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نم لازام 


كتاب البيان والتحصيل» والشرح والتوجيه والتعليل» في مسائل 
المستخرجة. للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » كتاب حافل 
مزه أنياتف الققه الكالكن ‏ بطايق :افده يهاه نيان وتخضيلا وشترسا وتوجيها 
وتعليلاً لمائل كتاب المستخرجة لمحمد العتبي» من أسمعة تلامذة الإمام 
مالك بن أنس منه. استغرق تأليفه اثنتي عشرة سنةء وأودعه ابن رشد جميع 
معارفه الفقهية التى اكتسببها من دراساته الواعية المستوعبة للمدونة وما كتبه 
عليها أئمة المذهب في نحو سبعة أجيال من شروح واختصارات وتعليقات» ومن 
تأملاته وتجاربه الشخصية في التدريس والإفتاء والقضاءء فجاء البيان 
والتحصيل خلاصة وافية محيطة بالفقه المالكي عباداته ومعاملاته» في أسلوب 
جزل سلس مشرق حبا الله به علاء الأندلس وأدباءها وقيل عنه إنه يتبادر إلى 
الأذهان. ويدخل الآذان بغير استيذان. لذلك عفّى البيان والتحصيل على 
المستخرجة التي طالما ولع بها الأندلسيون وحفظوها عن ظهر قلب. وكان لها 
عند أهل أفريقية القدر العالي والطيران الحثيث ‏ حسب عبارة ابن حزم فلم 
يعد للمستخرجة في فهارس فقهاء الغرب الإسلامي», فيا بعد القرن السادس 
مأكان لاق المهارس- السابقة” من 'العكاية. زواينة. وقراةة وسستاعا. ولخل 
أبا بكر بن خير الإشبيلي (؟0٠ 5‏ هلاهه) آخخر من احتفل في فهرسته 
بمستخرجة العتبي. ورواها بالسند عن مؤلفها من ثمانية طرق, لأنه لم يتمكن 
من قراءة البيان والتحصيل على ابن رشدء وإنما أخذه عنه بالإجازة العامة لصغر 


3 البيان. والتحصيل 


سن ابن خير انذاك07'». بل لعل أكبر دليل على هذه التعفية وفرة مخطوطات 
البيان والتحصيل اليوم. وندرة مستخرجة العتبي حتى لا تكاد تعرف لها ولو 
مخطوطة واحدة مستقلة تامة أو ملفقة في مختلف مكتبات العالم. 

ويسترعي الانتباه في كتاب ابن رشد مسائل ثلاث: 


١‏ التسمية التي اختلف فيها الرواة كاملة ومختصرة» فسماه بعضهم92») 
كتاب البيان والتحصيل. ودعاه آخرون””": البيان والتحصيلء. لما في 
المستخرجة من التوجيه والتعليل. بينا سماه غيرهم: البيان والتحصيل. 
والشرح والتوجيه والتعليل. في مسائل المستخرجة. وقد اخترنا هذه التسمية 
الأخيرة لأمور أربعة : 

(أ) أنها المثبتة كعنوان لجميع المخطوطات العتيقة التي وصلت إلينا من عصر 
المؤلف .والقرون التالية» كجزء من لمخحطوطة”*» عليها سماع المؤلف 
ومعارضتها بالأصل معهء ومخطوطة القرويين الأثرية المكتوبة عام ٠٠١‏ 
التي سنتحدث عنها بعد قليل. وجزء من مخطوطة أخرى0 كتبت 


.747 174١ انظر فهرست ابن خير الإشبيلي» ص‎ )١( 
.04 (؟) القاضي عياضء الغنية. ص‎ 
ابن بشكوال» الصلة. ”: /1/7ه. ونقلها عنه محمد المقري في أزهار الرياض» ا‎ )9( 
من البيان والتحصيل» وعليه‎ 7١ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. رقم 97 ق؛ وهو السفر‎ )54( 
وتملك آخر للملك زيدان بن أحمد المنصور السعدي بخطه وعلامته.‎ 28٠0 تملك مؤرخ بعام‎ 
ك. وهو الجزء الأخير من تجزئة ثمانية» وفيه كتب‎ ١57 مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. رقم‎ )( 
الجامع التسعة كلها. وعليه تملك جماعة من علماء فاس منهم أحمد الونشريسي صاحب المعيار.‎ 
ومن المخطوطات العتيقة التي تحمل اسم البيان والتحصيل » والشرح والتوجيه والتعليل.‎ 
: بخروم خزانة القرويين بفاس‎ 
.)١51/ اجرء ثالث منتسخ عام 76( خروم القبة السعدية. صندوق "ا عدد‎ 
وقوبل بالأصل المنتسخ منه (صندوق‎ 7١4 أوراق من جزء انتسخ في 74 شعبان عام‎ - 
.)19"4 ولا عدد‎ 
أوراق من باب الديات عليها تحبيس أي عنان المريني على مدرسته المتوكليةبفاس‎ 
” (صندوق #ى عدد "/ فضة‎ 


تقديم 


بقلم محمد حجي 7 


زب 


2) 


(د) 


بغرناطة عام 41/4 بخط أحمد بن عبد الله الأنصاري الشهير بالبقني . إلى 
غيرها كثير. 

وكذلك ذكرها أبو بكر بن خير الأشبيلي معاصر المؤلف وتلميذه بالإجازة 
العامة في فهرسته. وأحمد بن يحيى الضبي في بغية الملتمس0©. 

وهي التسمية المطابقة لواقع الأمر. إذ الشرح والتوجيه والتعليل إنما هي 
من عمل ابن رشد في البيان والتحصيل. وليس شيء منها في 


. المستخرجة. وإنما هي سماعات جردة. وحتى ال حوار ا موجود ف بعضها 


إنما يجري بين صاحب السماع والإمام في صورة سؤال وجواب لا غير. 

والفقهاء الذين تحدثوا عن البيان والتحصيل, ابتداء من تلميذ المؤلف أبي 
الحسن ابن الوزان في نوازل ابن رشد. إلى أحمد الونشريسي في المعيار, 

كثيراً ما اختصروا اسم الكتاب فدعوه البيان تارة. والتحصيل تارة» 
والشرح أخرى. وأكثر مايدعونه بالشرح. وهي كلمة نفتقدها في 
التسميات التي اطرحناها. 


؟ ‏ الترتيب الذي وقفنا عليه في مخطوطات البيان والتحصيل مختلف 


اختلافاً قليلا أو كثيراًء سواء بتقديم بعض الكتب (الأبواب) أو تأخيرها على 
أخرى تقديما أو تأخيرا متقاربين في نفس القسم (الرزمة)0©. أو متباعدين في 


إلى 
فو 


انظر فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص ”274 وبغية الملتمس. ص .4٠‏ 
الأبواب في المستخرجة ‏ كما هو الحال في المدونة ‏ تسمى كتباً. وتدعى أيضاً أجزاء. وإذا 
طال الكتاب أو تنوعت محتوياته عدّد فكان مثلا كتاب الوضوء الأول وكتاب الوضوء الثاني إلى 
الرابع» وكتاب الجامع الأول. وكتاب الجامع الثاني... إلى ا . ومجموع الأبواب 
المتجانسة تدعى رزمة. ومجموع رزم المستخرجة والبيان والتحصيل سبع 

١‏ رزمة الشرائع. وفيها ٠١‏ كتاباً. 

"١‏ - ورزمة النكاح. وفيها ١‏ كتاباً. 

*" ل ورزمة البيوعء وفيها ١١‏ كتاباً. 

8 ورزمة الأقضية, وفيها 7" كتاباً. 


4 البيان والتحصيل 


أقسام (رزم) مختلفة. ولسوء الحظ لم تصلنا نسخة كاملة من الأصول التي قرئت 
على المؤلف أو سمعت منه إلا جزءا واحدا(”© مشتملا على ثمانية كتب: 
من كتاب كراء الدور والأرضين إلى كتاب المساقاة. وأقدم مخطوطة تامة 
وقفنا عليها لكتاب البيان والتحصيل هي مخطوطة خزانة القرويين الآثرية 
المكتوبة في صدر المائة الثامنة في جزء واحدء السالمة بطبيعتها من أي خلط 
أو تلفيق2"7 وترتيبها يكاد يطابق تماماً ترتيب مخطوطة تمكروت التي اعتمدناها في 
التحقيق. وهي أخت المخطوطة الملكية التي أمر سيدي محمد بن عبد الله 
بانتساخها عام 111/4 ١١78‏ بإشراف أربعة من كبار القضاأة("'2. 


وكان بالإمكان أن نطمئن إلى هذا الترتيب الذي اعتمدناه لولا ما فيه من 
اختلاف مع محتوى رزم البيان والتحصيل التي سردها ابن الوزان في آخر نوازل 
ابن رشدء. مثل الجهاد الذي له كتابان في مخطوطاتناء وباب واحد في رزمة 
البيوع. وكتابي الاستبراء وتضمين الصناع الواردين في قسم الشرائع من 
مخطوطاتناء وهما في رزمة البيوعكذلك عند ابن الوزان. ولعل هذا الاختلاف في 
ترتيب كتب البيان والتحصيل راجع إلى طول مدة تأليفه (؟١‏ سنة) وكثرة 
الآخذين عن ابن رشد من العدوتين» فكانوا يسارعون إلى انتساخ الكتب عند 
تمامها ثم يرتبونها بطريقة غير موحدة. وربما أشعر بوجود هذا الاختلاف في حياة 
المؤلف جلوسه قبيل وفاته إلى سماع البيان والتحصيل والمقدمات في أصل أذن 


-- ه ‏ ورزمة العتق. وفيها ١١‏ كتاباً. 
5 ورزمة الحدود. وفيها /ا كتب. 
٠‏ ورزمة الجامع. وفيها 4 كتب. فمجموع الكتب أو الأجزاء .١١١‏ 

(8) انظر المهامش رقم 4. 

(9) انظر المهامش رقم 47 . 

)٠١(‏ تحمل رقم 19815 في المكتبة الحسنية (الملكية) بالرباطء وتقع في ٠١‏ مجلداء وقف على انتساخ 
الأجزاء الخمسة الأولى منها محمد التاودي ابن سودة. وعلى الخمسة الثانية عمر بن عبد الله. 
الفاسي. وعلى الخمسة الثالثة محمد بن عبد الصادق. وعلى الخمسة الأخيرة عبد القادربن 
العربي بوخريص. وأربعتهم مترجمون في إتحاف المطالع. لعبد السلام بن سودة. 


تقديم بقلم محمد حجي . 


بانتساخ الناس منة ومعارضته بالمسودة التي انتسخ منها. ومه| يكن من أمر 
اللاختلااف 5 الترتيب فل" خطر فيه طالما بقي محتوى الكتاب كاماد غير 
منقوص ٠»‏ وقدياً قالوا: صح به سواء قُدم ار 


التجزئة كذلك غير موحدة في نسخ البيان والتحصيل. فإذا 
غضضنا الطرف عما ذكره أبو الحسن ابن الوزان في آخر نوازل ابن رشد من أن 
البيان يقع في عشرة وماثة جزء. لأن الجزء يعني الكتاب أو الباب كا ذكرناء 
فإننا نجد لهذا الكتاب تجزات كثيرة لكنها ملفقة في الغالب من نسخ مختلفة 
لايمكن الاطمئنان إليها. والتجزات الثابتة التي وقفنا عليها سبع : جزء واحد في 
مخطوطة القرويين الأثرية المذكورة آنفاً. وسبعة أجزاء في مخطوطة بالمكتبة الحسنية 
(الملكية) بالرباط' . وثمانية أجزاء في مخطوطة ناقصة بالخزانة العامة 
بالرباط 25 » وتسعة أجزاء في المخطوطة التى انتسخت منها المخطوطة الأثرية 
السابقة الذكرء وستة عشر جزءاً في مخطوطة بالمكتبة الحسنية بالرباط7""»»وثمانية 
عشر جزءاً في مخطوطة تمكروت التي اعتمدناها في التحقيق"2؛ وعشرون جزءاً 
في المخطوطة الملكية المزخرفة المذهبة بالمكتبة الحسنية بالرباط "2 وواحد 
وعشرون رد في أقدم المخطوطات التي وصلت إليناء إلا أنها لأسف ناقصة 
لا توجد منها إلا أجزاء قليلة موزعة بين خزانتي فاس والرباط©». وهذه 


. 17817 تحمل رقم 216847 وهي حديثة كتبت عام‎ )1١( 

.8 انظر الهامش رقم‎ )١١( 

)١(‏ تحمل رقم ؟/الالاء وتنقصها بعض الأجزاء. 

)1١5(‏ تحمل في الخزانة العامة بالرباط رقم 498 ق. وقد كتبت في فاس بأمر من السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله في صفر عام 1119/8. 

.٠١ انظر الهامش رقم‎ )١6( 

)1١(‏ مثل الجزء الثاني المسموع من ابن رشد المشار إليه في الهامش رقم 4. والحزئين السابع والواحد 
والعشرون من مخطوطة خزانة القرويين بفاس المنتسخة بخط أندلسي جيد في 4؟ شعبان عام 
٠ 4‏ وعليها تحبيس السلطان بي عنان المريني بخطه على الخزانة العلمية التي أنشأها بالجانب 
الشرقي من جامع القرويين» بتاريخ أوائل ذي الحجة عام ٠6/ا.‏ 1 


٠١‏ البيان والتحصيل 


الأخيرة هى التجزئة الصحيحة التى كانت على عهد المؤلف فيا يظهر.ء وهى 
الموافقة لقولة القاضي عياض عله :وت عل عرين غلذ 11 _وند عرف 
المع منذ القديم بتصرفهم في تجرات ما ينتسخونه من كح وعم تقيدهم 
بتجزات المؤلفين. في كثير من الأحيان. وقد اخترنا تجزئة تبعاً للمخطوط 
«الأصل» الذي اعتمدناه لكونه أقرب إلى الحجم الطبيعي لأجزاء الكتب 
المتداولة . 

أما عن قيمة البيان والتحصيل. ومكانته بين أمهات كتب المذهب. فإنه 
استوعب مسائل مستخرجة الأندلسيين ومدونة القرويين اللتين كان فقهاء 
الغرب الإسلامي في القرون الأولى يحفظونهما عن ظهر قلب. ويقطعون أعمارهم 
في تدارس ماكتب حولما أو حول المدونة بالخصوص من شروح وتعليقات 
وتنبيهات وزيادات وتفريعات واختصارات. وقد تمكن ابن رشد بما أوتي من 
عبقرية نادرة من أن يطلع على كل ما كتب قبله وينقده نقد الفقيه المجتهد في نطاق 
المذهمب المالكي , ويحرره بأسلوب واضح يستوي في إدراكه المبتدي والشادي. 
ثم أضاف إلى ذلك المقدمات الممهدات. وهي: «مبنية على مقدمات من 
الاعتقادات في أصول الديانات. وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات» لا يسع 
جهلها ولا يستقيم التفقه في حكم من أحكام الشرع قبلها... فإذا جمعه 
الطالب إلى هذا الكتاب حصل على معرفة ما لا يسع جهله من أصول الديانات 
وأصول الفقه» وعرف العلم من طريقه. وأخذه من بابه وسبيله. وأحكم رد 
الفرع إلى أصلهء واستغنى لمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات. وحصل 
في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضلات)0*" . 

هكذا لم يرد ابن رشد أن يغني كتاباه: البيان والتحصيل, والمقدمات 
الممهدات الدارسين للفقه عن قراءة الكتب المشتبكة المتراكمة المتقدمة فحسب». 
ولكنه أراد أن يستغنوا بها عن الشيوخ أيضاً مادام الفقه قد أصبح مصفئٌ جلياً 


.6©5 الغنية. ص‎ )١10( 
مقدمة البيان والتحصيل. ص ؟"7.‎ )١18( 


تقديم بقلم محمد حجي 0 


موطأ الأكناف. ولو شاء الله وكان أمر المسلمين آنذاك إلى إقبال لاكتفوا بهذين 
الكتابين عا سواهماء وعمروا أوقاتهم بدراسة ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم 
بدلاً من التكرار والاجترار وحكٍ الألفاظ وتراكم المختصرات والشروح 
والحواشي والطرر بما أفسد الفقه وحمده وكان من أسباب التأخر الفكري عند 
المسلمين20١2),‏ 


غخمد ابن رشد ١‏ 


أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد (الجد)250© فقيه الأندلس وعالم 


(18م) وقد اختصر البيان والتحصيل محمد بن أبي القاسم المشذالي مفتي بجاية وخطيبها المتوق عام 
035. انظر أحمد باباء نيل الابتهاجء ص .7١54‏ 
(19) ترجم لمحمد ابن رشد الجد: بحسب الترتيب الزمني . 
تلميذه أبو الحسن بن عبد الرحمن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد. مخطوطة 
خزانة القرويين بفاس رقم 178*. 
تلميذه القاضي 0-0 الغنية. (تحقيق ماهر زهير جرار ‏ دار الغرب الإإسلامي 
بير وت )ا ص 5 
تلميذه 211 فهرسة. (طبعة جديدة عن طبعة سرقسطة 
سنة 18917 باشراف زهير فتح الله .)١4577‏ ص 747. 
تلميذه خلف بن عبد الملك ابن بشكوال في الصلة. (الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 1955) 7: الاه_لالاف رقم 1١17٠١‏ . 
محمد بن عياض. التعريف بالقاضي عياض» تحقيق الدكتور محمد بن شريفة. (مطبعة 
فضالة ‏ المغرب بدون تاريخ)» ص 177 . 
أحمد بن يحيى الضبي, بغية الملتمس. (طبعة جديدة عن طبعة محريط القديمة 
سنة )1848١‏ ص 24١‏ رقم 74 . 
محمد بن إبراهيم الحجاري ومن معه. المغرب في حلي المغرب. (تحقيق د. شوقي. 
ضيف.». سلسلة ذخائر العرب )٠١(‏ بدون تاريخ) .٠١8 :١‏ 
ابن القطان. نظم الجمان. بتحقيق الدكتور محمود علي مكي (المطبعة المهدية. 
تطوان. بدون تاريخ) ص ٠١7‏ مع الحامشين 2١‏ *. 
محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ (الطبعة الثانية. حيدر أباد الدكن «17#ه) ” 
56:5" 


3 ابن أبي زرع الفاسي, الأنيس المطرب القرطاس. تحقيق الهاشمي الفيلالي (المطبعة 

الوطنية بالرباط 1975) 7: 49. 

صلاح الدين الصفدي, الواني بالوفيات (سلسلة النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الألمان ؟1951) 7: .1١5‏ 

عبد الله بن سعد اليافعي. مرأة الجنان. (حيدر أباد الدكن. 17#97ه) 8: ١76‏ 
في سنة ١17ه.‏ 

ابن الحسن النباهي. المرقبة العليا (مصرء )١448‏ ص 48. 

إبراهيم ابن فرحون, الديباج المذهب. (الطبعة الأول بمصر عام ١ه"اه)‏ 
ص 7078 . 

أحمد ابن القنفذ القسنطيني . شرف الطالب. باعتنائناء (دار المغرب بالرباط 19175) 


مؤلف مجهول. الحلل الموشية. بتحقيق د. سهيل زكار. وعبد القادر زمامة 
ص ٠ق‏ لا8-9؟. 

مؤلف مجهول. مفاخر البربرء بعناية ليقي بروقنسال. (الرباط 1914) ص 87 . 

أحمد المقري. أزهار الرياض. (طبعة وزارة الأوقاف المغربية عام .144٠‏ المصورة 
عن طبعة بيت المغرب بالقاهرة عام 1984) 7: 89. 

حاجي خليفة. كشف الظئون (مطبعة وكالة المعارف باسطميول» 
)1١91#-154١‏ ص 1آثى ١9١17‏ 

ب عبد الحي بن العماد الحنبي» شذرات الذهب (المكتب التجاري بيروت. دون 
تاريخ) 0 

إسماعيل البغدادي. هدية العارفين (اسطمبول. )1948١‏ 7: 486. 

محمد بن مخلوف. شجرة النور الزكية (دار الكتاب العربي بيروت. 494اه), 
ص 21١١559‏ رقم المضة 

محمد الحجوي. الفكر السامي (مطبعة إدارة المعارف بالرباط والبلدية بفاس 
)199١ 95‏ 5: دف رقم 504. 

عباس بن ابراهيم المراكشي, الإعلام (المطبعة الملكية الرباط )148٠‏ 4: 1ه 
20020.04 

ك. بروكلمان, تاريخ الأدب العربي؛ :١‏ 84". 

خير الدين الزركلي, الأعلام. الطبعة الثانية 5: .71١١‏ 

عمر رضى كحالة, معجم المؤلفين (مطبعة الترقي في دمشق 194817) 1:8 73714 . 


تقديم بقلم محمد حجي ١‏ 


العدوتين. ولد في قرطبة عام ٠46ه/48١1م,‏ وبها نشأ وتعلم على يد أعلام 
علاء الأندلس. كفقيه قرطبة أبي جعفربن رزق (ت /ا7ا0)4 02 والفقيه 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن خيرة الأموي المعروف بابن أبي العافية 


(ت /امع)2"10, والمحدث المسند أبي العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري 
الدلائي وت 2)478) وإمام اللغة في الأندلس أبي مروان عبد الملك بن سراج 
(ت 2“"22)589. وزعيم المفتين بقرطبة أبي عبد الله محمد بن فرج المعروف بابن 
الطلاع رت 2"42)497 ورئيسن المحدثين بها أبي .علي حسين بن محمد الغساني 
الجياني (ت 2©220478. وغيرهم من كبار الشيوخ. وأخذ عنه عدد لا يحصى 
من طلبة الأندلس والمغرب. من أشهرهم قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن أصبغ 
الأزدي (ت2")085, وجامع نوازل ابن رشد الفقيه أبوالحسن محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بابن الوزان (ت 8# 2""2)8, والقاضي عياض بن موسى 
السبي (ت 044)*© والمحدث الفقيه أبومروان عبد الملك ابن مسرة 
اليخصيق رت 250)0687., والمحدث محمد بن يوسف ابن سعادة مؤلف كتاب 


ًَ الدكتور إحسان عباس. نوازل ابن رشد (مجلة الأبحاث للجامعة الأميركية بيروت». 
السنة ؟؟. ج ب 4» ديسمبر 14589) ص  #‏ 57. 

.١1١ رقم‎ 0556١ انظر ترجمته عند ابن بشكوال. الصلة.‎ )9١( 

.1515 رقم‎ 2068 6814 :٠ انظر ترجمته في الصلة كذلك,‎ )7١( 

.١41 لا . رقم‎ 55١ ترجمته كذلك في الصلة.‎ )١1١( 

(37) انظر ترجمته كذلك في الصلة. ؟: م5 _ 56”. رقم 5لالا. 

(114) ترجمته في المصدر السابق. 1:1 54 فلاف رقم 88؟1. 

.88٠ رقم‎ .144 147 :١ ترجمته في المصدر السابيق»‎ )1١6( 

.1184 ترجمته أيضاً في الصلة. 7: 86ه  0407 رقم‎ )1١( 

(10) ترجم له أيضاً ابن بشكوال في الصلة. ؟: 05١‏ رقم 94؟١.‏ 

(18) ترجمة القاضي عياض مبسوطة في كتاب التعريف بالقاضي عياض. لولده محمد. تحقيق 
الدكتور محمد بن شريفة (مطبعة فضالة بدون تاريخ4». وكتاب أزهار الرياض في أخبار 
عياض. لأحمد المقري (طبعة الأوقاف المغربية في ه أجزاء .)194٠‏ 

(19) ترجم له ابن بشكوال في الصلة 56511" لاك" رقم ٠8ل9.‏ 


1١‏ البيان والتحصيل 


شجرة الوهم رت 20)855. والحافظ المفسر أبوالحسن علي بن عبد الله 
الأنصاري المعروف بابنالنعمة (ت 2350)68517., والمؤرخ خلف بن عبد الملك ابن 
بشكوال صاحب الصلة (ت 1/8ه)2"9 . 

كان محمد ابن رشد ‏ بإجماع من ترجموا له ناسكاً عفيفاً» كريم الخلق 
سهل الحجاب» كا كان أستاذاً بطبعه. يحب التدريس ويحسن طرق التبليغ» 
تسعفه مادة غزيرة» وتفكير منظم, وعبارة منطلقة» وحرص على نفع الطلبة. 
وم ينل ابن رشد تقدير الأوساط العلمية ببلده وكفى. بل أجله الناس في 
العدوتين» حتى أمير المسلمين ملك المرابطين في مراكش. واعتقده أهل قرطبة 
بصفة خاصة وأحبوه لأنه كان إمامهم وخطيبهم في الجامع الأعظم الذي كان 
يسع أهل المدينة جميعاًء ورأوا فيه العالم بالشريعة المتحلي بهاء إياه يستفتون في 
مسائل دينهم ودنياهم. وإليه يفزعون فيا يلم بهم من ريب الدهر ونوائبه. وإذا 
كنا لا نعرف من أخبار ابن رشد في الفترة التي عاشها في القرن الخامس إلا 
مالايكاد يختلف بين عالم وآخر في مركز ثقافي مزدهر كقرطبة» فإن لدينا 
بعكس ذلك معلومات تلقي بعض الضوء على نشاطه العلمي والسياسي 
ومكانته الاجتماعية الممتازة خلال العقدين الأخيرين من حياته. كتبها هو نفسه 
أو بعض تلامذته . 

فقد جاء في مقدمة البيان والتحصيل أن جماعة من فقهاء جيان أصحاب 
ابن رشد جاؤوه في صدر عام وبعض الطلبة من أهل شلب يقرأ عليه في 
كتاب الاستلحاق من العتبية» فمر بمسألة أشكلت على القارىء والحاضرين». 
فشرحها هم بما أزال غموضهاء ورغبوا إليه أن يتتبع عويص هذا الكتاب 
بالشرح والبيانء» فرد عليهم ابن رشد بآن العتبية كلها بحاجة إلى توجيه 
وتوضيح, ضارباً لهم المثل بأول مسألة فيها تتعلق بالوضوء. تبدو وكأنها لا غبار 


(0) ترجم له ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة (طبعة مجريط. سنة 1845) 1: 7177 -350. 
رقم "هلا. 

(1") ترجمته في المصدر السابق ؟: 559. رقم 18517. 

(0”) ترجمته في المصدر السابق. :١‏ 8ه 4ه رقم 11/8. 


تقديم بقلم عمد حجي 16 


عليها مثيراً حوها أحد عشر سؤالاً لم يحيروا لها جواباًء «فتنبهوا لذلك وشرهوا 
إليه وحرصوا عليه» واشتد إلحاحهم. فلم يجد ابن رشد بدا من إسعافهم 
والشروع في تحرير كتاب البيان. والتحصيل مرحلة مرحلة. حتى إذا حل عام 
١ه‏ وقد أكمل :نينا وتشسون جد ءا أي نحو نصف الكتاب. امتحن بالقضاء. 
وشغلته أمور المسلمين عن التأليف. فلم يعد يتفرغ إليه إلا 7 واتحذا ف 
الأسبوع ينقطع فيه عن الناس. ومضت أربعة أعوام هكذا في القضاء م ينجزر 
خلالها الشيخ إلا أربعة كتب أو خمسة. قال: «فأيست من تمامه في بقية عمري 
إلا أن يريحني الله تعالى من ولاية القضاء. وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد 
وكرب عظيم. وذكرت ذلك لأمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف بن تاشفين ‏ أدام الله تأيبده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي استعفيت 
بسببهاء وغبطته بالأجر على تفريغي لتمامه. فقبل الرغبة فيا رعّبته فيه من 
الثواب. وأسعف الطلبة فيه لما رجاه بأن تثقل بذلك موازينه يوم 
الحشاب . . .)6510 , 

وتدارك ابن رشد ما فاته أيام القضاء بعد إعفائه منه أواسط عام 6١ه,.‏ 
فأقبل بكليته على كتابة ما بقي من البيان والتحصيل حتى أتمه في مستهل ربيع 
الآخر من عام .0١17‏ ثم طلبوا منه أن يمهد له بمقدمات تنبىء عن مسائله. 
فرأى أن يكتفى بالمقدمات الممهدات7"© التى كان يوردها أثناء تدريسه 
للمدونة بعد أن هذبها ورتبهاء لتشابه أبواب المدونة والمستخرجة . 


(١7م)‏ مقدمة البيان والتحصيل ص.7-١".‏ وبهذا يتبين أن اعتزال ابن رشد القضاء كان برغبة ملحة 
منه وترغيب لعلي بن يوسف بن تاشفين في ذلك, وهذا هو النص الأصلي الذي حاول ابن 
أبي زرع اختصاره في القرطاس وقال عنه الدكتور إحسان عباس: «والنص غامض 
مضطرب. إذ أن موضع الشكوى غير واضح». أما ما يشير إليه النص من وجود سبب آخر 
للاستعفاء فهو هياج العامة بالأندلس ضد المرابطين ما هومفصل عند ابن القطان في نظم 
الجمان. وابن عذاري في البيان المغرب . 

(7م) سننشرها كاملة في ثلاثة أجزاء كمقدمة للبيان والتحصيل. وقد سبق المطبعة السعادة بمصر 
أن نشرت - بدون ذكرتاريخ ‏ القسم الأول من المقدمات المنتهي بباب كراء الدور والأرضين 
في جزءين» ثم أعادت داز صادر ببيروت طبعها بالأوفسط أخيراً. 


ع 


15 البيان والتحصيل 


وجلس ابن رشد في أول المحرم من عام 0١148‏ لإسماع كتابه البيان 
والتحصيل بعد أن استخرج منه أصلاً أباح للناس أن يكتبوا منهء فكان يقرأ 
فيه تلميذه أبو مروان ابن مسرة. والشيخ ممسك بالمسودة التي نقل منها ذلك 
الأصل وقوبل بين يديه. وذلك في مجلس حافل يملا من الفقهاء. وظل هذا 
المجلس ينعقد بانتظام طوال عشرين شهراً قرؤوا. خلالها ثمانية وتسعين جزءاً 
(أو كتابا) من البيان والتحصيل”””". إلى أن طُوي بساطه بالكائنة العظمى التي 
حلت بالأندلس بسبب خروج الطاغية ابن رذمير (الفونس الأول المحارب ملك 
أراكون) في حركة عارمة اكتسحت الأندلس من الشمال إلى الجنوب» بتواطؤ 
مع النصارى المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين. الذين كانوا قد راسلوا 
الطاغية عندما رأوا انحلال سلطة المرابطين ورغبوه في غزو البلاد وأغروه بما فيها 
من خيرات واعدين إياه النصرة والمعونة. وقد باغت الصليبيون المسلمين في 
شهر رمضان من عام 014 وجاسوا خلال ديارهم يعيثون فيها فساداً. يتلفون 
ويحرقون» ويقتلون ويأسرون(*2. وطالت هذه الهيعة نحو نصف سنة إذ لم تنته 
إلا بانكسار العدو الكافر بموضع يقال له أرنيسول بضواحي قرطبة*”"© يوم 
الأربعاء *7؟ صفر عام .81٠١‏ 


وقد استخلص ابن رشد العبرة من هذه الكائنة المشؤومةء» وأدرك أن 
مباغتة المسلمين بحرب طحنتهم رحاها على حين غرة ودون مقاومة تذكر راجعة 
إلى أسباب ثلاثة: خيانة المعاهدين المقيمين بين أظهر المسلمين. وانكشاف 


(80) بقي بدون قراءة اثنا عشر جزءاً أوكتاباً: ثلائة من رزمة الحدود. وكتب الجامع التسعة. إذ 
مجموع أجزاء البيان والتحصيل كما تقدم ١١١‏ جزءاً أي كتاباً. 

(5*) انظر أخبار هذه الغزوة المسيحية في الحلل الموشية (الطبعة الجديدة)ص .4١‏ وما بعدها. 

(ه") وردت هذه الكلمة عند المقري في أزهار الرياض ("*: )5١‏ محرفة بالربنيول وعلق عليها 
المحققون بأنها كذلك في الأصل ويظنونها محرفة» واستدرك الأستاذان سعيد أعراب ومحمد بن 
تاويت (ص 4 من نقسن نفس الجزء في الطبعة الجديدة) بأن صوابه الرينسول. وهو مكان يقع 
جنوبي غرناطة نقلاً عن الحلل الموشية. لكن أبا الحسن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد 
نص على انهزام ابن رذمين «بموضع يقال له أرنيسوال على مقربة من قرطبة» وروايته أصح 
للمعاصرة والعيش في نفس المكان. 


تقديم بقلم محمد حجي ش /1 


معظم المدن والقرى وبقاؤها عورة دون تحصين. وعجز أمير الأندلس أبي طاهر 
تيم وتقاعسه في الدفاع عن البلاد.» لذلك شد ابن رشد الرحلة ‏ على كبر 
سنه ‏ إلى مراكش"” (" ربيع الأول عام 0270) ليُطلع أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين على جلية الأمر. وقد نزل ابن رشد على الرحب والسعة في 
بلاط الملك المرابطي الذي استضافه شهراً تعرف منه خلاله على أحوال شبه 
الجزيرة» واستفتاه في أمور أخرى تهم شؤون الدولة, وكان مما أشار به ابن رشد 
على علي بن يوسف تسوير حاضرة مراكش قائلا له: «لايحل لك أن تسكنها 
مكشوفة» وكان من نتائج رحلة ابن رشد أن أخذ الملك في تسوير مدينة مراكش 
ومدن الأندلس”"". وأمر بإزعاج النصارى الذين نكثوا العهد عن ديارهم 
وإجلائهم إلى مكناس وسلا وغيرهما من مدن العدوة. وذلك أخف عقاب لهم 
كما جاء في فتوى ابن رشدء وعقد البيعة بولاية العهد لابنه تاشفين الذي أصبح 
حاكم الأندلسء ولو أننا لم نعرف الكيفية التي تمت بها تنحية الأمير تميم بن 
يوسف بن تاشفين أكانت بالعزل أو بالموت». إذ يذكر المؤرخون أن وفاته كانت 
في نفس سنة .837١‏ 


وما كاد ابن رشد يرجع إلى قرطبة ويدخلها ضحى يوم الأربعاء و" 
جمادى الأولى عام 57١‏ حتى تهافت عليه طلبته الفقهاء يسألونه العودة إلى 
إسماع ما بقي من البيان والتحصيل أو المقدمات الممهدات. فآثر رغبة من رغب 


(5*) تذكر معظم الروايات أن الملك المرابطي علي بن يوسف هو الذي استدعى ابن رشد ليقدم 
عليه في مراكش. غير أن صاحب الحلل الموشية (ص 4١ 4٠١‏ من الطبعة الجديدة بالدار 
البيضاء) جعل مجيء ابن رشد إلى مراكش عام 514., وابن القطان في نظم الجمان 
(ص )٠١7‏ جعل ذلك عام 7 وكلاهما سبق قلم. وقد نبه على وهم ابن القطان الدكتور 
محمود علي مكي في الحامش ”؟ بنفس الصفحة, إلا أنه جعل رحلة ابن رشد إلى مراكش في 
أواخر عام 2514 وذلك غير صحيحء لا تقدم من نص ابن الوزان الصريح . 

(730) كان يوسف بن .تاشفين قد بدأ تسوير مراكش ثم توقف عله لضخامته وطوله. فاته ابنه علي بن 
يوسف بإشارة من ابن رشد وأنفق في ذلك أموالاً طائلة كها أمر علي بن يوسف بتسوير المدن 
والقرى المكشوفة بالأندلس وترميم أسوار ما خرب منهاء واستمرت هذه العملية سنوات بعد 
وفاة ابن رشد. انظرها في نظم الجمان والبيان المغرب . 
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في المقدمات. وأخذ أبومروان ابن مسرة يقرؤها كذلك بين يدي الشيخ في 
مستهل جمادى الآخرة من نفس السنة, في الأصل الذي انتسخه الشيخ لنفسه 
وهو ممسك بالمسودة إلى أن أكملوا في اثنين وعشرين يرقا قراءة تشعة عشر جرءاً 
(أو كتاباً) وعدة أجزاء المقدمات 1 فمرض الشيخ ولزم الفراش أربعة 
أشهر وأياماً ومات ‏ رحمه الله ليلة الأحد ١١‏ ذي القعدة عام ١/8/81٠١‏ 
نونبر 21165 ودفن بمقبرة عباس مدفن سلفه شرقي مدينة قرطبة «وكان مشهده 

حفيلاء والتفجع عليه جليلاء لم ير أحد من أهل زمانا مشهداً أكثر توطاً وتفجعاً 
منه. وبحق فقد كان رحمه الله طود علم. وإنسان فضل وحلم. وكوكب 
ذكاء وفهم. وواحد جلالة وديانة» وفذ رجاحة وأمانة. . .)"© , 


وألف محمد ابن رشد الجحد غير البيان 0 الممهدات: 


الوزان (وتسمى أيضا الفقاوي والأجوبة) . 


اختصار المبسوطة ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي 
الت 0230# 


تبذيب مشكل الآثار. لأحمد الطحاوي الحنفي (ت .)"7١‏ 
-_- النوادر(* ؟) , 
المسائل الخلافية(؟) . 


(4") هذا مما رثاه به تلميذه أبوالحسن ابن الوزان في خاتمة نوازل ابن رشد.ورثاه غيره من علماء 
قرطبة وطلبتها نثراً ونظيا. 

(4*) المبسوط يعني المطول. وهناك كتب مبسوطة كثيرة في الحديث والفقه والنحو غيرهاء ذكر منها 
حاجي خليفة في كشف الظنون (: 168٠‏ 1987) عدداً غير قليل للمشارقة غير المالكية . 
ول يذكر للمالكية حتى مبسوط القاضي اسماعيل البغدادي الشهير. وإنما ذكر هم مبسوط ابن 
عرفه. 

(40) انظر المعيار (طبعة بيروت. 590:8) وإن كان المعروف هو نوادر ابن أبي زيد القيرواني 

)5١(‏ انظر المصدر السابق. 1:١١‏ 55". ش 
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٠. 


ل ححب المواريث59؟) . 


اختصار الحجب على مذهب مالك بن أنس مما روي عن زيد بن 


ثاست459) , 
فهرسة440). 


كتاب بداية المجتهد. وهو مطبوع معروف النسبة لابن رشد الحفيد*؟». 


محمد العتبى : 


محمد بن أحمد العتبي7؟». مولى عتبة بن أبي سفيانء. القرطبى. فقيه 
حافط راوية واعية. قال عنه تلميذه محمد بن لبابة (إت 5 :)"١‏ هلم يكن هنا 


(؟4) انظر فهرسة ابن خير الأشبيل ص 765 . 
(5) المصدر السابق في نفس الصفحة. 
(45) انظر شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف. ص .١78‏ 
(46) نظم الجمان لابن القطان.» ص ٠١7‏ هامش .١‏ 
(45) ترجم للعتبي ‏ بنفس الترتيب الزمني: 
محمد الخنشني. قضاة قرطبة, باعتناء عزت العطار. (القاهرة )١8/7‏ ص 45. 
عبد الله ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. باعتناء عزت 
العطار. (القاهرة .)١9464‏ 7: م4 رقم 3065 .١‏ 
محمد الحميدي. جدوة المقتبس. (تحقيق محمد بن تاويت الطنجي المَاهرة “19861). 
ص 35 ب /اث”ا. رقم © 
محمد بن إبراهيم الحجاري ومن معه. المغرب في حلي المغرب. تحقيق الدكتور 
شوقي ضيف («دار المعارف بمصرء .١54 :١ )١487‏ 
أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي» فهرسة. (طبعة جديدة عن طبعة سرقسطة سنة 
1 بإشراف زهير فتح الله 195)) ص 74١‏ 747. 
أحمد بن يحيى الضبي. بغية الملتمس (الطبعة الجديدة عن مجريط )184١‏ ص /الاء 
رقم 9. 
علي بن محمد ابن الأثير. اللباب في تبذيب الأنساب (القاهرة,» 1485) 17: 114. 
صلاح الدين الصفدي. الواني بالوفيات .,"٠ 11: )١9557(‏ 
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يعني الأندلس ‏ أحد يتكلم مع العتبي في الفقه. ولا كان بعده أحد يفهم 
فهمه إلا من تعلم عنده»”"*» سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى الليئي تلميذ 
الإمام مالك. وسعيد بن حسان راوية أشهب. ورحل إلى الشرق فسمع من 
سحنون وأصبغ بن الفرج تلميذي ابن القاسم وابن وهب وأشهب من أصحاب 
مالك. وألف كتابه المستخرجة من أسمعة تلاميذ الإمام مالك منه وأسمعة 
تلاميذهم منهم. وتوسع في الرواية فلم يستبعد المتروكة والشاذة منهاء إذ «كان 
يوق بالمسألة الغريبة فإذا أعجبته قال: أدخلوها في المستخرجة0*؟»2 وقد 
تضاربت آراء الفقهاء المعاصرين للعتبي في المستخرجة فانتقدها من أهل 
الأندلس محمد بن وضاح القرطبي وتلميذه أحمد بن خالد. ومن أهل مصر 
محمد بن عبد الحكم الذي قال: «رأيت جلها كذوبا ومسائل لا أصول لما؛ في 
حين تقبلها الجلة بقبول حسن لاستيعاءها وشموهاء وتصدّر ابن لبابة الذي 
دارت عليه الأحكام بقرطبة نحو ستين سنة لإقراء المستخرجة. فأخذها عنه خلق 
كثير» وتبارى الناس في روايتها عنه وحفظهاء وقال له يوماً أحمد بن خالد: تقرأ 
هذه المستخرجة للناس وأنت تعلممن باطنهاما تعلم؟ قال إنما أقرؤها لمن أعرف 
أنه يعرف خطأها من صوابها. وتقدمت قولة الإمام ابن حزم في التنويه بها. 


2 تَِ إبراهيم بن فرحون. الديباج المذهب (القاهرة ١ "6١‏ ) ص 7958 "53 . 
أحمد المقري. نفح الطيب. تحقيق الدكتور إحسان عباس (دار صادر بيروت 
954)؟: 7١6‏ الك رقم .١١‏ 
حاجي خليفة,» كشف الظنون (اسطمبول .1١74 )194 1914١‏ 
ل عيد الي بن العماد الحنبلٍ. شذرات الذهب. (بيروت دون تاريخ) ؟: .١759‏ 
محمد الحجوي. الفكر السامي (الرباط وفاس 19155 2٠١١ :" )19#٠‏ رقم 
بخان 
ك. بروكلمان, تاريخ الأدب العربي؛. :١‏ 185 (لالا١)‏ + الذيل» ."٠٠ :١‏ 
ير الدين الزركلي. الأعلام, (ط؟) 5: 191. 
عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين (دمشق )1١5©01/‏ 4: 739/56 . 
(417) بنقل ابن فرحون, الديباج» ص 73788 . 
(58) المصدر السابق.» ص "3 . 
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والواقع أن العتبي حفظ في المستخرجة ‏ فضلاً عن الروايات المشهورة ‏ 
سماعات كثيرة من مالك وتلاميذه لولاه لضاعتء. إلا أنه لم يتمكن من 
تمحيصها وعرضها على أصول المذهب ومقارنتها بالروايات الأخرى. حتى جاء 
محمد بن رشد فقام هذه العملية النقدية في البيان والتحصيل. وأصبحت 
المستخرجة ‏ بعد أن تميز فيها الصحيح من السقيم ‏ خيراً وبركة وزيادة في 
فروع المذهب المالكي. وجزءا لا يتجزأ من البيان والتحصيل أحد الكتب 
المعتمدة في الفتوى بالأندلس وسائر بلاد الغرب الإسلامي7؟؟2. 

وكانت وفاة محمد العتبي بقرطبة في ١8‏ ربيع الأول عام ه2©*”778. 

اجتتهادنا: أسانا وقبل كل شيء في إخراج نصَّى المستخرجة, والبيان 
والتحصيل أقرب مايكونان إلى الصحة. وذلك بمقابلة «الأصل» الذي 
اعتمدناه(7”© بثلاث مخطوطات عتيقة من مكتبة القرويين بفاس: 

الأولى أندلسية0”*© في عشرة أجزاء رمزنا لها بق 2١‏ وهى ملفقة بخطوط 
متقاربة» انتسخ السفر الثاني منها في شوال عام 5417 والثالث بغرناطة في غرة 
رجب عام 24889 والرابع كان الفراغ من مقابلته في /ا١‏ شعبان عام هلالا 
والخامس تابع لسابقه. والسادس مثله والسابع عليه تحبيس أبي عنان المريني 
مؤرخ بعام ٠هلاء‏ والثلاثة الباقية لا تحمل تاريخا. 

والمخطوطة الثانية2””9 أندلسية ملفقة كذلك سباعية التجزئة رمزنا لما 


(49) انظر أحمد الونشريسي. المعيار (دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت) .11١-1١9 :1١‏ 

(60) هذه هي الرواية الصحيحة التي نقلها ابن الفرضي عن أحمد, وذكرها الحميدي في الجذوة. وقبل 
إنه توفي عام 584 أوعام 765. 

(61) هي مخطوطة تمكّروت المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 478 أوقاف. في 18 جزءاء 
وقد تحدثنا عنها انفا في الامش رقم .١4‏ 

(؟0) هي مخطوطة خزانة القرويين رقم 9؟1". 

(0) هي مخطوطة القرويين رقم 77٠‏ 
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ب ق 9. انتسخ الجزء الثاني منها في 9" شوال عام 21/78 والأخير في ٠١‏ صفر 
عام 7/١7‏ بخط محمد بن محمد بن عياش القرطبي . 

والمخطوطة الثالثة(**© مغربية اية فى فن الوراقة رمزنا لها بعلامة ق ”27 وقد 
التننطت من أصل اتششاغي التجركة بخط مقر ملع دقيق ندا فى جره :واد 
يضم ثمانية عشر وثلاثمائة رق غزال بحجمه الطبيعي» فرغ من كتابتها يوم 
الاثنين ١7؟‏ رجب عام 7٠١‏ أحمد بن علي بن أحمد الصنهاجي. وعليها تحبيس 
أبي الحس المريني على خزانة مدرسة عدوة الأندلس بفاس عام 7/74. 

وبالإضافة إلى هذه المخطوطات الأربع. هنالك ست مخطوطات أخرى 
بالمكتبة الحسنية والخزانة العامة بالرباط أشرنا إليها أنفا ورجعنا إليها عند 
الاقتضاء. وسابعة بخزانة المعهد العالى بتطوان ‏ سابقاً ‏ عشارية التجزئة» 
وبعض أجزاء من مخطوطة ثامنة يخرانة اين يوسف بمراكش رجعنا إليها كذلك 
عند الضرورة. إلى أجزاء من مخطوطات كثيرة أخرى. وعنينا ‏ علاوة على 
المقابلة ‏ بذكر أرقام الآيات والسورء وتخريج الأحاديث والآثار» وشرح 
ما لابد من شرحه من مفردات وعبارات وإشارات., وذلك قليل بحكم وضوح 
أسلوب ابن رشد وتتبعه لكل مشكل وغامض بالحل والتبيين. 

ولن أختم هذه الكلمة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الفقهاء 
النبلاء الذين أبوا إلا أن نعمل متعاونين في إحياء هذا التراث الفقهي العظيمء 
وهم الأساتذة : 

الحاج أحمد الحبابي من علماء جامعة القرويين بفاس. 

سعيد أحمد أعراب الأستاذ بالمعهد الأصلي بتطوان. 

محمد عبد القادر العرايشي محافظ قسم المخطوطات بخزانة الجامع 
الأعظم بمكناس . 
(04) هي مخطوطة القرويين رقم ؟ ح ك. وقد وصفها المرحوم الأستاذ العابد الفاسي في قائمة نوادر 


المخطوطات المعروضة بمناسبة مرور ماثة وألف سنة على تأسيس جامعة القرويين (مطبعة 
النجمة ‏ الرباط. )145٠‏ ص 5”". 


اخديع بقلم جمد تمي " 
أحمد الشرقاوي إقبال الأستاذ بمدرسة العلمين الاقليمية بمراكش. 
أحمد الخطابي الأستاذ بكلية أصول الدين بتطوان. 

| ل أحمد بنشقرون القاضي المستشار رئيس الغرفة الشرعية بالمجلس 

الأعلى . ْ 

كما أشكر شكراً جما الإخوة الأساتذة الكرام : 

الدكتور سعيد بن البشير وزير الشؤون الثقافية. 

محمد العربي الخطابي محافظ المكتبة الحسنية . 


عبد الرحمن الفاسى محافظ الخزانة العامة بالرباط . 
محمد الدباغ محافظ خزانة القرويين بفاس. 


على ما بذلوه لنا من مساعدة لا حدٌ لماء للقراءة والتصوير والمقابلة 
وكذلك سائر العاملين مهذه المكتبات» جزاهم الله جميعا أحسن الحزاء . 


سلاء فق فائح رجب الفرد الحرام 
عام .15/١48‏ 8/4م خمد حجي 


مقدمة المؤلف ابن رشد ف 


بسم :الله الر حمن الرحيم . 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحيه وسلّم 


الحمد لله الكبير المتعال. العزيز المَهَيُّمن ذي العظمة والجلال» 
المنفرد بصفات الكمال, المنرّه عمّا نحله أهلّ الزّيْمْ والضلال. المعبود بكل 
مكان. والمُسبّح بكل لسان. في كل حين وأوان». مصرّف الأزمنة والدُهور, 
وجاعل الظلمات والنور. وباعث من في القبور يوم النشور. ليجازي المحسن 
بإحسانه الذي هداه إليه. ويعاقب المسيء على إساءته التي قدّرها عليه. 
بإرادته السابقة. وحكمته البالغة» لالنفع يصل إليه بطاعة المطيعين, 
ولا لضر يلحقه بعصيان العاصين, تعالى الله عن ذلك أعدل الحاكمين» خلق 
اناق من لاله من علين ثم جعله نطفة من ماء مهين. في قرار مكين. ثم 
نفخ فيه من روحه وأنشأه خلقاً آخر في أحسن تقويم. وهدى بفضله من 5 
١‏ منهمٍ إلى الصراط المستقيم . ووفقه لما ارتضاه من الدين القويم . الذي جعله 
طريقاً إلى 25007 لأوليائه من الكرامة في جنات النعيم. ورفع فيها درجات 
من أراد به خيراً ففقّهه في الدين» وجعله مقتفياً لآثار من سلف من الأئمة 
المهتدين. حيدا يقتضي رضاه. ويوجب المزيد من زلفاه. وصلى الله على 
محمد نبي الرحمة. [والداعي إلى ربه](©2 وهادي الأمّة. وخاتم النبيئين» 
وسيد المرسلين» ورسول رب العالمين» إلى الخلق أجمعين. الشافع في 


)ع( ما بين معقوفتين ساقط من ق١.‏ 
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المذنبين» [وقائد العْرّ المحجّلين؛ يوم الجزاء بالدين» إلى دار المحسنين 
المطيعين. ومأوى الأولياء المقربين]('©2» وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته 
وجميع صحبه البررة الراشدين المهديين» الذين ارتضاهم الله لصحبتهء 
واختارهم لنصرته» فنصروه في حياته» وقاموا بإحياء الدين بعد وفاته. فبلّغوا 
السّئَن والآثار» وماجاء به من تبيين مجمل القران. ونهجوا طرق الأحكام, 
والفصل بين الحلال والحرام. صلاة تشرفه [بها]("© في القيامة» وتوجب له 
الحظوة والكرامة وتوصله إلى ماوعده به من الوسيلة والفضيلة. والدرجة 
الرفيعة» برحمته إنه منعم كريم. 

[قال محمد بن رشد](؟»2: أما بعد ما تقدم من حمد الله عر وجلء 
والثناء عليه بما هو أهله. والصلاة على نبيه المصطفى » وأهل بيته المرتضى ء 
فإن من أسباب الخير التي يسّرها الله [تبارك وتعالى]0*» من فضله2©0: وسيبها 
بمنه وطوله. أن دخل علي في صدر سنة ست وخمسمائة بعض الأصحاب 
من أهل جَّانَء وبعض الطلبة من أهل شِلْب يقرأ علي في كتاب الاستلحاق 
من العُثبيّة» فمرٌ في قراءته عليَّ بحضرته بأول مسألة من سماع أشهب. وهي 
من المسائل المشكلة, لأنه قال فيها: سألنا مالكاً أترى العمل على الحديث 
الذي جاء في القافة أيؤخذ بقولهم اليوم ويصدّقون؟ فقال: أما فيما تلحقه”) 
من الولد فنعمء وأما بقايا [أهل]0© الجاهلية فلا أرى أن يؤخذ بقولهم 
ويصدقواء ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية. ووقع في بعض الكتب: 


(؟). ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ق١.‏ 
(*) ساقط من الأصل. 

(4) ساقط من ق .١‏ 

(ه)» ساقط من الأصل. 

(5) في ق :١‏ بفضله. 

0 في ق :١‏ تلحق. 

(8) ساقط من الأصل. 


وأما بقايا [أهل] الجاهلية فلاء وأرى أن يؤخذ بقولهم؛ وفي بعضها: 
ولا يكون ذلك في ولادة الجاهلية. فأشكلت على القارىء المسألة. كما 
أشكلت على من سواه. وحُقّ لها أن تشكل عليهم لما ذكرناه من اختلاف 
الألفاظ فيها مع تقديم وتأخير وقع في سياقتها. وسألني أن أبيّنها عليه ففعلت 
وكان مما بينت عليه من أمرها أن الاختلاف الذي وقع فيها في الكتب يرجع 
إلى روايتين مستقيمتين2» ففي الرواية الواحدة بثبت الواو في وأرى وثبت إلآ 
في قوله ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية [وفي الرواية الأخرى بسقط 
الواو من وأرى. وسقط إلا من قوله ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية]0». 
وبسطت له القول في ذلك وبينت عليه وجه كل رواية منهما ومايستقيم به 
معناهماء فسر بذلك هو ومن حضر المجلس.ء وقالوا والله لقد ظهرت المسألة 
وارتفع الاشكال منها. وكم من مسألة عويصة في العتبية لا يفهم معناها 
وتحمل على غير وجههاء فلو استخرجت المسائل المشكلات منها وشرحتها 
وبينتها لأبقيت بذلك أثراً جميلاً يبقى عليك7١2‏ ذكره. ويعود عليك ما بقيت 
الدنيا أجره. فقلت لهم: وأيّ المسائل هي المسائل_المشكلات منها المفتقرة 
إلى الشرح «البيان. من الْجَلِيّات غير المشكلات التي لا تفتقر إلى كلام 
ولا تحتاج 9 شرح وبيان؟! فقل مسألة منها وإن كانت جلية في ظاهرهاء إلا 
وهي مفتقرة إلى التكلم على ما يخفى من باطنها. 

الَأ من أول مسألة من كتاب الوضوء: سمعت مالكاً قال لا أرى لأحد 
أن يتوضاً بفضل وضوء النصراني, فأما يسؤره112) من الشراب فلا أرى بذلك 
باسك كاك ابن القاسم: وقد كرهه غير مرة. وقال سحنون: إذا أمنت أن 
يشرب خمراً أويأكل خنزيراً فلا بأس أن يتوضاً به كان لضرورة أو لغير 


(9) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
)٠١(‏ في ق :١‏ لك. وهو أنسب. 
)١١(‏ في ق :١‏ فأما سؤره. 
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ضرورة. فهذه مسألة جلية في ظاهرهاء مفتقرة إلى التكلم على ما يخفى من 
باطنهاء لأنه قال إنه لا يتوضا بفضل وضوء النصراني» ولم يبين فضل وضوئه 
ما هو؟ إذ ليس من أهل الوضوءء ولا بين العلة في الامتناع عن الوضوء منه 
ما هي ؟ ولا هل يمتنع من الوضوء منه مع وجود غيره؟ أو على كل حال وجد 
غيره أولم يجد؟ ولاما يجب عليه إن توضأ به وصلى في الوجهين جميعا؟ 
ولا هل له أن ينتقل إلى التيمم إن لم يجد سواه أم لا؟ والعلة في جواز ذلك 
إن جاز والمنع منه إن لم يجز ما هي؟ وما يكون الحكم إن انتقل إلى التيمم 
على القول بأنه لا ينتقل إليه.» وإن لم ينتقل إليه على القول بأنه ينتقل إليه؟ 
ولا بيّن العلة في الفرق بين سؤره وفضل وضوئه ما هي؟ ولا هل يستوي ذلك 
عنده على القول بأنه كره سؤره في جميع الأحوال أم لا؟ فهل هذا كله إلا مما 
يحتاج إلى بيانه؟ وكذلك -- إلى معرفة "22 قول سحتود في تفرقته التي 
فرق في سؤر النصراني بين أن يؤمن أن يكون قد أكل خنزيراً أو شرب خمرأًء 
أولا يؤمن ذلك». هل هي خلاف لقولي واللة خم | ولأحدهما؟ أو تفسير 
لهما؟ فإذا كان الأمر على هذا أو قريب منه في أكثر المسائل. فقصد القاصد 
إلى التكلم على بعضها تعب وعناء بغير كبير فائدة» إذ قد لا يشكل على كثير 
من الناس ما يظنه هو مشكل فيتكلم عليه [ويشكل عليهم ما يظنه هوجلياً 
فيهمل التكلم عليه]0"" . وإنما كانت تكون الفائدة التامة التي يعظم النفع بها 
ويستسهل العناء فيهاء أن يتكلم على جميع الديوان كله مسألة مسألة على 
الولاء» كي لا يشكل على [أحد من]24 الناس معنى في مسألة منها إلا 
ويجد التكلم عليها. والشفاء مما هو في نفسه منهاء لأنه ديوان لم يعن به 
أحد ممن تقدم كما عنوا بالمدونة التي قد كثرت الشروح لها؛ ؟؛ على أنه كتاب 


)0 في قى :١‏ إلى أن يعرف. 
)١6(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
)١5(‏ ساقط من ق .١‏ 


قد عول عليه الشيوخ المتقدمون من القرويين والأندلسيين» واعتقدوا أن من 
لم يحفظه ولا تفقة فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيهال بعد معرفة الأصول. 
وحفظه لسئن الرسول يلل فليس من الراسخين ذ في العلم. ولا من المعدودين 
فيمن يشار إليه من أهل الفقه. 


فلما سمعوا ذلك من قولي تنبّهوا له وشَرِهُوا إليه وحرصوا عليه. ورغبوا 

إليّ فيه في غير ما موطن آأحاداً مفترقين» وجماعة مجتمعين» فتوقفت عن 
ذلك مدة مخافة العجز عن بلوغ الغرض والبغية فيه بتمامه» بقاطع يحول دون 
إكماله. ثم إن الله تعالى شرح صدري للشروع فيهء بعد أن خلصت النية 
في ذلك لله عر وجل رجاء الأجر على ذلك من الله عز وجل والمثوبة 
ودعوت ضارعاً في التوفيق والمعونة» ورجوت أن يجازي الله على النية في 
تمامه إن حال قاطع دون ذلك. فشرعت فيه وبدأت بكتاب الوضوء من أول 
الديوان مسألة مسألة على الولاء. أذكر المسألة على نصهاء ثم أشرح من 
ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه. وأبين من معانيها بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه 
وبسطه. وأحصل من أقاويل العلماء فيها مايحتاج إلى تحصيله. إذقد 
نتشعُب كثير من المسائل وتفترق شعبها في مواضع. وتختلف الأجوبة في 
بعضها لافتراق معانيهاء وفي بعضها باختلاف القول فيهاء فأبيّن موضع الوفاق 

ْ منها من موضع الخلاف. وأحصّل الخلاف في الموضع الذي فيه منها 
الخلاف. وأذكر المعاني الموجبة لاختلاف الأجوبة فيما ليس باختلاف. 
وح منها ما يحتاج إلى توجيه بالنظر الصحيح والرد إلى الأصول والقياس 
عليهاء فإن تكررت المسألة في موضع آخر دون زيادة عليها ذكرتها في 
موضعها على نصهاء وأحلت على التكلم عليها في الموضع الأول؛ وإن 
تكررت في موضع آخر بمعنى زائد يحتاج إلى بيانه والتكلم عليه كتبتها أيضاً 
على نصها وتكلمت على المعنى الزائد فيها وأحلت في بقية القول فيها على 
الموضع الذي تكلمت عليها فيه من الرسم والسماع الذي وقع الكلام فيه 
عليهاء ليكون كل من أشكل عليه معنى من المعاني في أي مسألة كانت من 
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مسائل الكتاب طلبها في موضعها من الكتاب. فإما أن يَجِدَ التكلم عليها فيه 
مُسْتَوْفَى» وإما أن يجد الإحالة على موضعه حيث تقدم . 

ولما :كنل كناك" الوضره غلن هذه الصلفة عق الجعات 0 مسائله 
على نصوصهاء والتكلم على كل مسألة منها صغرت أوكبرت بما تفتقر إليه 
وتكمل به.» سررت بما كه لي من عظيم الفائدة فيه. أنه احتوى مع 
استيعاب شرح مسائله على شرح عامة مسائل المدونة وتحصيل كثير من 
أمهاتها لتعلقها بها بما لا مزيد عليه ولا غاية وراءه» وعلمت أنه إن كمل شرح 
جميع الديوان على هذا الترتيب والنظام. لم يحتج الطالب النبيه فيه إلى شيخ 
يفتح عليه معنى من معانيه. لأني اعتمدت في كل ما تكلمت عليه» بيان كل 
ما تفتقر المسألة إليهء بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى الفهم بأيسر تأمّل 
وأدنى تدبر» ورجوت على ذلك المثوبة من الله عز وجل. فأجهدت نفسي في 
التمادي على شرح بقيته ريا وإقبالاًء فتماديت لااوي إلى راحة متى 
ما تفرغت من ليل أو نهارء فكلما أكملت منه كتاباً ازددت من التمادي 0 
بقيته حرصاً وإقبالاً. فتماديت إلى أن أكملت رزمة الصلاة. ورزمة النكاح» 
ورزمة البيوع» وشرعت في رزمة الأقضية. امتحنت بتولي القضاء. وذلك في 
جمادى الأولى من سنة إحدى عشرة وخمسمائة» فشغلتني أمور المسلمين 
عما كنت بسبيله من ذلك. ولم الترمن التمرع' إليه .علي أكثر من يوم واحد 
في الجمعة اعتزلت فيه عن الناس إلا فيما لم يكن منه بدّء فما كمل لي على 
هذا منه في مدة تولية القضاء. وذلك أربعة أعوام غير أيام. إلا نحو أربعة 
كتب أو خمسة. فأيست من تمامه في بقية عمري. إلا أن يريحني الله عزّ 
وجل من ولاية القضاء. وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد وكرب عظيمء 
وذكرت ذلك لأمير المسلمين [وناصر الدين]7١2‏ أبي الحسن علي بن يوسف. 


)١5(‏ في ق :١‏ بان 
(15) ساقط من الأصل . 


مقدمة المؤلف ابن رشد --- , ١‏ 


ابن تاشفين ‏ أدام الله تأييده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي استعفيت 
بسببهاء وغبطته بالأجر على تفريغي لتمامه. فقبل الرغبة في ذلك لرغبته فيما 
رغبته فيه من الثواب. وأسعف الطَلبَةَ فيه لما رجاه بأن تثقل بذلك موازينه يوم 
الحساب. والله يدّخر له هذه الحسنة ويبوبُه منها من درجات الجنة أعلى 
درجة برحمته؛ فواليت من حينئذ في إكمال الكتاب إلى أن كمل بحمد الله 
تعالى وعونه في مستهل شهر ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وخمسمائة. والله 
أسأل المجازاة على ذلك برحمته . 

وقد كان بعض الأصحاب سألني أن أمهد في أول كل كتاب منه مقدمة 
تنبىء عليه مسائله من الكتاب والسنة. وترد إليها بالقياس عليها مع الربط لها 
بالتقسيم والتحصيل لمعانيها. فرأيت أن أختصر ذلك في كتب هذا الديوان, 
اكتفاء بما اعتمدته منه في كتب المدونة. وذلك أني شيعت ياك وافرة مما 
كنت أورده في كل كتاب منها على الأصحاب المجتمعين إلى المذاكرة فيها 
والمناظرة. وأقدمه وأمهده من معنى اسمه واشتقاق لفظه وتبيين أصله من 
الكتاب والسنة. وما اتفق عليه أهل العلم من ذلك أو اختلفوا فيه. ووجه بناء 
مسائله عليه وردها إليه. بالتقسيم لها والتحصيل لمعانيهاء جريا على سئن 
شيخنا الفقيه أبي جعفر بن رزق ‏ رحمه الله وطريقته في ذلك. واقتفاء 
لأثره فيهء وإن كنت أكثر احتفالاً منه في ذلك. لاسيما في أول كتاب 
الوضوء. فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات من الاعتقادات 
في أصول الديانات» وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات. لايسع جهلها. 
ولا يستقيم التفقه في حكم من أحكام الشرع قبلهاء فله الفضل في التقدم 
والسبق"23. فإنه نهج الطريق وأوضح السبيل ودل عليه بما كان يعتمده من 
ذلك مما لم يسبقه من تقدم من شيوخه إليه. وليس ذلك بغريب» فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. ومبلّغ حديث إلى من هو أوعى له منهى والتوفيق بيد 


(17) انقلبت هذه العبارة في ق 2١‏ فكتبت: فله التقدم في الفضل والسبق. 


الله يوتيه من يشاء. ووصلت ما جمعت من ذلك ببعض ما استطرد القول فيه 
من أعيان مسائل وقعت في المدونة ناقصة مفترقة. فذكرتها مجموعة ملخصة 
مشروحة بعللهاء فاجتمع من ذلك تأليف مفيد ينتهي أزيد من خمسة وعشرين 
جزءاً. سميته بكتاب المُقدِمّات المُمَهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من 
الأحكام الشرعيات». والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» 
إلا أنه كتاب لم يتخلص بعد, فإذا تخلص بعون الله تعالى ونقل من مسودته 
إن شاء الله تعالى. وجمعه الطالب إلى هذا الكتاب. حصل على معرفة 
مالا يسَعْ جهله من أصول الديانات وأصول الفقه. وعرف العلم من طريقه 
وأخذه من بابه وسبيلهء وأحكم رد الفرع إلى أصلهء واستغنى بمعرفة ذلك 
كله عن الشيوخ في المشكلات. وحصل في درجة من يجب تقليده في 
النوازل المعضلات. ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى الله تعالى عليهم في 
غير ماأية من كتابه ووعدهه290 فيه بترفيع الدرجات. والله تعالى أسأله 
التوفيق برحمته . 


(148) 5 فق :١‏ وعددهم . 


كتاب الوضوء الأول ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد 


كتاب الوضوء 


من كتاب القبلة من سماع ابن القاسم من مالك 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال شيعت مالكاً قال: 
لا أرى لأحدٍ أن يتوضا بفضل وضوء النصراني» فأمّا بسؤْره من 
القرات: قلا از بذللقه اها .. قال اين القاسم: وقد رن 
قال سحئون: وإذا أمنت نا أن يغرب ختيرا أو راكل ختريرا فلا بسن أن 
يتوضأ به» كان لضرورة أو لغير ضرورة. 

قال محمد بن رشد: يريد مالك رحمه الله بفضل وضوء 
النصراني ما بقي من الماء الذي غسل به يديه أ أوعاة مص فظنا كردا 
لأن غسل اليد د مسبو وود في اللسان» إذ هو مشتق من الوضاءة والنظافة . 
ومنه الحديث: «الوّصُوءُ قَبْلَ الطَعَام يَنْفِي الفَقَر وبَعْدَهُ يفي اللّمَم,(19, 
روي ذلك عن الحسن ومثله لا يكون إلا توقيفاً عن” '" النبي. عليه السلام» 


(19) هذا الحديث رواه كل من أبي داوودء والترمدي, وأحمد بن حنبل بلفظ : بَرَكةُ الطمَامٍ 
الوْضُوءٌ قَبْلهُ والوْضوءٌ بَعْدَه. وشرح ابن الأثير في النهاية اللَمّمّ بأنه طرف من الجنون 
يلم بالإنسان. أي يقرب منه ويعتريه. وذكر له معاني أخرى. وأورد في هذا الباب 
الذافيف: كدير لبي هه نظا هذا الخديعه 

)9١(‏ في ق :١‏ على. 
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وقد رُوي عنه نصاًء وإنما قال مالك رحمه الله إنه لا يتوضأ به لأجل أنه أدخل 
يده فيه وهو قوله في المدونة لا يتوضاأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه 
يريد أنه لا يُتوضاً به وَجَد غيره أو لم يجده. ويتيمم إن لم يجد سواه؛ فإن توضأ 
به في الوجهين أعاد في الوقت. ويحتمل أن يريد أنه لا يتوضا به مع وجود 
غيره» فإن توضاً به مع وجود غيره أعاد في الوقت. وإن لم يجد غيره توضا به 
على كل حال ولم يتيمم . 0 الأول أولى وأظهر على مذهبه في رواية 
ابن العام عنه. ووجهه أنه حمل يده على النجاسة إذ الأغلب منها أنها 
لتقف عن الفحاتة لآنها حول ضاق ٠‏ عقيده: وفيه. التحاسة 6 «وياشر ايها 
[بها](١'2‏ سائر النجاسات التي لا يتوقى منهاء فكان كأنه قد أيقن بنجاستها. 
ووجه التأويل الثاني أنه [لما]2'"7 لم يوقن بنجاسة يده وجب أن لا يتوضاً به 
مع وجود غيره احتياطاًء وأن لا ينتقل عن الوضوء المفروض عليه مع وجوده 
إلى التيمم إلا بيقين على الأصل في أنه لا تأثير للشك في اليقين. وإلى هذا 
التأويل ذهب ابن حبيب. ولم ير عليه إعادة إن توضاً به وهويجد غيره. 
وأما سؤره من الشراب فمرة قال لا بأس به. أي لا كراهية في الوضوء به إذا 
لم يجد غيرهء بل واجب عليه أن يتوضا به ولا يتركه ويتيممء ولا إعادة عليه 
إن توضأ به وهويجد غيره» وهوقول ابن عبد الحكم. ومرة كرهه. أي كره 
الوضوء به إن وجد سواه. فإن توضاً به وهويجد سواه أعاد في الوقت؛ وإن 
لم يجد سواه توضاً به ولم يتيمم. وعلى مذهبه في المدونة في مساواته بينه 
وبين ما أدخل فيه يده لا يتوضأ به» وجد سواه أو لم يجد. ويتيمم إن لم يجد 
سواه. فإن توضاً به في الوجهين أعاد في الوقت. وهو قول سحنون. لأن في 
قوله إذا أمنت أن يشرب خمراً أويأكل خنزيراً فلا بأس أن يتوضاً به كان 
لضرورة أو لغير ضرورة. دليلاً على أنه إذا لم يأمن ذلك فلا يتوضاً به كان 


(١؟)‏ ساقط من الأصل. 
(7) ساقط كذلك من الأصل. 


كتات الوضوء الأول 6 


لضرورة أولغير ضرورة. ويبين ذلك من مذهبه قوله في نوازله من هذا الكتاب 
إنه كالكلب المُخَلَّى على الْقَذَر والنجاسة. فيتيمم ولا يتوضاً بسؤره. ووجه 
القول الأول أنه لماكانت النجاسة إن كان قد تناولها بفيه لا ثثبت فيه 
ويزيل 7" عنها منهُ الريق حمله على الطهارة حتى يُوقن فيه بالنجاسة. 
ولم يحمله في القول الثاني على الطهارة ولا على النجاسة. فكره الوضوء به 
مع وجود سواه. ولم ير أن ينتقل عنه إلى التيمم إن لم يجد سواه وهو على 
مذهبه في المدونة محمول على النجاسة مثل قول سحنون, لأنه لما كان 
لا يرع عنها صار عنده كالكلب المخلّى عليها. 


قسنْت نل 

فإن تحققت طهارة يده وفمه جاز استعمال سؤره وما أدخل فيه يده وإن 
وجد غيره» وإن تيقنت نجاستهما لم يجز استعمال شيء من ذلك وإن لم يجد 
"عزو وإننا الاسيلاك إذار لم بعلم «طهارتهما عن جامعيما .فقيل اهنا 
يُحملان على الطهارة. وقيل إنهما يُحملان على النجاسة» وقيل إنه يحمل 
سؤره على الطهارة. وما أدخل فيه يده على النجاسة. وقيل في سؤره إنه 
يكرة نولا يخمل :على “ظهازة ولا غل تجاسة .هذا كله علق مذهت ابن 
القاسم ورواية المصريين عن مالك في أن الماء السيئز تمجدة الحامنة السيزة 
وإن لم تغير وصفاً من أوصافه. وأما على رواية المدنيين عن مالك في أن 
الماء قلَّ أوكثر لا تفسده النجاسة إلا أن تغيّر وصفاً من أوصافه فسؤر 
النصراني وما أدخل فيه يده وإن أيقن!*”» عانة يده وفمهء مكروه مع وجود 
غيره ابتداءً مراعاة للخلاف. واجبٌ استعماله مع عدم سواه في الطهارة 
والتطهيرء فالذي يتحصل في سؤر النضّراني وما أدخل يده فيه من الخلاف 


1590) في ق :١‏ ويزول. 
:(5؟) في ق :١‏ أوقن. 


أنه إن توضاً به وهو يجد غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا إعادة عليه 
لصلاته.ء ويعيد وضوءه لما يستقبل؛ والثانى أنه يعيد وضوءه وصلاته فى 
الوقت؛ والثالث الفرق بين سؤره وما أدخل ف يده فيعيد صلاته في القت 
إن توضاً بما أدخل فيه يده. ولا يعيد إن توضاً بسؤره إلا وضوءَهُ لما يستقبل . 
وأما إن لم يجد غيره ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يتوضاً به ولا يتيمم. فإن 
تركه وتيمهم*"© أعاد أبداً؛ والثاني أنه يتيمم ويتركه. فإن توضاً به أعاد ف 
الوقت خاصة و[قيل)<""© لا إعادة عليه وقيل يعيد مما أدخل يده فيه ولا 
يعيد من سؤرهء وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك في رجل نزل في بئر معين فاغتسل فيه وهو جنب 

إن ذلك لا يُفسده على أهله ولا أرى بمائها بأساً ولا أرى أن ينزف. 


قال محمد بن ا في المذهب أن الماء 
الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يَغيّر"2 أحد أوصافه. إلا رواية 
شاذة رواها ابن نافع عن مالك نحا بها 55 أهل العراق. والدليل على 
ماعليه عمدة المَذْهَب ماروي أن رسول الله يلك سكل عن بئر بضاعة0*") 


ومايلقى فيها من الأقذار والنجاسات فقال: «الْمَاءُ طَهُورٌ ولا ينحَسه 
شَيْ 90" يريد إلا ما تغيّر أحد أوصافه. وذلك مذكور في بعض الآثار. 


(5؟) في فق :١‏ فإن تيمم وتركه. 

(7) ساقط من الأصل . 

(170) في فق :١‏ يتغير 

(8؟7) هي بئر معروفة في المدينة على ما ذكره ابن الأثير في النهاية :١‏ 417. 
(78) رواه أبوداوود. والترمذي» والنسائي وأحمد. 


كتاب الوضوء الأول 3 


وإنما اختلف في جواز الاغتسال فيه ابتداءً دون أن يغسل مابه من الأذى. 
فكرهه مالك للنهي الوارد عن الغسل في الماء الدايم» وأجازه ابن القاسم إذا 
كان الماء يحمل ما به من الأذى. وذلك قائم من المدونة ومنصوص عليه في 
الكتاب. نا بين حلول النجاسة المائعة في الماء الكثير الدائم وبين موت 
الدابة فيه استحساناً على ما يأتي في مسائلهم . ولووقعت فيه الدّابة ميتة 
وأخرجت من ساعتها قبل أن تطول إقامتها فيه فيه لم يفسد ذلك الماع وكذلك 

لووقعت فيه حية فأخرجت قبل أن تموت. وقد سئل سعيد بن نمر عن فارة 
وقعت في قصرية شراب فقع فأخرجت حية فقال إنه يهراق ولا يوكل» وحكى 
غيره أن في سماع ابن وهب عن مالك مثلهى وهو بعيدٌ وَشَدود لا وجه له 
٠ 8‏ مسألة 
[في حلول النحاسة في الماء والطعام]( © 


وقال مالك في الماء الكثير تقع فيه القطرة من البول أو الخمر 
إن ذلك لا ينجسه ولا يحرمه على من أراد أكله أو شربه أو الوضوء 
منه. والطعام والودك كذلك إلا أن يكون شيعا يسيراً. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد 


الطعام الكثير ولا تنجسه. كما لا تفسد الماء الكثير ولاتنجسه. وهذا 
مما لا يقوله إلا داوود القياسى ومن شد عن الجمهور وخالف الأصول. لأن 


للكرة ساقط من قى .١‏ 


الله تعالى خلق الماء طهوراً فهو يحمل ما غلب عليه من النجاسات. بخلاف 
ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات. والفرق بينهما أن رسول الله ؤسئل 
عن ماء بير بضاعة وما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات فقال: «َحخَلّقَ الله 
المَاءَ طهورا أ لا بْنحَسُه إلامَا غَيْرَ لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أو رَائْحَتّه», - وسئل عن الفارة 
تقع في السمن فقال: «اْرِهُومَا وَمَاحَوْلَهًا فَاطْرَحُوه إن كان مَائعا 
قلا تَقْرَيُوم»ء وهذا مالا خلاف فيه بين فقهاء الأمصارء وإنما اختلفوا في 
جوازه للانتفاع به وبيعهء فمنهم من لم يجز شيئاً من ذلك وهو مذهب ابن 
الماجشون من أصحابناء ومنهم من أجاز جميع ذلك وهو مذهب ابن وهب 
من أصحابنا. ودليل رواية ابن القاسم عن مالك في رسم الشجرة تطعم بطنين 
في السنة من كتاب الصلاة في مسألة الصابون. ووقعت أيضاً في سماع ابن 
القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات. وليل رواية أشهب أيضاً في 
كتاب الضحايا من العتبية. ومنهم من أجاز الانتفاع به ولم يجز بيعه. 
وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك. فوجب أن لا تحمل الرواية 
على ظاهرها وأن تتأول على ما ذهب إليه الجمهور مما يطابق الأصول. فنقول 
إن معنى قوله والطعام والودك كذلك أي أن القطرة [من الطعام]("© والودك 
إذا وقعت أيضاً في الماء الكثير لم تؤثر فيه ولا أخرجته عن حكمه من التطهير 
كما لم تخرج 0 من البول أو الخمر الماء الكثير عن حكمه من الطهارة 
والتطهير. وقوله: إلا أن يكون ا ناف أن يكون الماء الذي وقع فيه 
شيءٌ من ذلك ديرا يتغير يمن ذلك عفن أوضافة فشكس بالنبحاسة وينضاف 
بالطعام . فهذا تأويل سائغ تصح به الرواية على الأصول وما عليه الجمهور. 
وقد رُوي أنه سثل علماء البيرة عن فارة انطحنت مع قمح في رحى الماء. 
فقالوا يغربل الدقيق ويؤكل. فبلغ ذلك سعيد بن نمر من قولهم فقال عليهم 
بحرز العجول., لا يؤكل على حال. 


(#1) ساقط من الأصل. 


كتاب الوضوء الأول لذن 


قال محمد بن رشد: وهو الصحيح . وإنما غلط علماء البيرة في هذه 

المسألة من هذه الرواية بحملها على ظاهرها والله أعلم. ْ 
مسألة 

وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه فخففه 
للضرورة. كالذي يكون في أرض العدو فلا يجد بُدَأْ من أن يمسك 
عنان فرسه وهو قصير فيبول فيصيبه بوله. 

قال محمد بن رشد: وإنما خفف ذلك مع الضرورة للاختلاف في 
نجاسته كما خفف المشي عن أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات مع 
الضرورة إلى ذلك من أجل الاختلاف في نجاستها. وأما مالا اختلاف في 
نجاسته فلا يخفف مع الضرورة. 

7 روى سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحئون أنه كان 
يقول: إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبزء 
وإن ماتت في شيء جامد طرحت كالفارة. وقاله غيره في البرغوث أيضاء 
وفرق غيره بينهما فقال إن البرغوث كالذباب الذي يتناول الدم. وأما القملة 
فهي من الإنسان كدمه . 


قال محمد بن رشد: وهذا إغراق إذا كثر العجين. لأن القملة 
لا تنماع في جملة العجين فتنجسه. وإنما تختص©"”© بموضعها منه. فإذاً 
تحرم اللقمة التي هي فيهاء فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم أكل 
اليسير منه إذا كثرء كما لوأن رجلا يعلم أن له أختاً ببلدة من البلاد لا يعرف 
عينهاء لم يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة» بخلاف اختلاطها بالعدد 


(5) في الأصل: اختص . 


6 البيان والتحصيل 


اليسير من النسوة فإذا خمُفنا تناول شىء منه لاحتمال أن تكون القملة فيما 
بقي » خففنا تناول البقية أيضاً لاحتمال أن تكون القملة فيما تناول والله أعلم . 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 
مسألة 

وقال سحنون إذا توضا رجل بماء قد تغير مما وقع فيه تغبيراً 
شديداً فصلى بذلك الوضوء ثم علم أن عليه الإعادة في الوقت 
[وبعد الوقت]2”9. قال وهذه الرواية أحبٌ إليّ من رواية ابن 
القاسم. لأنه إذا غلبت عليه النجاسة خرج عن حَُدٍّ الماء وصار 
كالمصلي بغير وضوء. | 

قال محمد بن رشد: التغير الشديد هوأن يتغير الماء عن لونه 
أو طعمه أو تشتد تغير رائحته وإن لم يتغير لونه ولا طعمه. والتغير الذي ليس 
بشديد هوأن يتبين تغيير رائحته*© من غير أن يشتد التغير مع أن لا يحول 
عن لونه ولاعن طعمه. لأن ابن الماجشون لا يراعي تغير الرائحة جملة. 
فأراه نحا إلى قوله في اشتراطه شدة التغير» وقد اشترطةٌ مالك أيضاً في آخر 
سماعه من هذا الكتاب. وسنتكلم عليه في موضعه إذا مررنا به إن شاء الله . 
وقوله: وهذه الرواية», إشارة منه إلى رواية لم يذكرها قد جرى ذكرها في 
المجلس كرواية علي بن زياد عن مالك في المدونة, أوما كان في معناها 
مما وقع في مختصر ابن عبد الحكم وغيره. ولم يذكر أيضاً رواية ابن القاسم 
التي استحب الرواية التي أشارإليها [[عليه' ]فيحتمل أن يكون أراد رواية ابن القاسم 


(شفة ساقط من الأصل . 
(9*5) في الأصل : أن يتبين ريحه, ولا معنى له. 
ره ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول 6١‏ 


عن مالك الواقعة في هذا الرسم بعد هذه'”» المسألة بمسألة. فإن كان أرادها 
فإنما اختار الرواية التي أشار إليها عليها لما فيها من الإجمال والاحتمال. 
ويحتمل أن يكون أراد أيضا إطلاقه عنه أن من توضاً بماء نجس أعاد في 
الوقت. لأن وصفه بالنجس يقتضي تغير أحد أوصافه من النجاسة. 
وهولا يقول إنه يعيد في الوقت إلا في الماء اليسير الذي لم يتغير أحد أوصافه 
بماحل فيه من النجاسة. فإن كان أراد هذه الرواية فإنما اختار الرواية التى 
القاسم ولا أحد من أهل العلم إن من توضاً بماء قد غلبت عليه النجاسة وتغير 
ها تخير ا ديد أنه لا ويد إيذاء وذ محتطلنا عن شيوخنا فى تأويل قول 
سحنون هذا وتصحيحه. والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك. 
مسألة 

روى عيسى في كتاب القطعان عن ابن وهب في الرجل 
يصلي بثوب فيه نجاسة. قال يعيد تلك الصلاة متى ماذكرها فى 
الوقت وبعذه. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لابن وهب أيضاً في سماع عبد الملك 
من كتاب الصلاة. ومذهبه أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان من فرائض 
الضلاة: شيراة عن فذهية اعاى بنرت فيه حاف اناننا او شهدا أوعاهة 
بالنجاسة أو بوجوب رفعها في حال الصلاة أو مضطرَاً إلى الصلاة فيه لعدم 
سواه يعيد أبدا فى الوقت وغيره. وإنما يقول إنه يعيد أبداً فى الوقت وغيره 
إذا كانت النجاسة متفقاً عليها كبول بني آدم والرجيع والاحتلام ودم الحيضة 
والميتة وما أشبه ذلك. كذا روى أبو الطاهر عنهة وذلك مفسد لهذه الرواية . 
والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات 


د قورف ف الأصل : من هذه ولا معنى له. 


3 البيان والتحصيل 


من الثياب والأبدان سنةٌ لا فريضة. فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم 
ناسياً أو جاهلاً بنجاسته أو مضطراً إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت . واختلف في 
الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها الاصفرارء والثاني الغروب»ء 
والثالث أنه الغروب في المضطر والاصفرار فيما سواه. وإن صلى به عالماً 


غير مضطر أو متعمداً أوجاهلا أعاد أبدأً لتركه السنة عامداً. ومن أصحابنا من ' 


قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر يسقط بالنسيان» 
كالكلام في الصلاة» وليس ذلك عندي بصحيح . لأنه ينتقض بالذي يصلي 
فيه مضطراً إلى الصلاة به لأنه ذاكر ولا يعيد إلا فى الوقت. وقال بعضهم 
فرض مع الذكر والقدرة تحرّزاً من هذا الاعتراض. 
مسألة 
[في الفارة تموت في البئر]"") 

وقال مالك فى ثياب أصابها ماء بئر وقعت فيه فارة فماتت 
وتسلخت» قال أرى أن يغسل ما أصابه من الثياب» وأما الصلاة 

قال محمد بن رشد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الماء تغير من 
ذلك أولم يتغير » وتأويلها يتخرج على الوجهين» فإن كان أراد أن الماء تغير 
من ذلك فيُحمل قوله أرى أن يغسل ما أصابه من الثياب على الوجوب. 
ويحمل قوله على أن الصلاة لا يعيد منها إلا ما أدرك وقته على أنه لم يتوضاً 
من ذلك الماء وإنما صلى بما أصابه ذلك الماء من الثياتء إِذْ لو توضاً من ذلك 
الماء وقد تغير لوجب أن يعيد الصلاة أبداً. وقد وقع ذلك من رواية ابن 
مالك إذا تغير لون الماء وطعمه أعاد أبداً. وهذا مالا اختلاف فيهء وإنما 


(1) هذا العنوان ساقط من ق .١‏ 


3 


كتاب الوضوء الأول ع 


الاختلاف في تغير رائحته خاصة.. وإن كان أراد أنَّ الماء لم يتغير من ذلك 
فيحمل قوله إن الثياب تغسل من ذلك على الاستحباب فيما لا يفسدّه الغسل 
كما قال ابن حبيب؛ وإعادة الصلاة من ذلك في الوقت صحيح كما قال على 
- بذلك الماء أو صلى بالثياب التي أصابها ذلك الماء ولم يتوضاً 
به. وفرق في آخر سماع أشهب من هذا الكتاب بين أن يكون الماء فاسداً 


نينا أويكون ذلك فيه شا حفيفا. وسنتكلم على معنى ذلك إذا مررنا به إن 
0007 


مسألة 
[في مس القران على غير طهارة]2) 
وسئل مالك عن اللوح فيه القرآن أيُمس على غير وضوء؟ 
فقال: أما الصبيان الذين 0 فلا أرى بذلك بأسا. فقيل له: 
فالرجل يتعلم فيه؟ قال أرجو أن يكون خفيفاً. فقيل لابن 


القاسم: فالمعلم يشكل الواح الصبيان وهو على غير وضوء؟ قال 
أرى ذلك خفيفاً. ْ 


قال محمد بن رشد: إنما خفف مالك. رحمه الله. للرجل الذي 
يتعلم القران أن يمس اللوح فيه القرآنء وخفف ذلك ابن القاسم أيضاً 
للمعلم يشكل ألواح الصبيان لأن النهي إنما ورد أن لا يمس القرآن إلا طاهر 
وحقيقة لفظ القرآن إذا أطلق أن يقع على جملته. وإن كان قد يطلق ويراد به 
بعضه على ضرب من التجوز, فتقول سمعت فلانا يقرأ القرآن وإن كنت 
لم تسمعه يقرأ منه إلا سورة واحدة أواية واحدة فتكون صادقاً في قولك. 
فلما كان لفظ القران يقع على كله وقد يقع على بعضه لم يتحقق ورود النهي 


(8) هذا العنؤان ساقط أيضاً من.ق .١‏ 


في مس بعضه على غير طهارة» فمن أجل ذلك خفف للذي يتعلم القران 
أو يشكل ألواح الصبيان أن يمس اللوح فيه القرانعلى غير وضوء لما يلحقه من 
المشطااني أ" يتوضاأ كلما أحدث, ولعل ذلك يكون في الأحيان التي يثقل فيها 

مس الماء فيكون ذلك سبباً إلى المنع من تعلمهء وهذه هي العلة في تخفيف 
ذلك للصبيان» لأنهم وإن كانوا غير متعبدين» فاباؤهم فيهم متعبدون بمنعهم 
مما لا يحل كشرب الخمر وأكل [لحو]50» الخنزير وما أشبه ذلك. ألا ترى 
أنه خفف لهم التضاريس يتعلمون فيها في الكتاب. وكره أن يمسوا فيها 
المصحف الجامع للقرآن إل على وضوء . ومن الدليل على ما قلناه من الفرق بين 
جملة القران وبعضه أن رسول الله يِه نهى أن يسافر بالقران إلى أرض العدو. 
وكتب إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
وأسلم يوتك الله عز وجل أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. 
ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإنا مسلمون. 
ولهذا جاز للرجل أن يكتب في الكتاب الآية والآيتين على غير وضوء في 
سماع أشهب من كتاب الصلاة. ومن هذا الكتاب في بعض الروايات أن 
الرجل لا يمس اللوح إذا قرأ فيه على غير وضوء, فإن لم يكن معناه على غير 
التعلم فهو معارض لهذه الرواية» فتأمل ذلك تجده صحيحاً والله أعلم . 

مسألة 
[في الوضوء بسؤر الهر](”؟) 
وسئل عن الهر يلغ في إناء رجل لوضوئهء أيتوضاً به؟ قال: 

نعم. وذلك يذكر. 


(99) ساقط من الأصل . 
)5٠0(‏ ساقط من ق ١‏ وق"9. 


كتاب الوضوء الأول 6 


مب سمي ب 00 قله 

قال محمد بن رشد: قوله .وذلك يذكرء يريد .يذكر في الس افون 

النبي كد فيه : دإِنْما هي من الطُوّافِينَ عليكُم والسطوًافات,42), فالهرَ 

على مذخت ابن القاسم وروايته عن مالك بهذا الحديث .محمول على 

الطهارة حتى يرى في فمه نجاسةء بخلاف غيره من السباع والدجاج 

المخلاة» إل فى الماء الكثير لقول عمر بن الخطاب: لا تخبرنا يا صاحب 

الحوض» فإنًا نردٌ على السباع وتردُ علياء وإ في الطعام فإنه لم بر في 
المدونة أن يطرح إلا بيقين لحرمته. 

مسألة 

[في سؤال الماء للوضوء]5؛) 

ظ سئل ابن القاسم عن الرجل يكون في السفر يعجزا؟؟» ماؤه 
ومع أصحابه ماء. أترى أن يسألهم لوضوئه أم يتيمم؟ قال أما المكان 
الكقير الماء فلا أرى بذلك بأساء وأما الموضع الذي يتعذر فيه 
فأرجو أن يكون واسعاً. 

قال محمد بن رشد: واجب على الرجل أن يطلب الماء لوضوئه إذا 

عدمه ولم يجد ممن يشتريه وهو واجد بما يشبه من الثمن على ما في المدونة 

ممن يليه ويظنّ أنه لا يمنعه ويعطيه لما قال في سماع أشهب من هذا الكتاب 

وليس في قوله في هذه الرواية فلا أرى بذلك بأساً دليلٌ على أنَّ له أن يترك 

الطلب في المكان الكثير الماء الذي يقع في نفسه أنه لا يبخل فيه به علي 


)5١(‏ أخرج هذا الحديث في باب الطهارة كل من أبي داوودء والترمذي. والنسائي وابن 
ماجه. والدارمي . وكذلك أحمد بن 0 ومالك في الموطأ. 

(45) هذا العنوان ساقط كذلك من ق .١‏ وق ”*. 

("5) في ق :١‏ ينجز. 


.6 0 البيان والتحصيل 


ااال 1ك ا لقن 1د 1 
لأن المعنى في سؤال السائل يكره له سؤال الماء من ناحية أن المسألة 
مكروهة, فأخبر أنه لا كراهية في السؤال في هذا الكتاب, وإذا انتفت عنه 
الكراهة تعلق به الوجوب لما يلزمه من الطهارة للصلاة. وقوله في آخر 
المسألة: وأرجو أن يكون ترك السؤال واسعاً في الموضع الذي يتعذر فيه 
الماء يدل على أنه لا سعة له عنده في ترك السؤال في الموضع الذي يكثر فيه 
الماء بيان ما قلناه. وفي سماع أشهب من معنى هذه المسألة ما فيه بيان لها 
وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوَنّهِ الشجرةٌ تُطعم بطنين في السنة 

مسألة 
[في حد التيمم في اليدين]7*©) 

وسئل مالك عمِّنْ أَفبِيَ بأن التيمم إلى الكفين فتيمُم وصلى» 
ثم أخبر بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين» ما ترى أن يصنع؟ قال 
أرأيت لو صلى منذ عشرين سنة أي شيء كنت آمره به؟ ثم قال أرئ:. 
00 فى الوقت. قال مالك: الا 2 0 


هل العلم يقول 0 المدكين . واعجبا كيف قاله! فقيل له إنه تأول 
هذه اديه : (والسارق والشَارقة اط يناه 10 1 فقال أين 

قال خمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن مالكاء رحمه الله إنما 
تعجب ممن يقول إلى الكفين [وجعل قوله إغراقاً في الخطأ إذ من أهل العلم 
يفوك لو المنكبين» فقيل له إنه قال إلى الكمّين]2؟© متأولاً لآية السرقة» 
(::5) عنوان ساقط كذلك من قى ١‏ وق؟. 
)2:5 الآية 8 من سورة المائدة . 
(55) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول / 


فقال أين هومن أآية الوضوء؟ يريد أن رد الأيدي المطلقة في التيمم إلى 
الأيدي المقيدة في الوفتو :الم فقية ع داهو يذل عله اذل من ردّها إلى 
الأيدي المطلقة في السرقة. لأن المعنى في ذلك مختلف. وذلك بين. 
ولا دليل في قول مالك وأين هومن أية الوضوء؟ على أن الحكم عنده أن ترد 
آية التيمم إليهاء إذ لو كان الحكم عنده أن ترد إليها لأوجب على من تيمم 
إلى الكوعين الإعادة أبداًء وإنما أراد أن حمل اية التيمم على آية الوضوء 
أولى من حملها على اية السرقة[وإن كان هولا يرى حملها على واحدة 

إذ لوحملها على آية السرقة]© لأمر المتيمُم بالتيمم إلى الكوعين 
ابتداءء ولوحملها على آية الوضوء لأوجب الإعادة أبداً على من تيمم إلى 
الكوعين. فالآية عنده على إطلاقها غير مقيدة بآية الوضوء ولا بآية السرقة. 
فمن تيمم عنده إلى الكوعين أجزأه وإن كان لا يأمره بذلك ابتداء» ويرى عليه 
الإعادة في الوقت إن فعل مراعاةً لقول من يرى آية التيمم محمولة على آية 
الوضوءء فيوجب - إلى المرفقين على أصله في مراعاة الخلاف. 
ولم يراع قول من أوجب التيمم إلى المنكبين اختدودة وتعكه فر النظن» “أن 
الآية إذا حملت على إطلاقها وجب أن يجزىء التيمم إلى الكوعين لوقرع 
اسم اليد على الكف إلى الخوع وألا بجت إلى المتكين» وان اول دلف 
اسم اليد عند العزب: لآن الأصل براءة الذمة من العبادات. فلا يجب منها 
شيء على أحد إلا بيقين. وقوله فيمن يتيمم إلى الكوعين إنه يعيد في 
الوقت. مثله في المدونة وفي سماع محمد بن خالد من هذا الكتاب. وقال 
أصبغ في مختصر ابن أبي زيد: والوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة» 
وقال ابن نافع ومحمد بن عبد الحكم يعيد أبداً. وقولهما على قياس القول 
بأن اية التيمم محمولة على اية الوضوء. ولابن لبابة في هذه المسألة اختيار 


(417) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل. 


م/م البيان والتحصيل 


غريبف. وهو أن الجنب يتيمم إلى الكعبيه (44) وإن المحدث حدث الوضوء 
يتيمم إلى المنكبين» اتبع في ذلك ظواهر اثار جلبها فانظر ذلك وتدبره. 


ع 


مسالة 

[في صفة تيمم الأقطع](3*) 
وسئل مالك أيتيمم الأقطع للصلاة("*2؟ قال نعمء فقيل له: 
وكيف يتيمم؟ فقال: كيف يتوضأء فقيل له يوضئه غيرهء قال كما 

الروك ظ 
قال محمد بن رشد: أما وجهه فلا كلام عليه في أنه يتيمم كما 
يتوضأ وكذلك يداه على مذهب مالك مم ما بقي منهما إلى المرافق» 
ويسقط عنه التيمم فيهما على مذهب من يرى أن التيمم إلى الكوعين. وبالله 


ع 


مسألة 
[فى وضوء الجماعة من إناء واحد](”» 
وحدثني ابن القاسم عن مالك عن عائشة بنت سعل بن 
أبي وقاص أنه كان لهم مركن يسكب فيه الماء فيتوضاً منه أبوها 


(544) في ف :١‏ وق ؟: الكفين. 
(49) ساقط من ق ١اء‏ وق؟. 
(0ه) في ق ١:وف5:‏ وسئل مالك عن الأقطع أيتيمم للصلاة؟ 
)0١(‏ ساقط من ق :١‏ وق 5؟. 


كتاب الوضوء الأول 1 له 


قال محمد بن رشد: المركن الإجانة التي تغسل فيها الثياب, قاله 
الهروي . وفائدة هذا الحديث إجازة وضوء المرأة بفضل الرجل ووضوء الرجل 
بفضل المرأة, لأنه الظاهر منه. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه لا اختلاف 
بينهم في ذلك. ومن الحجة لهم قول عبد الله بن عمر في الموطأ إن كان 
الرجال والنساء ليتوضؤون جميعاً فى زمن رسول الله يكل. وهذه مسألة لأغل 
العلم فيها خمسة أقوال: أحدها وو مالك هذا وجميع أصحابه. والثاني أنه 
لايتوضا واحك هما بفضل صاتيه شرا معا اوغات أحدهما عن الوضوف 
والثالث أنه تتوضاً المرأة بفضل الرجل ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة والرابع 
أنه يتوضأ كل واحد منهما بفضل صاحبه إذا شَرَعَا معاً. بخلاف إذا غاب 
.أحدهما على الوضوء. والخاسسن أنه لا بأس أن ينوا كل واحد منهما بفضل 
صاحبه ما لم ب يكن الرجل ُنبا أو المرأة حائضاً اونا وقد قيل إن عائشة 

ه صحابية.» وإن مالكاء رحمه الله. أدركها فهو بذلك من التابعين.. 
0 أنها ليست صحابية لأن الكلاباذي ذكرها في التابعات ولم يذكرها 
ابن عبد البر في الصحابيات» فانظر ذلك وبالله التوفيق 

مسألة 
[في نَدَنْكْ المغتسل]("20 

قبل" لسحتون* أزايت:'قول. :مالك لا يجرئء الجنت: القسل 
حتى يمر يديه79©» على جميع تبره كله وم فيه أر امع لان 
بعد ادن يقير أن يعم بيديه جميع جسده. قال فليوكل رجدٌ 
أ وامرأة تجري يدّهما على ما قصر عنه يد المغتسل . قيل له فإن كان 
في سفر وليس معه أحد؟ قال فليأخذ ثوباً وَلْيبْلَهُ ويمره على 
المواضع التي لا يبلغها بيده. 


(89) في الأصل : يده بالإفراد ‏ في المسألة كلها. 


660 البيان والتحخصيل 


قال محمد بن رشد: المشهور من قول مالك في المدونة وغيرها أن 
الغسل لا يجزىء الجنب حتى يمر بيده على جميع جسده ويتدلك [قياساً 
على الوضوء أنه لاا يجزىء فيه صب الماء دون إمرار اليد. وقد روى 
مروان بن :محمد الطاطري: الشامى عن .قالك أن الجنب :يتجزقه الغتل :ون 
لم يتدلك]2*9 وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم» لمافي 
الحديث من قوله: «ثُمٌ اغْتسَلَ وَأَقَاضٌ عَلَيُهِ الْمَاهَو ولم يذكر عركاً ولا دلكاً. 
وقد قال أبوالفرج: إنما قال مالك لا يجزىء الجنب الغسل إلا أن يتدلك 
مخافة أن ينبو الماء عن بعض جسده.ء ولوأطال البقاء في الماء حتى يوقن 
بوصول الماء إلى جميع جسده لأجزأه الغسل على مذهبه وإن لم يتدلك. 
وهذا«*”» من التأويل البعيد.ء والصواب أن ذلك اختلاف من قوله .فإذا لم يدرك 
الجنب جميع جسده فالصواب ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه يمر يديه على 
كل ما أدركه من جسده ويوالي صب الماء على ما لم يدركه منه. ويجزيه 
غسله مراعاة للاختلاف في ذلك. ولأنه أشبه بيسر الدين» وبالله التوفيق. 

مسألة 
[في لباس ما لبس النصراني أو نسج]2**0 

وسئل عن الرجل يشتري من النصراني الخفين أيلبسهما؟ قال 
لاء فقيل فثوبه؟ قال الذي يلبسه؟ قال نعم نعم قال لا حتى 
يغسله. قيل له فما ينسجون فإنهم يبلون الخمر ويحركونه بأيديهم 
ويسقون به الثياب قبل أن تنسج وهم أهل نجاسة؟ قال لا بأس 
بذلك» ولم يزل الناس يلبسونها قديماً. 


(89) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(04) في ق :١‏ وق "5: وهو. 
(هه) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و”. 


كتات الوضوء الأول ١ه‏ 


قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة؛ وهو كما قال. ولا فرق 
في القياس بين ما نسجوا ولبسواء وإنما هوالاتباع وقد أجاز محمد بن 
عبد الحكم أن يصلي فيما لبس النصراني. ووجه قوله أنه حمله على الطهارة 
حتى يوقن فيه بالنجاسة خلاف مذهب مالك. ومعنى ذلك عندي فيما لم يطل 
مغيبه عليه ولباسه إياه. لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه لم يصح أن يحمل 
على الطهارة؛ لأن الظن يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة. وقد اختلف 
إذا أسلم هل يصلي في ثيابه التي كان يلبسها قبل أن يغسلهاء فوقع لزياد بن 
عبد الرحمن7”' في سماع موسى من هذا الكتاب أنه لا يغسل منها إلا ما علم 
فيه نجاسة. وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه 
من كتاب الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلها. وإذا أيقن بطهارتها من 
النجاسة فالاختلافُ في وجوب غسلها يجري على اختلافهم في طهارة 
عرق النصراني والمخمورء وبالله التوفيق. 

مسألة 
[في غسل النجاسة]”7) 

وسئل عن قطيقة كان ينام عليها رجل فوجد في وسعها وزغة 
قن ماك كانه بات عليها ولم يجد فيها الدم. قال يغسلهاء. يريد 
بذلك الموضع. . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن ما تعلق بالقطيفة من الوزغة 
الميتة نجس وإن لم يكن دما لأنه ميتة. وقوله يريد بذلك الموضع صحيح. 
إذ ليس عليه أن يغسل القطيفة كلهاء. وإنما عليه أن يغسل الأثر الذي رأى 
فيهاء ولااشيء عليه في سائرها إلا أن يشك فيه فيُنْضّحه والأصل في ذلك - 


(55) في ق :١‏ عبد الحكم. وني ق 7: مثل ما أثبتناه عن الأصل. وهو الصواب. 
(1ه) ساقط من ق :١‏ وق ”؟. 
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حديث عمر بن الخطاب.» رضي الله عنه: «إِذًا وَجَدَ الاختلام في نَوْبهِ فَغْسَل 
مَارَأَى وَنَضَحَّ مَالَمْ يَرو0». 
مسألة 
[في الاستبراء من البول]0"”) 

وسئل عما يعمل الناس عند البول من أن يبول الرجل ثم يقوم 
فيقعد ثم يكثر السلت. قال ليس ذلك بصواب. وقد كان ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن” '"© به حرارة شديدة وإن كان ليقوم في الشيء 
القريب مراراً وله ما را وشتر فا ويرجع مكانه» كنا رارق احدا كان 
أسرع رجوعا منه ولا أخف وضوءاء فذكر ذلك لابن هرمز فقال إنه 
فقيه. وأعجبه ذلك منهء فقال له الرجل إني أجد الشيء يخرج مني 
بعدما أبول فلا تطيب نفسي. فقال إنما ذلك من الشيطان. وكره 
ذلك. 


قال محمد بن رشد: قد تكرر هذا المعنى في رسم الوضوء والجهاد 
بأوعب من هذاء وليس فيه مايشكل فيتكلم عليه. لأنه من فعل الشيطان 
ووسوسته التي أقدره الله عليها ومكنه منها ابتلاء لعباده. ليجزي المحسن 
بإحسانه ويعاقب المسىء بعصيانه. فهو يلبس على الناس ويفسد عليهم 
طاعتهم بما يلقي في نفوسهم من التقصير فيهاء فالذي يومر به من اعتراه 
ورحمته. وقد سثل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد 
البلل» فقال لا بأس بهء فقد بلغ محنته وأدى فريضته. 


(08) رواه مالك في باب الطهارة من الموطأ. 
(69) ساقط من ق :١‏ وق”. 
(50) في قى :١‏ بن عبد الرحمن. خلافاً للا في الأصل وق ؟. 


كتاب الوضوء الأول ١ه‏ 


ع 


مسألة 
[في قدر ما يتوضاً به من الماء](57) 
وقال مالف تترادك طرافن رن غيل اشن مقس ركان ترعة 
صالحاً من أهل الفقه والفضلء, يأخذ القدح فيجعل فيه قدر ثلث 
المد ماءًّ بمد هشام. فيتوضاً به ويفضل منه. ثم يقوم فيصلي بالناس 
وهو إمام. وأعجب مالكا ذلك من فعله. 
قال محمد بن رشد: إنما أعجب مالكاً فعله واستحبّه لأن السنة في 
الغسل والوضوء إحكامٌ الغسل مع قلة الماء. فقد رُوي أن رسول الله كَل 
نوْضَأ بِمُذّ وتَظهُرَ بضَاع"" وهو أربعة أمداد. ورُوي عنه أَنهُ تَوَضَأ ضفب المُدَ 
وذلك لا يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان. وإلى فعل 
عياش2"7 هذا أشار مالك فى المدونة بقوله: وقد كان بعض من مضى يتوضاً 
كلك الهدن بريد مهفا لاناثلث عد التي 6 يبر ذا لا يمكن إحكاة 
الوضوء به والله أعلم وبالله التوفيق. 
٠‏ مسألة 
[في نقل المتوضىء الماء إلى أعضائه]9') 
وتكل مالف عض الجر جاقد العاءا لوخيرف فإذا تحمل لخاد 
نفض يديه من الماء. قال لا خير فيه وكرهه. 
قال محمد بن رشد: إنما قال لا خير فيه لأن الغسل إنما يكون بنقل 
الماء إلى العضو المغسول. فإذا نفض يديه من الماء ورفعهما إلى وجهه 


(؟61) ساقط من ق :١‏ وق7؟. 

(51) أخرجه الإمامان: مسلم وأحمد بن حنبل بلفظ: المضارع . 
زشثة في ق لح ابن عياش » وفيه إقحام اداج كات 
(55) ناقص من فق :١‏ وق9. 


اس بوه بي و و ل 
لا فيما يغسل . ولبسن اف قوله وكرعة دلول علي أنه إن فعله أجزأه. لأنه قد 
0 اللفظ كثيراً فيما لا يجوزسواه. من ذلك قوله في المدونة لا يتا 

من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماءء والتيمم أ إليّ من ذلك 
وهو الواجب الذي لا يجوز سواه. فكذلك هذاء والله أعلم وبه التوفيق 


ومن كتاب أوله سنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
[مسألة في الاكتفاء في الاستنحاء بالأححار ](02) 


وسئل مالك عن رجل استنجى بأخجار ثم توضأ ولم يستنج 
بالماء ثم صلىء أيعيد؟ قال مالك: لا يعيد شيئاً مما صلّى به 
لاك وقت ولا في غيره . 

قال محمد بن رشد: يريد بقوله استنجن باحجار أي بثلاثة أحجارء 
لانه المستحب فى الاستنجاء. لما رُوي أن ٠رسول‏ الله يه سفْل عَنْ 
لاط نال ]5 يبك احلدك "تله 10637 فإن أشن حبر 
أو حجرين اكتفى به أو بهما. وقيل يمسح بتمام الثلاثة الأحجار. فإن اكتفى 
بالحجر أو الحجرين فلا إعادة عليه قاله في رسم أسلم من سماع عيسى . 
وفى سماع أبي زيد: وكذلك إن اكتفى بمدرة فلا إعادة عليه. قاله في رسم 
المحرم بعد هذا من هذا السماع. زاد في المدوئة: وليغسل ما هنالك بالماء 
لما يستقبل . وهذا كله ما لم يَعْدٌ ذلك المخرجء. فإن عَذَا المخرجٌ بكثير أعاد 


(6) ناقص كذلك من ق ١‏ وق7. 

(55) أخرجه مالك في الموطأ. وأحمد بن حنبل في المسئد. وأبو داوود في باب الطهارة ورواه 
أيضاً بلفظ: فَلْيَذْهَبٌ مَعَهُ ثَلانَهُ جار يَسْنَطِيبٌ بِهِنَّ. والاستطابة كالإطابة كما في 
النباية ‏ كناية عن الاستنجاء. 0 من الطيب لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه 
من الخبث بالاستنجاءء أي ورف قا منه أطاب واستطاب . 


كتات الوضوء الأول مه 


في الوقت. واختلف إن عداه إلى مالا بد منهء فقيل لا إعادة عليه. وقيل 
بَعيدٍ في الوقت. والماء أطهر وأطيب. ومن قدر على الجمع بين الأحجار 
والماء فهو أولى وأحسن. وقد كان أهل قباء يفعلون ذلك. فنزلت فيهم: «فيه 
ِجَال يُحِبُونَ أَنْ يَتطَهرُوا واللّهُ يُحِبّ المُظْهرِينَ574©. وقال ابن حبيب 
لا نبيح اليوم الاستنجاء بالأحجار إلا لمن لم يجد الماء. لأنه أمر قد ترك 
وجرى العمل بخلافه وبالله التوفيق. 
ش مسألة 
[في المسح على الحائل للضرورة]7© 
قال مالك: في الرجل يشتكي أصابع يده فتنكسر أظافره 
فيجعل عليها علكاً لأن تنبت ويحسن نباتها ويتوضأ على العلك. 
قال أرجو إذا كان بهذه الحال أن يكون [خفيفاً وهر ](64) في سعة. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه مما تدعو إليه الضرورة. 


فيمسح عليها كالجبيرة . 


مسألة 
[فيما يكره الاستنجاء به] 


وسمعت مالكاً يكره أن يستنجى بالعظم والروث. 
قال محمد بن رشد: روي أن رسول الله يِه نهَى عَنِ الاستنجاءِ 
لظم وَالْجِلْدٍ والبعرَة والروئة وال وك فكره من ذلك مالك في هذه 


(5م) الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 
(590) ناقص من ق 1١‏ وق"5. 
(54) ناقص من الأصل . 
(19) أخرجه أبوداوود في باب الطهارة بلفظ 7 إنة متك أن يَسْتَنجُوا م أو رَوْنَة 
أو حممة ب اسه مسلم في باب الطهارة» والدارمي في باب الوضوء, وأحمد بن حنبل 
بلفظ : وَل تَستنجُوا بِالرّوْثِ ولا بِعَظمٍ وَلَآ ببعْرَة. 
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الرواية العظم والروث. وخفف العظم في رواية أشهب من هذا الكتاب. 
والروث في المجموعة. قال ابن حبيب واتباع النهي في تجنب ذلك كله 
أَحَبُ إلى . وقد اختلف إن استنجى بشيء مما نْهي عن الاستنجاء به» فقيل 
إنه لا إعادة عليه وهو قول ابن حبيبء وقيل إنه يعيد في الوقت. والوقت في 
ذلك وقت الصلاة المفروضة. رُوي ذلك عن أصبغ. وكذلك عنده من 


استنجى بعودٍ أو خرق أو خزف. فوجه القول الأول أن الاستنجاء إنما هو لعلة 
إزالة الأذى عن المخرجين, فإذا أزال الأذى بماعدا الأحجار ارتفع الحكم 
كما لوزال بالأحجار. ووجه القول الثاني أن إزالة الأذى عن المخرجين 
مخصوص بالأحجار لقول النبي وَل أو يَحِدٌ أ أَحَدكُمْ َلائَةَ أخجار<١2‏ 
ولقوله «مَن استَجْمَرَ 0 فلا يُجْزِي فيه مَا عَدَاهَا إل الماءء لقوله 
(إِنْهُ أَطْهَرُ وأَطَيَبُو0”. ومما أجمعوا أنه لا يجوز الاستنجاء به كل ماله حرمة 
من الأطعمة. وكلّ مافيه رطوبة من النجاسات. فإن استنجى بشيء كاله 
حرمة أعاد في الوقت عند أصبغ» وإن استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات 
أعاد في الوقت قولاً واحداً. 
مسألة 
[في المسافر وصاحب الشجة يريد أحدهما إصابة أهلهع]”) 


وسئل مالك عن الرجل تصيبه الشجة أو تنكسر يده فيربط 
عليها عصايب,. فيريد أن يصيب أهله وهو بتلك الحال. فقال مالك 


.55 أنظر: الامش رقم‎ )07١( 

)/١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري. ومسلم. وأبوداوودء والترمذي. والنسائي. وابن 
ماجهء والدارمي. ومالك في الموطأء وأحمد بن حنبل في المسند. 

(5/) أخرجه أبو داوود. وابن ماجه في باب الطهارة. 

(9/) ساقط من ق ١‏ ودق؟. 


كتاب الوضوء الأول لاه 


إلى أهله فلا أرى بذلك بأساً. ولا يشبه المسافر الذي لا يجد الماىء 
فإذا برأ غسل الموضع . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة, وإنما افترق حكم 
المسافر من صاحب الشجة لأن صاحب الشجة يطول أ مره إلى برء شجته في 
أغلب الأحوال, والمسافر يجد الماء عن قرب في أغلب الأحوال. ولوكان 
المسافر في موضع يعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد طول لكان له أن يطأ أهله 
إذا أضر به طول الانتظار. وقد حكى ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ. وحكى فيه حديثاً. ولوكان صاحب الشجة تبرأ شجته عن 
قريب لما كان له أن بيطأ حتى تبرأ شجته. فيمكنه غسل ذلك الموضع في 
غسله. وهذا بينء لأن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالأسماء إلا فيما قرر 
الشرع أن الحكم يتعلق بها. وهذا كله في الأخخيار وها تعس له أن يفعل. 
وأما أن يكون على واحد منها التربص واجباً فلا . وقد روى ابن وهب عن 
الليث بن سعد أن للمسافر أن يطأ أهلهى وإن لم يكن عنده ماء تيمم وصلىء 
واختاره ابن وهب وقال الصعيد الطيب يقوم مقام الماء. لقوله تعالى : طقَلَمْ 
تجدُوا مَاءَ قَتَيَمُمُوا» الآية 9" وبالله التوفيق. 


مسألة 
[في غسل الجنابة يوم الجمعة هل يجزي أحدهما عن الآخر؟](*) 
وسئل مالك عن رجل قام من الليل فاحتلم فأصبح 
ولم يشعر'"2. وكانت ليلة جمعة. فحضرت الصلاة فاغتسل 
للجمعة ثم راح وصلى, ثم علم بذلك فوجده في ثوبه. فقال أرى 
(75) الآية 47 من سورة النساء. 
(هلا) ساقط من ق :١‏ وق ”. 
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أن يغتسل الثانية ويك الفلةة هرا اها فقيل له ألا ترى غسل 
الجمعة يكفيه؟ قال لا إنما الأعمال بالنية. قال ابن القاسم: قال لي 
مالك يجزىء غسل الجمعة عن غسل الجنابة إذا نوى به. قال ابن 
القاسم : موا حو كاحي عل اللي إذا كان عند 
الوفاعب: 


قال محمد بن رشد: قوله إِنَّ غسل الجمعة لا يجزىء من غسل الجنابة 
هو مثل ما في المدونة, وحكاه ابن حبيب أيضاً عن مالك من رواية ابن 
القاسم وعن ابن عبد الحكم وأصبغء وحكى خلاف ذلك عن مالك أنه يجزيه 
من رواية مطرف وابن الماجشون وابن نافع وأشهب وابن كنانة وابن وهب. 
قال وليس غسل الجمعة “© كمن اغتسل تبردأًء وإنما هو كمن توضأ للنافلة 
أو للنوم فإنه يصلي به الفريضة عند مالك 58 أصحابه ابن القاسم وغيره. 
والقول الأول أظهر. لأن الذي اغتسل للجمعة وهو لا يعلم بالجنابة لم يقصد 
إلى رفع حدث الجنابة» إذلم يعلم بهاء وإنما اغتسل للجمعة غسل سنة 
لا لرفع حدث إذ قد يجوز له شهود الجمعة بغير غسل» فوجب أن لا يرتفع 
عنه الحدثٌ بهء وليس ذلك كالذي يتوضاً للنوم» لأن الذي يتوضأ للنوم وإن 
كان الوضوء له استحبابا(”"2 إذ يجوز له النوم بغير وضوءء فقد. قصد به إلى 
رفع الحدث إذا كانة. عدت قد علم بحدثه. وأما الذي يتوضاً للنافلة 
فلا إشكال في الفرق بينه وبين الذي اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة أن 
النافلة0*"© لا تجوز إلا بوضوء والجمعة تجوز بغير غسل. ووجه 0 الأول 
ظاهر لقول النبي» عليه السلام : «مَنْ تَوَضَا يوم م الْجْمْعَةَ فيا وَنِعمْتَ وَمَنِ 


(لالا) في ق :١‏ وق7.0: الغسل للجمعة. 
(8/) في الأصل : انتتساناء وهو تصحيف . 
(9/) في الأصل: وأما النافلة» وهو تصحيف أيضاً. 


كتاب الوضوء الأول 29 


اغتَسَل فَالْمَسْلُ أفضلٌ»« '*» ووجه الدليل منه أنه قال: «وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْمَسلُ 
فْضل». فجعل الغسل الذي هوسنة يجزىء عن الوضوء الذي هو فرض» 
فوجب على قياس ذلك أن يجزىء عن الغسل للجنابة الذي هوفرض. وقوله 
إن غسل الجمعة يجزيه عن غسل الجنابة إذا نوى به صحيح. مثل ما في 
الصلاة الثاني من المدونة. وقد روى أبوحامد الأسفراييني عن مالك أن 
الغسل لا يجزيه إذا نوى به الجنابة والجمعة جميعاً. وهو بعيد شاذ. وأما قوله 
إل تجوىه غيل التجنانة من: عتال الجيعة إذا كان عند الرواح فهو صحيح. 
لأن غسل الجمعة ليس لرفع حدث, وإنما هولما شرع لها من التنظف وقد 
حصل التنظف لها بالغسل<١»‏ للجنابة. واقتضت نية الغسل للجنابة نية الغسل . 
للجمعة لأنها أوجب منها فاستغرقتها. وقد حكى ابن حبيب أن ذلك يجزىء. 
وهذا أصح لما بيناه والله أعلم وبه التوفيق. 
ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 
مسألة في تخليل اللحية في غسل الجنابة8”0) 

وسئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أيخلّل لحيته؟ قال ليس 

ذلك عليه وقال أشهب عن مالك إن عليه تخليل اللحية من 


الجنابة. ويذكر أن رسولٌ الله بل كَانَ يُحَلَلُ أصول شّعر رَأْسِهِ من 
الْجَنَاَة 4 , 


)8١(‏ أخرجه الترمذي , والنسائي في الجمعة. وأبوداوود في الطهازة: ادن حنبل في 
المسئد. 

)4١(‏ في ق :١‏ ا إما بالغسل. بإفحام دَإما» التي لا معنى لما هنا. 

(87) هذا العنوان ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 

(*8) أخرجه البخاري في الغسل. وأبو داوود والنسائي. ومالك في الموطأ في باب الطهارة 
بن ديت عائ3ة » رضي الله عنهاء في وصف غسل رسول اللفى صلى الله عليه وسلم 
من الحنابة . . ُمْ يُدْخْلُ أَصَابِمَهُ في الْمَاءِ فيُحَلَلُ بها أُصُولَ شَعْرِه. 


قال محمد بن رشد: وجه رواية ابن القاسم عن مالك بإسقاط وجوب 
تخليل اللحية في الغسل من الجنابة أن الأصل كان ألا يجب تخليل شعر 
الرأس واللحية لأنه من أصل الخلقة. فإذا كشف صار ماتحته من البواطن 
وانتقل فرض الغسل إليه» فخرج من ذلك تخليل شعر الرأس بما ثبت في 
الحديث من أن رسول الله كل كَانَ يُحَلّلُ شَعرَ رَأْسِهِ مِنّ الجنابة وبقي شعر 
اللحية على الاصل. ووجه رواية أشهب بإيجاب تخليلها القياس على شعر 
الرامن وما روي من قول النبي كي : داغْسِلُوا الشّعرَ وانقوا البشر فَإِنَّ تَحْتَ 
كَُّ شعرَة ة جناية) 2450 فعم ولم يخص وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان المضمون 
مسألة في البير تقع فيها الفارة 
فيصرف ماؤها في طعام يصنع به(“8) 

وسئل مالك عن بثر وقعت فيه فارة فبلوا بمائها قمحاً فقلوه 
أترى أن يؤكل؟ فقال مالك: لا يأكلون الميتة. 

قال محمد بن رشد: شدد مالك. رحمه الله. في هذه الرواية في 
أكل القمح المبلول بالماء الذي ماتت فيه الفارة وجعل ذلك كالميتة. فإن كان 
د سد م ا أو طعمه من ذلك أو رائحته 
على الاختلاف في مراعاة تخ ا لو كل ا 
لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة؛ وإن كان أجاب على أنه لم يتغير من ذلك 
فوجه قوله أنه حمله على النجاسة في المنع من أكله ابتداء على سبيل التوقي 
والتحرز من المتشابه.» كما منع من الوضوء به ابتداء وقال إنه يتيمم ويتركه. 


0( أخرجه أبو داوود» والترمذي . وابن ٠‏ ماجه في الطهارة . 
(86) هذا العنوان ساقط من ق 2١‏ ق”. 


كتاب الوضوء الأول 3١‏ 


وإن كان لا يراه نجساً على الحقيقة؛ كأنه يقول إن توضاً به وصلَّى لا يعيد إلا 
في الوقت. وفي رسم النذر والجنائز والذبائح ورسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب» وفي سماع موسى بن معاوية في الخبز المعجون بمثل هذا 
الماء أنه لا يؤكل. وهذا وجه القول فيه. وفي غسل اللحم المطبوخ به 
اختلااف من رواية أشهب ورواية موسى عن ابن القاسم. وسنتكلم على ذلك 

إذا مررنا به إن شاء الله تعالى ‏ وبالله التوفيق . 

مسألة 
[فى الغسل فى الفضاء]577*) 

فقيل له يا أبا عبد الله إن فيه حديثاء فأنكر ذلك وقال تعجباً: 
ألا يغسل الرجل في الفضاءء وَرَأَيتَه يتعجب من الحديث إنكاراً له. 
قال محمد بن رشد: وجه إجازة مالك. رحمه الله للرجل أن يغتسل 
في الفضاء إذا أمن أن يمر به أحد هو أن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة 
عن المخلوقين من بني آدم دون من سواهم من الملائكة. إذ لا تفارقه الحفظة 
المركار عله يني فى جالوايل الاخره. فال الله غز وجل : هما يَلْفِظ مِنْ قوْل, 
إلا لَدَيه 4 رَقِيبٌ عَتِيدٌ 2847# وقال: لإِن عَلَيكُمْ لَحَافِظينَ كرَاماً كاتبينَ يَعْلْمُونَ 
مَا تَفْعَلُونَ 00 , ولهذا قال مالك تعجياً: ألا يغتسل الرجل في الفضاء؟ 
إذلا فرق في حق الملائكة بر بين الفضاء وغيره » وأنكر الحديث لما كان مخالفاً 
للأصول. لأن الحديث إذا كان مخالفاً للأصول فإنكاره واجب إلا أن يرد من 
وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح. وقد روي عن 


(85) ساقط كذلك منها. 
80) الآية م١‏ من سورة ق. 
م868 الآية ٠‏ من سورة الانفطار. 


و البيان والتحصيل 


2ت ره 


أبي هريرة قال قال رسول الله 8 : «إذا حُدَئتُمْ عَني حديئا تكِرُوتَهُ وَل تعرِفُونَه 
َكُذَبُوا به ني لآ أَقُولُ ما يُنكر وَلآ يُعْرَف2"*2. ويكره التجرد لغير ضرورة 
ولا حاجة فى الفضاء وغير الفضاء. ففى رسالة مالك إلى هارون: إياك 
والتجرد خالياً فإنه ينبغى لك أن تستحي من الله إذا خلوت. وذكر في ذلك 
عن النبي يل حديثاً. 
مسألة 
[في حكم طهارة الأزقة والطرق](') 


وسئل عن طين المطر والماء الذي لا يُستطاع أن يتخلص من 
أذاه يُصيب الثياب من مشي الدابة أوغيرهاء قال أرى أن يكون 
الناس من ذلك في سعة . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة. وزاد فيها: وإن كان فيه 
آبراك #الدوات وار واثهاء. وري مالم يكن غالبا أوعيئاً. قائمة» وهو كما قال 
رحمه الله. لأن الله قد وضع على هذه الأمة ورفع عنهم الحرج في دينهم. 
فقال تعالى: «إومًا جَعَلٌ ليم في الدّينٍ مِنْ خَرَّج0104. وقال رسول 
الله للق : «إِن هَذَا الدّينَ مَتِين فَأوْغْلُوا فيه + برفقٍ فَإنهُ لْنْ يشَادٌ الدينَ أَحَدٌ إلا 
غَلَبّه(”؟». ومثل هذا المعنى في الآثار كثير وبالله التوفيق 


(88) روي معنى هذا الحديث بألفاظ مختلفة, فعند أحمد بن حنبل: وَإِذَا سَمِمْتُم الْحَدِيت 


عي كه ُلُوبكُم . .. وفي الترمذي : مَنْ حَدَّتٌ عَنِي حَدِيثاً وَهُوَ يَرَى أنْهُ كَذِبْ فهو 
أَحَدُ الْكاذبين. 

(4) ساقط من ق 3 

. الآية 4لا من سورة الحج‎ )4١( 

(47) أخخحرجه أحمد بن حل في المسند. وفي كتاب الإيمان من ات البخاري عن 
أبي هريرة » قال و ألله» صل الله عليه وسلم: إن الدّينَ سر وَلَنْ يُشَادٌ هَذَا 
الدّينَ أَحَدٌ إلا غَلَبَةُ فَسَدّدُوا وَقَارِبُواء الحديث. 


كتاب الوضوء الأول 31 


ع 


مسألة 
[في مسح الرأس بفضل ماء اللحية أو الذراعين]5) 


قال محمد بن رشد: أما مسح الرجل رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز 
لأنه لا يمكن أن يتعلق بذراعيه من الماء ما يمكنه به المسح ويكفيه له. وليس 
في قول مالك لا أحب ذلك دليل على أنه إن فعله أجزأه. لأنه قد يقول 
لا أحب تَجَوْزاً فيما لا يجوز عنده بوجهء فقد كان العلماء يكرهون أن يقولوا 
هذا حلال وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد.ء ويكتفون بأن يقولوا أكره هذا 
ولا أحب هذا ولا بأس بهذا وما أشبه هذا من الألفاظ. فيجتزى بذلك من 
قولهم ويكتفى به. وكذلك فضل اللحية إذا لم يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية 
للمسح. وعلى هذا تكلم ابن القاسم في هذه الرواية بدليل قوله وليس هذا 
بمسح. وقد اختلف إذا عظمت فكان فيما يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية 
للمسح وفضل بين» فأجاز ابن الماجشون لمن ذكر مسح رأسه وقد بعد(؟؟) 
عنه الماء أن يمسح بذلك البلل» ومنع مالك من ذلك في المدونة. وهذا 
الاختلاف جار على اختلافهم في إجازة الوضوء بالماء المستعمل عند 
الضرورةء فظاهر قول مالك في المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من 
قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


(99) ساقط من ق .١‏ 
(454) في ف :١‏ وقد نجر. 


ع3 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله تأخير العشاء في الحرس 
[ مسألة فى الخف يصيبه الرّوث]9©) 


الروث الرطب فيخلعهما فيصلي ثم يخرج يمشي بهما فيكثر ذلك 
عليه. أترى أن يمسحهما ويصلي بهما؟ [قال إن أصابهما روث 
رطب فلا يصلي بهما]» حتى يغسلهما أويخلعهما. قال ابن 
القاسم : قد خففه مالك بعد ذلك إذا كان غالبا. 


قال محمد بن رشد: هذا المعنى من اختلاف قول مالك متكرر في 
رسم المحرم والرسم الذي بعده. وزاد في رسم المحرم وأما العذرة وبول 
الناس وخرو الكلاب"© وما أشبهها فلايجزىء فيها إلا الغسل, وهو كله معتى 
ما في المدونة وعند مالك رحمه الله وجميع أصحابه أن النجاسات كلها 
لا يطهرها إلا الماء وإن زال العين بغير الماء فالحكم باق لأنه خفف في أحد 
قوليه أن يمسح الخفين من أرواث الدواب الرطبة وأبوالها ويصلي فيها دون أن 
يغسل للمشقة التي تلحق الناس في خلعهما أوغسلهما لكثرة تكرر ذلك 
عليهم كلما أقبلوا أو أدبرواء والطرقات لا تنفك عنها ولا يمكن التوقي منها. 
فخص الخف بالمسح من أبوال الدواب وأرواثها الطرية لهذه العلة. كما 
خصٌ المخرج بالمسح بالأحجار لتكرر الأذى عليه ومشقة غسله أبدا كلما 
تكرر عليه الأذى. وكما جوز لمن يكثر الترداد إلى مكة من الحطابين وغيرهم 
أن يدخلوها بغير إحرام. ومثل هذا كثير. وقال ابن حبيب: إن النعل والقدم 


(ه94) عنوان ساقط من ق 23١‏ ق؟. 
(45) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء ثابت في ق 2١‏ ق؟. 
(40) في الأصل وق :١‏ وخروء وني ق ١‏ أيضا: الكلب. 


كتاب الوضوء الأول م3 


لا يجزىء فيهما المسح.إذ لا مؤنة في نزع النعل ولاافي غسل القدم. وفي 
المدونة دليل ضعيف على أن النعل بمنزلة الخف يجزىء فيه المسح من 
أرواث الدواب وأبوالهاء بخلاف الدم والعذرة. وقد أعمله أبوإسحاق 
التونسي على ضعفه بحكم منه على مساواته بين النعل والخف. قال إذ قد 
يحتاج الرجلٌ أن يصلي في نعليه كما يحتاج أن يصلي بخفيه. وإن غسلهما 
كلما احتاج إلى الصلاة بهما أفسدهما الغسل. ولما قاله أبو إسحاق وجةهٌ إذا 
احتاج إلى الصلاة بهما لشدة حر الأرض أو بردهاء وأما إذا لم يحتج إلى ذلك 
فما قاله ابن حبيب أظهرء إذ لا مؤنة في خلدونا:. :وقد خا وأن. رسون 
لله كك حَلَعَ ْله في الصّلاةٍ َخَلَعَ النّاسُ نعالّهُم فَلَمَا الْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ 
خَلَمْتم مالك قفاوا يناك خَلعْتَ فَحَلَْنا. ٠‏ قَقَالَ إن جبريل أتاني فَأَخبَرَنِي أن 
فيهما قَذَراًي680, وفي هذا دليل إذ خلعهما ولم يكتف بمسحهما. والخفاف 
الذي عندنا والشمشكات تجري مجرى النعال. وأما القدم فقياسه على 
الخفين في جواز مسحه لمشقة غسله كلما أراد الصلاة أولى من قياسه على 
النعلين, دان هذا ذهب أبو إسحاق فيه وبالله التوفيق. 


واختلفت في وجه تفرقته بين أرواث الدواب وأبوالها وبين 500 والدم 
وخرو الكلاب وما أشيه ذلك. فقيل إنما فرق بين ذلك مراعاة للاختللاف في 
نجاسة أرواث الدواب وأبوالهاء وقيل إنما فرق بين ذلك لأن الطرقات لا تنفك 
من أرواث الدواب وأبوالها غالباء وهي تنفك مما سوى ذلك من النجاسات» 
والأول أظهر والله أعلم وبه التوفيق 


(48) أخرجه بألفاظ محتلفة أبو داوود. والدارمي في كتاب الصلاة. وأحمد بن حنبل في 
المسئد. 


كد البيان والتحصيل 
مسألة 
[في وضوء الجنب إذا أراد النوم](*؟) 


وسئل مالك عن الرجل تصيبه الجنابة نهاراً وهو يريد أن 
يقيل» أيتوضا وضوء الصلاة مثل الليل؟ قال نعم لا ينام( 2١١‏ حتى 
نوضا: 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة سواء. انعا ماله عن نوم 
النهار. لأن السنة إنما جاءت في نوم الليل. ذكر مالك في مُوَطَاء عن 
مداه عير انه قال: «ذْكرَ عمرٌ بن الخطاب ارسولٍ المي أله نَصِيهُ 
الجنايةٌ( 2٠١‏ من اليل ٠‏ فقال لهُ رسولٌ اللّه تكله : تَوَضَّأ وَاغْسِلُ ذكرَك ثم 
نم50 ''2. فقاس مالك رحمه الله نوم النهار على نوم الليل في ذلك 8 
بينهما في العاق م ع ا النبي كله فإنها كانت 
تقول : «إِذا أصَابَ أحدكم المرأة رمي ا 
يَتَوَضأ وَضْوءَه للصّلاة,”” ١'»فوضوء‏ الجنب قبل أن ينام من الستن التي الأخلٌ 
بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة» بدليل ما روي عن عائشة. رضي الله عنها. 
أنها قالت: «كَانَ رسولٌ اللَّهِ كل رُبّمَا نَامَ وَهُوَ جُْبٌ لِهَيتهِ لآ يمس 


(949) ساقط من ق 2١‏ ق 5. 

. في مخطوطتي القرويين المذكورتين: لآ ينم‎ 23٠٠١ 

)03١١(‏ في مخطوطتي القرويين جنابة» وهو تصحيف للفظ الحديث. 

)٠١7(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمر. وأخرجه كذلك 


مسلم في باب الحيض » وأبو داوود. والنسائي في الطهارة. وأحمد بن حنبل في 
المسئد. 


(7١٠م)‏ أخرجه مالك في كتاب الطهارة من الموطأ. 


كتاب الوضوء الأول /ا> 


مَامو5 ١ك‏ وإن كان قد قال ابن حبيب إن محمل ذلك على أنه يتيمم 
إذ لم يحضره الماع وقال إن الوضوء للجنب لازم لا يسع عدا ع 
وما قلناه هو الظاهر والله أعلم . ومما يدل على التوسعة فى ذلك أن ابن عمر 
كان لا يغسل رجليه في وضوئه له. وقد اختلف في معنى أمره بالوضوء فقيل 
إنما أمر بذلك لعله ينشط فيغسل», وقيل إنما أمر بذلك مخافة أن يتوفى في 
منامه فيكون على أدنى الطهارتين. والأول أظهر والله أعلم, لأن الوضوء 
لا يرفع حدث الجنابة. ألا ترى أن الحائض لا تؤمر بذلك إذ لا تملك تعجيل 
طهرهاء وهذا بينء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله رجل كتب عليه ذكر حق 
مسألة 
[في غسل المستيقظ من النوم يده قبل 
أن يدخلها في إنائه]5١١»‏ 
وسئل عن الرجل يستيقظ من النوم فيدخل يده في إنائه» قال 
لا بأس بذلك. وإنما مثله في ذلك الجرة تكون في البيت فيستيقظ 
أهل البيت فيغرفون منها فيدخلون أيديهم فيها فلا يكون بذلك 
بأس . 
قال محمد بن رشد”*2'4©: قوله لا بأس بذلك أي لا بأس بالماء إن 
فعل ذلك مالم يعلم بيده نجاسة. ولا ينبغي له إذا استيقظ من نومه أن يدخل 


ف )٠١‏ في صحيح البخاري عن أبي سلمة قال: سَأَلْتُ عَائشَةَ أكَانَ النبي» صِلَى الله عليه 
وسلّم, يَرْقْدُ وَهْوَ جُنْبٌء قالتُ: اَم وَيَوضًا. وفيه أيضاً عنها قالت: كَانَ النبن» 
صلَّى الله عليه وسلَّم ٠‏ إِذَا أَرَادَ أن يَنَامَ وَهُوَ جُنْبُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَأ للصّلاة. 

(*١٠م)‏ هذا العنوان ساقط من مخطوطتى القرويين ١‏ و7. 

2٠١ 4(‏ في ق 7: قال القاضي أبو الوليد. 
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يده في وضوئه قبل أن يغسلهاء لقول رسول الله كلِ: «إذَّا اسْتَبْقَظَ أَحَدُكم مِنْ 
نوْمِهِ فَلَيَفْسِل يَدَهُ قبْلَ أنْ يُدْجِلَهَا في وَصُوبِهِ فَإِنَّ أُحَدَكُم لآ يَدْرِي أينَ بَانتَ 
يَرُهم0*٠20»:‏ فإن فعل ذلك وهو موقن بطهارة يده فالماء طاهر. وإن فعله وهو 
موقن بنجاستها فالماء نجس على مذهب ابن القاسم يتيمم ويتركهء فإن توضاً 
به أعاد في الوقت مراعاة للخلاف. وإن فعله وهو لا يعلم طهارة يده من 
نجاستها فهي محمولة على الطهارة حتى يوقن بنجاستهاء وسواء أصبح جنب 
أو غير جنب على المشهور في المذهب . وقال ابن حبيب إن كان بات جنبا 
أنجس ذلك الماء وهو معنى الحديث». وحكي ذلك عن الحسن البصري . 
فإن كان الاناء مثل المهراس والغدير الذي لا يقدر على أن يغسل يله منه إلا 
بإدخالها فيه أدخل يده فيه إن لم يعلم بها دنساًء ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلهاء 
إذ ليس ذلك من عمل الناسء قاله في آخر سماع أشهب. وأما إن كانت يده 
قذرة فلا يدخلها فيه حتى يغسلهاء وليحتل في ذلك بأن يأخذ الماء بفيه 
أو بثوب أو بما يقدر عليهء قاله في سماع موسى بن معاوية الصمادحي بعد 
هذا من هذا الكتاب وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 
[في المسافرين ينزلون دون المنهل بموضع لا ماء فيه]9 2١١‏ 
وسئل مالك عن قوم كانوا في سفر وليس معهم ماء فأرادوا أن 
ينزلوا من الليل دون المنهل بثلاثة أميال خوفا إذا أتوا المنهل من 
الليل أن يذهب بعض متاعهم أو يسرقوا في ظلمة الليل ويتيممون 


(ه١٠)‏ أخرجه مالك هكذا في كتاب الطهارة من موطأه. وهو جزء من حديث أخرجه 
البخاري في باب الاستجمار وتراً من كتاب الوضوء. عن أبي هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء قال: «إذَّا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ فَليَجْعَل في أَلفهِ ثم ليش وَمَنِ 
اسْتَجْمَرَ فلْيُوتِر وَإِذَا اسْتَيْقط أَحَدُكُمْ. الخ. 

)1١5(‏ عنوان ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و7. 


كتاب الوضوء الأول 539 


للصلاة0*١٠0)‏ إذا أصبحوا. فكره ذلك وقال لا يعجبنى إلا أن يرساوا 


قال محمد بن رشد(*'2©2: فإن فعلوا فقد قال ابن عبد الحكم 
لآ إعادة عليهم. وهو ظاهر الرواية» وقال أصبغ يعيدون في الوقت. وقال ابن 
القاسم يعيدون في الوقت وبعده. وقع هذا الاختلاف في المبسوطة,. والقول 
الأول أظهر والله أعلم. لأنهم فعلوا مايجوز لهم من النزول دون المنهل 
بثلائة أميال للعلة التي خافوها من ذهاب متاعهم . والدليل على جواز ذلك 
لهم أن سود الله يد «أقَام عَلَى الْتِمَاسٍ عقد عَائشَةَ أ المَؤْمِنِينَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا حتى أَصْبّحَ الناس عَلَى غير مَاءِو22'1 فلا وجه لمن قال من الشيوخ إن 
الخوف على ذهاب المال لا يمنع من الفرض بخلاف الخوف على النفس مع 
السنة الثابتة في هذا. وإذا كان لا يلزمه أن يشتري الماء لغسله ووضوئه بما 
لآ يشبه من الثمن إذا رفعوا عليه فيه وكان له أن ينتقل إلى التيمم ويحوط ماله 
مك أن يشتري الماء بأكثر من ثمنه على ما قال في المدونة » فأحرى أن يكون 
له أن ينتقل هاهنا إلى التيمم بالنزول دون المنهل حياطة على ماله خوف 
لسرقة عليه. مع أن طلب الماء لا يلزمه إلا بعد دخول وقت الصلاة» لقول 
الله تعالى: يا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتَمُ إلى الصّلاة4 الآية١2"6‏ وبالله 
التوفيق . 


)٠١(‏ في ف :١‏ وتيمموا. 

)09١(‏ في ق ”: قال القاضي أبو الوليد: وحيث إنها ستتكرر كثيرا في الصفحات التالية 

والمعنى واحد ‏ فإننا لن ننبه عليها بعد. 

)205 من حديث طويل في الموطأ عن عائشة قالت: خرججنا مع رسول, الله صَلَّى اللهُ 
عليه وسلّم. ٠‏ في بَعْضٍ أَسْفَارِو. حَنَى إِذَا كنا بالبَيدَاءِ أَوْ بذَّاتِ الْجَييش . انقطمٌ عد عِقَدٌ 

ِي فَأَقَامَ رسول اللّم 0 ٠‏ عَلَّى الْتِمَاسِهِ َأقَام الئاس مَعَهُ وَلَيْسُوا 

عَلَى مَاءٍ وَلَيِسَ مَعَهُم ماه الخ. الحد 


(؟١١)‏ الآية 5 من سورة المائدة. 


00 البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوّله الشريكين يكون لهما مال 
مسألة<١1١01)‏ 


وقال مالك في تفسير هذه الآية: «وَإِن كنم مَرْضى أو عَلَى 
سَفَرِ أو جَاء أَحَدٌ مِنَكُمْ من الغائط أو لآمَسْتم ا مَاءٌ 
ََيَمُمُوا صَعِيداً طيْباً فَآمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منهه 20 ] 
ذلك في المريض الذي لا يستطيع أن ينهض إلى ل 
يناوله إياهء فإذا كان كذلك يتيمم كما يتيمم المسافر إذا لم يجد 
الماء. 

قال محمد بن رشد: ليس هذا نص التلاوة في الآية» وإنما ساقها 
على معنى من قدر فيها تقديماً وتأخيرأً. فأعاد شرط عدم الماء على السفر 
والمرض. فقال إن المريض الذي يتيمم هو الذي لا يستطيع أن ينهض إلى 
الماء ولا يجد من يناوله إياه» فلم يجعل المريض الذي لا يقدر على مس 
الماء إن كان واجدا له من أهل التيمم. وكذلك الحاضر العادم للماء على 
قياس هذه الرواية ليس من أهل التيمم. ومن حمل الآية على ظاهرها 
ولم يقدر فيها تقديماً ولا تأخيراً جعلهُمًا جميعاً من أهل التيمم. وهو مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة, لأن تأويل الآية على هذا: وإن 
كنتم مرضى لا تقدرون على مس الماء ولا تجدون من يناولكم إياه. أو على 
سفر غير واجدين للماء. فاكتفى بذكر المرض عن ذكر عدم الماء وعدم 
القدرة على مسه وبذكر السفر عن ذكر عدم الماء لما كان ذلك الأغلب من 
أحوالهماء وفهم ذلك من مراد الله عز وجل كما فهم من مراده عزِّ وجل ظقّمَنْ 
كَانَّ مِْكُمْ مُريضاً أو عَلَى سَفْرِ فَعدةُ مِنْ أيّام أُخَره9٠‏ أن معنى ذلك فأفطر 
)1١11(‏ ساقطة من مخطوطتي القرويين ١‏ و7.. 
(؟١١)‏ الآية 4 من سورة النساء. 
(؟١1١م)‏ الآية ١84‏ من سورة البقرة. 0 


كتاب الوضوء الأول : 7/١‏ 


فعدة من أيام أخر. ولمًا كان الحاضر واجداً للماء فى أغلب الأحوال صرّح 
في الآية بشرط عدمه فقال لِأوْ جا أذ كع بن اقوط أو امم النسَاء فلم 
تجدُوا مَاءٌ فَتيمُمُوا صَعيداً طَيباً» . والتيمم: القصد. والصعيد: وجه الأرض 
وهو ما صعد منه أي ارتفع » والطيّب الطاهرء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال مالك في السيف يقاتل به الرجل فى سبيل الله فيكون 
فيه الدم. هل ترى أن يغسل؟ قال ليس ذلك على الناس. 

قال محمد بن رشد: قال عيسى وكذلك الذي شِأنْهُ الصيدء وهو كما 
قال لأنه أمر قد مضى الناس على إجازته وتخفيفه. وقد كان أصحاب رسول 
الله كلد يصلون بأسيافهم وفيها الدم ولا يبالون بذلك. ولو كانوا يغسلون 
أسيافهم في غزواتهم لصلواتهم في عهد رسول الله يي وبعده لتقل ذلك 
ومحرف. والله أعلم وبه التوفيق. 

مسألة 

قال: وسألت مالكاً عن لبس الخاتم فيه ذكر الله. أيلبس في 
الشمال وهو يستنجى به؟ قال مالك أرجو أن يكون فنا 

قال محمد بن رشد: .قوله أرجو أن يكون خفيفاً يدل على أنه عنده 
مكروه وأن نزعه أحسن » وكذلك قال فيما يأني في هذا السماع في رسم 
مساجد القبائل. وفي رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب» ومثله لابن 
حبيب في الواضحة. ووجه الكراهية في ذلك بينة» لأن ما كتب فيه اسم الله 
تعالى فمن الحق أن يُجعل له حرمته. وقد قال مالك رحمه الله في كتاب 


التجارة إلى أرض الحرب من المدونة: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها 
ذكر الله وكتابه فيعطاها نجساً. وأَعْظَمْ ذلك إعظاماً شديداً وكرهه. وقول ابن 
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5 مساجد القبائل: وأنا أستنجي بخاتمي وفيه ذكر الله ليس 

بحسن من فعله» ويحتمل أن يكون | 0 الخاتم قد عض بإصبعه 

فيشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء. 

فيكون إنما تسامح في ذلك لهذا المعنى, فهو أشبه بورعه وفضله. والله أعلم 

وبه التوفيق . 1 
مسألة 


وسئل عن المرأة ة ترى الم عند وضوئها. فإذا قامت ذهب 
ذلك عنها. قال مالك: أرى ألا تترك الصلاة إل أن ترى دماً تذكره» 
ولتشدٌ ذلك بشيء . 


قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة أيضاً في رسم يوصى من 
سماع عيسى» وزاد فيها من قول مالك: وليس عليها غسل» وهو تفسير لهذه 
الرواية. ووجه ذلك أن الدم لما كان يتكرر عليها عند كل وضوء دون سائر 
الأوقات لم يجعل ذلك حيضاً. ورآها مستنكحة بذلك من الشيطان» فأمرها 
بالصلاة ولم يَرَ عليها غسلاً كما فعل عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
0 التي استفتته في نحو هذاء ذكره مالك في كتاب الحج من الموطأء 

بي الزبير المكي, أن أبا عامر الأسلمي عبد الله بن سفيان أخيره أنه كان 
سه فجاءته امرأة تستفتيه 'فقالت: إني أقبلت أريد أن 
أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء» فرجعت حتى 
ذهب ذلك [عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء 
فرجعت حتى ذهب ذلك عني]» ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هرقت الدماءء فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي 
ثم ا ستتري بثوب ثم طوفي . وقد قال ابن أبي زيد: معنى ما أراد مالك أنها 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١١*( 


كتاب الوضوء الأول 7 


تغتسل منه وإن تمادي عند كل. وضوء حتى تجاوز أيامها والاستظهار. ثم هي 
مستحاضة. ومالك أولى بتبيين ما أرادى وقد بينه في رسم يوصي من سماع 
عيسى على ما ذكرناه وبينا هناك وجهه ومعناه. 
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مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يكون في السفر فتحضره الصلاة 
والماء منه على ميل ونصف ميل. فيريد أن يذهب إليه وهو يتخوف 
عناء ذلك أو يتخوف منه أن ينفرد إما من سلابة وإما من السباع. قال 
لا أرى عليه أن يذهب إليه وهو يتخوف. 

قال محمد بن رشد: رضى الله عنه: وسواء تخوف على نفسه 
الغان اله مون انيه انين علي أذ بلغي رقو شتردة غلن :قتي نالك 
على ما صححناه في مسألة رسم كتب عليه ذكر حق قبل هذا. ودليل هذه 
الرواية أنه إن لم يتخوف شيئا فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف ميل. 
وفي النوادر إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم . 

قال محمد بن رشد: وذلك على قدر مايجد من الجلد والقوة. 
وذلك مفسر في رسم البز بعد هذا. وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر 
ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين لأنَّ ذلك مما يشق. قاله سحنون في 
نوازله من هذا الكتاب, وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوَّلّه اغتسل على غير نية 


ع 


مسألة 
وقال مالك في الرجل يسلس بوله فلا ينقطع عنه. قال: أرى 
أن يتوضاً لكل صلاة. ولو كان الشتاء واشتد عليه الوضوء ثم فرق 
بين الصلاتين لم أَرَ بذلك بأساً. 


[ى 7‏ : البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: حكى عبد الحق عن بعض البغداديين أن الذي 
يسلتى . يولة أوانليه من اترطة» إتنا مسحي له الوقوه الكل لذ زقاءكات 
ينقطع المذي أوالبول ثم يعود. وأما إن لم ينقطع ذلك البتة فلا معنى 
لاستحباب الوضوء لكل صلاة» وهو معنى صحيح ينبغي أن يحمل على 
التفسير لجميع الروايات» فنقول إن معنى قوله في هذه الرواية فلا ينقطع عنه 
أي لا يكاد ينقطع, لا أَنْه يسيل أبداً لا ينقطع: وهذا جائرٌ أن يُسمى الشيء 
باسم ما قرب منه. ومنه قول النبي ك: «أمّا أَبُوجَهُم فلا يَضَمُ عَصَاه عَنْ 
عاتقه»4١2.‏ وقد اختلف إن صلى صلاتين بوضوء واحد من غير ضرورة ' 
ولا مشقة تلحقه. فقيل يعيد الأخرى في الوقت. وقيل لا إعادة عليه حكى 
ابن المواز القولين جميعاً عن مالك فى المستحاضة. وهذا مثله, لأنه ساوى 
بينهما على ظاهر قوله في المدونة, وكذلك قال ابن المواز وإن ذلك كالذي 
يسلس منه البول. وقد يحتمل أن يفرق بينهما للاختلاف في المستحاضة. 
فقد قيل عليها الغسل لكل صلاة» وقيل عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلً 
واحداً. وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً. وللصبح غسلاً واحداً. وقيل إنها 
تغتسل من ظهر إلى ظهر. وذهب مالك إلى أنها تغتسل غسلاً واحداً وتتوضاً 
لكل صلاة وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يمرض فتغمز امرأته رجليه ورأسه. 
قال اللايتعفين ذلك ومتوهاء و الرسكل مقل ذلك لأمرانهن .وإنها رضن 
الوضوء ماكان من ذلك للذة. فأما الرجل تناوله امرأته. الشيء 
أو يناولهاء فتمسه أويمسها فليس عليه شيءء وإنما الذي عليه من 


)١١5(‏ أخرجه مالك ف كتاب الطلاق من ال موطأ. وأبو داوود في كتاب الطلاق أيضاً 
والنسائي والدارمي في النكاح . 


كتاب الوضوء الأول وا 


ذلك الذي هو للذة. وقال مالك في الجسة من فوق الثوب أومن 
تحته إذا كان على وجه اللذة فأرى عليه الوضوء. وقال سحنون: 
كان علي بن زياد يروي إن كانت الجسة من فوق ثوب كثيف 
لايصل بِجْسَّهِ إلى جسدها فلاشيء عليه. وإن كان ثوباً خفيفاً 
يصل في جسه إلى جسدها فحينئذ يكون عليه الوضوء . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن اللمس مع القصد إلى 
الالتذاذ يوجب الوضوء وإن لم يلتذ. وهو ظاهر مافي المدونة أيضاً. ونص 
رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم أوصى من هذا الكتاب خلاف ما في 
سماع أشهب. وسواء كانت الملامسة من فوق الثوب أومن تحتهء إلا أن 
يكون الثوب كثيفاً على ما في رواية علي بن زياد» لأنها نُحمل على التفسير. 
وتحضيل هذه المسألة أن من التذّ باللمس فلا خلاف فى أن الوضوء واجب 
عليه سواء قصد إلى الالتذاذ به أولم سان وا ذا قصد الالتذاذ به 
فلم يلتذ على قولين» وأما إن لم يقصد الالتذاذ بذلك ولا التلّ به فلا خلاف 
في أنه لا وضوء عليه. وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 
قال مالك : ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرهاء 
قال محمد بن رشد: كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر 
بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع 


الفجر. إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت على من لم يصلها 
في سعة من الوقت. فسقط ذلك عنها في الاتساع "2 ومن ناحية المشقة 


)١١5(‏ في ق :١‏ بالاتساع. 


72 البيان والتحصيل 


التي تدركها في القيام من الليل. فخفف ذلك عنها بأن تنظر عند إرادة 
النوم , فإن استيقظت عند )١١‏ الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من 
الليل حملت في الصلاة على ما نامت عليه ولم يجب عليها قضاء صلاة الليل 
حتى توقن أنها طهرت من قبل الفجر. وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم 
وأن تقضيه احتياطاً. فيجب على المرأة أن تنظر عند النوم للعلة التي ذكرناء 
وعند أوقات الصلوات. ويجب ذلك عليها في أوائلها وجوباً موسعاً. ويتعين 
في آخرها بقدر ما يمكنها أن تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت. والأصل في 
هذه المسألة قول الله عز وجل «إيًا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا إذَا فَمْتَمُ إِلَى الصّلاة» 
الآية2©. لأنها دالة على أن التأهب لها بالغسل والوضوء لا يجب إلآ عند 
:إرادة فعلها بدخول وقتها. وهو بين» وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 1 


وسئل عن رجل خرج من منزله وهو على غير وضوء وهو يريد 
مندلا آخر قريبا منهع) وهو يرى أنه تائيه قبل غروب الشمس». 
فغربت عليه وبينه وبين ل قال 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الميل أو الميلين يأتي 
عليهما قبل مغيب الشفق, ولو كان لا يدرك الماء قبل مغيب الشفق لوجب 
عليه أن مم ويضلي كما كالانن المدونهم ولا اختلاف في هذه المسألة لأنه 
مسافر وذ كان :مرا قزم لأ تعشتر فيه" الصيلاة, 0 إنها جارية على 
الاختلاف في الحاضر العادم للماء هل هو من أهل التيمم أم لا؟ على 


)١1١15(‏ في ق :١‏ بعد وهو أوفق 
)1١1١90(‏ الآية 5 من سورة المائدة . 


كتاب الوضوء الأول نف 


اختلافهم في أية التيمم هل تحمل على ظاهرها أويقدر فيها تقديم وتأخير 
على ما تقدم القول عليه في رسم الشريكين؟ وبالله التوفيق 
مسألة 

عبد المالك بن المغيرة. عن سعيد بن أبى سعيد القبري » 
أبي هريرة أن رسول الله يليَ قال: «مَنْ أَقْضَى بيده إلى فَرْجِهِ لَيِسَ 
يما جاب فد وجب عل الوُوء للصّلاه”5. 

قال محمد بن رشد: قد روي هذا المعنى عن النبي, عليه السلامء 
من وجوه كثيرة ؛ وروي عن طلق بن علي أنه قال: «قَدِمُنا عَلَى رسول اله كل 
فَجَاءَهٌ رَجُلَ كَأنهُ بَذُوِيٌ فقا يا رَسُولَ لله هَل ترَّى في مس الرّجُلٍ ذَكْرَهُ بعد 
وف فَقَال وَمَلْ هُوَ إل بَضعَةَ مك “2 ٠‏ فمن أهل العلم من أوجب 
الوضوء من مس الذكر. ومنهم من 52 ومنهم من فرق بين العمد 
والنسيان» فاستعمل الآثار الواردة في ذلك ولم يطرح منها شيئاً . والأقوال 
الثلاثة قائمة في المذهب لمالك. روي أشهب عنه فى هذا الكتاب أنه قال: 


من مس ذكره انتقض وضوؤه. فظاهره في العمد والسّهو. وروي عنه في 

كتاب الصلاة أنه سئل عن مس الذكر فقال لا أوجبه وأبى. فروجع في ذلك 

فقال: يعيد ماكان في الوقت وإلا فلاء فظاهره أيضاً في العمد والسّهو. 

وروى ابن وهب عنه في سماع سحنون من هذا [الكتاب]"2 القول الثالث 

)١1١18(‏ في ق :١‏ زيد 

(119) زوي هذا الحديث بألفاظ غتلفة» وأخرجه النسائي في كتاب الغسل بلفظ: قَرْجهء 
وفي كتاب الطهارة بلفظ : «مْنْ أفضى بدِه إِلَى ذَكَرِهٍ لَيِسَ دُونَهُ سِثْرُ فَقَدْ وَجَبّ عَلَيْه 
الوْضُوءُ . 

)١7٠١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 

. ساقط من الأصل‎ )١171( 


0" البيان والتحصيل 


أنه لا إعادة عليه إلآ أَنَْ يمسه عامداً. وإلى هذا يرجع مافي المدونة على 
تأويل بعض الناس» وقد تأول ما فيها [على الظاهر]2"2 من التفرقة بين باطن 
الكف وظاهره من غير اعتبار بقصد ولا وجود لذة. وهذا كله إذا مسه على غير 
حائل. واختلف قوله إن مسه على حائل خفيف على قولين؛ أحدهما أنه 
لا وضوء عليه. وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون من 
هذا الكتاب اتباعاً لظاهر هذا الحديث. والثاني أن عليه الوضوء. وهو قوله 
في رواية علي بن زياد عن مالك. وأما إن كان الحائل كثيفاً فلا وضوء عليه 
قولاً واحدا. وبالله التوفيق.. 


3 


مسألة 


وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه. قال يجزىء 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن تخليلها أحسن» وكذلك 
قال ابن حبيب أن تخليلها مرغب فيه. وفي رسم نذر سنة بعد هذا أنها 
لا تخلل. ونحوه روى ابن وهب عن مالك في المجموعة. قال ولا خير في 
الجفاء والغلو. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الْبَرْ 
مسألة 
وسثل مالك عن الرجل يجنب فيدخل البير المعين يغتسل 
فيه» قال كنت أسمع أن يُنْهَى أن يغتسل الجنب في الماء الدّائم 
والمقيم . فقيل له إن البير ربما كانت كثيرة الماء.» قال هو ماء مقيم 


(؟17١)‏ ساقط كذلك من الأصل. 


كتاب الوضوء الأول 070 
وإن كان معينأء قد قبل لأبي هريرة حين ذكر غسل اليد للوضوءء 
فقيل له: فأين المهرا س؟ قال أف لك لا تُعارض الحديث» يريد أن 
رسول الله كه قاله . 


قال محمد بن رشد: قد مضى التكلم في أول رسم من هذا السماع 
على الغسل في الماء الدائم» وفي رسم كتب عليه ذكر حق على حكم إدخال 
اليد في الماء قبل غسلها("22 وظاهر قول أبي هريرة أنه لا يسعه أن يُدخل يده 
في المهراس قبل أن يغسلها للحديث ويلزمه أن يحتال لغسلها إل أن يُوقن 
بطهارتها خلاف ما يأتي في آخر سماع أشهب من تخفيف ذلك, فانظر ذلك 
وقف عليه. وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الباق يعد 50 الصلاة ة وليس معه ماء. 
والماء متنح عن الطريق. أترى أن يعدل إليه؟ قال إن ذلك 
لمختلف. ٠‏ فمنهم القوي والضعيف. والأمر الذي لا يقوى عليه فهو 


على قدر مايطيق. فإن لم يكن يَقَوَى على ذلك وذلك يشق عليه 
روه أن يكون ذلك واسعاً له إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذا المعنى في آخر رسم 
الشريكين بما أغنى عن إعادته*"" وبالله التوفيق. 


)١7(‏ في الأصل: إدخال اليد قبل أن يغسلها للحديث غسلها. وهو محرف لا معنى له 
والتصحيح من مخطوطتي القرويين. 
(5؟1١)‏ قي الأصل: عن رده. ش 
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مسألة 
وسئل مالك عن نضح الثوب ما وجه ذلك؟ قال تخفيف. وهو 
جيل . قال علية السلام للرجل حين سأله لعلي » قال: 0 
ذَكْرَكَ ويك وَانْضِحُ ,(2250, وكان عبد الله بن عمر ينضح » 
حسنء وهو تخفيف.». ذوية تشينا لما كلك في 


قال محمد بن رشد: هذا أصلٌّ قد تقرّر في المذهب أن ما شك في 
نجاسته من الثياب يُجزي فيه النضح . ا ان 
رضي الله عنه. للنبي» عليه السلام». الحصير الذي صلى عليه. وير 
ل ل ل ل وأما احتجاجه 
في الرواية لذلك بقوله عليه السلام : «إغبِلٌ ذَكَرَكَ وَأَنيْيْكَ وانضخ» فلبنين 
١ 0‏ الج اله مر حل و جرت اتاد 
لرفع ما يُحْشى أن يكون يطرأ عليه بعد ذلك من الشك في أن يكون قد خرج 
منه بعد الغسل بقية من ذلك المذي. كما قال سعيد بن المسيب: إذا توضأت 
وفرغت فانضح بالماء ثم قل هو الماء. ووجه ما ذهب إليه في احتجاجه أن 
النضصحٌ يرفع الشك الذي قد وقع كما يرفع الشك الذي يتوقع. ويحتمل أن 
يكون أراد كل بقوله «وانْضَح». أي انضح ما شككت فيه من ثيابك أن يكون 
المذي قد أصابه. فعلى هذا التأويل يصح الاحتجاج بالحديث لوجوب نضح 
ما شك في نجاسته من الثياب. ويكون بينا لا إشكال فيه. وإنما أمره كَل 
بغسل أنثييه لما يخشى أن يكون قد أصابهما من الأذى. لأن المذي من شأنه 
أ سعد ويشرقن: ولذلك قال مالك ونه اللهة لبن على الرجل عسل أنثيه 


(0؟1) في البخاري عن علي قال: «كُنْتُ مَذَّاُ فَأمَرْتُ رَجْلا أنْ يَسْأَلَ الي صَلّى الله 
عليه وسلم. لِمَكَانِ ابنته فَسَأَلَ فقال: نَوَضأ وَاغْسِلُ ذَكرَك). وعند أبي داوود: 
اَمِل ذَكرَه وليه 


كتاب الوضوء الأول مم 


من المذي إلا أن يخشى أن يكون قد أصابهما منه شيء, وهو أصله أنَّ ما شك 
في نجاسته من الأبدان فلايجزىء فيه إلا الغسل بخلاف الثياب. ومن الدليل 
عل وجوب غسل ما شك فيه من الأبدان قوله . عليه الناام؛: «إِذًا استيقظ 
أَحَدُكُمْ من نَوْمه يِل يَدَهُ قل أن يُدْخِلَهَا في وَصُويِه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لآ يدري 
أَيْنَ يَانث م0770 فأمر بغسل اليد للشك في نجاستهاء وهذا 05 . وفي 
كتاب ابن شعبان أنه ينضح ماشك فيه من الثياب والأبدان. وهو شذوذ. 
وذهب ابن لبابة إلى أن يغسل ما شك فيه من الثياب والأبدان. ولم ير النضح 
للنبي كولم يكن لنجس . وحكى ذلك عن ابن نافع. وهو روج عن 
المذهب. ويحتمل عنده أن يكون معنى قول النبي كله : «اغسِل ذَكَرَك 
وأَنْقييِكَ وانضح». أي انضح واغسل ذكرك وانثييك. لأن الواو 0 
رتبة» وتكون إرادته بالنضح الصب. فكأنه قال صب الماء على ذكرك وأ 
واغسلهما. لأن الصبٌ قل يسمى ليا : ٠‏ ومنه الحديث: «إني ف مَدِيئَة 
نط ينضح الْبحرٌ بناحيّتها» 2327 أي يصبٌء والله أعلم بمراده عَكِِ وبالله 
0 


ع 


مساألة 
وسثئل مالك عن الرجل يدحل حوض الحمام وهو 
ملآن23250, أترى ذلك يجزيه في طهوره؟ قال نعم. إن كان طاهراً 
فنعم ‏ يريد بذلك الماء والرجل ا 


)١175(‏ أنظر: التعليق رقم ٠١8‏ فيا سبق. 
(177) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
(8؟1١)‏ في الأصل وق :١‏ ملا. 
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قال محمد بن رشد: قوله نعم يريد أن ذلك يجزيه من غسله إذا فعل - 
بالشرطين اللذين وصف. لا أنه يبيح ذلك ابتداءً لوجهين. أحدهما الاغتسال 
في الماء الدائم للحديث الوارد في ذلك على ما تقدم له في أول مسألة من 
هذا الرسم وفي غير ما موضع. والثاني كراهية الاغتسال بالماء السخن من 
الحمام.» فقد قال في سماع أشهب: ولله مادخول الحمام بصواب» 
فكيف2©2">7 يغتسل من ذلك الماء؟ وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل عن المسح على الخفين في الحضر أيمسح عليهما؟ 
فقال لا ما أفعل ذلك. ثم قال إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في 
جماعة من الناس : قد أقام. رسول الله 86 بالمديئة عشر سنين» 
وأبوبكر وعمر وعثمان خلافتهم. | فذلك خمس وثلاثون سنة 
فلم يرهم أحدٌ يمسحون. قال وإنماا هي [هذه]("23 الأحاديث. قال 
ولم يرا يفعلون ذلك. وكتاب الله أحق أن يتبع ويعمل به. 

قال محمد بن رشد: كان مالك أول زمانه يرى المسح في السفر 
والحضرء ثم رجع فقال يمسح المسافر ولا يمسح المقيم» ثم قال أيضاً 
لا يمسح المسافر ولاالمقيم . والصواب الذي عليه جمهور الصحابة والتابعين 
وعلماء المسلمين إجازة المسح في السفر والحضر. وقد روى عن النبي كَل 
المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» وروي عن الحسن البصري 
أنه قال: أدركت سبعين من أصحاب رسول الله يل يمسحون على الخفين . 
وروي عنه أنه قال: اجمع أصحاب رسول الله يِه على أنه من لم ير المسح 
على الخفين يجزئه حتى يخلعهما فيغسل رجليه لم تجاوز صلاته أذنيه 
)١19(‏ في ق :١‏ وكيفا. 

(10) ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول كلم 


ولو صلى أربعين سنة حتى يتوب. ولم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح 
على الخفين إلا عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة. فأما ابن عباس فروي عنه 
أنه قال: مسح رسول الله يكلِِ على الخفين. فسل الذين يزعمون أن رسول 
الله يلل قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة. والله ما مسح بعد 
المائدة» ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إلى من أن أمسح عليهما. 
وإنما قال ابن عباس إنه لم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة لأنه لم يرَه 
مسح فظن أنه لم يمسح. ٠‏ ومن رأى حجةٌ على من لم ير. فقد روي أن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: «رأيتَ رَسْولَ الل صلّى اللهُ عليه وسلُم يسح 
عَلَى حُفيْه فقالوا بَعْدَ نُرُولٍ سُورَةٍ الْمَائِدَةِ فَقالَ إِنْمَا أُسْلَمْتُ بَعْدَ نُرُول سورَة 
الْمَائْدَة»37». وقول ابن عباس لأن أ مسح على ظهر عير بالفلاة أحبٌ إلي من 
أن أمسح على الخفين» يحتمل أن يكون ذلك منه اختيارا لترك المسح في 
خاصته لأنه من قوم اختصهم رسول الله كك دون الناس بإسباغ الوضوء على 
ما روي عنه أنه قال: «ما اختصّنًا فول الله يكن إلا بثلاث إسْبَامٌ الوضوء. 
ونلا تأكل الصَدَقَةَ وأنْ لا نزي جِمَاراً عَلَى قرس ,5-950" , ويكون المسح له 
وللناس باقياً عنده على حكمه قبل. نزول المائدة. بدليل ما روي عنه أنه نه سئل 
عن المسح على الخفين. فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم : 
وليلة . 'وكذلك أبو هريرة قد روي عنه ف إجازة المسح : وأما عائشة 
روي أنها سّئلت عن ذلك فتوقفت وقالت: اسألوا علياً فإنه كان ري 
رسول الله كله فسئل فقال: «كان ل الله كلل يَأْمَرّنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى 
أَحْمَافنا». والصحيح من مذهب مالك. رحمه الله. “الذي عليه أصحابه 


إجازة المسح في السفر والحضر. فهو مذهبه في . موطاهء وعليه مات . روي 


)18١(‏ لم أقف عليه. 


فض كير ورم أخرجه بألفاظ مختلفة أبو داوود, والترمذي . والنسائي » وأحمد بن حنبل . 


م البيان والتحصيل 
عن ابن نافع قال: دخلنا على مالك فى مرضه الذي مات فيه فقلنا له: 
يا أباعبد الله قد أقمت برهة من عمرك ترى المسح على الخفين وتفتي به ثم 
رجعت عنهء فما الذي ترى فى ذلك الآن ونثبت عليه؟ فقال: يابنَ نافع 
إلا أني كنت اخذ في خاصة نفسي بالطهورء فلا أرى مَنْ مَسّحَ قصر فيما 
يجب عليه» وأرى المسح قوياً والصلاة تامة. ومثل هذا في نوازل أصبغ من 
قوله وروايته عن ابن وهب. 
مسألة 
عند أهل بلادنا فى هذا وقت إذا انتهى إليه لم يمسح على الخفين. 
ولكن ماداما عليه . 
قال محمد بن رشد: هذا هوالمعلوم من قول مالك في المدونة 
وغيرها الذي عليه أصحابه أن لا توقيت في ذلك. وقد روي عن مالك 
التوقيت فى ذلك كالذي يذهب إليه أهل العراق: ثلاثة أيام للمسافرء ويوم 
وليلة للمقيم» في رسالته إلى هارون الرشيد. وقد قيل إنها لم تصح عنه 
مسألة 
وسئل مالك عن الغسل باللبن والعسل يغسل به رأسه. قال 
ما يعجبنى ذلك وغيره أحب إلى منه . 
الكتاب. وقال ابن نافع فيه لا بأس بالوضوء بالنخالة. وهذا إنما يكره من 


كتاب الوضوء الأول م 
ناحية السرف والترفه والتشبه بأمر الأعاجم وما للأطعمة من الحرمةء لا لأنه 
حرام فمن تركه أجرء ومن فعله لم يكن عليه إثم ولاحرج على حد 
المكروه. لأنه ممافي تركه ثواب وليس في فعله عقاب. وقول ابن نافع 
لا بأس بالوضوء بالنخالة معناه لا إثم عليه إن فعل ذلك. فليس بخلاف لقول 
مالك وسحنون. وكذلك ماوقع في سماع أشهب من كتاب الحدود: لا بأس 
أن تمشط المرأة بالنضوح تعمله من التمر والزبيب, معناه لآ إِنّمَ عليها في 
ذلك. لأن النهي إنما جاء في الخليطين للشربء لكنه مكروه لها من ناحية 
البرك الإ ترك اجر ران فعلته لم تأئمء فليس في شيء من ذلك كله 
تعارض ولا اختلاف, وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل تبول الدابة قريباً منه فيشك أن يكون 
أصابه شيء من بولهاء فقال إن استيقن أنه أصابه ولم يره غسل تلك 
الناحية. وإن شك نضح وهو يجزىء عنه . 

قال محمد بن رشد: وهذا على أصله الذي قد قَرَّره في غير 
ما موضع أن ما شك في نجاسته من الثياب يجزىء فيه النضح, فإن لم يفعل 
أعاد في الوقت. واختلف إذا وجد في ثوبه احتلاماً فغسل ما رأى وترك أن 
ينضح مالم يزء فقال في سماع ابن أبي زيد يعيد في الوقت. وقال ابن حبيب 
لا إعادة عليه لأن النضح هاهنا إنما هو لتطيب النفس» وهو قول ابن نافع 
في تفسير ابن مزين. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوّله صلى نهاراً ثلاث ركعات 

وسئل [مالك]2""40 عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون 

صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه بول الفرس. قال: أما في أرض العدو 


(14) ساقط من الأصل. 
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فإني أرجو أن يكون خفيفاً إذا لم يكن له من يمسكه غيره» وأما في 


قال محمد بن رشد: «وهذا كما قال لأنه ممالا يستطيع المسافر 
التوقي منهء لا سيما الغازي في أرض العدو. فهو موضع تخفيف للضرورة. 
كما خفف مسح الخنبّ من الروث الرطبء. وكما جوز للمرأة أن تصلي في 
الثوب الذي ترضع فيه إذا لم يكن لها ثوب غيره. مع أن تدرأ البول عنه 
جهدها. 


ومن كتاب أوله مساجد القبائل 
وسئل مالك عن الرجل يجعل الخرقة يمسح بها وجهه عند 
وضوئه. قال لا بأس بذلك. وأنا أفعل ذلك. ثم قال وما الذين 
يسألون عن مثل هذا؟ فقيل إن بعض الناس يذكرون أن بلال بن 
عبد الله بن عمر نَهَى رَجُلاً عَنْ ذَلِكَءِ ويقولون هُوَيْذْهَبُ بنورٍ 
الْوَجْه فوعظه أن يحدّث بذلك أويقبله ممن حدثه. قال ولوقاله 
بلال أيؤخذ منه ذلك؟ . 


قال محمد بن رشد: إنما أنكر مالك. رحمه اللهء والله أعلم. هذا 
الحديث ووعظ أن يحدث بذلك أويقبله ممن حدثه لبيان بطلانه» وذلك أن 
نور الوجه هوبياضهء فإن كان أراد أن مسح الوضوء بالخرقة يُذهب بياض 
الوجه في الدّنيا فيسود أو تعلوه كالغبرة» فذلك تردّه المشاهدة. وإن كان أراد 
أنه يذهب بياضه في الآخرة فيسودٌ أيضاً أوتعلوه غبرة» فذلك يرده القرآن» 
لاد الله ا اولي كاد امات الكفارء قال تعالى > يوم | 
يض وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وٌجُوهُ [فَأمّا الذينَ اسوَدّت وُجُوهُهُمْ م أكفرئم بَعْدَ إيمَانِكُمْ 


كتاب الوضوء الأول 20 م 


َذُونُوا العذَاتَ يما تكُمْرُون] 0704 وقال: وجوه يَومَئِذٍ عَلَيْهَا غبرَة 
[َرَهَقهَا قترَة وليك 2 الكفرةٌ ج0704 وقد رُوي أنه عليه السلام» 
كانت له خرقة يُنشِفٌ بها بَعْده*"" الْوْضُوءٍ وقع هذا الأثر في المدونة من 
رواية عائشة ئشة. رضي الله عنهاء وقولها «كانث لَهُ خرقة يتنشْفُ بها عِنْدَ 
الْوَضْويي(07) يقتضي أن ذلك كان شأنه الذي داوم عليه افلا يعارض 4 
ما روي عن ميمونة أنها قالت: 9صَيْت لرسول" الدع بلا م 
ينه بمنديل أو خرقة فلم يرِدْهَا و لم ينفض بها)235550, إذ قد يحتمل أن 
يكون كره الخرقة لشيء علمه فيهاء أوكره مناولتها إياه. أو أحبٌ أن يكون 
هو الذي يتناولها بنفسه تواضعاً لله عز وجل» ولعلها قامت بها عليه فكره قيامها 
إذذلك من فعل الجبابرة؛ وقد قال. عليه السلام: «مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يتَمَثْلَ لَه 
الرّجَالُ قِيَاما يبَأ مَفَعَدَهُ من الثّاره. ومن الناس من كره ذلك في الغسل 
دون الوضوء اتباعاً للآثار. فهي أقوال. وقد غللت الكراهية فيها بأنه أ ثْرٌ عبادة 
فكرهت إزالته كدم الشهيد. وهومن التعليل البعيدء وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وسئل عن الخاتم يكون في يد الرجل أيحركه عند الوضوء؟ 
قال لاأرى ذلك على أحد أن يحرك خاتمه. فقيل له أيستنجي به 
وفيه ذكر الله؟ قال إن ذلك عنده لخفيف.». ولو نزعه لكان أحسن» . 
وفى هذا سعة. وما كان من مضى يتحفّظ هذا التحفظ في مثل هذا 


)١8(‏ الآية ٠١6‏ من سورة آل عمران. 

(195) الآية 4٠‏ من سورة عبس. 

)١130‏ في ق :١‏ عند 

(14) أخرجه الترمذي في كتاب الطهازة بلفظ: يستنشف. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل. وفيه وصف مفصّلٌ لوضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وفي آخره: «نم أي ديل فَلمْ يقُضْ بهاء. 


44 البيان والتحصيل 


ولا سئل عنه. وقال ابن القاسم : وأنا استنجي بخاتمي وفيه ذكر 


الله . 


قال محمد بن رشد: قوله لا أرى على أحد أن يحرك خاتمه عند 
الوضوء مثلّه في بعض الروايات لأبي زيد بن أبي آمنة(*04) في الذي يكون 
في أصبعه خاتم قد عض بهء فهو كما قال. لأنه إن كان سلسا فالماء يصل 
إلى ما تحته ويغسله» وإن كان قد عض بأصبعه صار كالجبيرة لِمَا أباح الشرع 
له من لباسه إياهء فلا ينبغي أن يدخل في هذا لهذه العلة الاختلافٌ الموجود 
في المدنية وفي بعض -روايات العتبية فيمن توضاً وقد لسق4"© بظفره 
أو بذراعه الشيءٌ اليسير من العجين أو القير أو الزفت. لأنْ الأظهر من القولين 
تخفيف ذلك على ما قاله أب زيد بن أبي آمنة(”2©"4 في بعض روايات العتبية» 
ومحمد بن دينار في المدنية. خلاف 00 ابن القاسم في المدنية» وظاهر 
قول أشهب في بعض روايات العتبية . وقد روي عن أبي تميم الجيشاني 
قال: «دَخلْتُ أنا وإِخوّتِي عَلَى عُمَرَ بْنِ الطاب وعَلَى بَعْضِهِمْ حاتم فقال له 
عَمْر كيت نم وَضووؤٌّك وَهَذًَا علِيِك؟ فنرّعَهُ وَألقَاه. وهذا شاذ والله أعلم 

إذ لو كان هذا خا لاتصل به العم ونقل نَقَلَ التواتر الذي 

0 وبالله التوفيق . 

وفي البخاري عن ابن سيرين وأنهُ كَانْ يغيئل مُوضِعٌ الخاتم إِذْ 
تَوَضأو وذلك من الاعتداء ذ في الوصو المنهي عنه ومن ن العْلْو في 00 ل 
تعالى : طقُلُ يَا أَهل الكتاب لا تغلُوا ذ في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّه2"49. وأ 
الاستنجاء به وفيه ذكر الله فقد مضى القول فيه في رسم الشريكين 0 
التوفيق . 


)١40(‏ في ى :١‏ ابن أبي أمية. 
(؟5١)‏ الآية لالا من سورة المائدة . 


كتاب الوضوء الأول 48 
ومن كتاب أوَلُهِ مَرِضٌ وله أمٌّ وَلَدٍ فحاضت 
قال ابن القاسم: في درق البازي قال يعيد في الوقت إلا أن 
يكون الذي يصيب ذكياً فقيل لابن القاسم فالحمام. تصيب أرواث 
الدواب فقال أحب إلي أن لو أعاد في الوقت من ان بخروها. 
قال محمد بن رشد: ذكر ابن حارث في كتاب يحيى بن إسحاق من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكياً: 
قال أصبغ ولا يعجبني قوله إذا كان الذي يأكل ذكياً وأراه طاهراً. وفي 
المبسوطة أيضاً لمالك مثل قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه أنه نجس 
يعيد منه في الوقت وإن كان الذي يصيب منه ذكياً. وقد روي عن مالك أنه 
لا يوكل ككل ذي مخلب من الطير لنهي رسول الله يك عن ذلك. وعلى هذه 
الرواية يأتي أن درق البازي نجس وإن كان الذي يأكل ذكياً. وقوله في 
الحمام يصيب أرواث الدّواب أن أحب إليه أن لوأعاد في الوقت 57 صلى 
بخروهاء إنما إذا علم من حالها أنها تأكل أرواث الدواب ولم يتحقق أنها 
أكلتهاء ولوتحقق ذلك لقال إنه يعيد في الوقت على كل حال. لأن خرو 
ما يأكل النجس عنده نجس وبالله التوفيق. 


ومن كتاب وله نذر سنة يصومُها 
وسئل مالك عن خرو الحمام يُصيب الثوب. قال هوعندي 
خفيفء وغسله أحب إلى . 
قال محمد بن رشد: «وهذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على 
ش ما تقدم في الرسم الذي قبل هذاء وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يكون معه الماء القليل لوضوئه [فَيَمر 


9٠‏ البيان والتحصيل 


به جل]040 :فيستقية). أترئ. أن يسقيه ويتيمم؟ قال ذلك يختلف. 

ما وجل يخاف أن يموت فأرى ذلك له وإن لم يبلغ منه 0 
الخوف فلا أرى ذلك له وقد يكون عطش خفيف, ولكن إن أصا 
وذ ذلك آم ياف قار ذلك لد 

قال محمد بن رشد: خوفه على الرجل الذي يستقيه كخوفه على 

نفسه سواء. وقد قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب إنه إذا كان 
معه من الماء قدر وضوئه فخاف العطش أنه يجوز له أن يتيمم ويبقي ماءه 
وهوكما قال. لأن الخوف على النفس يسقط حق الله. قال الله عز وجل: 
ولا توا أنفْسَحُْ إِنَّ الله كان بكُمْ ريمأ 049. 


3 


ظ مسألة 
. تقل الل عن با لعل ردي اق 1 ين 
قميصه الاحتلام وهو بالسوق وذلك نهارا بعد أن طلعت الشمس» 
وهويريد أن يشتري حاجة., أفترى أن يمضي لحاجته أم ينصرف 
قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب الوضوء من المدونة سواء. 
والدليل على صحته قول الني ككل «إذا رَقَدَ أَحَدُكمْ عَنٍ الصّلاةٍ أو نْسِيّهَا ثم 
َرْعَ إِلَيْهَا فَليْصَلْهَا كُمَا كانَ يُصَلَيهَا في وَقْتِهًا4*0". فإن الله تَبَارَكَ وتَعَالىَ 
يَقُولُ: «أَقِم الصّلاة لِذِكْري4 وقد قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: 
من ذكر صلاة قد خرج وقتها فليس له أن يتنفل قبلهاء وليس الأمر في ذلك 


. ساقط من الأصل‎ )١4*( 

)١54(‏ الآية 9؟ من سورة النساء. 

)١4(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه في الموطأ في باب النوم عن الصلاة» وهو مروي 
عن زيد بن أسلم . 


كتاب الوضوء الأول لمكن 


عندي بضيقء لما رُوي أنْ رسول الله يل وصلّى إِذنَامَ عن الصّلاةٍ في الْوَادِي 
رَكُعْتيٍ الْفْجْرِ قبل صَلاة الصَبْح, 3 وبالله التوفيق . 


ع 


صالة ظ 
وسثل مالك عن الفارة تأكل من الخبز أيؤكل من موضعها 
الذي أكلت منه؟ قال لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة قال وسألنا مالكاً عن الحُبْز 
من سوّر الفارة.» فقال لا بأس بذلك. وهو على أصله فيها أن السباع والدجاج 
التي تأكل النتن إن شربت من اللبن لم يطرح إلا أن يتيقن أن في مناقرها 
أذىّ . ويروى الخيْز من سوؤر الفارة بفتح الخاع يريد ما عجن بالماء الذي 
شربت فيه وذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواءء وإنما 
يفترق ذلك على مذهب ابن الماجشون الذي يقول إن الكلب إذا ولغ في 
اللَبَهد04) أكل. وإذا ولغ في الماء وعجن به أو طبخ أنه لا يؤكل شيء من 
ذلك. لأنه فساد أدخله هو على نفسه بفعله والله أعلم . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يدخل أصبعه في فيه عند وضوئه» 
مائه الذي يتوضا به وقد 0 في فيه 00 بذلك الماء؟ قال 
0 إنما سأله عن ذلك لما خشي أن ينضاف الماء 


)١155(‏ في الأصل: في الماء. 


دان البيان والتحصيل 


الريق إلا أن يكثر البصاق فيه. وقد استحب في رسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب غسل يده قبل أن يعيدها إلى وضوئه وهوحسنء إذ روي عن 
أبي الحسن القابسي أن الماء اليسير ينضاف بما حل فيه من الطاهر اليسير 
وإن لم يتغير به كما تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم يتغير بها وهو شذوذ. 


ع 


مسألة 
.يذه على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال لا أعرفه. كأنه يرى أنه يضع يده إذا 
أراد أن يستنثر. 
قال محمد بن رشد: وهوكما قال. لأن ذلك هو السنة. والشأن في 
الاستنثار الذي مضى عليه العمل وأخذه الصغير عن الكبير. ووجه ذلك أنه 
يضع يده على أنفه إذا استنثر يدفع ما يخرج من أنفه مع الماء الذي استنشقه 
من أن يسيل على فمه ولحيته. ولذلك أنكر مالك تركه. وهو موضع الإنكار 
وبالله التوفيق. 
مسألة 
وضربة ليديه. يمر يده اليسرى على اليمنى من فوقها وباطنها. 
واليمنى على اليسرى مثل ذلك من فوقها وباطنها. 
قال محمد بن رشد: هذا هو الاختيار عند مالك في التيمم. ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» يمر اليسرى على اليمنى من فوقها 
وباطنهاء الأصابع على ظهور الأصابع. وظهر الذراع والكف على بطن 


الذراع إلى أصل الكف. ثم اليمنى على اليسرى من فوقها وباطنها كذلك. 
إلا أنه ينتهي إلى آخر الأصابع. قاله ابن حبيب». وخالفه غيره في ذلك فقال 


كتاب الوضوء الأول به 


يمسح اليمنى باليسرى إلى أطراف الأصابع. ثم اليسرى باليمنى كذلك. 
وما في المدونة محتمل للتأويل. والفرض عنده ضربةٌ واحدة للوجه واليدين إلى 
الكفين. فإن تيمم أحد عنده إلى الكفين أعاد في الوقت. وإن تيمم بضربة 
واحدة لم يكن عليه إعادة. وقال ابن حبيب يعيد في الوجهين في الوقت. 
وقال ابن نافع ومحمد بن 000 يعيد في الوجهين جميعا في الوقت 
وبعده. ويتحصل من اختلاف أهل العلم في صفة التيمم تسعة أقوال. لأن 
في حده ثلاثة أقوال. قيل إلى الكوعين» وقيل إلى المرفقين» وقيل إلى 
المنكبين» قيل بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين» وقيل بضربة واحدة 
للوجه واليدين» [وقيل بضربة واحدة للوجه واليدين]5؟2 وضربة ثانية للوجه 
أيضاً واليدين. واختيار ابن لبابة الذي قد ذكرناه في رسم الشجرة قول عاشرٌ 
في المسألة. 


مسألة 

وسثل مالك عن الجنب أيحرك لحيته بالماء إذا اغتسل؟ قال 
نعم . . فقيل له فعند الوضوء؟ قال يحرّك ظاهرها من غي غير أن يدخل 
يذه فيها. وهو مثل أصابع الرجل أراد أنها لا تخلل. 

قال محمد بن رشد: للا مضي :التو في اتخايل الرجاين في آخبر 
رسم اغتسل. وأما تخليل اللحية في الوضوة: ففيها ثلاثة أقوال: أحدها قوله 
في هذه الرواية وفي المدونة أنها لا تَخلّل 17 ربيعة أن تخليلها 
مكروه. والثاني أن تخليلها مستحب. وهوقول ابن حبيب في الواضحة. 
والثالث أن تخليلها واجب وهوقول مالك في رواية ابن وهب وابن نافع عنه 
حكاه ابن حارث . وقد مضى في رسم أخذ يشرت: مرا مرخ 'تونجية الاحتلاف 
في تخليلها في الغسل مايدل على ذلك في الوضوء لمن فهم . وأظهرٌ الأقوال 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١1590( 
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استحباتٌ تخليلهاء «فقذ رُوي أن عَمَارَ بن يَاِرٍ توا فَخَلل لحي َقِيل له 
أتخلل لحيتك؟ فقال وما مدعني وقد رأيت سول اللّه ين يُخَلَلُ 
لحيتة)(20*48., وبالله التوفيق . 


من كتاب اوَلّه المُحرمُ يِتّخِدُ خرقةٌ لفرجه 
وسثل مالك عن رجل جهل في السفر فتيمم فضرب ضربة 
واحدة فيمم بها وجهه ويديه وصلى . ثم سأل عن ذلك بعد أيام , 


لا أرى عليه إعادة فى الوقت ولا بعده. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في الرسم الذي قبل هذا من التكلم 
على هذه المسألة بما فيه كفاية. 


مسألة 
وسئل عمن استنجى بدرة ثم توضأ وصلى . قال: صلاته 
تجزئه . ش 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سن 
بما فيه كفاية. 


مسألة 
وسئل مالك عن الخفين وما يصيب أهل مصر في أخفافهم 
من الروث الرطب أيمسحه الرجل ويصلي به؟ قال أرجو أن يكون 
5 إن شاء الله وما الناس كلهم سواع. من الناس من يركب» 


)1١54(‏ جك بيار اخرب 0 سن بلفظ : «قال 


كتاب الوضوء الأول ش ش ١6‏ 


ومن الناس من عل زوجي خفاف لموضع البررق فيتزع الأعلى . 
وأرجو أن يكون يفا فقلت له فأحبٌ إليك أن ينزعه؟ قال نعم 
هو أحب إليّء ولا أراه ضيقاً على الناس . فقيل له فالعذرة يطأ عليها؟ 
قال لين هذا مثل الروث.» والروث أسهل عنلدي من العذرة. 
ولا أرى أن يصلي بالعذرة حتى يغسلها. قال والبول بول الناس 
عنده مثل العذرة وخرو الكلاب وما أشبهها لايجزىء فيها 
إلا الغسلء إلا أ أرواث الدواب وأبوالها فإن المسح يجزىء فيها. 
قال محمد بن رشد: وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في رسم 
أوله تأخير صلاة العشاء . 


مسألة 
2 1 4 بوقد بأرواث 0 أبزكل أم أم لا؟ ف فقال 
الوه عا قا 00 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ما وقع في رسم شك في طوافة في 
بعض الروايات. قال لا يوقد بعظام الميتة لا الطعام ولا الشراب. قال ابن 
القاسم : ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات, قال ابن القاسم : ولا أرى بأساً 
أن تخلص بها الفضة من التراب إن شاء الله تعالىء ونفرد القول على هذه 
المسألة في موضعها. وهذا كما قال لآن الخبز الذي ينضج فيه قد داخله من 
عين نجاسة الروث النجس وسرى فيه فنجس بذلك. وأماما طبخ عليه في 
القدّر فلم يصل إليه من عَين النجاسة شيء ينجس به من أجل الحائل الذي 
بينه وبينه» وإنما يكره من أجل ما يصل إليه من دخان الروث النجس. لما في 
ذلك من الشبهة من أجل من يقول إن الدخان نجس وإن لم يكن عندنا نجساً. 


بى البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يتوضاً يريد بذلك طهر الوضوء 
ولا يريد بذلك صلاة» فتحضره الصلاة. أفترى أن يصلي بذلك 
الوضوء؟ قال نعم إذا أراد بذلك طهراً. 


قال محمد بن رشد: لا إشكال أن يصلي صلاة الفريضة بهذا 
الوضوء لأنه إذا نوى به الطهر فقد قصد به رفع الحدثء فهذا أعم ما ينوي 
المتوضىء بوضوئه. وإنما الكلام إذا لم يعم ويقصد رفع الحدث.». وإنما 
توضاً لشيء يعنيه هل يصلي بذلك صلاة الفريضة أم لا؟ وهذا ينقسم على 
ثلاثة أقسام. أحدها أن يتوضاً لما لا يصح فعله إلا بوضوء كمس المصحف 
أو الصلاة على جنازة وما أشبه ذلك. والثاني أن يتوضاً لما يصح فعله بغير 
طهارة والوضوء له مشروع استحباباً كالنوم وقراءة القرآن طاهراً وما أشبهه. 
والثالث أن يتوضاً لمالم يشرع له الوضوء أصلا كالدخول على السلطان 
وما أشيه ذلك. فالأول يصلي به باتفاق. والثاني يصلي به على اختلاف. 
والثالث لا يصلي به باتفاق. وبالله التوفيق. 


من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 

وسثل مالك عن رجل يمشي بخفيه في مكان القشب الرطب 
فيصيبه من ذلك. ابم دكتقال لااغق تله أ كلف . قيل له 
فالحديث الذي جاء فى القشب؟ قال ذلك القشب اليايس. فيما 
تقول. قال ابن القاسم ثم سمعته بعد ذلك يخففه في أرواث 
الدواب وأبوالها إذا مسحت وإن كانت طرية. 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في مواضع. ومضى 
القول فيها في رسم تأخير العشاء ما فيه كفاية. وبالله التوفيق . 


كتاب الوضوء الأول /ا.ه 


3 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقع عليه ماؤهاء 
قال أراه في سعة ما لم يستيقن بنجس . 

قال محمد بن رشد: زاد في هذه المسألة في رسم نقدها من سماع 
عيسى : فإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى 
ذلك. وهذا كما قال إن النصارى يحمل ما سال عليه من عندهم على النجاسة 
ولا يصدقون إن قالوا إنه طاهرء بخلاف المسلمين لأنهم ممن يتوقى من 
النجاسة ويخاف من ربه العقوبة . وقد تكررت فى هذا الرسم بعينه من كتاب 
الصلاة. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الدود يخرج من الدبرء أترى فيه وضوءا؟ 
قال مالك لا. هوعندي مثل البول الذي يفلت من صاحبه. قال ابن 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. أحدها أن لا وضوء عليه 
خرجت الدود نقية أو غير نقية. وهو المشهور في المذهب أن لا وضوء إلا فيما 
يخرج من السبيلين من المعتادات على العادة. والثاني أنه لاوضوء 
[عليه](*"2 إلا فيما تخرج غير نقية2'*'0. وهذا على قول من يرى الوضوء 


فيما خرج من السبيلين من المعتادات خرج على العادة أو على غير العادة. 
والثالث أن عليه الوضوء وإن خرجت نقية. وهوقول ابن عبد الحكم خاصة 


)١59(‏ ساقط من الأصل. 
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من أصحابناء لأنه يرى الوضوء مما خرج من السبيلين من المعتادات وغير 
المعتادات» وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون 
من كتاب الجنائر 

وسئل مالك عن تخليل اللحية في الوضوء. قال: لا أرى 
ذلك عليه» يغسل وجهه ويمر يديه على لحيته. قيل له أفيخلل لحيته 
من الجنابة؟ قال نعم ويحركهاء قد كان رسول الله كَل يخلّل أصول 
شعر رأسه من الجنابة . 

قال محمد بن رشد: دليل هذه الرواية أنَّ تخليل اللحية مستحب 
غنده. لأنه لمانفى وجوب تخليلها بقوله لاأرى ذلك عليه. دل على 
الاستحباب إذ لا يقول أحد إن تخليلها من قبيل المباح. وقد تقدم القول في 
تخليلها في الوضوء في آخر وعم لتر سح من سما ابن القاسم. وفي 
تخليلها في غسل الجنابة في رسم أخذ يشرب خمراً منه بما لا معنى لإعادته 
ها هنا وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن تقبيل الرجل أخته أو ابنته أينقض الوضوء؟ قال لا . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال., لأن القبلة من الملامسة, فإنما 
يتتقض الوضوء من ناحية اللذة» والنساء في ذلك على ثلاثة أحوال: من 
لا يوجد في تقبيلهن لذة ومنهن من لا يبتغى في تقبيلهن لذة » ومنهن من يبتغى 
فى تقبيلهن اللذة. فأما اللواتى لا يوجد في تقبيلهن لذة وهن هنْ الصغيرات 
اللواتي لا يُشتهى مثلّهن فلا وضوء في تقبيلهن وإن قصد بذلك اللذة ووجدها 
بقلبه إل على مذهب من يوجب الوضوء في الالتذاذ بالتذكار. وأما اللواتي 


كتاب الوضوء الأول بوبه 
لا يبتغى في تقبيلهن لذة وهن ذوات المحارم فلا وضوء في تقبيلهن إلا مع 
القصد إلى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذي لا يتقى الله. لأن القصد فى 
تقبيلهن الحنان والرحمة. فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه. 
وأما اللواتي يبتغى بتقبيلهن اللذة وهن من سوى ذوات المحارم فيجب الوضوء 
في تقبيلهن مع وجود اللذة أو القصد إليها وإن لم توجد. واختلف إذا عدم 
الأمران على قولين» وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن المسافر لا يكون معه ماء وقد حضرت الصلاة وفي 
الرفقة من معه ماع أترى أن يتيمم ويصلي ولا يسألهم؟ أم ترى 
لدعي حتى يسألهم؟ فقال: يتيمم وهو يجد ماع لال ولكن 
يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه . قبل أن يتيمم » وليس عليه أن يتبع 
أربعين رجلا في الرفقة فقة فيسألهم كلهم. ولكن يسأل من يليه ويرجو 
ذلك منه. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في رسم شك 
في طوافه من سماع ابن القاسم. ويأتي في رسم أبي زيد ما فيه زيادة في 
معناها. 


ع 


مسألة 
وسئل ع المتوضىء في الصفر والحديد.ء فقال لابأس 
بذلك. وقد أتِي عبد الله بن عمر بوضوء في تور نحاس فأبى أن 
يتوضأ فيه. قال مالك وأراه نحاه ناحية الفضة . 
قال محمد بن رشد: معنى قول مالك في هذه المسألة لا بأس 
بذلك. أي لا بأس ولا كراهية فيه عندي وإن كان عبد الله بن عمر قد كرهه 


00 البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل أيتوضاً من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ فقال إني أرجو 
أن لا يكون به بأس. إن أبغض ذلك إلىّ الصلاة فيه. 


قال محمد بن رشد: قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة وجه 
الانتفاع , بها الجلوس عليها والغربلة بهاء وأما الاستسقاء بها ففي نفسي منه 
شيءء فأنا أنه فى خاف اشدن :ولا أخرية على الناس . فالمشهور من قول 
مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره ه الدباغ» وإنما يجوز الانتفاع 
به في المعاني التي ذكر على حديث عائشة. رضي الله عنها: 37 رسول 
الله كله أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بجُلُود المَيْنة ذا دُبعَتَ290. وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: «مْرٌ رسولٌ الل كل بشَاقٍ م كَنَ اها َل لِمَمُوَة ذوج. 
لبي عليه السلا َقَالَ: أفلا التَفعْتم بِجِلْدِمًا فقالوا يا رسول الله إِنها ميتة 
فَقَالَ عليه الوم م حرم َم أكُنّهَاا”2. وروي عنه أيضاً أن رسول الله يل 
قال : «إذا ذُبغ الإهَابٌ فَقَدْ طُهر)90* '» وروي ص دهان الحكم قال: 
اقرِى” عَلينا كتاث و الله يلل في أرض جُهَيْنَةَ وأنا غْلام شاب أَنْ 
لآ نَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَينَهِ بإهَاب ولآ عَصَب0٠©‏ فقال ابن لبابة يشبه أن يكون 
مالك أسقط حديث ابن عنانن الأول لأنه قد اختلف عن ابن شهاب في 


إسناده ومتنه» فروي عنه مرة عن ابن عباس عن ميمونة» ومرة عن ابن عباس 


 )151(‏ أخرجه البخاري في باب الذبائحم, والترمذي» وأبوداوود» وابن ماجه في باب 
اللباس. والدارمي في الأضاحي . 

)١67(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس» في كتاب الصيد. 

)١68(‏ أخرجه أبو داوود في باب اللباس, والنسائي, والدارمي في الأضاحي, ومالك في 
الموطأ في باب الصيدء وأحمد بن حنبل في المسئد. 

(169م) أخرجه أبو داوود» والنسائي » وأحمد بن حنبل . 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


أَنَّ شَاةٌ لميمونة»ء وروي عنه «ألا بعتم إهابها فانتفعتم يد وأسقط حديثه 
أيضاً : «إذًا ذبغ الإهَاتٌ فَقَدُ طهر لأنه منه» وأسقط حديث عبد الله بن حكيم 
لأنه لم تكن له صحبة, ولأنه قد رُوي عنه أنه قال: أخيرنا أشياشنا أنّ كتاب 
رسول الله كَكهِ أتى إلى جهينة, وتقلّد حديث عائشة وحده. وكان شيخنا الفقيه 
أبو جعفر بن رزف رحمه الله يقول: لم يُسقط مالك رحمه لله شيئاً من هذه 
الآثار بل الا كلّها وجعل حديث عائشة أن رسول الله يل: «أَمَرَ أَنْ 
يسْتَمَتعٌ بِجلُودٍ المي : ة إذادذيغت» يد لها كلهاء فقال قوله في حديث ابن 
عباس الثاني ذا ذُبغ الإهابٌ فقد ط(5) معناه الانتفاع بهء وقوله في 
حديث عبد الله بن حكهم: «ألاّ تَْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْةٍ باب وَل عَصَّب» معناه 
قبل الدباغ, 00 جيدء إذ لا ينبغي أن يطرح شيء من الآثار مع إمكان 
اشنا له هل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهره الدباغ طهارة كاملة 
يجوز بها بيعه 2-00 به» وهو قول ابن وهب من أصحابنا في سماع 
عبد الملك من كتاب الصلاة. وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول. 
وروى أشهب مثله عن مالك في جلود الأنعام خاصة في كتاب الضحاياء قال 
وسئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدّواب طاهراً؟ فقال ألا يُقال هذا في جلود 
الأنعام» فأما جلود ما لا يُؤكل لحمّه فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبغ وهو مما 
لآ ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه. وقد اختلف في جلد الخنزير فقيل إنه لا يطهر 
بالدباغ» وقيل إنه يطهر به لعموم الحديث. وقد قال أهل اللغة منهم النضر بن 
شميل إن الإهاب جلد الأنعام» وماسواه لا يقال له إهاب. وإنما يقال له 


(184) أخرجه مسلم بلفظ: «هَلا أَحَذْتُمْ إهَابهَا فَدبَفْتَمُوهُ فَالتفَمْمُم بهه. وأخرجه كذلك 
أبوداوود» والترمذي. والنسائى . 

(16) في ق :١‏ في حديث ابن 0 «ألا الََمْكم بجِلْدِهَا وليس فيها شيء عن 
حديث ابن عباس الثاني. كا أنه ليس في الأصل شيء عن حديث ابن عباس 
الأول وربما وقع سقط في كلتا النسختين وكان الصواب مدقي مما 


٠١١‏ البيان والتحصيل 


جلّد. وقال إسحاق بن راهويه: هو كما قال النضرء وقال أحمد بن حنبل: 


3 


مسالة 
وسثل أيُغسل الصوف صوف الميتة قبل أن يُلبس؟ فقال إن 
كان يعلم أنه لم يصبه أذى فلا شيء عليه. 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصله أنه طاهرء بدليل أخذه 
منها في حال الحياة. وقد قال ابن حبيب إنه يغسل» واستحب ذلك في 
المدونة, ولا معنى له إن علم أنه لم يصبه أذى. وذهب الشافعي إلى أن 
الصوف من الميتة ميتة» لأنه رأى أن الروح قد حله فمات بموت الشاة. وفي 
إجماعهم على جواز أخذه حال الحياة مع السلامة دليل على أن الروح 
لم يحله. وقد قال بعض من احتج له إن ذلك كاللبن يؤخذ من الحي 
ولا يؤخذ من الميت. ولم يأت بشيء, لأن اللبن من الميت إنما نجس من 
كونه في الوعاء النجسء لا أنه مات بموت الشاة. وأما القرنُ فقد حله 
الروح» ولذلك كره مالك أخذه حال الحياة أو الموت. ولم يحرمه لأنه أشبه 
الصوف في أنه لا يؤثر فيه الموت ولا يؤلم البهيمة أخذّه منها حال الحياة. 
مسألة 


وسألته عن قوله تعالى : هيَوْمَ تَبْلَّى السَّرَائِر10*04» أبلغك أن 
فيما يقول الناس. فأما حديث أحدئه فلا والصلاة من السرائر» 
والصيام من السرائرء إن شاء قال قد صليت ولم يصل. ومن السرائر 
مافى القلوب يجزي الله به العباد. 


(166م) الآية ٠‏ من سورة الطارق. 


كتاب الوضوء الأول * ١٠١‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن السرائر ما يسر العبد في 
نفسه من إيمان أو كفر أو خير أوشر أو إخلاص عبادة أو الرياء بإظهار طاعة» 
فيعلم الله ذلك من قلبه ويبلوه من. فعله ويحاسبه على ذلك بحكمه ويصيره 
إلى ما شاء من جنة أو نار بعدلهء لا رادٌ لأمره ولا مُعقب لحكمه. 


مسألة 


وسئل عن الأقطع الرجل الواحدة. أيجوز له أن يمشي بالنعل 
الواحدة؟ قال نعم. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن النهي عن المشي في 
النعل الواحدة إنما أريد به من كان ذا رجلين». بدليل قوله في الحديث 
الِينعَلَهُمَا جَمِيعاً أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً"2. فمن كان ذارجل واحدة 
لم يتناوله النهي » والله تعالى أعلم . 

ومن كتاب الصلاة 

وسئل عمّن مسح مقدم رأسه مثل ماصنع ابن عمر فقَال 
وما يدريك أن ابن عمر مسح مقدم رأسه فقال أرى أن يعيد الصلاة . 
قال أشهب لا إعادة عليه. فقيل له إذا مسح بعض رأسه ولم يعم 
أعاد؟ قال نعم. أرأيت لوغسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه. 

قال محمد بن رشد: اختلف أهل العلم في جواز مسح بعض الرأس 
في الوضوء لاحتمال قول الله عزّ وجل: « وَآمْسَحُوا برَؤُوسِكم 204 أن 
تكون الباء للتبعيض وأن تكون للإلزاق. ولما روي من أن رسول الله يكن 


(كه16) أخرجه البخاري ومسلم ف باب اللباس. وكذلك أبو داوود. والترمذي . وأحمد ش 
)١617(‏ الآية 5 من سورة المائدة . 


1 البيان والتحصيل 


«مسح بَعْض رأسِه060©, فأما مالك رحمه الله فلم يجز مسح بعض الرأس 
كما لم يجز في التيمم مسح بعض الوجه واليدين. وإن كان الله قد قال: 
وفانستا بو جر كم ولتديكع بله10*::4 غما تلفي الرضوة وو نتسوا 
برُؤُوسِكُم ». وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة 
مسح بعض الرأس لما ذكرناه» وإلى هذا ذهب أشهب في هذه الرواية. وقال 
محمد بن مسلمة إن مسح ثلثي رأسه أجزأه. وقال أبو الفرج إن مسح ثلئه 
أجزأه. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 

وسئل عن المرأة التى يئست من المحيض تدفق دفقة من دم 
أودفقتين» قال يسأل النساء عن ذلك. فإن كانت مثلها تحيض 
فلتغتسل وتصل . 

قال محمد بن رشد: اللنساء في الحيض ينقسمن على خمسة 
أقسام : صغيرة لا يشبه أن تحيض» ومراهقة يشبه أن تحيض. وبالغة في سن 
من تحيض. ومسنة يشبه أن لا تحيض., وعجوز لا يشبه أن تحيض . ولما 
لم يرد في القرآن ولا في السنة حدّ يرجع إليه من السنين يفصل به بين المسنة 
ذلك إلى قول النساء كما قال. فيُسئلن عنه. فإن قلن إن هذه المرأة التي 
دفقت دفقة أو دفقتين من دم بعد أن كانت يئست من المحيض فيما كانت 


(168) لم أقف عليه وإنما تختلف الأحاديث الصحاح الى وقفت عليها في أنه صلى الله عليه 
وسلم. مسح رأسه مرة أومرتين. وفي البخاري: «أَنْ مَالِكاً سَئِلَ أَيُجْرَىءٌ أن 
يُمْسَحَّ بَعْض الرّأس فَاحْنَجٌ بِحَدِيثٍ عَبْدِ الله بن زَيْدِه. ثم ساق هذا الحديث 

)١69(‏ الآية ؟ من سورة المائدة. 


كتاب الوضوء الأول ٠١6‏ 


ظنت مثلها تحيضء فلْتعلٌ ذلك الدم حيضاً وتغتسل منه إذا انقطع عنها 
وتصلي. وإن قلن إن مثلها لا تحيض فلا تعد ذلك الدم حيضا ولا تترك 
الصلاة له ولا تغتسل منه. قاله ابن القاسم في المجموعة؛, وقال ابن حبيب 
إنها تغتسل وليس ذلك بصحيح؛ وإن شككن فيها عدّت ذلك حيضاً لأن 
ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه حيض حتى يوقن أنه ليس بحيض من 
صغر أو كبرء لقول اللدعز وجل :لوَيَسْألُونكَ عَن الْممجيض قُلْ هُوّ أَنَى)ه:27) 
والأذى الدم الخارج من الرحم. فوجب أن يحمل على أنه حيض حتى يعلم 
أنه ليس بحيضء» وهذاما لاأعلم فيه خلافاً, وبالله التوفيق. 

ومن كتاب النذور والجنائز والذبائح 


قال مالك: وسألني رجل عمن غسل رأسه بالبيض فقلت له: 
ما يعجبني ذلك. ولكل شي ء وجه. ماله يدع الغاسول ويغسل 
بالبيض؟ فقيل له: أرأيت الأرز يغسل به اليد؟ أهو مثله؟ قال هذا 
أخف عندي هذا مثل الأشنان. 

قال محمد بن رشد: أما الأرز بإسكان الراء فإذا لم يكن من الطعام 
فغسل اليد به جائز لا وجه للكراهة فيهء وأمًا ما كان من الطعام فغسل اليد 
والرأس به مكروه. وقد مضى في آخر رسم البز وجه الكراهة فيه والجمع بين 
مايعارض ظاهره في ذلك من الروايات. وأما الرواية فيه بتحريك الراء 
وتشديد الزاء فخطأ لا يستقيم الكلام عليها لأنها من رفيع الطعام فلا وجه 
لتخفيفه على غيره من الطعام, فإن كان لشجر الأرز ثمر يؤكل عند الحاجة 
أوعلى وجه التداوي فقوله في تخفيف غسل اليد به وتشبيهه بالأشنان بِيْنء 
لأن الكراهة في هذا إنما 7 بحسب حرمة الطعام. فلا شك أن غسل اليد 
بدقيق الكرسنة أخف منه بدقيق القمح. وبالله التوفيق. 


)١16١(‏ الآية لاا من سورة البقرة. 


ك١‏ البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن فارة وقعت في بير فتمعطت فيهاء فعجن بها وطبخ 
اللحم. أترى أن يؤكل؟ قال لا يعجبني أن يؤكل. قيل له فما يصنع 
به؟ قال لو أطعمه البهائم . قال فماغسل به من الثياب؟ قال 
لو غسلت لأجزأهم . 

قال محمد بن رشد: قال ها هنا في الخبز الذي عجن واللحم الذي 
طبخ بالماء الذي ماتت فيه الفارة إنه لا يؤكل» وقال في رسم سلف من سماع ' 
ابن القاسم في القمح المفلق بالماء الذي ماتت فيه الفارة إنه لا يؤكل أيأكلون 
الميتة. يحتمل أن يكون تكلم في مسألة القمح على أن الماء تغير من ذلك. 
وفي هذه الرواية على أن الماء لم يتغير من ذلك. ومساواته هاهنا بين الخبز 
المعجون بذلك واللحم المطبوخ به هو نحو مافي سماع يحيى من كتاب 
الصيد في البيض الذي يسلق فيوجد في إحداهن فرخ أن أكلهن كلهن 
لا يصلح. لأن بعضه سقى بعضاً. وخلاف لما في سماع موسى بن معاوية من 
هذا الكتاب أن اللحم يغسل ويؤكل. وقوله فيما غسل به من الثياب لوغسل 
لأجزاهم ليس بخلاف لما في آخحر السماع من قوله إن الثياب تنضح 
ولا تغسل إذا لم يكن الماء فاسداً مُنتنا. والفرق بين المسألتين أن الثياب 
ها هنا كانت غسلت بذلك الماء فعمتها النجاسة فلم يجز فيها النضح. وفي 
المسألة التي في آخر السّماع لم تغسل الثياب من ذلك الماءء وإنما كان ذلك 
الماء يصيبها على ما قال فلم تعمّها النجاسة. وهذا فرق بين من الكتاب بين 
المساتين. 


مسألة 


قال: وسئثل عن غسل الجواري رجلي عبد الله بن عمر 
للصلاة» قال نعم في رأبي». قيل له لا تخاف أن يكون ذلك من 


كتاب الوضوء الأول كا 


اللماس؟ قال لا لعمري. وما كان ابن عمر يفعل ذلك إل من شغل 
أو عذر يجدة: 


قال محمد بن رشد: قوله فى حديث ابن عمر ويعطينه الخمرة. يريد 
للصلاة. دليل على ما قال مالك إن غسلهن لرجليه إنما كان للصلاة» وإذا 
لم يكن القصد في مس أحد الرجلين صاحبه الالتذاذ فلا وضوء على أحد 
منهماء إلا أن يلتذ بذلك ويشتهي. فلو التذ عبد الله بن عمر بغسل جواريه 
رجليه لما صلى بذلك الوقتود رد قد علم من مذهبه أن الملامسة تنقض 
الوضوء في بعض الروايات إلا من شغل أو ضعف. وفي روايتها بعضها إل 
من ضعف أو عذر يجده. 2 الرواية الصحيحة في المعنى. وقد حكى 
الطحاوي عن طائفة من أهل ا 0 
أو المتوضىء أ والمتيمم ذلك بنفسه لنفسه. فإن ولّى ذلك غيره أجزأه . وحكى 
عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزئه. قال ومنهم مالك بن أنس. والذي يظهر 
من مذهبه وقوله في هذه المسألة خلاف ذلك. إل أن يفعله استنكافاً عن 
عبادة الله تعالى واستكباراً عنها وتهاوناً بهاء والله أعلم وبه التوفيق. 

ومن كتاب الوضوء والجهاد 

وسئل مالك عن الرجل يكون على وضوء فيجد ريحاً فيريد 
أن يتوضاً للصلاة ولم يمس شيئاً قذراً ولا غيره وهي طاهرة. أيغسلها 
قبل أن يدخلها في وضوئه؟ فقال أحبُ إلى الاريتعلها مل ان 
يدخلها في وضوئه. فقيل له وإن كانت يده طاهرة؟ فقال هو أحب 
إلى إلا أن يكون عهذه بالماء قريباً. فقلت له كان على وضوء 
فأحدث ثم أراد الوضوء. فقال أحبٌ إليَّ أن يغسلها قبل أن يدخلها 
في وضوئه . 

قال محمد بن رشد: اختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الوضوء 


م١٠‏ البيان والتحصيل 


إذا أيقن بطهارتهاء فقيل إن ذلك سنة من السئن التي الأخذدٌ بها فضيلة وتركها 
إلى غير خطيئة» وقيل إن ذلك استحباب لا سنة قيل كان عهده بغسلها قريباً 
أو بعيداً. وهو أحد قولي مالك في هذه الرواية وقول ابن وهب في سماع 
عبد الملك من هذا الكتاب وقول ابن القاسم في رسم أسلم من سماع عيسى 
وفي سماع أبي زيد. وقيل إنما ذلك إذا بعد عهده بالماء. وأما إن كان عهده 
بالماء قريبا فليس ذلك عليه في سنة ولا استحبابء. وهو القول الثاني لمالك 
في هذه الرواية» وقول أشهب في سماع عبد الملك بن الحسن2"7 من هذا 
الكتاب. ووجه القول بأنه سنة أن عبد الله بن زيد بن عاصم لما سأله السائل 
هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يك يتوضا. قال نعم. فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين» فكان في توقيت غسلهما مرتين مرتين 
دليل على أن غسلهما عبادة لا لنجاسة. فثبت كون ذلك سنة في الوضوء إذا 
لم يأت مايعارضها. ووجه القول بأن ذلك استحباب أن هذه السنة قد 
عارضها دليل حديث أبي هريرة : إذَا استيقظ أحَدُكم مِنْ نَوْمِهِ فليَسِلُ يَدَهُ قل 
أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُويِه فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أينَ ل لأنه لما علق 
لمر بالغسل بالشك في طهارة يده دل ذلك على أنها لا تغسل إذا أوقن 
بطهارتهاء فالاختلاف في غسل اليد قبل إدخالها في الوضوء إذا أوقن 
بطهارتها هل هو سنة أو استحباب مبنيٌٌ على الاختلاف في القول بدليل 
الخطاب. وهذا بيّن لمن تأمل. ويلزم على القول بأنه سنة أن لا يجزىء إلا 
بنية. وقد اختلف إذا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثم بعد غسلهما مع 
ذراعيه هل يجزئه ذلك أم لا؟ ففي مصنف عبد الرزاق عن عطاء أن ذلك 
يجزئه. وقال محمد بن عمر بن لبابة لا يجزئه. قال محمد بن يحيى : وقول 


)١151١(‏ في الأصل : عبد الله بن الحسن. 

)١151(‏ هذا جزء من حديث أب هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيح في باب 
الاستجمار وترأً. واقتصر مالك على هذا الجزء فأخرجه تحت عنوان: وضوء النائم 
إذا قام إلى الصلاة. 


1 ١ 
كتاب الوضوء الأول ف‎ 


إذ أمر النبي كك بغسلهما قبل إدخالهما في الوضوء إنما هو زيادة على ما أمر 
الله به لاعوضاً منه. وهو ظاهرء والله أعلم , وبه التوفيق. 


ءِ 


مسألة 
قال وسئل مالك عن المتوضىء للصلاة يدحل يذه إذا 
تمضمض في فيه فيدلك بها أسنانه ولسانه ثم يدخلهما في الإناء 
قبل أن يغسلهماء فقال لا بأس به إن شاء الله. وأرجو أن يكون 
07 وأحبٌ إل أن يعسلهماء وأرجو أن يكون تاهنعا : 
قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم وجه استحبابه لغسل يده قبل أن يعيدها في وضوئه. فلا معنى لإعادة 
ذلك وذكره. 
مسألة 
قال مالك: الأذنان من الرأس. وليستأنف لهما الماء. 
قال محمد بن رشد: هذا قول مالك رحمه الله في المدونة وغيرها إن 
الأذنين من الرأسء وإنما السّنة عنده في تجديد الماء لهما. والدليل على 
أنهما من الراب قول النبي كلل في حديث أي عبد الله الصَّنَابجِيٌ ع 2313 رفإِذًا 
مسح م برَأسِهِ خرّجَتِ الْخَطَايًا من رَأَشْه حَتَى تحرج من 0500 وإنما قال 


(169) في ق :١‏ أحج. وني ق؟: أصح. 
(150م) سَيْلَ ابنُ معين عن أحاديث الصّنابحي . فقال: إنها مرسلة» ليس له صحبة, وإنا 
هو من كبار التابعين. 
)١155(‏ هذا جزء من حديث الصنابحي الذي أخرجه مالك في الموطأ بتمامه في باب جامع 
الوضوء . 


١٠١‏ البيان والتحصيل 


مالك رحمه الله : من نسى مسح أذنيه حتى صلى إن صلاته تامة. وإن كان 
من مذهبه أن استيعاب مسح الرأس فرض» لأنه استخفهما ليسارتهماء إذ قد 
قيل إنه يجزىء مسح بعض الرأس» وإذ قد قيل إنهما ليستا من الرأس فقد 
قيل إنهما من الوجهء وقيل إنهما سنة على حيالها ليستا من الوجه ولا من 
الراض وقتل؟ إن ظاعيهما من الرامن وباظنهها م الوحة. 


3 


مسألة 

وسئل مالك عن يد واحدة للمضمضة والاستنثارء» أيجزىء 
ذلك؟ فقال نعم يجزئه ذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك يجزئه إذا قدر أن يمسك 
من الماء بكفه ما يكفيه لذلك كلهء والاختيارٌ أَنْ يأخذ غرفة فيمضمض بها 
ويستنثرء ثم يأخذ غرفة أخرى فيمضمض بها ويستنثر أيضاء ثم غرفة ثالثة 
فيمضمض بها ويستنثر على ظاهر الحديث» فمضمض واستشر ثلاثء وإن 
شاء مضمض ثلاثاً بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات» ثم استنثر ثلاثاً بغرفة واحدة 
أو بثلاث غرفات» الأمر في ذلك واسع. واتباع ظاهر الحديث أولىء والله 
أعلم. وبه التوفيق. 


ظِ 


مسألة 
وسألته عن الااستنجاء بالعظم والحممة: فقال: والله 
ما سمعت فيه بنهيى عام. وقد سمعته هكذا. فقلت له فلا ترى به 
بأسا؟ فقال أما فى غلمى أنا فلا أرى به بأسأً وقد سمعت الذي يقال 
هكذا. 
قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذا المعنى في رسم سن 
رسول الله كه من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


كتاب الوضوء الأول ١1١‏ 
مسألة 

قيل له أفرأيت البئر يقع فيه الهر فيموت فيه ما ينزف منها؟ 
فقال الآبار تختلف. فمنها ما ينزف كل يومء ومنها ما يكثر ماؤها 
يستقى منها كل يوم فلا ينزف وتسع البير؛ فأرى أن 2 
ما يطيبها. قلت أرأيت ما عجن به من مائها من الخبز؟ فقال لي أما 
أنا فأرى أن يطرحه أو يعلفه للدواب ولا يؤكل» ولقد جاءني قوم 
حديثاً خبزوا خبزاً بماء بثر من دارهم, »ثم علموا أن الماء الذي عجن به 
ماتث فيه دابة من هذه الدواب فأمرتهم بذلك. قيل له أرأيت من 
اغتسل به وتطهر حتى صلى صلوات. قال أما نحن فنقول يعيد 
ما كان في الوقت. فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . 


قال محمد بن رشد: وجه النزف من ماء البير التي ماتت فيه الدابة 
هو أنه يخشى أن يكون قد خرج من الدابة مع خروج نفسها شيء يكون على 
وجه الماء لا ينماع فيه. فلا يؤمن إذا لم ينزف من الماء شيء أن يحصل ذلك 
الشيء في المقدار الذي يتوضاً به الرجل. فإذا نزف من الماء شيء خرج 
ذلك الشيء فيما نزف وانماع بالنزف في الماء فطاب بذلك, ولهذا المعنى 
لم يكن لما ينزف من الماء حد. ووجب أن يكون على قدر قلة ماء البير وكثرته 
وعلى ما تطيب به النفس. وهذا إذا لم يتغير الماء بذلك. وأمَا إذا تغير منه 
فلا بد أن ينزف منه حتى يذهب التغير. ومعنى ما تكلم عليه في هذه الرواية. 
أن الماء لم يتغير من ذلك. ولذلك قال فيما صلى بالوضوء الذي توضاً من 
ذلك الماء إنه لا يعيد إلا في الوقت. وأما قوله في الخبز الذي عجن بذلك 
الماء إنه لا يؤكل. فهو مثل ما تقدم في الرسم الذي قبل هذا وعلى طريق 
التوقي والتحرز من المتشابه على ما ذكرناه في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم. وليس بحرام بين» فقد روى محمد بن يحيى السبائي عن مالك في 


0 البيان والتحصيل 


المدنية أنه كره أكله ل من حاجته إليه. وقال عيسى عن ابن القاسم لايحل 
أكله إلا إذا حلت له الميتة» وذلك الطعام بمنزلة الميتة فَشْدّدَ في ذلك. 


3 


مسألة 

وسئل مالك عن الذي يصيب امرأته أول الليل فيقوم فيغسل 
م يرجع فيضاجعها ولم تغتسل هي, أيغسل شيئاً من جلده الذي 
مسه جلدها؟ فقال لا ولكن يتوضاً إذا قام . 

قال محمد بن رشد: «هذا إذا التذ بمضاجعته إياها ولم يكن 
بجسدها أذى». وأما إن لم يلتذ بذلك ولا قصد الالتذاذ به فلا وضوء عليه 
باتفاق. وإن كان فيما مسّ جلده من جلدها أذىّ يخشى أن يكون قد أصاب 
جلده فلا بد له أن يغسل ذلك الموضع الذي يخشى أن يكون قد أصابته 
النجاسة التي في جسدها على المشهور في المذهب أَنَّ ماشك فيه من 
نجاسة البدن فحكمه أن يغسل ولا يجزىء فيه النضح. وقد مضى ذكر 
الاختلاف في ذلك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن الحائض والجنب من النساء أتخضب يدها وهي 
حائض أوجنب؟ فقال نعم. وذللك: مما كان الفاء تعره ليله 
ينقصن خضابهن للطهر للصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا مما لا إشكال في جوازه ولا وجه 
لكراهيته» لأن صبغ الخضاب الذي يحصل في يدها لا يمنع من رفع حدث 
الجنابة أو الحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت» وقد قال يَةِ لخولّة بنت يسار 
في الموضع النجس بدم الحيض «يكفيك الْمَاهُ ولا يَضرّك قي متي فكيف 
بهذا؟ 


(156) أخرجه أحمد في المسئد. 


كتاب الوضوء الأول تح 


ع 


مسألة 


وسئل عن الرجل يتوضأ ويلبس ثيابه ثم تأتيه امرأته فتغلبه 
على نفسه حتى تقبله وهو يشتمها ويكره ذلك منها ولا يجد له لذة 
ولا شيئاً ولا يحب ذلك منها وهو له كاره. أترى عليه الوضوء؟ قال 
نعم أرى عليه الوضوء. ولقد استفتاني ابن النبل عن ذلك فأمرته 
بالوضوء. قيل له فمس ساقها ل ألا ترى عليه الوضوء؟ قال 
نعم إلا أن لا يجد لذلك لذة شيئا والوضوء يسير. قال مالك وقد 
قالت عائشة ئشة زوج النبي كه : كنت أَغرفٌ أنا وَرَسُولُ الله بكئِْ مِنْ 
إناِ»22677. قال مالك: ولا خير في هذا التقزز والتنجس إنما هو من 
الشيطان. ولم أرداهدا كان أخف را من ربيعة. قال مالك وكان 
يقال إن الشيطان إذا يئس أن يطاع أويعنك أتى الإنسان من هذا 
الوجه . 

قال محمد بن رشد: أمَا إيجابه الوضوء عليه من القبلة وإن لم يلتذ 
بها ولا قصد الالتذاذ بها فهو دليل ما في المدونة. وقول أصبغ في الواضحة, 
ولا يحمله القياس لأن القبلة من الملامسة التي عناها الله بقوله تعالى : 
لأ لآمستم النْسَاء» . والمعنى في وجوب الوضوء بها عند مَنْ أوجبة هو 
وجود اللذة بها وما يخشى من أن تكون اللذة قد حركت المذي من موضعه 
وأخرجته إلى قناة الذكر. فإن لم يلتذ. بها ولا قصد الالتذاذ بها اكور أن 
لاوضوء عليه.» وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن عدالحك ني 
الواضحة. ووجه مافي الرواية من إيجاب الوضوء فيها وإن لم يلتدّ 9 


)١155(‏ تكرر حديث عائشة هذا في كتاب الغسل من صحع البخاري بألفاظ مختلفة, 


ومنها : 57 أَغْتَسِلُ أنا والنبي» صلى الله عليه وسلم. من إِنَاءِ واحد تَختَلك 
يدِينا فيه». 


ص 


1 البيان والتحصيل 
ولا قصد الالتذاذ اتباعٌ ظواهر الآثار التي جاءت في إيجاب الوضوء من القبلة 
مجملة دون تفصيل» وكأنه يعدّ عنده أن لا يكون التذّ بها. وقوله بإثر ذلك 
فمس ساقها أوعضدها أترى عليه الوضوء؟ قال نعم إلا أن لا يجد لذلك لذة 
قيعاء. امعناة أنة:هنّ اذلك مني لحاجة على ين شوق ولا إزادة: لذة يدلبل 
احتجاجه على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: «كُنْتُ أَغرفٌ أنا وَرَسُولُ 
الله من إِنَاهٍ واجد». وموضع الحجة في ذلك أنهما إذا كانا يغرفان من إناء 
واحد قد تتماسٌ أيديهما فيتماديان على وضوئهما ولا يبتدثانه. فلو قال في 
جواب المسألة قال لا إلا أن يجد لذلك لذة شيئاً لكان أليق وأولى» وإن كان 
ذلك عند الاعتبار والتحقيق سواء. ولما ذكر قول عائشة زوج النبي عليه 
السلام : 5 أغرفُ أنا وَرَصُول اللّهِ كل مِنْ إناء واحد» تذكر قول من يقول 
فى الرجل والمرأة إنه لا يتوضاً أحدهما من فضل وضوء صاحبه فقال: ولا خير 
في هذا التقزز والتنجّس إنما هو من الشيطان إلى آخر قوله. وقد مضى له 
نحو هذا والقول عليه في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن 
القاسم . 


3 


مسألة 
وسئل مالك فقيل له: أرأيت رجلا قد كثر عليه المذي فليس 
يفارقه منذ كذا وكذا سنة لا يفارقه. أيتوضاً لكل صلاة؟ قال 5 
أن سعيد بن المسيب كان يقول: لوسال على فخذي ما انصرفت. 
فقيل لمالك فما تقول أنت؟ قال أرى أن يترك هذا ولا يلتفت إليه» 
فإن هذا من الشيطان. وأرجو أن يكون في تركه ذلك قطع [له 
عنه](* ٠:‏ رهد كان من مضى يَأمُرُونَ إذا كثر مثل هذا أن يترك 


. ساقط من الأصل‎ )1١550( 


كتاب الوضوء الأول ش م 


ويتهاون به ولا يلتفت إليه. قال وكان يقال إن الشيطان إذا يس أن 
يطاع أو يعبد أتى الإنسان من هذا الوجه حتى بألبس عليه دينه . 


قال محمد بن رشد: كن زا وا تردعيه ا ملق ارلا لين 
ارد وقد اختلف إذا كثر عليه ودام به وتكرر عليه من طول عزبة دون تذكرء 
فقيل إن ذلك بمنزلة إذا كثر عليه من أبردة لا شيء عليه إلا أنه يستحب له أن 
يتوضا لكل صلاة. وقيل عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ واجباً بمنزلة إذا وجد 
ذلك عند التذكار. والقولان قائمان من المدونة من اختلاف الرواية فيها. قال 
في الرواية الواحدة: وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكرء فدل ذلك أنه إذا 
كثر عليه المذي من طول عزبة دون أن يتذكر فلا شيء عليه بمنزلة أن لو كان 
ذلك من أبردة. وقال في الرواية الأخرى: وإن كان من طول عزبة أو تذكر 
فَدَلّ ذلك على أنه إذا كثر عليه من طول عزبة فعليه أن يغسل ذكره ويتوضاً 
بمنزلة إذا وجد ذلك عند التذكار. 


مسألة 
وسئل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذاًء فقال: 
إقاميه كلذذا قارى أن عليه الرقنوم نميه لخر ذلك امشجيان 
أو غيره لم أر عليه و وما علمت أن أحداً يمس شعر امرأته 
تلذذاً. 


قال محمد بن رشد: الشعر لالذة في لمسه بمجرده. فيحتمل أن 
يكون أراد بقوله إن مسه متلذذاً فأرى أن عليه الوضوء إذا مسه على جسمها 
فيكون في مسه بمنزلة من لمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذاً بذلك فَالتَلٌ 
أن عليه الوضوء باتفاق في المذهب. إل أن يكون الثوب كثيفا. وأما إن مسه 
على غير جسمها فلا يجب عليه الوضوء وإن التذُ بذلك واشتهى إلا على 


1_1 البيان والتحصيل 


ما ذهب إليه ابن بكير أن التذكار مع وجود اللذة دون لمس يوجب الوضوء. 
فهذا وجه هذه الرواية عندي والله أعلم . 


ع 


مسألة 

أيغسل الثوب وما أصاب جسده منه؟ فقال ذلك يختلف. أما الدم 
جسده ولا في الثوب إلا غسل موضع الدم من الثوب. وأما الدم 
الكثير الكثيف الذي يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بله فاخرج منه 
ما أصاب جسده فإنى از أن يغسل جسده أو ما أصاب ذلك منه. 
قيل له: أفيغسل الثوب؟ قال ما أرى ذلك عليه إلا أن يكون خرج 
منه شيء فأصاب الثوب فيغسل ذلك الدم وما خرج منه فأصاب 
الثوب. قيل له : أفيعيد الصلاة؟ قال ادم ذلك. قال الله عز وجل 
«أوْ دما مَسْفُوحا)2370. 

قال محمد بن رشد: قوله وأما الدم الكثيف الذي يُخاف أن يكون 
التجفيف فيه قد بلّه فاخرج منه ما أصاب جسده فإني أرى أن يغسل جسده 
أوما أصاب ذلك منه. يدل على أن من شك في نجاسة جسده يغسله ولا 
يجزيه نضععه بخلاف الثوب. وهو دليل رواية علي بن زياد «155) في المدونة . 
والدليل على أن ماشك فى نجاسته من الجسد يغسل قول النبي عليه 


. الآية ه4١ من سورة الأنعام‎ )١158( 
زيادة: رضي الله عنه. وسوف تتكررء لكننا لن ننبه على ذلك مرة أخرى».‎ ١ في ف‎ )159( 
كا لم نعد ننبه على استبدال محمد بن رشد بالقاضى أبي الوليد وما أشبه ذلك في‎ 


ق7. 


كتاب الوضوء الأول ١/‏ 


العنادم «إذا اشتيقظ أحَذكُم من نَوْمِهِ فَلِْْلُ يده َل أنْ يُدْحِلَهَا في وَضُوئه 
فَإِن أحَدَكمْ لايْدْرِي أينَ نات يذه( "'2. وقوله للذي سأله لعلي عل 
ذكَرَكَ وأَنتيبق0”" , فأتوه بللتهيل اعية لما يكن إن كرون قد مانم 
المذي لانفراشه . والدليل على أن ما شك في نجاسته من الثياب يجزىء فيه 
النضح نضح أنس ابن مالك للنبي. عليه السلام. الحصير الذي صلَى عليه 
ونضح عمر ابن الخطاب ما لم ير في ثوبه من الاحتلام إذ غسل ما رأى منه. 
مسألة 

وسئل عن الغسل من الماء الساخن من امام إذا أراد أن 
رع فقال ما يعجبني ذلك,. والغسل فخ الك انو إلي. فقيل 
لَه إنه يكون الشتاء فيكون البرد فيغتسل لخروجه بماء الحمام 
السو فقال والله مادخول الحمام بصواب, فكيف يغتسل من 
ذلك الماء؟ 


قال محمد بن رشد: أما كراهية الاغتسال من الماء السّحْن من 
الحمام فلوجهين: أحدهما أنه يسخن بالأقذار والنجاسات. والثاني أنه 
تختلف فيه أيدي الناس لأخذ الماء منه. فربما تناول أخذه بيده من لا يتحفظ . 
بدينه. وأما كراهيته لدخوله وان دخله مستتراً مع من يستتر فمخافة أن يطلع 
على عورته أحد بغير ظن إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع الناس لقلة 
تحفظهم. وأما دخوله غير مستتر أو مع من لا يستتر فلا يحل ذلك» ومن فعله 
فذلك جرحة فيه وقدح في شهادته. وقد سأل أصبغ ابن القاسم عن دخول 
الحمام فقال: أما إن وجدته خالياً أوكنت تدخل مع النفر يسترون ويتنحفظون 


)١07١9‏ أنظر: الهامشين السابقين رقم ٠١‏ و؟15. 
)1١79/1(‏ أنظر كذلك الحامش السابق». رقم 6؟١.‏ 


57 البيان والتحصيل 


هآر بدُخوله بأساً. وإن كان يدخله من لا يبالي لم أر أن تدخله وان كنت 
أنت متحفظاً في نفسك. قال أصبغ : وأذركت ابن وهب يدخله مع العامة» ثم 
ترك ذلك ثم كان يدخله مخليا. وفعت رواية أصبغ هذه في الجامع وبالله 
التوفيق . 
٠‏ مسألة 

وسئل عن الرجل يكون معه الماء القليل فى السفر فيخاف إن 
توضاً به العطش أيتيمم؟ قال نعم. لا بأس بذلك, إذا علم الله ذلك 
من قلبه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن خوفه على نفسه الهلاك إن 
توضاً بالماء الذي معه يبيح له التيمم. كما لوكان الماء منه قريباً وخشي على 


ع 


مسألة 
قيل له أفترى أن يطلب الماء في الرفقة قبل أن يتيمم؟ فقال: 
أما الشيء القريب والأمر المعروف فنعم . 
قال محمد بن رشد: قد >.ر هذا المعنى في أول رسم من هذا 
السماع. ويأتي منه في سماع أبي زيدء وقد تقدم القول عليه في رسم شك 
في طوافه من سماع ابن القاسم . 
مسألة 
وسئل عن جنب أدخل يده في ماء مركن قبل أن يغسل يده. 
ثم اغتسل ولبس ثيابه» أترى ذلك معزي عنه؟ قال نعم مجزىء عنه 
لا بأس به إذا لم يكن كان بيده دنس حين أدخلها الماء. 


كتاب الوضوء الأول لحلل 


قال محمد بن رشد: قل مذ مضى القول على هذا المعنى في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم. وفي رسم البز منه. ويأتي في هذا 
السماع بعد في موضعين » وفي سماع موسى بن معاوية. 


مسالة 

وسئل231"7-197) عن المترضية للصلاة يوضىء ذراعه اليمسرى 
أورجله اليسرى قبل ذراعه اليمنى أو رجله اليمنى» أيجزئ ذلك أم 
يستأنف الوضوء؟ قال بل أرى ذلك واسعا. 

قال محمد بن رشد: قوله: بل أرى ذلك واسعاً أي أراه في سعة مما 
قد فعل فلا يستأنف الوضوء. إذ ليس ذلك من واجباته. وان كان لا ينبغي له 
أن يفعل ذلك ابتداء. وهو كما قال. لأن الله تبارك وتعالى قال: طفَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُم 94" فذكر الوجه قبل اليدين» وذكر اليدين معاًء وإنما 
بدىء اليمِينُ منهما على الشمال استحباباً للسنة. وقول علي ابن أبي طالب 


03 001 


وعبد الله بن مسعود: «ما نباي َدَأنا بِأَيمَانِنَا او بأيِسَارِنَا, معناه لا نبالي بذلك 


مبالاة من قدم بعض أعضاء الوضوء على بعض. فلا يدل ذلك على نفي 
استحباب غسل اليمين قبل الشمال» وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن قول الله 5 وجل: 00 بِرُؤوسِكُمْ 


1 


َأرْجُلكم إلى الكَعْريْنِ 204 أهي أَرْجُلَكُم أو أَرْجُلكُم؟ قال إنما 


(؟/ا١-"/)‏ في فق 5: وسثئل مالك. 
)1١75(‏ الآية 5 من سورة المائدة . 
(ه/0١)‏ الآية ” من سورة المائدة.» ولم يتم الآية في الأصل مكتفياً بكلمة الآية بعد: 


«وَأَرْجلَكُم». 


١‏ البيان والتحصيل 


هوالغسل وليس بالمسحء لا تمْسح الأرجل إنما تغسل. قيل له 
أفرأيت من مسح أيجزئه ذلك؟ قال لا. 


قال محمد بن رشد: أضرب مالك. رحمه الله. عما سُئل عنه من 
قراءة وأرجلكم إن كان بالنصب أو بالجرء وقصد إلى المعنى المراد بذلك 
فقال إنما هو الغسل وليس بالمسح, لأنه الذي ثبت عن النبي, عليه السلام» 
قولاً وعملاً. وأجمع عليه علماء المسلمين في جميع الأمصار. وما روي في 
ذلك مما يتعلق به من يذهب إلى إجازة المسح من المبتدعين لا يثبت» ولو 
ثبت لكان مما يقضي بنسخه حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال: 
«تَخَلّف عنا رسول الله يك في سَفْرَةٍ سَافَرنَاهًا ركنا وَقَذْ أَرْمَقتنا صَلاةٌ 
الْعَصَرِ ونحنٌ نتَوَضَأ ونْمْسَحْ عَلَى أَرْجُلِنا قَنَادى ويل لأقَاب مِنَ نّ النار مَرَنَينِ 
أو ,١107م‏ ومن زعم أن سقوطهما في التيمم يدلٌ على أنهما يُمسحان كالرأس 
إذ لم يسقط فيه ما كان يغسل» ينتقض قوله بغسل البدن من الجنابة فإنه يسقط 
في التيمم مع عدم الماء ويجب غسله بالماء عند وجوده. وأما قراءة من قرأ 
وََرَجْلَكُمْ فمن قرأها بالنصب عطفا على اليدين فهو الغسل لا كلام فيه؛ لأن 
الشيء ء يعطف على ما يليه وعلى ما قبله» وهو كثير موجود في القرآن ولسان 
العرب. وأمًا من قرأ: وَأَرْجُلِكُم بالخفض ففي قراءته لأهل العلم أربعة أوجه : 
أحدها أنها معطوفة على اليدين وإنما خفضت للجوار والاتباع كما قالوا جِحْرٌ 
ضب خربء. وقد قرىء: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَارٍ ونحُخاس 0070 
بالخفض؛ والثاني أنهما معطوفتان على مسح الرأس وأن الغسل إنما وجب 
بالسنة» والثالث أن المراد بذلك المسح على الخفين؛ والرابع أن الغسل 
يُسمى مسحاً عند العرب لأنها تقول تمسّحنا للصلاة» فبين النبي» عليه 


(11/6م) أخرجه البخاري في باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين من كتاب الوضوء 
باختلاف يسير في بعض كلماته . 
)١95(‏ الآية ؟ من سورة الرحمن. 


كتاب الوضوء الأول ْ هق 


السلام. أن مراد الله تعالى بقوله: «وَآمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم» إفراز اليد عليه 
دون نقل الماء إليه. وأن مراده بأمره بغسل الرجلين إمرار اليد عليهما مع نقل 
الماء إليهماء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن الرجل يتزوج المرأة النصرانية. أله أن يكرهها على 
الاغتسال من الجنابة؟ فقال لاما علمت ذلك له. قال وسألته عن 
اغتسال النصرانية من الحيضة أيجبرها عليه زوجها؟ قال ليس ذلك 
له. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية إن الرجل لا يُجبر زوجته 
النصرانية على الاغتسال من الحيضة خلاف قوله في المدونة أن يجبرها على 
ذلك من أجل أن الحائض عنده لا توطأ إذا طهرت من الدم حتى تغتسل 
بالماء» والاختلاف في هذا جار على اختلافهم في الكفار هل هم مخاطبون 
بشرائع الاسلام أم لاء لأن اليل أمر أن لا يطأ من يجب عليها الغسل من 
الحيضة حتى تغتسل منهاء فإذا كانت النصرانية لاا يجب عليها الغسل منها 
على القول بأنها غير مخاطبة بذلك كانت في حكم من قد اغتسل وجاز 
لزوجها وَطُوْمَاء فلم يكن له أن يجبرها على الاغتسال. وإذا كان الغسل عليها 
ا منها على القول بأنها مخاطبة بالشرائع لم يكن للزوج أن يطأها حتى 
تغتسل كالمسلمة سواء. فكان له أن يجبرها على الاغتسال. 

فإن قيل: فما فائدة إجبارها على الاغتسال والغسل لايجزىء عنده إلا 
بنية والنصرانية لا تصح منها نية؟ 

قيل له: النية إنما تشترط في صحة الغسل للصلاة» وأما للوطء في حق 
الزوج فلاء لأنه متعبد بذلك فيها مأمور باغتسالها قبل الوطء, وما كان من 


(13) ساقط من الأصل. 


١‏ البيان والتحصيل 


العبادات يفعلّها المتعبدُ في غيره لم يفتقر في ذلك إلى نية» كغسل الميت 
وغسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ومن وضّأْ غيره فلا نية على 
الموضىء وإنما النية على الْمُوَضإ. وكذلك لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت 
من الاغتسال من الحيضة لجاز له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن 
لم يكن لها فيه نية وكانت هي قد خرجت دونه في ذلك ولزمها أن تغتسل 
غسلاً آخر للصلاة بنية» إذ لا يُجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها 
فيه نية. وقد قيل إنه إنما لم ير في هذه الرواية أن يجبرها على الاغتسال من 
أجل أن الغسل لا يُجزىء إلا بنية وهي مِمّنْ لا نَصِحٌ منها نية. وأنه إنما قال 
في المدونة إنه يجبرها على الاغتسال مراعاة لقول من يقول إن الغسل 
يجزىء بغير نية. والتأويل الأول هو الصحيح. وقد ذهب ابن بكير إلى أن 
الامتناع على مذهب مالك من وطء الحائض إذا طهرت من الدم إلى أن 
تتطهر بالماء استحبابٌ لتمضي النية خالصة للاغتسال من الحيضة دون 
الجنابة» بدليل رواية أشهب هذه إِذْ أجاز له فيها وطء النصرانية إذا طهرت 
من الدم دون أن تغتسل بالماء. فلم ير من حقه أن يُجبرها على الاغتسال» 
وليس ذلك بِبَيْنْء لأن المعنى في الرواية إنما هوما ذكرناه من أنه أجاز له 
َطْأَهَا قبل أن تغتسل. إذ لا يجب الغسل عليها على القول بان الكفار غير 
مخاطبين بالشرائع . والظاهر من مذهب مالك أن وطء المرأة إذا طهرت من 
الدع :قبل. أن تتشل ميحطون لا مكزرة» يدلبل فول لله عز وجل: «ولآ 
تفْرَبُومُنَ حَتَى يَظِهُرْنَ فَإِذَا تَطهَرْنَ فَانوهُنٌ سن حيث مركم اللذه0"", لأن 
المعنى عنده في ذلك, والله أعلم : ولا تقر بوهن حتى يُطهّرن بالماءء فإذا 
تطهرن به إذ قد قرىء: ولا تقر يهن حتى طهر نَ» بتشديد الطاء والهاء. 
وهي القراءة المختارة, لأن المعنى يدل[على 77" أن الطهر الأول هو الثاني 


(178) الآية 7717 من سورة البقرة. 
(1079) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و7. 


كتاب الوضوء الأول ل؟ 


إما من الدم وإما بالماء.ء فمن حملهما جميعا على أن المراد بهما التطهر 
بالماء إذ هوالأظهر من التفعل أن يراد به الاغتسال بالماء لم يُجز وطء 
الحائض حتى تغتسل بالماء وهو الظاهر من مذهب مالك على ما ذكرناه. ومن 
حملهما جميعا على أن المراد بهما الطهر من الدم إذ قد يعبر عن الطهر من 
الدم بالتطهر. كما يقال تكسر الحجر وتبرد الماءء أجاز الوطء إذا ارتفع الدم 
قبل أن تغتسل بالماء. وإلى هذا ذهب ابن بكيرء لأن الاستحباب راجع إلى 
نفي الوجوب» وهو الأظهر في المعنى والقيامق» لآل العلة” في ينع وططء 
الحائض وجود ادم بهاء بدليل قول الله عز وجل: 9وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيضٍ 
قُُ هو أَنَى فَاعمَرْلُوا النْسَاءَ في الْمَحِيض »#< '2"4. فإذا ارتفعت العلة بزوال 
7 جاز الوطة: وأما قول من قال إن معنى قول الله. عز وجل: «ولاً 
تفْرَبُوهُنٌ حَتى يَطهُرْنَ» أي من الدم . «فإذا تطهرن» أي بالماء. فهو بعيد 
لآن الله أباح وطئهن إذا طهرن بقوله: «ولا تَفَرَبُومُنٌ أختى يطهرنَ» ثم بين 
الوطء الذي أباحه إذا طهرن بقوله: «فإذًا تَطِهرْنَ قَاتوهُنٌ هن حي أمَرَكُمُ 
الله أي على الوجه الذي أذن الله فيهء فلو كان الطهر الأول من 1 والثاني 
بالماء لجاز بالأول ما لم يجز بالثاني. لأنه أطلق الأول بقوله : «فلا قرَبُومُنَ 
حَتَى يَطهُرنَ 4 وقيد الثاني بقوله: «فإذًا تَطْهَرَنَ فَاتَوهُن مِنْ حَيْتُْ مركم 
اللّهك, وهذا لا يصح أن يقال. ولا يستقيم في 0 لا تفعل كذا حتى 
يكون كذا فإذا كان كذا لشيء آخر فافعله. وهذا بين. وعن مالك في 0 
النصرانية على الاغتسال من الحيضة ثلاث روايات: إحداها رواية أشهب هذه 
أنه لا يجبرها على الاغتسال من الحيضة ولا من الجنابة والثانية أنه يجبرها 
على الاغتسال من الحيضة ولا يجبرها على الاغتسال من الجنابة» وهو قوله 
في المدونة؛ والثالثة أنه يجبرها على الاغتسال من الحيضة والجنابة. وقد 
مضى وجه الاختلاف في إجبارها على الاغتسال من الحيضة. وأما الاختلاف 


. الآية يفف من سورة البقرة‎ )18٠( 


ع١‏ البيان والتحصيل 


على إجبارها على الاغتسال من الجنابة فليس على ظاهره. والمعنى في ذلك 
أنه لا يجبرها على الاغتسال إذا لم يكن بجسدها أذىٌ إذ يجوز له وطُوْها قبل 
أن تغتسل. ويُجبرها على الاغتسال إذا كان بجسدها أذى من الجنابة 
ليباشرها طاهرة الجسم من النجاسة فلا ينجس<241 بذلك. والله أعلم وبه 
التوقيق: 
مسألة 

وقال لنا دَعَا عبدُ المالك بن صالح بوضوء قبل الغداء فتوضاً 
ثم قال: ناولوا أبا عبد الله فقلت لا حاجة لي به ليس من الأمرء 
فقال لي أفترى أن أتركه؟ فقلت له نعم. فما عاد إليه. 


قال محمد بن رشد: يريد أنه ليس من الأمر الواجب الذي يأثم من 
تركه بتركهء وقد رُوي عن النبي يل ما يدل على الترغيب فيهء من ذلك قوله : 
رضي قبل الطعامٍ يفي الْفقرَ و بعده ينفي اللّمّمو”20, وإجماعهم على أن 
النظافة مشروعة في الدين يدل على ذلك أيضا وما جاء عنه يك من أنه كان 
إذا توضأ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في وَضُوئْهِ هومن هذا المعنى . 

مسألة 

الملترق بالساق والمحاذي العقب». وليس بالظاهر فى ظهر القدم . 

قال خمد دن رشد: ما قال مالك» رحمه الله فى هذه الرواية أصح 
ما قيل في الكعبء والدليل على جيه نتن يق انان بن شين قال ل قبل 
عَلَيْنَا رسول الله يه بِوَجَهِهِ فَقَالَ أقيمُوا صَفْوفَكُمُء قَالَ فَلَقَد رَأَيْتَ الرجل 


(141) في ق :١‏ فلا يتنجس. 
(؟18١)‏ أنظر: الحامش السابق» رقم .1١9‏ 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


يُلْزِقُ كَعْبَهُ بكب صاحبه 3149 . وقد قيل الكعب هو الظاهر في ظهر القدم, 
وقيل هوالدائر بمغرز الساق. وهو مجتمع العروق في ظهر القدم. وقال 
محمد بن الحسن: في القدم كعب وفي الساق كعب. ففي كل رجل كعبان» 
والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم» والعقب تحت العرقوب. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يدنو من أهله فيصيبها ما دون الختان فينزل 
على ذلك منهاء فيداخلها من مائه ولم تلتذ هي بشيء من ذلك. 
أعليها فيما داخلها من مائه غسل؟ فقال لي وما يدريها يها أن ذلك 
دخلها. هي لا تعلم هذا. ولكن إن كانت التَزّّت بذلك فعليها 
الغسل . ار ل با الك وا اه دعلا أفترى عليها 
في ذلك غسلا؟ فقال هي لا تعلم هذا أبدا ولا ري ولكن إن 
كانت التذَّت فلتغسل: فقلت له أفرأيت إن كان هذا أمر لا يعلم 
فشكت أفترئ تغسل؟ 'فقال. لي لا ولكن إن كانت التكذت 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الروايات أنها إن التذت بذلك وجب 
عليها الغسل. وقال في المدونة: إذا التذت يريد بذلك أنزلت. وفي الآثار 
التي فيها عن يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم 
والليث بن سعيد أنه إذا فح كا ع لو ا 
أنها ثلاثة أقوال. والأصح منها أنه لاغسل عليها إلا أن تنزل. لأنها لم توطأً 
فلا يجب عليها الغسل إلا بالإنزال اعجار 00 كزاالا بحب على 
الرجل الغسل إلا باحد هذين الوجهين وبالله التوفيق. 


)١8*(‏ أخرجه البخاري في باب الأذان. وأبوداوود في الصلاة, وأحمد بن حنبل في المسند. 


هد البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن وقت الدم فقال ليس له عندنا وقتء فقيل له فقليله 
وكثيره سواء؟ قال لا ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلال إذا كان مثل 
تختلف. تكون وافية كلها وبعضها أكبر من بعض . 
قال محمد بن رشد: هذا هو المعلوم من مذهبه أنه يكره الحد في 
مثل هذه الأشياء التي لا أصل للحد فيها في الكتاب والسنة. وإنما يرجع فيها 
إلى الاجتهاد. وقد روق علي بن زياد عنه أن قدر الدرهم من الدم قليل. 
ابن حبيب وقد كان عطاء وغيره من العلماء يرون أن الدرهم منه قليل. 
والاحتياط أحب إليّ أن تعاد الصلاة من قدر الدرهم. وقالوا إن الأصل في 
حد يسيره بقدر الدرهم عند من رآه الاعتبار بالمخرج». لأن الأحجار لا تزيل 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عمن مس إبطه ونتفه أترى أن يغسل يده؟ قال نعم ) 
فقيل له من نتف إبطه غسل يده؟ قال نعم. ذلك حسن. 
قال محمد بن رشد: ما استحسن مالك [رحمه الله من 
هذا]9١»‏ حسن, لأنه مما شرع في الدين من المروءة والنظافة» وإن 
لم يكن ذلك واجباً كوجوب غسل النجاسة. 


(18م) ساقط من ق ”. 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


1 


مسألة 
اييح بي 090711 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
والحمد لله . 
مسألة 
وسئل عن ماء البيضص إذا أصاب الثوب انرق أن يغسل؟ فقال 
لا إلا ان يكون له ريح. فقيل له ليس له ريح. فقال لا بأس به. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يغسل إن كان له ريح هو نحو ما تقدم 
له في غسل اليد من نتف الإبط. وقد تقدم القول فيه. 
مسألة 
قال : وسئل مالك عن الرجل يتوضا للصلاة ثم يمس ذكره 
قبل أن يغسل قدميه أينتقض وضوؤه؟ قال نعم . 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن مس الذكر ينقض الوضوء 
ناس كان أو متعيدا إذ لم يفرق بين ذلك. وأن الإعادة واجبة عليه إن صلى 
نلك الوصيوفة ادام خلاف رواية أشهب عنه في كتاب الصلاة. وخلاف 
ما في سماع سحنون من هذا الكتاب. وقد مضى في رسم اغتسل على غير 
نية من الكلام على هذه المسألة ما لا وجه لإعادته. 


مسألة 
وسئل عن الرجل يتوضاً ثم اط الموضع القذر الجافٌ قال 
لا بأس بذلك. إن الله وعدم 0 هذه الأمة, ثم تلا : «ولا تَحَمّلنا 
مَا لآ طَاقَةَ لَنَا بهه 289 , 
قال محمد بن رشد: معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته» فحمله 
على الطهارة, لأن الاحتراس من مثل هذا يشق. فهومن الحرج الذي قد 
رفعه الله في الدين بقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم في الدّين مِنْ خَرج»0"*2# 
ولو كان العوميع يوقن بنجاسته اويكي الارفل قلامية لأن النجاسة تتعلق بهما 
وإن كان ا من أجل بللهماء وهذا رت 


ع 


مسألة 

وسئل عن الرجل يضطجع على الفراش الذي فيه الجنابة 
فتصيبه شدة هذا العرق الذي ترى2©247 فقال أكرهه. أكره أن 
يضطجع عليه. ولأنه يعرق فيلتصق بهء فأنا أكره ذلك». ولكن أر 
أن يجعل من فوقه ثوباً ثمّ ينام عليه إن بدا له. قيل له أفترى إذا 
اضطجع عليه فعرق أن يجزئه الوضوء؟ قال لاء» ولكن لو نظر إلى 
الشق الذي اضطجع عليه فغسلهء فقيل إنه يتقلب إذا كان نائماء 
فقال يغسل ما يخاف أن يكون قد أصابه منه شيء. فقيل له ألا ترى 
هذا بمنزلة الجنب يعرق في ثوبه؟ فقال لاء هذا يلصق به والجنابة 

في الثوب هكذا يكون ا فإذا عرق فيه أصابه منه.» وعرق 


)١184(‏ الآية 785 من سورة البقرة. 
(18) الآية 4لا من سورة الحج . 
)١85(‏ كذا في الأصل وق ”.ء وفي ق :١‏ ما الذي ترى فيه؟ 


كتاب الوضوء الأول له 


الجنب لا بأس به والدّابة لا بأس بعرقها فكيف بعرق الجنب 
لا بأس بعرقه. 
قال محمد بن رشد: قوله يغسل ما يخاف أن يكون قد أصاب منه 
شيء هومثل ما تقدم له في هذا الرسم في الذي يتجفف في الثوب يكون فيه 
الدم الكثيف. وذلك يدل على أن ما شك في نجاسته من الأبدان أن حكمه 
أن يغسل ولا يجزىء فيه النضح . وقد ذكرنا الدليل على الفرق في ذلك بين 
الثوب والجسد في مسألة الدم المذكورة. وفي كتاب ابن شعبان أن النضح 
يجزي في الجسد كالثوب وهو شاذ. وقد ذهب ابن لبابة إلى أن النضح 
لا يجزىء في واحد منهما وهوخروج عن المذهب جملة. وأما قوله في عرق 
الجنب إنه طاهر إذا لم يكن بجسده نجاسة فهو كما قال. لأن جسمه طاهرء 
وإنما يغتسل عبادة لا نجاسة. فعرق بني آدم تبع للحومهم في الطهارة. 
وروي أن ن رسول لله يكل دكان يَقِلُ عند أ سَلَيمٍ وَكَانَ كثيرَ الْعَرّقِ فاعتدّت 
لَهُ قطعاً َقِيلُ عَلَيّه فَكَانت تَأَخْد عَرَقَهُ فَتَجعَلَهُ فى قَارُورَةٍ فقَال مَاهَذَا َم 
سليم فَقَالتَ عَرَقُكَ يَا رَسُولَ اللّه أَجْعَلَهُ في طيبي فضحجك الب يكذ ا 
فَدَلّ ذلك على طهارة العرق. وكذلك عرق سائر الحيوان وألبانها تبع 
للحومها. فلبن الحمارة نجس. قاله يحيى بن يحيى في سبماعه. وإنما قال 
في المدونة لا بأس بعرق البردون والبغل والحمار من أجل أن الناس 
لا يقدرون على التوقي منه. وأما ما يوكل لحمه فعرقه طاهر كلبنه. إلا أن 
يشرب ماء نجساً فيُختلف في عرقه ولبنه وبوله على أربعة أقوال. أحدها أن 
ذلك كله طاهر وهوقول أشهب. والثاني أن ذلك كله نجس وهوقول 
سحنون. والثالث الألبان طاهرة والأبوال والأعراق نجسة. والرابع الأبوال 
نجسة والأعراق والألبان طاهرة. وكذلك عرق السّكران ولبن المرأة التي 
شربت الخمر يتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدُها أن اللبن والعرق نجس 


(11) أخرجه النسائي في باب الزيئة. 


١١‏ البيان والتحصيل 


وهوقول سحنونء» وذلك قوله في المدونة إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن 
والثالث اللبن طاهر والعرق نجس . 


مسألة 

قال: وسئل عن الذي يستيقظ من نومه فيدخل يده في وضوئه 
قبل أن يغسلهاء فيغسلها مرتين أوثلاثاً ناسياً ثم يذكرء أيتوضاً بذلك 
الماء؟ فقال إن كان لا يعلم بيده بأساً ولا شيئاً فلا أرى بذلك بأسا 
أن يتوضأً به كما هو. وما كان الناس يُشَدَّدُونَ في هذه الأشياء من 
الوضوء والغسل» والإكثار منه كهيئة الناس اليوم ضيقوا مالم ينبّغْ 
لهم تضييقه. وشددوا على أنفسهم في هذه الأمور وما كذلك كان 
الناس. قال مالك: وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب كان إذا أكل 
مسح يده بباطن قدمه. ْ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أن الماء الذي أدخل فيه يده إذا 
استيقظ من نومه قبل أن يغسلها طاهر يتوضاً منه. لأن يده محمولة على 
الطهارة حتى يوقن بنجاستها على الأصل في أن الشك لا يؤثر في اليقين» 
وإن كان الاختيار أن يغسلها للحديث إلا أن لا يمكنه ذلك في مثل المهراس 
على مايأتى في آخر هذا السماع. خلاف ظاهر قول أبي هريرة في رسم البز 
من سماع ابن القاسم. [وقد مضى التكلم على هذه المسألة في رسم كتب 
عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم]270©. ومعنى ماذكر عن عمربن 
الخطاب.» رضي الله عنه. أنه كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه إنما هو في 
مثل التمر والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح. 


(184) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


وأما مثل اللحم واللبن يعاريكون له الدضيم والودك فلا. لأن غسلٍ اليد منه 
مما لا ينبغي تركه. وقد تمسمضر ول الله عَكِلةٍ من السويق وهو أَيْسِرٌ من 
اللحم واللبن؛ وغسل عثمان بن عفان يده من اللّحم وتمضمض منة. دذكر 
ذلك مالك في الموطأ فهذا يدل على ماذكرناه. والله أعلم . 
مسألة 

قال: وسئل مالك عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول أيتوضاً 
به؟ فقال لاعلم لي به ثم قال ولم يتوضاً به؟ إن أعياه الشيء 
فليتوضاً بالتراب. قال مالك قال عمربن الخطاب: إيُاكم وهذا 
التنعم وأمر الأعاجه(23045, قال العتبي : وسئل سحنون وأنا أسمع 
عن الوضوء بالنخالة والغسل بهاء. فقال: لا يجوز. فقلت له: فهل 
يغسل الرجل رأسه بالبيض؟ فقال لي لاء فقلت له فالملح؟ فقال 
لا يغسل بشيء مما يوكل . . وروى محمد بن خالد عن ابن نافع أنه 
لا امن الوضر» :التشالة : 

قال محمد بن رشد: تقدم هذا المعنى في رسم النذور والجنائز 
والذبائح من هذا السماع. ومضى القول في وجه الكراهية في ذلك وجميع 
ما يعارض ظاهره ذلك من الروايات في آخر رسم البز من سماع ابن القاسم . 

مسألة ظ 

قال: وسئل مالك عن الوضوء بالماء السخن. فقال لا بأس 
به. وإنا لنفعل ذلك كثيرا. فقيل له إنما نحوط الوضوء 
مما مسته(150١)‏ النار قال كيف يصنع بالدهن والله مبوه إلا بعد 
الوضوء . 


. العجم‎ :١ في ق‎ )1١488( 


(190) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: مست ‏ بدون هاءب. 


33 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الماء القراح لا يخرجه عن 
حكم الطهارة وجواز تأدية الفرض به مسيس النار إياه. كما لا يخرج شيا من 
الطعام مسيس النار إياه عن حكم الطهارة وجواز أكله. والأمر بالوضوء منه كان 
عبادة قد نسخت . ورُوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «كان آخر الأمْرَيْنِ مِنْ 
سول الله ين ترك الْوْضْوءٍ مما مَسَّتِ الثَارُع21190 فلا وجه للاعتبار بذلك في 
كراهة الوضوء بالماء السخن. وإنما يعتبر بجواز الوضوء بالماء السخن في 
أل وضوء مما مست"النان. -وقد. رُوي. أن: عبد اللهابن. غشر قال. لآبي 'هريرة 
لما قال إنه يتوضاً مما مست النار: ما تقول في الدّهن والماء السَّحْن يتوضاً 
منه؟ قال أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوسء قال يا أبا هريرة لعلك 
تلحق إلى هذه الآية هبَلَ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ» لا نتوضأ من شيء تأكله. وقد 
روي عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء السخن» فيحتمل أن يكون رأى ذلك 
من التنعم ورأى الصبر على الوضوء بالماء البارد ا للأجرء لقول تيوك 
الله عله : دلا أخبركم بما يَمْحُو الله به الْخَطَايًا يرف به الدَّرَجَاتِ إِسْبَامُ 
الْوْضْوءِ عِندَ الْمَكَارِهٍ وكثرَة الخطًا إلى الْمَسَاجِدٍ وانتظارٌ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة 
َدَلِكُمُ الرَبَاط ذَلْكُمُ الرَبَاط ذَلِكُمُ الرَبَاطٌع2*9. فإن كان ذهب إلى هذا 
فقد أصاب والله أعلم. وبه التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الذي يريد أن يبتدىء الوضوء أيغسل يديه أحب 
ليك أم يفرغ على يده؟ فقال يفرغ على يله. قيل له أي أحب 


(191) في باب ترك الوضوء مما مسته النار من الموطأ. عن أب نعيم وهب بن كيسان أنه 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رََيْتُ أبَا بكر الصَدِيقَ أكل ل ثم َل 
وَلَمْ يتوَضَأه . 


)١97(‏ أخرجه مالك في باب انتظار الصلاة والمشي إليها من الموطأء عن أبي هريرة. 


كتاب الوضوء الأول 7غ 


إليك أن يفرغ على يديه قبل أن يغسلهماء قال نعم أحب إليّ أن 
يفرغ على يده اليمنى فيغسلهما. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إِنَّ الاختيار في غسل اليدين قبل 
الوضوء أن يفرغ على يَدِهِ اليمنى فيغسلهما جميعاً اتباعاً لظاهر الحديث. وإن 
أفرغ على يده ا ثم أدخلها في الإناء فأفرغ بها على يده 
اليسرى فغسلها اننا هدي جزأه ولم يكن عليه في ذلك ضيق . وفي أول 
سماع عيسى لابن القاسم مثل اختيار قول مالك هذاء واختلف اختيارهما 
هناك في تمام الوضوء هل يدخل يَدَيْهِ جميعاً في الإناء أم يدخل الواحدة 
ويفرغ بها على الثانية ويتوضأ على ما سنذكره إن شاء الله» ووقع في بعض 
الكتب أم يفرغ على يديه. فقال بل يفرغ على يديه. وهوخطأ إذ لا يستقيم 
أن يفرغ على يديه فا فتدبر ذلك . 
مسألة 
وسئل عن الذي ينام في الثوب فيه الجنابة حتى يعرق فيه ثم 
يقوم أيتوضاأ قط؟ فقال بل يغتسلء أحبٌ إلىّ أن يغسل جلده. قيل 
له أيغسل جلده؟ فقال : نعم أويغسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك 
من جسده. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن المنيّ نجس عند مالك. فإذا 
عرق في الثوب الذي فيه الجنابة فابتلت النجاسة وتعلقت بجسمه وجب 
غسله. وقوله أحبّ إلى ليس على ظاهره. بل غسل ما أصابه من الجنابة 
واجب عنده لا يراعي في ذلك قول غيره ممن ذهب إلى أن المني طاهر والله 


أعلم . 


ع 


مسالة 
وسئل عن الذي يكون في رأسه جراح فتصيبه جنابة» أيغتسل 
ويتكن عنها الماء؟ فقال نعم لا بأس بذلك, فقلت له أرأيت إذا برأ 
أيغسل رأسه؟ فقال أَرَ في هذا شك إنه إذا : يات نعم يغسله. 


قال محمد بن رشد: وهذا بيْنْ كما قال لا إشكال فيه إذا نكب 
لماء عن موضع الشجة في رأسه فهي لمعة بقيت في رأسه من غسل الجنابة 
يجب عليه إذا صح أن يغسلها كما لونسيها سواء. 


ع 


مسألة 


وسئل مالك فقيل له إن خليج الإسكندرية إذا كان جرى النيل 
جرت فيه السفن وكان ماؤه أبيض صافياًء فإذا ذهب النيل ركد فتغير 
لونه ورائحته طيبة والسفن تجري فيه على حالهاء. والماء كثير فيه. 
والمراحيض تصب فيه. فهويغسل فيه الثياب ويتوضأ منه للصلاة 
فقال إذا كانت تصب فيه هذه المراحيض وقد تغير لونه فما أحب 
ذلك. وكان ابن عمر من اثتمه الناس. وكان يقول إني أحب أن 
أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال». قال مالك فعليك أنت 
بالذي لا تشك فيه ودع الناس ع: عنك ولعلهم في سعة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الماء وإن كان كثيراً صافياً 
تجري فيه السفن لا ينبغى أن يتوضاً منه إذا ركد وتغير لونه من أجل أن 
التراخيعن تقيك: فيدم الاحتفال: أن يكؤن تخي ر لرنها من «ضك للك البر ايض 
فيه» لا من ركوده وسكونه في موضعه. ولوعلم أن لونه لم يتغير من صب 
تلك المراحيض فيه لجاز الوضوء منه. كما أنه لوعلم أنه تغير من ذلك 
لم يحلّ الوضوء منه وكان نجساً بإجماع. فإذا لم يعلم بم تغير لونه كان 


كتاب الوضوء الأول ١‏ 


الاحتياط أن يحمل على النجاسة. بخلاف أن لووجد متغير اللون ولم يعلم 
لتغيره سبب من نجاسة يشبه أن يكون تغير منه فإنه يُحمل على الطهارة. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن بئر وجد ماؤها 220 فنزفت ثم ماؤها منتن 0055 
على حاله فقال ف أخاف أ نَ تكون تسقيها قناة مرحاض » فانزفوها 
يومين أو ثلاثة أيام. فإن طاب ماؤها توضأتم به وإن لم يطب 
لم تتوضؤوا ه2362 , 
قال محمد بن رشد: وجه قوله أنه حمل الماء على أنه إنما أنتن من 
نجاسته لقنوات المراحيض التي تتخلل الدورة فى القرى والمدن بخللاف البئر 
والقدين جكده الرجل في الصحراء قد 000 مما أنتن فإنه يُحمل 
على الطهارة وأنه إنما أنتن من ركوده وسكونه في موضعه. إذ لا يعلم 
لتخابكها لبا يتنككةه فين ولوعلم أن نتن ماء البئر ليس من قناة مرحاض 
إلى جانبه لم يكن به بأس. وقد قاله في آخر هذا الرسم فهو مبين لقوله 
ها هنا. 
مسألة 
وسثل عن الرجل يأتي المهراس بفلاة من الأرض فيريد أن 
يتوضأ منه فلا يجد شيئا يأخذ به فيصب على يديه. أيدخل يده فيه؟ 


قال نعم يدخل يله فيه وأين يجد مهراسا بفلاة من الأرض؟ ولكن 
)١19(‏ كذا في فى .١‏ وفي الأصل وق ”: منتن. 


)١155(‏ في ق5: ثم وجد ماؤها منتن. 
(196) كذا في ق 5, وني الأصل: لم تتوضؤوا هناء وني ق :١‏ لم يتوضأ به. 
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لوقال غديراً”*"©, فقيل له إن بعض الناس يقول يأخذ بفيه الماء 
فيصب به على يديه حتى يغسلهما ثم يدخلهما في المهراس. فقال 
وما عسى أن يأخذ بفيه. وإنه ليكفى من هذا أنه لم يكن من عمل 
الناس أن يأخذ بفيه فيصب على يديه . 


قال محمد بن رشد9١22:‏ يده محمولة على الطهارة حتى يوقن 
بنجاستها ولذلك لم يرعليه أن يأخذ الماء بفيه ليغسلهاء ورأى ذلك من 
التعمق والخلاف لما مضى عليه الناس من. التخفيف وترك التشديد على 
أنفسهم في مثل هذه الأمور. وقد مضى هذا المعنى في الرسم قبل هذا وفي 
رسم كتب عليه ذكر حق ورسم البز من سماع ابن القاسم. ولوكانت يده 
نجسة لكان عليه أن يحتال لغسلها قبل أن يدخلها في الماء بما يقدر عليه من 
أخذ الماء بفيه أو بثوب إن كان معه على ما يأتيى في سماع موسى بن معاوية 
من هذا الكتاب. 

مسألة 

وسئل عمن توضأ ومسح على خفيه. فلما مشى وجد في 
أحدهما حصاة فنزعه فأخرجها ثم رد خفه مكانه في رجله ماتري 
عليه؟ فقال أحبٌ إلى أن يغسل قدمه مكانه. قيل له: أيجزي عنه 
أن يغسل قدمه مكانه؟ قال نعم. قيل له إن بعض أهل العراق 
يقولون إذا نزعت خفيك انتقض وضوؤك» فقال قال الله عزّ وجل : 


(5وة1) كذا ف الأصل وفي ق”. وفي ق١:‏ بقلاة من الأرض من الأرض ولو كان غديراًء 
وهو تصحيف . 


(191) في فق :١‏ قال القاضي. وستكرر لكننا لن ننبه على ذلك. 


كتاب الوضوء الأول ا 


إن شَهِدُوا فلا تشهذ مَعَهُم 211804, وقال عر وجل : «وإذا سَمعوا 
اللّغْوَ أعَرَصُوا عَنْهُ وقَانُوا لَنَا أَعْمَاننا ولَكُمُ أَعْمَالَكم ه0550 , 


قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب قدمه وفي بعضها قدميه 

في الموضعين». والذي تستقيم به المسألة على ظاهر اللفظ أن يكون الأول 
قدميه بالتثنية والثاني قدمه بالإفراد. إذ يبعد أن يقول أ حبٌ إليّ أن يغسل 
قدمه بالإفراد لأن ذلك عنده لا يجزىء دونه ومتى لم يفعل انتقض وضوؤه 
وإنما يصح أن يتعلق الاستحباب عنده بخلعهما جميعاًء فلما استحب أن 
يخلعهما جميعا قيل له أيجزىء عنه أن يغسل قدمه الواحدة مكانه الذي خلع 
الخف منه لإخراج الحصاة. قال نعم. فإذا جاز على هذه الرواية أن يغسل 
الرجل التي خلع منها الخف ولا يخلع صاحبه. فأحرى إذا لبس خفين على 
خفين فمسح على الأعليين ثم نزع فرداً واحداً منها أن يجزئه أن يمسح على 
الخف الذي تحته ولا يخلع صاحبه. وقال ابن حبيب: لا بد له من خلع 
صاحبه في المسألتين جميعاً. ومذهب ابن القاسم الفرق بين المسألتين» لأن 
عيسى روى عنه في الخفين على الخفين إذا نزع فرداً من الأعليين وقد مسح 
عليهما أنه يجزئه أن يمسح على الذي تحته وحده ولا يخلع صاحبه. وروى 
عنه أبوزيد في الخفين على القدمين إذا مسح عليهما فانخرق أحدهما أنه 
ينزعهما جميعاً ويغسل رجليه. فتحصل في الجملة ثلاثة أقوال» وفي كل 
مسألة على انفراد قولان. فقف على ذلك. وإنما قال إذا نزع خفيه وقد مسح 
عليهما إنه يغسل رجليه ولا ينتقض وضوؤه خلافاً لما حُكي له عن بعض أهل 
العراق قياساً على الجبيرة إذا مسح عليها في غسله ثم بَرَأ أنه يغسل ذلك 
الموضع ولا ينتقض غسله. وفي مختصر ماليس في المختصر لمالك من 


(194) الآية 16١‏ من سورة الأنعام. 
(1949) الآية نان من سورة القصص . 


١‏ البيان والتحصيل 


رواية زيد بن شعيب عنه أن مَنْ مسح على خخفيه ثم نزعهما استأنف الوضوء. 
ووجه ذلك أنه إن غسل رجليه فقد حصل وضوؤه متفرقاً عن غير ضرورة» 
بخللاف الجبيرة» والأول أظهر. 
مسألة 

للمسلمين» فقال إني لَأكْرَهُ ذلك هم أنجاس لا يتطهرون. 

قال محمد بن رشد: فإن فعل فلا إعادة عليه لأنه أخف من سوّر 
النصراني الذي قد اختلف فيه قوله على ما قد تقدم القول فيه من أول سماع 
ابن القاسم . 

ظ مسألة :[ بثر ماتت فيه دابة](:٠5)‏ 

وسئل عن بثر ماتت فيه دابة فكان أهلها يتوضؤون منها 
ويصيب ماؤها ثيابهم. فقال إن كان ذلك الماء مُنتِنا فاسداً فأرى أن 
تُغسل الثياب التى أصابها ذلك الماءء فإن كان ذلك فيه شيئاً 
خفيفاًة"'" فأرى أن تنضح تلك الثياب نضحاً ولا تغسل. فقيل له 
إنما هي فارة ماتت فيها فكان أهلها يتوضؤون منها ويصيب ماؤها 
ثيابهم. فقال نعم إذا كان ذلك الماء فاسدا جدا غسلت منه تلك 
الثياب. وإن كان ذلك منه شيئاً خفيفاً فيها فأرى أن نضح الثياب. 
فقيل له أرأيت ما صلوا بذلك من صلاة؟ فقال يعاد ما كان من ذلك 
ل الوقت. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم فيما علمتٌ أن الماء 
إذا أنتن واشتدت رائحته من موت الدّابة فيه أنه نجسء وأنْ من توضاً به يعيد 


)7٠١(‏ هذا العنوان ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 
لدلقة كذا في الأصل وق 27 وفي ق١:‏ خفيا وهو تصحيف . 


كتاب الوضوء الأول 1 


الصلاة ة في الوقت وبعده. وتغسل منها الثياب ولا يجزىء فيها النضح . فقوله 
في آخر المسألة يعاد من ذلك ما كان في الوقت لا يعود على جملة المسألة 
اق الماء المنتن وغيره. وإنما يعود على ما اتصل به من قوله: وإذا كان ذلك 
منه شيئاً خفيفاً فيها فأرى أن تنضح الثياب. ويحتمل أن يعود”''©2 علئ جملة 
المسألة في الصلاة بالثياب التي أصابها ذلك الماء المنتن وغيره لا في الوضوء 
من ذلك الماء. والتأويل الأول أظهر بظاهر الرواية. ومعنى قوله وإن كان ذلك 
منه شيئاً خفيفاً أي يشك في تغير رائحته لخفتهى وأمًا لوتبين تغير رائحته 
لوجب أن يعيد من توضاً بذلك الماء في الوقت وغيره على مذهب مالك 
خلاف ماذهب إليه ابن الماجشون من ترك الاعتبار بالرائحة فى صفة الماء. 
وقوله فأرى أن تنضح الثياب يحتمل أن يريد إن كانت ثياباً يفسدها الغسل 
على نحوما ذهب إليه ابن حبيب. ويحتمل أن يكون خمّف ترك غسلها وإن 
كان الغسل لا يفسدها إذا لم يَعْمّهَا ذلك الماءُ النجس. بخلاف المسألة التي 
تقدمت في رسم النذور والجنائزء والله أعلم . 
مسألة 

وسئل عن الذي يصب الماء لحماره في الشيء يشرب9) 
منه ويفضل أيتوضأ بفضله؟ قال لا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة سواء. وزاد فيها أنه 
وغيره سواء . قال ابن حبيب: وقد كزه بعض العلماء الوضوء من سؤر الدّواب 
التي تأكل أرواثهاء ولم ير ابن القاسم بذلك بأساً إلا أن يرى ذلك بأفواهها 
عند شربها. قال ابن حبيب: وأما المخلاة التي تقم المزابل وتأكل الأقذار 
فالتيمم خير من سؤرها لأنه نجس . 


)3١9(‏ كذا في ق ١.ء‏ وفي الأصل وق 7: يعاد. 
)3١9(‏ في فق ”: فيشرب. 
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مسألة 

وسئل فقيل له إن بيراً لنا قد أنتن ماؤها ونزحناه(؟'" وماؤها 
بعد منتن» فقال لا أرى أن يتوضاً منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين 
ينظرون ل الآبار. فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض 5 
جانبه. قال فقلت له: أرأيت إن لم يكن نتنه من ذلك؟ فقال لوعلم 
أذاننه لبس من ذلك عاازايث باس أن يتوضا بهد 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح أنه إذا علم أن نتنة ليس من ذلك 
ينبغي أن يحمل على الطهارة كالغدير الذي تجده في الفلاة قد أنتن ولا يدرى 


من أي شيء أنتن. وقوله هذا يبين مسألة البئر المتقدمة في هذا الرسم قبل 
هذا . 


1 


مسالة 
وسثل عن الرجل يقرأ القران في اللوح وهو غير متوضىء. 
قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعلم. 
لأنه قد خففه في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم إذا كان على وجه 
التعليم , وقد مضى هناك وجه تخفيفه. وحمل كلامه على أن بعضه مفسر 
لبعض إذا أمكن ذلك أولى من حمله على الخلاف, وبالله التوفيق. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة الكاملة على مولانا محمد واله 


لا لا لا 


(5 )2 في مخطوطتي القرويين ١‏ و»": ونزفناه» وهما بمعنى واحد. 


كتاب الوضوء الثاني 00 


كتاب الوضوء الثاني ظ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم(» 


قال عيسى : وسئل ابن القاسم عمن دخل الحمام لغسل جنابة 
فخرج إلى الطهور فتطهر وهو ناس لجنابته.» أيجزئه؟ فقال: أرأيت 
من أمر أهله أن يضعوا له ماء يغتسل من الجنابة فوضع فجاء 
فاغتسل ونسي الجنابة وذهب إلى البحر ليغسل الجنابة فاغتسل 
ونسي الجنابة» أليس ذلك يجزيه في ذلك كله؟ 

قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون أن ذلك يجزيه في النهر 
ولا يجزيه في الحمام. ووجه ماذهب إليه أن النية بعدت عنه لاشتغاله 
بالتحمم قبل الغسل. وكذلك لوذهب إلى النهر ليغسل ثوبه قبل الغسل» 
فغسل ثوبه ثم اغتسل. لم يجزه الغسل على مذهبه. ولو لم يتحمّم في 
الحمام لأجزأه الغسل كالنهر سواء. ووجه ماذهب إليه ابن القاسم أنه لما 
خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية ولا ضره 
بُعدُها لبقاء حكمها على مانواه وخرج عليه. ولو خرج إلى الحمام قاصدا 
للغسل من الجنابة ثم بدا له فتحمّم ولم يُجِدّد النية عند الغسل لما أجزأه 


)١( .‏ البسملة والصلاة على رسول الله بكي ساقطتان من الأصل وق”. 
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عندهما جميعاً. فالأمر في هذا على هذه الثلاثة الأوجه: إذا خرج إلى الحمام 
للغسل فاغتسل ولم يتحمّم أجزأه الغسل باتفاق. وإذا خرج إليه للغسل ثم بدا 
له فتحمم ثم اغتسل لم يجزه الغسل باتفاق إلا أن يجدد النية”2. وإذا خرج 
ليتحمماثم يخاسل ففعل :أجراء الغسل عند ابن القاسم ولم يجزئه عند سحنون 
إلا أن يجدد النية عند الغسل. والأصل في جواز تقدم النية قبل أول الغسل 
بيسير إجماعهم على جواز تبييت الصيام من الليل قبل أوّل النهارء لقول 
رسول الله عله : «مَنْ لم بت الصَّيَّام من اليل فلا صِيام لَه,2 وكذلك يجب 
في الصلاة إذا تقدمت النية قبل الإحرام بيسير أن يجزىءء. وقد فرق في هذا 
بين الغسل والصّلاة بتفاريق لاتلزم .من ذلك مراعاة الخلاف في إيجاب النية 
في الوضوء والغسل. ومن ذلك أن الصلاة يبدا فيها بتكبيرة الإحرام وهي 
فرضء» والغسل والوضوء يبدأ فيهما بما ليس بفرض من غسل اليد قبل 
إدخالِها في الإناء وغير ذلك من السنن. 
مسألة 

قال فقلت لمالك كيف الوضوء أيدخل يَدَيْهِ فى الإناء فيغسل 
وجهه؟ أم يدخل يده الواحدة فيفرغها ثم يتوضا؟ قال: بل يدخل 
يديه في الإناء. قال ابن القاسم: في غسل اليد قبل أن يدخلها في 
الإناء فيفرغها ثم يتوضا أحبّ إلىّ لحديث رسول الله يلهِ: «أنهُ أَفْرَعْ 


(؟) كذا في الأصل وق ١ء‏ وفي ى5: وإذا خرج للغسل ثم بدا له فتحمّم فيه 
ولم يجدد نية الغسل عند الاغتسال لم يجزهٍ باتفاق. والمعنى واحد وإن اختلفت 
العبارتان . 

(5). أخرجه النسائي. والدارمي في باب الصيام بلفظ: «مَنْ لَمْ يُبَيتِ الصَّيَامْ قَبْلَ الْفَجْرِ 
قلا صِيَامَ له . 


كتاب الوضوء الثانٍ يد 


عَلَى يده فَغْسَلَ يَدَيْه نّلاثا؟». قال ابن 0 وإن أفرغ على يده 
فغسلها وحدها د ثم أدخلها في الإناء أجزأ عنه وأحب إليّ الحديث. 

قال محمد بن رشد: اختيار ابن القاسم ها هنا في غسل اليد قبل أن 
يدخلها في الإناء أن يفرغ على يده الواحدة فيغسلهما جميعا اتباعا لظاهر 
الحديث. هو مثل ما تقدم لمالك في آخر سماع أشهب ورأى واسعاً أن يفرغ 
على يده فيغسلها وحدها ثم يدخلها في الإناء فيفرغ بها على الأخرى 
فيعسلها أيضا وحدهاء وإن كان اتباع ظاهر الحديث أحبٌ إليه. وأمًا في بقية 
وضوئه فاختار مالك في هذه الرواية أن يدخل تاليف يها في الإناء فيغرف 
بهما لوجهه ثم لسائر أعضاء وضوئه. وظاهر قول ابن القاسم أن يفعل في 
سائر وضوئه كما يفعل في غسل يذه ابتداء.» يدخل يده الواحدة في الإناء 
فيفرغ بها على الثانية فيغسل وجهه ثم يفعل كذلك لسائر أعضاء وضوئه. 
لقوله فيفرغها ثم يتوضاً. وهو أحسن من قول مالك, لأن مايغرف من الماء 
بيده الواحدة يكفيه لغسل وجهه. وهو أمكن له في الوضوء من أن يغرف بيديه 
حفيفا ولعل الإناء الذي يتوضا منه يفير عن ذلك وإنما يغرف بيديه 
عع في الغسل لقوله في الحديث: انم يصب عَلَى رَأْسِهِ ثلاث غرَفَاتِ 
بِيَدَيه)00) والله أعلم . 
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مسالة 


(54) . أول حديث في كتاب الطهارة من الموطأ يري فيه عبدُ الله بن زيد بن عاصم كيف 
كان رسول الله كل يتوضأ «... قَدَعَا بِوَصُوءٍ فأفْرَعٌ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَتينِ 
مَرَتِيْنِ». وهناك روايات أخرى في عدد غسل أعضاء الوضوء بَوْبَ لها البخاري 
ثلاث : ببات. الوضوء هرة مرة : .... مرقين هزتين ...+ ثلذنا علدنا 

(9) جزء من حديث عائشة أخرجه مالك في الموطأ في باب العمل في غسل الجنابة. 

30( في ف :١‏ وجا حفن 


ل البيان والتحصيل | 


الأعلى. قيل له فإن نزع الزوج الأعلى؟ قال فليمسح على الزوج 
الأسفل إذا نزع الأعلى . قِيلَ أرأيت إن نزع فرداً من الزوج الأعلى؟ 
قال يمسح على الخف الأسفل من تلك الرجل وحدها ويصلي 
ويجزئه. وهو قول مالك. قال ابن القاسم فإن هو لبس الخف التي 
نزع ثم أَحَدَتٌ بعد ذلك مسح عليها. 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن كان عليه زوجا خفاف أنه يمسح 
على الأعلى منها هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك في المدونة 
وغيرها. وقد حكى بعض البغداديين أن قول مالك اختلف في إجازة المسح 
على خف فوق خفء ووجه المنع من ذلك أن السنة إنما جاءت في المسح 
على الخفين على القدمين. وهو رخصة فلا يقاس عليها. ووجه الاجازة قياس 
الخفين على القدمين لاستوائهما في المعنى . وأما قوله إن نزع فرداً من الزوج 
الأعلى إنه يمسح على الخف الأسفل من تلك الرجل وحدها ويصلي». قد 
تقدم القول عليه والاختلاف فيه في اخر سماع أشهب . وأما قوله فإن هو لبس 
الخف التي نزع ثم أحدث بعد ذلك مسح عليهماء فإنه خلاف قول سحنون 
في المسألة التي بعدها مثل قول مطرف فيهاء لأنه لما نزع الخف التي مسح 
عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته. فلما مسح على الأسفل صار قد 
طهر بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى. 

مسألة 

قيل لسحنون ما تقول في رجل توضاً فلما فرغ من وضوئه 
ولم يبق عليه إلا غسل رجليه غسل إحداهما ثم لبس خفه. ثم غسل 
الأخرى ثم لبس خفه الأخرى. فأحدث بعد ذلك» أيكون له أن 


إحدى رجليه في الخف قبل استكمال الوضوء2©"9. قلت أرأيت إن 
هو خلعهما قبل أن يحدث ثم لبسهما بعد ذلك فأحدث أيجوز له أن 
يمسح؟ قال نعم إذا كان خلعهما ثم لبسهما قبل أن يحدث جاز له 
أن يمسح . قلت له وكذلك لوغسل رجليه ثم لبس خفيه وقد نسي 
مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوؤه فمسح برأسه ثم أحدث بعد 
ذلك لم يكن له أن يمسح, قال نعم هي نظيرة ما سألت عنه, إلا أن 
يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث فإنه 
يمسح. وسئل مطرف بن عبد الله عن الرجل يتوضا فإذا فرغ من 
جميع وضورئه ولم يبق عليه إلا غسل رجليه عَسَلَ رجله الواحدة 
ولبس خفه قبل أن يغسل الأخرى, ثم غسل رجله الأخرى بعد ذلك 
ولبس خفه ثم انتقض وضوؤه أيجوز له المسح على الخفين؟ قال 
ا رك او رك ا اك 
ووضوؤه تام. ره أن يغسل الرَجَلٌ الواحدة فيدخلها في الخف 
قبل أن يغسل الأخرى, وكل للك واعسة, 
قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة جار على اختلافهم 
في المتوضّىء للصلاة هل يطهر كل عضو من أعضائه ويرتفع الحدث عنه 
و ع الصو أكمل وضوءه ارتفع الحدث عنه جملة وطهر 
أم لا يطهر شيء من أعضائه إلا بتمام الوضوء؟ فمن رأى أنه كلما 
جد ار كي ام ااي 
إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن كان ذلك قبل أن يستكمل 
وضوءه. لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر الوضوء على ما جاء في 


(0) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: وضوئه. 


١.‏ البيان والتحصيل 


الحديث. وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله. وهو قول ابن القاسم 
عن مالك في سماع موسى عنه في هذا الكتاب. ومن رأى أنه لا يطهر عضو 
من أعضاء المتوضىء إلا بتمام وضوئه لم يُجز له أن يمسح على خفيه إذا 
لبسهما قبل استكمال طهارته. لأنه مالبسهما عنده إلا ورجلاه غير طاهرتين 
بطهر الوضوء. وسواء أكمل وضوءه بعد ذلك أو لم يكمله. وهو قول سحنون. 
وجواز المسح أظهر على القول بأن كل عضو من أعضاء المتوضىء يطهر 
بتمام غسله. بدليل قول النبي عليه السلام في الحديث: «إِذَا تَوَضاً الْعبْدُ 
الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضٌ خَرَجَتٍ الْخَطَايَا مِنْ فيه فَإذَا استَثْرَ حَرّجَتِ الْخَطايَا من أنفه 
ذا عَسَلَ وَجهَهُ خَرَجَتٍ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حتى تَخْرُجَ مِنْ تخت أَشْفَارٍ 
عَينْيّه الحديث9». وظاهر قول مطرف أنه لولم يكمل وضوءه لما جاز له أن 
يمسح. ووجه قوله أن ماغسل المتوضىء من أعضائه يحكم له أنه قد طهر 
بتمام غسله إن أكمل وضوءه ولم ينتقض قبل تمامه. فهي ثلاثة أقوال: أحدها 
أنه لا يمسح على خفيه إلا أن يكون قد لبسهما بعد إكمال وضوئه. والثاني أنه 
يمسح عليهما إن لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن لم يتم وضوءه بعد 
ذلك, والثالث أنه لا يمسح عليهما إلا أن يتم وضوءه ذلك. وقال ابن لبابة: 
إن الاختلاف في هذه المسألة إنما هو من أجل أن طهارة القدمين بطهر 
الوضوء ليس بلازم. إذلم يثبت عن النبي. عليه السلام» ولااعن عمر بن 
الخطاب في القدمين أن تكونا طاهرتين بطهر الوضوء. وإنما الذي ثبت عنهما 
طاهرتان لا أكثر. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يسيل عليه ماء العسكر فيسأل 
أهله فيقولون إنه طاهرء قال يصدقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى 
ذلك. ٠‏ 


(8) الحديث في الموطأ في باب جامع الوضوء. عن عبد الله الصنابحي . 


كتاب الوضوء الثاني ١/‏ 


قال محمد بن رشد: إنما قال إنه يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم 
لأنه محمول على الطهارة على ما مضى في رسم حلف من سماع ابن القاسم 
من قوله: أراه في سعة مالم يستقين بنجس. فسوؤالهم مستحب وليس 
بواجب. ولو قالوا له لما سألهم هو نجس لوجب عليه أن يصدقهم. لأنهم 
مقرون على أنفسهم بما يلزمهم في ذلك من الحكم. فالظن يغلب على 
صدقهم . ولو كان محمولاً على النجاسة لما وجب أن يصدقهم في أنه طاهر 
إلا أن يعرف عدالتهم. مثل أن يكون العسكر للنصارى فيسأل من كان قاعداً 
معهم من المسلمين. إذ لا يقبل الخبر حتى يُعلم عدالة نَقَلْته كما لا تقبل 
شهادة الشهود حتى تعرف 00 ٠‏ لقوله تعالى: ظمِمَنْ َرَضوْنَ من 
الشهَدَاءِ)ع0*), وقول عمر بن الخطاب: والذي نفسى بيده لا يوسر رجلٌ في 
الإسلام بغير العدول. وأمًا إن عرف أنهم غير عدول فلا إشكال في أنه 
لا يقبل قولهم. لقوله عر وجل: يا أيه الذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ ينا 
تيو » الآية('©2 وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوَّلّهُ عبدٌ استأذن سيده في تدبير جاريته 

وقال إذا كان الرجل في حضر ومعه بثر إل أن رشاءها بعيد. 
وهو إن عالجها طلعت عليه الشمسء قال يعالجها وإن طلعت عليه 
الشمس. وقد قال يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. 

قال محمد بن رشد: قوله وقد قال يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع 
الشمس. هو على القولبأن الصبح ليس له وقت ضروري ؛ وأما على القول بأن 
له وقت ضرورة وهو الإسفار. فإنما يعالجها ما لم يخف أن يسفرء لأن الذي 
(4) الآية 787 من سورة البقرة. 


20١)‏ الآية 5 من سورة الحجرات» وقد أتمها في ق؟3: أن تعر قَوْما ِجَهَالَة 
فتَضْبِحُوا عَلَى ما فَمَلْتُم نَادِمِينَ 4 . 


١4‏ البيان والتحصيل 


لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار. والاختلاف 
في هذه المسألة إنما هو على اختلافهم في الحاضر العادم للماء هل هو من 
أهل التيمم أم لا؟ فقوله يعالجهما وإن طلعت الشمس على القول بأنه ليس 
من أهل التيمم» وقوله يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس على القول بأنه 
من أهل التيمم. وفي المدونة لمالك قول ثالث أنه يعيد بعد الوقت إذا قدر 
على الماء. ويتخرج في المسألة قول رابع وهو أن تسقط عنه الصلاة إذا 
طلعت الشمس عليه قبل أن يصل إلى الماء. وقد اختلف في الذي يكون معه 
الماء إلا أنه إن توضاً به فاته الوقت وإن تيمم أدرك الوقت. فقيل إنه يتوضاً به 
على كل حال وإن فاته الوقت. لأنه واجد للماء فليس من أهل التيمم» وقيل 
إن له أن يتيمم إذا خاف ذهاب الوقتء. والأمر محتمل. فانظر ذلك وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب الْعَرِيّة 

وسثل ابن 00 عن المستحاضة إذا جاءها أيام الدّم التي 

كانت تحيض فيهن فرأت دما كثيراً تنكره» فأقامت قدر الأيام التي 


كانت تحيض ثم رجعت إلى ادم الذي كانت تصلي به. أو تكون 
رأت ذلك الدَّم يوماً أو يومين رجعت إلى. الدّم .الذي. كانت 
تعرفه» هل ترى أن تستظهر بثلاثة أيام أم لا؟ فقال ابن القاسم إذا 
رأت دماً تنكره لا تشك أنه دم حيضة فإنها تترك الصلاة» فإذا طال 
بها الدم الذي تستنكر استظهرت بثلاثة أيام. وإن كان عاودها(''2 دم 
الاستحاضة بعد أيام حيضتها صلت بغير استظهار. 


قال محمد بن رشد: قد قيل إِنّْها تستظهر في الدّمين جميعاًء وهو 


)١١(‏ فى ق ”: فإن عاودها. 


كتاب الوضوء الثاني ١6‏ 


قول ابن الماجشون وأصبغ. وقيل إنها لا تستظهر في الدّمين جميعاً قاله في 
كتاب ابن المواز. فوجه قوله في الرواية إنها لا تستظهر إن عاودها دم 
الاستحاضة هو أنها كانت تصلي به قبل أن ترى الدّم الذي استنكرته وكانت 
به في حكم الطاهر وجب إذا رجعت إليه أن تكون فيه"2 أيضا في حكم 
الطاهر فلا تستظهر. ووجه قول ابن الماجشون وأصبغ هم إنها تستظهر وإن 
عاودها دم الاستحاضة أن هذا دم اتصل بدم ا فوجب أن تستظهر منه 
كما لولم تتقدم لها استحاضة. وأما مافي كتاب ابن المواز من أنها 
لا تستظهر وإن تمادى بها الدّم الذي استنكرت فلا وجه له من النظر إلا 
الاحتياط للصلاة مراعاة لقول من لا يرى الاستظهار أصلً ولقول مالك أيضاً 
فى اكناتة ابوه المواق (إن السحهافة نيا يخ إن كالق تقيد ”ما م 
ال لأن الاستحاضة ريبة. فإذا كانت الرواية مبنية على هذا من الاحتياط 
فيجب إذا تركت الاستظهار فصلت وصامت أن تقضي الصيامء وكذلك 
المعتدة على هذا القياس. وقد قيل إنها تتمادى في الدمين جميعاً إلى خمسة 
عشر يوماً. وهو قول مطرف. 
ومن كتاب أوله 
يوصى المكائيه بوضع تجم:من تخومة 

قلت: أرأيت إن لم تر الدّم في كل يوم إلا في تت صلاة 
5-0 م القطع ذلك عنها في غيرها من الصلوات. أَنَعْذٌ ذلك 
اليوم يوما تاما؟ وكيف إن رأت الدم صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم 
رأت الطهر قبل العصر أتعيد الصلاة؟ قال ابن القاسم إن رأته وإن 
كان .ساعة فإنها تَعُدٌ ذلك يوماء -.وأما' الظهر فإنها تغيذها إذا.رات 
الطهر نهاراً. 


(؟١)‏ في فق ”: به 
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قال محمد بن رشد: هذا مالا اختلاف فيه أن الحيضة إذا انقطعت 
ولم يكن بين الدّمين من الأيام ما يكون طهراً فاصلا فإنها تُلَفْنُ أيام الدّم وتعدّ 
اليوم الذي رأت فيه الدّم من أيام الدّم وإن لم تره إلا ساعة أو لمعةء وإنما 
اختلف هل تلفق أيام الطهرء فالمشهور أنها تُلغِيها ولا تلقفقهاء وقد قيل إنها 
تلفقها إن كانت مثل أيام الحيض أو أكثر منهاء فتكون في أيام الدم حائضاً 
وفي أيام الطهر طاهراً أبداً. وهو قول محمد بن مسلمة. وإن انقطع عنها وقد 
بقي من النهار قدر خمس ركعات قبل غروب الشمس أو أكثر صلّت الظهر 
والعصرء وإن [كان لم يبق من النهار إلا أرب ركعات فأقل صلّت العصر 
وسقطت عنها صلاة الظهر. واختّلف إذا]20 انقطع عنها لمقدار أربع ركعات 
من الليل قبل طلوع الفجرء فقيل إنه يجب عليها صلاة المغرب والعشاءء 
وهو مذهب ابن القاسم. وقيل إنه لا يجب عليها إلا صلاة العشاء الآخرةء 
وهو مذهب ابن الماجشون. وأما قوله فإنها تعيدها فإنه تجاوزٌ في اللفظ لأن 
حقيقة الإعادة إنما هو لما قد فعل وهي لم تُصَلّها بعد وقد حاء :مل "هذا فق 
القرآن. قال الله عرّ وجلّ: ©كُلَّمَا أَرَادُوا أن يَخْرجُوا منهَا أَعِيرُوا فيهَاج0؟) 
وقال الشاعرء وهو النابغة الجعدي : 
تلك المكارم: لا فعبان من لين شيا ماه ناذا بعد لوالا 

٠‏ مسألة 

قال ابن القاسم: بالق مالك عن المرأة ترى الدم عند 
وضوئها. فقال مالك تشدٌ وتصلي وليس عليها غسل ولا تترك الصلاة 
كما تصنع المستحاضة في أول ما يصيبها. 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١( 
الآية ؟ من سورة السجدة.‎ )١5( 


كتاب الوضوء الثاني ١6١‏ 


قال محمد بن رشد: يريد ولا تترك الصلاة في أول ما يصيبها كما 
لا تتركها المستحاضة. وقوله وليس عليها غسل يبِيّن قول مالك في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم. ويردٌ تأويل ابن أبي زيد عليه» وقد تكلمنا 
هناك على وجه قول مالك بما أغنى عن رده. والمعنى في هذه المسألة أنه 
حكم لها بحكم المستحاضة لما كان الدم يتكرر عليها عند كل وضوءء لأن 
معنى قوله ترى الدَّم عند وضوئها أي تراه عند كل وضوء فإذا قامت ذهب ذلك 
عنها على ما قاله في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. ولا إشكال في 
أن الدّم إذا تمادى بها على هذه الصفة يكون حكمها حكم المستحاضة 
وحكم المستنكحة أيضا لتكرر الدم عليها في أوقات معلومة. وإنما الذي 
يشكل من المسألة قوله فيها ولاغسل عليها في أوّل ما يصيبهاء لأن ما تراه 
المرأة من الدّم ابتداء هو محمول على أنه حيض حتى يعلم أنه استحاضة. 
فقوله إنه لا غسل عليها في أوْل ما يصيبها معناه إذا كان أول ما يصيبها ذلك 
في مدة الاستحاضة. مثل أن تكون قد رأت الدم خمسة عشر يوماً ثم جعلت 
تراه عند كل وضوء. فوجب آلآ يجب عليها غسل عند أوّل ما تراه لأنه 
استحاضة, إذ لا يمكن إضافته إلى الدم الأول إذ قد تمادى بها خمسة عشر 
لها ولا أن تجعله حيضة ثانية إذلا فاصل بينهما من الأيام. وكذلك كل 
ما تكرر على هذه الصفة إلا أن ترى دماً تدكره وتميز أنه دم حيضة على ما قال 
في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. ومعنى ذلك إذا رأت هذا الدم 
الذي تنكره بعد أن مضى من الأيام ما يكون طهرا فاصلا من بعد انقضاء 
الخمسة عشر يوماء وهو الوقت الذي حكم فيه باستحاضتهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 
وسئل [ابن القاسم](؟١)‏ عن تفسير يتيمم بجدار.ء فقال: 


.١ق ساقط من الأصل . ومن‎ )١6( 


١‏ البيان والتحصيل 


تفسيرة. هن "مدروزة»< بتزلة: المريقن لا يكوة عدده أحن يومكه 
ولا ييمّمه. فيمدٌ يده إلى الجدار بجنبه إذا كان جداراً أسود. يريد أن 
يكون الجدار من طوب نيى ع . 
قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال أنه سأله عن تفسير ما رُوي 

«أنْ رسول الله يكل سََمَ َي َجُلُ في سِكْةٍ مِنَ السّكك وَقَذ حَرَجَ مَنْ يولم 
أَوْ غَائِطِ فلم يرد عليه 4 حتى بل عَلَى الْجدَار فَتيمُم)2050, » فقال تفسيره من 
ضرورة» أي أن رسول الله كَكِِ لم يفعل ذلك إلا من ضرورة» إذ لم يصل إلى 
الصعيد الطيب لكونه في السكك والطرق التي لا تنفك عن النجاسات وخشي 
أن يفوته الرد الذي قد أوجبه الله تعالى بقوله: لِوَإِذًا يتم بتجيّة فَحَيُوا 
بأَحْسَنَ منها أو رُدُوهَاع7©إن أخره إلى أن يجد الماء فيتوضاًء إذ لا يكون ردًاً إل 
بالقرب. وذلك أن ذكر الله تعالى على غير طهارة كان في أوْل الإسلام ممنوعاً 
ثم نسخ» فأراد أن النبي يكل تيمم الجدار من ضرورة». وهي ماذكرناء كما 
يَتِيمُمُه المريض من ضرورة إذا لم يكن عنده أحد يوضئه أو يُيمّمه. وقوله إذا 
كان الجدار أسود. يريد أن لا يكون قد كسي بجصٌ أوجيرء فإن كان كذلك 
لايد الم عليهء قله في كتاب ابن الموازه وهو صحيح. وقوله من 
طوب نيىء صحيح لأنه إن كان اجرأ مطبوخاً لم يجز التيمم عليه. وقد قال 
ابن حبيب إن المريض يتيمم الجدار*2 آجراً كان أو صخرا أوحجارة 
أوحصباً إذا لم يجد من يناوله تراباً ولا من ينقله إلى موضع الصّعيد. وهو 
بعيد إلا أن يريد آجراً غير مطبوخ. والله أعلم وبه التوفيق. 


(15) أخرجه البخاري في باب التيمم بلفظ : قبل النبيّ كله مِنْ نحو بثْرٍ جَمَلء فَلَقيَهُ فلقيّه 
عل كلم عله ف .5 عله اب فو حل ال ل اجر ع يخي ون 
لم رَدٌ عَلَيْه السّلام). وأخرج هذا الحديث أيضاً مسلم في باب الحيض» وأبو داوود 
والنسائي في باب الطهارة . 

)١7(‏ الآية 45 من سورة النساء. 

(18) في ق ؟: بالجدار. 


كتاب الوضوء الثاني ١‏ 
مسألة 
وسئل عن مريض دنف لم يجد لذّة النساء ولا انبساطاً أراد أن 
00 يذه على ذراع امرأته ينظر هل يحرك ذلك منه 
شيئا ولم يجد له 5 أتري عليه ونه ؟ قال نعم قل وجدها في 
قلبه حين وضعها لذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا ظاهر ما في المدونة أن اللمس مع 
القصد إلى اللذة يوجحب الوضوء وإن لم يلتذ. ووحه ذلك اتباع ظاهر القران 
في قوله أو لاعس النسَاء ه050 لم يشرط وجود لذة. وقوله قل وجدها في 
قلبه حين وضعها لذلك لا معنى له » لأن اللذة إذا لم تكن كائنة عن اللمس 
وموجودة به فلا اعتبار بها إلا على ما ذهب إليه ابن بكير من أن وجود اللذة مع 
التذكار دون لمس يوجب الوضوء . ويحتمل أن يكون أراد بقوله قد وجدها 
بقلبه أي قد أرادها وقصدها حين وضعها فتستقيم الرواية على هذا التأويل. 
وأفا إن فيك اللذة بلمسه فلا اختلاف في المذهب أن الوضوء عليه واجب 
سواء قصدها أو لم يقصدها. وَأَمّا إن لم يجدها بلمسه ولا قصدها به فلا وضوء 
عليه باتفاق وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوَلّهِ سلّف ديناراً في ثوب إلى أجل 
قال ابن القاسم من قول مالك في المتيمم يصيب رجله بول 
إنه يمسحه بالتراب. قال ابن القاسم ويعيد الصلاة في الوقت. مثل 
الرجل يصلي في الثوب الدنس ول نخد خيره أنشريفيدني الوقت إن 
وجد الماء. ومثل المسافر يكون متوضئاً ثم يصيب رجله رجيع 


(19) الآية 47 من سورة النساء. 
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أو بول ولا يجد ماء يغسله به أنه يمسحه بالتراب ثم يصلي. يريد أنه 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن مسح قدمه بالتراب لا يرفع 
حكم النجاسة عنه وإن أزال عينها عند مالك رحمه الله وجميع أصحابه, 
خلافاً لأبي حنيفة [وغيره]2"'3 في قوله إن كل ما أزال العين رفع الحكم. 
والوقث في هذا للظهر والعصر إلى الغروب. وللمغرب والعشاء إلى طلوع 
الفجر. وللصبح إلى طلوع الشمسء قاله ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن 
الموازء وله فيه في المصلي بثوب نجس ناسيا أن الوقت في ذلك للظهر 
والعصر الاصفرار. وللصبح إلى الإسفار فكَأَنْهُ ذهب إلى التفرقة بين 
المسألتين. ويحتمل أن يكون اختلافا من القول. فتأتيى في المسألة ثلاثة 
أقوال على ماذكرنا في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم. ومعنى 
هذا في بول بني ادم الذي يتفق على نجاسته وتنفك منه الطرق ولو أصاب 
رجله في مشيه بول الدواب لم يجب عليه إعادة إذا مسحه وصلى به على أحد 
قولي مالك في المدونة وغيرها. ولوأصاب رجله بول بني ادم وهو غير 
متوضىء وليس معه من الماء إلا قدر ما يتوضاأ به لَعْسَلَهُ وتَيْمُمِ على ما حكاه 
ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك في المسافر يتوضأ ويمسح على 
خفيه فتصيبهما نجاسة ولا ماء معه أنه يخلعهما ويتيمم. قال لأنه. قد أرخص 
في الصلاة بالتيمم ولم يرخص في الصلاة بالنجاسة. وفي ذلك نظرء فتدبره 
وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوَّلّه إن خرجت من هذه الدّار فانت طالق 

قال: وقال مالك لا بأس أن يسقى النحل العسل الذي وقعت 
فيه ميتة» قال ابن القاسم: ولا بأس أن يسقى البقر الإناث والغنم 


.7 زيادة في ق‎ )3١( 


كتاب الوضوء الثاني ١66‏ 


الماء الذي وقعت فيه الميتة. قيل لسحنون: فهل تكونٌ أبوال 
الأنعام إذا شربت من ماء غير طاهر طاهرة؟ فقال: لا وهي نجس. 
وقال ابن نافع ان بالماء النجس كل ما يؤكل لحمه. ولا يسقى 
به البقل(10") إلا أ ن يغلى بعد ذلك بماء ليس بنجس. 


قال محمد بن رشد: قول مالك لا بأس أن يسقى النحل العسل 
الذي وقعت فيه ميتة» هو مثل مافي المدونة. يريد ويكون العسل طاهراًء 
وكذلك لبن الماشية التي تسقى_الماء النجس طاهر عند ابن القاسم بدليل 
تخصيصه الإناث في هذه الرواية بخلاف أبوالها. وسحنون يقول إن ألبانها 
نجسة كأبوالهاء وأشهب يرى ألبانها وأبوالها طاهرة. وقول ابن القاسم في 
تفرقته بين البول واللبن هو أظهر الأقوال وأولاها بالصّواب. وأما قول ابن نافع 
لا يسقى بالماء النجس كل ما يؤكل لحمه. فيحتمل أن يكون كره ذلك من 
أجل الاختلاف في نجاسة ألبانهاء فقد كره ذلك أيضاً مالك في رواية ابن 
وهب عنه لهذه العلة والله أعلم. إذلا بأس بأكل لحومها وإن شربت ماء 
كنات 3 قال إبن القاسم فق سفاع عيتى ع كنات الضضايا فى الجدي 
يرضع الخنزيرة ا إلي أن لايذبح حتى يذهب ما في بطنه. ولو ذُبح مكانه 
لم أر به بأساً. ويحتمل أن يكون ابن نافع كره ذلك مخافة أن يذبحه من 
لا يعلم قبل أن يذهب ما في جوفه من ذلك الماء النجس على ما استحب ابن 
القاسم من أن لا يذبح الجدي إذا رضع الخنزيرة حتى يذهب ما في جوفه من 
أجل نجاسته. وما يلزمه من غسله والتوقي منه. وأمًا قول ابن نافع إن البقل 
لا يسقى بالماء النجس إلا أن يغلى بعد ذلك بماء ليس بنجس فلا وجه له 
إذلو نجس بسقيه بالماء النجس لكانت ذاته نجسة ولما طهر بتغليته بعد ذلك 
بماء طاهر. وبالله التوفيق. 


)لي الأصبل وفي ق ١‏ هنا وفي كلام ابن رشد بعده ‏ : البغل. وهو تصحيف. 


١6‏ البيان والتحصيل 


مسألة 
قال ابن القاسم: من جس امرأته للذة ثم نسي قبل 
ولم يتوضاً إنه يعيد في الوقت وبعد الوقت2©""9. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الملامسة عند مالك وجميع 
أصحابه في قول الله تعالى أو لَآمَسْتُمُ النْسَاءه0© مادون الجماعء فإذا 
جس الرجل امرأته فالتذ فقد انتقض وضوؤه عند مالك وجميع أصحابه. وإن 
لم يلتذ بذلك فعلى قولين». وقد مضى ذلك في رسم أوصى ». وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سنّ 
رسول الله عللِيد من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يتوضأ بعد وضوئه ثم يخرج 
منه ريح فينتقض وضوؤه هل ترى عليه غسل يديه قبل أن يدخلهما 
.في الإناء؟ فقال أَحَبْ إليّ أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في غسل اليد قبل إدخالِهًا في 
الوضوء في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب . ولما سأله ها هنا عن 
غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء فقال أحبٌ إلي أن يغسل يده قبل أن 


زففة في ق :١‏ في الوقت وبعده. 
(7) أنظر الهامش السابق» رقم .1١9‏ 


كتاب الوضوء الثاني ١0‏ 


يدخلها في الإناء دل على أن الاختيار عنده فى الوضوء أن يدخل يده الواحدة 
في الإنام فيفرغ بها على الأخرى ويتوضاء ولا يدخل يديه جميعاً في الإناء 
فيغرف بهما لوجهه ولسائر أعضاء وضوئه مثل ظاهر قوله في أول رسم نقدها 
نقدها من هذا السماع خلاف اختيار مالك. وقد بينا ذلك هناكء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال مالك: إذا نسي الرجل شيئاً من وضوئه فذكر ذلك 
بحضرة الماء ولم يجف وضوؤه غسل ذلك الشيء بعينه وأعاد 
ما بعده. وإذا ذكر ذلك وقد تطاول ذلك أوجف وضوؤه غسل ذلك 
بعينه واستأنف ما صلى إن كان مانسي من الوضوء من وضوء 
الكتاب الذي ذكر الله في كتابه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا ذكر ذلك بحضرة الوضوء غسل ذلك 
الشيء بعينه وأعاد ما بعده. ولم يفرق مابين أن يكون نسي من مسنون 
الوضوء أومفروضه. يدل على أن ترتيب المفروض مع المسنون عنده سنة 
كترتيب المفروض مع المفروض. خلاف قول مالك في موطاه. لأنه قال فيه 
فيمن غسل وجهه قبل أن يمضمض إنه يمضمض ولا يعيد غسل وجهه. 
فجعل ترتيب المفروض مع المسنون مستحباً. وقوله في آخر المسألة إن كان 
ما نسي من الوضوء من وضوء الكتاب الذي ذكره الله في كتابه. إنما يعود 
على قوله واستأنف ما صلَّى» لأنه إن كان الذي نسي من مسنون الوضوء فذكر 
بعد أن صلَّى لم يكن عليه إعادة ما صلىء وإنما يفعل ما نسي لما يستقبل. 
ومافي الموطأ أظهر. فقد قال بعض العلماء: إنما قُدمت المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار في أول الوضوء على غسل الوجه وسائره لما يتضمن 
ذلك من اختبار طهارة الماء. لأنه يخبر طعمه بالمضمضة وريحه بالاستنشاق. 
فإذا كان تقديم المضمضة على غسل الوجه لهذه العلة ولم يكن ذلك عبادة 


64 البيان والتحصيل 
لع غلة وحية :إذ1 عسل وحية كل :أن تمضهضن الآ يكور عليه أن يعد عسل 
وجهه بعد المضمضة لارتفاع العلة كما قال مالك في موطاه. والله أعلم وبه 


ومن كتاب العشور 
قال وقال مالك في النفساء التي تمرض فلا تستطيع الغسل 
إنها تتيمم. والتيمم لها جائزء قال ولا بأس أن يرفع إليها التراب في 
طبق وهي على سرير. قال: وقال ابن القاسم في الرجل يكون على 
محمله بموضع ليس فيه ماء. وهو يحتاج إلى التيمم ويريد أن يتنفل 
على محمله. فقال يسأل من يناوله ترابا فيتيمم على محمله» كذلك 
بلغني عن مالك. وقال عيسى وكذلك قال لي ابن وهب. 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف ماذهب إليه ابن بكير من أنه 
لايُجزىء شيء من ذلك. لأن العبارة إنما هي في القصد إلى الصعيد 
وخووخة الأرمى: .رفول مالل هو الظاهوء: والدلين اعلى صيسه ما روي أن 
رسول الله يِِ قال: «جعلت لي الأرض مَسجداً وتر بها لي طهُوراً)050) 
ولم رخص :وجته الأرض من غيره. وما روي أيفا مع أن رسول الله وك «تِيمُمَ 
جدارا»2"*0. وذلك من فعله خلاف ماذهب إليه ابن بكير. وهذا من قول 
مالك على أصل مذهبه في أن الجنب يتيمم خلاف مذهب عمر بن الخطاب 
وما كان يقول ابن مسعود ثم رجع عنه. وقوله أيضا على أحد قوليه في أن 
الحاضر من أهل التيمم. وبالله التوفيق. 


(4؟7) أخرجه مسلم في باب المساجد. 
(76) انظر الهامش السابق» رقم .١5‏ 


كتاب الوضوء الثانٍ ١6‏ 


ومن كتاب النّسمة 

وسئل ابن وهب عن الجب من ماء السماء تقع فيه الذابة 
فتموت فيه وقد انتفخت اوالسفت والماء كثير لم يتغير منه شيء 
إلا ما كان منه قريباً وا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة. 
هل يتوضاً به ويشربٌ منه؟ قال إذا أخرجت الميتة من ذلك الماء 
فلينزع منه حتى يذهب دسم" الميتة وودكها والرائحة واللون إن 
كان له لون إذا كان الماء كثيرا على ما وصفت طاب ذلك الماء إذا 
فعل ذلك به. قال ابن القاسم لا خير فيه. ولم أسمع مالكاً أَرْخْصٌ 
فيه قطى وبالله التوفيق. 


قال محمد بن رشد: ل ل 
مالك الذي رواه المدنيون عنه في أن الماء قل 0 
النجاسة إلا أن يتغير من ذلك أحد أوصافه على ماجاء عن النبي. عليه 
السلام في بئر بضاعة. وقد روى ابن وهب وابن أبي أوس عن مالك [في 
جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فيتغير لونه ووزنه ثم يصيب 
الماء]("'2 بعد ذلك أنه لا بأس به. وقد قال ابن القاسم في رسم العتق بعد 
هذا: إن للجنب أ عبن في العاه الداتم دون اوقد نما لدان ال ذا 
كان الماء يحمل ذلك. وتفرقتّه بين حلول النجاسة في الماء الدّائم أو موت 
الدابة فيه إذا حمل ذلك الماء ولم يتغير منه استحسانٌ ليس بقياس والله أعلم . 
وقد مضى في رسم الوضوء والجهاد الوجة الذي به تفترق المسألتان فقف 
على ذلك. وبالله التوفيق. 


(155) في فق :١‏ دم. 7 
(10) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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ومن كتاب أوله يدبر ماله [في التجارة](4") 


وسألته عمن وطىء وجاوز الختان فلم ينزل فاغتسل ثم خرج 
الماء الدافق. قال يتوضاً ولا غسل عليه. 

قال محمد بن رشد: قد قيل إن عليه الغسل». فلقوله إنه لاغسل 
عليه وجهان: أحدهما أن هذا الماء قد اغتسل له لأنه لم يظهر الآن إِلّ وقد 
كان فصل عن موضعه بالجماع وصار إلى قناة الذكر. لأن الماء لا يخرج 
هكذا سلسا دون لذة قد حركته قبل من موضعه. والثاني أن هذا ماء خرج 
على غير العادة إذ لم تقترن به لذة» فأشبه من ضرب بسيف فأمنى أو خرج من 
ديه دودٌ عليه أذى» فقد قيل إنه لاغسل ولا وضوء فيما خرج من السبيلين من 
المعتادات إلا أن يخرج على العادة. ولقوله إن عليه الغسل وجه واحدء 
وهوأن تعتبر اللذة المتقدمة في هذا الماء فتضاف إليه ويصير جنباً بخروجه 
فيجب عليه الغسل. وليس عليه أن يعيد الصلاة» لأنه إنما صار جنباً بخروج 
الماء» والوطء قد اغتسل له. فهو فيما بين الغسلين طاهر. وقد قيل إنه يعيد 
الصلاة» وله وجه على بعد وهو ما يُخشى من أن يكون فصل الماء من موضعه 
وضان .ان قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختانء فصار بذلك جنب 
فصلى. ثم خرج بعد الذي كان فصل قبلء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت من تذكر فحرك اللذة منه ثم مكث بعد ذلك 
حتى طال وصلى. ثم خرج منه الماء الدافق بعد ذلك. أعليه 
غسل؟ أوهل يعيد الصلاة؟ فقال أحسن ذلك أن يغتسل. قال 
قلت: أذلك أحبٌ إليك؟ قال ماذلك بالقوي, ثم رجع فقال بل 


(8؟) ساقط من الأصل ومن ق ”. 
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قال محمد بن رشد: في هذه المسألة أيضاً قولان: أحدهما أنه 
لا غسل عليه. والثاني أن عليه الغسل. فإذا قلت إن عليه الغسل فهل يعيد 
الصلاة أم لا؟ في ذلك أيضاً قولان. فوجه القول أنه لاغسل عليه أنه ماء 
خرج بغير لذة على غير العادة.» ووجه القول أن عليه الغسل وإعادة الصلاة. 
وهوقول أصبغ. أن الماء لم يظهر الآن إل وقد كان فصل عن موضعه حين 
اللذة وصار في قناة الذكر فكان جنبا من حينئذ. ووجه القول إن عليه الغسل 
ولا إعادة عليه للصلاة. وهو قول ابن الموازء أنه إنما صار جنبا بخروج الماء 
لأنه خرج بلذة وإن كانت قد تقدمت فاعتبرت حين خروج الماء. 

مسألة 

وسألته عن جدار المرحاض يكون تدا يلصق به الرجل 
بغوبة»- قال أما إن كان نذيا شبيها بالغبار فليرشه ولا شيء عليهء وإن 
كان بللا أوشنيها بد فلتشدلة وبالله التوفيق . 

قال محمد بن رشد: إذا كان شبيهاً بالغبار فلا يوقن بتعلقه بثوبه. 
فلذلك قال إنه يجزيه نضحه. لأن النضح طهر لما شك في نجاسته من 
الثياب. هذا أمر قد تقرر في المذهب غلى ما مض القول عليه في رسم البز 
من سماع ابن القاسم . وإذا كان , بللا أوشبيهاً به فلا إشكال في وجوب غسله 
لتعلقه بثوبه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 
وسئل عن الحامل ترى قبل نفاسها باليوم واليومين ماء أبيض 
ليس بصفرة ولا كدرة فيستمر بهاء هل عليها غسل؟ وهل تترك 
الصلاة؟ قال ابن القاسم لاغسل عليها ولا تترك الصلاة.» ولتمض 
على حالها كما كانت قبل أن ترى شيئاًء وليس ذلك بشيء وإنما 
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هو بمنزلة البول يتوضاً منه فقط وأول الحمل وأوسطه وآخره في 
ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: الأظهر فى هذا أنه لايجب فيه وضوء. ‏ 
وهو ظاهر ما في اخر رسم الصّلاة الثاني من سماع أشهب في كتاب الصلاة» 
لأنه ليس من المعتادات. وما خرج من السبيلين من غير المعتادات لا وضوء 
فيه عند مالك وجميع أصحابه حاشا محمد بن عبد الحكم فإنه أوجب فيه 

ومن كتاب القطعان 

قال ابن وهب: إذا خطرت اليد على الذكر من غير تعمد 
فليس فيه عليه وضوءء قال ومالك يقول فيه الوضوء. 

قال محمد بن رشد: قول مالك هذا في رواية ابن وهب عنه بإيجاب 
الوضوء في مس الذكر على غير تعمد هوظاهر ما مضى في رسم الوضوء 
والجهاد من سماع أشهب. وخلاف رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون 
بعد هذا أنه لا وضوء عليه إلا أن يمسه عامداً. وقد مضى تحصيل قول مالك 
في هذه المسألة في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم. فتأمله 
هناك. وبالله التوفيق. 1 

ومن كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 


وسئل عن الذي يستنجي بالماء ويؤخر وضوءه. قال لا بأس 
بذلك. ولوخرج منه ريح بعد الاستنجاء وقبل أن يتوضاً لم يكن 
عليه إذا توضأ أن يستنجي مرة أخرى. 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال.ومثله في المدونة.لأنالاستنجاء إنما 
هولما يتعلق بالمخرج من الأذى. والريح لا يتعلق منه بالمخرج أذى فلا 
استنجاء فيه وبالله التوفيق. 


كتاب الوضوء الثاني 


ومن كتاب العتق 
قال: وقال مالك في اغتسال الجنب 


1١117 


فى الماء الراكد وقد 


غسل الأذى عنه. قال قد نهى الجنب عن الاغتسال فى الماء الرّاكد 
وجاء به الحديث. ولم يأك فى الحديث أنه ذا غسل الأذى عنه جاز 
له الاغتسال فيه وقد أدّرت مالكا فى الاغتسال فيه غير مرة ورددت 
عليه كل ذلك. يقول لا يغتسل الجنب فى الماء الزاكد 
وليحتل”9 "2 . قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به آم إن كان قد غسل 
مابه من الأذى أن يغتسل. وإن كان الماء كثيرا يحمل ما وقع فيه 


فلا أرى به بأساً غسل ما به من الأذى أو لم يغسله. 


قال محمد بن رشد: حمل مالك النهي 


على أنه عبادة لغير علة 


فلم يُجز الاغتسال في الماء الدائم على حال. وحمله ابن القاسم على أنه ' 


لحكم بزوال العلة. وهذا 


ومن كتاب المكاتب 
من سماع يحيى بن يحيى من 


أيضاء وبالله التوفيق. 


اين القاسم 


قال يحيى : قال ابن القاسم في رجل ترك الاستنشاق 


#8 
٠ 


سي فلا شيء عليه. 


وأمّا العامد فأحبٌ إلى أن يعيد ما كان صلَّى فى الوقت ولا أرى ذلك 


واجبا عليه . 


0 


قال محمد بن رشد: قوله أمَا الناسي فلا شيء عليه يريد أنه 


(19) في ق :١‏ ويحتال. 
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لا شيء عليه في صلاته. ويفعل ذلك لما يستقبل. ولا يعيد الوضوء من أوله. 
وهذا مالا خلاف فيه. وأما العامد فقال إنه يعيد الصلاة ة في الوقت ابا : 
وقال ابن حبيب صلاته تامة لا إعادة عليه لها. ويتخرج في المسألة قول ثالث 
شيعه أبدا بالقناتح على هن تك مينة عن تست الصلاة عايدا #الكين فيتها 
يسر فيهء وقد قيل إنه يستغفر الله ولا شيء عليه. وهوقول أصبغ. وكذلك 
قال في هذه المسألة إنه يستغفر الله ولا شيء عليه على أصله فيمن أسَرٌ فيما 
يجهر فيه عامداً. وقيل إنه يعيد في الوقت. وعلى قياس هذا يأتي قول ابن 
القاسم في هذه المسألة.» وقيل 2 ف ندا وهو المشهور في المذهب 
المعلوم من قول ابن القاسم. فليلزم على قياس هذا القول أن يعيد في هذه 
المسالة ايها أبداء ولم يتكلم في هذه الرواية هل يستأنف الوضوء من أوله 
أويمضفضن : ويستشق. لما يستقيل ولاب يعيد: الوضوء من أولهب 0 يحرف 
على اختلافهم في ترتيب المفروض مع المسنون هل هو سنة أو استحباب؟ 
فمن راه سنة فيقول إنه يبتدىء في الوضوء من أوّلهء وهوقول ابن حبيب في 
الواضحة. وعلى مذهب مالك في الموطأ أنه استحباب يفعل ذلك لما يستقبل 
ولا يبتدىء الوضوء من أوله. والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل يحبى بن يحيى عن لبن الحمارة يصيب ثوب الرجل» 
فقال يعيد الصلاة في الوقت في بعض الروايات». قال أبو صالح : 
وبعد الوقت على معنى أنه لا يوكل لحمها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: لأن الألبان تبع للحوم في 
الطهارة والنجاسة. فماكان من الحيوان لا يؤكل لحمه سوى بني آدم 
المخصوصة لحومهم بالطهارة فألبانهم. نجسة قياساً على لبن الخنزيرء وما كان 
منها يؤكل لحومها فالبانهم طاهرة قياساً على لبن الأنعام. وأما قول أبي صالح 
يعيد بعد الوقت. فمعنا ناه إذا صلى به عامداً على القول بأن من صلى بنجاسة 


(0) الآية ه4١‏ من سورة الأنعام. 


عامداً يعيد أبداً. وقد قال محمد بن بشير عن مالك في لبن الحمارة إنه 
لا بأس بهء فيحتمل أن يريد أنه لا إعادة على من صلى به في ثوبه 
أو بدنهء أو أنه لا بأس بالتداوي به لمن احتاج إليه مراعاة للاختلاف في أكل 
الحمرء فقد روي ذلك عن عباس وعائشة. وهذا نحوما تقدم من قول 
سحنون في رسم أوصى من سماع عيسى ومن كتاب الصلاة أنه لا إعادة على 
من صلى ببول الفارة لما روي من أن عائشة سئلت عن أكل الفأرة فتلت قوله 
تعالى : طقل لآ أَجِدُ فيما أوجِيّ إِلَيّ مُحَرّماً على طاعِم يَظَعَمُهُ إلا أنْ يَكُونَ 
مَينَة الآية'"© فكيف بلبن الحمارة فلا تخرج على<”» هذا التأويل هذه 
الرواية عن مالك عن القياس الذي ذكرناه من أن الألبان تابعة للحوم» وبالله 
التوفيق . 
من سماع سحنئون وسؤاله ابن القاسم 

وسئل ابن القاسم عمّن يتيمم وعليه خفاه ثم نزعهماء قال 
لا ينتقض تيممه وهو على حاله. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الرَجْلَيّن تسقطان في 
التيمم. فلا يسقط تيمم من نيتم للوضوء وعليه خفاه بنزع خفيه. كما 
لا يتتقض تيمم من تيمم للجنابة وعليه ثيابه بنزع ثيابه . 
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مسألة 


قال سحئون : واختلف قول ابن القاسم في الرجل يمس ذكره 
ثم يصلي ولا يتوضاء فمرة قال لا يعيد الصلاة في الوقت ولا غيره» 
ومرة قال يعيد الصلاة في الوقت . قال سحئون: وسمعت ابن القاسم 


)١(‏ في ق :١‏ عنء2 وهو تصحيف على ما يظهر. 
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سئل غير مرة عن الذي د يمس ذكره ثم يصلي ولا يتوضاً أيجب عليه 
لذلك إعادة الصلاة؟ فقال ابن القاسم: لا إعادة عليه للصلاة في 


الوقت ولا غيره. ويعيد الوضوء . قال سحنون وقد قال لنا ابن 
القاسم أيضاً في ذلك إنه إن صلى ولم يتوضاً أعاد الصلاة في 
1 الوقت. ولقد قال لي غير مرة إن إعادة الوضوء عندي ضعيف . قال 
سحنون وأخبرني ابن وهب عن مالك أنه قال لا يعيد وضوءه إل أن 
يمسه عامدا. قيل فإن مسّه عامداً على غلالة خفيفة؟ قال لا يعيد 
وضوءه . قيل له بقول ابن القاسم تأحذ أو بقول ابن وهب؟ قال بقول 
ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: رواية سحنون هذه عن ابن القاسم ترجع إلى أن 
مس الذكر لا ينقض الوضوء بحالء لأن الإعادة في الوقت استحباب كرواية 
والجهاد من هذا الكتاب أنه ينقضه بكل حال. ورواية ابن وهب في الفرق 
بين أنْ يمسّه عامداً أوغير عامد قولٌ ثالث. وإلى هذا ذهب ابن حبيب ‏ 
فقال: إن مسه عامداً أعاد أبداًء وإنمسّه ناسياً أعاد في الوقت. وقد مضى في 
رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم القولُ في هذه المسألة ووجه 
حصول الاختلاف فيها. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجلين يجدان من الماء في السفر مقدار ما يتوضاً به 
واحد منهما فيتشاحان عليه» قال يتقاومانه . 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح, لأن التقاوم شراء. فإذا كان على 
الرجل الواجد للثمن أن يبتاع الماء لوضوئه بأكثر من قيمته ما لم يرفع عليه في 
الثمن كما قال في المدونة وغيرهاء وجب على كل واحد منهما أن يقاوم 


كتاب الوضوء الثان ك١‏ 


صاحبه في هذا الماء الذي قد صار بينهما بوجودهما إِيّاه معاً إذا احتاج إليه 
لوضوئه. فإن أسلمه أحدهما لصاحبه بغير مقاومة أو تركه له في المقاومة قبل 
أن يبلغ عليه القدر الذي لا يلزمه أن يشتريه به وتيمم وصلى. وجب عليه أن 
يعيد الصلاة أبداً إِدْ لم يكن من أهل التيمم لقدرته على اشتراء الماء بما يلزمه 
شراؤه به. ولو كانا معدمين لكان لهما أن يقتسماه بينهماء أو يبيعانه فيقتسمان 
ثمنه ويتيممان لصلاتهماء وإن كانا متيممين لم ينتقض تيممهما إلا أن يحبًا أن 
يتساهما عليه فمن صار له بالسهم منهما توضا به وانتقض تيممه إن كان 
متيهما وكان عليه قيمة حظ صاحبه منه ديناً فيكون ذلك لهما. ولو كان 
أحدُهما موسراً والآخر معدماً لكان للموسر أن يتوضاً به ويؤدي لشريكه قيمة 
نصيبه منه إلا أن يحتاج إلى حظه منه فيكون أحق به ويقسم بينهما. هذا وجه 
قول ابن القاسم به مرة في هذه المسألة. وقوله فيها معارض لقول سحنون في 
اخر نوازله في الرجل يكون معه من الماء قدر ما يتوضاً به واحد فيهبه لرجلين 
أوثلاثة وهم متيممون فيسلموه لأحدهم أنه لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه 
وحده. لأن الماء قد وجب لهم بالهبة وصاروا فيه شركاء. كما وجب الماء في 
هذه المسألة للرجلين بوجوده وصارا فيه شريكين, فوجب أن ينتقض تيمم 
جميعهم إن لم يتقاوموه. وذهب ابن لبابة إلى أن المقاومة لا تلزم عند ابن 
القاسم اللذين وَجَدَا الما إلا أن يتشاحًاء وأنهما إن تركاها وأسلم أحدهما 
الماء لصاحبه جاز للذي أسلم منهما الماء لصاحبه أن يتيمم. وإن كان متيمما 
لم ينتقض تيممهء بدليل قول سحنون في هذه المسألة التي ذكرناهاء وذلك 
بعيد لا يصح عندي, والله أعلم وبه التوفيق 


مسألة 
وقال في الرجل يتوضأ فيمسح على الجبائر وهي في مواضع 
الوضوء. ثم يدخل في الصلاة فتسقط الجبائرء قال: يقطع ما هو فيه 
ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدىء الصلاة. وكذلك لوتيمم 
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ومسح على الجبائرء فلما صلَّى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر» 
قال يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن المسح على الجبيرة ناب 
عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم. فإذا سقطت في 
الصلاة انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته. 
إذلا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة» ولم يجز له أيضاً أن يرجع إلى صلاته 
ويبني على مامضى منها بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليهاء كما لا يجوز 
البناء في الحدث بخلاف الرعاف. وهذاما لا أعلم فيه في المذهب اختلافا. 
وإنما يصح له أن يعيد الجبائر ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب. فإن 
التوفيق . 

مسألة 

قلت لسحنون ماحدٌ الوجه عندك الذي إذا قَصَّرّ منه 
المُتوضىءٌ وجبت عليه الإعادة؟ فقال لى دور الوجه كله.» فقلت 
إن الوجه بياض الوجه وليس اللحى الأسفل من الوجه وكذلك هو من 
المرأة وحجته أن مالكا قال فى اللحى الأسفل موضحة. فقال لي 
أخطأ من يقول هذاء. وقد قال مالك إن الأنف ليس من الوجه 
ولا موضحة فيه وإنما هو عظم منفرد. ولو أن متوضئاً ترك غسل أنفه 
وصلى وجبت عليه الإعادة ولكان ناقصاً من وضوئه. 
المواجهة. فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في الوضوء سواعء 
وكذلك الذقن» وليس عليه أن يغسل ماتحته. وهذا مالا أعلم فيه اختلافاً. 


كتاب الوضوء الثاني ١‏ 


وإنما اختلف من حد الوجه في البياض الذي بين الأذن والعارضء فقيل إنه 
من الوجه يغسله المتوضىء» وقيل إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله على 
المتوضىءء. وقيل يغسله الأمْرَدُ ولا يغسله الملتحي. وهذا أضعف 
الأقاويل» وقيل إن غسله سنة من سنن الوضوء. وبالله التوفيق. ٠‏ 


مسألة 
قلت : فقول مالك إن اللحية من الوجه وأرى أن يمر الماء 
عليهاء أرأيت لوأن رجلا غسل وجهه ولميمرٌ الماء على لحيته 
أكان عليه شي ء؟ فقال لي نعم ذلك واجب عليه بمنزلة بسح 
رأسه. ومن قصر عن ذلك كانت عليه الإعادة وإن ا 


قال محمد بن رشد: قد قيل إنه ليس عليه أن يغسل من لحيته ‏ 
لأا اتصل 0 بوجهه. وليس عليه أن يغسل ماطال منها واسترس ل "و ونه 
ليس عليه أن يضا أن يمسح في وضوئه ماطال من شعره وزاد على قدر رأسه. 
وهو ظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك. ومن حجة 
من ذهب إلى أن اللحية ليست بوجه وأن شعر الرأس ليس برأس, ألا ترى من 
طالت لحيته لايقال طال وجهه. وإنما يقال طالت لحيته. وكذلك شعر 
الرأس» وإنما أوجب الله تعالى غسل الوجه ومسح الرأس لا سوى ذلك. 
والقول الأول أظهر وأشهر وهو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه في المدونة 
وغيرها. والدليل على صحته من طريق النظر والقياس أن شعر الرأس واللحية 
لما نبت في الرأس واللحية وجب أن يحكم له بحكمهما وإن خرج عن 
قدرهماء كما أن مانبت من الشجر في الحرم وجب أن يحكم له بحكم 
الحرم في أن لا يجوز قطعه وإن طال حتى خرج من الحرم إلى الحلء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل سحنون عن الزيت تقع فيه الفارة هل يجوز أن ينتفع 
به؟ قال: لا بأس أن يستصبح به إذا تحفظ منهء وأن يدهن به مثل 
الخل والجلة .قبل .له فهل يجوز أن حمل يه صانونا يفيل نه 
ثوبه. ولا يعمله للبيع إلا لغسل ثوبه؟ قال : نعم إذا طهر ثوبه بماء 
طاهر. 
قال محمد بن رشد: إجازة سحنون الانتفاع بالزيت النجس هو قول 
مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفي غيره من 
المواضع. وقول جميع أصحابه حاشا ابن الماجشون”” فإنه لايجيز الانتفاع به 
في وجه من وجوه المنافع . ودليله أن حكمه حكم الميتة لنجاسته. وقد روي 
«أنَّ رسول الله يله أمرَ أن لآ يُْتمَْعَ من الْمَيْنَةِ بِهَابٍ وَل عَضّب0"" والأول 
ع انديع ٠‏ لآن الحديث يعارضه ماهو أصحٌ منهء وهو حديث ابن عباس 
فى الموطأ أن رسول الله كله مر بشَاةٍ ميت كان أَعْطَامًا مُولىَ لميمونة وع 
النيّ بل فَقَالَ ألا التقغتم بِجِلْدِمًا َقَانُوا يارسولٌ الله إِنَّها ميتةٌ فَقَالَ رسولٌ 
الله يكل إِنْمَا حرم أفلها» وفي قوله: ولا يعمله للبيع دليلٌ على أنه 
لا يُجِيزُ عمله0*" للبيع وإِنْ بَيّنَ عند البيعء وهو المنصوص من قول مالك 
وأصحابه حاشا ابن وهب وقد وقع من تعليل قول مالك في رسم الشجرة 
تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ومن هذا 
الكتاب في بعض الروايات ومن سماع أشهب من كتاب الضحايا ما يدل على 


(”") في ق ”": ابن المواز. 

(*”) أنظر الهامش السابق» رقم «6١م.‏ 
(5") أنظر الهامش السابق» رقم .١87‏ 
مه في ف *": غسله. وهو تصحيف. 


كتاب الوضوء الثاني 2 


إجازة عمله للبيع إذا بين بذلك عند البيع مثل قول ابن وهب. فتدبر ذلك. 
وبالله التوفيق. 
من نوازل سئل عنها سحنون بن سعيد 

قلت لسحنون: أرأيت الرجل يكون في السفر ولا يجد الماء 
فيصيبه المطر. هل يجوز له أن ينصب يديه للمطر ويتوضاً به؟ فقال 
لي نعم فقلت له وإن كان جنباً هل يجوز له أن يتجرد ويتطهر 
بالمطر؟ قال نعم. فقلت فإن لم يكن المطر غزيراً فقال لي إذا وقع 
عليه من المطر ما يبل به جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر. 

قال محمد بن رشد: أما إذا نصب يديه للمطر فحصل فيهما من ماء 
المطر ما يكون بنقله إلى وجهه وسائر أعضائه المغسولة غاسلاً لهاء ومن بلله 
ما يمسح به رأسه تكن عانها له فلا اختلاف في صحة وضوئه. وذهب 
ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرش 
فقط. وكذلك على مذهبه لا يجزيه أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من 
المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من المطر. وحكاه عن ابن الماجشون. 
وهو دليل قول سحنون في هذه الرواية. وذلك كله جائز على مذهب ابن 
القاسم زواه عيسى عن فيماا حكن الفضل. وذلك أيضاً قائم في المدوتة في 
الذي توضاً وأبقى رجليه فخاضن يرا تا يياافنه أن ذلك يجزيه إذا نوى به 
الوضوء وإن كان لم ينقل إليهما الماء بيده. ومثله في سماع موسى بن 
معاوية ومحمد بن خالد من هذا الكتاب . وقد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر 
وتدلّك فيه للغسل أن ذلك يجزيه وإن كان 0 الماء بيديه النه ولا 1 
عليه وذلك بلعل عا لفن م ال ما قوله إذا وقع عليه من 
المظرحما ول له جلده قله أن سعد ويطير: 0 
وهلة من المطر ما يبل به جلده فعليه أن يتجرد ويتطهّر لأنه إذا مكث للمطر 
تضاعف عليه البلل وكثر الماء على جسمه تأمكنه به التّدَلْفُهِ والاغتسال 


نفك البيان' والتحصيل 
لا يكون إلا بإفاضة الماء. ألا ترى إلى قوله في الحديث: «ثُمَ اغْتَسَلَ وَأَقَامْ 
لي اماه" وباله التوفيق 


مسألة 
قبل له: أرأيت الرجل تلبسه امرأته الثوب أو تنزع خفيه 
أو تفلي رأ سه أو تدهنه فيلتذٌ بذلك أو تلتذ به المرأة؟ فقال أمَا الفلى 
والادهان فأرى أن يتوضاً من التذَّ منهما واشتهى ذلك.» وأمًا التلبيس 
ونزع الخفٌ وما أشبه ذلك فلا أرى فيه وضوءا على واحد منهما وإن 
التذ بذلك واشتهى. وقد يكلمها فيلتذ بذلك وتلتذ المرأة فلا أرى 
عليهما في ذلك وضوءاء وهذا مثل مسألتك في نزع الخفين 
والتلبيس . 
قال محمد بن رشد: قوله فى الفلى والادهان إن من التذ منهما 
بذلك واشتهى وجب عليه الوضوء صحيح , لأن المعنى في إيجاب الوضوء 
من الملامسة هو وجود اللذة بها. فإذا وجدت اللذة بها فقد وجب الوضوء 
وقوله في نزع الخف والتلبيس إنه لا وضوء فيه وإن وقعت اللذة به نحو رواية 
علي بن زياد عن مالك في الجسّة من فوق ثوب كثيف أنه لا وضوء فيهاء وقد 
القاسم في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 
مسألة 
[قيل لسحنون]9" : أرأيت إن لم يجد ما يتوضأ به إلا بسؤر 


(5*) آخرجملة في حديث نافع الذي أخرجه مالك في الموطأفي باب العمل في غسل الجنابة . 
(70:) ساقط من الأصل . 


كتاب الوضوء الثاني ١/١‏ 


النصراني» أيتوضاً به؟ قال: بل يتيمم , وهو عندي بمنزلة الدجاجة 
المخلاة على القذر أو الكلب يأكل القذر والنجاسة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوعباً في 
أول سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. فلا فائدة في تكراره وبالله التوفيق. 
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مسألة 


وسئل سحنون عن الوضوء بالنخالة والغسل بهاء قال 
لا يجوز. قيل له فهل يغسل الرجل رأسه بالبيض؟ فقال لا. قيل له 
فبالملح؟ فقال لا يغسل بشيء مما يؤكل . 

قال محمد بن رشد: قول سحنون فى هذه المسألة لا يجوز. يريد 
بذلا لا يجوذ حوازا مظلقاً دون كراهية: ل أن ذلك تعيراة يدل وقد مضى 
القول على هذه المسألة في آخر رسم البز من سماع ابن القاسم. وتكررت 
أيضاً في رسم النذور والجنائز ورسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب 
وال 


ع 


مسألة 
وسئل أصبغ عن رجل تيمم فلبس خفيه ثم صلى ثم وجد 
الماع قال يمسح على خفيه ولا يخلعهما لأنه أدخل رجليه في 
خفيه(”"© وهما طاهرتان بطهر التيمّم» فإن تيمم وان لم لفن 
خفيه فوجد الماء خلع خفيه وغسل رجليه ولا يجزئه المسح عليهماء 
لأنه لما صلى انتقض تيمّمه ولو أنه لم يلبس خفيه لم يجزه أيضاً أن 
شان يذلاك الثم صيلوة أخرى)«فيدا بدك علق انه ادل ايه 


(8) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: أدخل خفيه في رجليه. 
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وهما غير طاهرتين» ولا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة. قال 
سحنون لا يمسح عليهما لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. 

قال محمد بن رشد: أمّا على مذهب من يرى أن التيمم يرفع 
الحدث» وهو قول سعيد بن المسيب وابن شهاب» فالمسح جائز لبسهما قبل 
الصلاة أو بعد الصلاة. لأن التيمم عنده بدل من الوضوء؛ وأمًا على مذهب 
من يرى أن التيمم لا يُستباح به إلا صلاة الفريضة. وهو مذهب عبد العزيز بن 
أبي سلمة» فلا يجوز المسح عليهما لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة» لأن 
التيمم عنده استباحة للصلاة خوف ذهاب الوقتء فلا مدّخل في ذلك للمسح 
على الخفين. وأما على قول مالك الذي يرى أن التيمم لا يرفع الحدث إلا 
أنه يستباح به جميع ما يمنع منه الحدث من الفريضة والنافلة ومس المصحف 
وسجدة التلاوة. فالأظهر على مذهبه إجازة المسح على الخفين إن لبسهما 
قبل الصلاة كما قال أصبغ. وه ظاهر ماقي المدونة» خلاف قول سحنون. 
لأن الصحيح أن التيمم على مذهية يذل مق الوضوء وإن كان لا يستباح به إلا 
صلاة واحدة» لأن ذلك كان الأصل فيه وفي الوضوء بظاهر قول الله عرّ وجل : 
ويا أَيْهَا الذين آمَنْوا إِذَا قُمْتمْ إلى الصّلاة» الآية» فخرج من ذلك الوضوء 
بصلاة النبي كلل يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد. وبقي التيمم على 
الأصل فلم يقس على الوضوءء. إذ لا يقوى البدل قوة المبدل منه. وهذا بين 
لمن تأمله ووقف على معناهء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل سحئون عن مسافر بينه وبين الماء ميلان.» هل يعدل 
عن طريقه إلى الماء؟ فقال أهو فى خوف؟ فقال السائل لاء ولكنه 
يشق عليه, قال أمّا الميلآن فأراه كثيراًء وليس عليه أن يعدل عن 
طريقه. قيل له: فلو خرج عن قريته إلى قرية بعيدة منه إلا أنه ليس 


كتاب الوضوء الثاني ه/ا؟ 


تقصر في مثله الصلاة فحضرته الصلاة. هل عليه أن يعدل عن 
الطريق الميلين إلى الماء؟ فقال لاء وأرى ذلك والسفر واحداً. هذا 
مما يشق عليه أن يعدل عن طريقه ميلين. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إن الميلين كثيرء فليس عليه 
أن يعدل عن طريقه ميلين. وقد مضى في رسم أوّله الشريكين يكون لهما مال 
من سماع ابن القاسم في الميل والنصف ميل مع الأمن أن عليه أن يعدل إليه 
إلى ذلك. وذلك للراكب أو للراجل القادر. يبين ذلك ماوقع في رسم البز 
من السماع المذكورء وبالله التوفيق. 


مسألة 
ا الم 0 
وقعت هذه المسألة فى بعض الروايات. 


قال محمد بن رشد: وجه هَذَا أَنَّ الإقامة لما كانت إشعاراً للصلاة 
جاز أن يتوخى ذلك بما ذكرء والله أعلم. 


مسألة 
وسئل عن الركوب بالمهاميز فقال لاباس بذلك وأراء 
: خفيفا. 
قال حمد بن رشد: وهذا خفيف كما قال لأن الدواب لا تملك إلا 


يذلاك ولا نا فيها ما ادن الله به من ركوبها وتسخيرها إلا به في أغلب 
الأحوال. 


ا البيان والتحصيل 


13 


مسألة 

خفيه ولا ينزع المهاميز؟ فقال لا بأس بذلك وأراه خفيفا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما ذكر, لأآن المسح شأنه التخفيف, ألا 
ترى أنه ليس عليه أن يتبع غصون الخفين, وقد يكون ذلك أكثر مما يستره 
شراك المهاميز. وقد كان بعض العلماء يمسح ظهور الخفين ولا يبمسح 
بطونهماء ففي هذا دليل وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت لو أن قوماً مسافرين وجدوا ماء فبدرهم إليه رجل 
فأخدَّهُ فتوضاً به ولم يكن في الماء إلا ما يتوضأ به رجل واحد هل 
ينتقض تيمم هؤلاء الآخرين؟ فقال لي لاء لأنه لم يجب لهم فيه 
حو وهو لمن أخذه كالصيد. قيل : فلو أنهم حين وجدوا ذلك 
الماء قالوا ليس فيه ما يكفينا فخذه يافلان فأخذه. فقال أرى أن 
تيمم هؤلاء قد انتقض . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا بدرهم إليه رجل فأخذه فتوضاً به إن 
تيممهم لا ينتقض. لأنه لم يجب لهم فيه حق. إنما ذلك إذا بدرهم إليه قبل 
أن يصلوا إليه. لآنهم لا يستحقونه إلا بالوصول إليه دون غيرهم لا برؤيته على 
بعد إذا وصل إليه غيرهم قبلهم. وكذلك لو غَافْصَهُم فيه أحدّ بفور وصولهم 
إليه قبل أن يمكنهم أن يتقاوموه فيما بينهم لوجب ألا ينتقض تيممهم أيضا إذا 
بدر إليه رجل فأخذه لوجب أن ينتقض تيممهم بمنزلة إذا دفعوه لرجل 
باختيارهم وتركوا ما يلزمهم من أن يتقاوموه فيما بينهم. أو قالوا لرجل قبل أن 


كتاب الوضوء الثاني يفن 


يصلوا إليه: إذهب يافلان فخذه وتركوا ما يلزمهم من التدافعم عليه حتى 
يحكم به بينهم كالصيد فيتقاوموه. وقول سحنون في هذه المسألة مثل 
ما مضى في سماع سحنون, وقد تكلمنا على مسألة سماع سحنون قبل هذا 
مما بين معنى هذه المسألة, ولسحنون في المجموعة في هذه المسألة أنه 
لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده. خلاف ما هاهناء مثل ماله في آخر 
النوازل. وبالله التوفيق. 
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مسالة 

قل :فلو أن رجلا منعه اماع قال لوحلية قل يتما قن وهريية 
لأعدكما ولم يسع ولخدا «فقال قد :ونين الاجحدهما وهو امجهول 
لايعرف. وليس لهما رد هذه العطية لأنها من البرء فإن أسلمه 
أحدهما لصاحبه فقد انتقض تيمّمه. وكذلك لوقاله لثلاثة أو لأربعة 
هو لأحدكم فأسلموه لواحد منهم انتقض تيممه(5»©. قيل له فإن 
أعطى ذلك لجماعة جيش أو لقوم كثير فأعطوه واحداً؟ فقال أما إذا 
كثروا فأرى تيممهم تامًا ولا ينتقض . قيل : فإن قال لثلاثة هذا الماء 
لكم. فقال ليس مثل الأول. لأن هذا قد وَجَبَ لِكُلّ واحدٍ نصيبه 
بلاشك. وليس في نصيبه ما يكفيه لوضوئه. فإذا هو أعطى نصيبه 

قال محمد بن رشد: تأويل”'؟2 ابن لبابة على سحنون في هذه 
المسألة أنه إن قال قد وهبت هذا الماء لأحدكم فسواء كانوا ثلاثة أو اثنين 
أوعشرة الاف ينتقض تيممهم كلهم. وإن قال قد وهبت هذا الماء لكم 


(9) في ف ": تيممهم. وهو الصواب على ما تدل عليه الفقرة بعده. 
)20 في ق :١‏ تأول. 
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فلا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحدهء كانوا اثنين أوعشرة آلاف. 
والظاهر من قوله خلاف ذلك أنه إن كان عددهم كثيراً فسواء قال هذا الماء 
لكم أو قال هو لأحدكم لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه الماء وحده. وإن 
كان عددهم يسيرا كالرجلين والثلاثة ونحو ذلك فقال هذا الماء لأحدكم 
انتقض تيممهم إن أسلموه لواحد منهم. وإن قال هذا الماء لكم لم ينتقض 
إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده. فأما قوله إذا كان عددهم كثيراً فسواء قال هذ! 
الماء لكم أو قال هو لأحدكم لا ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده 
فصحيح . وأما قوله إذا كان عددهم يسيراً كالرجلين والثلاثة ونحو ذلك فقال 
هذا الماء لأحدكم إنه ينتقض تيممهم إن أسلموه لواحد منهمٍ فيريد أنه 
حقطن: تيك قن ! أسلفة متهم إلى ناجيه كنا يفطن عرق تن أسلم لها 
ووجه ذلك أن كل واحد منهم يخشى أن يكون هو صاحب الماء الموهوب له 
في غيب الأمرء فوجب أن ينتقض تيممهم جميعاً على كل حال. وأما قوله إن 
قال هذا الماء لكم لم ينتقض إلا تيمم الذي أسلم إليه وحده. فهو خلاف 
قوله في المسألة التي قبلها وخلاف المسألة التي مضت في سماعه لابن 
القاسم» ومعترض من قوله إذ لم يوجب المقاومه عليهم لكونهم فيه شركاء 
بالهبة. والله أعلم. وبه التوفيق. 


ومن سماع موسى الصّمايحي من ابن القاسم 
قال: سئل عبد الرحمان بن القاسم عن الرجل الطويل الشعر 
سم رأسهء هل يجزيه أن يمسح أعلاه بالماء ولاا يكن يديه على 
جميع الشعر إلى أطراف الشعر؟ وكذلك المرأة أيضاً؟ وكيف به إن 
اي وشعره مضفور هل يجزيه أن يصبٌ الماء على 
رأسه ويحرك شعره وأصوله؟ والمرأة كذلك؟ فقال ابن القاسم : قال 
مالك يمسح رأسه فيمر يديه على مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدها من 


كتاب الوضوء الثاني احن 


تحت شعره إلى مقدمها والمرأة مثله . وإن كان مضفور الرأس 
فاغتسل من الجنابة فإنه يضغثه بيديه إذا اغتسل. والمرأة مثله 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول مالك في هذه الرواية, أن الرجل 
والمرأة ليس عليهما أن يمسحا على الشعر إلى أطرافه» وإنما عليهما أن 
يمسحا منه قد رؤوسهما لآ أكثرَ. وقد مضى القول على هذا في سماع 
سحئنون. فتدبره. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يمسح خفيه ببعض أصابعه 
أو يمسح على رأسه ببعض أصابعه دون الكف ويصلي , هل يجزيه 
ذلك ولا يمسح ثانية؟ فقال ابن القاسم. إذا عم بذلك الرأس وإن 
مسحه بإصبع واحد أجزأه. وكذلك الخفاف. 

قال غخمد بن رشد: يريد أن ذلك يجزيه إن فعله. ولا يؤمر بذلك 
ابتداءٌ» لأن السئة في 0 الرأس على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد 


قوله : ١م‏ مسح رَأْسَهُ , بيديه + نبل هما وأدْبرَ بدأ قد َأْسِهِ فَذَمَبَ بهِمَا إلى 
قََاهُ م رَدهُمَا حَيْتُ رَجَمْ إلى الْمَكَانِ الذي يَدَاُ منهُ) 247 , 


ع 


مسألة 
وسثئل ابن القاسم عن الرجل ليس معه من الماء إل قدر 
ما يكفيه لوضوئه. فجهل فغسل رجليه قبل ولبس خفيه. ثم توضاً 
بقية وضوئه. أيجزيه ذلك؟ وكيف الأمر إن كان غسل رجليه ولبس 
خفيه ونام ولم يتوضاً بقية وضوئه ثم استيقظ أيجزئه أن يمسح على 


)5١(‏ أخر جه مالك في الموطأ في 9 الطهارة. والبخاري في باب مسح الرأ س كله من 


كتاب الوضوء. وفي آخره : 0 رَدُهُمًا إلى الْمكَانِ» بدل: حيث رجع إلى المكان. 
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خفيه أم ينزعهما ويغسل رجليه؟ قال قال مالك: أحبٌ إلى أن يعيد 


عمل رمكلية مد اوقمرئه :وإزن الا يفحل: ل أرق :عليه :ثنينا . 


قال محمد بن رشد: وجه تخفيف مالك المسح على الخفين في 
هذه المسألة مبنيٌ على أن الترتيب في الوضوء غير واجب. وهو مذهبه في 
المدونة. وعلى أنه كلما غسل المتوضىء عضواً من أعضاء الوضوء ارتفع 
الحدث عنه بتمام غسله قبل تمام الوضوء على ظاهر حديث أبي عبد الله 
الصّنابحي 22*79 وقد تقدم القول على هذا المعنى في رسم نقدها نقدها من 
سماع عيسى» وهذا على ما ذهب إليه ابن لبابة وغيره من أن المعنى في قول 
مالك أحبُ إليّ أن يعيد غسل رجليه بعد وضوئه. أي أحبّ إليّ إذا توضأ بعد 
أن نام أن يغسل رجليه ولا يمسح على خفيه. وأن معنى قوله وإن لم يفعل 
لم أر عليه ينا أي فإن لم يغسل ومسح لم أر عليه شيئاً. والأظهر أنه إنما 
أجاب على حكم التنكيس وسكت عن حكم المسح إذا توضا ثانية بعد أن 
أحدث. فقال أحبٌٍّ إليّ أن يعيد غسل رجليه في آخر وضوثه ويلغي غسلهما 
أولاًء وإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شيء على أصله في أن الترتيب غير 
واجب في الوضوء على ما ذكرناه من مذهبه في المدونة» وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 
وسئل ابن القاسم عن المسافر يكون معه النبيذ ولا يوجد 
الماءء أيتوضاً بالنبيذ أم يتيمم؟ قال ابن القاسم: قال لي مالك 
لا يجزىء الوضوء بالنبيذ على حال من الأحوال. وإن لم يكن معه 
ماء تيمم. ولا يجزىء النبيذ من غسل جنابة ولا وضوءء ولا يغسل به 
فيكاً وإن كان هما يحل :كرية» قال مونتى 3 ولحدتى. .وكيع: عن 


(؟4) أنظر الهامش رقم 157م. 


كتاب الوضوء الثاني 08 


سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري أنه قال: لا يُتوضاً 
بالنبيذ ولا باللبن. 


قال محمد. بن رشد: إنما وقع هذا السؤال عن الوضوء بالنبيذ لما 
روي عن عبد الله بن مسعود : أنه كَانَ مَعْ وَسُول, الل يي وَسَلُمَ يله الْجنّ؛ 
أن رَسَولَ الل صلَّى اللُّ عليه وسلّم اتاج إلى مَاءِ يََوضَا به وَلَمْ يكن مع 
إلا تيد فقَال نول الله يل ثمرة طَيبَة وَمَاءً طهورٌ فتَوّضأ به ل 
اللّه ه كنخو220. وفي حديث آخر ,أن رسولٌ اللَّهِ يلِدِسَاَلَهُ ليل الْحنَّ أَمَعَكَ 
ا بْنَ مَسْعُودٍ مَءُ فَقالَ مَعِي ليذ في إِدَاوَاتِي فَقَالَ رسولٌ الله كلِ أضْبْبُ علي 
قتَوضاً به وقال شرَات وطهور)449), وهو حديث لا يثبنه أهل العلم 
بالحديث. ومما يضعفه أنه روي عن عبد الله بن مسعود من رواية علقمة أنه 
قال لم أكن مع رسول الله كل لَيْلَهَ الجن وَلَوَدِدْتُ أَنْي كنت معه. وروي عن 
ل سألت ابن مسعود هل كان مع النبي وَل ليلة الجن 
أحد؟ فقال لم يصحبه منا أحد. ولكن فقدناه ذات ليلة استطير أم اغتيل» 
فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه. فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم نقول استطير 
أم اغتيل» فقال إِنَهُ أَنَاني دَاعِي الجن قَذَهَبْتُ اق الَرآنَ قأَرَانَا آتَارَهُم 
وتَعلّق به أبو حنيفة وبعض أصحابه على ضعفه فقالوا إن من لم يجد في 
البنف الايد الجر وميا يه وهم مع تعلقهم بالحديث قد تركوه 
إذ لم يجيزوا الوضوء بنبيذ في المصر ولا فيما حكمه حكم المصرء ولم يكن 
رسول الله يكن متافرا ولا خارجاً عن حكم مكة. لأنه إنما خرج يريدهم وهو 
يتم الصلاة. ولوثبت بهذا الآثر الوضوء بنبيذ التمر لجاز الوضوء به في السفر 
والحضر ومع وجود الماء وعدمه. فلمًا أجمعوا أن ذلك لا يجوز خرج نبيذ 


(4) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب الوضوء بالنبيذ. وبعض ألفاظه تختلف عما 
هنا. 
(44) أخرجه كذلك ابن ماجه في نفس الباب باختلاف فى بعض ألفاظه . 


١1‏ البيان والتحصيل 


التمر عن حكم المياه ولم يجز الوضوء به على حال من الأحوال. وأما اأوضوء 
باللبن أو بالخل أو بما عدا نبيذ التمر من الأنبذة فلا اختلاف بين أهل العلم 
في أن ذلك لا يجوز. وإنما ذكر ما روي عن الحسن البصري من أن الوضوء 
لا يجوز بالنبيذ ولا باللبن حجة على من يجيز من أهل العراق الوضوء بالنبيذ. 
لأنه إمام من أئمتهم. وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يتيمم للنافلة يبتدىء ذلك في 
وقت صلاة أو قبل دخول وقت صلاة مفروضة» 1 يجور ذلك له؟ 
فقال ابن القاسم إذا تيمم للنافلة ثم صلى مكانه أجزأه وإن كان في 
غير وقت صلاة مكتوبة» وإن أخر الصلاة بعد التيمّم لم يجزه ذلك 


اللدمم: 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح على مذهب مالك. لأنه يستباح 
عنذه بالتيمم جميع ما يمنع منه الحدث بشرط عدم [الماء مع](2*) طليه 
أو طلب القدرة على استعماله. فإذا أراد الرجل أن يصلي نافلة وعدم الماء 
أو عدم القدرة على استعماله. فطلب الماء فلم يجده. أو طلب من نفسه قدرة 
إذا اتصلت. لأنها باتصالها في حكم النافلة الواحدة. فإن أخر الصلاة بعد 
التيمم أو جلس بعد أن صلى نافلة واشتغل ثم أراد أن يصلي نافلة أخرى 
وجب عليه أن يعيد التيمم. لوجوب تكرار ما هو شرط في صحة التيمم من 
طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله . وهذا كله بين والحمد لله وبالله 
التوفيق . 


(1:6) ساقط من الأصل وق .١‏ 
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مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يجد الماء في حوض قد تغير 
ريحه ولا يرى فيه جيفة ولا ميتة» هل يتوضاً منه؟ أو يكون قد نظر 
إلى حمار أو بغل أوما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع يشرب منه 
وهو ينظرء هل يتوضاً منه؟ فقال ابن القاسم: إذا لم ير فيه ميتة 
أوشيئاً علم أن فساد الماء جاء منه فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهو معنى ما في المدونة؛ لأن 
المياه محمولة على الظهارة» لقول الله عرّ وجل: طوَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍِ ما 
طهُوراً774؟» وقوله: «وَيْرّلُ عَلِيكُم مِنَ السَّمَاءِ مَءَ ليطهْركُم به ويُذْهِبَ 
عَنْكُمُ رِجُرَ الشَيْطَانِ4؟2 فإذا وجد الرجل في الصحراء ماءًّ في غدير 
أو حوض قد تغير ريحه فهو محمول على أنه إنما تغير من ركوده وسكونه في 
موضعه. مالم يوقن أنه تغير من نجاسة حلت فيه. ولا ينجس ذلك الماء 
بشرب الدواب والسباع منهء فقد قال رسول الله يْهِ: «لَهَا ما أخذّت فِي 
وها ' ونا مَابْقيَ شرَاباً وهو و2620 وذلك ببخلاف البثر في المذن نتن 
اوها فيتكول على آله إنما اندو فى تعاب لم كال لون و ماري 
النجاسات على مامضى في آخر سماع أشهب. وقد مضى الكلام عليه 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يرد الحياض وفيها الماء وهو 

عريان ليس عليه ثوب إلا ثوب نجس. وليس عليه ما يأخذ به الماءء 


(55) الآية 48 من سورة الفرقان. 

(57) الآية ١١‏ من سورة الأنفال. 

(44) أخرجه ابن ماجه في السنن في باب الحياض. عن أبي سعيد الخذريء بلفظ: «لَهَا 
مَا حَمَلْتْ في بُطَونْهَا وَلَنَا ما غَبَرَ طَهُورٌ». 


غ4١‏ البيان والتحصيل 


ويده قذرة كيف يصل إلى الماء؟ وهل له أن يتيمم ولا يدخل يده في 
الحوض ويصلي؟ أم لا يتيمّم ويدخل يده في الحوض فيتوضاً 
ويغتسل؟ قال ابن القاسم: أرى أن يحتال بما قدر عليه حتى يأخذ 
من الماء ما يغسل به يده. إما بفيه أو بثوب إن كان معه أو بما يقدر 
عليه. وإن لع يفدر على حيلة فإني لا أدري ما أقول فيها إلا أن 
يكون ماءً كثيرا معيئاً فلا بأس أن يغتسل به. 


قال محمد بن رشد: وهذه المسألة صحيحة. لأن معنى قوله ويده 
قذرة أي قذرة من نجاسة. فإذا كانت يده نجسة لم يجز له أن يدخلها في 
الماء الذي يغتسل فيه فيه قبل أن يتسلهاء لأنه ينجس على نفسه الماء بذلك. 
إلا أن يكون ماءً كثيراً معيئاً يحمل ذلك المقدار من النجاسة. ولا بد له أن 
يحتال في غسل يده قبل أن يدخلها في الماء كما قال» إما بفيه أو بثوب طاهر 
إن كان معه أوما أشبه ذلك. وإن كان الماء إذا أخذه بفيه ينضاف بما يخالطه 
من ريقه فلا تطهر بذلك يده ولا يرتفع عنها حكم النجاسة على مذهب مالك 
رحمه الله. فإن عينها يزول به من يده وإن بقي حكمها عليه في أنه لا يجوز 
له أن يصلى حتى يغسل يده بماء ليس بمضاف. وإذا أزال عين النجاسة من 
يده بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيهء وهذا مالا خلاف فيه. 
ولولم يعلم بيده نجاسة لجاز له أن يدخلها في الماء إذا لم يمكنه صب الماء 
على يدهء ولا يكن عليه أن يحتال لغسلها قبل على ما قال في آخر سماع 
أشهب. خلاف ظاهر قول أبي هريرة في رسم البز من سماع ابن القاسم. فإن 
علم بطهارة يده أدخلها فيه ولم يكن عليه أن يحتال لغسلها بما ذكره من أخذ 
الماء بفيه أو بثوب. وإن علم بنجاستها لكان عليه أن يحتال لذلك بما ذكره. 
وإن لم يعلم بها نجاسة ولا تيقن بطهارتها كان عليه أن يحتال لغسلها بما ذكره 
على ظاهر قول أبي هريرة» ولم يكن ذلك عليه على مافي آخر سماع 
أشهب. وقد مضى القول فيهء وبالله التوفيق. 


كتاب الوضوء الثاني هم ١‏ 


مسألة 

ال وم الا الو 
تداك 2 بذلك حجسدهة أجزأه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الغسل يجزيه إذا وقف للمطر 
فوقع عليه منه قدر ما يتأتى له به الغسل فاغتسل به وتدلك وعم جميع جسده. 
قد مضى القول في هذا المعنى وما يتعلق به مبيئاً في أوّل نوازل سحنون 
[وبالله التوفيق]7**». 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن النصراني يتوضأ وضوء اماد ريسيت 
وضوء السنة ثم يسلم, هل يجزيه وضوؤه الذي كان توضاً أ وهو 
كافر؟ وهل يكون عليه أن يغتسل إذا أسلم ولا يجزيه وضوؤه؟ وكيف 
به إن كان اغتسل قبل أن يسلم ثم أسلم بعد هل يجزيه غسله في 
الكفر؟ فقال مالك: لا يجزئه إلا أن ينوي بغسله الإسلام» ٠‏ فيغتسل 
وهو يريد أن يسلم فإن ذلك يجزيه. وإذا اغتسل وأصاب السنة في 
الغسل فإن ذلك لا يجزيه إذا لم ينو به الإسلام» ولا يجزيه الوضوء 
وإن كان نوى به. لأن النصراني إذا أسلم لم يجزه إلا الغسل . 

قال محمد بن رشد: الغسل والوضوء عند مالك رحمه الله 00 
أصحابه لا يجزيان إلا بنيّة» والكافر لا تصح منه نية. فإن اغتسل قبل أن 
يعتنق الإسلام بة بقلبه ويظهره ه بلسانه لم يجزه الغسل عند مالك . وقوله في هذه 
الرواية ! إن الغسل لا يجزيه إلا أن ينوي به الإسلام يغتسل وهو يريد أن يسلمء 


(59) ساقط من الأصل. 
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معناه إلا أن ينوي به الإسلام وهو يعتقده بقلبه قبل أن يظهره بلسانه. لأنه إذا 
اعتقده بقلبه فهو مسلم عند الله حقيقة. إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام 
حتى يظهره إلينا بلسانه ويستهل به على نفسه. فقوله وهو يريد أن يسلم معناه 
وهو يريد أن يظهره بلسانه ويستهل على نفسه بالإسلام الذي اعتقده بقلبه 
لتجري عليه في الدنيا أحكامه. ولز. اخترمته: المنية. قبل أن يلفظ بكلمة 
التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمناً. ألا ترى أن الأبكم الذي 
لا يتكلم يصح إيمانه لأنه من أفعال القلوب. زإنما نحت علق الكافر الفسل 
إذا أسلم إذا كان قد جامع في حال كفره أوأ جنبء قاله ابن القاسم في سماع 
سحنون من كتاب الصلاة. وهو مفسر لجميع الروايات. فإذا اغتسل نوى 
باغتساله الجنابة» فإن لم ينو الجنابة واغتسل للإسلام أجزأه. لأنه أراد الطهر 
من كل ماكان فيه. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه لا غسل على من 
أسلم. وهو بعيد في النظرء لأنه لولم يكن عليه الغسل للجنابة التي كانت 
منه في حال الكفر لوجب أن لا يكون عليه الوضوء للحدث الذي كان منه في 


حال كنوه 0 إذا 7 أن يصلي بغير وضوء إلا أن نوك يعد 


مسالة 


قال زياد بن عبد الرحمان في الرجل إذا أسلم وهو نصراني إنه 
لا يغسل من ثيابه إلا ما يعلم فيها نجاسة. 


قال محمد بن رشد: وفي رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب 
الصلاة أنه لا يصلي فيها حتى يغسلهاء يريد وإن لم يعلم فيها نجاسة. من 
أجل عرقه الذي لا تنفك منه ثيابه» خلاف قول زياد إِذْ لم يلتفت إلى ذلك في 
ظاهر قوله. فالاختلاف في هذا راجع إلى الاختلاف في نجاسة عرقه. وقد 
مضى القول في ذلك في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب . 


كتاب الوضوء الثاني ام 


مسألة 


وسثل ابن القاسم عن الإناء تقع فيه قطرة بول الصبي أو دابة 
أو فارة أو خفاش أو خرو دجاج أو بول بعير أو ثور أو بردون أو قطرة 
من دم أوبول هر أو لعاب كلب أو لعاب فرس أو حمار أو بغل. 
أويصبٌ الماء من الجرة فتخرج من الماء روثة حمار أو بغل 
أو بردون. فقال ابن القاسم : إذا كان الماء كثيراً مثل الجرار فوقعت 
فيه قطرة ة من دم أوبول صبي أودابة كان مما يؤكل لحمه أومما 
لا يؤكل لحمه فإن ذلك لا يفسده. وإن كان إناء قدر ما يتوضاً به فإن 
ذلك يفسده. .وما أصاب الماء الذي يكون في الإناء من لعاب كلب 
أو دابة أو فرس أو حمار فإن ذلك لا يفسده. قال وروث الدابة مثل 
بولها إذا كان الماء كثيراً فوقع منه الشيء القليل أو الكثير أو يقع في 
الزير فإن ذلك لا يفسده إلا أن يكون ماءً قليلا قدر ما يتوضاً به. 


قال محمد بن رشد: هذه الرواية مبنية على رواية المصريين عن 
مالك أن الماء اليسير تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تُغيره وحدّ فيها أن اليسير 
الذي تفسده القطرة من الدم والبول وإن لم تغيره هومقدار ما مايتوضاً به.» وإن 
ا د ا ا 0 
بريد إلا أن يتغير من ذلك . والمعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
أن ما كان من الماء مثل الجرار أو الزير وإن كان لا يفسد بالقطرة من الدم 
أو البول يفسد بما هوأكثر من ذلك وإن لم يتغير منهء بويد المل ار 
كالبير والجب والماجل ذلك لايفسده بماحل فيه من النجاسات قلت 
أوكثرث» إلا أن يتخير من ذلك» فقد قال في المدونة في الجنب يغتسل في 
القصرية ولم يغسل ما به من الأذى إن ذلك يفسد الماء. فيأتي في حد الماء 


1١184‏ البيان والتحصيل 


اليسير0"©© الذي تفسده النجاسة اليسيرة وإن لم تغيره على هذا قولان. وفرق 
ابن القاسم أيضاً بين حلول النجاسة في الماء الكثير وبين موت الدابة فيه 
على مامضى في رسم النسمة. ومساواة ابن القاسم في هذه الرواية بين 
ما يؤكل لحمه ومالا يؤكل لحمه من الدواب في أن القطرة منه تفسد الماء 
اليسير ليس على أصل المذهبء إذ لم يختلف قول مالك في أن أبوال الأنعام 
وأرواثها طاهرة.» وكذلك كل مايؤكل لحمه في المشهور عنهء وهو مذهبه في 
المدونة, فإنما راعى ابن القاسم في هذه الرواية مذهب أبي حنيفة الذي يرى 
أن أبوال جميع الحيوان وأرواثها نجسة كانت تؤكل لحومها أولا تؤكل» وأن 
اليسير من ذلك ينجس الماء وإن كثر. وقوله في لعاب الكلب والدّابة والفرس 
والحمار إنه لا يفسد الماءء هوعلى مافى المدونة من أنه لا بأس بأسئارها. 
وقد قال مالك في الكلب يوكل صيده فكيف يكره لعابه؟.. 


ع 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الجب من ماء السماء تقع فيه الفارة 
أو الحية وما أشبه ذلك مما لا يعيش فى الماء من دواب الأرض» 
أو يقع فيه الروث فيوجد فيه الروث طافياً على الماء رطباً أويابساً. 


فقال مالك: لا خير فيه. قال ابن القاسم أما الروث يقع في الجب 


فيوجد طافياً على الماء فلا بأس به. 


5 > قال محمد بن رشد: تسهيل ابن القاسم في الروث يوجد في الجب 
طافياً على الماء هو الصحيح على أصل المذهب في أن النجاسة لا تفسد 
الماء الكثير إلا أن تغير أحد أوصافه. ومساواة مالك بين ذلك وبين موت 
الفارة أو الحية فيه في أنه لا خير في ذلك ينحو إلى مذهب أهل العراق في أن 


(00) في الأصل: الكثيرء وهو تحريف. 


كتاب الوضوء الثان لم١‏ 


الماء الكثير تنجسه النجاسة اليسيرة. وقد روى علي بن زياد عن مالك فى 
المجموعة نحوه., فقف على ذلك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


يعجن به العجين أو يطبخ به قدر أويصنع به شيء من الطعام ثم 
الطعام فلا يؤكل. وأماما طبخ به من اللحم فإنه يغسل ويؤكل 
اللحم. قال موسى : وحدثني بعض أهل العلم عن ابن عباس عن 
القدر يطبخ بماء أصابه نجس. فقال يهرق المرق ويغسل اللحم 
ويؤكل. قال فهذا الحديث قوة لابن القاسم . 


قال محمد بن رشد: هذه رواية حائلة خارجة عن أصل المذهب. 
لأنه حكم للماء الكثير بحكم النجس بحلول النجاسة فيه. فقال إن ما عجن 
بذلك الماء من الخبز لا يؤكل. وهم لم يقولوا ذلك إلا في موت الدّابة فيه 
لافي حلول النجاسة. ثم ناقض بقوله إن ماطبخ من اللحم بذلك الماء 
يغسل ويؤكل. خلاف مافي رسم النذور والجنائز من سماع أشهب, وخلاف 
مافي سماع يحيى من كتاب الصيد في مسألة البيض يسلق فيوجد في 
إحداهن فرخ. وغسل اللحم لايصح إذا طبخ بماء نجس لمخالطة النجاسة 
لجميع أجزائه ومداخلته إياهاء وإنما يصح غسله إذا سقطت فيه النجاسة بعد 
طبخه. وهو الذي روي عن ابن عباس فيما رأيت» فأرى هذه الرواية عنه 
غلطاً. والله أعلم. روي عن علي بن مسهر أنه قال: كنا عند أبي حنيفة فأتاه 
عبد الله بن المبارك فقال له ما تقول في رجل كان يطبخ قدرا فوقع فيه طائر 
فمات؟ فقال أبو حنيفة لأصحابه ما تقولون فيها؟ فرووا له عن ابن عباس أنه 
قال: يُهْرَقُ الْمَرَقُ ويُؤكل اللحمّ بعد غسله. فقال أبو حنيفة هكذا نقول إلا أن 


و١‏ البيان والتحصيل 


فيه شريطة إن كان وقع فيها في حال غليانها ألقي اللحم وأريق المرق. وإن 
كان قد وقع فيها في حال سكونها غسل اللحي وأكل ولم يوكل المرق». فقال 
ابن المبارك من أين قلت هذا؟ قال لأنه إذا وقع فيها في حال غليانها فقد 
وصل من اللحم إلى حيث يصل منه الخل والماء, وإذا وقع في حال سكونها 
ولم يمكث لم يداخل اللحمء وإذا نضج اللحم لم يقبل ولم يدخله من ذلك 
شيءء فقال ابن المبارك رزير يعني الذهب بالفارسية. وعقد بيده ثلاثين كأنه 
نسب كلام أبي حنيفة إلى الذهب. 

قال محمد بن رشد: وكلام أبي حنيفة في هذه المسألة هوعين 
الفقه» فقد روي أن رسول الله يكل قال فى الفارة تموت في السّمن «إن كان 
جَامداً فَكُلُوهُ وَإِنْ كَانّ مَائعاً فلا تَْربُوم0». فاللحم بمقزلة اللجامةه قرة 
السمن إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه يؤكل بعد أن يغسل مما تعلق به من 
المرق والنجس. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن الرجل يعلم الرجل الوضوء بالماءء هل يجزيه ذلك 
من وضوئه للصلاة؟ أو يعلمه التيمم في موضع لا يجد فيه ماء وقد 
دخل وقت ذلك الصلاةء هل يجزيه ذلك التيمم؟ فقال ابن القاسم : 
يجزيه الوضوء إذا نوى به للصلاة. والتيمم مثله إذا نوى به الصلاة. 
قال موسى ابن معاوية: فإن لم ينوه لم يجزه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الوضوء والتيمم لا يجزئان 
إلا بنية» فإذا توضا أو تيمم لمالا يتوضا له ولا يتيمم فرضاً ولا نفلا لم يُصَلٍ 
بذلك الوضوء ولا بذلك التيمُمء إلا أن ينوي به طهر الصلاة. وقد مضى 
القول على هذا المعنى في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم . 


)0١(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في الذبائح ٠‏ وأبوداوود والترمذي في الأطعمة. 


كتاب الوضوء الثاني 9 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الذي يتوضأ للصلاة ثم يرتد عن 3 
ثم يستتاب في راجع الإسلام , هل عليه أن يتوضاً للصلاة أم يجزيه 
الوضوء الأول؟ فقال ابن القاسم: أحبٌ إلى أن يتوضاً. 


قال محمد بن رشد: وقال يحيى بن عمر بل واجبٌ عليه أن يتوضاً 
لأن الكفر أخبط عمله. وهذا الاختلاف جار على اختلافهم في الأعمال هل 
تحبط بنفس الكفر بظاهر قول الله. عز وجل: لَئْنِ أشركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْتَ 
ولَتَكُوننٌ من نّ الْحَاسِر ين 0574) أو لا تحبط ا الوفاة على الكفر لقول 
لله» عز وجل: لوَمَنْ يَرْندِد مِنكُمْ عَنْ دينه قَيْمْثْ وَهُوَ كافِرٌ فَلئِكَ حَبطت 
أعْمَالهُمْ في الدنيًا والآخرة2”7#4. والقولان قائمان من المدونة. فمن قال 
بدليل الخطاب لم ير أن تحبط الأعمال بنفس الكفرء ومن لم يقل ايه رأ ى أنها 
حك به» ولهذا تفسير. وذلك أن قول الله عز وجل: «لَبِنَ أشركتٌ لَيَحْبَطنّ 

عَمَلَكَ ولْتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ4. ظاهره أن الأعمال تحبط بنفس الشرك 
ول اكرال مر وجل: اومن يَرَْدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَيَمْثْ وَهُوَ كافرٌ فَلئِكَ 
حَبطت أُعْمَالْهُم في الدُنيا وَالآخِرَةٍ وأولائك أَصْحَابٌ الثَارِ هُمْ فَيها خَالِدُونَ »4 
دليل على أن من ارتد ولم يمت كافراً لم يحبط عمله ولا كان مادا في 
النار. فأما كونه غير مخلد في النار فالإجماع على ذلك يغني عن الدليل فيه 
وأما كون عمله غير محبط بالارتداد فيعارضه ظاهر قوله. عز وجل: طلَئْنَ 
أشركت تيَحْبْطَنَ عَمَلّكَ ولنَكُونّ مِنَ الْخَابِرٍينٍ», قم لم يبل يدلبل 
الخطاب من هذه الآية حمل قوله: لين أشْرَكتَ ليَحْبَْطَنّ عَمَلْكَ4 على 
ظاهره فقال إن الأعمال تحبط بنفس الارتداد. وهوقول ابن القاسم وروايته 


(؟ه)2 الآية 56 من سورة الزمر. 
(09) الآية 7117 من سورة البقرة. 
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عن مالك في كتاب النكاح الثالث من المدونة في الذي يحج حجة الإسلام 
ثم يرتد ثم يراجع الام أن الحج الذي حج قبل ارتداده لا يجزيه. وكذلك 
قال على قياس هذا إِنْ ما ضببع من الفرائفض قبل ارتداده لا يلزمه قضاؤه. 
بدليل قوله» عز وجل : «قل لِلَذِينَ فرُوا إن يَنتَهُوا يَُْرْ لهم ما قد سَلَفَ)». 
ومن قال بدليل الخطاب من هذه الآية أن من ارت ولم يمت على الكفر 
لم يحبط عمله فسّر به قولهء عر وجلّ: طلَئِنَ أشْرَكت ليَحْبَطنْ عَمَلكَ)» 
لمعارضته له في الظاهرء فقال معناه لئن أشركت ووافيت على الكفر ليحبطن 
عملك وهو قوله في هذه الرواية» لأنه استحب له إذا بكو سر 
الإسلام أن يعيد الوضوء ولم يذلاك عله والقوك الأول أظهر أن يحمل قوله 
عرّ وجل : طلَبْنَ أشْرَكْتَ لَيحْبْطنّ عَمَلْكٌ) على ظاهره بأنه يحبط بنفس الكفر 
وإن راجع الإسلام. وما في الرواية الثانية من إن مات وهو كافر حبط عمله 
وخلد في النار زيادة بيان على ما في الآية الأولى. وبالله التوفيق. 
مسألة 

بنهر ويدخل فيه ويخوضه. هل يجزيه من غسل رجليه؟ قال: قال 
مالك إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى أجزاه. قال ابن القاسم: وإذا 
دلك إحدى رجليه بالأخرى وكان يستطيع ذلك فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: ولا بد له من تجديد النية لأنه لما نسي غسل 
رجليه وفارق وضوءه على أنه قد أكمله ارتفضت النية المتقدمة فيلزمه 
تجديدهاء وكذلك قال في المدونة في الذي 2 وأبقى رجليه فخاض ير 
وغسلهما فيه إن ذلك لا يجزيه إلا بنية» لأن معنى ذلك أنه نه أبقن وليه ليا 
منه أنه قد أكمل وضوءه. ولو أبقاهما قاصدا ليغسلهما في النهر لم يحتج في 
ذلك إلى تجديد النية وأجزاه غسلّهما في النهر دون تجديد نية إن كان النهر 


كتاب الوضوء الثاني و١‏ 


قريب حتى لا يكون في فعله ذلك مفرقاً لوضوئه» ولوكان على النهر فلما فرغ 
من وضوئه أدخلهما فيه فدلك إحداهما بالأخرى لم يحتج في ذلك إلى تجديد 
نية. وستأتي المسألة في سماع محمد بن خالد. وفي إجازة دَلْكِ إحدى 
رجليه بالأخرى دون أن يغسلهما بيديه ما يدل على أن الأصابع لا تُخذّلء وقد 
٠‏ مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي نسي أن يمسح أذنيه حتى صلى 
أو يمسح بعض رأسه مقدمه أو مؤخره أو صدغيه ويصلي . قال: قال 
مالك لا يعيد الصلاة من نسي مسح أذنيه أو نسي المضمضة 
أو الاستنشاق من جنابة أو غيرها. قال ابن القاسم وإن نسي بعض 
رأسه ومسح بعضه فإنه يعيد فى الوقت وبعد الوقت . 


قال محمد بن رشد: الأذنان عند مالك من الرأس» وإنما السنة عنده 
في تجديد الماء لهماء فإنما قال فيمن نسيهما في الوضوء إنه لا إعادة عليه 
مع أن استيعاب مسح جميع الرأس عنده واجب مراعاة لقول من قال إنهما 
ليسا من الرّأسء إذ قيل أيضاً إنه لا يلزم استيعاب مسح الرأس» وقد مضى 
ذلك في رسم الصلاة من سماع أشهب. ولوترك غسلهما في الغسل لأعاد 
لأنهما لّمعة من جسده.ء وأما المضمضة والاستنشاق فلا يعيد من تركهما في 
غسل أو وضوءء لأنهما سنة فيهما جميعاًء وهذا كله بِيّنْء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يتيمم بالتراب ثم يأتي نفر 
ترون هل لهم أن يتيمموا بفضل تراب الأول الذي تيمم به. قال 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن التراب 0 به من 
شن ل ل 0 
أن يسمى غسالة. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء 
ما يكفي رجلا منهم للغسل» ؛ فيموت رجل منهم. هل يكون الميت 
أولاهم بذلك الماء؟ وكيف به إن كان الماء بينهم فمات واحد منهم 
وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث. من أولاهم بذلك الماء؟ 
وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان الماء 
للميت فهو أولى به. وإن كان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي وانجذا 


وام ع 


يغتسل به فالحي أولى به يتوضا به وييمم الميت. 


قال محمد بن رشد: اقزنة :ذا لقان لمان مولي ناكسل بدوالعا 
منهم فمات أحدهم وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث فالحي أولى به 
يتوضاً به» أي الحي الذي التتفن وصوزه أولى بنصيبه منه يتوضاً به وييمم 
الميت. يريد ويتيمم الحي الجنب أيضياء إذ ليس فيما بقي من الماء بعد أخذ 
الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي وأعذا عتهنما للفسلن. ولو كان فيه 
واركفى :نخدا نهنا لكان الح أزلى به خلن .ا في ماع عبد الحالك بن 
كتاب الجنائزء إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن 
كان الماء له ثمن. ولوكان بين رجلين وهوقدر مايكفى أحدهما للوضوء 
أو لعجل انتاوما فنعا يتهنفار“وآما: إن كان الماء لاجلده فضاعية أولق ودنيا 
كان أو ميتاً 


كتاب الوضوء الثاني موا 
مسألة 
وسئل عن الذي يتوضأ في صحن المسجد وضوءا طاهراء 
فقال لا بأس بذلك. وترك ذلك أحَبٌ إلىّ وسثل عنها سحنون فقال 
أحسن, لأن الله تبارك وتعالى يقول: «فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَهُ أن ترْقَمَ 694 
فأحب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضا فيها لما يسقط من غسالة أعضائه فيها من 
أوساخ قد تكون فيهاء ولتمضمضه فيها أيضاًء وقد يُحتاج إلى الصلاة في 
ذلك الموضع فيتأذى المصلي بالماء المهراق فيه. وقد روي أن رسول الله يك 
قال: «اجْعَلُوا مَطاهِركُم عَلَى أَبْوَابٍ مُسَاجِدِكُم0**» ولقد كره مالك أن يتوضاً 
رجل في المسجد وأن يسقط وضوءه في طسبت . وذكر أن هشاماً فعله فأنكر 
ذلك الناس عليه. 
وسؤاله عيد الرحمن بن القاسم 
مسألة 
قال محمد بن خالد: وسألت عبد الرحمان بن القاسم عن 
الرجل يتوضا على نهر فإذا فرغ من وضوئه ولم يبق إلا غسل رجليه 
خضخض رجليه في الماء» فقال: سألت مالكاً عن ذلك فقال: 
يغسلهما بيديه ولا يجزيه ما صنع. فقلت ل القاسم : فإن غسل 


(65) الآية 5 من سوره ة النور. 
(4هم) أخرجه ابن ماجه في ا ف باب المساجد بلفظ: «واتَخِدُوا عَلَى أبْوَابهَا 
الْمَظاهرَ). 
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إحداهما بالأخرى. فقال إنه لايقدر على ذلك. فقلت له بلى. 
فقال إن كان يقدر على ذلك فذاك يجزيه إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الغسل لا يعقل في اللغة 
على الحقيقة إلا بصب الماء وإمرار اليد أوما يقوم مقام ذلك مِن َلْكِ إحدى 
رجليه بالأخرى في داخل الماء إن كان يستطيع ذلك. وقد روي عن محمد بن 
خالد أنه قال لا يجزيه حتى يغسلهما بيده. فيحتمل أن يكون رأى أن دلك 
إحدى رجليه بالأخرى لا يمكنه. ولعله ججعل ذلك من فاعله استخفافاً بوضوئه 
وتهاوناً به إذا فعله من غير حاجة إلى ذلك ولا ضرورة وإن ذلك ليشبه. وقد 
مضى في أول نؤازل سحئنون ما يتخرج من الخلاف في غسلهما بيديه في 
داخل النهر دون أن ينقل إليهما الماء. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال ابن القاسم: مَنْ تيمم فيمّم وجهه ويديه قطء فإنه يعيد 
ما كان فى الوقت. فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . وكذلك قال 
أصبغ في الذي يتيمم إلى الكوعين إنه يعيد في الوقت. وكذلك قال 
مالك . وقال ابن القاسم : فيمن تيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه اط 
المرفقين ناسيا لم يكن عليه شيء. ثم سألته عن ذلك فقال هوكما 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة وذكر 
وبالله التوفيق. 

ومن سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 

الرجل يستنجى بالماء فإذا فرغ من ذلك قطر منه بول فمس ذكره 


كتاب الوضوء الثاني /6 


وحلبه. هل عليه أن يعيد غسل يديه بالماء قبل أن يدخلها في الإناء 
أم يجزيه الذي كان حين استنجى أولاً؟ فقال نعم عليه أن يغسل 
يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ولو انتقض وضوؤه بريح يخرج منه 
رأيت له أن يعيد غسل يديه أيضاً قبل أن يعيدهما في وضوئه. 
وهو قول مالك في هذاء وإنما هذا يستحب له ويؤمر به وليس ذلك 
عليه بواجب. قال أشهت: إن كان أصاب يده نجس غسل 
ما أصاب يده من ذلك النجس. وإن لم يكن أصابها شيء توضاً 
ولم يكن عليه غسل يديه مرة أخرى وعهده بغسلهما قريب. وإن كان 
غسله إياهما كان بعيدا فإني أرى أن يبتدىء وضوءه ويغسلهما. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة موعباً في 
أول رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب. فمن أراد الوقوف عليه تأمله 
هناك . 


137 


مسألة 
وسئل ابن وهب عن المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء. 
هل ترى بأساً أن يتيمم. فقال نعم لا أرى بذلك بأساً. وسألته عن 


المائد في البحر إذا كان لا يقدر على الوضوء. هل ترى أن يتيمم؟ 
قال: لا أرى بذلك بأساً. 


قال محمد بن رشد: قول ابن وهب هذا إن المبطون والمائد في 
البحر إذا لم يقدرًا على الوضوء يتيممان هومثل ما لمالك في المدونة» لآن 
ذلك مرض من الأمراضء. والمريض إذا لم يقدر على مس الماء وإن كان 
واجداً له يتيمم على مذهبه فيها. وهو الذي يأتي على قول من حمل اية 
التيمم على تلاوتها وجعل فيها إضماراً ولم يقدر فيها تقديماً ولا تأخيراً. 


وأما من قدر فيها تقديماً وتأخيرا : وهوقول محمد بن سلمة من أصحابناء 
فلا يجيز للمريض الذي لايقدر على مس الماء إذا كان 55 له التيمم 
ولا للحاضر العادم الماع لأنه يعيكد شرط عدم الماء على الْمَرَضٍ والسفر 
خاصة. وإلى هذا ذهب مالك في رسم أوله الشريكين يكون لهما مال من 
هذا الكتاب. وقد ذكرنا ذلك هناك وبينا وجهه. وسواء إذا كان الماء معهما 
كانا لا يقدران على الوضوء لضعفهما عن تناوله بأنفسهما لمرضهما أو لضرر 
الماء بهما. وأما لوكان الماء غائبا عن موضعهما فلم يجدًا من ينقلهما إلى 
موضعه ولا من يناولهما إياه لجاز لهما التيمم قلا واجداء لأنهما عادمان 
للماء. والمريض العادم للماء من أهل التيمم بإجماع. جامدرا كان 
أو مسافراء وبالله التوفيق. 


ومن سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الزكاة والصيام. 

قال أصبغ: سمعته يذكر أنه بلغه عن مالك في رجل طبخ 
انالك *» بالمدينة.» فلما غلى الدهن وجد فيه فارة ميتة لم تنفسخ 
أوقد انفسخت وهي من ماء البير حين صبه فيه وقد طبخه بعد. قال 
فأمره مالك أن يتم طبخه ويأخذ الدّهن الأول الذي عجن فيه 
فيطبخه بماء طيب مرتين أو ثلاثاً. وقاله أصبغ إذا كان كثيراء وإن 
كان يسيرا لا كبير ضرر فيه فليطرحه. 

قال محمد بن رشد: قد نص في الرواية أن الفأرة وجدت في الدهن 

بعد أن غلي وهي قد انفسخت أو لم تنفسخ خ. وذلك يوجب أن يكون الدهن 
قد نجس بإجماع. وإن كانت الفأرة لم تمت إلا في ماء .البير فيجب على 


(6ه) الْبَانُ : دهن . 


كتاب الوضوء الثانٍ 3 


قياس قول مالك هذا أن يجوز غسل الزيت الذي تموت فيه الفأرة» إذ لا فرق 
بين صب الماء على الدهن وطبخه حتى يذهب الماء ويخلص الدهن وصب 
الماء على الزيت وغسله بهرق الماء عنه حتى يخلص الزيت. ويؤيد هذا أنه 
قد روى ذلك عن مالك علي بن زياد وابن نافع. وما رزوي عن يحيى بن عمر 
أنه قال إنما خفف مالك مسألة الدهن لاختلاف الناس في ماء البير تموت فيه 
الفأرة ولم يتغير ماؤها ليس بصحيح. لما تضمنتته الرواية من أن الفأرة إنما 
خرجت من الدهن بعينه بعد أن غلت فيه لا من ماء البئر. وكذلك ما حكى 
ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون أنه قال: ولوفعل ذلك فاعلٌ 
بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ما جازء لأن الفأرة لم تمت في زيت البان وإنما 
ماتت في .ماء البير ليس بصحيح أيضاً. لأنها وإن كانت لم تمت في زيت 
البانت فقد غلت فيه ميتة فنجس يذلك بإجماع كما لوماتت فيه. وإذا طهر 
الماء الدهن بصبّه عليه لتخلله إياه ووصوله إلى جميع أجزائه. وإن لم تمت 
الفارة إلا في الماء الذي عجن به فكذلك يطهر 3 الذي ماتت فيه الفأرة 
إذا غسل به لتخللة إياه ووصوله إلى - جميع أجزائه. إذ لا فرق بين ذلك في 
المعنى والقياس. ومراعاة. الاختلاف 9 عن القياس. فثبت ماذهبنا إليه 
من حمل مسألة الزيت على مسألة الدهن بالقياس. وتفرقة أصبغ بين أن 
يكون الدهن قليلا أو كثيراً في هذه المسألة وجهها مراعاة الاختلاف الذي 
ذكرناه في جواز غسله. إذ لا اختلاف في نجاسته لماذكرناف فرأى أ ن يغسل 
الكثير لحرمة الطعام وحفظ المال. والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

قال أصبغ: قال ابن القاسم وسفيان بن غيينة : الفرق ثلاثة 
آصع. وهو الذي كان يتوضاً منه رسول الله كَكِمَ ويتطهر. 

قال محمد بن رشد: يقال: الفَرَقٌ والفَرْقُ ‏ بتحريك الراء 


وإسكانها ‏ وهو مكيل معروف. وروي عن ابن وهب أنه مكيال من خشب». 
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ولا اختلاف أعلمه أن في كيله ثلاثة أصعء وأن في كل صاع أربعة أمداد. 
وإنما اختلفوا في المد فقيل إنه زنة رطلين» وقيل إنه زنة رطل وثلث. قيل 
بالماء وقيل بالوسط من الطعام. وقد رُويت في هذا الباب اثار ظاهرها 
3 لاختلافها في مقدار ما كان يتوضاً به رسول الله عَكن ويغتسل من 

. منها ما روي أن رَمول الله يله كان يَعْتسِلٌ من إنَاءِ هُوَالْفَرَقُ من 
الْجَنَائة)<40 ومنها مازوي عن عائشة أنها قالت: «كانْ يسول الله يل 
يتوَضَأ ِالْمدٍ ويعْبِلُ بالضاع. كلد له ما روي عن أنس بن مالك: «أن 
النيّ يكل كان يتَوَضَا بالمكوكِ وسيل بخمسٍ مَكاكي)(* . والذي أقول به 
في ذلك أن ذلك ليس باختلاف تعارض. وإنما هو اختلاف تخيير وإباحة 
وإعلام بالتوسعة. فكان يغتسل مرة بثلاثئة آص على مافي الحديث الأول» 
ومرة بصاع ونصف على مافي [الحديث الثاني» ومرة بصاع على ما في 
الحديث الثالث. ومرة بصاع ومد إذا كان المَكوك 1 على ما في](**» حديث 
أنس وأن عائشة قصدت في الحديث الثالث إلى الإعلام بأقل مارأت رسول 
الله يكم يتوضاً به ويغتسل من الماءء وقصد أنس بن مالك في حديثه ها لله 
الإعلام بأقل مارأى رسول الله كلخ يتوضأ به ويغتسل من الماء.ء وهي كلها 


(05) أخرجه بألفاظ مختلفة مالك في كتاب الطهارة من الموطأ. والبخاري في كتاب 
الغسل. ومسلم في الحيضء. وأبوداوود والنسائي في الطهارة. والْمَرَّقُّ 
بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي اثنا ا الحجاز. 

(61) أخرجه البخاري فى باب الوضوء من التور من كتاب الوضوء عن أنس بألفاظ 
مختلفة. 0 

(5) أخرجه كذلك بألفاظ مختلفة مسلم في باب الحيضء. والترمذي “في الجنة. 
والنسائي في الطهارة والدارمي في الوضوءء. وأحمد بن حنبل. والمكوك جمعه 
مَكَاكِي ومَكاكيك ‏ المُدٌّء وقيل الصَّاعٌ والأول أشبه. لأنه جاء في حديث آخر 
مفسرا بالمد. من النهاية لابن الأثير. 

(69) ما بين قوسين ساقط من ق”. 


كتاب الوضوء الثاني لحي 


بجملتها تقتضي أن تقليل الماء مع إحكام الغسل هو المختار في الوضوء 
والغسل. وأنه لاحد في ذلك من الماء يجب الاقتصار عليه. ومن الناس من 
دعب ان 01 ل فلات في الأحاديث في مقدار ما كان 
يتوضاً به رسول الله ككل ويغتسل من الماء. فصرفها كلها بالتأويل 
إلى حديث أنس بن مالك بأن قال: يحتمل أنه أراد 
بالمكوك المد. فقوله إنه كان يتوضا بالمكوك هو مثل ما في حديث عائشة 

أنه كان يتوضاً بالمدٌ. وقوله إنه كان يغتسل بخمس مكاي 20 
أولاً بمكوك منها ثم يغتسل بالأربعة مكاكي مثل ما في حديث عائشة من أنه 
كان يغتسل بالصاع لأنه يحتمل أن تكون أرادت أنه كان يغتسل بالصاع بعد 
أن كان يتوضا بالمد. وقول عائشة «كنْتٌ أَعْتَسِلُ أنَا وَرَسَّول الله يل مِنْ إنَاءِ 
هو الوق كتيل انلا ركو الفرق محلوءا' من الماءد وآنة يكون: فيه در 
صاعين ومدين فيتوضا كل واحد منهما في أول غسله بمد ثم يغتسل بأربعة 
أمداد وهو صاعء وما رُوي من أن رسول الله يكلِةٍ كان يغتسل من إناء هو الْفَرَقُ 
يحتمل أن يكون كان يغتسل منه بقدر الصاع ويفضل من الماء فيه بعد غسله 
منه قدر صاعين» ويحتمل أن لا يكون مملوءاً من الماء وأن يكون قدر صاع 
لا أكثر. والذي ذكرته أولا هو الصحيح . ولا يمتنع عندي أن يكون َك يغتسل 
أيضأ في بعض المرات بأكثر من ثلائة آضّعء بل هو الظاهر من حديث الموطأ 
في صفة غسله ,أنه كان يل يد فَسلُ يَديْهِ ثم يو لضّلاة م يُدُخْلُ 
أصَابعَهُ في الْمَهِ فيحبَلُ بها أصُولَ شَعْرِ رَأسه. ثم يَضْبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثلاث 
غرفاتٍ بَِدَيْهِ ثم يُفيض الْمَا عَلَى جِلْدِهِ كُلّه,ا"". والله أعلم. 


من مسائل نوازل سثل عنها أصيغ بن الفرج 
قال شهدت ابن وهب في داره بالفسطاط توضأ ومسح على 


(50) هذا الحديث مرويٌ عن عائشة. رضي الله عنهاء وهو في باب العمل في غسل 
الجنابة من الموطأ. 


.؟ ١‏ البيان والتحصيل 


خفيه وقال لي اشهد علي . قال أصبغ: المسح لا شك فيه هو أثبت 
الحضر وأفتي به. 
قال محمد بن رشد: قول ابن وهب وأصبغ في إجازة المسح في 
الحضر كما يجور في السفر هوالذي رجع إليه مالك.» رحمه الله ومات 
عليه. بعد أن كان اختلف قوله فيه. وقد مضى القول في هذه المسألة بكماله 
من سماع أبي زيد من ابن القاسم 


قال أبو زيد: سئل ابن القاسم عن رجل جنب لا يستطيع أن 
يفيض الماء على جلده وهوممّن يجد ماءء قال يتيمم لكل صلاة. 
قيل له أرأيت إن تيمم فصلى بذلك التيمم صلوات أترى أن يعيد 
الصلوات؟ قال نعم 

قال محمد بن رشد: قوله إن الذي يجد الماء ولا يقدر على مسه 
تيّمم لكل صلاة هو قول مالك في المدونة على أصله في أن آية التيمم على 
تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخيرء وقد قيل إنه ليس من أهل التيمُم. وهو قول 
مالك في رسم الشريكين من سماع ابن القاسمء ومن متأخري أصحابنا من 
قال إن له أن يجمع صلاتين بتيمم واحد. وأما الذي لا يجد الماء في السفر 
أولا يتجد من :يناوله إياه :وهو مريض في ل المذهب في 
1 أنه. لا يجوز له أن يجمع صلاتين بتيمم واحد إل ما رُوي عن أبي بي الفرج في 
ذاكر صلوات أنه يجوز له أن يصليها بتيمم واحد. وقوله إنه يعيد الصلوات إن 
صلى بذلك التيمم صلواتء. يريد ما بعد الصلاة الأولى من الصلوات» ويريد. 
الوقت وبعده. وهو ظاهر الرواية. وقد قيل إن كانت الصلاتان اللتان صلى 
بتيمم واحد مشتركتي .الوقت أعاد الثانية في الوقت. والوقت 2 ذلك إلى 


الغروب. وقيل الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة: القامة للظهر 
والقامتان للعصر. وإن لم تكونا مشتركتي الوقت أعاد الثانية أبداً. وقد قيل 
يعيد الثانية ما لم يطل مثل اليومين وأكثر من ذلك. وقد اختلف في المعنى 
الذي من أجله لم يجز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحدء فقيل إن 
المعنى في ذلك أن الله أوجحت الوضرة الكل ضلاة أو التيمم إن لم يجد الماء 
بقوله: ©يَأيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 2 إلى الصّلاق0", فخصصت السّنة 
الوضوء لأن رسول الله كد «صَلَّى يوم فتح مك صَلَْوَاتِ بوْضْوءٍ وَاجد59", 

وبقي التيمم على الأصل . وقيل بل المعنى في ذلك أن الله لم يبح التيمم إلا 
أن لا يوجد الماءء ولا يكون غير واجد له ٍّ إذا طلبه فلم يجده. فصار 
الطلب للماء شرطاً من صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها بعد دخول وقتهاء 
وكذلك صار طلب القدرة على استعمال الماء للمريض الذي لا يقدر على 
مس الماء شرطاً في صحة التيمم للصلاة عند القيام إليها عند مَنْ جعله من 
أهل التيمم . فعلى هذا المعنى أجاز مالك في رواية أبي الفرج عنه لذاكر 
صلوات أن يصليها بتيمم واحد. لأنه جعل الصلوات المذكورة في حكم 
صلاة واحدة لوجوب صلاتها عليه جميعا حين يذكرها في الوقت الذي يذكرها 
فيه. ولم يجز ذلك في رواية غيره لأنه راى أن طلب الماء واجب عليه كلما 
سلم من صلاة وأراد القيام إلى أخرى. فالطلب على هذا القول شرط من 
صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليهاء وعلى رواية أبي الفرج هو شرط 
في صحة التيمم لما اتصل من الصلوات المفروضات. وعلى هذا البق 
أيضاً أجاز منْ أجاز من متأخري أصحابنا للمريض الذي لا يقدر على مسّ 
الماء أن يصلي صلاتين بتيمم واحد, لأنه لمّا كان الأغلب من حاله أنه 
لا يقدر على مس الماء لم يوجب عليه طلب القدرة على استعماله. والأظهر 


(51) الآية ؟ من سورة المائدة. 
زففة أخرجه بألفاظ مختلفة الترمذي . والنسائي » وابن ٠‏ ماجه في كتاب الطهارة . 


ع البيان والتحصيل 


أن ذلك عليه واجبء إذ قد يتحامل فيقدر. وليس لما يلزمه من التحامل على 
نفسه في ذلك حد لا يُتجاوزء وإنما هو مصروف إلى استطاعته وموكول إلى 
أمانته. وأما على المعنى الأول فلا يتجه هذا القول ولا رواية أبي الفرج في 
ذاكر صلوات والله أعلم. والقياس على المذهب فيمن صلى ضَلانين بتيمم 
انكل امد فسيد ليزه اذا ومن قال إنه يعيدها في الوقت وفرّق بين 
المشتركتين في الوقت وغير المشتركتين فليس قوله بقياس» وإنما هو استحسان 
لمراعاة قول من قال من العلماء إن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوءء 
وإنه لا وضوء عليه وإن وجد الماء ما لم يحدث, وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال فيمن قام من نومه وقد أصابه احتلام فغسل ما أصاب منه 
ثوبه ولم يرش وصلى بذلك الثوب. قال يرش الثوب ويعيد كل 
صلاة صلاها في ذلك الثوب إذا كان في وقتهاء وما فات الوقت 
فلا إعادة عليه فيه.. 

قال محمد بن رشد: إنما يجب عليه أن ينضح من ثوبه إذا غسل 
الاحتلام منه ما شك أن يكون أصابه الاحتلام منه ولم يَرَهُ لا جميعه» إل أن 
كوخ يه كر تقلبه فيه وجعل ذلك واجباً فأوجب عليه الإعادة 

فى الوقت إن لوعت وهو القياس على أصولهم في أن النضح طهور لما 
كنك قد :هذا قد شلك فير وقال ابن حبيب إن نضح مالْمْ ير إذا غسل 
ما رأى لتطيب النفس فلا إعادة عليه إن تركه. خلاف تركه نضح ما شك فيه 
وهو قول ابن نافع في تفسير ابن مزين» وقد مضى ذلك في آخخر رسم البز من 
سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال في رجل توضاً ومسح على خفيه ثم صلى الظهر 

فلم يأت العصر حتى انخرق خفه بقدر مالا يمسح على مثله ثم 


كتاب الوضوء الثاني م6" 


حضرت صلاة العصر. قال ينزع خفيه ويغسل رجليه ويصلي 
وال يعي لومي وقال أصبغ فيمن انتقض وضوؤه فمسح على خفيه 
ثم نزع الخف الواحد غسل تلك الرجل الواحدة وصلى صلى ولم يخلع 
الأخرى. قال 0 يوسف بن عمر: فعاودته في ذلك وأنكرته 
فثبت على هذا القول وأ بي الرجوع عنه. 


قال محمد بن رشد. رضي الله عنه: وقع في بعض الكتب قال ينزع 
خفه ويغسل رجله على الإفراد» وذلك خطأ والله أعلم. وإنما هو ينزع خفيه 
ويغسل رجليه. بدليل ذخال العتيي قول أصبغ عقبه. لأنه إنما أدخله على 
الخلاف لابن القاسم. إذلا وجه له إلا ذلك. ولو لم يدخله على الخلاف 
لاكتفى بأن يقول: وقال أصبغ مثله. وقد تقدم لابن القاسم في رسم نقدّها 
نقدها من سماع عيسى في الذي يلبس الخفين على الخفين فيمسح على 
الأعلى منهما ثم ينزع فرداً منهما أنه يمسح على الخف الأسفل من تلك 
الرجل وحده ويصلي. فمذهبه الفرق في ذلك بين أن يكون الخفان على 
القدمين أوعلى خفين. وساوى مالك بينهما في آخر سماع أشهب من هذا 
الكتاب في الجوازء وابن حبيب في المنع. فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. 
وقد بينا ذلك في سماع أشهب المذكور وفي قوله في هذه الرواية: فلم يأت 
العصر حتى انخرق خفه ثم حضر العصر أنه ينزع خفيه نظرء إذ يقتضي ظاهر 
قوله إنه إن انخرق خفه بقدر مالا يمسح عليه قبل العصر فأخر خلعهما خلعهما إلى 
أن حضرت صلاة العصر أنه يخلعهما حينئذ ويغسل رجليه ولا ينتقض 
وضوؤهء والصواب أن وضوءه ينتقض إن لم يخلعهما حين انخرق الخف خرقاً 
لا يمكنه المسح عليه. ولم يبين في الرواية حدّ الخرق الذي يجوز المسح 
عليه من الذي لا يجوز. وا لا وقع ذلك في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء. لأنه 
قال في المدونة: إن كان كثيراً فاحشاً يظهر منه القدم اسع وإن كان 
يسيراً لا يظهر منه القدم فليمس» وقال في الواضحة : إن كان فاحشاً لا يعد به 


3 1 


الخفُ خفاً لتفاحش خرقه وقلة نفعه فلا يمسح: وإن لم يكن متفاحشاً مسح ء 
وإن أشكل عليه خلع . ل ا ا لو : 
عامته. وقال فى آخر الرواية إذا كان الخرق خفيفاً لم أَرَ بالمسح عليه بأسا. 
وقال ابن القاسم : معنى قول مالك في الخف الذي أجاز المسح عليه هو 
الذي لا يدخل منه شيء. فاستفدنا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على 
الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكثيرء وإذا كان ذلك كذلك بإجماع 
وقامت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأول حد 
| الكثير» وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه أقل من الثلث. ولا يمسح 
على ما كان الثلث فأكثرء أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف. 
وإنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقاً بعضه 
ببعض كالشق لا يظهر منه القدم. وأما إن اتسع الخرق وانفتح حتى يظهر منه 
القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا جدا ليس بفاحش. فمحصول هذا 
أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه ظهرت القدم 
أم لم تظهرء وإن كان الخرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع 
وينفتح حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا ايكون ميا كالهبي البصير 
الذي لا يمكنه و وحار ل ا 
غسلّه لم يصح له المسح من جل أنه لا يجتمع مسح وغسلء فعلى هذا 
يجب أن تخرّجَ الرواياث 00 المشهورة. وقد روى علي بن زياد 
وأبو المصعب والوليد بن مسلم عن مالك أنه يمسح على الخفين اللذين 
يقطعهما المحرم أسفل من الكعبين, وقاله الأوزاعيّء وزاد أنه يمر الماء على 
مابدا من قدمه. وهو شذوذء وبالله التوفيق. 
مسألة 
وقال في المريض الذي لا يجد من يناوله الماء ولا تراباً يتيمم 


زفية6 في ق ؟*: لا يقتضي . 


كتاب الوضوء الثاني /ا.؟ 


به ولا يستطيع ا قال يصلي ويعيد وإن فات الوقت إذا وجد من 
كازله الام 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يصلي ثم يعيد أبداً استحسانٌ على غير 
قياس, لأن الصلاة إذا كانت لا تجزئه بغير طهارة فلا وجه لفعلها. والصواب 
قول من قال إنه لا يصلى حتى يجد الماء فيتوضأ. لقول رسول الله عليه 
السلام: «لآ يَقْبَلُ الله صَلاهٌ بغيْر طهور ولا صَدَقَة مِنْ موه" وما أشبه 
ذلك من الآثار المتواترة في هذا المعنى. وقد قيل إنه إذا لم يجد الماء حتى 
خرج الوقت فقد سقطت عنه الصلاة» وهي رواية معزبن عيسى عن مالك. 
ووجه ذلك أنه إذا لم يقدر على الصلاة كان كالمغلوب عليه في حكم المُغمى 
عليه. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عمن يخرج من داخل الحمام وقد نزل الحوض 
النجس فتطهر بالطهور ويغسل يديه ثم يتوضاأً منه وليس معه إناء 
يغسل يده إذا توضا قبل أن يرجعها في الطهورء فهو يرفع من 
الطهور إلى وجهه ثم يردهما في الطهور قبل أن يغسلهما وقد 
مها على وجهه. وفي وجهه ذلك الماء النجس من الماء الحار 
الذي يخرج منه ومثله من مواضع الوضوء. فقال ليس بهذا بأس 
ورأه هلك :وقف قال هذا مما أجاره. النافن , 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن ماء الحوض ليس بنجاسة 
محضة كالبول والدّم. وإنما هو نجس بما يغلب على الظن من حصول 
النجاسة فيه بكثرة المنغمسين فيه. إذ يبعد أن تكون أجسام جميعهم طاهرة. 


(55) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري ف كتاب الزكاة. ومسلم. وأبو داوود. والترمذي 
والنسائي . وابن ماجه في الطهارة . 
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ولو وقع في قدر ما يتطهر به الرجل من الماء قطرة من البول أو الدم أو الخمر 
لما نجس الماء بذلك على مذهب مالك. وقد مضى بيان ذلك في سماع 
موسى بن معاوية وغيرهء» فكيف برد يديه في الطهور قبل أن يغسلهما إذا 
اغتسل وفي وجهه ذلك الماء المحكوم بنجاسته. هذا مما ينبغي أن لا يبالى 
به وأن يسهل فيه وأن يستجاز إذ قد أجازه الناس. ولو نجس طهوره برد يديه 
فيه بعد أن مس بهما جسمه في نقل الماء إليه وغسله لوجب أن ينجس الماء 
الذي نقله إليه بملاقاته إيّاه فلا يطهر أبداً. وفي الإجماع على فساد هذا 
ما يقضي بفساد قول من قال إن الطهور ينجس بذلك وإن الغسل لا يجزىء به 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال: ومن تيمم للوضوء وقد كان أجنب وهو ناس للجنابة إن 
ذلك التيمم لا يجزىء عنه من الجنابة حتى يتيمم له ثانية» ولو تيمم 
للجنابة أجزأه من تيمم الوضوء . 

قال محمد بن رشد: قد رُوي عن محمد بن مسلمة أن من تيمم 
للوضوء وهو ناس للجنابة أجزأه. لأنه فرض. ينوب عن فرض. وروى ابن 
وهب عن مالك في أصل سماعه أن من فعل ذلك أعاد التيمم والصلاة في 
الوقت. فإن خرج الوقت لم يعد لأن التيمم لهما واحد. وذلك راجع إلى قول 
محمد بن مسلمة, لأن الإعادة فى الوقت استحباب. ووجه رواية أبي زيد أن 
التيمم للوضوء إنما يرفع جد عن أعضاء الوضوء خاصة, والتيمم للجنابة 
يرفع الحدث عن جميع جسمه وإن كان الفعل لهما واحداً فافتراق النية فيهما 
يُفرق بين أحكامهاء كما أن من أفرد الحج أو قرنه فالفعل فيهما جميعا واحدٌ 
عند مالك. وإنما تفترق أحكامهما عنده بالنية» وأن فخ مت عن فيه 
خاصة أو أشرك في أضحيته أهل بيته فالفعل فيهما سواء. وإنما يفترق 
حكمهما بافتراق النية» وما أشبه ذلك كثير. ووجه قول ابن مسلمة ورواية ابن 
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وهب عن مالك أن حدث الوضوء وحدث الجنابة لما كانا يستويان في وجوب 
منعهما من الصلاة ويستويان في صفة رفعهما بالتيمم» ناب التيمم لكل واحد 
منهما عن التيمم عن صاحبه, لأنه قصد به الطهارة للصلاة. أصل ذلك المرأة 
. تجنب ثم تحيض فتغتسل إذا طهرت من الحيضة للحيضة وتنسى الجنابة أن 
الغسل يجزيها باتفاق. وكذلك لو اغتسلت للجنابة ونسيت الحيضة على 
الصحيح من الأقوال. ورواية أبي زيد أظهر من قول أبن مسلمة ورواية ابن 
وهب عن مالك والحجة لهما أقوى. ومن قال إن مسألة الجبيرة في المدونة 
تعارضها وأنه يلزم على قياسها أن يجَزىء تيمم الوضوء عن الجنابة» فليس 
قوله بصحيح. والفرق بين المسألتين أن التيمم للوضوء إنما هو بدلُ عن غسل 
أعضاء الوضوء خاصة؛ فوجب أن لا يُجزىء عن تيمم الجنابة الذي هو بدل 
عن عبل حم لخت ,رعسل يمومع احيرا ال كان بصي هاوه لين 
الغسل إذا سقطت أصلٌ في نفسه ليس ببدل من غيره» ولا يلزم طهارة سوا 
إذ قد غسل سائر جسمه فوجب أن يُجزىء غسله بنية الوضوء عن غسله بنية 
الجنابة» كما يجزىء غسل الجنابة عن غسل الحيضة على الصحيح من 
الأقوال. ولو غسل بنية الجنابة ما عليه غسله بنية الوضوء لأجزأه قولاً واحداء 
مثل أن تكون الجبيرة [في موضع من مواضع الوضوء فيمسح عليها في 
وضوئه. ثم يظن أن عليه جنابة فيغتسل لها وقد سقطت الجبيرة]2©09 ثم يعلم 
أنه لم تكن عليه جنابة لكان على وضوئه ما لم يحدث باتفاق. والإجماع على 
هذه المسألة يضعف قول ابن أبي زيد في مسألة الماسٌ لذكره في أثناء 
غسله. يريد وينويه في إِمْرَارٍ يده على مواضع الوضوء في باقي غسله وبالله 
التوفيق.. 
مسألة 
وسئل عن رجل توضاً فغسل وجهه ويديه ثم أحدث. قال 


(56) ما بين قوسين ساقط من ق ”7. 
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الماء. 

قال محمد بن رشد: قد مرت هذه المسألة ومضى الكلام عليها في 
غير ما موضع . ومضى الكلام عليها موعباً في رسم الوضوء والجهاد من سماع 
اكيم وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسئل عمّن نسى الاستنجاء بالماء فذكر بعد ما صلى. ة 
عليه الإعادة في الوقت. 

قال محمد بن رشد: يريد أنه لم يستنج بماء ولا بحجارة وقد تعلق 
بمخرجه أذىّ أو لم يتعلق بمخرجه أذى» وكان قد استنجى بالحجارة. لم تكن 
عليه إعادة على ما قال في المسألة التي تليها تليها, أو بحجر واحد فأنقى على ما في 
ويخم مالع حمل مصاع عسي او مدر على ما في ريت الفعارع اعمن متعاح 
ابن القاسم, وقد مضى الكلام على هذه المسألة فى رسم 07 منهء وبالله 


ع 


مسالة 

قال وسألت مالكاً عمن استنجى بالحجارة ثم توضأ وصلى ء 
هل عليه إعادة؟ فقال لا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقد كان 
بعض الناس يقولون إن عدا المخرج فسألت مالكاً عنها فلم يذكر 
عدا المخرج ولا غيره. ومن الحجة في ذلك إن قال قائل إِنْ من 
مضى انها كاتا اروف ]ذا كه النوك الس كو راخدا منهم ومناء 
فقد جعلوه في الأمرين جميعا إذا عدا المخرج فليس هو كذلك. قد 
كانوا يبعرون وإن كانوا يأكلون السّمن واللبن وغيره مِمَا يلين 
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البطون. وقد كان عبد الله بن عمر وغيره من الناس يستنجون 
بالحجارة ولا يستنجون بالماء. فلم يُسمع منهم في ذلك حدّء 
ولست أ آلإعادة عليه إذا استنجى بثلاثة أحجارء ولكن لو أن 

رجلاً نسي انشع الحجازة تحتى تومن وضلن أعاد ما دام في 
الوقت. لأنه إذا لم يستنج بمنزلة ما لو صلى به في جلده أو ثوبه. 


وكذلك بلغني عن مالك قال: لوبالغ بحجر أو بحجرين فلا إعادة 
عليه افا 

قال محمد بن رشد: حَكَمْ مالك رحمه الله لما قرب من المخرج 
مما لاينفك من وصول الأذى إليه ولاله منه بد بحكم المخرج في أن 
الأحجار تجزي فيه. وذهب بعض الناس إلى أن الأحجار لا تجزي في ذلك, 
وهو قول عبد العزيز بن أبي حازم في المدنيّة» وإليه ذهب ابن حبيب في 
الواضحة. وأمّا ما بعد من المخرج مما ينفك عن وصول الأذى إليه وله منه بد 
فلا يُجزي فيه إلا الماء باتفاق في المذهب, وقول مالك أظهر والله أعلم . وقد 
مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم في هذا المعنى والحمد لله. 

مسألة 

قال ابن القاسم في الذي يطلب الماء في رحله فلا يجد. 
فيسأل بعض من معه في الرفقة فيقولون ليس عندنا ماء فيتيمم. ثم 
يجد عندهم الماء. قال: إن كان رفقاؤه ممن يُظن أن لوعلموا 
بالماء عندهم لم يمنعوه فإن وجد الماء في رحله فليعد في الوقت» 
وإن كان يظن أن لوكان معهم ماء منعوه فلا أرى عليه إعادة. وقد 
قال مالك لونزلوا في صحراء وليس معهم ماء فتيمموا وصلوا ثم 
بع ادع راف ل مرا ل 
الوقت. 
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قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن وجوده الماء عند من يقرب 
منه ويليه ممن كان يلزمه أن يطلبه منه ويسأله إياه بعد أن كان سأله أو طلبه 
كوجوده عند نفسهء فيعيد في الوقت استحباباًء إذْ إنْما فعل ما افترض الله عليه 
من الصلاة بالتيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده. وقال أصبغ بِعيد أبدا لأنه 
قد انكشف أنه كان من أهل الماء.ء فليس جهله به مما يسقط عنه فرض 
الوضوء. وقول مالك هو الصحيح. لأنه لم يُكلّف علمّ ما غاب علمه عنه مما 
لا طريق له إلى معرفتهء وإنما تعبد بطلب الماء إذا لم يجده. فإذا بلغ الحد 
الذي يلزمه في الاجتهاد في طلبه فلم يجده وتيمم وصلى فقد أدى فرضه على 
ما أمره الله به» ووجب ألا يكون عليه إعادة إلا في الوقت استحباباً. ولو ترك 
أن يطلب الماء عند من يليه مِمّن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه إياه 
وتيمم وصلى لوجب أن يعيد أبداً إذا وجد الماء. أصل هذه المسألة الذي 
تخفى عليه القبلة في المفازة أنه إن اجتهد في الاستدلال عليها ثم صلى 
فانكشف له أنه صلى إلى غير القبلة لم تجب عليه الإعادة إلا في الوقت 
استحباباً. وإن صلى تلقاء وجهه دون أن يجتهد في الاستدلال عليها أعاد 
أبداًء لأنه ترك الفرض الواجب عليه في ذلك. وقد مضى في رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم في أول سماع أشهب التكلم في حد ما يلزمه من 
طلب الماء إذا لم يجده. وبالله التوفيق. 

مسألة | 

وسئل عمّن تيمم وصلى فقعد يذكر الله حتى طلعت عليه 
الشيمس :: اترئ أن يركع ركوع الضحى بتيممه ذلك؟ قال لا. 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه لا يركع ركوع الضحى بتيمم صلاة 
الصبح. لأن الأدلمى كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة على ما مضى 
القول فيه في أول سماع أبي زيدء وأن لا يصلي نافلة بتيمم فريضة وإن 
اتصلت بهاء فإنما تصلى النافلة بتيمم الفريضة إذا اتصلت بها استحسانا 
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وفراع اف لقرل هه يقول إن التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماء. فإذا لم تتصل 
بها وطال الأمد بينهما واتسع الوقت لطلب الماء ثانية للنافلة وجب أن ينتقض 
التيمم على الأصل. 0 لا يراعى في ذلك الخلاف كما روعي إذا اتصلت 
بهاء لكونها في اتصالها بها في معنى الصلاة الواحدة. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
قيل له: أرأيت لو أن رجلا تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد 
لحاجة لم رجع ء تر أن يتنفل بتيممه ذلك؟ قال لا ولا يقرأ به 
في المصحف. قيل له: أرأيت إن تيمم لنافلة فصلى ثم لم يزل في 
المسجد في حديث ثم أراد أن يقوم يتنفل بذلك التيمم؟ قال إن 
تطاول ذلك فليتيمم تيمماً آخرء وإن كان شيئاً خفيفاً فأرجو أن 
يجريه. 
قال محمد بن رشد: القول في هذه المسألة كالقول في التي قبلهاء 
وهو أن الأصل كان أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا فريضة. وأن 
لا يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليها بظاهر قول الله عر 
وجل. فأجيز أن يصلي بتيمم واحد ما اتصل من النوافل والنافلة إذا اتصلت 
بالفريضة استحساناً ومراعاة للخلاف لكونها باتصالها في حكم الصلاة 
الواحدة, فإذا تباعد ما بينها سقط مراعاة الخلاف ورجعت المسألة التي حكم 
الأصل. فوجب إعادة التيمم وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عن الحائض تكتب القران في اللوح وتمسك اللوح 
فتقرأ فيه قال لا بأس به على وجه التعليم . 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم شك في طوافه من سماع 
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ابن القاسم وجه القول في هذه المسألة والمعنى الذي من أ جله وقع التخفيف 
فيهاء فمن أراد الوقوف عليه تأمله هناك وبالله التوفيق. 


عِِ 


مسالة 
وقال في التي تستحاض فتترك الصلاة في أيام حيضتها وفي 
الاستظهار.ء وتترا ك الصلاة بعد الاستظهار أياماً جاهلة. قال: قال 


مالك لا تعيد الصلاة للأيام التي تركت الصلاة فيها جاهلة. قال ابن 
القاسم : ولو أعادت كان أحب إليّء ولكن قد قال مالك لا تعيد. 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه لا قضاء عليها لصلاة 
الأيام التي تركت الصلاة فيها بعد أيام استظهارها جاهلة متأولة وإن زادت 
على خمسة عشر يوماً. ومثله في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان» 
قال ولو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر 
ولا المستحاضة شهرا لم تقضيا ما مضى إذا تأولتا في ترك الصلاة دوام 
ما بهماء ولتصليا من حين يستيقنان بالغسل للنفساء والوضوء للمستحاضة. 
وقد قيل في المستحاضة إن كانت تركت بعد أيام أقرائها يسيراً أعادته. وإن 
كان كثيراً فليس عليها قضازه بالواجب. ووجه هذا القول أن الحائضة لما 
كانت مأمورة بترك الصلاة في الحيض فتركت الصلاة بعد أيام استظهارها ظنا 
منها أن ما بها من الدم من الحيض الذي أُمرت بترك الضلاة فيهء سقط عنها 
القضاء بسقوط الاثم في الترك بالتأويل» كما سقطت الكفارة عمن أفطر في 
لفان 00 إذ لا يجب قضاء الصلاة إل على من نسيها أو نام 
عنها أوتركها مفرطاً فيهاء وهذه ليست بمفرطة ولا نائمة ولا ناسية . 

وقد سألت شيخنا الفقيه أبا جعفر بن رزق رحمه الله عن معنى رواية 
أبي زيد هذهء فقال معنى قول مالك فيها لا تعيد الصلاة للأيام التي تركت 
الصلاة فيها جاهلة أنه أراد ما بينها وبين الخمسة عشر يوم مراعاة لقول من 
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يقول إنها لا تغتسل ولا تصلي قبل الخمسة عكر بويا وهو أحد قوليه. وأما 
ماتركت الصلاة فيه بعد خمسة عشر يوماً فلا بد لها من القضاءء 
إذلا اختلاف في أنه يجب عليها أن ن تغتسل وتصلي بعد الخمسة عشر يوماً. 
فلا تعذر في ذلك بجهل. لأن المتعمد والجاهل في حكم الصلاة سواء. 
وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة. وقد اختلف في المرأة إذا تمادى بها 
الدم فاغتسلت بعد الاستظهار إلى تمام الخمسة عشر يوماً. فقيل إن حكمها 
حكم المستحاضة تصلي إيجاباً وتصوم ويجزيها صومها ويطؤها زوجهاء وإنها 
تغسل عند تمام الخمسة عشر يوماً غسلاً ثانيء وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة. بدليل قوله في كتاب الحج الثالث منها إنها تطوف 
بعد الاستظهارء إذ قال يحبس عليها كريها أيامها المعتادة والاستظهار. خلاف 
ما تأؤل ابن أبي زيد عليه من أنها لا تطوف ويفسخ الكراء بينها وبينه إن تمادى 
بها الدم أكثر من أيام الاستظهار. وقيل إنها تغتسل بعد الاستظهار استحباباً 
وتصلي احتياطاً وتضوع وتنضي العم ولا يطؤها زوجها ولا تطوف حتى تبلغ 
خمسة عكر يرما فتشس .حيقد غيل وجا وتكوة د شط ماما 
وهو دليل رواية ابن وهب عن مالك في المدونة؛ فرأيت أن أحتاط لها فتصلي 
وليس ذلك عليها أحبّ إليّ من أن تترك الصلاة وهي عليهاء فإن تركت 
الصلاة ما بين الاستظهار والخمسة عشر يوماً وجب عليها أن تقضيها على 
قياس رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. واستحب لها ذلك على رواية 
ابن وهب عن مالك فيهاء وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد, وقول 
مالك فيه لا قضاء عليها لها قول ثالث. نه أقوال منصوص عليها 
في هذا الموضع . 


3 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الحياض التي تكون بالريف يغتسل 
فيها النصراني والجنب. أيتوضاً منها؟ قال: لا. قلت: فإن اغتسل 


دف البيان والتحصيل 


فيها جنتٌ أيجزيه الغسل؟ قال لاء لأنه هو نجس . قيل له: فإن كان 
لا يغتسل فيها جنب ولا نصراني؟ قال فلا بأس بالوضوء منها وإن 
كانت الكلاب تشرب منهاء وإن كانت الخنازير تشرب منها 


قال محمد بن رشد: قوله في الحياض التي من شأنها أن يغتسل فيها 
الجنب والنصراني إنها نجسة لا يتوضاً منها ولا يجزي أحداً الغسل فيها 
صحيح» لما يغلب على الظن من حصول النجاسة الكثيرة فيه وإن لم يتبين 
تغير أحد أوصافه عن ذلك. ومثل هذا في الواضحة. ولمالك في رسم حلف 
ألا يبيع سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم في بعض الروايات من هذا 
الكتاب . وقول إنه لا بأس بالوضوء منها وإن كانت الكلاب تشرب منها 
ضحي اناه لعرلء ممراين الخطاب للذي سأله عمروبن العاص هل ترد 
خوضة المسباع : لا تنا ياصاحب الحوض. فإنا نرد على السباع وترد 
عليناء ولقول النبي يكِ: «لَهَا ما أخدّت ني بُطونها وَلَنا ما بقِي شَرَاباً 
وَطهُوراً)30©. والكلب أيسر مؤنة من السباع. إذقد قيل إنه محمول على 
الطهارة حتى يوقن أن في فيه نجاسة. وإن أمر النبي عليه السلام بغسل الإناء 
يها من بولرعه فيه أنه يد لساب وأما قوله وإن كانت الخنازير تشرب 
منها فلا يتوضأ منها فهو بعيدء إذ لم يفرق النبي كَلْةِ بين الخنزير وغيره من 
السباع في قوله: «لَهَا ما أَحَذَتَ في بُطونها وَلَنَا ما بَعِي ل 
ولافرّق عمربن الخطاب. رضي الله عنه. بين ذلك أيضا في قوله لصاحب 
الحوضء لا تُخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. ولو كان الخنزير يفترق 
في ذلك من سائر السباع لَك صاحب الحوض عن ذلك ونين الحكم في 
ذلك والله أعلم . وفي التفريع لابن الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير من 


(55) انظر الهامش السابق» رقم 548 . 


كتاب الوضوء الثاني 1" 


الماء مكروه. ومن الطعام مستعمل إلا أن يكون في خطمهما نجاسة. ومعناه 
في كراهية سؤرهما من الماء إنما هو إذا شربا من الماء اليسيرء وأما إذا شربا 
مون الحر طن واليعاء. المكتي و رجه لزاع اليد للها كزان انا باد نهدن 
النبي يَكيةِ وعمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة وبالله التوفيق [لا شريك 
له وهو نعم المولى ونعم المصير]"" © . 

[تم كتاب الوضوء الثاني بحمد الله وحسن 

عونه. وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى 

نبيه وعبده. يتلوه كتاب الصلاة الأول]20) 


لا [] لا 


(57) زيادة في الأصل. 
(58) زيادة في ق .١‏ 


. كتاب الصلاة الأول 32 


بسم الله الر حمن ن الرحيم ء 
وصلى الله - سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كتاب الصلاة الأول 
من سماع ابن القاسم من كتاب القبلة 


قال سحنون: .أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول 
في تفسير الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ© قال الإقبال عليها 

قال محمد بن رشد: الخشوع في الصلاة هو التذلّل لله فيها 
والاستكانة والخضوع بالخوف الحاصل ف قلب المصلي باستشعاره الوقوف 
بين يدي خالقه في صلاته ومناجاته إياه فيهاء فمن قدز الأمر حق قدره 
ولم يفارق الخوفٌ قلبه خشع في صلاته وأقبل عليها ولم يشغل سره بسواها 
وسكنت جوارحه فيها ولم يعبث بيذه ولا التفت إلى شيء من الأشياء بعينه ‏ 
وتوجهت المدحة من الله تعالى إليه على ذلك بقوله تعالى: «قّد أفلح 
الْمُوِنون الذين هم في صَلاتهم خاشغون» . وقد روي أن رسول الله كك أَنِصَرَ 
رَجُلا يُصَلِّي وَمُوَيَمْيتْ يلحيته في ضَلاتِه فقا لم + يَحْشْعْ هَذَا في صَلاتِه 
ولو خشعٌ لَحَشْعَتٌ جَوَارٍحه م قال تفقهُوا وَاسَكُنُوا في صَلاتكو” 0 وروي 
عنه كلِةِ أنه قال: «مِنْ عَمَل النبُوءة الِاسْبِكَانَةُ فى الصّلاةن( وكان عبد الله بن 
)ع( الآية ' من سورة المؤمنين. 
(؟) رواه أحمد في المسند. 
فيه لم أقف عليه . 


رض البيان والتحصيل 


مسعود إذا قام في صلاته كأنه ثوب ملقى . ات ا ا 
والفكرة فيها خير من الكثي رمع اشتخال. القلب عنها ؛ وروي أنَّ رسولٌ الله يكن 
كان: إذا قفي في عسلاته رفع بصره: نخو السعاء ءِ فَلْمًا نَرَلْتَ: «الذِينَ هم في 
صَلاتِهِم خَاشِعُونَي#؟) جَعَلٌ ره مُوضِعَ سجوده بتَوَاضْعٍ وَاسْتَشْعَارِ 
خوف. وليس جعل المصلي بصره في موضع سجوده بواجب عليه » والذي 
ذهب إليه مالك. رحمه الله أن يكون بصره أمام قبلته من غير أن يلتفت إلى 
شيء أو ينكس بصره» وهو إذا فعل ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده 
على ماجاء عن النبي كَل وليس بضيق عليه أن يلحظ ببصره الشيء من غير 
مسألة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكا وسكل عن الإسراع في 

المشي إلى الصلاة إذا أقيمت». قال لا أرى بذلك بأساً مالم يسع 


أو يخت. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن رسول الله كل قال: «إِذًا 
وب بالصّلاةٍ قلا تَأُوهَا وَأَنْنُم تَسْعَوْنَ وَأنُومَا وَعَلَيكُمُ السّكيئة»*» الحديث. 
فإذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أوشيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه 
ويسرع فيه مالم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار المأمور به في ذهابه 
ل الصلاة . وقد فعل ذلك عبد الله بن عمرء رضي الله عنه» سمع الإقامة 


(4) انظر الهامش السابق» رقم .١‏ 
(ه) أخرجه مالك في الموطأ في باب ماجاء من النداء للصلاة,» عن أبي هريرة؛ 
وأخرجه كذلك مسلم في باب المساجد من صحيحه. ونين حبل: في المسنة: 
والتثويب: إقامة الصلاة. وأصله أن يجيء الرجَل مستصيرخا فيلوح بثوبه ليرى 
ويشتهر. أنظر: النهاية, لابن الأثير. 


كتاب الصلاة الأول فق 
وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وكذلك إن كان الرجل راكباً لا بأس 
أن يحرك دابته ليدرك الصلاة. قاله في آخر رسم يسلف بعل هذل ومعناه 
ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار كالماشى سواء. وبالله التوفيق . 


مسألة 
ا بات ل و روي 
ا ركعة رركتي صلم إماقوم: فين له أن اس 
لأينبغي أن يصلي_نافلة ملعيل الفريضة . وإن كان لإمام له 
وقد صلى معه ركعة أوثلاثاً فليشفع بأخرى ثم يسلم ثم يبتدىء 
صلاتيه كلتيهما. 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف في المذهب أنه لا يجوز للرجل أن 

ِنَم في صلاته بمن يصلي غير تلك الصلاة» لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة 
إمامه. وإنما الاختلاف فيمن ائتم به من يصلي تلك الصلاة بعينها على غير 
الصفة التي يصليها هو كالسفر والحضر أو الظهر والجمعة. على ما سيأتي بعد 
هذا في هذا الرسم. وفي رسم استأذن من سماع عيسى. وفي أول سماع 
0 ولهذا قال في هذه المسألة في الذي دَخْلٌ مع القوم وهويظن أنها 
ظهر ركع ركعتين وسلم إمامهم تبين له أ: نها العصر. إنه يقطع صلاته بتسليم 
ثم يستأنف الصلاتين. لأنه لوأتم الصلاة معه لم تجزه باتفاق ولوجب عليه 
إعادتها أبداً . وقوله في آخر المسألة وإن كان الآمام سلم وقد صلق معه بركعة 
أو ثلاثاً فليشفع بأخرى خلافٌ قوله في أولها إنه يقطع من الركعة والركعتين» 
لأنه لا ينبغي له أن يصلي نافلة ولم يصل الفريضة. فهما قولان قالهما مالك 
في وقتين. فأخطأ المؤلف بأن جمع بينهما فنسق القول الثاني على الأول 
كأنه تفسير له. فالقول الأول على ماذهب إليه ابن حبيب من أنه من ذكر 


لقف البيان والتحصيل 


صلاة الظهر وهويصلي العصر أو صلاة المغرب وهويصلي العشاء وحده 
أو مع إمام أنه يقطع متى ماذكر كان على شفع أوعلى وترء ويصلي الصلاة 
التي ذكر لأنه في خناق من وقتهاء ثم يستأنف التي كان فيهاء بخلاف من ذكر 
صلاة قد خرج وقتها وهوفي صلاة أنه يتمها إن كان مع الإمام. ويشفع بركعة 
إن كان وحده وذكر وهوفي وتر. والقول الثاني على ما في المدونة في الذي 
يذكر الظهر وهو مع الإمام يصلي العصر إنه يتمادى معه ثم يعيد. وعلى ما في 
رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في الذي يذكر الظهر وهو يصلي العصر 
لنفسه أنه يتم ركعتين. وسيأتي الكلام عليهما في موضعها إن شاء الله. 
ولوعلم ساعة دخل مع القوم في صلاتهم أنها العصر لتمادى مع الإمام إلى 
تمام ركعتين على القول الثاني ولم يتمم معه الصلاة. إذ لا تجزيه باتفاق 
لاختلاف نيته ونية إمامهء بخلاف الذي يذكر الظهر وهوفي العصر مع الإمام 
ويقطع متى ماذكر على القول الأول. ويحتمل على بعد في التأويل أن يريد 
بقوله ثم يستأنف الظهر ثم يصلي العصر أي يستأنفهما ولا يتنفل قبلها نافلة 
يُبتدئها بعد سلامه من الصلاة التي كان فيها مع الإمام. فيعود قوله لأنه 
لا ينبغي له أن يصلي نافلة ولم يُصَلٍ الفريضة على نافلة يبتدئها بعد سلامه 
من الصلاة التي كان فيها مع الإمام. وإن كان لم يتقدم لذلك ذكر. ذلك مثل 
قوله في المدونة: إن من ذكر صلاة نسيها فلا يتطوع قبلهاء ويكون اخر 
المسألة مفسراً لأولها لا اختلافاً من القولء وبالله التوفيق. 
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مسألة 


صلاة الجماعة وهو في مكتوبة يصليها لنفسه في المسجد. قال إن 
طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام أتمها ثم سلم ودخل مع 
الإمام. وإن أيس من ذلك قطعها ثم دخل مع الإمام فصلى. فإذا 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال وسئل عمن قامت عليه 


كتاب الصلاة الأول 2 تففق 
فرغ رجع فاستأنف الصلاتين كلتيهما: التي كانت قبلها ثم التي 
كانت بعدها التي كان مع الإمام فيها. قال ابن القاسم: وأحبٌ إِلَىّ 
أن يتمم ركعتين إن كان قد ركع ركعة ولا يطمع أن يدّرك. قال 
أصبغ: إلا أن يخاف الفوات من ركعة الإمام فيقطع من ركعته 
بسلام . 


قال محمد بن رشد: قوله إن طمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع 
الإمام أتمهاء يريد إن طمع أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى 
من صلاته فيدرك الصلاة كلها مع الإمام.؛ وسواء أقيمت عليه الصلاة قبل أن 
يركع أو بعد أن يركع. وهذا مالا اختلاف فيه لوجوب الصلاة التي كان فيها 
عليه قبل الصلاة التي قامت عليه. بخلاف من قامت عليه الصلاة وهو يصلي 
تلك الصلاة بعينها لنفسه. هذا قد قال فيه في المدونة إنه إن لم يركع قطع 
وإن كان يدرك أن يصلي ركعتين قبل أن يركع الإمام. وقوله وإن يئس من 
ذلك قطعهاء ظاهره إن يئس من إتمام صلاته قبل أن يركع الإمام قطع كان قد 
ركع أولم يركع. وإن كان يدرك أن يتمم ركعتين قبل أن يركع الإمام خلاف 
ما استحب ابن القاسم. وفي قوله ثم دخل مع الإمام فصلى فإذا فرغ استأنف 
الصلاتين نظرٌء لأنه إنما يصلي مع الإمام على أنها نافلة إذ لا يجوز له أن 
يصلي العصر قبل الظهرء وقد قال في المسألة التي قبل هذه إنه لا ينبغي له 
أن يصلي نافلة ولم يصل الفريضة. ومثله في المدونة» فإنما استحب ذلك 
في هذه المسألة لما عليه في الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة من أن 
يعرض نفسه لسوء الظن. ولم يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة. وقال في 
سماع سحنون إنه يضع يده على أنفه ويخرج . وإذا جاز له أن يصلي مع 
الإمام وتكون صلاته معه نافلة» فالقياس على هذا إذا كان قد ركع أن لا يقطع 
إن كان يدرك أن يشفع ركعة بركعة أخرى قبل أن يركع الإمام. لأنه قد حصل 
معه ركن من عمل الصلاة فلا ينبغي له أن يبطله. لقول الله عز وجل: 


>" البيان والتحصيل 
ولا تَبْطِلُوا أَعْمَالَكُم04© إلافي موضع لايجوز له التنفل فيه على 
ما استحب ابن القاسم. فلم يجز مالك في هذه المسألة على قياس » وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال فيمن صلى وفي ثوبه دم 
من دم الحيضة قد علم به قبل أن يدخل في الصلاة ثم نسيه حتى 
فرغ من صلاته 0 قال مالك: إن كان يسيرا لم أرغلية 
إعادة وإن كان كثيرا رأ يت أن يعيد الصلاة ما كان في وقتها. قال 
ابن القاسم: قال لي مالك دم الحيضة وغيره سواء. قال سحنون 
وروى علي بن زياد وابن نافع وابن الأبرش [والتونسي ]27 عن مالك 
أن دم الحيضة كالبول والرجيع والاحتلام يرجع من الصلاة من قليله 
وكثيره زوتغاة الصلاة من قليله وكثيرة](*© في الوقت. 
قال محمد بن رشد: وجه رواية ابن القاسم عن مالك في مساواته 
بين دم الحيضة وغيره [من الدماء أن الدم اليسير لما خفف وسومح فيه 
للمشقة الداخلة على الناس في التوقي منه لأنه غالب]2» كدم البراغيث» 
وإذ لا ينفك الإنسان في غالب الأحوال من بثرة تكون في جسمه» وجب أن 
يخفف ذلك للحائض لأنها لا تنفك فى الغالب من أن يصيب ثوبها ذلك. وأن 
يخفف للرجل أيضاً لحاجته أن نان في ثوب امرأته. ولأنه لما استخف له 
الدم اليسير كان حكم مالم يخرج من بدنه حكم ما خرج من بدنه. وكذلك 


(5) الآية “ا من سورة محمد. 

(07) ساقط من الأصلء. ومن ق .١‏ 
(8) ما بين قوسين ساقط من الأصل. 
(9) مابين قوسين ساقط من ق .١‏ 


كتاب الصلاة الأول ا 


دم الميتة على هذه الرواية إذ لا تأثير للذكاة في تطهير الدم. فلا فرق بين دم 
ما ذكي ودم الميتة كما لا فرق بينه وبين دم الحي7"©., وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال: حدثني نافع أن عمر بن 
الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها. قال مالك وغيره: أحبٌ 
إليَّ لموضع وطء أقدامهم ونجسهم. قال سحنون: أحبٌ إليّ أن 
يعيد من صلى في كنيسة كان لضرورة أولغير ضرورة ما كان في 
الصلاة كان لضرورة أو غير ضبرورة. 

قال محمد بن رشد: الظاهر من مذهب عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء على ما وقع له ها هنا وفي المدونة وفي رسم الصلاة الثاني من سماع 
أشهب أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها لكونها بيوتاً متخذة للشرك بالله 
والكفر به» فلا ينبغي الصلاة فيها على مذهبه وإن بسط ثوباً طاهراً لصلاته. 
وأما مالك. رحمه الله. فإنما كره الصلاة فيها لما يُتقَى من نجاستهاء فإن 
صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر أعاد في الوقت, إلا أن يكون اضطر 
إلى النزول فيها فلا يعيد صلاته إذا لم تتحقق عنده نجاستها. يبين هذا من 
مذهبه ما وَقَمَ في المدونة وفي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. 
وأما سحنون فحملها على النجاسة. وحكم للمصلي فيها بحكم من صلى 
بثوب النصراني» فاستوت في ذلك عنده الضرورة وغير الضرورة. وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب, إلا أنه قال يعيد أبدا إن صلى فيها دون حائل طاهر على 
أصله فيمن صلى على موضع نجس أو بثوب نجس عامداً أوجاهلاً أنه يعيد 
أيدا. وقول سحنون أظهر أنه لا إعادة عليه إلا في الوقت إذ لم يوقن بنجاسة 


)٠١(‏ كذا في الأصل. وفي ق 2.5 وفي ق :١‏ دم الحيض. 


لحف : : البيان والتحصيل 


الموضع الذي صلى عليه. وهذا في الكنائس العامرة. وأما الدارسة العافية 
من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيهاء قال ابن حبيب», ولا اختلاف أحفظه في 
ذلك إذا اضطر إلى النزول فيهاء وأما إذا لم يضطر إلى النزول فيها فالصلاة 
ولا غيره. وقد قال في هذا الحديث في رسم اغتسل من -هذا السماع من 
كتاب الجامع إنه كان يكره الصلاة فى الكنائس التى فيها الصور. وفي ذلك 
دليل على أنه إنما كره الصلاة في الكنائس العامرة لأن العامرة هي التي تكون 
فيها الصور. وفي أول رسم البز مسألة فيها معنى من هذه سنتكلم عليه إذا 
مررنا به إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال لا ينبغي لقوم سفر أن 
يقدموا مقيماً يتم بهم الصلاة لكي يتموا الصلاة فإن صلى بهم . 
فصلاتهم تامة ولكن إن قدموه لسنه أو لفضله أو لأنه صاحب 
المنزل فليصلوا بصلاته صلاة المقيم . 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ما يأتي في رسم شك في طوافه وفي 
رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ومذهب مالك., رحمه اللة» وجميع 
أصحابه الذي تأتي عليه مسائله ومسائلهم أن قصر الصلاة في السفر سنة من 
السنن التي الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة» فلذلك قال إنه لا ينبغي 
أن يقدموا مقيماً يتم بهم الصلاة» لأن فضيلة السنة في القصر أكد من فضيلة 
الجماعة» واستحب أن يقدموا ذا السن والفضل لمافي الصلاة خلفه من 
الرغبة» أو صاحب المنزل لما في ترك اهتمامهم به من بخسه حقه إذ هو أحق 
بالإمامة في منزله منهم. وبالله التوفيق . ظ 


كتاب الصلاة الأول يفف 


مسألة 

قال مالك: فِيمَنْ مر بقوم فصلى معهم. فلما صلوا ركعتين 
سلم إمامهم. فتبين له أنهم مقيمون وسبقوه بركعتين.» وكان يظن 
أنهم قوم سفرء قال يعيد أحبّ إليّ. قال سحنون: وذلك إذا كان 
الداخل مسافراً. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون مفسر لقول مالك,. لأنه لو كان 
يها لأتم صلاته ولم يضره وجوده القوم على خلاف ما حسبهم عليه من 
القصر والإتمام. لأن الاتمام واجب عليه في الوجهين» فلا تأثير لمخالفة نيته 
لنية إمامه في ذلك. وقول مالك يعيد أَحَبٌّ إليّء يريد في الوقت وبعده. أتم 
صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز 
وقاله ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى . وقال ابن حبيب: إنه يتم 
صلاته ويعيد في الوقت. وقيل لا إعادة عليه وهوقول أشهب في أول سماع 
سحنون. ووجه قول مالك. في إيجاب الإعادة عليه أبدا مخالفة.نيته لنية 
إمامه. لأنه إن سلم معه من الركعتين فقد خالفه في النية والفعل» ففسدت 
صلاته عنده بذلك. وإن أتم صلاته فقد خالفه في النية خاصة وأتم صلاته 
على خلاف ما أحرم به. ولم يراع ابن حبيب شيئا من ذلك فقال إنه يعيد في 
الوقت على أصله في المسافر إذا أتم صلاته أنه يعيد في الوقت وإن كان 
صلى في جماعة مالم تكن الجماعة في المساجد الثلاث أو جوامع الأمصار. 
ولا راعى أشهب شيئا من ذلك فقال إنه لا إعادة عليه. وأما إذا دخل المسافر 
مع القوم وهويظنهم حضريين فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين» فقال 
مالك: فيما بأني بعد هذا في هذا الرسم إن صلاته تجزيه. وذلك خلاف 
أصله في هذا المسألة في مراعاة مخالفة نيته لنية إمامهء وخلاف مذهبه في 
المدونة لأنه قال فيها في المسافر إذا أحرم بنية أربع ركعات ثم بدا له فسلم 
من ركعتين إنها لاتجزيه. وقال ابن حبيب وأشهب: إن صلاته جائزة على 


4 البيان والتحصيل 
أصله في ترك مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه في الحضر والسفر وإتمامه على 
خلاف ما أحرم به من ذلك. ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أنَّ 
صلاته لا تجزيه على أصل مالك فى هذه المسألة. وهو اختيار ابن الموازء أن 
صلاته لا تجزئه في الوجهين ا لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك. وقال 
سحنون في هذا الرسم إنه يعيد في الوقت. ولودخل المسافر خلف القوم 
يظنهم مقيمين فلما صلوا ركعتين سلم إمامهم فلم يدر إن كانوا مقيمين 
أو مسافرين لأتم عرلاة مقيمين أزيعاً: ثم أعاد صلاة مسافرء قاله في رسم 
استأذن من سماع عيسى. لاحتمال أن يكون الإمام تافر . ولودخل خلفهم 
ينوي صلاتهم وهولا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولا 
واعدا: والحجة في ذلك ماجاء من أن عليٌ بن أبي طالب وأبا موسى 
الأشعرئ ما عَلَى لني كه ف َب 1 مُحْرِمَيْن 00 غَليِ 
ا يه إخرايهما6. 7 

ومما يتعلق بهذه المسألة ويختلف هل يوافقها في المعنى 0 
أم لاء مسألة الرجل يأتي المسجد يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس. أو يوم 
الخميس وهويظنه يوم الجمعة. فقيل إنهما متفقان في المعنى. وإن الذي 
يأتي يوم الخميس وهويظنه يوم الجمعة بمنزلة المسافر يدخل خلف القوم 
وهو يظنهم مسافرين مجدمم مقيمين. لأنهما دخلا مع الإمام حيينا بنية 
ركعتين فصليا معه أربعاً؛ وإن الذي يأتي يوم الجمعة ويظنه يوم الخميس 
بمنزلة المسافر يدخل مع القوم وهو يظنهم مقيمين فيجدهم مسافرين» لأنهما 
جميعاً دخلا مع الإمام بنية أربع فصليا معه ركعتين. فعلى هذا يدخل في كل 
مسألة منهما ما في صاحبتها من الأقوال. فيتحصل في كل واحدة منهما أربعة 


)١١(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في المغازي. ومسلم في الحج. والنسائي في 
المناسك. والإهُلال: هو رفع الصوت بالتلبية. 


كتاب الصلاة الأول لظف 


أقوال: أحدها أن الصلاة جائزة في الوجهين جميعاً. والثاني أنها لا تجوز في 
الوجهين جميعاً. والثالث الفرق بين الوجهين» فتجوز إذا دخل بنية أربع 
ركعات فصلى اثنتين» ولا تجوز إذا دخل بنية ركعتين فصلى أربعاً. وهو الذي 
يأتي على قول مالك في هذا الرسم في مسألة الحضر والسفرء والرابع الفرق 
بين الوجهين أيضاً بعكس هذه التفرقة. وهو الذي يأتي على ما في المدونة 
في مسألة الخميس والجمعة. وقيل إنهما مفترقان في المعنى. وإلى هذا 
ذهب أشهب وابن الموازء فقال كل واحد منهما في مسألة الخميس والجمعة 
خلاف قوله في مسألة الحضر والسفر. رأى أشهب الصلاة جائزة في مسألة 
الحضر والسفر وغير جائزة في مسألة الخميس والجمعة. ووجه 
الفرق بينهما في المعنى عندهما أن صلاة الجمعة والخميس 
لا تنتقل واحدة منهما عما هي عليه في حق الرجل 
بدخوله مع الإمام فيها وهويظنه غير ذلك اليوم, فإذا صلاهما معه رأى ابن 
المواز أنهما تجزئانه لأنه صلاهما كما وجبتا عليه» ولم يضره عنده أن يحرم 
بنية الجمعة ويصلي ظهراً ولا أن يحرم بنية الظهر ويصلي جمعة» قياساً على 
ما قال مالك في الرجل يدخل خلف الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع رأسه من 
الركوع وهو يظنه في الركعة 00 فإذا هوفي الثانية إنه يَقُومُ إذا سلم الإمام 
فيصلي أربعاً بذلك الإحرام.» ورأى أشهب أنهما لا تجزثان لإحرامه بهما على 
غير الصفة التي وجبت عليه؛ 0 ابن القاسم في المدونة أن تجزئه نية 
الجمعة عن نية الظهر ولا تجزئه نية الظهر عن نية الجمعة. قال: لأن الجمعة 
لا تكون إلا بنية. ووجه قوله أن الأصل هو الظهر والجمعة طارئة عليه فلا تؤثر 
نية الفرع في الأصل» وتؤثر نية الأصل في الفرع لأن 0 صلاته 
من القصر إلى الإتمام بدخوله خلف الإمام المقيم. علم أنه 
أولم يعلم.» فرأى ابن المواز أنه إذا دخل خلف المقيم وهويظنه ار 
فوجده مقيماء أو وهو يظنه مقيماً فوجذه مسافراء فل تيحزته طبلاته مراغاة لقول 
من يرى أن القصر عليه واجب وأنه إن أتم وحده أو في جماعة أعاد أبداً؛ 


00 البيان والتحصيل 
وراى”اشوتن ”أن اه جاتة :شراعاة تقول فو وزع أنه :فكي نرية لطر 
والإتمام. فهذا وجه القول في هذه المسألة موعباًء وبالله التوفيق. 


مساألة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال في من أوتر فظن أنه 
لم يوتر فأوتر مرة أخرى ثم تبين له أنه قد أوتر مرتين» قال أن يشفع 
وتره الآخر ويجتزىء بالأول. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه لا يكون وتران في ليلة 
واحدة. فيشفع وتره الآخر يريد إذا كان بقرب ذلك ويكون نافلة له إذ يجوز 
لمن أحرم برد أن حكعلة ينعا : كما يجوز لمن صلّى صلاة الفريضة ركعة ثم 
علم أنه قد كان صلاها أن يضيف إليها أخرى وتكون له نافلة, ولا يجوز لمن ١‏ 
صلى ركعة من شفع أن يجعلها وتراً ولا أن يبني عليها فرضاًء. لأن نية السنة 
أو الفرض مقتضية لنية النفل. ولا تقتضي نية النفل نية السنة ولا الفرض» 
وهذا كله بينء وبالله التوفيق 
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مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف والمعتوه 
الناس. قلت لسحنون: فإن أم الأغلفٌ والمعتوه أترى على القوم 
إعادة؟ قال: أما إذا أمهم أغلف فلا إعادة عليهم. وأما المعتوه فإنهم 
يعيدون . ٠‏ 

> قال محمد سن رشد: الأغلف هوالذي لم يختن» والمعتوه الذاهب 
العقل . فقول سحنون ين لقول مالك لأن المعتوه لا تصح منه نية» فوجب 
أن يعيد أبداً من ائتم بهء وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام 
ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمرة وقاتلالنفس الذي يعيد من اتْتَمّ بهما ٠‏ 


كتاب الصلاة الأول شرف 


على مافي سماع عبد الملك. إل أن ذلك نقصانٌ في دينه وحاله. لأن الختان 
ظهَرة الإسلام وشعاره. روي عن المسيب بن رافع قال: أَوْحَى اللَّه إِلَى 
ِبِرَاهِيم أن طهر فتوضاًء فأؤحى إِلَيْهِ أن تطهّر فاغْتَسلَ فأوحى إليه أن تطهر 
فاختتن » فصار ذلك من ملته التي أمر الله باتباعهاء فلا تجوز إمامته ابتداء لأن 
الإمامة أرفع مراتب 0 فلا ينبغي أن يؤم إَّ أهل الكمال. فإن لم تجب 
الإعادة على من ائتم به لأن صلاته إذا جازت لنفسه فهي تجوز لغيره» وإنما 
قرن مالك بينه وبين 0 ه في آلا يُوْتَمٌ بهما ابتدائٌ ولم يتكلم على الحكم 
في ذلك إذا وقع. وهذا الذي قلنا هو الذي ناي على مذهبه. وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: الأغلف لا توكل ذبيحته ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له 
شهادة. وذلك تشديد ليس على ظاهره. وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال: 
«الأعْلَثُ لآ يَحُجُ حَنَى يَحْمَينَ2270. ومعناه أنه ينبغي له أن يقدم الاختتان عن 
الحج فيحج وهو كامل المرتبة. لا أن الحج قبل الاختتان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام والله أعلم. وقد روي عن الحسن أنه رخص للشيخ يسلم “أن 
لايختتن ولم ير بإمامته ولا شهادته ولا ذبيحته ولاحجه بأساً. ورُوي عن 
الليث بن سعيد أنه قال: ل ا ا ل لد 
وبالله التوفيق 


ع 


مسألة : 
قال مالك فيمن يدخل مع قوم مسافرين وهويظن أنهم 
مقيموند يتمون الصلاة وهو في سفر» فيدخل يريد الإتمام معهم | 
فسلموا من ركعتين أَجْرَّأتا عنه. قال سحنون: لا تجزي عنه وعليه 
الإعادة في الوقت لأن نيته كانت ع الإتمام». وهذه -- 
لا أعرفها. . ١‏ 


)١1(‏ في باب البيوع من صحيح البخاري. . . ورجل أغلف إذا لم يكن مختوناً. 


شف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة قبل هذا والقول فيها 
موعباً فلا معنى لرده» وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال مالك فيمن صلى بقوم صلاة السفر وهو في الحضر ناسيا 
استأنئنف الصلاة هوومن خلفه. 

قال محمد بن رشد: معنى قوله ناسياً أي ناسياً لكونه في حضر يرى 
أنه فى سفر. فلذلك قال إنه يستأنف الصلاة هو ومن خلفه. لأنه لما أحرم بنية 
صلاة السفر لم يجز له أن يبني على صلاته تمام صلاة الحضرء وإذا لم يجز 
ذلك له وفسدت صلاته لم يجز لمن خلفه البناء أيضاً على ما صلوا معه وإن 
كانوا أحرموا خلفه بنية الإقامة. ولو كان احرة يرنه لوقام الم تبت ]4ن متيع 
وظن أنه مسافر فسلم من ركعتين لجاز له البناء ما كان قريباً فإن سلّم ومضى 
ولم يرجع أتموا هم صلاتهم إن كانوا أحرموا بنية الإقامة. وبالله التوفيق 
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مسألة 

قال: وسمعت مالكاً قال: من صلى صلاة الحضر وهو في 
التنفر ناسيا انتائف: الصلاه هومن خلفه فى الرقت: قال 'سحون: 
وبعد الوقت أنداء وات 3 الصلاة عامداً 5 جاهلاً فلا إعادة عليه 
إلا في الوقت من قبل أنه متأول. فأما الناسي فإن عليه الإعادة أبداً 
من قبل أن ابن القاسم قال لي غير مرة من زاد في صلاته مثل 
نصفها ساهياً أعاد الصلاة أبداً. قال سحنون: ولو صلى وهو ناس 
وا عدن اننا للك عله اده دي الركم 
ولايكون أ سوأ حال من الذي يتم جاهلا أوافتعييدا . قال وجميع 
ما أخبرتك من جميع هذه المسألة من الجاهل والمتعمد والناسي 


كتاب الصلاة الأول 5 


لسفره لا إعادة عليه إلافي الوقت. فأما الذي يقوم لصلاته 
وهو مسافر فيسهو فيتم ساهياً فهذا يعيد أبداً. 


قال محمد بن رشد: قصر الصلاة ذ في السفر على مذهب مالك سنة» 
فإذا أتم المسافر الصلاة في السفر جاهادٌ ارمعيها )1 متأولاً أو ناسياً لسفره 
يرى أنه في حضر فلا إعادة عليه إلا ذ في الوقت على طريق الاستحباب ليدرك 
فضل السنة. واختلف إن أحرم بنية صلاة السفر ركعتين ثم أتم صلاته متعمداً 
زتعا على قولين: أحدهما أنه يعيد في الوقت وبعده. ووجه ذلك أنه 
لما أحرم بنية القصر فكأنه قد التزم قول من يوجب القصر فلم يصح له الإتمام 
على ذلك الإحرام. وقيل إنه يعيد في الوقت. ووجه ذلك أن القصر لما 
لم يكن عليه واجباً لم يوجبه عليه التشبث بالصلاة» فعلى القول الأول: 
المسافرٌ مخير بين القصر والإتمام مالم يتشبث بالصلاةء فإذا تشبث بها 
لم يكن له أن يتم على خلاف ما أحرم عليه من القصر أو الإتمام. وهو الذي 
يأتي . على ما في المدونة؛ وعلى القول الآخر المسافر مخير بين القصر 
ءْ والإتمام مطلقاًء فإذا أتم صلاته وإن كان قد أحرم بنية القصر أعاد في الوقت 
استحباباً ليدرك فضل السنة. وأما إن أحرم بنية صلاة السفر ثم أ تم ساهياً ففي 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعيد في الوقت لأن سهوه صَادَفَ فعلا يها 
بمنزلة من صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من أول ركعة من صلاته؛ 
والقول الثاني أنه يعيد أبدأًء وهوقول سحنون هاهنا قياساً على ما رُوي عن 
ابن القاسم أن من زاد في صلاته مثل نصفها ساهياً فعليه الإعادة أبداً؛ والقول 
الثالث أنه يسجد سجدتين بعد السلام وتجزئه صلاته. وهو الذي يأتي على 
مافي رسم إن أمكنتني من سماع عيسى في الذي يصلي المغرب خمس 
ركعات ساهيا . وعلى مافي سماع أبي زيد في الذي صلى ركعتي الفجر 
زعا تبناهياًء وعلى ما في المدونة في الذي سها فأضاف إلى الوتر ركعة 
أخرى أنه يجزئه ويسجد لسهوه. وبالله التوفيق 


ع :5 البيان والتحصيل 


ع 


مسالة 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال في إمام سَّهَا فلم 
يسجحجد. قال أرى أن يسجد من كان خلفه إن كان سهوه يسجد له. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال.» لأن السجود قد وجب عليهم 
فلا يسقط عنهم , بسهوهء فإن كان السجود مما تبطل الصلاة ة بتركه ولم يرجع 
الإمام إلى السجود بالقرب بطلت صلاته وصحت صلاتهم. لأن كل 
ما لا يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا هم فعلوه. 
وهذا أصل. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
قال مالك فيمن شك في صلاته فبنى على اليقين فلم يرد عليه 
من خلفه حتى سلم فسألهم فقالوا قد تمت صلاتك. قال مالك إن 
أيقنوا ذلك له فلا سجود عليه. وإن لم يوقنوا سجد وسجدوا. قال 
مالك وقد أصاب حين سألهم. قال ابن القاسم: وذلك رأييء 
ولا يجوز هذا إلا فيمن كان معه في الصلاة. 


قال حخمد بن رشد: هذا صحع ‏ والأصل ف ذلك أن رسول 
الله كلما سَلَم مِنْ ركعي فقالَلَهُ ذو دين أَقَصّرّتِ الصَّلاةٌ يا رَسُولَ اللّه ؛ أم 
سيت 1 عَلَى الناسٍ فَسَأَلَهُمْ وَرَجَعْ إلى َوْلِهملِمَا دَخْلَهُ مِنَ الشك بقول. 
0" . وقوله إنه لا يجوز ذلك إلا فيمن كان معه في الصلاة هو مثل 
ما في المدونة. ووجه ذلك أن السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في صلاته 


أن يرجع إلى يقينه. وإ جاح ماد ب ترك مني 


ذي الْدَينِ 


)١1(‏ في الموطأ. في باب ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهياً. عن أبي هريرة. 


كتاب الصلاة الأول حرف 


ثلاثاً أو أَزيعاً لَيُصَلَ رَكْعَةَ الحديث». فكان الأصل بهذا الحديث إذا شك 
الرجل في صلاته أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين من سواهء فذَّاً كان أو إماماً. 
فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه بحديث ذي اليدين» وبقي 
ماعداه على الأصل في أن الصلاة واجبة عليه بيقين فلا يخرج منها إلا 
بيقين» ولا يحصل معه يقين بقول من ليس معه فى صلاة لاحتمال أن يكون 
أخطأ فيما قاله. إذ لم يلزمه من حفظها ورعايتها ما يلزم من معه في الصلاة. 
وكذلك لو شك هل صلى أم لا فأخبرته زوجته وهي ثقة أو رجل عدل أنه قد 
صلى. لم يرجع إلى قول واحد منهما إلا أن يكون يعتريه ذلك كثيرًء روى 
ذلك ابن نافع عن مالك في المجموعة”*'©.وفي التفريع لأشهب: إن شهد 
رجلان عدلان(2'9 أنه قد أتم صلاته أجزأه. وقد خفف ذلك مالك أيضا في 
الطواف في رسم شك في طوافه من كتاب الحج. والطواف بالبيت صلاة. 
ووجه ذلك القياس على الحقوق. وذلك بعيد. لأنهما أصلان مفترقان في 
المع + وبالله التوفيو ‏ " 
مسألة 
قال ابن القاسم: في مسافر حضر الجمعة [فأصاب الامام 

حدث فقدمه. قال لا أرى أن يصلي بهم. لأن الجمعة]2 ليست 
عليه فإن فعل فَأحَبٌ إليّ أن يعيدوا الخطبة والصلاة في الوقت. 
فإن فات الوقت أغادوا ظهراً أربعاً. [قال سحنون: إذا جاء لها فأراه 
(14) في الموطأ كذلك في باب إتمام المصلِّي ما دَكر إذا شك في صلاته. عن عطاء بن 

- يسار. ووصل هذا الحديث بعض الرواة» منهم: مسلم. عن أبي سعيد الخذري, 

عن رسول الله وك . 

.١ زيادة فى ق‎ )١60( 
.5 ما بين قوسين ساقط من ق‎ )15( 


ون البيان والتحصيل 


العبد أيضاً] 2 . 


قال محمد بن رشد: في بعض الروايات وكذلك العيد أيضاً. أي أنه 
يجوز للمسافر أن يؤم القوم في صلاة العيد كما يجوز له أن يؤمهم في صلاة 
الجمعة» وفي بعضها وكذلك العبد أيضاً. أي أن إمامة العبد تجوز في 
الجمعة كما تجوز فيها إمامة المسافر. والروايتان جميعا صحيحتان في 
المعنى. لأنه يجوز عند أشهب وسحنون للمسافر والعبد أن يؤما في الجمعة 
والعيد. وأما ابن القاسم فلا يجوز على مذهبه وروايته عن مالك في المدونة 
أن يؤم المسافر ولا العبد في الجمعة ولا في العيد. ولا أن يستخلفهما الإمام 
فيهما بعد إحرامهما معه. لأن صلاة العيد لا تجب عليهما كما لا تجب 
عليهما الجمعة. وقد نص على ذلك في المدونة في العبد. والمسافر مقيس 
عليه عنده. ويجوز على مذهب ابن حبيب للعبد والمسافر أن يؤما في صلاة 
العيد لأنها تجب عليهما عنده. ولم يجز للمسافر أن يؤْم في الجمعة. وأجاز 
للإمام أن يستخلفه فيها بعد الإحرام. وحكى ذلك عن مطرف وابن 
الماجشون. فإن أَمّ المسافر أو العبد في الجمعة على مذهب من لا يجيز 
إمامتهما فيها أعاد القوم صلاة الجمعة في الوقت. وقد اختلف فيه فقيل 
مالم يدخل وقت العصر. قال أبو بكر الأبهري: فإن أدرك ركعة بسجدتيها 
قبل دخول وقت العصر أتمها جمعة. وإن لم يدرك ذلك أتمها ظهرا انعا 
وقيل ما لم تصفر الشمس. وقيل ما بقي للعصر ركعة إلى الغروب. وهو قول 
ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى. وظاهر قوله في المدونة وإن 
كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب» وقيل مالم تغرب الشمس. وهي رواية 
مطرف عن مالك وما في بعض روايات المدونة من قوله وإن كان لا يدرك 
العصر إلا بعد الغروب وأعاد ظهراً أربعاً بعد الوقت. وأعاد المسافر الصلاة 


)١0(‏ ساقط كذلك من ق ؟. 


كتاب الصلاة الأول ذف 


أشنا قيل في الوقت وبعذده. وقيل في الوقت. وقيل لا إعادة عليه . وهذا 
على اختلافهم في من جهر في صلاته متعمداً. وأما العبد فقيل إنه لا إعادة 
عليه. وقيل إنه يعيد أبداًء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوله سلعة سماها 


وسئل عما يتخذ الناس في المساجد التي تكون في القرى 
يتخذونها للضيفان يبيتون فيها ويأكلون فيهاء قال أرجو أن يكون 
خفيفاء وكره الطعام في المساجد مثل ما يصنع الناس في رمضان. 
ولقد أدركت ناساً في مسجدنا وأن الرجل ليوتى بالشربة السويق» 
وما أكره ذلك, كأنه يعني الشربة» إلا لموضع المضمضة, ولو خرج 
إلى باب المسجد فشرب عليه وأكل لكان أحب إلى:. 

قال محمد بن رشد: المساجد إنما اتخذت لعبادة الله. عز وجل 
بالصلاة والذكر والدعاء. فينبغى أن ير ذلك ما أمكن . قال الله عز 
وجل: في بُبُوتٍ أَذنَ الله أن تُرْفَعَ وبدْكَرَ فِيها اسمُه2004, أي أمر بذلك, 
فمن ترفيعها أن تخلص لأعمال الآخرة فلا يباع فيها ولا يشترى ولا تعمل فيها 
الصناعات., ولا توكل فيها الألوان ولا يلغط فيها ولا ينشد فيها شعرء ولا تنشد 
فيها ضالة. ولا توقد فيها نارء ولا يغسل فيها شيء. ولا يرفع فيها صوت. 
فقد كره أهل العلم ذلك حتى في العلم . وبنى عمر بن الخطاب. رضي الله 
عنه.» رحبة بناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط 
أو يتكيك انفير ا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وخفف مالك. رحمه 
الله. في هذه الرواية للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى. وأن تتخذ 
'لذلك للضرورة إلى ذلك بمعنى أن الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان 
سيبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك. فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل 


)1١8(‏ الآية كم من سورة النور. 


م" : البيان والتحصيل 


بنائة لها “إنما هو للضلاة :فيها “لا لما سوق ذلك من .فيك الضيفان .. وكذلك 
يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت في المسجدء وكره الطعام فيه والشربة 
من السويق لموضع المضمضة, وأجاز شرب الماء فيه.. وهذه المعاني مذكورة 
في مواضع من هذا الكتاب بألفاظ مختلفة ومعان متفقة. منها ما وقع عند آخر 
رسم شك بعد هذاء وفي رسم اغتسل على غير نية» وفي رسم الشجرة 
وسماع عبد المالك زونان. في كتاب السلطان في رسم شك في طوافة من 
سماع ابن القاسم عقب كتاب ذكر الحق في المسجد مالم يطل» وفي رسم 
تأخير صلاة العشاء منه إجازة قضاء الحق فيه مالم يكن على وجه التجارة 
والصرفء وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن الرجل يركع ركعتي الفجر في منزله ثم يأتي 
المسجد. أترى أن يركعهما؟ قال مالك: كل ذلك قد رأيت من 
يفعله. فأما أنا فأحب إليّ أن يقعد ولا يركع. قال لي ابن القاسم : 
وقد قال لي قبل ذلك أحبٌ إليَ أن يركع. وكأني رأيته وجه الشأن 
عنده. قال سحنون: إذا ركعهما في نيته فلا يعيدهما في المسجد. 

قال محمد بن رشد: هذا الاختلاف إنما هو اختلاف في الاختيار 
وفي أي الأمرين أفضل» وإنما وقع من أجل أن رسول الله بكي قال: «لآا صَلاة 
بَعْدَ الْفَجْرِ إلا رَكمَتي الْمَجْرإ*" وقال أيضاً: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمسْجد 
يرك رَكعَنيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجلِسَ)<"" فتعارض الحديثان في الظاهرء وكل واحد 
منهما يحتمل أن يكون مخصصا لعموم صاحبه. احتمالاً واحداً. ألا ترى أنه 
لو قال يك لا صلاة بعد الفجر سوى ركعتي الفجر إلا لمن دخل المسجد 


(14) في البخاري : سوى ركعتي الفجر. 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. 


كتاب الصلاة الأول ١‏ 


لكان كلاماً مستقيماً. ولو قال أيضاً من دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس إلآ أن ا 7 الفجر لكان أيضاً كلاماً 
مستقيماً» فلما لم يتحقق أي المعنيين أراد كَلٍِ وقع الاختلاف المذكور. ووجه 
القول بأن الركوع أفضل 0 الصلاة فعل بر فلا يقال إن تركها في هذا 
الوقت أفضل إلا أن يتحقق النهي عن ذلك؛ ووجه القول بأن ترك الركوة 
أفضل هوأن النهي أقوى من الأمرء 0 رسول الله كل : «إذا يكم عَنْ 
شَيْءِ فَانتهُوا عَنْهُ وَإِذًا أمَرتكُم مر فأنوا َه ار . وأيضاً فإن 
قوله: «(إذا دَخل أَحَدُكُم الْمَسْحجدَ فَليْرَكُعْ رَكعَتيْنٍ قبل أن يجلس» أولى 
بالتخصيص في هذا الموضع. إذ قد خصص في. غيره من المواضع وهي 
الأوقات المنهيٌ عن الصلاة فيهاء فيحمل هذا الموضع عليها. وهذا القول 
أظهر. وَاستحت من رأق الركوع أفضل لقول رسول الله يل : «إذَا دَخل 
أَحَدُكُم المَسْجِدَ فَيرْكَعْ رَكْعَبَيْنِ قبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» أن يركعهما بنية الإعادة لركعتي 
الفجر رغبة فيما جاء فيهما من الثواب, والله أعلم . 


مسألة 


قال عمد بن رشد: كان مالك يكره هذا ولا يراه ضواباً ثم رجع 
السماع. وقال ها هنا ذلك حسن. ووجه الكراهة فيه بين» وذلك إذا قرأ عليه 
(١؟)‏ أخر جه بألفاظ مختلفة مسلم في باب الحج . والنسائي في المناسك, وهو أول : 


حديت يمشن ابن ماجه , عن أبي هريرة بلفظ : ما مركم به فَحَذُوه وما نيكم 
نه فانتهوا» . 


٠ع‏ البيان والتحصيل 


جماعة في كرة واحدة لابد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم مادام يصغي 
إلى غيرهم ويشتغل بالرد على الذي يصغي إليهء فقد يخطىء في ذلك الحين 
ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. ووجه 
تخفيفه ذلك للمشقة الداخلة على المقرىء بإفراد كل واحد من القراء عليه إذا 
كثروا. ووجه تحسينه لذلك في هذه الرواية إنما معناه. والله أعلم. إذا كثر 
القراء عليه حتى لم يقدر أن يعم جميعهم مع الإفراد. فرأى جمعهم في 
القراءة أحسن من القطع ببعضهم. فهذا تأويل ماذهب إليه عنديء والله 
أعلم . 
مسألة 
وسئل عن عشور المصحف. فقال د يعشر بالسواد وأ كره 
الحمرة. وذكر تزيين المصاحف بالخواتم فكرهه كراهية شديدة. 
فقيل له فالفضة؟ قال: الفضة من ورائه ولم ير به بأسأً. ثم قال إني 
لَأكْرَهٌ لأمهات المصاحف أن تشكل., وإنما أرخص فيما يتعلم فيه 
الغلمان. فأما الأمهات فإني أكرهه. 
قال محمد بن رشد: قوله من ورائه أي من خارجهء يريد أنه لا بأس 
أن تُحلى أغشيته بالفضة. ويروى من روائه أي من زينتهء يريد زينة أعلاه 
وخارجه. وقد اختلف قوله في إجازة تحليته بالذهبء». فأجاز ذلك في كتاب 
ابن الموازء وهو ظاهر مافي كتاب البيوع من مُوَطَاهُ وكرهه في كتاب ابن 
عبد الحكم .ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره بالحمرة بين وذلك 
أن القارىء فيه ينظر إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن اعتباره وتدبر اياته. وقد 
جعل رسول الله يَلِ في نَعْلَيُهِ شراكين جديدين ثم نزعهما ورد فيهما الخلقين 
وقال: «إنِي نَظَرْتَ إِلَيْهِمَا في الصّلاة,””"2. وصلى. عليه السلام. في 


(59) لم أقف عليه. 


كتاب الصلاة الأول ١ذع؟‏ 


خييصة شامية لها علّمٌ فَلَمَا انصرف من الصلاة ردها إلى مُهديها إليه أبي 
جهم وقال: «إني نَظَرْتٌ إِلَى عَلَمِهَا في الصّلاة فَكَاد يَفْيننِي»2©"9. وإذا كان» 
عليه السلام. خشي على نفسه الفتنة في صلاته. فهي على من سواه متيقنة 
غير مأمونة» وفي هذا بيان. ولهذا المعنى كره تزويق المسجد. وأما كراهيته 
لشكل أمهات المصاحب فالمعنى في ذلك أن الشكل مما قد اختلف القراء 
في كثير منه. إذ لم يجىء مجيئاً متواتراً فلا يحصل العلم بأي الشكلين أنزل. 
وقد يختلف المعنى باختلافه. فكره أن يثبت فى أمهات المصاحف ما فيه 
اختلاف. وبالله التوفيق. 1 
مسألة 

وسئل عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى بالشمس 
وضحاهاء ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية فلا أقسم بهذا البلد. 
قال لا بأس بذلك,. لم يزل هذا من عمل الناس. قيل له: أفلا يقرأ 
على تأليفه أحب إليك؟ قال هذا كله سواء. 

قال محمد بن رشد: ذهب ابن حبيب إلى أن القراءة على تاليفه 
أفضل. وحكى ذلك عن مالك من رواية مطرف عنه. وقال ابن الحكم قال 
ابن حبيب وأما أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى ليست بإثرها إلا أنها 
تحتها فلا بأس به. وهو أجوز من أن يقرأ سورة فوقها. ولعمري إن القراءة في 
الركعة الثانية بما بعد السورة التى قرأ فى الركعة الأولى أحسن من أن يقرأ 
ها بها" فبنهاء+ لآنه عل اغتان النامن الذي #مقتواا طلية ةد والاتى فين :ذلك 
واسع. لقوله عز وجل: طفَافْرَءُوا مَا تَيْسَّرَ منَهُ2"*04. وبالله التوفيق. 


(8؟) في باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء من الموطأ. عن عائشة؛ رضي الله 
عنها. 
(15؟) الآية «” من سورة المزمل. 


ع البيان والتحصيل 


3 


مسالة 
وسئل عن الصلاة فى السفيئة قائماً أو قاعداً؟ قال بل قائماء 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القيام في الصلاة من 
فروضها قال تعالى: «وَقومُوا لله قَانتِينَ*")» وقال: «وَسَبَحَ بِحَمَدٍ رَبك 
حِينَ تَقُوم74"©. فلا يجوز أن يصلي جالساً من يستطيع الصلاة قائماء فإذا 
لم يستطيعوا الصلاة في السفينة قياماً كانوا كالمرضى وجاز أن يؤمهم الإمام 
قعودا وهو قاعد. 


ع 


مسالة 


وسئل عن القراءة في المسجد. فقال لم يكن بالأمر القديمء 
وإنما هو شىء أحدث» ولم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 


أولها. والقران بحسن . 


قال محمد بن رشد: يريد أنالتزام القراءة في المسجد بإثر صلاة 
من الصلوات أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما يفعل 
بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح. فرأى ذلك بدعة. وأما القراءة على غير هذا 
الوجه فلا بأس بها في المسجد, ولا وجه لكراهيتها. وقد قال في اخر رسم 
المحرم بعد هذا من هذا السماع ما يعجبني أن يقرأ القران إلا في الصلاة 
والمساجد لا في الأسواق والطرق. وفي هذا بيان ماقلناه. والله أعلمء 


(1) الآية 718 من سورة البقرة. 
(55) الآية 44 من سورة الطور. 


كتاب الصلاة الأول ع" 


وسيأتي ما يشبه هذا المعنى في أول رسم سن من هذا السماع وفي رسم 
لم يدرك من سماع عيسى. وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 


وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل 
منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم. لا تكون الجمعة إلا بخطبة. 
قيل له: أيؤذن قدامه؟ قال لا. وعندنا ها هنا يعنى المديئة ‏ إذا 
لم يكن إمامنا حاضراً فصلى بنا القاضي آنا اشام الجمعة فإنما 
يؤذن فوق المنارة. 


قال محمد بن رشد: القاصٌ الواعظ الذي يحض الناس على الصلاة 
ويعلّمهم الخيرء والأذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه لأنه محدث. 
ولذلك نهى عنه مالك. وكان لا يفعله القاضي ولا القاص., إذا غاب الإمام . 
وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك. وإنما كان يَكيْةِ إذا زالت الشمس وخرج 
رقى المنبرء فإذا راه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المدينة واحدا بعد 
واحد كما يؤذنون في غير الجمعة. فإذا فرغوا أخذ رسول الله يك في خطبته. 
ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمرء وزاد عثمان. رضي الله عنه. لما كثر الناس 
أذانا بالووراه عد زول العمض و ززذ 3 الثاني رذ للك أن السيلؤة فل عفرت 
وترك الأذان في المدينة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه. فاستمر 
الأمر على ذلك إلى زمان هشام بن عبد الملك. فنقل الأذان الذي كان 
بالزوراء إلى المدينة. ونقل الأذان الذي في المدينة بين يديه. وأمرهم أن 
يؤذنوا معا. وتلاه على ذلك مَنْ بعدّه من الخلفاء إلى زمانناء وهو بدعة. 
والذي كان يفعله رسول الله كيد والخلفاء الراشدون بعده هو السنةء وبالله 


التوفيق . 
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مسالة 

قال ابن القاسم: واستحب لكل من خطب فى جمعة 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة وغيرهاء ولا يكتفى بعمود 
المنبر كان ممن يرقى عليه أو يخطب إلى جانبه. وهي السنة من فعل رسول 
الله يكِ كان إذا خطب توكأ على عصى أو قوس » وكدلك قعل الخلفاء 
الراشدون بعذدة. وقد قال ,رسول الله عند عَلَيكُم بسنتي وسلة الْخْلفاء 
الرَايْدِينَ الْمَهْدِيِينَ بَعْدِي عَضْوا عَليْهًا بالتوَاجفِ» 455 وفي آخر رسم البز 
بعد هذا مايدل أن ذلك مباح. وهو الصحيح. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 
قال مالك: كان بعض أصحاب رسول الله يَكيةِ يكرهون أن 
يترك يوم الجمعة العمل لِيّلاً يصنعوا فيه كما فعلت اليهود والنصارى 
قال محمد بن رشد: وهذا لما روي أن رسول الله عللِندِ كان يأمر 
بمخالفة أهل الكتاب. وينهى عن التشبّه بهم وروي عنه أنه قال: «إن اليَهُودٌ 
وَالنَصَارَى لا يصبغون َخَالِفُوهُم,9", وأنه قال: « ألْجِدُوا وَل تشقوا فإن 
اللَحْدّ لَنَا والشّقٌّ لأفلٍ الكتّاب)(58), وأنه قال : «فصل مَا بِينَ صِيَامِنا وصيامٍ 


(15م) هذا اخر حديث العرباض بن سارية؛ أخرجه ابن ماجه في باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من المقدمة. 

(70) أخرجه البخاري في كتابي الأنبياء واللباس. ومسلم وابن ماجه في اللباسء. 
والنسائي في الزيئة. 

(18) أخرجه في كتاب الجنائز كل من أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


كتاب الصلاة الأول ”> 


أهْل الكتاب أكُلَةُ السّحَرع2"52, ومثل هذا كثير. 


ع 


مسألة 
وسثل مالك عن الرجل يتنفل فى الصلاة أيحصى الآي بيده؟ 
قال لا بأس بذلك ولعله يريد أن يحصى بذلك. 
قال محمد بن رشد: لا وجه لإحصائه ما يقرأ به في نافلته من الآيات 
إلا أن يكون أوجب على نفسه قدرا مامن القراءة فيهاء فيحتمل أن يكون 
ذلك وجه الرواية» ويدل على ذلك قوله في آخرها ولعله يريد أن يحصي 
بذلك أي يحصي ما أوجب على نفسه من ذلك, إِمَا بنذور وإما بالنية مع 
الدخول في الصلاة على مذهب أشهب في أن من افتتح الصلاة قائمأ وجب 
عليه تمامها قائماًء لأنه رأى أن ذلك يجب عليه بالنية مع الدخول في الصلاة 
طويلة» ثم أدركه كسل وملل أنه ليس عليه أن يتمهاء وإجازته إحصاء الآي 
بيديه لهذا المعنى هو نحو ما يأتي في رسم طلق من إجازته تحويل الخاتم في 
أصابعه عند ركوعه لسهوه . فتدبر ذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يكون في الصلاة فيقعد للتشهد فيضيق به 
العلم يفعل ذلك . 
قال محمد بن رشد: الخروج عن الصف في الصلاة منهي عنهء 


)59) أخرجه في كتاب الصيام كل من مسلمء والترمذي, والنسائي » والدارمي ‏ وكذلك 


اق البيان والتحصيل 


إعادة» قاله ابن حبيب. وروى ابن وهب عن مالك أن عليه الإعادة لقول 
النبي كه لأبي بكر لما أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف: رَادَككَ الله 
جرصاً وَلآ تَعُدْا'" لأنه حمل قوله يل وَلَآ تَعْدْ أي لا تعد إلى الركوع دون 
الصف. وقد قيل إن المعنى في ذلك لا تعد إلى التأخير(" عن الصلاة حتى 
تأتي وقد حفزك النفس. وهو الأظهر إذ لم يأمره بإعادة تلك الصلاة لذلك. 
وقد روي عن وابصة بن معبد أن رسول الله كي رَأَى رَجُلاً في الصَّفٍ وَحْدَهُ ‏ 
مره أَنْ يُعِيدَ الصّلاة”"©. وهذا لا دليل فيه. إذ قد يحتمل أن يكون إنما أمره 
أن يعيد لمعنى كان منه في الصلاة, لا لأنه صلى' في الصف وحده. وكذلك 
ماروي عن النبي يل أنه قال: دلا صَلاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصَّفبِي7”", لا دليل فيه 
أيضاً لاحتمال أن يريد لاعناةة” ل عامل ا لاصَلاة لجار الْمَسْجدٍ 
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1 ٍّ في الْمَسْجدِ() وقوله : لآ وْضْوءَ لمن لم 0 اليَّداه*» وما أشبه ذلك»:- 
وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن القارىء إذا أخطأ فى الصلاة أيتعوذ وهو يُلْقَن 
ولا يفقه. قال أرجو أن يكون خفيفاً. فقيل له يا أبا عبد الله فإذا 


(0*) أخرجه البخاري في باب الأذان, وأبو داوود في الصلاة. والنسائي في الإمامة.. 

(1*) في ى 5: التأخر. وهو أنسب 0 

إفضة جضان ارك عاك الم تلد ا عن علي بن شيبان: " 

ا قرأى رجلا فرداً يُصَلِ خَلْفَ الصَّفْ قال: فوقف عليه نبي اللّهِ بك حين- 

انصرف وقال: «استقبل صَلاتكء لآ صَلاة للذي خلف الصَّفبٍ) . 

إففة آخر جملة في الجديث السابق. وفيها: للذي بدل لفرد. - 

(5*) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. وهناك أحاذيث بمعناه» منهاما اجرج اوناع في 
كتاب «المساجد والجماعة عن ابن عباس: «مَنْ سَمِعٌ م البْدَاءَ َفَلَم يَأتِهِ فلا صَلاة لَه إلا 
مِنْ عُذّرِ». ا 5 

(6") أخرجه .ابن -ماجه من 0 متعددة في كتاب الطهارة بلفظ : بلفظ : ولآ-وْضوة لِمَن لَمْ يذْكُر 
اسم م اللّه عليه , : 


كتاب الصلاة الأول لاع" 


لم يستطع أن ينفذ فيها ل أم يقرأ سورة غيرها؟ قال ذلك واسع . 
قال ابن القاسم : وحن إليَ أن يبتدىء سورة أخرى. 

قال محمد بن رشد: خفف مالك التعوذ للقارىء في الصلاة إذا 
أخطأ في قراءته. لأن ذلك من الشيطان, لما روي أن رسول الله كلك عَرَض له 
الشيطان في صلاته فقال: أَعُودُ باللّه مِنْكَ ووسع له إذا لم ينفذ فيها أن 
يركع. واستحب ابن القاسم أن يبتدىء سورة أخرى. ووجه استحبابه أنه لما 
افتتح بسورة فقد نوى إتمامهاء فاستحب له أن لا يركع حتى يقرأ قدر ما كان 
نوى قراءته. وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 
وسئل مالك عمن رعف بعدما سلّم الإمام. أترى أن يسلم 
ذلك مجزيا عنه أنيسلمء فإن رعف قبل أن يسلم الإمام خرج فغسل 
الدم عنه ثم رجع بغير تكبير فيجلس ثم يتشهد ويسلم. 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصله. لأن الرعاف ليس 
بحدث ينقض الطهارة على مذهبه. فإذا رعف بعد سلام الإمام جاز له أن 
يسلم وتجزئه صلاته لأنه على طهاره. وإن رعف قبل سلامه جاز له البناء 
عنده بعد غسل الدم. وقال إنه يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته 
بالرعاف. وإنما يرجع إلى تمام صلاته بتكبير من خرج منها بسلام. وبالله 
التوقيق» 1 


ع 


مسألة 


وسئل ينعن المسافر إذا زالت الشمسء أترى أن يصلي 
الظهر؟ قال أحبٌ إلى أن يؤخر ذلك قليلاً. 


4" البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: استحب مالك رحمه الله أن يؤخر ذلك 
قليلاً لوجهين: أحدهما أن المبادرة في أول الوقت من فعل الخوارج الذين 
يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها لا يحل. والثاني أن يستبين دخول 
الوقت ويتمكن. لأن أول الزوال خفي لا يتبين إلا بظهور زيادة الظل». والله 
أعلم. وبه التوفيق. 
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مسألة 


وسئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصبح والإمام قاعد 
فيقعد معه. أترى أن يكبر حين يقعد أم ينتظر حتى يفرغ فيركع 
ركعتي الفجر ثم يصلي؟ قال أما إذا قعد معه فأرى أن يكبر. قال 
ابن القاسم: ويركع ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس . 

قال محمد بن رشد: لابن حبيب في الواضحة أنه لا يكبر ويقعد 
معه. فإذا سلم قام هذا فركع ركعتي الفجر. وقول مالك أولى وأحسن, لقول 
النبي كل : «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُم الْمَسْجِدَ فَْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أن يَجلِسَ02© وان 
فاتته ركعتا الفجر في وقتها فقد أدرك فضل الجماعة بدخوله مع الإمام في اخر 
صلاته على ماجاء من أن من أدرك القوم جلوسا فقد أدرك فضل الجماعة. 
وبالله التوفيق . ٠‏ 
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مسألة 
وسئل مالك عن الصلاة في البرنن :قال هي من لباس 
المصلين. وكانت من لباس الناس القديم. وما أرى بها بأساء 
ولقد سمعت عبد الله بن أبى بكر وكان من عباد الناس وأهل الفضل 


(5”) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. عن أبى قتادة بهذا اللفظ. 


كتاب الصلاة الأول ف" 


وهو يقول: ما أدركت الناس إلا ولهم ثوبان» برنس يغدو به 
وخميصة يروح بهاء ولقد رأيت ناسا يلبسون البرانس. فقيل له 
ما كان ألوانها؟ قال صفر. 

قال محمد بن رشد: البرانس ثياب متان في شكل الغفائر عندنا 
مفتوحة من أمام تلبس على الثياب في البرد والمطر مكان الرداء.ء فلا تجوز 
الصلاة فيها وحدها إلا أن يكون تحتها قميص أو إزار وسراويل» لأن العورة 
تبدو من أمامه . وهذا في البرانس العربية» وأما البرانس الأعجمية فلا خير في 
لباسها في الصلاة ولا في غير الصلاة» لأنها من زي العجم وشكلهم. أما 
الخمائص فهي أكسية من صوف رقاق معلمة وغير معلمة يلتحف بهاء كانت 
من لباس الأشراف في أرض العرب, فقوله برنس يغدو به. يريد يلبسه على 
ما تحته من الثياب. وخميصة يروح بهاء يعني يلتحفها على ماعليه من 
الثياب. والله أعلم. وبه التوفيق . 

مسألة 

قال مالك: بلغنى أن أبااشلمة راق ريد قاكما غند المثير وهو 
يدعو ويرفع يديه فأنكر عليه وقال: لا تقلّصوا تقليصٌ اليهود. فقيل 
له ما أراد بالتقليص؟ قال: رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين. 

قال محمد بن رشد: إنما كره رفع الصوت بالدعاء لقول رسول 
الله كيه : «ارْقُقُوا عَلَى أنفُسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَدعُونْ صم وَلاا غائبا)0”) وقد روي 
أن قول الله عز وجل: «ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَل تَحَافتَ يهَا»© نزلت في 
الدعاء. وأما رفع اليدين عند الدعاء فإنما أنكر الكثير منه مع رفع الصوت لأنه 
(/#) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في كتب المغازي والجهاد والدعوات والقدر 


والتوحيد. ومسلم في الذكر. وأبو داوود في الوتر» والترمذي في الدعوات . 
(78) الآية ١٠١١‏ من سورة الإسراء. 


50" البيان والتحصيل 


من فعل اليهود. وأما رفعهما إلى الله عز وجل عند الرغبة على وجه الاستكانة 
والطلب فإنه جائز محمود من فاعله. وقد أجازه مالك في المدونة في مواضع 
الدعاء وفعله فيها. واستحب في صفته أن تكون ظهورهما إلى الوجه 
وبطونهما إلى الأرضء. وقيل في قول. الله عز. وجل: «وَيَدْعُونَنَا رَغْبا 
وَرَهَباه7*” إن الرغب بكون بطون الأكف إلى السماء. والرهب بكونها إلى 
لا يعجبه رفع اليدين في الدعاء. ومعنى ذلك الاكثار منه في غير مواضع 
الدعاء حتى لا يختلف قوله. والله أعلم. وبه التوفيق. 
١‏ مسألة 
وسئل عن السدل فى الصلاة وليس عليه قميص سوى إلا أن 
يُرخيه وبطنه مكشوف. قال لا بأس بذلك. إذا كان عليه غير ذلك. 
قال محمد بن رشد: صفة السدل أن يسدل طرفي ردائه بين يديه 
فيكون صدره وبطنه مكشوفاء فأجاز ذلك إذا كان عليه غير ذلك. يريد والله 
أعلم ‏ إن كان عليه مع الإزار غير ذلك من ثوب يستر سائر جسده. وأجازه 
عبد الله بن الحسن وغيره يفعل ذلك. ومعنى ذلك إذا غلبه الحر, إذ ليس من 
الاختيار أن يصلي الرجل مكشوف الصدر والبطن من غير عذرء وقد روي عن 
النبي كلل من رواية أبي هريرة وأبي حجيفة أنه نهَى عن السذل في 
الصَّلاة'؟» فكره لذلك بعض أهل العلم أن يسدل الرجل في صلاته وإن كان 
[عليه مع الإزار قميص وقال7؟» ذلك فعل اليهود. والله أعلم. وبه التوفيق. 


(9) الآية 4٠‏ من سورة الأنبياء. 

(40) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة. وأبوداوود كذلك في الصلاة» وأحمد بن حنبل 
"فى المسية: ُْ 

)4١(‏ ساقط من ق9”. 


كتاب الصلاة الأول ١‏ 
مسألة 
وسئل مالك: هل بلغك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا 
ذكر له البادية والخروج إليها قال: فأين صلاة العشاء؟ قال: نعم قد 
بلغني أن سعيد بن المسيب كان إذا ذكر له البادية والخروج إليها قال 
فأين صلاة العشاء. 
قال محمد بن رشد: إنما كان؛ رضي الله عنهء يقول ذلك إشفاقاً 
على فوات الصلاة في مسجد النبي كله وخص بالذكر صلاة العشاء لما جاء 
من الفضل في شهودهاء فقد قال رسول الله كَل : «بِيئنا وَبِينَ نّ الْمتافقينَ شهُودٌ 
الْعشاءِ والصَبْح لآ يَسْتَطيِعُونَهَا”؟» أو نحو هذا. وقال عثمان بن عفان, 
رضي لله عنه» من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف لَيلّة: وَمَنْ شهدَ 
الصَبْحَ فكانما قام لَيْلَهَ وذلك لا يكون إلا عن توقيف . إذ لا مدخل في ذلك 
للقياس. ولا يقال مثله بالرأي. ولعله أراد أن أهل البادية لا يصلون العشاء 
والصبح في جماعة., ولا يرى لنفسه اختياراً أن ن يأنم بأئمتهم لجهلهم بالسنة» 
وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن المراوح أيكره أن يقح بها في المساجد؟ 
قال: نعم إني لأكر ذلك. 
قال محمد. بن رشد: وهذا كما قاله لأن المراوح إنما اتخذها أهل 
الطول للترفيه والتنعم. وليس ذلك من. شأن المساجد. فالإتيان إليها بالمراوح 
من المكروه البين.. وستأتي هذه المسألة مكررة في سماع أشهب في أول 
رسيم منه. وبالله التوفيق. 


(؟4) في باب ماجاء في العتمة والصبح من الموطأ. عن سعيد بن المسيب» بهذا 
اللفظ . ْ 
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مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يقعد مع الإمام في الركعتين» فينعس 
فلا ينتبه إلا لقيام الناس. أيقوم أم يتشهد؟ قال: بل يقوم ولا يقعد 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن التشهد قد فاته بنعاسه 
وذهب موضعه ووجب عليه أن يقوم إذا قام الإمام. لقول النبي ككلِ: «إنمًا 
جَعِلٌ الْإِمَامْ وتم به فإذا ركم فَارْكعُوا وَإِذَا رَفْعَ فَارْفعُوا». الحديث9”», 
ولا شيء عليه في التشهد لأنه مما يحمله عنه الإمام, ولا ينتقض وضوؤه بهذا 
المقدار من النوم لأنه يسيرء وبالله التوفيق. 
مسألة 
ك8 ل 
وسئل مالك عن الرجل يتشهد وهو ملتف بساجه فيشير من 
قال محمد بن رشد: أما الإشارة بالأصبع في التشهد فقد استحسنه 
في رسم المحرم بعد هذاء وخيّر فيه في رسم نذر سنة. وقوله ها هنا لا بأس 
بذلك يدل على التخفيف وأن ماسواه أحسن, فلا يعود ذلك إلا إلى الإشارة 
من تحت الساج. لا إلى نفس" الإشارة. لأنها السنة من فعل الرسول» عليه 


السلام. على مافي الموطأ من رواية ابن عمر. ولابن القاسم في تفسير ابن 
مزين أنه كان لا يحركهماء وفي سماع أبي زيد عنه أنه قال: رأيت مالكا إذا 


25 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة وكتب أخرى. ومسلمء وأبوداوود, والترمذي في 
الصلاة كذلك. والنسائي في الأئمة وغيره. وابن ماجه في الإقامة. والدارمي في 
الصلاة. وأحمد بن حنبل في المسند في مواضع كثيرة. وهو في الموطأ في باب 
النداء . 


كتاب الصلاة الأول 00" 


صلى الصبح يدعو ويحرك أصبعه التي تلي الإبهام ملحًاً. ووجه تحريكها 
استشعار كونه مقبلا على صلاته ليلا يشتغل بالّه بما سواها. وقد قيل فيها لهذا 
المعنى إنها مذية الشيطان ومقمعة له. ووجه مدّها دون تحريك أن يتأول فاعل 
ذلك بها أن الله وحده لا شريك له. وبالله التوفيق. 


عِِ 


مسألة 

قال مالك: صلى رسول الله يك في منىّ إلى غير سترة» ولقد 
كرهت بنيان مسجد عرفة. وذلك أن الرجل يأتي يمسك دعيره 
وما أشبه ذلك ولينتن لكل الناس من يمسك إبلهم . ولقد أدركت 
البنيان بمنى. فكره ذلك وقال ذلك مما يَضَيّقَ على الناس. 
ولم يعجبه البنيان بها. 

قال محمد بن رشد: قوله صلى رسول الله في منىّ إلى غير سترة 
أي إلى غير سترة مبنية مسجد ولا غيره. لاأنه صلى إلى غوسي أضاكه 
فإنه كان يلِكِ إذا صلى في الصحراء تركز له الحربة أو توضع بين يديه العََرَهُ 
فيصلي إليها. وقد بين العلة في كراهيته للبنيان بمنى ولبنيان مسجد عرفة» 
ومثل ذلك كله في الحج الأول من المدونة, وقال فيها إنما أحدردث مسجدها 
بعد بني هاشم بعشر سنين. 


عٍِ 


مسألة 
وسئل مالك عن الْأَقْنَاء التى تعلق فى مسجد النبى كلل أكان 
ذلك من الأمر القديم؟ قال: نعم ) قد كان على عهد النبى . عليه 
السلام.؛ وإنما كان لمكان من كان يأتى إلى النبى ككل فكان 
لموضع ضيافتهم يأكلون ميه وأراه حينا أن يعلق فيه فقيل له : 


00 0 


الزن الى تجس لق القت رط مه در 


صدفه . 

قال محمد بن رشد: الأنناء العراضون عم" العفر. بوواعييها: فو 
ويجمع على أَقنَاء وقَنْوَان. قال الله عز وجل: طقَنْوَانَ دَانيّة94؟». وفي هذا 
ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد 
ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف كله. وقد تقدم هذا 
المعنى في أول الرسم الذي قبل هذاء ويأتى في غير ما موضعء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن المرأة التي ليس لها الزوج الشابة تضع 
الخضاب ولبس القلادة ولبس القرطين», قال: لا بأس بذلك. فقيل 
لمالك: أتصلي بغير قلادة ولا قرطين» قال: نعم لا بأس بذلك». 
وإِنّما يفتيهن بهذا العجائز. 

قال محمد بن رشد: إنما وقع السؤال عن المرأة التي ليس لها. 
الزوج الشابة تضع الخضاب ولبس القلادة ولس القرطين». من أجل ها روي 
أن امرأة جاءت إلى النبي. عليه السلام» تبايعه فقال لها: «مَالّك 
لآ نَحتضِِينَ ألّكِ روج . الت نَعَمْ فال فَاخضبِي فَإنَّ ْمَأ خضب رين 
إن كان لَهَا روح فَلتَخْتَضِبٌ لِرَوجها وإن لَمْ يَكنْ لَْهَا روح فَلتَختضِبٌ 
لخطبهاء». ثم قال: «لعَنَّ الله كسام مِنَ النْسَاءِ والمُؤئينَ م 


(55) الآية 44 من سورة الأنعام . 


الرّجَال )4*0 » فلم يكره مالك للمرأة الشابة إذا لم يكن لها زوج أن 0 
الخضاب ولبس القلادة والقرطين» وقال: لا بأس بذلك. ومعناه إذا لم تفعل 

ذلك قصداً منها للتشبه بالرجال. وأما إن كان لها زوج فالخضاب ولبس 
القلادة والقرطين مما يستحب لها بدليل الحديث. فهو مستحب في حال 
ومباح في حال ومحظور في حال. والخضاب المأمور به هو أن تخضب المرأة 
يديها إلى موضع السوار من ذراعيها . وروي أن عمر بن الخطاب خطب 
فقال: يا مَعسْرٌ النساء إِذَا اختضبئنٌ فإياكنٌ انفش والتطريفت» والحفيث 
إحداكنّ يَدَيْهَا إلى هَذَاء وأشار إلى موضع السوار. وأما صلاتها بغير قلادة 
ولا قرطين فأجاز ذلك مالك رحمه الله ولم ير فيه كراهة. وقال: لا بأس 
بذلك وإنما يفتيهن بذلك العجائز, وقوله بين لا إشكال فيه. لأن هذه الأشياء 
من المعاني التي أبيح للمرأة أن تتزين بها. قال تعالى: ظقُلُ مَنْ حَرّمْ زيئة 
الل التي أخرّج لِعِبَادِهِ والطيبّاتِ مِنَ الرزْقَ74؟» فليست مما يجب عليها في 
صلاة ولا غير صلاةء» وأرى من كان أصل الفتوى وجوت ذلك عليهن فى 

الصلاة تأول قول الله عز وجل : «خدُوا زِينتَكُم عِنْدَ كل مسد 2470 6 
ذلك بصحيح., لأن الآية إنما نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراقق 
فلا يحتج منها على الوجوب إلا في ستر العورة خاصة. وأما حسن الهيئة في 
اللباس وما كان في معناه فإنما يستدل من الآية على استحبابه. وإنما نزع بها 
مالك في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية» وقد كره جماعة 
السلف للمرأة أن تصلي بغير قلادة» رُوي ذلك عن ابن سيرين قال: قلت 
لم؟ قال: لآن تشبه بالرجال. وروي أن أم الفضل ابنة غيلان كتبت إلى 
أنس بن مالك: أتصلي ا ب لا تصلي 


(40) أخرجه أحمد في المسند. 
(45) الآية 7 من سورة الأعغراف. 
(47) الآية ١‏ من سورة الأعراف . 
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المرأة إلا وفي عنقها قلادة. وإن لم تجد إلا سيراً. ولم يكره مالك. رحمه 
الله أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين. وإن كانت القلادة والقرطان للمرأة من 
زينتها وحسن هيئتهاء كما كره للرجل أن يصلي بغير رداء من أجل أن الرداء 
من زينته وحسن هيئته والفرق بينهما عنده والله أعلم أن القلادة والقرطين من 
الزيئة التي أمر الله تعالى أن لا تبديها إلا لزوجها أو لذي المحرم منهاء وبالله ‏ 
التوفيق . 


مسألة 
وخوها :الله .في عرنا اسان يه "الفح أنه كان مع 
سالم بن عبد الله في بعض المناهل, فأقيمت الصلاة في المسجد. 
قال: فقلت له: الصلاة قد أقيمت, قال: نصلى مكانناء ولا نصلي 
صلاتين صلاة السفر وصلاة الحضر. 


الذي له الفضل والسنن فيقدّمونه لفضله ولحاله فيجلونه» فقال: 


قال محمد بن رشد: رأى سالم بن عبد الله أن القصر أفضل من 
الصلاة في الجماعة. وهو مذهب مالك لأنه يرى القصر أفضل من الإتمام في 
جماعة. فإن أتم في جماعة لا يعيد لأن معه فضل الجماعة مكان ما فاته من 
فضل القصر. وإن أتم وحده أعاد في الوقت ليدرك فضيلة القصر. وإِنْ قدَّم 
المسافرون مقيما لفضله لم يكن بذلك بأس عنده. وقد تقدم هذا المعنى في 
رسم القبلة» وسيأتي في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. وبالله 
التوفيق. 


كتاب الصلاة الأول /او؟ 


مسألة 
وقال مالك: مارأيت أحداً ممن كنت أقتدي به يرجع على 
صدور قذميه في الصلاة . 


قال عمو بن ركيد يريد بين السجدتين, وهذا كما قاله. لأن سنة 
الصلاة أن يكون جلوسه بين السجدتين كهيئة جلوسه في التشهد وقد رأ 
سي رسا كر يو ا ا يي 
قدميه. فلما انصرف ذكر ذلك لي فقال: إنها لَيْسَت سنة الصّلاةء وإنما 
أفعل ذلك مِنْ أجل أ ني أشتكي . وقال في حديث آخر إِنَمَا سن الصّلاة أن 
تنصِبَ رِجِلّك الى وتنب رجلَكَ اليُسرى. والسنة إذا أطلقت فهي سنة 
النبي» عليه السلام» ع تضاف: ]لق «غيزوه: :كما قيلمفة العفريةت 
والرجوع على العقبين بين السجدتين هو الإقعاء المنهي عنه عند أهل الحديث» 
وعند أهل اللغة جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب 
والسبع. وبالله التوفيق . 

مسألة 

ولقد بلغني أن ابن عمر كان يروح بعد الزوال ثم يسير أميالاً 
قبل أن يصلي الظهرء فقيل له: فأيٌ ذلك أحبٌ إليك؟ قال مالك: 
مثل الذي فعل ابن عمر يؤخر ذلك. فقيل له: فالجمع بين 
الصلاتين في السفر؟ قال: إني لأكره ذلك. قيل له: فالنساء؟ قال 
ذلك أخفٌ عندي. لأن المرأة تشعر ‏ وحففة- فيها. ‏ وقال: مالك 
«بلْغني أن عَبْدَ الله بنَ رواحة قبل إلى السبيتد بوم ا[لسممة فستيع 
رسول الله يك يقول وهُو عَلَى الْمِنبّر للناس الْلِسُوا قَالَ: فْسَمِعَهُ 
عبدٌ الله بن رَواحَة وهو في الطريق فَجَلْسَ مَكَائْه في الطريقٍ 


0 البيان والتحصيل 


لِمَوْضِع مَاقَالَ رسول الله يله». فقيل له: فأحبٌ إليك إذا جمع 


قال محمد بن رشد: رواح عبد الله بن عمرء رضي الله عنه. بعد 
الزوال قبل أن يصلي الفلهن :يذل عاق أنه كان يتحرى أن لا يصلي في أول 
الوقت حتى يتمكن ويمضي منه بعضه. وهو الذي استحب مالك هنا وفي 
صدر هذا الرسم. لأن البدار بالصلاة في أول الوقت من فعل الخوارج» وأن 
الذي يتحرى أول الوقت لا يَأْمَنُ أن يخطىء في تحريه فيصلي قبل أول 
الوقت. وكراهية مالك جمع الصلاتين في الف 4) معناه إذا د في 
السيرء وهو مثل قوله في المدونة, وخففه في المرأة لمشقة النزول عليها لكل 
صلاة مع حاجتها إلى الاستتار» مع أنه قد أجيز للرجل أيضاً وإن لم يجدّ به 
السيرء وإليه ذهب ابن حبيب» وقد روي ذلك عن النبي كل وهو الذي يدل 
عل جد موادي بغرا را 0 «فَأَحْرَ الصّلاة يَوْما ثم خَرَجَ 
تقل لقو لقم معي م دخل ثم خرجَ فصلّى الْمَغْربَ والعشاءً 
جميعاً)(*1), لآن قوله ثم خرج ثم دخل يدل على أنه كان نازلا غير اماق اف 
سفره. وقول مالك إنه يجمع في وسط ذلك بين الصلاتين يريد في آخر وقت 
الأولى وأول وقت الثانية» وهو مثل قوله في المدونة وحديث عبد الله بن 
رواحة وقع في أثناء المسألة ولا تعلق له بشننة منهيك -وفية.دليل "على أنه 
يستحب لمن أتى الجمعة أن يترك الكلام في طريقه إذا علم أن الإمام في 
الخطبة وكان بموضع يمكن منه أن يسمع كلام الإمام. وقد قيل إن الإنصات 
لا يجب عليه حتى يدخل المسجد. وهو قول ابن الماجشون ومطرف. وقيل 


)(2):4 في فق :١‏ : الجمع في السفر. 
(49) جزء من حديث معاذ بن جبل في باب الجمع ب بين الصلاتين ف في الحضر والسفر من 
المؤفلا. 


#2 


كتاب الصلاة الأول ”> 


إنه يجب عليه منذ يدخل رحاب المسجد التى تصلى فيه الجمعة من ضيق 
المسحد» وال الترفيق : 

مسألة 
المطر أية ساعة يجمعان؟ قال: يؤخر المغرب قليلاً. فقيل: أيُوتر 
مَْنْ جمع قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لاء أفلا يستطيع أن يُوتر في 


بسته ؟ 


قال محمد بن رشد: قوله إن المغرب تؤخر قليلاً في الجمع بينهما 
هو معنى مافي المدونة. وفي رسم أخذ يشر ختمرا بعد هذا وهو المشهور 
في المذهب المعلوم من قول مالك أن ينصرف الناس وعليهم إسفار قبل 
مغيب الشفق وإظلام الوقت. وقد روي عن مالك أنه يجمع بينهما عند 
الغروب. وهو قول محمد بن عبد الحكم. وروي ذلك عن ابن وهب 
وأشهب. وهذا القول يأتي على قياس القول بأن المغرب ليس لها في 
الاختيار إلا وقتٌ واحد. فلما لم يجز على هذا القول تأخير المغرب بعد 
الغروب إلا لعذر ولا تعجيل العشاء قبل الشفق إلا لعذر أيضاًء واستوى 
الطرفان» رأى التعجيل أولى لما للناس من الرفق في الانصراف والضوء ' 
متمكن بعد. وأما القول الأول فإنه يأتيى على مراعاة قول من يرى أن المغرب 
وقتها في الاختيار إلى مغيب الشفق» وهو ظاهر قول مالك في موطاه. فرأى 
أن يكون الجمع في وسط وقت المغرب المختار ليدرك من فضيلة وقت 
المغرب بعضها وتكون العشاء قد عجلت عن وقتها المختار للرفق بالناس كي 
ينصرفوا وعليهم إسفار قبل تمكن الظلام. وقوله إنه لا يُوتر قبل أن يغيب 
الشفق صحيح., لأن الوتر من صلاة الليل» ولا ضرورة تدعو إلى تعجيله قبل 
مغيب الشفق. وبالله التوفيق. 


5 البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل ينصرف من منى إلى مكة وهو من 
أهل مكة. فتدركه الصلاة من قبل أن يصل إلى مكة. أترى يتم 
الصلاة؟ قال: نعم. وأهل المحصب يتمون وراءهم مثلهم. وأرى 
أن يحصب الناس بالمحصب حتى يصلوا العشاء. وقد حصب 
رسول الله يكل . قال لي بعد ذلك أرى أن يصلوا ركعتين حين ينزلون 
ِالْمُحصب إذا أدركهم الوقت فيما بين منى ومكة. وإن تأخروا بمنى 
صلوا ركعتين. قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن يتموا 
قبل أن يأتوا المحصب. قال مالك: حج معاوية بن أبي سفيان 
فصلى بمنى ركعتين» فكلمه مروان في ذلك وقال: أنت القائم بأمر 
عثمان. تصلي ركعتين وقد صلَّى عثمان أربعاً. فقال: ويلك أنا 
صليتهما ها هنا مع رسول الله كه ركعتين» قال: فلم يزل به مروان 
حتى صَلَى أربعاً. 

قال محمد بن رشد: أمّا من قدم مكة ولم ينو المقام بها أربعاً حتى 
خرج إلى الحج فلا اختلاف في أنه يقصر بمنى وفي جميع مواطن الحج لأنه 
مسافر بعد على حاله. وإنما اختلف أهل العلم فيمن نوى الإقامة بمكة أو كان 
من أهلها فخرج إلى الحج. فقيل إنه يتم لأنه ليس في سفر يقصر في مثله 
الصلاة.» وهو مذهب أهل العراق. وقيل إنه يقصر لأنها منازل سفر وإن 
لم يكن سفراً يقصر في مثله الصلاة. وإلى هذا ذهب مالك. ودليله أن رسول 
الله كك قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجةء فأقام بمكة إلى يوم التروية. 
وذلك أربع ليال. ثم خرج فقصر بمنى. فلم يختلف قول مالك إنه يقصر 
بمنى وعرفة وفي جميع مواطن الحج إلا في رجوعه من منى إلى مكة بعد 
انقضاء حجه إذا نوى الإقامة بمكة أو كان من أهلها على ما تقدم. فكان أولا 


كتاب الصلاة الأول ١ ٠‏ 


0 


يقول إنه يتم مراعاة لمن يرى أنه يُتم إذ ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة» 
ثم رجع فقال إنه يقصر حتى يأتي مكة بناء على أصله في أنه من أهل القصر 
دون مراعاة منه لقول غيره. وكذلك اختلف في ذلك اختيار ابن القاسم. 
وستأتي هذه المسألة متكررة في رسم الشريكين وفي رسم المحرم وفي بعض 
الروايات. وأما إتمام عثمان. رضي الله عنه. بمنى فقد رُوي أن الناس لما 
أنكروا عليه الإتمام قال لهم: إني تأهلت بمكة. وقد سمعت رسول الله يكل 
يقول: «مَنْ تأَهّلَ فِي بَلْدَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَاا"». ولعله تأول أن رسول الله 
عليه السلام» لم يقصر بمنى إلا من أجل أَنَّ إقامته بمكة لم تكن إقامة تخرجه 
عن سفرهء ولذلك قصربمنى . وأما معاوية بن أبي سفيان فالوجه فيما دُكر عنه 
في هذه الرواية والله أعلم أنه كان مقيماً بمكة فقصّر بمنى. لأنه تأول أن 
رسول الله يكل قصّر بها وقد كان مقيماً بمكة. فلم يزل به مروان حتى صرفه 
عن تأويله على رسول الله كَلِ أنه كان مقيماً بمكة إلى أنه إنما قصّرء عليه 
السلام. لأنه لم يكن مقيماً بمكة إقامة تخرجه عن سفره. فالاختلاف هل 
كان عليه السلام. مقيماً بمكة قبل خروجه إلى منى أوغير مقيم هو أصل 
| الاختلاف في هذه المسألة. فذهب مالك إلى أنه قصّر بمنى وقد كان مقيماء 
وذهب أهل العراق إلى أنه إنما قصر بمنى من أجل أنه لم يكن مقيماً بمكة. 
وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الصلاة في النوافل في البيوت أحب إليك أم في 
المسجد؟ قال: أما في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في 
المسجد يجرون ويصلون. وأما الليل ففي البيوت. وقد كان 
الرسول. عليه السلام. يصلي الليل في بيته. وقال مالك: يستحب 


)2 في مشتل الإمام أحمد. 


اق البيان والتحصيل 


للذي يصلي بالليل في منزله أن يرفع صوته بالقران. وكان الناس إذا 
أرادوا سفراً تواعدوا لقيام القرآن وبيوتهم شتى». وكانت أصواتهم 
تسمع بالقران. فأنا أستحب ذلك. 

قال محمد بن رشد: استحب مالك صلاة النافلة بالنهار في المسجد 
على صلاتها في البيت. لأن صلاة الرجل. في بيته وبين أهله وولده وهم 
يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته. ولهذه العلة 
كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد. فإذا أُمِنَ الرجل من هذه العلة 
فصلاته في بيته أفضل. لقول رسول الله يك : «أفضل الصّلاة صَلائكُم في 
بوتكم إلا الصَلاة المكتوبة)277. لأنه حديث صحيح محمول على عمومه 
في الليل والنهار مع استواء الصلاة في الإقبال عليها وترك اشتغال البال فيها. 
وقد سئل مالك في أول الرسم بعد هذا عن الصلاة في مسجد النبي» عليه 
السلام. في النوافل» أفيه أحب إليك أم في البيوت؟ قال: أما الغرباء فإن فيه 
أحب إلي ٠‏ يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة. فدل هذا من قوله أن الصلاة 
بالنهار في البيوت لغير الغرباء أحب إليه من الصلاة في المسجد. ومعنى ذلك 
إذا 5206 اشتغال بالهم في بيوتهم بغير عبلاتهه وأما إذا لم يأمنوا ذلك 
فالصلاة في المسجد أفضل لهم فقد قال رسول الله ككِ: «مَنْ رَكمْ ركعتين 
لآ يُحَدّتُ نَفْسَهُ فيهمًا بِشَيْءِ غَفِرَ لَهُ مَاتَقدّمَ مِنْ ذَنبّوو(”». وإنما كانت صلاة 
النافلة للغرباء في مسجد النبي كَلِِ أفضل منها لهم في بيوتهم بخلاف 
المقيمين» لأن الصلاة إنما كانت أفضل في البيوت منها في مسجد النبي كلل 
وفي جميع المساجد من أجل فضل عمل السر على عمل العلانية» قال الله 


)0١(‏ في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ من الموطأ. عن زيد بن ثابت. وفيه 
صلاة ‏ بدون أل وفي سنن الترمذي في كتاب الصلاة . 

(؟0) أخرجه البخاري في كتابي : الوضوء والصوم؛ ومسلم؛ وأبوداوود؛ والنسائي في 
الطهارة. 


كتاب الصلاة الأول 3-0 


عز وجل : إن بدُوا الصَََّاتِ فَِهِمًا هي وَإِنَ نوها نوها الْقراء فهو َي 
لم0 قال النبي , عليه السلام : َسَبعَةٌ يهم الله في ظلّه 4 يوم م الْقيَامَة 
وم م لاظِل إلا ظلدى در فيهم : «مَنْ ذكر الله خالياً قُقاضت عيئافى وَمَنْ 
تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَامًا حتى لا غلم شِمَالَهُ مَا تَنفق و يَمِيئه) 040 , والغرباء 
لا يُعرفون في 0 المسجد. ٠»‏ فلما لم تكن لصلاتهم 
في بيوتهم مزية من ناحية الْسِرِ وجب أن تكون صلاتهم في مسجد النبي بكي أفضل 
لما جاء من: «أَنْ اعد يوهر ون الف صلاة فيما سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا 
المسجدَ الْحَرَام»0*». فعلى هذا تتفق الروايات ولايكون بينها تعارض 

ولا اختلاف. ووجه استحباب مالك للذي يصلي الليل في بيته أن يرفع صوته 
بالقران ليشيع الأمر ويعلو ويكثر فيرتفع عنه الزياة ويحصل بفعله الاقتداء. 
فيحصل له أجر من اقتدى به. وذلك من الفعل الحسن لمن صحت نيته في 
ذلك. وبالله التوفيق. ْ 


مسألة 
وسئثل عن البيتوتة فى المسجد. فقال: أما من كان له منزل 


فإنى أكره له ذلك» وأما من ليبس له منزل والضيفان فلا أرى بذلك 
بأساً. 


(09) الآية 71/١‏ من سورة البقرة. 

(04) في باب ماجاء في المتحائين في الله من الموطأ عن أبي سعيد الخدري أو عن 
أي هريرة. وأخرجه البخاري في كتب الأذان. والرقاق. والزكاة, والحدود, 
والترمذي فى الزهد. والنسائي في القضاء. 

(هه). أخرجه بألفاظ مختلفة مالك في باب القبلة من الموطأء والبخاري في مسجد مكة. 
ومسلم في الحج. والترمذي في المواقيت. والنسائي في المناسك, وابن ماجه في 
الإقامة . 


ء»ى””> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى هذا المعنى في هذا الرسم وفي أول 

الرسم الذي قبله فلا معنى لإعادة القول فيه. 
مسألة 

وسئل عن المرأة إذا كان عليها الخضاب وهي طاهرة أتصلي 
به؟ قال: غيره أحسن منه. قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك 
لا بأس به وأنا لا أرى به بأسا إذا كانت على وضوء. 

قال محمد بن رشد: لم يبين في هذه الرواية إن كان الخضاب على 
يديها أوعلى رجليها وقد ربطت عليه بالخرق» فلذلك لم ير به بأسأ. ثم رأى 
غيره أحسن منه. واختيار ابن القاسم أنه لا بأس به إذا كانت على وضوءء 
يريد أنها لولم تكن على وضوء لم يجز لها أن تمسح على خضابها وتصلي . 
واختلف إذا لبست على خضابها خفين وهي غير طاهرة لتقيه بذلك. فروى 
مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهماء وقد قيل إنه يجوز 
المسح. وإلى هذا ذهب أبوإسحاق التونسي. وقال مالك في المدونة: 
لا يعجبني. فهي ثلاثة أقوال: المنع والإباحة والكراهة. وأما إذا كان 
الخضاب على يديها وقد ربطت عليه فلا ينبغي لها أن تصلي به حتى تنزعه 
قولاً واحداًء يُبين هذا مايأتي في رسم البزّ أن الرجل إذا حضرته الصلاة 
وعليه الأصابع والمضرية وهو يرمي أنه يتتعهما وكذلك يصلي إلا أن يكون في 
حرب ويخاف أن يطول ذلك به لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجهء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل 
لموضع الحرء قال: أرجو أن يكون خفيفا. فقيل له: فأهل المدينة 
ووقوفهم في الشق الأيمن من مسجدهم وتنقطع صفوفهم في الشق 


كتاب الصلاة الأول »> 


الأيسرء قال أرجو أن يكون واسعاً لموضع الشمس. ثم قال: كان 
رجل يحمل بَطحَاء ليسجد عليهاء فقيل له: أفتكره ذلك؟ قال: 
نعم . . ويسجد على ثوبه أحب إلى من أن يحمل بَطْحَاءً يِضعها 
قال محمد بن رشد: خفف انقطاع الصفوف لضرورة الشمسء لأن 
التراص في صفوف الصلاة مستحب. وهذا نحو قوله في المدونة: إنه لا بأس 
بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. وهو بين أن قوله فيها لا بأس أن 
تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين 
الإمام» معناه لا بأس بالفعل إذا وقع لآ أن ذلك يجوز ابتداءٌ من غير كراهة 
والله أعلم. والبطحاءً التراب. فكره وضعها في المسجد 00 
منه إلى غيره لما في ذلك من حفر المساجد وتغيير سطوحهاء ورأى السجود 
على ثوبه أخف من ذلك. وهو كما قاله: وسيأتي في رسم المحرم التكلم 
على المصلي وحده في السقائف أو مع غيره إن شاء الله تعالى» وبه التوفيق. 


3 


مسالة 

وسئل مالك عن أبوال الأنعام. قال: أبوالها خفيف قيل له: 
فالظبي من الأنعام؟ قال: لاء إنما الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال 
الله تبارك وتعالى: ثْمَانِيَة أَروَاحٍ 250#. قال الظبيُ ليس من 
الأنعام ولا أرى أن يتقرب ال الله عرز وجل بشيء منها. يريد في 
الضحايا والعقائق وما أشبه ذلك من سئن الإسلام . 

قال محمد بن رشد: أما أبوال الأنعام فلم يختلف قول مالك أنها 
طاهرة» ووقع في سماع أشهب من كتاب الجامع أنه فرق بين أبوال الأنعام 


(07) الآية ١417‏ من سورة الأنعام . 


الاح البيان والتحصيل 


وبين أبوال ما يؤكل لحمه من غيرها. وتأول ابن لبابة أنه إنما فرق بين ذلك 
في إجازة التداوي بشربها لافي نجاستهاء للحديث الذي جاء في إجازة 
النبي يكل بشرب أبوال الإبل للرهط الغربيين الذين قدموا على النبي» عليه 
السلام» فاستوخموا المدينة. والمشهور من قول مالك في المدونة وغيرها 
المساواة بين أبوال الأنعام وبين أبوال ما يؤكل لحمه من غيرهاء والذي في 
هذه الرواية محتمل. ودليلها إجازة الضحايا والعقائق بجميع الأنعام. وهو 
ظاهر ما في سماع أشهب من كتاب الضحايا خلاف ما في سماع يحيى من 
كتاب العقيقة لمالك أن العقيقة لا يُجزىء فيها إلا الغنم. 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يسمع تسليم الإمام فيسلم تسليمة 
واحدة ثم يسلم الرجل ثم يسمعه يسلم الأخرى»ء قال: أرى أن 
يسلم أخرى. 


قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في سلام المأموم والفذّء 
فكان يقول إنهما يسلمان تسليمتين ثم يرد المأمومُ منهما على الإمام. ثم رجع 
إلى أنهما يسلمان تسليمة واحدة ثم يرد المأمُوم منهما على الإمامء والقولان 
قائمان في المدونة. وفي رسم المحرم بعد هذا أن المنفرد لا بأس .أن يسلم 
تسليمتين» وأما الإمام فقال فيه: ما أدركت الأئمة إلا على تسليمة واحدة» زاد 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب» وإنما أحدث تسليمتين منذ كانت 
بنو هاشم. وقوله في هذه الرواية يأتي على قول مالك الثاني. لأنه لم ير أن 
يسلم تسليمة أخرى اتباعاً للإمام» وهو نحو ما في رسم نذر سنة من أنه إذا 
فاته من صلاة الإمام شيء لا يقوم إلى قضائه حتى يفرغ الإمام من سلامه 
كله . 


كتاب الصلاة الأول تم 


مسألة 
وسئل عن السيجان الابريسمية وقياسها حريرء والملاحف 
التي يكون لها العلم الحرير قدر الأصبعين. أيلبس ذلك؟ قال: 


ما أحب ذلك وما يعجبنى لنفسى ولا أراه اماد 


قال محمد بن رشد: المحرّم على الرجل لباسه هو الثوب المصمت , 
الخالص من الحرير. وأمًا ماكان من ثياب الحرير مشوياً بغيره من قطن 
أو كان أو صوف فليس بحرام. أجازه ابن عباس. وكرهه ابن عمرء راف 
لباسه أخذ مالك هذا قوله هنا وفي الحج الثاني من المدونة وفي غير 
ما موضع. وأجاز ابن حبيب الخز من ذلك خاصة, وكره ما سواه اتباعاً لمن 
استجاز لباس الخز من السلف. وليس قوله بياس . وأما العلم الحرير فكرهه 
مالك أيضاً وأجازه جماعة من السلف وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه 
أجازه على قدر الاصبع والاصبعين والثلاثة والأربعة» وقع ذلك في مختصر 
ما ليس في المختصر لابن شعبان. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب قطع الشجر 


ع 


مسالة 
قال ابن القاسم : سثل مالك عن طول السجود في النافلة في 
: المسجد.ى قال أكره ذلك وأكره الشهرة . 
قال محمد بن رشد: وجه كراهيته لذلك ما يخشى أن يدخل على 
فاعل ذلك مِمَا تفسدٌ به نيته. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 
وسئل عن الزيت تقع فيه الفارة فيطبخ صابوناً. أترى أن يباع 


ف البيان والتحصيل 


وأن يغسل بذلك الصابون؟ فقال إن أكره ذلك وما يعجبني . قال: 
قال محمد بن رشد: كر فيياهلة الرواية بيعه ثم قال]*2: وينتصح 
على الناس عند غسلهم. فكأنه علل الكراهة بذلك. فعلى تعليله لو بين لجاز 
البيع . والذي يأتي على المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن البيع 
لا يجوز. وهو قول جميع أصحاب مالك حاشا ابن وهب. وأما غسل الثوب 
مسألة 
وسئل عن الأكل في المسجد فقال: أما الشيء الخفيف مثل 
السويق والطعام اليسير فأرجو أن يكون ا وأما الععام مثل 
الألوان واللحم فما يعجبني ذلك. فمن الناس مَنْ يشتدٌ عليه 
الصيام. ليس كل الناس في الصيام سواء. أما الرجل الضعيف 
وما أشبهه فأرجو إذا كان الشيء الخفيف فلا بأس به. فقيل له: 
فرحاب المسجد؟ قال لا الرحاب من المسجد للطعام الكثير 
فلا يعجبني » وكره أكل الإمام الطعام ف المسحد. 
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا في رسم شك وفي أول رسم 
سلعة سماها فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وسئل عن الخيل الحصن ينزل أهلها للصلاة فلا يستطيعون 


(1©) ما بين معقوفتين ساقط من ق ١ء‏ وفيها: عند غسله ‏ بالإفراد. 


كتاب الصلاة الأول 9 


أن ينضموا لموضع تحصن خيلهم**» فيصلون أفراداً وإمامُهم 
أمامهم. قال: لا بأس بذلك. فقيل له: فإن الرجل ربما فزع إلى 
فرسه ونسي مه فلايجد يمن أن بسك عاا سه ولايسط 
أن يضع يده على الأرض» قال أرجوه أن يكون قينا 

قال محمد بن رشد: أما إجازته لصلاتهم متفرقين مأتمين بإمامهم 
من أجل تحصن خيلهم فصحيح. وأما تخفيفه أل يضع يده في الأرض عند 
سجوده لمكان عنان فرسه فوجه ذلك الضرورة الداعية إليه إذا لم يجد بدا من 
ذلك كما قال. لقول رسول الله يل : «السحُودٌ عَلَى سَبْعَةِ آرَابِ)(**». وهذا 
ارال اعد ماين ودر اسن قدا اي ريع اس لأنه قال 
فيه أرجو أن يكون في سعة ولا أحبّ له أن يتعمد ذلك. 


ع 


مسألة 
وسثئل مالك عن أهل أَذْنْةا' وما أشبهها من المسالح, 
أن يصلوا الجمعة؟ قال إن كانوا فى قرى فأرى أن يصلواء فإنما 
الجمعة على أهل القرى. فإن كانوا في قرية ولهم عدد فأرى أن 
يصلوا. 


(68) في ق50: لموضع حضر خيلهم . 
(69) أخرجه ابن ماجه في ات الإقامة. عن العباض ين عبد المطلب. بلفظ: : «إذًا سَحَد 


الْعَبْدُ سَحَدَ مَعَهُ سَبم آرَاب وجهه. وكَفاة وركيتاة وَقَدَمَاه» , وأخرجه كذلك 
أبو داوود والترمذي في باب الصلاة. والنسائي في التطبيق . 
والآراب: جمع إِرَب ‏ بكسر الهمزة وسكون الراء ‏ وهو الحاجة والعضو 
والمراد هنا الأعضاء . 
)5١(‏ أَذْنَه ل بثلاث فتحات: بلدٌ من الثغور قرب المصيصة ‏ من ثغور الشام بين أنطاكية 
وبلاد الروم ‏ قديم. ثم بناه المسلمون سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. انظر: 
باقوت. معجم البلدان. في حرفي الهمزة والميم. 


قال محمد بن رشد: م 
ركعات, وهو معلوم من مذهب مالك أن الجمعة 3 تجب على أهل القرى 


المتصلة البنيان إذا كان لهم العدد. أعني لأهل القرية دون المقيمين للرباط. 
ولم يَحَدّ في ذلك حدا على مذهبه في كراهية الحد في الأشياء.» وحدٌ ابن 


حبيب في ذلك الثلاثين» كما .تجب على أهل الأمصار خلاف ما يذهب إليه 
أهل العراق أَنَّ الجمعة لا تجب إلا في مصر جامع . 
مسألة 
وحدثنا سحئون عن ابن القاسم عن مالك وأن وجول الله كله 
جَعَلَ في نعليه شِرَاكيْنِ جَدِدَيْنِ فَأمَرَ أن ينزعا وأن يرد فِيهمًا 
الْحَلقَِْ اللَيْنِ كالما فيهمًا فَقِيلَ لَهُ لم يا رَسُولَ الله فقَالَ ني نَظرتٌ 
إِلَيْهِمَا في الصّلاة)(51) قال مالك : ولد كره الناس تزويق المسجد 
حين جعل بالذهب والفسيفساء. رن ذلك ا يشغل الناس في 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة في كراهية تزويق 
المسجد. . ومن هذا المعنى كره تريين المصاحف بالخواتم » وقد مضى ذلك 
في رسم سلعة سماهاء وكره ف في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد 
3 آية الكرسي أو غير ذلك من القران لهذه العلة . ولابن نافع وابن وهب 
فى المبسوطة إجازة تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف ومثل الكتاب 
في قبلهاء مالم يكثر ذلك حتى يكون مما هي عنه من زخرفة المساجد. 
مسألة 
وسئل عن صلاة الجالس» فقال متربعاً فإذا أراد أن يسجد 


)51١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 


كتاب الصلاة الأول . . ١‏ 


ثنى رجليه؛ قيل له: فالمحمل؟ قال متربّع مثل الجالس» فقيل له 
يثنى رجليه عند السجود؟ قال إن صاحب المحمل يشق عليه أن 
يثني رجليه. فإن لم يشق عليه فليفعل ذلك. ولكن أخشى أن يشق 


0 


قال محمد بن رشد: مثل هذا فى المدونة. وهو أمر لا اختلاف فيه 
في المذهب أن الاختيار للمصلي اله في النافلة أن يكون كريعا :وات 
الذي لا يقدر على القيام في صلاته يماي ريع وقد روي عن عائشة. 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «ِرَأَيْتَ رَسُولَ الله يل صَلَّى مقر بُعأُو 7 
وما روي عن ابن مسعود أنه قال: لان أجلس على رضفتين أحبٌ إليّ من أن 
أ في الصلاة, يحتمل أن يكون معناه على التربع في موضع الجلوس. 
ومن أ حر عات ين لحت ون العاجر عن القيام» يلات جات بيدالا ون 
قيامه كجلوسه في تشهده. وهو قول زفر وماذهب إليه الجمهورء وهو 
القياس. أن يفرق بين القعود الذي فواال عن القبام ).ونين الود ار 
للتشهد. وقد روي عن النبي وَل أنه قال: «صَلاةٌ الْقَاعَد عَلَى الصا ين 
صَلاةٍ القَاِم غير مُترَبع )050 وهذا يدل على نقصان صلاة القاعد في 0 
نك و د إلا أنه حديث ليس بالصحيح . 


ومن كتاي أله حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمراً 
وسئل مالك عن الصلاة في مسحجد النبي كي في النوافل» 


(51) في باب صلاة الإمام وهو جالس من الموطأ. عن عائشة قالت: «صلَّى رسولُ 
الله كن وهو شَاكِ فصلّى جَالْساً. 2٠‏ وعن أنس بن مالك: «فصلّى صلاةء من 
الصَّلّوات وهو قَاعِدُ. 

(56) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في المسند. وفي الموطأ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بلفظ : «صللاةٌ الْقَاعَدِ مش نصففب صَلاة الْقَائْم» . 


ذف البيان والتحصيل 


أفيه أحبٌ إليك أم في البيوت؟ قال مالك: أما الغرباء فإن فيه أحب 
إليّء يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم شك 


13 


مسألة 


وقال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل 
من إخوانه ينظر في أمره مما يكون من شأن الميت». قال مالك: 
فا أرق بذلك أي أن يتخلف في أمره ورأه يا 
قال محمد بن رشد: شهود الجمعة فرض واجب على الرجال 
الأحرار البالغين» فلا يحل لأحد منهم التخلف عنها إلا من عذر أو وعلة» لقول 
رسول الله ظَكِدِ : «من ن تولك الْجْمُعَةَ نات مَرّاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ وَل ِل طَبَعَ الله 
عَلَى َلْبهو 9" . فمن العذر عند مالك ماذكره من الاشتغال بشأن الميت» 
ومعناه إذا لم يكن له من يكفيه أمره وخاف عليه التغيير» وكذلك إذا كان في 
رُوي أن عبد الله بن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم 
الجمعة وهو على الخروج إليهاء فتركها وخرج إليه بالعقيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن أي النداء يمنع فيه الناس البيع يوم الجمعة؟ 
قال النداء الذي يُنادَى بهو الإمام جالس على المنبرء فإذا أذن تلك 
الساعة رفعت الأسواق فلم يبع فيه عبد ولا غيره. 


(4) في باب القراءة في صلاة الجمعة ومن تركها من غير عذر من الموطأء عن 
صفوان بن سليمء وأخرجه الشافعي في الأم وأصحاب السنن بلفظ مشابه. 


كتاب الصلاة الأول ب 


قال محمد بن رشد: ستأتي هذه المسألة متكررة فى في رسم نذر سنة 
وفي رسم العاد من ينما عيسى 2 وعي مال قاعي العدونة وغيرهاء لقول 
الله عر وجا : «إِذًا نُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْم الحمعة ة فاسعوا إلى 0 الله وَكْرُوا 
0004 . قوله بت فيها ار بردم 7 أن اراق يمنع أن يتبايع 
والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم. ال سرام ا 
وقت البيع. وقيل بعد أن تحل الصلاة. وقيل إن البيع لا يفسخ وإن كانت 
السلعة قائمة وقد باء المتبايعان بالاثم ويتصدّق البائع بالربح. وقيل ليس ذلك 


ع 


مسألة 

وسثل مالك عن التكبيرء أيكبر الناس أيام منى فيما بين 
الصلوات؟ قال نعم. فقيل له: أفرأيت الناس في الآفاق. أترى أن 
يكبروا كذلك؟ قال إن كّروا لم أر بذلك بأساً. فأما الذين أدركت. 
والذين أقتدي بهم فلم أرهم يكبرون إل خلف الصلوات. علي بن 
زياد عن مالك في التكبير بعد الصلوات في أيام التشريق: الله أكبر» 
الله أكبرء الله أكبر ولم يحدّ فيها مالك ثلاث إلا أنا تسشحسن كلاتاء 
ولو زاد أحد أو نقص من ثلاثة ة لم أر به نأسا . 


)6ك الآية أ من سورة الجمعة . 


”؟ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: مثل هذا كله في المدونة: إلا أن التحديد في 
ارواية علي بن زياد وقع فيها من قول مالك. وهنا من قول علي بن زياد. 
واستحب ابن حبيب التهليل والتحميد مع التكبير» وهو أن يقول: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبرٌ ولله الحمدء. وذلك كله واسع . 


ع 


مسألة 


ومكل:نالك عن الجلوين :يوم :عرفة فق الساج دافن البلدان 
بعل العصر للدعاء. فكره ذلك» فقيل له فإن الرجل يكون في 
مجلسه فيجتمع إليه الناس ويكبّرون. قال ينصرف. ولو أقام في 
منزلة كان حب إل 

قال محمد بن رشد: كره مالك هذا وإن كان النغاء خسنا افيه 
بوم 6 لأن ويه لذلك 6 وك زوي أن رسول الله عن قال: 
الل الوليام هَذَيُ محمد وشّرٌ الأمور ه باه وك ِدْعَةَ ضَلالة,6, 

مسألة 

الصبح وقنوتهم بعد الركوع:. فقنت معهم ثم 58 قال: هذا 
لم يدرك من الصلاة شيعا وعليه القنوت. ولم يره مثل من أدرك معهم 
ركعة فقنت. ذلك القنوت مجزىء عنه ولا يقنت فى الأخرى . 

قال حمد بن رشد: هذا صحيح .2 لأنه إذا لم يدرك الركوع من 
الركعة الثانية فلا يعتدٌ بالقنوت كما لا يعتد بما أدرك من السجود. وأما إذا 
(كك) أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في كتاتب الأدب والاعتصام . ومسلم في الجمعة. 

والنسائي في السهو والعيدين. وابن ٠‏ ماجه والدارمي في المقدمة . 


كتاب الصلاة الأول 8 


ركع الركوع من الركعة الثانية فلا يقنت في الركعة التي يقضي. كان الإمام 
ممن يقنت بعد الركوع فقنت معه أوممن يقنت قبل الركوع فلم يدركه معه. 
وهذا على القول بأن الذي أدرك مع الإمام هو اخر صلاته. وأمًا على القول 
بأن ذلك أول صلاته وعلى مذهب أشهب الذي يقول إنه بانٍ في القراءة وصفة 
القيام والجلوس. فعليه أن يقضي القنوت أدركه مع الإمام أو لم يدركه. والله 
أغلم , 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن النفر يكونون في المسجد فيخف أهل 
المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت إقرأ علينا يريدون حسن 
صوته. فكره ذلك وقال إنما هذا يشبه الغناء. فقيل له: أفرأيت 
الذئ قال عمر لأى اوسن > ذكركا رتنا قال من الاحادية احاديث 
قد سمعتها وأنا أتقيهاء ووالله ما سمعت هذا قط قبل هذا المجلس. 
وكره القراءة بالألحان وقال هذا عندي يشبه الغناءء» ولا أحب أن 
يعمل بذلك. وقال إنما اتخذوها يأكلون بها ويكسبون عليها. 

قال محمد بن رشد: إنما كره مالك رحمه الله للقوم أن يقولوا 
للحسن الصوت إقرأ علينا إذا أرادوا بذلك خسن صوته كما قالء لا إذا قالوا 
ذلك له استدعاءً لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة. فقد رُوي أن رسول الله 
عليه السلام. قال: اما أَذِنَ اللَهُ لِشَيْءِ ما أَذِنَ نبي يَتَعنَى بالْقرآن,". أي 
ما استمع لشيء مما استمع لنبي يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه بذلك. 
وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال ذكّرنا ربنا فيقرأً 


(00) أخرجه البخاري في كتابي التوحيد وفضائل القرآن. ومسلم في المسافرين» 
وأبو داوود في الوترء والترمذي في ثواب القرآن. والنسائي في الافتتاح. والدارمي 
في كتابي الصلاة وفضائل القرآان. 


قف البيان والتحصيل 


عنده» وكان حسن الصوت. فلم يكن عمر ليقصد الالتذاذ بسماع صوته. 
وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته القرآن. وهذا لا بأس به إن صح من 
فاعله على هذا الوجه. وقول مالك إِنْ من الأحاديث أحاديث قد سمعتها وأنا 
أثقيهاء إنما اتقى أن يكون التحدث بما رُوي عن عمر بن الخطاب من هذا 
ذريعة لاستجازة القرآن بالألحان ابتغاء سماع الأصوات الحسان والالتذاذ 
بذلك حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لآ لِمَا سوى ذلك مما 
يرغب في إمامته من أجله. فقد رُوي عن النبي كقِِ أنه قال: «بَادِرُوا بِالْمَوْتِ 
سا0" فذكرها أحدّها بشر يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليُعْنِيهم 
وإن كان أقلّهم فقهاً. فالتحذير إنما وقع في الحديث لإيثارهم تقديم الحسن 
الصوت على الكثير الفقه. فلو كان رجٌلانٍ مُستويَانِ في الفضل والفقه 
وأحدهما أحسن صرتاً بالقراءة لما كان مكروهاً أن يقدم الأحسن صوتاً 
بالقران. لأنها مزية زائدة محمودة خصه الله بها. وقد قال رسول الله كَل 
لأبي موسى الأشعري تخبيطاً له بما وهبه الله من حسن الصوت: «ِلَقَدْ أُوبَيتَ 
مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرِ آل دَاوُودَع(*©. وأما ما روي أن رسول الله كلِ قال: «لَيِسَ 
مِنا مَنْ َم يععَنّ الْقُرَآنِه(”"©2. فقيل معناه من لم يستغن به. أي من لم ير أنه 
به أفضل حلا من الغني بغناه. وقيل معناه من لم يحسن صوته بالقرآن 
استدعاء لرقة قلبه بذلك. وقد قيل لابن أبي مليكة أحد رواة الحديث فمَن 
لم يكن له حلق(١"2‏ حسن» قال يحسنه ما استطاع . والتأويل الأول أولى. لأن 


(58) أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

(54) في باب فضائل القرآن من صحيح البخاري, والمسافرين من صحيح مسلمء 
والمناقب من سنن الترمذي, وافتتاح سئن النسائي. والإقامة من سنن ابن ماجه 
والصلاة وفضائل القرآن من سنن الدارمي. 

(07) في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. والوتر من سنن أبي داوود. والصلاة 
وفضائل القران من سنن الدارمي . 

)١(‏ في ق”: صوت. 


كتاب الصلاة الأول 1 /1/؟ 


قوله في الحديث «لَيْسَ مِنا مَنْ لم يَتَغنَّ بالْقْرآن» يدل على أن من لم يفعل 
ذلك فهو مذموم. وليس من قرأ القرآن ابتغاء ثواب الله عرّ وجل من غير أن 
بحسن صوته به مذموماً على فعله. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


| وسئل مالك عن الغلمان في الكتابء أيصلي بهم بعضهم 
ولم يحتلم؟ فقال: مازال ذلك من فعل الصبيان وحففه. فقيل له: 
فالنساء في قيام رمضان؟ فقال إن النساء ليفعلن ذلك. وغير ذلك 
أعجب إِلَيّ أن يقدَّموا المحتلم أو العبد. 

قال محمد بن رشد: إنما خفف للغلمان أن يأتمّوا بالغلام.» وكره 

ذلك للنساء في النافلة وإن كانت الصلاة للغلمان نافلة, لأن الغلمان غير 
مكلفين فلم يلزمهم انتقاء من يأتمون بهء وإن كان ائتمامهم بالبالغ الذي تلزمه 
المحافظة على الطهارة والنية أولى بهم ء والنساء مكلفات داخلات في عموم 
قول النبي ‏ عليه السلام : «أَْمَنَكُمْ شُفَعَاوّكُم قانظروا يمن تَستَشْفِعُونَ) 059 

فمن النظر لهن أن لا يأتممن في صلاتهن النافلة بمن لم يحتلم إذ لا يأمن 
أن يصلي بهن بغير طهارة, إذلا حرج عليه في ذلك. ألا ترى إلى شهادته إذا 
ردت من أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور إذ لا حرج عليه في ذلك. 


ع 


مسالة 


وسثئل مالك عن الصَمّاء كيف هي؟ قال: يشتمل الرجل ثم 
يلقي الثوب على منكبيه ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب وليس 
عليه إزارء فقيل له: أفرأيت إن لبس هكذا وعليه إزار؟ قال لا بأس 
بذلك. قال ابن القاسم : ثم كرهه بعد ذلك وإن كان عليه إزار. قال 


(؟/) لم أقف عليه. 


ا" البيان والتحصيل 


ابن القاسم: وتركه أحبٌ إلىّ للحديث, ولست أراه ضيقا إن كان 
عليه إزار. 


قال محمد بن رشد: القول الأول هو القياس. لأن الحكم إذا ثبت 
لعلة وجب أن يزول الحكم بزوال العلة. ووجه القول الثاني مخافة الذرائع 
ولئلا يرى الجاهل الذي لا يعلم علة نهي النبي. عليه السلام. عن اشتمال 
الصَّمّاءِ ما هي. فيرى العالم يشتمل الصَّمّاء على ثوب فيشتملها على غير 
وب . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يقعد إليه النفر إبان الصلاة فيقرأ لهم 
فيمر سجدة فيسجد». أترى أن يسجدوا؟ قال لاأحب له أن يسجد 
لم يقعد إليه. فقيل له فإنهم جلسوا إليه 0 ا 
إذا مرّوا بسجدة إذا سجد؟ فقال أما أنا فلم أكن أفعل ذلك ولا أحب 
لأحد أن يفعله. 

قال محمد بن رشد: قوله في إبان الصلاةء أي في وقت تجل فيه 
الصلاة. وجلوس القوم إلى الرجل الذي يقرأ القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسا 
أحدها أن يجلسوا إليه للتعليم» فهذا جائز أن يجلسوا إليه وواجب أن يسجدوا 
بسجوده إذا مر بسجدة فسجد فيهاء واختلف إن لم يسجد فيهاء فقيل إنهم 
يسجدون وإن لم يسجد. وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل إنه 
لا سجود عليهم إذا لم يسجد. وهو قول ابن حبيب في الواضحة. ومثله في 
الأثر الواقع فى المدونة. وقد اختلف فى المقرىء الذي يقرأ عليه القران» 
فقيل إنه يسجد بسجود القارىء إذا كان بالغاً في أول ما يمر بسجدة. وليس 
عليه السجود فيما بعد ذلك. وقيل ليس ذلك عليه بحال. والثاني أن يجلسوا 


كتاب الصلاة الأول ١‏ 13> 


إليه ليستمعوا قراءته ابتغاء الثواب في استماع القران, فهذا جائز أن يجلسوا 
إليهء ويختلف أن يجب عليهم أن يسجدوا بسجوده إذا مرّ بسجدة فسجدء 
فقال في اخر هذه الرواية إنهم لا يسجدون بسجوده. وقال ابن حبيب إنهم 
يسجدون بسجوده إلا أن يكون من لا يصح أن يَأتمّ به من إمرأة أو صبي . 
والذي في المدونة محتمل للتأويل» والأظهر منها أنهم لا يسجدون بسجوده 
مثل هذه الرواية. والثالث أن يجلسوا إليه ليقرأ ويسجد بهم. فهذا يكره أن 
يجلسوا إليه وأن يسجدوا بسجوده. وهو معنى قوله في أوّل هذه الرواية ونص 
قوله في المدونة. 


ع 


مسألة 


قال: وسئل عن الرجل يدخل في رمضان وقد صلى الناس 
ركعة من الركعتين الأولَييْنِ من التسليمة. كيف يصنع إذا سلّم الإمام 
من الركعة الثانية؟ قال لا يسلم وليدخل معهم في الركعة الثالثة 
بإحرامهم فإذا فرغوا من الركعة قعد فتشهد ثُمْ سلم ثم قام معهم 
فأدركهم في صلاتهم. فإذا فرغ الإمام قام فصلى الركعة الأخرى 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه يدخل معهم لركعته الثانية 
التي فاتته في ركعتهم الثالثة التي ابتدؤوا بها مؤتماً بهم فيهاء وقد نص على 
ذلك ابن حبيب عن ابن القاسم. وهو بعيد. لأنه يصير مؤتما بهم في الثالثة 
التي يدخل فيها معهم وهو قد أحرم قبلهم ثمّ يسلم من صلاته أيضاً قبلهم, 
وهذا خلاف سنة الائتمام بالإمام في الصلاة, إلا أنه نحو ما كان من فعل 
أبي بكرء رضي الله عنه. إذا صلى بالناس في مرض النبي كك فلما خرج 
رسول الله كةْ وهو يصلي. استأخر فجلس رسول الله ككةِ إلى جنبه. فكان 
أبو بكر يصلي بصلاة النبي. عليه السلام؛ وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 


”» البيان والتحصيل 


إذا قلنا إن النبي يك كان الإمام في تلك الصلاة على ما يدل عليه ما وقع في 
البخاري من أن رسول الله ككل كان عن يسار أبي بكر. لأن أبا بكر قد عاد 
مؤتماً به يكل في بقية الصلاة وقد أحرم قبله فيهاء فهذا نحو ظاهر هذه 
الرواية وما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم. وقد قيل إن أبا بكرء رضي الله 
عنه. لم يخرج عن إمامته في هذه الصلاة وإنه كان الإمام فيها بالنبي؛ عليه 
0 وهو الصحيح في النظر. ويصح أن يتأول عليه ما في الأثر والذي في 
سماع أشهب مخالف لظاهر هذه الرواية» وذلك أنه قال فيها يقضي لنفسه 
الركعة التي فابجه: :ويلوي أن يكون قيامُه موافقاً لقيامهم وركوعُه موافقاً 
لركوعهم وسجودٌه موافقاً لسجودهم من غير أن يأتم بهم فيهاء وهو أحسن 
وأصح في المعنى والنظر. وسحنون وابن عبد الحكم يقولان إنه يقضي لنفسه 
الركعة التي فاتته ويخفف فيها ثم يدخل مع الإمام. وهذا أولى ماقيل في 
. هذه المسألة. والله أعلم . 
مسألة 

وسثل مالك عن الرجل يكون مع صاحبه فيمرض مرضاً 
شديداء أيدع الجمعة؟ قال لا إل أن يكون في الموت. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في أوّل هذا 
الرسم فلا وجه لإعادته . 


مسألة 
قال: وسئل عن الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة» أيقيم 
الصلاة فى نفسه. قال لاء قيل له: ففعل؟ قال: هذا مخالف. 
قال محمد بن رشد: قوله هذا مخالف. أي مخالف للسنة. لأن 
السنة أن يقيم المؤذن الصلاة دون الإمام والناس, بدليل ماروي أن رسول 


كتاب الصلاة الأول الى 


الله ييدْ لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليُصلح بينهم وحانت الصّلاة جاء 
المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. وإنما 
الذي يجب ا حال الإقامة أن يدعوا لأنها 1 الدعاء. ان رسوك 
الله عله : «سَاعَتَانِ تَفْنَحُ لَهُمَا أبْوَابُ السَمَاءِ وقل داع ب عليه 4 دَعْوَنَهُ حشر 
النّدَاءِ والصَّتُ في سَبيلٍ اللّه ه عَزّ وَجَل92”" . 


ع 


مسألة 
قال: وسئل مالك عن الذي يمر تحت السقائف فيقع عليه 
ماع قال : أراه في سعة ما لم يستيقن بسجس . 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في هذا الرسم بعينه 
من هذا السماع من كتاب الوضوء , وزاد فيها من سماع عيسى منه زيادة فيها 


ع 


مسالة 


والصفوف فضاء مثل ما يصيب الناس في مكة من الحرء قال : أما 
التقدم . 

قال محمد بن رشد: استخف ترك تقدمه إلى الصفوف لضرورة حرٌ 
الشمس. ولو فعل ذلك من غير ضرورة لجازت صلاته إن كان معه غيره 
باتفاق, وإن لم يكن معه غيره على اختلاف. وقد مضت العلة في ذلك في 
أول رسم شك في طوافه. 


(7) أخرجه مالك في الموطأ في باب ماجاء في النداء للصلاة. عن سهل بن: سعيد 
الساعدي , وفيه زيادة كلمة «للصلاة» بين النداء والصف. 


ار البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يبطن خفيه بدم الطحال» قال 
لا أحبه. وكره أن يبطن به الخف. قال سحئنون: فإن صلى بها 
لم تكن عليه إعادة. 


قال محمد بن رشد: رهد عبتع ؛ لأن الطحال يدوت عن أن 
يكون دما بقول رسول الله عله : أجلت لَنَا ميان وَدَمَانِ الْكبدُ والطحَال 
وَالحوت وَالْجَرَادُي 2220 فإنما الطحال طعام يكره أن يبطن به الخف لحرمته» 
كما يكره غسل اليد بشيء من الطعام . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يكون في أرض خوف من اللصوصء 
هل يجوز له أن يخفف صلاته؟ قال رب تخفيف لا ينقص من 
الصلاة. فأما أن ينقص من صلاته فلا . 

قال محمد بن رشد: الذي يباح له من التخفيف أن ينقص من طول 
0 والركوع والسجود والجلوس» وأقل ما يجزئه من القيام قدر مايقرأ فيه 

م القران» ومن الركوع والسجود أن يتمكن راكعاً وساخدا: ومن الجلوس 

0 فإن نقص من شيء من ذلك بطلت صلاته. وإن لم يزد على هذا 
القدر فترك التشهد وما سوى أم القران من القراءة كان قد أساء ولم تجب عليه 
إعادة الصلاة إن كان قد اعتدل في القيام من الركوع والرفع من السجود. وإن 
كان لم يعتدل في ذلك أعاد. وقيل يستغفر الله ولا يعيد. وبالله التوفيق. 


(7/5) أخرجه أبن ماجه في كتاب الأطعمة من الستن عن عبد الله بن عمرء بلفظ: 
أجلت كم ميان وَدَمَانِء كما الْمَيْتنَانِ فالحُوتٌ وَالْجَرَادُ وأمًا الدَّمَانٍ فالكبدٌ 
والطحال ». 


كتاب الصلاة الأول ذف 


ع 


مسألة 

وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك الجمعة مِنّْ دَيْن عليه 
يخاف في ذلك غرماءه. 

قال محمد بن رشد: معناه عندي إذا خشي إن ظفر به غرماؤه أن 
يبيعوا عليه ماله بالغاً ما بلغ وينتصفوا منه ولا يؤخروهء وهويرجو لتغيبه أن 
يتسع في بيع ماله إلى القدر الذي يجوز تأخيره إليه عند بعض العلماء. وأما 
إن خشي أن يسجنه غرماؤه وهوعديم. فقال سحنون في كتاب ابنه: أنه 
لا عذر له في التخلف. وفي ذلك نظرء لأنه يعلم من باطن حاله ما لو تحقق 
لم يجب عليه سجن, لقول الله عز وجل: ©وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةٌ إلى 
ميسرَةٍ2””04. فهو مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر. وأما إن 
خشي أن يعتدي عليه الحاكم فيسجنه في غير موضع سجن أويضربه 
أويخشى أن يقتل فله أن يصلي في بيته ظهراً أربعاً ولا يخرج. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الملاحف يكون فيها العلم من الحرير قدر الأصبع 
والأصبعين والثلاثة. فكره ذلك وقال لا أحب لباسها . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدمت والقول فيها في آخر رسم 
شك. فلا فائدة فى إعادة ذلك. 


مسألة 


ذلك؟ قال إن كان قد بلغ موضع الأدب وعرف ذلك ولا يعبث في 


(5) الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 


م البيان والتحصيل 


ذلك 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة مكشوف لا يفتقر إلى 
بيان. إذ لا إشكال في إباحة دخول الولد إلى المساجد. قال الله عز وجل: 
«وكفلهًا َكرِياء كُلَمَا دَحَلَ عليها رَكَرِيّاءُ الْمِحْرَاتَ»2©<4. وفي الحديث: 
أن الناسّ كَانُوا ذا رَأوا أُوَّلَ لتم جَاؤُوا ص ه إلى رسول الله عند فإذا أَحَذهُ 
رَسولُ اللّه نه دَعَا البرك في التمر وللّعام ثم يَذْعْو أُصْغْرَ وَلَد يَرَأهُ فيغطيه 
يام 9” , ومحمل أمره أنه كان في المسجد . وكان رسول الله علد يسمَُعْ بكَاءً 
الصبيَّ في الصلاة فيتجوز في الصلاة مخافة أن ثفتنأمه. وإلا فالكراهة في 
إدخالهم فيه إذا كانوا لا يقرون فيه ويعبثون» لأن المسجد ليس بموضع العبث 
واللعب. وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال: ما كان يُعمل هذا على عهد عمر بن الخطابء ولا أرى هذا 
صواباً. ولو كان يقرأ واحد ويثبت من قرأ عليه ويفتي لم أر به بأساء 
فأما أن يقرأ ذا ويقرأ ذا فلا يعجبني. قال لي ابن القاسم : ثم خففه 
بعد ذلك وقال لا بأس فيه » قال ابن القاسم : وهذا دأعي 


(5/) الآية لاا من سورة آل عمران. 

0/7 لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي كتاب الزكاة من صحيح البخاري عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله يك يْنَى بالتمر عِنْدَ صِرَام اللخل فَيَجيءٌ ءٌ هَذَا بتمْرِهِ وَهَذَا مِنْ 
َمْرِهِ ختى نير اعلدة كوماًء الحديث. وفي باب الاستقراض منه عن خابريين 
لا اد ٠‏ قاف في التخل, ودَعَا في تَمْرِهَا بالْبَرَكةِ فَجَذَدْئَهَا ففَصَيْْهُمْ وَبَقِي 


كتاب الصلاة الأول ْ 6م" 
ا 000 0 كر 

قال محمد بن رشد: : قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سلعة 
سماها موفى فليس لإعادة ذلك معنى. ‏ ر 


مسألة 
وسئل مالك عن أمير المدينة وخرج على مسيرة ثلاثة أميال 
من المدينة وهويريد الإقامة به حتى يتكامل طَهُرهُ فيه ويأتي أكرياؤه 
بإبلهم ويجتمع إليه حشمه. 0 د قال لا أن 


قال محمد بن رشد: : قال مالك في هذه المسألة إِنَّ الإمام يتم. وقال 

في رسم صلى نهاراً ارات هد فى الدى يخرج من الفسطاط إلى 
بير عميرة وهويقيم ثم اليوم واليومين مثل ما يصنع الأكرياء حتى يجتمع الناس 
ويفرغوا إِنْهُ يقصر الصلاة . والفرق عندي بين المسألتين أن الأمير إنما خرج 
ليقيم حتى يجمع حشمه ويأتي أكرياؤه قرب ذلك أو بعد. وحينئذ يسيرء 
فوجب أن لا يقصرء إذ لم يعزم على المسير قبل أربعة أيام. ولوخرج على 
أن يقيم اليوم واليومين حتى يجتمع إليه حشمه ويأتي أكرياؤهثم يسير لوَجب أن 
يقصر كما قال في مسألة جب عميرة. إذقد عزم على أن يسير قبل أربعة 
أيام . . وقد كان بعض الشيوخ يفرق بينهما بأن الأمير لما كان لا يمكنه السفر 
إلا مع حشمه وقد لا يجتمع إليه حشمه: وجب أن يتم ولما كان الخارج ل 
جب عميرة يمكنه السفر وإن لم يجتمع الناس وجب أن يقصر. وليس هذا 
بصحيح. إذ المنفرد لا يمكنه السفر أيضاً. ومنهم من كان يحمل المسألتين 
على التعارض ويرى ذلك اختلافاً من القول. ويقول الأمير كان أحق بالقصر 
من المسافر لأنه قادر على أن يجبر حشمه على الخروج معه. ولا يقدر 
المسافر على إخراج الناس معه. وليس ذلك أيضاً بصحيح. إذ المعنى إنما 


1 البيان والتحصيل 


هو في عزمه على التحرك من المكان الذي تقدم إليه قبل أربعة 0 لا على 
قدرته على جبر من يخرجه معه. بدليل أنه لوكان قادراً على أن يجبر من 
يخرج معه على الخروج بعد أربعة أيام من خروجه لوجب أن يتم ولم يصح 

له القصرء. وإنما وجب أن يقصر إذا خرج على أن يتحرك من المكان الذي 
تقدم ل ل لأن 
الغالب من أمرهم أنهم يخرجون إلى الميعاد الذي جرت عادتهم بالخروج 
إليه ولا يتأخرون عنهء وكون غلبة الظن كاليقين أصل في الشرع, وبالله 


3 


مسألة 

قال: وقيل لمالك أيحصب الرجل أحداً يوم الجمعة إذا تكلم 
والإمام يخطب؟ قال لا » وِلْيُقبل على شأنه. 

قال محمد بن رشد: قد روى مالك في موطاه عن نافع أن 


عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة. فحصبهما 
أن اصمتال فالأمر في ذلك واسع إن :شاء الله تعالى . 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عن التكبير في العيدين يغدو الرجل قبل الفجر 

أو بالغلس قرب الصلاة» أيكبّر بالطريق وفي قعوده؟ قال مالك ليس 

يكون الكير إلا قرب طلوع الشمس في الإسفار البين الذي يكون 

عند طلُوعِهَاء فيكبر الرجل تلك الساعة وفي المصلّى حتى يخرج 

الإمامء فقيل له: التكبير في العيدين جميعاً؟ قال: نعم. قال 

سحنون: أخبرني علي بن زياد أنه لا تكبير إلا على من غدا بعد 
طلوع الشمس» وهي السنة. وقاله سعيد بن المسيب. 


كتاب الصلاة الأول لام 


. قال محمد بن رشد: الأصل في التكبير في العُدُو إلى صلاة عيد 
الأضحى تكبيرٌ الحاج عند رمي جمرة العقبة» فهو الذي يتحرى. ولذلك قال 
مالك في رواية علي بن زياد عنه إذه لا تكبير إلا على من غدا بعد طلوع 
الشمس. لأنه وقت الاختيار في الرمي. ومن أهل العلم من يرى أن الرمي 
لا يجزىء قبل طلوع الشمين: ورأى في رواية ابن القاسم عنه التكبير إذا غدا 
قرب طلوع الشمس أولى من تركه. لقرب ما بين الوقتين» ولجواز الرمي في 
ذلك الوقت عنده. وإن كان الاختيار أن يكون بعد طلوع الشمس . والتكبير 
عند الغْدُوٌ إلى صلاة عيد الفطر محمول على ذلك عند جميع من يرى التكبير 
من العلماءء وهم الجمهور. لقوله عز وجل: #9وَلِدَكَمِلُوا الْعدَّة ولدُكَبّرُوا الله 
عَلَى ما هَدَاكُم ج00 فيكبر عند مالك في العيدين إذا غدا إلى المصلّى. وفي 
المصلى حتى يخرج الإمام. فيكبر بتكبيره وقد قيل إنه يكبر في الطريق 
ولا يكبر في المصلى. ٠‏ وإلى هذا ذهب الطحاوي لأنه حكى عن ابن عمر 

وأبي قتادة أنهما كانا يكبران في غدوهما إلى المصلَّى حتى يأتيا المصلى . 
وحكي عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت أقود ابن عباس إلى. المصلّى 
فيسمع الناس يكبرون فيقول: ما شأن الناس أَكَبّرَ الإمام؟ فأقول لا . فيقول 
أمجانين الناس؟ قال فيحمل إنكار ابن عباس التكبير على التكبير في المصلَّى 
حتى لا يختلف ما روي في ذلك عن الصحابة. قال وقد رُوي عن ابراهيم 
النخعي أنه أنكر التكبير يوم الفطر وقال إنما يفعله الحواكون, قال وما رويناه 
عَنْ سواه أولى . 

ومن كتاب طلق بن حييب 
وسئل عن الرجل يكون في الصلاة ة فيحول خاتمه في 5 


أصبع أصبع للركوع في سهوه. قال لا بأس بذلك ولسن عليه فيه 


(8) الآية ه86١‏ من سورة البقرة. 


م84 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا نحو ماتقدم له في أول رسم شك في 
الذي يُحْصِي الآي بيديه في صلاته. فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير 
مكروهاً في الصلاة, لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته . وقوله إنه ليس عليه فيه 
هو يريد "آنه لآ جود عليه فيه سيم لأنه لم يفعل ذلك ضاهياء ولو فعله 
ساهياً مثل أن ينسى أنه في صلاة, لَتَخْرّجٍ إيجاب السجود عليه لذلك على 
قولين . 

مسألة 

وسئل مالك عن الإمام إذا طول القعود في اثنتين فسبح به 
أصحابه فقام , أترى عليه سجود سهو؟ قال لا . قال سحنون: إن 
طول القعود جداً حتى يخرجها عن حدها ينبغي أن يسجد. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هوالصواب,. لأن تقصير 
الجلسة الوسطى من مستحبات الصلاة لا من سننهاء ولا يجب السجود إلا في 
نقصان السنئن لا في تمان الاستحبات وكذلكه يقول اين القاشم. أيضا إنه 
لا سجود عليه إذا أطال القيام بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين؟ مثل أن 
يشك في شيء من صلاته فيثبت على حاله متفكرا فيما شك فيه حتى يذكرء 
قاله ما موسى. وأشعب يرى عليه في هذا السجود. بخلاف إذا كان 
ثبوته للتذكر في موضع شرع تطويله في الصلاة. فهو قول ثالث في المسألة 
أصح من قول ابن القاسم ومن قول سحنونء, لأن ترك تطويل القيام بعد 
الركوع وفيما بين السجدتين من السنن لا من الاستحباب7؟" . 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يتنفل ويقول أخاف أن أكون ضيعت 


(4/) في قى :١‏ الاستحبابات. 


كتاب الصلاة الأول ف 


في حدائتي فأنا أجعل هذا قضاء لتلك إن كنت فرّطت. قال 
ما سمعت أحداً من أهل الفضل فعل هذاء وما هومن عمل الناس. 

قال محمد بن رشد: وجه هذا السؤال ما روي أن ؤسول اله ل 
قال: «أُوّلُ ما يُحَاسَبُ به الَْبْدُ الصَّلاةُ فَإنْ مها وَل قبل أنظرُوا هل له 
تَطوّع فَإِنْ كانَ لَهُ تطوّع أُكُملت الْمَرِيضَةُ مِنْ مَطَوْعِه مم ل بسار الأمال” 
الْمَفْرُوضَةَ مثْل ذلك« '*». وهذا معناه والله ا 
ذكرها فكان عليه أن يصليها ثم نسيها ولم يذكرها إلى أن مات. 0 

نسيها ولم يذكرها أصلاً إلى أن توفي فلا يحاسب بها لقول النبي. عليه 
السلام : «تجَاوَرَ الله متي عَنِ الخطأ - الحديث77» وأما من تركها عمدا 
أو نسيها ثم ذكرها فلم يُصِلّها فلا تجزئه النافلة عنهاء لأن الأعمال بالنيات. 
ولا تجزىء نافلة عن فريضة. وكذلك إذا شك في أن يكون ضيّع شيئاً من 
صلواته لا تجعل نافلتهُ قضاءً مما شك فيه. بل ينبغي له أن يصلي بنية القضاء 
حتى يوقن أنه قد صلى أكثر مما ضيع, وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يصلي فيما بين الأسطوانتين» فيكون 
مقعده مستقبل القبلة» فيصلي في مجلسه وبينه وبين سترته قدر 
مصلى صفين» قال ليس ذلك بصواب أن يصلي كذلك. قال 
والعلماء مختلفون. فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ومنهم من 


)8١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء عن أنس بن حكيم 
الضبي عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً أبوداوود. والترمذي. والنسائي والدارمي في 
الصلاق. 0 

)01 أخريجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» عن أبي ذر الغفاري بلفظ : + «إِنَّ الله رَفْعَ عَنْ 
متي الْخَطأ وَالتَسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْه». ورواه أيضاً عن أبي هريرة وعن ابن 
عباس بألفاظ شبيهة بهذه. 


وم البيان والتحصيل 


لايقوى على ذلك. وذكر ذلك فى موعظة الذين يصلون إلى غير 
سترة أواجبٌ هو؟ قال لا أدري ما واجب» ولكنه حسن. 


قال محمد بن رشد: زيادته فى الجواب قال والعلماء مختلفون إلى 
آخر قوله. يدل على أنه سقط من السؤال ماتفتقر إليه هذه الزيادة» وأراه قال 
في سؤاله كما يفعل الناس فلا ينكر العلماء عليهم. وقوله إن موعظة الذي 
يصلي إلى غير سترة حسن وليس بواجب صحيح, لأن وعظ من ترك الواجب 
واجبٌ. ووعظ من ترك المستحب حسن, والصلاة إلى السترة من مستحبات 
الصلاة ليس من واجباتها. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يصلي مع الإمام في رمضان الوتر 
فيوتر معه. فيريد أن يصلي وتره بركعة أخرى ويوتر هو بعد ذلك, 
قال لاء ولكن يسلم معه ويقوم فيصلي بعد ذلك لنفسه ما أحب 
قال قال لي مالك قبل ذلك: ويتأنى قليلاً أعجبٌ إليّ . 

قال محمد بن رشد: وجه كراهيته للداخل مع الإمام في الوتر أن 
يشفع وترهء 0 وقل صلى عدا العشمة. أشفاعاً 0 له هذا الوتر. قول 
ره 
ا ره مي حو ار يا 
قال في المدونة : إذا أوتر:'معه قبل أن يصلي العتمة . ومن أ هل العلم من يقول 
إن الوتر لا يكون إلا في أخر يها بضلك من النوافل. وأن من صلى نافلة بعد 
أن أوتر انتقض وتره وأوتر مرة أخرى. ومنهم من يقول إذا أوتر أول الليل بعد أن 
صلى نافلة ثم أراد أن يصلي آخر الليل يشفع وتره بركعة ثم يصلي ما شاء 


[فحة في باب ما يفعل مّنْ رفع رأسه قبل الإمام من الموطأ. 


كتاب الصلاة الأول "0١‏ 


ويوتره مرة أخرى. وهذا القول مشهور في السلف ويسمونه مسألة نقض الوترء 
ولهذا الاختللاف وقع هذا السؤال هاهنا. وأما استحبابه إذا سلم معه أن يتأنى 
حون عان اورس ل سو امرك ررحي لاا 1 
رسول الله يك كانَ 0 صلق أن لآ يتنفل حم حتى يِتَقَدَّمَ اين وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرقيق العجم يُشترون في رمضان وهم 
مقيمون في بلد فيريدون أن يطعموا ملهو يمر والصلاة. 
فيجيبوا إلى أن يصلوا كما يُعلّمُونَ ويريدون الأكل فيُخبرون بذلك 
ولا يفقهون ما يراد به منهم» .أترى أن يجبروا على ذلك أم يطعموا؟ 
قال أرى أن يطعموا ولا يمنعوا الطعام ويرفق بهم ختى يعلموا 
ويعرفوا الإسلام. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأنهم إذا لم يفقهوا معنى 
مايراد منهم فلا معنى لتجويعهم. إذ لا فائدة لصيامهم بغير نيةء» ولا تصح 
النية إلا ممن يفقه معناها. 
مسألة 
قال مالك: 5 أول من جعل المقصورة مروان بن الحكم 


حين بطعه اليماني, قال فجعل مقصورة من طين وجعل فيها 


(85) في باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلّى المكتوبة من سئن ابن ماجه. عن 
بي هريرة» قال رسول الله يكل : «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَى أَنْ تقد أو تاشن أو عَنْ 
َيِه أو عَنْ شِمَالِ» . وعن المغيرة بن شعبة بلفظ : «لا يُصَلَى الإمَامُ في مقامِه الذي 

ماوق المتر ع لق م 


اف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وجه قوله الإعلام بأن المقصورة محدثة لم تكن 
على عهد النبي ولا عهد الخلفاء بعده. وإنما أحدثها الأمراء للخوف على 
أنفسهم. فاتخاذها في الجوامع مكروه. فإن كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتغلق 
أحياناً فالصف الأول هوالخارج عنها اللاصق بهاء وإن كانت مُباحة غير 
ممنوعة فالصف الأول هو اللاصق بجدار القبلة في داخلها. رُوي عن مالك 
ذلك. وقوله جعل فيها تشبيكاً يريد تخريماً يرى منه ركوع الناس فيها 
وسجودهم للاقتداء بهم . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل لا يدرك من الجمعة إلا التشهد فيقعد 
5 الإمام بتكبيرة فيتشهد ثم يسلم الإمام. أيركع ركعتين نافلة؟ 
أو يقوم يصلي أريها؟: قآل الم يتنفل استتكارا لذلك. ثم قال بل 
يصلي أربعا كما :هوإذا سَلِم الإمام . قال مالك: وأَحَبّ إلىّ أن 
يبتدىء بتكبيرة أخرى. ولو صلى بذلك التكبير أَجْرَأْ عنه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيهاء. لأنه إذا 
أدرك الإمام في التشهد فإنه يحرم على أن يصلي أربعاً لأنه قد علم أن 
الجمعة قد فاتته.» واستحبابه أن يبتدىء بتكبيرة أخرى هو مثل استحبابه في 
المدونة لمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير أن يقوم بتكبيرء وخلاف أصله 
فيمن أدرك من صلاة الإمام ركعة أو فاتته منها ركعة في غير المغرب أنه يقوم 
بغير تكبير. ومن الناس من ذهب إلى أن يفرق بين الموضعين. وليس 
بصحيح . وأما مسألة الاختلاف لوأدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع 
فأحرم معه وهويظن أنه في الركعة الأولى فإذا هوفي الركعة الثانية» فقال 
مالك في كتاب ابن المواز: إنه يبني على إحرامه مع اللياء ار واستحب 
أن يجدد إحراماً آخر بعد سلام الإمام من غير أن يقطع. ويأتي على قول 


كتاب الصلاة الأول ”> 


أشهب في أول سماع سحنون على رواية ابن وهب عن مالك في الذي يرعف 
يوم الجمعة قبل عقد ركعة أنه لا يبني على الإحرام. بخلاف من رعف في 
غير الجمعة قبل عقد ركعة أنه لا يبني على إحرامه في هذه المسألة. لأنه 
أحرم بنية الجمعة ركعتين. 


3 


مسألة 
وسئل عن الرجل يدعو فى الصلاة فيقول: يا لله يا رحمان» 
قال: يقول يا رحمان. ثم قال واللهم أبين عندي. فقيل له: يدعو 
بما دعت به الأنبياء؟ قال نعم. في كتاب الله تبارك وتعالى اللَهُم . 
قال محمد بن رشد: قوله واللهم أبين عندي أي أحبّ إلىّء لا أن 
إجازة الدعاء بيا رحمان غيرٌ بين إذلا اختلاف بين المسلمين أن الرحمان 
اسم من أسماء الله تعالى المختصة به. 
مسألة 
وسئل مالك عن الفرجة يراها الرجل وأمامه صفٌء أيشقّه 
قال محمد بن رشد: هذا جائز لا بأس به كما قال. لماجاء من 
الترغيب في سد الفرج. 


3 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة. 
أترى أن يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال ليغسل يديه قبل أن يصلي 
أحبٌ إليّ . 


لك اليان والتتصيل 


قال محمد بن رشد: ما استحب مالك من غسل يديه قبل الصلاة من 
اللحم النيء كما استحيّه لأن المروة والنظافة مما شرع في الدين» وقد 
استحب في المدونة أن يتمضمض من اللبن [واللحم](**» ويغسل الغمد إذا 
أراد الصلاة. فكيف باللحم النيء. 


ع 


مسألة 


قال مالك: وقد كان ابن حزم يطيل القراءة في الظهرء فقيل 
له قدر كم؟ فقال الكهف وما أشبههاء فقيل أفيقرأ المسافر يسَبح 
يا للمطففينَ . فإن الأكرياء يسرعون بهم؟ قال: لا بأس بذلك» 
0 ا و أشبهها؟ كاله سرح كأنه را 
0 هْوَ اللَّهُ أَحَدٌ وما أشبهها في صلاة الصبح. قال الصلاة تامة. 
قال سحئون : وقل أخبرني ابن وهب عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : ما من القران شي ء م إل وقد سمعت رسول الله عبد يوم 
بالناس به( 000 فلذلك زأنث أن يجرىء. 

قال محمد بن رشد: التطويل في قراءة الصبح والظهر مستحب غير 
واجب». وهما سيان فيما يستحب فيهما من التطويل. ألا ترى أنه استخف في 
المدونة للمسافر ف في الصبح من التخفيف القدر الذي استخفه له هاهنا في 
الظهر. ويستحب أن تكون الركعة الأولى أطول قراءة من الثانية 5 الصرع 
والظهر. لما جاء في أن ستول الله يل كات يُطِيلُ أَوْلَ رَكْعَةِ مِنَ الظهر وَأَوّلَ 
انيدم وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى الاختيار في الظهر دون 


ذا 


)05 ساقط من فق ؟. 
(86) كذا بالأصل. وفي ق١:‏ يؤم به الناس» وفي ق”7: يوم الناس بذلك . 
(45) أخرجه النسائي في افتتاح السئن. 


كتاب الصلاة الأول 6ه 


الصبح أن تكون الركعتان الأوليان متساويتين في القراءة» كما أن الركعتين 
الآخرتين متساويتان في القراءة. ويستحب أن لا يقرأ في الصبح والظهر في 

مساجد الجماعات بدون طوال سور المفصل. ويقرأ فى المغرب بقصارهاء 
وفي العشاء الآخرة بوسطها. واختلف في العصر فقيل هي والمغرب سيان في 
قدر القراءة» وإلى هذا ذهب ابن حبيب. وقيل إنها والعشاء الآخرة سيان فيما 
يستحب فيهما من قدر القراءة. واختلف في حدٌ المفصل فقيل إنه من 
الحجرات. وقيل إنه من سورة ق» وقيل إنه من سورة الرحمان. رُوي ذلك 
عن ابن مسعودء والصحيح قول من قال إنه من سورةق. لأن سورة 
الحجرات مدنية» والمفصل مكي. روي عن ابن مسعود أنه قال: أَنْرلَ الله 
على رسوله المُفَصَلَ بمكة كنا جبجاً لَقْرَاُ ولا ينزلُ غيره. ومن الدليل على 
ذلك مارُوي عن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحابٌ رسول الله يه كيف 
كنتم تحزبون القران؟ قالوا: تصحرية للان2! سور وخمنن سور وضع سول تمع 
سون وإحدى عشرة 'سورة .زكلاث عشرة سور وفي بعض الآثار كيف كان 
رسول الله كك يحزب القران فذكر نحوهء لأن القرآن يأتي على هذا سبعة 
أحزاب بعدد الأيام. المفصلٌ منها حزب من أوّل سورة ق267, ولأن الستة 
الاحزاب480):تكم إذا عدت السرر سورة التجراك ويحتمل أن تكن صورة 
الرحمان في مصحف ابن مسعود بعد سورة الحجرات. فلذلك قال فيها إنها 
أول المفصل والله أعلم . وأما جواز صلاة من لم يقرأ في الصبح ل د 

اللّهُ أَحَدٌ فهو إجماع. ومن الدليل على ذلك قول الله عز وجل : «فائرَؤوا ما 


- 
- 


ِ 2 ل 2 ٍ 6 ت 
سر نه0*06. وقول الرسول كل: كل صَلاةٍ لم يرا فيا بم اَن فهِيَ 


[فثثة في ف ”: سورة قاف. 
,84 كذا في ق '» وفي الأصل وق :١‏ ستة الأحزاب. 
(89) الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 


اف البيان والتحصيل 


خراج)(”*». وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي استدل به 
فلا دليل فيه. إذليس فيه أنه سمع النبي كل يوم الناس في الصبح بقل هُوَ 
اللَّهُ أَحَدَّ فالذي يحمل عليه أنه إنما سمعه يؤم الناس بها في المغرب. والله 
أعلم . 
مسألة 

وسمعت مالكاً يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة 
حتى لا يحرك رجليه رجل قد عُرفَ وسمُي الأناقى ل اسن أن 
أذكره. وقد كان مسمتاًء فقيل له: أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد قال 
سحئون: عيب ذلك عليه. وهذا مكروه من الفعل . 

قال محمد بن رشد: قال سحنون: الرجل المسمت هوعبّاد بن 
كثير» ويروى مسبئاً أي يسبأ الثناء عليه. فجائز غند مالك أن يروح الرجل 
قدميه فى الصلاة. قاله فى المدونة. وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
22-6 الآخر. لآن ذلك ليس من حدود الصلاة» إذ لم يأت ذلك عن 
النبى كك ولاعن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام.» وكان من 
تحدنانك الأمور. وأما الاعتماد على اليدين عند القيام من الجلسة الوسطى 
فمرّة استحبه مالك وكره تركه. ومرّة استحبه وخفف تركه. ومرة ير فيه» 
وسيأتي القول على هذا في رسم باع غلاماً. وبالله التوفيق 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن الذي يقوم الليل أوجلّه فيأتي إلى صلاة 
الصبح وهو ناعس » له ذلك له؟ فقال: أما الذي يغلبه النوم 


603 لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولي باب تماحاء في أم القران من الموطأ. عن جابر بن 
عبد الله : : «مَنْ صَلَّى رَكْعَة لَمْ يقر فِيمَا بام الْقَرآنِ فَلَمْ يُصَلَ إل وَرَاءَ الإمَام». 


في صلاته فلا أحبه. فقيل له: إنه يصيبه النوم والنعاس. قال: أما 
النعاس والكسل والتكسير فلا بأس به مالم يصبه نوم يغلبه في 
ذلك. 

قال م يق كته أنا قم حل #النبل ذا له موغتن ‏ للف لي أل 
يليه النوم في صلاة الصبح فذلك من المستحب المندوب إليه. قال الله عز 
وجل : «يَأَيّها المُزَّمَلْ قم الليْلَ إلا قبيلاً نضْفَهُ أو الْقْضْ مِنْهُ قليلاً أَوْ رد 
عَلَيّه )ه60 واختلف قول مالك في قيام جميعه مع أن لا يوجب ذلك عليه أن 
يغلبه النوم في صلاة الصبح. فمرةً أجازه لأن قيام الليل فعلٌ بر فاستيفاء 
جميعه نهاية في ذلك. رياو الجاية عاو لجال فقد قال رسول 
الله عله : إن هَذَا الدّينَ مَتِينٌ فأَوَغْلُوا فيه برفقٍ فإن الْمَنبَتّ لآ أرضاً قطعّ 
وَل ظهْراً أبقى00. ولما قيل له في الحولاء بنت تويت إنها لا تنام الليل كره 
ذلك عَيِدِ ين غرفت كرا ففي وجهه وقال: «إِنَّ الله لاتمل حتى تَمَلُوا 
اكُلَفُوا م مِنَ الْعَمَلِ مَالَكُمْ به طَاقَة9©, وقال. عليه السلام. في الذي صام 
الدهر لآ صَامْ وَلآ أفطره؟*». . وقع اختلاف قوله في رسم باع غلاماً بعد هذا. 
وأما إذا كان إذا قام الليل لا يصلي الصبح إلا وار ا اك ره 
له قام الليل أو جلة: قولا واجة ا لقولة حلي السلام «إذا تعس أَحَدُكُمْ في 
صَلاته فليَرقَدُ حَتَى يَذْهَبَ عَنْهُ الوم فَإِنَهُ إِذا صلى وَهُوَ نَاعسٌَ لا يَدْرِي لَعَلَهُ 


)4١(‏ الآية ١‏ من سورة المزمل. 

(47) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 

(90) هو في الموطأ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن أبي حكيمء في بارضا عا اد ف ااه 
الليلءء وأخرجه البخاري في كتاب الصوم . عن عائشة بلفظ: «ِخحُدُوا م مِنَ الْمَمَلِ 
مَا نطيقُونَ فَإِنَ الله ايمل حَتى تَمُلُواه. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد عن 
أبي هريرة بلفظ : «اكُلُوا م مِنَ الْعَمَْلٍِ مَا تَطيقونَ فإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدوْمُهُ وإِنْ 3 

(44) في كتاب الصوم من صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو: قال النبي كله 
ولا صَام مَنْ صام الْأبدَى مرتين. 


554 


يَذْهَبُ يَسْتَفْفِرُ فيسب نَفسَه19©. فيحصل بين أمرين: إما أن يصلي على 
هذه الحال التي قد نهي عن الصلاة فيهاء اوإيرقة كغره عاد لصي ل 
جماعة. وقد قال اد ين عفان. رضي الله عنه : لَأنْ أَشْهَدَ صَلاة الصبْحٍ 
في جَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْ أَنْ قوم لَيلَهّ وذلك لا يقوله إلا عن توقيف, وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب سين رسول الله 

قال ابن القاسم: قال مالك في القوم يجتمعون جميعاً 
فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الاسكندرية» فكره 
ذلك وأنكر أن يكون من فعل الناس . 

قال محمد بن رشد: إنما كرهه لأنه أمر مبتدع ليس من فعل 
السلف. ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا 
وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء» فوجه المكروه 
في ذلك بِيّنْ والله أعلم. وقد مضى من هذا المعنى في رسم سلعة سماهاء 
وتأتي المسألة متكررة في رسم لم يدرك من سماع عيسى . 

مسألة ٍ 

وقال مالك: إذا علم الإمام أنه لا يستطيع أن يصلي قائما 
فليأمر غيره يُصَلَّ بالناس» وليقعدء وليس من هيئة الناس اليوم أن 
يصلوا جلوساً. قال مالك: لم يفعل ذلك أبوبكر ولاعمر بعد 
النبي يَكةِ فيما بلغناء ولعل هذا شيء نسخ., والعمل على حديث 
بيعة أن أبا بكر كان يصلي والنبي كله يصلي بصلاته. وقال مالك 
عن ربيعة: امات نيعتي إيزمه وجل مامه 


(45م) في باب ما جاء في صلاة الليل من الموطأ. عن عائشة. رضي الله عنها. وفيه: 
دفن حَدَكُم ذا 50 بدل فإنه إذا ا 


حل 


قال محمد بن رشد: قولف لكين ميق خينة النامن: اليوم. إن يصلوا 
جلوساً. أي ليس من هيئتهم أن يصلي المريض الجالس بالأصحاء قياماً 
فونه أن ذلك إنما كان من هيئة النبي كَل لمرتبته التي لا يشاركه فيها غيره» 
فكان ذلك من خراصه ككِْ. وقوله بعد ذلك ولعل هذا شيء نسخ والعمل 
على حديث ربيعة إلى آخر قوله. يدل على أنه لم يرد ذلك من خواصه ول. 
وأنه كان شرعاً شرعه لأمته ثم نسخه عنهم بما كان من فعله أيضاً في ذلك 
المرض الذي توفي فيه. وقد تعارضت الآثار في ذلك فجاء في عقني ادل 
على أن النبي كَل لمَا خرج في مرضه وأبو بكر يصلّي بالناس تأخر 
أبو بكر عن الإمامة وتقدّم رسول الله يَف فصلّى بالناس بقية صلاتهم 
وهوجالس والقوم خلفه قياماً. وجاء في بعضها مايدل على أن أبا بكر 
لم يتأخر عن الإمامة. وأن رسول الله يك إنما صلى مؤتماً بأبي بكر. فمن 
الناس من صحح مادلٌ منها أن ابي كله كان الإمام ورأى ذلك شرعاً لأمته 
ثم لم ينسخه عنهم ولا اختص به دُونهم, فأجاز إمامة المريض جالننا 
بالاصحاء قافا وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. وفي هذا نظرء كيف 
أم النبيٌ يكلِِ الناس في صلاة قد دخلوا فيها قبله. إلا أن يُتأَوَلَ أنه أحرم خلف 
أبي بكر ودخل في الصلاة معه. ثم حينئذ تقدم فصار هو الإمام ورجع أبو بكر 
مأهزماء فيستقيم معنى الحديث ويصح التعلق به لمن أجاز إمامة الجالس 
منه. ومنهم من صحح نضا مادل منها أنه كان الإمام إلا أنه رأى ذلك من 
خواصه. فلم يجز لأحد بعده إذا كان مريضاً أن يؤْم الأصحاء قياماء وهوقول 
مالك في هذه الرواية على ما قلناه. ومنهم من ذهب إلى أن ذلك كان منه عل 
في صلاتين فكان في الصلاة الأولى هو الإمام. وائتم في الثانية بأبي بكرء 
فكان فعله في الصلاة الثانية ناسخا لفعله فى الصلاة الأولى. وإلى هذا ينحو 
آخر قول مالك في هذه الرواية على ما قلناه. فعلى هذا التأويل تخلص الآثار 
من التعارض» فهو أولاها بالصواب., والله أعلم. فإن أَمَّ المريض جالساً 
بالأصحاء قياماً على مافي رواية ابن القاسم عن مالك أجزأته وأعاد القوم 


- 
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أبداً. وقد قيل إنهم لا يعيدون إلا في الوقت مراعاة لقول من يُجيز ذلك 
ابتداء» وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. وقد قال بعض أصحاب مالك 
إن الإمام عين وهو بعيدء وستأتي هذه الصيالة اهنا في آخر رسم استأذن 
من سما غتدتى. ا ا 0 
جالساً وصلّى وَرَاءَهُ قَوْمْ قِياماً فأشارَ إِليْهِمْ أن اجَِسُوا فلمَا انُصَرَفَ قَال: 
جل لمم يؤْتَم به فإذًا رَكعٌ قاركفوا وإِذًا رَفْعَ فارقعُوا وإذًا صلن جَالسا 
نَصَلُوا جَلوسا 6 فلا اختلاف بين أهل العلم أن ذلك منسوخ إلا ما جاء عن 
أسيد بن الحضير وجابر بن عبد الله أنهما عملا بعد النبي كلِةِ بذلك. 
وهو شذوذء فإن صَلَّى المريض بالأصحاء جلوساً أعادوا في الوقت وبعده. 
وقد قيل إنهم لا يعيدون إلا في الوقت.» وهو بعيد ضيف الاختلاف في 
ذلك, وبالله تعالى التوفيق. 
مسألة 

قال مالك: من السنة أن يكبر الإمام إذا صعد المنبر في 

العيدين, ويكبر في الخطبة الثانية . 


قال محمد بن رشد: التكبير من شعار العيد. روي عن الحسن بن 
علي أنه قال: «أَمَرَنَا وَضوْل الله عل أَنْ لس أَحْسَنَ مَا نجدٌ وأن نُصَبَيَ 
أَسْمَنِ مَا نَحِدٌ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ والْجَرُورُ عَنْ عَشرَة وأنْ نُظهر التَكُبيرَ وعَلينا 
السّكيئة وَالْوقَارُ»30© , ولم يحذ مالك. رحمه اللهء في تكبير الإمام في 
اللخطة ددا قاله في رسم اغتسل بعد هذاء وقال ابن حبيب إنه يكبر في 


(46) في الموطأ كذلك عن عائشة في باب صلاة الإمام وهو جالس. 

(45) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويوجد محتواه مفرقا في أحاديث. منها يا أخرخة ابن 
ماجه في كتاب الأضاحي عن ابن عباس: كنا مع رسول اللّه ين نف الأضكن 
َاشْتَرَكُنا في الْجَرُورٍ عَنْ عَشَرَة والْبَقرةٍ عَنْ سَبْعَةِ». 


كتاب الصلاة الأول 3-5 
اا سس سس يش لل 
مستدأ الخطبة الأولى تسع تكبيرات. وفي مبتدأ الثانية بسع تكبيرات.» وفي 
خلال كل فصل ثلاث تكبيرات. وحكي 0 وابن 000 
والاقتصار على الأولى أحبٌ إلينا. 


ع 


مسألة 


قال: ولا يصلي المريض المكتوبة على المحمل وإن اشتد 
مرضه حتى ينزل بالأرض فيصلي عليها وإن كان يومىء 00 
ولا يصلي مكتوبة على المحمل. قال ابن عبد الحكم: إنما 
ذلك إذا كان المريض يقوى إذا نزل بالأرض على الصلاة 528 
وساعدا لأنه لا يجوز له أن يصلي المكتوبة على المحمل إيماء 
وهو ممن يقوى على السجود. فإذا كان ممن إذا نزل بالأرض لم يقو 
على الصلاة إلا مضطجعاً وإيماء فلا بأس أن يصلي على المحمل» 
لأن الحالة قد استوت به. ورواه يحيى عن ابن القاسم عن مالك. 


قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم وظاهر روايته هذه عن مالك 
وما في المدونة أن المريض لا يصلي المكتوبة على المحمل أصلل وإن 
لم يقدر على السجود بالأرض ولا على الجلوس. ورواية يحيى عن ابن 
القاسم عن مالك أنه يجوز له أن يصلي على المحمل إذا لم يقدر على 
السجود وإن قدر على الجلوس. ومثله رواية أشهب عن مالك بعد هذاء فهي 
ثلاثة أقوال على ما ذكرناه. فرواية يحيى عن ابن القاسم عن مالك مخالفة 
لقول عبد الحكم ولرواية أشهب عن مالك, فسياقة العتبي لرواية يحيى على أنها 
مثل قول ابن عبد الحكم سياقة فاسدة. فتدبر ذلك وقف عليه إن شاء الله 
وبه التوفيق . 
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مسألة 


وقال لا بأس بالصلاة على السريرء وهوعندي مثل الفراش 
يكون على الأرض للمريض . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهوأمر لا اختلاف فيهء لأن 
الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح., وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يكون في الصلاة فيخرج الرجل من 
الصف. قال إن كان إلى جنبه فإنى أرى أن يشير إليه بالتسوية إذا 
كان ذلك شيئاً يسيراًء فأما الصف يتعرج فإني أرى أن يقبل على 
صلاته ولا يشتغل به. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء. لأن .اشتغاله بالإقبال على 
صلاته آكد عليه من الاشتغال بتقويم الصف إذا اعوجٌ. لأن الإقبال على 
صلاته مما يخصه بخلاف تقويم الصف. 


ع 


مسألة 

وسألته عن الذي ينام وهو قاعد. قال مالك: لا أرى عليه 
وضوءاً إل أن يتطاول ذلك. ومن الرجال من ينام في المسجد 
فيتطاول به النوم عامة الليل حتى يذهب ليل طويل وهو قاعد. 
فأما إذا كان مثل يوم 1 
له : يا أبا عبد الله ربما رأ ى الرّؤيا في ذلك فقال إنما ذلك أحلام 
وليست برؤياء فلا أرى في مثل هذا وضوءاً. وحدث ابن القاسم 
عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام وهوجالس ثم يصلي 


كتاب الصلاة الأول ا 


ولا يتوضاً. قال مالك فلا أرى الوضوء إلا على من تطاول ذلك 
عليه. فأما الرجل ينام يوم الجمعة والإمام يخطب وما أشبهه فلا أرى 
عليه وضوعا: 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن النوم ليس بحدث فتنتقض 
الطهارة بقليله وكثيره. وإنما هوسبب للحدث . قال رسول الله يكلةِ : الْعَيْنَانِ 
وكَاءٌ السَّهِ فإِذًا نَامَتِ الْعَيْنَان اسْنَطلَقَ الوا فلا يجب الوضوء إلا من النوم 
الذي يمكن إذا كان منه الحدث ألا يشعر به فالقدر الذي يحكم على النائم 
بانتقاض وضوئه من أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه. وهوعلى أربع 
مراتب: أقربها إلى انتقاض وضوئه فيها بالنوم الاضطجاع., ثم السجود. ثم 
الجلوس والركوب», ثم القيام والاحتباء. واختلف في الركوع فقيل / 
كالقيام.» وقيل إنه كالسجود. واختلف أنضا في الإسناد فقيل إنه كالجلوس 
وقيل إنه كالاضطجاع . فإذا نام الرجل طحا وجب عليه الوضوء 
بالاستثقال وإن لم يطل. وإذا نام ساجدا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول. 
وقيل إنه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل» وإذا نام جالساً أوراكعاً 
فلا وضوء عليه إلا أن يطول. وإذا نام قائماً أو محتبياً فلا وضوء عليه وإن طالء 
لأنه لا يشبت. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 

مسألة 

قال مالك: فيمن أصابه الرعاف يوم الجمعة بعد أن صلى 
ركعة فغسل الدم عنه. قال: أرى أن يرجع إلى المسجد فيركع 
ركعة. وإنصلى في بيته ابتدأ أربعا » لأن الففمة لذ شيبلن في البيوت . 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله أرى أن يرجع إلى المسجدء أنه 


(47م) أخرجه أحمد في المسند. وأصحاب السئن. وهو في كتاب الطهارة من سئن 
ابن ماجه. عن علي بن أبي طالب, بلفظ: العَيْنُ وكاءٌ السّه. 


00 البيان والتحصيل 


يرجع إلى المسجد الذي ابتدأ فيه» وهو المشهور في المذهب. ومن أصحابنا 
من يقول إنه ا ا وهو الذي يدل عليه تعليله 
بأن الجمعة لاتصلى ٠‏ فى البيوت. وجه القول الأول أن المسجد شرط في 
ضيدة" السيعة: فإذا دخل في الجمعة في مسجد ماتَعيّنَ عليه إتمامٌ الصلاة 
في ذلك المسجد. ووجه القول الثاني أنه لا يتعين عليه إلا إتمام الصلاة في 
مسجد لافي ذلك المسجد بعينه. ويدل تعليله أيضا على أن الجمعة 
لوأقيمت في مسجد سوى المسجد الجامع لأجزأت خلاف ما ذهب إليه 
القاضي أبو الوتيكفمن أن ذلك لآ بعوة إل ] ن تنتقل إليه الجمعة على التأبيد. 


ع 


مسألة 

قال ابن القاسم فيمن نسي صلوات كثيرة فذكرها في وقت 
صلاة. إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنى بدأ بها ثم صلى الصلاة التي 
حضرته وإن فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي 
حضرته ثم قام فقضى ما فاته. 

قال محمد بن رشد: جعل في هذه الرواية حد الصلوات الكثيرة 
الذي يبدأ بما حضر وقته عليها ست صلوات فزائداًء وروي ابن سكتون: عن 
أبيه أن حدها خمس صلوات فزائداًء وقد قيل إن حدها أزبع صلوات فزائداً 
على ظاهر مافي المدونة. والصواب أن حدها أكثر ماقيل في ذلك وهي 
الست الصلوات للاتفاق على أنها كثيرة» لأن ظاهر قول النبي ككل : «إِذَا رَقَدَ 
أَحَدُكُمْ عَن الصَّلةٍ أَوْ نسِيّهَا ثم فَرعَ إِلَيْهَا فَلْيْصَلْهَا كَمَاكانَ يُصَلْيهَا في 
وَفْتِهَاها”*». يقتضي بحمله على عمومه. إذ الصلاة من ألفاظ العموم. أن يبدأ 
بالفوائت» قَلَْتَ أو كثرت ساعة يذكرها قبل ما هوفي وقته» فلا يخصص من 
هذا العموم إلا ما يتفق على تخصيصه منه وهو الكثير» وبالله التوفيق. 
(919) هذا جزء من حديث زيد بن أسلم الذي أخرجه مالك في باب النوم عن الصلاة من 

الموطأ. 


كتاب الصلاة الأول وم.ع 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 
قال: وسئل مالك عن الرجل يصلي في الإزار والرداء فيجد 
الحر 0 ري فيطرح رداءه على منكبيه.» قال: أما النافلة 
فأرجو أن يكون نينا 
قال محمد بن رشد: يكره للرجل أن يصلي مكشوف الظهر والصدرء 
فاستخف ذلك في النافلة لشدة الحرء ولولم يفعل لكان أحسن 


3 


مسألة 

فإذا رفع رأسة ذكر أ نه الم يقرأ 0م القران 08 كيف 
يصنع؟ قال أرى أن يمضي وتره على حاله. فقيل له: أرق اعلية 
سجود سهو؟ قال لا وخففه وقال: ألا ترى أن ركعتي المكتوبة اللتين 
تكونان في آخر الصلاة ليس يقرأ فيهما إلا بأم القرآن وحدهاء 
فلا أرى في مثل هذا سجود سهو. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن سجود السهو إنما يجب 
لنقضان السنن لا لنقصان الاستحبابات» وقراءة ماعدا أم القران في الوتر 


ع 


مسألة 
دائما لا ينقطع وليس لتعجيلها أمر يتعجلان فيه منفعة لأن المطر كما 
0 قال أو أن تجمعل ومازال الناس يجمعون. فأرى أن تعجل 
مسدييم وتؤخر المغرب إلى العشاء. قيل له فإنهم إذا 


5م البيان والتحصيل 


فرغوا من المغرب قام المؤذنون يؤذنون وأخحد] بعد واحد كأنهم 
يريدون أن يبطئوا بالعشاء قليلٌ قال: ذلك أحسن انه اناه 
ا ا 0 فقيل له إنه ريما تجلت 
السماء والقطع المطر إلا أ نه يكون الطين والوحل فيجمعون. فكأنه 


لم ير به نا قال مازال الناس يجمعول. 


قال محمد بن رشد: سلَّم السائل قوله إن الجمع لا منفعة لهم فيه 
لتمادي المطر. وليس ذلك ببين» بل هم مع تمادي المطر في الجمع أعذرء 
والرخصة لهم فيه أكثرء للمشقة الداخلة عليهم في الذهاب والرجوع مرتين 
مع تمادي المطر. وظاهر هذه الرواية أنه أجاز الجمع في الطين والوحل وإن 
لم يكن مطر ولا ظلمة. إذ لم يشترط الظلمة. وذلك خلاف قوله في المدونة 
والواضحة. وخلاف مافي قرب آخر الرسم الأول من سماع أشهب. وقد 
مضى التكلم في وقت الجمع بينهما في رسم شك في طوافة فلا وجه 
لإعادته . 

مسألة 

وسئل مالك عن التكبير خلف الصلوات بأرض العدو. وقال 
ما سمعته. إنما هوشيء أحدثه المسودة. فقيل له: فإن بعض 
البلدان يكبرون دبر المغرب والصبح. فقال هوما أحدثه المسودة. 


قال محمد بن رشد: المسودة هم القائمون على بني أمية بدولة بني 
العباس. وكانت لهم ألوية سود فنسبوا إليهاء وأنكر في هذه الرواية التكبير دبر 
الصلوات بأرض العدوء؛ وسكت عنه في غير دُبر الصلوات. وأجازه في 
الجهاد من المدونة. وفي سماع أشهب من كتاب الجهاد بحضرة العدو وبغير 
حضرتهم وسكت عن دبر الصلوات. فكل واحدة من الروايتين مين 
لصاحبتها. وحكى ابن حبيب أن أهل العلم يستحبون التكبير في العساكر 


كتاب الصلاة الأول بم 


والثغور والمرابطات دبر صلاة العشاء وصلاة الصباح تكبيراً عالياً ثلاث 
تكبيرات» ولم يزل ذلك من شأن الناس قديماًء وسمعتهم يكرهون التطريب 
في ذلك وأن يتقدمهم واحد بالتكبير أو التهليل ثم يجيبه الآخرون بنحو من 
كلاقه خا غتيراء. ولا ران أن يكترق كيرف وما ذشن: البدانالقا من كزافية 
التكبير دبر الصلوات أظهر. لأنه أمر محدث لم يكن في الزمن الأول. 
ولوكان لذكر ونقل» والله أعلم . 
ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان 

وسألت مالكاً عن الصلاة في مثل مساجد الحرسء أيصلي 
فيها الظهر والعصر يجمع فيها مرتين؟ فكره ذلك وقال: لا أحب أن 
تجمع في المسجد صلاة واحدة مرتين يجمع فيها بعد الصلاة2 236 , 
قال امن القاسم : إذا كان المسجد يجمع فيه بعض الصلوات 
ولا يجمع فيه بعضها فلا تجمع فيه صلاة مرتين. قال ابن القاسم : 
قال لي مالك كل مسجد تجمع فيه بعض الصلوات ولا يجمع فيه 
مالك: وقد كان بالمدينة ها هنا مساجد يجمع فيها المغرب 
والعشاء والصبح ولا يجمع فيها الطظهر والعصر. قال ابن القاسم : 
ولا أعلم إلا أنه كان من قوله فلم يكن يجمع فيها صلاة واحدة 
مرتين مما لم يكن يجمع فيه. وفي رواية أشهب وابن نافع من كتاب 
الصلاة قال: وسئل مالك عن مساجد بالاسكندرية يحرس فيها 
يصلى فيها المغرب والعشاء والصبح بالأذان والإقامة. ولا يصلى 
فيها الظهر والعصر. فربما شهدنا الجنازة بالنهار فصلينا فيها الظهر 


(148) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: يجمع فيه بعض الصلاة. 
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والعصر فتجمع فيها الصلاة منها مرّتين» أترى ذلك واسعاً؟ قال نعم 
لا بأس بذلك. وأمًا الصلوات التي تجمع فلا أرى ذلك. 

قال محمد بن رشد: رواية ابن القاسم في المنع من الجمع مرتين 
في المسجد الذي يجمع فيه بعض الصلوات التي لا تجمع فيهاء تأتي على 
أن الجمع في مسجد واحد مرتين كره لوجهين: أحدهما تفريق الجماعة» 
والثاني ليلاً يكون ذلك ذريعة لأهل البدع في اعتزالهم أهل السنة وتفرقتهم 
بأئمتهم . لأن الصلاة التي لا تجمع فيه إذا جمع فيه مرتين كل ذلك ذريعة 
لأهل البدع إلى ما يذهبون إليه من إظهار بدعهم وإن لم يكن في ذلك تفريق 
جماعة. إذ ليس لتلك الصلاة في ذلك المسجد جماعة تفرق .ورواية أشهب 
تأتي على أن الجمع مرتين في مسجد واحد إنما كُره لعلة واحدة وهي تفريق 
الجماعة. فإذا لم يكن لتلك الصلاة في ذلك المسجد جماعة تفرق جاز 
الجمع فيه مرتين» فهذا وجه الروايتين. 


3 


مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي العصر لنفسه ثم ينسى أنه صلى 
فيقوم يصلي الثانية فيركع ركعتين ثم يذكر أنه قد صلى » قال: أرى 
أن يضم إليها أخرى. فقلت له: يا أبا عبد الله أتكون صلاة بعد 
العصر؟ فقال قد كان المنكدر يصلى, وقد كان عمر ينهاه عن ذلك» 
وقد جاء فيها بعض ماجاءء فالشى إذا كان صاحبه لا يريد به 
حلاف السنة. وإها يقعلة اق :غير اتعلافكة النئنة ترايت أن يقل 
ذلك للذي جاء فيه من الرخصة, وإنما كره من ذلك ما كان صاحبه 
يتعمد به خلاف الحق . 

قال محمد بن رشد: النهى عن الصّلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيٌ ذريعة» وإنما حقيقة الوقت 


كتاب الصلاة الأول 3-2 


المنهي عن الصلاة فيه عند الطلوع وعند الغروب. ألا ترى أن رجلين لو كان 
أحدهما قد صلى العصر والثاني لم يصلها لجاز للذي لم يصل العتيدر أن 

يتنفل ولم يجز ذلك للآخر والوقت لوي حيينا وقت واحدء فإنما ني الذي 
صلى العصر عن الصلاة بعد العصر حمايةً للوقت المنهي عن الصلاة فيه. 
لآ لأن الصلاة فيه خرام: روي عن الوقدام ابن شريح: : «قُلْتٌ لعائضَة كيف 
كان يَضْنَعُ رسول الله يك بَعْدَ الظهر والْعَضْرِ ٠‏ قَالَتْ كان يُصَلْي الْهَجِيرَ ثم 
ِصَلي بَعْدَها ركعَتيْنٍ. ثم كان يُصَلَي العصْرٌ ؛ ثم يُصَلىِ بَعْدَهَا رَكْعَْيْنَ. قال 
فقلتُ فَأنَا ماحم الراحومة را ع يد الور فقالت: لَقَدْ 
صَلاهُمَا عُمْرُ ولد َلِمَ أن رسول. اللّهِ كله صَلاهُمَاء وَلكنَّ قَوْمَكَ هل الْيَمَنِ 
وم طغام فَكَانُوا إِذّا صَلُُوا الظهْرَ صَلَّوا بَعْدَهَا إلى الْعَصْرِ وإِذّا صَلُوا العَضْرَ 
صَلوا بَعْدَهَا إلى الْمَغربٍ فَقَدْ أَحْسَنَ)0**». فلما كان هذا الذي صلَّى ركعة 

من العصر ثم ذكر أنه قد صلاها في وقت ليس بوقت منهيّ عن الصلاة فيه 
لأن الصلاة فيه حرام. وجب أن يتم ركعتين ولا يبطل عمله. لقول الله عر 
وجلّ: «ولآ بَبطلُوا 0 فهذا وجه قول مالك والله أعلم. ولو ذكر 
قبل أن يركع لكان الأظهر أن يقطع على قياس قوله في مسألة رسم أوله مرض 
بعد هذاء ولو ذكر قبل أن يركع من صلاة يصلي بعدها لجرى ذلك على 
اختلاف قول ابن القاسم وأشهب في كتاب الصيام من المدونة في الذي يظن 
أن عليه يوماً من رمضان فيصبح صائماً ثم يعلم أنه لا شيء عليه. وبالله 
التوفيق . 


(48م) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي الموطأ في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
اضر ع أبي هريرة أن رسول الله يله : «نْهَى عن الصَّلاةٍ بعد الْعَضْرِ حَتَى 
تَغْرْبَ الشْمْسُ». وفيه عن السائب بن يزيد أنه رأى عمربن الخطاب يضرب 
المنكدر في الصلاة بعد العصر. 

(494) الآية “اما من سورة محمد. 


للع البيان والتحصيل 
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مسألة 
وسئل عن القرآن يكتب أسداساً وأسباعاً في المصاحف. 
فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال لا يُفُرَّقُ القرآن وقد جمعه الله 
تعالى . وهؤلاء يفرقونه لا ادف ذلك . 
قال محمد بن رشد: أنزل الله تبارك وتعالى القران جملة واحدة 
إلى "النيماه الانباء. .قم أنزل على القن يتا بعد 'قنء عت أكمل 'الديق: 
واجتمع القران جملة في الأرض كما أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء فوجب أن يحافظ على كونه مجموعاً. فهذا وجه كراهية مالك 
لتفريقه والله أعلم . 


فسألة 
قال مالك: لا أرى بأساً بالصلاة في الحمام وأن يقرأ فيه 
بالآية والاية والغلاث . 


قال محمد بن رشد: قوله لا أرى بأساً بالصلاة في الحمام. معناه 
إذا أيقن بطهارته. لأنه قد روي عن النبي مَل أنه نْهَى عن الصلاة في سبعة 
مواطن. أحدها الحمام: ومعنى النهي عن ذلك عند مالك لما يتقى من 
نجاسته إذ هو موضع يُتخذ للاغتسال من النجاسة وغيرهاء فينبغي أن يحمل 
داخله على النجاسة حتى يوقن بطهارته. وخارجه حيث يخلع الناس ثيابهم 
على الطهارة حتى يوقن فيه بالنجاسة. ولعله تكلم في هذه الرواية على خارج 
الحمام ولذلك لم يشترط أن يعلم طهارة الموضع الذي صلى فيه. وتكلم في 
المدونة على داخله. ولذلك اشترط طهارة الموضع فقال: إذا كان مكانه 
طاهراً فلا بأس بهء ولم يجز أن يقرأ فيه بالآية والآيتين والثلاث» على سبيل 
الارتياع والتعوذ لأنه قرآن كريم فواجب أن يُبجَلّ على أن يتلى في المواضع 


كتاب الصلاة الأول ألم 


المكروهة. وقد كره في رسم المحرم للرجل أن يقرأ بقية حزيه في طريق 
مسيره إلى المسجل”' '2. فكيف بالتلاوة في الحمام. وبالله التوفيق. 
مسألة 
يصلي . قال مالك لا يعجبني ذلك وكره ذلك الرواح تلك الساعة 
قال محمد بن ,رشد: عسل الجمعة عند مالك لا يكون :إل منصلا 
بالرّواح إليهاء لقول رسول الله يكل : (إذَا جَاءَ أَحَدُّكم الْجَمُعَة فَليَغتسِل2200. 
0 «إذا جاء 0 الجمعة» خرج على 0 0 الذي يكون 
لأولى فَكََنّمَا 7 بَدَنْةَ الحديث ن50١٠‏ فلما اغتسل له هذا الرجل في غير 
المذكور بإجماع 0-6 الشدل عنده وإن كان ا وفي ا 
زوئان لابن وهب أنه يجوز له أن يروح إلى الجمعة بالغسل الذي اغتسله بعد 
الفجر. قال والفضل أن يكون 0 برواحه. ومثله فى سماع أبي قرة 
عن مالك وهو خللاف المشهور من قوله . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن المطر إذا كان الطين والأذى في الطريق» 
6 كذا في مخطوطتي القرويين ١و”ء‏ وفي الأصل : في مسيره إلى المسجد. 


)٠١١(‏ في الموطأ عن ابن عمرء أخرجه في باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
)3١7(‏ في الموطأ أيضا عن أبي هريرة في نفس الباب السابق الذكر. 


للم البيان والتحصيل 


المسجد؟ قال: نعم أرجو أن يكون في سعةٍ إن شاء الله تعالى . 


قال محمد بن رشد: هذا من نحو إجازته الجمع بين المغرب 
والعشاء في الطين والوحل على ما تقدم في الرسم الذي قبل هذاء لأن فضيلة 
الوقت أكثر من فضيلة الجماعة. فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه العلة جاز 
ترك فضيلة الجماعة لها. وقد روي عن زياد عن مالك أن صلاة الصبح في 
أول الوقت هذا أفضلٌ من صلاتها في آخر الوقت في جماعة. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن 
المغرب فى الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاةء» قال مالك: 
له أو بذللك اها 


قال محمد بن رشد: معناه مالم يسرع حتى يخرج بذلك عن حد 
السكينة المأمور بها في الإتيان إلى الصلاة. وقد مضى هذا المعنى في أول . 
مسألة 
قال مالك: الاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت 
يذه اليمنى . قال ابن القاسم : وأراه من ناحية المياي 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال ابن القاسم. لأنه إذا أخرج ثوبه 


من تحت يذه الينئ الكقف خية الأبمن ' فيدتث«غورته: ولهده العلة تجاء 
النهى فى اشتمال الصماء. 


كتاب الصلاة الأول : لم 
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مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يقعد للتشهد يوم الجمعة في نافلة 
بل يسلم ولا يدعو. 


قال محمد بن رشد: قد استحب مالك في رواية ابن وهب عنه إذا 
لم يبق من صلاته إلا السلام أن يدعو ولا يسلم دام المؤذنون يؤذنون 
والإمام جالس. والقياس مافي الكتاب لما جاء من «أن خْروجَ الإمام يقَطعٌ 
الصّلاة. وكلامه يْقطعٌ الْكَلام»” ''». فإذا كان خروجه يقطع الصلاة وجب 
أن لا يكون له أن يدعو ولا يسلم بعد خروجه. كما ليس له أن يدعو ولا يسلم 
بعد قيامه. وبالله التوفيق 


ومن كتاتب أوله تأخير صلاة العشاء 


قال محمد بن رشد: وجه إجازة هذا أو تخفيفه واضح. وذلك أن 
التختم في اليسار ليس بواجب, وإنما كان هو المختار لأن الأشياء إنما تتناول 
باليمين» فهو يأخذ الخاتم بيمينه فيجعله في يساره. فإذا جعله في يمينه 
ليتذكر بذلك الحاجة فلا حرج عليه في ذلك. وأما جعله فيه الخيط فليس فيه 
أكثر من السماجة عند من يبصره ويراه ولا يعرف وجه مقصده بذلك ومغزاه إن 
شاء الله. وبه التوفيق. 


(7١٠م)‏ في الموطأ أيضاً عن ابن شهاب. 


عع البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل عن الخمر إذا اضطر إليها الرجل. أيشرب؟ قال: لاء 
ولن ويدة الكمن إل كرا 00207 قيل لأصبغ : الي 
للمضطر بَيْنَ الميتة والخمر.ء أرخص للمضطر في الدم وكره له 
شرت الخمر إذا اضطر إليها؟ فقال لأن الله ذكر تحريم الميتة فقال: 
حُرَمَتَ عَلَيَكُمُ الْمَينَة الآية0١23‏ ثم استثنى فقال: لمن اضطرٌ غَيْرَ 
باغ » الآية5 2١"‏ .وذكر :تحريم الخسر فتال+- «إثما الْخَيْرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ» الآية*٠23.‏ فلم يستثن فيها للمضطر ولا غيره. 


قال محمد بن رشد: كذا وقع في الرواية ماالفرق للمضطربين الميتة 
والخمر أرخص للمضطر في الدم وكره له شرب الخمر. وكان الصواب في 
الكلام أن يكون أرخص للمضطر في الميتة وكره له شرب الخمرء إلا أنه ذكر 
ووقع في بعض الروايات: ما الفرق للمضطر بين الميتة والدم؟ وهو خطأ 


)٠١*(‏ الآية # من سورة المائدة» وفي ق 5 ذكر الآية بتمامها: طحُرَمَتٌ عَلَيْكُم الْمينَة 
والدّمُ ولَحمُ الخنزير وَمَا أل ِغيْرِ اللّهِ بده . وفي ق ١‏ : لم يورد الآية» وإنما ذكر 
معناها فقال: «لأن الله 1 ذكره ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لكين سكيد لم امدق . 

)٠١5(‏ الآية #/ا١‏ من سورة 0 وفى مخطوطتى القرويين ١‏ و” ذكرت الآية تامة: 
هٍثَمَنْ اضْطَرٌ بر باغ وَلاعَادٍ قلا ْم عَلَيْه4. ونشير إلى أن الاستثناء في آية 
المائدة المذكورة سابقاً هو: فْمَنُ اصْطرٌ في مُخْمَصَة غَْرَ مُنَجَانِبٍ لإثم فَإِنَ الله 
غفور رحيم 24 وهي من تمام الآية الثالثة من المائدة. 

)٠١©(‏ الآية 4٠‏ من سورة المائدة. وقد وردت تامة في مخطوطتي القرويين كذلك: 
«إِنّما الْحَمْرُ والمَبْسِرٌ والأنْصَابُ والأزْلمُ رجْسٌ مِنْ عَمَل الشيطانٍ فَاجتَيبُوه». 


كتاب الصلاة الأول 6كل؟ 


لايصح له معنى. . وقد قال ابن القاسم أيضاً في سماع أصبغ من كتاب 
الضيةة إن المضطر يشرب الدم ولا يشرب الخمر. وقال أيضاً إنه يأكل الميتة 
ولا يقرب ضوال الابل. واحتج ابن وهب هناك للفرق بينهما وبين الميتة 
والخمر بمثل حجة أصبغ هنا سواء. وليست بحجة. إلا من جهة التعلق 
بالظاهر. وليس مذهبنا التعلق به وترك القياس والفرق بين الدم والخمر من 
جهة القياس أن تحريم الدم عبادة لا لمعنى يتوقع من شربه. وتحريم الخمر 
لما يتوقع من شربه من وقوع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . والفرق بين الميتة وضوال الإبل من جهة القياس أن الميتة لا ملك 
لأحد عليها بخلاف ضوال الإبل. فلا يكون باستباحتها عند الضرورة متعديا 
على أحد كما يكون إذا استباح ضوال الإبل. فإذا قلنا بالفرق بين ذلك .من 
جهة القياس أو من جهة التعلق بالظاهر. فهل يمتنع من الخمر وضوال الابل 
وإن لم يجد الميتة؟ أو هل إنما يلزمه الامتناع منهما مع وجود الميتة؟ فالظاهر 
من قول أصبغ أنه يمتنع منهما بكل حال. والظاهر من قول ابن وهب إنما يلزمه 
الامتناع منهما إذا وجد الميتة. ويأتي على مافي الموطأ لمالك من أن 
المضطر إذا وجد مالا لقوم وأمن أن يعد سارقاً فتقطع يده كان أكل ما وجد 
للقوم أولى من أكل الميتة. أنه إذا وجد الميتة وضوال الابل أكل الضوال ولم 
يأكل الميتة. فهي مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحدها المساواة بينهماء 
والثاني أن الأولى به إذا وجدهما أن يأكل الميتة. والثالث أن الأولى به إذا 
وجدهما أن يأكل ضوال الإبل. والرابع أن لايقرب ضوال الإبل بحال. 
وتعليل قول مالك لقوله إن المضطر لا يشرب الخمر بأنها لا تزيده إلا شرا 
يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له أن يشربهاء وأَنْ لا فرق عنده 
بين الميتة والخمر في إباحتهما للمضطر. وقد استدل محمد بن عبد الحكم 
في كتاب المولدات على أن هذا مذهب مالك بهذا التعليل الذي علل به 
قوله. واحتج على صحته بأن من غصٌ بلقمة فخشي على نفسه الموت ولم 
يجد ماء يستسيغها به إلا بالخمر أن ذلك جائز له. والظاهر من قول أصبغ أن 


الى البيان والتحصيل 


ذلك لا يجوز له كما ذكرناء وقاله محمد بن عبد الحكم في المحرم يضطر 
إلى الميتة أنه يأكلها ولا يأكل الصيدء يريد إلا أن لا يجد إلا الصيد فإنه يجوز 
له أن يأكله على أصله في الذي يغص باللقمة أنه يستسيغها بالخمر. ولو وجد 
حماراً أهلياً لأكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي. ولو وجد 
المضطر ميتة وخنزيراً لأكل الميتة ولم يأكل الخنزيرء فهذا وجه القول في هذه 
المسألة مستوفى. وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 
وسثل مالك عن الرجل يخرج من بيته إلى السوق» وبينه 
أو أكثرء وخلف السوقين سوق آخر بينه وبينهما نحو من خمسة عشر 
ميلاء قرى بعضها خلف بعض. ونيته حين يخرج إن هو باع سلعته 
في السوق الأول رجع إلى أهله. وإلا تقدم حتى يبلغ آخر تلك 
الأسواق. أيقصر الصلاة أم يتم؟ قال مالك لا يقصر على الشك 
وليتم الصلاة» ولا يقصر حتى ينوي حين يخرج من منزله سفرا فيه 

أربعة برد وعندنا ها هنا مثل هذا. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل مافى المدونة في الذي يطلب حاجة 
على بردين فلم يزل يقال له هي بين يديك حتى سار مسيرة أيام وليالي» أنه 
يتم الصلاة فى ذلك وإنما يقصر فى رجعته 2 وهذا مالا أعرف فيه خلافا. 


07 


مسالة 
وقال مالك: ينصت الناس فى خطبة الاستسقاء والعيدين كما 
يُنَصتُونَ في الجمعة. 


كتاب الصلاة الأول /الع 


قال محمد بن رشد: وهذا صحيح كما قال. لأنها خطب مشروعة 
للصلاة عنده. فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات لها. 
وذهب الطحاوي في خطبة العيدين ن إلى أنها للتعليم لا للصلاة ة كخطب الحج 
فلا يجب الاسم إليها والانصات لها. ودليله ما روي عن عبد الله بن 
السائتك فال : شَهِدْتَ الْهِيدَ مَعْ رسول. الله يك فَلَما صَلّى قَالَ نا نَخْطبُ فَمَنْ 


حب أن يَجْلِس للْحْطَبَةِ َيِجْلِسُ وَمَنْ حب أن يَرْجعَ قَليْدْ جع «« ''». وكذلك 
خطبة الاستسقاء ء إذ لا صلاة فيه على مذهبه. وبالله التوفيق 


مسألة 


وسئل عن التروح فى الصلاة من الحرء فقال+ الصواب أن 
لا يفعل. قال ابن القاسم : يريد المكتوبة» ولا بأس به في النافلة 
إذا غليه الحر. 


قال محمد بن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع 
فيها. ومجاهدة النفس على الصبر على شدة الحر وترك التروح ربما أدى إلى 
ترك الإقبال على الصلاة.» فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر 
ومجاهدة النفس على ذلك في الصلاة ة أصوب من التروح فيهاء لقول الله عز 
وجل: طثَدَ افْلَحَ الْمُؤْسُْون الذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِمُونَ)204, 
واستخف ذلك ابن القاسم في النافلة إذ ليست بواجبة. 


)٠١5)‏ اخرر ابن ماجه في .كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن عبد الله بن السائب بلفظ: 
حضرت العيد مع رسول الله كل فصلّى بنا العيد : ثم قال: «قَدْ قضينا الصَّلاة فَمَنْ 
أخبّ أن يجْلِس لَه قليِين ومن خب أذ يذب قلذهده. 

)٠١(‏ الآية الأولى من سورة المؤمنين. 


14 البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يدخل فى المسجد الحرامء أيبدأ 
بركعة أم بالطواف؟ قال بل بالطواف . 

قال محمد بن رشد: الطواف بالبيت في المسجد الحرام كالصلاة 
في غيره من من المساجد. ولا د يتم إلا بركعتين» فإن دخله وهو لا يريد الطواف به 
تلك الساعة وجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس . 


13 


مسألة 


وسئل عن الصف يكون خلفه الرجل في صف آخر وأْمَامَ 
الصف الذي قدامه صفوف منحرفةء. أترى أن يشق الصف إليها؟ 
قال إن كان ينال ذلك برفق فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب وأمام الصف الذي أمام 
الصف الذي قدامه. فعلى هذا أجاز له أن يشق صفين لسد الفرجة يراها في 
الصف المتقدم. ومعنى ذلك إذا كانت الفرجة أمامه. وأما إن كانت عن يمينه 
أويساره فالذي يليها أولى بسدها منهء وقد قال ابن حبيب إن له أن يخرق 
لسدها الصفوف. وذلك لما جاء فى الترغيب في سد الفرجة في الصف. 
روي أن رسول الله كك قال: «مَنْ سَدَّ مُرْجَةَ في الصَّفبٍ رَفَعَهُ الله بهَا درَجَةَ ني 
الْجَنْة وبَنَى لَهُ في الْجَنةٍ 0000 0 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الإمام يكون في الصلاة فينظر إلى رجل 


(م١٠)‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والبدية فاخن عالت يلقكه : 3 الله وملائكتة 
صلوة على القن عون الصَفُوفَ. وَمَنْ سَدّ فرْجَة رَفْعَه الله بها دَرَجَة. 


كتاب الصلاة الأول ليق 


مقبل. أترى أن ينتظره؟ قال لاء وكذلك لو رأى أيضاً غيره أكان 
ينتظره؟ فنهى عن ذلك . 

قال محمد بن رشد: كره مالك للإمام هذا لان حق من دخل معه في 
الصلاة وتحرم بها عليه في أن يفعل ما يتبعه فيه أولى من حق من قصر عن 
الإتيان وأبطأ فيه. ومن أهل العلم من أجاز ذلك في القدر اليسير الذي 
صرر فيه على ,من إمعه في الضلاة: بدليل ما زوي د لماو 2 27 سي 
صَوْتَ صَبِيَ في الصَّلاة فَحَقْفت(209 واه صَلَى فَأَطَالَ السّجُودَ فَسْيْلَ عَنْ 
ذلك فَقَال 5 ابني ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتٌ أن أَعجِله حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ 
مِنِي0٠2.‏ وقد حكى بعض الناس عن أبي حنيفة فيمن تنحنح به وهو يصلي 
فانتظر المتنحنح به أن صلاته فاسدة. قال وأخحشى عليه. ومعنى ذلك أن 
يكون قد عمل بعض صلاته لغير الله عز وجلء فيكون بذلك كافراً. وهو 
تعن لماجاء عن رسول الله وك مما ذكرناه الصحيع عنه الكراهية لذلك 
مثل قول مالك. وهو قول الشافعي أيضاً. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 
وسئل عن الذي يتنخم في المسجد على الحصير ثم يدلكه 
برجله. فكره ذلك وقال إن القاسم بن محمد رأى رجلا يمضمض 
في المسجد بعد فراغه من شربه ثم مجه في الحصباء. فنهاه عن 


ذلك. فقال له الرجل وهو يريد أن يحاجه إنه يتنخم فيه وهو شر من 
الماء. قال إن ذلك مِمّا لابد للناس منه. ولم ير مالك بالتنخم تحت 


الحصير سا وكره مالك تقليم الأظفار وَدَفْنَ القمل وقتلها في 


)٠١9(‏ أخرجه البخاري في كتابي الأذان والصلاة بلفظ: «وَإِنَّ كَانَ لَيْسْمَعُ كا الصَّبِيّ 


فيخفف) . 


)١١١(‏ أخرجه النسائي في التطبيق. وأحمد بن حنبل في المسند. 


سن البيان والتحصيل 


المسجد. وسئل مالك عن التنخم في النعلين في المسجدء. » فقال أما 
إن كان لا يصل إلى موضع حصيرة يتنخم تحتها فلا أرى بأسأًء وإن 
كان يصل إلى الحصيرة فإني أستحسنه ولا أحب لأحد أن يتنخم في 
نعليه . 


م 


قال محمد بن رشد: هذا كله بين. أما كراهيته أن يتنخم في 
الحصير ثم يدلكه برجله فلأن ذلك لا يزيل أثرها من الحصيرء وفي ذلك 
إذاية للمصلين وإضاعة لحرمة المسجد. وأجاز أن يتنخم تحت الحصير كما 
أجاز أن يتنخم في الحصباء ويدفنه. فقد روي أن رسول الله كل قال: «التفُل 
في الْمَسْجِدِ خطيئة وكَفَارَتهُ أَنْ يُوَاريهم23010, وهذا كله في المدونة. وكره 
تقليم الأظفار في المسجد لحرمته. وكره قتل القملة في المسجد ولم ير 
دفنها فيه بخلاف النخامة لنجاستها. ولأنه قد وي أن رصول الله يَكلِنَهَى عَنْ 
تل القَمْلَةِ في الْمَسْحِدٍ وَأَمَرَ بإخْرَاجِهًا منه. وكان قتل البرغوث في المسجد 
أخف عنده من قتل القملة. وكره التنخم في النعلين» إل أن لاايصل إلى 
الحصيرة لظهور ذلك فيهما وربما وضعهما في المسجد فيعلق به شيء من 
ذلك. ووقع في بعض الروايات مكان فإني أستحسنه فإني استقبحه» فيعود 
الاستحسان إلى التنخم تحت الحصير إن كان يصل إليهاء والاستقباح إلى 
التنخم في النعلين إن كان يصل إلى الحصيرء وهذا كله ممالا إشكال فيه. 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل كبر مع الإمام فنعس أَوْ سها حتى سجد 
الإمام. قال: إِنَّْ ظنَّ أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود 
فليركع ويسجد ويلحقه. وإلا فلا يعتد بها وليركع ركعة إذا فرغ من 
الصلاة . 


(111) أخرجه مسلم في باب المساجدء وأبو داوود في الصلاة بلفظ : «وكَمَارَتهَا دَفئهَاه . 


كتاب الصلاة الأول خض 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة المدونة» تكررت في رسم الصلاة 
الثاني من ا أشهب . وفي أول رسم من سماع عيسى. وفي رسم 
لم يدرك منه أكمل بديذا :وفيت ها هنا وتلخيص ما وقع فيها من. الاختلاف أن 
لمالك فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يركع بعد رفع الإمام رأسه ويتبعه كان ذلك 
فى أول ركعة أو بعد أن عقد معه ركعة. والثاني أنه يلغي تلك الركعة ولا يتبع 
الام فيها كان ذلك أيضاً في أول ركعة أو بعد أن عقد مع الإمام ركعة, 
والثالث أنه إن كان ذلك في أول ركعة ألغاها ولم يتبع الإمام فيها وإن كان 
ذلك بعد أن عقد معه ركعة اتبعه» واختلف قوله إلى أي حد يتبعه على القول 
الأول إذا عقد معه ركعة على قولين: أحدهما أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من 
سجود الركعة التي غفل عنهاء والثاني أنه يتبعه مالم يركع في الركعة التي 
بعدها أوما لم يرفع رأسه من ركوعها على الاختلاف في قوله في عقد الركعة 
هل هو الركوع أو الرفع منه . وسواء على مذهبه غفل أو سها أو نعس أو زوحم 
أو اشتغل بحل إزاره أو ربطه أوما أشبه ذلك. وسواء أيضا على مذهبه أحرم 
قبل أن يركع الإإمام أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبهها 
لأدرك معه الركعة. وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك أن يركع معه 
حتى رع الإمام رأسه فقد فاتته الركعة ولا يجزيه أن يركع بعده ويتبعه قولا 
وانحدا ؛ وأخذ ابن وهب وأشهب بالقول الأول إذا أحرم قبل أن يركع الإمام. 
وبالقول الثاني إذا أحرم بعد أن ركع الامام. ولم يفرقا بين الزحام وغيره. 
وأخحذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني. وفيما سواه من الغفلة والاشتغال 
بالقول الثالث. وأخذ بالقول الثاني في الاشتغال. وفيما سواه من الزحام 
أو السهو أو الغفلة بالقول الثالث. وأخذ محمد بن عبد الحكم في الجمعة 
بالقول الأول. وفيما عدا الجمعة بالقول الثالث. وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل مالك عن إمام مسجد في عشيرته أتى إلى المسيحك 
فلما دخل المسجد أقام المؤذن الصلاة ولم يكن ركع ركعتي 


فض البيان والتحصيل 


الفجرء أترى أن يسكت المؤذن حتى يركع ركعتي الفجر أم يصلي بهم؟ 
قال بل يصلي بهم الصبح ولا يسكت المؤذن لهما ولا يخرج من 


قال محمد بن رشد: لم ير للإمام أن يسكت المؤذن لركعتي الفجر, 
إذ قيل فيهما إنهما من الرغائب وليستا من السنن. وهي رواية أشهب عن 
مالك. بخلاف الوتر الذي هوسنة. وقد قيل فيه إنه واجب فإن للإمام أن 
يسكت المؤذن حتى يوترء وقد فعل ذلك عبادة بن الصامت. 


ءٍِ 


مسألة 
قال مالك: لا أحب لأحدٍ أن يشرب الماء يوم الجمعة والإمام 
يخطب ولا يسقى الماء يدور به على الناس والإمام يخطب 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه لما كان حال الخطبة حال 
الصلاة في الإنصات وجب أن يكون حالّها حال الصلاة في الأكل والشرب. 
مسألة 
قال: مالك وقت الصلوات كلها في كتاب الله عز وجل » فأما 
قول الله تعالى: 9فِسِبِحَانَ اللّه حين مون وحين 
َصْبِحُونَ20194, فذلك المغرب والعشاء والصبح ؛ وقوله «وعَشِياً 
وحين ن َظْهِرُون)ه 279 فعشيا العصرء وحين تظهرون الظهر»؛ كوه 
تعالى : 00 الصَّللاة دلو انمه صلاة الظهر لقأ سق 


)١١9(‏ الآية ١١!/‏ من سورة الروم. 
)١١(‏ الآية 14 من سورة الروم. 


كتاب الصلاة الأول ش ش ١‏ | سيوس 


الْفَجْرِ إن قُرْآنَ الْمَجْر كَانَ مَشْهُوداً94١2.‏ قال مالك: ذلك وقت 
صلاة الصبح . قال: الات يقولون صلاة الشاهد صلاة المغرب 
وذلك أني تفكرت في ذلك فإذا هي لم تنقص في السفر. هي فيه 
بمنزلتها في الحضر لم تقصر كما قصرت الصلوات. فلذلك سميت 
صلاة الشاهد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن وقت الصلوات كلها في كتاب 
الله» ولكنها فيه مجملة غير محدودة. فلو تركنا وظاهرٌ القرآن لم نعرف منه 
أوائل الأوقات التي لا تجوز الصلاة قبلها من أواخرها التي لا يجوز تأخيرها 
إلى ما بعدهاء ولا وقت الاختيار من وقت الضرورةء. ولا وقت التوسعة من 
وقت الرخصة للعذرء. وقد بينت السنة ذلك كله وأحكمته. فالأوقات تنقسم 
على خمسة أقسام : وقت اختيار وفضيلة وهو أن يصلي قبل انقضاء الوقت 
المستحب. وهو القامة للظهر. والقامتان للعصر. والإسفار للصبح. ومغيب 
الشفق للمغرب على اختلاف في ذلك. وثلث الليل أو نصفه للعشاء الآخرة؛ 
ووقت رخصة وتوسعة هوأن يصلي في العو الوقك المتسية بووقت رعمة 
للعذر وهو أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر المستحب أو يعجل العصر في 
أول وقت الظهر المستحب وهو أول الزوال أو بعدما يمضي منه مقدار 
ما يصلي فيه صلاة الظهر على اختلاف ذلك؛ ووقت تضييق من ضرورة وهو 
أن يؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشمس. والصبح إلى طلوع الشمس» 
والمغرب والعشاء إلى طلوع الفجر؛ ووقت سنة أخذ بحظ من الفضيلة 
للضرورة. وهو الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة. وقد قيل إنما سميت 
المغرب صلاة الشاهد من أجل النجم الظاهر عند غروب الشمسء فالشاهد 
النجم. وهو أظهر مما ذهب إليه مالك. لأن الصبح لم تقصر أيضا هي في 
السفر بمنزلتها في الحضر. 


)١١5(‏ الآية 7,728 من سورة الإسراء. 


لق البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن قول الرجل في صلاة العشاء العتمة. قال مالك: 
الصواب من ذلك ماقال الله تعالى: «وَمِنْ بَعْدَ صَلة الْعِشَاءِ», 
فسماها الله تعالى العشاء. فأحب للرجل أن يعلّمها أهله وولده ومن 
يكلمه بذلك» فإن اضطر أن يكلم بها أحداً ممن يظن أنه لا يفهم 
عنه فإني أرجو أن يكون من ذلك في سعة. 

قال محمد بن رشد: وجه كراهية مالك أن تسمى العشاء الآخرة 
العتمة إلا عند الضرورة ما روي عن النبي يي من قوله : 0 
عَلّى اشم ضَلابَكُم إِنَّمَا هي الْعِشَاءُ وَلكنْهُمْ يعتمون عَلَى إبليمو230. و 
قال رسول الله كك : لذي ادل نافي اذاه الشف الأول ل لم جد 
إل أَنْ يَسْنَهِمُوا عَلَيْهِ لآسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مّافي التهُجير لاسْتَبْقُوا َيِه وَل 
َعْلَمُونَ ما ني الْمَتَمَةِ والصّبْح لَأنوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً,22. فسمى العشاء في 
هذا الحديث العتمة» فالوجه في الجمع بين الحديثين أن الذي كانت العرب 
تعرفه في اسم هذه الصلاة العتمة للمعنى المذكور في الحديث الأول» فكان 
الأمر على ذلك إلى أن أنزل الله عز وجل: ليا أيُّهَا الذّين آمَنُوا لِيسَتَذَِكُمْ 
الذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم 4 إلى قوله: «وَمِنْ بَعْدٍ ضَلاةٍ الْعِشَاءِه". فنهى 
النبي كِيةِ عن تسميتها العتمة. وفي كتاب ابن مزين أن من قال في صلاة 
العناء الممة كنك عليه مك ونا الترقق» 1 


)1١١١(‏ روي هذا التحديث بألفاظ متشابهة؛ وفي كتاب الصلاة من سئن سنن ابن ماجه عن ابن 
عمر: 0 صَلاتَكُم فَإنَها العشَاك, وإِنْهُمْ لَيَعْتَمون 
بالإيل ». واعتم : أي دخل في العَتّمة: وهي الظلمة. أي يؤخرون الصلاة إلى 
هم وتجلبها. 

. في باب ما جاء من النداء للصلاة من الموطأ. عن أبي هريرة بهذا اللفظ‎ )١115( 

)١17(‏ الآية 4ه من سورة النور. 


كتاب الصلاة الأول يق 


مسألة 


وسئل مالك عن براءة أيقرأ فيها بسم الله الرحمان الرحيم 
قال مالك: تقرأ كما أنزلت وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال محمد بن رشد:-2 في قوله تقرأ كما أنزلت وليس فيها بسم 
الله الرحمن الرحيم دليل على أن غيرها من السور أنزلت وفيها بسم الله 
الرحمن الرحيم. ومعنى ذلك أنها أنزلت وفيها بسم الله الرحمن الرحيم 
للاستفتاح والفصل بينها وبين التي قبلها لا على أن ذلك قرآن منهاء بدليل 
ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان جبريل إِذَا نزل على النبي يَكِخِ بسم الله 
الرحمن الرحيم علم أن السورة قد انقضت. وروي عن أبي بن كعب أنه 
قال: كَانَ رسول الله يل يمر في أل كُلّ سُورَةٍ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وكانت بِرَاءَة من آخر مَا نَزَلَتَ لم 7 فيها بذْلِكَ 56 إلى الأنْقَالٍ إِذْ 
كَانَتَ هيا يريد من أجل أنها إنما نزلت بنقض العهود التي تقدمت 
في الأنفال. فالأنفال وبراءة على قوله سورتان. وكذلك هما سورتان على 
ماروي عن الْبَرَاءِ أنه قال: «آخرٌ آيْةِ نَوَلَتْ يَسْتَفْنُودَكَ وآخِرٌ سورة نَرْلَتْ 
يرَاءَة»ي2>١11)‏ فقيل إنه إنما لم يكتب في أول براءة بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنها نزلت بالحرب والمنابذة والوعيد ونقض العهود. وبسم الله الرحمن 
الرحيم. إنما تكتب في السلم لا في المنابذة وفي استفتاح الخير لا في الوعيد 
ونقض العهود. وقيل إنها لم تكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم إعظاماً 


(114) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: 
دإذًا رم لْحَمدُ لِلّهِ رب الْمَالمِينَ فَافرَؤُوا با بشم الله الرَحْمَنِ الرّجِيم . إِنهَا أم 
الْقُرَآنَ وأم الكتّاب والسّبعُ الْمََاني ويسم الله الرحمن الرحيم أَحَد ايَابْهَاه. وروى 
الترمذي عن ابن عباس : «أن رسول الله ينه كان فح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم». 

)١119(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير. ومسلم في الفرائض. 


لف البيان والتحصيل 


لاسم الله في خطاب المشركين» وهذا يرده ما في كتاب الله من قصة سليمان 
فى كتابه إلى صاحبة سبا ويردٌ الأول بثبوت بسم الله الرحمن الرحيم في 
المُمَزة وتبّت يدا. وقد قيل إن براءة من الأنفال فلذلك لم يفصل بينهما ببسم 
الله الرحمن الرحيم. رزوي عن عثمان بن عفان أنه قال: لما كانت قصتها 
شبيهة بقصتها ودَمَب عني أن أسأل الني ذلِةٍ عنهاء وقع في قلبي أنها منها. 
فلذلك قرنت بينهما دون فصل ببسم الله الرحمن الرحيم. وبالله التوفيق» 
[والحمد لله ولا شريك له]("23 تم كتاب الصلاة الأول3510) . 


ا لا لا 


.»”ود١ ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )07١( 
في قَّ 5 تم كتاب الصلاة الأول بحمد الله تعالى » والصلاة على نبيه محمد وآله‎ )1١71١( 
وسلع اتسليما.‎ 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم , 
صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليًا كثيرا 


كتاب الصلاة الثاني 


ومن كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 
وقال مالك في السهو قبل السلام إن عليه إذا سجد سجدتين 
تشهدا اخر. وروى أشهب عن مالك أنه لا تشهد لها. 
قال محمد بن رشد: ابن وهب يستحب التشهد في ذلك. وذلك 
راجع إلى قوط وجوبه.ء فوجه يكوه ظاهر قوله في الحديث: سحد 
سجن ثم سَلّْ0 ولم يذكر تقهذا ولا جلوسه بعد السجدتين من الجلوس 
قبلهماء إذ لم يفصل بينهما بسلام ولا ركوع. فلم يجب عليه تشهد اخر. 
أصل ذلك لوظن بعد التشهد أنه في ثالثة فلما قام ذكر أنها رابعة أنه يرجع 
فيسلم ولا يعيد التشهد. ووجه وجوبه أن هذا جلوس بعد سجدتين فوجب فيه 
التشهد. أصله الجلوس الذي قبله. وأما السجدتان اللتان بعد السلام فلا 
اختلاف فى أنه يتشهد بعدهما. 


مسالة 


وسثل مالك عن أهل منى إذا انصرفوا فأدركهم الوقت ولم 
يبلغوا الأبطح ولا مكة فيما بين منى ومكة وهم يريدون أن تكون لهم 
إقامة» وعن أهل مكة إذا أدركهم في ذلك الوقت. قال مالك: من 


)١(‏ في باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين من الموطأ. عن عبد الله بن بحينة. 


فا البيان والتحصيل 


انصرف من أهل مكة من منى إلى مكة فأدركه الوقت وخاف ذهاب 
الوقت قبل أن يبلغ فإني أرى أن يصلي أربعاً. لأن صلاة منى قد 
انقطعت ولا يكون في ميلين ولا ثلاثة ما تقصر فيه الصلاة. قال 
مالك: ومن أقام منهم بمنى ليخف الناس عنه ويذهب زحامهم قال 
أرى أن يتم الصلاة وإن كان بمنى. وأرى أهل الآفاق ومن كان 
منهم يريد الإقامة بمكة أكثر من أربعة أيام فأرى أن يقتدي بأهل 
مكة في ذلك. ومن أقام لمثل زحام الناس ومن خاف فوات الوقت 
فيما بين مكة ومنى أن يصلي أربعا. قال ابن القاسم: ثم قال لي 
مالك ركعتين في ذلك كله. قال ابن القاسم: وقوله الأول أعجب 
إلي . قال أصبغ: وبه أقول إنه يقصر حتى يأتي مكة. وقال سحنون 
مثله . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في رسم شك 
في طوافه فلا معنى لإعادته. 


ع 


مسألة 

قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الرجل يكبر في النافلة فتقام 
الصلاة. قال: ليمض على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات 
الركعة. قال ابن القاسم: إن خاف فوات الركعة قطع بسلامء فإن 
١‏ لم يقطع بسلام أعاد الصلاة لأنه على إحرامه الأول» ولا يخرج من 
الصلاة التي كان فيها إلا بسلام» ولا يجزيه أن يحرم وينوي بذلك 

القطع . 
قال محمد بن رشد: كذا قال في المدونة في هذه المسألة. وقال 


كتاب الصلاة الثان ياس 


عبد الحق إلى أن الفريضة تفترق من النافلة على مذهبه في المدونةء وأنه 
إنما قال فيها إنه يقطع في الفريضة بخلاف النافلة» لأن الفريضة إذا قطعها 
يعود إليهاء والنافلة إذا قطعها لا يعود إليهاء ولأن الفريضة إذا تمادى عليها 
تحول نيته إلى نية النفل. والنافلة إذا تمادى عليها لم تحل نيته عما أحرم 
عليه . والصواب أن لا فرق في هذا بين النافلة والفريضة, وأن الخلاف يدخل 
في كل واحدة منهما من صاحبتهاء لأن نية الفرض مقتضية لنية النفل» 
تأثير لتحول نيته من الفرض إلى النفل في إيجاب القطع. ولآن الفريضة وإن 
كان إذا قطعها يعود إليها فإنه وإن عاد إليها فقد أبطل على نفسه ما هو فيه 
وإذا أتمها نافلة لم يبطل على نفسه ما دخل فيه وحصلت له نافلة وفريضة. 
فاستوت مع النافلة في أن الحظ له في أن لا يقطعها. ويؤيد هذا الذي قلناه 
أن ابن حبيب قد قال في الفريضة إنه يتم على إحرامه ركعتين خفيفتين نافلة» 
ثم يدخل مع الإمام. وقد حكى الفضل أن أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يقطع 
في الفريضة ويتم في النافلة» وأن عيسى بن دينار ساوى بين الفريضة والنافلة 
لقول ابن حبيب» وروى أشهب عن مالك أنه يتم في الفريضة ويقطع في 
النافلة ضد التفرقة المذكورة. فيحصل في المسألة أربعة أقوال: هذان 
القولان. والثالث أنه يقطع فيهما جميعاء والرابع أنه يتم ركعتين فيهما جميعا 
على ما صححناه. وأما إذا أقيمت عليه الفريضة وهو في نافلة أو فريضة وقد 
عقد منها ركعة فإنه يتم إليها ثانية» ولا اختلاف في هذا إلا في المغرب على 
فااشيائ :في تفاع يدرت إن خناءا الل . وإنما قال إنه يقطع بسلام ولا يجزيه 
أن رم وينوي بذلك القطع لقول رسول الله كه : «تخريم الصَلاة التَكبيرٌ 
وتَحْلِيلُهًا الَسْلِي 5 “». فإذا دخل مع الإمام قبل أن يتحلل من الصلاة التي 
دخل فيها بسلام أو كلام بطلت عليه وهذا بين» وبالله التوفيق 


3( أخرجه أبو داوود. والترمذي. وابن ٠‏ ماجه في كتابي الطهارة والصلاة. والدارمي في 
الوضوء . 


.م 1 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


وقال في الدبيب في الركوع إذا كان على قدر صفين أو ثلاثة 
فلا أرق بالركوع 5 والدبيب فيه» وأما إذا كن كيدا فلا أحبه . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف فيها قول مالك. والذي 
يتحصل فيها من اختلافه ثلاثة أقوال: أحدها رواية ابن القاسم هذه عنه أن 
الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاثة إذا أمكنه أن يصل 
إلى الصف والإمام راكع وهو مذهبه في المدونة, فلم يترجح عنده على هذا 
القول أي الأمرين أفضل إن كان الركوع دون الصف وإدراك الركعة أو ألا 
يركع حتى يأخذ مقامه في الصف وإن فاتته الركعة, لما جاء في ذلك من نهي 
رسول الله كليِ عن الركوع دون الصف. ومن فعل زيد بن ثابت وعبد الله بن 
مسعود في ركوعهما دون الصف ودبيبهما راكعين إليه. والقول الثاني أنه 
لا يحرم حتى يأخذ مقامه في الصف. وهي رواية أشهب عنه في رسم الصلاة 
الثاني من هذا الكتاب. فرأى على هذا القول الإحرام في الصف مع فوات 
الركعة أفضل من الإحرام والركوع دونه مع إدراك 0 والقول الثالث أنه 
لا يركع حتى يأخذ مقامه من الصف أويقاربه. .سُكى هذا القول عنه ابن 
حبيب في الواضحة. وهذا القول قريب من رواية أشهب عن مالك لأنه 
استخف الركوع إذا قرب من الصف وكره الدبيب إذا بعد منه. وأما إذا كان 
إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام 
رأسه فلا يجوز له عند مالك أن يركع دون الصف. وليتماد إلى الصف وإن 
فاتته الركعة قولاً واحداً. فإن فعل أجزأته ركعته عنده وقد أساء. ولا يمشي 
إلى الصف إذا رفع رأسه من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية» قال 
ذلك في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب. وقال ابن القاسم في المدونة 
إنه يركم دون الصف ويدرك الرابعة» فرأى المحافظة على الركعة أولى من 
المحافظة على الصف. ورجح أبو اسحاق التونسي قول ابن القاسم. وقول 


كتاب الصلاة الثاني بام 


مالك عندي أولى بالصواب. لقول النبي وَل لبي بكر لما ركع دون الصف: 
وزَادَك الله 3 وَلا تعذٌ»0©. ولما جاء عنه أنه قال: «لآ صَلاةَ لِمُنَفَرِدٍ لف 
الصَّفبِم9». ما ركوعه على البعد من الإمام بحيث لا يمكنه أن يصل إلى 
ل 
تكون معه جماعة سواه قاله مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب. 
وفرق فيه بين الجماعة الكثيرة والقليلة استحباباء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن الصور التي في الرقوم مثل الوسائد يتخذها الرجل 
قال: ترك ذلك أحب إلي., ولا أحب أن يصلي على بساط فيه صور 
إلا أن يضطر إلى ذلك. وقد كان ابن عمر يقول إني لا أحب أن 
يجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه . 

قال محمد بن رشد: ذهب مالك. رحمه الله. في كراهة اتخاذ 
الوسائد التي فيها الصور والصلاة على البساط الذي فيه الصور من العم 
إلى ما ذكره في موطأه عن أبي طلحة الأنصاري : «إذ دخل على سَهل بن 
حَُيْبٍ فَدَعَا إنساناً فتزع من تحته نَمَطأ ذل سور ب ين له 
قال: لأن فيه تصاوير., وقد قال رسول اله كك فيها ما قَدْ عَلِمْتَ فقال له 
سهل بن حنيف: ألم يقل رسولٌ الله ل : إلا مَاكَانَ رَفُماً في لَوْبٍ قال: بَلَى 
وَلَكنهُ أَطيْبٌ نَْسِي )4440 واستظهر لما ذهب إليه بقول ابن عمر الذي ذكره. 
وهو حقيقة الورع, لأن الآثار لما تعارضت في الصور التي في البسط والثياب 


2 في كتاب الأذان من قوت البخاري, وكتاب الصلاة من سئن أبي داوود. وكتاب 
)25 0 ابن ماجه فى 08 إقامة الصلاة. وقد تقدم . 
5م في باب ما جاء في الصور والتمائثيل من كتاب الجامع . 


5 البيان والتحصيل 


صار ذلك من قبيل المشتبهات. وقد قال رسول الله ي: «الْحَلالُ بين 
الْحَرَامٌ بين وَبَِهُمَا أمُورٌ مُنْتهَاتَ فَمَنِ الى المُشْتبهَاتٍ اسَْرَا لدينه 
وَعِرْضِهِ. الحديث2». واختلف أهل العلم في هذا الباب على حسب 
اختلاف الآثار في ذلك. فيتحصل فيه من اختلافهم بعد إجماعهم على 
تحريم ماله ظل قائم كالصور المتخذة من الصفر والحديد والخشب ونحو 
ذلك أربعة أقوال: أحدها إباحة ماعَدًا ذلك سواء كان التصوير في جدار 
أو في ثوب مبسوط أو منصوب؛ والثاني : تحريم جميع ذلك؛ والثالث: 
تحريم ما كان من الصور في الجدار والثوب المنصوب. وإباحة ما كان منها في 
الثوب المبسوط أو المنصوب الذي يوطأ أو يتوسد؛ والرابع تحريم ما كان 
منها في الجدارخاصة, وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط أو المنصوب, 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك: ليس للامام في العيدين تكبير ينتهي إليه» 
في الخطبة على المنبر. 

قال محمد بن رشد: هذا على مذهبه المعلوم في كراهية الحد في 
مثل هذه الأمورء وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم سن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ظ مسألة 

وقال مالك في أهل البادية يصيبهم كسوف الشمس. قال: إن 

تطوع أحد فصلى بهم صلاة الكسوف لم أر بذلك بأساً. 


قال محمد بن رشد: يريد أهل البادية الذين لا تجب عليهم صلاة 


(6) حديث صحيح متفق عليه. أخرجه البخاري ومسلم في عدة أبواب. وأبوداوود 


كتاب الصلاة الثاني 0 


الجمعة. وأما من كان منهم تجب عليه الجمعة فلا رخصة لهم في ترك 
الجمع في صلاة الكسوف. لأن صلاة الكسوف سنة لا تترك كالعيد. وكذلك 
قال في المدونة. 


مسألة 
وقال: ومن جاء وقد فاتته الصلاة يوم الجمعة والناس قعود 
فكبّر وجلس. قال: أرى أن يعود بتكبيرة أخرى ولا يصلي بها 
فقلت له: أيسلم أم يكبر؟ قال: لا ولكن يستأنف بتكبيرة أخرى ثم 
بصلي . 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
طلق فلا وجه لإعادتها. 


مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي في منزله المكتوبة. أيصليها بزوجته 
وحدها؟ قال: نعم وتكون وراءه. 

قال محمد بن رشد: قوله للرجل أن يصلي بزوجته وحدها وأنها 
تكون وراءه صحيح مما أجمع عليه العلماء ولم يختلفوا فيه. لأن من سنة 
النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال وخلف الإمام لاافي صف واحد معه 
ولا معهم. واحدة كانت أواثنتين أوجماعة. وإنما الكلام في الرجل 
أو الرجلين إذا كانا مع الإمام. فأما إذا كان معه رجل واحد فإنه يقوم عن يمين 
الإمام على ما ثبت عن النبي كك في حديث ابن عباس وغيرف ولا خلاف في 
ذلك إلا ما يؤثر عن سعيد بن المسيب أنه يقوم عن يسار الإمام. وأراه تأول أن 
النبي. عليه السلام. ائتم بأبي بكر إذ خرج في مرضه الذي توفي فيه وهو 
يصلي بالناس. كما تأول مالك رحمه الله. فيما مضى في رسم سن. وقد 
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جاء في الحديث الصحيح : أن انين يكل جَلْسَ عن يسَارِ أبي بكر »» وقع 
ذلك في البخاري وغيره.» فجعله لما كان في مرضه الذي توفي فيه تاسيف 
لحديث ابن عباس وغيره. وأما إذا كان معه رجلان فالجمهور من أهل العلم 
على أنهما يقومان خلف الإمام على مافي يغدية: امن ل 
«فصففت أنا واليتيم مِنْ دس الور ون ورَاننا فصل لا ركفن 3م 
انَصَرَقَ02© وذهب طائفة من أ هل العراق إلى أن الإمام يقوم وسطهماء لما 
روي أن 0 ا 00 2 00 07 احدهما 0 
وَطَبَنَ فَلَمًا فَرَغْنَا قَالَ هَكَذًا فعَلٌ 0 الله 5 وقال : الامام 
بالخيار» إن شاء فعل كما روى ابن مسعودء وإن شاء كما روى أنسء» وبالله 
التوفيق . ْ 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل في رمضان يكون في المسجد ويكون 
منزله نائياً فيأتيه من أهله الطعام فيأكله في المسجد, قال: أرجو أن 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة أكمل من هذه. ومضى التكلم على ما كان في معناه في رسم 
سلعة سماها وغيره فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
وقال مالك في الرجل تحضره الصلاة فيريد أن يصلي وعنان 
فرسه قصير لا يبلغ الأرضء» قال: أرجو أن يكون في سعةء 


© أخرجه مالك في باب السفر. ومسلم في كتاب المساجد» وأبو داوود والدارمي في 
الصلاة, والترمذي د في المواقيت». والنسائي في الإمامة . 


كتاب الصلاة الثاني م 


ولا أحب أن يتعود ذلك ويكون ذلك شأنه. فأما الرجل يفعله وهو 
لا يعمد لذلك اله 
000 م ا 


3 


مسألة 


وقال : لا بأس أن يؤم الرجل أصحابه ف السفر بغير رداء 
وعدا 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة وَأ إليّ أن يجعل على 
عاتقه عمامة إذا كان مسافراً أو صلى في داره. ومثل ذلك في كتاب ابن 
حبيب . وقد سئل عمر بن الخطاب» رضي الله عنهة ع الصلاة ذ في الثوب 


الواحدء فقال: «إذا أَوْسَعْ الله عَلِيكُم َأُوسِعُوا عَلَى فيكم , 0 عليه 
ل ثيابه صَلَى في إِزَّارٍ وَرِدَاءِ الحديث”"' . ورأى عبد الله بن عمر ايا 
يصلي في خلوته في ثوب واحد فقال له: ألم أَكْسكٌ ثوبين؟ قال: بلى. 
قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لاء قال: فالله أحنٌُ أن 
يتجمل له. 


ومن كتاب أوله الب 
وسئل مالك عن المساجد تكون بالأفنية يدخلها الكلاب 


ويمشى فيها ويدخلها الدجاج. أترى أن يَصَلق فيها؟ قال: نعم 
لا أرى بذلك 0 


والقباء عن 7 هريرة. 
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قال محمد بن رشد: يريد والله أعلم ‏ ما لم يكثر دخول الكلاب 
والدجاج فيها ومشيهم فيها. بدليل قوله في أول رسم من هذا الكتاب في 
الكنائ س وغيره أحب إلي لموضع وَظء أقدامهم ونجسهم . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل أيقرأ خلف صلواته يعني الركعتين 
الآخرتين بأم القران وحدها أم ية يقرأ معها؟ قال: بل بأم القران 
وحدها. 


قال محمد بن رشد: هذا قول مالك وجميع أصحابه. وهو مذهب 
أهل الحجازء وخالف في ذلك أهل العراق. فمنهم من يقول يسبح فيهما 
ولا يقرأء وزوي عن علي بن أبي طالب». رضي الله عنهء أنه كان لا يقرأ 
فيهماء ومنهم من أجاز التسبيح ورأى القراءة فيهما أفضل. [وهو مذهب 
أبي حنيفة) ومنهم من أجاز القراءة ورأى التسبيح فيهما أفضل]9». وإلى هذا 
ذهب إبراهيم النخعي ؛ ومنهم من قال إن شاء قرأ فيهما بأم القران وزاد منه 
ما كان في معنى الدعاء على ما روي عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: 
سمعت أبا بكر الفدين قرأ فى الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن وبهذه 
لآية : «رَيّنا لا تزغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيَْنَا4, الآية"2. وإن شاء سبح فيهما 
ودعا ولم يقرأ. ولم ير مالك. رحمه الله. فيهما إلا القراءة» فقال في المدونة 
إنه لا يعرف التسبيح فيهماء وقد قال ابن القاسم في سماع أبي زيد: لوأعلم 
أن أحداً لا يقرأ ذ في الركعتين الأخيرتين من الظهر ما صليت خلفه. 


(8) ساقط من ق ”. 
(9) الآية م من سورة آل عمران. 


كتاب الصلاة الثان 5- 
مسألة 


وسثئل مالك عن الرجل يكلم وهو في الصلاة فيشير بيده 
أو ير سف قال : لا يكثر. فأما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون فيه 


بأس . فأما أن يطول ذلك فلا يعجبني . 


قال محمد بن رشد: أجاز من ذلك ماخف عند الحاجة والأمر 
ينزل» » ونجد هذا في سماع زونان عن ابن وهب لما جاء من أَنَّ النبينّ يل رد 
إشارة عَلَى من سلّم عليه وهو يصلي . وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت 
عائشة زوج النبي. عليه السلام حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام 
يصلون وإذا هي قائمة تصلي. فقلت: ماللناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء 
وقالت: سبحان الله! فقلت اية؟ فأشارت برأسها أي نعم . وكره ما كثر منه لأنه 
ترك للخشوع في الصلاة الذي أثنى الله تعالى على من التزمه بقوله: ظقَدَ 
افلح المُؤْنْونَ الذي هُمْ في صَلاتِهمْ حَاشِمُونَ204. 


مسألة 
قبل له م في الصلاة؟ قال: مرت 
كما يفعل كثير من الجمّال بالإمام إذا إذا 00 في ا في قيام ر رمضان. فإن 
فعل فقد أساء ولا شيء عليه على هذه الرواية. قال اما لأن 


التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم ‏ وقد روي عن علي بن أر بى طالب» 
رضي الله عنه. أنه قال: كان لي من رسول لله يك مدخلان. فكنت إذا 


دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وروي سبّح وهو أولى لقوله عليه السلام : 


)1١(‏ الآية الأولى من سورة المؤمنين. 
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«مَنْ َابَهُ في صَلااتِهِ شَيْءٌ فَلْيْسَيَحْ2000. ولمالك في المختصر أنه إذا تنحنح 
ليسمع زعيلة أو نفخ في موضع سجوده فذلك كالكلام تفسد به الصلاة عليه» 
وسيأتي في سماع موسى لمالك نحو قوله هنا. 

مسألة 


وسئل عن الذي يرمي عن القوس وعليه الأصابع والمضربة 

تحضره الصلاة أتر أن ينزعهما؟ قال : نعم ) قال عبد الله بن 

عمر: 5 اليَدَيْنِ يسجَدَانٍ كما ل الوح وأرئ أن ينزعهما د 
أن يكون ذلك فى حرب . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة تبين مسألة الخضاب التي تقدمت 

في رسم شك في طوافه على ما ذكرناه فيه. 

ظ مسألة 

ْ 


وسئل مالك عن الذي يقول في الصلاة إذا كِ سبحانك 
للم ريا ويلمدة) » قال: نك للقه نفان مزه ارك انها إن 
أحب أحد يقوله. فقيل له الإمام يكبر قط ويقرأء قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذا التوجيه وهو التسبيح والدعاء بعد الإحرام 
بل القراءة قد رُوي عن النبي كل فسما فنما روي عنه أنه. كان يقوله في ذلك : 
«وَجَهْت وَجهِي | للذي فطرٌ التمكارات در خيفاً وَماأنا ب 
المُمْرِكِينَ”2. قل انَّ صَلاتِي وتُسْكي وَمَحْيَايِ إلى قوله وأنا أُوْلْ 
اللي أي وأنا أول المسلمين من القرن ستننة لأنه قد 


)1١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
)١(‏ الآية 4لا من سورة الأنعام . 
(1) الآية 177 من سورة الأنعام . 


كان قبله أنبياء ومسلمون. وأنكر ذلك مالك ف المدونة ولم ير عليه العمل . 
قال في المجموعة: ولو كان ها يذكر من ذلك قا الغراف» ذا :ضلى النبي. 
عليه السلام والخلفاء ء بعذه والأمراء من أهل العلم فما عمل به عندنال 
وأجازه في هذه الروايات واستحسنه فى رواية محمد بن يحيى السبائي عنه . 
وقال ابن حبيب : إنه يقوله بعد الإقامة وقبل الأحرام وذلك حسن »2 وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن الزيت تقع فيه الفارة هل ينتفع به للمصباح؟ 
قال: نعم إن قووا على التحفظ في مسه. لأن أهل البيت يمسون 
المصباح. ويأخذون القدح والقصبة وما أشبه ذلك. فإن قووا على 
التحفظ منه فلا بأس به. فقيل له: فهل ينتفع به في غيره؟ قال 
مالك: قد قيل لي نعال يدهنونها به كأنه تجففه. قال ابن القاسم : 
وزعم لي غيره أنها تغسل بعد ذلك وإنما ذلك في دباغها. 
| قال محمد بن رشد: إجازته الاستصباح بزيت الفارة صحيح على 
أصله الذي لم يختلف فيه قوله في المدونة وغيرها من إجازة الانتفاع بالأشياء 
النجسة. ودليله على ذلك قول رشول الله يَكِعِ في الميتة: «آلآ انتفْغْتم 
بجلْدِها, 29 وتابعه على قوله جميع أصحابه إلا ابن الماجشون فإنه لم يجز 
الع بذلك في وجه من وجوه المنافع , لما روي من أن رسول الله عَلَفِهِ : 
«أمر أَنْ لا يُستمتَعٌ من الميتة بإهاب ولا عضصب)2329. وما ذهب إليه ابن 
القاسم فيما حكاه عمن حكئ قوله أن تخفيف مالك لدهن النعال به معناه في 


. في باب الصيد من الموطأ. وكتاب الزكاة من صحيح البخاري. وقد تقدم‎ )١5( 
في كتابي البيوع والذبائح من مجع البخاري, وفي باب اللباس من سنن‎ )١١( 
أبي داوود وابن ماجه. وقد تقدم أيضا.‎ 
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الدباغ لأن الغسل يأتي عليها تفسير صحيح. وينبغي أن يحمل على التفسير 
أيضا لإجازته في سماع أشهب من كتاب الذبائح والصيد أن يدهن به الدلاء. . 
وقد مضى القول في سماع أصبغ من كتاب الوضوء في إجازة غسله. وأجاز 
ابن وهب من أصحاب مالك بيعه» وقد مضى لمالك نحوه بدليل في أول 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. 
مسألة 

وسثل مالك عن الرجل يأتي من سفر فيأتي في سعة من النهار 
لواحب أن بدخل نهاراً دخل» ويكره أن يدخل نهاراً حتى يمسي 
فيقيم على رأس الميل والميلين: أترى أن يقصر الصلاة أم يتم؟ 
قال: بل يقصر الصلاة إلا إن كان قريباً من القرية. فقيل له: فما 
حد القرب؟ قال: مانجد فى ذلك حداء وإنما يحد فى مثل هذا 
أهل العراق. ١ ١‏ 

قال محمد بن رشد: قوله إلا أن يكون قريباً من القرية معناه فيتم 
وإن كان لم يصل إلى بيوت القرية وبساتينهاء وإنما ذلك من أجل أنه أقام 
بذلك الموضع لما أراده من حاجته. ولومشى لكان قد بلغ إلى الموضع 
الذي يلزمه أن يتم فيه. وكان القياس أن يقصر حتى يدخل بيوت القرية 
أو يقاربها وأن لا يعتبر إقامته فيما قرب من ذلك كما لا يعتبرها فيما بعد منه. 
واستحسانه أن يتم إذا كانت إقامته بالقرب من بيوت القرية كنحو استحسانه 
لمن أقام بمنى في رجوعه من حجه إلى مكة وهو من أهل مكة. أو ينوي 
الإقامة بها أن يتم على القول الذي يرى أنه يتم في طريقه من منى إلى مكة. 
وقد مضت هذه المسألة في رسم شك في طوافه ورسم الشريكين. فقف على 
ذلك. 
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ميالة 
وسئل مالك عن قيام الخطيب على المنبر في الجمعة لا يطلع 


كتاب الصلاة الثاني اعم 


على المنبر أعلى يمينه أم على شماله؟ قال: إن جل من عندنا 
ليقومون على يسار المنبرء. ولقد كان عبد الله بن عبد الرحمان بن 
القاسم بن محمد وغيره ليقومون على يمينه» وأرى ذلك واسعاً. 
فقيل له فالعصا؟ قال ما أدركت أحداً ممن أدركته ولا ممن كان عندنا 
إلا وهو لا يعيبهاء ل ا 
والعبث. فقيل له: أيمس الرجل لحيته في الصلاة؟ قال: نعم. إن 
اليل تحتن النه فى الشقادة رلك لا بعك 

قال محمد بن رشد: المنبر يكون على يمين المحراب فالجهة التي 
تليه منه هي يمينه والجهة الأخرى هي يساره. فوجه العام علن. يفيه أذرت 
إلى المحراب وأقل في التخطي إليه إذا فرغ من الخطبة. ووجه القيام عن 
يساره ليعتمد بيمينه على عمود المنبر فالاختيار عندي لمن لا يمسك بيده 
عصى يتوكأ عليها في خطبته أن يقوم على يسار المنبر ليعتمد بيمينه على 
عمود. ولمن يمسك بيده عصا أن يقوم على يمينه. وظاهر هذه الرواية أن 
إمساك الخطيب بيده عصا مباح. والذي مضى في اخر رسم سلعة سماها أن 
ذلك مستحب هو الصحيح., لأنه الماضي من فعل النبي ككةِ والخلفاء بعده. 
وإنما قال إنه لا يعبث بلحيته في الصلاة لأن ذلك ترك للخشوع فيهاء وقد 
روي ذلك عن النبي, عليه السلام؛ على ما مضى في أول مسألة من هذا 
السماع . 


ومن كتاب أوله باع غلاماً 


وسئل مالك عن المريض يكون مسكنه قريباً من المسجد فهو 
يتبلغ إليه ماشياً ثم يصلي جالساً. قال: لا يعجبني ذلك ولو أصابه 

بعد أن يأتي المسجد أمرٌ وقد جاءه صحيحاً لم أر به بأساً أن يصلي 
انها 
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قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأنه إذا قدر على الإتيان من 
مسكنه إلى المسجد وإن كان قريباً لايضعف عن القيام في الصلاة» وإن 
ضعف عن طول القيام مع الإمام فيلزمه أن يقف معه ما أطاق. فإذا ضعف 
عن القيام جلس في بقية ركعته. ويفعل ذلك في كل ركعة؛ لأن القيام عليه 
فرض في كل ركعة., ولا يسقط عنه وهو قادر عليه. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال مالك في الذي يكثر عليه السهو أرى أن سجدتيه إنما 
تكونان بعد السلام. وذلك أنه يكثر عليه السهو. وإنما هو شيء 
يقوله إنى أتخوف أن أكون قد سهوت ولا يستيقن» فلا أحب أن يزيد 
في صلاته شيئاً على الشك ولعله لم يسه. ولوكان عق تزه أن 
يجعلهما قبل السلام . 


قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الذي يستنكح بكثرة 
الكلك في النقصان. فلا يدري أنقص شيئاً أم لم ينقص. ومثل هذا لمالك 
أيضاً في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع عيسى» يريد ولا يبني على 
اليقين لأنه مُستنكح بكثرة السهو. وقال ابن حبيب في الواضحة: إنه يسجد 
قبل السلام. واختاره الفضل. وقد روي عن مالك أنه لا سجود عليه في نحو 
هذه المسألة. فقال الفضل: إنها هذه المسألة. وإن ذلك اختلاف من قول 
مالك. وذهب محمد بن المواز أنها ليست هذه المسألة وإنما قال مالك: إنه 
لا سجود عليه في الذي يكثر عليه السهو في الصلاة لا الشك فيه فهذا لا بد 
له من إصلاح ماسها إذلا يشك فيهء ثم لا سجود عليه بعد إصلاحه لكثرة 
سهوه. ويسجد عند فضل في هذه المسألة بعد إصلاح سهوه على ما يوقن 
به وبالله التوفيق. ظ 


كتاب الصلاة الثاني 3-5 


مسالة 


وسئل عن الرجل مال محمله حتى حول رأسه إلى رأس 
البعيرء فإذا أراد أن يصلي ويحول وجهه إلى دبر البعيرء قال: 
لا أحب له أن يصلي إلا على سير البعير الذي يسير عليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قاله. لأن قبلته التي يصلي إليها إذا 
صلى على بعيره وجهنّه التي يصير إليهاء لقول الله عز وجل: ظَيْنَ ما توُوا 
نكم وَجَهُ الله27045, فإذا صلى ووجهه إلى دبر البعير فقد صلى إلى غير قبلته 
في تلك الحال وإن كان وجهه تلقاء الكعبة. وبالته التوفيق 


ع 


مسألة 
قال مالك : لم أزل أسمع أن صاحب المنزل أولى بالتقدم في 
الصلاة ة في منزله. ولقد بلغني 00 من أهل الفضل والفقه ان 
كانوا لينزلون بالرجل 2 منزله فيقدمونه فيه لأنه منزله. ولم أزل 
أسمع أن صاحب الدابة أولى بصدرها من الذي يردفهء ورأيته 
قال محمد بن رشد: المعنى في كون صاحب المنزل أحق بالإمامة 
فيه من غيره هو أنه آله لبن لأخد أن بصلى: تن امنؤلة غيره بعتي باذ اله ف 
الموضع الذي يصلي فيه منه. لقول النبي كَل لعتبان بن مالك : دأبذ حت أن 
أَصَلَيَ قَأشَارَ لَهُ إلى مَكانٍ من الْبَيّتِ فَصَلَّى فيه 77©. فإذا لم يكن لأحد أن 


يتقدم في منزل رجل إلى موضع الإمام منه إلا بإذنه وكان هو أحق بالصلاة في 
ذلك الموضع من غيره ثبت أنه أحق بالإمامة فيه. غير أنه يستحب له إذا كان 


(15) الآية ه١١‏ من سورة البقرة. 
زفقة في جامع الصلاة من الموطأ وقد تقدم كذلك. 


5 البيان والتحصيل 


في القوم أحق بالإمامة منه أن يقدمه. وكذلك صاحب الدابة هو أولى بصدر 
دابته إذا أباح للرجل أن يركب معه عليهاء إلا أن يأذن له في ركوب مقدمهاء 
لأن الذي يركب مقدمها هو الذي يملكها وهو الذي يحكم له بها لوتداعى 
فيها مع الذي يركب مؤخرهاء فليس لأحد أن يزيله عن هذه المرتبة إلا 
باختياره ه وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن النوم على الوجه وهو ساجد. قال من طال 
ذلك منه فليتوضاً أحبٌ إلى . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم.تفصيل القول في هذه المسألة وتبيين 
وجوهها قبل هذا في رسم سن فلا معنى لإعادة ذلك. 


ع 


مسألة 

فقيل له : يا أبا عبد الله. إن ناساً يحيون الليل كله فكره ذلك 
كراهة شديدة وعابه وقال: إن أحدهم لايدري مايقرأ وينام . في ذ 
الصلاة» ولعله لا يصلي الصبح إلا وهو مغلوب. قال: «لَقَدْ كان 
كم في وَصول الله ِسْوة حَسَية 200 فكان رسول الله كد يقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه. فأحب للرجل إذا كان يصلي من الليل 
فأصابه النوم أن ينام حتى يذهب عنه النوم. ولا يصلي وهو يجد 
ذلك. قال ابن القاسم: رجع بعد ذلك وقال لا بأس بذلك إذا قوي 
عليه إذا لم يضر ذلك بصلاة الصبح . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في رسم طلق 
فلا فائدة لإعادته . 


(18) الآية 7١‏ من سورة الأحزاب. 


كتاب الصلاة الثاني معء 


مسألة 

وسئل مالك عن القيام في الصلاة من السجود بغير اعتماد 
على اليدين. فقال: لا بأس بذلك وكرهه أيضاً. 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة إن شاء اعتمد وإن شاء 
لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد. وفي رسم الصلاة الأول من سماع أشهب 
أنه كره ترك الاعتمادء فمرة أجاز مالك ترك الاعتماد وفعله ورأى ذلك سواءًء 
وهو مذهبه في المدونة. ومرة 5 الاعتماد وخفف تركه. وهو الذي دل 
عليه قوله في هذه الرواية» لا بأس بذلك. أي لا ابن بتركه. ومرة استحبه 
زكره: تركة :وهو قولة في هذه الرواية: وكرهه أيضاً. كر تركه. وقوله في 
سماع أشهبه أيضا وهو أولى الأقوال بالصواب. لأنه قد روي عن النبي يكل 
أنه قال: وإذاسكة أحذق و29 كنا 2 ل الي ولكنْ يَضَعُ يدي نم 
كيه '© فإذا أمره ككئةٍ أن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه في سجوده ليلا 
يشبه البعير في بروكه وجب بدليل قوله أن يضع يديه بالأرض إذا قام ليلا يشبه 
البعير في قيامه. وهذا بين وإلى هذا نحا بقوله في سماع أشهب ما يطيق هذا 
َّ الشاب الخفيف اللحم الذي يقول هاتوا من يضع جنبي. فكأنه رأى 
الاعتماد من السكينة في الصلاة, والله أعلم. وفي البخاري: «عن ابن عَمَرَ 
نّهُ كانَ إِذا سَجَدَ وَضَعْ يََيْه قبل رَكْبَْيْه2"”0. وحكى عنه ابن حبيب خلاف 
ذلك أنه كان إذا سجد أول مايقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم وجهه. 
وإذا رفع رفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه. 

قال محمد بن رشد: وقد رُوي عن وائل بن حُجْر أنه قال: «رَأَيْتُ 
رسول الله يل يَفْعَلْ ذَلِكَه. قال ابن حبيب: ومن تحرى هذا فحسنء ومن 


(19) أخ رجه أبو داوود والدارمي في الصلاة, والنسائي ة فى التطبيق. 
(٠؟)‏ أخرجه البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد من كتاب الصلاة. 


لم يطقه فلا حرج. وذلك شأن لا يطيقه إلا الشاب الصحيح الجسم الخفيف 
اللحم كما قال مالك. والذي ذكر عنه البخاري أحسن وأقرب إلى السكينة, 
والله أعلم . 
ومن كتاب أوله صلَّى نهاراً ثلاث ركعات 

وسئل مالك عن القوم يتذاكرون الفقه. القعود في ذلك أحب 
إليك أم الصلاة؟ قال: بل الصلاةء» فقلت له: فما بين الظهر 
والعصر؟ قال: قيل لسعيد بن المسيب إن قوماً يصلون ما بين الظهر 
والعصر. فقال سعيد: ليست هذه عبادة إنما العبادة الورع عما حرم 
الله والتفكير في أمر الله. قال مالك: وإنما كانت صلاة القوم 
بالهاجرة والليل ولم تكن هذه صلة القوم . 

قال محمد بن رشد: قد روي عن مالك أن العناية بالعلم أفضل من 
الصلاة. وهو الذي تدل عليه الآثار. روي أن رسول الله عليه السلام؛ قال: 
«مَكَلْ المجاهد في تسيل اللّه ه مَل الصّائم الْقائِم الذَائُم الذي 6 عن 
صَلاةٍ ولا صِيَامٍ حَتى ير جغ 6" 0 وقال: «ما أَعْمَالُ البر كُلّها في الْجِهَادٍ إلا 
كَبَضْقَةٍ نفي بَحْرٍ وَمَا أَعْمَالُ البرّ كُلْها والْجهَادُ في طَلَّب العلّم إل كُبَصفَة في 
بحر ("'"2. ورأى فى هذه الرواية أن الصلاة فى الأوقات المرغب في الصلاة 
5 كالهواجر عر اليل أفضل من الجلوس لمذاكرة العلم فكأنه ع إلى 
أنَّ محافظة العلماء على الصلاة في هذه الأوقات وإيثارهم لذلك على 
الجلوس فيها لمذاكرة العلم إجماع منهم على أن ذلك أفضل. فخصص 
عموم الآثار الواردة في أن طلب العلم أفضل أعمال البر بهذا الإجماع فرأى 
(١؟)‏ أخرجه بألفاظ متقاربة مالك في الموطأ في باب الجهاد. والبخاري في كتاب 


الجهاد. ومسلم في الإمارة. والنسائي وابن ماجه في الجهاد. 
)5١(‏ لم أقف عليه . 


كتاب الصلاة الثاني /اعم 


الصلاة فيها أفضل ورأى فيما سواها الجلوس لمذاكرة العلم أفضلء لا سيما 
بين الظهر والعصرء لقول سعيد بن المسيب فيها ليست عبادة» أي ليست 
عبادة من العبادات المرغب فيهاء لا أنها ليست عبادة أصللً. ولما جاء من أن 
عدر الخطات كان ذا صلى الفاير جلئن الاين بخزامم يها بيه ون اخار 
الْأَجَنَادِ دِ ويُحَدّنُونَهُ عَنْ أحاديث النبي كَل فهو قول له وجهٌ والله أعلم. وروي 
عن سحنون أنه قال: يلزم أثقلهما عليه. ووجه قوله أن الأدلة استوت عنده من 
ناحية السمع في الأفضل من ذلك. فرجع إلى ما يوجبه النظر مما قد قرره 
الشرع من أن الأجود في الأعمال يكون على قدر النّصّب والعناء فيهاء وبالله 
التوفيق: 
مسألة 

وسئل مالك عن الذي يصيبه الوعك. أيجمع الصلوات كلها؟ 
فقال: إن أصابه ذلك بعد أن تزيغ الشمس فيصل الظهر والعصر 
يفا فإن أفاق من الليل صلى المغرب والعشاء جميفا ماده 
وبين طلوع الفجر. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الوعك الشديد الذي 
يشبه المغلوب على عقله فلا يقدر معه على الصلاة. وله إن أصابه ذلك بعد 
أن تزيغ الشمس فليصل الظهر والعصرء معناه إن كان من عادته أن يصيبه 
ذلك بعد أن تزيغ الشمس فليصل الظهر والعصر جميعا إذا زاغت الشمس 
قبل أن يصيبه مخافة أن يصيبه فلا يقدر على الصلاة. ويدل على هذا التأويل 
قوله في آخر المسألة: فإن أفاق من الليل صلى المغرب والعشاء جميعاً فيما 
بينه وبين طلوع الفجرءلأن الذي يقدر على الصلاة مع مرضه إلا أنَّ الجمع به 
أرفق لا يباح له أن يؤخر المغرب والعشاء إلى عند طلوع الفجر. ويؤمر أن 
يجمع بينهما عند مغيب الشفق. إلا أن هذا الذي معه عقله إن خشي مغيب 
الشمس ولم يصل, الظهر والعصر أو طلوع الفجر ولم يصلّ المغرب والعشاء 


18 البيان والتحصيل 


يصلي كيفما أمكنه ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها جملة. وستأتي هذه 
المسألة في اخر سماع موسى وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسثل عن الذي يصلى فى بيته فدخلت عليه شاة فأكلت ثوباً 

أوعجيئاً. أيطردها ينحرف إليها؟ قال مالك: إن كان في المكتوبة 


قال محمد بن رشد: قال ها هنا فلا يفعل. ووقع من قوله في سماع 
موسى بن معاوية فلا يقطع. ولا يؤدي ذلك إلى اختلاف. وإنما المعنى في 
ذلك أنه يتمادى على صلاته ولا يشتغل فيها بطرد الشاة عن ثوبه أو عجينه إن 
كان طردها يسيراً لا تفسد عليه به صلاته» ولا يقطع أيضاً صلاته لطردها على 
ذلك إن كان في طردها عنه شغل كثير تفسد عليه به صلاته. ولم يفرق مالك 
في هاتين المسألتين بين أن يكون الذي يخشى عليه من فساد ثوبه أو عجينه 
ماله بال وقدر وقيمة أومالا بال له ولا قدر لقيمته. وإلى الفرق بين ذلك 
ذهب ابن القاسم في سماع موسى عنه فقال في الرجل يخطف رداؤه وهو 
يصلي إنه لا بأس أن يقطع ويذهب في طلب ردائه ثم يستأنف صلاته. وقال 
في الذي يخاف على الشيء من متاع البيت أن ينفسد مثل زقاق الزيت والخل 
بحافا ليها أن نضى'ما دل تلن أنه يسغه أن يسويها ويصلحها وماك على 
صلاته. خلاف ما ذهب إليه مالك من كراهة الاشتغال في صلاته بنحو هذاء 
وهو أظهر عندي من قول مالك. لأنه إن ترك ذلك الشيء يفسد وله قدر وقيمة 
كثيرة وتمادى في صلاته ولم يشتغل بإصلاحه دخل عليه من اشتغال باله بتلفه 
وفساده ما هو أشد عليه من اشتغاله بتلافيه وإصلاحه ورفع الفساد عنهء» مع 
مافي ذلك من إضاعة المال الذي قد نهى عنه النبي كك . 


كتاب الصلاة الثانٍ : وعم 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن القرية والثغريكون فيه قوم يرابطون ستة أشهر 
أو أكثر أيجمعون الجمعة؟ قال: إن كانت قرية فيها بيوت متصلة 
وسوق فإني أرى لهم جمعة. وإن لم يكونوا كذلك فلا أرى لهم 
جمعة . 
قال محمد بن رشد: يريد إن كان للقرية التي يقيم فيها المرابطون 
بيوت متصلة لها عدد وسوق دون القوم المرابطين بهاء وجبت عليهم 
الجمعة. وأما إن لم يبلغوا العدد المشترط في وجوب الجمعة إل بمن فيها 
من المرابطين فلا تجمع فيها الجمعة. واختلف قول مالك في اشتراط السّوق 
في ذلك. فمرة ذكره ومرّة تركه. فليس بشرط في ذلك على أصل مذهيه. 
وقد مضى نحو هذا في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن الذي يقيم الصلاة لنفسه ثم يسمع الإقامة 
في بعض المساجد. أترى أن يقطع ويخرج لفضل الجماعة؟ قال 
لاأرى ذلك إن دخل في الصلاة المكتوبة أن يخرج إلى جماعة. 
وليتم على صلاته . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة أنه لا يقطع ويتمادى على 
صلاته. والوجه في ذلك أنه لمّا دخل في الصلاة وجب عليه إتمامُها ولم ينبغ 
له أن يقطعها إلا لعذر. لقول الله عر وجلٌ: «ولا بِطنُوا أعْمَالَكُم 94" 
ولا عذر له في الخروج لفضل الجماعة. إذ ليس إتيانها بواجب عليه 
فلا ينبغي له ترك واجب لما ليس بواجب. وبالله التوفيق. 


(*؟) الآية “اا من سورة محمد. 


عو البيان والتحصيل 


مسألة 
ا ا 
ا الصلاة أم يقصر؟ 0 بل يقصر 
قال محمد بن رشد: قد تكلمنا على هذه المسألة عندما تكلمنا على 
المسألة الواقعة قرب آخر رسم حلف, وذكرنا هناك الفرق الصحيح عندنا بين 
المسألتين فأغنى ذلك عن إعادته هناء وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن إمام بلد نزل منها في أقصى المدينة فصلى 
بمكانه الجمعة واستخلف خليفة على القصبة يصلي بهم. فكان 
يجمع بمن حضره ويصلي خليفته بأهل المدينة فتكون جمعتان في 
مدينة واحدة في يوم واحد. قال مالك لا أرى الجمعة إلا لأهل 
القصبة. لأنه ترك الجمعة في موضعها. 


قال محمد بن رشد: الظاهر من قول مالك هاهنا أن الجمعة إنما 
فور ين نكي ال د 

أن عليهم الإعادة ظهراً أربعاً. وهذا المعنى هنا أبين مما هو في المدونة, 
ا فيهاء لأنه لا يكون عنده على هذه الرواية جمعتان في مصر 
واحد. وقد روى ابن وهب وابن بي أويس عن مالك أن صلاتهما شط 
جائزة . وسئل عن ذلك لشك من شك في جواز صلاة مَنْ لمِيْصَلٌ مع الإمامء 
فقال صلاتهم جائزة. قال ابن وهب: ولم يشكوا في جمع الجمعة في 
موضعين» وإنما شكوا أن تكون الجمعة مع الإمام أوجب منها مع خليفته. 
وقد قال يحيى بن عمر ومحمد بن عبد الحكم : أما الأمصار العظام مثل مصر 


كتاب الصلاة الثاني 3“ 


وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين للضرورة» وقد فعل ذلك والناس 
متوافرون فلم ينكروه. 
مسألة 
وسئل عن القوم يبرزون من مكة إلى ذي طوى يريدون 
المسيرء أيقصرون بها؟ قال لا أرى ذلك. ولكن أرى لهم أن يُتموا 
حتى يسيروا. 
قال محمد بن رشد: مثل هذا فى كتاب الحج الثالث من المدونة, 
وزاد لأن ذا طوى عندي من مكة. فذكر العلة فى ذلك وَبَانَ بذلك أن ذلك 
ليس بمعارض لمسألة جب عميرة التي تقدمت في هذا الرسم 
مسألة 
وسئل عن القوم يكونون في المسجد يوم عرفة فيكبرون فيه 
.ويدعون حتى لا يجد بدأ من كان فيه ٍّ أن يدحل معهم . قال : 
أرى له أن يخرج حتى إذا حضر الوقت رجع فصلى . 
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا المعنى في رسم حلف بطلاق 
١‏ امرأته, فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أله مساجد القبَائل 
قال: وسئل مالك عن مساجد القبائل يصلى فيها بغير أردية 
فكرهه وقال: قال الله تبارك وتعالى: «خذوا رِينتَكمْ عِنْدَ كل 
ه 6#" 


(14) الآية ١‏ من سورة الأعراف. 


لام" البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد استدل مالك رحمه الله لما ذهب إليه 
من كراهة ترك الرداء في الصلاة في المساجد بالآية التي تلاها. وهو دليل 
ظاهر. لأن الرداء من الزينة.» فكان الاختيار أن لايترك في مسجد من 
المساجد تعلقاً بالعموم والظاهرء وإن كانت الآية إنما نزلت في الذين كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» فالفرض من اللباس مايستر العورة منهء قال الله عز 
وجا : «يَا بي دم قد أنرَلَنا عَلَيكُمُ لناساً يُوَارِي سَوْآتكُم 2"*4, والاخختيار منه 
في الصلاة في المساجد بلوغ الزينة المباحة. قال عر وجل: قل مَنْ حَرَّمَ 
زينة اللّه التي أخرّجَ لِعبَادِه والطيّبّاتِ مِنَ الرَّرْق» الآية*' وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل ينام بعد المغرب. قال ذلك لكرمه 
قيل له فالنوم بعد الصبح؟ قال ما أعلم حراماً. 

قال الإمام"" : إنما كره النوم بعد المغرب لما روي عن النبي كَل 
من رواية أبي برزة الأسلمي ألذنهق كن الرء فيل صلاة العشاء وعن الحديث 
بعدها. والمعنى في النهي عن النوم قبل صلاة العشاء مخافة أن يغلب النائم 
النومُ فتفوته صلاتها في الجماعة أوفي وقتها المختارء وفي النهي عن 
الحديث بعدها إراحة الكتاب لأن البي كله قد أخبر أن القلم مرتفع عن 
النيام» وكره رسول الله يل السّمر إلا لمُصلٌَ أومسافر. وقال مجاهد: لا يجوز 
الشهن بعد الفشاء إلا لمُصلٍ أو مسّافر أو مذاكر. ووجه السؤال عن النوم بعد 


(56؟) الآية ١؟‏ من سورة الأعراف. 

(55) الآية "ا من سورة الأعراف. 

(717) يقصد محمد بن رشدء. وفي مخطوطتي القرويين قال القاضي : لذلك فإننا نثبت لفظ 
الأصل». ولا ننبه استقبالا على تغيير العبارات في المخطرطات الأخرى مادام المراد 
واحدا . 


كتاب الصلاة الثاني لوم 


الصبح ماروي عن عبيد بن عُمير أن عبد الله بن الزبير قال: يا عبيد أما 
علمت أن الأرض عَجََتَ إلى ربها عرّ وجلّ من نومة العلماء بالضحى مخافة 
الغفلة عليهم . وما رُوي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله كلِِ: «إن 
الصبْحَة تمنع بَعْض الرَّؤْق58)2), وهو حديث يضعفه أهل الإسناد. م يصح 
عند مالك شيء من ذلك. ولذلك قال ما أعلم حراماً. وقد روي عن 
عبد الله بن عمروبن العاص أنه كان يقول: النوم ثلاثة. فلوم خرق. ونوم 
خلق. ونوم حمق, فأما نومة خرق فنومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو 
نائم» وأما نومة خلق فنومة القائلة, وأما نومة حمق فنومة حين : حبر الموات 
وقد كره بعض الناس النوم بعد العصر لما رُوي أنْ رسول الله يئِةِ قال: «مَدْ 

نَامَ بعد العصر فاختَلِس عَقَلهُ قلا يَلُومَنّ إلا تفْسَه2"*0. وقد عارض ذلك 
ما روت أسماء 8و «أن رسول الله يكن أرسل علي في حاجة يَعَدَ أن صلى 
الظهُرَ بالصَّهْبَ فرَجَعَ َف صَلَى ال 8 الغضر وضع لني يك رَأسَهُ ني 
حِجْرٍ عَلِيَ فَلَم يَُرَكهُ حَتَى غَابَتِ الشَمْسُ فقال النبِي يكل ككل : 1 «اللّهُمْ إن عَبْدَكَ 
يخس نه على يه فر َيِه شرفها قل أشناء قطنت الشمسُ 
حتى وَقَعَتَ عَلَى الْجبّالد وَعَلَى الأزضٍ نُمّ قَامَ عَلِيُ رضي اللَّهُ عنه فَتَوَضَّأُ 
وصلّى العَضرٌ ثُمّ غابَتِ الشمس»« '"©. وهذا من أجل علامات النبوءة. وفيه 
الرتبة الجليلة لعليّ بن أبي طالب». فتحفظ هذا الحديث واجبء. فمن اجتنب 
النوم في هذه الأوقات لما جاء فيها مما يتقى منها فما أخظاء والله أعلم . 


3 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يركع فيرفع رأسه فلا يعتدل قائماً حتى 


(8؟) رؤاه أحمد بن حنبل في المسند, والصبحة هي النوم أول النهار. وقد نهى يل عن 
الصبحة في أحاديث. لأنه وقت الذكر وطلب الكسب. 

(19) لم أقف عليه. 

(0) لم أقف عليه. 


وم البيان والتحصيل 


يهوي إلى السجود. أترى أن يعيد تلك الركعة؟ قال: لاء» ولكن 
لا يعود. قال: ابن القاسم وهو رأبي 
قال المؤلف: مثل هذا في رسم التفسير من سماع عيسى , فالاعتدال 
في الفصل بين أركان الصلاة على هذا من سنن الصلاة لا من فرائضهاء ومن 
اصحانا المتأخرين من ذهب إلى أنْ ذلك من فرائضهاء وإن لم يعتدل قائما 
في رفعه من الركوع ولا جالساً في رفعه من السجود أعاد الصلاة» ودليله 
ما روي أن رسول الله يك قال: «لاصَلاة لِمَنْ لم يتم صَُلْبَه في الركوع. 
وجري وأنه قال: ولا َجْرَىءٌ 5 لا يقيم الرجل فيها صَلَبّهِ إذَا رَفْعَ 
عه من نّ الرّكوع والسجُود)7” . وهذا ليس بدليل قاطع لاحتمال أن يريد 
لا صلاة له متكاملة الأجر ولا تجزىء الاجزاء الذي هو أعلى مراتب الإجزاء. 
واستدل أيضا بما روي أن رسول الله يئِهِ قال للذي صلى ولم يتم الركوع 
والسجود: ادع فَصَل فَإِنْتَ م تَصَلٌ 60 مرة وثانية. وهذا 85 محتمل أن 
يكون إنما أمرة أذ يعيد ليعلمة “شنةا الضلاة» لا لأنَ الصلاة كانت فاسدة 
لا تجزئه. ويكون معنى قوله فإنك لم تصلء أي لم تصلّ الصلاة على السَنة 
والهيئة التي ينبغي أن ا عليها. وسيأتي في الرسم المدكون من سماع 
عيسى القولٌ فِيمَنْ خرّ من ركعته ساهياً ولم يرفع رامد قاذ فاه انها 
مسألة 
وسئل عن القوم يكونون في السفر. من ترى أن يؤمهم وفيهم 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء عن علي بن شيباك» وفيه: 
لمن لا يقيم بدل لمن لم يقم. ورواه ابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيهما . 
(9) أخرجه كذلك ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن أبي مسعود. وفيه في 

الركوع والسجود بدل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. 
(6") أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. والترمذي في كتاب الصلاة والاستئذان. 
والنسائي في الاستفتاح والتطبيق والسهو. وابن ٠‏ ماجه في إقامة الصلاة . 


كتاب الصلاة الثانٍ هو 


وإن لذي السن حقا. فقيل له أفرأيت الرجل يؤم عمّه وهو أصغر 
منه؟ قال : العم #ااتلرى ال 8 ادر قال 


لس والفضل مكل بن الاخ. 


قال محمد بن رشد: قوله إن الفقيه أولى بالإمامة من القارىء 
صحيح »2 لأنه أعلم بأحكام الصلاة وما تفسد به مما لا تفسد منه. وهو مذهبه 
في المدونة. لأنه قال فيها: يؤم القومّ أعلمهم إذا كانت له الحال الحسنة. 
قيل له فأَفْرَوٌهم؟ قال: قد يقرأ من لا ترضي حاله. هذا معنى قوله. ومعنى 
ما روي «ِيَوُمْ الْقوْم أقْرَؤهُم»9؟" إن أقرأهم في ذلك الوقت كان أفقههم لأنهم 
كانوا يقرؤون القران بأحكامه من حلاله وااقه وناسخه ومنسوخه وخاصه 
وعامه. وقد روي أن رسول الله بك قال: : ايوم الْقَوم ؤم . فإن ار 5 
القراءة سواءً فأعلمهم بالسّنةء فإن كانوا في السنة سواءً َأَقدَمُهم هجرّة. فإن 
كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم ب فإذا اجتمع الفقيه وصاحب الحديث 
والمقرىء والعابد وذو السن فالفقيه أولى بالإمامة. ثم المحدث. ثم المقرىء 
الماهر. ثم العابد. ثم ذو السن. وإنما كان الفقيه أولى بالإمامة من المحدث 
وإن كان أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وإنما كان المحدث أولى 
بالإمامة من المقرىء وإن كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصّلاة منه. 
وإنما كان المقرىء الماهر بالقراءة إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة 
من العابد لأن القراءة مضمنة بالصلاة وليست العبادة مضمنة بها. وإنما كان 
العابد أولى بالإمامة من ذي السن لزيادة فضله عليه لكثرة قرباته. وإنما كان 


(5*) في كتاب الأذان من صحيح البخاري. وكتاب الصلاة من سئن أبي داوود 
والترمذي. والإمامة والقبلة من سئن النسائي ‏ والأذان والإقامة من سئن ابن ماجه . 


مدان البيان والتحصيل 


ذوالسن أحق بالإمامة ممن دونه في السن لأن أعماله تزيد بزيادة سنه فهي 
زيادة في الفضل. فلو كان الأحدث سنا أقدم إسلاماً لكان أولى بالإمامة منه 
إذ لا فضيلة في مجرد السن. ألا ترى إلى مافي الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم سناً. 


والإمامة تستوجب أيضاً بأربعة أشياء سوى ماذكرناء وهي الأبوة. 
والعمومة. والإمارة. واستحقاق موضع الصلاة. فالآب يوم ابنه إذا كانت له 
الحال الحسئة وإن كان أدنى مرتبة منه في العلم والفضل. وكذلك العم أيضاً 
يؤم ابن أخيهء قال في الرواية وإن كان دونه في السنّ. فإذا جعله أحق منه 
بالإمامة وإن كان دونه في السن مع أن الزيادة في السن زيادة في الفضل 
فليلزم على قياس قوله أن يكون أحق منه بالإمامة وإن كان دونه في الفضل 
والعلم إذا كانت له الحال الحسنة. خلاف قول سحنون. ويلزم على قياس 
قول سحنون أن يكون الابنٌ أحقّ بإمامة أبيه وإن كانت له الحال الحسنة إذا 
كان الابن أظهر حالاً منه في المعرفة أو الصلاح. وذلك بعيد لحق الأب على 
ابنه. وأما الأمير وصاحب المنزل فلا كلام في أنهما أحق بالإمامة إذا كانت 
لهما الحال الحسنة وإن كان غيرهما أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل . 


عٍِ 


مسالة 
وسئل عن العروس يدخل بأهله في ليلة الجمعة. أيتخلف 
عن "الحبيعة؟" قال لت ولا عو االطين والقصير ميلك نيا 
ويخرج إليهما. ثم قال إذا كان من ينظر إليه يفتي بالجهالة جرت 
في الناس. قال سحنون: وقد قال بعض الناس لا يخرج لأنه حق 
لها من النبي كَلْةِ. وقال مالك: ما يعجبني للعروس ترك الصلاة 
كلها. ! 


كتاب الصلاة الثاني /لاه؟ 


قال محمد بن رشد: قول مالك إن العروس ليس له أن يتخلف عن 
الجمعة ولاعن الصلاة في الجماعة هو الحق الذي لا وجه لسواه. إذ لا حق 
للروجة عليه في منعه من شهود الجمعة والجماعة. ولا له بالمقام عندها عذر 
في التخلف عنهماء وإنما معنى قول رسول الله يك: «ِلِلِْكْرٍ سَبْعُّ وليب 
َلار00 أن يكون معها ويبيت عندها دون سائر أزواجه إن كانت له أزواج 
سواهاء وليس عليه أن يلزم المقام عندها ليله ونهاره فلا يخرج إلى الصّلاة 
ولا يتصرف فيما يحتاج إليه من حوائج دنياه. ولا لها ذلك عليه إن سألته إياهى 
وإنما الذي لها من الحق أن يقيم عندها المدة التي وقّتها رسول الله كل لها 
دون غيرها من نسائه. قيل عليه وعلى سائر أزواجه. وقيل بل على سائر 
أزواجه لاعليه. وعلى هذا الاختلاف يختلف أيضاً إن لم تكن له زوجة 
سواهاء. هل لها عليه حقّ في المقام معها والمبيت عندها المدة التي وقتها لها 
رسول الله كدِ على ماجاء في الحديث أم لا؟ فعلى القول بأن ذلك حق لها 
عليه وعلى سائر أزواجه يكون ذلك لها. وعلى القول بأن ذلك حق لها على 
أزواجه لا عليه لا يكون ذلك لهاء إذ الحق لها إنما هو على أزواجه إن كانت 
له أزواج لا عليه. وقد قيل إن ذلك إنما هو حق له على سائر أزواجه لا حق 
لهاء والأول أظهر. وظاهر ما حكى سحئون عن بعض الناس أن لها من الحق 
عليه أن لا يخرج إلى جمعة ولا إلى غيرهاء وهي جَهَالَة ظاهرة كما قال مالك 
رحمه الله وغلطة غير خافية. وقول مالك ما يعجبني للعروس ترك الصلاة 
كلهاء معناه عندي مايعجبني أن يخفف للعروس ترك الصلاة كلها في 
الجماعة مع الناس في المسجد. وإنما الذي يعجبني أن يخفف له ترك 
بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تانيسها واستمالتها. وهذا فيما عدا 
الجمعة التي شهودها عليه فرض. وبالله التوفيق. 
(8*) هكذا بهذا اللفظ في باب النكاح من الموطأ. عن أنس بن مالك», وأخرجه البخاري 


5 8 : 0 #42 د للش كم د 2 مه ) شريى ج هه ال#س اه اميه 
بي حت احج بلفظ : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج اليب أقام 
عنذها ثلاث . 


4مه؟ البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عن النْبْر في القرآن في الصلاة, قال إني لَأكرَهُهُ 
وما يعجبنى ذلك. 


قال محمد بن رشد: يريد بالنبر إظهار الهمزة في كل موضع على 
الأصل. فكره ذلك في الصلاة. واستحب فيها التسهيل على رواية ورشء لما 
جاء من أن زسبول الله علد 0 من لغته الهمزة. روي: أنه أي بأَسِيرٍ 
يَرْعَدٌ فَقَال دوه يريد كلِِ أذفئوه من الدّفءء «قَدَمَبُوا به ُو فَوَدَاه 
رسولٌ الله يل مِنْ عِنْدِه9””©. ولو أراد قتله لقال دفو وَدافوا عليه 
بالتغقيل0”»©. ولهذا المعنى كان العمل جارياً بقرطبة قديماً أن لا يقرأ الإمام 
في الصلاة بالجامع إلا برواية ورش» وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه 
منذ زمن قريب. ويحتمل أن يريد بالنبر في القرآن في الصلاة الترجيع الذي 
يحدث في الصوت معه نبر في غير موضع النبرة”"؟ ويحتمل أن يريد التحقيق 
الكثير في الهمزات إلى اموق ذلك نما باحة سفن المقركين القرأة ة عليهم 
من الترقيق والتغليظ والرّوْم والشم وإخفاء الحركة وإخراج جميع الحروف 

من حقيقة مخارجهاء ولا يتأتى ذلك إلا بالعناء(""© وتقطيع بعض الررة 
لأن الاشتغال بذلك في الصلاة يشغل عن تدبره وتفهم حكمه والاعتبار 


بعبرة. 


(5”) ذكر ابن الأثير هذا الحديث في النهاية. ولم أقف عليه عند غيره. 

(70) في النهاية لابن الأثير: يقال في القتل: أَدْقَات الجريح ودافاتى ودفوته ودافيْتهى 
وذاقفتف إذا أجهزت عليه. وبذلك يظهر أن ابن رشد اقتصر على الصيغة الأخيرة . 

(8”) كذا ثلاث ألفات في جميع المخطوطات. ولعلها تعني الإشباع المتوالي الذي 
يقتضيه الترجيع . 

(99) في ق ١‏ : بالغناء. 


كتاب الصلاة الثاني 5 
مسألة 


وسئل مالك أيهم أوجب, أركعتا الفجر أم الوتر؟ قال بل الوتر 
ل قال مالك: إن ابن عمر لم يكن يركع ركعتي الفجر في 
السبفن: 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي سماع أبي زيد. ومثل ما يقوم 
في المدونة أن ركعتي الفجر سنة خلاف مافي رسم الصّلاة الأول من سماع 
أشهب . وخلاف ما لأصبغ في سماع عيسى من كتاب المحاربين أنهما ليستا 
بسنة. وأصل هذا الاختلاف اختلافهم في المعنى الذي من أجله تسمى 
النافلة سنة. إن كان لكونها مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء أو لكون 
الاجتماع لها والجماعة فيها مشروعين لها وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يقرأ مع الإمام فيما أسر فيفرغ من 
السورة .التى ابتدأها فيقرأ معه بغيرها إذا ختمها. وربما قرأ 
بالسورتين والثلاث قبل أن يفرغ الإمام. قال نعم يقرأ بذلك. قال 
ابن القاسم : يعني أن يقرأ إذا فرغ من السورة غيرها ولا يقيم 
ناكما 
قال محمد بن رشد: هو مخير إن شاء قرأ كما قال. وإن شاء 


سكت» وإن شاء دعا الأمر في ذلك كله واسع . 


0 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل إذا فاتته ركعتان. أهى أول صلاته 
أم آخرها؟ فقال هي آخر صلاتهء ويقضي مافاته بأم القران وسورة. 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ستأتى هذه المسألة في رسم الجوابء 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسنجد وهما في مؤخر 
المسجد وتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الإمام, 
فيحرم الإمام وهما يتحدثان. قال أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم 
الإمام . 


قال أبو الوليد: وهذا كما قال. لأن تحدثهما والإمامُ في الصلاة 
وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين» لأنه لهو عما يقصدانه 
من الصلاة وإعراض عنهء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب 
أوله مرض وله أم ولد فحاضت 

٠‏ وسثل مالك عن رجل صلَّى في بيته الظهر ثمّ جاء إلى 
المسجد: فود الناسن” فعودا في آخر صلاتهم وظنّ أن عليهم 
ركعتين» فكبر ثم قعد فسلم الإمام. قال: يسلم وينصرف ولا أرى 
عليه شيئاً. قال ابن القاسم: وقد سمعته يقول لوركع ركعتين يريد 
بذلك إذا كاتت صلاة يصلى بعدهاء وإن انصرف ولم يفعل 
فلا شيء عليه . 


قال محمد بن رشد: إنما خفف له القطع إذا لم يعقد ركعة من أجل 


أنه لم يدخل على نية النافلة» وإنما دخل على نية الفريضة. فلم يلزمه 
ما لم ينو. وقد مضى في رسم سلف ما يشبه هذا المعنى . 


كتاب الصلاة الثاني ا 


ع 


مسألة 
د 


قال هد ون .رقية :يريد ولةاا سوه دوو ا ل 1 
سلامه وإن كان بعد سلام الإمامى لأنه لا يخرج من الصلاة بسلام الإمام حتى 
و وبالله التوفيق . 

ومن كتاب 
أله نذر سنة يصومها 

وسئل عن قول الناس سبحان ربى يي العظيم وبحمده في 
التشهد. قال: قد كتب إلى هين فى ذلك فأجبته أنى لا أعرف 
هذا. فقيل له فلا تراه؟ قال: لا فقيل له فإذا أمكن سجوده وركوعه 
فقد تم؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله في المدونة إنه لا يوقت”'؟»2 في 
ذللق شيعا وإنه إذا أمكن يديه من ركبتيه في ركوعه وجبهته من الأرض في 
سجوده فقد تم ركوعه وسجوده. وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود. 
وقوله : لا أعرف هذا. معناه لا أعرفه من واجبات الصلاة. وكذلك قوله إنه 
لا يرا معناه لا يراه من حد السجود الذي لا يجزىء دونه لا أَنَهُ يرى تركه 
أحسن من فعله. لآن التسبيح في سجود الصلاة من السئن التي يستحب 
العمل بها عند الجميع. وقد رُوي «أنه لما نَرَلَتْ في سُورة الْوَاقِعَة فَسَبَحْ 
بام رَبْكَ الْعَظِيم قال رسول اله يك: «اجَعَلُوهَا نِي رُكُوعِكُمْ. ولَمّا نَرَلَتْ: 


(40) في مخطوطتي القرويين ١‏ و": إني لا نوقت. ومافي الأصل أنسب من حيث 
الصياغة . 


م البيان والتحصيل 


سبح - رَبك الأغلّى قَالَ اجْعَلُوهَا في سُجُووكم 2400 . ورُوي عنه أنه 
قال: «من رَكَعَ فَقَالَ في ركوعِه سَبْحَانْ 5 الْعَظيم ثلاث رات فقد انم 
ركوغه وذْلك أدناه . . وَمَنْ سَحَدَ وَقَال في سحوده سبيحان رَبي الأغلى ثلاث 
مَرَاتِ فَقَدُ تم سحوذه وذَلِكَ أَدْنَاةُو9*؟». قال لوه يريد أن ذلك أدنى 
التخفيف الذي ينبغي في الركوع والسجود. وقد روي عن يحيى وعيسى بن 
دينار أنهما قالا: من صلى الفريضة فركع وسجد ولم يذكر الله تعالى في ذلك 
أعاد صلاته فى الوقت وبعدهء وهذا على طريق الاستحسان لاا على طريق 
الوجوب» والله أعلم . 
مسألة 

وسئل مالك عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو 
قائماء قال: ليس هذا بصواب ولا أحب لأحد أن يفعله. وسثل 
أيضاً عن الدعاء عند خاتمة القرآن. فقال لا أرى أن يدعو ولا نعلمه 
من عمل الناس. وسئل عن الرجل ينصرف هو وأصحاب له فيقفون 
يدعون فَأمُرٌ بهم أترى أن أقف معهم؟ قال لا ولا أحب لهذا الذي 
يفعل هذا أن يفعله ولا يقف يدعو. | 

قال محمد بن رشد: الدعاء حسن., ولكنه إنما كره ابتداع القيام له 
عند تمام القران وقيام الرجل مع أصحابه لذلك عند انصرافهم من صلاتهم 
واجتماعهم لذلك عند خاتمة القران. كنحو ما يفعل بعض الأئمة عندنا من 
الخطبة على الناس عنذ الختمة في رمضان والدعاء فيها وتأمين الناس على 


):١(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها عن عقبة بن عامر 
الجهنى . 
(49) أخرجه كذلك ابن ماجه فى السئن فى نفس الكتاب» عن ابن مسعودء بلفظ: (إِذَا 


كتاب الصلاة الثان ا 


دكاله» وهي كلها بدع محدثات 5 عليها السلف. دوكل مَحَُدَثَةِ بدّعَة 
وك بِدْعَةٍ ضلالة)459), وهذا من نحو ما مضى في رسم حلف بطلاق امرأته. 
ورسم صلى نهاراً ثلاث ركعات. من كراهيته للاجتماع للدعاء يوم عرفة بعد 
العصر في المساجد. فرحم الله مالكاً فما كان أتبعه للسنة وأكرهه لمخالفة 
اتيت" ا 


ع 


| 0 مسألة 
وسئل مالك عن تنقيض الأصابع في المسجد. قال: 
قال محمد بن رشد: وقع في المدونة كراهية ذلك في الصلاة 
خاصة, ولم يتكلم على ما سوى الصلاة» وكرهه مالك ها هنا في الصّلاة وفي 
المسجد وفي غير المسجد, لأنه من فعل الفتيان وضعفة الناس الذين ليسوا 
على سمث حسن » عر ابن القاسم في المسجد دون غيره من المواضعء 
لأنه من العبث الذئ د ينبغي أن لا يفعل في المساجدء وبالله التوفيق. 


3 


ظ مسألة 

زدقل هن شيلنة الاعنائم قن : المنيجد اسيهنة كله نينا 

13 (إنيقع لانية كر واف قينا نولا أغلم بيقر ابانها ... «وأختر نا مودي 

خالد عن عبد الله بن نافع قال: جلس داوود بن قيس إلى مالك 

ومالك مشبك بين أصابعه. فأومأ داوود إلى يدي مالك ليطلقهما 
وقال ما هذا؟ فقال له مالك: إنما يكره هذا في الصلاة. 


2:5 أخر جه بألفاظ متقاربة البخاري فى كتاب الاعتصام . ومسلم ف كتاب الجمعة. 
وأهل السنن في أبواب مختلفة. 


واءه 
0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي يَلِةٍ النهي عن تشبيك 
الأصابع في الخروج إلى المسجد للصلاة وفي المسجد وفي الصلاة. روي 
عن أبي أمامة قال: لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين 
أصابعي. ففرق بينها وقال: «ِإنّا نُهِينَا أن يُشَبّكَ أَحَدُنَا بْيْنَ أَصَابِعِهِ في 
الصّلاة». فقلت إني لست في صلاةء فقال ألست قد توضأت وأنت تريد 
الجمعة. قال قلت بلى. قال فأنت في صلاة . وروي عنه أنه قال: كك 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: إِذَا توَضَأ أحَدْكُمْ وَحَرَجَّ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَهُوَ في صَلاةٍ 
مَا لم يشب بَيْنَ أُصَابعِهِو99*». ورُوي عنه أن النبي وك قال له: يا كعُبٌ بن 
عَجْرَة إذا تَوَضَأتَ فَأَحْسَنْتَ الْوَصُوءَ ثُمّ حَرَجْتَ إلى الصّلاةٍ قلا تشَبك بَينَ 
أَصَابِعِك فَإِنكَ في صَلاةِ»0**». ولم يصح عند مالك رحمه الله من هذا كله إلا 
النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة خاصة. فأخذ بذلك ولم ير بما سواه 
بأسا. وإلى هذا ذهب البخاري في كتابه. فإنه بوب باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيرهء وأدخل حديث أبي موسى عن النبي كَل قال: «الْمُؤْمِنُ 
للمَؤْمِنِ كَاليئيَانَ يَشْدٌ عق عع وشيِك بين أصَابِعه , وحديث أبي هريرة : 
أن رسو الل لم ِنْ رمن ام إلى حَشَبة مَمْرُوضَةٍ في الْمَسْجدٍ 
وانَكَأ عَلَيْهَا كأنْهُ عَصْبَانُ وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمنى عَلَى يدِه اليُسْرَى وشَبّك بَيْنَ 
أصَابِعِهِ) وذكر تمام الحديث. فأما حديث أبي موسى فلا حجة فيه لأن 
النبى يلِ إنما فعله للمعنى الذي ذكره على التمثيل والبيانء وأما حديث 
أن عويرة فالتحيحة لماك :فيه فائمة ...ريالف الترفيق.: 
ْ مسألة 

وسئل عن الرجل يتنفل في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم أويقرأ الحمد لله رب العالمين؟ قال يقول الحمد لله رب 
(45) لم أقف عليه. 


(6:) أخرجه الترمذي وأبوداوود والدارمي في كتاب المواقيت. والصلاة بلفظ : 


كتاب الصلاة الثاني --- 


العالمين ويقول بسم الله الرحمان الرحيم في السورة في كل سورة 
إذا أراد أن يتابع سوراً بعضها فوق بعض. فأما في المكتوبة 
فلا يفعل. وليبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولايقول بسم الله 
الرحمن الرحيم . 


قال تحمد بن رشد: لم يختلف قول مالك أنه لا يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم في الفريضة لافي أول الحمد ولافي أول السورة التي 
بعدهاء لأنها ليست عنده آية من الحمد. وإنما تثبت في المصحف في أولها 
للاستفتاح لا لأنها منها كسائر السور. فبسم الله الرحمن الرحيم ليس من 
القران عند مالك إلا في سورة النمل فإنه فيها بعض اية. وذهب الشافعي إلى 
أن بسم الله الرحمان الرحيم آية من الحمد فأوجب قراءتها في الصلاة في أول 
الحمد. ومن أهل العلم من استحب قراءتها في الفريضة في أول الحمدء 
وهو مذهب محمد بن مسلمة من أصحاب مالك. ومنهم من استحب قراءتها 
في الفريضة في أول الحمد سرّاء فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: أحدها 
إيجاب قراءتهاء وهومذهب الشافعي ومن تبعه؛ والثاني كراهة قراءتهاء 
وهومن مذهب مالك؛ والثالث استحباب قراءتها» وهومذهب محمد بن 
مسلمة؛ والرابع الإسرار بقراءتها. فوجه كراهة قراءتها ليلا يظنها الجاهل من 
الحمد فيراها واجبة» ولأن ترك قراءتها هوالمرويٌ عن النبي ككل والخلفاء 
بعده. وروي عنهم أنهم كانوا يفتتحون القراءة في الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين. ووجه استحباب قراءتها مراعاة قول من يراها اية من الحمد فتكون 
الصلاة مجزية تامة بإجماع. ووجه من رأى الإسرار بها مخافة أن يظن أنها من 
الحمد وأن قراءتها واجبة. وأما قراءة بسم الله الرحمان الرحيم في النافلة 
فلمالك في ذلك في الحمد قولان: أحدها أنه لا يقرأ فيهاء والثاني أنه يقرؤه 
فيها. والقولان قائمان من هذه الرواية. وله في ذلك فيما عدا الحمد من 
السور ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقرؤه في كل سورة. وهوقوله في هذه الرواية؛ 


55 ظ البيان والتحصيل 


والثاني لا يقرؤه في شيء منها إلا أن يكون رجلا يقرأ القرآن عرضاً يريد بذلك 
عرضه في صلاته. وهورواية أشهب عنه في رسم الصلاة الثاني ؛ والثالث أنه 
مخيّر إن شاء قرأه وإن شاء تركه. وهو قوله في المدونة. 


ع 


مساألة 


وسئل عن الرجل تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم 
واحدة أوينتظر حتى يسلم تسليمتين؟ قال إن كان ممن يسلم 
تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه كله ثم يقوم . 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم آخر رسم شك في طوافه 
نحو هذه المسألة والقول عليه بما بِيّن معنى هذه.ء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن البيع يوم الجمعة. هل يمنع الناس من 
ذلك؟ قال: لا أنكرهء فقلت له فإذا أَدْنْ المؤذن؟ قال: نعم أرى أن 
يمنعوا. قيل له فأي الأذان هو؟ قال: الذي يكون عند قعود الإمام, 
ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه . 


قال محمد بن رشد: السنة في الأذان يوم الجمعة أن يكون بعد قعود 
الإمام على المنبرء وقوله إن الأذان الذي يكون عند قعود الإمام على المنبر 
هو الأذان الذي يعتبر به في منع الناس من البيع. إنما يعني أنه إذا أحدث 
الإمام قبل ذلك أذاناً مثل الأذان الذي زاده عثمان» رضي الله عنهء في 
الزوراء عند أول الزوال على ما ذكرناه في آخر رسم سلعة سماها لم يعتبر به 
في ذلك. وقد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم حلف بطلاق 
امرأته فلا معنى لإعادته . 


كتاب الصلاة الثان 
: 3 وان 


ع 


مسألة 

وسئل عن الرجل يدخل يوم الجمعة فيكبّر قبل أن يخرج 
الإمام فيخرج الإمام ولم يركع ويؤذن المؤذنون. أيجلس أم يتم 
صلاته؟ قال بل يتم ركعتين» وإنما يجلس من لم يحرم حتى يقعد 
الإمام. قلت لسحنون: فلوأني دخلت المسجد والإمام جالس 
والمؤذنون أمامه يؤذنون فأحرمت ساهلاً أوغافلاً أوكنت جالساً 
فلم أفرغ من ركعتي حتى فرغ المؤذنون وقام الإمام يخطب 
وذكرت له أنها نزلت بي. أترى أن أمضي في صلاتي؟ فقال لي 
نعم. وإنما يكره ذلك ابتداءً . فإذا فعله أحد مضى ولم يقطع. قال 
العتبي : وجدتها لابن وهب رواية عن مالك. 

٠‏ قال محمد بن رشد: أما من أحرم .يوم الجمعة فإنه يتمادى على 
نافلته حتى يتمهاء كان قد ركع أم لم يركعء لما جاء في ذلك عن النبي 24 
مما تعلق به من قال أن من جاء والإمام يخطب إنه يركع قبل أن يجلس. وقد 
قالوا فيمن ا ل ا 
صلاته ولا يقظعهاء وكيف بهذا؟ وأما من دخخل المسجد والإمام جالس على 
المنبر والمؤذنون يؤذنون فأحرم جاهلاً أو غافل فإنه يتمادى ولا يقطع على قول 
سحنون ورواية ابن وهب عن مالك وإن لم يفرغ حتى قام الإمام إلى الخطبة . 
وقد قيل إنه يقطع. وهوقول ابن شعبان في مختصر ما ليس في المختصر. 
وكذلك لودخل المسجد والإمام يخطب فأ م لتمادى على دك ابن وهب 
عن مالك وسحئون. ولقطع على قول 0 إذ لا فرق بين أن يحرم 
والإمام يخطب أو وهوجالس على المنبر والمؤذنون يؤذنون. لما جاء من أنَّ 
روج الإمام يَقَطمٌ الصَّلاةَ وكَلامَهِ يَقَطَمُّ الْكهام”؟». وذلك لا يكون من قائله 


- في الموطأء في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. عن ابن 


ا 


3-07" البيان والتحصيل 


رأيء وهذا عندي في الذي يدخل المسجد تلك الساعة فيحرم. وأما لو أحر 
بالصلاة تلك الساعة من كان جالساً في المسجد لوجب أن يقطع قولاً واحداًء 
إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز أن يركع تلك الساعةء بخلاف الذي يدخل 
المسجد تلك الساعة. إذ قد قيل إنه يركع قبل أن يجلس لقول النبي كَل : 
«إذا دَخْلَ َحَدّكُم المسجدَ فليْرَكَعْ رَكَعَتيْنِ َبْل أَنْ يَجلِسَ2»*9)2. ولما جاء أنه 
أمْرَ سُلّيكاً العَطَفَانَيٌّ وَهُوَجَالِسٌ عَلَى الْمِثْبر أنْ يَرْكمْ رَكْعمِيْنِ ثُمّ َال : «إذا جا 
أَحَدُكُمْ والإمَامُ يَحْطبُ فَلْيْصَلٌ رَكْعَتيْنِ حَفِيفَْينِ يَتَجَوّرُ فِيهِمَا**». وبالله 
التوفيق, 


ع 


مسالة 
وسئل مالك عن العْدُوٌ إلى العيدين أيّة ساعة هي؟ قال: !| 
طلعت الشمس». ثم قال بعد ذلك هو العمل الذي عليه أهل الفقه 
عندنا. فقيل له: فتى يكير؟ قال إذا طلعت الشمس وعدا فقيل له 
أفيجهر بالتكبير أم يسرّه؟ قال: أمرٌ بيْنَ ذلك. ويكبر في العيدين 
جميعاً في الفطر والأضحى 


قال محمد بن رشد: هذا هوالوقت المختار في الغدو إلى العيد, 
فإن غدا قبل طلوع الشمس لم يكبّر إلا أن يكون قرب طلوع الشمس 
أو الإسفار البين. وقال علي بن زياد عن مالك إنه لا تكبير إلا على من غدا 


(410) في باب السفر من الموطأ. وكتاب الصلاة من صحيح البخاري وكتاب إقامة الصلاة 
من سنن ابن ماجه. وكتاب الضلاة من سئن الدارمي. 

(44) في صحيح البخاري. في باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى. عن جابر بن 
عبد الله. قال رسول الله يبٍِ وهو يخطب: «إِذا جَاءَ أَحَدُكُم َالْإمَامُ يَخْطبُ أو قَدْ 
خَرَجَ فَلَيُصَلَ رَكْعَتِين». 


كتاب الصلاة الثاز 
ات العلوه إلنان ون 


بعد طلوع الشمس. وقع ذلك في آاخر رسم حلف بطلاق امرأته وقد تكلمنا 
هناك على حكم التكبير ووجهه وما الأصل فيه ومكان الاختلاف منه. 


37 


مسألة 


وسئل عن إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة» قال ليشر إن شاء 
ولا بأس ذ في التشهد إذا وضع يديه على ركبتيه. 

تال مين بر قاذة معنى الكلام يشير إن شاء في التشهد ولا بأس 
به ل ا ا وقد استحسن 
ذلك في رسم المحرم بعد هذاء وهو الصواب. لأنها السنة من فعل رسول 
الله يَكِيدِ على مافي الموطأ عنه من رواية عبد الله بن عمر. وقد مضت هذه 
المسألة والتكلم عليها في رسم شك في طوافه قبل هذا. وفي الكلام تقديم 
وتأخير» وتقديره: وسئل عن إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة فى التشهد وإذا 
وضع يديه على ركبتيه. قال لُِشِرْ إن شاء ولا بأس بهء وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن الصلاة في مسجد النبي كل أي مواضعه 
أحبّ إليك؟ قال: أما النافلة فَمُصَلَى النبيّ كلِ. قال ابن القاسم : 
وهوالعمود المخلق. وأما الفريضة فيقدم إلى أول الصف أحبٌ 
إلي . 


قال محمد بن رشد: استحب مالك. رحمه الله. صلاة النافلة في 
مصلَى النبي كَقْةْ للتبرك بموضع صلاته. ورأى للصلاة في ذلك الموضع 
تفلا على نات العسجد. ون الدلبل على ذلك أن عتبان بن مالك قال 
لرسول الله يلِ: يا رَسولٌ اللّه؛ِ إِنْها تَكُونُ الظُلْمَةُ والسّيْلُ والْمَطَرُ ونا رجلٌ 


- البيان والتحصيل 


ضرير البَصَرِ فصَلَ يَارَسولٌ الله ؛ -[صلَى اللّهُ عَلَيْتَ وَسَلم]411» في بيتي 
مكاناً اد انم فججاءه رسول اللّهِ يي فقال: نشب إن أصلَيء فشر 
لَهُ إلى مَكَانٍ مِنَ البيْتِ فَصَلَّى فيه رَسولُ اللّه كنوه '*». فإذا كان ذلك الموضع 
من بيته بصلاة رسول الله يئِةِ فيه صلاة واحدة أفضل من سائر بيته» وجب أن 
يكون الموضع الذي كان يواظب على الصلاة فيه في مسجده أفضل من سائر 
المسجد بكثير. وإنما قال إنه يتقدم في الفريضة إلى أول الصفوف 
وهو الصف الأول. لأن فضل الصف الأول معلوم بالنص عليه من النبي كَل 
فهو أولى مما علم فضله بالدليل. ولمالك في رسم التسليف في الحيوان 
المضمون من هذا السماع من كتاب الجامع أن العمود المخلق ليس هو قبلة 
النبي يليه ولكنه كان أقرب العمد إلى مصلى النبي يليه خلاف قول ابن 
القلج نلعيو لمجال تحر ممان التى قل وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن صلاة الجمعة في مجالس حوانيت عمرو بن 
العاص ووصفت لهء قال: لا بأس بذلك وأراها مثل أفنية المسجد 
إذا كان إنما 0 فيها من ضيق المسجد بالناس فلا أرى بذلك 


ع 


ا 


قال محمد بن رشد: يريد مصاطب الحوانيت التي لا تأخذها الغلق 
الشارعة إلى الطرق المتصلة بأفنية المسجد. فحكم لها بحكم أفنية المسجد 
وَلّمْ يَرَ بالصلاة اليبانا [ذا فاق الحم ولم يعط فيها جواباً بيناً إذا صلى 
فيها والمسجد واأسع من غير ضرورة. والأظهر في ذلك من مذهبه هنا وفي 
المدونة أنه قد أساء وصلاته جائزة» وهي رواية ابن أبي أويس عنه. وقال 
(59) زيادة في ق ؟. 
2٠١0)‏ في الموطأ في باب جامع الصلاة ة عن محمود ب بن الربيع الأنصاري . وقد تقدم . 


كتاب الصلاة الثاني ١‏ ايلمع 


سحنون: يعيد ظهراً أربعاً. ووجه قول مالك أن الصلاة لمّا كانت في هذه 
المواضع جائزة لمن ضاق عنه المسجد وجب أن تجوز صلاة من صَلَّى فيها 
وإن لم يضق عنه المسجدء أصل ذلك من صلى في الصف الثاني وهويجد 
سعة للدخول فى الصف الأول. ووجه قول سحنون أن المسجد من شرائط 
ال 1 صلى خارجاً منه وهوقادر على الصلاة فيه وجب أن 
لا تجزئه صلاته. أصل ذلك من صلى مكشوف العورة وهو قادر على سترها. 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


وسألته عن قراءة ظقُلٌ هُوَ اللَّه أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَد مراراً فى 
ركعة واحدة فكره ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور التى أحدثوا. 


قال محمد بن رشد :كرهمالك.رحمه اللهءللذي يحفظ القران أن يكرر 
قل هُوَ الله أحدٌ» في ركعة واحدة مراراً ليلا يعتقد آخر أَنّ لمارا القران 
كله كأجر من قرأ ظقُلَ هُوَاللَهُ أَحَدُ4 ثلاث مرات تأويلاً لما رُوي عن 
النبي كَل من أنها تعدل ثلث القرانء إذ ليس ذلك معنى الحديث عند 
العلماء» ولوكان ذلك معناه عندهم لاقتصروا على قراءة طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ» 
في الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال» ولكرروها في الركعة الواحدة من 
فرائضهم ونوافلهم. ولاقتصروا على قراءتها دون أسائر القران في تلاوتهم, 
فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك وأجمعوا أن من ة قرأ قل هُوَّ اللَّهُ أَحَدٌّ» في ركعة 
واحدة لا يساوي في الأجر من أحيا الليل وقام فيه بالقرآن كله. قال مالك» 
رحمه الله. إن تكريرها في ركعة واحدة من محدثات الأمور ورأى ذلك بدعةء 
وهو كما قال. رضي الله عنه. ولا دليل على أنَّ تكريرها في ركعة واحدة 
أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد في القدر على قدر ما يجتمع من تكريرها 
0 التي ان فيها فيما ثبت 0 حديث بي سعيد الخدري أنه 3 
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فَذَكرَ ذْلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَجَلُ يتَقَالهاء فَقَالَ رَسولُ الله يلي : «والَّذِي نَفْسِي بيده 
إِنَهَا لَتَعْدِلُ كت الْقُرَآنِي(67, إذ قد يحتمل أنه إنما كان يريدها لأنه لا يحفظ 
سواهاء ولم يقل رسول الله يكِةِ إن ذلك من فعله أفضلٌ من قراءة السور 
الطوال. وإنما علم أنها تعدل ثلث القران من أجل أن الرجل كان الها على 
ما جاء 5 الحديث. والله أعلم . وقد اختلف العلماء ء في قول النبي كله : 
«إنها دل كلت القَرآن» اختلافاً كثيراً لا يرتفع بشيء منه على الحديث 
الإشكال ولا يتخلص عن أن يكون فيه اعتراض وكلام. وقد حكى ابن 
عبد البر في الاستذكار عن إسحاق بن منصور أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل 
قوله يك في : طقل هُو الله أحَدُ) إنها تعدل ثلث القرآن ما وجهه؟ فلم يقم 
لي فيه على أمر بينء قال: وقال لي إسحاق بن راهويه : معناه أن الله لما 
فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضاً فضلاً في الثواب لمن قرأه 
أضعاف غيره منه تحريضاً منه على تعليمه لآ أن مَنْ قرأ قل هو اللَّهُ أحَدُ»م 
ثلاث مرات كان كمن قرأ القران كله. هذا لا يستقيم ولو قرأ لكل هُوَ الله 
أَحَدّ» مائتي مرة. قال ابن عبد البر: هذان عالمان بالسئن وإمامان في السنة 
ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. والذي عليه أهل العلم والسنة الكففٌ عن 
الجدّال والمناظرة فيما سبيله الاعتقاد بالأفئدة والإيمان بما تَسَابَهَ من القرآن 
والتسليم له وبما جاء عن النبي كَل من نحو هذا الحديث وشبهه في أحاديث 
الصفات . 

قال محمد بن رشد: وقد قال بعض المتأخرين إن المعنى في ذلك 
أن تضعيف الأجر في قراءة ظقُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» ينتهي إلى أن يكون مثل أجر 
قراءة ثلث القران غير مضاعف. وهذا أشبه ما رأيت في ذلك من التأويلات. 
إلا أنه بعيد من ظاهر الحديث, لأنه إذا لم يعدل أجر قراءة ظقُلْ هُوَ الله 
أَحَدّ4 مضاعفاً لأجر قراءة ثلث القرآن مضاعفاً أوأجر قراءة طقل هُوَ الله 


(١ه)‏ في الموطأ كذلك في باب ما جاء في قراءة: : هقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ». 


كتاب الصلاة الثانٍ رض 


أَحَدّ4 غير مضاعف لأجر قراءة ثلث القرآن غير مضاعف فليست بعدل له على 
الحقيقة. والذي أقول به أن المعنى في ذلك. والله أعلم. أن الله تفضل على 
من قرأ جميع القران بأن كتب له من الأجر في قراءة معدا طقل هُوَ الله 
أذ مثلي ماكتب له في قرءة قل وله لذ : لا أن مَنْ قر قل 
هُوَاللّهُ أذ وحدها يكون له من الأجر مثل من قرأ ثلث القرآن؛ ولا أن من 
قرأ طقل هُوَ الله أَحَدّ» ثلاث مرات يكون له من الأجر مثل من قرأ القرآن 
كله . فالأجر الذي يحصل لقارىء القرآن كله مع طِقُلَ هُوّ اللّهُ أحَدّ يقع منه 
ثلثه لفقل هُوَ اللهُ أحد. وثلثاه لسائر القران على هذا التأويل. مثال ذلك 
الصلاة الأجر الذي يحصل للمصلي في جملة صلاته يقع منه لنيته أكثر ما يقع 
منه لتكبيره وقراءته وقيامه وركوعه وسجوده وتشهده وسلامه. وإن كان التعب 
والعناء في ذلك كله أكثر من التعب والعناء في النية. والدليل على ذلك قولُ 
النبي كله : «نية المُؤْمِنِ خَيرٌ مِنْ عَمَلِها”*», لأن العمل لا ينتفع به إذا 
لم تقارنه نية.ء فإذا قارنته نية كان 0 الأجر لها على معنى ماجاء في 
الحديث. وكذلك سائر أعمال الطاعات. فصح تأويل ماجاء في طقل هُوَ الله 
أَحَدُّ» على ما ذكرناه والله أعلم بِمُراد َه يله . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يدخل مسجد النبي كَل بالمدينة بأي شيء 
يبدأ؟ بالسلام على النبي يَلِةِ أم بركعتين؟ قال: بل بركعتين» وكل 
ذلك واسع. قال ابن القاسم: وأحبٌ إليّ أن يركع . 
قال محمد بن رشد: وجه توسعة مالك البداية بالسلام على النبي كَل 
قبل الركعتين قوله في الحديث قَبْلَ أَنْ يجلس. فإذا سلّم على الني يل ثم 


(9؟08) وردت أحاديث كثيرة فى النيات. وأشهرّها حديث عمربن الخطاب,. وهو أول 
حديث في صحيح البخاري: (ِإِنّمَا الأَعُمَالُ بالبيّاتِه الحديث. 


ا البيان والتحصيل 


ركع الركعتين قبل أن يجلس فقد امتثل أمر النبي كَل في الركوع قبل الجلوس 
ولم يخالفه. ووجه اختيار ابن القاسم للبداية بالركوع قبل السلام على 
النبي عفد قوله في الحديث: «إذًا دَخْلٌ َْيرَكُمْ ) والفاء في اللسان تدل على 
أن الثاني عقب الأول بلا مهلة. فكان الاختيار إذا دخل أن يصل دخوله 
مسألة 
وسئل مالك عن الْأَضْبّع إذا لم يجد سواكاء أيجزئه من 
السواك؟ قال: نعم. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لآن الني وي رعب في السواك 
فقال: عَلَيكُمْ بالسّوَاكِ)2©7 وَل م راك سس ع سواك. فكان الاختيار 
أن يستاك بسواك لأنه أحلى للأسنان وأطهر للفمء فإن لم يجد سواكاً 0 
الأصبع مقامه لكونه مستاكاً به ممتثال للأمر لأنه عموم إذلم يعخص به سواكاً 
: من أصبع ولا غيره» 7 ل 0 بهذه المسألة في بعض 0 
0 وفى رسم شك في طواقة: ا مستوفى هناك وبالله 
مسألة 
وسئل مالك عن رفع اليدين في الدعاء.» قال يايحجدئ 
ذلك. فقيل له: : فرفع اليدين في الصلاة عند التكبير؟ فقال لقد ذُكر 
عن رسول الله عَكِلِ أنه كان يفعل ذلك إذا كبّر وإذا رفع رأسه من 


(ه) جزء من حديث الموطأ عن ابن السباق في باب ما جاء في السواك. وأخرجه ابن 
ماجه عن ابن عباس . 


كتاب الصلاة الثاني مام 


الركوع وإذا ركع. وماهو بالأمر الْعَامّ كأنه لم يره من العمل 
المعمول به. فقيل له: فالإشارة بالأصبع في الصلاة؟ قال ذلك 
حسن2. ثم قال على أثر ذلك حجة لتضعيف رفع اليدين في 
الصلاة: إنه قد كان في أول الإسلام أنه من رقد قبل أن بم 
لم يطعم من الليل 1 فأنزل الله عراوكل: «إقالان َاشِر ومن 
وَابْتعُوا مَا كتبَ الله لْكُمْ وَكُلُوا اشر يوا حَتَى شين كم خبط 
الأبِيِض مِنَ الْخَيْطٍ الأسْوَّدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثم أَبَمُوا الصَّيَامَ إِلى 
ليل 404" فأكلوا بعد ذلك. 

قال محمد بن رشد: كره مالك. رحمه الله. رفع اليدين في الدعاء, 
وظاهره خلاف لما في المدونة. لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء في 
مواضع الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام والمقامين عند الجمرتين 
على ما في كتاب الصلاة الأول منهاء خلاف لما في الحج الأول من أنه يرفع 
يديه في المقامين عند الجمرتين. ويحتمل أن تتأول هذه الرواية على أنه أراد 
الدعاء في غير مواطن الدعاء؛ فلا يكون خلافاً لما في المدونة» وهو الأولى» 
وقد ذكرنا هذا المعنى في رسم شك في طوافه. وأما رفع اليدين عند الإحرام 
في الصلاة رومن مالك أن اليدين ترفع في ذلك., وقد وقع في الحج 
الأول من المدونة في بعض الروايات أن رفع اليدين في ذلك عنده ضعيف», 
ووقع له في سماع أبي زيد من هذا الكتاب إنكار الرفع في ذلك.: وإلى هذا 
ينحو قوله في هذه الرواية؛ لأنه احتج فيها بما دل على أن الرفع أمرٌ قد ترك 
ونسخ العمل به كما سخ تحريم الأكل برمضان بالليل بعد النوم . والصحيح 
في المذهب إيجاب الرفع في ذلك بالسنة» فهوالذي تواترت به الآثار وأخذن 
به جماعة فقهاء الأمصار. وروى ابن وهب وعليّ, واللفظ لعلي» أنه سئل 


(05) الآية /141 من سورة البقرة. 


ون 1 البيان والتحصيل 


عن المرأة أعليها رفع يديها إذا افتتحت الصلاة مثل الرجل؟ فقال ما بلغني أن 
ذلك عليها وأراه يجزئها أن ترفع أدنى من الرجال. وأما رفع اليدين عند 
الركوع وعند الرفع منه» فمرة كرهه مالك» وهو مذهبه في المدونة ودليل 
هذه الرواية وما وقع في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من حكاية فعل 
مالك؛ ومرة استحسنه ورأى تركه واسعاء وهوقول مالك في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب . وروى مثله عنه محمد بن يحيى السبائي ؛ ومرة قال 
إنه يرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة. وهو قوله في رواية ابن وهب عنه؛ ومرة 
خير بين الأمرين. والأظهر ترك الرفع في ذلك. لأن علي بن أبي طالب 
وعبد الله بن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في ذلك. وهما رَوَيَا الرّفع عن 
النبي كلٍ في ذلك. فلم يكونا ليتركا بعد النبي. عليه السلام؛ ما رويا عنه إِلاّ 
وقد قامت عندهما الحجة بتركه. وقد رُوي أيضاً عن النبي كلِةٍ الرفع عند 
القيام من الجلسة الوسطى وعند السجود والرفع منه» وذهب إلى ذلك بعض 
العلماء. ولم يأخذ مالك بذلك ولا اختلف قوله فيه وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الرجل يصلي لنفسه. أيسلم اثنتين؟ قال: لا بأس 
بذلك. إذا فصل بالسلام الأول أن يسلم بعد ذلك عن يساره. فقيل 
له: فالإمام؟ فقال ما أدركت الأئمة إلا على تسليمة واحدة». فقيل 
له: تلقاء وجهه؟ قال يتيامن قليلا عن يمينه. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في آخر رسم 
شك في طوافه. ومضى طرف من ذلك في الرسم الذي قبل هذاء فقف على 
ذلك. 


ع 


مسألة 


وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك قال هذا من البدع وأنكره إنكاراً 
شديداً. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في صدر الرسم الذي قبل 
هذاء ونحو ما مضى في رسم حلف. بطلاق امرأته ورسم صلى نهارا ثلاث 


ع 


مسألة 

ع 0 في تربعه 
فيمدٌ رجله يستريح في ذلك. قال أرجو أن آنه بكو عدي . 

قال محمد بن رشد: و الاي ان اانا رياد بار 
و ا ان لل أن يصليها مضطجعاً مع القدرة على القيام: روي عن 
النبي وَل أنه قال: «َنْ صَلَى قاعِدا فَلَهُ نِضفٌ أَجْرٍ القائم وَمَنْ صَلَى نَائِم 
فَلَهُ نضفٌ أجر صَلاةٍ الْقَاعرِ». فإذا جاز له أن يصلي مضطجعاً اتسع له 
أن يمد رجله للاستراحة. والله أعلم . 


ع 


ل 
وسئل مالك عن الرجل يستتر ف بالبعير قال: لا بأس بذلك» 
فقيل له: فالخيل والحمير؟ قال لا. لأن الخيل والحمير أبوالها 
وأروائها نجس. وأن أبوال الإبل والبقر والغنم وأرواثها ليس 
بالنجسء» كأنه لا يرى بالسترة بالبقرة [والشاة]9"*» في معنى قوله مع 
البو اف 


(08) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها عن عمران بن ححصين بنفس 
المعنى واختلاف يسير في اللفظ . 
(05) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: استتر. 


(/اه) ساقط من ق 9». 


0 البيان والتحصيل 


قال ابن رشد: 0 وكيا 00 
د اماف ركان عرفل ساف ولم تجب عليه إعادة. ل 
وأمامه جدار مرحاض أو كافر و وما أشبه ذلك. 


مسألة 
ال ف ل 00 
وبينه وبين الناس فرج» قال أرجو أن يكون ذلك واسعاء وليس كل 
الناس سواء. وحر مكة شديد, ولقد وضع عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنهء ثوبه فسجد عليه من شدة الحرء فقيل له: فإن كان رجل 
يطيق أن يصلي في الشمس ويحمل ذلك أترى أن يتقدم؟ قال نعم . 


قال محمد بن رشد: خفف مالك للرجل أن يصلي وحده في 
السقائف ويترك التقدم إلى الفرج التي في صفوف الناس لموضع الضرورة» 
ولوفعل ذلك من غير ضرورة لكان قد أساء وصلاته تامة على المشهور من 
قول مالك. وقد روى ابن وهب عن مالك أنْ من صلى خلف الصف وحده 
أعاد أبداً. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. لما جاء في ذلك عن 
النبي يله مما قد ذكرناه في وَل رسم شك في طوافه. ولوكان معه في 
السقائف غيره ولم يكن منفردا فيها وحده لكانت صلاته جائزة بإجماع. وكلما 
كثر عدد القوم الذين يكونون معه في السَقائف كانت الكراهة له في الصلاة 
معهم وترك التقدم إلى الفرج التي في الصفوف أخف. وقد روى أشهب عن 
باللك قري رست الصلاة الأول أنه سئل عمن دخل من باب المسجد فوجد 
الناس ركوعاً وعند باب المسجد ناس يصلون ركوعاً وبين يديه الفرج أيركع 
مع هؤلاء عند باب المستعد أم.رتقدم إلى الفرج؟ قال أرى أن يركع مع هؤلاء 
عند باب المسجد فيدرك الركعة» إلآ أن يكونوا قليلاً فلا أرى أن يركع معهمء 


ويتقدم إلى الفرج أحبٌ إليّ. وأما إذا كانوا كثيراً فإني أرى أن يركع معهم 
في هذا دليل على ما قلناه وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن حديث النبي كَل في صلاة الليل أي ذلك 
أحبٌ إليك أثلاث عشرة ركعة. أم إحدى عشرة ركعة؟ قال: كلّ 
ذلك قد جاء. وأكثر ذلك أعجب إليّ لمن قوي عليه. 


قال محمد بن رشد: هذا مالا إشكال فيه أن الكثير من الصلاة 
أفضل من القليل منها مع استوائها في التطويل. وإنما اختلف أهل العلم في 
الأفضل من طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء مدة الصلاة. فمن 
أهل العلم من ذهب إلى أن كثرة الركوع 0 أفضل, لما رُوي أن رسول 
الله َي قال: «مَنْ رك رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجُْدَةَ رَقْعَهُ اللّهُ بها دَرَجَةَ وَحَطّ بها عله 
خطيئةٌ 0 ومنهم من ذهب إلى أن لوم لقم أفضل . لما روي أن ررسول 
الله يك سئل أي الصّلوات فصل قَال: طول الْقَنُو 2050 وفي بعض الآثار: 
ص القيام . وهذا القول أظهر. إذ ليس في الحديث الأول ما يعارض هذا 
الحديث. ويحتمل أن يكون مايعطي الله عز وجل للمصلي بطول القيام 
أفضل مما ذكره في الحديث الأول أنه يعطيه ارقو والسجود. وكذلك 
ما روي عن النبي كله : «أنَ الْعَبْدَ إذا قَامَ فَصَلّى أَتيّ بذُنُوبهِ فجعِلت عَلَى رَأَسِهِ 


(88) رواه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في المسند. وفي ملئن ابن ماجة في ناب ما جاء' في 
كثرة السجودء عن معاذ بن أبي طلحة اليعمري: «ما مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لله سَحْدةٌ 
ِل رَقعَهُ الله بهَا دَرَجَةٌ وَحَطُ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ. وأخرجه من طرق أخرى بألفاظ أخرى 
ليس فيها الركوع . 

(69) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين» والترمذي في الصلاة. والنسائي في الزكاة 
وابن ماجه في إقامة الصلاة. 


.رم البيان والتحصيل 


وَعَابقيْهِ فَكُلّما رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطتْ عَنْهُ00". لا دليل فيه أيضاً على أن 
كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. إذ قد يحتمل أن يكون ما يعطي 
الله عز وجل بطول القيام في الصلاة أكثر من ذلك كله. 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يسافر بعد أن يصبح يوم العيدين قبل 
أن يصلي. قال: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون له عذر. فقيل له: 
فما العذر؟ فقال: غير شيء واحد. 


قال محمد بن رشد: معنى ما تكلم عليه أنه سافر بعد الفجر قبل 
طلوع الشمسء, فكره ذلك له إلا من عذر إذ لم يجب عليه الخروج لشهود 
العيد بعد. ولو طلعت الشمس وحلّت الصلاة لما جاز له أن يخرج لسفرهء 
ويدع الخروج لشهود صلاة العيد كالجمعة, فكره له السفر قبل زوال 
الشمس» ويحرم عليه إذا زالت الشمس وحلَّت الصلاة» لقول الله عز وجل : 
«إِذَا نودي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكرٍ الله وَدَرُوا الْبيَ604©, 
والله أعلم . 
مسألة 
. وسئل مالك عن الرجل يبقى عليه حزبه من الليل فيخرج 
لصلاة الصبح وقد بقي عليه حزبهء أفترى أن يقرأ في مسيره إلى 
المسجد؟ قال: ماأذركت أحدا ممن أقتدي به يفعنل ذلك» 
وما يعجبني ذلك. وقال يقرأ في السوق وما أشبهه ما يعجبني أن يقرأ 


(50) لم أقف عليه. 


القرآن إلا في الصلاة والمساجد. قال الله تبارك وتعالى : ©وَبْيَابِكَ 
فطهْرٌ574» وثبت على ذلك. 


قال محمد بن رشد: كره مالك.. رحمه الله. في هذه الرواية قراءة 
القران في الأسواق والطرق لوجوه ثلاثة: أحدها تنزيه للقرآن وتعظيم له من أن 
يقرأه وهوماشس في الطرق والأسواق لما قد يكون فيها من الأقذار 
والساسات؟ والثاني أنه إذا قرأه على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر؛ 
والثالث لما خشي أن يدخله في ذلك مما يفسد نيت وهو الذي يدل عليه 
استدلاله بقول الله عز وجل: ©ِوَبْيَابِك فطهرٌ»ه. وحكى ابن حبيب عنه من 
رواية مطرف إجازة ذلك وقال. وقد بلغني أن رسول الله يكٍ بَعَتْ مُعَادْ بْنَ 
جل وأبا موسق الْأشْعَرِيَ لين امن وَالِِينٍ ا فلما قدما اليمن تفرقا 
في المنزل ثم التقياء ٠‏ فقال معاد لأبي موسى الأشعري كيف تقرأ القران اليوم , 
قال مالك: وأحسبهما كانا قد اشتغلا عم الناس الإسلام والقرآن» فقال 
أبو موسى أما أنا فأتفوقه تفوقاً ماشياً وراكياً وقاعداً وعلى كل حال. قال معاذ 
أما أنا فأنام أول اللي بو وأقوم آخره وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي لل 
عاق جواز هذا أيضاً ما وقع في الموطأ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : 
أَنّهُ كَانَ في قوم وَهُم يَقَرَؤُونَ الْقَرَآنَ َذَهَبَ بخاحته م رَجِع زهو يكرا 
القَرْآنَ» - الحديث”059) . وقد مضى طرف من هذا المعنى في رسم تسلف. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يسافر يوم مده بهذ اد بصيع + 
قال ٠‏ ما يعجبني ذلك إلا من عذر. 


(ككم) الآية 5 من سورة المدثر. 
زفق في باب الرخصة في قراءة القران على غير وضوء. عن محمد بن سيرين . 


ا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذا المعنى فوق هذا قبل 
هذه المسألة» وسيأتى أيضاً في آخر سماع موسى بقية القول فيها إن شاء الله 
تعالى . 
مسألة 
وسئل مالك عن المسافر أيصلي بالسيف والقوس على عاتقه؟ 
قال: إن أعجب إلىّ أن يجعل على عاتقه عمامة. فالقوس لا يشبه 
السيف أنه أجاز له أن يصلى بالسيف وخفف له أيضاً أن يصلي بالقوس» وكره 
له ابن القاسم أن يصلي بالقوس, فوافق مالكاً على إجازته له الصلاة بالسيف 
2-6 ع اه 
0 ع ا كر 
الرداء . وهذا كله في السفر والجهاد والثغور ومواضع الرياط. وأما في الحضر 
فيكره له الصلاة بالسيف والقوس . قال ابن حبيبا . إلا أن يكون في ذلك 
عزيمة من السلطان لأمر ينوب فلا بأس أن يصلي شيل أوحمتتكا فوسة 
وليطرح على السيف عطافاً أورداء أوساجاً أوعمامة» وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يصلي في منزله صلاة العشاء ويوتر 
ثم يسمع الإقامة في قبيلته» أترى أن يعيدها؟ قال: لا . قال ابن 
القاسم : يريد إذا أوتر وإن صلى وحده فلا يعيد في جماعة. 


كتاب الصلاة الثاني 30 


قال محمد بن رشد: قول مالك رحمه الله فيمن صلى العشاء 
وحده ثم أوتر إنه لا يعيد في جماعة صحيح على أصله فيمن أعاد صلاته في 
جماعة أنه لا يدري أيتهما صلاته على ما رُوي أن عبد الله بن عمر قال للذي 
سأله عن ذلك: أوأنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. لأنه إذا 
كانت صلاته هي الآخرة التي صلى في جماعة بطل وتره لحصوله في غير 
وفته. وقد قيل إنهما جميعا له صلاتان فريضتان. وعلى هذا تأتي رواية 
علي بن زياد عن مالك في أن من أعاد صلاة المغرب فى جماعة فذكر وهو 
يتشهد مع الإمام. أنه لا يشفعها برابعة وعليه أن يعيدها ثالثة وهو الذي يدل 
عليه تعليل قوله للمنع عن إعادة صلاة المغرب في جماعة إنه إذا أعادها 
كانت شفعا إلا إذا كانتا جميعا فريضتين له. وأما إذا كانت فريضته هي 
الواحدة منهما والثانية نافلة فلا تكون شفعا. ووجه التعليل للمنع من إعادة 
صلاة المغرب في جماعة على أصله فى أن الواحدة هى صلاته أن يقول إنه 
لا يعيدها في جماعة, لأن النافلة لا تصلى ثلاثا ويلزم قياس القول بأنهما له 
صلاتان فريضتان أن يجوز لمن صلى وحده أن يؤم قوما في تلك الصلاةء 
وهذا مالا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه. وقد تأول ماروي أن معاذ بن 
جبل كان يصلي مع النبي كَل ثم يذهب فيؤم قومه في تلك الصلاة على هذا . 
وذهب أهل العراق إلى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ. فلم يجيزوا 
لمن صلى وحده أن يعيد في جماعة إلا على أنها له نافلة» إذا كانت تجوز أن 
يصلي بعدها نافلة . وقد أختلف إذا صلى العشاء وأوتر ثم أعاد في جماعة هل 
يعيد الوتر أولا؟ فقال سحنون إنه يعيد الوترء وقال يحيى بن عمر إنه 
لا يعيده . 


وجه قول سحنون أنه لما احتمل أن تكون صلاته هي الآخرة وقد 
بطل وتره أمر أن يعيده احتياطاً. ووجه قول يحيى بن عمر أنه لما احتمل أن 
تكون صلاته هي الأولى فلا يبطل وتره لم ير أن يعيده على الأصل في أنه 
لا تأثير للشك في اليقين» وليلا يكون قد أوتر مرتين في ليلة واحدة. وقد جاء 


3 البيان والتحصيل 


النهي عن ذلك. روي أن رسول الله كلْهِ قال: لآ وثَرَانٍ في لَيلّو5©. وبالله 
اقيق ظ 
سماع أشهب. واين نافع عن مالك 
روابة سحنون من كتاب الصلاة الأول 

وسئل مالك عن الذي يخطب يوم الجمعة فإذا قضى خطبته 
أصابه مرض أو حدث أو رعاف ثم قذم غيره فصلى بالناس لم أر 
بلللكةبأسا: 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الركعتين إنما حطت من 
صلاة الظهر لأجل الخطبة» فصارت الخطبة والصلاة كشيء واحد. فإذا 
أصاب الإمام حدث يمنعه من التمادي على الخطبة أومن الصلاة بعد أن 
أكمل الخطبة, كان له أن يستخلف على ما بقي من الخطبة وعلى الصلاة» 
أو على الصلاة إن كان قد أكمل الخطبة, كما يجوز له إذا ضعف عن الخطبة 
وقوي على الصلاة أن يقدم من يخطب بالناس ويصلي هو بهم .2 لما ذكرناه 
من أن الخطبة والصلاة كشيء واحدء. فلا يجوز لمن تشبث بالإمامة في شيء 
من ذلك أن يخرج عن الإمامة إلا من عذر. 

مسألة 

قال أشهب: وقال لنا رأيت زفر بن عاصم في الليل من ليلة | 
الجمعة يرسل إلىّ هل لي أن أتكلم يوم الجمعة بغير الخطبة؟ فقلت 
له أما الشيء اليسير من الكلام الحسن مثل أن تنهى عن الشيء 


(57م) أخرجه الترمذي في باب الوترء والنسائي في الليل» وأحمد بن حنبل في المسئد. 


كتاب الصلاة الثاني إن 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من أن لِلإمَام أن يتكلم 
7 ا قال فيها: 


م ا الح ا ا 
الزاهرية عن عبد الله بن بشر قال: جَاءَ رَجلُ يَتَحَطى رِقَابَ الناس يوم 


رمه 


الجَمعَةٍ فَمَال لَه محر اللّه كلل : اجلس فقدٌ اذْيتَ وانيّت2©"5. قال 
أبو الزاهرية : وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام. وما زوي عن جابر بن عبد الله 
نال عا ملك العطفَائِيُ 2 الجْمْعَةَ ورسولٌ الله يكن على المثير فَقَعَدَ 
قبل أن يُصَلَيَ فَقَالَ لَهُ النبى كل أَرَكَعْتَ َكُعَينٍ قَالّ: لا. قَالَ: ىم 
فاركعهمًا(؟" . وهذا نص في جواز تكلم الإمام على المنبر يوم الجمعة بغير 
الخطبة. وفي جواز الرد عليه لمن كلمه. وتأول أصحابنا أنه إنما أمره رسول 
لله كك بالركوع في ذَلِكَ الْوَفتِ لِيَرَى النَّاسٌ حَاجَتَهُ فَيتَصَدَُونَ عَلَيْه بدليل 
ما روي عن أبي سعيد الحُُدري أنَّ رَجُلا َخَلَ الْمَسْجدَ وَرَسُولُ الل بلِ على 
امبر قَنَادَاهُ رَسولُ الل كه فَمَا رَالَ يَقُولُ ادن حَنَى دَنَا َأمرَهُ خركَعْ رَكْعنَين 
بل أن يَجْلِسَ وَعَلَيه َه حِْقَةُ خَلَقّ ثم صَتَمْ بل ذَلِكَ في الاي كمه بمثل, 
ذَلِكَ ثم صَنَم مِثْل ذَلِكَ في الجْمُعَةٍ الثَلِئَهِ كَأَمرَهُ بِئل ذَلِكَ وقال رسولُ 
اللّهِ كن تَصَدَّقُوا فَألقوا الثيّاب ب فَأمَرَهُ رسولٌ الله كله فأَحَدَ نوين الحديث2*") ., 


وذهب أهل العراق | إلى أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم في خطبة بغير الخطبة ولا 
(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء عن جابر بن عبد الله . 
(585) أخرجه ابن ماجه كذلك في باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب. عن 


جابر بن عبد الله في روايتين متقاربتين. 
(59) لم أقف عليه. 


م البيان والتحصيل 


الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد. ثم استأنفها لآ أنه تكلم فيها ثم 
تمادى عليهاء. وهذا بعيد. وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه ليس من أمر 
الجمعة ولا الصلاة, أينصت من سمعه؟ قال: ليس ذلك عليهم . 
الخطبة المتضمنة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام 
فيها. قال رسول الله يل «مَنْ قَالَ لِصَاحِبه أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
فَقلٌ لَغى)50" . فالخطب ثلاث خحطبة يجب الاستماع إليها والإنصات لها 
باتفاق وهي خطبة الجمعة, إذ لا اختلاف فيها أنها للصلاة؛ وخطية لا يجب 
الاستماع: إليها ولا الإنصات لها باتفاق وهي خطبُ الحج. وهنَّ ثلاث: 
أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة. والثانية خطبة عرفة يوم عرفة بعرفة قبل 
للتعليم لا للصلاة؟؛ وخطبة يختلف فى وجوب الاستماع إليها والإنصات لها 
وهي خطبة العيدين والاستسقاء على اختلافهم هل هي للصلاة أم لاء وقد 

مسألة 

قريش مرة فسها سهوأ يكون سجوده قبل السلام فأطال الجلوس عند 
(55) حكى المؤلف هنا معنى الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ في باب ما جاء في 


الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب». عن أبي هريرة بلفظ : «إِذا قُلتَ لِصَاجبك 
أنْصِتْ والإمامُ يَحْطبٌ يَوْمَ اْجْمْعةِ فَقَدْ لَغَوْتَ». 


كتاب الصلاة الثاني بابر 


انقضاء صلاته فخشي ربيعة أن يسلم ثم يسجد سجدتي السشهوق. 
فقال له إن السجدتين قبل السلام. فقال: هذا ما سمعته ولا ينبغى. 
ولو سمعته ما تحدثت ب أيتكلم المرء وهو يصلي؟ 

قال محمد بن رشد: إنكار مالك لهذا الذي حكي له عن ربيعة من 
تحذير المأموم الإمام بالكلام في الصلاة قبل السلام عن السهو قبل أن يسهو 
مخافة أن يسهو صحيح على أصله في أن السلام من فرائض الصلاة. وأنه 
لا يتحلل منها إلا به. وأن الكلام فيها قبله يبطلها إلا فيما تدعو إليه الضرورة 
من إصلاح الصلاة إذا لم يفهم عنه الإمام بالاشارة والتسبيح ولم يجد من 
ذلك بِذَأء على حديث ذي اليدين. وإن صح ذلك عنه فيخرج على قول أهل 
العراق في أن السلام من الصلاة ليس من فرائضهاء وأن المصلي إذا جلس 
في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يسلم. والله أعلم. 


ع 


مسألة 


وسئل عن الذي يصلي إلى جنب الإنسان ليستتر بشقه. 
فقال: إنما يصلى الناس إلى ظهره. فأما إلى جنبه فلا أرى ذلك . 
أرأيت لو صلى وهو مقابله» فهذا مثله إذا التفت استقبله بوجهه فلا 
أرى ذلك . 


قال المؤلف: لما كان لا يجوز للمصلي أن يصلي إلى وجه الرجل 
مستقبلاً له في صلاته لما يدخل عليه بذلك من الشغل عن صلاته. كان الذي 
نعل إن ديه الإنسان قري فى المع لأنه لا يأمن أن يلتفت فيستقبله 
بوجهه فيدخل عليه بذلك شغلاً من صلاته. وذلك بين من تعليله في الرواية. 
ولهذا المعنى كرهت الصلاة إلى المتحلقين. وذلك أنه لابد أن يستقبله 
بعضهم بوجهه فيشغله عن صلاته. وبالله التوفيق. 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن القوم ينكسر بهم المركب فيتعلق بعضهم بالألواح 
وبعضهم بالأرجل فتحضرهم الصلاة وهم على ذلك. أترى أن 
يصلوا إيماءً برؤوسهم؟ فقال: نعم يصلون إيماءً برؤوسهم. قلت: 
ارايت إن خرجوا أيعيدون الصلاة؟ قال: أرأيت إن خرجوا فى 
وقت؟ فقال إن خرجوا في وفت فليصلوا. ش 


قال الإمام القاضي : قوله إنهم يصلون إيماءً برؤوسهم إذا لم يقدروا 
إلا على ذلك صحيح. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: طفَإِنْ خِفتم 
فَرجَالاً أو رُكبَان74""». وقوله إنهم يعيدون إن خرجوا في الوقت هو مثل قوله 
في المدونة في الخائف من السباع أو اللصوص 5 على دابته إنه يعيد 
فى الوقت بخلاف العدو. والإعادة في ذلك كله في الوقت إنما هو استحباب 
ليدرك فضيلة الوقت بالصلاة ساجداً وقائماً فإن تركوا الإعادة في الوقت حتى 
خرج الوقت لم يعيدوا بعد الوقت. وقيل إنهم يعيدون بعد الوقت لتركهم 
الإعادة في الوقت. وإلى هذا ذهب ابن حبيب. وفي سماع أبي زيد عن ابن 
القاسم من هذا الكتاب دليل عليه. ولو ترك الذين يتكسر بهم المركب ونحوهم 
الصلاة إيماءً لوجب عليهم أن يصلوا إذا قدروا على الصلاة وإن ذهب الوقت 
بإجماع. وهذا إذا كانوا على وضوءء وأما إذا لم يكونوا على وضوء فاختلف 
في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أنهم يصلون إيماءً على حالتهم ولا 
يعيدون» والثاني أنهم يصلون ويعيدون. والثالث أن نهم لا يصلون حتى يقدروا 
على الوضوءء والرابع أنهم لا يصلون ولا يعيدون. واختلف إن 
لم يقدروا على الصلاة أصلا بإيماء ولا غيره حتى خرج الوقت. فقيل إن 


(59) الآية 79 من سورة البقرة. 


الصلاة تسقط عنهم. وهي رواية معن بن عيسى عن مالك في الذين يكتفهم 
العدو فلا يقدرون على الصلاة, وقيل إنها لآ تسقط عنهم وعليهم أن يصلوا _ 
بعد الوقت. وهو قوله في المدونة في الذين ينهدم عليهم البيت. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الذي يقرأ في صلاة العشاء في ركعة منها سرًا ثم 
ذكر فيعيد القراءة جهراء أترى عليه سجود السهو؟ قال لا. 


قال محمد بن رشد: لم ير عليه سجود السهو في زيادة القران في 
الصلاة سهواء وهو أصل مختلف فيه. فله مثل هذا في الصلاة الأول من 
المدونة في الذي يسهو عن قراءة أم القران حتى يقرأ السورة ثم يرجع فيقرأ 
أم القران والسورة. وفي الذي يقرأ ذ في الركعتين الآخرتين بأم القران وسورة. 
دفي رسع إن أمكندى من :سماع عنس من هنا الكتاب: في الذي يبلك فن 
قراءة أم القران بعد أن قرأ السورة فرجع فقرأ أم القرآن والسورة. وخلافه أنه 
يسجد للسهو في رسم إن خرجت من سماع عيسى في الذي يسهو فِيسِرٌ 
بقراءة أم القران ثم يذكر بعد فراغه من قراءتها فيعيد قراءتها في الصلاة الثاني 
من المدونة, والحج الأول منها في الذي ينسى التكبير في صلاة العيدين حتى 
يقرأ أنه يرجع فيكبر ثم يقرأ. ومن الناس من ذهب إلى أن يفرّق بين مسألة 
يي ا ل القرآن حتى قرأ السورة فرجع فقرأ 
أم القران والمتورة بأنه قدَّم في مسألة العيدين قرءاناً على تكبير» » وفي المسألة 
الثانية قرءاناً على قران. وليس ذلك بصحيح. لأن الأمر عائد في المسألتين 
إلى زيادة قران. فهو اختلاف من القول كما قلناء وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 


قال: وسئل عن التهجير يوم الجمعة فقال: نعم يهجر يوم 


8 البيان والتحصيل 


الجمعة قد قال الله تعالي: دِإِنَا 15 شَيْءِ خلقتاة بقدَره80) 
وقال: قد جَعَلُ الله لكل شَيْءِ قَدْراك2*" , وقد كان أصحاب 
رسول الله عَلَِبد لا يغدون إلى الجمعة هكذاء وأنا أكره هذا الغدو 
هكذا حتى إِنْ المرء ليعرف به. وأنا أخاف على هذا الذي يغدو 
روجع أن يدخله شيء وأن يحب أن يعرف بذلك وأن يقال فيه فأنا 
أكره هذا ولا أحبه» ولكن رواحا بقدر. وقد سمعت إقضانا سأك 
ربيعة يقول: لأن ألفى في طريق المسجد أحب إلي من أن أن ألفى في 
طريق السوق. فقيل لمالك: فما تقول أنت في هذا؟ قال: هذا 
ل فصن سن قود : قيل له: أفترى أن يروح قبل الزوال؟ قال: 
تع فى ارابي . قيل له: أيهجر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم في ذلك سعة. 

قال الإمام : كره مالك رحمه الله ب الغدو بالرواح إلى الجمعة من 
أول النهار لأنه لم يكن ذلك من العمل المعمول به على ماذكره من أن 
أصحاب رسول الله تَيةِ كانوا لا يغدون هكذا إلى الجمعة. فاستدل بذلك 
على ان لبي كو ليرد لحر ساعات في قزله: «منِ اْعسَلَ ثم رَاحَ في 
السَّاعَة الاولى فَكَنْمَا قرب َدَنَة وَمَنْ رَاحَّ في الساعَةٍ الثانيّة ة فَكأنمَا قَرّبَ بقرة 
وَمَنْ وَاحّ في الساعَةٍ الثَالئَةَ فَكأَنْمَا قَرَبَ كيشا وَمَنْ رك في الساعة الرّابعَةٍ 
َكأَنْمَا قَرَّبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ راح في السّاعَة الْخَامِسَةَ فَكَأَنْمَا قَرّبَ يْيِضْة)( 0 
ساعات النهار المعلومة من أوله على ماذهب إليه جماعة منهم الشافعي. 
وإنما عنى بذلك ساعة الرواح» وهي الساعة التي تتصل بزوال الشمس ووقت 


(4كى الآية 1:4 من سورة القمر. 
(59) الآية وا من سورة الطلاق . 
644 في الموطأ في باب العمل في غسل يوم الجمعة. ا ري 


كتاب الصلاة الثاني ١‏ 


خروج الامام. فهي التي تنقسم على خمس ساعات. فيكون الرائح فو 
الساعة الأولى منها كالمهدي بدنة والرائح في الساعة الثانية منها كالمهدي 
بقرة. والرائح في الساعة الثالثة منها كالمهدي كبشا أقرنء والرائح في 
الساعة الرابعة منها كالمهدي دجاجةء والرائح في الخامسة منها المتصلة 
بزوال الشمس وخروج الإمام كالمهدي بيضة. ولما لم تكن هذه الساعة 
المنقسمة على خمس ساعات محدودة بجزء معلوم من النهار قبل الزوال 
فيعلم حدها حقيقة, وجب أن يرجع في قدرها إلى ما اتصل به العمل وأخذه 
الخلف عن السلف. فلذلك قال مالك. رحمه الله إنه يُهجَر بقدر. أي 
ا ا و ا ري 
الجمعة من أول النهار. لأنه إذا فعل ذلك شذ عنهم. فصار كأنه فهم من 
معنى الحديث ما لم يفهموه أورغب من الفضيلة ما لم يرغبوه. ولم يأمن أن 
يحب أن يعرف لذلك ويذكر بهء فتدخل عليه بذلك داخلة تفسد عليه نيته. 
وسيأتي القول على ما يخشى من خواطر النفس في رسم 0 
السماع, إن شاء الله. ووجه استدلال مالك لما ذهب إليه من أن ال 9 
الجمعة ينبغي أن يكون بقدر لقول الله. عز وجل: ٍِن عل شيُ 

بقدَرِ» أنه حمل قوله تعالى : ل 
الذي هو المشيئة والإرادة. والقدر الذي هو التقدير والتحديد. فدخل تحت 
عموم ذلك مع ترات الشريعة. وأما استدلاله على ذلك بقوله تعالى : 
قد جَمَلَ الله لكل شَيْءٍ قَدْراً4. فلا إشكال فيه. لأن المعنى ظقَدْ جَعَلَ 
اللهُ لكل شَيْءِ قَذْراً». أي حد له حداء اوع اد بسكل لازي يما بعتت 
ثبوته به من نص أو دليل» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عَمُن تفوته مع الإمام ركعة فإذا صلى معه ركعة 
جلس الإمام فتشهدءى أيتشهد معه وهي له واحدة؟ فقال نعم يتشهد. 


اك البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وجه قوله إنه لما جلس بجلوس الإمام وإن 
لم يكن ذلك له موضع جلوس لقول النبي كلِ: «إِنْمَا جُعلَ الما ليوَْمُ به قلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيّها'"؟ وجب أن يتشهد لتشهده. وبهذه المسألة احتج ابن 
الماجشون لما ذهب إليه من أنه يقوم إذا سلم الإمام بتكبيرء فقال: إنه لما 
جلس بجلوس الإمام صار ذلك له موضع جلوس. فوجب أن يتشهد وأن يقوم 
إذا سلم الإمام بتكبيرء وهذا لا يلزم ابن القاسم لأنه لم يتشهد من أجل أن 
ذلك صار موضع 0 لهء وإنما تشهد لما لزمه من اتباع الامام في 
الجلوس لما لم يستطع مخالفته. فإذا سلم الإمام وجب أن يرجع إلى حكم. 
صلاته فلا يكبر إِذْ قد كبّر حين رفع رأسه من السجدة, التي كان يلزمه أن 
يقوم بهاء فلا يزيد تكبيرة ثانية بسبب جلوسه مع الإمام في غير موضع جلوس 
لهء وهذا بين» وبالله التوفيق. ْ 
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مسألة 

قال : :وسكل غن “الرجل: يأئيه الأمن يحبه فيسجد لله شكراء 
فقال: لا يفعل» ليس مما مضى من أمرالناس. قيل له إن أبا بكر 
الصديق» رضي الله عنهة. فيما يذكرون سحد يوم اليمامة شكراً لله 
ل 0 وأنا 250 
اتبعم لاطيلوقاء » فقيل له: م يك 
فقال نانك بشي ء آخر 7 امجح على رسود 
الله كه وعلى المسلمين بعده. أفسمعت أ ن أحداً منهم فعل مثل 


. في الموطأ كذلك في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام‎ )/١1( 


كتاب الصلاة الثاني ايوم 


فهذا إجماع. إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه. 


قال محمد بن رشد: نهى مالك. رحمه الله عن سجود الشكر في 
هذه الزواية مكل ها له في الفادوة دن اكراقه ذلك. والوجه في ذلك أنه لم يره 
اش 0 00 را ولا ا ا ا بذلك اي عليه 00 ولا 


هذه 0 واستدلاله على أن رسول الله علد 0 يفعل ذلك 9 المسلمون 
بعذه بأن ذلك لو كان تقل صحيح إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسزلمين 


على ترك نقل شريعة من شرائع ا وقد أمروا بالتبليغ. وهذا أيضاً من 
الأصول. وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول فع اوختوات الزكاة فيها 
0 0 الي 6 «فِيمَا سَقَتِ السَمَاءٌ والعيون والبَغل الْعْشْرٌ وفِيمَا سقِيّ 
بالنضح : نِضْفٌ العُشْر 5" لأنَا أَْرّلنا ترك تقل أخل النبي كلل الزكاة منها 
كالسنة ا في أن لا لا زكاة فيها. وكذلك ننْزل رك نقل السجود عن 
النبي كَلةِ في الشكر كالسنة القائمة فى أن لا سجود فيها. وقد أباح 0 
فيها الشافعي ومحمد بن الحسن» واحتج لهما من نْصّرٌ قولهما بما قَصّ الله 
تعالى علينا من سجود داوودى عليه السلام بقوله : «فخر رَاكعاً وَأنَاتَو0 
وهذا لادليل فيه إذ ليست سجدة شكر وإنما هي سجدة توبة» ولا يصح 
قياس سجدة الشكر على سحجدة التوبة إلا بعل التسليم لإباحة سجدة التوبة 
ونحن لا نسلم ذلك بل نقول إن شرعنا مخالف لشرع داوود في إباحة ا 


(5/) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب صدقة الزروع والثمار» عن أبي هريرة. ليس 
فيه كلمة البعل . ورواه من طرق أخرى بألفاظ أخرى وفيها البعل . 
زشفة الآية 45 من سورة ضص . 


وم البيان والتحصيل 


عند التوبة من الذنب بمثل الدليل الذي استدللنا به في المنع من سجود 
الشكرء وبالله التوفيق. ْ 


ع 


مسألة 

وسثل عن الذَّمّل يتفقى بالرجل وهو في الصلاة» أفينصرف أم 
يقيم على صلاته؟ قال ذلك مختلف إن كان انفجاراً يسيراً فليصل. 
كما هوء. وإن كان القيخاراً كثيراً. فلينصرف . 

قال محمد بن رشد: إنما فرق بين اليسير والكثير لآن اليسير من الدم 
معفو عنه. لقول الله عز وجل: أو دما و0 لأن التوقي من الدم 
اليسير عسير إذ لاينفك منه» وحد اليسير في ذلك قدر ما يفتله الراعف من دم 
الرعاف ويتمادى في صلاتهء والكثير ما زاد على ذلك . فإذا انصرف قطع ولم 
يبن بخلاف الرعاف. لأن البناء في الرعاف سنة تتبعء ولا. يقاس عليها 
لمخالفتها القياس . 


مسألة 
وسألته عن وضع الرجل إحدى يديه على الأحرى في الصلاة: 


المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة 
المكتوبة أو النافلة» قال: لا أرى بذلك بأسا فى النافلة والمكتوبة. 


قال محمد بن رشد: قوله لأاف ذلك يأنا يدل على جواز فعل 
ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل» وذهب في رواية ابن القاسم عنه 
5 المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعلهء لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك 
في الفريضة وكان يكرهه. ولكن في النوافل قال: إذا طال القيام فلا بأس 


(4/) الآية ه4١‏ من سورة الأنعام . 


كتاب الصلاة الثاني 7- 


بذلك يعين به نفسه ل وكان يكرهه في بعض الروايات. فالظاهر من 
مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل. لأن معنى قوله لا أعرف ذلك في 
الفريضة. أي لا أعرفه فيها من سننها ولا من مستحباتها. وفي قوله إنه لا بأس 
بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأساً إذا 
لم يطل القيام. وفي الفريضة وإن طال القيام . وأما مع ثبوت وكان يكرهه فالأمر 
في ذلك أبين» لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر. وذهب 
في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل 
من تركه. وهو الأظهر لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في 
الزمان الأول. وأن النبي كَل كان يفعله. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه. وهو 
قوله في هذه الرواية» وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن 
القاسم من كتاب الجامع. والثاني أن ذلك مكروه يستحب تركه في الفريضة 
والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزاً غير مكروه 
ولا مستحب, وهو قول مالك في المدونة وفي رسم شك في طوافة من كتاب 
الجامع. والثالث أن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه 
فيهاء وهو قوله في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة. وقد قيل 
في قوله تعالى : «فصَل لِرَيِك وان 0*0 إن المراد بذلك وضع اليد اليمنى 
على الذراع اليسرى في الصلاة تحت النحر. وقد تأوّل أنَّ قول مالك 
لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تُستحسن فيهاء وأنه إنما كرهه 
ولم يأمر به استحساناً مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه 
اختلاف من القول, وبالله أعلم . 
ش مسألة 


وسئل عن الصبي المراهق أيوْمٌ الناس في الصلوات؟ فقال 


(5/) الآية ؟ من سورة الكوثر. 


1-5 ش البيان والنحصيل 
لى: أما الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات فلاء وأما في 


النوافل فالصبيان يؤمُون الناس فيها. قيل أفيقدمون في رمضان؟ 
فقال نعم لا بأس بذلك. 


قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية أن يوم الصبي في النافلة 
وقيام رمضان. وهو استحسان على غير قياس مراعاة لقول من يرى صلاة 
المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه. فيجيز إمامة الصبي في الفريضة والنافلة, 
وللرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة . والقياس على مذهبه في 
أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه قوله في المدونة أن لا يؤم الصبي في 
التأقلة موقا وق من كراضة ذلك الهاي وعم خافكدمن سلما ابن القاتعيه لان 
نافلتهة وإن وافقت صلاة الصبي في كونها نافلة له على مذهب من يرى أنه 
مندوب إلى فعل الطاعات, فلا يأمن أن يصلي به على غير وضوء أو بغير 
نية» إذ لا حرج عليه في ذلك لكونه غير مكلف» وبال التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن المسافر يصلي على دابته تستقبله الشمس في 
وجهه فيعرض بوجهه هكذا عنهاء أيتنفل كذلك؟ فقال: أرجو أن 
لا يكون به بأس. سمعت الجواب ولم أفهم ما سثل عنه حتى سألت 

قال محمد بن رشد: هذا خفيف كما قال أنه لم يقصد بفعله 


الالتفات في صلاته, وإنما فعله للضرورة . 
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مسالة 


وسئل عن المرأة تخمر رأسها في الصلاة ونحرها مكشوف. 
فقال: النحر موضع الخمار فلا أرى أن تفعل ذلك. وما زال يأخذ 


كتاب الصلاة الثاني م3 


بقلبي أن القميص أوفق للمرأة 1 3 قال: ومن لباس. النساء 
الدروع وأنا أكره لباسهن القراقل وأ ظنه من لباس القبطء والدروع 
أحب | إلي. فقلت له أفتكره لباس القراقل في الصلاة وغيرها؟ 
فقال: أما أنا فأكره لباس القراقل» قال: ولم يكن من لباسهن وقد 
كان يقال من شر النساء المشبهة بالرجال. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن النحر مما يلزم المرأة أن 

تستره في الصلاة. وإنه موضع الخمار. يدل على ذلك قول الله عز وجل : 
لإوَلْيضْرِبنَ مر هن عَلَى جُيُوبِهنَ 4" 0 تعالى : «ولا يُبدِينَ رِينتهنٌ 
إلا مَاظَهَرَ مهاه , والذي ظهر منها عند أهل العلم بالتأويل هو الوجه 
والكفان. فلا يجوز أن يبدو منها في الصلاة 1 ذلك . 


3 


مسالة 

وسئل عن المرأة تلد فلا ترى دماً. فإنك قد قلت لي فيها قولاً 
منذ سنين» فقال له: وماقلت لك؟ فقال له: قلت لي إنها تصلي 
ولكني إنما شككت في الغسل. فقال له: أوفي هذا شك؟ إنها 
تغتسل لا يأتي من الغسل إلا خير. 

قال محمد بن رشد: قوله فلاترى دما أي لاترى دما كثيراً على 
عادة النساء عند النفاس. لأن خروج المولود دون شيء من دم خرق للعادة. 
فإذا انقطع الدم ولومن ساعته اغتسلت وصلّت» لأن دم النفاس لا حدٌّ لأقله 
عند مالك وجميع أصحابه وجمهور أ هل العلم, خلافاً لأبي يوسف في قوله 
إن حده خمسة عشر يوماً فرقاً بين وبية أكثر الحيض. والغسل عليها واجب. 


(كلا) الآية "١‏ من سورة النور. 
(لالا) هذه الآية هي تتمة للآية السابقة ”١‏ من سورة النور. 


14 البيان والتحصيل 


وذلك بين في الرواية من قوله أوفي هذا شك إنها تغتسل» وليس في قوله 
لا يأتي من الاغتسال إلا خير دليلٌ على تخفيف وجوب الغسل, ومعناه عندي 
لا يأتي من تعجيل الاغتسال وترك تأخيره إلى حد أقل دم النفاس عند من حدٌ 
له حداً إلا خيرء ولعله تكلم على خروج المولود نقياً من الدم إن جد ذلك» 
ولذلك قال إنه لا يأتي من الاغتسال إلا خير. ويحتمل أن يكون مذهب من 
حدٌ لأقل دم النفاس حدّاً ألا يعتبر بما دونه فتصلي دون غسل وتعيد صلاة 
تلك الأيام. وهذا أشبه أن يكون مذهبهم. لأنه يبعد أن يكون من قول أحد 
أن شرك المرأة الصلاة وهي طاهرة لا دم بها. والله عز وجل يقول: 
«وَيَسْأَنُونكَ عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوَ أذى#4*©, فإن كان هذا مذهبهم احتمل 
أن يكون أشار إليه مالك بقوله لا يأتي من الاغتسال إلا خيرء والله أعلم. وبه 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يخرج من المسجد وفي يده الحصباء قد 
نسيها أوفي نعلهء أيرده إلى المسجد؟ فقال: إن رده فحسن. 
وما أرى عليه ذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك حسن وليس بواجب» 
لأنه أمر غالب لا ضرر فيه على المسجد, فلم يلزم رده» كما أن ما يبقى بين 
أسنان الصائم من الطعام إذا ابتلعه في النهار مع الريق لم يجب عليه قضاء 
لأنه أمر غالب» وقال ابن الماجشون: وإن كان متعمداً لأنه ابتدأ أخذه في 
وقت يجوز له. وهو بعيد. 


ع 


سالة 
قال: وسثل مالك عن التغليس بصلاة الصبح أحبٌ إليك أم 


(7/8) الآية 777 من سورة البقرة. 


كتابت الصلاة الثاني هيوم 


الإسفار؟ قاله« ابل الجليين انحب إلى فو الابقار» ‏ وق غلين ربمول:: 
الله يك بها. 

قال محمد بن رشد: : قوله وقد علس رسول الله بها لفظ وقع على 
غير تحصيل. لأن قول القائل فعل فلان كذا لا يدل على أكثر من مرة واحدة, . 
وليس في تغليس رسول الله كَل بصلاة الصبح مرة واحدة دليل على أن ذلك 
أفضل أوقاتهاء كما أنه ليس في إسفاره بها مرة واحدة دليلٌ على أن ذلك 
أفضل أوقاتهاء وإنما يدل على أن التغليس بها أفضل مداومة النبي كك على 
ذلك. فكان الصواب أن يقول وقد كان رسول الله يكل يغلّس بهاء وهو الذي 
أراد بحديث عائشة: «إِنْ كَانَ رسول لله يي ليُصبِّي الصَّبْحَ فَيْصَرِفُ البِسَاُ 
مُتلَفْعَاتَ) الحديث5"., لكنه تجاوز في اللفظ لنفسه بفهم السائل. وهى 
حي ظاهرة عا أهل العراق في قولهم إن الإسفار بها ها انل لقول ان 
الله يك : «أَسْفِروا بالصبْح_ فَكُلْمَا أُسفْرتم بها َهْوَ أغظم بلاجر»” '“» أوكما 
قال يَكْ ومعنى ذلك عندنا الحض على التأخير إلى أنه يتضح إسفار الفجر 
فلا يرتاب في طلوعه حتى يتفق قوله وفعله. لأنه يبعد في القلوب أن يداوم 
على الإغلاس الذي هو أشق ق ويترك الإسفار الذي زهو فرحنا ص أعظم 
اجا ات عائلة] 7 0 ا َسُولُ الله وه ب بن رين 
فكيف إذا كان أعظم 58 هذا دالايفيم لمسلم أن يقوله وكذلك سائر 
الصلوات أول أوقاتها أفضل من آخرها عند مالك. وقد تأول بعض الشيوخ 


(4/) من حديث عائشة في الموطأ. في باب وقوت الصلاة. 

ك4 اخريه الترمذي والدارمي في كتاب الصلاة. والنسائي في المواقيت» بلفظ: 
«أُسْفْرُوا ودر نه أعظمُ للأجر». وفي سئن ابن ماجه 7 كتاب الصلاة» عن 
رافع بن خديج بلفظ: «أضْبحُوا بالصّبح فإنهُ َم للأجر أذ لإجركم». 

)48١(‏ أخرجه البخاري في كتب المناقب والآداب والحدود. ومسلم في الفضائل. 
وأبو داوود في الأدب. والترمذي في المناقب. ومالك في حسن الخلق من الموطأ. 


ملعا البيان. والتحصيل 


عليه في إنكاره لحديث يحيى بن سعيد فى المدونة أن أول الوقت وأوسطه 
واخره في الفضل سواء. وهو تأويل لا يصح إلا فيما عدا صلاة الصبح » لنصه 
فى هذه الرواية أن التغليس بها أفضل من الإسفار. وفيما عدا صلاة المغرب 
إذ قد قيل ليس لها إلا وقت واحد. فحصل الإجماع على القول بالمبادرة بها 
فى أول وقتها. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز أخر صلاة المغرب إلى أن 
طلع نجم أو نجمان فأعتق رقبة أو رقبتين» وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رسول الله عند حين صلى الصبح بعل اطلاع 


قال محمد بن رشد: قد روي في بعض الآثار أن رسول الله كك 
صا اهما وفي ذلك دليل على أن الصلاة المنسية وإن كان وقتها حين يذكرها . 
فليس بوقت مضيق لا يجوز تأخيرها عنه بحال. كغروب الشمس للعصر 
أو طلوعها للصبح . آلا ترى أنهم قالوا فيمن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهو مع 
الإمام في صلاة أنه يتمادى معه ولايقطع . وكذلك المنفرد عند ابن حبيب 
لا يقطع بوإن. لم يركع + إذ لا يستدرك لقال جنا ماالان ين وت د 
وما روي من أن رسول الله يكل صَلَى الركعتينٍ قبل الصَبحٍ 4 احتج 
الشافعي لما ذهب إليه أَنَّ مَنْ ذكر صلاة وهو في وقت صلاة يبد ام 
وقتها ولم يثبت ذلك عند مالك. رحمه الله فقال: ماسمعت. ولوثبت 
لاحتمل أن يفرق بين المسألتين بأن ركعتي الفجر تفوت إن بدأ بالصبح. 
إذ لا تصلى بعد صلاة الصبح. ولا تفوت الصلاة التي حضرها وقتها بالبداية 
بالفائتة لأنه تصلى بعدها ولوخرج وقتها. 


(47) في الموطأ في باب ما جاء في ركعتي الفجر عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة. 


مسألة 
وسئل عن القوم يأتون بالمراوح في المسجد يتروحون بها 
فقال: لا أحب ذلك وله امشحينه 
قال محمد بن رشد: وجه الكراهية في ذلك 37 لأن المراوح 
انُخذت 0 0 وضعت للتعبد» ان أن يعدل بالمساجد عما 


مسألة 


وسئل عن ركعتي الفجر والوتر أسنة؟ فقال: أما الوتر فسنة. 

قال محمد بن رشد: أما الوتر فلا اختلاف عندنا في أنه سنة.» وذهب 
أهل العراق إلى أنه واجب. وأما ركعتا الفجر فقيل إنهما من الرغائب. وهو 
قول مالك في رواية أشهب هذه عنه وقول أصبغ في كتاب المحاربين 
والمرتدين» وقيل إنهما من السنن وقد مضت هذه المسألة والتكلم عليها في 

كك 

سبقوه بركعة. فيركع معهم ركعة ثم يجلسون فيسلمون. فقال: 
لا يسلم هو معهم ويقوم معهم فإذا ركعوا الثالثة لهم وهي له الثانية 
و من الاثنتين» ثم لمعه حي اشر 
من صلاته وما أسرع ذلك ويتوخى أن يكون ركوعه موافقاً لركوعهم . 
فقلت له: لا يسلم في جلوسه معهم في الثانية لهم وهي له واحدة 


.ع البيان والتحصيل 


فإذا أتم لنفسه اثنتين جلس وهم قيام فسلّم لنفسه ثم لحقهمء 
فقال: نعم. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها في رسم 
حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادة القول فيها. 
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مسألة 


'وسئل عمن صلى الظهر في بيته ثم أ: تى المسجد فوجد الناس 
ري في آخر صلاتهم مايصنع؟ فقال: لايدخل معهم في 
صلاتهم ويقيم على صلاته التي صلى في بيته. | 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن السنة إنما جاءت فيمن 
صلى وحده أن يعيد في جماعة. فإذا لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة ودخل 
ل ا لل ا ل 
الإمام. وبالله التوفيق. ' 


مسألة 

وسئل عن الرجل ينسى الاستنجاء بالماء حتى يصلي» قال: 
أرجو أن لا تكون عليه إعادة. 

قال محمد بن رشد: يريد وقد استنجى بالحجارة أو لم يتعلق 
بمخرجه شىء من الأذى. وأما لوترك الاستنجاء بالحجارة والماء وقد تعلق 
بمخرجه ف من الأذى لكان عليه أن يعيد في الوقت. وقد مضى هذا 
المعنى في سماع أب زيد من كتاب الوضوء. وحيث ما تكررت المسألة من 
. الكتاب المذكور. وفي قوله أرجو أن لا تكون عليه إعادة نظرء لأنه إذا 
لم يتعلق بمخرجه أذى فلا وجه لتعلق ترك الإعادة بالرجاء.» وإن كان قد تعلق 
به أذى ولم يستنج بالأحجار فلا وجه لتخفيف ترك الإعادة. فإن كان تكلم 


كتاب الصلاة الثاني 7.ع 


على هذافلعله أراد ألا تكون عليه إعادة في الوقت وبعده. ويحتمل أن يكون 
تكلم على أنه استنجى بالحجارة فقال: أحب إلي أن لا تكون عليه إعادة من 
أجل أن الماء أطهر وأطيب؛ وقد قال ابن حبيب إن الاستنجاء لا يباح اليوم إلا 
من ضرورة لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه. 
مسألة 

قال: وسألته عن الإمام يؤم الناس فإذا فرغ من صلاته تنفل 
في مكانه. فقال: قد رأيت الناس يتنحون. وأرى ذلك واسعاً أن 
يصلي في مقامه أويتنحى شيئاً. أرى في ذلك سعة. قيل: أرأيت 
الإمام إذا سلم أيجلس مكانه أم يقوم؟ فقال: بل يقوم. فقيل: 
أيركع مكانه أم يتنحى؟ قال: ذلك واسع إن شاء ركع مكانه وإن 

قال محمد بن رشد: وسع مالك للإمام في هذه الرواية أن يركع في 
مكانه وأن ينحرف عنه شيئاً ولا يقوم. وذلك كله خلاف مافي المدونة» لأنه 
كره في الصلاة الأول منها للإمام أن يتنفل في موضعه وقال على ذلك أدركت 
الناس., وكره في الصلاة الثانى منها أن يثبت فى موضعه وإن انحرف عنه. 
وقال: فليقم ولا يقعد إلا إن يون إناها 8 السفر أو في فنائه ليس بإمام 
جماعة فإن شاء تنحى وإن شاء أقام. وكره ذلك لوجهين أحدهما: مخالفة 
السلف. والثاني : ما يخشى في ذلك من التخليط على من خلفه. إذ قد يظن 
من يراه جالساً أنه لم يسلم بعد من صلاته ومن رآه قائماً متنفلاً أنه إنما قام 
لإتمام شيء شك فيه من صلاته. والله أعلم. وبه التوفيق. 

مسألة 

قال وسئل عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد 

إذا خرج منه دخل إلى المسجد من ساعته وإذا خرج من المسجد 


غ6 البيان والتحصيل 


إلى منزله مثل ذلك يدخل منزله مكانه. ومنهم البعيد المنزل من 
المسجدء أترى أن يجمعوا بين الصلاتين كلهم في المطر؟ فقال: 
مارأيت الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد فيهم سواء يجمعون 
قيل ماذا؟ فقال: إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الجمع إذا جاز من أجل 
المشقة التي تدخل على من بعد دخل معهم من قرب. إذلا يصح لهم أن 
ينفردوا دونهم فيصلوا كل صلاة في وقتها جماعة لما في ذلك من تفريق 
الجماعة, ولا أن يتركوا الصلاة فى جماعة لقول رسول الله يلِِ: «لآا صَللاة 
ِجَارِ المَسْجدٍ إلا في المنْجي”*. 

مسألة 


قال: وسئل عمن خرج إلى مسجد النبي كك يريد الصلاة 
فيه» فلقي الناس منصرفين من الصلاة قبل أن ينتهي إلى المسجد. 
فأراد أن يجمع مع القوم الصلاة. أفذلك أحبٌ إليك أم يمضي إلى 
مسجد النبي. عليه السلام.» فيصلي فيه وحده لما جاء فيه من 
الحديث أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 
فقال: بل يصلي في المسجد. 

قال محمد بن رشد: قوله بل يصلي في المسجدء يريد بل يذهب 
إليه فيصلى فيه منفرداً ولا يصلى دونه فى جماعة. وذلك مثل قوله في 
المدونة, لأنه رأى الصلاة فى مسجد النبى كله كردا أنقل ون العناد: 
خارجاً عنه فى جماعة» لانن لماه تدصيرين اللمتمنه نا سراة 
0207 إلا المسجد الحرام. وفي بعض الروايات بل يصلي في 


1 


086 


(87م) تقدم ما في معنى هذا الحديث في هامش سابق . 


كتاب الصلاة الثاني م66 


الجماعة. يريد خارج المسجد ولا يذهب إلى المسجد إذ قد فاتته الصلاة فيه 
في جماعة. فرأى في هذه الرواية الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في 
مسجد النبي كَل فذَأّ خلاف ما في المدونة. ووجه ذلك أنه حمل قوله يله : 
وصَلاة في مشيعدي هذا خَيْ من أل صََدَةٍ قينا نواه من المتاجل ,05 على 
أنه أراد بذلك الصلاة في الجماعة. فكأنه قال صلاة في مسجدي هذا في 
جماعة خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء بدليل أن المساجد إنما 
اتخذت لإقامة الصلوات المكتوبات فيها بالجماعة. فخرج الحديث على 
ذلك. ولم تدخحل فيه صلاة الفذ كما لم تدخل فيه صلاة النافلة» ويكون على 
هذا معنى قوله: «أَفْضلٌ الصَلاة صَلاتَكُمْ في يُوبَكُمْ َّ الْمَكْتويَة(05, يريد 
بذلك إلا المكتوبة في الجماعة. وذهب ابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختلاف 
من القول. قال: لأنه تكلم في المدونة على من دخل المسجد. وفي هذه 
الرواية على من لم يدخله. وهذا ليس بصحيح. لأن الصلاة إن كانت في 
مسجد النبي يَقِِ فذاً أفضل من الصلاة خارجاً عنه في جماعة. فالأولى به أن 
يمضي إليه رغبة في الفضيلة. وإن كانت الصلاة فى الجماعة أفضل من 
الصلاة في مسجد النبي ككل فذاً فالأولى به إذا فاتته الجماعة فيه أن يخرج منه 
ويصلي في جماعة رغبة في الفضيلة أيضاً. وهذا بين. ووقع في النسخ: بل 
يصلي في المسجد بالجماعة. وذلك خطأ في الرواية لا وجه لهء والله أعلمء 
وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل عمن دخل من باب المسجد فوجد الناس ركوعاً وعند 
باب المسجد ناساً يصلون ركوعاً وبين يديه الفرج. أيركع مع هؤلاء 
الذين عند باب المسجد أم يتقدم إلى الفرج؟ قال: بل أرى أن 


(86) من حديث أبي هريرة في الموطأء في باب ما جاء في مسجد النبي. 
(84) حديث زيد بن ثابت في الموطأ. في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. 


00 البيان والتحصيل 


يركع مع هؤلاء الذين عند باب المسجد فيدرك الركعة إلا أن يكونوا 
قليلا فلا أرى أن يركع معهم ويتقدم إلى الفرج أحب إلي. وأما إذا 
كانوا كثيراً فأرى أن يركع معهم . 

قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يكونوا قليلاً أو كثيراً استحسان» 
ولوركع معهم وهم عدد يسير لصحت صلاته باتفاق» وإنما الخلاف إذا 
لم يكن معه أحد سواه. وقد مضى هذا المعنى مستوفىّ في رسم شك في 
طوافه ورسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل: أرأيت الغسل للعيدين قبل الفجر؟ قال: أرجو أن يكون 
ذلك واسعاً. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في آاخر هذا الرسم وفي 
رسم صلاة العيدين» وزاد فيها: من الناس من يغدو قبل الفجرء فالمعنى فيها 
أنه خفف لمن غدا بعد الفجر أن يغتسل قبل الفجر ولم ير من شرط صحة 
الغسل للعيدين أن يتصل بالعُدُو لهاء لكونه مستحباً فيها غير مسنون. وفي 
المدونة من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك أنه إن رجع إلى منزله بعد 
صلاة الصبح فلا يجزيه ذلك الغسل قياساً على غسل الجمعة. 


مسألة 
وقال: المسجد الذي ذكر الله تعالى أنه: «أسّسٌ عَلَى 
التقوى مِنْ أول. يوم أَحَقٌّ أن تقوم فيه فيه رِجَالٌ 000 , هو مسجد 


رسول الله يل هذاء ثم قال: أين كان يقوم رسول الله كك أليس في 


(86) الآية م١٠‏ من سورة التوبة. 


هذا ويأنونه, أولئنك من هناك؟ وقال الله تعالى: «وإِدًا رَأَوَا تِجَارَة 
َو لَهُوا انْقْضُوا ِلَبْهَا وَتَرَكُوكَ قَائمايه, فإنما هو مسجد رسول 
الله يل وقد قال عمر بن الخطاب: «لَولا أي رأيت رسول الله بل 
أو سمعته يريدٌ أن يقدّم القبلة وقال مر ذلك ذه هكذا ما فَدَمْتَهَاىو 
ثم قَدَّمها عمر موضع المقصورة الآن» فلما كان عثمان قدّمها إلى 
موضعها التي هي الآن به ثم لم تحول بعد. 


قال محمد بن رشد: هذا الذي ذهب إليه مالك. رحمه اللهء من أن 
المسجد الذي ذكر الله تعالى أنه أسس على التقوى هو تعد رول لله كك 
مرويٌ عن النبي كَلدِ رُوي عن أبي سعيد الحُدري أن رجلا من بني خذرّة 
ورجلا من بَبي عَمِرِو بن عوف امتريا في المسجد الذي سنن عن التقوى. 
فقال العوفي : هو. مسجدنا بقباء.» وقال الخدري : هو مسجد رسول الله َكل 
فخرجا فأتيا ابي طَلِه فسألاه عن ذلك فقال: «هُوّ هَذَا الْمَسْجدُ7”© مَسْجِدُ 
رسول الله كن وفي ذلك خير كثير. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه 
مسجد قباء مسجد سعد بن خيثمة. واستدلوا على ذلك ببنيان رسول الله يك 
إياه . روي عن عائشة أنها قالت: دول مَنْ حمل حَجَراً لقبلة مسحد قباءَ 
رسول الله ل ثم حمل أب بغر آحرَكُم حمل مر آحرَكُمْ َمل عُفمَانَ آَ 
فَقَلتٌ يَا رَسِولٌ الله ألآ تَرَى هَؤُْلاءٍ يتَبِعُونَكَ فقال: أُمَا إِنْهُم أَمَرَاهُ الخلافة 
بَعْدِي0”". وهذا لا دليل فيه لأنه بنى مسجده أيضاً فلم يختص بنيانٌ مسجد 
قباء برسول الله. عليه السلام؛ دون مسجده واستدلوا أيضاً بقول الله تعالى : 


(85) الآية ١١‏ من سورة الجمعة. 

80 رواه مسلم كذلك عن أبي سعيد الخدري بلفظ: : «قَأَخَدَ حَصْبَاءَ قَصرَبَ بها الأرض 
وَقَالَ هُوَ مَسَجِدَُكُمْ هَذَا مُسْجِدٌ الْمَدِينَةِ». 

(88) لم أقف عليه. 


مع البيان والتحصيل 


« فيه رجالٌ يُحِبُونَ أن يَتطهر و8041 , يريد الأنصار بما رُوي أن رشوك 
الله كي قال لما ا يا معْشرَ الْأنَصَارِ إن الله قل أَننَى عَلَيكُم خَيْراً بي 
الطهُور قَمَا طهُوركم . قَانُوا عَوضَأ صلا وََغْسِلُ مِنّ الْجَنابَة ونستنجي 
بالمَاء»” يي وفي بعض الآثار: «ونستنجي بالأخجار 5 ثم د م بالْمَاء فَقَال: هُوَ ذَاكَ 
فَعَليْكُمُوه». وهذا لادليل فيه أيضاً لأن أولئك الرجال قد كانوا في مسجد 
النبي يل لأنه كان معموراً بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من الصحابة» 
رضي الله دا فصح ماذهب إليه مالك من أن المسجد الذي ذكر الله 
تعالى أنه أسس على التقوى هو مسجد رسول الله وَلِهِ لا ماسواه من 
المساجد. واستدلال مالك لمذهبه بقول عمر لم يستجز نقض أسِسه وتبديل 
قبلته إلا بما سمع من رسول الله كل في ذلك ورآه قد أراد أن يفعلهء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

قال: وسألته عن الاعتماد على اليدين في القيام من الصلاة» 
فقال لي : لا بأس بذلك وكيف يصنع غير هذا؟ فقلت له: ربما قام 
الرجل ولا يعتمد. فقال: هذا مصارع يقول هاتوا من يضع جنبي 2 
ما يطيق هذا إلا الشباب الخفيف اللحم. فقلت: فالاعتماد أحب 
إليك؟ قال: ذلك صلاة الناس» وأما ذلك الوثوب فلا أدري ما هو. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته. 


(49) الآية 4م١٠‏ من سورة التوبة. 
(40) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء عن أبي أيوب الأنصاري. وجابر بن 
عبد الل : وانسن ين مالك وليين.فيه كلمة وخيراء: 


ع 


مسألة 

وقيل لمالك: قلت في هؤلاء النصارى الذين يبلون .في 
مسجد رسول الله كي لوأن نهنم أمروا أن لا يدخلوا المسجد إلا من 
الباب الذي يلي موضع 0 ولا يخترقون المسجد ولا يدخلون 
منه مالا عمل لهم فيه فقال له مالك: نِعِمًا قلت: ولوأنهم 1 
من عمله إلى موضع واحد : ثم دخلوا مما يليه لنعما. قلت: 
لينبغي كيه د در الي كود كن درن تلك 0 
يجعل عليه خيش». فقال: وما يعجبني الخيش وإنه لينبغي أن ينظر 
في أمره. 

قال محمد بن رشد: لم ينكر مالك. رحمه الله بنيان النصارى في 
مسجد رسول الله كِ واستحبٌ أن يحازوا إلى موضع منه وأن يدخلوا مما يليه 
ولا يخترقوا ما لا عمل لهم فيه.» وإنما خفف ذلك ووسع فيه وإن كان مذهبه 
أن يمنعوا من دخول المُساجد لقول الله عز وجل : «إنمًا الْمُشْرِكُونَ نْجَسٌ», 
الآية(" 0 وقول رسول الله عَكلِددِ : رلا أجل الْمَسْجدَ لحائضٍ َلآ جنْب650, 
وهم أنجاس لا يتطهرون. مراعاة لاختللاف أهل العلم في ذلك إذ منهم من 
لك أن بدخاوا جم المساجد إلا المسجد الخرامه لقول الله عر وجل : 
ِإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نحس فلا يِقَرَبُوا الْمسْجدَ الْحَرَام50, ولما حاء في 
الصحيح من أن سول الل وك بََتَ حَيْلا َل نَدٍ قَأسرُوا تَمَامَةَ بْنَّ أكَال 
فرَبَطهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدِه”*». ومنهم من أباح أن يدخلوا جميع 
(م) الآية 4 من سورة التوبة. 1 7 5 
)8١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها عن أم سلمة بلفظ: «إن الْمَسجِدَ لا يحل 
إف3) هي الآية 8 من سورة التوبة المتقدمة . 
؟كقم) أخرجه البخاري في كتب الصلاة, والخصومات. والمغازي . 


5٠٠١‏ البيان والتحصيل 


المساجد والْمَسُجد الحرام وقال إن معنى الآية ما أمر به رسول الله يكل مناديه 
أن ينادي به في مواسم الحج من أن لا يَحُجّ بعد العام مشرك بدليل توقيت 
ذلك العام إذ لا يختص دخول البيت بوقت دون وقت. والفرق عند هؤلاء بين 
النصراني والجئب, والله أعلم. هو أن النصراني غير متعبد عندهم بشرائع 
الإسلام. وكره مالك. رحمه اللهء أن يكشف سقف قبر النبي كَل ورأى من 
صونه أن يكون مغطى مغطى . ولم يرأ ن يكتفى في ذلك بالخيش» فكأنه ذهب إلى 
أن يغطى كتغطية البيوت المسكونة. ولقد أخبرني من أبْق به أنه اليوم مكشوف 
الاغلن لا سقك له :تحت نفك المسجدا: وبالله التوفيق: 
مسألة 

وسئل عن العشيرة يكون لهم مسجد يصلون فيه فيريد رجل 
الابينى ترما مله تجا . 0 00 في الضرار 
فلا بأس به وأما ضرار فلا خير فيه, قال الله عز وجل: والذين 
اتَخَذُوا مسجداً ضرَاراي 90 لاخير فى الضرار في شيء من 
الأشياء. وإنما القول أبداً في الآخر من المنسع د 

وسئل سحنون عن القرية يكون فيها مسجد فيريد قوم أخرون 
أن يبنوا فيها مسجداً آخر هل لهم ذلك؟ فقال: إن كانت القرية 
تحتمل مسجدين لكثرة أهلها ويكون فيها من يعمر المسجدين 
شمينا الأول والآخر فلا بأس يك وإن كان أهلها قليلا يخاف أن 
وهؤلاء قوم يريدون أن يبنوا على وجه الضرر. 


35 الآية ١٠١.7‏ من سورة التوبة . 


كتاب الصلاة الثاني ١ع‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال مالك. رحمه الله. أن من بنى 
مسجداً بقرب مسجد آخر ليضارٌ به أهل المسجد الأول ويفرق به جماعتهم 
فهو من أعظم الضرر. لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين أشدٌ منه فيما يتعلق 
بالنفس والمال: لا سيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين. 
وقد أنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل من قوله: #الذِين انَخَذُوا مسجداً 
ضِرَاراًه, إلى قوله : رُم البي توا ريه في لوهم إلا أن مقط 
قُلُوبْهُم م690 وقوله إنما القول أبداً في الآخر من المسجدين صحيح : » لأنه 
هو الذي يجب أن ينظر فيه فإن ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار وتفريق 
الجماعة لا وجهاً من وجوه البر وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطرحاً للزبول. 
كما فعل رسول الله يكِِ بمسجد الضرار. وإن ثبت أن إقراره مضر بأهل 
المسجد الأول ولم يش يثبت على بانيه أنه قصد إلى ذلك وادعى أنه أراد به القربة 
لم يهدم وترك معطلا لا يُصلى فيه إلا أن يحتاج إلى الصلاة فيه بأن يكثر أهل 
الموضع أو ينهدم المسجد الأول. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل. لسحنون: فالمسجد يجعل فيه المنار فإذا صعد المؤذن 
يها عاين مافي الدور التي تجاور المسجد فيريد أهل الدور منع 
المؤذنين من الصعود فيهاء وربما كانت بعض الدور على البعد من 
المسجد يكون بينهم الفناء الواسع والسكة الواسعة. قال: يمنع من 
الصعود فيها والرقي عليها لأن هذا من الضرر. وقد نهى رسول 
الله كله عن الضرار. 

قال محمد بن رشد: مدا مض من ل 
الاطلاع من الضرر البين الذي يجب القضاء بقطعه. وكذلك يجب عندي 


(95) الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 


اع البيان والتحصيل 


على مذهب من يرى من أصحاب مالك أن من أحدث في ملكه اطلاعاً على . 
جاره لا يقضى عليه بسدهء ويقال لِجَاره اسثر على نفسك في ملكك. والفرق 
بين الموضعين على مذهبهم أن المنار ليس بملك للمؤذن وإنما يصعد فيه 
ابتغاء الخير والثواب» والاطلاع على حرم الناس محظورء ولا يحل الدخول 
في نافلة من الخير بمعصية. وسواء كانت الدور على القرب أو البعد إلا أن 
يكون البعد الكثير الذي لا يستبين معه الأشبخاص والهيئات ولا الذكران من 
الاناث» فلا يعتبر الاطلاع معه. وقد كان بعض الشيوخ يستدل على هذا 
بقول عائشة. رضي الله عنها: «إن كان رسّولُ الله يله ل لَيُصَلَّي الصَبْحَ فَينْصَرِفُ 
النْسَاءُ مُتلَفْعَاتٍ بِمَروطِهِنّ ما يُعْرَفْنَ ه بن الَْلّس انا 


مسألة 

وسئل عن المساجد التي تكون بالمدينة» أيجمع فيها بين 
الصلاتين فى الليلة المطيرة؟ قال: لا أدري ماهيه. فأما مسجدنا 
هذا تتجمخ فيد بين الصلاتين. فقيل له: إن عندنا بمصر وبرقة 
مساجد سوى المسجد الجامع تجمع فيه الصلوات فتكون الليلة 
المطيرة فيجمع فيها بين الصلاتين. فقال: أرجو أن لا يكون بذلك 
بأس» وليس مساجد المدينة كهيئة مساجد الأمصار. 

قال محمد بن رشد: ضعّف الجمع بالمدينة فيما سوى مسجد 
النبي ككخِ من المساجد. ولم يرها في الجمع كمساجد سائر الأمصار. ووجه 
الفرق في ذلك بين مساجد المدينة ومساجد الأمصار أن لمسجد النبي يلل 
بالمدينة فضل متيقن معلوم7؟» على سائر المساجد بالمدينة» وليس للمسجد 


(ه4) حديث عائشة في الموطأ في باب وقوت الصلاة. وقد تقدم. 
(85) كذا بجميع المخطوطات. ومن حقها النصب. 


كتاب الصلاة الثانٍ 1 


الجامع في سائر الأمصار فضل على سائر المساجد بها. ووجه ان وهو 
الاتباع إذلم يُررَ أنه جمع في المدينة في الزمن الأول إلا في مسجد النبي يكل 
وتضعيفه في هذه الرواية للجمع فيما سوى مسجد النبي كله ينحو إلى رواية 
0 عله وهي 0 وأظن أن رسول الله كَل إنما 06 بين 1-7 والعصر 
عمارة. اللر عا الناس الجن 0 
مسألة 

قال: ورأبنت مالكاً أحرم بالصلاة خلف الإمام فكبر ورفع يذيه 
حذو صدره 7 بهما منكبيهء فلما هوى راكعا كبر ولم يرفع 
يديه فلما رفع رأسه من الركوع لم يرفع يديه. لم أره يرفع يديه إلا 
في تكبيرة 00 وحدهال فإني رأيته يرفع يديه فيها حذو صذره 
لا تبلغ حذو منكبيه. ورأيته إذا نهض من السجدة الأخرى من 
الركعة الأولى ومن ) الركعة الثانية نْهَض كما هو قائماً ولم يجلس ثم 
ينهض» فإذا سلم الإمام فقضى سلامه سلّم مالك عن يمينه فقال: 
السلام عليكم. ثم سلم عن يساره. فقال: السلام عليكم. ثم رد 
على الإمام وقال: السلام عليكم سلامه عن يمينه وعن يساره وعلى 
الإمام سلام واحد._يقول السلام عليكم ثلاثاً. إلا أنه بدأ عن يمينه 
ثم عن يساره ثم على الإمام . 

قال محمد بن رشد: رفع مالك يديه في افتتاح الصلاة نحو صدره 
لا يبلغ بهما منكبيه هو نحو قوله في المدونة إنه يرفعهما في ذلك شيئاً خفيفاً 
وله في المختصر أنه يرفعهما حذو منكبيه مثل مافي حديث ابن عمر عن 
البي كل ومثله في كتاب ابن شعبان. قال ابن وهب: صليت مع مالك في 
بيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعة وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 


جع البيان والتحصيل 


رفع يديه حذو منكبيه وكان ريه «وَجَهْتَ وَجهِيَ للذي فطر السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض حَنِيفاً وَمَا أنَا من الْمُشْركِينَ)2*0. وقال أكره أن أحمل الجاهل على 
ذلك “اقول إلا من قرع الضلدة.وقك مقي القركه اف رقع البلذين :عند 
الركوع وعند الرفع منه في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم . 


وأما نهوضه من السجود إلى القيام دون أن يرجع إلى الجلوس في 
الركعة الأولى والثالثة فهو معلوم من مذهبه وعليه العلماءء وذهب الشافعي 
إلى أنه يرجع إلى الجلوس على ما روي عن مالك بن الحويرث أنه قال: 
«رَأَيْتَ رسول الله يكل إِذا كَانَ في وت مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنهَض خَتى يَسْتوِي 
قاعدا)620 , والذي عليه الجمهور هو الصحيح. » لأن ذلك قد روي عن 
النبي يكل واتصل به العمل فدل على أنه كان آخر الأمرين من النبي ككل 
ويحتمل أن يكون يَكلِةِ إنما فعل في صلاته ما حكاه عنه مالك بن الحويرث 
لعلة كانت به حينئذ» لأنه إنما أقام عنده أياماً ثم رجع إلى أهله لا لأن ذلك 
من سنة الصلاة. والنظر يوجب أيضاً أن لا يكون من سننهاء إذ لوكان من 
سننها لكان له تكبير كالتكبير عند سائر أركان الصلاة. ٠‏ 


وأما تسليمه عن يمينه يمينه وعن يساره ثم على الإمام فهو كان الأول من 
قوليه.» فقد قال ابن القاسم فى المدونة: إنه كان يأخذ بذلك ثم تركه. وقد 
مضى هذا المعنى في آخر رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم 
مستوفىّ . وأما قوله يقول السلام عليكم فهو مثل قوله في المدونة إنه 
لا يجزىء من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم. ووقع ها هنا في بعض 
الروايات يقول سلام عليكم سلام عليكم بغير الألف واللام» وذلك خلاف 
لما فى المدونة. وهذا الخلاف إنما هو في السلام الذي يتحلل به من 
(997) الآية 4/ا من سورة الأنعام . 
(944) أخرجه البخاري.في الأذان. وأبوداوود في الصلاة, والنسائي في التطبيق . 


قئي 
الصلاة. وأما فى الردٌ على الإمام فهو خفيف إذ قد وسع في الثاني من صلاة 
المدونة أن يقول فيه عليك السلام. وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 


0 قال. 


قال الإمام: يريد أن ينام عنها إلى آخر وقتها لا أن ينام عنها 
حتى يخرج وقتها حجملة. فرأى صلاة العشاء في آخر وقتها وترك 
الحديث بعدها أحب إليه من صلاتها في أول وقتها والتحدث 
بعدها. وذلك صواب. لأن تحدثه محصئٌ عليه منه ما يكتبه صاحب 
اليمين ومنه ما يكتبه صاحب الشمال. فالتوقي مما يخشى أن يدخل 
عليه في ذلك من الإثم اكد عليه من الرغبة في زيادة فضيلة أول 
الوقت. 

مسألة 

وسئل عن إمام سها في الركعة الثالثة فجلس فيها فرأى من 
ساعته بحضرة ذلك منه مَنْ خلفهُ قياما فنهض قائماً مكانه, اكد 
سجدتي السهو إذا قضى صلاته؟ فقال: نعم. في رأيي عليه 
سجدتا مرا الا جا برعل عم عرد فقام. 
الو سا عدا رك 
سجدتي السهوقى فقيل لمالك»: قبل السلام أم بعدذه؟ فقال: لم يذكر 


1 البيان والتحصيل 


ذلك يحيى» وأنا أراها بعد السلام . قيل والذي سألتك عنه من أنه 
لما ذهب ليجلس في الثالثة رأى من خلفه قد قاموا فقام. فقال: 
نعم يسجد في :ذلك سجدتين بعد السلامء وذلك يختلف عندي . 
أما الرجل الذي جلس ييا على الجلوس ذلك أراد. فهذا الذي 
أرى عليه سجدتي السهو. وأما الرجل الشاك الذي إنما يتذكر في 
جلوسه يريد أن ينظر إلى ما يصنع نم الناس فلا أرى على هذا سهواً. 


قال يمك ين رشنل اوكه :مالك سرحيه الثات متجود السهق على 
من اطمأنَ جالساً ساهياً في الركعة الأولى أو الثالثة» ولم يراع قول من يرى 
ذلك من سنة الصلاة لضعف الاختلاف في ذلك عنده. وقد بينا قبل هذا 
وجهه. وقال الجلوس في موضع القيام على القيام في موضع 0 
فأوجب في ذلك السجود على ما محكي عن أنس بن مالك وإن كان قبل أن 
يعتدل قائماء لأن السهو في قيامه وإن لم يعتدل قائما أكثر من السهو في 
جلوسه إذا لم يطمئن جالساً. مع مافي ذلك من الاختلاف. وقد اختلفق- 
أآفيمن قام في ركعتين من صلاة رباعية عَلَىَ قولينَ: أحدهما أنه يرجع 
مالم يعتدل قائماً وإن فارق الأرض على مافعله أنس. ومثله في آخر هذا 
الرسم. وقاله ابن حبيب؛ والثاني قول ابن القاسم إنه يرجع ما لم يفارق 
الأرض» ولا اختلاف أنه لا يرجع إذا اعتدل قائماء وإنما يختلف فيما يجب 
عليه إن رجع جاهلاء فقيل إنه يعيد الصلاة» وهو قول عيسى بن دينار 
ومحمد بن عبد الحكم.» حكى حكى ذلك عنهما ابن الجلاب في مختصره. وهو 
تون اسن مسسكوة : الصا فى التوافرن ونال :]2 يدف سعد السهن به 
السلام. وهو قول مالك في آخر هذا الرسم؛ وقيل إنه يسجد قبل السلام لآنه 
زاد الجلوس بعد أن نقصه. فاجتمع عليه نقصان وزيادةء» وهو قول أشهب 
وعلي بن زياد» وقد روي عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس أنه 
راعى الاختلاف في ذلك. أعني في الذي جلس في وتر من صلاته اهيا 


كتاب الصلاة الثاني /ااع 


فلم يوجب فيه سجود السهو إل أن يكون جلوسه قدر ما يتشهد فيهء وتابعه 
على ذلك ابن أ بي حازم وقاله ابن كنانة وابن القاسم في المدنية. وأما 
الإمام الذي جلس شاكا غير مجمع على الجلوس إلا لينظر ما يصنع الناس 
فبين أنه لا يسجد لما في أصل المسألة من الاختلاف. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يتقدم قوماً في الصلاة فيقول لهم قبل أن 
يتقدمهم : أتأذنون؟ فقال لا أرى بذلك م . فقيل له: وذلك أحب 
إليك أن يستأذنهم؟ فقال: إن خاف أن يكون منهم من يكرهه أن 
يؤمهم فليستأذنهم. ربما تقدم المرء القوم ومنهم من يكره ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله في استكئذان الرجل القوم في إمامتهم 
لا أرى بذلك بأساً يدل على أنه خفّف ذلك. فكأنه رأى ترك الاستئذان أحسن 
إلا أن يخاف أن يكون منهم من يكرهه, وح لاله بن لوا لطر إذ قد روي 
أن رسول الله يك قال: دلا يحل لِرَجلٍ أن يوم قوماً إٍّ بإِذنِهم)650. ا 
ماذهب إليه مالك. والله أعلم , أن الرجل إذا كان مع القوم فحضرت الصلاة 
وهو أحقهم بالإمامة وعلم أنهم مقرون له بالتقدم والفضل رأى سكوتهم على 
تقدمه بهم إذناً منهم له في ذلك, واستحسن أن لا يفصح باستئذانهم في ذلك 
لما فيه من إفصاحهم بتقديمه وتفضيله. فيصير متعرضاً لثنائهم عليه إلا أن 
يخاف أن يكون منهم من يكرهه فلا يكتفي بسكوتهم حتى يصر حواله بالإذن 
في ذلك. وأما من قد حصل إماماً في مسجد أوفي موضع بتقديم أهله إياه 
فطرأت عليه جماعة يخشى أن يكون فيها من يكره إمامته فليس عليه أن 
يستأذنهم. لأن أهل ذلك المسجد أو الموضع أحق بالتقديم منهم. وان علم 
أن جماعته أو أكثرها أو ذا النهي والفضل منها كارهون لإمامته وجب عليه أن 


(849) أخر جه أبو داوود في الطهارة . 


4 البيان والتحصيل 


يتأخر عن الامامة بهم. لما روي من أن رسول الله يل قال: «حَمْسَةٌ لآ تَجَاورٌ 
صَلاتهُمُ اذَانَهُم». فذكر فيهم الذي يوم قَوْما وهم م له كَارِهُونَ(” 0 وف روي 
أن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» قال: لْآنْ ئرب فَتَضْرَبَ عنقي إل أَنْ 
تَتَغيْرَ نَفسِي أَحَبٌ لي م مِنْ أَومُ قوماً وَهُمْ ِي كَارِهُون». وأما إن لم يكره إمامته 
من جماعته إل النفرٌ اليسير فيستحب له التأخر عن التقدم بهم من غير 
إيجاب. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألته عن الرجل يؤم القوم في الظهرء أيدعو بعد فراغه من 
التشهد في الركعتين الأوليين بِمَا بِدَا له؟ فقال لي نعم 
قال الشارح : يريد أن ذلك جائز لا كراهة فيه ما لم يطل لأن تقصير 
الجلسة الأولى من مستحبات الصلاة. ولا يكره الدعاء فيها إلا في ثلاثة 
مواطن . وهي القيام قبل القراءة. والجلوس قبل التشهد. والركوع . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
الصلوات» فإذا أقبينة الصلاة تقدمهم وعليه جبة وسيف مرتدي به 
0 عليه فقال: ما يعجبنى ذلك ولكن يجعل على عاتقيه 
فقيل له إنا رأينا ابن عجلان يأتي المسجد إلى الصلاة 
متقلداً 0 فرتلنياً فوق ذلك بعمامة لم أر عدأ منهم فعله غيره» 
فقال عيسى : أن يكون أفقه من غيره. 


كتاب الصلاة الثان للد 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في آخر رسم 
المحرم يتخذ الخرقة من سماع ابن القاسم مجردا فأغنى ذلك عن إعادته 
ها هنا. 


ع 


مسألة 


المغرب والعشاء والصبح بالآذان والإقامة. ولا يصلى فيها الظهر ولا 
العصر. وربما شهدنا الجنازة بالنهار فصلينا فيها الظهر والعصر 
فتجمع فيها الصلاة منها مرتين. أفترى ذلك؟ قال: نعم لا بأس 
بذلك. وأما الصلوات التي تجمع فيها فلا أرى ذلك فيها. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة واختلاف قول مالك 
فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
قال: وسئل عن رجل قرأ في ركعة من الصبح بأم القران فقط 
وأسرٌ بهاء أترى عليه إعادة الصلاة؟ فقال لا أرى عليه إعادة» وأرى 
ذلك مجزياً عنه ولا سجوة سهو عليه. فقيل له إذا قرأ بأم القرآن 
فقط سرا فيما يجهر فيه بالقراءة لم تر عليه سجود السهو؟ قال نعم 
ولا إعادة عليه وأرى ذلك مجزثا عنه . 


قال الإمام : قوله إنه لا سجود عليه في ترك الجهر ولا في إسقاط 
السورة خلاف مافي المدونة لأنه أوجب السجود فيها في كل واحد منهما. 
والذي في المدونة هو المشهور. ووجه هذا أنه رأى الجهر في الصلاة وقراءة 
ماعدا أم القرآن فيها من مستحبات الصلاة لا من سننهاء وقد روى أشهب 
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عن مالك أيضاً فيمن أسرٌ فيما يجهر فيه أنه يسجد بعد السلام. ووجه هذا أن 
السجود لما ضعف عنده في ذلك رأى أن يكون بغد السلام ليلا يدخل في 
نفس صلاته ما ليس منها. وكذلك يقول أشهب فيمن ترك التكبير في الصلاة 
أو سمع الله لمن حمده إنه يسجد بعد السلام» لأن السجود في ذلك غير 
لازم. وإن سجد قبل السلام لم تفسد عنده صلاته. بخلاف من سجد عنده 
قبل السلام لإسقاط القنوت أو التسبيح . وقد كان يحيى بن يحيى يقول: من 
التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه. وأما من جهر فيما يُسر فيه من 
صلاته ناسياً فلا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد السلام. وقد 
يقال في الفرق بين الموضعين إن فعل ما تركه سنة أشدٌ من ترك ما فعله سنةء 
لقول النبي يك : «إِذَا تَهيئَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانتَهُوا عَنّْهُ وإذًا أَمَرتكُم بشَيءٍ فَأنُوا 
منه مَا اسْتَطعْتَم,7١20,‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال: وسئل عن شهود النساء الصلوات إلى المساجد. فقال: 
ذلك يختلف في المرأة المْتَجَالّةِ والشابّة. فالمُتَجَالّة تخرّج إلى 
المسجد ولا تُكثر التردد. والمرأة الشابة تخرج إلى المسجد المرة 
بعد المرة. وكذلك هي في الجنائز. وذلك يختلف من العجوز 
والشابة. وإنما تخرج الشابة في جنائز أهلها وقرابتها. 

قال الإمام: أما النساء المُتجالآت فلا اختلاف في جواز خروجهن 
إلى المساجد والجنائز والعيدين والا ستسقاء وشبه. ذلك.. وأما النساء الشواب 
فلا يخرجن إلى الاستسقاء والعيدين ولا إلى المساجد إلا في الفُرْطء ولا إلى 
الجنائز إلا في جنائز أهلهن وقرابتهن. هذا الذي يأتي على هذه الرواية وعلى 


0١1١‏ هذا أول حديث في سكن ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : دما أَمرتكُم به فَحُذُوه 
وَمَا نَهَيتكم عَنْهُ فَانتهُواه. وروي في غيرها من السنن والصحاح بألفاظ متقاربة. 


كتاب الصلاة الثاني ا"ع 


ما في المدونة» فيجب على الإمام في مذهب مالك رحمه الله أن يمنع 
النساء الشواب من الخروج إلى العيدين والاستسقاء. ولا يمنعهن من الخروج 
إلى المساجد لجواز خروجهن إليها في الفرط. فهذا دليل قوله في المدونة. 
وفي تفسير ابن مزين أن المرأة الشابة إذا استأذنت على زوجها في الخروج 
إلى المسجد لم يقض لها عليه بالخروج. وكان له أن يؤدّ بها ويمسكهاء 

وليس ذلك بخلاف لما في المدونة. لأن معنى مافي المدونة إنما هوفي 
المنع العام . وأما المرأة الشابة في خاصتها فيكره لها الإكثار من الخروج إلى 
المسجد. فتؤمر 3 تخرج إليه إلا في افرط بإذن زوجها إن كان لها زوج. 
فقد كانت عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل تستأذن عمربن الخطاب في 
الخروج إلى المسجد وهو زوجهاء. فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن 
تمدتي فلا يمدنها ولا ترج إلا تَِلّه فقد قال رسول لله يكل : «إذا شَهِدَتَ 
إِحَُدَاكنٌ الْعشَاءً فلا تمسن طيباً»<” ''©2. ووجه.قول مالك. رحمه اللهى و 
النساء الشواب لا يُمنعن من الخروج إلى المساجد عمومٌ قول .النبي كله 

رلا تمتعوا إماءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللّهمي5 ''2. ووجه كراهيته لهن الرجان 0 
ما خشي على الرجال من الفتنة بهن» فقد قال يك : «مَا تَرَكْتٌ بَعْدِي فِثنةَ أَضَرٌ 
عَلَى الرّجَال مِنَ التْسَاءِم200, ووجه قوله إنهن يمنعن من الخروج إلى 
العيدين والاستسقاء مع ماجاء عن النبي يله امن جروج العنوائق. ودوات 
الخدور إلى العيدين ما أَحْدَننهُ من الخروج على غير الصفة التي أذن لهِنّ 
بالخروج عليهاء وهي أن يكن تفلاتِ غير متطيبات ولا يبدين لشيء من 


(؟١٠)‏ هو حديث بشربن سعيد في الموطأ في باب ماجاء في خروج النساء إلى 
المساجد. 

)٠١(‏ حديث عبد الله بن عمر في الموطأ في نفس الباب السابق. 

)٠١5(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة كل من البخاري في النكاح » ومسلم في الذكر. والترمذي 
في الأدب. وابن ماجه في الفتن. 


ع 1 البيان والتحصيل 


1 وقد قالت عائشة. رضي الله عنها: لَوْ أَدْرَلكَ رسول الله يِ ما أحد 

لنساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. 

وتلخيص هذا الباب على تحقيق القول فيه عندي أن النساء أربع :عجوز 
قد انقطعت حاجة الرجال منهاء فهي كالرجل في ذلك؛ ومتجالة لم تنقطع 
حاجة الرجال منها بالجملة فهي تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد كما قال 
في الرواية» وشابة من الشواب. فهذه تخرج إلى المسجد في القُرط وفي 
جنائز أهلها وقرابتها؛ وشابة فاذّة في الشباب والثخانة» فهذه الاختيار لها ألا 
تخرج أصلاء وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 


وسئل عن المصلي في المحمل أين يضع يديه؟ فقال على 
ركبتيه أو فخذيه. فقيل له: فالمصلي على الدابة؟ فقال مثل ذلك. 
قال محمد بن رشد: يريد أنه يضع يديه على ركبتيه أو فخذيه إذا 
ركع أوإذا تشهد. وأما في سائر صلاته فلا حد في أن تكون يداه على 
ركبتيهء يدل على ذلك قوله في المدونة: فإذا رفع 3 من الركوع رفع يديه ' 
عن ركبتيه. والله أعلم. وزئة "التوفيق . 


ع 


مسألة 

قال: وسئل عن جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة 

الممطرة وقد ذهب المطر وبقي الطين والظلمة. أيجمع بينهما؟ 

فقال نعم. فقيل له: إنهم لا ينصرفون حتى يقنتواء فقال: إذا كانوا 

لا ينصرفون فأحب إلىّ أن لا يجمعوا بينهماء فقيل له: أرأيت إن 
جمعوا بيئهما ثم قنتوا؟ قال : هم من ذلك في سعة. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله وبقي الطين والظلمة أن الجمع 


كتاب الصلاة الثاني لاع 


.لا يكون إذا لم يكن مطر إلا باجتماع الطين والظلمة؛ وهو مثل ما في المدونة 
خلاف ظاهر مافي رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم أنه يجمع 
في الطين والوحل وإن لم يكن مطر ولا ظلمة. وقوله إنهم لا يجمعون إذا 
كانوا لا ينصرفون حتى يقنتوا صحيح. لأن الجمع إنما هو رخصة وتخفيف 
لمشقة الرجوع في الظلام بعد مغيب الشفق. وقوله إنهم إن جمعوا ثم قنتوا 
كانوا من ذلك في سعة يقتضي أن لا إعادة عليهم للعشاء بعد مغيب الشفق. 
وقال ابن لبابة إن هذا خلاف لقول عيسى وأصبغ والعتبي وابن مزين في الذي 
يخاف أن يغلب على عقله فيجمع بين الصلاتين في أول الوقت أنه يعيد 
الآخرة منهما في وقتها إن لم يغلب عليه حتى دخل. لأن الجمع في هذه 
المسألة إنما رخص لهم فيه لعلة الافتراق. وهم لم يفترقوا حتى غاب الشفق. 
فكان يلزم على قول هؤلاء أن يعيدوا العشاء الآخرة» إذ قد ارتفعت العلة التي 
من أجلها أبيح لهم تعجيلها كالذي يخاف أن يغلب على عقله فيسلم مما 
خاف. وليس قوله عندي بصحيح . والفرق بين المسألتين أن الذي خشي أن 
يغلب على عقله فصلى قبل دخول الوقت المستحب يؤمر أن يعيد ليدرك 
ما نقصه من فضيلة الوقت المستحب. والذين جمعوا ثم قنتوا لا يؤمرون 
بالإعادة لأنهم صلوا في جماعة فمعهم فضل الجماعة مكان فضل الوقت 
المستحب. وهذا مثل قول مالك في المسافر يتم الصلاة إنه يعيد في الوقت 
إن كان أتم وحده ليدرك فضيلة القصرء ولا يعيد إن كان أتم في جماعة لأن 
معه فضل الجماعة مكان مافاته من فضل القصر. ولهذا قال مالك في 
المدونة في الرجل يصلي في بيته المغرب في الليلة المطيرة ثم يأتي المسجد 
والناس يجمعون وقد صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء إنه لا بأس أن يصلي 
معهم. وقد روي عن ابن القاسم أنه إن صلى معهم أعاد في الوقت وغيره. 
فقول ابن القاسم في هذه المسألة هوالذي يخالف قول مالك في الرواية 
لا قول عيسى ومن تابعه في المسألة التي حكى ابن لبابة. ووجه قول ابن 
القاسم أنه راع فقيل الوقت كدف شيل الجياء فأمره بالاعادة في الوقت 


ع البيان والتحصيل 


عر و لصم سوه ااه بي 
يعيل في الوقت فلم يفعل أعاد بعل الوقت. فهذا ‏ تحقيق القول في هذه 
المسألة . 
مسألة 

وسئل عن الذي يقوم من التشهد أيعتمد على يديه؟ فقال: 
ما أبالي أي ذلك فعل» ولقد كان الأمر القديم أن يعتمد على اليدين 
للقيام في الصلاة . ١‏ 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في هذا الرسم ومضى 
القول فيها موعبا في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم . 


مسألة 


وسئل عن قوم صلوا خلف إمام الصبح فلم يجهر بالقراءة 
ففتحوا عليه فلم يجهر حتى فر ٠‏ فقيل له ما قرأت فقال: بَلَى في 
نفسي». فقال مالك: ما أراه قرأ وانكم تفتحون عليه لا يقرأء هذا 
جاهل دا فأرى أن تعيدوا أنتم الصلاة. وما أراه قرأ وإنما الذي 
قلت لكم تعيدوا الصلاة ما كنتم في الوقت. فإذا ذهب الوقت فلا 
أرى عليكم إعادة. 

قال محمد بن رشد: 00220009 اتهيع 
الامام بترك القراءة ولم يحقق ذلك عليه لقوله بل في نفسي أي سراء لأن 
القراءة في الع بورد الإترياة لساب اريك الرادة فلو حقق عليه أنه ترك 
القراءة جملة أو أنه لم يحرك بها لسانه لأوجب عليه وعليهم الإعبادة في الوقت 
وبعده على أصل مذهبه في أن من لم يقرأ في صلاته أعادها أبداً. ا 
عليه فلم يقرأ حمل عليه أنه ترك الجهر جاهلاً متعمداً فقال: هذا جاهل» 


كتاب الصلاة الثانٍ ع 


وأمرهم بالإعادة في الوقت مراعاة للاختلاف. إذ قد قيل إن صلاة القوم غير 
مرتبطة بصلاتهء وإنها لا تفسد عليهم بفسادها عليه. قبل أيضا إن من آبة 

فيما يجهر فيه من صلاته جاهلاً متعمداً لا إعادة عليه 0 
وبعده., ومن مذهيه مراعاة الخلاف. وفي كتاب ابن المواز أنهم يعيدون 


طلقا فظاهره ذ في الوقت وبعده» ولم يتكلم مالك على ما يجب على الإمام 
في خاصته لأنه 0 الأمر فيه إليه ودينه فيه ليعيد الصلاة أبداً إن كان لم يقرأ 
أصلء وإن كان قرأ وأ سر القراءة جهلا فعلى الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك 
من أنْ لا إعادة عليه ِ عليه أ و الإعادة في الوقت. أو في الوقت وبعلهء) وهو موحوق 


مسألة 
ع سا ام ا ل 
2 ف النابيق أيخر كما"ه و ساجدا للسحدة التي نذي؟ أم يرفع 
من الركوع فيمضي في صلاته ويلغي الركعة الم ينها 
2-7 فقال: إن اطمأن راكعاً قبل أن يذكر وإن الم يرفع رأسه 
منها فأرى أن يلغي الركعة التي نسي منها السنجلة ؤيتم صلاته. 
ا ا 
التي نسي منها السجدة. وإن لم يكن اطمأن .راكعاً حتى ذكر أنه 
نسي سجدة من الركعة التي قبل هذه فإني أرى أن ير ساجداً كما 
هوقاضيا للسجدة التي نسي من ركعته. ويعتدٌ بها ولا يرفع رأسه 
من الركعة. فإذا قضى السجدة قام مكانه للركعة الثانية فاستأنفها من 
أولها بالقراءة والركوع . 
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قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في عقد الركعة التي تحول 
بين المصلي وبين إصلاح الركعة التي قبلهاء فقال في هذه الرواية إن ذلك 
التمكن في الركوع وإن لم يرفع رأسه منه. وقال في رواية ابن القاسم عنه في 
المدونة إن ذلك لا يكون إلا في الرفع من الركوع . وقد حكى ابن القاسم عنه 
فيها القولين جميعاً أيضاً في الذي يقوم في النافلة إلى ثالثة ساهياً فلا يذكر إلا 
وهو راكع, وهذا الاختلاف مبنيٌ على الرفع من الركوع هل هوفرض من 
تمام الركوع أو سنة والركوع قد تم بالتمكن فيه؟ على ما يأتي من الاختلاف 
في ذلك في رسم التفسير من سماع عيسى» ومن المسائل ما يكون فيه 
التمكن في الركوع عقداً للركعة باتفاق. وذلك مثل أن ينسى السورة التي مع 

أم القران أو يقدمها على أم القران. أويقدم القراءة على التكبير في العيدين» 

أويسلم من ركعتين ساهياء أويدخل في نافلة» فلا يذكر شيئا من ذلك إلا 
وهو راكع . ومن المسائل أيضا مالا يكون فيه عقد الركعة إلا تمامها 
بسجدتيهاء وذلك مثل أن يذكر صلاة وهو في صلاة؛ أو تقام عليه الصلاة وهو 
في صلا على مذهب من يفبرق في ذلك بين أن 
يكون قد ركع أولم يركع. ومثل أن ينسى القراءة جملة في الركعة الأولى 
على مذهب من لا يقول بالالغاء» فإنه إن ذكر قبل أن يتم ركعة بسجدتيها 
قطع. وإن ذكر بعد أن كمل ركعة بسجدتيها أضاف إليها ثانية وخرج عن 
نافلة» وأتم أربعاً وسجد قبل السلام وأعاد. واختلف إن ترك القراءة في 
الركعة الثالثة. فقيل إنه يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يركع» 
وقيل ما لم يرفع رأسه من الركوع ‏ وقيل ما لم يتم الثالئة بسجدتيها. فإن ركع 
على القول الواحد أورفع على القول الثاني أو أتم الركعة بسجدتيها على 
القول الثالث تمادى إلى رابعة وسجد قبل السلام وأعاد الصلاة. ومثل أن 
يرعف على مذهبه في المدونة فإنه يلغي تلك الركعة مالم تتم بسجدتيهاء 
وبالله التوفيق . 
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مسألة 


قيل له: أرأيت الذي يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعات 
ثم يجلس ثم يبدو له بعد ذلك أن يوترء أيوتر بواحدة. أم يصلي 
النتين قبلها؟ فقال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة ولا 
يصلي قبلها إذا كان قد ركع بعد العشاء. قيل له وإنما الوتر واحدة 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يُوتِرٌ بواحدة وإن طال ما بين الركعتين 
والواحدة إذا كان ذلك في الليل قبل الفجر صحيح على مذهبه أن السنة عنده 
أن يفصل بين الوتر وما قبله من الشفع بسلام. عاري اخر رسم 
لم ودياك ين سكع عيسى . وخلاف مافي المدونة من أنه يركع ركعتين قبل 
أن يُوتر إذا كان الأمر قد طال. ووجه هذا القول مراعاة قول من يرى الوتر 
ثلاثا تباعاً بغير سلام. وأما لو كان ذلك بعد الفجر وقد ركع بعد العشاء لأوتر 
بركعة واحدة على مافي أول رسم أسلم من سماع عيسى قولاً واحداً. لما 
جاء من أنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر, وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 


قال: وسئل فقيل له إنا نسافر بمصر وهي أرض طين فربما. 
غشينا المطر في السفر فتصير الأرض طينا فتحضر الصلاة على 
ذلك. أفترى أن يصلي أحدنا قائماً إيماء برأسه فإنه إن جلس في 
الطين فملاً ثيابه. فقال لاء لا يصلي قائماء ولكن يجلس فيصلي 
جالساء ويسجد على الطين على قدر طاقته. فقلت له: على قدر 
طاقته فقال لي نعم على قدر طاقته. 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن عبد الحكم من أصحاب مالك إنه 
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يسجد ويجلس على الطين والخضخاص من الماء الذي لا يغمره ويمنعه من 
المتجرد فيه والتعلوس: إلا إخران ابنذ :فإن صلى زيما عاق متهبهما أغاد: في 
الوقت وبعده. وحكى ابن حبيب عن مالك ومن لقي من أصحابه أنه يصلي 
إيماء كالمريض الذي لا يقدر على السجود ولا على الجلوسء إلا أنه 
استحب أن يؤخر إلى آخر الوقت رجاء أن يتخلص إلى موضع يمكنه فيه 
الصلاة» يريد إلى آخر الوقت المستحب, ثم إن تخلص إلى موضع يمكنه 
فيه الصلاة» في بقية الوقت أعاد. وهذا على مذهبه في التيمم. والذي أقول 
به في هذه المسألة على مافي المدونة في الذي لا يجد الماء لوضوئه إلا 
بثمن أنه إن كان الرجل واسع المال والثياب التي عليه ليست لها تلك القيمة 
أولا يفسدها الطين ولا ضرر عليه في جسمه في الصلاة فيه لم يجز له أن 
يصلي إيماءء وإن كان بخلاف ذلك جاز له الإيماء. لأنه في الموضعين 
جميعاً انتقال عن فرض وجب عليه لحياطة ماله. ولا اختلاف أحفظه في 
الراعف يتمادى به الرعاف ويخشى إن ركم أو سجد أن تتلطخ ثيابه بالدم أنه 
يصلي إيماء . ولا يبعد دخول الاختلاف في ذلك على القول بأن رفع النجاسة 
من الثياب والأبدان ليست بفريضة, لأن الركوع والسجود فرضء» فلا يترك 
فرض لما ليس بفرض. وقد روى زياد عن مالك مثل ما حكى عنه ابن 
حبيب» وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 


وسئل عن غسل العيدين أقبل الفجر أم بعده؟ فقال ذلك 
واسع . من الناس من يغدو قبل الفجر. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في هذا الرسم. وقد 
مضى القول في توجيهها فلا وجه لإعادته. 


كتاب الصلاة الثاني ع 


ع 


مسالة 
قيل له: أرأيت الذي يغتسل للعيدين وينوي بذلك الجمعة. 
وهب في سماع زونان من هذا الكتاب. والأول هو الصحيح , لأنه هوالذي 
يوجبه ظاهر الحديث قوله عَللِ «إذًا جاءً أَحَدُكُمُ الْجَمْعَةَ فلَيَغْتَيِلُي200 ولأن 
الغسل إنما شرع فى الجمعة للتنظف من التفل ورائحة العرق. فإذا بعد 
الغسل ذهب معناه الذي شرع من أجله. وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 

وسئل عن الرجل يخرج إلى ضيعة له منه على ليلتين: أ 
الصلاة؟ قال : 5 0 الصلاةق وأبين ذلك البرد 0 
عشر فرسخا 000 ميلا ل أن يقصر 
الصلاة ة إلى مسيرهة ة ذلك الصلاة ة تقصر في مسيره ة أربعة برد وذلك 
ثمانية وأربعون ميل وهذا منه قريب» فأرى أن يقصر الصلاة إلى 
مسيرة ذلك . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب مكان على ليلتين على 
ثلاثين. وهو خطأ بما دل عليه الكلام. والأصل عند مالك في أن الصلاة 
تقصر في ثمانية وأربعين ميلا قول النبي كل «لآ تُسَافِرٌ امرَأَة مَسِيرَة يَوْم ولَيْلَة 


)٠١6(‏ حديث ابن عمر في الموطأ. في باب العمل في غسل يوم الجمعة. 
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إل مَعَ ذِي مَحْرَم مِنْهَاا(”2, لأنه قصد يه إلى ذكر أقلّ ما يكون سفراء 
وكانت الثمانية والأربعون ميلاً هو المقدار الذي يُسار في اليوم والليلة على 
السّير المعتاد. ولما كان هذا المقدار مأخوذا بالاجتهاد دون توقيت حكم لما 
قرب منه بحكمه. فإن قصر في أقل من خمسة وأربعين ميلا إلى ستة وثلاثين 
أعاد في الوقت. وإن قصر فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت وبعده. 
والميل ألفا ذراع . وهي والعارة ٠‏ قيل باع الفرس . وجل ماع العمل . والثمانية 
والأربعون ميلا هي أربعة برد وهي سئة غشر:فرسيخاء. لأن البريد ثلاثة 
فراسخ. وهي اثنا عشر ميلاء والفرسخ غ ثلاثة أميال» والميل عشر غلاء والعَلَوَة 
مائتا ذراع» وهي مائة 7 وقد قيل إن الميلٍ ثلاثة الاف ذراع وخمسمائة 
ذراع» وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عمن أم ام 0 
فأحذوا بثوبه من ورائه يجلسونه فأبى أن يجلس لأنه اعتدل قائما 
فأشار إليهم أن قوموا فلم يزالوا يجبرونه من ورائه حتى جلس. متى 
يسجد سجدتني السهو؟ فقال أرى أن يسجدهما قبل السلام فقيل 
له أرأيت إن كان سجدهما قبل السلام فقا لا أرق “عليه شيقا قن 


سجدهما. 


)٠١(‏ هذا حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ماجاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساءء والمشهور في 5 الحديث هو فوق ثلاثة أيام » وقد أخرجه بألفاظ 
متقاربة أصحاب الصاح والسنن. وفي سنن ابن ماجه في كتاب المناسك. عن 
أبي سعيد بلفظ: ل تُسافِرٌ الْمَرأَةٌ سَفْرَ ثلاثة أيامٍ قصاعداً إل م* أبيها أو أخيها 
أو ابنها أَوْ زَوْجها أَوْ ذي مُحرَم). وفيه عن أبي هريرة : وأن ا مسيرة يوم 
واحدٍ ليس لَهَا ذُو حِرّمَّة». 


كتاب الصلاة الثاني الع 


الم بر ظاهر هذه الرواية أنه يجب عليه أن يرجع إلى 
الجلوس ما لم يعتدل. وقد مه مضى التكلم على هذا في هذا الرسم وفيما يجب . 
عليه إن رجع جاهلا أومتفيذا: وسيأتي القول في رسم العتق من سماع 
ذؤَََذَآََرآا 2207 أو قبله فسجد 
بعده ناسياً أو متعمداً إن شاء الله تعالى. وبه التوفيق 


تم كتاب الصلاة الثاني 


لا لا ا 


بسم الله الرحمن الرحيم , 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم تسليها 


كتاب الصلاة الثالث 
صلاة الاستسقاء من سماع أشهب 


ع 


مسألة 

وسئل عن أهل برقة فقيل له إن أهلها يشربون من ماء 
الأمطارء إذا كانت سَالَ لهم وادٍ يشربون منه. وكانت أمطارنا تكثر 
فيزرع عليها فيسيل بها وادينا فنشرب منه حتى كان عندك حديثاً قلّ 
علينا المطر فنمطر ما يزرع عليه الزرع الكثير ولا يسيل واديناء أفترى 
ا ا ا 
إنه قيل إنما الاستسقاء ء إذا لم يكن مطر و وأنتم قل سقيتم وزرعتم عليه 
زرعاً كثيراً؟ فقال ما قالوا شيئاً ولا بأس بذلك. 


وسئل أنستسقي في العام المرتين والثلاث؟ فقال: 
ماقي .هذا بحد.يعهى.إليةا وما بذلك اناس + فاتديقوا :ها يدا لكم. 
قيل له: أَيُحَوّلُ الناس أرديتهم في الاستسقاء إذا حول الإمام رداءه؟ 
قال: نعم إن ذلك لحسن. 


قال: وسئل عن الاستسقاء بعد المغرب والصبح , فقال: 
لا بأس بهء وقد كان يفعل ها هنا وما هو من الأمر القديم. 
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قال محمد بن رشد: قوله في أهل برقة يستسقون إذا لم يسل واديهم 
الذي يشربون منه وإن كانوا قد مُطروا ما زرعوا عليه الزرع الكثير» إنما يريد 
بذلك الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء. لأن ذلك إنما يكون 
عند الحاجة الشديدة إلى الغيث حيث فعله رسول الله يك وقد روى 
ابو التضعب: عق مالك أذ البروق إلى "الاتشعاء لآ يكوك الادعيد: الحظمة 
الشديدة» فإذا كان ذلك وبرز الناس إلى الاستسقاء فتأخر السّقيا وَالَوْهُ كما قال 
مالك. ولا حد في ذلك. لأن الدعاء عبادة. والله يحب من عباده أن يتضرعوا 
إليه عندما ينزل بهم كما أمرهم حيث يقول: طآدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم 2074 
وقد أثنى الله عرّ وجلّ على الدّاعين إليه فقال: ©ِإِنْهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننا رَعَباً وَرَهَباً وكَانُوا لَنا حَاشِعِينَ 2©200#, وذمَّ مَنْ قضَّر في ذلك 
فقال: وَلَقد أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا استكانوا لرَبّهِمْ وَمَا يتَصَرَّعُونَ20*04. 
وكذلك قوله أيضاً في الاستسقاء بعد المغرب والصبح إنما يريد به الدعاء 
لا البروز إلى المصلى. لأن السنة في ذلك لا تكون إلا في الضحى . 

مسألة 

قال: وسأله ابن كنانة عن التكبير في الأذان أهو مثل الإقامة 
الله أكبر الله أكبر مرتين؟ أم الله أكبر الله أكبر أربع مرات؟ فقال: 
لا هو مثله في الإقامة اكتب إليه هو مثل ما يؤذن الناس عندنا اليوم . 

قال المؤلف: اختلف أهل العلم من الأذان في موضعين: أحدهما 
التكبير في أوله هل هو مثنى أو مربع. والثاني الترجيع في الشهادة» فذهب 
أهل العراق إلى أن التكبير في أول الأذان مربع على ما رُوي عن أبي محذورة 


(فتلة الآية 6١‏ من سورة غافر. 
)٠١9(‏ الآية كلا من سورة المؤمنين. 
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أن النبيّ يكل عَلَّمَهُ الأذان يَسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر» 
الحديث7١"‏ إلى تمام الأذان. وإلى أنه لا ترجيع في الشهادة إذ لم يذكره في 
حديث عبد الله بن زيد في الأذان. قالوا فلما لم يذكره فيه احتمل عندنا أن 
يكون النبيّ كل إنما أمر به أبا محذورة لأنه لم يمدّ به صوته أولاً على ما أراد. 
وذهب مالك رحمه الله إلى أن التكبير في الأذان مُثنى وإلى الترجيع في 
الشهادة. والحجة له مع أن ذلك قد روي عن أبي محذورة» فكان ما فيه من 
الترجيع زيادة على غيره من الأحاديث اتصال العمل به بالمدينة منذ وفاة 
النبي كله وما اتصل به العمل من الأخبار فهو أولى مما لم يتصل به عمل 
منهاء لأن ذلك يقتضي أنه هو الناسخ لهاء والله أعلم . 
مسألة ظ 

قال: وسثل عن التثويب في رمضان وغيره. فقال: ليس ذلك 
بضوانت» .وقد كأن بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك حتى نهي 
عله فتركه . 

قال محمد بن رشد: التثويب الذي أنكره مالك وقال إنه ليس 
بصواب وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه إنه ضلال هو ما أحدثه الناس 
بعد النبي كك من أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس قال: بين الآذان 
والإقامة قد قامت الصلاة. حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح. رُوي عن 
مجاهد أنه قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن ونحن نريد أن 
نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا 
من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه. وذلك بيّنُ من قوله في رواية ابن وهب 
عنه في المجموعة, وهو نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يعود 
المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله حيّ على الصلاة حي 


01٠١‏ أخرجه ابن ماجحه في كتاب الأذان والسنة فيها. عن أبي محذورة» وهو طويل فيه 
كل ألفاظ الأذان والإقامة. 
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على الفلاح ثم ترك. وقيل إنه إنما عنى بذلك قول المؤذن في أذانه حيّ على 
خير العمل. لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. وروي 
أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه كان يقول ذلك في أذانه بعد حيّ 
على الفلاح. كاك ابن حبيب: وهو خاص,. ومن أحب أن يقوله فلا حرج» 
ولا يحمل عليه العامة. والأول هو التأويل الصحيح. يشهد له ماوقع في 
المجموعة وأن التثويب في اللغة هو الرجوع إلى الشيء. يقال ثاب إليّ 
عقلي أي رجعء ونُوتَ الداعي إذا كرر لدابم ومنه قيل للاقامة تثور ب لها 
بعل الأذان. قال رسول الله يله : «إذًا و بالصّلاةٍ قلا تأنومًا وأنتم 
يرو قد يقع التثويب على قول المؤذن في أذان العم الصلاة 
0 ا قال قال لى رسولٌ الله يَتََِهِ : «لا تثو يب في 
مِنَ الصَّلَّواتِ إلا في صَلةٍ الفَجْره25. وليس هذا رمن لذ رمه 

0 الع لأنه من السنة في الأذان. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الصلاة الأوّل 


ع 


مسألة 
قال أشهب: قيل لمالك كم الوقت الذي يجب فيه النزول 
إلى الجمعة والعيدين؟ فقال أرى أن الذي يجب فيه النزول إلى 
الجمعة فرسخ. وهو ثلاثة أميال فما دونها. وإنما أخذنا ذلك من 
قبل أن أهل العالية كانوا ينزلون يوم الجمعة إلى الجمعة على عهد 
رسول الله يكِِ من العالية.» وأقصى العالية على ثلاثة أميال. 


(111) من حديث أبي هريرة في الموطأ. في باب ماجاء في النداء للصلاة» وقد تقدم . 

(؟١١)‏ أخرجه ارزماج» ور كنات الأذان عن بلال بلفظ : «أَمَرَنِي رسولٌ الله أن أنَوبَ في 
الْفْجْرِ وَنَهَاني أَنْ الو في العشاء 3 والتثويب هنا إقامة الصلاة. وقد تقدم مع 
أصله في الاستصراخ . 


كتاب الصلاة الثالث اماع 


ولم يعلم أن مَنْ وراءهم نزلوا ولا لزمهم ذلك. قيل له: وكذلك 
النزول إلى العيدين؟ قال: نعم وأرى الذي يجب في النزول إلى 
الفبئيه “كلل آميال فقون ذللك»: وقد رايت قاس من :ولك عم يخ 
الخطاب ينزلون للعيدين من ذي الحليفةء» وماذلك على الناس. 
وليس العيدان كالجمعة., لأن العيدين إنما يكونان في الزمان 
والجمعة تكون في كل سبعة أيام . 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية إن النتزول يجب إلى 
الجمعة وإلى العيدين من ثلاثة أميال فدون خلافٌ قوله في المدونة إنها إن 
كانت زيادة يسيرة فأرى ذلك عليه. والذي في المدونة أولى». إذ ليس الحدٌ 
في ذلك بنص وإنما أخذ بالاجتهاد والتأويل من فعل أهل العالية. وقد روى 
عليّ بن زياد عن مالك أنه إنما يُنزل إليها من ثلاثة أميال لأنه منتهى صوت 
المؤذن. وهذا لمن كان خارج المصر. لقوله عزّ وجلّ: «إِذَا نودي لِلصّلاةٍ 
مِن يوم الْحمَعَة ة فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللّه ه9١61‏ , وأما من كان في المصر الكبير 
فتجب عليه الجمعة وإن كان بين منزله والجامع ستة أميال» وكذلك روى ابن 


أبي أويس وابن وهب عن مالك. والثلاثة الأميال تعتبر على ظاهر رواية 
علي بن زياد عن مالك من موضع المؤذن» وقيل إنها تعتبر من طرف المدينة 
حيث يقصر الخارج ويتم الداخل» وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقد روي 
عن رجل من أصحاب رسول الله ككيةِ من أهل قباء أنه قال: «أْمَرَنَا سيول 
الل كل أن نَْهَدَ الْمَْةَ م مِنْ قبَاءي2379, وروي عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: «الْجْمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَيْلُ إِلَى أَمْلِهِ260 إلا أنه حديث لا يصح. قد 
(11م) الآية 4 من سورة الجمعة. 

(11) في كتاب إقامة الصلاة من سئن ابن ماجه. عن ابن عمر قال: «إِنّ أَهْلَ قَُاءَ كَانُوا 

يُجَمْعُونَ مَعّ رسول. الله يكل يوم الْجْمُعَةِه . ش 

. أخرجه الترمذي في باب الجمعة بهذا اللفظ‎ )١١5( 


24 البيان والتحصيل 


ذكره أحمد بن الحسن لأحمد بن جنبل فقال له: استغفر ربك استغفر ربك . 
والخليقة بالقاف وهي خليقتان: خليقة ال عمرء وخليقة آل المنكدر١١»,‏ 
وبلله التوفيق. 0 
مسألة 5 
وسئل عمًا يعلق في أعناق النساء من القران وهن 
حيض. فقال: ليس بذلك بأس إذا جعل في كِنَّ في قصبة حديد 
أوجلد يخرز عليهء وكذلك الصبيان فلا أرى بذلك بأساً. قلت 
أرأيت إن علق عليها هكذا ليس عليه شيء 5 فقال: مارأيت 
من يفعل ذلك. وليس يفعل هذا. قيل له أفرأيت الحبلى يكتب لها 
الكتاب تعلقه؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس إذا كان ذلك من 
القران وذكر الله شيعا مكروقاء وأمّا ما لايدرى ماهو والكتاب 
العبراني وما لا يعرف فإنى أكرهه. قيل له: أفترى أن يعقد في 
الخيط سبع عقد؟ ل ١‏ 
قال الإمام : إنما استخف ما يُعلّق في أعناق الصبيان والحيّض من 
النساء من القران مع أن السنة قد أحكمت أن لا يمس القران إلا طاهر إكراما 
له من أجل أن ذلك شيء يسير منه. وقد مضى وجه الفرق بين جملته وبعضه 
في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء. فمن أحبٌ 
الوقوف عليه تأمله هناك. وإنما شرط ف بي إجازة ذلك أن يكون في كِنّ من 
قصبة حديد وشبه ذلك صيانة له أن تصيبه نجاسة أو أذى. لأن لذلك عنده 
تأثيراً في جواز مسه على غير طهارة. لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل 
المصحف بعلاقته ولاعلى وسادة. وكره أن يعلق على الححبلى الكتاب 
بما لا يدرى وبالعبراني الذي لا يعرف ما هو. لأن الاستشفاء إنما يكون بكلام 


1١14(‏ م) في العتبية: «ذو الحليفة» وهي قرية بينها وبين المدينة ستة أميال. وخليقة: منزل 
على اثني عش مال طن المدينة . 


الله تعالي وبأسمائه الحسنى وبما يعرف من ذكره جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. وأما العقد في الخيط فكرهه لأن |الرقى إنما يكون بذكر الله لا بما أمر 
الله بالاستعاذة منه من فعل السواحر اللي ينفئن على العْقَدِ يرقيها. قال 
تعالى : «وَمِنْ شَرّ اللَفَائَاتِ في الْمُقَ2. وفي جواز تعليق هذه الأحراز 
والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى والحبالى والخيل والبهائم إذا كانت 
بكتاب الله تعالى وما هو معروف من ذكره وأسمائه للاستشفاء بها من المرض 
أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من العين والمرض بين أهل العلم اختلاف. 
فظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك. وروي عنه أنه قال: لا بأس 
بذلك للمرضى, وكرهه مخافة العين وما يتقى من المرض للأصحاء. 
وأما التمائم بغير ذكر الله تعالى وبالكتاب العبراني وما لا يعرف ماهو 
000 لمريض وخ #المااحاء في الحديك من أن من 
ََلّقَ سينا وَل إل ومَنْ علق َِيمَة فلا نَم الله لَهُ ومن علق وَدَعَةَ فلا و 
الله لم030 لما رواه في موطاه من «أن يشيول الله يد بَععثْ في بَعضٍ 
أَسْفَارِهٍ رَسُولآ وَالنّاسٌ في 0 لا تَبقَيّنٌ في رَقَبَةِ بعير َلادَةٌ من وبر 
أَوْ قِلادةٌ إل قُطعثٌ01572, . ومن أ هل العلم من كره التمائم وله سد ينا منها 
بحال ولا على حال لما جاء من هذه الآثار. ومنهم من أجازها في المرض 
ومنعها في حال الصحة لما يتقى منه أو من العين على ما روي عن عائشة. 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «مَا عُلْقَ بعد تروك الْبََاءِ فَلِيسَ بتَمِيمَة)0190, 
)١١8(‏ الآية 4 من سورة الفلق. 
)١115(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 
0117 حديث أبي بشير الأنصاري في الموطأ. في باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس 
من العين. 
)١14(‏ يشير هذا القول إلى الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب عن 
عبد الله : إن الرْقَى التمَئِمَ والولة 2 والتميمة : الخرزات التي يعلّقها النساء 
في أعناق الأولاد لدفع العين. والتولة : سحر يجلب المرأة إلى زوجهاء والرقية: 
العوذة . 


عع البيان والتحصيل 


وقول مالك في هذه الرواية أولى الأقوال بالصواب من جهة النظر. إذ يبعد 
إجازة تعليق تميمة لا ذكر لله فيها في حال من الأحوال. ولا وجه من طريق 
النظر للتفرقة فيما كان منها بذكر الله بين الصحة والمرض إلا اتباع قول عائشة 
في ذلك إذ لا تقولّه رأياً والله أعلم. وقوله الثاني أتبع للأثر لاستعمال الآثار 
كلها بحمل النهي على ما ليس فيه ذكر الله تعالى» اواك ع كار 
منها بذكر الله. وبالله تعالى التوفيق. 


3 


مسألة 
| ول ل ما خا يبنا نس مارج بشروع 
نبيذء فقال: نكاد اوتكج اين عقله ولا صلاته فلا أرى أن 


الي بن رقي قوله إن كان لم يستنكر شيئاً من عقله ولا صلاته 
فلا أرى أن يعيد. يدل اغلق. آله لو تكن شيا فى .زلف ارت غلية إعادة 
الصلاة. وذلك صحيح., لأن السكران لا تجوز صلاته لنفسه. إذ لا تصح منه 
نية لذهاب عقله. فلا تجوز صلاته لغيرى. فمن صلى خلفه أعاد. قاله مالك 
في المدونة. وفي هذا الرسم متصلاً بهذه المسألة في بعض الروايات يعيد 
في الوقت وبعده. قاله سحنون وأصبغ. وفي قوله لعله نبيذ لا بأس به دليل 
على أنه لوتيقن أنه نبيذ مسكر لوجبت عليه الإعادة وإن لم يكن سكر منه. 
وهذا صحيح على أصل مذهبه في أن ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام 
كالخمر» يجب فيه الحد وإن لم يبلغ به حدّ السكرء وتسقط به شهادته. 
ويجب على من ائتم به إعادة صلاته كمن ائتم بشارب الخمر على ما قال ابن 
وهب في سماع عبد الملك أو بفاسق معلن بالفسق من أجل أنه لا يؤتمن على 
ما لاا تصح الصلاة إلا به من الوضوء والنية وشبه ذلك. ولا يراعى في ذلك 
مذهب أهل العراق فيعذر أحد به لبعده عن الصواب ومخالفته لما صح وثبت 
من الآثارء وبعده في النظر والاعتبار. 


ع 


مسألة 


وسئل أحبُّ إليك أن تصلّي بعد المغرب في الليلة المطيرة 
ات يجمع :فبها بين الشاكين يعد المتوت نائلة6 ام فيك يا ات 
حتى تصلي العشاء؟ قال: بل أثبت كما أنا ولا أتنفل حتى أصلي 
العشاء. وإنما جمع بين المغرب والعشاء للرفق بالناس وليلاً ينقلبون 
ثم يرجعون إلى العشاء . 


قال محمد بن رشد: الوجه فيما اختاره مالك من ترك التنفل بعد 
المغرب إذا جمع. بين الصلاتين هو أنه لو أبيح ذلك للناس لكثر ذلك من 
فعلهم. فكان سببا لتأخير صلاة العشاء ذريعة إلى ألا ينصرفوا إلا بعد 
الظلام. وإنما أريد بالجمع الرفق بالناس لينصرفوا وعليهم إسفار. وهذا من 
نحو المنع من التنفل في المسجد بعد غروب. الشمس قبل صلاة المغرب. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يقرأ القران في اللوح وهو غير متوضىء. 
فقال: لا أرى أن يمسه. 


قال محمد بن رشد: معناه إذا كان يقرأ فيه على غير وجه التعليم. 
لأنه قد خففه في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء 
إذا كان على وجه التعليم.» ومضى هناك القول على وجه تخفيفه. وحمل 
كلامه على أن بعضه مفسر لبعض أولى من حمله على الخلاف ما أمكن 
ذلك. وبالله التوفيق. 


6غ البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية الثالث 


مساألة 


قال: وسثئل مالك عن الرجل تفوته ركعة من صلاة الظهر مع 
الإمام فيصلي معه ثلاث ركعات, فإذا جلس الإمام في الرابعة قام 
فقضى تلك الركعة قبل أن يسلم جهل ذلك, قال مالك: أرى أن 
لا يعتد بتلك الركعة ثم ليجلس مع الإمام حتى يسلم, فإذا سلم قام 
فقضى تلك الركعة وسجد سجدتين بعد السلام . 

قال محمد بن رشد: قوله جهل ذلك. يريد أنه جهل أن الإمام 
لم يسلم وظن أنه قد سلم. لأنه جهل أن القضاء لا يكون إلا بعد سلام 
الإمام. ولو جهل ذلك فصلَّى الركعة قبل سلام الإمام جهلا لأفسد صلاته. 
وفي المبسوطة لابن نافع أنه يعتد بها ويجزيه. وهو نحو ما لابن القاسم في 
رسم باع شاة من سماع عيسى . وذلك شذوذ. وإنما الاختلاف المشهور فيمن 
صلى في حكم الإمام إذا لم يدرك في صلاته شيئاء ذكر ذلك ابن المواز في 
كتابه. فتدبر ذلك. وقوله سجد سجدتين بعد السّلام خلافٌ مافي المدونة, 
وخلاف المشهور في المذهب من أن كل سهو يكون من المأموم في حكم 
صلاة الإمام يحمله عنه الإمام. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وحل يض الرذا دحل اسح مله 11 مام فى الركمة وهر 
منه على مثل ما يجوز للرجل. أن يركع فيه مع الإمام من البعد. 
فيركع مع الإمام ويريد أن يمشي إلى أن يصل إلى الصفوف, قال: 
لايمشي حتى يفرغ من سجود تلك الركعة. ولا يمشي فيما بين 


كتاب الصلاة الثالث ْ 7ع 


قال الإمام: قوله وهو منه على مثل ما يجوز للرجل أن يركع فيه مع 
البعد فيدب راكعا إلى الصف. فمعنى المسألة أنه إذا كان على هذا الحد من 
البعد فركع دون الصف وعجل الإمام بالرفع قبل أن يصل إلى الصف أنه 
لا يمشي حتى يفرغ من سجود(؟١١)‏ تلك الركعة. وقد مضى القول في هذه 
وتدبره». وبالله التوفيق . 

ومن كتاب الصلاة الثاني 
مسألة 

قال: وسئل عن الصلاة خلف الإباضية .والواصلية» فقال 
ما أحبه فقيل له: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك 
أحبٌّ إليّ . 

قال محمد بن رشد: الإباضية والواصلية فرقتان من فرق الخوارج 
الذين أعلم النبي وَكةِ بخروجهم على المسلمين ومروقهم من الدين. وقوله 
في الصلاة خلفهم لا أحبه يدل على أنه لا يرى الإعادة على من صلى 
خلفهم. وهو قول سحنون وكبار أصحاب مالك. وقيل إنه يعيد في الوقت. 
وهو قول ابن القاسم في المدونة. وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده. وهو قول 
محمد بن عبد الحكم. وقاله ابن حبيب إلا في الوالي أو بليفته على الصلاة 
لما في ترك الصلاة خلفهم من الخروج عليهم وما يخشى في ذلك من سفك 
الدماء. وقد تأول بعض الشيوخ ما في المدونة لمالك على عكس تفرقة ابن 
حبيب لقوله وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيد ظهراً 
ازا والتفرقة بين ذلك استحسان, وكذلك الاعادة في الوقت فالخلاف في 


)١١19(‏ في ق :١‏ يفرغ من صلاة. 


:عع البيان والتحصيل 


ذلك على وجه القياس راجع إلى قولين: إيجاب الإعادة أبداً على القول 
بأنهم يكفرون بمآل قولهم. وإسقاط الإعادة جملة على القول بأنهم 
لا يكفرون بمآل قولهم. وهذا فيما كان من الأهواء والبدع محتملاً للوجهين» 
إذ مِنْهَاما هو كفر صريح فلا يصح أن يختلف في أن الإعادة على من صلى 
خلفهم. ومنها ما هو هوى خفيف لا يؤول بمعتقده إلى الكفرء فلا يصح أن 
يختلف في أن الإعادة غير واجبة على من صلى خلفهم. هذا وجه القول في 
هذه المسألة. وإن كانت الروايات إنما جاءت في ذلك مجملة. وكره السكنى 
0 في بلادهم لوجوه ثلائة: أحدها مخافة أن ينزل عليهم من الله سخط 
فيصيبه معهم. والثاني مخافة أن يظن أ: له معهم فيعرض نفسه لسوء الظن به 

والثالث مخافة أن و ا عليه شك في اعتقاده لشبههم . 
أ : 


3 


.  ةلأسم‎ 


َل من الطويل انعد ل د 
بها. فقال أما أن يكتفه فإنه يكرهء وأما :أن يستدفىء فلا بأس به. 

قال المؤلف: إنما كره أن يكن شعره في الصلاة لما روي «أن 
رسول الله كك نَهَى أَنْ ُصَآٍيِ الرجُلّ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ00"©, ولقول ابن 
يدوه إن الشغر لخد مه وله ِكل شُعْرَةٍ أحرّك وذلك لأ يكوة رآراء وفو 
مثل ما في المدونة» وبالله التوفيق 


3 


اله" 
وسئل عن الركاب في السفينة لا يقدرون على الركوع 
والسجود إلا أن يركع أحدهم على ظهر صاحبه ويسجدء. فقال 


)١7٠8(‏ أخرجه ابن ماجه في السئن في باب كف الشعر والثوب في الصلاة» عن أبي رافع 
بلفظ : «نَهَى رسول الله يك أن يُصَلَيَ الرجل وَهُو عاقص شُعَرَه». 


كتاب الصلاة الثالث 6 


لم يركبونها؟ فقيل إلى الحج والعمرة. فقال ما أرى أن يركبوها لحج 
أو عمرة أيركب حيث لا يصلي » ويل لمن ترك الصلاة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن السجود من فرائض 
الصلاة. فإذا علم أنه لا يقدر في السفينة على السجود إلا على ظهر صاحبه 
فلا ينبغي .له ركوبها في حج ولاعمرة, لأنه لا يدخل على نافلة من الخير 
لمعصية. فإن فعل وصلى فيها وسجد على ظهر أخيه خيه أعاد أبداً على قوله. 
لأنه قد جعل ذلك كتركه للصلاة. وهو يأتي على مذهب ابن القاسم في 
المدونة في الذي يقدح الماء من عينيه فيصلي إيماء أنه يعيد أبداً. وقال 
أشهب لا إعادة عليه. وكذلك يقول في الذي لا يقدر في الزحام على سجود 
إلا على ظهر أخيه إنه لا يعيد إلا في الوقت. ووجه ذلك أن الفرض عنده قد 
انتقل إلى الإيماء من أجل الزحام. فكان كالمريض الذي لا يستطيع السجود 
فرفع إلى جبهته شيئاً أومأ إليه فسجد عليه أن ذلك يجزيه. وهو عند مالك 
بخلاف المريض يعيد أبدا إن لم يسجد إلا على ظهر أخيه أو إيماء. فإن كان 
مع الإمام فلم يقدر على السجود إلا إيماءً أوعلى ظهر أخيه حتى قام الإمام 
سجد مالم يعقد الإمام عليه الركعة التي تليهاء وإن كان ذلك في الركعة 
الأخيرة سجد مالم يسلم أوما لم يطل الأمر بعد سلامه على الاختلاف في 
سلام الإمام هل هو كعقد ركعة أم لا 


ع 


مسالة 
وسئل عن القوم يكونون في السفينة فينزل بعضهم ويبقى 
بعضهم فيقيم الذين بقوا في السفينة الصلاة ثم يجيء الذين كانوا 
نزلواء أيجمعون تلك الصلاة في السفينة؟ ال برأسه: لا فروجع 
فيها فقال: إنما سأل الجمع مرتين فيهاء ثم قال برأسه لا. 
قال محمد بن رشد: وهذا بيْنء لأن الجماعة إذا كانت بموضع 


,6 البيان والتحصيل 


فلا يجوز لها أن تفترق طائة ل ان ا ا 
لقول الله ع 0 لَالَّذِينَ انَحَذُوا مَسُجداً ضراراً وَكفْراً وتفريقاً بينَ 
الْمَؤْمنِينَ #< ام ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يبح ذلك للغزاة مع شدّة 
الخوف وشرع لهم أن يجتمعوا على إمام واحد. وكذلك أهل السفينة لا يجوز 
لهم أن يفترقوا على طائفتين في الصلاة. فلما كان ذلك لا يجوز لهم كره 
للذين نزلوا إذا جاؤوا أن يجمعوا الصلاة لأنفسهم إذا كان الذين بقوا قد 
جمعوا تلك الصلاة, ليلا يكون ذلك ذريعة إلى مالا يجوز من تفرقة 
الجماعة, لا سيما إن كان الذين بقوا إنما جمع بهم إمام راتب لهم. وأجاز 
في المدونة أن يصلي الذين فوق سقف السفينة بإمام والذين تحته بإمام آخرى 
لأنهما موضعان, فليس ذلك بخلاف لهذه الرواية, والله أعلم. 
مسألة 


وسئل عمن تنيع ف الصلاة.» فقال يسجد سجدني السهو. 
فقلت له: أقبل السّلام أم بعده؟ فقال لي قبل السلام . 


قال محمد بن رشد: أوجب في هذه الرواية سجود السهو قبل 
السلام في التبسم. ولم يفرق بين أن يكون متعمداً أو جاهلا أومقاو) اناميا 
رق أنه في غير صلاة. ووجه ذلك أنه أسقط الخشوع فهو في النسيان أظهر 
فيما عداه. فيحتمل أن يكون ذلك وجه ماأراد على مافي المدونة. وفي 
رسم البراءة من سماع عيسى الابيد عله انا كان او تسد اء وص 
على ذلك في سماع عيسى فقال: لو كان عليه سجود السهو إذا نسي لكان 
عليه إعادة الصلاة إذا تعمّد. وهو الصواب, إذ لا سجود على من التفت في 
صلاته أوعبث فيها بيده أو سوّى الحصباء بنعله أو فعل ما أشبه ذلك مما يفعله 
في الصلاة ترك الخشوع فيها ناسياً كان أو متعمداً باتفاق. وسيأتي التكلم 


(١1م)‏ الآية لا ٠١‏ من سورة التوبة. 


كتاب الصلاة الثالث /اغع 


على حكم القهقهة في الصلاة في رسم استأذن ورسم البراءة من سماع عيسى 
إن شاء الله. وبه التوفيق . 
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مساألة 


وسئل عمن دخل مع الإمام في صلاته فسها لكثرة الناس عن 
مك مع الإمام. وربما كان ذلك يوم الجمعة فسها عن الركوع 
حتى رفع الإمام رأسه من الركعة. فيعلم بذلك بعد أن يرفع الناس 
رؤوسهم. أيعتدٌ بها؟ فقال: إن أدركه وهو ساجد فليعتدٌ بها وإن 
لم يدركه حتى رفع رأسه من السجود فأحبٌ إلىّ أن يقضي الركعة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم كتب عليه حق من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته ها هناء وتأتي 
متكررة في رسم نقدها ورسم لم يدرك من سماع عيسى. وبالله التوفيق . 


ع 


قال: وسئل عن الصلاة في المسجد الجامع في الرداء 
والسراويل. فقال: لا والله إن الصلاة في السراويل لقبيحة. فقيل 
له: أرأيت لوتوشح الرداء فصلى فيه؟ فقال: ما السراويل من لبان 
الناس وكره ذلك. قال: وإنما يصنع ذلك ضعفة الناس. وليست 
الدراويلات» من. ثيات» رالدان' الن: يظهرون: إل أن :تكون. تحت 
القميص. قال ولقد كنت ألبسه فما كنت ألبسه إلا بعد .القميص» إن 
الحياء من الإيمان. 

قال القاضي : هذا كما قال. إن تردي الرداء وتوشحه على السّراويل 
دون قميص مما يستقبح من الهيئة في اللباس. ولا يفعله إلا ضعفة الناس, 
لأن السراويل تصف ولا تسثر كما يشير الإزار الذي يعظف بعضه على يعض» 


5:4 : البيان والتحصيل 


فلا ينبغي لأحد أن يصلي في المسجد الجامع في الرداء والسراويل دون 
قميص تَرَدّى الرداء أوتوشحهء وإن كان توشحه أخف لكونه أستر, لأن التجمل في 
الصلاة بحسن هيئة اللباس مشروعء قال الله عرز وجل : «خدُوا زَيتتكم عِنْدَ 
15 الا ورُوي عن مالك أنه قال في تفسير ذلك: معناه لتأخذوا 
لباسكم عند كل صلاة. قيل له: أفمن ذلك مساجد البيوت؟ قال: انعم . . وقد 
سئل عمر بن الخطاب عن الصلاة في ثوب واحدء فقال: «إِذا أَوْسَعْ الله 
عَلِيكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفْيِكُمْ جَمَعْ رَجُلُ عليّه ثُيّابَهو, الحديث2©2"7. وقال 
وداه عبر مع مولاه. وقد راه يصلي في ثوب واحدء إذا اك د 
عليك ثوباً آخر. فإنَّ اللّهَ أَحَقٌ مَنْ نَجَملْتَ لَهُ. هذا هو المختار المستحب 
عند أهل العلم كلهم . ولوصلى' في ثوب واحد إؤاراً كان أذ قيضا اوتسرافيل 
لأجزأته صلاته. وروي عن أشهب أن من صلى في السّراويل وحدها 
وهويجد الثياب يعيد في الوقت. قال وكذلك من أَذّن في السراويل وحدها 
أعاد أذانة مالم يُصَل فإن 58 لم يُعد وكان كمن صلى بغير أذان. 
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مسألة 


قال: وسئل عن العجمي يصلَّي ولا يعرف القرآن. قال: 
ينبغي أن يتعلم, فأما أن يصلي ولا يعرف فهو يصلي ولا يعرف. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن العجمي الذي لا يعرف 
القرآن. أي لا يحفظ شيثاً منهء. ينبغي له أن يتعلم ما يصلي به ولا يتوانى ف 
ذلك. لأن القران من فروض الصلاة. وينبغي له أن لايصلي وحده 
ما لم يتعلم ما يصلي به. فإن صلى وحده بغير قراءة وهويجد من يأتم به ممن 


)١71(‏ الآية ١لا‏ من سورة الأعراف. 


(170) حديث ابن سيرين عن عمربن الخطاب في الموطأ في باب ماجاء في لبس 
الثياب للجمال بهاء. وقد تقدم . 


كتاب الصلاة الثالث ع 
بحسن القرآن أي يحفظه لم تجزه صلاته وأعادهاء قاله ابن المواز. وإن ائتم 
به أحد أعاد الصلاة. قاله ابن القاسم في المدونة. وكتاب ابن المواز في 
الذي لا يحسن القران أي لا يحفظ شيئا منه ولا يعرفه. قال ابن المواز: 
ويعيد هوأيضاً لتركه الائتمام به. وقد اختلف في الذي يحسن القرآن. أي 
يحفظه ولا يحسن قراءته ويلحنه على أربعة أقوال: أحدها أن الصلاة خلفه 
لا تجوز وإن لم يلحن في أم القران إذا كان يلحن في سواهاء قاله بعض 
المتأخرين تأويلاً على ما لابن القاسم في المدونة في الذي لا يحسن القرآن. 
لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة» وقال إن لم يفرق فيها بين أم القران 
وغيرهاء وهو بعيد في التأويل غير صحيح في النظر؛ والثاني أن الصلاة خلفه 
جائزة إن كان لا يلحن في أمْ القران. ولا تجوز إن كان يلحن في أم القرآن؛ 
والثالث أن الضلاة لا تجوز خلفه إن كان لحنه لحنا يتغير به المعنى ,همقل أن 
يقول إِيّاكِ نعبد بكسر الكاف. وأنعمتٌ عليهم برفع التاء وما أشبه ذلك» 
له نكل اذ يقوك الحيد لله بكسن 
الدّال من الحمد ورفع الهاء من الله وما أشبه ذلك. وهذا قول ابن القصار 
وعبد الوهاب؛ والرابع أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداء » فإن وقعت لم تجب 
إعادتها. وهذا هوالصحيح من الأقوال, لأن القارىء لا يقصد ما يقتضيه 
اللحن. بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيهاء وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب. ومن الاجيدة له ما روي أن رسولٌ اللَّه يكل َخَلَ الْمَسْجدَ يَوما َم 
اران وَهُمْ قرَؤُونَ ويلْحَنُونَ فال : نعم اَن وَمَرّ ِالْعَرَبِ وَهُمْ 
يَقرَؤُونَ وَل يلْحَنُون فقال: هَكَذًا ْول 016 وأما الألْكنٌ الذي لا تتبين 
قراءتّه والألنغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف» والأعجمي الذي 
لا يفرق بين الطاء والضاد والسين والصاد وما أشبه ذلك. فلا اختلاف في أنه 
لا إعادة على من ائتمّ بهم. وإن كان الائتمام بهم مكروهاً إلا ألا يوجد من 
)١7*(‏ وردت الجملة الأخيرة في هذا الحديث في أحاديث عديدة, منها حديث عمر بن 
الخطاب في الموطأ في باب ما جاء في القرآن. ولم أقف على هذا الحديث كله 
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يرضى به سواهم. وسيأتي في آخر سماع موسى القول في صلاة الذي 
لا يحسن القران مستوفى » وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن النفر يكونون بموضع ليس عليهم إمام يجمعود 
الجمعة؟ فقال: إن لم يكونوا أهل عمود جمعواء إنما يكون الجمع 
على أهل القرى. فقيل له: فإن لم يؤمر عليهم؟ فقال: إِي والله وإن 
لم يؤمر عليهم ربما صلى أبو المثنى الجمعة بالناس بغير أمر الإمام, 
يمرض الإمام أو يموت أو تصيبه علة. 
> قال محمد بين رشد: قوله وإن لم يكونوا أهل عمود جمعواء ظاهره 
خلافُ ما في أوّل رسم من سماع عيسى أن الخصوص و«المحال إذا كانت 
مساكن لأهلها كمساكن القرى في اجتماعهاء لم يحل لهم أن يتركوا الجمعة. 
وعلى ذلك كان يحملها الشيوخ عندنا. ويحتمل أن يكون أراد بأهل العمود 
في الرواية الذين ينتجعون الكل ولا يستقرون بموضع. فتتفق الروايات 
ولا يكون بينها تعارض . والأظهر أن ذلك اختلاف من القول. وأن لا جمعة 
على أهل العمود. لأن الأصل أن الظهر أربع فلا ينتقل عن ذلك إلا بيقين 
وهو المصر. لأنه المتفق عليه لأنه أصل ما أقيمت الجمعة فيه. فوجب أن 
لا يجمع إلا في المصر أو فيما يشبه المصر من القرى التي فيها الأسواق 
والمساجد. إذ قد اشترط ذلك مالك في بعض الروايات عنه. وأما الوالي 
فليس من شرائط إقامة الجمعة عند مالك. وقد رُوي عن يحيى بن عمر أنه 
قال: الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: المصرء 
والجماعة, والإمام الذي تخاف مخالفته. وهوقول عمروبن العاص. رضي 
الله عنه. رُوي أن قوما أتوه فسألوه أن يأذن لهم في الجمعة. فقال هيهات 
لايقيم الجمعة إلا من أخذ بالذنوب وأقام الحدود وأعطى الحقوق. وفي 


كتاب الصلاة الثالث امع 


الممسوط لمحمد بن مسلمة أنه لاا يصليها إلا سلطان أو مأمور أورجل مجمع 
عليه وهوقريب من ذلك كله خلاف المعلوم من مذهب مالك في المدونة 
وغيرهاء وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل عن الصلاة بعد الجمعة فى المسجد أمكروه؟ فقال: 
أها “القاف :واف وام الككية ف صقرن :ولك مكلو انين وفك كان 
رسول الله كَل والأئمة ينصرفون إذا فرغوا. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب الصلاة الثاني من المدونة 

في الإمام أنه لا ينبني له أن يركم في المسجد :يوم التجمعة علق إثر“صلاة 
الجمعة. وخلاف قوله فيه في الناس لأنه استحب لهم فيه أن لا يركعوا ورأى 
ذلك لهم واسعا إن ركعواء وخلاف قوله في الصلاة الأول منها لأنه كره لهم 
فيه أن يركعوا ولم يوسع في ذلك. فتحصل في ركوع الناس يوم الجمعة في 
المسجد لمالك ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا كراهة في الركوع ولا استحباب في 
الجلوس فإن جلس لم يؤجر وإن ركع كان له أخر صلاته كاملا كما لو صَلّى 
في غير ذلك الوقت من الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة.» وهوالذي يأتي 
على هذه الرواية؛ والثاني أن الجلوسر مستحبٌ والركوع واسع. فإن جلس 
ولم يُصلّ أجر على جلوسه. 00007 أجر على صلاته. والله أعلم أيهما 
أعظم اجر وهو الذي يأتي على قول مالك في الصلاة الثاني من المدونة ؛ 
والثالث أن الركوع مكروه والجلوس مستحبء فإن جلس ولم يُصلّ أجر. وإن 
صِلَى لم يأئم. وهذا الذي يأتي على مافي الصلاة الأول من المدونة, 
فالجلوس على هذا القول أولى من الصلاة. والصلاة على القول الأول أولى 
من الجلوس. وإنما جاء هذا الاختلاف لما 5-7 أن رود اللّهِ ل كان إِذَا 


امع البيان والتحصيل 


صَلَى الْجْمْعَةَ َم يَرْكعْ في الْمَسْجِدٍ حَتى يَنصَرف فَيَرْكَ في َه ومين 059 
فاحتمل أن يكون هذا من فعله يكلِيةِ خاصاً للأئمة, 'واحتملٍ أن يكون عاما 
لجميع الناس» بدليل ما روي أن ير رأى رجلا يُصلّي ركعتين بعد 
الجمعة فذفعه 0 أتصلّي الحمفة 0 وقد رق أن رسول الله كَللِيدِ قال : 
دمن كان ل شد اليعة ة فيصل أَرَبَعام(2079, فاستحب بعض العلماء أن 
يصلي بعد الجمعة أربعاً. وكره أن يصلي بعدها ركعتين» ليجمع بين 
الحديثين» والله أعلم بالصواب. 


مسألة 

وسئل عمّن أوتر بالناس في رمضانء. فقال: لوكنت صانعه 
لم أسلم بين الاثنتين والواحدة. لأن بعض الناس قد قالوا يوتر 
بثلاث. وإنه ليقال إن معاذا القارىء كان يوتر بثلاث يفصل بين 
الاثنتين والواحدة. 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت الرواية: لوكنت صانعه لم أسلم بين 
الاثنتين والواحدة.» وحكاها ابن حبيب لوكنت صانعه سلمت بين الاثنتين 
والواحدة على مايوجبه مذهب مالك. رحمه الله. والصحيح في الرواية 
لم أسلم بين الاثنتين والواحدة, بدليل اعتلاله لذلك بقول الذين قالوا أنه يوتر 
بثلاث. فأراد أنه لوأوتر بثلاث لا يفصل بينهن لما خالف فعله في ترك 
الفصل» إذ من الناس من يقول ذلك. وهذا نحو قول ابن القاسم في رسم 


)١15(‏ من حديث ابن عمر في الموطأ في باب العمل في جامع الصلاة. وفي سئن ابن 
ماجه, في كتاب إقامة الصلاة. عن عبد الله بن عمر: «أنه كان ذا صَلَّى الجمعة 
انصَرف فصلَى سَحْدَنَين في بَيته ثم قال: كَانَ رسولٌ الله كله يَضْنَمُ ذلك .. 

)1١1١65(‏ في سئن ابن ماجه أيضاً في نفس الكتاب عن أبي هريرة» قال رسول الله كي : «إذا 
صَلَينُْم بَعْدَ الْجْمُعَةِ فَصَلُوا ربع . 


كتاب الصلاة الثالث امع 


لم يدرك من سماع عيسى في الذي يدرك الإمام في .آخر ركعة من الوتر 
وهو ممن لا يسلم أنه يضيف إليها ركعتين بغير سلام. ونحو قوله في الواضحة 
فيمن فاتته الركعة الأولى من شفع الوتر والإمام ممن لا يفصل , بين الشفع 
والوتر أنه لا يسلّم مع الإمام إذا سلم من الوتر ويقوم إلى الثالثة دون سلام ليلا 
يخالف فعل الإمام في ترك الفصل بالسلام وإن كان قد فارقه في الوترء 
إذ لم يدخل معه في أوَّل الشفع خلافاً لابن مطرف وابن الماجشون في قولهما 
إنه يسلم مع الإمام إذا كان الإمام ممن يفصل أولا يفصل. إذ قد 4 
ولم يدخل معه من أول الشفع. وقد اختلف الناس في الوتر فقيل إنه ركعة 
واحدة. وقيل إنه ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام» ا ثلاث ركعات 
يسلم في الاثنتين منهن وفي اخرهن .. وذهب مالك إلى أن ركعة واحدة عقب: 
شفع أدناة ركعتان على :ما روي عن التي كله من زواية ابن عمر قال: صَللةٌ 
اليل مَثنَى مَْنَى فإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّى رَكْعَةٌ وَاحِدَةً نُوترُ لَهُ مَا قَدْ 
صَلوُهة "0 وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه 
وأبى » فروجع فيه فققال: يعيد ماكان في الوقت وإلا فلا . قال 
سحنون : لا أرى على من مس ذكره وصلَّى إعادة لا في وقت ولا في 
غيره. ولقد قال لي انو القاسم غير مرة أن إعادة الوضوء عندي من 
مس الذكر ضعيف. 

قال محمد بن رشد: هذا كله من رواية أشهب عن مالك وقول 
سحنون وروايته عن ابن القاسم يرجع إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء 


(5؟١)‏ هذا حديث عبد الله بن عمر فى الموطأ فى باب الأمر بالوتر. 


هع البيان والتحصيل 


بحال خلاف ظاهر ما في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهن: من كنات 
الوضوء . ورواية ابن وهب عن مالك في سماع سحنون منه في الفرق بين أن 
يمسه عامدا أو غير عامد قول ثالث. وإليه ذهب ابن حبيب. وقد مضت هذه 
المسألة موعبة في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب 
الوضوء فقف على ذلك. وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 


قال: وسئل عن وقت الدّمء فقال: ليس له عندنا وقت. فقيل 
له فقليله وكثيره سواء؟ فقال لا. ولكن لا أجيبكم إلى هذا 
الضلال. إذا كان مثل الدرهم. ثم قال أرأيت إن كان الدرهم من 
هذه البغيلة» الدراهم تختلف تكون وافية كلها وبعضها أكبر من 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من كتاب 
الوضوء. ومضى القول عليها هناك بما أغنى عن إعادته"") . 


ع 


مسالة 


بتكبيره؟ فقال: نعم. فقيل أفينصتون كما ينصتون يوم الجمعة؟ 
فقال: نعم . 


قال محمد بن رشد: قوله إنهم يكبرون بتكبير الإمام. يريد سرًأ في 


أنفسهم. وذلك حسن وليس بواجب. قال ذلك في الحج الأول من المدوئة» 


)١70/(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و”: عن ردهء وبالله التوفيق. 


كتاب الصلاة الثالث 6ع 


العيدين. وما في ذلك من الاختلاف في أوْل هذا السماع وفي رسم تأخير . 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. - 
مسألة 

قالابن نافع عن مالك : لتمنو على من لم يسمع قراءة الإمام 
أن يقول آمين إذا قال الإمام ولا الضالين. 

قال محمد بن رشد: قوله ليس ذلك عليه يدل على أن له أن يقوله 
وإن لم يكن ذلك عليه. بأن يتحرى الوقت كما يتحرى المريض الذي ترمى 
غنه الجمار وقت الرمي عنه فيكبر. وذهب محمد بن عبدوس إلى أن ذلك 
أقوال. أظهرها قول يحيى» لأن المصلي ممنوع من الكلام والتأمين كلام 
أبيح للمصلي أن يقوله في موضعهء فإذا تحرى قد يضعه في غير موضعه. 


ع 


مسألة 

قال: وسئل عمّن أدرك الإمام يوم الجمعة ساجداً فلم يسجد 
معه في الركعة الآخرة. أيقيم الصلاة لنفسه؟ قال: نعم لا يجزيه 
إقامة الناس . 

قال محمد بن رشد: معنى هذه الخوالة أنه لم يحرم مع الإمام 
ولو أحرم معه لبنى على إحرامه وأجزأته إقامة الناس ولم يصح له أن يقيم إلا 
أن يقطع الصلاة ثم يستأنفها. ولوفعل ذلك في هذه المسألة لأخطأ. 
إذ لا اختلاف في أنه لا يصح له أن يبني فيها على إحرامه. بخلاف الذي قد 
يجد الإمام ساجداً في الركعة الثانية فيحرم معه وهويظن أنه في الركعة 
الأولى» وقد مضى القول على هذا في رسم طلق بن حبيب من. سماع ابن 
القاسم . 


هع البيان والتحصيل 


مسألة 
وسثئل عن الذي يقول 5 دعائه يا سيدي(23"4, فكرهه وقال: 
أحبٌ إل أن يدعو بما في القرآن وبما دعت به الأنبياء: يا ربّء 
وكره الدعاء بيا حنان. 
قال محمد بن أحمد بن رشد: إنما كره الدعاء بذلك للاختلاف 
الحاصل بين أهل السنة من أيمة المتكلمين في جواز تسمية الله تعالى بسيد 
وحنان وما أشبه ذلك من الأسماء التي فيها مدح وتعظيم لله تعالى. ولم تأت 
في القران ولا في السئن المتواترة عن رسول الله يكِْةِ ولا أجمعت الأمة على 
جواز تسميته بهاء إذمنهم من لم يُجز أن يُسمّى الله إلآ يما سمُى به نفسه في 
كتابه أو أسماه به رسوله أو أجمعت الأمة على جواز تسميته به. ومنهم من 
' أجاز تسميته بكل اسم لله فيه مدحّ وتعظيم ما لم تجمع الأمة على أنه لا يجوز 
أن يسمى الله تعالى به كعاقل وفهيم ودار وما أشبه ذلك . وأما الدعاء بيا منان 
فلا كراهة فيه لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القران. قال الله تعالى : 
وَلكِنَّ الله يَمُنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِو2904©, 


ع 


مسألة 
قال: وقيل لعمر بن عبد العزيز أخرت الصلاة شيكاء فقال إن 
قال محمد بن رشد: يحتمل إن لم يكن له غير تلك الثياب لزهده 
فى الدنيا وتقلله منها فلذلك أخر الصلاة شيئاً بسبب غسلهاء أو لعلة ترك أخذ 
سواها مع سعة الوقت تواضعاً لله ليُقتدى به في ذلك انْتِساءً بعمر بن الخطاب 


. في مخطوطتي القرويين ١دو” قال: وسألته عن الذي يدعو بيا سيدي‎ )١18( 
من سورة إبراهيم.‎ ١١ الآية‎ )١79( 


إذجعل يغسل الاحتلام من ثوبه حتى أُسَفرء فقال له عمروبن العاص 
أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يل فقال واعجبا لك يا ابن العاعين إن 
كنت تجد ثياباً أفكل الناس 10 والله لو فعلتها لكانت سنة. بل أَغْسِلٌ 
ات ولد 4 نضح مالم أ فقد كان نب نامويه لبيرت وهذيه في جميع 
الأحوال. وأيّا ما كانت فهي”منقبة جليلة وفضيلة عظيمة لا تُستغرب منه» رضي 
الله عنه. ٠‏ ْ ْ 
مسألة 

وبل دعن المستاضة حعطة. عنهنا الدع الي .عيش .ابام 
حيضتهاء فقال: إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. قال: وسألته 
عن المستحاضة تصلي صلاتين بوضوء واحد. أتعيد الصلاة؟ فقال 
لا ٠‏ قلت له في الوقت ولا فى ع غير الوقت؟ قال: لا تعيد في 
الوقت. قلت أفيتوضاً لكل صلاة؟ فقال: ذلك أحبٌ إلىّ» ولا أدري 
أواجبٌ ذلك عليها أم لا 

قال محمد بن رشد: قوله إذا المع ينها الدم. يريد دم الاستحاضة 
الذي كانت “تصضلى. ابه .. .وقول اغتسلت .وصلت» .يريق'اغسللت استحبابا 
وَصَلت كما كانت تصلي قبل انقطاعه. 0 معلوم من مذهبه ومذهب جميع 
أصحابه . وسواء كان انقطاعه في غير أيام حيضتها أو في أيام 'حيضتهاء 
إذ لا فرق بين الموضعين. فمالك 0 الْمُسُْتَحاضة غسلا إل في أول 
أمرها بعد الاستظهار أو بلوغ الخمسة عشر يوماء ويستحب لها الوضوء لكل 
صلاة. فإن صلت صلاتين بوضوء واحد لم تَعِدَّء وقيل إنها تعيد الآخرة في 
الوقت. حكى القولين ابن المواز عن مالك. ومن أهل العلم من يوجب عليها 
الغدل لكل قلات ومنيع امن بريتية امي ليرا إل طهر ومنهم من يوجبٌ 
عليها أن تغسل للظهر والعصر غسلا واحداء وللمغرب والعشاء غسلا واحداء 
على ماجاء في ذلك من الآثارء وبالله التوفيق. ظ 


هع البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


وسئل عن المرأة تخرج من البحر عريانة» أتصلي قائمة 
قال: نعم في رأيبي ّ أن يراها أحد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنها مأمورة بالصلاة قائمة 
مستقبلة القبلة» وقد سقط عنها بعدم الثياب ما يختص بالصلاة من فرض ستر 
العورة عن عيون من سوى الآدميين. فوجب أن تصلى قائمة إلا أن يراها 
أحد. كما لها أن تغتسل في الفضاء قاقد إل نوها أل 

مسألة 1 

وذكر يحيى بن سعيد أن رسول الله بَكِ صلَّى صلاةً ترك في 
قراءته آية» فلما انصرف قال للناس: ما أْنْكرْتمُ مِنْ قِرَاءَتِي شَيْئا 
فقيل نعم( '"'. فكأن النبي كلِةِ أراد أن يجرب حفظ الناس. قال 
مالك: وكان أسيد بن الحضير وهو أحد الثقباء يصلّي فاصتطريت 
فرسه اضطراباً كنديدا افنظر ما يزعرها فلم ير شيئاً َرَفعَ 28 َ 
الشيجاة قرات فنا 5 فذكر ذلك لرسول الله كَلِْةِ فقال: 
الْمَلابْكَةٌ اسْتَمَعَتَ لقرّاءتك23512 , ش 

قال محمد بن رشد: قوله. فكأن النبي يَكِةِ أراد أن يجرب حفظ 
الناس» هو تأويل من الرّاوي ليس عن النبي ككلِِ. فعلى القول بتصحيحه 
يجوز للرجل أن يتعمد إسقاط اية من قراءته في الصلاة» فعلى هذا لا ينبغي 
أن يُفتى في الصلاة من أسقط في قراءته شيئاً من القرآن أوخرج من سورة 
إلى سورة» وإلى هذا ذهب ابن حبيب. خلاف ما جاء عن النبي َك من قوله 


)١1(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في فضائل القران. ومسلم في المسافرين» 
وأحمد بن حنبل فى المسند. 


بي بن كفب حين أسقط آي من سورة الفرقان : ما ْمَك أن تفتع عَلَيّ 
قَالَّ: خشِيث أنْهَا نسِحَتٌ قال: .فإنها لم تنس 3504 , وفيه أيضاً دليل على 
صحة ما ذهب إليه مالك من أن الذي يقرأ السجدة وهو على غير وضوء أو في 
غير وقت صلاة يختصرها. والصواب أن يختصر جملة الآية لا موضع ذكر 
السجود خاصة. على ماحكى عبد الحق عن بعض شيوخه. لأنه إذا فعل 
ذلك لم يتسق الكلام وتغير معناه. وقصة أسيد بن الحضير هذه وقعت ها هنا 
مختصرة. وهي في المصنفات بكمالهاء من ذلك قوله فيها: فرفعت رأسى 
إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. فعرجتٌ إلى السماء حتى 
لم أرها. فقال رسول الله ككل : «تَلْكَ الْمَلائِكَةُ دَنْتْ لِصَوْتكَ وَلَوْ قَرَأت 
مُرَامِيرٍ آل دَاوُوةو2©70. يعني حسن الصّوت. وهذه كرامة عظيمة لأسيد بن 
الحضيرء رضي الله عنه ٠‏ إل أنها وما كان مثلها على عهد النني كك فإنما هي 
ببركة النبي ككة. فهي معدودة من اياته ومن جملة معجزاته. وفي القصة 
التحريض على تفريغ البال لاستماع القراءة» ولذلك أدخلها مالك عقب 
حديث يحيى بن سعيد. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يكون له ثوب واحدء. أترى أن يعقد طرفيه 
إذا صلى ليلا يسقط عنه؟ قال: .لا بأس بذلك إذا لم يكن له غيره 
ولم يكن عرف فإذا كان توما فلا يفعل. وإن كان له ثوب غيره 
فأحبٌ إلي أن يأخذ ل آخر أوسع منه» وأحبٌ إليّ أن يتزو ويتردئ 
إذا وجدى وكل من لم يجد فيجزىء عنه ما وجده. 


)١175(‏ تقدم التعليق على هذا الحديث. 
)١*(‏ أخرجه البخاري في باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن.» وليس فيه 
مزامير آل داوود. 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن السنة في الصلاة في الثوب 
الواحد إذا لم يكن قميصاً أن يخالف بين طرفيه على عاتقيف. فإن كرد 
طرفيه بين يديه» وإو شاف تركهما على :عائقيةة ا ه إلا أن 
يعقده عقده. إلا أن يكون محرماً فلا يعقده. ولّيتزر به. لأن العقد للمحرم 
مكروه» وإن قصر عن أن يعقده على قفاه فليتزر به ولا شيء عليه في صلاته 
مكشوف الظهر والبطن إذا لم يجدء فإن صلَّى كذلك وهويجد فقد أساء 
ولا إعادة عليهء وقيل يعيد في الوقت. وقد مضى ذلك في صدر هذا الرسم 
والاختيار إذا وجد ألا يصلي في أقل من ثوبين وإن لم يكن في جماعة 
النامى: 

مسألة 

وقال: يقال إن قبلة المسجد مسجد رسول الله. عليه 
السلام» قبالة الميزاب. 

قال محمد بن رشد: يريد أن المصلي بالمدينة يستقبل من البيت 
الميزاب لأنه هو الذي يتفق» فليس في هذا معنى يشكل . 


طٍِِ 


مسألة 

قال: ولقد سألت مالكاً عن اكل الثوم أيكره له المشيٌ في 
السوق؟ فقال: ما سمعت ذلك إلا في المسجد. فقلت له: أرأيت 
من يأكل البصل والكراث أيكره له من دخول المسجد ما يكره من 
الثوم؟ فقال: لم أسمع ذلك إلا في الثوم. وما أحبٌ لَهُ أن يؤذي 
النامق: 

قال المؤلف: في قوله ما سمعت ذلك إلا في المسجد دليل على أنه 
لاحرج عنده على اكل الثوم في المشي في الأسواق. وإن كره له ذلك في 


مكارم الأخلاق. والوجه في ذلك أن النهي إنما ورد في المسجد وله حرمة 
يحتمن بها دون الأسواق. لقول الله عر وجل : في يبوت أذنَ الل أَنْ 
ترْفَعَ 004 ولما جاء من أن رسول الله عند أمر أن تنظطف وتطيب» ٠‏ فلم 
يصح قياس الأسواق عليه في منع اكل الثوم من دخوله. وأما قياس الكراث 
والبصل على الثوم في منع آكلها من دخول المسجد فصحيحٌ إن كانت تؤذي 
رائحتهاء لأن النبي بك قد نصّ على أنَّ العلة في الثوم هي الإذاية» فوجب 
أن يعتبر بها حيثما وجدت. وذلك بِيّنُ من مذهب ابن القاسم في رسم أوصى 
له أن يؤذي الناس تجاوز في اللفظ. ومراده به ما يجوز له أن يؤذي الناس. 
لأن ترك إذاية الناس من الواجب لا من المستحب. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وسألته عن الذي ينسى الظهر ثم يذكرها وهوفي العصر 
يصلي لنفسه ليس مع الإمام, فقال يتم ركعتين ثم ينصرف فيصلي 
قط فقال نعم يتم ركعتين. 

قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية إنه 2 ركعتين ولا يقطع 
ركع أولم يركع, وكذلك لوذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في صلاة مكتوبة 
لأتم أيضا ركعتين ركع أو لم يركع. وفي المدونة أنه يقطع ما لم يركع. وسواء 
على مذهبه فيها ذكر وهوفي العصر صلاة الظهر من يومه أو صلاة قد خرج 
وقتها. وقد قيل أنه يقطع أيضاً في المسألتين جميعاً ركع أو لم يركع» قاله 
مالك في أحد قوليه فى المدونة في النافلة» ولا فرق بين النافلة والفريضة في 
القياس. وقد قيل إن الفريضة فى هذا بخلاف النافلة. فيقطع في النافلة ركع 


(17م) الآية 5" من سورة النور. 
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0 ولا يقطع في النافلة ركع أولم يركع. وقد قيل إنه إن كان معه 
ركعة أتمّ ركعتين» وإن كان لم يركع شيئاً أوركع ثلاث ركعات قطع. 
وهو اختيار ابن القاسم في المدونة. وفرق ابن حبيب بين أن يذكر الظهر في 
العصر أو المغرب في العشاء. وبين أن يذكر صلاة قد خرج وقتها وهوفي 
صلاة. فقال: إنه إن ذكر الظهر في العصر أو المغرب في العشاء قطع ركع 
أو لم يركع. كان مع الإمام أو وحده. وإن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهوفي 
صلاة تمادى إن كان مع الإمام, وإن كان وحده أتم ركعتين ركع أو لم يركع . 
وقد قيل إنه إن كان في خناق من الوقت قطع ما لم يركع. وإن يكن في خناق 
منه تمادى وإن لم يركع. فيتحصل في المسألة من الاختلاف سبعة أقوال. 
وهوكله اختلاف اختيارء إذ لا يتعلق بمن فعل شيئاً من ذلك حكمٌ عند من 
رأى خلافه إلا انتقاص الفضيلة . وستفل المريترخ من فلم منديمن رأى أن 
كم ركعتين لقول الله عز وجل: «وَلا تَبطِلُوا عْمَالكُم4. ويخرج من 0 
ركعتين عند من رأى أن يقطع لقول رسول الله بيية: «إِذا رَقِدَ أَحَدُكُمْ عن 

الصَّلاة أو نسِيَها ثم فرح إِلَْهَا فليُصَلْهَا كُمَا كانَ يُصَلَهًا في وَقتِهَا079, إن 
الله عز وجل يقول: «أتم قم الصَّلاةَ زكر ي 05024 , فصار من أخر الصلاة 
المنسية عن وقت ذكرها فيه بالتمادي على الي كوه فبها اناه والأوك؛ طهر 
أنه لايأئم بدليل أنَّ رسول الله يي صلَّى رَكْعَنَي الْفَجْرِ يوم الْوَادِي بَعْدَ أن 
لت الس َل أن بصي الضيْع00. وعلى هذا الاختلاف ياتي 
اختلافهم فيمن ذكر صلاة وهوفي صلاة فتمادى عليها حتى أتمهاء أو ذكرها 
فبدأ بالتي حضر وقتها قبلها, هل يعيد أبداً أو في الوقت؟ وأما من فرق بين أن 
يذكر الصلاة وهوفي صلاة أو قبل أن يدخل فيها فوجهه اتباع ظاهر ما جاء 


(184) جزء من حديث زيد بن أسلم في الموطأ في باب النوم عن الصلاة. وقد تقدم. 
)١15(‏ لم أقف عليه. 


كتاب الصلاة الثالك و 


مِنْ أن مَنْ ذكر ضلاةٌ وَهُوَفِي صلاة قَسَدَتٌ عَلَيْه الصّلاة9©: وهو خديث 
مروي» وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الذي يتنفل فِيتَعيًا بالقرآن.» أفيقف فيفكر 
أوينصرف يسلم وينظر؟ قال: يتفكر تفكراً خفيفاً يتذكر ولا يسلم . 
ولكن يخطرف ذلك أو يستفتح بسورة أخرى . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القرآن كله حسن سواء. 
فمَا قرأ منه كفى وأجزا. قال الله :عن وجل : طفَافرَؤُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ ه0770 فإذا 
تعايا في قراءته تذكر دا لأن التذكر الكثير يخرجه عن الإقبال على 
صلاته.» فإن ذكر و خطرف أو استفتح عجور: إذ ليس موالاة شرا 
بواجب. فقد جاء أن رسول الله َك سقط آية من قِرَاءتِه لِمُجَرّبَ حفْظٌ الناسٍ 
وإن شاء ركع وسجد. ولا يسلم لينظرء إذ لا ينبغي لأحد أن يقطع صلاته إلا 
من ضرورة. قال الله عز وجل: «ولا تبْطْنُوا َعْمَالَكُم 27*04 , ولوكان 
المصحف إلى جنبه ونظر فيه وتمادى على صلاته لكان قد أساء ولم يكن عليه 
شيء. وجائز للذي لا يحفظ القران أن يصلي في المصحف. والفرق بين 
الموضعين أن الذي يشك في الحرف إذا نظره في المصحف احتاج إلى فتش 
موضعه فكان ذلك شغلا في صلاته والذي يصلي في المصحف يفتحه قبل 
أن يدخل في الصلاة ويجعل أمامه الموضع الذي يريد أن يقرأه في صلاته 
فينظر من غير أن يشتغل بشيء إلا بتحويل الورقة التي أكمل قراءتها.ء وذلك يسير 


170) لم أقف عليه كذلك. 


(18) الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 
)١59(‏ الآية م من سورة محمد. 
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مسألة 
وسئل عن الذي يركع فيتطاطأ دا فقال: ما ذلك حل 
وأحسن الركوع اعتدال الظهر. لا يرفع رأسه د ولا يخفضه 5 
وينصب قلميه أحسن . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. فقد جاء أنَّ رسول الله يكِِ كَانَ 
إذَا رَكَعَْ لَوْوْضِعَ عَلَى ظَهْر و42" ماءً لاسْتقرد2"6. 
مسألة 
قال: سمعت نافعاً يذكر أن عمر بن الخطاب صنع له طعام 
بالشام في كئيسة فأبى أن يجيب إليه وكره دخول الكنائس وقال: 
لاأرى أن يُصلَّى في الكنائس. قال: وسئل عن الصلاة في 
الكنائس». فقال: لا أحب أن يصلَّى فيها إذا وجد غيرهاء هي نجس 
قل دععى عمر بن الخطاب إلى طعام بالشام في كنيسة فلم يأته وقال: 
أرى أن لا تُدذخل هذه الكنائس التى فيها الصور. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول مستوفى في أول رسم من 
سماع ابن القاسم في هذه المسألة. فتأمله هناك. 
مسألة 
قال يحيى بن بقن مع انق اسيك تقول خرلت 
القبلة بعد بدر بشهرين. قال ابن المسيب إنهم صلوا إلى بيت 


4 


)١5(‏ في الأصل : علق :وآبنة» وهو تحرف للقظ السدية» 
)١41(‏ في سئن ابن ماجه في باب الركوع في الصلاة. عن وابصة بن معبد: «رَأَيْتَ 
رَسولَ الله يك فَكَان إِذَا رَكُمْ سَوّى ظَهْرَهُ حتى لَوْ صب عَلَيهِ الْمَاُ لآسْتََرٌ». 


كتاب الصلاة الثالث ه65 


المقدس ستة عشر شهراً ثم حُوّلت القبلة بعد بدر بشهرين. قال: 
قال مالك: يي ا 0 
إلى الْقثله045. 


قال محمد بن رشد: رقع معاد يعد بدو الشورير: وفي الموطأ قبل 
بدر بشهرين. فيحتمل أن”يزيق مما شاعنا يدرا الأُولى وبما في الموطأ بدراً 
الثانية. لآنه كان ييتهما نحو أربعة أشهر. فحولت القبلة بعد الأولى بشهرين 
وقبل الثانية بنحو شهرين . وقد قيل إن ما في الموطأ هو الصواب. والذي وقع 
ها هنا غلط. لأن بدراً إذا طلقت دون وصف فالمراد بها الثانية المشهورة 
المذكورة في القران. وقول ابن المسيب إنهم صلوا إلى بيت المقدس ستة 
عشر شهراً صحيح, لا اختلاف في أن رسول الله يكيْ صلى إلى بيت المقدس 
منذ قدِم المدينة حتى حُولت القبلة» وإنما اختلفت الآثارٌ في صلاته بمكة قبل 
قدومه المدينة.» فروي أنها كانت إلى مكة وهو دليل قول سعيد بن المسيب 
هذاء وروي أنها كانت إلى بيت المقدس. وقيل إنه كان يصلي إلى بيت 
المقدس ومكة بين يديه. فكانت صلاته إليهما جميعاً. وفي استدارتهم إلى 
القبلة في صلاتهم معت يجب الوقوف عليه. وذلك أن أهل العلم بالأصول 
اختلفوا فى في الحكم إذّا نسخ , فقيل إنه يكون منسوخاً بورود الناسخ جملة, 
وقيل إنه لا يكون 00 عند من لم يعلم ورود الناسخ إلا بوصول العلم 
ليه فيلزم على القول بأنه منسوخ بنفس ورود الناسخ جملة أن يستدير في 
صلاته إلى القبلة مَنْ عَلِمَ فيها أنه إلى غير القبلة على ما فعل الصحابةء 
رضي الله عنهم. بقباء وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وقول مالك 


)١55(‏ في بان ماجاء فى القبلة من الموطأ حديث لعبد الله بن عمر بهذا المعنى مع 
اختلاف يسير في الألفاظ . 
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إنه يقطع ويبتدىء بخلاف ما فعل الصحابة يدل على أنه لم يَرَ الحكمٌ منسوخاً 
عنهم إلا بوصول العلم إليهم, إلا أن يفرق بين الموضعين, فإنهم وإن كان 
الحكم منسوخاً عنهم بنفس ورود النسخ قبل دخولهم في الصلاة فلم يكن 
0 بخلاف الذي اجتهد في القبلة فبان له بعد الدخول في الصلاة 
على يز الفا وفك اللي تيمل ضاي إلى عي العيلة السكابزا لها 
00 أومُغرباً عنها ناسياً أومجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاةء 
فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من 
غير يقين» وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده. وهو قول المغيرة وابن سحنون». 
كالذي يجتهد فيصلي قبل الوقت. وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان» وقاله 
الشافعي إذا استدبر القبلة. ودُكر عن أبي الحسن القابسي أن الناسي يعيد 
أبداً بخلاف المجتهد. وأما من صلى إلى غير القبلة متعمداً أو جاهلاً بوجوب 
استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب الإعادة عليه أبدا. وكذلك من صلى 
بمكة إلى غير الكعبة وإن لم يكن مشاهداً لها فهو كالمشاهد لها في وجوب 
الإعادة عليه أبداً. من أجل أنه يرجع إلى يقين يقطع عليه. إذ يمكنه أن 
يصعد على موضع يرى الكعبة منه فيعلم بذلك حقيقة القبلة في بيته. 
واختلف فيمن صلى بمكة إلى الحجر. فقيل لا تجزئه صلاته لأنه لا يقطع أنه 
من البيت. وقيل تجزئه صلاته لتظاهر الأخبار أنه من البيت. وذلك في مقدار 
ستة أذرع منه. لأن ما زاد على ذلك ليس من البيت وإنما زيد فيه ليلا يكون 
مركنا فيؤذي الطائفين» وبالله التوفيق 
مسألة 
[في رفع المصلي صوته بالقراءة في المسجد]59*') 
قال مالك: وكان عمر بن عبد العزيز يخرج في الليل» أراه 


)١46(‏ هذا العنوان ثابت في مخطوطتي القرويين ١‏ و7» ساقط من الأصل. 


كتاب الصلاة الثالث 7ع . 


في آخره. وكان حسن الصوت يصلي فقرأ. فقال سعيد بن المسيب 
لبرد: اطرد هذا القارىء عني فقد أذاني» فسكت برد فقال: ويحك 
يا برد: اطرد هذا 0 عنى فل 0 0 له 0 إل 
قال كمه ون وكا دم 
الئاس وَهُمْ عارن في الْمَسْجِدٍ وَقَدْ عَلَْتَ أَصْوَائَهُم بِالقرَاءَةٍ فقال: 
لصي يدبي ريه كر با جد بد ولا يجوز بتكم على بن 
بالقرَآنِ 049 , فلا يجوز لمن تنفل في المسجد وإلى جنبه من يصلي أن يرفع 
صوته بالقراءة لأنه يخلط عليه صلاته وفي ذلك إذاية له. وكذلك من فاته من 
صلاة الإمام اما يجهر فيه بالقراءة فلا يجوز له أن يفرط في الجهر إذا كان إلى 
جنيه من يعمل مثل عمله ليلا يخلط عليه صلاته فيؤذيه بذلك. . ومن حق من 
أوذي أن ينهى من أذاه عن إذايته. فلذلك أمر سعيد بن المسيب يردا بما أمره 
به من طرد القارىء عنه. يريد من جواره لاا من المسجد جملة. ولم يهبه 
لمكانه من الخلافة لجزالته وقوته شٍ الحق وقلة مبالاته بالأيمة. ولا أنفٌ 
عمرٌ بن عبد العزيز من قوله لتواضعه وخيره وفضله وانقياده للحق. وأخذ نعليه 
وتنحى عنه. وقد استدل بعض الشيوخ بهذه الحكاية على أن الأصوات من 
الضرر الذي يجب الحكم على الجار بقطعه على جاره. كالحدادين 
والكمادين والندافين وشبه ذلك. وليس بدليل بيْن لأن ما يفعله الرجل في داره 
من ذلك فيتأذى به جاره بخلاف ما يفعله في المسجد من رفع صوته بالقراءة 
لتساوي الناس في الحق فيه. ولوصلّى رجل في داره فرفع صوته بالقراءة لما 
وجب لجاره أن يمنعه من ذلك والرواية منصوصة عن مالك في أنه لبس 


)١55(‏ رواه أحمد في المسند. 
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للرجل أن يمنع جاره الحداد من ضرب الحديد في داره وإن أَضَرٌ به سماعٌه 
فكيف بهذا؟ والله أعلم. 
مسألة 


وسئل مالك عن الذي ينسى تكبيرة الإحرام وهو إمام فيذكر 
بعدما قرأ صدراً من قراءته. فقال: يبتدىء تكبيرة الإحرام» قلت 
له: أترى أن يؤذن من خلفه؟ قال: نعم يقول لهم إني لم أكن 
ذكرت تكبيرة الإحرام. فهذا حين دخولي في الصلاة فادخلوا معي. 
ثم يقول الله أكبرء فإن كانوا هم قد كبروا فإن ذلك لا يجزئهم . 

قال محمد بن رشد: قوله يبتدىء تكبيرة الإحرام. يريد بغير سلام» 
ولا اختلاف في هذاء بخلاف ما لولم يذكر إلا بعد ركعة. وقوله إنه يؤذن من 
خلفه صواب. لأن تكبيرهم قبله لا يجزئهم. إلا أنه يختلف. هل يقطعون 
بسلام؟ أويكبرون ولا يقطعون؟ فقيل إنهم بمنزلة من لم يكبر يكبرون 
ولايسلمون. وهو مذهبه في المدونة. وقيل إنهم يسلمون ويكبرون. 
ولولم يؤذنهم فتمادوا معه لأعادوا الصلاة على مذهب مالك. ولوعلموا ذلك 
بعد ركعة وقد كبروا للركوع لكان الاختيار أن يتمادوا مع الإمام ويعيدون 
بمنزلة من نسي تكبيرة الإحرام وهو مع الإمام فذكر بعد أن ركع وقد كبر للركوع . 
وإن شاؤوا قطعوا بسلام وأحرموا وكانوا كالداخلين في الصلاة معه يقضون 
ركعة بعد سلامه. ولا يجزئهم أن يحرموا بغير سلام. 

مسألة 

وسئل مالكشعن صلاة الخسوف [والكسوف]*4 إذا رفع رأسه 

من الركعة الأولى أيقرأ بأم القران في الركعة الثانية؟ قال: نعم. 


.»”و١ ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )١56( 


كتاب الصلاة الثالث اك 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة أنه يقرأ أم القرآن في 
الأربع ركعات. وعبد العزيز بن أبي سلمة لا يرى أن يقرأ أم القرآن إلا في 
الركعة الأولى والثانية. 3 القياس» لأن القراءة الثانية من الركعة الأولى 
إذلم يفصل بينهما سجود. لا ترى أن من أدرك الركوع الثاني مع الإمام 
حمل عنه الإمام القراءتين - جميعا وإن كان بينهما ركوع. لأنهما في حكم 
القراءة الواحدة. وقول مالك استحسان. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن المصلي لنفسه في المكتوبة. فقال: لا يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم. [قلت له: أرأيت الذي يقرأ لنفسه في النافلة 
بعد المغرب ركعتين أو غيرها من الصلوات, فقال: لا يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم]0 04 إّ أن يكون رجلا يقرأ القران عرضاء يعني 
بذلك عرضه. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم نذر 
سنة من سماع ابن القاسم مستوفىّ فلا وجه لإعادته هنا. 

مسألة 

وسئل عن الصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان يقوم 
بالناس. فقال أرجو أن لا يكون بذلك بأسء. إن كان بأس فعليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا بأس بالصلاة خلف من 
استؤجر لقيام رمضان. لأن الإجارة ليست عليه حرام فتكون جرحة فيه تقدح 
في إمامته. كم هي له مكروهة. فتركها أفضل. ولا نكره إمامة من فَعَلَ 

ها تركف انط[ : كما لا تكره إمامة من تَرَككَ مافعله أفضل من النوافلء 

ولم يحقق الكراهية في هذه الرواية إذ قال فيها: إن كان بأس فعليهء وخففها 


(145) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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في غير ما كتاب من المدونة. ورأى ذلك في المكتوبة أشدٌّ لحرمتها ووجوبها 
عليه» فلم يبح الإجارة فيها على الإطلاق. إلا أن يكون في حيز التبع مما 
ينضاف إليها من الأذان والقيام على المسجد لعمارته. وقد روى علي بن زياد 
عن مالك أنه لا بأس أن يأخذ الرجل الإجارة على صلاة الفريضة, لأنه يلزمه 
أن يصليها لنفسه. ولا يأخذ ذلك في النافلة» حكى هذه الرواية بكر القاضي , 
ووجههاآن صلاة الفريضة لما كانت تلزمه علم أنه لم يغط الأجرة على 
مايلزمه. وإنما أعطيها على مالا يلزمه من أن يصليها في مسجدهم حيث 
يأتمون به . ولما كانت صلاة النافلة لا تلزمة خشي أن يكون إنما صَلَى يسبب 
الأجرة ولولاها لم يصل فكرهها لذلك. ووجه ما في المدونة من أن ذلك في 
الفريضة أشدٌٌ هو أن الصلاة الفريضة وإن كانت لا تلزمه فى مسجد بعينه 
فيلزمه من مراغاة أوقاتها وحدودها ما يخشى أن يكون لولا الأجرة لقصر في 
بعضهاء والنافلة لا تلزمه أصلاً. فكانت الإجارة عليها أخفٌء لأن الإجارة 
على مالا يلزم الأجير فعلّه جائزة وإن كان في ذلك قربة. أصل ذلك الأذان 
وبناء المساجد, والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمدهء أيرفع يديه؟ 
قال: نعم. يرفع يديه ويرفع مَنْ وراءه أيديهم إذا قالوا سمع الله لمن 
حمده. قيل: أيرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده أم يرجىء 
ذلك حتى يقول ربنا ولك الحمد؟ فقال: إذا رفع رأسيه من الركوع 
رفع يديه وكذلك يفعل من وراءه» وليس رفع الأيدي بلازْم ». وفي 


ذلك سعة. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في 
رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم. ومضى- منه شيء في 
أول رسم من هذا السماع, فلا مععنى لإعادة شيء من ذلك. 


كتاب الصلاة الثالث ١ع‏ 


مسألة 
أَحَدٌ الله الصَّمَدُ». فقال 0 م 58 كذلك الله. أيعيد 
الصلاة؟ قال: لا. 
قال أبو الوليد محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه إقرار لله 
بالتوحيد وبما عليه من صفات التنزيه. ولا يفسد الصلاة إلا ما كان من كلام 
الناس بغير ذكر الله. وسيأتي هذا المعنى قرب آخر هذا الرسم وفي سماع 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل ذرعه القّيء ء في مسجد رسول الله عت 
يوم الجمعة فقاء قيئاً كثيراً ليس فيه طعام إنما هو ماء. أترى: أن 
ينصرف من ذلك؟ فقال: لاء والله أعلم , ما أرى أن ينصرف إن 
كان ليس إلا ماءً. وأرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجد. قلت 
له آرايت من كان يصلى وهو أمامه أينصرف عنه؟ قال: ما ذلك 
عليه . 


قال محمد بن رشد: قوله أتزى أن ينصرف من ذلك, يريد أترى أن 
ينصرف عن صلاته ويقطعها لما أصابه فيها من ذلك. لأن معنى المسألة أن 
ذلك أصابه في الصلاة. فلم ير أن ذلك يقطع عليه صلاته إن كان ماع 
ويقطعها إن كان طعاما. هذا الذي يدل عليه قوله. وهو له في 
المجموعة”47' نصاً من رواية ابن القاسم عنه. فأفسد الصلاة بما لا يفسد به 


)1١57(‏ كذا في ق ك3 وفي الأصل : قوله. وله في المجموعة. وفي ق ”7 : قوله. وهو في 
لمر 


؟/اعع البيان والتحصيل 


الصيام. والمشهور أن من ذرعه القيء لا تفسد صلاته كما لا يفسد صيامه. 
بخلاف الذي يستقيء ع :طائعا : وهو قول ابن القاسم في أول رسم استأذن من 
سماع عيسى. واختلف قوله إن رده [بعد وصوله في فساد صلاته وصيامه. 
يريد إن رده ناسياً أو مغلوباً. وأما إن رده]22*4/0 طائعاً غير ناس فلا اختلاف 
في أن ذلك يفسد صومه وصلاته. وقد قيل إن المغلوب أعذر من الناسي في 
ناف متوقة وطللاتة ع ولا روطي ذلك الوضوه إن كان فعا يدينه عو خا 
الطعام إلى حال الرجيع أو ما يقاربه» إذلا يوجب الوضوء على مذهب مالك 
إلا ما خرج من السبيلين من المعتاد على العادة باتفاق, أو على غير العادة 
باختلاف. وقوله أرى أن يأمر من ينزع ذلك من المسجدء يريد على التنزيه 
للمسجد مما يستقذر لا على أن ذلك واجب إذ ليس بنجس . وقد حكى مالك 
في موطاه أنه رأى ربيعة يقلس في المسجد مراراً وهو في المسجد, فلو كان 
القلسن انجساً لما قلسن في الستجدء فإذا لم يكن نجساً وهو ماء قد تغير عن 
حال الماء إلى أن صارت فيه حموضة., فكذلك يجب أن لاايكون القيء 
نجساً وإن تغير عن حال الطعام مالم يكن تغيراً شديداً يشبه الرجيع 
أو يقاربه. والله أعلم. وبه التوفيق. 


ع 


مسالة 
وسئل عن الصلاة على البسطء. فقال: ما يعجبني. ولوصلى 
لم أر عليه شيئاًء ويصلي على غيرها أحبّ إليّء وما البسط إلا مثل 
الثياب الأكسية والسيجان. ولكن يصلي على الحصر والتراب 
والخشب. قيل فالصلاة على ثياب الكتان؟ فقال: ثياب الكتان مثل 
الكرسف,. وكره الصلاة عليها. 


.7 ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١54( 


كتاب الصلاة الثالث ع 


| قال محمد بن رشد: الاختيار أن يصلي على الأرض دون حائل» 
لأن ذلك من التواضع الذي هو الشأن في الصلاة. وقد رُوي أن رسول 
الله جَلِيِهِ قال: «يا رَبَاحُ عَفْرْ وَحَهَك في التراب)(2'45, ولأنه العمل القديم. 
لأن مسجد مكة والمدينة كانا محصبين غير مفروشين, فالصلاة على حائل 
مكروهة إلا أن يكون الحائل مما يشاكل الأرض ولا يقصد به الترفه والكبرء 
كحصر الحلفاء والبردي والدوم وشبه ذلك مما تنبته الأرض بطبعها. وقد أجاز 
محمد بن مسلمة الصلاة على ثياب الكتان والقطن لأنهما مما تنبته الأرض. 
والأظهر ما ذهب إليه مالك. لأن الأرض لا تنبتهما بطبعهاء ولأن ذلك مما فيه 
الترفه. وإذا كانت العلة في هذا القصد إلى التواضع وترك ما فيه الترفه» 
فالصلاة مكروهة على حصر السيجان وما أشبهها مما يشترى بالأثمان العظام 
ويقصد به الكبر والترفه والزينة والجمال. والله أعلم . 

مسألة 

وسألته عن الصلاة فوق السطوح التي ليست بمحظورة 
أيجعل بين يديه سترة أم يصلي ولا يجعلها؟ فقال: يجعل سترة 
أحب إليّ» فإن لم يقدر فأراه واسعاً. وكذلك الصلاة في الصحارى 
إلى سترةء فإن لم يجد صلّى إلى غير سترة. قلت له: ولا يجعل 
خطاً؟ قال: لا يجعل خطاً. وأرى ذلك واسعاً. قلت له: فأدنى 
الذي يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل في الطول 
على غلظ الرمح في الغلظ. قيل له: فعَصًا الحمار؟ فقال: ما أرى 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: في هذه الرواية السترة من هيئة الصلاة وشأنها 
وسنتهاء فكره الصلاة دون سترة» وإن كان بمكان يأمن أن يمر فيه أحد بين 


)١59(‏ لم أقف عليه. 
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يديه. وعلى ما في المدونة إنما أمر المصلي بالسترة لتكون سترة له ممن يمر 
بين يديه [فإذا صلى بمكان يأمن أن يمر أحدٌ بين يديه]297 جاز أن يصلي 
إلى غير تحرة: وكذللنا ب إدضلى على سطع اغير تمسسظو ارق مز قامه 
الإنسان جاز أن يضلي يصلى إلى غير سترة وإن مر الناس أمامه دون السطح . وقوله 
لا يجعل خطا وأرى ذلك واتيكا [أي أرى واسعاً أن]27 يصلي إلى غير 
سترة إذ لم يجد سترة. لا أنه رأى الخط إذا لم يجد سترة ووسع في تركه. 
لأن الخط عنده باطل لا يراه وجد السترة أو لم يجدها. وقد روي أن أمة 
بالمدينة نظرت إلى ابن جريج وقد خط خطا يصلي إليه. فقالت: واعجبا 
لهذا الشيخ وجهله بالسنة! فأشار إليها أن قفي. فلما قضى صلاته قال: 
ما رأيت من جهلي؟ قالت: لأنك تخط خطأ تصلي إليه وقد حدثتني مولاتي 
عن أمها عن أم سلمة أن النبي يك قال: «إنّ الْخَطُ بَاطِلُ وإِن العبّدَ إذَا كبر 
َكبيْرة الإخرام مدت ما بِينَ السَمَاءِ وَالأَرْضِ ,609 فسألها تقفوه إلى 
مولاتها ففعلت فحدثته بذلك فقال لها: تبيعينها مني أعتقها فإنه ينبغي أن 
يحفظ من روى شيئاً من العلم. قالت ذلك إليهاء فعرض ذلك عليها فقالت 
لا حاجة لي بذلك. الان مولاتي. قد حدثتني. عن أمها عن. أم سلمة أن 
النبي قال: «إِذَا انقَى الْعبْدُ رَبَهُ ونصَمَّ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ20 فلا أحبٌ 
أن أنة تفن أجراء ولو كان هذا لقد كانت مولاتي عرضت ذلك علي على أن 
تعطيني من مالها بالعقيق ما يكفيني. وقوله في قدر السترة في الطول والغلظ 
هو مثل مافي المدونة. ولم ب ير.أن يجتزىء في ذلك بقدر عصا الحمار في 
)١6١(‏ ساقط من ق .١‏ 
.)15١(‏ ساقط من الأصل . 
(191) في حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه في باب ما يستر المصلي : «فإِنْ لَمْ 


ممه 93 


يَجِدَ فَليَحطٌ خطاً ثم لآ يضْرهُ مَا مر بَيْنَ يديه . 


)١169(‏ فى سئن ابن ماجه. فى كتاب النكاح» عن أبى موسى : وَأَيْمَا عَبْدِ مَمْلُوكِ أذى 
حَقَّ الله علَيْهِ وَحَق موَلِيهِ قله أَجْرَانِ. 


كتاب الصلاة الثالث ىع 


الغلظ. وهو المنغاس. وكذلك لم ير في المدونة أن يجتزىء بالسوط لرقته 
لأنه لا يثبت إذا وقال ابن حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة 
الرحل في الطول أ ودون جلة الرمح في الغلظ. وقد كانت العنزة التي كانت 
0 الله َدِ دون الرمح في الغلظ. وإنما. يكره من ذلك ما كان رقيقاً 
. قال: ولا يكون السوط سترة لرقته ّ أن لآ توج أغيره وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال: وكان عمر بن الخطاب يقعد بعد الظهر في المسجد. 


قال محمد بن رشد: يريد يقعد للناس يحدثهم بما يأتيه من أخبار 
الأجناد.» ويحدثونه عن أحاديث النبي كَِةِ قال ذلك مالك في سماع ابن 
القاسم من الجامع عندما ذكر الصلاة بين الظهر والعصر. ففي هذا جواز 
التحدث في المسجد في الأمر لماع ذو دون لغط ولا رفع صوت,. وأن مذاكرة 
العلم فو هذا الوقت أفضل من ع الصلاة . وقد مضى القول في هذا في رسم 
صلى نهاراً من سماع ابن القاسم. ويحتمل أن يريد أنه كان يقعد فيه للحكم 
بين الناس والنظر في أمور المسلمين. وقد جاء في بعض الآثار عنه أنه بلغه 
أن أبا موسى الأشعري يقضي بالعراق في دار سكناهء فبعث إليه رسولاً من ' 
المدينة وأمره أن يضرمها عليه ناراً. فذهب الرسول إلى أن دخل العراق فوافى 
أبا موسى في الدار يقضي. فنزل عن بعيره وأوقد النار في. بابهاء فأخبروا 
أبا موسى بذلك فخرج فزعاً فقال له: ما بالك؟ فقال: أمرني أمير المؤمنين أن 
أضرمها عليك ناراً لإلتزامك القضاء فيها. ثم انصرف الرسؤل من فوره ذلك» 
فلم يعد أبو موسى إلى القضاء في داره. فلا ينبغي للقاضي أن يقضي إلا في 
المسجد لأن ذلك أقرب إلى التواضع وليصل الناس إليه.» فإن ضمته ضرورة 
إلى القضاء ء في داره فتح بآبه ولم يحجب عنه أحداً وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة 1 

قال: وسألته عمن ترك الصلاةء قال: يقال له صل وإ 


ع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: يريد أنه تضرب عنقه إن أبى أن يصلي حتى 
خرج| الوقت: مغيب الشمس للظهر والعصر أو طلوعها للصبح. أو طلوع 
الفجز للمغرب والعشاء. وهذا مالا اختلاف فيه في المذهبء. وإنما 
الاختلاف هل يقتل على ذنب أوعلى كفر. فمن أهل العلم من راه بترك 
الصلاة كافراً يقتل على الكفر فلا يرثه ورثته على ظاهر ما رُوي عن النبي كله 
من قوله : مَنْ ترد الصّلاة ققد حفر وَمَْ َرَكَ الصّلاة فَُدُ خبط عَمَلَ. وَمَنْ 
َرَكَ الصَّلاةَ حَُشِرَ مَعْ هَامَان وقَارُونَه2*99. وقوله: «مَنْ صَلَّى ضَلاتنَاً 
واسْتَقبَلَ قِبْلتنَا فذلك آلملِمٌ لَه ذِمهُ الله وَمَنْ أَبَى فَهُوَ كَافِرٌ وَعَلَيْه 
الْجِرْيةُ2*00. وقوله لمحجن: «مَامََمَكَ أَنْ تَصَلَّيَ مَعَنَا أَلَسْتَ برَجلٍ 
مُسْلِمِ ”2'0؟». وقول عمر بن الخطاب, رضي الله عنه: ولاحظٌ في الإسلام 
لمن تَرْكَا الضلاة. وما أشبه ذلك من الأثاز.. وليس نفس ترك الصلاة: كفراً 
على الحقيقة, وإنما هو دليل على الكفر. فمن رآه بترك الصلاة كافراً حكم 
له بحكم الكفر ولم يصدقه في قوله إني مؤمن إذا أبى أن يصلي. فهذا وجه 
تكفير تارك الصلاة. وهو بين قائم من قول أصبغ في سماع عيسى من كتاب 
المحاربين والمرتدين لمن تأمله. وأما من جحد فرض الصلاة فهو كافر 
بإجماع , تيعات ثلاث فإن تاب وإلّ شواكة 5 وباللته التوفيق. 

مسالة 

قلت له سمعتك تكره للامام أن يقرأ بسورة فيها سجدة مخافة 

اختلاط ذلك على مَنْ وراءئ أرأيت إن كان من خلفه قليلاً 


)١184(‏ في باب ما جاء فيمن ترك الصلاة من سئن ابن ماجه. عن جابر بن عبد الله : «بْينَ 
الْعَبْدِ وبَيْنَ الكَفْر تَرلْ الصّلاة». وفيها حديثان آخران. 

)١65(‏ أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في الصلاة. والترمذي في الإيمان». والنسائي في 
التحريم والإيمان.ء وأحمد في المسئد. 

(155) لم أقف عليه. 


كتاب الصلاة الثالث يف3 


لابيخاف أن يخلط عليهم؟ فقال: لا أرى بذلك بأساً. وإن ناساً 
ليفعلون ذلك . 

قال محمد بن رشد: : معناه فيما يجهر فيه. وكرهه في المدونة بكل 
حال» ذلا يأمنُ أن يخلط على بعضهم وإن كانوا قليلاً. وكره ذلك ابن 
العافيم للفذ وحكى أنه هو الذي رأى مالك ينس اليهن وذلك لما يُحْشى أن 
يدخل على نفسه بذلك من السهى والله أعلم. إذقد روي أن رسول الله يد 
كان يقرأ يوم الجمعة بسورة السجدة فسجد فيهل وبسورة هل أتى على 
الإنسان. وبالله التوفيق 

مسألة 

وسألته عن المصلي يهوي إلى السجود, فإذا أراد أن يسجد 
ذكر أنه لم يركع , قال يرجع قائماً فيركع مكانه ويسجد» ولو أنه قرأ 
قبل أن يركع كان أحب إليّء ثم يركع ويسجد. فإذا قضى الصلاة 
سجد سجادتي السهو بعد السلام . 


قال محمد بن رشد: وكذلك لوذكر ذلك بعد أن سجد يرجع قائماً 
فيركع ويلغي ما سجد. ولوذكر وهو قائم في الثانية لركع وكانت له أولى 
صلاته. وسجد في جميع ذلك بعد السلام. ولا اختلاف أحفظه في هذه 
المسألة. وإنما الاختلاف فيمن كان مع الإمام فترك الركوع معه بسهو أو غفلة 
أو نسيان أو زحام أو اشتغال حتى سجد الإمام . وقد مضى القول في ذلك 
دددا في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم وتأتي المسألة 
متكررة في في أول سماع عيسى في رسم لم يدرك منه: 


ع 


سات 
وسئل عن تشبيك الأصابع في المسجد أيكره ذلك؟ فقال: 


4و البيان والتحصيل 


لاء فقال له أبو المثتى : أخبرنى من رأى عد الله بخ هوف فشعنا فد 
شبك بين أصابعهء فقال مالك: إن ناساً ليصنعون ذلك. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم أوله 
لذو تفن ماع ابن القاسم مجرداً فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. 


3 


مسالة 


وسئل عن الذي يأتي والإمام راكع فيركع معه ولا يدري أركع 
فاستمكن من الركوع قبل أن يرفع رأسة أم لاء أيعتد بها؟ فقال: 
لا يعتد بهاء وأحب إل إن كان مثل هذا وخاف أن لا يدري أركع 
معه أم سبقه بالركوع ات 
فلا يدري أهي من صلاته أم لع ومن الأئمة أ؟ كن :يمكنون الناس 
حتى يركعواء ومن الأئمة أئمة يعجلون فلا يستمكن معهم 


قال محمد بن رشد: قوله لا يعتد بهاء معناهء أنه يلغيها ويقضيها 
بعد سلام الإمام ويسجد بعد السلام. فجعله كمن شك في ركعة وهو مع 
الإمام.ء ولم يراع اقل من قا إن :الرعة اتتجزثهزوإن شلك في تمحنه كيها بع 
الإمام. أو لعله راعاه وأخذ بالإلغاء كمن ترك قراءة أم القران في ركعة. وقال 
ابن القاسم في رسم جاع من سماع عيسى إنه يسلّم مع الإمام ويعيد الصلاة 
ولا يأتي بركعة مخافة أن تكون خامسة. إذ قد قيل الركعة مجزئة عنه وإن شك 
في تمكنه فيها مع الإمام. وهو قول مالك في مختصر ما ليس بالمختصر لابن 
شعبان» قال: لا أحب أن يركع معه إذا خاف أن لا يدرك الركعة مخافة أن 
يخلط على نفسه. فإذا ركم وشك فلا أرى أن يعيد تلك الركعة وذكر عن 
مجاهد أنه كان يقول إذا وضعت كفيك على ركبتيك فقد أدركت الصلاة. 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال كمن ترك قراءة الحمد في ركعة: أحدها أنه 


كتاب الصلاة الثالث ش غ2 


يعتد بالركعة وتجزئه صلاته. والثاني أنه لا يَعتدٌ بها ويُلغيها ويقضيهاء 
والثالث: أنه يعتدٌ بها ثم يعيد الصلاة احتياطاًء وبالته التوفين 


3 


مسألة 


قال: وقال لي مالك: قرأ عمر بن عبد العزيز: «واللَيْل إذَا 
يَغْشَى» حتى انتهى إلى طفَأنْدَرنكُمْ ار َلطَّى 20*04 فخنقته العبرة 
فسيكتك» ثم عاد فقرأ حتى بلغها فخنقته العبرة فسكت» فلما رأى 
ذلك تركها وقرأ: #والسَّمَاءٍ والطّارق» . 

قال محمد بن رشد: هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية الخوف 
لله تعالى» ومن بلغ هذا الحد فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى . قال الله 
عز وجل: ظوَلِمَنْ خاق مَقامَ ريه جتان ه0080 , وقد روى الصلت عن ابن 
القاسم أنه لا يُطَلُقُ على من حلف بالطلاق أن عمر بن عبد العزيز من أهل 
الجنة. وسئل مالك عن ذلك فتوقف وقال : عمر بن عبد العزيز إمام هدى أو قال 
رجل صالح. وفضائله. رضي الله عنه. أكثر من أن تحصى .وقول ابن القاسم 
بالصواب أولى. لأن 0 عليه والشهادة عليه بالخير. 
وي ممغصرمة + قال رسول الله كه : «لَنْ تب َجْتوعَ مي عَلَى ضلالة,05*0, 
وقال: نم شهَداءٌ الله في الأزض فَمَنْ 2 عَلَيْهِ بخَيْرٍ وَجَبْتَ لَه الْجَنة 
وَمَنْ نت عَلَيْهِ بشَرّ وَجَبت لَهُ التارُ ''"2. وبالله التوفيق 


)١169(‏ الآية 4 من سورة الليل. 

)١158(‏ الآية 45 من سورة الرحمان. 

)١69(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن بلفظ: إن متي لا تَجْتَمِع ع ضلالة. 

(10) في سئن ابن ماجه. في كتاب الجنائز. عن أبي هريرة قال: «مُرَ عَلَى لني يكل 
بجنازة فَأئِي َها خيرً في مَنَائِبٍ الْحَير َال وَجَيتْه َم مرُوا عليه بأخرى فأئنِي 
عَليهَا شرا في مَنْاقبِ الشرَ فَقَالُ وَجَبَتَ إِنَكُمْ شُهَدَاءُ الله في الأرض». 


4 البيان والتحصيل 


مبالدة 
وسألته عن الذي يسبق الإمام بالسجود 7 نم يسجد الإمام وهو 
ساجدى كي ت الرجل على سجوده [أم يرفع ا 


يكون سجوده بعد سجود الإمام؟ فقال: بل يثبت على سجوده كما 
:00 ,نا أدركة لمان .سجرج وز اس 

قال محمد بن رشد: وكذلك الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع 
ما لم يركع الإمام. فإن ركع الإمام ثبت على ركوعه ولم يرفع رأسه حتى 
يكون ركوعه بعد ركوع الإمام. ولا كلام في هذين الوجهين, وإنما الكلام إذا 
سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجودء فحكىٍ أبن “بيت أن ذلك بمتزلة 
الذي يسبق الإمام بالسجود, أو الركوع يرجع راكع أ ساد حتى يكون رفعه 
مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع. فليشت معه بحاله ولا يعود إلى 
الركوع ولا إلى السجود. وهو محمول عند من أدركنا من الشيوخ على أنه 
مذهب مالك رحمه الله وقد رأيت له نحوه في النوادر من رواية ابن 
الفاشيم وقد رُوي عن عمر بن الخطاب وعبد اله بن مسعود أنهما قال : «إذا وفع 
دك رَأْسَه وَالإِمَامْ سَاجِدٌ فَلِسحَدٌ فإذًا رَفْعَ لْإمَامْ وَامهُ ليمكت قذرَ 
مَارَهَمَ قَبْلَهه. بدليل ماروي عن النبي ككلِةِ من قوله: الا تبادر وني إلى 
لكوع والسّجُودٍ َي قذ بدت وإني مَهْمَا أنيفكم به إذا ركفت تذركوني 
ذا رَفعت وم مَهُمَا أسبقكُم به ذا سحت اذ ركُوني به إذا و » ومن 
قوله : «إِن الإمام يسحد قبلَكُمْ وَيرَفْعُ قَبِلكُم فتلك تلْق035 لأن ذلك يدل 
على وجوب قضاء ما سبقه به الإمام من الركوع والسجود حتى يستوفي قدر 


."” ساقط من ق‎ )151١( 

(11) أخرجه ابن ماجه في باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود.ء عن 
أبي موسى » وعن معاوية ب بن أبي سفيان بألفاظ متقاربة . 

(157) لم أقف عليه. ش 


كتاب الصلاة الثالكث امع 


ركوع الإمام وسجوده . فإذا وجب على من دقع من ركوعه أو سجوده قبل 
الإمام فرجع إلى الركوع أو السجود أن يشت راكعا لاخدا بعذه قدر ما رفع 
قبله ليستوفي قدر ركوع الإمام أو سجوده على ماروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعودء وعلى مادل عليه ما روي عن النبي طَلهِ وجب على من 
رفع من ركوعه أو سجوده قبل الإمام فلحقه الإمام قبل أن يرجع إليهما حتى 
يقضي ما فاته منهما. وقد حَكى ابن سحنون أنه رأى أباه سحنوناً يفعل ذلك . 

فإن قال فال : إذا لزمه أن يرجع إلين الركوع والسجود ليستوفي ما فاته 
منهما فيلزمه أيضاً في الذي يسبق الإمام سجوده ثم يسجد الإمام وهو ساجد 
أن يرجع لين القيام ليستوفي ما فاته منه. 

قيل له: لا يلزم ذلك. والفرق بين الموضعين أن الركوع والسجود شرع 
فيهما التطويل فانبغى أن يقضي ما فاته منهماء والقيام بعد الركوع لم يشرع 
فيه التطويل فلم يجب أن يقضي مافاته منه. وكذلك الجلوس بين 
السجدتين. ولا يلزمنا على هذا القيام قبل الركوع إذ قد شرع فيه التطويل لأنه 

مسألة 

قال: وسألته عن حمل رسول الله كَل أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله عَكِدِ على رقبته يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد. أذلك 
جائز للناس اليوم على حب الولد أو الضرورة؟ فقال: ذلك جائز 
على حال الضرورة إلى ذلك, فأما من يجد من يكفيه ذلك فلا أرى 
ذلك ولا أرى ذلك على حب الرجل ولده. 

قال محمد بن رشد: حمل مالك. رضي الله عنه. مارُوي عن 
النبي كَْةِ من هذا على أنه إنما فعله لحاجة وضرورة. فأجاز ذلك عند 
الضرورة. ولم يجز ذلك لغير الضرورة ولا على حب الرجل ولده. فإن فعل 


4غ البيان والتحصيل 


ولم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه قاله ابن القاسم في سماع موسى بن 
معاوية . وينبغي أن يحمل على التفسير لقول مالك : وليس في الأحاديث 
ما يدل على أن رسول الله كةِ فعل ذلك من ضرورة» وظاهرها العموم. وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كان في أول الإسلام. وحين كان يجوز في 
الصلاة الكلام» ثم نسخ ذلك كما نُسخ الكلام» فرُوي عن زيد بن أرقم قال: 
كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: #وَقومُوا لِلّه قَانتِينَ2794. فأمرنا 
بالسكوت والقنوت والخشوع والإقبال على الصلاة وترك الاشتغال بغيرها من 
فعل ومن قول. وقد مضى العمل في الصدر الأول وما بعده على ترك مثل 
هذه الأفعال فى الصلاة» فدل على أنهم علموا النسخ فيهاء إذ لا يجمعون 
على خلاف مافعله رسولُ الله يكل إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عندهمء والله 
أعلم . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يدخل المسجد يصلي والصبي أمامه في 
واسيعاء 
الاختيار عنده أن يتنحى عنه حتى لا يكون في قبلته. وسيأتي بيان هذا في 
رسم الجواب من سماع عيسى . 
مسألة 
وسئل عن المسافرين ينزلون بالقرية» فيحبسهم الرجل من 
أهل القرية فيريدون أن يقدموه ليتع بهم الصلاة. فقال: لا أحبه. 


)١54(‏ الآية 14؟ من سورة البقرة. 


كتاب الصلاة الثالث اع 


َحَبٌ إليّ أن يقدموا رجلاً منهم لَقْصّر بهم. قال: وبلغني أ 
سالم بن عبد الله كان يسافر فيقال له إذا نزل القرية هذا أمير القرية. 
وهذه الصلاة وهذه الجمعة فلايأتيه. قلت له: ولم ترك ذلك 
يا أبا عبد الله ؟ فقال: أرى ذلك أنه يجب أن يصلي صلاة المسافر 
ويكون على حاله. ماكان ألزم الناس لما أدركوا عليه أوليتهم! 
وماذلك بسواء. أما إذا نزل المسافرون برجل: في غنمه أو قريته 
فأرادوا أن يجمعوا معه فأرى ذلك ولا أرى به جا لأنه عن بمنزله 
ومسجده. وكان ابن عمر يصلي ا مع |الإمام أريعاء فإذا صلى 
وحده صلى ركعتين. ولقد كان منزلّه واسها لوشاء سان ونحذه فنا 
ار ذلك بايا . قال: وصاحب المنزل أولى بالصلاة 0 فقلت: 
وإن كان عبداً؟ قال: نعم وإن كان عبداً. وقد كان عبدٌ لعائشة يؤمها 
في الصلاة وعندها ناس يصلي بها وبهم. قلت له: أيؤم العبد في 
رمضان؟ قال: أما في مساجد الجماعات فلاء وأمَا في أهله 
فلا بأس بذلك. 


قال الإمام أبو الوليد: قد مضى في أوّل رسم من سماع ابن القاسم 
وفي رسم شك في طوافه منه القول في تقديم المسافرين للمقيم لتم بهم 
الصلاة. وفي رسم باع غلاما منه الوجه في كون صاحب المنزل 
أولى بالإمامة فيهء فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هناء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الذي يأتي المسجد المرتفع المعلّق على العمد 
والصلاة قائمة فلا يجد فيه موضعاً. أيجزئه أن يصلي تحته بصلاته؟ 
فقال مايعجبني أن يصلي أمامه. ولكن لو صلى في الفضاء من 


:م 2 البيان والتحصيل 


ورائه. فقلت له: أرأيت القوم يكونون في السفينة فتضيق عنهم 
فيكون بعضهم فوقها وبعضهم فيهاء فقال: ليس السفينة مثل هذا 
ولابأس بذلك. صاحب السفينة في البحر لا يجد بدا من ذلك. 
قيل له: فأين أحب إليك أن يكون الإمام؟ فقال لا أدري أي ذلك 
أصوب؟ أرأيت لولم تضق السفينة أين كان يكون الإمام؟ قيل أرأيت 
إذا كان القوم تضيق عليهم السفينة حتى لا يقدروا أن يصلوا إلا 
جلوساً أيصلون؟ قال: إن كانوا لا يقدرون على البّرٌ ولا على : الصلاة 
قافا فأرى ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك رحمه الله أن الإمام إذا صلى 
بقوم في موضع مرتفع جاز للرجل أن يصلي بصلاته في موضع أخفض منه إلا 
أن يكون أمام الإمام فإنه يكره ذلك له ابتداءًء فإن فعل أجزأته صلاته. هذا 
معنى قوله في المدونة. وهو نص قوله في هذه الرواية في المسجد المرتفع 
المعلّق على العمد. وأجاز في السفينة إذا صلى الإمام فوقها بمن معه أن 
يصلي من فيها بصلاتهم وإن كانوا أمام الإمام إذ لا يجدون من ذلك بدا كما 
قال. لأنه موضع ضرورة. وكذلك على مذهبه إذا صلى الإمام بقوم في 
موضع منخفض جاز للرجل أن يصلي بصلاتهم في مكان أرفع منه. لأنه 
لم يكره في المدونة الصلاة على قيقعان وأبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد 
الحرام إلا من أجل بعدهما عن الإمام مع ارتفاعهماء لا من أجل ارتفاعهما 
خاصة. إلا أن يكون الموضع الذي صلى عليه ظهر المسجد والإمام مع 
جماعته داخل المسجد. فاختلف في ذلك قول مالك في المدونة أجازه مرة 
وكرهه أخرى. بخلاف الجمعة, إذ لم يختلف قوله في أن الجمعة لا يُصلَيها 
أحد فوق ظهر المسجد. فإن فعل أعاد فى الوقت وبعده. قاله ابن القاسم في 
المدونة. ومالك فى المبسوطة. وقيل لا إعادة عليه. وهو قول أشهب ومطرف 
وابن الماجشون راهن في المدنية. وقال ابن الماجشون جائز للمؤذن أن 


كتاب الصلاة الثالث ممع 


يصلي الجمعة فوق ظهر المسجد لأنه موضع أذانه, وظهر السفينة هو موضع 
الركوب. فإن ضاقت السفينة عن أهلها فكان بعضهم فوقها وبعضهم أسفلها 
مل الذين فوق بإمام والذي أسفل بإمام. قاله في المدونة. لأنهما 
موضعان. فإن لم يكن لهم َِّ إمام واحد فالاختيار أن يكون فوق حيث معظم 
الناس» وهو ظاهر قوله في هذه الرواية: أرأيت لولم تضق السفينة أين كان 
يكون الإمام؟ بخلاف المسجد إذا كان له طبقتان لا يجوز أن يصلي في كل 
طبقة إمام» ويصلي الإمام بالجماعة في إحدى الطبقتين» فإن لم تحمل 
الطبقة الواحدة الجماعة فالاختيار أن يصلي الإمام أسفل. ويصلي فوق من 
الناس من ضاقت عنهم الطبقة فإن صلَى الإمام فوق وصلّى أسفل من الناس 
من ضاقت عليهم الطبقة العليا جاز. ولا ينبغي أن يكون الإمام وحده دون 
الجماعة في موضع أرفع منهم ولا أخفض إلا أن يكون ذلك يسيراء فإن فعل 
بقصدٍ إلى ذلك لتكبره عليهم أو تكبرهم عليه أعادوا في الوقت وبعده. لأنهم 
عابثون. وإن صلى الإمام في مكان أرفع 500 ذلك 
مثل أن يكون الإمام فوق سقف السفينة والقوم تحته فيصلون على حالهم فقد 
انازراء وصلاتهم تامة. وكذلك لو افتتح الرجل صلاته في موضع مرتفع فأتى 
قوم فائئموا به. واختلف إذا كان الإمام أسفل والقوم فوق السقف. فقال في 
المدونة لا بأس بذلك. وعلى ما في سماع موسى بن معاوية لا ينبغي ذلك 
لأنه قال: إذا كان الإمام أرفع ممّن خلفه. أو كان من خلفه أرفع منه فلا بأس 
به إذا تقارب ذلك فساوى بين الوجهين . 
مسألة 

وقد رأى سعد بن أبي وقاص رجلا بين عينيه سجدة. فدعاه 
فقال: منذ متى أسلمت؟ فقال: منذ كذا وكذاء فقال له سعد فأنا قد 
أسلمت منذ كذا وكذاء فهل ترى بين عينيّ شيئاً؟ 


قال محمد بن رشد: كره له سعد رضى الله عنه ‏ أن شد جبهته 


1خ البيان والتحصيل 


بالأرض حتى يؤثر فيها السجود فيبدو ذلك للناس» إذ ليس ذلك المراد بقول 
الله عرّ وجل: ظسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنَ أثْر السجود2"*2#. وإنما هو 
ما يعتريهم من الصفرة والنحول بكثرة العبادة أو سهر الليل» وقيل إن ذلك في 
الآخرة لا فى الدنيا. ولعله اتهمه أن يكون قصد بذلك ليعرف بهء فلذلك 
وحخه نما قرده عليه في الرواية والله 0 اوقد 3 ان قمر عند الع 
م ل 
ستة الاف فأبى أن يبيعه منه واستحلفه بالطلاق ألا يخاصمه في ذلك أبداء 
فنظر تح إلى .غروة ولكت» بالخيززان ‏ بين عينيه. في سجدته ثم قال: هذه 
عرض منك و ولولا 5 أخاف أن تكون سنة من يعدي لأمرت 
بموضع السجود روي ثم قال للرجل اذهب فقد رددت عليك مالك ولااحدث 
عليك. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل أيُكره من أذان الصبي وإقامته مايكره من إمامته؟ 
فقال: نعم. لا يؤذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء أوفي 
الموضع الذي لا يوجد غيره يغيب الرجل فيؤذن لهم ويقيم كذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن المؤذن مُعلِم بالأوقات 
مُوْنَمَنّ على مراعاتها مُصدَّق قولّه فيهاء لقول رسول الله ييِْ: «الإِمَامْ ضامِن 
وَالمؤّدْن ول 30 فلا يصح أن 0 ويصدق إلا من تعلم أمانته وتجوز 
شهادته. وبالله التوفيق . 


. الآية 9" من سوره ة الفتح‎ )1١56( 
أخرجه أبوداوود في باب الصلاة, والترمذي في الصلاة أيضاء وابن ماجه في‎ )15( 
. إقامة الصلاة‎ 


كتاب الصلاة الثالث لامع 


مسألة 
وسئل عن الذي يسهو فيتكلم وهو جالس قبل السلام, قال : 
يسجد سجدتين. قيل أرأيت إن أحدث قبل السلام؟ قال: يعيد 
الصلاة . ١‏ 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على المذهب لا يخرج من الصلاة 
إلا بالسلام. لقول رسول الله كِ: «تَحْرِيمُ الصَّلاةٍ التَكُيِرٌ وتَحْلِيلُهَا 
السّلام277 فسواءٌ على المذهب تكلم أو أحدث بعد التشهد قبل السلام 
أوفي أثناء صلاته. وأهل العراق يقولون إذا جلس في آخر صلاته مقدار 
التشهد فقد خرج من الصلاة وإن لم يسلم. ويتعلقون بما روي أن رسول 
الله يك قال: «إذَا أَحدَتٌ الرَّجلُ وَقَدْ جَلْسَ في آخر صَلاتهِ قَبِلَ أَنْ يُسَلْمْ فقذ 
جَارَتَ صَاحس, 2030 فعلى قولهم لا يضره الحدث ولا الكلام بعد الجلوس 
عيسى فقال إن الإمام إذا أحدث بعد التشهد فتمادى حتى سلّم بهم متعمداً 
مسألة 
قال لي : زَأنت صفوان بن سليم يصلي وهو متوكىء على 
عصا قد جعل على رأسها عصائب من خرّق يمسك عليها يديه 
جميعاًء فيجعل إحدى يديه على الأخرى يجعلها أمام وجهه. فقلت 
لمالك: أفترى ذلك في النافلة؟ فقال لا بأس بذلك في النافلة 


(0550) أخرجه ابن ماجه وأبو داوود والترمذي في الطهارة., وقد تقدم . 
)١1548(‏ أخرجه أبو داوود والترمذي في الصلاة. وابن ماجه في إقامة الصلاة. والدارمي في 
الوضوء . 


)1١59(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و”: نذر. 


4غ البيان والتحصيل 


والمكتوبة إذا كان من ضعف. قلت له: فأحبٌ إليك أن يصلي 
المرء جالساً أو متوكاً على عصا؟ فقال: إِنْ قدر أَنْ يتوكأ على عصا 
فأحبٌ إليَّ أن يصلي متوكتاً من أن يجلس في المكتوبة والنافلة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا لم يقدر على أن يستقل 
قائماً إلا أن يعتمد على شيء فقد سقط عنه فرض القيام وجاز له أن يصلي 
جالساً في المكتوبة. وإن كان أحبٌ إليه أن يصلي قائماً منوكياً لأنه لما سقط 
عنه فرض القيام صار له نافلة وفضيلة كما هو في النافلة . 


ع 


مسالة 
لقي اك أعذ» أو أحب إليك أن يصلي جالساً ويقرا 
من السور الطوال في الصبح والظهر؟ قال أ إليّ أن يصلي 
قائماً. 
قال محمد بن رشد: قوله أحبٌ إلىّ أن يصلي قائماً لفظّ فيه تجاوز 
وليس على ظاهره. بل الواجب عليه أن يصلي قائماً](”"2© ولو لم يقدر منه إلا 
على قدر ما يقع فيه أمّ القرآن لم تَجَرئْهُ صلاته جالساً. لأن القيام عليه فرض» 
والتطويل مستحب » فلا يسقط الفرض عنه بضعفه عن الاستحباب» وهذا 
ِيْنَء والله أعلم . 
مسألة 
وسألته عن المريض لا يجد من يعطيه الماء ولا يقدر على 
أخدف فقال يتيمم ويصلي . قلت له : وترى أن يؤخر الصلاة إلى 
آخر وقتها؟ قال: لاء بل إلى وسط الوقت. 


.١ ما بين معقوفتين ساقط من فق‎ )17١( 


كتاب الصلاة الثالث : همع 


وسألته عن أبي لؤلؤة حين طعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ طعنه وهو في الصلاة أوقبل؟ فقال قبل أن يدخحل في 
الصلاة . 

قال محمد بن رشد: قوله إن المريض الذي لا يجد من يعطيه الماء 
ولا يقدر على أخذه يتيمم ويصلي صحيح لا اختلاف فيه. لأنه غير واجد 
للماء ولا قادر عليه والله عر وجل يقول: «فلم تجدُوا ماءً فتِيمُمُوا صَيدا 
7 الفلنا وإنما اختلفوا ذ في المريض الذي لا يقدر على مس الماء لمرضه 
وهو واجدٌ له. فمن حمل 0 على ظاهرها ولم يقدَّر فيها تقديماً ولا تأخيراً 
1 من أهل التيمم, وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 
ومن قدو فيها تقدييا وتأخيراً لم يره من أهل التيمم لأنه يعيد شرط عدم الماء 
على المرض والسفر. وهو 5 مالك في أول رسم الشريكين من سماع ابن 
القاسم من كتاب الوضوء. وقد مضى القول عليه هناك. وقوله إنه يؤخر إلى 
وسط القول هو مثل ما في المدونة. ويريد به وسط الوقت المختار. والوجه 
في ذلك أن فضيلة الماء أفضل من فضيلة أوّل الوقت. فهو يؤخر الصلاة عن 
أول وقتها رجاءًَ أن يجد الماء الذي هو أفضل. فإن لم يجده إلى وسط الوقت 
[المختار]22"”"0 أمر أن يتيمم ليدرك فضيلة ما بقي من الوقت مخافة أن يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت فلا يجد الماء فتفوته المضيلتان جميعاً. وذهب ابن 
حبيب إلى أنه يؤخر إلى آخبر الوقت المستحب ثم يتيمم ويصلي. فإن وجد 
الماء في بقية من الوقت أعاد. وقول مالك أظهر لما ذكرناه. وبالله التوفيق. 


مسالة 


وسئل عن الرجل يدخل المسجد والإمام ساجدء فقال: 


(١1/ا١1)‏ الآية و من سورة النساء. 
)١75(‏ زيادة في الأصل. 


الصواب أن يسجد ولا يعتدٌ بذلك من صلاته. قيل له: أرأيت الذي 
إذا 9و دا و في المشي حت يسبقوه بتلك السجدة؟ فقال 
ما أرى أن يفعل. قيل له: ايه إذا حاء وهر ماجد فكبر ثم شجد 
معه إذا قام أنتلذضىء بتكبيرة الإحرام أم تكفيه تلك التكبيرة؟ فقال: 
تكفيه تلك التكبيرة. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يسجد السجدة التي أدركها مع الإمام 
ولا يعت بها هو مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف فيه يلما اومن عاد 
30 يسجدها مع الإمام لقول رسول, الله يكل : «إذًا نْب بالصّلاةٍ فلا تأنومًا 
َنم تسعون وَأَتَوهًا وَعَلَيكُمُ السّكِيئة فَمَا أَدْرَكتَمْ فَصَلُوا, 20375 وهو مدرك لها 
مع الإمام فوجب أن يصليها. وإنما وجب أن يلغيها ولا يعتدٌ بها ويقضيهاء 
لأن الركوع والسجود كشيء ء واحد. فإذا وجب أن يقضي الركوع الذي 
لم يدرك وجب أن يقضي الكو المتضصل به لقول عبد الله بن عمر: إذا 
فاتتك الركعةٌ فقد فاتتك السحد فهو مدرك للسجدة في وجوب اتباع الإمام 
فيها. وفي حكم من لم يدركها في وجوب قضائها بعد سلام الإمام . وقوله إنه 
يكتفي بتلك التكبيرة التي كبّر حين دخخل مع الإمام ولا يُكبّر إذا قام خلافٌ 
ما في المدونة من أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الآخر قام بتكبيرء إلا أنه 
صحيمٌ على قياس ما أصله فيها من أنه إذا جلس مع الإمام في موضع ليس 
له موضع جلوس. قام بغير تكبيرء » فهو تناقض من قوله في المدونة. وقد فرق 
بين المسألتين. بتفاريق لا تَسْلْمْ من الاعتراض, وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل عن الذي يقرأ في نفسه في الصلاة لا يسمع أحداً 


(17) من حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ماجاء في النداء للصلاة. وقد تقدم . 


ولا نقشه ولا يحرك به لساناء قال ليست هله قرافة. وإنما 'القراءة 
ماحرك به اللسان. ولا بأس أن يرفع المرء صوته بالقراءة إذا كان 
وحده وكان في بيته؛ ولعل ذلك يكون أنشط له وأقوى له على 
ذلك. وقد كان الناس بالمدينة يرفعون أصواتهم بالقراءة من جوف 
اللبل حي إن القوم يريدون السفر فيقولون موعدكم الساعة التي 
يقوم فيها القران. 
قال محمد بن رشد: أما قراءة الرجل في نفسه ولم يحرك بها لسانه 
ليست بقراءة صحيح , لأن اه إنما هي النطق باللسان. وعليها تقع 
المجازاة. والدليل على ذلك قولٌ الله عدّ وجل : للها ما كَسَبَتَ وَعَليًا 
ما اكتَسَبْت)100م) وقول النبي ككل : «تَجَاوَرَ الله لأمنِي عَما حَدَّنْتَ به 
أنفسَهَا( 010 ٠‏ مما لَمْ يَنطِقْ به لِسَانْ أو تَعْمَلُ به يَدُ. فكما لا يؤاخذ الإنسان بما 
حدذثت به نفسه من الشر ولا يضره. فكذلك لا يجازى على ما حدّث به نفسه 
من القراءة أو الخير المجازاة التي يجازى بها على تحريك اللسان بالقراءة 
وفعل الخير. وأجاز للذي يصلي من الليل أن يرفع صوته بالقراءة وإن كان في 
ذلك إظهار ر لعمله لما في ذلك من العَوؤن له على الصلاة والنشاط عليها لقوله 
لا بأس بذلك. ا ابن 
القاسم. وقد مضى القول هنالك في وجه ذلك, وبالله التوفيق 
مسألة 


مغ 5 
+ تم 0 ع 


وسئل عن الذي يجد الإمام راكعاً. قال: أَحَبٌ إِلَيّ ألا يركم 


(”17م) الآية 585 من سورة البقرة. 
)1١75(‏ في سن 7 6 .في ك 5 ا 0 بي اود قال رسول الله عَكَددِ : «إِنَّ 


ره 


مختلفة في 0 م 
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حتى يصل إلى الصف. بل رايت اللي يدخل 0 أحرم الإمام 
الصف ثم 6 لقوله تعالى : 000 1" قَائتِينَ #(219, 98 


م 


٠. يمسي‎ 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم مستوفئّ فلا وجه لإعادته . 
مسألة 
قال وسألته متى يكبر فى عيد الفطر؟ قال: يكبر حين يغدؤ 
إلى المصلى إِلَى أن يرقى الإمام المنبر وإلى أن يسكت الإمام عن 
التكيين: قال: وينزل إلى العيدين من مثل ما ينزل به للجمعة ثلاثة 
أميال . 
سماع ابن القاسم القولُ في التكبير في العيدين» وفي رسم صلاة الاستسقاء 
من هذا السماع القول في حدّ النزول إليها وإلى الجمعة؛ فأغنى ذلك عن 
إعادتها هنا. 
مسألة 
وسئل عمن كان خلف الإمام فقال سبحان الله 74 وأصيلاء 
فقال: لا أحب أن يفعل ذلك ولا أرى عليه إعادة الصلاة. 
قال القاضي أبو الوليد: هذا من التسبيح الحسن, فإنما كرهه 
والله أعلم إذا قاله والإمام ب يسمع كالجواب لما سمعه من قراءته, كنحو 
ما مضى في هذا الرسم من قول القائل في صلاته إذا قرأ الإمام : لكل هو 


(0/ا١)‏ الآية 774 من سورة البقرة. 


اللّهُ أَحَدٌ) : كذلك الله وما أشبه ذلك. وسيأتي في سماع ابن معاوية نحو هذا 


المعو 
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مسالة 
وسألته عن امرأة انقطع عنها الحيض سنين ثم رأت صفرة, 
أترع أن تدع الصلاة؟ فقال: يسأل النساء عن ذلك وتصف لهن 


شأنهاء فإن قلن إن النساء يرين مثل هذا من الحيضة فلتدع 
الصلاة . 


النساء 0 الصلاة . ل امداق القران 
والسنة وجب أن يرجع فيه إلى العادة. ولذلك قال إنه يسأل عنئة التسناى وهذا 
معنى ما في المدونة وغيرها. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الصبي إذا أثغر فقال إذا أثغر الصبي : :7 أمر بالصلاة 
وأدب عليها ولا يضرب بعض الضرت:. 


قال محمد بن رشد: ولا يضرب بعض الضرب. معناه ولا يضرب 
بعض الضرب الذي يضربه كثير من الناس فيتعدى في الضرب. يريد أنه 
لايضرب إلا نويا حدينا. ووقع في بعض الكتب مكان ولا يضرب وإلاّ 
وب وهو خطأ لا معنى له. قوله إنه يؤْدبُ على الصلاة إذا أثغر بخلافُ 
ظاهر ما زوي عن النبي ول من قوله : : «إذا بل لبان سَيْمَ سنِينَ فمُرُوهُم 
بالصّلاة وإذا ا عدر وين فَاصْرِبُِوهُم عَلَيْهَا وفْرَقُوا ينهم في 
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الْمَضْاجِع)10© وفي رسم الجواب من سماع عيسى أنه يفرق بينهم في 
المضاجع إذا أثغروا وهو خلاف ظاهر ما في الحديث أيضاً والله أعلم . 
مسألة 
وسألته عن الحامل ترى الماء الأبيض على حملهاء فقال: 
العساي رض ل عل أنه لم ير عليها 
غسلا ولا وو وهو الصواب. خلاف قول ابن القاسم في رسم الجواب 
من سماع عيسى من كتاب الوضوء إِنَّ عليها الوضوء. وقد مضى القول على 
ذلك هناك, وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وسئل عن التسليمة الواحدة في الصلاة» فقال على ذلك كان 
الأمرء ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمون إلا واحدة» وإنما أحدث 
تسليمتان منذ كانت بنو هاشم . 
قال المؤلف: قد مضى القول في هذه المسألة في اخر رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم. ومضى من معناها في رسم نذر سنة ورسم 
المحرم منه. 
مسألة 
قال .وقد قال ”عمر بن النقطات إن مسجدنا هذا لا يرفم فيه 
الصوت . 
قال محمد بن رشد: ليس في قوله ‏ رضي الله عنه ‏ إن مسجدنا 
هذا لا يُرفع فيه الصوت دليل على أن ذلك جائز في غيرة من المساحة» لأن 


(17م) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة من السئن. وأحمد بن حنبل في المسند. 


كتاب الصلاة الثالث 1 هع 


معنى قوله إن مسجدنا هذا الذي أحضره لا يرفع فيه الصوت. لأني أمنع من 
ذلك بريد وكذلك ينغي لكل وال, أن يفعل بمسجدٍ موضعه. والأصل في 
ذلك ما روي أن رسول الله كيل قال: ُو مَسَاجِدَكم صبيانكُم وعانئْ 
وَحْصومَاتَكُم يكم وسلّ سيُونكُم وَرَفْعَ أَصوَابَكمْ وَإِقَامَة خذُودكم»2077, 
وقال عله : «مَنْ سمع رجلا نشد ضَالَةٌ في الْمَسْحجدٍ َليَقَلَ لآ أَدّاهَا اللَّهُ 
ِلَيْكَ فإنَّ المساجدّ لم تَبْنَ لِهَدَاا"'©. فرفع الصوت في المسجد مكروه 
حتى في العلم . قال ابن حبيب: ولقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف 
بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل مجلسه في العلم 
بقول يا أن مروان اخفض من صوتك وَامُرٌ جلساءك يخفضوا أصواتهم . 
مسألة 
قال وسألته عن الذي 0 بالناس في رمضان. أيكره له أن 
يُسر بالاستعاذة أو يجهر بها؟ فقال: أما في نفسه فليستعذ إن شاع 


37 اك لذ أن يجهر بذلك ولا أجيزه. وأنا أحب له أن يستفتح 
القراءة هبِالْحَمَدُ لله رت الْعَالمِين 4 وومكف الذين يقولونٍ أعوذ 
اليم العليم من الشيطان ا لوأَعُودُ بك 2< أن 
يَحْضْر ون (178) إن الله هو السَمِيعٌ لْعَلِيم#(*0, فعابه وكرهه 


١6/ا١ا)‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات عن وائلة ب بن الأسقع. ببعض ببعض 


تقديم وتأخير في حمل 

(1071) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات عن أبي هريرة بلفظ : : «من سَمِعٌ 
رَجُلا يَنَشْدُ ضَالَّةَ في الْمَسْحِدٍ فَليقُل : لارَدٌ اللّهُ عَلَيْك ٠‏ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبن 
لهذا». 

(17) الآية 94 من سورة المؤمنين. 

)١/9(‏ لعل هذه الصيغة لم ترد في القران هكذاء وإنما فيه: «واللَّهُ هو السميع 
العليم4. (الآية 5لا من المائدة)؛ هِإِنَهُ هو السميع العليم4. (الآية 5١‏ من 


الأنفال, و4" من يوسف). الخ . 
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القَرَآنَ فَاسَتَعِذٌ بالل 4 من ليطن الرّجِيم 364 قال : 5208 قوله 
.«وأعودُ بكَ ربّ أن يَحْضرون إن الله هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيم4. قلت 
له أفتجيز له أن يستعيذ من الشيطان الرجيم؟ قال: لا ولكن هو 
انو 

قال محمد بن رشد: كراهة الجهر بالاستعاذة في قيام رمضان خلاف 
قوله في المدونة . ووجه هذا أن الاستعاذة لما لم تكن من القران كره أن يجهر 
باح وض كا عير خرانه القرات ليقن وأجاز أن يستعيذ في نفسه لقول الله 


عر وجل : «فإذا َرَأَتَ الْقَرَآنَ فَاستعذٌ باللّه 4 من الشيْطَانِ الرّجِيمٍ #. ولم ير 
ذلك يؤائفا عليه. لأن الأمر بذلك عنده على الندب لا على الوجوب. ووجه 
ما في المدونة الاتباعء وبذلك علّل قوله فيهاء ولم يزل القرّاء يتعوذون. وأما 
استحبابه له أن يستفتح القراءة طبِالْحَمْد لِلَّهِ رب الْعَالَمِين» ولا يقول بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقد مضى ما في رسم نذر سئة من سماع ابن القاسم. وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسألته عن المريض يكون في المحمل فلو نزل يصلي 
المكتوبة 5 الأرض صلى إيماء» أيجزىء عنه أن يصلي على 
موجهاً إلى القبلة» وأحبٌ إلىّ أن ينزل فيصلي بالأرض. 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف مافي رسم سن من سماع ابن 
القاسم مثل قول ابن عبد الحكم فيه. ورواية يحيى فيه أيضاً عن ابن القاسم 


)148٠(‏ الآية 94 من سورة النحل. 


كتاب الصلاة الثالث /انواع 


قول ثالث. وقد مضى بيان ذلك كله في سماع ابن القاسم المذكورء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الذي يأتي إلى الجمعة والإمام جالس فيكبر 
ويجلس ويسلم الإمام فيقوم ' أيكبر تكبيرة أخرى أم تكفيه التكييرة 
الأولى ؟ قال: تكفيه الأولى ولا إقامة عليه ويصلي أربعا. 

قال محمد بن رشد: استحب في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن 
القاسم أن ييتدذىء بتكبيرة أخرى. وقد مضى القول هناك على ذلك فلا وجه 
لإعادته. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب صلاة العيدين 
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مسألة 


قال: وسئل عن أهل القرى الذين لا جمعة عليهم. أيصلون 
العيدين؟ فقال مارأيت أن يصلي العيدين إلا من يصلي الجمعة. 

قال محمد بن رشد: لم ير في هذه الرواية أن يصلي العيدين 
بجماعة وخطبة من لا تجب عليهم الجمعة, وقال في أول رسم من سماع 
عيسى إنه لا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة العيدين بغير خطبة» وإن خطب 
فحسن. خلاف هذه الرواية. وفى المدونة فى هذه المسألة اختلاف في 
الرواية. وأما إذا كانوا ممن تجب عليهم الجمعة فلا اختلاف في أنهم يصلون 
صلاة العيدين على وجهها بخطبة. وبالله التوفيق. 

مسألة 
وسئل عن غسل العيدين أقبل الفجر أم بعذه؟ فقال: ذلك 


4غ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: قد مرّت هذه المسألة في صدر رسم الصلاة 
الأول وفي آخره من هذا السماع. ومضى الول عليها في رسم الصدر 
المذكور بما أغنى عن إعادته هناء وبالله التوفيق 
ومن كتاب العقول 
مسألة 
قال :ؤفال #عاللك تمشت :ربيعة. بال حن: المصان لله نم 
بقع في نفسه أنه يجب أن يُعلم ويحب أن يلفى في طريق المسجد 
ويكره أن يلفى في طريق غيره» فلا أدري ما اجابه :ف ربيعة غير 
أني أقول إذا كان أصل ذلك وأوله لله فلا أرى به اهيا إن المرء 
يحب أن يكون فاح وإن هذا ليكون من الشيطان يتصدق فيقول 
له إنك لتحب أن يعلم ليمنعه من ذلك. قلت له: فإذا كان أصل 
ذلك لله لم تر به بأسا؟ فقال: إِي والله ما أرى بذلك بآساء وقد قال 
النبي كله : عا سيره لط وكيا شتاءً لان قال 
عبد الله بن عمر: لي 0 » فقال 
إلا هذاء 0 هذا أمر يكون في القلب لا يملك. قال الله تبارك 


2ه 


وتعالى : #وَالْقَيتٌ عَليِكَ محم مئي 218106 وقال: «#إواجعل لي 
لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين 20*74 . 

قال محمد بن رشد: وقع فى هذه الرواية أنه لم يدر بما أجابه به 
ربيعة. وقد وقع في سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات أنه أنكر ذلك من 
(187) الآية 4م من سورة الشعراء. 
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سؤال السائل ولم يعجبه أن يُحِبّ أحد أن يُرى في شيء من أعمال الخير 
والبر. والذي ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه لا بأس بذلك إذا كان أصل 
ذلك وأوله لله تعالى هو الصحيح إن شاء الله تعالى . روي عن معاذ بن جبل 
أنه قال: ايا رَسُولَ الل لبْسَ مِنْ يني سَلَمَةَ إلآ مُعَاَلَ فمِنهُم مَنِ القَالُ 
طريغته وَمِنهُم مَنْ يُقَاتلُ ريا. ومِنهم مَنْ يقال اختسابا. فأيّ ذلك الشهيدُ 

مِنْ أغل الجئة؟ فقال: يا مُعَاذبْنَ جَبَل, مَنْ قاتل عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الخِصَالٍ 
كل درو ان كوت علن ايند دج الدليا عل قير حي و3 لخت 
الجئة 285 , . وهذا نص في موضع الخلاف . 


سماع عيسى بن دينار من كتاب أوله نقدها نقدها 
مسألة 
فيركع ويسجد والآخر ساو أو مشتغل أو غافل» وذلك في الركعة 
0 000 أيتبعه؟ قال ابن 0 0 مالك : في هذه 
1 والثانى مم ا 01 
عنهاء والثالث إن كان في الركعة الأولى فلا يتبعه رأساًء وإن كان 
فلا يتبعه. وليس فيها قول أبين من هذا. قال: ثم سألته عن الرجل 
يصلي مع الإمام فيزحم أويغفل ينعس عن الركوع مع الإمام حتى 


(18) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد عن أبي موسى قال: سيل النِيّ وي عنٍ الرجل, 
ُقاتل شجاعة ويُقاتل حَمِيْة ويُقائل رياءً. فقال ل الله وَكهِ : «من قائل لتَكُونَ 
كَلِمَةٌ الله مي الْعلَا َهُوَ في سبيل_ اللّهه. 


0 البيان والتحصيل 
يرفع الإمام رأسه من ركعته, قال ابن القاسم: إن كان في أول ركعة 
دخل مع الإمام في سجوده ولم يركع بعده ويتبعه كما وصفت ويكون 
كالداخل» والزحام والغفلة والنعسة في هذا سواء. قال ابن وهب 
وأشهب مثله. قال ابن القاسم : وإذا عقد مع الإمام الركعة الأولى 
وتم تمت له بسجدتيها ثم عرض له في الركعة الثانية فإنه يركع ويتبعه 
مارجا أن يدركه في سجوده. إلا في الزحام فإنه في الأولى والثانية 
والرابعة سواء.ء ويعمل في الثانية كما يعمل في الأولى . قال ابن 
وهب وأشهب: الغفلة والنعسة والزحام كل ذلك سواءء يركع ويتبعه 
ما طمع أن يدركه في سجوده. قال ابن القاسم: ولو اشتغل رجل 
بحل إزاره أوربطه حتى سبقه الإمام بالركعة» وذلك فيما بعد 
الأولى» فأنا أرى أن يتبعه ما طمع أن يدركه في سجوده. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول في تحصيلها في 
رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم, فلا معنى لإعادة القول فيها 
هااهنا: اوتشيت: أيضا في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. وستأتي 
متكررة أيضاً في رسم لم يدرك بعد هذا. 
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مسألة 
وقال فى صلاة أهل البادية العيدين بجماعة يجتمعون لذلك 
بعك لأقضه الخممة ]دلا باس ذلك + .إن سازراافعارا» 'يضلى 
بهم رجل منهم ركعتين ويكبر تكبيرة الفطر والأضحى وإن 
لم يخطب.. وإن خطب فحسن, ولا أرى الخطبة في مثل هذا إلا 
في المدائن والقرى التي تجب فيها الجمعة» وإن كانت قرية وبيوت 
متصلة يجوز أن يجمع فيها الجمعة فلا يصلون العيدين إلا بخطبة 


كتاب الصلاة الثالك ١ه‏ 


وإن لم يكونوا يجمعون. ولا ينبغي لهؤلاء أن يتركوا الجمعة كان 
عليهم والر أولم يكن 6 أمرهم الوالي بذلك أولم يأمرهم. فإن لله 
حقوقا في أرضه لا تترك لشيء الجمعة من ذلك. قال والخصوص 
والبحال إذا كانت -00 كمساكن ‏ القرى في اجتماعها وكان لهم 
عددٌ لم يحل لهم أن يركوا الجمعةه وليخطب بهم رجل منهم . 
ويصلي ركعتين كان عليهم والر أولم يكن. 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي لا جمعة عليهم إِنَّ لهم أن يصلوا 
صلاة العيدين على ستتها بالإمام والخطبة خلافٌ ما تقدم في رسم العيدين 
من سماع أشهب. وقد ذكرنا ذلك هنالك. وأما قوله في الذين يجب عليهم 
الجمعة إنهم لا يتركونها كان عليهم وال أو لم يكن فهومثل مافي المدونة. 
وهو المعلوم في المذهب وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في أوّل رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. وأما قوله في الخصوص والمحالٌ إذا كانت مساكنهم 
كمساكن القرى في اجتماعها إنهم يجمعون الجمعة» فهو خلاف ما مضى في 
الرسم المذكور من سماع أشهب. وقد مضى القول على ذلك هنالك. وبالله 
التوفيق. 


مسألة 


قيل لأصبغ ما تقول في قرية يجمع في مثلها الجمعة وحولها 
المنازل على مسيرة ميلين أو ثلاثة فاتتهم الجمعة فكيف يصلون؟ 
قال: يصلون أفراداً ولا يجمعون الظهر لأنهم أهل الجمعة. قلت: 
فإن صلوا جماعة ظهراً؟ قال بئس ما صنعوا ولا أرى عليهم إعادة. 
قلت: فإن كان ذلك في المصر مثل الفسطاط وغيرها؟ قال هومثله 
يصلون أفذاذاًء فإذا جمعوا الظهر فبئس ما صنعوا ولا أرى عليهم 
إعاذة :رولا انح ذلك لهم. فإن فعلوا فلا إعادة عليهم . 


قال المؤلف: قوله في الذين تجب عليهم الجمعة إنهم لا يجمعون 
إذا فاتتهم الجمعة ويصلون أفذاذا هو المشهور في المذهب. وقوله لا إعادة 
عليهم إن جمعوا صحيحٌ. لأن منعهم من الجمع ليس بالقويّ. وذلك أنهم 
إذا مُنعوا من الجمع ليحافظوا على الجمعة. لأنهم إذا علموا أنه يفوتهم 
بفواتها فضل الجمعة والجماعة لم يتهاونوا بها. وقيل إنهم إنما مُنعوا من 
الجمع ليلا يكون ذلك ذريعة لأهل البدع, وهذه العلة أظهرء. فإذا جمعوا 
وجب أن لا يعيدوا على كل واحدة من العلتين. وقد رُوي عن مالك أنهم 
يجمعون. وهو قول ابن نافع وأشهب في المجموعة. فلم يراع على هذه 
الرواية واحدة من العلتين. وكذلك من تخلف عن الجمعة لغير عذر غالب 
المشهور أنهم لا يجمعون, إلا أنه اختلف إن جمعواء فروى يحيى عن ابن 
القاسم في رسم أوْل عبد أشتريه فهو حر من هذا الكتاب أنهم يعيدون» وقال 
ابن القاسم في المجموعة إنهم لا يعيدون. وقاله أصبغ في المتخلفين من غير 
عذرء وهوالأظهر. إذقد قيل إنهم يجمعون لأنهم وإن كانوا تعدوا في ترك 
الجمعة فلا يُحرموا فضل الجماعة. والاختلاف في الإعادة على من جمع في 
الموضع الذي يقوى فيه ترك الجمع. وهوأن يتخلفوا عن الجمعة لغير عذر 
ال ل ل * 
بإمام.ء فعلى هذا لا يعيد الإمام. والمشهور في المرضى والمسجونين 
يجمعون لأنهم مغلوبون على ترك ا وقد روى ابن القاسم 0 
لا يجمعون. وهوغير المعروف من قوله. ووجهه أنهم وإن كانوا عُلبوا على 
ترك الجمعة فيُمنعون من الجمع من ناحية الذريعة. واختلف ابن القاسم وابن 
وهب في المتخلفين عن الجمعة لعذر يجيز لهم التخلف عنها مع القدرة على 
شهودها. وسيأتي هذا في رسم باع شاة من هذا السماع. واختلافهما في 
ذلك على الاختلاف في علة منع من فاتته الجمعة من الجمع هل هي من 
أجل الذريعة أو ليحافظوا على الجمعة, وبالله التوفيق 
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مسالة 


وسئل عمن فاتته صلاة الإمام وقد كان على الإمام سهو يكون 
سجوده قبل السلام فسجد معه ثم قام وقضى بعده فدخل عليه سهو 
يكون زيادة في الصلاة أو نقصاناء قال يسجد أيضاً. قلت أرأيت إن 
كان سجود الإمام بعد السلام فلم يسجد معه وقام يقضي فدخل 
عليه سهو يكون نقصاناً متى يسجد؟ قال: قبل السلام ويجزيه من 
سهو الإمام, وإن كان أيضاً بعد السلام فسجدتان بعد السلام 
تجزيانه. قال ابن القاسم: ولوكان سجد مع الإمام قبل النتلام 
ل ا ا ل ل أيضاً قبل 
السلام . 


قال الإإمام : اختلف في الذي يدخل مع الإمام في آخر صلاته 
ولم يدرك منها شيئاً وعلى الإمام سجود السهو. فقيل إنه يسجد معه إن كان 
السجود قبل السلام ولا يسجد معه إن كان السجود بعد السلامء وهي رواية 
زياد عن مالك وظاهر هذه الرواية» لقوله فيها فسجد معه في السجود قبل 
السلام. ولم يسجد معه في السجود بعد السلام. وأراه قول مالك بدليل 
عطف قول ابن القاسم عليه في المسألة نفسها. وقيل إنه لا يسجد معه كان 
السجود قبل السلام أو بعده. وهوقول ابن القاسم في المدونة وظاهر قوله 
هاهناء لأن قوله ولوكان سجد مع الإمام قبل السلام يدل على أنه أراد 
لوفعل ذلك وهوليس له أن يفعله. والله أعلم, وقيل إنه يسجد معه بعل 
السلام فأحرى أن يسجد معه قبل السلام وإن كان لم يفعله إلا إذا أدرك بعض 
صلاته وهو عنده سواء. وجه القول الأول أنه قد ل مع الإمام فلا يخالفه 
فيما فعل قبل السلام. لقول رسول الله كل : «إِنّما جعل الِمَام ليؤْتم به 


غ+.ه البيان والتحصيل 


فلا نَحْتَلِفُوا عَلَيْههاة*©. ووجه القول الثاني ماذكر في المدونة من أنه 
لم يدرك من الصلاة شيئاً فلا يلزمه من سهو الإمام شيء. ووجه القول الثالث 
أن السجدتين وإن كانتا بعد السلام فهي من تمام صلاة الإمام. وقد دخل معه 
فيها فوجب ألا يخالفه في شيء منها. وقوله إنه يسجد لسهوه فيما يقضي 
من صلاته زيادة كان أو نقصاناً صحيح لا اختلاف فيه. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يُحرم للنافلة ثم تقام فريضة كيف يصنع؟ 
أيسلم قاعداً أوقائماً؟ قال: بل قائمء قال عيسى: أحبٌ إليَّ أن 
يصلي ركعتين إذا رجا أن يفرغ قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى» 
وإن لم يرج ذلك فليسلم على أي حال أحبٌ. 

قال القاضي : اختّلف فيمن أحرم في نافلة أو فريضة فأقيمت عليه 
تلك الفريضة قبل أن يركع على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقطع في الفريضة 
والنافلة وإن كان يطمع أن يتم ركعتين قبل أن يركع الإمامء وهو ظاهر قول 
ابن القاسم في هذه الرواية في النافلة» ونصٌ مافي المدوئة في الفريضة؛ 
والثاني أنه يتمادى إلى ركعتين إن رجا أن يتمّمهما قبل أن يركع الإمام في 
الفريضة أيضا والنافلة» وهو قول مالك في المدونة. وقول عيسى بن دينار هنا 
في النافلةء وقول ابن حبيب وأشهب. ورواية ابن وهب عن مالك في 
الفريضة؛ والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة» فيتمادى في النافلة ويقطع في 
الفريضة. وهذا القول يتأول على أنه مذهب مالك في المدونة. وحكى 
الفضلٌ أنه مذهب أصحاب مالك. ولم يختلفوا إذا أقيمت عليه الصلاة وقد 
.عقد ركعة من الفريضة والنافلة أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ولا يقطع. وهذا 


(184) من حديث أبي هريرة في الموطأ في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. وقد 
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فيما عدا المغرب. وأما إذا أقيمت عليه صلاة المغرب فإن كان لم يركع قطع 
قلا واعداء وإن كان قد ركع فقيل إنه يقطع. وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة. وقيل إنه يتم الثانية وتكون له نافلة ويدخل مع الإمام. 
وهي رواية سحنون عن ابن القاسم. وقول ابن حبيب في الواضحة. وإن كان 
قد صلى ركعتين فقيل إنه يتم الثالثة ويخرج من المسجد. وهو قول ابن 
القاسم في بعض روايات المدونة. وقول ابن حبيب في الواضحة. وقيل إنه 
يسلم ويدحل مع الإمام. وهى رواية سحنون عن ابن القاسم . وإن كان قد 
أتم الثالثة سَلَم وخرج من الم قلا وأختد :+ وكذلك إن عقدها بالركوع 
أو الرفع منه على الاختلاف في ذلك. قال في سماع سحنون: ويضع يده 
على أنفه. فمافي المدونة مطرد على أنه وقتَ لا تصلى فيه نافلة. وما في 
سماع سحئون مطرد أيضاً على أنه وقت تَصِلَّى فيه نافلة» وقول ابن حبيب في 
الواضحة متناقض لأنه قال إن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى. وإن 
كان قد صلى ركعتين أتم الثالثة وخرج من المسجد. فجعل الوقت مرة يصلح 
للنافلة ومرّة لا يصلح لهاء والله أعلم . 


ومن كتاب أوله استأذن سيده 


مسألة 


«مكلر خن الى بلي لذي ب فيلقيه يه أويرده. قال: 


يتمادى في الصلاة ولا شيء عليه . وقال أيضا يضا: إن كان بلغ مبلغاً 
لوشاء أن يطرحه طرحه فَارْدَرَدَه فَأَحَبٌ إليّ أن يقضى يوما مكانه. 
والصلاة مثله ْ ْ 

قال محمد بن رشد: قوله في أحد قوليه في الذي يرد القىء بعد 
فصوله أنه لاشيء عليه في صلاته وصيامه. معناه إذا ردّه ناسياً أو مغلوباً 
ا وشوكادر علق طرة قلا يدن ]0 يتات فى ا إنناد مويه 


كمه البيان والتحصيل 


وصلاته. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه قال في القلس يظهر على لسان 
الرجل فيبتلعه : بئس ما صنع. وكان ينبغي أن يطرحه. ولكن لا قضاء عليه إن 
ابتلعه. وهو بعيدٌء لأن ظاهره العمدُ. وأما إن ذرعه القيء أو القلس فلم يرده 
فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه على هذه الرواية» وهو المشهور. وقد 
مضى في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب مافيهء دليل على أن ذلك 
يقطع صلاته في القيء بخلاف القلس, وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الإمام يحدث بعد التشهد الآخر أو يرعف. قال: 
يقدم من يسلم بالقوم . 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في معنى هذه المسألة ووجه 
السؤال عنها في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق . 


1 


مسالة 


وسألته عن الذي ينسى الظهر فلما صلى العصر من يومه ذلك 
وَسَلّم منها ذكر الظهر ولم يُعد العصر جهل أو نسي فذكر أو انتبه 
لذلك بعد الوقتء قال: إن كان خرج وقتها فلا شيء عليه. - 

قال محمد بن رشد: قوله جهل يريد جهل أنه مأمور بإعادة الصلاة 
12 الوقت. وكذلك لوجهل أنه في الوقت مثل أن يكون ذكر الظهر قبل 
الغروب وقد كان صلَّى العصر فلما صلى الظهر الذي ذكر ظن أن الشمس قد 
غربت فلم يصلّ العصر. ثم انكشف أنه لوصلاها لأدرك منها ركعة قبل 
الغروب. وقد قال في رسم أسلم بعد هذا في الذي جهل الوقت وظن أنه قد 
كان خرجء أنَّ عليه القضاء بعد خروج الوقت. فهو اختلاف من قوله في 
الوجوه الثلاثة» إذ لا فرق بينهن» فمرة رأى أنه لا إعادة عليه فيهن بعد خروج 


الوقت. وهو المشهور من قوله الذي يشهد النظر بصحته. لأن الإعادة في 
الوقت إنما هي استحباب ليدرك فضيلة الترتيب فيه. فإذا خرج الوقت لم يُعِدْ 
بعد الودت كا 0 بعيد بإجماع إذا لم يفرغ من الصلاة ة التي نسي حتى خرج 
الوقت؛ ومرة ة رأى أن الإعادة واجبة عليه بعد الوقت. إذ قد كانت وجبت عليه 

في الوقت. وإلى هذا ذهب ابن حبيب في هذا الأصل وحكاه عن ابن 
الماجشون عن مالك . 
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مسألة 

وسئل عن أمة صِلَّت ركعة من المكتوبة ثم أتاها العتق 
ورأسها مكشوف فوجدت من يُعطيها خماراً فأبت أن تأخذه أو جهلت 
وهي قادرة أن تأخذه فلم تأخذه. أولم تجد من يناولها خبار ا نفيك 
في شيء من ذلك في الوقت أم لا ؟ أوعريان صلى ركعة ثم أتى 
رجل بثوب ففعل مثل ما فعلته الأمة أيعيد الصلاة أم لا ؟ قال ابن 
القاسم: أما إذا لم تجد من يعطيها فلا إعادة عليهاء وأما إذا قدرت 
عليه فلم تأخذه أو أعطيته فلم تأخذه فإنها تعيد ما كانت في الوقت؛ 
والعريان كذلك إذا كان يقدر على ثوب. قال أصبغ : وأنا أرى قول 
ابن القاسم في التي سبق لها العتق قبل دخولها في الصلاة. فأما 
التي أعتقت وهي في الصلاة فتمادت وهي تجد سترة فلا إعادة 
عليها في وقت ولا غيره. لأنها عقدت الصلاة بما يجوز لها وهي من 
أهل الكشف. فهي على مادخلت به فيها تمضي عليه ويجزي 
عنهاء نزلة. المسيمع ايعقل "الصا بالتيكم: نم ,يطلة عليه الماد 
وهوفي صلاته فيمضي على صلاته. وهوأشد من الأمة. وإنما 
استحسن لها الاستتار عند ذلك إذا وجدته استحساناً لأنه ليس عليها 
مضرة في تناوله ولا قطع صلاة» وليس بواجب عليهاء ولا يعجبني 


ممه البيان والتحصيل 


قول ابن القاسم هذا. قال أصبغ: ومثل الذي يسبق لها العتق قبل 
الدخول في الصلاة مثل الذي يكون في رحله الماء فلا يعلم به 
فيقوم ويتيمم ويصلي أنه يعيد. فكذلك هذه إذا كانت دخلت في 
الصلاة وهي حرة وهي تجد ستراً أنها تعيد في الوقت. وأنا أقول في 
الذي صلى وفي رحله الماء انه يفيد أند! لأنه كان من أهل الماء. 
فليس جهله الماء أو غفلته أو نسيانه بالذي يخرجه مما وجب عليه . 
ع و يل 1 
الرأس» فقال أرى أن تقطع وتبتدىء الصلاة» وكذلك لوأن عريانا 
ابتدأ الصلاة فلما كان. في حكن العتلةة عه لو انه كد 


ولا يبني . 
قال محمد بن رشد: تأَوْلَ أصبغ عن ابن القاسم أنه إنما تكلم على 

التي سبق لها العتق قبل الصلاة» إذ بعد عنده أن يوجب الاستتار على التي 
أعتقت في الصلاة» وليس ذلك بصحيحء إذ قد نص في رواية موسى عنه 
على أن الاستتار يجب عليها في بقية صلاتها إذا أعتقت في الصلاة» فلا فرق 
على مذهب ابن القاسم ب بين أن تعتق في الصلاة أويأتيها الخبر فيها بأنها قد 
أعتقت قبل دخولها. فيها. ويتحصل في المسألة أربعة أقوال: أحدها أنها إن 
استترت في بقية الصلاة أو لم تقدر على الاستتار فيها أجزأتها صلاتها. وإن 
قدرت على الاستتار فلم تفعله أعادت في الوقت. وهوقول ابن القاسم في 
هذه الرواية» فالاستتار عليها في بقية الصلاة على هذا القول واجبٌ مع 
القدرة عليه ساقط مع عدمها؛ والقول الثاني أنها إن استترت في بقية صلاتها 
أجزأتهاء وإن لم تفعل أعادت في الوقت». كانت قادرة على ذلك أو لم تكن. 
وهو قول ابن القاسم في رواية موسى عنه. فالاستتار على هذا القول في بقية 
الصلاة واجب عليها بكل حال. فإن قدرت عليه فعلته.» وإن لم تقدر عليه 
خرجت عن نافلة وابتدأت الصلاة» والقول الثالث أن الصلاة لا تجزئها وإن 


كتاب الصلاة الثالث 6-9 
استترت في بقيتها وتبتدىء. فإن لم تفعل أعادت في الوقت. وهوقول 
سحنون. ووجهه أنه قد حصل جزء من صلاتها بغير قناع بعد عتقها أو بعد 
وصول العلم إليها بذلك؛ والقول الرابع الفرق بين أن تعتق في الصلاة 
أويأتيها الخبر بعتقها بعد أن دخلت فيهاء فإن عتقت فيها لم يجب عليها 
الاستتار في بقيتها إلا استحساناً إن قدرت عليه. فإن لم تفعل فلا إعادة 
عليها. وإن أتاها الخبر بعتقها بعد أ أن دخلت في الصلاة ة لم يجزها وإن 
استترت في بقيتها. فتقطع وتبتدىء. فإن لم تفعل أعادت في الوقت. 
وهوقول أصبغ هناء دم لها أصبغ بحكم الحرّة من يوم أعتقت. 
ولم يحكم لها ابن القاسم لوس ل الخبر بذلك إليها. وهذا على 
اختلافهم في الحكم المنسوخ هل يكون منسوخاً على المتعبد به بنفس ورود 
الناسخ أو بوصول العلم إليه بذلك. وقول ابن القاسم في العريان يجد ثوباً 
في فى الصلاة فيأبى أن يأخذه أو يجهل ذلك إنه يعيد في الوقت. يأتي على 
القول بأن ستر العورة في الصلاة من ستنها لامن فرائضهاء. كالقناع للمرأة 
الحرة . وأما على القول إنه من فرائضها فتعيد أبداً كالمريض يفتتح الصلاة 
جالساً ثم يصحّ في بقيتها فيتمها جالساًء ولا يقطع إذا وجد ثوباً في الصلاة 
قياسا على مسألة المريض. خلاف ماذهب إليه سحنون. وبالله التوفيق 
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مسالة 

وسئل عن مسافر دخل في صلاة قوم وهويظنهم مسافرين 
فصلى معهم ركعتين ثم تبين له أنهم مقيمون سبقوه بركعتين» فقال. 
يسلّم ويصلي صلاته صلاة مسافر. قلت له: ولومر بقوم فدخل في 
صلاتهم فصلى معهم ركعتين ثمّ سلموا فلم يذ أمقيمين كانوا أم 
مسافرين؟ قال: يتم صلاة مقيمين أربعاء ثمّ يقوم فيصلي صلاة 
00 قلت: : فما فرق بينهما؟ لآأي شيء قطع في الأولى ولم تأمره 

أن يقطع في هذه؟ قال: لأنه نوى بالأولى ركعتين. 


0٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله لأنه نوى بالأولى ركعتين يبين أنه دخل في 
ل وقد تقدمت هذه المسألة والقول 
فيها وها في آخر رسم من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته هناء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قيل لسحنون: فلو أن رجلاً دخل في صلاة الإمام يوم الجمعة 
وقل سبقه بركعة ولم يدر أخطب الإمام أم لا فلما سلم الإمام 
وانفض الناس عنه فلم يجد من يخبره إن كان اختطب الإمام أم لا 
فقال يصلي ركعة ثم يسلمء » فإن كانت جمعة أجزأت عنه. وإن 
لم يجد من يخبره أنها جمعة صلاها ظهراً أري اناما : 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأنه دخل مع الإمام وهو يرى 
0 كك في أن يكوة ,في «التدمنة .وقد حلب لوجت على تناس 
المسألة الى قلا اشيم عر رركن التي صلى مع الإمام أربعاً ثم يعيد 
ثانية مخافة أن يكون الإمام مصلياً للجمعة» وبالله التوفيق. 
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مسالة 
وسألته عن القوم يصلي بهم الجمعة عبد. قال: إن ذكروا في 
الوقت أعادوا الجمعة ركعتين بيخطبة. وإن لم يذكروا ذلك 0 
يخرجوا من الوقت أعادوا ظهراً أربعاً. قلت: فماوقتها؟ قال: النهار 
كله إلى قدر ما تُصِلَي به الجمعة ركعتين ومن العصر ركعة. 


كتاب الصلاة الثالث وان 


قال الإمام: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في آخر رسم 


ع 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عن رجل ركع ركعتين من صلاة الظهر 
فذكر أنه سها عن سجدة من الركعة الأولى. أيمضي في صلاته 
ويقضي صلاة الركعة التى نسى منها سجدة فى آخر صلاته 
أويقضيها :في :الموضع: الذي. يذكرها فيه وإن كان ذكره: إيناها 
وهو قائم في الثانية أو ما ترى؟ قال: إن ذكرها في الركعة الثانية في 
تشهده فإنه يركع ركعة بسجلتيها يقرأ فيها بأم القران وسورة معهاء 
ثم يقعد ويتشهد ويجعلها ثانية ويلغي الأولى ويسجد بعد السلام» 
لأن من نسي سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى رفع رأسه من الركعة 
التي بعدها ألغى تلك الركعة التي نسي منها السجدة وصلى ركعة 
مكانهاء وإن ذكرها في الثالثة بعدما رفع رأسه من الركوع جعلها 
ثانية وسجد سجاتين قبل السلام. وقد كان مالك يقول فيها بعد 
السلام. إلا أنه لما ترك السجدة الأولى ولم يقعد في الثالثة التي 
هي له ثانية وقضى بعد الفراغ ركعة بسجدتيها كان قد اجتمع عليه 
سهوان زيادة ونقصان. والنقصان أولى بالسجود. وهووجه 
ما استحسناه وتكلمنا فيه . 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة مبنية على المشهور فى 
المذهب من أن ما بطل على الفذ وعلى الإمام ومن معه من ركعة بإسقاط 
السجود أو الركوع منها أو قراءة الحمد على مذهب من يقول بالإلغاء حتى فاته 
إصلاحهاء يلغيها ويبني على ما صمّ له. ولا يقضي الركعة التي بطلت عليه 


1ه البيان والتحصيل 


بعينها بعد تمام صلاته. خلافاً لقول ابن وهب في رسم القطعان من هذا 
التماع أنه يقضتي ما بطل. عليه بعل تمام صلاته ولا يبني. وقوله فلم يذكرها 
حبّى رفع رأسه من الركعة التي بعدها ألغى تلك الركعة» هومثل ما في 
المدونة من أن عقد الركعة رفع الرأس من الركوع. وقد مضى ذكر الاختلاف 
في ذلك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب . وقول ابن القاسم إنه إذا 
لم يذكر السجدة من الأولى حتى قام من الثانية إن سجوده قبل السلام 
هو الأظهر لتغليب حكم النقصان عند اجتماع الزيادة والنقصان». وما حكي عن 
مالك من أنه قد كان يقول فيها بعد السلام. ملق ابن اقانة وفال لعل سالك 
إنما انما قال ذلك فيمن ذكر وهوجالس في الرابعة سجدة لا يدري من أي ركعة. 

فخرٌ إلى سجدة ثم أتى بركعة لأنه على يقين من الزيادة وشكُ من النقصانء 
فاشتبه ذلك على ابن القاسم. وابن القاسم أعلم بما حكى عن مالك عل 

من أن يحمل عليه الغلط. فهو اختلاف من قوله؛ وإن كان تغليب حكم 
النقصان هو المشهور عنه فمرة غلّبٍ الزيادة ومرة غلب النقصان, إذ من أهل 
العلم من يرى السجود في السهو كله بعد السلام ؛ كان تزنافة أو نقصيانا : 
ومنهم من يراه كله قبل السلام كان زيادة أو يا وقد وقع له في المدونة 
في الذي يصلي النافلة خمساً دون سلام ساهياً يسجد بعد السلام» وهومثل 
ما حكي عنه في هذه الرواية» لأنه نقص السبلدم وزاد الركعة. وقول ابن 
القاسم في آخر المسألة: وقضى بعد الفراغ ميا الفط لين علق 
ظاهره لأنه بان وليس بقاض . فتدبر ذلك» وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
قال: وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. قال: 
ومن نزل به شيء وهو إمام قائم حتى لا يستطيع أن يصلي بهم إلا 
قاعدا. فليستخلف غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي 
بصلاة الإمام مع القوم . قال مطرف وابن ٠‏ الماجشون: إن صلى بهم 


كتاب الصلاة الثالك ااه 


قاعداً أجزأته صلاته. وعليهم الإعادة أبداً. اختلف فيها قول مالك 
وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد أنه 
لا بأس أن يؤمهم رجل منهم قاعداً. وذكر سحنون في روايته أنه 
لايجوز لأحد أن يؤم قاعداً بعد ماكان من فعل النبي. عليه 


عه معمعم 


السلام. ومن أمَ قاعداً أجرّأته وأعاد القوم . 

قال محمد بن أحجمد : قد مضى القول فيما جاء في إمامة المريض 
الجالين. بالأضحاء' قياما ومَااقي ذلك من: الاختلافه “قن رمم سن رسول 
الله كك من سماع ابن القاسم موعباً. فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. وأما 
إمامة المريض جالسا بالمرضى الذين لا يقدرون على القيام جلوساً فلا حلاف 
عندي في جواز ذلك . وما في رواية سحنون من قوله إنه لا .جوز لأحد أن يؤم 
قاعداً معناه بالأصحاء قياماً. بدليل استشهاده بفعل النبي ل يريد ما رُوي 
من أنه انتم نتم بأببي بكر في مرضه ولم يكن هو الإمام. زساقها ابن أبي زيد في 
النوادر سياقة تدل على أنها في إمامة المريض بالمرضى. وذلك وهم والله 
أعلم . 

مسألة 

قال ابن القاسم : إذا قهقه الإمام متعمداً أعاد الصلاة وأعادواء 
وإن كان مغلوباً قدّم غيره فأتمّ بهم ويتم هو الصلاة معهم. ثم يعيد 
إذا فرغوا في بعض الروايات ويعيدون. 


قال محمد بن رشد: قوله وإن كان مغلوباً قدّم غيره. دل سن له 
إن لم يكن مغلوباً لم يصح له التقديم ويقطع ويقطعون ويستأنفون الصلاة. 
فمعنى قوله إذا قهقه الإمام متعمدا أعاد الصلاة وأعادواء أي قطع وقطعوا 
واستأنفوا الصلاة من أولها. ويريد بقوله تعدا أي متعمداً لفعلها قادراً على 
الإمساك عنها. ولا اختلاف ف هذا أنه قد أبطل صلاته وصلاة من خلفه إن 


:اه البيان والتحصيل 


كان إماماً فيقطع الاتقادى غلياة نذا كان اوإنانا أوماموما وروئ: عن 
يحيى بن عمر أنه قال: قوله وإن كان مغلوباً لا يعجبني إلى آخره. ولا وجه 
لإنكاره. لأن قوله يقدم غيره ويُّتمٌ معهم صحيحٌ على قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة وفى رسم البراءة بعد هذا في أن المأموم يتمادى مع 
الإمام ولا يقطع. فإذا لم يقطع المأموم لأجل فضل الجماعة التي قد دخل 
فيها فالإمام بمنزلته, لأنه يحوط من فضل الجماعة ما يحوطه هو والقوم الذين 
وراءه بذلك أولى وأحرى. والأظهر أنه لا إعادة عليهم» وهو ظاهر ما في 
الواضحة لمالك من رواية مطرف عنه. وأما هو فيعيد على أصله في المدونة, 
وقوله في المأموم وذهب الفضل إِلَى أنه إذا قدَّم من يتم بهم الصلاة يقطع هو 
ويدخل معهم لأن الصلاة قد فسدت عليه لضحكه فيهاء فهو بخلاف الذي 
يعرض له في صلاته ما يُقعده. هذا يتم صلاته مع الذي يستخلفه. لأنه 
لم يستخلف لفساد دخل عليه في صلاته. وإنما استخلف لإصلاح صلاة 
القوم , وهذا لا يلزم. إذ لا يقطع بفساد صلاته. ولذلك يؤمر المأموم بالتمادي 
عليها. وكذلك الناسي كالمغلوب يقدم إن كان إماما ويتمادى مع الإمام إن 
كان مامرعا: قاله ابن حبيب في الواضحة, وروايته عن مالك في رسم البراءة 
من هذا السماعء لأنه ساوى فيه بين المتعمد والناسي في أنهما يتماديان مع 
الإمام إن كانا مأمومين. يريد بالمتعمد الذي يتعمد النظر في صلاته 
0 إلى ما يضحكه فيغلبه الضحك فيها. وأما الذي يضحك مختاراً 
للضحك ولوشاء أن يمسك لأمسك فلا اختلاف في أنه قد أبطل على نفسه 
صلاته. لأن الضحك أشدٌ في إبطال الصلاة من الكلام. لما فيه من اللهو 
وقلة الوقار ومفارقة الخشوع , ولذلك لم يعذر فيه بالغلبة ولا بالنسيان عند ابن 
القاسم. خلافاً لسحنون في قوله إن الضحك نابي بمنزلة الكلام ا 
ولابن المواز أيضا 24 إذا صح نسيانه مثل أن ينسى أنه في صلاةء فإذا 


(186) في ق ”: ولابن القاسم أيضاً 


كتاب الصلاة الثالث وه 


أبطلها الكلام متعمداً باتفاق. فأحرى أن تبطلها القهقهة تعمداً. وقد قال 
إسماعيل القاضي : إن الكلام في قطع الصلاة أبين من الضحكء ألا ترى أن 
التبسم لا يقطعها وإنما تقطعها القهقهة. لأنه يصير فيها مايشبه حروف 
الكلام. والأول أبين في أن القهقهة أبين في قطع الصلاة من الكلامء والله 
أعلم . وقال ابن كنانة: يستخلف الإمام إذا ضحك في صلاته متعمداً ويقطع 
ويدخل مع القوم ويقضي إذا سلم مستخلفه ما بقي من صلاته. فإن كان يريد 
أنه تعمد النظر إلى ما يضحكه فغلبه الضحك فهو الذي ذهب إليه الفضلء 
وإن كان يريد أنه تعمد الضحك ولم يغلب عليه فهو شذوذء وبالله التوفيق. 
ومن كتاب العرية 

قال: ولا يومىء القاعد بالسجود إل من علة. فإن أومأ في 
النوافل من غير علة أجزأ عنه. قال عيسى : لا يؤمىء من غير علة 
ولا عذر في نافلة ولا مكتوبة. 

قال محمد بن أحمد: قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إل من علة, 
يريد في الفريضة. صحيحٌ لا اختلاف فيه. لأن السجود فرض كالقيام, 
فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه. وإنما قال: إن له أن يومىء في الوافل 
من غير علة لما جاء من أن رسول الله كك قال: «مَنْ صَلَّى قَائِماً فهُوَ أْضَلٌ 
ا ل وَمَنْ صَلّى نائماً فلهُ نِضْفٌ أجْر 
الْقَاعِيِ08”0©. ومعلوم أنه من صلى نائما فإنه يومىء بالركوع والسجود. فإذا 
جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما جاز أن يترك السجود دون 
القعود. وأما قول عيسى إنه لا يومىء في النافلة من غير عذر ولا علة بناء على 
ترك الأخذ بالحديث مثل قول مالك في المدونة إنه لا بُصِلَي مضطجعاً إلا 


(185) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. 
عن عمران بن خصين» وقد تقدم . 


ع0 البيان والتحصيل 


مريض. فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة. ويحتمل أن يكون 
لا يجيز الإيماء اسردم التدرككله لالم ضاق مضظ جما لان رشون 
ديم «مَنْ صَلّى قاعدا فلَهُ نَضْفٌ أَجْرِ صَلاةٍ القائم يي فكان معناه عند 

هل العدم 250 من صلى قاعذا اداه إذلم يعلم أن رسول الله عد 
ولااحنا من سلف الأمة ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما 
ترك القيام فيها مع القدرة عليه. وإذا لم تكن صلاة القاعد مثل نصف صلاة 
القائم إلا مع السجود. فلا تكون صلاة القائم مثل نصف صلاة القاعد إلا مع 
عدم القدرة على السجود. والله أعلم . 

مسألة 

قال: لا هو جائز دخل 000 النكاح والصدقة والهبة جائرة 
نافذة في تلك الساعة إلا البيع . قال أ صبغ : : فإن اشترى سلعة بعد 
فعود الإمام على لمر تيه بربح لم يجز له أن يأكل ذلك الربح , 
ويتصدق به 0 إليْ وهو قول ابن القاسم. قال أصبغ : 
ولا يعجبني قوله في النكاح وأرى أن يفسخ. وهو عندي بيع من 
البيوع . 


قال القاضي : وجه قول ابن القاسم إِنْ العلة في فسخ البيع لما 
كانت مطابقة للنهى لم يفسخ النكاح إذ لم تتعد إليه العلة.» ووجه قول أصبغ 
المسمى . حكاه ابن مرين عله . 0 على القول بأن البيع إذا فات مضى 
بالثمن ولم يرد إلى القيمة . وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في 0 
بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم. وقوله لم يجز له أن يأكل ذلك الربح 


كتاب الصلاة الثالث /ااه 


ليس على ظاهره ويقضي عليه آخر الكلام قوله وأحب إلي أن يتصدق به لأن 
الربح له حلال على قياس المذهب في انعقاد البيع وانتقال الملك به إليه 
وكون الضمان منه إن تلفت السلعة. فلو قال وأحب إليّ أن يدفع الربح إلى 
البائع إن وجده أو يتصدق به عنه إن لم يجده لكان وجه القول والله أعلم. وبه 


التوفيق . 


ومن كتاب آأوله يوصي لمكاتيه بوضع نجم من نجومه 

ا م د 0 
وتقدم. هل تجزرىء عنهم مي قال قد جاء اقيق عن 
ابي كه أنْهٌُ جَاءَ وَأبُو بَكُرٍ يُصَِي بالثاس َسَبّمَ الناس بَأبِي بَكرٍ 
عر وم اول ساد فأنا أرق 1 يصلي بهم بقية 
قلت: فلوكان ذكر قبح 0 صلى ركعة؟ قال: يخرج 
ويقدم الذي أخرج . قلت: فإن لم يجده؟ قال : فليقدم غيره ممن 
أدرك الصلاة كلها. قلت: أرأيت أنه لو أخرج هذا ودخل ابتدأ لنفسه 
صلاة نفسه ولم يتبع صلاة الإمام إن كان قد سبقه الناس بركعة 
لم يجلس هو حتى صلى لنفسه ركعتين ثم جلس أترى صلاتهم 
تجزئهم أم لا قال ٠‏ أرى أن لا إعادة عليهم اتَبْعُوه أم لم يتبعوه. 


(18) في الموطأ في باب صلاة الإمام وهو جالس» عن هشام بن عروة عن أبيه : : أن 
رسول الله يكل خوج في مر ضه فَوَجَدَ با بكر وهو قائم يُصلَي بالنّاس فَاستَأخَرَ 
ابو بكر فأشارَ إليه سول الله وَكِه أن كما أَنْتّ فجلين وشول لله بك إلى جنب 
أبي بَكْرِ» فكان أبُو بَكْر يُصِلِّي بِصَلاةٍ رسول. الله يك وَهُوَ جَالِسَ». 


ماه البيان والتحصيل 


ع عمرو بن 70 ؛ إِؤْدَعَبَ سول 0 الصاح 0 فبجاء وأبوبكر 
الله 9 ع قم رسول اهل معناه أنه لدم 3 الناس فصلى امم 
مرضه. ل الصحيح من 
التأويلات في الحديث وإنما أجاز ابن القاسم صلاتهم إذا صلى لهم بقيتها 
لأنه ابتدأها بهم فراعى مذهب أهل العراق فى إجازة البناء في الحدث . وأما 
لولم يبتدىء بهم الصلاة فَجَاءَ وَهُمْ يُصلون فأخرج الإمام وتقدّم فصلى بهم 
قبل إمامهم ‏ وأما هو فمن أجل أنه ابتدا صلاته من وسطها. والصحيح على 
المذهب أن صلاتهم باطلة» لأنه بالحدث يخرج عن الصلاة. فإذا توضاً 
وانصرف فأخرج الذي قدّم وتقدّم هو صار مبتدثا لصلاته من وسطهاء وصاروا 
هم مؤتمين به وقد أحرموا قبله. وذلك مبطل لصلاتهم إلا على مذهب من 
يرى صلاة القوم غير مرتبطة بصلاة الإمام . وهذا إذا كان حين انصرف أحرم 
بعد أن أخرج الذي كان قدَّمِ على ظاهر الرواية الذي هو كالمنصوص فيها. 
ولو تأول متأول أنه لما انصرف أحرم خلف الإمام الذي قدَّمه ثم أخرجه بعد 
ذلك عن الإمامة وتقدم هو موضعه لَصَحَّ جوابٌ ابن القاسم على تأويله. وإن 
كان تأويلا بعيداً عن الظاهر. وكذلك لو حمل ما في الحديث من استيخار 
أبي بكر وتقدّم رسول الله يِه على أنه إنما تقدم يك مكانه بعد أن أحرم وراءه 
ودخل معه في الصلاة لصح بذلك معنى الحديث واستقام بناء المذهب عليه . 
مسألة 
للصلاة ولا ترقده. فإن فعلت أعاد فى الوقت. 


قال محمد بن رشد: إنما هذا من أجل أن ثياب الحائض في 
الأغلب غير طاهرة ولو أيقن بطهارة ثيابها لم تجب عليه إعادة. 
مسألة 
فى الوقت هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة. 
قال المؤلف: هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة في الصلاة قد 
سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه. إذ هو وقت الوجوب 
على الصحيح من الأقوال. هذا إذا قلنا إِنَّ ستر العورة من فرائض الصلاة. 
وأما على القول بأنها فرض في الجملة لا تختص بالصلاة فلا إشكال في أنه 
لا إعادة عليه أصلا. 
مسألة 
وسئل عن الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعداً ثم يذهب 
ذلك عنه وهو فى الوقت هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة. 
قال محمد بن رشد: الكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها 
لما سقط عنه فرض القيام بعدم قدرته عليه في الوقت الذي صلاّها فيه وهو 
مأمور بالصلاة فيه أجزأته ولم تكن عليه إعادة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم في الذي تفوته ركعة من صلاة العيد فيجد 
الإمام قائما في الركعة الثانية يقرأ. قال: يكبر تكبيرات» وقال ابن 
وهب : لايكبر إلا تكبيرة واحدة . 
قال محمد بن رشد: وجه قول ابن القاسم أن التكبير لما كان مما 
لا يحمله عنه الإمام وجب أن يفعله ما لم يفته وقته بركوع الإمام ووجه قول 


00 البيان والتحصيل 


ابن وهب أن ا ل 1ه قراءة الإمام لقوله عز 
وجل : «وإِذًا قُرىة الْقْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنْصِنُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ 0004 وهو 
الأظهر. والله أعلم, وبه التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وسئل عمن نسي صلاتين ظهرا وعصراً إحداهما للسبيت 
والأخترى للأحد ولايدري الظهر للسبت والعصر للأحد أو الظهر 
للأحد والعصر للسبت. قال: أما أنا فأقول وهو رأيى أن يصلي 
ل ا و ا 
ظهرا للأحد. 

قال ابن رشد: وإن شاء صلى الظهر والمضر السيةه ” ثم الظهر 
والعصر للأحد. فقد قال ذلك ابن حبيب» وهو صحيح ناه لأن ذلك يأتي 
على شكه. وهذا يأتيى على مذهب مَنْ يعتبر تعيين الأيام المنسيات فيها 
الصلوات. ولا يعتبر ترتيب الصلوات الفائتات. وهو مذهبه في المدونة أنه 
لا يعتبر الترتيب في الصلوات الفائتات. حاون جا اين في رسم بع ولا لقان 
عليك. وعلى مذهب من يعتبر الوجهين جميعا لأن اعتبار الترتيب داخل تحت 
اعتبار التعيين. وأما على مذهب من لا يعتبر الترتيب ولا التعيين فيصلي ظهراً 
وعصراً لا أكثر. وأما على مذهب من يعتبر الترتيب دون التعيين فيصلي ظهراً 
وعصراً ثم ظهراً وعصراً. ولونسي ظهراً وعصراً إحداهما للسبت والأخرى 
للأحد لايدري أيتهما للسبت ولا أيتهما للأحد. ولا إن كانت السبت قبل 
الأحد أو الأحد قبل السبت من جمعة أخرى لتخرّجٌ ذلك على أربعة أقوال 
أحدها: أن لا يعتبر التعيين ولا الترتيب فيصلي ظهراً أوعصراً لا أكثرء 
والثاني : أن يعتبر التعيين والترتيب جميعاً فيصلي ظهراً وعضرا للسبت "ثم 


(188) الآية 7٠١4‏ من سورة الأعراف. 


كتاب الصلاة الثالث ١ه‏ 


ظهراً وعصراً للأحد. [ثم ظهراً وعصراً للسبت](*2©9, وإن بدأ بالأحد ختم 
به؛ والثالث: أن يعتبر التعيين دون الترتيب فيصلي ظهراً وعصراً للسبت 
وظهراً وعصراً للأحد؛ والرابع : أن يعتبر الترتيب دون التعيين» فيصلي ظهراً 
ثم عصراً ثم ظهراًء أوعصراً ثم ظهراً ثم عصراًء ثم يختم بالذي بدأ ب 
وهذا كله بيّن وبالله التوفيق 


مسألة 

ا نسي القراءة في ركعتين إنه يعيد ويعيدون متى 
ذكروا ذ في الوقت وغير الوقية: وإن ذكر في صلاة قطع وابتدأ . 

قال المؤلف: لم يختلف قول مالك في أن من لم يقرأ في ركعتين 
أعاد أبداً. وقوله وإذا ذكر وهو في صلاة قطع وابتدأء يريد بسلام وظاهره على 
أي حال كان. وحكم الفذٍّ حكمُ الإمام في الإعادة والقطع. واختلف 
قول مالك إذا ترك القراءة في ركعة واحدة فقال مرة يسجد لسهوه قبل السلام 
ولا يعيدء وقال مرة يسجد له ويعيد. وقال مرة يلغي الركعة ويسجد بعد 
السلام. قيل كانت الصلاة من أي الصلوات كانت. وقيل إنما هذا إذا كانت 
الصلاة ثلاثية أو رباعية. وأما إن كانت صلاة هي ركعتان فلم يختلف قوله إنه 
يعيد الصلاة. والقول الأول هو ظاهر المدونة. واختلف اختيار ابن القاسم. 
فمرة أخذ بالإلغاء. ومرة أخذ بالإعادة. فعلى القول بالإعادة إن ذكر أنه 
لم يقرأ قبل أن يركع استأنف القراءة وسجد بعد السلام. وإن ذكر ذلك بعد 
أن ركع وقبل أن يرفع فقيل إنه يقطع. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز. وقيل إنه ينصرف إلى القيام في فيقرأ ويركع ويسجد بعد السلام» وهو 
قوله في سماع سحنون. وهذا على الاختلاف في عقد الركعة هل هو بالركوع 
أو بالرفع منه. وإن ذكر بعد أن رفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد قطع. وإن 


(1889) ساقط من الأصل . 
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ذكر بعد أن سجد فمرة قال: يقطع. وهو قوله في سماع أبي زيد, ومرة قال: 
يتم ركعتين» وهو قوله في كتاب ابن المواز. وإن ذكر وهو واقف في الثانية 
رجع إلى الجلوس وسلم. وإن ذكر بعد أن صلى الثلاثة أتم الرابعة وسجد 
قبل السلام وأعاد الصلاة وعلى القول بالإلغاء إن ذكر أنه لم يقرأ قبل أن يتم 
الركعة بسجدتيها ألغى ما مضى فيها واستأنف القراءة من أولهاء وإن ذكر وهو 
واقف في الركعة الثانية جعلها الأولى وألغى الأولى التي لم يقرأ فيها. وكذلك 
إن ذكر وهو قائم في الثالثة أنه لم يقرأ في الأولى جعلها ثانية وقرأ فيها بالحمد 
وسورةء وجلس وتشهد وسجد بعد السلام. وإن ذكر ذلك بعد أن ركع في 
الثالثة وإن لم يرفع رأسه من الركوع تمادى وجعلها ثانية وجلس وتشهد وسجد 
قبل السلام. وكذلك إن ذكر ذلك بعد أن قام من الثالثة وهو واقف في الرابعة 
جعلها ثالئة وسجد قبل السلام. وأخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ بالإعادة 
في الركعة الواحدة وبالإلغاء في الركعتين والثلاث. إذ لم يختلف قول مالك 
في أن من ترك القراءة في ركعتين فما زاد إنه يعيد. 


مسألة. 
وقال في الذي يدرك ركعة مع الإمام من الجمعة أو الظهر 
فيسلم الإمام ويقوم هو للقضاء ثم يذكر قبل أن يركع أنه نسي سجدة 
من الركعة التي مع الإمام. إنه يخر فيسجد سجلة ثم يبني على 
تلك الركعة. فإن كانت جمعة أجزأت عنه. وإن كانت ظهرا فمثل 
ذلك. 


وبين إصلاح الركعة التي أدرك معه بالسجدة التي نسي منها. وستأتي المسألة 
متكررة والخلاف فيها في رسم أسلم بعد هذاء وبالله التوفيق . 


كتاب الصلاة الثالث 0 


مسألة 

وسئل عن امرأة طهرّت عند غروب الشمس فقدّرت خمس 
ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس. قال: 
تضيف إليها أخرى وتكون نافلة ثم تسلم ثم تصلي العصر. قيل : 
فلوصلّت ثلاث ركعات؟ قال: تضيف إليها أخرى وتصلي العصر. 

قال القاضى: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيهاء والأصل فيها قولُ 
رسول الله يي: «مَنْ درك رَكْعَةَ مِنَ الْمَضْرِ قَبْلَ أنْ نَغرْتَ الشّمْسُ فَقَد أدْرَكَ 
الْعَضَرَا*"2 فجعله مدركاً للصلاة بإدراك ركعة منها قبل الغروب». فلا تكون 
المرأة إذا طَهُرت في آخر النهار مدركة للصلاتين جميعاً إل إذا هرت لمقدار 
خمس ركعات فأكثرى فلما غابت الشمس لهذه المرأة التي قدرت أن عليها 
الظهر والعصر وهي في الظهر قبل تمامهاء تبيّنَ لها أن الظهر ساقط عنها وأن 
صلاة العصر واجبة عليها إِذْ كان الوقت لها لا للظهرء فصارت بمنزلة من ذكر 
صلاة قد خرج وقتها وهي في نافلة تصليهاء فيدخحل فيها من الخلاف ما فيهاء 

فقيل إنها تقطع بكل حال. وقيل إنها لا تقطع حتى تتم ركعتين أوأربعاً إن 
كانت صَلْت ثلاثاً. وقيل إنها نتم ركعتين إن كانت قد صلت ركعة وتقطع إن 
كانت لم تصل ركعة أو كانت قد صلت ثلاث ركعات وهو اختيار ابن القاسم 
في المدونة. وقيل إنها تقطع إن كانت لم تصل ركعة وتتم ركعتين إن كانت 
صلت واحدة وأربعاً إن كانت صلت ثلاثاًء وهو قوله في هذه الرواية» وهو 
أحسن الأقوال. لأنها إن كانت قد صلّت ركعة أوثلاثاً كان الاختيار لها أن 
لا تقطع حتى تخرج عن نافلة. لقول الله عز وجل: طوَلا تَبطلُوا أَعْمَالَكُم4. 
فإن كانت لم تصلّ ركعة كان الاختيار لها أن تقطع لوجوب صلاة العصر 


: أخرجه ابن ماجه في باب وقت الصلاة في الغدن والصرورةء عن أبي هريرة بلفظ‎ )١1940( 
. «مَنْ أَذْرَكَ من نّ الْعَضْرِ رَكْعَة قبل أَنْ تعر الشّمسش فَقَدْ أَذْرَكَهَا»‎ 
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عليها بذكرهاء وهي ليس معها من صلاتها عمل تام يبطل عليها بالقطع . 
ولوعلمت وهي تصلي الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن أكملت الظهر 
غابت الشمس لوجب أن تقطعم على أي حال كانت وتصلي العصر. 
ولا اختلاف في هذاء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وقال فيمن صلى مع الإمام فرفع وأسَة من السجدة الأولى 
فرأى 7 سجودا في الثانية فظن أنهم في الأولى 1 ارج 
ال 00 
الإمام في الثانية. قيل له: فإن لم يفعل حتى شِلم الإمام؟ قال : 
يعيد الصلاة إن طال ذلك بعد سلام الإمام. وإن ذكر ذلك بحضرة 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يسجد التي ترك من الركعة الأولى 
ما بينه وبين ن أن يركع الإمام في الثانية هو مثل ما مضى في رسم استأذن وفي 
غير ما موضعء وكذلك إن ترك السجدة من غير الأولى يسجدها ما لم يعقد 
الإمام الركعة التي تليهاء إما بالركوع وإما بالرفع منه على مامضى من 
اختلاف قول مالك في ذلك. ولا اختلاف في هذاء وإنما الاختلاف إذا تركها 
من الركعة الآخرة. فقيل: إنه يسجدها مالم يسلّم الإمام. فإن 537 الإمام 
وكان بالقرب صلى ركعة وسجد بعد السلام. وإن طال ابتدأ الصلاة,» وهو 
ظاهر قوله في هذه الرواية. وقيل: إنه يسجد السجدة بعد سلام الإمام ما كان 
بالقرب. فإن طال بعد سلامه ابتدأ الصلاة.» وهو على ما مضى من قوله في 
هذا الرسم. وبالله التوفيق. 


كتاب الصلاة الثالث 0 
مسألة 

وسئل عمن صلَّى بقوم المغرب فسلّم من ركعتين فسبّح به 
فقام فاستأنف الصلاة واتبعوه. فقال: أما هو فقد تمت صلاته. وأما 
من خلفه فيعيدون في الوقت وغيره إن كانوا لم يسلموا. 

قال المؤلف : ظاهر قوله أمَا هو فقد تمت صلاته يوجب أن سلامه على 
طريق السهو قد أخرجه عن الصلاة. وقد روي عن ابن أبى زيد أنه قال: إنما 
يصح هذا إذا سلّم عامداً أوتعمد القطع بع ملت اناا فذهب ابن 
أبي زيد في قوله هذا إلى أن سلامه على طريق السهو لم يخرجه من صلاته 
مثل ما يأتي في رسم أسلم بعد هذاء فلهذا قال: إنها وفع انكر مبلاتة 
قد تمت إن كان سلم عامداًء 1*8 أو تعمد القطع بعد 
بنالافة ساهياء وإلى أن السلام على طريق السهو لايخرج المصلي عن 
صلاته ذهب ابن الموازء وحكاه عن مالك. وعليه بنى مسائله فقال فيمن 
دخل مع الإمام في التشهد الآخر فلما سلم الإمام وقام هو يقضي صلاته رجع 
الإمام فقال: إني كنت أسقطت سجدة من صلاتي. إنه ينظرء فإن ركع 
الركعة الأولى من قضائه في حدّ لَوْرَجَع الإمامُ لصم له الرجوع إلى إصلاح 
صلاته أَلْعَى تلك الركعة, لأنه صلاها في حكم الإمام» وإن كان لم يركع في 
الركعة الأولى من قضائه إلا بعد أن فات الإمام الرجوع إلى إصلاح صلاته 
صحت له الركعة وسجد قبل السلام» لأنه قرأ الحمد في حكم الإمام فكأنه 
أسقطها. ل ا ا ا أن يسلم ساهياً 
غير قاصد إلى السلام والتحلل به من الصلاة. والثاني : ن أن يسلم قاصدا إلى 
السلام والتحلل به من الصلاة. فأما إذا كان ساهياً غير قاصد إلى السلام 
والتحلل من الصلاة فلا يخلو من أن يكون ذلك في غير موضع السلام أو في 
موضع السلام. فهو سهو دخل عليه يسجد له بعد السلام. وإن كان ذلك في 
موضع السلام أجزأه ذلك من السلام وتحلل به من الصلاة إلا أن يقصد به 
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التحلل من الصلاة» مثل أن ي: ينسى السلام الأول ويسلم من على يمينه أ ويرد 
على الإمام فلا يجزئه على مذهب مالك. ويجزئه على ماذهب إليه 
سعيد بن العسيت وابن شهاب من أن تكبيرة الركوع تجزىء عن تكبيرة 
الإحرام ام إن سلّم قاصداً إلى السلام والتحلل من الصلاة فلا يخلو من أن 
يكون ذلك وهو يعلم أن الصلاة ة لم تتم أو هو يظن أن الصلاة قد تمت؛ فأما 
إن كان ذلك وهو يعلم أن الصلاة لم تتم فذلك يقطعها عليه ويخرجه عنهاء 
وإن كان ذلك وهو يظن أن الصلاة قد تمت فكان ذلك كما ظن خرج من 
الصلاة بالسلام. وإن تم ذلك على ماظن وتبين أنه قد سها فيما كان يظن 
وأنه لم يكمل صلاته. فهنا هو الاختلاف المذكور في خروجه عن الصلاة 
بالسلامء فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. والله أعلم. 
مسألة 

وقيل فيمن ترك التكبير كله من الصلاة سوى تكبيرة الإحرام 
إنه إن لم يسجد 0 في ذلك قبل السلام أعاد الصلاة. وإن ‏ 
ترك الجلرين. يكنا في اثنتين فلم يسجد أعاد الصلاة لذلك. لأن 
هذا نقصان. ولوأسرٌ القراءة في الصلاة كلها لم ير أن يعيد لذلك 
الصلاة إن لم يسجد وإن تطاول لأنه قد قرا . 


قال المؤلف: سجود السهو يجب في السنن المؤكدات في الصلاة, 
وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن. والجهر في موضع الجهر, والإسرار في 
موضع الإسرارء والتكبير سوى تكبيرة الإحرام. والتحميد. والتشهد الأول» 
والجلوس له. والتشهد الآخرء. فإن ترك من هذه السنن ثلاث سنن فأكثر سجد 
الباافن لساك تاذلم يسحه قل فشك إن لم تمس ربعم بح “لاق اناد 
الصلاة وإن ترك منها أقل من ثلاث ولم يسجد قبل ولا بعدُ حتى طال 
فلا إعادة عليه. فهذا حكم هذه السنن المذكورات ما عدا التكبير سوى تكبيرة 
الإحرام فإنه اختلف فيه. فقيل إنه كله سنة واحدة. وقيل إن كل تكبيرة سنة 
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سنة. فمن قال إنه كله سنة واحدة لم ير سجود السهو في تكبيرة واحدة منه 
ولا أوجب الإعادة على من تركه كله فلم يسجد له حتى طال. وهي رواية 
أبي زيد عن ابن القاسم؛ ومن قال إن كل تكبيرة منه سنة أوجب السجود في 
التكبيرة الواحدة وفي التكبيرتين. والإعادة على من ترك منه ثلاث تكبيرات 
فأكثر فلم يسجد حتى طال. وهو قوله في هذه الرواية وأحد قوليه في 
المدونة. وقوله إن ترك الجلوس في اثنتين فلم يسجد أعاد الصلاة صحيح 
على ما أصلناه. لأنه يجتمع في تركه له ثلاث سئن. وهي الجلوس والتشهد 
وتكبيرة القيام. وقوله لأن هذا نقصان. يريد لأن هذا نقصانٌ كثير. وقوله 
لوأسر القراءة في الصلاة كلها لم أر أن يعيد صحيحٌ أيضاً على ما أصلناه من 
أنه سنة واحدةء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال مالك فيمن يأتي عليه السهو فلا يدري أَسَهًا أم لاء 
قال: يسجد سجدتين بعد السلام . 

قال المؤلف: معنى يأتي عليه السهو يكثر عليه الشك فلا يدري أسَهَا 
أم لاء وهو المستنكح بكثرة الشك في السهو. وسيأتي له مثل هذا في رسم 
إن خرجت. وقد مضى له مثله والقول عليه في رسم باع غلاما من سماع ابن 
القاسم. فلا معنى لإعادة ذلك. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال مالك: من أكل الثوم فلا يقرب المسجد رأساً. قال ابن 
القاسم : والكرّاث والبصل إن كان يؤذي ويظهر فهو مثل الثوم 
ولا يقرب المسجد أيضاً. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
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الصلاة الثاني من سماع أشهب. فلا معنى لإعادة القول في ذلك. وبالله التوفيق 
مسألة 

قال: ومن صِلَّى ببول الفارة فإنه يعيد ما كان في الوقت. قال 
سحنون: لا إعادة عليه يه. وسئلت عائشة, 41 الله عنهاء عن أكل 
الفارة فتلت هذه الآية: لل لا أجِدٌ فيما أوجي َي مُحَرماً عَلى 
طَاعِم يَظمَمُُم, الآية 25 كأنها رأت إجازته. 

قال محمد بن أحمد بن رشد: قول ابن القاسم هو القياس على 
المذهب. لأن الفارة من ذي الناب من السباع. وقد نَهَى رسولٌ الله يل عَنْ 
أكل كل ذي ناب مِنَ السَبَاعٍ ("". والأبوال تابعة للحوم» فوجب أن يكون 
بولها نجساً إذ لا يؤكل لحمهاء وأن يعيد في الوقت مَن صلى ببولها. وقول 
سحنون استحسان مراعاة لقول عائشة» رضي الله تعالى عنها. في إجازة أكلها 
لظاهر الآية التي تلتهاء إذ ليست الإعادة من النجاسات المتفق عليها واجبة» 
والقول بالمنع من أكلها ونجاسة بولها أظهرء لآن السئة بيه للقرآن. رُوِي أن 
رسول الله كل قال: دلا لين أَحَدَكُم مُتكناً عَلَى أَريكته يأتيه الم من أَمْرِي 
ُو نادُم كَابُ الله مَا ونا فيه من حلاال, خَللنة ريا وكدنا قدو 
حرام حرمناة ألا وَإِنهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لآ يَجل ذو ناب من المع ولا الْجِمَارٌ 
لأميي»0, وفي رواية أخرى: دألا وَإِنَ مَا حَوّم رسولُ الله كل فَهُوَ مثل 
مَا حَرّم اللَهُهء وبالله التوفيق. 

كمل كتاب الصلاة الثالث بحمد الله . 


(191) الآية ه14 من سورة الأنعام. 

(؟94١)‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد عن أبي ثعلبة الخشني . 

)١14(‏ أخرج ابن ماجه في مقدمة السئن. عن المقدام بن معد يكرب الكندي. أن رسول 
الله يك قال: «ِيُوشِكُ الرّجْلُ مُتكثا عَلَى أرِيكتهِ يُحَدَّتُ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيئي فَيُقول: 
ينا وَبيدكُم كتابُ الله ع وجل فَمَا وَجَدْنَا فيه مِنْ لال اسْتَحْلَلْاهُ وَمَا وَجَدْنَا فيه 
مِنْ حرام حَرُمْنَاه. ألا وَإِنَّ مَاحَرّمَ رسول الله كك مثْلُ مَاحَرُمَ اللهُ. 


نحز الحزء الأول من كتاب البيان والتحصيل 


للإمام ابن رشد ‏ رحمه الله من عمل ثمانية عشر جزءاً 
يتلوه أول الثاني : كتاب الصلاة الرابع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا 


كتاب الصلاة الرايو!') 


ف و١‏ 
من ” ؟سماع عد إفلة 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عمن 7 افتتح الصلاة المكتوبة» فلما صلى 
ركعتين شك في أن يكون على وضوء فتمادى في صلاته ‏ وهو على 
شكه ذلك. فل| فرغ من صلاته. استيقن أنه كان على وضوء. قال 
صلاته مجزئة عنه. إلا أن يكون نواها نافلة حين شك. 


)١(‏ هكذا ني الأصل (بسم الله. . . كتاب الصلاة). وفي ق١ء‏ ق5: (كتاب الصلاة» 
بسم الله. . . ) ففيهما تقديم وتأخير. 

(؟) هكذا في الأصل. وفي فى ١‏ (ومن)» وجملة (من سماع) ساقطة في ق”7. ولعل 
الصواب ما أثبته. ويؤيده ما يذكره المؤلف بعد. 

(9) يعني عيسى بن دينار فقيه الأندلس. وسماعه من الأسمعة المعتمدة في الفقه المالكى 
(تمرهام). ْ 

أنظر ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس» ."81/١‏ 
(5) هكذا في الأصل. وني ق١.‏ ق7 (عن رجل). 
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قال محمد بن رشد: إنا قال: إن صلاته تامة ‏ وإن تمادى على 
شكه. إلا أن يكون نواها نافلة ؛ لأنه لما دخل في الصلاة بطهارة متيقنة» لم يؤثر 
عنده 27 فيها الشك الطارىء عليه بعد دخوله في الصلاة؛ والأصل في ذلك 
ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يفسو(" بين أليتي 
أحدكمء فإذا كان يصلي فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً". وليس 
هذا بخلاف لقوله في المدونة: من أيقن بالوضوء وشك في الحدث انتقض 
وضوؤه0". لأن الشك طرأ عليه في هذه المسألة بعد دخوله في الصلاة» فوجب 
ألا ينصرف عليها إلا بيقين ‏ كما جاء في الحديث. ومسألة المدونة طرأ عليه 
الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة. فوجب ألا يدخل فيها إلا بطهارة 
متيقنة ‏ وهو فرق بين. وقد روى سحنون عن أشهب في أول سماعه خلاف 
هذا في هذه المسألة أن صلاته باطلة وهذا أظهر لا بيناه. 


مسألة 


قال: وقال مالك يمسح السيف من الدم ويصلٍ به. قلت: 


(ه) هكذا ني ق١.‏ ق"5ء وفي الأصل (عمده). 

(5) في الأصل (يفس). وهي غير واضحة في ق١.‏ وسقطت في ق” والتصويب من 
حاشية العدوي علي الخرشي 15١-0١‏ والشرح الكبير لميارة: .٠١7‏ وفي 
المواق على خليل 5٠0/١‏ (يفشي. وتذكره بعض المصادر بلفظ (يجس). 
وهوالذي يفيده مافي المقرب لابن أبي زمنين. أنظر: المدونة م١/4١ 1‏ 

اح - رقم .)١(‏ 
690 لم أقف على من خرج هذا الحديث بهذا اللفظ. وروي من عدة طرق بألفاظ مختلفة. 
أنظر: مجمع الزوائد ‏ للهيثمي .)147/١‏ 

(8) انتقده ابن عبد البرء وقال: إن مالكا لم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه 
علمته, إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك. وخالفه من تلاميذه عبد الله بن نافع 
الصائغ . 

أنظر: التمهيد 517/68 77؛ والمغنى لابن قدامة ١/94١؛‏ والفروق للقراني 
١‏ ولمواق على خليل .*٠0٠0/١‏ 
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فلو صلى به ول يمسحه. هل كنت تراه يعيد الصلاة مادام في الوقت؟ 
قال: لا. قال: عيسى بن دينار يريد إذا كان في الجهاد أو الصيد 
الذي يكون عيشه. 

قال محمد بن رشد: أجاز أن يمسح السيف من الدم ويصلي به وإن 
م يغسله. لأن اليسير من الدم معفو عنه. فإذا مسحه من السيف لم يبق فيه منه 
إلا أقل مما جوز للراعف أن يفتله بين أصابعه ويمضي في صلاته. ولم ير عليه 
إعادة إن صلى به ول يمسحه. لما مضى عليه عمل السلف من استجازة مثل 
هذاء وترك التعمق فيه على مايأتي في رسم حبل الحبلة من السماع. ولأن 
ذلك يكثر ويشق على المجاهد. والذي يكون عيشه الصيد. وقول عيسى تفسير 
وتياك اننا الف" 


ع 


مسألة 

وقال في رجل نسي صلاتين: ظهراً وعصراً. واحدة في السفر 
وأخرى في الحضرء لا يدري أيتهما نسي في الحضرء ولا أيتهما نسي في 
السفرء ولا أيتهما قبل صاحبتها؟ قال يصلي ثلاث صلوات» إن شاء 
صلى الظهر والعصر للحضر مرة. وصلاهما للسفر مرتين؛ وإن شاء 
صلى للسفر مرة. لحو ا ال وي را إن 
أراد أن يصليه| للحضر مرتين بدأ فصلل فصلى الظهر والعصر للحضر. ٠‏ ثم 

صلى أيضاً الظهر والعصر للسفرء ثم صلى الظهر والعصر للحضر؛ 
فإن كانت صلاة الحضر قبل صلاة السفرء فقد صلاهما كما وجبتا 
علينة"). -وإن: كتالبيت: محلاة: الشفين*” شل مبسلةة 


(9) هكذافي ق .١‏ ق 5. وني الأصل: (وإن كانت صلاة السفر قبل صلاة الحضرء فقد 
صلاها قبلها حين صلى. فقد صلاهما ى) وجبتا عليه) وهو كلام لا يستقيم له معنى. 
ولذا لم أدرجه في الصلب وهو أيضا شبه تكرار مع ما بعده: (... وإن كانت صلاة 
السفر...). | 


1" البيان والتحصيل 


الحضرء فقد صلاه(١'‏ قبلها حين صلى بعدها الظهر(' 2١‏ (والعصر 
للحضر) 1١‏ وكذلك العمل فيها أيضاً لو بدأ بصلاة السفر قبل صلاة 
الحضر لصلاها مرتين. 


قال محمد بن رشد: قوله في أول المسألة يصلي ثلاث صلوات يريد 
ثلاث صلوات في كل 29 صلاةء فهي ست صلوات. وقوله إنه يصليه] 
حضريتين وسفريتين صحيح . لأآن صلاة الحضر لا تجزىء عن صلاة السفر إذا 
خرج وقتهاء ىا لا تجزىء صلاة السفر عن صلاة الحضر إذا خرج وقتهاء فل| 
لم يدر كيف وجبتا عليه؛ وجب عليه أن يصليها للحضر وللسفر حتى يأتي على 
شكه. ويوقن أنه قد صلاهما ىا وجبتا عليه . وأما قوله إنه يعيدهما بعد ذلك 
للسفر إن كان بدأ بالسفرء وللحضر** ">2 إن كان بدأ بالحضر من أجل الرتبة؛ 
إذ لا يدري هل كان السفر قبل الحضر. أو الحضر قبل السفرء فهو على خلاف 
أصله في المدونة. إذ لا يلزم أن يراعى الترتيب في الفوائت على أصله فيهالء لأنه 
قال فيها: إن من ذكر صلاة فتعمد فصلى الصلاة التي هو في وقتها ‏ وهو ذاكر 
لهاء أنه لا يعيدها إلا في الوقت29. فإذا كان لا يلزمه أن يعيدها إلا في 
الوقت ‏ وهو يوقن أنه قد قدمها قبل الأولى. فأحرى أن لا يعيد هذه إلا في 
الوقت. إذ ليس على يقين من أنه قدمها قبل الأولى ‏ والوقت قد خرج بتمام 
الصلاة. لأن الصلاة الفائتة إذا صلاها فقد خرج وقتهاء لأنه كأنه قد وضعها 
في وقتهاء وهذا بين وبالله التوفيق. 


)٠١(‏ هكذا في الأصل. وني ق١.‏ ق7: (صلاهما). 

. هكذا في ق21 ق؟» وفي الأصل (إلى الظهر)‎ )1١( 

(11) ما بين القوسين ساقط في الأصل وهوثابت في ق 1 ق7. 
)١7(‏ هكذا في الأصل. وني ق ١ء‏ ق7: (من). 

(15) هكذا في ق .١‏ ق7. وفي الأصل (الحاضر). 

. 137/1١ أنظر: المدونة م‎ )١6( 


كتاب الصلاة الرابع 1 94 


ومن كتاب 
لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 
مسألة 


وقال من صلى فقرأ سجدة فركع بهاء أنه إن كان تعمد الركوع 
مباء أ- ل 0 قال والمكتوبة 
والنافلة في ذلك سواء. إلا أني لا أحب للإمام أن يخلط على الناس 
بسجدته أن يقرأ سجدة في المكتوبة. قال وإن أراد أن مهوي ليسجدها 
فنسي فركع. فإنه | إن ذكر وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم 
اعتدل فقرأ وركع. وإن لم يذكر حتى فرغ من ركعته. ألغى تلك 
الركعة. وقال لا أحب لأحد أن يتعمد الركوع بع 170 فإن فعل 
أجزأ عنه. قال أشهب عن مالك إنه يعتد مها وإن ركعها ساهياً 

للسجدة ولا يلغيها. 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن قرأ سجدة فركع بها (إنهم) 23 إن 
كان تعمد الركوع بها أجزأته تلك الركعة» صحيح لا اختلاف فيه. لأنه ركع 
بنية الركوع الواجب عليه وترك السجود الذي ليس بواجب عليه. وأما قوله 
إنه يقرأها إذا قام في الأخرى ويسجد في المكتوبة والنافلة» فهذا موضع اختلف 
فيهء فقال ابن حبيب: إنه لا يقرأها إذا قام في المكتوبة ولا في النافلة» لأن 
الركعة التى ركعها لصلاته تجزئه من السجدة. وعلى مذهبه في المدونة لا يجزئه 
ركوعه للصلاة عن السجدة©"2. فهو بمنزلة من ترك سجود9'؟ السجدة 


(15) هكذا في الأصل وفي ق 2١‏ ق” (لسجدة). 

)١17(‏ كلمة (أنه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١.‏ ق”. 
)1١8(‏ أنظر: المدونة م .1١١/1١‏ 

(19) هكذا في ق١ء‏ ق 3. وني الأصل (سجدة السجدة). 


٠‏ البيان والتحصيل 


يقرأها("'2 في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. وقوله إلا أني لا أحب 
للامام الذي يخاف أن يخلط على الناس سجدته., أن يقرأ سجدة 2-0 
هو مثل ما مضىء. ومضى القول فيه في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب - 
خلاف ما في المدونة . وأما قوله: إنه إن أراد أن مهوي ليسجدها فنسي فركع , »أنه 
إن ذكرها ‏ وهو راكع يخر من ركعته فيسجدهاء ثم يعتدل ‏ قات فيقرأً 
ويركعم؛ فصحيح على مذهبه في الاعتبار باختلاف نيته في الصلاة. إلا أنه 
يسجد لسهوه بعد السلام ‏ إن كان قد أطال الركوع قبل أن يذكر ‏ قاله ابن 
حبيب», وكذلك قوله: إنه إن لم يذكر حتى فرغ من ركعته. أنه يلغيها؛) صحيح 
أيضاً على مذهبه في الاعتبار باختلاف "١7‏ نيته في الصلاة, وهو قوله في رسم 
السلم بعد هذا: إن من حالت نيته في صلاته إلى نافلة تبطل عليه صلاته ‏ إِنْ 
طال ذلك» وإذا 12" ألغاها من أجل أنه 1 ينو بها الفريضة ونوى بها النافلة, 
فياق بركعة مكانها وينتجد بعد السلام :. وقول أشهب عن .مالك إنه يعتد بها 
وإووركهيا سافيا المضيلة ولقيلفييا: صحيح أيضاً على أصل أشهب في سماع 
ل مو 7 فصلاته صحيحة لا تبطل 
عليه وإن طال ذلك. وليس تحول النية بشيء» وذلك ينحو إلى قول ابن 
المسيب وابن شهاب في أن تكبيرة الركوع تجزىء عن تكبيرة الإحرام. فتدبر 
ذلك. فإنه أصل واحد. 
مسألة 

وقال في المسافر يدخل يوم الجمعة حاضرته وقد صلى الظهر في 
السفرء فأق المسجد فوجد الناس في الجمعة. فدخل معهم. فأحدث 
الإمام فقدمه فصلى بالناس؛ قال أرى صلاتهم مجزئة عنهمء لأن كل 


)٠١(‏ هكذا في ق 2.1 ق1»ء وفي الأصل (فقرأها). 
(١؟1)‏ هكذا ني ق 2١‏ ق0ء وفي الأصل (بخلاف). 
زفقة هكذا في ق 23١‏ فق وفي الأصل (واإغا). 


كتاتب الصلاة الرابع 1١١‏ 


من دخل حاضرته قبل أن يصلي الإمام. فعليه أن يحضر الجمعة. وإن 
رم الل فعليه 
أن يعيدها ظهراً أربعاًء وإن كان قد صلاها في السفر اثنتين حتى 
يجعل صلاته بعد صلاة الإمام . 


قال محمد بن رشد: رأى صلاته التي صلى في السفر منتقضة إذا دخل 
حاضرته قبل أن يصلي الإمام الجمعة. ولذلك قال: إن صلاتهم مجزئة عنهم إذا 
صلاها بهم؛ ونحو هذا في سماع عبد الملك بن الحسن2©29. وقد اختلف في 
هذا وفي المريض يصلِي الظهر يوم الجمعة بعد الزوال قبل صلاة الإمامء ثم 
يصح في وقت لومضى إلى الجمعة لأدركها أوركعة منها؛ وفي العبد يصلي 
الظهر أيضاً ثم يعتق في وقت لومضى إلى الجمعة لأدركها أوركعة منهاء وفي 
الذي يصلي الظهر ناسياً أوعلى ألا يأتي الجمعة أو هو يظن أن الجمعة قد صليت 
في وقت لومضى إلى الجمعة لأدركها أيضاًء أوركعة منها؛ فقيل إن الجمعة 
عليهم كلهم واجبة. وإن فاتتهم أعادوا ظهراً أربعاً. لأن الصلاة الأولى قد 
بطلت. وهو الذي يأتي على هذه الرواية؛ وقيل إن الأولى هي صلاتهم ويؤمرون 
بإتيان الجمعة. فإن لم يفعلواء فلا شيء عليهم. وهو قول ابن نافع 9©")؛ وقيل 
إن العبد والمريض ولمسافر الذي صلى في السفر لا يلزمه الإتيان إلى الجمعة, 
بخلاف الذي يصلي الظهر سهواً أوعلى ألا يصلي الجمعة. أو وهو يظن أن 
الجمعة قد صليت. وهذا الذي يأتي على مذهب سحنون. وأشهب؛ وقال 
سحنون ‏ على أصله: ليس على المسافر إذا دخل من سفره أن يصليٍ الجمعة» 
إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه. وقال أشهب ‏ على أصله 


(*5) يعني زونان القرطبي , أدخل العتبي سماعه في المستخرجة ولم يسمع من مالك على 
ماو الميجير (ت ؟ثالاه). 
أنظر: ابن الفرضي تاريخ علاء الأندلس ١/559؟.‏ 
(5؟) يعني به ابن نافع الصائغ المخزومي مولاهم المدي. من تلاميذ مالك. 
أنظر: طبقات الشيرازي ١47‏ ؛ والانتقاء لابن عبد البر» ص 5ه. 


١‏ البيلك والتحصيل 


أيضاً: إنه إن كان صلى الظهر في سفره في جماعة. فلا ينيغي له أن يأتي 
ا جمعة. كا لا ينبغى له في غير الجمعة إذا صلى في سفره صلاة من الصلوات 
في جماعة. أن يعيد تلك الصلاة في الحضر في جماعة. 
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مسالة 
قال ابن القاسم : 00 الرخل أنه نقص من صلاته فسجد 
معدل أو 0 ثم أنه لم ينقص شيئاً» فإنه إن ذكر ذلك 


وم يسجد إلا 0 الأخحرى. وسجد سجدتين بعد 
السلام؛ .وإن ذكر وقد سجد سجدتين كذاك انها مده :ستجدين 
تعنل السلام ؛ قيل له: فلوكان ظن أنه زاد فسجد سجدة 
أوسجدتين, ثم علم أنه لم ينقص من صلاته لسهوه بعد السلام» ثم 

أنه لم يزد؛ قال يقطع ولا يسجد إليها أخرى. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا كلام 
على مافي المدونة وغيرها. لأنه إذا ظن أنه قد نقص من صلاته فسجد قبل 
السلام سجدة أو سجدتينءثم علم أنه لم ينقتص من صلاته شيعا (*7ي فقد 
حصل بسجوده للسهو سهو زيادة يسجد له بعد السلام؛ وإذا ظن أنه قد زاد 
فسجد سجدة واحدة بعد السلام ثم ذكر أنه لم يزد شيئأء وجب ألا يسجد إليها 


سجدة أخرىء إذ السجود إنما شرع للسهو. وهذا لم يسه ‏ وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 
وسألته عن الرجل يكون في الزحام يوم الجمعة فلا يقدر أن 


(16) هكذا في الأصل (أو سجدتين» ثم علم أنه لم ينقص صلاته شيئاً)» وهي ساقطة في 
قكءاق”. 


كتاب :الصلاة الرابع 1١”‏ 


يركع بعذه. قلت فالرجل يغفل أو ينعس فلا ينتبه حتى يعتدل الإمام 
من ركعته» قال: اختلف قول مالك في ذلك. فمرة كان يقول يلغي 
تلك الركعة. ومرة كان يقول إذا كانت من أول صلاته ألغاها. ومرة 
كان يقول يركع ويتبعه. فإن لحقه في السجود. أجزأت عنه؛ فإن 
لم يلحقه في السجود ألغاها. قلت: فأي شيء تأخذ به أنت؟ قال: 
أما في الزحام إذا لم يستطع أن يركع مع الإمام. فإنه يلغي تلك 
الركعة ولا يركع ويتبعه ‏ كانت أول ركعة أو غيرها هو سواء. ولكن 
يتبعه في السجود ويلغي تلك الركعة ويصلٍ ركعة مكانها؛ فإن فاتته 
الأولى والثانية. قضى مافاته بعد سلام الإمام. ولوركع الركعة 
الأول مع الإمام فلي يستطع أن بيرقع الثاية من الرحام. ل يركخ 
ويتبع 19) الإمام ‏ وإن ظمع أن يدركه في. سجوده وألغى تلك الركعة 
التي لم يركعها مع الإمام. وصلاها إذا سلم الإمام. والزحام مخالف 
للغفلة والنعسة إذا لم ينتبه حتى يستقل الإمام من الركعة أولم ينتبه؟) 
لركوع الإمام حتى يستقل الإمام. فهذا الذي نعس أو غفل وقد ركع 
مع الإمام أول ركعة. صلى 297 معه وركع واتبعه ما طمع أن يدركه 
في سجوده. وإن لم يطمع فلا يتبعه» وإن لم يركع بعد أول ركعة 
ودخل عليه من الغفلة فيها ما ذكرت, كان أمره وأمر الذي في الزحام 
سواء في جميع صلاته ‏ إذا لم يركع معه الركعة الأولى. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل الاختلاف في هذه المسألة في 
رسم كتب عليه ذكر حق 99') من سماع ابن القاسم. وتكررت أيضاً في رسم 
(6؟) هكذا في الأصل. ق”. وفي ق :١‏ (وتبع). 
(70) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (يأبه). 
(8؟) هكذا في ق١.‏ وفي الأصل (فصلى). 
(9؟) هكذا في الأصل (ذكر حق). وهي ساقطة في ق .١‏ 


١‏ البيان والتحصيل 


إنه يتبع الإمام بالركوع في الركعة الأولى والثانية» (ما ثبت من أمر) ('2 رسول 
الله 0-0 الله عليه عليه وسلم ح لمق دخل مع الإمام أن يتبعه في صلاته. من ذلك 
قوله: إنها جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا ‏ الحديث9) ٠‏ والفاء 
تقتضى التعقيب» وتوجب 27" أن الثاني دا :الأول والقياش" أبضنا عل 


<7 


ما أجمعوا عليه (حق اتباعه) 9" في السجود إذا فاته السجود معه بغفلة 
أوما أشبه ذلك؛ ووجه قو إنه 5 في الأولى ولا في الثانية» ظاهر قول 
عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» 
ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة. إذلم يفرقوا بين الأولى والثانية» ووجه 
تفرقته بين الأولى والثانية» أن الركوع ركن من أركان الصلاة كالسجود, فإذا 
فاته مع الإمام لم يكن له أن يفعله بعده. إلا أن يكون قد تقدمه ركوع أصل 
ذلك السجود. 
مسألة 

وسثل عن المسافر يؤم بمسافرين 40؟) فيصل بهم ركعة ثم يبدو 
له في المقام. قال يخرج فيقدم رجلا يتم بهم ويقطع هو صلاته. 
قلت: وإن كان خلفه مقيمون ومسافرون © كيف يضنع المسافرون؟ 
قال: إن قدم الخارج مسافراً صلى صلاة مسافر يسلم من ركعتين 
(بالمسافرين» ثم أتم المقيمون لأنفسهم257). وإن قدم مقيًا أضاف إلى 


(0) ما بين القوسين غير واضح في الأصل. وأثبته من ق .١‏ 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 
.١48/*‏ 

(م) هكذا في ق ١‏ وني الأصل (ويوجب) بالياء المثناة نحت 

2 ما بين القوسين ساقط في الأصلء وأثبته من ق .١‏ 

(#*) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (مقيمين). 

(ه*) هكذا في ق 21 وفي الأصل (مقيمين مسافرين) وهو تحريف ظاهر. 

() مابين القوسين بياض في الأصل,» أثبته من ق .١‏ 


كتاب الصلاة الرابع ٠‏ 


التي صلى الخارج ‏ ركعة. ثم أشار إليهم"" كلهم المسافرين 
والمقيمين: أن اجلسواء ويتم هو لنفسه. فإذا سلم. سلم المسافرون 
بسلامه. ثم يتم المقيمون بعد سلام الإمام. قال عيسى: وأحب إلي 
أن (ينتقض) 9" بهم صلاتهم إذا تحولت نية الإمام . 

قال محمد بن رشد: اختلف في المسافر ينوي الإقامة في صلاته على 
ثلاثة أقوال: أحدها ‏ وهو مذهبه في المدونة أن تحول نيته مفسد لصلاتهء 
فهو كمن ذكر صلاة في صلاة. (يخرج عن نافلة أويقطع)257 على الاختلاف 
في ذلك. ويصليٍ صلاة مقيم؛ فعلى هذا القول يأتي جوابه في هذه المسألة: أن 
الإمام يقطع ويخرج. وقوله إنه يقدم رجلا يتم بهم الصلاة على أحد قوليه في 
الإمام يذكر صلاة وهو في صلاة. أنه يستخلف ويقطع ولا يقطعون. واختيار 
عيسى في هذه أن يقطعوا. حلاف اختياره في الإمام يذكر صلاة وهو في صلاة؛ 
فيحتمل أن يكون ذلك اختلافاً من قوله. وإلا ظهر أنه فرق بين المسألتين» لقوة 
الاختلاف في هذه. (فيكون الإمام على قول من رأى)(*؛) أنه يتمادى على 
صلاته وتجزئه إذا قطع. قد أفسد صلاته متعمداً. فوجب أن يفسد عليهم؛ 
والقول الثان» وهو اختيار بعض المتأخرين ‏ أنه لا تأثير لتحول نيته في إفساد 
صلاتهء فيتمادى عليها وتجزئه. كالمتيمم (يدخل)(١؟)‏ في الصلاة (ثم يطلع 
عليه) 7؟» رجل معه ماء. أنه يتمادى ولا يقطع. والقول الثالث رواه ابن 
الماجشون عن مالك واختاره ابن حبيب, أنه إن كان لم يركع, أتمعلى إحرامه 
عا وإن كان قد0*» ركع أتم صلاته صلاة سفرء كما ابتدأها وأجزأته؛ 


(9*) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (إليه). 

(8”) ما بين القوسين بياض في الأصل. وأثبته من ق .١‏ 

(9) ما بين القوسين بياض في الأصل., وأثبته من ق .١‏ 

(50) مابين القوسين بياض في الأصلء وأثبته من ق .١‏ 

.١ كلمة (يدخل) ساقطة في الأصل وهي ثابتة في ق‎ )4١( 

(؟5) مابين القوسين بياض في الأصل» وأثبته من ق .١‏ 

(55) هكذا في ق١ء‏ وني الأصل (ل يركع) ‏ وهو تحريف ظاهر.. 


5 البيان والتحصرل 


وهو استحسان على غير قياس, لأنه راعى تحول نيته في حال دون حال؛ 
وقال: إنه يتم أربعاً ‏ وهو قد أحرم بنية ركعتين. وي يذلاك عباوت عار عضي 
القول فيه في أول رسم من سماع أبن القاسم. وقوله إن قدم مقيهاً إلى 
آخر قوله ‏ صحيح ء لأنهء إنما استخلفه على الركعة التي بقيت من صلاته. 
فإذا صلاها بهم وقام إلى إتمام صلاتهء لم يصح للمقيمين أن يأتموا به فيها؛ 
لأن السنة أن يصلوا أفراداً. فإن ائتموا به» جرى الأمر في وجوب الإعادة 
عليهم على الاختلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذاء فصلى في جماعة 
على مايأتي في رسم إن خرجت بعد هذاء وفي سماع سحنون» وفي سماع 
موسى بن معاوية ‏ بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن المسافر يدخل في صلاة قوم وهو يظنهم 
مسافرين فلم) صلى تبين له أنهم مقيمون» قال أحب إلي أن يعيد. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها ‏ محوداً في 
أول رسم من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته. 

مسألة 

قال ابن القاسمٍ لا تجمع الصلاتان في الخوف. لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: فرجالاً أو ركباناًه 49؟». قال ابن القاسم بعد ذلك 
ول أسمع أحداً جمع, ولو جمعوا لم أر به بأساً. 

قال محمد بن رشد: يريد جمعهم بين الصلاتين في الخوف على سنة 
صلاة الخوف ‏ إذا كانوا نازلين بموضع. وخافوا هجوم العدو عليهم فيه 
فلم ير ذلك في القول الأولء إذ لم يذكر الله فيه إلا بفرقة الجماعة طائفتين على 
إمام واحدء ولم ير مالك (*4) للمسافرين الجمع إلا إذا جد بهم السيرء وهؤلاء 


(44) سورة البقرة: الآية رقم 389 . 
(45) هكذا في ق ١ء‏ وني الأصل (ذلك)., وهو تحريف ظاهر. 


كتاب الصلاة الرابع 37> 


لاشتراك الوقتين» فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين 
| تين ف عدي خيوف ولاسفر©؟), (قال ابن عباس راوي) 5) آ 
الحديث: إنما فعل ذلك لئلا يحرج أمته (5)_ وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 
وسئل عن دراسة القران بعد صلاة الصبح في المسجد يجتمع 
عليه نفر فيقرؤون في سورة واحدة. فقال: كرهها مالك ونهى عنها 
وراها بدعة . 
قال محمد بن رشد: قد مضت كراهية مالك لذلك في أول رسم سن 
يغني عن رده. 
مسألة 
قال وسألته عن الرجل يدخل المسجد في رمضان فيدرك الإمام 
في اخر ركعة الوتر وقد صلى معه بعد العشاء نافلة. قال: إذا سلم 
أضاف إليها أخرى وسلم. ثم أوتر بواحدة ‏ إذا كان الإمام ممن 
يسلم(1؟». وإن كان نمن لا يسلم أضاف إليها اثنتين بغير سلام . 
العشاء , (لبعد ما بينها وبين الوتر) الذي صلى مع الإمام, لينين على قياس مذهب 


(55) أخرجه الجماعة إلا البخاري وأحمد. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 
+ . 

(40) ما بين القوسين بياض في الأصل. وأثبته من قى .١‏ 

(48) أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 7794/7 . 

(49) هكذا في ق ,.١‏ وني الأصل (سلم). 
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مالك. ووجهه مراعاة قول 7'")من يرى أن الوتر ثلاث لا يفصل بينبن بسلام» 
والذي تقدم مالك في رسم الصلاة الأول من سماع انيت والصحيح على 
قياس مذهبه. وقوله: وإن كان الإمام ممن لا يسلم أضاف إليها اثنتين بغير 
سلام. هو نحو قول مالك في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب: لوكنت 
صانعه لم أسلم بين الاثنتين والواحدة. وقد مضى القول على ذلك هناك . 
مسألة 

قال ابن القاسم في الذي يصلي المغرب في بيته ثم يأتي المسجد 
فيجد الناس في الصلاة فينسى فيدخل معهم. قال: إن ذكر قبل أن 
يركع رجع. وإن ذكر بعد أن صلى ركعة, فإن قطع كان أحب إليء 
وإن صل الثانية ثم قطع. رجوت أن يكون خفيفاً؛ وإن لم يذكر إلا 
بعد ثلاث ركعاتء, أضاف إليها ركعة وسلم وخرج. وقال سحنون: 
وقد روى على بن زياد أنه لا يشفعها برابعة, وعليه أن يعيدها ثالثة. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة في رواية أبي صالح. واستحباب 
القطع فيها إذا ذكر بعد ركعة. هو الذي يأتي على مافي المدونة 271 وقد ذكرنا 
الاختلاف في مسألة المدونة في آخر رسم نقدها من هذا السماع. وقوله: إنه إن 
ذكر بعد ثلاث ركعات, أضاف إليها رابعة؛ صحيح على القول بأن من أعاد في 
جماعة. فالأولى هي صلاته. وهذا القول هو الذي يصح في هذه المسألة ‏ على 
مذهب مالك. إذ لا يرى لمن صلى المغرب أن يعيدها في جماعة. ورواية علي بن 
٠.‏ زياد تأني على (أن) 59 من أعاد في جماعة, فههما جميعاً له صلاتان فريضتان» 
وقد مضى هذا المعنى في آخر رسم المحرم من سماع ابن القاسم ‏ وبالله 
التوفيق . 
(80) في الأصل: (من قال: إن ذكر قبل أن يركع رجع. وإن ذكر بعد أن صلى ركعة) ‏ 

هذه العبارة زحلقت إلى هنا من ص بعد هذه وهو خطأ من الناسخ . 
(١ه)‏ أنظر م .41//١‏ 
(؟0) كلمة (ان) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١.‏ 


كتاب الصلاة الرابع 1 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب 
فنالك 509 


وقال فيمن صلى المغرب والعشاء من الحاج قبل أن يأتي مزدلفة 
من غير عذر. أعادهما بالمزدلفة» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: الصلاة أمامك ©" , 

قال محمد بن رشد: قوله من غير عذر- يريد من غير عذر يمنعه من 
أن يسير بسير الناس. لأنه من لم يكن عنده عذر يمنعه من أن يسير(**2 بسير 
الناس. فلا يصليٍ حتى يغيب الشفق ويصل إلى المزدلفة» فإن صلى قبل أن 
يصل إلى المزدلفة أو قبل أن يغيب الشفق, أعاد؛ ومن كان له عذر يمنعه من أن 
يسير بسير الناس ممن وقف مع الناس. فإنه يجمع الصلاتين إذا غاب الشفق 
قبل أن يصل إلى المزدلفة» ومن أ متفاوتاً ولم يقف مع الناس. فإنه يصلي كل 
صلاة لوقتها9" , 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 
مسألة 
قال ابن القاسم: إذا عزل الوالي يوم الجمعة. وجاء وال آخر 
أن يعيدوا وإن ذهب الوقت؛ وإن أذن له الوالي القادم فصلى بهم. 


(67) هكذا ني الأصل. وسقطت لفظة (مسألة) في ق .١‏ 

(64) حديث متفق عليه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أسامة بن زيد. 
أنظر: ج .1١9/8‏ 

(66) هكذا في الأصل. وني ق ٠ء‏ ق 7 (المسير). 

(01) في ق ” زيادة (وبالله التوفيق). وهي أنسب بصنيع المؤلف. 


0 البيان والتحصيل 
فصلاتهم جائزة ‏ إذا كان أذن له قبل الصلاة» وإن كان أذن 97 له 
بعد الصلاة» فإن عليهم الإعادة؛ فإن جاء الوالي ‏ وقد خطب هذاء 
قال: أرى أن يخطب خطبة أخرى ولا يصلٍ مهم بخطبة غيره» فإن 
أذن له بالصلاة وقد خطب هذا قال : أرى أن يبتدىء الخطبة ‏ 


ا 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة مبنية على معنى ما في المدونة 
من أن الوالي الأول معزول عن الصلاة بوصول الوالي الثاني إليه وإعلامه 
بعزله. فإن صلى الوالي الأول قبل أن يقدم الوالي الثاني ويعلمه بالعزل", 
صحت الصلاة؛ (وإن قدم وقد خطب ولم يصلء لم يجز له أن يصلي بالناس 
بخطبة الأول. لأنه خطب وهو أمير. ولا يصح أن يخطب أمير ويصلي أمير 
غيره؛ كما لا يصح أن يقدم أميران أحدهما على الخطبة والثاني على الصلاة» 
ولو قدم بعد أن صلى بالناس ركعة. لأتم بهم الركعة الثانية وسلمء وأعادوا 
الخطبة والصلاة ‏ قاله في كتاب ابن المواز . وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه 
يجوز له أن يصلي بالناس بخطبة الأمير الأول وحجته ماجاء من أن أبا عبيدة 
قدم ‏ وخالد بن الوليد يخطب». فأمره أبوعبيدة أن يتم بهم الخطبةء وهذا 
لا حجة فيه. لأنه لا أمره بإتمام الخطبة. حصل مستخلفاً له على ذلك وأجزأه 
من الخطبة ما بقي منبهاء إذ ليست مؤقتة لا يجوز ترك شيء منهاء ولو استأنفها 
من أولها لكان أحسن(5"؛ وهذا الذي قلناه من أنه إن صلى الوالي الأول قبل 
أن يقدم الثاني ويعلمه بعزله» صحت الصلاة) ول تجب(''2 إعادتها ‏ وإن كان 
الوقت قائً) ‏ بين من الرواية» بدليل قوله فيها: وهويعلم بعزله. وهو ينبىء 
عن فساد ما حكاه عبد الحق عن بعض شيوخه عن المذهب من أن الوالي 


(07ه) هكذا في الأصلء. وفي ق ١‏ (أذنه له). 

(64) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (بعزله). 

(09) مابين القوسين ‏ وهو نحو تسعة أسطر ‏ ساقط في الأصلء أثبته من ق .١‏ 
(0) هكذا في الأصل (تجب إعادتها). وني ق :١‏ (تجب عليه إعادتها) ‏ بزيادة (عليه) . 


كتاب الصلاة الرابع "١‏ 


الثاني إذا قدم بعد أن صلى الأول والوقت قائم ‏ أنه يعيد الجمعة ولا يعتد 
ساء كى) لا يعتد بالخطية إذا قدم قبل الصلاة؛ وقد بينا وجه فساد اعتداده 
بالخطبة إذا قدم قبل الصلاة. وقوله في الرواية: إن صلاة الأول بهم جائزة ‏ 
بإذن الثاني إذا كان أذن له قبل الصلاة» معناه قبل الخطبة (والصلاة)21), 


وهذا كله بين. فتدبره. 
مسألة 


قال 159) ومن جس امرأته للذة ثم نسي فصلى ‏ ول يتوضأ. 


قال محمد بن رشد: معناه أنه جسها للذة فالتذ. وأما لوجسها للذة 
فلم يلتذء (لما انبغى)2"9 أن تجب عليه الإعادة إلا في الوقت. لأن كل من 
عمل في وضوئه أو صلاته. بما اختلف أهل العلم (فيه)(2'4. فلا إعادة عليه إلا 
في الوقت. وقد اختلف قول مالك في إيجاب الوضوء على من مس امرأته للذة 
فلم يلتذ.ء وأما من مسها للذة فالتذ62», فلا اختلاف في المذهب أن الوضوء 
عليه واجب. فلذلك قال: إنه يعيد أبداً. ولم يراع مذهب أهل العراق. 
وما روي عن عُمَرَ بن الخطاب. وعبد الله بن عباس. من أن الملامسة للذة 
لا تنقض الوضوء. لحمله|''' الملامسة التى عنى الله بقوله: «أو لامستم 
النساءه 9" على الجماع دون ما سواهء احتياطاً للصلاة ‏ والله أعلم . 


.١ كلمة (والصلاة) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق‎ )1١( 
(وقال من).‎ :١ (؟5) هكذا في الأصل. وني ق‎ 

(5) مابين القوسين بياض في الأصل, أثبته من ق١.‏ ق7. 
(14) كلمة (فيه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق .١‏ 
(56) هكذا في الأصلء. وني ق :١‏ (والتذ). 

(5 هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (فحملههما). 

(81) سورة النساء: الآية رقم 49 . 


بف البيان والتحصيل 


ع 


مسالة 


وسئل عن إمام < خطب يوم الجمعة ففرغ من الخطبة وأحرم 
بالصلاة» فذكر صلاة نسيهاء فقال: يتحول إليهم ويكلمهم حتى 
يتم 29 صلاته. قيل له فيبتدىء الخطبة؟ قال: أحب إلي أن يبتدىء 
الخطبة» قيل له فإن ذكر ذلك بعد أن فرغ منالصلاة» انعد 0 
منها ركعة؛ قال: إذا لم يذكر حتى ل من صلاته» فصلاتهم مجر 
عنهم. وإن ذكر بعد ركعة. قدم رجلا بنى على تلك الركعة؛ قال : 
وكذلك في كل صلاة ذكر فيها الإمام صلاة نسيها وقد ركع 
ركعات. فإن تلك الركعة التي صلل بهم وهو تاس للصلاة ‏ مجرئة 
عنهمء وييني عليها الذي يقدم "42 قال عيسى وقد كان قال لي 
تنفسخ صلاتهم. ثم رجع إلى هذاء وهذا قول ابن دينارء» وابن 
كنانة: إن ما صلى بهم وهو ناس فذلك مجزىء عنهمء وبه يأخذ 
عيسى . 

قال محمد بن رشد: قوله الأول: إن صلاتهم تنتقض. ويقطع 
ويقطعون, ولا يستخلف؛ هو قول مالك في المدونة('"2, ووجه مراعاة قول 
من يقول إن صلاته لا تفسد بذكر الصلاة المنسية فيهاء فيتمادى عليها وتصح 
(له)(١")‏ ولهم ويصليٍ هو وحده الصلاة التي نسي». وقد نحا ابن القاسم في 
سماع سحنون عنه ‏ إلى هذا القول. فلم ير عليه الإعادة إن تمادى على 
صلاته إلا في الوقت؛ فلا كان على قول هذا القائل (إنه)("© إذا قطع قد 


(68) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (يتم) . 

(59) هكذا ني الأصل. وني ق ١‏ (تقدم). 

.1١79 :1 أنظر م‎ )7١( 

(١لا)‏ كلمة (له) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق .١‏ 
(75) لفظة (إنه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق .١‏ 


كتاب الصلاة الرابع 7" 


أفسد على نفسه صلاته 7" (متعمداً) من غير عذرء وجب أن يفسد عليهم, 
ولا يصح له الاستخلاف؛ وقد قيل إنه يستخلف ‏ ركع أولم يركع. وهو ظاهر 
ما (وقع) 49" في رسم أوصى ‏ في بعض الروايات؛ ووجه ذلك القياس على 
ما اتفقوا عليه من جواز الاستخلاف في الاحداث». وقد قيل في الفرق 
بين المسألتين ان الأصل كان إذا فسدت الصلاة على الإمام. أن تفسد على 
من خلفه. لارتباط صلاتهم بصلاته؛ فخرج من ذلك الاستخلاف في الأحداث 
بالسنة والإجماع. وبقي ماعدا ذلك على الأصل ؛ واستحسن هذا الفرق بعض 
الناس. وطعن على الأول بما لا يلزم. فهو الأظهر ‏ عندي؛ وظاهر مارجع 
إليه في هذه الرواية» أنه إن ذكر قبل أن يركع قطع وقطعواء وإن ذكر بعد أن 
يركعم, قدم من يتمم بهم وهو استحسان؛ وفي المسألة قول رابع لابن كنانة في 
المبسوطة: أنه إن ذكر قبل قبل أن يركع قطع وقطعواء وإن ذكر بعد أن ركع تمادى 
بهم وأجزأتهم. وأعاد هو الصلاة - ويالله تعالى التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن أدرك من الجمعة ركعة. فلا سلم الإمام قام فقضى 
الركعة .ثم جلس فتشهد فذكر أنه نسي سجدة لا يدري أمن الركعة 
الي أدرلك مع الإام: أم,من:الي فشن ؟قال: يسسجد سجلة ثم يقوم 
فيصل ركعة بسجدتيهاء ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو 
بعد السلام» ثم يقوم فيصليها ظهراً أربعاً؛ لأنه لا يدري لعله نسي 
السجدة من الأولى فتنتقض جمعته. ولا ينبغي له أن ينصرف من ذلك 
إلا على * شفع ؛ قال عيسى أرى أن يسجد سجلة ويتشهد ثم يسلم, 
ويسجد بعد السلام» ثم يعيد ظهرا أرئعا : 

قال محمد بن رشد: لا ذكر سجدة لا يدري إن كانت من التي قضى 
بعد سلام الإمام.» أومن التي صلى مع الإمام والركعة لا تتم إلا بسجدتيها؛ 


إشضفة كلمة (متعمداً) ساقطة في الأصل. ابتة في ق .١‏ 
(4) كلمة (وقع) ساقطة في الأصلء» ثابتة في ق .١‏ 


”> البيان والتحصيل 


كان قد تيقن أنه لم يصح له إلا ركعة واحدة لاا يدري إن كانت التي صلى مع 
الإمام. أو التي قضى بعد سلامه. فإن0©") كانت السجدة من التي صلى مع 
الإمام. فقد صحت له التي صلى بعد سلامه. فوجب أن يضيف إليها ركعة 
ويخرج عن نافلة» ويصلي الظهر أربعاً؛ وإن كانت من التي صلى بعد سلامه. 
فقد صحت له التي صلى مع الإمام. ووجب عليه أن يسجد سجدة يصلح بها 
الركعة النتي قضى. وتتم له الجمعة؛ فلا لم يدر (أي الأمرين عليه)(2"7, جمعهم| 
ماعلل » ليكون على يقين أنه قد أتى بما عليه فهذا وجه قول ابن القاسم؛ 
وأما قول عيسى إنه يسجد سجدةء ويتشهد ويسلم» ويسجد بعد السلام» ثم 
يصلي ظهرا أريعاً فهو اضيا انق الموان ووه الاحفاظ الشيعة؛ لأنه إن 
كان ترك السجدة من الركعة التي قضى بعد سلام الإمام فسجد سجدة ثم 
أق بركعة ليخرج عن شفعء فقد أفسد على نفسه الجمعة, فيعمل على أنه ترك 
السجدة من الركعة التي 0 الإمام. رجاء أن تصح له الجمعة» ثم 
يصلي ظهرا أريها مخافة أن تكون السجدة من التي صلى مع الإمام. لأن 
المحافظة على الجمعة أكد عليه من المحافظة على أن يخرج عن شفع وأشهب 
يقول إنه يأتي بركعة ولا يسجدء إذ لا يتحقق أن السجدة من الركعة التي قضى 
بعد سلام الإمام؛ ثم يعيد ظهراً أربعاً على أصله فيمن ذكر سجدة لا يدري من 
أي ركعةء أنه يأتي بركعة ولا يخر إلى سجدة. إذلا بد له من الإتيان بركعة 
وليس على يقين من إصلاح الركعة الأخيرة؛ وقول ابن القاسم أظهر ألا يترك 
هذه الركعة على شك من تمامها ‏ وهو يقدر على إصلاحها 
مسألة 


قال ابن القاسم: قال مالك إذا كثر السهو على الرجل ولزمه 


(9) عبارة (فإن كانت السجدة في التي صلى مع الإمام. قد صحت له التي صلى بعد 
سلامه) ثابتة في الأصل. ساقطة في ق .١‏ 
(5/) مابين القوسين بياض في الأصل., أثبته من قى .١‏ 


كتاب الصلاة الرابع .6" 


0 م ل 
القاسم. فلا معنى م 


مسألة 
وسئل عن رجل سها في صلاته ثم نسي سهوه فلا يدري قبل 
السلام هو أو بعد السلام قال: يسجد قبل السلام . 
النقصان على حكم الزيادة عند الشك فيهاء م عليه عند اجتماعههاء 
لكونه أحق بالمراعاة على على المشهور من قوله. وقد مضى القول في ذلك في رسم 
استأذن سيده من هذا السماع. 


ع 


مسالة 
وسئل عن الذي يسهو فيسر بقراءة أم القرآن في] يعلن فيه 
فيذكر بعد فراغه من قراءتها؛ قال: أحب إلى أن يعود لقراءتها فيقرأ 
ويعلن ويسجد سجدتي السهو بعد السلام . 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف مايأتي في رسم إن أمكنتني من هذا 
السماعء بدلا جضان في الرسم الأول من سماع أشهب. والقولان قائمان 
من المدونة, وقد مضى القول على ذلك في الرسم الأول من سماع أشهب. 
مسألة 
وَسَالت ابن القاسم عن مسافر 5 مقيمين ومسافرين» فصل 
بهم ركعة ثم أحدث فقدم رجلا مقيًا فأتم بهم ساهيا أو صلى بهم 


(7/) هكذا ني الأصل. وني ق :١‏ (إعادة ذلك) . 


"> البيان والتحصيل 


مسافر ركعتين ثم سلم فقال: أتموا لأنفسكم فجهلواء فقدموا رجلا 
مقيًا فأتم بهم؛ فقال: أما في المسألة الأولى فإن المسافرين الذين أتموا 
مع المقيم يعيدون الصلاة ما كانوا في الوقت؛ وأما المقيمون ففي كلا 
الوجهين صلاتهم مجزئة» ولو أعادوا لرأيته حسنا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن المسافرين الذين أتموا مع المقيم يعيدون 
في الوقت. هو خلاف ما يأتي ف سماع سحئون» وخللاف ما تقدم ف أول رسم 
من سماع ابن القاسم. لأهم أهوا بعد أن أحرموا على القصر. وقد 1 هناك 
للمقيمين الإعادة 5 كلا الوجهين: لأهم صلوا بإمام 21 يه 
يصلوه فذا؛ وسيأتي نحو هذا أيضاً في سماع سحنون» وفي سماع موسى بن 
معاوية ؛ وقد اختلف ني ذلك. فقال ابن القاسم: إذا صلى ‏ فذا ما يجب عليه 
فذاء فلا إعادة عليه ؛ وقال أشهب» وعبد الله بن عبد الحكم : يعيدون » وهو 
مذهب أصبغ ؛ إلا أنه قال: إن أحدث الإمام في تشهده فخرج ولم يستخلف, 
فسلموا لأنفسهم من غير أن يستخلفواء فصلاتهم مجزئة عنهم ‏ إذا م يبق إلا 
التسليم. فوافق ابن القاسم ههنا؛ قال: (محمد) 5" بن رشد: ولهو إذا صلى 
مع 17" الإمام ما يجب عليه أن يصلي ‏ فذاء أشد ‏ والله أعلم. 


مسالة 
قال ابن القاسم : إذا("6) أجمع المسافرإقامة أربعة أيام, فإنه يصلي 
صلاة مقيم لا * جحسب اليوم الذي يدخحل فيه » ولكن إن كان نوى إقامة 
أربعة أيام وأربع ليال مستقبلة سوى اليوم الذي دخل فيه أتم 
(8/) كلمة (محمد) ساقطة في الأصل., ثابتة في ق١.‏ 
(9لا) هكذا في الأصل». وفي فى ١‏ (بإمام). 
(80) هكذا في ق1ء وني الأصل (جمع) . 


كتاب الصلاة الرابع ش يف 


الصلاة» وإن كان دخل أول النهارء فإني 477 أحب إلي أن يحسب 
ذلك اليوم . 

قال محمد بن رشد: الأصل في تحديد أربعة أيام في هذاء ماروي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم("*» مكة صبيحة رابعه من ذي الحجة. 
قال: لا يقيمن مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث7©). فدل عل 09) أن 
ما فوق ثلاث في حيز الإقامة» إذلم يبح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمهاجر الذي لا تصح له الإقامة بمكة. وإما قال ابن القاسم: إنه يلغى اليوم 
الذي دخل فيه؛ إلا أن يكون دخل أول النهار» لما روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعه من ذي الحجة. ثم خرج يوم التروية, 
وذلك أحد وعشرون صلاة. 5 وعشرون )11 فقصر مق صلى الله 

عليه وسلم بعد أن أقام بمكة. وإلى هذا ذهب مالك في أن أهل مكة 
يقصرون ‏ بمنى والله تعالى أعلم ؛ وذهب ابن الماجشون وسحئون. إلى أنه إذا 
نوى إقامة مويل صلاة من وقت دخوله إلى حين خروجه أتم. وقد اختلف في 
ذلك اختلافاً كثيراً من يوم وليلة ‏ وهو مذهب ربيعة - إلى تسعة عشر يوماً وهو 
مذهب ابن عباس . روي عنه أنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسعة عشر يوماً يقضر 50 ),-.وإن ؤدنا أي( 


)4١(‏ هكذا في الأصلء وني ق ١‏ (فإن). 

(85) هكذا ثبتت هذه العبارة في الأصل : (قدم مكة. . . ذي الحجة). وهي ساقطة في 
ق١.‏ 

(85) روى معناه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 
11/1 . 

(85) كلمة (على) ساقطة في ق .١‏ ثابتة في الأصل . 

(86) مابين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ق١.‏ 

(8) رواه أحمد والبخاري. أنظر: نيل الأوطار 777/7 . 

(417) هكذا ني الأصل. وني ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق). وهي أنسب بصنيع المؤلف. 


4 البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 
سين 

وسئل عن الذي ينسى الوتر أو ينام عنه فلا يذكر إلا بعد طلوع 
الفجرء قال'؟*2: إن كان ركع بعد أن صلى العشاء أوتر بواحدة, 
وإن كان لم يركع شفع الوتر بركعتين. 

قال محمد بن رشد: إنما قال: إنه يوتر بواحدة ‏ إن كان قد ركع بعد 
أن صلى العشاء. لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة 
بعد الفجر إلا ركعتي الفجر("»). فليس ذلك بخلاف لما مضى في رسم لم يدرك 
من هذا السماعء لأنها مسألة أخرى. وإنا الخلاف فيها بين مسألة (رسم)117) 
لم يدرك. ومسألة أخرى أول رسم من سماع أشهب. وقد بينا وجه ذلك هناك . 


مسألة 

وسألته عن الذي يصلي ركعتين من مكتوبة فينسى فيسلم ثم 
يدخل في نافلة» ثم يذكر ذلك؛ فقال: إن كان طال ذلك استأنف 
الصلاة. وإن كان ركع استأنف أيضا ‏ طال أولم يطل. سواء خرج 
من الركعتين بسلام» أو خرج بغير سلام, فإن كان ذلك منه قريب حين 
قام. بنى وسجد. : 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يستأنف الصلاةء إن طال أو ركع وبنى 
إن كان ذلك منه قريباً وسجد. مبنى على أن ما صلى بنية النافلة لا يعتد به من 
صلاته. فإن كان قريباًء ألغى ما عملء واستأنفه وسجد بعد السلام ‏ كما قال 


(88) لفظة (مسألة) ساقطة في ق ,.١‏ ثابتة في ص ق؟. 
(489) هكذا في الأصلء وني ق ١ء‏ ق ” (فقال). 

(40) رواه الدارقطني» أنظر: نيل الأوطار *7: 7 .٠١‏ 
)4١(‏ كلمة (رسم) ساقطة في الأصل, ثابتة في ق١.»‏ ق7. 


كتاب الصلاة الرابع 1 


في رسم لم يدرك إذا ركع بالسجدة ساهياًء وإن طال ذلك استأنف الصلاة 
وجعل الركوع مع ما تقدم من القراءة بنية النافلة ‏ طولاً؛ ولوركع بنية النافلة 
بعد أن قرأ بنية الفريضة. لوجب أن يلغي الركعة ويستأنفها. ويسجد بعد 
الملام عل قبايق قوله "هذه" الزواية توما قاله قي الذي أراة أن فيد 
السجدة فركع بها ساهياً. وقد قيل: إنه إن ركع ول يطل القراءة» ألغى الركعة 
واستأنفها وسجد بعد السلام. ولم يستأنف الصلاة» وهو قول مطرف. وابن 
الماجشون. وابن وهبء. وابن عبد الحكم. وروايتهم عن مالك؛ فسواء على 
هذا خرج من الركعتين بسلام» أو بغير سلام ‏ كما قال؛ وإنما يفترق ذلك على 
مذهب من يرى أن تحول النية في الصلاة لا تأثير له في إفسادهاء وهو قول 
أشهب في سماع سحنونء» وروايته عن مالك؛» فيعتد على هذا القول بما صلى 
بنية النافلة ‏ إن كان خرج من الركعتين بسلام أو بغير سلام 2159 على القول 
بأن السلام على طريق السهو لا يخرج المصلي عن صلاته» ولا يعتد بذلك ‏ 
كان خرج من الركعتين بسلام على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج به 
عن صلاته» فإن لم يطل ذلك رجع إلى صلاته وسجد بعد السلام» وإن طال. 
استأنف صلاته من أوها. 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الذي يدرك ركعة من صلاة الجمعة 
- فيها سجدة فلا يذكرها9" إلا وهو قائم في إتمام الأخرى. 
بعد أن ركع؛ فقال: إن ذكر قبل أن يركع ألغى ما صلى مع 
0 ا 7 أن يسجد من زحام الناس حتى سلم 
الإمام وصلى ظهرا أربعا وإن ذكر بعد أن صلى الركعة, أضاف إليها 
ثلاثة ‏ وكانت له ظهراً؛ وروى أصبغ عن ابن القاسم كله وقال 


(945) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق7: (بغير سلام أولسلام). 
(4) هكذا في ق ١ق‏ 7, وفي الأصل (يدركها) ولعله تحريف. 


ام البيان والتحصيل 


من رأيه: لايعجبني. وأرى أن يسجدها يتم بها الركعة. ثم يتم 
الجمعة على سنتها بركعة أخرىء ثم يبتدىء الصلاة أربعا 
للاختلاف؛ وإن جعلها ظهراً أو طرح الجمعة. رأيتها مجزئة» ول أر 
عليه الإعادة؛ وقال في كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده أنه 
يخر فيسجد سجدة. ثم يبني على تلك الركعة إن كانت جمعة. 
وأجزأت عنه. وإن كانت ظهراًء فمثل ذلك. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة ههنا مستوعبة بما فيها من 
الاختلاف. وقوله في القول الأول لأنه كهيئة من لم يستطع أن يسجد من زحام 
الناس حتى سلم الإمام. ليس بحجة., لأنها هي المسألة بعينهاء إذ لا فرق بين 
أن يزحم أو ينسى» لأنه مغلوب على ترك السجود في الوجهين, فالمطالبة بالحجة 
باقية ؛ فقال له: وَلْملم يسجد بعد سلام الإمام الذي زحم عن السجود مع 
الإمام؟ والحجة له (14) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة590», ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك 
الجمعة (5»). والسجدتان من تمام الركعة (والذي سجد بعد سلام الإمام. 
لم تتم له الركعة إلا بالإمام. والحجة لقوله الثاني وهو قول أشهب ‏ قول 
النبي صل الله عليه وسلم : من أدرك الركعةء فقد أدرك السجدة35). ومن 


(45) كلمة (له) ساقطة في فى 2١‏ وهي ثابتة في ص ق 7 . 
(46) أخرجه الستة. أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 44/5 . 
(45) أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل 
إليها أخرى . 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 40/5. 
(917) من بلاغات مالك في الموطأ أن عبد الله بن بن عمرء. وزيد بن ثابت كانا يقولان: من 
أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. 
قال الزرقان: وبلاغه تتبع فوجد مسنداً ١:58؟.‏ 
وروى مالك في الموطأ أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا فاتتنك 
الركعة فقد فاتتك السجدة. المرجع السابق. 


كتاب الصلاة الرابع 8١‏ 


أدرك ليلة عرفة» فقد أدرك الحج(4؟». إذقد حصل اليقين أنه ليس معنى 
ذلك أنه يكون مدركاً للسجدة بنفس إدراك الركعة) 9 دون أن يفعل 
السجدة. ولا مدركاً للحج بنفس إدراك ليلة عرفة دون أن يفعل بقيته ؛ للإجماع 
على ذلك. ولا أنه أراد أنه(' ١١‏ يكون مدركاً لذلك بفعله مع الإمام؛ (إذ ليس 
للإخبار بذلك فائدة. فلم يبق إلا أنه يكون مدركاً بذلك بفعله بعد 
الإمام)2''0. وقول أصبغ استحسان واحتياط للصلاة من أجل هذا الخلاف. 
ويتخرج في المسألة قول رابع وهو ألا تصح له الجمعة لفوات السجدة مع 
الإمام» ولا يبني أربعا على ذلك الإحرام. لأنه نوى به ركعتين على ما مضى من 
الاختلاف في أول رسم من سماع ابن القاسم في مسألة المسافر يدخل مع 
القوم وهو يظنهم مسافرين فيجدهم حضريين. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يصلِي في بيته» ثم يأتي المسجد فيجد الناس 
في تلك الصلاة فيصلي معهم. فيذكر عند فراغه أن التي صلى في 
البيت صلاها على غير وضوء. ولم يعمد صلاح تلك بهذه التي صلى 


مع الإمام؛ فقال: صلاته التي صلى على الظهر محزئة عنه.» وليمس 
عليه إعادة . 


(98) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بلفظ : من أدرك عرفة قبل طلوع الفجرء فقد أدرك 

الحج . 
أنظر: مجمع الزوائد 8/7ه؟, والجامع الصغير بشرح فيض القدير 45/5 . 

(49) مابين القوسين: (والذين سجد بعد سلام الإمام... أدرك الركعة) ‏ ساقط في 
الأصل. ثابت في ق١.‏ ق؟. 

)٠٠١(‏ هكذا في الأصل وق ”ء وني ق ١‏ (أن). 

١‏ مابين القوسين: (إذ ليس للإخبار. .. بعد الامام) ساقط في الأصل. ثابت في 
قكاق5. 


"١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: مثل هذا في سماع سحنون لابن القاسم. وزاد 
فيه : أن مالكاً قاله؛ وفيه لأشهب أن صلاته باطلة, وعليه الإعادة؛ فوجه قول 
ابن القاسم وروايته عن مالك. أنه لم يدخل مع الإمام بنية النافلة وإغما دخل 
معه بنية الإعادة لصلاته» وإن كان قد صلاها فوجب أن يجزيه إن بطلت 
الأولىء وان تجزئه الأولى إن بطلت هذه؛ لأنه صلاهما جميعاً بنية الفرض» 
كالتوقىء "يشثل :جيه :هريين أواثلؤتاء فإن ذكر أنه لم يعم في بعضهاء » أجزأه 
ماعم به به منها؛ ويؤيد هذا قول عبد الله بن عمر للذي سأله أيتهما يجعل 
صلاته؟ أوأنت تجعلهاء إغغا ذلك (إلى) انه .)١9‏ وقد قيل. إنهها جميعاً 
صلاتان له فريضتان. وهو الذي يدل عليه قول مالك. لأنه عد المغرب في 
ماعة. لأنه إذا أعادها كانت شفعاً؛ ووجه قول أشهب. أنه جعل الأولى 
صلاته. إذ إنما دخل مع الإمام لفضل الجماعة» مع ما قد جاء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنها له نافلة» وليس قوله بجار على المذهب, إذ لو كانت الأولى 
هي صلاته على كل حال والثانية نافلة ؛ لما جاز لمن صلى الصبح أو العصر 
وحده أن يعيدهما في حماعة. إذ لا (يتنفل) 21١9‏ بعدهماء وقد قيل إنه إذا أعاد 
في جماعة ودخل فيها فقد بطلت الأولى» وحصلت هذه صلاته؛ فإن بطلت عليه 
لزمه إعادتهاء وقيل إنها لا تبطل عليه الأولى . حتى يعقد من الثانية ركعة أو أكثر 
وبالله تعالى التوفيق. 

مسألة 

قال: وقال مالك من دخل من نافلة 5 مكتوبة بغير سلام» 
قطع تلك المكتوبة متى ماذكر واستأنفها؛ وإن ذكر أنه (قد)(*4١١)‏ 
سلم منها ول يتم النافلة مضى على مكتوبته ولا شيء عليه في نقصان 
النافلة . ش 


)٠١*(‏ هكذا ني ق21 ق5, وفي الأصل (لله). 
)٠١*(‏ مابين القوسين ساقط في الأصلء ثابت في ق 23 ق”7. 
)٠١5(‏ كلمة (قد) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق؟. 


كتاب الصلاة الرابع : ع 


قال محمد بن رشد: قوله قطع تلك المكتوبة متى ماذكرء يريد أنه 
ل سادق نعلبها عل ابامكرية: [< قد فسدت عليه ولا تجزئه باتفاق. ويخرج 
عن نافلة؛ فإن كان على وتر أتم * شفعا. وقوله: وإن!؟١١)ذكر‏ أنه قد سلم منها 
وم يتم النافلة» مضى إلى آخر قوله؛ يدل على أن السلام على السهو يخرج 
المصلي به عن صلاته. مثل ما مضى له في رسم أوصى ء وقد مضى هناك من 
القول في ذلك ما فيه شفاء. 
مسألة 
قال وقال مالك: لو أن رجلا نسي صلاة فذكرها قبل غروب 
الشمس. صلى الصلاة التي نسي وأعاد الظهر والعصر إن طمع أن 
يصليهم| جميعأء أوطمع أن يصلي الظهر وركعة من العصر؛ فإن 
لم يطمع إلا بصلاة واحدة بعد التي نسي قبل غروب الشمسء صلى 
التي نسي 69» وصلى العصر؛ قال: ولو كان يرى ويظن أنه لا يقدر 
إلا على صلاة واحدة بعد التي نسي فصلى التي نسي وصلى العصرء 
0 صلاته| (" "0 تين أن عليه نهار قدر ما لوصلى حين 
بتدأ الصلاة أولًء أدرك الي نسي والظهروالعصرء أو الظهر وركعة 
من العصر؛ قال مالك: إذا تبين له مثل ما وصفت من بعد فراغه 
من الصلاة.» صلى الظهر ثم أعاد العصر وإن غربت الشمسء 
لأنه قد كان وجب صلاته| عليه (حين كان عليه) 2١"‏ من النهار 
مثل ماذكرت, وقد قال صل الله عليه وسلم من أدرك ركعة من 
العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر(ا'"). 


)٠5١6(‏ هكذا في ق كل ق 7ت وفي: الأصل (وإن كان ذكر). 

)٠١5(‏ هكذا في ص ق ؟: (نسي). وفي ق ١‏ (نسيها). 

)٠١(‏ هكذا في ق 231 ق1ء وفي الأصل (صلاته). 

)٠١8(‏ مابين القوسين ساقط في الأصلء أثبته من ق 21١‏ ق؟. 

. 37 1517/17 أخرجه الجماعة. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار‎ )1١9( 


ع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله ثم أعاد العصر وإن غربت الشمس. 
خلاف مامضى في رسم أسلم. وقد بينا وجه ذلك هناك. وقوله لأنه قد كان 
وجب صلاتهماعليه يريد ني الوقت, وهو أصل ابن حبيب (أن)(! 2١‏ من وجب 
عليه (أن يعيد) 0١١7‏ في الوقت فلم يفعلء أعاد أبداً وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله حمل صبياً 
مسألة )0١5‏ 


حب ا امجي ل اا ا 1 
فكلم ثم مضى على صلاته وهو يشار إليه» ويعلم الناس أنه تدعام 
فتمادى على إسراره ذلك حتى فرغ. فل) فرغ قال ققحا اسياء 
(أوقال: كنت عامداً لذلك. هل عليهم الإعادة؟ . قال ابن القاسم : 
إن قال: كنت ناسياً)17١2»‏ سجد وسجدوا سجدتي السهو. وإن كان ' 
عافد أعاد وأعادوا . قال عيسى: يعيدون في الوقت وبعده. قال 
أصبغ فيمن أسر فيا يجهر فيه. أو جهر فيما نز فلت اما 
لا إعادة صلية» وليمتكفر 21111 اله بولة كود 

قال محمد بن رشد: قوله: إن قال كنت ناسياً سجد وسجدوا- 
إذا ل يسجد قبل السلام على المشهور في المذهب. وقد مضى مافي ذلك من 
الخلاف ‏ قرب آخر أول رسم من سماع أشهب؛ وإن قال كنت عامداً أعاد 
وأعادوا ‏ يريد في الوقت وبعده على ما فسر به عيسى. وقد مضى مافي ذلك 


)1١١(‏ كلمة (أن) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١»‏ ق7. 
)١١1١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل., ثابت في ق١2‏ ق؟. 
(؟١١)‏ لفظة (مسألة) ساقطة في ق ١ء‏ ابتة في ص» ق 7 . 
)١١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصلء ثابت في ق2318 ق؟. 
)١١5(‏ هكذا في ق 2١‏ ق7ء وفي الأصل (ويستغفر). 


كتاب الصلاة الرابع 6 


من الخلاف ا فٍ الرسم المذكور من سماعأ شهب. ومن لم يوجب السجدة ة في 
ترك الجهر سهواً (ولا) 2 الإعادة 5 تركه عمد فهو عنده من مستحبات 
الصلاة, لا من سلنها . 
ومن كتاب العشور 
مسألة 
ا عمن قرأ قٍ أصلاته بأم كرادت 3 5 الأربع 
فلت فإن نسيهيا حتى طال ذلك ؛ ري قال : أرخر الا ركران خرة 
شيء؛ قال عيسى : يدت عافد كان أو غامد أبداً. 
قال محمد بن رشد: (هذا على ال ال المشهور ف 
المذهب.». أن قراءة السورة مع أم القران من سنن الصلاة؛ فإن ترك ذلك تبهو 
جد توإن تركة عمد 5 5 من أجل التهاون بالصلاة؛ خلاف مافي 
آخر الرسم الأول من سماع أشهب » فقف على ذلك. 
مسألة 
قال: وسألته عن الذي تفوته بعض صلاة الإمام ‏ وعلى الإمام 
سهو يسجد له بعد السلام ؛ فيجهل فيسجد معه. ثم يقدم فيصل 
0 به ين ؟ أيسجدهما بعل راق فقال: 70 ا ١‏ 
00 اف كان 00 
قال محمد بن رشد): 2١١‏ قول عيسى إنه يعيد أبداً ‏ إن كان 
)١١5(‏ كلمة (ولا) ساقطة في الأصل. ثابئة في ق 21 ق7. 


)١١5(‏ مابين القوسين (هذا على مافي المدونة. . . قال محمد بن رشد) ‏ وهو نحو تسعة 
أسطر ‏ ساقط في الأصل. ثابت في ق١»‏ ق”. 


5" البيان والتحصيل 


جاهلاً أومتعمداًء هو القياس على أصل المذهب. لأنه أدخل في صلاته ما ليس 
منها متعمداً أو جاهلاء فأفسدها بذلك؟؛ (وعذره) 112) ابن القاسم بالجهل. 
فحكم له بحكم النسيان» مراعاة لقول من توجب عليه السجود مع الإمام 
وهو قول سفيان الثوري في المدونة. 

مسألة 


قيل لأصبغ ما تقول في إمام صلى بقوم فسها في صلاته سهوا 
يكون سجوده بعد السلامء فلا كان في التشهد الآخر» سمع أحدهم 
شيناء فظن أنه قد سلم الإمام فسلم. ثم سجد سجلدتين؛ ثم سمع 
سلام الإمام بعذده, فسلم ا وسجد الإمام وسجد معه؟ قال يعيك 
الصلاة ‏ إذا كان قد سلم قبل سلامه وسجد. 

قال محمد بن رشد: قوله يعيد الصلاة ‏ إذا كان قد سلم قبل سلامه 
وسجدء صحيح على القول بأن السلام على طريق السهو يخرج المصلٍ عن 
صلاته. فلم كان يخرج 2١١‏ به عن صلاته؛ أبطل سجوده بعده عليه الرجوع 
إليهاء وأوجب عليه استئنافها؛ وذلك مثل قوله في المدونة فيمن سلم من 
ركعتين ‏ ساهياًء ثم أكل أوشرب ولم يطل ذلك: إنه يبتدىء ولا يبني(1١١).‏ 
وأما على القول بأن السلام على السهو لا يخرج به('"1 المصلي عن صلاتهء 
فيجب أن يحمل الإمام عنه السجود الذي يسجد بعد أن سلم قبل أن يسلم 
الإمام. لأنه في حكمه. فيرجع إلى صلاته بغير تكبيرء» ويسلم بسلامه 
ولا سجود عليه؛ لأن سهوه في داخل صلاة الإمام. ويجب على هذا القول في 
مسألة المدونة أن يبني على صلاته ويسجد بعد السلام» كا لوأكل أوشرب في 


)١17(‏ كلمة (وعذره) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١.‏ ق7. 
(114) هكذا في ق١ء‏ ق5, وفي الأصل (خرجه). 

(119) أنظر: المدونة م .1١6/١‏ 

)١1١(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (به) في ق 2١‏ ق؟. 


كتاب الصلاة الر ابع وفنا 


أثناء صلاته (1؟1) دون أن يسلم ولم يطل ذلك؛ وقد روى علي بن زياد عن 
ساهياً ‏ :وسجد لسهو عليه» ثم ذكر أنه يتم صلاته ويعيد سجود السهو؛ 
قال سحئون وكذلك لو كان قبل السلام لأعادهماء وهذا يبين ما ذكرناه ؛ فمن 
ظن أن الإمام قد سلم فسلم قبل سلامه وعلم قبل أن يسلمء فإنه يرجع إلى 
صلاته بلا تكبير على القول بأن السلام على طريق السهو لا يخرج به عن 
الصلاة, وبتكبير”؟١2-‏ على القول بأنه يخرج به عن الصلاة؛وأما إن لم يعلم 
حتى سلم الإمام فيسلم بعد سلامه وتجزئه صلاته ل على القول بأن السلام 
على طرق السهو لا يخرج .به عن الصلاة» وتبطل صلاته على القول بأن السلام 
على طريق السهو يخرج به عن صلاته39)» إذ لا يصح أن يرجع إلى صلاته في 
حكم الإمام بعل خروج الإمام عنها؛ فهذا وجه القول ف هذه المسألة 
وتحصيله ‏ وبالله التوفيق. - ٠‏ 
٠‏ مسألة 

وسألته عن الذي ينسى سجدتي السهو اللتين بعد السلام حتى 
تطاول» ثم يذكر فيريد السجود حى| بإحرام ؛ قال لا. قلت أمهوي 
القاسم وقال: لا يرجع إليهئا إلا بإحرام . 

قال محمد بن رشد: وجه قوله الأول. أنبهها سجدتان منفصلتان عن 
الصلاة بالسلام. فلا يحرم ني البعد. كا لا يحرم في القرب. إذلم يوجب البعد 
ا:نفصالا عن الصلاة لم يكن قبل؛ ووجه القول الثاني. أن السلام لم يوجب 


)١751١(‏ هكذا ني ق 231 ق9ء وفي الأصل (صلاة). 

)١11(‏ عباوة (وبتكبير على القول. . . لا يخرج به عن الصلاة) ثابتة في الأصل. ساقطة في 
قلق ق5. 

)١5*( :‏ هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (السهو). وهو تحريف ظاهر. 


إن البيان والتحصيل 


انفصالاً باتاً من الصلاة بإجماع» وإنما اختلف(4١١)‏ هل أوجب انفصالاً غير بات 
أو ١١*01‏ يوجبه؟ ألا ترى أنه لوذكر منها شيئاً بقرب سلامهء لجاز له أن يرجع 
إليه» قيل بإحرام على القول بأنه أوجب انفصالا (غير بات» وقيل بغير إحرام ؛ 
بدليل ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ألا يتنفل أحد 
بعد الصلاة حتى يقوم أو يتكله22"9. ولهذا قال مالك في المدونة فيمن أوتر في 
المسجد ثم أراد أن يتنفل» أنه يترك قليلاً ثم يقوم فيتنفل ما بدا له "3 وإذا 
طال الأمر بعد السلام فقد انفصل عن الصلاة انفصالاً) 260 باتا لا يجوز له 
الرجوع إلى شيء يذكره منها بإجماع. وهذا فرق بين الموضعين. لأنه إذا أيقن 
على أنه لم يخرج بالسلام عن الصلاة ‏ خروجاً باتأء وجب إذا سلم على أن 
يسجد ألا يجب عليه أن يحرم. وإذا طال الأمر بعد سلامه.» وجب أن يحرم 
لسجوده. إذ قد انفصل عن الصلاة انفصالا باتاء وقد قيل في الفرق بينها إن 
الأصل كان أن يحرم لما في القرب والبعد. لانفصالما عن الصلاةء» فخرج 
القرب عن ذلك بالإجماع. وبقي البعد على أصله. وليس بفرق صحيح. لا 
ذكرناه من أنه إذا سلم على أن يسجد وجب (ألا يجب) 2١519‏ عليه أن يحرم 
وبالله التوفيق. 


ومن كتاب حبل حبلة 


مسأالة 
قال عيسى: “قال أبوحمد: المخرّومئ* ‏ ونالت مالكاً عن 


(5؟1١)‏ هكذا ني الأصل. وني ق 2١‏ ق”: (يختلف). 

.١ق عبارة (أولم يوجبه. . . غير بات)  ثابتة في ص ق 7 ساقطة في‎ )١18( 

.191/7 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى, أنظر:‎ )١77( 

.948/١ أنظر: المدونة م 1 ج‎ )١790 

)١18(‏ مابين القوسين (غير بات. . . انفصالا )» وهونحو خمسة أسطرء ساقط في 
الأصل. ثابت في ق 2١‏ ق7. 

)١19(‏ جملة (ألا يجب) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق7. 


كتاب الصلاة الرابع ب 


الصلاة بالكيمخت فغضب علي وقال ماهذا التعمق؟ قد كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بأسيافهم ‏ وفيها 
الدمى ل بوووق حون 
عن على بن زياد. عن مالك أنه سئل عن الكيمخت,. فقال: ما زال 
الناس يصلون بالسيوف ‏ وفيها الكيمخت. ومايتقون شيئاً. 
وأخبرني موسى بن معاوية الصمادحي. عن جريرء عن عبيدة» عن 
إبراهيم. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون 
الحمحك لوسيرني :راود دياعة ليزه 


قال محمد بن رشد: الكيمخت: جلد الحمارء وقيل إنه جلد 
الفرس. والحمار والفرس لا يؤكلان عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومهماء 
ولا يطهر الدباغ جلودهما للصلاة مها وعليهما؛ واختلف قوله في جلد الميتة مما 
يؤكل لحمه. فالمشهور عنه عنه أن الدباغ لا يطهر إلا للانتفاع به دون الصلاة عليه ؛ 
وروى أشهب عنه في كتاب الضحايا ما ظاهره أن الدباغ يطهرء وهو قول ابن 
وهب في سماع عبد الملك ؛ ومن أهل العلم من يرى أن الدباغ يطهر كل جلد 
حتى جلد الخنزير» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا دبغ الاهاب فقد 
ظهر0 07 وروون أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يطهر إلا جلود الأنعام, 
إذ قدقيل إنه لا يتسمى إهاباً في اللغة إلا جلد الأنعام» وأما سائر جلود الحيوان 
فإنما يقال له جلد ولا يقال له إهاب؛ فالصلاة بالكيمخت على أصل مذهب 
مالك لا يجوز. إلا أنه استخفه للخلاف فيه. واستجازة السلف له. ورأي المنع 
له والتشديد فيه من التعمق الذي لا ينبغي ؛ وكرهه ابن القاسم للخلاف فيه 
من غير تحريم» فقال ما يعجبني؛ وقد مضى في سماع أشهب من كتاب الوضوء 
وجه استعمال الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. 


.١61؟/© رواه مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم. أنظر: التمهيد‎ )١10( 


6 ظ البيان والتحصيل 
مسألة 

قال ابن القاسم في المسافر ينوي إقامة أربعة أيام فيقصر 
الصلاة. قال عليه الإعادة 5 الوقت وبعذده. 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم ان حرجت مافي هذا 
التحديد من الخلاف. إلا أنه ضعف عند ابن القاسم فلم يراعهء ولذلك 
أوجب الإعادة أبدا على من قصر وقد نوى إقامة أربعة أيام . 

ومن كتاب جاع فباع امرآته 
(مسألة)1717) 


وسئل عن الذي يدرك أول صلاة الإمام. فإذا صلى بعد 
الصلاة وقعد في التشهد الآخر أو قبل ذلك. شك في الركعة الأولى أ 3 
يكون ركع معة . قال لا يصلٍ مكانها ركعة» ولكن يسلم مع الإمام 
فيصليها ثانية, ييتدىء الصلاة خوفاً أن يكون قد ركعها فيزيد في 
الصلاة مع الإمام خامسة . 

قال محمد بن رشد: وجه هذا القول مراعاة قول من يقول إن الركعة 
الصلاة احتياطا؛ كمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة من صلاته ‏ على القول 
بالإعادة. وذلك خلاف ما تقدم في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب». وقد 
مضى هناك من القول في ذلك ما فيه كفاية, وبالله سبحانه التوفيق. 

مسألة 

وقال في مسافر دخل مع إمام مقيم في أول صلاته, فلم يركع 

[الإمام شيئا حتى أحدث, فأخذ بيده فقدمه ولم يصل معه شيئاء إلا 


(11) الفظة (مسألة) ساقطة في الأصل» ثابتة في ق 7» وهي أنسب بصنيع المؤلف. 


كتاب الصلاة الرابع 6.3 


أنه قد أحرم؛ قال: يصلي بهم أربعاً. قال وكذلك لولم يكن مع 
الإمام المقيم غيره ثم دخل عليه حدث فخرج. كان عليه أن يصلي 
أويغا بوعل لأنه قد أحرم معه ووجبت عليه صلاة المقيم ؛ وقال: 
أنظر إذا دخل المسافر مع المقيم في صلاته وبقي على الإمام المقيم 
شيء من صلاته ‏ وإن ركعة. ثم دخل عل الإمام حدث. فإن 
المسافر الذي دخل معه قد وجبت عليه صلاة الحضر ‏ وإن كان 
لم يركع معه شيئاً. لأن الركعة التي بقيت على الإمام قد أدركهاء فهو 
لا بد له من أربع قلمه الإمام الخارج أو قدم غيره؛ وإن لم يبق على 
الإمام شيء 29 وإنا أدركه في الجلوس الخد فإنه يصلٍ ركعتين 
لأنه لم يدرك معه شيئاً. | 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة. قوله عليه الصلاة 
والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 2١9‏ يريد أدرك 
حكمهاء فلا اختلاف أحفظه في أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة الحاضر 
فصلاها معه. أنه قد أدرك حكم صلاته. ووجب عليه الإتمام؛ وأما إذا دخل 
معه ‏ وقد بقيت عليه ركعة من صلاته فأكثر. فأحدث الإمام وخرج قبل أن 
يصلي معه شيئاً؛ فجعله ابن القاسم في حكم المدرك لا بقي على الإمام من 
صلاته ‏ وإن لم يصله معه على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من أدرك ركغة من الصلاة. إذلم يقل صل الله عليه وسلم فصلاها معه وأوجب 
عليه الإتمام. وأن يصلي بالقوم أربعاً ‏ إن استخلفه الإمام. وهو مذهب 
أشهب وغيره من أصحاب مالك. حاشا ابن وهبء. فإنه ذهب إلى أنه 
لا يكون مدركاً للركعة. ولا 1140 يلزمه حكم صلاة الإمام. إلا إذا صلى معه 


(137) في الأصل (شيئا)» وهو تحريف ظاهر. 
[سسشتة مر الحديث أنفاً. 
)١15(‏ كلمة (ولا) ثابتة في الأصل. ساقطة في ق١ء‏ ق ”. 
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ركعة من صلاته فأكثر؛ وتأول الحديث على ذلك فقال إنه إن أحدث المقيم قبل 
أن يصلي المسافر خلفه ركعة, لم يصح له الإتمام.» وبقي على سنته في القصرء 
ولم جز للامام أن يستخلفه ؛ فإن فعل وصلى بهم , أفسد على نفسه وعليهم . لك 
يريد على ما قد قيل في المسافر يحرم بنية السفر ثم يتم متعمدأ» أنه يعيد في 
الوقت وبعده. وأما قوله وكذلك لوم يكن مع الإمام 0 غيره ثم دخل عليه 
حدث فخرج. كان عليه أن يصلي ارا ظاهره أنه يبي على إحرامه مع 
الإمام, والصواب أن يقطع ويستدىء ؟؛ لأن من ابتدأ صلاته ف ماعة فلا ينبغي 
أن يتم وحدهء فإن لم يقطع وبق على إحرامه , أ جزأته صلاته عند ابن القاسم ؛ 
ولأصبغ 5 نوازل سحنون» أنه لا يجوز له أن يبي »2 ويقطع ويبتدىء ؟ وقد 
مضى في رسم ان خرجت - ذكر الاختلاف في ذلك. فقف عليه وتدبره. 
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مسالة 

قال ابن القاسم: بلغني أن القوم. إذا نسوا ظهراً من يوم 
واحدى فاجتمعوا فذكرواء فأرادوا أن يجمعوها(؟١1١)؛‏ أن ذلك لهم 
قال ابن القاسم وأنا أستحسنه واخذ به؛ وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رقد عن صلاة هو وأصحابه حتى طلعت الشمس 
عليهم. » فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم (بأصحابه) 3ظ 
جماعة جمعها بهو 2"9. فالساهي عنها بمنزلة النائم» قال ابن القاسم : 
ولو كانت ظهرهم من أيام مفترقة لم يجز لهم أن يجمعواء وإنما يجمعونها 
إذا نسوها من يوم واحد. قال عيسى : ولا إعادة على الإمام . 

قال غمد بن رشد: قوله: ولو كانت ظهرهم من أيام مفتر 3 ين 


(ه*١)‏ هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (فجمعوا). 

)١1(‏ هكذا في ق١ء‏ ق"7ء وفي الأصل (بهم). 

)١90(‏ هكذا في ق 2١‏ ق 2.7 وفي الأصل (متفرقة). 

- أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. بلفظ (إذا رقد أحدكم عن الصلاة»‎ )١88( 


كتاب الصلاة الرابع ود 


(/ يز لهم أن يجمعوا. معناه من أيام مفترقة)(5١١)‏ يعلمونها بأعيانها ؛ وهذا على 
القول بأن من ذكر صلاة ‏ لا يدري أن كانت من السبت» أو من الأحد؟ أنه 
يجب عليه أن يصلي صلاتين: 'صلاة للسبت. وصلاة للأحد؛ وأما على مذهمب 
من لا يراعي التعيين» ويقول إنما عليه أن يصلٍ صلاة واحدة ينوي به اليوم 
الذي تركها فيه. كان الظهر أو العصر. وهو مذهب سحنونء فيجوز لهم أن 
يصلوا جماعة وإن كانت ظهرهم من أيام مفترقة. 


ومن كتاب الئنسمة 
(مسألة)04:1) 


قال وسألت ابن القاسم وابن وهب عمن سها عن سجدة من 
الركعة الأولى» فذكرها في الثانية أو الثالثة ‏ وهو مع الإمام. فقالا: 
لل توح الإمام في الثانية قبل أن يركع , فليهو ساجداً ثم 

يغبض إلى الإمام؛ وإن ذكرها حين 2 الإمام فليمض مع الإمامء 
0 ذكرها أيضا بعد أن رفع الإمام رأسه أو في الثالثة . فليصل مع 
الإمام أيضاًء ويتبعه فيا بقىي؛ فإذا سلم الإمام فليقض ركعة 
بسجادتيها ثم يسلم. 


قال محمد بن رشد: قوله وإن ذكرها حين ركع الإمام فليمض مع 
الإمام. وإن ذكرها أيضاً بعد أن رفع الإمام رأسه؛ معناه إن خشي إن سجد 


جٍِ أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها) كا في منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 
لف شرن وانظر القصة بكاملها في الموطأ بشرح «التمهيد» ‏ لابن عبد البر 
ا 0 

(14) مابين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ق١.‏ 

.١ق لفظة (مسألة) ساقطة في الأصل. ثابتة في‎ )١40( 
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ألا يدرك الامام(1؟١) ‏ ف الركوع ؛ وأما لوعلم أنه يدرك أن يسجد ويدرك 
الإمام راكعاء لجاز له أن يسجد ويتبع الإمام على القول بأن عقد الركعة رفع 
الرأس من الركوع. وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك 
خلاف رواية أشهب عنه؛ ولورجا وظن أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام 
راكعاً فسجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يرفع (هو) 5*9 )١‏ رأسه من سجوده. 
لبطلت عليه الركعة الأولى والثانية. وقوله فإذا سلم فليقض ركعة بسجدتيها ثم 
يسلم ‏ يريد ويقرأ فيها بالحمد وسورة؛ لأنها ركعة قضاء. ويسجد لسهوه بعد 
السلام ‏ وبالله التوفيق ْ 


ومن كتاب أوله يدير ماله 
مسألة 
| قال وسألته عن إمام أحدث بعد التشهد. فتمادى حتى سلم 
بالقوم ‏ متعمداً .قال أرى أن تجزي من خلفه صلاتهم؛ قال 


عيسى : يعيد ويعيدون. 


قال محمد بن رشد : مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة 
وغيرهاء أن الإمام إذا أحدث فتمادى بالقوم متعمدأء او جافلا: اومتها 
فقد أفسد عليهم الصلاة.» ووجبت عليهم إعادتها في الوقت وبعده 62149 
خلافا لأشهب. ومحمد بن عبد الحكم ‏ في قوليهما: إن صلاتهم جائزة, 


)١41(‏ ثبت في الأصل عبارة (وإن ذكرها أيضاً بعد أن رفع الإمام رأسه) ‏ وهي ساقطة في 
ق 0٠١‏ :والمعنى لا.يسنتقيم -معها. 

)١57(‏ كلمة (هو) مناقطة في الأصلء ثابتة في“ق "21 ق”7. 

.146/١ أنظر: المدوئة م 1. ج‎ )١4*( 


ع 
كتاب الصلاة الرابع 2 


ل له ا من أل اله لبن له أن يوجب عليهم بقوله صلاة قد 
سقطت عنهم بأدائهم لما على الوجه الذي أمروا به وحصل هو ضامناً لما بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن(؟؟١)..‏ لا من أجل أن صلاتهم غير 
مرتبطة بصلاته, لا اختلاف في المذهب في أن صلاة القوم مرتبطة بصلاة إمامهم ؛ 
وإِا قال ابن القاسم في الإمام إذا أحدث بعد التشهد فتمادى بالقوم. حتى سلم 
بهم عامداء أنه لا إعادة عليهم لصلاتهم. مراعاة لقول أبي حنيفة في أن الرجل 
إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تحت صلاته وخرج منها ‏ وإن 
لم يسلم؛ وقول عيسى بن دينار هو القياس على المذهب في أن السلام من 
فرائض الصلاة, وأنه لا يتحلل منها إلا به. 


مسألة 

وسألته عن المسافر يكون إماماً فيصل ركعة ثم ينوي الإقامة. 
قال: يقدم غيره ويخرج. قلت له: فهل يتم لنفسه بركعة أخرى 
ويجعلها نافلة بمنزلة ما لو كان وحده؟ قال: لا. ويدخل معهم ويقضي 
باقي الصلاة وتجزئه. قال عيسى بن دينار: وأرى أن يبتدئوا الصلاة 
هو وهم. قال: قال محمد بن رشد: إنما قال: إنه يقطع ولا يضيف 
إليها ركعة» بخلاف المنفرد لما جاء عن النبي عن ذلك قر لغ زليه 
الصلاة والسلام أصلاتان معا*04)؟! وقد مضى التكلم على هذه 
المسألة في رسم لم يدرك مستوفى ء فأغنى ذلك عن إعادته ههنا. 


)١54(‏ أخرجه البيهقي في. السئن الكبرى عن أبي هريرة بلفظ (الإمام ضامن» ولمؤذن 
مؤتمن). 
أنظر 171//8. 
)١56(‏ أخرجه مالك في الموطأ. ص *4. حديث 787؛ والترمذي في جامعه. 
أنظر: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ؟16/7١75..‏ 
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ومن كتاب البراءة 
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مسالة ' 


وسئل عن الذي يقهفه 5 الصلاة ل وهو وحذده أو مع إمام 
نامينا: أو عامداً؛ أو يبتسم ‏ وهو وحذه. أو مع إمام ل عامدا 


أو ناسياً؟ قال: أماالمتبسم وحده أو وراء الإمام. فلا شيء عليه فيه 
لأنه لوكان عليه سجود السهو في التبسم فيا نسي, لكان عليه إذا 
تعمد ذلك إعادة الصلاة؛ وأما إذا قهقه فإنٍ لم أسمع مالكاً يفرق 
بين نسيانه ولا لخدن ولوكان عمده يفترق من نسيانه» لفرقه ى) فرق 
الكلام ؛ وار أن تعد مه عه نأض كان أو غامد فإن كان مع إمام 
مضى وأعاد إذا سلمء وكذلك قال لي مالك؛ وإن كان وحده. قطع 
واستأنف الإقامة والإحرام . 

قال محمد بن رشد: إما قال: إنه يقطع ولا يضيف إليها ركعة. 
بخلاف النفرد قد مضى القول في التبسم في رسم الصلاة الثاني من سماع 
أشهب. وفي القهقهة في رسم استأذن من هذا السماع ‏ مستوعباً مستوق» 
فليس لإعادة شيء من ذلك هنا معنى(؟؟١).‏ 

ومن كتاب الجواب 
مسألة 

قال: وسألت مالكاً عن الذي تفوته بعض صلاة الإمام, 
ويدرك بعضها؛ أرأيت ما أدرك أهو أول صلاته. أم آخرها؟ قال: بل 
آخرها. قال سحنون: بل أولما ‏ وهو الذي لم يعرف خلافه.» وهو 


 فلؤملا زيادة (وبالله التوفيق). وهي أنسب بصنيع‎ ١ هكذا في ص ق ”ء وفي ق‎ )١1545( 
كيا أشرت إلى ذلك آنفاً.‎ 


كتاب الصلاة الرابع /اع 


قول مالك؛ هكذا أخبرني (به) 2١49‏ غير واحد, ويقضي الذي فاته 
على ما فاته سواء . 

قال محمد بن رشد: قد قيل في اختلاف قول مالك هذا: إنه 
اختلاف في عبارة. لا في معنى حكم شيء من الصلاة؛ إذ لم يختلف قول مالك 
في صفة ما يفعله من فاته بعض صلاة الإمام باختلاف قوليه هذين, فهوعلى كليهما 
بان في صفة القيام والجلوس. قاضٍ في القراءة؛ فيحسن أن يعبر عما أدرك 
الرجل مع الإمام بأنه أول صلاتهء من أجل أنه بان على ذلك. لا بقي عليه 
منها في صفة القيام والجلوس؛ ويحسن أن يعبر عنه بأنه آخر صلاته. من أجل 
أنه قاض لا فاته منها على صفة ما فاته في القراءة؛ ووجه ما اختاره سحنون من 
قولي مالك أن الذي أدرك مع الإمام هو أول صلاته. هو أنه بذلك ابتداهاء 
وفيه أو مع تكبيرة الإحرام. وذلك لا يكون إلا في أولما؛ إذ لا يصح أن يبدأ 
أحد صلاته من نصفها؛ وقد قال. عليه الصلاة والسلام: ومافاتكم 
فأتموا(*١2.‏ والتمام لا يكون إلا آخراً لا أولاً» ووجه القول الآخر اتباع ظواهر 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: ف(2'41 أدركتم فصلوا('؟١).‏ ومعلوم أن 
الذي أدرك من صلاة الإمام هو آخرهاء فوجب بحق هذا الظاهرء أن يكون 
ذلك هو آخر صلاته أيضاً؛ وقيل إن اختلاف قول مالك هذا اختلاف فيا 
يفعله من فاته شيء من صلاته من قضاء أو بناء. فعلى قوله إن الذي أدرك مع 
الإمام هو آخر صلاته.ء يكون قاضيا في القراءة والجهر. وفي صفة القيام 
والجلوس. كمذهب أبي حنيفة. فيأتي إذا أدرك ركعة من صلاة رباعية بالركعة 
الأول أولاً فيقرأ فيها بالجهر وسورة ويقوم. ثم يأتي بالركعة الثانية فيقرأ فيها 
أيضا بالحمد وسورة ويجلس؛ ثم يأتي بالركعة الثالثة فيقرأ فيها بالحمد وحدها 


)١41(‏ كلمة (به) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١»‏ ق”7. 

. 777/١ أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجه. أنظر: عون المعبود‎ )١58( 
فق ”ء وفي الأصل (وما).‎ 2١ هكذا في ق‎ )١44( 

(190) طرف من الحديث السابق. أنظر: المرجع نفسه. 
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فيجلس ويتشهد (ويسلم)(١15».‏ لأنها آخر صلاته؛ وعلى قوله إن الذي أدرك مع 
الإمام هو أول صلاتهء يكون بانياً في القراءة» والجهرء وفي صفة القيام 
والجلوس. كمذهب الشافعي؛ فيأتي إذا أدرك ركعة من صلاة رباعية بالركعة 
الثانية يقرأ فيها بالحمد وسورة ويجلس ؛ ثم يأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها بالحمد 
وحدها ويقوم. ثم يأتي بالركعة الرابعة يقرأ فيها بالحمد وحدها ويجلس ويتشهد 
ويسلم ؛ وهذا التأويل على مالك غير صحيح . إذ لا يوجد ذلك له. ولا يعرف 
من مذهبه؛ والتأويل الأول مرغوب عنه, إذ لا فائدة في الاختلاف في الألفاظ ‏ 
إذا لم يختلف باختلافها شيء من الأحكام. ولا يعد ذلك اختلاف قول. والذي 
أقول به في اختلاف قول مالك» إنه اختلاف يؤدي إلى اختلاف في كثير من 
المعاني والأحكام ؛ ؛ مع أذ كول ل تلفت فى آنا من انمدقييء من سيلدت يع 
الإمام» يكون بانيا في صفة القيام والجلوس. وقاضياً في القراءة؛ والأصل في 

ذلك عنده اتباع ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام فا أدركتم تسيلا 
وما فاتكم فأتهوا 7؟*"). والإتمام هو البناء» فوجب عنده بحق هذا21*9 الظاهر أن 
يبي على ما أدرك ما فاته؛ ومعلوم أن الذي فاته يقرأ فيه بالحمد وسورة» فعلى 
قوله إن الذي أدرك مع الإمام هو أول صلاتهء يكون ذلك للإمام آخر الصلاة» 
وله هو أول الصلاة؛ ولا يضره اختلاف نيته ونية إمامه في أعيان الركعات ‏ 
على مايأ في رسم باع شاة؛ وإن أدرك معه ركعة من الصبح قنت في الركعة 
التي يقضي . لأنبا ثانيته(؟1)؛ وإذا أدرك ركعتين يكبر إذا قام» لأن ذلك وسط 
صلاته؛ وإذا شسجد مع الإمام قبل السلام لسهوء كان عليه فدخل عليه هو فيا 
يقضي لنفسه سهوء سد له ايها وإن كان سهو الإمام بعد السلام أضاف 
سهوه إلى سهو الإمام . فسجد قبل السلام ‏ إن كان مهن (189) سهوا يكون 


)١15١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١»‏ ق؟. 

)١185(‏ مر هذا الحديث قريب وأشرت إلى مخرجه. 

.١ كلمة (هذا) ثابتة في الأصل. ساقطة في ق‎ )١16( 

(154) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (ثانية). 

. وفي الأصل زيادة (بعد السلام). ولعل الأنسب إسقاطه‎ 2١ هكذا في ق‎ )١66( 
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سجوده قبل السلام. وعلى قوله إن الذي أدرك مع الإمام هو آخر صلاته. 
لايقنت في الركعة التي يقضي في الصبح. ويقوم إذا أدرك ركعتين بغير تكبير؛ 
وإذا سجد مع الإمام لسهو. كان عليه قبل السلام فدخل عليه فيا يقضي سهو 
لم يسجد له؛ وإن كان سهوه بعد السلام لم يضف سهوه إلى سهو الإمام ؛ وأما 
على مذهب أشهب من أصحاب مالك الذي يقول إن من أدرك بعض صلاة 
الإمام. يبني على ما أدرك منها في صفة القيام والجلوس, وني القراءة؛ فإن أدرك 
من صلاته ركعتين بنى عليههما ركعتين بأم القران ‏ وحدهاء كمذهب الشافعي». 
فلا إشكال على مذهبه ‏ أن ما أدرك الرجل مع الإمام فهو أول صلاته. 
مسألة 

وسئل عن المجنون المطبق الذي يعرف أنه لا يتوضاً ولا يغتسل 
من جنابة» يكون أمام الرجل في الصف في الصلاة» وكيف إن صلى 
وواء ةوهو امافةتك هادا اضيا هل يعيد الصلاة؟ أو الصبي 
الصغير. أوالمرأة ‏ على مثل ذلك؟ قال ابن القاسم: المجنون الذي 
ذكرت. والصبي والمرأة في هذا بمنزلة واحدة» ولا أحب له أن يفعل 
ذلك؟؛ 0 وليتنح عن ذلك أو ينحيهم أو يتقدم 
عنهم ؛ ؛ وقد بلغني أن ن أبا سلمة بن عبد الأسدء كان في الصلاة وكان 
أمامه رجل مأبون في دبره. 0 رجلا إلى جنبه ليكون أمامه في. مكانه 
فلم يتقدم الرجل ؛ لأنه مير < خللا ولا فرجة. وم يأبه لا أراد؛ فلا 
فرغ من صلاته. عزله في التقدم حين قدمه فلم يتقدم , فكأنه اعتذر 
بنحو ما أخبرتك؛ فقال أبوسلمة بن عبد الأسد: ألم تر إلى فلان 
المأبون في دبره أمامنا؟ إنما قدمتك لذلك. وهو أبوسلمة بن 
عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة 
والسلام . ْ 


6 . البيان والتحصيل 
أمامه. لم أر عليه إعادة الصلاة ‏ عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً. لا في 
وقت ولا في 9" “غيره ‏ في كل ما سمينا؛ لأنه بمنزلة الرجل يصلي إلى 
جدار مرحاض أمامه. وقد قيل299 فيه لاشيء عليه؛ وكذلك 
الكافر مثل المجنون. والصبي ., والمرأة» في ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: هذا نحو ما مضى في رسم الصلاة الثاني من 
سماع أشهب. وليس فيه معنى يشكل فنتكلم عليه, إذ قد قدر الشرع تعظيم 
شأن القبلة» فمن الاختيار للمصلي أن ينزه قبلته في الصلاة عن كل شيء 
مكروهء ولم يكن قوله في الرجل إنه مأبون في دبره غيبة فيه» لأن المقول له كان 
عالاً بما قاله له من ذلك القائل. فلم يتنقصه بقوله ولا اغتابه عنده به وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسألته متى يفرق بين الصبيان في المضاجع؟ فقال ابن القاسم : 
إذا أثغروا من نحو التفرقة في البيع» قال عيسى: وحدثني ابن وهب 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: إذا بلغ الصبيان سبع 
سنين. فمروهم بالصلاة. وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم عليهاء 
وفرقوا بيغهم في المضاجعء 2'"9. قال عيسى : وبه أخذ. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يفرق بينهم في المضاجع ‏ إذا أثغرواء 
خلاف ظاهر الحديث, وكذلك ما في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. من 


(165) هكذا في الأصل. وني ق ١‏ (ولا غيره) ‏ بإسقاط (في). 
)١69(‏ هكذا في قى١ء‏ وني الأصل. ق”: (قال). 
)١54(‏ أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم. عن عمروين العاص بلفظ: مروا أولادكم 
بالصلاة ‏ وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها ‏ وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 
بينهم في المضاجع . 
أنظر: الجامع الصغير. بشرح فيض القدير ©0/١؟07.‏ 
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أنهم يضربون على الصلاة ‏ إذا أثغروا؛ هو أيضا 0 ظاهر الحديث. 
ولارأي لأحد مع الحديث» فاتباع ظاهره في المعنيين على ما ذهب إليه عيسى ل 
هو الصواب. وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب أوله إن أمكنتني من حلق رأسك 
مسألة 
قال ومن شك في قراءة أم القران حتى هم أن يركع وقبل أن 
يرفع ‏ وقد قرأ السورة التي معهاء فإنه يرجع ويقرأ أم القرانء 
والسورة التى معها. وليس عليه سجود. 
مافي الرسم الأول من سماع أشهب. والقولان قائمان من المدونة, وقد مضى 
القول في ذلك على مسألة سماع أشهب المذكورء فقف عليه(2164. 
٠‏ مسألة 
خامسة. فيسبح به فلا يرجع, فيكلمه إنسان تمن يصلي خلفه؛ قال : 
قل أحسن وتتم صلاته . قلت : وكذلك لو سأل الإمام أمقت صلاته أم 
لا؟ قال: نعم كذلك أيضا يتم على ما صلى. قال: وينبغي للاإمام إذا 
سبح به أن يجيبهم إذا كان في شك. ولا يدري في ثلاث هو أو في 
أرب 10170 فليقم إلى أربع , إلا أن يسبع به قد فت صلاتك 
(159) هكذا في الأصل. وني ق :١‏ «على ذلك). 


)١16١(‏ هكذا في ق١1-‏ وفي الأصل (ثالثة أو رابعة). ولعل ماني نسخة ق ١‏ أنسب 
للا بعده. 9 
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قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. أن 
الكلام في الصلاة فيا تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة ‏ إذا لم يفهم 
بالتسبيح, ولا بالإشارة» جائزء لا يبطل الصلاة على ماجاء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين(1١١).‏ وذهب ابن كنانة» وابن نافع, 
وأكثر أصحاب مالك إلى أن ذلك منسوخ لا يجوز لأحد بعد النبي - عليه 
الصلاة والسلام. وأخذ سحئون بالحديث في موضعه ولم يقس عليه سائر 
المواضع . وقوله وكذلك لو سأل الإمام أتمت صلاتهء قال: نعم؛ كذلك أيضا 
ظاهره قبل السلام وهو بعيد. إذلا ضرورة بالإمام إلى السؤال قبل 
السلاء0"١١):‏ هل أكمل صلاته أم لا؟ لآن الواجب عليه إذا شك أن يبني على 
اليقين. إلا أن يسبح به فيرجع ؛ فإن سألهم قبل أن يسلم. أو سلم على شك, 
فقد أفسد الصلاة؛ وإن سلم على يقين ثم شك. جاز له أن يسألهم. فينبغي 
أن يعدل بالكلام عن ظاهره. ويقال: معناه إذا شك في إتمام صلاته بعد أن 
سلم على يقين؛ وذلك بخلاف الذي استخلف ساعة دخوله ‏ ولا علم له بما 
صلى الإمام, فإنه يجوز له السؤال إذا لم يفهم بالإشارة على مافي سماع 
موسى بن معاوية» إذ ليس عنده أصل يقين يبني عليه. وقوله إنه ينبغي للإمام 
أن يجيب من خلفه إذا سبحوا به وكان في شك صحيح . وقد مضى من معناه 
في أول رسم من سماع ابن القاسم . 

مسألة 


وسئل عن رجل صلى المغرب همس ركعات ل تاها قال : 
يسجد. سجدي السهو بعد السلام . 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف ماوقع في أول رسم من سماع ابن 


(151) وهوحديث متفق عليه كما في منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ١١4/7‏ . 
وانظر: قصة ذي البدين بكاملها في الاستذكار 57/ 377-51١‏ . 
)١١59‏ هكذا في ق 21 وفي الأصل (السؤال) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
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القاسم من رواية سحنون عن ابن القاسم. أن من زاد في صلاته مثل نصفهاء 
أعاد الصلاة أبداً؛ وهو مثل مافي المدونة فيمن شفع وتره ساهياً7"). ومافي 
سماع أبي زيد فيمن صل ركعتي الفجر أربعاً من استحباب إعادتهاء يقوم منه 
قول ثالث وهو الإعادة في الوقت؛ والقول الأول أظهر من جهة القياس ‏ 
وهو أن الزيادة في الصلاة لما كان يستوي القليل والكثير منها في العمد» وجب 
أن يستويا في السهو؛ ووجه القول الثاني» أن الاقتصار في الصلوات على 
ماوقت فيها من عدد الركعات فرضء. والفروض 2١١17‏ لا تسقط بالنسيان؛ 
فكان الأصل أن تبطل صلاة من زاد في صلاته ركعة فأكثر من أي 
الصلوات كانثك» فخرج من ذلك من زاد ركعة في صلاة هي أربع كعات 
بحديث ابن مسعود إذ صلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الظهر سا9" 
وبقي ما زاد على ذلك على الأصل ‏ وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال في رجل أدرك الإمام جالساً في التشهد في الصلاة» فأحرم 
سحدتا السهر١٠١)‏ بعل السلام لأن السلام زيادة . 

قال محمد بن رشد: وهذا ‏ كا قال. لأنه زيادة خارجة عن حكم 
الإمام. فوجب السجود له على مذهب مالك بعد السلام . 

ومن كتاب التفسير 
مسألة 

قال ابن القاسم من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
07 أنظر: المدونة م »١‏ ج .١78/١‏ 
(174) هكذا في ص ق ١‏ وفي ق؟: (فرض). 


(156) أخرجه النسائي في السئن 38/7 . 1 
(155) هكذا في فق »١‏ 37 وفي الأصل (سجدتي السلام) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
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عق خبر شاجداء قليتتشفر الله ولا يخل؟ وف خونهم رق اكد 
فلا يعتد بتلك الركعة؛ ومن رفع رأسه من السجود فلم يعتدل ‏ 
حالما حق يول الأخرى. فليستغفر الله ولا يعد؛ وأحب إلي للذي 
خر من الركعة ‏ ساجداً قبل أن يرفع رأسه. أن يتمادى في صلاته 
ويعتد مهاء ثم يعيد الصلاة؛ قال سحنون: روى علي بن زياد عن 
مالك. أنه لا إعادة عليه . 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن رفع رأسه من الركوع أو السجود 

فلم يعتدل قانّا. أنه يستغفر الله ولا يعد؛ يدل على أن الاعتدال في الرفع منهاء 
عنده من سنن الصلاة» لا من فرائضهاء ولا من فضائلها؛ إذ لو كان عنده من 
فرائضها لما أجزأه الاستغفارء ولو كان من فضائلهاء لا لزمه الاستغفار؛ ويجب 
على هذا القول 9 إن لم يعتدل قائًا في الرفع من الركوع, وجالساً في الرفع 
من السجود ‏ اهيا أن يسجد لسهوه؛ وروى ابن القاسم عن مالك في 
المبسوطة, أنه لا سجود عليه» ولا إعادة ‏ وحده كان أو مع الإمام, عامداً كان 
ازسافاة» وهذا قن ب غل- القزل" بات لاسجوه عل .عن ف كير 
واحدة. إذ يبعد أن يسهو عن ذلك في حميع صلاته؛ وذهب ابن عب البر إلى أن 
ذلك من فرائض الصلاة» وعاب قول من لم يجب في ذلك الإعادة 9" '2, لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع 
والر 05 ولقوله للذي رآه يصلٍ ولا يعتدل في ركوعه وسجوده :ارجع 
فصل. فإنك لم تصل('"3©. قال: وإنما اختلف الناس في الطمأنينة بعد 


(16) هكذا ني الأصل وفي ىق 2١‏ ق” ‏ سقوط لفظة (القول). 
)١158(‏ أنظر: الكافي ١//ا١؟؛‏ والتمهيد /48/1. و188-1815/94. 
(158) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بلفظ : (لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه 
فيا بين ركوعها وسجودها). 
أنظر: مجمع الزوائد .17١/7‏ 
(170) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث أبي هريرة. أنظر ج ١8/1‏ . 
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الاعتدال. والصحيح أن ذلك سنة لا فريضة على مادلت عليه هذه الرواية. 
والآثار التي احتج بها ليست على ظاهرهاء بدليل ما في سائرها. وأما الرفع من 
الركرع فاختلف هل هو فرض لايتم الركوع إلا بهء أوسنة؟ وعلى هذا 
الاختلاف يأتي اختلاف قول مالك في عقد الركعة: هل هو الركوع. أو الرفع 
منه ؛ فعلى القول بأنه سنة إن خر من ركعته حافافا: سجد قبل السلام. 
وإن كان متعمداً استغفر الله ولم تكن عليه إعادة. وهي رواية علي بن زياد 
عن مالك؛ وعلى القولٍ بأنه فرض من تمام الركوع ‏ إن كان متحيمدا > أفييك 
الصلاة. وإن كان اضيا رجع إلى الركعة محدودباً -قاله ابن الموازء وأجزأته 
صلاته.» وسجد لسهوه بعد السلام, إلا أن يكون مع الإمام فيحمل ذلك عنه. 
وإن بعد ذلك وفاته الرجوع ! إليها. ألغاها وأتى مها وسجد لسهوه؛ إلا أن يكون 
أيضاً مع الإمام (111) يحمل عنه السهو؛ وقول ابن القاسم: إنه لا يعتد بتلك 
الركعة ظاهر قوله ناسياً كان أومتعمداً. واستحبابه أن يتمادى ويعيد في 
الوجهين ؛ وجهه مراعاة الاختلاف. كمن ترك أم القران من ركعة. فمرة قال 
بالإلغاء. ومرة قال بالإعادة. وأما الرفع من السجود. فلا اختلاف أنه فرض» 
إذ لا يتم السجود إلا به. وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب9'"", والله - 
سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق. 
ومن كتاب القطعان 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عمن نسي صلاة يوم لا يدري أفي 0 
نسيها أو20"" ني الحضر؟ قال: يعيد صلاة يوم للسفرء ثم يعيد 
صلاة يوم للحضرء ولا يعيد الصبح. ولا المغرب للحضر. 


)1١(‏ هكذا في ص ق 7ء وفي ق :١‏ (إمام). 
)1١17(‏ هكذا في ق١ء‏ ق"”ء وني الأصل (واجب مثله) بزيادة (مثله). 
)1١ 7/5‏ هكذا في ق ١‏ قل وفي الأصل (أم). 
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قال محمد بن رشد: قوله: إنه يعيد صلاة يوم للسفرء ثم يعيدها 
للحضر(*"!2. صحيح ‏ كما قال. لأن من ذكر صلاة السفر في الحضر وقد 
خرج وقتها يصليها سفرية ‏ كما كانت عليه» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليهاء فليصلها ‏ كى) كان يصليها 
في وقتها"2. فإذا لم يدر إن كانت الصلاة التي ذكرها ‏ وقد خرج وقتها ‏ 
سفرية أو حضرية» وجب أن يصليها سفرية وحضرية؛ حتى يوقن أنه قد أتى بما 
عليه . وأما قوله: إنه لا يعيد الصبح ولا المغرب للحضرء معناه إذا لم يعين 
الأيام. وأما لوعينها مثل أن يقول: لا أدري إن كنت نسيت صلاة يوم السبت 
في السفر. أو صلاة يوم الأحد في الحضر. لوجب أن يعيد المغرب والصبح ليوم 
الأحد ‏ على مذهب ابن القاسم. وقد مضى ذلك في أول رسم أوصى من هذا 
السماع . 

مسألة 


وسئل ابن القاسم عن أهل منى هل يقصرون إذا أرادوا 
الإفاضة. أوأهل عرفة؟ فقال:أما أهل عرفة فيقصرون ولا يقصر 
أهل منى. قال ابن القاسم: وكل من كان بمنى يقصرء فإذا أفاض 
قصر. وكل من كان بمنى يتم. فإذا أفاض أتم. 

قال محمد بن رشد: قوله في الحاج من أهل منى إنهم لا يقصرون في 
اتيم ون كل الاك بعس ؛ لقرب ما بين منى ومكة. وقوله في أهل 
عرفة : إنهم يقصرون ني إفاضتهم من منى إلى مكة صحيح أيضاً. على قياس 
قوله إنهم يقصرون بمنى ؛لأنهم إذا كانوا يقصرون بمنى. فهم على ذلك يرجعون 
إلى وطنهم بعرفة. وفي قوله إنهم يقصرون بنى نظرء لأنه إنما قال: إنهم 


)١/5(‏ هكذا ني ق١.‏ ق5,. وني الأصل (للحضر ثم يعيدها للسفر) وهو خلاف عبارة 
المؤلف السابقة . 
)١1/(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي, ومرت الإشارة إليه. 
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يقصرون بها قياساً على تقصير الحاج من أهل مكة بهاء وذلك إنها فيه الاتباع 
لزسول 379 اللا ميل الله عليه وبل بق" تقصير» بيها1 05ب .ولا يتعدى 
بالسنة موضعها ‏ إذا لم تكن موافقة للأصول. لا سيا وقد قيل إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل يكن مقيًا بمكة. ولذلك قصّر بمنى؛ وإلى ذلك ذهب 
أهل العراق, فلم يجيزوا للحاج من أهل مكة التقصير بمنى وعرفة» وقد مضى 
هذا في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم. وقول ابن القاسم وكل من 
كان بمنى يقصر. فإذا أفاض قصرء مثل قوله أولآً أما أهل عرفة فيقصرون, لأن 
أهل عرفة يقصرون عنده بمنى ‏ على ما تقدم ؛ ووقع في بعض الروايات: وكل 
من كان بعرفة يقصرء. فإذا أفاض قصر ‏ وهو غلطء لأن قوله يتناقض بذلك» 
من أجل أن أهل منى يقصرون بعرفة, وهو قد قال انهم يتمون إذا أفاضوا. 
مسألة 


فقلت له: هل "2 يؤذن المؤذن يوم عرفة ‏ والإمام على المنبر 
. يخطب؟ ‏ قال: قال مالك ذلك واسع . قال عيسى : وقال لي ابن 
وهب : تلك السنة. 

قال محمد بن رشد: قول مالك في أذان المؤذن ‏ والإمام على المنبر 
يخطب: إن ذلك واسع. يدل على أن الاختيار عنده آلآ يؤذن إلا بعد فراغه من 
الخطبة ‏ كما قال في آخر كتاب الصلاة الثاني من المدونة(3"7". إذ لا يوسع إلا 
فيما غيره أحسن منه . فقول ابن وهب تلك السنة. خلاف لقول مالك. إن لا يصح 
أن يكون الاختيار عنده خلاف السنة؛ ولو ثبتت السنة عند مللك” 
لما اختار خلافها؛ وإن كان ذلك أظهر في المعنى. من أجل أن أذان المؤذن ‏ 
والإمام يخطب. ترك منه لما أمر به من استماع الخطبة. والإصغاء إليهاء وقد 


. هذا في ق١ء وفي الأصل (لمولاناء مولانا)‎ )١7( 
. ١43/8 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )177( 
(فهل).‎ ١ هكذا ني الأصلء وني ق‎ )117+4( 
.149-١48/١ج‎ 1١م أنظر المدونة‎ )174( 
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قال في كتاب الحج الأول من المدونة: إن ذلك واسع. إن شاء أذن ‏ والإمام 
يخطب. وإن شاء بعد فراغ الإمام من الخطبة('*١2.‏ والوجه في ذلكء. أنه لما 
ات شوت السنة. 0 الأذان سي الخطبة أدل من جهه ا 
اعد والسلامء 0 ا النظر إلى مالم ينبت عن النبي 59 
الصلاة والسلام؟ وهذا منه ‏ رضي الله عنه ‏ بنهاية في التوقي. وفي 
الواضحة: أنه يؤذن في جلوس الإمام بين خطبتيه على ما(حكي) من سيرة الحج 
فيها كتب به القاسمءوسالم إلى أمير الحج في زمن يزيد بن عبد الملك. وقد 
روي عن ابن الماجشون أن المؤذن يؤذن بعد صدر من خطبته . 
مسألة 

فل ارب : ل 9 أريعاً. . 

قال محمد بن رشد: والوقت في ذلك. النهار كله. قال ذلك ابن 
المواز؛ وقال أشهب وسحنون والليث بن سعد وغيرهم: ان السلام من الجمعة 
خروج وقتهاء ولوذكر صلاة الصبح ‏ وهو في ا جمعة مع الإمام, لخرج إن 
أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح . وإن لم يوقن ذلك مادئ مع 
الإمام وأعاد ظهراً أونعاً على مذهب ابن القاسم. حلافاً لأشهب؟ ومن قال 
بمثل قوله : إن السلام من |الجمعة خروج وقتها. وحجه قول ابن القاسم. أن 
ال جمعة لما كانت بدلا من الظهر.ء ووقت الظهر قائم بعد وجب أن يعيد 
الجمعة ظهرا أربعاء لتعذر إقامتها جمعة؛ ووجه قول أشهب ومن قال بمثل 
قوله. أنه لما تعذر إقامتها جمعة ى] كان صلاهاء سقطت عنه الإعادة, إذ ليست 
بواجبة؛ ألا ترى أنها لا تجب بعد خروج الوقت. وستأتي المسألة متكررة في 
سماع سحنون. ش 


.41١/١ ج‎ ١ أنظر المدونة م‎ )18١( 
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مسألة 
أبني أم أستأنف؟ فقالوا: بلى ابن قال ابن القاسم: عليه وعليهم 
الإعادة. 
(قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إن الكلام جوز من إصلاح 
الصلاة في| تدعو إليه الضرورة. ولا يوجد من ذلك بدء والجهل ليس بعذر يجيز 
له التكلم في صلاته. فهو كمتعمد الكلام. 
مسألة 
وسثئل ابن القاسم عمن نسي سجدة من أول ركعة. فذكرها 
في تشهد الرابعة» قال: يقوم فيقضي ركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط. 
ويسجد قبل السلام. لأنه نقصان وزيادة. قال ابن وهب : يقضي 
ركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة. ويسجد بعد السلام. لأنه زيادة 
فقط. قال عيسى : وقول ابن القاسم أعجب إلي) 3410 . 
قال حمد بن رشد: معنى هذه المسألة في المنفرد. وهو عند ابن 
القاسم بأن يخلاف 1*7" المأموم على المشهور في المذهب؛ وعلى هذا يأتي جوابه 
في هذه المسألة. لأن الركعة الأولى التى أسقط منها السجدة تبطل إذ لم يصلحها 
قبل أن يعقد بعدها ركعة, فتصير الثانية له أوللء» وهو قد جلس فيها فزاد 
الجلوس في غير موضعه. وزاد أيضاً عمل الركعة التى أسقط منها السجدة 
وتصير الثالثة له ثانية» وهو لم يقرأ فيها إلا بالحمد ‏ وحدهاء وقام وم يجلس 
فأسقط منها السورة والجلوسء .وتصير الرابعة له ثالثة» فيأي بالركعة الرابعة بأم 


.١ق ما بين القوسين  وهو نحو خمسة أسطر  ساقط في الأصل., ثابت في‎ )١181( 
(؟18) هكذا في ق١. وني الأصل (خلاف).‎ 
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القران فقط. ويسجد قبل السلام؛ لأنه نقصان وزيادة. وقوله في المدونة فيمن 
أسقط السجود من الركعة الأولى. والركوع من الركعة الثانية: إنه لا يجزيه أن 
يجعل سجود الركعة الثانية للركعة الأولى. لأنه لم ينوه لحاء وإنما نواه للركعة 
الثالئة1)؛ معارض لأصله في هذه المسألة» ومعنى قول ابن وهب أنه عنده 
قاض كالمأموم فتبطل عنده عليه الركعة الأولى» وتبقى الثانية على حاطا ثانية. 
والثالثة ثالثة» والرابعة رابعة؛ ويقوم فيقضي الأولى التي بطلت عليه بترك 
السجود فيهاء فيكون على هذا قد زاد عمل الركعة الأولى التي أسقط منها 
السجدة. فهذا تفسير قول ابن وهب ومعناه» فجميع أصحاب مالك على أن 
الفذ بان إلا ابن وهب؛ وجميعهم على أن المأموم قاض, إلا أشهب ‏ وبالله 
التوفيق .. 
ومن كتاب أوله باع شاة 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن القوم تفوتهم الجمعة ويريدون أن 
يجمعواء قال ابن القاسم: كنت مع ابن وهب بالاسكندرية ‏ وكنا في 
بيت فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه. ومعنا ناس كانوا جاؤوناء فأردنا 
أن نصلي. فقال ابن وهب: نجمع. فقلت أنا لا فألح ابن وهب 
فجمع بالقوم وخرجت أنا عنهم ؛ فقدمنا على مالك. فسألناه عن 
ذلك» فقال لا تجمعواء ولا يجمع الصلاة من فاتته الجمعة, إلا أهل 
الحبس. والمسافرين» والمرضى» فأما غير ذلك فلا. 

قال محمد بن رشد: كان تخلفهم عن الجمعة لكان البيعة» وكانت 
قامت في ذلك اليوم ؛ وقع ذلك في المبسوطة, فحملهم ابن القاسم محمل من 
فاتتهم الجمعةء لقدرتهم على شهودها؛ وحملهم ابن وهب محمل المسافرين 


(187) أنظر المدونة م ١‏ ج ١1"5/1١‏ . 
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الذين لا تجب عليهم الجمعة, لما لحم من العذر في التخلف عنها؛ فهذا وجه 
قوليهماء وقد مضى في رسم نقدها من هذا السماع ع خصيل القول ل د 
ا إقالسلن اللرعة ظهرا اريف + حفية 
تجب الجمعة ‏ أربع طوائف: طائفة لا تجب عليهم الجمعة وهم المرضى» 
والمسافرون». 0 السجون؛ فهؤلاء يجمعون, إلا على رواية شاذة جاءت عن 
ابن القاسم # نهم لا يجمعون ويصلون أفذاذا ؛ فإن حجمعوا على هذه الرواية. 
لم يعيدوا ؛ 0 تخلفت عن شهود. الجمعة لعزر(؟214 ايب يبيح الهم التخلف 
عنها34*0». فهؤلاء اختلف هل يجمعون أم لا على ماجاء في هذه الرواية من 
الخلاف بين ابن القاسم. وابن وهب؟؛ 0 جمعوا على قول 9 وهب. لم يعيدوا 
على قول ابن القاسم ؛ وطائفة فاتتهم الجمعة.فهؤلاء الشهور أ نهم لا يجمعون. 
وقد قيل إنهم يجمعون؛ وروي ذلك عن مالك وبعض 0 فإن جمعوا 
م يعيدوا؛ وطائفة تخلفت عن الجمعة لغير عذرء فهؤلاء لا يجمعون. واختلف 
إن جمعواء فقيل إنهم يعيدون. وقيل إنهم لا يعيدون ‏ على ما مضى في رسم 
نقدها. 
مسألة 

وسألته عن الرجل يؤم الناس» فلا استقل من الركعة.» أحدث 
فقدم رجلا لم يدرك معه تلك الركعة فسجد بهم. هل تجرئهم تلك 
الركعة؟ وعن الإمام يحدث ‏ وهو راكع كيف يخرج؟ وكيف 
يصنع؟ قال ابن القاسم: لا تجزئهم الركعة. ولا يعتدون22"9 بها؛ 
لأنه لم يعتد هو بهاء ولا ينبغي لهم أن يتبعوه؛ فإن فعلوا.ء فسدت 
صلاتهم خَمَيغا؛ لأني لا امرهم أن يقعدوا بعد أربع. ركعات» لأن 


(185) هكذا في الأصل. وفي ق؟: (بعذر) وهي ممحوة في ق .١‏ 
(186) هكذا في ق 2.1 وفي الأصل (عنه). 
)١185(‏ هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (يعتدوا). 
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تلك الركعة لم تجز عنهم حين سجد بهم من لا يجزىء عنه سجوده؛ 
ولا امرهم أن يصلوا خامسة. فيكونوا قد صلوا خامسة عامدين؛ 
فأحب إلي أن يستأنفوا صلاتهم ‏ إن فعلوا؛ وإن علم. رأيت له أن 
يتأخر ويقدم من أدرك ركعة فيسجد بهم. وقال في الإمام يحدث 
وهو راكع : إنه يرفع رأسه ويقدم رجا يذب راكعا فيرفع بهم 
ويسجد. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه 2147 لا تجزئهم الركعة ولا الصلاة 
أيضاً ‏ إن سجد بهم السجدتين اللتين بقيتا عليهم من الركعة التي فاتته. هو 
قول أشهب عا وقد قيل إنه )١110(‏ تجزئهم) . »حكى ابن المواز القولين جميعاً؛ 
فأما القول الأول فقد بين في الرواية وجهه. وهو أنه لما كان هو لا يعتد بها من 
صلاته. وجب ألا يتبعوه فيهاء أذ تبظل عبلاحيم | إن اتبعوه فيها؛ لأنهم زادوا 
فيها ما ليس منها؛ وإن قعدوا ول يتبعوه في السجودء بطلت عليهم الركعة؛ 
فلهذا رأى أن يتأخر ويقدم من أدرك الركعة فيسجد بهم. فتصح لهم الركعة 
والصلاة؛ ووجه القول الثاني أنه لما كان لا بد لهم من سجود سجدتي تلك 
الركعة. استخلف عليهم الإمام. أولم يستخلف, لم يضرهم أن يعتدوا به في 
السجود. وكانوا في سجودهم معه كسجودهم ‏ أفراداً ؛ وإذا أنزلنا سجودهم 

جودهم أفراداً فا يجرئهم سجود تلك الركعة على القول بأن ما فعل 
ل م ا الأقضية الثالث 
من سماع أشهب» لأنهم في حكم المستخلف. وهو شذوذ في المذهب؛ وقوله في 
الذي يحدث ‏ راكعا ‏ أنه يوفع رأسه ويقدم رجلا يدب راكعاء فيرفع مهم 
ويسجد. صحيح ؛ ولوقدم رجلا قد أحرم معه قبل أن يركع» لوجب أن يركع 
ويرفع بهمء وجب عليهم أن يرجعوا معه إلى الركوع. حتى يرفعوا برفعه؛ فإن 
م يفعلوا أجزأتهم صلاتهم لأنهم بمنزلة من رفع قبل إمامه. ْ 


(187) هكذا في (ص ق 5). وفي ق ١‏ (أنهم). 
(184) هكذا في الأصل. وني ق ١‏ (أنما). 
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مسالة 

(قال) 2"*9: وسألته عن الإمام يصلي فيركع بهم ويسجد 
سجدةء, ويسهو فلا يسجد غيرهاء فينبض قائًا ويمبض معه بعض من 
يصلى معه ‏ عالمين بأنه قد سها عن سجدة, فاتبعوه ‏ اقتداء بهى 
أو ساهون بسهوه. أو سجد بعضهم حين علموا أنه قد ترك سجدة ثم 
اتبعوه» ثم ذكر الإمام قبل أن يركعم فسجدهاء هل ترى لمن كان قد 
متجدها أن يعيدها ثانية مع الإمام. أم يعتدوا هم بسجدتهم التي 
سجدوا قبل الإمام ؛ أولم يذكر الإمام حتى ركع. هل ترى للذين 
سجدوها أن يعتدوا بها؟ قال ابن القاسم: أما الذين سجدوا 
لأنفسهم . فإنه إن رجع الإمام إلى السجدة قبل أن يركع ‏ فإنهم 
لا يسجدون('''» معه ثانية. وسجدتمم الأولى تجزئهم؛ وإن 
لم يرجع الإمام إلى السجدة وسها عنها حتى يركع. فإن الذين سجدوا 
يتبعونه في صلاته حتى يتموا أربعا بتلك الركعة التى سها منها الإمام 
السجدة. فإذا أتموا أرقا قعدوا وقام الإمام ومن سها معه فصلوا 
زكعة (151) بسجدتين يؤمهم فيها الإمام. فإذا فرغ وسلم الإمام 
سلموا بسلامه, ثم سجد الإمام. ويسجد معه من سجد السجدة ومن 
لم يسجدها؛ قال ابن القاسم: وأحب إلي أن لوأعادوا الصلاة الذين 
سجدوا السجدة بعد سلام الإمام. وهو أحب إلي من أن امرهم أن 
يسجدوا معه ثالئةق فيزيدوا قْ صلاتهم متعمدين )2 أو أن يقوموا معه 
ولا يسجدوا فيقطعوا ركعتهم ويصلوا معه ‏ خامسة من غير سهو؛ 
فالذي أرى أن يمضوا على صلاتهم على سنتهاء ثم يعيدوا بعد فراغ 
)1١44(‏ كلمة (قال) .ب ساقطة في الأصل . وهي ثابتة في ق 1١‏ 
)1١90(‏ هكذا في ق 21١‏ وفي ص ق ؟7. (يسجدوا). 
)1١91١(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (ركعتين) وهو تحريف ظاهر. 
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الإمام ‏ احتياطاً؛ وأما الذين اتبعوه عامدين» فصلاتهم منتقضة 
على كل حال رجع الإمام من قبل أن يركع» أولم يرجع؛ قال 
أصبغ ولا أدري ماهذا ولا يعجبنى. وإن رجع الإمام قبل الركعة 
ورجعوا معه. فأرجو أن تجزئهم وإلا فلا. قال أصبغ: وهذا فقه هذه 
المسألة . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة تنقسم على وجهين: أحدهها أن 
يسهو الإمام عن السجدة ‏ وحده. والثانٍ أن يسهو عنها هو وبعض من خلفه؛ 
فأما إذا سها عنه هو وحدهء فلا يخلو من خلفه من حالين: أحدهما أن يسجدوا 
لأنفسهم. والثانٍ أن يتبعوه على ترك السجدة ‏ عللمين بسهوه؛ فأما إن سجدوا 
لأنفسهم ول يرجع الإمام إلى السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة 
التي يعدهاء فركعة القوم صحيحة باتفاق. ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها 
التي أسقط منها السجدة في اخر صلاته ‏ وهم جلوس, ثم يسلم بهم ويسجد 
بعد السلام؛ واختلف إن ذكر الإمام قبل أن يركع. فرجع إلى السجودء هل 
يسجدون معه ثانية أم لا على قولين؟؛ وأما إن اتبعوه على ترك السجود ‏ 
عالمين بسهوه. فصلاتهم فاسدة باتفاق؛ وأما الوجه الثاني وهو أن يسهو عنها 
هو وبعض من خلفه ‏ وهي مسألة الكتاب, فلا يخلو من لم يسه عنها بسهو 
الإمام من حالين أيضاً: أحدهما أن يسجدوا لأنفسهم, والثاني أن يتبعوه على 
ترك السجود ‏ عالمين بسهوه؛ فأما أن يسجدوا لأنفسهم ولم يرجع الإمام إلى 
السجود حتى فاته الرجوع إليه بعقد الركعة التي بعدهاء ففي ذلك ثلاثة أقوال» 
أحدها: قول ابن القاسم في هذه الرواية 2١1‏ أن السجود يجزئهم وتصح لهم 
الركعة ويلغيها الإمام ومن سها معهء فإذا أكمل ثلاث ركعات, قام ومن سها 
معه إلى الرابعة» وقغدوا حتى يسلم فيسلموا بسلامه.» ويسجد بهم جميعا 
سجدي السهو بعد السلام؛ - وهو أضعف الأقوال, لاعتدادهم بالسجدة» وهم 
إنما فعلوها في حكم الإمام؛ ولمخالفتهم إياه بالنية في أعيان الركعات». لأن 


)١190‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (من أن) بزيادة (من). 


صلاتهم تبقى على نيتها وتصير للإمام ومن سها معه الركعة الثانية أولى» والثالثة 
ثانية» والرابعة ثالثة؛ وهذا المعنى قال ابن القاسم في الرواية: وأحب إلي أن 
لو أعادوا الصلاة» وإنما يسجد الإمام بهم بعد السلام ‏ كما قال إن كان ذكر 
بعد أن ركع في الثانية ؛ لأنه يجعلها أولى» ويأتي بالثانية بالحمد وسورة» ويجلس 
فيها فيكون سهوه زيادة كله؛ وأما إن لم يذكر حتى صلى الثالثة أو رفع من 
ركوعهاء فإنه يسجد قبل السلام ‏ على ما اختاره من قول مالك في اجتماع 
الزيادة والنقصان؛ لأنه يجعلها ثانية» وقد قرأ فيها بأم القران وحدهاء وقام 
وم يجلس. فأسقط السورة والجلوس منهاء فاجتمع عليه في سهوه زيادة 
ونقصان؛ واختلف أيضا في هذا الوجه ‏ إن ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إلى 
السجدة. هل يسجدون معه ثانية» أم لا على قولين؟ والقول الثاني: ان 
صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من محالفة نيتهم لنية إمامهم في أعيان 
الركعات ‏ وهو قول أصبغ ؛ والقول الثالث: أن السجود لا يجزئهم وتبطل 
عليهم الركعة.» كا بطلت على الإمام ومن معه. ويتبعونه في صلاته كلها 
وتجرئهم؛ حكى هذا القول محمد بن المواز في كتابه. وأما إن اتبعوه على ترك 
السجدة ‏ عالمين بسهوه. فقال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة. ويتخرج على 
مافي كتاب محمد: أن تبطل عليهم الركعة» كا بطلت على الإمام ومن 2159 
معه. ولا تنتقض عليهم الصلاة؛ لأن السجدة إذا كان على مذهبه لا يجزيهيم 
فعلهاء فلا يضرهم تركها ‏ وبالله التوفيق . 
ومن كتاب العتق 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يكون عليه سجود السهو بعد 
السلام» فيسهو فيسجد قبل السلام ؛ قال يعيدهما بعد السلامء وإنما 
هذا سهو دخل عليه . 


(199) هكذا ني الأصل (كما يطلق على الإمام ومن معه). وهي ساقطة في ق١.‏ 
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قال محمد بن رشد: جعل في هذه الرواية سجوده قبل السلام سهواً 
فيها وجب عليه فيه السجود بعد السلام سهواً. دخل عليه في صلاته فأوجب 
عليه إعادة السجود بعد السلام» ول يراع ما في أصل المسألة من الاختلاف. 
فيلزم على هذا لو كان جاهلاً أو متعمدا ند أن يغيد الضلذة 4 وقد زروى ذلك 
أبوزيد عن أشهب. حكى ذلك ابن الموازء وهو خلاف ما في المدو ا 
وفي آخر الرسم الأول من سماع أشهب؛ فعلى ما في المدونة وفي السماع المذكور 
لا إعادة عليه للسجود بعد السلام إذا سجد قبل السلام ‏ ناميا كان 
أو متعمداء مراعاة للاختلاف. وقد نص في كتاب محمد بن المواز على ذلك 
فقال: لا إعادة عليه للسجود بعد السلام ‏ ساهياً كان أ د ستحيدا ؛ وذهب ابن 
لبابة إلى أن يفرق بين الناسي والمتعمد في الذي يجب عليه السجودذ بعد السلام 
فيسجد قبله. فيجعل رواية عيسى هذه مفسرة لما في المدونة» وإنما هى خلاف 
خا ها بان :ا ذكرته من كتابة يمه ابن الوارت رياه الوي 77 

مسألة 

وقال في رجل يأتي المصلى يوم عيد ‏ وقد سبقه الإمام بالتكبير, 
قال: إن أدركه قائيّا. دخل معه في الصلاة وكبر سبعاً؛ وإن وجده 
راكعا. كبر تكبيرة واحدة ودخل معه في الركوع ‏ ولا شيء عليه؛ وإن 
أدركه في الركعة الثانية. أوبعد أن رفع رأسه من (الركعة) 
الأول ؟"2: قضى بعد تسليم الإمام زكعة بشجدتيها 0100 
فيها عا ؛ فإن 2١57‏ وجده جالساً ف آخر صلاته. أحرم ودخل معه 
فإذا سلم الإمام قام فقضى الركعتين. يكبر في الأول سبعاء وفي 


(1944) أنظر: المدونة م ١‏ ج .١"8/1١‏ 

.١ لفظة (الركعة) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق‎ )١146( 
(فيكبر).‎ :١ هكذا في ص ق 27 وفي ق‎ )1١45( 
(وإن).‎ ١ هكذا في الأصلء وني ق‎ )140( 


كتاب الصلاة الرابع 1 


الثانية حمساً. قال عيسى : وقد قال ابن القاسم في غير هذا الموضع : 
إنه يكبر في الأولى ما بقى عليه من التكبير وذلك ست تكبيرات.. 
قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم يوصي لمكاتبه. وجه قول ابن 
القاسم فيمن دخل مع الإمام في العيد ‏ وهو يقرأ. أنه يكبر التكبير الذي فاته 
معه؛ ووجه قول ابن وهب هناكء أنه لا يكبر بعده ‏ إذا فاته التكبير معه ؛ 
وقوله ‏ ههنا فيمن فاتته الركعه الأولى من صلاة العيد: إنه يكبر إذا قام 
لقضائها سبعاًء هو مثل مافي الحج الأول من المدونة ")؛ وخلاف أصله في 
الصلاة الأول157١)‏ منها فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس له أنه 
يقوم بلا تكبير(' '")؛ ومثل قوله فيه فيمن أدرك الإمام جالساً في آخر صلاته» 
أنه يقوم بتكبير ؛ لأنها إنما هي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرامء» وهو قد كبر 
. تكبيرة الإحرام ؛ فإذا لم يكبر للقيام على الأصل المذكورء وجب أن يكبر ما بقي 
من التكبير. وذلك ست تكبيرات على ما قال في القول الثاني وهو قوله في 
كتاب الصلاة الثاني من المدونة. وإذا كبر للقيام على قوله في الذي أدرك 
الإمام ‏ جالسا في آخر صلاته» وجب أن يكبر سبع تكبيرات» واحدة للقيام 
والست التى بقيت(١'22‏ » وهو مذهب ابن الماجشون أنه يقوم بتكبير على كل 
حال؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله فيمن أدرك الإمام جالساً في آخر 
صلاته. أنه يقوم بتكبير. ليس بخلاف لأصله في تفرقته بين أن يجلس مع 
الإمام في موضع جلوس (أوني غير موضع جلوس)''' ؛ لكنه استحب لما كان 
في أول الصلاة أن تتضل قراءته بتكبير. وهذا يضعف بقوله فيمن أدرك الإمام 
جالساً في صلاة العيد من أنه يكبر سبعاً وخمساً. لأن الواحدة من السبع هي 


(194) أنظر المدونة م ١‏ ج ؟946/7". 

(199) هكذا في الأصلء وني ق ١‏ : (الأولى). 

.١59/1١ ج‎ ١ أنظر المدونة م‎ )9٠١( 

)30١(‏ أنظر المدونة نفس الجزء. 

(30) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق .١‏ 
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للقيام» وقد كان معه من بقية التكبير ما يتصل له به القراءة في أول الصلاة. 
ظ مسألة 


وقال ابن القاسم في الغلام يحتلم بعد العصرء قال: أرى أن 
يصلي الظهر والعصر ‏ وإن كان قد صلاهما. 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح.ء لأنه إذا احتلم ‏ وقد بقي من 
النبار ما يدرك (أن يصلي)9'' فيه بعد فراغه من غسله ‏ الصلاة الواحدة» 
وركعة7؟'"2 واحدة من الأخرى؛: وجب عليه أن يصليها جميعاًء لقول رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء. فقد أدرك العصر ‏ الحديث(*'" .2‏ وإن كان قد صلاهما قبل أن 
يحتلم , لأنهماكانتا له قبل الاحتلام نفلاً. ولا تجزىء نافلة عنفريضة ‏ وبالله التوفيق . 


اق )2 
[فحية ) 1 


من "سفاع ‏ يححي بن يحيى 

من عبد الرحمان بن القاسم من كتاب الصبرة ‏ 
قال يحيى : قال ابن القاسم في الإمام يضعف عن الخطبة يوم 
الجمعة: أنه لاينبغي له أن يصلي بالناس إن اختطب بهم غيره» 


.١ جملة (أن يصلي) ساقطة في الأصل, ثابتة في ق‎ )3٠١6( 

)٠١ 5(‏ لفظة (ركعة) ثابتة في الأصل». ساقطة في ق2١.‏ 

2771 5177/17 رواه الجماعة  كما في «منتقى الأخبار. بشرح نيل الأوطار» ج‎ )5١( 
ومرت الإشارة إلى الحديث.‎ 

(705) كلمة (بن يحيى) ساقطة في الأصل, ثابتة في فق .١‏ 

700 الليثى المصمودي. أعقل أهل الأندلس. سمع مالكاً ثم ابن القاسم وعليه تفقه 
رت 84اه). 

أنظر: ابن الفرضي, تاريخ علماء الأندلس ؟1174/1--١18؛.‏ والقاضي 

عياض المدارك 7/4/7 9454" . 


كتاب الصلاة الرابع 59 


05 06 له من أن يدع الجمعة 0 مثل ذلك" 

قال حمد بن رشد: وهذا ئا قال لأن الخطبة 40 
بالصلاة. فكانت هي والصلاة كالصلاة وحدها ‏ في أنه لا يجوز أن يفرق على 
إمامين بالقصد إلى ذلك ؛ فإن حدث للاإمام ما يخرجه عن الصلاة ‏ وقد صلى 
بعضها ‏ جاز له أن يستخلف على بقيتهاء فكذلك إذا حدث له ما بمنعه 
من الصلاة بعد أن خطب. جاز له أن يستخلف على الصلاة ؛ وهذا كله بين 
لا إشكال فيهء وقد مضى مادل على هذا المعنى في رسم ان خرجت ‏ قبل 
هذا. وقوله : وليصل الإمام وراءه يرا لد من أن يدع ا جمعة. كلام ليس على 
ظاهره. بل هو الواجب عليه أن يصلي وراءه الجمعة. ولا سعة له في التخلف 
عن ذلك وبالله التوفيق. 

(ومن كتاب الصلاة) 59"") 
مسألة 


وسئل عن الرجل يدخحل 5 أول صلاة الإمام يوم ا جمعة 
وينسى التكبير للإحرام في الركعة الأولى: أيجزئه أن يكبر في الثانية 
ويجعلها أول صلاته؟ قال ذلك مجزىء عنه في الجمعة خاصة. 
لعله(١١2)‏ تفوته. ولا يجزىء ذلك في غيرها. 

قال محمد بن رشد: قوله في السؤال أيجزئه. وقوله في الجواب ذلك 
جخرىء عنه ؟ لفظ غير محرر. وصوابه : أيجوز له. قال ذلك يجوز له ولا يجوز له 
ذلك في غيرها ‏ وهو الذي أراد؛ لأن ذلك إن فعله يجزئه في الجمعة وغيرهاء 


| (مضمنة).‎ ١ هكذا في الأصل» وني ق‎ )7١4( 
.١ق مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في‎ )7١4( 
(لكيلا).‎ :١ هكذا في الأصل, وفي فق‎ )70١( 
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ويجوز له في الجمعة. ولا يجوز له في غيرها؛ لأن الاختيار له في غير الجمعة أن 
يتمادى مع الإمام على صلاته ‏ رجاء أن تجزئه على قول من يرى تكبيرة الركوع 
تجزىء عن "١١7‏ تكبيرة الإحرامء (ثم يعيد مخافة أن لا تجزئه على قول من 
لا يرى تكبيرة الركوع تجزىء من تكبيرة الإحرام)7١'2؟‏ والاختيار له في الجمعة, 
أن يقطع ويحرم في الثانية» فتكون له جمعة باتفاق. وقد وقع في . أصل السماع 
من كتاب الصلاة أيضاًء وقال في الرجل يذكر في صلاة الجمعة بعد ركعة. أنه 
لم يحرم وقد كبر للركوع إن ذلك التكبير يجزئه ‏ ولا شيء عليه. نواه للإحرام 
أولم ينوه وذلك بعيد؛ لأنه إذا أجزاه في الجمعة. كان أحرى أن يجزئه في 
غيرها؛ وليس ذلك موجودا لمالك. وإنما هو قول سعيد بن المسيبء. وابن 
شهاب . 
مسألة 


ا عن الرجل يركع ويسجد وهو مغلق اليدين. قابضاً 
أصابعه (كلها) 19" : صنع ذلك من عذر لشيء في يديه. أ سيدا 
من غير عذر؛ قال: يستغفر الله ولا يعد. وليس عليه استئناف في وقت 
ولا غيره. صنع ذلك من عذر أو غير عذر. ش 

قال محمد بن رشد: قوله يستغفر الله ولايعد؛ يريد إذا فعل ذلك 
متعمداً من غير عذر؛ وأما إذا فعله من عذر فلا استغفار عليه في ذلك» 
اليا بار له ويستغفر منهء وإيجاب الاستغفار في ذلك عليه. يدل عل 
أنه عنده من سنن الصلاة. لا من فضائلها؛ فيتخرج في ترك ذلك متعمداً من ْ 
غير عذر ‏ قولان. وبالله تعالى التوفيق. 


)51١(‏ هكذا في الأصل. وني ق ١‏ (من). 
(١؟)‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق8١.‏ 
)7١(‏ كلمة (كلها) ‏ ساقطة في الأصل. ثابتة في ق .١‏ 
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ومن كتاب اوله؟'' يشتري الدور والمزارع 
مسألة 

وسئل عن المرأة تصلي العصر وتنسى الظهرء ثم تحيض وعليها 
من النبار ما تصلي فيه صلاة واحدة؛ فقال: سواء عليهاء إذا حاضت 
ولم يبق من النهار إلا ما كانت تصلٍ فيه صلاة واحدة وهي ناسية 
للظهر قبل ذلك صلت العصر أولم تصلهاء فليس عليها أن تعيد إلا 
الظهر؛ وذلك أنها لونسيتهما جميعاً. فحاضت ول يبق من النهار إلا 
قدر ماتصل فيه صلاة واحدة, فإنما عليها إذا طهرت إعادة1") 
الظهر التي (قد) 170" كان 7نف 001 دن 13 إعادة 
صلاة العصر عنها موضوعة, لأنها حاضت في وقتها؛ كم أنها 
لوحاضت وقد بقي من النهار ما تصلي فيه الظهر والعصرء لم يكن 
عليها إذا طهرت أن تعيد شيئاء وإنما تعد(1١'©‏ الوقت الآخرء إذا 
لم يبق من النهار إلا قدر ما كانت تصلٍ صلاة واحدة لآخر الصلاتين» 
ولا تعد ذلك الوقت للظهرء بل قد فرط وقت الظهر وبقيى وقت 
العصر. فا فرط قبل أن تحيض. فعليها إعادته إذا طهرت ؛ وما بقي 
وقته قبل أن تحيض فليس عليها أن تعيد إذا طهرت. كى) لو بقي 
وقتهما جميعاً قبل أن تحيض, لم يكن عليها إعادة واحدة منهه| ‏ بعد أن 


(714) هكذا في ق ١ء‏ وني الأصل (أوصى يشتري) ‏ بزيادة (أوصى) ‏ ولا معنى لها. 
)7١6(‏ كذا في ق ١ء‏ وني الأصل (أعادت). 

.١ كلمة (قد) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق‎ )7١1( 

.١ لفظة (فرط) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق‎ )7١10( 

(714؟) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (وقد تكون) ‏ بزيادة (وقد). 

(519) هكذا في قى 2١‏ وفي الأصل (تعيد). 
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تطهر؛ ألا ترى أنها لوصلت الظهر ونسيت العصر وحاضت ‏ 
وعليها من النبار وقت صلاة واحدة, لم تعد العصر. إذا طهرت. وقد 
قال في سماع عيسى : ليس عليها إعادة الظهر لأنها لا صلت العصر 
ونسيت الظهر وحاضت وبقي عليها من النهار بقية» جعل وقت / 
ماحاضت فيه الظهر. وقاسها ابن القاسم بالرجل ينسى الظهر في 
السفر ويصلي العصر فيدخل الحضر وعليه بقية من الغهار» ففي]"؟") 
يتوضاً غربت الشمس» ان عليه الظهر أربعاً ؛ قال ابن القاسم: ومن 
قال خلاف هذاء فقد أخطأ. 


قال محمد بن رشد: "١‏ عبر ابن القاسم في هذه المسألة عن 
القضاء بالإعادة. حيث) وقع منهاء وذلك تجوز في العبارة؛ لأن الإعادة إنما 
تستعمل فيا قد فعل. وأما مالم يفعل حتى خرج وقته من الصلوات, فإنما يقال 
فيه قضاء لا إعادة ؛ فذلك تجوز في العبارة ‏ ك| قلناه. وقوله في سماع عيسى : 
وقاسها ابن القاسم بالرجل ينسى الظهر في السفر إلى آخر قوله» ليس بوجه 
القياس. لأن حقيقة القياس أن يرد ما اختلف فيه إلى مااتفق عليه عند 
الجميع , أو مع المنازع ؛ ومسألة المسافر التي قاس عليها مسألة الحائض ليست 
بمتفق عليها فتجعل أصلا لطاء وإنما هي نظيرة لهاء فيدخلها من الخلاف 
حاتفعتلهاء قولف عيالة لاضن شار لننان ركمدن فافل ةوقك سل الفضر 
ولم يصل الظهر؛ ومسألة الذي يصلى العصر بثوب طاهرء والظهر بثوب نجسء 
ثم يعلم ذلك قبل الغروب بمقدار أربع ركعات» فأقل؛ هذه الأربع مسائل 
الاختلاف فيها واحد. قيل إن الوقت فيها كلها وقت للعصر.ء صليت 
أولم تصل؛ قال هذا من ذهب إلى أن العصر تختص بأربع ركعات قبل 
الغروب., لا يشاركها فيها الظهر؛ وهي رواية عيسى هذه عن ابن القاسم. 


(١0؟)‏ هكذاني ق 2.1١‏ وفي الأصل (فيا) وسقطت في ق١.‏ 
(١؟؟)‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (بن أحمد) في ق١.‏ 
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فلا تسقط على هذا القول عن الحائض صلاة الظهرء إذ قد خرج وقتها قبل أن 
تحيض؛ وتسقط إعادتها عن الذي صلاها بثوب نجسء إذ قد خرج وقتها قبل 
أن يعلم؛ ويصليها المسافر سفرية إذقد خرج وقتها قبل أن يدخل""")؛ 
ويصليها الحاضر حضرية. إذ قد خرج وقتها قبل أن يخرج؛ وقيل إن الوقت 
فيها كلها وقت للظهر التي لم تصل ؛ قال هذا من ذهب إلى أن الظهر يشارك 
العصر في الوقت إلى الغروب..وهي رواية عيسى هذه. ورواية أصبغ في 
سماعه؛ فعلى هذا القول لا تصليها الحائض. لأنها حاضت في وقتها. ويعيدها 
الذي صلاها بثوب نجس.ء لأنه قد علم في وقتها؛ ويصليها المسافر حضرية» 
لأنه قد دخل في وقتها؛ والحاضر سفرية, لأنه قد خرج في وقتها؛ فهذا هو 
أصل الاختلاف في هذه المسألة. فوجه القول باختصاص العصر بالوقت دون 
الظهرء قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس. فقد أدرك العصر2'"9. فأضاف الوقت إلى العصر دون الظهرء 
ووجه القول باشتراك الظهر معها فيه. إجماعهم على أنه يصلي الظهر في ذلك 
الوقت من آخره إليه ؟ وأخذ ابن حبيب برواية يحيى أن الوقت وقت للعصر في 
مسألة الحاضر يخرج خاصة, لأن الصلاة تجب على هذا حضرية ؛ وبرواية 
عيسى وأصبغ: أن الوقت وقت للظهر في سائر المسائل. لوجوب الصلاة على 
ذلك7؟"") والإتمام احتياطاً للصلاة على غير قياس؛ وكذلك اختلف قول ابن 
القاسم في المرأة تطهر لمقدار صلاة واحدة. فتذكر أن عليها صلاة منسية» فمرة 
جعل الوقت الذي طهرت فيه للصلاة المنسية بصلاتها فيه" ويسقط عنها 
الأحرى؛ ومرة جعل الوقت للصلاة الني طهرت في وقتها فتصلي الصلاة 
المنسية» ثم تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها ‏ وإن خرج الوقت؛ واختار 
أصبغ القول الأول. وذكره من قول مالك؛ ووجهه أن النبي ‏ صل الله عليه 


(777) عبارة (قبل أن يدخل. . . قبل أن يخرج) ساقطة في ق 2١‏ ثابتة في ص ق ” . 
(7 ل مر الحديث في غير ما موضع من هذا الجزء. قارجع إليه. 

[حقفة هكذا في ق 2١‏ وفي ص ق”»: (أو الإمام) . 

(©77) هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ (فتصليها فيه). 
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وسلم ‏ قال: إذا نام أحدكم عن الصلاة ‏ الحديث 517" » فجعل وقت الصلاة 
المنسية وقت ذكرها. واختار ابن المواز القول الثاني. وقال: إن القول الأول 
تخالف لأصل قول مالك في موطثه في المسافر يخرج في سفره لمقدار ركعتين من 
النهبار وهو ناس للظهر والعصرء إنه يصلي الظهر أربعاء والعصر 
ركعتين 9"").إذ ينبغي على القول الأول أن يجعل الوقت للظهر فيصليها 
ركعتين» ويصلٍ العصر أربعاً؛ وهذا مما(5"") لم يقل به مالك. ولا أحد من 
أصحابه؛ ووجهه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر. بدليل حمله على عمومه ‏ وبالله 
سبحانه وتعالى التوفيق . 
ومن كتاب المكاتب 
مسألة 

قال: وسألته عن الجنب يجز شعره ثم يصلي ‏ وفي ثوبه بعضهء 
قال: ليس عليه أن يعيد7؟"2 في وقت ولاغيره» إلا أن يكون في 
الشعر بعينه نجس أصابه. وقد يصلي الرجل على بساط شعر ميتة 
فلا يكون عليه شيء. ْ ٠‏ 

قال محمد بن رشد: هذا استدلال مقلوب. لأنه بنى الأصل على 
فرعه. وذلك لا يصح إلا بعد تسليمه والقول بصحته ؛ إذ لا اختلاف بين أحد 
من أهل العلم في جواز أخذ الشعر من الحيّ وأنه طاهرء لقوله عز وجل : 


زفهفة رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . 
أنظر:. منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 77/7 7717 ؛ وفيض القدير 
2*5 ومرت الإشارة إلى هذا الحديث. 
7707) أنظر: الموطاء ص 19» نشر دار النفائس. 
(4؟؟) هكذا ني الأصل. وني ق 2١‏ ق ”2 (ما). 
(9؟57) هكذا في ص ق 25 وفي ق ١‏ (عليه الإعادة). 
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ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها»('؟")الآية(1""). وإنما اختلفوا في جواز 
أخذه من الميت» إذ من أهل العلم من رأه نجسأ(يموت)17؟1) يموت الميتة » إذ قد 
حله الروح عنذه ؟ والدليل علل أنه طاهر, وأن الروح لم يحله. جواز أخذه من 
الحي» فهذا هو القياس الصحيح ؛ ووجه التنظير بين المسألتين» أن الشعر كما 
لا ينجس بالموت. لا ينجس بالجنابة . 
مسألة 
وقال في الجاهل من مسالمة أهل الذمة. أو القريب العهد 
بالإسلام من غيرهم, يصل المغرب أياماً أربعاًء أربعاً ؛ إنه يعيد تلك 
الصلوات كلها في الوقت. علم بقبيح ماصنع. أوبعد ذهاب 
الوقت. ظ 
قال محمد بن رشد: وهذا ئا قال. لأن الجاهل لا يعذر بجهله ف 
الصلاة. فهو كالمتغمد العالم. وهو أصل من الأصول في المذهب. 
مسألة 
وسألته عن المريض أيجوز له أن يصلي المكتوبة على المحمل» 
فقال: سمعت مالكاً يقول: لا يجوز ذلك 00 
قاعداً؛ فإذا كان على كل حال لا يستطيع أن يصلي إلا إيماء مستلقيا 
أو مق طحا جازت صلاته على المحمل ويحبس له المحمل» 
ويستقبل به القبلة» ى) كان يصنع به لوكان نازلا بالأرض. 


(0؟) سورة النحل: الآية رقم .4٠‏ 

(71 هكذا في الأصلء وني ق ١‏ تتمة الآية: «أثاثاً ومتاعاً إلى حين» . 

7990) هكذا في ف ١‏ (يموت بموت)- وفي الأصل (بموت) ‏ بإسقاط يموت. وفي ق 
(يموت) ‏ بإسقاط (بموت)., والأنسب نسخة ق ١‏ (يموت بموت). 


7 ! البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد: هذه الرواية عن مالك خلاف رواية ابن القاسم 
عنه في رسم سن : أنه لا يجوز له أن يصلي المكتوبة غل المحمل - أصلا 
وخلاف رواية 3 عنه في آخر رسم الصلاة الثاني. أنه يجوز له أن يصلي 
المكتوبة على المحمل ‏ إذا لم يقدر على السجود- وإن قدر على الجلوس. فهي 
ثلاثة أقوال» وقد مضى بيان ذلك في رسم سن المذكور. ش 


مسألة 

قال: وسألته عن المسافر يريد مسيرة أربعة بردء فإذا صار 
عشرين ميلاء أجمع إقامة أربع ليال. فأتم الصلاة ثم يخرج ناضنا 
إلى تمام_سفره ءأيقصر الصلاة أم لا؟ فقال: كل من أجمع إقامة أربع 
ليال فأتم الصلاة د ثم خرج لإتمام سفره » فإنه لا يقصر الصلاة إلا أن 
يكون في| بقي من سفره مسيرة أربعة برد تقاعدا : وهذا يعد بإقامته 
الأربع 9؟؟) ليال التي وجب يبن عليه الإتمام .كمبتدىء السفر من 
أوله» تقلك؟ ليون <١‏ “فلواتؤاه أن تسبرديرها ويقيم أربعة أيام» قال 
يقصر كلما سار. ويتم كلما أقام؛ وإنما ينظر إلى نيته في منتهى سفره. 
فإذا كان ما يقصر في مثله الصلاة. فعليه الإقصار في مسيره والإتمام في 
مقامه إذا نوى مقام أربعة أيام . 

قال محمد بن رشد: لا فرق بين المسألتين» فقول سحنون خلاف 
لقول ابن القاسم: ينظر إلى ما بقي من سفره بعد الإقامة في المسألتين جميعاً. 
فلا يقصر فيه إلا إن كان بقى من سفره ما تقصر(4"') في مثله الصلاة؛ 
وسحنون ينظر إلى نيته في ابتداء سفره. فإن كان ذلك مايجب فيه قصر 
الصلاة» قصر في مسيرة ذلك ؛ وإن تخلله إقامة أربعة أيام, نوى الإقامة من 
أول سفره أو لم ينوها ‏ وبالله التوفيق . 


(7) هكذا في ص ق 7ء وني ق ١‏ (أربع الليالي) . 
(785) هكذا في ق ١ء‏ وني الأصل (يقصر) ‏ بالياء المثناة تحت 
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مسألة 

قال: وسألته عن الرجل يرى في ثوب الإمام نجاسة, ما ترى 
له أن يصنع؟ فقال: إن أطاق أن يريه إياه2"'*0 فليفعل» وإن لم يطق 
ذلك فصلى معه وقد راه أوعلم به. فليعد صلاته في الوقت. وغيره 
أحب إلي. وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأه؛ قال وإنما رأيت أن يعيد 
بعد ذهاب الوقت. لأن كل من تعمد الصلاة بثوب نجس. فالإعادة 
عليه واجبة في الوقت وبعده؛ فهذا قد صلى, وهو يعلم أن الإمام قد 
صلى بثوب نجس ؛ قلت له: ا 
أن يعلم الإمام بما في ثوبه. أو ترى أن يعلم الناس ويسمعهم؛ وكيف 
إن علم أن الإمام غير متوضىء, فماذا يجب. أيجب عليه أن ن يعلم 
الناس» .أم الإمام دونهم؟ أم ينصرف ولايصلي بصلاته؟ قال 
سحنون: إذا كانت بينه وبين الإمام صفوف. فلا أرى بأساً ‏ أن 
يكلم الإمام ويخبر” "" بأن في ثوبه نجاسة. ثم يبتدىء الصلاة. 


قال محمد بن رشد: قوله ني الذي رأى في ثوب الإمام نجاسة ‏ إن 
أطاق أن يريه ذلك فليفعل. يريد فيخرج الإمام ويستخلف, ويتمادى9"") هو 
مع المستخلف على صلاته ؛ إلا أن يكون عمل من الصلاة معه عملا بعد أن 
رآه وقبل أن يريه إياه. فيكون قد أفسد على نفسه صلاته بذلك 77" » فيقطع 
ويبتدىء ‏ قاله يحيى بن يحيى ؛ وهو صحيح على ما قال: إذا لم يطق أن يريه 
إياه فصلى معه. انه يعيد في الوقت. وبعده أحب إلي؟ وإنما قال: وإن لم يعد . 


(8؟) هكذا ني ق 21 ق”: وني الأصل (إياها). ويأتي للشارح بالتذكير (إياه) . 
(5؟) هكذا ني قا ق0ء وني الأصل (تكلم وتخبر) ب بالتاء. 0 
(770) هكذا في ق ١ء‏ ق”ء وني الأصل (فيتمادى) . 

(8*؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (بذلك صلاته). 
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إلا في الوقت أجزأه. مراعاة لقول من يرى أن صلاة المأمومين غير(؟'"2 مرتبطة 
بصلاة إمامهم. مع مافي أصل المسألة من الاختلاف. إذقد قيل في رفع 
النجاسات من الثياب والأبدان أنه فرض, وهو قول ابن وهب؛؟ فعلى قوله يعيد 
من صل بثوب نجس عامداً أوجاهلاً أوناسياً أبداً؛ وقيل إنه سئة ‏ وهو 
المشهور في المذهب؛ فعلى هذا يعيد من صلى بثوب نجس في الوقت | إن كان 
نايعا أولم يجد غيره» وإن صل به متعمداً أوجاهلاً ‏ وهو يجد ل طاهراًء 
أعاد أبداًء لتركه السنة عامداً مستخفاً بصلاته» أو جاها" فلا يعذر بجهله؛ 

ومن الناس من يعبر عن رفع النجاسات من الثياب والأبدان ‏ على هذا- بأنه 
فرض بالذكر مع القدرة. يسقط بالنسيان. أو عدم القدرة » وليست بعبارة 
مخلصة؛ وقد روى البرقي عن أشهب ان من صلى بثوب نجس اا 
فلا إعادة عليه إلا في الوقت. وهو ظاهر قوله في المدونة فيمن مسح مواضع 
المحاجم ولم يغسلها. ٠»‏ أنه يعيد في الوقت( “4 _إذ إذ لم يفرق في ذلك بين النسيان 
والعمد؛ وعلى ذلك حملها أبو عمران فقال: ناسياً كان أزعامداء للاختلاف في 
المسح ؛ إذ قد روي عن الحسن وغيره. أنه قال: ليس عليه غسل موضع 
المحاجم (541). وقد قال ابن أبي زيد: فعناةا تاسيا ؟ وجعل ذلك ابن حبيب. 
أخف من الدم الذي يفتله الراعف ويتمادى غلى صلاته.(وحكم الذي يعلم في 
الصلاة ‏ أن الإمام غير متوضىء, حكم الذي يرى في ثوب الإمام نجاسة ‏ 
ولا يقدرعلى أن يريه إيا لبعد ما بينه وبينه ؛ يعلم الإمام بذلك» ويستانف 
الصلاة عند سحنون؛ وسكت ابن القاسم عن الجواب في هذا الذي يأتي على 
مذهبه في ذلك أن يكلمه ويبني على صلاته) 2547 على أصله في إجازة الكلام 
فيها تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة على حديث ذي اليدين؛ وقد قيل 
إنه إن قدر أن يفهم الإمام أنه على غير وضوءء وأن في ثوبه نجاسة» بأن يتلو 


(78) هكذا ني الأصل, وني ق ١١‏ ق” (ليست). 
(740) أنظر: المدونة م ١‏ ج .18/١‏ 

)7١4١(‏ المصدر نفسه 

(49؟7) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ 


كتاب الصلاة الرابع 7 


آية. الوضوء 249 أوأول المدثر(؛؟"2. فعل ذلك وتمادى على صلاته مع 
مستخلف الإمام. وهو قول الأوزاعي؛ وقد قيل انه لا يمنع الرجل أن يرى 
الإمام النجاسة في ثوبه بعدما بينه وبينهء وله أن يخرق الصفوف إليه. ثم يرجع 
إلى الصف. ولا يستدبر القبلة في رجوعه إلى الصف ؛ قاله يحسى بن يحيى » 
وهو خلاف ظاهر قول سحنون. 
مسألة 

وسألته عن الرجل يختم القران وهو في نافلة قد استفتح الركعة 
التي ختم فيها بأم 0 ثم يريد أن يبتدىء القران من سورة 
البقرة؛ أيجب عليه أن يفتتح بأم القرآن أيضاً لابتدائه القرآن من 
أوله ؟ أم يجزئه أن يفتتح البقرة ويدع أم القران؟ قال: يفتتح البقرة 
ولاجناح عليه فيترك أمالقران.لأنه لايقرأ أم القرآن في ركعةمرتين. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن السنة أن يقرأ أم القرآن في 
كل .ركعة مرة»ء كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للذي علمه 
الصلان (115), 


ومن كتاب أول عبد أشترمه(1؛") 


< مسألة 
قال: وسئل عن القوم يمنعهم9؟؟2 شدة المطر من * 
وسئل عن القوم يمنعهم لطن ير 
الجمعة. أيجمعون الظهر بمكانهم الذي هم فيه؟ فقال: إن جاء من 


فهو حر 


(54) يعنى قوله تعالى: «يا أيها الذين أمنواء إذا قمتم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين». 

(515) يعني قوله سبحانه: «وثيابك فطهر» . 

(7465) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق) وهي أنسب بصنيع المؤلف. 

(55؟) هكذا في ص ق "”ء وفي ق ١‏ (اشتريته). 

50؟) هكذا في ص ق 2.7 ق ١‏ (تمنعهم). 


4 ْ البيان والتحصيل 
ذلك أمر غالب يعذرون بهءجاز لهم أن يجمعوا ىا جوز مالك 
للمرضى والمحبوسين» لا تبين من عذرهم؛ وإن كان مطراً44") 
لا يمنعهم من شهود الجمعة. فإن جمعوا أعادوا الصلاة ‏ إذا0؛4") 
تركوا شهود الشبعة لعن عر غالي:. 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مجوداً في أول 
رسم من سماع عيسى »2 فلا معنى لإعادة القول في ذلك . 


وسألته عن الإمام يرى في ثوبه دما تعاد الصلاة من مثله» 
أيجزئه أن ينزعه ويعلم الناس ويبتدىء صلاته ؟ أم حرج ويستخلف 
مكانه؟ فقال: بل بخرج فينزع ثوبه ويغسله(" )59‏ إن أحبء م 
يرجع فيدخل مع الناس فيها أدرك. ويدخل عند خروجه ‏ رجلا 
فيبني الداخل على صلاة الإمام؛ لأن مامضى منها مجزىء عمن 
خلفه. ومنتقضش عليه هو؛ فلذلك لزمه الخروج. لأنه لوابتدأ من 


قال محمد بن رشد: قوله في الإمام يرى في ثوبه نجاسة. أنه ينصرف 
ويستخلف من يتم بالقوم بقية صلاتهم. هو المشهور المعلوم في المذهب؛ 


(44؟) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (مطر). 


(749) هكذا في سائر النسخ. ولعل الصواب (إذ). لأنه تعليل لإعادتهم الصلاة ‏ كما 
لا يخفى . 


(160) هكذا في ق١ء‏ ق5»ء وني الأصل (ويغسل). 


كتاب الصلاة الرابع ام 


والأآصل في ذلك ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رأى في ثوبه 
1 في الصلاة فانصرف(25*1, فإذا وجب عليه أن ينصرف لا في ثوبه من 
النجاسة. وجب عليه أن يستخلف كا إذا ذكر أنه على غير وضوء وأحدث؛ 
وقد قال ابن القصار: إن من رأى نجاسة في ثوبه ‏ وهو في الصلاة وعليه 
ما تجرئه به الصلاة سواه ؛ أنه يخلعه ويتمادى على صلاته. كما فعل 3 
عليه الصلاة والسلام ‏ في النعل الذي علم في الصلاة أن فيه نجاسة5979) 
وقد فرق بعض الناس بين الثوب والنعل2"*9. بأن النجاسة في أسفل النعل» 
. فأشبه أن لو بسط عليها ثوب أو جلداً؟*"2. وهي تفرقة ضعيفة والصواب250) 
أن ذلك تعارض بين الآثار؛ ولذلك اختلف أهل العلم في طهارة الثوب 
والبقعة» هل هو من فرائض الصلاة. أو من سننها ‏ وبالله التوفيق. 


)16١(‏ لم أقف على حديث مسند في هذا الباب. ومن الآثار الواردة في ذلك. مارواه 
البيهقي في سننه عن سالم» أن ابن عمر بينها هويصلي, رأى في ثوبه دما فانضرف» 
فأشار إليهم. فجاءوه بماء فغسله. ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ول يعد 
ج10"/7. 

وروى أبوداود من حديث عائشة ‏ مرفوعاء قالت: كنت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم. فلما أصبح. أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى فيه الغداة, 
ثم جلس. فقال رجل: يا رسول الله. هذه لمعة من دم في الكساء ‏ الحديث؛. قال 
الشوكاني : وهو لا يدل على الشرطية, لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة التي صلاها 


في ذلك الثوب. 
أنظر: نيل الأوطار ج 4/7؟١1.‏ وعون المعبود على سنن أب داود 
ج١ا/ة؛١.‏ 


(60؟) هكذا في الأصل. وفي ق :١‏ (بين النعل والثوب). 
(65؟) هكذا ني الأصل. وني ق :١‏ (ثوباً وجلداً) . 


(766) هكذا في ق .١‏ وني الأصل (والصواب). 


ا البيان والتحصيل 


)107( ٠ 


١ 
سماع سحنون وسؤاله أشهب واين القاسم‎ ( 2 


وو 


قال سحنون: وسئل أشهب عن الرجل يدخل المكتوبة فيصلي 
ركعتين» ثم يشك في أنه بقي عليه مسح رأسه. ثم يتم بقية صلاته. 
ثم د بعل ذلك أنه قد أتم وضوءه» قال صلاته باطل . 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف قول ابن القاسم في أول رسم بع 

من سماع عيسى» وقد مضى هناك وجه قوله("''2. ووجه قول أشهب هذاء أن 

الصلاة واجبة عليه بطهارة. فلا يصح الدخول فيهاء ولا التمادي عليهاء إلا 
بطهارة متيقنة غير مشكوك فيها. ش 
مسألة 


قيل لأشهب فالرجل يأتيٍ إلى القوم وهم في الصلاة فيدخل 
ا ول ل و 0 فإذا فرغ من 
الصلاة مع الإمام. ذكر أ لهل بحن صلاها في البيت ؛ قال: صلاته 
باطل. وعليه الإعادة . 1 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما يأتي بعد هذا في هذا السماع من 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك». وخلاف ما مضى أيضاً في رسم أسلم من 


(65؟) هكذا في ص ق ”"ء وني ق :١‏ (ومن). 
(781) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي. لقب بسحنونء من أعمدة الفقه 
المالكي» سمع ابن القاسم وغيره. ومن مؤلفاته المدونة الكبرى. (ت ١75اه).‏ 
أنظر: القاضي عياض المدارك, ج؛4/ه؛ - هم 
(648؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (بسم الله الرحمان الرحيم). 
(69؟) هكذا في الأصل . وي فق ١‏ (ذكر). 
)75١(‏ هكذا في ص ق 2١‏ وسقطت جملة (وجه قوله) في ق 7 . 


كتاب الصلاة الرابع اير 


سماع عيسى. وقد مضى هناك من توجيه القولين ماأغنى عن إعادته 
ه2730 
مسألة 

الخميس. اسع يوم ا وهو يرى أنه وم 05 الجمعة؛ 
أرى عليه الإعادة ف الأمرين ديعا قيل له: فإن كان الا دخل 
مخ قوم وهو يظهب 559) مسافرين» فأصابهم حضريين ؛ 
أو وهو( ١‏ يظن أنهم حضريون فأصابيم مسافرين؛ قال: صلاته في 
الأمرين جميعاً محزئة عنهم . 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة موعباً في أول 
رسم من سماع ابن القاسم. فلا وجه لإعادته . 


03 


مسالة 


قيل لأشهب في الذي يدخل في الظهر فتتحول نيته ‏ وهو يظن 
أنه في نافلة» فيصل ركعتين ويسلم. ثم يذكر بحضرة ذلك؛ قال: 
يبني .وصلاته تامة» وليس تحول النية بشيء؛ قال سحنون: قال لي 
يوسف بن عمرو: قلت له فإن تحولت نيته وظن أنه في عصر حتى 
صلى ركعتين؟ قال: صلاته محزئة وليس تحول النية بشيء. وقال 
سحنون مثله. 


(561) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (هنا). 
(؟15) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (يوم) من ق١.‏ 
(*57؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (يظن أنهم مسافرون). 
(55؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (هو). 


:48 البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: لم يراع أشهب تحول النية في الصلاة وهو على 

ا ون - المجدة بادا وريم « ارد من بتاع 

ا لد د ما فيه كفاية (219) لمن تدبره ووقف عليه . 


مسالة 

وسألت أشهب عن الحائض تطهر فتغتسل وقد بقي عليها من 
الغبار ما تصلي فيه 259 ثلاث ركعات, ثم تعلم قبل أن تصلي أن الماء 
غير طاهرء فإن 000 الغبار. قال: أمرها أن تصلي بهذا 
الغسل في الوقت 277 أحب إلي من أن تختسل بماء .طاهر فتصلي 
وقد ذهب الوق ت؛ لأن الصلاة فى الوقت (594) في الثوب غير الطاهر 
خير من الصلاة بعد الوقت بئوب طاهر؛ قيل له فإن طهرت وقد بقي 
عليها من النهار قدر ما تصلى فيه حمس ركعات عند نفسهاء فصلت 
الظهر ثم غابت الشمس؛ قال: أخطأت في التقديرء وإنما كان عليها 
أن تصلي العصرء فعليها أن تعيد العصر أربع ركعات؛ قيل لأشهب 
فإن ظنت أنه إنما بقي عليها أربع ركعات. فبدأت بالعصر ففرغت 
وقد بقي عليها من النهار قدر ما تصلي فيه ركعة؛ قال: تصلي الظهر 
وليس عليها إعادة العصر. لأن الظهر والعصر كانتا عليها حميعا؛ وإنما 
مي ونسي الظهر ثم ذكر قبل مغيب الشمس 
بقدر ما يصلي ركعة أو أربع ركعات قبل غروب الشمسء فليس عليه 
إعادة العصر؛ ولو بقي عليه من النهار قدر حمس ركعات. صلى الظهر 


(75) هكذا ني الأصلء وفي ق ١‏ (شفاء). 

(7) هكذا ني الأصل. وسقطت كلمة (فيه) في ق ٠١‏ ق؟. 
(761) هكذا في ص ق 2١‏ وسقطت جملة (في الوقت) في فق >7 . 
)7١8(‏ هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (بالثوب). 


كتاب الصلاة الرابع ش 40م 


وأعاد العصر؛ فكذلك مسألة الحائفض قيل لأشهب. فإن نسي 
الصبح. ثم ذكر قبل مغيب الشمس59'") بقدر مايصلل ركعة 
ولم يكن :صلى العصر ابتدأ بالعصر. قال يبدأ بالصبح ‏ وإن غربت 
الشمس. وهو قول مالك. 

قال محمد بن رشد: قوله في الحائض التي تطهر فتغتسل مماء غير 
طاهر ‏ وقد بقى من الوقت ماتصلي فيه ثلاث ركعات. أنها تصلي بهذا 
الغسل؛ لأن لوقت ايفوتها ه إن تقل بح قفي الل بماء طاهر ! معناه أن 
الماء الذي تطهرت به لم يتغير أحد أوصافه بما حل فيه من النجاسة. فهو ماء 
مختلف في طهارته. لا تجب الإعادة على من تطهر به إلا في الوقت استحبابا؛ 
فهو ماء تصح به الصلاة. ولولم تصل به واغتسلت بماء طاهرء. فذهب الوقت. 
لوجب على قياس قوله ‏ أن تصلى بعد ذهاب الوقت؛ لأن الصلاة قد كانت 
وجبت .عليها في الوقت بذلك الغسل» خلاف قول ابن القاسم في رسم كتاب 
السهو من سماع أصبغ فيها وفي المغمى عليه. وإن علما قبل أن يصلياء أعادا 
الغسل والوضوءء وعملا على مابقي لما بعد فراغهماء ولم ينظر إلى الوقت 
الأول؛ إلا أن تحمل رواية أصبغ على أن ذلك الماء قد تغير أحد أوصافه 
بالنجاسة, والأظهر أنه إنما تكلم على الماء الذي لم تغيره النجاسة. فحكم له 
بحكم الماء الذي غيرته النجاسة. وذلك على قياس قوله في المدونة انه يتيمم 
ولا يتوضاً به(""")؛ فهو خلاف لقول أشهب هذاء وقياسه مسألة الحائنض نظن 
أنه نما بقي من الوقت أربع ركعات بعد ظهرهاء فتصلي العصر ويبقى من 
الوقت: ركعة على الذي يصلٍ 'لعصر ‏ وهو ناس للظهرء ثم يذكر ول يبق بينه 
وبين المغرب إلا مقدار ما يصلي فيه الظهرء أنه لا إعادة عليه للعصر؛ صحيح ١‏ 
والمعنى الجامع بينههاء أن كل واحد منهها صلى العصر ‏ وهو يظن أن الظهر غير 


(714) هكذا في الأصل: (قبل مغيب الشمس). وني ق١-‏ بدلا (وقد بقي عليه من 
النهار) . 
[حفة أنظر: المدونة م ١‏ ج .4/١‏ 


1م البيان والتحصيل 


واجبة عليه وإن افترق موجب ظنبها؛ لأن الحائض ظنت أنها لم يجب عليها 
باعتقادها أنها طهرت بعد وقتهاء والآخر ظن أ نه لم يجب عليه اعتقاد أنه قد كان 
صلاها ؛ولمالك في كتاب ابن المواز في مسألة الحائض : أنها تعيد العصر بعد الغروب. 

قال محمد أبن المواز : وذلك عندنا ‏ إذا علمت بالركعة قبل أن تسلم 
من العصر. فأما لولم تعلم إلا بعد أن سلمت. فلا شيء عليهاء إلا الظهر 
وحدها فلم ير بين المسألتين فرقاً؛ ويحتمل أن يفرق بيهها على مذهب من يرى 
أن الظهر تختص بأربع ركعات بعد الزوال.. لا يشاركها(١"')‏ فيها العصر؛ لأن 
ظهرها اخر الوقت أول الوقت طاء كزوال الشمس لسائر الناس. بخلاف الذي 
يؤخر الصلاة عن أول وقتهاء فلم) صلت العصر في الوقت المختص بالظهر على 
هذا القول.» صارت كمن صل الصلاة قبل وقتهاء يجب عليه إعادتها أبداً. 
وهذا: بين ح وان 179؟) أعلم؛ وأما قوله في الذي نسي الصبح فذكر قبل 
الغروب بمقدار ركعة. أنه يبدأ بالصبح. وإن فات وقت العصر. فذلك 
مالا اختلاف فيه أحفظه في المذهب أن ترتيب الصلوات اليسيرة الفوائت مع 
ماهو في وقته واجب وجوب السئن ؛ فإن بدأ بالعصر ‏ جاهلاً أو متعمداً. 
فقيل لا إعادة عليه بعد خروج الوقت. وقيل إنه يعيد لترك السنة ‏ عامداً. 
وقيل إنه إن بدأ بالعصر وهو ذاكر للصبح ‏ فلا إعادة عليه إلا في الوقت» 
إن ذكر الصبح بعد أن دخل في العصرء, أعادها أبداً. للحديث الذي جاء ‏ 
وهو قوله9"') عليه السلام : من ذكر صلاة في2'"49 صلاة» فسدت 
هله (5"9) غلية 70ت وهو مذهبه في المدونة إفففة 


(1/1؟) هكذا ني الأصل. وني ق ١(تشاركها ‏ بالتاء) . 

(1/7؟) هكذا ني الأصل. وني ق ١‏ (والحمد لله). 

(770) هكذا ني الأصل. وسقطت جملة (وهوقوله عليه السلام) من ق .١‏ 

(1/4؟) هكذا ني الأصل (صلاة في صلاة). وني ق١‏ (صلاة وهوفي صلاة) ‏ 
بزيادة (وهو) . : 

(1/0؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (هذه) في ق ١‏ ق؟. 

(7175) أخرجه البيهقي ني السئن الكبرى 1717١/7‏ 777 . 

(777) أنظر: المدونة م ١‏ ج .١794/١‏ 


كتاب الصلاة الرابع 4 


ع 


مسالة 
وقال أشهب في رجل دخل المسجد فوجد الإمام ساجداً في آخر 
صلاتهء فأحدث الإمام. فقدمه فصلى بهم السجدة التي بقيت 
عليهم. ثم تشهد بهم وقام يتم لنفسه صلاته. فل أتم ماعليه سلم 
بالقوم ؛ أن صلاة القوم الذين وراءه فاسدةء لأنه صلى بهم سحدة 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والاختلاف فيهاء 
وتوجيهه ف رسم باع شاة من سماع عيسى » فلا معنى لإعادته لا 
مسألة 
قال سحئون: سثل ابن القاسم عن رجل أن المسجد فوجد 
الإمام قد سبقه بركعة. فأحدث الإمام فقدمه. فل] قام يقضي 
أن يعيد الصلاة. 


قال محمد بن رشد: إنما اختلف قوله في وجوب الإعادة من أجل أنه 
في رسم لم يدرك. ورسم إن خرجت من سماع عيسى. ويأتي في سماع 
موسى بن معاوية أيضا(5""). 


(1/8؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (ههنا) ‏ في ق١.‏ 
(779) سقطت كلمة (أيضاً) في ق .١‏ وهي ثابتة في الأصل. 


424 ش البيان والتحصيل 
7 ل يفاك 

قلت له: فالرجل يصلي في بيته ثم يأ المسجد فيجد تلك 
الصلاة قد قامت. فدخل معهم للحديث2"1. فصلى ركعة ثم 
انتقض وضوؤه ؛ قال: لا إعادة عليه . وكذلك لو دخل على غير وضوء 
لا إعادة عليه. وكذلك قال لي مالك؛ قال وإذا صلى في بيته صلاة 
على غير طهر وهو لايدري. ثم توضاً فوجد الناس يصلونهاء 

قال محمد بن رشد: قوله في المسألة الثانية إن صلاته مجزئة» خلاف 
ما تقدم لأشهب ف أول هذا السماع. وقد مضى قْ رسم أسلم من سماع 
عيسى ذكر الخلاف 5 المسألتين جميعا. وتوجيه ذلك فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

قال سحئون: قال ابن القاسم في الذي يكون عليه صلوات 
كثيرة - عشر صلوات. أو نحو ذلك» أو أكثر؛ فيذكر قبل صلاة 
الظهر؛ قال: إن كان يقدر أن يصلي ماذكر قبل أن تغيب الشمس 
وتفوت الظهر والعصر. وذلك أن الناس مختلفون»منهم: من 
يقوى2*7 ومنهم من لايقوى؛فليصل ماذكر ثم ليصل الظهر 
فليصلهاء ثم ليصل العصرء فإن فرغ وبقي عليه نهاراء أعاد الظهر 
والعصرء لأنه أساء التقدير؛ وإن كانت الصلوات يسيرة مثل 


(180) من هنا (مسألة. . . إلى قوله: فلا معنى للإعادة) ‏ وهو نحو تسعة أسطر ‏ ساقط 
في قف”. وثبت في ص ق .١‏ 

(١8؟‏ - أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. أنظر منتقى الأخبارء بشرح نيل الأوطار 9/7. 

(185) هكذا في ق ١‏ (يقوى). وني الأصل (يقرأ) وهو تحريف ظاهر. 


كتاب الصلاة الرابع 4 


الصلاتين. والثلاث. ونحو ذلك. وماقل؛ فليبدأ بما ذكر وإن 
ذهب وقت الصلوات التي هو فيها. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف فيمن ذكر صلوات كثيرة, أنه يبدأ 
بما هو في وقته من الصلوات قبلهاء إلا أن يدرك بعد أن يصليها ‏ ما هو في 
وقته من الصلوات؛ إلا أنه اختلف في حد الوقت في ذلك. فقال ابن حبيب: 
إنه يبدأ بالفوائت ‏ مالم يفته وقت الاختيار فيا هو في وقته. 


وقال ابن القاسم في مختصر يحيى بن عمر: مالم تصفر الشمس. وقال في 
هذه الرواية مالم تغب الشمس؛ وكذلك لا اختلاف أيضاً في الصلوات 
اليسيرة» أنه يبدأ بها وإن فاته وقت ماهو في وقته من الصلوات ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها » 
فليصلها ىا كان يصليها في وقتها”*"2. ولا اختلاف في ست صلوات فأكث 
انها كير( 24 ولاني ثلاث: صلوات فاقل» انها يسر4)"*20؛ واتختلف: في 
الأربع والخمس. فقيل إن ذلك كثير وهو ظاهر ما في المدونة, وقيل إن ذلك 
يسير- وهو قول ابن القاسم في اخر رسم سن من سماعه. وهو أظهر الأقوال» 
وقد مضى هناك وجهه؛ وقيل إن الأربع يسيرء والخمس كثير وهو قول 
سحنون» وظاهر هذه الرواية ‏ وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت له أرأيت إن ذكر صلوات يسيرة: صلاة. أوثلاث 
صلوات في صلاة. يخاف ذهاب وقتها. فتعمد فصلى الصلاة التي هو 
فيها وترك القضاء. ثم أخذ يقضي فلم يفرغ حتى خرج وقت الصلاة 


)7١8(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ومرت الإشارة إلى الحديث. 
(85؟) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (كثيرة). 
(86؟) هكذا في ق ١ء‏ وني الأصل (يسيرة). 
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التى ذكر هؤلاء(5*© الصلوات فيها9*' ؛ قال: لا يعيد وقد تمت 
المكتوبة . 

قال محمد بن رشد: إذ قد قال (إنه) (248) لا يعيدها بعد خروج 
الوقت. وإن ذكر الصلوات اليسيرة فيها فأحرى ألا يعيدها بعد خروج الوقت 
إذا ذكر الصلوات اليسيرة قبل ابتدائه مها ؛ وقد قيل إنه يعيدها أبدا في الوجهين 
جميعاً وقد فرق بينه| وهو مذهبه في المدونة» وقد تقدم ذلك في هذا السماع. 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الإمام 5 صلاة الخوف يصليٍ بالطائفة 
الأولى ركعة من المغرب» ثم يدخل رجل في الركعة الثانية ؛ قال إذا صلى 
الإمام الركعة الثانية وقام فوقف. أتم القوم صلاتهم؛ ولا ينبغي 
للداخل أن يقضي - والإمام لم يفرغ ؛ لأن الطائفة الأولى» إنما تتم 
صلاتها ولا تقضي 


قال محمد بن رشد: قال57*"): إنه لا يقضي ‏ والإمام لم يفرغ. 
تفعل الطائفة الأولى التى هو منهاء ثم يقف عن قضاء الركعة التي فاتته حتى 
يسلم الإمام ؛ وإلى هذا ذهب ابن لبابة» وهو معنى ما ذهب إليه في الرواية؛ 
وقيل انه لا يصلى شيئاً فيثبت جالساً حتى يسلم الإمام» وهذا يأتي على مذهب 
من يرى أنه يبدأ بالقضاء قبل البناء» والقضاء لا يكون قبل سلام الإمام ؛ فإذا 
سلم الإمام على هذا القول. قام فقضى الركعة الأولى التي فاتته بأم القران 


(45؟) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (ذكراها إلا) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(787) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (فيه). 

(84؟) كلمة (أنه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق .١‏ 

(788) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (قوله). 


كتاب الصلاة الرابع 1١‏ 


وسورة. فتتم له ركعتان ويبني عليهما الثالثة؛ وقد قيل إنه يصليٍ ركعتين قبل 
سلام الإمام- وهو أحد قولي سحنون ؛ ووجهه أنه من الطائفة الأونى. فى) يصلي 
الثالثة قبل سلام الإمام ؟ لأنه في حكم من خرج من صلاته. فكذلك يقضي 
الأولى قبل سلامه؛ وهذا القول أظهر من جهة القياس. وقيل إنه يقف مع 
الإمام ولا يصلي شيئاً حتى تأت الطائفة الثانية» فيصل معهم ويقضي الركعة 
' الأولى بعد سلام الإمام ؟ وهذا القول أضعف الأقوال» لدخوله مع الطائفة 
الثانية ‏ وهو من أهل الطائفة الأولى ؛ فيصير قد صلى الركعة الثالثة بإمام ‏ 
.وهو إنما وجب عليه أن يصليها ‏ فذاء وقد مضى الاختلاف في ذلك في رسم 
إن خرجت من سماع عيسى 


مسألة 


قال سحنون أكره أن يجعل الثوب على النار لمكان القمل» قال 
ولا بأس به على الشمس. وخفف المهاميز تهمز به الدواب("9") , 


قال محمد بن رشد: إنما كره أن يجعل الثوب على النار لمكان القملء 
لما جاء من النبي عن المثلة» وعن أن يعذب بعذاب الله(" ولما روي أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة552). 
وخفف5"7" المهاميز يهمز بها الدواب من أجل أنه لا يتأق منها في أغلب 
اك ممما 3 الله ب 0 خسم 0 با إل يذلك 390 وقد 


(5910؟) هكذا في ص ق .١‏ وفي ف " (الدابة). 
(١9؟)‏ أخرجه الجماعة. أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 4١7/5‏ . 
(197) رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. 
أنظر : جامعه الصحيح بشرح النتووي بهامش إرشاد الساري 159/4 . 
(4؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق ؟ (خففوا). 
(145) لعله يشير إلى قوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» سورة النحل : 
الآية رقم 4. 
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مسألة 
قلت: فالرجل يصلي المغرب في المسجد ‏ ويظن أن الناس قد 
صلواء فيصل ركعة. ثم تقام الصلاة. أو ركعتين ثم تقام الصلاة. 
أو يقوم في الثالثة ويمكن يديه من ركبتيه. إلا أنه لم يرفع رأسه ثم تقام 
الصلاة؛ قال: أما إذا صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة» فإنه يضيف 
أخرى ويسلم ويدخل مع القوم؛ وإن كان قد 9" صل ركعتين ثم 
أقنسشت الصلاة. سلم ودخل مع القوم ؛ وإد أقيفت وقد أمكن يديه 
من ركبتيه 5 الثالئة ولم يرفع زأفيفب رفع راسة وتشهد فخرج من 
المسجد ووضع يده على أنفه. 
قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في آخر رسم 
نقدها من سماع عيسى ء فلا وجه لإعادته . 
مسألة 
قال: قيالت ابن القاسم عن قراءة الظهر والعصر التي يسر 
فيها إن حرك لسانه ولم يسمع أذنيه. قال جرثه ؛ ولو أسمع شيئاء 


قال محمد بن رشد: هذا كا قال. لأنه إذا حرك لسانه بالقراءة» فقد 
قرأء وإسماعه نفسه أرفع مرتبة في قراءة السر من آلا يسمع نفسه؛ فلذلك 
استحب أن يسمع نفسه. ك) يستحب فيها شرع فيه الجهر أن يرفع صوته ؛ 
ولا يكتفي بأقل مما(9؟") يقع عليه اسم جهر. وسيأتي في سماع موسى بن 
معاوية مسألة من نحو معنى هذه إن شاء الله . 


(746) هكذا في ص ق "2 وسقطت كلمة (قد) من ق .١‏ 
(9؟) هكذا في الأصل, وني ق ١‏ (ما). 


كتاب الصلاة الرابع اه 


مسألة 

وفيالت ابن القااسم عن النصراني يسلم فيتوضأ ويصلي 
ولا يغتسل ‏ يجهل ذلك . قال: يعيد الصلاة ‏ وإن خرج الوقت ‏ 
إذا كان قد جامع ‏ أو أجنب ؛ قلت له فإن تيمم ولم يجد الماع 
0 التيمم ‏ إذا لم ينو الجنابة؟ قال: يجزئه. لأنه إنما تيمم 
اللإسلام .250 يريد بذلك الطهرء فهو يجزئه ؛ وكذلك إذا اغتسل 
ولم ينو الحنابة. لأنه نوى بالغسل الإسلام. فقد أراد( ١‏ ' الطهر من 
كل ما كان فيه. 


قال محمد بن رشد: في قوله إذا كان قد جامع أو أجنب. دليل بين 
ظاهر على أنه لوم يجامع ولا أجنب». لما وجب عليه غسل إذا أسلم. وإن كان 
رجلا قد تجاوز سن البلوغ؛ وهو صحيح في المعنى. مفسر لجميع الروايات في 
المدونة وغيرها؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أنه لا غسل على النصراني إذا 
أسلمء وهو بعيد في المعنى, خارج عن الأصول والقياس. وقد مضى القول في 
هذه المسألة مستوفى ف سماع موسى بن معاوية من كتاب الوضوء. 


مسألة 
وسئل ابن القاسم 000 يحرم مع الإمام إخراماً وَاحذا 


فعا أترى أن يجزئه عنه؟ 'قال: أرى أن رم "9 عنف ولو أحرم 
بعدذه. كان أجزأ وأصوب . 


(7917) هكذا في الأصل. وني ق ١‏ (يجرثه). 
(94؟) هكذا في ص ق 2.١‏ وفي ق 7 (ويزيد). 
(99؟) هكذا في ص ق 2١‏ وفي ق ١‏ (أدرك). 
)٠(‏ هكذا في الأصل. وني ق ١‏ (يجرىء عنه). 
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قال محمد بن رشد: قوله إذا أحرم مع الإمام معاً أنه يجزئه. هو 
مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة. وقول ابن عبد الحكم ؛ وقد قيل إنه لا يجزئه. 
وهو قول مالك في المجموعة. وقول أصبغ. وإليه ذهب ابن حبيب ‏ وهو 
الأظهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر 
فكبروا ‏ الحديث('©. إذ الفاء توجب التعقيب. فإذا لم يتقدمه الإمام 
بالابتداء بالتكبير للإحر ام فلم يأتم به؛ وهذا الاختلاف إنما هو إذا ابتدأ 
تكبيرة الإحرام عه فا فأتمها معه أو بعده؛ وأما إن ابتدأ بها قبله فلا تجزئه ‏ 
وإن أتمها قبله قولاً واحداً؛ وإن ابتدأ مها بعده فأتمها معه أو بعده. أجزأه قولا 
اذا ؛ والاختيار ألا يحرم المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام ‏ قاله مالك. فإن 
أحرم معه معاً. كان الاختيار له أن يعيد الإحرام. فإن لم يفعل» دخل في 
الاختلاف المذكور؛ وحكم السلام في ذلك على المذهب حكم الإحرام يجري 
على التفصيل الذي ذكرناه ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: تحريم الصلاة 
التكبيره وتحليلها التسليه9؟'), فى] لا يجوز أن يحرم بالصلاة قبل إمامه, 
فكذلك لا يجوز أن يتحلل منها قبله. خلافاً لمن لا يوجب السلام من أهل 
العراق. 
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مسأالة 
وسثئل ابن القاسم عن الرجل يجعل في بيته محرابا حنيته مثل 
حنية المسجدء قال: ليس بالمحراب في المساجد. ولا في البيت. 
قال محمد بن رشد: أما جواز الفعل. فلا إشكال فيه. ولا وجه 


١)‏ ره أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة» ومرت الإشارة إلى الحديث. 
(09:) رواأه الخمسة إلا النسائي . أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 178/15 » 
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه ج 7594/1١‏ . 


كتاب الصلاة الرابع ْ كن 


المسجد. ويرتفع ملكه عنه أم لا؟ إذ من أهل العراق من ذهب إلى أنه من بنى 
في داره مسجداًء وخلى بين الناس وبينه حتى صلوا فيه صلاة واحدة. أنه يتحرم 
بذلك بحرمة المسجد. ويرتفع ملكه عنه؛ واحتج على من ذهب إلى أنه 
لا يتحرم بحرمة المسجد إذا كان في دار يغلق بابها عليه. ويحول بين الناس وبينه 
في حال ما؛بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر بالمساجد أن 
تبنى في الدور وتطيب. أو كا قال0""). وهذا لا حجة فيهء لاحتمال أن يكون 
أراد خلال الدورء لا داخلها؛ لأن الدور المجتمعة لقوم تسمى داراً. قال 
تعالى : «تمتعوا9'" في داركه*'"42. ومنه الحديث: «خير دور الأنصار دار 
بنى النجار. ثم دار بنى عبد الأشهل. ثم دار بلحرث. ثم دار بني ساعدة, 
وفي كل دور الأنصار خير(' '"2». قال هذا بعض من تكلم على معنى الحديث» 
والذي أقول به على ظاهره: أن من بنى 5-5 في داره أواعتراياً للصلاة. فإنه 
يتحرم بحرمة المسجد في أن ينزه بما تنزه عنه المساجد. دون أن يرتفع ملكه 
عنه. مالم يخرجه من غلق داره ‏ وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال "© ابن القاسم: لا بأس أن يتبخر بلحوم السباع إذا “ 
كانت ذكية. وإن كانت ميتة.» فلم يكن يعلق دخانا بالثياب. كم| 
يعلق الدخان دخان عظام الميتة» فلا بأس به. وأرجو أن يكون 
' خفيفاًء وإن كان يعلق بالثياب» فلا يعجبني. 


(05) رواه البيهقي في السئن الكبرى من حديث عائشة. أنظر ج 45٠/17‏ . 
(04) سورة هود: الآية رقم ©5. ش 
(ه0”) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ تتمة الآية (ثلاثة أيام). 
(05) أخرجه الترمذي في مناقب الأنصار. 

أنظر: عارضة الأحوذي على صحيح الترمذني» ج 77١/1‏ . 
(07) هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (وقال). 
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قال محمد بن رشد: حكم دخان لحوم الميتة حكم رمادهاء لأنه 
جسمها استحال إلى الدخان بالنار. كما استحال به إلى الرماد ؛ والاختلاف في 
طهارة ذلك. جار على الاختلاف في طهارة جلد الميتة المدبوغ.» لآنه استحال 
بالدباغ عن صفة الميت الذي يتغير بالبقاء إلى صفة المتاع الذي لا يتغير به؛ 
ولذلك كره أن يتبخر بها إذا كان دخانها يعلق بالثياب. لأنه جسم الميتة 
المستحيل بالنار؛ والأظهر فيه من طريق القياس الطهارة, لأن الجسم الواحد 
تتغير أحكامه بتغيير صفاته؛ ألا ترى أن العصير طاهرء فإذا تغير إلى صفة 
الخمرء حرم ونجس؛ ثم إذا تغير إلى صفة الخل. حل وطهر, وهذا بين؛ وأما 
إجازته التبخير بلحوم السباع ‏ إذا كانت ذكية» فهو مثل ما في المدونة من إجازة 
ذكاتها لجلودها(4"). وني ذلك اختلاف. وقد قال في سماع أشهب من كتاب 
الضحايا: إن الذكاة“لا تعمل إلا فيهما يؤكل لحمه. 

١‏ مسألة 

ان " د القاسم عن المسافر يؤم المسافرين والمقيمين» 
فيصلل مهم ركعة, فيحدث فيقدم مقي فيتمادى مهم ويصلي أريعاً؛ 
قال: صلاة الإمام تامة» ومن خلفه من المقيمين والمسافرين يعيدود 
5 فى الوقت وبعذه. لأنه لا يكون 5 صلاة واحدة إمامان» وإثما ينبغي 
للامام المقيم » » أن يتم الصلاة صلاة المسافر» ويقضي ما بقي عليه » 
ولا يكون فيه ماما : 

قال محمد بن رشد: تعليله لإيجاب الإعادة أبذا 'غل المقيميت 
والمسافرين جميعاً» بأنه لا يكون في صلاة واحدة إمامان ليس ببين؛ وإنما العلة 
في إيجاب الإعادة على المسافرين د نهم أتموا على خلاف ما أحرموا عليه من 
نية التقصير” 07 وقد مضى في رسم إن خرجت من سماع عيسى » أنه 


(م:”) أنظر م ؟ ج "/14. 
(و.م) هكذا في الأصل, رفي ق'١‏ (قال: وسألت ابن القاسم). 
)"١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (القصر). 


كتاب الصلاة الر ابع 1 ش /ابة 


لا إعادة عليهم إلا في الوقت. ومضى تحصيل الاختلاف في إتمام المسافر في أول 
سماع ابن القاسم؛ والعلة في إيجاب الإعادة أبداً على المقيمين. أنهم صلوا 
بإمام ما وجب عليهم أن تصلوت 34 وعدي العام بل بد المعنى (في 
رسم لم يدرك) 31" وفي. رسم إن خرجت من سماع عي عيسىء ويأتي ها ف 
سماع موسى بن معاوية ‏ وبالله التوفيق. ْ 
مسألة 
قلت لابن القاسم: فلو أن مسافراً صلى بمقيمين ومسافرين 
فتعمد الصلاة بهم أربعاً. وتمادى معه المقيمون؛ قال: يعيد الإمام في 
0 والمسافرون الذين خلفه ‏ إن كانوا تعمدوا بتعمده. ونووا 
من أولء كانوا مثله؛ وإن كانوا نووا في أول ما عليهم ركعتين» 
7 تمادى اهام تمادوا معه. فأرى عليهم الإعادة في الوقت وبعده ‏ 
وإن كانوا سهوأ فتمادوا معه؛ وأما المقيمون فصلاتهم فاسدة, وعليهم 
الإعادة في الوقت وبعده؛ لأنه إن كان ساهيا فَإنما عليه سجود سهو. 
ولا يجوز لهم أنيجتزئواني الفريضة لحم بنافلة (الأول)"© وإن كان 
غير ساهء فقد تعمد فسادها عليهم. لأن ذلك لا يجزئه في الوقت. 


قال محمد بن رشد : أماقوله في المسافرين إنهم إن كانوا تعمدوا بتعمده ونووا 
ذلك من أول37")» كانوا مثله؛ فصحيح لا اختلاف فيه. وأما قوله وإن كانوا نووا 
قْ أول ما عليهم ركعتين. فلا تمادى الإمام تمادوا معه. فأرى عليهم الإعادة في 
الوقت وبعده ؛ فهو مثل ما تقدم له في المسألة التي قبل هذه. لأنه أتم على إحرامه 
بنية القصر. وأما قوله: وإن كانوا سهوا فتمادوا معه. فيحتمل أن يكون الكلام 


.١ق مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في‎ )”١١( 
.١ كلمة (الإمام) ساقطة في الأصلء» ثابتة في ق‎ )”15( 
هكذا في ف ١ء وني الأصل (واتبعوه)  وهو خلاف جبارة المؤلف السالفة الذكر.‎ )”99( 


ليلد : البيان والتحصيل 


لاجواب له؛ ويحتمل أن كر جوابه جواب المسألة التي قبلها لعطفها عليهاء . 
وهو أن عليهم الإعادة في الوقت وبعده؛ فإن كان الكلام , لاا جوات له 
فالجواب فيه على تعليل فزن في إيجاب الإعادة غل القيمية اند بأنه إن كان 
شاهياًة فإغا عله تجرد سهز أن ار لسهوهم ونجزئهم ف وإن كان 
جوابه جواب المسألة التي عطفها عليهاء أن عليهم الإعادة في الوقت وبعده؛ 

فقد تناقض قوله في المسألة» وقال بخلاف تعليله فيها؛ والقولان معلومان لابن 
القاسم فيمن زاد في صلاته مثل نصفها تسافا وقد مضى توجيهها جميعاً في 
رسم إن أمكنتني من سماع عيسى . وقوله ولا يجوز لهم أن يجتزئوا في الفريضة 
بنافلة الإمام , يريد بما صلى على طريق السهو؛ صحيح على أصله في أن من 
مكل خافن بدهواء ثم ذكر سجدة من أول صلاته. أنه يأتي بركعة ولا يعتد بما 
صلى على السهو؛ وعلى ماذهب إليه ابن نافع. وابن الح 2 

وسحئون». واختاره ابن الموازء أنه يعتد بما صلى على السهوء ين ينبغي أن يعتد 
المقيمون بالركعتين اللتين صلاهما بهم المسافر ساهياً. وهو منصوص لابن 
كنانة . وأما قوله: وإن كان غير ساه. فقد تعمد فسادها عليهم. لأن ذلك 
لا يجزئه في الوقت؛ فهو تعليل غير صحيح., لأنه إذا لم يجب على الإمام الإعادة 
يما تعمد من فسادها إلا في الوقت. فأحرى ألا يجب ذلك عليهم. إلا في 
الوقت ؛ وهو قول مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب في بعض 
الروايات: انهم يعيدون في الوقت كالإمام.. وإنما العلة في أنهم يعيدون في 
الوقث وبعده. أنهم صلوا بإمام ما يجب عليهم أن يصلوه ‏ فذا؛ وقد قيل إنه 
لا إعادة عليهم في الوقت ولا غيره على الاختلاف في هذا الأصل. وقد مضى 
ذلك في المسألة التي قبل هذه. 
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مسألة 
قال :وسألت90١©‏ ابن القاسم عن الرجل يصلِ العتمة مع الإمام 


(814) هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (ابن الماجشون وابن نافع) . 
(16”) هكذا في ق١ء‏ وفي ق” (وسألت) بإسقاط (قال). 


كتاب الصلاة الرابع : أن 


في رمضان. ويصلٍ معه إشفاعا ثم ينقلب. ثم يرجع ويجد الإمام في 
ركعة الوترء فيقول قد ركعت». والوتر إنما هي واحدة. فأنا أل بيد 
واحتسب بها فيجزئني فيدخل؛ قال: لا أحب له أن يعتد بها وأحب 
ل لا قال: فإن فعل» 
فالوتر ليست بواجبة. ظ 

قال محمد بن رشد: قد مضى لابن القاسم مثل هذا في رسم لم يدرك 
من سماع عيسى. وزاد فيه أن الإمام إن كان ممن لا يسلم. أضاف إليها 
ركعتين بغير سلام» ومضى في آخر الرسم الأول من ما أشهب خلافه, 
فتدبر الكلام على ذلك في الموضعين. ماح ا ب 


ع 


مسألة 
قال ابن القاسم في الإمام يصلي من صلاة الخوف ركعة. ثم 
ينكشف الخوف؛ قال: يتم الصلاة بمن معه ويصلى بالأخرى إمام 
اخرء ولا أحب لهم أن يصلوا مع هذا الإمام الذي ابتدأ صلاة 
الخوف ؛ ثم سألته بعد ذلك فقال لا أرى بأسا أن يصلوا معه الركعة 
الثانية» وهو أحب إلي- وترك قوله الأول فيها. 
قال محمد بن رشد: لا معنى لما كره من ذلك, والقول الذي رجع 
إليه هو الصواب؛ لأن. الطائفة الثانية في دخولهم مع الإمام في الركعة الثانية إذا 
انكشف النوف. كمن فاته بعض صلاة الإمام في غير خوف ؛ وإنما الذي 
لا يجوز أن يصلي رجل من الطائفة الأولى الركعة الثانية مع الإمام إذا صلاها 
بالطائفة الثانية مع تمادي الخنوف. فإن فعل ذلك. جرى على الاختلاف فيمن 2 
صلى بإمام ما وجب عليه أن يصليه ‏ فذاء فأشتبهت عليه المسألثان ‏ والله أعلم . 
مسألة | 
وسألت ابن القاسم عن مثل الذي أصاب إمام الاسكندرية من 


١٠‏ | البيان والتحصيل 


سهوه عن القراءة حتى ركع أرأيت لو اطمأن راكعاً. أكنت ترى أن 
يمضي كا يمضي الذي ينبض من اثنتين فيعتدل قائءًا؟ قال: لا أرى 
ذلك مثله. وأرى له أن ينصرف فيقوم ثم يركع ويسجد لسهوه بعد 
السلام . 1 ١‏ 

قال محمد بن رشد: لابن القاسم في كتاب ابن المواز أنه يقطع. وقال 
أصبغ : إنه يتمادى ويعيدء وقد مضى القول على هذه المسألة يحوداً في رسم 
أوصى أن ينفق من سماع عيسى. فقف عليه هناك وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسثئل ابن القاسم عن الرجل يعطس وهو يبول» أو وهو على 
حاجته ؛ أيحمد الله؟ قال نعم . 


قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن عباس أنه قال يكره أن يذكر 
الله على حالتين على خلائه 2١١‏ وهو يواقع أهله؛ والدليل لقول ابن القاسم من 
جهة الأثرء ما روي من أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان إذا دخل 
الخلاء » قال: أعوذ بك من الخبث والخبائث .23١‏ وما روي عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يذكر الله في كل أحيانه40) , 
ومن طريق النظرء أن ذكر الله يصعد إلى اللهء فلا يتعلق به من دناءة الموضع 
قال الله عز وجل: «إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح 
يرفعه757#4"©. - فلا ينبغي أن يمتنع من ذكر الله على حال من الأحوال» إلا 


(15*) هكذا في ق 7» وني ص (إخلائه). وثبت في ق ١‏ (خلافه) وهو تحريف. 
(117") أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .48/١‏ 

(18) رواه الجماعة. ٠‏ 

(19) سورة فاطر: الآية رقم .٠١‏ 


كتاب الصلاة الرابع ‏ - | ١‏ 


بنص ليس فيه احتمال؛ ومن ذهب إلى ما روي عن ابن عباسء» تأول ما روي 
من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إذا دخل الخلاء. قال: اللهم 
. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث . على أن معنى ذقك , كان إذا أراد أن يدخل 
الخلاء. وأظن ذلك يوجد”'"” في بعض الآثار؛ وإن ثبت ذلك» فأكثر ما فيه 
ارتفاع النص في جواز ذكر الله على تلك الحال. لا المنع من ذلك؛ وإذا ل يثبت 
الحظر والمنع في ذلك» وجب أن يكون مطلقاً على الأصل في جواز الذكر عموماً ؛ 
وما روي من أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مر عليه رجل ‏ وهو يبول 
فسلم عليهء فقال: إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي؛ فإنك إن فعلت 
م أرد عليك؛ لا دليل فيه على أن ذكر الله لا يجوز على تلك الحال» إذ قد يحتمل 
أن يكون ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ترك رد السلام على من سلم عليه في تلك 
الخال بعد أن خهاه عن ذلك أدبا منه (له) "1١0‏ على مخالفته نميه ؛ لكونه على 
تلك الحال. أو لكونه على غير طهارة على ما كان عليه في أول الإسلام من أنه 
لايذكر الله إلا على طهارة. حتى نسخ ذلك على ماروي بقول الله تعالى: 
«يأيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة4 "2 الآية. 
مسألة 

.وسئل ابن القاسم عن رجل نسي صلاة الصبح - ول يذكرها 
حتى صل الجمعة مع الإمام, قال: يصلٍ الصبح ويعيد الجمعة ظهرا 
أربعا. 0 ظ 

قال غخمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها 
اك في رسم القطعان من سماع عيسى » فلا وجه لإعادته . 


(0”) هكذا في الأصلء, وني ق ١‏ (وأظن أن ذلك موجود). 

.١فق كلمة (له) ساقطة في الأصلء وثبتت في ق ”2 والجملة برمتها ساقطة في‎ )7١( 
.5 سورة المائدة: الآية رقم‎ )”79 

505”) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (موعباً) في ق١.‏ 


١ 1 ١٠١‏ البيان والتحصيل 
مسألة 
قال ابن القاسم: قال مالك كل ماكان من الصلاة 
لا40"”© تعاد بعد أن تصلى . يكره للمرء أن يصلى به فصق وجهل» 
م يؤمر بالإعادة ف الوقت؟؛ فهو إذا ذكره وهو 5 الصلاة2 لم تفسد 
عليه صلاته, ومضى عليه مثل أن يصلى الرجل بالماء الذي ولغ ©") 
فيه الكلب. أو يصلي بالدم القليل» أوما أشبه هذا9"©. 


قال محمد بن رشد: وهذا ئا قال» لأن المكروه ما تركه أفضل . 
ولا إثم .فيه ولا حرج ؛ فإذا افتتح الصلاة بشيء من ذلك جهلا ثم علم به بعد 
دخوله فيهاء لم ينبغ له أن يقطعهاء لقوله عز وجل: «ولا تبطلوا 
أعمالكم9#"". 


ع 


مسألة 

وسئل سحنون57"”© عن الذي يقول في تكبيرة الإحرام الله 
أعظم, الله أعزى الله أجل ؛ قال: صلاته فاسدة, ويعيد 5 الوقت 
وبعدذه, لا يجرىء من تكبيرة الإحرام إلا الله أكيه ولا من السلام إلا 
السلام عليكم . ظ ظ 

قال محمد بن رشد: هذا ىا قال» وهو أمر متفق عليه في مذهب 
مالك: أنه لا يجرىء ف الإحرام إلا الله أكبر» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تحريم الصلاة التكبير(؟”"©. ولقوله إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر 


(304”) هكذا في الأصل, وني ق ١‏ (يعاد. . . يصلى). 
(95”) هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ (قد ولغ) بزيادة (قد). 
(75*) هكذا في ص ق 25 وني ق ١‏ (ذلك). 

(#70) سورة محمد: الآية رقم 8# 

(4) هكذا في الأصل. وني ق ١‏ زيادة (بن سعيد) . 
(309”) رواه الخمسة إلا النسائي. ومرت الإشارة إلى الحديث. 


كتاب الصلاة الرابع ٠١ 2: ١‏ 


فكبروا('"". ولفظ التكبير إذا أطلق لا يقع على ما سوى الله أكبر مع الإجماع. 
على العمل بذلك. دون: خلاف يؤثر فيه منذ زمن النبي ‏ عليه الصلاة 
. والسلام ‏ إلى. اليوم ؛ فلا يجزىء الإحرام بغير لفظ التكبيرء ولا بالتكبير على 
خلاف صفة الله أكبر؛ خلافا لأبي حنيفة في الوجهين. وللشافعي في قوله: إنه 
يجوز في الإحرام الله أكبرء فخالفا الإجماع المنعقد قبلهها ‏ إلى غير قياس 
صحيح ؛ أما أبو حنيفة فساوى في الإحرام بين التكبير» والتسبيح » والتهليل» 
والتحميد, ومعانيها مفترقة؛ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: من سبح دبر كل صلاة ‏ ثلاثاً وثلاثين» وكبر ثلاثاً وثلاثين. وحمد ثلاثاً 
وثلاثين. وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. غفرت ذنوبه ‏ 
ولو كانت مثل زبد البحر(١1"©.‏ فلوكانت معانيها متفقة» لقال من سبح دبر 
كل صلاة. أو كبر ء أو هلل. أو حمد. مائة» غفرت ذنوبه ‏ ولو كانت مثل زبد 
البحر. وأما الشافعي فساوى في التكبير بين الله أكبر. والله الأكبرء وأجاز 
الإحرام بكل واحد منهماء ولم يجز فيه الله الكبير» فجمع بين الله أكبرء والله 
الأكبر ‏ وإن كانت معانيها مفترقة. لأن الله أكبر أبلغ في المدح من قولك: الله 
الأكبر؛ لأنه أجل في القصد إلى الوصف بأنه أكبر من غيره» لأن الله أكبر حملة 
تامة ‏ ابتداء وخبر مفيدة بأن الله أكبر مما سواه. لا يحتمل الكلام غير ذلك؛ 
والله الأكبر, يحتمل أن يريد قائله به الله هو(""") الأكبر» فيكون قد قصد بكلامه 
إلى الإخبار بأن الله أكبر مما سواه. كقوله الله أكبر ‏ سواء؛ ويحتمل ألا يريد به 
ذلك. فيجعل الأكبر صفة الله ويضمر الخبر فيكون إنما قصد إلى استشعار 
لخن الذى أضعرهه' لا إلى آن' الله اكير من غيرة» :وإن كائية الفيقة اله عل 
ذلك. مثل أن يريد الله الأكبر هو الذي هداني إلى الإسلام» ووفقني لفعل 
الصلاة؛ وليس ما يقتضيه الكلام مما لم يقصد إليه كمثل ما قصد إليه؛؟ ووجه 


(:”) مر الحديث». وتكررت الإشارة إليه. 
(1مم) أخرجه مسلمء أنظر فيض القدير على الجامع الصغير 141/5 --148. 
إفقضوة هكذا 5 صق 2.١‏ وسقطت كلمة (هو) في ق؟. 


١‏ ش البيان والتحصيل 


ماذهب إليه الشافعي أن بناء الله الأكبر كبناء الله أكبر سواءء إلا أن الألف 
واللام زيدت للتعظيم. فكان ذلك بخلاف الله أكبر9"» لاختلاف البناء 
والمعنى جميعاً؛ لأن الله أكبرء أبلغ في المدح من الله الكبيرء وهذا كله بين. 
وقوله إنه لا يجزىء من السلام إلا السلام عليكم هومثل ما في المدونة» "© 
وقد وقع في أول رسم من سماع أشهب في بعض الروايات: يقول سلام 
عليكم . سلام عليكم ‏ دون معرف بالألف واللام..وذلك خلاف لقول سحئنون 
هذاء ولا في المدونة . 


مسألة ظ 

قال سحنون: سألت ابن القاسم عن الإمام في صلاة الخوف. 

إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة. ثم ثبت قائًا وأتم القوم ومضوا؛ ثم 
أتت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة»ء فل] جلس ذكر سجدة نسيها 
لايدري من الأولى9 "© أو من الثانية ؟ قال: يسجد سجدة وتسجد 
معه الطائفة الثانية» ثم يقوم ويثبت قائئًاء وتصلي الطائفة التي معه 
بقية الركعة الثانية تمام صلاتهم ‏ وحداناً لا يؤمهم أحد. ويسجدوا 
بعد السلام؛ وتأتي الطائفة الأخرى فيصل بهم الإمام هذه الركعة 
(التىي احتاط بهاء ثم يقعد ويسلم. ويسجد للسهوء وتقوم الطائفة 
الأولى فتتم ركعتها لأنفسها؛ فإن كانت السجدة التي نسي الإمام من 
الركعة الأولى» فقد كانت صلاتهم باطلة» وهذه التي صلوا مع الإمام. 
هي أول صلاتهم» وهي فريضة؛ وإن كانت سجدة من الركعة)") 


(معم) هكذا ني ق 7» وني الأصل (الكبير) . 

(؛*”) أنظر م ١‏ ج١53-537/1".‏ 

(ه") هكذا في الأصل» وفي ق؟ رأول). 

(+م”) ما بين القوسين ساقط في الأصل» ثابت في ق 7 . 


كتاب الصلاة الرابع ش ش م6٠‏ 
الثانية التي كان فيها الإمام5”" قاعداً » فقد كانت صلاتهم تامة» 
وهذه التي صلوا مع الإمام نافلة. 

قال محمد بن رشد: قوله وتسجد معه الطائفة الثانية.» معناه إن 
شكت بشك الإمام. فتصح لها الركعة وتصير هي الطائفة الأولى. لاحتمال أن 
تكون السجدة من الركعة الأولى » فتكون قد بطلت, وصارت الثانية هي الأولى ؟ 
وقد قيل إنهم يعيدون, لاحتمال أن تكون السجدة من الركعة الثانية» فتصح 
صلاة الأولين بصحة الركعة الأولى» ويكون هؤلاء هم الطائفة الثانية ‏ على 
حالهم ‏ وقد سلموا قبل إمامهم. وهو قول ابن عبدوس؛ ولوأيقنوا بسلامة 
الركعة التي صلوا معه, لما سجدوا معه سجدة التحري ‏ على ما لابن القاسم 
في رسم باع شاة من سماع عيسى. ولا وجبت عليهم إعادة باتفاق. لتحققهم 
أخهم قد صاروا هم الطائفة الأولى؛ وذلك إن كانت الطائفة الأولى تشك في 
السجدة بشك الإمام. أوتوقن بإسقاطها؛ وأما إن كانت لاتشك في أنها 
سجدت سجلتين فصلاتهم تامة.» ويقضي الإمام تلك الركعة ‏ وحده ‏ قبل 
أن تقوم الطائفة الثانية التي معه لقضاء ركعتهم. ثم يسلم بهم وبالله 
التوفيق:. : : 


تم كتاب الصلاة الرابع("") 
بحمد الله وحسن عونه 


لا لا لا 


(0م”) هكذا في الأصلء وني ق ”5 (الإمام فيها). 
(08”) هكذا في الأصل. وني ق 7 (تم الكتاب الرابع من الصلاة). 


كتاب الصلاة الخامس 000 ْ ٠‏ 


كتاب الصلاة الخامسن”) 


.من سماع موسى بن معاوية الصمادحي 2 من ابن القاسم 
مسألة 


المساجد هل يكره الكتاب فيها في القبلة بالصبغ شبه آية الكرسي 
أو(" نحوها من قوارع القرآن: قل هو الله أحد. والمعوذات » ونحوها؟ 


قال ابن القاسم: كان مالك يكره أن يكتب في القبلة في 
المسجد شيء من القران. أوالتزاويق» ويقول: إن ذلك يشغل 
المصلي؛ قال: ولقد كره مالك أن يكتب القران في القراطيس. فكيف 
في الجدران؟ ظ 


)١(‏ هكذا في الأصل. وسقطت جملة (كتاب الصلاة الخامس) في ق؟. 
0 معت ال سمع من ابن القاسم وغيره.» وكان من أهل الورع والدين 
(ت هك'ك1امه). 
أنظر القاضي عياض : المدارك 97/5 -95. 
() هكذا في ق”. وفي الأصل (ونحوها). 


لم١٠١‏ : البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من كراهية2»29 تزويق 

0 والعلة في ذلك مايخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في 

الجر نع بل ل لاسن سد ان لنت" ومضى في رسم سلف في 

حيوان منه؛ وجه كراهية مالك لكتابة القرآن في القراطيس أسداساً وأسباعاًء 

فكتاب شي ء من من القران في قبلة المسجد. لكاو كك مالك لوجهين . وقد خفف 

ذلك ابن نافع وابن وهب في البسوطة. وقول مالك أولى وأصح ” '"“ني المعنى . 
بان 


قال: أخبرنا موسى بن معاوية الصمادحي. وسحئونء قالا: 
أخبرنا علي بن زياد أنة سال مالكاً عن الذي ينزل الماء في عينيه » . 
فيريد أن يقدحهم|ء. ؛ فيخبره الطبيب أنه إن قدحهه| استلقى على ظهره 

ثلاثة أيام لا يقوم ولا يقعد؛ ماترى أن يصنع؟ قال مالك: بل 
يقولون أربعين يوم لا أحري ماهذا؟ وأى أن يجيب فيه. 


0 محمد بن رشد: قد أجاب في المدونة بأن ذلك مكروه» لا خير 
. قال ابن القاسم ‏ بعد هذا (في هذا)0" السماع : فإن فعل قام 
1 وإن ذهبت عيناه . قال في المدونة : فإن لم يفعل وصلى إيماء أعاد أبداً في 
الوقت وبعد27. وهذا على قياس قول مالك في رسم الصلاة الثاني من سماع 
أشهب في الذي يركب السفينة وهو لا يقدر على السجود فيها إلا على ظهر 


(4) 2 هكذا في الأصل. وفي ق 5 (كراهة). 

(م» أنظر: م١‏ ج١/8١٠.‏ 

(3) هكذا في الأصل. وفي ق 7 (أوضح). 

050 أنظر: م١‏ ج 8/1١‏ . 

29 له ثابت في ق7. 
(4) المدونة م اج 8/1,.ى. 


كتاب الصلاة الخامس ش ل 


ا" لأن الأصل في ذلك واحدء فلم يعذره بالزحام ولا بالمرض الذي 
أصابه من قدح عينيه ؟ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه باختياره.» ولوشاء ' 
لم يفعلء وقد روى ابن وهب عن مالك أنه يجوز له أن يقدح عينيه ويصلي على 
قدر طاقته من الإيماء. وتجزئه صلاته؛ وهو قول جابر بن زيد من تابعي | 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا في هذا السماع. ووجه 
ذلك القياس على ما أجمعوا عليه من أن للرجل أن يسافر وإن علم أنه يعدم 
الماء في سفره فينتقل إلى التيمم. فا يجوز له أن يسافر وإن أوجب ذلك عليه 
الانتقال من الوضوء إلى التيمم. فكذلك نيجوز له أن يقدح عينيه وإن أوجب 
ذلك عليه الانتقال من الركوع والسجود إلى الإيماء ؛ والفرق بين الموضعين على 
القول الأول. هو أن التيمم بدل من الوضوء عند عدم الماء بنص القرآن(3 , 
وليس الإيماء ببدل من الركوع والسجود؛ لأنه إذا أومأ فيههما فقد أى ببعض 
الانحطاط إليهماء وترك تمامه! دون أن يأتي لما ترك من تمامها ببدل؛ فماله بدل 
إذا عجز عنه وجب عليه بدله. وما ليس له بدل- إذا عجز عنه سقط وبرئت 
منه ذمته؛ لقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعهايه'"©). فجاز في] له بدل 
أن يفعل ما يضطره إلى البدل» وعلى هذا أجاز مالك لصاحب الحقن الشديد أن 
يفطرء ويتداوى إذا ألجأ إلى ذلك وإن كان قادراً على الصيام وترك التداوي 
دون مرض يصيبه في ذلك والله أعلم ؛ ولم يجر فيا لابدل له أن يفعل 
ما يضطره إلى ترك الفرض حملة. فهذا وجه القول الأول. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي يصلي على العذرة اليابسة أو الدم 

اليابس أو المكان القذرء مثل المزابل ونحوها ‏ ولا يشعرء ثم يعلم 


.١7"/١ ج‎ ١ أنظر: المدونة, م‎ )0٠١( 

)١١(‏ قال تعالى: طفإن لم تجدوا ماء. فتيمموا صعيدا طيباه» سورة النساء: الآية: 
رقم 49 . 

(؟١١)‏ سورة البقرة: الآية رقم 785 . 


06 ظ البيان والتحصيل 
بعد. قال مالك: يعيدها ما كان في الوقت. قال: وما يصيب الأرض - 
من ذلك مثل ما يصيب الثوب. 
ش قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب: أن من صلى بثوب 
نجسء أوعلى موضع نجس وهو لا يعلم أعاد في الوقت. والوقت في ذلك 
إلى اصفرار الشمس؛ قال ابن المواز: فإن صلى به أو عليه وهو لا يقدر على 
غيره ‏ مضطراً إلى ذلك. أعاد إلى الغروب» وقد روي عن مالك أنه يعيد إلى 
الغروب في المسألتين جميعاً. ومعنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب» 
وأما إذا لم يدرك قبل الغروب إلا بعضهاء فقد فاته في هذه المسألة وقتها ‏ والله 
أعلم. وأما إذا كان جاهلاً أومتعمداً من غير ضرورة» فإنه يعيد أبداًء بدليل 
هذه الرواية» وهو المشهور في المذهب. وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في 
رسم المكاتب من سماع يحيى. فقف على ذلك هناك2"9. وبالله تعالى 
التوفيق . ش ش ٠‏ 
مسألة 

' قال: وسئل عن الرجل يصلي فيخطف رداؤه عنه» هل له أن 
يخرج ويقطع الصلاة ويطلب خاطفه. أم لا يقطع ويصلي ويدع 
رداءه يذهب؟ وعن الرجل يخاف على الشيء من متاع البيتك السرق 
والحرق والفساد, مثل قلة الزيت. أو الماء؛ أو الخل. تقلب فيهراق 
ما فيهاء هل يسعه أن يسويها ويرجع في صلاته؟ ومثل ذلك زقاق 
الزيت» أو الخل. ونحوه.ء يخاف عليها أن تنشق أو تنفسخ ,23١99‏ 
أو يفسدها شيء. ‏ وهويصلي, ٠‏ يصاح الزقاق ويربطها ويرجع في 
صلاته؟ أو2000 يقطع صلاته ويستأنف؟ فقال20 ابن القاسم: إذا 


(1) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (هناك) في ق7. 
)١54(‏ هكذا في الأصل (تنفسخ). وفي ق " (تنفتح). 
)١5(‏ هكذا في ق 7ء وفي الأصل (أو). ش 
(15) هكذا في ق ١7‏ وفي الأصل (قال). 


كتاب الصلاة الخامس | ش 1,3 
خطف ثوبه فى الصلاة. فلا بأس أن يقطع ويذهب فى طلب الذي 
أخذى ويستأنف إذا رجع ؛ وأما مالك فكان ع نحوه, وذلك أنى 
سألته عن الذي يكون فى الصلاة فيرى الشاة تأكل الثوب. 
أوالعجين؛ فقال: إن كان في فريضةء فلا يقطع؛ وأما الرجل 
يصلى وفى البيت قلة أو شىء يخاف عليه أن يهراق. :فإن سألت 
مالكاً عن الرجل يقرأ فيتعايا فى قراءتهء فيأخذ المصحف ينظر فيه 
وهو بين يديه فكرهى فهذا مثله. , ش 
قال محمد بن رشد: قل تقدم الكلام 199) على هذه المسألة ف رسم 
صلى نهارا ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم” مجوداء فلا مغنى 10) لإعادتة. 
قال الصمادحى : وحدثنى عبد العزيز الدراورديغ عن 
داوود بن صالح. عن أمه قالت: بعثتني مولاتي ببريسة إلى عائشة 
رضي الله عنها ‏ فجئت وهي تصلى . فأشارت إلي أن ضعهاء 
فجاءت هرة فأكلت منهاء فلا قضت الصلاة قالت لنسوة عندها 
كلن: قال فأكلن واتقين موضع الهرة ؛ فقالت: كلن فإني سمعتت 
يسول الله مناضل الله علية'وسله ات يقوق إن لنت جين انها 
من 2١17‏ الطوافين عليكه”" . 
قال محمد بن رشد: زاد بعض الرواة في الحديث أنها.قالت: وقد 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتوضأ بفضلهاء وأنها دورتها ثم 
أكلت 3 حيث أكلت الهرة. وهذا من فعل عائشة في أكلها من ا موضع الذي 
(10) هكذا في الأصلء وفي ق 7 (القول). 
(14) هكذا في الأصل. وفي ق 7 (وجه). 
(19) هكذا في ق7. وفي الأصل (إنما هي). 


)0( أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 


أنظر عون المعبود 784/١‏ . 


دلدا البيان والتحصيل 


أكلت منه اخرة؛ وأمرتهن بذلك.. لما سمعته من النبي - عليه . الصلاة 
والسلام ‏ مثل فعل أبي قتادة في حديث الموطأ: «إذ أصغى لا الإناء حتى 
شربت. ثم توضأ بسؤرها(١‏ "». وإلى هذا ذهب .مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه في أن سؤر الهرة طاهر. [ إلا أن يوقن أنه كان في فيها أذى ؛ خلافاً لما 
ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من أنه نجسء. لا روي عن أبي هريرة من 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه المرء أن 
يغسل مرة أو مرتين» وهو حديث يوقفه بعض الرواة على أبي هريرة» ولم ير ذلك 
من ذهب إلى نصرة مذهب أبي حنيفة علة فيه» وضعف حديث أم داوود» 
لكونها غير معروفة عند أهل العلم بالحديث ؛ وقال في حديث أب قتادة إنه ليس 
فيه طهارة سور الحرة إلا من فعل أب قتادة» إذ قد يحتمل أن يكون أراد النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ أنها ليست بنجس في كونها في البيوت ومماستها الثياب . 
قال محمد بن رشد: أبو قتادة ألحن بمراد النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ ممن بعدهء ويحمل ما روي عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والله أعلم . 


3 


مسالة 


وسئل 5 القاسم عن إمام صلى بقوم فمرت به حية, 
أو عقرب. فيقتلها أو يرمي طيراً بحجر فيقتله» أو يأخذ قوسا فيرمى 
به صيدا فيقتله ‏ عامداً غير ناس؛ قال ابن القاسم : خلائه كان مالك 
قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال ابن القاسم : فإن فعل ولم يكن 
| ف ذلك شغل عن الصلاة, فلا شىء عليه ؛ وكذلك قتل الحية» 
والطير ‏ يرميه ‏ لا شيء عليه 5 ذلك وقد أساء كقَ رمية الطيرء 
ولا يفسد ذلك صلاته إلا أن يطول ذلك ؛ فإن رماه بحجر يتناوله من 
الأرض» فلا شيء عليه مالم يطل ذلك2"9.. 


. 7١5 أنظر: الموطأ. ص‎ )0١( 
ق ؟ (مالم يطل ذلك فلا شيء عليه).‎ 2١ هكذا في الأصلء. وفي ق‎ )77( 


كتاب الصلاة الخامس * ١١‏ 


قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام - 
من رواية أبي هريرة أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. وهو 
حديث حسن من جهة الإسناد. والمعنى في ذلك عند مالك رحمه الله إذا 
أراداه؛ وكذلك قال في أول سماع عبد الملك ‏ بعد هذا إنه لا يقتلهما إلا أن 
يريداه. فإذا أراداه.» جاز له أن يقتلهما ويتمادى على صلاته, إلا أن يطول ذلك 
ويكثر الشغل به”""2. فيبتدىء صلاته؛ وأما إذا لم يريداه. فلا ينبغي له 
عنده ‏ أن يشتغل بقتلها في صلاتهء فإن فعل فقد أساء. ويبني على 
صلاته. إلا أن يطول ذلك فيبتدىء؛ ومن أهل العلم من أجاز له أن يقتلهها ‏ 
وإن لم يريداه على ظاهر الحديث, وذلك فيا أمر بقتله من الحيات وهن ذوات 
اللفعق: والأتن3؟ 2 ومسو حياك المدينة م وغماز البيات مخ عترهن ب 
على الاختلاف في الغبي عن قتل عوامر البيوت؛ هل ذلك خاص بالمدينة2"9, 
أوعام فيها وفي سواها؟ فأما ما سوى الحية والعقرب: مخ صير21 أو طيرء 
أوذرة» أونملة» أو بعوضة, أوقملة ؛ فلا اختلاف في أن قتل شيء من ذلك في 
الصلاة مكروه لا ينبغي. فإن فعلء, لم تبطل صلاته إلا بما كان من ذلك فيه 
شغل كثير ؛ وقال في الرواية إنه إن أخذ القوس فرمى به (الصيد)"" » أو تناول 
الحجر من الأرضء فرمى به الطيرء لم تفسد صلاته ‏ إذا لم يطل؛ وذلك إذا 
كان جالساً ‏ والحجر أو القوس إلى جنبه فتناوما ورمى بما؛ وأما لوكان 
قائّاء فتناول الحجرء أو القوس من الأرضء ورمى بهماء لكان بذلك580) 


(9؟) هكذا في ق 2.١‏ ق7., وفي الأصل (فيه). 

(4؟) ذو الطفيتين: ماكان من الحيات على ظهره خطان., والأبتر: المقطوع الذنب 
وانظر:: الحديث في الموطأء ص 597 رقم 1784 . 

(5؟) هكذا في ق70. وفي صق ١‏ (في المدينة). ‏ 

)1١(‏ هكذا في الأصل. وثبت في ق ١‏ (من طير أوصيد). وفي ق” (من طير أودرة 
أو صيد) . 

(71) كلمة (الصيد) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١ء‏ ق7. 

(8؟) هكذا في ق 2١‏ ق”ء وفي الأصل (ذلك). 


1 البيان والتحصيل 


المتقدمة قبل هذا(2"3. هو من هذا المعنى. فقف عليه وتدبره. 


مسألة 

وحدثنا المسيب بن شريك. عن زياد بن أبي زياد. عن 
الأزرق:بن فيس قال: كنا بشاطىء مهران. فجاء رجل على فرس له 
فنزل عنه يصللٍ. فأفلت ("©) منه فاتبعه حتى أخذه ورجع إلى 
مصلاه؛ فقال بعضنا ما أهون على هذا صلاته ه فسمع الرجل». 
فجاء فوقف بنا؛ فقال: قد سمعت قائلكم . سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ يقول: إذا انفلتت دابة أحدكم وهو 
يصلي ‏ فليتبعها حتى يأخذها ويرجع إلى صلاته. لا يشتد عليه طلبها. 

قال محمد بن رشد: الرجل المذكور في الحديث. هو أبوبرزة 
الأسلمي. وليس فيه بيان قدر ما اتبع ل م ولا إن 
كان رجع إلى مصلاه. فابتدا صلاته من أولا أو بنى عليها؛ فإن كان أراد أنه 
رجع إلى مصلاه. فبنى على صلاته.ء فيحمل أمره على (أن) "١7‏ اتباعه إياه 
م يكثرء إنما مشى إليه قليلاً عن بمينه. أوعن يسارهء أو أمامه©؛ وإن كان 
أراد أنه قطع صلاته فاتبع فرسه حتى أخذه. ثم رجع إلى مصلاه فابتدأ صلاته ؛ 
فالمعنى في ذلك أنه بعد عنهى أو صار خلفه. » فاحتاج أن يستدبر القبلة إليه» وهذا 
هو قول مالك في المدونة انه يقطع ويبتدىء إن بعدت عنه دابته ‏ قداماء 
أويميناً أو شمالاً أو صارت خلفه(" ؛ وهذا إذا كان في سعة من الوقت» وأما 


(19؟) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (هذه). والعبارة برمتها ساقطة في ق .١‏ 
(0) هكذا في ق .١‏ ق”ء وفي الأصل (فأفتلت). 

081١‏ لفظة (أن) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق 2١‏ ق”". 

(5*) هكذا في ق 2١‏ ق 27 وفي الأصل (عن امامه). 

(*") أنظر: المدونة, 6 جح ٠١4/١‏ . 


كتاب الصلاة الخامس ١‏ 


إذا كان في خناق (منه)9؟ "© فإنه يتمادى على صلاته ‏ وإن ذهبت دابته, 
مالم يكن في مفازة» ويخاف على نفسه إن ترك دابته حتى يصلي_على ما قالوا في 
الحاج يقبل إلى عرفة قرب الفجر ‏ ولم يصل المغرب والعشاء ؛ وهو إن مضى 
إلى عرفة وترك الصلاة أدرك الوقوف. وإن صلاهما فاته الوقوف والحج ني ذلك 
العام. أنه يبدأ بالصلاة ‏ وإن فاته الحج. لأنه قد يلزمه من النفقة والمؤنة في 
الحج عاماً قابلاً أكثر من قيمة الدابة أضعافاً ؛ وهذا على القول بأن الحج على 
التراخي. وأما على القول بأنه على الفور. فه| فرضان قد تزاحما في وقت 
واخبك» #البداءةبالوقرفة :اول » الآن تالخير الصلاة التي يقضيها بالقرب» أولى 
' من تأخير الحج الذي لا يقضيه إلى عام آخرء ولعل المنية تخترمه دون ذلك 
وبالله التوفيق . 
٠‏ مسألة 

وحدثني عن المسيب بن شريك. قال: حدثني محمد بن 
عبيد الله (2"5, عن عطاء. عن عائشة. قالت: أتت هدية ‏ والنبي 
(صلى الله عليه وسلم) يصليء وأنا نائمة» فكسلت أن أقوم فأفتح 
الباب» فمضى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى فتح 
الباب» ورجع إلى مصلاه؛ ثم خرج صاحب المهدية» فكسلت أن 
أقوم فأغلق الباب» فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى 
أغلق الباب ورجع إلى مصلاه ". قال الصمادحي : وكانت نافلة. 


(54*) كلمة (منه) ساقطة في الأصل). وهي ثابتة في ق 7. 

("؟) هكذا في ص ق ,.١‏ وفي ق ؟ (عبد الله). والصواب ما في ص ق ١ء‏ وهو محمد بن 
عبيد الله بالتصغير ‏ بن أبي سليمان العرزمي الفزاري الكوفي . ضعيف. متروك 
الحديث. أنظر: تهذيب التهذيب ج 9/؟7 354-17 

(756) أخرجه البيبهقي في السنن الكبرى بلفظ: (قالت عائشة): كان الباب فى قبلة 
مسجدنا هذاء فاستفتحت الباب. فمشى النبي. صلى الله عليه وسلم. وغريضان 
حتى فتح الباب. ثم رجع ‏ راجعاً يعني إلى مكانه. 

أنظر ج 755-5756/7. 


,> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قول الصمادحي إنها كانت نافلة صحيحء 
بدليل أن الفريضة إنما كان يصليها في المسجد بالناس لا في بيته» والمعنى في 
ذلك والله أعلم ‏ أن الباب كان في قبلته. وكان قريباً من مصلاهء فتقدم 
إليه في فتحه وغلقه. ثم بجع القهقرى إلى مصلاه في صلاته .دون أن معدم 
القبلة؛ وهذا جائز أن يفعل في النافلة,» وفي الفريضة أيضا ‏ إذا دعت إلى 
ذلك ضرورة» كالمسألة التي قبل هذه. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن إمام صلى بمن معه ركعة. فكلمه إنسان 
في حاجة. وكلمه الإمام مجيبا له غير ساو؛ هل تفسد صلاته وصلاة 
من حلفه؟ فقال ابن القاسم : يعيد ويعيدول» وكلٍ ما تعمذه لكام 
مثل أن يحدث فينيض بهم في صلاتهم ‏ عامداًء أويكون: نيا 
ا شلك هم فإنه يعيد ويعيدون. 


قال محمد بن رشد: هذا معلوم من مدعي مالك :واصحابد»: أن 
الإمام إذا فطع فاته عسية ا أو أحدث فيها متعمد] ) أو تمادى فيها بعد 
حدثه متعمدا؛ أنهم بمنزلته فيا يجب عليه من الإعادة في الوقت وبعده؛ حاشا 
أشهب. وابن عبد الحكم. فإنه| ذهبا إلى أن الإمام, إذا صلى بالقوم على غير 
فوس مدا أو أحدث فتمادى مهم متعمدا ‏ وهم لا يعلمون أنه لا إعادة 
عليهم» وقد مضى في رسم يدير ماله من سماع عيسى وجه قول أشهب. وابن 
عبد الحكم. وتفرقة ابن القاسم بين أن يحدث الإمام في أثناء صلاته» أو بعد 
التشهد الآخر. فيتمادى يتات .متعهدا حتى يسلم بهم؛ فقف على ذلك هناك. 


ع 


مسالة 


وسثل ابن القاسم عن إمام صلى بقوم فنعس في بعض صلاة 
النهار. حت استثقل نوماء فلم يستيقظ حتى سبح به القوم؛ هل 


كتاب الصلاة الخامس ٠‏ 0 


تنتقض صلاته وصلاة من حلفه أ( يف تنتقض صلاته ‏ وحده؟ 
وهل يكون عليه وضوء النوم ‏ وهو قائم؟ فقال ابن القاسم : هذا 
كله قريب» وليس عليه شيء ‏ وإن طال ذلك. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: .وهذا كا قال لأن النوم ليس بحدث في نفسه. 
وإنما هو سبب للحدث. فلا ينتقض الوضوء منهء إلا ما يخشى إن كان منه 
حدث ألا يشعر به؛ والإمام إذا نام في صلاته فلا يبلغ هذا الحد دون أن 
يسبح به القوم . ولم يبين 5 الرواية على أي حال كان نومه ؟ فإن كان ف 
الركوع. أو السجود70"©. فجوابه على القول بأن النوم في تينك الحالتين 
لا ينقض الوضوء إلا أن يطول. وقد مضى القول في90"© تفصيل أحوال النائم 
5 حال نومه 5 رسم سن من سماع ابن القاسم. فلا معنن لإعادته(” 4 . 

+ تساك 

وسئل ابن القاسم عن الأمة تدخل في الصلاة- وهي أمة ثم 
يدركها العتق ‏ وهي في الصلاة» وليس عليها خمار ولا مقنعة» وليس 
عندها ولا قربها ثوب. أتمضي في الصلاة؟ أم تقطع وتستأنف؟ قال 
ابن القاسم: إذا كان قربها ثوب فأخذته فاستترت!*) 
يجزئها ؛ وأحب إلي ‏ إن كانت صلت ركعة.» أن تضيف إليها ركعة 
أخرى وتجعلها نافلة, وتبتدىء الصلاة؛ وكذلك لولم يكن عندها 
ثوب إن أعتقت ‏ وهى قد صلت ركعة, أضافت إليها أخرى وابتدأت 
الصلاة؛ وكذلك قال مالك فيا يشبهه في المسافر يصلي بعض 


به» رجوت أن 


(/) هكذا في ص ق ١.ء‏ وفي ق 7 (أو). 

(8) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (في السجود) . 
(4*؟) هكذا في ق١ء‏ ق7., وفي الأصل (على). 
(40) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 (لرده). 
)4١(‏ هكذا في ق .١‏ ق”ء وفي الأصل (واستترت). 


١14‏ البيان والتحصيل 


الصلاة» ثم ينوي الإقامة؛ قال مالك: أحب إلي أن يعيد. فكذلك 


وسئل ابن القاسم عن المسافرة تصلىي في ثوب وحمار أو مقنعة. 
فيطرح (43) الريح خمارها أو مقنعتها عن رأسهاء فتبعدها عنباء فإن 
اتبعتها انحرفت عن القبلة؛ أتمحضي في صلاتهاء أم تقطع؟ قال ابن 
القاسم : أما إذا كانت قريب تتناوله فلا بأس بهء وأما إذا9'؟2 تباعد 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في رسم استأذن من سماع 
عيسى في الأمة تعتق في الصلاة. أويأتيها الخبر بالعتق فيها ‏ وهي مكشوفة 
الرأس» مستوعبا مستوفىّ » فلا وجه لإعادة القول في ذلك هنا مرة أخرى؛ 
وقد مضى أيضا في رسم لم يدرك منه تحصيل الاختلاف في المسافر ينوي الإقامة 
بعد أن دخل في الصلاة. فتأمله هناك؛ وأما مسألة المسافرة تدخل في الصلاة 
بقناع فيطرح الريح خمارها عنباء فهي مسألة صحيحة لا يدخلها من الاختلاف 
ما.يدخل المسألتين المذكورتين» وإنما ساقها حجة لقوله في هذه الرواية: وكذلك 
'حق ماجعل أصلا لما اختلف فيه أن يكون متفقاً عليه. 20 

مسألة 

وسثئل ابن القاسم عن إمام صلى بثوب واحد ‏ متوشحاً به 
فل) ركع سقط الثوب عن عاتقه إلى الأرض» وانكشف فرجه ودبره » 
فذهب ليأخذه ويتوشح ب فلم يقدر حتى رفع 44) من الركعة. 
وعجل بالرفع قبل أن يتمها؛ ماترى 5 صلاته وصلاة من خلفه؟ 


(؟4) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق " (فتطرح). 
(*4) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق ؟ ([3). 
(54) هكذا في ق ١3ء‏ ق”ء وفي الأصل (فرغ). 


كتاب الصلاة الخامس 05 


وكيف الأمر في الركعة الناقصة هل تجزئه أم9*؟) يعيدها؟ وكيف 
ينبغي أن يصنع حين رفع. أيرجع أم يعيد الركعة؟ وهل يضره سقوط 
الثوب عنه حين انكشف؟ فقال ابن القاسم: إذا أخذ ثوبه ساعتئذ. 
وإن رفع من الركعة قبل أن يأخذ ثوبه. فلا شيء عليه إذا تقارب 
أعاد الصلاة كل من نظر إليه ‏ منكشفاء ولا شيء على من لم ينظر 
إليه . 


قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم صلاته ول ير عليه شيئاً - وإن . 
انكشف فرجه ودبره فيها بسقوط ثوبه عنه ‏ إذا أخذه بالقرب. وإن كان بعد 
أن رفع من الركعة قبل أن يتمها. أي قبل أن يتمكن في ركوعهاء 
ولولم يأخذه” ') بالقرب, لأعاد في الوقت على أصله في رسم استأذن من سماع 
عيسى. من أن ستر العورة من سئن الصلاة. لا من فرائضها؛ وسيأي على 
القول7"؟؟ بأن 24 ذلك من فرائضهاء أن يخرج ويستخلف من يتم بالقوم 
(صلاتهم) فإن لم يفعل وتمادى بهم ؛ وإن استتر بالقرب فصلاته وصلاتهم 
فاسدة. وهو قول سحنون في كتاب ابنهء خلاف قوله ههناء ولا شيء على من 
م ينظر إليه. وأما قوله إنه يعيد كل من نظر إليه متكشفاء فمعناه إذا تعمد النظر . 
إليه: لأنه ذلك مرتكي للمحطون ق. صلاتةة. ولأن مق نظر إليه: عل تبر 
تعمد. فهو بمنزلة من لم ينظر إذ لا إثم عليه في ذلك ولا حرج ؟ ويلزم على قوله 
أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه من وجوه العصيان. خلاف 
ما ذهب إليه أبوإسحاق التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك.. وقال: أرأيت 
لوسرق دراهم لرجل في صلاته. أوغصبه ثوباً فيها ‏ والله التوفيق. 


(545) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ىق" (أو). 

(45) هكذا في ق ١ء.‏ ق 78ء وفي الأصل (يأخذ). 
47) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق" (هذا القول). 
(54) هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (أن). 


نل البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل صلى بوم فمر به إنسان فأخبره 
بخبر يسره) فحمل الله تعالى لذلك عامدا ؛ هل تفسد صلاته؟ 


أويمر 247 به إنسان فيخبره بمصيبة فيتوجع, أو يخبره ببعض ما بسوؤه 
فيقول: الحمد لله على كل حال» أويسره حين سمعه فيقول: 'الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ قال ابن القاسم: لا يعجبني. فإن 
'فعل رأيت صلاته تامة؛ لأن مالكاً قال: إذا عطس الرجل في 
الصلاة. يحمد الله ويخفيه في نفسه. وكان أحب إلى مالك ترك ذلك 
في الصلاة؛ فإن فعل لم تفسد صلاته. وكذلك الذي سألت عنه إن 
حمد الله لشيء(©] ا بهء أواسترجع لشيء أخبر به. 
فلا يعجبني؛ ‏ فإن. فعل» رأيت صلاته تامة . 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال, لأن المصلى ينبغي له أن يقبل على 
صلاته ولا يشتغل بما سواها من الإصغاء الم ره ري الله 
أو يسوؤه فيتوجع؛ فإن فعل لم تبطل صلاته. لأن ذلك من ذكر الله؛ وقد رفع 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ يديه في صلاته. وحمد الله على ما أمره به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من أن يمكث في موضعه. إلا أن هذا قد أساء.ء 
إذ(1” أصغى في صلاته إلى استماع مايسره من أمور الدنياء فحمد الله على 
ذلك. وترك ماهو اكد عليه من ذلك- وهو الإقبال على صلاته.» وقد مضى 
ما يشبه هذا المعنى في موضعين من رسم الصلاة الثاني في نحو وسطه وقرب 
آخره ‏ وبالله التوفيق. 


(594) هكذا في قفاقك”ء وفي الأصل (مر). 
)20 هكذا في صق .»١‏ وفي ق >" (بشيء) . 
(1ه0) هكذا في ق 27 وفي صق ١‏ (إذا). 


كتاب الصلاة الخامس ش ١‏ 
مسألة 


وسثئل ابن القاسم عن رجل صلى فدخل عليه داره رجل فصاح به 
فسبح بهء فقال: سبحان الله يريد بذلك أن يخبر صاحبه أنه يصلي. 
هل يفسد ذلك صلاته؟ قال9؟ ابن القاسم التنحنح عند مالك. 


شديد فكرهه. وأما التسبيح فلا بأس به اد ليعلم 


صاحبه مكانه . 


قال محمد بن رشد: أجاز التسبيح في الصلاة لا ينوبه فيها وإن 
كان ذلك فيا لا يتعلق بإصلاحها . »مثل ما في المدونة ‏ سواء9؟ “؛ ودليله قول 
النبي عليه الصلاة والسلام -. من نابه شيء 5 صلاته فليسبح 209 لأنه 
كلام قائح مستقل بئفسه. فيحمل على عمومه فيهما يتعلق بإصلاح الصلاة. وفيا 
لا يتعلق بإصلاحهاء ولا يقصر على ما يتعلق بإصلاحها ‏ وإن كان الكلام 
خرج على ذلك السبب؛ وقد قيل إنه يقصر على سببه. والأول أصح القؤلين في 
النظر؛ وقد اختلف فيا عدا التسبيح من ذكر الله وقراءة القران ‏ إذا رفع 
بذلك صوته لإنباه رجل*")2؛ فلم ير ذلك أشهب كالكلام» ورآه ابن القاسم 
كالكلام» فأفسد به الصلاة؛ وانظر في تكبير المكبر في الجوامع» هل يدخله هذا 
الاختلاف أم لا0"2؟ والأظهر أنه لا يدخله, لأنه ما يختص بإصلاح الصلاة» 
ويشهد له حديث صلاة الناس بصلاة أبي بكر خلف النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في مرضه2”7؛ وأما إنكاره للتنحنح في الصلاة» فهو مثل ما مضى له 
في رسم البز من سماع ابن القاسم. وقد تقدم القول على ذلك هناك. 


(9ه) هكذا في الأصل. وفي ق١‏ قى" (فقال). 

(9ه) أنظر: م١‏ ج١/١٠٠.‏ | 
(4ه) حديث متفق عليه. أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى ج 715/7 . 
(هه) هكذا في ق 27 وفي الأصل (لإنباء) . 

(05) هكذا في الأصلء. وفي ق ؟ (أولا). 

(1ه) حديث متفق عليه, أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 07٠4/1‏ . 


1١‏ ا البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن امرأة صلت في صف من صفوف 
الرجال: عن يمينها رجل» وعن يسارها رجل» ومن ورائها رجل ؛ هل 
تفسد صلاة هؤلاء الثلاثة؟ فقال ابن القاسم: لا تفسد صلاتهم. قال 
موسى .بن معاوية: وسئل ابن القاسم عن إمام صلى ‏ وخلفه رجال 
ونساءء فدخل قوم اخرون فلم يجدوا سعة إلى صفوف الرجال من 
ككرة الشناف فضلوا من أزاء: الساع هل تفسد صلا فالا ابن 
القاسم: قال مالك لا تفسد صلاتهم ‏ وإن كان النساء بين أيديهم. 
وصلاتهم تامة ؛ وسئل ابن القاسم عن إمام صلى برجل ونساء. فقام 
الرجل عن يمين صاحبه., والنساء من خلفههماء فأحدث الإمام فقدم 
صاحبه؛ هل يصلي بالنساء اللائي خلفه ؟ وكيف به إن خرج 
ول يستخلف صاحبه. ونوى صاحبه أن يصل لنفسه ويصلي بمن معه 
من النساء؟ قال ابن القاسم: يصلي المستخلف بالنساء. وإن خرج 
الإمام ولم يستخلف » فإن صلاة الباقي تجزىء من خلفه من النساء ‏ 
إذا نوى أن يكون إمامهن. وسئل ابن القاسم عن إمام صلى خلفه 
نساء. وعن يمينه نساء» وعن يساره نساءء. وبين يديه نساء.ء يصلين 
بصلاته, ويأتممن به وهو ينوي إمامتهن, والصلاة ببن؛ هل تفسد 
صلاته وصلاة من معه؟ أم تجزئهم صلاتهم؟ قال ابن القاسم: قد 
أساء ‏ وصلاة الإمام تامة. وصلاة النساء تامة_إذا أردن أن يأتممن 
به» أونوى هو في نفسه أن يؤمهن ‏ وهو قول مالك.. 

قال محمد بن رشد: المسألة كلها صحيحة بينة في المعنى. غير مفتقرة 
إلى كلام مثل مافي المدونة نصا(”2, ومعنى الاشتراط في إمامة الرجل 


(4ه6) أنظر م ١‏ ج .٠١5/1١‏ 


كتاب الصلاة الخامس نف 


بالنساء ‏ إذا نوى أن يكون إمامهن, فإن ذلك خلاف لا في المدونة من قوله إذا 
صلى الرجل لنفسه فأق رجل فائتم بهء فصلاته جائزة ل نوى أن يؤم به 
أو ينو" ودليله حديث ابن عباس إذ بات مع النبي ب عليه السلام ‏ عند 
قام إلى جانبه دون أن يستأذنه حتى يعلم أنه قد نوى أن يؤمه(''2. ووجه القول 
الأول أن الإمام يصلٍ لنفسه ومن يأتم به فيحمل عنهم القراءة» وما سوى 
الإحرام ‏ 00 والسجود. والجلوس. الآخر 0 واعتقاد نية 
بقوله : 0 ضامن(1"). فإذا لم ينو الإمامة + بهم ل صلاته مامه 
ولا حمل عنهم شيئاً منباء ففسدت بذلك عليهم ؛ فالقول الأول أت تبع للأثر 
وهذا أظهر من جهة النظر؛ وقد رأيت لأبي حنيفة ‏ فيها 0 ائتمام 
الرجل بالرجل دون أن ينوي أن يؤمه جائزء بخلاف اثتمام النساء به دون أن 
ينوي أن يؤمهن ‏ وهو بعيد؛ ولعله ذهب إن صح ذلك عنه ‏ إلى أن 
الأصل الذي يعضده القياس» كان لاا يصح الائتمام بمن لا يعتقد الإمامة. 
فخرج من ذلك ائتمام الرجل يمن لا ينوي الإمام الحديث ابن عياس ؛ وبقفي 
النساء على الأصل في أنهن لا يجوز لهن أن يأتممن7"')من لاينوي الإمامة ‏ وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن قرأ في صلاته سورة طويلة ونواها في نفسه. فأدركه 

كسل وملالة, فترك القراءة وركع وسجد ؛ أتجزئه صلاته؟ .قال أبن : 


(69) أنظر م "5/١‏ 

(60) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 946/7. 
)51١(‏ مرت الإشارة إلى الحديث. 

(57) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (يأتمن). 


1 | البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: لم يوجب عليه إتمام السورة التي ابتدأها ونوى 
قراءتهاء إذ لم يوعجب ذلك على نفسه بالنذر؟؛ وهو على أصله فيمن افتتح الصلاة 
النافلة ‏ قائًا على أن يتمها قائّاء أن له أن يتمها جالساً مع القدرة على القيام. 
خلاف ماذهمب إليه أشهب من أنه يلزمه أن يتمها ‏ قائّاء كا افتتحها قائًا؛ 
وقول ابن القاسم أظهر: إنه إنما يلزمه إتمامها لا أكثر. وبالله تعالى 
لوف 059 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عمن صلى ركعتين وجلس يتشهد فعرض له 
شك فيا مضى من صلاته فجعل يتذكر ساعة بعد التشهدء ثم ذكر 
أنه قد أصاب الصلاة» ولم ينقص ولم يزد؛ هل يكون عليه أن يسجد 
لسهوه. لأنه قعد بعل التشهد ساعة يتذكر؟ ومىق يكون سجوده قبل 
السلام أو بعده؟ قال ابن القاسم ليس عليه شيء ‏ وإن طال 
الجلوس» ولا يسجد لسهوه. وسئل ابن القاسم عن إمام صلى بقوم 
ركعة فل) سجد لهاء شك في سجوده حين سجد واحدة, فوقف يتذكر 
وينظر إن كان سجد لركعته سجدتين أم واحدة. فطال فكره. ثم 
سبح به القوم. فذكر أنه لم يسجد إلا واحدة» فسجد الثانية ومضى 
في صلاته حتى فرغ؛ هل عليه سجود السهو”!)؟ ومتى يسجد قبل . 
السلام أو بعده؟ وكيف به إن شك وهو راكع فيا مضى له9 "2 من 
صلاته ‏ (فلم يدر) "2 أمضى له ركعة أو ركعتان؟ فثبت راكعاً يتذكر 


() هكذا في الأصل. أظهر: أنه إنما يلزمه إتمامها. . . وبالله التوفيق... وسئل 
ابن القاسم ‏ والعبارة ساقطة في ق .١‏ 

(54) هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ (لسهوه). 

(50) كلمة (له) ساقطة في ف ١ء‏ ثابتة في الأصل . 

(56) مابين القوسين ساقط في الأصل» ثابت في ق .١‏ 


كتاب الصلاة الخامس 0-6 


حتى طال ذلك. ثم ذكر بعد ساعة أنه لم يمض إلا ركعة ؛ هل يكون 
عليه في مثل هذا سجود للذي عرض له إذا وقف لشك عرض له 
في صلاته وهو قائم أوساجد؟ أوعرض له بعدما ركع» فوقف يتذكر 
قبل أن يخر ساجدا؟ أو نحو هذا من الشك؟ ومتى يكون سجوده؟ 
تام عع ا أنه لا يكون عليه شيء, 
كان ذلك منه ساجدا أو راكعا أ وقائً أو قاعداً.ء في التشهد هذا كله 
سواء. لأنه لم يعمل عملاً يكون زيادة ولا تقضانا : 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة وما فيها من الاختلاف 
وتوجيهه في أول رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم. فأغنى ذلك عن 
إعادته ‏ وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن مؤذن مسجد أذن قبل زوال الشمس» 
أوقبل وقت العصر أو قبل غروب الشمسء أوقبل غيوب الشفق, . 
ثم علم بذلك قبل أن تقام الصلاة؛ هل عليه أن يعيد الأذان ثم 
يقيم؟ وكيف بهم إن صلوا بلا أذان ولا إقامة؟ قال ابن القاسم: يعيد 
الأذان إن عل : قبل الصلاة. فإن صلى لم يعد. 

قال محمد بن رشد:672)لا اختلاففي أنهلا يؤذنلصلاة من الصلوات 
قبل وقتهاء إلا الصبح فإنه ينادى لما قبل وقتها عند مالك. وأكثر أهل العلم ؛ 
قيل في السدس الآخر من الليل. وقيل في النصف الثاني منه ‏ إذا خرج وقت 
العشاء الآخر؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 00 «إن بلالا ينادي بليل. فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» - لحديث2*0. فإذا نودي لما عدا الصبح 


(707) ما بين القوسين ساقط في الأصل. نزي قن وان ق”. وقد ثبت في نسخة الأصل 
مكانه (مسألة) ولعله تخريف من الناسخ . ش 
(14) حديث متفق عليه, أخرجه البيهقي في السئن الكبرى. أنظر ج 7518/4. 


ألم 00 البيان والتحصيل 
قبل الوقت. وجب أن يعاد الأذان 00 لوجهين. أحدهما: أن الأذان 
الأول لم يجز. والثاني أن ن يعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان قبل الوقت. 
فيعيد الصلاة ل أذن قبل طلوع الفجرء» ' 
فأمره النبي صللى الله عليه وسلم ‏ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع 
ولايمسك عنما يمسك عنه الصوام . ولا يلزم أن يعاد الأذان بعد الصلاة لمذه 
العلة» تخافة أن يقبل الناس إلى الصلاة ‏ وقد صليت فيعنوا لغير فائدة. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن المؤذن يرعف حتى يكثر ذلك عليه وهو 
يؤذنء هل يقطع أذانه ويذهب فيغسل 99" الدم ويرجء(") 
نل على ما مضى من من أذانه أم يستأنف الأذان؟ وهل يجوز لأهل 
المسجد أن يقدموا رجلا غيره؟ وهل على المقدم أن يبتدىء الأذان 
من أوله؟ أم يبني على الأذان الأول؟ وهل للمؤذن أن يؤذن ‏ وهوجنب؟ 
قال ابن القاسم: إن مضى على أذانه في رعافه ذلك حتى فرغ. 
أجزأه, ولا جور له أن يقطع أذانه ؛ فإن قطع أذانه فغسل الدم عله | 
ثم رجع 2 استأنف الأذان» ولا يشبه هذا الذي يرعف في الصلاة, 
فيبفي إذا غسل الدم ؛ قال: و جور لأهل المسجد أن يقدموا رجلا 
إذا إذا قطع المؤذن الأذان ليغسل رعافه ويبتدىء المقدم الأذان.» قال 
ولا بأمن أن يؤذن ‏ وهو على غير وضوء, ولا يؤذن وهو جنب . 


قال محمد بن رشد: الفرق بين الأذان والصلاة في أن الراعف في 


)59 هكذا في ق 3ق ق 23 وفي الأصل (ويغسل). 
)7١(‏ هكذا في ق١ء‏ ق ”2 وفي الأصل (فيرجع). 
إلفة هكذا في ق دق ىكل وفي الأصل (ويبني). 


كتاب الصلاة الخامس ش /ا ١‏ 


الأذان9") يتمادى على أذانه أويقطع ولا يبني» ان الأذان لما لم يكن من شرط 
صحته (الطهارة من النجاسة. جاز للراعف أن يتمادى عليه مع رعافه. 
بخلاف . الصلاة؛ ولا لم يجب على من ابتدأه أن يتمه. وكان له أن يقطعه 
بخلاف الصلاة التي يجب على من أحرم بها أن لا يقطعها؛ وجب إذا لم يقدر 
على التمادي على أذانه مع رعافه أن يقطع. بخلاف الصلاة ؛ ولما كان من شرط 
صحته) 9") أن يكون متوالياً وألا يفرق. لم يجز لمن أذن بعض أذانه أن 
يستخلف على بقيته» لأن ذلك أشد من تفرقته؛ ووجب إذا قطع المؤذن الأذان 
من أجل رعافه. أن يستانف رجل آخر الأذان من أوله. ولا يبي على أذان 
الراعف؛ وأن يستأنف هو الأذان من أوله ‏ إذا غسل الدم عنه» ولا يبني على 
ما مضى من أذانه؛ وتفرقته. في الأذان بين أن يكون المؤذن جنباًء أوعلى غير 
وضوءء استحسان على غير قياسن؛ والذي يوجبه القياس ألا فرق بينههاء فيجوز 
جنباً وعلى غير وضوءء أو لا يجوز لا(*"© جنباً ولا على غير وضوء؛ فوجه الجواز 
فيها ‏ وهو قول سحنونء ورواية أبي الفرج عن مالك. إذا كانت المئذنة في 
غير المسجد للجنب ؛ هو أن الأذان ذكر الله تعالى» وذكر الله عز وجل يجوز 
للجنب» كا يجوز للذي هو على غير وضوء. ووجه المنع فيههما ‏ وهو مذهب 
الشافعي ‏ ما روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: لا يؤذن إلا 
متوضىء 7*")؛- رواه أبو هريرة عن النبي - عليه السلام ‏ وقال به. والجنب 
بذلك أحرى, والاختيار عند مالك ألا يؤذن الرجل جنبا ولا على غير وضوء؛ 
وما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ إن صح 2©"9‏ فمعناه أن ذلك 


(9/) هكذا في ص ق 27 وفي ق ١‏ (أن يتمادى) بزيادة (أن) 

(7) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق 2١‏ ق؟. 

(4) كلمة (لا) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق 2.١‏ ق”7. 

(0/ا) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 791/١‏ 

(77) لعله يشير إلى أن الحديث روي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي ‏ وهو 
ضعيف. والصحيح فيه رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري. قال: قال 
أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء. أنظر: سنن البيهقي ."917/١‏ 


١4‏ ش ش البيان والتحصيل 


كان في أول الإسلام حين كان ذكر الله ممنوعاً إلا على طهارة» ثم نسخ والله 
أعلةت, وإن كان أبوهريرة راوي الحديث متأخر الإسلامء فالمعنى فيه أنه 
م يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إسلامه. وإنما أخذه عمن 
تقدم إسلامه من أصحابه. | 


مسألة 


وسثئل ابن القاسم عن المؤذن يقيم الصلاة فيرعف أو يدخل 
عليه ما يقطع وضوءه. أيقطع الإقامة أويتمها؟ وكيف (به)2)"9 إن 
خرج ا القوم رجلا غيره يقيم م الصلاة يبتدثها 
0 أو يقيم .من حيث انتهت إقامة الأول؟ قال ابن القاسم : 

أن يقطع الإقامة ولا يمضي فيهاء ويستأنف رجل اخر مهم 

0 لأن مالكاً قال: لا بأس أن يصلى بإقامة من لم يؤذن. 
0 و قدو رت د اوتام اموت بخلاف 
الأذان؛ والفرق بينهها ‏ مع أنه يؤذن على (غير) (00) وضوعء ولا يقيم إلا على 
وضوع عه أن الإقامة متصلة. بالصلاة؛ فلو تمادى عليهاء لترك 0 لغسل 
الدمء فكان تركه الإقامة لذلك, أولى من تركه الصلاة له؛ والأذان بائن عن 
الصلاة. فهو يقدر أن يتمادى على أذانه» ثم يخرج لغسل الدم. ويرجع إلى 
الصلاة. وأما قوله إنه يستأنف رجل آخر بهم الإقامة فصحيح» لأنه إذا لم يجز 
في الأذان أن يبني الثاني على ما مضى من أذان الأول. للعلة التي ذكرناها قبل 
هذاء فالإقامة أحرى ألا يجوز ذلك فيها ؛ وأما الصلاة بإقامة من لم يؤذن» فقد 
تعارضت الآثار في ذلك. فروي عن عبد الله بن الحارث الصدائي أنه قال: 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم) كان أوان الصبحء أمرني 
فأذنتء ثم قام إلى الصلاة, فجاء بلال ليقيم» فقال رسول الله صلى الله 


(90/) كلمة (به). ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١ء‏ ق؟. 
٠‏ (8/) كلمة (غير) ساقطة في الأصلء, ثابتة في ق 2١‏ ق"؟. 


كتاب الصلاة الخامس ١‏ 


2 عليه وسلم: إن أخا صذاء أذن» :ومن . أذن فهو يقيم هد وروي أن 


مداه ين |زيد حين أري الأذان. أمر رسول الله ضصيلى الله عليه وسلم ‏ 
بلالا فأذن. ثم أمر عبد الله فأقام” “3ك واعق .مالك. رحمه الله بالذي يوجبه 
النظر من ذلك» لما تعارضت فيه الآثار 2*7 .وذلك أن الأذان-والإقامة من أسباب 
الصلاة. فل) جاز أن يقيم الصلاة غير الإمام. -جاز أن يقيمها غير الذي أذن. 
إذهي إلى الصلاة أقر ب منها. إلى الأذان؟ وثبت أنهها شيئان يجوز أن يفعل أحدهما 
غير الذي فعل الآخر. بخلاف الأذان.:فإنه لا يجوز لرجلين أن يفعل كل واحد. 
منى| بعضه . 
سشاألية 


وسثل ابن القاسم عن مسجد بين 1 فتنازعوا فيه واقتسموه 
بينهم» وضربوا وسطه حائطا ؛ أيجزرىء أن يكون مؤذنهم واحداً ؟ 
م واحد؟ قال ابن القاسم: ليس هم أن يقتسموه. لأنه شيء 
سبلوه لله وإن كانوا بوه جميعاًء وقال أشهب مثله ؛ ولا يجزئهم 
مؤذن واحداً ٠٠(ولا‏ إمام واحد) 619 , 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إنه ليس لهم أن يقتسموه. لأن 
ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه؛ فإن فعلواء فله حكم المسجدين في الأذان؛ 
والإمام حين فصلوا بينها بحاجز. يبين به كل واحد منبما عن صاحبه. وإن كان 
ذلك لا يجوز لحم وبالله التوفيق. 


(1/9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج .8949/١‏ 
(80) أخرجه البيهقي ج .8994/١‏ 
)8١1(‏ أوردها الببهقي في سننهء وأوضح أنها 0 في إسنادها ضعف,. لكن الحديث 
الأول له ما يعضده. ‏ 
أنظر: المرجع السابق . 
(81) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١ء‏ ق؟. 


20-3 البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن إمام صلى على شرف وأصحابه تحته في 
وطاء»ء أو يصلٍ على كدية وهم خلفه على الأرض؟ أو يصلي ف الأرض 


وأصحابه على مصطبة؟ أويصلي على مصطبة ‏ وهم تحته على 
الأرض؟ قال ابن القاسم إذا تقارب ذلك فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه ساوى بين أن يكون الإمام 
أرفع موضعا يمن خلفه أو من خحلفه أرفع موضعا منهء» وذلك خلاف مافي 
المدونة 2©7؛ وقد مضت هذه المسألة موعبة بتحصيل ما فيها من الاختلاف». 
وتوجيهه في رسم الصلاة الثان ‏ من سماع أشهب . 
منالة 
بولء أو نجس قطر عليه ؛ هل يقطع ذلك صلاته وصلاة من خلفه؟ أم 
لا يقطع صلاته. إلا أن يكون شيئا كثيرا؟ قال ابن القاسم: إذا 
أصابه قطر من نجس »2 فإنه يستخلف» يمنزلة ما لو أحدث. ولا يقطع 
ذلك صلاته ؟؛ وإن نزع ثوبه ذلك إن 49 كان عليه غيره ٠‏ أجزأه وأحب 
إلي أن يستخلف بنزلة ما لو أحدث. ظ 
قال محمد بن رشد: قوله إنه يستخلف ولا يقطع ذلك صلاته. ليس 
ما لوأحدث كا قال. ولولم يقطع ذلك صلاته لتمادى ‏ ولم يستخلف. وإنما 
يستخلف ولا يقطع صلاته الذي يمرض فيها مرضاً لا يقدر معه على القيام 
فيستخلف. إذلا تجوز إمامة الجالس» ويتم هو وراء المستخلف ‏ جالساً؛ 
١م‏ أنظر: م١‏ ج١/41.‏ 
(84) هكذا في ق ١‏ ق5» وفي الأصل (أن). 


كتاب الصلاة الخامس ؟. ١‏ 


والذي قطر عليه نجس في الصلاة. لا يخلو من ثلاثة أحوال» أحدها: لا يكون 
عليه ولا معه ثوب سواه. تجزئه (به) الصلاة ؛ والثاني: ألا يكون عليه ثوب 
سواه. ويكون معه ثوب سواه؛ والثالث: أن يكون عليه ثوب سواه. تجزئه 
الصلاة به©*2)4؟ فإذا يكن عليه ولا معه ثوب سواهء فإنه يتمادى على 
صلاته. ويعيد في الوقت إن وجد و غيره» أوياء 229 وتنييلة به 0151م 
لم يكن عليه ثوب غيره ‏ وكان معه ثوب غيره. فإنه يخرج ويستخلف. (وإن كان 
وحده قطع. وابتدأ صلاته بالثوب الطاهر الذي معه؛ وأما إن كان عليه ثوب 
سواه. تجزيه به الصلاة, فالقياس أن يخرج ويستخلف) 2*57؛وإن كان وحده 
قطع. لأنه قد حصل حامل نجاسة. وقال في الرواية إن ذلك أحب إليهء» وإن 
نزعه أجزأه؛ وإنما قال ذلك والله أعلم ‏ لحديث ابن مسعود في طرح 
عقبة بن أبي معيط على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو يصلي ‏ 
سلا الجزور.» وغسل فاطمة ‏ رضى الله عنها _ ذلك عنهء وتماديه على 
صلاته("1)؛ وقد روي أنه إنما طرح عل الفرث بدمهاء واي ما كان فالا عنة 
فيه ؛ لأن ذلك كان في أول الإسلام. حيث(١؟2‏ كانت ذبائح المشركين حلالاً ؛ 
والسلا: وعاء الولد. فهو كلحم الناقة ة المذكاة ؛ وكذلك 8 طاهر. لأن 
أرواث ما يؤكل لحمه طاهر؛ ولعل الذي كان فيه من الدم يسير. وأما من علم 

أن في ثوبه نجاسة ‏ وهو يصليٍ. فإنه يقطع في المشهور في المذهب؛ وقد قيل 


(46) هكذا في الأصل. وفي ىق ١ء‏ ق" (تجزيه به الصلاة). 

(45) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق 7 (قأما إذا). 

(40) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 7 (ما). 

(84) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق"” (وأما إن). 

(89) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في قكاق5. 

(90) حديث متفق عليه. أنظر: شرح الزرقاني على ترات - اللدنية, 
ج١/7ه؟-08؟.‏ 

841١‏ 0 في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (حين). 


شي 1 البيان والتحصيل 
إنه ينزعه ويتمادى على .صلاتهء وقد مضى ذلك في رسم أول عبد ابتاعه فهو / 
حر من سماع يحيى. فقف على ذلك . 
ظ فبات: 

وسئل ابن القاسم عن إمام صلى بقوم قنام في صلاته. فلم 
...يستيقظ حتى احتلم في("1) نومه؛ هل يفسد ذلك صلاة من خلفه؟ 
وكيف ينبغي له أن يصئع في| أصابه في.صلاتهم؟ أيقدم رجلا يتم بهم 
'بقية صلاتهم؟: قال ابن القاسم: لا تفسد صلاتهمء ويقدهم9) 
. رجلاً9© يصل بهم بقية صلاتهمء بمنزلة ما لو أحدث. في صلاته 
ولا تفسد صلاة القوم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الاحتلام حدث غلب عليه 
بالنومء فكان كالحدث الذي يغلبه سواء. 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن مؤذن مسجد يؤذن فيه ويصلي بمن جاءه 
من بعداء الناس» فأذن وأقام الصلاة. ولم يأته أحد حتى صلى ركعة. 
لم حاف لكر للتعلرا .ممه للقي الضيادة ارم د 
الثانية» فقدم رجلا من النفر الذين سبقهم بركعة» فصلى. بهم بقية 
صلاة الإمام الذي قدمه؛ كيف يصنع : أيشير إليهم أن امكثوا ويتنحى 

عن المحراب». فيقوم فيقضي رععته التي سبقه بها الإمامء» ثم يسلم 

كما كان يصنع الإمام لولم يحدث؟ أويقوموا إذا أقامٍ 0 
أفذاذاً ‏ ولا يسلم؟ وكيف الأمر إن كان سها الإمام سهوا قبل أن 


(؟9) هكذا في الأصل» وفي ق ١ء‏ ق "؟ (من). 
(44) هكذا في ص ق ”ء وفي ق ١‏ (أن يصلي) بزيادة (أن). 


يدخلوا عليه سهواً يكون سجوده قبل السلام؟ قال: قال مالك يتم 
بقية صلاة الإمام. ثم يشير إليهم ان امكثواء ثم يقوم ‏ وهو في 
مكانه ذلك لا يتحول. فيقضي تلك الركعة. ثم يجلس فيتشهد 
ويسلم. ويقوموا فيقضوا تلك الركعة؛ وإن دخلوا معه في الثانية 
فأحدث قبل أن يركع فقدم رجلا منهم. أجزأ عنهم أن يصلٍ بهم 
وعليه أن يقضي ما كان على الإمام من سهو قبل أن يدخلوا معه؛ فإن 
كان سجودا يكون قبل السلام. فإذا قضى الركعة» سجد بهم 
وسجدوا 22 معه؛ وإن كان بعد السلام, فإذا قضى الركعة وسلم. 
سجدهما ولا يسجد معه الآخرون حتى يقضوا الركعة؛ فإذا قضوا 
الركعة سجدوههما. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة, لأن الإمام إذا استخلف 
بعد أن صلى ركعة من فاتته تلك الركعة معه. فإنما استخلفه على ما بقئ من 
صلاته. فإذا صل بالقوم بقية صلاة الإمام الذي استخلفه؛ قام فقضى الركعة 
التي فاتته من صلاة الإمام ‏ وهم جلوس. فإذا سلمء قاموا فقضوا لأنفسهم 
ما فاتهم؛ لأن من فاته شيء من صلاة الإمام. لا يقضي إلا بعد سلامه. وقد ., 
حصل المستخلف مكانه. فلا يقضون إلا بعد سلامه أيضا. وقوله.وإن دخلوا 
معه في الثانية فأحدث قبل أن يركع . فقدم رجلا منهم أجزأ عنهم أن يصلي بهم ؛ 
(تكرير في المسألة لا معنى له. ولا فائدة فيه. وقوله)9١2:‏ وعليه أن يقضى.. 
ما كان على الإمام من سهو قبل أن يدخلوا معه صحيح. لقول الى صل . 
الله عليه وسلم ‏ من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة©. لأآن' 
المعنى في ذلك, أنه أدرك حكمهاء ووجب عليه ما وجب على الإمام فيها من 


(95) هكذا في الأصل. وثبت في ق ١‏ (يسجدوا). وفي ق” (يسجدون). 
(45) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق8١2.‏ ق7. 
(91) رواه الستة. أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القديرء 44/5. 


ع البيان والتحصيل 

سهو أوإتمام ‏ إن كان مسافراً والإمام مقيم. أو قصر إن كانت جمعة. وأما 

قوله: فإن كان سجودا يكون قبل السلام» فإذا قضى الركعة سجد بهم. فهو 

خلاف ماني سماع أصبغ بعد هذا أنه يسجد بهم إذا انقضت صلاة الإمام 

الذي استخلفه قبل أن يقوم لتمام ما بقي عليه. ولكلا القولين وجه من النظر. 
مسألة. 


وسئل ابن القاسم عن مسافر صلى بممسافرين ركعة واحدة 
فجاءه مقيم فصلى خلفه ‏ وهو يعلم كا فصلى معه ركعة, 
ثم جاء مقيم آخر فصلى الركعة الثانية» فأحدث الإمام المسافر في 
التشهد. فقدم أحد الرجلين الذي سبقه بركعة؛ كيف يصنع في 
صلاته؟ قال ابن القاسم: يتم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام 
المسافرء ثم يشير إل فيمكثواء ثم يقوم فيقضي الركعة التي سبقه 
بها الإمام المسافر.ء والركعتين الآخرتين؛ لأنه مقيم. ثم يسلم 
المسافرون ويقوم المقيمون فيتمون. 


قال محمد بن رشد: كذا وقع في أكثر الكتب» وسئل ابن القاسم عن 
مسافر صلى بمسافرين ركعة واحدة ؟ وفي بعض الكتب: وسئل ابن القاسم عن 
مسافر صلى وحده. فجاءه مقيم ؛ وليس شىء من ذلك بصواب» والصواب : 
وسئل عن مسافر صلى بمسافرين فجاءه مقيم؛ وعلى هذا تستقيم المسألة. وقوله 
فيها ثم يقوم فيقضي الركعة التي سبقه بها الإمام المسافرء والركعتين الآخرتين؛ 
لأنه مقيم » هو على قياس قوله ف المسألة التى تقدمت قبل هذه ولم يبين صفة 
الركعة التي فاتته من صلاة الإمام الذي استخلفه قضاءء والركعتين الآخرتين 
بناءء فيقوم أولا' فيأتي بالثالئة فيقرأ فيها بالحمد وحدها. ويجلس. لأنها ثانية 


(44) هكذا في الأصل. وفي ق١2.‏ ق" (سفره). 


كتاب الصلاة الخامس مم١‏ 


بنائه ؛ ثم يأتلٍ بالرابعة فيقرأ فيها أيضاً بالحمد وحدها ويقوم. لأنها ثالثة بنائه ‏ 
قاله ابن حبيب . وقال ابن المواز: بل يجلس فيها. لأنه لا يتاه (45) إلى القضاء 
إلا من جلوس. فتأتي صلاته على مذهبه ‏ جلوسا كلهاء ثم يأتي بالركعة الأولى 
التي فاتته فيقضيها بالحمد وسورة ‏ كا فاتته.؛ وعلى مذهب سححنون يبدأ 
بالقضاء قبل البناء » فقف على ذلك وتدذبره . 

مسألة 


وسئل ابن القاسم عن إمام مسجد أقام الصلاة وصلى ركعة مع 
رجل - واحد» ثم جاء رجل آخر فصلى به ركعة مِع الأول ثم جاء 
ثالث فصلى به(١١٠)‏ الثالثة ؛ ثم قام في الرابعة فدخل معه فيها رجل 
رابع» فأحدث الإمام فيها فقدم الرابع ‏ وهو آخرهم؛ كيف يصنع 
ويصنعون في صلاتهم؟ قال: قال مالك يتم هذا المستخلف بقية صلاة 
امام لم يتوم لفيتفني .ها عليه يتدوهم اقعرد الم يسام ويسلع نين 
أتم الصلاة. ويقوم من فاته بعض الصلاة فيتم ما بقى عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله فيتم ما بقي عليه يريد فيقضئ ما بقي 
عليه وهي مسألة صحيحة بينة في المعنى على قياس ما تقدم في المسألتين اللتين 
قبلهاء فلا معنى لإعادة القول فيها. 

مسألة 

الصلاة ا حدث له وهو جاهل بما مضى للقوم وللإمام 
كيف يصنع المقدم؟ أيمهضي. على صلاة نفسهء ويصلل لنفسه حتى 
يسبح به القوم ‏ إن خالف صلاتهم » ويشيروا إليه بما بقي من صلاة 


(99) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق5 (يقوم). 
2066١)‏ هكذا في الأصل» وفي ق 2١‏ ق >" (بهم). 


أ ْ 1 البيان والتحصيل 


إمامهم؟ أم يسعه أن يشير إليهم يردا إليه ‏ إن لم يفهم بالتسبيح؟ 
وهل يسعه إن لم يفطن بالإشارة ويفهم بها أن يكلم ويكلموه. 
ولا يقطع ذلك صلاته؟ : 


قال أبن القاسم : يشير إليهم حتى يفهم ما ذهب من الصلاة, 
فإن لم يفهم بالإشارة ومضى 7 )١'‏ حتى يسبح به فلا بأس» وإن لم يجد 
بدا إلا أن يتكلم فلا بأس به. ١‏ 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على المعلوم من مذهب ابن 
القاسم, وروايته عن مالك في المدونة وغيرها: أن الكلام فيها تدعو إليه 
الضرورة من إصلاح الصلاة جائز. لا يبطل الصلاة على حديث ذي اليدين» 
خلاف ما ذهب إليه ابن كنانة» وسحئون». وحماعة من أهل العلم سواهما. 


ع 


مسألة 


وسئل عن رجل أحدث فقدم رجلا أمياً لا يحسن القراءة 
كيف يصنع أيتأخر ويقدم غيره؟ أم يمضي بالقوم في صلاة الذي 
استخلفه: يسبح . ومهلل, ويحمد الله. ويكبر؟ وكيف إن كان صلى بهم 
بغير قراءة. حتى فرغ. هل تكون عليهم إعادة الصلاة؟ قال. ابن 
القاسم يتأخر ويقدم غيره ممن يحسن القراءة» فيصلل بهم؛ وإن 
لم يفعل وم يقدم غيره.. أعادوا الضلاة . 

قال مخمد بن رشد: هذا كا قال: إنه إن كان في القوم من لا يحسن 
القرآن )1١(‏ فلا يصلح له أن يصلي بهم. ويلزمه أن يخرج ويقدم غيره ممن 
يحسن القراءة؛ فإن لم يفعل وصل بهم. أعادوا أبداء وأعاد هو أيضا؛ لأنه كان 


)٠١١(‏ هكذا'في ق 2١‏ ق"5ء وفي: الأصل (مضى): 
)٠١(‏ هكذا في ق:٠ء‏ ق5»ء وفي الأصل (القراءة). 


كتاب الصلاة الخامس يفن 


يقدر أن يصلي خلف من9"١2‏ يحسن القرآن ‏ وهو قول سحنون» وابن المواز. 
وقال أشهب في مدونته: لا إعادة عليه هوء قال ولا أحب له أن يصلي فذاً ‏ 
وهو يجد من يأتم به من يحسن القرآن؛ وعلى قول سحنون وابن المواز لا يجوز له 
أن يصلي فذا وهو يجد من يأتم به فإن لم يفعل أعاد ؛ وأما إن لم يكن في القوم 
من يحسن القران فإنه يتمادى بهم وتجزئهم صلاتهم . 

قال محمد بن سحنون9؟'١):‏ وفرضه أن يذكر الله في موضع القراءة. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس يلزمه على طريق الوجوب تسبيح. 
ولا تحميد؛ ويستحب له أن يقف وقوفا ماء فإن لم يفعل وركع أجزأه. وقال 
محمد بن مسلمة يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القران وسورة. وقد قيل 
لا يلزمه الوقوف؛ لأن الوقوف إنما هو للقراءة» فإذا سقط عنه فرض القراءة. 
م يلزمه. الوقوف. لغير فائدة ‏ يريد قائل هذا القول أنه لا يلزمه أن يقف قدر 
ما كان يلزمه من القراءة» ولا بد أن يلزمه من الوقوف في أول ركعة قدر ما يوقع 
فيه تكبيرة الإحرام» وفيا سواها أقل مايقع عليه اسم قيام ‏ والله أعلم . ومن 
قال إنه يلزمه ذكر الله وتسبيحه. وتهليله. مكان القراءة »ذهب إلى ما روي أن 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال للأعرابي لا أمره بإعادة الصلاة: إن كان 
معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله وكبره(١0)‏ وهلله9 .2١'‏ وحجة من قال إن 
ذلك لا يلزمه. أن هذه الزيادة لم يخرجها أصحاب الصحيح "''2. وقد سقط 
عنه فرض القراءة لعجزه عنهاء فلا يلزم بدلا منها إلا بيقين» ويلزمه ألا يفرط 


)٠١(‏ هكذا في الأصلء, وفي ق١ء‏ ق؟ (الذي). 
)٠١4(‏ هكذا في ق١.ء‏ ق 4. وفي الأصل (محمد بن رشد) وهو تحريف ظاهر. 
(ه١٠)‏ هكذا في ق١ء‏ ق 7 وفي الأصل (وهلله وكبره) ‏ وهو خلاف لفظ الحديث. 
)٠١5(‏ رواه أبوداود والترمذي . 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار اا 

٠١7(‏ ل لعله يعني أنه لم يخرجه صاحبا الصحيحين: البخاري ومسلم» وإلا فقد أخرجه 

من أصحاب السئن» أبو داود والنسائي والترمذي » وقال فيه حديث حسن. 

أنظر: نيل الأوطار 3737/17 3777# . 


١4‏ البيان والتحصيل 
في التعليم» فإن فرط فيه لزمه أن يعيد من الصلوات ما صلى ‏ فذاً بعد القدر 
. الذي كان يتعلم فيهء وقد مضى في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهت تت 
تمام القول في هذه المسألة. 


03 


مسألة 
قال ابن القاسم 5 إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث الإمام. 
3 1 يقدم صاحبه. ونوى صاحبه أن يؤم نفسه والمرأتين» حتى 
بقئة الصلاة ؛ عل تكون 00 مجزثة 0 00 5 
إذا نوى أن يكون إمامهم . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في هذا السماع من اشتراطه في 
صحة صلاتهم ح أن ينوي أن يكون إمامهم. وقد مضى القول في ذلكء. فلا 
معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 
وسئل ابن القاسم. عن الإمام إذا أحدث ل راكعاً. وال 
أو قاعداً؛ فتأخر ؛ كيف ينبغي له أن يتأخر وهو ساجد أوراكع؟ 
وكيف(*'2© يتقدم المستخلف؟ قال ابن القاسم: إن كان قاعداً 
تقدم قاعداً. وإن كان قائًا تقدم9 "2 قائًا. ٠‏ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيهاء وقد مضت 
فيها في رسم باع شاة من سماع عيسى ‏ زيادة بيان لها. 


)١4)‏ هكذا في ص ق 2.١‏ وفي ق” (وهو). 
)٠١9(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق5 (يقدم... يقدم). 


كتاب الصلاة الخامس لمق 


3 


قيالة 
وسثئل ابن القاسم عمن أدرك ركعة من صلاة الإمام» فلم|ا سلم 
الإمام. قام يصلي ما بقي من صلاته ‏ وهو أمي لا يحسن (أن) يقرأ 
كيف يقضي صلاته؟ قال ابن القاسم : أحب إلى أن يصللٍ 07 
لا يحسن القراءة في جماعة. ولا يصلٍ وحده ‏ إذا قدرء ولا يدع أن 
يتعلم ما يقرأ به في صلاته ؛ فإن صلى كا ذكرت ولا يحسن فأدرك 
ركعة. قضى ما بقي كيف تبيأ له» وليس في ذلك قدر معلوم . 
قال محمد بن رشد: قد تقدم فوق هذا الكلام على هذه المسألة» 
فلا معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق. 
مسألة. 


وسئل ابن 00 من 0 0 و صلاة 0 0 
صلى بمسافرين ومقيمين. فل| سلم الإمام. قدم المقيمون رجلين منهم 
إمامين . كل إمام بطائفة منهم . فأتما بهم الصلاة ؟ هل تجزئهم 
صلاتهم. أم تفسد على الطائفتين جميعا صلاتهم؟ قال ابن القاسم : 
يعيدون(١2)‏ في الوقت أحب إلي وبعد الوقت1١١).‏ 

قال محمد بن رشد: في كتاب ابن المواز في المسألة الثانية : أنهم يعيدون 
قْ الوقت وبعذده» لخللاف سنة المسلمين» ولخلافهم سنة عمر. وقاله أصبغ ؟ 
وقد تقدمت هذه المسألة. ووجه الاختلاف فيها في سماع سحنون » وفي رسم 
01 هكذا في ق 37 وفي ص ق ١‏ (يعيدوا). 

)١١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق5 (أحب إلي في الوقت ويعد الوقت). 


.ع١‏ البيان والتحصيل 


لم يدرك. ورسم إن حرجت من سماع 0 » قلا معنى لإعادة ذلك وبالله 
التوفيق . 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل9'' يصلي وني فيه 
الدرهه 21١9‏ أو في أذنه درهم . أو على رأسه خرقة. مثل المنديل ‏ 
وليست بعمامة. أويصلى في سراويل وليس عليه غيره» أويصلي في 
سراويل وعمامة يلقيها على كتفه.ء أوسراويل وإزار يرتدي به 
ولا يتوشح , أويصلي مشمر الكمين. محتزما بخيط أوحبل. ىا كان 
يعمل؛ هل تجزئه صلاته؟ أم يعيد ما كان في الوقت؟ وما حد الوقت 
الذي يعيد فيه الصلاة ؟ قال ابن القاسم: إذا كان الدرهم في أذنه 
فلا بأس بهء وأما في فيه فإني أكرهه. قال: وقال(4١١)‏ مالك: وأما 
الخرقة والوقاية على رأسه. فلا بأس بالصلاة بذلك ‏ إذا كان طاهرا 
مالم يتعمد أن يكفت به شعره )١١9‏ من غبار أوغير ذلك؛ وكذلك 
التذي :بصل: مش الكيين. لبان 31500 ]ذا 1 و00 
بذلك4١١2‏ حين يدخل في الصلاة؛ وأما أن يكون الرجل في عمل 
مشمر الكمين بحضرة الصلاةق 0 به ؟ وكان مالك .يكره 


(115) هكذا في ق +١‏ قى ”ء وفي الأصل (رجل). 

)١١9(‏ هكذا في 01 وفي ف ؟ (الدراهم). 

)١١4(‏ هكذا في ق١.‏ ق5»ء وفي الأصل (قال: قال). 
)١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١١‏ ق7 (شعراً). 

)١115(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (به) في ق 2١‏ ق7. 
)١10(‏ هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق” (يعمد). ‏ 

(114) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 (لذلك). 


كتاب الصلاة الخامس ١١‏ 


الصلاة في السراويل وحده. إلا ألا يجد غيرهء ويقول إذا كان معه 
إزار توشح به ولم يرتد. 

"قال محمد بن. رشد: هذه المسائل كلها بينة المعنى. أما تخفيف ابن 
القاسم لصلاته:بالدرهم يكون في أذنه. فلأن ذلك مما لا يشغله فيها؛ وأما 
كراقيته لكونه في فيه. .فلا في ذلك من اشتغاله به عند قراءته عما يلزمه من 
الإقبالء على صلاته؛ وأما تخفيف مالك لصلاته بالخرقة والوقاية يجعلها على 
وأسهى فإنما معناه إذا احتاج إلى ذلك ليستدقء بهء أو نحو ذلك ؛ إذ ليس 
ذلك من الحيئة المستعملة إلا في الخلوة دون الجماعة.» وشرط ألا يقصد أن 
يكفت بذلك شعره( 2١١‏ من غبار أوغيره ؛ لما جاء من النبي عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يصلي الرجل ‏ وشعره معقوص . وأجاز أن يصلي الرجل 
مشمر الكمين ‏ إذا حضرت الصلاة ‏ وهو على تلك الحال. لعمل كان فيه. 
فيشمر من أجله لما (قد)('5١)‏ يشق عليه في بعض الأحايين من مفارقة شمرته. 
وتحسين هيئته لصلاته ؛ وكره. أن يصلي. الرجل في السراويل وحده. إلا ألا يجد 
غيره؛ لكونه مكشوف البطن والظهر؛ وقد قال عز وجل: إخذوا زينتكم عند 
كل مسجد»(١"'2.‏ وقال عمر بن الخطاب: «جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار 
ورداء في قميص ورداء» ‏ الحديث. فحسن الهيئة في اللباس مشروع في 
الصلاة. لأن المصلي يناجي ربهء ويقف بين يدي خالقه؛ فيجب عليه أن 
يتأهب لذلك. ويتجمل له بتحسين هيئته في لباسه؛ فإن الله جميل يحب 
الجمال. وإذا كان الرجل يلتزم ذلك في المجتمعات. وعند الكبراء من الناس. 
فا 017 بالك بالركوق 2059 ييخ يدي ه19١2‏ رونت الناس. 


(119) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ ق" (شعراً). 

)١١(‏ كلمة (قد) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١ء‏ ق7. 
)١171(‏ سورة الأعراف: الآية رقم ."١‏ 

)١7(‏ هكذا في :الأصل. وفي ق 2١‏ ق” (فكيف). 

)١75(‏ هكذا في الأصل » وفي ق١ء‏ ق” (في الوقوف). 
(0175) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق" (الملك رب الناس) . 


يكل البيان والتحصيل 


ع 


مسالة 

وسثل ابن القاسم عن المرأة تصلي ورأسها مكشوف ليس عليه 
مار ولا مقنعة» أو صلّت في درع رقيق يصف جسدها؛ هل تعيد 
الصلاة متى ما ذكرت؟ أو صلت في ثوب واحد وهو صفيق ؟ أو صلت 
وعليها ثوب وخمار رقيق يبين قرطيهاء وعنقهاء ونحرهاء وبعض 
رأسها؟ أو صلت في ملحفة متوشحة بهاء قد غطت رأسها واستترت 
بهاء هل يجزئها؟ أم تعيد في الوقت؟ وما حد الوقت الذي تعيد فيه؟ 
قال ابن القاسم: إذا صلت وليس عليها خمارء أو صلت وعليها ثوب 
رقيق يصف. أو نحو ذلك مما تعاد فيه الصلاة. فإنها.تعيد ما كانت 
في الوقت؛ والوقت للظهر والعصر إلى اصفرار الشمس. وكذلك قال 
مالك؛ وأما التي تصلىي في ثوب واحد ملتحفة بهء فإن كانت تستتر 
به كما لو كان عليها درع وخمارء ويستر كل شيء منها بلا اشتغال 
منها بشىء من ذلك قدسكه بيديهاء فلا بأس به؛ فأما إن كانت تمسكه 
بيديهاء فلا خير فيه . 


قال محمد بن رشد: ساوى بين أن تصلي المرأة بغير خمارء أو تصلي  ٠‏ 
وعليها خمار رقيق يصف ‏ فيا تؤمر به من الإعادة. لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام: «نساء كاسيات عاريات. مائلات مميلات, لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحها» ‏ الحديث .)١599‏ لأنبن إذا لبسن ما يصفهن ولا يسترهن» فهن كاسيات 
في الفعل والاسمء عاريات في الحكم والمعنى؛ وقال: إنها تعيد إلى اصفرار 


(5؟1١1)‏ حديث صحيحء. وهومما انفرد به مسلم عن البخاري» وقد أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى من حديث أبي هريرة. 
أنظر ج 374/7 . 


كتاب الصلاة الخامس يحل 


الشمس. -لكون الإعادة عليها مستحبة غير واجبة؛ فأشبهت عنده النافلة» 
ولذلك لم ير أن يصلى في وقت لا يصلى فيه نافلة» وقد قيل إنها تعيد إلى 
الغروب. وهذه إحدى32159) المسائل الأربعة 2١"‏ التي قد اختلف فيها: فقيل 
إنها تعيد إلى الغروب. وقيل إلى الاصفرارء والثانية المصلى بنجاسة ولا يعلم. 
والثالثة المصلي إلى غير القبلة. والرابعة ذاكر صلوات كثيرة قبل أن يصلٍ الظهر 
والعصرء فإنه يبدأ بالظهر والعصرء إلا أن يكون إن بدأ بالفوائت التي ذكرء 
يدرك الظهر والعصر. قبل اصفرار الشمس ؛ وقيل في هذه قبل ذهاب الوقت 
المستحب ‏ قاله ابن حبيب؛ وقد مضى ذلك في سماع سحنون. 


مسألة 2 
وسئل ابن القاسم عن المريض. الذي لا يستطيع القراءة 
ولا التكبير وهو يعرف الصلاة. أيجزئه أن ينوي التكبير ويومىء في 
الركوع والسجود بغير قراءة ‏ وتجزئه صلاته؟ قال ابن القاسم: يحرك 
لسانه بالتكبير والقراءة على قدر ما يطيق. وتجزئه الصلاة ولا يجزئه أن 
ينوي التكبير والقراءة إذا لم يحرك بذلك لسانه. 


قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة في الذي لا يستطيع القراءة 
ولا التكبير من أجل مرضه بإسماع: نفسه في موضع السرء ورفع صوته في 
موضع الجهر ‏ ألا يجهرء ومشقة تلحقه في ذلك؟ وأما لوكان لا يستطيع أن 
يحرك لسانه بالتكبير والقراءة.» لأجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه بشىء من 
. ذلك؛ لآن عدم القدرة على الفروضء. مسقط لوجويها بإجماع ؛ قال الله تعالى : 


)١17(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 7 (أحد). 
)١717(‏ هكذا في سائر النسخ. ولعل الأنسب (الأربع). 


ع١‏ | . البيان والتحصيل 


«لاتكلف نفس إلا وسعهاه260, وقد مضت في سماع سحنون 419 
مسألة من هذا المعنى. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الذي ينزل الماء في عينيه ويؤمر أن 
يستلقي على ظهره أياماً أيصلي مستلقياً على ظهره. أم يقعد ويومىء 
برأسه؟ قال ابن القاسم: لا يفعل ولا يقدحه|؛ فإن فعل وجهل0» قام 
فصلى ‏ وإن ذهبت عيناهء كذلك قال مالك. قال موسى بن معاوية 
الصمادحي: حدثني هشيم بن خالد عن الربيعء عن رجل. عن 
جابر بن زيدء أنه قال: لا بأس أن يقدح الرجل عينيه» ويصلي على 
قفاه ويومىء إيماء . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه لاله في أول السماع والكلام 
عليها ‏ موعباً فلا معنى لرده. ْ 


مسألة 
تكل ابن القاسم امن ثثر امل ال فى اعتيدين لمك 
أيجمعون. الصلاة في مرضهم » ويؤمهم رجل منهم؟ وهل جور هم 


(8؟11١)‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 طلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاع ‏ وكلاهما 

صحيحء. فقد وردت أآيتان بهذا المعنى : ٠‏ 
آية: «لا تكلف نفس إلا وسعها» سورة البقرة: الآية رقم 787 ؟؛ وآية: 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» سورة البقرة: الآية رقم 785 . 

)١14(‏ بل في سماع موسى بن معاوية الصمادحي. كما مر في صص١١١من‏ هذا 
المطبوع . نعم مر هناك أيضاً رواية لموسى بن معاوية وسحنون عن علي بن زياد 
في نفس المعنى. ومهما يكن. فالإحالة على سماع سحنون. سبق قلم من 
المؤلف. 


كتاب الصلاة الخامس هع١‏ 


ذلك ولا يستطيعون القيام ويجمعون (قعوداً)(١١1)؟‏ أو كيف. بهم إن 
كانوا قعوداً ‏ 0 مضطجع لايقوى على القعود ؟ وكيف إن كانوا 
مضطجعين كلهم. أيجمعون الصلاة؟ قال ابن القاسم: إذا كانوا 
قعوداً لا يستطيعون القيام» فلا بأس أن يؤمهم رجل منهم ‏ وهو 
قاعد بين أيد يديهم في القبلة» فأما إذا لم يستطيعوا القعود وكان 
إمامهم لا يستطيع الجلوس ‏ فلا أعرف هذا ولا إمامة فيه. 

قال محمد بن رشد: لا :اختلاف أعرفه في جواز إمامة المريض الذي 
لا يستطيع القيام ‏ جالسا ‏ بالمرضى الذين لا يستطيعون القيام ‏ جلوساء 
وما وقع في رسم استأذن من سماع 0 لابن القاسم من رواية سحنون 
عنه ‏ متصال برواية موسى هذه. من أنه لا يجوز لأحد أن يؤم قاعداً بعد 
ما كان من فعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » إنما معناه في إمامة المريض 
الجالس بالأصحاء ‏ قياماء فليس بخلاف لرواية موسى. وقد تقدم(2""1 ذلك 
هناك؛ وأما إمامة المضطجع المريض بالمضطجعين المرضى. فمنع من ذلك في 
الرواية» والقياس أن ذلك جائز ‏ إذا اشتدت حاهم؛ إلا أن يريد أنهم 
لا يمكنهم الاقتداء به. لأنهم لا يفهمون فعله. لأجل اضطجاعه ؛ فيكون لذلك 
وجهء فإن فعل. أجزأته صلاته. وأعاد القوم ‏ قاله يحيى بن عمرء. وهو مبين 
لقول ابن القاسم ‏ والله أعلم. 

مسألة. 

وسئل ابن القاسم عن الملحموم الذي به الحمى 
والنافض52١١2‏ , يأخذه ذلك غباً فيدخل عليه .الحين الذي قد عرف 
أنها تأخذم: فيه» فيريد أن يصلي صلاة ذلك الحين قبل أن تأخذه الحمى 


(10) كلمة (قعوداً) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق ١١‏ ق7. 
(181) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق " (ذكرنا). 
)١7(‏ لعله يعني به الحمى الباردة». من قولهم نفضته الحمى : أرعدته . 


حل البيان والتحصيل 
أو النافض» فتشغله2""0 عن الصلاة. قال ابن القاسم: لا يقدم 
الصلاة قبل وقتهاء فإن دخل الوقت وزالت الشمسء. فلا بأس أن 
يجمع الظهر والعصر ‏ وهو قول مالك ؛ قال: وإن دخل وقت الصلاة 
والحمى عليه. فأراد أن يؤخرها حتى تنقلع عنه؛ قال: إن طمع أن 
تنقلع عنه وهو في الوقت ‏ أخرهاء وإلا صلاها ولم يؤخرهاء 
وصلاها كيف استطاع . 

قال محمد بن رشد: قوله: إن دخل عليه وقت الصلاة والحمى 
عليه» فأراد أن يؤخرها حتى تنقلع عنه. ان ذلك له إن طمع أن تنقلع عنه ‏ 
وهو في الوقت؛ قيل يريد الوقت المستحب: القامة للظهر. والقامتين للعصر. 
ومغيب الشفق للمغربء. وانتصاف الليل للعشاء الآخر. وقيل يريد أنهت©؟") 
يؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر المستحب ‏ وهو القامتان» ويؤخر 
المغرب والعشاء إلى آخر وقت العشاء المستحب ‏ وهو نصف الليل ‏ وهو 
الأظهر ؛ وقد وقع في رسم صلى خباراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم. 
ما ظاهره أن له أن يؤخر المغرب والعشاء من أجل مرضه. فيصليهه| جميعاً فيا 


بينه وبين طلوع الفجر وهو بعيد؛ إلا أن يكون معناه في الوعك الشديد 


الذي يشبه المغلوب على عقله. فلا يقدر معه على الصلاة؛ وقد ذكرنا ذلك 
هناك فهذا ما يحتاج إلى بيانه من هذه المسألة» وسائرها صحيح لا إشكال فيه 
ولا اختلاف. ' 
مسألة 
قال موسى بن معاوية: حدثنا محمدبن عبد الحكم.» عن 
حيوة بن شريح» عن السكن بن أبي كريمةء عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 


كتاب الصلاة الخامس / ١‏ 


خرج يوم الجمعة من دار مقامه» دعت عليه الملائكة ألا يصحب 5 
سفره. .ولا تقضي حوائجه5"). وحدثني عبد الله بن رجاء 
المكي "2, عن صدقة بن زيدء عن سعيد بن المسيب» قال: السفر 
يوم الجمعة بعد الصلاة. ٠‏ 
قال محمد بن رشد: ما روي .عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 

من دعاء الملائكة على من خرج من دار مقامه يوم الجمعة» 2319 ليس على 
ظاهره إذ لا يجب ترك السفر يوم الجمعة. إلا في الوقت الذي أمر الله بالسعي 

فيه 219 إليها- حيث يقول: «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 

لله23"1. لأنه أباح في الآية البيع إلى وقت وجوب السعي . والسفر من أسباب 

البيع ؛ وقد روى ابن وهب وابن نافع وابن أبي أويس (عن مالك)7'؟١)‏ أنه 

قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة مالم تحضر الجمعة ويفىء الفيء. قال في رواية 

ابن أبي أويس: وأحب إلي لمن طلع عليه الفجر يوم الجمعة في أهله ألا يبرح 

حتى يصلي الجمعة» ومثله في رسم المحرم من سماع ابن القاسم ؛ فيحتمل أن 

يكون معبى الحديث من خرج يوم الجمعة من دار مقامه بعد حضور الجمعة» 

أوقبل ذلك رغبة عن شهودها؛ ومعنى قول سعيد بن المسيب السفر يوم 

الجمعة بعد الصلاة.» أي هو الذي يستحب له ويؤمر به. ومعناه في السفر 

المباح غير المندوب إليه؛ روي عن ابن عباس قال: بعث النبيىي ‏ عليه 
السلام ‏ عبد الله بن رواحة في سرية, فوافق ذلك يوم الجمعة » فغدا أصحابه ؛ 

فقال: أتخلف. فأصلي مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم الحقهم. فلا 


(1*8) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق ” (حاجته). 

)١5(‏ هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (المالكي). 

(/1) أخرجه الدارقطني في الأفراد. أنظر: نيل الأوطار / 7437 37415 . 
(14) هكذا في الأصل . وفي ق ١ء‏ ق؟ (فيه بالسعي). 

.9 سورة الجمعة: الآية رقم‎ )١9( 

)١54٠(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ ق7. 


4 البيان والتحصيل 
ما أدركت فضل غدويب (41), 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن المرأة تصلي الفريضة ومعها ولدها _ 
تمسكه 5 الركوع والسجود. ولا تضعه 5 الأرض ‏ حتى تفرع . هل 
تعيك تلك الصلاة؟ . فقال ابن القاسم : ما أحب لما أن تفعل . فإن 
فعلت ولم يشغلها عن الصلاة ‏ فلا إعادة عليها. 

قال محمد بن رشد: قوله: ما أحب لها أن تفعل ذلك. معناه على 
حب ولديها من غير ضرورة ‏ إلى ذلك. وأما إذا 2١459‏ اضطرت إلى ذلك 
وم تجد من يكفيهاء وأمكن ألا يشغلها عن صلاتها مع ألا تضعه بالأرض في 
ركوعها وسجودها؛ فذلك لها جائز أن تفعله ‏ على ظاهر ما قاله مالك في رسم 
الصلاة الثاني من سماع أشهبء لا جاء في ذلك من الأحاديث» 9 وقد مضى 
هناك القول فيه » فقف عليه وتدبيره. 


مسألة 


وسئل عن الذي يصلي ومعه الكيس الكبير الذي لا يقدر على 
أن يصره في كمه. ولا يستطيع أن يصلي به حتى )١44(‏ يجعله تحت إبطه 


. 3747 -1741/7 رواه أحمد والترمذي . أنظر منتقى الأخبار. بشرح نيل الأوطار‎ )١41( 
هكذا في الأصل. وفي ق١. ق 7 (أن).‎ )١47( 
من ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري. قال: رأيت رسول الله. صلى الله عليه‎ )١4*( 
وسلم يؤم الناس» وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله» صلى‎ 
الله عليه وسلم على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا فرغ من السجود أعادها.‎ 
. 7517/17 أنظر: السئن الكبرى للبيهقي‎ 
وفي ق" (ولا يجعله).‎ .١ هكذا فى ص ق‎ )١44( 


كتاب الصلاة الخامس: .1 


(من ثقله)2049- وهو يخاف عليه إن وضعه في الأرض أن يخطف ؛ هل 
يصلٍ به وهو لا يستطيع أن يضع يده على ركبته» ولا يضع يده في 
الأرض» هل تجزئه صلاته؟ قال249 ابن القاسم: إذا اضطر إلى 
ذلك. وخاف عليه فلا إعادة عليه ؛ وأما إذا م خف عليه وصنع ذلك 
حتى لا يستطيع أ ن يضع يده على ركبته فارع أذ هيد لأن عالكا 
قال في الذي يصلي وعنان فرسه في يده. لايضع يده على 
ركبته 01479 إذا خاف على دابته. فلا إعادة عليه . 


قال محمد بن رشد: (وقع)9*؟' قول مالك هذا الذي احتج به في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم؛ وهو أصح في المعنى ؛ مما في رسم اغتسل 
ل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : السهوة عل نمه إران (144), 
لآن ذلك إن لم يقتض إيجاب السجود على السبعة الآراب. فهو يقتضي أن ذلك 
:من سئة السجودء والسنة لا يرخص في تركها إلا .من ضرورة ‏ وبالله التوفيق. 


مسألة 


0-0 ابن 00 عن ب 0 صلل ارين ومقيمين ثم 


)١546(‏ مابين القوسين ساقط في الأصلء ثابت في ق 2١‏ ق7. 

)١155(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق " (فقال). 

(140) هكذا في الأصلء. وفي ق ؟ زيادة (فأرى أن يعيد, لأن مالكاً قال). 

)١54(‏ كلمة (وقع) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق 2١‏ ق؟. 

2١54(‏ رواه الجماعة إلا البخاري من حديث العياس بن عبد المطلب والآراب جمع 
إرب» بكسر أوله وإسكان ثانيه: العضو؛ فالسجود يجب أن يكون على سبعة 
أعضاء : الوجه. والكفين, والركبتين, والقدمين ‏ هكذا كما جاءت مبينة في 
الحديث. 


١6‏ البيان والتحصيل 


فرادى؛ هل يفسد (ذلك)2'؟١»)‏ صلاتهم؟ قال ابن القاسم: 
يعيدون"22 في الوقت. وبعد الوقت أحب إلي. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة فيا مضى من هذا 
السماع» ونبهنا على ما مضى فيها من الكلام في مواضعه ‏ والحمد لله 2199 

من سماع محمد بن خالد9*١)‏ وسؤاله ابن القاسم 

(مسألة) 

قال محمد بن خالد: سألت عبد الرحمان بن القاسم عن الذي 
يصلي في بيته العصرء ثم يأتي إلى المسجد فيجد القوم لم يصلوا؛ هل 
يتنفل؟ قال إن أحب أن ينتظر الصلاة فلا يتنفل» وإن أحب أن 
ينصرف فلينصرف ولا ينتظر الصلاة. 

| قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال» لأن رسول الله ضلى الله عليه 

وسلم ‏ نبى عن الصلاة بعل العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعل 
الصبح حتى تطلع الشمس!؛؟١2؛وهذا‏ في النوافل عند مالك؛ وإئما يعيد العصر 


في جماعة بعد أن صلاها ‏ وحله بنية الفريضة, ولا يدري أيتهما صلاته؟ ومن 


)١16١(‏ كلمة (ذلك) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١21٠‏ ق7. 

)15١(‏ هكذا في ق؟., وفي ص ق ١‏ (يعيدوا). 

(؟6١)‏ هكذا في الأصل. وثبت في ق ١‏ ق"5 (وبالله التوفيق» تم سماع موسى بن 
معاوية) . 

(16) هو أبوعبد الله محمد بن خالد بن مرتيل القرطبي, يعرف بالأشج. سمع من ابن 
القاسمء وابن وهب» وأشهب. واد بن نافع وسواهم (ت ١٠1ه).‏ 

أنظر: ابن الفرضي تاريخ علماء الأندلس ”4/7 20 والقاضي اف 

ترتيب المدارك .١١8-11١1//8‏ 

.917/7 رواه أحمد وأبوداودء أنظر: منتقى الأخبار‎ )١154( 


كتاب الصلاة الخامس 6١‏ 


جماعة. إذ لا نافلة بعدهها(2366, 


من سماع عبد الملك بن الحسن( "2 وسؤال ابن القاسم وأشهب 
مسألة500) 


قال عبد الملك بن الحسن: سئل ابن القاسم ‏ _وأنا 
أسمع ‏ عن الرجل يصلٍ فيمر بين يديه حية» أوعقرب.» هل 
يقتلها؟ قال: قال مالك لا يقتلهما إلا أن يريداه23068, 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في ضدر سماع موسى : 
والكلام عليه فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


(قال) )1١1(‏ وسألته عن إمام صلى بالناس العصرء فلما سلم 
ذكر أنه لم يكن صلى الظهر؛ قال يجزىء عن القوم صلاتهم » ويعيد 
الإمام الظهر ثم العصر؛ وإن ذكر ذلك». وقد صلى ركعة أو ركعتين. 
قدم رجلا غيره. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم إن خرجت. 
والكلام عليهاء فلا معنى لإعادته . 


)١65(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ٠١١‏ ق7 زيادة (وبالله التوفيق) ‏ وهى أنسب. 
0650 مرت الإشارة إلى ترجمته . 1 

. ١ كلمة (مسألة) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في فى‎ )١69( 

(158) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق 7 (تريداه بالمثناة فوق). ' 

(159) كلمة (قال) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق 2١‏ ق70. 


١ ٠‏ : البيان والتحصيل 
ش مسألة 
قال وسألت عبد الله بن وهب عن الرجل يسجد في آخر 
الأعراف(١١١)‏ ثم يبتدىء قراءة «يسألونك عن الأنفال,0712) ب هل 
يقرأ بسم الله الرحمان الرحيم أولاً؟ قال نعم. يقرؤها ولا يتركها فيها 
ولا في غيرها من السورء وهوقول مالك؛ وذلك في النوافل» وقيام 
رمضانء» وما أشبهه؛ قال70١2©2‏ أشهب لا أرى ذلك عليه . 


قال محمد بن رشد: قول ابن وهب وروايته عن مالك في قراءة بسم 
الله . الرحمان الرحيم في النوافل» هو مثل. ما في. رسم .نذر سنة من سماع ابن 
القاسم. وقد : مضى هناك . تحصيل القول ف هذه المسألةقع فلا معنى لإعادته ؛ 
وقول أشهب هنا: لا أرى ذلك عليه يقتضي التخيير في ذلك» فهو مثل ما في 
المدونة. 

مسألة 

قال وسألت أشهب عن الرجل أيصلى بالثوب ال حرير؟ قال لا » 

قلت له :فإن صلى به؟ قال إنكان عليهئوب يواريهغيرهءفلا إعادة عليه . 


قال محمد بن رشد: قوله: فلا إعادة عليه يريد لا في الوقت ولا في 
. غيره» ولولم يكن عليه ثوب غيره. لأعاد على مذهبه في الوقت وغيره. وإلى هذا 
ذهب ابن حبيبء قال: لأثه شبيه. بالعريان حين لم يكن عليه في صلاته إلا 
. ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم2177.. وهو قول عيسى بن ديئار. 


(10) وهو قوله تعالى: «ويسبحونه» وله يسجدون» سورة الأعراف: الآية رقم 7١١‏ . 
)١51(‏ سورة الأنفال: الآية رقم ١‏ . 
(15) هكذا في الأصل. وفني ق1١ء‏ ق "؟ (وقال). 
(17) لعله يشير إلى حديث: نهى رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عن الديباج 
والحرير» والاستبرق. رواه ابن ماجه من حديث البراء بن عازب . 
أنظر الجامع. الصغير بشرح فيض القدير .5"١4/5‏ 


كتاب الصلاة الخامس 1١‏ 


وقال 2١١4‏ سحنون: لوصلى بثوب حريرء وعليه أربعون قطيعة. لأعاد في 
الوقت. وهومذهب ابن القاسم؛ وفي كتابٍ ابن الصابوني: مثله لأشهب. 
ويأتي بعد هذا في هذا السماع لابن وهب. وابن الماجشون ؛ أنه لا إعادة عليه 
في وقت ولاغيرهء وسواء(19١)‏ على مذهبهم كلهم فعل ذلك متعمداً وله 
ثوب غيره » (أولم يكنله ثوب غيره)(177)؛ فجعل ابن القاسم تجنب لباس الحرير 
للرجال في الصلاة من سنن الصلاة» كتجنب النجاسة فيهاء لنهي النبي ‏ عليه 
السلام ‏ عنها جميعاً. لأن الصلاة عنده بالثوب الحرير » أخف من073 
الصلاة بالثوب النجس- على قوله وروايته عن مالك في المدونة في الذي له ثوب 
خريرء وثوب نجسء» أنه يصلي بالحرير» ويعيد في الوقت؛ خلافاً لأصبغ في 
قوله: إنه يصلي بالنجس.. ويعيد في الوقت. فإن صلى بالحرير لم يعد؛ ول ير 
ابن وهب. وابن الماجشون, تجنب لباس الحرير تما يختص بالصلاة» فيكون من 
سننها أومن فرائضها؛ فلذلك قالا: إنه لا إعادة على من صلى بثوب حريرء 
لافي الوقت(١)‏ ولا في غيره.؛ وقد قيل في الذي لا يكون له إلا ثوب حريرء 
إنه يصلي عرياناً ولا يصلي بالثوب 2517 الحرير؛ روى ذلك أصبغ عن ابن 
القاسم. وذهب إليه أحمد ابن خالد. 
مسألة 


وسئل ابن وهب عن شارب الخمر» هل تجوز الصلاة خلفه؟ 
فقال لا فإن صلاها رجل خحلفه. أعاده في الوقت وبعل الوقت؟ 


(154) هكذا في ق١ء‏ ق" (وقال). وفي الأصل (فقال). 

(165) هكذا في ق١ء‏ ق5» وفي الأصل (وهذا). 

(177) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق 2١‏ ق5؟. 

(171) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق" (لأن الصلاة بالثوب الحريرء أحق عنده من 
ترك الصلاة) . ْ 

(18) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ىق" (وقت). 

(159) هكذا في ق١ء‏ ق7 وفي الأصل (ثوب). 


١6‏ البيان والتحصيل 


قيل له فالذي يعصر الخمر. أ ار خلفه؟ قال لاايصلٍ 
خلفه. فإن فعل فلا إعادة عليه. 

قال محمد بن رشد: إنما أوجب الإعادة في الوقت وبعده على من 
صلى خلف شارب الخمرء. لأن شارب الخمر فاسق لا تقبل شهادته. والفاسق 
الذي لا تقبل شهادته لايؤقن على مايجب تقليده فيه من إحضرر النية 
والطهارة. والتوقى من النجاسة. وشبه ذلك؟ مما هوموكول إلى أمانته. 
ولا أمانة له ؛ وقد قيل فيمن اثتم بفاسق إن صلاته جائزة» ويعيد في الوقت 
امعها اوقا بوي الأبوري : إن كان فاسقاً بتأويل » أعاد من صلى خلفه في 
الوقت. وإن كان فاسقاً بإجماع . كمن ترك الطهاوة عمد ؛ أوزق» أو سرق» 
أو شرت خراء أعاد من صلى خلفه أبداً. وقال بعض المتأخرين: إن كان فسقه 
فيا لا تعلق به بالصلاة-كالزنى. والقتل» والغصب. أعاد في الوقت ؛ وإن كان 
فيها له تعلق بالصلاة, كالطهارة» أو يخل بشيء من فرائض الصلاة مثل أن 
يفعله ‏ وهو سكران ‏ فيعيد أبدا في الوقت وبعده؛ وجعل عصر الخمر من 
الذنوب التي لايخرج بها إلى الفسق. ولا تسقط أمانته. وعلى هذا تجوز 
شهادته. وهو ظاهر ماني كتاب الرجم من المدونة ("23 إلا أنه يعيد, إلا أن 
يعذر في ذلك بجهل . 

مسألة 

قال عبد الله بن وهب: لا بأس إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة 
بعد الفجر- إذا نوى غسل الجمعة- أن يروح بهء قال والفضل أن 
يكون غسله متضلاّ بالرواح . 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف المشهور في المذهب من أن غسل 
217 الذي في كتاب الرجم من المدونة مم 5 ج 1014-5 ما لفظه : (والذي 


يعصر الخمر ويبيعها ‏ وإن كان لا يشربها ‏ شهادته لا تجوز). ولعل ما هنا سبق 
قلم من المؤلف . 


كتاب الصلاة الخامس ١66‏ 


الجمعة لا يكون إلا متصلاً بالرواح» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل0171(2.- فشرط الغسل بالإتيان إلى الجمعة . ومن 
طريق المعنى أن الغسل إنما شرع في الجمعة للتنظف لماء وإزالة التفل9"١)‏ 
والرائحة التي تكون من العرق. فيتأذى بذلك الناس ؛ فإذا اغتسل أول النهار 
ذهب المعنى الذي كان لأجله الغسل. لاسيا في شدة الحر.ء وقد روى أبوقرة 
عن مالك أن غسل الجمعة يجزىء في الفجر وهو شذوذ في المذهب. 
مسألة ء. 

قال ابن وهب لا بأس أن يشير الرجل ف الصلاة ببل. ونعم . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة, والأصل في جواز ذلك 
ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خترج إلى قباء فسمعت به 
الأنصار؛ فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلي. فرد عليهم إشارة بيده""2. فكأن 
مالكاً لا يرى بأساً أن يرد الرجل إلى الرجل جواباً بالإشارة في الصلاة» وأن يرد 
إشارة على من سلم عليه ولم يكن يكره شيئاً من ذلك ؛ وقد روى عنه زياد أنه 
كره أن يسلم على. المصلي. وأن يرد المصل على من سلم عليه إشارة بيد 
أو برأس» أو بشيءء والحجة لهذه الرواية ماروي في أن ابن مسعود سلم على 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهويصلي. فلم يرد عليه 23"4. والأظهر من 


. رواه البخاري في الصحيح‎ )17١( 
0 / أنظر: الفتحم #/ا.‎ 
هكذا في ق١1ء ق5ء وفي الأصل «(الثفل) بالثاء المعجمة. والصواب مافي‎ )١77( 
ق ”» والتفل  بالتاء المثناة فوق: الريح الكريهة.‎ 2١ ق‎ 
. 74/17 أنظر: النهاية لابن الأثير (تفل) ١41/1١؟ وتاج العروس (تفل) ج‎ 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث عبد الله بن عمر.‎ )17( 
.700 1769/1 أنظر: ج‎ 
أنظره مع ما أخرجه البيهقي في سننة عن ابن سيرين» أن عبد الله بن مسعود. سلم‎ )174( 
على النبي. صلى الله عليه وسلمء وهو يصلي. فقال برأسه.. يعني ردء وفي‎ 
رواية: فأومأ برأسه. أنظر: ج 50/17؟.‎ 


558 ش البيان والتحصيل 


القولين عند تعارض الأثر من وجوب رد السلام ؟ إشارة لقوله عز وجل : «#وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها4ه2"0). وأما إشارة الرجل إلى الرجل 
في الصلاة ة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل 
بشيء من ذلك"23, إلا أن يكون تركه لذلك سبباً لتمادي اشتغال باله في 
صلاته. فيكون فعله لذلك أولى. 


مسألة 
قال وسألته عن تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر2"9. قال بلغنى أن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: ذكاة كل أديم دباغه2©"2. فلا بأس أن يصلي 
الرجل بجلود الميتة إذا دبغت» ولا بأس أن يصلي عليها ويبيعها. 
قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم أنه إنما يطهر للانتفاع به 
دون الصلاة عليه وبيعه. وقد 0 المسألة جوداً في أول رسم 
من سماع أشهب من كتاب الوضوءع. فمن أحب الوقوف عليهء تأمله هناك . 
مسألة ظ 
قال وسألته عن المؤذن هل هوفي سعة من أذانه في أن يؤذن في 
أي حين شاء من نصف الليل - إلى آخره؟ قال لا يؤذن المؤذن إلا 
فيخرا .'قلث:زما التعر صدك #غال السدسن الح 


(ه/ا١)‏ سورة النساء: الآية رقم 85. 

(107) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق 7 (بذلك). 

/177) رواه حي ومسلم وابن ماجه والترمذي. من حديث ابن عباس بلفظ: أيما إهاب 
أنظر: متتقى الأخبارء بشرح نيل الأوطار .78/1١‏ 

(1178) أخرجه النسائي بلفظ : «دباغها ذكاتها». 
أنظر: متتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار .76/1١‏ 


كتاب الصلاة الخامس /7ا١‏ 


قال محمد بن رشد: الأصل في جواز الأذان لصلاة الصبح قبل 
دخول وقتها عند مالك وجميع أصحابه. بخلاف سائر الصلوات ؛ قوله: عليه 
الصلاة والسلام ‏ إن بلالا ينادي بليل, فكلوا واشربوا حتى نا 030 ابن ام 
مكتوم (*25. فقيل إن الأذان لا جائز من الليل إذا خرج وقت العشاء» 
وهو شطر الليل- على ظاهر الحديث :(قوله إن بلالا ينادي بليل) 117 ووجه 
اختياره في الرواية آلآ يكون الأذان لها إلا في السحر قرب الفجرء ماجاء في 
بعض الآثار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت ولم يكن بينهها إلا مقدار 
ماينزل هذا ويصعد هذا. 


01 


مسألة 
يختطبء أو وجد الناس قل فرغوا من صلاتهم » فقال: إذا صلى 5 
بيته الظهر يوم ا جمعة. والإمام يختطب» فإنه يصللٍ ا جمعة. فإن أق 
المسجد وقد فرغ الإمام من الصلاة ؛ اجتزأ بالصلاة التي صلى ف 
بيته» إلا أن يعلم أن صلاته كانت قبل الزوال214 ؛ وإن انتقض 
وضوؤه وهو مع الإمام ف صلاته أ خرج فتوضاً وو قن ظهرا 

قال محمد بن رشد: سأله عمن صل الظهر يوم الجمعة في بيته لعلة 
كانت به يريد من مرض.ء أو شبه ذلك مما يمنعه من شهود الجمعة» ثم ذهبت 


(1178) هكذا في ق١ء‏ ق5ء وفي الأصل (يؤذن). 

)14٠(‏ مرت الإشارة إلى الحديث. 

(181) مابين القوسين ساقط في الأصل, وهوثابت في ق 2١‏ ق؟. 
(18) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق © (زوال الشمس). 
(«18) هكذا في ق 2.١‏ ق 7ء وفي الأصل (صلى). 


١4‏ البيان والتحصيل 
العلة فأق المسجد. فأجابه عمن صلى في بيته الظهر يوم الجمعة ولم يذكر لعلة. 
ثم أتى المسجد؛ فدل ذلك على استواء المسألتين عنده. وأن العلة إن ذهبت في 
المسألة الأولى ؛ فأق المسجد. فأدرك من صلاة الجمعة ركعة أو أكثر أوذهب في 
وقت لوأ المسجد لأدرك من الصلاة ركعة أو أكثر. بطلت صلاته التي صلى في 
بيته» ووجب عليه أن يعيد صلاته ظهراً أربعاً؛ وأن يصلي مع الإمام ‏ إن 
جاء » فإن لم يفعل» أو انتقض وضوؤه فيهاء وجب عليه أن يعيد صلاته ظهراً 
أربعاً. وأن صلاته وإن وقعت في المسألة الثانية» وقد صلاها على ألا يأتي” 
الجمعة» أو وهويظن أن الجمعة قد صليت في وقت لوأ الجمعة لأدركهاء 
وق منها؛ فهي باطل» وعليه إعادتها إن لم يأت الجمعة» وأن يصليها مع 
الإمام إن أى؛ فإن لم يفعل أو انتقض وضوؤه فيهاء أعاد الظهر أربعاً. وقد 
روى ابن وهب عن مالك فيمن ظن أن الصلاة يوم الجمعة قد صليت » فصلاها 
في بيته ظهراً أربعاً 9" ثم مر بالمسجد فوجد الناس لم يصلوا » فجهل فمضى 
لحاجته ولم يصل معهم ؛ أرجو أن تجزىء عنه صلاته . فعلى هذه الرواية لا تبطل 
صلاته التي صلى في بيته في المسألتين جميعاً -أق إلى المسجد أولم يأت. وإنا 
يؤمر أن يصل مع الإمام إن أق المسجد ‏ استحباباً ؛ لأنه إذا قال إن صلاته 
التي صلى في بيته» وهويظن أن الجمعة قد صليت في وقت لوأ إلى الجمعة 
لأدركها أو ركعة منها لا تبطل» فأحرى آلآ تبطل إذا صلاها في بيته لعلة كانت 
به من مرض أو شبهه ؛ وقد مضت هذه المسألة. 'وتحصيل الاختلاف فيها ني 
رسم لم يدرك من سماع عيسى ؛ وأما إذا صلى في بيته قبل صلاة الإمام في قوت 
.لو مضى إلى الجمعة لم يدركها ولا ركعة منهاء فلا تبطل صلاته باتفاق. بمنزلة إذا 
صلاها بعد صلاة الإمام؛ كما أن المحصر بعدو إذا انكشف عنه الوقت في وقت 
لا يدرك فيه الحج- وإن كانت أيام الحج لم تنقض, فهو محصور كما لو كانت أيام 
5 قد انقضت. على مافي كتاب الحج الثاني من المدوئة 242, وهذا كله 


(184) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (أربعاً) في ق ١١‏ ق7. 
(1486) أنظر: م ١‏ ج477/7. 


كتاب الصلاة الخامس ش 6 


ع 


مسألة 
00 وأنا أسمع عن القوم في المركب فيصلون جلوساً- 
وهم يقدرون على الصلاة قياماً. قال يعيدون في الوقت وبعد الوقت. 
وإن لم يقدروا أن يصلوا قياماء فلا بأس أن يؤمهم إمامهم وهم 
جلوس . 
الصلاة. قال الله عز وجل :طوقوموا لله قنتين7#*١2.‏ فمن تركه مع القدرة 
عليه. فلا صلاة له. 
مسألة 
وسئل عمن نسي صلاة فذكرها بعد شهر فصلاهاء ثم تبين له 
بعدما صلى أن في ثوبه نجاسة. فقال ابن وهب يعيدها. 
رفع النجاسة من الثياب والأبدان من فروض الصلاة» خلاف مذهب ابن 
القاسم وسائر أصحاب مالك. لأن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الذي يصليٍ بثوب حوري" امه د الذللقات وهو جد 
غيره. أنه لا إعادة عليه في وقفت ولا غيره. وقاله ابن المالجشون. 
| قال محمد بن رشد :قد تقدم في هذا السماع القول في هذه المسألة. 
فلا معنى لإعادته. ٠‏ ا 


(185) سورة البقرة: الآية رقم م77 . 


000 البيان والتحصيل 
مسألة 

قال: وسألته عن مسجدنا ‏ وهوالمسجد الذي تصلى فيه 
الجمعة ‏ إذا كان شهر رمضان., أمر الوالي أن يصنع طعاماً في ناحية 
منه للمساكين والأيتام يفطرون عليه. والنار التي توقد فيه هي في 
ناحية منهء إلا أنه في داخل المسجد؛ أترى للإمام أن ينبى عن مثل ‏ 
هذاء ويأمر بإخراجه من المسجد؟ قال سبحان الله! وهل يكون هذا 
في المساجد؟ فقلت نعم. هذا عندنا ظاهر ؛ فتعاظم ذلك. .وقال 
لا ينبغي أن يوقد في مساجد يصلى فيها نار وأرى أن ينبى عن ذلك 
أشد النهي ؛ قلت 1477 له فماء يكون عندنا طاهراًفي المسجد 0 
الطين والمطر. غسل الناس فيه أرجلهم. » إلا أنه لا.يتوضاً فيه؛ أترى ٠‏ 


أن يمنع مثل هذا؟ فقال نعم أشد المنع. ولا يكون مثل هذا في 
المساجد. ش 


قال عذنت دين وشتذاة: ف مقن .مق القولق :هذا لمق ما فيه كفانة 
مسألة 
قلت له: فالجنائز هل ينادى بها في المساجد؟ قال لا ينادى بها 
في المساجد. ولا ينادى بها إلا على أبواب المساجد. 
قال محمد بن رشد: كره في رسم حلف من سماع ابن القاسم من 
كتاب الجنائزء أن ينادى بالجنائز على أبواب المساجدء :وأن يصاح خلفه: 
استغفروا له يغفر الله لكم ؛ والوجه في ذلك أنه رآه من ناحية النعي المنبي عنه. 


(180) هكذا في الأصل. وفي ق١ء.ق7‏ (فقلت). 


كتاب الصلاة الخامس 1 
مسألة 

قال ابن وهب لا يؤم الأقطع وإن حسنت حاله. ولا اك إذا 
كان لا يقدر على أن يضع يده على الأرض . 
| قال محمد بن رشد: قد روى ابن نافع عن مالك, أنه لا.بأس بإمامة 

الخصي والأقطع وكل ذي عيب (144) في جسده في الجمعة والأعياد وغيرها ‏ إذا 
كانوا لذلك أهلاء وإنما العيوب في الأديان لا في الأبدان؛ وإلى. هذا ذهب ابن 
الاجشون في الواضحة» ووجه قول ابن وهبء, أن الأقطع والأشل يعجز كل 
واحد منهها عما يحاوله من الطهارة والتنظف من النجاسة. عن أن يكون في ذلك 
بمنزلة الصحيح. والصلاة أولى ما احتيط لما؛ مع أن الأقطع إن تاب وحسنت 
حاله» وكان القطع كفارة له يؤذي بذلك أيضاًءكذلك الزاني» فتكره إمامته أيضاً 
من هذا الوجه الآخر؛ ووجه آخر أيضاً يختص بالأشل ‏ وهو الذي يأتي على 
تعليل ابن وهب فيه إذا كان لا يقدر أن يضع يده بالأرض, وهوأن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قال السجود على سبعة آران459»). وقال 
عبد الله بن عمر اليدان يسجدان ى) يسجد الوجه. فإذا لم يقدر الرجل أن يضع 
يده بالأرض لشلل ماوت آله مود إمامفة 4 كنا إذا لم يقدر أن يضع جبهته 
بالأرض لضرر بها. واعتل ابن الفخار للمنع من جواز إمامة الأقطع والأشل. 
بأنهها ناقصا الفضيلة. وأن ذلك يسري إلى المأمومين ويتعدى إليهم. لارتباط 
صلاتهم بصلاته . 
مسألة 

وسئل 2167 عن الإمام يكون ممن يسلم اثنتين» فقام رجل بعد 

أن يسلم واحدةء فقال لا إعادة عليه وبئس ما صنع . 


(1864) هكذا في ق١2‏ ق"27 وفي الأصل (عيبة) . 
(149) مرت الإشارة إلى الحديث. 
)١140(‏ هكذا في ص ق 2٠‏ وفي ق"؟ (سثل ابن القاسم). 


13 : البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قالء. لأن السلام الأول هو الفرض 
الذي يتحلل به من الصلاة. والثاني سنة ؛ فإذا قام الرجل بعد سلامه الأول» 
فصلاته تامة ؛ وقد مضئى نحو هذا في رسم شك في طوافه. .ورسم نذر سنة من 
سماع ابن اا ْ 


من سماع أصبغ بن الفرج 117) من ابن الكلمتم 
من كتاب الجامع 


قال أصبغ9؟١):‏ سمعت ابن القاسم ‏ وسئل عن الرجل 

يشتري العلج والعلجة من العجم ‏ فيريد إمساكهماء هل يجب عليه 
خفض العلجة. وختان العلج. وتعليمه) القرآنء وعدد 
الصلوات 49؟')؛ قال: على الرجل أن يختن من عبيده» ويخفض من 
إمائه ما يجمع على إمساكه؛ وأن يعلمهم من القران السورتين 
والثلاث. فمن كان منهم أعجمياً لاايفضح أمر من يعلمه وقوت 
الصلوات وعدد الركعات. ويوقفه على الركوع والسجود. وعلى 
التوحيد والإحرام بالصلاة والتسليم منباء والوضوء؟ قال أصبغ وعليه 


(141) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق" (وبالله التوفيق) وهي أنسب بصنيع المؤلف. 
ش وثبت في ق 7 زيادة (تم السماع بحمد الله. وصلى الله على سيدنا محمد). 
(؟4١)‏ هو أبو عبد الله أصيغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » مولى عبد العزيز بن مروان» من 
أهل مصرء رحل إلى المدينة ليسمع من مالك. فدخلها يوم مات.ء وصحب 
ابن القاسم. وأشهب. وابن وهب. وسمع منهم وتفقه عليهمء فكان من أعلم 
الناس برأي مالك (ت 6؟7اه). ومن مؤلفاته: سماعه من ابن القاسم في اثنين 
وعشرين كتاباً . 
أنظر: القاضي عياض. المدارك ١1/4‏ 77 . 
)١194(‏ هكذا في الأصل. وفي في ١ء‏ ق5 زيادة (ابن الفرج). 
)١144(‏ هكذا في الأصل. وفي ق 2.١‏ ق" (فقال). 


' كتاب الصلاة الخامس 1 ش د 
أن يدخله 5 الإسلام إذا ملكه. إذا كان من غير أهل الكتاب .2 من 
المجوس. والزنج . والسودان. والصقالبة» والبربرء وما أشبههم. 
قال محمد بن رشد: وهذا كبا قال : إن على الرجل أن يمختن من 
عبيده» ويخفض من إمائه ما يجمع على إمساكه. لأنهم حوله وملك يمينه ؛ فيلزمه 
من خحتان ذكورهم. مايلزمه من ختان ذكور ولده؛ لأن الختان طهور الإسلام 
وشعاره. فهو سنة واجبة. ويستحب له من خفاض إنائهم ما يستحب له من 
خفاض إناث ولده ؛ لأن الخفاض ف النساء مكرمة. وليس بسنئة واجبة» روت 
أم عطية أن امرأة كانت تختن. فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
امن وله نك 0159 فإنه أسرى للوجه وأحظى عند البعل255. وعليه 
(كما قال)57١) ‏ أن يعلمهم الوضوء, والصلاة. ويوقفهم على حدودهاء. 
ويعلمهم من القرآن ما يحتاجون إليه في صلاتهم. قال تعالى: «وامر أهلك 
بالصلاة واصطبر علبها4 010 وقال تعالى: «يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم ازاك 57كاعبه لك 50 ». وقول أصبغ : وعليه أن يدخله في الإسلام» 
إذا ملكه ‏ يريد قار كانوا كارا فهو ظاهر قوله ههنا؟ وفي نوازله من 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب. مثل رواية ابن نافع عن مالك في المدونة. 


)١150(‏ قال ابن الأثير في النهاية: شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة. والنهك بالمبالغة 

فيه؛ أي اقطعي بعض النواة» ولا تستأصليها. (شم) ج؟0607/1. ْ 
وانظر: تاج العروس (شم) ج 750/8. 

.047 804١/4 أخرجه الحاكم في المستدرك. أنظر: عون المعبود‎ )١197( 

(199) هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (إذا ملكهم ‏ يريد صغاراً كانوا أو كباراً) ‏ 
ومافي النسختين ق١.‏ ق5 أنسب. ولذا أثبته في الصلب» وأسقطت ما في 
الأصل. 3 

(1948) سورة طه: الآية رقم 179 . 

(1949) هكذا في الأصل . وفي ق 2١‏ ق >؟ تتمة الآية: «وقودها الناس والحجارة» . 

.5 سورة التحريم: الآية رقم‎ )0٠٠١( 


3 البيان والتحصيل 
الحرب. “فإنه فرق في السماعين(١'')‏ بين الصغار والكبارء فلا اختلاف في 
الصغار من غير أهل الكتاب أنهم يجبرون على الإسلام. ولا يتركون على 
الكفر- إذا عقلوا؛ واختلف في حكمهم قبل أن يعقلوا على أربعة أقوال: 

أحدها أ أنه يحكم له بحكم سيده من 0 بملكه إياه؛ وهو قول ابن دينارء 
ورواية معن بن عيسى عن مالك. والثاني أ ا إذا نوى 
به سيده الإسلام. (وهوقول ابن وهب . والثالث:.أ له لايحكم له بحكم 
الإسلام) 7 '') حتى يرتفع عن حدثان الملك شيئاًء ويزييه سيده بزي الإسلام» 
ويشرعه بشرائعه. وهوقول ابن حبيب في الواضحة. والرابع أنه لا يحكم له 
بحكم الإسلام حتى يعقله ويجيب إليه» وهو المشهور من مذهب ابن القاسم . 
وقد قيل إنه لا يحكم له بحكم الإسلام ‏ وإن عقله وأجاب إليه ‏ مالم يبلغ» 
وهومذهب سححئون, ومثله لابن القاسم في النكاح الثالث من المدونة9"") . 
واختلف في الكبار على القول بأهم يجبرون على الإسلام في حكمهم قبل أن 
يجبروا عليهء فقيل إنه يحكم لهم بحكم سيدهم من الإسلام يملكه إياهم, 
وهو قول مالك في كتاب النذور2؟ "© من المدونة في الأعجمي, إنه. يجزىء فى 

الرقاب الواجبة إذا لم يجدغيره » وإن كان من صلى وصام9 "2 أحب إليه 00 
إنه لا يحكم له بحكم الإسلام حتى يجيب إليهء وهو قول سحنون في مسألة 
كتاب النذور المذكورة. وذلك إذا كان قد أجاب إلى الإسلام ؛ وهذا كله فيما 
سبي أو اشتري 57 "2 من رقيق أهل الحرب » وأما ما اشتري من أهل الذمة من 


ايم 
)٠١١(‏ هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (السماع). 
)7١6١7(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١»‏ ق؟. 
)٠١9(‏ هكذا في سائر التسخ . ولعل الصواب (السادس). 
ْ أنظر: النكاح السادس في المدونة م ؟ ج 801/7. 
)3١5(‏ أنظر: م ؟ ج 174/7. 
)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (صام وصلى). 
(65 ")2 هكذا في ق كدق قث وفي الأصل (أسر). 


كتاب الصلاة الخامس 0 ا 


المجوس» فإنهم لا يجبرون على الإسلام على ما بينه أصبغ في نوازله من كتاب 
التجارة إلى أرض الحرب ""5). 
ومن كتاب السهو 

قال ابن القاسم : قال مالك في النصراني يسلم. والمغمى عليه 
يفيق» والحائض تطهر ‏ قبل غروب الشمس.ء أو طلوع الفجر- : 
' إنهم إن كانوا يدركون خمس ركعات من النهار.. أو أربع ركعات من 
الليل قبل طلوع الفجر. صلوا الصلاتين جميعاً:. الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء؛ لأن المغرب ثلاث ا وركغة من العشاءء 
فوجبت كلها؛ وصلاة النهار للظهر أربع. ركعات» ومن صلاة العصر, 
ركعة. فوجبت كلها؛ قال وإن لم يدركوا من صلاة النهار إلا أربع 
ركعات فأدنى 5'" . ومن صلاة الليل إلا ثلاث ركعات فأدن. قضوا 
الحفيد وعدا أن الع ا لكبوع ةط 0ن الله وقلع الما وفنا رار . 
وقت ما كان قبلها. قال ابن القاسم وإنما تنظر الحائض إلى ما بقىي من 
الوقت بعد فراغها من غسلها وجهازهاء وليس حين ترى الطهر إذا 
لم تكن في ذلك مفرطة ولا متوانية» والنصراني يسلم ينظر إلى الوقت 
ساعة يسلم» فيقضي ما عليه» وليس بعد فراغه من غسله أو وضوئه ؛ 
لأن مالكاً قال في النصراني يسلم في رمضان في يوم وقد مضى بعضهء 
أنه يكف عن الأكل بقية يومه» ويقضي يوه مكانه؛ فالصلاة في 
الإعادة أوكد وأحرى أن يكون عليه ما أسلم في وقته. قافا على قول 
مالك في الصيام أن يقضي ب مكانه» فالصلاة أولى بالقضاء؛ قلت 


(700) هكذا في الأصل. وفي .ق 0١‏ ق7 زيادة (وباللة التوفيق) وهي أنسب بصنيع 
المؤلف . 
)٠ 1‏ هكذا في ق١ء‏ ق 5ع وفي الأصل (أومن). 


فالمغمى عليه أينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يفيق أو إلى فراغه 
من وضوئه؟ فقال ينظر إلى ما بقي بعد راث من بوضنوتت وذلك 
الشأن والقياس فيه. وفي النصراني؛ إلا أني أستحسن في النصراني 
ماقلت لك. للذي أخبرتك من قول مالك في الصيام ؛ فقال ابن 
القاسم: ولو أحدثت الكانين بعد قرَاغها عن غييلها غسلهاء. والمغمى عليه 
بعد فراغه من وضوئه. أو بعد دخولما في الصلاة». فلم يفرغا من 
الوضوء ثانية حتى غابت الشمس ؛ كان عليههما القضاء. لأنها صلاة قد 
وجبت عليهما. وليس نقض الوضوء بالذي يسقطها؛ ولوفرغا من 
وضوئها| الثاني وقد بقي من النهار شيء» لم ينظر إلى ما بقي ساعتئذ. 
ولكن إلى ماقد وجب عليهها في أول؛ فيقضيانه على كل حال. 
ولا يعملان على ما بقي ١‏ من النهار بعل الوضوء الثاني ؛ ولو كانا 
اساة أو تر بماء غير طاهر وصلياء ثم علما بعد غروب الشمس» 
فلا إعادة عليه)!(؟ ''2؛ فإن علما قبل أن يصلياء أعادا الغسل 
والوضوء, وعملا على ما بقي لما بعد فراغههاء ول ينظرا إلى الوقت 2 
الأولء وهذه المسألة تخالفة للتي قبلها. ظ 

قال محمد بن. رشد: أما النبار. فلا اختلاف في أن مقدار أربع 
ركعات منه قبل الغروب وقت للعصر خاصة, وأما الليل فاختلف في مقذار 
أربع ركعات منه قبل الفجر. فقيل انه وقت للمغرب والعشاء ؛ لأنه إذا بدأ 
بالمغرب بقيت ركعة للعشاء. وهو مذهب ابن القاسم ؛ وقيل إنه وقت للعشاء 
خاصة. لأنه مقدار ما يصلي فيه ؛ فليس على الحائض إذا طهرت لمقدار أ ربع 
ركعات. أن تصلي إلا العشاء خاصة؛ روي هذا القول عن ابن الماجشون 
وهو القياس». وقول ابن القاسم استحسان ؛ وعكس هذه المسألة المسافرة تطهر 
لمقدار ثلاث ركعات قبل الفجر. وسيأتي الكلام عليها في سماع أبي زيد؛ 2 


)7١4(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق ؟ (وإن). 


كتاب الصلاة الخامس ش / 


ولا اختلاف في الحائض تظهر أنها إنما تنظر إلى ما يبقى من الوقت بعد كمال 
غسلهاء لأنها غير مخاطبة بالصلاة في حال حيضها؛ فلما كانت غير مخاطبة 
بها في حال حيضهاء وكانت لا تملك الطهر عنهاء. وكانت الطهارة بالماء من 
شرطها؛ وجب ألا يجب إلا بعد كمالهاء وكذلك القياس في 
المغمى عليه. لأنه غير مخاطب بالصلاة في حال إغمائه وهو لا يملك الإفاقة منه؛ 
وذهب مطرف, وابن الماجشون, وابن عبد الحكم. إلى أنه إنما ينظر إلى ما بقي ' 
عليه من الوقت ساعة يفيق؛ ووجه هذا القول. مراعاة قول من يرى الإغماء. 
كالنوم "١(‏ في أنه لا يسقط الصلاة؛ وأما النصراني يسلم؛ فالقياس فيه أن 
ينظر إلى ما بقيى عليه من الوقت ساعة يسلم ؛ لأنا إن قلنا انه غير مخاطب 
بالصلاة حتى يسلمء فلا عذر له في تأخير الإسلام إلى الوقت الذي أسلم فيه 
إذقد كان قادرا عليه قبل بخلاف الحائض. والمغمى عليه؛ فقول ابن القاسم 
في الرواية» إن القياس في النصراني أن يكون كالحائض ولمغمى عليه.» ليس 
بصحيحء لا ذكرناه. وقد قال أصبغ أنه كالحائض, والمغمى عليه إنما ينظر إلى 
ما بقي عليه من الوقت بعد فراغه من غسله ؛ وذلك على قياس القول بأنه غير 
مخاطب بالصلاة حتى يسلم من غير أن يراعي ما فرقنا به بينه وبين الحائض 
والمغمى عليه» من قدرته على الإسلام قبل ؟ وتفرقته في الحائض بين أن تحدث 
بعد الغسل أوتغتسل بماء نجس ليس ببين؛ لأنما جميعاً لم يكن منها تفريط في ' 
التأخير» فإما أن تعذر في المسألتين جميعاً. فتعمل فيها على ما بقي من الوقت» 
بعد الوضوء وبعد الغسل الثاني على ما روى أبوزيد عن ابن القاسم في كتاب 
ابن المواز؛ وإما ألا تعذر فيهما جميعا فتعمل فيها على ما كان بقي من الوقت 
أولآء ول يبين في الرواية إن كان الماء الذي اغتسلت به أولاً قد تغير من 
النجاسة أو لم يتغير؛ فإن كان تكلم فيها على أن الماء لم يكن تغيرء فهو خلاف 
مامضى من قول أشهب في سماع سحنون» وقد تكلمنا هناك على ذلك 
وذكرنا وجه الاختلاف فيه. 


)١(‏ هكذا في ق ١غ‏ ق 27 وفي الأضل (في النوم). 
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ع 


مسألة 

قال مالك: والطاهر تنسى الصلاة» أو تفرط فيها. ثم نحيض» 
أنها إن حاضت في وقت. فلا قضاء عليها فيا حاضت في وقته؛ 
وما خرج وقته قبل أن تحيض. كان عليها قضاؤه بعد أن تطهر. قال 
ابن القاسم وتفسير ذلك. أنها إن نسيت الظهر والعصر أو فرطت 
فيهماء ثم حاضت لمقدار حمس ركعات قبل الغروب» فلا قضاء عليها 
ىا؛ وإن كان لقدار أربع ركعات فأدن. قضت الظهرء لأن وقتها قد 
خرجء ولا قضاء عليها للعصرء لأن هذا الوقت لما؛ وإن كانت إنما 
نسيت العصر وحدهاء ثم حاضت قبل الغروب لقدر ركعة أو أكثر 
فمثل ذلك لا قضاء عليها لما ؛ وإن كانت نسيت الظهر وصلت 
العصر. ثم حاضت لقدر ركعة أو أكثر. فلا قضاء عليها للظهر ؛ لأن 
هذا .وقت لها حين كانت قد صلت العصرء وإنما يكون وقت الظهر 
خارجا» .وكوك آخر التبار وفك العضن إذا تسيتهنا عيماء فنا ذا 
كانت قد صلت العصرء فالنهار كله وقت الظهر الذي نسيت؛ فمتى. 
حاضت قبل الغروب» فقد حاضت في وقت ذلك؛ وكذلك هى في 
صلاة الليل على ما وصفت لك في نسيان الصلاتين, أو إحداهما؛ قال 
مالك إن كان لقدر أربع ركعات أوأكشر. فهووقت لماء وإن كان 
لقدر ثلاث ركعات أو أدنى. فهو وقت للعشاء. قال مالك: والمسافر 
ينسى الصلاة في سفره. ثم يدخل في يومه. أوينسى في حضره ثم 
يخرج من يومه: إنه إن كان دخل في وقت صلى صلاة حضر؛ وإن 
خرج في وقت صلى صلاة سفر. قال ابن القاسم: وتفسير ذلك؛» أنه 
إن نسي الظهر والعصر جميعا في سفره. ثم دخل من يومه. فإنه إن 
دخل لقدر حمس ركعات ؛ صلاهما جميعا صلاة حضرء وإن لم يدخل إلا 
لقدر أربع ركعات فأدن, صلى الظهر صلاة سفر؛ لأن وقتها قد خرج 
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قبل دخوله. وصلى العصر صلاة حضر ؛ لأنه قد دخل في وقته(١١")‏ . 
وإن كان إنما نسي الظهر في سفره فصلى العصر ثم دخل من يومه. 
فأي ساعة دخل قبل الغروب لقدر ركعة أو أكثرء فهووقت للظهر؛ 
لأنه قد صلى العصر والوقت. الذي دخل فيه وقت للصلاة التِى نسيها 
فقضاها فليصلها صلاة حضر؛ وإن كان في الغهار فضل عنها لقدر 
ركعة. أعاد العصرء لأنه في وقتهاء وإلا فلا إعادة عليه لما؛ وكذلك 
هوني الخروج على مثل ذلك في الوقت إن نسيها جميعاء ثم سافر 
لمقدار ثلاث ركعات صلاهما صلاة سفر: ركعتين» ركعتين9١")2؛‏ 
وإن كان لقدر ركعتين أوأقل» صلى الظهر صلاة حضر؛ لأنه قد 
خرج وقتها قبل خروجه. وصلى العصر صلاة سفرء لأنه مسافر في 
وقتها؛ وإن كان إنما نسي الظهر وصلى العصر ثم سافر من يومه» فإن 
. سافر لقدر ركعة فصاعداًء فهووقت الظهر 0 تشيهاء “قافا رضليها 
صلاة سفرء ولا إعادة عليه للعصرء لكأن بتي عليه من الرقت قر 
ركعة قجاغد ا فيعيد العصر ويعيدها صلاة سفر ركعتين؛ وكذلك, 
هوني صلاة الليل على ما وصفت لك في الدخول والخروج سواءء 
وفي نسيان الصلاتين جميعا أوإحداهما؛ إلا أن صلاة الليل ىا قد 
علمت المغرب ثلاثاًء والعشاء أريها كفل ذلك كله فقس واعرف 
مايجب عليك من ذلك,. ومالا يجب. وماتكون العشاء فيه صلاة 
حضرء أوسفر؛ قال ولونسي الظهر في سفره وصلى العصر فدخل 
من يومه قبل الغروب لقدر ركعة أو أكثرء فانتقض وضوؤه. أودخل 
غير متوضىء» أو دخل جنباء فلم يفرغ من. غسله. ولا وضوئه حتى 


(١١؟)‏ هكذا في ق١ء‏ ق2'5 وفي الأصل (أن). 
)7١(‏ هكذا في ق 27 وفي الأصل (فإن) ‏ وهي غير واضحة في ق ١‏ . 
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غريق» الكلمين اففلية قطنا قهاذ:ضيلاة فين أريشاء يتل اذى 
كان 259 وجب عليه حين الدخول؛ وإنما ينظر في مثل هذا إلى 
الدخول 9" فيا وجب عليه ساعتئذ. قضاه على كل حال. وكذلك 
هو أيضاً في الخروج على مثل ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: قوله إذا حاضت للمقدار أربع ركعات من الليل . 
قبل الفجر ولم تكن صلت المغرب والعشاء. إنه وقت لما جميعاء فليس عليها أن 
تصليه] ؛.هو على قياس قول ابن القاسم في المسألة التي قبل هذه. وقد ذكرنا أن 
ابن الماجشون يرى الوقت لصلاة العشاء خاصة. لأنه قدر ما تصلي فيه فعلى 
قوله تسقط هنبا علاة العثاء فى هقه النتالةه الأيا خاضت في وقتهاة ويكون 
عليها أن تصلي المغرب, لأنه خرج وقتها قبل أن تحيضء وهو القياس. وقول ' 
ابن القاسم استحسان ؛ وأما قوله إذا صلت العصر ونسيت الظهر ثم حاضت 
لقدر ركعة فأكثرء فلا قضاء عليها للظهر؛ وإذا صلى المسافر العصر ونسي 
الظهر ثم دخل قبل الغروب لقدر ركعة أو أكثر فهو وقت للظهر. يصليها صلاة 
حضن؟ وإذا صلى المقيم العصر ونسي الظهر ثم سافر من يومه لمقدار ركعة 
فصاعداء فهو وقت للظهر يصليها صلاة سفرء فهو خلاف رواية يحيى عن ابن 
القاسم في رسم يشتري الدور والمزارع من سماعه» مثل ما وقع له هناك من 
رواية عيسى عنه. وقد مضى من القول في ذلك هناك ما لا مزيد عليه. وبالله 
التوفيق: | 

ظ في سهو الإمام 

قال: وقال مالك من أدرك من صلاة الإمام ركعة يسجدتيها 
فصاعداً. فا دخل على الإمام من سهو وجب عليه زيادة كان 
سهوه ) أو تقضاناء قبل دخوله مع الإمام كاك أو بعذه لأن من أدرك 


)7١(‏ هكذا في ص ق 2١‏ وفي ق” زيادة (قد). 
(114) هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (بما). 
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من الصلاة ركعة فقد أدركهاء فهو بمنزلة من دخل معه في أول 
صلاته. قال ابن القاسم وما وجب على الإمام من سجود السهو. ‏ 
وجب على من خلفه, لأ: نهم 77 '' له تبعء وإنما جعل الإمام ليؤتم به؛ 
قال مالك وإن كان سجود الإمام نقصاناء سجد معه هذا الداخل 
قبل السلام , ثم لا سجود عليه بعد ذلك ؛ وإن كان سجود الإمام 
زيادة» فلا يسجد معه؛ قال ابن القاسم وقد اختلف قول مالك في أن 
يقوم إذا سلم الإمام لقضاء ما عليه أو ينتظر حتى يض الإمام 1 
سجوده. مرة كان يقول هذاء ومرة كان يقول هذا؛ وأحب إلي أن 
يجلس وينتظر حتى يفرغ الإمام. لأن قيامه وانفراده بالقيام, ا 
ساجد سماجة وشهرة19١1).‏ قال ابن القاسم وقال مالك فإذا فرغ من 
قضاء ما عليه سجد لنفسه بعد السلام» كا كان وجب على الإمام . 
قال ابن القاسم وإن دخل عليه فيا يقضي لنفسه سهوء. فإن كان 
ون 317 سجد قبل السلام لسهوه وسهو الإمام جميعاً؛ ؟ لأنه 
نقصان وزيادة اجتمعا. فالسجدتان ما قبل السلام؛ وإن كان سهوه 
لنفسه: آيضا زيادة» فسجدتان بعد السلام يجمعان له سهوه وسهو 
الإمام . قال: وإن كان سهو الإمام قبل السلام» فيسجد معه. ثم 
دخل عليه فيا يقضي لنفسه سهوء سجد له أيضاً إن كان قبل 
السلام» فقيل وإن كان بعد فبعد على سنته؛ قال ابن القاسم وقد 
سمعت أن مالكا أمره أن يسجد إذا سها فيما يقضي لنفسه وليس 


(6١١؟)‏ هكذا في ق١.‏ ق'5ء2 وفي الأصل 81 وسيأتي للشارح بذ 000 
(لأنهم) . 

(15؟) هكذا في ص ق ١ء.‏ وفي ق" (وشهوة). 

(10؟) هكذا في ق ١‏ ق75ء وفي الأصل (نقصان). ‏ 
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(فيه) 140" تبيان أن سجود الإمام كان قبل أو بعد, وهو عندي 
سواء ؛ ولو لمامره أن يسجد فيما يقضي لنفسه إذا كانقد سجد مع الإمام في 
النقصان. لم آمره أنيسجد في الزيادة ؛ وذلك الذي لا شك فيه , وهو عندي 
سواء. وهوعلى ما فسرت لك؛ قال وإن أحدث الإمام فقدمه. فإن 
كان سهو الإمام نقصانا فليسجد بهم إذا انقضت صلاة الإمام الذي 
استخلفه قبل أن ينبض لقضاء ماعليه. كما كان الأول يفعل؛ ثم 
يشير إليهم بعد ذلك للجلوس ويقوم لتمام ما بقي عليه» فإن دخل 
عليه في ذلك سهوء فليسجد فيه لنفسه. إن كان قبل فقبل. وإن كان 
بعد فبعد. ولا يسجدون1'' معه في شيء من ذلك؛ لأن صلاتهم 
قد انقضت ولم يبق هم إلا سلامه. فليس عليهم من سهوه ذلك 
شيء». وإن سها في بقية صلاة الإمام الأول. فإنه يسجد سجود 
الإمام الأول قبل السلام. ويجزئه من ذلك كله. كان سهوه في ذلك 
ذيادة. أو تقضنانا : فسجود الإمام يجمع ذلك كله. فإما يسجد بالقوم 
سجود من استخلفه. وليس هو إذا كان مستخلفا بمنزلته فيا يفعل 
لنفسه- إذا انفرد وكان وحده. قال: وإن كان سهو الإمام زيادة . 
فقدمه. فلا يسجد حتى يتم بقية صلاته» ويسبلم ويسجد بمهم؛ فإن 
دخل عليه سهوء. فسواء كان في بقية صلاة الأول. أوفي)ا يقضي 
لنفسه من بقية صلاته ؛ وسواء كان زيادة اوتقضاناء فإنما يسجد د 
السلام سجود الإمام الذي استخلفه. ويجمع له ذلك كله 
ويسجدون (1"') معه ؛ لأنه إن كان سهوه إنما هو في بقية صلاة الإمام 


(71) كلمة (فيه) ساقطة في الأصل» وهي ثابتة في ق ١‏ ق”7. 
)7١19(‏ هكذا في ق”ء وفي ص ق ١‏ (يسجدوا). ١‏ 

(7550) هكذا في ق ١‏ ق 207 وفي الأصل (لسجود). 

(١؟؟)‏ هكذا في ق 27 وفي ص ق ١‏ (يسجدوا). 


000 
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الأول فهي هم صلاة يجب عليهم مثل ما وجب عليه فيها؛ وإن كان 
سهوه إغا هو في 0 لنفسه. فإغغا يسجد ان معه بسجود 


قال محمد بن :رشبك:: هذه المسألة تشتمل على مسائل. وقوله في أوها 

إن من أدرك من صلاة: الإمام. ركعة» وجب عليه ما وجب على الإمام من سهو 
قبل أن يدخل معه ف الصلاة. بمنزلة من دخل معه في أول صلاته؛ صحيح 
لا اختلاف فيه أحفظه. حفظف والأضل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة2)'9.لأن المعنى في ذلك عند أهل 
العلم فقد أدرك حكم الصلاة.» خرج مخرج قوله: واسأل القرية يريد واسأل 
. أهل القرية. فإذا أدرك الرجل ركعة من صلاة الإمام. كان حكمه في صلاته 
حكم صلاة الإمام في القصرإن كانت جمعةء أو الإتمام إن كان الإمام مقياء 
وهو مسافرء وفيا يجب من سجود السهو على الإمام ولا يكون حكمه حكم 
الإمام إن كان الإمام مسافرا وهو مقيمء لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلى بأهل مكة ركعتين» ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة. فإنا قوم 
سفر. فخصص هذا الحديث عموم قوله ‏ عليه السلام ‏ من أدرك ركعة من 
الصلاة. فقد أدرك الصلاة: وقوله بعد ذلك وما وجب على الإمام من سجود . 
السهو. وجب على من خلفه. لأخهم له تبع. وإنما الإمام ليؤتم به؛ صحيح . لأن 
سجود السهو إنما يجب فيما يحمله الإمام عمن خلفه. وما يحمله الإمام عمن 
خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن فعلوه؛ وقول مالك وإن كان سجود الإمام 
نقصاناء سجد معه هذا الداخل قبل السلامء ثم لا سجود عليه بعد ذلك؛ 
هوالمعلوم في المذهب. وقد حكى ابن عبدوس عن غير ابن القاسم. أنه 
لا نسجد سجدت السهو إلا بعد قضاء ماعليه بقرب2'"49 سلامه؛ وهذا على 


(؟؟؟) هكذا في ق ؟., وفي الأصل (يسجدوا). 
(*77) مر الحديث في غير موضع من هذا الجزء. وأشرنا هناك إلى تخريجه. 
(:1؟5) هكذا في ق37 وفي الأصل (وقرب). 
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قياس القول بأن ماأدرك مع الإمام. هوأول صلاته. إذلا يكون السجود 
للسهو في وسط الصلاة؛ والقول الأول على قياس القول بأن ما أدرك مع 
. الإمام» هو آخر صلاته مع ماجاء في الأمر من اتباع7"" الإمام. والنبي عن 
أن يختلف عليه؛ وما حكي بعد ذلك من اختلاف قول مالك في أن يقوم إذا 
سلم الإمام لقضاء ماعليهء أوينتظر حتى .يفرغ الإمام. هوخلاف ماله في 
المدونة ؛لأنه خيره فيها بين أن يقوم أو يقعد حتى يفرغ الإمام من سجوده. فهي 
ثلاثة أقوال لمالك. وثلاثة أقوال أيضالابن قاسم. لأن اختياره ههنا خلاف 
اختياره في المدونة ؛ وؤحكى ابن حبيب عنه(1؟؟) أنه وسع له في القيام لقضاء 
ما فاته أو القعود حتى يفرغ الإمام من سجودهء فوجه قوله إنه يقعد حتى يفرغ 
الإمام من سجودهء اتباع ظاهر قول النبي: صلى الله عليه وسلم: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. لأن من ذلك أن يصلي هوما فاته. والإمام 
يسجد لسهوه. وهذا معنى قوله في الرواية» لأن انفراده بالقيام ‏ والإمام 


ساجد ‏ سماجة وشهرة؛ ووجه قوله إنه يقوم لقضاء مافاته مع الإمام ‏ 
ولا ينتظره؛ ما علل به اختياره في المدونة ؛ ووجه التوسعة في ذلك والتخييرفيه» 
أن الدلائل لما استوت عنده في الأمرين خير بينههاء إذ قد قيل ان الناظر إذا 
استوت عنده دلائل الحظر والإباحة. كان له أن يأخذ بأيهها شاء. وقوله إنه» إن 
ذخل عليه سهو فيا يقضي لنفسه. فإنه يسجد له إن كان قبل فقبل» وإن كان 
. بعد فبعد؛ كان 557 الإمام قبل السلام. سجد معه أوبعد السلام 
فلم يسجد.ء صحيح ؛ لأنه إن كان قد سجد مع الإمام قبل السلام» فيسجد 
فيها يدخل عليه من سهو فيا يقضي على سنة السجود في الزيادة بعد السلام» 
وفي النقصان قبل السلام.. وإن كان لم يسجد مع الإمام. لأن سجوده كان بعد 
السلام» فيضيف سهه إلى سهو الإمام ؛ فإن كان زيادة» سجد بعد السلامء 
لأن السهو كله زيادة؛ وإن كان نقصانا سجد قبل السلام. لاجتماع الزيادة 
والنقصان. وخالف ابن الماجشون هذا الأصل كله فقال: إنه إذا سجد مع 


أقققة هكذا في الأصلء وفي ق " (باتباع) . 
(7175) هكذا في ص ق ٠ء‏ وسقطت كلمة (عنه) في ق7. 


كتاب الصلاة الخامس ش ين 


الإمام للسهو قبل السلام. فلا سجود عليه فيها يدخل عليه من سهو فيا يقضي 
لنفسه. وهذا على قياس القول بأن ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته» وإلى 
هذا يرجع قوله في الواضحة"' بأنه لايسجد للسهو(*"'2 في الصلاة وإن كثر 
إلا مرة: واحدة. وقال أيضاً على قياس قوله: إنه إن كان سجود الإمام بعد 
السلام فإئما يسجد بعد قضاء ما فاته بعد السلام » لسجود(؟"'؟ الإمام على كل 
حال. وإن دخل عليه .فيها يقضي لنفسه سهو يكون سجوده قبل السلام. 
وقوله : إن سهو الإمام إن كان نقصاناً فاحدث فقدمه, انه يسجد بهم إذا انقضت صلاة 
الإمام الذي استخلفه قبل أن ينهض لقضاء ما عليه » كما كان الأول يفعل؛ هوخلاف 
ما تقدم في سماع موسى بن معاوية» وخلاف قول أشهب أيضاًء ولكلا القولين 
وجه من النظر. وأما قوله | إن سجوده يكون قبل السلام وإن دخل عليه في بقية ٠‏ 
صلاة الإمام سهو زيادة أو نقصان. فصحيح لا اختلاف فيه؛ وإما الاختلاف 
إذا قدمه وعليه سجود بعد السلام. فقال في الرواية إنه يسجد بعد السلام 
لسجود الإمام الذي استخلفه. وإن سها في بقية صلاة الإمام. أوفيا يقضي 
لنفسه سهواً يكون نقصاناً. وقال ابن حبيب إنه إن سها في بقية صلاة الإمام 
نهدا يكون سجوده قبل السلام » سجد قبل السلام لسهوه وسهو الإمام ؛ 
بخلاف إذا كان السهو فيما يقضي لنفسه. فإنه يسجد بعد السلام سجود الإمام 
الذي استخلفه؛ وفي كتاب ابن عبدوس عن غير ابن القاسم, أنه إن سهل في 
بقية صلاة الإمام» أو فيا يقضي لنفسه سهوا يكون سجوده قبل السلام» سجد 
قبل السلام لسهوه وسهو الإمام. فهي ثلاثة أقوال. أظهرها تفرقة ابن حبيب» 
والله أعلم . ش 
مسألة 2 
قلت أرأيت من لم يدرك مع الإمام إلا التشهد. وعلى الإمام 


(7717) هكذا في الأصل. وثبت في ق 7 (لأنه). وفي ق ١‏ (فإنه) . 
(48؟7) هكذا في صلق ١ء‏ وفي ق؟ (لسهو). 
[لهفة هكذا في ق اءاقل وفي الأصل (سجود) . 


هن 7 البيان والتحصيل 
سهو يكون قبل السلام أو بعده؟ قال لا يسجد معه لا قبل ولا بعد». 
لأنه لم يدرك من الصلاة شيئاً؛ والحديث من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك(''") الصلاة. وهو('"" لم يدرك شيئاً حتى يجب عليه 
مايجب على الإمام. وبما يبين (لك)2"'"9 ذلك». لو أن مسافراً دخل 
مع حضري في الصلاة قد علم أنه حضري, فلم يدرك من صلاته 
شيك إلا التشهد أو'الشحوة الأشر:قزق0؟؟1) رضل صبلؤة سفن وليسن. 
عليه أن يصلي صلاة حضرء ولا يحل له أن يصليهاء وكذلك هذا. 
قال محمد بن رشد: قوله ولايحل له أن يصليهاء لفظ ليس على 
ظاهره في مذهب مالك. إذ ليس القصر على مذهبه فرضا؛ ألا ترى أنه لا إعادة 
عليه عنده إن أتم في جماعة, ولا يعيد أيضاً إن أتم وحده إلا في الوقت؛ ووقع 
في بعض الروايات: ولا ينبغي له وهو أصح؛ وقد تقدم في آخر رسم نقدها 
من سماع عيسى., الاختلاف فيمن أدرك التشهد من صلاة الإمام.» وعليه 
سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ وتوجيه ذلك كله فلا وجه لإعادته. 


ع 


تسالة. 
وسئل عمن صلى نافلة فسها عن السلام فيها حتى تطاول 
ذلك. أويحدث. أو تباعد. عليه السجود ؛ فقال أحب إلي أن يعيد 
احتياطاً؛ ولاختلاف الناس في ذلك. فأرى أن يسجد متى ماذكرء 
ولا يحدث سلاماً قبل ذلك؛ لأن طول حديثه وتباعده تسليم» حتى 
لودخل في مكتوبة بعد ذلك لم يضره. ول ينقضها ذلك عليه. 


(70) هكذا في الأصل. وفي ق ١2١‏ ق " (فقد أدركها). 

(71) هكذا في الأصل» وفي ق١.‏ ق " (وهو). 

(*75) كلمة (لك) ساقطة في الأصل » وهي ثابتة في ق 2١‏ ق”". 
(7*0) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (إنما). 


كتاب الصلاة الخامس يفن 


قال محمد بن رشد: يريد بقوله. ولاختلاف الناس في ذلك. قول 
من يقول من أهل العراق وغيرهم: أن التشهد والسلام ليس بواجب في 
الفريضة. فاستخف لذلك فى النافلة أن يصلحها بسجود السهو_إذا طال» 
الااعولة ردهي افرينيد ازنافا عراطا 0ك نقمي بان انطر دايا اق 
صيام التطوع. أن يقضي. وعلى أصل المذهب لا:قضاء على :من أفسد نافلته 
غير متعمد. وقد مضى ذكر (هذا) (1"4) الاختلاف في رسم الصلاة الثاني من 
سماع أشهب . 
ظ ميال 

وسئل سحنون عن إمام صلى بقوم ركعتين» فلم| قام في الثالثة 
أحدث. فقدم رجلا دخل ساعتئذ- وقد أدرك الإحرام. فصلى بهم 
بقية صلاة الإمام المستخلف. ثم رجع إليه الإمام الأول وهو في 
التشهد من أربعة. فقال له انه بقيت علي سجدة من أحد الركعتين 
الأوليين. لا أدري أمن الثانية أم من الأولى؟ قال سحنون يقوم الإمام 
ومن معه فيصل بهم ركعة يقرأ فيها بأم القران وحدهاء لأنها ركعة 
بناءء ثم يقوم هو ويقعد القوم فيأتي لنفسه بركعة بسجدتيهاء يقرأ فيها 
بأم القران وسورة؛ لأنها ركعة قضاء لنفسه. وليست بناء» ويسجد 
سجدتي السهو قبل السلام من قبل أن الإمام الأول لما ترك السجود 
من إحدى ركعتيه. فقد بطلت ؛ فإن كانت من الأولى بطلت وصارت 
الثانية هى الأولى» وإن كانت من الثانية.» فقد بطلت الثانية وصحت 
الأوقة وضار المشخاك إن] البففلف عل ثائية الإنام ,الأولات وه 
الأولى» وقد قرأ فيها بأم القران فقط. وقام فيهاء وقد كان عليه أن 
يقرأ فيها بأم :القرآن وسورة, ويجلس 9" 2 فدخل النقص من ههناء 


(74) كلمة (هذا) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١ء‏ ق؟: 
(ه7) هكذا في ص ق 2١‏ وفي قى 5 (فقد دخل). 
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١ ١/4‏ البيان والتحصيل 
وصارت الرابعة الثالثة؛ وعليه أن يأتي برابعة الإمام وهي ركعة 
القضاء وهي الأولى التي سبقه بها الإمام الأول" ؛ قال وإن كان 

القوم على يقين قعدوا وقام الإمام فصلى ما بقي عليه. 


قال محمد بن رشد: المسألة كلها صحيحة على أصوهم في أن الإمام 
إذا ذكر في آاخر صلاته سجدة من أوها هو ومن معه انه 9" يلغى: تلك الركعة 
ويبنى على ما معه كالمنفرد. بخلاف إذا أسقط السجدة فو ويحله + فمعنى ذلك 
ما تكلم عليه فيها إذا أسقط الإمام السجدة ومن معه. أو بعضهم » أو شك فيها 
هو ومن معه أو بعضهم. وقوله في آخرها: وإن كان القوم على يقين ‏ يريد على 
يقين من أهم لم يسقطوا شيئا قعدوا وقام الإمام فصلى ما بقي عليه. يريد أنه 

يقضي الركعتين اللتين فاتتاه بأم القران وسورة ؛ لأن الإمام إذا كان إنما أسقط 
اشر وحده دون من خلفه. فإنما عليه قضاء تلك الركعة وحده دون من 
خلفه. وبالله التوفيق 


تم سماع أصبغ بن الفرج (4") بحمد الله وحسن عونه 


تنة حم كفن 


(5؟) هكذا في ص ق 2١‏ وسقطت كلمة (الأول) في ق؟. 

(0؟) هكذا في ق 2١‏ ق 25 وفي الأصل (إنما). 

(8؟) هكذا في الأصل. وفي ف ؟ (اصبغ) ‏ بإسقاط (بن الفرج) وسقطت العبارة برمتها: 
(تم سماع. . . وحسن عونه). في ص ق .١‏ 


كتاب الصلاة الخامس 1 


. . 9 . اخرفا ٠ ٠.‏ (:55؟ 5 
من سماع أبي ريد بن أبي الغمر( ؟ من اين( ' القاسم 


قال أبو زيد: سئل ابن القاسم عن قوم ربطهم اللصوص أياماً 
لا يصلون ثم يرسلون. قال: يقضون تلك الصلوات كلها؛ وينبغي 
لهم أن يصلوا الصلاة إذا حضر وقتها إيماء إذا لم يقدروا على غير 
ذلك. ثم يعيدوا إذا أرسلوا ‏ ما أرسلوا في وقتهء فإن لم يفعلواء 
فعليهم القضاء. قضاء تلك الصلوات. 


قال محمد بن رشد: قوله: إنهم إذا لم يصلوا أياماً ثم أرسلوا انهم 
يقضون تلك الصلوات. صحيح» لأنهم لما ربطهم اللصوص فلم يقدروا من 
أجل ربطهم على الركوع والسجودء انتقل فرضهم إلى الإيماء ؛ فلم| تركوا ذلك. 
كان كمن ترك صلاته ‏ متعمداً حتى خرج الوقت- أنه يجب عليه أن يصليها 
بعد خروج الوقت ولا اختلاف عندي في هذا الوجه. وهو مثل قوله في المدونة 
في الذين تحت الحدم. فإن صلوا إيماء. فلا إعادة عليهم إلا ني الوقت 
استحباباً. وقوله: فإن لم يفعلوا فعليهم قضاء تلك الصلوات, يحتمل أن يريد 
فإن لم يصلوا إيماء» فعليهم قضاء تلك الصلوات أبداً ؛ فإن كان أراد ذلك. فهو 
صحيح على ما قلناه؛ ويحتمل أن يكون أراد فإن لم يعيدوا في الوقت إذا صلوا. 
إيماء؛ فعليهم القضاء بعد الوقت؛ فإن كان أراد ذلك. فهو على أحد قولي ابن 
القاسم فيمن أمر بالإعادة في الوقت» فلم يفعل حتى خرج الوقت؟ وقد مضى 
ذلك في رسم استأذن من سماع عيسى». وني غيره من المواضع ؛ وقد روى 


(119) هوعبد الرحمان بن عمربن أبي الغمر, مولى بني سهم. من أهل مصر. سمع 
يعقوب بن عبد الرحمان الاسكندراني» والمفضل» وابن وهب وابن القاسمء 
وأكثر عنه (ت 74اه). ٍ 


أنظر: القاضي عياض المدارك . 1717/14 74. 


(40؟) هكذا في ق١ء‏ ق 7ء وفي الأصل (من سماع عبد الرحمان). 


ما 0 البيان والتحصيل 


معن.بن عيسى عن مالك في الأسرى يكتفهم العدو أياماً لايصلون. قال 
لا صلاة عليهم إذا تركوا إلا ما أدركوا وقته؛ وقاله ابن نافع في الذين تحت 
الهدم » ورواه أشهب عن مالك؛ ومعنى ذلك عندي في الذين لا يقدرون على 
الصلاة أصادٌ بإيماء ولا غيره. أوفي الذين ليسوا على طهارة(2'41 ولا يقدرون 
عليها بوضوء ولاتيمم. لأن الاختلاف إنما يصح في هؤلاء؛ فعلى ظاهر مافي 
المدونة أتجب عليهم الإعادة» إذ م يفرق فيها بين أن يقدروا على الإيماء 
أولا يقدروا؛ ولا بين أن يكونوا على طهارة» أو لا يكونوا؛ وعلى قول ابن نافع 
ورواية اشيت ومعن بن عيسى عن مالك. لا إعادة عليهم . 


وفي سماع أب زيد من كتاب الوضوء في المريض الذي لا يقدر على 

الوضوءء ولا على التيمم أنه يصلي على حاله. ويعيد إذا قدر على الوضوء 
مسألة 

قال ابن الام ف رجل حضرته 3 وهو في سفر وليس 
العا ةق "لخر كانه 1 
قال: يصلي في واحد منهاء ويعيد ما كان في الوقت ‏ إن وجد ثوباً - 
كا قال في الثوب؛ ولست أرى أنا ذلك» يصلي في أحدهما ثم يعيد في 
الآخر ‏ مكانه, ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره وإن وجد 
غيرهما . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم استحسانء لأنه له 
الثوبين ثم أعاد في الآخر ‏ مكانه ؛ فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد خلصت 
بثوب طاهر ‏ وفيه نظر. لأنه إذا صلى في أحدهما على أن يعيد في الآخرء 


(١5؟)‏ هكذا في ص ق 1كء وفي ق" (لا). 


كتاب الصلاة الخامس ش م١‏ 


فلم يعرّم في صلاته فيه على أنها فرضهء إذ صلاها بنية الإعادة» فحصلت النية 
غير متخلصة فيها للفرض؛ وكذلك إذا أعادها في الآخر لم تخلص النية في إعادته 
للفرض. لأنه إنما نوى أنها صلاته ‏ إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهر. 
وقول مالك أ صح وأظهر من جهة النظر والقياس» لأنه يصلي في أحدهما على أنه 
فرضه فتجزئه صلاته ؛ إذلولم يكن له غيره فصلى به وهو عالم بنجاسة 
لأجزأته صلاتهء» ثم إن وجد في الوقت 2 طاهراً يوقن بطهارته. أعاد 
اليعهايا : 
مسألة 
قال ابن القاسم فيمن دل في صلاة العيدين ‏ والإمام يقرأ 
قال ا 1 فوجده راكعاً؟ قال م 0 معه . 
عيسى مثل هذا لابن ا وخلافه لابن وهب ؛ وتكلمنا هناك على توجيه 
القولين جميعاً. فأغنى ذلك عن إعادته (هنا)2592). 
مسألة 
قال ابن القاسم في إمام صلى صلاة الخنوف» تقدم بطائفة فصلى 
بهم ركعة. ثم ذهب العدو وأمنوا؛ قال9؟'2: يتم بالطائفة التي معه 
ركعتين» ويقدم الطائفة الأحرى رجلا يؤمهم ويصلي بهم ركعتين . 
قال غخمد بن رشد: قد تقدمته هذه المسألة في سماع سجنون. وزاد. 
فيها زيادة اختلف فيها قوله؛ فبينا الوجه في ذلك: بما أغنى عن إعادته 
(هنا/(144), 


(147) كلمة (هنا) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١ء‏ ق7. 
(4؟) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (فيتم). 
)١44(‏ كلمة (هنا) ساقطة في الأصل., ثابتة في ق١.‏ ق7. 


١1‏ ؛. البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 
قال ابن القاسم لوكنت أعلم أن أحداً لا يقرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الظهر ما صليت خلفه. 
قال محمد بن رشد: القراءة فيهما على مذهب مالك واجبةء 
ولذلك لم ير ابن القاسم الصلاة خلف من لا يقرأ فيهماء وقد مضى في رسم 
البر من سماع ابن القاسم ذكر الاختلاف ف ذلك. 
ظ مقالة 
قال ابن القاسم من لم يقرأ في الركعتين الأوليين بأم 2 ُ 
ذكر وهو في الركعتين ؛ ؟ قال: يسلم ويبتدىء الصلاة. قبل له قلم يقر 
قْ ركعة واحدة؟ قال: يسلم وننتبى م : 

ش قال محمد بن رشد: قد تقدم*4') القول في هذه المسألة ‏ موعباً في 
جميع وجوهها ف رسم أوصى أن ينفق عل أمهات أولاده من سماع عيسى » 
فلا معنى 47" لإعادة شيء من ذلك (هنا) 54). 

ظ سألة 
قال ابن القاسم في مسافرة طهرت وقد بقى عليها من الليل 
قدر ما تصلٍ ثلاث ركعات. قال: تصللٍ العشاء وليس عليها ف 
المغرب شيء. وقال أشهب مثله ؟ قال أصبغ : هذه آخر مسألة سألت ‏ 
عنها ابن القاسم. قال: وذلك أن ابن عبد الحكم نازعني فيها فقال: 
تعيك الصلاتين يع وقلت أنا لا تعيد إلا العشاء الأخرة» فصحبت 


[فتقة هكذا في الأصل. وفي ق 3 فق (مضى). 
(45؟) هكذا في الأصل. وفي ق١2‏ ق ” (وجه). 
7570 - كلمة (هنا) ساقطة في ص ق ٠١‏ وهي ثابتة في ق7. 


كتاب الصلاة الخامس ؟#لم١ا‏ 


ابن القاسم ‏ وكان خارجاً إلى الحج إلى جب عميرة» فسألته عتها ' 
وأخبرته بقولي. :050 1 : بن عبد الحكم؛ فقال لي يا أ 
أصبت » وأخطأ ابن 00 . وسئل عنها ب ات وأخبر بقول 
أصبغ » وابن عبد الحكم ؛ فرأى ماروى أصبغ عن ابن العايتم اح 
غلطا؛ وقول أصبغ (خطأ) ” “6)ورائ قول ابن عبد الحكم صوابا : 
أن عليه الضلاتين جميعا ؛لأنها ظهرت في وقت منه| جميعاً؛ وذلك أن 
ركعتين للعشاء الآخرة. وركعة للمغرب؛ وكذلك لو حاضت قبل 
الفجر لثلاث2'*17 ركعات ‏ وقد نسيت المغرب 0 لم يكن 

عليها من الصلاتين شيء. لأنها حاضت في وقتهما؛ ألا ترى أن آخر 
الوقت لآخر الصلوات. فالركعات من آخر الوقت للعشاع. وركعة 
قبلها للمغرب». فهو وقت لما جميعاً؛ فقس على هذا ماورد عليك ‏ 
إن شاء الله تعالى . 


قال محمد بن رشد: قول ابن عبد الحكم وسحنون. هو هو الصحيح 
الذي يوجبه القياس والنظر؛ لأنها قد طهرت في وقت منبما نيعا لأن الوقت 
إنما يقدر لآخر الصلوات؛ وهى إذا صلت العشاء ‏ وحدهاء بقيت ركعة من ' 
وقت صلاة المغرب تذهب هدرأًء إذ لم تصلها؛ وليس استغراق صلاة المغرب 
الذي يجب أن تبدأ بها للرتبة لوقت العشاءء بالذي يمنع أن تبدأ بالمغرب ‏ وإن 
صلت العشاء بعد الفجر ؛ كما أن الحائض إذا طهرت لمقدار ركعة أو أربع قبل 
غروب الشمس - وعليها صلاة قد فرطت فيهاء أو نسيتها قبل حيضتها؛ أنها تبدأ 
بالصلاة التي فرطت فيها أو نسيتها على الصحيح من الأقوال» ثم تصلي العصر 


(54؟7) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق؟ (وقول). 

(49؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق” ‏ زيادة (بن سعيد) . 
)76١(‏ كلمة (خطأ) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١.‏ ق؟. 
(١6؟)‏ هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (بثلاث). 


4ك ش البيان والتحصيل 


بعد العووت وقد مضى القول في ذلك في رسم يشتري الدور والمزارع من 
سماع يحيى » فتدبر ذلك تجده معنا تبان شاء الله تعالى . 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن إمام مسافر مر بقوم ممن لا تجب عليهم 
الجمعة. فصلى بهم الجمعة؛ قال يصلون عل اثرها ركعتين. ولا يعيد 
الإمام الصلاة . 


قال محمد بن رشد: قوله يصلون على إثرها ركعتين. يريد أنهم 
يتمون .صلاتهم إذا .سلم الإمام , . وتجرىء الإمام 'الصلاة .ومن معه من 
المسافرين» وتكون لهم صلاة سفر لا جمعة؛ وهذا مثل قول مالك في موطئه 
ومثل قول ابن نافع في بعض روايات المدونة؛ خلاف رواية ابن القاسم عنه 
فيها: أنهم يعيدون كلهم الصلاة أهل القرية والإمام (ومن)2929 معه من 
المسافرين ؛ وإنما لم تجز الإمام والمسافرين» وتكون لهم صلاة سفر ويبني عليها 
أهل القرية المقيمون. لأنه جهن فنها تعدا ففسدت.عليه وعليهم ؛ هذا وجه 
رواية ابن القاسم. ووجه رواية أبي زيد. وما في الموطأ. وقول. ابن 0 أنه 
عذر الإمام باجهل في التأويل ؛ ولمالك في المبسوط من رواية ابن نافع عنهء أنهم 
يعيدون كلهم في الوقت. فهي ثلاثة أقوال فيمن.جهر في غير موضع ل 
ا ععنعندا بتأويل . 


0 حي و, ا عاق 0 من ناحية اللبس. 
قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال. لأن الحرير ليس بنجس» يكن 
إذا صلى به في كمه حامل نجاسة. وإنما نهجى عن لباسه من ناحية الترف. 


(؟16؟) هكذا في ق ١١‏ ق 27 وسقطت كلمة (ومن) في الأصل. 


كتاب الصلاة الخامس ١‏ هلم١ا‏ 


والتشبه في لباسه بالكفار؛ افلا إثم عليه في صلاته به في كمه. ولا كراهة إلا من 
جهة اشتغال باله بحفظه في صلاته. ولذلك قال أرجو أن كرون ينا 
مسألة 
قال ابن القاسم في فيمن أدرك مع الإمام ركعة .من ا جمعة فأصابه 
رعاف. نخرج ففصل الدم عه. مرجع إلى المسجد فبنى فيه فسها 
2000 الثانية عن اام القرآن ؛ قال 0 2 م 
:قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب الوضوء من المدونة, وهو أحد 
أقوال مالك في الصلاة منها ؛ والقول الثاني أنه لا إعادة عليه. والقول الثالث أنه 
يلغي. تلك الركعة ؛ وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما هو فيا عدا الصبح . 
والجمعة. وصلاة السفر؛ والأول هو أظهر 2*9 مافي المدونة. وقد مضى 
تحصيل القول في هذه المسألة في رسم أوصى من سماع عيسى . 
مسألة 


وسئل عن ركعتي الفجر أسنة هي؟ فقال لي: نعم. قلت له: 
فالقنوت في. الصبح . فقال لي: رود الجر 0 ورأيت معنى قوله 
إذ الفنوت لمن ينيد : 


.قال محمد بن رشد: قوله في ركعتي الفجر إنهها سنة. هو دليل 
ما في المدونة. ومثل ما في 0 القبائلٍ من سماع ابن القاسم. خلاف مافي 
رسم الصلاة الأول من.سماع أشهب؛ وني سماع عيسى من كتاب المحاربين 
والمرتدين لأصبغ. وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك. وتوجيهه في رسم القبائل: . 


)١0(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق ؟ (ظاهر المدونة). 


كلما ١‏ البيان والتحصيل 


المذكور. وقوله: ان القنوت ليس بسنةء هو مذهبه في المدونة؛ لأنه ل ير على 
من نسيه سجود سهوء فإن سجد(94© لم تفسد صلاتهء بخلاف من ترك 
التسبيح فسجد لذلك؛ وقال أشهب من سجد قبل السلام لترك القنوت 
أو التسبيح» أعاد صلاته ؛ وقد روى زياد عن مالك أن من ألزم نفسه القنوت 


ب ” ضائة 
وسئل عن الرجل يصلي وقلنسوة حرير على رأسه. قال: 
لا يفعل؛ قلت: فالتكة؟ قال: لا. 0 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه لباس كله؛ ألا ترى لوأن 
رجلا حلف ألا يلبس الخزء أوالحرير**"2, فلبس منه قلنسوة» كان لباسأ 
وكان حانثاً وهذا بين. ١‏ 
مسألة ْ 
وسئل عن الرجل يصلي ركعتي الفجر. فيقوم ف الالقه؛ قال: 
يرجع فيقعد. قلت: فإن لم يفعل حتى مضى وصلى أربعا وسجد 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم إن 
أمكنتني من سماع عيسى » فلا معنى لإعادة ذلك. 
ال 2 
وسئل عن . الذي يقرأ صدرا من الحمد 0" ثم يصيبه 
حدث فيقدم رجلا ؛ قال لي: يقرأ من حيث انتهى الإمام . 


(7614) هكذزا 8 ق 3ق ق 3 وفي الأصل : (لم يسجد). 
(160) هكذا في الأصل. وفي ف ١‏ (الحرير أو الخز) وسقطت كلمة (الحرير) من ق7. ' 
(765) هكذا في الأصل . وفي ق١ء‏ ق7 زيادة (رب العالمين). 


كتاب الصلاة الخامس ْ /ام 1١‏ 
قال محمد بن رشد: ٠‏ هذ(" 6 يول ابن نافع , وابن دينار, وغيرهما 
من أصحاب مالك ؟ وقد روى محمد بن نحيى السباد و (98) عن مالك» أنه 
قال: ذلك واسع أن يقرأ من حيث انتهى الإمام أوينا السورة .د وأحب إلي 
أن .يبدأ مهاء والأول أظهر: أن الاختيار أن يقرأ من حيث انتهى الإمام, لأنه 
خليفته(**' على الصلاة يحل محله فيها؛ فى) يبني على ما مضى من ركوعه 

وسجوده,» فكذلك يبني على ما مضى من قراءته ‏ وبالله التوفيق . ش 
مسألة 
قال ابن القاسم: رأيت مالكاً إذا صلى ايت : يدعو ويحرك . 
به التي تل 0 ملحا 0 7 أن يدعو رفع يديه شيئاً 


قال غخمد بن رشد: قل مضى القول في الإشارة 595 في تشهد 
القاسم ‏ موعباً مستوفى, فلا وجه لإعادته هنا. 
فيدالنة 
وقال فيمن صلى فنسي التكبير كله إلا . تكبيرة الإإحرام قال 
يسحد سجدي السهو. وأنكر الإعادة . 


(60؟) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق "؟ (هو). 

(15) في الأصل (السباي) وفي ق .١‏ وثبت في ق ١‏ (السباني). ولعل الصواب ما 
أثبتهء وهو أبو عبد الله محمد بن يحيى 'السبائي من أهل قرطبة (ت بعد 
كدكه). 

.745- 48/7 أنظر: القاضي عياض المدارك‎ ٠ 

(69؟) هكذا في ق١.‏ ق5ء وفي الأصل (خليفة). 


م١‏ 1 البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: وهذه مسألة قد مضى القول فيها ‏ موعباً في 
رسم أوصى من (550) سماع عيسى . فأغنى عن إعادته.. 


مسألة 
قال 2003 ابن القاسم فيمن أراد أن يقرأ في الصبح تبارك, 
فقرأ والسسماء والطارق قال5"0©: يتمها ويقرأ سورة أخرى طويلة؛. 
5 [فلفة 0" 5 ا ا . 
قيل له إمام "2 وغيره؟ قال سواء. ثم قال: كان ابن عمر يقرأ 
الغثلاث سور. ْ ْ 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الله عز وجل يقول: 
لإفاقرءوا ما تيسر منه66©. فلم يحد في ذلك حدأء فجائز للرجل أن يقرأ مع 
أم القران في الركعتين الأوليين من صلاته بما تيسر من القرآن- بعض سورة كان 
أو عددا من السور؛ وإن كان الاختيار أن يقرأ في كل ركعة بسورة تامة» لأنه 
المرئيٌ من فعل رسول الله صل الله عليه وسلم » والذي استمر عليه العمل 
١‏ بعده. 
مسألة 
وقال 79" ابن القاسم من تيمم للصبح وصللى. ثم قعد يذكر 
الله إلى طلوع الشمس. لايصل به نافلة» لأن الوقت قد ذهب 2 
وطال. 


(50؟) هكذا في ق١.‏ ق5»ء وفي الأصل (في). 
(١51؟)‏ هكذا في ىق ١ء‏ ق ”2 وفي الأصل (قال). 
(؟5؟7) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق” (فقال) . 
(75) هكذا في ق ١ء‏ ق7ء وفي الأصل (أو غيره). 
)7١55(‏ سورة المزمل: الآية رقم .7١‏ 

(5١؟)‏ هكذا في ق 2١‏ ق27 وفي الأصل (قال). 


30 


كتاب الصلاة الخامس م١‏ 


قال محمد بن رشد: إنما قال ذلك. لأن الأصل كان ألا يصلي بالتيمم 
إلا صلاة واحدة ‏ على ما مضى القول فيه في (أول) 225 سماع أبي زيد من 
كتاب الوضوء, وألا تصلى نافلة بتيمم فريضة وإن اتصلت بها؛ فإنا تصلى النافلة 
بتيمم الفريضة ‏ إذا اتصلت بها استحساناء ومراعاة لقول من يقول: إن 
التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماء("'")؛ فإذا لم يتصل بها وطال الأمر بينههاء 
واتسع الوقت لطلب الماء ثانية للنافلة ؛ وجب أن ينتقض التيمم على. الأصل . 
وألا يراعى في ذلك الخلاف. كا روعي إذا اتصلت بهاء لكونها في اتصاها بها 
في معنى الصلاة الواحدة ؛ وقد مضت هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد من 
كنات الوضوة د ويخ 20350 


مسألة 
قال ابن القاسم: رأيت مالكاً لا يرفع يديه في التكبير للصلاة» 
ولا أراه ترك ذلك إلا أنه رأى أن ذلك من تعظيم الله وإجلاله ؛ قال 
ب 3 فالكا 0-0 ذلك فقال ات حك مره تبارك 


قال محمد بن رشد: قد أنكر على مالك إنكاره لرفع اليدين في 
الصلاة. للآثار المتواترة في ذلك عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم . فأمر ابن 
لبابة بطرح هذه الرواية» وقال ما قالت الإباضية بأكثر(؟" "2 من هذا؛ ‏ يريد دفع 
السنن بالقياس والرأي. وقد وقع في بعض الروايات من كتاب الحج الأول من 
المدونة ‏ تضعيف رفع اليدين في الإحرام وغيره. ونحا في رسم أوله يتخذ 


(75) كلمة (أول) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١.‏ ق”7. 
(753) هكذا في ص ق ١ء‏ وسقطت كلمة (بالماء) في ق7. 
(754) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق 7: (وبالله التوفيق). 
(59؟) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق ؟ (أكثر). 


1 ْ ْ البيان والتحصيل 
الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم ‏ إلى أن ذلك منسوخ., وقد مضى التكلم 
على ذلك هناك . 


ع 


مسالة 


وشئل عن وجل صل بثوب واحد ركعة. فسقط. الثوب .عنه 
حتى بدت سوءة الرجل ؛ قال: يستثر ‏ ولااشىء عليه. 0 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في صدر سماع 
موسى. فلا وجه لإعادته . 
مسألة 
وسئل عمن قصر في ستة وثلاثين ميلاء أيعيد الصلاة في 
الوقت؟ قال: لا إعادة عليه. ظ 
قال غمد بن رشد: وهذه المسألة قد مضى القول عليها في آخر أول 
رسم من سماع أشهب. فأغنى ذلك عن إعادته ههنا('""). 


ع 


. مسالة 


وسثل عن الرجل يصلي خلف الإمام في نوافل رمضان» فسلم 
الإمام من ركعتين ويسهو الرجل عن السلام حتى يقوم معه في الثالثة, 
فيذكر ‏ وهو قائم 4+ قال لي: يجلس ويسلم. ثم يسجد سجدتي 
السهوء ثم يدرك الإمام ؛ قلت: فإن ذكر ‏ وهو راكع. قال لي يمضي 
معه ويسجد سجدتي السهو؛ قال: ورأيته يخففه ألا يكون عليه 


سي ء . 
قال محمد بن رشد: أما إذا ذكر وهو قائم قبل أن يركعء 


(770) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (هنا). 


كتاب الصلاة الخامس . ش 5١‏ 


فلا اختلاف في أنه يرجع إلى الجلوس ويسلم ويسجد لسهوه؛ وأما إذا لم يذكر 
ذلك إلا وهو راكع, فقال ههنا: إنه يمضي معه ويسجد سجدتي السهو. ‏ يريد 
قبل السلام لإسقاط السلام ؛ وقيل انه يرجع إلى الجلوس مالم يرفع رأسه من 

الركوع فيسلم ويسجد لسهوه بعد السلامء ثم يدخل مع الإمام؛ وهذا ‏ 
الاختلاف جار على الاختلاف في عقد الركعة, هل هو الركوع ؟ أو الرفع منه؟ 
والقولان قائمان من المدونة. ش 


ع 


مسألة 

(قال) "١0‏ وسألت ابن القاسم عن الذي يوتر بالمعوذات» 
أيقرأ إذا استفتح بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين؟ قال ترك 
ذلك أخب إلي. 

آقال محمد بن رشد: قد مضت هذه اا ا د 
ا 

وسئل عن صلاة الكسوف: هل تصلى في المسجد الجامع في 
سقفه أو في صحنه » أو خارج من بيوت القرية؟ قال: تصلى صلاة 
صلاة2'"79 الكسوف في المسجد. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن السنة في البروزء إنما 
هى (2""4 في العيدين والاستسقاء. 


(771) كلمة (قال) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق ؟. 
(777) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق” ‏ زيادة (تم سماع أبي زيد). 
(ضففة هكذا في ص ق 2١‏ وسقطت كلمة (صلاة) في ق”7. 

(1/5؟) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق"؟ (هو). 


و١‏ | البيان والتحصيل 


وقال في رجل خرج في سفر فخرج معه رجلان فشيعاه. 
فخضرت الصلاة فتقدم المسافر فصلى بما ونوى الإقامة في صلاته. 
ونوى أحد الرجلين السفر؛ قال: -صلاتهم كلهم تامة؛. ولينس يكون 
الستربوالية» رزها يكوه بالبفل. 

قال محمد بن رشد: قوله: ليس يكون السفر بالنية صحيح», لأن من 
نوى السفر لا يقصر الصلاة بمجرد نيته» حتى يخرج من بيوت قريته» أو يتحرك 
من موضعه ‏ إن كان ايها عن القرية ؛ بخلاف من نوى 0 
السفر. فإنه يتم بمجرد نيته» فصلاة المسافر الذي نوى الإقامة تامة بإجماع ؛؟ وأما 
صلاة المقيم الذي نوى السفر ودخل خلف .الذي نوى الإقامة وهو يظنه مسافرا » 
فرأى سحنون صلاته تامة أنضاً؛ ويدخل ذلك من الاختلاف ما يدخل في الذي 
يدخل خلف الإمام يوم الخميس وهو يظنه يوم الجمعة . وقد مضى القول في 
ذلك قوف في أول سماع ابن القاسم وبالله التوفيق 


017 


مسالة 
وقال في رجل أم قوماً فصل بهم ركعتين» ثم أحدث فقدم 
رجا فقال المقدم: إني شككت في سجدتين (من 5"©2) الركعة ‏ 
الثانية, ولا أدري أسجدتبيا أم لا والقوم شاكون بشكة. أو بعضهم ش 
أنبما من الركعة الثانية» . وبعضهم يقول سجدة واحدة من 
الأول 1590 وسجدة من الركعة الثانية. قال: يسجدهما الثاني فتتمر | 
له ركعة ويسجد معه من كان""'2 شك بشكه؛ وأما من أي يقن أنها 


(717/0) سقطت كلمة (من) في الأصل. وهي ثابتة في ق 7 . 
(775) هكذا في ق 2١‏ ق:7ء وفي الأصل: (الركعة الأولى). 


(177) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 5 (يشك). 
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من الأولى فلا يسجدهماء وتسجدهما الطائفة التى زعمت أن إحداهما 
من الأولى» والأخرى من الثانية .مع الإمام الداخحل. فتتم له ركعة. 
وتبطل عليه الأولى» ثم يبي عليها الإمام ؛ فإذا فرغ الإمام سلم 
قال محمد بن رشد: المسألة كلها صحيحة, إلا قوله وتسجدهما 
الطائفة التي زعمت أن احداهما من الأولى. والأخرى من الثانية» فليس 
بصحيح ؛ إنما ينبغي أن يسجدوا معه منههم| الواحدة. ثم يقضوا ركعة بعد سلام 
الإمامء كا تفعل الطائفة التي زعمت أنها من الأولى ‏ وبالله التوفيق. 
مسألة 
سند لسحنون : أرأيت رجا أم قزم فتعايا ف قراءته. 
الإمام فوقفف معه في موضعه. فقرأ هم حتى فرغ من السورة ‏ 
والإمام قائم في القبلة منصت حتى ركع بهم الركعة التي بقيت 
عليهم. ثم سلم بهم الأول الفاتح عليه ومن خلفه بصلاة الإمام 
الأول ؛ فقال: ما أرى صلاتهم كلهم الفاتح على الإمام وغير الفاتح 
إلا فاسدة. 
قال محمد بن رشد : د بين كما قال. لآ نهم ائتموا بمأموم ف 
حكم الإمام. ففسدت صلاتهم أجمعين 
مسألة 
ا ا ل ل ا لك 
لايدري أ ي الصلوات هي؟ قال سحنون: عل رميات حي ايام 


(يمفة هكذا في ق كف ف”ك2 وفي الأصل (قلت). 
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قال محمد بن رشد: هذا على القول المشهور في المذهب من اعتبار 
التعيين في الأيام, وقد مضى تحصيل القول في ذلك في رسم أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده من. سماع عيسى »2 فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك أ 
وبالله التوفيق ' 
أخرى ثم يقوم فيصل ظهرا أربعا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن من شرط الجمعة أن 
تكون في المسجدء فإذا م يقدر غل الرجوع إليهء بطلت الجمعة.» وخرج عن 
نافلة» وصلى ظهراً أربعا؛ وقد مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم ‏ 
ما فيه بيان لهذه المسألة. فقف على ذلك. 
مسألة 
ويركع قبله في صلاته كلها؛ قال: صلاته تامة ‏ وقد أخطأ_ 
ولا إعادة عليه ولا يعد. | 
قال محمد بن رشد: وهذا إذا سجد قبله وركع قبله فأدركه الإمام 
بسجوده وركوعه ‏ وهو راكع وساجد. فرفع برفعه من الركوع والسجود. 
أو رفع قبله ؛ 00 واقف قبل أن يركع , وسجد ورفع 
من السجود أيضاً قبل أن يسجد الإمام ؛ ثم لم يرجع مع الإمام ف ركوعه 
وسجوده 2 وفعل ذلك في صلاته كلها فلا صلاة له؛ واختلف إن فعل ذلك ف 
ركعة واحدة. أو سجدة واحدة ؟ فقيل تجزئه الركعة. وقيل لا تجزئه وقد بطلت 


| كتاب الصلاة الخامس 5 


عليه فيأتي بها بعد سلام الإمام. فإن لم يفعل بطلت صلاته؛ وقد مضى في 


رسمباع شاةمن سماع عيسى ما يدلعلى هذا الاختلاف, فتدبرذلك-وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل عن رجل في جواره مسجد فتجاوزه إلى غيره» قال: إن 
كان إلى المسجد الجامع. فلا بأس بهء وإن كان إلى غير ذلك. لم أر 
أن يجاوزه إلى غيره» إلا أن يكون إمامه غير عدل. 

قال محمد بن رشد: قد روي عن مالك مثل هذاء وهو يدل على 
ما ذهب إليه ابن حبيب: أن الصلاة في: المسجد الجامع بخمسة وسبعين صلاة. 
_ أفضل من الصلاة في سائر المساجد والجماعات ؛ خلاف ما ذهب إليه غيره 
0 عليه الصلاة والسلام : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحذده 


بخمسة وعشرين جزءاً » أو سبعة وعشرين ار ولم بخص ماعة من 
ماعة. ولا مسحدا من مسجدكء وبالله التوفيق . 

مسألة 
به الخف؟ قال: نعم. 


قال محمد بن رشد: الطحال2'"”7 حكمه حكم اللحمء لاحكم 


ميتتان» ودمان:' الحوت والخراد» والطحال(540) نينا فهو وإن جاز 


(1/94؟) حديث متفق عليه. 

أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 165/7.. 
(580) هكذا في ق١2‏ ق25 وفي الأصل (الطيحال). 
(781) أخرجه ابن ماجه. والحاكم. والبيهقي في السئن. 

أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 6/1 ”. 
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للخراز أن يبطن به من أجل أنه 58757) طاهر ليس بنجس. إذ ليس يدم فهو 
يكره من نلحية أن له حرمة الطعام. وقد مضى هذا من قول مالك في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم ‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في الإمام يسر في الجمعة عامداً أو جاهلاًٌ فعليه الإعادة في 
قول علي بن زيادء وأما قول مالك فلا يعيدء وإن كان ناسياً ‏ 
قال محمد بن رشد: قد.اختلف قول مالك في إيجاب الإعادة على من 
ترك الجهر في صلاته ‏ متعمداً. وفي إيجاب السجود على من سها عن ذلك؛ 
سماع عيسى » فمن لم ير في ذلك السجود في السهو ولا الإعادة ب العمد» جعله 
من مستحبات الصلاة لا من سننها- وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم ف العراة يكون معهم ثوب واحد إنهم 
يصلون ف أفذاذا “واحدا + واحدا ؟ ولا يجمع بهم إمامهم ليلا كان 
أو نهاراً. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ستر العورة في الصلاة واجب 
على الأعيان» فرض من فرائضهاء أو سنة من سننها ‏ على الاختلاف في ذلك ؛ 
والصلاة في الجماعة سنة على الكفاية. فترك الجماعة في الصلاة أولى من ترك 
ستر العورة فيها؛ وإن كان الثوب لأحدهم ‏ ولم يكن فيه فضل عما يستر429؟) 


(580) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق5: (عامداً أوجاهلاً في الجمعة) ففيهما تقديم 


ظ كتاب الصلاة الخامس لوه 


ظ به عورته, لم يجبر على أن يعرى منه ويعطيهم إياه ليصلوا به؛ وأما إن كان فيه 


8 فضل عما يستر به عورته. فالواجب يجبر على ذلك ؛ أن المواساة إذا كانت تلزم 


في باب المعيشة. فهي في باب الدين ألزم ‏ إن شاء تعالى» وبه سبحانه 
التوفيق . 
مسألة 
قيل لسحنون: أرأيت الأنعام إذا شربت من ماء غير طاهرء 
هل تكون ألبانها طاهرة؟ قال: لا وهي نجسة. قال العتبي 89): 
هي طاهرة. وهي بمنزلة النحل إذا أطعمت العسل الذي ماتت9*") 


| فيه فأرة. 


قال محمد بن رشد: قول سحنون شذوذ في المذهب. إلا أن في كتاب 


ظ الرضاع من المدونة ما ينحو إليه» وهو قوله ف المراضع العوابات وإقنا غذاء: 
| اللبن ما يأكلن» وهن يأكلن الخنزير..ويشربن الخمر(*"2. وقد مضى تحصيل 


قال أبو زيد: وسثل أصبغ عن رجلين أم أحدهما صاحبه ثم. 


يحدث الإمام منههاء. فيستخلف صاحبه؛ قال أصبغ: لا يجوز له أن 
يبني على الصلاة. لأنه ليس معه آخرء فيكؤن خليفة على نفسه.. 
لايجوز له ويقطع ويبتدىء؛ ولا يجوز أن يبي »' استخلفه 


أولم يستخلفه. 


ظ )7١84(‏ يعني به المصنف نفسه. 
(ه4١)‏ هكذا في الأصل؛ وفي ق١ء‏ ق" (وقعت). 
| (086) أنظر: م19/ة١ة-15١4.‏ 
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قال محمد بن رشد: إنما لم يجز له أن يبنيء وقال: إنه يقطع 
ويستدىء ؟ لأنه ابتدأ ف ماعة. فلم يجر له أن يتم وحذده ل على أصله فيمن 
وجب عليه أن يصلي في جماعة فصلى ‏ فذاً» ان صلاته لا تجزئه؛ وقد مضى هذا 
وتذبره. وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل أصبغ عن الإمام يصلي بقوم صلاة كسوف.». فتنجلٍ 
الشمس ‏ وهو في الصلاة, وقل عقّد ركعة ولم يسجد ؛ قال أصبغ : 
يقضي صلاته على سنتها حتى يفرغ منهاء ولا ينصرف منها إلا على 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأنها صلاةء فإذا دخل فيها 
ا ا ب - قياساً عل سائر : 
ركع 0 في ركعة لينظر إذا 5 ف انجلت ٠‏ الشمسس 089 أم لا؟ وهذا 
التأويل يبطل بأنه إنما صلى ف المسجد. لافي الصحراءء وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال أصبغ ف إمام صلى بقوم صلاة المغرب في الخوف. فجهل 
فصلى فجعل القوم ثلاث طوائف. فصلى بكل طائفة منهم ركعة. 
وأتم القوم لأنفسهم ؛ أرى صلاة الإمام والأوسطين. والآخرين. 
تامة ؛ وأرى صلاة الأولين فاسدة؛ وذلك أنهم قضوا ركعتين تامتين 5 
غير موضع قضاء. لأن السنة كانت أن يصلٍ بالطائفة الأولى ركعتين» 


(74) حديث صلاة الكسوف أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
أنظر: سنن البيهقي 5770/7 


كتاب الصلاة الخامس ‏ 155 
ثم يتمون لأنفسهم*")؛ فلم| صلى بهم ركعةء ثم صلوا هم بقية 
صلاتهم دونه ؛ كانوا قل صلوا ركعة واحدة من صلاة الإمام بلا إمام 


الأوسطين كأنهم دخلوا في صلاة الأولين» فأدركوا من صلاتهم ركعة. 


فصلوا معهم. ثم قضوا لأنفسهم ؛ وأما الآخرون فصلى بهم ركعة ‏ 
ى) كان ينبغى رله) 450 أن يفعل: قلت: فلو كانت صلاته هذه 
ظهراء أو خوفا(">1© في حضر فجهل الإمام فجعل القوم أربع 
الصلاة. والطائفة الثانية» والرابعة» وتفسد صلاة الطائفة الأولى 
والثالثة ‏ على هذا المثال الذي فسرت لك. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن 
مطرف» وابن الماجشون أيضاً؛ وقال سحنون في كتاب ابنه: تفسد الصلاة عليه 
وعليهم أجمعين: لأنه ترك سنة الصلاة وقام في غير موضع قيام ؟ وينبغي أن 
تفسد صلاة الطائفة الثانية إن كانوا أتموا صلاتهم قبل سلام الإمام ‏ على 
مذهب من يرى أن الركعة الأولى التي هي قضاءء لايصلونها(!؟") إلا بعد 
سلام الإمام ؛ وهو قول ابن القاسم. وأحد قولي سحنون. وقد مضى القول . 
على ذلك موعبا في سماع سحنون» فقف عليه وبالله التوفيق. 

مسألة 


(088) أنظر كيفية صلاة الخوف. والأحاديث الواردة في ذلك سنن البيهقي 


*/١اه>56060-8.‏ 
(789) كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١.‏ ق؟. 
(140) هكذا في ص ق ١كء‏ وفي ق؟ (وخوف/). 0١‏ 
(١941؟)‏ هكذا في ىق ١ء‏ ق5ء وفي الأصل (يصلوها). 


6 البيان والتحصيل 


والظهر. أنه يعيد الصبح والظهرء ولا إعادة عليه للمغرب 
ولا للعشاء؛ وإن صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم 
واحد. أعاد الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وإن كان تيممه 
للركعتين ونم ل 0 تيمم للمكتوبة. أغاد المي صلوات 3 
كلها أذ ؛ وإن تيمم فصل 0 والعصر والمغرب والعشاء. أعاد 
المغرب والعشاء أبدا؛ فإن تيمم وصلى الظهر والعصر. » ثم ذكر وهو 
في وقت صلاة العصر أعاد العصرء ووقتها إلى أن يكون ظلك 
مثليهء ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل في التيمم؛ وهذا قول 
أصبغ. وقد قيل فيها إلى أن يغيب الشفق. وهو قول أبي ضمرة. 
قال محمد بن رشد: قد اختلف فيمن صلى صلاتين بتيمم واحد على 
ثلاثة: أقوال: أحدها أنه يعيد الثانية أبداًء وقيل إنه لا يعيدها إلا في الوقت؛ 
وقيل إن. كانتا مشتركتي الوقت. أعاد الثانية في الوقت؛ وإن لم تكونا(؟؟) 
مشتركتين» أعاد الثانية أبداً؛ (وقيل مالم يطل قبل اليومين والثلاثة» وهو قول 2 
لا حظ .له في النظر ؛ واختلف أيضاً في الوقت:الذي يعيد الثانية من المشتركتين في 
الوقت... فقيل: مالم تغب الشمسء. وقيل مالم يذهب وقتها المستحب. وهو 
وقت العصر ونصف الليل للعشاء. الآخرة)(*؟'2 وهو قوله في هذه الرواية. 
وأما قول أبي ضمرة إن الوقت في ذلكه إلى أن. يغيب الشفق. فمعتاه البياض 
لا الحمرة ؛لأن ذهاب الحمرة, هو أول وقتها المستحب ؛ فيحتمل أن يكون أراد 
أن مغيب البياض هو آخر وقتها المستحب, لا معنى لقوله غير هذا؛ وقد ذكرنا 
في أول سماع أبي زيد من كتاب الوضوء المعنى الذي من أجله لم يجز للمتيمم أن 


(417؟) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (يتيمم) بإسقاط (يكن). 
(9؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق؟ (خمس الصلوات). 

(44؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (يكونا). ْ 
(746) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١ء‏ ق7. 


كتاب الصلاة الخامس ش ١‏ 


يصلٍ صلاتين بتيمم واحد؛ وبينا وجهه بياناً شافياًء فمن أحب الوقوف عليه 
تأمله ‏ هناك وبالله التوفيق . 


نم كتاب الصلاة الخامس 
بحمد الله ٠‏ وبتمامه تم كتاب الصلاة و0530 


(45؟) هكذا في الأصل. وثبت في ق :١‏ (تم الجزء الخامس من الصلاة. . . تم كتاب 
الصلاة)» وفي ق >" : (ثم الخامس من الصلاةء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى اله وصحبه وسلم لما 
كثيرا) . 


كتاب الجنائز : و 


كتاب الجنائز 9 


من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليايس 
(مسألة) زفق 
قال سحنون: أخبرنى ابن القاسم. قال: سئل مالك عن نزع 
الأردية في الجنائز؛ قال29: بئس العمل . 


8 1 ا 0 
قال محمد بن رشد: معنى هذا أن ينحسر الرجل في جنازة أبيه20) 
أو أخيه فيتبعه حاسراً بغير رداء. ‏ قاله سحنون في نوازله من هذا الكتاب في 
بعض الروايات, وإنما كرهه مالك. لأنه من ناحية النعي. المنبى عنه من فعل 
الجاهلية» ا فيه من إبداء الحزن والجزع للولي على ميته ؟؛ ومن هذا المعنى ما يفعل 


)١(‏ هكذا في ق١ء‏ ق ”ء والعنوان بكامله (كتاب الجنائز) ساقط في الأصل. وثبت فى 
ق؟؟1 زيادة (بسم الله الرحمان الرحيمء صلى الله على سيدنا محمد وآله. وسلم 
أفضل تسليم). ش 


(؟) كلمة (مسألة) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق ١ء‏ وهي أنسب بصنيع المؤلف. 
0 هكذا في ص ق 2758 وفي ق ١‏ (فقال). 


(4) هكذا في ص ق١ء‏ وفي ق5 (ابنه). 


ع بد وض البيان والتحصيل 


-. 
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عندنا من تبيّض 7 الولي على وليه. فهو مكروه من الفعل. لا يفعله إلا 
مخطىء. وقد استخف ابن حبيب أن ينحسر الرجل في جنازة من يختص به 
كأبيه الذي يحمل سريره على كاهله. وشبهه من قرابته؛ أو كالرجل الفاضل. 
أو العام الذي يختص به ويعنى بأمره؛ وذلك خفيف ‏ كا قال إذا كان إنا 
يفعله من أجل حمله وما يتكلفه من التصرف في أمره ؛ فقد فعله عبد الله بن 
.عون في جنازة محمد بن سيرين» ومصعب بن الزبير وهو أمير في جنازة 
الأحنف بن قيس ؛ وحمل سعد بن أبي وقاص سرير عبد الرحمان بن عوف على 
كاهله. وفعله عمر بأسيد بن الحضير. وعثمان بأمه. وعبد الله بن عمر 
بأبي هريرة ‏ وبالله التوفيق. ْ 
ومن كتات القبلة 
مسألة ٠‏ ظ 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول: من شهد جنازة فإني 
لا أرى أن ينصرف حتى يصلي عليهاء إلا لحاجة أوعلة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله ‏ بعد هذا في رسم شك في 
طوافه: ليس هذا من الفعل أن يحمل رجل ولا يصلي. وقال في آخر سماع 
أشهب: لا بأس أن يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي. وذلك اختلاف 
من قوله : كره في سماع ابن القاسم لمن شهد جنازة أن ينصرف حتى يصلٍ 
عليهاء ولم ير بذلك بأسا في سماع أشهب ؛ والأصل في هذا الاختلاف اختلافهم . 
في تخريج ما تعارض 2 ظاهره من حديث النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
ثواب المصلي على الجنازة وتأويله. وذلك أنه روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلي عليهاء فله 


نع هكذا في الأصل. وفي ىا ق”" (تلبيضص) وهومما لا معنى له ولعل مافي 
ص : (تبيض) أنسبء» وكأنه يعني لبس الثياب البيض ‏ أيام الحزن على الميت» 
وهو فعل مكروه لهذا الغرض. قاله ابن الحاج في المدخل ج 2775/7 وانظره مع 
ما جاء في الحديث: البسوا الثياب البيضء فإنها أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم . 
(7) هكذا في ق 2.١‏ ق"ء وفي الأصل (يعارض). 


كتاب الجنائز 6 


قيراطء وإن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد("). وروي عنه أيضاً 
أنه قال: من صل على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان2"7. فذهب بعض الناس إلى أن الحديث الأول مبين للحديث الثاني» 
لأن.راويه حفظ«من ذكر, اتبلع الجنازة من أهلها ء ما أغفله راوي الحديث الثاني ؛ 
وذهب اخسروق .إلئ. أن المعنى في ذلكء. أن الله كان 


-. كان تفضل بقيراط من الأجر لمسن اتبع الجنازة من 


أهلها وصلى عليهاء ثم تفضل بعد ذلك بالزيادة في الشواب 
فجعل في الصلاة على الجنازة خاصة قيراطاً كاملاً من الأجر؛ فمن ذهب إلى 
التأويل الأول. رأى أن الذي يصح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بتصحيح الأثرين» أن القيراط من الثواب إنما يستحق باتباع الجنازة من أهلهاء 
والصلاة عليها. يقع من ذلك لاتباعها من عند أهلها ما الله به أعلم. وللصلاة 
عليها ما الله به أعلم أيضاً؛ ويجيء على مذهبه (أنه لا ينبغي لمن شهد جنازة أن 
ينصرف دون أن يصلي عليها”' لثلا يبطل عمله في اتباعهاء إذ جعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ثواب ذلك مضمناً بالصلاة» فصار معها كشيء واحد. 
من شرع فيه لم ينبغ له أن يتركه حتى يتمه. لقول الله عز وجل: «ولا تبطلوا 
أعمالكم#. فهذا وجه ماني هذا السماع من الكراهية لمن شهد جنازة أن 
ينصرف دون أن يصلي عليها؛ ومن ذهب إلى التأويل الآخرء رأى أن اتباع 
الجنازة ليس بمرتبط بالصلاة عليها؛ إذ قد تفضل الله لمن صلى عليها بقيراط 
كامل من الأجر . ولمن اتبعها من أهلها بما هو أعلم به('١2‏ من الأجر ؛ ويجيء 
على مذهبه)2''7: أن لمن اتبع الجنازة من أهلهاء أن ينصرف دون أن يصلى عليها 
0 رواه أحمد ومسلم. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 01/7 . 

(8) حديث متفق عليه. أنظر نفس المصدر. 
(9) هكذافي ق١ء‏ وسقطت كلمة (عليها) في ف ؟. 
)٠١(‏ هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (بقدره). 
)١!(‏ مابين القوسين ‏ وهو نحو سبعة أسطر ساقط في الأصل وقد أثبته من نسختي 

قاءاق7. 


املا البيان والتحصيل 


لانفصال اتباع الجنازة (عنده) 7" )عن الصلاة عليها » وبينونة كل واحد منهما عن 
صاحبه بحظه من الأجر؛ كما أن لمن صلى عليها أن ينصرف دون أن يشاهد 
دفنباء أو يصلٍ على غيرها؛ لانفصال الدفن عن الصلاة ببينونة كل واحد منه| 
عن صاحبه بحظه من الأجر. كا تنفصل الجنازة عن غيرها؛ فهذا وجه رواية 
أشهب عن مالك في أن لمن اتبع الجنازة أن ينصرف دون أن يصلي عليهاء وهذا 
إذا كان ممن لا يقتدى به. وأمن من أن يظن به اعتقاد سوء في نفسه. أو ني 
الميت؛ ويشهد لهذا القول ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
قال: من اتبع جنازة وحملها ثلاث مرارء فقد قضى ماعليه من حقها. وهو 
إفنة ذكره الترمذي في مصنفه 09). 
مسألة 


قال مالك: أرى على من غسل ميتاً أن يغتسل» قال ابن 
القاسم ول أره يأخذ بحديث أساء بنت عميس. ويقول: م أدرك 
الناس*"©'إلا على الغسل ٠‏ قال ابن القاسم وهو أحب ما سمعت فيه إلي . 

قال سحنون حدثني نين عياض2» عن محمد بن علقمة. 
عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال: من غسل ميتاً فليغتسل9" . 


(؟١)‏ كلمة (عنده) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١ء‏ ق؟. 
)١1(‏ قال فيه ابن الجوزي حديث لا يصح. وذكره السيوطي في الجامع الصغيرء ووضع 
: عليه علامة (ض) ‏ يعني أنه ضعيف. 
أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 44/5. 
)١54(‏ أنظر: جامع الترمذي بشرح عارضة الأحوذي. للقاضي أبي بكر بن كي 
0/4 
(16) هكذا في الأصل» وسقطت كلمة (الناس) فى ق ١‏ ق7. 
(15) أخرجه أبو داود. وابن ماجه. وابن حبان دن حك أبي هريرة .. 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 186/5. 


كتاب الجنائز ا 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية إيجاب الغسل على من غسل 
عات اللتعدية الذكون وتالك ف المختمير أن ذلك مسحت وليس يواحتك؟ 
وقول .ابن القاسم : وهو أحب ما سمعت فيه إلي. ‏ حمله ابن أبي زيد وغيره على 
أنه استحب الغسل. مثل قول مالك في المختصر. والظاهر عندي منه أنه إنما 
استحب القول بإيجاب الغسل. فهومثل روايته عن مالك. وقد قيل إنه 
لا غسل عليه. وهوقول مالك في الواضحة, وعليه الجمهور ؛ وهو الذي يوجبه 
النظر والقياس على الأصول. لأن غسل الميت ليس بحدث ينقض الطهارة مثل 
الجنابة ؛ بدليل إجماعهم على أنه لا غسل على من غسل ماسوى الميت من 
الأشياء الطاهرة, أو النجسة ؛ فمن أوجب الغسل جعل أمر النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ به 0 لا لعلة. وحمله على مقتضاه من الوجوب. ومن استحبه 
ولم يوجبه.ء جعل أ مر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ به لعلة ؛ واختلفوا 
ماهي؟ فمنهم من قال إنه إنما أمره بالغسل ليبالغ في غسل الميت. لأنه إذا 
غسل الميت ‏ موطناً على الغسلء ٠‏ لم يبال بما ينتضح عليه منهء فكان سبباً 
خبالغته في غسله ؛ ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل. أن يغسل جميع 
جسده كغسل الجحنابة؛ وإنما معناه أن يغسل ما باشره بهء أو انتضح عليه منه. 
لأنه ينجس بلموت. وإلى هذا ذهب ابن شعبان. فقال: لا يدخل الميت في 
المسجد ‏ لأنه ميتة, وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم في قوله: انه ينجس الثوب 
الذي يجئف 0 الميت بعد غسله. خلاف قول سحنون في نوازله من بعض 
روايات العتبية ؛ وهودليل قول ابن القاسم في كتاب الرضاع من المدونةأن لبن 


المرأة الميتة الذي 2١47‏ في ضرعها ينجس بموتهاء لنجاسة الوعاء» فلا يحل 
(15) 
سير 3 . 


والصحيح أن الميت من بني ادم ليس بنجس. بخلاف سائر الحيوان التي 
(107) هكذا في ق 21 ق7ء وفي الأصل (فيه). 


(18) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (التي). 
(19) أنظر: م > ج .411١- 41١/7‏ 


4 1 البيان والتحصيل 


لها دم سائل. لأن عدم الروح من الحيوان ليس بعلة في النجاسة. إذ قد يعدم 
الروح بالذكاة فيا يؤكل من دواب البرء وبالموت في دواب البحر. فلا ينجس 
بذلك؛ فلا لم يكن عدم الروح من الحيوان علة في النجاسة. وجب ألا ينجس 
بالموت إلا ما يموت مما يحل أكله بذكاة. وهي الميتات ؛ لآن الله تعالى سماها 
رجساً فقال: دقل لآ أجدُ في ما أوجي إليّ مُحَرما علَى طَاعِم > الآية »"9‏ 

إلى قوله(''2 سبحانه: ظفَإِنهُ رِجْسٌ» . والميت من بني آدم لا يسمى ميتة» 
فليس برجس ولا نجسء» ولا حرم أكله لنجاسة ؛ إذ ليس بنجس» وإثما حرم 
إكراماً له؛ ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة» لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله 
تعالى له أكل الميتة- على الصحيح من الأقوال» هذا من طريق النظر؛ وأما من 
طريق الأثرء فقد روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: إن المؤمن 
لا ينجس”("" . وقال ابن عباس في البخاري: لا ينجس المسلم حياً ولا ميتاً. 
ؤقال :سعد يخ أن وقاس: : لوكان. نخدا ماعيية 209 ووفلت عناقه 
رضي الله عنها ‏ هل يغتسل من غسل ميتاً؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ 
ولوكان نجساً ما أدخله النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المسجدء وفي هذا 
كفاية . ومنهم من قال: إنما أمر أن يغتسل ‏ توقياً لا عسى أن يصيبه من أذى 
الميت» إذ يخاف ألا يكون طاهراً من النجاسة. لا أن ذاته نجسة؛ وقد يحتمل 
أن يتأول في قوله عليه السلام: من غسل ميتاً فليغتسل» ما يتأول في قوله: 
ومن حمله فليتوضأ(؟'2. فيكون المعنى في ذلك أن يغتسل لاغتساله ‏ إن كان 
غير طاهرء لثلا يغسله ‏ وهوجنب؛ وبما يدل أن الاغتسال من غسل الميت ‏ 


)20 سورة الأنعام: الآية رقم ١465‏ . 
(١؟)‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق5: تنمة الآية إيطعمه إلا أن يكون ميتة أودماً 
مسفوحاًء أولحم خنزيرء فإنه رجس». 
(؟7) أخرجه الستة من حديث أبي هريرة.. 
أنظر: إرشاد الساري على صحيح البخاري "781/١‏ /الا". 
(7) أنظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري «/59". 
(154) مر أنه حديث متفق عليه. 


كتاب النائز لق 


مستحب غير واجب. حديث أسماء بنت عميسء إذلوكان الغسل عليها 
واجباً. لا سقط عنها لشدة البرد. ولوجب أن تتيمم "2 إن خشيت على نفسها 
الموت ‏ والله أعلم . 
مسألة 

قال مالك: لا أحب للجنب أن يغسل الميت حتى يغتسل» لأن 
افر تر لاسن كاتف 997 أن مفييل اليك 

قال محمد .بن رشد: قد روى ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن 
يغسل الجنب الميت. وهو قول محمد بن عبد الحكم, .وظاهر قول ابن القاسم في 
كتاب ابن عبدوس ؛ والأظهر في ذلك الكراهة» لما جاء من أن الملائكة لا تدخل 
وثافيه حا ولأنه يملك طهره؛ وقد عتكل أن يدل على المنع. » .من ذلك 
قوله. عليه الصلاة والسلام : من غسل ميتاً فليغتتسل لو اليد قبل هذا 
ما يحتمله تأويل الحديث؛ فإن غسله وهوجنب. نقص أجرهء ولم يأثم على 
القول بكراهية ذلك. لأن حد المكروه ماترككه أفضل- والله أعلم.» وبه 
التوفيق . 

ومن كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة 


وسئل "2 عن الشهداء تكون عليهم المناطق وقلانس محشوة 

قزاء أترى أن يدفنوا ببا0")؟ قال: ما علمت أنه ينزع منهم شيء. 
0 ابن القاسم ولا بأس أن يدفنوا في الخفين إذا أصيب ‏ وهما 
عليه . وقال ابن نافع 9") لا ينزع عنه فرروه ولا خفاه. قال مطرف 


(5؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق؟: (يتيمم). 

(17) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (للحائض). 
(70) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (وسثئل ابن القاسم). 
(8؟) هكذا في ص ق ١ء.‏ وفي ق ؟ (فيها). 

(16) هكذا في ق ١١‏ ق”ء وفي الأصل (ابن القاسم). 


ع اا ” البيان والتحصيل 


لا تنزع عنه منطقته. إلا أن يكون لما خطب». قال وأما إن كان الذي 


فيها من الفضة 0 فلا تنزع عنه ؟ ولايتع خاتمه إلا أن تكون 
فضة لا خطب وبال0"©. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم لا بأس أن يدفنوا في الخفين 
إذا أصيب وهما عليه يدل على أن نزعهم| جائز؛ وكذلك المناطق والخواتم على 
قياس قوله؛ فهو خلاف قول مالك وابن نافع ومطرف» لأغهم ذهبوا إلى آلا يتزع 
عنهم شيء مما هوفي معنى اللباس ‏ وإن لم يكن من الثياب ., قياسا على الثياب » 
حاشا دروع الحديد. لأنبا من السلاح؛ وذهب ابن القاسم إلى أنه ينع عنهم 
ماعدا الثياب. تعلقاً بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : زملوهم بثيايه ٠01‏ 
فهذا وجه أقوالهم ‏ والله تعالى أعلم . ش 


ومن كتاب أوله شك في طوافة 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل مرت به جنازة وهوعلى غير وضوءء 
فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي ؛ قال ليس هذا من العمل أن 
يحمل رجل ولا يصليٍ. ولم يعجبه ذلك. وقال ليس هذا من عمل 
الناس أن يحملوا على غير وضوء. 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم القبلة وجه الكراهية في أن 
يحمل ولا يصلي» وإئما كره له أن يحمل على غير وضوء. من أجل أنه لا يصلي ؛ 
ولوعلم أنه يجد في موضع الجنازة ماء يتوضا به. لم يكره 259 أن يحمل على غير 
وضوء ؛ وقد روي أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتاً 


(0) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق؟ (يكون له خطب وبال). . 
(1) أخرجه أحمد في المسند 47١/8‏ . 
(5*) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 5 (يكن له). 


كتاب التتائز 1 "1١‏ 
أراد أن يحمله كي يصلي عليه إذا حملهء لا أن حمله ينقض طهارة من كان 


0 مسألة 

ش وسئل مالك عن الرجل المسلم يبلك أبوه وهو كافر؛ افترى أن 
يعزيه به فيقول: أآجرك الله في أبيك؟ قال لا يعجبني أن يعزيه به 
لقول الله تعالى في كتابه العزيز «إما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يباجروا74" . فلم يكن للم أن يرثوهم وقد أسلموا حتى بهاجرواء 
ومنعهم الله المبرانة يت وقد أسلموا حتى مهاجروا. 

قال محمد بن رشد: ما ذهب إليه مالك في هذه الرواية من أن المسلم 
لا يعزى بأبيه الكافرء ليس ببين؛ لأن التعزية بالميت تجمع ثلاثة أشياء : أحدها 
تهوين المصيبة على المعزى وتسليته منهاء وتحضيضه على التزام الصبر» واحتساب 
الأجرء والرضى بقدر اللهء والتسليم لأمره. والثاني الدعاء له بأن يعوضه الله 
من مصابه جزيل الثواب» ويحسن له العقبى والمئاب. والثالث الدعاء للميت 
والترحم عليه. والاستغفار له فليس تحظير الدعاء للميت الكافرء والترخم 
عليه. والاستغفار له؛ لقوله عز وجل: طماكان للنبيء والذين امنوا أن 
يستغفر وا للمشنركين ولو كانوا أولي قربى99©- الآية  .2©‏ بالذي يمنع من 
تعزية ابنه المسلم بمصابه بهء إذ لا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت أبوه 
الذي كان يحن عليه وينفعه في دنياه ‏ كافراء فلا يجتمع به في أخراهء فتهون 
عليه مصيبته. ويسليه منهاء ويعزيه فيها يمن مات للأنبياء الأبرار ‏ عليهم 


زشفة سورة الأنفال: الآية رقم ا 
(5*) سورة التوبة: الآية رقم 1١١1‏ . 
(هم) هكذا في الأصلء وفي ق 2١‏ ق 5 تتمة الآية: طمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 


الح »د 


200" البيان والتحصيل 
السلام ‏ من القرابة» والآباء الكفار؛ ويحضه على الرضى بقدر الله» ويدعو له 
في جزيل الثواب إلى الله؛ إذ لا يمنع أن يؤجر المسلم بموت أبيه الكافر. إذا شكر 
ه29 وسلم لأمره. ورضي بقضائه وقدره ؛ فقد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ لايزال المسلم يصاب في أهله وولده وحامتهء حتى يلقى الله 
وليست له خطيئة9"" . ولم يفرق بين مسلم وكافر(2"7) وهل يشك أحد في أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أجر بموت عمه أبي طالبء لما وجد عليه من 
الحزن والإشفاق ؛ وقد روي عن مالك رحمه الله أن للرجل أن يعزي جاره 
الكافر بموت أبيه الكافرء لذمام الجوار» فيقول له إذا مر به: بلغني الذي كان 
من مصابك بأبيك. ألحقه الله بكبار أهل دينه. وخيار ذوي ملته. وقال سحتون 
إنه يقول له: أخلف الله لك المصيبة..وجزاك أفضل ماجازى به أحداً من أهل 
دينه. فالمسلم بالتعزية أولى» وهو بذلك أحق وأحرى. والآية التي احتج بها 
مالك لما ذهب إليه من ترك التعزية بالكافرء منسوخة؛ قال عكرمة: أقام الناس 
برهة لا يرث المهاجر في الأعرابي. ولا الأعرابي المهاجر؛ لقوله تعالى: #والذين - 
امنوا ول يهاجروا» ‏ الآية. حتى نزلت «وأولو الأرحام بعضهم أولى ' 
ببعض 376" . فاحتج بالمنسوخ ك) احتج لما اخختاره من الإطعام في كفارة الفطر في 
رمضان بقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه7؟2- الآية» وهي منسوخة؛ 
وذلك إنما يجوز على القول بأن الأمر إذا نسخ وجوبه. جاز أن يحتج به على 
الجواز ؛ وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف ؛ واعتلاله بامتناع الميراث ضعيف». 
إذ قد يعزى الحر بالعبد ‏ وهما لا يتوارثان ؛ ولو استدل على ما ذهب إليه من أن 


(5*) هكذا في ق 231١‏ ق275 وفي الأصل (لله) . 
(7) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث أبي هريرة بلفظ: لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله. وفي ولده. حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. 
أنظر: #1/4/8. ' 
(8*) هكذا في ق .١‏ ق”ء وفي الأصل (ولا كافر) . 
(89) سورة الأنفال: الآية رقم ه/. 
(40) سورة البقرة: الآية رقم 185. 


كتاب ‏ الحتائز 51 
المسلم لا يعزى بالكافرء بقوله(؟) تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض4'94). وبقوله عز وجل :لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر74؟) ‏ 
الآية(؟؟»»لكان أظهر وإن لم يكن ذلك دليلاً قاطعاًء للمعاني التي ذكرناه*؟), 
وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسكل مالك عن المرأة تعتق الرجل فيموت المعتق ‏ ثم ولدها 
وأخوهاء من ترى أحق بالصلاة عليه؟ قال ابنهاء ما لأخيها وما له؟ 
ابنها أحق بميراثه» والصلاة عليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن ابن المرأة أقرب. إليها من 
أخيها ‏ وإن لم يكن من قومها عند مالك.» خلاف مذهب الشافعي . 

ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 

اند عن الرجل يبتاع الوصيف الصغير من سبي الروم ‏ 
وقد أراد به سيده الإسلام. فيقيم في يديه أياما ثم فوته أترى. .أن 
يصلى عليه؟ قال إن لم يسلمء فلا يصلى عليه. 

قال محمد بن رشد : مذهب ابن القاسم وروايته هذه عن مالك» أن 


)4١(‏ هكذا في ق١.‏ ق”7. وفي الأصل (لقوله). 

(55) سورة التوبة: الآية رقم ./١‏ 

(45) سورة المجادلة: الآية رقم 77 . 

(44) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق5 بقية الآية: «يوادون من حاد الله ورسوله ‏ 
الآية# . 

(45) هكذا في ق 2١‏ ق *, وفي الأصل (ذكرها). 

(45) هكذا في ص ق ١.ء‏ وفي ق 7 (سثئل ابن القاسم). 


غ1" :. البيان والتحصيل 


يجيب إليه؛ وقيل إنه يحبر على الإسلام ‏ وإن كان معه أبواه» وهوقول 
الأوزاعي. والثوري. وظاهر رواية ابن نافع عن مالك في كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب: من المدوزة 49 واختيار أبي عبيد؛ قال: لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه ؛ وقيل إنه يحبر على الإسلام. إلا أن يكون سبي معه أبوه. كانا 
في ملك واحد أولم يكونا؛ ولا يلتفت في ذلك إلى أمهء وهوقول المدنيين 
وروايتهم عن مالك. ورواية معن بن عيسى عن مالك في آخر سماع موسق بن 
معاوية. وقيل إنه يحبر على الإسلام. إلا أن يكون معه أحد أبويه فيكون تبعاً 
له. مالم يفرق بينها الإملاك. وهوقول ابن الماجشون في ديوانه؛ فيتحصل في 
ذلك ستة أقوال ‏ سنذكر بيانها في سماع محمد بن خالد 2440 من كتاب المرتدين 
والمحاربين إذا وصلنا إليه ‏ إن شاء الله ؛ واختلف إن مات قبل أن يجبر على 
الإسلام في الموضع الذي يجبر فيه. فقيل إنه يحكم له بالإسلام لملك سيده إيام, ' 
وهوقول ابن دينار.ء ورواية معن بن عيسى عن مالك؛ وقيل إنه لا يحكم له 
بالإسلام حتى ينويه ل 4310) سيده. وهوقول ابن وهب؛ وقيل إنه لا يحكم له 
بالإسلام جتى يرتفع عن حداثة الملك شيئاً ويزييه سيده بزي ا 
ويشرعه بشرائعه.ء وهوقول ابن حبيب؛ وقيل إنه لايحكم له بالإسلام حتى 
يجيب إليه ويعقل الإجابة ببلوغه حد الإثغار أو نحو ذلك؛ وقيل إنه ات ل : 
بحكم الإسلام حتى يجيب إليه بعد البلوغ. وهو مذهب سحنون؛ وأما الصغير 
من سبي المجوسء. فلا اختلاف في أنه يجبر على الإسلام. إلا أن يكون معه 
أبواى أو أحدهما في ملك واحدء أو أملاك متفرقة؛ فعلى ما تقدم من الاختلاف 
في الصغير من سبي أهل الكتاب وإن مات قبل أن يجبر فعلى ما تقدم من 
0 أيضاً؛ واختلف في الكبير من سبي المجوس. هل يجبر على الإسلام 
م لا على قولين. ولم يختلف في الكبير من سبي أهل الكتاب, أنه لا يجبر على 


(47) أنظر م 77/7//4. 
(18) هكذا في ق١ء‏ ق"ء وفي الأصل (في): 
(9:) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق؟ (له). 


كتاب الجنائز : ل 


الإسلام ؛ ومذهب ابن حبيب فيا ولد للنصراني في ملك المسلمين» مثل قول 
ابن القاسم إنه لا يجبر على الإسلام» بخلاف السبي ؛ وذهب أبو المصعب إلى 
أنه لا يجبر في السبي. ويجبر فيها ولد في ملك المسلمين» عكس تفرقة ابن 
حبيب؛ فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة» وقد مضى بعضه في أول 
سماع أصبغ من كتاب الصلاة؛ والذي يشهد له قول النبيى عليه الصلاة 
والسلام : «كل مولود يولد على الفطرة ؛ فأبواه يبودانه أو ينصرانه» ‏ 
الحديث7*». أن يحكم للصغير من أولاد المشركين كيفما كان, مالم تكن له 
ذمة ول يكن معه أبواه ‏ بحكم الإسلام . 

مسألة 


وسئل مالك عن التكبير لصلاة الجنائز فيمن يكبر حمس 


قال محمد بن رشد: إنما استحسن أن يقطع. ولم يقل إنه يكبر معه 
الخامسة ‏ مراعاة للخلاف. كا قال في الإمام يرى في سجود السهو خلاف 
مايرى من خلفه؛ لأن الإجماع قد انعقد بين الصحابة في خلافة عمربن 
الخطاب على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز» فارتفع الخلاف؛ روي أن الناس 
كانوا يختلفون في التكبير في الجنازة» فلما ولي عمر ورأى اختلاف الناس في 
ذلك. شق عليه ذلك؛ فجمع أصحاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال 
لهم : إنكم معاشر أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ متى تختلفون., 
يختلف من بعدكم؟ ومتى تجتمعون على أمرء يجتمع الناس عل طانظ رو انرا 
تجتمعون عليه؛ فكأنما أيقظهم . فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين» فتراجعوا 
الأمر بينهم, فأجمع أمرهم على رد عدد ركعات أطول الصلوات؛ 


(60) أخرجه البخاري في الصحيح». أنظر: فيض القدير 17 الجامع الصغير 
و" -5". 


كف البيان والتحصيل 
فهذا أولى ماقيل في ذلك. وقد فرق بين الموضعين بأن السجود فعل يظهر 
تخالفة الإمام فيهء والتكبير قول لا يظهر مخالفة الإمام فيه؛ وبأن الاختلاف في 
سجود السهو. ليبس 5 نفسه كالتكبيرة الخامسة في الجنازة» وإغا هوفي موضع 
إيقاعه؟ وقال أشهب. وابن الماجشون # عن مالك. إنه لا يقطع ويسكت». 
فإذا كبر الإمام الخامسة سلم سلامه. وهذا على اختلافهم ف المسافر يصلٍ 
بالمسافرين» فيتم. الصلاة ؛ فقيل إنهم يسلمون لأنفسهم وينصرفودن» وقيل إنهم 
يقدمون منهم .من يسلم بهم ؛ وقيل إنهم ينتظرون الإمام حتى يسلم فيسلموا 
بسلامه . وسيأتي في -آخر نوازل أصبغ الاختللاف في: هل يكبر معه الخامسة من 
فاتتة بعفصس تكبيرة »- وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله حلف يطلاق امرأته 
مسألة 


وسئل مالك عن الحنازة إذا وضعت لتدفن» أينتظر الناس 
فراغها؟ أم ينصرفون؟ قال إن الناس ليفعلون ذلك اليوم» وما كان 
من أمر الناس في القديم؛ وقيل له أترى ذلك واسعا لمن أقام 
أو انصرف؟ فقال نعم2, أرى ذلك واسعا. 


قال محمد. بن رشد: وهذا واسع كا قال. لأن الدفن عبادة مبتدأة 
منفصلة عن الصلاة» مختصة بمالها من الأجر؛ قال صل الله عليه وسلم ‏ 
من شهد الجنازة حتى يصلي. فله قيراط ؛ ومن شهد حتى تدفن. كان له 
قيراطان9'©. فقوله ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. يدل على أن ذلك 
ترغيب؟ وقال زيد بن ثابت : إذا صليت». فقد قضيت الذي عليك؛ وقال حميد 
ما علمنا على الجنازة (إذناً)2””0. ولكن من صلى ثم رجع» فله قيراط ؛ فلا يلزم 


(01) هكذا في ق 2.7 وفي الأصل (لهم) والعبارة شاقطة في ق .١‏ 
(07) مرت آنفاً الإشارة إلى الحديث. 
(0) ما بين القوسين بياض في الأصلء أثبته من ق١.‏ ق7. 


كتاب الحنائز /517 


من صلى على جنازة» أن يشاهد دفنها؛ ولا يدخل في ذلك من الاختلاف, 
مادخل في من حمل جنازة» هل له أن ينصرف دون أن يصلٍ عليهاء وقد مضى 
بيان ذلك في رسم القبلة قبل هذا. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن الجنائز يؤذن ما على أبواب المساجد. فكره 
ذلك وكره أن يصاح خلفه: استغفروا لهء يغفر الله لكم. وابتدأ 
ما(" هو فيه بالكراهية. قال ابن القاسم وسألت مالكا عن الجنازة 
يؤذن بها في المسجد يصاح بهاء قال لا خير فيه وكرهه؛ وقال 
لك ارف انا أن يدار في الحلق يؤذن الناس بهاء ولا يرفع بذلك 
صوته . ا 

قال محمد بن رشد: أما النداء بالجنازة في داخل المسجد فلا ينبغي» 
ولا يجوز باتفاق. لكراهة رفع الصوت في المسجدء فقد ”2 كره ذلك حتى في 
العلم ؛ وأما9 2 النداء بها على أبواب المساجد279, فكرهه مالك ههنا ورآه من 
النعي المنبى عنه؛ روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال إياكم 
والنعي. فإن النعي من عمل الجاهلية(©. والنعي عندهم أن ينادى في 
الناس: ألا إن فلانا قد مات. فاشهدوا جنازته؛ واستخفه ابن وهب في سماع 
عبد الملك من هذا الكتاب. ومن كتاب الصلاة؛ وقول مالك: وأما الإذن0*57) 


(04) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق ”7 (وابتدأنا). 
(0هه) هكذا في ق١ء‏ ق5»ء وفي الأصل (وقد). 
(05) هكذا في ق١ء‏ ق"”ء وفي الأصل (وإن). 
(01) هكذا في ق 2١‏ ”2 وفي الأصل (باب المسجد). 
(08) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود, وقال إنه حديث ضعيف وذكره السيوطي في 
الجامع الصغيرء ووضع عليه علامة (ضعف). 
أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 75/7 . 
(09) هكذا في ق 2١‏ ق”ء. وفي الأصل (الآذان). 


24 البيان والتحصيل 


بهاء والإعلام من غير نداءء فذلك جائز بإجماع ؛ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ في المرأة التي توفيت فدفنت ليلاً: أفلا آذنتموني بها(''2. وقد 
روي عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي 
أحداء. إني أخاف أن يكون تعياء وقد منمغت رسول الله - صكل: الله عليه 
وسلم ‏ ينهى عن النعي . ١‏ 


3 


مسالة 


المسلمين أن يقوم ف أمره ويتبعه إلى قبره من غير شهود له؟ قال 
ما أرى أن يقوم في. أمره ولا يتبعه إلى قبره» قد ذهب الحق الذي كان 
يلزمه من أمره إذا انقضت حياته, إلا أن يخاف أن يضيع؛ قال ابن 
القاسم هذا أثبت ما سمعت من قول مالك وبه اخذ. 

قال محمد بن رشد: قد حكى ابن حبيب عن مالك» أنه قال: 
لا بأس أن يقوم بأمره كله ثم يسلمه إلى أهل دينه ولا يتبعه. إلا أن حاف | 
عليه الضيعة» فيتقدم إلى قبره. ولا يلي إدخاله فيه. إلا ألا يجد من يكفيه 
ذلك؛ وهذا قال ابن القاسم في روايته عنه : إنها أثبت ما سمع منه. فاختار من 
قوله(1١)‏ ألا يقوم ف شيء من أمره إلا ألا يجد من يكفيه ذلك». وإتباعه إلى 
قبره إن خشي عليه الضيعة. يكون معتزلاً عن الحاملين له من أهل دينه ‏ على 
ما حكى عنه ابن حبيب» محافة أن ينزل بهم سخط من الله فيصيبه معهم . 
ومن كتاب أوله سين رسول الله. صلى الله عليه وسلم 


قال ابن القاسم في التسليه”''2 على الجنازة يسلم الإمام واحدة 
(50) أخرجه مالك في الموطأ ص ١و٠ء‏ حديث “0177 . 


(51) هكذا في ص ق 25 وفي ق ك3 ق"ل(أمره). 
(55) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق "7 (السلام). 


كتاب الحنائز للف 


ويسمع من ب دليةع ومن وراءه يسلمون واحدة قْ أنفسهم , وإن 
مغو 9) من 5 لم أر بذلك أي : 1 
يليه متلافةه الاجم رمتدون به سامون بسلاقةة .ومو خلقة وسلم. ف قله 
'وليس عليه أن يسمع من يليه؛ إذ لا يقتدي بسلامه. وإنما راطا ليتحلل 
من صلاته, لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ تحريم الصلاة التكبير » وتحليلها 
التسليم'2.والصلاة على الجنائز صلاة» فهي داخلة في عموم لفظ الصلاة» 
وفي سماع ابن غانم في بعض الرواياتء, أنه يرد على الإمام من سلم عليه 
قياساً على الصلاة :الفريضة وهو تفسير لسائر الروايات. 
مسألة 

قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور. قال إنما يكره من 
ذلك هذه المساحد التي تبنى عليها؛ فلو 9" أن ترص فى مو 
عليها مسجداً فاجتمعوا للصلاة فيه » 001 أ بذلك ناميا 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة قِ هذا السماع. والرسم 
بعينه من كتاب الحبس». وهي مسألة صحيحة؛ فوجه كراهية اتخاذ المساجد على 
القبور ليصلي فيها من أجل القبور» ماروي أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال: لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج 264 


(3) هكذا في ق1. ق5ء وفي الأصل (سمعاً). 
. (5) هكذا في ق١.‏ ق5» وفي الأصل (سلم). 
(58) مرت الإشارة إلى الحديث. ٠‏ 
(55) هكذا في الأصلء وفي ق١.‏ ق7 (فأمالوا) . 
(519) هكذا في ق 2١‏ ق 27 وفي الأصل (فلم) . 
(18) رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس . 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 4 /91. 


7" البيان والتحصيل . 
وقوله. عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد2"17_. يحذر ما صنعوا. وقوله اللهم : لا تجعل قبري وثناً يعبد. 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد("2. وأما بناء المسجد 

للصلاة فيه على المقبرة العافية.» فلا كراهة فيه كما قال. لأن المقبرة والمسجد 
حبسان على المسلمين لصلاتهمء ودفن موتاهم ؛ فإذا عفت المقيرة 17ت 
وم يمكن التدافن فيهاء أو استغنوا عن التدافن فيهاء واحتيج إلى أن تتخذ 9") 
1-57 يصلى فيه. فلا بأس بذلك؛ لأن ماكان لله د أن يستعان 
ببعض ذلك في بعض على ما النفع فيه أكثر. والناس إليه أحوج ؛ وذلك إذا 
عفت لكراهية درس القبور الجدد المسنمة على ما قال في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب الأقضية. وفي الواضحة وغيرها؛ فقد روي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال لأن يمشي أحدكم على الرضف9) خير له من أن يمشي على 
قبر أخيه(؟"2. وقال إن الميت ليؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته. 


ع 


مسألة 
وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة ويكتب فيهاء ولم ير 
نافيا بالحجر. والعود. والخشبة. طاح حا ل ولا عا يعرف 


الرجل قبر وليه . 


قال محمد بن رشد: كره مالك البناء على القبرء وأن يجعل عليه 


(59) حديث متفق عليهء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 

411 دك‎ 2١١9 أخرجه مالك في الموطأء. ص‎ )7١( 

. ق 7: (إذا عمت المقبرة بالقبور)‎ .١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ )١( 

(7/) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (يتخذ). 

(*) هكذا في ق١.‏ ق”»2 وفي الأصل (الرصف) ‏ وهو تصحيف. والرضف: بالضاد 
المعجمة ‏ الجمرة المحماة, النهاية (رضف). 

(75) رواه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ :. لأن أطأ على جمرة.: 
أحب إليّ من أطأ على قبر مسلم . 

أنظر: مجمع الزوائد /51. 


كتاب الجنائز خض 


البلاطة المكتوبة» لأن ذلك من البدع التى أحدثها أهل الطول ‏ إرادة الفخر 
والمباهاة والسمعة. فذلك مما لا اختلاف في كراهته©"2. 


ومن كتاب البر 
مسألة 
وسئل مالك عن النساء يخرجن إلى الجنائز على الرحائل». 
ومشاة؟ قال قد كان النساء خرجن فيا مضى من الزمان. ولقد كانت 
أسماء بنت أبي بكر تخرج تقود فرس الزبير- وهي حامل مثقل» حتى 
عوتبت في ذلك ؛ فقيل له أفترى بخروجهن بأسا؟ فقال ما أرى بأساء 


إلا أن يكون أمراً يستدكر. 


قال محمد بن رشد: أجاز مالك رحمه الله إتباع النساء الجنائزء 
وخروجهن فيها؛ واحتج ف ذلك بالعمل الماضي . لأنه عنده: أقوى من أخبار 
الآحاد العدول. إلا أن يأتي من ذلك ما يستنكر فيمنع ؛ وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها: لوأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أحدثه النساء 
لمنعهن المساجدء. كا منعه نساء بنى إسرائيل57©. وقد قال رسول اللهء صلى 
الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط.» ومن شهد حتى 
تدفن كان له قيراطان""2. فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء. وما روي من 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لعن زوارات القبور0"©, معناه ‏ عند 


(5) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق” زيادة (وبالله التوفيق) ‏ وهي أنسب بصنيع 
المؤلف. 

(/) حديث متفق عليه» أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 14٠/8‏ . 

(7/) مرت الإشارة إلى الحديث قريبا. 

(8/) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 


أنظر: منتقى الأخبار #/ر14. 


يفف ش البيان. والتحصيل 
أهل العلم ‏ أن ذلك كان قبل أن يرخص في ذلك. فللا رخص فيه. دخل في 
الرخصة النساء مع الرجال؛ وقد قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا(؟"2. فقيل إنما نبين عن ذلك» لقلة صبرهن. وكثرة جزعهن. وقيل إنما 
نين عن ذلك من باب الصون والسترء فالنساء في شهودها ثلاث: متجالة. 
وشابة. ورائعة بدرة جسيمة ضخمة: فالمتجالة تخرج ف جنازة الأجنبي ' 
والقريب. والشابة تخرج في جنازة أبيها وأخيها ومن أشبههما من قرابتهاء والمرأة, 
الرائعة البدرة الضخمة. يكره لما الخروج أصلاء والتصرف بكل حال؛ هذا ” 
هر المشهورء وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال: 
في أهل الخاصة. وذوي كراد وغيرهم ؛ وينبغي للإمام أن يملع من 
ذلك( 0 
0 ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 
مسألة | 
عليه؟ قال : 5 كان 8 بالإسلام تأجاب إليه ا ل وإلا 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مجوداً موعباً في 
رسم الشجرة ة تطعم بطنين في السنةق فلا معنى لإعادته 60 1 


(8/) رواة مسلم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4 /لا/,. 
(80) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق5 زيادة (وبالله التوفيق) وهي أنسب . كما أشرت 
إلى ذلك آنفاً. 


)4١(‏ هكذا في ق١ء‏ ق7, وفي الأصل (فليصلي). 
(85) هكذا في الأصلء وفي ق ١١‏ قق " (لإعادة ذلك وبالله التوفيق). 


كتاب الجنائز تَفف 


ومن كتاب الشريكين 
مسألة 

قال مالك .في الجنازتين تحضران جميعاً جنازة رجل. وجنازة. 
امرأة ؛ من ترى يصل عليههما: أولياء المرأة» أو أولياء الرجل 5*)؟ قال 
مالك: ليس ينظر في ذلك إلى أولياء المرأةء ولا إلى أولياء الرجل» 
ولكن ينظر إلى أهل الفضل منهم والسن. فيقدم عليهما؛ وقد كان 
يصلون على جنائزهم ‏ رجاء بركة دعائهم . 

قال محمد بن رشد: ذهب ابن الماجشون إلى أن أولياء الرجلء أحق 
من أولياء المرأة ؛ قال: وقد قدم حسين بن علي. ‏ عبد الله بن عمر للصلاة على 
جنازة أخته أم كلثوم ‏ وابنها زيد بن عمر بن الخطاب أخي عبد الله بن عمر 
حين كان عبد الله بن عمر أحق بالصلاة على أخيه من حسين بالصلاة على 
أخته ؛ وهذا لا حجة فيه ل عندي . . إذ قد يحتمل أنه إغا قدمه لسنهع ولإقراره 
بفضله ؛ لا من أجل أنه أحق بالصلاة على أخيه منه على أختهء وقدم ابنها إلى 
الإمام ف الصلاة عليهماء وم يورث واحداً منييا. مق صاحبه » لأنه لم يدر أمهما 
مات قبل صاحبه. فكانت فيههما ثلاث سنن على ماقال ابن الماجشون. 
ومن كتاب اغتسل على غير نية 
مسألة 

وسئل عن التيمم للجنازة. فقال: إن كان بعيداً جداً. بحيث 
يجوز له التيمم للصلاة يتيمم ‏ يريد في السفر. 

قال محمد بن رشد: هذا قول مالك في سماع أشهب. وفي المدونة 


(485) هكذا في ص ق ١.ء‏ وفي ق 7: (أولياء الرجل» أو الياء المرأة). 


دق ش البيان والتحصيل 


والواضحة. وغيرهما: لم يختلف في ذلك قوله. وأجاز التيمم في الحضر لما خوف 
فواتها- جماعة من علماء المدينة وغيرهم ؛ منهم : ابن شهاب. ويحيى بن سعد 
والليث؛ وأخذ به ابن وهب من أصحابه؛ وقد اختلف قول مالك في الحاضر 
هل يصلي الفريضة بالتيمم أم لا على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يصليها به 
وتجزئه . والثاني أنه يصليها به ويعيدها. والثالث: أنه لا يصليها حتى يجد الماء 
فيتوضاأ ويصلي. وقد قيل إنه إن لم يجد الماء. حتى خرج الوقت. سقطت عنه 
الصلاة. ومن مذهب مالك أن المتيمم يصلي النافلة بالتيمم» ويستبيح به جميع 
ما يستباح بالوضوء. فيجي على قوله: ان الحاضر من أهل التيمم. وأنه يصلي 
ولا يعيد بناء على مذهبه المذكور أن له أن يتيمم لصلاة الجنازة» والعيدين. 
مسألة 

وسئل مالك: هل صلى صهيب على عمر بن الخطاب؟ قال: 
نعم . 

قال محمد بن رشد: حقق ههنا أن صهيباً صلى عليه وقال في سماع 
أشهب لم أسمع ذلك. ولكني أظنه. لقوله يصلي بكم صهيب. وهو ظن 
كاليقين» لأنه يبعد في القلوب أن يستخلفه عمر على الصلاة أيام الشورى. 
فيص عليه غيرهء» وهم لم يجتمعوا بعد على إمام.» وهو صهيب بن سنان 
الرومي. يعرف بالرومي وهو من العرب؛ لأنه أصابه سباء ‏ وهو صغير 
فصار أعجمي اللسان؛ صحب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قبل أن يوحى 
إليه. ثم أسلم معه بمكة هو وعمار بن ياسر في يوم واحد. وهاجر إلى المدينة» 
وشهد بدراًء فهو من المهاجرين الأولين؛ وروي أن سول الاح عثل' الله عليه 
وسلم ‏ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحب صهيبا حب الوالدة 
ولدها ‏ والله الموفق. 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 
وسألت مالك فقلت له: أي شىء أعجب إليك: القعود في 


كتاب الجنائز ١‏ ”> 


المسجد أم شهود الجنائز؟ فقال: بل القعود في المسجد أعجب إلي» 
إلا أن يكون حق من جوارء أو قرابة» أو أحد ترجى بركة شهوده ‏ 
يريد به ف فضله فيحضره. قال ابن القاسم: وذلك في جميع 
المساجد. 


قال محمد بن رشد: ذهب سعيد بن المسيب, وزيد بن أسلم, إلى 
أن صلاة النوافل والجلوس في المساجد. أفضل من شهود الجنائز ‏ جملة من غير 
تفصيل ؛ فمات علي بن حسين بن علي بن أبي طالب» فانقلع الناس لخحنازته 
من المسجد. إلا سعيد بن المسيب, فإنه لم يقم من مجلسه ؛ فقيل له ألا تشهد 
هذا الرجل الصالح من البيت الصالح؟ قال: لأن أصلي ركعتين» أحب إلي من 
أن أشهد هذا الرجل الصالح. من البيت الصالح ؛ وخرج سليمان بن يسار 
فصلى عليه واتبعه» وكان يقول شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة أيضاً 
من غير تفصيل ؛ وتفصيل مالك رحمه الله هو عين الفقهء إذ إنما يرغب في 
الصلاة على من يعرف بالخير» وترجى بركة شهوده؛ فمن كان بهذه الصفة. 
أوكان له حق من جوارء أو قرابة, فشهوده أفضل من صلاة التطوع ‏ كا قال 
مالكء لا تعين من حق الجوارء والقرابة؛ ولما جاء من الفضل في شهود 
الجنازة؛ فقد روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: أفضل 
ما يعمل امرؤ في يومه. شهود الحنازة(**. ولأن مراتب الصلوات في الفضل على 
قدر مراتبها في الوجوب. نأفضل الصلوات صلاة الفريضة. ثم صلاة الوترء 
إذقد قيل إنه واجب ؛ ثم الصلاة على الجنائز لأنها فرض على الكفاية» ثم 
ما كان من الصلاة سنة, ثم ما كان منها فضيلة» ثم ما كان منها نافلة. 


(484) روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنائز وفضل النوافل» وفي رواية 
عبد الرزاق عنه : “اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع. ولم نقف على من ذكرها 
مرفوعا. ش د 

أنظر: نيل الأوطار 6 //اه 88 . 


هف ا البيان والتحصيل 
مسألة 

ا هل بص عليه فال ١‏ نعم . 

قال محمد بن رشد: هذا 6 فاك لأن من صلى فقد أسلم. قال 
صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله ؛ ومن أبى فهو كافرء وعليه الجزية. وقد مضى في رسم القبلة ما فيه 
بيان لهذه المسألة. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 

على الدين ؛ قال مالك: ومن كان له رهن في يدي رجل. ثم مات 


قال مخمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من كتاب 
المديان والتفليس» وهي مسألة صحيحة؛ أما(” قوله إن الكفن مبدأ على 
لين الام 1890 فق األك عاثيكا من أن :مضغب بن عمل فل يوم أنجده 
فلم يترك إلا غمرة كانوا إذا غطوا بها رأسه. بدت رجلاه. وإذا غطوا بها رجليه؛ 
بدا رأسه؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم غطوا رأسه. واجعلوا على 
رجليه من الإدخر7). ومائبت أيضاً من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اه د رك الك ل 
أو لدين إن كان عليهم. وهذا أمر لا أعلم فيه اختلافاء إلا مايروى عن 


(45) هكذا في ق ”2 وفي الأصل (وأما). وهي ممحوة في ق١.‏ 
(45) هكذا في ق 2١‏ ىق" وفي ص: (الأصل). ٠‏ 
(/80) أخرجه البخاري في الصحيح . 

أنظر: فتح الباري على صحيح البخاري //808. 


كتاب الجحنائز ش يفف 


سعيد بن 5 في أحد قوليه : إن الكفن من الثلث؛ والصحيح ما عليه 
الجماعة: أنه من رأس- المال. وأما قوله إنه لا يكفن من الرهن. والمرتبن أحق؛ 
فهو ىا قال ولا اختلاف فيه» لأن حق المرتهن قد تعين في عين الرهن» وما تعين 
من الحقوق في أعيان الأشياء من التركة. فهو مبدأ على ما ثبت منها في الذمة. 
كأم الولد,» وزكاة تمر الحائط الذي أزهى قبل موت المتوفى » والرهن» 
من سماع زياد 44 عن مالك 
مسألة 

0 > قال: وقال مالك في الإمام يصلي على الجنازة فيتابع بين التكبير 

ويدع الدعاء. أترى ذلك يجزئه؟ قال: أرى أن تعاد الصلاة عليه. 
كالذي ترك القراءة 5 الصلاة. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال, لآن القصد في الصلاة على الميت 
الدعاء له لقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخلصوه(1*) بالدعاء("؟2. ولذلك 
.سميت صلاة لما فيها من الدعاء. فإذا لم يدع للميت فلم يصل(61) عليه 


(84) لعله يعني به زياد بن عبد الرحمان الملقب بشبطون القرطبي, أخذ عن مالك. وله 
عنه سماع يعرف بسماع زياد. وهوأول من أدخل علم السنن. ومسائل الحلال 
والحرام» ووجوه الفقه والأحكام إلى الأندلسن (ت 5١٠ه).‏ 

أنظر: .ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس ١6081١؛‏ وفي نسختي 
ص ق 7 (زيد) ولعله تحريف. ْ 
(89) هكذا فى ق 2١‏ ق 8» وفى الأصل (اخلصوا بالدعاء). ولفظ الحديث في المدونة 
(اخلصوه بالدعاء) . 0 
أنظر: »17/54/1١‏ والرواية (اخلصوا له الدعاء). 
(40) أخرجه أبوداود وابن ماجه بلفظ اخلصوا له الدعاء. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 4 /58". 
(941) هكذا في ق ١‏ ق 25 وفي الأصل (يصلي). 


اف | 0000 البيان والتحصيل 
من سماع أشهب وابن نافع عن مالك!"' 2‏ رواية سحنون 
من كتاب الجنائز الأول 
مسألة 
قال أشهب: وسثئل مالك عن أهل الميت هل يبعث إليهم 
بالطعام؟ فقال إني أكره المناحة».فإن كان هذا ليس منها فليبعث. 


قال محمد بن رشد: وهذا ى! قال. لأن إرسال الطعام إلى أهل الميت 
لاشتغالهم بميتهم إذا لم يكونوا اجتمعوا لمناحة. من الفعل الحسن المرغب فيه 
المندوب إليه؛ روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأهله لما جاء 
نعى جعفر بن أبي طالب: اصنعوا لل تعر قافا وابعثوا به إليه» فقد جاء 
ما يشغلهم عنه79©» وبالله التوفيق . ( 
مسألة 
وأخبرني جعفر بن محمد. عن أبيه. أنه قال ل وضع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ وسجي عليه. قال له عليى: ماعلى 
الغبراء» ولا تحت الخضراء. أحد أحب إلى أن ألقى الله بكتابه منك ! 
0 > قال محمد بن رشد: في هذا تفضيل على رضي الله عنه- لعمر 
على عثمان. وهو الذي عليه أهل السنة. والحق أن أفضل الصحابة أبو بكر. 
ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ‏ وقد روي هذا عن 
مالك. وروي عنه أيضاً الوقوف عن تفضيل بعضهم على بعض. وروي عنه 
أيضاً تفضيل أب بكر على عمرء ثم الوقوف عن المفاضلة بين علي وعثمان» 
والأول هو الذي يعتمد عليه من مذهيه ‏ والله أعلم . 


(47) هكذا في ق ١ء‏ ق7»ء وفي الأصل (من رواية) ‏ بزيادة (من). 
(*4) رواه الخمسة إلا النسائي, أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 5/54 .٠١‏ 


كتاب الجنائز : اخحض 


مسألة 


قال وسمعته يحدث عن أ بي النضر. لله فيل فل 
سهيل بن بيضاء في المسجد 6 

قال محمد بن .رشد: ثبت هذا عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ 
وروي عن أب هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى 
في المسجد على جنازة» فلا شيء له . فاختلف أهل العلم لما تعارض من هذين 
الحديثين في الصلاة على الجنازة في المسجد. وني صلاة. من في المسجد على 
الجنازة بصلاة م عليها بخارج (*1) المسجد ؛ فمنهم فق عاد ذلك وكشفه. 
حديث أبي هريرة ( ''2: وقال معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه مثل 
قوله عز وجل: «إن أحسنتم أحستتم .لأنفسكم. وإن أسأت تم . فلها 9174 . أي 
عليها. ورأى العمل على ما جاء .في سهيل بن بيضاءء ع على ذلك بإنكار. 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على من أنكر عليها ما:أمرت به من إدخال سعد بن 
أبي وقاص في المسجد؛. وهو مذهب .الشافعي». وأحمد.بن حنبل ؟ ومنهم .من كره 
ذلك ورأى ما جاء في سهيل بن: بيضاءء أمرا اقذاتق كا وجرئ العمل بخلافه ؛ 
وأن حديث أب هريرة. ناسخ لهء لأنه متأخر عنه؛ واستدل على ذلك بإنكار 
الناس ‏ وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على عائشة ما أمرت 
به من أن يمر (عليها)(؟» بسعد بن أبي وقاص في المسجد. إذ كانت الصلاة على 
الجنازة في المسجد أمراً قد ترك, .وجرى العمل بخلافه ‏ بعد أن كان يفعل؛ لما 
علموه مما هو أولى منهء ولم تعلم بذلك عائشة. وظنت أنهم إنما كانوا تركوا 


(44) رواه الجماعة إلا البخاري . 

أنظر: منتقى الأخبارء المرجع السابق 77/4. 
(46) هكذا في الأصل؛ وفي ق١»‏ ف ” (خارج). 
(95) هكذا في ق 21 وثبت في ق 637:(فقال)2.وفي الأصل (قال) . 
(917) سورة الإسراء: الآية رقم /ا. 
(44) كلمة (عليها) ساقطة في :الأصلء ثابتة في "ق ١ء‏ ق”؟. 


خرض ١‏ البيان والتحصيل 


ذلك. وهم أن يفعلوه. لالأنهم علموا أن غيره أولى منه؛ وهذا معنى قول 
مالك في المدونة: لا توضع الجنازة في: المسجد. وإنت وضعت قرب المسجد 
لم يصل عليها من في داخل المسجدء إلا أن يضيق خارج المسجد بأهله57*) ؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومنهم من كره أن يصل على الجنازة في المسجدء 
وأجاز إذا وضعت خارج المسجد أن تمتد الصفوف بالناس في المسجد ؛ وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب. وعزاه إلى مالك. وقال هو من ,أيه ؛ ولوصلى عليها في 
المسجد ما كان ضيقاً. وني صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
سهل بن بيضاء في المسجد. دليل على أن الميت ليس بنجسء. وقد مضى في 
أول سماع ابن القاسم من الحجة على ذلك مافيه كفاية؛ فإذا كان ليس 
بنجس. وإنما يكره إدخاله في المسجد ‏ إذا لم يدفن فيه» محخافة أن ينفجر منه 
شيء فيهء فلا فرق في كراهية الصلاة عليه في المسجد بين أن يكون فيه 
أو ناريا منه ؛ وهو مذهب مالك في المدونة. وظاهر قوله في الحديث: من صلى 
على جنازة في المسجد. » فلا شيء له؛ إذ لم يفرق فيه بين أن تكون الحنازة في 
المسجدء أو خارجاً عنه؛ وإذا قلنا إن ذلك مكروه. فإن فعله لم يأئم ول يؤجر؛ 
وإن لم يفعله أجر. لأن حد المكروه ما تركه أفضل من فعله؛ وهو الذي يدل 
عليه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: من صلى على جنازة في المسجدء فلا شيء 
له. 


مسألة 

وسئل عن المشي أمام الجنازة للرجال والشبنات أهم 5 ذلك 
سواء؟ فقال: لا أرى أن يكون النساء في ذلك بممنزلة الرجال. أيكون 
النساء مع الرجال بين أيديهم ؟ فقال له إن النساء لاا يكن بين أيدي 
الرجال » ولكن خلفهم 7 '' أمام الجنازة؛ فقال أليس الرجال يحملون ‏ 


(9ة) أنظر م ١//الا١.‏ 
)٠٠١(‏ هكذا في ق١1ء‏ ق 5» وفي الأصل (خلقهن). 


كتاب الجنائز تحرف 


الحنازة ‏ والنساء أمامها لاأرى ذلك» وأرى أن يمشين خلفه. 
والعمل على ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال إن النساء يمشين خلف الجنازة» 
لأمن عورة. فلا يكن بين أيدي الرجال؛ وَإِنما اختلف أهل العلم في الرجال » 
فقيل إن الأفضل أن يمشوا أمام الجنازة» وقيل إن الأفضل أن يمشوا خلفهاء 
وقيل إنهم مخيرون في ذلك. ولا فضل لأحد الوجهين على الآخر؛ وقيل إنهم 
يمشون خلف الجنازة إلا أن يكون ثم نساء فيمشون أمامهاء لثلا يختلط الرجال 
بالنساء ؛ وتوجيه قول كل قائل وما تعلق به يطول. وهو موجود في مظانه. 
فلا معنى لذكره(١‏ ا 

مسألة 

قال وحدثني أبو النضر. أن رسول 500 
قال: من ههنا من بني فلان؟ فلم يجبه أحد؛ ثم قالا »فلم يجبه أحد ؛ 
ثم قالحاء فلم يجبه أحد؛ فقام رجل 0 الله صلى الله عليه 
وسلم : : ما منعك أن تجيب؟ فقال: خشيت أن يكون نزل فينا من الله 
قرآن . فقال: لم أكن لأدعو أحداً منكم ! إلا إلى خيرء ولكن صاحبكم . 
حبس لدين عليه دون الجنة. 


ٍْ قال محمد يخ ركتك: هذا كان 22١7‏ في أول الإسلام ‏ والله أعلم 


بدليل ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يؤة ش 
بالرجل المتوى عليه دين» فيقول: هل ترك لدينه من فضل5١١)؟‏ فإن حدث/ 
أنه ترك وفاء» صلى عليه. وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم ؛ فل) فتح 


)٠0١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 7 (لإيراده). 

)٠١7(‏ هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق 7 (كان هذا). 

)٠١*(‏ هكذا في الأصل. وفي قف و» ق 7 (قضاءع. والرواية هل ترك لدينه (فضلا). وفي 
رواية (قضاء). 


ضف ش البيان والتحصيل 


الله الفتوح. قام 7 ''© فقال:. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من 
المي وترك ديناً » فعلي قضاؤهء ومن ترك مالا فهو لورثته(*"). ونا أخبر 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قوم المتوفى بحبس ميتهم دون الجنة بما عليه من 
ش الدين» رجاء أن يؤدوه عنه. أو يتحملوا به؛ بدليل حديث جابر بن عبد الله 
أن رجلا مات وعليه دين فلم يصل عليه عليه الصلاة والسلام ‏ حتى قال: 
أبواليسرء أوغيرهء هو إلي؛ فصل عليه يارسول الله. فجاءه من الغد 
يتقاضاه. فقال إنما كان أمس». ثم أتاه من بعد الغد فأعطاه ؛ فقال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الآن. بردت عليه جلده9 .2١'‏ وهذا حديث فيه ستة أوجه 
من الفقه: أحدها جواز ال حمالة عن الميت الذي لم يترك مالا خلافاً لأبي حنيفة 
في قوله: إن الحمالة باطل ؛إذ لولم تجز الحمالة لا صلى عليه النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام؛ والثاني أنه إذا أدى الدين عن الميتء. لم يكن له الرجوع في مال إن 
طرأ له إذ لوانتقل الدين إلى الحميل الذي أداه ولم يسقط عن الذي كان عليه 
لما بردت جلده بالأداء عنه. والثالث: أن الكفالة لازمة للحميل بغير قبول 
المكفول له» خلافاً لأبي حنيفة في ذلك. والرابع : جواز الكفالة بغير إذن 
المكفول عنه. 00 وجوب أخذ المكفول له بها الكفيل. والسادس: أن 
ذمة المكفول عنه لا تبرأ بوجوب الكفالة على الكفيل حتى يؤدي عنه. لقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ الآن بردت (عليه) 2١"‏ جلده. فإذا ل تبرأ ذ 

بالكفالة من الدين. كان للذي له الدين أن يتبع بدينه من شاء منها على أحد 
قولي مالك وهو مذهب الشافعي. وأبي حنيفة؛ وقيل إنه ليس له أن يتبع 
الكفيل. إلا في. عدم الذي عليه الدين. وهو أحد قولي مالك. واختيار ابن 


.١ق هكذا في ق 275 وفي الأصل (فقام). وهي ممحوة في‎ )٠١4( 
حديث متفق عليه.‎ .)٠١6( 

أنظر: فتح الباري على صحيح البخاري 17817/8--887. 
)٠١5(‏ أخرجه الحاكم بنحو هذا اللفظ ٠.‏ 

أنظر: فتح الباري 7174/0. 
)٠١0(‏ كلمة (عليه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق 2١‏ ق". 


كتاب الجنائز قف 


القاسم. والصحيح في القياس والنظر؛ لأنه إن قضى للمكفول له على 
الكفيل. قضى في الحين للكفيل على المكفول عنه ؛ فالقضاء للمكفول له على 
المكفول عنه أولى. وأقل عناء. فلا معنى لتبرئة الكفيل بالاتباع مع .حضورهما 
واستوائهما في الملذ واللدد. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وضرب الوجه. وأشباه ذلك؟ فقال: نعم هذا من عمل الجاهلية . 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال» إنه من عمل الجاهلية. فينبغي 
للإمام أن يغير ذلك ويمنع منه؛ قال صل الله عليه وسلم : ليمن هنا هن شق 
الجيوب . وضرب الخدود, ودعا بدعوى الجاهلية!2''4 . وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة99' "2 
والطعن في الأحساب, والعدوى. أجرب بعير فأجرب مائة بعير» من أجرب 
البعير الأول؟ والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ ذكره الترمذي . 
ساك 
وسئل عن مولى لامرأة توفي فقام )١١(‏ ابن المولاة فقال دده 
عم له: تقدم فصل عليهاء فقال ابن أخي مولاة المتوق: هو مولى 
ما أراه إلا ا قال ابن أخي المولاة» يكون 2١١‏ ذلك له. 


)٠١8( .‏ رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد الله بن مسعود. . 
أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 741//0. 

)1١9(‏ هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (المنامة). 

)٠١١(‏ هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (فقال). 

)١١١(‏ هكذا في ق7”ء. وفي ص ق ١‏ ر(يكون). 


22> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: إنا هذا من أجل أنه صبي» ولوكان رجلا لكان 
ابن عمه الذي قدم أحق من ابن أخي مولاة المتوفى, لأنه حقه9١١)‏ له أن 
يجعله إلى من شاءء وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وحكاه عن ابن الماجشون» 
وأصبغ ‏ وقال ابن عبد الحكم : إذا أبى أن يصلٍ فالذي بإثره أحق. وليس له 
أن يجعل ذلك إلى من هو أبعد منه ؛ وساق ابن حارث هذه الرواية على أنها مثل 
وذلك إغفال منه» فقف على ذلك . ا 
ومن كتاب الجنائز والصيد والذبائح 


قال أشهب: وسثل مالك عن قراءة القران عند رأس الميت 
(بينس)9). فقال: ما سمعت بهذاء وما هو من عمل الناس؛ قيل 
له: أفرأيت الاجار 0114 عند رأسه ‏ وهو في الموت يجود بنفسه؟ 
فقال أيضاً ما سمعت شيئاً من هذاء وما هذا من عمل الناس. 

قال محمد بن رشد: استحب ابن حبيب الإجمار عند الميت إذا 
احتضرء وأن يقرأ عند رأسه بياسين؛ وحكى 2١١١‏ عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: من قرأ ياسين أو قرئت عوراهت وهر كرات المرحة 
بعث الله ملكاً إلى ملك الموت :أن هوّن على عبدي الموت . قال: وإنما كره مالك 
أن يفعل ذلك استناناً . ظ 


)١١9(‏ هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (حق). ش 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهوثابت في ق8١.‏ ق7. 

)١١14(‏ ورد: «إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلائاه ‏ أي إذا بخرتموها بالطيب ‏ النهاية 
لابن الأثير (جمر) ١/97؟؛‏ وفي مجمع الزوائد *#/55. بلفظ «إذا أخمرتم 
الميت فاخمرره ثلاثا» بالخاء المعجمة. 

(118) عبر ب (حكى) لأنه لم يصح رواية, وورد بلفظ «إقرؤوها عند موتاكم» ‏ يعني سورة 
يس أخرجه البيهقي في السئن الكبرى */7417. ش 


ا مسألة 
قال وسئل عمن حضرته الجنازة وليس على وضوء. ويخاف إن 
توضاأ ‏ فوتهاء أيتيمم لها؟ فقال: لا. 
قال محمد بن رشد: قد مضى. القول في هذه المسألة في رسم اغتسل 
على غير نية. فلا وجه لإعادته . 
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مسألة 


)115( 


وسئل عن الذي تفوته الحنازة فيأتي بعدما توارى ٠»‏ أترى 


أن يكبر عليه أم يدعو؟ قال يدعو ما أحسن أن يدعو. 
0 قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة: أنه لايصلى على من قد 
صلي عليه وإن لم يدفن. وقيل نه يصلي عليه مالم يدفن. روي أن الزبيربن 
هشام بن عروة توفي بالعقيق. فصلى عليه أبوه ثم بعث به إلى المدينة» فأمر أن 
يصلى عليه بالبقيع ويدفن؛ وقد فعل ذلك أزواج النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلين على سعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمان بن عوف؛ وقيل إنه 
يصل على قبره وإن دفن» كما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
بالمسكينة التي دفنت ليلا وم يؤذن به1"١22.‏ وقد حكى ابن القصار عن مالك 
إجازة ذلك مالم يطل ذلك. وأقصى ماقيل فيه الشهر. ؛» وهوشذوذ في ' 
المذهب؟ فقد قال في المدونة : ليس على هذا الحديث العمل. وسيأتٍ في زسم 
النسخة من سماع عيسى. القول في الصلاة على قبر من دفن ولم يصل عليه . 
٠ 175‏ 
وسئل عما تكفن فيه الجارية فقال ما سمعت قط بأحر 0١١80‏ 


(115) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق7 (يوار) ‏ بالياء. 
)١١7(‏ مرت الإشارة إلى الحديث. 
(116) هكذا في الأصل. وفي فى ١ء‏ ق 7 (بأحد قط) ففيهما تقديم وتأخير. 


سف 2 البيان والتحصيل 


سكل عن مثل هذا: ماتكفن فيه الجارية؟ وما يكفن فيه الغلام؟ 
والكفن واسع» ف](1١١)‏ كفن فيه فهو واسع. وليس على الناس في هذا 
ضيق؛ كفن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في ثلاثة2"""7 أثواب 
بيض.» وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الشهداء يوم أحد 
اثنين في ثوب. وكفن ابن عمر ابن(" له في خحمسة أثواب» وكفن 
أبو بكر في .ثوب فيه مشق. فلوكان ,هذا فييقاً كان شيعا واحداء 
قلسن عل النانن .هذا ضين: ٠‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. إن الكفن لاحد فيه يجب 
الاقتصار عليهء فلا يزاد فيه9) ولا ينقصء وإنما يتكلم 9" على 
الاستحباب؛ فمما يستحب فيه الوترء إلا أن الاثنين عندهم أفضل من الواحد. 
والثلاثة أفضل من الأربعة. فأدنى الكفن في الاستحباب ثلاثة,» وأعلاه. في 
الاستحباب خمسة أثواب؛ قال ابن حبيب. والخمسة للمرأة ألزم.» وقد فرق في 
الاستحباب بين المرأة والرجل والجارية والغلامء فقال ابن شعبان “إن أدناه 
للمرأة خمسة أثواب. وأعلاه سبعة أثواب؛ وقال بعضهم يكفن الصبي ‏ 
مالم يطعم في ثوبء فإذا طعم ففي ثلاثة أثواب. والجارية إلى أن تحميض في 
ثلاثة أثواب, فإذا حاضت ففى حمسة أثواب؛ وما يستحب في الكفن البياض» 
رجحب اليه ان وعد الذلت سيد 1 زوق أن زسول الله حدهل اد عله 
وسلم. ‏ كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة» ويكفن 21547 في صماته في مثل 


١ (مما يكفن).‎ ١ هكذا في ق27 وفي الأصل '(فما يكفن), وثبت في ق‎ )١14( 
. وفي الأصل (ثلاث).‎ .١ هكذا في ق‎ )١1٠١( 

. هكذا في ص ق ١ء وفي ق ؟ (أبناء)‎ )١7١( 

(9؟١)‏ هكذا في الأصل.. وفي ق 2١‏ ق ” (عليه). 

(019) هكذا في ص ق ”2 وفي ق ١‏ (تكلم). 

)١74(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق'” (وكفن). 


كتاب الجنائز ا 


ما كان يلزمه في الجمع والأعياد في حياته» ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة 
فيه وإعا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم - الشهداء يوم أحد اثنين 5 
ثوب-واحد من ضرورةء ومعناه فيمن عراه العدو. لأن السنة أن يدفنوا في 
ثياييع 119) ب والله املع .: 
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مسالة 


وسئل: أيصل على المنفوس في المنزل» ثم يرسل به فيدفن؟ 
فقال يصلى عليه في المنزل؟ فقيل نعم. فقال ما علمت ذلك. 
قال محمد بن رشد: استفهامه عن ذلك. وإنكاره أن يكون علم أن 
ذلك يفعل؛ يدل على أنه كره ذلك من العمل. ووجه الكراهية في ذلك بين؛ 
قال. صل الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» ومن 
اتبعها جتى تدفن فله قيراطان. ولم يفرق .بين صغير وكبير. 
مسألة 


وسئل عن الرجل يموت ويترك ابناً له قد راهق الحلم. أيصلي 
ابنه عليه؟ فقال بل يصلى عليه ند أحب . 


قال محمد بن رشد: المراهق: هوالذي قد أنبت وبلغ من السن 
مايشبه أن يكون قد احتلم. ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام؛ فهذا إن أقر أنه 
م يحتلم» لم يمكن من الصلاة على أبيه؛ لأن من لم يحتلم. ولا بلغ أقصى سن 
الاحتلام. فليس بمكلف ولا مؤاخذ بذنب, ولا مئاب على طاعة ؛ وقد قيل إنه 
يثاب على طاعاته؛ وإن قال إنه (قد) 2١١9‏ احتلم. فهو الذي قال مالك فيه 
الرواية يصلى عليه غيره أحب إلي» مخافة ألا يكون صادقا فيا ذكره من 


(6؟7١)‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق " (بثيابهم). 
)١75(‏ هكذا في ق١ء‏ ق2»75 وفي الأصل (غيره عليه). 
/17) هكذا في ق 1١‏ ق5”» وفي الأصل (يحتلم) ‏ مع إسقاط (قد). 
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احتلامه. فهذا معنى هذه الرواية والله أعلم؛ لأن اختلاف قول مالك فيمن ٠‏ 
وجب عليه حد. أو طلق وقد أنبت» إخابيريتع إل تضديقة فها لكر يمن أنه 
م يحتلم وقد تأول عليه غير ذلك وليس بصحيح . 


مسألة 


٠‏ وسئل عن امرأة أوصت ابنها أن يكفنها في ثلاثة أثواب كانت 
تلبسها في حياتهاء فأراد ابنها أن يشتري لما جدداً مكانها فيكفنها فيهاء 
تقال لا حب إلى" أن ليفغل ما أمرته يها أمه: 

قال محمد بن رشد: قوله أحب إلي أن يفعل ما أمرته به أمه. كلام 
ليس على ظاهره بل هو الواجب عليه(*؟١2.‏ وذلك إذا كانت إنما أوصت ابنها 
أن يكفنها في ثلاثة أثواب )١١99‏ بأعيانها تبركاً بها لحلهاء أولأنها حجت فيهاء 
أو كانت تشاهد الصلوات بمها. أوما أشبه ذلك مما تريد به وجه البر؛ لأن من 
أوصى بما فيه قربة» فواجب أن تنفذ وصيته؛ قال عز وجل: #فمن بدله بعدما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه2""7. وأما إن كانت إنما أوصت بذلك 
حيطة غلية»: وقضداً إلى توقير مأها عليه لا لغرضن ها فى أغيان الأثواك 4 قله 
أن يبدلها بغيرها ‏ وإن لم يتحقق غرضها في وصيتهاء فالاختيار له ألا يخالف 
أمرها ‏ والله أعلم . 

مسألة 


وسئل عن جارية غارت على سيدها فشربت نورة فقتلت 
نفسهاء أيصل عليها؟ قال نعم يصلى عليها. قيل له فإن رجلا 
عندنا كََ نفسة) أيصللى عليه؟ فال ل وم ذبح نفسةه؟ فقال كان ابن 


(4؟١)‏ هكذا في ق 2١‏ ق7ء وفي الأصل (ذلك). 
)١19(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق:” (أوصت أن تكفن فيها). 
)١10(‏ سورة البقرة: الآية رقم .1١40‏ 


تغاقة قل عذبه عذاباً شديداً» ثم قيل له غداً يفعل .بك كذا وكذاء 
فخافه, لام مها نفسه؛ أفترى أن يصلى عليه؟ فقال 
نعم» وما سمعت أن أحدا ممن يصلي القبلة ينبى عن الصلاة عليه ؛ 
ولقد قال عمر للنبي عليه السلام ‏ حين مات ذلك المنافق» 
لاتصلٌ عليه يارسول الله. فأبى النبي ذلك وصلى عليه؛ وفيه فيا 
0 «ولا تصلٌ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
90 ولت يبنا ميل .عليت :قال عالك: اروف أن 
النفاق من حين ذهب من أولئكك, ذهب من الناس . 

قال محمد بن رشد: قوله في التي قتلت نفسها أنه يصلى عليهاء معناه 
أنها لا تترك بغير صلاة. لأنها ممن ترغب في الصلاة عليها؛ فقد قال ابن9؟"١)‏ 
وهب في المعروف بشرب الخمر والشرء ما حاجتك إلى شهوده. دعه يصلي عليه 
أهله ومن أحب؛ وإنما وقع هذا السؤال لما روي من أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ قال: من.قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم. يجاء 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبداً. وأنه قال في التردي والسم 
مثل ذلك. فذهب جماعة من السلف إلى إنفاذ الوعيد عليه ؛ والأكثر9١١)‏ منهم 
يراه فيالمشيئة» لقوله عز وجل : طإن الله لا يغفر أن يشرك بهك 2349 الآية. 
ومافي الحديث من تخليد ني النار. ليس على ظاهره؛ ومعناه أنه خالد فيها مخلد 
أبداً حتى يخرج منها بالشفاعة مع سائر المذنبين» لأن القتل لا يحبط إيمانه» 
ولا يبطل أعماله؛ فلا بد من مجازاته على ذلك. لقوله تعالى: #ولن يتركم 
أعمالكم#4 9 ). وهذا قول أهل السنة والحق. وقد روي عن جابر بن سمرة . 


(11) سورة التوبة: الآية 5 45 

)١11(‏ هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (ابن وهب). 
(1) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق7 (وأكثرهم). 
)١1*5(‏ سورة النساء: الآية رقم 54 . 

)١5(‏ سورة الشورى: الآية رقم ه. 
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أن رجلا نحر نفسه بمشاقصء فلم يصل عليه النبي ‏ صل الله عليه وصلم . 
فتعلق بذلك من ذهب إلى أنه لا يصلى على من قتل نفسه» متهم : الأوزاعيء 
وابن شهاب. ولا حجة لهم في ذلك؛ إذ لم ينه عن الصلاة عليه. وإنما ترك 
هوالصلاة عليه إذ كان من سنته ألا يصلي على المذمومين. ويصلي عليهم 
غيره؛ كالقاتل والمديان» وشبههاء أدباً لهم وزجراً عن مثل فعلهم؛ وقال 
أحمد بن حنبل لا يصلٍٍ الإمام على من قتل نفسه. ويصلي عليه الناس؛ وحكم 
قاتلٍ النفس في ذلك. حكم من قتل نفسه. وقوله في الرواية وما سمعت أن 
ش أحداً من يصلي القبلة ينبى عن الصلاة عليه. يروى : ينبى» وينبي. والصواب 
ينبى على لفظ مالم يسم فاعله؛ وهذا يدل على أن قوله في القدرية والإباضية : 
لايصلى عليهم؛ إنما معناه أن الصلاة تترك عليهم أدبا لهم. إذلا يرغب في 
الصلاة عليهم. لا لأنهم يتركون بغير صلاة أصلا؛ وقد بين ذلك في كتاب ابن 
شعبان» فقد قال فيه إنه لا يصلى عليهم ولا على من يذكر بالفسق والشر؛ وإنما 
يرغب في الصلاة على من يذكر فيه خير؛ وما يدل على صحة رواية من روى 
ينبى على لفظ مالم يسلم فاعله. ما احتج به مالك من قول عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ للنبي صل الله عليه وسلم ‏ في صلاته بحلى عبد الله بن 
أبي سلول 23١9‏ المنافق» وما أنزل الله من النغبي عن الصلاة عليهم إذ هم كفار ش 
بعدودوة ف شين فل اقلق لأن صلاتهم إليها بغير نية ولا اعتقاد. 
مسألة 
قال: وسئل مالك عمن أى جنازة فوجدهم قد سبقوه ببعض 
التكبير عليهاء أيكبر مكانه ؟ أم ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر بتكبيره ثم 
يقضي ما فاته؛ فقال بل يكبر تكبيرة واحدة حين يجيء سراً. ثم يقف 
عما سبقوه به من التكبير بعد التكبيرة الواحدة التي يكبرها حين يقف 
سراً؛ ثم يترك التكبير حتى يكبر الإمامء فيكبر بتكبيره» ثم يقضي 


.7 كلمة (بن) ساقطة في ص ق‎ )١5( 


كتاب الجنائز اع" 


ما بقي عليه سن الأري ا براقت يك فراغ الإمام. ولا يكبر 
مما فاته مع الإمام شِيئا إذا؟١)جاء‏ فوقف مع. إلا تكبيرة (واحدة. 
ثم يقف عم| بقي حتى يكبر الإمام فيكبر معه. فإذا فرغ الإمام صلى 
بقدر ما بقى عليه من التكبير. وإنما يكبر مع الإمام التكبيرة الأولى 
لأن ذلك بمنزلة الصلاة المكتوبة يفوت الرجل منها ركوع ركعة 
أوركعتين. ففي ذلك تكبيرة» فإن جاء لم يكبر مما سبقوه به إلا 
تكبيرة) 2119 الإحرام قطء ولم يقض ماسبقوه به من التكبير في] 
مضى من الركوع. وقد. كبر التكبيرة الأولى معهم حين وقف معهم في 
الصلاة؛ فهذا هكذا في الجنازة إذا فاته من تكبيرها تكبيرتان 
أوثلاث» ثم جاء كبر من ذلك تكبيرة واحدة» وأمسك عما بقي حتى 
يقضيه بعد فراغ الإمام. ْ 
قال محمد بن رشد: قياسه في هذه الرواية» ما فاته مع الإمام من 
التكبير على الجنازة على ما فاته من تكبير الصلاة. لا يستقيم ؛ لأن تكبير الصلاة 
لا يجب منه إلا تكبيرة واحدة. وهي تكبيرة الإحرامء وهي لا تفوته بفواتهاء مع 
. الإمام. بل يكبرها متى (ما)(40١)جاء ‏ وإن لم يدرك الإمام إلا في آخر الصلاة؛ 
وسائر التكبير سنة وفضيلة. فلا يجب على الرجل مع الإمام قضاء ما فاته منه. 
وإنما يجب عليه قضاء مافاته من الركعات؛ ألا ترى أنه لوقضى ما فاته مع 
الإمام من الركعات. ونسي التكبير فيهن ؛ لأجزأته صلاته ولم يكن عليه إلا 
سجود السهو. والأربع تكبيرات في صلاة الجنائز متساوية في الوجوب». 
. كتساوي ركعات الصلاة في الوجوب ؛ ويجب على من فاته منها شيء مع الإمام 


إففلة هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق 7 (أربع). 
(18) هكذا في ق 2١‏ ق ”ء وفي الأصل (إذا).: | 
)١9(‏ ما بين القوسين ‏ وهو نحو ثلائة أسطر. ساقط في الأصل. ثابت في ق ١‏ ق7. 
)١40(‏ كلمة (ما) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق؟. 
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أن يقضيه. كا يجب عليه أن يقضى مافاته معه من ركعات الصلاة؛ فإنما 
الصحيح أن يقاس ما فاته مع الإقام من التكبيرء على الجنازة. على ما فاته معه 
من ركعات الصلاة على .ما ذهب إليه في المدونة, إلا أن جوابه في هذه الرواية 
أصح من جوابه في المدونة ؛ وأجرى على أصله فيها؛ لأنه إذا نزل التكبيرة في 
صلاة الجنازة» منزلة الركعة في الصلاة في وجوب القضاءء وكان .له أن يكبر مع 
الإمام معاء والأحسن أن يكبر بعده؛ فلا ينبغي أن يفوته التكبير بتكبير الإمام» 
حتى يكبر الإمام التكبيرة التي بعدها؛ فإذا جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين» فإنها 
فاتته الأولى. ول تفته الثانية فيكبرها ويدعو إن أدرك أن يدعو إلى أن يكبر 
الإمام التكبيرة الثالثة(!؟ '2 » فيكبرها معه أو بعده وهو أحسن؛ وإن جاء وقد كبر 
ثلاث تكبيرات. فإنما فاتته الأولى والثانية ولم تفته الثالثة» فيكبرها ثم يدعو 
إن أدرك أن يدعو إلى أن يكبر: الإمام الرابعة فيكبر بتكبيره» ويقضي ‏ 
تكبيرتين بعد سلامه؛ وإن جاء بعد أن كبر التكبيرة الأولى قبل أن يكبر الثانية 
فلم تفته بعد التكبيرة التي كبر الإمام. فيكبرها ويدعو ‏ إن أدرك أن يدعو 
إلى أن يكبر الإمام التكبيرة الثانية فيكبر بتكبيره» إذ لا يفوته التكبير بأخذه في 
الدعاءء ولا بتمامه منه؛ إذ لووجب ذلك (لوجب)159) أن يفوته بأقل 
ما يجزىء منه في كل ركعةء وهو أن يقول اللهم اغفر له؛ ولوجب إذا لم يكبر 
مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام اللهم اغفر لهء أن يكون قد 
فاته التكبير» وهذا ما لا يصح أن يقال. فجواب مالك في هذه الرواية أصح من 
قياسه. لأنه جار على أصله في المدونة» وهو أصل صحيح ؛ وجوابه فيها ‏ أعني 
في المدونة ليس بصحيح . 


13 


مسألة 
وسئل عمن فاتته الصلاة على جنازة فسار معها حتى (إذا) 9؟١)‏ 
ر41١)‏ هكذا في ق ١‏ ق7ء وفي الأصل (الثانية). 


)١57(‏ كلمة (لوجب) ساقطة.في الأصل. ثابتة في ق 2١‏ ق؟. 
)١5*(‏ كلمة (إذا) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق7. 


كتاب الحنائز 57 


وضعت على قبرها. استقبل القبلة فصلى عليهاء فقال لا يفعل.- 
وكرهه . ْ ! 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في (أول) 
الرسم فلا وجه لإعادته . 


)155( 


3 


مسألة 


ويفا 2589 فزن قلق الشاة ثبامين .عن المبت «فقال: بشن 
ما صنع » من صنع هذا؟ قيل له: ويحترمن ويصحن بالحرب والويل, 
فقد غاظنا ذلك؛ فقال وأنا والله ليغيظبى وأكرهه ولا أراه حسنئا؟؛ 
ولكن هذا أمر لا يقدر أن2©'57 يغيره أحد إلا السلطان ؛ قال مالك: 
من نسائلك. لأن الله زوجنيك ؛ قال مالك: قال الله تبارك وتعالى : 
«فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» . 

قال محمد بن رشد: وهذه المسألة قد مضت والقول عليها في أول 
رسم من هذا السماع. فلا معنى لإعادته ؛ وأما ماذكر من قول زينب- رضي 
الله عنها- فلا تعلق له بالمسألة ‏ وإنما"؟١)‏ ذكره مالك لسبب جرىقى في 
المجلس. فذكرت الحكاية وقيدت عنه دون السبب ‏ والله أعلم . 

مسألة 
(قال) 2١44‏ وسألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا كيف 


)١45(‏ لفظة (أول) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١ء‏ ق7. 

(ه4١)‏ هكذا في الأصلء وفي ق ١ء‏ ق ؟ (قال وسئل). 

)١45(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق” (على أن) ‏ بزيادة (على). 
)١57(‏ لفظة (وإنما) بياض في الأصلء أثبتها من ق .١‏ ق7. 
)١54(‏ كلمة (قال) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١ء‏ ق7. 


غ4 2 | 1 البيان والتحصيل 


يصلى عليها؟ فقال لي يجعل الرجال مما يلي الإمام.» ويجعل النساء من 

ورا هم ما بلي قبلة؛ قلت له كيف يفعل بهم؟ فقال لي إن كانا رجلين 
م جعل الرجلان ما يلي الإمام سطرا واحداء لا يجعل سرير 
أحدها فق .ؤراء “سرن :ساح ولكن عل لضفه ميطرا :واخذا 
عرضاً ‏ هكذا ‏ وخط بيده في الأرض من نحو يساره حتى ذهب بم| 
إلى يمينه» ويجعل 0 من ورائه| (كذلك) "١*1‏ ؛ فإن كثرواء جعلوا 
صفين سطرينء أو أكثر من ذلك على هذه الصفة؛ فقال له ابن 
كنانة 0 إن كانا رجلين قط كيف يصلى عليها؟ أيجعلان سطراً 
واحداً؟ أم يجعل أحدهما أمام صاحبه إلى القبلة؟ قال بل يجعل 
أحدهما أمام صاحبه إلى القبلة» والآخر من ورائه أحب إلي؛ وإنيٍ 
لأرى ذلك واسعاً كله إن جعلا سطراً. أوجعل أحدهما أمام 
صاحبه ؛ 00 أن يجعل مما يلي الإمام. فإن أحدهها ٠.‏ 
أفضل وأشرف؟ قال أرى ذلك إلى الاجتهاد. قيل له أرأيت إن كثرت 
جنائز الرجال كيف يصلي عليهم الإمام الذي يصلى عليهم؟ قال يجعل 
أحدهم بين يديه معترضاء ثم يجعل الآخرين معه عن بمينه 
وشماله ‏ سطراً هو وسطهم ؛ ثم يصلي عليهم ولا يجعل أحدهم 


مما يلي الإمام ؛ والآخر من ورائه. ثم الآخر من ورائه . 


قال محمد بن رشد: أما إذا كثرت جنائز الرجال» أو النساء(”*١2,‏ 
أو الرجال والنساء؛ فإنهم يجعلون سطرين» سطرين2©36*7, أو أكثر من ذلك 


)1١:9(‏ لفظة (كذلك) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق 3 ممحوة في ق37. 

) ْ66) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (والنساء) . 

)16١(‏ هكذا في الأصل (سطرين». سطرين) ‏ مكرراء وفي ق ١‏ (سطرين) مفردا بدون 
تكرير. ش 


كتاب الجنائز 1 هع3932ي> 


كما قال قولا واحداً ؛ فإن كانت الأسطر وتر وهو الاختيار أن يكون قام الإمام 
ل وإن كانت شفعاً قام فيا بين رجلي الذي عن بينه, 
س الذي على يساره؛ ويكون الأفضل منهم الذي على بمينه» ثم الذي يليه 
لي ل 0 
يمينه» ثم الذي يليه في الفضل الذي يلي الذي على شماله؛ ثم ينتقل إلى 
الصف الذي أمامه على هذا الترتيب» ثم إلى الذي بعده على هذا أبدا؛ وأما 
إذا قل عدد الجنائز فكانوا اثنين. أو ثلاثة. أو نحو ذلك؛ قال ابن حبيب: إلى 

٠‏ مادون العشرين. فكان مالك _أول زمانه ‏ يرى الأحسن أن يجعل 
واحد(" 7 أمام واحد إلى القبلة وهي رواية ابن كنانة عنه في هذه الرواية» ثم 
رأى ذلك كله واسعاً: أن يجعلوا سطراً واحداً من الوق إلى الغرب» أو يجعل 
واحد 57" أمام واحد إلى القبلة» ولم يفضل إحدى الصورتين على 'الأخرى؛ 
وهذا الاختلاف قائم من المدونة, ويقدم إلى الإمام الذكور على. الخنائثى 
المشكلين صغاراً كانوا أو كارا أحراراً كانوا أو قييد! والخنائى المشكلون على 
السك عيغارا كانوا أو كارا أخرارا كانوا أو عبيداً؛ ويقدم الأحرار على 
القيداب ضعارا كانوا أو كارا فتنتهي المراتب على هذا إلى اثنتي عشرة مرتبة» 
أعلاها الرجال الأحرار» ثم الصبيان الأحرارء ثم الخناثى المشكلون الأحرار 
الكبارء ثم الخنائى المشكلون الأحرار الصغار؛ ثم العبيد الكبارء ثم العبيد 
الصغارء ثم العبيد الكبار الخنائى المشكلون. ثم العبيد الصغار الخناثى 
المشكلون. ثم النساء الأحرارء ثم الصبايا الأحرارء ثم النساء الاماء. ثم 
. الصبايا الاماء؛ ويقدم من أهل كل مرتبة من هذه المراتب الأفضل., فالأفضل». 
ثم الأسن. فالأسن؛ وهذا الترتيب متفق عليهء إلا في تقديم الحر الصغير على 
العبد الكبير» فقد قيل إنه يقدم العبد الكبير عليه؛ لأنه يؤم ولايؤم الحر 
الصغيرء وهوظاهر ماني آخر سماع موسى بن معاوية لابن القاسم. وقول 


(165) هكذا في ق١ء‏ ق1ء وفي الأصل (واحداً). 


»> البيان والتحصيل 
مالك في المبسوطة. خلاف قوله 21979 في الواضحة.» وخلاف قول لين 
حازم. وخلاف. ما حكى الفضل أن العتبي ذكره عن ابن القاسم . 
مسألة | 

قال وقلت له أبلغك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
صلى عليه صهيب؟ قال: م أسمع ذلك. ولكني أظن ذلك لقول 
عمربن الخطاب: يصلي بكم صهيب ‏ ثلاثاًء وهو ظني أن صهيباً صلى 
عليه. وذلك لقوله يصلٍ بكم صهيب. ظ 

قال محمد بن رشد: تقد هذا والقول: فى وس الروك من 
سماع ابن القاسم » فلا.معنى لإعادته. 


3 


مسألة 


قال: وقال أسيد ابن الحضير: لوكنت في حالي كلها مث (في 

ثلاث) 2*9 إذا ذكر النبى. وإذا قرأت سورة البقرة» وإذا شهدت 
جئازةة بها شهدت اجدازة قط فحديك نقد" إلذ نما تقول أوما يقال 
لها حتى انصرف. ْ 

ظ قال محمد بن رشد: هذا مما كان عليه السلف الصالح تعظيم الموت 
بالسكينة والكابة ‏ عند حضور الجنازة» حتى لقد كان الرجل يلقى الخاص من 
إخوانه في الجنازة له عنده عهد. فا يزيده على التسليم» ثم يعرض عنه. كأن 
لاغلية موحدة ‏ اشكنال بما هو فيه من شأن الميت ؟ فإذا خرج من الجنازة سأله 
عن حاله ولاطفه. وكان منه أحسن ما كان يعهد. فيكره الضحك في الجحنازة. 
والاشتغال فيها بالحديث والخوض في شيء من أمور الدنيا. ش 
(16) هكذا في الأصلء وفي ق١ء‏ ق ؟ (قول مالك). 


)١184(‏ كلمة (أبي) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١.»‏ ق". 
)١165(‏ ما بين القوسين ساقط.في الأصل. ثابت فى ق١.‏ ق”. 


كتاب الجنائز 37> 
مسألة 


(قال) 217 : وسئل عن المرأة تموت بفلاة من الأرض ومعها ابنها 
أيغسلها؟ فقال ما أحب أن يبلغ ذلك منها؛ قيل له أفيؤتمها؟ فقال 
أو يصب الماء عليها من وراء الثوب» أحب إلي من أن يؤمها. 

قال محمد بن رشد: اختلف في غسل الرجل ذوات محارمه إذا لم يكن 
ثم نساء يغسلنها على أربعة أقوال» أحدها: أنه لا يغسلها ويؤممها وهوقول 
أشهب . والثاني أنه يصب الماء عليها ف ولا يباشر جسدها بيده من فوق 
الثوب ولا من تحته. وهوقول مالك في رواية أشهب هذه. والثالثة أنه يغسلها 
من فوق الثوب. فلا يفضي بيده إلى جسدهاء. وهو قول مالك فيالمدونة. 
والرابع قول ابن حبيب إنه يغسلها ‏ وعليها ثوب يصب الماء في| بينها وبينه» 
لثلا يلصق بجسدها فيصف بابتلاله عورتهاء وظاهره أنه يفضي بيده في غسله 
إياها إلى جسدهاء ومعنى ذلك عندي ‏ فيها (عدا ما) 2199 بين السرة إلى 
الركبةء فإنه لا يفضي بيده إلى ذلك منها دون أن يجعل عليه خرقة؛ إلا أن 
يضطر إلى ذلك كما يفعله الرجل بفرج الرجلء إذا غسله ؛ إذ لا يختلف في 
أن الفخذ والسرة من المرأة عورةء ولايحل أن ينظر إليه من عدا المرأة ممن 
لا يحل له الفرج باتفاق؛ وتنظر إليه المرأة على القول بأن الفخذ ليس بعورة» 
وكذلك يختلف أيضاً في غسل المرأة ذوي محارمها من الرجال ‏ إذا لم يكن ثم 
رجال يغسلونه ؛ فقال أشهب إنها تؤممه ولا تغسله. وقال في المدونة إنها تغسله. 
ولم يشترط من فوق الثوب؛ وقال ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية أنها 
تغسله من فوق الثوب؛ كى] قال(214 في المدونة في غسل الرجل ذات محرمه. 
والأظهر ألا يغسل الرجل ذوات محارمه. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 


.١ق كلمة (قال) ساقطة في الأصل » ثابتة في ق 27 ممحوة في‎ )١65( 
ما بين القوسين.ساقط في الأصل. ثابت في ق0١. ق؟.‎ )١817( 
. هكذا في ق 3ق ق 3 وفي الأصل (وقال ابن القاسم)‎ )١64( 


314 البيان والتحصيل 
أمه استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة وأن يغسلنه. لأن المرأة في نظرها إلى 
ذوي محارمها من الرجال» عماس إلى الر. 3 فهذا تحصيل الاختلاف 
في هذه المسألة : ش 


3 


| مساألة 

وسئل عن النصراني يموت وله ابن مسلمء. أيغسله ويكفنه 
ويشهد جنازته؟ فقال9” 2١‏ يغسله إلى النارء أهل دينه أولى. بذلك؛ 
:يقول لاا يضيع . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الروايات يقول لا يضيع. وفي 
بعضها. يقول لا يصنع؛ والروايتان ‏ .صحيحتان». إن. لم يخش عليه الضيعة 
:فلا يمشي معه. وإن خشي عليه الضيعة مشى معه معتزلاً عن الحاملين له من 
أهل دينه؛ وقد مضى تمام القول في هذه المسألة في رسم حلف: بطلاق امرأته 
من سماع ابن القاسم . 


3 


مسألة 


قال" 07 ويبالية 7 الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم القبلة» 
ورسم شك ف طوافه من سماع ابن القاسم ‏ موعبا فلا وجه لإعادته . 


(169) هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (فقال لي) ‏ بزيادة (لي). 
(١اكل)‏ هكذا في قف ك3 قف وفي الأصل:(قال) . 


كتاب الجنائز شْ | حدق 
مسألة 
وسئل عن الذي يصلي على الجحنازة أيرفع يديه مع كل تكبيرة؟ 

فقال: ما سمعت في هذا بشيء لازم للناس» وذلك حسن واسع كله 
أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» وأن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. 

قال محمد بن رشد: قوله 007 بشيء لازم للناس» 
صحيح لا اختتلاف 117) بين أهل العلم ف أن رفع | ليدين في الصلاة على 
الجنائز ليس بواجبء. وإنا مكنم في هذا على ما يستحب منه؛ ففي المدونة أنه 
يرفع يديه في التكبيرة الأولى خاصة. وفي أصل الأسدية أنه 01 اررق يديه 
الافي أول تكبيرة ولا في] بعدها . وفي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة : أنه 
يرفع في الأولى وفيا بعدهاء واستحب في هذه الرواية أنه يرفع في الأولىء 
وخيره فيا بعد الأولى» إن شاء رفع. وإن شاء لم يرفع» كل ذلك حسن واسع ؛ 
فوجه قوله إنه يرفع في الأولى ‏ خاصة, القياس على المشهور عنه في الصلاة أنه 
لا يرفع إلا في؛ تكبيرة الإحرام ؛ ووجه قوله إنه يرفع في التكبيرات كلهاء أنه 
قاس سائر التكبيرات على التكبير الأول. لاستوائههما في الوجوب؛ وما في أصل 
الأسذية أنه لا يرفع في ا ما في بعض روايا تالمدونة 
من كتاب الحج الأول من تضعيف رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» وعلى ما في, 
سماع أبي زيد من كتاب الصلاة من إنكاره لذلك ؛ وقد مضى التكلم على ذلك 
كله في سماع أب زيد المذكورء' وني. رسم(4"١2‏ يتخذ الخرقة لفرجه من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصلاة أيضاً. 

مسألة 


قلت لأشهب : أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيداً في المعترك, 
(؟5١):هكذا‏ في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (فيه بين) ‏ بزيادة (فيه) . 


(159) هكذ! في ق 3ق قل وسقطت كلمة (لا) في الأصل . 
)١54(‏ هكذا في قا ق5. وفي الأصل (رسم المحرم يتخذ) ‏ بزيادة (المحرم) . 


”> 1 البيان والتحصيل 


هل يغسل ويصلى عليه؟ فقال: لا يغسل ولا يصلى عليه. وإن كان 
جنباً قد ترك غسل من قد اجتمعت الأمة على غسله من موق 
المسلمين.» وكذلك 9 غسل الجنب إذا كان شهيداًء وقال ابن 
الللجشون مثل قول أشهب 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قالاء لأن غسل الجحنابة من العبادات 
المتوجهة على الأجياء عند القيام إلى الصلاة» قال تعالى: «يا أيها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة 2١١‏ الآية 2١١9‏ إلى قوله سبحانه: إوإن كنتم جنباً 
فاطهروا»#. فإذا مات الميت ارتفعت عنه العبادات من الصلاة والغسل لما وغير 
ذلك. وغسل الميت إنما هي عبادة للأحياء تعبدوا (بها) 2١9‏ فيه ؛ فهي واجبة 
عليهم على الكفاية بإجماع. قيل وجوب السئن» وقيل وجوب الفرائض؟؛ ووجه 
احتجاج أشهب. هو أنه يقول لما سقط وجوب غسل الميت بالشهادة. وقد كان 
واجبه وإن لم تكن به جنابة» وجب أن يسقط بها وإن كان جنبا؛ إذ لا تأثير 
للجنابة فيها كان يلزم من غسله ‏ لولا الشهادة. وهو احتجاج صحيح من جهة 
القياس والنظر. وقد جاء بذلك الأثر؛ ذكر أهل العلم بالسيرء أن حنظلة بن 
أبي عامر الراهب. كان قد ألم بأهله في حين خروجه إلى أحد. ثم هجم عليه 
من الخروج في النفير» ما أنساه الغسل وأعجله عنه؛ فلم| قتل شهيداًء أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الملائكة غسلته؛ وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ سأل امرأته ما كان شأنه؟ فقالت: إنه كان جنباً وغسلت 
أحد شقي رأسه. فللا سمع الصيحة خرج فقتل ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لقد رأيت الملائكةتغسله. فسمي حنظلة الغسيل ‏ وكان من 
الأوس20؛ روي أنها افتخرت على الخزرج ‏ وكانا يتنافسان» فقالت الأوس 


(056) سورة المائدة: الآية رقم 5. 

(15) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق” ‏ بقية الآية إفاغسلوا وجوهكم». 

(11) كلمة (بها) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١.‏ ق7. 

(1548) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 18/7 184؛ والاستيعاب 
/ام؟. 


كتاب الجنائز . "0١‏ 


منا غسيل الملائكة, ومنا من حمته الدبر9"١2:‏ عاصم بن ثابت بن 
(أبي) 0" الأفلم. ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن 
ثابت(١"©2.‏ ومنا من اهتز العرش لموته: سعدبن معاذ3"9؛ فقال 
الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القران على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : زيد بن ثابت» وأبو زيد. ومعاذ بن جبل . وأبي بن كعب. ‏ يريدون 
وم يقرأه كله أحد منكمء إذقد قرأه كله جماعة من غير الأنصار»؛ منهم 
عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة » وعبد الله بن عمرو بن العاص» 

ازشنلا 

غرفي 0 


من سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمان بن القاسم 
ظ من كتاب العرية 
قال: وسئل عن الميت يغسل بالعشي فلا يكفن إلا من الغد. 
أترى ذلك الغسل يجزئه؟ قال: نعم. أرجو أن يجزئه. 
قال محمد بن رشد: الاختيار أن يكون غسل المت عند ما يحمل» 
فإن أ (1"4) حمله بعد غسله. أوبات, لم يعد غسله؛ وإن خرج منه شيء 


)١19(‏ الدبر: بفتح الدال وسكون الباء ‏ ذكور النحل. حمته من المشركين أن يحزوا 
رأسه يوم الرجيع . ش 
أنظر: الاستيعاب 0520 
0 0 كلمة (أبي) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق١.‏ ق7. 
)١7,1(‏ يسمى بذي الشهادتين. 
أنظر الاستيعاب 448/7 . 
(177) أنظر: في مناقبه ؛ الاستيعاب 508015/19. ا 
(*17) هكذا في الأصل. وفي ق0١ء‏ ق” زيادة (وبالله التوفيق) وهي أنسب بصنيع 
المؤلف. ؛ 
(175) هكذا في الأصل. وفي ق 21 ق " (تأخر) . 


»> ش البيان والتحصيل 
غسل مخرجه. وموضعه من الثوب فقط. حكاه ابن حبيب عن أصبغ وغيره؛ 
وأما إن خرج منه شيء في حال الغسل» فقد قال بعض العليماء» | إن تخرج منه 
شيء بعد أن غسل ثلاث غسل خمساًء فإن خرج منه شيءء غسل سبعاً؛ 
فإذا بلغ السبع. لم يزد على ذلك. وذلك مستحب غير واجب عنده - وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 
مسألة 

وقال 5 المرأة موت ولا مال لاء على من ترى كفنها ل وثم 
أبوها وزوجهاة فال > آم إن كانك. .بكرا قعل أبيهاء. :ون كانت 
متزوجة ‏ وقد دخل بها زوجها فليس ذلك على أبيهاء ولاعل 
زوجهاء إلا أن يطوعا بذلك؛ ولوكان لما ولد .كان ذلك عليه. 

قال محملة بن رشد: اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على 
ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة. وهي رواية 
عيسى هذه؛ والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة. وهو قول ابن . 
الملجشون ؛ والثالث: أنه يخب إن كانت معدمة, ولا يجب عليه إن كانت مليئة 
وهو قول مالك في رواية ابن الملجشون عنه؛ فوجه القول الأول: أن النفقة إنما 
كانت واجبة عليه بحق المعاوضة والاستمتاع» وذلك ينقطع بالوفاة؛ ووجه 
القول الثاني. أن الكفن تابع للنفقة. لأن ذلك من توابع الحياة؛ وأما القول 
. الثالث: فهو استحسان ليس على حقيقة القياس؛ وكذلك اختلف في وجوب 
كفن الابن الصغير: أو الزمن الذي لامال له على الأب؛ وفي وجوب كفن 
الأب المعدم على الابن» فقيل إن ذلك عليهما كالنفقة . لأنه من توابع الحياة. وهو 
رواية عيسى هذه. وقول ابن الماجشون. وروايته عن مالك؛ وقيل إن ذلك 
لايجب عليهاء إذ ليست النفقة في ذلك ثابتة. لأن نفقة الأب تحدث, ونفقة 
الابن تزول. وهو قول سحنون؛ وقيل إنه يجب على الأب كفن ابنه الصغيرء 
ولا يجب على الابن كفن أبيه» وهو أحد قولي سحنون؛ ولا اختلاف في وجوب 
كفن العبد على سيده. 


كتاب الجنائز ْ ْ ا 
-مشألة” 
وسألته هل تكفن المرأة في الثياب المصبوغة؟ قال: نعم. 
وتكفن 2١"‏ في الورسء. والزعفران. وغير ذلك من الألوان؛ إلا أن 
مالكأ كره المعصفرء إلا ألا يجد غيره. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة, لأنه (إذا) )١1(‏ كره 
المعصفر للمرأة("١2)‏ فهو للرجل أكره. لأنه من الزينة؛ وأجازه مالك في رواية 
علي بن زياد عنه للرجل والمرأة, وأجازه ابن حبيب للمرأة دون الرجل ؛ وأما 
الورس والزعفران. فهو جائز للرجل والمرأة» لأنه من الطيب. وليس من 
الزينة»- قاله ابن حبيب في الرجل إذا غسل وإن ل يخرج منه لونه ‏ وبالله 
التوفيق . ٠‏ | 
ومن كتاب لم يدرك من صلةة الإمام إلا الجلوس 
مسألة | 
وسثل عن الرجلين يؤتى بجنازتيهماء والواحد أحسن حلا 
والآخر أسن"2. أيهما يقرب إلى الامام؟ قال الأحسن حالاً. وقال 
سحئون مثله . : 
قال محمد بن رشد: هذا ممالا اختلاف فيه أحفظه, أن الأحسن 


(1170) هكذا في ق7. وفي ص ق ١‏ (ويكفن). 

(1075) كلمة (إذا) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق١»‏ ق5. 

(170) أنظر: م 188/1. ٠‏ 

(1) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق؟ (والواحد أسن, والآخر أحسن حلاً). ففيهما 
تقديم وتأخير. 

(119) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق 7 (أدنى سنا منه) . 


ع0" ش 1 البيان والتحصيل 


استوت حالتهما ذ فى الفضل. والأعلم يقدم على الأفضل. وهذا من ناحية 
التقديم للامامة ا التوفيق . 


ومن كتاب العشور 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن قول عمر عند موته: ولا تجعلوا علي 
دا؟ قال : ما أظن معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى على القبر 
بالحجارة. وقد سألت مالكاً عن القبر يجعل عليه الحجارة يرصص بها 
عليه بالطين؟ وكره ذلك. وقال: لا خير فيه؟ وقال: اراي 
عليه بطوب ولا بحجارة . 

قال محمد بن رشد: البناء على القبر على وجهين » أحدهما: البناء على ' 

نفس القبرء والثاني: البناء حواليه؛ فأما البناء على نفس القبرء فمكروه بكل 
حال؛ وأما البناء حواليهء فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على 
الناس. ولا بأس به في الأملاك ‏ وبالله التوفيق 


ومن كتاب النسمة 
مسألة 
وسئل ابن وهب عن ميت دفن فسهوا عن الصلاة عليه» . 
8 ان ل و او ع ويكبر 
الله توفيت البارحة ودفناها. فكرهنا 0 0 فانطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمن معه حتى وقف على قبرها. 


كتاب الحنائز هه" 


فصلى عليها وكبر أربع تكبيرات "كال غيسى :+ أرى أن :يتن إذا كان 
بحضرة ذلك ل ؤيصلى عليه. وإن فات صلى على قبره. قال ابن 
القاسم ‏ مثله. 

قال محمد بن رشد: اختلف فيمن دفن ولم يصل ('؟١2‏ عليه: فقيل 
إنه يخرج ويصلى عليه مالم يفت. فإن فات صلي على قبره. وهو قول ابن 
القاسم. وابن وهب؛ وقيل إنه يخرج مالم يفت. فإن فات (ترك ولم يصل)(14*1) 
على قبره؛ لثلا يكون ذريعة إلى الصلاة على القبوره وهو قول أشهب. 
وسحنون. ومثله في المبسوط لمالك؛ واختلف بماذا يكون الفوت على ثلاثة أقوال.» 
أحدها: أنه يكون بأن يهال عليه التراب بعد نصب اللبن» أو دون اللبن» وهو 
قول أشهب . والثاني: أنه يكون بالفراغ من الدفن. وهو قول ابن وهب 
ههنا. والثالث: أنه يكون بأن يخشى عليه التغييرء وهو قول سحنون. وقول 
عيسى. وروايته عن ابن القاسم ‏ هنا؛ وإنما يصلى على القبر عند من رأى 
ذلك مالم يطل ذلك 2١1459‏ حتى يذهب الميت بفناء أو غيره ؛ وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لايصلى على قبر بعد ثلاث. قال: لأنه يصير بعد ثلاث إلى حد لا يصلى 
عليه وقد لا يتغير المبت إلى أبعد من هذه المدة ؛ مع أنه قد روي أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ صلى على قبر بعد ثلاث. 

مسألة 

وسثل ابن القاسم عن امرأة نصرانية قال لما ختنها: أسلمي 

يافلانة حتى نغسلك, ونصلي عليك. فقالت21459: نعم. وأمرت. 


(140) هكذا في ق١ء‏ ق5ء وفي الأصل (يصلي) ‏ وهو تحريف ظاهر. 

)14١(‏ في الأصل (فات ولم يصل على قبره). وفي ق0١ء‏ ق" (ترك ولم يصل على 
قبره) . 

(18) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 (الأمر). 

(18) هكذا في ق١ء‏ ق5. وفيٍ الأصل (قالت). 


الى البيان والتحصيل 


بغسل ثيامباء .وقالت: كيف أقول؟ قال: قلت لها قولي:.. أن 
لا إله إلا الله وأن تحبا | ده ورسوله» وأن عيسى بن مريم روح 
الله وكلمته؛ فقالت: كل هذا ثم ماتتء. فدفنت في قبور النصارى؛ 
فقال ابن القاسم : اذهب فانبشها ثم اغسلوها وصلوا عليهاء إلا 
أن العف تكون قل تغيرت . 

قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال, لأن الكفار يعذبون في قبورهم, 
وهي تتأذى من أجل ذلك لمجاورتهم ؛ فواجب .أن تنبش وتحول إلى مقابر 
المسلمين» وبالله تعالى التوفيق 2©149. . 


من سماع يحيى.بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 
وسألته عن الميت ينبش». أيغسل 0 0 0 غسله. 


ولكن يكفن ويدفن ؛ قلت: أواجب على أ هله د فلوه. أم 
000 0 0 اليك به بأساً؟ قال: 0 
اذ يكفترن. :فلك امن راس الال بمنلة الكفن الأول؟ قال: نعم 


قلت: وإن كان 0 دين يحيط بمالهء بدىء أيضاً كما يبدىء الكفن 
الأول.» قال نعم. قلت: أفيصلى عليه الثانية؟ قال: الصلاة الأولى 
تجزئه . 

وسئل سحئون عن رجل مات وكمنه أهله فدفن وقسم ماله 
ثم وجد اميت فوق الأرض منبوشاً. ليس عليه أكفانه ؛ ' هل يكون على 


(1844) هكذا في ق 2١‏ ق 27 وفي 1 (يكون) ‏ بالياء . 
(146) هكذا في صنء. ق 2١‏ وفي ق 7 زيادة (تم السماع ‏ والحمد لله). 
(187) هكذا في ق 2١‏ وثبت في الأصل (ير). وفي ق ”7 (أر). 


كتاب الجنائز 5 


ورثته أن يكفنوه مرة أخرى من رأس المال؟ أو من الثلث إن كان 
الميت أوصى بثلث ماله؟ فقال: ليس على أهله أن يكفنوه ‏ مرة 
أخرى. إلا أن يتطوعواء ويدفن من غير كفن» ولا يكفن من ثلث 
ولا غيره؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة. الإسلام . ظ 
قال محمد بن رشد: ذهب بعض أهل النظر إلى أن قول سحنون 
مبين لقول ابن القاسم. لأنه تكلم على أن المال قد قسم. وتكلم ابن القاسم 
على أنه لم يقسم ؛ وذلك بعيد من جهة اللفظ والمعنى» أما بعده من جهة اللفظ, . 
فهو أن القسمة ذكرت في السؤال ‏ ولم يعلل بها في الجواب, وإنما علل بأنه قد 
كفن وصلى عليه على سنة الإسلام ؛ وأما بعده من جهة المعنى» فهو أن الحقوق 
الطارئة على الشركة لا يسقطها قسمة المال» فهو اختلاف من القول؛ فعلى 
مذهب ابن القاسم. على الورثة أن يكفنوه من بقية المال قسم أولم يقسمء 
وذلك بين من قوله: إنه 2*9 بمنزلة الكفن الأول» يبدأ على الدين؛ وعلى 
مذهب سحنون لا يلزم الورثة أن يكفنوه ‏ ثانية مما بقي من التركة» قسمت 
أولم تقسم؛ ووجه القول الأول أن. الكفن في ضمان الورثة ‏ وإن دفن الميت 
به إذ ليس ممن يقبض لنفسهء ولا يجوز لما؛ وعلى الورثة أن يشتروه بماله من 
الكفن2*20 قبل الدفن وبعده ‏ إذا عري» إذ ليست حرمته بعد الدفن بأدن 
من حرمته قبله. فهو بمنزلة مالو استحق من عليه بعد أن دفن؟ أو بمنزلة 
ما لوسرق من عليهء أو اختلس قبل الدفن؛ ووجه القول الثاني أنه بالدفن 
يخرج من ضمان الورثةء ويحصل الميت في حكم القابض له بإدخاله به في ' 
قبره ‏ وإن كان ممن لا يصح منه القبض, لأنه بيته ؛ ألا ترى من سرق منه 
يقطع , وأن الوصي إذا جهز اليتيمة من مالا وأورده بيت. بنائهاء يبرأ من 
الضمان. وتحصل اليتيمة قابضة لذلك؛: وإن كانت ممن لا يصح منها القبض» 
إذ ذلك أكثر المقدور عليه وبالله التوفيق. 
(149) هكذا فى الأصل» وفي ق4 ق ؟: (لأنه قال). 
(1844) هكذا في الأصل . ف 5 (من ماله بالكفن) ‏ وهي ممحوة في ق١.‏ ' 


لمهم ا البيان والتحصيل 
ومن كتاب المكاتب 


وسألته هل يصلى على المنبوذ إذا مات قبل أن يعرف الصلاةء 
وفي البلد الذي طرح فيه يبودء ونصارى؛ قال: نعم. يصلى عليه 
ولا تترك: الصلاة عليه. لا ف بلده من اليهود والنصارى ؛ لأن السنة 
الحقته بأحرار المسلمين ف تام عقله على قاتله ‏ وهو حر لا سبيل 
لأحد عليه ؛ قال وترك أخحذه أحب إلي » إلا أن. يخشى عليه الملاك إن 
ترك . ْ ش ْ 

قال محمد بن رشد: «وهذا كا قال. لأنه على دين من التقطه من 
المسلمين. زاد ابن حبيب ‏ وإن وجد في كنيسة. وإن كان عليه زي 
النصارى ‏ إذا كان في جماعة المسلمين؛ ؛ وهو معنى ما في كتاب تضمين الصناع 
من المدونة, قال: وذلك بخلاف الكبير يوجد ميتاً» أو الغريب يموت ولا يعلم 
أنه كان مسلًا؛ فإنه لايصلى عليه وإن كان ختوناًء لأن النصارى قد 
يختتنون؛ وفي سماع عبد الملك عن ابن وهب أنه يصلى عليه إن كان مختوناً ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 
مسألة 
قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الكفن أيجعل فيه عمامة, 
أو قميص؟ أوهل يؤزر الميت؟ فقال: أحب ما كفن فيه الميت إلينا 
ثلاثة أثواب بيض» وكذلك كفن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
لايجعل فيه قميص. ولاعمامة. ولايؤزر؛ ولكن يدرج فيهن 


(184) الفظة (مسألة) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق ٠.١‏ 


كتاب الجنائز 9" 


إدراجاً؛ قلت له: فالمرأة أتدرج درج الرجال؟ فقال: أحب إلي أن 
تؤزروتخمر. وذلك سواء, ثلاثة أثواب تدرج فيهنلمن وجد لذلك سعة. 

قال محمد بن رشد: هكذا وقعت هذه الرواية هنا لابن القاسم. 
والمعروف من مذهبه وروايته عن مالك في المدونة, وغيرهماء أن من شأن الميت 
أن يعمم؛ وقد وقع في العشرة ('؟١)‏ في الكتاب الذي أوله يغتصب الأرض 
براحاً؛ قال يحيى: وسألت ابن نافع عن الكفن ‏ المسألة إلى آخرها على 
نصها ‏ والله أعلم أنها من قول ابن نافع, لا من قول ابن القاسم ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 

من سماع 
موسى بن معاوية من ابن القاسم 

قال موسى بن معاوية: حدثنا جريرء عن مسعرء قال: كان 
يقال إذا أدخل الميت القبر ؛ قال له القبر: ماذا أعددت لبيت الوحدة» 
وبيت الوحشة؟ وبيت الدود؟ قال موسى. وحدثنا وكيع.» عن 
مالك بن مغول. عن عبيد الله بن عمير الليئي. عن أبيه. قال: إن 
القبر لييكي (ويقول2519: أنا بيت الدودء وبيت الوحشة.. وبيت : 
الوحدة! , - ظ ظ 

قال محمد بن رشد: هذا على المجاز لا على الحقيقة. أي لو كان القبر 
عمن يصح منه 2١557‏ البكاء والكلام » لبكى وقال هذا القول؛وهذا مثل قوله عز 
وجل: «جداراً يريد أن ينقضم2339#, والجدار لا تصح منه الإرادة» ومثل 
قول عنترة : 


(140) هكذا في ق 2١‏ ق71ء وفي الأصل (للعسرة). 
)١191(‏ كلمة (ويقول) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق7. 
(197) هكذا في ق”ء وفي الأصل (له). 

./8 سورة الكهف: الآية رقم‎ )١949( 


55 ش غ: البيان والتحصيل 


يريد الرمح صرر أبي براء ‏ ويرغب عن دماء بني عقيل9؟١)‏ 
ومثل قول غيره(011): 

وعظتك أحداث صمت ونعتك أزمنة خفت 

وأرتك قفيرك فى القتير. 6ن واننك حتن لم قت 

وتكلمت عن أوجه تبلى ١‏ وعن صور ‏ سبت 
وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم . 


مسألة 


قال موسى.: .وسئل (ابن القاسو) 2114 عن المرأة ذات الشعر 
تغسل كيف يصنع بشعرها: أيظفر؟ أم يفتل ؟ أم يرسل؟ وهل يجدل 
ف الأكفان؟ أم يعقص ويرفع مثل ما ترفعه الحية بالخمار؟ وكيف 
صفة غسلها وكفنها؟ وكيف يصنع بخمارها وشعرها وأكفانها؟ قال ابن 
الفاسم لم يكن للميت في غسله حد عند مالك 599" إلا أنه يغسل 


. 16" أنظر: الديوان.» ص‎ )١45( 

.١7/© أنظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١96( 

095 هو أبو العتاهية . 

.07 أنظر: الديوان.ء ص‎ )١1990( 

(194) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق؟7. 

(199) هكذا في اللأصل. وفي ق ؟ (عند مالك حد في :غسله). ففيهما تقديم وتأخير. 


كتاب الجنائز "511١‏ 


وينقى ؛ وأما الشعرء فليفعلوا فيه كيف شاؤوا؛ وأما الظفر 
فلا أعرفه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا حكى ابن القاسم عن مالك: أنه 
لا حد عنده في غسل الميت ‏ يريد في عدد الغسلات, وإنما الحد في ذلك عنده 
الإنقاء؟ ويستحب فيه 0 ثلاث ؛ قال صل الله. عليه وسلم ‏ في 
ابنته: اغسلنها ثلاثاً» أو خساً, أو أكثر من ذلك إن رأيتن. الحديث(”'). 
كا أنه لا توقيت عنده و الوضوءء وإنما الحد فيه الإسباغ. ولأعداد مستحبة ؛ 
وقوله في الظفر أنه لا يعرفه ‏ يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب. وهو إن 
شاء الله حسن من الفعل؛ روي عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فلما غسلناها ضفرنا شعرهاء فجعلناه ثلاث ضفائر: 
ناصيتهاء وقرنيهاء ثم ثم ألقيناهاا من خلفها(!''). وقد روي عن بكر بن عبد الله 
المزني أنه سأل أعلم بيت من قريش بالفسل عن صفة الفسل؛ فقالوا 
نصنع بالميت ما نصنع9؟ ' 1 بالعروض ”غير أنه اللا علق ولو "تراه 
تعالى أعلم. ش 


3 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الرجل يموتء. هل تغسله أ 
أو مدبرته ؟ أو مكاتبته؟ فقال ابن القاسم : لاأرى ا ا تغسله 
أمته» أو مدبرته. كل من كان يحل له. مثل المرأة ؛ قال لي مالك في 
المرأة تغسل زوجهاء وأما المكاتبة فلا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه جائر أن يغسل الرجل 


."89/7 حديث متفق عليه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )7٠( 
.7894/7 حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السنن‎ )70١( 
هكذا في الأصل. وفي ق” (يصنع. . . يصنع).‎ )7٠١؟(‎ 

. هكذا في الأصل. وفي ق” (يحلف. . . ولا يتنور)‎ )٠( 


كف البيان والتحصيل 


أمته. أو مدبرته. كما يجوز ذلك لامرأته. لأخبن حلائله؛ وهذا إذا أذن في ذلك 
أولياؤه. وأما إذا م يأذنوا ف ذلك. وأرادوا أن يلوه بأنفسهم. فذلك لهم في 
الأمة. والمدبرة قلا واعداء إذلا حق لما في ذلك معهم ؛ وأما الزوجة فهم 
أ ذلك سنا لييح ذا عليج بل ١‏ رقن قن ابد يقي عا عي 
بغسله؛ وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة. والأمة؛ وقيل لا يقضى 
له بغسل زوجته ‏ إذا كانت أمة؛ وأهل العراق لا يجيزون للرجل غسل 
زوجته ‏ لانقطاع مابينها بالموت. ولا يجيزون للمرأة غسل زوجها إذا 
انقضت عدتها منه بوصع حمل إن كان بها. وهو بعيد؛ 2-١‏ ما بينب| 
00 كا ينقطع بالطلاق البائن. ل توارثا؛ ويكره مالك للرجل أن يغسل 
زوجته(*'") إذا تزوج أختهاء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل المسلم يموت وليس معه من 
يغسله إلا أمهى. أوأخته. أوامرأتهي ©" أومن ذوات المحارم ؛ 
وليس معهن رجل إلا مشرك؛ وهل يغسل الرجل أمه. أو أخته 
أوذات رحم حرم منه؟ فقال ابن القاسم : يغسله ذوات محارمه من 
النساء من .فوق الثوب: أمه أو ابنته أو أنخحته('"2؛ وأما المرأة فإنها 
تستر عورة أبيهاء وأخيها”"'"؛ والمرأة تغسل زوجهاء والزوج يغسل 
امرأته في الحضر والسفر. وهو قياس قول مالك؛ وأما الحضر والإقامة 
فهو قول مالك. قال: تغسل المرأة زوجها والزوج يغسل امرأته 


)٠١5(‏ هكذا في ق ك3 قف2 وفي الأصل زيادة (الحرة رمات ولعله عر من ش 
الناسخ . 

)5١6(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١١‏ ق 7: (أو امرأته أو أخته) ‏ ففيهما تقديم وتأخير. 

)0٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق؟ (أوابنته أو أخته). 

)٠١0(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق "5 (ابنها وأخيها). 


كتاب الجنائز نه 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم الجنائز والصيد والذبائح من 


سماع أشهب تحصيل القول في غسل ذوي المحارم بعضهم عقا ومضى ف 
المسألة التي قبل هذه القول في غسل أحد الزوجين صاحبه. فلا فائدة في 
إعادته ")2 , 


مسألة 


وسئل عن إمام جنازة صلى عليها وهو جنب لم يشعر بجنابته 
حتى دفنت» وكيف إن علموا قبل أن تدفن ‏ بجنابته بعد دخوطها 
اللحد؟ 0 للصلاة عليها؟ قال ابن القاسم : أرى صلاتهم جائزة 
ولا تعاد, و اما سه لسار 
0 تن ؛ فكذلك الجنازة إذا صلى عليهاء 

قال محمد بن رشد: قياسه صلاة الجنازة في هذا على صلاة الفريضة 
صحيح . لا إشكال في صحته. فيدخل في صلاة الجنائز من الخلاف ما في صلاة 
الفريضة؛ لأن أهل العراق يقولون: إنها تبطل على المأمومين. ىا بطلت على 
الإمام» وهو القياس على القول بأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإماه(؟"")؛ 
وحجة مالك حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه ‏ إذ صلى الصبح 
بالناس ‏ جنباًء فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة؛ وله وجه من النظر مع الاتباع, 
وهو أن الإمام إذا صلى بالناس جنباء أوعلى غير وضوء ‏ ولم يعلم بذلك» فقد 
سقط الفرض عنه وعنهم ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «تجاوز الله لأمتي عن 
الخطأ والنسيان» ‏ الحديث(١١©.‏ فإن ذكر بعد ذلك. وجبت عليه الإعادة 
دونهم لأنهم ضلوا بطهارة إذ ليس سهو الإمام عن الطهارة سهراً لهم عنهاء 


)7١8(‏ هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق "5 (في إعادة الشيء من ذلك» وبالله التوفيق). 
: )9 20 لا فى اليا 0 20000 


لف ا ش البيان والتحصيا 


فيجب عليهم الإعادة» وإنما يكون سهو الإمام سهراً لمن خلفه. أوإن لم يكن 
منهم سهو إذا سها عا يجمله عنهم ‏ كالقراءة؛ فلهذا وجبت الإعادة على 
المأمومين إذا سها الإمام عن القراءة وإن قرأوا همء فإذا صلى الإمام بقوم على 
غير طهارة ‏ وهو لا يعلم ثم علم. أعاد ولم يعيدوا ؛ لأن الصلاة فرض على 
الأعيان. وإذا صلى على الجنازة ‏ وهو على غير طهارة ثم علم» جازت 
الصلاة. ولم تجب إعادتها عليه ولا عليهم ؛ أما هم. فمن قبل إنهم صلوا على 
طهارة؛ وأما هو. فمن قبل أن الفرض قد سقط عنه(١١'2‏ بصحة صلاتهم ؛ 
لأنها من فروضن الكفاية» ولوصلى عليها هو وهم على غير طهارة ثم علمواء 
لوجب أن تعاد الصلاة عليها. 
مسألة 


وسثل ابن القاسم عن إمام جنازة صلى على جنازة متوضئاً ‏ 
ورجل خلفه على غير وضوءء ثم ذكر قبل دفنهاء أو بعد ما دفنها. 
قال ابن القاسم: ليس عليه شيء. فصلاته مجزئة عنه. 


قال محمد بن رشد: أما قوله ليس عليه شيء. فصحيح بينء 
إذلا يصلى على من قد صل عليه. وقد مضى ذلك في رسم الجنائز والصيد 
والذبائح من سماع أشهب؛ وأما قوله فصلاته محزئة "١‏ عنهء فمعناه أنه 
ليس عليه إعادتهاء إذ لا يصلى على من قد صلى عليه. وأن له أجر صلاته 
إذ لم يعلم بكونه على غير وضوء ؛ لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : تجاوز الله لأمتي 
عن الخطأ والنسيان. وعما استكرهوا عليه9١©.‏ لأن صلاة الجنازة على غير 
وضوء تصح., فهو في صلاته على الجنازة بغير وضوءء كمن أوتر بغير وضوء فلم 


)51١(‏ هكذا في ق 2١‏ ق 2.7 وفي الأصل (عنهم). 
(؟١5)‏ هكذا في الأصل. وفي ق 2.١‏ قف" (تجزئه). 
(9١5؟)‏ مرت الإشارة إلى الحديث في ص قبل هذه. 


كتاب الجنائز 6 


يعلم حتى صلى الصبح. فيقال إنه يجزئه وتره ؛ بمعنى أنه ليس عليه قضاؤه ‏ 
وبالله التوفيق 


وسئل عن إمام جنازة قهقه في صلاته. هل عليه وعلى من 
خلفه إعادة الصلاة» وكيف به إن أحدث وليها؟ هل يجوز له أن 
يستخلف على ما بقي من الصلاة, أم يعيدون الصلاة؟ أم يمكثوا قياما 
حتى يذهب وليها ‏ إن كان هو الإمام فيتوضاً ويرجع فيصل بإعادة 
الصلاة؟ وكيف إن رعف فذهب يتوضأء أله أن يستخلف من يتم 
جو نقية اضلاتيم؟ 'وكيف” إن ذف ول يستغلفت :+ كيف يصنع 
الناس. أيقدمون رجلا منهم ؟ أم لايحدثون شيئا حتى يرجع الولي 
أو الإمام ؟ ' وكيف إن لميكن إلا ولي. ولا إمام جماعة؟ قال ابن 
القاسم: لا نبالي كان لما وليا أولم يكن هااوليا إن أخحذث أؤورعف:» 
فنبغي أن يقدم رجاقم 19" ليتم(*'") بهم بقية الصلاة؛ وإن لم يقدم 
أخدا والصعرفه د ذلك تقدمٍ رجل ف فأتم بهم بقية صلاتهم ؛ وأما 
الذي قهقه. فإنهم يقطعون حميعا ويبتدئون 0 من أولماء لأن 
الإمام قطعها. وكذلك لوأ حدث متعمداً ابتدؤوا الصلاة عليها. 
ش قال محمد بن رشد: وهذا صحيح على ماقاله. لأن الصلاة على 
الجنائز صلاة. فيقطعها مايقطع الصلاة؛ ويجب على الإمام من الاستخلاف 
فيهاء مايجب عليه من الاستخلاف في الصلاة. 

مسألة 
وسثل ابن القاسم عن قوم جهلوا القبلة فصلوا على جنازتهم 


)7١5(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ق١ء‏ ق7. 
)7١5(‏ هكذا في ق 2١١‏ ق”ء وفي الأصل (يتم). 


ف البيان والتخصيل 


إلى غير القبلة» ثم علموا بذلك قبل دفتهاء أو بعد دفنها؛ أيعيدون 
الصلاة عليها؟ قال ابن القاسم : إن دفئوها فلا شىء عليهم. وإن 
م يدفنوهاء إن أستحسن أن يصلى عليهاء ولست أرى ذلك عليهم 
بواجب. 

قال محمد بن رشد: أشهب يرى إعادة الصلاة عليها مالم تدفن» 
وسحئنون لايرى ذلك؟؛ واستحباب ابن القاسم أن تعاد الصلاة عليها 
مالم تدفن؛ راجع إلى إسقاط وجوب الإعادة مثل قول سحنئون. فوجه إعادة 
الصلاة عليها مالم تدفن» أن من صل إلى غير القبلة إنما يعيد في الوقت. 
فجعل حضور الجنازة كحضور الوقت. ودفنها كفواته؛ ووجه قول من لم ير 
الإعادة» أن إعادة الصلاة في الوقت. إنما. هي لإدراك فضيلة الوقت. فلا 
لم يكن للصلاة على الجحنازة وقت معين. كان السلام منها كخروج وقتها.ء ى| 
قال ابن القاسم فيمن طاف بثوب نجس. فعلم بذلك بعد إكمال الطواف. أنه 
لا إعادة عليه. كمن صلى بثوب نجس فلم يعلم حتى خرج الوقت؟ وقيل تعاد 
الصلاة عليها ‏ وإن دفنت» عام تقض الغازب إن كان صلي عليها نباراًء 
أو الليل ‏ إن كان صل .عليها ليلا وهوقول ابن نافع فجعل بقية النهار 
أو الليل لها كالوقت القائم للصلاة المفروضة. فإن ترك الإعادة عليها حتى تدفن 
على قول من يرى أنها تعادء تخرج ذلك على قولين: أحدهما أن الصلاة قد 
مضت فلا تعاد. والثاني أن إعادتها قد وجبت» فيصلى عليها في قبرها؛ أو تخرج 
مالم يخش عليه التغير» كمن دفن دون أن يصلى عليه. 

ظ مسألة 

وسئل عن القوم ينسون الصلاة على الجنازة فلا يذكرون حتى 
)51١"( +‏ أماه 2 : :. 5 
تدقف 59 '» أتنبش ؟أم يصلى عليها في قبرها؟ ويؤمهم وليها في الصلاة؟ 1 
قال ابن القاسم إن كان عندما دفنوهاء فأرى أن تخرج ويصلى عليها ؛ 


(15؟) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق 7 (يدفن) بالياء. 


كتاب الجنائز ذف 


وإن خافوا من ذلك تغييراء صلوا عليها في قبرها؛ وسئل ابن القاسم 
عن الميت يجهل القوم الصلاة عليه فيدفنونهت2'9 ول يصلوا عليه 
ولم يغسل. فيأتي قوم من المسلمين فيخبرون بذلك ساعتئذ ؛ قال ابن 
القاسم إن كان بحدثان أمره لم يتغيرء ولم يخافوا عليه أن يكون قد 
دخله غير في قرب ذلك وحدثانه عندما دفئوه ؛ زأينت ت أن خرج ويغسل 
ويصلى عليه. وإن خافوا أن يكون قد تغير» رأ يت أن يصلوا على قبره 
ويتركوه. 

قال محمد بن رشد: ترك الغسلء, والصلاة2140) على الميت أو الغسل 
دون الصلاة, أو الصلاة دون الغسل ‏ جهالة سانا سواء ف وجوب 
الحكم في ذلك؛ لأن الصلاة لا تجرىء دون غسل. فترك الغسل كترك الصلاة ؛ 
لإعادته.. 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن إمام جنازة صلى عليهاء فذكر بعدما 
ردخل في الصلاة. أن عليه صلاة نسيها؛ كيف يصنع؟ أيمضي ف 
الصلاة ولا يعيدها وتجزىء الذين معه؟ أو يقطع ويقضي ما نسي ثم 
يصلي على الجنازة؟ وهل تحبس الجحنازة عليه إن كان إمام المصرء 
أوولي الميت. أوممن يبصر السنة إن كان مع جهال لا يبصرون 
السنة. حىق يصللٍ ما نسي ثم يعود فيصل على الحنازة ؟ وكيف الأمر 
فيها إن خيف على الحنازة الفساد؟ قال ابن القاسم يمعضي في الصلاة 
على المنازة ولا يقطع . 


(717) هكذا في ق 27 وفي ص ق :١‏ (يدفئوه) . 
(18؟) هكذا في ق 2١‏ ق”ء وفي الأصل (أو الصلاة). 
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قال محمد بن رشد: إنا قال إنه يمضي في الصلاة ولا يقطعمء يخلاف 
الإمام يذكر صلاة نسيهان أنه يقطع ويقطعؤن» أو يقطع ويستخلف من يتم بهم 
الصلاة ‏ على اختلاف قوله في ذلك؛ لأن الترتيب فيا قل من الصلوات لازم» . , 
ولا ترتيب فيها بين صلاة الفريضة. والصلاة على الحنازة؛ ومثل قول ابن 
القاسم هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون. وأصبغ, 
ولم يذكر في ذلك اختلافا؛ ولا فرق بين أن يكون في خناق من وقت الصلاة التي 
نسيهاء أولا يكون ف خناق من وقتهاء وذلك خلاف لأصله؛ والذّى يأتي فيها 
على أصله. أن يخرج ويستخلف إذا كان في خناق من وقفت الصلاة التي ذكرها. 


ع 


مسألة 

وسثل ابن القاسم عمن أقيد منه في قصاصء أيصلٍ عليه 
الإمام ؟ وعن الذي يقتله الإمام في المحاربة والحرابة» أيصليٍ عليه 
الإمام ويغسل؟ وكيف به إن رأى الإمام صلبهء أيقتله ويغسله ويصلي 
عليه أم لا ؟ وكيف 0١‏ أيصلب حياً ثم 
يقتل ويصل عليه مصلوباً؟ أم لاايصلى عليه على حال؟ قال ابن 
القاسم: أما كل من قتل 0 أو قوداًء وما قتل به من خنق 
أو غيره» فإنه يغسل ويصلى عليه؛ وأما ال سلب فإنا سألنا مالكاً عنهء 
فقال ما سمعت فيه. بشىء.: وما علمت أنه كان من عمل من مضى ؛ 
قال :عالاف ولقك' صضلت حبد الملك ايم مرواق الخارث الذى جنا وطعته 
هو بيده. قال ابن القاسم ولم يصلبه إلا حياً؛ قال مالك وأرى اجتهاد 
الإمام يسعه في, ذلك على المحارب إذا أراد أن يقتله ويصلبه. 
أو يصلبه حياً؟ وسعة ذلك على أشنع ذلك» يريد على قدرجرمه؛ قال 
ابن القاسم فإن قتل قبل أن يصلب. رأيت يت أن يصلى عليه ثم يصلب؛ 
وأما الذي يصلب ع فإني م أسمع فيه بشيء. قيل 0 فإذا 


كتاب الجنائز ”» 


صلبه الإمام حياً وقتله في خشبته 2١9‏ كيف يصلى عليه؟ قال ينزل 
ويكفن ويصلي عليه أهله؛ قلت ولا يعاد في الخشبة لا يريد الإمام من 
'شنعة ذلك من فعله. ونكالاً لغيره؛ فقال لا أرى ذلك. وفيا فعل به 
ما يجزىءء وأرى إذا صلي عليه أن يدفن؟ وقول مالك يجزئه من هذا 
كله يصلٍ على كل من2"''7 قتله الإمام . 

قال محمد بن رشد: سأله عن صلاة الإمام على الذي يقتله في قود. 
أو على حرابة؛ فلم يجبه على ذلك. ومذهبه وروايته عن مالك. أنه لايصلي 
عليه ويصلي عليه أهله والناس؛ قيل على سبيل الردع والزجر. كما يكره له 
ولمن سواه من أهل الفضل ‏ الصلاة على على أهل الكبائر والشر ؟ وقيل إنما لم يصل 
عليه الإمام, بن أجل ارمس ل اه فلا يكون شافعاً إليه بالصلاة عليه ؛ 
والتأويل الأول صحيح في المعنى. إلا أنه .لا يسعد قوله لتفرقته فيه .بين القتل 
وغيره. وهذا أسعد به؛ إلا أن فيه نظرأء إذ لا يمنع ام ا رع 
القتل في الدنياء ويشفع له في ألا يعاقبه في الدار الأخرى1"'" ؛ وقد روي أن 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صلى على الجهنية المرجومة 2)59. وذ 
إلى ذلك محمد ابن عبد الحكم. وقال ابن نافع يصلي الإمام على من قتله 9 
قصاص. أو حد من الحدود ؛ وليس لترك صلاة الإمام عليه وجه. ولا فرق بينه 
وبين غيره؛ ويحتمل أن يفرق على قول محمد بن عل كم بين المرجوم , 
والمقتول في حرابة أو قود فإن الرجم كفارة للزنا بإجماع. وليس القتل في القود 
والحرابة بكفارة للذنب؛ بدليل قوله تعالى: إذلك لهم خزي في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذاب عظيم94"'. ولا اختلاف في أن المقتول في حد أو قود يصلي 


(14؟) هكذا في ق 2١‏ ق 7ء وفي الأصل (خشبة). 

0 هكذا في ق 27 وفي الأصل (كل حال من)  بزيادة‎ )71١( 

(71؟) هكذا في الأصلء وفي ق ؟ (الآخرة). 

(؟71) رواآه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه . 
أنظر: نيل الأوطار 8/1 . 

(1737) سورة:المائدة: الآية رقم 77. 
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عليه الناس. إذ لا يخرج بما اجترمه مما أوجب عليه القثل عن (2"4) الإسلام 
لا سيها وقد قيل إن القتل كفارة له؛ وأما المصلوب. فقيل إنه يقتل ثم يصلب». 
وهوقول أشهب؛ وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة.» وهوقول ابن 
الماجشون؛ وجعل ابن القاسم الإمام خيرا في ذلك باجتهاده على قدر ما رأى 
من جرمه 20599 وقول ابن الماجشون أظهرء لأن الله إنما خير في صفة قتلهء 
ولوكان إنما خير في صلبه بعد قتله. لقال: أن يقتلوا "© ثم يصلبوا. فإذا قتل 
قبل أن يصلب. صل عليه قبل أن يصلب؛ وأما إذا صلب حياًء فقيل إنه 
لا يصلى عليه؛ وقيل إنه يصف خلف الخشبة ويصلى عليه؛ اختلف ني ذلك 
قول ابن الماجشون. وقيل إنه ينزل عن الخشية ويصلى عليه ويدفن» ولا يعاد في 
الخشبة؛ وقيل بل يعاد فيها ليذعر بذلك أهل الفساد. اختلف في ذلك قول 


سحئنون ‏ وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن أناس ثاروا على خارجي"""2. فظفر 
وقاتل أولئك الذين ثاروا عليه فقتل بعض أصحابه وقتل من أولكك 
الذين ثاروا عليه وليس فيهم من يرى أنه أراد بصيرة ولا دينا أكثر من 
طلب الدنيا؛ أيصنع ناديم ما يصنع بالشهداء؟ أم يغسلون ويصلى 
عليهم؟ أم ليس على من 91" يهو هواهم ولم يشهد معهم ‏ أن 
يغسلهم. ولايصلي عليهم؟ وأنهم يقتتلون بين أحياء المسلمين» 
فيكون بين الفئتين قتلى ؛ هل يجب غسلهم ودفهه2'"9 على أصحاب 
(75؟) هكذا في الأصل. وفي فى " (من). 


(؟؟) هكذا في الأصل. وفي ق؟ (حرمته). 
(775) هكذا في ق 27 وفي الأصل زيادة (أو يقتلوا). 


777) هكذا في ق5ء. وفي الأصل زيادة (بالناس). 


(778) هكذا في الأصل. وفي ق 7 (من يهو) ‏ بإسقاط (لم). ٠‏ 
(74؟) هكذا في. الأصل. وفي ق " (دفنهم وغسلهم) ‏ ففيها تقديم وتأخير. 


كتاب الجنائز اللا 0 


ا من أهل ذلك المحوز أن 
يذهبوا فيغسلوهم ويصلوا عليهم؟ أم يصنع بهم ما يصنع بالشهداء؟ 
قال ابن «القاسم لبس «مؤلاة مكل الشهداء: ويختلون ‏ ريا 5 
والمظلوم. ويصلى عليهم؛ وأما دفنهم. فإني أرى ذلك من الحق أن 

يدفنوا جميعاً ولا يتركواء لأنهم من المسلمين. يغسلون ويصلى عليهم 
ويدفنون؛ وأرى للسلطان أن يوارهم ولا يكره أجذا على ذلك . وقد 
سئل مالك عن النصراني يموت مع المسلمينء فقال يحفر له(**") 
ويوارى للذمة.» فكيف للمسلمين0!؟ وسثئل ابن القاسم عن 
طائفتين من الخوارج مثل الحروريةء والقدرية.» ونحوهمء يقتتلون 
فيقتل من الفريقين قتل. هل يجب على من بقي من الطائفتين 
0 قتلاهم . والصلاة عليهم ؛ وهل يدفنون بدمائهم كالشهداء. 
ا بهم إن2""9 تركوهم ول يدفنوهم؟ هل يجب على من كان 
قريبا منهم دفنهم. والصلاة ة عليهم؟ قال 29 ابن القاسم يغسلون 
ويصلى عليهم. وعلى من كان قريباً منهم أن يواريهم ويغسلهم ويصل 
عليهم. وليس بواجب0 ولكني أستحسنه ؛ وسئل ابن القاسم عن 
الطائفتين من المسلمين يقتتلان فيقتل بينها قتى. أيصللى عليهم أم 
لا؟ وهل يدفنون بدمائهم. أم يغسلون؟ وكيف إن كانت إحداهما 
باغية والأخرى عادلة؟ قال وجه ما سمعنا من مالك أنه يغسل جميع 
المسلمين. ويصلي عليهم ‏ كان ظاما أو مظلوماء لأنه سمعته يقول في 


(0؟) هكذا في ق 7ء وفي الأصل (لهم). 
(71) هكذا في الأصل. وفي ق ”7 (المسلمون). 
(؟7) هكذا في ق 27 وفي الأصل (قتل). 
(؟) هكذا في الأصل. وفي فق " (يتركوهم) . 
(784) سكذا في ق ”ء وفي الأصل (وقال). 


عد هي 
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الذي يقتل نفسهء إنه يغسل ويصلى عليه» وإثمه على نفسه؛ وليس 
أحد. في الظلم أظلم ممن قتل نفسه. وكل القتلى عند مالك يغسلون 
ويصلى عليهم. إلا 9" الشهيد في سبيل الله الذي يموت في 
المعركةء فإنه لا يغسل ولا يصلى عليهء ويدفن بثيابه ولا تجرد 9" 
له؛ قال مالك وما علمت أنه ينزع منه شيء. ظ 


قال محمد بن رشد: هذه المسائل كلها صحاح بينة في المعنى والحجة. 
فلا إشكال فيهاء ولا اختلاف في المذهب في شيء منبا؛ إلا أنه قد اختلف 
التأويل على مالك في قوله في أهل الأهواء والبدع. إنهم لا ينكحون ولا ينكح 
إليهم ولا يسلم عليهم. ولايصلى خلفهم. ولا يشهد جنائزهم ؛ فقيل إن ذلك 
على وجه التأديب هم والكراهة لمخالطتهم ؛ وقيل إن ذلك لأنهم عنده كفار» 
بدليل قوله في سماع ابن القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين على ما اية أشد 
على أهل الأهواءء وأهل البدعء من هذه الآية: #يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه 2797 الآية 40" 2. قال فأي آية أبين من هذه؟ ورأيته (2"11 يتأولهها في 
أهل الأهواءء والتأويل الأول أولى؛ وقد مضى من قوله في رسم الحنائز 
والصيدء ما سمعت أن أحدا ممن يصلى القبلة ينبى عن الصلاة عليه» ومضى 
من كلامنا في هذا المعنى في رسم الصلاة الثاني» من سماع أشهب من كتاب 
الصلاة ‏ ما فيه شفاء. 

ظ مسألة ظ 
وسئل ابن القاسم عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين 


(؟) هكذا في ق 2١‏ ق 27 وفي الأصل (في الشهيد) بزيادة (في). 

(؟) هكذا في ق 2١‏ ق7ء وفي الأصل (يجرد). ْ 

(730) سورة آل عمران: الآية زقم 1١5‏ . 

(8؟ ‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق5 تتمة الآية «فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم © . ش 

(99؟) هكذا في ق 2١‏ ق 207 وفي الأصل (وروايته). 


كتاب الجنائز زفف 


تدفن» أواجب ذلك على الناس؟ ومن أولى('2'4 من يفعل ذلك؟ ' 
ومن أولى من يدخل القبر لدفن المرأة في قرابتها؟ وكيف إن لم يكن لها 
قرابة(*')؟ قال ابن القاسم زوجها أولى الناس بها من أبيها وولدها؛ 
وأما الثوب فأراه حسناً أن يعمل به. لأنه ستر لها آلآ يرى منها شيء 
من خلفها؛ فإن لم يكن قرابة2"*9 من ذوي محرم. كان أهل الفضل 
عندي ‏ وأهل الصلاح أفضل في دخوها. 


قال محمد بن رشد: أما استحسانه لستر قبر المرأة بالثئوب عند الدفن 
فبين في المعنى. وأما قوله: إن أولى الناس بإدخاها في قبرها زوجهاء فإنه صحيح 
على أصله في أن له أن يغسلهاء وأنه أحق بذلك من قرابتها من النساء ؛ وخالف في 
ذلك أهل العراق», وتعلقوا بما روي عن أنس بن مالك قال: ماتت إحدى بنات 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يدخل (القبر) 2549 أحد قارف 457" أهله الليلة؛ فلم يدخل 'زوجها 4*2" 
ولا حجة هم في ذلك. لآن المعنى فيه أنه هو الذي كانت المقارفة بينه وبين أهله 
تلك الليلة» فعلم ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكره أن يدخل 
. قبرهاء وأن يواجهه بذلك. إذكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا يواجه أحدا 
بما يكرهء وإنما كان يقول ذلك تعريضا لأخلاقه الكريمة. فامتنع زوجها عثمان 
رضي الله عنه ‏ من الدخؤل في قبرهاء لما سمعه من قوله. وفهمه من 
إرادته ‏ وبالله التوفيق . 


(1550) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ىق" (أول). 

)141١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق"” (فقال). 

(؟4؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق ؟ (لها قرابة) بزيادة (لها) . 
(*11) كلمة (القبر) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١.‏ ق7. 
(55؟) هكذا في ق١ء‏ وفي ق 7 (قارب). 

(15؟) حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 75/4 . 
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مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الميت يحرف على القبلة فيوضع على شقه 
الأيسرء ثم يعلم بذلك قوم يعرفون السنة ساعتئذ؛ كيف الأمر فيه؟ 
قال ابن القاسم: إن كانوا لم يواروه بحدثان ذلك. وألقوا عليه شيئا 
يسيرا؛ فأرى أن يحول ويوجه إلى القبلة؛ وإن كانوا دفنوه وفرغوا من 
دفنه) فليترك تن 
قال محمد بن رشد: إنما يوجه الميت في لحده إلى القبلة» لأنها أشرف 
الجهات» إذ رضيها الله تعالى قبلة لعباده 5 صلواتهم . وليس ذلك بواجب 
فرضاء لقول الله تعالى: «فأين) تولوا فثم وجه اللهه477©». ولذلك ل ير ابن 
القاسم ‏ رحمه الله أن ينبش الميت إذا كانوا قد فرغوا من دفنه» لما في ذلك 


ع 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الذي يسبق الجنازة إلى المصلى » أيجلس 
حتى يؤق بهاء أم يقوم؟ وكيف إن سبقها الرجل إلى القبرء أيجلس 
قبل أن توضع 49 على الأرض أم لا ؟ فقال: قال مالك يجلس 
ولا بأس به في هذا كله. 

قال محمد بن رشد: روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
:قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم40؟"2. وروي عنه ‏ صلى 


(45؟) سورة البقرة: الآية رقم .١١6‏ 
(40؟) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق "7 (يوضع). 
. (4؟) هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (يخلفكم) ‏ بالياء. والرواية بالتاء. والحديث” 
زؤاه الجماعة: 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 41/5. 


كتات الجنائز ش توف 


الله عليه وسلم ‏ إذ مر عليه بجنازة فقام 2 انه جودي 2 فقال الين ميتاً؟ 
أو أليس نفسا(549)؟ وروي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد('”"؟2. فكان القيام للجنائز مأموراً به في 
ثلاثة مواضع: أحدها من كان جالساً فمرت به أن يقوم حتى يخلفه. والثاني 
من اتبع جنازة ألا يجلس حتى توضع .2"١(‏ والثالث من سبق الجنازة إلى المقبرة 
فقعد ينتظرها: أن يقوم إذا رأها حتى توضع ؛ ؛ ثم نسخ ذلك كله بما روي من 
ا ا كان يقوم في الجنائزه ثم جلس» 
وأمرهم بالجلوس 57 0 وروي أنه نه فعل ذلك مرةء وكان يتشبه بأهل الكتاب» 
فلا نبى انتهى. وأما القيام على الجنازة حتى تدفن فلا بأس بهء وليس ذلك مما 
نسخ ؛ روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم 0 
وقد قيل إنه منسوخ وليس ذلك بصحيح ؛ روي أن علي بن أبي طالب قام على 
قبر المكفف. فقيل له ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال قليل لأخينا قيامنا على 
قبره » وهو الذي روى النسخ ؛ فدل ذلك على أ أنه نه لم يدخل فيه عنده القيام على 
. القبر ‏ عند الدفن وبعده ‏ والله أعلم ٠‏ وذهب ابن حبيب إلى أنه إنما نسخ من 
القيام في الجنائز الوجوب فيمن جلس في سعة. ومن قام و وبالله تعالى 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل ابن القاسم عن اللوح واللبن والقصب؟ 4 5 توضع على 
.اللحد. ويجعل الرجل في تابوت من خشب. ويدفن فيه أويبنى عليه 
الآجر؛ فقال ابن القاسم أما التابوت فأكرهه. ولا يعجبني أن يدفن 


(549؟) حديث متفق عليه نفس المصدر. 

(٠6؟)‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ‏ المصدر نفسه. 

. هكذا في الأصل » وفي ق ١اء ق7: (يوضع)  بالياء‎ )766١( 

: (767) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ‏ منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 5 /87. 
(*76) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (يوضع). 


ةف 1 البيان والتحصيل 
فيه أحد؛ وأما اللبن فهي السنة. والشأن, وأما الألواح فلا أرى ذلك 

قال محمد بن رشد: في بعض الروايات ولاثرى 22*49 مكان ‏ 
ولا اجر (والصواب: ولا أجر) **2) لأن الأفضل في) يجعل على الميت في قبره 
اللبن» ثم الألوا ( ثم. القراميد. ثم الأجر. ثم الحجارة. ثم القصب. ثم 
سن التراب»ء وسن التراب خير من التابوت». قال ذلك ابن حبيب؛ وقد روي 
عن ابن القاسم وأشهب. أنه لا بأس أن يجعل على اللحد اللبن» أو القصب. 
أو اللوح. وذلك خفيف ؟ وروي عن سحئنون أنه قال ما سمعت أحدا كره 
اللوح إلا ابن القاسم . 

مسألة 


وسئل ابن القاسم عن قبة النعش الي تصنع للنساع أواجب 
ذلك لكل امرأة بلغت المحيض أم لا؟ وكيف المرأة التي تموت في 
السفرء هل تستر بقبة ىا يصنع أهل الحضر؟ أم كيف يصنع بها إذا 
وضعت على سريرها؟ وكم حد (طول) 2*7 قبة النعش الذي لا يجوز 
أن يرفع فوقه؟ قال ابن القاسم قد فعله عمر بن الخطاب» وأخبرني 
مالك أن أول من فعل به 20295 زينب زوج النبى عليه 
الصلاة والسلام. فقال2"”*0 عمر للتي فعلته بها : سترتها سترك الله. 
فقد استحسنه عمر. ين ألا يعرك ف سفر ولا حضر. 
(7614) هكذا في ق 3 وفي الأصل (ثترى). 
(168) ما بين القوسين ساقط في الأصل., ثابت في ق”. 
(655؟7) كلمة (طول) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق70. 
(757) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (ذلك به). 
(58؟) هكذا في الأصلء وفي ق ؟ (فقال). 
(69؟) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (فاآلا) ‏ بإسقاط (أرى). 


كتاب الجنائز //؟ 


ص اللا ااا لس سس سم 
وهويقدر على ذلك؟ وأما حد طوله فليس فيه حد إلا ماوارى» وأكره 
ما أحدث الناس فيه من المماهاة والفخر من طول ذلك حتى صار 
عندهم زينة من الزينة» فأنا أكره ذلك. 
قال محمد بن رشد: ليس في هذه المسألة معنى يشكل» فيحتاج إلى 
التكلم عليه وبالله تعالى التوفيق. 
مسألة 


وسكل ابن القاسم عن نفر من المسلمين ‏ وفيهم رجل 
مشرك ‏ وقع عليهم. بيت فهلكواء أيغسلون جميعاً ويصلى عليهم؟ 
فقال ابن القاسم ما سمعت من مالك فيه شيئاء وأرق: أن يغسلوا ' 
ويصلى عليهم» وتكون نيتهم في الصلاة على المسلمين منهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيهاء وإما 
الاختلاف إذا كان نفر من المشركين وفيهم رجل مسلم لا يعرف بعينه. فقال 
أشهب إنه لا يصلى عليهم؛ وقال سحنون إنهم يغسلون ويصلى عليهم. وتكون 
نيتهم في الصلاة على المسلم منهمء ولا تترك حرمة مسلم تضيعء هكذا وقع 
هذا الاختلاف في سماع ابن غانم من بعض الروايات. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الميت يوجد بفلاة من الأرض» 
ولا يدرى أمسلم هو أوكافر؟ أيغسل ويكفن ويصلى عليه؟ أو الميت 


0 رأس» أو يوجد أحد شقيه برأسه 0535 فقال اين 
القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى أن يوارى ولا يصلى عليه 


)5١(‏ هكذا في الأصل » وسقطت جملة (والميت يوجد بلا رأس» ل أحد شقيه 
برأسه) ‏ في ق 7 . 


ا[ ش البيان والتحصيل 


ويوارى بلا غسل؟ وكذلك لووجد في مدينة من المدائن ميت في 
زقاق. ولا يدرى أمسلم هراو كافر. 

قال محمد بن رشك وإن كان محتوناًء إذ قد علم أن اليهود يختنون 
أولادهم ؛ وقال ابن حبيب: وإن مم يدر أن كان مسلاء أو تضرانا ؛ فإنه 
لايغسل ولايصلى عليه. وإن كان محتوناًء إذ من النصارى من يختتن ؛ وقال 
ابن وهب في سماع عبد الملك: أنه يجر يده على ذكره. فإن كان محتوناً غسله 
وصلى عليه. وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن القوم يصلون على الجنازة فيضعون 
الرأس موضع الرجلين. ثم يعلمون بذلك قبل دفنها؛ أيعيدون 
الصلاة (عليها)511)؟ قال ابن القاسم : ماأرى ذلك». وصلاتهم 
حرئة عنهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال. لأنه قد صلى عليه وهو أمامه إلى 
القبلة» فالأمر في ذلك واسع ؛ وكذلك لو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة عليهاء 
فقدم النساء على الرجال51577) والصغار على الكبار, لمضت الصلاة» ولم تجهب 
إعادتها ‏ وإن علم بذلك بالقرب قبل الدفن. 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن قوم أدركوا 9 جنازة حين حين سلمء 
أتحبس هم الجنازة حتى يصلوا عليها فرادى. أم لا تحبس2"9 إذا 
كان قد صل عليها؟ قال ابن لقا لاعس را جا لمق 


)7161١(‏ كلمة (عليها) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق ؟. 
زفكهة هكذا في ق١ا.‏ ق 3 وفي الأصل (والصغار). 
(555؟) هكذا في ق .١‏ ق 25 وفي الأصل (أن). 


كتاب الجنائز ٠‏ لحف 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم الجنائز والصيد 
والذبائح في موضعين. ومضى الكلام عليها في الموضع الأول منهاء فلا وجه 
لإعادته هنا. ش 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الميت لا يوجد له رأس» أو يوجد حسده 
أو يوجد لخد شقيه برأسه. أو يوجد صدره برأسه» أو توجد فخذاه 
من السرة إلى أسفل. أو يوجد يد أورجل بائنة من الجسد؟ أيصل 
عليه على هذه الصفة؟ وهل يجب دفن شىء من ذلك على من وجده؟ 
وكيف إن وجد رأسه منفرداً من الجسد ولم يوجد غيره ؟ أو وجد 
أعضاؤه متفرقة بغير رأس ؟ أو وجد الرأس ؟ أيجمعها ويصلي عليها؟ 
فقال ابن القاسم قال لي مالك: لا يصلى على يد ولا فخذ. ويصلى 
على الجسد ‏ وإن لم يكن فيه رأس . فقلنا لمالك فا جد ذلك؟ فقال 
إذا وجد جله أو أكثره؛) صلي عليه وأما يد©"©. أورأس» 
أوفخذء فإني أرى أن يدفن ولايصلى غليه9"©؛ وأما 
وأؤى 597 ذا بودن وتقظعا فإنه ينظر إلى ما وجد من ذلك» فإن 
كان هوجله أو كله "2. فلايبالى"'© كان متقطعا أو مجتمعاء فإنه 
يغسل ويصلى عليه ؛ وإن كان ذلك يسيراً حتى يكون مثل الرجل 


(154) هكذا في ق١ء‏ ق5ء و الأصل (أويد). - 

(65؟) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق ؟ (ويصلى: عليه) . 

(5؟) هكذا في الأصل. وفي ق١اء‏ ىق" (ذكرته). 

(77) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق 7 (كله أو جله) ففيهما تقديم وتأخير. 
(714) هكذا في ق ١ء‏ ق7 وفي الأصل (تبالي). 


94" البيان والتحصيل 


أو اليد أو الرأس لم يصل عليهء ولا يغسل» لآني لا أرى أن يغسل إلا . 
ما كان منه يصلى عليه. وإن كان يسيراً ل يصل عليه؛ وإن وجد 
متشدخاً لا يستطاع أن يغسل. صب عليه الماء صبأء وكذلك 
صاحب الجدري وما أشبهه من القروح التي إذا مس سلخ. فإنه 
يصب عليه الماء ويترفق به. وكذلك قال مالك . 


قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله في المدونة: إنه لا يصلى على يد. 

ولا على رجل» ولا على رأسء ولا يصلى إلا على جل الجسد؛ قال ههنا(؟' '): 
وجد مجتمعاً أو متفرقاً. وقال('"") في كتاب ابن حبيب: إذا وجد مجتمعاً؛ 
والمعنى في ذلك عند مالك. أنه لا يصلى على غائب » فإذا وجد بعض الميت 
وغاب بعضه. جعل القليل تبعاً للجل مما غاب أو حضر ؛ ا ٠‏ 
للأكثر حتى يكون الأكثر هوالجل. وإن أدى ذلك إلى أن لا يصلى عليه 
أصلا (1"")؛ إذ قد يوجد منه أكثر من النصف ودون الجل فلا يصلى عليه ثم 
إن وجدت بقيته لم يصل عليها ‏ كما قال أشهب إنه إذا وجد أحد شقيه برأسه 
ا أن مجعل الأقا منه تبعا للأكثر ذ » لأنه 
إذا صل عليه وهو أكثر من النصف. فقد أمر أن يصلى على الباقي منه ‏ إذا _ 
رحد رأن يقل عل النصت أرضا إذا وعد لاد إن ل يل عليه ا دكال لور 
وجد النصف الثاني لم يصل عليه أيضاً. بقي الميت بلا صلاة؛ فلآن يصلى عليه 
مرتين» أولى من أن لا يصلى عليه ؛ إلا أنهم لم يعتبروا شيئاً من ذلك إلا بقاءه 
بلا صلاة» .ولا الصلاة عليه مرتين؛ فقد روي عن ابن الماجشون أنه يصلى على 
الرأس» لأن فيه أكثر الديات ؛ فإذا كان عنده يصلى على الرأس. ويصلى على 
البدن دون رأسء فلم تبق الصلاة عليه مرتين؛ فإنما العلة عند مالك وأصحابه 


(769) هكذا في ص ق 2١٠‏ وسقطت كلمة (وجد) في ق؟. 
(00) أنظر: م .188/1١‏ 
(771) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 (رأساً). 


في هذه المسألة» ماذكرناه من أن الصلاة لا تجوز على غائب لا ما سوى ذلك ؛ 
واستخفوا إذا غاب منه اليسير الثلث فدون. إلا ما كان من قول ابن الماجشون: 
إنه إذا وجد الرأس يصلى عليه, لأن فيه أكثر الديات. فمن علل مذهب مالك 
في أنه لايصلى إلا على جل الجسد بإبقاء الصلاة عليه مرتين» أو بقائه دون 
صلاة فقد أخطأ؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة يرى أن يصلى على ما وجد منه من 
بد أ فوح وإن لم يوجد منه شيء وعلم أنه قد مات غريقاً. أو أكلته السباع , 
صلي عليه أيضاً عنده؛ وحجته صلاة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على 
النجاشي بلمدينة ‏ وهوميت بأرض الحبشة» وإلى هذا ذهب ابن حبيب» 
واحتج من نصر قول مالك 597" بما روي عن عمرانبين حصينء أن. النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ قال: ان أخاكم النجاشي .قد مات فصلوا 
عليه 7"). قال ونحن نرى أن الجنازة قد أتتء قال فصففنا فصلينا عليه 
وإنما مات بالحبشة فصلى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين دخل 
المديئة. قال فإذا كان الله قد حمله إلى المدينة بلطيف قدرته ‏ حتى وضعه بين 
يديه بالمصلى فصلى عليهء بطل تعلق عبد العزيز بن أبي سلمة بالحديث ؛ وفي 
روج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى المصلى للصلاة عليه. دليل على أنه 
كان بها؛ إذ لوكان بمكانه بأرض الحبشة, لم يكن لخروجه إلى المصلى للصلاة 
عليه معنى؛ واحتج أيضاً بأن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يصل عليه بعد 
دفنه ‏ مع ماني الصلاة عليه من عظيم الأجر.ء والحجة الأولى أظهر؛ إذ قد 
قيل إنما لم يصل على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام .بعد ذلك (2""4» لئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يتخذ قبره مسجداء وقد نبى عن ذلك - صلى الله عليه 


ل 


:(1/9؟) هكذا في ق١١اء‏ ق” وفي الأصل (لما). 
(778). رواه أحمد والنسائي والترمذي ‏ وصححه. 

أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 8 /07. 
(74؟) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ققى 5 (بعد دفنه). 


دين البيان والتحصيل 


3 


مسالة 


قال معن بن عيسى : وقال مالك إذا كان الصغير مع أبويه 
لم يكره على الإسلام وإن كان وحده أمر بالإسلام. 

قال عتم ون جرت + :فل امفنى القوله أ هله المبنالة اعتودا ل منص 
الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادة ذلك. 


ع 


مسألة 
والصبيان إذا اجتمعوا في قبر واحد من ضرورة» فقال: يكون الرجال 
من داخل نما يل القبلة. والصبيان من خلفهم. والنساء من ورائهم ؛ 
فقلت: فكيف يكونون في الصلاة؟ فقال: يكون الرجال مما يل 
الإمامى والصبيان إذا كانوا ذكوراً إليهم . ثم النساء مما يل القبلة. 
وسواء كان الرجال عبيداً أو أحراراً يجعلون أبداً ما يلي الإمامى 
والنساء إلى القبلة . 
قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن العبد الكبير يقدم إلى 
الإمام ثم الجر الصغير من ورائه. وقد مضى من تحصيل القول في هذه المسألة 
في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب» ما لا مزيد عليه. فلا معنى لإعادته 
هنا مرة أخرى» وبالله تعالى التوفيق . 
ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 
مسألة 
قال محمد بن خالد: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المرأة 
تتوق 5 سفر مع رجال ‏ ولا امرأة معهم فتيممهال. أتدفن 5 ثياءها؟ 
فقال ابن القاسم: يفعل في ذلك أفضل مايقدر عليه؛ قال ابن 


كتاب الجنائز « ! لذعلا 


القاسم: إن ناساً من أهل المغرب سألوا مالكاً عن المرأة تخرج معهم 
حاجة ‏ وليس معها ذو محرم فتسألهم أن يحملوها على الدابة» كيف 
ترى في ذلك؟ فكان من قوله لهم وما أمرهم به أن يتطأطأ لما الذي 
يريد أن يحملهاء حتى تستوي عليه ثم تركب, وهذا حين لم يقدر على 
ش قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. وأحسن ما يقدر عليه في هذا؛ 
أن تلف كما هي في ثيابها في ثوب تدرج فيه وتدفن والله تعالى أعلم . 


ع 


مسأالة 
وسألت "2 ابن القاسم عن الرجل تكون له امرأة نصرانية 
فتلد منه. ثم يغيب عنها فيموت ولده منها في غيبته» فيدفن ولده 
أولياء أمه مع أهل دينهم » ثم يعلم بذلك من يومهم أو من الغد؛ 
أفترى أن ينبش فيحول إلى مقبرة المسلمين؟ قال ابن القاسم : إن كان 
بحضرة ذلك ولم يخف أن يكون قد تغير» فلا أرى بأسا أن يخرج. 
ثم يدفن في مقبرة المسلمين؛ وإن خيف عليه التغيير.ء فلا أرى أن 
بحرك . 
قال محمد بن رشد : قوله فلا أرى بذلك بأساً» يدل على أن ذلك جائز 
غير لازم ؛ والذي مضى في رسم النسمة من سماع عيسى أبين وأوضح» لأنه 
إذا لم يكن في نبشه بأس. فتحويله إلى مقبرة المسلمين لازم . 
مسألة 
عليه قبل 0 في م أسيع 


(/ا7؟) هكذا في ق١ء‏ ق 25 وفي الأصل (وسئل). 


52> : البيان والتحصيل 


فيه شيئاً. قال سحنون: ينزل عن الخشبة ويصلى عليه ثم يرد فيها 
ليذعر أهل الفساد. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في سماع 
69 . وبالله التوفيق. 
من مسائل نوازل2'"9 سئل عنها سحنون 

قيل لسحنون: فلوأن رجلين نزلا في قرية أحدهما مسلمء 
والآخر هودي .2 قل عرف ذلك ولأحدهها مال والآخر لا مال لهف 
فسقط عليهما البيت:فلم يدر من المسلم من اليهودي ؟ كيف يصنع 
بغسلها والصلاة عليه)؟ قال2'"9: يغسلان جميعا ويصلى عليهماء 
وتكون النية عليهها على من كان منههم| مسلم) ؛ ؛ قيل له فالكفن (كيف 
يكفنان) 2515 جميعاً وأحدهما كان معروفاً أنه كان ذا مال والآخر 
لا مال له إلا أنهها لما ماتا لى يعرف صاحب امال من الذي لا مال له؟ 
فقال: يكون””*" الكفن من المال الذي كان معهماء قيل له فبقية 
المال أيكون موقوفاً عند السلطان؟ قال(24*1) : 


موسىء فلا وجه لإعادته 


ال 0 راي ان ا ل 
ا 00 00000 زلا ترك حرطة سنام: و 


(195؟) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق 7 (لإعادة ذلك). 
(/1) هكذا في ص ق ١ح‏ وسقطت كلمة (نوازل) في ق؟7. / 
(18؟) هكذا في الأصل. دفي ق١ء‏ ق "5 (فقال). 

(77/4) ما بين القوسين بياض في الأصلء وأثبته من ق 2١‏ ق7. 
)14٠(‏ هكذا في ق١.‏ ق 5. وفي الأصل (فيكون). 

(7581) هكذا ففي ص ق ١.ء‏ وفي ق 7 (فقال). 


كتاب الجنائز 1ظ»> 


مضى ذلك في سماع موسى بن معاوية؛ وإذا كفنا جميعاً من المال الذي وجد 
معهماء وأوقفت بقيته عند السلطان»: فاستحقه ورثة أحدههما دون صاحبه» جبر 
عليه ما كفن به الآخر من بيت مال (المسلمين)””24, لأنه لوعلم أنه لا مال 
له لكان الواجب أن يكفن من بيت المال59*"©: وإن ادّعاه ورثتهما جميعاً 
ولم يأت أحدهما ببينة» حلفا واقتسما البقية بينهما. ولم يكن لأحدهما رجوع 
على صاحبه. 
مسألة 

قال سحئون :ضحت الطتلاة إذا فوشن الضاط لي 89؟) 
الأمير» أو صاحب الشرطة؛, أو القاضي ؛ من كان صاحب الصلاة؟ 
والمنبر منهم. فهو" أولى بالصلاة على الجنازة من الأولياء ؛ قال: 


وإن لم تكن الصلاة إلى القاضي . فهو كغيره من الناس . وإن صاحب 
المنبر أمير الجند؛ وصاحب شرطة إذا كان موكلا بالخطبة والصلاة» 


. أولى من الأولياء. وليس للقاضي في هذا عمل, إلا أن تكون الصلاة 


إليه؛ قيل2""7: فوكيل أمير الجند على الخطبة والصلاة ‏ إذا غاب 
الأمير إن لم يعرف الخطبة مثل وكيله بالناس وليس إليه شرطةء 
ولا ضرب الجند. ولااشىء من الصلاة ؛ قال: لا أرى لهذا 5 الصلاة 
على الجنائز شيقاً. | 


قال محمد بن رشد: في هذا الكلام التباس. ومذهبه أنه لا يكون 


(؟78) هكذا في ق١.‏ وفي ص ق 7 (بيت المال). 


(58) هكذا في الأصل. وفي ق ” (بيت مال المسلمين). 
(84؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (إليه الصلاة). 
(586؟) هكذا في ق١.‏ ق”7ء وفي الأصل (فهؤلاء). 
(585؟) هكذا في ق١.‏ ق 27 وفي الأصل (قبل). 


»> البيان والتحصيل 


أحق من الأولياء بالصلاة على ميتهم إلا الأميرء أو قاضيه, أو صاحب شرطة, ‏ - 
أو مؤمره على الجند ‏ إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم ؛ فإن انفرد 
أحدهم بالخطبة والصلاة ‏ دون أن يكون إليه حكم بقضاء. أو شرظة أو أمارة 
على الجند ؛ أو انفرد بالحكم بالقضاء. أو الشرطة., أو الإمارة على الجند؛ دون 7 
أن تكون إليه الخطبة والصلاة» لم يكن له في الصلاة على الجنازة حق؛ وكل من 
كان إليهم الحكم بوجه من الوجوهء والصلاة» فوكيله عليهه| جميعاً بمنزلته في أنه 
أحق من الأولياء بالصلاة على الجنازة؛ وأما إن كان وكله 4" على الحكم دون 
الصلاة. أو على الصلاة والخطبة دون الحكم. فلاحق له في الصلاة على 
الجنازة؛ وهذا مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك. فيالمدونة(4*4"). 
وحكى ابن حبيب عن. ابن القاسم أن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة 
:والصلاة ‏ يريد وإن لم يكن إليه حكم. ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصاً؛ 
وظاهر مافي سماع ابن الحسن عن ابن وهب أن القاضي أحق بالصلاة على 
0 من الأولياء ‏ وإن لم تكن الصلاة إليه؛ وقال مطرف». وابن الكاجشونة 
وأصبغ: ليس لواحد من هؤلاء في الصلاة على الجنازة حق سوى الأمير المؤمر 
الذي 'تؤدى: إليه الطاعة » فهي أربعة أقوال؛ ولا اختلاف في آ لاحق في 
الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة(585) والقضاء » أو بالحكم ‏ 
دون القضاء. والخطبة. والصلاة» فهذا تحصيل هذه المسألة ؛ وأولى الأولياء . 
بالصلاة على الميت ‏ الابن» وابن الابن ‏ وإن سفل؛ ثم الأماء اثم 2م 0 
ابن الأخ ‏ وإن سفل؛ ثم الجد. ثم العم. ثم ابن العم وإن سفل ؛ ثم أب 
الجدء ثم بنوه ‏ على هذا الترتيب؛ كولاية التكاح» وميراث الولاء؛ فإن 
استووا في القعد. والقرب('؟" من الميتء فأعلمهم أولاً. : ثم أفضلهم. ثم 


(1487) هكذا في ص ق +١‏ وفي ق” (موكله). 
(184) أنظر: م .188/1١‏ 
(5849؟) هكذا في قف دك ق”27 وفي الأصل (أو القضاء). 


(40؟) 6لا في ق١ء‏ ق ”ء وفي الأصل (القرب والقعد). 


كتاب اللجنائز 1 4 


أسنهم ؛ فإن استووا في العلم والفضل والسنء فأحسنهم خلقاً؛ لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة 1 0 الظامقء 
0 فإن استووا في ذلك وتشاحوا في الصلاة عليه» أقرع بينهم» 
وقيل بعلم أحستهم خلقاً ؛ فإن أراد الأحق بالصلاة أن يقدم اجديا هن 9 
انعا ع لازا سلا هر اق فقد مضى في آخر أول رسم من 
يا ابوب الخلاف في ذلك؛ وأما إن أوصى الميت إلى أحد بالصلاة عليه 
فهو أحق من ن الأولياء. ومن الوالي ‏ إن حضر قاله ابن حبيب. وحكاه عن 
مالك؛ وروى ابن غانم عن مالك: أنه أحق من الولي. وحكى عنه سحئون في 
نوازله : أنه أحق منه؛ إلا أن ن يعلم أن بينه وبينه عداوة. وإنما أراد بذلك 
577 ( 00 وصيته بذلك» وقع ف سماع ابن غانم ونوازل سحنون 


مسألة 

وسئل سحنون عن رجل أوصى عند موته أن يكفن في: ثوب 
واحد. فزاد ورثته 5 كفنه ثوبين ؛ فقال بعض الورثة : لا نرضى 2 
ونحن نرد هذه الزيادة ؛ فقال: إن كان في مال الميت محمل مثل كفنه 
الذي كفن فيه. فلا أرى عليهم ضماناً. 

. قال محمد بن رشد: وهذا ى| قال لأنه لا يلزم أن ينفذ من الوصايا 
إلا ما فيه قربة وبرء ولا قربة ولا فضيلة في أن يكفن الرجل في ثوب واحد. بل 
المستحب ألا يكفن في أقل من ثلاثة أثواب كيا كفن رسول الله صل الله 
عليه وسلم. ش 


وف كتاب ابن شعبان أنه إذا أوصى بشيء يسير في كفنه وحنوطه لم يكن 


[للدلضة رواه الحاكم من حديث أبي هريرة. . 
أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير ؟7//5". 
557) هكذا في ق١ء‏ ق ”27 وفي الأصل (نقضه) . 


4م" ش ش البيان والتحصيل 


لبعض الورثة الزيادة فيه بغير ممالاة من جميعهم. وذلك ‏ عندي إذا أوصى 
بشيء يسير في قيمة الأكفان. دون أن ينقص من العدد في الثلاثة الأثواب؛ لأن 
الرخص في الكفن مستحب» والمغالاة فيه مكروهة ؛ لأنه للمهلة كما قال أبو بكر 
رضي الله عنه ‏ ؛ولسحنون في كتاب ابنه, أنه إذا أوصى بسرف في كفنه. 
أو الحفر له ؛ جعل في ثلثه الزائد على القصد ‏ وهو بعيد لوجهين » أحدهما: أنه 
م يرد بذلك الثلث. والثاني: أن ذلك مكروه لا طاعة فيه. ولا ينفصل من 
وصية الميت. إلا ما فيه طاعة؛ وقيل إنه يرجع ميراثاء وهو قول مالك وابن 
القاسم وأشهب ‏ وهو الصواب على ما ذكرناه من أنه لا ينفذ من وصية الميت 
إلا ما كان فيه طاعة559), 

من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤاله ابن وهب 

٠‏ مسألة 

قال عبد الملك بن الحسن سألت ابن وهب عن الحنازة يحضرها 
الولي » والقاضي ؛ هل يستحب للولي أن يقدم القاضي ؟ أم "اي 
سعة من ترك تقديمه؟ فقال: إذا حضر القاضي جنازة لم ينبغ لولي 
الميت أن يتقدم. والقاضي أولى وأحق؛ قيل له فصاحب 
الشرطة*2"6, أهو عندك مثل القاضى في مثل هذا؟ قال: لا. قيل 
له فالقرشي الذي له الحال والصلاح يحضر الجنازة» وولي الميت 
حاضرء أهو عندك بمنزلة القاضى؟ فقال: إذا كان على مثل 
نا اوضق من بحالداة رفن فى برك فاته افإن :شعت 'لوليه: أن 


بقدمه . 


هه 


(54) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق7 زيادة (وبالله التوفيق). وهي أنسب بصنيع ‏ - 
المؤلف. 

(44؟) هكذا في ق ؟. وفي الأصل (يراه). 

(ه4؟) هكذا في ق7ء وفي الأصل (الشرط). 


كتاب الجنائز : 584 


قال. محمد 1 رشد: ظاهر قول ابن وهب هذاء أن القاضي أحق 
بالصلاة على الجنازة من وليها ‏ وإن لم تكن الصلاة والخطبة إليه ؟ خلاف 
ما تقدم في نوازل سحنون. وقد تقدم هناك تحصيل القول في ذلك؛ وأما 
استحسانه لولي الميت: أن يقدم القرشي الذي له الصلاة والفضل. فل 
حسن من الفعل» لأنه شفيع للميت؛ فينبغي أن يتوخى فيمن يتقدم للصلاة 
عليه من يرجى أن يشفع فيه. 

مسألة 50 

وسئل عن الرجل يمر بفلاة من الأرض» فيجد رجلا ميتا 
لايدري أمسليًا أو نصرانياً؟ ما العمل فيه؟ قال ابن وهب: إذا 
لم يعلم» جر يده على ذكره من فوق الثوب. فإن كان مختونً غسله 
وصلى عليه ودفنه. وإن لم يكن مختونا واراه. 

قال محمد بن رشد: وقال ابن حبيب: إنه يواريه ولا يغسله ولا يصلي 
عليه وإن كان مختوناًء إذ من النصارى من يختتن؛ ولولم يعلم أن كان مسلا 
أو كافراء” لواراء بلاغسل؛- قاله في سماع موسى بن معاوية. ولا اختلاف في 
هذا أعلمه(555) لشاف أن اليهود يختتنون . 

مسألة 

وسئل ابن وهب عن الميت إذا حضرته الوفاة» هل يستقبل به 
القبلة؟ فقال: نعم يستقبل به القبلة» فقيل له فكيف يستقبل به 
القبلة؟ فقال""'2 يجعل على شقه الأيمن- إن قدر على ذلك» كما 
يصنع به في اللحد؛ وإن لم يقدر على ذلك. جعل مستلقياً على قفاه 
ورجلاه مما يلي القبلة. 


(95؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (أعلمه) في ق١.‏ ق؟. 
(فقهة هكذا في ص ق 1ء وفي ق ؟ (قال). 


59" اا ش . البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: اختلف في التوجيه: فروي عن مالك أنه 
مستحب. وهو الذي عليه الجمهور؛ وروى علي بن زياد عن مالك». أنه قال في 
التوجيه: ما هو من الأمر القديم. وذلك نحو ما روي عن سعيد بن المسيب أنه 
أنكر ذلك على من فعله به في مرضه؛ وتأول ابن حبيب أنه إنما كره ذلك 
لاستعجالهم به به قبل أن ينزل به نات الموت ؛ والأظهر أنه كرهه بكل حال» 
والذي يدل أنه غير مشروعء أن ذلك لم يرو أنه فعل بالنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولا بأحد من الصحابة المتقدمين الكرام ؛ ولوكان ذلكء» لنقل وذكر 
والله أعلم؛ وإلى هذا نحا مالك في رواية علي بن زياد لقوله ماهو بالأمر 
القديم؛ وأما صفته عند مالك. وجميع أصحابهء فعلى جنبه الأيمن. كا يجعل 
| في لحده. وكا يصلي المريض الذي لا يقدر على الجلوس عندهم؛ واختلف 
الذين قالوا في المريض الذي لا يقدر على الجلوسء أنه يصلٍ على ظهره ‏ 
ورجلاه إلى القبلة في التوجيه؛ فمنهم من قاسه على الصلاة. ومنهم من قاسه 
على جعله في قبره ؛ لأن المعاينة سبب من أسباب المت (554ي فقياس التوجيه 
فيها على حال الموتء أولى من قياسه على الصلاة» بال هذا ذهب أبو حنيفة . 

مسألة 


وسئل عن الرجلين يكونان ف السفرء ف فيجب أحدهماء ويموت 
الآخر ‏ وليس معها من الماء إلا ما يتظهر به 50 قال: فالحي 
أولى بالماء من الميت». قيل أيتيمم الميت؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: إنما كان الحي أولى بالماء من الميتء من أجل أن 
الميت لا يقاومه إياه؛ وإذا اغتسل الي بالماء» كان عليه قيمة نصيب الميت منه 
لورثته ‏ إن كانت له قيمة؛ وانظر لوأراد ورثته أن يقاوموه إياهى هل يكون ذلك 
لهم أم لا؟ وقد مضى في سماع سحئونء وموسى بن معاويةء» من كتاب 
الوضوء, ما يوضح هذه المسألة وبين معنا فق على ذلك هناك وبالله التوفيق . 


(14؟) هكذا في الأصل. وفي ق " (الميت). 


كتاب الجنائز ش 01 


مسألة 
قلت: فالجنائز هل ينادى مها. 5 المساجد؟ قال: لا ينادى مها إلا 
2700 هذا خلاف ماتقدم في رسم حلف من سماع 
ابن القاسم. وقد مضى هناك القول على ذلك بأوعب ما فيه وبالله التوفيق . 
تم سماع عبد املك بن لون 059 جين |00 


من سماع أصيبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب القضاء العاشر 


الروح له يت 6 ورجلا وفحافك ورأس. 0 من 
الجسد سلا. 


قال محمد بن رشد: 0 “0 هله 0 عن عبد الرحيم بن 
خالد. أن الروح له جسد ويدان ورجلان وعينان ورأس » يسل من الجسد سلا؛ 
وجكن ابن عيب عله أن النفس هي التي لها جسد ويدان وعينان ورأس تسل 
من اتسين سات وان الروح هوالنفس المتردد في الإنسان. ففرق 
عبد الرحيم بن مالد فيها حكى ابن حبيب عنه 7" '"» بين الروح والنفس» 
عنمن امنا ما سماه في هذه الرواية روحاً ‏ وهوالجسد المجسد 0 الذي 


(949؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (بن الحسن) في ق7. العاة برمتها ساقطة 
في ق١.‏ 

مم هكذا في الأصل. وفي ق5 زيادة (والحمد لله رب ولعي وصلى الله على 
مولانا محمد خاتم النبيين). 

)"0١(‏ هكذا في ق 3ق قل وفي الأصل (وذكر). 

(0) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق7 (عنه ابن حبيب). 

(09*”) هكذا في ق .١‏ ق 25 وفي الأصل (المجسدة). 


0" ش البيان والتحصيل 


يحبي الجسم بكونه فيه ويموت بإخراجه منه ‏ وهو الصواب ‏ أن النفس 
والروخ اسمان لشيء واحد ؛ وهو اللي ينحيا به الجسم »..وإن كان كل واحد 
منه| قد يقع بانفراده على مسميات لا يقع عليها الآخرء فيقع النفس على ذات 
الشيء وحقيقته ؛ وعلى الدم. وعلى الحياة الموجودة بالإنسان؛ ويقع الروح على 
الملك.» وعلى القران. وعلى النفس المتردد في الإنسان. وعلى الحياة الموجودة 
فيه وفي غيره من الحيوان؛ فإذا عبر بالنفس والروح عن شيء واحدء فالمراد به 
ما يحيا به الجسم. ويتوفاه ملك: الموت». فيدفعه إلى ملائكة الرحمة. أو ملائكة 
العذاب ؛ وهو النسمة التي قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيها: إنما 
نسمة المؤمن طائرء يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه 49 ". فالنفس. والروح» والنسمةء شيء واحد؛ وقد يسمى الإنسان 
نسمة اتساعاً ومجازاً'".. والدليل على أن النفس والروح شيء واحدء أن الله 
تبارك وتعالى . قال: يتوق الأنفس حين_موتها دالتى ل تمت في 
منامها 7# '"). وقال. صل الله عليه وسلم: إذ نام عن. الصلاة في الوادي» 
حتى طلعت الشمس : إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها. إآينا: في حين غير 
هذا 2"9©. فسمى صل الله عليه وسلم ‏ روحاً ما سماء الله نفساً. وهذا 
بين؛ وإنما قلنا إنه هو الذي يحيا به الجسم ولم نقل إنه الحياة الموجودة به. 
لأن الحياة الموجودة به معنى من المعاني. والمعاني لا تقوم بأنفسها ؛ ولا يصح 
عليها ما وصف الله به الأنفس والأرواح في كتابه» وعلى لسان نبيه من القبض 
والإخراج والرجوع والطمأنينة والصعود والتنعيم والتعذيب(4")؟؛ فمعنى قولنا 
الذي يحيا به الجسم. أي ماأجرى الله العادة بأن الجسم يحيبه بكونه فيه 


(04) رواه مالك في الموطأ. ص 21609 حديث 58ه. 
(:) هكذا في الأصلء وفي ق ١ء‏ ق 7 (مجززاً واتساعاً). 
(05) سورة الزمر: الآية رقم 47 . 
فكه أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي . 

أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 5417/5 . 
(4:*) هكذا في ق١ء‏ ق 5»ء وفي الأصل (التقرب). 


كتاب الجنائز 2.94 


ويميته بإخراجه منه؛ لأن مايحيا به الجسم وجوباً لإعادة» هي الحياة 
و23 إلا معنى ؟ لأن الجواهمر والأجسام لا توجب الأحكام ف 
الأجسام؛ فإذا قلنا إن النفس والروح شىء واحد. وأنه هو الذي أخبر الله ' 
تعالى أنه يتوفاه عند الموت وعند النوم بقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتى لم تمت في منامهاء فيمسك التى قضى عليها الموت#4 . فقد قال 
بعض المتقدمين إن قبضه في حال النوم ‏ هو أن يقبض وله حبل ممدود إلى 

الجسم كشعاع الشمس. فإذا حرك الجسم رجع ‏ إليه الروح أسرع من طرف 
العين. والأظهر ‏ (عندي0١© 2‏ في ذلك أن قبضه :في حال الوفاة 
معناه منعه من الميز والحس والإدراك. .وقبضه.. عن ذلك ؛ كما يقال قبض فلان 

عبده. وقبض السلطان وزيره: إذا منعه ما كان مطلقاً عليه قبل؛ وإن لم يزله. 
عن مكانه ف الحقيقة. فالقبض على هذل والتوق. في الوفاة حقيقة » وف النوم . 
مجازء والله أعلم بحقيقة الصواب في ذلك (كله)(١5)؟‏ قال الله .عز وجل: 

«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر.ربي9#١)..الآية0"‏ "2 وبالله 

التوفيق . ظ 

' بمسألة 
أويصيبه الخبل قبل أن يبلغ العمل ؛ قال ما سمعت فيهم شيئاء إلا 
. أن الله تبارك وتعالى يقول: «والذين امنوا واتبعتهم ‏ ذريتهم بإيمان.. 


(09:) هكذا في الأصل. وفي ق ٠١‏ ق 7 (يكون) ‏ بالياء. 

008 لفظة (عندي) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق7. 

(01”*) كلمة (كله) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق 2١‏ ق”؟. 

(90”) سورة الإسراء: الآية رقم 46. 

(16”) هكذا في الأصل»: وفي ق ١‏ ق”7ء تتمة الآية: «وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا» . ش ش 
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ألحقنا بهم ذريتهم04؟١".‏ فأرجو أن يجعلوا معهم. فأما من احتلم 
وجرى عليه القلم. ثم أصيب بعد ذلك. فإني سمعت بعض أهل 
العلم والفضل )7”١6(‏ يقول إنه يطبع على عمله بمنزلة من مات . 

قال محمد بن رشد: الذي يولد ممبولاً أو يصيبه الخبل قبل أن يبلغ. 
العمل فهو بمنزلة من مات صغيرا من أولاد المسلمين» إذ لم يلحق بالمكلفين» 
فهو مولود على الفطرة. وصائر ‏ بفضل الله ورحمته إلى الجنة» وما رجاه ابن 
القاسم بتأويل الآية من أن يلحقوا بابائهم. فروي عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام. روي عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: 
إن الله ليرفع ذرية 2١١‏ المؤمن معه في جنته ‏ وإن لم يبلغها في العمل» لتقر بهم 
عينه2359. ثم قرأ: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» ‏ الآية(34". 
وأما من أصابه الخبل بعذ أن احتلم. وجرى عليه القلم. فيا حكي أنه سمعه 
من بعض أهل العلم فيه من أنه يطبع على عمله بمنزلة من مات. صحيح في 
المعنى ؛ لارتفاع القلم عنه بالخبل. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن . 
ثلاثة ‏ فذكر فيهم المجنون حتى يفيق (311), 

مسألة 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك في رجل هلك 

فلم يكن له كفن. فطلب له في الناس فجمع .له عشرون درهأء . 


(04”) سورة الطور: .الآية رقم 3:3١‏ . 

(16") هكذا في ص ق 2١‏ وسقطت كلمة (الفضل) في ق7. 

(815) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفني الأصل (درجة). 

(117) أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما من حديث ابن عباس . 
أنظر: الدر المنثور للسيوطي .١١94/5‏ 

(18) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق 7 تتمة الآية: «ألحقنا بهم ذرياتهم#. 

(14) أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم من حديث علي وعمرء رضي الله عنهما. 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 4 /18--75. 


كتاب الحئائز ُث353ج»> 


فكفنه رجل من عنده. وبقيت الدراهم ؛ فأراد غرماؤه أخذهاء 
أو ورثته؛ قال ليس سن لغرمائه ولا لورثته.» وترد إلى أهلها؛ 
وقاله ابن القاسمء إلا أن يشاء ويسلموها لورثته» وأحب إلى لأصحابها 
أن يفعلوا. وفي سماع أب زيد مثله عن ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: قوله إن العشرين درهماً ترد إلى أهلهاء هو مثل 
ما في كتاب المكاتب من المدونة في المكاتب إذا أعين في كتابته» ففضلت 
عنده فضلة مما أعين بهء أنه يرد ذلك على الذي أعانوه أو يستحلهم منه ‏ إذا 
كان ذلك منهم على وجه الفكاك لرقبته» ولم يكن صدقة عليه م1" 
ومعارض لا في سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والحبات في السائل يقف 
بالباب فيأمر له بدرهم فيجده قد انصرف» أنه يتصدق به ولا يسترجعه ؟ فيأتي 
على قياس هذا في مسألة الكفن أن يجعل العشرين درهماً أصحابها في كفن 
غيره» ولا يسترجعونها لأنفسهم مالا من مالهم. واستحب ذلك في سماع ابن 
القاسه "© من كتاب العارية في مسألة السائل» ولم يوجبه؛ فكذلك مسألة - 
الكفن يستحب لأصحابها أن يجعلوا العشرين دزهماً في كفن مثله من غير 
إيجاب ؛ وأما استحبابه لأصحابها أن يسلموها للورئةء ففيه نظرء لأنجم 
لم يقصدوا بذلك الصدقة على الورثة» والله أعلم وبه التوفيق. 

ومن كتاب المجالس 


وسئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور 
ولا ملاقاة؛ ما حالهم عندك: أحال الشهداء؟ أم كيف يصنع بهم؟ 
فقال لي سمعت ابن القاسم يقول 5 هؤلاء : إنهم يغسلون ويصلى 


زنقضة هكذا في فق ١اء‏ وثبت في الأصل (هي). والكلمة ممحوة في ق9؟. 
(00”) أنظر: م 2901/7. 
(77) ما بين القوسين ساقط في الأصلء, ثابت في ق١ء‏ ق”. 
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عليهم. ويقول لا يدفن بدمه وثيابه» وتتر ك الصلاة عليه عليه . إلا من قتل 
في معترك ومزاحفة؛ فأما من قتله "© أهل الحرب في غير معترك, 
هم شهداء حيث مانالهم العدو بالقتل. في معترك أومزاحفة؛ 
وهو رأي على ماقال ابن وهب. وهوكان أعلم بهذا وشبهه نما(" 
يشاكل الآثار والسنة من جميع أصحابنا؛ قيل لأصبغ فسواء عندك 
يفن 

ناصبوهم بالسلاح 00 منازهم. أو قتلوهه 79" © معافصة 
ناما أو غافلين ؛ قال أ 53 7 ذلك سواء» وهم شهداء بصعم بهم 
مه بالشهداء ؛ قيل ' أرآانت إن قتلوا امرأة بالغة. أو صبية 

صغيرة. أهم عنذك مثل الرجال البالغين؟ وبأي قتلة قتلوا فهم بتلك 
الخال يصنع بهم ما يصنع بالشهداء فق شرك غسلهم. والصلاة 
عليهم. وقتلوا بسلاح 9" أو بغير سلاح؟ قال نعم هم عندي 

قال. محمد بن رشد: المنصوص في المدونةمثل قول ابن وهب. وفيها 

دليل على مثل قول ابن القاسم ؛: وجه قول. ابن القاسم أن قتلى أحد الذين أمر 
رسول الله كع بدفنهم بدمائهم""©. ولم يصل عليهم. إنما قتلوا في 


(7”75) هكذا في ق١.‏ ق7.. وفي الأصل (قتل). 
(74”) هكذا في ق١١.‏ ق7ء. وفي الأصل (شاكل). 
النيضة هكذا في ص ق  ”‏ وفي ق ١‏ (مخافضة) ‏ وهو تحريف, والمعافصة : المفاجأة 
والأخذ على غرة. 
(9") هكذا في ق 231 ق”2 وفي الأصل ا 
0790 رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وضحح من حديث جابر. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 50/4 .71١‏ 


كتاب الجنائز . إلى 


المعترك لهم حكم المقتولين في المعترك في الشهادة.» وجب أن يكون لهم 
حكمهم فيما سوى ذلك. مما يختص به المقتول في المعترك0*"”©. 


ومن مسائل نوازل(؟"”© سئل عنها أصبغ 
وسئل أصبغ عن الميت هل يكفن في الحرير؟ وعن لباس ١‏ 
الملحم للرجال ؟ وكيف بالقلنسية منه؟ قال أصبغ لا يكفن الميت في 
حرير لارجل ولا امرأة إلا أن يضطروا إلى ذلك بموضع لا يوجد 
غيره؛ ولا يجوز لباس الملحم للرجال: لا قميص. ولا ساجء 
ولا قلنسوةء لا بما( "© قل منه ولا بما(1") كثر. لأنه لباس كله؛ 
ولوأن رجلا حلف ألا يلبس الحريرء أو الخزء فلبس منه 00 
كان لناضاء وكان انعا 


قال محمد بن رشد: الملحم الثوب الخالص من الحرير». وسمي ملح 
لأنه ألحم فيه الحرير في الحرير؛ بخلاف الخزء لأنه ألحم فيه الخز في الحرير. 
وقوله إنه لا يكفن في الحرير الرجال ولا النساءء هومثل مافي المدونة من 
كراهيته الحرير والخز والمعصفر في أكفان الرجال والنساء(”"). وإنما كره 
الحرير في أكفان النساء ‏ وإن كان من لباسهن في حال الحياة؛ لأنه من الزينة» 
فجاز في الحياة دون الموت كالحلي؛ ولأنه قد قيل إنه حرام على الرجال والنساءء 
ومن ذهب إلى ذلك (عبد الله) 5") بن الزبيرء تعلقاً بعموم قول النبي ‏ عليه 


(78") هكذا في الأصل. وفي ق اءق؟ (وبالله التوفيق) وهي أنسب بصنيع المؤلف). 
إنفضة هكذا في ص ق .١‏ وسقطت كلمة (نوازل) في ق7. 

[للكيرفة هكذا في ص ق 2١‏ وفي ف > (باقل). 

(71) هكذا في ص ق ١ء‏ وفى ق 7 (بأكثر).. 

*”) أنظر: م 188/1. ١‏ 1 

(35) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١ء‏ ق7. 
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الصلاة والسلام ‏ إنها يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة؟"». وروي 
عنه رضي الله عنه ‏ أنه خطب فقال ياأبها الناس. لا تلبسوا نساءكم 
الحرير» فإني سمعت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول سمعت رسول 
لله صل الله عليه وسلم ‏ يقول من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في 
الآخرة. قال ابن الزبير وأنا أقول من ل يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة2"9, 
لأن الله تعالى يقول"): «ولباسهم فيها حريره9"". وليس تأويل ابن 
الزبير. ىا تأول. لأنه (قد) "© روي عن أب سعيد الخدري أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قال: من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة. 
ولودخل الجنةء يلبسه أهل الجنةء ولا يلبسه هو(؟"2 . وأجاز ابن حبيب أن 
يكفن في الحرير والخز والمعصفر النساء دون الرجال. لأن ذلك من لباسهن في 
الحياة» وقد وسع في سماع ابن وهب في ذلك للرجال؛ لأن العبادة قد ارتفعت 
عنهم ‏ فأشبهوا الصبيان. وفي ذلك بعد؛ لأن العبادة ‏ وإن كانت قد ارتفعت 
عنهمء فأولياؤهم متعبدون فيهم» فلا ينبغي هم أن يقلبوهم إلى زبهم بعد 
وفاتهم» بما حرم عليهم لباسه في حياتهم ؛ فهي ثلاثة أقوال» القياس منها قول 
ابن حبيب» وقول مالك استحسان, ومافي سماع ابن وهب توسعة بعيدة. 
ظ مسألة 


وسئل عن الشهيد إذا عراه العدو. أيكفن؟ فقال نعم أرى : 
ذلك حسناً؛ قيل فإن استشهد وعليه ثيابه ‏ وفيها ما يجزئه ‏ فأراد 


(0**4) حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث عمر 447/79. 
(ه*7) أخرجه البيهقي. المصدر السابق . ش 
(05*”) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق3 (قال). 
(09*#) سورة الحج : الآية رقم *. 0 
(8*”) كلمة (قد) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 2١‏ ق7. 
(04*) أخرجه النسائي والحاكم وابن حبان. ش 

أنظر: الدر .المنثور 0/64٠ه"#.‏ 


كتاب الجنائز ‏ . [ْ 588 
أولياؤ أن يريدوه كفنا عل ثباية »فال ما آرئبه بأسا يفعلوت ت إن شاءوا: 

قال محمد بن رشد: قوله في تكفين من عراه العدو من الشهداء أن 
ذلك حسن» لفظ فيه تجاوز وتسامح . بل ذلك لازم لا رخصة 5 تركه ؟ وما 
يدل على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كفن الشهداء يوم أحد 
اثنين في ثوب» فلو كان ترك تكفينهم واسعاء لما جمع منهم اثنين في ثوب(2)4, 
ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد ‏ والله أعلم؛. وأما الزيادة على 
ثيابه ‏ إذا كان فيها ما يجزئهء فلا بأس به كما قالء إذ إنما الكراهية(١4©‏ ني أن 
. 8 0 0 59 2 دين 
ينزع عنهم ثيابهم» لقوله صلى الله عليه وسلم : زملوهم بثيايبه( 

ظ مسألة. 

قيل من أي وجه تركت الصلاة على الشهيد. فقال هي السنة. 

قال محمد بن رشد: وإن كانت هي السنة. فلا يمتنع أن تعلل 
السنن إذا وجد لها علة. والعلة فى ترك الصلاة على الشهيد. أن الصلاة 
على الميت شفاعة له. ولا يشفع إلا للمذنبين ؟ والشهداء قل غفرت ذنومهم » 
وصاروا إلى. كرامة الله ورحمته وجنته أجمعين؛ فارتفعت حالهم عن أن يصلى 
عليهم. كا يصلى على سائر موق المسلمين ‏ والحمد لله رب العلمين؛ وهذا 
لى يصل على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام. وإنما كان الناس يدخحلون عليه 
أفواجا فيدعون وينصرفون؛ وقد روي عن ابن وهب أنه قال كيف يصلى على 
(50”) أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه ‏ من حديث جابر. 

أنظر: منتقى الأخبار ا ومرت الإشارة إلى الحديث في ص قبل : 

هذه. : ش 

)"4١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١.ء‏ ق ؟ (الكراهة). 


(57”) رواه أحمد. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 4 /4. 


ضر 0 البيان والتحصيل 
حي؟ وهذا اعتلال فيه نظرء إذ لا شك في أنهم قد ماتوا وخرجوا من الدنياء 
وصاروا في عداد الموق؛ ووجب أن تنكح نساؤهم, يان أموالهم ؛ 
فليس كون أرواحهم حية عند الله بمانع من الصلاة عليهم. كا لا يمنع ذلك ' 
من الصلاة على سائر المؤمنين؛ وإن كانت لحياتهم مزية بأنهم عند ربهم 
يرزقون. ويأكلون في الجنة وينعمون. وعند النفخ في الصور لا يفزعون. 
ولا يمخمدون, ولا يصعقون؛ وأبو حنيفة يرى47؟؟ أن يصلى على الشهيد, ,, 
حجته ماروي أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى يوم أحد على 
حجمزة 21 وقد سكل مالك عن ذلك. فقال ماسمعت؛ وأما غسله. 
فلا اختلاف أحفظه في أنه لا يغسل. ظ 
مسألة 

وسئل لبج حون مدل ا لجال دل ل اكت لقاع مناه ٠‏ 
.فيقؤل له إن الرجل لم يمت بعد. فأخذه منه بثمن قد سماهء واشترط ٠‏ 
المبتاع على البائع ‏ إن مات. وإلا رددته؟ قال لا يجوزء قيل له فإن 
فات, قال فلصاحب الكفن القيمة؛ قيل فإن كانت القيمة أقل. قال 
لم يكن له إلا القيمة؛ قيل له فإن كانت أكثر, قال فله الأكثر. إلا أن 
يشاء أن يمضيه له بذلك الذي واجبه عليه؛ قيل فإن الثياب أخذت 
لنصراني» أترى إن ردت 47 الثياب أن يطهرها؟ قال أراه خفيفاً 
وما أرى أن تغسل إلا أن تلن 

قال محمد بن رشد: قوله إن البيع على هذا 'الشرط لا يجوز صحيح » 
وقوله فإن فات فلصاحب الكفن القيمة- بالغة ما بلغت, كانت أقل من الثمن ' 
أو أكثر » معناه إن فات بأن كفن فيه الميت ومضى؛ وإما إن فات قبل موته. 


(5”) هكذا في الأصل. وفي ق١2.‏ ق" (ويقتسم). 

(#44) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (روى). 

(4”) رواه الحاكم وأبوداود في المراسيل من حديث جابر. 
أنظر: نيل الأوطار 40/84 - 5 . 

 45(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (رد). 


كتاب الجنائز  ٠‏ ٍ | ام 


فمصيبته من ربه؛ إلا أن يتلف بيد المبتاع» ولا يعلم تلفه إلا بقوله. فيلزمه فيه 
القيمة ؛ لأنه إنا هو كرجل اشترى سلعة من رجل بثمن معلوم. إن مات فلان 
من مرضهء فهوعقد فاسد. يجب أن يفسخ. وترد السلعة إلى بائعها؛ فإن 
تلفت .قبل هوك فلان..فمصيبتها من البائع ‏ وإن كانت بيد المبتاع؛ إلا أل 
يعلم:تلفها إلا بُقوله. فتلزّمه فيها القيمة» وإن تلفت أو فاتت 417") بعد موت 
٠‏ فلاف» بما تفوت به البيوع الفاسدة. صحح البيع فيها بالقيمة» بالغة ما بلغت؛ 
فهذا وجه القول في هذه المسألة» وليست من بيوع الثنياء فيكون للمبتاع فيها 
أن يسقط الشرطء ويلتزم 04 البيع ؛ ىا يكون له ذلك في بيوع الثنياء لما 
بائع في هذا الشرط من الحق. إذ لم ينعقد به البيع إلا بموت فلان. وقوله إن . 
الثياب إن كانت أنحذت للنصراني وردت» فلا تغسل إلا أن تلبس. صحيح 
على مافي المدونة من الفرقبين ما نسج النصارى. أو لبسوا(* ©4‏ وبالله التوفيق . 
© تمالةة ..” 
قال أصبغ في رجل أدرك الإمام على الجنازة وهوممن يكبر 
خساء ففاتته 77 © تكبيرتان ؛ قال أصبغ يكبر معه الثلاثة ويحتسب 
بالخامسة؛ فإذا سلم الإمام. كبر واحدة. فصارت له أربعاً. ولا يكبر 
الخامسة؛ قال سحنون: وقال أشهب لا آمر أن يكبر هذا الذي فاته 
بعض التكبير مع الإمام الخامسة» فإن كبرها معه لم تجزه. ورأيت إذا 
سلم الإمام. أن يقضي ما فاته من التكبير. 
قال محمد بن رشد: قول أشهب هو القياس على مذهب مالك. لأن 
التكبيرة الخامسة إذا كانت عنده زائدة في الصلاة. لا يراعى قوله فيها(* 2 إنه 


(57”) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (ماتت). 
ش (44") هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (ويلتزم). 
(59*) أنظر: ما/هك". . 
(60") هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (ففاته). 
)”0١(‏ هكذا في .الأصل. وفي ق :١‏ (قول من يراها ولا يتبع) . 


.م ْ البيان والتحصيل 


لا يتبع الإمام فيها إذا لم يفته من التكبير معه شيء» كما قال في رسم الشجرة 
من سماع ابن القاسم ؛ فلا يصح أن يكبرها معه. ويعتد بها ثما فاته. لأن أرفع 
أحواها أن يحكم لما بحكم النافلة؛ ومن مذهبه أنه لا يجوز لمن يصلٍي فريضة 
أن يأتم بمن يصلي نافلة» فكيف بمن (يصلي ما يكره له)79) أن يصليه؟ وني 
الواضحة لالك من رواية ابن الماجشون عنه مثل قول أشهب ‏ وهوقول 
مطرف ؛ وأما قول أصبغ فهو استحسان على غير قياس» مراعاة لقول من يرى 
أن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام 59 في الفرائفض» فاستخف ذلك 
في صلاة الجنائز ؛ إذ (ليست بفرض) عليه. وإنما هي له(4*) نافلة. إذ قد 
صحت الصلاة على الميت بصلاة الإمام ومن معه سراي وباللة تعالى التوفيق» 
والضلاة غل عمد واله054©. 


تم كتاب الجنائز بحمد الله وحسن عونه الجميل0) 


(91") ما بين القوسين بياض في الأصلء أثبتناه من ق ١ء‏ ق7. 

(مهم) هكذا في الأصلء وفي ق ١ء‏ ق”؟ (أمامه). 

(04”) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (له) في ق3. 

(هوه*) هكذا في الأصل. وسقطت جملة (والصلاة على محمد وأله) في ق١‏ ق”؟. 

(65”) هكذا في الأصل. وثبت في ق١:‏ (تم كتاب الجنائزء وبه كمل السفر الأول من 
كتابٍ «البيان والتحصيل» ‏ للقاضي أبى الوليد بن رشد ‏ رحمه الله والحمد لله 
حق حمده. وصلى الله علئ سيدنا زه وعلى آله وسلمء يتلوه على بركة الله 
تعالى ‏ في السفر الثاني كتاب الصيام والاعتكاف) . 

| وفي ق7: (تم كتاب الجنائز بحمد الله وبتمامه. تم السفر الأول من 

«البيان والتحصيل» ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم 
تسليماً كثيرأً. على يد عبيد الله تعالى» المعترف بذنبه. الراجي عفو ربه. 
المتوسل في ذلك بجاه نبيه محمد. صلى الله عليه وسلم. وبجاه أصحابه» رضي 
الله عنهم. أحمد بن محمد بن علي بن محمد الرعيني العدبسي» وفقه الله تعالى - 
لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمهء يتلوه كتاب الصيام والاعتكاف. وبالله استعين» 
وعليه أتوكل) . 


كتاب الصيام والاعتكاف : لين 


كتاب'' الصيام والامتكاف 


دا عيد الرخكيم 0 من مالك 


لاقن الفا اسسيك اك دقر واي ارون در 
إلى منزلحاء فيطلقها زوجها قبل أن ترجع إلى المسجد. أين تعتد؟ 
قال: انما هو بمنزلة مالو طلقها في المسجدء. فإذا طلقها في المسجد 
لم ينبغ لها ا ل ل عل 
ترجع إلى المسجد حتى تتم اعتكافها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المعتكفة إذا حاضت في 
اعتكافها فخرجت إلى منزهاء لا ينتقض اعتكافها ؛ فتكون إذا طهرت مبتدئة 
لاعتكاف. بل هي باقية في حرمة الاعتكاف الذي دخلت فيه؛ قيل في حرمته 
كله. وهو قول سحنون؟ وقيل في حرمته من جهة لذي الرجال خاصة.. وهي 
رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ فإذا طهرت. رجعت إلى تمامه؛ فوجب أن 


 عوبطملا من هنا إلى آخر كتاب الصيام والاعتكاف  وهو نحو ل/ا# صفحة من هذا‎ )١( 

ساقط في النسختين: ق١ء‏ ق 5» ولم يبق معنا إلا نسخة تمكروت _(الأصل). 
فاضطررنا إلى تصوير ما يقابلها من نسخة المعهد العالي بتطوان ‏ سابقاًء ونرمز 
إليها بحرف (ت). 


ع.ع : البيان والتحصيل 


يكون حكم طلاق زوجها اياها بعد أن دخلت ف الاعتكاف في جال الطهرء 
أو" الحيض سواء فيا يلزمها من التمادي على اعتكافها الذي قد سبق وجوب 
العدة عليها؛ لأن الاعتكاف إذا سبق العدة. لم تخرج منه حتى ينقضي 
اعتكافها ؛ كا أن العدة إذا سبقت الاعتكاف. لم تخرج منها إلى الاعتكاف حتى 
تنقضي عدتها؛ وان كان اعتكافا واجبا عليها في أيام بأعياها. قد كانت نذرت 
اعتكافها ‏ قاله بعض شيوخ القرويين. وهو صحيح ٠‏ فقف عليه؛ وإذا طهرت 
في .بعض يومها فرجعت إلى المسجدء فلا تمسك عن الأكل بقية يومها؛ ولا تعتد 
به في اعتكافهاء إلا أن تطهر قبل الفجر. فتنوي صيام ذلك اليوم. وتدخل 
معتكفها ‏ حينئذ. وهي رواية ابن وهب عن مالك؛ وقيل إنها لا تعتد بذلك 
اليوم إلا أن تطهر قبل الغروب» وتدخل معتكفها حينئذ في الوقت الذي يبتدىء 
المعتكف فيه باعتكافه. وهو قول سحنون؛ وقد قيل إنها إذا طهرت في بعض 
الغبار» لا ترجع إلى المسجد بقية يومهاء قياسا على قول ابن القاسم في الذي 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ فيمرض فيها ثم يصح فيغشاه العيد قبل 
أن يتم اعتكافه ؛ إنه يخرج إلى العيد. ولا يرجع ذلك اليوم من أجل أنه غير 
ثم ؛ فتدبر ذلك . 0 
مسألة ٠‏ 

وسئل عن الذي ينذر صيام يوم الخميس» فيمر يوم الخميس 
وهو غير ذاكر له. فإذا كان يوم الجمعة. أصبح صائً) ‏ وهو يرى 
أنه يوم الخميس؛ أترى أن يجزئه من قضاء صيام يوم الخميس الذي 
جعله عليه؟ قال نعم. إني أرجو أن يجزئه إن شاء الله من 
صيامه ؛ وإني لأكره للرجل أن يجعل على نفسه الشيء هكذا يصومه 
حتى كأنه فريضة» ولكن يصوم ولا يجعل على نفسه شيئًا؛ فإن شاء 
صام. وإن شاء أفطر. 


؟) هكذا في الأصل. وفي (ت): (والحيض). 


كتاب الصيام والاعتكاف ش يس 


قال محمد .بن رشد: قوله في الذي أصبح يوم الجمعة صائ) يرى أنه 
الخميس الذي كان نذر صيامه. أنه يجزئه من قضائه صحيح ؛ لأن صوم يوم 
الخميس واجب عليه كوجوب قضائه؛ فناب في النية فرض عن فرض ؛ وذلك 
مثل قولحم في الأسير يخطىء في الشهور فيصوم شوالا ‏ وهو يرى أنه رمضان. 
فلا اختلاف بينهم في أنه يجزئه ؛ وستأتي متكررة في رسم سلف. ورسم جاع من 
سماع عيسى ؟ وكراهيته أن ينذر على نفسه صيام يوم بوقته أبداء هو مثل ما في 
المدونة () ؛ وإا كره ذلك لمشقة تكرره. وقد يسهو عنه ؛. أو لعله يفرط فيه مع 
طول المدة فيأئم. والله لات 

مسألة 

وسئل مالك عمن نذر صياما بمكة. أو بالمدينة» أو بعسقلان» 
أو بالاسكندرية. أو ببلد من البلدان» رجا فيه الفضل؛ قال: قال 
مالك: من نذر صياماً في مثل المدينة» ومكة؛ وساحل من السواحل 
ترجى بركة الصيام فيه» فإني أرق ذلك عليه؛ ومن نذر في غير ذلك 
مثل العراق. وما أشبهه. فلا أرى أن يأتيه؛ قال ابن القاسم: ومعنى 
قوله : إنه يصوم ذلك الصيام بمكانه الذي هو فيه. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: فهذا مثل مافي المدونة9؟2. والأصل فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه 
| فلا يعصيه0). فمن نذر أن يصوم في موضع يتقرب إلى الله بالصيام فيه. لزمه 
الخروج إليه؛ ومن نذر أن يصوم في موضع لا قربة لله في الصيام فيه» صام 
بموضعه ولم يخرج إلى ذلك الموضع؛ إذ ليس لله في ذلك طاعة. وهذا 
ما لا اختلاف فيه وبالله التوفيق . 


5) أنظر: م١‏ ج1/5١11.‏ 
(5) نفس المصدر. 0 
() رواه الجماعة, إلا مسلماً من حديث عائشة. 
أنظر: فيض القدير على الجامع .الصغير 71/5 . 


ا ٠‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله شك ف طوافه 
مسألة 
وول علاك عو المسحاضر برد ريه ال التجده ويكتب 
المصاحف »؛ قال ٠‏ ليبس هذا من شأن المعتكف, ٠‏ ليرقع قبل أن يدحل. 
ويكتب المصاحف إن أحب ؛ورأيته يرى أن وجه من يريد الاعتكاف. 
أن يكون في مؤخر المسجد ورحابه. 


قال محمد بن رشد: 00 00 ويكتب المصاحف إن 
أحب حب ؛ معناه ليرقع ويكتب المصاحف قبل أن يدخل إن أحب» ا 
ابن القاسم وروايته عن مالك. الذي يرى أن الاعتكاف يختص(2 من أعمال 
البر بذكر الله تعالى» وقراءة القران والصلاة؛ وأما على مذهب ابن وهب الذي 
يبيح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة» فيجيز له مدارسة العلم. 
وعيادة المرضى في موضع معتكفه. والصلاة على الجنائز ‏ إذا انتهى إليه زحام 
الناس الذين يصلون عليها؛ فيجوز له أن يكتب المصاحف للثشواب» 
لا ليتمولهاء ولا على أجرة يأخذها؛ إلا ليقرأ فيها. وينتفع بها من احتاج إليها؛ . 
وأما ترقيعه ثوبه فمكروه. ولا ينتقض به اعتكافه إذا كان شيئا خفيفا. 


مسألة 
وسئل مالك عن الاعتكاف يوما أويومين: قال اله هذا 
ير به نا 4 5865 ارئ ا لأن 0 قد حاء أدن 
الاعتكاف يوم وليلة . 


(5) هكذا في الأصلء وسقطت كلمة (د يختص) في ت. " 


كتاب الصيام والاعتكاف ْ يالا 


قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في أدنى الاعتكاف: فمرة قال 
أدناه يوم وليلة.» ومرة قال أدناه عشرة أيام ؟ وهو اختلاف في أدنى ما يستحب 
للرجل أن يعتكفه. إذ لا يقول أحد إن من نذر أن يعتكف ما دون عشرة أيام 
يلزمه اعتكاف عشرة أيام على القول بأن أدنى الاعتكاف عشرة أيامء فبان9) 
بذلك ما قلناه؛ ويتصور الاختلاف في وجه آخر أيضاً ‏ وهو أن من نذر اعتكافا 
مبه| غير محدود. ودخل فيه ولم ينو شيئا؛؟ يلزمه يوم وليلة على القول بأن أدن 
الاعتكاف يوم وليلة» أو عشرة أيام على القول بأن أدنى الاعتكاف عشرة أيام . 
وقال ابن حبيب أدنى الاعتكاف في .الاستحباب يوم وليلة» وأعلاه في 
الاستحباب عشرة أيام؛ فجعل أعلاه في الاستحباب عشرة أيام على القول بأن 
أدناه يوم وليلة. ولم يتكلم في أعلاه في الاستحباب, على القول بأن أدناه عشرة 
. أيام؛ والذي يصح أن يقال على هذا القول في أعلاف إنه شهر ") كامل» ولا 
يستحب لأحد أن يعتكف أكثر من شهرء بل يكره ذلك (وله) (6) مخافة ألا يفي 
بشروطه. وقد نمى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا فإنك 
تواصل يارسول الله قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي 
وف 130 

مسألة 

وسئل مالك عن المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه. أترى 
عليه إعادة؟ قال: لا. قال سحنون: لا أقول ما قالء» 
وأرى ذلك يفسد اعتكافه ؛ لآن ذلك سنة مجتمع عليها ألا بخرج وأن. 


(1) هكذا في الأصل. وعبارة (فبان بذلك. . . لأآن أدنى الاعتكاف عشرة أيام) ‏ ساقطة 
في تت 
(8) هكذا في الأصل. وفي ت (شهر واحد كامل) ‏ بزيادة (واحد). 
(9) كلمة (له) ساقطة في الأصل. ثابتة في (ت). 
)٠١(‏ حديث متفق عليه. 1 
أنظر: منتقى الأخبارء بشرح نيل الأوطار 73١/4‏ . 


و ْ البيان والتحصيل 
يبيت في معتكفه حتى يصبح ؛ وقال عبد الملك بن الماجشون بقول 
سحنون إن ذلك يفسد اعتكافه. قال وان أصاب أهلاء أوفعل 
ما ينقض اعتكافه في ليلة الفطرء كان ذلك ناقضا لاعتكافه؛ لأنها من 
اعتكافه؛ له فيها ما للمعتكف. وعليه ما عليه؛ وقاسها ابن الماجشون 
بركعتي الطواف. وقال هومن بابه وجدت الطواف ينقضي 
بالركعتين . ووجدته إن انتقض وضوؤه في الركعتين أو قبلههماء انتقض 
طوافه؛ وقد يرى أنها ليستا من أشواطه السبعة. كما أن ليلة الفطر 
ليست من ليالي صومه. والاعتكاف لا يكون إلا بصومه. 

قال محمد بن رشد: قد احتج ابن الماجشون لقوله.ء وقول مالك 
أظهر؛ ووجهه أن ليلة الفطر ليست من العشر الأواخر فلو أن رجلا حلف ألا - 
يكلم فلانا في العشر الأواخر, فكلمه بعد غروب الشمس من ليلة الفطر ' 
م يحنث؛ فكذلك من نوى اعتكاف العشر الأواخر. ودخل فيها أو نذرهاء 
م يلزمه المقام ليلة الفطر في اعتكافه بموجب نذرهء وإنما يؤمر بذلك اتباعا لفعل 
النني ‏ صل الله عليه وسلم'2؛ فإن لم يفعل فقد قضى مالزمه من © 
الاعتكاف. وقصر في ترك السنة؛ إذ ليس في مقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة الفطر في معتكفه. مايدل على أن الليلة من 'العشرء ولا أن لها 
حكم العشر؛ إذ قد زاد صل الله عليه وسلم ‏ في كثير من الشرائع 
زيادات, فكانت سننا فيهاء ولم يكن لها حكمها في الوجوب ؛ من ذلك سنن 
الوضوء. ورفع اليدين في الاحرام. والركعتان عند الاهلال؛ وقد اشترى 
صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله جملا فقضاه الثمن وزاده زيادة 
فلم يكن على من اشترى شيئاء أن يزيد البائع عند القضاء؛ وإن زاد لم يكن 
للزيادة حكم الثمن المزيد عليه في جميع أحواله. وفي دون هذا كفاية؟ ولما كانت 
زيادة الليلة في الاعتكاف تختص باعتكاف العشر الأواخر دون ما سواه من 
الاعتكاف. ضعف قياس ذلك على ركعتي الطواف. لكونهما أصلا في كل 


)١١(‏ حديث متفق عليه المرجع السابق. 


كتاب الصيام والاعتكاف | 1 أحينا 


طواف. لا يختص بطواف دون طواف ؛ وقد ذهب ابن لبابة إلى أن على كل 
معتكف أن يزيد في اعتكافه ليلة يخرج في صبيحتها من اعتكافه على ما جاء في 


حديث أبي سعيد الخدرى من قوله فيه: وهي الليلة التى يخرج في )١١9‏ 


صبيحتها من اعتكافه”"'2 وهو شذوذ من القول. لا متابع له عليه من الفقهاء؛ 
لأن أكثر الرواة يقولون في الحديث وهي الليلة التي يخرج فيها من 
اعتكافه 2١5‏ وبالله التوفيق .. 
مسألة 

وسقت إفالكا معبوذكر أن عفن بون -سليفان: أريل 219 إليه 
يسأله أن ينقص من قيام رمضانء. قال فنهيته عن ذلك؛ فقيل له 
أفتكره ذلك؟ قال نعم وقد قام229 الناس هذا القيام. فقيل له 
فكم القيام عندكم؟ قال تسعة وثلاثون ركعة بالوتر"" . 
٠‏ قال محمد بن رشد: لا كان قيام رمضان مرغبا فيه» لقوله صلى الله 
عليه وسلم : من قام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(14). وكان 
للجمغ فيه أصل للسنة. وكان العمل قد استمر فيه .على هذا العدد من يوم 
ا حرة إلى زمنه؛ وذلك أن عمربن الخطاب كان أمر أن أبن كعب. وتّميا 
الداري» أن يقوما للناس باحدى عشرة ركعة فكانا يطيلان القيام. حتى لقد 


. هكذا في الأصل. وفي ت (فيها من صبيحتها)  بزيادة (فيها)‎ )١١( 

(1) رواه هكذا مالك في الوط ص .7١7‏ حديث 2548 وهو حديث متفق عليه . 
أنظر: فتح الباري ©/15711؛ والمغني لابن قدامة ١88/8‏ . 

(19) أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ ؟9/5١7.‏ 

)1١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (أرسله). 

(15) هكذا في الأصلء. وفيت (قال). 

(17) هكذا في الأصل. وفي :ت (بركعة الوتر) . 

. أخرجه الستة من حديث أبي هريرة‎ 20148١ 
.191/5 أنظر: .فيض القدير على الجامع الصغير‎ 


لذن البيان والتحصيل 


كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. وما كانوا ينصرفون إلا في 
فروع 25 الفجر”' "2 ؛ فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب, فأمرهما أن يزيدا في 
عدد الركوع» وينقصا من طول القيام ؛ فكانا يقومان بالناس بثلاث وعشرين 
ركعة('"©» وكان القارىء يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات؛ فإذا قام بها في 
اثنتقي ركعة. رأى الناس أنه قد خفف؛ فكان الأمر على ذلك إلى يوم الحرة. ثم 
شكوا ذلك لما اشتد عليهم . فنقصوا من طول القيام» وزادوا في عدد الركوع , 
حتى أتموا تسعاً وثلاثين ركعة بالوتر؛ ومضى الأمر على ذلك من يوم الحرة» وأمر 
عمر بن عبد العزيز أن يقوموا بذلك. وأن يقرؤوا في كل ركعة بعشر آيات؛ فكره 
مالك أن ينقص من ذلك, إذ لا ينبغى أن يحمل الناس على انتقاص الخير» 
وإنما ينبغي أن يرغبوا في الازدياد 7 ويحملوا على ذلك إن أمكن. وكان 
بالناس عليه طاقة. وإليه نشاط. وبالله تعالى التوفيق. 
ومن كتاب الشجرة 
ش مساللة ؛' 

| وسئل عن صيام العبد بغير إذن سيده. قال لا بأس بذلك, إلا 
أن يكون يرا سيده . ش 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن العبد مكلف. مثاب على 
طاعته» فليس لسيده أن يمنعه مما .يثاب عليهء ولا يضر به؛ لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار”'"©2»فإذا لم يكن لسيده أن يمنعهء 
لم يكن عليه أن يستأذنه؟ وكذلك خادم الخدمة. بخلاف الزوجةء والسرية؛ 
وأم الولد؛ إلا أن يكون غائبا أو مسنا لا ينبسط للنساءء فلا إذن عليهن ؛؟ وذلك 


(19) -فروع الفجر: أوائله. 

أنظر: مشاريق الأنوار لعياض (فرع) .١67/7‏ 
)7٠١(‏ أخرجه مالك في. الموطأ. ص 86. حديث 748. 
)7١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7517/14. 
(77) رواه مالك في الموطأ. ص 079. حديث 1475. 


كتات الصيام والاعتكاف 1 لدنين 
امساح ووس ا 3 م 5ك 


5 صيام التطوع . وما أوجبوه على أنفسهم من نذرء أو كفارة يمينء أو ظهار ١‏ 
أو فدية أداء» أو جزاء صيد قِ الاحرام. أو الحرم ؟ وقد قيل إنه إذا أذن له ف 
التكاح. كان له أن يصوم في الظهار. وإن كان ذلك مضراً بسيدهء كما إذا أذن له 
في الاحرام» فأصاب خطأ ما أوجب عليه الصيام» والأول أظهر ؛ ؟ لأنه وإن أذن له 
في النكاح» فهو أدخل على نفسه الظهارء فهو بمنزلة إذا أذن له في. الاحرام 
فأصاب عمدا ما أوجب عليه الصيام ؛ وأما قضاء رمضانء, فلا إذن عليهم فيه 
وإذا أذن لهم في صيام التطوع. لم يكن له أن يرجع في الاذن ؛ وإذا صاموا 
بإذنه» فلا يجوز لحم الفطر إلى الليل» وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 
مسألة 

وسئل مالك عن المؤذن يعتكف. أيؤذن فوق المنار؟ قال عيسى 
به وضعفه ؛ وقال: وما أت مؤذنا يعتكف . وكأنه كره الأذان له؛ 
وقال ابن القاسم : وقد سمعته يكرهه غير مرة » ويجيزه ؛ وجل رأيه 
فيما أعلم ‏ الكراهية ؛ وقوله: في الكراهية أحب إلي . 

قال محمد بن رشد :97" القولان في المدونة7* "2 .والكراهة أجرى على 
أصله في أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله والصلاة» وقراءة 
القران. وقد مضى ذلك في رسم شك في طوافه . 

ومن كتاب طلق بن حبيب 
سالفة. - ظ 

لا يعجبنى ذلك . لي ل ا دنا 


(8) ما بين القوسين بياأض في الأصل» أثبتناه من ت . 
(:؟) أنظر: م١/0٠"؟7.‏ 


8 ا البيان والتحصيل 
لحاجته؛ قال لا بأس بذلك؛ ولغير الجمعة ‏ إن أحب ذلك تبرداً 
الفضل يغتسلون 5 كل يوم لرواحهم. منهم : عامر بن عبد الله بن 
يوم . 


: قال. محمد بن رشد: كراهيته للمعتكف أن ينصرف إلى منزله لأخذ 
طعامه. معناه إذا كان له من يكفيه ذلك؛ وأما إذا لم يكن له من يكفيه ذلك 
فلا يكره له ذلك؛ لأنه مضطر إليهء لكنه يكره له أن يدخل في الاعتكاف ‏ إذا 
لم يكن له من يكفيه ذلك على أحد قولي مالك ف المدونة 7" فاختلاف قوله 
فيهاء إنما يعود إلى الدخول في الاعتكاف إذا لم يكن-له من يكفيه الخروج عن 
طعامه. فمرة أجاز ذلك لهء ومرة كرهه له2©50. ورأى “ترك الاعتكاف خيرا 
له. وأما إذا دخل فيه. فلا اختلاف في أن له أن يخرج عن طعامه إذا لم يجد 
من يسوقه إليه» لأنه مضطر إلى ذلك. ولا يقطع اعتكافه. لأنه قد لزمه. وأما 
خروجه للغسل إلى الموضع الذي يخرج فيه لحاجة الإنسان. فذلك جائزء إذ 
لايصح له فعله في المسجد. » وهو مما له أن يفعله تبردا ‏ وإن لم يكن واجبا 
عليه ؛ لأن ذلك يعينه على ماعو فيه ولأنه من النظافة المشروعة في الدين 
وبالله التوفيق . ش 


. مسألة 
وسثل عن الذي ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد منه 
فيخرج منه المذي. ماذا ترى عليه؟ قال أرى أن يقضى يوما مكانه. 
وكا بعل يمن ا سن 0 الفضق إذا -- بتقام 


(36) أنظر: م 1/1 . 
زففة هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (له) في ت. 


كتاب الصيام والاعتكاف 1 1 


وسمعت مالكا قال ليس على من قبل امرأته في رمضان قضاءء إلا أن 
.يكون أنعظ ووجد اللذة. فعليه القضاء ‏ وإن لم يمذ إذا كان ذلك 
خرك منه اللذة التي وجدها؛ وإن 000 القضاء ؛ قال عيسى : 
ع ب ا نعظ أولم ينعظ مالم يمذ.. 
وإذا باشر فانعظ فعليه القضاء. أمذى أو لم يمذ؛ أنكر سحنون قول 


شعا 


ابن القاسم هذا ولم يره 


قال محمد بن رشد: تحصيل 9") القول في هذه المسألة: انه إن نظر 
قاصداً إلى التلذذ بالنظرء أو تذكر 007 إلى التلذذ بذلك ؛ أولمس. أو قبل. 
أو باشر فسلم» .فلا شيء عليه ؛ وإن أ نعظ ولم يمذ.. ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها أن عليه القضاء ‏ وهي رواية ابن القاسم. والثاني أنه لا شيء عليه 
وهي رواية أشهب عن . مالك في المدوئة (؟ .والغالك: الفيرق بين .بين 
المباشرة» وما دونها من قبلة, أولمس »٠فإن‏ أنعظ من مباشرة فعليه القضاء. وإن 
أنعظفيما دونها فلا قضاء عليه وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون ؛ وإن 
أمذى فعليه القضاء؛ وإن أنزل» ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن عليه القضاء 
والكفارة ‏ وهو قول مالك في المدونة(؟") في القبلة» والملامسة. والمباشرة ؛ 
والنظر . والتذكر للذة» محمولان على ذلك؛ والثاني أن عليه القضاء. ولا كفارة 
عليه؛ إلا أن يتابع حتى ينزل ‏ وهو قول أشهب. وأصح الأقوال؛ لأن الكفارة .. 
لااتجب إلا على من قصد انتهاك حرمة الصوم. وهذا لم يفعل إلا ماوسع له 
فيه فغلبه الانزال؛ والثالث الفرق بين اللمس. والقبلة» والمباشرة» وبين 
النظر » والتذكر, فإن لمس أو قبلء أو باشر فأنزل » فعليه القضاء والكفارة. وإن 
م يتابع ذلك ؛ وإن نظر وتذكر فأنزل» فعليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ إلا أن 


07؟) هكذا في الأصل» وفي ت (هذا القول) بزيادة (هذا). 
(0؟) أنظر: م 195/١‏ -ل!19. 


عام البيان والتحصيل 


يتابع ذلك حتى ينزل» وهذا القول هوظاهر قول ابن القاسم في المدونة7”")؛ 
ففي ذلك قولان: أحدهما أن عليه القضاء ‏ وهو قول مالك في هذه الرواية في 
النظر. والتذكر حمول عليه ؛ والثاني أنه لا قضاء عليه إلا أن يتابع ذلك 
حتى 21 ينزل . وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في غير المستخرجة في 
التذكرء والنظر محمول عليه. إذ لا فرق بينهما؟ وهذا القول أظهر . لأن المذي 
لايجب به القضاء على أي وجه كان عند الشافعي»ء وأبي حنيفة وأكثر أهل 
العلم ؛ والمأخرون من البغداديين يقولون إن القضاء على من قبل وأمذى في 
مذهب مالك. إما هو استحباب». فقف على ذلك . 

ومن كتاب أوله. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال مالك: ولا أحب للصائم أن يباشر ‏ وإن لم يحرك ذلك منه 
شيئاء ولايقبل؛ قال ابن القاسم: قال لي مالك في الصائم: إذا 
باشر فأنعظ. فحرك منه اللذة ؛ رأيت عليه القضاء ‏ وإن ل يمذ. قال 
ابن القاسم : وذلك رأي . ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في التي قبلها. 
فلا معنى لإعادته . ش 

ومن كتاب الشريكين 

قال مالك في المسافر يقيم في المبل"" يومء أوماأشبه 

ذلك" ؛ قال مالك: يجوز له أن يفطر ‏ ما كان يجوز له أن يقصر. 


(0) المصدر نفسه. 

(1) هكذا في الأصل. وسقطت جملة (حتى ينزل) في ات. 
(9") المنهل: موضع الشرب على الطريق . 

(#6) هكذا في الأصل». وفيت (أشبهه) . 


كتاب الصيام والاعتكاف 1 ا 


قال محمد بن رشد: هذا كا قال. فهو مما لا اختلاف فيهء لقوله 
تعالى: «فمن كان منكم مريضاً. أوعلى سفر»(؟2- الآية ؛ إلا أن مالكاً 
يستحب له الصيام. ويكره له الفطرء لقوله تعالى: «إوإن تصوموا خير 
الكم»37#, 

مسألة 

قال: وبلغني أن رجلا له شرف صنع صنيعاًء فدعا فيمن دعا 
حسين بن رستم الأيل ‏ وكان صائاء وأنه لما خف الناس من عنده: 
قال له ألا ندعو لك بطعام؟ قال: إني ضائمء فجعل يده عليه 
و(يديره) 57 على الفطرء ويقول: إنك ستصوم يوماً آخر مكانه ؛ 
فقال له حسين: إني بيت الصيام. وإنيٍ أكره أن أخالف الله 
ما وعدته ؛ وقال: يقال دع مايريبك إلى مالا يريبيك"2©, فإنك لن . 
تجد فقد شيء تكرهه لله . 

قال محمد بن رشد: إنا قال ما قال.. فأبى أن يجيبه إلى ما أداره عليه 

من الفطر؛ لأنه رأى ذلك من المشبهات التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعويين 040 ب لاختلاف أهل 
العلم في جواز الفطر لمن أصبح صائًا متطوعاً. ولما جاء في ذلك عن النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما يدل على جوازه والمنع له؛ من ذلك: أنه قال إذا 


(5”") سورة البقرة: الآية رقم .1١88‏ 
(ه) نفس الآية السابقة . 
(5) مابين القوسين بياض في الأصل» أثبته من ت . 
(/").. حديث أخرجه النسائي والترمذي», وقال: حديث حسن صحيح . 
أنظر: الأربعين النووية بشرح الشبرخيتي. ص45١1--147.‏ 
(8) _حديث متفق عليه . 
أنظر: المرجع السابق. ص؟١١1-١15.‏ 


احلدنا ش البيان والتحصيل 
دعي أحدكم إلى طعام فليجب. فإن كان مفطراً فلياكل""©. وروي فإن شاء 
فلياكل؛ وإن كان صائًا فليصل7'؟» أي ليدع. وروي وإن كان صائ 
فلا يأكل(*). وروي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: لا تصوم امرأة 
- وزوجها شاهد ‏ يوماً من غير شهر رمضان, إلا بإذنه0؟). وهذا يدل على 
أن الفطر لا يجوز لماء ولا يجوز لزوجها أن يفطرها ؛ وروي أن رسول الله 
. صل الله عليه وسلم ‏ كان عند أم هازء فأتي بشراب فشرب منه. ثم ناول 
أم هانء فشربت. ثم قالت: يا رسول الله إني كنت صائمة. ولكني كرهت 
أن أرد سؤرك! فقال لها: أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا؛ قال: فلا يضرك إن 
كان تطوعاً”؟». فهذا يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائاء وقد جاء أن 
عائشة وحفصة أهدى لما طعاما فأفطرتا عليه فدخل عليههما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخبرته بذلك حفصة. فقال لما (رسول”؟؟ الله) : اقضيا 
مكانه يوماً آخرة”؟». . فاحتمل أن يكون ذلك على الوجوب. وأن يكون على 
الندب ؛ وكان ابن عباس يجيز الفطر لمن أصبح صائًا متطوعاً. وكان عبد الله بن 
عمر يجيزه ويشدد في ذلك: فيقول ذلك الذي يلعب بصومه. وإلى قوله ذهب 
مالك فقال: إنه لا يفطر. فإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لعائشة وحفصة : اقضيا مكانه يوماً آخر. وقد قال 


(9") رواه الطبراني من حديث ابن مسعود. 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير ."45/1١‏ 
(40) رواه الجماعة. إلا البخاري. المرجع السابق. 
(41) أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية فليقل إني صائم. المرجع 
نقسية . 
(؟4) أخرجه أحمد وأبو داودى وابن حبان. والحاكم. من حديث أبي 07 
ش أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 407//5. 
(45) أخرجه الببهقي في السئن الكبرى 71///4 . 
(44) هكذا في ت. وسقطت جملة (رسول الله) في الأصل. 
(45) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7784/4 . 
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مطرف: إن حلف عليه أحد بالعتق. أوالطلاق ‏ أن يفطرء فليحنثه 
ولا يفطر. إلا أن يرى لذلك وجها؛ وإن حلف هوء فليكفر ولا يفطر ؛ وإن عزم 
عليه أبواه أو أحدهما في الفطرى لطبي ود علدا علي زا كارايولاك ونه 
يعن علي (لإدامة) ؟) صومه, وبالله التوفيق . ش 
ومن كتاب أوله اغتسل عن غير نية 

وسألته عن الرجل في رمضان يكون في المسجد ويكون بمنزله 
خفيفاً؛ وقال: لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج 
من فيه من السواك, فيلقيه 5 المسجد. ولا أحب لأحد أن 
يتمضمض في المسجد. 

قال محمد بن رشد: معنى ما استخف من أكل الطعام في المسجدء 
هو في الطعام الجاف ؛وأما الألوان. فقد كره في غير ما موضع أن يؤق مما إلى 
المساجد فتؤكل بها؛ من ذلك ماوقع في رسم سلعة سماها من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة وغيره. وأما التمضمض في المسجد وإلقاء ما يخرج 
من فيه من السواك فيه"*2: فمكروهه بينء مذكور في كتاب الصلاة وغيره. 

مسألة 2 

قال: إني لأستحب أن يقضي من أكل ناسياً في تطوع, وما أراه 

قال محمد سن رشد: وهذا ىم قال. إن ذلك 5-0 وليس 
بواجب؛ لأن من أهل العلم من يجيز الفطر في صيام التطوع ‏ عامداء ومنهم 


25١‏ ما بين القوسين بياض في الأصل. أثبته من ت. 
(47) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (فيه) في ت. 


٠ 14‏ البيان والتحصيل 
من يكرهه ولا يرى عليه قضاء إن فعله ‏ وهو مهب الشافعي ؛ ومنهم من 
لا يوجب القضاء على من أكل في رمضان ناسياً. لحديث أبي هريرة: أن رسول ٠‏ 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: من أكل أو شرب في صومه امنيا فليتم 
صومه. فإن الله أطعمه وسقاه. وهو مذهب الشافعى. وأبي حنيفة, وجماعة من 
أهل العلم سواهما؛ وروي عن أب حنيفة أنه قال: .لولا قول الناسء لقلت إنه 
يقضي ‏ يريد لولا طعن الناس لمخالفة الحديث ‏ والله أعلم وقد راعى ابن 
القاسم هذا القول في الذي يحلف بالطلاق. أو480) غيره» أن يصوم غداً 
فيصبح صائّاء ثم يأكل ناسياًء فقال: و 
سماع عيسى من هذا الكتاب. ومن كتاب الأيمان بالطلاق» وفي مم أبي زيد 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال فيمن لم يأتهم خبر هلال الفطرء إلا بعد مازالت 
الشمس .فلا أرى عليهم صلاة من الغدوة لا يخرجون إلى المصلل , 
وليس عليهم ذلك؛ وأنكر الخروج في غير يوم الفطر إنكاراً شديداً 
وقال من أخطأ يوم الجمعة. أيجعله يوم السبت؟ استنكاراً للخروج في 
غير يوم الفطر. 

قال محمد بن رشد: قد روي أن الحلال خفي على الناس في آخر ليلة 
من شهر رمضان في زمن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأصبحوا صياماًء 
فشهد عند النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد زوال الشمسء أنمم رأوا 
الحلال الليلة الماضية ؛ فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالفطر. 
فأفطروا تلك الساعة؛ وخرج بهم من الغد. فصل بهم صلاة العيد(؟؟)؛ 
'وذهب إلى هذا قوم. منهم: أبو يوسف. وأكثر رواة الحديث لا يذكرون فيه 


(448) هكذا في الأصل. وفي ت (وغيره). 
(49) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 44/4؟. 


كتاب الصيام والاعتكاف ش بلع 


ا يب ع ا ا 0 بر د 
الصلاة ؛ وإنما قالوا: أمرهم أن يفطروا من يومهم. ثم( ليخرجوا لعيدهم 
من الغد. أو إلى مصلاهم من الغد؛ فإن صح الحديث فيحتمل أن يكون 
أمرهم بالخروج. لترى 7" كثرتهم. فيتناهى ذلك إلى عدوهم. فيعظم أمرهم 
عندهم لا للصلاة؛ وم يصح عند مالك الحديث. ولا رأى الخروج » ولا الصلاة ؟ 
وحجته على ذلك بالجمعة» حجة صحيحة, لأنما لما كانت كالجمعة في أنه 
لا تقضى بعد خروج وقتها في ذلك النهار, وجب أن يكون مثلها في أنها 
لا تقضى في يوم آخر. 
ومن كتاب أوله باع غلاماً 

وسئل مالك عن المسافر في البحر يريد أن يفطر. قال مالك 
ذلك له. غ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال9'©: إن المسافر في البحر والبر 
سواء في جواز الفطرء ووجوب القصر ؛ لقوله عز وجل: «وهو الذي يسيركم 
في البر والبحر7#4”/ . وهذا مالا اختلاف فيه أحفظه. 


ومن كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 
وسئل مالك عن المرأة نذرت أن تصوم بنية شهرء فاشتد عليها 
الحر وهي ترضع. قال: تفطر وتطعم وتصوم بعد ذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: انها تفطر وتطعم, لأن حكم نذر 


الصيام المعين في الوجوب. كحكم صوم شهر رمضان,. إلا في وجوب الكفارة 
على من أفطر فيه متعمدا؛ وقد روي عن مالك أن عليها القضاء. ولا إطعام 


(00) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (ثم) في ت. 
)0١(‏ هكذا في الاأصل, وفيت (ليرى). 

(؟8) هكذا في الأصلء. وفي ت (في أن) ‏ بزيادة (في). 
(81) سورة يونس: الآية رقم 7.. 


.ا : البيان والتحصيل 


عليها؛ ومن أهل العلم من يرى عليها الإطعام دون القضاء .: قال بذلك من 
رأى قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين# 69 الآية2**0, 
مجكمة في المرضعء والحامل» والشيخ, ولا على المشهور من مذهب مالك في 
الفطر ثلاثة أحوال » (حال) 7" لا يجوز لما فيها الفطر والإطعام. وهي إذا قدرت 
على الصيام ولم يجهدها الإرضاع ؛ وحال يجوز لها فيها الفطر والإطعام. وهي إذا 
أجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدهاء إما بأنه يبقى لها من اللبن إن لم تفطر 
ما ترمقه 9" بهء وإما لأنها تقدر على أن تستأجر له من ترضعه 2*0 :من ماله 
أومن مال الأب. أومالها ‏ إذا كان يقبل غيرها؛ وحال يجب عليها الفطر 
والإطعام. وهي إذا خافت على ولدها: إما بأنه لا يقبل غيرهاء وإما بأنها 
. لا تقدر على أن تسترضع له بحال ؟ فهي قوله اشتد عليها الحر: أي اشتد عليها 
فأجهدها بسبب الإرضاع. ولولم يجهدها الإرضاع فأفطرتء. لكانت بممنزلة غير 
المرضع. تكفر إن كانت في رمضان كفارة المتعمد. وتقضي ؛ وإن كانت في نذر 2 
أيام بأعيانها أتمت وقضت,. ول يجب عليها كفارة ولا إطعام . 
مسألة 


. قال سحنون : قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل عليه نذر 
صيام؛ هل له أن يتطوع قبل الفراغ منه؟ قال: لا. 
قولين» أحدهما: عل انرون" والثاني: أنه على التراخي ؛ فأما على القول بأنه 
على الفور. 0 يتطوع بالصيام قبله ؟ لأن ذلك اليوم مستحق عليه 


(054) سورة البقرة: الآية رقم .1١88‏ 

(6ه) هكذا في الأصل . وسقطت كلمة (الآية) في ت. 

(65) هكذا في ت. وسقطت كلمة.(حال) في الأصل. ‏ . 

(00) هكذا في الأصل. وفي ت (ترضعه) ‏ ولعل ما في الأصل من معنى ترمق ق اللين: 
تشربه حسوة)» حسوة. ش 

(8ه) هكذا في الأصل. وفي ت (يرضعه). 


كتاب: الصيام والاعتكاف فض 


صومه في النذر إلا أن يكون يوماً مرغباً في صيامه. كيوم عاشوراء» وشبهه؛ 
فيخرج جواز صومه قبل النذر ‏ على ماروي من أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم: صلى إذ نام عن صلاة الصبح في الوادي. حتى طلعت الشمس 
ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح 17"». وأما على القول بأنه على التراخي كقضاء 
رمضان الذي قد وسع فيه 'إلى شعبان. فلا ينبغي له أن يتطوع بالصيام قبله. 
لوجهين ؛ أحدهما: أن صيام التطوع لا يفوته. فهو إن بدأ به فاته فضل بتعجيل 
النذر ؛ والثاني محافة أن يموت قبل أن يقضي النذرء .فلا يتقبل منه التطوع. على 
ما جاء عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: .لا تقبل. من أحد 
.نافلة وعليه فريضة حتى يؤديها؛ إلا أن يكون يوم مرغب في صيامه. كيوم 
عاشوراء.. فالاختيار عل قياض هذا القول» أن. يضومه تطوعاً قبل النذر؛ لأنه': 
إن صامه للنذرء فاته فضل اليوم؛ وقيل إن الاختيار أن يصومه للنذر لأنه إن 
صامه تطوعاء فاته فضل تعجيل النذرء ولم يأمن أن يموت قبل أن يصوم النذرء 
فلا يتقبل منه الطوع(''2 على ماجاء عن أب بكر الصديق ‏ رضي الله عنه » 
وعلى هذا الاختلاف يأتي اختلافهم في هل يصوم يوم عاشوراء من عليه صيام 
قضاء. رمضان على ما يأتي في رسم المحرم بعد هذا. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يعتكف فيمرض أبوه أو أمه.» هل 
يمخرج؟ قال: نعم. يخرج إليههما ويبتدىء اعتكافه. ورواها في كتاب 
إن خرجت. . 
٠‏ قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الخروج إليهما من برهماء 
وبرهما فرض ينص القرآن("2؛ فهو آكد عليه ما دحل فيه2"0 من الاعتكاف, 


(وه) حديث متفق عليه. مرت الإشارة إليه. 
(0) هكذا في الأصل. وفي ت (التطوع). 
(51) يشير إلى قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا» . 
(59) هكذا في الأصل » وفيت (عليه). 


قف البيان والتحصيل 
لأن الاعتكاف يقضيه. ومافاته من بر أبويه لا يستدركه ولا يقضيه؛ وذلك 
بخلاف الخروج إلى جنازتهماء لا يخرج من اعتكافه إلى جنازته)ا ‏ قاله مالك في 
موطته2'7. إذ ليس في ترك شهود جنازتها عقوق لما. 
ومن كتاب مساجد القبائل 
(مسألة) 
وسئل مالك عن صيام الغر الثلاثة الأيام : ثلاثة عشرء وأربعة 
عشر» وحمسة عشر ؛ قال : ليبس هذا ببلدناء وإني أكره أن يتعمد 
صيامها9؟"2. قال: والأيام كلها لله . 
قال محمد بن رشد: (قد روي) 79" فيها وي الأيام البيض : أول يوم 
من الشهر , ويوم عشرة. ويوم عشرين ؛ أنها صيام الدهر. وقد روي عن مالك أنه 
كان يصوم الأيام البيض . وقد كتب إلى هارو الرشيد في رسالته بحضه على 
صيام الأيام الغر ويذكر الحديث فيها'2؛ فإنها كره في هذه الرواية صيامهاء 


ولم يحض عليها ‏ مخافة أن يكثر العمل بذلك لكثرة إسراع الناس إلى الأخذ 


ومن كتاب مرض وله أم ولد فحاضت 


وقال فيمن كان منزله على أميال ‏ وحضر شهر رمضانء فأراد 


(59) أنظر ص 27١5‏ حديث 598. 
(14) هكذا في الأصل. وفي ت (صيامهن). 
(19) ما بين القوسين بياض في الأصلء» أثبته من ت. 
() أخرجه أحمد والنسائي والترمذي . ش 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 7"1//14 -7582 . 


كتاب الصيام والاعتكاف رفسن 


يصلي فيه الجمعة؛ قال مالك: يعتكف في قريته.ء أحب إلي من 
صلاته الجمعة بالفسطاط . ٠‏ 

قال محمد بن رشد: رأى الاعتكاف له أفضل من صلاة الجمعة 
بالفسطاط. لا كان ممن لايجب عليه الإتيان إلى الجمعة لبعد منزله من 
الفسطاط. وهذا على مذهبه في أن الاعتكاف لا يختص بالمسجد الذي تجمع 
فيها الصلوات. لعموم قوله عز وجل: «وأنتم عاكفون#4 29 الآية. فإذا 
كان تمن لا يلزمه الإتيان إلى الجمعة ؛ أوممن لا تجب عليه الجمعة» أوكان 
اعتكافه أياماً يسيرة لا تدركه فيها الجمعة» جاز له أن يعتكف في غير المسجد 
الذي تجمع فيه الجمعة؛ فإن مرض في تلك الأيام ثم صح فغشيته الجمعة قبل 
أن يفرغ من اعتكافه.» خرج إلى الجمعة ‏ ولم ينتقض اعتكافه ‏ قاله ابن 
الماجشون. ورواه ابن الجهم عن مالك ؛ قيل لأنه دخل بما يجوز له. بخلاف 
ما لودخل لاعتكاف أيام تأخذه فيها الجمعة, هذا يخرج إلى الجمعة ويبتدىء 
اعتكافه. قاله ابن الماجشون أيضا؛ قيل لأنه دخل بما لا يجوز لهء وقد قيل إن 
ذلك اختلاف من القول؛ ولا فرق بين أن يدخل بما يجوز له أو بما لا يجوز له؛ 
وأما الاعتكاف في مساجد البيوت. فلا يصح عند مالك لرجل ولا امرأة 
خلاف قول أبي حنيفة في أن المرأة تعتكف في مسجد بيتهاء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن المعتكفة إذا طلقت أو مات عنها زوجهاء أترى أن 
تخرج؟ قال: لا نتخرج بعد ما دخلت الاعتكاف. لا من وفاةء ولا من 
طلاق؛ وكذلك المرأة المحرمة. 


قال محمد بن رشد: يريد بقوله: وكذلك المرأة المحرمة. أن المحرمة 
إذا طلقت أو مات عنها زوجها في الطريق» تنفذ لوجهها ولا ترجع إلى بيتهاء 


(519) سورة البقرة: الآية رقم .١41/‏ 


#كالا ا اا ش البيان والتحصيل 
لتعتد فيه؛ والمسألتان في المدونة, الأولى في كتاب الاعتكاف240., والثانية في 
كتاب طلاق السنة(5")؛ والوجه في ذلك أنها قد دخلت في عمل بر لزمها 
إتامه. فلم يجز لها إبطاله ؛ لقوله عز وجل: «ولا تبطلوا أعمالكم»74”". 
ولقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله(" وهذا مالا اختلاف فيه كما أنه 
إذا سبق الطلاق أو الموت الاعتكاف والإحرام, لم يصح لما أن تحرم. ولا أن 
تعتكفاء حتى تنقضي العدة ؛ لأنها .قد لزمتهاء 'فليس الما أن تنقضهاء وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


سثل مالك عن الصب قب الاسسقة أمما يعمل به؟ قال: 


قال محمد بن رشد: الصيام قبل الاستسقاء مما لم يأت .به أثر عن 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » ولا عن الخلفاء الراشدين لملهاءيين بعده وَإنما 
هو أمر أحدثه بعض الأمراء. فاستحسنه كثير من العلماء ؛ فعاه موسى بن نصير 
بافريقية حين رجع من الأندلس » فاستحسنه الجذامي وغيره من علماء المدينة ؛ وإلى 
.هذا ذهب ابن حبيب؛, قال: استحب للإمام أن يأمر الناس قبل بروزه بهم إلى 
العلل أن يصيدوا صيانا يومهم ذلك؛ ولوأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام ‏ 
آخرها اليوم الذي فيه يبرزون» كان أحب إلي؛ والمعلوم من مذهب مالك إنكار 
:هذه الأمور المحدثات كلهاء من ذلك أنه كره في سماع ابن القاسم القراءة في 
المسجد. والاجتماع يوم عرفة بعد العصر في المساجد 9" للدعاء؛ والدعاء عند 
خاتمة القران؛ فيحتمل مافي هذه الرواية من قوله ما سمعت إنكاراً على من 


(58) أنظر م 7371/١‏ . 

(59) أنظر م 451/7 . 

.81“ سورة محمد: الآية رقم‎ )7١( 

(١لا)‏ سورة البقرة: الآية رقم 195. 

(77) كذا في الأصل. وفي ت (في المسجد بعد العصر). 


كتاب الصيام والاعتكاف 6 


عمله. أن يكون انتهى كلام مالك إلى قوله ما سمعت. أي ما سمعت أن ذلك 
يفعل » ويكون إنكاراً على من عمله من قول ابن القاسم؛ أخبر أن مالكاً أراد 
بقوله ما سمعت » الإنكار على من عملهء فيكون ذلك مطابقا لمذهبه المعلوم ؛ 
00 أن يكون الكلام كله من قول مالك. فيقتضي جواز ذلك عنده ؛ إذ قد 

أن يكون سمع الإنكار على من عمله. والأول من التأويلين أولى ‏ والله 
0 أعلم. وبه التوفيق. 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
(مسألة) 


وسئل مالك عن الرجل يكون عليه قضاء رمضان». أيصوم يوم 
عاشوداء 0 قضاء روفاك بد ٠‏ ما يبجيني. ذلك 00 به أن 


قال حمد بن رشدا 55-077 وعسى به أن يكون خفيفاً؛ 
معناه أ ني أكره ذلك كراهية خفيفة, وكراهيته له أن يصومه تطوعاء يقتضي أن 
الشه عد أن يصومه في قضاء ما عليه من رمضان ؟ وقوله بعد ذلك لا بأس 
أن يصومه ني قضاء رمضان ‏ مخالف لذلك. إذ لا يقال في الشيء المستحب 
فعله: لا بأس أن يفعل. وإنما يقال ذلك في اللمباح الذي فعله وتركه سواء؛ وفي 
سماع ابن وهب» قيل له: أفيصومه في قضاء رمضان؟ قال: لا. معناه 
لا ينبغي له أن يفعل ويصومه تطوعاً أحسن ؛ فهذه ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الاختيا أن يصام لقضاء(؟") رمضان. والثاني أن الاختيار أن يصام تطوعاً ويؤخر(؟7) 
قضاء رمضان » والثالث أن الأمرين سواء » يفعل الفاعل أبهما شاء؛ وهذا 
الاختلاف إنما يتصور على القول بأن قضاء رمضان على التراخي. بدليل قول 


(م7) هكذا في توفي الأصل (أن يصام تطوعاًء ويؤخر قضاء رمضان) ‏ وكتب فوقها 
علامة (خ). 
(4/) هكذا في تء وفي الأصل (أن ا لقضاء رمضان) ففيهما تقديم وتأخير. 


الح البيان والتحصيل 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن كان ليكون علي الصيام من رمضان. فا أستطيع 
أن أصومه حتى يأتي شعبان. للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم "#2 
إذ لوكان القضاء على الفور»لما منعها من ذلك الشغل» والواجب على التراخي 
تعجيله أفضل؛ فلما كان إن صام يوم عاشوراء تطوعاً. وأخر القضاءء أحرز 
فضل اليوم. وفاته تعجيل القضاء؛ وإن صامه للقضاء. أحرز تعجيل القضاء. 
وفاته فضل صوم النهار؛ وقع الاختلاف. فوجه القول بأن صومه تطوعاً 
أحسن. هو أن فضيلة صومه قد وردت الآثار عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ بنصهاء وقدرها؛ وفضيلة تعجيل القضاء إنما علمت بالنظر 
والقياس. فذلك فيها معدوم؛ وأيضاً فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس قبل صلاة الصبحء» وقضى 
الصلاة على الفور "2 فكيف بقضاء الصيام الذي هو على التراخي ؟ ووجه 
القول بأن صيامه للقضاء أحسن, هو أنه إن صامه تطوعاً لم يأمن أن تخترمه 
المنية قبل القضاء؛ فلا يقبل منه التطوع على ظاهر ما جاء عن أبي بكر الصديق. 
من أنه لا يقبل من أحد نافلة ‏ وعليه فريضة حتى يؤديها؛ ووجه القول في 
تخيير الفاعل فيما شاء من ذلك» هو أن الدلائل.استوت عنده» واستواؤها دليل 
على التخيير؛ وهذا نحو قوله في الإبل إذا زادت على العشرين ومائة ‏ واحدة» 
جعل الساعي مخيراً لما استوت عنده الأدلة في مقدار الزيادة المذكورة في 
الحديث. إن كان المراد بها ما كانت 2""97 من قليل أو كثير أو زيادة بغير الفرض» 
اهز ما في كتاب الصيام من المدونة أن قضاء رمضان على الفور ؛ ؛ لأنه قال 
فيمن أفطر في رمضان في سفر أو مرض ثم قدم فأقام شهرأًء أوصح شهراً ثم 
ات وأوصى أن يطعم عنه ؛ أن ذلك يكون في ثلثه مبدأ. وكذلك على 9 


(ه/ا) حديث متفق عليه. 
أنظر: نيل الأوطار 79/1 ١‏ 
() أخرجه عبد الرزاق فى المصئف .0410/١‏ 
وانظر: التمهيد لابن عبد البر 5/؟ 5٠‏ . 
(7/) هكذا في الأصل. وفي ت (كان). 


كتاب الصيام والاعتكاف يفون 


فيها لومرض شعبان كله بعد أن صح شهراًء لوجب عليه الإطعام ؛ فعلى هذا 
لا يجوز له أن يصوم يوم عاشوراء إذا كان عليه قضاء رمضان, فيأتي في المسألة 
أربعة أقوال. 


ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 
0 


عليها قضاء ذلك 7 الذي كانت نذرته قبل نذر السئة إذا هي 
قضت السنة؟ قال لا أرى عليها قضاء ذلك اليوم . 


قال محمد بن رشد: معناه: أن السنة الى نذرت سنة بعينهاء فلا 

تفضين. ايوم الذى سامت بالندر الواسبعليهاء “ولا 'رمفنان: الذي أضافيه 
لفرضها ؛ ومثل هذا في المدونة أنها لا تقضي رمضان.ء ولا يوم الفطرء ولا أيام 
الذبح "© ب وقال فيها أيضاً فيمن نذر صيام ذي الحجة, أن عليها أن تقضي 
أيام الذبيه "2 ؛ فحكي عبد الحق عن بعضص شيوخه.». أن هذا الخلاف 
لايدخل في شهر رمضان. لأنه قد صامه؛ وحكي عن غيره أنه يدخل في 
ذلك: وأن ذلك موجود مالك في كتاب أبي بكر الأبهري ؛ فعلى هذا يدخل 
الخلاف أيضاً في هذه المسألة» ويكون عليها قضاء اليوم الذي صامته لنذرها؛ 
إذ لا فرق بين ما صامته لنذرهاء وبين ما صامته لفرضهاء وأما لو كانت السنة 
التي نذرت لأمر شكرت فيه سنة بغير عينهاء لكان عليها أن تصوم سنة كاملة. 
سواء أيام نذرهاء وأيام صومها لفرضها- قولاً واحداء وبالله تعالى التوفيق. 


(م/) أنظر م .7١4/1١‏ 
(ولا) أنظر م ١//ا١7.‏ 


94 البيان والتحصيل 
من سماع أشهبء وابن نافع: عن مالك. رواية سحنون 
من كتاب الطلاق الثاني 

قال. أشهت وسمعته يسأل عن الرجل يصنع لأهل المسجد يوم 
الفطر من رمضان طعاماًء فيدعوهم إليهء أترى عليهم إجابته بمنزلة 
طعام الوليمة؟ قال مالك ما أرى ذلك. وإني لأكره مثل هذا لأهل 
المسجد أن يجيبوا(*8) إلى من دعاهم هكذا. وهم يزرون عليه 
ويغمصون؛ وما أرى ذلك لهم. وإني. لأكرهه وما يعجبني ذلك لهم. 


قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال. لأن الدعوات إلى الأطعمة على 
'قصد ما عليها بهاء فمنها ما لا ينبغي أن يجاب إليهاء كهذه وشبهها مما يقصد بها 
قصداً مذموماً من تطاول. وامتنان. وابتغاء محمدة. وشكرء وما أشبه ذلك ؛ 
ومنها ما يجب على المدعو إليها إجابة الداعي إليها(”. ولا يجوز التخلف عنها إلا 
لعذر؛ وهي دعوة الوليمة التي أمر رسول اللهى صلى الله عليه وسلم بها وحض 
عليهاء وأوجب إجابة الداعي إليها؛ ومنها ما يجوز إجابة الداعي إليها ولا حرج 
ف التتخلف عنهاء وهو ما سوى دعوة الوليمة من الدعوات التى تصنع على جري 
العاديات» دون مقصد مذموم؛ كدعرة العقيقة(5”. والنقيعة 65, 
والوكيرة 2*5 والخرس 0*", والاعذار 45 وما أشبه ذلك. ومنها ما يستحب 
الإجابة إليها ‏ وهي المأدبة التي يفعلها الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه. على 


(80) هكذا في الأصل. وفي ت (يجتمعوا). 

: هكذا في الأصل. وفيت (بها)‎ )8١( 

(85): هي الوليمة التي تجعل في سابع ولادة المولود» وعند تسميته . 
(487) طعام يصنع عند قدوم المسافر. 

)205 الطعام الذي يعمل عند بناء الدار. 

(45) طعام النفساء. 

(85) طعام الختان. 


كتاب الصيام والاعتكاف الى 


حسن العشرة»ء وإرادة التودد والآلفة ؛ ومنها ما تحرم الإجابة إليها وهو ما يفعل 
الرجل من يحرم عليه قبول هديته. كأحد الخصمين. والقاضي ١‏ وشبه ذلك. 


ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب العرية 

قال عيسى بن دينار: سألت ابن القاسم عن قوم صاموا شهر 
رمضان صاموا ثلاثين يوم فلا كان 9 في تسعة وعشرين. كان 
٠ 1‏ فلما أصبحوا تمام ثلاثين. رأى الناس الحلال في نصف النهار, 
أوعند الزوال؛ هل ترى على من أفطر تلك الساعة شيئا؟ وكان 
صيامهم قبل ذلك في غيم أيضاً؟ قال ابن تاك لايجوز لأحد أن 
يفطر حتى الليل. فإنما الحلال لليلة القابلة» فمن أفطر. فإنما عليه 
القضاء. لأنه إغما أفطر على تأويل . 

قال محمد بن رشد: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه, أن الملال إذا 
رئي قبل الزوال أو بعدهء أنه لليلة القادمة ؛ إلا ابن وهب فذكر عنه ابن مزين 
في تفسيره للموطأء أنه إذا رئي قبل الزوال» فهو لليلة الماضية ؛ وإن رئي بعد 
الزوال فهو لليلة القادمة ؟ وأخذ بذلك عيسى بن دينارء وإليه ذهب ابن 
حبيب» وحكاه قرا عن عمر بن الخطاب ؛ وقال ابن الجهم إن ذلك 
لايصح عن عمرء والذي رواه عنه رجل مجهول. وليس في رواية مالك عنه 
للزوال ذكرء ولا فرق بين ذلك ؛ وهو قول ابن مسعود. وابن عمر. وعثمان بن 
عفان» وعلٍ ‏ بن أبي طالب» وغيرهم من الصحابة» والتابعين» رضي الله عنهم 
أجمعين . 


3 


مسالة 
وسئل عن رجل مرض في سفرء فقال لله علي إن شفاني من 


(47) هكذا فى الأصل. وفي ت (كانوا). 


0 البيان والتحصيل 
مرضي أن أصوم في أهلٍ خمسة أيام. فقدم أهله فلم يصمهاء نسي 
أو غفل» فذكر وهو في سفر؛ قال يصومها وهي مجزئة عنه. وليس في 
قال محمد بن رشد: هذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه؛ لقول 
يعصيه فلا يعصيه (84), وقد مضى مثله في أول رسم من سماع ابن القاسم. 
وبالله التوفيق. ٠‏ 
0 378 : 44 
( ومن كتاب أوله: بع ولا نقصان عليك7)) 
قال ابن القاسم من قال لله على صيام هذه السنة ‏ وهو في سنة 
ست وثمانين 2''7» وقد مضى نصفها ؛ قال عليه صيام اثني عشر شهرا. 
قال محمد بن رشد: إلا أن يكون أراد ما بقي من السنة فتكون له 
نيته ؟ قال ذلك مالك في سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق» فإن لم تكن 
له نية.» فقوله محمول على اثني عشر شهرا يستقبلهن 2١١7‏ من يوم حلف بعد 
اليوم الذي هو فيه على مذهب ابن القاسم. ولا يقضيه ولا يعده على مذهب 
أشهب. لأنه يقضيه فيصوم على مذهب ابن القاسم ما بقيى من ذلك الشهر من 
الأيام» ثم أحد عشر شهرا على المشهور. ثم يكمل على الأيام التي صام من 
الشهر الأول تمام تسعة وعشرين يوماء ويكمل عليها على مذهب اتيت 
ثلاثين 219 يوما؛ لأنه يقضي اليوم الذي حلف فيه على قوله فيمن نذر أن 
يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم نهاراً. أنه يقضيه. وبالله التوفيق. 


(88) رواه الجماعة, إلا مسلماً. ومرت الإشارة إلى الحديث. 
(86) ما بين القوسين ساقط في الأصلء ثابت في ت. 

(40) هكذا في الأصلء وفي ت (ثلاثين). 

)8١(‏ هكذا في الأصل . وفيت (يستقبل). 

(5؟4) هكذا في الأصل. وفي ت زيادة (تمام). 


كتاب الصيام والاعتكاف تفرض 


ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 
(مسألة) 


قال وسألته عن الأسير يكون في أرض الحرب فلا يعرف 
الشهورء فيتحرى فيصوم رمضان ثم. يخرج إلى أرض المسلمين- وقد 
صام على التحري سنين ؛ قال يعيد كل رمضان صامه . إذ لم يدر قبل 
رمضان صام أو بعده. 


قال محمد بن رشد: إذا صام على التحري ثم خرج فلا يخلو أمره من 
أحد أربعة أحوالء. إما أن يعلم أنه صامه قبله. وإما أن يعلم أنه صامه بعده. 
وإما أن يعلم أنه أصابه بتحريه. وإما أن يبقى على شكه؛ فأما إن علم أنه 
صامه 19 قبله. فلا يجزئه باتفاق؛ وأما إن علم أنه صام بعده. فيجزئه باتفاق ؛ 
واما إن علم أنه أصابه بتحريه, فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم. ويجزئه على 
مذهب أشهب. وسحنون. وأما إن بقي على شكه. فلا يجزئه على مذهب ابن 
القاسم. ويجزئه على مذهب ابن الملعشبوف وسحنون ؛ ولابن كنانة في 
المدنية!؟' أنه يستحب أن يقضيء إذا علم أنه صام بعده ؛ قال ابن الماجشون 
ولو انكشف له أنه صام ثلاثة أعوام شعبان. شعبان, فليعد الشهر الأول. ثم 
كل شعبان قضاء عن كل رمضان . - يريد بقوله: فليعد الشهر الأول. أن يلغي 
الشعبان الأول. فلا يجزئه.» وليس يعني أن يعيد رمضان الأول. لأنه عنه وقع 
شعبان الثاني ؛ والشعبان الثالث قضاء عن الرمضان الثاني. ويبقى عليه 
الرمضان الثالث فيقضيه. وقال فضل : قول ابن الماجشون خطأ. وعليه قضاء 
الرماضين الثلاثة . وقول فضل صحيح لا يجزئه ما صامه عن رمضان بعينه عن 
رمضان غيره. كما لا يجزئه ما صلى عن يوم بعينه عن يوم غيره. وقد قال ابن 


2495 هكذا في تت وفي الأصل (أصابه) . 
(44) كتاب (المدنية) لابن دينار. 


مم البيان والتحصيل 
القاسم في المدونة فيمن صام رمضان قضاء عن غيره: إنه 06 ) وعليه 
القضاء على إحدى الروايتين عنه فيها؛ فعلى هذه الرواية يأتي قول ابن 
الماجشون. وقول فضل على الروائ الأخرى ؛ وعلى القول بأنه لا يجزىء عن 
واحد منهماء» وهذا أصح القولين ‏ والله أعلم . 
ومن كتاب 
أوله سلف ديناراً في ثوب 


وقال في الذي ينذر صيام الاثنين. فيصبح يوم الاثنين 13 
يوم الأحد. فيدعو بالطعام. فيخبر أنه يوم الاثنين؛ أنه يتم صيامه 
ولا شيء عليه إذا كان قد بيت صيامه قبل ذلك» إذا أمر به ونواه 
وإن كان قبل ذلك بأيام ؛ قال وإن أصبح يوم الثلاثاء صائءًا ‏ وهو 
يظنه يوم الاثنين الذي نذر فهو مجرىء عنه. 

قال محمد بن رشد: قال فيمن نذر صيام يوم بعينه من الجمعة: إن 
النية لصيامه تجزئه قبل ذلك بأيام» ومثله في رسم جاع بعد هذا ؛ ومالك في 
مختصر ابن عبد الحكم ‏ وهو قول أشهب . فجعلوا النية59؟) يجزئة عن ذلك 
اليوم كلما تكرر؛ وقد روي عن ابن القاسم أن ذلك لا يجوز وهو الصواب الذي 
يأي على مذهب مالك في المدونة, لأن ظاهر قوله فيها في المرأة تحيض في رمضان 
ثم تطهرء أن الصيام لا يجزئها إلا أن تجدد النية» ولا تجتزىء بالنية الأولى من 
أجل الفطر الذي يخلل9؟؟ الصيامين؛ وقال ابن القاسم فيها إنها تجتزىء بالنية 
الأولى» ولم يختلف قول ابن القاسم في ذلك. كما اختلف في مسألة ناذر يوم 
بعينه يوم الجمعة ؛ فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال, أحدها: أنه لابد من تجديد 
النية في المسألتين جميعاً وهو مذهب مالك في المدونة: لكن النية الأولى إذا كانت 


(4ة) أنظر م 777/١‏ . 
(45) هكذا ذ في الأصل» وفي ت زيادة (عند أول يوم). 
(99) هكذا في تء وفي الأصل (يحلل) ‏ بحاء مهملة. 


كتاب الصيام والاعتكاف زضرض 


لا تجزىء في مسألة الحائض. والأيام التي أفطرتها لا يصح لها صومها؛ كان أحرى 
أن تجزىء النية الأولى في مسألة ناذر يوم في الجمعة. لصحة صوم الأيام التي 
أفطرتها في اليومين. والثاني أن النية الأولى تجزىء في المسألتين جميعا98, وهي 
رواية عيسين هإله. .وقؤل,مالك في" المختصر. وقول أشهب ؛ لأن النية الأولى إذا 
كانت: تجوىء في مسألة. ناذر يوم من الجمعة» كان أحرى أن تجرىء في مسألة 
“الحائفض .» للعلة التي قدمنا ذكرها؛ 00 أنها تجزىء في مسألة الحائض. لأن 
أيام الحيض لا كانت لا يصح صومهاء أشبهت الليل. فصار صومها كالمتصل ؛ 
ولا تجرىء في مسألة ناذر يوم الجمعة. لتحلل الفطر بين الصيامين. وهو أحد 

قولي ابن القاسم؛ والصحيح من هذه الأقوال. أنه لابد من تجديد النية في 
المسألتين. إذ لوأجزأت النية الأولى في الصيام الثاني ولم تراع ما بينهها من 
الفطر؛ لوجب ألا يحتاج في أول رمضان إلى نيةء لتقدم النية في صيامه قبل 
دخوله ؛ وهذا لا يقوله أحد غير ابن الماجشون, قد نحا إليه بقوله: ان أهل " 
البلد إذا عمهم العلم برؤية الهلال. أو بالشهادة فيه عند القاضي. 
صح صيام من لم يعلم بذلك منهم متى أصبح. وأجزأه 
مالم يأكل ولم يشرب ؛ وكذلك لو تخلل صيام شهر رمضان فطرلمرض أو سفر»ء 
لم يحتج إلى تجديد النية عند صحته. أو قدومه من سفره» على قياس رواية عيسى 
هذه في ناذر يوم من اللجمعة بعينه» وهو بعيد ؛ والذي يوجبه النظر أنه لابد من 
تجديد النية في ذلك؟ وأن إيقاعها قبل غروب الشمس من ليلة الصوم لا يصح. 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن. لم يبيت الصيام من 
الليل!؟"). فيصح إيقاعها في جميع الليل إلى الفجرء وقد قيل إن إيقاعها مع . 
سيا يح ارد أصحء لقوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»(١١5).‏ وإذ قد مضى تحصيل 


(44) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ‏ ساقط في الأصل», ثابت في ت. 

(49) الحديث رواه الخمسة. بلفظ : من لم يجمع (بعزم) الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار .7١1//4‏ 

)٠٠١(‏ سورة البقرة: الآية رقم /ا141. 


1 البيان والتحصيل 


القول في حكم النية في الصيام الذي يتخلله فطر. يريد بتخلله9'') فطر 
نماري. فالصيام الذي لا يتخلله فطرء ينقسم قسمين: أحدهها ما يجب متابعته 
بنص أو نذر52١23.‏ والثاني مالا يجب متابعته؛ فأما ما تجب متابعته كشهر 
رمضان. وشهري الظهار والنذر المتتابع »وشبه ذلك» بنية واحدة عند أوله تجزىء 
في المشهور في المذهب ؛ إذ لا يتخلل ذلك فطر في زمن يصح فيه صوم. فكان 
كاليوم الواحد. وقد حكي محمد بن عبد الحكيم عن مالك وجوب التبيبت في 
كل ليلة. وهو شذوذ. وأما ماكان من الصيام يجوز تفريقه 2١١‏ كقضاء 
رمضان. وصيامه في السفر . وصيام كفارة اليمين» وفدية الأذى ؛ فاختلف إذا 
نوى متابعة ذلك. هل تجزئه نية واحدة في أوله ؟ أو يلزمه تجديد النية لكل يوم. 
لجواز الفطر على قولين, الأظهر منهها أن تجزئه نية واحدة في أوله., يكون حكمها 
باقياً. وإن زال عينهاء مالم يقطعها بنية الفطر عامداً. وأما مالم ينو متابعته من 
ذلك. فلا اختلاف في أن عليه تجديد النية لكل يومء وقد مضى التكلم على 
المسألة الثانية في أول سماع ابن القاسم. وسيأتي أيضاً في رسم جاع . 
مسألة 

وقال في الذي يحلف بالله. أو بالطلاق. أوغيره.ء أن يصوم 
غداء فيصبح صائ) ثم يأكل ناسيا؛: إنه لا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: إنا قال إنه لا شيء عليه إذا أكل ناسياء أي 
لاحنث عليه؛ بخلاف مالو أصبح مق ناما لكب دزاعة الخلدف :فى 
وجوب القضاء على من أفطر في التطوع-متعمداً» أو ني رمضان ناسيا ؛ لما جاء 
في ذلك. وقد مضى ذلك في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم. 
وقد تكررت هذه المسألة في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الأيمان 
بالطلاق 9 -2١'‏ ومضى من كلامنا عليها هناك ما فيه زيادة بيان. 


)٠١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (بتحليله). 

(؟١1)‏ هكذا في الأصل. وسقطت جملة (بنص أو نذر). 
)٠١0(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (تفرقته) . 

)٠١:(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (وقد مضى). 


كتاب الصيام والاعتكاف 0 


مسألة 
وقال في الأرعن يصيبه الضربان*١'2‏ من الخوى77١23,‏ أهو 
مرض من الأمراض إن جاءه من ذلك ما يحتاج معه إلى الفطر في 
رمضان؟ فذلك له ؛ وهو مرض من الأمراض ؛ وأرخص مالك لصاحب 
الخوى الشديد أن يفطر. ويتداوى إذا ألجىء إلى ذلك.. 
قال محمد بن رشد: قال تعالى: عي يي 
فعدة من أيام أخر.9"' '“فللمريض أن يفطر وإن كان قادراً على الصوم ‏ إذا 
أجهده الصوم باتفاق» أو كان لا يجهده. إلا ل ل 
اختللاف ؟» فصاحب الضربان 5 0 ا الخو يشى أن يه 
م 
مسألة 
قال ابن القاسم ولو أن رجلاً أصبح في الحضر صائًا في 
يحرج يكن خرج فسافر؛ لم أر عليه إلا قضاء يوم ١‏ لأنه متأول . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال: 


)٠١9(‏ الضربان: التحرك بقوة. وفي النهاية لابن الأثير (ضرب) ٠/7‏ (الصداع: ضربان 
[ في الصدغين). ضرب العرق ضرباناً وضرباً: إذا تحرك بقوة. 
وانظر: لسان العرب (ضرب). 
)٠١( .‏ الخوى: خلو الجوف من الطعام ويقال للرعاف. 
ٍ أنظر: اللسان. والتاج (خوى). 
)٠١7(‏ سورة البقرة: الآية رقم 148. 
ظ )0٠١8(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (فخرج). 


هذا البيان والتحصيل 
أحدها أن عليه القضاء والكفارة» سافر أو لم يسافر. والثاني أن عليه القضاء 
ولا كفارة عليه سافر أولم يسافر. والثالث الفرق بين أن يسافر أولا يسافرء 
والرابع أنه إن أكل قبل أن يأخذ في أهبة السفر كفرء سافر أولم يسافر؛ وإن 
أكل بعد أن أخذ في أهبة السفر. كفر إن لم يخرج. وأظهر الأقوال: آلا كفارة 
عليه بحال. لأن الكفارة إنما هي تكفير للذنوب؛ ومن تأول فلم يذنب» وإنما 
أخطأء والله تعالى قد تجاوز لأمة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الخطأ 
والنسيان» وعما استكرهوا عليه2"17. ووجه قول من أوجب عليه الكفارة في 
شىء من ذلك » هو أنه يعذره بالجهل إذ(١١١)‏ كان ذلك عنده من الأمور البينة 
التي لا يسع أحداً جهلهاء فإذا لم يتعلم وكان يلزمه أن يتوقف حتى يسأل. فإذا 
م يفعل فإقدامه عليها قبل أن يسأل. يوجب عليه الكفارة ؛ لقوله تعالى: 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4(١١١».‏ ولابن القاسم في المجموعة أن 
من أراد سفراً فحبسه مطر فأفطر فإنه يكفر. لأنه من التأويل البعيد. 
ظ مسألة 

قال ابن القاسم من احتجم في رمضان, فتأول أن له الفطر 
فأكل؛ فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم . 

قال محمد بن رشد: أوجب عليه ابن حبيب في الواضحة الكفارة » 
ورأه من التأويل البعيد؛ وهذا من معنى ماتقدم القول فيه وبالله تعالى 


التوفيق . 


ومن كتاب 9'' جاع فباع امرأته 
قال : وقال مالك من جعل عليه صيام يوم الخميس والاثنين. 


)٠١9(‏ مرت الإشارة إلى الحديث. 

)٠١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (إذا). 
)١1١(‏ سورة النحل: الآية رقم 49 . 

)١١7(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (أوله جاع). 


كتاب الصيام والاعتكاف | وفرضل 


ْ فأصبح يوم الخميس ‏ وهو يظنه الأربعاء » فلم يأكل حتى علم؛ قال 

مالك يصوم ولا شيء عليه ويكفيه إيجابه على نفسه أولا في نيته ؛ 

قال: ولو أصبح يوم الأربعاء صائءًا وهو يراه الخميس ثم علم بذلك, 

فإن عليه أن يتمم ذلك اليوم ويصوم الخميس ؛ قيل لمالك فلو جاوز 

' يوم الخميسء فلم| كان يوم الجمعة أصبح صائئً) وهو يراه يوم الخميس؛ 
قال يجزئه من يوم الخميس . 

قال محمد بن رشد: هذه ثلاث مسائل قد مضى القول على المسألة 

الأولى منها في رسم سلف قبل هذاء وعلى المسألة الثانية(١١)‏ في أول رسم من 

سماع ابن القاسم » وإيجاب ابن القاسم عليه في المسألة الثانية أن يتمم ذلك 

' اليوم يدل على أنه(4١1١)(1ن)‏ أفطره وجب عليه القضاء خلاف قول أشهب في المدونة . 


مسألة 
وقال مالك فيمن كان في أرض العدو فعمي عليه رمضان». 
وكانعلية: صا عن تدرف قصام ترفطتان: للترمت :وهو لايراة 
رمضان., ثم تبين له؛ قال لا يجزئه لرمضان ولا لنذره. 
قال محمد بن رشد: أما قوله لا يجزئه لرمضان فبينء لأنه لم ينو به 
' رمضان؛ ولا تكون الأعمال إلا بالنيات . وأما قوله ولا لنذره» .فيدخل ذلك 
| الخلاف من مسألة الذي صام رمضان قضاء(*١2‏ عن غيرهء وسيأتي القول 
عليها في أول سماع يحيى. وبالله التوفيق. 
2 مسألة 
وسئل عن الذي يجعل على نفسه صيام يوم الخميس فأصبح 


)١1١10( [‏ هكذا في تء وفي الأصل (الثالثة) . 
)١١4(‏ كلمة (إن) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في تء والمعنى يقتضيها. 
)١١60( |‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (قضاء) في ت. 


رق البيان والتحصيل 
يوم الخميس مفطرا وهو يراه الأربعاء. فأكل وشرب »2 ثم ثبين له 
أنه الخميس. أيكف عن الطعام في بقيه يومه؟ قال نعم. يكف عن 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على أصوهم في أن 
حكم: صيام: النثر العين فق «الوشوت» كسكوبصيام .رمضان»: إل فى .وجوت 
الكفارة على من أفطر(_١١)‏ متعمداء وبالله التوفيق. 


ومن سماع يحيى بن يحيى 

من عبد الرحمن بن القاسم من كتاب الصلاة 

قال يحيى قال ابن القاسم في الرجل يصوم رمضان فينوي به 
قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر, أو مرض ؛ قال لايجزىء عليه 
لشهد رمضان عامه ذلك., ولا للذي نوى صيامه قضاء عنه2١١).‏ 
وعليه أن يبتدىء قضاء الشهر الذي أفسد صومه بما نوى. وقضاء الأول 
الذي كان أفطره في مرض أوفي سفر؛ لأنه أفسد الآخر حين نواه 
قضاء لما كان عليه من الصوم. ولم يجز عنه في القضاء. لأن رمضان 
لا يكون قضاء عن غيره. 

قال محمد بن رشد: هذا هو قول مالك في رواية أشهب . وعلى بن 
زياد عنه ؛ وقول أشهب وسحئون وابن حبيب واختيار أحمد بن خالد وابن المواز 
أنه لا يجزئه عن واحد منههاء لأن رمضان صومه مستحق لعينه. فلا يصح أن 
يقضى فيه غيره ؛ ولأنه نوى به قضاء غيره. فلا يجزئه عن فرضه؛ وزاد ابن 
المواز أنه يكفر عن الأول بمد لكل يوم. ويكفر عن هذا بكفارة العمد عن كل 


)010 


)١15(‏ هكذا في الأصلء وفي ت (أفطره). 
)1١17(‏ هكذا في الأصلء وسقطت جملة (من كتاب الصلاة) فيات. 
(118) هكذا في ت. وفي الأصل (منه). 


كتاب الصيام والاعتكاف 4 


يوم » إلا أن يعذر بجهل؛ وقال أشهب إنه لا كفارة عليه» لأنه قد صامه ونم 
يفطره ‏ وإن كان لا يجزته صيامه؛ وأما كفارة المفرط في الأولى» فيجب عليه إن 
كان صحيحاً مقي ففرط حتى دخل عليه هذا الرمضان؛ ووقع لابن القاسم في 
المدونة أنه يجزئه. وعليه قضاء رمضان الآخر(؟١١) ‏ بفتح الخاء على أنه يجزئه 
عن هذا الرمضانء. ولا يجزته عن القضاء. وهو الذي يدل عليه لفظه 
واحتجاجه ؛ إلا أنه بعيد في المعنى أن يجزئه عنه ‏ وهو لم ينوه بصيامهء وروي 
الآخر بكسر الخاء على أنه يجزئه عن القضاءء. ولا يجزئه عن هذا الرمضان ؛ وهو 
أشبه في المعنى, لأنه نوى به القضاء. ولم ينو به هذا الرمضان. إلا أنه بعيد مما 
يدل عليه لفظه. والصحيح الذي يوجبه النظر ما تقدم : ألا يجزئه عن واحد 
منهها. ولقد روي عن ابن القاسم فيمن صام رمضان في سفر قضاء عن غيره. 
أنه لا يجزئه؟ فكيف بمن صامه عنه في حضرء ورأى غيره أنه يجزئه إن فعل ‏ 
وإن كان ذلك يكره له وهو القياس. لأن له فطره؛ ولو نواه عنهها جميعاً. 
لوجب أن يجزئه عن هذا الرمضان, ولا يجزئه عن القضاء؛ لأنه صامه عما 
وجب عليه أن يصومه له. فلا يفسد نيته ما زادفيها مما لا يجوز له من نية 
القضاء. د الا وقد روي عن أشهب 000 
عن واحد منهها. وأما إذا خلط النيتين في الحج والنذر. فقال مالك إنه يجرئه عن 
النذر. وقال المخزومي إنه يجزئه عن الفرض . واختلافهما جار على الاختلاف في 
الحج : هل هوعلى الفورء أوعلى التراخي؟ ولم يقل أحد فيا علمت أنه 
لا يجرىء عن واحد منهاء وهذا يقضي بصحة قول ابن حبيب: إنه إذا صام 
رمضان ينوي به صيامه وقضاء غيره» أجزأه عن الفرض» ولم يجزه عن القضاء. 
خلال قول أشهب. 


ع 


مسألة 
506 0 ء من غير عذرء كان عليه 


.777- 571/١ أنظر م‎ )11١9( 


لقالا البيان والتحصيل 


قضاء يومين: يقضي يوماً لليوم الأول الذي كان ابتدأ صيامه, ويوماً 
لليوم الثاني الذي كان يصومه للقضاء ؛ قال فأما الذي يفطر في 
رمضان من 0 أوسفرء ثم يقضي صيامه. فيفطر يوماً من أيام 
القضاء بعدما أصبح صائئًا للقضاء. فإنما عليه أن يقضي نوما مكانه؛ 
ثم إن أفطر في قضاء القضاء. كان عليه مكانه('"١2‏ صيام يومين؛ 
0 وأما الحج فمجمع على الذي يفسد حجة بإصابة النساء ثم يحج 
قاباكٌ ويهدي مكان ماأفسد من حجه أنه إن أفسد الحجة الثانية 
بإصابة النساءء كان عليه أن يقضي حجتين مستقبلتين»ومهدي هديين 
لكل حجة أفسدها. 
قال محمد بن رشد: ظاهر قولهء أنه فرق بين قضاء التطوع وقضاء 
رمضان. وبين قضاء رمضان وقضاء قضائه؛ فأوجب في فطر قضاء التطوع 
يومين» وفي فطر قضاء رمضان يوماً واحداً. وفي ل 
قضاء قضاء رمضان كقضاء التطوع, بخلاف قضاء رمضان؛ ولا يصح أن 
يحمل الكلام على ظاهره في هذاء إذ لافرق في المعنى. والقياس بين قضاء 
رمضان وقضاء التطوع. ولا بين قضاء قضاء رمضانء. وقضاء قضاء التطوع . 
فمعنى قوله في الذي يفطر يوماً من أيام قضاء رمضان» نما عليه أن يقضي يوماً 
مكانه» يريد لفطره يوم القضاء. مع أن عليه يوماً آخر لرمضان59١)‏ سكت عنه 
للعلم . بوجوبه عليه ؛ فالمفطر على هذه الرواية دا في قضاء رمضان. كالمفطر 
متعمداً في قضاء التطوع. يجب عليه يومان ههناء ويومان ههنا؛ يوم لفطره في 
القضاء . واليوم الذي كان وجب عليه لإفطاره في رمضانء أو لإفطاره متعمداً في 
التطوع. ثم إن أفطر بعد ذلك متعمداً في قضاء القضاء. كان عليه 0 ثلاثة 
أيام , 7 الذي كان ترتب في ذمته بالفطر في رمضان. أو بالفطر 


)١1٠١(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (مكانه) في ت. 
)١71(‏ هكذا في تء. وسقطت كلمة (قضاء) في الأصل . 
(177) هكذا في ت,ء. وفي الأصل (رمضان). 


كتاب الصيام والاعتكاف , 5 
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متعمداً في صيام التطوع ؛ ويوم لفطره في القضناء متميدا : ويوم لفطره في قضاء 
القضاء متعمداً؛ وقد روى عن ابن القاسم أنه ليس عليه في ذلك كله 
إلا يوم واحدء وهو اليوم الذي وجب عليه لفطره في رمضانء أو لفطره في 
صيام التطوع - معتمداء ولا شيء عليه لفطره متعمدا في القضاء, ولا في قضاء 
القضاء ‏ قاله ف سماع عيسى من كتاب الحج ‏ وإليه ذهب أصبغ ؛ وضعف قول 
من أوجب القضاء في القضاء أوفي قضاء القضاءء ورأى ذلك في الحج 
استحساناً؛ ورأى.قول ابن القاسم وروايته عن مالك في ذلك وهماً وخطأء وقع 
ذلك في بعض روايات المستخرجة ؛ .ووجه القول الأولءأنه لما دخل9١١)‏ .في 
القضاء, أو في قضاء القضاءء لزمه اتمامه ؛ لقوله تعالمى: إولا تبطلوا أعمالكم». 
فوجب عليه إن أفطره متعمداً قضاؤه؛ ووجه القول الثاني أنه لم يجب عليه إتمامه 
إلا على الوجه الذي دخل فيه من القضاءء فإن أفطره متعمداً»لم يجب عليه إلا 
القضاء الذي كان عليه ؛ فعلى القول الأول لودخل في القضاء ثم علم أنه ليس 
عليه شيء يجب عليه إتمام صيامه. وهو قول ابن القاسم في المدونة ؛ وعلى 
القول الثاني لا يجب عليه إتمامه » وهو قول أشهب في المدونة أيضا. 
ومن سماع سحدون 
من عبد الرحمان بن القاسم 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سثل مالك عن الذي 
يكون عليه صيام رمضان. وصيام تمتع. ويحضره رمضان آخر ؛ قال: 
إن كان يقدر على أن يصوم صيام التمتع ورمضان قبل أن يدخل 
الآخر» بدأ بال مع وَإن لم يطمع بذلك. بدأ برمضان» ثم قضى 
التمتع . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة المدونة» وإنا قال إنه يبدأ بالتمتع إذا 
اتسع الوقت له وللقضاءء لأن الاختيار ألا يفارق بين الثلاثة الأيام والسبعة 


(*؟١)‏ هكذا في الأصل. وفيت زيادة (عليه). 


عم البيان والتحصيل 
بصيام ‏ لقوله عز وجل : #وسبعة إذا رجعتم 2149# الآية. وفي تأخير قضاء 
رمضان إلى الرمضان الذي بعده سعة. لقول عائشة: أن كان ليكون علي 

الصيام من رمضان. فا أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان*"©. وأما إذا 
ضاق الوقت عن أحدهماء فالبداية بقضاء رمضان أوجب. لأنه قد تعين في هذا 


الوقت؟ ألا ترى أنه إن أخره عنه. وجب عليه الإطعام . 
مسألة 

كال ان القاسم: قال مالك: من كان عليه قضاء صيام يوم 
فصامه فأكل قداين لتعون | كان عليه قضاوؤهما؛ قال ابن القاسم 
وكذلك الحج يفسده صاحبه. فيحج حجة أخرى قضاء منها فيفسدها 
أيضاً : إن عليه حجتين: واحدة للأولى. وأخرى للأخرى. وهذا . 
بين؛ قال ابن وهب: ليس عليه إلا حجة واحدة. وهديان: هدي 
لكل حجة أفسدها. 

قال محمد بن رشد: أوجب في هذه الرواية القضاء في القضاءء 
ولم يفرق بين أن يكون القضاء الذي أفطره ‏ متعمداً من رمضان. أومن: 
تطوع. إذلا فرق بينها على مابيناه في سماع يحيى؛ وساوى بين الحج 
والصيامء وفرق بينهما على الرواية الثانية في سماع عيسى من كتاب الحج ؛ 
إذ م يختلف قوله في الحج. ىا اختلف في الصيام ؛ وقد قال 2259 في سماع 
يحيى أن الحج مجتمع عليه يريد من قول مالك وابن القاسم. إذ قد خالف 
فيه ابن وهب؛ ووجه الفرق بينهاء أن الله قد نص على وجوب إتمام الحج 
والعمرة بقوله عز وجل: «وأتموا الحج والعمرة لله4. ولم ينص على وجوب 
إتمام الصيام. وإنما أوجب بالقياس ‏ وبالله التوفيق 


.1١95 سورة البقرة: الآية رقم‎ )١75( 
٠ رواه الجماعة.‎ )١75( 

أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 7417/4 . 
)١75(‏ هكذا في الأصل. وفيت (من). 


كتاب الصيام والاعتكاف : رسن 


مسألة 


(وسئل) 29 عن الرجل يقول لله علي أن أصوم اليوم الذي 


ظ يقدم فيه فلان» مثل أبيه أو أخيه» فيأتي أبوه أو أخوه فينسى اليوم الذي 


0 الجمعة اليك 

قال محمد بن رشد: 4 هذه المسألة : أنه نذر أن يصوم اليوم الذي 
يقدم فيه (أبوه)(11١)‏ أبداء فلهذا جعله أن يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبداء 
ليكون ف معى القاضي ‏ وقد قيل إنه يصوم الدهر. وقيل إنه يصوم أي يوم 
شاء من الجمعة أبدأً؛ اختلف في ذلك قول سحنون. وصيام الدهر 


هوالقياس؛ ليأقٍ على شكه. كمن شك في صلاة من يوم('١1)‏ لايدري أي 


صلاة هي؟ أن عليه أن يصلي حمس صلوات». فصيام اخر يوم من الجمعة 


رخصة لما جاء من كراهة بعض العلماء صيام الدهر. لما جاء في ذلك عن 


النبي عليه الصلاة والسلام ‏ من قوله : لا صام ولا أفطر من صام الدهر. 
يريد ما أفطر إذ لم يأكل. ولا صام إذ لم يؤجر. وأما لونذر أن يصوم اليوم 


ْ الذي يقدم فيه خاصة., لم يجب عليه قضاؤه ؛ إذ قل مضى اليوم الذي نذرهم» 


أوقد جاز له الفطر إن كان قد قدم نهاراً على ما في المدونة"©2. وقال 


)١777(‏ هكذا في تء. وسقطت كلمة (وسئل) في ت. 


)١58(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (لا أول). 


(1189) هكذا في ت. وسقطت كلمة (أبوه) في الأصل . 
)١(‏ هكذا في الأصل ‏ وقد كتبت فوق السطر. وسقطت في ت. 
(11) هكذا في تء وفي الأصل (لقوله). 


)١7( |‏ حديث متفق عليه. 


أنظر: منتقى الأخبار. بشرح نيل الأوطار 559/85 . 


“""1) أنظر م 715/1. 


لق البيان والتحصيل 


ليلا أي يوم شاء؛ ولا وجه لتأخيره إلى آخر أيام الجمعة. ولا اختلاف في 
هذاء فتدبره. 


ع 


مسألة 


قيل لسحنون أرأيت من صام رمضان كله من أوله إلى آخره. 
وهوجنب: لم يغتسل عل جره صيامه؟ قال لي: نعم يجزئه 
“صيافه, وإن كان عامداً لم آمره أن يعيد ‏ وقد أخطأء وظلم نفسه ل 
واللّه أعلم ؛ ؟ وأما الصلاة فلا بد من الإعادة لما 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. والأصل فيه ماثبت أن رسول ٠‏ 

صل الله عليه وسلم ‏ كان يصبح جنباًء ثم يصوم ذلك اليوم #239 
وبالله تعالى التوفيق 
مسألة 

وسئل سحئنون كمعن نذر أن يصوم الدهر كله فأفطر وها ؛ 
قال سحنون إن أفطره ناسياً. أومن عذرء فلا شيء عليه "2؛ وإن 
أفطره من غير عذر. فعليه الكفارة. فيل وما الكفارة؟ قال إطعام مل 
أخبرنيه أب زيد عن ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: لسحئون في كتاب ابنه : أن عليه إطعام ستين 
دكين ووجه هذل أنه لما أفظر تتتعمن] لاد لد فصا ايد الفظر فى 
رمضان متعمداً في أنه لا يجدله قضاء؛ إذ قد جاء أنه لا يقضيه بصيام الدهر_ 
وإن صافه . ووجه القول الأول. القياس على كفارة التفريط ؛ لأنها كفارة وجبت 
للفطر _ متعمداً في موضع لا يجوز فيه الفطرء وهذا أفطر متعمداً في موضع 


(174):-حديث متفق عليه . 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 778/4 . 
(ه؟١)‏ هكذا في الأصل . وفي ت (فليس عليه شيء). 


كتاب الصيام والاعتكاف 6 


لا يجوز فيه الفطر؛ واختلف فيمن نذر صيام الدهر.ء فلزمه صيام ظهار. 
أو كفارة يمين؛ قال ابن حبيب يصوم ذلك ولا شيء عليه . وقال سحنون يصوم 
ويطعم عن كل يوم مداً. ومثل قول ابن حبيب في سماع أصبغ من قوله 
وروايته عن ابن القاسم في رسم الجامع في بعض الروايات ‏ وبالله التوفيق . 


من سماع موسى من ابن القاسم 
قال مونى.بن معاوية:: قال ابن العامنم :سالك مالكا غير أمرة 
سؤالي إياه أقول له ويرى المسافر أن الفطر له واسع . فيفطر على 
ذلك؛ قال مالك أرى عليه الكفارة. وكذلك أن لو وطىء" ؛ قال 
ابن:القاسم والوطء لا يكون أشد من الطعام في شيء من رمضان»ء 
وسنمعت الليث يرى ذلك أيضا » ويقول عليه الكفارة في المسافر يبيت 
الصيام ثم يفطر؛ 


قال محمد بن رشد:. هذا يبين مذهب مالك في المدونة أن عليه 
الققضاء والكف :01577) - وإن كان متأولاً » وفي المدنية 7" ألمالك : أنه لا كفارة 
عليه وإن كان متعمداً من غير عذرء مثل قول ابن كنانة والمخزومي في 
المدونة, وأشهب يرى عليه الكفارة» إلا أن يكون متأولاً ؛ وهذا هو أظهر 
الأقوال. لحديث التبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «أنه خرج عام الفتح إلى مكة 
في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر فأفطر الناس» ‏ الحديث(19©, 


)١5(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (الوطء). 
(187) أنظر م .701١/1١‏ 
)١1"(‏ هكذا في الأصل » وفيت والملؤة وهو تحريفء. وسبق أنه كتاب لابن دينار. 
(1*9) متفق عليه. ْ 

أنظر: امتتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 475/4 . 


مين ٠‏ البيان والتحصيل 


3 


مسألة 


قال ولا يجزئه الصيام ف السفر إلا أن ببيته 5 صيام رمضان. 

قال محمد بن رشد: معناه أنه لا يجزئه الصيام في السفر في رمضانء 
إلا أن يبيته في كل ليلة ‏ (ولونوى أن يتابع الصيام في سفره؛ وأما إذا لم ينو 
متابعة الصيام ‏ فلا اختلاف في أنه لابد له من التبييت في كل ليلة وفي 
المبسوطة لمالك: لا تبييت على من شأنه سرد الصيام ‏ ومثله في 
الواضحة. وقال أبو بكر الأبهري. ومحمد بن الجهم هذا استحسان, والقياس 
أن عليه التبييت في كل ليلة)1400 لجواز الفطر له؛ فما في المبسوطة 
لمالك4*77١2.‏ خلاف قولٍ مالك في هذه الرواية؛ وقد مضى هذا المعنى في 

من سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الزكاة والصيام 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فيمن كانت في فيه نواة 
أو حصاة يعبث هاء فنزلت في حلقه؛ أنه لا قضاء عليه ف صيام 
النافلة. وفي الذياب يدحل الحلق وينزل إلى الحوف ولا يستطيع رده 
فلا قضاء عليه لا في النافلة ولا في الفريضة؛ وليس ذلك بمنزلة النواة 
يعبث بها يقضي في النواة في الفريضة. وعليه الكفارة مع القضاء 
وليس هذا بتأويل أحد سقط به الكفارةء» وهذا تأويل خطأ. وقاله 
أصبغ ؛ وذلك إذا عبيث مها وتهاون حى ييتلعها. فهو بمنزلة المتعمد. 
والمتعمد عليه في تعمده هذا القضاء والكفارة ؛ وذلك أن للنواة 
غذاى وكذلك الطين ف هذا؛ وأما الحصاة فإن كان قُْ فريضة 


)١40(‏ مابين القوسين ‏ وهو نحو ثلاثة أسطر ساقط في الأصل ثابت في ت. 


كتاب الصيام والاعتكاف /ا2؟ 


ماوكاة شاسات فلا شيء عليف لأذ. الكلماة ليس يصن ها غذاء: 
.لا تذبل في الجوف كذبول النواة ؛ وهيٍ بمنزلة الدينار والدزهم يبتلعهما 
ساهياً: فلا شيء عليه ؛ وإن تعمد شيئاً من ذلك , كان عليه القضاء في 
الفريضة للتهاون » وعظم حرمة الفريضة وحقها- احتياطاً عليه؛ 
وكذلك اللوزة الصحيحة» والجوزة. والفستقة 00 تجري مجرى 
الحصاة والدينار» والدرهم . 


نالعو رشن قوله في النواة يعبث بها فتنزل في حلقهء أنه 
لا قضاء عليه في صيام النافلة؛ معارض لقوله: إن عبث بها فنزلت في حلقه في 
الفريضة كانت عليه الكفارة مع القضاءء وإن كان ساهياً فعليه القضاء؛ فكان 
يجب على قوله في الفريضة, أن يجب عليه القضاء في النافلة؛ وعلى قوله في 
النافلة ألا يجب عليه في الفريضة ‏ الكفارة في العمدء ولا القضاء في السهو؛ 
. وهذا كله خلاف أصل ابن الماجشون في الواضحة, | إذ لم يفرق في شيء من هذا 
بين ما له غذاء مما ليس له غذاء؛ وقال لم يؤخذ هذا من جهة الغذاءء وإنما أخذ 
من أن حلق الصائم ما لا تجاوزه شيءء فإن كان ناسياً في شيء من ذلك كله 
كان عليه القضاء ؛ وإِنْ كان عامداً. كان عليه القضاء والكفارة؛ وقال على هذا 
الأصل في الذباب يبذر في الحلق أن عليه القضاء؛ ثم خالف أصله هذا فقال 
فيا بقي بين أسنانه من بقية طعامه كحبة التينةء» وفلقة الجريدةء فابتلعه في 
نجاره ‏ ناسياء أو متعمداً. فلا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ أخذ ذلك في وقت يجوز 
. له وكذلك قال ني النخامة إنه لا شيء عليه في ابتلاعه إياها ‏ ساهياً كان, 
أو متغمداً - بعد قصوا ٠»‏ أو قبل فصوها؛ وقال إنكل ما وجب فيه في الفريضة 
القضاء والكفارة, وجب فيه في النافلة القضاء؛ ومالم يجب في الفريضة إلا 
القضاء. فلا يجب فيه في النافلة قضاء ؛ ول يلزم .ابن القاسم هذا الأصل. فقال 
| في الثواة يعبث بها فلئزل في حلقه: إنه. لا قضاء عليه في النافلة» وعليه في 
الفريضة القضاء والكفارة؛ وقال إن من استقاء ‏ طائعاًء فعليه القضاء في 
. الفريضة والنافلة ؛ ووافق ابن القاسم في ما روى عنه أصبغ في بعض روايات 
| 
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العتبية في النخامة أنه لا شيء عليه في ابتلاعه إياها عامداً. وقال ابن نافع عليه 
القضاء وهو يفطره. 
مسألة 
قال أصبغ: قال ابن القاسم: وإن أتعب الصائم الحرء 
أو العطش في رمضان. فأرجو أن يكون في سعة من الفطر, إذا كان قد 
بلغ منه المجهود والخوف على نفسه الموت أو المرض . 
قال محمد بن رشد: أما إذا خاف على نفسه الموت مما بلغه. 
فلا اختلاف في جواز الفطر له واختلف إذا خاف المرض, فقيل له أن يفطرء 
وقيل ليس له أن يفطر لما يخاف من المرض. ولعله لا ينزل به؛ واختلف إذا 
أفطر. فقال سحئون يأكل بقية يومه. لأنه قد جاز له الفطر. ورواه داوود بن 
سعيد عن مالك؛ وقال ابن حبيب لا يفطر إلا بقدر ما يرد به رمقه. ويمسك ؛ 
التوفيق . ش 
مسألة 
قال ابن القاسم في الذي يصيبه الضربان من الخوى9؟) 
فهو مرض من الأمراض إذا جاءه من ذلك ما يحتاج معه إلى الفطر في 
رمضانء فذلك لهء لأنه مرض من الأمراض . 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم سلف من سماع 
عيسى» فلا معنى لإعادة القول فيها وبالله التوفيق. 


)١517(‏ مر بنا أنه لعله يعنى به ضربان القلب من الخوى: شدة الجوعء. أوهوالصدا 
من الخواء, والخوى يقصر ويمد. 1 


كتاب الصيام والاعتكاف ع 


ومن كتاب الجامع 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم ‏ وسثل عن النضرائية تحت 
المسلم ‏ أيفطرها في صومها الذي تصومه مع أهل دينها؟ قال لا أرى 
أن يكرهها على ماعليه أهل دينها وملتها ‏ يعني شرائعها؛ ولاعلى 


5 أكل ما يجتنيون في |أسيامهمء أوما يجتنبون أكله رأساً. ليس ذلك له 
في القضاء؛ قال أصبغ ولا عليه منعها إياه كرهاً. ولا له؛ وقد قال 


الله تعالى : «لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي9#4* '2 وقرأ: 


| طقل يا أيها الكافرون حتى بلغ لكم دينكم ولي 0 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. وهومما لا اختلاف فيه؛ أنه ليس 


ظ له أن يمنعها نما تتشرج به ؛ واختلف هل له أن يمنعها من شرب الخمر. وأكل 


الخنزيرء والذهاب إلى كنيستها؛ فقال في المدونة» ليس له أن يمنعها من ذلك» 
وقال في كتاب ابن المواز له أن يمنعها من أكل الخنزير» وشرب الخمر؛ لأن ذلك 


ليس من دينهاء وله أن يمنعها من الكنيسة إلا في الفرط . 


من سماع أبي زيد من ابن القاسم 
قال أبوزيلا بن أ بي الغمر: أخبرني ابن القاسم. قال في 


. ا معتكفة تحيض فتخرج إلى مثا حتى تطهر؛ قال تخرج في حيضتها 
ا إلى السوق. وفي حوائجهاء لصم ما أرادت إلا لذة الرجال: 
" القيلة: أو اطلشةة لا تجتنب شيئا إلا اللذة. 


قال محمد بن رشد : أنكر سحنون هذه وقالهي في حرمة الاعتكاف » 
إلا أنها تمتنع من المسجدء فلا تصنع إلا ما يصنعه المعتكف, » وقد مضى هذا في 


' أول سماع ابن القاسم. وما يتعلق بهء وبالله التوفيق. 


عروع 222225255222 22222207 
)١5(‏ سورة البقرة: الآية رقم 765 . 


.5 سورة الكافرون: الآية رقم‎ )١144( 
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مسألة 
يقضي ذلك لآن الحديث جاء من استقاء.ء فعليه 0 
وهو عندي في الفريضة والتافلة 0 


00 هذا خلاف أَصل ابن الاجشون الذي ذُكرناه في 
0-0 ا وقد حكى ابن لبابة عن ابن لا محمد بن خالد # 
مسألة 

وسئل عن رجل جعل في نفسه إن كشف الله عني صيام 
شوال. فلم يصح إلا في ا ؛ قال يصوم النضت الذي 
صح فيه من شوال» وليس عليه أن يتمه. 


قال محمد بن رشد: ل ل ال نه 
وهو مثل ما في المدونة 204, 


ع 


مسألة 


وسئل عن رجل تسحر في رمضان في الفجر, فظن أن ذلك ٠‏ 
اليوم لايجرىء477١)‏ عنه صيامه» فأكل ‏ متأولاً؛ قال يقضي يوماً 
مكانه. ولا كفارة عليه؛ قال وكذلك من قدم :من سفر قبل الفجر. 
فظن أن ذلك اليوم لا يجزىء عنه صيامه فأكل فيه9!؟2 ؛ فرأيت في 
(ه4١)‏ أنظر م .3117/1١‏ 


. هكذا في الأصلء وفيت (يجزئه)‎ )1١45( 
. هكذا في الأصل» وفي تت زيادة (متأولاً)‎ )١547( 


كتاب الصيام والاعتكاف لوم 
معنى قوله كأنه لايرى على من تأول شيئاً - وهوفيه تخطى ,1480" إلا 
القضاء ا" ولا يرى عليه كفارة. ١‏ 


قال محمد بن رشد: هذا كله بين مثل ما في المدوئة:* '*"2, فلا معنى 
للقول فيه. 2 


مسألة 

| وقال في الذي يرى هلال شوال وحده. هل يجوز له أن يفطر؟ 
أويرى هلال رمضان وحده. هل يصوم ذلك اليوم؟ قال: أما إذا 
رأى هلال رمضان وحده. فإنه يصوم. ولا ينبغي له إلا ذلك؛ وأما 
إذا رأى هلال شوالء. فإنه لايجوز له أن يفطر إلا باجتماع من 
الناس» إلا أن يكون وحده في سفرء وفي غير جماعة من الناس؛ مثل 
المسافر يكون في مفازة,» فإنه*'© يصوم برؤية الحلال. ويفطر 
برؤيته؛ إلا أن يغمى عليه هلال شوال. فيعد ثلاثين يوماً من يوم 
رأى هلال رمضان. ثم يفطر. 

قال محمد بن رشد: أما إذا رأى هلال رمضان وحده. فلا خلاف في 
أنه يجب عليه أن يصوم ؛ فإن أفطر عالماً بوجوب الصيام عليه غير متأول» فعليه 
القضاء والكفارة؛ وكذلك إن رأى هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن يقف 
وحده دون الناس. ويجزئه ذلك من ا قاله بعض المتأخرين. 
وهو صحيح. وأما إذا رأى هلال شوال وحده دون الناس ‏ وهوفي جماعة, 
فقال إنه لا يجوز له أن يفطر إلا باجتماع من الناس. والفطر له في! بينه وبين 
الله جائزء بل هو الواجب عليه لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 


2١54(‏ هكذا في ت,. وفي الأصل (يخطىء). 
)١5(‏ هكذا في تء وفي الأصل (قط). 
)16١0(‏ أنظر م .7١8/١‏ 

)16١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت (فإن ذلك). 
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صيام ذلك اليوهم7؟2, لكنه حظره عليه لا فيه من تعريض نفسه للتهمة. 
وعقوبة السلطان؛ ومثل هذا في المدونة9*' والموطأ(؟*'2 وغيرهما من 
الدواوين» وأبينه قول أصبغ 5 سماعه من كتاب طلاق السنة. واستحب ابن 
حبيب أن ينوي الفطر ولا يظهر إفطاره؛ والصحيح أن هذا هو الواجب عليه أن 
يفعله ‏ وإن كان ذلك غالفاً للروايات» لأن الصوم من أفعال القلوب. 
فلا يجوز له أن يعتقد الصوم ‏ وهو يعلم أنه عليه حرام . 
ومن مسائل نوازل ستل عنها مطرف 
وسئل مطرف عن المعتكف أيؤم الناس؟ قال لا بأس بذلك» 
وقد رانك الحسن بن زيد اعتكف عندنا 5 المسجد ‏ وكان يؤمنا» 2 
وهوإذ ذاك أمير المدينة» فلم أز أحداً أنكز ذلك عليه» وما أرى به 
أنه أمر أخذا يؤمهم » ومحمل أمره عندنا على أنه هوالذي كان يؤمهم 
قال محمد بن رشد: قوله صحيحء لآن الإمامة للمعتكف بالناس في 
مسجد معتكفه» ليس فيها شغل عن اعتكافه ؛ واستدلاله على أن رسول الله 
الي كان عليهاء فإنه لو استخلف على الصلاة غيره» لنقل ذلك وعلم ؛: 
استدلال واضح. لأن هذا مما يعلم توفر الدواعي على نقله. فلو كان؛ لنقل . 
مسألة ْ 
وسئل مطرف عن المعتكف يقبل امرأته. والمتظاهر. ما الذي 


(؟18) حديث متفق عليه. 

أنظر: منتقى الأخبار بشرح-نيل الأوطار 5175/4 . 
(0160) أنظر م 191/١‏ 198. 
)١64(‏ أنظر ص 21940 حديث 7177 . 


كتاب الصيام والاعتكاف : ؟ه؟ 


ترى فيها؟ قال أرى أن قد أفسدا ماهما فيهء فأما المتظاهر فأرى أن 
يبتدىء صيامه. وأما المعتكف فأرى أن يبتدىء اعتكافه؛ قلت له في 
القبلة فقط. فقال نعم في القبلة» وكذلك لوجساهما بأيدهماء كان 
ذلك مما يفسد عليه) ماهما فيه؛ قلت له فالحاج أو الصائم إذا قبلا؟ 
فقال أما الصائم فلا شيء عليه. إلا أنيمذي؛ وأما الحاج فحجه تام 
مجزىء عنه, إلا أن عليه الهدي لكان ما قبل. 

قال محمد بن رشد: أما المعتكف فلا اختلاف أحفظه في المذهب في 
أن القبلة والمباشرة تبطل اعتكافه. وأما المتظاهرء فلأصبغ في نوازله من كتاب 
الظهار» أنه إن قبل في شهري م استغفر الله تعالى» وتمادى على 
صيامه؟ وهذا أحد قولي سحنون. قال لأن المعتكف ممنوع من كل امرأةء 
والمنظاهر ليس بممنوع إلا من امرأته التي ظاهر منها؛ ومن أهل العلم في غير 
المذهب من يبيح للمتظاهر من امرأته الي ظاهر منهاء مادون الجماع قبل 
الكفارة. كما أن منهم أيضاً من لا يبطل الاعتكاف بما دونه ويحمل قوله تعالى 
في الآيتين جميعا : : آية الظهار0*", وآية الاعتكاف 219 على الجماع, لا على 
مادونه؛ وأما الصائم فلا يبطل صيامه مادون الجماع , إلا أن ينعظ أو يمذي 
على اختلاف. أوينزل باتفاق. وقد مضى تحصيل ذلك في رسم طلق من سماع 
ابن القاسم؛ وأما الحاج فلا يبطل حجه بما دون الجماع. إلا أن ينزل» غير أن 
عليه في ذلك كله الهدي ‏ وبالله التوفيق. 

1 تم ع الصيام والاعتكاف 
بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه 

(ه6١)‏ هكذا في الأصل. وفي ت (رمضان). 
)١185(‏ يعني قوله تعالى: «والذين يظهرون من نسائهم» سورة المجادلة:الآيتين 


رقم “د 5 
(181) يشير إلى قوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في وت سورة البقرة: 


الآية رقم /ا14 . 
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للق 


قف 


00 00 
كتاب”' زكاة الذهب والورق 


من هنا بدأ اختلاف النسختين: ق١.‏ ق 7503‏ مع الأصل. فالأصل قدمت كتاب 
زكاة الماشية والحبوب والفطرة. على زكاة العين والورق». بينما النسختان قدمتا 
كتاب زكاة الذهب والورق على زكاة المواشي والحبوب والفطر- ولعلهما 
الصواب. كما هو صنيع المدونة, والمقدمات وسواهماء وهوالذي يقتضيه ظاهر 
عبارة الحطاب في باب الزكاة ؟788/1» قال: (ؤقدم المصنف ‏ (يعني خليلا) 
كابن شاس ‏ زكاة الماشية والحرث على العين» مع أنه خلاف ترتيب المدونة 
وابن الحاجب. وغيرهما) . د: 

فها أنت ترى أن أول من خالف هذا الترتيب من الفقهاء ‏ ابن شاس. وتبعه 
على ذلك خليل» فجاء النساخ ‏ وهم بالطبع خليليون ‏ فاختلفوا هم بدورهم" 
أيضاً؛ ومن هنا آثرت ترتيب النسختين ق ١ء‏ ق 7 - على الأصل . 


هكذا العنوان في الأصل. وهو ممحو في ق”؟ كما هو ساقط في ق .١‏ وكتب على 
ظهر الورقة الأولى من نسخة ق ؟ بنفس الخط: السفر الأول. . .. وفيه من الكتب: 


كتاب الزكاة الأول. والثاني. والثالث ‏ وهو كتاب زكاة الحبوب والفطرة. 

وجاء في نهاية الكتاب الأول ما يلي : تم كتاب الذهب والورق ‏ بحول الله. 
بسم الله الرحمان الرحيم ‏ ص - كتاب الماشية. كما نجد في نسخة ق١-‏ عند 
نهاية كتاب الحبوب والفطرة ‏ العبارة التالية: ' ش 

تم الجزء الحادي عشرء وهو الكتاب الثاني من الزكاة ‏ والحمد لله كتاب 


. الحج الأول. فجعل آخر كتاب الزكاة ‏ كتاب الحبوب والفطر. وهوخلاف ترتيب 


الأصل ‏ كما هوواضح . 


00 1 
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من سماع أبي القاسم من مالك 
من كتاب أوله نذر سنة7© يصومها 
وسئل مالك عن رجل كانت له 07 دنانير فحال عليها الحول ‏ 
ثم | شترى بها بعد ذلك مائتى درهم. و اروص ور نعم 
أرى أن يزكيها. 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة7»؛ وعلى المشهور 
في المذهب أن الأرباع مزكاة على أصول الأموال ؛ فهذه المئتا درهم على هذاء 
كأنها لم تزل في يديه من يوم ملك الأصل الذي اشتراها به وهو العشرة دنانير؛ 
وقد قبل إن الأرباح فوائد. وقيل إنه إن اشترى بأكثر مما بيده لم يزك من الربح 
على الأصل (إلا ما ينوبه. وقيل إنما يزكى منه على الأصل)29' ما ينوبه إذا كان. 
قد نقدء فإن لم ينقد كان الربح فائدة ؛ فيتحصل في ذلك أربعة أقوال» أحد 
أن الربح مزكى على الأصل ‏ وإن اشترى بأكثر مما بيده. وإن لم ينقد وهو 
نص قول مالك في رسم استأذن من سماع عيسى . والقول ااناني أن الربح 
فائدة ‏ وان اشترى, بما في يده ونقدهء وهذا القول يقوم مما رواه أشهب. وابن 
عبد الحكم .عن مالك في رجل له عشرون ديناراً حال عليها الحول. ولم يزكها 
فاشترى بها سلعة» ثم باعها بعد الحول بأشهر بثلاثين ديناراً؛ أنه يزكي العشرين 
ويكون حولها في يوم كان حال عليها الحول؛ ولا زكاة عليه في الربح 
حتى يحول عليه الحول من يوم ربحه؛ فجعل الربح فائدة وإن كان قد نقد 
العشرين التي كان الربح فيها؛ فعلى هذا القول لا يلزم الرجل الذي كانت له 
عشرة دنانيرء فحال عليها الحول ؛ 5 ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي درهم ‏ أن 


. يزكي المائتي درهم حتى يحول عليها ‏ حول آخر من يوم ربحهاء وصارت 


بيده . والقول الثالث أنه أن اد شترى بأكثر ما بيده لم يزك من الربح ! إلا ما ينوب 


() سقطت هنا عدة لوحات من نسخة ق 2١‏ فحاولنا العثور عليها فلم نوفق. ولذا 
لم نبتها في الفروق . 

(54) أنظر م ١87/1؟.‏ 

(©) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابتٍ في ق7. 


كتاب زكاة الذهب والورق ّْ وحن 
-- ب بيو ا ل ا ل يريب بي ل 


ما بيده منهء» وهو قول مالك في. 0 زياد عنه؛ مثال ذلك أن يكون 9) له 
عشرة دنانير فيحول عليها الحول. فيشتري بعد حلوله سلعة بعشرين ديناراً 
فينقد العشرة أو لا ينقدها. ثم يبيعها بثلاث مائة درهم ؛ أنه يزكي مائتي 
درهم ‏ مائة للأصلء» ومائة من الربح ؛ وهو ماناب الأصل الذي كان علله : 
منه ؟ ويستقبل بالمائة الاي من الركم ب وقويانات العشرة 0 
على ماكان بيده حولاً من يوم صارت بيده؛ والقول الرابع أنه لا يزكي من 
الربح ما ناب الزائد على الأصلء ولا ما ناب الأصل منه أيضاً؛ إلا أن ينقده 
فإن لم ينقد لم يزكه حتى يستقبل حولاً» وهو قول مالك في رسم 0000 
أشهب. قال: ويكون حوله من يوم ربحه وصار له» واختار محمد 0 
يكون حول الربح من يوم اشترى وأدان؛ وحكي ‏ أن مالكاً رجع إلى هذا: 
يحسب حول الربح من يوم أدان الأصل؛ ووجه القول. بأن الأرباح 0 
يستقبل بها الحول. قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في المال المستفاد زكاة 
.حتى يحول عليه الحول7) فعمٌ ولم يخصٌ ربحاً من غيره» ووجه القول بأنها مزكاة 
على الأصول قياساً على غذاء» الغنم» لأنهما نماآن من المال» مما يشق (1)حفظ 
أحوالهما لمجيئها شيئاً بعد شيء» فوجب أن يستوي حكمها في تزكيتها على 
ا وأما التفرقة بين أن ينقد أولا ينقدء وبين أن يشتري بما بيده أو بأكثر 

و9 200 فإنما هو استحسان. إذلا يخرج شيء من ذلك عن القولين 
لمتقدمين والله أل 30 


(5) هكذا في الأصلء. وفي ق؟ (تكون) بالتاء. 

401 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث عائشة» قالت: ليس في مال مستفاد 
| زكاةء حتى يحول عليه الحول. وانتقده ابن التركماني بأن فيه حارثة بن 
أبي الرجال ‏ وهوضعيف.٠2‏ أنظر: الجوهر النقي على سنن البيهقي ٠١17/4‏ . 

(4) هكذا في ق »2 وفي الأصل (أعداء) وهو تحريف ظاهر. ش 

(9) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (مما) في ق؟. 

)00 هكذا في ق 25 وفي الأصل (منها). ونسخة ق” أنسب لسياق الكلام . 

الال4 هكذا في اصل. وفي ق " (وبالله التوفيق). 


ممم 000 ا | البيان والتحصيل 
ومن كتاب 
أوله يسلّف في المتاع والحيوان 

وقال: في الرجل يكون عنده عشرون ديناراً ويخول غليها الخول 
وهي عشرون فلا يزكيها ويشتري بها متاعاً ل 
1 بثلاثين ديناراً » كم يزكي : العشرين» أم الثلاثين؟ قال: بل أرى أن 
يزكي العشرين ولا شيء عليه في الربح » وذلك أن العشرين لو تلفت 
لزه زكاة عشرين ؛ قال ابن العام ويستقبل بالعشرة. والعشرين» 
ح من يوم وجبت الزكاة في العشرين ؛ وتفسير ذلك أن لو وجبت 
عليه في رجب زكاة عشرين» فلم يزكهاوعمل بها ثم أدى عنها في 
المحرم ‏ وهي ثلاثون. زكاها كلها في رجب. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على المشهور في المذهب من 
أن الأرباح مزكاة على. الأصول» لقوله فيها: إنه يستقبل بالعشرة والعشرين 
حولاً من يوم وجبت الزكاة في العشرين» وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في 
المسألة التي قبلهاء وإنما قال: إنه يزكي العشرين حين البيع ؛ لأن زكاتها قد 
تقررت في ذمته» ووجبت عليه ديناً بحلول الحول» وهو في عمله في المال بعد 
الحول على حول مستانف؛ وقول ابن القاسم: ويستقبل بالعشرة والعشرين 
حولا من يوم وجبت الزكاة' فى العشرين وهم . وإنما يستقبل 
الحول بما يقي من الثلاثين بعد إخراج زكاة العشرين 
منباء وسواء على مذهبه كان له عرض يفي بما أخرج من زكاة العشرين. 
أولم يكن, خلافاً لقول أشهب في المدونة 99١)؛‏ ؟ وقد روى ابن وهب عن مالك 
أنه يزكي الثلائين كلها حين باع المتاع . قيل له فإن باع بأقل من عشرين. 
فسكت وهو وهم؛ لأنه يأتي على أن حوله قد انتقل إلى حين باع المتاع 
بالثلاثين. ويلزمه على هذا إن باع بأقل من عشرين ,أن تسقط عنه الزكاة؛ ألا 
ترى أنه سكت لا لتوظتانئ لاي الحجة .وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 


./١ أنظر م‎ )١9( 
هكذا في ق؟  وعليها علامة (صح). وفي الأصل: (ألزمه ما ألزمه).‎ )1١*( 


كتاب ركاة الذهب والورق ٠‏ : امداق 
ومن كتاب 
أوله أخذ يشرب خمراً 
04 
ربخل مالك خوك الزلنة أترى أن يقسم على سَّهُمَانٍ! 
الصدقة؟ | 
قال محمد بن رشد: يريد بالاجتهاد لا بالسواء. وإن رأى أن يجعله . 


0_7 في صنف واحد. كان ذلك له؛ إذ الزكاة على مذهبه. إنما توضع في الأصناف 


المذكورين في الآية بالاجتهاد. ويتبع في ذلك الحاجة في كل عام. ولا.يقسم 

بينم اثمان على عن النسواءة هذا مذهبه الذي لم يختلفه فيه قوله. ولا خالفه فيه 
1 أحد من أصحابه ؛ وقيل يجعل نصف ذلك السهم لعمار المساجد. ونصفه على 
سائر الأصناف السبعة؛ والمؤلفة قلوبهم قوم من صناديد مضرء كان النبي 
صلل الله عليه. وسلم ‏ يعطيهم من الزكاة يتألفهم على الإسلام ‏ ليسلم 
بإسلامهم من وراءهم 9 ؛ منهم : أبو سفيان بن حرب, واختلف في الوقت 
الذي بدىء فيه بائتلافهم» فقيل قبل أن يسلموا لكي يسلمواء وقيل. بعد ما 
أسلموا كي يحبب إليهم الإيمان؛ فكانوا على ذلك إلى صدر من خلافة أبي بكرء 
وقيل إلى صدر من خلافة عمر؛ ثم قال لأبي سفيان: قد أعز الله الإسلام» 
وأغنى عنك وعن ضربائك» إنما أنت رجل من المسلمين وقطع ذلك عنهم؟ 
واختلف هل يعود ذلك السهم إن احتيج إليهء أم لا يعود؛ فرأى مالك أنه 
لا يعود.ء وهو مذهب أهل الكوفة ؛ وقد قيل إنه يعود إن احتيج إليه ورأى ذلك 
الإمام, وهو قول ابن شهاب. وعمربن د وإليه ذهب 


ْ 05 سهمان ل بضم السين ل ل جمع سهم: الحظ والنصيب» وليس تك تثنية سهم ‏ كما 


0 ايل أخرج الحديث أحمد. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 7/4 .. 
م هكذا في الأصل . وفي ف ” زيادة (وبالله التوفيق). 


8 البيان والتحصيل 
ومن كتاب الرّطب باليابس ‏ 
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يذكر أن عاملاً لعمربن 
عبد العزيز كتب إليه : إن الناس قد أسرعوا في أداء الزكاة ورغبوا في 
ذلك لموضع عدلك. وأنه قد اجتمعت عندي زكاة كثيرة؛ فكأن عمر 
كره ذلك من كتابه لمدحه فكتب إليه : ما وجدوني وإياك 00 
ره فاقسمها. قال ابن القاسم: وقال عمر: وأي رأي لي فيها 
550 رشد: في هذا فضل عمر بن عبد العزيزء وقوله: وأي 
رأي لي فيها ‏ يريد أنه لا رأي لأحد في ذلك مع السنة الثابتة عن النبي ‏ عليه 
السلام ‏ في الصدقة: أن تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء3). 
ومن كتاب ش 
أوله تأخير صلاة العشاء 


وسئل مالك عن رجل , يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى 
يصدقه امرأته.» فيحول عليه كر عنده + أترى أن يزكيه؟ 
فقال: نعم. ! 

قال محمد بن رشد: لأشهب في كتاب ابن المواز والواضحة » 
(ولأصبغ (14) في الواضحة). أنه لا زكاة عليه وقول مالك أظهر؛ لأن الحلٍ من 
الذهب والفضة تجب في عينه الزكاة بظاهر مافي القرآن, والسئن». والآثار؛ 
فلا تسقط منه الزكاة [ ا ل ا قياساً على الثياب التي 
تلبس. والعروض التي تقتنى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس 


(10) أخرجه الشيخان من حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن. 
أنظر: نيل الأوطار 1531/5. 
(148) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق7. 


كتاب زكاة الذهب والورق | ١‏ 


على المسلم ف عبده ولا في فرسه صدقة("١.‏ وإسقاط أشهب وأصبغ عنه 
1 5 0 فيه ضعيف» إذقد يبدو له وقد قال مالك قْ الذي يقدم مكة 


ا وسئل عن رجل ‏ له أربعون درههماً » أو رأسء أو رأسان؛ أيعطى 
من الصدقة؟ فقال مالك: إذا كان كثير العيال» فأراه أهلاً أن 
يعطاها” '"© في حاله وكثرة عياله . 


قال محمد بن رشد: هذا مثل 5500 نما وقع السؤال 
عن الأربعين درهماً لما في حديث الأسدي من قول النبي صل الله عليه وسلم : 
«من شال منكم وله أوقية أو عدهاء فقد سأل إلحافاً(50). وقد روي عن 
سهل بن الحنظلية!"'؟ أنه قال: سمعت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. 
يقول: «من سأل الناس عن ظهر غنى» انما ماكر من جر حيار تيت 
يارسول الله. وماظهر غنى ؟ قال: «أن يعلم أن عند أهله مايغديهم 


أو ما يعشيهم)29"). وروي عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله عليه 


09 أخرجه الجماعة . 

٠‏ أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 2146/4 وأخرجه البيهقي في السئن 
000 الكبرى .1١7/4‏ 

(:1) هكذا في الأصل: وفي ق؟ (يعطى منهام . 
)01 رواه أبو داود في السنن. 

ظ أنظر: ج” من مختصر وشرح وتهذيب السئن.» ص 2778 رقم 


الحديث أكهل. 
0 وأخرجه التسائي بنحره في كتلب الزكاي 6 من شرح السيوطي» وحاضية 
0 السندي. ص 98. 


. (77) هكذا في ق 7 وفي الأصل (الحنظلة) ‏ وهو تحريف. 
207 رواه أحمد وأبو داود. ٠‏ ا 
ْ أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 171/4 . 


- البيان والتحضيل 
السلام : : «لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه. إلا جاءت شيئاً أو كدوحاً أو خدوشاً 
في وجهه يوم القيامة» . قبل : يارسول الله وماغناه؟ قال : خمسون درهماًء 
أو حساما من الذهب9؛ '». وروي عن رجل من قُريْنة أنه أق . النبي» عليه 
السلام» 51 فسمعه0”"© يقول: «من سأل الناس وله خمس أواقي سأل 
الحافاً,("١)‏ .فأولى هذه المقادير التي رويت عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
أن الصدقة تحرم بوجودها_ بالاستعمال» مافي حديث المزني بدليل أمر رسول 
الله عليه السلام ‏ معاذ بن جبل إذ بعثه على الصدقة ‏ أن يأخذها من 
أغنيائهم فيضعها في فقرائهم؛ فالفقير من توضع فيه. والغني من تؤخذ منه؛ 
وهو من ملك المقدار الذي في حديث المزني؛ ويحتمل أن يكون ‏ كأن الله عز 
وجل أولاً قد حسرم على لسان رسوله- صل الله عليه وسلم الصدقة على من 
'عنده قوت يومه. ثم نسخ ذلك تخفيفاً عن عباده؛ فحرّمها على من عنذه أوقية 
(من) 9" فضةء ثم نسخ ذلك تخفيفاً عنهم» فحرمها على من يملك خمسين 
درهاً ؛ثم نسخ ذلك تخفيفاً عنهم, فحرّمها على من يملك خمس أواقي ؛ فكان 
حمل هذه الأحاديث على هذاء أولى من حملها على التعارض؛ فمن ملك من 
الذهب أو الفضة ما تجب فيه الزكاة ؛ أوعدل ذلك سوئ مايحتاج إلى سكناه 
أو استخدامه. لم تحل. له الزكاة ‏ وإن كثر عياله؛ ومن تملك أقل من ذلك». 
لم تحرم عليه الصدقة ‏ وإن لم يكن له عيال؛ إلا أن غيره'ممن هو أحوج منه 
أحق وأولى ؛ وقد قال المغيرة إنه لا يعطى الفقير من الصدقة ما تجب فيه 
الصدقة. ولا يعطى من له الخادم والمسكن2*0 من الزكاة ‏ إذا كان في ذلك 


ا [حقة رواه الخمسة. 


أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 109١/5‏ . 
(6؟) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (فسمعه وهويقول). 
(51؟) مرت الإشارة إلى الحديث ‏ انفا. 
(0؟) هكذا في ق 27 وسقطت كلمة (من) في الأصل . 
(74) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (المسكن والخادم). 


كتاب زكاة الذهب والورق ' : وا 
222222-22-22 ري ا 


فضل ملع ما تجب فيه الزكاة(؟"2؛ وقوله ظاهر بين المعنى على ما ذكرناه! 0 


ومن كتاب 

أوله اغتسل على غير ندة 
د قال: وسئل مالك عن رجل أخرج زكاة ماله فسرق منه المال» 
وبقيت الزكاة؛ قال: أرى أن يخرجها ولا يحبسها. 
0 قال محمد بن رشد: يريد وإن سرق منه المال بالقرب في الموضع 
الذي لوتلف قبل أن بخرج منه الزكاة, لم يلزمه ضمان الزكاة ؛ والوجه في ذلك 
أنه رأى إخراج الزكاة عند محلها قسمة صحيحة بينه وبين المساكين ؟ فوجب أن 
يكون. ضمان المال منه دونهم. كما يكون ضمان الزكاة المخرجة منهم دونه. إلا 
أن يمسكها بعد إخراجها فيلزمه ضمانها بالتعدي منه في حبسها ؛وأما لوسرق منه 
المال على بعد من إخراجه الزكاة, لم يشكل أن عليه إخراج الزكاة0” . ش 

من سماع أشهب وابن نافع من مالك ش 

من الكتاب الذي فيه الحج والوصايا والزكاة 

رواية سحنون بن سعيد7"" عنهما 
00 وسألته عمن ابتاع سيفاً فيه حلية تجب في مثلها الزكاة» 06 
: عليها عنده. الحول ؛ قال: ليبس فيه زكاة ‏ وإن أقام عنده سنة. قلت 

اله: إنه9"" يشتريه للتجارة» قال: ليس عليه فيه زكاة؛ قلت له: ربما 


(9؟) هكذا في ق5». وفي الأصل (قال: وقوله) ‏ بزيادة (قال) . 

(0) هكذا في الأصلء وفي ق 5 زيادة (ويالله التوفيق). 
اال هكذا في الأصل. وفي ق؟ ‏ زيادة (وبالله التوفيق) ‏ تم سماع ابن القاسم 
ْ والحمد لله كير بسم الله اريماك الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأله 
+! وسلم ‏ عونك يا معين). 
(0") هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (بن سعيد) في ق"؟. 
(0") هكذا في ق0”ء وفي الأصل (أن) . 


للهد 20 ْ البيان والتحصيل 
كا اديت امد اكير 0 النصل فيها تبعاً ل فيه من 
الخلية احتى يشفرق - بالدشانوت وهر © يحل ذلك :ومن أجله 
اشتري ؛ فقال : لا أرى فيه ا ثم فيه زكاة واحدة.» وهو 
-عندي ‏ مثل الرأس يشتريه الرجل لتجارة. 

قال محمد بن وقد > معناه آنه غير مدير «ولو كان مديرا لقومه فى كل 
عام وزكاه على مذهبه؛ وهذا على أصله في رواية أشهب عنه أن الحلي المربوطة 
بالحجارة كالعرض سواء. .يقومه المدير» ويزكيه غير المدير_- إذا باعه كان 
الذهب تبعاً للحجارة أو غير تبع ؛ وأما على رواية ابن القاسم عنه فيزكي ما فيه 
٠‏ من الفضة تحرياً في كل عام» ويقوم النصل وإن كان غير مدير» زكي في كل 
عام ما فيه من الفضة تحرياً. ولا زكاة عليه في التصل حتى يبيع ؛ فإذا باع فض 
الثمن على قيمة النصل». وقيمة الحل د مصوغاء فزكي ماناب النصل من 
ذلك؛ وقد تؤول على مذهبه أنه لا يفض الثمن ويزكي' مازاد على مازكي ‏ 
00 وسواء كان الحلي تبعاً للنصل» أو غير تبع ؛ وقد روى ابن القاسم عن إن 
كان الحلي تبعاً للنصل ‏ كرواية أشهب 

مسألة 


وسئل عن رجل يكون له خمسة عشر ديناراً» ونقرة فيها خمسة 
دنانيرء فيشح على أن يعطي نصف دينارء ويأبى إلا أن يعطي ربع 
العتو ين ,اخسة عشره بويع العجر قن النقرة الي فيها ينه 
دنانير. قال: ذلك له. ْ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إذلا يلزم أن يخرج عن النقرة 
متكركاء لأن ذلك أكثر مما عليه فإن شاء قطع من النقرة ربع عشرها وإن شاء 
أخرج من غيرها مثلهاء مثل وزن ربع عشرهاء وأما الذهب فإن كان مقطوعاً 


(4*) هكذا في ق27 وفي' الأصل (هو) . 


ْ كتاب زكاة الذهب والورق نيان 
١‏ عع ستل ل ل اس بحل 


عموع ا أخرج منه. وإن كانت مثاقيل قائمة, لم يكن (له) 9" أن يقطع منها 
ما وجب عليه من زكاتهاء وأخرج صرف ذلك دراهم. وهذا كله بين. 
ظ فاته 
فقلت”كه: أرأيت. الذي تجارته© الحلي ونقار الذهبء. 
والفضة. قال : يؤديى زكاة ذلك كل عام ربع عشره,» فيخر ج90" 
ذلك منه إن شاءء أو من غيره ؛ وذلك لأن فيا مضي 050ل تكن 
دنانير إنما كانت الذهب والفضة. وكانت فيها الزكاة, ثم ضربت 
ابعل ذلك فكان مثل ذلك. سواء كان ذلك يوقا أولم يكن ففيه ‏ 
الزكاة كل عام مثل العين. 
قال خمد بن رشد: وهذاءىا 12 إن له أن حرج الزكاة ذلك منه ل 
إن شاء أو من غيره » إذ لا كراهية ف قطع النقرة والحلٍ. يخللاف الدنانير 
القائمة. وبالله التوفيق. 

مسألة 
203 قيل له: أرأيت إن كان ذلك مربوطاً بالحجارة؟ قال: ليس فيه 
زكاة حتى يبيعه ثم يزكيه مثل البزء إذا باعه زكاه. 
03 قلت له: أرأيت إذا كان الذهب جل حلي ذلكء أو أكثره؛ 
فقال: كل رن التي يبيعه. وقاله أشهب7؟2 , 


3 هكذا في ق 27 وسقطت كلمة (له) في الأصل . 

(95) هكذا في ق 5. وفي الأصل (لجاريته) وهو تحريف ظاهر. 
ففه هكذا في الأصل. وفي ق 7 (يخرج). 

(4*) هكذا في ق 21 وفي الأصل (إن لم). 

إل هكذا في الأصل. وفي ق ” (أشهب بن عبد العزيز) . 


احض البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: معناه أنه غير مديرء ولو كان مديراً لقومه في كل 
عام على ماهو عليه كالعرض في هذه الرواية ‏ رواية أشهب. خلاف 
رواية ابن القاسم عية : أنه يزكي الذهب ف كل عام تحرياء ‏ وتقوم الحجارة 
إن كان مدير( '*) وإن لم يكن مدير ل يكن عليه في الحجارة شيء حتى يبيع 
وإن بعد أعوام. فيزكي مازاد الثمن على مازكي را أو نقص على 
ما تقدم. وسواء كان الحلي تبعاً للحجارة» أو غير تبع ؛ لم يختلف قول مالك في 

:١ 

رواية ابن القاسه” 56 كما اختلف في السيف والمصحف إذا كانت الحلية 
نما للصل: أو للمصحف على ما مضى فوق هذا. 


مسألة: 

وسئل عن رجل يؤدي زكاة ماله. قبل حلوها قبل أن يحول على 
'. ماله الحول. أترى عليه إعادة الزكاة؟ قال: نعم. أرى ذلك عليه؛ 
“أرأيت الذي يصلى الظهر قبل زوال الشمسن» ديع قبل اطلاع 
الفجر. الس يعيد؟ فهذا مثله . 

قال حمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية» أنها لا تجزيه إذا أخرجها قبل 
محلها ‏ وإن كان. ذلك قريباً؛ وعلى هذا حمل ابن نافع قول مالك فقال معناه 
أنها لا تجزئه إلا بعد محلهاء فإن أداها قبل محلها لم تجزه ؛ قال ابن نافع : وهو 
رأيي: أنها لا تجزئه قبل محلها بيوم واحدء ولا ساعة. وهو ضامن لا حتى 
يخرجها بعد محلها ؛ وقد قيل إنها تجزيه إن597؟2 كان قريباء واختلف في حد 
القرب على أربعة أقوال» أحدها: أنه اليوم واليومان ونحو ذلك» وهو قول ابن 
المواز. والثاني: أنه العشر الأيام ونحوهاء وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 
والثالث: أنه الشهر ونحوه. وهو رواية عيسى عن ابن القاسم . والرابع: أنه 


(40) هكذا في ق 25 وفي الأصل (أو أن). 
)4١(‏ هكذا في ق 27 وفي الأصل (قول ابن القاسم في رواية مالك) وهو تحريف واضح . 
(47) هكذا في الأصلء وفي ىق" (إذا). 


كتاب زكاة الذهب والورق | الكهدا 


الشهران ونحوهماء وقع ذلك في المبسوطة. والأظهر أنها تجزيه إذا أخرجها قبل 
المحل بيسير» لأن الحول توسعة. فليس كالصلاة التي وقتها محدود لا يجوز أن تعجل 
قبله» ولا تؤخر بعده؛ ولوكانت الزكاة كالصلاة في هذا ء لوجب أن يعرف 
الساعة التي أفاد فيها المال ليخرج الزكاة عندها وفي هذا تضييق» وقد ساق 
سحنون رواية أشهب هذه في المدونة )على هذاء فقال: إن الذي أداها قبل . 
أن يتقارب» إغا ذلك بمنزلة الذي يصلٍ الطظهر قبل الزوال499), 
ومنالكتاب الذي فيه قراض ومساقاة 
وكراء الأرض. وشفعة. وعقولء وزكاة. وذكر المفقود 

00 "قال مالك: وزعموا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن رجا 
متخ زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعوه فتركوه فندم الرجل ء فأداها 
فقبلها (منه عمر)49). 

ش قال محمد بن رشد: معنى هذاء أنه منع زكاته لسوء )5 
لاشحاً بها؛ فل) لم يتهمه عمر في إمساكها عن أهلهاء كتب أن يترك فترك ؛ 
فندم الرجل في اعتقاده في عمر. ورأى ان دفعها إليه واجب لعدالته. فأداها 
فقبلها منه عمر رضي الله عنه؛ ولواتهمه في إمساكها بخلاً بهاء لما تركها 
عنده. ولأمر أن تؤخل منه شاء أو أبى؛ وقد قيل إنه كتب أن لا تؤخذ منه زكاة 

مع المسلمين داتوييها لضو نتيا أمره» فإن سمح بها وأداهاء وإلا أخذت 
منه كرهاً ؛ وإلى هذا التأويل ذهب ابن حبيب. والأول أظهر وأشبهه يعارت 
رضي الله ' عنة . 

ومن كتاب الزكاة 


وسثل مالك عن رجل يبتاع الجارية فيريد البيع فتعجبه فيبدو 
فةع أنظر م 0/0 


(44) هكذا في الأصل. وفي ق" زيادة (وبالله التوفيق).. 
(©:) هكذا في ين وسقطت جملة (منه عمر) في الأصل . 


"دن ِ : البيان وال سيل 
له أن يحبسها يطؤها فتقيم عنده ثلاث سنين» ثم يبدو له فيبيعها؛ 
أيزكي ثمنها حين يبيعها؟ قال: نعم. يزكي ثمنها حين بيعها؛ قيل له 
إنه حين أمسكهاء أمسكها لا يريد بيعها؛ فقال أرى أن يزكي ثمنها ‏ 
إذا باعها. 

قال. محمد بن. رشد: اتفق ابن القاسم وأشهب في الذي يرث 
السلعة. أو يشترمها للقنية أنها لا ترجع إلى التجارة لنيتهء واختلفا إذا اشتراها 
للتجارة ثم 'نوى بها القنية» فقال أشهب: انها لا ترجع بنية إلى القنية؛ ورواه 
1 مالك؟ الوك ابن 0 إنها رجحم دنيته إلى القنية ؛ 0 نا عن 
ا بالنية؛ وذهب أ 00 أغبها ساد : فلا تترجع السلعة من أحدهما 
إلى الآخر بالنية؛ ورواه عن مالك بقوله في الذي يبتاع الجارية للبيع فتعجبه 
فيبدو له فيحبسها للوطءء ثم يبدو له بعد مدة فيبيعها؛ أنه يزكي ثمنها حتى ‏ 
يبيعها هو على أصله الذي رواه أشهب عنه ني أن ما كان من العروض للتجارة. 
لا يرجع إلى القنية بالنية؛ وعلى قول ابن القاسم وروايته عن مالك في أن 
ما كان أصله للتجارة يرجع إلى القنية (45) بالئية» يستقبل بثمن الجارية حولاً من 
يوم قبضه ‏ وبالله التوفيق. 


0 


مسالة 


قال: وسئل عن ال يبتاع الحارية يختدمها يديم عذلنه 
سئين تخدمه, ثم يبيعها؛ أيزكي ثمنها؟ فقال: نعم. ثم ثم أطرق شيئا 
ىم التفت إلى السائل فقال: إن الذي سألت عنه 8؟» يختلف من 
الناس من يشتري الولائد يخدمنه. ثم يبيع » فهذا الذي أرى عليه 
(55) هكذا في ق١ء‏ ق5ء وفي الأصل (للقنية). 


490) هكذا في الأصلء وفي قاء ق 7 (الرجل). 
(4:) هكذا في ق١ء‏ ق5» وفي الأصل (مختلف). 


كتاب زكاة الذهب والورقٍ ١‏ لض 
252 القي والولكاو را ع ا 


الزكاة إذا باع ؛ فأما الذي يشتري الخادم للخدمة ليس يرصد فيها 
بيعاً9؟» ولا بهم به ولا يريده؛ فلا أرى عليه زكاة حتى يحول على 
الثمن الحول. 


قال محمد بن رشد: ما فسر مالك في آخر المسألة يقضي على أن 

جوابه في أولها إنما هوني الذي يشتري الجارية لتخدمه. وفي نفسه إن وجد ثمناً 
باعها؛ وأما الذي يشتري الجارية لتخدمه لاا يريد بيعها ولايهم 

فلا اختلاف في أنه لا زكاة عليه في ثمنها ‏ إن باعها حتى يحول عليه 0 
وقوله هذا جار على أصله في رواية أشهب عنه أن ما اشتري للتجارة لا يرجع 
. بالنية إلى القنية» كما لا يرجع ما ورث أو اشتري للقنية إلى التجارة بالنية؛ 
| وذلك أنه لما كانت القنية والتجارة عنده أصلين لا يرجع أحدهما إلى صاحبه ‏ 
بالنية» فاشترى الجارية للوجهين جميعاً. غلب التجارة احتياطاً للزكاة كالبينتين 
إذا أوجبت إحداهما حكّاء ونفته الأخرى. أنه يؤخذ بالموجبة للحكم دون 
النافية له؛ وكا قال مالك فيمن له أهل بمكة. وأهل ببعض الآفاق. إنه متمتع 
يجب عليه الهدي؛ وهي رواية ابن غانم عن مالك. واختيار سحنون؛ وعلى 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. إذا اشترى للوجهينٍ ييا يغلب 
القنية؛ فلا تجب عليه الزكاة ‏ إذا باع حتى يستقبل بالثمن حولاً على أصله في 
أن ما اشتراه للتجارة» يرجع إلى القنية بالنية» لأنها هي الأصل؛ وقد روى 
ذلك ابن وهب أيضاً عن مالك7*»» واختلف قول مالك في رواية ابن القاسم 
عنه في) اشترى للغلة بالكراء من المساكين, أو العبيدء أو الثياب ؛ لا لسكنى 
ولا استخدام ‏ ولا لباس ؛ فمرة قال عليه الزكاة ‏ إذا باع ومرة قال: لا زكاة. 
عليه حتى يستقبل بالثمن حول ولبتتون: في بثوازلة بمثل. ذللكم في مسالة 
السفينة ‏ وبالله التوفيق. 


(4) هكذا في ق١ء‏ ق7»ء وفي الأصل (بيعها). 
2٠»)‏ هكذا في الأصلء وفي ق 3 فق "2,7 وفي. الأصل (بيعها). 


َف ظ ش البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عن الذي يقطع من ماله قطعة قبل أن يحول عليها 

الحول. ا ريك عا 


فيحول عليه الحول قبل أن يشتري بهاء قال أرى فيه الزكاة؛. فقيل إنه 
ل ا فقال ما أرى الزكاة إلا عليه . 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن العين في عينه الزكاة وليس 
مما يقتنى للانتفاع بعينه. فلا تأثير لما نواه من صرفه إلى قوته في إسقاط الزكاة 
منهء ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي مضى في رسم تأخير صلاة 77" العشاء . 
من سماع ابن القاسم في الذي يشتري الحلي فيريد أن يحبسه حتى يصدقه امرأة 
يتزوجها ؛ لأن الحلٍ يصاح اقتناؤه للانتفاع بعينهء» بخلاف العين؛ وقال ابن 
نافع : في المجموعة وإن جاءه الطعام وهو كثير لا ينفقه في مثل حمس سنين وشبه 
ذلك. فإنه إذا باع ال حول ما يجاوز قوت مثله. ذكى ثمنه» وقوله صحيح ؟ 
ووجهه أنه إذا كان الطعام كثيراً» فقد علم أنه لم يشتره كله لقوته. وإنما أراد أن 
يتقوت ببعضه ويبيع بعضه؛ فإذا باع بعد الحول ما تجاوز قوت مثله أي من 
الأعوام . إذ من الناس من يتقوت لعام واحد. ومنهم من يتقوت لعامين» ومنهم 
من يتقوت للأعوام. وذلك على قدر اليسار والجدة؛ وما يتمكن من شراء 
الطعام. ويخاف من غلائه ؛ وإنما ذكر الخمس سنين لأنه يبعد 9" عنده أن 
يتقوت أحد إلى خمس سنين. له إليه الفساد قبل 
عي و 010 ا يشتر جملته للقوت4*9  »“‏ والله أعلم . 


)0١(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (صلاة) في ق١2.‏ ق7. 
(؟ه) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (بعد). 

(69) هكذا في ق١.‏ ق78ء وفي الأصل (خمس) ‏ بإسقاط (سنين). 
(04) هكذا في ص ق .١‏ وفي ق ١‏ (للتقوت). 


كتاب زكاة الذهب والورق فس 
مسألة 

وسئل عن الرجل كانت عنده مائة دينار» ستة أشهر. ثم 
اشترى بها برا فلم ينقدها حتى أربحه إنسان في البر ثلاثين ديناراء 
فباعه (6*) إياه وأخذ الثلاثين فجعلها مع المائة؛ فأقام بذلك ستة أشهر 
أخرى. فتمت السنة على المائة دينار؛ أيزكي الثلاثين مع المائة دينار 
(التي) »2 قد حال عليها الحول؟ قال: لا. ولكن يزكي المائة إذا 
كان قد حال حوطاء ولا يزكي الثلاثين حتى يحول عليها الحول من 
مالك من كتاب أوله شك في طوافه. قال ابن القاسم: سئل مالك 
عن الرجل يكون له المال فيزكيه فيشتري به سلعة بنقد. فيبيعها قبل 
ا /اه) ع اما ا 5 
أن ينعد فيها فربح” © أترى أن يزكي ذلك الربح مع ماله إذا حال 
عليه الحول؟ قال: نعم» وكذلك التجار الذين يشترون ويبيعون 
ولا ينقدون ثمنا؛ هؤلاء الذين يحضرون السوق. فهؤلاء إذا حال 
عليهم الحول. زكوا ما بأيديهم ؛ قال مالك : وجل الناس ليس هم نقد. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة» وتحصيل مافيها من 
الاختلاف في أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته. 

من سماع عيسى من ابن القاسم 
من كتاب أوله نقدها نقدها 

قال عيسى : وقال ابن القاسم: في الذي يقدم زكاة ماله قبل 
محلهاء قال: لا يعجبني, إلا أن يكون الشيء القريب» وأرى الشهر 
(هه) هكذا في ص ق 5»ء وفي ق ١‏ (باعها). ظ 
(05) هكذا في ق١.‏ ق”ء وسقطت كلمة (التي) في الأصل. 
(/1ه) هكذا في الأصلء وفي ىق ك3 قف”2.7 (بربح). 


٠ 3‏ 5 ا البيان والتحصيل 
قريباً على زحف وكرهء ول أره يرى عليه إعادتها في إخراجه إياها قبل 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة. ومافيها من 


ومن كتاب أوله استأذن سيده 

قال: وقال مالك: إذا دفن الرجل بضاعة له.» فضل عنه 
موضعهاء فلم يجدها سنين. ثم وجدهاء فإنه يزكيها لكل سنة 
مضت,. وقال سحنئون مثله. وإذا وجد لقطة له سقطت منه. فوجدها 
بعد سنين» فليس عليه إلا زكاة واحدة؛ قال سحنون: اللقطة بمنزلة ' 
المال المدفون ‏ إذا كان الملتقط حبسها ولم يحركهاء زكاها ربها لكل 
سنة غابت عنه اللقطة؛ لأنه لم يكن ضماراء وإنما الضمار المال 
المحبوس عن صاحبه الذي يكون على الذي حبسه ضمانه؛ ألا ترى ' 
أن اللقطة لوتلفت في يد الذي التقطهاء لم يكن عليه ضمانها؛ وإنا 
الضمار المال الذي يغتصبه صاحبه. فيكون في يد الغاصب في ضمانه 
حين غصبه. فعلى الغاصب فيه الزكاة» ولا يكون على سيده فيه 
الزكاة للسنين كلهاء إلا سنة واحدة؛ وإن كان الملتقط تسلفها لنفسه 
حتى يصير في ضمانه. فحكمها حكم الدين- زكاة واحدة ©" لم 
مضى من السنين؛ قال: قلت لأشهب: فهل يقبل قول. الملتقط 
أو المستودع إن كان تسلفها ويضمنهاء أم لا ؟ فقال نعم. يسأل عن 
ذلك. فما قال قبل قوله. وكان ذلك في أمانته؛ فإن قال (كنت)(65» 
تسلفتها لم يجب على صاحبها إلا زكاة واحدة. وإن قال حبستها 


(مه) هكذا في ق 3ق ق2ك وفي الأصل (الذي زكاه وأخذه) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
' (9ه) هكذا في ق١.‏ ق 278 وسقطت كلمة (كنت) في الأصل. 


كتاب زكاة الذهب والورق فق 


3 


مص . : 
قال محمد بن رشد: فرق مالك في هذه الرواية بين المال المدفون 
يضل عن صاحبه موضعه. فيجده بعد سنين ؛ وبين اللقطة ترجع إلى ربها بعد 
سنين ؛ فأوجب الزكاة في المال المدفون لجميع السنين» ولم يوجبها في اللقطة إلا 
لعام واحد؛ ورد سحئون مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون. فأوجب الزكاة 
فيها لما مضى من السنين ؛ ورد مالك في رواية علي بن زياد عنه في المجموعة ‏ 
المال المدفون إلى اللقطة. فلم يوجب الزكاة فيهما جميعاً إلا لعام واحدء 
وهو أصح الأقوال في النظر ؛ لأن الزكاة إنما وجبت في المال العين ‏ وإن لم يحركه 
صاحبه ولا طلب الناء فيه. لقدرته على ذلك. وهوههنا غير قادر على تحريكه 
وتنميته في المسألتين جميعاً؛ فوجب أن تسقط عنه الزكاة فيههاء ولقد روى ابن 
نافع عن مالك على طرد هذه العلة ‏ أن الوديعة لا زكاة على صاحبها فيها حتى 
يقبضها فيزكيها لعام واحد؛ إذلا قدرة له على تنميتها. إلا بعد قبضها _ 
وهوإغراق؛ إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع غائب(''2 عنهء فيكون لذلك . 
.وجه؛ فهذه الرواية تدل على أن عدم القدرة على تنمية المال» علة صحيحة في 
إسقاط الزكاة عنه؛ ووجه قول .مالك في تفرقته بين المال المدفون واللقطة. 
أنه(!'2 .هو عرض المال بدفنه إياه لخفاء موضعه عليهء بخلاف اللقطة؛ قال 
ذلك ابن حبيب» وليس بفرق بين ؛ لأنه مغلوب بالنسيان على الجهل بموضع 
المال المدفون. كما هو مغلوب على الجهل بموضع اللقطة؛ ووجه مساواة سحنون 
بينهما. في وجوب الزكاة فيهماء هوما اعتل به من استوائهما 
في الضمان منه فيهماء وعدم القدرة على التنمية هي العلة الصحيحة التي 
تشهد لا الأصول؛ وقال ابن المواز إن دفنها في بيته فلم يجدها ثم وجدها حيث 
دفنهاء فعليه زكاتها لما مضى من الأعوام ؛ وإن دفنها في صحراء, ‏ فغاب عنه 
موضعهاء فليس عليه فيها إلا زكاة واحدة ‏ إذا وجدهاء وهوقول له وجه. 


3" هكذا في فق 21١‏ ق3 وفي الأصل (غايته). وهو تحريف . 1 
)5١(‏ هكذا في ق١.‏ ق5.ء وفي الأصل (إنما). 


ا البيان والتحصيل 


لأنه إذا دفنها في بيته. فهو قادر عليها باجتهاده في الكشف عنها؛ وقال ابن 
حبيب: في اللقطة إذا وجدها بعد أن كان يئس منهاء. استقبل بها حولاً على 
أصله في المال المغصوب ‏ إذا رد عليهء أنه يستقبل بها حولاآً كالفائدة؛ وقول 
الأعوام . ولم يكن عليه هو فيها زكاة» معناه على مذهبه ؛ ورواية ابن القاسم. 
وابن وهب عن مالك إذا حبسها ليردها على صاحبهاء أو ليتصدق بها عنه, 
لا ليأكلها؛ فإن حبسها 00 5 لحول من يوم 3 ذلك فيهاء 0 
| عرفهاسنة - للجديث 09 ركبا افك خركهاء .تمن بيزقك فاحل لي 
ضمانه . 

قال محمد بن رشد: إإذا دخلت في ضمانه لحبسه إياها لنفسه. 
أو بتحريكها ‏ على الاختلاف المذكور؛ سقطت عن ربها فيها الزكاة ‏ قولا 
واحدا. 

| مسألة 

(قال) 2: وإذا قال رجل لرجل هذه مائة دينار اتجر فيها ‏ 
ولك ربحهاء. وليس عليك فيها ضمان؛ فليس على الذي في يديه | 
00 الذي هي له زكاتها حتى يقبضها؛ فيزكيها 0 0 لسنة ؛ 
يبس الال على الرجل فينقص منه. انه 5958 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه 


(؟5) متفق عليه أخرجه البيهقي :في السنن الكبرى. 
أنظر 5/؟1941. / 
(55) هكذا في ق 21 ق5ء بولك وله (قال) في الأصل . 


كتاب زكاة الذهب والورق ْ تمض 
لان رب المال قد صرح بإسقاط الضمان عنهء وإنما قال سحئون: انه ضامن 
بمنزلة الرجل يحبس المال على الرجل- إذا قال له اعمل به قراضاً ‏ ولك الربح 
كله. خلاف ظاهر قول ابن القاسم في كتاب القراض من المدونة . فوهم العتبي 
في سياقه؟'2 قول سحنون على هذه المسألة» وقول ابن القاسم إنه لا زكاة فيها 
على الذي هوي يذه صحيح . لأنها ليست له ولا هي 5 ضمانه ؟ فسواء كان 
له مها وفاء. أولم يكن. بخلاف السلف . قال ابن حبيب فإن ربح فيها عشرين 
ديناراً» استقبل بها 0 وسة أيضاً؛ لأنها فائدة, إذ لا أصل له يزكيها 
عليه فللا اختلااف في أ نه يستقبل. مهأ 0 وأما قوله إنه لا زكاة على 
صاحبه7 2١‏ فيهاء فوجهه أنه لما أوجب ربحها لغيره لم يقدر أن يحركها لنفسه. 
فأشبه ذلك اللقطة التى سقطت عنه زكاتهاء لعدم قدرته على تحريكهاء وطلب 
النماء فيها؛ ويأتي على قول سحئون في مسألة اللقطة أن زكاتها عليه. لأن 
ضماما منه؛ ومثله في المختصر لابن شعبان؛ قال: ومن دفع إلى رجل مالا 
يأكل ربحهء. فالزكاة على ربه. 
مسألة 

وسئل عن الرجل عليه مائة دينار ‏ بلقا وليدن لهامتها وقاة. 
فأقامت بيذه ستة أشهر لا وفاء له منبا ثم أتته فائلة مائة ديئار عند 
الستة أشهر. هل يزكي المائة التي كانت عنده سلفاً إذا تمت السنة 
فزن :كين كانت عكده سلفاء أم يستقبل بها سنة من حين كان له 
ا وفاء ؟ قال: بل يستقبلٍ مهأ سنة من حين كان له منها وفاء. 
ولا يحسب في حوها بشيء مما مخ مح عام كن لوديا ونام 

قال محمد بن رشد: هذا مذهب مالك في المدونة, لأنه قال فيها إن 
(14) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (سياقة). وهي ممحوة في ق0”. 
(66) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق " (صاحبها). 
(5) هكذا في الأصل. وفي ق1ء2 ق 7 (منها). 


كف ش ظ ٠ ١‏ البيان والتحصيل 
الذهب السلف إذا وهبت للذي هى عليه بعد حلول الحول. وليس له بها وفاء 
استقبل بها خولة إذ لا فرق بين أن يوهب له الذهب بعد أن حال عليه عنده 
الحول. أو يستفيد بعد حلول الحول فائدة يكون فيها وفاء بها؛ وقد روي عن 
ابن القاسم أن الزكاة تجب عليه فيها إذا حال عليها الحول. وإن لم يتم للفائدة 
عنه حول؛ وعلى هذا يأتي جوابه في مسألة (رسم) 9" العرية» وحكاه ابن المواز 
عن أشهب. وأصحاب ابن القاسم : أصبغ » وغيره. وقال به؛ وهوقول غير 
ابن القاسم في المدونة: أن عليه الزكاة في الذهب إذا وهبت له يعد الحول ‏ 
وإن لم يكن له وفاء بها؛ والقول الأول هو الصواب : أنه لا زكاة في المائة السلف 
حتى يتم للوفاء بها عنده حولاً كاملاً؛ لأن ما مضى من المدة قبل أن يستفيد 
الفائدة التي يجعلها وفاء (2'4 بما عليه من السلفء لم يكن فيها مال لاستغراق 
الدين ما بيده من المال؛ فإذا زكاه قبل أن يحول على الفائدة الحول » فقد زكاه قبل 
. أن يحول عليه الحول. لأنه لم يكن له مال إلا من يوم ملك الفائدة. 
٠‏ مسألة 

وسألته عن الرجل يكون عنده المال سلفاً. وعنده منه وفاءء 
فيتصدق له عليه 7" قبل الحول أو بعده؛ قال: يزكيه حين يحول عليه . 
الحول. لأنه مال من ماله» ولأنه لولم يتصدق به عليه زكاه. 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح بينء وهوفيالمدونة() 
لسحنون ‏ بيانا لقول مالك, إذ لا اختلاف في ذلك . 
ْ ظ مسألة 7 ظ 

وسئل عن رجل كانت له عشرون دينارا يزكيها كل حول. 
فحال عليها حول7'") ولم يبق عنده منها إلا عشرة دنانيرء فلا كان 
(17) هكذا في ق١ء‏ ق7 وسقطت كلمة (رسم) في الأصل . 
(14) هكذا في ق31ء ق”ء وفي الأصل (ما). 
(54) هكذا:في الأصل. وفي ق١ء‏ ق7 (عليه به). 
07/١‏ أنظر م .758/1١‏ 


كتاب زكاة الذهب والورق ْ مذ 


بعد الحول بأشهرء أسلف عشرين ديناراً» فضم العشرين ديناراً إلى 
العشرة» فاتجر فيها حتى صار له من الفضل ما تجب فيه الزكاة ‏ إذا 
ضمه إلى العشرة ؛ فقال: إذا كان قد حال على العشرة الحول. حتى 
ما صار له من الفضل في الثلاثين: العشرين السلف. والعشرة ما تجب 
فيه الزكاة إذا ضم إلى العشرة» أخرج العشرين السلف. ثم زكى . 
العشرة وجميع الفضل: فضل العشرين السلف. وفضل العشرة؛ 

وذلك أني سمعت مالكا ‏ وسئل عن رجل كانت له ثمانون 
ديناراً فاشترى سلعة بمائتى دينار ونقد فيها الثمانين دينار» 
أولم ينقدها حتى مر حؤل 57 فقال إذا الخال حول الشمانين» 
ضم فضل المائتي إلى الثمانين» فزكاها لا يبالي حال الحول على السلعة . 
من يوم اشتراهاء ولم يحل إذا حال عليها حول الثمانين؛ ومثله 0 


رجلاً كانت له عشرة دنانير قد حال(١"©‏ عليها الحول. فاشتر 
سلعة بمائة دينار بدين» ونقد فيها العشرة. فإنه 0 
فضلها ما يجب فيه الزكاة. 


قال خمد بن رشد: 50 هذه المسألة وتحصيل ما فيها من 
الاختلاف مجوداً في أول مسألة من سماع ابن القاسم. فلا وجه لإعادة شيء 
من ذلك. وقوله في آخر المسألة: فإنه يزكيها متى ما صار في فضلها ما تجب فيه 
الكا روي رحباي روا مع العشرة التي كانت 
اله وبالله التوفيق . ْ 1 
ومن كتاب العرية 
وسئل عن الرجل يكون له مائتا دينار وحوله| غختلف وعليه 
مائة دينار ديناً» فيحول حول إحدى ماثتيه يه قبل حلول حول الأحرى. 


2/1١١‏ هكذا في الأصلء أوفي ق ك3 فق؟” ريا 


لكف : البيان والتحصيل 


أيجعل دينه في هذه التى حال حوطاء وينتظر بالأخرى؛ فإذا حال 
حولها زكاهاء أم يزكي هذه التي حال حوها أولاً ويجعل دينه في التي 
لم يحل حوها؛ (قال: يزكي هذه التى حال حوها أولاء ويجعل دينه في 
التي لم يحل حوها)”'")؛ وذلك أني سمعت مالكاً يقول في رجل كانت 
له مائة دينار ناضة في يديه؛ وماثة دينار ديناء وعليه مائة دينار» فحال 
الحول على التى في يديه؛ فقال: يزكيها ويجعل دينه في المائة الدين. 
فمسألتك أبين من هذا إذا كانت على مالىء. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يزكي هذه التي حال حولها ويجعل دينه 
في التي لم يحل حوهاء خلاف ما مضى في الرسم الذي قبل هذا أيضاً في الذي . 
عليه مائة دينار سلف فأقام ستة أشهر لا وفاء له بهاء ثم أفاد مائة فأقام ستة 
أشهر؛ أنه لا يزكى المائة التى بيده قد حال عليها الحول. حتى يحول على الفائدة 
الحول» إذلم يقل فيها إنه يجعل الدين الذي عليه من السلف في هذه الفائدة 
التي لم يحل عليها الحول. ويزكي المائة التي بيده وقد حال عليها الحول» كما قال 
في هذه؛ وهومثل قول أشهب وأصبغ. واختيار ابن المواز» ومثل قول غير ابن . 
القاسم في المدونة ؛ ويلزم على قياس هذا القول إذا حل حول المائة الثانية التي 
جعل دينه فيهاء أن يزكيها ويجعل دينه في الأولى التي كان زكاهاء لأن الثانية 
تصير كالأولى بحلول الحول عليهاء والأولى تصير كالثانية» إذلم يحل حوها بعد؛ 
من أجل أن خوها من يوم كان زكاهاء فكما زكى أولاً الأولى بحلول حوطاء 
وجعل الدين في الثانية التي لم يحل حولها؛ فكذلك يزكي أيضاً الثانية 
بحلول9")حولاء ويجعله دينه في الأولى التي ل يحل حوها بعد. من أجل أن 
حوها من يوم زكاها؛ ثم إذا حل حول الأولى زكاها أيضاً. وجعل دينه في 
الثانية » ثم إذا حل حول الثانية زكاها وجعل دينه في الأولى؛ فلا يزال على هذا 


(77) ما بين القوسين ساقط في الاصلء. ثابت في ق 1 ق7. 
(/) هكذا في الأصل. وفي ق.2١.‏ ق7 (لحلول). . 


كتاب زكاة الذهب والورق ' خض 


القول يزكي كل مائة منها متى ما حال حوطاء ويجعل دينه في الأخرى التي لم يحل 
حولحا؛ إلا أن تكون الزكاة قد نقصتها ولم ينجبر النقصان بربح ربحه فيهاء 
فيجعل من دينه فيها بقدر ما بقي منهاء ويجعل بقية دينه في التي حال حوطاء 
ويزكي بقيتها؛ بيان هذاء أنه إذا جعل دينه في الثانية التي لم يحل حولهاء وزكى 
الأولى التي حال حوها؛ رجعت إلى سبعة وتسعين ونصف. فإذا حال خول المائة 
الثانية جعل من دينه سبعة وتسعين ونصفاً في السبعة وتسعين ونصف التي 
بقيت من الأولى» وجعل بقية دينه ‏ وذلك ديناران ونصف في هذه الثانية التي 
حال حوطاء وزكى بقيتها ‏ وذلك سبعة وتسعون 9؟") ونصف ؛ هكذا أبداً كلا 
حل حول المائة الواحدة. جعل من دينه في الثانية عدد ما بقي منهاء وجعل بقية 
الدين .في التي حال حواء وزكى بقيتها؛ هكذا أبداً؛ وسواء كان مديراً 
أولم يكن لأن المدير يزكي كل مال لحوله ‏ كما يزكيه غير المدير ؛ ولا يصح له 
من: أجل الإدارة إذا كان له مالان مختلفان في أحواماء أن يزكيههما جميعا على 
حول أحدهما بتأخير الذي حل "2 حوله. أو بتعجيل الذي لم يحل حوله؛ وقد 
حكى ابن لبابة عن العتبي أنه قال: وهذا إذا لم يكن مديرأًء وأما إن كان مديراً 
فلا زكاة عليه في المائة الثانية التتى جعل فيها دينه إذا حل حوطا ؛ وذكر أنه سأل 
عنها ابن امزيق 'فقال :آله عليه .فيه الركاة» وقال .له: .وسواء كان مديرا أل غيل 
مدير؛ فقال له وما دخول المدير ههنا وغير المدير يا بليد ؛ فأعلم العتبي بقوله. 
فقال له أخطأ. قال ابن لبابة: وهوىا قال العتبي ‏ قول ابن مزين فيها باطل. 
قال محمد بن رشد: والصحيح ما قال ابن مزين: أنه.قال: لا يفترق 

في هذا المدير من غير المدير»للعلة التي ذكرناها من أنهما يستويان في تزكية كل 
مال على حوله. وإنما يفترق المدير من غير المدير في مسألة سماع أبي زيدء 
وسيأتي الكلام عليها في موضعها ‏ إن شاء الله تعالى؛ وهذا القول إذن يؤدي 
إلى ألا يسقط الدين زكاة العين» لأنه إذا زكى كل ماثة منها لحولا كلما حل» 


حقة هكذا في ق 2١‏ ق 7 وفي الأصل (وتسعين) وتهو تحريف ظاهر. 


ا ش البيان والتحصيل 


وجعل الدين في التي لم يحل حوها أبداً. فلم يكن للدين تأثير في إسقاط الزكاة؛ 
فالقول الآخر ‏ وهوقول ابن القاسم في الرسم الذي قبل هذا أصح أن يجعل 
دينه في المائة التى حال حوهاء فلا يزكيها حتى يحول حول الائة الثانية» فيصير 
حوم) واحداً وما واحداً يجعل الدين فيه ويزكى ما بقى منه؛ وأما مسألة مالك 
التي احتج بها ابن القاسم في الذي بيده ماثة قد حال عليها الحول وعليه مائة, 
وله دين مائة؛ أنه يجعل الدين الذي عليه في الدين الذي له. ويزكي الائة التي 
بيده؛ فلا حجة له فيهاء إذ قد يحتمل أن يكون تكلم مالك على أن الدين الذي 
له قد حال عليه الحول. فهولوقبضه اليوم أو باعه بعرضء. ثم باع العرض 
بعين» لوجبت فيه الزكاة» فوجب أن يجعل دينه فيهء ويزكي ما بيده؛ وأما إن 
كان الذين” الذى :لذ 1 يحل “عليه الخرل». فهىومسالة "ابن الفاسم نسيراة: في 
المعنى. ويدخلها الخلاف؛ فعلى مافي هذا الرسم بجعل الدين الذي عليه في 
الدين الذي له. وإن كان لم يحل عليه الحول. ويزكي ما بيده؛ وعلى مافي. 
الرسم الذي قبله: لا زكاة عليه فيا في يده حتى يحول على الدين الذي له 
الحول. فيجعل (الدين) 17" الذي عليه فيه ويزكي ما بيده؛ والله الموفق. 
. ومن كتاب 
أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 

وسكل عمن كانت بيده عشرة دنانير عشرة أشهرء ثم أفاد عشرة ‏ 
أخرى. فاشترى بها جميعاً سلعة» فباع تلك السلعة بعد حول9") 
العشرة الأولى بما يجب في كل واحدة منها الزكاة بربحها؛ قال:. يزكي 
العشرة الأولى بربحهاء ويستقبل بالعشرة الفائدة وربحها ‏ الحول من 
يوم استفادها. 


قال محمد بن رشد: هذه أن معني عل 'الكتهور من آنا أربائة 


(7) هكذا في ق1ء ق7ء وسقطت كلمة (الدين) في الأصل .. 
(77) هكذا في ق .١‏ وفي ص ق ” (حلول). ولعل مافي ق ١‏ أنسب. 
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الأموال مزكاة على أصول الأموال. وقد مضى عمل ماني ذلك من الاختلاف / 
في أول سماع ابن القاسم . ظ ' 
مسألة 

وقال: فيمن تسلف عرضاً فاتجر فيه حولاً» ثم رد ما استسلف 
من ذلك وفضل له ما تجب فيه الزكاة. أنه يزكي هذه الفضلة؛ ؛ وإن 
كان عنذه أيضاً من العروض ففاء لما كان استسلف. زكى ذلك أيضاً 
وجعله بمنزلة من استسلف مائة دينار فاتجر فيهاء واشترى عرضاً 
بدنانير فاتجر في ذلك له ثم باع بعد الحول. 
قال محمد بن رشد: قوله واشترى عرضاً بدنانير فاتجر في ذلك حولاً» . 
ثم باع بعد الحول, يريد اشترى عرضا بدنانير دينا في ذمته, فاتجر في ذلك حولاء 
ثم باع بعد الحول. فأدى . الثمن وبقي له الربح ؛ وذلك كله صحيح على 
المشهور في المذهب من .أن الأرباح مزكاة على أموال الأصول. إلا أن حول 
الربح الذي تسلف العرض واتجر فيه. محسوب من يوم اتجر في العرض, لا من 
يوم استسلفه؛ من أجل أن العرض لا زكاة في عينه. وحول الربح الذي تسلف 
الدنانير واتجر فيهاء محسوب من يوم تسلف الدنانير؛ لأنه لاضامن لما 
بالسلف. وني عينها الزكاة» وحول ربح الذي اشترى العرض فاتجر فيه. 
محسوب من يوم اشتراه ‏ إن كان اشتراه للتجارة» وإن كان اشتراه للقنية» ثم 
بدا له فاتجر فيه فهو محسوب من يوم باعه. وقيل من يوم نض (2"5 : 
يده. والله الموفق للصواب . 


ثمنه في 


مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الحديث لا تحل الصدقة © لآل محمد 


إثيية هكذا في ق 3 ق3 وفي الأصل (قبض) ولعله تحريف. 
(4/) رواه مسلم وأحمد والطحاوي . من حديث المن بن علي . 
أنظر: نيل الأوطار 185/4. 


3 ش ش البيان والتحصيل 


فقال إِنْما ذلك في الزكاة.» وليس ف التطوع ؛ ؛ قلت له مه قال: 
لا أراهم من ذلك». ولا أرى نبا أن يعطوا من الزكاة؛ فاحتججت 

عليه بالحديث الذي جاء مولى القوم منهم. فقا لتنا ديف 
آخر: ابن أخت القوم منهم. يضعف بذلك حديث الموالي؛ قال 
أصبغ : وإنما تفسير مولى القوم منهم يريد في الحرمة منه بهم» والبر 
منهم به؛ كما يفسر الحديث: أنت ومالك لأبيك. ‏ يريد في الطواعية: 
والبرء لا في الإلزام» ولا في القضاء؛ قال أصبغ: وآل محمد عشيرته 

الأقريون. آل(" عبد المطلب؛, وال هاشم , وآل عبد مناف» وآل قصي , 
وأل غالب؛ قال عيسى : قلت لابن القاسم فلو أن رجلا فرق زكاة 
ماله آلا يعطيهم منها وهم محتاجون؟ قال: لا يعطيهم. قلت فإن 
فعل. أتجزىء عنه؟ قال: لا تجزىء عنه. قال ابن القاسم : إنما ذلك 
في بني هاشم أنفسهم . قال أصبغ : وقد جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يوم نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين74(!* . نادى 
بأعلى صوته يا آل قصى» يا آل غالبء يا فاطمة بنت رسول الله 
اضف عمة ربيرل: اه عملا ا عند انث قن لآ املك لكو من 
الله شيئاً”. (فتبين)29© بمناداته إياهم. أهم عشيرته الأقربون؛ 
وقد اختلف الناس في سهم ذوي القربى من الفيء, والغنيمة: من 
هم؟ فمن الناس من قال محمد وقرابته ‏ خاصة. ومنهم من قال 
قريش كلها قربى» وقد بلغني عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك» 


(40) هكذا في ق 2١‏ ق”ء وفي الأصل (إلى) وهو تحريف واضح . 
)81١(‏ سورة الشعراء: الآية رقم 9184. ٠‏ 
(85) رواه مسلم من حديث عائشة. 
أنظر: تفسير ابن كثير 849/7 "6٠0‏ 
(80) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وسقطت كلمة (فتبين) في الأصل . 
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: . 


فقال: نحن هم. ‏ يعنى آل محمد وقد أبى ذلك علينا قومنا؛ قال 


قال محمد بن رشد: 5 عليهم السلام ‏ الذين لا تحل لهم 
الصدقة هم ذو القربى الذين جعل الله لهم سهماً في الفيء, وتحمس الغنيمة ؛ لأن 
اله حرم عليهم الصدقة على لسان نبيه ونزههم عنها إكراماً لهم » لأنها أوساخ 
الناس يغسلونها عنهم ؛ وعوضهم من ذلك فيا جعل لهم من الحق في الفيء. 
وخمس الغنيمة؛ وقد اختلف في تمييزهم وتعيينهم. وفيا لهم من الحق في حمس 
الغنيمة وفي الفيء. وفيا يحل لهم من الصدقة. ويحرم عليهم منها؛ وهل 
يدخل مواليهم مدخلهم في ذلك أم لا؟ وهل حكمهم في ذلك بعد النبي- 
عليه 'الصلاة والسلام ‏ كحكمهم في حياته (أم لا )59 ؟ اختلافاً كثيراً قد أفردنا 
الكلام فيه. وتحصيله وتلخيصه. وما تعلق به المختلفون في ذلك مسألة حاوية 
لجميع ذلك؛ فمن تأملها وقف عليها بشفاء من العلم بذلك. ووقف على 
0 وقول ابن عباس نحن هم يعني أن بنىي هاشم هم ذوو 
القرى 800 دون سائر قريش» يبين ذلك ما روي عنه من أنه قال: وقد أبى 
0 وقالوا قريش كلها قربى . وقال ابن حبيب معنى قوله أبى ذلك 
علينا قومنا أي أبوا أن يكون لنا فيه جزء معلوم. وهو تأويل بعيد. يرده ما روي 
عنه من قوله وقد أبى ذلك علينا قومناء وقالوا قريش كلها قربى67. 


05 هكذا في ق كف ق 2 وسقطت جملة (أم لا) في. الأصل . 
(46) ثبت في سائر النسخ (ذو) ولعل الصواب ما أثبته. 


(85) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وابن أبي شيبة ومسلم . 
أنظر: الدر المنثور «185/7. 


> ْ البيان والتحصيل 
ا وااماييييي اا ا ا را ا ا يي 6 

ش ومن كتاب 

أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا اأتكلوسن 

قال: وقال مالك: في الذي يتسلف مائة دينار وليس له مال 
غيرهاء فيشتري سلعة فيربح فيهاء ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: إذا 
باع السلعة قضى المائة وزكى ما بقى إن كان ما تجب فيه الزكاة 
إذا كان قد حال على المائة الحول. 
| قال محمد بن رشد: قوله إذا كان قد حال على المائة الحول ‏ يريد 

من يوم تسلفهاء وقد مضت هذه المسألة والقول فيها 5 الرسم الذي قبل هذاء 
وبالله التوفيق . 
ومن كتاب 
أوّله إن خرجت من هذه الدار 
قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن الرجل تكون له عشرة 

دنانير» لجرا عايها لخر اه ثم يفيد خمسة دنانير فيضمها إلى 
العشرة» فيشتري بها سلعة فيبيعها بعشرين دينار؛ قال: ليس عليه 
9 زكاق ول بالخمسة 0 وربحها 00 3 يوم أفاد | 
يتم ما تجب فيه الزكاة؛ لك 2 فإن باعها بثلاثين ينار قال: 
2 العطرة وربحهاء ويدم اي رسيا حي عر الحول 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة بينة المعنى. لا إشكال 
فيهاء مبنية على المشهور في المذهب من أن الأرباح مزكاة على أحوال أصول - 


(80) هكذا في ق ١١‏ ق 27 وسقطت كلمة (له) في الأصل. 
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الأموال. وعلى أصوهم في أن الفوائد التي لا تجب فيها الزكاة إلا بجمعهال. 
تضاف الأولى منها (4*) للآخرة؛ فتزكى على قرب الآخرة ‏ وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الثمرة 

00 0 قال : 0 
عشرين لحولهاة6 , 

قلت: فإن انكسرت العشرون الأولى عن الزكاة. قال: إن 
كانت العشرون الأخرى على حالما كما كانت» زكى الأولى عند حوها 
كا كان يزكيهاء ويزكي العشرين الأخرى على حوها ‏ كى)| هي . 

قلت: فإن نقصت العشرون الأخرى عن الزكاة. إلا أنه إذا 
ضم ما بقي من العشرين الأولى إلى ما بقى من العشرين الآخرة. 
وجيت فيها الزكاة ؛ قال: أنظره ) “6 أبداً إذا حل حول الأولى » فانظر 
فإن كان فيضاً بقي منها وبقي من الآخرة ما لوجمع وجبت فيه الزكاة» 
فزكى ما بقي من كل عشرين على حوها أبدأً» حتى ينكسرا جميعاً عن 
الزكاة. 

قلت: فإن صار مابقي منها مالوضم بعضه إلى بعضء 
م تجهب فيه 10> الزكاة ؛ قال: فلا زكاة في شيء منه). 

قلت: فإن اتجر فيما بقي من الأولى فصارت بربحها ما إذا 


(88) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (منهما). وهي غير واضحة في ق". 
(44) هكذا في ق 2١‏ ق”ء وفي الأصل (بحولها). 

(40) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أنظر). وهي ممحوة في ق”. 
(41) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق " (فيها). 


١‏ البيان والتحصيل 


'ضممته إلى ما بقى من الآخرة كانت فيه الزكاة؛ قال: فإذا صارت 
كذلك زكاها مكانه, وكان حولما من يوم صارت بربحها ما إذا 
ضممته إلى ما بقى من الآخرة وجبت فيه الزكاة» وكانت الآخرة على 

قلت: فإن لم تزد شيئاً ‏ وكانك دغل اها ال حورل 
الآخرة ء قال : إذا كانتا جميعا حين يحول حول الآخرة ما لا تجب فيما 
. بقي منبأ الزكاة فضمهماء فمتى صارتا بربحه]| ما تجب فيه الزكاة, 
فزكهماء ثم اجعل ولا يا الا واحداً من يومئذ. 


قلت: فإن كان حل حول الأول فنظرنا فيها بقي منه| وفيها بقي 
من العشرين الآخرة . فإذا ليس فيهها زكاة إن ضمتا59, فتركنا 
الزكاة فمضى لما بعد حلول حوها خحمسة أشهر ‏ ولم يحل حول 
الآخرة, بقي لما شهر فصارت قبل حلول حوها بشهر ما يجب فيه 
الزكاة بربحها ‏ إذا ضممتها إلى ما بقي من الأولى؛ قال: إذااصارت 
كذلك, فزد ما بقى من العشرين الأولى مكانك, واترك الأخرى إلى 
حلول حواء ويكون حلول ما بقي من العشرين الأولى من يوم صار 
ما بقي من العشرين الآخرة وربحها. ماإذا ضممته إلى ما بقي من 
العشرين الأولى وجبت فيه الزكاة؛ قال: وكذلك قال مالك في هذا 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى. مفسرة لا 
وقع في المدونة فيها من الألفاظ الملتبسة؛ والأصل فيها ان الفوائد المفترقة إذا 
كان في الأولى مايجب فيه الزكاة. فلا يضاف بعضها إلى بعض. وتزكى كل 


(97) هكذا في ق .١1‏ ق 7ء وفي الأصل (ضمها). 
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فائدة على حولها ‏ حتى ترجع كلها إلى مالا زكاة فيه؛ مثال ذلك أن يفيد 
الرجل مالا تجب فيه الزكاة, ثم يفيد بعد ذلك بأشهر ما 359) تجب فيه الزكاة» 
أولا تجب فيه الزكاة ؛ فإنه يزكى كل مال على حوله أبداً. ولا يضيف أحدهها 
إلى الآخر حتى يرجعا إلى مالا زكاة فيه (إذا جمعا) ©)؛ فإذا رجعا جميعاً إلى 
مالا زكاة فيه وتماديا جميعاً ناقصان عنما تجب فيه الزكاة. حتى يمر بها الحولان 
جميعاً ‏ وهما على نقصانه|؛ صارا مالا واحداً. وسقطت منهما الزكاة ؛ إلا أن 
يرجعا بالربح فيهماء أوني أحدهما إلى ما تجب فيه الزكاة. فيزكيها حين بلغا 
بالربح ما تجب فيه الزكاة» ويكون حوله) واحدا من حينئذ؛ وإن زكاهما على 
حوليه) ‏ ما شاء الله. ثم رجعا بعد أن زكى أحدهما إلى مالا تجب فيه الزكاة. 
ثم رجعا جيعاً إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهماء أوفي أحدهما قبل أن يأتي 
حول المال الثاني ؛ بقيا جميعاً على حوليهها المتقدمين بأعيانه| يزكي كل مال منهها 
على حوله بربحه ‏ إن كان الربح فيهما جميعاً. وقد خلطهماء ٠أولم‏ يخلطهماء (غير 
أنه إن لم يخلطهم)7”'»زكى كل واحد منه| بربحه الذي ربحه فيه؛ وإن كان قد 
خلطهماء نض الربح عليههماء فزكى مع كل واحد منها نوبته من الربح ؛ وإن 
كان الربح في أحدهماء زكاه بربحه. وزكى الآخر بغير ربح ؛ وإن زكاهما على 
حوليها ‏ ماشاء الله. ثم رجعا إلى مالا زكاة فيه إذا جمعاء فأق حول أحدهما 
وهما ناقصان عما تجب فيه الزكاة. فترك تزكيتههماء ثم لما كان بعد ذلك بأشهر 
:قبل أن يأتي حول امال الآخرء رجعا بالربح فيهماء أوفي أحدهما إلى ما تجب 
فيه الزكاة ؛ فإنه يزكي حينئذ المال الذيء لم يزكه عند حولة بربحه ‏ إن كان 
الربح فيه أو بما ينوبه من الربح إن كان الربح فيهها جميعاً وقد خلطهماء 
ولوأق حول المال الآخر ‏ وقد رجعا إلى ما لا زكاة فيه فلم يزكهماء! 0 
فيها؛ فلا كان بعد ذلك بأشهر. رجعا | إلى ما فيه الزكاة بالربح فيها أو 

أحدهماء ايقل أيضاً حول هذا المال الآخر إلى حين الربح ؛ فهذا بيان هذه 


(44) هكذا في ق١.‏ ق 25 وسقطت جملة (إذا جمعا) في الأصل. 
(46) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق 2١‏ ق3. 


14 البيان والتحصيل 
المسألة إذا تمادى النقص بالمالين عما تجب فيه الزكاة حتى يمر بها الحولان ‏ وها 
ناقصان.عم)| تجب فيه الزكاة. رجعا مالا واحداًء وبطل ما كان قبل ذلك من 
حوليهما؛ وإذا رجعا جميعاً إلى مالا تجب فيه الزكاة بعد أن زكي أحدهماء ثم 
رجعا إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهماء أو في أحدهما قبل أن يأتي جول المال 
الثانٍء» بقيا على حوليها المتقدمين بأعياها؛ وإذا أق حول أحدههما وهما 
ناقصان عما تجب فيه الزكاة.» فل) كان بعد ذلك بأشهر قبل أن يأتي حول المال 
الآخر رجعا إلى ما فيه الزكاة» انتقل حول هذا المال إلى حين الربح وبقي المال 
الآخر على حوله؛ ولوأق حول المال الآخر ‏ وقد نقصا علا فيه الزكاة. ثم 
رجعا بعد ذلك بأشهر إلى ما فيه الزكاة؛ انتقل حول هذا المال الثاني أيضاً إلى 
حين بلغا بالربح ج170 ما تجب فيه الزكاة؛ فهي أربعة وجوه2)""9) وجه 
ينتقض فيه حولاهما جميعاً ويرجعان إلى حول واحد. ووجه واحد ينتقل فيه 
حولاهما جميعاً ويبقيان على حولين أيضاًء ووجه ينتقل.فيه حول أحدهما ويبقى 
الآخر على حوله . ووجه يرجعان فيه بالربح على حوليهم المتقدمين بأعيانهماء وبالله 
التوفيق : 


ومن كتاب العتق 
قال ابن القاسم: من كانت 24 عليه مائة دينار وله مائة» 
ثم أفاد فائدة من عرضص. أوعين ‏ قبل الحول. أو بعد الحول؛ فإنه 
لا زكاة عليه في)ا بقى في يديه من الناض حتى يحول عليه الحول من 
يوم أفاد الفائدة . 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
استأذن, : فلا معنى (15) لإعادته . 


(945) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 7 (جميعاً بالربح ) . 
(90) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق” (أوجه). 

(4) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (كان) وهي ممحوة في ق7. 
:(99) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (وجه) وهي ممحوة في ق7. 


كتاب زكاة الذهب والورق ندنا 
ركه للقي وال ل اال ا يت ابت لحم بم 


مسألة 

قلت: أرأيت إن كانت عنده مائة (دينار)(' ' '» وعليه دين مائة 
فحال عليه الحول. قال: لا زكاة عليه. لأنه ليس له مال فضل عن 
دينه. فسقطت الزكاة عنه. 

قلت: فإنه لما مضى شهر استفاد مائة فقضى بها دينهء قال: 
لا زكاة عليه في هذه المائة الباقية حتى يحول عليها الحول مرة أخرى؛ 
لآن الحول الأول مر وليس من أهل الزكاةء فإن تبر بها فربح 9"') 
مكانه عشرين ديناراً ؛ قلنا له: أد الزكاة. فإنما سقطت عنك في هذه 
المائة ( 2١١‏ يوم حل الحول؛ لأنك كنت من غير أهلهاء فلما ربحت 
هذه العشرين» قلنا هذه العشرين قد حال عليها الحول. لأنه حال 
على الأصل؛ فأما الأصل فلا زكاة فيه. لأنها قد سقطت عنه حين مر 
حوله. فلا زكاة فيه حتى يحول الحول؛ وأما هذا الربح. فا يسقط 
وعنه) 59> الزكاة وقد حال عليه الحول» ولا دين اليوم على صاحبه 
يسقط عنه الزكاة وقد بلغ ما تجب فيه الزكاة؛ فأرى أن تؤخذ الزكاة 
من الربحء ولا تؤخذ من المائة؛ ثم تجعل المائة على حولها الأول. 
والربح على حوله يوم زكي ؛ لأنه إنما وجبت الزكاة فيه يوم ربح . 

قال محمد بن رشد: قوله في أول المسألة إنه إذا كان عنده مائة دينار 
فحال عليه الحول ‏ وعليه دين مائة. أنه لا زكاة عليه # صحيح لا اختلاف 


)2٠٠١(‏ ثبت في الأصل (عنده مائة وعليه مائة دين)» وفي ق 2.1١‏ ق7 (عنذه مائة. وعليه 
دين ماثة دينار)» ولعل الأنسب ما أثبته كما هو صريح كلام الشارح. 

)٠١١(‏ هكذا. في ص ق 5. وفي ق ١‏ (وربح). 

)٠١(‏ هكذا في ص ق 5.ء وفي ق ١(المدة) ‏ وفوقها علامة (صح). 

)٠١(‏ هكذا في ق 2١‏ ق 25 وسقطت كلمة (عنه) في الأصل. 


لكل البيان والتحصيل 
ا الدين يسقط زكاة العبن. لقول عثمان بن عفان هذا شهر زكاتكم. 
فمن كان عليه دين» فليؤد دينه حتى تحصل”” 2١"‏ أموالكم فتؤدون منها الزكاة؛ 
وأما قوله بعد ذلك إنه ان استفاد مائة بعد الحول بشهر.ء فقضى بها دينه. 
فلا زكاة عليه في المائة التي بيده حتى يحول عليها الحول مرة أخرى ؛ فقد مضى 
مثله في رسم استأذن. وذكرنا هنالك ما فيه من الخلاف؛ وأما قوله إنه ان تجر 
فيها فربح مكانه عشرين ديناراء زكاها وكان حوا من يوم زكاهاء فصحيح 
على أن الأرباح مزكاة على الأصول. وقد مضى معنى هذه المسألة والقول فيها في 
رسم أوصى . 


ع 


مسالة 


قال ابن 1-7 إذا اشترى الرجل الدار للتجارة أو النخل. 

م يشل الدار وأثمرت النخل عنده. ثم باعهما جميعاً ‏ بعد أن 
مضى الحول؛ قال: ينظر إلى الغلة فيستقبل بها حولاً من يوم أخذهاء 
وينظر إلى ثمن الدار فيزكيه مكانه؛ وكذلك النخل إذا أثمرت وحل 
بيعها ثم باع الأصل والتمرء فإن الزكاة عليه تمراء وينظر إلى ثمن 
النخل والتمرء فينظر كم ثمن التمر من ثمن النخل ؛ فإذا عر فته 21١9‏ 
فاستقبل بثمن التمر ل وتزكي ثمن الأصل الساعة ؛ ولو كانت 
دارا للتجارة وفيها غلة خحمسون ديناراً. فباع الدار وغلتها بألف 
ا فإنه ا 5 اتن 
للغلة 00 بثمنه 94 من يوم باعه ونا كات ثم للدار زكاه 


)٠١5(‏ هكذا في ص ق 2١‏ وفي ق " (منه). 
26١6)‏ هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق؟ (تخلص). 

والأثر أخرجه مالك فى الموطأ. أنظر ص »)١58‏ حديث 6947. 
)٠١5(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (عرفت) وهي ممحوة في ق”. 


جآت ل تت ل لض 


مكانه؛ فإن لم يكن ما تجب فيه الزكاة» جعل حوها واحداً واستقبل 
ببااسنة 


قال محمد بن رشد: قوله في أول المسألة في الذي اشترى الدار 
للتجارة فاستغلهاء ٠‏ لم باعهم| جميعاً بعد أن مضى الحول؛ معناه أن الغلة طعام 
أو عروض»ء باع الدار بعد أن مضى ال حول وما قبض من المكتري في كراء 
العام 2 و ا ل لور ا 
واحد؛ فإنه يفض الثمن ‏ إذا قبضه على الدارء وعلى الطعام, أو العروض؛ 
فيا وجب من ذلك للدار زكاه مكانه. لأنها كانت للتجارة ؛ وما وجب من ذلك 
الطعام أو العروض استقبل به حولاً. لأن الغلة فائدة وهي عروض أو طعامء 
فلا تجب فيه الزكاة. إلا بعد أن يحول الحول على ثمنها من يوم قبضه؛ 
ولوكانت الغلة دنانير لم يجز له أن يبيعها مع الدار بدنانير. لأنه ذهب وعرض 
بذهب. وقد بين هذا بقوله بعد ذلك؛ ولوكانت دارا للتجارة ‏ وفيها غلة 
خسون ديناراً فباع الدار وغلتها بألف إردب, وهذا مالا اختلاف فيه إذا كانت 
الغلة قد وجبت للبائع على المكتري بمضي المدةء أنه لا يجوز بيعها مع الدار 
بالذهب_ إن كانت 02 ذهباً ولا بالورق على مذهب ابن القاسم. إلا أن 
يكون الثمن نقداًء ويكون ذلك أقل من صرف دينار؛ وإنما الخلاف إذا باع ٠‏ 
:الدار وما وجب له على المكتري من الكراء الذي عاقده عليه» لما يأتي من المدة. 
فكان شيخنا الفقيه ابن رزق ‏ رحمه الله يجيز ذلك. ويعتل بأن الكراء ٠‏ 
م يجب للبائع بعد؛ إذ قد تتهدم الدار فيبطل الكراء على المكتري ؛ وإما يسكن 
المكتري الدار بعد عقد البيع فيها على ملك المبتاع. فكأن البائع باع منه الدار 
وتبرأ إليه من العقد الذي قد لزمه فيها للمكتري. فرضي به؛ وكان يستدل لما 
كان يذهب إليه من ذلك بمسائل. منها أول مسألة من سماع سحنون: أن 
الكراء المقبوض لا يأتي من المدة إذا حل عليه الحول لا يلزم أن يزكي منه. إلا 
مايجب منه لما مضى من المدة, وكان غيره من الشيوخ يخالفونه في ذلك 
ولا يجيزون البيع ويساوون بين مايجب لما مضى من المدة. ولا يأتي منها؛ وقول 


انان البيان والتحصيل 


ابن رزق - رحمه الله أصح في المعنى. وأظهر ني الحجة؛ إلا أن الرواية عن 
ابن القاسم منصوصة في الدمياطية: أن ذلك لا يجوزء بخلاف ما كان يذهب 
إليه؛ وقوله في أول المسألة ينظر إلى الغلة فيستقبل بها حولاً ‏ يريد ينظر إلى 
مايجب للغلة من الثمن فيستقبل به حولاً ؛ لأنه إنما تكلم على أنه باع الغلة 
والدار صفقة واحدة. فوجب أن يفض الثمن على ذلك. لافتراقههما في حكم 
الزكاة؛إذ الدار للتجارة, والغلة فائدة؛ وكذلك لو كانت الدار للقنية» فباعها 
مع ماهو للتجارة» قد حال عليها الحول. لفض الثمن. فاستقبل بما ينوب 
الدار منه حولاً» وزكى ما ينوب الذي هو للتجارة؛ مثال ذلك أن يكون للرجل 
بقعة من فائدة. فيبنيها للتجارة» ثم يبيعها مبنية؛ فإنه يزكي من ذلك ما ناب 
البناء إذا كان الحول قد حال على المال الذي بناها به» ويستقبل بما ناب البقعة 
حولاً. وقد روي ذلك عن المغيرة ‏ وهو صحيح . 
٠‏ مسألة 


وسئل ابن القاسم عن أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا 
كانوا محاويج؟ فقال: إن نزلت بهم حاجة» فأرى أن يعطوا من 
الزكاة ‏ وهم من المسلمين يرثون ويورثون. 

قال محمد بن رشد: يريد المحواء الخفيف الذي يبدع صاحبه 
ولا يكفرء كتفضيل على رضي الله عنه ‏ على سائر الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين» وما أشبه ذلك ؛ وأما الأهواء المضلة كالخوارج» والقدرية 2١١9‏ 
وشبههم ؛ فمن كفرهم يمال قرهم . قال: م بجر أن يعطوا من الزكاة ؛ ومن 
لم يكفرهم بمال قولهم. أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة- وهو الأظهرء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: وتتمارى ‏ في الفرقء. ومن البدع 
مالا يختلف9') أنه كفر. كمن يقول من الروافض إن علي بن أبي طالب كان 


2٠١7‏ هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ ق؟ (كالقدرية والخوارج). 
)٠١4(‏ هكذا في ص ق ”ء وفي ق ١‏ (في أنه). 


. كتاب زكاة الذهب والورق ا 


ابي 2١١1‏ ولكن جبريل أخطأ في الرسالة؛ وكمن يقول منهم: إن الرسل 
فكان محمد عليه السلام ناطقاً وعلي 0 وأن الأئمة أنبيا نبياء يعلمون ما كان 
وما يكون ‏ إلى يوم القيامة ؟ فهولاء ومن أ 000 من الزكاة بإجماع , 
لأخهم كفار ؟ وقد قال ابن حبيب : لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة شيئا 3 
وهذا على أصله بأن تارك الصلاة كافر على ظاهر قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر ‏ وإن تركها مفرطا فيهاء أو متهاوناً بها 
وهو بعيد. وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة 

قال7'' 2١‏ : أرأيت الرجل يكون عنده مائة دينار , وعليه ماثة دينار - 
وعنده مائتا شاة قيمتها مائة دينار؛ قال: يزكيهاء لأن الغنم وفاء 
لدينه. والدنانير فضل ؟؛ ولولم يكن معها المائة دينار» وكانت الغنم 
وحدهاء لم يكن دينه بالذي يسقط عنه الزكاة من رقابها. 


قلت: فلم يزكي الغنم ‏ وهي وفاء بالدين؟ قال: لأنها 
لا تشبه الدنانير» وهى لوكانت وحدها لم يكن معها المائة دينار لم يكن 
دينه بالذي يسقط الزكاة من رقابها؛ ولولم تكن الغنم وكانت المائة 
وحدها؛ لم يكن عليه فيها زكاة الغنم ؛ والحوائط والزرع كله لا يمنع 
صاحب الدين من زكاته . 

قال محمد بن رشد: ساله3510) لى لا يسقط الدين زكاة الغنمء 
ويسقط زكاة العين؟ 


)1١09(‏ هكذا في ق ١‏ ق"5ء وفي الأصل (نبي). 
)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق " (قيل). 
)١١١(‏ هكذا في ق١.‏ ق5 وفي الأصل (مثاله) ولعله تحريف. 


33> 1 ْ البيان والتحصيل 


فلم يجبه بأكثر من أن قال :. دإن) 019 الغنم لا تشبه الدنانير وليس 
ذلك بجواب مقنع. ولا فرق بينء إذلم يبين المعنى الذي أزال الشبه بينه|؛ 
والفرق بينهها أن الدين يمنع من تنمية العين. إذ لصاحب الدين أن يقوم بدينه 
فيحجر على المديان التصرف في ماله. والغنم والزرع والحوائط الايمنع التحجير 
على المديان فيها بالدين من غائهاء لأنها نامية بأنفسها؛ وأيضاً فإن الله تبارك 
وتعالى قال : لإخذ من أموالهم صدقة74١١ 2‏ الآية. فكان هذا عاماً فيمن عليه 
دين» وفيمن لم يكن عليه دين؟؛ لأن المال مال الذي هو له وإن كان عليه 
دين» فخصص من ذلك العين بإجماع الصحابة. لأن عثمان بن عفان كان 
يصيح في الناس: هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى 
تحصل (؟' 2١‏ أموالكم فتؤدون منها الزكاة بحضرتهم من غير نكير منهم لذلك». 
وبقي سائر الأموال من الماشية والحرث على الأصل في وجوب أخذ الزكاة منهاء 
كان على صاحبها دين. أولم يكن؛ فهذان وجهان بينان في وجوب إسقاط الدين 
زكاة العين دون زكاة .الحرث والماشية. والحمد لله . 

ش مسألة. 

قلت: أرأيت لو كان ديناً لايرتجى قضاؤه. وهو لوباعه الساعة 
بعرض. باعه بنصف ثمنهء أو ثلث ثمنه؛ هل29١2‏ يحسب ذلك 
أم لا يحسب؟ قال: إن كان يجزيه ذلك. حسب ذلك الذي يجده39") 
وتمام الدين فيما في يديه.ء وزكى مابقي إن كان بقي ما تجب فيه 
الزكاة؛ قال سدحنول : يزكي قيمة الدين ولا يزكي عدذه | إذا كان 
صاحيه فوشدر ا وابن القاسم يقول: يزكي عدذه . 


' هكذا في ق١ء ق75»ء وسقطت كلمة (أن) في الأصل.‎ )١١7( 

)1١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق7: تتمة الآية #تطهرهم وتزكيهم بها». 
)١115(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق ؟ (تخلص) ومرت الإشارة إلى هذا الخبر. 
)١١5(‏ هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (من). ش 

)١115(‏ هكذا في ص ق”7.ء وفي ق ١‏ (يجديه). 


كتاب زكاة الذهب والورق لل 


قال محمد بن رشد: هذا في المدير الذي يلزمه أن يزكى ماله من 
الديون. وقوله إن الدين الذي لا يرتجى إذا كانت له قيمة يحسب تلك القيمة» 
ينبغي أن يحمل على التفسير لمافي المدونة»فيكون قوله فيها إنه لا يزكي الدين 
الذي لا يرتجى. معناه إذا لم تكن له قيمة؛ وقد اختلف إذا كان الذي عليه 
الدين موسراًء هل يزكي عدده أو قيمته على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يزكي 
عدده حالاً كان أو مؤجلاء وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
كتاب ابن الموازء وظاهر قول ابن القاسم ههنا؛ والثاني: أنه يزكي قيمته 
لا عدده. وهو قول سحنون. وظاهر مافي المدونة؛ قال محمد بن المواز: وهو 
القياس , غير أني ما علمت أحداً من أصحاب مالك يقوله. والثالث: أنه إن 
كان حال زكي عدده. وإن كان مؤجا زكي قيمته؛ ومن الناس من يجعل هذا 
القول مفسراً لقول ابن القاسم ههناء ولما في المدونة. وكتاب ابن المواز؛ 
والأظهر أنه قول ثالث في المسألة. والله الموفق. 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 
قال نحيى : قال ابن القاسم : في رجل استحق له معدن في 
أرضه للإمام 2١١‏ فيه أمرء فقال: الأمر كله إليه في جميع المعادن كان 
5 أرض رجل خاصة أو في أرض أهل الذمة من العنوة أو في أرض 
موات ليست المعادن لأحد إلا بقطيعة 2 الإمام. وليست لمن 
أقطعها الإمام. إلا على (حال) ما(1١١2‏ وصفت لك من الانتفاع بنيلها 
شاء؛ قال يحيى : قلت لابن القاسم أفيجوز للامام إن طال عمله 


(فتدلة هكذا في ق 3 وفي الأصل (الامام) وهي ممحوة في ق؟. 
(114) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (لقطيعة). 
(114) هكذا في ق١ء‏ وسقطت كلمة (حال) في الأصل. 


فيها؛ فلم يتركهاء ول يمت عنباء أن يزيل منها غيره فيخرجه ويقطعها 
سواه أو أن 2١١0‏ ترك العمل ثم 1 فطلبها غيره من الإمام» ان 
ينزعها ويقطعها غيره من يعمل؛ قال سحنون: إتما ذلك في المعادن 
التي في الأرض التي لا تملك بممنزلة الموات» فأما الرجل تكون له 
الأرض'"2© يملكها فيظهر فيها معدن فهو له بمنعه ويعمل فيه» 
ولا يجوز له بيعه ؛ لأنه غرر لايدري مافيهء ولا كم يدوم له. 
أوما يجد فيه مما لا يجد؟ وكذلك برك الحيتان تكون في أرضه فهو 
يمنعها ويحميها ممن يريد أن ب ا 0 
وماله؛ قال يحيى : قلت لابن القاسم فمعادن أرض الصلح أللإمام 
فيها أمر؟ فقال: أما ماكانوا على دينهم.ء فلهم صلحهم والوفاء 
بعهدهم ؛ فإن أسلم الذي المعدن في يديه وأرضه رجع أمره إلى 
الإمام. ولم يكن لصاحب الأرض منه شيء. 


قال محمد بن رشد: ‏ مذهب ابن القاسم أن المعادن ليست تبعاً 
للأرضء وأمرها إلى الأمام يقطعها لمن يعمل فيها لا على سبيل تمليك أصلها 
كانت في أرض مملوكة أوغير مملوكة؛ إلا أن تكون في أرض قوم قد صالحوا 
عليهاء فهم أملك بأرضهم. فإن أسلموا رجع أمرها إلى الإمام ؛ هذا قول ابن 
القاسم في هذه الرواية: إن أهل الصلح إذا أسلموا على أرضهم رجع ما كان 
فيها من المعادن إلى الأمام. وليس يلتئم على أصله : أن يرجع إلى الإمام من 
معادن أهل الصلح. إلا ماظهر في أرضهم منها بعد إسلامهم؟ وأما ما ظهر 
فيها قبل إسلامهم» فالواجب على أصله أن يكون لهم ؛ لأنهم (قد)7""١)‏ أسلموا 
عليهاء ومثل ذلك حكى ابن المواز عن مالك. وقد ظن بعضن أهل النظر أن 


)١17١(‏ هكذا في ق١»‏ ق ؟. وفي الأصل (وإن). 
الفلة هكذا في ص ق 2١‏ وفي ق؟ (أرض). 
زففتة هكذا في ق١ء»‏ ق7» وسقطت كلمة (قد) في الأصل . 


كتاب. زكاة الذهب والورق اا 


قول. مالك في كتاب ابن المواز في أهل الصلح إذا أسلموا على أرضهم. وفيها 
معادن. انها لهم تخالف. لمذهب ابن القاسم مثل قول سحنون» وليس ذلك 
بصحيح ؛ بل قول مالك هو الصحيح على أصل ابن القاسم في مالك الأرض 
لا يملك يملكها ماكان فيها من مجهول لم يعلم به كالمعدن وشبهه. خلاف 
مذهب سحنون في أنه يملك بملكها ما كان فيها من مجهول لم يعلم به. وعلى 
هذا الأصل ذهب في المعادن إلى أنها إن كانت في أرض مملوكة. فهي لصاحب 
الأرذ ؛ وهو قول ابن حبيب في الواضحة. وجه القول الأول أن الذهب 
والفضة التي في المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لاء فلم 
يحصل ذلك ملكا لحم بملك الأرض؛ إذ هو الظاهر من. قوله عز وجل: «إن 
الأرض الله يورثها من يشاء من عباده4 . إذ لم يقل إن الأرض لله يورثها وما فيها 
(من يشاء من عباده)59١):‏ فوجب بحق هذا الظاهرء أن يكون مافي جوف 
الأرض من ذهب أوورق في المعادن فيئا لجميع المسلمين. بمنزلة مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب ؛ ووجه القول الثاني أنه لا كان الذهب والفضة نابتين في 
الأرض كانا لصاحب الأرض بنزلة ما نبت فيها من الحشيش والشجر. والقول 
الأول أظهر »لأن الحشيش والشجر حادئان بعد الملك. فهها بخلاف الذهب 
والفضة في المعادن ؛ وأما الحيتان المتولدة في برك أرض الرجل. فقد قيل انها 
لصاحب الأرض. لأنها تولدت في أرضه. وهو قول سحنون ؛ وقيل انها(4؟1) 
09 صادها من المسلمين. لأنه غيث ساقه الله لم يملك صاحب الأرض أصله؟ 
وروي عن أشهب أنه قال إن كان صاحب الأرض وضع في البرك الحيتان 
فتوالدت فيها فهي له. وإلا فهى لمن صادها من المسلمين. ولكل وجه؛ وسأله ف 
الرواية هل للإمام أن يزيل مغب)(175) الذي أقطعه إياها إذا طال عمله فيها ول 
يتركها ولا مات عنهاء أوتركها ويقطعها غيره أم لا؛ فلم يجبه في ذلك» وقد 


)١7(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل. ابت في ق١2‏ ق؟. 
)١74(‏ هكذا في ق .١‏ ق”ء وفي الأصل (أنه). 
)١18(‏ هكذا في ق 2١‏ ق27 وفي الأصل (منه). 


4 البيان والتحصيل 


روى أشهب عن مالك أن ذلك له وهو ظاهر في الوجهين جميعاء لأنه إذا طال 
عمله فيهاء فقد انتفع بما أقطع ول ب يستحق المعدن بالاقطاع ملكا ولا العمل فيه 
حياتهء لا أن يقطعه إياه جياتهء فله أن يقطعه غيرهء وإذا ترك العمل فيه 
ونبذهء فقد ترك حقهء فللإمام أن يقطعه غيره. وأما إذا مات فقال في كتاب 
الشركة من المدونة؛ إن للامام أن يقطعه لمن شاء ول يبين إن كان قد أدرك النيل 
أولم يدركه ؛ وقال سحنون إن كان قد أدرك النيل فليس للإمام أن يقطعه إلا 
لورثته ؛ وقال أشهب. وإن مات قبل أن يدرك النيل» فورثته أحق بهء» وهو 
القياس؛ لأنه إذا قطع لغير ورثته وقد عمل فيهء ذهب عناؤه وعمله باطلاء 
كان قد أدرك النيل» أولم يدركه ؛ إلا أن يكون قد أدرك النيل» قدر له مدة 
لو شاء الإمام أن يقطعه لغيره قبل أن يموت . كان ذلك له؛ فيكون له أن يقطعه 
لغير ورثته »هذا هوالنظر في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 
من سماع سحنون 
وسؤاله ابن القاسم 
قال سحئون: وسثل ابن القاسم عن الرجل 5 داره حمس 

سنين بمائة دينارء فيتعجلها فيحول الحول عليه وهي عنده» وليس 
له مال غير الدار. قال: يزكيها لأنه كان ضامنا لحاء وهي مال من 
ماله بمنزلة الدي 29 يكون عليه ينظر إلى ما صار له من الكراء فيه 
سكن فإن كان عشرة دنانيه نظر إلى قيمة الدارءفإن كان قيمتها' 
تسعين زكى المائة كلهاء لأن في قيمة الدار وفاء ما عليه من التسعين؛ 
وإن كان قيمتها ثلاثين زكى الأربعين2. لأنه إنما وجب له عشرة 
والتسعون دينا عليه» فهو يخاف على الدار أن تنهدم فيبطل الكراء فيها 
بقي ويرجع عليه بالتسعين ؛ ؛ فإنما قومناها بعد السنة لتعرف قيمتها» . 
وليجعل الدين فيهاء ولا يكون عليه فيا بقي شيء» لأنه. دين عليه ؛ 


(175) ثبت في الأصل (الدفن) وهي غير واضحة في ق ١‏ ق7 ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب زكاة الذهب والورق ْ كن 


ولكن ينظر فكل ما سكن أخز9١1)‏ بقدره فزكاهء وإن كان دينارا 
واحدا؛ لأنه قد حال عليه الحول عنده وهو من أصل مال قد حال 
عليه الحول. وذلك أنه كلما وجب له من السكنى شيء حسب عليه 
لأنه قد كان قبض الكراء كله وحال عليه من حين قبضه جوا 3 
وصارٌ بمنزلة العشرة الأولى التي وجبت له مضي السنة» وأوقفت الداز 
في عشرين» فكلما سكن شيئا حسب له من يوم قبضهء فزكاه على ذلك 
وهو وجه ما سمعت. ْ 0 


قال محمد بن رشد: جواب ابن القاسم في هذه المسألة مبني على 
القول بأن الرجل إذا كان له مال وعليه دين مثله. فوهب له:الدين بعد خلول 
ال حول على المال الذي بيده. أو أفاد مالا فيه وفاء به؛ انه يزكي ما بيده من 
المال» :ولا يستقبل به حولة ثانياً من يوم وهب له الدين» أو أفاد ما فيه وفاء به ؛ 
وهو قول غير ابن القاسم في المدونة .خلال قول مالك فيها(4"١2.‏ وأحد قولي 
ابن القاسم على ما تقدم من اختلاف في قوله في ذلك في سماع عيسى ؛ لأنه 
قال إنه يزكي من الماثة التي قبض مقدمة في كراء داره خمسة أعوام. إذا حال 

عليها الحول؛ ما يجب منها للعام الماضي مع قيمة الدارء وما يجب منها للعام 
لعي انه ان عل حيا: وإنما سقط عنه الدين فيه بالسكنى شيئاً بعد شيء 
وسقوط الدين” عنه فيه بالسكنى كهبته له سواء.ء فأوجب عليه فيه الزكاة بحلول 
الحول. ا ا 0 
ويأي على قياس القول الثاني وهو الذي في المدونة لمالك. ألا يزكي شيئا من 
ذلك. . حتى يحول عليه الخول بعد سقوط الدين عنه بالسكنى؛ ؛ ووجه العمل في 
.ذلك. أن يؤخر حتى يمضي من العام الثاني ماله قدر فيزكي ما ينوب قدر ذلك 
من : العام الأول. لأنه هوالذي حال عليه الحول بعد سقوط الدين عنه ؛ ثم إذا 


(177) هكذا في ق١.‏ ق 5غ وفي الأصل (أخذه). 
)١114(‏ هكذا في ق .١‏ ق2”2 وفي الأصل (في هذا). 
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مضى بعد ذلك أيضاً ماله قدر ؛ زكى ما ينوب ذلك كذلك أبدا حتى ينقضي 
العام الثاني » فيزكي بانقضائه ما بقي من واجب العام الأول ؛ وأما تزكيته منها 
قدر قيمة الدار عند حلول الحول عليها عنده» فلا اختلاف في ذلك ؛ لأن الدار 
وفاء بالدين » وملكها7؟١"‏ له قديم 27 ؛ وكذلك يدخل هذا اللتلاف أيضا فنا 
يجب عليه من الباقى. فقال في الرواية على أصله فيها إنه يزكي منه بقدر 
ما سكن شيئاً. شيئاً؛ وعلى مافي المدونة لمالك لا يزكي منه بقدر ما سكن حتى 
الباقى الذي يزكي منه بقدر ما يسكنء إغا هوما بعد قيمة الدار(١25»‏ وبعد 
دينارء ويلزم على قياس القول الآخر ‏ وهو بنى عليه جوابه في الرواية إذا زكى 
من المائة التي قبض ما يجب لما مضى مما حال عليه الحول» أن يجعل ما بقي من 
ذلك أيضاً فيا عليه من الدين» فيزكى قدره من المائة ؛ كى) يجعل في ذلك قيمة 
الدار.» ويزكي قدره منها لأنه إذا أخرج زكاتهء صار الباقي منه بعد إخراج الزكاة 
كا أفاده مكانهء فيجعل الدين فيه على هذا القول. ويزكي قدر ذلك مكانه من غير 
أن يستقبل بذلك حولا من حينئذ ‏ كما قال ابن المواز؛ على قياس هذا القول 
فيمن آجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها ومضت سنة ولا عروض له 
أنه يزكي تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار ؛ لأنه يخرج أولك زكاة: عشرية دينارا 
نصف دينارء ثم يجعل ما بقي منها وذلك تسعة عشر دينارا ونصف دينار ‏ في] 
بمضي السنة ما يجب لها من الاجارة» لأن الحول لم يحل على جميع ذلك منذ 
وجبت له سقوط الدين عنه فيها؛ وقد قيل في الذي أكرى داره حمس سنين 
بمائة وقبضهاء إنه يجب عليه أن يزكي جميعها إذا حال عليها الحول عنده؛ لأن 


(178) هكذا في ص ق 2١‏ وفي ق ؟ (وملكه لها). 

)١.0(‏ هكذا في ق١ء‏ ق25 وفي الأصل (قد تم). 

(11) هكذا في ق 21 وعليها علامة (صح)2. وفي ص ق «: (أوبعد) ‏ ولعل مافي 
ق -١‏ أنسب بالمعنى . 


كتاب زكاة الذهب والورق ١غ‏ 
ا ا ا ا ا ا ص م اك 


الدور مأمونة » وما يطرأ عليها من الهدم نادرء فلا يعتبر به ؛ وهو ظاهر قوله في 
أول المسألة : يزكيهاء لأنه كان ضامنا لما وهى مال من ماله. خلاف ما ذكر بعد 
ذلك من التفسير. فيتتحصل في لاع رةه أقوال؛ أحدها : أنه يزكي إذا 
حال الحول على الائة بيده المائة كلها وهو هذا القول. والقول الثاني أنه يزكي 
فقا دز ينه :الدازونا فت ويا كاه لقم لعي تعن تفن بودادك 
المكتري شيئا زكى مما بقى قدر ذلك. وهو قوله في هذه الرواية. والقول الثالث 
أنه يزكي منها قدر قيمة الدار وما يجب منها للعامء وما يبقى من ذلك بعد 
الزكاة ؛ فكليما سكن المكتري بعد ذلك شيئا » زكى مما بقي قدر ذلك ؛ وهذا 
القول يأتي على ما بنى عليه جوابه في الرواية» وعلى ما ذكرناه عن محمد بن ال مواز 
في مسألة الاجارة.والقول الرابع أنه يزكي منها قيمة الدارء ولا يزكي ثما وجب 
للعام الماضي » ولا تما يسكن بعد ذلك. إلا ما حال عليه الحول من ذلك بعد 
السكنى ؛ وهذا القول يأتي على مذهب مالك في المدونة على ما ذكرناه» وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يبعث بمال إلى افريقية فتحضره 
زكاته. أيقومه؟ قال: إن علم ذلك وتبين كم هو. أوقدر على أن 
يتوخى قدر ذلك. فعل؛ وإن أخر ذلك حتى يقدم عليهء زكاه لا 
مضى له. 
قال محمد بن رشد: وهذا في المدير الذي يبعث من ماله بضاعة. فإذا 
جاء شهر زكاته قومه وزكاه مع مايزكي من ماله إن علم قدره. أو قدر أن 
يتوخاه ؛ وإن لم يعلم ذلك أخر زكاته حتى يقدم عليه فزكاه لما مضى له من 
الأعوام على ما يخبره به الذي هو بيده » وهذا مالا اختلاف فيه أعلمه. لأنه ماله 
ضمانه منه:-وريحه له فلا تسقط عنه زكاته لمغيبه عنه. 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل له مائتا درهم ليست كيلا بالأندلس» 


اع ْ البيان والتحصيل 


وهي تجوز عندهم مجاز الكيل. قال: لا يكون عليه فيه الزكاة, إلا أن 
ينقص من الكيل نقصانا يسيرا. 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم في أن النصاب من 
الورق حمس أواق. وهي مائتا درهم كيلا تجيء بوزن زماننا مائتي درهم وثمانين 
درهما؛ فإن نقصت من ذلك نقصانا بينا تتفق عليه الموازين لم تجب فيها 
الزكاة, إلا أن يجرى عدداء وهي تجوز بجواز الوازنة فتجب فيها الزكاة. وإن 
كان النقصان كثيراء وهو ظاهر مافي الموطا("')؛وقيل إن الزكاة لا تجب فيه 
وإن كان النقصان يسيراء وإلى هذا ذهب ابن لبابة ؛ وقيل إن كان النقصان 
يسيراء وجبت فيها الزكاة؛ وإن كان كثيراء لم تجب فيها الزكاة» وهو قول 
سحنون هذا؛ وأما إن كانت لا تجوز بجواز الكيل. فلا تجب فيها الزكاة» وان 
كان النقصان يسيرا قولا واحداء فهذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة. 

مسألة 0000 


وسئل عن رجل حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في 
'التجارة» فأق9١١)‏ شهره الذي يقوم فيه؛ هل يجب عليه أن يبيع 
عروضه بالغا ما بلغ؟ قال: عليه أن يبيءع©") كما ينيع 'الننان 
لحاجتهم. ويؤدي زكاة ماله؛ قيل له فإن لم يبع من العروض حتى 
تلفت بعدما حال عليه الحول. هل يكون ضامنا للزكاة؟ قال: نعم . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: ان للرجل أن يتقصى في سلعته 
للبيع . ويجتهد في تسويقها ليؤدي منها الزكاة دون تفريط ولا تأخير , وليس يلزمه 


.0817 أنظر ص 21554 حديث‎ )١180 

)١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 5 (فأتاه). 

)١*5(‏ هكذا في ق دق قف7, وفي الأصل زيادة (عروضه بالغا ما بلغ )وهو تكرار لا حاجة 
سيد ا إلية, 
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أن يبيعها من حينه بما يعطى فيها من قليل أو كثير؛ لأن ذلك من إضاعة 


المال. فإن فرط في بيعها حتى تلفت.. لزمه ضمان الزكاة؛ وان تلفت قبل أن 
يفرط 70١2م‏ يلزمه ضمان ما تلف. وزكى الباقي إن كان ما يجب فيه الزكاة. 


5 1 إنه تلزمه . الزكاة وان م تبلغ ما يجب فيه الزكاة. لأن المساكين نزلوا معه 


3 ل يكونوا قبضو 


بحلول الحول منزلة الشركاء. فا تلف فمنه ومنهمء وما بقي فبينه وبينهمء 
وبالله التوفيق 
0 مسألة 
قال سحنون: في الذي يموت ويترك مالا وولداً صغاراً 
أو كبارًء إن الزكاة على الصغار والكبار لكل سنة من يوم ورثوه وإن 
لم يقسم المال, ولا يكون مثل الدين على الرجل فيقيم عنده سنين» أنه 
لا يكون عليه إلا زكاة واحدة حتى يقبضه. لأن الذي كان في يديه 
الدين كان ضامناء ولم يكن رب الدين ضامناً له. حتى. يقبضه. 
وان" الميراث» إنما هوني ضمان أهل الميراث من حين ورثوه إن 
تلف. ومصيبته منهم. فلذلك كان عليهم زكاته كل سنة من حين 
ورثوه إلى يوم يصير إليهم. لأنه لم يزل ملكا لهم من حين ورثوه. وإن 


قال محمد بن رشد: هذا مذهب سحنون: أن على الورثة زكاة 


له اما ورثوه من_الناضن: لكل منئة من حين ورثوه وإن لم يقبضوه ولا عملوا به صغاراً 
5 ..كانوا أو كبارًء أو صغاراً وكبارأًء وهو قول المغيرة ؛ ووجه ذلك كونه في ضمانهم 
سه يوم ورثوه. وذهب ابن القاسم إل أنه لا زكاة عليهم فيه حى يقبضوه 


ب ويستقبلوا به 00 من يوم قبضوه. وإن علموا به فار كانوا أوكباراً أو طننا؟ 
“وكبار01"0, ووجه ذلك أن تنميته لا تصح لهم إلا بعد قبضه. وهي المعنى 


(1) هكذا في ص ق 0 وفي ق" (التفريط) . 
)١5(‏ هكذا في ق 1١‏ وفي الأصل (وإنما). وهو تجريف. 
(10) هكذا في ق ١ء‏ ق 7 وفي الأصل (أو كباراً أو صغاراً) . 


10 البيان والتحصيل 


المقصود بالحول؛ وقد فرق بين أن يعلموا أولا يعلموا على وجهين, أحدهما: 
أنهم إن لم يعلموا استقبلوا به حولا بعد القبض., وإن علموا ولم يقدروا على 
التخلص إليهء» زكوه لسنة واحدة؛ وإن علموا وكانوا 0 على التخلص 
إليه» زكوه لما مضى من الأعوام. وهذا قول مطرف؛ والثاني أنهم إن لم يعلموا 
زكوه لسنة واحدة. وإن علموا زكوه لما مضى من الأعوام , روي هذا عن 
مالك. واختلف في قبض الوكيل والوصي والسلطان» فلم يراع ابن القاسم 
قبض 06 ولا قبض الوصي إذا كان الورئة كباراً أوصغاراً أوضغارا 
وكبار(")؛ وإنما رأى قبضه قبضا للصغار إذا كان المأل مقسوماء وجعل قبض 
الوكيل كقبضه ؛ وجعل ابن حبيب قبض ٍ السلطان والوكيل كقبضه لنفسه. ورأى 

قبض الوصي قبضاً للصغار ‏ وي كان المال أو غير مقسوم. وقد روى 
9 عن ابن القاسم أن الوكيل إذا قبض الال وأقام في يديه سنين فليس عليه 
فيه إلا زكاة عام واحد. فهذا تلخيص الاختلاف في هذه المسألةء وبالله 

مسألة 

وسئثل عن المفقود يوقف ماله ويحبس عليه.» هل تؤدى منه 
الزكاة؟ فقال: لا تؤدى منه الزكاة. لأني لا أدري لعل عليه من الدين 
أكثر من مالهء أو قال: عاك لقا )انيه أكثر من ماله . 

قال محمد بن رشد: قد اعتل ابن القاسم لقوله بعلة صحيحة. وهي 
المخافة أن يكون عليه دين لأن الدين يسقط زكاة العين ؛ وله علة أخرى أيضا 
وهي أنا لا ندري لعله قد مات. فلا يدرى على ملك من يزكيه من الورثة . 


مسألة 


وعن الرجل يكون ممن يدير ماله في التجارة» وتكون له سفينة 


(14) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق 7 (أوكبارم) ‏ بإسقاط (أو صغاراً) . 
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اشتراها يكريها إلى مصر وإلى الأندلس؛ هل يقومها في كل سنة 
ويخرج زكاة قيمتها؟ فقال: لا يكون عليه أن يقومها. 

قال محمد بن رشد: لواشتراها للتجارة لقومهاء وإنما لم يقومها من 
أجل أنه اشتراها للكراء؛ وقد اختلف قول مالك في هذا المعنى على ما قد 

مسألة 

وسئل سحنون عن الرجل يتصدق على رجل بألف درهم, 
وعزها المتصدق», فأقامت سنئين» فلم يقبلها المتصدق عليه أو قبلها؛ 
قال إن قبلها استقبل بها حولا وسقط زكاة ما مضى من السنين» وإن 
لم يقبلها رجعت إلى صاحبها وأدى عنها زكاة ما مضى من السنين. 

قال محمد بن رشد: في النوادر لابن القاسم من رواية سحنون عنه. 
وأنه)(5١1)‏ إن قبلها المتصدق عليهء استقبل بها حولاً وم تسقط منه الزكاة؛ 
ووجه قول سحنئون (أنه لما تصدق المتصدق بالدنانير. وللمتصدق عليه أن 
لا يقبلها. صارت الصدقة موقوفة على قبوله؛ فإن قبل. خرجت عن ملك 
المتصدق يوم تصدق بهاء فلم تجب عليه زكاتها؛ كمن باع سلعة رجل بغير 
إذنه» فأجاز؛ ووجه قول ابن القاسم)(*؟ !)أن المتصدق عليه لما كان له أن يقبل 
كالمملكة أو المخيرة تختاران الطلاق. أنه )١51(‏ يقع عليها يوم القضاء » لا يوم 
التخييروالتمليك ؛ وهو أن القولين جاريان على اختلافهم في مشتري السلعة 


(189) هكذا في ق ١ء‏ ق 27 وسقطت كلمة (أنه) من الأصل . 
)١5٠0(‏ مابين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ‏ ساقط في الأصل» ثابت في ق 2١‏ ق؟. 
)١41(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (أنه) في ق١ء‏ ق7. 


6 ش البيان والتحصيل 
بالخيار إذا اختار البيع» هل تجب له السلعة يوم اشتراهاء أو يوم اختار؛ فقد 
قال في كتاب الشفعة من المدونة في الذي اشترى شقصاً بخيار ثم ببه(؟؟١»‏ 
الشقص الآخر من الدار بيع بت؛ أنه إن اختار الشراء. كانت الشفعة في 
الشقص المبيع بالبت. فأوجب له الشراء بالعقد؛ وعلى هذا يأتي قول سحنون 
نه إن قبل الصدقة. سقطت عن المتصدق فيها الزكاة ؟ وقد روي عن ابن 
القاسم أن الشفعة لمشتري البت إن اختار مشتري الخيار فجعل البيع إنما 
وجب .له بالاختيار لا بالبيع ؛ فقيل9؟؟١)‏ هذا يأتي على قول ابن القاسم إنه إن 
قبل )١45(‏ المتصدق عليه الصدقةءلم يسقط عن المتصدق زكاتها؛ ولوكانت هذه 
الصدقة مما له غلة. لكانت الغلة على قول ابن القاسم للمتصدق إلى يوم 
التوفيق . 


ع 


مسألة 


'قيل لسحنون ماتقول في رجل وجد ركازاً في أرض عنوة 
ولم يبق من الذين افتتحوها أحد. ولا من أولادهم ‏ ولاامن نسلهم ؛ 
لمن يكون هذا الركاز؟ فقال: يجعل مثل اللقطة. قيل فيصنع به ماذا؟ 
قال: يتصدق به على المساكين. لأن الذين غنموه لا يعرفون ؛ قيل له 
فإن كانت أرضاً لا تعرف إن كانت مغنومة أو صلحاً؟ .فقال: : يكون 
لمن أصابه . 


قال محمد بن رشد : قوله وم يبق من الذين افتتحوها أحل» ولا من ٠‏ 
أولادهم ولا من نسلهم ؛ معناه ولم يبق منهم أحد يعرف بعينه. ويدل على ذلك 
قوله في آخر المسألة لأن الذين غنموه لا يعرفون ولو كانوا قد بادوا وذهبوا ولم يبق 


(؟5١)‏ هكذا في ق١.‏ ق "25 وفي الأصل (ببيع ) . 
)١57(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فعلى هذا). 
)١44(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (قال) وهو تحريف. 


كتاب زكاة الذهب والورق /ا١ء‏ 


منهم أحدء لما لزم أن يكون حكم ذلك حكم اللقطة في صرفه إلى الصدقة؛ 
وإنما الذي كان يجب فيه أن يجعل في بيت مال المسلمين كميراث من مات 
ولاوارث له؛ لأن هذا الركاز قد وجب للغانمين, فإذا علم أنهم قد ماتوا 
0 أحدى ولا من نسلهم. وجب أن يجعل في بيت مال المسلمين؛ 

أما قوله إذا لم يعرف إن كانت الأرض 0 لا : أنه يكون لمن أصابه 
0 قال: ذلك مراعاة للخلاف » إذ أكثر هل العلم. يقولون !| نه لمن وجذده. 
سواء كانت الأرض حرة عربية. ا أو عنوية. وهو قول اين نافع 
وقول مطرف. واب بن الماجشون. وروايتهما عن مالك ؛ وكان القياس في ذلك على 
القول بأن الركاز الموجود في أرض العنوة يكون للغانمين لتلك الأرضء» وأن 
الركاز الموجود في أرض الصلح يكون للذين صولحوا على تلك الأرض من أهل 
الذمة؛)-أن ا حكم اللقطة يتصدق به على المساكين. إذلا يعلم 
بن ”*') هومنهم ؛ كا لوأن رجلاً وجد لقطة لايعلم إن كانت لذمّي 
أو مسلمء ا ور ا 
بعينه( 2١4‏ والركاز الذي حرج خجهسه ويكون لواجده أربعة أخماس حيث ما وجدوا 
في الأرض الحرة العربية التي ليست بصلحية ولا عنوية على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك. هودفن الجاهلية؛ وأما المال الإسلامي فليس 
بركازء وإنما هوكنز؛ لأن الكنز هوالمال المجموع الذي لا تؤدى منه الزكاة 
مدفوناً كان أو غير مدفون» وحكمه حكم اللقطة بإجماع من أهل العلم؛ وقد 
اختلف فيمن وك ركاذا في أرض غيره من الأرض الحرة على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك. أو الحرة وغير الحرة على مذهب غيره. هل يكون 
للواجد. أو لصاحب الأرض؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه لصاحب الأرض». 
ورواه عن ابن زياد عن مالك » وحكى الفضل عن ابن القاسم وأشهب أنه 
للواجد. وكان القياس أن يكون على مذهب ابن حبيب لواجده ؛ لأنه لا يراه 


(145) هكذا في ق١.ء‏ وفي الأصل (من). 
)١51(‏ هكذا في ق ١‏ زء وفي الأصل (بعينها) . 


4 البيان والتحصيل 


ينا للأرض إذا كانت عنوة أو صلحا ؟ ؛ وعلى مذهب ابن القاسم وأشهب أن 
تكوة لوت الآرضن ٠»‏ لأخنا'يريانة شعا للارظى ث إذا كانت غيرة العا 
وبالله التوفيق . ٠‏ 


من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب الزكاة والصيام 

قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم ‏ وسئل عن رجل له على 
رجل مائتا درهم قد حال عليها الحول. فأخذ منها دنانير لا تجب في 
مثلها الزكاة» أوكانت له عليه عشرون دينارأء» فأخذ منه صرف 
دراهم لا تجب في مثلها الزكاة؛ أعليه أن يزكي ذلك؟ قال: ليس 
عليه زكاة» إلا أن يأخذ مكان الذهب من الدراهم ما تجب فيه 
الزكاة» أومكان الدراهم من الذهب ما تجب فيه الزكاةء» فيزكي 
ذلك؛ فأما مالم تجب في| يأخذ الزكاة فلا زكاة عليه ؛ ولو كان ذلك 
عليه لكان عليه ع قال: ولو كان 
وهبها له. أوتصدق بها عليه أوأخذ بها منه عرضاً. لم يكن غليه 
فيها زكاة. وقاله أصبغ » وقال أشبه شيء به؛ والحجة فيه وعنه أخذ 
العرض» أنه لا يزكي عنبها مكانه. ولا تقوم العروضء ولا يزكي ثمن 
العروض 2١419‏ إذا باعه 7 يحول على ثمنه الحول؛ وفيه ما تجب في 
مثله0؟'2 الزكاة؛ قال أصبغ: قيل لابن القاسم: أرأيت إن كانت 
دراهمه عليه أقل من مائتي درهم. أو دنانيره أقل من عشرين ذينار: 
فأخذ في الدنانير من الدراهم مائتي فرعم وفي الدراهمٍ من الدنانير 
عشرين ديناراًء قال: أرى عليه الزكاة في الوجهين جميعاً ‏ كانا من 


)١50(‏ هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (العرض). 
)١54(‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (فيه) ‏ بدل مثله . 
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بيع أو سلف قرض ؛ 00 يزكي إذا أخذ مائتي درهم. أو عشرين 
ديناراء إذا كانت السلعة في أصل صل البيع كانت لتجارة. 0 أصبغ : 
1 هورجل أفاد عشرة دنانير» فأقامت عنده حولا. ثم شترى بها 

تي درهم فليزك ؛ لآن فضلها منها وقد الا ااه 
درهم فأقامت عنده حولاً: ثم صرفها بعشرين ديناراً. فعليه فيها 
الزكاة مكانه. بمنزلة من أفاد عشرة دنانير فاشترى بها سلعة فنمت 
بفضلها إلى ما تجب فيه الزكاة. ففيها الزكاة. 

قال محمد بن رشد: أما المسألة الأولى وهي الرجل يكون له من 
الدنانير أو الدراهم ديناً على رجل ما تجب فيه الزكاة فيحول عليه الحول. ثم 
يأخذ منه بذلك مالا تجب فيه الزكاة من (الدنانير أو الدراهم. أوما لا تجب فيه 
الزكاة من) 2١417‏ العروض ؛ أنه لا زكاة عليه في الدنانير ولا في الدراهم. ولا في 
العروض» حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً؛ معناه إن كان أخذها للقنية 
فلا اختلاف في ذلك في المذهب. وابن شهاب يرى عليه زكاة الدين إذا حال 
عليه الحول وإن لم يقبضه؛ وروي ذلك عن ابن عمرء ولذلك قال أشهب: إنه 
إن زكاه قبل أن يقبضه أجزأه؛ فعلى قولهم) لا تسقط عنه الزكاة في ذلك وإن 
أخذ فيه أقل نما تجب فيه الزكاة أو عروضاً؛ وأما المسألة الثانية إذا كان له عليه 
أقل مما تجب فيه الزكاة وقد حال عليه الحول فأخذ منه ما تجب فيه الزكاةء فقوله 
فيها أن عليه الزكاة» هو على المشهور في المذهب من أن الأرباح مزكاة على أحوال 
أصول الأموال. وقد ذكرنا في أول مسألة من سماع ابن القاسم مافي ذلك من 
الاختلاف في المذهب موعباً ‏ وبالله التوفيق 

مسألة 

: قال ابن القاسم: فيمن استودع وديعة فأسلفها رجلا فأقامت 

سنين» أنه يزكيها إذا قبضها » ؛ لأنه كان ضامناً لما فصارت ديناً له 


.١ ماابين القوسين» ساقط في الأصلء ثابت في ف‎ )١49( 


6 ش البيان والتحصيل 


وقاله أصبغ ؛ وقال: يزكيها لسنة واحدة وهو بمجرى سبيل الديون التي 
له. 

قال محمد بن رشد: أما المودع الذي أقرضها فيزكيها لسنة واحدة 
إذا قبضها إن كان له بها وفاء. قد حل عليه الحول باتفاق. أولم يحل عليه على 
ما تقدم من الاختلاف في رسم استأذن من سماع عيسى؛ وأما الذي أقرض 
إياها» فيزكيها لكل سنة عنده ‏ إن كان له بها وفاء؛ وأما صاحبها المودع. 
فيزكيها إذا قبضها زكاة واحدة لجميع السنين التي كانت عند المقرض ‏ كان له 
بها وفاء أولم يكن. لأنها ماله؛ وما أقامت بيد المودع قبل أن يقرضها فعليه 
زكاتها لكل سنة. إلا على رواية ابن نافع عن مالك التي ذكرناها في رسم ' 
استأذن » وهو شذوذ في المذهب» وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال أصبغ: سألت ابن القاسم عمن أكرى داره ثلاث سنين 
جملة بمائة دينار في كل سنة» فحلت أول سنة فلم يقبضها ولا الثانية ؛ 
ثم قبض ثلامائة بعد الثلاث سنين »كيف يزكر ('؟1) ؟ قال :يستقبل بها 
حولا كلها من يوم قبضهاء وليس في ذلك اختلاف. من قول مالك 
مثزلة ها لوباع سلعة يشمن بجال» فاستأخر حتى قبضه بعد سنة. فإنما 
يستقبل ؛ به من يوم يأخذه ع ؛ أو بمنزلة الدين ورثه من أبيه على 
رجل فاخو قبل أرفقه به عتى مضت ثلاث سنين؛ فقا يستقبل ب 
من يوم يأخذه حولاً» ثم قال لي في الأولى إلا أن يكون فعل ذلك 
هويا نر الزكاة؛ٍ قال 0 ليس استثناؤه هذا بعلم ولا شيء سوى 
فعله هاهنا هرباً من الزكاة أو غير هرب. أو متعمدا أو غير متعمد ؛ 
وقادراً على أخذه أو غير قادر, هي والثانية سواء ؛ وليس عليه في ذلك 


)١16١(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (تزكى). 
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زكاة» وإنما يستقبل بذلك كله حولاً من يوم يقبضه ولا يعبأ بما مضى 
قبل ذلك من الأحوال ولا غيرهاء أو بما يقبض منه لما تجب فيه الزكاة 
إن قبضه مقطعاً؛ قال أصبغ : وليس في هذا كلام ولا اختلاف. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هو القياس: ألا فرق بين الأولى وهي 
التي باع سلعة بثمن حال فاستأخر حتى قبضه بعد سنة» وبين الثانية وهي التي 
ورث الدين عن أبيه على رجل فأخره به (في) 2١917‏ أن لازكاة عليه فيهما ‏ وإن 
فعل ذلك هرباً من الزكاة: لاستوائهما في أن الزكاة لا تجب عليه فيهما إلا بعد 
سنة من يوم القبض؟ ووجه قول ابن القاسم في تفرقته بينها أن الدين في المسألة 
الأولى من. بيع باعه. وقد قال ابن الماجشون والمغيرة أن العروض المقتناة إذا 
بيعت21*5 بثمن مؤجل فاقتضي بعد حول. زكى مكانه كدين التجارة؛ وقال 
ابن شهاب وعبد الله بن عمر: في إحدى الروايتين عنه أن الدين يزكى وإن 
م يقبض ؛ ومن فعل هربا من الزكاة ما يجب غليه به1"0) الزكاة في قول قائل, 
فهو بخلاف من فعل هرباً ما يسقط عنه الزكاة باتفاق. وهذا أصل يعتمد عليه ؛ 
ألا ترى أن من كانت له دنانير تجب فيها الزكاة فاشترى بها عرضاً لا غرض له 
فيه إلا الهمروب من الزكاة لم يجب عليه شيء بإجماع ؛ وأما المسألة الأولى وهي 
التى أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار في كل سنة فلا اختلاف فيها من 
قول مالك كا قال وإن فعل ذلك هرباً من الزكاةء لأن الكراء غلة, 
فهوبخلاف ثمن السلعة في المسألة التي بعدهاء وبالله التوفيق. ‏ ' 

مسألة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول سألت مالكاً عن الرجل 
يدفع إلى الرجل المال قراضاً فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليهء قال: 
)16١(‏ هكذا في ق١.‏ وسقطت كلمة (في) من ص ق ؟. 


(؟6١)‏ هكذا في ص ق58ء وفي ق ١‏ (إذا ما). 
)١5(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (به عليه). 


ع البيان والتحصيل 


يزكيه لما مضى من السنين ؛ قال ابن القاسم وإنما أراد بذلك 49" إذا 
كان المقارض يدير المال في تلك السنين» على ذلك حملناه» وهو الذي 
أراد؛ فأما إذا كان لا يدارءفزكاة2"١2‏ سنة واحدة إذا رجع إليهء وإن 
كان العامل لا يدير ورب المال ممن يديرء زكاه للسنين كلها. قال 
أصبغ : قلت لابن القاسم وكيف ذلك : أبعد أن يرجع إليه ؟أم في 1" 
سنة يقومه مع مايدير ويقوم؟ فقال بلق كل سلة يقومه: مع ما 

ويقوم من ماله هو أحب مافيه إلي ‏ إن كان عيئاً موقوفا 0 
العامل زكاه ربه كل سنة على عدده ؛ أو إن كان في سلعة قومها كلها إذا 
جاء شهر زكاته فزكى بقدر رأس الملل وحصته من الفضل؛ وإن كان 
المقارض عنه غائباً ببلد غيبة لا يدرى كيف حالته وهم 
عليه؟ ولا حال ما في يديه؟ فلا زكاة عليه حتى يعلم ذلك. أويرجع 
إليه؛ فإذا رجع إليه زكاه للسنين الماضية على قيمة السلع في تلك 
السنين ‏ إن كان في سلع» رأيته بمنزلة الرجل الذي يجهز إلى بعض 
البلدان ويجيء شهر زكاته ولا يدري حال ماله ذلك. فلا زكاة عليه 
حتى يرجع إليه علم ذلك ؛ فإذا جاءه ذلك زكاه للسنين الماضية التي 
كان الجهاز فيها غائباً. وقاله أصبغ وقال هذا فقه هذه المسألة مجتمع . 


قال محمد بن رشد: قول مالك في أول المسألة إن القراض إذا رجع 
إلى ربه بعد أعوام»يزكيه لما مضى من السنين إن كان على ما فسر ابن القاسم  .‏ 
ع و م اا 
في السنة التي قبلها أوأكثر على ظاهر قوله يزكيه لما مضى من السنين. 
وهو ظاهر ما في القراض من المدونة ؛ وقد قيل إنه إذا زاد في كل سنة يزكيه على 


)١65(‏ هكذا في ق 3 فق وفي الأصل (رأى ذلك). 
)١60(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (فزكاه سنة)» وفي ق " (فزكاته). 


كتاب زكاة الذهب والورق .6 


ما هو عليه من الزيادة» وإذا نقص يزكيه للأعوام الماضية على ما رجع إليه من 
النقصان؛ وأنه هوالذي يأتي على مافي سماع أبي زيد من كتاب القراض» 
ومثل 291 ما في كتاب القراض من المدونة, وعلى ظاهر هذه الرواية ورواية 
عيسى عن ابن القاسم من كتاب القراض. من أن مال القراض لا يزكى - وإن 
كان حاضراً إلا بعد المفاصلة؛ لأن العلة في أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة 
محافة النقصان. إذ لوكان لا يسقط عنه زكاة ما نقصء لم يكن لتأخير إخراج 
الزكاة إلى حين المفاصلة معنى؛ فعلى هذا إن كان المال في أول سنة ثلاثمائة وفي 
السنة الثانية مائتان. وفي الثالثة )١9‏ مائة ؛ يزكى مائة»مائة لكل سنة. وقد جاء 
لابن حبيب في هذا (المعنى)1*0) اضطراب؛ ومن قوله أيضاً إن رب المال إذا 
كان يدير والعامل لا يدير وهو حاضر معه. أوغائب عنه. وهويعلم ماني 
يده ؟؛ وي 0 رأس المال وجميع يع الربح ؛ 

ببخلاف20957 رواية أصبغ هذه أنه يزكي رأس المال. وخفة من الربح, 
ويخرج زكاة ذلك من ماله. لا من مال 2 على قولما يع وأما إذا كان 
العامل مديراً فلا اختلاف في أنه يزكي رأس المال وجميع الربح من مال 
القراض. ولا في أنه لا يزكيه حتى يرجع إليه فيزكيه للأعوام الماضية؛ وقول ابن 
القاسم في رواية أصبغ هذه: وإن كان العامل لا يديرء ورب الال يديرء زكاه 
للسنين كلها؛؟ ظاهره وإن كان الذي بيد العامل الأكثرء إذ لم يفرق بين ذلك, 
خلاف قول عيسى بن دينار الواقع في سماع أبي زيد ؛ وأما إن كانا غير مديرين ١‏ 
فلا زكاة عليه فيما بيد العامل حتى يرجع إليه فيزكيه زكاة واحدة. وبالله 
التوفيق. 


)١165(‏ هكذا في ص ق 5»ء وفي ق ١‏ (وعلى). وفوقها علامة (صح). 
(169) هكذا في الأصل. وفي ق١2.‏ ق 7 (السنة الثالثة) . 

. ق7» وسقطت كلمة (المعنى) في الأصل‎ 2١ هكذا في ق‎ )١68( 
ق” (خلاف).‎ 2١ هكذا في الأصل . وفي ق‎ )169( 


,. ش البيان والتحصيل 
مسألة 


قال أصبغ : وسمعت ابن0١١2‏ القاسم يقول فيمن اشترى داراً 
للتجارة. فلا حل الحول باع النقض عائة والمصاريع . ثم باع الدار 
بعد ذلك بمائة ديئار» إنه يزكي جميع ذلك. كله؛ قال أصبغ : رن 
الأول حين باع ولا ينتظر به ويزكي الثاني حين يبيع ويكون حول 
كل (مال) 2١١١١‏ من يوم يزكيه للمستقبل؛ قال ابن القاسم: وليس 
النقض والمصاريع بفائدة .. 

قال محمد بن ارشد: وهذا كما قال. لأن النقض والمصاريع ليس بغلة 
من الدار فتكون فائدة» وإنما هي بعضها(''')؛فذلك كمن اشترى سلعتين 
علي 5 لافنا بمائة دينار بعد ل 2 0 بعد ذلك الأخرى بمائة 

مسألة 

وسئل عن رجل له على رجل مائة ديناره فدخل عليها الحول. 
ولرجل آخر على صاحب الائة مائة دينار وقد حال عليها الحول. 
فأحاله على الذي له عليه المائة؛ أعلى229 المحيل بها فيها زكاة؟ 
قال : نعم » يزكيها . قال أصبغ : لأنه كقبضها لو قبضهامن صاحبها. قيل لابن 
القاسم أفعلى المحتال فيها زكاة؟ قال: نعم. قال أصبغ : لأنه كقبضه 
إياها من صاحبهاء وهودين قد حال؛؟ ولا يباللي إذا قبضها ممن 
قبضهاء وهوأقوى من الآخر. وأبين في الزكاة ‏ وإن لم يكن عند 
واحد منه) وفاء فيها. ظ 
ا (15) هكذا ف الأصل. وفي ق ك2 ق " (وسمعته). 
(101) هكذا فني ق ١ء‏ ق7ء وسقطت كلمة (قال) في الأصل . 
(؟15) هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (نقضها). 
(10) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (على). ٠‏ 


كتاب زكاة الذهب والورق 1 ن لدف 


قال محمد بن رشد: قوله وإن لم يكن عند واحد منها وفاء بهاء 
مطروح في بعض الروايات. وطرحه صواب؛ لأنه خطأ من أجل أن المحيل له 
مائة وعليه مائة فلا زكاة عليه في المائة التى له قبضها من التى عليه أو أحال بها 
عليه الذي له عليه المائة » إلا أن يكون . وفاء بالمائة التى عله وأما المحتال» 
. فالماثة التى استحال بها دين له على المحيل يجب عليه زكاته إذا قبضه منهء أو من 
المحال عد ولا يشترط أن يكون له وفاء(؟١١)‏ بهاء إذ ليست بدين عليه. وإنا 
هي دين له ؛ ويجب على المحيل زكاة المائة التي له إذا أحال 2١١9‏ بها بنفس 
الإحالة ‏ وإن لم يقبضها المحتال بهاء لأن المائة التي عليه تسقط عنه بنفس 
الإحالة» فيصير قابضاً لما فكأنه بذلك قد قبضها من الذي كانت له عليه. 
وتأول ابن لبابة على أصبغ أن الزكاة لا تجب عليه بنفس الإحالة حتى يقبضها 
المحتال مهاء لقوله لأنه كقبضها لو قبضها من صاحبها؛ فحمله على الخلاف 
لقول ابن القاسم وهوتأويل فاسدء إذ لا وجه لمراعاة قبض المحتال فيا يجب 
على المحيل من الزكاة. وإنما يراعى قبضه فيا يجب عليه هو في خاصة نفسه؛ 
ومعنى قول أصبغ لأنه كقبضهاء ‏ يريد لأن الإحالة كقبضها لوقبضها من 
مناخبها؟ 'لانه يمين جا قانها من اقيمع «وعذا كله دون قال كيةينى المزاذ 
وعلى المحتال عليه زكاتها أيضاً ‏ إن حال عليها الحول عنده من يوم تسلفهاء 
أو صارت عليه إن كان له وفاء بها 2١١١‏ وهوصحيح ؛ فيجب على المحيل 
زكاة المائة بنفس الإحالة9١ 2‏ إن كان له بها وفاءء ويجب على المحال زكاة 
المائة إذا قبضهاء .لا بنفس الإحالة على كل حال ؛ إذلا دين عليه ولوكان 
للمعان عله عل الخال انه تزمهال عليها نشول أبقاء فقا سدديياء ١‏ أربت 
على كل واحد منهم زكاتها للمحيل بنفس الإحالة؛ والمحال عليه بالمقاصة إن 
كان لكل واحد منهم وفاء بها؛ لأن كل واحد منهم له مائة وعليه مائة» فوجب 


(154) هكذا في الأصل. وفي ف :١‏ (بها وفاء). 
)١1565(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (حال). 
(18) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (بها وفاء). 
(1570) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (وإن). 


5 البيان والتحصيل 
أن يزكي المائة الى له إذا قبضهال أو صارت إليه بحوالة» أو مقاصة ‏ وله وفاء 
بالمائة( 2١‏ التى عليهء وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل عن رجل بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها 
كسوة لعياله» فحلت زكاته وحل حوها ‏ قبل أن يشترى بها؛ أعليه 
زكاتها؟ قال: نعم يزكيها. قال أصبغ : وذلك إذا لم يكن أشهد عليها 
لمن أمر أن يشتري له بهاء فإن أشهد. خرجت من ماله ؛ لأنه لو مات 
قبل رجوعهاء كانت ثابتة لمن أشهد له. فلا زكاة 2١١9‏ فيها؛ قال: 
وسألناه عن رجل حال الحول على ماشيته فلم يأته الساعي فعزل 
لعياله ضحايا وقسمهاء ونحو هذاء ثم جاءه الساعي يوم النحر قبل 
الذيح2""*0 ؛ قال: إن كان أشهد عليها فلا زكاة عليه فيهاء وإن كان 
لم يشهد ففيها الزكاة؛ أنظر أبداً ما كان لومات كانت ثابتة لمن جعلها 
له فلا زكاة عليه فيهاء وكل ما لومات لم يكن لمن جعلها له فهي مال 
من ماله. فيها الزكاة. قال أصبغ: فالأول مثل هذا وهما سواء ؛ 
وقال أبوزيد: عن ابن القاسم مثله. 

قال محمد بن رشد: وجه تفرقة ابن القاسم بين المسألتين ظاهر. 
وقوله في المسألة الأولى أصح من قول أصبغ . لأن تفرقة زكاة العين إلى صاحبه 
فهو مصدق فيم| (يذكره مما)(١"١)‏ يسقط عنه الزكاة فيها(""23, لأنها موكولة إلى 
أمانته ؛ فإن قال: :إن الدنانير الي بعث بها ليشتري بها كسوة لعياله كان قد بتلها 


)١114(‏ .هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (المائة). 

(119) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (له فيها). 

)17١(‏ هكذا في الأصلء. وفي ق ١‏ (أن يذبح). 

(171) ما بين القوسين ساقط في الأصلء, ثابت في ق؟. 
(17) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (فيه). 


كتاب زكاة الذهب والورق 1 /ااع 


هال لم يكن عليه فيها زكاة : أشهد » أولم يشهد؛ لأن ذلك في بينه وين الله . 
وإن قال أنه لم ينو تبتيلها وجبت عليه زكاتهاء لأنها باقية على ملكه ‏ وإن بعث 
بها ليشتري بها ثوباً لامرأته ؛ لأن ذلك من ناحية العدةء فله أن يرجع فيها 
مالم يوجبها على نفسه بالإشهاد؛ وأما مسألة الغنم فللساعي آلآ يصدقه فيا 
يدعيه فيها ما يسقط زكاتها الواجبة عليه فيهاء لحلول الحول؛ وقد اختلف إذا 
ادعى بعد الحول أنه كان تصدق بها قبل الحول على مافي أول سنماع ابن 
القاسم من كتاب2"9) زكاة الماشية لزنيك 
مسائل نوازل سثل عنها أصيبغ 
قيل لأصبغ : مات تقول في الرجل يتسلف مالا فيشتري به 
سلعة وذلك قبل حلول حوله بشهرين أو ما أشيهه. أو لا يشتري به 
سلعة فيحول عليه الحول؛ أيزكيه ‏ إن كان ناضاء أو (يقوم) "21 
ما اشترى به من السلع. فيزكيها مع ما يزكي من ماله؛ قال أصبغ : 
هو كسائر ماله إن كان له وفاء بلينه زكاه مع ماله إذا خلطه عماله 
وجرت فيه التجارة قبل الحول ؛ زكاه عند الحول إن كان له وفاء 
غيرة بدا لم يدرء فإن كان يدير قوم عرضه مع ماله إن كان له وفاء 
أيضاً بدينه ‏ وإن اشترى به ولم ينض عند الحول. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة تخالفة لأصولهم. لأن الذي تسلف 
كالفائدة. فلا زكاة عليه فيه حتى حول عليه الحول من يوم تسلف وله به وفاء ؛ 
ولا اختلاف بينهم في هذاء وإنما اختلفوا إذا حال عليه الخول وله به وفاء لم يحل 
عليه الحول ؛ هل يزكيه الآنء أو حتى يحول الحول على الوفاء الذي له به على 
ما مضى من الاختلاف في ذلك في رسم استأذن وغيره من سماع عيسى ؟ وكأنه 


.١ق هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (كتاب) في‎ )١7( 
زيادة (وبالله التوفيق) وهي أنسب بصنيع المؤلف.‎ ١ هكذا في الأصل وفي ق‎ )17( 
1 . وسقطت كلمة (يقوم) في الأصل‎ 2١ هكذا في ق‎ )1١ا/ه(‎ 


مع البيان والتحصيل 
تأول أنه لما تسلف السلف على ما بيده. كان كأنه منهء وذلك فاسد ؛ وقد تأول 
بعض الناس أن الشراء هو الذي كان قبل حلول حوله بشهرين» أوما أشبه 
ذلك؛ وأن السلف قد كان من أول الحول. وهو تأويلٌ بعيد لا تستقيم به 
المسألة. لقوله زكاه مع ماله إذا خلطه بماله وجرت فيه التجارة قبل الحول؛ 
إذ لوكان السلف من أول الحول. لوجبت عليه فيه الزكاة بحلول 23367 الحول 
إذا كان له به وفاء خلطه بماله وجرت فيه التجارة» أو لم يخلطه به ولاجرت فيه 
التجارة . 


مسألة 

قبل لأصبغ : أرأيت المقارض يعمل بالمال سنة فيفاصل صاحبه 
ويقبض حصته من الربح ‏ وله مال لا تجب فيه الزكاة» وقد حال 
عليه الحول ؛ إلا أنه إذا جمع إلى ماربح في القراض. صار به ما يجب 
في مثله الزكاة؛ هل يضمه إلى ربح هذا القراض. فيزكيه معه؟ قال: 
لايكون له أن يضمه إلى فائدة إن كانت عنده لم يجب فيها شيء, 
ولهذه يستدل على المساقي يصير في حصته من التمر وسقان. ويجد من 
نخله ثلاثة أوسق. أن عليه أن يزكي ما صار له ؛ فهذه وتلك سواء 
على العامل أن يزكي ما صار له واجب. فلم| كان ذلك عليه لم يضف 
إلى غيره» وكان هذا بزكاته وسنته.» وهذا بزكاته وسنته. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة لأصبغ في نوازله من كتاب 
القراض أيضاً بزيادة ألفاظ فيها بيان» ومراده في الموضعين أن المقارض لا يضم 
ماله من مال قد حال عليه الحول ولا يبلغ ما تجب فيه الزكاة؛ ‏ إلى ما ربح في 
القراض» فيزكيه مكانه ‏ إن كان يبلغ بإضافته إليه ما تجب فيه الزكاة ‏ وإن 
كان قد زكى الربح. ولكنه يضيفه إليه ويستقبل به حولاً ؛ كما أن المساقي إذا 


(فهتة هكذا في ق 3ق وفي الأصل (الحلول). 
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صار له من التمر2"١2‏ في حصته وسقان, وجد من نخل له ثلاثة أوسق». 
لا يضيف الثلاثة الأوسق إلى الوسقين فيزكيهاء وإنما يزكي الوسقين خاصة إذا 
كان لصاحب الحائط ماإذا أضافه إلى الوسقين 508 فيه الزكاة؛ وهذا 
مالا أعلم فيه نص خلاف. لأن الربح إنما يزكيه الغامل في القراض على ملك 
رب المال» وكذلك حظه من تر الحائط في المساقاة. إنما يزكيه على ملك رب 
الخائط؛ ألا ترى أنه يزكي حظه من الربح. وحظه من تمر المساقاة ‏ وإن كان 
لا يبلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة؛ فوجب ألا يضيف إلى ذلك مايزكيه على 
ملكه. وأن يكون يفرق هذا على سنته. وهذا على سنته ؛ وقوله: فهذه وتلك 
سواء على العامل أن يزكي ما صار له واجب.أي عليه أن يزكي ما صار له من 
الثمن في المساقاة بإضافته إلى ما صار لصاحب الحائط ؛ فل) كان عليه أن يزكي 
ذلك وإن كان لا يبلغ ما تجب فيه الزكاة»ءلم يضف إلى ذلك الثلاثة الأوسق» 
ولا كان عليه فيها زكاة. وكان هذا على سنته » وهذا على سنته . 
مسألة 

قيل لأصبغ : فلو أعتق رجل من زكاة ماله عن المسلمين رقبة 
لا تجوز في الرقاب. أعليه بدلهها؟ قال نعم عليه بدا من أجل أن 
الإمام لو كان هو المعتق » لم يكن ليعتق عن المسلمين كافراً ولا ذمياً؛ 
وإنما يعتق عنهم من يستعاض بولآئه من ثمنهء ويكون رغبة وثروة 
وزيادة؛ قيل له فلواث شترى مدبراً أو مكاتباً فأعتقه, أيجرىء أم ا 
وهو الآن لا يرده إلى ما كان عليه. وقد بطل ما كان فيه 0 عتيقاً» 
وصار ولاؤه للمسلمين؟ قال أصبغ : أما قول مالك الأول حين كان 
يقول يرد ذلك ولا يجوز. فهو لا يجزئه ؛ وأما قوله الذي رجع إليه حين 
قال ذلك جائز ويمضي العتق. فهو يجزئه. لأن ذلك العيب الذي كان 


(170) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (الثمن). 
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يكره قد زايله وخرج منه.ء ولكن أحب إلي أن لو أبدله من غير 
وجوب. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال : أنه لا يجوز للرجل أن يعتق من 
زكاته إلا رقبة تجوز في الرقاب. لأن اللفظ في ذلك سواء في القران. ولا يجوز 
للرجل أن .يعتق في شيء من ذلك مكاتبه ولا مدبره ولاأم ولده؛ فأما إن 
اشترى مكاتباً أو مدبراً لغيره. فأعتقه ؛ فذلك جار ")2 على ما ذكر من احتلاف 
قول مالك. وسواء عندي اشتراه وهويظنه عبداً فدلس له بذلك البائعء 
أو اشتراه وهويعلم أنه مكاتب أو مدبرء يدخل في ذلك الاختلاف المذكور إذا 
اشتراه من زكاة ماله فأعتقه؛ وأما إذا اشتراه في رقبة واجبة عليه فأعتقه. فإن 
كان عالاً فلا ينبغي أن يجزيه ؛ لأن ذلك بمنزلة شرائه إياه بشرط العتق. وإن 
كان لم يعلم وإنما دلس له بذلك البائعء جرى ذلك على الاختلاف“المذكورء 
يبين ذلك ماوقع من الاختلاف في ذلك في سماع أصبغ من كتاب الوصاياء 
ومن كتاب العتق. فقف على ذلك 2557 وتدبره؛ وماوقع في رسم صلى هارا 
ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم:من كتاب الصدقات من إجازة شراء المدبر 
ابتداء في الزكاة. يحتمل أن يكون معناه أن الدبر كان بيع في موضع يجوز بيعه 
(فيه)( يفنا والله أعلم. وبه التوفيق. 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر 
قال أ زير4, ان القاسع غرة نوصل اتاع طعاما عائة 
م واي الخامم رن 0 


(178) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (جائز) . 

)1١079(‏ هكذا في الأصلء وفي ق ٠ء‏ (علية). 

(180؟) هكذا في ق١.‏ وسقطت كلمة (فيه) في الأصل. 
(181) هكذا.في الأصل» وفي ق ١‏ (عبد الرحمان.بن القاسم). 
)١8(‏ هكذا قي.'ق ١‏ وفي الاصل “(وسشل).. 
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دينار وحمله إلى بلد بثلاثين دينارء فلزمه الكراء 1 (منه) 20497 


بثلاثين ديناراً للكراء وحبس ما بقي؛ قال: عليه أن يزكي تلك 
الثلاثين ديناراً» وأن ما باع من الطعام بمنزلة أن لوكان له دار فباع 
الطعام كله بثلاثين ديناراً في دين عليه لكراء أو غيره؛ أكان يضع عنه 
ذلك2*49 الزكاة؟ فأرى الزكاة عليه لأن ما بقى من طعامه فيه وفاء 
لدينه. بمنزلة الدار؛ فإذا باع الطعام. لم يكن عليه زكاة في الثلاثين 
ديناراً التي كانت عرضاً لديه ؛ وما باع به أكثر من ذلك زكاه مع ش 
الثلاثين التي زكاها أولا التي قضى- وإن كان الذي يفضل عن الثلاثين 
أقل مما فيه الزكاةء لأنها من الأولى. 
قال محمد بن رشد: قوله إنه يزكي الثلاثين ديناراً التي باع للكراءء 
ويجعل الدين الذي عليه للكراء فيها بقي 2١440‏ من الطعام, صحيح ؛ لا خلاف 
فيه. لأن الطعام قد حال عليه الحول فلا يدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل 
في الذي عليه مائة دينار (دين. وله) )١41(‏ مائتان حل حول إحداهما ولم يحل 
حول الأخرى ؛ ولا يكون له أن يجعل الدين الذي كان 214 عليه للكراء فيا 
باع من الطعام. فلا يزكيه ى) يكون له أن يجعل المائة التي عليه في المائة التي 
حال حوفاء فلا يزكيها على الصحيح من القولين في ذلك؛ وأما قوله فإذا باع 
الطعام لم تكن عليه الزكاة في الثلاثين ديناراً التي كانت عوضاً لديئه. فيتخرج 
ذلك على قولين, أحدهما هذه (244) أنه لا يزكي الثلاثين ديناراً التي كانت وفاء 
للدين الذي كان للكراء عليه» حتى يحول الحول عليها من يوم سقط دين الكراء 


(*18) هكذا في ق ١1‏ وسقطت كلمة (منه) في الأصل. 
(184) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (ذلك عنه). 

(186) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (باع). 

.١ ما بين القوسين ساقط: في الأصل. ثابت في ق‎ )١187( 
.١ق هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (كان) في‎ )1487( 
هكذا في ق.1., وفي الأصل (هذا).‎ )184( 
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عنها؛ وهذا يأتي على مافي رسم استأذن من سماع عيسى في الذي يفيد فائدة 
وعليه دين يستغرق ما بيده » (أنه.لا يزكي ما بيده)(141) حتى يحول الحول على 
الفائدة من يوم أفادها؛ وعلى ما في المدونة لمالك فيمن كان بيده مال وعليه دين 
مثله. فوهب له بعد أن حال الحول على ما بيده أنه لازكاة عليه فيها بيده 
حتى يحول عليه الحول من يوم سقط الدين عنه؛ والقول الثاني أنه يزكي جميع 
ثمن ما بقي من- الطعام بعد ما باع منه الدين ساعة بيعه قرب ذلك أو بعد 
لسقوط الدين عنه؛ وهذا يأتي على قول غير ابن القاسم في المدونة, وعللى 
ما يلزم ابن القاسم على أصله في مسألة رسم العرية من زكاة المائة (" 2١"‏ الثانية 
إذا حل عليها الحول. وجعله الدين في المائة التى كان زكاها؛ وهذا تفسير معنى ٠‏ 
قول ابن أبي زيد في النوادر عقب 21١7‏ هذه المسألة, وهذا على قول من قال في 
المائتين حوهم| مختلف. وعليه ماثة يزكي مائة واحدة؛ ولوكان له عروض سوى 
الطعام تفي بالثلاثين ديناراً» لزكى جميع ثمن الطعام قولاً واحداً؛ ولو كان مديراً 
لقوم جميع الطعام إذا حال عليه الحول. فأسقط منه الثلاثين التي عليه للكراءء 
وزكى الباقي إنلم يبعه» ولم يكن في ذلك كلام ولا اختلاف ؛ فهذه المسألة يفترق 
فيها حكم المدير من غير المديرء لأن غير المدير يزكي الثلاثين مرتين على 
ما ذكرناه من أحد القولين؛ وأما مسألة رسم العرية من سماع عيسىء فمن قال 
إن حكم المدير يختلف فيها من غير المدير فقد أخطأ ‏ وبالله التوفيق. 
مسألة 


وقال: في رجل أخرج زكاة ماله فسقطت منه. ثم وجدها وقد 
أعدم وعليه دين ؛ قال: لا يكون لأهل الدين فيها شيء. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال أنه ليس لأهل الدين فيها شيء. 


(144) مابين القوسين ساقط في الأصلء. ثابت في ق١.‏ 
(140) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (الماشية) وهو تحريف ظاهر. 
(141) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (عقيب). 
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لأنها للمساكين؛ إلا أن يكون قد أداها إليهم لما تلفت» فتكون إذا وجدها لأهل 
دينه ‏ وبالله التوفيق. 
من مسائل 
سثل عنها عيسى بن دينار 
قال عيسى بن دينار: في الذي يدير بعضن مالهء ولا يدير 
بحضة ) ولكن يشتري به السلعة فتربص بها النفاق. ولا يشتري به 
شيئاً وقد أخرج من ماله صدراً سواه يديره؛ قال: إن كان الذي يدير 
هر الل والآخر الأكثر. فليزك الذي يدير على الإدارة» والآخر على 
غير الإدارة ؛ وإن كان الذي يدير هو الأكثر والآخر الأقل» فليزكه كله 
على الإدارة؛ وسئل أصبغ 2110 فقيل له الرجل يدير صدراً من ماله 
النصف أو الثلثين, 0 ماله بحاله لا يحركه ؛ أو لعله أن يشتري به 
الأنواع من التجارة, يرتصد بها الأسواق في أيامها؛ أو يكون له المال 
فيسلف رجلا نصفه. ويتجر بنصفه على حال الإدارة ؛ فيقيم الدين 
على حاله. هل يزكيه كله زكاة الإدارة؟ قال أصبغ: إن كان حين 
شغل ما شغل للإدارة. إنما (أبقى) 2299 الباقي عنده لمثل ذلك إن 
رأى ذلك». فليزكه زكاة. الإدارة ؛ وإن كان حين شغل ما شغل على 
عزم أن الباقي لا يدخله في الإدارة أبداً وذ ساعة له بذلك. 
ولا نواهء فليزك الذي شغل على7*؟'2 الإدارة والآخر على سنته. 
قال محمد بن رشد: في الواضحة لمطرف وابن الماجشون: إن المالين 
كانا متناصفين. زكي كل مال منهما على جهته. وإن كان أحدهما أكثر فللأقل 


(1945) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (بن الفرج). 
(194) هكذا في ق ١ء‏ وسقطت كلمة (أبقى) في الأصل. . 
(144) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (من). 
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حكم الأكثر؛ وقد تأول ابن لبابة مافي المدونة على أنها يزكيان: جميعاً على 
الإدارة كان الذي يدار هو الأقل أو الأكثر.ء وهو ظاهر ما مضى في سماع 
أصبغ. قبل هذاء فهذه أربعة أقوال» والقياس أن يزكي كل مال على سنته. كانا 
متناصفين أو أحدهما تبعاً لصاحبه؛ لأن الأصل في عروض التجارة ألا 
زكاة0*"') فيها حتى تباع, إذ لا زكاة إلا في الحرث, والعين والماشية؛ فلما كان 
الذي يدير ماله لا يقدر على أن يحفظ أحواله» أمر أن يجعل لنفسه شهراً من 
السنة فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما بيده من المال. فيزكي جميع ' 
ذلك؛ فإذا كان للرجل مالان يدير أحدهما ولا يدير الآخرء وجب أن يزكي 
الذي لا يدير على سنة التجارة» لكونه قادراً على حفظ أحواله؛ والذي يدير على 
سنة الإدارة» لكونه غير قادر على حفظ أحواله؛ وقول عيسى بن دينار إنه إذا كان 
الذي يدير هوالأكثرء زكاه كله على الإدارة» استحسان واحتياط للمساكين 
على غير قياس ؛ لأنه إذا زكى (ما لا يدار ‏ وإن قل على سنة الإدارة» فجعل 
تخرجاً لزكاة العرض قبل بيعه. ولزكاة الدين قبل قبضه ؛ وقد قال ابن القاسم 
في المدونة : أما من فعل ذلك لم يجزه. وكان كمن أدى زكاة ماله قبل أن يحول 
عليه الحول؛ وظاهر معنى المدونة وسماع أصبغ من أنه يزكي) (115) المالين جميعاً ' 
على الإدارة ‏ وإن كان الذي يدار هو الأقل ‏ إغراق في الاستحسان. وقول 
أصبغ قريب منه في الاستحسان, لأنه يزكيهها جميعاً في مذهبه على الإدارة ون 
كان الذي يدار هو الأقل» إلا أن يكون ما أبقى منه ولم يدخله في الإدارة» أبقاه 
على عزم أنه لا يدخله في الإدارة؛ وأما قول مطرف وابن الماجشون: إن الأقل تبع 
الأكث فهو كلام خرج على غير تدبير19؟1) ولا تحصيل ؛ إذ لا يستقيم أن يزكي 
ما يدار على غير الإدارة» كما يستقيم أنيركي ما لايدار على الإدارة ؛ لأن الذي 
يدير يبيع ويشتري», وغير المدير يزكي ‏ إذا باع ؛ إلا أن يكون معناه في الذي 


(1946) هكذا في ق 23 وفي الأصل (لا). 
(185) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ‏ ساقط في الأصل ثابت في ق١.‏ 
(199) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فتدبر). 
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يبيع العروض بالعروضء (14') ولا ينض له ما تجب فيه الزكاة؛ وفي قول عيسى 
شيئاً» فحكمه حكم المدار في أنه تجب زكاته في كل عام ؟ ومثله قول أصبغ وسائر 
ماله بحاله لا يحركه. فتدبر ذلك وقف عليهء وبالله التوفيق(4؟؟21. 


لا لا لا 


ْ (العرض بالعرض).‎ ١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ )1١94( 
- زيادة (وبالله التوفيق  تم كتاب الذهب والورق‎ ١ هكذا في الأصل» وفي ق‎ )144( 
. بحول الله)‎ 


كتاب زكاة الماشية ْ نفد 


كتاب”' زكاة الماشية 9) 


من سماع ادن القاسم 
من كتاب أوله شك في طوافه 
وسئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فحازها له ووسمها 


وجعلها في غنمه ("2, فهي إن ضمها مع غنمه كان فيها شاتان وإن 

أفردها لم يكن فيها إلا شاة واحدة؛ أترى 00 قال: - 
لاأرى أن يضمها معها؛ قال: قلت أرأيت لوضمها وقال 
للمصدق إذا جاءه: ليس لي منها إلا كذا وكذاء وسائرها تصدقت 
به (4) على ولدي ؛ أفترى للساعي أن يقبل قوله ويصدقه؟ قال: نعم. 
يصدقه إذا كانت على صدقته بيئة. قال سحنون: لم يصدقه إذ(* قال 


)غ0( 
0( 
2 


(5 
(5) 


هكذا في ص. ق 7‏ وهو الكتاب الثاني من كتب الزكاة» وسقط العنوان بكامله 
في ق ١ء‏ وفيها: بسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 
أدرج تحت. العنوان في النسختين: (وكتاب الحبوب والفطرة) والصواب حذفه. 
فهو كتاب ثالث سيأتي بعد. وقد جاء في النسختين ق 2١‏ ق ؟, عند نهاية كتاب 
زكاة الماشية ‏ العبارة التالية: (تم كتاب الماشية يليه كتاب زكاة لسري والفطرة). 
هكذا في ق 2١‏ وفي ص ق ؟ (غنم). 

هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ىق" (بها). 

هكذا فى ص ق ١ء‏ وفي ق ؟ (إذا). 


1,24 البيان والتحصيل. 


إن" كانت.على صدقته بيئة ‏ ولم يكن في كتابهء وإنما هو في رواية 


قال مخمد بن رشد: .معنى قوله:. يصدقةه:إذا كانت 25257 
أنه يصدق.على تعيين ) الغنم. المتصدق بها إذا شهدت له بينة على الصدقة 
ولم تعينها 0 ؛ وظاهر قول سحنون أنه مصدق وإن لم تكن له بينة أصلاء وهو 
استحسان في الزكاة على غير قياس في الحقوق؛ لأنه قد أقر أن الغنم كانت له 
وادعى من صدقته بها على ابنه ما يسقط عنه الزكاة في غنمه؛ واختلف في 
تصديقه: فقيل بيمينء. وقيل بغير يمين؛ وقيل إن كان متهً)ا أحلف.: وإلا 
لم يحلف. وقد تؤول أن ذلك ليس باختلاف. وأن القول الثالث يبين القولين 
الأولين ؛ ‏ فيرجع الأمر إلى ألا يحلف .إلا امتهم . وهذا التأويل صجيح فيمن ظهر 
له مال واذعى ما يسقط (؟) الزكاة عنه فيه؛ وأما من لم يظهر له مال وادعى 
عليه الساعي أنه غيب ماله فإن.كان ممن لا يتهم.: 1 يخلف باتفاق؛* وإن كان. 
ممن يتهم. فقيل انه يحلف. :وقيل إنه لا يخلف ‏ وهي رواية ابن أبي أويس عن 
مالك؛. والدليل على . وجؤب تحليف من اتهم في زكاته ‏ وإن كانت الزكاة من 
حقوق الله التى تعد عبادة؛ ماروي عن ابن عباس ف قوله تعالى: #إذا 
جاءكم .المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن #(5). قال: كانت المرأة . إذا أتت 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لتسلم. حلفها بالله عز وجل ما خرجت من 
بغض زوجها؛ وبالله. ما خرجت. رغبة بأرض عن أرضء وبالله ماخرجت 

التماس دنياء وبالله ما خرجتء إلا' حب للّة ورسوله صل الله عليه 


(5) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ قى "5 (إذا). 

40 هكذا في ق١ء‏ وفي ص ق" (تعين). 

(4) هكذا في ق5. وفي ص نق ١‏ (بعينها). . 

(8) هكذا في الأصل. وفي ق (تسقط). وهي بدون نقط في ق١.‏ 
)٠١(‏ سورة :الممتحنة : الآية رقم .٠١‏ 


كتاب .زكاة الماشية ْ هد 
وسلم . ولوادعى أنه تصدق بها على اننه بغد أن حال عليها الول .قبل أن 
يأتيه الساعي. كان للساعي ألا يصدقه» .ويأخذ منه الزكاة. إلا أن يقيم على 
ذلك بينة على ما في سماع أصبغ قولاً واحداً. 
. مسألاة 

قال.مالك: -حدثنى ربيعة.ين أبي عبد الرحمان» 'أن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعث رجلا مصدقاً. فأى ,إلى رجل فإذا عليه بنت 
محاضص»؟ فقال: والله :ما كنت أول من أعطى ما لا يحلك ولا.يركب» ٠‏ 
قأعطى كبيرة» فأبى أن يأخذهاء وقال لم أؤمر بذلك؛ :فأقبل الرجل مع 
الذي بعثه النبي ‏ عليه السلام .إلى النبي عليه السلام. فذكر للنبي 
الذي عرض عليهء فأمره :النبى يَلِةِ أن يأخذها منه؛ قال: ودعا له 
النبي .عليه السلام_بالبركة في إبله؛ قال: فدمت وكثرت. "قال: 
فإنه ليعرف فيها.دعوة النبي ‏ عليه السلام إلى اليوم9".. 

قال :محمد بن رشد: في هذا الحديث 'أن الأسنان المحدودة.للأخذ في 
الزكوات. ليست بحد لايزاد عليه ولا.ينقص منهء كعدد ركعات الصلوات؛ 
:وإنما هي حد في أن لا يؤخذ من أحد فؤقها إلا برضاه. وهذا مالا خلاف فيه 
وبالله التوفيق . 


إلى 0( 


ومن كتاب ا 
أوله حلف يطلاق امرأته 


قال: وسكل عمن ليرد عليه الساعي لبعده من موضع ميأه 
الناس التي يجمعون عليها مواشيهم للسعاة. فهم لايجلبون على 


:(11) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير. 
| أنظر ج 44/177 . 
(1:5) .رواه أحمد وأبوخاود والحاكم. ‏ 
أأنظر:.متتقى الأجبار. بشبرح نيل الأوطار 4/4 ١55.١‏ . 


ريد . البيان والتحصيل 


الساعي , والساعي لا يأتيهم ؛ قال: أرى عليهم أن يجلبوا إلى المدينة 
ما عليهم من الزكاة» فقيل له إنها ضعاف, ويخاف عليها أن تنكسر. 
وليس مثلها يجلب؛ وإن انكسر منها شيء», تكلفت مرة أخرى ؛ قال: 
لابد من ب جلبهاة أو يصنظلحون مل قيتعياء قل: أرأيت إن 
جلبوهاء فقال الساعي: ليس فيها وفاء؛ قال: لا ينظر إلى قوله. 
وينظر في ذلك ؛ فإن كان ماجلبت فيها وفاءء وهي مما تجوز في 
الصدقات. أخذت منك؛ قال إنه يعتل على ويقول: إن السن قد 
نكون جد وبينها في القيمة دنانير؛ قال: إذا جلبت 0 
الصدقة ‏ وفيه وفاء قبل منك. ول ير بالقيمة في مثل هذا أن قمر 
صدقته بقيمتها بأساً. : 
قال محمد بن رشد: إنما وجب عليهم أن يجلبوا إلى المدينة ما عليهم 
من الزكاةء» لبعدهم بمواشيهم عن موضع مياه الناس التِى يجتمعون عليها 
بمواشيهم إلى حيث لا تمر إليه السعاة ؛ لأن السنة أن يخرج السعاة إلى حيث 
. يجتمع الناس بمواشيهم على مياههم, ولا يلزمهم أن يتبعوا من بعد بماشيته ؛ كا 
لا يلزم صاحب الماشية» أن يسوق صددقته إلى الساعي ‏ وهو جالس ببلده؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وتزكيهم 
سبايه 219 . . فوجب بظاهر قوله عز وجل أن تؤخذ الزكاة من المال. حيث هو إلا 
أن يبعد به فيجب عليه أن يسوق زكاته إلى السعاةء أو يصطلح معهم على 
القيمة ‏ كا قال؛ وخفف أخذل القيمة في ذلك. لا يخاف من انكسارها في 
0 ؛ لأن إعطاء القيمة فيها شراء منه لحاء ومالك يكره للرجل شراء 
اتباعاً لابن عمر في كراهية ذلك؛ ولقوله ‏ عليه السلام ‏ العائد في 
و 5 . وقد روي إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب. 


)١9(‏ سورة ة التوبة: الآية رقم ٠‏ الح 
(015) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن عياس . 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 859/14. 


كتاب زكاة الماشية ش حرق 


وعمر بن عبد العزيز- رضي الله عنهاء وجماعة من السلف؛ والوجه في إجازة 
ذلك» قصر الحديث على صدقة التطوع. لأنه خرج عليه ؛ وذلك أن عمر بن 
الخطاب كان حمل على فرس في سبيل الله. أراد أن يبتاعه من الذي كان عنده 
برخص. إذكان قد أضاعه. فسأل رسول الله يكلِ عن ذلك. 'فقال له 
لا تشتره ‏ وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في صدقته. كالكلب يعؤد في قيئه. 
وأيضاً فإن الصدقة التي أعطى فيها القيمة» لم تتعين بعد للمساكين» ولا وصلت 
إليهم. فاشتراها منهم ؛ وإنما اشتراها من الناظر لهم فيهاء فهذا وجه تخفيف 
ذلك والله أعلم. ش 
ظ اسالة 


قال : وسئل مالك عن الساعي يخرج - قبل إبان خروجه. 

فيأخذ من قوم ظلًا؛ أترى أن يحسبوا ف صدقاتهم ؟ قال: لا | وهو 
ظلم ظلموا به وعليهم الصدقة إذا حل الحول. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة, وفي رسم الجواب من 
سماع عيسى ؟ وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك مثلهء ورويا عنه 
أيضا أنه قال تجزئه»وتلا قوله تعالى: «إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس 0" )؛ والقول الأول هو القياسء لأن الزكاة لا تجب إلا بمرور الحول» 
فإذا أخذها قبل الحول»فهى مظلمة لا تسقط الزكاة الواجبة عليه بمرور الحول»؛ 
وقد روى زياد. وابن اقم عن مالك أنه سئل عن رجل أخذت منه زكاة مال . 
لم تجب فيه الزكاة. أيجوز أن يجعله زكاة مال قد وجبت فيه الزكاة؟ قال: لا أرى 
ذلك. وهذا مثل الذي تؤخذ منه الزكاة قبل الحول؛ ووجه القول الثاني مراعاة 
قول من يقول: إن الزكاة تجب في المال ساعة يستفاد قبل أن يحول عليه الحول) » 
ولو أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه. لوجب ألا يجزئه باتفاق؛ إذ لا خلاف 
في أن الزرع لا تجب زكاته حتى يبدو صلاحه؛ وقد روى زياد. وابن نافع» عن 


)216 سورة الشورى: الآية رقم "3. 


نفد ش | البيان والتحصيل 
مالك أن من أخذت منه زكاة زرعه قبل حصاده ‏ والزرع قائم في ستبله» فإن 
ذلك تجزىء عنه ‏ إذا لم يتطوع بها من نفسه؛ ومعنى ذلك والله أعلم ‏ إذا 
أخذها منه بعد أن أفرك قبل أن ييبس في المكان المختلف في وجوب الزكاة 
فيه وبالله التوفيق. 
ومن كتاب طلق ابن حبيب 

وسئل مالك عن السعاة ينزلون بالرجل الموسرء فيبيتون عنده ‏ 
7 شأنه أن يصدق أهل تلك القرية» وهو ممن يريد أن يصدق 

شيته معهم. ١‏ له ولعله أن يستعير منه لكاب مقن 
0 إلى قرية أخرى ؛ 0 لم بعبي ذلك. وإن فيه لوجها 
آخر خوفاً من أن يرى (من)229 يقتدى به يفعل ذلك» ولعله أن 
يصح منه فيقول قائل قد كان فلان يفعل ذلك» فيجر "2 ذلك إلى. 
ما لايحل ولا ينبغي ؛ والدين مثل ذلك يستضيف الرجل أهل دينه» 
وأنا أكره ذلك ؛ وقد كان بعض من أخبر عنه يكون عليه الدين» فإذا 
جاوؤوه أجازهم وهو لا يقضيهم دينهم » فهذا كله مكروه ؛ قال ابن 
القاسم : حسبته ابن شهاب. 

قال محمد بن رشد: الاق ونا كو جلك باذ مين هقان قارو 
أن رسول الله كِخِ استعمل ابن اللتبية240 أحد الأزد على صدقات بني 
سليم. فل] جاء وحاسبه رسول الله كك ؛ قال: هذا لكم. وهذا أهدي لي؛ فقال 
له رسول الله يك : ألا جلست في بيت أبيك وأمك ‏ حتى تأتيك هديتك. ! 
كنت صادقاً؟ * ثم قام في الناس طلا فحمد الله وأثنى نى عليه» ثم قال: 0 


(17) هكذا في ق ١١‏ وسقطت كلمة (من) في الأصل . 
(10) هكذا في ق ١‏ ق7ء وفي الأصل (فيخرج). 
“(18) ثبت في سائر النسخ (الآتبية)» والصواب ماأثبته»وضبطه المنذري هكذا: (اللتبية) # 
بضم اللام وسكون التاء المثناة فوق. وكسر الباء الموحدةء بعدها ياء مشددة ثم هاء 
نسبة إلى حي يقال له بنولتب. واسم ابن اللتبية: عبد الله. 
أنظر: الترغيب والترهيب .054/١‏ 


و 
كتاب زكاة الماشية ش ع 


. بعد؛ فإني استعمل الرجل منكم على العمل ما (ولاني) (11) الله عز وجل» فيأتي 
فيقول هذا لكم. وهذا أهدي ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ‏ حتى تأتيه 
هديته ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه. إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته . إن كان بعيراً له رغاء؛ أو بقرة له خوار أو شاة 
يعر 9"'كت افريك9)عفمنين ككل ذا الحنديث :وغيرهء أن ما اعطي 
الساعي ‏ بسبب سعايته ‏ عليه حرام. فلا يحل له أن يستضيف من يسعى 
عليه ولا يأكل له شيئاً؛ وأما إذا نزل بالرجل الموسر الذي من عادته وشأنه أن 
يضيف كل من نزل به فأضافه وذبح له ورأى أنه لم يفعل ذلك به بسبب 
سعايته. وإنما فعله على عادته مع سواه. فذلك مما يكره له مخافة أن يكون قد 
زاد في قراه على عادته بسبب سعايته4 ولثلا يقتدي به غيره أيضاًء فيكون ذلك 
ذريعة إلى استجازة ذلك ممن لا يصح منه ذلك الفعل ؛ وكذلك هدية المديان 
جارية على هذا”"'" السبيل» لا يحل لمن عليه دين من بيع أوسلف. أن يبدي 
لمن له عليه الدين هدية. ولا أن يطعمه طعاما ‏ رجاء أن يؤخره بدينه؛ 
ولا يحل لمن له عليه الدين أن يقبل ذلك منه ‏ إذا علم ذلك من غرضه ؛ وجائز 
لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد ذلك ولا أراده وصحت نيته فيه» 
كما كان يفعل ابن شهاب؛: ويكره للذي له الدين أن يقبل ذلك منه. وأن يحقق 
صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدي به لثلا يون ذريعة لاستجازة 
ذلك حيث. لا يجوز؛ وهذا وجه رد عمربن الخطاب هدية أبي.بن كعب: » 
إذ أسلفه. فأهذدئ له هدية؛ إذ قد تحقق2"9 أن. أي بن كعب ل يهد. له لمكان 
ما أسلفه ليوسع عليه في السلف. إذ ليس ممن يتهم في ذلك, وبالله التوفيق.. 


(19) كلمة (ولاني) بياض فنٍ. الأصل.. أثبتها من ق1. ق 3 .. 
)1١(‏ تيعر: . تضيح . 
أنظر: ' النهاية. لابن الأثير.. (بعر): 
(١؟7)‏ حديث متفق عليه.. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .١109-188/85‏ 
(88): هكذا في الأصلن. ونق ق اك ق 7 (هلم).: 
(78)+-هكنذا في 1.3.. ق052 وسقطت كلمة (أن) في الأصل.. 


ومن عداب 
أوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال مالك: لا أحب للسعاة أن ينزلوا بأحد فيستضيفومه 29 
يأكلون طعامهم ولكن يأكلون من أرزاقهم. قيل*" له: فيشرب97") 
الماء؟ قال: إن ذلك لخفيف. 
قال محمد بن رشد: قوله لاأحب للسعاة إذا نزلوا . لفظ فيه تجاوز. 
والمراد به لا ينبغي ذلك "2 ولا يجوز . وقوله في شرب الاء: انه خفيف. يدل 
على أن أكل الطعام ثقيل فهو يبين أن لفظة لا أحب ليست على ظاهرهاء وقد 
تقدم في الرسم الذي قبل هذا ما يبين هذاء وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 
ومن كتاب 
أوله كتب على رجل ذكر حق . 
وسئل مالك عن سوق الناس إلى المصدق. فقال: لم يزل 
الناس يجتمعون على مياههم ؛ فأما أن يساق عليهم من المكان البعيد. 
فلا أرى ذلك أن يشق عليهم ولا يضيق عليهم في السوق. 
قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم حلف بطلاق امرأته ما يبين 
معنى هذه المسألة ‏ والله الموفق . 
مسألة 
وقال مالك في المصدق ير بالماشية فيحصيها فيجدها لم تبلغ 
ما يجب فيه الزكاة. فيرجع إليها بعد ذلك فيجدها قد بلغت بأولادها 


(74) هكذا في ص ق”ء وفي ق ١‏ (يستضيفهم). 

(5؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق 7 (فقيل). 

(1) هكذا في ق١ء‏ وفي ص ق " (فشرب). 

(170) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل زيادة كلمة: (له). والأنسب إسقاطها ‏ كما 
لايخفى. 2 


كتاب زكاة الماشية مع 


ما تجب فيه الصدقة؛ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منبا صدقة. 
ولا يأخذ منها شيئاً؛ لأنه لا ينبغي للمصدق أن يرجع فيهاء ولا يمر 
بهاء ولا بما مر به من الماشية» ولا يمر على الماشية في العام الواحد إلا 
مرة واحدة. ‏ 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن حول الماشية إنما هو مرور ' 
الساعي بها بعد حلول الحول عليهاء فلوكان يرجع إليها بعد أن مر بها في ذلك 
العام لم يكن لذلك حدء ولا انضبط لما حول؛ وهذا مالا اختلاف فيه أعلمه 
وبالله التوفيق. 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك 
من كتاب الوصايا الذي فيه الحج والركاة: 
التعبات من المال 59 فقال : حمس من 0 أو ثلاثون من 
البقر. أوأ ربعون شاة من. الغنم . 


قال محمد بن رشد: وهذا ‏ كا قال إن النصاب من المال هو أقل 

ما تجب فيه الزكاة. وإنما سمي نصابا ‏ والله أعلم ‏ لأنه الغاية التي ليس فيا 
دونها زكاة» والعلم المنصوب لوجوب الزكاةء 0 المحدود لذلك ؛ من قول 
الله عز وجل : «كأنهم إلى نصب يوفضون 574" .أ ي إلى غاية أوعلم منصوب 
.لهم يسرعون. ويحتمل أن يكون سمي تصاباًء لآن المال إذا بلغ هذا المقدار, 
وجب أن ينصب لأخذ الزكاة سعاة يبعثون لذلك؛ ويحتمل أن يكون مأخوذاً من 
النصيب. لأن المساكين لا يستحقون في المال. نصيباً فيا دون هذه المقادير» والله 


أعلم . 


(م6١)‏ شتورة المعارج: الآية رقم 47 . 


6 البيان والتحصيل 
مسألة 
وسألته عن قول عمربن الخطاب: إياكم وحزرات الناس». 
ما الحزرات؟ قال: ضنائن الأموال في الصدقات من المواشي, والإبل» 
وغيرهاء يقول اتركوا الضنائن لا تأخذوهامن أهلها تفتنونهم في ذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا بين كا قال. لأن حزرات (أموال)2؟") 
الناس » هي التي يحزر صاحب المال أنها خيار ماله. 
مسألة 
وسألته عن قول عمر بن الخطاب : وفي سائمة الغنم إذا بلغت . ا 
أربعين فقال: هو مثل قول الله تبارك وتعالى : #ومنه شحر فيه 
'تسيمون76"" يقول فيه يرعون. ظ 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال في السائمة من الغنم وغيرها من 
المواشي ‏ هي الراعية منباء ولا دليل في قوله وف سائمة. الغنم الزكاة(). على 
أنه لا زكاة في غير السائمة عند من يقول بدليل الخطاب, لأن المعنى في ذلك 
عندهم. أن. الحديث خرج على سؤال سائل. هل في سائمة الغنم الزكاة؟ 
فقال: وفي سائمة الغنم الزكاة. فكان مقصوراً على سببه. وانتفى بذلك أن 
يكون فيه دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة» وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسألته عمن كان عنده حمس ذود ستة أشهر من السنةء فباع 


(19) هكذا في ق 7. وسقطت كلمة (أموال) في الأصل . وفي ق ١‏ (المال) ‏ مع إسقاط / 
لفظة (الناس). ١‏ 
(:*) سورة النحل: الآية رقم .٠١‏ 
لضفه طرف من حديث طويل» أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. . 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 408/4 101 . 


كتاب زكاة الماشية /الاع 
ع ا ا ا لي 2 


منها ثلاثة ذودء فأقام بذلك شهرين آخرين ثم. ابتاع ثلاثة ذود ‏ 
مكانها؛ فحال عليه الحول وعنده حمس ذودء وجاءه الساعي على 
ذلك. أترى عليه الصدة قة؟ فقال: كانت خساً فأقامت في يديه ستة 
أشهر» ثم باع منها ثلاثاً أو أربعاًء أو باعها كلها؛ 5 ثم أقام شهرين ثم 
ابتاع مكانباء وحال عليها الحول. وجاءه الساعي ؛ فلا أرى في ذلك 
زكاة . فقيل له أفلا ترى فيها زكاة؟ فقال: لا في رأيى. فقلت له: 
رأيتها فائدة شراء؟ قال: هو الذي ف 7 ْ 


قال محمد بن رشد: لم يقل قٍ هذه المسألة إنه اشترى الثلاث ذود 
بالثمن الذي باع به الثلاث ذود الأولى2©"0. فإذا لم يشترهابه. فلا اختلاف في 
أنها فائدة تضيف إليها الذودين وتستقبل 9" بالجميع 0 اكاك 
يختلف 9*0" إذا ا* شترى الثانية بثمن الأولى. أو أخذها من ثمنهاعلى ثلاثة أقوال ؛ 
أحدها: أنها فائدة في الوجهين جميعاً وهو مذهب ابن القاسم. قال ابن 
المواز: وكذلك لو باعها ثم استقال منباء لكانت فائدة» لأن الإقالة بيع حادث . 
والثاني: أنه يزكي الثانية على حول الأولى في الوجهين ‏ وهو قول ابن الماجشون 
في كتاب ابن المواز. والثالث: أنه يزكي الثانية على حول الأولى ‏ إذا أخذها 
من الذي باع منه بالثمن» ويستقبل بها ل إذا اشتراها بالثمن من غيره؛ 
وهذا القول ظاهر ما حكاه ابن حبيب في الواضحة مالك من رواية مطرف. 
وابن وهب. وعن أصحاب مالك إلا ابن القاسم؟؛ واختلف قول ابن القاسم 
إذا استهلكت له ماشية فأخذ في قيمتها ماشية من صنفهاء فمرة جعل ذلك 


() هكذا فى ق١ء‏ ق 25 وفي الأصل (الأول). 

(*”) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق 7 (يستقبل). 

(5*) كلمة (وإنما) بياض في الأصلء أثبتناه من ق 1١‏ ق7. 
(ه”*) هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (اختلف). 


1 البيان والتحصيل 


كالبيع تكون فائدة؛ ومرة قال: يزكيها على حول الأولى © وهذا إذا كانت 
الغنم قائمة. لم تذهب أعيانها بما أحدثه الغاصب فيها؛ ولوذهبت أعيانهاء 
لاستقبل بها حولاً "" كالبيع على مذهبه؛ ولوكانت الغنم قائمة, لم تفت بوجه 
من وجوه الفوت. لزكاها على حول الأولى 40 كالبادلة سواء؛ قاله بعض 
شيوخ. القرويين. وهو بين صحيح ‏ والله أعلم . 
مسألة 

قال: وسألته أترى أن يبعث السعاة في كل سنة لا يؤخرون في 
الجدب والخصب؟ قال(5©: أما في السنة الجدبة» فلا أرى أن يبعث 
السعاة حتى يذهب الجدب ؛ وأما في غير ذلك, فأرى أن يبعثوا في كل 
سنة ولا يؤخروا؛ وأما في السنة المجدبة الشديدة الجدب» فلا أرى 
ذلك حتى يحيا الناس ويذهب الجدب(”4) ؛ قيل (له) 247 أيترك 
ذلك هم _يرتفقون بألباهم؟ قال: (لا)2*9. ليس ذلك نظراً لهم 
ولكن نظرا للمسلمين؛ لأن السعاة يأتون يومئذ إلى ما إن باعوه هنالك 
م يوجد له ثمن. وإن جلب, لم ينجلب؛ وإن أعطاه إنسانأء لم يكن 
في ذلك ما ينفعه عجفا؛ فإنما ينظر في ذلك للمسلمين». ليس لأهل 
المواشي ؛ قلت له: فإذا كانت السنة المقبلة» وأحيا الناس. أرسل 
السعاة فأخذوا منهم لعامين؟ فقال لي: نعم. وإنما يصدقون ما يجدون 
في أيديهم ؛ قال لي: ولوأنهم أرسلوا اليوم السعاة» رأيت ذلك قد 


() هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (الأول). 

(7م) هكذا في ق ١‏ ق7ء وسقطث كلمة (حولاً) في الأصل. 
(8") هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (الأول). 

(9) هكذا في الأصل. وفي ق 2١‏ ق ؟ (فقال). 

(40) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ف ؟ (فقيل)2: | 

. هكذا في ق١اء ق7”» وسقطت كلمة (له) في الأصل‎ )4١( 
- هكذا في ق١» ق 27 وسقت كلمة (لا) في الأصل.‎ )57( 


كتاب زكاة الماشية 1 ش اود 


أمطر الناس. وأعشبت الأرض» وعاشت المواشي. وذلك في شهر 
بيع الأول وكانوا ف جدب.» فكان ذلك ف أول ما أمطروه. 
فنرى 2*9 أن يرسل السعاة حينئذ. 


قال محمد بن رشد: هذا خلاف ماني سماع أصبغ عن ابن شهاب» 
أومالك. أوعنهها ‏ جميعاً ‏ أن الصدقة تؤخذ في الخصب والجدبء ولا يؤخذ 
أحدها ولايضمونهناء وليس في هذا سنة قائمة .ولا أثر يتبع؛ وإنما هو النظر 
والاجتهاد في تغليب أحد الضررين؛ فقد روي عن النبي عليه السلام أنه 
قال: إذا اجتمع ضرران بقي (45) الأصغر للأكبر*؟». ففي أخذ الصدقة في 
الجدب ضرر على المساكين؛ وني تركها عند أرباب المواشي ضرر عليهم. 
ورواية أصبغ أظهر ‏ والله أعلم . 

ظ مسألة 


قال: وسألته عمن تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده. 
قال: إذا حال عليها الحول أخرج زكاتها ‏ وإن لم يبعهاء ليس 
المواشي مثل العروض؛ وإن باعها قبل أن يحول عليها الحول وقد 
حال على ثمنها من يوم زكاه زكى ثمنها يوم بيع 777 . 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة ف بعض الروايات» وهو مثل ما في 
المدونة وغيرها؛ وإنما كانت المواشى بخلاف .العروض,. لأن زكاة الماشية في 
أعيانهاء فهي أملك بها من زكاة التجارة في العروض ‏ وبالله التوفيق . 


(4) هكذا في ق١ء‏ ق5ء وفي الأصل (فأرى). 

(44) هكذا في ىق ١ء‏ وفي ص ق " (نقي). 

(45) لم نقف عليه كحديث. والمعروف أنه قاعدة أصولية: (إذا اجتمع ضرران» ارتكب 
أخفهما) . ا 

(55) هكذا في الأصل. وفي ق ث3 ق” (يبيع) . 


٠ 5‏ البيان والتحصيل 
ومن كتاب الزكاة 

قال: وسألته عن الشنق من الإبل. ما يؤخذ في صدقتها 4): 
أضأن أم معز؟ فقال لي: إن كان من أهل الضأن. أخذ منه الضأن؛ 
.وإن كان من أهل المعزء أذ منه المعز؛ قلت له: أذلك فيمن 
يكون (48) عنده؟ أم في اختلاف البلدان؟ فقال لي: بل في البلدان..» 
ان9؟» النجد أهل الضأن, فلا لك 00 إلا الضأن؛ وهذه الناحية 
الأخرى اهل الشام أهل العز فلا مرا قال: فقلت 
9 وعشرون بعيرا فدون ذلك». فإذا كانت حمسة ا 

قال محمد بن رشد: لالك في كتانيك ابن سحنون, أن ذلك يؤخذ مما 
تيسر على رب الإبل. ولا يكلف ما ليس عنده؛ وقال ابن حبيب : وإن كان من 
أهل الصنفين» أخذ المصدق من أبهما شاء؛ ورواية أشهب أشبه بظاهر 
الحديث. لآن لفظ الغنم في الحدي يث (17*) عموم. فيحمل على غنم البلد» كانت 
عنذده أو عند غيره» ولا يقصر على ما عنده إلا بدليل ؛ وما في كتاب ابن 
سحنون. وابن حبيب. تيسير على رب الإبل» إذ ليس في الحديث بيان برفع 
القدرء وشأن الزكاة التخفيف ؛ وروي أن رسول الله كَللِيَةِ كان يقول: إذا خرصتم 


(41) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق7 - زيادة (من الغنم). 
(44) هكذا في الأصلء. وفي ق ١‏ (يكون ذلك عنده). وفي ق ؟ (يكون ذلك له عنده) . 
(544) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (البلدان النجد) ‏ بإسقاط (أن). 
(00) هكذا في ق .١‏ وثبت في ق > (خمسة وعشرون)., وفي الأصل (خمس وعشرون). 
(1ه) يشير إلى حديث (والغنم» في كل .حمس ذود شاة) ‏ رواه أحمد والنسائي 
وأبوداود.. وقطعه البخاري في عدة مواضع . 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 14/54 . 


كتاب زكاة الماشية ش ١ع‏ 


فخذوا ودعو الثلث. فإن لم تدعوا الثلث. فدعوا الربع("2. وكان محمد بن 
مسلمة لا يساق إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. ويأتي في سماع أبي زيد 
القول في الشنق . 
٠‏ مسألة 

قال: وسألته عن رجلين قدما المدينة من البصرة بإبل لماء 
وأحدهما من بني أسد. والآخر من طيء؛ فسألما صاحب الصدقة: 
هل صدقت) إبلى) هذه؟ وأين كنتما تصدقان؟ فقالا: أما مسكننا ' 
وأهلونا بوخزاريا تالص رةه وان تعد فا رايد نا تدقع فإنا 
والله ما أدينا صدقة قط لا ههنا ولا بالبصرة؛ ومازال هذا وجهنا 
نكري من البصرة إلى المدينة» أترى أن يصدقا بالمدينة؟ فقال: 
' وما بالما يصدقان97" بالمدينة ‏ إن كانا من أهل العراق» .به إقامتهما 
وقرارهما وأهلوهما؛ إنما صدقتهم| إلى العراق(*”2.. وأرى أن يسأل أهل 
عمله عنهها؛ فإن كانا إِنما كانت صدتقتها بالمدينة ‏ وهما كاذبان فيا 
فالا :حي ني تون كان سكي العراف و قا انا يقي فأن يا 
أوغيبت عنها بأمر؛ أفلا.أرى. أن .يأخذ 229 منها الصدقة. وإنا 
صدقته| بالعراق؛ إما أن تكون قد أخذت منبئا بها الصدقة. وإما أن 
سوف تؤخذن7") منهاء إن صدقته| بالعراق ‏ إن كانا من أهلها وبها 
أهلوهما وقرارهما.وأوطانهما. ٠‏ 


ولاق “عرس االخسة آله ابن فاج 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح: نيل الأوطار. ١14/6‏ : 
(#ه) هكذا في ق 2١‏ ق5»ء وفي الأصل (أن يصدقان). بزيادة (أن). 
(04) :هكذا في ق .١‏ ق ”ء وفي الأصل (القرن). 
 )00(‏ هكذا في :'ص ق 2١‏ وفي ق 7 (يؤخذ). 
(05) هكذا في ق 2١‏ ق”ء وفي الأصل (أن تؤخذ). 


ع البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الشأن أن تؤخذ الصدقة من 
أغنياء كل موضع. فترد على فقرائهم. ولا ينقل عنهم إلى غيرهم. إلا أن يرى 
الإمام ذلك لحاجة نزلت ببعض البلادء فلأمير كل اقليم قبض صدقات أهل 
اقليمه. دون من سواه من الأمراء ؛ وقد سئل سحنون عن رجل له أربعون شاة 
فى أربعة أقاليم» وفي كل اقليم أمير.ء عشرة بالأندلس. وعشرة بافريقية. 
وعشرة بمصرء وعشرة بالعراق؛ قال إن كان الولاة عدولاً فليخبرهم بذلك, 
فيأخذ منه كل أمير ربع شاة7"' يأتي بشاة يكون الإمام شريكاً له بربعهاء هكذا 
يفعل في كل إقليم ؛ وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة» أجزأه؛ وإن لم يكونوا 
عدولا فليخرج هو ما يلزمه كما أعلمتك؛ وكذلك إن كان له خحمسة أوسق 
مفترقة ‏ كما ذكرناء فليعط كل أمير زكاته في بلده؛ وإن لم يكونوا عدولاً. 
أخرج هو ما يلزمه عن جميع ذلك. 
ش مسألة 


وسئل عن رجل زكى غم له, فأقامت عنده ستة أشهر. ثم 
العرف عا إنلا؟ عن ع الزكاة ف الإبل؟ فقال حتى يحول 0 
راي | 

قال محمد بن رشد :هذا خلاف ماني المدونة2»40. ومثل ما حكى 
ابن حبيب 5 الواضحة عن مالك وأصحابه إلا ابن القاسم ؛ وحجه قول ابن 
القاسم أن شراء الماشية باماشية. المخالفة لهاء كشرائها بالدنانير والدراهم في 
وجوب استئناف الحول مها؛ ووجه القول الآخر. أن الدنانير إذا كانت تزكى 


على حول الماشية من أجل أن الماشية في عينها الزكاة فأحرى أن تزكى الماشية 
على حول الماشية المخالفة لها؛ لأن الماشية إلى الماشية أقرب من الدنانير 


(817) هكذا ة في ق 2١‏ ق7ء وفي لأصل (ربع عشرة). 
(08) أنظرم لم 0 


كتاب زكاة الماشية 0 عع 


إلى الماشيةء وأشبه بها؛ فلكلا القولين وجه. وقول ابن القاسم أظهر. لآن 
قياس المثمون على المثمون أولى من قياسه على الثمن ‏ وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الحج والوصايا والزكاة 

قال مالك سمعت ربيعة يقول: قدم على معاوية رجل من أهل 
المدينة» فجعل يسأله عن أهل المدينة ؛ ثم سأله عن أصحاب . 
الصدقات. فأخبره؛ فقال له معاوية أتدري لم أسأل عن المصدقين؟ 
فقال الرجل تسأل عن رعيتك وعما لك. فقال لا ؛ إنما أسألك لأن 
الأعراب قوم جفاة. إن لم يأتهم من يعلمهم ويعدل فيهم ويرفق بهم » هلكوا . 

قال محمد بن رشد: ليس في هذا أكثر من فضل معاوية وعدله. 
. ويكفي من الدليل على ذلك. أنه كان أميراً لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ‏ على الشام أربعة أعوام. ولعثمان بعده مدة خلافته ‏ اثنتي عشرة سنة ؛ 
واجتمع الناس عليه حين بايعه الحسن. فكان خليفة عشرين سنة(ة*2؛ 
وقال كل فيه وكان يكتب له الوحي: اللهم علم معاوية الكتاب, والحساب» 
وقه العذاب. (' 2 وبالله تعالى التوفيق . ْ 


من سماع عيسى بن ديثار من ابن القاسم 
من كتاب أوله استاآذن سيده 
قال عيسى : وقال ابن القاسم إذا كان لرجل إبل فسيرها في 


ش ا 


(59) أنظر: الاستيعاب .١40/8/7‏ 

يلف رواه معاوية بن عام نين توي رامن إن ار قال ابن عبد البر: وهو من 
رواية الشاميين ‏ وفي إسناده مجهول وهو الحارث بن زيادة ولا يعرف بغير هذا 
الحديث. أنظر: الاستيعاب 47١/8‏ : 
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قال محمد بن رشد: إنمالم تجب عليه صدقتهاء من أجل أنه لا يدري 
ما حدث عليها من تلف أو عطب؛ ولا يلزمه أيضاً أن يخرج زكاتها إلا منها ‏ 
وهولا يقدر على ذلك مع مغيبها عنه. وقوله فإن ماتت فلا صدقة عليه فيها. ‏ 
يريد وإن علم أنها ماتت بعد حلول الحول عليهاء إذ لم يفرط وليس عليه أن 
يمخرج زكاتها إلا منها ‏ وإن كانت زكاتها من غيرها. 

مسألة ش 

وسئل عن النفر يكونون خلطاء بأربعين شاةء يكونون أربعة 
نفرء لكل واحد منهم عشرة» عشرة؛ أويكون لكل واحد منهم أكثر 
من ذلك. أو أقل. إلا أن عدد الغنم أربعون شاة» فيأتي الساعي 
فيأخذ منها شاة ؛ قال يترادونها على عدد ما لكل واحد منهم . قلت فل وأخذ 
منها شاتين. قال: إن كانت أخذت من غنم واحدء كانت الواحدة 
مظلمة وقعت عليهء ويترادون الشاة الواحدة بيهم على قدر غنمهم ؛ 
وإن7١5)‏ أخذ شاتين من غنم رجلين» كانت نصف شاة كل واحد منم] 
مظلمة وقعت عليه ويترادون الواحدة بينهم إن كانت أربعين شأة؛ 
والنفر أربعة» لكل واحد منهم عشرةء عشرة؛ فإن أخذ شاتين من 
رجلين: كان نصف شاة كل واحد منبا مظلمة وقعت عليه. ورجعا 
على صاحبيهه| بربعي شاة فاقتسماها؟" . | 

قال محمد بن رشد: أما إذا أخذ منها شاة واحدة, فإنهم يترادونها على 
عدد غنمهم ؛ فإن كانوا أربعة خلطاء لكل واحد منهم عشرة. فأخذ من أحدهم 
شاة قيمتها أربعة دراهم ؛ رجع .الذي أخذت الشاة من غنمه على كل واحد من 
خلطائه بدرهم. درهم. ولا كلام في هذا الوجه؛ وأما إن كان أخذ منها9") 
شاتين من غنم واحد. فقال إن الشاة الواحدة تكون مظلمة ويترادون الشاة 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق 7 (وإن كان أخذ). 
(51) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (واقتسماها). 
(5) هكذا في ق7. وفي الأصل (منهما). 
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الأخرى بينهم. وهذا بين إن كانت الشاتان مستويتين في القيمة؛ وأما إن 
لم يستويا في القيمة» فيكون نصف كل شاة منهها مظلمة. ويترادون النصفين 
الآخرين؛ مثال ذلك أن تكون قيمة إحدى الشاتين دينارين» وقيمة الثانية أربعة 
دنانير» فتكون المصيبة منه(؟"2 في نصفهها جميعاً. وذلك ثلاثة دنانير» ويترادون 
الثلائة الدنانير الأخرى بينهم ؛ فيجب على كل واحد منهم منها ثلاثة أرباع 
دينار» فيرجع الذي أخذت الشاتان من غنمه على كل واحد من خلطائه بثلاثة 
أرباع دينار؛ وأما إذا أخذت الشاتان من غنم رجلين» فقال في هذه الرواية: إن 
نصف شاة كل واحد منه| مظلمة وقعت عليه» ويرجعان على صاحبيهم| بربعي 
شاة فيقتسمانه|؛ وقال في سماع يحيى إن قيمة الشاتين تجمعان ثم يكون نصف 
قيمتها على الأربعة» يقسم بينهم على مالم من العدد في الغنم. وذلك اختلاف 
من القول يتبين بالتنزيل؟ مثال ذلك أن يأخذ من غنم أحدهما شاة قيمتها أربعة 
دراهم. .ويأخذ من غنم الآخر شاة قيمتها درهمان. فيؤخذ على. هذه الرواية من 
اللذين لم يؤخذ من غنمه| شيء ثلاثة أرباع درهم. فيدفع من ذلك درهم 
وربع درهم إلى الذي أخذت منه 2١99‏ الشاة الى قيمتها أربعة دراهم. ويدفع 
الربع درهم الباقي إلى الذي أخحذت من غنمه الشاة التي قيمتها درهمان؛ 
ووجه(') العمل في ذلك. أن يقال للذي أخذت منه الشاة التي قيمتها أربعة 
دراهم. الدرهمان من الأربعة دراهم مظلمة لارجوع لك فيهاء وإنما يجب 
التراد في الدرهمين الباقيين ؛؟ ويقال للذي أخذت منه الشاة التى قيمتها درهمان. 
الدرهم الواحد من الدرهمين مظلمة عليكء لا رجوع لك فيه ؛ وإنما يجب التراد. 
قِ الدرهم الباقي ‏ فيجمع مايجب فيه التراد. وذلك ثلاثة دراهم. فيقسم على 
جميعهم بالسواء. إن كان لكل واحد منهم عشرة» فيجب على كل واحد منهم 
من ذلك ثلاثة أرباع درهم ؛ فيقال للذي أخذت الشاة من غنمه التي ,قيمتها 
أربعة دراهم. قد وجب عليك ثلاثة أرباع درهم في التراد. وأنت قد أديت نما 


(54) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق 7 (منها). 
(56) هكذا في الأصل وفي ق ؟ (من غنمه). 
لك6م هكذا في الأصل». وفي ق ”7 (وجه). 


57 البيان والتحصيل 


يجب فيه التراد درهمين.» فيبقى لك درهم وربع درهم ؛ ويقال للذي أخحذت من 
غنمه الشاة التي قيمتها درهمان. قد وجب عليك ثلاثة أرباع درهم في الترادء 
وأنت قد أديت مما يجب فيه التراد درهماً واحداًء فبقي لك ربع درهم ؛ فيؤخذ 
من الذين لم يؤخذ من غنمهها شيء ثلاثة أرباع درهم من كل واحد. فيدفع من 
ذلك درهم وربع للذي أخذت من غنمه الشاة التي قيمتها أربعة دراهم, 
ويدفع الربع درهم الباقي إلى الذي أخذ من غنمه الشاة التي قيمتها درهمان 
. فيعتدلون فيا وجب التراد بينهم؛ ويؤخذ على ماني سماع يحيى من اللذين 
لم يؤخذ من غنمها شيءء ثلاثة أرباع درهم؛ ومن الذي أخذت من غنمه 
الشاة التي قيمتها : درهمان 597), ربع درهم, فيدفع جميع ذلك وهو درهم وثلاثة 
أرباع درهم إلى الذي أخذت من غنمه الشاة التي قيمتها أربعة دراهم فيعتدلون 
فيها وجب فيه التراد بينهم ؛ ووجه العمل في ذلك» أن تجمع قيمة الشاتين وذلك 
ستة دراهم فيكون النصف من ذلك وهوثلاثة دراهم مظلمة. درهم ونصف 
من كل واحد لا رجوع له به؛ والنصف الثاني وهو ثلاثة دراهم يجب التراد فيه 
فيجب من ذلك على كل واحد منهم ثلاثة أرباع درهم ؟ فيقال للذي أدى الشاة 
التي قيمتها أربعة دراهم؛ عليك من الأربعة دراهم درهم ونصف مظلمة. 
لارجوع لك به على أحد. ويجب عليك مما يجب فيه التراد ثلاثة أرباع درهم 
(الباقي لك من حقك درهم وثلاثة أرباع درهم ؛ ويقال للذي أدى الشاة التي 
قيمتها درهمان. عليك من الدرهمين درهم. ونصف مظلمة. لا رجوع لك بها 
على أحد. ويجب عليك ما يجب فيه التراد ثلاثة أرباع درهم) 1 )؛ فيبقى عليك 
ربع درهم يؤخذ منه ويدفع إلى الذي أخذت منه الشاة التي قيمتها أربعة دراهم 
مع مايؤخذ من الذين لم يؤخذ من غنمههما شيء. وذلك درهم ونصف ثلاثة 
أرباع من كل واحد. فيستوفي جميع حقه. ويعتدلون فيا يجب فيه التراجع 
بيهم وبالله التوفيق. 


(50) هكذا في ق0١.‏ ق”7ء وفي الأصل (أربعة دراهم. ويدفع الربع درهم الباقي) ‏ 
وهي زيادة لا معنى لها. | 
(18) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ‏ ساقظ في الأصل. ثابت في ق ١١‏ ق؟. 


كتاب زكاة الماشية ' /اغع 
مسألة 2 

قلت فلو كان لواحد أربعون شاة وللآخر ثلاثون. فأحذت شاة 
من غنم صاحب الأربعين» أومن غنم صاحب الثلاثين؛ قال: إن 
أخذها من غنم صاحب الثلاثين. رجع فأخذها من غنم صاحب 
الأربعين.. ولم يكن على صاحب الثلاثين شيء ؟ وإن كان أخذها من 
غنم صاحب الأربعين» لم يكن على صاحب الثلائين شيء؛ لأن 
الواحدة وجبت عليه. والأخرى مظلمة وقعت عليه ؛ وإن كانتا أخذتا 
من غنم صاحب الثلاثين» رجع على صاحب الأربعين بالشاة التي 
كانت وجبت عليه في غنمه. وكانت الأخرى من صاحب الثلاثين. 
لأنها مظلمة وقعت عليه. 

قال محمد بن رشد: قرلة وق لالكنانين أنبيا إل أخيزواايان اع اع 
الثلاثين.» رجع على صاحب الأربعين بالشاة الواحدة. وكانت الأخرى منه. 
لأنها مظلمة وقعت عليه؛-بين إن كانت الشاتان معتدلتين» وإن لم تكونا 
معتدلتين» فإنها يجب عليه أن يرجع بنصف قيمتها جميعاً؛ ولوكانت إحداهما 
تجب في الزكاة, والأخرى لا تجوز فيهاء أو لا تجب. لرجع عليه بقيمتها التي تجب 
في الزكاة؛ ولوكانتا جميعاً مما لا يجوز(*"© في الزكاة. لم يكن له رجوع بشيء 
منههاء وبقيت الزكاة على صاحب الأربعين» وسائر المسألة صحيحة بينة على 
ما في المدونة وغيرها. 

مسألة 

قلت فلوكانت لواحد عشرون ومائة» وللآخر ثلاثون» فأق 
الشاعي فأخذ شاة من غنم صاحب الثلاثين ؛ قال يرجع ويأخذها من 
١‏ ع ” '"» صاحب العشرين ومائة» وليى عليه شيء؛ قلت فإن 


(59) هكذا في الأصل. وفي ق ” (تجب). 
)07١(‏ هكذا في ق”ء وسقطت كلمة (غنم) في الأصل. * 2 “ 


4 البيان والتحصيل 
العشرين ومائة. فقال لا تباللي من غنم من أخحذت منهاء يترادانها 
بينه| على عدد غنمه|؟ لأن كل ما اختلف فيه النامن» فالأمر إذا وقع 
بينهم ». حملوا على ما وقع عليه الأمر؛ لأن الناس قد قالوا إنه إذا كان 
العدد ماءيجب. فيه الزكاة» أخذت. منها الزكاة. وهما الخليطان 
بك أكان في غنم كل واحد منه) ما تجب. فيه الصدقة. 
أولم يكن. ففي خمسين. ومائة على قولخم شاتان. 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه إن 7" أخذ. الساعي منها شاتين» 
فالواحدة على صاحب العشرين وماثئة؛. لأنها واجبة عليه.ء ويترادان الأخرى 
التي أخذت بسبب خلطتهماء وهوقول ابن وهب. وابن عبد الحكم؛ ويأتي على 
أصل مذهب مالك في أن الرجلين لا يكونان خليطين. حتى يكون. لكل واحذ 
منهه| ما تجب 7" فيه الزكاة دون مراعاة قول من يراهها خليطين ‏ وإن لم تبلغ 
ماشية كل واحد. منه| ما(4") تجب فيه الزكاة؛: لأنه قال إن الشاة الواحدة تكون 
على صاحب العشرين ومائة. لأنها واجبة عليه ؛ والشاة الثانية. تكون بينهها على 
عدد غنمهماء لأنها إنما أخذت عنها عداء على القول بأن. من أغرم غرماء على 
متاع لغيره» أنه على صاحب المتاع وبالله التوفيق. 

ومن كتاب التفسير 

قلت لابن القاسم ما قول مالك ف الخليطين إذا كان الراعي 
واد والفحل واجداء والمراح ا والدلو واحدل فالرجلان 
خليطان ؛ أرأيت إن افترقا في بعض هذا الذي. وصفه. مالك.. أتراهما 


(1ل) هكذا في ق 27 وفي الأصل يبالي . ا 
(؟/) هكذا في الأصل. وفي.ق ” (أنه.أخذ) ‏ بإسقاطه (أن). 
() هكذا في ق7ء وفي الأضل (يجب): 

(5/) هكذا في ق 5. وفي الأصل (مما).. 


كتاب زكاة الماشية ةع 


خليطين؟ قال نعم. لأن مالكاً قال في القوم يفترقون في المراح» 
00 فهم خلطاء ؟ ولم يرد ف الحديث ألا يفترقوا ف شيء من 
|. قال ابن القاسم هم خلطاء إذا اجتمعوا في جله ‏ وإن افترقوا 
0 الواحد منه ‏ كما فسر لي مالك. 0 خلطاء إلا أن 
يجتمعوا في جل ذلك . 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في بعض الروايات. وهي 
مثل ما في المدونة وغيرهاء ولا اختلاف ني ذلك في المذهب؛ والمخالف في هذاء 
الشافعي» فيقول إنهما لا يكونان خليطين حتى يشتركا في المراح» والمسرح. 
والفحل, والدلو(©, ولا يراهما أيضاً خليطين حتى يتخالطا من أول السنة؛ 
ويقول إنهما خليطان وإن لم يكن لواحد منهما نصاب. وحجته الحديث: 
«ولا يجمع بين مفترق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ؛ وماكان من 
خليطين فإنهها يتراجعان بينها بالسوية». وأبو حنيفة لا يرى الخلطة ولا يقول بها 
على حال من الأحوال. ويقول معنى مافي الحديث من قوله لا يفرق بين مجتمع» 
هوأن يكون للرجل مائة وعشرون شاة» فيفرقها الساعى أربعين», أربعين ليأحذ منها 
ثلاث شياه؛ فتهي عن ذلك. ولا يجمع بين مفترق» هوأن يكون لرجلين 
أربعون شاة» عشرون. عشرون, فنهى الساعي أن يجمعه) ليأخذ منها شاة؛ 
ومعنى ما فيه من قوله وما كان من خليطين. فإن) يترادان بينهها بالسوية. هو مثل 
أن يكون الغنم بين الرجلين مشتركة على الثلث والثلثين. فيجب عليها في ذلك 
شاتان: شاة على كل واحد منهاء فيأخذها من جملة الغنم قبل القسمة. إذ ليس 
عليه انتظار القسمة؛ فيكون إذا فعل ذلك. قد أخذ من حصة الذي له 
الثلثان: شاة وثلثاء ومن حصة الذي له الثلث ثلثي شاة؛ فوجب أن يترادا 
ذلك فيا بينهها حتى يستويا فيهما يجب عليها؛ لل ا له 
الشافعي» وأبي حنيفة» استحسان9"), 


)7ع هكذا في الأصلء وفي ق كدق فق؟” (الدلو والفحل). 
(5/) هكذا في الأصل. وفي ق ١١‏ ق 7 زيادة (وبالله التوفيق)» وهي أنس... 
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ومن كتاب العرية 

وسئل عن الرجل يبرب بغنمه ثلاث سنين ‏ وهي فيها: 
أربعون» أربعون في كل سنة؛ ثم يأتيه الساعي في السنة الثالثة 
فتنحدها ألفاء قد أفادها في تلك السنة؛ قال يبدأ بما وجب عليه قبل» 
فيأخذ شاة للأربعين الي كانت عنده ثلاث سنينء ثم يأخذ تسعة هذه 
السنة؛ قلت وكيف وقد قلت لوأن رجلا عنده ثلاث مائة شاة 
عا ثلؤاك م د هاوياً مهاء ثم جاء في السنة الرابعة» فلم يجد عنده 
إلا أربعين شاة؛ أنه يأخذ تسع شياه لثلاث سنئين2. ويأخذ شاة لهذه 
السنة من الأربعين؛ فكيف لا تكسر التسع شياه الأربعين» حتى 
لا يؤدى منها شيء"" كما كسرت الشاة المائة من الألف؛ قال لأنه 
لولم يكن عنده في الثلاث سنين إلا ستون ومائتان. كانت عليه ثلاث 
شياه لكل سنةء وهذه الأربعون التي وجد في يديه كأنها 3 عنده 
ثلاث سنين» قل تكسر يغضها :يعض ؛ وأنه إذا كانت في السنتين 
أربعين» أربعين» ثم وجدها ألفاً؛ فإنه يبدأ بالشاة الى وجبت عليه 
فيأخذهاء فإذا أخذها فقد انكسرت عليه المائة من الألف. عن 
الضدقة. ثم يأخذ تسعة. تسعة؛ وإنما يبدأ. ‏ أبداً ‏ بالأول» 
فالأول. الذي وجب عليه فيأخذه. ثم يزكي: ما بعد ذلك. على حال 
ما ونه قلي ” | 

قال محمد بن رشد: كذا وقع في الأم : : يأتيه السام في السنة . 
الثالثة» وني الأصل في السنة الرابعة ‏ وهو الصواب ؛ لأنه إذا غاب عنه ثلاث 
سنين الهروبهء فإنما يأتيه في الرابعة؛ وقد اختلف قول ابن القاسم في الذي 
يرب بماشيته عن الساعي. فيجده بعد أعوام ؛ فمرة قال إنه يبدأ فيأخذ. مما 


() هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق؟ (شيئا). 


كتاب زكاة الماشية 6١‏ 


وجد بيده ما يجب لذلك العام. ثم يأخذ منه زكاة ما مضى من الأعوام على 
ما يثبت أنه كان عنده في كل عام منهاء أو على الأكثر تما كان بيده يوم هرب». 
أويوم وجد؛ إذقد يبرب وشاؤه أربعون. ثم يجده بعد أعوام ‏ وشاؤه40") 
ألف شاة ؛ فيقول إنما أفدتها منذ عام»وقد يهرب أيضاً وشاؤه ألف شاة. ثم يجده 
بعد أعوام وشاؤه أربعون شاة؛ فيقول إن الألف شاة تلفت في العام الذي 
هربت فيه ولم يكن عندي فيا بعد ذلك من الأعوام إلا أربعون» أربعون في 
كل عام. فلا يكسر على هذا القول ما يأخذ منه زكاة غيره من الأعوام؛ روى 
ذلك عنه أصبغ , وقال بهء» وهوقول ابن الماجشون. وسحئون في المختصر. 
واختيار ابن المواز؛ ومرة قال إنه يبدأ بالعام الأول. فيأخذ منه ما وجب عليه 
فيهء فيكون كأنه أخذ منه حينئذ زكاة ما بقي للعام الذي بعدهء فلا يأخذ منه 
للعام الذي وجده فيه إلا زكاة ما بقي بيده بعد ما أخذ منه؛ وهو قوله في رواية 
عيسى: هذه. وقول سحنون في آخر سماعه بعد هذا؛ فعلى قوله في هذه 
الرواية» لا يأخذ منه التسع شياه عن التسع مائة شاةء إلا أن يكون قد أفاد 
الألف قبل توبته بعام. لأن الشاة إذا أخذها عن أول سنة من الأربعين التي 
هرب بهاء يرجع إلى أقل من نصاب, فلا يجب عليه زكاة ما أفاد إليها حتى ‏ 
يحول عليه الحول من يوم أفاده؛ ولولم يعلم متى أفاد الألف. لم يصدق في أنه 
أفادها ف هذا العام ويأخذ منه شاة للعام الذي هرب فيه. وتسع شياه. تسع 
شياه. لكل عام من الأعوام التي (1") بعده؛ ويلزم على قياس قوله في هذه 
الرواية في الذي هرب وشاؤه ثلاثمائة» ثلاث سنين. ثم جاء في السنة الرابعة 
فلم يجد عنده إلا أربعين ؛ الا يأخذ. من الأربعين هذه السنة شيئاء لأن اللي . . 
أخذ للأعوام الماضية يكسرها("*): كما كسرت التسع شياه المائة من الألف؟؛ ١‏ 
وكذلك قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء وتفرقته بين المسألتين ها هنا 
لا وجه له في القياس. ولاجظ له في النظر وبالله التوفيق. 

(4/) هكذا في ق١ء‏ ق 5 وفي الأصل (وشياهه). 


(4/) ثبت في سائر النسخ (الذي) والصواب ما أثبته. 
(80) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (تكسرها) ‏ بالتاء. . 


مع البيان والتحصيل 
ومن كتاب 
أوله لم:يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 

وقال 5 رجل كانت عندله مس ذود فضل منها بعير أو شرد » 
فأتاه الساعى وليس عنئذه إلا أربع ذود؛ قال لا زكاة عليه :فيها. فإن 
وجده » صدقها حين يجده. 

قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم قْ كتاب ابن المواز: .ويكون 
حوها من يومئذ. ولا ينتظر بجحيء الساعي ف الحول الثاني ؛ : وقال ابن المواز غير 
ذلك أحب إلي أن ينظرء فإن كان صاحبه أيس منهء فليجعل السنة من يوم ' 
نجل ؟ ؟ وإن كان منه على رجاع. فليزكه مع الأربعة للحول الأول كزكاة الفطر 
عن العبد الآبق ؛ وفي ذلك كله نظرء 3 يصح فيه على وجه القياس. والنظر. 
١لا‏ “أن ينظر ؛ فإن لم يكن آيساً(1") من زكى حين هده ولم ينتقل حوله عا 
كان عليه ؛ وعلى هذا ينبغي أن تحمل الرواية. ولا تفسر بما لابن القاسم في 
كتاب ابن المواز؛ ولو انتقل الحول إلى حين إخراجه الزكاة» لا نبغى على 
أصوهم أ لا يزكي حى يأتي الساعي من العام الثالك ؟ وإن كان آيسا(4). منهةى. 
كان وجوده كالفائدة يستقبل حولاً من حينئذ. ولا يزكي حتى يمر به الساعي من 
بعل: .-حلول الحول ؛ وهذه المسألة متكررة 5 سماع .أبي زيد بعد هذا وبالله 
سبحانه وتعالى التوفيق . 

ومن كتاب 
أوله أسلم وله بنون صغار 

'وسئل عن الرجل يزكي غنمه فتلبث 9*) ستة أشهر بعد 

زكاتهاء ثم يخلطها مع رجل. فيأتيهم الساعي.فني شهره ذلك الذي 


(81) هكذا في الأصل. وفي ق ٠.١‏ ق5 (يائساً). 
(87) هكفنا.في.ق 1..ق7ء وفي الأصل (فيلبث) . 


كتاب زكاة الماشية 8 
خلط فيه غنمه ‏ وقد وجبت على صاحبه الزكاة في غنمه؛ فقال يزكي 
غنم صاحبه ‏ وليس على هذا زكاة حتى يحول على صاحبه الحول من 
يوم يزكي. إلا أن يخرج غنمه منها قبل ذلك ؛ وذلك بمنزلة الرجل 
يفيد الغنم أو يشتريهاء فتلبث في يده(””) ستة أشهرء ثم يأتيه الساعي 
فليس له أن يزكيها حتى يأتيه من سنة قابل. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. أن الرجلين لا يكونان خليطين 
ويزكيان زكاة الخلطة. حتى يكون الحول قد حال على ماشية كل واحد منها ؛ 
ولو زكاهما زكاة الخلطة. وأحدهما لم يحل عل اشن الخون» “لكان ا اخة زائدا 
منها بسبب الخلطة مظلمة على من أخذت من غنمه. ول يترادا ذلك بينهها؛ 
إذلا اختلاف في ذلك. بخلاف إذا زكاهما زكاة الخلطة. وماشية أحدهما أقل 
من نصاب ؛ مثال ذلك أن تكون الماشية التى قد حال عليها الحول مائة. والتي 
ل كل عليها الخوق سين فياخد الساعى ما اشائقء فإئة إن اخذها من 
غنم صاحب الائة. لم يكن على صاحب الخمسين شيء؛ لأن الواحدة واجبة 
عليه والثانية مظلمة وقعت عليه؛ إلا على القول بأن من أغرم غرماء على مال 
غيره» فله أن يرجع به على صاحب الال؛ وإن أخذهما من غنم صاحب 
الخمسين» رجع بالواحدة على صاحب الائة.» وكانت الثانية مظلمة وقعت 
عليه؛ وإن أخذ واحدة من غنم صاحب الائة» وواحدة من غنم صاحب 
الخمسين. لم يكن لصاحب الخمسين على صاحب الائة رجوع بالشاة التي 
أخذت منهء لأنها مظلمة وقعت عليه. 

مسألة 

وسئل عن الرجل يفر بماشيته من الساعي ‏ وهي أربعون 
شاة. فيغيب عنه الساعي سنين» ثم يأتيه ‏ وهي أربعون لم تزد على 
الأربعين في السنين الفارطة؛ قال ليس عليه إلا شاة واحدة لجميع 


(89) هكذا في الأصل » وثبت في ق ١‏ (يديه), وفي ق > (عنده). 


60 البيان والتحصيل 
السنين. وإنما يؤخذ من الفار كل سنة ما وجب عليه وجدت عنده 
غنم» أولم توجد هوضامن لما وجب عليه في ماله» وليس هو كمن 
لم يفرء إلا أن الساعي لم يأته ؛ فذلك إذا جاءه ول يجد في يده شيئاً من 
الماشية» ل قاين علية إلا نضى ان 
م الع بض لا الا 
الساعي يبدأ فيأخذ شاة لأول سنة. ثم لا يأخذ منها شيعا لأنها ترجع 01 


ما لا يجب (9) فيه الزكاة ؛ وعلى قوله الثاني وهوقول ابن ال ماجشون. وأحد 
قولي سحئنون ‏ يبد يبدأ بهذه السنة فيأخذ لها شاة ثم يأخذ منه شاة شاة للأعوام 


الماضية ؛ لأنه كان ضامناً لها وقد مضى هذا في رسم العرية؛ وأشهب يقول إذا 
فر بغنمه سنين ثم وجده الساعي ‏ وقد زادت غنمه» أنه يأخذ منه لكل عام من 
الأعوام الماضية على ما يجد بيده ولا يكون أحسن حالاً من الذي يغيب عنه 
الساعي ؛ وإذا وجده الساعي وقد نقصت غنمه. فهو ضامن كنا قال ابن 
القاسم ‏ والله أعلمه. 


ومن كتاب الجواب 
وسألته عن الرجل تجب (عليه) 5 البقرة في صدقة بقره. 
أو الشاة في صدقة غنمه. فيريد أن يذبحها ويجزئها على المساكين؛ قال 
ابن القاسم لا يعجبني. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك؛ ولكن يخرجها 
كما هي حيةء فيدفعها بحالاء. فإن ذبحها وجزأها 9" وأخرجها 
مذبوحةء ل تجزه وأبدحها. 


(84) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (يديه). 

(86) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (تجب) ‏ بالتاء. 
(85)-هكذا في ق١21.‏ ق”ء وسقطت كلمة (عليه) ‏ في الأصل . 
(47) هكذا في الأصلء وفي ق ١ء‏ ق ” (فجزأها) بالفاء. 


كتاب زكاة الماشية ش ممع 


قال عمد نه رفك كل ماسكن اب حب عن ابن القابسم أيضا 
أنها لا تجزئه» وروى البرقي عن أشهب أنها تجزئه؛ وقول ابن القاسم أظهرء 
لأن قيمتها مذبوحة ‏ إن كانت أقل من قيمتها ‏ حية. فقد أخرج أقل قيمة مما 
عليه ؟ وإن كانت مثل قيمتها حية. فهو بمنزلة من أخرج عن العين عرضاً 
لا يجرئه عند أبن القاسم. وجرئه عند غيره ؛ ؛ وكذلك انها لو كانت قيمتها 
مذبوحة أقل من: قيمتها حية. فأخرج تمام القيمةء لا يجرئه ذلك على مذهب ابن 
القاسم. ويجزئه على مذهب غيره . 

مسألة 


وسألته عن 5 أو العامل يقف على الرجل ف زكاة زرعهة 
أو صدقة ماشيته. فيقاطعه منها بالدراهم طوعاً أو كرهاً ؛ هل جتري 
بذلك ويعتد بها إن وضع بقية ذلك في وجهها؟ أوهل للرجل أن 
يشتري صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه؟ قال ابن القاسم نعم 
يجتزىء مهاء ويعتد بذلك إذا كان العمال والسعاة يضعون ما يأخذون 
من الصدقة مواضعها ؛ ؛ ولا أحب لأحد أن يشتري صدقته وإن كان ' 

أن يقضها العامل. وإن فعل م ر بذلك نضا وله ري (88) 
عليه شيئا إذا كانوا يضعون الصدقات مواضعهاء كا أعلمتك؛ فأما 
الوالي الجائر الذي لا يضعها مواضعهاء فلا يجتزئ عن صاحبها دفعها 
إليه ظاقي أو كارها قاطعه عليها. أولم يقاطعه. اشتراها منئهة بعد 
1 وصوفا إليه. أولم يشترها؛ فلا يجزئه على حال» ولا يعتد مها؛ وسألته 
عن الصدقات والعشور هل يصح الاشتراء منها؟ قال ابن القاسم إن 
كانوا يضعون أثمانها مواضعهاء فلا بأس بالاشتراء منهمء وإلا 
فلا يحل؛ قال أصبغ وقد كان يقول قبل ذلك فيا أعلم إذا أخذت 


(84) هكذا فى الأصل» وفي ق ك3 قف” (ولم أر) . 


كمغ2 البيان والتحصيل 
كرهاً في محلهاء أجزأت2"57, ولا أعلمه إلا قاله في المكوس؛ قال 
(أصبغ وقد سمعت)7' ")ابن وهب : يقول تجزئه إذا أخذها كرهاء وهو رأبي 
إذا حلت ووجبت 5 المكوس والسعاة. 


قال محمد بن رشد: قوله في المدونة "© وأحد قوليه ههناء وقول 
ابن وهب. وأصبغء أن مايأخذ الولاة من الناس من الصدقات. تجزىء 
عنهم ‏ وإن كانوا لا يعدلون فيهاء ويضعونها غير مواضعهاء أصح من قوله 
الآخر ‏ ههنا: إنها لا تجزىء عنهم ‏ إلا أن يضعوها مواضعها؛ لأن دفعها 
إليهم واجب لا في منعها من الخروج عليهم المؤدي إلى ال هرج والفساد. فإذا 
وجب أن يدفع إليهم.» وجب أن يجزىء عنهم ,. وقد روي أن رسول الله يكلل.. 
قال أما والله لولا أن الله تعالى قال: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
باج 247 الآية» ما تركتها عليكم جزية تؤخذون بها من بعدي. ولكن أدوها 
إليهم. فلكم برها وعليهم إثمها._. قالحا ثلاث مرات9؟©. وأما دفع القيمة 
إليهم في ذلك. فمكروه لوجهين, أحدهما: لما في ذلك من معنى الرجوع في 
الصدقة. 00 لئلا تكون القيمة أقل ما عليه.» فيكون قد بخس المساكين 
حقوقهم؟"؛ وأما شراء الرجل صدقته من العامل بعد أن يدفعها إليه» فهو 
أخف في 0 لأن ذلك إنما يكره لوجه واحد. وهو ماني ذلك من معنى 
الرجوع في الصدقة. وليس بحقيقة الرجوع فيهاء إلا إذا اشتراها من 
المساكين (16) الذين دفعها إليهم ؛ مع أن الحديث إنما ورد في صدقة التطوع. 


(89) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق"5 (أجزت). 
(40) مابين القوسين ساقط في الأصل., ثابت في ق١2.‏ ق7. 
(١1ة)‏ أنظر م ."78/1١‏ 
(95) سورة التوبة: الآية رقم .٠١7‏ 
(*947) أخرجه أحمد من حديث أنس . 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ١514/85‏ . 
(44) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق7 (حقهم). 
(86) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ىق" (المسكين الذي دفعها إليه). 


كتاب زكاة الماشية /ادع 


فإذا أكرهه الإمام على أخذ القيمة منه لم يكن عليه في ذلك بأس ؛ وأما شراؤه 
من العامل صدقات غيره. فذلك جائز إن كانوا يضعون ذلك في مواضعه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني, إلالخمسة_. فذكر فيهم : 
أورجل اشتراها ماله 2150 . وأما إذا كانوا لا يضعون ذلك مواضعهء فقد قيل 
إن الشراء منهم سائغ. لأن البيع لهم جائزء وإنما يقع عداؤهم على الأثمان + 
قاله ابن حبيب في الوالي يعزل العمال الظلمة فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم 
لنفسه. أوليرده "25 إلى أهله. فيلجئهم ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم ؛ 
والصحيح ماههناء أن ذلك لايحل ولا يجوز. لأنه بيع عداء؛ إذ الواجب أن 
يقسم على المساكين على ما هي عليه. ولا تباع إلا على وجه نظر؛ مثل أن يحتاج 
الإمام أن ينقل الزكوات147) من بلد إلى بلد لحاجة نزلت بأهل ذلك البلد. 
فيخاف157) أن يذهب الكراء ببعضهاء فيرى أن تباع ويشتري في ذلك البلد 
بالثمن مثله فيقسم ؛ أو يقسم الثمن فيه فيسد للمساكين مسدهء فإذا باع 
الزكوات ليستأثر بهاء أو ليتعدى فيهاء فهو كمن تعدى على سلعة رجل فباعها. 
فلا يحل لأحد شراؤها(' .)(١‏ 


من سماع يحيى بن يحيى 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 
قال يحيى : قال ابن القاسم في القوم يأتيهم الساعي فيجد 
لأربعة نفر أربعين شانء لكل واحد منهم عشرة» عشرة» فيأخذ. منها 
شاتين ؟ أنهم يكونون كالخلطاء في الشاة الواحدة. وتكون مصيبة الشاة 
الأخرى على صاحبي الشاتين؛ لأنها مظلمة دخلت عليه| بغير سبب ( 


(95) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 77/17 . 

(41) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (على). 

(914) هكذا في ق ١٠ء‏ وفي الأصل (الزكاة) . 

(44) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (يخافوا) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
)٠٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق). 


4 ْ 7 البيان والتحصيل 
الغنم» ومظلمة الشاة الأخرى دخلت عليهم أجمعين للشبهة التي تأول 
المصدق؛ إذ وجدها مجتمعة. فرأى أن فيها شاة إذ هي أربعون. 
وتعدى في الأخرى فغصبها ربها؛ فل! لم يعرف التي أخذ للصدقة من 
النئي تعدى على ربها فيها؛ فقبضها إياه. فإن قيمة الشاتين تجمعان» ثم 
تكون نصف. قيمتهم| على الأربعة نفرء تقسم على ماهم من العدد في 
الغنم.» كالخليطين اللذين يترادان ثم يكون نصف قيمته) بين 
صاحبي الشاتين. الر يو جا عا وهو ربع جميع 

يمه الشاون . ش 1 
تفسسير هذه المسألة. وتبيين موضع الخللاف بين السماعين» فلا معنى 
لاعادته1"17), ٠‏ 

من سماع سحذون بن سعيد 
وسؤاله ابن القاسم 

قال ستحنون سالت :ابن القائع عن وتحة فايكوة للعافل عل 
الصدقة. قال إن ذلك يختلف. ربا" "2 بعد المسعى» وقل ما فيه. 
:فيجتهد له ويعطى ؛ وإنما هو بمنزلة الأجيرء فيعطى على قدر عناه 
وشخوصه. وليمس في ذلك حد؛ فإذا كان مثل ما وصفناء فريما0؟ 0 
كان له سهمان2''2 وثلاثة ؛ وربما قرب المسعى. وكثر ما فيه. فيعطى 
أيضاً عن قدر ذلك؟؛ فربما لم يصر له إلا دم سهم. أو أقل» أو أكثر؛ 


)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (ههنا وبالله التوفيق). 
لفلة هكذا في ق ١‏ .وفي الأصل (يبعد). . 

)1٠١0(‏ هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (ربما). 

2٠١ 4(‏ ثبت في سائر.النسخ (سهمين) ‏ هكذا بالياء» والصواب 5 


كتاتب زكاة الماشية امن 3 
ل ا ا و 22 ا حك 


قلت له فيولاها عبد لأنه أجير؟ قال: لاء الإجارة منباء ولا يجوز أن 
يليها إلا من كان يجوز له أن يأخذ منهاء ثم قال أيولاها نصراني ؟ 
قلت له ف معنى قول مالك: أعطى طاوس نفقة» وأعطى معاذ بن 
جبل نفقة ؛ قال هو وجه ماكانوا يعملون عليه. وكانوا يعانون به 
ويعطون؛ وإِنما ذلك أن يولى الرجل وليست له قوة» فيعان من بيت 
الملل ويجهز؛. واخر له قوة. فيخرج ممال نفسه؛ قلت له فهذا الذي 
أعين؟ قال يحط من العطية على قدر مانابه 22١9‏ من العطاء وعلى 
ما وصفنا؛ قلت له فإن كان العامل عليها مديان» أيأخذ منها مثل 
مايأخذ الغارمون؟ قال لاء إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه 
الاجتهاد. ش 


قال محمد بن رشد: قوله: إن العامل على الصدقة يعطى منها على 
قدر عنائه في عمالته. هو مذهب مالك., (وقول)١١)‏ عامة العلماء؛ لأن الله 
تبارك وتعالى لما قال: «إنما الصدقات للفقراءم "21 الآية ,2١‏ دل ذلك من 
قوله إن الصدقات التي هي الزكوات مقصورة على الأصناف التي ذكرء 
بالسوية. فيؤثر بذلك أهل ال حاجة منهم.وتنتقل17' )١‏ بانتقالها؛ ومن أهل العلم 
من يرى أنها تقسم عليهم بالسواء على ظاهر قوله تعالى. فيعطي العامل عليها 
الثمن ؛؟ وقيل السبع. لأن سهم المؤلفة قد بطل؛ وقد قال بعض العلماء. إن 
تولى الإمام قسمة الزكاة. قسمها على سبعة أضناف . لا يجزئه إلا ذلك ؛ وإن 


. وفي الأصل (ناله)‎ 2١ هكذا في ق‎ )٠١٠( 

(05) هكذا في ق١ء‏ وسقطت كلمة (وقول) في الأصل . 
٠١‏ ) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ زيادة (والمساكين) . 
)٠١8(‏ سورة التوبة: الآية رقم .5١‏ 1 

. (وينتقل)‎ ١ هكذا في الأصلء, وفي ق‎ )٠١9( 


لد البيان: والتحصيل 


قسم الرجل زكاته. كان عليه أن يضعها في ستة أصناف. لأن سهم 0 
يبطل بقسمته هو إياها» والصحيح ماذهب إليه مالك. وعامة العلاء : 
توضع في الأصناف المذكورين. ويؤثر (١١)بذلك‏ أهل الحاجة متهم . 5-3 :0 
العبد لا يولى على الصدقة صحيح. لأن العمالة(١١١)‏ عليها في قبضها من 
أهلهاء ووضعها في أهلهاء ولاية كالحكم ؛ فلا يصح من العبدء لما لسيده 31 
من الحجرء مع نقصان مرتبته؛ وقول مالك: لا يجوز أن يليها إلا من كان يجوز 
له أن يأخذ منهاء يستفاد منه أنه لا يجوز أن يولاها أحد من بنى هاشم. لأن 
الصدقة لا تحل لهم خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن الحاشمي يجوز أن يولى على 
الصدقة؛ لأن الذي يأخذ منهاء إنما يأخذه 2١١50‏ بعمالته. كالغنى الذي لا تحل 
له الصدقة. وهو يأخذ منها(؟١١)‏ بعمالته؛ وقد خالفه و : وقال بقولنا 
وهو الصواب ؛ لآن الهاشمي لما لم يكن له في الصدقة حق بفقره. كان أحرى أل 
يكون له فيها حق بعمالته؛ ومن سواه لما كان له فيها حق بفقرهء لم يمتنع أن 
0 له فيهااحق بعمالته ؛ وقد قال يَكةٍ لا تحل الصدقة لغني . إلا لخمسة .- فذكر 

أو لعامل عليه ١9‏ . فلا قال إنها لا تحل لغني إلا بالعمالة» دل أخها 
١‏ 0 له إذا كان فقيراً دون عمالة ؛ فخرج من ذلك الماشمي بالا جماع على أنه 
لا تحل له إذا كان فقيراً دون عمالة. وقد أجاز أحمد بن نصر أن يستعمل عليها 
العبد. والنصراني ‏ قياساً على الغنى ‏ وهو بعيد؛ وإنما قال: .إن العامل عل 
الزكاة إذا كان مدياناً لا يأخذ منها ىا يأخذ الغارمون. من أجل أنه هو الذي 
يقسمهاء فلا يحكم لنفسه؛ وجائز للإمام أن يعطيه من أجل دينه. سوى 
ما يجب: له بعمالته ‏ على مذهبه في أن )١١4(‏ الزكاة موضوعة في الأصناف' 
بالاجتهاد. لا مقسومة عليهم بالسوية. 


)٠١(‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (ويريد). 

)١١١(‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل :(استعماله). 
(؟١١)‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (لعمالته). 

.77/17 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١١*( 
. هكذا في ق١ء وسقطت كلمة (أن) في الأصل‎ )١١15( 


كتاب زكاة الماشية . ظ هك 
. مسألة 

أو نحوه ‏ وهو محتاج ؛ أترى أن:يأكله؟ قال لا أحب ذلك ١4‏ 

فإن أكله » غرمه إن جاء ربه ؛ فأما أناء فلا امره'بذلك. 


قال محمد بن رشد:: مذهب مالك + رحمه الله أن اللقطة لا يجوز 
لواجدها أكلها بعد التعريف»: لأن معنى قوله : عليه الصلاة والسلام ‏ عنده 
::فشأنك بها(١١2.‏ أي: أنه غير فيها بين: أن يزيد في تعريفهاء ويمسكها على 
صاحبها ؛ وبين أن:يتضدق بها ويخيو. صاحبها ‏ إذا جاء في أن ينزل على 
أجرهاء أويغرمه:إناها؛ فلم ير له: مالك أن يأكلها وينزل نفسه منزلة المساكين ‏ 
إن كان مسكيناً. إذ له أن يتصدق بها على المساكين., لأنه إذا فعل ذلك, كان هو 
. الحاكم. لنفسه. فلم ير ذلك لهء وأوجب عليه الغرم ؛ لأنه لوتصدق بها 
لغرمهاء ول ينزله في سقوط الغرم. عنه منزلة غيره من المساكين ‏ لو تصدق بها 
عليهم ؛ لأنه حكم لنفسه بإسقاط الضمان عنهاء فلم يجز ذلك له؛ وقوله في 
هذه المسألة:. نحو قوله في المسألة المتقدمة: أن العامل على الصدقة ‏ إذا كان 
مدياناء لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة» ك) يأخذ الغارمون؛ ونحو مافي رسم 
البز من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع . والوكالات »في الذي يبعث معه 
. بمال ليعطي )١١"(‏ منه كل منقطع بهء فانقطع به هو فأخذ منه ؛ أن عليه أن يبين 
ذلك لصاحبه, إذ ليس ما يحكم به بين الناس. كا يحكم به بينه وبين الناس ؛ 
وقد اختلف في واجد اللقطة: هل له أن يأكلها بعد التعريف ‏ على أربعة 
أقوال» أحدها: هذا أنه ليس له أن يأكلها ‏ وإن كان محتاجاً إليها؛ والثاني أن له 
أن يأكلها ‏ وإن كان غنياً؛ ويغرمها لصاحبها ‏ وهو مذهب الشافعي . والثالث 


)١11١5(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (له ذلك). 
(115) حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 188/5. 
(17١).:هكذا‏ في الأصل.. وففي ق.١‏ (فيعطي). 


به البيان والتحصيل 


أنه ليس له أن يأكلهاء إلا أن يكون محتاجاً إليها ‏ وهو قول أبي حنيفة . والرابع 
أنه ليس له أن يأكلهاء إلا أن يكون له وفاء مها. 


مسألة 

قال سيخنون: لو أن رحلا له اربغون غناة. اوعشرون ديثاراء 
فأقامت في يده سنين كثيرة ‏ هارباً عن الساعي بالغنم» وشحاً عن 
إعطاء الزكاة في الدنانير؛ (أنه(4١25)‏ إن كانت له عروض. ضمن 
الزكاة في الدنانير لجميع السنين. وذلك أن الزكاة صارت عليه ديناً ؛ 
فأنت تنظر: فإن كان له فال سوى هذه الدنانير» ضمن الزكاة لجميع 
السنين ؛ وإن لم يكن له مال سوى هذه الدنانير يضمن فيها الزكاة. 
لم يكن عليه إلا زكاة واحدة لجميع السنين ؛؟ قال وأما الغنم فليس 
عليه الاشاة واحدة لجميع السنين كلها كان له مئال غيرهاء 
أوم يكن؛ لأنه بمنزلة مالو أن رجلاً وجبت عليه الزكاة في غنمه ‏ 
وعليه دين» زكاها ولم يمنعه الدين من الزكاة. 


قال محمد بن رشد: أما مسألة الدنانير» فإن لم تكن له عروض تفيء 
بما عليه من الزكاة للأعوام الماضية. فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة؛ واختلف 
إن كانت له عروض تفيء بما عليه من الزكاة للأعوام الماضية. فقيل إنه يزكي 
للأعوام الماضية» ويجعل دين الزكاة في عروضه. وهو قول سحنون هذا؛ وقول. 
أشهب في المدونة, خلاف ظاهر قول ابن القاسم فيها ؛ ونص قوله في سماع 
سحنون من كتاب زكاة العين في بعض الروايات» وجه قول ابن القاسم إن 
الزكاة لما كانت متعينة في عين المال. وجب أن تؤخذ من عينه لأول سنة؟ فإذا 
أخذت فكأما قد أخحذت حين وجبت. فلا يزكي للعام الذي بعده إلا مابقي ‏ 


0 


(114) هكذا في ق ١١‏ وسقطت كلمة (أنه). 


كتاب زكاة الماشية نقد 


إن كان ما بقي تجب فيه الزكاة وإن كانت له عروضص؛ ووجه قول أشهب. 
وسحنون. أن الزكاة وإن كانت متعينة في المال. فقد ترتبت في الذمة بتأخيرها 
عن وقتهاء فأشبهت سائر الديون. ووجب أن تجعل في العروض». وتزكى 
لجميع السنين؛ وأما مسألة الغنم. فسواء كانت له عروضء أولم تكن له 
عر وض إذ لا يسقط الدّين زكاة الماشية ؛؟ قيل إنه يبدأ بالعام الأول فيزكي زكاة 
““وااحدة: وهو قول سحئنون هذاء وقول ابن القاسم ف رسم العرية. ورسم 
أسلم من سماع عيسى ؛ وقيل, إنه يبدأ بالعام الآخرءثم يؤخذ منه زكاة ما مضى 
من الأعوام ؟ لأنه كان ضامناً لها. وهو قول ابن الماجشون. وقول أصبغ , 
وروايته عن ابن القاسم. وقول سحنون في المختصر ‏ وبالله التوفيق 


من سماغ أبي زيد من ابن(9١١)‏ القاسم 
. قال أبو زيد: لايق القاليت عن الربجل تقيم عنده' أربعود 


شاة سنة' أشيهن ثم يبيعها بعشرين ديناراء فتقيم العشرون دينارا 
اكوا : م بت م بين شاه مق بها قل يستق با حو 
00 


قال عمد بن رقد: قد تقدمت هذه المسألة. وتحصيل القول فيها في 

وقال في رجل كانت عنده أربعون. شاة» حال عليها الحول ‏ 

و يأته المصضدق. 5 ثم باعها بعل الحول؛ هل عليه زكاة فيا باعها به؟ . 

قال إن كان 0 بعشرين ديناراً. كان عليه نصف.دينار ساعتكل ؛ 
. وإن باعهها بأقل من عشرين ديناراً » فلا زكاة عليه فيها. 


(11 هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (من عبد الرحمان بن القاسم) . 


بلق ٠‏ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: هذا على أحد قولى مالك في المدونة, وغيرهاء 
أنه يزكي الدنانير على حول الماشية المقتناة» لأنها لما كانت ف عينها الزكاة. كانت 


بخلاف العروض المقتناة ؟ ؟ والقول الثاني أنه يستقبل بالثمن 00 من يوم قبضه, 
ولو كانت الغنم أقل ما تجب فيه الزكاة أو باعها بأقل مما تجب فيه الزكاة» لكان 


الثمن فائدة من يوم قبضه قولا واحدا. 
مسألة 
وسئل عمن غاب عنه الساعى سنين» فلا حضرئة الوفاة » 
أوصى أن تؤدى زكاة ماشيته لتلك السنين» وأوصى بوصايا؛ أتبدأ 
أم يحاص بها الوصايا؟ قال بل يحاص بها الوصايا. 
قال محمد بن رشد: وهذا(على)('١١)‏ أصوهم في. أن حول الماشية 
ش بمكجيء ء الساعي» وأن من غاب عنه الساعي سنئين» ثم هلكت ماشيته قبل أن 
يأتيه » فلا شيء عليه ؟ فلا أوصى بما 2 عليه. كان ذلك كسائر وصاياه ‏ 
وبالله التوفيق. 
ا 
وسئل عن الخليطين في الابل 22610 تجهب عليها ابنة. مخاض» 
فتؤخذ من إبل أحدهماء فيريد شريكه أن يعطيه الذي يجب عليه في 
إبله من الغنم , ويأبى ذلك؛ قال ذلك له أن يرجع عليه ببقية البكرةء 
فيتحاصان فيها على عدد إبلهما. 
قال محمد بن رشد : قوله فيتحاصان فيها. يريد في البكرة» فيرجع 
عليه ببقيتها. أي بما يجب عليه منباء وهذا صحيح؛ لأنه إنما يرجع عليه بما 


(170) هكذا في ق١ء‏ وسقطت كلمة (على) في الآأصل . 
(181) هكذا في ق ١غ‏ وفي الأصل (يجب). 


كتاب زكاة الماشية ه85 


غرم عنه وهو الذي يصير على غنمه من قيمة البكرة ؛ وقد قيل: إنه يرجع 
عليه بالمثل. فيأتي ببكرة(5١)‏ فيشاركه فيها وهو القياس. 


ءٍِ 


مسألة 
قال ابن القاسم : على السعاة أن يأتوا أصحاب المواشي على 
مائهم مكاناً يسقون 00 ولا ينبغي 5 أن يقعدوا في قرية 
0 ماعن اق و رن سلف بلقا 
ابن القاسم. فلا فائدة(52١)‏ لإعادته. 
مسألة 
وقال ابن القاسم 5 رجل له حمس ذود فضل منها بعير» 
أو شرد. فأتاه الساعي ‏ وليس عنذه إلا أربء49؟١)‏ ذود؛ قال: 
لا زكاة عليه: فيهاء فإن وجده صدقها حين يجده. ولا ينتظر به 
الحول ‏ وإن وجده بعد السنة بثلاثة أشهر. ٠‏ 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
لم يدرك من سماع عيسى . والذود ثلاثة. وأربعة.» وحمسة ‏ إلى سبعة؛ 
وما فوق السبعة: شنق ‏ إلى أربع وعشرين؛ وما فوق ذلك إبلء ولا ينقص 
الذودء ولا يكون الذود واحداً؛ كا لا ينقص من عدد النفرء ولا يكون النفر 
واحداً؛ والنفر من ثلاثة إلى سبعة؛ وفوق السبعة إلى العشرة رهط. وفوق ذلك 
إلى الأربعين عصبة ؛ وفوق ذلك إلى المائة فأكثرء أمة. وقال ابن مزين: أقل 
الذود واحدء هذا قول ابن حبيب ‏ أعني قوله إن الذود ثلاثة وأربعة, وخحمسة 


(؟؟7١)‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (يشاركه) . 
)١77(‏ هكذا في الأصل. وففي ف ١‏ (فلا وجه). 
)١74(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أربعة) ‏ مصححة. 


د 1 البيان والتحصيل 


إلى ملبعة» وما فوق السبعة شنق ؛ وهو خلاف قول مالك في رسم الزكاة من 
سماع أشهب : أن الشنق من الإبل. مالا يؤدى فيه إلا الغنم ؛ فعلى رواية 
0 مالك : الخمس شنق ‏ إلى أربعة وعشرين, ولا يقال شنق لا دون 
الخمسة. ولالما فوق الأربعة والعشرين؛ وهو الصحيح في المعنى. لأن ذلك إنما 
سمي شنقاً. لآن الساعي يكلف رب الإبل أن يأتيه بما ليس عنده ويشد عليه 
في ذلك ؛ وإن شنق ‏ عليه مأخوذ من شناق البعير الذي يشنق به ويضغط» 
ويجمل على غير اختياره» وبالله تعالى التوفيق. 


من سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الزكاة والصيام 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: سأل عثمان , م 
مالكاً عن الساعي يأقي الرجل 'فيجد ماشيته ته عجافاً كلها. قال: يأخذ 


منها ‏ وإن كانت عيحافا ؛ قال سحنول : 000 المخزومي . 


قال محمد بن رشد: زاد في كتاب ابن المواز من قول مالك في هذه 
الرواية: قال ولوكانت ذوات997١0)‏ عوار كلها وتيوساء فليأت بغيرها؛ قال 
محمد: وكذلك العجاف فليشتر له ما يعطيه. وقول محمد خلاف لقول مالك» 

لأن قول مالك: ولوكانت ذوات*١)‏ عوار كلها وتيوساً. فليأت بغيرهاء يدل 
على أن العجاف يأخذ منها ولا يأتي بغيرها؛ وقد وقع لمحمد في موضع آخر أنه 
قال معنى قول مالك يأخذ منها(7١١2-‏ وإن كانت عجافاً. أنه يزكيها لا يدعهاء 
ولكن لا يأخذ عجافاً؛ وما يدل (عليه) 191 قوله أولى ‏ من تأويل غيره - والله 
أعلم. والقياس أن يأخذ منها عجافاً كانت. أوذوات عوار؛ فيتحصل في 


(6؟١)‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (ذات). 
(7؟١)‏ هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (يأخذها). 
(1170) هكذا في ق١اء‏ وسقطت كلمة (عليه) في الأصل. 


كتاب زكاة الماشية ْ اع 


المسألة ثلاثة أقوال» قولان وتفرقة, وكذلك الصغازء القياس أن يأخذ منها ‏ إذا 
كانت كلها صغاراً؛ وقد ذهب بعض من تعلق بظواهر الروايات, أن الخلاف 
لا يدخل ف الصغار. وليمس ذلك عندي بصحيح . 
مسألة 

وأخبرني ابن وهب عن ابن شهاب» أو مالك أ وتيا قال : ٠‏ 
لا يؤخر الساعى الصدقة عند أهلها ‏ وإن كانت عجافاً؛ ولكن يأخذ 
قٍ الخصب والجدب ولا يؤخر أخذها ولا يضمنوها. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول في هذه المسألة في أول رسم من 
سماع أشهب .» فلا وجه لإعادته . 

مسألة 

وقال' بعض المصريين لوأن رجلا كان. له نصاب ماشية: 
والنصاب ما تجب فيه الزكاة من الغنم؛ فأفاد إليها غمًا أخرى "), 
فلما حل حول الغنم الأولى» لم يكن في الغنم الأولى ما تجب فيه 
الزكاة. نقصت عن حالما يموت أو ١١9‏ بأكل أو بغير ذلك؛ وفيا بقي 
منها ما إن ضمه إلى ما أفاد إليهاء وجبت فيها الزكاة؛ أنه لا زكاة عليه 
ش في شيء من غنمه حتى يحول عليها حول الآخرة. فيزكيها عند ذلك ؛ 
قال: وكذلك لوأن رجلا كانت عنده ثلاثون شاةء فأفاد إليها غمًا 
أخرى ؛ فلا حل حول الغنم الأولى.» كانت الزكاة تجب فيها توالدت» 
فبلغت ما تجب الزكاة في مثلها؛ فإنه يزكيهاء ويزكي معها ما أفاد 
إليهاء ويكون حوها من يوم زكاها؛ وأصل هذا أنك تنظر إلى الغنم 


)١78(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (آخر). 
(9؟١)‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (أوائل). ' 


5-7 البيان والتحصيل 
الأولى(" "2 فإذا حال حوطاء فإن كانت الزكاة تجب فيهاء فهى توجب 
الزكاة فيا أفاد إليها؛ وإذا حل حوها والزكاة لا تجب فيهاء فهى 
تسقط الزكاة عن غيرها مما أفاد إليها؛ وإن كان لرجل نصاب ماشية» 
فأفاد إليها غنًَاء فهو يزكي ماأفاد إليها على حول نصاب الذي 
عنده ‏ إذا حل عليها الحول وهي على حاطاء لم تنقص عنما تجهب 
الزكاة في مثله؛ فإن نقصت فرجعت إلى مالا زكاة فيه ثم توالدت 
فرجعت إلى ما تجب فيه الزكاة ‏ محل حولماء وهي مما تجب الزكاة 
فيها؛ فتزكيها على حولها ‏ كا كنت تزكيها لولم تنقص» وزك1"19) 
معها ما أفدت إليها؛ وإن حال حولنما ‏ وهي على نقصانهها ‏ 
فلا شيء عليك فيهاء ولا فيا أفدت إليها؛ وزكها كلها على حول 
الآخرة ‏ إلى”""'2 أن ترجع الغنم الأولى إلى حالما الأول» أو تبلغ 
ما تجب في مثلها الزكاة؛ فتزكيها 239 عند ذلك وتركئي 214 معها 
ما أفدت إليهاء ويكون حوها من يوم زكيت, إلا أن تكون ممن يأتيك 
الساعي فتؤخر زكاتك إلى مجيئه لأن حولك مجيء الساعي وحلوله 
عليك . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها بينهم» وإثما 
وجب أن تزكى الفائدة على حول النصاب في الماشية.» بخلاف العين ؛ لعلة 
افتراق الحول من أجل أن الساعي لا يخرج إلا مرة واحدة. ويزكيها على حول 
النصاب ‏ وإن كان في بلد لا يخرج فيه السعاة. ‏ قاله بعض شيوخ القرويين» 


(10) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل «(الأول). 
(1*81) هكذا في ق 5 مصححة., وفي الأصل (ورد). 
(؟8١)‏ هكذا في الأصل وفي ق ١‏ (إلا). 
(1) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فزكها). 
)١5(‏ هكذا في الأصلء» وفي ق ١‏ (وزك). 


كتاب زكاة الماشية 1 اد 


ونسبه إلى المستخرجة ‏ وهو قائم من آاخر هذه المسألة؛ فقيل إن العلة في ذلك 
محافة أن يخرج السعاة. إذلا يأمن ذلك. فلا يمكن أن تبقى أحواله على 
افيه 
مسألة 

وقال بعض المصريين: لوأن رجلاً كانت له ثلاثون من الإبل 
و لثلاثة نفر ثلاثون» لكل واحد منهم عشرة» عشرة؛ وكان خليطاًء 
لكل واحد منهم بعشرة من إبله. فجاءهم الساعي ؛ فإنه يحسب على 
الذي له العشرة الثلاثين كلها التى هى لصاحبه. لأنه يجمعها على 
ا ا 0 
كلها؛ وتفسير ذلك أن الساعي يبدأ بأحد الثلاثة نفرء فيقول له: إن 
لك عشرة من الإبل. ولفلان صاحبك معك عشرة أخرى. هو لك 
خليط بهاء فهذه عشرون؛ وله عند فلان وفلان عشرون» فهذه 
أربعون؛ فلا بد من أن أجمعها عليك كلها فأعرف ما يصير عليك 
يا صاحب العشرة ‏ إذا جمعتها فآخذه منك؛ فأربعون من الإبل فيها 
ابئة لبون. وعليك يا صاحب العشرة من ابنة اللبون التي نجب في 
إبل) الربع ؛ ثم يرجع إلى الثاني والثالث. فيفعل بها (*"3) مثل 
ما فعل بالأول؛ ويأخذ من كل واحد ربع قيمة ابنة اللبون التي وجبت ‏ 
عليهم. ثم يرجع إلى صاحب الثلاثين» فيقول إن لك ثلاثين من 
الإبل. ولأصحابك ثلاثين أخرى. وأنت لهم بإبلك خليط. فلا بد. 
من أن أحسب عليك ما لأصحابك». فأعرف ما يصير عليك ‏ إذا 
جمعتها عليك كلها واخذه منك؛ فجميع إبلكم إذا جمعتها ستونء 


(1) ثبت في سائر النسخ (به) ولعل الصواب ما أثبته. 


البيان والتحصيل”" ْ الجزء 1١١‏ ْ الفهرس المفصل 
المع اه ا ااا ا ا 


من كتات: .ليرفعن. أمرا” ف 
المرابطة لحراسة المستضعفين المسلمين من لصوص كفار يخرجونٌ إلى 
الطرق. فيقطعونها عليهم (كما في خراسان) م ا 1/1 
- مقاتلة اللصوص في الطريق بعد مناشدتهم بالله و اام 
من كتاب سعد في الطلاق لعفل 
المحارب من حمل على قوم بالسلاخ من غير نائرة ولا عداوة أو قطع طريقاً 
أو أخاف المسلمين ا م ل ل د انق يه و و 1/1 
سماع أشهب وابن نافع من مالك 4م 
من مسائل القراض َ سن 
د ساحرة أطعمت إنساناً في بلح شيئ أذهبت عقله فمرة يفيق ومرة يذهب عقله ٠‏ 
المعار الذي لم يخرج متجاريا وإنما أخذ مالا على سبيل الحرابة عاقب | 
بالضرب والسجن فقط ل ا بطو متو لصن عيب ل حلم 
-قتل من منتحين: اربعة: تقر وأطعمهم سويقاً أكلوه ولم يأكل هو فماث . اثنان 
ش ولبط بالآخرين فأخذ منهم خمسة دنانير واد بدي 16 
من كتاب الأقضية الثاني 00 يفن 
- المرتد عن الإسلام إذا عُرض عليه الإسلام كأسلم لاحَدٌ عليه ....... . هنا 
استتابة المرتذ ثلاثة أيام م ا ا ا لوا يم 
من كتاب الأقضية الثالث ان 
- القدّرية وسائر أهل الأهواء لا يُجالسون ولا يُصلّى وراءهم ا ال 
عقاب اللصوص بالزهرة بهذه الخنافس التي تُحمَلُ على بطونهم وما يي ا اا 
من كتاب أوله قراض ثم مساقاة 1م 
- المخارب إذا تاب ونزع وظهر لجيرانه وجاء إلى المسجد. ارس 


خرف 


من كتاب الحدود نين 

“القت لس الزها جد لطا أو في السحر في الخلوة فيتزه ثوبه حتى 
ينتزعه منه # ف عت بق مسوم لوحك اخ ل لا 0 اما وام 06 
من كتاب الأقضية ين 
سماع موسى من ابن القاسم نان 
- قتل الشيطان بالعزائم يدعيه الذين يعالجون. المجانين او وج ور 
1 سماع ابن ديناز مسن اين القاسم 1 نكن 
. - تأديب نصراني اشترى جارية مسلمة وادعى أنه مسلم ثم غلم أنه نصراني  .‏ 10 
من كتاب بع ولا نقصان عليك > 
قتل النصراني واليهودي إذا تزندقا . :...... علوم ما ل ا و ل ل 
من كتاب لم يدرك 44م 
- المرتدٌ يقتل في ارتداده نصرانياً أو يجرحه ثم يسلم 0 الل اقلم 
من كتاب أسلم وله بنون صغار لمانا 
دراي م للع كفم 
يسكات اا 11 1 ا 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ٠‏ : الوم 


المرتدة ة تستتاب فإن.لم تتب تتب ضرب عنقها. كما فعل أبو بكر بالفزارية . ل 
والاد ارات ا بعر عاو وح ازا يان 


صلى عليه م ب ا م رط وار اق عاو الو قووف لل وي ا ا 831 
من كتاب حمل صبياً ٠‏ لكل 

- كفرز من جحد فرض الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج أو استحل 
شرب الخمر أو الزنا وإن قال إنه مؤمن 100 ا ارك 


نارفا 


البيان والتحصيل 2 الجزء 15 الفهرس المفصل . 


من كتاب شهد على شهادة ميت 5؟ 
- قتل من سب النبي عليه السلام أو عابه أو نقصه بشيء مسلماً كان أو كان 
كافراً و ا ا و ا ا 5031001 
- كفر من قال إن الله لم يكلم موسى . يستتبات وإلا قتل اس ل موقم 

من كتاب جاع فباع امرأته كحضن 

وصف الله لا يكون إلا بما وصف به نفسه في القرآن» أو وصفه به رسوله في 
متواتر الآثار ا ا ل ا 
من كتاب أوله يدير ماله ش حا 
المرتد ميراثه لجماعة المسلمين مات فى ردته أو قتل بعد الاستتابة اليكل 
أهل الأهواء كالقدرية والإباضية يستتابون» أظهروا ذلك أو أسروه 0 الف 
- المتنبىء يُستتاب» وميراثه للمسلمين, لأنه بمنزلة المرتد 2114 
محمداً عليه وعليهم السلام ا ل 
- المحاربون الذين يفسدون ويقتلون يجاهدون كالكفار 1 ةن كا 
- كفر من قال إن جبريل أخخطأ في الوحي وإنما كان النبي علي بن أبي طالب 2 47٠١‏ 
- المتعجب من الشيء يقول ضلى الله على محمد النبي وسلم نمق وناكو ف ”5117 
من كتاب العتق 2" 

المرتد يقتل مسلماً أو نصرانياً خطأ أو عمداً أو يجرح أو يسرق... ثم 
يراجع الإسلام و ع واد كع وسح جو ذه و فو جاه جا الل ل و هر ون جوت جو انه" يعي لهي رهد به هل هخ ل وا 6 عد يقت 2" 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم لي 
من كتاب الصلاة ٠‏ 3[ 
715 07 سه 
المرتد إذا كان ارتداده في دار الإسلام ثم فقتل مسلماً مو ا 1 


المرتد إذا تل عمداً و ا ا 11 


لمسائل الأسمعة الجزء ١ 1١‏ كتتاب المرتدين والمحاريين 


- المرتد إذا جرح في ارتداده عمداً أو خط عو يفخ ف ا مساسي اه 
- المرتد يمضي ما دبُر أو أعتق أو كاتب قبل ارتداده 0 1 
المرتد إذا وقعت له شفعة وهو مرتد ا ا 000 
المحارب إذا 00 عليه الحد حكمه 0 السارق فيما وجب عليه من 
الأموال و سي اا رو ون نأمطا لح امم ا 
من 55 الأقضية شق 
الراهب الذي قال كنت مسلماً زماناً. ولما سأله السلطان قال: ما كنت 
مسلماً قط نا اط ل ام ام 1 
المرتدة لا تحل لزوجها إذا تابت إلآ بنكاح جديد 1 
- المرتد لا تحل ذبيحته ولا يقام علتيه حد الزنا وشرب المسكر ا ال 


جاحد عدد الركعات في الصلوات ركعتين (سثل عنها مالك من المغرب) ٠.‏ 471 


سماع محمد بن خالد من ابن القاسم يفنق 

- جبر الصبي المسبي على الإسلام إذا كان لم يعقل دينه ف وا ا 17 
- جبر أبناء المسلمين من نصرانية على الإسلام إذا بلغوا وقالوا لا تلع : أيارق 
سماع عبد الملك.بن الحسن (من أشهب) عرق 

- المحارب إذا أتى تائباً وقد كانإزنا أو سرق ب 0 ال 
- جبر أولاد المرتد الصغار على الإسلام إذا كبروا امار امم او قم 
- النصرانية تطلب من ابنها المسلم السير معها إلى الكنيسة 0 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 44١‏ 

000 من كتاب الحدود | 547 

- المرتد في مرضه لا يورث إذا مات. 0 
- الزنادقة الذين قتلهم أمير المؤمنين يرثهم ورثتهم المسلمونء مثل المنافقين 447 
- الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه وج ازج و اماي سوس 1 
الزنديق إذا أقتر بالزندقة ثم قال إني تائب ا و ماك وام 52646 
- زنديق أيقن به رجل فاغتاله فقتله عن كرهظ الما انط امكو اا اخ 1 5647 


5-5 


كتب الجامع ‏ 


(الجزآن السابع عشر والثامن عشر) - 


ا - فهرس السماعات بحسب ورودها في الكتاب . 1 
- فهرس الموضوعات مرتبة ترتيباً ألفبائياً. ‏ 


وم 


بحسب ورودها فى الكتاب ‏ 


"12 


٠. أله‎ 
خ_>ه‎ ١ 


0000 


32 البيان والتحصيل 
وفيها حقة طروقة الفحل. فعليك يا صاحب الثلاثين نصفها فهاتهاء 
فيأخذ ذلك منه ويستوفني الساعي صدقته كلها؛ قال: وإنما يأخذ قيمة 
النصف الذي وجب عليه دنانير» أودراهم؛ قال: وكذلك لوأن 
رجلاً كانت له خمسة عشر من الإبل» ولثلاثة تفز سه عشرء لكل 
واحد منهم خبية: شين 1< وكات خليظاء لكل واحد9؟1) منهم 
بخمسة. فإن الساعي يبدأ تأحدهم فيقول له: إن لك حخمسة. 
ولصاحبك معك خمسة. فهذه عشرة؛ وله مع فلان خمسة. ومع فلان 
خمسة. فهذه عشرون؛ ولا بد لي من أن أجمعها عليكم. لأنه لك بها 
كلها خليط. وأعرف ما يجب عليك فيهاء وما يصير عليك يا صاحب 
الخمسة؛ فالذي يجب في عشرين من الإبل أربع شياه. والذي يصير 
على صاحب الخمسة شاة يأخذها منه, “ثم يرجع إلى الثاني» والثالث» 
فيفعل بها مثل ذلك؛ ثم يرجع إلى صاحب الخمسة عشر فيقول له: 
إن لك خمسة عشرء. ولأصحابك مثلها؛ فهذه ثلاثون. وأنت 
لهم 219 خليط بإبلك. ولا بد من أن أجمعها عليك فأعرف ما يصير 
فيها إذا جمعتهاء ثم آخذ منك ما يصير على إبلك؛ فالذي يجب في 
لاثين من الإبل بنث مخاض , والذي يصير على الخمسة ل 
فيأخذ منه نصف قيمة ابنة لمحاذ ض التي وجبت عليهم ‏ إذا جمعت 
إبلهم. ثم يذهب عنهم؛ قال ومجرى الغنم. والبقرء مجرى الإبل؛ 
والعمل في ذلك كالعمل في الإبل سواء الأمر فيه كما وصفت لك» 
فافهم هذا واعرفهء' قإنه: :باب 1 ا 


5 


(15) هكذا في ص ق 78ء وفي ق ١‏ (رجل). 
(1) هكذا في الأصل. وفي ق .١‏ ق " (لهما). 
(18) هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (وبالله التوفيق) ‏ ولعله زيادة من الناسخ . 


الجزء السابع عشر 


سماع ابن القاسم من مالك 


من كتاب أوله مساجد القبائل 00000000000 


-من كتاب أوله حلف أن لا يبيع سلعة سماها 1011 10101001570111 


من كتاب أوله كتب عليه ذُكْرٌ حَقَّ له 
من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان ل م 
دمن كتاب أولة سن رسول الله - ولك ..0.2.22.2..2..2يثله 5000 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية . ........... و 
من كتاب البز لاستس مات و أن للبت ف الج قلط كس سف ا ليها ونه 
من كتاب أوله الشجرة مح نين لاخر ان يوان تمك وح ماماو ا 
من كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات ا 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت مح ا امام اي ا الوا ورا ار 


- من كتاب أوله سثل عن تأخير صلاة العشاء في الحرس م ون لماه ابام فك 


من كات أوله آخل يكترب مرا ا 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً 000000001 


"6 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة- 
الجزء الثامن عشر 


لا" 


الجزء الثامن عشر 


سماع ابن القاسم من مالك 


عه كاي القللة مج و ونا تون اع لس سم مواق وا الو 1ك 
من كتاب شك في طوافه ا ا 321111111 
من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال ا 0 
من كتاب أوله المُحرم يتخذ الخرقة لفرجه ماه ست ا ال 1 
من كتاب قطع الشجر في أرض العدو ما ا ل ا 
من كتاب أوله السلف في الحيوان والطعام المضمون 0 
من كتاب الرطب باليايس ود سوناف 81 كم لول ع ا 


سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك 


. سماع أشهب وابن نافع من مالك 


مو كناك الأفهية رس دوزت ونه تدس جه ا اي ع 


من كتاب أوله إن خرجت مطامط اف لق قاع انظ وا 20 عرز لا 


البيان والتحصيل 


من كتاب النسمة 


دمن كتاب أوله إن أمكسي تمن سخلق :راسك ااا ا 000 
- من كتاب أوله باع شاة ا ماه جاح حراك مطة وكيوا قارفا حول أ مق و مد ف لكاي واد الور ا 


- من كتاب أوله نقدها نقدها 000 1 


ارضاح د مور هذ وو ووز بي اه شيا لوي بور بو بيو يور يوك عورد و درف لهذ" وذ بهد هد له اه ورا ها ال ريز )سه ” اود أو انعد تيا ل 


فب انيه مه وه يهار نوكر بهل اب ون ل نولت ها يفاني سواه ٠8‏ هذ ره كه بيه "رفيو هادا كيه نهد “عد يا اه "انط بن نه 


لفقم فر وق و وك ارات مكو ها بن وذ اع ولد ابو د كول ه87 83 جه "يوز حون فين ها هبه عط يه هد بي “6 


سماع يحيى من كتاب الأقضية 


سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 
سماع أصبغ بن الفرج من عبد الرحمن بن القاسم 


من كتاب الزكاة والصيام 011120000 ا ا ا ا ا 0 


- من كتاب الجامع 


4# ل ا ار شه م واي الفا قد ينوع قاذ 7ف ها« وق" لو أ “بها ته يذ" ور قو جد ١‏ لاك لعن لو لود اي لها لون + اننا 


من نوازل سحئون 


#ع ا« هررق جه هذخ قا يها ذه قد هد م9 مو إحفاع هار د جه لايور وا - هار عدر و هال ايه و حدر لود للها ا نا 


سماع عبد الملك بن عمر بن غانم 


د" 


5/اه 
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فهرس الموضوعات 
مرتبة ترتيباً ألفبائيا 


اه" 


'- إبار النخل وما ورد فيه ا 30 م ا عو ا لا 
ابن عبّاس وقوله: إنه لا يزال لله في الأرض و ا لام الو ا 201 
57 أيوب الأنصاري وعمر بن عبد العزيز وفضلهما 000000 
- أبو بكر أعتق سبعة كلّهم كان يعدب في الله م ابو م ايه 
أبو الدرداء وبعض ما روي عنه . [ 1 1[ 1[1ذ1[1[1ز1[ز[1[1 1[ |[ 1[ |[ [ز [ |[ [ ز 0 ا ا اا 
أبو هريرة وقصته في إتيان الوليمة ماحل تخ وار لوخ الس مض مص 1 0 قه 
اتخاذ الإبل من مال الله ليحج الناس عليها ا ا 0 
إتقان العمل مأمور يه ..:.....-.0..2.2.2.22.2.2..... 0 
اتكاء الرجل على يده اليسرى عند الأكل مكروه اسم او ل 
أثر السجود بين عيني الرجل وما ورد في كراهيته وسو سا ا 
<الاجتهاد في الأحكام وما يلزم فيه من التثبت وتقديم اجتهاد أهل المدينة 011"4 8537 
إجلاء عمر يهود خيبر . و ا لوس ا 51 
أحاديث ابن وهب ل بن زياد الإسكندراني 21100 الل لاه 
أحاديث مختلفة بينة فى المعنى او ا 
أحب الناس إلى رسول الله وك ا ا ا 0 لايل 
احتجاب النساء من الرجال ا 
احتكار الطعام عند الغلاء وما ورد فيه 1 
إحراق رَخحل الْغَالٌ أنكره - جميع الفقهاء ا ااا ا ان 
الإحوام لا يجب على من أهدى هدي نيمث به اا ماش ا لاو ا 1 
«الأخكام كلها في كتاب الله مفصلة أو مجملة ة» ولم يُحل رسول الله طن ولا 
حرم إلا ما في كتاب الله كن المت اام ف اج الوا وو ل ا د . 11 


كتاب زكاة الماشية ش الاءع 


(قال محمد بن رشد) )١151(:‏ معنى هذه المسألة أن الذي له ثلاثون منالإبل 

هو خليط لكل واحد من خلطائه بعشرة» عشرة؛ وليس بعض خلطائه خليظاً 
لبعض» وهي مسألة حسنة ‏ كما قال جارية على مافي المدونة(”؛')ني الذي 
له أربعون من الغنم مع خليط له أربعون» ولخليطه(4١)‏ أربعون أخرى ليس 
له فيها خليط: أن الذي ليس له إلا أربعون7؟؟'© يكون خليطاً لصاحبه بجميع 
غنمه » فيأخذ المصدق منهم شاة يكون. ثلثها على رب. الأربعين. وثلثاها على 
رب الثمانين؛ وقد قيل في مسألة المدونة إنه يكون كل واحد منها خليطاً 
لصاحبه بما خالطه به لا أكثر؛ فيأخذ الساعي منبما عن 4527 الثمانين التي هما 
فيها خليطان ‏ شاة. ويأخذ من صاحب الثمانين عن الأربعين التي لا خليط له 
فيها ‏ نصف شاة؛ لأنه يضيفها إلى الأربعين التي قد زكاها مع خليطه؛ فيكون 
عليهها ‏ على هذا القول شاة ونصف شاة. وهو مذهب ابن الماجشون. 
وسحنون؛ ويأتي على هذا القول في مسألة الإبل؛. أن الساعي يقول لواحد من 
أصحاب العشرة. ولصاحب الثلاثين : أنتما خليطان بعشرين». عشرة لكل واحد 
منكماء فعليك) أربع شياهء فيأخذها منهها شاتين من كل واحد منهاء ثم يفعل 
بالثاني منهم. وبصاحب الثلاثين ‏ مثل ذلك؛. ثم بالثالث؛ وبصاحب الثلاثين 
أيضاً مثل ذلك؛ فيكون قد أخذ منهم جميعاً فيها وجب عليهم ‏ - اثنتي عشرة 
شاة. ستة من صاحب الثلاثين. واثنتين» اثنتين» من أصحاب العشرة ؛ وقيل 
في مسألة المدونة أيضاً: إن الذي ليس له إلا أربعون » يكون خليطاً للذي 
(خالطه 459 بما) خالطه به لا أكثرء ويكون الذي خالطه خليطاً له بجميع 


(114) هكذا في ق ١١‏ ق275 وسقطت جملة (قال محمد بن رشد). في والأضل» وكتب 
مكانها ‏ مسألة ‏ وهو من تحريف الناسخ . ش 

."#/١ أنظر م‎ )١50( 

)١4١(‏ هكذا في ق١.‏ ق5ء وفي الأصل (ولخليط). 

(؟5١)‏ هكذا في ق١.‏ ق” وفي الأصل (الأربعون). 

)١59(‏ هكذا في ق١.‏ ق7. وفي الأصل (على). 

)١55(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١ء‏ ق7. 


: البيان والتحصيل الجزء لاا ٠:‏ 


ع" 


أحكام ما أحلَّه الله ونهى عنه وعفا عنه .:.. د 0 000 01 
الأحنف بن قيس وما ساد به قومه ا 1 02020120 0 
الإخبار عن المعذبين» إذ ما أهلك الله قوم إل بْى منهم من يُخبر عنهم 6 
اختتان إبراهيم عليه السلام بالقدوم م و ال ا 
اختلاف قدر الاطعام باختلاف اللداد ود او 0 ا 117 
.]كيار الجلساء ...:. .. اااى م طعي موف مط ممه ا ان 
أخذ الماء إلى الأذنين في الوضوء ف ا ا 
الأدب في الأكل ا ل ل لخ لل ا ا م ا 12 
- الأدب مع السائل الجاهل اتا ابتك واس اط نر وام اكوا 
- ارتداد العرب بعد موت النبي عليه السلام ل 
الارتزاق من الصدقات . الآية (والعاملين عليها) ب ا مم م 116 
إرداف الحج على العمرة ا 0 اللا اد ووب 
- أرض العنوة وما ورد في حكمها 0 ا 
الاستسقاء وسؤال الناس النبي ‏ عليه السلام - أن يستسقي لهم خرف 
/ الاستشارة فى الفتوى ااا 
لان امسقاء من لمن من اهل الفتوع مضينة ف الدية 50 000 
الاستعانة بالمشرك ل 
الاستمتاع بما أباحه الله من متاع الدنيا ا ا ام لكر 
- الاستنجاء بالأحجار جرى العمل بتركه 1 
اضف اله الحدق القن يدع يها 4 11000 ا 17 
الاسم هو المُسمّى حقيقة 0 و ساي اه 
- الأسواق ودخول أهل الفضل إليها ومقاربتهم في البيع والشراء اين 
أسيد بن الحضير وقصيَّهُ مع عمر بن الخطاب في الكسوة روسن توه 
الإشارة على الإمام حررة عن لسغو المي ا لني و 
اشتعال نار بوادي سوارغ فيما حكي عن كعب الأحبار 0 ا ليون 
أَشدٌ البلاء الازدياد في الإثم ل ا ار و رو ب يي 1171 
أشراط الساعة ج سا ا او ا 
- إشعار البَدّنِ في الحج وصفة ذلك ا بل ل ان ا عت اا 
-أصحاب رسول الله كك إجارتهم أنفسهم للخدمة والعمل. :الهم من لديا . 72 


الجزء 117 فهرس الموضوعات 


ا ع د ل 


إظهار الله ا عبده ما يستخفى به من 5 إيام ا ان 
د الاعتبان بالكرية وقناداة هلها الذين يادوا م 49# 
الاعتكاف في رمضان وتحري ليلة القدر ..................... 4م 
- اعتماد المصلى على رجليه معا حتى لا يحركهما اوتاه طم لبا وي 644 
الأعمال بالنيات وما ورد فيها ة ةز ز ز دز زد 0101351212 0 
الإغلاظ بالقول ل على أهل الجو ر من الأمراء م اماو و فر لم ا م ا لها 
- الأفاعي التي قل في الترياق تُذكى م ا ل الما 
- افتراق أحوال الناس في عبادتهم وأعمالهم ا ل ا لقي 
- إقادة الإمام من نفسه ا ا 00 
- إقامة الحدود فى المسجد مكروهة. وإجازة الأدب اليسير فيه كع لس أب ري ام 
- الإقبال على الذكر والتسبيح في الصلاة ا ا 
- أقضية عمر بن الخطاب وبحث عمر بن عبد العزيز عنها الو م د 1716 
- أكل المارٌ من فاكهة الأجنة التي في طريقه ااا جازم الام ال ا 
الالتحاء بالعمامة وجعل شيءٍ منها تحت الذقن 0 201 اي ا 
- الإمارة لا ينبغي أن يلها قاسي القلب . . . . ما ا ا 
الإمارة والنهى عن سؤالها وإرادتها 0 0 
إمامة الأعمى ااا م00 
الامامة بالأنبياء وما ورد فيها لا ا الوا وو ا ا ني لقم 
- امتيار القمح من بلد إلى بلد 1 اع بح نام ا و ا 
أمر الرجل بالمعروف مَنْ يعلمُ أنه لا يطيعه. . ..2...2..0.....1..... 44 
- إمضاء أقضية الأمراء 1 ا ا 0 
أم سلمة وما كرهت للحاد أن تفعله «اطقارى اجأ و ستو تس بال ا 
- أميران في الغزوء أحدهما في البّر والآخر في البحر ع وس و 7 
افية ين لفت برققلة ل اطي جح بو لاجرو ا 61 
انتظار الإمام الناس للخطبة بعد صعوده على المنبر د 
- الانتقام للنفس وما ورد من أن رسول الله كلك - لم ينتقم قط لنفسه م 
الأنصار وقولهم إذ دعاهم النبي عليهم السلام ليقطع لهم بالبحرين لل الام 


همه" 


.. هءل ه١١‏ 


البيان والتحصيل الجزء ١1‏ 


- إنكار النبي ‏ عليه السلام ‏ الصفرة 56 وإقادته من نفسه الل 


الإهلال بالحج وما جاء فيه اا 
إهلال عيسى بن مريم بالحج . . .. ااال 1 اا ل 
- أهل بدر من الصحابة ومن الملائكة, وما جاء في قلي مشر لسن وعم الادرة 
أهل الجنة وما ورد في طعامهم مقن مون لمكا املو مويو ادر اي _لقرارة 
أهل العافية في الدنيا والآخرة ا ان 
أهل قليب بدر من المشركين ومناداة النبي ‏ عليه السلام 5 2 082 
أهل المدينة وما ورد فيمن أخافهم ا ين 
الأهواء والفرّق في الإسلام. والتحذير منها ا مده ا ا ا 
أول ظعينةٍ قدمت المدينة مهاجرة ا ارم لمم اعم و كه 

- أولُ من استقضي ومجلس القاضي للحكم . ...... لاو ا ل 148 
- إيثار الرجل المساكين على ننه بالظيت من الطعام ا د 

م الخ امم 

- بئر زمزم حفره عبد المطلب 9 0 5 2#« ع ع 4 إن 

بْرَاءَة والمعنى الذي من أجله تُركت البسملة فيها . مسار امبو للم 

- بر الاب وما ورد في لزومه مق اط او مق أيه الطا واوا انو لو 1 
بر الام والحض عليه ااا الاة 
- بركة اسم النبي ‏ عليه السلام 0000 م ل اي أله 
بكة ومكة وتفسير مالك لهما ا 00 اوقا و ل ا “لاه 

بلال مؤذن رسول الله يك - وما ورد فى فضله لل 73و" 616 
بلال وأخباره مع أبي بكر وعمر ل لاسا مار 5911-7 
- بنو النضير والسبب الذي استحلهم به رسول الله كك اا 617 

بيان رسول الله ككل لِمَا أجمله الله في القران من الصلاة والزكاة وغيرهما . . 1144 

ل 0 الست الك 

- تأليف النبي يل صفوان بن أمية بالعطاء 0 و ا أ 
التأنى والعجلة وما ورد فيهما . 00 ا 53150 
تبدئة الرجل أخاه على نفسه في كتاب الله وهو أصغر نه . . . . . ل 
- التبرك بأمر رسول الله كلل م مع ل أل للم المطتوا لطاس د 5617 


التبرك بما لبسه رسول الله كه - واماقافاةا ةد ها قا فا ءام .د فا هام فعا مدت ااا 


 ظ"‎ 


باه" 


التحدث عن بني إسرائيل 1 
تحفظ الرجل بدينه ..:... ا 1 00 تيل 
التحلل من المظالم وتشدد سعيد بن المسيب فيه 5000 2000 4 
تخفيف الله عن عباده فيما افترضه عليهم 20000 م ا مه 
تخيير عمر أزواج النبي عليه السلام بين الإقطاع والإنفاق وف كله 
ترك أكل طيب الطعام مخافةَ العادة 0 00 لاف 
ترك الاهتمام بما يأتي في المستقبل ا ا ان 
ترك المرء ما لا يعنيه .> ل ا اه 

التسليم لآمر الله والرضى بقدره وق السام اتام 1 و ا 0 
- تسمية المولود يوم سابعه ا ل ا 0 لسن 

تشرف الرجل يمناقب سلفه في نظر عمر بن عبد العزيز ا لي 

تشميت العاطس 1 
- تصديق الرسل واليقِينُ بقولهم ولع ع ا 000000 الضف 

- التضحية بالليل يوم النحر أو تالييه ادا لخم المع وا ما و ا ا 153117 

التطاول في البنيان ممن. أشراط الساعة 20 مسجل م اق ال ا للك 
- تطليق أحد الأشراف امرأته البتّة حين شكته إلى الأمير وس ا را 
التعريض الذي لا يجب فيه حد القذف. ل كاه 

التعوذ بكلمات الله التامّات ' ا ا او ل ل 
- تفسير «الأسير» في الأية: ف ويُظِمُون الطَمَامَ 4 ا 1 5 ضف 
- تفسير: إن توا الله يَجِعَل لكم فرقاناً 4 ول 11 

تفلليز؛ د إن ناشئة اليل 4 والحض على مداومة العمل وا الو ١1‏ 
- تفسير: ««البضع _ وَالاْشْدَ) 1 ا ا 0 1000 ا 65ه» 
تفسير: «بْنِينَ وَحَفْدَة 1 ا المحبام رم لعا اطلام تصق الا و ا 6 116 
تفسير: «الْجَوَابِي والقدور الرّاسيات» ا اا 
تفسير: «الراسخين ة في العلمة ...........000.00.20.22.... اده 
تفسير: «سوَاء العف فيه اباد مط ل ل لدبي اال 

تفسير القرآن بما يظهر من المعنى فيه مكروه منهي عن 0 ا 
تير #اللييةة من التتحل مما سب ل هوا وتيك 0 3ه 

- تفسير: ١‏ ويح بحمد ربك حن تق 4. . 010000000 545 


البيان. والتحصيل الجزء ١7‏ 
2 
- تفسير: « وَأصْبَحَ قاد آم مُوسَى قَارغاً ©...... . ولوف ءاماو وده وا لاه م نام 
560 « وَجَعَلنِي مُبارَكاً أَيْنَ مَاكُنْتْ > ل 
- تفسير : ولا ياب الشهّدا دا مَا دُعُوا » 0 00 


- نفسير: م وَلْيُوفُوا ذُورَهُم 4 


وذواع هاها. وهاو وه واوا وه ه#ابو هاأةا هد .عه هد .د اوداع نام .0 60 ٠.‏ 


1١ه‎ 


- تفسير: ل وما رَمَيْتَ إِذْ رَميْتَ 4 وقول أم سليم للنبي عليه السلام يوم حنين مم 


- تفسير: 8 وما كن الله ليضيعَ إيمَانكُم » 527 ا لال 
- تفسير: «يجدٌ في الأض مُرَاعَماه : دوعق لوفو اللو افر مرا الا 
دقف عدر بن المنطاف ل ري الطائف ومكة) على الشام ‏ 5 4 
التفقة في الدين ا ا نينا 
- التفكر في أمر الله ان ع له ليه الح ار كت ار ا كر ا 801 
- تقبيل العبد أو المولى ليد مولاه أو سيده وكراهية مالك لذلك مخ ب 44 
- تقوى. الله تعالى مها بو رين قاس ل ايو ب ل ا ار و ل لق أي عر 
- التق مُلجَمْ م ا مر 
- التكبير في أيام منى لماشو المع سم ا لت والجدا مرحي الف مب 1 
التكبير فى العيدين 1 1 0 
- تكنية الصبي اا 0 
للبية في التقول من انسح مهل عنها بسو 4 ادو وا ل لين 
- التمسك بما سنه رسول الله - كل - وولاة الأمر من يعلده 10..5....... "١6‏ 
- التنعم وزي الأعاجم وكراهة ذلك 1 لل هك لالام 
- تواريخ فتح خيبر» والخندق. وفتح مكة اف ل ا الو لبا 0 
- تواضع الصحابة وما كانوا عليه من الخدمة لأنفسهم . ا 7٠‏ 
- تواضع العلماء وجلوسهم في الأسواق وعند أصحات ال 444 
- تواضع أهل الشرف في الإسلام. ا و الام الى لوا فذة 
التورع عن عطاء الخلفاء ومدارائهم الي رالا المت واس مين يم 
- التورع عن العطاء من بيت المال او اموا لالع ابم ا ا 5 
التوقي في حمل الحديث ادجو ١‏ التو عو و التي فقن نوا 
ب لان اك 
دابت بن فيس وصيعه عدم لاوا محر ا عمف اق لح طم الور وو لوي مر م 1177 
دج - 1 
الجاز السوء.والاستعاذة منه 111 ا 


الجزء ١1/‏ فهرس الموضوعات 


الجار لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره 00 ا ا ارا 
جهل تارك غسل الجمعة م ا 1 
-ئ- ش 
- الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات من التهار ا --81 
الحبشة وما دُكر فيهاء وأول ما قدم مكة بِالترّدء والكتاب بالعربية ...... 645 
حجاب النساء نزل به القرآن بعد أن تكلّم فيه عمر مدو ماله موا وان للرقة 
- الحجامة والاطلاء يوم السبت والأربعاء ل 1 
- حديث أُمِرْتُ بقَريةٍ تأكل القرّى ا ا و ا ا 
- حُذَيْفَة بن اليَمَان وما رُوي عنه في قتل عثمان مم ا ا و 6155 
حرب مغاوية لعلي وإشفاق عمرو بن العاص مما دخل فيه منها للم كالغ 
- حرق ما التبس من كُتب الخصوم على الحكام . . . 0 
الحرم تضاعف فيه الخطايا كا تضاعك الحسنات ا اك 
- الخرير يكون عَلَماً فى :العزت ا و ا ا 
الحد والكبر والشع 00000 000 
الحسنة وموقغها من قلب المؤمن 0 ا 6 بين 
حسن الصوت بالقرآن امف الوح ا ع 0 5 ابا 
محفت الم الفشرعن الخطاب:: ا ا اا 
- حفظ قبر رسول الله 86 .. 0 ا ل ا 
حَكيم بن جزام وما ورد في فضله 1 : يد ا ‏ ال أقالاة 
- الجكمة والعقل 1 
٠‏ العحللف ..بالله. على الصدق. حل وف ا رذ باق اش ور لماه الوا لا و 1106 
حلق وسط الرأس والقفا واستئصال الشارب .والاخد من اللخية 0000 الس 
- الْحَمَى من فيح جهنم مج ان الل ل ل تن اام ا 1 
- حمل العلم بالإجازة ل «مسواهة المشش عد ام 001 
حياطة الدين والحض عليها و 210 
2 0 دخ 
- الخرّق والعَدُم في نظر عمر بن الخطاب لام ااا اا و لوا و فقف: 
الخروج من المسجد بعد الأذان وما جاء في كراهته . . . 010000000000000 
- الخصام وكراهيته لذي الهيئة كإتيان أبواب الأمراء . مك ا 5917 
نكن 


:ل رم 


000 
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الخضاب وصنبغ الشعر نالحناء والكتم والصفرة.٠‏ ا ا ا 
الخلاخل للنسا ء في أرجلهن اذ 1[ ذ 1[ ا 
- خيبر افتتح بعضها صلحاً وبعضها عنوة مذي توبس عاق ووو نان لاد خا 

0 لتم 
حورل الأسواق والجلوس فيهاء والتهي عن ترديد الأيُمان . ا ل 
الدخول على المعذبين منهي عته إلا للاعتبار والبكاء نوي 
دعاء ابن عمر بإذهاب الجن . 226 يفف 
الدعاء بالموت 206 اف ا ا ون ا ما ملا ل 4 ا ب 65104 
دعاء الرجل الصالح وما ورد في العرن منه ا مم6 
الدعاء في حوائج الدنيا وما ورد في استحبابه . 8 34> 
- الدعاء لا يَرْدُ القدّر [1[ذ[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
دعاء النبي عليه السلام -:في فتح خيبر ا جو وريه م او 851 
1 سد ٍ 
- الذبائح يختار لها أهل الفضل 0 ا ا مو م ١47‏ 
-ذكر الله والإقبال عليه بعد الصبح مع ترك الكلام اا طاو وا لاب اي فم 
التؤابة للصبيان وما ورد في .كراهيتها ولا رق قد لل اب اخ 1 
صاز- : 
 .‏ الراعف ومتى يُختار له البناء أو القطع 07 ا 
- الرؤيا وَالحُلّم وما ورد فيهما 1 ااا 
الربا بين العبد وسيده دبةد د د د زذ515د5 1 0 
الرباط والجهاد وما ورد في الترغيب فيهما ا 


-رسول الله-يَلِ-أثنى على سبعة من أصحابه أي بكر. وعمر» وأبي عبيدة إلخ ا 


- رسول الله - كْ - وقدومه المدينة ا د مر ا 


- الرعي في الحرم ‏ و ل ا ل ونج له ين بدي عو م 


رفع الأمانة وفضل فضل العلم . . هلما هد ةامد هد هد هد .اما .امام مهد .ا مهن 
- رفع اليدين في الدعاء ومدهما. ورفع الأصبع 2070770 


الرقا بالحديد والملح وعقد الخيط 0000 


- رقية البشرة الصغيرة مخافة أن تعظم 0 


.له و .د .ها هم 


هوه هد .د .دا مه .م ما .دافام 


ههه ه هام .اه . .اه 


هله ىه هاو . .ا ؤاه .6ه 


هلس هاه هد هاه واه .داس 


-«الريّاء والماخض والأكولة. . .» التي نهى عمر عن أخذها في صدقة الغنم 544 


يفا 
/ااه 


ايان 


الجزء /11 200 فهرس اللوضوعات 
ركعتا القجر وقضاؤهما بعد طلوع الشمس . 0 يي اه 
الركن الأسود وبطن المسعى وما يقال في الحج عند محاذاتهما . . زرف 
ركوب البخر ا ا ع ام م ل ا 1 
الركوب بصفّة الأرجوان  .‏ 0 
الركوع بعد أذان المغرب ل ا 1 
الركوع بعد صلاة الجمعة لغير الإمام في الي ال هلل ملاك. هه" 
- رمضان يصبح فيه الرجل جنبا و ملع جه مم مها موه أبحا الوا و 1031 
الريح التي أرسل الله على عاد قوم هود وصفتها 3 

ا 
زكاة الفطر وأخذها من أهل البادية ا ا ا 7 18 
الزكاة في حَبٌٍّ الفُجِل وحب القرطم . .. . ' 010 اا ااا 
باعي الور ع با ا 1 الفط 14 
الزمان الذي يحذر من تغيره لواو ماده م سكو ا الجن ذم خا ارين 
الزهد في الدنيا بسبب التوفيق للحق والنطق بالحكمة مات الف مفو اكه 
زهد عمر بن عبد العزيز وخوفه من الله ا ف ا 1 928 
زياد مولبى ابن عباس وما رغب فيه للإمام مالك اا م كوه 
زياد ورده على الناس ما فضل عنده مما أعانوه به في فكاك رقبته 00ل ههه 
زيد بن أسلم وعمله على رفع ضرر بني سليم ا 0 يفك 
زيد بن ثابت حرض الأنصار على نصر عثمان يوم الدار . لمم و له 
- زينب بنت ا جحش أطول أمهات المؤمنين باعا لك 1011715 
5 م 

السبع المثاني : آم القران 5700000 متسس سو مخ لاسو ل افو ف 114 
سرد الصيام ومتابعته 3111 ا ع 
- السّريّة تنحاز إلى العسكر قوط و رش ل اا 0 ا 
- السعادة ما يقال فيه إنه منها 1 ل ناا 
سعد بن معاذ ورغبته فى الشهادة مو ا اا م الا ام 54 
القن تن عاذ وفقيلة. :- ا 11 
سعد بن معاذ وقول مالك فيما رُوي بشأنه عن النبي عليه السلام .. يي 1467 
سعيد بن أبي هند وعبد الوهاب بن بخت وك ا أله 


لض 
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- سعيد بن المسيب وتأهبه لحديث النبي عليه السلام رن 
- سعيد بن المسيب وغضبه على ابن شهاب . . . ع و ل ال م 153 
- سعيد بن المسيب ورفضه عطاء سخيّاً للأمير ا 
- سكنى البلد الذي تظهر فيه المناكر ظهوراً لا يُقدر على تشيرة الالال 
- سكنى المقابر للاعتبار موسو و وو كل اح سم كا ل لح لمر ب ول و فو د وت 4482 
السلام من الصلاة على اليمين وعلى الشمال العامة 
- السلطان ظل الله في الأرض اما اط او لوق السب ا م مت ري 7ه 
دَسَلْمَانَ النخير والقارسى) :وما 'ؤرد:فى فشله. + ا ا 2 
- السنة الثانية من الهجرة وأهم الأحداث فيها م 4 
السنة الثالثة من الهجرة وأهم الأحداث فيها الخ اا لو 1 
- السنة الرابعة من الهجرة وأهم الأحداث فيها ا ا 1 
- السنة الخامسة من الهجرة وأهم أحداثها 7 بب003 0 1 
- السنة السادسة من الهجرة وأهم أحداثها يشدف نالا يا لوه لاا ا و 46 
- السنة السابعة من الهجرة وأهم أحدائها ا ا سحن اأموذ امع 
- السنة الثامنة من الهجرة 0 أخدائها 00 
- السنة التاسعة من الهجرة ة وأهم أحداثها . . ا لاا 
- السنة العاشرة من الهجرة وحجة الوداع خوالد لوا الور اللو مخ ا لل 
- السنة الحادية عشرة ووفاة رسول الله يكل ولس ب موجه اللساما ا عا اروك -. تبره 
- سِنٌ عبدالله بن عمر وسنٌ سعيد بن المسيب ما لسط مسبج فل موا كه 
- سن عمر بن عبد العزيز 0 0 20010010 ا ا لاف 
- سهم المؤلفة قلوبهم 00 200 1 
- السوائب والبحائر دمطو راطا ووز لو الل مو 1 وو ال الو ل مط ا ا 
سوء الظن وما ينبغي من التحفظ منه. ونصيحة الإمام لرعيته 4# 
--سيل مهزور ومذينب وا 2 تيو اسع بو مطل ا ل ب لم 
- الشؤم في الدار وفي الفرس توك سل اطي ريف انوس سا الك ا 7 


شراء اللحم يأخذ في كل يوم رطلاً أو 05 والثمن إلى العطاء. 
- الشرب في القدح المضبب بالفضة.» وفي القدح الذي فيه الحلقة من الفضة الوا وا 


- الشرب في. نفس واحد ول كع جسن اوس و عا اق بدا ب ا 


- شرب المحرم الفلونية والترياق ا ا ين 
الشرط المتصرفون بين أيدي القضاة يُرزقون من بيت المال ا 
- الشروط في النكاح وكراهيتها 0 ا 101 
- الشفعة فى البئر م1 000000 ا 0 
الشكر لله على الطعام والشراب 1 فنا 
الشهادة فى سبيل الله وما ورد.فيها من فضل و 4 لبي وني لح ١‏ لا 
- الشهادة والتحري فيها 6 ا 
ص - 

- صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه اه 
- الضادق وها يجازيه الله به في اللانيا مب وم 1ج اللا ام واسوه اق م م ا 755 
- الصدقات (الزكاة) تقسم في البلاد التي أخذت فيها امس م ا لاما لاه 
الصدقة كان النبي دغليه السلام - يردها ويقبل الهدية وي الما راقنم 
- صدقة الماشية إذا أعطي ذ فيها أفضل من السَنٌ الواجبة تب اح و 1 
لوقه يور با للجائل اوجن قد رقت ا 
العندت : والحفى عليه كي و ان ا ا قا 
صفوان حين أعطاه. رسول الله - وَلِلِ هل:كان مسلماً أو مشركاً؟ ا “لاه 
الصلاة ة إلى . المصحف وإلى قبر النبي عليه السلام ا ل ب 519 
الصلاة بغير رداء وما ورد في كراهيتها ا ا ا لضن 
.- الصلاة بين الظهر والعضر وما ورد في تركها د ا ا 1 
باعتلاة الرجل :فى قاد زوفت + وعم لعشم عي وام ام ال ا 
صلاة الرجل في داره بصلاة الإمام في المستجد 0 او 00 
الصلاة في الكنائس 000 اا 00 
- الصلاة في الارة . بين الظهر والعصر ا ع م ا ل ل 8 
صَهيبٍ صَلَّى على عمر بن الخطاب ابم ع او 1 
- صيام أيام الغر أو البيض «الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من 
الشهر) اي امو ل د الو ا اد 1 
- صيام عاشوراء ل ا ا خنويم 
الصيام قبل الا 11 1 1 ا 


ف البيان والتحصيل 


غنمه. فيأخذ الساعي من الذي له أربعون نصف شاة؛ لأنه يقول له لك 
أربعون ؛ ولخليطك معك أربعون. فجميع ذلك ثمانون» وفيها شاة عليك 
نصفهاء ويأخذ من الذي له ثمانون ثلثي شاةء لأنه يقول له لك ثمانون. 
ولخليطك. أربعون. فجميعها مائة وعشرون ‏ وفيها شاة. عليك ثلثاهاء فيكون 
عليهما على هذا القول شاة وسدس شاة؛ ويأي على هذا القول في مسألة 
الإبل ‏ أن الساعي يقول لواحد من أصحاب العشرة أن لك عشرة من الإبل» 
وأنت بها خليط لعشرة من الإبل. فجميعها عشرون, وفيها أربع شياة» فعليك 
منها شاتان تأخذها منه ؛ ثم تفعل بالثاني والثالث مثل ذلك». ثم يقول لصاحب 
الثلاثين: إن لك ثلاثين ‏ وأنت مها خليط لخلطائك بثلاثين. فجميعها ستون؛ 
وفيها حقة طروقة الفحل» فعليك نصفها؛ فهاتها فيأخذ منه نصف قيمتهاء وقد 
قيل إنه يأتي بها فيكون شريكاً معه فيها؛ وقد قيل في مسألة الإبل إنهم كلهم 
خلطاء الخليط وخليط الخليط. فيأخذ منهم, حقة طروقة الفحل ؛ لأن الجميع 
ستونء فتكون بينهم على عدد ما لكل واحلا منهم من الإبل؛ وإلى هذا ذهب 
ابن حبيب» وحكاه عن ابن الماجشون » وقاله بناء على رواية مطرف عن مالك في 
مسألة قال فيها بمثل جوابه فيها؛ ولم يتكلم في المدونة على خليط الخليط. وإنما 
تكلم على الخليط ‏ إذا كانت له غنم لم يخالط بها؛ فاحتمل أن يكون مذهبه 
فيها في خليط الخليط ‏ على مافي العتبية عن بعض المصريين» واحتمل أن 
يكون على ما ذهب إليه ابن خبيب» والأول هو الذي حفظناه عن الشيوخ؛ 
وعلى قياس ماذكرناه يجري القول في المسألة الثانية ‏ وهي التي يكون له خمسة 
عشر من الإبل» وهو بكل خمسة منها خليط لرجل بخمسة على حدة؛ قفي 
مسألة المدونة ثلاثة أقوال» أحدها: أنهما خليطان بجميع الغنم, والثاني: أنها 
لا يكونان خليطين إلا بما يخالطان به منهاء والثالث: أن صاحب الأربعين يزكي 
على ما خالط به. وصاحب الثمانين يزكي على أنه خليط بجميع غنمه؛ وفي 
مسألة العتبية أربعة أقوال» الثلاثة منها على قياس الثلاثة الأقوال في مسألة . 
المدونة ‏ إذا لم يزك غنم خليط الخليط ‏ على الخلطة. والقول الرابع تزكية 
جميعهم على الخلطة. وقد مضى بيان ذلك كله وتفسيره ؛ .وتبين الأربعة الأقوال 
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ٌْ هنت 
الشنية ونا ورد فى أ كله ا 1 0 
دضحك النبي ‏ عليه السلام ‏ سروراً بما أعطى الله أمته 200 
- ضرب الرجل امرأته وما جاء في كراهته افرع وناج وس و ند 
- ضيق العيش الذي كان عليه الناس في أول هذه الآمة . . . ٠.‏ 0 
بطت 
ل تقو الله .را ابح اح و قت نا مرو او تل الا دا ل 
طلاق المُولِي لا يقع عليه حتى يوقف .......... 101711 
-.طلق بن حبيب يعظ الناس ويذكرهم . . . ... 0000 
طواف رسول الله يَكلِ - على نسائه فى ليلة واحدة . .' ا ا 
مر ل لرذ دوا لسر ل ا 0 1 
ماظو ل : الكهين والنتفين هله وين ين ل مدي امام الم 520008 
الطيب عند الإحرام اي وأو وا جد الام الح م عات اواو دور ا 
ساظ-ك- : 
لوز اسيل لشن لكر مان للسمية ا 
ساع سم 
العأفية إن :اللانياتز لاخر وماورة يها 7 000 
- عبدالله بن الأرقم وإجابته عن النبي عليه السلام ٠...‏ م لت ا عر ا 
عبدالله بن عمر كان يؤثر السائل بما حضر ولا يرده خائبا عو كم باه بورق أل لمك لا 
عبدالله بن عمر وإشفاقه من قتل عثمان ا عن نا لقع ات الج اج لد 
عبدالله بن عمر وضنانته بمولاه نافع غ2 
عثمان وما ترك من الدّين. . 0 
-عدة أصحاب بدر مدي اللو قم ع د ل ور ال وان قل جاو قا والساق ماح مقع طم ا 1 8 
عدد من قُتل من الأنصار يوم أحد. ويوم حسر أبي عبيد. ويوم اليمامة 
عدد من قُتل يوم الحرة ا انو سا و ال ل لت 
العراق وفضله على الشام ا 0 0 
- العَرْضٍ على العالم هل يقال فيه حدّئنا 0 
- العرْض ووقايته بالمال ا ا ل 0 
-العضبية والزجر عنها ولو بالقتال ا و ا 


الجزء ١17‏ فهرس الموضوعات 
عطاء الله فى الدنيا لمن يحبٌ ولمن يبغض اي 0 
عطاء الأمير واستحسان رفض قبوله زؤز 1 01111 ا “هلاه 
- العلم إذا ضعف الإنسان عن حمله على وجهه د لوي اه 
العلم ليس في كثرة الرواية او ا ا ل 111 
علي بن أبي طالب وله في مر وهوَُجىْ عليه في صريره . ا 2117 
عمر بن حسين : فضله وعبادته ل ل ل ل م لخم 111 
-عمر بن الخطاب: تواضعه وإشفاقه على المسلمين ا اب ل عم 
عمر بن الخطاب : تورعه على أكل الطيبات امولعم ا 238 
عمر بن الخطاب: سيرته في الناس في سني الرمادة ا 4ن رامن 
عفن ين الخطابد و إخاةة لمن :امستفسحه م ل ا 1ه 
عمر بن الخطاب واهتمامه بأمور المسلمين م | فهة 
عمر بن الخطاب وبعض فضائله ا 21 
عمر بن الخطاب ورغبته في فعل الخير م ل 7 اله 
عمر بن الخطاب وشدة خوفه من الله . . عا وم مارلا م م 528 
عمر بن الخطاب وقول النبيّ ‏ عليه السلام ‏ فيه 1 ل 
عمر بن الخطاب وكعب الأحبار رد وه حا 6ن 
عمرءين الخطاب وما أعطى لامرأته بالشام حين قدمها ا اسن 
ماغدزون التقطات ونا امرييه من فت الاكة 0 ال ارين 
عمر بن الخطاب وما رأى.له النائم في خلافة أبي بكر م ا خلاو انهه 
عمر بن الخطاب وما كان عليه من التفقد لرعيته ا 65 
عمر بن الخطاب يرفع صوته في الصلاة بسورة النبي -عليه السلام - وقول عائشة فيه كن 
عمر بن عبد العزيز وابن زرارة ابن ا لسارو امدق سم لم ل ل 11 
عمر بن عبد العزيز وبعض أقواله حون الل امج قو ا الب ا اا 1512117 
عمر بن عبد العزيز وبعض فضائله ا ا 
عمر بن عبد العزيز وتمنيه الموت ل 1 
عمر بن عبد العزيز وخشيته من الله ا ا م ا ل ل ل 
- عمر بن عبدالعزيز وزياد مولى ابن عباس. والقاسم بن محمد ل 11 
عمر بن عبد العزيز وسيرته في ركباته ومع قاضيه اا ا ل ل ا 96117 
عمر بن عبد العزيز وقصته مع سليمان بن عبد الملك ا ا رليات 
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البيان والتحصيل الجزء ١/‏ 


- العمل فَقدُم على خير الواعدا في الحديث ا ا 
- العيب على العالم بما لا يُؤثْرٌ في عدالته . . . .. ا ا 
- عيسى بن مريم ومشيه على الماء وإحياؤٌه الموتى تو 3 
- عييئة بن بدر وابن أخيه الأعمى . . 07 ااا 000 


-عبينة بن حصن بن ُذيفة بن بدر وحديثه الذي قال فيه ما هذه الحميراء؟ 


- غزوة تَبوك كانت بعد الفتح ا 0 0 300 ,وتو وتيت ادو ل 1 

- غزو النساء وخروجهن مع الجيش 200 00 ل 2000 

مضل اللقيل إدخالها 7 فى الوضوء لط وب اث لزن لطر او 1 نوا لم 11 

- غفار وأسلم وعصيّة ول النبي عليه السلام فيها قاد هانق ب عقا لق الف 2 
- الغيبةٌ لا تعتبر في ثلاث : إمام جائر» وفاسق معلن. وصاحب بدعة . 


أل قا 
الفتنة التي أعلم النبي عليه السلام أنها تكون بعده ........ 2 
فتنة المال التي خشيها عمر بن الخطاب واو اعنام ل راق لك لاود أن ا 1 
- الفتن والتحذير من الدخول فيها 1 ا ف و 2 
004 جلك جا مور حو 
- الفتيان إذا نشؤوا في عبادة الله ار ا ا 
الفدَّادونَء والداء العضال: ا ادس انبحي راكنا فسان ارا 0 
فدية العراف مت بيختوز للرجل تبولها متها 157 0 
الفردوس وها جاء فيه ا ااا ا 00 
د ساد الزقاة وها كل يه ا ب ل 0 
- فساد الناس وقلة زعتهم 1000 0 
- فضل الزمن المتقدم على المتأخر . ...2.0.00 0 
- فعل الخير هل يفي بمقارفة الذنوب؟ ا 
- فَلَيُ الرجل رأس أمه ا ا ا ل 0 


الجزء ١١‏ فهرس الموضوعات 


2-5 


- القاضي لا يقضي وهو جائع ولا شبعان جداً مس00 50700 


- القاضي والخصال التي تصلح أن تكون فيه ا 
- القبّاضى ونَهَيُ النساء عن لباسها م 211 متدامه امفقم عل كسمه 
د الفط (ترضية الرضول دوم كيرا 1د متم را به و سه ف وله را 
القبلة ما بين المشرق والمغرب ا 00001 00 
د قيلة سج الى عليه السلام ‏ بالمدينة أقامها جبريل ا ا م 


فول الرحل ما اع دن تخي مسالة 00 
قتال العدو وتحري'وقنه . .0. .022222 0ه 1 1 21317010 
قتال الناس حتى يقولوا لا لَه إلا الله 2 
- قتل المشرك في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله . . ...0.0 200 
ل و القزا ددن الصلراك وج ون ب ب جا م 1 5 
- القَدَرُ والرد على الْقَدَرية 21018 5 ا 01100 
- القَدَريّة واستتابتهم ااا 111111111 


القدرية وما يُحتج به عليهم 0 11111111 
قدوم الرجل على أهله عشاء ا 0 
القدوم على البلد الذي تقع .فيه الأمراض فيكثر فيه الموت م لاد 
- القذف بكلمات تحتمل ذلك عند المنازعة كقوله جُلدنك حَدين 0 


القران وحسن الصوت به وما يُخاف من العين 6 ه15 


- القران في التمر يأكل تمرتين أو ثلاثاً في لقمة 0 121000 


دقرت الساعة ونا وركافيها ب 00000313131 0000 0 
ل ا ل 000 


القصد المحصود أي الاقتصاد في الإنفاق واللباس ا ا 


- قصر الصلاة © بمنى وعرفة واو دع لوطو عو وو تما لتفا ها يل 41" بها يو هل هن ولي وو ع ها جل هماس 1ه 


- القصص وما ورد في كراهيته ما و اتش الاملورومتاه اجا و ل ا 
قضاءٌ الحاج ما فاته بالنهار. . .........0.052.2..م 00008 


القلائد والأجراس في أعناق الإبل .....-..8.........: 00 


- القلانس ولباسها في عهد الرسول عليه السلام - : بح مامز نيف ف 10 


دق الح دلجي انق : حب الحياة» وحب المال ٠,‏ فعدق ا قد اج ل 14 د اخ ا 3 


خض 


ناحلا 
حل 
ينيك 


البيان والتحصيل اد ف 
القنوت قن الضاوة د ا ا اوم ا ا 
- قيام رمضان مع الناس أفضل أم في المنزل؟ ا 0 
- الكافر يكل في سبعة أمعاء 2001 مح ا ول مي “فليا 
كتابة الأحاديث المأثورة عن النبي علية السلام وتوقف عمر بن الخطاب عنها ١54‏ 
- كتاب عبد العزيز إلى ابنه عمر وهو بالمدينة 50 15 
كتاب عمر بن الخطاب إلى الأجناد 00 35-00 الع ا 
كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة ا 0 
كتاب عمر بن عبد العزيد بكر معاصر الخمر عه ف ع ا ةط ع و 1ك 
الكذب والتحذيرٌ منه ل ل 
كراء الأفنية التى تكون فى الطريق لمحشحا و ع موك ال ا 1 قنع 
الكلاب وما ورد فى اقتنائها ل 
- الكلام بعد طلوع الفجر الام فح ل روف ا لل ا 9 
- كل شيء إذا تم نقص امي اجام كما بدو اا و ااه 
- كيد الشيطان ا ااا 0 
سل 

- لباس الحرير في الجهاد ا ا ل لم اا للا 
- لباس الخرّ والحرير للرجال و كد داكي اا نمه اس وام لاو ا 

- لباس الثوب المصبوغ للرجال 0 0ك ا ل 
- لعب الرجل مع امرأته بالأربعة عشر كالترد ا 00 .ل.ل الالات 
- اللقحة الصّفى (الغزيرة اللبن) 00 
- لون الولد إذا أنكره الوالد 1111 ا 0 
ليلة القدر وما جاء فيها 11 5101 
- المائلات المميلات وتفسير مالك لها 00 
المؤذن: ماذا شولم تيه 0 ا 
- ما قل وكفى خير مما كثر وألهى 0000013 0 0 0 0 0 ا وض 
- المؤمن وما ورد في صفته اس ااا او ل قم 


الجزء /31. فهرس الموضوعات 


20058 يهلكان ولا يدري الا ل ا لين 
المثل الذي ضربه النبي -عليه السلام ‏ لأمته مع من قبلها من الأمم . . ... كيدا 
المثل الذي ضربه النبي ‏ عليه السلام - لقرب الساعة . . : م 
المجلس هل يكون صاحبه أحقٌّ به إذا قام عنه ثم رجع إليه ا 0 
محبة الرجل أن يرى فى شىيء من أعمال البر 0 ااام ناه 
00 الي مه 

- المحرم بالحج يصيب امرأته ا ل لس حا ا 1 

محمد بن أبي بكر الصديق وقتله في الفتدة بن علي ومعاوية .. دعا م6 
- مد يسم الله الرحمن ن الرحيم في الخط بين السين والميم ا طاو وذ نز 

المدية هى السكين دوق ال ماخ لواو كد لمق لو خا ماع لط م او قا 
المرء مع من أحب نك للب رفم فلو وو نوا اوقل ار ا 111 
.-مروان بن الحكم وشدته في الحدود 0000 04 كين 
' - المساجد وجواز الجلوس فيها والاشتغال بالعمل اليسير لشن 147 
المسافر يسير الميلين والثلاثة بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر ل ل ققدم 
المساواة بين الناس فى العطاء التى وعد بها عمر بن الخطاب 0 ييل 
المستفتى وسرورة إذا أفتاه لقنس امت 0131373737 0 0 0 اا 
والسعد الذى اح لل الشرى: ٠,‏ 0 00000 ا 
مسجد النبي عليه السلام» أي المواضع فيه أفضل للصلاة؟ ا 00 ترضل 
مسجد النبي - عليه السلامٌ - خلا في ثلاثة أيام أولها يوم قتل عثمان. ... /ا١‏ 
المسجد والاشتغال فيه بمسائل التجارة والضرف . .. م ل مت 1 
مس الذكر وما جاء فى الوضوء منه ةي د15 ا 
المسكوت عنه مباح أو محظور؟ ل لتب ا قاة 
- المشرك يسلم . هل يئاب على ما عمل من خير في حال شركه؟ ٠‏ , ا لك 

المصاحف تشكل؟ 15111101101101 5 
مصحف .مالك المكتوب. على عهد عثمان. كيد اخولم ب وو وا 1 
:مصعب بن عمير وبغض مناقبه ال ع واس لخ لور الاب ل لم رت 11 
عاذ بن حي آقام العلماء برقوة 0 اخم م قم 
معاذ بن..جبل وثناء ابن مسعود عليه 510ظ ا رسن 
د مكل بصي وكين لساقة دب وا 
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معاقبة من لم يشهد الجمعة والمنع من البيع يوم الحمعة” ملام بافا لز الوا ا أجرة؟ 
معاوية وما أوضى به في ماله ا ل 0 1 
- المغازي هل تكتب؟ ا ا ل ا ا 
د المغيرة بق شغة كان تكاحا للشناء 000 0 تم 
- مفاتح الغيب الخمس 200000 م ا لت ات وم 
- المفاوضة والمناظرة والحض عليهما ا 
- المقام وموضعه من البيت وحدود الحرم . » ومواضع مناسك الحج ا 0 مين 
- المقصورة في الجامع وأول من اتخذها 0 ا 000 
- مكارم الأخلاق 11010000 00 ١‏ 
مكة. من أين يستحب أن يدخلها الزائر ومن أين يخرج منها ان 
الملوك المتكبرون وما ورد في احتقارهم ووعظهم مع طخو لطا مقاط لل ل قا 
ا 000000 ز ز ز 0 0 121010100 
مناقشة الحساب للكرهة الل جدة جاطب و امه روف ا مساك و دق ان بسي الحا او 
- منبر النبي - عليه السلام ‏ والطلوع عليه بخفين 1 0 يرن 
المنجم وما ورد في تكذيبه وزجره ”2 ل اف 147 
- مواساة: الأنصار للمهاجرين. افع ل الف امارد التو لب اكه امو 1 
هم 
النار التي تبعبث في أرض اليمن في آخر الزمان . . . . . . ل المت مم 
- النبيذ. الذي 'يعمل في السقاية ا ا 
. -نتف الشيب وقزضه 1[ ز ز ز ز[ 1 1211111 ل للم 
- النْجْشُ منهي عنه وهو أن يعطي الرجل العطاء في السلعة لا لشرائها ولكن 
ليغتر بقالك غيره 0 وا باهر تر م ا ل اا 
ال 416 
النحر والذبح وصفتهما 20-2 ا ب ا نا 
- النصح الذي يلزم المستشار 008 لا ا ا 
- النصراني لا يستكتت اند مواق مط لمكم 4 بمادمر قر 1 ما ريض 
- النضّاح» الوارد في الحديث ا ل 
- نظر الإمام في أمر قد قضى فيه من قبله من الأئمة العدول ...2.2 ... ١4م‏ 
- نعل النبي - عليه السلام.- وما ورد في صفتها م اوم دا 
ش 7" ش 


فق 


الجزء ١1/‏ فهرس الموضوعات 

التفخ في الطعام والشراب . ٠.0.‏ . . ا 
- «النقي» » الوارد في حديث السفر اا 
- النهبة وما ورد في تحريمها 0 ا ا ار ار 1610 

- النية الصالحة لا تبظل بالخطرة التي لا تُمْلَّك 0 الماع رم 3101 

هذات 

شجرة النبي عليه السلام إلى المدينة ودليله وما ا (للكدين ,مقر انه 64 
- الْهْدٌ في القرآن أفضل أم الترتيل؟ ا ا و و د ا 1 
- هشام بن خكيم وقول عمر بن الخطاب فيه م ا م ا سيم 
هلك الناس» وما ورد في النهي عنه . ٠.‏ نا اب بو الما لق 
- الهوى وما ورد في التحذير من اتباعه ومن الْزْيغْ البعيد. . . . 0 
- وادي العقيق وما جاء فيه ل د اهاي 
- الوصية بِحَبْسٍ الخواري هذة طويلة قم بخن أعراف 1 + ا 

دوهية عمراين الشعزاق بالأنصارء وبالعرب» وبأهل الذمة. . .. م را 
ل عرف ار وار يلزمه و 0 643 
- وصية لقمان لابنه الالو الس مسف للب وق ال وم ا ل بوماا واالكو بوه 
- وضع الحكمة عند من لا يعقلها . .2 ..-.2.2.2.2.2.2.2.2...2.2..:30.... هذ( 
- وضع المرأة جليابها عند زوج ابنتها حل واطاطينية لطي الل و ا 
الويف حت علي فنع تمر انل إذا لم تنه علقي 13 

- الوفاء بالعهد للمُؤْمُنٍ بإقراره ببلده إلا إذا غدر 000 

- الؤلاية ترك الرجل تولّيها خيرٌ :له ا و ا أن 

- الوليمة ووجه الإطعام فيها . . . . اردع واو و ا ا اه 

- اليتيم ومخالطته في النفقة . 0 ا ل كام 
- يحيى بن زكرياء لم يذنب ذنباً بخلاف من سواه ا سا اق 
- يحيى بن زكرياء وسبب قتله» وفوران دمه في بيت المقدس 6 
- يحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم ابنا خالة ال ا ا 


البيان والتحصيل الجزء ١17‏ 


عد قر 


- يَرّحٌ الإمام الناس أكثر مما يَرَعُهم القرآن 0 
د يعقوف ويقيته برؤيا ابنة يوسفك ا[ 0 
يوم بدر: عدة من قتل وأسر فيه من المشركين مممم ممم ةم ةورم اميه 
- يوم بدر ويوم فتح مكة كانا يوم ١١/‏ رمضان .. مقط و اه الاي عم 
-يوم الحج الأكبر م وي امسا ل م 


- يوسف - عليه السلام ‏ وما روي عنه في عدم انتقامه لنفسه 


يفف 


آخر ما يبقى في الأمة اج و اي ا 
آدم ‏ عليه السلام الي مخلم ل ةم م ما ا بسك يج 96 
الإبُراد في الحر بالصلاة ااا 
ابن شهاب وثناؤه على عبدالله بن أبي بكر ا 7 
ابن شهاب وما يذكر في قوة حفظه 000 ع ان حو و ل اق 
ابن هرمز وثناؤه على مالك وابن أبي سلمة لحيو م ا سي القكة 
'أبو بكر عرفه الناس بقيامه ليستر النبي ‏ عليه السلام - من الشمس 00 الك 
أبو بكر وسبب تسميته بالصديق و ل ا لكو و ل ولي :75/4 
أبو بكر وقوله حين نزلت الآية: 8 و ونا عبن عيهم » يض 
أبو الدرداء كان يتردد على معاوية فيرده اانا ا لام 190 
أبو الدرداء وقولته فى شداد بن أوس الح ا الا مأ اا 1 
تابو النوذاء وها أثر فى تجودة ا اا 00 
ابو الدرداك: وما يناه سطيفين ب لا 
أبو عبيدة بن الجرا- وما ورد في فضله . ل ا للم ل 
أبو هريرة وقولته في ردة العرب بعد موت النبي ‏ عليه السلام يام م اا 
اتباع الأمر الأول وما ورد في الحض عليه و 1 
إتمام الصلاة بمنى 00006 100 ا 1 
الاجتهاد في العبادة ماه معدن جا والتسه اك امج وار م اف كي الو م 2101 
أجر العبد إذا نصح سيده 11101 .هلال 


كتاب زكاة الماشية لاع 


بمسألة يتنزها ‏ وهي أن يكون لرجل ستون شاةء ثلاثون منها مع خليط 

بثلاثين» والثلاثون الآأخرى مع خليط آخر بثلاثين ‏ أيضاً ؛ فجميع الغتم ل 
هذا مائة وعشرون, يأخذ منها المصدق شاة واحدة على القول بأنها تزكى كلها 
على الخلطة. ويأخذ منها شاتين على القول بأنه يزكي كل واحد منها مع الذي 
خالطه بما خالطه به. وذلك أنه يقول لصاحب الستين ولخليطه ‏ أنتما خليطان 
بستين. فيأخذ منهها شاة بينها؛ ثم يقول لصاحب الستين أيضاًء ولخليطه 
الآخر: أنتا خليطان بستينء فيأخذ منهها شاة أيضاً بينبياء ويأخذ منبهها شاة 
ونصفاً على القول بأنه يزكى كل واحد من الخليطين على أنه خليط بما خالط به 
لا أكثر, وأنه يزكي الذي خالطهها جميعاً على الخلطة في الجميع ؛ وذلك أنه يقول 
لأحد الخليطين لك ثلاثون من الغنم»(ولخليطك ثلاثون. فجميعها ستون؛ 
وفيها شاة. فعليك نصفهاء فيأخذ منه نصف شاة ويقول لصاحبه مثل ذلك. 
فيأخذ منه نصف شاة أيضاء ثم يرجع إلى صاحب الستين فيقول له: لك 
ستون. وأنت خليط لخليطيك بستين؛ فجميعها مائة وعشرونء وفيها شاة. 
فعليك نصفها » فيأخذ منه نصف شاةء فيستوفي صدقته. ويأخذ منها شاة 
ونيا -على القول بأن يزكي كل واحد من الخليطين على أنه خليط للذي 
خالطه بجميع غنمه وإن لم.يخالطه إلا ببعضهاء وأنه يزكي الذي خالطههما جميعاً 
على الخلطة في الجميع ؛ وذلك أن يقول لأحد الخليطين لك ثلاثون من 
الغنم) ١*0‏ وبلخليطك ستون. فجميعها تسعون. وفيها شاة عليك ثلثهاء 
فيأخذ منه ثلث شاةء ويقول لصاحبه مثل ذلك» فيأخيل منه ثلث شاة أيضاً ثم 
يرجع إلى صاحب الستين فيقول له لك ستون» وأنت خليط لخليطيك9*') 
بستين». فجميعها مائة وعشرون وفيها شاة. فعليك نصفها فيأخذ منه نصف 
شاة؛ فهذه أربعة أقوال بينة في مسألة واحدة. وهذا التنزيل على مذهب من 
لايراعي النصاب في الخلطة » ومالك يراعيه في الانتهاء دون الابتداء؛ 
ولوكانت لرجل عشرون من الإبل خالط بكل عشرة منها خليطاً بعشرة ‏ على 


(ه14) ما بين القوسين ‏ وهو نحو ستة أسطر ‏ ساقط في الأصلء, ثابت في ق 2.١‏ ق7. 
)١4(‏ هكذا في ق١ء‏ وفي ص ق " (لخليطك). 
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الأحاديث المختلفة وكراهة التحدث بها 500 لضن 
الأحاديث يأخذها عن الثقة من لم يكن حافظاً ا ا ا 
الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ام الح و 11 
الاحتباء فى صلاة النافلة ال لم الف لم لي ص ل ا ا ا رةه 1١‏ 
الإحرام من التنعيم وسعي الأشواط الثلائة حين الطواف - بدل الرَّمَل - . ١54 ٠.‏ 
- إخبار الرجل عن نفسه بما فعله من طوافه على نسائه واو ا 
اختلاف الحكم في القضاء . . . لز 000011 
- اختيار من يصحب ويستشار 77ب 101 ان 
أخذ ما بقي من الثمر بعد الجذاذ ومن السنبل في الفدان بعد الحصاد 51١ .7١1/‏ 
أخذ المار بجنان أبيه أو أمه أو أخيه من ثمره. أو ما أطعمه حارسه ا م 
الإخوة اثنان فصاعداٌ الآية ط فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة © ... . الالو مرق لوقل 
الأذى الذي يصيب الصادع بالحق مما يغبط عليه ا ا ا لوم ا 0 
- الارتداد وكثرته فى اخر الزمان الا سي امووا الجط ب و ل ع ااا ل ماقم 
- أزواج النبي ‏ عليه السلام ‏ كُنَّ يُراجعنه ا اا 0 
- أزواج النبي» عليه السلام - وتواصيهن في العسل الذي كان يشربه عند 
احداهن ' ع مواد سه عابو مارو انوا يه ووم رار اام ا ا 868 
الاستدانة بالديون وما ورد في كراهيتها . علق ع عن ابو ل 0 ف ل 155 
- استعانة القوم في الحرب وهم من أهل الغنى ةا لدت اوج ويه أقذه 
- استقامة البنيان لا تكون على أساس أعوج ا انين 
استقامة الناس باستقامة أئمتهم لام اددع اخ سوال مو ا ا 
- الأسْكركَة (الغبيراء) ونهي النبي - عليه السلام ‏ عنها 700 بل ممه 
- الإسلام يُسر كله تحور الجا اجون نرق اج ارد ل وول اام ادف يط و ا 51 
- أسماء النبي ‏ عليه السلام - الخمسة طاو وق عاك الئاه امو مد ل 11 
01173 أقواله ال بدا وها وا لق لل و دن ال اما نف أ6؟ 
اشتراط ما في بطن الفرس العقوق حين يحبس في سبيل الله ا ا 
أشراط الساعة «اامس لودو نر ما ينكان ل وق 
أصحاب رسول الله - ل 5و كارا عله يمن الاجتهاد في العبات عو 4م 
«إضاعة المال» الواريكة في الحديث م مو عام فا وله ا الي مه ع لبك» 
- إطعام الطعام وما يُروى عن ابن عمر في ذلك او و ا 1 
فد 


كلاه اللدني و القؤية ”اد سنت نان وو طون ا 550 


مف 


6 
إظهار الله على عبده ما يستخفي به من عبادته إياه ا ارس 
د الأعقبار بالتعول خلل آهل اللسن امامت ال 115 
الاعتبار بطلوع الشمس وغروبها لي ا ا 11 
الأعمال بالنيات وما ورد فيها 2110111010 ع ا 2 
إقادة الإمام من نفسه ل 1101118 00 مف 
الاقتصاد فى الملبس اوج بلحت لباه اهن امسق وان ارقم و ا 163 
أقوال أهل البدع وما ورد في التحذير من سماعها . ا لالس 
اكتحال الرجل بالإثمد و0010 ع 
الإكثار من رواية الحديث وما جاء في النهي عنه 0 ال 
< الالتحاء بالعمانة وحمل فى منها تسحية اللافق ا و 504 
الإمام يشتغل بأمور المسلمين عن التفقه ل اف الم ف ال ىع 
- الآمانة ووجوب أدائها ا 53 
- لآم متارضيا ححا إن سراي جد او اير على عور 0 ل 6ه 
الام يطلقها المرء ء ثلاثاً ثم يشتريها. بحن لايملاك البمين؟ 0 نل 

- الأمر بالمعروف والنهي اله ا ا ا ال 

- أمّة النبي - عليه السلام - وما جاء في فضلها 0000 ب ا ف 
الأنبياء بعضهم أفضل من بعض ا 500 برلي لضن 
الأنبياء وما ا به من الخصاص والجوع م ا 
الانتعال قا ثم 000 00 ا م و و م 2117 
إنزاء الحُمر على الخيل ا ا ااا 
الأنساب وما ورد في كراهة رفعها إلى أدم وشبه ذلك ين 
الأنصار وعزم عمر على إيثارهم وحدهم بالتولية . . . 5-0 را 
الأنصار وما توقعوها من إقامة النبي عليه السلام - بمكة م د 1 
الإإنصاف أقل شيء في الناس ا ا ا لم و م ا 
- أهلُ البدّع هل يخرجون ببدعهم من الإسلام؟ ا ع ل 11 
- أهلٍ الجيش أحقٌ بغنيمتهم دامج مات ع اا تا ال ا ا 6 
أهلٌ الحرب إذا قدهوا للعجارة ضرف لهم أجل ثلاث ليال و1 
- أول ما يرف ويَذْهَبُ من أعلام الإسلام مت و ام ل 


البيان والتحصيل الجزء 1١4‏ 
- أولٌ مَن استقضي ومجلس القاضي للحكم ........... 041017811٠١‏ 
- إيثار المرء نفسه في الطعام والكسوة على عياله سوس للح 1 
- أَيْمَانُ البّيعة لا تلزم مَنْ آكره عليها ا 
- الإيمَانُ قول وعمل ل لاورس انوج ا ناسود به ا و ةا لأقيرة 
- إيمان الكافر وتوبة المسلم ل 1 
0-5 ب 0-7 
- بئر معونة ودعاء النبي ‏ عليه السلام ‏ على الذين قتلوا أهله أ وا ا و1 
البداية بالأيمن فالأيمن في كل شيء اوماق ل وو ا و 064 
- البر المحمود سحن اوس الك ف لخي اج اوم وول وا ا 
- بركة الغزُو في سبيل الله محم اسه اك ساو تاو الج اول و أ ما 
بشر بن سعيد رأس العبّاد. وسعيد بن المسيب رأس الفقهاء سو أله 
- البعث في القبور وصفته ا ا 
البعير الضالٌ وحكم من أصابه كذ يس ذه باعص ا السو جا لو ا و 117 
- البلاء موكل بالقول م ل وام ام ا ب ا 
ا لدت ْ 
- تأدب الرجل مع من يواكله . . 00 ول مانت وسور ا 
- تأديب الرجل عبيد امرأته عق 4 اام لم سوام وو ا ابإحاة 
التاريخ بدايثه من مقدم رسول الله - يكل - إلى المديئة 1 
- تأويل الرجل ما يَحْبْرٌ به على أحسن وجوهه مر 0 موقا كنا قرا 
- تأويل عائشة «وإن طائفتان من المؤمنين اْتَتَلُوا» احا فو أ الما 
- تبدثة الرجل أخاه على نفسه في كتاب الله وهو أصغر منه يح ايح فين 
إل 9 الااجتهاد مساق وأسع ا رمم ام سمال وغ اك م وود لمم ا اليم 
- التثبت في استفتاء من يوثق به ل ا 0ض ا نت م 
التثبت في القؤل نوكه ا وار واد نم جا م ا ار ا د 1 
التجازة وحض غمر:ين التخطات عليها: 020000 ا لك 2 
- تحسين الظن بالمسلمين ااا اا لان 
التحلل من المظالم وتشدد سعيد بن المسيب فيه سي لب لقره 
تحويل القبلة» متى وقعم؟ 0 5000 الف 
- التداوي: بالبول والخمر ا ا 1 


ترك المرء ما لا يعنيه, ااا ا اا ين 
تسارع الناس إلى ما نُهُوا عنه و ا و 7ل 
ري عرد سراف وام مق الهم رفغاف ا ب ع6 
التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام ل ل 1 
التسمي بجبريل 51 
تععجيل السير في السفر مباحٌ لحاجة تعرض ا 00 ا ا ا 
تعلّم العلم ونشره وما ورد في الحض عليه ال ا حو ا 6/6 
- تعلّم كتاب العجم وتعليمهم الخط العربي 100 ا ا 
تعليق الخرزة من الحمرة والكتاب للحمى » والاسترقاء ا و ا 
تعليم الصبي الصغير والندبٌ إلى الرفق به 127 سه ار 1 
- تفريق المرأة قُصّنّها كما يفعل نساء أهل الكتاب 1أ0ظ عم مخ لله 
تفسير أية الصدقة ال ا الا ا اواو امم إقلاة 
0 : ف الأب 4 وه وَإَِمَ ذاتِ المِماد» 20066 0 
تفسير: « إذا قيل لكُم تَفسّحُوا ني في الْمَجْلِس » كوا د ا ا اانا 
- تفسير: : ( إذ تَاتيهمْ جيتائهُم يوم سَبِهمْ » اس 11 
0 الإستيئاس 4 ا اد اس مط امن 157 
تفسير: 8 اهبطوا مضرا »# اجن لب او عام قا ا امال سدسم للق 
- تفسير « الأوابينَ » 1 حا وان اا ا ممم سوسا 2 5311277 
- تفسير: « أو يَأَحَدَهُمْ عَلَى تَحَوْفٍ » ا ل ال 
- تفسير البضع والأشد تسوج ف م 0 00 ريال 
- تفسير: « جِينٌ مِنَ الذّهْر» 0 ا ايك 
دك تفشير: < الرَاسِخِين في الْعِلم 4 م مو 81 
تفسير: ١‏ سَوَاءٌ عَلَيْنا أجَرعْنا َم صَبَرْنا 4 100000 ل ل 1 
- تفسير الصّلاة الؤؤسطى ا ا 
تفسير الْمَصِيلّة ا 00 ا لهم 
تفسير: (تكابوهم إن عتم فيهم خَيرأ» لما مو وله لي ل ا ب قا 
- تفسير: قال الأعرابُ آمنا قل كم تُؤمنوا ولكنْ قُولوا أسْلََْا 4 .. . . 25 
تفسير: « كانوا قليلاً من الْليْل ما يهجَعُون # ا 0 كناد لمن 
فير امل الفخروم فاه ا لماو ل 1 


البيان الست ١‏ الجزء م١1‏ 


5274 


- تفسير: ه المرْجَاة 4 ب 00 ل ل 1 1 
002 «نساق > م حَرْتٌ لكم فانوا حَرتكُم أنى شككم » لل لالاطء 418 
- تفسير: « النسيء # ذ[[ذ1[1[1[1[1[ ذ1[1[1[1[1 1[ ا 
<الفضير: هوَآنُوا حَقهُ يوم حصَاده 4 00000 سي اد نا انه 
بالقد: « وإذًا كَانُوا مَعَهِ عَلَى أمْرِ امع لَمْ يَذَْبُوا حَنَى يسنانو 4 . 5-7 
- تفسير: ي ط وَجَعَلَكُم مُلُوكاً 4 ا 
- تفسير: « وَجَعَلَنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً 4 ا رةه 
تفسير: « وَلآ تنس نَصِيبَكَ من الدّنيًا # 0000 كد 
55 0 8 
- تفسير: : ه ولِذَّلِكَ حَلَقهُم » ارجح ان ار وما نف ولا ا ا م ل عا م 0 
- تفسير: 8 يرَاؤْوَنَ ويمتعون الْمَاعُونَ » ا ا ا ا ين 
- تفسير: « يُؤتي الحكمّة مَنْ يَشَاهُ 4 ع سياه ا و ل 
تقبيل الرجل يد أبيه أو عمه .. ال ا اجن 0 
تقليد المرأة الهَذّي وإشعارها نام لاسا و اا ا ا ا ما 
- تقوى الله تعالى اسه و مالقا شد ور ل ا 0 ااا 
- تقوى الله أفضل ما ارتفع به القو 8ب 00 
- التكبير عند رمي الجمار . . .. ا 11 1[ 1[ |[ [ [  [‏ 0 
- التلطف في سؤال العالم ا 0 اا 
'- التلطف والمداراة اله ع يه معي 00 ل 
'- التمضمض في المسجد مكروه كمد أو ومسي ا قاف اس او ما 1 
- التناجي بين جماعة وترك واحد ا 
- تواضع الخليفتين عمر وعثمان ا 0 مو ااا 
-اتوبة :القائل نمدا متاو محاهة اماقم م د اواو ل م 14 
- التوراة والإنجيل أيجوز بيعهما من اليهودي لكاي لوة 6ه 
التوسع. في' الإإنفاق 00000 تق احج سح و الال ل و وخ ل 0 ةع 
' -توقى الرجل من أن يُظَنّ به سوء مف لج و 1 اا ا ولق ل بوم 
- التوقي في الفتوى وحض مالك عليه ا د اول رةه 
0 قل 
- الثناء لا يكون كاملا إلا بعد المخالطة في السفر والمال يم 


الثياب الججنادية لا ينبغي أن تستر بها البيوت 000 ؟ 
8 : 
جزاء المرء على ما يتكلم به من الخير أو الشر و ا ا 
جلد الميتة والانتفاع به 000 اا 
الجمع بين الصلاتين.في السفر نولو ااا مادا ولج فا رو ب ا ا 
جمّة الشعر تجعلها المرأة على رأسها و و ل 
- الجنة في القرآن « عرضها كَعَرْضٍ السَمَاء وَالأزْضٍ * فأين تكون النار؟ ‏ 85لا 
الجنة والنار لا بد للمرء مخ أحدهنا مامه جد الس ف مقا تا ييه كوه 
الجن لهم الثواب والعقاب أت امتسمد وال رعو ما دف لكام 
الجواري» لباسهن الأقبية وخ روجهنٌ بالأزر في الأسواق . . ٠.‏ 11 
١‏ 8 ظ 
الحالف على امرأته فى ثوب اشتراه ألا تذرعه ماما ووب افا او اك لقلا 
«التحالتك على أنه عه دن التقطايه مو اهل "يعدا مع تا ا 1 4 905 
الحجامة والاطلاء يوم السبت والأريعاء ا ال ضري رفك 
الحج بثمن ولد الزنا ا 
- الحج. » ما الأفضل فيه القفْل أم الجوار؟ لطم الو الو م م8 
- الحديث تَرَكهُ أبو بكر بن محمد لما أسنْ وخشي ضعف حفظه 0000 سياف 
- حديث وسيب السوائب» كمس جاخ خا ممت خط مامد د مدا لوادت 000 بين 
حديث الضيافة ل ل ا 
حديث «قيل وقال وكثرة السؤال» 0008 ا ااا 
حديث «مّن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدُهما» 5 
حديث النبي غليه السلام حين خرج من جوف الليل ونظر إلى أفق السماء ام 
الحديث هل يؤخذ به دون النظر فيه؟ ا ااا 
- الحديث ونقل لفظه على المعنى ا 0 00 لش 
الحذر من عقوبة الله عند فساد الأعمال 50000 ا ا 7 
- الحرز يعلّق على الصبيان وعلى الخيل كا امام «الستتقكة اا أ 
- حرّمة المرأة المَحْرّم على من نَظَر إليها تلذذاً مناه بط سو الك قا 
الحروب الواقعة بين الصحابة والدخول فيها ال ال ل 1 
- الحرير وما يجب على الرجال من اجتنابه اماد م الل ا ا 


خف 


البيان والتحصيل الجزء م١1‏ 
الحسد وكثرته فى الناس 10000000007 وقد جوم وان و لق 
جكم كي لحن العكياء ل د د 9767 
حَكيم بن جزام وردّه العطاء على عمر تر ا عاب سداد ا و 111 
.كلاق الصياة: قضة وفنا 5000 ا مط اوم ا 
الحلف بغير الله عرّ وجل ا ا ا 10 
- حلف رجل ألا يشارك فلاناً فى شىء» فأرسل إليه أن يبعث إليه بمن يُعينه كن 
حلق الشعر وتقليم الأظفار يترك إذا أهل هلال ذي الحجة . ل 
حلق وسط الرأس والقفا واستئصال الشارب والأخذ من اللحية .... 45«4. 530 
حلية الصبيان بالحديد وما ورد فيها من النهي ل 0 4" 
- الحمام الذي أوى إلى برج رجل من حمام غيره وكذلك النحل ا 5 
حمد الله على كل حال 1 1 1 ااا 
حمل السلاح على المسلمين 00 0 
الحمّام وكراهية القراءة فيه 01000 اين 
- الحمام وما ورد في دخوله للرجال والنساء ا ايه لكقة 
الحوت الذي يُذكر أن الأرض قائمة عليه 5 0 0 0 0 ااا 
- الحور بعد الكور وما ورد في التعوذ منه ا لقم 
حياطة الدين والحض عليها ا ا ااا ااا 
دخ- 
- الخارجة (الحرورية) التى فازقت على بن أبى طالب عط و ل كور 28 
تختدمة الرسل اصحابه في السفر 1-2 20000 لل الالاى 
- الخروج لطلب العلم 1 1 1 1 اا 0 
- خصّاء الغنم والإبل والبقر م 1 اس امد 
الخصام وما ينبغي من التنزه عنه وب لحو لس لا ا 4 
- الخضاب |وصبغ الشعر بالحناء والكتم والصفرة كد ام و له اك 
خطبة الرجل على خطبة أخيه مقط ل لوعو اعد قط ما ارو و وه ب أ هاا 
- الخطيئة قد تكون خيراً للإتسانة. . ٠...‏ 6أ ...م معأ مامه ل" 
خطلخال خلعته امرأة في سبيل الله وأرادت أن 7 تخرج قيمته وتحبسه . . . . . 1/١‏ 
الخمر تتخلل أو تَحَلّل وما ورد في حليتها وطهارتها ا و له 
#التخبر يكو من اشر ا ا 06100 


الجزء 148 


الخوارج وما روي في إعلام النبي بخروجهم 3 
خير الأمة بعد النبى - عليه السلام - أبو بكر فعمر و لاو رد 
الخير من يقوله ويفعله كَمَن يسمعه ويقبله 000000 


الخير وانتقاصه من الناس عاماً بعد عام ا 


داص 


داود ‏ عليه السلام - وسبب وقوعه في الخطيئة 0 
داؤد: ‏ عليه السلام ‏ وما روي عنه في قلة المال وكثرته ا اه 
الندجان والاستعداد لدخروجه 0 
.الدجالون الذين يبعثون قبل الساعة ا ل 
الدراهم لا تَعيّر لما فيها من أسماء الله عزِّ وجل 0100 
- الدَرَة كان يحملها عمر وعثمان يضربان بها من يستحق الزجر. . 
دعاء أحد المتقين في شفرف ا ا لبح 1 


التاعتاء بالموت 


الدعاء في الركوع والسجود 111001 1# 
دعاء النبي - عليه السلام ‏ بفعل الخيرات وترك المنكرات ... 
الدعاء والإقبال عليه ا نم حر م ا ل وسو ا 


دالدهن والمقظ للمجائد ل ل 5 
دية عيئ الأعور ل وم اننع اا ساس لصا 


اعد ذا سس 


الذبيح من هو من: ابني إبراهيم عليه السلام؟ 000 
الذم والمدح وكراهتهما في البيع والشراء ل ل ان 
- الذنوب وذنب المشاركة في القتل اع الا الا با اونا 


- الراعف ومتى يختار له البناء أو القطع ل ا 
- زالعي غنم يراقب. اللله عجب منه ابن عمر وابتاعه فأعتقه: 0 
رؤية الله تعالى يوم القيامة 0000 


ها« قاقد هد وا هاه ها .د .اه واوا .د واوا و واوا .ا هد و .دقاف و اث 6ه 


ام .ب 886 


البيان والتحصيل الجزء 1١8‏ 


3 
- الرؤيا والحُلم وما ورد فيهما ل متتو و لوحو ل قززة 
- ربط الخيط في الإصبع للتذكرة 0 
- الربيع بين خيثم وقول ابن مسعود فيه اا اا 
- رجوع المصلي على صدور قدميه بين السجدتين 5 6 
- الرخص وما ورد في كراهة الأخذ بها . 1 1 1 ا 
رول الله يك - أثنى على أصحابه بثبوت الإيمان في قلوبهم 0 هبات 
- رسول الله - كِ - أمر لعمّار بن ياسر بابنة أم سلمة حين دخل بأم سلمة ذل ينرس 
- رسول الله - كد - بنى بميمونة بسرف لا بمكة ا ا ا اليا 2 
- رسول الله يَكإدِ - أول من تنشقٌ عنه الأرض اي و الل و 
- رسول الله َك - كان خخلقه القرآن لوفاس جو امس اط ا اين اب مارو 1/37 
- رسول الله يكل - كان يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي ما الك 4147 
- رسول الله كلِ - مات شهيداً من الأكلة التي أكل بخيبر 1لا 
- رسول الله يَكِ - وما كان عليه من الهدى وحسن الخلق . .. وود ل لكا 
- الرضى بقدر الله عزّ وجل اا و و يم ل ا 
- رفع اليدين في الدعاء ومدهماء ورفع الإإصبع ار 1 د لالاء , 5 
- رفع اليدين في الصلاة عند التكبير وفي الدعاء 00 0 
- الرفق في العبادة وما جاء في الح عليه ا 0 ا 
ركوب البحر .. 000 لطا ا ات ا ا ا ا ا ا اا ش 
- الركوب على الدابة العري وعدم التحرز من عرقها اخ ان و ميم باه 
- الرهان وحمل الصبيان على الخيل فيه ا 
- الرهبان فى أرض: العدو لا يقتلون ولا يسبون 0 151010000 
عرواية المغازى وأشعارها ل اي الم فا اوم 
- الريح التي أرسل الله على عدد ا 5 
58 0 
- زكاة المال المستفاد بعد أن يحول عليه الحول ا 
الزيارة» كره مالك هذه الكلمة بالنسبة للبيت الحرام وقبر النبي عليه 
السلام - . . .' 111[ ز[1[1[ز[1[ [ [ [ [ 1 1 00 
م 
- الول للذين يسألون في المسجد ويلحون في المسالة 0 وا 


4 


الجزء ١8‏ فهرس الموضوعات 


- السائبة (المُعتق الذي لا مولى له) لا عاقلة له 0 
+الساعة وبايحان كن تربهاء والتصديق بنزول عيسى - عليه السلام - ا هه" 
- سالم بن عبدالله وشبهه هه بأبيه وأبيه بأبيه عمر طق طاح لطس الو - 65 
- سبب نزول الآية « لا تعْتَدرُوا د كفرم بعد يمانم > ا ا نض 64:7 
- وسجدة يحاجُني بها عندك» في قول عمر بن الخطاب ا ا 
- السجود على الثوب من الخز ا م ا 0 
السجود في المُفْصّل 00100 ل ال ا ا ذا 
- السدل في الصلاة لون اورف م لضو الوم الو 152 
سعيد بن المسيب صرب وحُبس وأتي بلحم في الحبس فابى آلآ يأكل إلا 

الأرغفة بالزيت اح اراد الم سو مساق اج أو را اق أو كار ا ااه 5 
- سعيد بن المسيب وغلامه الآبق ا و ا ام م ل 
السفر في طلب شيءٍ من الدنيا لا يشوبه شيء من أمر الآخرة .... 1" 58/8 
- السفر في طلب العلم قحم م مو ال واه قا لاسن الاماكء عروة 
السفر للتجارة في نظر عمر بن الخطاب فق بعلم ف اماطة ع 3 مو 569:7 
- سفر المرأة مع غير ذي مَحْرّم منها 2ض ل ا ل 1 
السكنى في الأرض التي يُعمل فيها بغير الحق ويُسبٌ فيها السلف +.... ه#م 
سلام الذي يمر بقبر النبي ‏ عليه السلام - ول ا لما 114 
 '‏ السلام بين ركعتي الشفع وركعة الوتر . . . . : 00 1 
السلام على أهل الذمة والزد عليهم وو نو ما رمت مع لي 13 
- السلام على قبر رسول الله - وَل - وكيفية ذلك ا ل ل 5 
- السلام على القَدَرِيّة وغيرهم من أهل الأهواء 6[ 00000000 
السلام على من يلعبون بالكعاب والشطرنج ماج واو وبا ما ا لهم 
- السلام على النبي يل - عند دخول مسجده والخروج منه وفيما بين ذلك . . ٠١8‏ 
سلخ الشاة الميتة للانتفاع بجلدها ا ور ا ا 6لذه 
السلطان ظل الله في الأرض ا ا 1ه 
سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - وقصة مروره بقصر في مصر لل 446 
سليمان بن عبد الملك وبنوه حين حضرته الوفاة. . ا ا ا اين 
- سليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وثناء مالك عليهما م 
السماوات ما شرت قط هذا خلقهن: لفاولا رمى عتيق بالكهب حجن بعك 

الله محمداً يل 006 0 
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حدة. لوجب للساعي فيها على القول الأول بنت لبون. يأخذها من جميعهم. 
ويترادون فيها على عدد إبلهم ؛ ويجب له فيها على القول الثاني ثمان شياه: أربع 
شياه على صاحب العشرين» وشاتان.» شاتان ‏ على كل واحد من صاحبي 
العشرة؛ وذلك أنه يقول لصاحب العشرين». ولأحد خليطيه: أنتما خليطان 
بعشرين عشرة. عشرة, لكل واحد منكماء فعليى) أربع شياه: شاتان على كل 
واحد منكما؛ ثم يقول لصاحب العشرين أيضاء ولخليطه الآخر : أنتما خليطان 
بعشرين: عشرة. عشرة لكل واحد منكما؛ فعليكا أربع شياه: شاتان» شاتان» 
على كل واحد منكم)؛ ويجب له فيها على القول الثالث نصف ابئة مخحاض» 
وأربع شياه؛ وذلك أنه يقول لصاحب العشرين: لك عشرون من 
الإبل. ولخليطيك"؟١).‏ عشرون. فجميعها أربعون؛ وفيها ابنة لبون.» وعليك 
نصفهاء فيأخذ منه نصف ابنة لبون ؛ ثم يقول لأحد الخليطين ‏ صاحب 
العشرة: لك عشرة من الإبل, ولخليطك عشرة من الإبل. فجميعها عشرون. 
وفيها أربع شياه. عليك منها شاتان. فيأخذ منه شاتين. ويفعل بصاحبه مثل 
ذلك. فيستوفي حقه نصف ابنة لبون. وأربع شياه؛ ويجب له فيها على القول 
الرابع ثلثا ابنة لبون مخاض ونصف ابنة لبون؛ وذلك أنه يقول لأحد الخليطين 
صاحب العشرة لك عشرة من الإبل. ولخليطك عشرون » فجميعها ثلاثون؛ 
وفيها ابنة محاض. فعليك ثلثهاء فيأخذ منه ثلث ابنة محاض ؛ ويفعل بصاحبه 
مثل ذلك. فيأخذ منه ثلث بنت مخاض أيضاً؛ ثم يرجع إلى صاحب العشرين 
فيقول له: إن لك عشرين 2١547‏ من الإبل. ولخليطيك17؟١2‏ عغشرون: عشرة» 
عشرة؛ فجميعها أربعون. وفيها ابنة لبون. عليك منها نصفهاء يأخذ ذلك منه 
ويستوفي جميع حقه؛ وهذه('؟0) أيضاً أربعة أقوال بينة في هذه المسألة على 


(147) هكذا في ق١ء‏ وفي ص ق 7 (ولخليطك) . 
)١448(‏ ثبت في سائر النسخ (عشرين) والصواب ما أثبته. 
)١589(‏ هكذا في قى 2١‏ وفي ص ق ؟ (ولخليطك). 
)١50(‏ هكذا في ق 2١‏ ق ”2 وفي الأصل (وهذا). 


البيان والتحصيل ' الجزء 14 

اسه لا تعاتفن تزاف ا ابو ما اا ساسا ع 1 
سنٌ عيسى بن مريم'- عليه السلام - 1 211101101101 سريت فب القع 
- سنٌ النبي ‏ عليه السلام - وأبي بكر وعمر ا ا 
السّئَنُ والحض على اتباعها يلحمسا مدا ار 
سوء أدب رجل وقف على النبي - عليه السلام ‏ وقال له: اعْدِلُ يا محمد .. 485 
السواك وما جاء في الترغيب فيه: ا اا 
السوداء التي سألت مالكاً وهي ترعد م ان كب الافة 
السيرة النبوية : انظر السنة الثانية حتى السنة الحادية عشرة من الهجرة  »4١84‏ 4/7 
سيد القوم ليس الذي يقول ذلك عن نفسه ا و 

دش - ١‏ ش 

شجر الجنة» ووصف واحدة منها وم وأا طاو ام وا ون م ورد لخر و 55٠‏ 

الشجر يأخذ الرجل منه غرساً بغير إذن صاحبه ا الو ا اي لقف 
الشراب ومناولة مَن سقى منه لجلسائه مام ام ماج د ا اق 
دقرت أبزال الأتعام قن النواد 0 ا يا 
د شرب العصير الذي أريد به الخمر قبل أن يصير مرا . . في 4ه 
- الشرب في القدح المضبب بالفضة 25252 م م 6 
-القوك قاتها بي او و د ون عا لماو مد سن كا قم 
- شرب الماء الذي يسقاه الناس في المساجد والأسواق ل ا 1 

- الشطرنج واللعب به 200000 له 
+ لجس والشهراء يا اوه م ار ا 

شعيب - عليه السلام ‏ وما ورد في وصفه 206 ا ا ني م 
الشفعة على قدر الحخصص . ١‏ 1 1 11 1 ا 

- شكوى الرجل همه إلى الله م ام 2 
د القيت نوها مجحب مر توقيرة سسا ا ا اسن ل 
+ الشيطاكن وقانقصيك إليه مخ الفول + ا اا 


-- ص - 


صاحب الشمال (من الملائكة الحفظة) يكتب ما لا يكتبه صاحب اليمين ١4 ٠.‏ 


الصادق وما يجازيه الله به في الدنيا 


وأوا. اواو ها وا .ا وا وة .ا وا .ا واأها . 6966 ٠096060‏ 


نارفا 


صاع النبي - عليه السلام - ومُدٌه 11[ [ [ [ [ [ [ [ [ 00001 
صدقة الأب على ابنه. أيأكل منها؟ ال و وظري القس ع بخ ا ب 1101 
-صدقة المُقلّ وما ورد فى فضلها ا ا 1 
الصدقة يزمر بها للشائل افيوجد قد دهي ز ز ‏ 5ك 00 ا 
- الصّرّاف وقول الحسن فيه ا 000 بالل الا هلا 
صلاة الجماعة وفضل شهودها . ا و اي 959147 
صلاة الصبح وإطالتها مع الإسفار 0ن 
الصلاة على النبي ‏ عليه السلام ‏ عند العطاس والعجب بالشيء 00ل لالاه 
صلاة النافلة» ما الأفضل أن تكون في البيت أو في المسجد؟ لمكن ل 1ه 
الصلاة فى البرانس 00 لابه اط و ل .157 
الصلاة فى الثوب الواحد الب ا ا 
الصلاة فى الجماعة والمحافظة عليها 00000 أ 
- الصلاة في المقبرة التي درست ا ا ا ا ا 
الصلاة وتأكيد الخروج إليها 0 0000 
الصيام في السفر تنفلا من لحار رق مو م بوش اط سس أ 
- الصيام وكراهة الإمساك عن الكلام فيه ا م 18 
الصيد البَرَيٌ لا خير فيه 0 
صيد الحيتان لا كراهيّة فيه 1 ااال 
عقت 
الضحية في السفر يوم النحر ل باط ا 1لا 
قاطات 
الطاعة لا تَجبُ إل بالمعروف 2111 مط الو ذا 
- طاووس وما كان عليه من الورع 10 م ع لطا ا فاه 
طعام الفجأة يغشاهم القادم وهم يأكلون فيدعونه. هل يأتيهم؟ ا 556 
طلب العلم أفريضة هو؟ ب ااسسو اا م 110 
طنجة وقراها التى غلب عليها البربر ا 
-ظوات'المريض بالبيت راقبا مه 07 
طول البناء وكراهية عمر له 01 0 ااا ال 
ش 346ي> 


البيان والد : لتحصيل اللجزء مم١‏ 


- الطيب واجتنابه إذا أهلَّ هلال ذي الحجّة. . 
سظ- 


دع 


وما ءا وها واه واوا وا. .ا فاع .د .د .د مد ٠.060‏ 


هاه فاع .د و .ا ىاه واوا قا و .ام هاه 6ه 


ع انقاتوها خوط اعاها هن أن توهين بان تُدفن مع رسول الله - كله - . 


العالم وإعراضه عن جفاءالسائل ....... 
- العالم يقول لا أدري فيما لا يدري . 0 
- العامي لا يسعه أن يقلد إل من يُفتي بعلم : 
العبادة قد يُمنعها الرجل فيكون ذلك خيراً له 


1 عبد الله بن الأرقم وقول عمر بن الخطاب فيه ال‎  . 


1ْ عبد الله بن الأرقم وما جاء في فضله ... 
عبد الله بن عمر وفضائله ملع تا ماخ ا 
عبدالله بن عمر وقصته مع ابن عامر بن كريز 
- عبدالله.بن عمر ووصفه لأهل الأمضار . . . . 
م ري 
العبد يسأل الرجل باللّه أ يشتر 5100 


- العيد يرى شعْرَ سيدته ا ل ب د ا 


_ عبيد لله بن عمر وقتله الهرمزان وجفينة . . . 
عثمان أول من اضطرب البناء من الأثئمة . . 
العزلة عن الناس وكراهة الدخول فى الفتن. 
هذل العامل عن "العفال «بالشكابة ب.. 50-7 
العزل وما ورد في كراهيته 0 
عطاء بن يسار فى قصصه 500 
العلماء هم الذين يعملون بعلمهم ...... 
العلم والحلم إذا اجتمعا 00 
العم ومراتب الناس فيه 00 
العلم والنسيان عند ابن آدم 0 


العام مهاو و واو وا .د واو .د .د وا م م6 60 م 


5 0 5 0 0 0 0 0 2 2 2 فى ب ف ف دل ف 


5 5 5 7 6 0 1 0 0 00 0 0 2 ل ف ل 1700 


6 6 6 0 00 00 0 1 2 ل ل ل ل فل 0 


عا وا ع .وام واو .داعا .د .دا ماما هد 06 


عأقاوة ا و قاوا وا و و و .د .د .د هاه 668 6ه 


هلعا عد قا ود وا و وا وأو هاه وه فامد ا .د هد نفام 


واأقاواوة ا .اواو هدقاف و .ا واند ا .داه هم و 


هما قا. ا واو وا قاو ها واوا .دا .د.ا هد 6 6م 


واأعاة ا قاو وا وا قاو ها قاو .امد .د وا هد 6ه 


هعد هاده .اواو واو واأفا.ا وا .عد .ارد هد 6ام 


.و ىه واوا هد و .ا .ا .ا .ا وا وام مث 06060 . 


وى و هاه و اه قاو دواع .دا نافد .د مد .د هد م 


قفاوا ها .د .د و و هاما .ا .د وا مام 6د مه 068 ه. 


العلم يذهب بذهاب العلماء لاط فدهي اهس ناج اجاح لوو اس ا 550 
العمامة ‏ اتدل بين اليدين أم 5 ترخى بيخ الكتفين؟ م ا و 2147 
- عمربن الخطاب استأذن عائشة حين حضرته الوفاةأ نيدفن مع النبي وصاحبه هو" 
عمر بن الخطاب أمر بكتب الناس للعطاء كات فووا م ا 12 
عمر بن الخطاب: تورعه عن أكل الطيبات 17 0 
عمر بن الخطاب: سيرته فى الناس فى سنى الرمادة يت دا 
عمر بن الخطاب. سيرته وا ورغ ' واد و وا موسي وو , أ 
عمر بن الخطاب كان لا يفرض للمولود حتى يفطم ثم رجع عن ذلك . . . ”> 
عمر بن الخطاب مات في يومه الذي طعن فيه .5 2.........1..... 5143 
- عمر بن الخطاب مع الهرمزان وجقينة . .........2.02.22.0..2...2... 535 
- عمر بن الخطاب وتفقده دواب الحمل وطرح ما يراه يثقلها 0ن 
- عمر بن الخطاب ورأيه فيمن قال لامرأته حَبْلك على غاربك ا لا ا ١‏ 
- عمر بن الخطاب وسيرته في سيره في أسفاره 1 ا ا 
. -عمر بن الخطاب وسيرته في قسم المال 000 ا يي له 
عمر بن الخطاب وشدة خوفه من الله. 6 ذ1 1[ [ [ 0 00 
- عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قتلا في شهر واحد . نج اس و ات لق" 
عمر بن الخطاب وَقَنّ ذاتٌ عرق للحجاج أهل العراق 00 00 رفن 
عمربن الخطاب وكراهته أن يستأثر بمنفعة شي ء ءفي مالالله عن المسلمين .... “اوه 
- عمر بن الخطاب وكراهته البنيان 11 0 00 
- عمر بن الخطاب ومقالته التي خطب بها في آخر العام الذي توفي فيه .. 80١‏ 
- عمر بن الخطاب يتفقد إبل الصدقة ولو مق ا ا ا ار 
0 الخطاب يرفع صوته في الصلاة بسورة النبي ‏ عليه السلام - وقول 
عائشة واقس يال الاك ل 1 مون جوتوتت اللو بال لمم وام اوح ا ا م اك 0 
مين المحاب ب دي كر مسن الا كج افو نامي و ا و ا 21 
د مو بن عبد الغزين واناعه ميدن حمريق ‏ التقطات ا خا ون" 
- عمر بن عبد العزيز وامرأته في كنسية بالشام . . . .. 5200000 كدعا اد قم 
- عمر بن عبد العزيز وبعض فضائله اع ا ما و عور ا 1 
-عمر بن عبد العزيز وخشيته من الله . . ٠.‏ ناه 
عمر بن عبد العزيز وزياد مولى ابن عياش» 5 ل 5وع 
- عمر بن عبد العزيز وسيرته في الرعية 500 02 مضرسة 
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البيان والتحصيل 
مره داب رقع نسلا ين مالك ل ل ا ا 0 ريا 
عمر بن عبد العزيز وقنوعه بالدّون اي 00 ا ا و 17 
عمر بن عبد العزيز وكتاب عامله في أمر الزكاة م ا ا ا م1 
عمر بن عبد العزيز وما يُذكر من نجابته ل و كما و عالطا موا اي 8850 
عمر بن عبد العزيز ووصيته حين حضرته الوفاة سا امش لاا ام 151987 
دعمرئين الفاسن اب من عور يق الخطاب و ا اتا ماما 6 
العمل مقدم على خبر الواحد في الحديث ' ا ل 1177 
- العنب وبيعه لمن يعصره خمراًء والزفت لمن يجعله في أواني الخمر 57 51 
العيّْب إذا كان خفيفاً لا يذكر مع الصلاح الكثير م لس لسوت 41 
العيد يقول فيه الرجل لأخيه تقبل الله مني ومنك ام سام ل 0 
دعيسن بن مريم بوما ورد في زهده اد.....؛ 00 
عيسى بن مريم وما يروى من بعض أقواله ل 11 
- عيسى بن مريم وما يروى من حديثه عن أصحاب النبي عليه السلام 3 الحخف 
عيسى بن مريم ونزوله في آخر الزمان ل بمو مو 1910 
دغ- 
- الغاصب يغتصب السلعة فيستهلكها وماله حرام مسو جا مات سا وو و 62101 
الغزو والجهاد لمن له عيال وولد م ا لخ وا لوقن أ ال 658477 
الغزو وما يجوز فيه من القصر والفطر . ٠.‏ سحاد موا ال 185 
الغسل في الفضاء ل و ل ا 1817 
غضارة العيش وما ورد في كراهتها . . . ا ان 
الغْلظةُ والشدّة في الأمور وما ورد في كراهتها م 
- الغيبة لا تعتبر في ثلاث : إمام جائرء وفاسق معلن. وصاحب بدعة 448 
- الغِيبَةٌ وما ورد في تحريمها بام ادو ل فووا اماف لطا ا لاير1 
العَيْبُ لا يعلمه إل الله تعالى ال اا دن 
الغيرة وما ذُكر فيها عن عمر بن الخطاب ا ا ع 591 
سدفءت 
الفتنة وحديث عبدالله بن عمرو فيها .. لطم اا مع ول ا و م 26 
الفتن والتحذير من الدخول فيها ا 
- الفتوى ورواية الأحاديث قلما يجتمعان ا ل ا ا ا 961 
باقرغون سن وها أمليّ له الشواك ا أكو سحب و اوه ماش وا . 503 
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الفضة يجعلها المرء في الآنية أو اللجام أو الركاب أو نحوها ل ب اتقماة 
فطر من أصبح صائماً متطوعاً ل 
الفيء وقسمه. وحمل الطعام من بلد إلى بلد 15 
عقت 

القاسم بن محمد ورفضه غطاء غدر بن عبد المرير ال فى 5# الا 
القاسم بن محمد وغيره من كبار التابعين كانوا بني بنى أمهات أولاد ران 
القاسم بن محمد وقوله في ربيعة ا ل س4 ا م م ا 7 1551 
- القاسم بن محمد وقوله في سعيد بن المسيب وواطافد قلي الوا مقر كفب “لود 
القاضي له حق على الناس كما لهم عليه حق 0ن 
القدرية وخيره من اهل الأهواء ينهى عن مجالستهم وموادتهم ان 
قراءة ابن عرد | شد رََ الُقُوم طَعَامُ الأثيم (الْفَاجِرِ) الوط 514 
القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح لمن ركبها الحيعاج 1 
القران» كراهة الإسراع في تعلمه دون التفقه فيه ا ا رض 
القران واجتماع القوم في قراءته ا و وو مم ا قي 5815 
القرآن وقراءته بالألحان فووا عوط انا ملحو امس كمعد ال 817 
القران يقرأ فى الطريق م لان لمج اق ماماو الخ مف اف لا تي ا 
- القر اكع اناياً وأسباعاً اع تنه عابم وتسسان ‏ ط الست نا 1 
- القراظ التابعي وقولته ليزيد بن معاوية ا م ا 
قرط الذهب للصبي سة ان و أ نو متام اناده الور لما ل لوحي ا 5411 
- قريظة وقسمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار ا ا ل 
قسم الرجل ماله بين ورثته في صحته 120000 م ١160‏ 
القصاص للعبد من سيده ا ا و ا 
- القصد في الإنفاق» والسمتء والتؤدة جزء من كذا من النبوة توميو 411 

قُضّةٌ السّحَر للمرأة وما ؤرد في كراهيتهاً لم ا 0167 
- القضاء وولاية بيت المال وما ورد في التنفير منهما كم ا ال 241/1 
قلب الشيخ شاب في اثنتين: حب الحياة وحب المال ا ر اة 
- القمل وكراهة طرحه في النار وو قا اجام موق لم م 517 
- القناع لغير حَرٌ أو برد ا ا ا يس اذا 
القيساريات المغصوبة أو المبنية بمال حرام والتجارة فيها م ل 6 


2/11 


البيان و 2 لتحصيل الجزء مم١‏ 


دك - ظ 

الكاسيات العاريات احة واات و الفح اا او مره مأ ابت مم 
- كثرة الكلام وما قيل في كراهتها اير وم م ل رود ل انمه ا 1 11 
الكحل للرجل بالنهار والليل ابس د د ب ند اوفط الج عن وو ل ارق 
كرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة اذ[ 1[ ا 
- الكرامات والقوم الذين أخذوا شاة بعد أن نُهوا عنها فذبحوها وتركوها. . . . 4م 
كشف الفخذ ذن لجي م1 و سويو كب اندج 1 نو اس ف لام اس ا امم اليه ل ا 
كعب الأحبار وسبب إسلامه مالساي ع اح لوجع ا لق د ا ل ل لاقيو 
كعب الأحبار وقوله لعمر بن الخطاب في المصحف أهذه التوراة؟ . .5+٠0 ٠.‏ ١/ام‏ 
- الكعبة وكراهة رفع البناء عليها 111111111110 444 
كلام الإمام في الخطبة يسمعه المرء وهو في الطريق هل عليه أن يترك 
الكلام وينصت؟ مقع عا لولس 4د د انار م قلف ود بالأية خسم فر لمم 04 نج ور ا 1 26 
كلام الإمام مع الخطبة بشيء يوم الجمعة وهو على المنبر 3 

- الكلب الضاري وما ورد في ابتياعه اا لا ا ا 0 الات 
- الكي من اللقوة والذبحة وغيرهما اوساو ب اتاو وام و اود ال ارو يي 4153 

دل 

- لباس الثوب المصبوغ للرجال 101 ا 
+ نامي الصوف الغليظ وما ورد في كراهيته اكات لوا سوم مام 1 
انلك المصورة يلعب بها النساء والجواري 0 00 ااا 0 

' 1 | 

الماء لا بأس باشترائه إذا منعوه جتنن متتختو أ اسم و اريم 5 

- المال الحلال يشوبه الحرام ا و ل ال لا 
مالك بن أنس وما رئي له من الرؤيا تدا كا طاو عباط نوشخي ال 4811 
- المؤمن الممدوح بالإيمان الايد لأ لبان بط وكيد وأ ابا و لب جع و م 5117 
مبايعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق, اللو م م حي مم خخ ا ماه 
- المتشابهات والمشكلات فى القران والحديث طائفة منها .. هما ١خن‏ ل 04ه 
- المتظاهرتان على رسول الله يق من أزواجه ولع اا ا ا ويا 
- المجذوم وإدامة النظر إليه نرقو 
- محبة الرجل أن يُرى في شيء من أعمال | لبر 52036 6 لعفا 
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المحدثات من الأمور وما ورد في كراهتها زد 0 1 
محمد بن مسلمة وتركه الدخول في الفتنة ااا 
محمد بن المنكدر سيد القراء وثناؤه بالعلم على سعيد بن المسيب وسليمان 
- ابن يسار نك الر د فقي ب ا و و 114 
السخضرة تنسكيا الجر [لاستتعانة نيها قا 
المراء وما يُحْشى من فتنه ل كله 
المرأة تشرب الدواء لتعجيل الطهر من الحيضة ا ا 
- المرأة تموت بجمع (ولدها في بطنها) ل ا 
المرأة وما ورد في أنها كالضلع مذ ون نط و الوطم امو بس باج 58011 
مروان قدَّم الخطبة في العيد قبل الصلاةء وقبله معاوية أو عثمان ا كع 
المساجد تعلق فيها أقناء التمر للمساكين جوج حا ب ال ل 125 
المساجد وتحسين بنائها ا لامش ل جم وال كر 21/8 
-المسافر يضيب مما مر يهام الثمان 00 0 0 0 0 ااا 0 
- مسجد النبي ‏ عليه السلام ‏ بم يبدأ الداخل إليه؟ 9 
- مسجد النبي يك خلا في ثلاثة أيام أولها يوم قتل عثمان م ل و كم 
- مسجد النبي - عليه السلام - قبلة النبي وَمُصَلاهُ فيه م 1 
مسجد النبي عنليه السلام - والبيتوتة فيه ولخطايا ساود رازه #اتخس ‏ ت ود كلاه 
- مسجد النبي عليه السلام - وصفةء وحنين الجذع إليه عا ات 11 
المسجد ودخول آكل الكراك والثوم إليه ا 0 
- المسجد والصلاة في سقائفه قرارا قن الحر ل ا بخ و ا ذا 
- المسجد وكراهة التروح بالمراوح فيه -_بب_1 0 
المسجد والمبيت. على ظهره ده فج بو قا باوج وو ا ا ب 11015 
- المسجد يخرج منه الرجل بالحصا تع ميد كةو وكوي كلاه 
المسجد يمر به المرء ولا يركع فيه 1ج لأسنف لمكي ا 
مسح الوجه باليدين في الدعاء ا اس ةد 13 
مس المرأة فرجهاء أفيه الوضوء؟ ا ان افوا شك مسار 1117 
- المصائب التي تصيب المرء ء تكفر نها'خطاناه ا تن قل 
المصاحف لا تكتب على ما يخالف هجاء المصحف الأول ل مم 
المصاحف وتحليتها بالفضة وغيرها ا ل أ 


البيان والتحصيل الجزء م١1‏ 


- المصلى يذكر وهو فى صلاة العصر أنه كان قد صلى اس او الوا 
الوضيلى بيرق اندم القليل في ثوبه حو ا ا سوا يي ا 
- المصلي يغطي لحيته بثوبه ا 1 
- المظالٌ (القلانس التى لها ظل) وجواز لباسها مانو اا ب با 
قنز بن صل سر وعلة على" العونة لحر الطانب ال ار 
- معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري . سيرثهما في قراءة القرآن كا 
- معاذ بن جبل ووصيته لرجل ار ةساط انا واج مك ولو تلو ا 26 
- معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية ل مسا مطاف يجب ا ال الي 7 541 
معاملة الذي يعمل بالربا ويبيع الخمر قي ب ام لاا عو كاه 
- معاملة من لا يؤتى زكاة ماله 1 1 1 1 ااا 
- المعائقة والمصافحة. وتقبيل الرجل ابنته وأخته عند القدوم من السفر ... 5١6‏ 
- معاوية وما أوصى به في ماله 7 0001353 0 0 00 
- المغنيات شراؤهن وبيعهن ا 
- المفتون من التابعين فى المديئة زق1 
- المُفتي لا يقول فيما يؤديه إليه اجتهاده: هذا حلال وهذا حرام ل لاس 
- المُقام وموضعه من البيت. وحدود الحرم. ومواضع مناسك الحج هلام 
- المكاتب بين الشريكين يقاطعه أحدهما بعري ا و 1 
- المكاتب تباع كتابته ير ةزة ةز ز ز ز ز ز ز ز ز دز 2 0 ا 0 
- مكة. الصلاة فى سقائفها فرارا من حر الشمس 1[ 1[ [ [ [ ز[ 1 00107111 
مكة: ما قاله رسول الله ككل - عند دخوله إليها ا قا 
مكة وهيئة دخول النبي ‏ عليه السلام ‏ إليها عام الفتح ا ا 0 
الملائكة ودعاؤهم للإانس وعليهم 1 1 1 ا 
- الملعونون الستة استوب ا لم موا وج وساوو مني د و لق أ 1 


- الملوك ومن يُعدّ في جملتهم؟ 1 


عليك . فتضعه عنه ا ع ا ار ا ا و ا 5 
- موسى - عليه السلام - وما ذُكر في وصفه عامل عفن لشو لت مح اج رتوو وي .847 


- موسى - عليه السلام - ومشيه مع المرأتين إلى أبيهما شعيب عليه السلام . . خض 
-المولودوهومخبول أوالذي أصابه الخبل قبل أن يبلغ العمل بمنزلة من مات صغيراً 0ه 
141 
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00١‏ دن 
- النار يوم القيامة وخروج عصاة المؤمنين منها ما 
النصرانى : مواكلته ومصادقته وتكنيته ا لو ل 
د النسيفة من اللازن ا قف اا ا امت 4 1 
النظر إلى شعور نساء أهل اللماهن الحهره والنصارى تا م 101 
النعل الواحدة يقف فيها من قطع قِبَالُ نعله العامة 
- النفقة من المال الحرام 1 1 1 اا 0 
التفل تمن الحسن لاوم وان وااو امسا ابا جو مو د نكا 
نكاح ذات الدين والحض عليه ب اده 
- نوح وكثرة قومه ا دل الخو ةم مرك باو الفا روا 10 
1-7 كم 
- هبة الثواب, الواهب أحق بها حتى يثاب عليها لحو ا 
- الهدية للنصراني 1 1 1 ا 
- هشام بن حكيم وما ورد في فضله ال م ساسا العامة م 
- هلك الناس. وما ورد في النهي عن قوله لل ل فحلا د1» 
- الهند وما ورد في كثرة عدد أهلها ا ل ا 0 
دو 
وارث المال عن أبيه بعضه حلال وبعضه حرام مق ل طاح لمكن هللاه 
وسم الدواب والغنم في وجوهها مكروه ل ا ا كل قدا 
«وسوية الشيطان 0000010139 000 
وطء المرأة من غير مخرج الولد ل وت ام ا و 
حاوضيت المزع" تقسله يا هواغليه متهي عزئة ا اخ 
وه عل ون فييك 000 اه 
- وصية عمر بن الخطاب : من كان له رزق فى شىء أن يلزمه م لام طم ا 11 
- وصية لقمان لابنه مق مود المنقم او وام ا ا ال و ااا ل م 
وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة 0000 


الوضوء إذا لم يذكر به صلاة أو ما في معناها مما لا يصح فعله إلا بطهارة . /494 
»> 


كتاب ركاة الماشية عع 
مذهب مالك في الابتداء والانتهاء. فقس عليها سواهاتصب (إن2*317 شاء 


الله) ‏ وبالله تعالى التوفيق9؟*3 , 


لا ل] لا 


)١6١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ق١ء‏ ق7. 
(؟16١)‏ هكذا في الأصل. وثبت في ق ١‏ (لاشريك له. تم كتاب زكاة الماشية). وفي 
ق ” (تم كتاب زكاة الماشية ‏ والحمد لله كثيرا). 


البيان والتحصيل الجزء 1١8‏ 


- الوليمة يدعى إليها المرء وفيها اللعب 1 11[ |[ |[ 0 10000 
- الوليمة يدعى إليها المرء ويقال له ائت معك بمن تحب الا اده 
دي - 
- ياسمين وكراهية التسمية به 01 000 
- اليتيم ومخالملته في النفقة 1 اا 
- اليمين مع شهادة المرأتين في الدّين جا ال ا ام و ل ذا 
- يهود نجران وفَدَك أجلاهم عمر بن' الخطاب ... ا ا ا 
- اليهود وسبب سكناهم الحجاز 000101 ا ان 
- يوم أحد, ما تحدّث به المشركون من أن النبي قتل 0 ااا 
- يوم الجمعة وكراهة ترك العمل فيه 1[ [1[ؤز[1[ز[ 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ [ [ [ [ [ 2110011 
- يوم الحَرّة وبعض ما جرى فيه #الاحسط رفسم مواقا وا مكلا وو جا ل للم د لك 
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كتاب زكاة الحبوب والفطر /الاع 


كتاب”' زكاة الحبوب والفطر ' 


من سسماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب القبلة 

قال سحئنون: أخبرني ابن القاسم. قال: سمعت مالكاً قال 
في زرع الحنطة وما أشبهه مما فيه الزكاة, يبيعه 7" صاحبه بعد أن 
يبس ويستحصد2». وهو قائم قبل أن يحصده: فلا بأس أن يأمن 
المبتاع عليه إذا فرغ وكاله. أخبره بما وجد فيهء فأخرج البائع زكاة 
ذلك؛ قال ابن القاسم : فإن باعه من نصراني فأحب إلى أن يتحفظ 
من ذلك حتى يعلم ما خرج منه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الزرع إذا أفرك واستغنى عن 


)١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق"5 زيادة (بسم الله الرحمان الرحيمء صلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم) ‏ وهو الكتاب الثالث والأخير من كتب الزكاة. 

0) ثبت في ص ق ١‏ (الفطرة) واضطربت في كتابتها نسخة ق 25 فكتبتها بالهاء 
(الفطرة). وبدونها (الفطر) ‏ وهو الثابت في المدونة والمقدمات». وسواهما من 
المهمات؛ وكتبتها. كذلك داخل الكتتاب ‏ النسختان ص ق7 - كما يأتي قريباً. 

() هكذا في ص ق ”. ق ١‏ (فيبيعه) ‏ وعليها علامة (صح). 

(54) هكذا في ص ق ١ء‏ وفي ق5 (ويشتد). 


و البيان والتحصيل 
الماءء فقد وجبت فيه الزكاة على صاحبه؛ وكذلك الثمرة إذا أزهت. فإذا باع 
شيئاً من ذلك بعد وجوب الزكاة فيه. فالزكاة واجبة عليه حتى يؤديها؛ وله أن 
يأمن المبتاع في مبلغ ما رفع فيه إن كان مأموناً. وإن لم يكن مأموناً أوكان 
ذمياً. فعليه أن يتوخى قدر ذلك ويزيد ليسلم ؛ قاله ابن الموازء وهو صحيح ؛ 
كمن عليه صلوات ضيعها لا يعرف مبلغهاء فإنه لا يصلٍ حتى لا يشك أنه قد 
قضى أكثر مما عليه ؛ وقد اختلف إن أعدم البائع قبل أن يؤدي الزكاة» ووجد 
المصدق الطعام بيد المشتري ؛ فقال ابن القاسم: يأخذ الزكاة منه ويرجع المبتاع 
على البائع بقدر ذلك من الثمن . وقال غيره: لا سبيل له على المشتري» ويتبع 
البائع ‏ وهو الأظهر؛ لأن البيع كان له جائزا بظاهر قول النبي ككل : لا تبيعوا 
الحب في. سنبله حتى يبيض في أكمامه. ونبيه عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها؛ وقد قال محمد بن المواز قول ابن القاسم أحب إليء لأن البائع باع 
مالم يكن له أن يبيعه ‏ وهو بعيد؛ إذ لو كان البائع باع مالم يكن له أن يبيعهى 
لوجب أن تؤخذ الزكاة من المشتري ‏ وإن كان قد أكل الطعام ملياًء كان 
البائع أوفعدها على حكم الاستحقاق ؛ أو أن يكون البيع فاسداً ‏ على تأويل 
في المذهب» 0 2 : أنه إذا باع من الثمار ما تجب فيه الزكاة بعد 
الزهوى فالبيع. فاسد. أن يبيع تسعة أعشارها ونصف عشرها إن كان 
نضجاً؛ ؟؛ فقول ابن 7 استحسان على غير قياس» وكان ينبغي إذا أخحذت 
الزكاة من الطعام على هذا أن يرجع المشتري على البائع بالمثل. لأن المكيلة 
وجبت على البائع . فكأن المبتاع أداها عنه. لا بقدر ذلك من الثمن على حكم 
الاستحقاق. إذ ليس ذلك باستحقاق؛ وإذا رجع عليه9؟ بقدر ذلك من 
الثمن ‏ على ما قاله ابن القاسم. فيرجع عليه أيضاً بقدر ذلك من النفقة ني 
أنفقها في عمله ؛ لأن العمل كان على البائع فلا يخسره المبتاع , 3 التوفيق 
مسألة 

قال مالك: ليس على أهل الحوائط أن يحملوا ماعليهم من . 

صدقات ثمارهم. 9 يؤخذ ذلك منهم 5 حوائطهم . 


(5) هكذا في ص ق 2.5 وفي ق١‏ وإليم. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر ٠‏ عع 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لقوله تعالى: #خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم 4" الآية. "© فوجب أن تؤخذ الزكاة من المال بموضعه الذي 
هو فيهء ولا يلزم أصحاب الأموال حمل زكواتهم إلى من يأخذها منهم. 
إذلم يؤمروا بذلك. كالجزية التي قال الله فيها: «حتى يعطوا الجزية 69# 
الآية9». وقد مضى القول في هذا المعنى(''" في سماع ابن القاسم من كتاب 
زكاة الماشية» ويأتي أيضاً في أول سماع أشهب من هذا الكتاب 2. 


ومن كتاب 
أوله الشريكان يكون لهما المال 
قال: وقال مالك فيما أكل الناس من زرعهم"'", 
وما يستأجرون 7 مثل المع 3 1) لك يعطى منها. حمل سن 
بقتهو'2. قال مالك: أرى أن يحسبوا كل ما أكلوا واستحملوا به. 
فيحسب عليهم في العشور- إذا أخذ منهم؛ وأما ما أكلت منه”") 
الدواب والبقر إذا كانت في الدرس . فلا أرى فيه شيئا. 


(5) هكذا في الأصل. وفي ق١.ء‏ ق7- تتمة الآية. 

1) سورة الأنعام : الآية رقم .١١4‏ 

(8) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق”» ‏ تتمة الآية عن يد وهم صاغرون». 
(9) سورة التوبة: الآية رقم 9؟. 

)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق*: (مضى هذا المعنى). 
)١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” ‏ زيادة (وبالله التوفيق). 
(؟١)‏ هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (زرعهم). 

)١19(‏ هكذا في ق7ء وفي ص ق ١‏ (ألقت). 

)١4(‏ هكذا في ق 7. وفي ص ق ١‏ (الحبل). 

)١١(‏ هكذا في ص ف ”2 وفي ق ١‏ (بعيبه). 

(15) هكذا في ق١ء‏ ق 7 وفي الأصل (وفيه). 


١ 2‏ البيان والتحصيل : 


قال محمد بن رشد: وهذا كى| قال. لأن الزرع إذا أفرك فقد وجبت. 
فيه الزكاة : العشرء أو نصف العشر ‏ حباً مصفى تكون النفقة في ذلك من 
ماله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيا سقت السماء والعيون والبعل العشرء 
وفيها سقي بالنضح ‏ نصف العشر”"" . فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل 

ما أكل منه. أو أعلفه, أو استأجر به في عمله لوجوب 2 ذلك عليه في ماله؛ 
قال ابن المواز: وكذلك ما تصدق بهء إلا أن يكون ذلك كله تافهاً يرا 019 
لا قدر له؛ وقد قيل إنه ليس عليه أن يحصي ما أكل منه أو تصدق به وهو 
فريك» أو قبل أن يببسولقوله عز وجل : إكلوا من ثمره إذا أثمرء وآتوا حقه 
يوم حصاده 7" . وهو مذهب الليث بن مسعد. وأما ما أكل منه بعذل يبسه» 
أو أعلفه. فلا اختلاف في أنه يجب عليه أن يحصيه ؛. واختلف فيما تصدق به بعد 
اليبس إن كانت الصدقة على المساكين. إذ قد قيل في قوله عز وجل : «وآتوا 
حقه يوم حصاده04' "2 . أنه ان يعطي منه المساكين ما تيسر عند حصاده من غير 
الزكاة ‏ سوى الزكاة ‏ ندب وقيل فرضاً واجباً ‏ مع فرض الزكاة؟ وقيل 
نسخه فرض الزكاة : قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيها سقت السماء 
ا ل 0 فمن جعله 
تدياء أو فرضاً واجبأ ‏ مع الزكاة. فليس عليه أن يحصيه؛ ومن رآه منسوخاً 
بالزكاة, أوقال | إن المراد به الزكاة ‏ وهو مذهب مالك. أوجب عليه أن 
يحصيه ‏ كا قال ابن الموازء ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته ‏ إذا نوى به 
صدقة التطوع ؛ وكذلك لوأعطاه ‏ ولا نية له في تطوع . ولازكاة؛ وقد احتلف 2 


(117) الحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. 
أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 15 وأخرجه البيهقي في السئن 
الكبرى ١10/4‏ . 
(18) هكذا في ق١.‏ ق7ء وفي الأصل (بوجوب). 
(19) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق 5 (يسيراً تافهاً) . 
)٠١(‏ سورة الأنعام : الآية رقم .1١4١‏ 
)7١1(‏ تقدمت الإشارة إلى" الحديث آنفاً. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر 1 00 امىة 


إذا أخذت عنه الزكاة كرهاً ‏ على قولين » أجدهما: أنه تجزئه من الزكاة. لأن 
الزكاة متعينة في المال» فإذا أخذها منه من إليه أخذهاء أجزأت عنهة كما تجرىء 
عن الصبى . والمجنون؛ والثاني: أنها لا تجرئه. إذ لا نية له؛ والأول أظهر. لأن 
اليه ف اذلف مرخودة من الامون بأعذهاء رأناما اقلت من الدزاته زاللقن فى.: 
حين الدرس: فليس عليه أن مخصى. شيئاً .من ذلك» لأنه أمر غالب ممنزلة 
ما لوأكلته الوحوشء أوذهب بامر من السماءء وبالله تعالى التوفيق . 
ْ ومن كتاب 
. أوله اغتسل على غير نية 
قال مالك في حب القرطم الصدقة. سحئون أحب إلي ألا 
تكون فيه الصدقة. وهو قول مالك؛ وقد كان ابن القاسم يرى فيه 
الصدقة من زيته ولا يعجبني ذلك" . 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم خلاف قولي مالك جيعاً. لأن 
الظاهر من قول مالك في حب القرطم الصدقة._أن الصدقة تو : منه حباء فتحصيل 
الاختلاف في ذلك. أن فيه قولين» أحدهم) أن الزكاة لا تجب فيه؛ والثاني 
أنها تجب فيه: قيل في حبه ‏ وهو ظاهر أحد قولي مالك. وقيل في زيته ‏ وهو 
قول ابن القاسم. وقول مالك في الرسم الذي بعد هذاء والأظهر أن الزكاة 
لا تجب فيه. لأنه ليس من الحبوب التى تدخر للاقتيات بهاء ولا من الثمار؛ 
فالقول بأن الزكاة تؤخذ من زيته عراف ومن أوجت الزكاة فية قاسه على 
الزيتون؛ .وما أنفق الناس على الزيتون في قياسه على ثمار النخيل» والأعناب؛ 
لأن الشافعي لايرى فيه الزكاة. وهو مذهب ابن وهب من أصحابنا؛ 
فالشافعي لا يرى الزكاة في شيء من الثمارء إلا في ثمار النخيل والأعناب ؛ 
ومالك يراها في ثمار النخيل» والأعناب. والزيتون؛ وابن حبيب يراها في جميع 
الثمار("" الثابتة ‏ كان مما يدّخر أو مما(؟'؟ لا يدخرء بظاهر قوله عز وجل: 


(77) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق" (ماقال). 
زشرفة هكذا في ص ق 7 وفي ق ١‏ (ثمر الثمار) . 
(74) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” (أولايدخر). 


«وهو الذي أنشأ جنات معروشات» ‏ إلى قوله*"© : «وآتوا حقه يوم 
حصاده2'7#4 بعد أن ذكر الرمان فيا ذكر؛ وأبو حنيفة يراها في كل ما أنبتت 
الأرض مما يؤكل» بظاهر قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام: فيها سقت السياء 
والعيون والبعل العشرء وفيها سقي بالنضح نصف العشر ‏ وبالله التوفيق . 
0 ومن كتاب 
أوله تسلف" ف المتاع والحيوان 
وقال مالك: أرى في زيت القرطم زكاة إذا كان يعصر منه مثل 
ماذكرتم. قال ابن القاسم: قال مالك وليس في ون 18 بيو 
الكتان ولا في زيته شيء. 
قال محمد بن رشد: أما الزكاة في القرطم» فقد مضى القول فيه في ” 
الرسم الذي قبل هذاء وقول مالك في هذا الرسم. مثل قول ابن القاسم في 
الرسم الذي قبله؛ وأما حب بزر الكتان» فلم يختلف قول مالك في أن الزكاة 
لا تجب فيه. ولأصبغ في كتاب ابن الموازء أن الزكاة فيه؛ ولا فرق في القياس 
بين بزر الكتانء وحب القرطم ؛ لأن الزكاة إنما وجبت فيهما عند من أوجبها 
فيهماء من أجل ما يعصر منهما من الزيت - قياساً على الزيتون؛ وإنما فرق مالك 
في أحد قوليه بيهاء لأنه رأى الناس يعصرون الزيت الكثير من القرطمء 
ويتخذونه لذلك, ولايفعلون ذلك في بزر الكتان ‏ والله أعلم. 0 
01-0300990 مسألة 
وسئل مالك عمن دفع زكاة الفطرء أيدفع إليه منها؟ فأنكر 


(8؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ ق 5 (وغير معروشات) ‏ إلى قوله: «كلوا من ثمره 
إذا أثمر» ‏ الآية. 

(5؟) مرت الإشارة إلى الآية آنفاً. 

(؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١١‏ ق 5 (يلسف) ‏ بالياء. 

(78) هكذا في ق١ء‏ ق27 وسقطت كلمة (حب) في الأصل . 


وه 


. كتاب زكاة الحبوب والفطر ٠ 0١‏ د برد 


عر 
ع 


ذلك وقال: كيف تدفع إلى من دفع؟ لا أرى ذلك» ثم رجع عنها بعد 
ذلك فقال في نعم: إني لأستحب ذلك إذا كان محتاجا. 

قال محمد بن رشد: زكاة الفطر إنما هي زكاة الرقاب. ليست بزكاة 
الأموال, فهى تجب على من لا مال له إذا كان عنده فضل عن قوت يومهجه ب 
وقيدا؟ "© الما يؤقيا مهب قاله نابي حبيت + وقال غيردة” إلا أن يضر دلك. نه 
ويؤدي إلى جوعه. وجوع عياله ؛ ومن ليس له إلا هذا المقدارء فهو من الفقراء 
الذين تحل لهم الزكاة؛ فلهذا وقع الاختلاف في هذه المسألة» فوجه قول مالك 
الأول. هذا تمن تجب عليه زكاة الفطر. فلا يأخذها قياساً على سائر الزكوات ؛ 
ووجه القول الثاني أنه-مسكين تجار أن اعد ميدقة الفظر ب فياسا عل سائر 


المساكين وإن كان هوممن دفعها؛ وإذا جاز دفعها إليهء فهو أولى من غيره بما 


تين من فضله؛ إذدفع الزكاة مع مسكنته وحاجتهء قال الله عزوجل 
«ويؤثرون على أنفسهم 4(" الآية 7 2. فهذا وجه استحسان قول مالك 
لذلك. وهذا إذا دفعها إليه الذي نجمع عنده. ويل تفرقتها ؛ وكذلك يصلح إن 
يقرأ كيف يدفع على مالم يسم فاعله ؛ وأما أن دفعها إليه المسكين الذي دفعها 
هوإليه. فذلك مكروه إن كانت هي بعينهاء من أجل الرجوع في الصدقة؛ 
فمن أوجبها على من له فضل عن قوت يومه., قدرهالم يجز لمن يجب عليه أن 
يأخذهاء لم يجز أن يعطي زكاة الفطر لمن عنده قوت يومه ؛ ولا أن يعطي لمسكين 


واحد أكثر من صاعء. | إلا أن يكون "ذا عيال. وهوقول أبي مصعب: إنه 
لا يعطاها من أخذهاء ولا يعطى فقير أكثر من زكاة إنسان. 
مسألة 


(59؟) هكذا في ق”, وفي ص ق١‏ (فيه). 
(0). هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق” ‏ تتمة الآية «#ولوكان بهم خصاضة 1 
١١م‏ سوره ة الحشر: الآية رقم 9. 


عمع. | البيان والتحصيل 


أرى أن يتحروا ذلك كما هويابسء. ثم يؤدون حمصاً وفولاً يابساً 
قال مالك وهو عندي وجه الصواب . 

٠‏ قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الزكاة قد وجبت في ذلك 
بالإفرياك, والاستغناء عن الماء ؛ فبيع ذلك أخضر بمنزلة بيع الحائط من النخل 
00 إذا أزهى. أنه ينبغي له إذا لم يدر كم بلغ مافيه من التمرء 

أو الزبيب» أن يتحرى ذلك؛ وقد مضى في أول رسم .من هذا السماع ٠»‏ مثل 
هذا المعنى , ولمالك في كتاب ابن المواز في الفول والحمص 0 
فلا بأس بهء ولم يقل ذلك في النخل والكرم + والفرق بينهاعلى هذا القول. أن 
تمر النخل والكرم. إنما يشتريه المشتري لييبسه. فهو ينقص في ثمنه لذلك؟ 
والحخمص والقول إغا يشتريينا المشتري للأكل إذا اخضر 7" لا للتيبيس» 
فلا ينقص في الثمن من أجل التيبيس الذي يجب على البائع شيئاً. فإذا أعطى 
المساكين من الثمن”'" فلم يبخسهم شيكاًء وبالله التوفيق. 

مسألة 


وقال مالك في رجل كانت له نخل أوزرع أوكرم. تمايزكى ء 
0 0 انقطعت عنه » فسقى بقية عامه 
بالنضح , أو بالسواقي ' ؛ قال مالك أرى أن بخرج 0007 
والنصف الآخر نصف العشرء؛ قال ابن القاسم قال لي مالك: أ 
ما كان مثل هذاء فعلى هذا :يعمل أفيه؛ وي 


فالذي بهتم ‏ وهو أكثر, ذ فعليه أن يزكي .به إن كان بالنضح فنصف 
العشر. وإن كان بالعين فعليه العشر ؟؛ قال سحتون عن على بن زياد 
عن مالك مثله . 


(7*) هكذا في الأصل. وفي ق١اء‏ ق7. 
(م”) .هكذا في :قى 1 ق 25 :في :الأصل (الثمر) وهو تحريف. 
(4) :هكذا في تى 3ق 27 #وفي الأصل (سنة) . 


:كتاب. زكاة الحبوب والفطر ش 6 


قال محمد بن رشد: إرادته 0 "© إن كان ما سقي بالعين مثل 
ما سقي بالنضح , أو زاد أحدهما على صاحبه شيئاً يسيرًء فليخرج نصف 
زكاته. عشرأًء ونصفها نصف عشر؛ وإن كان أحدهما قليلاء والآخر كثيراً:. 
الثلثين أو أكثر. فليخرج على الأكثر كان هو الأول أو الآخر؛ لأن به تم. كقا 
هومفسر لمالك.. وابن القاسم. وابن الماجشون ‏ في غير هذا الموضع ؛ فعليه 
يحمل مافي الرواية., لأن في لي بعض الإشكال. وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق . 


ومن كتاب 
أوله حلف ليرفعن أمراً (إلى السلطان) 


وسئل مالك. عن قوم وليس طعامهم إلا التين» أيؤدون منه 
الزكاة في في الفطرةء قال لا يؤدون ما منه الزكاة . 

قال محمد بن رشد: هذا يبين أن مافي المدونة من كراهية إخراج 
التين في الفطرة لمالك. معناه: وإن كان ذلك عيشهم ؛ وهومثل قول أشهب 
فيها إن إخراجها من القطنية لايجزىء ‏ وإن كان ذلك عيشهم ؛ خلاف رواية 
أبي زيد عن ابن القاسم أنها تجزىء إن كان ذلك عيشهم . وقد روى عن ابن 2 
ش القاسم مثل قول أشهب »؛ ؛ ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. أن زكاة 
الفطر "2 تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياءء وهي: القمح. 
. والشعيرء والسلتء. والتمرء والأقط. والزبيب.. والأرزء والذرة» والدخن ؛ 
فإن كان عيشه وعيش عياله غير الصنف الذي هوغالب عيش البلد من هذه ٠‏ 
الأصناف. أخرج من الذي هوغالب عيش البلدء كان الذي يتقوت (هى) 9 


زنضة ا 


(ه*) هكذا في ق2١.ء‏ ق275 وسقطت كلمة (أنه) في الأصل . 
(5”*) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١ء‏ ق”. 
(7*) هكذا في ص ق 7”ء وفي ق؛١‏ (الفطرة). 

(4*) هكذا في ق١ء‏ ق5ء وسقطت لفظة (هى) في الأصل. 


المع البيان والتحصيل 


به أرفع» أو أدى» إلا أن يعجز عن أن يخرج أفضل*” مما يتقوت به ؛ وذهب 
محمد بن المواز إلى أنه إنما يخرج مما يتقوت (هو) 27 به. كان أفضل مما يتقوت 
به أهل البلدء أوأدى؛ إلا أن يكون الذي يتقوت به هوأدنى بخلاً ولوماً. 
فيلزمه أن بخرج ما يتقوت به أهل البلد؛ وزاد ابن حبيب على هذه التسعة 
الأشياء ‏ العلس .وله في مراعاة ما يتقوت به هووأهل بلده ‏ تفصيل يطول 
جلبه؛ من أحب الوقوف عليه تأمله في موضعه ؛ وقد قيل إنها لا تخرج إلا من 
ستة أشياء. وهي : القمح . والشعير. والسلت. والتمرء والأقط. والزبيب.- 
وهوقول أشهب. وقبل إنها لا تخرج إلا من خسة أشياع” وهي : القمح. 
والشعير, والتمرء والزيت, والأقط . وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى عنه 
في العشرة. وقاله ابن الماجشون ؛ إلا أنه جعل السلت مكان الزبيب» وذهب 
أهل الظاهر إلى أنها”؟ لا تخرج إلا من التمرء والشعير؛ وذكر وجه كل قول 
من هذه الأقوال ؛ وما يتعلق به قائله؛ يطول. فتركت ذلك اختصاراء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب . 
أوله يتخذ الخرقة لفرجه ‏ - 
وسئل عن الرجل لا يكون عنذه قمح يوم الفطر. فيريد أن 
يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم. ويرى أن ذلك أعجل ؛ 
وسلم ؛ ومن رواية عيسى قال ابن القاسم ولوفعل لم أر به بأسا. 
قال محمد بن رشد: رواية عيسى هذه عن ابن القاسم. خلاف 
لرواية أبي زيد عنه بعد هذا؛ وقد قيل إنها ليس بمخالفة لهاء وإنما خفف ذلك 


(9) هكذا في ق 2١‏ ق 27 وفي الأصل (أيضاً) وهو تحريف. 
(40) هكذا في ق١.‏ ق25 وسقطت لفظة (هو) في الأصل . 
)4١(‏ هكذا في ق١ء‏ ق”5ء وفي الأصل (إنه). 


كتاب زكاة ال حبوب والفطر /اممء 


في رواية عيسى هذه. لقوله يشترونه لأنفسهم. فإنما دفع الثمن إليهم على 
ذلك والله أعلم. وبه التوفيق ْ 
من سماع أشهب. وابن نافع من مالك 
من كتاب أوله وصايا ثم حج ثم زكاة 

قال أشهب. وابن نافع : سثئل مالك عمن يحمل الطعام إلى 
أهل مكة؛ أترى أن يؤخذ منه نصف العشر مثل المدينة؟ قال نعم. 

قال محمد بن رشّد: زاد مالك في كتاب ابن سحئون.ء والمجموعة: 
' وكذلك من. بأعراضههم| من القرى. ليكثر حملهم لذلك؛؟ فأما في القطنية فيؤخذ 
منهم العشرء وذكر ابن سحنون في كتابه من رواية ابن نافع يؤخذ من أهل 
| الذمة من الزيتء والطعام. العشر إن تجروا في بلاد المسلمين إلى المدينة» ومكة 
. وغيرهما ا ا د والزيت» ليكثر الحمل 
إلى المدينة » وقد أغنى الله المدينة. وغيرها ؛ فيؤخذ م: منهم اليوم العشر من الزيت» 
والطعام ؛ وقال ابن نافع : لا يؤخذ منهم بهذين البلدين» إلا نصف العشرء ىا 
فعل عمرء وإن استغنوا اليوم عن ذلك. مثل ما في العتبية» وهو الأظهر ؛ لأنهم 
وان استغنوا عن ذلك. ففيه رفق لهم على كل حال. وقد فعله عمر فلا يترك» 
لقوله عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.من بعدي 
عضوا عليها بالنواجذء وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن الذي يخرص عليه نخله فيجد في تمره أكثر 
ثما خرص عليه. قال أرى أن يؤدي فضل ذلك ؛ قلت أرأيت إن وجد 
أقل مما خرص عليه؟7" © قال إن ترك فلا يعطهم. ولو أطاعوني» 
لأمرتهم آلا يأخذوا منه شيئاً. 


9:) هكذا في الأصل. وفي ق١ء..ق‏ " (فقال). 


4 ْ ش البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله أرى أن يؤدي فضل ذلك يريد واجباً 
عليه. وهو أصح 477 )ما في المدونة. لأنه قال فيها حب إلي أن يؤدي(4؟)؛ لأن(*؟) 
نهاية. خرص الخارص. أن يجعل في القوة كحكم الحاكم ؛ وقد أجمعوا أن الحاكم 
إذا حكم بمالم يختلف فيه أنه خطأ. تنقض قضيته ؛ وهذا الاختلاف إنما هو إذا 
خرصه عالم (في زمن العدل)9*»» وأما إذا خرصه جاهل», أو عالم في زمن الجور؛ 
فلا يلتفت إلى ذلك. ويعمل صاحب الال على ما وجد؛ فقول أشهب: إن كان 
في زمن العدل عمل على ما خرص - زاد أو نقص. وإن كان قِ رمن الجور. 
عمل على ما وجد زاد أيضا أو نقص _؛ مفسر"؟) لما فى المدونة؛ وكذلك 
ماروي عن مالك من أنه إن خرصه علم. عمل على ما خرص ؛ وإن خرصه 
جاهل., “عمل على ما وجد مفسر أيضاً لما في المدونة؛ وقد كان بعض. الناس 
يحمل الروايات على ظاهرها فيجعلها أربعة أقوال. وهوتأويل خطأ ‏ والله 
أعلم, ويه التوفيق . 

مسألة 

وزكر 4280 كلت التابى :أن موا .قا تنازهي إل 
من يلي أخذها؟ قال وؤلكن يأخذونها يأتونه في حائطه. ولا يكلفون 
حمل ذلك إليهم؛ وكذلك أهل الزرع يؤتون في مواضعهمء. 
ولا يكلفون حمل ذلك إليهم ؛ وكذلك أصحاب المواشى لا يكلفون * 
المشقة» ولا جلبها إليهم. ولكن يؤتود ف جامعهم . 


):5) 


(40) هكذا في الأصل. وفي فق ١..:ق:؟‏ (لما). 

(44) أنظرم "43/١‏ 2 أت : 

(ه4) هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (لأنها) . 

(45) هكذا في ق١ء‏ ق 7 وسقطت جملة (في زمن العدل) في الأصل . 
570) هكذا في ق 2031١‏ ق'”22 وفي الأصل (معسراً) . 

(44) هكذا في ق١.ء‏ ق”ء وفي الأصل (هل). . 

(49) هكذا في ق ١‏ ق”ء وفي الأصل (أمن) وهو تحريف. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر ' ا اهمع 


قال محمد بن رشد: . قد مضت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم 
من سماع ابن القاسم. وفي سماع. ابن ا أيضاً من كتاب زكاة الماشية. 
فلا معنى لإعادة ذلك. 


١) فسألة‎ 


قال وسألته عمن تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده. قال 
إذا حال عليها الحول عندهء أخرج زكاتها” 2 وإن لم يبعها؛ ليس 
المواشي مثل العروض (وإن باعها('*) قبل أن يحول عليها الحول 
وقد حال على ثمنها الحول من يوم زكاه. زكى ثمنها يوم يبيع 279 . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرهاء 
لا اختلاف فيها. وذلك أن الغنم في أعيانها الزكاةء فإذا حال عليها الحول 
عنده ‏ وهي ما تجب فيه الزكاة؟ أخذت منها زكاة السائمة» كان اشتراها 
للتجارة أو للقنية» فإن باعها قبل أن يحول عليها الحول» رجع في زكاتها إلى زكاة 
العين» فزكى الثمن إن كان قد حال عليه الخول. وهوما تجب فيه الزكاةق 
إن كان اشتراها للتجارة. واختلف قول مالك إن كان اشتراها للقنية» فمرة قال إنه 
يستقل بالثئمن حولا من يوم قبضه. ومرة قال إنه يزكيه على حول الغنم من يوم 
ابتاعها للقنية» والقولان في المدونة . 

مسألة 

وقال مالك زعم لي يزيد بن رومان» أن عمر بن الخطاب خرج 

نوفا إل يي وائة يوماً لقائل تحت : سجر شجرة يستظل بها إذ جاءته امرأة 
من العرب ‏ وهونائم فدنت منه فمست قلمه فنبه, فقال: ما لك؟ 
5ب إلى 

(60) هكذا في ق كف قت وفي الأصل (زكاته) . 
)6١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ق0١2.‏ ق". 
(1ه) هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (بيع). 


٠ 8‏ البيان والتحصيل 
ما حاجتك يا أمة الله؟ فقالت توسمت فيك7"' الخير . وأن أمير المؤمنين 
بعث إلينا عام الأول محمد بن مسلمة ساعياًء وأمره أن يأخذ من 
أغنيائنا ويرد على فقرائنا؛ فجاءنا 2 فلم يعطنا شيا وأنا امرأة 
مؤتمة © ؛ وقد بلغنى أن عمر باعثه إلينا العام» فأحب أن تمشي معي 
إليه توصيه وتكلمه لي ؛ عسى إن قدم علينا أن يعطيني؛ فقال عمر 
يا يرقا اذهب فادع إلي محمد بن مسلمة» فقالت إني لم أرد هذا إنما 
أردت أن تذهب معي إليه ؛ فقال إن ل يأتنا جئناه ؛ فأتاه يرقاء فقال 


له: يدعوك أمير المؤمنين» فاستنكر ذلك وقال ماشأنه؟ فقال 001 


ما أدري. إلا أفي رأسة امرأة قال محمد هي إحداهن ؛ فلا جاءه» 
قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين ‏ ورحمة الله. فلما سمعت ذلك 
المرأة استحيت وحمعت عليها ثياما ؛ فقال له عمر هل تدري كيف ش 
كنا وأنتم قبل الإسلام ؟ فقال لاا تعجل علي يا أمير لمؤمنينيى فقال إنا 2 
كنا أكلة رأس والعرب أعداؤنا من (كل) 79) ناحية ؛ فقال2"7 يا أمير 
المؤمنين .لا تعجل عل قال بعثتك ملافا على هؤلاء» وأمر تك أن : 
تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم تعط هذه المرأة شيعاً! فقال ' 
يا أمير المؤمنين» أما أن أكون تعمدت تركهاء فا كان ذلك ؛ ولكن ش 
عسى أن أكون أخطأتهاء أول تأتنا+ قال إن بعثتك العام إليهم.» ‏ 2 
فاعطها للعام الأول وللعام الثاني ؟ ثم قال عمر الحقي بخيبر» آمر . 
لك: 0-6 
("ه) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (فيه). 
(04) هكذا في ق .١‏ ق "ء وفي الأصل (ولم). 
. (08) يقال: أيتمت المرأة: صار أولادها يتامىء فهي مؤتم . 
(05) هكذا في ق١.‏ ق 273 وسقطت كلمة (كل) في الأصل . 


(لاه) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق"؟ (قال). 


(8ه) هكذا في الأصل. وفي ق١.‏ ق 25 (فقال). 


كتاب زكاة الحبوب والفطر ااا 6.5١‏ 

قال محمد بن رشد: في هذا الحديث أن الذي يقسم الصدقة .يصدق 
المسكين فيا يدعي من المسكنة والحاجة إذا رأى عليه هيئة ذلك ولا يكلف 
البينة ؛ لأن عمربن الخطاب. رضي الله عنه» صدق المرأة فيا ادعت من 
الحاجةء وأمر اا مسلمة د يعطيها 0 دون أن 0 بينة. 
7 والوكالات. 

٠ مسألة‎ 

وسئل عمن ع من أهل الذمة الطعام من تيياء ووادي القرى 
إلى المدينة. أعليهم عشور؟ فقال أما أهل 508 فأرى ذلك عليهم ؛ 
وأما أهل وادي القرىء فلا ؛لأني أخاف أن يكون من المدينة وهي 
| قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن أهل الذمة إنما يلزمهم العشر 
فيها اتجروا به إذا خترجوا من أفق إلى أفق: من الحجاز إلى اليمن» أو” 2 من 
الشام إلى العراق. وما أشبه ذلك؛ فرأيتها خارجة من الحجازء فأوجب على من 
قدم منها بطعام إلى المدينة العشر ‏ يريد فيها عدا الحنطة والزيت؛ لأنه قد قال في 
أول الرسم : إنه لا يؤخذ منهم بمكة والمدينة. من الطعام إلانصف العشرء. وقد 
أن يكون من الحجاز» فلم ير أن يؤخذ منهم العشر بالمدينة ؛ والأندلس كلها أفق 
واحدء فلا يؤخذ من الذمي, إذا خرج تاجراً من أعلاها إلى أسفلها شيء. 
وبالله التوفيق ( 

مسألة - 
قال وسمعت أن رجلا جاء فقال هذا ابن عبد المطلب المرتفق 


(9ه) هكذا ذ في الأصل. وفي قث اق" (بقولهم) . 
(60) هكذا في الأصل. وفي ق ١ء‏ ق " (ومن). 


ةع 1 : البيان والتححصيل. 
فقالوا نعم.. فسأل رسول الله كك عن أشياءء فكان فيا سأله عنه أن 
قال أنشدتك الله .الله أمرك أن تأخذ .من أغنيائنا صدقة فتردها على 
فقراكنا. فقال ع1" 5 00 
قال محمد بن رشد: يريد بقوله المرتفقء أنه كان متكثاً على مرفقه.بين 
أصحابه. فأشار إِليْهُ .بقوله هذا وفي229 الحديث إيجاب. رد:.الضدقة المأخوذة 
من الأغنياء على الفقراء. فهوأصل لا أمز به عمر بن الخطاب رضي. الله 
عنهء محمد بن مسلمة في المرأة التي شكت إليه أنه لم يعطها شيئ. ولذلك ساقه 
ومن كتاب. الزكاة 
| قال وسئل عبن الجلجلان والأرز.. أمن القطنية هما؟ فقال ليس 
من القطنية. 'القطنية: الجلبان. واللوبياء والحمص.. والكرسنة». 
وما أشبه ذلك يطحنه أهل الشام ويأكلونه. فهذه القطنية. 
والحلجلان على حدة) والأرز على حدلة . 


قال محمد بن رشد: هذا هوالمشهور في المذهب أن الجلجلان» 
والأرز. ليسا من القطنية ؛ وأنها صنفان لا يضافان إلى غيرهماء ولا يضاف 
بعضههما إلى بعض؛ وكذلك الذرة. والدخن؛ وقد روي عن مالك أن الأرزء 
والجلجلان. من القطنية.» روى ذلك عنه: زياد؛ وأما الكرسنة.» فذهب. ابن 
حبيب إلى أنها صنف على حدة» وقال ابن وهب لا زكاة فيهاء. واختار ذلك 
يحيى بن يحيى ‏ وهو الأظهر ؛ لأنها علف وليست بطعام ؛ ولم يختلف في القطنية 


(61) أخرجه الخمسة. 

أنظر: تيسير الوصول لابن الدبيع الشيباني 14/5--190. 
(59) هكذا في ق١ء‏ ق7ء وفي الأصل (هذا الحديث) بزيادة (هذا). ' 
(6) هكذا في الأصل. وفي ىق ١ء‏ ق 7 زيادة (وبالله التوفيق). 


كتاب زكاة الحبوب والفطر. ٠‏ ا 
أنها صنف واحد:في الزكاة»وإن كان قد اختلف في) هو قطنية مما ليس قطنية ؛ 
فإذا اجتمع من جميعها ما.تجب فيه الزكاة» أخذ من :كل. صنف بحسابه ؛ 
واختلف قول مالك افيها في البيوع على ثلاثة أقوال ؛:.فمزة جعلها بها واجداء 

مرة جعلها أصنافاً متفرقة. ومرة جعل ما تقارنت_منفعته منها.صنفاً واحداء 
590 أأصنافاً مفترقة . 


مسألة 
قال وسألته عن الوسق كم هو؟ فقال ستون صاعاً بصاع 
النبي عليه الصلاة والسلام» فخمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع 
رسول الله كِب فإذا كان التمرء. أو الحنطة. ثلاثمائة صاع بصاع 
'النبي عليه الصلاة والسلام. وجبت فيه ا ف زاد على ذلك». 
أخذت منه الزكاة بحساب ذلك . 


قال محمد بن رشد: .هذا مالا اختلاف فيه أن الوسق ستون صاعاّء 
وأن الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ؛ وكذلك لا يختلف أيضاً أن الصاع أربعة 
أمداد بمد النبيء عليه الصلاة والسلام ؛ واختلف. في قدر المد بالوزن. فقيل 
زنته رطل وثلث. وهو المشهور في المذهب ؟ قيل: بالماء.. وقيل بالوسط من البر.ء 
وقيل رطل ونصف. وقيل زطلان» وهو مذهب أهل العراق ؛ واختلف في قدره 
بالكيل من المد الهشامي, فقيل إنه ثلاثة أخماس مد هشامء وهو الذي في المدونة 
من أن مد هشام مدان إلا ثلث بمد النبي يكل وقيل إنه .نصف مد هشامء 
وهو تأويل البغداديين على مالك أنه رأى الإطعام في الظهار مدين. بمد 
النبي ككل » حملاً على فدية الأذى المقيدة في السنة؛ لأنها جميعاً مطلقتان في 
القران. قالوا ولذلك قال فيه. يطعم بمد هشام. لأنه مدان بمد النبي. عليه 
السلام ؛ واختلف: أيضاً في قدر مدنا الجاري عندنا نقرطبة من مد النبي عليه 
.الصلاة والسلامء فقيل إن. (قدره) (19) قدره سواءء وأن كيلنا أربعة أمداد بمد 


5 ليك :هكذا.في.ق ١‏ 0 ,2 وسقطت :كلمة إقدره) .الأولى في الأصل 3 


1 ش ا البيان والتحصيل 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهو صاع ؛ فالوسق خمسة أقفزة» والنصاب خمسة 
وعشرون قفيزاً ؛ وقيل إن في كيلنا ثلاثة أمداد وثلث بمد النبي. عليه الصلاة 
٠‏ والسلام. فيأي النصاب على هذا ثلاثون قفيزأًء وإلى هذا ذهب ابن حبيب؛ 
: وقيل إن في كيلنا ثلاثة أمداد ونصف بمد النبي عليه السلام. فيأتي النضاب 
على هذا ثمانية وعشرين قفيزاً وأربعة أسباع قفيز ؛ وقيل إن في كيلنا أربعة أمداد 
إلا ثلثاً بمد النبي عليه السلام: فياتي النصاب على هذا سبعة وعشرين9") 
قفيزاً وثلاثة أجزاء من أحد عشر في القفيز ؛ وما قدمته أولاً من أن النصاب 
خمسة وعشرون قفيزاً أ بالكيل القرطبي , هوأولى الأقاويل وأحوط في الزكاة. 
وبالله التوفيق. 
٠‏ مسألة ٠‏ 

قلت”'' أفرأيت» الأوقية كم هي؟ فقال لي الأوقية من الفضة 
اربعون درهماً. قلت له أفرأيت الأوقية من الذهب. أمعروفة لها شيء 
معلوم؟ قال لي لا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الأوقية من الفضة أربعون درهماً» يريد 
من الوزن القديم المعروف بالكيل» وهويزيد على وزن زماننا بخمسيه؛ 
فالدرهم الكيل بوزننا درهم 2 درهم ؛ فيدخل في مائة درهم كيل من وزن ٠‏ 
زماننا مائة درهم وأربعون درهماء ولذلك سميت دراهمنا دخل أربعين,» 
فالنصاب بوزننا.من الدراهم مائتا درهم وثمانون درهماء خحمسة وثلاثون دينارا 
دراهم ؛ فمن ملك من الفضة أو الدراهم أقل من ذلكء, لم تجب عليه زكاة؛ 
هذا الذي عليه العلماء.ء وذهب ابن حبيب إلى أنه يزكي أهل كل بلد على 
وزنهم وهو بعيد خارج عن أقوال العلماء ؛ وأما سؤاله عن الأوقية من الذهب 
هل هي معروفة لها شيء معلوم . أم لا؟ فالمعنى في ذلك هل يسمى قدر"© ‏ 
(56) هكذا في ق 21 وفي ص ق 7 (عشرون) وهوتحريف واضح . 
)55 هكذا في الأصل» وفي ق١ء‏ ق” زقلت له( 
ينف هكذا في ق ١‏ ق2875 وفي الأصل (قدراً) وهو تحريف ظاهر. 


00 الذهب أوقية» كما يسمى قدر 550 درهماً كيلا من الفضة » أوقية أم لا؟ 
فأخبر أن الأوقية إنما هى تسمية لقدر مامن الفضة. لا لقدر مامن الذهب؛ 
وأنا قنز ها امن الذه تفي الركاة لأرقيه من الفغنةفمعروف» ودلك أربعة 
مثاقيل ؛ لأن الدينار في الزكاة بعشرة دراهم سنة ماضية» ومثقال الذهب اثنان 
. وسبعون حبةء أربعة 'وعشرون قيراطاًء كل قيراط من ثلاث حبات؛ روي أن 
رسول. الله يِه قال : الدينار أربعة وعشرون قيراطاً. والقيراط ثلاث 
حبات(14)الشعير .فلم تختلف الأو زان في ذلك.كما اختلفت فيا الدراهم؟ وقدكانت 
الدراهم مختلفة الوزن درهم من ثمانية دوانق. ودرهم من أربعة دوانق إلى 
زمن عبد الملك بن. مروان؟ فاتفق رأي الفقهاء على أن جعلوا الدرهم من ستة 
دوانق » فكانت العشرة دراهم منها تزن سبعة مثاقيل» وسموا ذلك الوزن كيلاًء 
فكانت الأوقية منها أربعين درهماً. واستقام. النصاب في الفضة على أنه ماثتا 
درهم ؛ فلم تزل الدراهم ينقص وزنها بعد ذلك إلى أن جعل الدرهم وزن 
نصف مثقالء . فكانت (11) العشرة دراهم كيد أزبعة عشر درهماً؛ والأوقية ستة 
وخمسون درهماء والخمس الأواقي المائتا درهم مائتا درهم وثمانون درهما ؛ فهذا 
وجه القول في الأوزان. وقد وقع في تفسير ابن مزين لعيسى بن دينار أن 
الذهب والفضة في الزكاة كيل في كل ذلك. وهوغلط؛ لأن ذلك يوجب 
. ألا تجب الزكاة في أقل من ثمانية وعشرين مثقالاً. وذلك خلاف الإجماع . 


. مسألة 


(وسئل) ”" فقيل له»فالرجل يستأجر الأجراء على زيتونه 
يلتقطونه على أن لهم الثلث وله الثلثان. على من ترى زكاة الثلث 


(14) لم أقف على من خرج هذا الحديث. وتفسير الشوكاني للدينارء يخالف هذا. 
أنظر: نيل الأوطار ١58/5‏ . 

(59) هكذا في ص ق ”27 وفي ١‏ (وكانت) ‏ وفوقها علامة (صح). . 

. هكذا في ق١. 2753 وسقطت كلمة (وسثل) في الأصل‎ )7١( 


3ع 1 00 البيان والتحصيل 


الذي يأخذه”"؟ الأجراء في التقاطهم إياه» فقال "2 أرى (زكاة) 9") 
ذلك على رب الزيتون الذي استأجرهم» يؤخذ ذلك منه زيتا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن زكاة ما يأخذ الأجراء من الزيتون على 
رب الزيتون صحيح » لأن التقاط. الزيتون كحصاد الزرعء وجداد التمر؛ 
وذلك على رب المال» فلا اختلاف في ذلك عند من يوجب الزكاة في الزيتون ؛ 
وأما قوله يؤخذ ذلك مته زيتاًء فهو على قوله إن عصر الزيتون على ربهء وخالفه 
في ذلك كثير من أصحابه ؛ منهم : ابن كنانة » ومحمد بن مسلمة » ومحمد بن 
عبد الحكم. فقالوا تؤخذ الزكاة منه حباً. وقالمحمدبن عبد الحكم والله 
ما اجتمع الناس على حبهء فكيف على زيته؟ وهوقول الشافعي ببغداد: إن 
الزكاة تؤخذ من حبه ‏ وبالله التوفيق. ّْ 

ظ 0 مسألة 

وسئل عن القوم تكون هم الكرمات» ولو خرصت وجب ف 
مثلها الزكاةء فلا يزبب منها إلا اليسيرء ويعمل بقيتها رباء فقال 
أرى (*"" أن تخرصء فقيل له إنه لا يعمل (منها) 2 زبيب إلا شيء 
يسير» ويجعل سائرها ربا؛ فقال أرى أن يزبب قدر زكاتهاء ثم 
يجعلون بقيتها ما بدا لهم . ٠‏ 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إن الكرم إذا كان يتزبب» فاراد 
أن يجعل منها رباً. فعليه أن يزيب منه قدر زكاتهء أويأتي بذلك زبيباً من غيره؛ . 
لآن الزييب هوالذي تجب عليه فيهء ولوكان لا يتزبب فعمل منه ربأ لم يلزمه 


)/١1(‏ هكذا في ق١ء‏ ق 5. وفي الأصل (يأخذ). 

(؟ل) هكذا في ق ١ء‏ ق 5. وفي الأصل (قال). 

(”/) هكذا في ق١ء‏ ق270. وسقطت كلمة (زكاة) في الأصل. 
(5) هكذا في ق١ء‏ ق ”. وفي الأصل (له) وهو تحريف ظاهر. 
(/) كلمة (منها) سقطت في سائر النسخ. والمعنى يقتضيها.. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر 7 
أن يحرج من الرب زكاته. إلا أن يشاء ويعطي عشر قيمته عنباً ولو أعطى 
العنب أجزأه , وينبغي أن يفعل من ذلك الذي هو خير للمساكين. 
مسألة ش 

قيل له أرأيت الكرم يخرص فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة ثم 
يفسد؛ فقال إذا فسد. فلا زكاة فيه؛؟ قيل له إنه إذا فسل. بيع فقال 
أرى أن يؤدي زكاته من ثمنه الذي باعه به. | 

قال محمد بن رشد: وهذا ئا قال: إنه إذا فسد قناذا لا منفعة فيه 
ولا ثمن لهء فلا زكاة فيه؛ وإن فسد فساداً لطفت به ثمرته ولم تذهب فباعه. 
فعليه أن يؤدي زكاته من ثمنه الذي باعه به؛ ومعنى ذلك عندي إذا كان الفساد 
الذي حدث به يمنع من تيبيسه. وإنما يباع ممن يأكله عنباً؛ وأما لوكان مما ييبس 
مع فساده ويباع على ذلك؛ لوجب أن يؤدي خرص ما يخرج منه زبيباً على حاله 
من الفساد ؛ ولوذهب الفساد ببعض الثمرة» فلم يبق منه ما تجب فيه الزكاة. 
فلا زكاة عليه . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يغيب عن أهله» أيؤدي زكاة الفطر بموضعه 
الذي هوبه؟ فقال أماعن نفسه. فأرى أن يؤدي عنها زكاة 
الفطر ‏ ههناء لأنه لا يدري أيؤدى عنه أم لا؟ قيل له أفيؤدي عن 
عياله؟ قال تشتد عليه النفقة, فأما أهله فأرى له أن يؤخرهم. 
فلعلهم أن يكونوا قد أدوا عن أنفسهم ؛ فأما هو فأرى أن يؤدي عن. 
نقفسه لأنه لا يدري لعل أهله لا يؤدون عنه. ٍ ش 


قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا كان قد ترك عند أهله مالا يؤدون 


:0/5 هكذا في الأصل » وفي ق كو ق؟ (فقال). 


634 ْ البيان والتحصيل 


منه الزكاةء ولم يأمرهم بذلك؛ فهوإذا لم يدر ما يفعلون, يؤدي عن نفسه. 
ولا يؤدي عنهم . لأن الأقرب أن يؤدوا عن أنفسهم ولا يؤدوا عنه. ولو أمرهم 
أن يؤدوا عنه الزكاة في مغيبه. لم يكن عليه أن يؤدي عن نفسه في مغيبه ؛ 
ولولم يترك عندهم ما يؤدون منه الزكاة. لزمه أن يؤدي بموضعه عنه وعنهم » لأن 
الزكاة عليه فهذا الوجه في هذه المسألة. 
٠‏ مسألة : 

وسئل مالك فقيل له: ان بعض الناس يقول في زكاة الفطر 
مدان قال القول ما قال رسول الله يكلِ. فذكرت له الأحاديث الذي 
تذكر عن رسول الله كلِ في مدين من الحنطة في زكاة الفطر. فأنكرها 
وقال عقيل وتبسم؟وقال إذا كان 0 من أمر دينك» فعليك أبداً 
في أمره بالثقة» وأنه لن ينجيك أن تقول سمعتء وقد كان يقال كفى 
بالمرء كذياً أن يحدث بكل ما سمع 

قال محمد بن رشد: 530 القول ما قال رسول الله لق . 
أي لاحجة إلا في قول رسول الله كك إلا أن عنده من قول رسول الله : 
«الأمر بصاع من بر في زكاة الفطر». ومن الدليل على ذلك. أنه استدل على أنه 
لا يجزىء مر: من القمح إلا ما يجزىء من غيره أن ماذكر في الحديث بعضه أعللى 
من بعض. والكيل متفق ؛ قال فكذلك الحنطة ‏ وإن كانت أفضل, هذا معنى 
قوله في كتاب ابن المواز: فلا ذكرت. له الأحاديث أنكرهاء والحديث الذي 
أنكره . وتبسم تضعيفاً779)لروايته(2"7. هوما رواه عقيل(؟2 بن خالد. وغيره» 


0/7 هكذا في ق١ء‏ ق 7 وفي الأصل (ضعيفاً). 

(8/) هكذا في ق 2١‏ عه علامة (صح) وفي ص ق ؟ (الرواية). 

(0179) أبوخالد عقيل بضم العين ‏ بن خالد بن عقيل بفتح العين ‏ الأموي. مولى 
عثمان» ثقة ثبت» ام ا لي 
سعيد قال: عقيل» وإبراهيم بن سعد كأنه يضعفهماء فقال: وأي شيء هذا؟ هؤلاء 
ثقات لم يخبرهم! (ت ١41١ه).‏ 

أنظر: تهذيب التهذيب 1760/10 --705. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر اع 


للج 


عن هشام بن عروة (عن أبيه)!”4) » عن أسماء ؛قالت كنا نخرج زكاة77* الفطر 
على عهد رسول الله يله : مدين من حنطة. أو صاعاً من تمر؟6). وقد روي 
عن النبي عليه السلام ‏ من رواية ثعلبة بن أبي صعير» عن أبيهء قال: قال 
لي النبي ‏ عليه السلام : «أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء 
أر نيف صاع من برء أؤقال قمح . عن كل إنسان: صغيرء أو كبيرء ذكر 
أو أنثى.حر أو عبد,غني أو فقيز» 0. فهذه الآثار وما أشبههاء احتج (**») من 


01 ذهب إلى أنه يجزىء مدان من قمح في زكاة الفطر. 00 


الخدري كنا نخرج زكاة ا فاع من طعام ‏ أو صاعاً من شعير سل 
الحا حا وتان 10 بعض الر واة لا يذكر فيه الطعام » وبعضهم يسقظء 
أو فيقول صاعاً من.طعام. صاعاً من شعير- تفسيراً للطعام؛ قالوا وإن صح 
ظ فيه ذكر الطعام. فيحتمل أن يكون أدوا صاعاً من قمح ‏ والمفروض عليهم منه 

مدان . واستدلوا لصحة تأويلهم يما روي عن أبي سعيد الخدري أنه جرىء 


(80) مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ ق5؟. 

)4١(‏ هكذا في الأصلء, وفي ق ١‏ (صدقة الفطر). 

(89) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١١1-115/4‏ فق عن ابن المذر2 لا تعلم في 
القمح خبراً ثابتاً عن النبني» ؛ صلى الله عليه وسلم: يعتمد عليه رلك البن 
بالمدينة في ذلك الوقت. إلا الشيء اليسير منه» فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن 
نصفا صاع منه يقوم مقام صاع من شعير... ثم أسند عن 
عثمان وعلي » وأبي هريرة. وجابرء وابن عباس». وابن الزبيرء وأمه أسماء بنت 

. أبي بكر بأساتيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح‎ ١ 

(8) قال فيه ابن عبد البر حديث لا يثبت. 

أنظر: التمهيد 175/4 -لا"١.‏ 

(84) هكذا في ق١.‏ ق 27 وفي الأصل (احتج إلى من ذهب بزيادة (إلى). 

(8) رواه مالك في الموطأ. وهو حديث متفق عليه؛ أخرجه الجماعة. 

| أنظر: التمهيد 77/4١؛‏ ومتتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 1940/4 . 

(45) هكذا في ق 2١‏ ق7ء2 وفي الأصل (فإن) ‏ وهو تحريف ظاهر. 


2 ش شْ | البيان والتحصيل 
مدان فى زكاة القطر. وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر النبي كله 
بصدقة الفطر عن كل صغير, وكبير؛ حر , وعبد. صاعاً من شعير 00 
تمر؛ قال فعدله الناس بمدين من الحنطة9"*)؛ وني بعض الآثار من حديث 
أبي سعيد الخدري : فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة 2880 
وم يلتفت مالك إلى شيء من هذا ولا رآه. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال لما قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الل كَل : صاعاً من تمر 
أوهباعا هن ريك :الو هناها هق أقط. فقال له رجل17*: أومدين من قمح. 
فقال: أبوسعيد له :تلك قيمة معاويق. لآ أقبلها وله 1 آخل بها 27 وبالله 
التوفيق . 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
. من كتاب بع ولا نقصان عليك 
قال عيسى : قال ابن القاسم ارصن فى القلية ترك 
00 
قال محمد بن رشد: هذا مالا اختلاق فيه أحفظه في المذهب. أن 
الترمس من القطنية يضاف إليها في الزكاة39©). 


(؟4), 


(87) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 5 .١948/‏ وانظر التمهيد .١5/4‏ 

(88) أنظر: التمهيد لابن عبد البر 6 / 7*7 . 
(89) هكذا في ق١ء‏ ق”ء وفي الأصل (ومدين). 
(40) هكذا في ق ١‏ ق”ء وفي الأصل (أحدثها). 
)4١(‏ أخرجه الدارقطني. وابن خزيمة, والحاكم . 

٠ .117--1١5/54 أنظر: فتح الباري‎ ١ 
 .)اهعم( باسقاط لفظة‎  )ىكزت(7ق‎ .١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ .)47( 
هكذا في الأصل. وفي ق١. ق7 زيادة (وبالله التوفيق).‎ :)4( 


كتاب زكاة الحبوب والفطر اميك 
ومن كتاب العشور 
وسئل مالك عن الإمام يستشير فيذكر له اك 
كثيرة العشورء قليلة المساكين؛ وناحية أخرى قليلة العشورء كثير 
المساكين؛ فهل له أن يتكارى ببعض ذلك ل 
الناحية الكثيرة المساكين, القليلة العشرء فكره ذلك؛ قال ابن القاسم 
ولا أرى أن يتكارى عليه من الفيء. ولكن يبيعه ويشتري بثمنه 
طعاماً بالموضع الذي يريد قسمته (به)”"؛ وذلك إلى اجتهاده بعد . 
المشورة. وقال ابن القاسم أن في غير هذا الكتاب. ورواه عن 
مالك أرى أن يتكارى عليه من الفيء ع أو يبيعه. 
قال محمد بن رشد: أجاز أن يحمل طعام العشور من البلد الذي 
أخذ فيه وإن كان فيه مساكين ‏ إلى بلد آخر ‏ إذا كان المساكين فيه أكثرء 
خلاف ظاهر قول سحنون في نوازله بعد هذاء وكره أن يتكارى عليه في حمله 
منه؛ وقال ابن القاسم أنه يبيعه ويشتري بثمنه طعاماً بالموضع الذي يريد قسمته 
به ولا يتكارى عليه من الفيء ؛ إلا أن يؤدي إلى ذلك اجتهاده بعد المشورة. 
ومو مط دنا روط هع نالك انه يتكارى عليه من الفىء أو يبيعه ؛ لأن التخيير 
في ذلك إنما هو بالاجتهاد, والاجتهاد في ذلك هوأن ينظر إلى ما ينتقصه من 
الطعام في بيعه هناء واشترائه هناك؛ وإلى ما يتكارى به عليه؛ فإن كان يتكارى 
عليه بأكثر باعه» وإن كان يتكارى عليه بأقل, اكترى عليه؛ وإذا جاز أن يببعه 
هنا وبء يشتري به هناك أقل منهء فا الذي يمنع إذا لم يكن ثم من الفيء 
ما يتكارى به عليه من أن يكتري عليه منه ‏ إذا رأى ذلك أرشد من بيعه. وقد 
أجاز ذلك ابن حبيب» ورواه مطرف. وابن وهب عن مالك؛ والوجه في جوازه 
بينء وذلك أن الله تعالى جعل للعاملين على الزكوات سهمًا منهاء فإذا جاز أن 
يأخذ العامل على الزكاة من الزكاة بعمالته عليهاء جاز أن يأخذ منها من يوصلها 


ا هكذا في ق 2١‏ ق7ء وسقطت كلمة (به) في الأصل . 


6.0 ْ ش . البيان والتحصيل 
إلى الماكان 'النيرن درق عليهم ؛ لآن ذلك من وجه العمل عليهاء ولأن الله 
تعالى قال: «وخذ من أموالهم صدقة» ‏ الآية 2"». فإذا كان الواجب على 
الإمام أن يأخذ منهم الصدقة في مواضعهم. ولم يجب على أرباب الأموال حملها 
إلى موضع المساكين؛ جاز للإمام أن يكتري على حملها منها ‏ وإن كان عنده من 
الفيء ما يكتري عليه به؛ وأما إن لم يكن عنده فيء يكتري منه عليهاء 
فلا اختلاف في جواز الاكتراء على حملها منها ‏ إن كان ذلك أرشد من بيعهاء 
وشراء غيرها في الموضع الذي تفرق فيه ؛ فالاختلاف إنما يعود إلى كراهية الكراء 
عليها منها مع وجود الفيء. فكره ذلك مالك في. قوله الأول. ورأى الكراء 
عليها من الفيء أحسن؛ وأجاز ذلك ابن القاسم ولم يكرهه. لأن قوله ولا أرى 
أن يتكارى عليه من الفىء, معناه لا أرى ذلك واجباً عليه؛ لا أن ذلك لا يجوز 
له أن يفعله؛ هذا مالا يجوز أن يقال. لأن الفيء يجوز لمن تحل له الصدقة؛ 
وسيأتي هذا المعنى في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب النذور» وقد ذكر 
ابن عبدوس عن مالك من رواية ابن القاسم. وابن وهب, أنه لا يعطى من 
| الفطرة .من يحرسها ؛ وهونحو قول مالك هنا في كراهية الكراء على طعام 
العشور منه. فتدبر ذلك وقف عليه, وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الجواب 

وسألته عن العبد يكون شريكاً لسيده في الزرع» فلا يدفعان إلا 
خمسة أوسق ؛ هل يكون فيه زكاة» أويكون خليطاً له في الغنم» لكل 
واحد منهها عشرون شاة» هل عليها صدقة؟ قال ابن القاسم : قال 
مالك ليس عليه| ولا على واحد منهما في ذلك قليل ولا كثير لا في 
الزرع» ولا في الغنم؛ قال ابن القاسم وهذا مما لا شك فيه ولا كلام 
واحذر من يقول غير هذا أويرويه. فإن ذلك ضلال. 


قال محمد بن رشد: من يقول إن العبد لا يملك. وأن مال العبد 


(45) سورة التوبة: الآية رقم .3٠١7‏ 


كتاب زكاة الحبوب والفطر 95 اعد 
لسيدهء يوجب الزكاة عليه في الزرع والغنم» وهو مذهب الشافعي. وأبي 
حنيفة؛ وفي المدنية ‏ لابن كنانة نحوه. قال يخرج الزكاة من جميع ذلك ثم 
يصنع هو مع عبذه ها أحين 3 2 


ومن كتاب العرية 
قال ابن القاسم في رجل 3 أرضاً وفيها زرع لم يطبء. 
ط المشتري الزكاة على البائع قبل أن يطيم بطيب الي سر 
0 قال : قال مالك هوعلى المشتري ولا يجوز أن يشترط الزكاة 
على البائع قبل أن يطيب الزرع» فإذا طاب فهي على اباتع إلا أن 
يشترطها على المشتري . ظ 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينةء أما إذا اشترى 
الأرض وفيها الزرع لم يطب فاشترطهء فالبيع جائزء والزكاة عليه؛ فإن اشترط 
الزكاة على البائع. فسد البيع. ؛ لأنه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره 
ولا مبلغه؟ وأما إذا طاب الزرع فاشترى الأرض بزرعهاء فالزكاة على البائع» 
فإن اشترطها الباء ع عل المشتري. فذلك أجوز للبيع ؛ إذ قد قيل إنه إذا باع 
| جميع الزرع 0 ط جزء الزكاة ل فسد البيع . » لأنه باع ماليس له ل 
2 الشافعي» وقد مضى ذلك في أول سماع ابن القاسم 9" . 


ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الصبرة ش 
قال يحيى: وسثئل ابن القاسم عن ثمر نخل بيع وفيه خمسة 
شق وقد وجبت الزكاة فيها على البائع » فأصابتها جائحة تنقصها 
من الخمسة الأوسق التى كانت الزكاة إنما وجبت على البائع من 


(4) هكذا في الأصل. وفي ق ١١‏ ق7 زيادة (وبالله التوفيق). 
(917) هكذا في الأصل. وفي ق١ء‏ ق5» زيادة (وبالله التوفيق). 


٠ 00‏ ْ البيان والتحصيل 
أجلها؛ أتوضع الزكاة عن رب الثمرة للجائحة التي نقصتها مما يجب 
الزكاة في مثله؟ فقال إن بلغ ما أصاب الثمرة من الحائحة الثلث فأكثر | 
حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري. سقطت عنه الزكاة 
بذلك» لآن الثمرة قد صارت في البيع إلى. ما لا يجب فيه الزكاة؛ وإن 
كان ما أصاب الثمرة من الجائحة أقل من الثلث, لم يوضع ذلك عن 
الختري: ولم تسقط الزكاة عن البائع ب لأنه قد باع خمسة أوسق تجب 

فيها الزكاة. ثم لم يرد من الثمن شيعا للجائحة؛ فإذا لم يسقط ثمن 
الجائحة عنهء فالزكاة واجبة عليه . 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن ما أجيح من الثمرة إذا 
لم يبلغ ذلك الثلثء 00 لأنه تلف على ملكه بعد وجوب 
الزكاة على البائع. وما جيح منها فبلغ الثلث.. فإنما تلف على ملك البائع » 
فالمصيبة منه؛ فوجب أن يعتبر ذلك في التتصاب. وهذا على مذهب من يجيز. 
البيع ويرى الحكم بالجائحة. وهوقول مالك. وجميع أصحابه؛ وأما على مذهب 
من يجيز البيع ولايرى الحكم بالجائحة. فالزكاة واجبة على البائع ‏ وإن أذهيت 
الجائحة الثمرة كلها؛ وأما على مذهب من لا يجيز البيع , فالجائحة وإن :قلت 
تسقط الزكاة إذا صارت الثمزة مها إلى أقل مما تجب فيه :الزكاة ويفسخ البيع , 
وهو مذهب الشافعي ‏ وبالله تعالى التوفيق. 
ومن كتاب 
هج .م هوه نيلف 
أوله يشتري الدور والمزارع" 
وسئل عن الرجل يأكل من حائطه يهاه ثم يأتي الخارص. 
أيبحسب على نفسه فيها يخرص عليه ما أكل بلحاً؛ فقال .ليس .ذلك 
:عليه وليبس هو مثل الفريك يأكله من زرعه ؛ ولا مثل الفول يأكله 
أخضر. أو الحمص. وما أشبه ذلك . 


(44) ثبتت لفظة (للتجارة) في ق ١‏ وعليها علامة (صح). وهي ساقطة في ص ق7. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر - 


قال محمد بن رشد: أما ما أكل من حائطه بلحاًء أومن زرعه قبل 
أن يفرك؛ فلا اختلاف في أنه لا يحسبه. لأن الزكاة لم تجب عليه (بعد) 0) 
فيه؛ إذلا تجب الزكاة في الزرع حتى يفرك. ولاني الحائط حتى يزهى ؛ 
واختلف فيا أكل من ذلك كله أخضر بعد وجوب الزكاة فيه بالإزهاء في 
الثمار, أو بالإفراك في الحبوب؛ على ثلاثة أقوال» أحدها: قول مالك إنه يجب 
عليه أن يحصي ذلك كله (ويخرج زكاته. والثاني أنه ليس عليه أن يحصي 
ذلك)0 20 ولا يخرج زكاته؛ وهوقول الليث بن سعد. ومذهب الشافعي. 
لقوله تعالى: «كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده»*. والثالث أنه 
يجب عليه ذلك في الحبوب» ولاايجب ذلك عليه في الثمارء لقوله كل : «إذا 
00 فخذوا ودعواء. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»9 "©. وهو قول ابن 

حبيب إن الخراص يتركون لأصحاب الخراة قدر ما يأكلون أخضر ويعطون. 
وقد روي مثل ذلك عن مالك؛ وهذا إنما يصح على القول بأن الزكاة لا تجب في 
الثمان إلا بالجذاذء وهو قول محمد بن مسلمة؛ وفائدة الخرص عل هذا نما 
هو محافة أن يكتم منها شيء بعد اليبس. أو بعد الجذاذ؛ فإن خشي ذلك في 
الزرع. فقد قال ابن عبد الحكم يوكل الإمام من يتحفظ بذلك؛ وقيل إنه 
يخرص إن وجد من يحسن خرصه. وهو أحسن ‏ والله أعل.. والمغيرة يرى الزكاة 
تجب في الثمار بالخرص», ففي (حد) 7 ١"‏ وجوب الزكاة في الثمار ثلائة أقوال» 
أحدها: المشهور في المذهب أنبها تجب. بالطياب» والثاني أنها تجب بالجذاذ. 
وهوقول محمد بن مسلمة ؛ والثالث أنها تجب بالخرص: - وهو قول المغيرة ‏ 
جعل الخرص فيها كالساعي في المواشي. فإن مات صاحب الثمرة قبل أن 
' يخرص». خرصت على الورثة إن كان في حظ كل واحد منهم ما تيب فيه الزكاة . 


(49) اح ين ق لاء وسقطت كلمة (بعد) في الأصل. 


لله أعريه ا الخمسة إلا ابن ملجه. 


)٠١ 9‏ هكذا في ق 2١‏ قى ل 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يبيع الزرع ‏ وقد أفرك, والفول ‏ وقد امتلاً 
| حبه وهو أخضر؛ أو الحمص. أو العدس. أوما أشبه ذلك؛ فيتركه 
مشتريه حتى ييبس ويحصده.ء أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن 
. ييبس . فسخ البيع ؛ وإن لم يعلم به إلا بعد أن يببسء. مضى البيع 
. ولا يفسخ ؛ وليس هومثل أن يشتري الثمرة قبل أن تزهي , لأن النبي 
جاء في بيع الثمرة قبل أن تزهي من رسول الله يَكهِ؛ِ واختلف العلماء 
ىْ وقت بيع الزرعء فقال بعضهم إذا أفرك. وقال بعضهم حتى 
م إذا فات بالييس. لما جاء فيه من 
الاختلاف. وأرده إذا علم به قبل اليبس . 


قال محمد بن رشد: قد قيل: إن العقد فيه فوت». وقيل إن القبض 
فيه فوت وقيل إنه لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده ‏ وهو ظاهر ما في السلم 
الأول من المدونة ؛ فهى أربعة أقوال. وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى 
ييبس. وكان ذلك العرة فيه؛؟ وأما إن لم يشترط تركه. ولا كان العرف ذلك؛ 
فالبيع فيه جائز ‏ وإن تركه مشتريه حتى ييبس.» وقد قيل إن ؛ 0 
يشترط أن يتركه المبتاع حتى ييبس جائز. والقولان قائمان من 8 الجوائح 
المدونة ؛ وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى ييبس. فلا اختلاف : 
المذهب في أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ وإنما يختلف في!الحكم فيه إذا وقعء 
والشافعي لا يجيز بيعه ‏ وإن يبس حتى يصفى ؛ لأنه عنده غررء ولو بيع قبل 
أن يفرك ‏ لفسخ ‏ وإن فات بعد القبض ‏ وبالله التوفيق. 


من سماع سحذنون من ابن القاسم 


قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل 
نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب». قال: الزكاة في الحائط. ثم 


1 كتاب زكاة الحبوب والفطر ْ 1 /ا.ه 
. يقتسمان ما بقي. والسقي عليهما. قلت له فإن كان أعطى النصف ١‏ 
8 للمساكين. قال: إن السقيى على رب الحائط.. 


قال محمد بن رشد: قوله الزكاة في الحائط ‏ يريد إن كان في حظ 
كل واحد منها من ثمرته ما تجب فيه الزكاة» أو كان له ثمر من حائط آخر ما إذا 
أضافه إليه؛ وجبت فيه الزكاة؛ لأن الثمرة الموهوبة قبل الطياب لمعينين» مزكاة 
على ملك الموهوب لهم عند ابن القاسم. وهو قوله في المدونة, وغيرها؛ وقد 
قيل إنها مزكاة على ملك الواهب. وهومذهب سحنون”'' ؛ فصرفنا هذه 
الرواية بالتأويل إلى المعلوم من مذهب ابن القاسم ‏ وإن كان ظاهرها مثل قول 
سحنون. وكذلك العرية على المعينين كالصدقة يزكيان على ملك المتصدق. 
والمعري ؛ وقيل إنهما يزكيان على ملك المتصدق عليه والمعرى ؛ وقيل إن العرية 
تزكى على ملك المعرى.(والصدقة على ملك المتصدق عليه؛ وقيل إن زكاة 
العرية تؤخذ من مال المعرى. لا من ثمرة المعرى )٠١5(‏ ؛ ففي العرية على هذا 
قولان. أحدهما أنها على المعرى في ماله. والثاني أنها لا تجب إلا في ثمرة العرية؛؟. 
فإذا قلت إنها جب في ثمرة العرية؛ فهل تؤخذ منها على ملك المعرى) 9'") 
أو على ملك المعرى ؛ ف ف ؟ ذلك قولان. فهذا تحصيل القول في هذا؛ وأما 
إن كان أعطى النصف للمساكين, فلا اختلاف في أنه يزكى على مالك المعطي. 
ولا في أن الزكاة تجب فيه إن بلغ جميع ثمر الحائط ما تجب فيه الزكاة أو كان 
لرب الحائط ثمر سواه إذا أضافه إليهء وجبت فيه الزكاة "3 . 


. هكذا في ق 21 ق 27 وفي الاصل (سحنون أيضاً)  بزيادة كلمة (أيضاً)‎ )٠١( 
. ق 7(الثمزة المعراة)‎ ١ هكذا في ق‎ )٠١4(. 

)٠١8(‏ ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ‏ ساقط في الأصل. ثابت في ق ١‏ ق". 
)٠١5(‏ هكذا في ق 2١‏ ق7ء وفي الأصل (ففي). 

0٠١‏ هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ ق 5 زيادة (وبالله التوفيق). 


م04 البيان والتحصيل 

نوازل سئل عنها سحنون ظ 

قيل لسحنون أرأيت القوم يكونون في الحضر ومزارعهم من 

الحاضرة على البريد. أو النصف بريد؛ أيقسم المصدق صدقة زرعهم 

ومواشيهم في تلك القرى؟ أم على أهل الحاضرة؟ فقال: إن كانت 

تلك القرى مسكونة وفيها فقراء. فهم أولى بها من غيرهم؛ قيل له 

ف| أخذ العامل على أربعة أميال. أو ثلاثة؟ فقال يقسم على فقرائهم. 
ولا ينقل إلى المدينة . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذاء أنه لا ينبغي أن تنقل الزكاة عن 

فقراء الموضع الذي أخذت فيه إلى غيرهء وإن كان الفقراء في غير ذلك الموضع 


3 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل وجبت عليه زكاة ماله» فأخرجها 
فوضعها في غير قريته ‏ وفي قريته فقراء؛ هل تجزئه زكاة؟ قال: 
لا تجزئه(*١2)3.,‏ 
قال محمد بن رشد: يريد أنها لاتجزئه في الاختيار والاستحسان» ‏ 
لا أنه يجب عليه إعادتها فرضاً؛ بدليل قوله في المسألة التي قبلها وفي المسألة التي 
بعدها؛ وكذلك تأول عليه قوله محمد بن “اللباد» وغيره؛ وقد روى علي بن 
زياد» وابن نافع» عن مالك أن من زرع من أهل الحاضرة على عشرة أميال. 
فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده بالحاضرة؛ ومثله في كتاب ابن 
سحئون, وقال مالك في كتاب ابن المواز في الذي يبعث من زكاته إلى العراق. 
أن ذلك واسع. وأحب إلي أن يؤثر من عنده من أهل الحاجة ‏ إن كانت 
الحاحة عندهم . 


)0١8(‏ هكذا في 253 وفي ص ق ١‏ (تجزئة زكاته). 


كتاب زكاة الحبوب والفطر ش 2.8 
مسألة 

وسئل سحنون عن رجل زرع في أرض قريته ثم يحمل زرعه 
إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيهاء وكل ذلك في إقليم واحد. أو في 
إقليمين ؛ إلى من يدفع زكاته؟ قال: أحب إلي أن يدفع زكاة كل زرع 
إلى فقزاء أهل كل موضع ينبت فيه الزرع. إلا أن يكون بين 
لوقع قريب » فتجمع الزكاة في موضعهة. لأنه سك واحد. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة من: قول سحنون. تبين قوله في 
المسألة التي قبلها؛لأن الزكاة ليست لمساكين بأعيانهم » فتضمن(١١١)‏ إن دفعت 
إلى غيرهم ؛ وإنما هو الاختيار والاستحسان في دفعها إلى أولى الناس بها 
بالاجتهاد وإن كانت هذه أخف )١١١7‏ من تلك ؛لأنه إنما فرق زكاته في موضع 
سكناه بخلاف تلك, وبالله التوفيق. 

من سماع أصبغ بن الفرج من ابن9١2‏ القاسم 
ظ من كتاب الزكاة والصيام 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول يؤدي الرجل زكاة الفطر 
عن خادمين من رقيق امرأته ‏ إذا كان لما شرف وغناءء وإلا 
فواحدة؛. قال أصبغ : ذلك عندي حسن. )ا أن عليه أن ينفق على 
خادمين لها إذا كانت بذلك الموضع من القدر والغناء. والشرف. 
والتوسط فيه؛ لأن مثل هذه لا تكتفى بخدمتها وأمورها ‏ الخادم 
الواحدة. فإنما ذلك على الأقدار والحالات» ولوارتفع قدرها جداً مثل 


. هكذا في ق١2 ق25 وفي الأصل (بلد)‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ هكذا في ق١ء‏ ق5ء وفي الأصل (فيمضي) ‏ بالياء. 
)١1١(‏ هكذا في ق١.‏ ق”ء وفي الأصل (أحب) ‏ وهو تحريف. 
(؟١1١)‏ هكذا في الأصل., وفي ق١.‏ ق5 (عبد الرحمان بن القاسم) . 


٠ 0‏ البيان والتحصيل 


ابنة السلطان العظيم. والقدر الكبيره ومثل بنت الملك. نحو 
الهاشميات, رأيت أن يزاد في عدد الخدم لبيتها وخدمتها وخدمة ما يقوم ٠‏ 
مثله من الخدم بخدمتها في بيتهاء وشأن نفسها من الأربع والخمس» 
ويلزم الزوج نفقتهم وزكاتهم . ظ 

قال محمد بن رشد: نحو هذا لمالك في مختصر ابن شعبان» وفي 
المبسوط. والمبسوطة؛ وفي الغشرة ليحيى عن ابن القاسم, أنه ليس على لت ٠‏ 
أن ينفق من خدم زوجته على أكثر من خادم واحدة. ولا يؤدي صدقة الفطر إلا 

عن التي ينفق عليها ولوارتفع قدرها ماعسى أن يرتفع ليس عليه 0 
ذلك وهو ظاهر ما في المدونة . 
مسألة 

00 قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: يأكل الرجل من 
زرعه. ويعطي ويعلف فرسه ودوابه» ويحسب ذلك في زكاة عشوره. 
يتحراه ويحتاط فيه وقاله أصبغ ؛ هوعليه ولو قدر قتة قرط أو ربطة 
يحسبها. ويخرج عنه العشر. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في أول رسم من 
سماع ابن القاسم. وفي رسم يشتري .الدور والمزارع من سماع يحيى» 
فلا معنى لإعادته . 

قال ابن القاسم: وسثل عن الاشقالية التي تكون بالأندلس 
ووصفت لهء فقال: فيها الزكاة؛ وقال لا تجمع إلى القمح. ولا إلى 
الشعير» وهي صنف وحدها. قال أصبغ : وسمعت ابن وهب وزيادا 
فقيه الأندلس يسأله عنها ويصفها لهء فرأى فيها أيضاً الزكاة؛ قال 
أصبغ : وذلك رأبي . وهويزرع بالأندلس تكون في أكمام كالزرع. 


كتاب زكاة الحبوب والفطر ١١5ه‏ 


وتكون علوفة البقر؛ وربما احتيج 01 ا طعاماً ‏ إذا أجهدواء 
. وهي حبة مستطيلة مصوفة في طول الشعير ‏ وليس على خلقته ؟؛ وهي 
إلى خلقة السلت. وإلى القمح في حلقه أقرب» وليس من القمح. 
ولا الشعير.» وهو صنف كالذرة وغيرها من حبوب الزكاة. 

قال محمد بن زشد: قول أصبغ في الاشقالية: إنها ليست من القمح 
ولا الشعيرء وأنبا صنف كالذرة وغيرها؛ هومثل قول ابن القاسم إنها لا تضم 
إلى القمح. ولا إلى الشعير؛ خلاف ماحكى عنه ابن حبيب». وعن جميع 
أصحاب مالك إلا ابن القاسم من أنها تضم إلى القمح والشعيرء والسلت,؛ 
وقال الشافعي ‏ في العلس: إن خرج من أكمامه اعتبر فيه خمسة أوسق. وإن 
م يخرج من أكمامه. فإذا بلغ عشرة أوسق, أخذت صدقته؛ لأنه حينئذ يكون 
خمسة أوسق. ولا يضم إلى غيره من الحبوب على أصله من أنه لاا يضم من 
الحبوب إلى 0 باسم دونه وخالفه في الخلقة. والطعم ؛ وتجب الزكاة 
عند مالك في جميع الحبوب. والقطاني التي تدخر للاقتيات؛ وقول الشافعي 
ع قال : 0 بها تدخر ورقاتف إكر 013ل أوخرا: أوسويقاء 
أو طحينا؛ وقال الليث: كل ما يختبزء فيه 2١١‏ الصدقة؛ وقال الأوزاعي مرة مثل 
إقول مالك ومرة لا تجب الزكاة من الحبوب إلا في القمح. والشعير 
والسلت ‏ والله أعلم بالصواب. 
٠ 0‏ من سماع أبي ريد بن أبي الغمر 

من ادن القاسم 

ظ قال أبوزيد: وقال ابن القاسم: في الرجل يكون”' عليه 
زكاة حب فيخرج عيناً» قال: زعو أن تجرىء عنه ؛ قيل له فرجل 


)١١(‏ هكذا في ص ق”ء ب ١‏ (إليه). 
(114) هكذا في الأصل. وفي .ق ؟ (ماكولاً خبزً) ‏ بإسقاط أو. 
(116) هكذا في الأصل. وفي ق " (ففيه). 
(116) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (تكون). 


؟إآه 5 0 البيان والتحصيل 
وجب عليه عين فأخرج حباً؟ قال: يعيد قيل له: فإن أخرج في زكاة 
الفطر عيناً؟ قال: يعيد. قيل له فإن أخرج في زكاة. الفطر عدساًء 
أو حمصاً وذلك عيش أهل تلك البلدة؟. قال: هذا .لا يكون. 
ولو كان ذلك عيشهم . رجوت أن يجزرىء عنهم . 


قال محمد بن رشد: وجه تفرقة اين القاسم بين أن يخرج عن العين 
حباً. أوعن الحب عيئاً؛ هوأن العين أعم نفعاً» لأنه يقدر أن يشتري به 
ما شاء من جميع الأشياء. والحب قد يتعذر عليه أن يشتري به شيئاً آخر حتى 


يبيعه بعين فيعنى من ذلك ولعله يبخس فيه؛ وقال ابن حبيب إنه لا يجزيه في 
الوجهين ‏ جميعاً. إلا أن يجب ")عليه عين فيخرجحباً ‏ إرادة الرفق بالمساكين 
عند حاجة الناس إلى الطعام ‏ إذا كان عزيزاً غير موجود؛ وقال ابن أبي حازم » 
وابن دينار» وابن وهبء. وأصبغ : لا أحب له أن يفعل ذلك أبدا فإِن110) 
فعل وكان فيه وفاء لما كانوجب ‏ أي ذلك كان أجزاه؛ وهذا القول أظهر 
الأقوال؛ ووجه الكراهية في أن يخرج خلاف ما كان عليهء وإن كان فيه وفاء 
بما عليه.» ماني ذلك من معنى الرجوع في الصدقة. لأنه قد اشترى الصدقة التي 
كانت عليه يما دفع(؟11) فيهاء وليس ذلك بحقيقة الرجوع فيهاء إذ لم يدفعها 
بعد؛ وأيضاً فإن الحديث إنما جاء في صدقة التطوع , وقد روي إجازة ذلك عن 
جماعة من السلف. منهم : عمربن الخطاب. رضي الله عنه. وعمربن. 
عبد العزيزء وأبوالزناد؛ ووجه تفرقة ابن القاسم بين أن يخرج العين عن 
الحب. أوعن زكاة الفطر؛ هو أن زكاة الفطر قد جاءت السنة بتسمية ما يخرج 
منه. فلا يتعدى ماجاءت به السنة في-“ذلك؛ وقد مضى في رسم حلف من 
سماع ابن القاسم ‏ القول فيا تؤدى منه زكاة الفطرء فلا معنى لإعادته 90 .2١‏ 
(1107) هكذا في الأصل, وفي ق 7 (تجب) ‏ بالتاء. 

(114) هكذا في الأصل. وفي ق 5 (وإن). 

)١119(‏ هكذا في الأصل.» وفي ق" (وقع). 

)١1٠١(‏ هكذا في الأصل, وفي ق " ( لاعادة ذلك). 


كتاب زكاة الحبوب والفطر اه 


ظ مسألة 


20 وسئل عن نصراني أسلم . أوعبدٌ أعتق, أومكاتب أدى كتابته 
وقد أزهى ثمره. أو استحصد زرعه؛ متى تجب عليهم الزكاة؟ قال 
ابن القاسم: إذا أسلم النصراني» أو أعتق العبد» أو أدى المكاتب 
كتابته قبل حلول بيع الثمار؛ فعليهم الزكاة؛ وإن كان بعد حلول بيع 
الثمارء فلا زكاة عليهم فيه. وهو بمنزلة الورثة. 

قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال. لأن النصراني» والعيد. ليسا من 
أهل الزكاة» فلا زكاة عليها؛ إلا أن تبلغ الثمرة أو الزرع ‏ حد وجوب الزكاة 
فيهما وهما من (أهل)(١١5)‏ الزكاة؛ وهذا مالا اختلاف فيه. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المدنيين 
مسألة 050 

وسئل ابن كنانة عن الاشقالية ‏ وفسر له أمرها ومنفعتها ‏ هل 
تجمع في الزكاة مع القمح والشعيرء أوهل فيهها| زكاة؟ فقال: نعم» 
.هذا صنف من الحنطة» يقال له العلس يكون باليمن ‏ وهو يجمع مع 
الحنطة في الزكاةء وفيها الزكاة؛ قال ابن القاسم: فيها الزكاةء 
ولا تجمع إلى القمح. ولا إلى الشعير. 
ظ قال محمد بن رشد: قد روي عن مطرف أنه لا زكاة فيهاء» وقد مضى 
بقية القول في هذا في سماع أصبغ. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق9"١».‏ 


لا لغ ذا 


(171) هكذا في ق1. ق7ء وسقطت كلمة (أهل) في الأصل. 

(؟17) هكذا في الأصل. وسقطت لفظة (مسألة) في ق١ء‏ ق”؟. 

افده هكذا في صء وفي ق١:‏ رتم الجزء الحادي عشر وهو الثاني من الركاة. والحمد 
لله وحدهء. كتاب الحج الأول) . 


ظ كتاب الجهاد الأول 6ه 


''كتاب الجهاد الأول9) 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحذنون بن سعيد. 

من كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلاٌ سلعة سمّاها 

قال سحئون: أخبرني ابن القاسم. قال: سمعت مالكاً يقول 
في القوم يكونون في الغزو (فيغنمون الغنائم) 7" » فيلقون أشياء مثل 
القصعة . وأشباه ذلك. لا يبتغونها ويسلمونهاء فيأخذها الرجل؛ أترى 
أن تكون له؟ قال إذا أسلموها فارتحلوا عنهاء فأراها له ولا أرى فيها 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن ما غنمه الل ا 
العدو فلم تكن له قيمة. ولا وجد له ثمن لزهادة الناس فيهء وعجز الإمامر , 
عن حمله فلم يقبله. ولا ضمه إلى غنائم المسلمين؛ فالواجب أن يخلى بين 
الناس وبينه لمن أخذه على غير قسم دون سائر الجيش.» ولا يكون فيه حمس ؛ 


)0 من هنا إلى آخر كتاب الجهاذ الأول. .ساقط في نسخة ق 7 فلم يبق معنا إلا الأأصل 
وق١.‏ 

(؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (الأول) في ق ١.ء‏ وفيها: (بسم الله اليجمان 
الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد ؤاله وسلم. . 

(9) . مابين القوسين ساقط في الأصل . ثابت في ق1. 


5ه البيان والتحصيل 


لأن الوجه فيه إن لم يأخذه أحدء أن يحرق .ولا.يتزك للعدو ينتفعؤن به؛ فلما 
كان هذا هو الوجه فيه.ء وجب أن يكون لمن أخذه وانصرف إلى بلنه 
حلالاء ولا يكون عليه أن يتمحى (؟» من شيء منه؛ .والأصل في :هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام في ضالة الغنم : «هي لك أو لأخيك أو للذئب». 2©9 هذا فيا 
تقرر الملك عليه فكيف با لم يتقرر عليه الملك للمسلمين, لكونه(2 بغد في 
حوزة المشركين؛ وكذلك إن أخذ ذلك أحد فحازهء ثم عجز عن حمله فألقاه 
وتركه. كان لمن أخذه يعده فاحتمله؛ .ولا:اختلاف في هذا أعلمه. :وإتما 
اختلفوا فيمن صار إليه شيء من غنائم المسلمين باشتراء أوقسم. فضعف 
عن حمله وتركه على وجه اليأس منه في حوزة العدو. فوجده أحد من الناس 
فأخذه واحتمله؛ :فقيل هو كالأوّل يكون لمن أخذه واحتمله ‏ وإن كان هما له 
ثمن من السّبي والمتاعء وهو.قول ابن حبيب ؛ وقيل إنه للأؤل ‏ وعليه أجر 
الحمل والمؤنة» وهو قول أصبغ. وسحنون ؛ وجه القول الأول أن للأول.لم يملكه 
ملكاً تاماً فأشبه ما أخذه مما أسلم وترك من غنائم المسلمين بغير شراء ولا قسم ؛ 
ووجه القول الثاني: أن الأوّل لما كان قد اشتراه أو صار له في سهمه. كان لمن 
وجده فاحتمله ‏ حكم الشاة الضالة يجدها الرّجل في الفيفاء فيقدم بها إلى 
الأحياء. أن ربها مها أولى؛ وأمًا إن كان ترك ذلك في حوزة الإسلام» فهو للذي 
تركه. وعليه مؤوئة حمله قولا واحذا؛ قال ابن حبيب: فإن كان في ذلك شيخ 
أأوعجوز فهم .أحرار. لأنْ تركه مثل أولئك. إنما هو على وجه التخلية لهم 
والتحرير؛ وأما ما كان من متاع العدو يقبله الإمام ولا يضعف عن حمله. وله 


(4) اتمعخي الشيء: تبرأ منه أو اعتذر. 


:(ه) حديك متفق عليه. 
أنظر: السنن الكبرى للبيهقي 149/5. 


)1 في الأصل (لكوتهم) وهي ساقطة في ق 1+ :ولعل الصواب ما أيه. 


كتاب الجهاد الأول /ازه 


ثمن وإن قلّء فأخذه غلول؛ قال كَل «أدوا الخياط والمخيط2©"7: فإن الغلول 
عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة,(8), 
مسألة 

وسئل مالك عن القوم يخرجون إلى الغزو ويخرجون معهم 

بفضل أموال يشترون من الغنائم إذا سبوا الجواري والخرئى 7 , 


قال محمد بن رشد: قوله لا بأس بذلك أمر جائز للرجل إذا خرج, 

للجهاد أن يخرج معه بفضل مال ليشتري به من مغانم المسلمين ما يرجو الربح. 

فيه» ولا ينقص ذلك من أجر جهاده. ولا يقدح ف نيته» يريد إذا كان أصل 

خروجه لله. ولم يكن أصل خروجه ابتغاء التجارة؛ كما لا يقدح في نيته ما يرجوه 

من الغنيمة؛ وقد قال الله عر وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيسين2''74. يريد الشهادة أو الغنيمة. وقد أباح الله تعالى التجارة في الحج 

بقوله إليس عليكم جناح أنْ تبتغوا فضلاً من ربكم .)١١04‏ يريد في مواسم الحجّ ؛ 

وقد قرىء ذلك؛ وكذلك الجهاد. بل هو فيه229 أجوز؛ لما فى ذلك من 
التفع. لأهل الجيش. لأن الشأن أن تقسم الغنائم في بلد الحرب قبل القفول» 

كا فعل رسول الله يلل والخلفاء بعده؛. فم كان منهاما لا ينقسم. باعه الإمام 


آفة الخياط : الخيط أو جمعه؛ والمخيط ‏ بكسر الميم وسكون الخاء: الإبرة. 
(م) أخرجه مالك في الموطأء من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. 
ص 0+8" حديث 8 ونحوه لأبي داود والنسائي والدارقطني . 
وأخرجه ابن ماجه في سئئه من حديث عبادة بن الصامت . 
أنظر ج 1917//7. 
(9) الخرثى : أثاث البيت وسقطه. 
)غ3( سورة التوبة: الآية رقم 8137. 
201١1)‏ سورة البقرة : الآية رقم 194. 
(؟١)‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (في ذلك). 


1ه 1 البيان والتحصيل 


وقسم ثمنه ؛ فلو لم يكن مع أحد من أهل الجيش فضل مالء لا أمكنه أن يقسم 
مالا ينقسم إلا بعد الخروج إلى قاعدة يكون فيها الأسواق. ويمكن فيها البيع ؛ 

وفي. ذلك ضرر على الجيوش لا لحم من الرفق في تفرّقهم من طريقهم إلى 
بلادهم. وترك رجوعهم إلى بلد واحد؛ وهذا المعنى قال ابن حبيب: إنه 
لا ينبغي للإمام أن يبيع شيثاً من متاع الغنيمة الذي لا ينقسم, إلا بالنقد إلا أن 
يرى في ذلك ضرراً على الناس فيبيع ويكتب على المبتاعين الأثمان حتىّ يخرجوا» . 
ثم يتقضاها منهم ويقسمها بين الناس قبل أن يتفرّقوا. 


مسألة 
ظ يي ل و 
يحج به فتفضل الفضلة؛ أيردها إلى أهلها؟ أم كيف يصنع؟ قال: 
أرى أن يعطي أهل سبيل الله فقيل له وترى أن يردّها؟ قال: 
و9 لو روا هيا ا وأحبٌ إلي أن يجعلها في سبيل الله يعطيها 

غيره. وقال في الحج يردها إلى أهلها. 
قال محمد بن رشد: مذهب مالك أن من أعطى رجلا شيئا في 
السبيل عيناً كان أوعرضاًء فأمره محمول على أنه قد بتل ذلك في السبيل» 
فلا ينفق المعطى شيئا منه إلا في سبيل الغزو منذ يخرج إلى أن يبلغ رأس مغزاه؛ 
واختلف هل ينفق منه في فعله حتى يرجع إلى أهله» فأجاز ذلك له ابن حبيب» 
ومنع منه مالك في رواية أشهب عنه في رسم الوضوء والجهاد؛ ولا يستحق منه 
ما فضل بعد الغزو ملك. ولا يرجع ذلك إلى معطيه ملكا أيضاء ويجعله في 
السبيل إن رده إليه ؛ واستحبٌ في هذه الرواية أل يرد الفضلة إلى صاحبها 
غافة ألا يجدهى وأن يجعلها هو ني السبيل. وقال في رسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب وللت واسع إن ردٌ الفضلة إلى صاحبهاء أو جعلها هو في السّبيل» 
ونحوه في رسم طلق بعد هذا ؛ وإن قال معطي الشيء في السبيل أنه لم يبتله في 


(*1) هكذا في الأصل » وفي ف ١‏ (اإلا). 


كتاب الجهاد الأول 1ه 


السبيل. وأراد أن يأخذ الفضلة نوى في ذلك. وكان القول قوله على ما في رسم 
حديث طلق بعد هذا من هذا السماع (وكذلك إن قال: أردت أن يكون 
للمعطى ما فضل من ذلك بعد غزوه ‏ ملكا يضع به ماشاءء نوى من زكاة 
أنعنا: وكات من بمنزلة أن “لو نض على ذلك فقال له: افعل به ماشئت إذا 
بلغت غزوك ؛ وهو كذلك غلى ما يأتى في رسم باع غلاماً من هذا 
(السماع) (05 أيضاً؛ فمذهب مالك في هذه المسألة على ما ذكر في موطئه عن 
عبد الله بن عمرء أنه كان إذا أعظى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه إذا 
بلغت وادي القرى. فشأنك )1١‏ به؛ خلاف ماذكر فيه عن سعيد بن المسيب 
من أنه كان يقول إذا أعطى الرّجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته 9" 


فهوله؛ وقول عبد الله ين عمر الذي ذهب إليه مالك أظهر من قول سعيد بن 0 


المسيب. لأن ظاهر اللفظ التبتيل في السبيل» فينبغي أن يحمل على ذلك حتى 
ينص المعطي على خلاف ذلك, أويدّعي أنه نواه وقد روي عن سحنون كان 
من أعطى شيعا في السبيل: يُستحَقّه المعطى ملكا 19 ببلوغه رأمن مغزاه # علق 
قول سعيد بن المسيب؛ وحكى الفضل أنه مذهب مالك وأصحابه.» وليس 
ذلك عندي بصحيح ؛ ؛ ومكحول يرى أنه يستحقه بالادراب. وتأؤل فضل أن 
ذلك هو مذهب ابن عمر في الموط) (8 4 وهو تأويل بعيد؛ وقد روي عن 
سحنون أنه إن أعطيه لينفقه في السّبيل ‏ على نفسه., ردٌ الفضل على صاحبه؛ 
وإذا أعطيه لينفقه في السَبيل ‏ وليس على نفسه. يرد ما بقي في السبيل ول يرده 
على صاحبه؛ واختلف إن كان الذي أعطى في السبيل فرسا أو سلاحاء فقيل 
إنه محمول على التحبيس :حتىٌ ينص على التبتيل؛ حكى ذلك سحنون عن ابن 
القاسم عن مالك. وقيل إنه محمول على التبتيل حتى ينص على التحبيس» وهو 


. ١ مابين القوسين ' وهو تنحى سطرين ب ساقط في الأصلء ثابت في ق‎ )1١54( 
1 91/51 أنظر: ص 27598 حديث‎ )1١١( 

(15) أنظر: نفس المصدر. 

(107) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (لبلوغم . 

(1) يعني الأثر الذي أشرنا إليه آنفاً. 


خرن البيان والتحصيل 
يي ا ا وي 777 اي 


ظاهر ما يأتي في رسم طلق وفي رسم باع غلاماًء ورسم صل بارا ؛ وأمًا من 
أعطى رجلا شيئاً في حجج. فافضل على الحجّ. راجع إلى المعطى ملكاً؛ 
والفرق عند مالك بين المسألتين: أن السبيل لا نهاية له فحمل على التبتيل» 
والحج له نهاية ينقضي إليهاء فحمل على ذلك. ولم يحمل على التبتيل ؛ فعلى 
قياس هذا لو أعطاه الذهب في غزوة بعينهاء لوجب أن يرجع إليه ما فضل له 
عنها؛ ويأي على قياس قول سعيد بن المسيب إن من أعطى رجلا ذهبا في حجّ 
يحح به ف| فضل عن الحج هو للمعطى . لا يرجع إلى المعطي ؛ لأنه إذا قال . 
ذلك في السبيل الذي لا نهاية له فأحرى أن يقوله في الحج الذي له نهاية. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يبلك بالفسطاط. أو بقرية من القرى, 
فيوصى بالمال في سبيل الله ؛ أترى أن يبعث به إلى الشغور والرباط 
فيقسم , أم يعطي إن وجد أحداً كموضعه من يغزو؟ قال: أرى أن 
يعطى إن وجد أحداً تمن يغزوء فقلت له: إنه يقول إيّ أخاف أن 
يموت الذي يعطى قبل أن يبلغ غزوه؛ قال: وماذلك عليه أن يقول 
أخاف أن وك 

قال محمد بن رشد: إنما استحبٌ أن يعطى ذلك بالبلد ‏ إن وجد 
من يغزومنهم537'؛ ولا يبعث به إلى الثغور مخافة أن يبعث به إلى هناك ؛ 
فيضيع على ما قاله بعد هذا في رسم طلق, وقد خيرٌ بين ذلك في رسم الوصايا 
من سماع أشهب من كتاب الوصايا؛ قال ابن المواز: وإنما يعطيه لمن قد عزم 
لالمن لايخرج إلا بما يعطى. وقوله يحمل على التفسير لقول مالك. لأن من 
لم يعزم على الخروج إذا أعطي على أن يخرج لعلّه يأخذ المال فلا يخرج. 

7 -ضيالة 
وسئل مالك عبا ذبح الغزاة في أرض العدوٌ من الجزر في 


(194) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (منه). 


كتاب الجهاد الأول ش ١ه‏ 


جلودهاء أترى أن تطرح في المقاسم؟ أم يأخذه'" الذين 
يذبحونها ؟ قال: أرى إن كان لما ثمن أن تطرح في المقاسم. وإن 
م يكن لا ثمنء ل أربه بأساً أن يأخذوها. 

قال محمد بن رشد: قوله إِنْ الذين يذبحونها يأخذون الجلود إذا 
م يكن لحا ثمن. يريد وإن لم يحتاجوا إليها على معنى ما تقدّم في أول مسألة 
من هذا الرسمء وقد مضى بيان ذلك؛ وأمًا إن كان لما ثمن فلا يجوز لهم 
أخذها إذا لم يحتاجوا إليهاء لأن ذلك من الغلول وتطرح في المقاسم ؛ واختلف 
إن احتاجوا إليها لشدّ قتب بعير أو نعل" أوشبه ذلك ؟ فقال ابن نافع: . 
لا يأخذويها إذا كان لما ثمن ‏ وإن احتاجوا إليها. 
وروى ابن القاسم عن مالك في المدنية أنه لا بأس أن يأخذوها إذا احتاجوا 
إليها ‏ وإن كان لها ثمن. ومثله في الواضحة, وهو ظاهر ما في المدونة9") 
وبالله التوفيق . 

ومن كتاب 
أوّله الشجرة تطعم بطنين في السّنة 

وسئل مالك أيّ ذلك أعجب إليك: الرباط أو الغارات 
أرض العدو؟ قال: أما الغارات, فلا أدري كأنه كرهها؛ 
السير في أرض العدو على الاصابة يعني إصابة السّنة فإنه أعجب إل . 

قلت له يا أبا عبد الله إن عندنا29"' مدائن على البحرء وأنها قد 
ضيّعت من الغزو وفيها جماعة حشو من نساء وصبيان. ويخاف 


3 
وأما 


)7٠١(‏ ثبت في الأصل (يأخذونها). وفي (ق )١‏ (يأخذوها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(١؟)‏ هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (بغل)», ولعله تحريف. 

(59) أنظر م 5/7". 

(7) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ 


00 : ش البيان والتحصيل 


عليهم ؛ أفرباطها أعجب ليك؟ أم الدّخول ف أرض الروم؟ قال : 
مازالت الولاة يضيعون 0 هذاء ومايدفع الله أكثر؛ ومافي هذا 
حدء ومازال الله يدفع وما في هذا حدء إلا على مايرى من ذلك. . 
قال محمد بن رشد: قوله إِنْ السّير في أرض العدو على إصابة السنة 
أعجب إِلِي من الرّباط» وهو مثل ما روي عن ابن وهب أنه قال: سمعت مالكاً 
يقول: الغزو على الصّوابء. أحبٌ إل من الرّباط؛ والرّباط أعجب إلي من 
الغزو على غير الصّواب؛ ولا إشكال في أن الرّباط أفضل من الغزو على. غير 
الصّواب» فقد قال معاذ بن جبل : الغزو غزوان: فغزو تنفق فيه الكريمة وتياسر 
فيه الشريك», ويطاع فيه ذو الأمرء ويجتنب فيه الفساد؛ فذلك الغزو ير كله ؛: 
وغزو لا تنفق فيه الكريمة, ولا تياسر فيه الشريك » ولا يطاع فيه ذوالأمرى 
ولا يجتنب فيه الفساد؛ فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافاًء وإنما الكلام في 
الغزو على الصّواب». فجعله مالك في هذه الرواية أفضل من الرّباط. وروي 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: فرض الجهاد لسفك دماء المشركين, والرباط الحقن 
دماء المسلمين؛ فحقن دماء المسلمين أحبّ إِلَي من سفك دماء المشركين؛ 
. ولا ينبغي أن يحمل هذا على أنه اختلاف منٍ القول» إذلا يصمّ أن يقال إن 
أحدهما أفضل من 'صاحبه على الاطلاق» وإنما ذلك على قدر مايرى وينزل؛ 
فيحمل قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أن ذلك عند شدّة الخوف على 
الثغور» وخوف هجوم العدو عليها؛ وما روي عن مالك من أنْ الجهاد أفضل 
عند قلة الخوف على التّغور. والأمن من هجوم العدّو عليهاء وذلك بين من . 
قول مالك في هذه الزواية» لما ذكر له تضيع المدائن التي على البحرء والخوف 
. على (من فيه(؛') من النساء والصبيان؛ لال هنا ل إلا "على 
ما يرى من ذلك؛ فِمن:قوله في رسم صل ارا ثلاث ركعات"") بعد هذا: أن 
(784) ما بين القوسين ساقط في الأضل. ثابت في ق .١‏ ش 
(6؟) هكذا في الأصل؛. ؤسقطت كلمة (قال) في فق .١‏ 
(5؟) هكذا في ق٠ء‏ وفي الآصل (فيها). 
(707) هكذا في الأصل». وسقطت جملة (ثلاث ركعات) في ق ١‏ . 


كتاب الجهاد الأول 01 


جهاد المصيصة أعجب إلى من الزباط. إلا إذا خيف 1 موضع الرّباط. 
ول يكن فيه غناءً (4") وقد قيل إن قول ابن عمر حين دخل الجهاد ما دخل» 

والتأويل الأول أولى ‏ والله أعلم ؛ وإنما كره مالك الغارات في الرُواية استثقالا 
لاسمها لالمعناها إذا كانت على وجههاء وهذا نحو من قوله عليه الصّلاة 
والسّلام لما سئل عن العقيقة: لا أحبٌ العقوق9") كراهّية الاسم(" . وقال: 
من ولد له ولدء فاخت أن يسك كن ولدة فليفعز 2010 


مسألة 


وسئل مالك عن الابرة أهي من الغلول؟ فقال إن كان ينتفع 
مباء فلا فلا أرى ذلك. يعني لا بأس بالانتفاع ماء ىا ينتفع بالحلود 
للنعل9"”) والخفٌ وما أشبهه يرفعم به ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: أن الابرة إذا أخذها للانتفاع 
بها ولم يأخذها مغتالاً لهاء فليست من الغلول. وليس عليه إذا قضى حاجته 
مها أن يردها في المغانم. إذ لا قيمة لها ولا يقبلها منه صاحب المغانم؛ وقول 
رسول الله عَكِِ «أذوا الخياط7"") والمخيط59"). كلام خرج منه على التحذير من 
قليل الغلول وكثيره» إلا أن هذا القدر على الحقيقة يلزم أداؤه وردّه إلى 
الغنيمة ؛ وقد قال مالك في رسم كتاب الغزو من سماع أشهب في الذي يأتي 
بالكبة من الخيط يشتريها بدانق فيطرحها في المقاسم. هذا شيء يراءون بهء 


(8؟) هكذا في ق ١غ‏ وفي الأصل (عني). 

(9؟) رواه مالك في الموطاء ص 5*. حديث 1١5‏ . 

(0) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (للاسم). 1 

(1*) طرف من الحديث السابق (لا أحب العقوق). 

(؟*) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (للنعل للجلود) . 

() ثبت في النسختين (الخائط) والرواية (الخياط) جمع خيط كما أشرت إلى ذلك 
سابقاً.. 

(4*) مرت الإشارة إلى الحديث. 


53 :البيان وا التحصيل” 
وما هذا التضييق على الناس ؛ فهو يبين ما قلناه.في معنى قوله عليه الصّلاة. 
والسلام «أذوا الخياط والمخيط». من أنه - رج على التقليل» » كقوله 9") في . 
الأمة إذا زنت ف الثالثة بيعوها ولو(" بضفير 0 ؟. وكقوله: من بنى تكد 
ولو 1" كمفحص قطاةق بى الله له 35 فق الجنة. فين ومثل هذا كثن.. 
مسألة 

وسقل مالك عن الرجل يحمل رمحه وسبلاخه في الغزو ومعه. من 
يحمله له فقال:. لااباس بذلك» فقيل له ويحمله غلامه: فقال لا بأس. 
بذلك» ولعلّه يكون ذلك خيراً له؛ وأقوى له إن: احتيج إلى قتاله ألا 
يتعب نفسه ف أرى ذلك ناساء وأرام :خسنا يحمله غلامه -وحمله 


عنة . 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إن ذلك جائز لاكراهه(”؟) .فيف 
0 هو حسن من الفعل ؛ لما فيه من إبقاء قوته لوقت.لقاء 'العدوء وقد أمر رسول'. 
لله يي الناس بالفطر في رمضان في سفره عام الفتحء وقبال: تقووا. 
0 فالتقؤى للعدّو بكل ما يقدر عليه مرغب فيه ومندوب إليهء .وبالله 
التوفيق . 


(ه*) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (لقوله). 
(5) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (ولو) في ق 21١‏ وجاءت هكذا في بعض الروايات 
(بيعوها بضغير) . 
() أخرجه مالك في الموطأ. والشيخان في صحيحيهما. 
أنظر: التمهيد 9414/9 ح - رقم .)١(‏ 
(8*) ثبت في الأصل (بفحص). وفي ق ١‏ (مفحص). .والرواية ما أثبته. 
)0 رواه أحمد والبزار. 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض اقدير 945/5 
(40) هكذا في ق١ء‏ .وفي الأصل (كراهية). 
)4١(‏ أخرجه مالك في الموطأء. ص 144. حديث 588. 


مسألة 

.وسئل مالك عن أموال الرهبان في أرض العدوء. قال: يترك 
لهم منن:ذلك ما يضلحهم ٠‏ والبقرتان تكفيان: الرّجل؛ ولو قبل قوله 
لأدعى. الشيء الكثير. ولكني. أرى أن يترك:لحم ما يصلحهم . 

قال “محمد بن. رشد: معنى هذه الرّواية» أن الرّهبان إذا وجدت 
عندهم ‏ الأموال. وادعوا أنها لم.ولم يعرف صدق قولهم»'.لم يصدقواء وترك لهم 
من ذلك ما يضلحهم؛ والبقرتان تكفيان الرّجل» وذلك بينَ من قوله ولو قبل 
قوله لادعى الشيء الكثين؛: وأا إذا. علم أنها أموالهم فلا يؤخذ لهممنها شيء 
.وإن كثرت على ظاهر ما يأتي في رسم اغتسل بعد هذا »وهو نض رواية ابن نافع 
عن مالك؛ فليس شيء .من ذلك باختلاف .من: قول مالك في العتبية 
أوسحنون. . ويذهب إلى أنه لا يترك للرّاهب من ماله إلا ما يستر.عورته من 
الكسوة. ويعيش له الأيام من الطعام؛ قال: وكذلك يترك للشّيخ الكبير مثل 
ما يترك للراهبء وهو نحو(!؟).قول مالك في المدونة9؟؟) ؛ وقد كان بعض أهل 
النظر يقول معنى هذه الرواية: أنه لا يترك لهم من أموالهم وإن علم أنها أموالهم. 
إلا ما يصلحهم:البقرتان للرجل وشبه ذلك نحو قول سحنون» وما في المدونة 
'خلاف ماني رسم اغتسل من أنه لا يؤخذ لهم من أموالهم شيء؛ ومنهم من 
كان يقول معنى :ما في رسم اغتسل أن ذلك يسير بقدر ما يصلحهم » نحو قول 
سحنون » وقول مالك في المدونة» وما في هذه الرٌواية فلا يأتي في المسألة على هذا 
التأويل اختلاف» والصّواب ما بدأنا به أن ذلك ليس. اختلاف من قول مالك في 
العتبية وإنما الخلاف قول سحنون وما في المدونة والله أعلم, وبه التوفيق . 


قال: وسئل مالك عن رجال9*؟» بالاسكندرية يتهيّاون يوم 


(57) هكذا في ق 3 وفي الأصل (نحوه) . 
)2 أنظر م 5/17. 
“(44) هكذا.في. ق21 وفي 'الأصل (رجل). 


1ه البيان والتحصيل 


مالك + : ما يعجبني 00 3 3 الا 
راية فى أرض اعدو 1 


قال محمد بن رشد: أما اتخاذ الراية فلا اختلاف في جواز ذلك. 
وأما لباسه عند القتال , فقد أجازه جماغة من الصحابة والتابعين. وهو قول ابن 
الماجشون. وروايته عن مالك ؛ لما عندهم في ذلك من المباهاة بالإسلام. 
والارهاب على العدو. ولما يقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح ؛ 
أو هوقول محمد بن عبد الحكيم. وحكاه ابن شعبان عن مالك من رواية 
عيسى عن ابن القاسم عنه من أنه قال من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها 
سأله الله عز وجل عن قتلهاء قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال: «تذبحها 
فتأكلها ولا تقطع”*؟2 رأسها فترمي به(" ؟). ولهذا قال أبو بكر الصديق.» رضي 
الله عنه ليزيد ب بن أبي سفيان إذ شيعه إلى الجهاد: دولا تعقرن"؟»2 شاة ولا 
بعيراً إلا لمأكلة»”*2 وما روي عنه تك من نهيه عن المثلة0**». وبالله 
التوفيق . ش 

مسألة 
(قال): ('"» وسئل مالك عن الرجل يغل في أرض العدو. ثم يتوب | 


(4) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (يذبحها فيأكلهاء يقطع) ‏ بالياء. 

(55) روأه أحمد من حديث عمرو.بن العاص بلفظ من قتل عصفورا بغير حقه. وفي زواية 
بغير حقها قال المناوي: والتأنيث باعتبار الجنس ‏ ولعله لم يثبت بلفظ 
(عصفورة) . 

أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 9-5 .١‏ 

(40) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (تعقرون). 

(44) أخرجه مالك فى الموطأء ص 7910595 حديث 91/7. 

(49) رواه مالك فى الموطأ. ص 27917 حديث 974. 

(00) كلمة (قال) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق؟. 


كتاب الجهاد الأول ا 5 /01 


ويرد ماغل؛ أترى أن كاف قال: ما سمعت فيه بشي ع ورفكل 
ذلك به(2*8 لكان لذلك أهلاً ؛ قال ابن القاسم : إذا جاء ثائباًء لم أر 
عليه أدبا؛ قال كالمرتد والراجع عن شهادة شهد بها. 


.... قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة ‏ عندي ‏ إذا تاب قبل 
القسمء ورد ماغل في المغانم. فحينئذ يسقط عنه الأدب. عند أبي القاسم 
وسحئونء كالمرئد والراجع عن شهادة شهد بها عند الحاكم قبل الحكم؛ 
وقول مالك لوفعل به ذلك لكان له أهلاء هومثل ما في كتاب السرقة من 
المدونة في الشاهد يرجع عن شهادة شهد بها قبل الحكم. ويدعي .الوهم 
والتشبيه. ولا يتبين ضدق قوله؛ وأما لوتاب بعد القسم وافتراق الجيش. لما 
سقط عنه الأدب عند جميعهم على قولهم في الشاهد يرجع عن شهادته بعد 
الحكم بها لأن افتراق الجيش في معنى نفوذ الحكم. بل هو أشد! إذ قد 
يقدر أن يغرم للمحكوم عليه ما أتلف عليه بشهادة. ولا يقدر أن يوصل إلى 
الجيش بعد افتراقه ما وجب لكل واحد منهم من المال الذي غل؛ قال مالك 
في كتاب ابن المواز: ولو ظهر عليه قبل أن يتوب أدب وتصدق به ان افترق 
الجيشة » وإن لم يفترق رد في المغانم؟ وقال الليث إن لم يعرف الجيش 
جعل خمسه في بيت المال وتصدق بما بقي. وقال عبد المالك وأصبغ 


ْ . وسهمه فيه قائم كيف كان. 


ل ومن كتاب طلق بن حبيب | . 


2005 زاه) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (كان). 


04 ظ البيان والتحصيل 
به إلى المصيصة فيعطى؟ ثم قال: أحب إلي إن وجد من يثق به 
ههنا أن يدفع إليه ذلك. ولا يؤخره إلى المصيصة, ولعله يبعث به 
إلى هناك فيضيع . < 

قال محمد بن رشد: يبين في هذه المسألة وجه استحبابه في أن يدفع المال 
الو نمق يقرو شمن هنا ولا ميعكدنه إلن المصيصة فذلك مفسر لقوله في 
أول رسم من هذا السماع . 


03 


مسالة 


9 وسئل مالك عن الرجل يعطي الرجل الفرس فيقول له تقو به 
في سبيل الله فيغزو عليه» ثم يموت» فيطلبه الرجل؛ فقال: كيف 
يأخذه وقد مات الذي أعطيه؟ قيل له إن صاحبه يقول إنما أعطيته 
ليتقوى”"”2 به في سبيل الله ولم أبتله؛ قال مالك : ذلك له هو أعطاه 
| وهو أعلم بنيته ؛ وسئل مالك عن الرجل يعطي الشيء في سبيل الله 
فيغزو فيه وتفضل منه الفضلة, أتراها له؟ قال: بل أرى أن يردها إلى 
صاحبهاء أو يجعلها حيث جعل ذلك؛ فقيل له فالرجل 
يغزو2”"2 وينفق على أهله. فقال يعطى الشيء في سبيل الله ثم 
يشتري به الدجاج والقمح ويقعد يأكله ؛ ما أرى ذلك لهء ولقد كان 
ههنا رجال من أهل الفضل والخير يعطون الشيء في سبيل الله فلا 
يقبلون . 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول فى هاتين المسألتين مستوفى 
في أول رسم من هذا السماع. فلا معنى لإعادته؛ وفي قوله في آخر المسألة 
ولقد كان ههنا رجال من أهل الفضل والخير يعطون الشيء في سبيل الله فلا 


(07) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (يتقوى). 
(07) هكذا في ق 2١‏ وفوقها علامة (صح) وفي الأصل (أو ينفق). 


كتاب الجهاد الأول 1 54> 


يقبلون. دليل على أنه قد كان منهم من يقبل ذلك ؛ وهذافي أهل الغناء» 
منهم : من كره ذلك ورآى الغزو بماله أعظم لثوابه» ومنهم من لم ير بأساً أن 
يقبل ما أعطي من غير مسألة ؛ فإن احتاج إليه أنفقه» وان استغنى عنه فرقه في 
السبيل ؛ وأما الضعيف الفقير فقبول0*©© ما أعطي من غير مسألة أفضل باجماع » 
لما في ذلك من اعلاء كلمة الله بالقوة على الجهاد في سبيل الله . 
مسألة 

وسأل رجل مالكا فقال له: إن على ألفاً وستمائة درهم لناس 
(شتى » في أقطار الأرض» منهم من قد مات. وله ورثة» ومنهم من 
هوحي. ومنهم من قد مات ولا أعرف له ورثة ؛ والذي لهم علي 
يختلف, منهم من له المائة درهم. والخمسون, والألف. وأقل من 
ذلك وأكثر؛ وهم في بلدان شتى. وقد عجزت عنه. وطلبت فيه 
نحوا من ثلاثين سنة**2) .فلم أقو على أدائها. ولم أرزق شيئاء 
فأحببت أن أخرج إلى المصيصة تأجاهد بهاء. فإن يدركني بها 
موت, فأحب المواضع إلي ؛ وإن أرزق بها شيئاً قفنيت بها ديني ؛ 
قال مالك: ماأرى 00 وآمره أن يفعل ذلك. وأن يخرج إليها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الذي عليه الدين» إذا كان 
عديماء فله أن يغزو بغير إذن الذي له عليه الدين ؛ إذ لا منفعة للذي له عليه. 
الدين في تركه الغزو. وقد يرزق في الغزو ما يودي .به الدين عن نفسه. ففي 
الغزو منفعة له ولصاحب الدين ؛ وأما من عليه دين وهو مليء فلا يجوز له أن 
يغزو بغير إذنث صاحب الدين, إلا أن يكون الدين الذي عليه لم يحل بعدء 
فيوكل من يقضيه عنه عند حلوله» قاله (سحنون)2©”7 في كتاب ابنه ؛» وحكى 


(84) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (فيقول) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(08) فا بين. القوسين ‏ وهو نحو ثلاثة أسطر ‏ ساقط في الأصلء ثابت في ق ١‏ . 
(05) كلمة.(سحنون) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق .١‏ 


00 البيان والتحصيل 


ابن حبيب في الواضحة عن مالك. أنه كان يوسع لمن عليه دين أن يغز وإذا 
خحلف وفاء 1 دينهع أ واذن له غرماؤه بالخروج ؟ وإن لم يدع وفاء من دينه. 
فظاهر قوله أ نه ليس عليه أن ذه غريمه. إلا إذا لم يدع وفاء وهو 
غ13 


ومن كتاب أوّله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن القاسم: وكره مالك أن يقول الرجل للرجل اشتر 
هذا الفرس وأحملك عليه فلا يدري ما يبلغ 2020 من إلثمن حتى 
يوقك له ثمناء قال حون آزاة تافر وليس له معنى . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة تكلم عليها ابن لبابة في منتخبه: 
فقال : فيها الكراهة لمالك٠‏ والتعليل بجهل مبلغ الثمن لابن القاسم. وتعليل 
ابن القاسم ليس بشيء ؛ لأن من وكل رجلاً أن يشتري له سلعة بعينهاء 
أو مسماة بغير عينهاء ولم يسم له مايشتريها بهء فاشتراها له بما يشبه من 
الثمن لزمه. وكراهة مالك صحيحة بينة على .مذهبهم ؛ لأنه استأجره على 
ابتياع الفرس بحمله عليهء فإن كان بتله له»فقد أوجبه له في أجرته قبل أن 
تملكه اول جور لأحدا أن بيع بها لسر في املكد “ولا أن يستأجر به ؛ وان 
كان لم يبتله له وإنما أعطاه ركويه »,دخله مع ذلك: أيضاً الغرر إذ لا أمد. 
للركوب ؛ هذا معنى قول ابن لبابة دون لفظه. وليس قوله. ‏ عندي ‏ 
بصحيح ؟ بل لا وجه للكراهة إلا ما عللت به من الجهل بمبلغ الثمن. وهي 
كراهة ضعيفة؛ ولذلك أجاز سحنون المسألة. ولم ير لكراهيتها معنى؛ وبيان 
هذا أن الفرس لم يأمر الرجل أن يشتريه له أعني الآمر إذا لم يقل له اشتر 
لي هذا الفرس وأحملك عليه. وإنما قال: العا الفرس وأجملك عليه. 
فإنما أمره أن يشتريه للسبيل ويحمله عليه. فهو ب: مساك 


.(/ه). هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق).. 
(8ه) هكذا في الأصل.. وفي ق ١‏ (بلغ) . 


كتاب الجهاد الأول ْ 5ه 


ويكون المشتري أحق. بركوبه في السبيل من غيره؛ وان كان بتله له» فلم يأمره 
أيفا أن يشتؤيه لق وإنما أمرى أن يتعريه للفمة: فيو بشن العتراء كشت 
للمشتري كالآمر؛ فإن سمي له الثمن» لم يكن لكراهة ذلك وجه؛ لأنه بمنزلة 
من قال لرجل اشتر لنفسك فرس فلان بعشرة مثاقيل والثمن علي؛ وإذا لم يسم 

.له الثمن. دخلته الكراهية ؛ إذ لا يدري المأمور ب بما رضي الآمر ان يشتريه به 
ولعله سيقول له إذا :اشتراه لم أرد أن ب يشتريه .نهذا الثمن ؛ وقد كنت قادراً على 
أن تشتريه بأقل مما اشتريته به» فتعديت علي وقصدت إلى الاضرار؛ فيقع 
في ذلك بينهما خصومات, فهذا وجه الكراهية في ذلك عند مالك رحمه 
الله . 


مسألة 
مالك: يعفره ولا يتركه وائقا ذبحه. 
قال محمد بن. رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
حلف بطلاق امرأته قبل هذاء فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب 
أوله أخذ يشرب خمراً 
7" لالد رقن #الشعن ابول انط لض ل لعل 
أو السلاح ؛ أتزى أن يقبلة؟ قال : إن كان غنيا عنه. فلا أرى له ذلك ؛ 
وإن كان محتاجا إليهء فلا أرى به بأساً. 


قال محمد بن رشد: قد تقد في رسم طلق ذكر اختلاف أهل العلم 
في الأفضل في ذلك للغني على أن ينفقه | إن احتاج. وإلا جغله في السبيل » 
وأما المحتاج» فالاختيار له قبول ما أعطي في السبيل من غير مسألة قولآ 
“واعذا: 


0 البيان والتحصيل ْ 
ومن كتاب 
أوله: سلف في المتاع والحيوان المضمون 

قال: وسئل مالك عن الرجل ينتقل إلى الساحل57 وفيها دار 
عنهاء فأحب إلى أن يسكن غيرها؛ وإن كان سكنهاء لم أر بذلك 
اما ظ 

قال محمد بن رشد :لا اختلاف في أن الاختيار للغني ألا يسكنهاء. 
فإن سكنها لم يكن عليه في ذلك حرج ؛ وهذا إذا كان فيها فضل عن سكنى 
المحتاجين من أهل السبيل» وقد مضى في الرسم الذي قبل هذا مايدل على 
أن الاختلاف لا يدخل في هذا. 

مسألة 

المرضى؟ قال: نعم في رأيي. ويستأذن صاحبه في ذلك؛ فقيل 
له يا أبا عبد الله. إنها وصية؟ فقال: الله أعلم وكأني رأيته يريد أن 
يخففه, ولم يبين لنا فيه شيعا ؛ قال ابن القاسم : ولا أرى بذلك 
بأساء إلا أن يكون المريض قد أيئس منه. أويكون به ضررء مثل 
المفلوج. والأعمى . وما أشبهه الذي لا قتال عنده؛ فلا أرى أن 
يعطوا|(١٠')‏ ذلك؟ وسئل مالك عن الرجل يعطى المال فى سبيل الله 
يفرقهء فيكون في الثغر غلمان قد راهقوا الحلم. ورموا عن 
القسي ‏ ولم يحتلموا وقد راهقوا؛ أترى أن يعطوا منه شيئا؟ قال: 
(وه) هكذا في ق1. وفي الأصل (ساحل). ٠‏ 
(50) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (يعطى). 


كتاب الجهاد الأول م0 
2 مع ا و 0 


أن يسهم لهم؟ فقال("2: نعم إذا بلغوا مبلغ القتال وقاتلواء ولا 
يعطوا من المال الذي يجعل في سبيل الله حتى يحتلموا. 

. قال محمد بن رشد: أما المريض الذي ترجى إفاقته» فلا اختلاف 
في أنه يسهم له ويعطى من المال الذي يجعل في السبيل ؛ وأما المريض 
الذي قد يئس منه والمفلوج, وشبههما ؛ فلا اختلاف في أنه لا يسهم لهم إلا 
أن يصيبهم ذلك بعد وجوب السهم لهم, ولا يعطون من المال الذي يجعل في 
السبيل؛ وأما الأعمى فلا يعطى من المال الذي يجعل في السبيل. واختلف 
هل يسهم له أم لا؟ قرو متحملا بن لون عن أيه أنه سه اله والذي 
تدل عليه الرواية أنه لا يسهم له ؛ وكذلك المقعد»والمرأة»والصبي - إذا بلغا 
مبلغ القتال وقاتلاء لا يعطوا من المال الذي يجعل في السبيل شيئا؛ واختلف 
هل يسهم لهمء فروى محمد بن سحنون عن أبيه في المقعد أنه يسهم له 
لأنه يقاتل راكبا؛ وقال ابن حبيب في الصبي المراهق» والمرأةإذا قاتلا أنه 
يسهم لهماء مثل ما قال ههنا في الصبي الذي قد بلغ مبلغ القتال 
وقاتل.» خلاف ما في المدونة © فيهما جميعا؛ وأما المقطوع إحدى 
الرجلين؛ أو المقطوع اليد اليسرى. فإنه يسهم لهما ولا يعطيان من المال 
الذي يجغل في «السبيل. نينا 

مسألة 


وسئل مالك عن رجل يكون2""7 في أرض المشركين» فأبقت 
منه جاريته فأخذها المشركون. ثم باعوها من رجل من المسلمين 
إلى صاحبهاء قال ابن القاسم. يريد بالثمن وهو رأيي ؛ قال ابن 


55 
(1) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (قال). 
(55) أنظر م؟8/9". 
(8) هكذا في الأصلء. وفي ق ١‏ (كاذ). 


5ظ | 0 البيان والتحصيل 


القاسم: وهو مصدق في الثمن. الا أن يأتي بأمر يستدكر حتى ‏ 
يستدل على كذبه حيث لا يشك في كذبه. فيأخذها بالقيمة ؛ لأن 
مالكا قال: ما أبق من المسلمين إلى العدو من 'رقيق المسلمين» فهو" . 
مثل ما أسرء وإذا وقعت فيه المقاسمة. فلا شيء لصاحبه. إلا أن 

يشاء أن يفتديه بالثمن الذي بيع به. 


قال محمد بن رشد: قول مالك إن صاحب الجارية أحق بها بالثمن 

الذي اشتريت بهء أووقعت به في المقاسم؛ إن شاء أن يأخذها بذلك. 
وسواء أبقت إليهم. أوغلبوا عليها ؛ هوقول مالك في المدونة وغيرهاء ولا 
اختلاف في ذلك في المذهب ؛ وقول ابن القاسم إنه مصدق في الثمن إلا أن 
يأتي بأمر يستنكر حتى يستدل على كذبه حيث9© لايشك في كذبه. 
فيأخذها بالقيمة ؛ مبين لقول مالك. إلا أنه قول مجمل إذ لم يبين فيه هل يصدق 
بيمين أو بغير يمين ؛ وتفسير ذلك أنه إن ادعى من الثمن .ما يشبه» فهو مصدق 
دود يمين ؛ وإن ادعى. مالا يشبه صدق. بيمين». وإن ادعى ما يستنكر حتى 

ظ لا يشك في كذبه» أخذها ربها بالقيمة؛- يريد قيمتها يوم اشتراها في الموضع 
الذي اشتراها فيه من بلد العدو إن عرفت قيمتها بذلك الموضع. وإن 
جهلت قيمتها بذلك الموضع ١‏ ففي أقرب المواضع إلى ذلك . الموضع الذي 
تعرف قيمتها به دون يمين أيضاً؛ وهذا ان لم يدع صاحبها معرفة ما ا: شتراها به: 
المشتري. وأما إن ادعى معرفة ذلك فتداعيا فيه واختلفاء فالقول قول 
المشتري مع يمينه ‏ إن أتى بما يشبه ؛ فإن أتى بما لا يشبهء كان القول قول 
صاحبها إن أتى بما يشبه ؛ فإن أتى أيضاً بما لا يشبهء حلفا. جميعاً وأخذها 
بالقيمة على ما ذكرناه من الموضع الذي تقوم فيه ؛ وان نكل أحدهما وحلف 
الآخر »كان القول قول الحالف منهماء وإن أتى بما لا يشبه لأن صاحبه قد 
أمكنه من دعواه بنكوله ؛ وهذا التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة مبني 
على اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص الذي فيه الشفعة» فهو قائم 


(54) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (حتى). 


كتاب الجهاد الأول هبام ٠‏ 


من مسألة الشفعة في المدونة» ومن سماع أشهب من كتاب الشفعة ؛ لأن 
العلة في كون القول قول المشتري في المسألتين جميعاًءكون الشيء المدعى 
فيه بيده؛ فقف على ذلك. وسيأتي في آخر رسم الجواب من سماع عيسى 
في اختلاف الفادي والمفدي (في الفدية)2*' ما فيه بيان لهذا والله الموفق . 


ومن كتاب 
أوله الشريكان يكون لهما المال ' 

وسألت مالكاً عن الرجل يعطى الشيء في السبيل7"». مثل 
ال ا ور لاسن يعطاها؛ قال مالك : أما الوالي , نإني 
خرن الال 4م وأما د 6 
ذلك 05950 (له) وتركه أحب ا 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في تفسير قول مالك صحيحء 
لأن الخلفاء إليهم الاجتهاد في إعطاء مال الله وقسمته. فجائز لمن أعطوه شيعا 
في السبيل أن يقبله؛ وأما من دونهم من العمالءفلا يجوز لأحد أن يأخذ منهم 
00 مضروب على أيديهم. وكذلك الولاة» إلا أن يكون الخليفة قد 
فوض إليهم النظر في قسمة المال وإعطائه. فينزلون في ذلك منزلته. ويجوز 
الأحذ يم ؛ وقد مضى في رسم طلق بن حبيب » ورسم أخذ يشرب ا 
الكلام في فى أعطاء الناس بعضهم بعضا المال ف السبيل 1040 فلا مغنى 
لإعادته. وبالله التوفيق. ١ ٠‏ 


(55) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ابت في ق١.‏ 
(5) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (سبيل الله). 

(57) هكذا في ق١ء.‏ وسقطت كلمة (له) في الأصل. 
(58) ما بين القوسين ساقط في الأصل»ء ابت في ق١.‏ 


للك البيان والتحصيل 
ومن كتاب 
أوله اغتسل على غير نية 

وسئل مالك عن الذي يتجهز للغزو إذا بدا له أن يقيم ) أيدفع 
جهازه الوه غيره؟ قال: إني لأحب ذلك. 

قال محمد بن رشد: استحب ذلك له ولم يوجبه عليه لأنه نوى أن 
ينفقه في سبيل الله فكره له أن يرجع فيما نوى ‏ ولم ينذر نفقته في السبيل » 
فيكون ذلك عليه واجباً بالنذر؛ ولو بدا له أن يؤخر خروجه إلى غزوة أخرى» 
لأمر أن يرفع جهازه حتى يغرزو به؛ إلا أن يحخشى عليه الفساد. فيبيعه ويرفع 
ثمنه حتى يغزو به؛ إلا أن يكون مؤسرا يجد مثل جهازه إذا أراد الغزو(ة'» 
فيفعل بجهازه ماأحب؟؛ قاله مالك في موطئه في الذي يريد الغزو فيمنعه أبواه 
أو أحدهماء وهذا مثله سواءع. وبالله التوفيق .. 

مسألة 

وسألته عن أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم يمر بهم 
الجيش. فقال: لا أرى إذا علموا أنها للرهبان. أن يمسوا منه شيئا 
ولا يهيجوه. 

قال محمد بن رشد: قد-.مضى القول في هذه المسألة في رسم أوله 
الشجرة تطعم بطنين في السنةق فلا معنى لإعادته(”" , 

ومن كتاب البر 

الروم وأخبرهم حبر المسلمين. ماذا ترى فيه؟ قال : ما سمعت فيه 


(59) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فليفعل). 
)7١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق). 


كتاب الجهاد الأول | يف 


شيئاء وأرى فيه اجتهاد الإمام. قال ابن القاسم: أرى أن تضرب 
عنقه»وهذا مما لا تعرف له توبة. 


على المسلمين من المحارب. وأشد فسادا فى الأرض منه؛ وقد قال الله 
تعالى في المحارب: © إنما جزاء الذين يحاربون. الله ورسوله 6271# 
الآية”" . فللجاسوس حكم المحارب إلا أنه لا تقبل له توبة باستخفافه بما 
كان عليه كالزنديق. وشاهد الزور؛ ولا يخير الامام فيه من عقوبات 
المحارب. إلا في القتل والصلب لأن القطع أو النفي لا يرفعان فساده في 
الأرض وعاديته على المسلمين عنهم؛ وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول 
مالك.: أرى فيه اجتهاد الامام (أي) 9" بين أن يقتله أو يصلبه ؛ ومما يدل على 
حاطب بن أبي بلتعة؛ إذ كتب إلي أهل مكة يخبرهم بقصد النبي عليه 
السلام إليهم. فأوحى الله تعالى بذلك إليه: دعني أضرب عنقه. فإنه قد 
خان الله ورسوله*"2. وله" ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله. 
ولا قال له إن ذلك لا.يجب فى ذلك الفعل؟؛ . وإنما' أخبر أنه لا يجب على 
حاطب» لكونه من أهل بدر. مع قبوله لعذره والذي اعتذر به لعلمه بصدقه 
في ذلك من جهة الوحي ؛ فذلك خصوص له لا يشاركه فيه غيره» ولا يقاس 


مسألة 


)/١1(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أويصلبوا). 
(7/)..سورة المائدة: الآية رقم #8 

(/) كلمة: (أي) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق .١‏ 

(075) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف. للسهيلي 18/5. 

(هلا) هكذا في ق١اء‏ ق 27 وفي الأصل (لم). 


4ه البيان والتحصيل ‏ . 


الحضرء فأراد أن يبيعهما قبل أن يخرج. وقبل أن يبلغ رأس مغزاهء 
يتقوى بثمنهما فنى سبيل الله ؛ فقال("©2: لا بأس بذلك. وإنما ذلك 
بمنزلة ما لو أعطى من الدنانير والدراهم ما يتقوى بها"© ويتكارى ' 
ويأكل منها؛ فقيل له أفيخلف لأهله منها نفقة» قال لا آمره أن 
يتخلف من ذلك عتذاكم انيتا : 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في مواضع. ومضى 
القول عليها موعباً في أول رسم من هذا السماع. فلا معنى لإعادة ذلك©. 

مسألة ظ 

قال مالك: بلغني أن بلالا كلم عمربن الخطاب في هذا 
المال بالشام في قسمه ‏ وكان من أشد الناس عليه كلاماً فزعم 
من ذكر أن عمر دعا عليهم؛ فقال: اللهم اكفنيهم. قال مالك: 
فبلغني أنه ما حال الحول عليهم ‏ وواحد منهم حي ؛ قال ابن 
القاسم: وإنما كان بلال وأصحابه سألوا عمر أن يقسم لهه(*) 
الأرض التي أخذت عنوة بين الناس. فأبى ذلك عليهم عمر؛ قال 
ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: ليس من الشأن قسم 
الأرضء» ولكن تترك بحالها ؛ وكل ما افتتح بعد عمر من العنوة» 
فالشأن فيه أن يترك كما فعل عمر رضى الله عنه. قال سحنون: 
وحدثني ابن القاسم عن ابن كنانةء أنه كان يقول ذلك » قال 
سحنون: وأخبرني به ابن نافع عن مالك. 


() هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (فقال). 

(//) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (به). 

(8/) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (شيء من ذلك). 
(4/) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (لهم) في ق١.‏ 


كتاب الجهاد الأول 30 0 


/ 


قال محمد بن رشد: ثبت أن رسول الله يك خمّس أرض خيبر 
وقسمها بين الموجفين عليها بالسّواء©: وان عمر بن الخطاب أبقى سواد 
العراق.» ومصرء وما ظهر عليه من الشام ؛ ليكون ذلك في أعطية المقاتلةة ٠‏ 
وأرزاق المسلمين ومنافعهم ؛ فقيل إنه استطاب أنفس المفتتحين لهاء فمن شح 
بترك حقه منهاء أعطاه فيه الثمن؛ فعلى هذا لا يخرج فعله عمًا فعله النبيّ 
عليه .الصلاة دي ار خيبر» وإلى هذا ذهب (بعض)7") أهل 
العراق؛ وقال إن أقر فيها أهلها لعمارتها كانت ملكا لهم. بدليل ماروي أنّ 
عمر وضع الخراج على بياضها وسوادها؛ إذلو كانت للمسلمين» لكان وضع 
الخراج على سوادهاء بيعاً للتمر قبل أن يخلق ؛ وقيل إنه أبقاها بغير شيء 
أعظى الموجفين عليها » وأنه تأوّل في ذلك قوله عزّ وجل في أية الحشر: 
«والذين جاءوا من بعدهم الآية”». وإلى هذا ذهب مالك 3 
أصحابه. خلافاً للشافعي في قوله إنْها تقسم كما فعل رسول الله يك في رض 
خيبر؛ وقد اختلف على هذا في آية الفيء هذه. واية الغنيمة التي في سورة 
الأنفال؛ فقيل إنهما محكمتان على سبيل: التخبير في أرض العنوة بين أن 
تقسم على ما.فعل رسول الله بك في أرض خيبرمبيناً لآية الأنفال ‏ أنها على 
عمومهاء وبين أن تبقى كما أبقاها عمر بدليل. آية الحشر؛ وإلى هذا ذهب 
أبوعبيد ‏ وهو قول أكثر الكوفيين أن الإمام مخيّر بين أن يقسمها ‏ كما فعل 
الرسول عليه السّلام في أرض خخيبرء وبين أن يبقيها كما فعل عمر في 
سواد العراق؛ وقيل إن اية الحشر ناسخة لآية الأنفال» لأن النبيّ ل بين 
بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في جميع الغنائم. من الأرض 
وغيرهاء وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي ؛ ل إن آية الحشر مخصصة 
لآية“الأفال. . وتقيرة لبا وميه أن نه بها ماعدا الأرض من الغنائمة 


(40) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 48/5 80. 
)01( سقطت كلمة (بعض) في الأصل». وهي ثابتة في فى ١‏ - 
0,١‏ سورهة ة الحشر: الآية رقم لاذه 


غ0 1 البيان والد 
بيان والتحصيل 


وأن رسول الله يك إنما قسم أرض خيبرء لأن الله وعد بها أهل بيعة 
الرضوان» فقال: «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه)9". 
فهى مخصوصة بهذا الحكم دون سائر الأرضين المغنومة؛ وإذا(؛” أبقى الإمام 
أرض العنوةء وأقر فيها أهلها لعمارتها. ضربت عليهم الجزية على 
ما فعل0*» عمر في السوادء ووضع عليهم الخراج في البياض بقدر اجتهاد 
الإمام ؛ وهو وجه قول مالك في المدونة لا علم لي بجزية الأرض» فأرى57*) 
أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إن لميجد علما يشفيه. ‏ أي إن 
لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي الله عنه. عليها من الخراج» لأنه 
إنما توقف في مقدار ذلك؛ وقيل إنه إنما توقف: هل عليها خراج أم 
لا" خراج عليهاء وتترك لهم فيستعينون بها على أداء الجزية دون خراج؛ 
وقيل إنه إنما توقف فيما يوضع عليها من الخراج: هل يسلك به مسلك الفيء 
أم80*» مسلك الصدقة. قال: ذلك الدّاودي ؛ وحكي عن ابن القاسم أنه قال: 
والذي ينحو إليه مالك أن يسلك به مسلك الفىء. وهذا التأويل أبعد 
التأويلات ‏ عندي ؛ وذهب ابن لبابة إلى أن ويه ارين توضع فيما أوقف 
الأرض له الإمام. فقال: إنما توقف مالك فيما يصنع بها إذا لم يدر لماذا 
أوقفها الإمام. ولا إن كانت افتتحت عنوة بقتال» أو عنوة بغير قتال؛ واختار هو 
إذا جهل ذلك أن يحمل على أنها افتتحت عنوة بقتال» فيكون أربعة أخماس 
ذلك لورثة من افتتحه ‏ إنعرفواء وإلا كان سبيل ذلك كله سبيل الخمسء والله 
الموفق. 


(*8) سورة الفتح : الآية رقم .7١‏ 

(85) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (وإن). 
(85) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فرض). 
(85) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (وإن). 
47 هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أولاً). 
(88) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أو). 


كتاب الجهاد الأول 2:١‏ 


ومن كتاب 
أوله باع غلاماً بعشرين دينارا(*) 


وسئل (مالك)2'» عن الرجل يعطي الرجل الفرس في 
السبيل<١)‏ فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرجء فيقول ورثته نحن 
نغزو عليه ونأخذه؛ قال: ارق ذلك لهم. وأرقفق أن يأخذه صاحبه 
وينفذه في الوجه الذي جعله فيه في الغزو؛ ولو أنه أعطاه دنانير ثم 
هلك قبل أن يخرج.ء رأيتها بتلك المنزلة, يأخذها الذي أعطاها 
وينفذها فى سبيل الله . 

قال محمد بن رشد: وإذا قال صاحبه لم أبتله في السبيل» وإنما 
أردت عين الرجل» وأراد أن يأخذه ؟ كان ذلك له على ما مضى في رسم 
طلّق. وإن لم تكن له نية. مضى في السبيل؛ وفي ذلك اختلاف لسحنون في 
كتاب ابئه فيمن أوصى لفلان يمال في السبيل » فمات فلان قبل أن يأخذه » 
أنه يرجع ميراثا للورثة ؛ وقال مالك» والأوزاعي» ومكحول». إن الورثة يضعونه 
في السبيل» وه 65 الذي يأتى على هذه الرواية . 

مسألة 


قال: من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى له أن 
ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله ؛ إلا أن يقال له شأنك به 
فافعل به ما أردت؛ وقال مالك في الدنانير تدفع إلى الرجل في 
سبيل الله فيستنفق منها في غزوة ثم يفضل معه منها فضلة ؛ قال: 


(44) هكذافي الأصل. وسقطتكلمة (أوله) كماسقطتجملة(بعشرين ديناراً) ‏ في ق ١‏ . 
(40) سقطت كلمة (مالك) في الأصلء وهي ثابتة في ق١.‏ 

. (سبيل الله)‎ ١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ )41١( 

(47) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (وهذا). 


عه 1 البيان والتحصيل 


لا أحب له أن ينفقها إلا فى غزوه. ولكنق أحب أن يردها إلى 
صاحبها ويجعلها("2 في سبيل الله إذا هو رجع ؛ ولا أرى له أن 
ينفقها في 0 إلا في سبيل الغزو ولا يضعها في غير ذلك 
يعني لا ي* يشتري بها وإن كان في الغزو- إلا. بايجعل في الغزو, 
ولا ب يشتري به لامرأته أو بناته شيئاً ولا يضعها في غير ذلك؛ فذكر 
له حديث ابن المسيتن وغيره. فلم بر ذلك» وقال: هذا(6) الذي ْ 
أرى؛ قال: وأرى لو أن رجلا دفع إلى رجل فرساً. أو ذهباً في سبيل 
الله فيقول اصع بها ما شئت هو لك ؛ ؟؛ قال: إن كان قال له ذلك» 
فأراه لصاحبه مالا من ماله يعمل به فى غزوه إذا هو بلغه ما يعمل 
به في ماله ؛ ؛ وإن كان وصى». قال :له ذلك. لم أر أن قول الوصي في 1 
ذلك جائز أن يصرفه في غير سبيل الله؛ قال سحنون: جيلدة 0 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه الفسالة فل فراع ومضى 
القن عانقا نوع في أول رسمء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 

ومن كتاب 
أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 

سالك «مالكاً عن الرباط. وتنهاد النضيصة(8) :أي ذلك 

أعجب إليك؟ فقال: المصيصة, إلا أن يكون م601 عندكم 


(94) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (ويجعلهما). 
(44) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (هو). 
(45) المصيصة: مدينة في ثغور الشام . 
أنظر: معجم البلدان (مص) 1414/8- 640 
(95) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (ما) في ق١.‏ 


كتاب الجهاد الأول حك 
أخوف ؛ فإذا كان كذلكءآثر الرجل ناحيته؛ فإن كان فيه غنماء 
فالمصيصة أحب إلى » ولا أرى أن يقاتلوا إلا أن يدعوا ورأيته يكره 
القست: 


قال محمد بن رشد: روي في الرباط فضل كثيرء وقد قيل إنه أفضل 
من الجهاد؛ وقد مضى القول في ذلك في رسم الشجرة تطعم بطنين في 
السنة. فلا معنى لإعادته . وقوله رأيته يكره التبييت يريد قبل أن يتقدم إليهم. 
بالدعوة ؟ وأجاز التبييت محمد بن الموازء واحتج بقصة كعب بن الأشرف ‏ 
يريد أن ذلك جائز فيمن قد بلغته الدعوة. ان التبييت تابع لهاء فهو لا يجوز 
حين تجب الدعوة؛» ويكره حيث تستحب الدعوة» ويجوز جيث لا تجب 
الدعوة. وقد قيل إن ذلك اختلاف من القول ‏ حيث لا تجب الدعوة. فمرة 
أجازه , ومرة كرهه. لما جاء من أن رسول الله كك كان إذا جاء قوماً بليل لم يغز 
حتى يصبح, .وذلك لوجهين: أحدهما مخافة أن يصيبوا الولدان والنساء. 
والثاني : مخافة أن يؤتى عليهم في ذلك لجهلهم بالبلد ‏ والله أعلم, وسيأتي 
القول في الدعوة قبل القتال في أول نوازل أصبغ من هذا الكتاب . 

ش مبالة 

وسثئل مالك عن النفقة يعطاها الرجل في سبيل الله فيفضل 
معه فضلة فيريد أن يخرجء قال مالك: ليردّها إلى من دفعها إليه إن 
0 أو يفرقها في سبيل الله > قال مالك : ومن أعطي شيعا 8 
الحج للنفقة. فليرد ما فضل من دفعها إليه؛ إلا أن يكون استؤ 
0 فيكون له ما فضل ؛ ومن أعطي شيعاً يفسمه في سمل 

٠»‏ فليقسمه كما أعطي ‏ فإن لم يجد فليرده. 


قال محمد بن رشد: وهذه المسألة متكررة في مواضع . وقد مضى 
القول عليها ‏ موعباً في أول رسم من هذا السماع » فلا وجه لإعادته. 


:2 البيان والتحصيل 
مسألة 


. وسئل مالك عن الرجل يغزو أرض العدو فيصنع سرجا 
ويصنع نشاباًء فيرمي ببعضها ويبقى بعض؛ قال مالك: ذلك يسيرء 
ماأرى أن يردٌ منها شيئاً في المقاسم. مثل السرج والنشاب 
وما أشبهه . 

قال محمد بن رشد: قوله ذلك يسير ما أرى"© أن يرد منها شيع 
في 0 على أن الكثير عنده بخلاف ذلك ؛ وقد اختلف فيه إذا كان 
كثيرا على ثلاثة أقوال » أحدها: أنه له بيعه(؟5) 1 به ولا شيء عليه فيه 
والثاني : أنه يأخذ إجارة ما عمل فيه والباقي يصير فيا وهذان القولان في 
المدونة”” ''2. والثالث أن جميعه فيء ولا أجرة له في عمله. وهو قول ابن 
القاسم في سماع سحنون؛ وأما اليسير فلا اختلاف في أنه له ولا شيء عليه 
فيه» وهذا الاختلاف إنما هو فيما عمل مما لا ثمن لهء أومما له ثمن على 
مذهب من يرى أن للرجل أن يأخذ من أرض العدو ما لم يجزه إلى بيوتهم من 
أشيائهم المباحة ؛ وان كان له في أرض العدو<(١ 2١‏ ثمن مثل المسن والدواء. 
من الشجرء. والطير التي للاصطياد ‏ إذا صادهاء وهو قول ابن وهب. وابن 
عبد الحكم؛ وأما على مذهب من يرى أنه ليس له أن يأخذ شيئاً من ذلك 
إذا كان له ثمن. وان ما صاده للأكل. حكمه حكم طعام الغنيمة إن باع منه 
شيئاً جعل الثمن في المقاسم. وهو قول ابن حبيب في الواضحة. وعزاه 
إلى مالك وأصحابه. وقول ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى 


(919) هكذا في ق1ء وفي الأصل (أراد) ‏ وهو تحريف. 

(94) هكذا في ق١ء‏ وفي الأضل (شيء) . 

(99) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (يبيعه). 

40 أنظر ؟89/1-‎ )٠٠١( 

.١ق هكذا في الأصل. وسقطت جملة (في أرض العدو) في‎ )٠١١( 


كتاب الجهاد الأول 1 هه 


بعد هذاء فيتخرج الحكم ان من7١2‏ عمل من ذلك شيئاً على قولين » 
أحدهما : أنه يرد في المقاسم ولا أجرة له والثاني : أن يكون له فيه إجارة 
. مثله. والباقي فيئاً. 
مسألة 

قيل” 2 له : يا أبا عبد الله . أرب بك الوامات فرسف أبركث: فرسا 
من خيل العذو. ويقاتل عليه (ويقفل عليه)49؟ ٠)؟‏ قال( 3 نعم 
أرى أن يقاتل عليه ويقفل عليهء فإذا بلغ بلاد المسلمين» رذه فى 

قال محمد بن رشد: قول مالك هذاء مثل قول ابن القاسم في 
المدونة. خللاف رواية ابن وهب »© وعلي بن زياد عنه ‏ في أنه لا ينتفع بدذابة» 
ولا بسلاح» ولا بثوب. . ولوجاز ذلك » لجاز أن يأخذ دنانير فيشتري بها. 

قال ابن رشد2''"7: وهذا الاختلاف إنما هو فيما عدا الانتفاع بالخيل 
والسلاح في معمعة الحرب » إذ لا اختلاف في جواز الانتفاع (بها)١0)‏ في 
معمعة الحرب؛ وإنما اختلفوا هل له أن يمسكها بعد الحرب حتى ينقضي 
القتال» ويقفل على الخيل أم لا؟ وقد روي عن١22‏ رسول الله يكِجِ أنه قال: 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا 
أنقصها ردها في المغانم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مد كوبا هد 


.١ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (من) في ق‎ )٠١”( 

)٠١0(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فقيل). 

.١ق مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في‎ )٠١5( 

. (فقال).‎ ١ هكذا في الأصل». وفي ق‎ )٠١٠( 

.١ق هكذا في الأصل. وسقطت جملة (قال ابن رشد) في‎ )٠١5( 
هكذا في ق١ء وسقطت كلمة (بها) في الأصل.‎ )٠١0( 

)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أن). 


5ه البيان والتحصيل 
المغنم. حتى إذا أخلقه رده فى المغانم»<*١9©.‏ فمن حمل الحديث على 
عمومة. منع من ذلك إلا في معمعة الحرب. ومن تأوله فقال: معناه إذا فعل 
ذلك على وجه الخيانة» أوعلى غير حاجة إلى ذلك إلا ليقي ماله؛ أجاز 
الانتفاع بذلك على كل حال إذا احتاج ‏ قياساً على ما أجمعوا عليه من 
إجازة أكل الطعام واستهلاكه » لحاجة المسلمين إلى ذلك. 
مسألة 
قال: نعم إذا كان يريد أن يشتري بثمنه غيره» أو يتكارى بثمنه في 
سبيل الله ؛ فأما أن يبيعه ويأكل ثمنه فى أهله. فلا أرى أن يبيعه وهو 
في غير رباط . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم باع غلاماًء وفي 
رسم طلق ء وقد قيل إنه محمول على التحبيس حتى ينص أنه أراد بذلك 
التبتيل» وقد ذكرنا ذلك في أول رسم من هذا السماع. 
ظ مسألة 
وسئل مالك عن أهل ١‏ 2 لمصيصة إذا أغاروا في أرض الروم 
فأتوا حصنا لهم. أترى أن يغيروا حتى يؤذنوا؟ قال مالك: لا أحب 
لهم أن يغيروا حتى يؤذنوا. فقيل له: فإن الدعوة قد بلغتهم» قال 
مالك: وإن كان. فإني أرى أن لا يقاتلوا حتى يؤذنوا ولا يغار 


قال محمد بن رشد: قوله لا أحب لهم أن يقانلوا سن اشوا + 


. أخرجه البيهقي في السئن الكبرى من حديث أبي رويفع الأنصاري‎ )0٠١9( 
. 174/9 أنظر ج‎ 


كتاب الجهاد الأول 7ه 


لقان طهر ريه حقو جزفوان الى بحتو بعلمعوا انيم 
إنما يقاتلونهم على الدين, لا على الغلبة وإن كانت دعوة الإسلام قل 
بلغتهم ؛ إذ قد يجهلون ما يقاتلون عليه. فاستخب إذا دخلوا أرض الروم فأتوا 
حصنا لهم » أن يمسكوا عن الغارة عليهم حتى يدعوهم إلى الإسلام ؛ وذلك 
حسن »ء لا سيما إن طمعوا أن يجيبوهم إليه» ويدخلوا فيه ؛ وإثما استحب ذلك 
ولم يوجبه, تل أن يكونوا قل علموا أيضاً على ما يقاتلون. والااستحباب . 
يرجع إلى نه نفى الوجوب». وهو أحد قولي مالك في المدونة( 0٠‏ وقد قال 
ىذ م فيها إن ذلك من الحق عليهم . وسيأتي في أول نوازل 
أصبغ بيان هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى » وبه التوفيق. 
مسألة 

قال مالك في قوله تعالى: «ما قطعتم من ليْتةه 

الآية2050. قال: الليئة ما سوى العجوة من الثمار من الألوان. 
قال محمد بن رشد: قد قيل في7٠"‏ اللينة إنها لون من النخل» 

روي ذلك عن ابن عباس ؛ وقال مجاهد: اللينة النخل كلها : العجوة وغيرها. 
ويشهد بصحة قول مالك. ماروي عن ابن عباس وغيره: أن رسول الله كل 
أمر بقطع نخل بني النضير إلا العجوة9١١22,‏ وذلك لأنها كانت قوتهم الذي 
يعتمدون عليه وهي التي جاء الحديث في فضيلتها: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «العجوة من الجنة » وثمرها يغذو ما لا يغذو غيره)(*١21‏ 
والله أعلم ' فشق ذلك عليهم وقالوا: أنتم تزعمون أنكم تكرهون الفساد 


)1٠١(‏ أنظر م ؟7-5/5. 

(111) سورة الحشر: الآية رقم ©. 

)١١9(‏ هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (هذه). 

. 7568 - 555/17/ حديث متفق عليه. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار‎ )١١( 
. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي‎ )١١54( 


المعه 0 : ش البيان والتحصيل 


النبي » عليه السلام . ل ما أمر به كان عن إذنه عرز وجل؛ وقيل 0 لما 
قطعوا بعضاً. وتركوا بعضاً. سألوا .رسول الله عليه السلام هل لهم أجر 
فيما قطعوا. أو عليهم وزر ‏ افيما تركوا؟ قأنزل الله الآية, ل 
إباحة القطع , وعلى ألا حرج في الترك ؟ وتوقف مالك في المدونة سد 
الأفضل من ذلك. وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع ؛ والأظهر أن القطع . 
أفضل من التركء لما في ذلك من إذلال العدوء وإصغارهم ونكايتهم» وقده95© . 
قال عز وجل: طإولا ينالون من عدو نيلا إلآ كتب لهم به عمل صالح 0014. 
إلا ديكو ولد بيس أن يعي المدلفيو » فيكون التوقف عن القطع 
والتحريق والتخريب أفضلء. بدليل نهي أبي بكر أمراء جيوشه إلى الشام عن 
ذلك. لما علم أن المسلمين يفتتحونها بقول النبي عليه السلام في 
الحديث المشهور: ويفتح الشام. فيأتي قوم فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. 
. والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون١©.‏ وبحضه يَكةٍ على الصلاة في بيت 
المقدسء وبشد المطايا إليها. وما أشبه ذلك من الآثار الدالة على ذلك» وإنما 
نهى كَهِ عن قطع العجوة. لأنها من ثمار الجنة على ما روي عنه١ 22‏ والله 
أعلم. وبه التوفيق . ٍ 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل أوصى بسلاحه في سبيل الله أيعطاه 


.8/7 أنظر م‎ )1١8( 
وفي الأصل (هذه).‎ .١ هكذا في ق‎ )١115( 
.١7١ سورة التوبة: الآية رقم‎ )١10( 
. لعله يشير إلى حديث: .(عليكم بالشام. فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من‎ )١١4( 
جلقه. . . فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله)  وهو حديث يرويه أهل‎ ٠ 
. الشام بأسانيد كلها ضعيفة‎ 

:قال ابن الجوزي إنه حديث لا يصح . 

أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 5417/4. 
)١119(‏ .مرت الإشارة إلى الحديثآنفاً. 


كتاب الجهاد الأول : ش 4 


أهل الديوان؟ قال مالك: لست أحب أن يعطاه أهل الغناء» ولكن 
يعطاه أهل الحاجة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إن أهل الحاجة أحق وأولى » 
لأنهم إن لم يعطوا لم يقدروا على الخروج. ففي جعل المال فيهم قوة على 
الجهادء واستظهارا على العدوً('"2 بكثرة العدد. 
ش مسألة . 

قال مالك: فتحت مصر سنة عشرين. 

قال. محمد بن. رشد: اختلف في مصر فقيل إنها افتتحت عنوة» وقال 
الليث: نحن أعلم ببلدناء إنما أخذت صلحاً. أخبرني بذلك جوهرتا 
البلدين . يريد ابن حبيب» وعبيد الله بن أبي جعفر. ‏ يعني أن الصلح وقع 
على أن تكون الأرض للمسلمين ‏ كما فعل النبيىي عليه السلام ببعض 
وقد اختلف في السبب الذي دخل به الليث فيهاء فقيل بالاشتراك وقيل 
بالاكتراء» وقيل بالانقطاع ؛ وإنكار الليث ان تكون أخذت عنوة يدل على أن 
مذهبه في أرض العنوة» أن تخمس وتقسم ؛ وقيل انها فتحت صلحا ثم 
نقضواء. فأخذها عمرو بن العاص عنوة. وبالله التوفيق. 

00 ومن كتاب 
أوله نذر سنة يصومها 

وسئل مالك: عن الرجل يبتاع الفرس فيحمل عليه في سبيل 
الله ثم يجد به عيبا؟ أترى أن يرجع بقيمة العيب على الذي باعه 
منه؟ قال: إن كان قد مضى وخرج به فأرى ذلك له؛ وأما إذا كان 


)17١(‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (وكثرة). 


666 البيان والتحصيل 
حاضراً ‏ وكان بيده فإنى أرى أن يرده على الذي ابتاعه منهى 
ويبدل غيره بموضع ما أنفذه فيه. [ 

قال محمد بن رشد: إنما كان له أن يرده بالعيب إن كان لم يخرج به 
الذي حمل عليه وإن كان قد أنفذه في السبيل.» من أجل أنه لم يتعين 
للحمول عليه في عينه حق بالحملان. ولا فات بتحبيس عينه في السبيل. 
لجواز بيعه وإنفاق ثمنه في السبيل على ما مضى في هذا الرسم وغيزه ؛ 
فأشبه ذلك من اث شترى دارا فتصدق بها على المساكين» ثم وجد بها عيباً قبل 
أن تباع ليفرق ثمنها على المساكين ؛ ان ذلك ليس بفوت. وترد بالعيب» 
ويتصدق بالثمن على المساكين؛ وعلى القول بأنه محمول على التحبيس» 
يكون ذلك فوتاء ويرجع بقيمة العيب فيجعله في فرس حبيس» أوفي 
السبيل على اختلاف في هذا الأصل» قد مضى في سماع أصبغ من كتاب الضحايا . 

٠ مسألة‎ 

وسئل مالك عن الرجل يأخذ مسن الشيء ء من أرض العدو. 
مثل الحجر والرخام والمسن والدواءء من الشجرء والعصا؛ قال: 
اما :اليا والدواي -قلة ار كف ياشاء وأما الرخام والمسن ففيه 
شك. لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش فلا أحبه. 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من ذلك 
إذا كان له ثمن. وقيل إنه يجوز له أن يأخذه وإن كان له ثمن؛ لأنه مما 
لم يملكه العدو. ولا حازوه إلى بيوتهم ‏ على ما مضى في رسم صلى نهاراً 
ثلاث ركعات. وتفرقة مالك ههنا بين ما أنبتته الأرض وما لم تنبته» على ما فسر 
به قول مالك1١١١)‏ ابن القاسسم في المبسوطة قول: ثالث. و1903 يبضيه 
أصل ؛ وأما مالا ثمن له من ذلك كله فلا بأس بأخذه قلا واحدا 


)١71(‏ هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (قوله). 
)١77(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (لا). 


كتاب الجهاد الأول لحك 


مسألة 

وسئل مالك عن القوم يغزون في سبيل الله (ويرابطون. 
فيعطى رجل ذهباً في سبيل الله) 279 ثم ينزلون ويا : وربما كانوا 
جماعة فيخرجون خراجاء ويخرج معهم الذي أعطى والذي أعطي ؛ 
أترى على الذي أعطى شيئاً فيما يأكل من أجل الذي أعطي في 
سبيل الله؟ قال: لا بأس بهذاء وليس هذا مما يتقى؛ وقد قال 
الرسول. عليه السلام في لحم بريرة : هو لها صدقة. وهو منها إلينا 
هدية(4"١),‏ وهذا لا بأس به وهو خفيف. 


قال محمد بن رشد: استخف إذا ترافق في الغزو الذي أعطى 
والذي أعطي ‏ أن يتخارجوا النفقة من عندهم , بكرن ويا : ولم ير ذلك 
مما يتقى ‏ إذا لم يقصد المعطي أن يأكل أكثر مما أخرج ؛ وإنما فعلوا ذلك 
لما لهم فيه من الرفق. وعلى العادة الحسنة في حسن المعاشرة بين الرفقاء 
في الأسفار؛ فحجته بحديث بريرة ليست ببينة.» لأن من أعطى شيئاً في سبيل 
الله. فلا يجوز له أن يرجع فيه ولا في شيء منه بوجه من الوجوه: من 
شراء.ء أوعطية» أوهبة. أو صدقة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه ‏ إذ أراد شراء الفرس الذي كان حمل عليه في سبيل 
الله. لما أضاعه صاحبه. وأراد بيعه : لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحدء فإن 
الذي يعود في صدقته. كالكلب يعود في قيئهك*"». وإنما الحجة في جواز 
ذلك قوله تعالى : «إوإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم 5794© الآية9©. 


.١ق ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في‎ )١7( 

(5؟١)‏ رواه الجماعة. 

,.576 حديث‎ 5٠ 8 رواه مالك في الموطأ.‎ )١76( 

(11) هكذا في الأصلء وفي ف ١‏ زيادة «والله يعلم المفسد من المصلح». 
)١71(‏ سورة البقرة: الآية رقم 7٠7١‏ . 


0ه ش ش 1 البيان والتحصيل 


بماله» فكذلك هذه المسألة ‏ سواء ؛ وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في 
طعام رجل» فاصطحبا في سفرء واشتريا طعاماً فأكلاه؛ أنه لا خنث عليه 
إن لم يأكل أكثر.من نصيبه» وبالله التوفيق. ' 
ظ ومن كتاب 
أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
وسئل مالك عن الحج : القفل أحب إليك أ م الجوار؟ قال: 
ما كان الناس إلا على الحج والقفل» ورأيته يرى أن ذلك أعجب 
إليه» فقلت له: والغزؤ يا أبا عبد الله ؛ فإن نافيا يقولون ذلك 
فلم يره مثله؛ قال: وقد كانت الشام حين افتتحت ‏ وكانت بحال : 
حرب» فأقام فيها غير واحد من أصحاب رسول الله ل (منهم)1540) 
أبو أيوب» ومعاذء وبلال» وأبو عبيدة . 
قال محمد بن رشد : كره الجوار بمكة بعد الحج » واستحب القفل إثر 
تمام الحج» بخلاف الغزو اتباعاً للسلف ؛ ولذلك وَجّْه من طريق المعنى» 
قل ذكرته في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الحج. 
فاختصرت ذكره ههنا اكتفاء بذكره هناك . 
مسألة 


يكون في ل ويبعث ا ليلل يقطع بالنامن» وهو يستحب 
أن يكون في أخرهم ‏ ويقدم الناس ؛ وقد كان عمر بن الخطاب إذا 


.١ق كلمة (منهم) ساقطة في الأصل» ثابتة في‎ )١78( 


كتاب الجهاد الأول *!66. 


كان في السفرء. كان في اخر الناس حتى يقدم المعتل بعيره 
والضعيف ؛ وهذا مما ينبغي لإمام الجيش أن يفعله: أن يكون في 
آخز الناس. وأن يقدمهم ويرفق بهم. ولا يعجلهم؛ كأنه يقول إذا 
فعل ذلك. فإن فيه هلاك بعضهم . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذا بين» ليس فيه ما يشكل ؛ ومن 
الحجة في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلامء» إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف. فإن فيهم الكبيرء والسقيم. والضعيف ؛ وإذا صلى لنفسه فليطول 
ماشاء(*"©. وقد روي عنه أنه قال المضعف أمير القوم. لما يلزمهم من 
الوقوف عليه إذا وقف. والتأخير بسببه إذا تأخرء والسير بسيره إذا سار(”؟"2, 
وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل من أهل الأندلس. أراد أن يلحق 
بالمصيصة 0 ولد وأهل بالأندلس؛ أترى له في ذلك . 
سعة؟ قال: نعمء ثم قال: أيخشى عليهم ال 
. لم يعجبه ذلك حين خاف الضيعة . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» لأن قيامه على أهله وولده وترك 
إماعتهم واجب عليه. بخلاف الغزو والرباط. ولا ينبغي لأحد أن يضيع 
رواج علط موص ل 


* رواه الجماعة من حديث أنسء. إلا ابن ماجه. فإنه له من حديث عثمان بن‎ )١119( 
. أبي العاصي‎ 
103 أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار‎ 
يتخلف في المسير. فيزجي‎ ٠ ومن حديث جابر: كان صلى الله عليه وسلمء‎ )١0( 
. الضعيف ويردف. ويدعو لهم رواه أبو داود  المرجع السابق /8"8/1؟‎ 


غه6ه البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 
قال سحتون” أردت غزواً ذ في البحر. فسألت عن ذلك .ابن 
القاسم فنهاني . 
قال محمد بن رشد: إنما نهاه ‏ والله أعلم ‏ لأنه علم. أنهم كانوا 
لايغزون فيه على الصواب. ولا يحافظون فيه على الصلاة في أوقاتها ؛ 
فخشي عليه إن غزا معهم. ألا يقدر على محافظة ما يضيعون. ولا على السلامة 
مما يصنعون؛ لأن الغزو في البحر إذا كان على السنة وإصابة الحق. فهو 
من أفضل أعمال البرء بدليل حديث أنس بن مالك أن رسول الله كل نام عند 
أم حرامء ثم استيقظ وهو يضحك؛ فقالت ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال: 
ناس من أمتي عرضوا عليّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر, ملوكا 
على الأسرة, أو مثل الملوك على الأسرة. وأنه دعا لها أن يجعله منهم بسؤالها 
إياه ذلك7١"2؟‏ وهذا بينء والله الموفق. 


ومن كتاب 
أوّله مرض وله أم ولد فحاضت 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول لما انهزم أصحاب 
رسول الله عليه يوم حنين» قبضت أم سليم امرأة أي طلحة 
الانصاري على عنان بغلة رسول الله كك » ثم قالت يا رسول الله مر 
أوخيراً” من ذلك يا أم سليم3)؛ فقيل له أفأسهم لها ولمن 
(11) أخرجه الجماعة إلا الترمذي . 

أنظر: عون المعبود ١٠6-114/١7‏ 

(2؟١)‏ هكذا في ق 3 وفي 0 تحريف. وقد ورد .ذكره عند + الخارج 


بعد (أو خير) . 
(17) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 8/44؟1. 


ب 
يه 


كتاب الجهاد الأول : هوه 


كان يحرج مع رسول الله من النساء في مغازيه لدواء الجرحى . 
أولغير ذلك ؟ فقال: ما علمت أنه نه أسهم لامرأة في شيء من 
مغازيه. 

قال محمد بن رشد: قوله أوخير من ذلك يا أم سليم . يريد الدعاء 
إلى الله عز وجل بانجاز ما وعده به من النصر؛ وكذلك فعل: رفع يديه إلى 
الله يدعو يقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتني ونادى أصحابه وقبض قبضة من 
الحضى » فحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلهاء. وقال: شاهت الوجوه. 
فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرون ؛ فقال يك الآن حمي الوطيس49؟©2 فهزم 
الله : أعداءه من كل ناحية » حصبهم فيها رسول الله عليه السلام» واتبعهم 
المسلمون يقتلونهم » وغنمهم الله نساءهم وذراريهم وشاءهم. وإبلهم. وفي 
ذلك2©""9 يقول تبارك وتعالى: #وما رميت إذ رميت. ولكن الله رمى»# 
الآية "2 وقال عز وجل : «ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئا ‏ إلى قوله : وعذب الذين كفروا(""»». وأما قوله ما علمت أنه أسهم لامرأة 
في شيء من مغازيه. فهو مما لا اختلاف فيه: انه لايسهم للنساءءولا 
للصبيان. ولا للعبيد؛ وإنما اختلف"22 هل يرضخ257 لهم من الغنيمة 


على غير وجه قسم. ا ا ا 
أن ذلك مما يستحب للامام أن يفعله. 


(15) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 8/4؟١.‏ 

(10) فى تفسير أبن كثير 7946/75 7945 (عن عروة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغير 
اعد من الأئمة ‏ أنها نزلت في رمية النبي. صلى الله عليه وسلم. يوم بدر 
وإن كان فعل ذلك يوم حنين أيضاً) . 

. ١7 سورة الأنفال: الآية رقم‎ )١185( 

.7© سورة التوبة: الآية رقم‎ )١0( 

(18) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (اختلقوا) . 

. 778/1 الرضخ : العطاء القليل. أنظر: النهاية لابن الأثير (رضخ)‎ .)١19( 


2 0 020 البيان وللتحصيل, 
ْ مسألة 
قال: .وسمعت مالكا يقول. حدثنى يحيى.بن. سعيد» عن 
أنس بن مالكء ,أن النبي عليه السلام دعا الأنصار فأراد أن يقطع 
. لهم بالبحرين» فقالوا: لايا رسول الله» حتى نقطع لإخوانند من 
المهاجرين» فقال لهم رسول الله ككله: .إنه ستصيبكم أثرة .من 
بعدي» فاصبروا حتى تلقوني 2١*97‏ 

. قال محمد بن رشد: مصداق هذا الحديث في كتاب الله حيث يقول 
في ثنائه على الأنصار «ويؤثرون على أنفسهم» ©*7‏ الآية("*١)..نزلت‏ افي 
الذي ضافه منهم ضيف. فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه » فقال لامرأته 
نومي الصبية وأطفئي السراج. فجعل يري ضيفه أنه يأكل معه ولا يأكل2؟". 

قال: 2١*49‏ وسمعت مالكا يقول لما نزلت هذه الآية: «ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 4*0 _الآية(45١»2.‏ فقاك أبو بكر والندي 
بعك بالحق إن كنت لفاعادٌ90" . 


)١4:(‏ أخرجه البخاري في الصحيح .. أنظر: فتح الباري:118/4--7214. 
)١4١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق١ ‏ تتمة الآية:: «إولو كان بهم خصاصة#. 
)١47(‏ سورة الحشر: الآية رقم 4. 
)١59(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: 
أنظر: تفسير .ابن كثير 5 /778. 
)1١55(‏ هكذا في ق 3 وفي الأصل . (سمعت).. 
)١40(‏ هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ تتمة الآية: «أو اخرجوا 5 إلا ل 
منهم» . 
)١545(‏ سورة النساء: الآية رقم 55. 
)١541(‏ أخرجه إين أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبير. 


أنظر: الدر . المنثور للسيوطي 141/7. 


كتاب المجهاد الأول امه 


قال محمد. بن رشد: لااشك أن أبا بكر من القلذلل الذي استننى الله 
تعالى في الآية» فلا أحد أحق بهذه الصفة منهء ويمينه على ذلك برّة ؛ وفي 
هذا حجة لرؤاية ابن الماجشون عن مالك فيمن حلف في أمر قد سلف: 
لوكان كذا وكذاء لفعلت كذا وكذا مما يمكنه :فعله أل حنث عليهء خلافاً 
القول أصبغ أله حانث» لأنه لا يدري هل كان يفعل أو لا يفعل. 
مسألة 
قال مالك: لني أن رسول اله يك قال: «مثلي 00 
ْ قاراق منهم أن ير ا ل 3 ام 050 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ضربه رسول الله كلخ لقرب قيام 
الساعة. والحض على المبادرة بالأعمال قبل حلول الآجال ؛ قال َل : بعثت 
أنا والساعة كهاتين 006 . ولما نزلت وأنذر عشيرتك ارم ناداهم فقال 
اعملوا إلى ما عند الله فإني لا أملك لكم من الله شيئاًء وقال إني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد(*06), ْ 
مسألة 
وقال مالك : في الفرس إذا كلب وامتنع» فلا أرى بخصاه بأساً 
إذا كان على هذا الوجه. 


)١54(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم 
طليعة. . . الحديث. ش 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدر 8ه/018ه. 
)١59(‏ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس. قال السيوطي: 
وهو حديث متواترء أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 77١/7‏ . 
)١80(‏ مزت الإشارة إلى الآية والحديث. 


4ه البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي ككل النهىي عن خصاء 
الخيل(؟22 » ومعنى ذلك عند مالك إذا فعله لغير ضرورة ؟؛ بدليل هذه الرواية. 
وبالله التوفيق. ْ | ا 

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك 
رواية سحنون من كتاب الجهاد 

قال أشهب: سمعت مالكا وسثل عن الرهبانء فقيل إنهم 
يعتزلون في ديارات ليس في صوامع. أيسبون؟ قال: لا أرى أن 
يهاجواء فقيل له وسواء عليك الرهبان في الديارات. أو أصحاب 
الصوامع؟ قال هأه يقول الله سبحانه وتعالى : #قسيسين 
ورهبانا 22١0#‏ _الآية290". ولم ير أن(2©29 يهاجواء فقيل له فالرهبان 
من النساء؟ قال النساء عندنا ‏ والله »25©0‏ أحق ألا يهجن. 

. قال محمد بن رشد: إنما سأله عن الرهبان إذا اعتزلوا في الديارات. 
. ولم يعتزلوا في الصوامع ؛ لما روي عن رسول الله كيد من نهيه عن قتل 
أصحاب الصوامع. روي عن ابن غباس أن. رسول. الله تَكليةِ كان إذا بعث 
جيوشه » قال: وأخرجوا بسم الله تقاتلون من كفر بالله ؟ لا تغدروا. ولا 
تمثلواء ولا تغلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»057©. فرأى مالك 
لرهبان الديارات حكم رهبان الصوامع. لاستوائهم في العلة التي من أجلها 
)١6١(‏ أخرجه أحمد من حديث ابن عمر. 
ذكره السيوطي في الجامع الصغير ووضع عليه علامة ضعيف. أنظر: فيض . 

القدير على الجامع الصغير 78/5". 
(؟16) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ تتمة الآية «وأنهم لا يستكبرون#. 
)١6(‏ سورة المائدة: الآية رقم 45. 
)١64(‏ هكذا في ق 3 وفي الأصل (إنهم). 
(ه6١)‏ هكذا في الأصل». وفي ق ١‏ (والله عندنا) . 
)١651(‏ أخرجه أحمد. 

أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 71/1 . 


كتاب الجهاد الأول 608 


نهى عن تلع دوي اعتزالهم لأهل دينهمء وترك معونتهم لهم بقتال 
أوراي ؛ واستدل أيضاً بظاهر قوله عز وجل» «قسيسين ورهبانا» . إذ لم يخص 
لترهبهم موضعا من موضع. وقد روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن 
قتال77١١)‏ الرهبان. ولم ينه عن قتلهم لخير عندهم .بل هم أبعد من الله 
لاستبصارهم في كفرهمء وإنما نهى عن قتلهمء لاعتزالهم أهل دينهم » 
وترك معونتهم لهم بيد أو رأي ؛ مع أنه ظاهر قوله عز وجل: «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرعك ‏ الآية236. لأن المقاتلة مفاعلة من 
الفريقين» ودليل قول الرسول عليه السلام في المرأة التي وقف عليها وهي 
مقتولة. فقال هاه ما كانت هذه تقاتل 39" , إذ يدل ذلك من قوله على أنه إنما 
يقتل من أهل الكفر من يقاتل. وكما لا يقتل الرهبان (فلا يسبون ‏ رجالاً كانوا 
أو نساءء وهو ظاهر هذه الرواية. وقد قيل في الرهبان)6"0١)‏ من النساء أنهن 
يسبين  .‏ ذكره ابن سحنون22617؛ ووجه قول مالكء» إن الرهبان من النساء تبع 
لرجالهم في ألا يسبواء كما أن النساء من غير الرهبان تبع 00 في أنهم 
علو :زلا شاك راف قن أرطي وزاك ين د 
أنهن يسبين رواهب كن أوغير رواهب ؛ وكما لا يقتل الرهبان ولا يسبون. فلا 
تضرب عليهم الجزية؛ لأن الجزية إنما هي ثمن لتأمينهم. وحقن دمائهم ؛ 
وقد اختلف فيمن ترهب من أهل الذمة بعد أن وضعت علية الجزيةء فقيل 
إنها توضع عنهء وهو قول ابن القاسم » وظاهر قول مالك وسفيان الثوري وأبي 
. حنيفة في الواضحة ؛ وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك أيضاً أنها 


)1١617(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (قتل). 

.38 سورة التوبة: الآية رقم‎ )١158( 

(9ه) رواه الجماعة إلا النسائي. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 75٠0/17‏ . 
١١51ل‏ هكذا في ق 3 وفي الأصل (ووجه). 


ان : البيان والتحصيل 
لا توضع عنه"235. وقد روي عن مالك أن الرهبان يقتلون, لأن فيهم التدبير 
الجيوش والسراياءوقع ذلك في بعض روايات المدونة .259‏ 


مسألة 


وسئل. مالك. أواجب على المسلمين افتداء من من أسر منهم؟ 
قال: نعم. أليس واجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم ؟ قال: 
بلى. قال: فكيف2699 لا يفتدونهم بأموالهم؟ قال: قال عمر بن 
الخطاب ماأحب أن افتتح حصنا من حصونهم بقتل رجل من 
الجاهن: 


قال محمد بن رشد: معنى قول مالك هذاء أن ذلك واجب على 
الجملة» لقوله عليه الصلاة والسلام : «فكوا العاني». لأنه أمر فهو مخمول على - 
الوجوب ٠»‏ بدليل ما احتج به مالك في الرواية ؛ فواجب على الإمام أن يفك 
أسارى المسلمين من بيت مالهم. فما قصر عنه بيت المال» تعين على جميع 
المسلمين في أموالهم - على مقاديرهاء ويكون هو كأحدهم ‏ إن كان له 
مال؛ فلا يلزم أحداً في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمينء إلا ما يتعين 
عليه في ماله على هذا الترتيب؛ فإذا ضيع الامام والمسلمون ما يجب عليهم 
من هذاء فواجب على كل من كان له مال من الأسارى»أن يفك نفسه من 
ماله ؛ إذ لا يحل له أن يبقي نفسه أسيراً في دار الكفرء ويمسك ماله؛ وهذا 
وجه قول مالك وأكثر العلماء يقولون إن من فك أسيرا ب بغير أمره وله مال. أن 


(159) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (عنهم).. وما في نسخة ق ١‏ أوفق لسياق الكلام. 
(159) أنظر م 7/7. 
(154) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فقال كيف). 


كتاب الجهاد الأول ش اكه 


له أن يرجع عليه بما فداه به ؛ وقد قيل لا يرجع عليه بشيء. روي ذلك عن ابن 
سيرين» والحكم. وغيرهما؛ واحتج بعض من ذهب إلى هذا بأن النبي عليه 
السلام قال: «فكوا(*2 العاني» . فإنما يجب ذلك على المسلمينء فلا يعود 
ذلك على الأسير ‏ وهو قول له وجه إذا حملنا قول النبي عليه السلام 
«فكوا العاني»» على عمومه فيمن له مال وفيمن ليس له مال؛ لأن الأول 
أظهر » ويحتمل أن يكونمعنى الحديث فيمن لا مال له. فلا يلزم أحد أن يفتك 
فق لذ مال ولا يلوم الامام ذلك أيضا من بيت مال المشلمين» إلا انير 
ذلك على وجه النظر كالجائزة يجيزها لمن له مال؛ وأما من فدى أسيراً لا مال 
له بغير أمرهء فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياسء» أنه ليس له أن يتبعه بما 
فداه به؛ لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين» وظاهر الروايات 
حلاف ذلك وهو بعيد. 
ظ مسألة 
قال: وسئل مالك عن قول عمر بن الخطاب لا يجلب إلينا من 
هؤلاء العلوج أحد2"0 مرت عليه المواسى ؛ ما تراه أراد بذلك؟ 
فقال: أراد بذلك ألا يستحيوا. 
قال محمد بن رشد: 'مذهب مالك أن الامام مخير في الأسارى على 
. وجه الاجتهاد بين خمسة أشياء: إما أن يقتل» وإما أن يأسر ويستعبد. وإما أن 
يعتق. وإما أن يأخذ فيه الفداء. وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه 
الجزية؛ لأنه استعمل الآيات الواردة في ذلك في القرآن.» وفسر بعضها 
ببعض. ولم ير فيها ناسخاً ولا منسوخاً؛ فإن كان الأسير من أهل النجدة 


أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير 441/4 . 
(155) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (جرت). 


كه البيان والتحصيل 


والفروسية والنكاية للمسلمين» قتله ولم يستحيه ؛ وإن لم يكن على هذه الصفة 
وامتدت عليه غائلته وله قيمة استرقه للمسلمين, أو قبل فيه الفداء. إن بذل 
فيه أكثر من قيمته ؛ وإن لم تكن له قيمة ولا فيه محمل لاداء الجزية » كالزمنى 
أعتقه ؛ وإن لم تكن له قيمة وفيه محمل لآداء الجزية. عقد له 29 الذمة 
وضرب عليه الجزية؛ واختلف قوله ‏ إذا لم يتعرف حاله: هل هومن أهل 
النجدة والفروسية . أو له غائلة»أم لا؟ فمرة قال إنه لا يقتل إلا أن يكون معروفاً 
بالنجدة والفروسية. أوتعرفة له غائلة؛ ومرة قال: إنه يقتل ويحمل إن 
لم يكن معروفاً بالنجدة والفروسية على أن له غائلة ؟ وهو الذي ذهب إليه 
. عمربن الخطاب في هذا الحديث؛ وإن رأى الإمام باجتهاده مخالفة 
ما وصفناه من وجوه الاجتهاد., كان ذلك له. مثل أن يبذل الفارس المعروف 
بالنجدة والفروسية في نفسه المال الواسع الكثيرء فيرى الامام أخذه أولى من 
قتله.ء لاستعانته بذلك على جهاد المشركين» وما أشبه ذلك من وجوه 
الاجتهاد؛ فهذا تحصيل القول في حكم الأسارى على مذهب مالك ٠‏ ومن 
أهل العلم من قال ان الأسير يقتل على كل حال. لقوله عز وجل: طفإما 
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم _الآية22"0.ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز 
قتل الأسير صبراء لقوله عز وجل: ظطفإما منا بعد وإما فداءج("2©"6. 
والصحيح ماذهب إليه مالك رحمه الله. لآن النبي عليه: السلام قتل 
وأسرء فوقع فعله موقع البيان لما في القرآن» لآن قوله تعالى : «فإما تثقفنهم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم» _الآية. معناه قبل الاثخان. وقوله عز 
وجل: طفإذا لقيتم الذين كفروا فضربٌ الرقاب 227:74‏ الآية» ليس على 


(157) هكذا في ق١1ء‏ وفي الأصل (عليه). 
(158) سورة الأنفال: الآية رقم لاه. 
| اللله هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ زيادة (حتى تضع الحرب 002 الآية 
رقم 4. 
)17١(‏ هي نفس الآية. 


كتاب الجهاد الأول ش ده 


الالزام.» وإنما معناه إباحة شد الوثائق172) وترك القتل بعد الاثخان؛ بدليل 
قوله. عز وجل: «إماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في 
.الأرض 2379# , وقد حكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك يكرهون فداء 
ش الأسرى7"© بالمال. ويقولون: إنما كان ذلك ببدرء لأن النبي » عليه 
اللتلام دده نه سيظهر عليهم. وإنما يتفق على جواز فدائهم بأسرى 


1 


مسألة 

قال: ويل ل" إن يقال إن بأرض الروم أشجاراً تبلغ إذا 
حملت إلى. أرض العرب نيا كيرا وشأنها هنالك خفيف. وجملها 
يسير+ قال: ما أرى بهذا بأساء وإن أخذه للبيع وإن جاء بذلك العود 
وتلك الشجرة إلى صاحب المقاسم. لم يقبله ولم يقسم على 
الجيش . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: أنه نه إذا لم يكن لها ثمن في بلاد 
العرب”' *". ولا قبلها صاحب المقاسم ؛ فله أن يأخذهاء ولا اختلااف في 
ذلك أعلمه ؛ .وقد مضى بيان هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم. وفي 
رسم نذر سنة يضومها منه. 


)1١9/١(‏ هكذا في ق٠ء‏ وفتٍ الأصل «الأوثاق). 
)١75(‏ سورة الأنفال: الآية رقم 2.517 2 

(175) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (الأساري). 
(1175) كلمة (علم) ساقطة في الأصل ثابتة في ق١.‏ 
(179) كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق١.‏ 
(075() هكذا في الإصلء وفي ق ١‏ (الحرب). 


5ه ش البيان والتحضيل 


مسألة 

(قال)”©2: وسئل مالك عن رجل من المسلمين يحمل على 
الجيش من العدو وحده. قال: قال الله تعالى: #الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضُعفاً 2704© _الآية. فجعل كل رجل 
برجلين بعد أن كان كل رجل بعشرة» فأخاف هذا يلقي بيده إلى 
التهلكة وليس ذلك بسواء أن يكون الرجل في الجيش الكثيف 
فيحمل وحده على الجيش. وأن يكون الرجل قد خلفه أصحابه 
بأرض الروم أحاطوه فتركوه بين ظهراني الروم» فهو يخاف الأسر 
فيستقتل فيحمل عليهم ؛ فهذا ‏ عندي ‏ خفيف. والأول عندي في 
كثف وقوة؛ وليس إلى ذلك بمضطرء يختلف أن يكون الرجل ‏ 
يحمل احتساباً بنفسه على الله. كما قال عمر بن الخطاب «الشهيد 
من احتسب نفسه على الله(235, أو يكون يريد بذلك السمعة والشجاعة . 


قال محمد بن رشد: أما إذا فعل ذلك إرادة السمعة والشجاعة» فلا 
اشكال ولا اختلاف في أن ذلك من الفعل المكروه ؛ وأما إن اضطر إلى ذلك 
باحاطة العدو به. ففعله مخافة الأسر ؛ فلا اختلاف في أن ذلك من الفعل 
الجائزء إن شاء أن يستأسر. وإن شاء أن يحمل على العدو ويحتسب نفسه 
على الله؛ وأما إذا كان في صف المسلمين240 وأراد أن يحمل على الجيش. 
من العدو وحده محتسباً بنفسه على الله» ليقوي بذلك نفوس2417© المسلمين 


(177) كلمة (قال) ساقطة في الأصل, ثابتة في ق١.‏ 
)١078(‏ سورة الأنفال: الآية رقم 55. ْ 

(117/9) أخرجه مالك في الموطأ. ص .*٠08‏ حديث 448. 
(180) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فأراد). 

(1481) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (أمر). 


كتاب الجهاد الأول :8 ه53 


ويلقي به الرعب في قلوب المشركين؛ فمن أهل العلم من كرهه ورآه مما نهى 
الله عنه من الالقاء إلى التهلكة, لقوله عز وجل : ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة2'*74. وممن روي ذلك عنه عمرو بن العاص؛ ومنهم من أجازه 
واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح. وروي أن جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه حين لاحمه القتل يوم مؤتة. اقتحم عن فرس (له) 20185 
شقراء ثم عرقبها وقاتل حتى قتل. فلم ينكر ذلك عليه من كان معه من بقية 
الأمراء وسائر الصحابة» ولا أنكره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه 23١4‏ 
إذ لا شك في تناهي علم ذلك إليه. ولا نهى المسلمون عن مثل ذلك ؛ فدل 
على أن ذلك من أجل الأعمال. وأن الثواب عليه أعظم الثواب؛ وروي أن 
رجلا خرج من صف المسلمين بالقسطنطينية, فحمل على الروم حتى دخل 
فيهم. ثم خرج إليهم ؛ فصاح الناس به سبحان الله ألقى بيده0**" إلى التهلكة ! 
فقام أبوأيوب الأنصاري فقال:يا أيها الناس, إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
تأويلهاء إنما أنزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه.» وكثر ناصروه؛ 
قلنا فيما بيننا سر من رسول الله عليه السلام: إن أموالنا قد ضاعتء فلو 
قمنا فيها فأصلحنا منها ما ضاع , فأنزل الله عز وجل في كتابه ‏ يرد علينا ما 
هممنا به فقال:« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 
فكانت التهلكة الإقامة التي كنا هممنا بهاء فأمرنا بالغزو*”“2. فما زال 
أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله. عز وجل . والقولان قائمان من 
الرواية: قوله فيها ‏ فهذا عندي خفيف, والأول عندي في كثف وقوة ليس 


(187) مرت الإشارة إلى الآية. ٠‏ 

(18) كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق .١‏ 

(184) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 17/4-"9. 

(145) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (بيديه). 

(187) أخرجه البخاري والترمذي ‏ وقال فيه: حسن غريب صحيح . 
: أنظر: تفسير القرطبي 551/17--3537. 


531 البيان والتحصيل 
إن ذللك مممطر يذل علق الكزلهةه وترلة مسلك أن يكوه الرخل تحمل 
احتسابا بنفسه على الله. كما قال عمر بن الخطاب إلى اخر قوله.ء يدل على 
الجواز. وهو قول1459) القاسم بن مخيمرة40١2)‏ وبالله التوفيق» والحمد لله كما 
يجب لجلاله . 00 
ومن كتاب الغزو 

| مسألة : 

قال أشهب: سثل مالك عن البعوث المكروهة تقطع على 
الناس إلى المغرب ومثلهاء فيتجاعلون فيهاء فيغرم المتخلفون 
للخارجين. ويكون للوالي الهوى في بعضهم من أهل الصلاح 

والفضل2. فيرفعهم فيجعلهم في رفعة, لثلا يكون عليهم غرم من 

المتخلفين الجاعلين لمن خرج ؛ فقال: ما أدري ماهذا: يخرجهم 
له: إن الوالي يكون له رفع على كل حال لابد له منهم يرفعهم. 
فان احتاج إليهم استعان بهم إن بدا له فإذا وقع البعث ‏ 
المكروه الذي يكون فيه الغرم. جاء الرجل منهم الذي له الصلاح 
والفضل. فطلب الرفع في رفع الوالي لأن ينجو من الغرم؛ فقال 
مالك ليس هذا بالذي سأل عنه الرجل. وأرى هذا(2245 شيئا قد 
(147) هكذا في الأصل. وفوقها علامة.(صح) بعد التشطيب على (بن القاسم بن 

محمد). وفي ق ١‏ (ابن القاسم بن محمدء والقاسم بن مخيمرة) ‏ وفوق 
(184) هو أبوعروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي. روى عن عبد الله بن عمرو بن 

العاص. وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة» وسواهم (ت ١٠٠ه).‏ 


أنظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب ///7”71. 
(189) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (شيء) ‏ وهو تحريف. 


كتاب الجهاد الأول ش ىه 


جعل إلى السلطان. فهو أحق من الأول ؛ فقيل له : لاترى بهذا 
بأسا؟ فقال هذا أخف. 


قال محمد بن رشد: يريد بالبعوث المكروهة المخوفة التي يكره 
الخروج إليها لخوفهاء فيكثر الغرم على الجاعلين فيها .من أهل الديوان 
للخارجين إليها منهم ؛ لأن المجاعلة( 24 إنما تجوز لأهل الديوان فيما 
بينهم. فكره مالك للوالي أن يحابي أحداً من أهل الصلاح . بأن يجعله في 
أهل رفعة الذين يمسكهم مع نفسه لحاجته إليهم. ولا يتركهم(*'2 يخرجون 
في ذلك البعث ليسقط بذلك عنهم*2 ما كان يلزمهم من الغرم مع 
المتخلفين الجاعلين للخارجين ؛ وخفف له إذا لم يقصد إلى محاباة أحدء 
ولم يكن له بد من أن يمسك مع نفسه بعضهم لحاجته إليهم ؛ وأن يجيب من 
سأله من أهل الصلاح أن يجعله منهم إلى ما سأله من ذلك. وذلك مكروه 
للسائل ؛ فإذا قصد الوالي إلى محاباة أحد بهذا الفعل دون أن يسأله ذلك» 
كانت الكراهة في حيزه دون الرجل» وإذا سئل ذلك ففعله. كان الأمر أخف 
عليه منه2"*”0 على الرجل السائل. فهذا معنى قول مالك عندي في هذه 
المسألة. وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسئل مالك عن الذي يصيب القربة أو العسل في أرض الروم 
وريما لت بالعسل جريرتهة. أينصرف ال بلاده يأكله ؟ قال: 
لاابأس بذلك إذا كان يسيراً. 

قال محمد بن رشد: وهذا صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها 
(140) هكذا في الأصل. وفي ف ١‏ (الجعائل) . 


. هكذا في ق١ء. وفي الأصل (يتركون)‎ )19١( 
(عنهم بذلك).‎ ١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ )١19؟(‎ 


54ه البيان والتحصيل 


من أن للرجل أن يأكل في أرض الاسلام فضلة ما يخرج به من طعام العدو 
إذا'كان سيزا 09 


مسألة 
فقيل له أفرأيت الغازي يجد الغرارة يحتاج إليها ‏ يجعل فيها 
متاعه, والجلد يحتذيه. والشيح 5 )١١‏ لدواء البطن ؛ فقال ماآرئ به 
بأساً أن يأخذه(>21» وهذا تضييق على الناس» وما كل الناس يكون معه 
فى الغزو ما يكفيه مما يحتاج إليه ؛ قيل له فإن أحدهم أتى بكبة 
الخيط فيشتريها بدانق. فيطرحها(*؟20 في المقاسم, قال5') هذا 


قال محمد بن رشد: أما مالم يكن له من هذا كله ثمن. فله أن 
يأخذه- احتاج: إليه أو لم يحتج إليه؛ وأما ما كان له من ذلك ثمنء فله أن يأخذه 
إن احتاج إليه على ما في المدونة217, خلاف قول ابن نافع ؛ وقد مضى بيان هذا 
كله في أول رسم من سماع ابن القاسم ؛ وهذا إذا كان الشيح مما قد حازه 
الروم في بيوتهم ؛ وأما إن كان من نبات الأرض المباح الذي لم يحوزوه إلى 


(19) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (عليه أخف منه). 

(144) الشيح ‏ بكسر الشين ‏ نبت له رائحة طيبة وطعم مر. 
أنظر: اللسان والتاج (شاح). 

(145) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (يأخذه) بإسقاط (أن). 

(1945) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فيطرحه) . 

(147) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فقال). 

(1948) أنظر م 8/7". 


كتاتب الجهاد الأول 9ه ش 
ساح ا ا 1ك 
مسألة 


وسئل مالك عن الوالي يخرج معه بالخيل في أرض. العدو 
فيأتيه الرجل فيستعيره فرساً من خيله يقاتل عليه؛ فيعيره فيقاتل عليه؛ 
لمن ترى سهما الفرس؟ فقال سهمه للذي استعاره» أرى ذلك له. 


قال محمد بن رشد: وكذلك لو اشتراهء أو اكتراهء أو تعدى عليه 
ازوجع عار اعد حرنة القفال فقاكل ليده لكان يود 05 إليهةبوكد لك 
لو أعاره ذلك (على أن)7") يكون سهما الفرس بينهماء أوعلى أن يكونا 
لصاحب الفرس, إلا أنه يكون. عليه(فيه)7'" أجرة مثله» ولولم ''© يكن 
للرجل إلا فرس واحد فتعدى عليه رجل فركبه. وقاتل عليه وصاحبه 
حاضرء أو وجده عند القتال ‏ وهو عاثرء لكان سهماه*© لصاحبه. 
بخلاف الاشتراء والعارية والكراء؛ وبخلاف التعدي إذا لم يكن صاحبه 
حاضراً» وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في أن السهم إنما 
ع بالقتال لا بالايجاف ؛ واما على مذهب ابن الماجشون الذي يرى أن 
السهم يستحق بالايجاف, فلا يكون للذي قاتل على الفرس سهمانه في شيء 
من هذه الوجوه. إلا أن يوجف عليه أويصير بيده بحدثان الإيجاف وقبل 
مشاهدة القتال» حتى يتمكن في كينونته له وفي يده. 


(199). هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (سهمانه له). 
)7٠١(‏ هكذا في اق ١‏ وفي الأصل (لكان). 

.١ كلمة (فيه) ساقظة 0 الأصل- ثابتة في فى‎ )70١( 
هكذا في ق ١ء وفي الأصل (ولم).‎ )7٠07( ٠ 

)7٠١(‏ هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ (سهمانه). 


.اه البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل فقيل له أفرأيت(؟ '"©2 الذي يغزو بفرسين. أيسهم لهما 
جيك : فقَال0*© "2 : لايسهم إلا لفرس واحد. 
قال محمد بن رشد: هذا مذهب مالك وأصحابه في المدونة 
وغيرها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله يك كان يسهم لفرسين» 
ولا يسهم لأكثر من ذلك” *")2, وذهب إلى ذلك غير واحد من العلماء» وعمل 
به عمر بن عبد العزيز في خلافته0”” "2 وأحذ به ابن وهب من أصحاب 
مالك . 
ظ مسألة 
وسئل مالك فقيل له إنا (إذا)2©040 أردنا الغزو استؤجر لنا 
أعوان يكونون في المراكب قذافين» وغير ذلك من الأعمال من رفع 
. الصواري. ووضعهاء وإمساك الحبال22"*9 والأرجل» وما يحتاج إليه 
0000 يكون ذلك لهم شيئا لازمأ لذلك استؤجرواء فإذا 
قدموا أرض الروم» كان منهم المسلم والمولد الحرء ترك منهم من 
كان كذلكء فشهدوا القتال» و63 بلاء عظيهاء ٠‏ فلا يقسم 


)٠١5(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (الرجل الذي) ‏ بزيادة (الرجل). 
)٠١(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (قال). 

.017/9 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )7١( 

.984 رواه مالك في الموطأ. ص 07 حديث‎ )3١7( 

.١ق سقطت كلمة (إذا) في الأصلء وهي ثابتة في‎ )٠١8( 

)7٠09(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فيشهد وأبلى). 

)٠١(‏ هكذا في الأصل (المركب). وفي ق ١‏ (المراكب). 

(١1١؟7)‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فيشهد وأبلى). 


كتاب الجهاد الأول 0 ْ لاه 


لهم ؛ أفترى أن يقسم لهم؟ فقال: وأين'2 هذا؟ فقيل في البحر؛ 
فقال يتخذون77") مثل هذا في الصوائف؟ فقيل" نعم» يستأجرون 
فعلة(4١؟)‏ لتسوية الطريق. وقطع الشجر. ٠‏ وإصلاح المواضع الى 
فيها ضرر على المسلمين: يوسعولن ضيقهال. ويرفعون حجارتها عن 
الطريق. وغير ذلك مما يحتاج إليه ؛ يستأجرونهم رصدة ذلك وعدة, 
ثم يشهدون القتال مع الناس فيقاتلون؛ أفيعطى هؤلاء شيئاً؟ فقيل 
لا ؛ فقال: فهؤلاء مثلهم ‏ وكأنه لم ير لهم شيئاً ؛ قيل له إن ابن 
0 كان يحلف الرجل اج 6 امي يخدمه وينفعه 
فقال10©) ب ل 5 معيوفة» وفي لعز ااه الرجل 
ليخرج مع 31 أو مع مولاه فى في الغزو يعينه ويكفيه» ؛ فبئس ما صنع . 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف مافي المدونة. والواضحة» من أن 
الأجير يسهم له إذا شهد. القتال وقاتل؟ وفي. . كتاب محمد بن المواز أنه يسهم 
له إذا شهد لكايه 0 وأما إذا 00 القتال» فلا اختلاف في 
يقال 0 2 لور و في رن الاجيرء 0 سحئون: ويحط 
عن الأجير من أجرته بقدر ما اشتغل عن خدمة الذي استأجره ؟ ومن أهل 
النظر من ذهب إلى أن رواية أشهب هذه ليست بمخالفة لما في المدونة. 
00 وقال: : معنى هذه الرواية في الإجاره العامة ومعنى ما في المدونة 


(؟١؟)‏ هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أين). 

(19؟) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (يتخذون). 

(5١؟)‏ هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (فعله) وهو تحريف. 
(715) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فقيل). 


؟/اه ش البيان والتحصيل 


وغيرها في الإجارة الخاصة. وليس ذلك بصحيح؛ لأن الإجارة العامة هي 
أقرب أن يكون له فيها السهم ‏ إذا قاتل من الإجارة الخاصة, فإذا لم يوجب 
له السهم في الإجارة العامةء فأحرى آلآ يوجبها له الإجازة الخاصة ‏ والله 
أعلم؛ وإنما أنكر على ابن معيوف تحليف الرجل خرج مع ابن عمه 
أو مولاه. أنه لم يخرج لخدمته. إذ لم يره كالأجير ؛ وكان الحكم فيه عنده أن 
يسهم له قاتل أو لم يقاتل؟ وأما من ادعي عليه أنه أجير فأنكر. فلا يبعد عليه 
اليمين ‏ إن لم يقاتل على ما في المدونة, وإن قاتل على هذه الرواية» وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب الأقضية 


وسئل مالك عن رفع الأصوات بالتكبير على السواحل. 2130) 
أو في الرباط بحضرة العدوء أو بغير حضرتهم ؛ هل ينكره؛ أو يسمع 
الرجل نفسه؟ فقال: أما بحضرة العدو فلا بأس. وذلك حسن؛ وأما 
بغير حضرتهم على السواحل 00 بذلك أيضاًء إلا أن يكون 
رفع صوته يؤذي لو نيان حد أن يقرأ ولا يصليء فلا أرى 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب الجهاد من المدونة» وزاد ٠‏ 
فيه أنه أنكر التطريب2©"'"9؛ وأنكر ابن حبيب أن ايتقدمهم وانحد بالتكبير» 
أو التهليل. ثم يجيبه الآخرون بنحو من كلامه جما غفيراً؛ وأجاز أن يحزن 
تكبيره وانكر في رسم أحد يشرب خمراً من كتاب الصلاة ‏ التكبير دبر الصلوات 
بأرض العدو»ء وسكت عن التكبير في غير دبر الصلوات؛ فذلك كله مفسر 
بعضه لبعض» ليس فيه اختلاف من قول مالك ؛ وما حكى ابن حبيب من 


(515؟) هكذا في الأصل؛ وفي ق ١‏ (الساحل). 
0١؟)‏ أنظر م147/7. 


كتاب الجهاد الأول ش ؟الاه 


استحباب التكبير ثلاثاً دبر صلاة العشاء والصبح » في الثغور والمرابطات 
والعساكر. خلالاف لمذهب مالك - ومذهبه أظهر؛ لأنه أمر محدث لم يكن في 
الزمن الأول ولو كان» لنقل وذكر ‏ والله أعلم . 

٠‏ مسألة 


وسئل مالك عمن 0 من المشركين بعل إساره. أبمحه 

قال محمد بن رشد: هذا مالا اختلاف فيه. قال كَككِْهِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها. عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله2)"640. أي والله يحاسبهم عما في 
نفوسهم إن كانوا أظهروا للإسلام وهم لا يعتقدونه بقلوبهم . وقد روي أن 
المقداد قال لرسول الله عليه السلام: أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت 
لله ؛ أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها. فقال رسول الله : لا تقتلهء فإن قتلته 
. فإنه بمنزلتك ‏ قبل أن تقتله؛ وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال50'"©. وقال يَكلِ: لأسامة لما قتل الكافر بعد أن قال: لا إلاه إلا الله ظناً 
منه أنه قالها تعوّذء فكيف يصنع بلا إله إلا الله وأعاد ذلك عليه حتى تمنى 
أنه أسلم ذلك اليوم , وبطل ما كان قبل ذلك من عمله(570), وبالله تعالى 
التوفيق» لا إلاه إلا هو. 


(714) أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة» وهوحديث متواتر أنظر: الجامع 
الصغير بشرح فيض القدير 184-1488/17. 
(719) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ كما في ذخائر المواريث للنابلسي 5/7١1؛‏ 
وانظر: التمهيد لابن عبد البر .١97-159/1١‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 
أنظر: ذخائر المواريث .١7/١‏ 


لاه 1 البيان والتحصيل 
ومن كتاب الجنائز والذبائح والتذور 


قال: وسئل مالك عن القوم يغزون أرض الروم فيقتلون من 
- بالسيوف. وي ثم تذبح تشع بالسيف ؟ فقال: ما هذا 

قال محمد بن رشد: يحتمل أن يكون معنى هذه الزواية أنها عرقبت 
ثم ذبحت قبل أن تنفذ مقاتلها بالسيوف. فيكون<١"©‏ وجه كراهيته لأكلها 
قطعهم إياها بالسيوف بعد ذبحها على سبيل الانتهاب للحمهاء ‏ لما جاء في 
النهبة» وقد مضى القول فيها في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب 
العقيقة؛؟ ويحتمل أن يكون معنأها إنما ذبحت بعد إنفاذ مقاتلها بالسيوف 
لامتناعها . فيكون. قوله ما.هذا بحسن» ولا أحب أكله» ليس على ظاهره في 
التخفيف ؛ لأن المعلوم من مذهبه أن الأنسي لا يذكى بما يذكى به الصيد ‏ 
وإن امتنع ولا يؤكل ! إلا أن يذبح أوينحرء كانله أصل في التوحش أولم 
يكن ؛ خلاف ماذهب إل ار حون 3 للق الأنسية ونا أشبيها مما'له 
أصل في التوحش ‏ إذا ندت وامتنعت؛ كان سبيلها سبيل الصيد في ذكائها ؛ 
بخلاف الإبل وما أشبهها مما الأصل له في التوحش؛ ومن أهل العلم من 
جعل سبيلها سبيل الصيد م ا ا 90 
البخاري عن .ابن مسعود. وابن. عباس, وعلي بن أبي طالب. وابن عمرء 
وعائشة؛ وبوب باب ماندٌ من البهائم. فهو بمنزلة ا وأدخل حديث 
رافع بن خديج ‏ وفيه قال: وأصبنا نهب إبل وغنمء فندٌ منها بعير فرماه رجل 
بسهم فحبسه ؛ فقال رسول الله يكل : «إن. لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» 
فإذا حن د شيء » فافعلوا به هكذا)(""©. وهذا لا حجة فيه» لاحتمال أن 


(71؟) من هنا إلى قوله (بالسوق لامتناعها) ساقط في ق ١ء‏ ثابت في الأصل. ,.. 
(775) أنظر: صحيح البخاري 17*/7. ش 


كتاب الجهاد. الأول 1 عه 


يكون السهم حبسه دون أن ينفذ مقاتله فذكي؛ وكذلك ماحكى ابن حبيب 
من أن رسول الله كٍِ قال: إذا استوحشت الانسية أو امتنعت2"”77. فإنه يحلها 
ما يحل الوحشية؛ يحتمل أن يريد بذلك الانسية من الوحش. فتتخرج 
الأحاديث على مذهب مالك . 
مسألة 1 

وسئل عن الجيش يغيرون*""؟2 في أرض الروم » فيوافون 
قدورهم على النار مملوءة لحماًء أتؤكل؟ فقال: وما يمنعه أن يأكل ؟ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أن آكل ذلك له حلالء 
لقول(*7” الله عز وجل: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم 
حل لهم74"" . إلا أن يدع رجل في خاصة نفسه ء مخافة ألا تكون قدورهم 
طاهرة ‏ على ما مضى في أول سماع ابن القاسم فن كتاب الذبائح والصيد. 

ومن كتاب الوضوء والجهاد 

وسئل مالك عن السرية كم هي ؟ قال" ©: وما يقال فيها؟ 
فقيل: يقال خير السرايا أربع مائة. قال"2: قد بعث رسول 
الله يك أبا عبيدة على سرية فيهم ثلاثمائة2"0. وكان كلهٌ يبعث 
الرجل والرجلين غلى (*""2 سرية , أفكانت سرايا رسول الله يل أربعمائة ؟ 


(77). هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (وامتنعت). 

(5؟؟) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (يغزون). 

:(515؟) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (يقول): 

(17؟) سورة المائدة: الآية رقم ه. 

(770) هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (فقال). 

(8؟؟) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (على) في ق١.‏ 

(7519) أنظره مع مافي عيون الأثر لابن سيد الناس ج ٠١6/7‏ أنه صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعث أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلاً من المسلمين ‏ حين صلوا 
العشاء. . . وكان ذلك سئة ست من الهجرة. 


داه ٍ البيان والتحصيل 


ش قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: 
«خير الصحابة أربعة. وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة الاف. 
ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة. إلا أن تفترق كلمتهم»<'""©. ولهذا وقع 
سؤال مالك عن خير السراياء فأنكر سؤال السائل» إذ لم يعرف الحديث» 
قل روي» فإذا اتفق أن تكون السبوية أربعماثة؛ 000 ازع الانف» كان 
شاء الله . 
مسألة 

عليه السلام : لم؟ فقالرا» البرد ا والعري . فقال الرسول 
عليه 00 اللهم افتح عليهم اليوم أكثرها اا ردكا ففتتح الله 
عل 25910 , 

قلت لمالك: سن ددن فقال: 

قلت: فخمست؟ قال: نعم خمست» إكماكام امي 
ا لعولها: ٠‏ فإن ذلك لم يخمس وهويسير. 

قلت له العنوة والقتال أليس بواحد؟ فقال لي: إنما أردت 
الصلح. وقد سمعت ابن شهاب يقول : افتتحت عئوة منها بقتال» 
[حكيفة رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 


أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 749/1 . 
(1؟) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف .4١/5‏ 


كتاب الجهاد الأول 1 1 الات 


وإنما أردت الصلح . وقد قال ابن شهاب: عنوة وقتال» ولست أدري 
ما أراد بذلك. وقال مالك قسّمت حرم عشر سهماً على لفك 
0 حلي سمى رجا46 قال 507 لاقت 
رسول الله عليه السلام كانت من أموال بي التضبوت” 
ولم تخمس» لأنها كانت صافية59) ؛ وخمس رسول الله عليه 
السلام قريظة. لأنها كانت بقتال(؟""2. وقال مالك : أجلى عمر 
أو النبي أهل خيبرء وأما أهل فدك. فصولحوا على النصف لهم» 
والنصف 00 فلما كان عمر بن الخطاب 7 منهاء 
بواكل لم اعطاهي» بل دهان 1 فور ذلك + عمر بن الاك 

منهم ؟ فقال المسلمون: اشتراه عمر لنفسه. فبلغ ذلك عمر بن 
ا فخطب الناس وأخبرهم بالذي بلغه. وقال: بأي شيء 
اشتراه ابن الخطاب, أبمال أبيه وأمه؟ إنما اشتراه من بيت مال 
المسلمين؛ فقيل له أفرسول7"'" الله صالح أهل فدك؟ قال: نعم. 
وعمر بن الخطاب الذي أجلاهه 9" , 


9 ؟38) أنظر: سيرة ابن هشام بشرح الروض الأنف 48/4 - 494 . 
(19؟) حديث متفق عليه من حديث عمربن الخطاب. 

ش أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 14/4. 
(295؟7) وهو حديث متفق عليه كذلك . 

أنظر: عون المعبيد #//ا ا . 

(178) أخرجه مسلم. المرجع السابق .1١9/‏ 
(5؟7) هكذا في الأصل. وفي ق 7 (أرسول الله). 
(777) أنظر: التمهيد ج .16-17/١1‏ 


5 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: إنما قال رسول الله عليه السلام في خيبر 
«اللّهم افتح عليهم اليوم أكثرها طعاما وودكا»» لأنه كان لخيبرحصون كثيرة» 
ففتح الله عليهم ذلك اليوم بدعاء النبي عليه السلام خيبر نفسها؛ ولا شك 
أنها كانت أكثرها(*'" طعاما وودكاء وقد قيل فى حصن الصعب بن معاذ إنه 
لم يكن في حصون خيبر أكثر طعاما وودكا منه» وكانت خيبر نفسها أكثر طعاما 
وودكا منه ؛ بدليل الحديث المذكور ‏ والله أعلم. ‏ وقول مالك في خيبر إنها 
افتتحت بقتال شيء يسير منها ‏ يريد إنما قوتل اليسير من حصونهاء وأكثرها 
غلبهم عليها المسلمون دون مناصبة لقتال0*""»»فخمس جميع ذلك؛ إذ كان مما 
أوجف عليه بالخيل والركاب ‏ وإن لم يكن في بعضها قتال. وإنما كان عنوة 
بغير قتال؛ وقوله إلا ما كان منها عنوة أو صلحاً. فإن ذلك لم يخمّس وهو 
علطتا اليا كاق متها عدو :يليا + لأن أو قد تكون بمعنى الواوى قال 
تعالى: «ولا تطع منهم آثماً أو كفو رأي”  .2"*'‏ ويريد انها دولا كفورا. 
وقال كلل في حديث الجهاد ‏ مع ما نال من أجر أو غنيمة17؟2. يريد من أجر 
وغنيمةء لأن الغنيمة لا تحبط الأجرء فالمراد بقوله إلا ما كان منها عنوة 
أو ضلحاً. أي إلا ما اجتمع فيه الأمران جميعاً. لأنهم لما خافوا الغلبة وأيقنوا 
بهاء أرسلوا إلى النبي عليه السلام في أن يصالحهم على أن يحقن لهم 
دماءهم. ويخلوا له الأموال» ففعل ككل وكان ذلك في حصنين من حصونهم 
الوطيح. والسلاليم؛ فكان لهذين الحصنين حكم مالم يوجف عليه بخيل 
ولا ركاب على ما ذهب إليه مالك, وابن شهاب ؛ فلم تخمس ؛ ولا كان لأحد 
فيها مع رسول الله عليه السلام شيءء فقطع منها لأزواجه على ما قال في 
آخر السّماع, وكذلك الكتيبة قيل فيهاء إنها كانت صلحا صافية لرسول الله 


(88؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أكثر طعاماً). 
(9؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (قتال). 
)7١40(‏ سورة الإنسان: الآية رقم 15 

(١4؟)‏ رواه أبوداود. 


كتاب الجهاد الأول ١‏ ع0 


عليه السلام؛ كبني كبى. ‏ التضيرء وفدكء التي قال فيها الله : «وما أفاء الله على 
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب 494" الآية. وذهب ابن اسحاق 
إلى أن خيبر كانت عنوة كلها5*”9©. وإلى هذا ذهب ابن عبد ابر فقال: الصحيح 
ا 0 شب اشر كي كاي دنا 
بين من شهد الغزاة وهم أهل الحديبية؛ لأن أرض ذينك الحصنين مما غلب 
عليه5459) المسلمون كسائر أرض خيبر؛ وإنما كان الصلح في الرجال والذرية 
والعيال. ومعنى قول ابن شهاب عنوة وقتال يزيد صلحا لجؤوا إليه لما خافوا 
الغلبة والأسر في ذينك الحصنين . وقتالاً فيما سواهما؛ أو ماله حكم القتال مما 
أوجف عليه بالخيل والركاب» ولم يكن فيه فيه صلح ولا قتال. فهذا معنى قول ابن 
شهاب على ما يعرف من مذهبه في أن بعض خيبر افتتحت بصلح» فما أوجف 
عليه بالخيل والركاب, فاستفتح بغير قتال» مثل أن يفر عنه أهله قبل وصولهم 
إليهم. أو ينزلوا إليهم ويستأسروا في أيديهم. أو يصالحوهم على جزء. من 
أموالهم وأراضيهم , أو على ذهب يعطونهم على أن ينصرفوا عنهم ؛ فذلك كله 
بمنزلة ما استفتحوه وغنموه بقتالهم.» يخمس ويقسم الباقي بينهم على حكم 
الغنيمة ؛وما جلى عنه أهله مخافة أن يغزوا أو أرسلوا فصالحوا مخافة ذلك. 
فهي فيء. لا تحمس » ويكون له (كله)4*2"© حكم الخمس؛ ‏ وذهب ابن لبابة 


(147) سورة الحشر: الآية رقم 5 وكلمة (الآية) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق .١‏ 

(74) لعل هذه العبارة له في «الدرر في اختصار المغازي والسير». وإلا فقد جاء في 
التمهيد 446/5 .40١‏ قوله: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثرء وجماعة أهل 
السير على أن خيبر كان بعضها عنوة. وبعضا صلحاً. ثم أورد كلام 
ابن إسحاق. . . وقد انتقد ابن سيد الناس التوفيق الذي ذهب إليه ابن عبد البر في 

أنظر: عيون الأثر .١14١-13150/1‏ 
(45؟) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (عليها). 
(7545) كلمة (كله) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق .١‏ 


إلى أن العنوة على وجهين؛ فما كان منها بقتال يخمّس وتكون الأربعة 
الأخماس بين الموجفين؛ وما كان منها بغير قتال» فهو كالصلح يكون فيئاً 
0 وقال: إن ذلك معنى مافي المدونة9؟"2» وتبيّنه رواية أشهب 

هذه ؛ وتؤول أن معنى قوله فيها افتتحت خيبر بقتال شيء يسير منهاء أن القتال 
كان يسيرأء والاصابة كثيرة؛ وقال إن الذي دل عليه قول مالك. وابن شهاب 
فيهاء أنه افتتح أكثرها عنوة بقتال, وهو الذي خمسه رسول الله وَكِهِ وقسمه؛ 
وافتتح بقيتها - وهو اليسير منها بعضه عنوة بغير قتال. وبعضه صلحاًء فلم 
يُخْمّس وكان صاقيًا لرسول الله يكل وقوله فيما ذهب إليه من تفصيل العنوة 
بعيد من الصواب. وقول مالك قسّمت خيبر ثمانيّة عشر سهماًء يريد إلا 
ماكان منها صلحاً على سبيل العنوة بغير قتال. فلم يخمّس ولا قسم على 
ما تقدم من قوله. وعلى مايأتي له في آخر السّماع ؛ وقد مضى في رسم البز 
من سماع ابن القاسم. القول في وجه قسم رسول الله عليه السلام أرض 
خيير على مذهب مالك. وماذكر من الاختلاف في ذلك؛ وقول مالك إن 
صدقات رسول الله عليه السلام كانت [من أموال بني النضيرء 

ولم تخمّس. لأنها](”*©2 صافية» يبيّن أن ماوقع في المدونة من أنه قسم 
النضير بين المهاجرين وثلاثة. من الأنصار(*؟"2» معناه ما بقيى بعد صدقاته منها؛ 
وَإِنْما خصٌ بذلك المهاجرين (دون)؟" الأنصار» حاشا سهل بن حنيف» . 
وأبا دجانة. والحارث بن الصمة؛ لأنه كان شرط على الأنصار في بيعة العقبة 
أن يواسوا من يأتيهم من المهاجرين. فكانوا يكفونهم المؤونة» ويقاسمونهم في 
الثمر؛ فلما جلى بنو قينقاع وبنو النضيرء قال لهم رسول الله عليه السلام : 


(155؟) أنظر م 155/57 -79. 
إفحلة ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق .١‏ 
(14؟) المدونة 75/19 -79. 


(144؟) هكذا في ق ١‏ (دون الأنصار) وفي الأصل (والأنصار) وهو تجريف ظاهر. 


كتاب الجهاد الأول 1 : امه 
سد د ااا ااا 0ك 


«إن شئتم بقيتم على ماكنتم عليه وقسمت لكم:*"22 وإن شئتم رجعت 
إليكم أموالكم وقسّمت. لهم دونكم. فاختاروا ذلك٠‏ ففعله رسول الله عليه 
السلام» والشّك في قوله أجلى عمر أو النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر» 
إنما هو ممّن دون مالك من الرواة والله أعلم؛ لأنه قد علم أن النبي عليه 
السّلام أقرهم لعمارة الأرض. وأنَّ عمر بن الخطاب هو الذي أجلاهم في 
حلافته. لما صح عنده أن النبي عليه السلام قال: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب90©. فأخذ المسلمون سهامهم فتصرّفوا فيها تصرّف 
المالكين» وجزيرة العرب مككة والمدينة واليمن- قاله مالك2©"*59. 


01 


مساألة 


قال: وسئل مالك عن رجل من المسلمين رهنه أبوه في أيدي 
العدوى ثم مات أبوه. فخرج رجل من المسلمين إلى أرض العدو 
فافتكه وجاء به؛ على من ترى ما افتكه به الرجل» أعلى الغلام في 
حصته من مال أبيه؟ أم من جملة مال أبيهء لأنه هو59”"© الذي 
رهنه؟ فقال: لو افتداه السلطان أيترك رجل من المسلمين في أرض. 
العدو؟ ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله لوافتداه السلطان يريد من بيت مال 
المسلمين صحيح. لأنه هوالذي يجب في جميع من أسر من المسلمين.؛ 
وقد مضى القول على هذا المعنى في أول رسم من السماع. فإن لم يفعل 
السلطان ذلك. ولا تطوع به أحد من المسلمين؛ فالواجب أن يكون ما افتكه 


(6؟) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (عليكم). 
(761) رواه مالك في الموطأ. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى. 
أنظر: التمهيد 1١/١1‏ اح رقم (5). 
(769) أنظر: التمهيد .١85/1١١‏ 
(66؟7) هكذا في الأصل . وقد خرجت فوق السطر ‏ وهي ساقطة في ق١.‏ 


"ممه البيان والتتحصيل 


به من2©"”*0 رأس مال أبيه الذي رهنه. فإن لم يف ماله بذلك. كان ما بقي في 
مال الابن المفدى إن كان له مال اتبع به ديناً في ذمته على ظاهر 
الروايات ؛ والذي يوجبه النظر ألا يتبع بشي ء من ذلك. وهذا إذا كان(*55) 
الأب أسيراً فرهن ابنه مكانه ؛ وأما إن كان رهنه في تجارة أخذهاء فلا يلزم 
السلطان (أن يفتكه)29 إن كان في تركته وفاء بذلك ؛ قال سحئنون: وإن 
. كان رهنه في مصلحة المسلمين. وما ينزل بينهم وبين العدو. ثم التاث' 
الأمر. فعلى الإمام فداؤه وااجب. ١‏ 
مسألة 
وسئل مالك عن السرية تخرج في أرض الروم مغيرة. وهم إذا 
هلكت دابة أحدهم لم يعطفوا عليه ولم يتخلفوا له”*"© ؛ وقالوا له 
غيض حتى يرجع العسكر. فيدعونه في أرض الروم» وتوجهوا ؛ فإن 
ظفر به الروم أخذوه؟ أفيعجبك أن يدخحل معهم ‏ وهم هكذا؟ 
فقال: إذا كان هكذاء فما يعجبنى ذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الغرر في ذلك بين». 
والهلاك فيه أغلب ؛ ولا ينبغي للرجل أن يغرر بنفسه . ولا أن يدخل في السرية , 
إلا إلى موضع تكون فيه النجاة عنذه(5954) أغلب . والله تعالى أعلم . 
مسألة 
وسئل عن الإقامة بأرض العدو والانقطاع إليهاء أذلك أفضل». 
أم الإقبال والإدبار؟ فقال: ذلك حسن وأسع . 


(7614) هكذا 2 الأصل. وفي ف ١‏ (في). 

(65؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (إن). 

(197) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ 

(8190") كلمة (له) ساقطة في ق 2١‏ ثابتة في الأصل - وعليها علامة (صح). 
(68؟) هكذا في الأصل. وفي ف ١‏ (النجاة فيه عنده). 


كتاب الجهاد الأول امه 


قال محمد بن رشد: إنما لم يفضل أحد الوجهين على الآخرء من 
الله على قدر نية العبد؛ قال يَكلِِ: في عثمان بن مظعون إن الله قد أوقع أجره 
على قدر نيته. وقال: نية المؤمن خير من عمله0**"). ٠‏ 
مسألة 


(قال)("»2: وسئل مالك عن البقر من بقر الروم . لا يقدر 
المسلمون على أخذها إلا بالعقر والطعن؛ فإذا عقرت ذبحت بعد 
ذلك ؛ فقال: إنسية؟ فقيل نعم بقر الروم ؛ فقال: لا أرى ذلك». هؤلاء 
قوم يطلبون الخير في الغزو وهم يفعلون هذاء فقيل له إن لم يفعلوا 
بها هذا لم يقدروا عليها؛ فقال: أرأيت البدنة إذا لم يقدروا على 
نحرها ‏ وكانت هكذاء أيعقرها ثم ينحرها؟ هذه الأباطيل! 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
الجنائزء والذبائح. والنذورء فلا معنى لإعادته. ٠‏ 


ع 


ظ مسألة 
قال: وسئل مالك عن الجيش يصاح فيهم(2""1 بأرض الروم : 


0 » فيأخذ 0 عليه 00 7 يتوجه فيلقى 0 


(59؟) أخرجه البيهقي في الشعب. وقال في إسناده ضعف. 
أنظر: الجامع الصغير برح فيض القلاير 755-35 
)7١(‏ كلمة (قال) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق 00.١‏ 
(551) هكذا في ق 21 وفي الأصل (بهم). 
(557) هكذا في ق 2٠١‏ وفي الأصل (السلام) وهو تحريف. 


4ه 0 ٠‏ ْ البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: وهذا بين كما قال إنه9"" إنما انحاز إلى 
فيئته» وقد قال عز وجل: «إومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا . 

إلى فئة 3540" , 
مسألة 


وسثل عن تحريق بيوت الروم وأشجارهمء. فقال: لا أري 
بذلك بأساء قد قطع رسول الله عليه السلام ‏ النخيل2""*2. قيل 
له فترى أن يقتل خنازيرهم؟ فقال: نعم (تقتل)2©"5. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول”" في رسم صلى نهاراً من | 
سماع ابن القاسم ما في تحريق بيوت الروم وتخليهم. فلا معنى لإعادة ذلك ؟؛ 
وأما خنازيرهم. فلا إشكال في أن الواجب فيها أن تقتل. 
ظ مسألة < 
وا 00 مالك عن الرجل يشتري الجارية في مقاسم 
الرومء فإذا انصرف بها وحجد معها الحلي ؛ فقال: لا أرى ج2350 
كان من هذا يسيراً بأساً من القرطين وأشباههاء فأما ما كان منها كثيرا 
له بالء فلا أرى ذلك؛ فقيل0"" له إنهم أيضاً ربما باعوا بأرض 


(75) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (لأنه) . 

(515؟) سورة الأنفال: الآية رقم .1١5‏ 

(8؟) .حديث متفق عليه. أنظر: منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 388/17 . 
(55؟) كلمة (تقتل) ساقطة في الأصل» ثابتة في ق١.‏ 

(0؟) هكذا في الأصل. وسقطت لفظة (القول) في ق١.‏ 

(74) هكذا في ق1. وفي الأصل (سثل). 

(559؟) :هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (مهما). 

)107١(‏ هكذا في الأصل. وفي ف ١‏ (وقيل) ‏ وفوقها علامة (صح). 


كتاب الجهاد الأول ش همه 


الروم الكبب911) والخيوط 270 فعا أشبه 2775 ل لخر 
ونحوه؛ فإذا انصرف الرجل إلى بلده. فاحتاج إلى ملك الخيوط. 
ففتحها(7؟) وجد فبه(76؟) الصليب 5750) الذهب» يكون فيه 
سبعون مثقالاً ؛ فقال: أرجو ألا يكون بذلك بأس. كيف يصنع به 
وقد تفرقوا وصار إلى بلده. وهؤلاء ههنا بالشام لا يدري ما يصنع 


به. 


قال محمد بن رشد: قوله فيما يجد من الحلي مع الجارية التي 
اشترى في المقاسم. فأما ما كان منه كثيرا له بال فلا أرى ذلك. يريد وإن 
كان يشبه أن يكون من هيئتها ولباسهاء خلاف ظاهر ما في رسم إن خرجت 
. من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب» وهذا هو الصحيح ؛ 
إذ إنما يصح أن يكون للمشتري مايكون من هيئتها ولباسها ‏ وإن كان 
كثيرا » إذا كان ذلك عليها حين البيع فعلمه البائع؛ وأما ما أخفته عله . 
فلم يعلم به فهو له. يبين هذا مافي أول سماع ابن القاسم من كتاب جامع 
البيوع ؛ وقوله فإذا انصرف بها يريد إلى رحله لا إلى بلده؛ بدليل قوله في 
مسألة الصليب بعدهاء أرجو ألا يكون بذلك بأس إذا رجع إلى بلده. ووجه 
قوله أرجو ألا يكون بذلك بأس., هو أنه لما لم يمكنه قسمة ذلك عن الجيش 
لافتراقه» وكان قد حصل عنده بأمر جائزء لاعن غلول؛ صار حكمه حكم 
اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود صاحبها ‏ في جواز أكلها لملتقطهاء 


(١/1؟)‏ هكذا في ق١.‏ وفي الأصل (الكتب) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(77/7) هكذا في الأصل». وفي ق ١‏ (الخيوط) ‏ بدون واو. 
(77) هكذا في الأصل. وفي الأصل (أشبهها) . 

(71/4) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (ففتحه). 

(71/8) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فيه). 

(1717) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (من) في ق١.‏ 


كمه ٠ ١:‏ البيان والتحصيل 
لقوله يكل : شأنك7”"© به(*"©. لأن مالكاً إنما كره له أكلهابعد التعريف» 
(مخافة أن يأتي صاحبها فيجده عديماً لا شيء له؛ ولوعلم أنه لا يجد صاحبها 
أبداً. لما كره)«*"" له أكلها ؛ وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من 
وجود صاحب .اللقطة» وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش؛ وأما 
الكمدن ؛ فواجب عليه أن يضعه في موضع” '4"© الخمس ؛ ولوكان قد غلّ 
السبعين مثقالاً ثم تاب بعد افتراق الجيش. لوجب عليه أن يتصدق بهاء ولما 
عد لد كولاه سيا زطان ذا مقن الى نيم لفن لاا لزاه د ايا 
ابن القاسم .. 
مسألة 
قال: وسئل مالك فقيل له: أترى علينا('*"2 بأساً في تخليفنا 
أهلنا بالاسكندرية وإقامتنا عندكم. ولم ندرك2"*57 الاسكندرية نزل 
بها عدو قط. وإنهم ليخافون ؛ فقال: أنتم تخبروني ان ما ثم ضائع . 
وأنه كرد وإن أهلها ”© قليل. وإن محارسها خالية ؛ فأرى 
لولحقتم بهاء فإني أرجو لهم في ذلك خيراً؛ تكونون مع أهليكم 
ومن ورائهم . ومن وراء المسلمين أيضا؛ فقيل له: 0 علينا 
نأئما في مقامنا عن أهلناء وتخليفنا إياهم هناك وهم على 


(111) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (فشانك). 

(978) مرت الإشارة إلى الحديث ‏ سابقاً. 

(71/4) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطر ‏ ساقط في الأصلء ثابت في ق 22.2١‏ 
(580) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (مواضع). 

(581؟) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (عليه). 

(787) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (يدرك) ‏ بالياء. 

(*78) هكذا في ق١1.ء‏ وفي الأصل (أهله). 


كتاب الجهاد الأول 0< لالمه 
ما وصفت لك؟ فقال: اما مأثم , فلا فلا أدري ما المأثم؟ ولكني أر 
في ذلك خيراء وأنه نتم أعلم بقدر خوفكم عليها. والخوف ا 
فيه؛ وإني لاأرق حسنا أن يكون الرجل في مثل هذا عند أهله. 
ويكون من وراء المسلمين؛ ولا أدري ما المأثم في تركهم. ولكن 

قال محمد بن رشد: رأى مالك رحمه الله لأهل الاسكندرية 
المقام بهل إذ هي محرس يخشى العدو فيهاء أفضل لهم من الإقامة عنذه 
لتعلم العلم. ولم ير ذلك فرضا عليهم فيأثئمون بتركه؛ فقال: لا أدري 
ما المأثم؟ ولكن أرى في ذلك خيراً؛ وإذ رأى ذلك لهم أفضل من الإقامة 
على تعلم العلم. فهو عنده أفضل لهم من الجهاد ؛ لأن تعلم العلم أفضل من 
الجهاد(؛*") ‏ على ما روي عن النبى عليه السلام وذلك لما اختص بهم 
من حفظ محارسهم التي هي بلادهم ؛ بخلاف الرباط » إذ من قوله «إن الغزو 
على إصابة السنة أفضل من الإقامة» على ما مضى في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة من سماع ابن القاسم . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يعطى الشيء من المال يقسمه في 
سبيل الله على المجاهدين وهو أحدهم , أيأخذ منه لنفسه شيئا؟ 
فقال**2: أحب إلي أن يعلم رب المال إذا كان من المجاهدين؛ 
(784) ومما ورد في هذا الباب حديث يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء أخرجه 

ابن عبد البر بإسناد ضعيف من حديث أبي الدرداء. العراقي على الإحياء .5/1١‏ 

وأخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان بإسناد ضعيف : يشفع يوم القيامة 

ثلاثة: الأنبياع ثم العلماء. ثم الشهداء ‏ نفس المصبدر. والترتيب يدل على 


أفضلية العلماء على الشهداء. 
(586؟) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (قال). 


14 ش البيان والتحصيل 


قال: وسئل مالك عمن أعطي ثلاثين ديناراً أو أربعين ديناراً» فقيل 
له خذ هذه فاقسمها في سبيل الله فإن احتجت إلى شيء منها 
فخذله؟؛ فخرج بها فيحتاج م: منها إلى دينار يقضي به ديناً عليه فيأخذه. 
فيقضيه رب الدين2"*9. وإنما يعطي الناس منها نصفاًء نصفاً؛ 
قال: إن كان الذي أعطاه إياها أراد هذاء فلا بأس عليه فى ذلك؛ - 
فقيل له آنا مر فقال بإن عدت إلى كز يغافنها حل توكات عليه 
دينارء. فأخذه منها فقضاه؛ قال59*" : إني أخاف أن يكون عليه لآخر 
ثلاثون ديناراً» فإن كان صاحب الدتاي آراة هذا فلا بانن ذلك 
قال محمد بن رشد: استحب مالك لمن أعطي مالا يقسمه على 
صنف من الناس - وهو منهمء ولم يقل له معطيه إن احتجت إلى شيء منه 
فخذه ‏ وكان عليه ديئار فأخذه منها( ©5*4‏ آلا يأخذ لنفسه منه شيئاً. إلا أن 
يعلمه بذلك ؛ فإن أخذ ولم يعلمه, أعلمه بذلك؛ ‏ قاله في سماع ابن القاسم 
من . كتاب البضائع والوكالات؛ فإن استأذنه في الأخذ ‏ وله(36) يأذن له 
| لم يجز له أن يأخذ. وإن أغلمه بما يأخذ(”*" فلم يمضه له وجب عليه 
غرمه» لأنه أعلم بما أراد بماله ؛ وإن لم يستأذنه في الأخذ ولا أعلمه بما أخذ 
حتى فات إعلامه. تخرج ذلك على قولين » أحدهما:(أنه)477"© لا شيء عليه 
فيما أخذء لأنه من ذلك الصنف؛ فهو يدخل مدخلهم بالمعنى» وهو مذهب 
مالك » لأنه إنما استحب له استكئذانه وإعلامه ولم يوجب ذلك عليه . والثاني : 


(85؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (الدينار). 

(7487) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (قال له). 

(84؟) جملة (فأخذه منها) ساقطة في ق ١‏ ثابتة في الأصل . 
(188) هكذا في الأصل. وفي ق ؟ (فلم). 

(40؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أخذ). 

(141) كلمة (أنه) ساقطة'في الأصلء ثابتة في ق١.‏ 


كتاب الجهاد الأول 4ه 


أنه يجب عليه إخراج ما أخذ حتى يضعه في الصنف الذي أمره"*© أن يضعه 
فيهم. وهذا جار على اختلاف أهل الأصول في الآمر بالشرع. هل يدخل في 
الأمر أم لا يدخل فيه؟ لأنه يأتي على مذهب من رأى أنه يدخل فيه الآمر؛ 
لأنة من جنس المأمورين المشروع لهم الشرع أن يأخذ منهم المقاسم ؛ لأنه 
من جنس المقسوم عليهم. وكان صاحب المال أعلم قاسمه الذي دفعه إليه 
أنه قد أوجبه لذلك الصنف. فدخل مدخلهم فيه؛ وأما إذا قال له إن احتجت 
إلى شيء منه فخذه. فجائز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره بالمعروف دون 
أن يحابي نفسه؛ ولا يجوز له أن يأخذ منه لنفسه أكثر مما يعطي غيره, إلا أن 
يعلم أن صاحب الدنانير يرضى بذلك ويريده. 
ظ مسألة 

قال: وسئل مالك فقيل له إني ربما أعطيت الدراهم 
لأقسمها2"*”0 في سبيل الله. فأجد الرجل قد قضى رباطه وهو يريد 
الانصراف إلى أهله. فلا يجد ما يتحمل به؛ أفترى أن أعطيه منها؟ 
فقال: إنما أعطيتها لتجعلها في سبيل الله وهذا منقلب ليس في 
سبيل الله فأحب إلي أن تعطيها غيره. قال: وسألته عمن أعطي 
شيا في سبيل الله فقضى رباطه. وأراد الانصراف إلى أهله. وقد 
بقىي معه منه فضل؛ أينصرف به فيأكله في انصرافه أم في أهله؟ 
فقال: مايعجبني ذلك. وأرى أن يعطيه غيره من أهل السبيل» أم 
يرده 9 الذي أعطاه إيأه . 


قلت: فأيهما أحب إليك9؟؟")؛أيعطى بقية ذلك رجللً من أهل 
(؟9؟) هكذا في الأصل». وفي فى ١‏ (أمر). 


(9؟) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (أقسمها). 
(44؟) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (إلى) وهو تحريف ظاهر. 
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سبيل الله ؟ أم يرده لون الذي أعطاه إياه؟ قال ل كل ذلك واسع . 

قال محمد بن رشد: أما في بلده بعد انصرافهء فلا يجوز له أن يأكل 
منه شيئاً**" باتفاق ؛ واختلف هل يأكل منه في انصرافه أم لا؟ وقد مضت 
هذه المسألة في مواضع من سماع ابن القاسمء والقول عليها موعباً في أول 
رسم منة.) فلا وجه لإعادة شيء مئة) وبالله التوفيق . 

مسألة 2 

قال: وسثل مالك عن القوم يخرجون في أرض الروم مع 
الجيش ٠»‏ فيحتاجون إلى العلف لدوابهم » فتخرج الجماعة إلى هذه 
القرية. وهذه الجماعة إل هذه الفرية الأحرى ‏ يتعلفون لدوابهم. 
فربما غشيهم العدو فيما هنالك ‏ إذا رأوا غرتهم وقلتهم. فقتلوهم 
بأنفسكم فتخرجوا في غير كثف تخرجون في قلة؛. فإذا فعلتم» 
فلا تبيعوا من ذلك شيئا؛ فقيل له: ما يفعل72*©؟ قال: قد بلغني 
ذلك عندكمء فلا أرى (لكم) 99" أن تبيعوا منه شيئا؛ فقيل له: إنه 
هلكت؛ قال: أرى إذا استطعتم استئذان الإمام أن تستأذنوه » ولكن 


ا عدة ولا كثرة» لاأرى ذلك. وسئل مالك. عن العدو شرل بساحل 


من سواحل المسلمين» أيقاتلهم المسلمون بغير استثمار الوالي؟ 


زهة؟) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (شيء) وهوتحريف كذلك. 


> (195) هكذا في الأصل. وفي ق١‏ (تفعل). 


(747) كلمة (لكم) ساقطة في الأصل, ثابتة في فى ١‏ . 


فقال: أرى إن كان الوالي قريباً منهم ‏ أن يستأذنوه في قتالهم قبل 
أن يقاتلوهم , وإن كان بعيداً لم يتركوهم حتى يقعوا بهم ؛ فقيل له 
بل الوالي بعيد منهم. فقال: كيف يصنعون اللعرمم حتى 
يقعوالة؟"©2 بهم. أرى أن يقاتلوهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كله كما قال انه لا ينبغي لهم أن يغرروا 
بأنفسهم في تعليفهم. وأن الاختياز: لهم أن يستأذنوا الإمام في ذلك إن 
استطاعواء ويلزمهم ذلك إذا كان الوالي عدلاً على ما قاله ابن وهب في 
سماع زونان ؛ وانه لا يجوز لهم أن يبيغوا شيئاً من ذلكء لأن سنة الطعام في 
أرض الحرب أن يؤكل ويعلف ولا يباع. فإن. بيع شي 5353(2) مه ]ميا : 
وأنقتال العدو بغير إذن الإمام لا يجوز إلا أنيدهمهم فلا يمكنهم استكذانه . 
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قال٠‏ وسألته عن افتتاح فدك» فقال: افتتحت عنوة بغير قتال 
على النخصف لرسول الله . عليه السلام ‏ والنصف لهم ؛ فلم يكن 
فهك عكر بخن الال9 145 قالا. ودمء رجه ايها اخيال 
ولا ركاب فلم يكن فيها خمس ولم يكن لأحد دخلها عم رسول: 
الله عليه السلام فيها شيء؛ فهي اليوم قائمة ليس لأحد فيها 
شيع ولم يكن فيها خمس ؛ وافتتحت خيبر» فمنها ما افتتح عنوة 
نغير قتال.» ومنها ما افتتح بقتال ؟ فأما ما افتتح عنوة بغير قتال» فلم 


)١14(‏ هكذا في ق١ء‏ وفيَ الأصل (يقضوا). 5 ش 
(599) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (منه ث شيء) . ٠‏ 7 
ابل كيه مرت الإشارة إلى الحديث. 
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يكن فيها خمسء ولم يكن لأحد ممن دخلها مع رسول الله عليه 
السلام فيها شيءء قطع رسول الله لأزواجه منها؛ وأما ما افتتح 
منها بقتال. فخمسه رسول الله يله وقسم مابقي عن "لين 
افتتحو ؟ كانوا ألفا وثمانمائة.» فقسم .ذلك رسول الله على ثمانية 
507 كل مائة رجل .لهم -سهم +-فإنما- يكون - الخحسس- "فيما-” 
غنمه المسلمون بقتال. لأنه أوجف عليهم. -بالخيل والركاب؛ وأما 
ما افتتح عنوة بعير قتال» فليس لأحد ممن افتتح ذلك فيه شيءء 
ولا خمس فيه؛ لأنه لم يوجف عليه بالخيل والركاب. قال مالك: 
والعنوة من الصلح يطيعون لهم بغير قتال فيفتتح ذلك بغير قتال» 
وله إنحاك يل ولا ركات» 


قال محمد بن رشد: كانت فدك مما أفاء('"" الله على رسوله بما 
نصره به من الرعب» وخصه به ؛ فلم يكن لأحد معه فيه شيء, كبني النضيرء 
وبني قينقاع ؛ قال عز وجل : «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خيل ولاركاب4. وما افتتح بعد النبي عليه السلام عنوة» فهو للذين 
افتتحوه بالإيجاف عليه وفيه الخمس وإن لم يكن بقتال وما جلدى عنه أهله 
من العدو فتركوه بغير إيجاف ولا قتال» فهو كله فيء حكمه حكم الخمس؛ 
وقد مضى القول في افتتاح خيبر في أول هذا الرسم»ء فلا معنى لإعادته . 
من سماع عيسى بن دينار من ابن”"'' القاسم 

من كتاب أوله أوصى أن بنفق على أمهات أولاده 

قال عيسى بن 5 قشي ابن القاسم : لا أمان مع 


ع 0 
00”) هكذا في الأصل » وفي قى ١‏ (عن عبد الرحمان بن القاسم) . 
(م0”) هكذا في الأصن. وفي ق ١‏ (وقال). 


كتاب الجهاد الأول 09 


السيف ‏ إذا قالوا له تؤمننا؛ وإلا قتلناك ؛ فأمنهم على ذلك., فلا أمان 
لهمء ويقتلون ؛ فإذا خلوه ثم قالوا تؤمننا فأمنهم. فهو أمان بمنزلة 
مالوقالوا له نخليك على أن تؤمننا ؛ قيل له: إن كان يخاف إن 
لم يفعل أن يقتلوه. قال: وما يدريه ‏ أو يحملوك إلى 'موضع آخر 
ويذهبوا به ؛ وفي المسألة: ولوشاؤوا أن ينفذوا نفذواء وفي بعضها 
بعدما أشرف عليهم المسلمون. ليس .هذا كله بأمان. إلا أن يخلره 

يشترطوا عليه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: اضطرب قوله في الرواية إذا قالوا له نخليك 
على أن تؤمنناء فقال: في أولها إن ذلك أمان بمنزلة إذا أمنهم بعد أن خلوه. | 
وقال في آخرها ليس ذلك بأمان. إلا أن يخلوه 20 علية شيا ) وهو 
انفن قرن ان حتين فى الزاضييةة: واخديق إذا :أمنهم وهو أسير دون أن يخلوه. 
فقال: في سماع اصبغ يعد هذا إن .أفانه: جائر إن كان آمنا على نفسه. 
وقوله في ذلك مقبول؛ قال ابن المواز: فإن اختلف قوله في ذلك أخذ بقوله 
الأول» وقال سحنون: لا يجوز أمانه ولا يصدق انه كان آمناً على نفسه. وهذا 
من الضرر على المسلمين, وما يقدر«*'” الأسير إذا طلب منه الأمان إلا أن 
يؤمنهم ؛ ولا اختلاف في جواز أمانه بعد أن خلوه. ولا في أن أمانه لا يجوز 
إذا قالوا له ثؤمئنا وإلا قتلناك . 

مسألة 

وقال في الهدية تأني الإمام في أرض العدو من العدو. أتكون 

له خاصة7"”© أم للجيش ؟ قال: لا أرى هذا يأتيه إلا على وجه. 


(04) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (يعذر). 
(08) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (خالصة). 


1« البيان والتحصيل 
الخوف, فأراه لجماعة الجيشء. إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من 
قبل قرابة أو مكافأة كوفىء بها؛ فأراها له خاصة ‏ إذا كان كذلك ؛ 
ومثل الرومي يسلم فيولى فيدخل فيهدي (له)77 القرابة وما أشبه 
ذلك. قيل له فالرجل من الجيش تأتيه الهدية» قال: هذا له خاصة 
لا شك فيه؛ ومثل أن يحلوا بحصن فيعطيه بعض أقاربه المال 
وهو من الجيش. فهو له خاص"'". 


قال محمد بن رشد: قال في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو إنها 
لجماعة الجيش» إلا أن يعلم أن ذلك من قبل قرابة أو مكافأة ‏ ولم يفرق بين 
أن تأتيه من الطاغية, أومن رجل من الحربيين ؛ وذلك يفترقء أما إذا أتته من 
الطاغية» فلا اختلاف في أنها لا تكون له.واختلف هل تكون غنيمة للجيش» 
أوفيئاً لجميع المسلمين؛ فقال: ههنا إنها تكون للجيش - يريد غنيمة لهم. 
وتخمس ؛ وقيل إنها تكون فيثاً لجميع المسلمين لا خمس فيها كالجزية, 
وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب فيما أخذه والي الجيش صلحا من بعض 
الحصون التي نزل عليها؛ وأما ما أتته من رجل من الحربيين» فقد روي عن 
أشهب أنها تكون له إذا كان الحربى لا يخاف منه؛ واختلف إذا أتت الأمير 
الهدية من الطاغية أو غيره من لقلا أن يدرب في بلاد العدو. فحكى 
الداودي في كتاب الأموال أنها تكون لهء والصحيح المشهور المعلوم أنها 
تكون فيئاً لجميع المسلمين, وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي عليه الصلاة 
والسلام فيما قبل من هدايا عظماء الكفار. ككسرى. والمقوقس صاحب 
فقو وملك ذي برذ والحفاع:* وغيرهم ؛ لأن الله اختصه في أموال الحرب 
بخاصة. خالف فيها بينه وبين غيره من أمته؛ بما نصره به من الرعب» فقال: ' 


(0) كلمة (له) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق .١‏ 
090”) هكذا في الأصل : وفي ق ١‏ (خالص). 


كتاب الجهاد الأول ْ م63 


«وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه04*"؟ ‏ إلى قوله سبحانه : 
«ولكن الله يسلط رسله على من يشاء». من ذلك أموال بني النضير ‏ كانت 
صافية لرسول الله. عليه السلامء فكان ينفق منها على أهله نفقة سنةء 
ويجعل ما بقي في الخيل والكراع ؛ فكذلك هداياهم إنما كانت تأتيه إجلالا 
له لحرمته وهيبة النبوءة» وماخصه الله به من الرعب لا لهيبة السلطان.؛ 
إذ لوزال عنه السلطان. لما نقصت حرمته وهيبته. لما خصه الله به من النبوة 
والكرامة والمنزلة الرفيعة» صلى الله عليه وعلى آله وجميع الرسل ؛ وقد روي 
أن عياض بن حمار ‏ وكان حرمي رسول الله أهدى له هدية فردذهاء وقال: 
إنا لا نقبل رفد(*"© المشركين. فقيل: إنما رد على عياض بن حمار هديته, 
وقبل من غيره من الكفارء لأن عياض بن حمار كان من المشركين الذين 
لا يؤنون بالبعث؛ فهم في العرب كالمجوس في العجم. لا تؤكل 
ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم. وغيره ممن قبل الهدية منهم. كانوا أهل كتاب. 
وقد قال الله فيهم: «ولا تجادلوا أهل الكتاب» ‏ الآية(2©5. فكان قبول 
هديتهم أحسن من ردهاء وقيل كان ذلك قبل أن ينزل الوحي عليه بقوله عز 
وجل: «وماأفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم4<١"© ‏ الآية ‏ والله 
أعلم. وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية في أرض الحرب من بعض قرابته 
وما أشبه ذلك. فلا اختلاف ‏ أعلمه ‏ في ١9‏ أنها له. 


(04:*) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ زيادة (من خيل ولاركاب). سورة الحشر: الآية 
رقم 5. 

(09) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (وقد). والحديث أخرجه أحمد. أنظر: المسند 
57/4" . 

)0١(‏ هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ زيادة «إلا بالتي هي أحسن» سورة العنكبوت: الآية 

رقم45. | ش ش 

)”3١(‏ هكذا فى الأصل. وفى ق ١‏ زيادة #من خيل ولاركاب#. ومرت الإشارة إلى 
الآية ‏ آنفاً . ١‏ 

(1”) هكذا في الأصل. وفي ق :١‏ (في أنها له أعلمه). 
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مسأالة 


وسثل ابن القاسم عن الرجل يغزو أرض العدو فيشهد القتال 
فيغنموا وهو حي ؛ثم يموت فيغنموا بعده مغانم وفتوحا ؛ أيقسم له 
نيما عنم بعد موته مع ما غنم قبل موته؟ قال: إن ذلك الشيء دائماً : 
متتابعا في ذلك 0 فتحوا حصناً. ثم مات ففتحوا آخر بعذه » 

أو0"١"‏ قاتلوا قبل أن ينقطع ذلك؛ قسم له فى ذلك. فإن كانوا 

رجعوا قافلين وما أشيه ذلك ثم غنموا بعد ذلك. فلا يقسم له إلا 
فيما شهد. ظ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال في 
المذهب. لكل قول منها وجه؛ أحدها قول ابن الماجشون: ان الرجل من 
الجيش يستحق سهمه من كل ماغنم الجيش إلى حين قفوله إذا مات 
بالادراب ‏ وإن لم يكن في حياته لقاء عدو. والثاني: أنه لا يستحق ذلك 
بالادراب إلا أن يكون في حياته لقاء عدو فشاهد القتال. وهو قول ابن 
5 و رسم الكبش رمن سماع 0ن بعل هذا. والثالث: أنه 
لا يستحق بمشاهدة القتال ‏ إذا مات بعده إلا ما غنم 2219 أو افتتح بقرب 
ذلك وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى هذه . والرابع : أنه لا يستحق 
بمشاهدة القتال إذا مات بعده إلا ما غنم وافتتح بذلك القتال خاصة. ومثل أن 
يكون حصن تحت سور فأخذ ربض ثم مات فتخطى بعده إلى ربض آخر؛ 
وأما ما ابتدىء قتاله من الحصون بعد موته. فلا سهم له فيه وإن كان١©)‏ 
قريباً. 
(91”) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (وقاتلوا). 
)"١154(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل., ثابت في ق١.‏ 
(15”) هكذا في ق ١ء‏ وفي الأصل (وافتتح). 
(1*) هكذا في ق 2.١‏ وفي الأصل (كانوا). 


كتاب الجهاد الأول /اوه 


مسألة 


وسئل أصبغ بن الفرج عن الفرس يوجد في المغنم موسوما 
في فخذه: حبس في سبيل الله قال: أرى آلآ يجعل فيئاًء وأن 
يكون77© في سبيل الله حبساً؛ قال سحنون مثله وكذلك لوكان في 
فخذه لله؛ ولم يكن فيه حبس ؛ كان حبساً إذا علم أنه من خيل 
الإسلام ولم يشك فيه» .وكان بمنزلة فرس لم يقع في المقاسم حتى 
أتى صاحبه أوعرف صاحبه. فإنه يرد إليه لأن المسلمين كلهم فيه 
أشراك.. 

. قال محمد بن رشد: لسحنون في كتاب ابئه أن ذلك لا يمنعه من 
القسم. لأن الرجل قد يرشم في فخذ دابته : حبس في سبيل الله ليمنعه ممن 
يريده منهء قال: ولو باع رجل فرسه وفي فخذه: حبس في سبيل الله. لكان 
ذلك له إن علم2١”"‏ أنه لم يرد به التحبيس47١©‏ في السبيل» وهو القياس 
إذلا يجب الحكم بالرشم لو وجد في يد رجل فرس مرشوم بالجبس لم يصح 
إخراجه من يده(" (بذلك)0١")؛‏ كذلك إذا وجد في المغنم, لأن أهل 
الجيش قد استحقوه بالغنيمة » فلا يخرج من أيديهم إلا بما تستحق به الحقوق ؛ 
والقول الأول استحسان ‏ مراعاة لقول"© من يقول إن العدو لا يملكون 
على المسلمين ماحازوه من أموالهم. وأن صاحب المال أحق بماله بغير 
ثمن. قسم أو لم يقسم ؛ لأن الواجب على هذا القول ألا يقسم في الغنيمة 


(31) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (وأن يكون). 

(14) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (إذا زعم). 

(1*) هكذا في ق 21 وفي الأصل (المحبس). 

(070*) هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (يديه). 

2 .١ق كلمة (بذلك) ساقطة في الأصلء ثابتة في‎ )*5١( 
هكذا في ق ١ء وفي الأصل (لمراعاة قول).‎ )"95( 


0 ٍ' البيان والتحصيل 


ماعلم أنه من أموال المسلمين» وأن يوقف 4 إن لم يعلموه2"” ؛ كما 
يفعل فيما يوجد بأيدي اللصوص. فيأخذه من ادعاه بالشبهة ‏ وإن لم تكن 
له بينة ؛ واختلف قول الأوزاعي أيضاً في هذه المسألة. فمرة قال إنه يقسم 
كالسيف يوجد فيه مكتوب حبس في السبيل» ومرة قال: إنه يحمل عليه في 
السبيل ولا يقسم. بخلاف السيف ولا فرق في القياس بين السيف والفرس, 
وبالله التوفيق 
ومن كتاب 
أوله سلف ديناراً في ثوب 


قال ابن القاسم: قال مالك: في الرجل يحمل على الفرس 
في سبيل الله ولا40"” يذكر ثغراً ولا مغزى. قال يجعل حيث 
ما كان أنكى للعدو مثل المصيصة ونحوها. 
0 قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه يعلم أنه إنما قصد التقرب 
إلى الله تعالى بفعله 0 ليه إنما يكون على قدر الثواب ؛ فوجب إذا 
لم يسم موضعاً أن يجعل في أهم الثغور وأخوفها وأكثرها نكاية للعدو؛ لآأن 
الأجر في الجهاد. إنما 0 قدر النكاية في العدو. والإرهاب عليه, 
والتيل منه؛ قال عز وجل: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ©"*74‏ الآية. وقال تعالى : «ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم 
به عمل صالح., إن الله لا يضيع أجر المحسنين94"” . 


(7) هكذا في الأصل., وفي ق ١‏ (يعلموا). 

(874) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (ثم لا يذكر). ش 

(ه7) هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ زيادة إترهبون به عدو الله وعدوكم» سورة الأنفال: 
الآية رقم .5٠9‏ 

(05") سورة التوبة: الآية رقم .١٠١‏ 


كتاب الجهاد الأول ل 
مسألة 

قلت لابن القاسم : فالكلب يوجد في أرض العدو ‏ وهو ثمن 
دنانير كثيرة أيدخل في المغانم؟ قال: نعم يدخل في المغانم. 
وكذلك الظباءءوما أشبهه يصاد فى أرض العدو؛ وقال إنه يدخل فى 
ثمن الكلبي"" , فجمله مالك على عمومه فى جميع الكلاب ‏ ما أذن في 
اتخاذه منها وما لم يؤذن؛ واستحسن ابن القاسم ههناء وفي رسم المكاتب من 
سماع يحيى ‏ أن يجعل الكلب المأذون في اتخاذه في المغانم» ويقسم في 
المقاسم مراعاة لقول من يجيز بيعه.ء ويخصصه من عموم الحديد وهو 
مذهب جماعة من العلماء» وسحنون من أصحابناء وجاء ذلك مفسرا في بعض 
الأحاديث, فروي أن الرسول عليه السلام نهى عن ثمن السنورء والكلب. 
إلا كلب الصيد©*"" , ووجه استحسان ابن القاسم لبيع الكلب المأذون في 
اتخاذه في المغانم, هو أن الله تعالى لما أباح لنا ما غنم من أموال الكفار 


(50”*) رواه البخاري من حديث أبي جحيفة ‏ قال المناوي: ووهم صاحب المنتقى في 
عروه لمسلم . 
أنظر: الجامع الصغير بشرح فيض القدير 709/5. 
إقيمفضة أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بلفظ 
أنظر: فيض القدير على الجامع الصغير "/08". 
ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ ‏ نهى ‏ صلى الله عليه وسلم. 


المرجع السابق . 


36 البيان والتحصيل 
بقول الله عز وجل: «واعلموا أَنما غنمتم من شيء» ‏ الآية(*""©. وكان 
الكلب المأذون في اتخاذه من أموالهم.» وجب ألا يخرج من الغنيمة بلفظ 
محتمل» ورواية معن بن عيسى عن مالك في اخر رسم المكاتب من سماع 
يحيى » أنه لا يدحل فى المقاسم. هو القياس على مذهيه(2") , 
ومن كتاب . 
أوله إن خرجت من هذه الدار 


قال: وسثل ابن القاسم عن رجل أبق عبده إلى أرض 
الحرب» ثم خرج برقيق استألفهم + لمن تكون تلك الرقيق؟ أو هل 
فيها خمس؟ قال: الرقيق لسيد العبد ولاخمس فيهم. وكذلك 
لواستألفهم رجل فخرج بهم. كانوا له ولاخمس فيهم؛ قال 
عيسى: إنما هذا إذا استألفهم على أن يكونوا عبيدا له. وأما إذا 
استألفهم على أن يكونوا أحراراًء فذلك عهد ولا يكونون له. 

قال محمد بن رشد: قول عيسى تفسير لقول ابن القاسم. وقوله إنه 
لاخمس فيهم صحيح. لأن الخمس لا يكون إلا فيما غنم وأوجف عليه 
بالخيل والركاب . وأما قوله إن الرقيق لسيد العبد. فمعناه أن له انتزاعهم منه؛ 
. لأن العبد ماله له حتى ينتزعه منه سيده على مذهب مالك في أن العبد يملك. 


ومن كتاب 
أوله أسلم وله بنون صغار 
وسألته عن رجل من المسلمين يلحق بأرض الشرك. فيتتصر 
فيصيب دماء المسلمين وأموالهم. ثم يؤخذ أسيرا فيشهد بالتوحيد 


زومم سورة الأنفال: الآية رقم .4١‏ 2 / 
[نخكضة هكذا في الأصبل » وفي ق ١‏ زيادة (وبالله التوفيق) - وه أننسب بصنيع المؤلف. 


كتاب الجهاد الأول : 00١‏ 


يجيب إلى الإسلام ؛ فقال إن كان ما أصاب من ذلك أصابه 
5 ارتداده ثم أجاب إلى الإسلام حين أخذ, هدر عنه القتل 
وما أصاب من ذلك ؛ وإن كان على الإسلام يوم أصاب ذلك». 
أقيد منه ؛ وكذلك روى سحنئون عن ابن القاسم في كتابه . وقال0"30) 
يحيى سألت عنها ابن القاسم فقال لي على الإمام أن يقتله 
ولا يستبقيه» ولا يجعل أمره إلى أولياء الذي قتل من المسلمين ؛ لأن 
أمره كأمر المحارب الخارج على المسلمين بالسلاح» وهويقتل 
ولا يستتاب كاستتابة المرتد في دار المسلمين» ولا يجوز لأولياء 
المقتول الدّفع عنه. ا 
قال محمد بن رشد: رواية يحيى عن ابن القاسم هذه. ليست 
بخلاف لرواية عيسى التي قبلها ؛ ؛ لأنه إنما تكلم في رواية عيسى على أنه 
أسلم إذا أخذ بعد أن حارب في بلد الحرب ؛ وتكلم في رواية يحيى على 
أنه لم يسلم. فهي مسألة أخرى. فوهم العتبي في سياقته إياها عليهاء وقوله 
فيها: وسألته عنها وهي ليست هيء ولا اختلاف في أنه إذا لحق بدار الشرك 
فتنصر وأصاب الدماء والأموال» ثم أخذ فأسلمءأ نه يهدر عنه جميع ما أصاب 
كالحربي ‏ إذا أسلم سواء ؛ 38 إذا اصح ارتداده بكونه على بصيرة منه في 
الكفرء وأنه لم يفعل لل در وفسقاً؛ ولوارتد وأصاب. الذماء والأموال في ٠‏ 
بلد الإسلام. ” ثم أسلم لهدرت عنه حقوق الله »هي : الزبىء والسرقة. وحد 
الحرابة؛ وأخذ بحقوق الناس من الأموال والدماءء والجراح ‏ على مذهب 
ابن القاسم؛ وحكى ابن حبيب عن أصبغ واختاره. هو أن الردة لا تسقط عنه 
الطلاق. ولا الحدود من الرّناء والسرقة» وشرب الشيرة لأنه يتهم أن يرتد 
في الظاهر ليسقط .ذلك عن نفسه ؟.واختلف .قول ابن القاسم:. هل ينظر إلى 


)“”#١(‏ سمكذا في.ق 2١‏ وفي الأضل (قال). 


؟ ٠‏ البيان والتحصيل 


حَاله ادع رلاال و اجات زرو امي على ثلاثة أقوال» أحد 

ينظر إلى حاله في جميع ذلك يوم الجناية اللاي أن بار لذ ار 
جمييع ذلك يوم الحكم . والثالث أنه ينظر إلى حاله في القود يوم 
الجناية)”"2» وفي الدية يوم الحكم . ولا اختلاف أيضاً في أنه إذا لحق بدار 
الشرك فتنصر وأصاب الدماء والأموال بخروجه عن المسلمين» ثم أخذ على 
ارتداده ؛ أنه يقتل ولا يستتاب كما يستتاب المرتد في دار الإسلام ‏ إذا 
لم يحارب ؛ لأنه إذا حارب في بلد الإسلام. فأخذ على ارتدادء يقتل أيضاً 
لحرابته ولا يستتاب. ولا يجوز لأولياء. من قتل العفو عنه؛ فلا يفترق حكم 
ما أصاب المرتد في بلد الحرب». أو في بلد الإسلام ‏ إذا لم يسلم» وإنما 
يفترق ذلك إذا أسلم على ما قد ذكرناه. وقوله: وإن كان على الإسلام يوم 
أصاب ذلك. أقيد منه ؛ معناه إن كان أصاب ذلك وهو على الإسلام ‏ قبل 
| أن يرتد. لآن الارتداد يسقط عنه حكم الحرابة إذا أسلم. ويقاد منه لمن 


01 


مسالة 


وسألته عن الرجل يحمل الرجل عن الفرس في سبيل الله 
ل مير المجيشس 
الفرس . ليبس للمحمول عليه منه شيء. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين كما قال. لأن الإمام إنما قصد أن 
يجبر على من تلف لهفرس 0" فرسه. لا أن يعطي فرساً لمن أصيب 
(تحته)(؟"؟ فرس لغيره. 
(”) ما بين القوسين ‏ وهونحو سطر ونصف ‏ ساقط في الأصل» ثابت في ق0١.‏ 


«ع"”") همكذا في 3 ١‏ وفي الأصل (من فرسه) ‏ بزيادة (من). 
(*7) كلمة (تحته) ‏ ساقطة في الأصل» ثابتة في ق١.‏ 


كتاب الجهاد الأول .+ 
ومن كتاب حبل حيلة 

قال عيسى: قلت .لابن القاسم : فالأسارى من المسلمين 
يصيبهم العدو في البحرء. فيوثقونهم ويوجهون بهم إلى بلادهم, 
فيثب0*”© عليهم الأسارىء. فيقتلون بعضهم؛(ويأسرون 
بعضهم)("©. ويصيبون متاعهم ومركبهم ؛ هل ترى للإمام فيه 
خمس؟ فقال إن كان يسار بهم في البحر إلى أرضهم ولم يصلوا . 
بعد إلى أرضهم ؛ فأراهم بعد في حربهمء وأرى فيما أصابوا 
الخمس ؛ وإن كانوا قل وصلوا بهم لين بلادهم. ثم خلصوا ملهم ‏ 
على ماذكرت؛ فأرى ما أصابوا لهم. وليس للسلطان فيه خمس . 

قال محمد بن رشد: الوجه في هذ. أنهم إن فعلوا ذلك قبل أن 
ينتحكع أسرهيء 'فهم بعد. في حربهع ايكون فيما أصاب متهم الخس؛ 
وإن فعلوا ذلك بعد أن يستحكم""” أسرهم., فما أصابوا لهم. ولا خمس 
عليهم فيه؛ وإنما يستحكم أسرهم ‏ إذا ساروا بهم إلى موضع يأمنون فيه 
لحوق مراكب المسلمين بهم. فمعنى الرواية: إذا علم أنهم لا يأمنون إلا 
بالوصول إلى أرضهم. لكثرة مراكب المسلمين عليهم. ولو امنوا قبل الوصول 
إلى أرضهمء لكان لهم بالوصول إلى موضع الأمن حكم الوصول إلى أرضهم 
والله أعلم؛ يبين هذا الذي قلناه مسألة آخر سماع سحنون من هذا 
الكتاب في حد الموضع الذي يجعل فيه تجار الحريبيين إذا أخذوا في 
انصرافهم ‏ وبالله التوفيق. ا 


(ه8”) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (فيثبتون) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(85”) ما بين القوسين ساقط في الأصلء ثابت في ق١.‏ 
(37”) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (استحكم). 


للق عا يع ع ا ا البيان والتحصيل 


قلت: فالأسير يكون مخلى بأرض الحربء,. هل يجوز له أن 
يعدو على بعض متاع الذي هوفي يديه أوغيره» فيهرب ولم يخله 
بعهد؟ قال70"”©: الذي كنا نحفظ من قول من يرضى ‏ وأنا أشك 
أن كوف مانكا أنه إن كان أرسل على أمان لم يحل له أن يهرب. 
ولا أن يأخذ من أموالهم شيكاءوإن أرسلوة على غير أمان. بمئرلة 
ما يملكون من الرقيق قوة عليه لا يخافونه. فليقتل وليأخذ ما شاء؛ 
وما خرج به(*""© من ذلك فهوله. وليس للسلطان فيه خمس ؛ لأنه 
لم يوجف عليه. وهذا الذي سمعت ‏ وهورأبي 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي سماع أصبغ بعد هذاء وفي / 
الواضحة لمطرف وابن الماجشون » وروايتهما عن مالك ؛ أن له أن يهرب بنفسه 
وإن أطلقوه على وجه الائتمان له والطمأنينة إليه» مالم يأخذوا على ذلك 
عهده ؛ وفي المبسوطة للمخزومي » وابن 0 يهرب» وأن يأخذ 
من أموالهم ما قدر عليهء ويقتل إن قدر ‏ وإن ائتمنوه ووثقوا به واستحلفوه؛ 
فهوفي فسحة من ذلك كله ولا حنث عليه في يمينه. لأن أصل أمره 
الإكراه؛ فهي ثلاثة أقوال» أصحها في النظر قول ابن الماجشون » ومطرف؛ 
وروايتهما عن مالك في الواضحة: أنهم إن اتتمنوه على أن لا يهرب 
ولا يقتل. ولا يأخذ .ن ن أموالهم شيئاء »فله أن يهرب بنفسه . وليس له أن يقتل» 
ولا يأخذ من أموالهم شيئاً ؛ لأن المقام عليه ببلد الكفر حرام» فلا ينبغي له أن 
يفي بما وعدهم به من ذلك؛ بخلاف القتل. وأخذ المال. لأن ذلك جائز له 
وليس بواجب عليه» فوجب عليه الوفاء به؛ وأما قوله إن ماخرج به من 


(م*”) هكذا في الأصل». وفي ف ١‏ (فقال). 
(9”) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (له). 


كتاب الجهاد الأول م 
عي ا ا ا ل ا تي تت ا يت 


المال فهو له. ولا خمس عليه فيه؛ فهومئل ما تقدم في المسألة التي قبل 
هذه وهو المشهور في المذهب؛ وقال ابن المواز إن عليه الخمس فيما خرج 
به إن كان خرج للإصابة» فأسر ببلد الحرب ؛ لأنه لم يصل هو إلا بالإيجاف. 
بخلاف إذا أسر من بلاد المسلمين. وقوله بعيد على أنه إنما ساقه في كتابه 
على جهة التفسير للمذهب. 
ومن كتاب 
أوله جاع فياع امرأقه . 

وسألته عن القوم يغنمون الرقيق.» هل يشترى منهم ‏ وهم 
لم يؤدوا خمسها. 

قال( 5" : لا يشترئ منهم إذا لم يؤدوا خمسها. 

قلت: فإن كانوا قوماً صالحين يظن بهم أنهم لا يحبسون 
قال: لا يشترى منهم إلا أن يعلموا أنهم يؤدون(1؟© خمسها. 

قال محمد بن رشد: أما إذا كانوا قوماً صالحين لايظن بهم أن 
يحبسوا خمسهاء. فلا وجه للمنع من الشراء منهم ؛ وأما إذا لم يعلم حالهم 
فترك الشراء منهم. هووجه التورّع؛ وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون 
وعلى هذا يأتي ماقاله ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة العمال. 
فيرهقهم 149 ويعذبهم في غرم يغرمهم لنئفسهة أو ليرده على أهله ؟ فيلجئهم 
(50*) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (قلت). 


)”5١(‏ هكذا في الأصلء وفي ق ١‏ (يؤدوا). 
(45”) هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (فيدهمهم). 


0 ا 0 البيان والتحصيل 


ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم. أن الشراء منهم جائز؛ وقيل إن الشراء منهمر . 
ش لا يجوز إذا علم 0 يبيعون ولا يؤدون الخمس ؛ لأنه بيع عداء., وهوقول , 
إن ١‏ كانوا لا يسود انتانق ل م اشينهاء وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن 
يكون إذا كانت الرقيق لا تنقسه 429 أخياساء فكان الواجب أن تباع ليخرج 
الخمس من أثمانها؛ وأما إذا كانت تنقسم أخماساً فلم يخرجوا منها الخمسء 
وباعوها 0 0 شهم كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها. 8 


ومن كتاب الجواب . 

وسألته عن الرجل من العدو يأتي أرض: المسلمين بغير أمان. 
فيؤخذ في أرض الإسلام ؛ أوقبل أن يصل إلى أرض الإسلام» 
فيقول جنحت إلى الإسلام.» هل يقبل ذلك منه وهم ربما 
٠‏ 0 الواحد والاثنان؛ قال ابن القاسم: أما الذي يؤخذ قبل أن 
يدخحل أرض الإسلام. فهو الذي لا يشك(:5:*©) فيه أن يقبل مئهة 
أو يرد اف مأمئه ؛ وكذلك قال مالك فيه وكذلك إن قال : 
أطلب الفداء على مثل ذلك سواء؛ وأما الذي يؤخذ في رضن 
الإسلام» فهو على مثل ذلك سواء أيضا عندي _إذا كان أخذه بحدثان 
سفره وقدومه. وبإثر ذلك وفي فوره ووجهه؛ فأما أن يطول زمانه 
وإقامته بين أظهر المسلمين لا يعلم به 0- فإذا ظهر عليه. قال : 
صحصحتث إلى الإسلام ‏ أو جئت أطلب الفداع أو ما أشبه ذلك؟؛ 


0 (4#”#) هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (تقسم) . 
(54*) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (شك). 


كتاب الجهاد الأول ش .> 


فلا أرى أن يقبل ذلك منه. وأراه رقيقاً يرى الإمام فيه رأيه 
بالاجتهاد. وليس هو لمن أخذه؛ ولا أرى أن يقتل إلا أن يعلم أنه 
أتى عناسوسا يتجلسنغعوزات المسلمين ليطلع عليها. 00 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها اختلاف كثيرء وتحصيله 
مخلصاً مقرباً: أن فيها ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يقبل قولهم فيما ادّعوا من 
أنهم جنحوا إلى الإسلام. أوجاؤوا يطلبون الفداء أو التجارة ‏ بعد أن 
يؤخذوا إذا لم يظهروه قبل أن يؤخذواء ويكونون فيئاً للمسلمين ؛ يرى فيهم 
الإمام رأيه : إن شاء قتل. وإن شاء استرق؛ وسواء أخذوا في بلد2*؟»© 
الإسلام» أو قبل أن يصلوا إلى بلد الإسلام ؛وسواء كانوا من أهل بلد عَوّدوا 
الاختلاف إلى بلاد المسلمين (لمثل ما ادعواء أو لم يعودوا ‏ وهو قول أشهب 
في الواضحة وغيرها. والثاني أنه يقبل قولهم أو يردوا إلى مأمنهم. أن يتبين 
كذبهم فيما ادعواء مثل أن يقولوا نحن تجار أردنا التجارة ‏ وليس معهم 
أسباب 0 ومعهم السلاح ؛ قيل إذا أخذوا قبل أن يصلوا إلى)<؟"2 بلاد 
المسلعن و ن أخذوا في بلاد المسلمين. » فهم فيء للمسلمين» وهوقول 
يحيى بن سعيد في المدونة*2©2, وظاهر قول مالك فيهاء وقول سحنون؛ ' 
وقيل(4؟© إن أخذوا في بلاد المسلمين ‏ إذا كان أخذهم بحدثان قدومهم. 
وهوقول ابن القاسم في هذه الرواية. وقيل وإن أخذوا بعد أن طال مقامهم 
في بلاد المسلمين» إلا أن يتبين كذبهم. وهوظاهر قول ابن القاسم في 
(أول)*4” رسم الصلاة من سماع يحيى . والقول الثالث أنهم إن كانوا من 


(5ه:") هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (بلاد). 

(545*) ما بين القوسين» وهو نحو سطر ونصف ‏ ساقط في الأصل. ثابت في ق ١‏ . 
50”*) أنظر م .1١١-51١/7‏ 

(54). هكذا في الأصل. وفي ف ١‏ (إذا) ‏ وعليها علامة (صح). 

(549*) سقطت كلمة (أول) ‏ في الأصل. وهي. ثابتة في ق١.‏ 


04> البيان والتحصيل 
أهل بلد قد عودوا الاختلاف لما ادعوه من الفداء , أو التجارة ‏ أو الاستثمانء 
قبل قولهم. أو ردوا إلى مأمنهم. وإلا فهم فيء للمسلمين ؛ وإلى هذا ذهب 
ابن حبيب في الواضحة. وعزاه إلى مالك من رواية المدنيين والمصريين» 
وهو قول ربيعة في المدونة('*©. وسحنون في سماعه بعد هذاء وعيسى : 
تفسير ابن مزين. وإليه نحا ابن القاسم فيه؛ وأما إن أظهروا ما ادعوا قبل أن 
يؤخذواء وقبل أن يصلوا إلى بلاد المسلمين. فلا اختلاف في أنهم 
لا يسترقرن. ويقبل منهم ما ادعواء أو يردوا إلى مأمنهم . 


3 


مسألة 

وسألته عن الطير والحيتان تصاد في أرض العدو. وتباع» هل 
يجعل أثمانها في المقاسم. أم هي لمن أصابها؟ قال ابن القاسم : 
بل تدفع في المقاسم لااشك فيه, ولا يحل غيره؛ وإن أراد أن يخرج 
بالطير حياًء فإن كانت من الطير التي لها الأثمان للاصطياد » وما أشبه 
ذلك. لم يخرج بهاء وردّها في المقاسم ؛ وإن كانت طيراً للأكل 
وأراد أن يتزود منها أومن الحيتان ما يبلغه. فلا بأس بذلك؛ فإن 
فضلت معه فضلة منها بعد رجوعه. باعها وتصدق بثمنها ؛ إلا أن 
يكون ذلك الشيء يسيراً تافهاً لا قدر له فلا أرى عليه بيعهء ولا بأس 
عليه في أكله (في أهله)25127 , 

قال محمد بن رشد: حكم ابن القاسم في هذه الرواية لما صاد(؟6» 


حازوه وملكوه. فكذلك على هذه الرواية ما كان له ثمن من أشيائهم المباحة. 


(60*) أنظر م 1/1". 
)*8١(‏ مابين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ق١.‏ 
(؟8*) هكذا في الأصل. وفي ق ١‏ (صاده). 


كتاب الجهاد الأول 165 


حكمه حكم ماحازوه إلى بيوتهم من أموالهم ؛ وقد مضى القول في هذه 
المسألة ‏ مجوداً ‏ في رسم صلى نهاراًء ورسم نذر من سماع ابن القاسم. 
وفي غيره من المواضع أيضاً . ظ 
مسألة 

وسألته عن القوم من أهل الذمة ينزع رجالهم ويحاربون. 
فيظفر بهم ؛ هل يستحل بذلك ذراريهم ونساؤهم ومن يزعم من 
ضعفاء رجالهم أنه استكرهء ومن يرى أنه مغلوب على أمره 
ولا يملك من أمره شيئاً- دخلوا أرض الحربء أو لم يدخلوا؟ قال ابن 
القاسم: إن كان الإمام عدلاً قوتلوا أو قتلواء واستحلت نساؤهم 
وذراريهم وأولادهم المراهقون؛ والابكار تبع لهم يستحلون 
ويسبون. وهم من النساء والذرية؛ وأما من يرى أنه مغلوب على 
أمره. وأنه لم يعن مثل الضعيف والشيخ الكبير الزمن ؛ فلا أرى أن 
يستحلواء ولا يقتلواء ولا يسترقوا على حال. قال وإن نقضوا وقاتلوا 
وظهر على الذرية قبل أن يظهر عليهم. استحلوا أيضاً وسبواء وكانوا 
كسبيل ما فسرت لك ؛وذلك إذا كان الإمام عدلا لم ينقموا منه شياء 
وإن نقضوا وخرجوا إلى دار الحرب. وبقيت الذرية بين أظهر 
المسلمين ؛ لم تستحل الذرية» ولم يكن إلى الذرية سبيل بوجه من 
الوجوه؛ وإن تحملوا الذرية معهم. وظفر بهم قبل أن يصلوا إلى دار 
الحرب ؛. فهم كلهم فيء بحال ما فسرت لك إذا كانوا قد نقضوا 
وامتنعواء وكان الإمام عدلاً ‏ كما أخبرتك. وإن كان الإمام غير 
غدل ونقموا شيئا يعرف ماقاموا به.ء لم يقاتلوا ولم يقتلوا؛ قال. 
مالك: وإلى من يردونهم إلى من يستحل نساءهم وبناتهم» فإن ظهر 
عليهم. في تلك الحال» لم يسترقوا ولم يستحلواء ولاشيء من 


1 البيان والتحصيا 


نسائهم ولا ذريتهم. وتركوا على حالهم. وذمتهم؛ وإن تحملوا إلى 
أرض الحرب بذريتهم ثم ظهر عليهم. لم يستحل منهم شيء من 
الأشياء كما فسرت لك إذا كان الإمام غير عدل ؛ إلا أن يعينوا 
على المسلمين بعد دخولهم إلى العدو . أو يقاتلوا مع العدو 
فيستحلون بفعلهم ذلك. ويسن بهم وبذراريهم عند ذلك سنة أهل 
الحرب» لوديا السدمه وعدوا. 


قال محمد بن رشد: اتفق أصحاب مالك على اتباع قول مالك في 
أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد. ومنعوا الجزية. وخرجوا من غير عذر ؛ أنهم 
يصيرون عورا وعدرا يسبون ويقتلون ؛ إلا أشهب في المدونة 25 فإنه قال 
لا يعود الحر إلى الرق ؛ وما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر من قول 
أشهب. لأن الحرية لمن تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم. فلا ينقض ؛ وإنما 
تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا عليها امنين على أنفسهم ودمائهم بين 
أظهر المسلمين» بما بذلوه من الجزية عن يد وهم صاغرون مساناة(*9» 
ما بذلوهاء لقول الله عرز وجل: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر»# 20" الآية. فإذا منعوا الجزية لم يصح لهم العوض. وكان 
للمسلمين الرجوع فيه. وذلك أيضاً 0 ينعقد بين أهل الحرب وبين 
المسلمين على شروط. فإذا لم يفوا بهاء 'نتقض الصاح بقول الله عز وجل: ‏ 
#فمن نكث فإنما ينكث على نفسه 29574 _ الآية25. وكمن اكترى دارا 


(*ه") أنظر م 2151/7 

(4ه") هكذا في ق١ء‏ وفي الأصل (مساقاة). 
(هه”) سورة التوبة: الآية رقم 9؟ . 

(5ه") سورة الفتح : الآية رقم .٠١‏ 

(81) سقطت كلمة (الآية) في ق١.‏ 


كتاب الجهاد الأول 01١1١‏ 
09 22 


مشاهرة. فإذا منع الكراء.. أخرج من الدار ؟ وقل(2928) احتج لذلك<0*5") ابن 
الماجشون في كتاب ابن المواز بأن قال: وكذلك فعل النبي, عليه السلام» 
في سبي قريظة » وغيرهم. وقاله محمد. ولا حجة في ذلك عندي » لأن 
الذي كان بين النبي . عليه السلام وبين قريظة وغيرهم من اليهود ؛ إنما 
كانت مهادنة ومعاهدة ‏ وهم في بلادهم ؛ ولم يكونوا كأهل الذمة الذين 
غلبواء فأقروا تحت ملكة المسلمين على أداء الجزية؛ ومما يدل على هذا أن 
ابن القاسم لم يحتج به في المدونة50", وإنما قال فيها قد(١2"61‏ مضت في 
ذلك السنة من الماضين ؛ فذكر قتال عمرو بن العاص ‏ الاسكندرية ‏ ثانية» 
فلو كانت عنذه فى ذلك سنة عن النبى عليه الصلاة والسلام» لذكرها ‏ والله 
أعلم ؛ وفرق في الرواية بين النساء والذرية» وبين الشيوخ والزمنى. وساوى 
بين ذلك ابن الماجشون. وأصبغ » وجعلا نقض كبارهم نقضأ عليهم ؛ كما أن 
صلحهم صلح "© عليهم. 'واختاره ابن حبيب »)2 ولا ينبغي أن يختلف فيهم. 
إذا علم أنهم مغلوبون مكرهون غير راضين. لقوله عز وجل: «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى2"974 . ويحمل الخلاف على أنه إذا جهل أمرهم وادّعوا 
الإكراه والغلبة على ما يحملون» فلا يستباحون على مذهب ابن القاسم إلا 
بيقين» ولا يمتنع من سبيهم وقتلهم على ماذهب إليه ابن حبيب إلا بيقين 
والله أعلم . ٠‏ 
مسألة 
وسألته عن الكبير والكبيرة من المسلمين يصيبهما العدو, ثم 


(64”) سقطت كلمة (قد) في ق١.‏ 

(69) هكذا في ق .١‏ وفي الأصل (لذلك). 

الله أنظر م .7١/17‏ 

| (وقد).‎ ١ هكذا في الأصل. وفي ق‎ )”51١( 
وفي الأصل (صلحاً)  وهو تحريف.‎ 2١ هكذا في ق‎ )”55( 
٠ .١54 سورة الأنعام: الآية رقم‎ )”55( 


بح ع البيان والتحصيل 
متك لمح 5 5 ا الك اكلا الك لله د موصت 


يصيبهما المسلمون79””©. ولا يدعيان شيئاً حتنى تجرى عليهما 
المقاسم. ويتداولهما المشترون ؛ ثم يثبت أمرهما ويظهر ويعرف؛ 
وهل الكبير والصغير في هذا سواء؟ قال ابن القاسم لا أرى عليهما 
غرم شيء من أثمانهماء وهما بمنزلة الصغير في ذلك- إذا كان ممن 
يجهل مثل هذاء ولا يعلمان بأنهما لا يسترقان. ويظنان أن ذلك 
عليهماء ويعذران في ذلك؛ فإن كانا ممن لا يعذران في ذلك وسكتا 
على علم. وتعمدا ذلك؛ رأيت عليهما غرم أثمانهما؛ وإن كانت 
الجارية قد وطئت في ذلك. لم أر عليها شيئاً ‏ إذا عذرت بنحو 
ما أخبرتك من الجهالة والتأويل والنسيان؛ وقد"”© قال في سماع 
يحيى بن يحيى من كتاب يشترى الدور والمزارع. ليس اشتراؤه 
إياهما في الأسر بمنزلة اشترائه إياهما في المغانم ؛ لأنهما في أرض 
العدو في رق استنقذهما منه. وهما حين صارا بأيدي المسلمين فقد 
خرجا من ذلك الرق. وصارا إلى الحرية التي كانا عليها؛ قال 
بيحيى: قلت لابن القاسم فماترى في حقٌّ المشتري إن كان 
أخذهما في سهامه. أو اشتراهما في المقاسم؟ قال: أراها مصيبة 
دخلت عليه إلا أن يدرك ذلك قبل القسم فيسقط عنه الثمن. 

قال محمد بن رشد: الا اختلاف إذا 0 ل أنه لااشيء 
عليهماء وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا لم يعذرا بجهل وسكتا وهما 
يعلمان أن الاسترقاق لا يلزمهما؛ فأوجب عليهما. في رواية عيسى عنه غرم 
أثمانهما للمشتري إن فات القسم. ولم يكن له على من يرجع. ولم يوجب 
ذلك له عليهما في رواية يحيى» وهوقول سحنون, واختيار ابن المواز؛ 


(55*) هكذا في الأصل » وفي فق ١‏ (فلا). 
(6") هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (وقد) في الأصل . 


كتاب الجهاد الأول ٠‏ وود 


قال: وذلك بخلاف العروض أو الرقيق, أو الحيوان » أو غيره مما قسم في 
المغنم» أو بيع فيه؛ فلا يأخذه صاحبه إلا بالثمن الحر والخرة ‏ إن بيعا في 
المغنم يخرجان حرين» ولا يتبعان بشيء». وسواء كانا مسلمين أو ذميين؛ 
قال: ولم.يقل أحد من أصحابنا إنه يرجع عليهما ‏ إلا أشهب. وقد قاله ابن 
القاسم في رواية9"؟ عيسى هذهء وهوقوله أيضاً في رسم لم يدرك من 
سماع عيسى من كتاب الاستجقاق في الرجل والمرأة © يقران بالمملكة. 
فيباعان فتوطأ المرأة فتلد ‏ وقد مات بائعها أوفلس ‏ أن أثمانها تكون 
للمشتري ديناً عليهما؛ وهذا الاختلاف جار على مجرد الغرور بالقول: هل 
يلزم به غرم أولا ء وعلى رواية عيسى هذه التزم الموثقون أن يكتبوا في عهد 
الرقيق ‏ إذا كان العبد أو الأمة:قد بلغا إقرارهما بالرق لبائعهماء ليكون 
للمشتري اتباعهما بأثمانهما ‏ إن استحقا بحرية» وثبت عليهما العلم بذلك» ٠‏ 
والبائع ميت أو عديم ‏ وهو ضعيف ؟؛ لأن السكوت عند ابن القاسم في رواية 
عيسى عنه في هذه المسألة كالإقرارء يجب به للمشتري الرجوع ؛؟ وعلى رواية 
يحيى وقول سحنون وما اختاره ابن الموازء وحكي أنه إجماع من أصحاب 
مالك إلا أشهب. لا فائدة في كتابهء إذ لا يوجب شيئاً؛ وقد قال ابن حبيب 
أن الغلام إذا استحق حرية والبائع غائب. أنه يرفع مع المشتري إلى موضع 
البائعء ليأخذ رأس ماله منه. كما لو استحق برق؛ ومعنى ذلك إذا علم بحريته 
وغر من نفسه. وكذلك قال ابن كنانة؛ وأما إن كان الرق قد جرى عليه من 
الصغر ‏ ولم يعلم بحرّيته. فلا يجب أن يرفع معه؛ وحكى ابن عبدوس عن 
ابن القاسم في الجارية أنها لا ترفع معه. وإنما يكتب له السلطان بصفتهاء 
معناه وإن غرت من نفسهاء فالاختلاف في هذاء إنما هوإذا غرت من 
نفسها على قياس الاختلاف في وجوب اتباعها بالثمن, إذا كان البائع ميتء 
أوعديماء والله أعلم. 

(+م) هكذا في ق ١ع‏ وفي الأصل (من). 

(+م) هكذا في الأصل, وفي ق ١‏ (أو المرأة) . 
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مسألة 


وسألت عن الرجل يفدي الرجل المسلم من العدو. فإذا بلغا 
بلاد المسلمين. اختلفا في الفدية: يدعي المفدي أكثر مما يقول 
المفدىء قال ابن |القاسم : القول قول المفدى فيما أقر به من ذلك 
قليلاً كان أو كثيراً. كان يشبه فداء مئلة أو لا يشبهة؛ لأن مالكاً قال 
لوأنكر أن يكون فداه أصلاً وقد خرجا من بلاد العدو(»"”». كان 
القول قوله. إلا أن يكون للآخر بينة أنه. فداه ؛ قال ابن القاسم : 
ولو اذعئ كل واحد منهما أنه الذي فدى صاحبه ‏ وقد خرجا ييا 
من بلاد الحرب. ولا يدرى علم بذلك؛ فإنهما يحلفان جميعاً. 
ويتتاركان» ولا يكون لواحد منهما على صاحبه اكيم دن واحد 
منهما مدّع على صاحبه . 

٠‏ قال محمد بن 5 قول ابن القاسم : إذا اختلف 5 والمفدى 
في مبلغ الفدية : إن القول قول المفدى. أشبه قوله أو لم يشبه. ليس على 
أصولهم في مراعاة دعوى الاشتباه في التداعي, لاتفاقهما على أنه فداه 
فذلك بخلاف إذا اذعى أحدهما على صاحبه أنه فداه فأنكر؛ والذي يأتي 
على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية» أن يكون القول قول المفدى ‏ إذا 
أتى بما يشبه؛ فإن أتى بمالا يشبه. كان القول قول الفادي. إن أتى 
بما يشبه» فإن أتى نا لا ننه أيضاء جلما عي : وكان اللفادي ما يفدي به 
مثله من ذلك المكان ؛ وكذلك إن نكلا جميعاًء وإن نكل أحدهما وحلف 
الآخر كان له ما حلف عليه وإن لم يشبه؛ لأن صاحبه قد أمكنه من ذلك. 
بنكوله ؛ وقال سحنون: القول قول الفادي ‏ إذا كان الأسير بيده. ولابن 


ةا هكذا في الأصل» وفي ق ١‏ (الحرب). 
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لص 1 11 1 1 10 1 1ت 


أبي حازم(*"”© في المدنية('"© مثله ؛ وزاد: إلا أن يدّعي مالا يفدى به مثله 
في ذلك المكان فيكون له ما يفدى به مثله في ذلك المكان؛ وفي ذلك من 
قولهما نظرء إذ ليس الأسير بمال فيكون إذا كان بيده شاهدأ له على ما يدّعي 
كالرهن ؛ فإذا لم يكن شاهداً له على ما يدّعي .ولا كان في كونه بيده دليل على 
قلة الفدية من كثرتها. وجب أن يكون القول قول المفدى ‏ فيما يقر به من 
الفدية إذا أشبه على ما قلناه ؛ وإنما كان ينتفع الفادي بكون الأسير في يده 
لوأنكر أن يكون فداه. لأن كونه في يدهء دليل على أنه فداه وليس بدليل 
على مايدّعي أنه فداه به؛ وهذا كله بِيّنَء فلا يصح في المسألة"”" إلا 
ما ذكرناه؛؟ وقد روي عن الأوزاعي أنه قال القول قول الفادي. وهويعيد أنه 
ما كان بيده أولم يكن؛ إلا أن يكون معناه إذا أشبه قوله, ولم يشبه قول 
المفدى» والله سيحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق » لارت غيره» وصلى الله 
على سيدنا محمد والة وصحبه وسلم "© . 


(58") هكذا في ق 2١‏ وفي الأصل (حزم) . 
(٠/ا")‏ مر التنبيه على أنه كتاب لعبد الرحمان بن دينار. 
(١لام)‏ هكذا في ق ١ءوفي‏ الأصل(المسألتين) ‏ ولعله تحريف. 
(؟/ا) ثبت في الأصل: (انتهى الجزء الثاني من كتاب «البيان والتحصيل» ويليه الجزء 
الثاني , أوله كتاب الجهاد الثاني). 
وفي ق :١‏ (نجز السفر الثالث, وبتمامه تم الجزء الأول من الجهاد ‏ وهو 
الرابع عشر ‏ وصلى الله على محمد نبيه وعبده. وعلى آله وصحبه وسلم). 
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كتاب الجهاد الثاني 1 0 


بسم الله الرحمان الرحيم. 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحيبه وسلّم تسليا 


كتاب الجهاد الثاني 


من سماع يحيى بن يحيى من كتاب الكسب 


مسألة 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن نفر من أهل الذمة من 
ثغرنا من النصارى يغزون من يليهم من العدو مع غير المسلمين 
فيغنمون, أترى أن يخمس ما يصيبون؟ فقال لا أحب للإمام أن يأذن 
لهم بالغزو. 

قلت: لم كرهت ذلك وهم لا يغزون معنا في عساكرنا؟ 


فقال: لقول رسول الله يق للمشرك ارْجِمٌ فَلَْنْ نَسْتَعِينَ 
بمشرك227 وغزو هؤلاء من العون وإن لم يكونوا مع المؤمنين في 


)١(‏ بعض من حديث رواه أحمد ومسلم عن عائشة. رضي الله عنهاء ولفظه: خرج 
النبي كله قبل بدرء فلما كان بحرة الْوَبَرَة أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة ونجدة 
ففرح به أصحاب رسول الله عق حين رأوه فلما أدركه قال: جئت لأتبعك فأصيب 
معك. فقال له يِه : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك 
إلى آخر الحديث الذي ذكره الإمام الشوكاني في كتاب الجهاد باب ماجاء من 
الاستعانة بالمشركين. 


قلت: فإن وقع الأمر فماذا ترى؟ 
قال لآ ار مهن هه . 


قلت: فإن قَسَمَ بينهم حَكم المسلمين أيقسم على سنة 
الإسلام؟ 


قال: نعم إذا حكموه ورضوا به فأْيقسم بينهم بقسم الإسلامء 
وإن لم يحكموه فأمرهم إلى أساقفتهم وأهل دينهم يقسمون بينهم 
على سنتهم . 

قال محمد بن رشد: لايجوز عند مالك. رحمه الله» وجميع 
أصحابه للإمام أن يستعين بالكفار على قتال الكفار ولا أن يأذن لهم في الغزو 
مع المسلمين ولا منفردين أيضاً لأنه وجهٌ من العون ولأنهم يستبيحون فيه ما لا 
يجوز في الغزو على ما قاله أصبغ في نوازله. لقول النبي, عليه السلام: «لَنْ 
أُسْنَعِينَ بمُشْرِكِ»» ولما روي من أن الأنصار قالوا يوم أحد ألا نَسْبَعِينُ بِحَلَمَائنا 
منْ يُهُود؟ فقال يكلِةِ : «لا حاجة لنا فيهم). وفي قول ابن القاسم في هذه 
الرواية لا أحب للامام أن يأذن لهم بالغزو دليل على أنهم إن لم يستأذنوه 
لم يجب عليه أن يمنعهم وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية رسول الله" 
حنينا والطائف خلاف قول أصبغ في نوازله إنهم يمنعون من ذلك أشد 
المنع. وقد حكى أبوالفرج عن مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين 
بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك. وهودليل قوله للأنصار 
لا حَاجَةَ لَنَا فِيهم. وقد روي عنه. عليه السلام. أنه بلغه جمع أبي سفيان 


(؟) لعل «مع» سقطت من يد الناسخ. إذ المعنى عليها. وذكر القسطلاني في المواهب 
أنه خرج مع رسول الله كه ثمانون من المشركين». منهم صفوان بن أمية. وكان 
رسول الله ككهٍ استعار منه مائة درع بأداتها كما رواه أحمد وأبوداوود والنسائي وابن 
إسحاق عن جابر وغيره. 


كتاب الجهاد الثاني 0 


ليخرج إليه يوم أحد. استعان يهود النضير فقال لهم : 5 َنم أل كتاب 
وإن لإخلٍ الكتاب النْصرَ عَلَى أل الكتاب َإِمًا انتم مَعَنَا وما ع سوا 
سلاحاً» . فإن روا بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام منفردين تركت لهم غنيمتهم 
ولم تَحَمّسُء وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم لم يكن لهم في الغنيمة 
نصيب إلا أن يكونوا متكافئين أو هم الغالبون فتقسم بينهم وبين المسلمين قبل 
أن تميق ع يخحسن نون المسلمين خاصة. وأهل الكتاب وغيرهم عند مالك 
في هذا سواء. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه أجاز الاستعانة 
بأهل الكتاب دون من سواهم من المشركين عبدة الأوثان والمجوس وصحح 
الآثار على ذلك. قال وإنما لم يستعن رسول الله بحلفاء الأنصار من يهود 
للحلف الذي كان بينهم وبين عبد الله بن أبِيَ المنافق لأنهم خرجوا بذلك من 
حكم أهل الكتاب. وهومن التأويل البعيد. ولا بأس بأن يُستعار السلاح من 
الكفار كما فعل رسول الله يك . وأجازابن حبيب أن يقوى الإمام من سالمه0”» 
من أهل الحرب على من لم يسالمه منهم بالقوة والسلاح» وأن يسايروه بحداء 
عسكر المسلمين مالم يكونوا في داخله وسبيل(” أهله. 
مسألة 

قال يحيى : وسالت 2 القاسم عن أمير سرية خرج بأصحابه 
حتى إذا دَنَا من أرض العدو عرض لهم نهرء فقال لأصحابه 
اعبروا(؟» النهر لعل الله أن يغنمناء فكره ذلك بعضهم وقالوا: 
لا تغْرّرُ بنَا فإن إجازة هذا النهر شديد”© الخطر. وذكروا له بعض 
ما اعتذروا له وأشاروا إليه ألا يجوزوه. وأطاعه بعضهم فأجاز بهم 


(؟ م) لعل أصل العبارة: أن يقوى الإمام بمن سالمه. . 
9 في ق :١‏ داخلة وبسبيل. 

(5) في ف :١‏ اجتزوا. 

(0) في ف :١‏ شديدة. 
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وتخلف العصاةء فمضى بمن أطاعه فغنم غنائم كثيرة وسلم 
هووأصحابه. فلما رجعوا وجدوا المتخلفين عنهم بمكانهم 
لم يبرحوا. أترى لهم في الغنيمة حقَاً؟ وإن أنكروا أن يكونوا تخلفوا 
عنه أيجوز 0 من زعم أنه أجاز مع الإمام؟ أو هل يقبل قول 
الإمام على من تخلف ولمن زعم أنه أجاز معه؟ فقال: إِنْ أقرّوا 
ال و ل 0 ري 
ولا من الذين دخلوا مع الإمام فلا قسم لهم ولا حق في الغنيمة 
للذين غابوا على الذين أصابوها راضين بالتخلف عنهم؛ وإن 
لم يُشهدْ عليهم بالتخلف وأنكروا أن يكونوا تخلفوا إلا بعض 
الداخلين أو قول0© الإمام فالقول قولهم» ولا يقبل عليهم قول الإمام 
إلا ببينة تشهد من غير الداخلين» لأن كل من دخل فهوإذا شهد 
عليهم جار إلى نفسهء والإمام كأحدهم . وقال ابن وهب مثله. 

قال محمد بن رشد: لم يبين في الرواية إن كانت إجازة النفر على 
ما ذكره من كره إجازتهم من الغرر وشدة الخطر أم لا. فإن لم يكن على ذلك 
وكان قولهم اعتلالا على جوازه فلا إشكال ولا اختلاف في أنه لا حق 
ولا نصيب لمن تخلف عن إجازته فيما غنمه مَنْ أجازه. لأنهم قد رضوا بترك 
حقوقهم فيما غنموهء إذلا عذر لهم في ترك إجازته. وأما إن: كانت إجازة 
النهر على ماذكروه من الْعْرَر وشدّة الخطر والمهلكة0© فظاهر الرواية 
أيضاً أنه لاحق لمن تخلف عن الإجازة فيما غنمه مّن جازه ولسحنون في 
كتاب ابئه أنهم يدخلون معه0. فيما غنموه لأن لهم عذراً في التخلف عن 


(5) في ق :١‏ وقول. 
49 في ق :١‏ والهلكة. 
)0 في ق :١‏ معهم. 


إجازته. وقَدْ أخطا. الذين جازوه. والذي ينبغي عندي على أصولهم أن ينظر 
'في ذلك فإن ريء أن لمن أجاز النهر في وصول من لم يجزه معهم إليه 
ووقوفهم بمكانهه”"» إلى حين انصرافهم بغنيمتهم إليهم وجهُ منفعة» مثل أن 
يكون بالنهر من الغرب من بلد العدو بحيث يمكن أن يكون العدو قد بلغه 
جمعهم وكثرة عددهم فيظنوا أنهم أجازوا النهر بجمعهم فيكون لهم الدخول 
فيما غنموه. إذ لعل ماظنه العدو من جوازهم هوالذي فت في أعضادهم 
فكان ذلك عونا للغانمين على غنيمتهم؛ وإنْ ريء أنهم لم يكن في وصولهم 
معهم إلى النهر ووقوفهم عليه وجه منفعة لم يكن لهم دخول معهم في 
غنيمتهم . ولا اختلاف في أنه لا يجوز شهادة من جاز مع الإمام بالتخلف على 
من أنكره لأنه يجرٌ بشهادته إلى نفسه ما يجب لهم من سهم المشهود عليهم. 
إلا أن يكون الذي يجب لهم من ذلك يسيراً فيجري ذلك على الاختلاف في 
جواز شهادة العدل إذا شهد لغيره شهادة يجرٌ بها إلى نفسه ما لا يُتهم على مثله 
لِنرَارَته» فقد أجازها مالك في سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق. 
وأمّا شهادة الإمام فقال ابن القاسم في هذه الرواية إنها لا تقبل على 
المتخلفين إلا ببينة لأنه كأحد الحائزين في الجر إلى نفسه بشهادته. 
ولسحنون في كتاب ابنه أن قول الإمام مقبول على من تخلف إذا كان عدلاً. 
من غير طريق الشهادة, وقوله بعيد. لأنه إن حكم هوعليهم بألا حق لهم في 
الغنيمة كان حاكماً بعلمه جارَاً بذلك لنفسه. وإن رفع الأمر إلى غيره من 
الحكام فشهد عنده بعلمه استوى هو وغيره في الشهادة ووجب أن تبطل بما 
تبطل به شهادة من سواه. ووجهه أنه أجاز قوله في ذلك على قياس مذهبه في 
أن للقاضي أن يقضي بعلمه فيما أقر به عنده الخصم في مجلس قضائه. 
مسألة 
قال يحيى: وسالة ابن القاسم عن أهمل حصن من 


(9) في ق :١‏ لمكانهمء وهو الظاهر. 
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المسلمين حصرهم العدو فخرج نفر من أهل الحصن فقاتلوا العدو 
الذين حصروهم فأظفرهم الله بقتل رجال منهم فأصابوا خيلهم 
وأسلابهم وأسروا بعضهم. أيُقسم ما أصابوا بينهم وبين جميع أهل 
الحصن أو يكون لمن خرج متعرض اًللقتال أو لمن قاتل دون لمن2*» 
خرج ممن لم يقاتل؟ فقال: بل يقسم بين جميع من خرج قاتل 
أولم يقاتل» وبين جميع أهل الحصن بعد إخراج الخمس. قلت: 
أيقسم لخيل من لم يخرج وخيل من خرج راجلا وخلى نرمه انق 
الحصن؟ قال نعم إذا كانوا بموضع وناظ وفعوا قار رصن للعدو 
ولذلك سكنواء ولوكانوا على غير ذلك لم يكن لهم شيء. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال. لأن الحكم في الغنيمة أن تقسم 
بعد إخراج الخمس بين جميع الغانمين الرجال الأحرار البالغين, من قاتل منهم 
ومن لم يقاتلء لكون من لم يقاتل منهم رِدْءاً لمن قاتل وعوناً لهم على 
الغنيمة» لآن نفوسهم تقوى بوقوفهم وتزيد في جرأتهم على العدو. والعدو 
يرهبهم» فربما كانوا هم السبب لانهزامهم. فكذلك الذين في الحصن بهم 
قويت نفوسٌ من خرج لكونهم رذءاً لهم. ولعل العدو إنما لضا بسبيهم . 
وهذا يبين ما ذهب إليه في المسألة التي قبل هذه. وستأتي هذه المسألة بعد 
هذا الرسم كاملة أكمل من هذه. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن ناس من العدو كانوا 
خرجوا إلى رجل كان في الثغر من أهل الخلاف للإمام , وكان يلي 
مديئة من الثغر قد غلب عليهاء فأعطاهم عهداً فأمنوا بذلك عنده. 
إذ كان فيما أحدث من الخلاف والاستعانة بالعدو على من أراده من 


(9م) لعل صواب العبارة: دون من خرج ممن لم يقاتل. 


كتاب الجهاد الثان ١‏ 


المسلمين» فقلت أيوفى لهم بالعهد الذي كان أعطاهم أم يُستحلون 
لأنهم خرجوا إليه وقبلوا عهده وقد علموا خلافه للإمام؟ فقال 
لا تحل دماؤهم ولا ذراريهم ولا أموالهم. لأحد لأن عهده عهد. 
وهورجل من المسلمين يعقد لهم اماناً على جميع المسلمين» 
ولاكن يقال لهم إن عهده لا يمضيه الوالي فارجعوا إلى مكانكم, 
فإذا رُدُوا إلى أرضهم عادوا إلى حالهم 2١‏ الأول فكانر من أهل الحرب 
ما هم فقلت فإن اختاروا الإقامة على الجزية أترى للإمام أن 
يقرّهم ؟ قال: نعم لا أحب له ردهم إذا رضوا بالجزية. 


قال محمد بن أحمد: قوله إنهم يحرمون على المسلمين بالعهد إن 
أعطاهم”"١»‏ المخالف على الإمام صحيح. لقول رسول الله كل : «يُجيرٌ عَلَى 
المِسَْلِم أذناهُم<26 وذلك مالم يغيروا بعد معاهدته إياهم على المسلمين 
أمراً بينه وبينهم وأمسكواء فإن أغاروا على المسلمين لمخالفة الإمام انتقض 
العهد الذي أعطاهم ووجب أن يُقاتلوا ويستحلواء قاله أصبغ في نوازله بعد 
هذا وهومفسر لقول ابن القاسم هذا. 

نبال 

1 إلى أ أرض 0 تاركو خَيل 0 وقد دخلوا 
أرض الحرب فخمسوا وقسمواء ثم ادعوا إنما كان هروبهم خوفاً من 
البيع والظلم» وكانوا مجاورين لقوم من العرب أهل استطالة وظلم 
)٠١(‏ في ق :١‏ لحالهم . 
(١٠م)‏ في ف :١‏ الذي أعطاهم . 
01١‏ أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة بلفظ : يجير على أمتي أدناهم , رمر له 

السيوطي بالصحة. 
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وقهر لمن جاورهم من أهل الجزية ومن مثلهم هرب وخيف. غير 
أنه لا يعرف ما ادعوا مما خافوا وهل أريد بهم سوءٌ أم لا؟ فقال: إن 
عرف التصديق في ناحية ماشّكوا مما خافوا لسوء الذين خافوا 
وقدرتهم على من أرادوا ظلمه أخرجهم: كرهاً أو يكونوا في يله 
لجورهه 225 واستحلالهم للتعدي على من جاورهم. فلا أرى أن 
يباعوا ولا يستحلفوا وليصدقوا١1)‏ للذي عرف من ظلم الذين خافوا 
على أنفسهم. وليردوا إلى جزيتهم إن كان الذي أتى بهم إليه يقوى 
على دفع الظلم عنهمء. والوفاء حي لهمء. وإن 
لم يأمن عليهم ظلم الذين هربوا خوفاً 0-00 غيرهم من 
أشباههم فليخل سبيلهم ال ا إلى أرض 0 
قال أصبغ(؟'2: وإن أشكل أمرهم فكذلك أيضاً لا يستحلوا حتى 
20 نقضوا العهد على غير شيء من تحت إمام عدل. 


قال محمد بن أحمد: قول أصبغ تفسير لمذهب ابن القاسم لأن الذمة 
قد انعقدت لهم فلا تنقض إلابيقين والمسألة كلها صحيحة على مذهب مالك 
وأصحابه حاشى أشهب في أن أهل الذمة إذا خرجوا ومنعوا الجزية ونقضوا 
العهد من غير ظلم يركبُون به أنهم يصيرون حرباً وعدواً ويجوز سبيهم 
واسترقاقهم. وقد مضى القول على هذا في رسم الجواب من سماع عيسى 
فلا وجه لإعادته . 


)١9(‏ في ق :١‏ يحوزهم. 
")2 في ق :١‏ ولا يستحلوا وليصرفوا. 
)١5(‏ في ق :١‏ ابن الفرج . 


كتاب الجهاد الثان ش 1 
مسألة 
قال يحيى : : وسألت ابن القاسم عن عبد لرجل من المسلمين 
ابق إل أرض العدو ثم رجع طوعا . ومعه أموال وعبيد وقد أصاب 
ذلك في أرض العدو. ترق أن يخمس ما خرج به فقال: ليبس 
ولسيده إن أراد أخذه مله . 


قلت: أرأيت إن أنكر العبيد أن يكونوا غالبٌ*22 لهم خارجاً 
بهم على حال العبودية فقالوا نحن قوم أحرارٌ حبب إلينا أرض 
العرب وذَكْرَ لنا عدلهم وحسنّ حالهم فتبعناه #:مضطحبين بأمن17١)‏ 
حنى نوصل إليكم» لأسيل له علينا؟ قال: القول قرلهم: وعلى 
الإمام أن يفي ل بعهد العبد إن كان أعطاهم عهداء 0 إلى 
مأمنهم. وإن خرجوا بلا عهد فَأَمْرُهم إلى الوالي يَرَى فيهم رأيْه قال 
أصبغ مثلّه قال: ولا يقبل قول العبد إلا أن يعلم أنه أخرجهم كرهاً 
أو يكونوا في يديه يحوزهم. قال: قلت أرأيت إن كانوا في يد العبد 
في وثاق حتى : تبين أنهم في يديه؟ قال : أَرَاهُمْ عبيداً إذا 7 أنهم 
في ملكه وأنه لهم قاهرٌ وعليهم قادرء قلت فإن ادعوا أنه إنما أوثقهم 
في دار الإسلام حين خافوا على أنفسهم؟ فقال: إن استدل على 
تصديق ما قالوا بسبب ظاهر مثل أن يُجينه على ونّاقهم غيرُه أ و يتبين 
أنه إنما قهرهم بعد خروجهم معه فالقولُ قولُهم. وإن لم يعرفوا عند 


(16) في ق :١‏ ان أنكر العبد غالباً. 
(1) في ق :١‏ بأمن لنا حتى يوصل . 
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خروجهم إلا في ملكه ووثاقه فهم له عبيدٌء وإن قالوا قَهرنا في 
الطريق ونقض العهد فإنهم لا يصدقون. لجماعتهم ووحلته 


قال محمد بن رشد: قوله إن ما خرج به العبد الآبق له ولسيده إن 
أراد أخذه منه ولاخمس عليه فيه» مثلٌ ماتقدم في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى». ولا خلاف في ذلك إِذ لا يكون الخمس إلا فيما تعمد 
اد لإصابته فأوجف عليه بالخيل والركاب. وق انوا عينا وخوجوا امع 
على أن يكونوا أحراراً فعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد أويردهم إلى 
مأمنهم. ولا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم. لقول رسول الله يك: «يُجيرٌ عَلَى 
المُسْلِمِينَ أدنَاهُم». وقوله إنهم إن خرجوا معه بلا عهد فأمرهم إلى الإمام يرى 
فيهم رأيهء ظاهرهُ وإنْ عثر عليهم بِقَوْر قدومهم خلافٌ ما يأتي في هذا الرسم 
بعد هذا وَخِلافُ مامضى في رسم الجواب من سماع عيسى. وقد مضى 
هناك تحصيل الخلاف في هذه المسألة فلا معنى لإعادته. وأما إذا ادعى العبد 
أنهم خرجوا معه على أن يكونوا له عبيداً أو أنه سرقهم 0 
وقالوا خرّجنا معه على أن حون احراراء فالقولُ قولّهم إلا أن يكونوا في وثاقه 
كما قال 00 ذلك في سماع سحنون» ولا اختلاف في ذلك, لأن العبد 
مدع عليهم | لا أن يكونوا في وثاقه» وقد أحكمت السنة أن: البينة على 
المُذّعي واليمينَ على من أنكر. وقد اختلف إن كان صر فأطلقه35١)‏ 
على أن يأتيه بهم فأتاه بهم. وزعم أنه سَرَقَهم أو غنمهم وادعوا أنهم خرجوا 
معه على أن يكونوا أحراراً هل يكون خروجه على أن يأتي بهم شبهة توجب 
أن يكون القول قوله م لا؟ على قولين: : أحدهما ما في ييه اسبغ أراه 
لأشهب أن القولٌ 1 الذي أتى بهم وخروجه عنهم شبهة توجب أن يكون 


)1١7/(‏ في فق :١‏ سيد 


كتاب الجهاد الثاني ١‏ 


القول قوله. وقال ابن الموّاز: القول قولهم ولم ير ذلك شبهة للعبد#0©, 
وهو القياس. والأول هو اختيار أحمد بن ميسر(*2 وبالله التوفيق. 
مسألة 

قل له فالعبد يخرج متلصصاً في بعض قُرَّى العدو فيصيب 
غنائ التحمنين أم للا؟ فقال تخمس »2 ويكون فضل ذلك لف فم 
فرق( '"2 بين العبد المتلصص. والعبد الآبق إذا رأيت أن الخمس 
فيما أصاب العبد المتلصص ولا خمس فيما خرج به الآبق؟ فقال: 
إنما الخمس فيما تعمد الخروجٌ لإصابته فأوجف عليه بالخيل 
والركاب. والعبد الأبق ليس للاصابة خرج ولا للقتال تعرض فلذلك 
0-6 رَ فيما خرج به خمساً. ظ 

قلت: فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما؟ . 

قال: يخمس ما أصابا ثم يقسم ما بقي بينهما. 

قلت: وَلِمّ يقسم ما أصاب العبد والحر بينهما وأنت لا تجعل 
للعبد في الغزو من المغانم شيئاًة ‏ 

قال: لا ار حال :التلضصن والغزو واحدا . 

قلت: فالذمي يخرج متلصصاً مع الحر المسلم فيغنمان؟ . 

قال: أرى أن يقسم بينهما ما أصابا فيخمس حظ المسلم 
(18) في ق :١‏ توجب أن يكون القول للعيد. 


(19) في ق :١‏ ميسر. 
)٠١(‏ في ق :١‏ قيل له فما فرق. 
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قلت: ولِمّ جعلت ما أصابا بينهما وأنت لا تقسم للنصراني إذا 
غزاتمع الفسك ؟. 

قال: هذا مثل الأول. لأن المسلمين لا يستعينون بالعبيد 
والنصارى في عساكرهم. وهذا إنما خرج على وجه التلصص 
وحدهء أرأيت لوكان نصرانياً وحده<١'‏ أكان يؤخذ ما في يديه؟ قال 
سحنون في العبد المسلم والحر يخرجان جميعاً إلى أرض العدو 
متلصصين مثل ما قال ابن القاسم في الذمي والحر المسلم يكون 
ما أصاب العبد والحر بينهما نصفين فما صار للحر فعليه فيه 
الخمس. ولا خمس على العبد في سهمه مثل قول ابن القاسم في 
الذمي . ش 

قال محمد بن رشد: لأصبغ في نوازله بعد هذا في هذا الكتاب أنه 
لا خمس على العبد فيما غنم كالنصرانيء مثل قول سحئون خلاف قول ابن 
القاسمء ووجه قول ابن القاسم أن العبد إذا لم يكن في جملة عسكر 
المسلمين كالحر في أن له ماغنم وجب أن يكون مثله في أن عليه فيه 
الخمس كأنه مومِنٌء والله تعالى يقول: طواعْلَمُوا أَنّمَا غنِمتم» إِلَى قوله: 
«إِنْ كنْتُمْ َامتُمْ باللّهب2©'04. ووجه قول سحنون وأصبغ أن الخطاب في الآية 
إنما هو للأحرار دون العبيد بدليل إجماعهم أنهم لا حق لَهُم مع الأحرار في 
الغنيمة إذا غزوا معهم في عسكرهم. فوجب أن يكونوا كالنصارى في أن 
لا حُمُْسَ عليهم فيما غنموه إذا لم يغزوا في جملة عسكر المسلمين لخروجهم 
من الآية» وإنما لم يكن للعبيد والنصارى في الغنيمة حق مع الأحرار 
المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التَبّع لهم. فإذا 


)1١(‏ في قى :١‏ أو عبد وحله. 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 4١‏ 


كتاب الجهاد الثاني ١7/‏ 


لم يكونوا في حيز الع لهم كان لهم حق في الغنيمة وكذلك إذا رج العبد 
أو النصراني مع الرجل أو الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما 
سَهْمَه من الغنيمة . 


مسالة 


من ثغر المسلمين فيطلبهم خيل المسلمين» والطلب متفاوت على 
قدر الطاقة. فأدركهم بعض من طلب والناس في أثارهم مُتَسَارِبُونَ 
فقاتلهم الأولون فأظفرهم الله فقتلوا وأسروا وأصابوا ما كان 0 
ترك يمو على من حر الال أم يكون ما 0 
خرج في الطلب أم لأهل القَرّى التي خرج هؤلاء منها؟ قال: 

كان خرجوا من مَسَالِحَ منصوبة للرباط أهلها مقيمون 075 عن 
جميع من وراءهم من 0 0 ما 0 ف 0 
قال: وكذلك إن كانوا من أهل حصن في ر 0 قال و وإن 
كانت قرا إنما فيها أهلها الذين يسكنون فيها 8 وإنما فَجَأهُم 
لي رض ا الاي لمر 
طلب(””5) » أدرك القتال ل أولم يُذركه حضره أوغاب عنه إذا تبين أنهم 
ممن خرج طالباً بالبت واليقين» وليس لمن لم يخرج في الطلب من 
أهل تلك القرى شيع والخمس في ججميع ذلك واجب. 


قال محمد بن أحمد: هذه مسألة صحيحة حسنة ذكرها ابن سحنون 


(9") في ق :١‏ طلب القتال. 
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لأبيه فأعجبته. وقد تقدمت في أول هذا الرسم والقول فيهاء وإن كانت هذه 
أكملّ بالمعنى بينها جميعاً سواءء وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن قوم من أهل الذمة كانوا 
في أرض مدينة المسلمين». فلمانزل بهم العدو مع رجل من 
المسلمين قادهم إليها هربوا إلى العدو طائعين ثم أصيبوا بعد ذلك 
أيُستحلوا أم لا؟ فقال إن هربوا من ظلم كان يرتكب منهم لم يحل 
لهم شيء من نسائهم ولا دمائهم ولا أموالهم. وإن هربوا'من غير أن 
يتعدى عليهم ولم يخافوا ذلك من ناحية أحد معروف بالظلم فإنهم 
وإن أصيبوا وقد لحقوا بأرض العدو وفارقوا دار الإسلام فقد حلواء 
قلت فإن أصيبوا عند الذي أخرجَ العدو على أهل الإسلام فماذا 
ترى في أمرهم إن قالوا إنما ارتحلنا إلى ناحية من دار الإسلام 
ولم نخرج إلى دار العدو ولا إلى العدو وإنما خرجنا إلى هذا الرجل 
00 من المسلمين وإن كان فل اتوت دكو؟ فقال لا أرى 
أن يستحلهم ما كانوا في دار الإبتلام وإن كان نزوعهم إلى 
0 ما وصفته فإن لهم في ذلك عذرا وشبهة يحرم بها دماؤهم 
وأموالهم . 
قال محمد بن أحمد: إنما لم ير أَنْ يُستباحوا حتى يُلحقوا. بأرض 
العدو ويفارقوا دار الإسلام وإن كانوا قد صاروا مع العدو. من أجل الرجل 
الذي قاد العدوء فرأى في ذلك شبهة ولولا ذلك لكان حُصُولُهم مع العدو'٠‏ 
الذي هربوا إليه كوصولهم إلى(4" العدوء ولا يستباحون إذا خرجوا إلى غير 


)7١5(‏ في فق :١‏ بلد. 


كتاب الجهاد الثاني 1 


عدو يريدون بلد العدو فأدركوا قبل أن يصلوا إلا أن يقاتلوا ويمتنعوا على 
ماقال في رسم الجواب من سماع عيسى. فلا خلاف بين هذه الرواية 
وما في*"2 رسم الجواب من سماع عيسى المذكورء ولا فيما بين ذلك وبين 
مافي اخر سماع يحيى. وإنما هي زيادات يفسر بعضها بعضاء وبالله 
التوفيق . 


3 


مسألة 


قال يحيى: سألت ابن القاسم عن ناس من أهل الذمة 
نصارى ويهود كانوا من أهل مديئنة للمسلمين غلب عليها العدو 
فأقاموا بها بعدما غلب عليها العدو فشكا أهل مدينة للمسلمين تليهم . 
أنهم يتجسسون للعدو ويكونون لهم عيوناًء وإذا أغار المسلمون 
على أهل تلك المدينة فطلبهم العدو طلب معهم أولئك النصارى 
الذين كانوا أهل ذمة المسلمين فاستنقذوا ما أدركوا وقتلوا 
إن قدرواء فإذا أصاب المسلمون منهم أحداً قالوا إنا نؤمن بالذي 
نصنع ونقهر عليه فنحن نخاف إن لم أفعل 57" أن نقتل» ولا يعْرَفُ 
ما يَذَّغون من القهرة والتخويف بالقتل على ما يصنعون إلا بقولهم. 
قلت أفترى أن يستحل قتلهم إذا ظفر بهم وقد علم أنهم ركبوا من 
المسلمين الذي وصفت لك من شكية أهل الحصن الذين 
جاوروهم؟ فقال أَرَى أن يقتل فيهم من عُلِم أنه قتل» وأما من 
لم يعلم أنه قتل غَيْرَ أنه يُرىَ في الطلب للمسلمين واستنقاذ ما غنموا 
وماأشبه هذا فلا يستحل قتله ولكن أرى أن يحبسوا ويطال 


(١؟)‏ في ق :١‏ نفعل. 


٠ 7‏ البيان والتحصيل 


حبسهم ء . قلت أرأيت إن أقاموا مع العدو .بعد الأجل الذي أجل 
إليهم "2 في الرحيل إلى أرقن !ل ملام تاخاروا بع من يغير من العدو 
0 وأضروا بالمسلمين فزعموا أنهم مَنِعوا من الرحيل وأمروا 
بالغارة على المسلمين ولا يعْرّف الذي ادعوا إلا بقولهم. أيستحلوا 
أم لا؟ 
56 


قال محمد بن رشد: هؤلاء أهل ذمة لم يتبين نقضهم للعهد لكونهم 
بمكانهم. فهم فيما يفعلون من طلبهم مع العدو واستنقاذهم ما أدركوا وقتلهم 
إن قدروا بمنزلة من حارب من أهل الذمة يحكم عليه بحكم المحارب من 
المسلمين» إلا أ ن لهم شبهة فيما يدَّعون من الإكراه على ذلك وخوف اقول 
إن 00 فيسقط عاهم 0 الحرابة فهذا عندي معنى الرواية. وقول 
فيها أرى أن يُقتل من عُلم أنه قَتَل معناه يقتل قصاصاً به ويكون لأولياء 
المقتول الوم عن م النصراني يقتل المسلم على غير جرابة» ورأى 
أن يطال حبسهم اجتهاداً | إذاله"© لم يثبت ما ادعوه من الإكراهء ولوثبت ذلك 
لم يجب على من يقتل(؟"2 منهم شيءء 0 أيضاً إذا فعلوا 
ذلك بعد الأجل الذي أجل لهم وادعوا أنهم منعوا من الرحيل وأكرهوا على 
. الغارة لاحتمال صدقهم فيما يدعون. 
مسألة 


إلى أرض الإسلام بغير عهد ٠‏ فلما 5 في دار لإسلام أو أخذوا 
في مفازة بين المسلمين والعدو مقبلين إلى دار الإسلام هِ ر تكلين 


50) في ق :١‏ لهم. 
(18) في ق :١‏ إِذ. 
(9؟) في ق :١‏ من لم يقتل. 
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ليسوا على حال الحرب ولا بحال من يَتَقَنصٌ فَرْصَةً يُصيبها فزعموا 
أنهم إنما أرادوا السكنى في أرض الإسلام يكونون على حال الاحرار 
ولا يغرمون جزية ماذا يجوز للإمام أن يُقرّهم عليه ؟ فقال أما بيعهم فلا 
يحل للإمام ولا قتلهم . ولكنه يفرض عليهم غرم الجزية فإن قبلوا أقرهم . 
وإن كرهوا ردّهم إلى مأمنهم ولم يستحَلواء قال : وإن كانوا حين خرجوادَعَوا 
إلى الجزية فقد لزم السلطان أن يقرهم على ذلك. وليس له أن 
| يقول لهم لا أقبل منكم إلا أن أبيعكم إن أجبت أو أرْدكم إلى 
مَأمُبكم» قال وإنما يكون الإمّامِ مُحتكماً في أمر من أخذ من العدو 
بغير عهد يرى فيهم رأيه إذ أخذ منهم قوم انكسرت سفينتهم 
واضطروا إلى موشع فصاروا فيه كالأسرى فأخذهم المسلمون بغير 
عهد وقد تبين أنهم لم يتعمدوا الخروج إلى دار الإسلام» ولكنهم 
امحراوضار: اياي من ألجئوا إليه كالأسرى في أيدي المسلمين, فأولئك 
إِنْ رأى الإمام بر بيعهم باعهم أو يضعهم في أي منافع العامة راف فن 
اجتهاده لهم اف الأمور :راي قبهم ,هينا ييظر بيه للتنامة فلك إليه: قلت 
أيجوز لَهُ قتلهم ان رَأى ذلك؟ قال لا أحب له قتلّهم. وقد سألت 
مالكاً عن الأسارى أيقتلون؟ قال: لاء إلا أن يُحَاف منهم أحدٌ 
فيقتل. فإن كان في هؤلاء من يخاف مِثْلُ الرجل من العدو المشهور 
بالنجدة والفروسية ونحو ذلك فرأى أن يقتله فذلك له. 
قال محمد بن رشد: قال في هذه المسألة: إنهم يصدقون فيما ادعوا 
إذا دوا في دار الإسلام ولم يفرق بين قرب ولا بعد. فظاهره. مثل ظامر 
ما في أول رسم الصلاة بعد هذا خلاف ظاهر ما مضى في هذا الرسم من أن 
أمرهم إلى الإمام وخلاف مامضى في رسم الجواب من سماع عيسى من 
التفرقة بين القرب والبعد. وقد مضى هناك تحصيل الخلاف في هذه المسألة 


1 البيان والتحصيل 


فلا معنى لإعادته لك. وقوله في الأسير إنه لا يقتل إلا أن يكون الفارس 
المعروف بالنجدة والفروسية خلافٌ مايأتيى في اخر الرسم الذي ذكره بعد 
هذا من أنه يقتل بعد الإسار المرأة والغلام إذا قاتلا ولا يتركان لنهي النبي كلل 
عن قتال('© النساء والصبيان لأنهما قد استوجيا القتل بقتالهماء وقد مضى 
القول في وجه هذا الاختلاف وتحصيل مذهب مالك في حكم الأسير 
وما الواجب فى ي أمره في أول رسم من سماع أشهب مُجَوْداً فلا معنى لإعادته . 
مسألة 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يقتل في المعترك 
في أرض العدو أو يخرج(١”©‏ فيموت بعد أيام أويمرض فيموت بعد 
شهُودٍ القتال ولا يكون فيمن شهد القتال غير أنه كان فى الجيش 
نيمات بعك الحدرك ايقن له اه آ8 فقال» رصح له في كل بااهالت 
عنه. قيل له أرأيت إن لم يكونوا غنموا إلا بعد قتله أو موته أيقسم 
له؟ قال: نعم. قيل له وإن لقي الجيش بعد موته أو قتله جيوشا 
فقاتلوهم فقتلهم الله فغنم المسلمون ما كان معهم وافتتحوا حصنا 
بعل موته أو ق: 0 له من جميع ذلك أم لا يقسم له إلا ما غنموا 
قبل قتله أو موته؟ قال: بل يقسم له مما غنموا قبل قتله أو موته ومما 
غنموا بعد ذلك كانت غنيمتهم من أسلاب أهل جيش قتلوهم بعد 
قتله أو بعد موته أومن حصن فتح أوجفت عليه الخيل مما يصيب 
سرايا(”© العسكر أو على أي حال نالوا الغنيمة فسهمه يجري في 
جميع ذلك. قيل له: أرأيت إن مات قبل القتال فلقي الجيش العدو 
(0) في ق :١‏ قتل. وهو الظاهر. 
(1) جملة أو يخرج زائدة على نسخة ق١.‏ 
(5") في فق ١‏ : مما تصيب سرايا. 


كتاب الحهاد الثاني وف 


بعد موته أو ق: قتله ولم يكن في حياته لقاء عدو غير أنه قد أدرب مع 
الناس ثم مات أيقسم له؟ قال مالك: لا يقسم له. 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أنه إذا شهد القتال ثم قتل 
أزفآات كان ل“سهمه من كل غنيمة تكون بغ ذلك إلى قفول الحيكن قزيك 
أو بعدت وقد مضى تحصيل الاختلاف في هذه المسألة في أول رسم من 
سماع عيسئ فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الأسير من المسلمين 
بخرج من أرض العدو هاربً منهم فبخرج بأموال أصابها لب تين 
ما يوجف عليه بالخيل والركاب. قلت آرأت إن حر برقيق فادعى 
راتن عع كذا حاهها مسر سل تحير فإذا بعر نصح يشب إلى 
قوم ويخبر بنعت منازلهم ويزعم أنه سبي صغيراً فسئل القومُ وفيهم 
عدول فيزعمون أن الذي ذَكْرَ حقٌ غير أنهم لا يدرون أهو الذي أصيب 
َم بضات أم 019 فال يعو اله ميلدلا حتى. يقي .بعلن ها لاي 
ا ل ل ل 
أرضه ولا بشيء يصيبه . 


قال محمد بن أحمد: هذا صحيح كما قال. لأن ما خرج به الآبق من 
الرقيق على أن يكونوا عبيدا باستيلافه إيّاهم أو كان قد سرقهم وغنمهم فقد 
صح أنه ملكهم فلا يصدق من ادعى منهم الحرية من الأصل إلا ببينة تثبت له 
دعواه. 


ع البيان والتحصيل 
مسألة 

قال يحيى : وبالت ابن القاسم عن الآبق من عبيد المسلمين 
لحق بأرض العدو ثم إن أهل تلك البلدة أَرَادُوا مصالحة العدو فقدم 
منهم ناس بعهد لما طلبوا من الصلح وقدم معهم العبد الآبق فتعلق 
به صاحبه. هل له إلى أخذه سبيل وهو يحتج والذين قدم معهم 
أنهم إنما خرجوا بعهد؟ وكيف إن لم يخرج الآبق مع الرسل غير أنه 
أقام بأرض العدو حتى صالحوا ولم يستثن الإمام رَد إباق 
ولم يَستثنوا شيئا أترى أن يؤخذ مافي أيديهم من ءابق وأسير؟ 


فقال: أما الآبق الذي خرج مع الرسل فلا سبيل إلى, حبسه 
وأرى أن يرد ليوفي لهم بعهدهم., وأما كل من صالح من العدو على 
هُدُنة أوأداء جزية فلهم كل مافي أيديهم مما حازوه قبل ذلك من 
أموال المسلمين وما أصابوا من أحرار هم أسارى لا ينبغي للإمام أن 
يقضيهم شيئاً من ذلك ولا ينزعه منهم إلا أن يُقَادوا عن طيب أنفس 
منهم. وسواء ماحازوا بالسبي والغلية وما نرّعَ إليهم من, إبلق 
عبيدناء هم أَحَنٌ بهم للوفاء بالعهد لهم إذا لم يستثن ذللك عليهم 
حين صالحوا. | ْ 

قال محمد بن أحمد: مساوائه في هذه المسألة بين من صالح من 
الحربيين على هُدّنَة أواداء جزية في أنه لا ينتزع منهم مافي أيديهم, من 
أسارى المسلمين الأحرار إلا أن يفادوا عن طيب أنفس منهم بعيد جدا 
لايصح. وهي من المسايل التي وقعت على غَيْرَ تحصيلء, لأن. هذما إنْمل 
يصح فيمن صالح منهم على هُدْنَة لافيمن صالح منهم على اداء. جزية.. 
لأن من صالح منهم على هدنة فليسوا بأهل ذمة لأنهم بائنون بدارهم 
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لا نجي أحكامنا عليهم. ومن صالح منهم على أداء الجزية فهم أهل ذمة 
تجري أحكامنا عليهم. وأهل الذمة يباع عليهم من أسَّلَمَ من رقيقهم 
ولا يتركون تحت ملكتهم بعد إسلامهم فكيف بأحرار المسلمين؟ فالصحيح 
فيهم مافي سماع سحنون أنهم يعطون قيمتهم من بيت مال المسلمين 
ويخرجون أحراراًء وإنما يستوي منهم من صالح على هدنة وعلى أداء الجزية 
في الأموال والرقيق الذين ليسوا بمسلمين» وأما الآبق الذي خرج مع الرسل 
فلا سبيل لصاحبه إليه ألا أن يشتريه منهم برضاهم. وسواء على مذهب ابن 
القاسم كان مسيلها أو كافراً لأن الرسل مؤمنون. ومذهبه أن المستأمنين كتجار 
الحربيين وغيرهم ممن دخل بأمَان لا يباع عليهم العبيد المسلمون ولا يتزع 
منهم أسارى المسلمين من الرجال والنساء.ء ويكون لهم الرجوع بهم ال 
بلادهم خلاف ماذهب إليه ابن حبيب من أنهم في حكم أهل الذمة يباع 
عليهم من 5 ويعطون قيمة أسارى المسلمين» ولا يمكنون من 
الرجوع وحكى أن ذلك إجماع من قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم. 
وسنزيد هذه المسألة بياناً في سماع سحنون إن شاء الله . 


مسألة 
قلت: أراييت أهل ذمتنا لو سرقوا أموالاً لنا وعبيداً فكتموا ذلك 
كما 5 007 وأخفوها حتى 08 د في 0 ّ 
0 م 0 ما كانو 6 قبل المحارية ِل - لذي 
ال ال 0 


قلت: أفترى إذا اطلعنا على السرقات المتقادمة في أيديهم 


”> البيان والتحصيل 


وهم يوم سرقوها أهل ذمة لنا أن يخيرهم الإمام بين أن يردوها طوعاً 
أو يَرَدُوهُم إلى حالهم من الحرب ثم يقاتلهم إن أبوا مردها"” . 

قال: نعم أرى ذلك للإمام إلا أن ب يشترطوها فى صلحهم. 
: ولا أرى ما في أيديهم من السرقات التي وصفت بمنزلة ماحازوا في 
أوان حربهم فهو لهم. ولا خيار للإمام في تفده أجلها 
كما يجوز له ذلك في هؤلاء. 

قال محمد بن رشد: قد اختلف في تجار الحربيين إذا نزلوا بأمان 
فسرقوا أموال المسلمين وعبيدهم وأحرارهم ثم رجعوا إلى بلادهم فنزلوا ثانية 
على أمان وذلك في أيديهم أيوخذ لهم" أو يترك لهم؟ وقع اختلافٌ قوله في 
ذلك في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب. واختلافٌ قوله داخلٌ في هذه المسألة إذلا فرق بين المسألتين في 
أهل الذمة إذا حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية والدخول في الذمة لوجهين 
ليكون لهم ما أخذواء والثاني مراعاة قول من يقول إن ذمتهم لا تنتقض وإن 
جزيتهم لا تبطل والله أعلم وبه التوفيق. 

ومن كتاب الصلاة 


مسألة 
وسألته عن العلج من العدو يخرج إلى دار الإسلام بلا عهد 
(**) في ق :١‏ ردّها. 


(5؟) في ف :١‏ هل يؤخذ منهم. 
(#5م) زيادة في فق .١‏ 
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ا 0 0 0 الجزية أوديها إل 


فقال: لا أرى للإمام أن يسترقه ولا يَبِيعَه. 


قلت:. فالذي قدر عليه وأخذه عند قرابته ما تَرَى له فيه حقاً؟ 


قال: لاحق له فيه ولكن إن رأى الإمام أن يقره على غرم 
الجزية فذلك له إِنْ قبل العلج , وإن كره غُرْمَهَا كان على الإمام رده 
إلى مأمنه ولا يستحل دمه ولا رقه. 


قال محمد بن أحمد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن يوجد عند 
أقاربه بالقرب أو بالبعد فالظاهر منها أن ذلك عنده سواء خلافٌ ما مضى في 
رسم الجواب من سماع عيسى وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه 


ع 


مسألة 


وقال ابن القاسم في العلج من العدو يخرج بأمان إلى أرض 
الإسلام فيستودع الرجل من المسلمين مالا ثم يرجع إلى أرضه 
فيصيبه المسلمون 7 فيباع في المغانم إن ذلك المال المشرد 
يكون فيئًا للمسلمين بإصابتهم العلج وببيعهم إياه لَآنَّ رسول 
الله كك قال: من باع عبداً له مال فالمال للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع . 


قال: وإن أُسِرَ ثم قتل فالمال الوديعة أيضاً فَيْءُ للمسلمين 


4" البيان والتحصيل 


لأن رقبته قد صارت في ملكهم فما كان بأيدي المسلمين من ماله 
المستودع فهو كما أصابوا معه من ماله. 


قال: إن قل في الممركة بل 0 


المسلموث 1 العلخ بعل ذلك 0 ا ماله إذا لم يصر رقا 
للمستامية عن روث ذلك عنه. 


م اه ولاس ار ا لمكا 0 
وا م ل ا ل 
ابن حبيب في الاي م عن ابن 00 ا وعزاه إلى ابن 
م ل 6 
المسلمين ولا يخمس وهو بعيد في المعنى , وإن كان عليه دين فَعْرَمَاوٌهُ أحق 
به من الجيش بخلاف ما غَيِمّ معه. 


مسألة 
قال ابن القاسم: في سماع عيسى وأصبغ من كتاب التجارة 
إلى أرض الحرب وسيأتي القول على ذلك هناك إن شاء الله تعالى» 
وما إذا قتل فى المعركة ولم يُوْسَّر فجعله ابن القاسم بمنزلة إذا مات 
بأرضه يرد المال المستودع إلى ورثتهء وقال ابن حبيب إنه يكون فيئا 
لجميع المسلمين وعزاه إلى ابن القاسم ولا يخمس ولكلا القولين 
وجه من النظر وبالله التوفيق. 


كتاب الجهاد الثاني ه: “3 


قال: ولا بأس أن رس الحصونٌ بالمجانيق حصون العدو 


قلت: رفم عليهم إذا اعتصموا بالغيرَانٍ والقلاع التي 
لا تال إلا بالتحريق أُويُدَحْنُ عليهم حتى يغموا فيستاموروا وربما 
مات بعضهم غما؟ فقال والتدخين عليهم مكروه. ولا يصح أن 
يقاتلوا به. ظ ْ 
قلت: فكيف يصاح لنا أن نقاتلهم في السّمُن بِرَمي, النفط؟ 
قال محمد بن أحمد: قوله لا بأس أن يرمي الحصون. حصون 
العدو. بالمجانيق وإن كان فيهم نساء وصبيان هو دليل ما في المدونة والحجة 
في إجازته مَاروي أن رسول الله كَل رمى أهل الطائف بالمجانيق 0 
يارسول الله إن فيها النساء والصبيان فقال رسول الله يكل دهم مِنْ 
ابَائهم)50"©, وكراهيته التدخين عليهم والتحريق إذا اعتصموا بالغيرانٍ والقلاع 
معناه إذا كان معهمٍ النساء والصبيان بدليل عطفه السؤال على مسألة النساء 
والضياة: فذلك مثل مافي المدونة سواءٌ. وقوله فكيف يصلح لنا أن نقاتلهم 
فى السفن برمي النفط؟ معناه إذا كان فيهم النساء والصبيان بدليل عطفه إياها 
على مسألة النساء والصبيان فلم يجبه على على الفرق في ذلك بين الحصون 
والسفن» والفرق بينهما الضرورة إلى ذلك في السَفْنٍ لأنهم إن لم يرموهم 
بالنار رموهم به فأحرقوهم ولا يقَدِرُونَ على ذلك في الحصون, وفيما يجوز من 
ذلك كله مما لا يجوز اختلافٌ كثير في المذهب. تحصيله("” أن الحصون 
إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فأجاز في المدونة أن يرموا بالنار» ومنع من ذلك 


(5؟) في ق :١‏ أفتحرق. 
(5”) خرجه الترمذي مرسلاً عن ثور بن يزيدء ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. 
(0") .في فق ١‏ : تلخيصه. 


3 البيان والتحصيل 


سحنون. وقد روى ذلك عن مالك من رواية محمد بن معاوية الحضرمي. 
ولا خلاف فيما سوى ذلك من تغريقهم بالماء ورميهم بالمجانيق ومَا أشبه ذلك 
وأما إن كان فيهم مع المقاتلة النساءً والصبيانٌ ففي ذلك أربعة أقوال. أحدها 
أنه يجوز أن يُرموا بالنار ويغرقوا بالماء ويُرموا بالمجانيق وهو قول أصبغ فيما 
حكاه عنه ابن مزين والثاني أنه لا يجوز أن يفعل بهم شيء من ذلك كله. وهو 
قول ابن القاسم فيما حكاه عنه الفضل, والثالث أنه يجوز أن يُرموا بالمجانيق 
ويغرقوا بالماء ولا يجوز أن يرموا بالنارء وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 
والرابع أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا يحرقوا وهو 
مذهب مالك في المدونة. وأما إذا كان فيه مع المقاتلة أسارى المسلمين 
فلا يرموا بالنار ولا يغرقوا بالماء واختلف في قطعه عنهم ورميهم بالمجانيق. 
فقيل ذلك جايز وهو قول ابن القاسم وأشهب في سماع سحنون وقيل لا يجوز 
وهو قول ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مالك وأصحابه المدنيين 
والمصريين» وأما السفن فإن لم يكن فيها أسارى المسلمين جاز أن يرموا بالنار 
للعلة المتقدمة. وإن كان فيها النساء والصبيان قولاً واحداء وإن كان فيها 
أشارئ المسلميق فقيل إن ذلك جائز وهو قول أشهب في سماع سحنون. 
وقيل لا يجوز وهو قول ابن القاسم فيه والله الموفق. 


مسالة 

وقال في المرأة والغلام الذي لم يحتلم من العدو يقاتلان مع 
العدو ثم يَوسَرَان إن قتلّهما بعد الإيسار حلال جايز كما كان يحل 
ذلك منهما في حال القتال والمكابرة قبل الأسر» ولايتركان لنهي 
رسول الله عند عن قتل النساء والصبيان لأنهما قل استوجبا القتل 
بقتالهما . 0 

قال عمد سس أحمد : يريد بقوله لا يتركان لني رسول الله عَلِدِ أي 
لا يترك قتلهما تحرجا إذلا تومن غَائلنَهُمَا لأن قتلهما واجب وإن أمِنت 


كتاب الجهاد الثان 5 


غائلتهما وذلك بين من قوله في أول المسألة إن. قتلهما حلال جائز وهذا 
خلاف مامضى في الرسم الذي قبل هذا من. أن الأسير لا يقتل إلا أن يكون 
من أهل النجدة والفروسية. والاختلاف في هذه عائد إلى ا 
فَمَرَّ حمله على الاج لحن ل عانا ل وز عداة حان 1 
لا غائلة له حتى يتحقق أن له غائلة.» وكذلك أيضاً إن جهل حال الأسير هل 
هومن أهل النجدة والفروسية أوليس من أهلهاء يجري على هذا الاختلاف. 
وقد مضى في أول رسم من سماع أشهب تحصيل القول في حكم الأسير 
على مذهب مالك فلا معنى لإعادته. ج' 
١‏ ومن كتاب المكاتب 
مسألة 
قال: .وسألته عن العدو يُرْسِلونَ رجلا إلى“ المسلمين للهدنة 
فإذا هو ممن نزع إليهم من المسلمين وارتد في دارهم أيس: 
أمْ يرد إليهم؟ 
قال إن كان أ فليرد إليهم وليف له بالعهد . وإن كان جاء 
بغيْرِ أَمَان ولا عهد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل, حالّه حال المرتد في 
دار الإسلام . 
قلت: أرأيت إن كان أبواه مسلمين أصابهما العدو فولد في 
دار الشرك فتنصر وترك دين أبويه وظفر به؟ 
قال: لا يستتاب ولاكن حاله حال السبي والأسر إِنْ أذن الإمام 
في قتله قتلوه وإن استحيي فهو فيء للمسلمين الذين أصابوه. 
قلت: وليس حاله حال الذي يولد في دار الإسلام؟ 
قال: لاء قلت فالذي يولد في دار الإسلام ثم يُصاب صغيراً 
مع أبويه أو دونهما فتنصر أيُستتاب إذا أصيب؟ 


ا الييان والتحصيل 


قال: لا يُقتل ولاكن يجبر على الإسلام بالضرب والتهديد 

والغلظة والشدة من الإمام عليهء ويكون حُراً لا يُسترق ولا يكون فيئا 

للذين أصابوه وذلك أنه ولد في دار الإسلام فأصابه العدو أَوْ خرج به 

أبواه فهو من أبناء المسلمين الأحرار. 

قال محمد بن أحمد: اختلف إذا أمّن الرجلٌ على أنه حربيّ فانكشف 

على أنه مُرْتد أوعبد لمسلم أو ذمي » فقيل له الأمان ولا يُستتاب إن كان مرتداً 
ولايرد إلى سيده إن كان عبد وَهُو قول ابن القاسم. هذا واحد قولي 

أشهبء وقيل لا أمان له وإن اشترط أن لي الأمان وإن كنت مرتداً أوعبداًء 

وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مطرف وابن الماجشون 

وابن عبد الحكم وأصبغ وأشهب,. وقيل لا أمان له إلا أن يشترطء روى ذلك 
عن ابن القاسم. وهو دليل قول الأوزاعي وسحنون ومن يرى أن المَحَارِبَ من 
المسلمين إذا امتنع فَأمْنَ على أن ينزل أن له الأمان. وما ذهب إليه ابن حبيب 
أظهر الأقوال» لأنه إن لم يشترط فلا يكون له الأمان إذ قد انكشف من حاله 
خلاف ما أمن عليه؛ وإن اشترط فالشرط إنما هو إبطال حد الله فيه إن كان 
مرتداًء وإبطال حق صاحبه فيه إن كان عبداً وذلك ممالا يجوزء وأما قوله إن 
كان أبواه مسلمين أصابهما العدو فولد فى أرض الشرك فتنضر وترك دين أبويه 
وأَخد بير ييه انه لا مستنات زاله مخال الأضير إقا را الإماء أن يقئله قله 
وإن رأى أن يُبقيه كان فيئاً لمن أصابه فالوجه فيه أنه حكم له بحكم الدار في 

الكفر لا بحكم أبويه في الإسلام» فغلب حكم الدار على حكمهما الذي هو 
أن يكون الولد مثلهما بإسلامهما وجَعل الدار له بمثابة أن لو كان أبواه كافرين 
في أنهما يُهَوْدَانِه أوينصرَّانه0©. كما قال ككِعِ في الحديث المشهور 


(88) رواه الطبراني والبيهقي في السئن بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه 
لسانهة , . . الخ . عن الأسود بن سريع » ورواه البخاري بزيادة كمثل البهيمة تنتج 
المناط درى الهاسن جلافاء: ظ 


كتاب الجهاد الثاني 3-5 


المعروف. وهذا على أصله في المدونة فيمن أسلم في بلد الحرب فغزا 
المسلمون تلك الدارَ فأصابوا فيها مَالّه وولده أنهم فيء لأنه حكم له ع 
الدار فى الكفرء ولم يرَهُم مسلمين بإسلام أبيهم خلاف فول تعفين: الرواة 
فيهاء ولق سحنون أن ماله تبع له في الإسلام0" 2 فعلى قول بعض 
الرواة فيها ومذهب سحنون يكون حال الولد في هذه المسألة حال المرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذا كان أبواه مسلمين وإن ولد في دار الكفرء وسواء 
على ظاهر قول ابن القاسم هذا بقي أبواه معه في بلد الحرب أو لم يبقياء 
خلاف ما حمل عليه أبوإسحق التونسي قولٌ ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة من أن معناه إذا خرج بعد إسلامه فسبى المال والولد بعد خروجه إلا 
أن يفرق بين المسألتين بكونٍ الأبوين مَسْبيين في هذه المسألة. فإذا لم يفرق 
بذلك بين المسألتين تحصل فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يحكم للولد بحكم 
الدار» والثاني أنه يحكم له بحكم الآب, والثالث الفرّق بين أن يكون الأب 
مقيماً مع ولده ببلد الحرب أولا يكون, ولا إشكال فيما اكتسب الأسير في 
بلد الحرب وهو فيه على وجه الملك لا على وجه الحرية أنه لا تراعى يده 
عليه» وقوله بعد ذلك في الذي يولد في دار الإسلام ثم يُصاب صغيراً مع 
أبوبه أو دونهما أنه لا يستتاب فيقتل إن أبى الإسلام وأنه يكون حراً لا يسترق 
استحسانٌ على غير قياسء إ ذْلَمْ يُحكم له بحكم الإسلام بولآدَته في بلد 
الإسلام. فيقول إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما قال إنه يكون حرا 
ا ب نشأ فيها فيقول إنه يسترق وكما 
قال إنه لا يقتل إذا أ بى الإسلامء والوجه فيما ذهب إليه أنه رأى ولادته في بلد 
الإسلام شبهة تمنع من استرقاقه» ونشأته في دار الكفر من صغره على الكفر 
2 ألا يقتل إن أ بى الإسلام» وما كان ينبغي أن يختلف إذا أصيب 


(89) في ق :١‏ ومذهب سحنون أن ماله تب له في الملك وولده تبعٌ له في الإسلام . 


ع البيان والتحصيل 


صغيراً لا يعقل ابن سئة ونحوها دون أبويه فنشأ على الكفر في أنه يكون فيئا 
ولا يجبر على الإسلام. وبالله التوفيق 
مسألة 

وسألته عن العبد يشترى من المقاسم فزعم أن له فداء يرغب 
في مثله فَيَرْهَن سيده ابنه أو ابنته ثم يُطَلِقَه ليأتي بالفداء فيحتبس 
ويْقِيمُ ببلده أَيُسْتَرَق الولد؟ 

قال إن كان الولد كبيراً قد بلغ الحُلّمَ فإنه يُسترّق ويستخدم إن 
خاتر أبوه بسيده. 

قلت له: أيبيعه كما كان يجوز له بيع الأب؟ 

قال: نعم إذا تبين حَبَرٌ الاب ونقض ما ترك عليه من العهد 
للرجوع بالفداء . 

قال : وإن كان الولد صغيراً 3 يبلغ الحُلّم رأيت أ 
يُظلِقَه إذا تبين ختر(”4» أبيه بالعهد والمَرّك للوفاء مما يُطلَّقُ عليه. 

قلت: فالإبئة عندك بمنزلة الابن سواء؟ 

قال: نعم إذا بلغت المَحيض وعرفت ما يِرَادُ بها فأمرها وأمر 
الابن واحد. 

قلت: أرأيت إن مات في أرضه بالطريق أو قتل(١؟»‏ فعلم أنه 
لم يختر سيده أوحبس عن الرجوع حتى يتبين عذره ما يحل للسيد 
من الولد المرتهن؟ 
(40) ختر: غدر أشد الغدر. 
(41) في قى :١‏ أو قبل. 


قال: إذا ثبت بَرَاءَنَها"*» حرم على السيد استرقاق ولد 
المرتهن ولزمه إطلاقه ورده الى مأمنه . 

قال محمد بن أحمد: أجاز في المدونة اشتراء أولاد الحرب من آبائهم 
إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة. وإذا جاز اشتراؤهم منهم جاز ارتهانهم منهم 
وبيغهم فيما رهنوهم فيه على مايأتي في سماع أصبغ عن أشهبء. ولم يجز 
في هذه المسألة لسيد العبد بيع ابنه الذي رهنه إياه إذا خاتر به وترك الرجوع 
لفدائه» فالفرق بين المسألتين أن الحربي حاكم على ولده في بلده. فجازله اشتراؤه 

منه إذا باعه وارتيانة عه ذا رهن وبيعه فيما رهنه به. والعبد الأسير لا حكم له 
على ولده الباقي في دار الحرب» فإذا رهنه عند سيده برضاه وهو صغير من 
غير أن يسترقه أويأذن له في ذلك مالك أمرهم ووالي بلدهم ثم لم يرجع 
لفدائه لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يراض بذلك ولا علم قَدْرَ ما أَدْحَل فيه 
نفسه لصغره بخلاف الكبيره وقد ذهب كثير من أهل النظر إلى أن هذه 
المسألة معارضة لما في المدونة ولما في سماع أصبغ عن أشهب. والصحيح 
ألا تعارض في ذلك على ما بيناه من حكم الفرق في ذلك. 
مسألة 

قال : وسألته عن الرجل يأسره العدو سرة معه امرأته وأمته 
أيجوز لهو الأمة والمرأة؟ قال ٠:‏ إن أَمِزن أن يطاهما الذي أصابهما 
من العدو وأيقن بالبراءة من ذلك فلا جناح عليه في وطئهما على 
التحليل غير أني أكره ذلك لما أخاف من بقاء ذريته في أرض 
الحرب وما أرجو لَه من السلامة . 

قيل له: أفترى وطء الأمة والمرأة ففى ذلك سواء؟ 


(؟5) في قى :١‏ إذا ثبت موته . 


- البيان والتحصيل 


فقال: كأني أرى الذي سباهم من العدو قد ملك الأمة ملكا 
لو أسله”5؛) لم تنتزع منهء» والحرة ليست كذلك. فلو ترك الأمة 
لكان أحب إليّ . 

قال محمد بن أحمد(؛؟2: أما الحرة فالأمر في وطئها على ماقال 
باتفاق» وأما الأمة فيتخرج جواز وطيها إذا أيقن بالبراءة على مذهب من قال 
إن أهل الحرب لا يملكون على المسلم مالّه. وأنه أحقٌ به إذا غم منهم قبل 
القسم وبعده بغير ثمن» وتحريمه إن أيقن بالبراءة على مذهب من يرى أنهم 
يملكون عليه ماله فيكون إن غنم منهم غنيمة للجيش لا سبيل لصاحبه إليه 
وإن أدركه قبل القسم. وكراهيته على مذهب مالك في أنه أحق بماله إن أدركه قبل 
القسم بغير ثمن وانه2**» إذا لم يعلم صاحبه بعينه وإن علم أنه للمسلمين. 


مسألة 


قال: وسألته عن الأسير أيقسم له؟ قال: نعم إذا كان الإيسار 


بعد القتال. 
تلفح سه تن" أضيت أمكه وعد تيه ار عنصيل 
أصحابه؟ 


فقال: في ذلك كله: يقسم له ولفرسه إذا شهد القتال. 


قال محمد بن أحمد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 


(*4) في ق :١‏ لو أسلم عليها. 
(55 في ف :١‏ قال محمد ين رشد بدل محمّد بن أحمد. 


(48) في ق :١‏ يقسم. 


كتاب الجهاد الثانٍ لق 
مسألة 
قال: وسألته عن الكلب يُصيبه الرجلٌ. في أرض العدو أيجوز 
قال: نعم. ولا يجوز لأحد يصيبه أن يحبسه دون الإمام 
ولا أرى بأسا أن يباع في المغانم وروى معن بن عيسى عن مالك أنه 
قال في كلاب العدو الصائلة وغيرها إنها لمن أخذها وليس عليه أن 
يأتي بها إلى صاحب المقاسه9؟). 
| قال محمد بن أحمد: قد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها في رسم 
سلف ديناراً في ثوب إلى أجل من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 


ومن كتاب الأقضية 
<< مساألة ' 
قال يحيى: وسألت ابن نافع عما جاء من سَهْمَانَ الفرس 
إذ 9؟» جعل له سَهُمان وللرجل سهم أيرفع ذلك. إلى النبي يكل 
أم لا؟ فقال حدثني عبد الله بن عمربن حفص بن عاصم عن نافع 
عن عبد الله بن عْمَر أن رسول الله كخِ فرض للفرس سهمين 
وللرجل سهما قال وحدثني أيضا عن عبد الله بن عمر بن حفص عن 
رجل أخبره قال غزا أ 300 على عهد عمر بن الخطاب غرَاة 


(55) في ق :١‏ صاحب المغانم. 
(590) في ف :١‏ إذا. 


1 البيان والتحصيل 


بهارلد0140) فأصابوا غنائم كثيرة قال فأخبرني أنه قسم له ولفرسه 
ثلاثة وثلاثين ألفاً وقسم للراجل من الغزاة يومئذ أَحَدَ عَشَرٌ ألفاً. 

قال ابن نافع بذلك مضت السنة. 

محمد بن أحمد(؟؟»: هذا أمْرٌ متفق عليه في المذهب. وقال: ابن 
سحنون ماعلمت من علماء الأمة من قال إن للفرس سهماً وللفارس سهما 
غير أبي حنيفة» وقد خالفه صاحياه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وما أرى أن 
يدخل هذا في الاختلاف. 

ومن كتاب أوله أول عبد أبتاعه فَهُوَ حُرٌ 
مسألة 

قال: وسألته عن ناس من أهل الذمة استألفوا عبيداً للمسلمين 
وجمعوا أموالهم ودراريهم أو الأموال بغير دراري أو خرجوا بأبدانهم 
مع العبيد الذين استالفوهم أو بغير عبيد فركبوا البحر فبينما هم 
وستحلوت إإرية الإسلام(”” ليُمَكنهم طَيّبٌ الريح أو لَعَلهم أرَادُوا إلى 
مينا ليقلعوا منها ذاهبين إذشعر بهم المسلمون فأسروهم. أيحل 
دماؤهم وأموالهم بركوبهم البحروخروجهم من دار الإسلام بغير علم 
الإمام أوعلم أحد من المسلمين؟ 

قال: لاأرى لأحد أن يستحلهم ولا أموالهم لأن لهم في 
ركوب البحر عذراً بأن يقولوا أردنا أن ننتجع ناحية للمير أو لرفق7©» 
44م في ق ١‏ : نهاودن ولعلها نهاوند. 
(59) في ق.١:‏ محمد بن رشد. 


(60) في ق :١‏ يتخلون برية الإسلام . 
)6١(‏ في ق :١‏ لمرفق. 


يذكرون نزوعهم إليه قلت فإن لججوا ذ في البحر حتى ينقطع عنهم 
ما اعتذروا به من مسايرة الساحل؟ 

قال: ولا أرى أن يحلوا(”» بذلك. 

قلت. له: فيما2”9 تراهم يستحلون به؟ قال إذا لحقوا بدار 
الحرب وصاروا في منعتهم . 

قلت: أرأيت إن امتنعوا في الساحل حين أراد المسلمون 
أنزَالَهُم وأنكروا عليهم ركوبهم فدفعوا وامتنعوا حتى 0 وصنعوا 
مثل ذلك في لجج البحر. 

قال محمد بن أحمد: مالم يجاوب عليه في هذه المسألة قد تقدم 
جوابه فيه في رسم الجواب من سماع عيسى ومضت المسألة هناك وفي رسم 
الكبش من هذا السماع باختلاف ألفاظ وزيادات في بعضها تبين2؟© غيرهاء 
ومضى القول على ذلك كله فلا معنى لإعادته. 
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مسألة 
وسألته : عن أهل مركب غزوا في البحر بعض جزائر الروم 
فلما نزلوا ببعض مياههم أرسلوا رجلا 5 إلى . ناحية من الجزيرة 
إلى موضع فأصابوا فيه غنائم أيشركهم الرسولٌ فيما أصابوا مما غاب 
عنه وقد كان الرسول حين أتى الموضع الذي أرسل إليه وجد 
وز كن الاين الاي 
(؟0) في ق :١‏ يستحلوا. 


(0*5) الصواب: فيم 
(04) في ف :١‏ يبين 


1 | البيان والتحصيل 


فآنة إن كاف الرسول :كفب الها أمزكنة وجاف:فوتعد اميمابه 
قد ذهبوا عنه فسّهُمانه فيما أصابوا واجبء» وإن كان قعد عنهم تاركاً 
لهم مستقلاً عنهم إلى الذي أقام عندهم فلاحَق له فيما غنم 
أصحابه الذين تركهم . 
محمد ين أحمد: هذا بين غلق ماقال» لآن الرسَول إنما أرسلرة فيْما 
يخصهم من أمر عدوهمء فإذا لم ينتقل عنهم إلى غيرهم وذهب لما أمر به. 
فقدم عليهم بعد أن غنموا فسُهمانه في ذلك واجبٌ لأنه كان معيناً لهم في 
مغيبه عنهم. وكذلك لو أرسلوه قبل خروجهم فيما يخصهم من أمر 
عدوهه2**» على أن يلحقهم فلم يدركهم إلا بعد أن غنموا لَوَجَبَ أن يكون له 
سهمه معهم في ذلك» لمات دن ا 0 
يقدم على العسكر بأرض الحرب بعد الغنيمة» فذهب مالك والشافعي إلى أنه 
لاحق لهم في الغنيمة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهم يشركونهم في 
. الغنيمة لأنهم ماكانوا ببلد الحرب لا يأمنون أن يَطرَأ عليهم من العدو من 
ينتزع الغنيمة منهم , والحجة لمالك ما روي عن أبي هريرة قال: بعث رسول 
الله لِنه أبان بن سفيان”» على 0 من المدينة قبل نجد. فقدم أبان 
وأصحابه على النبي كو بخيبر بعدما افتحت. وسألوا رسول اله يَكِهْ أن يقسم 
لهم فلم يقسم لهم شيئ”*2. واععلّ من احتج لأبي حنيفة بأن قال: يحتمل 


(05) في ق :١‏ غزوهم. 

(05) الصواب بن سعيد. 

.(5هم) الحديث في صحيح البخاري عن عنيسة بن سعيد أنه سمع 
أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله يك أبان على سرية من 
المدينة قِبَل نجدٍ. قال أبوهريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي كك بخيبر بعدما 
افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبوهريرة: قِلت: يارسول الله لا تقسم لهم. 
قال أبان: وأنت بهذا ياوَبْرٌ تحدّر من رأس ضأن. فقال النبي يَلِهِ يا أبان اجلس 
فلم يقسم لهم. قال الحافظ ابن حجر: وقع في إحدى الطريقين مايدخل في قسم - 


كتاب الجهاد الثاقى ‏ ' . 
: : 
أن يكون النبي. عليه السلام. لم يقسم لهم لأنهم لم يقدموا عليه إلا وخييً 
قال: ويحتمل أيضاً أن يكون 7 ليم لأن لكات لامر 
ل ار لي 


خاصة622 , 


قال وفي ترك إنكار رسول الله عليهم سؤالهم دليل على أنهم لم يسألوا 
محال والله أعلم . 
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مسألة 


الارتحال عنهم بعد السنة التي أجلت لهم يوم فتحت في ارتحالهم 


7 المقلوب وإن السائل للقسم هو أبوهريرة والسائل لمنعه هو أبان» والقصة مذكورة 
في كتاب المغازي . 
(017) وذلك بقوله تعالى : «رأنابهم فتحاً قريباً ومَعَانِمَ كثيرة يَأَخَذُونَها وكَانَ اللّهُ عزيزاً 
حكيماً. وعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كثيرة تأَخدُونَهَا فعجل لَكُمْ هذه ع . 
(6) أنظر هذا مع مافي البخاري ومسلم عن أبي موسى : بلغنا مخرج النبي وك ونحن 
باليمن.» فخرجنا مهاجرين أنا وأخوان لي أنا أصغرهم. أحدهما أ أبو بردة والآخر 
أبو رهم ما قال في بضع وإما قال في ثلاثة أو اثنين وخمسين رجلا من قومي , 
د سفينة فألقتنا إلى النجاشي فوافقنا جعفر بن أبي طالب فقال: إن رسول الله 
هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 50 يها فوافقنا النبي كلد 
حين افتتح خيبر» فأسهم لنا ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن 
شهدها معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه فإنه قسم لهم معنا. من 
الزرقاني على المواهب. ج 7. ص 745. 


.1 البيان والتحصيل 
فأغار على المسلمين وأخافهم وسبى وقتل ولم يقتل غير أنه قد 
أصاب الأمُوَالَ أيحل دمه وماله أو استرقاقه إن أسر وإنما(65© إقامته 
على الإسلام تَعَوْذاً مما يخاف من القتل إن ظفر به؟ فقال ما أراه إلا 
بمنزلة المحارب الذي يتلصص في دار الإسلام من المسلمين» 
وذلك أنه مقيم على دين الإسلام فإن أصيب فأمره | إلى الإمام يحكم 
فيه بمثل ما يحكم به في أهل الفساد والجرابة» وأما ماله فلا أراه يحل 
لأحد أصابه. قال وإن كان ما يصنع مما يكره عليه ويومر به 
فلا يستطيع عصيان من يأمره خوفاً على دمة قله أراة تحارياً ولا أزئ 
عليه إن أخذ قتلا ولا عقوبة إذ تبين أنه يخاف ويُومر به. 


قال محمد بن أحمد: قوله إنهم في غاراتهم على المسلمين بمنزلة 
المحاربين صحيح لا اختلاف فيه لأن المسلم إذا حارب فسواء كانت حرابته 
في بلد الإسلام أو في بلد الكفر الحكم فيه سواءء وأما قوله في ماله إنه 
لايحل لأحد أصَابَهُ فهو خلاف ظاهر قول مالك في المدونة في الذي يسلم 
في بلد الحرب ثم يغزو المسلمين(١6)‏ تلك الدار فيصيبون أهله وماله وولده 
إن ذلك كله فيء إِذْ لم يفرق فيها بين أن يكون غنم الجيش ماله وولد('" قبل 
خروجه أو بعد خروجهء. وذهب أبواسحاق التونسي إلى أن معنى قوله إذا 
كانت غنيمة ماله وولده بعد خروجه فَحَمَلَ قول مالك على الوجه الذي تكلم 
عليه ابن القاسم إذا كانت الغنيمة بعد خروجه. وقد مضى في أول رسم 
المكاتب مايدل على أنه لا يمتنع أن يدخل الخلاف في ذلك ويحكم للمال ‏ 
والولد. بحكم الدار في السبي والدين وإن كان مقيماً به ولم يخرج بعد منه» 
(09) لعله إن أُسِر أو إنما. 


"5١١‏ في ق :١‏ وولده. 


كتاب الجهاد الثاني ”ع 


وأما قوله لا أرى عليه إن أخذ قتلاً ولا عقوبة إذا تبين أنه مخالف ويَؤْمَرٌ به 
فمعناه لا يقتل بالحرابة لأن الإكراه سقط عنه حكمّها لا أنه يسقط القتل عنه 
قوّداً بمن قَتّل("©, ولو ادعوا الإكراه ولم يثبت وأشبه دعواهم ولم يتبين كذبهم 
لوجت أيضا أن :سقط عنهم حكمٌ الحرابة بالشبهة ويؤخذون بحقوق الناس 
من الدم والمال ويُطالُ سبجنهم أدباً لهم على قياس ما قال في رسم الكبش 
في أهل الذمة. 
ومن كتاب اوله يشتري الدُورَ وَالمَرّارع9) 
مسألة 

وسألته عن الرجل من سَفَلَةِ الناس ياسره العدو أو الذمي ثم 
يغنمهم المسلمون فيشتريهما رجل في المقاسم أو يأخذهما في 
سهُمَانه(؟"2 ثم يتبين له أنهما حُرّان؟ فقال له :لا أرى له عليهما سبيلا 
لأنهما حران ساعة أصابهما المسلمون. قلت أفلا يتبعهما بالذي 
اشتراهما به؟ أرأيت لوكان اشتراهما في أرض العدو وهما أسيران 
أمَا كان يتبعهما بما اشتراهما به؟ فقال: بلى. 00 شتراؤه إياهما 
في الأسر بمنزلة اشترائهما في المغانم. لأنهما في أرض العدو في 
رق استنقذهما منه وهما حين صارا بأيدي المسلمين فقد خرجا من 
ذلك الرق وصارا إلى الحرية التي كانا عليهاء قلت فما ترى في حق 
المشتري ان كان أحدّهما في سَهُمانه أو اشتراهما في المقاسم؟ 


55) في ف :١‏ لمن. 
(55) في ق :١‏ للتجارة. 
(15) السّهْمَانَ ‏ بالضم: النصيب. 


ء ٍ 1 الييان والتحصيل 


فقال: أراهما مصيبة دخلت عليه. إلا أن يدرك قبل المقاسم 
فيسقط ذلك الثمن عنه. 

قلت: فإن فات ذلك أينبغى للإمام أن يخلف له من الخمس 
أومن بيت المال؟ فقال: نعم ذلك حسن. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول عليها مستوفى 
قرب آخر سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 

من سماع سحنون(! 0 وسؤاله ابن القاسم 

قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن الحصن يرمى بالنار 
ا كات معهم الصبيان» وأما لنار فلا أحب ذلك 2 هو مثل 
المراكب لأن المراكب ذلك هم بَدَأونَا'به» وقاتلونا بالناره قمن م 
جاز لنا أن نقاتلهم بالنار. 

قال محمد بن أحمد: هذه المسألة قد مضى القول عليها محصلا 
مستوفى في رسم الصلاة من سماع عيسى 21317 فلا معنى لإعادته» وكان مالك 
رححمهة الله يكره أن يقاتل العدو بالنبل المسموم والسلاح المسموم . قال 
لم يبلغني أن رسول الله قاتل أحداً بشيء من السم. 

مسألة 

قلت: فإن رمي على مركب المسلمين نارٌ فخافوا النار أترى 
لهم سعة في أن يلقوا بأنفسهم في الماء فيموتوا؟ قال: نعم. كذلك 
قال مالك . 


(56) في ق :١‏ بن سعيد. 
(55) في ىق :١‏ يحيى . 
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كتاب الجهاد الثاني 
قال محمد بن رشد: مثل هذا فى المدونة لمالك أجاز الفرار من 
موت إلى موت أيْسَر منه ولم يرَ ذلك عونا على قتل نفسه. واختلف فيه قول 
ربيعة مر قال لا يحل ذلك. ومرة أجازه. والصواب إن شاء الله أن ترك ذلك 
أفضل وفعله جائز لا إثم على فاعله فيه. لأنه إذا أيقن بالهلاك ولم يشك فيه 
العافية . ش 
مسألة 
ذلك. وكل ماقدروا على أن يهلكوهم به. ْ 
قال محمد بن أحمد: يريد أنها تعقر بالإجهاز عليها وتحرق بعد ذلك 
: إن خشي أن ينتفع العدو بها بعد عقرهاء وذلك أقضل من تركها لهم يبغون 
بها لقوله تعالى: ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْلا إلا كُتبٌ لَهُمْ بهِ عَمَلْ 
صالخ 318 وإنما نَهَى أبوبكرى رضي الله عنهى يزيد بن أبي سفيان بقوله : 
ا اه دترا ِّ ةل عليه دن خسستف ادر ور للد رط 


مسألة 
قال : وقال ابن القاسم أَرسّل ملك الروم + للكلنة ريد من 
الروم فأسلم بعضهم فقام عليهم أصحابهم وأرادوا رذهم معم. فقال 
مالك: ذلك لهم أن يردوا معهم إلى بلادهم. قال ابن القاسم 
وكذلك فعل رسولٌ الله كل فو في أب جتدل00: 


(519) سورة التوبة: الآية .١5٠١‏ 
(54) قصة أبي جندل. أخرجها البخلوي في صلح الحديبية. 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: ذهب ابن حبيب إلى أن الرسول إذا أسلم يُقبّل 
إسلامه(1') إلا أن يشترطواذلكءفهي ثلاثة أقوال. والحجة لمالك في أنه يرد 
إليهم بعد إسلامه إن لم يشترطوا ذلك ما روي عن أبي رافع قال أقبلت بكتاب 
من قريش إلى النبي يل فلما رأيته ألقي في قلبي حب الإسلامء فقلت 
يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم. فقال رسولٌ الله إني لا أخيس<7"© 
بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع إليهم. فإن كان في قلبك بَعْدَ أن ترجع 
إليهم الذي في قلبك الآن فارجع . قال: فرجعت إليهم ثم أقبلت إلى رسول 
الله يكلق. وأما ما احتج به ابن القاسم من فعل رسول الله يَكعِ في أبي جندل 
فلا حجة فيه لأنه إنما رده إليهم بالشرط الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم 
من جاءه مسلماً من عندهم. وقد قيل إن ذلك منسوخٌ بقوله تعالى: «وإمًا 
تَحَْافن مِنْ قَوْم خِّانَةه"2 الآية. وإلى هذا ذهب ابن حبيب» والله أعلم» 
في ترك إعمال الشرطء وقال فى حديث أبي رافع إنما رده رسول الله كل 
لأنه لم يكن أسلم بعد وإنما حبب إليه الإسلام فأحب المقام عند رسول الله ك8 
قال فهذا تأويل الحديث. وإنما فيه إن الرسول إذا رفض ما أرسل فيه وأحب 
المقام بلا إسلام لم يجز للإمام أن يمكنه من ذلك. 

مسألة 

وسئل ابن القاسم عن قوم من العدو غلبوا على مدينة من 
مدائن المسلمين وعلى رجالهم ونسائهم 3 يكتبون إلى المسلمين 
أوخرج إليهم المسلمون فأرسلوا إليهم إن تهبونا ما أخذنا من 
أموالكم ورجالكم ونجيبكم””" إلى الإسلام أو نعطيكم الجزية 


(59) في ق :١‏ ولا يرد إليهم وإن شرطوا أن يردء وقيل إنه لا رد إليهم بعد إسلامه. 
)1١(‏ خاس يخيس بالعهد: نكث وغدر. 

)/١(‏ في ق :١‏ طِقَائِذٍ إلَِهِمْ عَلَى سَوَاءِب الأنفال وه. 

(؟/) كذا بالأصل ونجبكم بزيادة الواو. 


كتاب الجهاد الثاني 5 


خرجوا 7 أوكتبوا هم إلى المسلمين. قال أما الذي أرىِ 0 
فإني أرى أن ينظر للمسلمين2©7: فإن كانوا يقووا عليهم لم أَرَ 
يجيبوهم في شيء من الأحرار والمماليك. وأما الأموال فإني . 
أن يكزن ذلك سهلاً إذا لم يطمعوا أن ينالوهم إلا بقتل من 
المسلمين. وإن علم أنهم لا يقووا عليهم رأيت ذلك 0 
وكانوا بمنزلة الروم أنْ لو أرسلوا إلينا يطلبون الإسلام وفي أيديهم 
أسارى من المسلمين أجبناهم وكانوا لهم مماليك, فهؤلاء مثلهم إذا 
لم يطمع بهم. وأما إذا أجابوا إلى الإسلام وهؤلاء ذ اه عتقوا 
0 وإن لم يسلموا فصالحوا على الجزية لم تؤخذ منهم الأموال 
ور يت أن يباع العبيد المسلمون علهم ب من اسلم من 
مماليكهم. وأما الأحرار الذين في أيديهم فإني أرى أن يدفع إليهم 
قيمتهم ويخرجوا أختزارا من بيت مال المسلمين. 

قال محمد بن أحمد: : لا اختلاف في أن أهل الحرب إذا أسلموا وفي 
أيديهم أسارى من المسلمين الأحرار يطلقونهم. إذلا يحل لهم أن 
يتملكوهم, فقوله في هذه الرواية إنه ينظر للمسلمين فإن كانوا يقوون عليهم 
لم أرَ أن يجيبوهم للإسلام في شيء من الأحرار والمماليك على أن يعطوا 
قيمة الأحرار ويكون لهم المماليك. وإن علم أنهم لا يقوون عليهم رأ 
للمسلمين أن يجيبوهم إلى ذلك. وقوله بمنزلة أن لَوْأرسلوا إلينا يطلبون 
الإسلام وفي أيديهم أسارى من المسلمين يريد أسارى من العبيد المسلمين» 
يقول فكما يكون لهم إذا أسلموا ماكان في أيديهم من العبيد المسلمين 
أسارى فكذلك يكون لهم إذا أجبناهم إلى الإسلام قيمة مافي أيديهم من 
أسارى المسلمين الأحرار ويجوز لنا أن نجيبهم إلى الإسلام على ذلك إذا 


(9/) في ق ١‏ 0 
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لم نقو على غلبتهم عليهم. وقوله إذا أجابوا إلى الإسلام وهؤلاء في أيديهم 
عتقوا عليهم يريد إذا أطلقوا من أيديهم ولم يمكنوا من استرقاقهم لأنهم. 
يعتقون عليهم فيكون لهم ولاؤهم وقوله وإن لم يسلموا وصالحوا على الجزية 
ل توح منهم الأموال. ورأيت أن يباع العبيد المسلمون عليهم إلى اخر قوله 
صحيح لا اختلاف فيه أيضاء يقضي على ما مضى في سماع يحيى مما وقع 
فيه على غير تحصيل على ما ذكرناه. ولا اختلاف أيضاً في أنهم إذا صالحوا 
على هدنة لخد مافي أيديهم . من أسارى المسلمين ولا رقيقهم 
ولا أموالهم. وإنما اختلف إذا استأمنوا فدخلوا بأمان فيما أسلم من رقيقهم 
وفيما الفيء في أيديهم من أسارى المسلمين ورقيقهم المسلمين» فحكم لهم 
ابن حبيب في ذلك كله بحكم .أهل الذمة وحكى أنه إجماع من مالك 
وأصحابه إلا ابن القاسم. وذهب ابن القاسم إلى أنه لا ينتزع منهم شيء من 
ذلك ولا يحال بينهم وبين وطيء ولا رَجُوعَ بهم إلى بلادهم إلى أنيفادى منهم 
أو يبتاع برضاهم وطيبة أنفسهم كالمصالحين على الهدنة. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وسألت ابن القاسم عن العبد يسبيه العدو ثم يقع في 
سيمان رجل ثم ب يبيعه ثم يتداوله رجال ثم يأتي سيذده .6 قال إن أحب 
أن يأخذ العبِد 57 به في المقاسم أخذه. وليس له أن يأخذه 
بأي ثمن شاء. وإنما له أن يأخذه بما أخذ به في المقاسم وليس 
هومثل الشقص يبا من الدار فيتداوله رجال ثم يأتي الشفيع فيأخذ 
باع الذي أجاز له رجع بشفعته فأخذوا الذي سبى عنده ثم وقع فى 
سَهمان رجل لوجاء به الذي 0 في سوا الرجل 


كتاب الجهاد الثاني : ةع 


فخذه وجست ني لمقاسم. وليبس لك غير ذلك وكان للشفيع أن 


قال محمد بن أحمد: قوله إنه يأخذ العبد إذا تداولته الأملاك بالشمن 
الذي وقع به في المقاسم خلافٌ قوله في المدونة في الذي يشتري العبد في 
بلاد الحرب ثم يقدم به فيبيعه أنه ليس لصاحبه إلا .ما بين الثمنين إذ لا فرق 
بين المسألتينء وخلافٌ مايأتى على قوق غيزه فيها أيضاً من أنه يأخذه من 
المشتري الثاني» بالذي اشتراه بهء وقد روي عن ابن القاسم أنه يأخذه بأي 
ثمن شاءء وهوقول ابن الماجشون وأحد قوليى سحنونء فهي أربعة أقوال 
وجه ا و يأخذ العبد 
هوأن البيع فوت لشبهة ملك العدو إياه» إذ قد قيل لصاحبه إليه وإن أدركه 
, قبل القسم فله ما استفضل فيه المبتاع إذا كان له أن يأخذه(*”"© لقا ووجه 
قول غيره في المدونة أنه يأخذه من المشتري الثاني بالثمن الذي اشتراه به 
هوأنه ل حجة للمبتاع الثاني إذا أعطاه جميع الثمن الذي وزن فيه كما 
لم يكن للذي اشتراه من المقاسم في ذلك حجةء ووجه قوله في هذه الرواية 
أنه يأخذه بالثمن الأول هوأن ذلك حق وجب له لقول النبي, عليه السلام» 
للذي وجد بعيره فى في المغنم وقد كان أصابه العدو: «وإن وجدته قد قسم 
فأنت أحق به بالثمن إن أردته» فلا يسقط حقه في ذلك بيع المشتري إياه 
ولا يداول الأملاك فيه. ووجه القول الرابع أنه يأخذه بأي ثمن شاء قياس ذلك 
على الشفعة إذا تداولت الأملاك الشقص . 


مسألة 
قلت: فإن تداوله رجال ثم سباه العدو ثانية ثم سبي فوقع في 
سُهمان رجل فأتى ساداته كلهم.. قال ما لهم وله؟ إنما الكلام للذي 


(4/) في ق :١‏ إذ كان له أن يأخذه منه. 
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سبي من يديه أخيراً من اشتراه أوسيده الأول. إلا أن الذي اشتراه 
أخيراً أحق به0*© أن يأخذه بعد أن يدفع إلى الذي. هوفي يديه 
ما وقع به في المقاسم أو يتركه. فإن تركه فسيده الأول بالخيار إن 
شاء أن يأخذه بما وقع به في القسم الثاني7"© وليس له أن يأخذ 
بما وقع به في القسم"" الأول لأنه مالك ثان أملك به من الأول. 
قال محمد بن أحمد: وقع في أكثر الكتب مُكَانَ فإن تركه فسيده الأول 
بالخيار إن شاء فإن أخذه فسيده الأول بالخيار وكذلك نقله أبو إسحاق التونسي 
وَوَجْهَهُ بأن قال إن أراد أنْ ما فداه به ملخى7© لوجنى عبدَّهُ جناية فافتداه بها 
بال ربه بما كان أخرج هذا فيه في القسم الذي قبل هذاء فلهذا وجهء 
وهذا لا يصح بوجه ولا يستقيم على ما نص عليه في المسألة فهذا غلط في 
الرواية لا شك فيه. والصواب فإن تركه. وعلى هذا فتستقيم المسألة لأنه 
جعل الحق في أخذه بماوقع به في المقسم الثاني للسيدين جميعاًء إلا أنه 
بأ الثاني بالأخذ. فإن أخذ بطل حق الأول ولم يكن له شيء. وإن ترك 
ولم يأخذ أخذ الأول وهذا بين ولا إشكال فيه. وقد قيل إن الأول هوالمبدَا 
بافتكاكه واختلف على هذا القول بماذا يفتكه؟ فقال(""© إنه يفتكه بالأكثر فإن 
كان الأكثر هوما أخذ به المقتسم الثاني بطل حق الأول وإن كان الأقل كان 
للأول ما فضل. وهذا قول سحنون في نوازله من كتاب الجنايات وقيل إنه 
يفتكه بالثمنين جميعاً. وهوقول محمد بن الموازء وكذلك إذا جنى العبد 
جناية ثم سبي فوقع في المقاسم يفتكه سيده على مذهب سحنون بالاكثر 


(هلا) فى ق :١‏ إن شاء. 
00/5 9 ق :١‏ أخذوه. 
(//) في ق :١‏ المقسم. 
(8/) في ق :١‏ كما. 
(9) في فى :١‏ فقيل. 


وعلى مذهب ابن المواز بالأمرين جميعاء وقيل إنه الذي يأتي على مذهب 
ابن القاسم في المدونةء فإن ترك السيد الأول افتكاكه بالأكثر من الثمنين 
أو بهما جميعاً على ماذكرناه من الاختلاف في ذلك كان للسيد الثاني أن 
يفتكه بما وقع به في المقسم الثاني . 
مسألة 
00 من أعلاج لمدو ينول السل سر أو اريه. ويقول 
0 المسلم البيئة فيما ادَعى وإلا فهو حر 
قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لقول النبي كك : «البينة على من 
اذعى واليمين على من أنكر,(", إلا أن يكون العلج في وثاقه فيصرف800) 7 
مع يمينه» قاله سحئون وابن حبيب. ومضى مثل ذلك,. والقول فيه في رسم 
الكبش من سماع يحيى ويأتي في سماع أصبغ أن القول قول الذي أتى به 
إن كان أسيراً في يد رجل فأطلقه سيده على أن يأتي به. 
مسألة 
قال: وسألت ابن القاسم عن رجلين نصرانيين خرجا من 
أرض العدو فلعى كل واحد منهما على صاحبه أنه عبده. 'فقال: 
لاشيء لواحد منهما على صاحبه إلا أن يأتي ببينة على ما اذعى 
وله فهها صران حميعا . 


لليف تمامه: : إلا في القسامة. رواه البيهقي وابن خ عساكر عن أبي عمرء وهو ضعيف . 
(480م) في ق :١‏ فيصدق. 


,هه : البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة وقد مضى ما يشبهها والقول 
ش فيها مستوفى في آخر سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 


ع 


مسألة 


قال: وسألت ابن القاسم عن المراكب من الروم يغيرون على 
بعض المسلمين ثم يُدركهم المسلمون فيقاتلونهم الروم بالنار, 
أفترى للمسلمين أن يرموهم بالنار أم يكفوا لمكان من معهم من 
المسلمين؟ فقال ابن القاسم لاأرى أن يرموهم بالنار لما معهم من 
المسلمين خوفاً أن يقتلوا مسلماًء قال أشهب: نعم أرى أن يرموهم 
بالنار. وكيف لا يرَمُون وهم يرموننا بهاء قال سحئون قلت لابن 
القاسم فإذا حاصر المسلمون الحصنّ وفيه المسلمون مع الروم 
أيقطع عنهم المير والماء ويرّمُون بالمنجنيقات؟ قال: نعم. قال 
اتيب كلة لا باس للك 

قال محمد بن أحمد: هذه مسألة قد مضى القول فيها موعباً في رسم 
الصلاة من سماع يحيى فلا معنى لإعادته. 


ع 


مسألة 
قال: وسألت أشهب عن العبد الحربي يدخل بلاد المسلمين 
فيسلم أويدخل بأمان فيقيم على كفره ثم يقدم سيدّه على أثره 
فيسلم أويثبت على كفره. قال لا سبيل له إلى العبد.» قلت لأشهب 
فلو أن حربيا استأمن فدخل بلاد المسلمين فوجد كنزاء قال هوله 
بعد إخراج الخمس منه. وقال سحنون قال أشهب في الحربي 


. فيقاتلوهم‎ :١ في ق‎ )8١( 


كتاب الجهاد الثاني عانم 


شتام ويدخل بلاد المسلمين فيسلم أو يقيم على دينه ثم يستأمن 
عبد له فيدخل بلاد المسلمين» قال: إِنْ لان سات 

ش إليه ثمنه وإن لم يسلم فهو لسيده . 
قال محمد بن أحمد: قوله: إذا تقدم خروج العبد قبل سيده أنه 
لا سبيل لسيده إليه صحيح , لأن العبد بنفس خروجه مسلماً كان أو كافراً على 
مذهب مالك وجميع أصحابه لا ولاء لأحد عليه, لأن المعنى فيما جاء من أن 
رسول الله يكل أعتق يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف أنه عتقهم 
بخروجهم لا باستئناف العتق لهم بعد خروجهمء وفي كتاب محمد أنه 8) 
خرج ساداتهم قبل إسلام العبيد رجع إليهم ولاؤهم وإن خرجوا وقد ٠‏ أسلم 
العبيد لم يرجع إليهم ولاؤهم. قال أبوإسحاق التونسي: وليس هذا ينا لأنهم 
إنما عتقوا بنفس خروجهم. فإن كان عتقهم لأنهم مهو أنفسَهم: فيجب ألا 
يرجع ولاؤهم إلى ساداتهم بحال. وإن كان إنما وقع العتق على السادة فيجب 
أن يرجع إليهم الولاء وإن قدموا بعد إسلام العبيد لأنهم عتقوا عليهم وهم 
كفار والعبيد كفارء ووجه مافي كتاب ابن المواز أن العتق إنما يقع على 
السادة حين خروجهم أعني خروج السادة وذلك مراعاة لمذهب أبي حنيفة في 
أنه لايكون حراً لخروجه7” إلا إذا خرج مسلماً. وأما إذا خرج كافراً 
فهو غنيمة لجميع المسلمين بإحراز دار الإسلام إياه على قول أبي حنيفة» 
أولمن سبق إلى أخذه وهو قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسنء قالا 
مرة بعد إخراج الخمس منه لأهله. وقالا مرة لا خمس فيهء وإما إذا تقدم 
خروج السيد مُسَتأمنا قبل عبده فقوله إنه يكون لسيده ويباع عليه إن أسلم 
هوعلى قول بعض الرواة في كتاب النكاح الثالث من المدونة خلاف مذهب 
ابن القاسم وروايته عن ملك في الجهاد منه. إذ حكما بحكم الدار لمال 


(85) كذا في الأصل. ولعله أنه إن. 
(8) في ق :١‏ بخروجه. 
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خرج قبل سيده أو بعده. وقوله في المستامن يجد الكنز في بلاد المسلمين: 
إنه له بعد إخراج الخمس منه. ظاهره حيث ما وجده من بلاد المسلمين مثل 
قول ابن نافع. وأما على مذهب ابن القاسم فلا يكون له بعد إخراج الخمس 
منه إلا إذا وجده في أرض حرة لم تفْتَتَحْ بصلح ولا عنوة . 
مسألة 

وسالت ابن القاسم عن الرجل يعمل النشاب والملال 
والسروج والمحمل؛*» في أرض الروم ويصيد الحيتان والطير 
فيبيعه , قال أرى ثمنه فيئاء قلت ولا يكون له أجرة مثله؟ قال: لا . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة وتحصيل القول فيها 
موعباً في رسم صلى نهار ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم فلا معنى 
لاعادته . 


ع 


مسألة 
قلت له فالرجل يبيع الطعام في بلاد الروم ممن يأكله ثم يعلم 
بذلك بعدما خرج والمال في يده ما ترى أن يصنع به؟ قال يرد في 
المقاسم0*” ولا يرد على المشتري, قلت له فالوالي إن رأى أن يبيع 
الطعام من الناس في بلاد الحرب لحاجتهم إليه في بلاد المسلمين 
وهم مستغنون في بلاد الحرب قال لا أرى بذلك بأساً. 


)5( في ق :١‏ والمحامل . 
(85) في ف :١‏ وذكره عن مالك. 


كتاب الجهاد الثاني 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهوممالا اختلاف فيه لأن 
الطعام غنيمة من أموال الكفار إلا أنه أبيح للناس أكله في بلد الحرب 
لحاجتهم إليه. فإن باع أحد منهم شيئاً أو استغنى الناس عنه فباعه الإمام صار 
غنيمة لأهل الجيش بعد إخراج الخمس كسائر أموال الكفار. 


ع 


مسألة 


وسثل ابن القاسم عن تجار الروم إذا نزلوا برقيق فصالحناهم 
على عشر مامعهم من الرقيق فأسلم الرقيق أو صالحناهم على 
الدنانير فأسلم الرقيق» ثم أرادوا الرجوع بمن معهم من الرقيق بعدما 
أسلمواء قال يؤخذ منهم ما صالحوا عليه ويرجعون بالرقيق وإن 
املف 


قال محمد بن أحمد: هذا مثل ما في سماع سحنون من كتاب التجارة 
إلى أرض الحرب سواء. وكذلك لوقدموا بعبيد لهم مسلمين لكان لهم 
الرجوع بهم إن شاءوا. قال في سماع أي زيد بعد هذا: ويقدم57*) إليهم في 
ذلك ألا يعودوا. وهذا على أصل ابن القاسم في أن المستأمن في بلد 
المسلمين من الحربيين لا ينتزع منهم اتصانك المسلمين ولاعبيدهم 
المسلمين. ولا يباع عليهم من ل من 8 ويرجعون بذلك كله إن 
شاءوا خلافٌ ما ذهب إليه ابن حبيب وحكى أنه إجماع من مالك وأصحابه إلا 
ابن القاسم وفي المدنية9* لابن نافع , ولمالك من رواية داوود بن سعيد عنه مل 
قول ابن القاسم. وقد مضت هذه المسألة محصلة في صدر هذا السماع. 


ركم في فق :١‏ ويتقدم . 
[فثثة في ق ١‏ : المدونة. 


كن البيان والتحصيل 


3 


مسألة 

وسئل سحنون عن مراكب لَقُوا مراكبٌ في البحر فقاتلوهم 
فوقع بينهم جراحات وقتال فسأل العدو المسلمين الأمان فأعطوهم 
فاستساروا في أيدي المسلمين فقدموا بهم برية الإسلام.» فهل ترى 
إن مثلهم 000 سبيلاٌ؟ فإن كان لا سبيل إلى قتلهم فهل يباعوا أم هل 
يخلى سبِيلُهم؟ وكيف ترى في أموالهم إن خُلَي سبيلهم أترد عليهم 
أم لا ؟ قال سحئون: إن كانوا إذ سألوا الأمان أمنوا على أن يكونوا 
ملكا أوذمة فالشرط لهم. ولا سبيل إلى القتل. فإن لم يكن شرط 
إلا أمان مُسجَل فلا سبيل إلى قتلهم ولا إلى استرقاقهم. وأرى أن 
يُرَدُوا إلى مأمنهم إلا أن يرضوا بالمقام على الجزية أو يُسْلموا. 

قال محمد بن أحمد: وهذا صحيح على ما قال. لأن الأمان إذا وقع 
مسجلاً وجب أن يُحمل على عمومه في كل شيء من حقن دمائهم وترك 
استرقاقهم وأخذ أموالهم إلا أن يستثنى من ذلك شيء في الأمان فيصح 
للمسلمين بوقوع البيان. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال: لوأن مكاتباً أومدبراً لَحِقَ بأرض الروم ثم قدم علينا 
منهم رجل معاهد ومعه المكاتب أو المدبر إن المكاتب تكون كتابته 
له. فإذا كان حراً كان ولاؤه لسيده وإن عجز كان له رقيقاً. وأما 
المدبر فتكون له خدمته. فإن مات سيده فَحَمَلَهُ الثلث عتق وإن 
لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث وكان ما بقى للمعاهد رقيقاً. 


(44) في ق :١‏ إلى قتلهم . 


قال محمد بن أحمد: وجه قول سحنون هذا إنه لما كان من عرس047) 


من الحربيين على أن يكون ذمة ويؤدي الجزية أنه لا يؤخذ منه ما أبقى بيده 
من أموال المسلمين ورقيقهم .وجب أن يكون للمعاهد على ذلك في المدبر 
والمكاتب ما كان لسيدهما فيهما من بقية الرق». ولا يمكن من استرقاقهما 
إذ لو عوهد وبيده حر لم يمكن من استرقاقه يعطى(١‏ قيمته ولا يؤخذ منه بغير 
شيء على ما مضى لابن القاسم في صدر السماع, فكان القياس على هذا 
أن يعطى: »بيت المال قيمة ماافيهما من الخرية أن لركان ذلك رقيقاً وبجاز 
بيعه على الرجاء والخوف بأن يقال كم يساوي هذا المكاتب على أنه إن أدى 
كتابته إلى سيده كان مملوكاً للمشتري؟ وكم يساوي هذا المدبر على أن تكو 
خدمته لسيده. فإن مات اه 
للمشتري؟ وإن رأى الإمام أن يعطيه قيمتهما ويعجل لهما العتق أو تطوع أحد 
بذلك لزم ذلك. وعلى ماوقع أتحر رسم الكبش من سماع يحيى يمكن 
المعاهد من استرقاق المدبر والمكاتب إلا أنّا قد ذكرنا أنها رؤاية شاذة خط 
خارجة عن الأصول وقعت على غير تحصيل . 


ع 


مسالة 


الإسلام فإنهم يقاتلون ويقتلون ولا تسْبّى ذراريهم وأموالهم فيئاأ 


للمسلمين. قال سحنون قال أث شهب: أهل الذمة وأهل م في 
هذا سواء لا تسبى ذراريهم ولا أموائف ولا يعادون إلى الرق ويقرون 
على جزيتهم كما كانوا. 


)203 في قَ :١‏ عوهد. وعرس معنأه : أقام . 
(40) في ق :١‏ إلا أنه إذا لم يمكن من استوقاقه يعطى» الخ . 


قال محمد بن أحمد : : قول ابن القاسم 00 ذراريهم وأموالهم فيئاً 
الاين يريد أن نسلهم؟2 وذراريهم لا يسبون وأن أموالهم لا تكون فيئا 
وعتيمة للجيش الذين قاتلوهم كأموال الحربيين» لأن حكم أموالهم على 
مذهبه في قوله إن ذراريهم لا يسبون حكم مال المرتد إذا قتل على ردته يكون 
لجماعة المسلمين على حكم الفيء. وقد وقع في بعض الكتب ولا تُسْبَى 
ذراريهم. وأما أموالهم فهي فيء للمسلمين وهو الصحيح وفيه بيان ما تأولنا. 
عليه قول ابن القاسم بنصّب قيئاً على الحال. وإلى هذا ذهب عامة العلماء 
وأئمة السلف. وهوقول ابن الماجشون وربيعة فيما حكى عنهما ابن حبيب» 
وقال أصبغ تسبى ذراريهم ونساؤهم. وتقسم أموالهم ويقتل كبارهم على حكم 
الناقضين من أهل الذمة لأنهم جماعة. وإنما يكون الارَتدادُ في الواحد 
وشبهه. وهذا هوالذي خالفت فيه سيرة عمربن الخطاب سيرة أبي بكر 
الصديق في الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة رسول الله كلد سار فيهم 
أبو بكر بسيرة الناقضين فقتل الكبار وسبى النساء والصغار وجرت فيهم 
المقاسم وفي أموالهم. فلما ولي عمرٌ بعده نقض ذلك وسار فيهم سيرة 
المرتدين رد نساءهم وصبيانهم إلى عشائرهم وإلى الحرية وأخرجهم من الرق 
والسبي وحملهم محمل ذرية المرتدين أنهم على الإسلام إلا مَنْ أباه منهم 
بعد بلوغه وما أباه أحد منهم على عمر ولا قبل ذلك. بل أقر كلهم بالإسلام 
ساعة سبوا حكى هذا ابن حبيب». وفي قوله إنه رد نساءهم وصبيانهم إلى 
عشائرهم وأخرجهم من الرق بَيَانُ أن الذي قضى فيهم أبوبكر بالسبي هم 
الذين نقض فيهم عمر القضية. وذلك خلاف ماقالوا من أن القاضي .لا يرد 
ما قضى به غيره قبله باجتهاده فتدبر ذلك. وقول أشهب إن أهل الإسلام في 
هذا سواء لا تسبى ذراريهم ولا أموالهم ولا يعادون إلى الرق ويقرون على 
الحرية مثل ما له في المدونة وغيرها فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. مساواة 


(41) في ق :١‏ نساءهم بدل نسلهم. وهو الصواب. 


أشهب بينهم في تحريم سبيهم. ومساواة أصبغ في إيجاب ذلك. وتفرقة ابن 
القاسم بين ذلك. وهو القول الصحيح من جهة النظر لأن المرتدين أحرار من 
أصولهم. والمعاهدين لم تتم حريتهم بالمعاهدة وإنما كانت عصممةً لهم من 
القتل والسبي. فإذا نقضوها رجعوا إلى الأصل فحل دماؤهم وسباهم. وقد 
مضى بيان القول في هذا في رسم الجواب من سماع عيسى . 

مسألة 


وسثل سحنون وذْكِرَتَ له ثمارٌ تكون في مفاز"» الأندلس ١‏ 
بين عُمْران الإسلام وعمران الشرك كانت لأهل الإسلام وتركوها 
وصارت خارجة عن ملكهم بأرض مفازة وصار العدو لسيد أبقاؤه 
عليها ولأهل69© الإسلام وكلهم فيها سواء في الخوف فمرٌ بها 
جيوش المسلمين وسراياهم وصوابقهم(**2. هل يحل لهم الأكل من 
تلك الثمار؟ قال: أما الجيوش الغالبة العظيمة التى شأنها القهر 
والغلبة فلا أرى لهم الأكل منها لأنه يصير لتلك الثمرة ثمن. وأما 
السرية والنفر اليسير الذي شأنهم التحلل فلا أرى بأسأ إن أكلوا 
منهاء وهي عندي بمنزلة4©0) الضالة يجدها الرجل في الفلاة نائية 
عن القرى فإنه في سعة من أكلها لأنه قد جاء الحديث فيهاء فقال: : 
هي لَك أو لأخيك أو للذّئب. وأما العسكر الكبير فإنما الثمرة بينهم 
بمنزلة الشاة الضالة توجد بقرب العمران وموضع الأمان. فلا تحل 
لمن وجدها. 


(؟»4ة) في ق :١‏ مفاور. . 

(*4) في ق :١‏ ليسوا بقادرين عليها ولا أهل الإسلام. 
(44) في ق :١‏ فتمر بها. ش 
(95) في ق :١‏ الشاة الضالة. 


.5 البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: قول سحنون هذا صحيحء وتفرقته بين العسكر 
العظيم والسّرية الصغيرة ظاهرة» واحتجاجه بالحديث بين وذلك إذا كان 
أهل تلك الثمار لم يبيدوا وأمكن أن يُعرفوا لأن الواجب على الإمام إذا كان 
الأمر على هذا ومرٌ بجيشه على تلك الثمار أن يأمر ببيعها في العسكر وتوقف 
أثماثها لأزبابها وينشر بهاء وكذلك يجب على كل من أخذ منها شيئاً أن يبيعه 
ويمسك ثمنه ويُعَرّف به ليوصله إلى صاحبه. وأما إن كان الأمر قد طال وبَادٌ 
أهل تلك الثمار وأيس من أن يُعرفوا أويعرف أحدٌ ممن تَصَيّرتَ إليه بالوراثة . 
. فالثمرة لأهل الجيش الكبير في حكم اللقطة إذا لم يوجد صاحبّها بعد 
التعريف. يجري الأمر في جواز أكلها على الاختلاف بين أهل العلم في 
جواز أكل اللقطة بعد التعريف لقوله يِِ: «فإنْ جَاءَ صَاجِيّها وإلا فَشَأنكَ 
بهاء0”*». فمالِك يكره له أكلها وإن كان محتاجاً إليها ويرى الصدقة له بها 
أفضل, ومن أُهْل العلم من يبيح له أكلها وإن كان غنياً ومنهم من لايبيح له 
أكلها إلا إذا كان فقيرء وقد مضى في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب 
من قول مالك مايدل على أن أكل ذلك أخف من أكل اللقطة بعد التعريف. 
وقد بينا هناك الوجه في ذلك. 

ظ مسألة 

وسئل سحنون عن الروم أوغيرهم إذا نزلوا بأمان فباعوا 
واشتروا ثم ركبوا البحر راجعين متى يحلون وإلى أي موضع من 


(945) بعض حديث في صحيح البخاري في كتاب اللقطة تحت باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدهاء وهو عن زياد بن خالد قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يكلِِ فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربها. 


البحر يحلون فيه؟ قال لا يحلون أبدأ حتى يصيروا من البحر إلى 
الموضع الذي يأمنون فيه من عدوهم ويذهب عنهم الخوف. فإذا 
صاروا إلى تلك حلواء فقال له بعض أهل الغزو والمعرفة بالبحر 
إنهم اليوم لا يأمنون حتى يقعوا"©» بلادهم ويخرجوا من البحر. لأن 
مراكب المسلمين قد كثرت عليهم. فقال لهم فلا يحلون إلا في 
الموضع الذي يأمنون فيه وهو الخروج من البحر إن كان الأمر كما 
وصفت وقد قال الله: «إثمٌ أبلغْهُ مَْمَنهُ404© قلت له فهو حلال إذا 
جاءنا مالم يعط الأمان وإن قرب من مرسانا أو بعد. فقال أما من 
عرف بالتجارة من المسلمين2*"» فلا يحل إذا أخذ وهومقبل إلى 
الأمان فيما قرب من المرسى ولا فيما بعد لا يحل أبداً إلا أن يؤخذ 
في بلده أو يؤخد وهويريد إلى غير المسلمينء وأما قوم لم يعرفوا 
بالتجارة(” ''2 فهم حلال. 


قال محمد بن رشد: قوله في تجار الحربيين إذا ركبوا البحر راجعين 
وإنهم يحلون إذا صاروا من البحر إلى موضع الأمن, وإن لم يصلوا بعد إلى 
بلادهم ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدونة في هذه المسألة 
إذلم يفرق فيها هذه التفرقة ولمسألة حبل حبلة من سماع عيسى. ويحمل 
عليها ما أشبهها من المسائل. من ذلك إذا غنم العدو في بلاد المسلمين شيئا 
من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون منهم قبل أن يصلوا به إلى بلادهم ‏ 
هل يقسم إذا لم يعرف صاحبه أم لا ؟ وهل يأخذه صاحبه إن قسم بغير ثمن 
(99ه في فى :١‏ يقفوا. 
(948) سورة التوبة: الآية لا. 
(49) في ق :١‏ إلى المسلمين؛ وهو الصواب. 
)٠٠١(‏ في ق :١‏ إلى الإسلام . 


1 ش البيان والتحصيل 
أم لا؟ فقد كان يختلف في ذلك عندناء وهذه المسألة أصل ذلكء. وأما من 
قدم بلاد الإسلام بغير أمان فزعم لما أخذ فيما قرب أو بعد أنه أتى للتجارة 
أو طالباً لأمان أو راغباً في فدية أسير أوما أشبه ذلك مما تقتضيه هذه المسألة. 
فقد مضى القول فيها محصلا مستوفى موعباً في أول رسم الجواب من سماع 
عيسى فأغنى ذلك عن إعادته. 
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مسألة 


قلت له فلو أخذوا ذ فن الحز مركا فيها تهود مقلوة من ياد 
1 الإفرنج أو غيرها من بلاه الشرك. فلما أخذوا قالوا نحن ذمة 
: لصاحب الأندلس. وإليه نؤدي الجزية قال يكلفوا البينة على 
ما ادّعوا من ذلك. فإن بِيّنوا ذلك لم يعرض لهمء وإلا كانوا فيئاً. 
قلت فإذا ثبت أنهم ذمة لصاحب الأندلس وادْعوا على الذين 
أخذوهم أ أ نهم أخذوا منهم أموالاً قال إن كان الذين أخذوهم قوماً 
أمناء 0 مأمونين فلا يمين عليهم وإن انوا ناما يو ام بون 
استحلفوا. 

00 قال محمد بن أحمد: إنما قال إنهم يكونون فيئاً إن لم يبيّنوا ما ادّعوا 
من أجل أنهم اذعوا مالا يشبه لوجودهم مقبلين من بلاد الإفرنج إذ لا ينبغي 
أن تؤخذ الجزية إلا ممن هوفي بلاد المسلمين أوحيث يمكن أن تجرى 
عليهم أحكامهم على ما قال بن مون قا زونان بعد هذا لقول الله عز 
وجل: طعَنْ يَدِ وهُمْ صَاغْرُونع2"7 ولوادّعوا ما يشبه وضعفوا عن إثبات 
ذلك لوجب أن لا يستباحوا إلا بيقين وأن يوقفوا وما وجد معهم حتى يكتب في 
خبرهم إلى حيث يتحقق به صدقهم من كذبهم فيعمل على ذلك, وإنما قال 


)٠١١(‏ سورة التوبة: الآية ر ا 


كتاب الجهاد الثاني و 


إنه لا يحلف الذين أخذوهم إن ادّعوا عليهم أنهم أخذوا لهم مالا إلا أن 
يكونوا غير مأمونين لأنهم ادعوا عليهم 0 في الأحذ فهو باتٌ يجوز 2 
إليهم( "2 بخلاف ما لوادّعوا عليهم مالا من معاملة. 


من سماع عبد المالك د بن الحسين من اين وهب 


قال عبد المالك بن الحسن سثل عبد الله بن وهب عن القوم 
يواقعون العدو هل لأحد 6 أن يبارز بغير إذن الإمام؟ فقال إن 
كان الإمام. عد لم يجز له أن يبارز إل بإذنه» وإن كان غير عدل 
فليبارز وليقاتل بغير إذنه.» قلت له والمبارزة والقتال عندك واحد؟ 
قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل 
لم يلزم امكدالدني مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن عدة قد ثبتت له على غير 
وجه نظر يعْضّده22"”0 لكونه غير عدل في أموره. فتلزمه طاعته. فإنما يفترق 
العدل وغير العدل في الاستئذان لا في ا إذا أمر بشيء أو نهى عنه. لأن 
الطاعة للإمام من فرائض الغزو. فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب 
أوكره. وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصيةء وقال كه : «السَنْعُ والطاعَةٌ 
عَلَى المَّدْءِ( 0١‏ المسَلِم فيما أَحَبّ أوْ كر مالم يؤْمَر بمَعصِيّة) فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال عَكَِةِ : «إتّقوا الله وإن أمْرَ عليكم عبدٌ حَبشِي 
مجذع فَاسْمَعُوا وأَطِيعُوا ما أقَام لَكُم كتابت الله). وقد قيل في قول الله عز 


. في ق 7: فهو باب فجور نسبوه إليهم‎ )٠١7( 

205 في فى ": بقصده . 

)٠١4(‏ الرواية حق على المرء المسلم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي عن ا 
عمر. رمز له السيوطي بالصحة. 
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وجل: طأَطِيعُوا اللّهَ وأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأوْلي الأمْرٍ مِنْكم2"*04 إنهم أمراءً 
المزاياا” 2١١‏ وقد مضى طرف من هذا المعنى في أول سماع أشهب. 


وسئل ابن وهب عن القوم يحاصرون حصنا من حصون العدو 
فيدعوهم العدو إلى أخذ الجزية منهم. هل ترى للمسلمين أن 
يقاتلوهم إِذَا دَعوهم إلى أخذ الجزية؟ فقال: إذا كان ذلك العدو 
الذين دعوا إلى الجزية هم بموضع لايصل المسلمون إليه إلا 
بخوف شديد على أنفسهم فإني أرى أن يقول لهم المسلمون الحقوا 
بدار الإسلام تؤدوا الجزية. فإن أبوا قوتلوا. وإن كانوا بموضع يقدر 
المسلمون على الاختلاف إليهم ولا يخافون على أنفسهم كفوا عن 
قتالهم وأخذوا الجزية منهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأنهم إذا كانوا بموضع لا يصل 
المسلمون إليهم إلا بخوف على أنفسهم لم يأمنوا إن انصرفوا عنهم أن ينكثوا 
عليهم ويكون ما سألوه مكيدة منهم. وأيضاً فإن من شرط الجزية أن تؤدى بذل 
وصَعَار كما قال عز وجل : طحَتَى يُعْظوا الجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرونه7١2‏ 
وإن كانوا بائنين بدارهم لا يّصِل المسلمون إليهم إلا بخوف شديد على 
أنفسهم لم يلزم قبول الجزية منهم وهم على هذه الحال إذا لم يبذلوها على 
ما شرطه الله عليهم فيهاء وبالله التوفيق. 


)٠١(‏ سورة النساء: الآية .مه. 
)٠١5(‏ في قى #: السرايا. 
)٠١ 19‏ سورة التوبة: الآية ."٠‏ 


كتاب الجهاد الثاني م 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب الجهاد 
مسألة 


قال أصبغ: سثل ابن القاسم عن الغزاة يقتلون 23١0‏ رجلا 
فلا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رِحَالِهِم أيقسم 
لها؟ قال: نعم يقسم لها. 
000 قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهذا مما لا اختلاف فيه لأنه 
ل له 
وإن لم يقاتل عليهء وبالله التوفيق. 
مسألة 


وقال عن مالك فيما أحرز العدو من متاع المسلمين ثم جاءوا 
به بأمان يبيعونه ولا يعرف لَه أهل أو يعرف بعل اد شتراؤه؟ قال 
مالك: أحب إلي ألا يبتاعه أهل الإسلام . ٠‏ 


قال محمد ين ركد ابن المواد لايرى: باسا أن .يشتريه: اهل 
الإسلام فإذا عرفه صاحبه كان له أخذه بالثمن إن شاء. قال: واشتراءٌ العبد 
المسلم مس العدو إذًا باعه الحربي أفضلٌ من تركه فَنَحَى مالك في قوله منحى 
الورع, مُرَاعَاة لقول من لا يراعي ملك العدو. ويراهم فيما غلموا من أموال 
المسلمين كاللصوص فيوجب لمن وحد متاعه بيد من اشتراة من العدو 
صار©# ©23١١‏ له في مقسم أن يأخذه بغير ثمن. راف ينسم شراء المتاع خيرا 
لصاحبه من أن يتركه فيرجع به الحربي إلى بلده. وقول مالك أحسنٌ إذ قد 
يكون في دجو الحربي به | الوح احاح زد بيخي المشافر رد 


(م١6)‏ في ق ": يلقون رجلا. وهي لوف زمه بختر الهم أوطركين: 
(8١٠م)‏ في ق ": عبان 
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فيدركه قبل القسم فيأخذه من غير ثمنء وأما العبد المسلم فلا شك أن شراءه 
أولاً أفضلُ من ترك الحربي يرجع به إلى بلده. وكذلك الجارية» ولا يحل له 
إذا علم صاحبهًا بعينه أن يطأها حتى يعرضها عليه؛ وإن لم يعلمُه بعينه ويعلم 
أنها للمسلمين فيكره له وطأهاء هذا ظاهر مافي المدؤنة وهو صحيح على 
أصولهم . ش 
وقول محمد بن المواز إن شراء العبد المسلم. إذا باعه الحربي أفضل 
من تركه صحيحٌ على مذهب ابن القاسم في أن له الرجوعَ به إلى بلده إن 
شاع وأما على مذهب أُصححاب مالك سوأه فيباع عليه شاء أو أبى ولا يترك 
والرجوع به إلى بلده وقد تقدم ذلك في غير ما موضع. وبالله التوفيق. 
ب 
عاذي فيشتري بأرض ا متاعاً من ٠‏ المقاسه قرفا للتجارة 
ويحمله فى اسفن القن هو فيها بغير إذد الوالى. قال: لا أرى ذلك 
ولا أرى للوالى أن يأذن به لبعض الناس فى حمل ما يضر بأصحابه 
قال محمد بن رشد: المعنى في هذا الذي قاله بين لا إشكال:فيه 
لقوله. عليه السلام : رلا يم ولا ضِرَاز)2300, 
مسألة ش 
قال 0 سمعت ابن القاسم يقول يفرق بين الجدة وولد 
ابنها وولد ابنتها ذ في البيع في المملكة وفي السباء. 
)٠809(‏ رواه أحمد في المسند عن ابن عباس قال: قضى رسول الله يق أنه لا ضرر 


ولاضرار. رمز السيوطي لحسنه. قال الذهبي : حديث لم يصح. وقال ابن حجر 
فيه انقطاع , وححسنة النووى في الأربعين. ورواه مالك مرسلا. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه 
لأن النهي عن التفرقة إنما جاء في الأم والولد خاصة., قال رسول الله وك : 
ولا تولد والدة على ولدها<'١2.‏ وقال: «لايفرق بين الوالدة وولدها». 
وقال:«من قَرَّقَ بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحيّته يوم القيامة 2١2‏ 
وإنما الاختلاف في حدها وهل هو من حقها أومن حق الولد على ما سيأتي 
القول عليه في رسم الشريكين في سماع ابن القاسم من كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب . 

مسألة 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الأسير إذا خلوه في 
بلادهم على وجه المملكة والقهر فهرب فله أخذ ما قدر عليه من 
أموالهم وليقتل ما قدر عليه منهم. وليهرب إن استطاع وِلْيَسْتَقُ من 
نسائهم وذراريهم ما استطاعء قال: وأما إذا كان عندهم في وثاق 
فخَلُوهُ على وجه الائتمان ألا يَبْرَّح ولا يُحدِث شيئا فلاء ولا يقتل 
منهم أحدا ولا يخونه. قال أصبغ : ولا يهرب وهو كالعهد ولا ينقض 
العهد. ولا يحبس به وسواء كان حين سايره على هذه السيرة في 
وثاق أوغير وثاق. ‏ 0 

. قال محمد بن رشد: قد مضى القولُ في هذه المسألة في رسم حبل 

حبلة من سماع عيسى فلا وجه لإعادته. 


)١١١(‏ لعله لا توله والدة عن ولدهاء أي تفرق في البيع» أخرجه البيهقي في السئن عن 
أبي بكرء رمز له السيوطي بالحسن. 

)١١١(‏ رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم:. عن أبي أيوب خالد بن يزيد 
الأنصاري» رمز له السيوطي بالصحة. 
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مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسثل عن أناس يكونون في 
ثغر من وراء عورة المسلمين هل يخرجون سراياهم لغرة يطمعون 
. بها من عدوهم بغير إذن الإمام والإمام منهم على أيام؟ قال: إن 
كانت تلك الغِرّة بَينَةَ قد تبيتت لهم منهم ولم يخافوا أن يلجأوا 
بأنفسهم فلا أرى بأساّء وإن كانوا يخافون اموترا قي لومب 
أو يُطلّبون فيدركون فلا أحب ذلك لهم. 


قال محمد بن رشد: إنما جاز لهم أن يخرجوا سراياهم لِغْرةة قد 
اتبينت بغير إذن الإمام لكونه غائباً عنهم على مسيرة أيام» ولوكان حاضراً 
معهم لم يجز لهم أن يخرجوها بغير إذنه إذا كان عدلاً على ما مضى من قول 
ابن وهب في سماع زونان وقد مضى طرف من هذا المعنى في آخر سماع 


أشهب . 


ع 


مسألة 


قال أصبغ: سثل ابن القاسم عن الرجل يعطى الفرس 
أو البرذون في سبيل الله هل يحرث على البرذون ويسافر عليهما في 
قضاء دين أو لحاجة؟ قال: أما يحرث عليه بمرابطة الذي هو به ْ 
الشيء الخفيفت الذي هو له منفعة في قوته ولاايضرٌ به وما أشبه ذلك 
فلا أرى به بأساء وأما أن يُنْزِيَهُ لغيره أو لنفسه أويسافر عليه في 
حوائجه فلا٠2‏ يعجبني ذلك إلا أن يكون مل له239 مالا مِن مَالِه 


)١١9(‏ في ق ": فما. 
)١1١9(‏ في قى ": تل له؟ 


كتاب الجهاد الثاني : 1 519 


فيصنع به ماشاء وإلا فلا يتقوى بشيء من أُمْرِه ولا بثمنه إلا في 
سبيل الله . 

قال محمد بن رشد: لسحنون. في كتاب ابنه إنه لا يحرث عليه لنفسه 
ولااللقرن انما باضده من يعيين توح ولويكان 1 يتدرت ‏ لفرنه شان أن 
: يُكْرِيَّه ممن يقضي عليه حوائجه لقوته. وقال: لا يركب الفرس إلا لمصلحته 
وأما في حوائج نفسه فلاء انوا تي السقر الذي تيسن 4 قال: فإن 
أعطاه المحبس عليه في ثغر آخر ضمنء وقاله الأوزاعي » وتخفيف: ابن 
القاسم أن يحرث عليه الشيء اليسير الذي لا يضر به لقوته بموضع مرابطة 
أحسن من تشديد سحنون في ذلك إن شاء الله لأن ذلك عون له على مقامه 
بموضع مرابطه فهو من سبيل الجهاد والعون عليه إن شاء الله وقد مضى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم من حكم من أَعُطى شيئاً في السبيل ما يبين 
هذه المسألة . 


قال أصبغ: سمعت أشهب يُسأل عن سَرِيةٍ ساروا 00 
أعلاجاً ثم أدركهم ما أدركهم فخافوا أن يعيئوا عليهم فأرادوا أن 
يضربوا أعناقهم. فقال: إن كان استحيوهم فليس لهم إلى قتلهم 
سبيل إلا أن يقاتلوهم حتى يتبين لهم منهم فيقتلونهمء وإن كانوا . 
لم يكونوا استحيوهم ضربوا أعناقهم إن شاءواء قيلَ له وما الاستحياء 
هاهنا؟ فقال: إن كانوا تركوهم رقيقاً للمسلمين وَفَيْئَا لهم » فأما إن 
كانوا تركوهم على أن يأتوا بهم الإمام فيكون مخيرا إن شاء قتل وإن 
شاء استحيا كما يصنع ضربوا أعناقهم إن خافوهم وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: قول أشهب هذا صحيح على أصولهم فلا وجه 
للقول فيه. 
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ع 


مسألة 


وسئل عن خيل العدو يخرجون على المسلمين في بلاد 
الإسلام فيهزمهم الله على غير قتال فتشتت أمورهم فينهزمون هل 
فيما أصابه المسلمون منهم الخمس؟ أوهل هم فيء؟ أولكل 
إنسان منهم ما أصاب؟ فقال: هذا لايكون. ولوكان يكون لكان 
مما قد أوجف عليه بالخيل والركاب. فكان فيه الخمس. وكان 
مقسوما بين الذين ولا الإإيجاف عليهم والقتال لهم . 


قال محمداين وقد 115 أيعل أن ركون ]ماله عنهم 50 
هازم لهم أو خارج إليهم أو موافق لهم؟ فلم يعطه فيه جوانا ينا وما هو 
ما سأله عنه إلا في الممكن مثل أن يموت رئيسهم فتشتت أمورهم ويتراءى 
لهم على البعد سوادٌ فيظنون ذلك عسكراً لمسلمين فيفرون على وجوههم 
ويتفرقون ويختفون في الشعاري7١2©2‏ لظنهم أنهم يُتبعغون ويسْتأسَرون لمن 
لقيهم من المسلمين أو مروا به من قراهم ويتركون أمتعتهم ورحائلهم ودوابهم 
فهذا لوكان لوجب أن أن يكون ما أصابه المسلمون منهم فَيْئاً لجميعهم حكمه 
حكمٌ الخمس ولونزلوا على بعض ثغور المسلمين فتداعى عليهم المسلمون 
فانهزموا على غير قتال ولا لقاء فأصابوا غنائمهم 2٠‏ لخمْسّت وكان سائرها 
لأهل المكان الذي كان منهم التداعي في النفير إليهم لأنهم منهم رَعِبُوا 
فانهزموا فهو إيجافهم, قاله ابنُ حبيب في الواضحة وهو صحيح يؤيد ما قلنا. 


(*١1م)‏ في ق ": بن أحمد 
)١١5(‏ الشعاري: أمكنة ذات شجر ملتف فى وطأ من الأرض يخله الناس فيستدفئون به 
في الشتاء.» ويستظلون به في القيظ.. 
)١١5(‏ في ق ": وأسلابهم . 


مسألة 


وسثل عن ثلاثة نفر أقبلوا على خيولهم وعليهم سلاحهم حتى 
دخلوا قرية في أخر عمران المسلمين فزعموا أنهم جنحوا إلى السلم 
والإسلام أو قالوا أردنا الجزية أيقبل قولّهم؟ قال: إن لم يظفر*5© 
بهم حتى أظهروا ما ذكرت ان ادعوا إسلاماً أو أرادوا أن يكونوا ذوي 
عهد. 

قال محمد بن رشد: المسؤول في هذه المسألة أشهب. وقولّه فيها 
معلومٌ من مذهبه في الواضحة وغيرها أن قولهم لا يقبلُ منهم إذا لم يُظهروه 
قبل أن يؤخذواء قال في الواضحة: والمسلم كان أحق بالتصديق إذا أخذ 
سَكرَاناً أوزانياً فقال: تَرَوْْتٌ أو أكرهت على الشرب فلا يقبل منه ويقام عليه 
الحد. قال: فكذلك هؤلاء إذا لم يظهروا ذلك قبل أن يؤخذوا لم يُقبّل منهم 
ويكون الوالي فيهم بالخيار إن شاء قَتَلّ وإن شاء استحبى واسترق للمسلمين ‏ 
إلا أن يسلموا فيكونوا 20١‏ عبيداً للمسلمين ولا" يقتلون. قال عبد الملك وهو 
من أحسن ما سمعت فيه. وقد سألت عنه غير واحد فقالوه واستحسنوه. وقد 
مضى تحصيل الخلاف في هذه المسألة مُجَوْدا في رسم الجواب من سماع 
عيسى فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا. 


مسألة 
وسئل ‏ عن الأسير من أهل الحرب يستأذن سيذه المسلم أن 
بحاة على أن يأتيه بابن نفسه وبامرأته وبأبي نفسه على ذلك(148١١)‏ 


)١١1(‏ في ق ": قال يقبل قولهم إن لم يظفرء الخ. 
)١١7(‏ في ق ": فيكونون. 
)١118(‏ في ق ": أو بامرأته أو بابي نفسه على أن ذلك. 


7 البيان والتحصيل 


َوه فيفعل فيأتي بهم فيزعمون أنهم خرجوا معه بعهدٍ ويقول الآخر 
بل سرقتهم أو غن غنمتهم ماترى في ذلك؟ فقال: يقبل في ذلك قول 
الذي جاء بهم ولا يقبل قولهم فيه. 

قال محمد بن رشد: المسؤول في هذه المسألة أشهب بدليل عطفها 
على ما قبلها والله أعلم. وإنما قال: إن القول في ذلك قول الذي جاء بهم 
من أجل أنه خرج من عند سيده على أن يأتي بهم فجعل ذلك شبهته توجب 
أن يكون القول قوله وإلى هذا ذهب أحمد بن ميسر ونص على العلة فقال: 
لأنه سبق له أمان قبلهم. وقال ابن المواز: القول قولّهم ولم يراع ما أطلقه 
سيدّه عليهء ولوأتى بهم دون سبب مُتقدم لكان القول قولّهم باتفاق إلا أن 
سحنون وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن إمام الجيش هل يسهم له من الفيء كَسَهْمَان 
الناس أو هل له رأس الفيء92*١2‏ أو الخمس شيءٌ أم لا؟ فقال: 
إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي 

قال محمد بن أحمد: لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند مالك وجل 
أهل العلم وماجاء من أن النبي كك كان له شيء يصطفيه من رأس الغئيمة 


فَرَسٌ أو عبِيلٌ207"0 أو أمةٌ أو بعيرٌ على حسب حال الغنيمة خصوص له أجمع 
العلماء على ذلك إلا أبا ثور حكيّ عنه ما يخالف هذا الإجماع» فقال: الآثار 


. في فق *: من رأس الفيء » الخ‎ )1١19( 
في ق ": أو عبد.‎ )1١( 


كتاب الجهاد الثاني الس 


في الصَّفِيَ ثابتة ولا أعلم شيئاً نسَحَهَا فيؤخذ الصفي ويجري مَجْرَى سهم 
النبي. عليه السلام. وكذلك لاحق له عنده في الخمس إلا الاجتهاد في 
قسمته بدليل قول النبي. عليه السلام. دما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم20"0, ومن أهل العلم من ذهب إلى أن 
الخمس مقسوم على الخمسة الأصناف المذكورين في الآية بالسواء. وأن 
هع النبي كك بعد وفاته للخليفة بعده. وأن سهم قرابته لقرابة الخليفة بعده 
وفي هذا أُثّرٌ مرفوع إلى النبي. عليه السلام. أنه قال: «إذا أطعم اللهُ نبيا 
طعمة فهي للخليفة بعده». 


مسألة 


وسئل أيضاً عن العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته ووّلدِها 
وملكه للمسلم'"2 فيقولٌ العبد خرجوا معي بعهد ويُنْكِرٌ ذلك سيدُه 
والعبدمعووف»بالبمى والتلضصن: فى أرفن العدو» قال القول فقول 
العبد في ذلك. ‏ - ١‏ ظ 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لقول النبي. عليه السلام: 
١يُجيرٌ‏ على المسلمين أدناهم059 , 


)١17١(‏ رواه أحمد في مسئده عن عبادة بن الصامت بلفظ: أن رسول الله يك صلى بهم 
في غزوتهم إلى بعير من المغنم. فلما سلم قام إلى البعير فتناول وبرة بين أنملتيه 
فقال: إن هذا من غنائمكم وانه ليس لي إلا نصيبي معكم إلا الخمس. والخمس 
مردود عليكم. فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر؛ وأخرجه النسائي 
وابن ماجه. وحسنه الحافظ في الفتح كما قال الشوكاني . 

)١70‏ في ق ": لمسلم. 

)١79(‏ أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة بلفظ: يجير على أمتي. وفي رواية على 
الناس ٠»‏ رمز له السيوطي بالصحة. 


5 البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن سَرِيةٍ حعوكد فشد منها رجلٌ فأسره العدو فذهبوا 
به فطلبتهم الخيل فلما أحسوا طلبوا من الأسير الذي. في أيديهم 
الأمان فأمنهم وأدركتهم الخيلٌ هل يجوز لهم أمان المسلم على تلك 
الحال أم لآ؟ قال: إن كان أُمّنهم وهو آمن على نفسه فذلك جائزء 
إن كان خائفا فليس ذلك بجائزء وقول الأسير فى ذلك مقبول. 

قال محمد بن رشد: زاد ابن المواز في هذه المسألة وإن اختلف 
وله أخذ بقوله الأول وقال سحئول : لا يجوز أمانه ولا يصدق أنه كان غير 
خائف إذ لا يقدر إذا طلبوا منه الأمان إلا أن يؤمنهم. واختلف أيضاً إذا أطلقوه 
على أن يؤمنهم بشرطء ولم يختلف في أن أمانه جائز إذا أمنهم بعد أن 
أطلقوه وهو آمِن على نفسه. ولا في أنْ أمانه لا يجوز إذا قالوا له تؤمننا وإلا ' 
فتلناك. هذا تحصيل هذه المسألة وقد مضى ذلك في أول سماع عيسى 

مسألة 

وعن رجل أَبََتَ منه علجة فأصابها بعد ذلك بسنين فوجد 
معها أؤلادا فزعم أن أولادها منه. ا أولادها منه إن كانوا في 
. بطن وإن كانوا ليس في بطن2"9 أ لحقٌ به البطن الأول منهم إلا أن 
يدع استبراءاً قبل إباقتها فيكون ذلك له. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إذلا اختلاف فيمن ادعى ولد 
امرأة فَرَّعَمَ(*"2 أنها كانت له زوجةً أوملك يمين أن قوله مقبولٌ .ويلحق به 
نسبه إلا أن يتبين كذبّه بأن تكون قد ولدته.لأكثر مما تلده النساء من يوم باعها 


)١155(‏ في ق": بني بطن وإن كانوا ليس بني بطن. 
)١115(‏ في ق ": قد علم بدل فزعم., وهو الظاهر. 


كتاب الجهاد الثاني *“”7” 


إن كانت أمة أو طلقها إن كانت حرة فإذا أبقت من الرجل العلجة بعد أن 
وطئها وقبل أن يستبرئها فوجد معها أولاداً لا يعلم متى وضعتهم فادعاهم 
وجب أن يلحقوا به إلا أن يكونوا ليسوا بني بطن فلا يلحق به إلا البطن الأول 
لتبين كذبه في البطن الثاني إذ لا يمكن أن يكون ولدان من وطءٍ واحد 
ويكون بين وضعهما ستة أشهر فأكثر إلا أن يدعي استبراء قبل إباقتها 
فلا يصدق ولا يلحق به الولد. وقوله في الرواية فيكون ذلك له ليس بوجه 
الكلام. وإنما كان من حقه أن يقول فلا يصدق ولا يلحق به الولد ولوعلم 
أنها وضعتهم لما يلحق به الأنساب لوجب أن يلحقوا به وإن لم يَدَعِهم إذا 
ادعت أنهم منهة. إلا أن يدعي استبراء قبل إباقتها فيكون ذلك له ولا يلحق به 
الولد إلا أن تكون وطئت في بلد الحرب. فإن كانت قد وطئت في بلد 
الحرب على وجه الملك لم يلحق به الولد إذا أنْكَرّه وأقر بالوطء ولم يدع 
الاستبراء إلا بالقافة» ولوكانت إنما وطئت في بلد الحرب على وجه الزنى 
مالحق به الولد بغير قافة. لقول النبي. عليه السلام: «الوّلَدُ لِلفرّاش 
ولِلْمَاهِرٍ الحَجَرٌع"2 وكذلك يلزم على قياس قول من يقول من أبق 299 منه 
عبده إلى بلد الحرب أن صاحبه يأخذه ممن اشتراه من الحربي أو صار له في 
المغانم بغير ثمن ولوعلم أنها وضعته لما لا يلحق به الأنساب منه لما ألحقوا 
وإن ادعاهم . 


مسألة 
وسئل عن فرس حبس أبْدَلّه صاحبّه بفرس حبس فأصيب 
بأحدهما عيب هل ترى له أن يرده لما وجد به من العيب ويأخذ 


فرسه؟ قال: نعم» وبئس ما صنعا حين تبادلاء ولولم يجد به عيبا 


(؟5؟1١)‏ حديث صحيح . قال ابن عبد البر: جاء عن بضعة وعشرين صحابيا. 
)1١70(‏ في ق ": إن من أبق. | 


كلا : البيان والتحصيل 


ثم أراد أحدهما أن يرده رأيت ذلك له إلا أن يكونا تبايعا ذلك من 
عصاص أو حطم أو ضعف عن الجهاد فيجوز ولوكان ذلك في 
أحدهما والآخر سليم رأيتٌ أن يرد السليم منهما إلى صاحبه. 

قال محمد بن رشد: أما قوله إذا تبادلا بالفرسين الحبيسين فوجد 
بأحدهما عيب فصحيح لا اختلاف فيه إذلا يصح أن يلزم العيب من لم يرض 
به في المبادلة كما لايصح في المبايعة. قال ابن أبي زيد: ولووجد 
بأحدهما عيب وأصيب الآخر لرد المعيب وأخذ قيمة فرسه الفائت وحكاه عن 
ابن القاسم من كتاب ابن المواز وهو بعيد لا وجه له إلا أن يكونا تبايعا ذلك 
ا د اموا ل 
عنده كان له أن يرجع بالثمن ولولم يكن عليه ضمان*"١»‏ كمن اشترى عبدا 
فمات عنده ثم استحق بحرية. وأما قوله إن لمن أراد منهما الرد أن يرد وإن 
لم يجد عيباً فإنه كلام فيه نظرء لأنه إذا لم يْرَ المبادلة بينهما جايزة إلا أن 
يكونا تبايعا ذلك من عصاص أو حطم أو ضعف عن الجهاد وكما قال فكان 
يلزم على قوله أن يقول: إن الترداد(ة؟"١»‏ لازم لهما لفساد المبادلة بينهما. 
والأظهر أنها جائزة وأنه لارد لأحدهما2720 إلا أل“ مهيا على : ما في 
المدونة من إجازة المبادلة في طعام العدو ببلد الحرب إذلا فرق بين 
المسألتين لأن الطعام لايملك أخذه في بلد("2© الحرب وإنما له الانتفاع 
بأكله في بلد الحرب فهو كالفرس الحبيس الذي لا يُمْلّك وإنما للذي هو بيده 
الانتفاع بركوبه في السبيل» فهذه الرواية تأتي على ما روي عن مالك من أن 
المبادلة في ذلك كالمبايعة لا تجوز. وأما قوله ولوكان ذلك في أحدهما 


(178) في. ق ": ولم يكن عليه ضمان. 

)١18(‏ في ق ": التراد. 

(10) في ق #: لواحد منهما. 

)١11(‏ في ق ": لايملكه اعنداي عيريلك وما في الأصل هو الصواب. 


كتاب الجهاد الثاني 5 


والآخر سليم رأيت أن يرد السليم منهما إلى صاحبه يريد ويرد المعيب قا 
إلا أن يفوتا فتكون فيه القيمة على حكم البيع الفاسد إذ لا يختلف في فساد 
البيع إذا كان أحدهما سليماً لا يجوز بيعه والآخر منتقصاً لا يصلح للجهاد 
يجوز بيعه فإِن كانا منتقصين جازت المبادلة فيهما باتفاق إلا على مذهب من 
لا يجيز بيع الفرس الحبيس وإن انتقص ولم ينتفع به في الجهادء وإن كان 
أحدهما منتقصاً لم تجز المبادلة فيهما باتفاق» وإن كانا جميعاً متناقصين 
فعلى ما ذكرناه من الاختلاف. 
مسألة 


وسئل عن الحر المسلم رق في أرض العدو بأضعاف 
الثمن قال: يأخذه به أي يتبعه بكل ما اشتراه به قليلا أو كثيرا على 
الب رار وهو حر ولا يرق نفسه . 


في هذه المسألة ا لإعادته وبالله التوفيق 


مسألة 

وسمعته وسئل عن علج دخل بأمان في فداء امرأته ففداها 
بسبعين ديناراً من صاحبها وأرهته ابناً لَهُ كان معه حتى يأتي بها 
فذهب فلم يأت ما سبيل ذلك الابن؟ قال: يُستأنى به. فإن جاء وإلا 
بيع عليه رقيقاً واستوفى ماله فإن فَضِلَ فضلٌ حَبْسَه لصاحبه حتى 
يأتي . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة من أنه 
يجوز لنا أن نشتري من أهل الحرب أولادهم إذا باعوهم منا ولم يكن بيننا 
وبينهم هُدنةٌ . وذهب كثير من أهل النظر إلى أن مسألة رسم المكاتب من سماع 


٠ 7‏ لبان والتتمضيل 
بحيى معارضة لهذه المسألة ولما في المدونة» والصواب ألا تعارض""23 
على ما مضى القول فيه هناك وبالله التوفيق . ِْ 
مسألة 
وسئل عن عع من العدو أسر فبلغ الإمام 239 بالصَيّاح عليه 
فبلغ أَحَدَّ 0 ثم رأى الإمام قتله فأراد أن يقتله . قال ذلك له 
يقتله. قال أصبغ : بل أرى إن كان إنما صاح على بيعه تجربة 
لِيُعرفٌ ما يبلغ فيرى رأيه. فذلك له كما قال. وإلا فلا. 
قال محمد بن رشد: قول أصبغ صحيح ينبغي أن يحمل على 
التفسير لقول القاسم لأن الأمان شديد. فإذا أمْرَ الإمام بالصياح على الأسير 
لبيعه ويقسم ثمنه عازماً على ذلك فقد استرقه للمسلمين وحَرّمْ قتله. 
مسألة 
قال أصبغ : وسألت ابن القاسم*237 وسئل عن السَرِيةِ تبعث 
في أرض العدو فَيَجعَلُ لها ثلث ما أصابت أفريعه أو جزءٌ منه» 
فكره ذلك ونهى عنه. وقاله أصبغ : ولا أرى للوالي أن يفعل ذلك 
0 فيفسل ا في 0 ويرغبوك في الإصابة ا 
في مك الدنيا والتماسها 0م 0 الله 7 لد 
خرج معهم في مثل هذا أن يأخذ منهم شيئاً مما جُعلء ولا يخرج 
(18) في فى ": بين ذلك. 


(م1١)‏ في قى : فأمر الإمام . 


في سَريْتهم ولا أرى بالخروج معهم بأسأ لمن لا يريد لين 
ذلك شيئاً إذا صحت نيته ولم يخرجه إلا حب الجهاد والرغبة فيه 
وقد بلغني عمن بلغه أن بعض أهل هل العلم والفضل قد خرج معهم 
ولا أرى ما يأخذون حَرَاماً ولا أرى بخروج السرايا م 0 
غير هذاء ولا ببعئة السرايا وانتشارها سراً وعلانية بأساً ولم تزل 
السرايا من أمر الجهاد وسيرته وقوته. وقد قال رسول اله يَكلِِ: يرد 
على المسلمين أَنْصَاهُم فالسَرَايَا من ذلك تصير وتصيب وترد على 
الجيش والعسدر وعنهم. ولا أرى أن تكون السّرَايَا إلا كتيفة وتقاوة 
وشجاعة وإِن لّوا فقد يكون الرجل يرا من كي 1) يرا مخ 
عَدَدٍ يوا من مائة ما لم يبعثوا القلة على الجماعة الحصون ٠:‏ 
وما أشبهه من الجموع ولا ينبغي أن تكون السرية غَدَّرا© ولا إلى 
الموضع غرة ولا غرّراًءقال: وَوَهِنٌ السرية وهنُّ العسكر وعَرَرَها غَرَرٌ 
العسكر. | 

قال محمد بن رشد: هذا معلوم من مذهب مالك في المدونة وغيرها 
أنه لا يجوز للإمام أن ينفل قبل القتال ليلا يَرْعْبَ الناس في المال فتفسد 
نيتهم في الجهاد فإن وقع ذلك مضئ للاختلاف الواقع في ذلك والآثارٍ 
المروية فيه» من ذلك ماروي أن رسول اله يَكةٍ قال لعمرو بن العاص: هل 
لك أن أبعنك في جيش فيسلك الله ويُعْيِمَكَ وأرغبٌ لَكَ في المَال, رغبة 
صالحة وما رُوي من أنه كان ينفل السرايا في البدأة الثلث وفي الرجعة الرَبعٌ 
وأنه نفل كلد في البدأة الربع وين نفل الثلث. وذهب إليه جماعة من 


(ه8١)‏ فى فق ": ابتداء. 
(175) في ق 7: كتيفه. 
(177) العْدّر: التخلف. 


ع 0 البيان والتحصيل 


العلماء. وقال أكثرهم لايزيد على الثلث لأنه أكثر ماروي». ومنهم من 
ذهب إلى أنه إنما ينفل الربع أو الثلث بعد الخمس ومنهم من ذهبّ إلى أن 
له أن ينفل السرية كلما غَنِمَتُ2"*0©. وأما مالك. رحمه اللهء فلا يجيز النفل 
بن القثال :ول يراه معن القفال: إلا.من الكمن الآن مة الشمسن «عدده 
مصروفة إلى اجتهاد الإمام والأربعة الأخماس للغانمين» فلا يجيز للإمام أن 
يعطي أحداً منها فوق سهمه. ومن أهل العلم من قال إن النفل لا يكون إلا 
من خمس الخمس ذهب إلى هذا من رأى أن الخمس يقسم بالسواءٍِ بين 
الخمسة الأصناف المذكورة في الآية. ومنهم من أجاز للامام أن ينفل من 
رأس الغنيمة قبل الخمس على ماقد ذكرنا من مذهب من أجاز للإمام أن 
ينفل السرية كلم0""© غنمتء, ومنهم من قال لا ينفل من الخمسء وإنما 
ينفل من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس على ما قد ذكرناه في حكم 
تنفيل السرية أيضاً وما ذكره من كراهة التغرير للسرية صحيح ينبغي للإمام ألا 
يأذن في ذلك ويمنع منه. قال سحنون في كتاب ابنه: وأصحابنا يرون في 
. سرية تخرج في قلة وَعْرَرِ بغير إذن الإمام(*"© أن للإمام منعَهُم الغنيمة أدبا 
لهم. قال سحنون: فأما جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمون الغنيمة وإن 
لم يستأذنوه يريد وإن أخطأوا(:؟©. 
مسألة 

قال أشهب: سّئْل مالك عن الرجل من أهل الإسلام يسْبَى 
أَعَلَى المسلمين أن يفتدوه بكل ما يقدرون عليه؟ قال مالك: نعم إن . 
لم يقدروا على افتدائه إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم. 


)١18(‏ في ق ": كل ما غتمت. 
)١889(‏ في ق ": فتغلم . 
)١5(‏ في فى ": يريد وقد اخطاوا. 


كتاب الجهاد الثانٍ 1 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه الرواية لأشهب في أول سماعه 
مسألة 


قال أشهب: في الرُّوم يطلبون من المسلمين في المفاداة 
الخمر والخيل والسلاح قال: أما الخيل والسلاح فلا بَأْسَء 
وأما الخمر فلا يصلح لأنه لا ينبغي لأحد أن يدخل في نافلة من 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول أشهب هذا أنه أجاز أن يفدى الأسير 
بالخيل والسلاح وإن كثْرَ ذلك إذا لم يقدر إلا على ذلك. وهو نص قول 
سحنون خلاف ماذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ذلك مالم يكن 
الخيل والسلاح أمراً كثيراً يكون لهم به القوةٌ الظاهرة. وأجاز سحنون أيضاً أن 
ُفْدَى منهم بالخمر والخنزير والميتة قال: ويأمر الإمام أهل الذمة أن يدفعوا' 
ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية فإن أبَوا لم يُجبروا على ذلك. 
ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم. وهذه ضرورة24. وقد روي عن ابن 
القاسم أن المفاداة بالخمر أحق منه؟؟'2 بالخيل والسلاح. وهوكما قال. 
إذلا ضرر فيه على المسلمين في المفاداة منهم بالخمر وعليهم الضرر في 
المفاداة منهم بالخيل» وقول أشهب في تفرقته بين الخيل والسلاح وبين 
الخمر: لأنه لا ينبغي لأحد أن يدخل في نافلة من الخير بمعصية ليس 
بصحيح» لأن بيع الخيل والسلاح منهم معصيةٌ كما أن بيع الخمر منهم 
معصية, فإذا جاز أن يُعْطوا الخيل والسلاح في فداء مسلم لحرمَّةِ المسلم كان 
أَجَوَْرٌ يغطوا فيه الخمر لحرمة المسلم. إذلا ضرر في ذلك على المسلمين 


)١51١(‏ في فق *: قال وهذه ضرورة. 
)١457(‏ في ق "#: أخف منهاء وهي الظاهر. 
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والدخول في نافلة من الخير بمعصية إنما هومثل أن يسرق مال أحد أو يَعْصِبه 
يفدى. ند أسيرا ا وتقفل .يه حيرا .ونا اشنه للك وسواة عن مدهي ابن 
القاسم كان الأسير في بلد الحرب أو قدم به بأمان إلى بلد المسلمين» إذ له 
على مذهبه أن يرجع به إلى بلده إن شاء خلافٌ ما ذهب إليه ابن حبيب من 
أنه لا يُمَكُن من الرجوع به إلى بلده ويؤخذ منه بالقيمة شاء أو أبى وقد تقدم 
في سماع يحيى وسحنون مادل على هذا المعنى. ومن فدى مسلماً بخمر 
أو خنزير أوميتة فلا رجوع له عليه بشيء إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع 
عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها. قاله سحنون في 
كتاب ابنه ومعناه إذا فداه بذلك من عنده. وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنه يرجع 
عليه بالثمن الذي اشتراه به والله تعالى هو الموفق لا رب غيره. 


ومن مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 

قبل لأصبغ أرأيت من قد دعي إلى الإسلام أو الجزية غير مرة 
فأبى فجوهد وجاهدوا وحاربوا وسبوا 4" أيُدعَى هؤلاء أبداً؟ قال 
أصبغ : أما الجيوش الظاهرة الغالبة والصائلة فإني أرى الدعوة 
عليهم ولا أرى لهم أن يقاتلوا قوماً ولا حصناً إلا بدَعُوةٍء لأن هؤلاء 
لم يخرجوا بطلب غرة ولا انتهاز فرصة وإنما خرجوا قاهرين ظاهرين 
لتخريب العامر وللادخال في الإسلام وما أشبه هذاء وأما السرايا 
وما أشبهها التي تطلب الغَرَّرَ وانتهازٌ الفُرصة فلا أرى على هؤلاء في 
مثل من وصفت دعوة ولو دعي مثل مؤلاء لكان انذاراً على أنفسهم 
وتجليبا عليهم: قال: :وهذ1 أخحت: ها سمعت النّ :مع ماجاء امن 
6 الذغزة قد قال جل الناسن» 00 العالم 


)١1549(‏ في ق ": وسَبوا وسبوا. 


كتاب الجهاد الثاني ؟م 


جميعاً؟*'». قال أصبغ. وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب 
ألا تقاتلوهم حتى تدعوهم. فإنَا إنما نقاتلوهم(*2'4 على الدين وإنما 
تخيل إليهم وإلى كثير منا أنا إنما قاتلوهم على الغلبة» فلا تَُاتِلوهم 

قال محمد بن رشد: الكفار في حكم دعائهم إلى الإسلام قبل 
القتال على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكونوا ممن لم يبلغه أمر النبوة 
والإسلاء. والثاني أن يكونوا قد بلغه أمرٌ النبوة والإسلام إلا أنهم يجهلون 
أنهم إنما يقاتلون ليدخلوا في الإسلام أويؤدوا الجزية ويظنون أنهه5؟» 
يقاتلون ليغلبوا ويُسترقوا لالما سوى ذلك., والثالث أن يكونوا يعلمون أنهم 
إنما يقاتلون على الإسلام ليدخلوا فيه أويؤدوا الجزية. والدعوة في القسم 
الأول والثاني واجبة قبل القتال في الجيوش إلا أن الحكم يفترق فيهماء إن 
قوتلوا قبل» بين أن يدعوا؟؟' ويسبوا فلا يمضي ذلك في أهل القسم الأول» 
ويمضى في أهل القسم الثاني. وقد قال جل أهل العلم: إن دعوة الإسلام 
قد بلغت جميع العالم فعلى هذا يسقط القسم الأول وهي في القسم الثالث 
غير واجبة على السرايا لا يلزم أن يُتقدم إليهم قبل بعث السرايا إليهم لعلمهم 
بما يُتقدّم به إليهم. وذلك جائز للإمام أن يفعله إن شاءء وأما أمير السرية إذا 
دخل فلا يجوز له الدعوة ولايحل لأن في ذلك تجليبا للعدو على نفسه 
وإهلاكاً لهاء واختلف في وجوبها على الجيوش والصوائف فأوجبها أصبغ في 
هذه الرواية ظاهر قوله وإن لم يرجوا أن يستجيبوا لهم إذا دعوهم. وقد قيل إنه 
إنما يجب عليهم أن يدعوهم إذا رَجَوا أن يجيبوهم إذا دعوهم أو أيقنوا 


. في ق "*: جميع العالم‎ )١55( 

." كذا في ق‎ )١55( 

)١45(‏ في ق ": انهم إنما. 

)١47(‏ في ق #: إن قوتلوا قبل أن يدعوا ويسبوا. 
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بذلك. وهوقول يحيى بن سعيد في المدونة: ولعمري: إنه للحق على 
المسلمين ألا ينزلوا بأحد من العدو في الحصون ممّن يطمعون بهم ويرجون أن 
يستجيب لهم إلا دعوه. وقد قيل إنه إنما يجب عليهم إذا أيقنوا أنهم إن 
دعوهم أجابوهم لخوفهم من تغلب المسلمين عليهم. وأما إن لم يُوقنوا بذلك 
ورجوه استحبت لهم الدعوة. وإن علموا أنهم لا يجيبونهم جازت لهم 
ولم تستحب. والذي يأتي على مذهب مالك أنها غير واجبة وإن أيقنوا 
بإجابتهم . وهو قول سحنون في كتاب ابنه لأنه أنكر التفرقة وقال: إن وجبت 

فعلى الجميع. وإن لم تجب سقطت في الوجهين يريد أن تسقط*؟2 في 
هذا 0 عن الجيوش كما تسقط عن السرايا وأنها تجب في القسم الأول 
والثاني أوفي القسم الثاني إِنْ سَقَطَ القسم الأول على السرايا كما يجب 
على النجيوش والضوائف». وأما إن شك في بُلوغ الدّعوة إليهم فمن بَعْدَ عن 
الدرب مَحَمُولون على أن الدعوة لم تبلغهم لم يختلف في ذلك كول مالك 
واختلف قولهُ فيمن قَرْبِ من الدُرُوبِ في المدونة فمرة حملهم على أن الدعوة 
لم تبلغهم فأوجب دعاءهم قبل القتال. ومرة حملهم على أن الدعوة قد بلغتهم 
فلم يوجب ذُعَاءَهُم قبل القتال. فهذا وجه اختلاف قول مالك في المدونة والله 
أعلم» وإذا سقطت الدعوة ووجب القتال لم يُودْنُوا وَاسْتْعْملَ في حربهم 
ما أمكن من المَكر والخديعة فقد قال كلِِ: «الحَرْبُ حُدْعَةٌ). 

مسألة 


ا ا أبق ولحق بدار الحرب ثم 
غَنِم أيَكُونُ غنيمة مبتدأة أ 7 يرد إلى الغنيمة الأولى؟ قال بل يرد 1 
الخديمة الأؤلىء 'الذيى: كانوا تمه ولخ ركوة فيد إلا كين والعدء 
ولا يكون لِهَولاءٍ الذين غنموه تاخراً قليل ولاكثير إلا أن يكون إباقه 


)١544(‏ في قى ": انها تسقط. 


كتاب الجهاد الثانن . ظ 00 
بحدثان الآخذ وفْورِهِ قبل استحكام الغنيمة» فيكون كما لم يوسّر 
مثل الذي ينفلت من الآخذ ومن الرباط وينسل ويختفي في سوقه 
وْمَا أشبه ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن العبد إذا استحكمت غنيمته 

فقد وجب لغانميه بعد تخميسه. فإذا أبق ثم غنمه آخرون فهم أحق به إن 
أدركوه قبل قبل القسم بغير ثمن وبعده بالثمن إن شاؤا أن يادو 
مسألة 

وسئل أصبغ عن أهل الذمة يخرجون غزاة إلى أرض. الحرب ١‏ 
متسررين متلصصين ليس معهم أَحَدٌّ من أهل الإسلام أوْلَعَلَ معهم 
النفر | الع السرية والا كثرى أُتَرَى أن يتركوا وذلك. 
أويخرجٌ منهم الواحدٌ والإثنان والثلاثة متلصصين متسررين هل, 
الواحد 0 والقثير سواء؟ فقاله ار أن تمتعوا “م ذلك هيما 
شديداً ويزجروا عنه.ء وذلك لوجهين, أما أحدهما فمن أجل أن 
الرسول. عليه السلام» قال: «لن أستعين بمشرك». والوجه الآخر 
أنهم .يعملون بعمل الشرك فيستحلون مانهي عنه من قتل النساء 
والصبيان والغلول وغير وجه واحدء ولا يُجَاهَدُ عَدُوٌ الله إلا بسنة 
وإصابة ودعوة. وإن أهل ذمة المسلمين بمنزلتهم لأن منعهم 
وتركهم إليهم. فإن كانوا قد غزوا وأصابوا تقدم إليهم ونهوا عن 
العودة وتركت غنيمتهم بأيديهم. ولا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكون 
معهم مسلمُ فيخمس سُهْمَانه وحده. والقليل والكثير سواء إذا 
انفردواء هكذا يمنعون أشد المنع . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في أول 
سماع يحيى فلا معنى لإعادته. 
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مسألة 

قيل لأصبغ فالعبيد يجتمعون فيسرون«؟2'4 كنحو هؤلاء وهم 
مسلمون فيصيبون العمل والسنة في الغزو والإصابة وقد أذن لهم 
أربابهم فقال هؤلاء مثلهم أرى أن يُمنعوا أيضاً وليس من وَحجْهِ أنهم 
لا يصيبون. ولكن من وجه أنهم لاحق لهم في الفيء ولا خمس 
في غنيمتهم» فإن وقع وغنموا رأيت أن يَُرّك ذلك لهم. ولا يخمسوا 
ويتقدم إليهم إلا يعودوا ويمنعوا أشد المنع . 

قال محمد بن رشد: ابن القاسم يَرى في غنيمتهم الخمسٌء. وقد 
مضى ذلك من قوله في سماع يحيى. فعلى قوله لا يمنعون من الغزو 
منفردين لأن الخطاب في قول الله تعالى ظواعْلَّمُوا أنما غَنِمْتَم 2904 الآية, 
وإن كان متوجهاً إلى الأحرار والعبيد تَبَمّ لهم إذا كانوا في جملتهم. 
فهويراهم بمنزلتهم. إذا انفردوا قياساً عليهم في أن الخمسٌ عليهم والأربعة 
الأخماس لهم. فكذلك يجب أن يكونوا نم من الغزو. 
وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 


وسئل أصبغ عن أناس من المسلمين كانوا في كمين ناحية 
العدو فغشيهم العدو فبادروا إلى دوابهم فأخذ كل واحد منهم دابة 
صاحبه على العمد ممن أخذ أو أخطاً فأصيب بعض الدواب وسلم 
بعضهاء وكيف إن أصيب خيارها كيف الأمر فيه قال آراة ضاما 
عدا كان أربخطا الأنها أصميت تح 


)١54(‏ أي يكونون سارية. 
)١6١(‏ سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


كتاب الجهاد الثاني 4 


قال محمد بن رشد: لمالك في رسم يتخذ الخرقة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الجنايات نحو هذه المسألة فإنه يعذر بالخوف في بلد 
الحرب في السفر ويسقط عنه الضمان. وقال سحنوكن هناك إنه ضامن مثل 
قول أصبغ ها هنا وهو الأظهر على أصولهم في أن الأموال تضمن في 
العمد والخطأ. ونهاية ما في هذا أن يجعل بالخوف في حكم المغلوب عليه 
كالمكره. ومن قولهم إن من أتلف مال غيره مكرهاً لا يُعْذَّر بالإكراه ويجب 
عليه الغرم . 

مسألة 

وسئل أصبغ عن الوالي ينزع من جماعة المسلمين وهوفي 
حصن من حصون المسلمين فيصالح العدو الذين يلونه ويستمد بهم 
على المسلمين فهل يَحْرْمُونَ بذلك الصلح على 200 قال: أما 
ما لم يبروا بعد معاهدّته إياهم وأسكرا فل ازى أن ترا 
وأما إذا عابوا وأعاروا لهواء مأ بينه وبينهم فقاتلوا المسلمين بهذا 
الوجه فأرى أن يُقَائلوا وأن يُستَحَلوا فأرى أمرهم حينئذ أن يكونوا 
كاللصوص هم وهو ويكونون ناقضين » لأن هذه لبيتت معاهدة. إنما 
المعاهدة الإمساك فإن لم يُمُسِكوا قوتلوا. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لأصبغ في الثامن من الثمانية حرفا 
بحرف وهو مفسر لقول ابن القاسم في سماع09) يحيى . 

مسألة 

بلا لتات فلته بِإِدّامِ من المغانم أو ثوب فصبغه بصبغ من المغانم ثم 


(151) في ق ": في أول سماع. 


خرج بهء ماترى في ذلك؟. قال أصبغ إن كان الذي زاد فيه اللت 
والصبغ الزيادة التافهة اليسيرة فلا أرى عليه تمخياً منه بمنزلة لوخَرَجَ 
بالإدام نفسِه والصبغٍ »وإن كان زاد فيه زيادة ذات بال وقد كان 
شريكاً بقيمة ثوبه أو سويقه بلا صباغ ولالَّْبْ وتمخى 0595© هة:ضائر 
ذلك . 


قال محمد بن أحمد: وهذا بين كما قال لأن الصِبَاغْ290 واللتات 

غين قائمة في جميع الأحكام من المرابحة والعيوب والاستحقاق والسرقة وغير 

ذلك فوجب أن يكون في هذه المسألة كذلك إلا أن في مساواته في اليسير 

بين الصِبّغْ والإدام نظراً لآن له أن يُحْرِجَّ من الإدام يسيراً وليس له أن يُحْرِج 

من الصبغ ِمَالَهُ ثمنْ وإن قل. لقول رسول الله يك «شرَاك وشِرَاكان 21١92‏ 
مِنْ نَار,2390, بالعيرات أن عليه أن يتمخى في الصبغ من قليله وكثيره. 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
مسألة : 


قال أبوزيد سئل ابن القاسم عن النصراني يشتري النصراني 
ثم يخرج العبد إلى أرض العدو فيسلم ثمة. ثم يأسره المسلمون. 
قال هوحر ولا يقع في المقاسم. 


(؟15١)‏ تمخى من الشيء: ابتعد منه وتبرأ. 

(167) الصبغ والصبَغ ج: ا والصباغ ج :أصبغة, والصبغة ما يصبغ به. (صِبْغة الله 
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صبْغة). 

)١54(‏ في ق ": أو شراكان. 

(هه١)‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة في قصة الشملة. 


كتاب الجهاد الثاني 44 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة خارجة عن أصل المذهب في أن 
أهل الذمة وأهل الإسلام سواء فيما حازه أهل الحرب من أموالهم. بِسَبْى منهم 
أو إباق من العبيد إليهم ثم سباه المسلمون بعد ذلك أنهم أحق به إن أدركوه 
قبل القسم بغير ثمن» وإن لم يُدركوه حتى قُسِم كان لهم أن يأخذوه بالثمن 
الذي وقع به في المقاسم إن شاؤواء والذي يأتي فيها على المذهب أنه لا يكون 
إذا سبي حرا ويكون سيدّه أحق به قبل القسم بغير ثمن وبعده بالثمن إن 
كاد ويباع عليه لإسُلامه. لأن إسلام عبد الذمي لا يسقط ملك سيده عنه 
بإجماع. وكذلك إباقه إلى بلد الحجرب لا يسقط ملك سيده عنه على 
المذهب. فوجب أن يكون له إذا سبي أسلم أولم يسلم. ويباع عليه إن 
أسلم. وإنما يصح جوابه فيها على مذهب من يقول إن أهل الحرب يملكون 
على المسلمين وأهل الذمة ما صار إليهم من أموالهم. فلا يكون لهم إليها 
سبيل وإن أدركوا(”*© قبل القسم. ولا يكون العبد حراً إذا أسلم في بلد 
الحرب فسباه المسلمون أوخرج إليهم مسلماً إلا إذا كان سيده حربياً كعبيد 
أهل الطائف الذين أسلموا أو خرجوا إلى النبي كله فأعتقهم بخروجهم إليه. 
وإنماكانيصح جوابه لوخرج النصراني بالنصراني الذي اشترى إلى بلد الحرب ناقضاً 
للعهد فأسلم العبد في بلد الحرب ثم غنمه المسلمون». ولوقدم السيد 
الحربي قبله بأمان فأسلم أولم يسلم ثم سبى العبد بعد ذلك لَتَحْرّجَ عَلَى 
الاختلاف الواقع في المدونة وغيرها في تغليب حكم الدارء وقد ذَكَرْنَا ذلك 
في أول رسم المكاتب من سماع سحنون. وفي سماع سحنون. ويأتي أيضاً 
في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب» 
وبالله التوفيق . 

مسألة 
وعن الرجل يجد الغنيمة في أرض العدو فيتركها ولا يأخذها 


)١155(‏ في ق ": وإن أدركوها. 


9 البيان والتحصيل 


كراهية أن تتعب ذاته بحملها إلى العسكر. فقال: أراه في سعة من 
ذلك ولا يلزمه حملها إلا أن يكون شيئاً نفيساً من متاع أو جوهر 
فلا أرى أن يتركه . 

قال محمد بن رشدذ+ أوْجَبَ عليه فيما كان اشيئاً نفيساً من «متاع 
أو جَوْهَرِ لا مؤنة عليه في حمله إلى الذي تجمع عنده الغنائمُ في العسكر أن 
يحمله ولا يتركه يضيع. بخلاف اللقطة التي اختلف في الأفضل من أخذها 
أوتركها على ثلاثة أقوال. أحدها أن تَرْكَهَا أفضلٌ رجاء أن يرجع صاحبها 
فيجدها والثاني أن أخدّها أفضلٌ مخافة أن يتركها فيجدها من يذهب بها 
ولا يعرفها. والثالث الفرق بين اليسير والكثيرء والأول مذهب أبي عمران 
والأخيران لمالك"2. لأن اللقطة إن أخذها لزمه تعريفها. وربما لم يجد 
صاحبهاء وإن تركها ربما رجع عنها صاحبها فوجدها حيث سقطت منهء وهذا 
إن تركة 8 وإن أخذه ل بلزممٍ لأنه 0 بدفعه إلى صاحب الغنائم» 
فهو كمن وجد لْقَطَةَ يعلم صَاحِبّهًا ويوقن أنه إن تركها ولم يأخذها ضاعت» 
وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 
قال ابن القاسم لوأن روميا أهدى إِلَيّ ابنته لم يكن به بأس 
أن أطأها أو غير ابنته» ولوسبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة مثل 
النوبة وما أشبههم لم يَنْبَغْ أن أشتريها ولا أطأها. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي التجارة إلى أرض الحرب من 
المدونة سواء. ومثل ماقد مضى لأشهب في سماع أصبغ في جواز الارتِهَانٍ 
وليس ما مضى في سماع يحيى بخلاف لشيء من ذلك على ما بيناه فيه . 


)١160(‏ في ق ": والقولان الآخران. 


كتاب الجهاد الثاني ١و‏ 


3 


مسألة 


وعن قوم خرجوا إلى العدو, فلما التقوا دفع علج منهم إلى 
رجل من المسلمين دنانير. قال هو أحق بها قيل له وإن دفعها إلى 
وال ؟ قال: أما الوالى فلا أدري كأنه يراها فيئا للمسلمين. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفىّ في 


ع 


مسألة 


وعن الرجل. من الروم يدخل. أرضن د 
أوغير ذلك» فيُدْخِلٌ معه قا له مسلمين أيبّاعون عليه فيعطى 
أثمانهم أم يعتقون أم يُقَرون بيده يخرج بهم إلى أرضه أم كيف 
يفعل بهم؟ قال لا يتركون وذلك. ويمنعون من ذلك أشد المنع 
تقد إليهم في النهي عن ذلك فإن عادوا عوقبوا. 

قال محمد بن أحمد: قد مضى في سماع سحنون أن لهم أن يرجعوا 
بهم إن شاؤوا ومثله في سماع سحنون من كتاب ار إلى أرض الحرب 
أيضاًء وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وقد مضى القول عليه في موضعين 
من سماع سحنون وفي سماع من كتاب التجارة' إلى أرض الحرب من قول 
ابن القاسم ما يعارض المعلوم من مذهبه في ذلكء. وسنبين ين ذلك إذا مررنا به 
إن شاء الله . 


مسألة 


قال ابن القاسم في رجل اشترى المرأة من السبي أسِرت 


1 البيان والتحصيل . 


قال: لاء قيل له: فلو أعتقها؟ قال فلا أرى بأساً أن يدفعها في 
الفداء بعد أن يستبرىء رحمها من مائه. قيل له فلو كانت قد ولدت 
منه؟ قال: نعم . | ْ 

قال محمد بن أحمد: أما إذا كانت حاملاً منه فلا إشكال في أنه 
لا يجوز أن يدفعها في فداء مسلم ولا في مال يأخذه. لأن.ولده منها في بلد 
الحرب يَِتَنَصَرٌ أو يُنَضَّر إن فعل ذلك وأما إذا أعتقها أو وَلدَهًا فإنما يجوز أن 
يدفعها في فداء مسلم لا في مال يأخذه برضاهما على أن لا يسترقا. قال ذلك 
ابن أبي زيد قياساً على قول سحنون في إجازة دفع الذمي برضاه في فداء 
مسلم على ألا يُسْترّق وبالله التوفيق . ظ 

مسألة 

وسثل ابن القاسم عن الأسير هل يجوز قضاؤه في ماله إذا 
قامت على قوله البينة أم لا يكون ذلك إلا في ثلث ماله كيف الأمر 
قَ ذلك؟ قال: قال مالك يجوز صدقته وعتق من رأس المال. قال 
مالك وتجوز وصيته في ثلثه إذا قامت على ذلك بينة وإنما تجوز 
صدقته وعتقه في المرض268 إذا قامت على ذلك بينة . 

قال محمد بن رشد: إنما تجوز صدقته وعتقه من رأس ماله إذا كان 
قد طال مكثه عندهم وأمن من القتل. وأما إن كان ذلك في فور أسْرِهِ وبقرب 
ذلك فهومن الثلث كالذي يُحْبّس للقتل. قاله ابن حبيب في الواضحة. 
وهو صحيح مفسر لقول ابن القاسم. وبالله التوفيق» حسبي الله ونعم الوكيل. 
تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما. 


لا لا 


(164) في ق ": في الصحة بدل المرض. 


كتاب النذور الأول مايه 


كتاب النذور الأول 
من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس 


مسألة 

أخبرنا ابن عمر قال. أخبرنا محمد التابعي2**7 قال أخبرنا 
سحنون قال أخبرنا ابن القاسم, قال سئل مالك عن مَمْلُوك لرجل 
حلف لغريم له ليقضينه حقّه إلى عشرة أيام , فلما مضت تسعة أيام 
ولم يقضه حقه خاف الحنث فعمد | إلى غريم لسيده فتقاضى منه بغير 
إذن سيده فقضى غريمّه فلما علم السيد بعدٌ أنكر ذلك فأخذ من 
الغريم ما قضاه الغلام بغير إذن سيده هل تراه حانثاً؟ قال أراه حانثاًء 
وكذلك لوسرقها فقضاه إياها كان حانثاً قيل له يا أبا عبد الله. أرأيت 
لو أجَارٌ السيدٌ بعد العشرة أيام؟ قال مالك : ما أرى من أمر بين» قال 
ل 
لأنه لوشاء أن يأخذ ما أعطاه عبده من ماله أخذه فإنما وقع القضاء 
بعد الأجل . 


٠‏ قال محمد بن رشد: وفك !لمان ادلي الال اويا ان تمه 
أحدهما أن يعلم السيد بذلك قبل العشرة ة الأيام . والثاني أن لا يعلم بذلك إلا 


(159) في قى ": أحمد بن محمد العتبي . 


بعد العشرة الأيامء فأما إذا علم بذلك قبل العشرة الأيام فإن أجاز ذلك بر 
العبدٌ وإن لم يجز وأخذ ديناره حنث العبد ٍّ أن يقضي غريمه ثانية قبل 
العشرة الأيام ‏ ولا اختلاف في هذا الوجه. وأما إذا لم يعلم بذلك إلا بعد 
العشرة الأيام ففي ذلك ثلاثة أقوال. أحدها قول ابن القاسم ها هنا أن العبد 
حانثٌ أجَارٌ السيدٌ الأمرّأَوْ لم يُجزه وأخذ ديناره إن لم يجزه انتقض القضاءً 
فكأنه لم يكن. وإن أجازه فكان القضاء إنما وقع يوم الاجازة إذ كان له ألا 
يُجِيرّه وهو ظاهر ما في المدونة إذا استحق مستحق ما قضى إذ لم يفرق فيها 

بين أن يأخذ المستحق ما استحق ى أو لا يأخذ. وظاهر ما في نوازل سحنون في 
مسألة السُوار وعلى قياس هذا يأتي قولُ أشهب في العبد يُباع بيعاً فاسداً قبل 
يوم الفطر فيمضي يوم الفطر وهو بيد المشتري لم يِفْتِ أن الفطرة"فيه: علي 
البائع » وإن فات بعد يوم الفطر فلزمت المشتري فيه القيمة ولم يرد ! إليه » 
والثاني قول ابن كنانة إنه إن أجاز السيدٌ القضاء بر العبدٌ في يمينه وإن 
لمي يجز*217 وأخخذ ديناره حنث لآنه إن رد وأخذ ديناره انتقض القضاء وإن أجازه فكانه 
لم يزل جائزاً من يوم وقوعه على أصولهم فيمن اغتصب عبدا فباعه وأعتقه 
المشتري ثم استحقه سيدّه أنه إن أجان1712) البيع نفذ عتق المشتري فيه لأن 
البيع كأنه لم يزل جائزاً من يوم وقوعه. وإذالم قرو ميته انتقض العتقٌ 
ولهذا: المع توقف مالك في الإجازة فقال ما أرى من مر ب بين وعلى قياس 
هذا أت فول ابن الماجشون في العبد يباع قبل يوم الفطر بيغا فاندا فيمضي 
يوم الفطر وهو بيد المشتري لم يُفْتِ أنه إن تقض البيعُ فيه ففطرته على 
البائع» وإن لم ينقض لقَوَاته عند المشتري وإن بعد يوم الفطر ففطرته على 
المتص رو والقول الشالث أنه لاحنث على العبد أجاز السيد القضاء 
أولم يجزه وأخذ ديناره. لأن الأجل ما مضى إلا وَقَدُ اقتضى الغريم حقه 


)١١(‏ في ق": لم يجزه. 
(111) في ق ": جاز. 


كتاب النذور الأول مه 


وذلك في ضمانه"2 ولو تلف كانت مصيبته منه. فوجب أن يَبْرّ العبد 
بذلك. وإن لم يجز السيد ذلك وأخذ ديناره. وهو قول أشهب في سماع 
أصبغ بعد هذا في الذي عليه لرجل طعام من ابتياع إلى أجل فيحلف ليقضينه 
إياه قبل الأجل فيقضيه طعاما ابتاعه قبل أن يستوفيه فلا يعلم ذلك إلا بعد 
الأجل أن القضاء يفسخ ويبر الحالف بيمينه بذلك القضاء الفاسد وإن نقض 
لكون المحلوف عليه ضامناً لما قبضء وعلى قياس هذا يأتيى قول ابن 01 
في مسألة العبد يباع فاسداً0"© فيمضي يَوْمُ الفطر وهو عند المشتري أن 
فطرته عليه لآن ضمانه منه وتفقته عليه وإن رده على البائع بعد يوم الفطر. 

وقَوْلُ ابن القاسم أولى الأقوال بالصواب, لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه. 

وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا قامت البينة على الدينار بعينه عند الغريم أ نه هو 
الذي سرقه العبدٌ أو اقتضاه من غريم سيده فقضاه إياه على القول بأن الدينار 
يتعين » وأما إذا لم تقم عليه بيّنة أوقامت عليه بينة على القول بأن الدينار 
لا يتعينٌ وهو قول أشهب وأحدٌ قولي ابن القاسم في المدونة فلا يكون للسيد 
على غريم العبد سبيل ويرجع على عبده بالديناره وإن ص وكيلاً له على 
الاقتضاء أو على غريمة إن كان العد متعديا في الاقتضاء يبر العبدٌ في يمينه 
وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل حلف أن لا ينفع فلا ىه والدي 
حلف وَصِيٌّ لرجل قد أوصّى أن يقسم على المساكين أَوسُقاً من 
ماله لفلان وفلانٍ والذي حلف عليه أن لا ينفعه منهم. هل ترى أن 
يجري تلك الصدقة على يديه كالذي أوصى به صاحبه فيكون هذا 


)١1١(‏ في ق ": ودخل في ضمانه. 
(15) في ق #: بيعاً فاسداً. 


قد انتفع بذلك مما جرى على يد الحالف الذي حلف ألا ينفعه؟ 
قال: ذلك إلى نيته. وإن كان إنما نَوَى آلا ينفعه بشيءٍ هُو لَهُ بعينه 
أو يعطيه إياه ولعله أن يكون قد كانت تكون إليه أشياء غير واحدة من 
صتائع المعروف. فإن كانت هذه نيته فليس عليه بَأسُ أن يدفع إليه 
دَيْنا ‏ له قبله أوميراثاً أووضيةً أوماكان ممالا يكون من مال 
الحالف. قال ابن القاسم وإن لم تكن له نية فلا يجري عليه 
شيئا9”١١2»‏ وهو وجه ما سمعت من مالك. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه عَم - جميع الوجوه والمنافع 
كانت من ماله أومن مال غيره بحلفه ألا ينفعه بشيء» فوجب أن يحنث 
بإجراء تلك الصدقة عليه لأنها داخلة تحت عموم لفظه إلا أن تكون له نية في 
أنه إنما أراد ألا ينفعه بما له فتكون له نيته التي نوى» ويصدق فيهاء وإن 
لم كن كانجاء! إليه منه قبل ذلك صنيعةٌ من صنائع المعروف إِذْ لم يجعل ذلك 
شرطاً في قبول نيته» نكا قا ولعلة أن يكوك اند كانف يمدي 0 هن 
صنائع المعروف فيكون ذلك بين*”22 في قبول نيتهء وهذا إذا كانت يمينه 
التي حلف بها مما لا يقضى عليه بهاء وأما إن كانت يمينه التي حلف بها 
بعتق أو طلاق وما أشبه ذلك مما يقضى به عليه فلا يُنَوَى ويُحكم عليه بالعتق 
أو الطلاق إلا أن يكون قد كانت إليه منه قبل ذلك أشياء من صنائع المعروف 
فيُنوَى فيما ادعاه مع يمينه هذا الذي يأتي في هذا على أصولهم إذ من قولهم 
إن من ادعى نيةٌ مخالفةٌ لظاهر لفظه فيما يُحْكُمّ به عليه لا يصدق فيها إلا 
بسبب يدل على صدق قوله. 


(18م) في ق ": فلا يجري عليه شيء. 
(154) في ق ": أشياء. 
)1١6(‏ في قى ": أبين. 


كتاب النذور الأول 5 


وقال ملك6' فيمن سِيمٌْ بسلعة له فأغطيَ بها عشرة. فقال والله 
ما قامت علي بعشرة وقد قامت عليه بدون العشرة. فلا ينبغي إلا أن يكون 
ينوي الكراء والمؤنة فذلك له مخرج وإن لم يُسَمّه. 

قال محمد بن رشد: الأصلّ في معرفة ما يُحتاج فيه من ذلك إلى 
الباعما لا جاح يه إن النية أن ما كان في السلعة عيناً قائمة يُحْسَبُ في 
المرابحة ويِحْسَبٌ لَهُ ربْحٌ كالصبغ والكَمْدٍ والفتل وما أشبه ذلك فهذا لا يحنث 
إن قامت عليه السلعة دون أن يحسب هذه الأشياء بدون العشرة إذا كانت قد 
قامت عليه بها بِفْوْقِ"2 العشرة وإِن لم تكن له نية» وأما ما سوى ذلك مما 
يُحْسَبٌ في أصل الثمن ولا يحسب له ربح أو لا يحسب رأساً فهو حانث إلا أن 
ينويه ولو كانت يمينه بغير الله مما يُقَضى به عليه لوجب على أصولهم ال 
ينوى إلا فيما يحسب ولا يحسب له ربح إلا فيما لا يحسب رأساً كنفقة نفسه 
وكراء ركوبه وما أشبه ذلك . 

مسألة 

قال مالك من حلف ألا يدخل بيتاً بليل فدخل بعد الفجر 
لم يحنث وإن كان قد قال نهاراً فقد حنث. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن النهار في الشرع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمسء والليل من غروب التعين إلى طلوع الفجره' لآن 
النبي كلق قال: «إِن بلالا يناي ليل كلو فشر يوا حتى ينادي ابن م 
مكتوم,1340) فبين بذلك أن طلوعٌ الفجر أخرٌ الليل وأولُ النهار وقال كله : 


)1١(‏ في ق #: ومن كتاب القبلة وقال مالك. 

(1590) في فق ”#: بما يفوق. 

(114) رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ: ان بلالاً يؤذن. . . الخ من 
كتاب الأذان في باب أذان الأعمى » كما رواه في كتاب الصيام. كما رواه 
القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة. 


954 البيان والتحصيل 


«إذَا أَقْبَلَ الليلُ من هَاهُنا وَأَدْبَرَ النهارٌ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أفطرَ الصّائم,(*27©. 
فبين بذلك أيضاً أن غروب الشمس آخر النهار وأولُ الليلء فوجب أن 
لايحنث من حلف ألا يدخل بيتأ بليل إذا دخله بعد الفجرء وألا يحنث من 
حلف ألا يدخل بيتاً بنهار إِذّا دخله بعد غروب الشمسء ولولا وجوبٌ اتباع 
ما أحكمه الشرع من هذا لَوْجَبَ أن يحنث الذي يحلف ألا يدخل بيتا بليل 
إذا دَخله بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. كما يحنث إذا دخله بعد 
غروب الشمس وقبل مغيب الشفق, لأن الذي يُوجِبُهُ النظرٌ أن يكون النهار من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء والليل من غروبها إلى طلوِهًا إلا أن ينوي ألا 
يدخله في ظلام الليل» أويكون ليمينه بِسَاط يدل على ذلك فيحنث إن دخله 
بعد الفجر أوقبل مغيب الشفق على معنى ما لأصبغ في نوازله من كتاب 
الأيمان بالطلاق فى الذي يحلف ُدْخَلَنَ عليه امرأته ليله الجمعة 
فدخلت١١"223‏ عليه 1 الفجر من تلك الليلة أنه لا حنث عليه إن كانت عادة 
الناس في تلك البلدة إدخال النساء على أزواجهن بعد طلوع الفجر وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك في العبد يجعل على نَفْسِه الشيء في سبيل الله 
ثم يجيء العلم أنه حرٌ حين جعل ذلك على نفسه أن ذلك عليه 
وكذلك الحدود. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ما أوجَبٌ العبدُ على نفسه 
من النذر والحدود يجب أن يَلْرّمَه ولا يسقطٌ عنه منها شيءٌ يَظُنْه أنها لا تجب 


)١589(‏ أخرجه البيهقي وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. رمز له 
السيوطي بالصحة. 
(170) في ق : فأدخلت. 


كتاب النذور الأول 
د 49 


عليه لأنه لم يعتق. كما يجب على الحر البالغ ما أوجب على نفسه من ذلك 
ولا يسقط عنه شيءٌ منه يظنه أنها لا تجبٌ عليه لِأنّهُ لم يبلغ وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك من قال لِشِيْء من ماله دابة روعي امورت» فير 
محيرٌ في قيمته أو ثمنه ما بلغ يجعله في هَذْي . 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة فيمن أهدى عبذه إنْه يُحْرج 
بثمنه هداياء فذهب بعض أهل النظر إلى أن ذلك خلافٌ لهذه الرواية 
ِذْ لم يقل إنه يحرج بثمنه أو بقيمته هدايا كما قال في هذه الرواية.» وخلافٌ 
لما في رسم البزٌّ من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات في 
المراة التي جعلت خلخالين لها في سبيل الله إن شفاها الله من مرض أنه كرة 
لها أن َحْيِسَهُمَا وتخرج قيمَنَهُمَا. وقال سحنون إنما كُرِة من أجل الرجوع في 
الصدقة. وليس ذلك عندي على ما ذهب إليه. بل هذه الرواية مُفْسٌرَة لما في 
المدونة ومافي رسم البز من كتاب الصدقات والهبات. مسألة أخرى 
فلا اختلاف في شيء من ذلك. فإذا أهدى الرجلٌ ما يُهْنَى من الإبل والبقر 
أوالغنم. أوجعل في سبيل الله ما ينتَقُعُ بعينه فيه من الخيل والسلاح 
فلا اختلاف في أنه لا يجوز له أن يمسكه ويخرج قيمته لقول النبي عليه 
السلام لعمر بن الخطاب في الفرس كان2"1 حَمَل عليه في سبيل الله ثم 
أراد ابتَاعَهُ : لا تشْترِهٍ ولا تَعْدْ في صَدَقَيكَ لأن العائد في صدقته كالكلب 
َعُود في قَييِدِ وإذا ألمدى مالايمكن أن يُهدى من ثوب أوعبد فَجَائرٌ أن 
يمسكه وييخرج قيمته إذا لم ين في عينه حق الله وإنما يجب على من أهداه إخراج 
العوض عنه» وإذا جعل في السبيل مالا ينتَقُعُ فيه بعينه ولا بد من بيعه لينفق 
ثمئه في السبيل كالخلخالين وشبههما فيكره له إخراج قيمة ذلك وإمساكه من 


)1١/1(‏ في فق ": الذي. 


1 البيان والتحصيل 


ناحية الرجوع في الصدقة لإمكان إخراجه بعينه في السبيل وليس ذلك بحرام 
إذلا يتفم بالذي أعطيه في السبيل بعينهء فعلى هذه الثلاثة الأقسام يَقَسِمْ 
هذا الباي: 
ومن كتاب أوله سلعة سمًَاهَا 
مسألة 

وعن رجل كان له على رجل حق فَمَطَلَهُ بذلك. فقال الذي 
عليه الحق : عليه عتق ما يملك إن قضاه حتى يُسجَن له ثم يسجن 
"يرنه بلك آباما - وستلك: الأخر بالق 'إن. أنظره زإلة أن ينظره 
السلطانُ فارتف "2 إلى السلطان فضرب له الأجلّ أياماًء فلما كان في 
آخر الأجل تغيب عنه فقال له عمُّهُ أنا أقضيك حقّك عنه. أفترى 
عليه شيئاً؟ قال ما أرى بذلك بأساً أن يَمَنَضِيَ من عمه. وقال ليس 
عليه حنث وإن علم بقضاء العم عنه غَيْرَ أَنَ اليمين عليه في قضائه 
عنه كما كانت لصاحب الحق لا يقضيه حتى يسجن أياما كمن حلف 
والا ”عدت 

قال عم :دو رهد مندسيتالة معنم لآن الاننان تنا عن عن ' 
المعاني فيها والمقاصد بهاء فالذي حلف ألا يُنْظِرٌ غريمّه حتى يأخذ حقه منه 
لاشيء عليه إن قبضه من غيره لأنه إنما أراد ألا يُدْظِرّه حتى يصل إليه حقهء 
والذي حلف ألا يقضي الحق الذي عليه حتى يَسْجُنّه فيه الطالبٌ تلزمه اليمِينُ 
لقن قضاة عنه: لتغول: النق. الذئ. خلت اله يقضيه سحن :يسن فيه إلية 
ولا يحنث بعلمه بقضاء الحق عنه إذ ليس له أن يمنعه من ذلكء, وقال إنه 
لا يقضي الحق الذي عليه لِعَمّه الذي قضاه عنه حتى يسجن له فيه أياماً 
ظاهره في مرة واحدةء وإنما رأى أنه يَبْرٌ بذلك لأنه قال في السؤال يريد بذلك 


كتاب النذور الأول ال١‏ 


يام 075 وددي عن ابن القاسم في غير العتبية أنه قال أحب إلي أن يُقيم في 
كل مرة يوما وليل ثم يطلق ثميستعدى عليه فيسجن كذلك حتى يمجن بدت 
اكد ولا معنى لهذا الاستحباب لأنه إن كان أتى مستفتياً فله نيت وإن كان 
مشهوداً عليه لامها فيتخرج ذلك على قولين. أحدهما وهو الأصح منهما 


أنه يبر(*"05 حتى يسجن ثلاث مرات يقيم في كل منها يوماً وليلة فأكثر, ‏ 
والثاني 0 ويسجن مرة واحدة إذا أقام فيه أياماًء والأصل في هذا 
اختلاتهم في الذي يقول إذا حملت امرأتي فهي طالق وهي حامل. هل 
التمادي في الحمل كابتداء حمل وتطلق عليه أم لا تطلق عليه إلا إذا حملت 
حَمْادٌ ءاخر وبالله التوفيق. 


مسألة 
زيت مفتته(*17) أترى أن يعين به؟ فقال : أنه ذلك 


لا بصريح الفية وفدل 00 لله في المجموعة . وقال 0 
نوى الزيت خاصة لم أَبْلْ به الحنثٌ لأني أكره بعضه ببعض متفاضلاً. كما 

أكره التفاضل في السرح والزنيق2079, ولم ير مالك مايقتت بأشجار الأرض 
يخرج من صنفه» وإنما يخرج ذلك إذا طيّبَ بصّرِيح الطيب كالمسك والعود 
وشبهه, وقول غير مالك في المجموعة | إن نوى الزيت خاصة لم أبلغ به 
الحنثٌ لا معنى له لأن اللفظ أقوى من النية وهو قد لفظ بالزيت فالجواب 


)١١/9(‏ في ق ": فقد نواه. 

)١74(‏ في ق ": لا يبرء وهو الصواب. 
)١06(‏ في ق ”": فكان غيره زيت مقتت. 
(175) في ق : الشيرح والزنبق. 


١‏ البيان والتحصيل 


يَجُورَ فيه التفاضل إلى أجل إلا أن ينوي الزيت الخالص فلا يحنث بالمطيب 
على حال إذا أتى مستفتياً والله أعلم . 


ع 


مسألة 

وسئل عمن حلف بعشرين درا إن بل لأبيه مه أبدأ وأبه 
الذي يمُونه نه قال هل جعل لذلك مخرجاً من صيام أوحج؟ قال: 
ل 237 يجعل لذلك مخرجاً من صيام ولا حج انما قات متشلة 
قال يكفر عشرين يمينا . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ما يَمُونُه به هبةٌ له فعبُولهُ منه 
ذلك بعد يمينه قَبُولٌ لِهِبتِهِ إلا أن ينوي سِوى ما يمونه به أو يكون ليمينه بسَاط 
يدل على ذلك فلا يحنث في استمرار مُونته إياه» وقوله له إنه يكفر عشرين 
يمينا إذا حنث ولم يسم لنذره مخرجاً صحيحٌ على ما في المدونة وغيرها أن 
من ل نَذْراً ولم يجعل له مخرجا فكفارته كار يمين وقد روي ذلك عن 
ا ل امد وَلَمْ يختلف فيمن قال 
على نذر ثلاثة أو أربعة إن فعلت كَذَا وَل نية له فحنث أن عليه ثلاث كفارات 
أو رمعا الت إذا قال علي ثلاث أ تمان وأربع إن فعلت كذا وكذا فحنث 
فقيل عليه ثلاثُ كفارات أو أربع , وقيل عله كقارة :ولشينة إل أن ينوي ثلاث 
كفارات أو أربعاً حكاه ابن أبي زيد عن ابن المواز. 


ع 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف في بيع طعام ألا يزيد في عامه هذا 
على ثلاثة أَرَادِب وَوَيِبتيْنَ بدينار فبعث إليه أخ له بذهب يبيعه به 


/170) في ق ": لا لم. 


كتاب التذور الأول 1١٠.‏ 


لعايا بعشرين ديناراً فكتب إليه 2 قد بعتك بثمانية عشر ديناراً 
ثلاثة أَرَادِب وويبتين لكل دينار» وبدينارين حمص وجلبان بأكثر مما 
يكون به سعرهماء يكون قد جعل الدينارٌ له دينارين أو ثلاثة في 
رخصِه قال: أراه قل حنث. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه إذا رَحْصٌ له فيما باعه إياه 
من الحمص والجلبان مع الطعام في صفقة واحدة فقد رَحصٌ له في الطعام 
وزاد له في سعره على ثلاثة أرادب وَويبتيْنَ2070 فحنلث» والله الموفق. 

مسألة 

عليها منهم أحدٌّء فمات أو طلقها أَتَرَى لها أن تدخلهم عليهاء فقال 
أرى أن تَنْوّى فإن كانت إنما أرادت بذلك آلا تدخلهم وهي عنده 
لم أر عليها شيئاء وقيل له أرأيت إن لم تحضْرَمًا نِية» قال فأحب 
إلي أَنْ تأخذ بِالاحْتِيّاطٍ وألا تدذخلهم عليها. 

قال محمد بن رشد: إذا لم يكن لها نية فالواجب أن ينظر إلى 
ما قرن يمينها من عتاب زوجها إياها فإن كان إنما عاتبها لعصيانها إياه في أن 
تَدُخلهم بيتها وهو يكرههم ويشنأهم قلا حنث علبها(؟17) بعد موته أو طلاقه. 
وإن كان إنما عاقبها لما كره لها من مخالطتها إياهم فهي حانثة إن أدخلتهم 
عليها بعد موته أو طلاقه. وإن لم يتحقق أحد الوجهين كان الاستحباب أن 
تأخذ بالاحتياط كما قال مالك. 


. في فق “: بدينار. وهمي الصواب إذ بذلك يظهر المعنى‎ )1١17( 
في قَّ 27 في إدخالها إياهم عليها.‎ )109( 


٠‏ البيان والتحصيل 


03 


مسألة 

وسئل عن الرجل يسأل عن الأمر فيقول علي صَدَقَة أو مشي 
وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يُمنعهء فقال لا شىء عليه» إنما يكون 
ذلك عليه فى العتق والطلاق يعنى إذا قامت على ذلك بينة . 


قال محمد بن رشد: هذا بِيّنّ كما قال إِنَّ ما لا يُحكم به عليه فهو 
موكول إلى أمانته» وحِسَّابْه على الله يوم تبُلى السّرائر. 


1 


مسألة 

وسئل عن رجل حلف لامرأته أنت علي حرام إن أنفقت 
عليك حتى تسْتْذِني على وقالت الأخرى مالي في المساكين صدقة 
إن استأذنت عليك فكيف ترَّى؟ قال: هو كما قالاء واليمين 
عليهماء فإن شاءت أن تقيم تنفق على نَفْسِهًا فعلت, قيل له فإن 
استأذنت قال: أرى أن تخرج ثلث مالها فتتصدق بهء فقيل له أفترى 
على زوجها بأسا إن هي استأذنت أن ينفق عليها أكثر من قوتها؟ قال 
لا بأس بذلك إلا أن يكون نوى ذلك حين حلف ألا ينفق عليها أكثر 
من قوتهاء وإن لم تكن لَه نية فلا أرى ذلك عليه إذا استأذنت عليه 
وأنفق عليها إنما أراد ألا ينفق ولم يُرد ألا يُفْضِلَ فلا أرى عليه شيئا 
إلا أن يكون نوى ذلك. 


محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأنه إنما حلف على الإنفاق 
ولم يحلف على الإفضال إذ ليس مما يستاذن عليه فيه فإذا استأذنت عليه في 
الانفاق. لم يكن عليه شيء في الإفضال. 


كتاب النذور الأول ْ ش م١‏ 
| مسألة 
وسئل عن الرجل يكون بينه وبين الرجل الدارٌ فيحلف بيمين 


غليظة ألا يبيعه صفقة ثم يريد بيعه بعد ذلك فيقول إني إذا بعت 
أخذ صاحبى بالشفعة فهل ترى عليه حنثاً؟ قال أرى أنه لا يبيعه ممن 


يظن أنه إنما يشتريه له أومن ناحيته. فقال: لاء ليس هو منه بسبيل 
إلا رجل يشتري لنفسه أَخدّ ذلك أوتَرَكء إلا أنه يقول الحالف عليّ 
في يميني شيء إن أخذء فقال: لاا شيء عليه وذلك أن يَبَاعَةَ بيعه 
على الذي يأخذ منه ولو أراد أن يجعل تََاعَبَهُ على شريكه الأول 
وكتابة عَُهُدَة شرائه عليه لم يكن ذلك لهء فلا أرى عليه شيئا في 


تميلة . 


٠‏ مه 


قال محمد بن رشد: هذا بين أنه إذا لم يكن الذي باع منه وَكيل 
شريكه المحلوف عليه أومن هو بسببه وناحيته كالصديق. والملاطف وشبهه 
ممن هو في عياله أنه لاحنث عليه. لأنه لم يره في المدونة حانثاًء وإن 
اشترى للمحلوف عليه.ء فكيف إذا اشترى لنفسه فأخذه(2304 ذلك منه 
المحلوف عليه بالشفعة. فإن كان وكيله أومن سببه فباع منه ولم يعلم بذلك 
فنص في المدونة في الوكيل على أنه إذا لم يعلم أنه له وكيل فلا حنث عليه 
وكذلك قال أشهب فيمن هو بسببه أنه إذا باع ولم يعلم أنه من سببه فلا حنث 
عليه» روى ذلك عن مالك. وقد تأوّل بعض الناس على ما في المدونة أنه 
حانتٌ وإن لم يعلم أنه من سببه بخلاف الوكيل وهو بعيد إذ لا فرق في ذلك 
بين الوكيل وبين من هو بسببه والله أعلم. وعلى تعليله في هذه المسألة 
بالتباعة أن يحنث إن اشترى للمحلوف عليه لا لنفسه وإن لم يكن من سيبه 


(180) في ق ": فأخذ. 


ع البيان والتحصيل 


لآن يَبَاعَتَهُ تكون عليه فكيف إذا كان1"17 من سببه ولم يعلم بذلك؟ وابن حبيب يقول 
في الوكيل ومن هو بسببه إنه حانث وإن لم يعلم أنه وكيل ولا أنه من سببه» 
ولا يرى أنه يكون من سببه إلا من يقوم بأمره من وكيل أو قريب وأما من 
لا يقوم له بأمر وإن كان صديقاً أوجاراً فهو عنده كالأجنبي». وقولّه إن تباعة 
الشفيع على المشتري وليس له أن يجعلها على البائع هو المعلوم في 
المذهب. وقد وقع في كتاب الشفعة من المدونة لَفْظْ يدل على أنه مُحَيّر في 
أن يجعل عهدته على من شاء منهماء والأول هو الصحيح في المذهب» 
وسواء كان المشتري قبض أو لم يقبض قال أبوحنيفة إن قبض الشّقُص من 
يد المشتري فعْهدّته عليه وإن قبضه من يد البائع فعهدته عليه. وقال ابن 
أبي ليلى : العهدة على البائع بكل حال والله الموفق. 
مسألة 

وسئل عن امرأة جعلت لزوجها عند موته أن مالها في سبيل 
الله وأن عليها عشرة نذُورء قال ابن القاسم ولا أعلم إلا أن في 
المسألة وعليها عهدٌ الله إن تزوجت وَوَكُلّهًا بولده وقد كان سألها 
ذلك في وصيته أن عليها ذلك وأنه أعطاها خلافته على ولده منها 
بذلك على أن لا تتزوج حتى يبلغ ولدُه وأنها تزوجت الجاريةٌ وبقي 
الغلام وهو صغيرء قال أرى عليها الوفاءً بالعهد الذي جعلت من 
ذلك ولاأعلم لها كفارة فإن الله يقول: طوأُوْفُوا بِالْمَهْدِخ05 
وإنما جعلت ذلك له بالذي أعطامًا فقيل له فإن هي تزوجت أترى 
خلافتها من ولدها تنفسخ؟ قال نعم, لأنها تركت الذي أعطاها وإنما 


)14١(‏ في ق ": فكيف إذا كان. 
)١87(‏ سورة الإسراء: الآية 5. 


كتاب النذور الأول /ا ١٠١‏ 


استحلفها للذي أعطته. فقيل له فإن هي فعلت فما كفارتها؟ فقال 
لا أعلم لها كفارة وأرى إن توفي بالذي عاهدته عليه وكأنه قال هو 
عهد. 


قال محمد بن رشد: قوله إنها تنفسخ خلافتها على ولدها إن تزوجت 
صحيح لأنه إنما استخلفها على ولدها ألا تتزوج فذلك بمنزلة قوله في وصيته 
إن تزوجت فلا وصية لهاء ولو استخلفها على ولدها بغير شرط وقال في 
وصيته إن تزوجت فَائْزِعُوا الود مِنْها فتزوجت» قال مالك: إن عَرْلَنَهِم في 
مكان عندها مع نَفَقَةٍ وخادم ذ فهي أولى بهم وإلا نزعوا منها. 


قال محمد ابن المواز: لأن الميت لم يقل ان تزوجت فلا وصية لهاء 
وإنما قال: إن تزوجت فانْزعوا الولدَ منهاء وقوله إنه لا كفارة لها في العهد 
الذي عاهدته عليه 55 ومثله في كتاب ابن المواز والواضِحَة إن العهد 
إذا لم يخرج مَحْرَّجّ اليمين وإنما خرج مخرع المعاهدة والمُعاقَدَة مثل أن 
يقول الرجلٌ للرجل. لك عليّ عهد لله أن أن نصحك والا أخونك وآلا أفعل كذا 
وكذا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة فيلزمها إذا تزوجت أن تتوبٌ إلى الله 
وتستغفره وتتقربٌ إليه بما استطاعت من الخير وتكفر عشرة أيمان لقوله وعليها 
عشرة نذور وتجُعَل ثلث مالها في السبيل لما أوجبته على نفسها من أن مالها 
في سبيل الله وبالله التوفيق 


ومِنْ كِتَابٍ أولهُ شك في طَوَافِهِ 


مسألة 


وسثل عن رجل سَأََ رجلا أمرأ يُخبرّه قال: فاحلف لي أنك 
ير ادا وَلتَكْتَمَنْهُ قال “يسارك ل ع إن حيرت :نه اندلا 


٠ ١8‏ البيان والتحصيل 


ستثنى في نفسه إلا فلانً”*"23, قال: لا أرى ذلك لهء ولا أرى 
5 إلا ما خوك ئة ا لسانة فأمنا استثناؤه في نفسه فلا أرى ذلك له 
نيا وسَيِلَ مالك عن هذاء فقال: إذا حرك به لسانه لمحا 
0 القاسم وإن لم يعلم المحلوفٌ له قال: نعم وليس عليه أن 
يعلمه وسيل عنها سحنون فَأنْكَرّها وقال: ليست له ثنيا وإن حرك 
اك لأن اليمين للذي استحلفه. 


قال محمد رشن : قوله في الاستثناء إلا لا أرى الثنيا إلا ما حرك 
به اانه هو المَشْهُورٌ في المذهب أنه لا بد فيه من تحريك اللسان وقد روى 
أشهب عن مالك بعد هذا في رسم الجَنَائْز والنذور أن النية تجزىء في ذلك» 
وقاله ابن حبيب في الذي يحلف بالحلال عليه حرام ويستثني في نفسه إلا 
امرأته» وقول ابن القاسم إن استثناءه ينفعه إذا حرك به لسانه وإن لم يعلم 
المحلوف له وليس عليه أن يعلمه نْصّ منه في أن اليمينَ على نية الحالف 
لا على نية المحلوف ا وباك خلافٌ رواية عيسى عنه في رسم حَمَلَ صَبيا 
من سماعه من كتاب الايمان بالطلاق وخلاف قول سحنون ها هنا ومثل 
ما لمالك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق» 
ولابن وهب في سماع رُونان وعيسى من الكتاب المذكور. وقد اختلف في 
هذا اختلافاً كثيراًء فقيل إن اليمين على نية الحالف وقيل إنها على نية 
المحلوف لهء وقيل إن كان مُسْتَحْلَفاً فاليمين على نية المحلوف له. وإن كان 
متطوعاً فاليمين على نية الحالف وهو قول ابن الماجشون وسحنونء» وقيل 
بعكس هذه التفرقة وهو دليل مافي سماع عيسى عن ابن القاسم في رسم 
أوصى من هذا الكتاب» ونص رواية يحيى عن ابن القاسم في الأيمان 
بالطلاق» وقيل إنما يفترقٌ أن يكون مستحلفاً أومتطوعاً باليمين فيما يُقَضَى به 


(*18) في قى ": أترى ذلك ثنيا. 


كتاب التذور الأول ونا 


عليه وأما فيما لا يقضى به عليه فلا يفترق ذلك.. وتكون النية نية الحالف» 
00 ابن القاسم فى أول سماع أصبغ بعد هذاء 0 ذلك لا يفترق 

يضاً وتكون النية في الوجهين نية المحلوقه له». وهو قول. أصبغ: في ستماعه 
00 وهذا ما لم يقتطع ميته نحقاً لغيرهء فإن اقتطع اانا لغيره 
فلا تنفعه في ذلك نية إن نواها بإجماع. وهو أي عاص لله عز وجل داخل 
تحت الوعيد: وكال0557 رشول الله كك : «من اْتطمٌ حقٌّ امْرِءٍ مُسْلِمِ 4م 
حَرَمَ م الله عَلَيْه الجندٌ وأَوْجَبَ لَهُ النّارَ23, الحديث. 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل حلف بالله لأفْعَلنَ كذا وكذا فقيل له: 
إنك ستحنث فقال: لا والله لا أحنث فما ترى عليه؟ فقال: عليه 
كفارتان . 

قال محمد بن رشد: يريد عليه كفارتان إِنْ حَبْتٌ كفارة لحنثه في 
يمينه ليفعلن» وكفارة ثانية لجنئه أيضاً في يمينه والله لا أحْنَتُ وقد قيل ليس 
عليه إلا كفارة واحدةٌ وهو قول ابن القاسم في المبسوطة. قال لأن الكلام في 
اك في من اهو قو ال أذ بيك ايلا كانت على عل لف 
اليمين الأول لم تَحْمَلُ أنه أراد بها التأكيد لها وحملت على أنه أرَادٌ يميناً 
أخرى يوجِبَهَا على نفسه كالنذر إن حنث,. كأنه قال علي كفارة أخرى إن 
حَيْنْتَ لما قيل له إنك ستحنث» ويجب عليك الكفارة» ووجه القول الثانى أن 
اليمين الثانية لما كانت بغير لفظ اليمين الأولى وفي معناها حملت على أنه 
أراد بها غيرهاء وقد قال في المدونة إذا نوى باليمين الثانية غير الأولى فعليه 


(184) في فق "#: قال. 
(14864) في ق ”7: بيمينه. 
(ك6ما) رواه أحمد ومسلم. واللفظ له عن وائل بن حجرء رمز له السيوطي بالصحة. 


ين واتطادة حتى ريد إيجاب الكفارتين على نفسهة كالنذور. والأصل براءة 
الذمة فلا تُوجبُ عليه كفارة ثانية إلا بيقين 


7 اىا) 


ومن كَتَابٍ | ليَرْفَعَنَّ أمْراً 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل باع سلعة فحلف ألا يضع من ثمنها 
شيئاً فأوفاه المشتري ثمنهاء ثم قال له بعد ذلك هَبٌ لي ما شئت, 
فقال مالك إن كانت عليه يمينه غليظة فلا يفعل ولا يهب شيئاء وإن 
كانت يميناً يكفرها فليفعل وليكفر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن مَارَدْ إليه في المجلس من 
الثمن الذي قبضه منه فكأنه لم يقبضه منه. إِذْ لم ينتفع به والحالف أله يضع 
من حقه شيئاً إنما مقصودُه قبض جميع حقه لِيَبِينَ به وينتفع به فوجب أن 
يحنث على أصولهم في أن الايمان يُراعَى فيها قصدٌ الحالف بها لا مجرد 
لفظه. وسيأتي له نحو هذا في رسم الجنائز من سماع أشهب في الذي يحلف 
ألا يضع في بيع سلعته من كذا وكذاء فيبيع بما حلف عليه ثم يضع له من 
الشمن في المجلس إذ لا فرق بين المسآلتين عنده» ولورد إليه من الثمن شيئا 
أو وضعه عنه في ع غير المجلس بنية حَدَنَّتَ له في هبته وأتى مستفتياً أنويّ 
ولم يكن عليه حنث على أصولهم» ولو كانت يمينه بعتق أو ما يقضى به عليه 
لم يصدق إلا بعد اليومين أو الثلاثة مع يمينه» قالَّهُ مالك في رسم طلق من 
سماع ابن القاسم من كتاب العتق» وهو على أصله في المدونة في مسألة 
الصّرّفٍ مِنْ كِتّاب الصّرّفٍ ومسألة القراض من كتاب القراض وغيرما مسألة 
من الحكم بالذرائع» وبالله التوفيق. 


(187) في ق "7: حلف. 


كتاب النذور الأول 5 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل حلف إن نام حتى يُويِرَ فعليه صدقة 
دينار» فنام ليلة مِنْ ذلك قبل أن يُوتر أترى عليه في ليلة أخرى إن 
نامها شيئا أم قل أجزأ عنه الأمرّ 00 قال ذلك ا ما نوى. 
وهو أعلم بما أراد به من ذلك ومارأ يت أحداً يفعل هذا الوجة ليس 
الوترٌ أَعْنِي» ولكن مايوجب على نفسه في غير هذا من هذه 
الأشيائ إلا أن عليه في كل ما فعل ما حلف عليه وما يريد أحدٌ في 
مثل هذه الأشياء مَرّة واحدة إلا أن ينويه. 


قال محمد بن رشد: هذه الرواية مُحَالِفََ لما في المدونة. من ذلك 
فسالة من اف أل يكلم رجلا عشرة أيام فكلمه فحنث» ثم كلمه مرة أخرى 
بعد أن كَفْرَ أو قبل أن يُكَفّْر أنه ليس عليه إلا كمّارة واحدة» ومخالفة أيضاً لجميع 
روايات العتبية» من ذلك أول مسألة من سماع أشهب في الذي يحلف إن أَبقَ 
غلامُه ليضربئه. ومن ذلك أُوّل مسألة من رسم من باع غلاماً من سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السئة. وأوّل مسألة من رسم شك من سماع ابن 
القاسم من كتاب الايمان بالطلاق في الذي يحلف إن خرجت امرأته إلى بيت 
أهلِهًا أن يَضرِبها فخرجت فَضَرَّبَهَا أنه ليس عليه أن يضربها مرةً أخرى إلا أن 
ينوي ذلك. ومسألة في تدك ' أبي زيد من هذا الكتاب المذكور.ء وهذا 
الاختلاف جار على اختلاف الأصوليين في الأمْر المقيّد بصفة هل يقضي 
تكراره بتكرار الصفة أم لا ؟ فمسألة الوتر على القول بوجوب تكراره بتكرار 
الصفة لأنه أوجب عليه صدقة دينار لكل ليلة نام فيها قبل أن يوتر إلا أن ينوي 
مرة واحدة2'440 وكذلك مايوجب على نفسه من .هذه الأشياء.». ومسايل 


)١484(‏ في ىق ": قال وكذلك. 


ا البيان والتحصيل 
المدونة والعتبية(*224 على القول بأن الأمر لا يجب تكراره بتكرار الصفة لأنه 


لم يوجب عليه ما حلف به كلما تكرر الفعل الذي جعله شرطاً فيما حلف به 
إلا أن ينوي ذلك . 


ومن كتاب طلق إبين حبيب 


ءٍِ 


مسألة 
ربكل هن زكل حلفت على اتجارية 40 بعتق ما يملك في عودٍ 
كان في يده لَيُكْسَرَنْهِ على رأسها فكسّر العود ثم ضربها حتى انفلق, 
قال أرى أن قد وقع عليه الحنث. ولا أرأة بر. 
قال محمد بن أحمد: هذا بين كما قال لأن الذي فعل ليس هو المعنى 
الذي حلف عليهء وبالله التوفيق. 2 
مسألة 
وسئل عن رجل حلف ألا يُسَاكِنَ رجلا فسافر معه قال أرق 
أن ينويه("؟21 ما أرادء وإن جل ما يحلف الناس فيه لِمَا 0 
الناس في العيال والولد. وما السفر من السكنى .» ولكن ازقئ 
يتوق ها آراة: قال عي قلت لابن الفابيع افإن لم تكن لكعانية. قال 
فلا شيء عليه إلا اذ يكوة الو شيا . 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على 1410 ما في المدونة في الذي 
بحلت الا يساكن رجا فزاره أن الزيارة ليست سكنى» وينظر إلى وجه يمينه. 


(1489) في ف ": التي ذكرناها. 
(1940) في ق ": أنويه 
)١94١( |‏ في ق "#: على معنى . 


كتاب النذور الأول ١و‏ 


فإن كان لما يدخل بين العيال والصبيان فهذا حق2255, وإن كان أراد التنحي 
عنه فهو أشد. فكذلك هذه المسألة لاحنث عليه إلا أن يكون أراد مجانبته 
والتنحي عنه وهو معنى بين . 
ومن كتاب سَنْ رسول اللّه ل 
مسألة 

وسئل عن رجل حلف بالمشي إلى الكعبة لَيَقَضِيْنّ فلاناً ثم 
مَلَك الذي حلف عليه قال مالك: إن كان إنما حلف على وجه 
القضاء فلا أرى عليه شيئاء قال ابن القاسم: ورأيت معنى قول 
مالك إن كان أراد أن يوصله إليه وبتله في يديه وتلك نيته فهو حانث 
إذا كان قد أقام بعد اليمين ما لوشاء أن يوصله إليه أَوْصّله إليه» قال 
ابن القاسم وذلك رأبي 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال إن كان إنما حلف على وجه 
الفعناة فلا حنث بموت المحلوف عليه لأنه د 0 بقضاء الورثة.» وإن أراد أن 
بحل انقسها ويطكني إلى البيت كان ذلك له لأن يمينه على جنثء وإن كان 
أراد أن يوصله إليه وبتله في يديه فهوحانث كما قال إذا كان قد أقام بعد 
اليمين» ما لوشاء أن يوصله إليه أوصله. فإن أراد أن يحنث نفسه هاهنا 
ويمشي إلى بيت الله كان ذلك2*5 على مذهب ابن القاسم. ولم يكن ذلك 
عند ابن المواز. لأن موت المحلوف عليه عنده كالأجل فلا يجزئه المشي إلا 
بعد موتهء فإن لم تكن نية فلا يحنث بموت المحلوف عليه. ويحمل يمينه 
على وجه القضاء حتى يريد أن يوصله إليه وبتله في يديهء هذا مذهب مالك 


(؟19١)‏ في ق #": فهو أخف,. وهو الظاهر. 
)١199(‏ في ق ": ذلك له. 


ج١١‏ البيان والتحصيل 


في المدونة وغيرهاء لأن مقصد الحالف بيمينه أداءُ ما عليه من الدين لا منفعة 
صاحب الدين بدفع دَيْنه إليه» فَيُحْمَلُ يمينه على ذلك حتى يريد سواه. وفي 
رسه(*29 من سماع ابن القاسم من كتاب العتق ما ظاهره أنه محمول على أن 
يوضله إإليه وحلد في يديه إدا لم يكن 10:4 وقد قيل في الحالف أن يفعل 

فعلا ولم ينو تعجيل ما حَلَفَ عليه ولا تأخيره إنه على التعجيل ويحنث إن 
أخر فِعَلَ ذلك الفعل» فلا يفترق على هذا القول إذا حلف لَيَقَضِيَنّ فلانا 
الحكم بين أن يحلف على وجه القضاء أو يريد بيمينه أن بتله في يديه وهذان 
القولان جاريان على الاختلاف في الأمر هل يقتضى المَوْرَ أم لا وسنزيد هذه 
المسألة بيانا في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب العتق . 


ومن كتاب أوله أَخَدَ يشرب خَمْراً 
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مسألة 
قال: كن ينو رمال مكنع انع انح العو ان اها 
شيئاً وأنه باعها بالثمن الذي حلف عليهء ثم إن المبتاع ندم فسأل 
البائع أن يُقِيلَهُ قال لا خير في ذلك. رب إقالّةِ هي خيرٌ من 
وَضِيعَةٍ فلا يُعجبني ذلك . قال ابن القاسم فإِنْ أَفَالَهُ فكانت قيمتها 
أقلّ من الثمن حنث. 


قال محمد بن رشن هده كل سالة المدونة اسواء ف الذئ يحلف 
اق فلالا نه لمشتو دمن لمق فقال مالك فيها إن كانت السلعة 
تسوى حقه ذلك فلا حنث عليه؛ مثل قول ابن القاسم ه هنا وهناك, ثم كرهَهُ بعد 
ذلك هناكء مثل قوله ها هناء وقال إن كانت السلعة تسوى ذلك فلم لا يعطيه 


كتاب النذور الأول ١١6‏ 


دنانيره خلاف قول ابن 00 فلا اختلاف في أنه حانث إذا أقاله5) 
وقيمتها أقل من الثمن. قال ابن أبي حازم في المدنية َّ أن ايكوة خلك :ال 
يضع له وهو ينوي الإقالة» فإن نوى أن يقيل ولا يضع فلا شيء عليه. قال 
عيسى2 قال ابن القاسم: لا تنفعه النية إلا أن يتكلم بها حين حلف. وقول 
ابن القاسم إن النية لا تنفعه في ذلك إلا أن ن يتكلم بها صحيح على ما قاله ابن 
المواز في أن الاستثناء بإن وبل لا بد فيه من تحريك اللسان باتفاق» لآنّ 
رعس عي مر بإلا أن كأنه قال والله لا أضع عنك 
من تَمِهَا شيئاً إلا أن ن أقيلك منهاء وقول ابن أبي حازم خلافٌ لما حكى ابن 
المواز أ نه اتفاق. وقد ذهب الناس ممن لم ينعم النظر إلى أنَّ قولّ مالك في 
المدونة في الذي يحلف الآ يقَارِقَ غريمه فَيَِرٌ منه أنه حانث إلا أن يكون نوى 
ألا يفارقه مثل ما يقول الرجل لا أخلي سبيلك ! إلا أن تَفِرٌ فلا شيء عليه 
مخالف لما قاله ابن المواز في أن الاستثناء بإلا أنْ لا بدّ فيه من تحريك 
اللسان باتفاق. ولم يقل مالك إنه إن نوى ألا يفرٌ غريمُه فلا شيء عليه» وإنما 
قال إن نوى أل يُفَارفَه فهوفي المعنى مثل أن يقول بلسانه لا أخلي سبيلك 
إلا أن تفرٌ فلا يكون عليه شىء. وقوله بِيّنّ لآن المفارقة مفاعلة منهما جميعاًء 
فإذا نوى هو بقوله لا أفارق غريمي لا أفارقه أنا في حَاصّتِي لم يكن عليه شيء 
إن فر عنه غريمه لأنه يحصل بما نواه كالقائل لا أفارق غريمي إلا أن يَفِرٌ علي 
ولو جلف اله يقارف طريمة وتو لذ أن يدل 1 َهُ أوإلاً أن يَرَى خيراً من ذلك 
وما أشبه ذلك لم ينتفع بذلك على مذهب مالك وما قاله ابن الموازء واختلف 
إذا حلفه أن لاايضع عنه فأنظَرَهُ ففي أول رسم الأقضية الثالث من سماع 
تهت من كتاب الأيمَانٍِ بالطلاق مايقوم منه أنه لا حنث عليه وروى ابن 
وهب عن مالك أنه حانث وقال: رب نَظِرَةٍ خيرٌ من وَضِيعَةَء وحكى عنه ابن 
حبيب مثلّ ذلك ولوحلف الا يُنْظِرَهِ فوضع عنه لم يحنث ولا أعلم في ذلك 
خلافا. 


(195) في ق ": إذا أقاله فيها. 


ملدلا البيان والتحصيل 
مسألة 


ومكل غن وجل تحلف آلآ يتقضن نجارية له من مين + وآله 
باعها من رجل بخمسين وأوجبها له. فقال له رجل عند ذلك: إن 
استقالك بائعُك فأقله فأنا آخذها منك بأحد وخمسين, أفترى أن 
يقيله؟ قال: لا, رت إقالة خيرٌ من وضيعة. كأنه يرى أن إقالتها 
ثمنٌ حتى كأنه قد نقصّ من الخمسين فيما أظن به قال . 

قال محمد بن رشد: ساوى بين هذه المسألة والتي قبلها في الإقالة 
إذ لا فرق عنده في الوضيعة بين أن يحلف أل يضع من الثمن شيئاً بعد أن باع 
وبين أن يحلف ألا يضع في بيع سلعة من كذا وكذاء فيبيع .سما حلف عليه ثم 
يضع من ذلك. وقد ذكرنا هذا المعنى في رسم حلف ليرفعن أمراًء وفرق 
ابن حبيب في الإقالة بين المسألتين» فقال إن من حلف ألا ينقص سلعة(05) 
من ثمن سمّاه فباعها بذلك الثمن» ثم أقال المبتاعَ منها لا حنث عليه غير 
أنه إن كان أقاله بحضرة البيع فاليمين عليه بحالهاء وإن لم يقله بحضرة 
البيع فقد خرج من يمينه وليبعها بعدُ بماشاء. وقال فيمن حلف آلا يضع من 
ثمن سلعة باعها فأقال منها ما قال ابن القاسم إنه إن كانت السلعة تُسَاوِي 
الثمنَ فلا حنث عليهء وحكى ابن عبدوس عن غير ابن القاسم أنه إذا أقاله 
بحضرة البيع نظرء فإن كان بيعه صحيحا لأمد السنة فيه فقد خرج من يمينه 
وليبعها بعد بماشاءء وسيأتي أيضاً بيائه في رسم الجنائز من سماع أشهب 


ومن كتاب سد يُسَلف في المَتّاع وا لحيوان 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل باع بيعاً فحلف البائمٌ ألا يقيل 


)١1945(‏ في ق ": سلعته. 


كتاب النذور الأول ١0١0/‏ 


يفم ثم إن لكر بيع ١‏ رلك ينا ار 
بَاعَه فقال له المشتري أ نا أُحْرِجُكَ من يَمِينّك أنا نا أعطيك ديناراً 
قبل مني الطعام. فكره ذلك وقال: لا أقبله إلا: بأمر السلطان 
يَخَاصِمَهء فإن رده كان مكرجا ليمينه» وإن ألزمه صبر على ذلك. 

قال محمد بن أحمد: هذا كما قال. لأنه حَلَفَ أل يُقِيلّه ولا يضم 
عنهء فإذا أخذ منه طعامه وديناراً فقد أقاله بزيادة دينار. فوجب أن يحنث 
إذ لم يَسَْْن إلا بزيادة ولَعَلّ أيضاً قيمةً الطعام الذي أخذ مع الديباز أفل من 
الثمن الذي كان له عليه» فيكون قد وضع عنه فيحنث بالوجهين جميعاء فإن 
رده السلطان عليه بالعيب لم يحنث إذ ليس الرد بالعيب من معنى ما حلف 
عليه من الإقالة والوضيعة في شيءء إذلا يجب الحكم عليه بالإقالة 
ولا بالوضيعة» ولواطلع المبتاع على عيب فسأل البائعٌ أن يضع عنه من الثمن 
شيئاً بسبب العيب أو يرده عليه ويعطيه ثمنه» فحلف البائع ألا يفعل شيئاً من 
ذلك فحكم عليه بأحد الوجهين يحنث على مافي آخر سماع أشهب من 
كتاب الأيمان بالطلاق فيمن حلف أل يفعل فعلاً فقضى به عليه السلطان» 
وعلى مايقوم من كتاب التخيير والتمليك من المدونة.» خلاف قول 
ابن الماجشون في الواضحة. ْ 

ومِنْ كاب اوه تأجِيرُ صَلاةٍ العا 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عمن حلف على آخر لينتقلن من داره فانتقل ثم 
بدا له أن يرده إليهاء قال منذ كم انتقلت؟ قال منذ خمسة عشر 
07 قال زِدْ على ذلك قال ابن 0 إن رجع بعد 
خمسة عشر ليلة شيا وأحَبٌ إلى أن ن يُبلغ الشهر ونحوه. إلا أن 
يكون أراد ]3 يساكنه فإن كانت تلك نيته فلا يساكنه أبداً . 
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قال محمد بن أحمد: استحب ابن القاسم آلا ينتقل حتى يبلغ الشهر 
ليكون ذلك أَبْرَاً من الحنث. لأن الشهر قد جُعِلَ حداً في وجوه كثيرة من 
العلم. من ذلك الزكاة لا يقدم قبل محلها بشهر والمعتق إلى أَجَل ينتزع ماله 
قبل حلول أجله بشهر. والذي يحلف أن يُطِيلَ مِجَرانَ رجل يبر بشهرء ونحو 
ذلك كثير» ولم ير عليه حنتٌ2*57 إن رجع بعد خمسة عشر يوماء وكذلك 
لورجع بعد أن أقام أكثر من يوم وليلة لم يحكم عليه بالحنث. فقد قال ابن 
المواز في ذلك في الذي يحلف أن يخرج من المدينة إن القياس فيه ألا يلزمه 
أن يخرج إلا إلى مكان لا يلزمه أن يأتي منه إلى الجمعة فيقيم فيه ما قل 
أو كثْرَءِ وما قيل فيه سوى هذا فهو استحسانٌ. وسنتكلم على هذه المسألة إذا 
مررنا بها في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق 
إن شاء الله وسيأتي في آخر رسم منه إذا حلف الرجل لينتقلن عن جاره على 
ما هو محمول القول في ذلك إن شاء الله. واختلف إذا أبى المحلوف عليه 
بالانتقال من الانتقال وكان ممن ليس للحالف أن يُجبره على الانتقال على 
قولين. أحدهما أنه يضرب له من الأجل بقدر ما يرى أن الحالف أراده بيمينه 
فإن انتقل إلى ذلك الأجل وإلا حنث الحالف. واختلف إن كانت اليمين 
. بالطلاق هل للحالف أن يطأ في التلوم؟ فإن كان أجل التلوم من980"© أربعة 
أشهر دخل على الحالف الإيلاءُ على القول بأنه لا يطأ. والقول الثاني انه 
كالحالف على فعل نفسه يُوْمَرَ المحلوف عليه بالانتقال ولا يجبر على ذلك 
ولا يضرب له في ذلك أجل. ولا يحنث الحالف إلا بموت المحلوف عليه. 
فإن كانت يمينه بالطلاق لم يَكْنْ له أن يطأ وضرب له أجل الإيلاء إن طلبت 
امرأته ذلك. 


)١190‏ في فق ": لكر عليه جنا 
(1944) في ق ": أكثر من. 


كتاب النذور الأول هلاو 


ع 


. مسألة 

وسئل عن الرجل يحلف ألا يشتري لامرأته شيئاً فيشتري 
لنفسه أو لبئته شيئاً ثم تَسأله امرأته ته أن يُوليها شيئاً مما اشترى لنفسه 
أولبتعة, قال لا أحب له أن يفعل. لق رك عيرم يشتري لها. 

قال محمد بن أحمد: قال مالك في هذه الرواية لا أحب له أن يفعلء 
يريد أنه يحنث إن فعل وكان بحضرة ذلك, وهو نحو ما لمالك في رسم سلف 
من سماع ابن القاسم هناك: إن كان عند مُوَاجَبَةِ البيع وبحضرته حنث لأن 
التباعة على البائع» وفي التفسير ليحيى إذا(**2 صم ذلك منهما فلا حنث 
عليه ولحدد عل رده الدلسة فهوحانث وإن ربح عليها. لأن الربح 
يكون مع الدلسة أجرة ة للزوج ويكون إنما اشترى لهاء وتحصيل الاختلاف في 
هذا عندي أنْهُمَا إن عملا على ذلك فهوحانث وإن ولآها بربح بعد 
افتراقهما. ٠»‏ وإن لم يعملا على ذلك واشترى لنفسه أو لابنته شرا 0007 
ولآها ذلك بربح وإن كان ذلك عند مواجبة البيع أو بعد افتراقهما بربح أو بغير 
ربح فلا حنث عليه واختلف إن اشترى لنفسه شراء صحيحاً ثم ولآها ذلك 
بالثمن دون ربح عند مواجبة البيع على ثلاثة أقوال. أحدها أنه حانث وإن 
كانت التباعة على الزوج المولى وهوظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي 
رسم سلف من سماع عيسى . والثاني أنه لا حنث عليه وإن كانت التباعة على 
البائع» وهو ظاهر مافي التفسير ليحيى . والثالث أنه حانث على القول بأن 
التباعة على البائع وغير حانث على القول بأن التباعة على الزوج المُوَلي 
وهوالذي ذهب إليه ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى» وقد 
اختلف قول مالك في التباعة» فقال في مُوَطِْه إن التباعة على المولي وقال 
في رسم سلف من سماع عيسى إن التباعة على البائع واختلف في ذلك أيضاً 


(199) في ق #: قال إذا. 
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قولُ ابن القاسم. فقال في رسم السلم من سماع عيسى من كتاب السلم 
والآجال إن التباعة على البائع وقال في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب 
العيوب إن التباعة على المولى. وهذا إذا أتى الزوج مستفتياً أوكانت يمينه 
مما لا يحكم به عليه. وأما إن كان مشهوداً عليه ومُخَاصَماً فلا يحكم عليه 
بالحنث إن كانت التولية بربح أو بعد الافتراق» وإن كانت قبل الافتراق بغير 
ربح فعلى الثلاثة الأقوال المذكورة. ولا يمينَ عليه في مجرد دعوى التباعة 
حيث لا يجب عليه الحكم بالحنثء هذا الذي يأتي على أصولهم في هذاء 


والله أعلم . 


ومِن كِتَابٍ أوْهُ تسل على عَيْرِ به 

مسألة 

وعن امرأة حلفت فى عبد لها أل تبيعه ولا تهِبَهُ فأرادت أن 

تتصدق به على ولدهاء فقال لا يعجبني ذلك وأرى هذا على نحو 
الهبة. ا 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال وهوبين. لأن الهبة تَعْتِصرٌ 

والصدقةٌ لا تُعْتَصَرُِ فإذا حنث بالهبة فالصدقة أحرى أن يحنث بها ولا تنوى 

في ذلك إن ادعت نية وكانت يمينها مما يُحكم به عليها ولوحلفت.ألا'تتصدق 

به فوهيته لابنها وهوممن لها أن تَعْتَصِرَ مِنهُ فادّعت أنها إنما' حلفت على 

مسألة 

ا ا ا 

َتَدْكْتْ عنده ثم يجد بها الذي ابتاعها عيباً فيردها منه فيضع لَهُ 

السلطانٌء فقال ما أرى على صاحبها حنثاً لأنه لم يحلف على ذلك . 


كتاب التذور الأول ١‏ 


قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأنه 0 
المبتاع من حقه الواجب له عليه شيئاً. وذلك مالا يْصِح أ ن يُحكم به عليه 
فَوَضيْعَة السلطان عنه لمكان العيب إِنّما هوحكم له بإسقاط ايارملا 
وذلك مالم يحلف عليه البائع» ولو سأله المبتاع ذلك فحلف عليه فَرَفَعَهُ 
المبتاع إلى الحكم فحكم عليه به يجري<*"'"© ذلك على الاختلاف الذي 
ذكرناه في رسم تسلف في المبتاع والحيوان وبالله التوفيق. 

ومن كتاب الير 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل حلف أ لذ مواكله أنه في صحفة 
واحدة ا فجاءته برطب في طَبَقِ فإذا فيه بِضعَةٌ ة لحم » فقال لها 
ما هذه البضِعَةٌ؟ قالت إن الخادم وشعتها والمرأة لا تأكل معه. وكان 
الرجل يأكل في برط وهي لا تأكل معه. فتناولت المرأة البضعة 
د فقال قد حلفتٌ ألا تأكل معي في صحفة, 

ثم أمسكها في يده ووَامْرَ نْْسَه ثم قال إنما قلت في صحفة قََاولها 
إِيّاها فأكلتهاء قال مالك أَحَافٌُ عليه الحنبّ. وكان طلاقّه إياها 
وأفجدة فأمره أن يطلقها واحدة ثم يرتجعها.ء قال فقلت له الطبق 
والصحفة واحد؟ من حلف الا يأكل في صحفة فأكل في طبق 
حنث؟ قال نعم وهو واحد. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على الأصل فى أن الأيمان 
إنما ينظر فيها إلى معانيها لا إلى مجرد ألفاظها كما يقول أهل العراق: لآن 
الحالف آلا تواكله امرأته في صحفة إنما معناه(١‏ "2 أل تواكله في إناء واحدى 


)٠٠١(‏ في قى ": لْجَرَى. 
)٠١١(‏ في ق ": إنما معنى يمينه. 


١‏ البيان والتحصيل 


فخرجت يمينه يمينه على الصحفة لأن الصحاف هي التي يأكل الناس فيها في 
غالب الأمر لا لأنه قصد الصحفة دون غيرها من الآنية والظروف. فوجب أن 
ل يم الضسةة لهند لعلف :ولو اعت 955 لويغي الا دك إذا أكلت 
معه في جفنة أوفي يُرْمَة أوفي صحفة صغيرة» وهذا مالا يمكن أن يقال 
بوجه لكونها في معنى الصحفة سواءفلوسمي ‏ على هذا القياس الذي أصّلناه 
وهوصحيح مالا يُوكل فيه في غالب الأمرء لوجب أن يراعى تسميته 
ولا يحنث إذا وَاكَلَنَهُ في غيرها لما يظهر من قصده إلى الحلف على ما سمي 
فون واف تنا جلك ال يأكل مع امرأته في طبق لم يحنث إذا أكلت معه في 
صحفة: وكذلك لوسمى09"" الطبق مما لم تجر العادةٌ أن يُوكل فيه إلا 
نادرً» ولوحلف أل يأكل معها فاكهة في طبق فأكل معها فاكهة في غير طبق : 

صحفة أوغيرها من الآنية لحنث» لأن الفاكهة لما كانت. لا توكل في غالب 
الأمر إلا في الأطباق علم أن يمينه إنما خرجت على الطبق لذلك لأنه قصد 
إلى الطبق دون ماسواه من الآنية والظروف.. وهذا أصل يطردء من ذلك 
قولّهم من حلف ألا يأكل خبزاً فاكل كعك أنه يَحْنَدُ ومن حلف الا يأكل 
كعكاً فأكل خبزاً أنه 'لا يحنث» ومن حلف ألا يدخل على فلان بيت فدخل 
عليه الحمام أو السجن حنثء. ومن حلف أل يدخل على فلان حماماً 
ولا سجناً فدخل عليه بيتاً ليس لحمام ولاسجن لم يحنثء. ومثل هذا كثير» 
وقوله في المسألة فأَمَرّهُ أن يطلقها واحدة كلام ليس على ظاهره من أنه أمره 
أن يَسْتَحْدِتَ لها طلاقاً. وإنما معناه أنه أمره أن يَعُنّ ماقد وقع عليه من 
الحنث بأكلها البضعة من الطبق طلقة واحدة ثم يرجعهاء ولو استحدث لها 
طلاقاً على ظاهر لَفْظِهِ لكانت طلقةً أخرى سِوَّى الطلقة التي حنث بها وهذا 
لذ نكال ب ظ ظ 


(؟0٠)‏ في ق ": بذلك. 
)7٠١5(‏ في ق ”": ما سوى . 


كتاب النذور الأول 1١‏ 
مسألة 
ون فق رمتار اتا ١‏ بخان مه رس لها ار 


رجل سلعة فآأراد أن يشرك ذلك الرجل فيما ا* سترى » قال لاا يعجبني 
ذلك. قيل .له أيشتر يشتري منه غلامه؟ قال: لا أرى ذلك له. 


قال محمد بن أحمد: إنما قال في الذي حلف أن لا يشتري من رجل 
سلعة فاشترى منه(*"'2 سلعة فأشركه فيها لا يعجبه ذلك. لأن عُهُدَته تكون 
عليه فضارع عهدة من حلف أل يشتري من فلان سلعة فوكل غيره فاشتراها له 
ني أنه حانث ولم يكن عنده بمنزلة ذلك سواه. ولذلك قال لا يعجبني 
ولم يقل لا يجوز لأنه من حلف أل يشتري سلعة من فلان فَأمَرّ غيرّه فاشتراها 
له منه هوحانث على كل حال إلا أن يكون نوى ألا يلي هو الشراء منه بنفسه 
فبينوا في ذلك أنه إن أتى مستفتياً. أوكانت يميئه ممالا يُقضى عليه بهاء 
أو في2©"'*0 شراء غلامه مِنْهُ تفصيل, أما إن كان الغلام يعمل بمال سيده 
فاشترى منه بأمره فلا إشكال في أنه حانث بمنزلة الذي يحلف ألا يشتري 
السلعة من رجل فوكل غيره على أن يشتريها له منى ولم يتكلم في الكتاب 
على هذا الوجه وإنما تكلم إذا اشترى منه بغير أمره وهو يعمل أيضاً بمال 
سيده. لأن معنى قوله أفيشتري منه غلامُه بغير إذنه2'"© يريد بغير علمه فقال 
لاأرى ذلك له يريد أنه يحنث إن فعَلَ لأن الشراء يجب له والعْهْدَةَ تكون 
على المحلوف عليه فذلك بمنزلة المسألة التى قال فيها لا يعجبنى, وأما إن 
كان العبد يعمل بمال نفسه فيتخرج ذلك على الاختلاف في الذي يحلف أل 
يركب دابة لغيره فيركب دابة عبده. والقولان في النذور في المدونة. 


)5١5(‏ في ق #: رجل. 
)0 في فى ”7: وفي . 
)5١5(‏ بغير إذنه ساقطة من ق "7. 


ع البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل جاءه أ أخ له يستسلفه خمسة عشر ديناراً 

فحاف بالمشي إل الكبة إن كان معه 9 عشرة ف كمه فم بج 

ونام عستي ا تاها يعاري الح يل 

لدي الاح لاسكا مي نه ليس معه أكثر من عشرة 

قال محمد بن أحمد: هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف. لأن معنى 

كه آنه ترد كرد من غقيرة زد طلت هه السشواف خيس عن دارا 
وإلى ذلك قصد بيمينه لا إلى أن معه عشرة. 


1 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال بَعِيرَايَ هَذَانٍ بعد سنة في سبيل 
الله فأقاما في يَدَيْه ثم هلك الرجل قبل السنة. أتراهما من رأس 
المال أم من الثلث؟ قال ما علمت أن هذا يُفعَل فإن جَعَل شيئا في 
سبيل الله فليتفده قيل له أفلا تراه مثل الذي ب يعتق إلى سنة؟ قال : 
لا ددر العبدٌ وليس فى الإبل تدبير» فكأنه يقول ليس هذا 
بشيء . 

قال محمد بن أحمد: قوله إنه إن هلك الرجل قبل السنة بطل ذلك 
ولم يكن في رأس مال ولا ثلث». صحيحٌ على أصولهم. لأنه صدقة في 
الصحة لم نُحَرْ عنه حتى مات فوجب أن تبطل» وكذلك لوأتت السنة 
وهو مريض فمات من مرضه ذلك على مذهب ابن القاسم. وقد قيل فيما 
أحسب إن ذلك يكون من الثلث. وإن أتت السنة وهوحي صحيح نفذا في 


كتاب النذور الأول ْ ١6‏ 


اسيل واختلف هل يحكم عليه بذلك إن أبى أن ينفذه على الاختلاف في 
الذي يتصدق على المساكين فيأبى أن ينفذ ذلك. والقولان في المدونة على 
اختلاف الرواية في ذلك. وليس له أن يبيعهما ولا يفوتهما قبل السنة. 
واختلف هل يحكم عليه بذلك أم لا على الاختلاف المذكور. ولوقال بَعِيرَايَ 
هذان بعد سنة صدقة على فلان لَحُكمَ عليه ألا يبيعهما قبل السنة وأن 
ملجينا إليه بعد السنة إن أتت وهو صحيح قولاً واحداً على ما قاله ابن 
القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات, 
فقوله في آخر المسألة فكأنه يقول ليس هذا بشيء يريد أنه يبطل إن مات قبل 
السنة إلا أن قوله2"*9 لا يوجب حكماً ويبطل في كل حال لأن الحكم فيه 
يجري على ما قلناه وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَّاب أُوَلهُ بَاَ عُلاما 
مسألة 

وسئل مالك عن ابني عم وقع بينهما ميراثٌ فتشاجرا فحلف 
ا ا ا 
السلطان. فاختصما فقضي على الحالف باليمين وأراد أن يفتدي من 
اليمين ويدفع إليه في ذلك عقا فكره ذلك. وقال لا يدفع إليه شيعا 
ويحلف إن كان بارا فقيل له لوأن رجلا قضِيَ عليه بيمين فأراد أن 
يفتدي منها قال لا بأس بذلك . 

قال محمد بن أحمد: قوله إنه لا يفتدي من اليمين بثمن يدفعه إليه 
صحيح لأنه قد حلف ألا يدفع إليه شيئاً إلا بقضاء سلطان. والسلطان 
لم يقض عليه إلا باليمين لا بما افتدى به منهاء وقوله ويحلف إن كان بارا 


.- 


)7١0(‏ في ق ": لا أَنَّ قوله. 


الول البيان والتحصيل 


صحيحٌ أيضاً. لأنه إن نكل على اليمين فحلف ابنُ عمه وأخدٌ ماادعى حنث 
هو في يمينه. فإن كان غير يان لم بخل له أن يحلف ويخلف انث غمه وبال 
ما اذعى . ويحنث .هوفي يمينه إِذ كان إنما حلف وهو عالم بضحة دَعواه 
| ليقتطع حقه فإن اجا على الله وحَلَفَ بَرّ في يمينه وأئِم في اقتطاع حق ابن 
عمه بيمينه الفاجرة» كمن حلف أن يسرق أو يزني أو يشرب خمراء وكذلك 
إن لم يعلم إِنْ كان ما يدّعي ابن عمه حقاً أو باطلا إذلا يجوز له أن يحلف 
على غير يقين. ا ل ل اث ا ا د 
الايمان بالطلاق لفظ. قال فيه بعض الناس إنه يدل على أن له أن يحلف فيما 
لا يُوقِنُ به» وهو بعيدء فالصواب أن يِتَأَوَلَ على ما تَوَلنَاهُ عليه هناك. فلا يدل 
على أنه يجوز له أن يحلف على ما شك" فيه وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال مالك كان حلف عبدٌ الله بن أبي حنيفة في الجرو القتاء 
بعد أن احتلم . ش ٠‏ 

قال عمدين إعد: و ال ا 0 
لقولهء عليه السلام: درف . فِمٌَ القلم عَنْ ثلاث» فذكر في فيهم الصبيّ حَتى 
يَحتلِهِ 27:40 ولا اختلاف أعلمه في أن الصبيّ لا يلزمه بعد بلوغه ما نذره على 
نفسه قَبْلَ بُلوغه إلا أنه يستحب له الوفاء به. وقد قال ابن كنانة إن الصغير 
إذا حلف به قبل بلوغه لزمه إذا حنث فيه بعد بلوغه. ومن أهل العلم من 
ذهب إلى أن المشرك إذا نَذَرَ في حال الكفر يلزمه الوفاء به بعد الإسلام لما 


إلا ١م‏ في ف ": يشك. 

)7١4(‏ وفيه: عن النائم حتى يستيقظ . .وعن المبتلى حتى يبرأ. رواه الحبدا قن المسند. 
وأبو داود وابن ماجه. والحاكم عن عائشة . صبححيج : وقال الحاكم : هو على 
شرطهما. 


كتاب النذور الأول ١‏ 


روي فن أن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. قال 1 عليه السلام. إني 
سد ل الحرام. فقال له النبي: ف 
بنذرك. وهوعندنا وعند أ هل العلم على أن ذلك على الندب لا على 
الوجوب. ومما يدل على 97 أيضاً أن في لا تستعمل إلا فيما ليبس 
بواجب. يقال وفى بالوعد وأوفى بالحق والنذرء فيلزم على قول من أوجب 
على الكافر الوفاء بالنذر بعد إسلامه أن يوجب على الصغير الوفاءً بالنذر بعد 
بلوغه. بل هو أحق حق أن يجب عليه على مذهبه. لأن الصغير وإن كان لا تكتب 
عليه السيئات فتكتب له الحسنات على على الصحيح من الأقوال. والكافر 
لا تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وله مماتاً فماتت أبنةٌ احتها فأرادت أن ا لعن 


فتصلي عليها وقد كانت حلفت بالمشي إلى الكعبة فكره ذلك لها. 


قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأنه إذا صلت عليها فقد شهدت 
جنازتها فوجب أن تحنث وإِنّْ كانت لم تشهدها ولا عزتها ولا قامت معها في 

من أمرها لأن الحنث يمع بأقل الوجوه. وقوله فكره ذلك لها معناه 
الوجوب وأنها إن فعلت حنثت. والله أعلم. 

مسألة 

وسئل عن رجل كان له شريك فحاسبه ثم لقيه. فقال له قد 
بقفى عندك كذا وكذا وكان مع شريكه دنانير ف يده.» فقال عند 
ذلك: هذه الدنانير صدقة على المساكين إن كان لك عندي شىء. 


ثم ذهب إلى منزله فنظر إلى كتب«(4"© عنده فإذا هوما قال شريكه 
حقء. قال أرى أن يتصَدّق بالدنانير» ولا ينفعه إن كان حلف وهو 
يرى أنه إنما حلف على حقء, وإنما ينفعه ذلك في الحلف بالله. 
فأما الصدقة والعتق والمشي فلا ينفعه ذلك. وليس اللغو في 
الصدقة(١١©‏ والمشي» إنما اللغو في الحلف بالله. لا يكون إلا في 
اليمين بالله أو بشيء من صفاته وأسمائه أو في نذر لا يسمى له. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه وحكمه 
في المذهب في أن اللغو مَحْرَحٌ لأن الله الم يذكره ٠‏ إلا في اليمنين التي أوجب 
فيها الكفارة. فقال تعالى: طلآيُوَاخِدُكُمُ اللَهُ باللَفْو في أَيْمَانِكُمه0'") 
الآية» ويجبيء ء على مذهب من أوجب كفارةاليمين باللهفي الحلف بالمشيى 
والصدقة وما أشبه ذلك مما فيه فُرْيَةَ وطاعة أن يكون الى فى ذلك . 

مسألة 


وسئل مالك عن رجل كان له على رجل حق. فقال لغريمه 
إن لم تقض صَدْراً من حقي يوم كذا وكذا فعليّ المشي إلى بيت 
الله إن لم لمك بحقي كله » قال مالك: أرى الصدذّر الثلثين» ولو أن 
رجا قال النصف لكان قولاً. ولكن الثلثان أَحَبٍّ إلي إلا أن يكون 
حين حلف قد أجمع على أَمْرِ شيع" من أمره فهوعلى 
ما أجمع . 


)٠١9(‏ في ق "#: في كتاب. 

)5١(‏ في ق ": والعتق. 

(١1؟)‏ سورة البقرة: الآية ©؟7 . 
(719) في ق #: على شيء من أمره. 


قال محمد بن أحمد: لابن نافع في المبسوطة أنه إذا قال: جُلء 
فذلك أكثر من الثلثين. وإذا قال ضبدوا فذلك الثلث فما فوقه. وهوفي 
القياس أظهر لأن صدور الأشياء هي الجَمَل من أوائلهاء الام النصفث 
ثم الجل. والله أعلم . 

وَمِنْ كِتَاب اوَّلّهُ صَلّى نَهَاراً نات رَكَعَاتٍ 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال علي نذر ألا أكلم فلاناً قال: 
ليكلمه ولا أرى عليه إنما ذلك مثل مايقول علي نذر أن كل 
أو أحمل هذا الحَجَرٌ فلاشيء عليه. إنما كان نذره في كلامه. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال إن من قال عليّ نذر أن أكلم 
فلاناً أولا أكلمه إنه شني م غليه كيه أو ل وكلية: إذ 10 طاعة الله افي. كالامه 
ولا في ترك كلامه. وقد قال كل : «من 3 أن يُطِيعٌ اللَّهَ فَليْطعْهُ وَمَنْ نَذّرَ أن 
يَعْصِيَهُ فلا يعصه05157), فالندون تتفم على أربعة أقسام , نذر في طاعة يلزم 
الوفاء به. ونذْرٌ في معصية يحرم الوفاء به. ونذر في مكروه يكره 
الوفاء بهء ونذر في مباح يباح الوفاء به وترك الوفاء به وسواء 
كان ذلك كله في فعل أو في ترك فعلء. ولا كفارة عند مالك. 
رحمه الله على من لم يف بما نذر إما لأنه معصية لا يجوز له الوفاء به وإما لأنه 
عبر عن الوفاء .يهم ومن أل هل العلم من أوجب في ذلك الكفارة لما روي من أن 
النبي كلِنِ قال: ولا تر في مَعْصِية وَكَفَارَتهُ كفارة يمين)2""9, وإنما تجب 
الكفارة عند مالك في البميق بالتدو: مكل أن يقول على تدز إن فعلت كذا 
وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذاء كان ذلك للذي حلف على فعله مما يجوز له 


(1؟) أخرجه أحمد في مُسّئدِه والبخاري عن عائشة. 
)7١5(‏ رواه أحمد في المسند. والترمذي وابن ماجه عن عائشة؛ والنسائي عن عمران بن 
حصن . 


١+ .‏ البيان والتحصيل 


نعله رمن ايحور وكان "الذى ملف على : ترك مها يعور الله ترك 
أو مما لا يجوز. غير أنه إن كان ذلك ممالا يجوز أمر بالحنث والكفارة. فإن 
اجترأ ا 


وسئل مالك. رحمه الله عن رجل كان له عند امرأته ذهبٌ 
فأسلفت منه أخاً لها فعَلِمَ الزوحٌ بذلك فحلف ألا يخرج حتى يأخذ 
حقه منه أو يقضي به عليه سلطان. فقالت امرأته أنا التي أسلفته وأنا 
له ضامنة وقد كان يريد سفراً. قال: ءلا يخرج حتى يأخذها ولا يَقَبَلُ 
ضمانها إلا أن يُوخره السلطان إِذَّا رَأى السلطانُ ذلك. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأن الزوج مُخيْر له أن يأخذ بماله 
فخ شاء منهماء إن شاء زوجته التى تعدت على ذهبه فأسلفته. وإن شاء أخاها 
الذي أسلفته إياه فإن أخذ بذهبه الزوجة كان لها أن تتبع أخاها بذلك» وأن 
أخذ به أخ الزوجة سقطت التباعة عن الزوجة». فإذا حلف ألا يخرج 5-5 
يأخذ حقه من أخي الزوجة إلا أن يوخره السلطان فليس له أن يترك اتباعه 
ويرجع عن امرأته.» فإن فعل ذلك حنث بما حلف به. وفي قوله إلا أن يوخره 
السلطان إن زأى ذلك دليل على أن للسلطان أن يوخر الغريم بما حل عليه 
من الديون على مايراه من موجب "٠9‏ للنظر في ذلك. ومثله في أول رسم 
ابن القاسم من كتاب المكاتبء. وبذلك جرت الفتيا عندنا بقرطبة» خلاف 
ما كان يُحكم به في غيرها أنَّ الغريم إذا حل أَجَلُ ما عليه من دين لم يُوَخر ساعة 
ولا حيناً وبيعت عليه عروضه بَالِغَةَ ما بلغت إن لم يكن له ناض يوْدِي 
منه ما عليه وهو خلاف ظواهر الروايات عن مالك وأصحابه. وبالله التوفيق. 


(15؟) في ق ": من وجه النظر. 


كتاب النذور الأول ١‏ 


مسألة 

قال مالك من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث. فإنه يمشى 

من حيث حلف وكانت يمين صاحبه ألا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل . 

من منزله وكان صاحب خيمة. قال مالك ولا أحب أن يحولها إلى 

مكان قريب حتى ينتقل نقلة يعرف أنها نقلة من ذلك الموضع إلى 

غيره ثم يفعل ما حلف عليه إن أراد إن كان إنما أراد بذلك مخرجاً 
من يمينه 


قال محمد بن أحمد: تكررت هذه المسألة في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الحج. وقوله فيها هنا وهناك إنه يمشي إذا حنث من حيث 
حلف لا من حيث حنث يأتي على ما في كتاب ابن المواز العتق الأول5) 
من المدونة في الذي يقول إن كلمت فلاناً فكل مملوك أملكه من الصقالية 
فهوحر فيشتري بعد يمينه وقبل أن يُكلمه صقالبة ثم يكلمه إنهم يعتقون عليه 
خلاف ما في سماع عبد المالك من كتاب الأيمان بالطلاق الذي١"2‏ يقول 
إن كلمت فلاناً فكل امرأة ة أتزوجها بمصر طالقٌ فتزوج ثم كلمه أنه لاشيء 
عليه في التي تزوج قبل يمينه. وإنما يلزمه الحنث فيما تزوج يغد كلامه. 
ول ير إذْ كانت يمينه ألا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله أن اليمين تَنْحَلُ 
عنه حتى يكون له أن يفعل ما حلف عليه وإلا لحنث إلا بانتقال من ذلك 
الموضع إلى غيره من المواضع. وخشي إن حولها إلى مكان قريب ألا يكون 
ذلك اتقالا- تتخل عنة يمن : فقال ولا أحب أن يحولها إلى مكان قريب 
حتى ينتقل نقلة تعرف. وبالله التوفيق 


(515) في فق ": كتاب: العتق الأول. 
)3١0‏ في ق ": في الذي. 


٠ ١‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب المحرم يتخذ خرقة 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل حلف في رقيق لابنه آلا يبيعهم بثمن 
سماه وللحالف أب فقال له أنا أبيعهم ليس هم لك فقال له أسفيه 
هُو؟ يريد الحالف فقالوا لا فقال لا أرى أَنْ يبيعهم. 
ش قال محمد بن أحمد: في قوله لا أرى أن يبيعهم إذا لم يكن سفيها 
دليل على ال ا ل 
يد أبنه سفيها 00 على هذا أن ا وصي الأب وصيأ على ولد 0 
للوصيّ أن يزوج 00 فإن 0 الأب 0 
يلخن فلا يلتفت إلى رضاه لسقوط ولآيته فهن كاليتامى . قال ابن وهب في 
أصل سماع أصبغ والرقع إلى السلطان أَحَسَنٌ ع ا من ذلك57١5)‏ ما في 
كتاب ابن المواز أن المولى عليه إذا قتل وله ولد أصَاغْرَ أن وصي الأب أولى 
من عمومة الصبي. بالدم. وقد كان بعض شيوخه<*"" لاايرى وصي الأب 
وصياً على صغار الولد الموصى بهمء وبالله التوفيق. 
مسألة 


إلى بيت الله فيكون ممن لا يَقَدِرٌ على المشي فيركب أترى عليه 
هديين أم هدياً واحداً؟ قال: يُهْدِي هدياً واحداً وليس هذا من الأمور 


)5١6(‏ في ق ": وإن رضي. 
(519؟) في ق "#: وأبين من ذلك.. 
(70) في ق #: شيوخنا. / 


كتاب النذور الأول 55 


التي مضت فيها سُنة ولا أمر قيل له فَهزّيٌ520) واحد يجزىء عنه؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن أحمد: أوجب مالك على الحالف في هذه المسألة 
الهدي لركوبه ولم يوجب عليه شيئاً لما وضع عن نفسه من حمله الشيء على 
ا لويد ا ل 
المدونة في الذي يقول أنا أحمل هَذَا الْعَمودٌ أوهذه الطنفسة أوما أشبه ذلك. 
إلى بيت الله أنه يحج ماشياً ويهدي لموضع ما وضع على نفسه من المشقة 
في حملان تلك الأشياء إلا أن يُفَرّقَ بين النذر واليمين مراعاةً لقول من لا يرى 
الشيء('"” واجباً باليمين» والأظهر أن ذلك اختلاق7"© من القول, 
وألا يكُونَ على الذي قدر أن يحمل الشيء ء على عنقه إلى بيت الله الا المشي 
راجلا كما قال في الذي نذر أن يمشي إلى بيت الله حافاً أنه يتل وإن 
أهدى فَحَسَن وإن لم يهد فلا شيء علي وهو حَفِيفٌ إذ لا طاعة لِلّهِ في حفائه 
ولا في حمله الشيء ء على عنقه. وقد قال بِ: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فليطعَهُ 
ومن ل إن يعْصِيَ اللَّهَ قلا يَعْصِه5"99, فوجب أن يسقط عنه ما قدره على 
نفسه مما لا طاعة لِلَِّ فيه ولا يلزمه في ذلك شيء ولولزمه في ذلك شيء لكان 
الواجب في ذلك كفارة يمين لما جاء في ذلك عن النبي» وتعلية السلوم. وأَخَدَّ 
به جماعة من العلماء على ما قد ذكرناه قي رسم. صلى. نهار ثلاث ركعات 
قبل هذا. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن المرأة المولى عليها تحلف بصدقة ما تملك 
)77١(‏ في ق #: فهدي. 
(77) في ق ": المشي . 
(7379) في ق ": اختلاف. 
(774) في فق : فلا يعصيه وهي خلاف الصواب. 


لق البيان والتحصيل 


على المساكين أو بأنها تحمل ابن عم لها إلى بيت الله إن تَرُوجته 
َقَيّرَ لها أن تزوجته. فقال أرى أن تمشي إلى بيت اللهء قال إنها 
لا تستطيع أن تمشي» قال فلتركب وِلْتَهْدٍ قال إنها صَرُورَة قال 
فلتذخل بعمرة إن أَحَبتَ وتمشي بعد حجتها عن نفسها قال أيجزيها 
ا وت ل : نعم. قال: أَقْتَرَى 
عليها هَذَيّين؟ قال: نعم إن اعتمرت في أشهر شهر الحج. » فعليها هدي 
لتمتعها وهدي لما ركبت» وهديان في هذا يجزيان عنها. فقيل له 
أفتأكل منهما جميعاً؟ فقال: نعم. وأرى عليها صدقة ثلث ما لهاء 
قال سحنون: هذا خطأ وما ينفعها الولاية إذا كانت تنفق مالها؟ 
فليس هوكما قال. ش 

قال محمد بن أحمد: حمل مالك؛, رحمه الله حلف المرأة بحمل ابن 
عمها إلى بيت الله على أنها أرادت حمله على عنقها فأوجب عليها إذا حنثت 
المَمْيَ إلى بيت الله والهدي إن لم تستطع المشي فركبت» وذلك خلاف لما 
في المدونة في موضعين. أحدهما حمل يمينها على أنها أرادت حمله على 
عنقها لأنه قال في المدونة فيمن قال أنا أحمل فلاناً إلى بيت الله أنه يحج 
راكباً ويحج معه بالرجل إلا أن ينوي حمله على عنقهء والموضع الثاني قوله 
أنها تمشي إلى بيت الله وتهدي إن لم تستطع المشي فركبت على ما قاله في ' 
المسألة التي قبلهاء لأنه قال في المدونة إن أراد حمله على عنقه حج ماشيا 
وأهدى يريد لما وضع عن نفسه من حملانه على عنقه» فعلى قوله فيها يهدي 
إن لم يستطغ المشي فركب هَذَيِينٍء هدياً لركوبه وهدياً لما وضع من المشقة 
في نفسهء وقوله إنها إن كانت صرورة كان لها 000 بعمرة وتحج بعد 
ذلك لنفسها وتهدي لتمتعها إن كانت عُمْرَتَهًا في أ: شهر الحج صحيحٌ مثل 
مافى المدونة وغيرها لا اختلاف فى ذلك». وقوله وأرى عليها صدقة ثلث 
الها ناه ذا شلكف اذهأ وضاز مالها إليها وكان ذلك هزالمال الذئ كان 


كتاب النذور الأول م١‏ 


لها يوم حلفت فإن كان قد زاد لم يكن عليها أن تتصدق يثلث مالها الزائد. 
وإن كان قد نقص لم يكن عليها أن تتصدق إلا بثلث الباقي وأما ما وجب 
عليها من الهدي لتمتعها ومشيها فإن كان الولي منعها من مالها ولم تَصمْ فعليها 
إذا ملكت أمر نفسها أن تهدي من مالها كان ذلك المالَ أوغَيْره وفي آخر 
أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح أنه لا يلزمها في مالها صَدَقَة 
ولا شيء بسبب الولاية مثل قول سحنون هناء وهو أظهر لأنه إنما حَجُرَ عليها 
نََراً لهاء ٠‏ فلوكان يلزمها إذا رشدت ما فعلت في حال الولاية لما أغنت عنها 
ينا بخلاف العبد والزوجة ذات الزوج والغريم الذي يقع التحجير عليهم 
لحق غيرهم. وهذا الاختلاف في المولى عليها ندا هوإذا لمي اولي فملاً 
حتى ملكت أمر نفسها وصّار مالي بيدهاء وبالله التوفيق لا رب غيره. 


وَمِنْ كتّاب الشّجَرَة تُطْعِمُ يَطنَيْنِ في السّنَة 
مسألة 

وسئل عن امرأة ة حلفت لِرَوجِهَا ألا تتروج. بعشرة در إلا أن 
يغلبها أُمْرٌ لا تملكه فطلقها زوجها فاحتاجت وأرادت الترويج ؛ فقال 
ل و ل 1 أو عمرة أو عتق ده 
مساكين 1*0 الم الأصقر لكل مسكين مدء. فإن لم تقدري فصومِي 
تلوين يونا 

قال محمد بن أحمد: قولها إلا أن يغلبها أمرٌ لا تملكه معناه إلا أن 
تشتهي الرجال أو تخاف على نفسها العَننتَه وعلى هذا حمل مالك استكناءها 
ولذلك لَمْ يَرَ الحَاجَةَ مما يسقط عنها اليمين» وقوله إِنها تطعم مائة مسكين إن 


(515) كذا في نسخة ق ". 


فل ش البيان والتحصيل 


كانت لم تجعل لِمَا نَدَرَثْ مخرجاً صحيحٌ على أصولهم في اص شرا 
ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين» وبالله التوفيق . 


مِنْ سَمَاع أشْهَبَ وابِنٍ نافع من مالك من كِنَابِ الأقضِيّة 


ع 


مسألة 
قال سحنون: أخبرني أشهبٌ وابن نافع قالا سئل مالك عمن 
2 له غلام فأخذه فحلف له إن عدت لأضربنك. فعاد فابق 
فلم يضربه ثم عاد فابق له فضربه أتراه خرج عن يمينه؟ قال: : لا أراه 
وَقَتَ وَقتا أرق ذلك قد أخرجه عن يمينه إذا ضربه الضرب الذي 
حل عليه فر لا دان ولا دون 
قال محمد بن أحمد: هذا خلاف ما مضى في رسم حلف ليرفعن أمراً 
من سماع ابن القاسم في مسألة الوترء وقد مضى القول على ذلك هناك 
فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 
مسألة 
وسئل عن الرجل يقول لله 0 إن 0 الله بأبي يوم(" 
كذا وكذا أن أتصدق أو أعتق أوأ أوأصلي. قال لا بأس 


بذلك. قال عز وجل : ليُوفونَ 200000 إني نَذَرْتَ 
لَك ما في بَطنِي مخرراهت آل عمران» ناو 


(776م) في فق ": يوم 
(75؟) في ق ": وقال. الدهر 7. 


كتاب النذور الأول يفن 


قال محمد بن أحمد: أجارٌ مالك. رحمه الله. أن يقول الرجل لله 
علي أن أفعل كذا وكذا من الخير ولم يَرَ به بأساً. وقد كره جماعة من أهل 
العلم من أصحاب النبي وغيرهم النذَرّء لِمَا روي أن رسول الله يله نهى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يعَنى شيْئاً, 577 ولكن يستخرج به من البخيل ولما روي 
ع ايها من رواية أبي هريرة أنه قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر 
شيئا. وإنما يستخرج به من البخيل ويحتمل"" أن يكون النهي لم يْصِحّ به 
عند مالك ويحتمل أن يكون معنى النذر المنهيّ عنه في 
الحديث (9"» تعجيل ما يجب تعجيله أو تأخير ما يجب تأخيره مما 
لاعمل للنذر فيه إذ لا يغنى من القَدَّر شيئاً كما قال يل . 

فالنذر على مذهب مالك ينقسم ثلاثة أقسام : 

نذر مستحب وَهُو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله 
على ما كان ومَضى . ٠‏ 

ونذر جائر وهو النذر المقيد بشرط يأني . 


ونذر مكروه وهوالمؤقت الذي يتكرر مع مرور الأيام فقد كرهٌه(:*") في 
المدونة لشدته مخافة التفريط في الوفاء بهء والله أعلم. ا 


مسألة 


وسئل عمن ابتاع من رجل سلعة ثم سأله أن يضع عنه عشرة 
دنانير فقال له البائع الله يعلم أني لا أضع لك أله مَخرج؟ فقال: 


(770) زواه عن ابن عمر البخاري ومسلم وغيرهماء حديث صحيح . 
(7؟) في ق ": فيحتمل. 

(19؟) بياض في الأصل. وفي ق ": إذا قصد به الناذر. 

(0؟) في ق ": فهذا كرهه. 


ع١‏ البيان والتحصيل 


نعم لوكفر عن يمينه. قيل له لَوْكفر عن يمينه؟! قال نعم يطعم 
عشرة مساكين . 

قال محمد بن أحمد : ظاهر قول البائع الإخبارٌ عن الله تعالى بأنه يعلم 
ا و را ع اال ا 0 
لا يضع فإن كان سبق في علم الله تعالى أ نه يضع عنه فهو عالم أن نه يضع عنه 
وإن كان سبق في علمه أنه لا يضع عنه فهوعالم أنه لا يضع عنهء إلا أنه 
لما قصد البائع بما قاله من هذا الامتناع من الوضيعة احتمل عنده أن يكون 
ل و ا لد عي 0 فتكون إرادته الله 
العالم أقسم به أ لاأضع لك فأمره بالكفارة احتياطاً إن لم يضع عنه. فإن 
كان أراد اليمين وقعت الكفارة في موضعهاء وإن كان أراد الإخبار ولم يرد 
اليمين رجا أن تكون الكفارة تكفر عنه الإثم في أن قال على الله مالا يعلم 
هذا وجه هذه الرواية عنده. والله أعلم. 

وقد روي عن سحنون فيمن قال علم الله إن فعلت كذا فقال إن أَرَادٌ 
العلم فهو كالحالف بصفة من صفات الله تعالى. وإن لم يرد العلم فلا شيء 
عليهء يريد بذلك أنه أراد فعلم(١""‏ العلمء فكأنه قال: وعِلم الله. وقد 
يُحَذَفٌ وَاوْ القسم. وإن لم يرد العلم فقوله إخبار لا يلزمه به شيء وهو يريد 
ما قلناه. والله أعلم . 

مسألة 

قال أشهب. وسثل مالك عن قول ابن عمر: من حلف فقال 
إن شاء الله فقد استثنى. فقال إنا لنقول غير هذا نقول إذا حلف 
وقال إن شاء الله ينوي به الاستثناء فذلك له ولا حنث عليه وإن 


(11) في ق "#: بعَلِم. 


كان إنما قال إن شاء الله لهجا بذلك مثل قول الله عز وجل: 
«ولا تقولنَ لِشيءٍ إني فاعل ذَلِكَ غدا إلا أن يَشَاءَ اللهو94", 
ومثل قوله: «لتدخلن المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شاءً الله آمنين 94" 
فليس ذلك باستثناء ولا يغنى عنه ذلك شيئا . 

قال محمد بن أحمد: قول مالك إن قول الرجل إذا حلف وقال إن 
شاء الله لا يكون استثناء إلا أن ينوي به الاستثناء ويقصد به إِلَى حَلٌ اليمين 
صَحيحٌ ليس مما يُختلف فيه. لقول النبي. عليه السلام: (إنما الأَعْمَال 
بالنيات)(*"5) ولا يمكنٌ أن يقول ابن عمر. رضى الله عنهة خلااف ذلك 
فقول مالك إنا لنقول غير ذلك معناه إِنا لنقول ما هو أْفْسَرٌ من قوله وأبين من 


ومِنْ كِتَّابٍ الحَج. 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل كان عليه مَشْيّ إلى بيت الله فَمَشَّى في 
حج حتى انتهى إلى مكة وقد فاته الحج فطاف بالبيت وركع 
ركعتين وسعى بين الصفا والمروة فصار حجه عمرة فَحَلٌ أقَدْ انقضى 


0 


مشيه؟ . 
فقال نعم قد انقضى مشيه وعليه حج قابل» قلت له أرأيت إذا 
حج قابلا أعليه أن يمشي من مكة إلى منى حتى يقضي حجه؟ قال 


(7*5) سورة الكهف: الآية 74 . 
(710) سورة الفتح : الآية /الا . 
(7575) رواه البخاري ومسلم وجماعة عن عمر بن الخطاب. 


١‏ البيان والتحصيل 


قد كان مشى في حج وليس ذلك عليه فإذا فاته الحج فقد صار 
عمرة وقضى مشيه ولا شيء عليه فيما يستقبل. 

ا قال محمد بن أحمد: هذا مثل قوله في المدونة إنه إذا كان عليه مشي 
فجعله في حج ففاته دك اليج امور" الويسرهم المشيُ ويحج عاماً 
قابلاً راكباء وليس عليه أن يمشى يمشي بقية مناسك الحج التي فاتته بخلاف إذا نذر 
المشي في.حج. هذا عليه إذا فاته الحج فحل بعمرة ثم حج عاماً قابلاً راكباً 
أن يمشي بقية مناسك الحج التي فاتته. وقال فَضْلٌ القياسٌ أن يكون عليه إذا 
رجع أن يمشي ما بقي عليه من المناسك إذا جعل مشيه في حج ففاته الحج 
وإن كان لم ينذره في حج. وقوله عندي صحيحٌ إذلا اختلاف في وجوب 
مشي المناسك عليه إذا جعل مشيه في حج وإن كان لم ينذره في حجء فإذا 
وجب عليه أن يمشي جميع مناسك الحج لجعله مشيه فيه وجب إذا فاتته أن 
يقضيها ماشياً. كما لو أن نذر 9" وقد قال بعض أهل النظر إن 
القياس على أصل ابن القاسم في الحج الثالث من المدونة ألا يجزىء 
1 الأتم سدال جيل الحضرة ولعجة لد مدر مصديعة: 


قال لحلف فيه قول*'" ابن القاسم يريد في المدونة لأنه قد نص 
فيها أن الذي يصير يصير إلى العمرة(**5) وتحلل بعمره ة على ماقاله مالك 
في هذه الرواية من أن حجه بصير قال بما(”*© في الذي يجَامِعَ 


بعد أن فاته الح أن لا عمرة عليه وكان القياس على قوله أن يصير عمرة أن 
يكون عليه قضاءٌ العمرة إذا وطىء بعد أن فاته الحج . وقال أيضاً في الذي 


(776) في ق ”: يحل بعمرة. وهي الصواب. 

(75) بياض في الأصل. وفي ق ": كما لو نذر مشيه في حج. 
(777) في ق #: إنه إذا فاته الحج لا يجزيه المشي . 

(7) في ق : وهو أصل قد اختلف فيه قول. الخ . 

(9؟) في ق "7: يفوته الحج يصير إلى عمرة ويتحَلُّلُ بعمرة . 
(5140؟) في ق ": يصير عمرةء وقال في الذي. يجامع. الخ . 


كتاب النذور الأول 1١1.‏ 


يتعدى الميقات فأحرم الحو بعدما تعداه ثم فاته الحج أنه لدم عليه لتعديه 
الميقات وكان القياس أيضا على قوله إن حجه يصير عمزة أن يكون عليه الدم 
لترك الميقات كمن جاوز الميقات ثم أحرمٌ بعمرة وإلى هذه المسألة من 
الحج الثالث أشار بعض أهل النظر والله أعلم. ووجه ما ذهب إليه أنه. لما كان 
ما ترك من الإحرام من الميقات لا يُعْتَبْرُ فيه فيلزمه فيه الهدي إذ قد فاته الحج 
الذي أحرم به فذلك لآ يجزيه المشي الذي مشى في إحرامه بالحج إذ قد 
فاته الحج. والله أعلم . 
مسألة 

وسئل مالك عمن حلف بالمشي من الأندلس أترى له سَعَةٌ 
في ركوب البحر؟ قال: نعم كيف يصنع إلا ذلك لا بد له منه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الذي يحلف بالمشي إلى 
مكة إنما تقع يمينه على مشي ما يمكن مشيّه من الطريق الناجد كمن نذر. 
صوم سنة بعينها أو صلاة يوم بعينه إنما يصح<2"4 نذره على ما يصح صيامه 
من الأيام وصلاته من الأزمان وليس عليه أن يحلق”"*"2 في طريقه حتى يقل 
ركوبه للبحر. بل لا يسوغ له ذلك لأنه يتعب نفسه فيما لا طاعة فيه ولا قربة» 
إذ لو نذر رجل بالمدينة أن يمشي إلى مكة على الشام أو على العراق أومن 
الأندلس على غانة وشبهها لم يلزمه ذلك ولا ساغ له. ولو أن رجلاً أراد أن 
يُحَلُقَ في طريقه إلى المسجد لتكثر حُطَاه لِمَا جاء من الثواب فى ذلك لكان 
مخطتاً في فعله وبالله التوفيق. | 

مسألة 

وسألت امرأةٌ فقالت إن ابني اسْتَحْبَانِي دراهم. ثم إنه سألها 

مني فرددتها عليه فأخذها ثم رد علي منها خمسة دراهم فخبّاتُها في 


)14١(‏ في ق 7: يقع. 
(147) حلّق في مشيه: استدار. 


يل البيان والتحصيل 


ماري فلما كان بعد ذلك طرحت الخمار عني وأقبلت على عمل 
بيتي. فجاءني ابني فقال هات الدراهم المي القى فاتك 
فقالت له ما اسْتَخْبَاتتى شيئاً إلا التى رددت عليك». فقال بل رددت 
علي الدنازير والدراهم 5 ابشخائك سيك :ذلك تحمسة "درا 
فقالت: لاوالله. فقال أنظري إن كنت خبأتها في الفراش 
أو الخصفة. فقلت على المشي إلى مكة إن كنت خبأتها في فراش 
أو خصفة أوشيء. ثم ذهبت أطلب فوجدتها في خماري كما 
جعلتها فذكرتهاء فما ترى عليّ؟ فقال لها أليس إنما حلفت ناسية 
لإعطائه إيّاك؟ قالت: بلىء فقال قَامُش إلى بيت الله. فإن كنت 
لا تقدرين امش 49© واهدي. وليس .عليك عَجَلّةٌ حتى تجدي 
وتَقوَي على ذلك. وأرجو ألا يكون عليك بأس إن شاء الله 
أبشرى» قال لنا: وما هدي مثل هذه.؟ قال: أرَى هديها شاة؛ ثم 
قال: كان يقال: «إِنَّ اللَّهَ ل يَنْظرُ إلى صُوَّرِكُمْ وأمْوَالِكُمْ إِنْمَا ينظرٌ 
إلى قُلُوبَكُمْ وأغماِكم:49". لعن لغن دخلت هذه السوداءٌ الجنة 
فما ضرها سواذهاء خافت يمينها هذا الخوف وأخرى أي 0 
لا تخاف خوفها. 

قال محمد بن أحمد: قال420" لها أَلَيْسَ إنما حلفت ناسية لإغطائه 


| إياك» فقالت: بلى. من أجل ما رأى بها من الفزع لأنها أنت وهي ترعد على 


ماذكر في هذه الحكاية في غير هذا الموضع مخافة أن تكون قد وقعت من 

٠ 1 3‏ 100 1 000 ا 3 5 
الاثم والحرج فيما لاا مخلص لها منه. ويدل على ذلك قوله خافت يمينها هذا 
(44؟) حديث صحيح.» رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. 


(45؟) في ق ": إنما قال. 


الخوف فلم يكن عليها في يمينها”*" إثم ولا كفارة لأنها كانت لغواً إذ حلفت 
بالله تعالى ناسية لإعطائها("4'؟ إياها الخمسة الدراهم. ووجبّ عليها المشيٌ 
إلى بيت الله إذلا يكون اللغو في المشي ولا فيما سوى اليمين بالله تعالى. 
. وقوله: فإن كنت لا تَقَدِرِينَ فاركبي واهدي. معناه فاركبي إذا عجزت عن 
المشي بعد أن تمشي ماقدرت عليه واهدي. لع انرما أن ترجع ثانية 
فيحتمل أن يكون رأى من حالها أنها لا تقدر أن تمشي الطريقٌ كُلَّهُ في 
مرتين» ولذلك لم يأمرها بالرجوع ثانية إِذْ لم يختلف قولّه فيما علمت أن 
الحالف بالمشي يلزمه الرجوع ثانية لمشي ماعجز عنه فركبه. ويرى عليه 
الهدي مع ذلك لتفريق المشي. وأهل المدينة سواه يرون عليه الرجوع ثانية 
دون الهدي. وأهل مكة يرون عليه الهدي دون الرجوع. ومن أهل العلم من 
لم يوجب عليه الهدي ولا الرجوع. وقد روي ذلك عن النبي عليه السلام» 
وقوله وليس عليك عجلة حتى تجدي وتقويء. تخفيف منه عليها لِمَا رأى بها 
من الضعف على القول بأن الأمر لا يقتضي الفَوْرَ فإن الحجح*4"» على 
التراخي. ولتخفيفه عنها في هذا. قال لها وأرجو أن لا يكون عليك بأس» ‏ 
وقال لها: أبشري لما رجاه لها من النجاة والخير لشدة ما رَآه بها من الخوف. 
وبالله التوفيق. 
ومن كتاب العتق 
: مسألة | 

وسئل عن امرأة طلقها زوجها فحلفت بالعتق ألا تقبل منه 

منفعة فَندِم(45") وخدمته جاريتها وقامت عليه فلما أراد الخروج 


(15؟) في ق ": يمينها بالله . 
(410؟7) في ق: لإعطائه . 
(118) في ق "#: وأن الحج . 
(49؟) في ق ": فقدم. 


كَسَا جارية لها ثوياً وأعطاها دريهمات: فقال: لا أرى أن تقبل ذلك 
وأرى أن ترده عليه لأن تلك الكسوة هي تنتفع بها نكف عنها كسوة 
خادمهاء وتلك الدريهمات تنتفع بها خادمُها وتقوى بها على عملها 
فلا أرَى لها أن تقبل ذلك وأرى أن ترك علية فإن كان غائباً فلتبعث 
به إليه» وإن هلك الرجل قبل أن تبعث به إليه ولم تقبله فلا شيء 
عليهاء فإن. كان ذلك أمرأً قد فات وقبلته فأرى أن تَدَيّن في ذلك» 
فإن قالت لم أذ هذاء وليس هذا الذي أردت ولم أ رد خادمي 
ولا عبدي رأيت أن تنْوّى فتحلف على نيتها ولا حنث عليها إلا أن تكون 
انتفعت بذلك.» فإن كانت انتفعت بشيء منه قليلاً أو كثيراً فقد 
حنثت. .ورأيت ذلك لآزماً لها لأنها حلفت ألا تقبل منه منفعة فقد 
انتفغت وإن كان الذي نالت منه الوليدة إنما هو طعام أكلته رأيت 
ذلك خفيفا. 


قال محمد بن أحمد: المسألة(**» صحيحة على أصولهم لا كلام 
فيها إلا قوله في آخرها وإن كان الذي نالت منه الوليدة إنما هو طعام أكلته 
رأيت ذلك خفيفاء فمعناه في الطعام اليسير الذي لا ينحط به عنها من مؤنة نفقة 
خادمها شيء؟ وكذلك قال مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب الايمان 
بالطلاق. وهو مفسر لهذا والله أعلم. وإيجابه اليمين عليها إن قبلت ما وهبه 
إياها لخادمها وادعت أنها لم ترد خادمّها صحيح, لأنها نية محتملة لا يشهد 
بصحتها شاهد من ظاهر حال أودليل لفظ أوغرف مقصدٍ وما أشبه ذلك 
فتسقط عنها اليمينٌ من أجل ذلك ولا هي أيضاً مخالفة لظاهر لفظ اليمين 
لذ يدق لزيا مح عل شر معزو أن مالطاعي الحالفا من الئية_ فينها 


(760) في ق ": المسألة كلها. 


كتاب النذور الأول امع؟ 


يحكم به عليه إذا لم يأت مستفتياً لا يَخْرْجٍ عن هذه الثلاثة الأقسام. وأما إذا 
أتى مستفتياً أوكانت يمينه مما لا يحكم بها عليه فينوي فيما نواه دون يمين 
وإن كانت نيته التي نواها مخالفة لظاهر لفظه وبالله التوفيق 
وَمِنْ كتاب الأفضيّة 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل كان مع أخ له في منزله وكانت له شاة 
فحلف بالمشي إلى مكة ليبيعنها وليخرجنها عنه. فباعها وأخرجها 
عله ثم باعها المبتاع من آخر 00 من آخخر ثم أراد أن مضا 
بثمن وكسٍ 1 صاحبها الأول أنْ يشتريها فخاف أن يَدْخل على 
أخيه في يمينه يمينه شيء. وألا الي 6 فقال لا يشتريها. 
نعم يدخل ع يمينه شيء (7*")وخاف<("*"2 إن اشتراها ألا يكون 
أخوه خرج من يمينه 

قال محمد بن رشد: حمل يمينه على أ: خيه أن يبيع الشاة ويخرجها 
عنه على أنه إنما أراد ألا تكون معه فى داره خلافٌ ما لفظ بهء فرأى عليه 
العشاء من سماع ابن القاسم في الذي يحلف على رجل لينتقلن من داره 
فانتقل أنه لاحنث عليه إن رده إليها بعد أن انتقل عنها إلا أن يكون أراد 
ألا يُسَاكنه فحمل يمينه على الانتقال الذي لفظ به حتى يريد ترك المساكنة 
وذلك تعارض بَيّن في الظاهرء وبينهما من جهة المعنى فرق ظاهرء وهو أن 
يكون الرجل مع الحالف في داره لفظاً يختص به وهو السكنى. فلما عدل 
)15١(‏ في ق ": أن يبيعها الآخر. 


(؟61١)‏ ف فق »: في يمينه شيء. 
(9؟16م) في ق ": وأخاف. 


١.‏ البيان والتحصيل 
الحالف إلى الانتقال حملت يمينه إذا لم تكن نية على ما لفظ به من الانتقال 
لاحتمال أن يكون أراد معاقبته بذلك. وليس لكون الشاة معه في داره لفظ يختص 
بهء فلما لم يكن لذلك لفظ يختص به فعدل عنه إلى ما لفظ به حملت يمينه 
اغلى أنه إلا اراد الا تون كلامم في كار [3 0 خرص بخله رفي بيعها وإخراجها 
من داره إلا ذلك والله أعلم . 


ع 


مسألة 
ومن حلف ألا يَدخل على فلان بيتاً حَيّانَه فدخل عليه ميت 
غنة,. .ولو حلفت إل آخة لنلاق جالا فنات المتدلرقف عليه فاحل 
الحالف من تركته مالاً فإنه لاحنث عليه إلا أن يكون الميت 
المحلوفٌ عليه أوصى بوصية أو كان عليه دين فإنه حانث بذلك. 


قال سحئون وكذلك حلف”2"*5 ألا يأكل من طعام رجل 
فمات المحلوف عليه فأكل الحالف من المال قبل أن يُجمعٌ 
ويقسم. فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا فإنه حانث وذلك أن 
المال للميت إذا كان عليه دين وعنه يقضى . وليس للورثة مراثئاً 0 
إلا بعد قضاء الدين. وكذلك إذا كانت وصايا ولم يكن عليه دين فهو 
شريك للورثة بوصاياه في الثلث. فإن أكل من ذلك شيئاً حنث, وقد 
قال تعالى :. مِنْ بَعْدِ وَصِيّةَ يوصي بها أو دَيْن2"**04., فإنما يكون 
للورثة ما بعد الدين قاله(565) اع ْ 


(789) في ق ": لو حلف..: 
(164) في فق ": ميراث. 
)7١86(‏ سورة النساء: الآية .١١‏ 
(765) في ق ": وقاله. 


قال محمد بن أحمد: قوله فيمن حلف ألا يدخل على فلان بيتاً حياته 
فدخل عليه ميتاً إنه يحنث هو مثل ما لا لأصبغ في نوازله بعد هذا في من حلف 
ألا يدخل بيت فلان ما عاش. 

وقال سحئون لا حنث عليهء وجه القول الأول أن قول الحالف حياته 
أوماعاش لا يُحْمَلٌ على أنه أراد بذلك أجل وَقَتّهِ ليمينه. لآن الظاهر من 
إرادته أنه أراد ألا يدخل عليه أبداً. فعبر عن ذلك بحياته أو ما عاش لآن ذلك 
هو الغاية التي يقصد بها الناس التأبيد في عرف كلامهم. من ذلك قولُ 
الرجل لا أدخل هذه الدار حياتي أوما عشت أو لا آكل من هذا الطعام حياتي 
أوما عشت ولا أكلم فلاناً حياته أوما عاش إذا أراد أنه لا يفعل شيئاً من ذلك 
كله أبداً ووجه قول سحنون اتباع ظاهر اللفظ دون مراعاة المعنى. فقول 
مالك أولى بالصواب, ولو قال الرجل لا أدخل على فلان بيتا أبدا فدخل عليه 
ميتاً حنث إلا أن يريد حياته قولاً واحداً على مافي أول رسم الطلاق الأول 
من سماع أشهب من كتاب الايمان بالطلاق» ومافي سماع أن زيد منهء 
وقوله فيمن حلف ألا يأخذ لفلان مالا فمات فأخذ من تركته أنه حانث إن كان 
أوصى بوصية أو كان عليه دين. قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم يكن 
الدين محيطاً به وقد قيل إنه لا حنث عليه وإن أحاط الدين بتركتهء وقاله 
أشهب وهو الأظهر. لأن الميت إذا مات فقد ارتفع مِلْكَهُ من ماله ووجب لمن 
يجب له منه أخذه”*"2 من ورثته وأهل وَصَايَاه وغرمائه إن كان عليه دين» 
وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يكن للحالف نية ولا كان ليمينه بسَّاط2"*80 فإن 
كانت يمين الحالف كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث على كل حال كان على 
الميت دين وله وصية أو لم يكن. وإن كان كَرَاهِيةَ لِمَْهِ عليه فلا حنث عليه 
على خال كان على الميت دين أيضاً وكانت له وصية أولم يكن. 


(101) في ق ": ووجب لمن يجب أخذه. 
(64") في ق ": بساط يستدل به على إرادته. 


١4‏ البيان والتحصيل 
مسألة 

وقال أشهب سئل مالك عن رجل حلف على صديق له بعتق 
رقبة إن كلمه حتى يمنع امرأته النفقة فلا ينفق عليها ما دخلت عليها 
فلانة وكف عن كلامه فكان الرجل يلقاه ويسلم عليه فلا يرد عليه 
السلام مخافة أن يحنث, فلما أكُثْرَ عليه من ذلك عمد إلى أخ له 
فقال80*"» تعلم أني حلفت على فلان ألا أكلمه حتى يكف عن 
النفقة على امرأته فلا ينفق عليها ما دخلت عليها فلانة وأنه يلقاني 
فيسلم علي وإني أخاف أن أرد عليه فأحنث. فقال له الرجل أنا 
أكفيكه. ثم إن الرجل زوج المرأة لقي الحالف فسلم عليه فرد عليه 
فخاف أن يَكُونَ قد حنث فذهب إلى ذلك الرجل الذي كان استعان 
به. فقال له تعلم أن فلاناً لقيني فسلم علي فرددت عليه» إني 
أخاف أن أكون قد حنثت,. فقال له الرجل: لم يحنثك الله قد لقيته 
قبل أن يلقاك ويسلم عليك فذكرت له مااذكرتٌ لي فقال لي : إني كنت قد 
منعتها النفقة قبل ذلك وأنا مُجَمع على ألا أنفق عليها فيما أسْتقبل, 
قال مالك وما يدريه أن هذا الرجل قد صدقه لعله قد كذبه, أحبٌ 
إلي أن يُعتق رقبة» فقال له السائل لا والله ولكنه قد صدقه. فقال له 
مالك: من يضمن له ذلك أنت؟ أحب إلي أن يعتق رقبة لأنه لا يدري 
لعله قد كذبه والناس يهونون على الناس في مثل هذا من القول 
فأحب أن يعتق رقبة. 


قال محمد بن أحمد: استحب له أن يعتق رقبة لأنه لايدري هل 


(168م) في فق ": فقال له. 


كتاب النذور الأول ه١١‏ 


صدقه الرجل أو كذبه. فَدَلّ ذلك من قوله أنه لواستيقن أنه صدقه لم يكن 
لاستحبابه له العتق وجه. ففي ذلك من قوله نظرء 0 
أخبر به عن الرجل فقد يكون الذي أخبره قد كذب فيما أخبره به عن نفسه من 
أنه قد منع امرأته النفقة وأجمع على ألا ينفق عليها فيما يستقبل. فالاختيار له 
أن يعتق رقبة إلا أن يستيقن أن الب قد منع امرأته النفقة قبل أن رد عليه 
السلام والذي يستيقن به ذلك شهادة رجلين عدلين بذلك. قال سحنون في 
كتاب ابنه في نحو هذه المسألة وفي أول رسم الأقضية الثالث من سماع 
أشهب من كتاب الشهادات في نحو هذه المسألة إنه لا يقبل في ذلك شهادة 
أربع نسوة» وهو دليل مافي رسم العرية من سماع عيسى بعد هذا من هذا 
الكتاب. ولو أخبره مُخبر عدلٌ قبل أن يكلمه أنه قد منع امرأته النفقة لجاز له 
أن يكلمه ولا يكون عليه شيء من طريق قبول خبر الواحد لامن طريق 
الشهادة. فاعرف الفرق في ذلك بَيْنَ أن يكون الاخبار قبل أن يكلمه, أو بعد 
أن كلمه. لأنه قبل أن يكلمه بمعنى الإخبار وبعد أن كلمه بمعنى الشهادة 
وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كتَابٍ الجَنَائْزِ والذَّبَائِح والنَدُورٍ 
مسألة 

قال أشهب: وسئل مالك عمن تجهز يريد العمرة حتى إذا 
حضر مسيره » قالت له امرأد له : إيذن لي إلن المخارج التي 5 
أخرجهاء فحلف ألا يأذن لها حنئ يقدم . فبلغه شدة الخر رط 
رقيق كان يريد المسير بهم فأراد المقام بهم حتى يبرد الزمان وَيبْرَأً 
رقيقه أَلَهُ أ أن يأذن لها؟ فقال إن كان نوى ألا يأذن لها في غيبته لأنه 

لآ واعظ لها ولا مَعَاتبَ وخاف كثرة الخروج فهو أخفف. 


قال محمد بن أحمد: يريد أنه إن نوى ذلك فهو أخف وله أن يأذن لها 


١‏ . البيان والتحصيل 


إن لم تخرج للعلة التي ذكر ولا يكون عليه شيء» وإن لم يكن نوى ذلك 
فليس له أن يأذن لها إلى مقدار ماكان يرجع إليه من عمرته لوخرج إليها 
ولم يُعِقَه عن ذلك عائق, فإن أذن لها حنث. وفي سماع أصبغ من كتاب 
الايمان بالطلاق في الذي يحلف بالطلاق ألا تدخل امرأته موضعا سَمَاه حتى 
يقدم من سفر الحج كان أوغيره ثم يَبِدُو لَهُ ألا يخرج إن اليمين عليه إلى 
مقدار رجعته من سفره ولا ينوى في ذلك. فالظاهر أن ذلك خلاف رواية 
أشهب لأنه لم ينوه» ونواه في رواية أشهب. وعلى الخلاف كان الشيوخ 
يحملون الروايتين. وليس ذلك بصحيح. والفرق بين المسألتين أن يمين 
الحالف في رواية أشهب خرجت على سؤال امرأته إياه أن يأذن لها في 
الخروج في غيبته إلى المخارج التي عانك تخرعها :ركان سناظ السين قاهدا 
لما ادعاه من أنه أراد ألا يأذن لها في غيبته فوجب أن يصدق في ذلك لا سيما 
وهو مستفت إذ لم يأذن لها بعد وإنما سألهل يحنث إذا أذن لهاء ولعل يمينه 
أيضا مما لا يقضى به عليه. ورواية أصبغ خرجت يمينُ الحالف فيها ابتداء 
على غير سبب فلم يصدق فيما ادعى من النية إذ هي مخالفة لظاهر لفظه 
ولا دليل عليها من بساط ولا غيره. فوجب أن لا يصدق في ذلك لأن يمينه 
بالطلاق وهو ممايقضي به عليه ولم يأت مستفتياء وأما لو كانت اليمين 
مما لا يقضى به عليه أو أتى مستفتيا نوي على كل حال باتفاق وإن كاتت النية 
التي يدعي مخالفة لظاهر لفظه وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألته عن اليمين والنذور في الغعضب. 

فقال: تلزم صاحبها. 

قال محمد بن أحمد: لا اختلاف في المذهب في أن النذور واليمين 
بالطلاق لازمان في الغضب كما يلزم فيه جميع الحدود من القتل والقذف 
وغير ذلك إذ ليس الغاضبٌ بمجنون فالقلم عنه غير مرفوع. وما روي من أن 


كتاب النذور الأول ا١‏ 


رسول الله يك قال : «لآ نَذْرَ في غَضب وَكَمَارَتهُ كفارة يُمِين)957" ليس بصحيح من 
جهة الإسناد ولامن جهة المَيّن أيضاً. لأنه إن كان في حكم المجنون 
فلا ينبغي أن تلزمه كفارة. وإن كان في حكم الصحيح فينبغي أن يلزمه النذر 
الذي سَمّاه بعينه إن لم تكن معصية, وقد تأول بعض من ذهب إلى أن من 
نذر معصية فكفارته كفارة يمين إلى أن معنى لا نذر في غضب أي في غضب 
الله يريد في معصيته. وهو تأويل بعيد. وماروي من أن رسول الله يكل قال: 
«لآ طلاقٌ وَلا إِْمَاقَ ني إغلاق)"" معناه عندنا في إكراه لأن الإغلاق هو 
الإطباق من أغلقت الباب فكأنَ المكرّه فصر عن الفعل وأغلق عليه حتى 
فغله» وَعَوٌلُ من قال إن الإغلاق الغضب لا يصح لأن الطلاق أكثْرٌ 0 
في الغضب. وإلى ذلك نحا البُخاري لأنه بَوَبَ باب الطلاق في الاغلاق والكره 
واستشهد بقوله. عليه السلام. إنما الأعمال(6" بالنيات وبقول ابن عباس 
الطلاق عن وَطرء والعتاق ما أَرِيدَ به وجه الله تعالى . 


ع 


مسألة 
قال وسألته عمن حلف في جارية له بمشى إلى بيت الله ألا يبيعها 
بثلاثمائة دينار حتى يزاد فباعها بثلاثمائة دينار 5559) فسأله ابن عم له 
بعد أن انتقد الشمن أن يهب له خمسة عشر ديناراً بعد أن فرغا من 
البيع ولم يكن ذلك على شرط ولا موعد. فوهبها له فأعطاها ابن 
عمه المشتري. فخاف أن يكون قد حنث فقال مالك والله إنى 
لأخاف ذلك قد علم أنه إنما يعطيه إياها. ْ 


(569) في ق ": وكفارته كفارة يمين» وفي رواية في معصية بدل غضب. رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي عن عائشة. وللنسائي أيضاً عن عمران بن حصين. 

(7569) رواه عن عائشة أحمد في مسندهء. وأبوداود. وابن ماجه رمز له بالصحة. 

)505١(‏ في ق ": الأعمال بالنيات. 

(؟565) في فق ": ودينار. 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأن مارد إليه من الثمن فى 
المجلس فكأنه لم يبع به ولا قبضه فوجب أن يحنث, إذ لا فرق بين أن يردها 
وو اماي ا ا 
يلي أنه يعطيه إياها وظن أنه نا 508 7 لا ليردها عليه لما كان 
بذلك حنث ولا يصدق في ذلك إن كانت يمينه مما يقضى عليه به إلا أن يأتي 
مُسْتَفْتِيا لأن ظاهر الآمر خلاف ما يدعيه. 


مسألة 

وسئل عن الحالف يحلف ويستثني فيقول عِلّْميء فقال: ذلك 
له إن شاء الله ما أوجدها27”2 إن كان صادقاً أن ذلك علمه. 

قال محمد بن أحمد: استثناء الرجل علمّه إنما يُتَضّور في الماضي 
فلا يوجب حكمه2*؟' "© إلا فيما يكون فيه اللغو من الأيمان لأن من حلف بالله 
مادخل فلان أمس الدار وذلك يقينه وعِلْمُهء ثم انكشف أنه قد كان دخلها 
فلا شيء عليه لأن يمينه لغو. ولو قال على المشى إلى بيت الله ما دخل فلان 
انين الذان:وذلك: يشسه وطلجة لم الككلف' له :إن قل كان اها وجب غليه 
المشي إلا أن يكون قد استثنى في يمينه فقال علي المشي إلى بيت الله 
ما دخل فلان أمس الدار في علمي فينفعه عليه استثناؤه ولا يكون عليه مشي 
كدعب ل أنه قل كان دخلها اسي»: وقد رفك من هذا مسالة الى لثم 
الشجرة تطعم بطنين في السّنة من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان 
بالطلاق وهذا من الاستثناء الذي يكون بغير حرف الاستثناء""2 في شرط 


(757). في ق ": ما أجودها. 
(75) في ق ": حكماً. 
(556) في فق ": فيكون له حكم الاستثناء في شرط. الخ . 


كتاب النذور الأول ش و١‏ 


"اتصاله بالكلام وتحريك اللسان وهو أن يقيد عموم لفظ يمينه بصفة لأن تقييد 
اللفظ العام بالصفة يُخرج منه ما ليس على تلك الصفة فهو بمنزلة أن يستثنيه ش 
بإلا أو بسائر حروف الاستثناء. مثال ذلك أن يحلف فيقول والله لأعطين أخوال 
فلان درهماً إدرهماً فإن لم يَعْمَهُمْ بالاعطاء حنث إلا أن يستثني بعضهم بتقيبد 
صفة مثل أن يقول متصلاً بيمينه قبل أن يسكت الصغار ويحرك بذلك لسانه 
فينفعه استثناؤه ولا يكون عليه أن يعطي الكبارء بمنزلة أن يقول متصلاً بيمينه 
قبل أن يسكت إلا الكبار لأن تقييد لفظ الأحوال بالصغار يخرج منهم الكبار 
وعلى هذا فقس ما شابهه من هذا النوع وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عمن يحلف بالمشي ! إلى بيت الله ثلاثين حجة إن بات 
مع أمه في قاعة الدار سنةء فقال أ حب إليّ ألا يبيت معها في قاعة 
الدار سنة فما أقرب ذلك. قبل له إن يبت معها في السطح من بيتها 
وإنما قال في قاعة الدار؟ قال يُسأل عما أراد. 

قال محمد بن أحمد: قوله أحب إلي ألا يبيت معها في قاعة الدار سنة 
معناه أحبٌ إلي أنلا يبت معها في قاعة الدَّارسَئةَ قير من أن يبيت معها فيها 
فيحنث ويجب عليه المشي فلا يمشي إِذْ لا يتعلق الاستحباب إلا في المشي 
إذا حنث, وقال في ذلك أحب إلى وإن كان واجباً عنده إذ ليس بمتفق على 
وجوبه وقوله يسأل عما أراد إن بَاتَ معها في سطح بيتها صحيح» إذ قد يريد 
التنحي عن المبيت معها ومجانبة ذلك وإنما قال في قاعة الذار لأن عادته 
كانت أن يبيت معها فيها فخرجت يمينه على ذلك من غير قصد إليه» وقد 
يريد ألا يبيت معها في قاعة الدار لمعنى أصابه فيها مما يختص بها من حر 
أو برد أوما أشبه للق فإن أراد مجانبة المبيت معها فهو حانث حيثما بات 
معها. وإن أراد ألا يبيت معها في قاعة الدار فلا شيء عليه إن بات معها بغير 


غ١‏ البيان والتحصيل 


قاعتها. وإن لم تكن له نية فله أن يبيت معها فى غير قاعة الدار. لأن الايمان 
إذا عريت عن النيات وعما يدل عَلَيْهَا من بساط أوعرف تحمل على مقتضى 
ألفاظها. 


ع 


مسألة 


قال: وسثل عن امرأة بعثت إلى زوج ابنتها أن ابعث إليّ 
ابنتي » وحلفت لئن أنت لم تفعل إلى الليل لا أدخل لك بيت سنة. 
فلذهب التسيول ولم يجده فغاب حتى الليل ثم جاء فأَخبرٌ وقال: 
لم أعلم. ولو جاءني الرسول لم أمنعها فأطرق فيها ثم قال ذهبت 
فوجدته قد مات. ذهب إلى السوق قد سافر قد ذهب إلى العقيق» 
كنت أرى في مثل هذا أن تدين. يقول: لم أرد أن أجده قد مات 
إنما أردت التغليظ عليه ليلا يمنعني» ولم أرد أن أجده قد سافر 
وغاب, ومثل257 ذلك أن يرسل الرجل إلى أخ له إن لم تأتني الآن 
فعليٌ كذا وكذاء فيجده الرسول قد مات أوغاب أو سجن. 

قال محمد بن رشد: إذا كانت نيتها ذلك فهو بين أن لا شيء عليها. 
وإن لم تكن لها نية فيمينها محمولة على ذلك أيضاً. لأنه المعنى المفهوم من 
قصدها بيمينها فلا شيء عليها إلا أن تكون أرادت ألا تدخل له بيتا"" إن 
لم يُرسل إليها ابنتها ذلك اليوم إلى الليل وصل إليه رسولها بذلك أولم يصل 
وَجِدّ أو لم يُوجد وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
قال مالك: وسئل عن رجل حلف على رجل إن أدخلت فلانا 


(355) في ق ": قال ومثل . 
(7) في ق 17 بيتاً سنة . 


كتاب النذور الأول ه6١‏ 


بيتك لا أدخل لك بيتاً سنة وحلف بالحرية. ثم إن الحالف أرَادَ أن 
تبعل الرجل جوزل الذى كان يلف عليه الا ينعله. وان 'الذن 
حلف عليه أن يدخله. فقال: إذا أدخله رأيته قد حنث إلا أن يكون 
استثنى إلا بِرضَايَ. فإن أدخله ولم يكن استثنى إلا برضاي فقد 

قال محمد بن رشد: هذا بين أنه يحنث إن أدخله المحلوف عليه 
برضى الحالف لأنه أبهم يمينه فعمت رضاه وسخطه. فوجب أن يحنث إن 
أدخله برضاه إلا أن يكون استثنى فقال إلا برضاي مُتصلاً يمينه محركاً بذلك 
لسانه على المشهور فى المذهب. أو يكون كان أراد أن أدخله بيته بغير رضاه 
وقرى ذلك ليق مقاد عنها عقن فينفعه ذلك وتكون له نيته ولا يحنث أيضاً 
إن أدخله برضاه وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 

وسئل عن رجل قال لامرأته أَعَاهِدُ الله عهداً لا أخيس به أل 
تدخلي بيت أَمَكِ أو أهلك ثم أراد أن يأذن لها بذلك. فقال: يكفر 
كفارة يمين يطعم عشرة مساكين ويزيد أحب إليّ على ذلك يتقرب 
إلى الله تعالى » وقال أبو لبابة حين أصاب الذنبٌ لرسول الله: 
«أَجَاورُكَ وَأَنْخَلِعٌ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى الله وَرَسُولِه. فقال لَهُ 
رسول الله عَللِلدِ : يَجْزِيك من ذلك الثلتُ. وقال تعالق: 
فوَءَاخرون اغْتَرَفُوا وهم 04 الآية. وقال على م هذا: 


اس بتر هم ام 


«خذّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تطْهَرُهُمْ وَتَرَكُيهمْ بهَا7*0"©. 


(74) سورة التوبة: الآية .١١7‏ 
(9>؟) سورة التوبة: الآية 4 .٠١‏ 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: قول الرجل أعاهد الله ألا أفعل كذا يمينٌ 
كفارئها كفارة اليمين, لَهُ أن يحنث ويكفر إن شاءء كقوله على عهد الله 
لا أفعل كذا سواء عند مالك ولم ير ما زاده في اليمين بالعهد من قوله عهداً 
مما لآ أخيسُ به مما يخرج به اليمين عن حكم اليمين إلى حكم العهد الذي 
يخرج مخرج المعاقدة والمعاهدة فلا يكون له مخرج إلا الوفاء به» ويكون 
أعظم من أن يكون فيه كفارة وأن يأذن لها('""2 ويكفر كفارة يمين» واستحب 
أن يزيد على ذلك تقرباً لله لحلفه على منع أهله من دخول بيت أمها وأهلها 
لما في ذلك مِنْ قَطع ما أمر الله بوصله من صلة الرحم حيث يقول: ظوَاتَقُوا 
قل مى ممع ربح ع سكام 7 
الله الذي تساءَلون به وَالارخام4<""© يريد أن تقطعوها على ما جاء في تفسير 
الآيق» فرأى ذلك ذنباً» واستحب له الصدقة من أجله لما جاء فيها من أنها 
تكفر الذنوب», واستدل على استحباب الصدقة لها زيادة على الكفارة بما ذكره من 
حديث أبي لبابة حين أصاب الذنب إلى سائر ما ذكره في الرواية» وَمِمَا وَكد 
الاثم عليه عنده في حلفه على امرأته ألا تدذخل بيت أمها وأهلها اسْتَلْحَاحُه 
على منعها من ذلك أبداً بقوله عهداً لا أخيس عليه به لأن معنى لا أخيس به 
لا أرجع فيه أن اذن: لها وأكفر على ماندب إليه رسول الله عَلكِْهِ : «مَنْ خلف 
عَلَى يَمِين فَرَأى غيرها خَيْراً مها فيفل الّذِي هُوَ خير وَلْيكَفْرْ عَنْ يَمينه 57704 
ومما يدل على أنه أثم 2 يمينه ما روي من أن رسول الله يكهِ قال: «مَن 
اسْتَلْحَحَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَهُوَ أَعظمُْ إِنْمأَه يريد من غيره من الحالفين على 
ما سوى ذلك والله أعلم. وقد روى ابن أبي جعفر عن ابن القاسم في هذا 
رواية شاذة خارجة عن الأصول. 

قال: سئل ابن القاسم عمن قال علي عهد الله عهداً لا أخيس به إن 
أذنت لامرأتي . قال ليس في هذا كفارة» قيل له هذا أعظم لأنه قال لا أخيس 


. في ق ": ورأى أن يأذن» الخ‎ )77١( 
١ لشفة سورة النساء : الآية‎ 
. إققفة رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة» رمز له السيوطي بالصحة‎ 


كتاب النذور الأول ١0‏ 


به قال بِرَأَسِهِ نعم . وإنما قلنا فيها إنها خارجة عن الأصول لأنه يلزم على قوله 
فيها أن هذه اليمين أعظم من أن تكون فيها كفارة إلا أن" للحالف بها أن 
يحنث نفسه فيها بالإذن لامرأته. وذلك باطل لا سيما إِنْ كان حلف ألآّ يأذن 
لها فيما يلزمه الإذن لها فيه. ويكون في الإصرار على ده من ذلك 
عاضا أو قاطن الرحم. وقد روي أن ارسول الله يِةٍ قال: «مَنْ حَلفٌ عَلَى 
قطبعة ةرجم أَوْ مَعْصِيَة فَحَيْتٌ فَذَلِكَ قار و يريد والله أعلم كفارة(*5307) من 
الذنب. وعليه كفارة يمين 2 وإنما العهد الذي يكون أعظم من أن يكون فيه 
كار ما خحرج مخرج المعاهدة على ما نسان الرجل إياه فيقول الكاييين عهد 
الله أن أفعل لك ما سألتنى إياه. فهذا الذي لا يحل" إلا الوفاء بما عاهد 
الله لصاحبه عليه وهذا بين كله والحمد لله . 
مسألة 

قال وسئل عن رجلين كان بينهما منزل فوقع فيه شيء فحلف 
أحدهما بمشي إلى بيت الله إن بنى معه فيه لبنة على لبن أتري ير 
ذلك إِنْ بنى الجدارٌ بينهما في القسم . فقال ذلك إلى نيته إن كان 
أراد إلا جدَارَ القسم فذلك له وإن لم يكن أراد شيئاً فهذا بنيان 
ويخرجه من يمينه أن يمشي إلى بيت الله . قال أشهب لا يجوز ذلك 
إلا أن يكون تكلم بلسانه فى استثنائه. 

قال محمد بن رشد: قول أشهب إن الاستثناء بإلا لا بد فيه من 
تحريك اللسان هو المشهور في المذهب. وكذلك سائر حروف الاستثناء» 


(776) في ف #: إلا أن يكون. 
(1/4؟) في ق #: أن حنثه كفارة. 
(715) في ق ": لك علي . 
(95؟) في فى ": لا يحل له. 


م١‏ البيان والتحصيل 


161 ل ال سي امت تك 5 
وقد مضى ذلك في 0 شك في طوافه من سماع ابن القاسمء 
0 إن دبإلا ) 5 حي ابن المواز 0 اللسان 
5 القاسم أيضاًء وإن دَعَا العدا وف عليه الحالفٌ إلى أ أن يبني ا 
بينهما لم يلزمه ذلك إلا أن يشترطاه في قسمتهماء ؤيقال له أَسْبَرُ على نفسك 
في حَظك» وإن اشترطاه لزمهماء وأَخِدٌ من حظ كل واحد منهما نصف بنائه» ٠‏ 
وكانت النفقة بينهما(""”» بنصفين إلى أن يبلغ حد السترة إن لم يشترطا في 
ذلك حداء وسواءً كانت أنصباؤهما متفقة أو مختلفة. ولايدخل في هذا 
الاختلافٌ الذي في أجرة القسام أنْ كانت تكون على قدر الانصباء أو على 
عدد الرؤوس. 


3 


مسالة 


وسئل عمن جعل على نفسه طعام مساكين؛ فأراد أن يطعم 
كل مسكين خمس ثمرات. فقال: ماهذا وجهُ إطعام المساكين 
إلا أن يكون نوى ذلك فأرى ذلك له وإن لم يكن نوى شيئاً فأرى أن 
يُطعم كل مسكين مداً بالمد الأصغر. قال عز وجل : طفَإِطْعَامُ عَشْرَةٍ 
واس ا كر لواو ليد 
مسكين فأرى أ ن يطعم كل مسكين مُداً بالمد الأصغر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه72”” لا ينبغي أن يَبْرَ بإطعام 
خمس ثمرات لكل مسكين إذ ليس وجه ما حلف عليه إلا ما يرد جوعه إن كان 
جائعاً. فلا يبر بأقل مما يعينه على الغداء أو العشاء. وليس قياس ما يبر فيه 
في اليمين على كفارة اليمين بواجب عند مالك. وإنما ذلك استحسان منه. 


(كلالام) في ق ": بينهما فيه . 
(//؟) في قى "#: لأنه. 


كتات النذور الأول ْ 1١64‏ 


والله أعلم لأن الله تعالى قد وصف قدر الإطعام فيها بقوله: 8مِنْ أُوْسَطٍِ 
مَا تطعِمُونَ أهليكم 5204 فلذلك كان مداً لكل مسكينء ألا ترى أن ماكان 
من الإطعام لم يوصف قدره في القران لم يجر فيه مدّ واحد كفدية الأداء 
فوجب أن يقاس ما يبَر به في اليمين على ما في القرآن لكان الأولى إن يقاس 
على فدية الأداء التي سماها الله في القران صدقة. ولم يصف قدرها فيه 
فلا يبر بأقل من مدين لكل مسكين» ٠‏ فالصحيح أنه إذا لم يكن للحالف نية أن 
يبر بما يرد به جوع المسكين غداء أوعشاء كما قلناى لأنه أقل ما يقع به 
الانتفاع للآكل. وسيأتي في سماع سحنون ما يَبْرٌ به من حلف بصدقة ولم تكن 
له نية» وهويبين ما ذهبنا إليه إذ لم يَرْدُ ذلك إلى ما في القرآن, وبالله التوفيق. 
مسألة 


وكان ابن مسعود يشير إلى الشيء فيقول: ما أحب أن ات 
إلا لمحمد هَذَا لأن0*"" البَلاءَ موكل بالقول. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القلوب بيد الله هومالكها 
يقلي وقد كان رسول الله يل كثيراً ما يحلف لاوَمُقلّبِ القلوب فالحالف 
على ذلك حالف على مالا يملك مُتَجَرَىءٌ على الله فى يمينه على ما يملك 
دونه فلا يأمن بأن يُعاقبه الله بأَنْ يرِيَه عجرّه عما حلف ممالا يملكه. 


ع 


مسألة 

وكان عيسى بن مريم يقول يا بني اسرائيل إن موسى كان 

ينهاكم أن تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون, ألا وإني أنهاكم أن تحلفوا 
بالله كاذبين أو صادقين. 


(18؟) سورة المائدة: الآية 91. 
(19؟) ": إلا المحمد هذا لأن البلاء. الخ. 


1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: تاهو فون يس وبق ريال متلق اله عليه (آن 
شرعه مخالف لشرع موسى. عليه السلام» قَبْلَهُ في إباحة الحلف بالله على 
الضدق ومخالفٌ لشرعنا أيضا لأن الله تعالى أمر نبيه» عليه السلام بالحلف 
باسمه 0 في غيرما آية من كتابه فقال: كل إي وَرَبِي نه َحَقَ 4 5 
وقال: طقل بَلَى وَرَيِي تَنكُم 4 وقال: دقل بَلَى وَرَبي لعن 18104 , 
وكان رسول إلله عَلِنِ كثيراً ما يحلف: : لا وَالْنِي نفيِي يّدو وَلا وَمُقَلْب 
القُلُوب ولا وجه لكراهة ذلك لأن القصد إلى الحلف بالشيء تعظيم له. 
فلا شك أن في ذكر الله تعالى على وجه التعظيم له أجرٌ عظيم. ويحتمل أن 
يكون عيسى بن مريم. عليه السلام» إنما كره لهم اليمين بالله صادقين مخافة 
أن يكثر فيهم فيكون ذريعة إلى حلفهم بالله على ما لم يقولوه ه يقينا أو يواقعوا 
الحنث كثيراً ويقصّروا في الكفارة فَيْوَاقِعُوا الإثم من أجل ذلك لا من أجل 
اليمين. وبالله التوفيق. 


3 


مسألة 
وسئل عن امرأة نذرت لَتَسِيرَنْ إلى مسجد الرسول فماتت قبل 
أن تقضى ذلك هل يقضى ذلك عنها أحدٌ؟ قال: لا يصلي أحد عن 
أحد. قيل له ماترى؟ قال ما مسيرة ذلك إلى المدينة؟ قال خمس 
ليال. قال فأرى أن تتصدقوا عنها وما زادوا فى الصدقة فهو خير. 
قالوا له١فكم؟‏ فقال إني أريد أن أقدر كِرَاهًا وزادها مقبلة ومدبرة, 
ولقدومها مثله فيتصدق بذلك عنها. 
قال محمد بن أجد : ولا يلزم ورثها ذلك إلا أن توصي بذلك. أو بأن 


. 377 سورة الذاريات: الآية‎ )78٠0( 


كتاب النذور الأول الح 


فأوصت أن يقضى عنها الواجبٌ عليها في ذلك. لوجب أن يخرج عنها من 
ثلث مالها قدر الكراء والنفقة إلى مكة لاغير ذلك. يجعل في هداياء لأن 
الهدايا لمكة أفضل من الصدقةء قاله في سماع سحنون من كتاب الحج. 
وقد مضى في رسم حلف ليرفعن أمراً من سماع ابن القاسم منه القول فيما 
إذا أوصت أن يمشي عنها فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق.- 


مِنْ سَماع عِيسَى مِنْ ابن القاسِم مِنْ كِنَابٍ نَقَدَهَا نَقْدَهَا 
مسألة 

قال عيسى : وقال ابن القاسم في أخوين يسكنان الريف فأراد 
أحدهما الخروج إلى مكة فحلف الآخر وهما بالريف إلا يكلمه حتى 
يرجع من مكة. فرجع فلقيه هاهنا بالفسطاط فأراد أن يكلمه. قال: 
لا يكلمه حتى يرجع إلى الريف. وقال أرأيت لولقيه بالجحفة أكان 
يكلمه؟ . 

قال محمد بن أحمد: فى كتاب ابن المواز: إن كلمه بالفسطاط 
فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى 559 وقول ابن القاسم هو الذي يوجبه 
النظر والقياس. لأن مقتضى يمينه ألا يكلمه حتى يرجع إلى المكان الذي كان 
معه فيه حين حلف. ومافى كتاب محمد بن المواز استحسان يقرب ما بين 
الموضعين كنحو ما 50 الذي يقول إن قضى الله عني مائة . 
دينار فعلي صيام ثلاثة أشهرء فقضاها الله عنه إلا ديناراً ونضفا فصام الثلاثة 
الأشهر.ء ثم قضى الله عنه الدينار والنصف أن صيامه يجزيه على ضعفء. 
ولو حلف وهومعه بمكة الا يكلمه حتى يرجع من حجه فكلمه بعد رجوعه من 
مكة بالطريق قبل أن يَصِل إلى بلده ولانية له يجزي”*"© في ذلك على 


(358) في ق #: لجرى ذلك. 


13 البيان والتحصيل 


الاختلاف في المتمتع لا يجد الهدي فيصوم السبعة الأيام التي قال الله فيها: 
لِوَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتَمُ 2504 في الطريق قبل أن يصل إلى بلدهء وقد ذكرنا 
ذلك في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الحج . 
مسألة 

وقال في رجل قال: مالي هَدْىٌّ. قال: يهدي ثُلْنّهِ وتكون 
النفقة عليه وكل شيء حتى يُبَلَغْه من غير الثلث. وذلك أني سمعت 
مالكاً. وسئل عن الذي يجب عليه صدقة ماله وهو بموضع ليس فيه 
مساكين» فقال يحمله إلى المساكين ويكري من عنده حتى يبلغه . 
فمسألتك مثلٌ هذه. وقال من قال إبلي هدي قال يكون عليه أن 
يبلغها ولا يبيع منها شيئا. 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي قال مالي هدي إن النفقة على 
الثلث الذي يلزمه أهداؤه منه يكون فن غير التللخ اجيم في القياس والنظرء 
ولاإِذ لؤْسمى الثلث فقال ثلث مالي هدي لوجب عليه أن يهدي جميع ثلث 
ماله ينفق عليه من غيره. لأنه أوجبه هدياًء والهدي لا يكون إلا بالغ الكعبة 
كما قال تعالى. فكذلك إذا لم يسم الثلث وقال جميع مالي». وأما إذا قال 
عبدي**"2 هذا أو إبلي هدي فالأمر في أنه يجب عليه أن يبلغها ولا يبيع منها 
شيئاً واضح بين لا إشكال فيه. وقال في الذي يجب عليه صدقة ماله وهوفي 
موضع ليس فيه مساكين أنة يحمله إلى المساكين ويكري عليه من عنده حتى 
يبلغه. ولم يبين إن كانت صدقة أوجبها على نفسه مثل أن يقول لله علي أن 
أتصدق بهذا الطعام أو صدقة زكاة ماله. فأما إن كانت صدقة أوجبها على 
نفسه فبين أن عليه أن يوصلها إلى المساكين من ماله. لأن ذلك مقتضى 


(«78) سورة التوبة: الآية 468. 


كتاب التذور الأول تكد 


نذره. كمن قال إبلى هدي أن عليه أن يوصلها إلى الكعبة. وأما إن كانت 
صدقة زكاة ماله فلا يلزمه ذلك. وإنما يؤمر به استحباباً لأن الله قال: هخْدٌ 
مِنْ أُمْوَالِهِمُ صَدَفَة9*4© فالواجب أن تؤخذ منهم الزكاة في مواضعهم 
ولايكلفون حملهاء فإذا لم يأخذها منهم الإمام ولا بعث فيها إليهم جاز لهم 
من الكراء عليها منها ما يجوز للإمامء وقد مضى في رسم العشور من سماع 
عيبق من كدات ركضاة الحو ما نيان هذا . 


03 


مسألة 
قال: وسئل عن رجل قال لرجل امرأته طالق إن كلمه إلى 
الصَدَّرِ أي الصدرين فكلمه. قال: آخر الصدرين, فإن كلمه في 
الصدر الأول فلا شيء عليه. الصدر الأول لمن تعجل في يومين» 
قيل له فإن قال إن لم أكلم فلاناً في الصدر فامرأته طالق. قال 
يكلمه في الصدر الأول. فإن لم يفعل حتى الصَدّر الآخر فلا شيء 
عليه . 


لأن الله خير بينهما فجعلهما بمنزلة سواء. وفرق بينهما فيما يأمره به من البر 
والحنث ابتداء لأن ذلك ره لنفسه وأبلغ في علم البراءة من يمينه » والله 
أعلم . 
مسألة 
وعن رجل حلف ألا يأكل طعام رجل فتسلف منه قمحا 
فأكله. قال أرى أن ينوى. فإن كان أراد وجه مايمن به عليه يهبه له 


(786) سورة التوبة: الآية .٠١4‏ 
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أو يصله به ولم يرد وجه أن يبتاع أو يتسلف فلا شيء عليه» وإن 
لم تحضره نية في الابتياع والسلف فهو حانث. 

قال محمد بن رشد: قوله إن لم تكن له نية في الابتياع والسلف. 
فهو حانث :في الشلت يدل أنه حالف انها في البيع عنده إن لم تكن له نية 
فيه وذلك بين إذ لا فرق بين البيع والسلف في انتقال الملك 0 
منهماء فإذا لم تكن له نية أصلاا وجب أن يحنث بكل واحد منهاء كما 
لو كانت يمينه لرداءة مَكسَبه وأما إذا كانت يمينه لمئة عليه فلا حنث عليه في 
الاشتراء إذا لم يُحَابه ويحنث في السلف. وقال يحيى بن عمر: أحافٌ ‏ 
عليه فيه. وحثثه به :بين» ألا أن تكون يمينه خرجت منه على منة450) 
مما سواه من الهبة والصدقة وإطعام الطعام. وبالله التوفيق. 

مسألة 


إلا أن 0 فلما حل الأجل | امل اا 
يؤخره فَأَخْرَهُ رصوله قال إذا أخره رسوله فل" حلث عليه . 


قال محمد بن رشد: حكى يحيى أن أبا زيد روى عن ابن القاسم 
أنه لا يجوز تأخير رسوله إذا أبى صاحبٌ الحق أن يؤخره. قال يحيى 247 في 
الرواية الأولى على أن الحالف ينتفع بتأخير الرسول في ألا يجب عليه الحنث 
إذا لم يقضه حتى حل الأجل, ولم يقل إن تأخيره إياه يلزم صاحبٌ الحق إذا 
أبى أن يؤخره إذ لا يصح أن يقال ذلك, لأنه معروف يَصَنْعْهُ في مال صاحب, 
المال وهوكاره له وتكلم في الرواية الثانية على أن تأخيره إياه لا يجوز عليه 


(785) في ق "7: منة عليه . 
إفنييف في فق *: قال يحيى : والرواية الأولى أحب إلي ' وليس ذلك باختلاف من قول 
ابن القاسم لأنه إنما تكلم . 


كتاب النذور الأول نحل 


ولا يلزمه. ولم يقل إن الحالف يحنث إذا لم يقضه حتى حل الأجل إذا كان 
قل أخرهى إذ يبعد أن يقال ذلك لأنه قد استثنى في يمينه تأخير رسوله. 
ولم يشترط أن يكون ذلك برضاه. فهويحمل على عمومه إلا أن يقر على 
نفسه أنه أراد أن(588) يؤخره رسوله برضاه فيلزمه ذلك ويحنث إن لم يقضه 
حتى حل الأجل إلا أن يؤخره هو أو رسوله برضاه وهذا بين. والله أعلم . 


وَمِنْ كتَاب العريّة 
مسألة 

قال سفيان بن عيينة التوكيد وَاللهء ثم والله نم والله . 

قال محمد بن أحمد: هذا قول مالك وجميع أصحابه إن التوكيد 
حلف الإنسإن في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين. وكفارته 
كنار واحدة مثل كفارة اليمين. وما روى مالك عن ابن عمر في الموطأ من 
أنه كان يقول.من حلف بيمين يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة 
مساكين. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه لكل مسكين مُدٌ 
حنطة. وهواستحسان منه دون إيجاب. بدليل قوله فيه إنه يكفر عن يمينه 
بإطعام عشرة مساكين مد من حنطة لكل مسكين. وكان يعتق إذا 
ركد اليمين ولا اختلاف في ذلك. لأن الله خير الحالف في تكفير يمينه بين 
الإطجام لكر والعتق ولم يخص تأكيداً من غيره وقوله عز وجل: 
«ولاً تَنقضُوا الْأَيْمَانَ . بَعْدَ تَوكِيدِهَا04*”" معناه في المعاهدة في الواجبء 
يقول ون «بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا عهدكم بعد تأكيدها وَقَدْ جَعَلَتم 
اللّهَ عَلَيَكُمْ كفيلاٌ بما التزمتم من دينه والسمع والطاعة لنبيه» عليه السلام . 


(5884) في ق #: إلا أن. 
:(588) سورة النحل : الآية ١١‏ 


5 البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال في رجل استأذنته ابنته في أن تضع عن زوجها مهرهاء 
فقال لها كل شيء له حر وامرأته طالق وماله صدقة وعليه المشي إلى 
بيت الله إن وضعته عنه إن حضرت لك فَرَحاً أو خُرُناَء فقالت له 
والله لقد تصدقت به عليه منذ سنين» وشهد أربع نسوة على الصدقة 
بذلك عليه منذ سئتين» قال ما أرى عليه حنثاً إلا أن يكون أراد إن 
كانت وضعت ذلك عنه. وإن كان لم يرد إلا فيما يستقبل فِمَا أرى 
عليه شيئاً إذا استيقن أنها وضعت ذلك عنه قبل يمينه. 

قال محمد بن أحمد: وإن لم تكن له نية في مضي أو استقبال 
فلا حنث عليه لأن يمينه على الاستقبال الذي حلف عليه حتى يريد غيره» 
ومثله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب العتق. وقوله في آخر 
المسألة فمَا أرى عليه شيئا إذا استيقن أنها وضعت ذلك قبل يمينه وهو قد قال 
إن الصدقة قد شهد عليها أربع نسوة منذ سنتين يدل على أن الاستقبال في 
ذلك لايكون بشهادة النساء. وقد حكى محمد بن سحئون أن هذه الرواية 
ذُكْرَتُ لأبيه فَسُرٌ بهاء وقال لا يستيقن ذلك بالنساء ولكن بشاهدي عدل. وقد 
مضى هذا المعنى في رسم الأقضية من سماع أشهب. ولله تعالى 
هو الموفق . 

ومِنْ كتّاب أَوْصَى لِمكاتبه 
٠‏ مسألة 

قال وسألته هل يُكْسَى الصغارٌ أو يُطعَمون من الكفارات» 

قال(2"6 مالك: نعم يكسون ويطعمون في الكفارات». ولكن إنما 


(40؟) في ق ": قال: قال مالك. 


كتاب النذور الأول /1 


يطعمون ويكسون مثل ما يطعم الكبار ومثل ما يكسونء, إن أطعمهم 
أعطاهم من الطعام مثل ما يعطي الكبار, وإن كان إنما يصنع لهم 
طعاما يغذيهم ويعشيهم فلا يجوز له أن يغذي ويعشي إلا الكبار, 
قلت له فإن غذى وعشى هل له أن يعطي الصغار من الخبز واللحم 
وما يطعمهم مثل مايطعمهم بقدر مايأكل كل رجل منهم كبير 
فيعطي الصغير قدره. قال: نعم. وأما الكسوة فإنه إن كسا الصبيان 
الصغار فإنه لا يجوز له أن ن يعطيهم أقمصة صغارا ولكن يعطي كل 
صغير منهم قميصاً كبيراً مثل ما يعطي الكبيرء فإن كسا الجواري 
الضعان كسا كل واحدة متهن درعاً «وتثمارا كبيراء مقل: كسوة 
الكبيرة» والكفارة واحدة لا ينقصٌ منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير. 


قال محمد بن أحمد: قوله إن أطعم الصغار أعطاهم من الخبز واللحم 
قدر مايأكل الكبار معناه إذا كانوا قد بلغوا أن يأكلوا الطعام ‏ قاله ابن القاسم 
عن مالك في كتاب الظهار من المدونة. وابن المواز أيضاًء وليس إطعامهم 
اللحم 5 ويجزىء ما دونه من نم البيت. وقوله إن كسا الصغار فإنه 
لا يجوز له أن يكسوهم ة 
خلاف ما حكي عن ابن القاسم من أنه لم يكن يعجبه كسوة الأضاعر باه 
وكان يقول من أمر بالصلاة منهم فله أن يكسوه قميصاً مما يجزئه. ومعنى 
ذلك إذا لم يقصد إليهم لِصِعْرهم كي تخف عنه الكفارة» وإنما تخرّى 
الصواب وقصد أهل الحاجة فكان فيمن علم منهم صغيرٌ قد أمر بالصلاة فيراه 
أحقٌ من غيره لشدة مسكنته فيكسوه على هذه الرواية قميصا مما يجزئه. ولعله 
أن يكون في كبر ثيابه وطول قامته وإن كان قريب الائغار تقرب كسوته من 
كسوة الكبار. قال ابن حبيب إنه إن كسا الصبايا الصغيرات اللواتي لا صلاة 
عليهن كساهن درعاً بغير خمار. ومثله حكى ابن المواز في كسوة الصغار عن 


0 البيان والتحصيل 


أشهب. ومعناه ذلك على ما فسرنا به مذهب ابن القاسم في كتاب ابن المواز 
في كسوة الصغارء وبالله التوفيق. 

وَمِنْ كتّاب أَوْصَى أن يُنْقَقَ عَلَى أمّهَاتَ أَوْلَادِهِ 

مسألة 

السَقط مالا حاجة له به مثل الوتد والمسمار والخشبة وما أشبه ذلك 
فتركه. قال لا شىء عليه. 

قال محمد بن أحمد: أما إذا تركه رافضاً له على أل يعود إليه 
فلا اختلاف في أنه لا حنث عليه بتركه واختلف إن تركه ناسياً ففي كتاب ابن 
المواز أنه لا حنث عليه. وما في سماع عبد المالك بن وهب أنه يحنث بتركه 
ناسياء وإما إذا تركه على أن يعود إليه فيأخذه فإنه حانث إلا على مذهب 
أشهب الذي يقول إنه لا يحنث بترك متاعه كله إذا انتقل بأهله وولده لأنه إذا 
انتقل بأهله وولده فليس بِمْسَاكن وإن بقي متاعُه. وقول ابن القاسم أظهر لأنه 
لا يسمي من خرج من الدار بأهله وولده وترك فيها متاعه منتقال عنها وإنما 
يسمى خارجاً عنها بأهله وولده. والله أعلم . 

مسألة 

وسألته عن الرجل استخان رجلا وهومعه في سفرء فقال 
احلف لي أنك لم تخني فحلف له أنه ما خانه منذ صحبه وهويريد 
منذ صحبه في سفره هذا ولم يحرك به لسانه وقد كان صحبه في 
أسفار قبل ذلك وخانه فيها فقال ما أرى عليه إذا كان لذلك سبب 
راد 00 إنما 00 ذلك 007 هذا 


ل 0 بيت غيامه الى لخانه ون غير 


كتاب النذور الأول حل 


سفره ذلك وعلى يمينه بينة فاذعى هذه النية كان ذلك له ولا يطلق 
عليه القاضى إذا كان الأمر على ما وصفت من سبيه ووجهه وأراها 
نية وليست ثُنْيا إذا قال هذاء قال أصبغ وذلك رأبي كله. 


قال محمد بن أحمد: قوله ما أرى عليه شيئاً إذا كان لذلك سبب مثل 
أن يكون إنما استخانه في سفره ذلك يريد ما أرى عليه حنثاً بما حلف به من 
الطلاق لأنه مصدق فيما ادّعاه من النية على أصولهم وإنما وجب أن يصدق 
في النية مع يمينه على ذلك. وإن كانت مخالفة لظاهر لفظه لأجل البساط 
الذي خرجت عليه يمينه وهو استخانته إياه فى ذلك السفر ولو حلف بالطلاق 
إعداق على كين باط انهف خائه ميك سحب فلا عد عليه أنه :قذ خانه: في 
غير هذا السفر ادعى أنه توى منذ صحبه في سفره هذا لم يصدق. كمن 
حلف أنه ما كلّم فلاناً بالطلاق فلما شهد عليه أنه كلّمه أمْس ء قال إنما نويت 
أني ما كلّمته اليوم. أوحلف آلآ يكلم فلاناً بالطلاق فكلّمه بعد ذلك. وقال 
نويت اليوم أو شهرا أنه لا ينوى في شيء من ذلك ولا يصدق فيما ادّعاه وهذا 
مما لا اختلاف فيه في المذهب. وقوله لم يكن هو ابتداء باليمين متطوّعاً من 
عنده من غير أن يسأله ذلك يدل على أنه لوتطوع له باليمين لم يُنْوْ وإن كانت 
يمينه خرجت على سبب استخانته إياه. ولزمه الطلاق على نية المحلوف له 
وذلك يأتي في مثل قول أصبغ في سماعه بعد هذاء ومثل ما في سماع يحيى 
من كتاب الأيمان بالطلاق أن اليمين على نية المحلوف له إن كان الحالف 
متطوعاً باليمين وعلى نية الخخالف إن كان مُسْتَحلفاً خلاف قول ابن الماجشون 
وسحئنون» وقد مضى تحصيل الخلاف في هذه المسألة في رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم. ومعنى قوله وأَرَاهَا بْيّةَ وليست ثنيا أنه لوكانت 
ثنيا لم ينفعه إلا أن يحرك لسانه على المشهور في المذهب. وقد مضى ذلك 
في رسم الجنائز من سماع أشهب وفي رسم شك من سماع ابن القاسم 
وغيره . 


1١‏ البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال فيمن حلف على أمر آلآ يفعله إلا أن يقضي الله عز 
وجل غير ذلك : هذا ليس ثنيا اريريه "انق عير ذلك كذلك أيفا لسن 
ثنيا. قال عيسى: هو في اليمين بالله ثنيا وهومثل قوله إن شاء الله . 
وقوله إلا أن يريني الله غير ذلك ثنيا. 

قال محمد بن أحمد: قال عيسى بن دينار إن الاستثناء في اليمين بالله 
إل أن يقضي الله أو يريد الله استثناء مثل ٍّ أن يشاء الله وهو الذي يوجبه 
القياس والنظر الصحيح لأن قضاء الله ومشيئته وقذره هي إرادته فلا فرق بين 
الاستثناء بقدر الله وقضائه ومشيئته وإرادته» وجه قول ابن القاسم أن الحالف 
بالله ألا يفعل فعلاً أو ليفعلنه قد عل540) أنه لا يفعله ولا يترك فعله إلا بقضاء الله 
وقدره وإرادته ومشيئته فعلى ذلك انعقدت يمينه» وهي نيته وإرادته إذا كان من 
أهل السنةء فكان الأصل إذا وجبت عليه الكفارة بالحنث ولم ينفعه ما نواه من 
ذلك كله أل ينفعه الاستثناء بشيء منه وأن يكون لغوا إذ لا زيادة فيه على 
ما نواه وعقد عليه فخرج من ذلك الاستثناء بمشيئة الله بالسنة والإجماع وبقي 
ماسواه على الأصل في آل يسقط الكفارة الواجبة بالحنثء والله تعالى 
الموفق. وقول عيسى في قوله إلا أن يريني غير ذلك ثُنِيا صحيح إذ لا فرق 
بين ذلك وبين أن يقول إلا أن أرى غير ذلك وهوقول ابن القاسم. وفرق 
أصبغ بينهما في كتاب ابن المواز فلم ير قوله إلا أن يريني الله غير ذلك أنه 
ثنيا وليس قوله بشيء ولا وجه له. 

مسألة 

وسئل عمن حلف الأ يأكل لحماً فاكل مرق لحمء قال إني 
أخاف أن يحنث. ْ 

قال محمد بن أحمد: الحنث في ذلك بيّن لأن المرق قد أماع فيه 


(590م) لعله قد سقط من الكلام لفظ أنه وصواب العبارة أنه قد علم أنه . 


كتاب النذور الأول ١/١‏ 


الشحم وذبل فيه اللحم وَتَهَرَى فأَكلُ مرق اللحم أكلّ للحم. قال ابن المواز 
فلا نية له في ذلك2"*”7 2 إن ادّعاها يريد مع قيام البينة فيما يُحُكُم به عليه. وقال ابن 
حبيب إن أراد اللحم ما كان لحما فله نيته وكذلك يقول ابن القاسم في 
الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب والعصير من العنب والخبز من 
القمح. هذه الخمسة الأشياء يحنث عنده فيها سواء حلف ألا يأكلها 
أولا يأكل منها وما عداها من الأشياء إذا حلف أل يأكله فأكل ما يخرج منه 
فلا حنث عليه إلا أن يحلف ألا يأكل منه كالجبن من اللبن والسمن من الزبد 
والبسر من الطلع والتمر من الرطب والرطب من البسرء وقد روي عن ابن 
القاسم أنه أخرج القمح من هذه الخمسة الأشياء إلى خكم ماعداهاء والْحَقّ 
ابن وهب بالخسة الأغياء غيرها كالسمن من الزبد والتمر من الرطب ولم يرَ 
أشهب البُسر من الطلع لبعد ما بينهماء ٠‏ فمن حلف عنده ألا يأكل هذا الطلع 
أومن هذا الطلع فلا شيء عليه في أكله بسراً. 
مسألة 

وقال في رجل اشترى لأهله حيتاناً فسجْطَتَهَا وكان بينهما في 
ذلك كلام فقال لها أنت طالق إن اشتر نت للف ثلاثة: أشهر عشاء لما 
ولا حيتاناً ولم ينو شيئاً فحلف خرجت يمينه هكذا أل بيه له في 
شيء فأراد أن يشتري لها لحماً أوحيتاناً في الغداء : :إنه لا بأس بذلك 
روفي عليه في ذلك .اذا لم تكن له نية ولا يكون فيما اشترى 
فضلٌ عن الغداء. ولو أنه عْدَى ا عنده قدم طعامه إليه فحلف 
بطلاق امرأثه إن :غداة أيذا ولا ته له لم يكن عليه شيء إن عشاه. 
وإنما مث ذلك مثل رجل أذاه جارٌ له في داره فقال: امرأته طالق إن 
جاورتك أو ساكنتك 8 هذه الدار أبداً فأراد أن يساكنه أو يجاوره في 
غيرها فلا بأس بذلك إذا لم يكن أراد أن لا يساكنه ولا يجاوره 


(190مم) أي لا تقبل منه نية في ذلك إن ادّعاها. 


١‏ البيان والتحصيل 


أبداً فإن لم تكن له نية وكانت يمينه مُسْجَلَةَ لا نية فيها فلا بأس 
بذلك ولا شيء عليه» وكذلك لوحلف الآ يساكنه بمصر أبدأ فساكنه 
بغيرها مثل ذلك سوا أ رحلف لقلته من داز لأذاء آذاه به وشتمه 
فنقله منها ثم أراد بعد إن طال ذلك أن يرد فلا باس إذا لم تكن له 
نية» فكذلك الذي حلف ألا د يشتري عشاء لحم ولا حيتان فاشتراه 
في الغداة. فلا شيء عليه إلا أن يكون أراد ألا يشتري تلك الأشهر 
التي حلف فيهاء ا 0 
وجهين إن كان أراد شيئاً قلنا له تجنب ماأردت وإن لم يكن أراد 
شيا سيد وكذلك لوكساها قرقل 
كتان فسخطته. فقال لها أنت طالق إن كسوتك قرقل كتان سنة 
فكساها قرقل خز ولانية عليه فلا شيء عليه قال ولابأس في 
المسألة الأولى أن يشتري لها عشاء غير اللحم والحيتان كأنه يقول 
إلا أن يكون أراد تزك العشاء. 


قال محمد بن أحمد: قوله فى الذي 00 يشتري لامرأته ثلاثة 
اكزرالت] زلاعيواا شتات العيدان التى كان اشتراها لها أن لا بأس أن 
يشتري لها لحماً أوحيتاناً للغداء إذا لم يكن فبها فضل عن الغداء للعقاء 
وأنه لا بأس أن يشتري لها عشاء غير اللحم والحيتان إذا لم تكن له نية. 
م ل سي سر الوجة ال 10 
شتراها لها ولم تخرج على كراهية التوسع في الإنفاق عليها وجب ألا يحنث 
فيما عدا مالفظ به وحلف عليه من شراء اللحم والحيتان للغداء والعشاء 
أو شراء ماعداهما للعشاء إلا أن يكون نوى ذلك. وكذلك قوله في الذي 
غدذى رجا ثم لك ]لا يغديه أبداً ولا نية له أنه لا شيء عليه إن عشاه 
صحيحٌ 'أيضاً لأن يمينه لما لم تخرج على كراهية كذا لِموْنِ الإنفاق عليه ولعله 


كتاب النذور الأول نف 


إنما حلف ألا يغديه لما رأى من تقصيره في الأكل ورجا أن يكون أكله في 
العشاء أكثر وجب ألا يحنث إلا فيما حلف عليه من الغداء وال يحنث إن 
عشاه إلا أن ينوي ذلك. وكذلك قوله أيضاً في الذي حلف أ لا يجاور الرجل 
أو يساكنه في دار عَيْنْهَا أنه لا بأس اد يخاوره أو يساكتة في أغيرها إذا لم يكن 
أراد أل نساكه او يكهادرة أنذا صحيح فيا لأن يمينه لما كانت سبب 
إذايته2"*0 في الدار ولم يكن لما يدخل بين العيال والصبيان في السكنى 
دجب الأ بحت إلا بالسكى مه في الداراتي عبها ولأ بحث بسكت 
معه في غيرها إلا أن يكون نوى ذلك وأراده بيمينه» وكذلك القول في الذي 
حلف ألا يساكن رجلا بمصر فساكنه في غير مصرء والقول في الذي حلف 
تفلن رجلا م ذازة لأذى أذاه به وشتمه فنقله عنها ثم رده إليها إذ هما من 
3 المسائل التي بِيّنا وجه صحة قوله فيها. وكذلك قوله أيضاً في الذي 

حلف الا يكسو امرأته قرقل كتان سنة لما سسخطت قرقل كتان كان كساها إياىى 
فكساها قرقل خز أنه لاحنث عليه صحيحٌ أيضاً لآن مَحْرّجّ يمينه على ألا 
يكسوها ما تكره لباسّهء فلو كساها في السنة قرقل غير الكتاب وهو أذنى من 
الكتان لحنث إلا أن يكون نوى أن يكسوها ما هوأدنى من قرقل الكتان» 
ولو أعطاها في هذه المسألة من الدراهم لكسوتها ما تشتري به أرفع من قرقل 
كتان فاشترت به لنفسها ثوباً لم يحنثى فليست هذه المسألة مخالفة لمسألة 
المدونة في الذي يخلف ألا يكسو امرأته فأعطاها دراهم فاشترت بها وبا أنه 
حانث لأنه إذا أعطاها دنانير فقد كساها وهوقد حلف ]ل يكسوها ولم تكن 
ليمينه بساط تحمل عليه كهذه. 


مسألة 
وقال في الذي يحلف يقول لعمر الله وأيم الله : إني أخاف أن 


. (191) لا وجود في اللغة للاذاية» والصواب: الآذية. 


1 البيان والتحصيل 


يكون يمينا . قال أصبغ هي يمينإذا حلف بذلك ليفعلن أو لايفعل فحنث . 
قال محمد بن أحمد: أما أَيْمْ الله فلا إشكال في أنها يمين» لأن أيمن 
الله وأيم الله وم الله كلها لغات للعرب في القسم. فمن النحاة من ذهب إلى 
أنه بدل من حرف القسم كما أبدلوا الواو والتاء من الباء ومنهم من ذهب إلى 
أن الأصل فيها عندهم أيمن الله جمع يمين. ثم حذفوا على عادتهم في 
الحذف ما كثر استعماله فقالوا أيم الله لا فعلت أو لأفعلن كما قالوا يمين الله 
لا فعلت أو لَأفْعَلَنَّ . قال الشاعر: 
فقلت يمين الله أبرحٌ قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
ومنهم من ذهب إلى أن ألف أيمن ألف وَصَل وإنما فتحت لدخولها 
على اسم غير متمكن واشتقاقه من اليْمْنِ والبركة» 1 لعمر الله ففي القول 
بأنها يمين نظرٌء لأن الأيمان التي تكون أيمانا ويجب فيها كفارة اليمين بالله 
عز وجل باسم(0151)من أسمائه وبصفة من صفات ذاته كعلمه وقدرته وإرادته وحياته 
وما أشبه ذلك من صفاته. والعَمْر هو العُمرٌ وليس ذلك بصفة لله تعالى 
إذ لا يوصف بأنه ذو عمر بإجماع من الأمة. فوجه قوله في لعمر الله إنها يمين 
هوأن الحالف بذلك محمول على أنه أراد بعمر الله بقاء الله تعالى. فكان 
ذلك يميناً على قولهم فيمن لفظ بكلمة ليست من حروف الطلاق فأرادبها 
الطلاق وأنه طلاق. وقد قال في المدونة في الذي يقول لا مرحباً يريد بذلك 
الإيلاء أنه مُول. فجعل قوله لا مرحبا بمنزلة قوله والله لا أطأ امرأتي إذا أراد به 
ذلك. على أنه قد ذهب بعض الناس إلى أن معنى هذه مسألة المدونة إذا قال 
والله لا مرحباً وأراد بلا مرحباً لا أطأ امرأتي» وأما إن قال لا مرحباً وأراد 
بذلك والله لا أطأ امرأتي قلا يكون مولياً إذ لا يعبر عن اسم الله تعالى بما ليس 


اله بإسم ء والأمر محتمل على ما قلناه وإنما لم يحقق ابن القاسم أن ذلك 


يمين. وقال أخاف أن يكون يميناً لاختلاف أهل العلم فنٍ القدم والبقاء 


(1قكم) متعلق بمحذوف تقديره : تكون باسم . 5 


كتاب النذور الأول 1 


ه22 
فمنهم من أوجبهما صفتين لله تعالى ومنهم من نفى ذلك وقال إنه باق لنفسه 
قديم لنفسه لا لمعنى موجودية» وأن معنى القديم الذي لا أول لوجوده ومعنى 
الباقي المستمر الوجود. والذي عليه الأكثرٌ والمحققون إثباتٌ البقاء صفة لله 
ونفي أن يكون القدم صفة لله. فكأن ابن القاسم ذهب إلى قول من نفى أن 
يكون البقاء صفة لله. وقال أخشى أن يكون يميئاً إذ من أهل العلم من يثبته 
صفة لله تعالى. وذهب أصبغ إلى قول.من أثبته صفة لله فحقق القول بأن ذلك 
يمين وهومثل ما في المدونة لابن القاسم . 


3 


ش مسالة 

وقال في الذي يحلف بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أوبما 

أنزل الله أفترى ذلك كله يميناً واحدة؟ فقال أحسن ما سمعت والذي 

١‏ تكلمنا فيه أن يكون يميئاً يمينا كل ما سمّي من ذلك قال سحنون عن 

علي بن زياد عن مالك في قوله لا والقران لا والمصحف ليست 
بيمين ولا كفارة فيه على من حلف به فحنث. 


قال محمد بن أحمد: في كتاب ابن المواز عن عطاء مثلٌ رواية 

علي بن زياد في غير كتاب ابن المواز 0 
اليمين بالكعبة أو بكتاب الله قال بعض أهل النظر وهذا أشبه أن يكون شكاً 
عن الناقل عن عطاء. وقال أبومحمد ابن أبي زيد في رواية علي بن زياد عن 
مالك يحتمل إن صحت الرواية أن يريد جسم المصحف دون المفهوم منه. 
والله أعلم, والذي كان يمضي لنا فيها عند من أدركنا من الشيوخ أنها رواية 
ضعيفة شاذة خارجة عن الأصول مضاهية لقول أهل_القدر القائلين بخلق 
القرآن لأنه قد جمع فيها بين القران والمصحف. .فإن تأول في المصحف 
ما قال ابن أبي زيد بقي القرآن لاوجه له من التأويل» وهوالذي أقول به إن 
له وجهاً صحيحاً من التأويل يصح عليه وهو أن القرآن قد يطلق على كلام الله 


١‏ البيان والتحصيل 


اللا للم 
القديم الذي هوصفة من صفات ذاته المتلو في المحارب المكتوب في 
المصاحف. قال تعالى : نه لَقَرَآنُ كريم في كتاب مَكُْون ه2950 الآية. 
وقد يطلق أيضاً على ما هو مخلوق9؟"©2. من ذلك أنه يطلق بإجماع على 
المصاحف من أجل أنه مكتوب ومفهوم فيهاء والدليل على ذلك ما في كتاب 
رسول الله بِةِ لعمرو بن حَرْمِ من أن لا يمس القران إلا طاهر يريد المصحف 
بإجماع لاستحالة مس ما ليس بمخلوق» ونهيه وق عن أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو ويريد المصحف أيضاً بإجماع لاستحالة السفر بما ليس بمخلوق» وقد 
يظلق أيضاً على القراءة ا المتعبّد بها لأنها مصدر قرأت قراءة وقراناًء 
قال عز وجل : «فإذًا َرَأَنَاهُ فَاَبعْ انمد أي قراءته . 
وقال الشاعر: 


ضَُُوا بأشمط عنوانٌ السجود به عَم لليْلَ تسبيحاً وَقرّآنا 

وقد يظلق أيضًا على السور المجموعة المؤلفة المكفلية في الطول 
والقصر من قولهم قَرَيْت الماء فى الحوض إذا جمعتهء فإذا حلف الرجل 
بالقران وأراد به كلام الله تعالى اتنايم فلا اختلاف بين أحد من أهل السنة 
في أن ذلك يمين يجب فيها كفارة اليمين» وإذا حلف بالقران ولم يرد به كلام 
الله وأراد به ما لا اختلاف في جواز إطلاقه عليه مما هو مخلوق كالمصحف 
دون المكتوب فيه والقَرَاءَة دون المفهوم منها أو السور المجموعة المؤلفة 


(747) سورة الواقعة: الآيتان لالا» 8لا . 

(4#؟) الصواب: أن القران المكتوب بين دفتي المصحف وما نقرؤه منه بحروف وأصوات 
دان والصفة النفسية التي ليست بحرف ولا صوت التي تقوم بذاته تعالى دالة 
على معاني القرآن. فهما دالآن اشتركا في مدلول واحدء وزادت الصفة النفسية 
بمدلولات لا حصر لها. فالمكتوب من القران وما نقرؤه حادث» والصفة النفسية 
القائمة بذاته تعالى قديمة منزهة عن التقديم والتأخير واللحن وما هو من صفات 
الكلام الحادث . 

(844؟) سورة القيامة: الآية .1١4‏ 


المختلفة بالطول والقصر دون المفهوم منها من الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والاستخبار والخبر فلا اختلاف بين أحد من الأمة في أن ذلك ليس بيمين» 
وإذا حلف به ولم تكن نية فحمله مالك في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور 
عنه على كلام الله القديم فراه يمينا أوجب فيها كفارة اليمين» وحمله :في 
رواية علي بن زياد عنه على ما جاز إطلاقه عليه مما سوى كلام الله تعالى. 
فلم ير ذلك يمينا ولا أوجب فيه كفارة يمين وهذا على القول بأن القرآن اسم 
لغوي من قولهم قريتُ الماء في الحوض إذا جمعته فيه» فقد يطلق على نفس 
كلام الله تعالى. فلم يّرَ ذلك يميناً ولا أوجب فيه كفارة يمين» 
كلام الله تعالى. ويطلق على ما هو أصل موضوعه في اللغة, 
والقول الأول أظهر. إذ قد بان أن القرآن اسم ديني لكلام الله 
القديم يقع عليه حقيقة ولا يقع على ما سواه إلا مجازا. والعدول بالكلام عن 
الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا بدليل» ووجه القول الثاني إن القران لما كان 
يجوز أن يطلق على كلام الله القديم الذي ليس بمخلوق وعلى ما سواه 
مما هو مخلوق على ماذكرناه وجب أن يحمل إذا لم يعلم المراد به على 
مايصح إطلاقه عليه مما هو مخلوق لأن الأصل براءة الذمة فلا توجب فيها 
الكفارة إلا بيقين وكذلك الذي يحلف بالمصحف ولا نية له حمله ابن القاسم 
وهو المعلوم من مذهب مالك على المكتوب في المصحف المفهوم منه فرأى 
ذلك يميناً أوجب فيها الكفارة» وحمله مالك في رواية علي ابن زياد عنه على 
نفس المصحف دون المكتوب فيه المفهوم عنه فلم ير ذلك يميناً ولا أوجب 
فيه كفارة. والقول الأول أظهر أيضا لأن الحلف بنفس المصحف دون 
المكتوب فيه المفهوم عنه لا يجوز لقول النبي, عليه السلام : «مَنْ كَانَ حَالِفاً 
َلْيَحُلِفٌ باللّه أو لِيَصْمْتْه فحملٌ يمين الحالف على ما يجوز له الحلف به 
أولى من حملها على مالا يجوز له الحلف به وقولُ ابن القاسم أحسن 
ما سمع وتكلم فيه في الذي يحلف: بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أن يكون 
يميناًء كل ما سمي من ذلك ظاهره أنه إذا جمعها في يمين واحدة فقال وحق 


ا البيان والتحصيل 


القرآن والكتاب والمصحف لا فعلت كذا وكذا أو لأفعلن فحنث أن عليه ثلاث 
كفارات لاختلاف التسميات وإن كان المحلوف به واحداً وهوكلام الله تعالى 
القديم وهو خلاف قول سحنون في نوازله من حلف بالتورية والإنجيل في 
كلمة واحدة أن عليه كفارة واحدة. ويلزم على ظاهر قول ابن القاسم هذا أن 
يَلْرّمَ الرجلّ إذا قال والله والرحمان والسميع والعليم لا فعلت كذا فحنث أربع 
كفارات لاختلاف التسميات أيضاً وإن كان المحلوف به واحداً وهوالله عز 
وجل. وليس في المدونة في هذا بيانء وذهب أبوإسحاق التونسي إلى أنه 
لايجب فى ذلك إلا كفارة واحدة. لأن المحلوف به واحد قال وكذلك 
المفات إذا كان معناها واحداً مثل العظمة والجلال والكبرياء. وأما إن كانت 
معانيها مختلفة كالقدرة والعلم والإرادة فعليه إذا جمعها في يمين واحدة كفارة 
لكل ما سمي منهاء لأن كل واحدة منها تفيدٌ معنى في الموصوف بخلاف 
معنى الآخر. وليس بين الصفات المختلفة المعانى والأسماء المشتقة منها 
فرق بين لأن تدم المتد اين :لضفه يقد بمعتاها'فإذا وجيت فى "الخلف نيل 
الله وقدرته وإرادته في يمين واحدة ثلاث كفارات من أجل أن كل صفة تفيد 
في الموصوف صفة تخالف الصفة الأخرى وجب أيضاً في الحلف بالعالم 
والقادر والمريد في يمين واحد ثلاث كفارات من أجل أن كل اسم منها يفيد 
في المحلوف به صفة تخالف ما يفيده الاسم الآخر من الصفة» فإن قال قائل 
إن العالم هو المريد وهو القادر وليس العلم هو الإرادة ولا الإرادة هي القدرة. 
قيل وإن لم يكن العلم هو الإرادة ولا الإرادة هي القدرة فليس هي غيرها إلا 
في المحدث لا في القديم» فليس من أوجب في العلم والإرادة كفارتين من 
أجل أن العلم ليس هوالإرادة بأظهر قول ممن لم يوجب فيهما إلا كفارة 
واحدة من أجل أن العلم ليس هوغير الإرادة, والله أعلم. 


مسألة 


وقال فيمن حلف فقال علي عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته 


وأشد ما اتخذ أحد على أحد أن فعلت كذا وكذاففعله. فإن كان 
لم يرد العتاق وَلآ الطلاق وعزله عن ذلك فليكفر ثلاث كفارات 
ولا شيء عليهء في قوله عهد الله كفارة وقوله وغليظ ميثاقه كفارة 
وقوله أشد ما اتخذ أحد على أحد كفارة وإن لم تكن له نية حين حلف 
فليكفر كفارتين في قوله عهد الله وغليظ ميثاقه ويعتق رقيقه ويطلق 
نساءه ويمشى إلى بيت الله ويتصدق بثلث ماله لقوله وأشد ما اتخذ 
العف عا | ع3 


قال محمد بن رشد: إنما أوجب عليه كفارتين في قوله عهد الله 
وغليظ ميثاقه لأن ذلك كنذر أوجبه على نفسه مثل أن يقول علي كذا وكذا 
يميناً أوكذا وكذا نذراًء ولو أقسم بها في يمين واحدة» فقال وعهد الله وغليظ 
ميثاقه لا فعلت كذا وكذا لما وجب عليه إن حنث إلا كفارة واحدة لرجوعهما 
جميعاً إلى معنى واحد وهوكلام الله تعالى إلا على ظاهر ما مضى من قول 
ابن القاسم في المسألة التي قبل هذه في الذي يحلف بالقرآن والكتاب 
والمصحف في يمين واحدة. وإنما لم يوجب في قوله وكفالته كفارة ثالثة لأنه 
حمل يمينه على أنه أتى بكفالته مَحْفُوضَةٌ عطفاً على ميثاقه فلم يوجب على 
نفسه إلا شيئين» أحدهما عهد الله والثاني غليظ ميثاقه وكفالته» ولوحمل عليه 
أنه أتى بها مرفوعة مقطوعة معطوفة على العهد والميثاق لَأوْجَبَ عليه فيها 
كفارة ثالثة, لأنه بذلك يكون مُوجباً لها على نفسه كالعهد وغليظ الميثاق» 
فليس ذلك بخلافٍ لما في المدونة على ماذهب إليه بعض الناسء» وإيجابه 
عليه في أشد ما اتخذ انع على أحد الطلاق والعتاق والمشي والصدقة بثلث 
ماله صحيحٌ وله" وججهان :من :النظن احدهما أن اكد ما يتوق به الرجل من 
الرجل فيما يريده منه يختلف باختلاف أحوال الناس فرب رجل قادر على 
المشي ولا عبيد له ولا مال وله زوجة يشق عليه فراقها فيكون أشد ما يتخذ 
عليه في التوثق منه فراقهاء ورب رجل قادر على المشي لا زوجة له وقال 


١‏ البيان والتحصيل 


سِوى عبيده فيكون أشد ما يتخذ عليه في التوثق منه عتق عبيده.» وزب رجل 
قادر على المشي ولا زوجة له ولا عبيد وله مال فيكون أشد ما يتخذ عليه في 
التوثق منه الصدقة بماله» ورب رجل لا عبيد له ولا زوجة ولا مال ويشق عليه 
المشي فيكون أشد ما يتخذ عليه فى التوثق منه المشى. فلما كان كل واحد 
من هذه الأشياء قد يكون: أخبد :ها يتوئق به من الزجل. .ولم تكن له .نيه في 
أحدها وجب أن تجب عليه كلهاء كمن حلف ولم يدر بمااء*© حلف به أن 
كان بعتق عبيده أو بطلاق نسائه أو بصدقة ماله أوبمشي إلى بيت الله. 
والوجه الثاني أن يمينه محمولة على أنه أراد بها أشد ما جرت بهعادة الناس 
به من التوثق» وهوما كان الناس يؤخذون به من الأيمان في البيعات وقد كانوا 
يوذون قنها بلك ترصن ايازم ويحث عله وعلى هذا كان من أثركا 
من الشيوخ ومن لم ندركه منهم فيما بلغنا عنهم يحملون يمين الحالف 
بالأيمان اللازمة فيوجبون على الحانث فيها الطلاق ثلاث وعتق رقيقة ذكورهم 
وإنائهم والصدقة بثلث ماله والمشي إلى مكة في حج أو عمرة وكفارة يمين 
إيجابث ذلك كله في ذلك صحيح لأن الأيمان لفظ يعم جميع الأيمان فإذا 
قال الرجل الأيمان لي لازمة إن فعلت كذا أوإن لم أفعله لم يكن بُدٌ من أحد 
وجهين. إما أن ب يمينه على نوع من الأيمان أرادها بعهد يعلم أن ب 
خرجت عليه وهوما كان الناس يؤخذون به من الأيمان في البيعات وإما أن 
يحمل على جميع الأيمان لاستغراق لفظ يمينه جميع الجنس فتلزمه جميع 
الأيمان اللازمة ما كان الشيوخ يلْرْمُونهُ منها وما كانوا لا يلزمونه. وقد كان 
بعض الشيوخ يلزمه في ذلك أيضاً كفارة ظهار فلا وجه لمن أسقط عن 
الحالف بهذه اليمين شيئا مما كان الشيوخ يلزمونه فيها ولا لمن جعل الطلاق 
فيها طلقة بائنة ولا طلقة رجعية ولا لمن لم يوجب عليه في ذلك إلا كفارة 
يمين قياسا على قول ابن وهب في سماع عبد المالك بن الحسن فيمن قال 


إقاهة صوايه : يم. 


كتاب النذور الأول إلما١‏ 


علي عهد الله وأشد ما اتخذ أحدٌ على أحد أن عليه فى العهد كفارة يمين 
وليس عليه في أشد ما أخذ أحد على أحد إلا كفارة يمين »> لأن لفظ أشد 
ما اتخذ أحد على أحد لفظ إفراد فحمله ابن القاسم في هذه الرواية على 
توثق واحد بأيمان البيعة التي كانوا يؤخذون بها لأنه المفهوم عنده من ذلك. 
وحمله ابن وهب في رواية زونان عنه على يمين واحد وراها اليمين بالله تعالى 
لأنها أعظم الأيمان قَدْراً وأشدِّها على من تهاون بها وأثم فيهاء قال كك : 


«من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار». 


وجاء في الحديث في اليمين الغموس إنها من الكبائر وانها تَذَّرٌ الديار بلاقع, 
فرأى شِدَّتها في الكذب فيها والمخادعة بها وترك تعظيمها لا فيما يلزم الحنث 
فيها من الكفارة فهذا وجه قول ابن وهب.. والله أعلم . 
مسألة 

قال ابن القاسم: ولا تكون الثنيا إلا ما حرك به لسانه والنية 
تنفعه وإن لم يحرك به لسانه ومثل ذلك في النية أن يقول امرأته 
طالق البتة إن دخل دار فلان ولا كلم فلانا فكلمه بعد شهر وقال إنما 
نويت شهراًء. قال مالك إن كانت عليه بينة فرق بينه وبينهاء وإن أتى 
مستقيماً وذكر أنه إنما نوى شهراً دين وكان القول قوله » والثنيا أن يقول إن 
كنت صحبت اليوم قرشياً ويستثني في نفسه إلا فلاناً وإن كنت أكلت 
اليوم طعاماً ويستثني في نفسه إلا لحماً فامرأته طالق فَهَذَا لا ينفعه 
إلا أن يحرك به لسانه فإن لم يحرك به لسانه وإنما هي ثنيا في نفسه 
حنث فما ورد عليك من هذه الأشياء بعضه على هذين الوجهين. 

قال محمد بن رشد: تفرقته في النية والثنيا في اليمين صحيحة لأن 
النية هي أن يريد الرجل بيمينه ما يحتمله كلامه وإن كان مخالفاً لظاهره فإذا 
عقد يمينه على مانواه صحت لَهُ نيته وإن لم يحرك بها لسانه على ماذكرء 


وهذا مالا خلاف فيهء وأما الثنيا فهوما يستدركه الرجل بالاستثناء بعد أن 
فرطت منه اليمين دون نية وذلك على وجهين؛ أحدهما استثناء يخرج من 
الجملة بعد ما اقتضاه اللفظ العام والعدد المسمى في جميع الأحوال. والثاني 
استثناء يخرج به جميع الجملة في بعض الأحوال, فأما الاستثناء الذي يخرج 
به بعض ما اقتضاه اللفظ العام أو العدد المسمى في جميع الأحوال فهو الاستثناء 
بإلا وَسَائْر حروف الاستثناء. مثاله أن تقول والله لأعطينَ القرشيين إلا فلاناً 
ثلاثة دراهم إلا درهماً فأخرجت من القرشيِّين فلاناً بالاستثناء وأخرجت من 
الثلاثة دراهم درهما بالاستثناء فهذا القسم من الاستثناء المشهور فيه في 
المذهب أن النية فيه لا تنفع وأنه لا بد فيه من تحريك اللسان كما قال في 
هذه الرواية» وقد مضى في آخر سماع أشهب لمالك خلافه. وجه القول 
الأول القياس على ما أجمعوا عليه في الاستثناء بمشيئة الله أنه لا بد فيه من 
تحريك اللسان. ووجه القول الثاني أن حقيقة الكلام إنما هو المعنى القائم 
بالقلب وتحريك اللسان عبارة عنه كالرَمُزِ والإشارة والكتابة فإذا استثنى في 
نفسه وجب أن ينفعه استثناؤه وإن لم يحرك به لسانه» وعلى هذا تأتي رواية 
أشهب عن مالك في كتاب الأيمان بالطلاق وإن من أجمع في نفسه على أنه 
قد طلق امرأته فقد لزمه الطلاق. والأصل في ذلك إجماعهم على أن من 
اعتقد الإيمان بقلبه فهو مُوْمِنّ عند الله وإن لم يلفظ بكلمة التوحيد وأن من 
اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر عند الله وإن لم يلفظ بكلمة الكفرء وأما الاستثناء 
الذي يخرج به جميع الجملة في بعض الأحوال فهو الاستثناء بإن وبإلا أنء 
مثاله أن يقول والله لأعطين القرشيين ثلاثة دراهم إن كان كذا وإلا أن يكون 
كذا فهذا لا بد فيه من تحريك اللسان قولاً واحداً لأنه في معنى الاستثناء بأن 
شاء الله وبإلاً أن يشاء الله. ومن أهل العلم من شذ فأجاز الاستثناء في القلب 
بمشيئة الله وعلى هذا يحمل ماروي عن ابن عباس من إجازة الاستثناء بعد 
عام أنه أَظَهْرَ بعد عام من الاستئثناء ماكان اعتقده حين اليمين منهء 
إذ لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستئناء لا بد أن يكون موصولاً 


كتاب النذور الأول م١‏ 


باليمين» بل قد قال ابن المواز إنه لا بد أن ينويه قبل آخر حرف من اليمين 
يريد من الكلام الذي به تمت اليمين» هذا معنى قوله الذي يجب أن يحمل 
عليه كلامه. وقد قيل إن الاستثناء من العدد لا بد أن يعقد عليه يمينه كالنية. 
ولا يجوز له أن يستدركه وإن أوصله بيمينه أو قبل آخر حرف من كلامه. مثال 
ذلك أن يقول: امرأتى طالق 'ثلاثاً إلا وانحدة والقولان قائمان .من المدوثة 
بالمعنى» وذلك أنه قال في كتاب الأيمان بالطلاق منها في الذي يقول لامرأته 
قبل أن يدخل بها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق إنها ثلاث تطليقات إلا أن 
يريد 0 الطلاق 00 وقال في كتاب الظهار منها في الذي يقول 
لامرأته أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي إنه لا يلزمه فيها الظهار ان 
تزوجها بعد زوج وذلك اختلاف من القول فعلى مافي كتاب الظهار لا يلزم 
الذي قال لزوجته قبل أن يدخل بها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق 
- واحدة. وعلى ما في كتاب الأيمان بالطلاق يلزم الذي قال لامرأته 
نت طالق ثلاثاً وأنت علي كظهر أمي الظهار ان تزوجها بعد زوج. فإذا قال 
00 تمرظالة تلان إلؤ واسدة كان له استثناؤه. على ما في كتاب الأيمان 
بالطلاق من المدونة إذا وصله بيمينه وإن لم يعقد يمينه عليه» وعلى ما في 
كتاب الظهار لا يكون له استثناؤه ولا ينفعه فيه إلا أن ينويه من أول ويعقد عليه 
يمينه» والقول الأول أظهر لأن الطلاق لا يقع على المطلق في الصجيح من 
الأقوال بنفس تمام اللفظ حتى يسكت بعده سكوتا يستقر به الأمر وعلى هذا 
تأتي مسألة الأيمان بالطلاق. التي ذكرناها من المدونة فقف على ذلك كله 
وتدرب» وبالله التوفيق. 1 
مسألة 
وسئل عمن قال مالي لوجه الله. قال يخرج ثلثه. قال أصبغ 
ويجعله في الصدقة دون ما سواها من سبل الخير فهو مخرج النذر 
به كما لوقال في عبده هو لوجه الله كان مخرج العتق. وكما لوقال 


في ماله هو لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد 
خاصة دون سائر السبل. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأن ما أنفق الرجل من ماله رجاء 
ثواب اللة ولوجه الله. إلا أن سبيل الله قد تعرف بالجهاد دون سائر السبل فإذا 
جعل الرجل شيئا من ماله في سبيل الله كان مخرجه الجهاد وإذا قال فيه لله 
ولوجه الله كان مخرجه الصدقة إلا أن يكون له وجه يختص به فيحمل عليه 
كالعتق في العبد والهدي فيما يهدى بمكة. وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ اوَّلَهُ بغ وَل نُقَصَانَ عَلَيْكَ 
مسألة 

وسئل عن رجل باع من رجلين سلعة إلى أجل واتنخذ عليهما 
صاحب الحق يمينا إلى أجل أن يقضياه فحل الأجل فقضاه أحدهما 
جميع الحق بغير أمر صاحبه. قال هوحانث إلا أن يكونوا حمّلاء 
بعضهم عن بعضء. قلت فإن كان شريكه فيها شريك عقدفقال: 
الشويك والأجنبي سواء في هذا هوحانث إن لم يأمره ولم يتحمل 
بعضهم عن بعضء والشريك والأجنبي في ذلك سواءء ولوأن رجلا 
حلف بطلاق امرأته أن يوفي حقه إلى أجل فغاب عند الأجل فقضاه 
عنه رجل لم يأمره كان حائاً. 

قال محمد بن رشد: إذا اشترى الرجلان من رجل سلعة بثمن إلى 
أجل وحلفا أن يؤدياه إليه إلى الأجل فإن لم يكن أحدهما حميلا بصاحبه فيبر 
كل واحد منهما بأن يقضي عن نفسه ما يجب له من الثمن ولا يبر بما يقضي 
عنه صاحبه إلا أنْ يأمره بذلك إذ ليس بوكيل له على أن يقضى عنهء وإن كان 
كل اواتعة بهننا خيمل يعنائيه ازور كل بواخفه نتهيها »آنا بنطي عن نقئقة 


كتاب النذور الأول. مم١‏ 


ما يجب عليه من الثمن وبأن يقضي ذلك عنه صاحبه, لأن الحمالة تقتضي أن 
يكون كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه على أن يقضي عنه ما تحمل به عنه 
وإن كان كل واحد منهما حميلاً بصاحبه ولصاحب الحق أن يأخذ من شاء 
منهم بحقه فلا يبر واحد منهم إلا بأن. يقضي جميع الحق لأنه مطلوب به 
كالشريكين المتفاوضين يشتريان السلعة بثمن إلى أجل ويحلفان أن يؤديا إلى 
البائع حقه إلى أجل فعلى هذه الوجره الثلاثة تفترق أحكام البر والحنث في 
هذه المسألة وشريك العقد الذي قال فيه إنه والأجنبي سواء معناه أن يتعاقد 
الرجلان على أن يشتريا السلعة 0 على أن يكونا شريكين فيها لا يريد 
بذلك عقد المفاوضة لأن المتفاوضين لا يبر واحد منهما إلا بأداء جميع الحق 
على ما ذكرناه لأنه حميل له وقوله إن من حلف ليقضين رجلا حقه لا يبر بأن 
يقضيه عنه رجل بغير أمره صحيحٌ وكذلك لوكان وكيله على البيع والتقاضي 
والقيام بحوائجه. قاله ابن القاسم في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب 
الأيبان بالطلاق فلا يبر الحالف على القضاء إلا بأن يقضي هو الحق عن نفسه 
أو يقضيه عنه رجل بأمره أو وكيل مفوض إليه في جميع الأشياء أو مجعول إليه 
فيها جعل القضاءء وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتّاب لَمْ يُدْرِكُ مِنْ صَلاة الإمَام إلا الجُلُوسَ 
مسألة 
وقال في رجل خطب إليه رجل ابنته وهي بكرء فقال عليه 
المشي إلى بيت الله وهويحملها إلى بيت الله إن زوجها إياه. فقال 
أخرجتني من يميني فزوجه المولي بعلمه وأعرس ودخل بهاء قال 


قال محمند بن أحمد: وهذا كما قال لأنه إذا زوجه هؤلاء بعلمه فكأنه 


كما البيان والتحصيل 


هوالذي زوجه لأن يد الوكيل كيد مُوَكَلِهِ فمن حلف ليضربن عبده فضربه 
غيره بر إلا أن ينوي أن يضربه هوبيده» ومن حلف ألا يضرب عبده فضربه 
غيره بأمره حنث إلا أن يكون نوى ألا يضربه بيده. قال عز وجل: #وَمَنْ بطع 
الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللةِ4 فجعل طاعة رسوله طاعة له حقيقة» وعلى هذا 
يُضاف فعل المأمور إلى الآمر فيقال ضرب السلطانٌ وقطع وقتل وكتب وإن 
لم يفعل شيئاً من ذلك بيده وإنما فعله عر بامرةة وقد أضاف الله عز وجل 
أعوان ملك الموت إلى مَلَكَ الموت: قل يَتَوَفَاكُمْ مَلَكُ المَوْتَ)**", 

وأعوانه هم الذين يلون قبض الأرواح بإذنه ثم يلي هو قبضها منهم فيرفع روح 
المؤمن إلى ملائكة الرحمة ددوح الكافر إلى ملائكة العذاب على ما روي في 
تأويل قوله عز وجل: طحتى إِذَا جَاء أحدكم المَوْتَ توَفته رسلناج5530, 

الآية بلفظ الجماعة وهذا كله بين والحمد لله كثيراً. 


«تم النذور الأول» 


لا ل]ا لا 


(95؟) ألم السجدة: الآية .١١‏ 
(5وكم) سورة الأنعام : الآية ١ك‏ 


/آلمم١‏ 
كتاب النذور الثاني 
مِنْ سَمَاع عِيسَى مِنْ كِنَابٍ اوَّلَّهُ سَلّفَ دِيتَاراً 
مسألة 
وقال في رجل حلف أل 00 فلانا فأشار إليه بالسلام 
أو غيره. فقال ما أرى الإشارة كلاماً وا حَبٌ إلى ترك ذلك وكأنه 


لايرى عليه حنثاً إن فَعَلّ. 


قال محمد بن أحمد: مثل هذا في المجموعة لابن القاسم وهو ظاهر 
مافي كتاب الإيلاء من المدونة وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب الأيمان بالطلاق» وقال ابن الماجشون إنه حانث واحتج بقوله عز وجل : 
دِقَادَ آينك ألا ُكُلُم الناس لان يام إل رَمْرَاً0». فجعل الرَّمْرَ كلاماً لأنه 
استثناه من الكلام وليس ذلك بحجة قاطعة لاحتمال أن يكون الاستثناء في 
الآية منفصلا غير متصل مقدراً بلكن, مثل قوله عز وجل: وما كان لِمُؤْمِنٍ 
أن يفل مُؤْمِناً إل خطأع”', ومثل قوله: «طة ما أَنْرَلَْا عَلَيْكَ القَرآنَ لِتشْقَى 
إلا تَذْكرّة274: ومثل هذا كثير» ومثل قول ابن الماجشون لأصبغ في سماعه 


.4١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.9١ ؟) سورة النساء: الآية‎ 
.١ سورة طه: الآية‎ )9 
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بعد هذا من هذا الكتاب,. وجه القول الأول أن الكلام عند الناس فيما يعرفون 
إنما هو الإفهام بالنطق واللسان. فيحمل يمين الحالف على ذلك إذا عَرَتَ من 
نية أو بساط يدل على ماسواه. ووجه القول الثاني أن حقيقة الكلام والقول 
هو المعنى القائم في النفس. قال عز وجل :لوَيَقَولُونَ في أَنْفْسِهِمْ 9# , الآية, 
وقال عز وجل: أْسِروا قَوْلَكُم94». الآية. فإذا أفهم الرجل الرجل ما في 
نفسه بلفظ أو إشارة فقد كلّمه حقيقة لأنه أفهمه مافي نفسه من كلامه بداية 
دون واسطة من رسول أو كتاب والقول الأول أظهر لأن التكليم وإن كان يقع 
على ما سوى الإفهام باللسان فقد يعرف بالإفهام بالنطق باللسان دون ما سواه 
فوجب أن يحمل الكلام على ذلك والاً يحنث الحالف على ترك تكليم الرجل 
بما سواه إلا أن ينويهء وبالله التوفيق. 
ظ مسألة 

وسئل عن رجل حلف في دابة ألا يبيعها حتى تأكل الربيع 
فأكلته يوماً أو يومين. قال إن كان نوى شيئاً فهوما نوى وإن لم تكن 
له نية فإذا أكلته يوماً أويومين فقد برٌ ولا شيء عليه. قيل له أرأيت 
إن كان أراد وجه السَّمَن فلم تسمن ألذلك حدّ؟ قال: إلى ما يسمن 
في مثله . 1 200007 

قال محمد بن أحمد : قال إنه إذا لم تكن له نية فأكلته يوماً أو يومين فقد 
بِرَّء وإن أراد السّمنء في ذلك مايسمن إلى مثله.» وسكت عن البساط 
فلم يقل إن كان ليمينه بساط يدل على السمن حملت يمينه عليه فالظاهر من 
قوله أنه لم يراعه مثل ما في سماع سحنون لمالك وابن القاسم. والمشهور 
في المذهب مُراعاتّه وأن يحمل يمينه عليه وإن لم يكن نواه كما لو نواه. وبالله 
التوفيق . 
(#م) سورة البقرة: الآية 1١١14‏ . 
(5) سورة الملك: الآية .١"‏ 


كتاب النذور الثانٍ 0 


مسألة - 
وقال فى رجل حلف ألا يشرب الخمر بعينها فشرب الطلا أنه 
ذأ كاذ "ل يلم تعدا يكن بوكان: كتيرة يدك فهرتعان » لآن: الللد 
أبدأ خمر حتى يطبخ طبخاً لاايسكر. وأما غيرها من الأشربة مثل 
النبيذ والاسكركة ‏ كذا ‏ فهو حانث إذا شرب منها شيئا يُسْكدٌ إلا 
أن ينوي الخمر بعينهاء فإن كانت تلك نيته وأتى مستفتياً فلا أرى 
عليه شيثاء وإن شهد عليه وقد شرب رأيت أن لا ينوى . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصل مذهب مالك 
في أن كل ماأسكر كثيره من الأنبذة والأشربة فهو خمرء فالحالف على ال 
يشرب الخمر بعينها حالف عنده ألا يشرب مسكراً من جميع الأشربة لآن كل 
مسكر فهو عنده خمر بعينه وقوله إلا أن ينوي الخمر بعينها فتكون له نيته إذا 
لم تكن عليه بينة وأتى مستفتياً معناه إلا أن ينوي الخمر بعينها عند أهل 
العراق والذين يقولون إنما الخمر من العنب خاصة أو من العنب والتمر خاصة 
أو من التمر والعنب ونقيع الزبيب خاصة على اختلاف بينهم في ذلك. وفي 
رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الحدود ورسم أسلم من سماع 
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أنه ينوى في ذلك مع قيام البينة عليه مراعاة 
لقول من يقول إن الخمر من هذه الأشياء.ء وذهب محمد بن المواز أنه 
لاينوى وإن أتى مستفتياً. قال ولونفعته النية لنفعه قوله الخمر بعينهاء لأن 
القول أقوى من النية وإلى هذا ذهب ابن حبيب فقالإنه لا نية له في أن يقول 
إنما أردت العنب وحكاه عن مالك أيضاً ابن أبي جعفر الذعاطي عن ابن 
الا جر عاك ذلك جارج عن إصرلهم فين بخلات أل يكلّم فلاناً فقال 
أردت شهراً أ حلف آلا يلبس ثوباً فقال أردت ؟ ثوب وَشي أنه ينوي في ذلك 
إن أتى مستفتيا 


م البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال فيمن ا يشتري لامرأته شيئاً فاه شترى لنفسه شيعا 
فسألته امرأته أ أن يوليها. إياه, فقال سمعت مالكاً يستثقل أن يوليها. 
قال ابن القاسم فإن فعلّ لَمْ أرَ عليه حنثاً لأن التَوْليّة ها هنا بيع إلا 
أن يكون ذلك عند مواجبة البيع وبحضرة البيع الأول فأراه حانثاً لأن 
تباعته ها هنا على البائع الأول وكونه حينئذ اشترى لها. وكذلك 
سجعث تالكا بقرك ”ف «الشاعة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته هنا. 


ع 


مسألة 
قال: ومن حلف ألا يكلّم رجلا إلا ناسياً فكلّمه وهو لا يعرفه 
غير ناس فهو حانث» ومن حلف بطلاق امرأته البتة إن كلم فلانا إلا 
أن ل شرفة تكلجه وهو وي فة«لائينيا لكف لي 
ظاهره العموم في الزمان والمكان والعمد والنسيان والمعرفة بالمحلوف عليه 


والجهل به.» فوجب أن يحمل يمينه على ما يقتضيه عموم له لفظه ولا مخرخ من 
ذلك إلا ما استثناه من النسيان أو الجهل خاصة . 


13 


مسألة 
قال ابن القاسم : في الرجل يحلف للرجل ليرضينه من حقه إما 
أن يحيله كنا اف دتعي تن ينظفانة ' مل تلك اله 
مخرج حقه كله وأما إن أنظره فليس ذلك رضى » إنما يضصير 


كتاب النذور الثاني 114١‏ 


صاحب الحق هو أرضى الحالف ولم يرض الحالف صاحب الحق 
ليس من يحلف على الرضى يريد أن ينظره ولم يتعلق به لينظره 
وأراه حانثاً إذا أنظره. 

قال محمد بن أحمد: إنما سر بالحوالة والحمالة والرهن وقضائه إياه 

بعض الحق بشرطين أحدهما أن يَرْضى بذلك الذي له الحق. والثاني أن 
كرد نشول عن نوا الس د ا القت لقو ع الك 

بجميع الحق أو بالثلث فما فوقه والذي قضاه من الحق الثلث فما فوقه. فإن 
عدم 0 يي حنث الحالف. وإن عدم الأول ووجد الثاني حنث 
الحالف إلا أن يدّعي أنه نوى ذلك وأراده فينوى فيه إن أتى مستفتياً. وإن 
٠‏ وجد الشرط الأول وعدم الثاني فلا يبر الحالف إلا على مذهب من يرى أنه 
ير إذا أنظره صاحب الحق وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه وأحد قولي 
ابن القاسم. حكى ابن حبيب أن قوله اختلف في ذلك لا أنه إذا أحاله على 
مفلّس أو أعطاه حميلاً لااثقة له فيه. وإن قضاه من حقه مالا بَالَ له أو رهنه 
رهناً لااقدر له فصاحب الحق هوالذي أرضى الحالف هذا الذي يأتى فى 
هته المسألة على أصولهم »:وباظ التوفيق . 00 

مسألة 

وقال في الذي يحلف بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غدا 
فيصبح ضَائما < ثم يأكل ناسياً لا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من 


كتاب الصيام وفي سماع عيسى وأبي زيد من كتاب الأيمان بالطلاق ورأيت لابن دَحُون 


فيها أنها مسألة حائلة ا ا ا ل 
شيا ففعلة 'ناسيا او لفت أن يفعل شيئا فنسي فعله حتى فات وليس ذلك على 
ما قال بل هي مسألة صحيحة لأن الأكل ناسياً لا يخرج الحالف عن أن يكون ٠‏ 


و١‏ البيان والتحصيل 


ضائماً ولا يبطل به أجر صيامه» وقد قبا يهو العلماء إلى أنه لاقضاء 
على من أكل في رمضان ناسياًء وروي أن النبي ككلِةِ قال للذي سأله عن ذلك 
نِم صَوْمَكَ وَلآ شَيءَ عَلَيْكٌ اللَهُ أَطْعَمَكَ وَسَفَاكَ فأكله ناسياً في ذلك اليوم 
بخلاف ما لو أصبحناسياً مفطراً هذا يلزمه الحنث على أصولهم .وبالله التوفيق . 
وَمِنْ كناب أَوّلهُ إِنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ 
إلى رَأس الحَل لِدَارِ يَسْكُنُهَا فَامْرَتِي طَالِق 
مسألة 

وسئل عن رجل قال :غليّ نذر لا كفارة له إلا الوفاء به» قال 
عليه كفارة يمين 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأن من نذر نذراً لم يجعل له 
ريا فكفارته كفارة يمين» روي ذلك عن النبي ‏ عليه السلام من رواية 
عقبة بن عامر الجهني فالوفاء به هو كفارة يمين كما لوجعل له مخرجاً كان 
ما سماه هو الوفاء به وهذا 08 وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسفل خف امراة لق يفلين ندرا نشبا إلى .ينث" الله 
فحنثت. ,فأرادت أن تخرج تمشي وأراد زوجها حبسهاء. قال ابن 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه إذا كان من حقه أن يمنعها 
من الخروج متطوعة كان له أن يمنعها من الخروج إذا نذرت ذلك لأنها متعدية 
حو جه ارس و 
تاد لله : له إلى فعله ولقال ليس لكم 


أن تمنعوا إِمَاءَ الله مساجد الله ألا ترى أنك تقول لا تؤدب ابنك على ما جناه 
إذله أن يؤدبه على جنايته. ولا تقول لا تؤدب أباك على جنايته إذ ليس له أن 
يؤدبه على ذلك وإنما تقول ليس لك أن تؤدب أباك على جنايته وهذا بين. 
مسألة 

وسئل عن رجل حلف على كراء له في منزله أل يكريه له إلا 
بثمانية دنانيرء فأراد أن يكريه نصف ذلك بأربعة دنانير هل ترى عليه 
حنثاً. قال لااحنث عليه» قيل له فإن أكراه النصف بأدنى من أربعة 
دنانير قال يحنث. 

قال محمد بن أحمد: لا اختلاف في أنه لاحنث عليه إذا أكراه 
النصف بأربعة دنانير فأكثرء وأنه يحنث إذا أكراه النصف ابتداء بأقل من أربعة 
دنانير وإنما اختلف إذا أكرى النصف الثاني بتمام الثمانية وهو أقل من أربعة. 
فقال ابن القاسم في سماع أصبغ بعد هذا إنه حانث وفي الواضحة أنه 
لا حنث عليه وهو الأصح في النظر لأنه قد استوفى في الكل ما حلف عليه. 

مسألة 

وسألت ابن القاسم عن رجل كان له على رجل دينار فأراد أن 
يقضيهدراهم فحلف عليه أل يأخذ منه دراهم فأَحَالَ رجلا بالدينار*”» 
فتقاضى منه فيه دراهم هل عليه حنث؟ قال لا حنث عليه . 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال. لأنه إنما حلف أل يأخذ منه 
دراهم فوجب ألا يكون عليه فيه حنث إذا أخذ غيره فيه دراهم من المحال 
عليه ولو حلف ألا يأخذ في ديناره دراهم ولم يقل منه لوجب أن يحنث إن 
أخذ فيه دراهم من المحال عليه أوغيره. لأن يمين الحالف محمولة على 
مقتضى لفظه إذا عريت من نية تخالف اللفظ. وقد قيل إنما تحمل على 


(4م) لعل صواب العبارة فأحاله على رجل بالدينار. 
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مقتضى اللفظ إذا عريت عن النية وعن البساط. وقد مضى هذا المعنى فى 
رسم سلف قبل هذا وفي غيره من المواضع. وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَاب اوَلَهُ أَسْلَمَ وَلَهُ بَئُون صِغَارٌ 
مسألة 

قال: وسئل عن الرجل يحلف ألا يبيع سلعته إلا بثمانية عشر 
كارا يتين نين فنييفها سه عش دينارا بخروبَة حرو وهي 
أكثر في الوزن إذا جمعت مما حلف عليه. فقال إن كان إنما حلف 
على الزيادة فلا شيء عليه وإن كان إنما حلف على الدنانير بأعيانها 
ألا يأخذها إلا بحبتين. حبتين فهوحانث وإن لم تكن له نية 
فهو حانث. 


قال محمد بن أحمد: معنى قوله بحبتين حبتين أي ينقصان حبتين 
حبتين من كل دينارء وكذلك معنى قوله بخروبة خروبة أي ينقصان خروبة 
خروبة من كل دينار والخروبة ثلاث حبات» ولااشك أن تسعة عشر ديناراً 
ينقص كل دينار منها خروبة أكثر في الوزن من ثمانية عشر ديناراً ينتقص كل 
دينار منها حبتان. فإن كان ألاأرد*» بيع سلعته بأقل مما حلف عليه فلا حنث 
عليه لأنه إنما باع بأكثرء وإن كان أراد بيع سلعته بمثاقيل لا ينقص كل مثقال 
منها أكثر من حبتين فهو حانث لأنه قد باع بغير ما حلف عليه» وإن لم تكن له 
نية فهو حانث أيضاً لأن يمين الحالف إذا لم تكن له نية محمولة على مقتضى 
لفظه. وقيل إذا لم تكن له نية ولا كان ليمينه بساط. وقد مضى هذا المعنى 
في رسم سلف وغيره. 


(©) كذا بالاصل. لعل صوابه: أراد أن لا. 


. مسألة 
0 شترى سلعة فوجد 
بها عيباً فأراد ردّها فقال له البائع أخرني بالثمن وأنا أقبل سلعتي» 
فقال له: لا يفعل فإن فعل حنث. 
لس اعد عا افيا مت ل 
أن يقبل منه السلعة ويصدقه فيما يدعي من. العيب فيسقط عنه بذلك ما يلزمه 
من الإثبات أو اليمين صحيح على أصله في أن ذلك جائز لسري 
السلعة وأخذ الثمن معجلا فتأخيره به معروف منه صَنعَهُ بو فوجب أن يحنث 
بذلك لأنه في معنى السلف سواء. وإن كان ذلك لا يسمى سلفاً وإنما يسمى ‏ 
إنظاراً. قال يك : «من أنظَرَ يا قله بكُلٌ يوم صَدَقَة أذ بكل يوم مثله 
صَدَقَة» على ماروي عنه من ذلك ولم يقل من السلف معسراً إذ لا يسمى 
سلفاً إلا ما دفع عن ظهر يدء فلو ادّعى الدالك” آنه أراة:نميفه الآ لف اجدا 
سلفا عن ظهر يد لوجب أن ينوي وإن حضرته بينة فيما يقضى به عليهء ويأتي 
ورك الفسالاعلى القزن باكلا جور امريس الضدق عن أ تقل اسه 
السلعة أنه لا يحنث بذلك إن فعله,. لأنه ليس بسلف عن ظهر يد ولا في 
معنى السلف إذ لم يؤخره بالثمن إرادة الرفق به وإنما أخره عنه لما أسقط عنه 
مما كان يلزمه إياه بالحكم من إثبات العيب أو اليمين» فأشبه المبايعة وخرج 
عن حكم السلف. يعدا على « تووم ال دفن ا أشهب من كتاب 
المديان وعلى مايدل عليه قولٌ مالك في كتاب الصلح من المدونة خلاف 
قول ابن القاسم فيه. وه وأظهر لأن إثبات العيب أو اليمين ليس بلازم له في 
باطن الأمر وتكليف البائع إياه للق لا يبدل له إن كان غالما 0 
ل 2 سق » حلت الا اك رصلة تانر عق 
كان له عليه. 


(5) حديث صحيح رواه أحمد في المسند. وابن ماجه والحاكم عن بريدة. 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى إلى ابنه أن يمشى عنه 
لنذر كان عليه وابنه صرورة. فخرج ماشيا عن أبيه وهو ينوي بحجه 
حجة الإسلام وحجة نذر أبيهء فقال: قال مالك: الحجة جائزة عنه 
لحجة الإسلام. وليبس المشى عن أبيه بشىء لأنه لا يمشى أحد عن 
أحد. 

قال محمد بن أحمد: قد مضى القول في هذه المسألة في كتاب 
الحج في رسم تسلف. وفي رسم باع غلاماء ورسم ليرفعن أمرأ إلى السلطان 
من سماع ابن القاسم. وفي سماع سحئنون منه هيا فلا معنى لإعادة شيء 
من ذلك لاكتفاء من أراد الوقوف عليه بما هنالك إن شاء الله وبه التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يحلف على غريم له أن 
لا يؤخره فيريد أن يتحول بالحق على غيره من أهل الملا قال إن 
فعل قهو حانث . 

قال محمد بن أحمد: حنئه في هذه المسألة بما ظهر إليه من معنى أنه 
أراد أن لا يؤخره وأن يأخذ حقه منه فحئثه بالإحالة إن لم يأخذ حقه منه 
ولوحمل يمينه على ما يقضيه لفظه كما فعل في أول مسألة من هذا الرسم 
وفي آخر مسألة من الرسم الذي قبله لما حنثه إذ لم يؤخره إلا أن ينوي أن 
يأخذ حقه منه فذلك العارض من قوله فقف عليه وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل جاء إلى صناع ليصنع له شيئاً في بيته فقال 
الصناع إني لأستحيي أن اخذ فى هذا شيئاء فقال الذي جاء: عليه 


كتاب النذور الثاني /ا5 ١‏ 


المشي إلى بيت الله , لم يعطه. فجاء إلى منزله فإذا بصناع آخر 
يصنع ذلك الشيء وأدخله 000 أن جاء وانصبرف .هذا 
المحلوف. قال: إن كان هو الذي أ بى أن يعمل ورجع من غير أن 
يرده عن ذلك العمل فلا حنث 5 وإن كان الذي جاء نه نمبو رده 
ولم يتركه يعمل فليعطه وإلا حنث. قال ابن القاسم إن كانت له نية 
في الذي أدخل مثل أن يقول إنما أردت إن لم يكن له عمل فكانت 
تلك نيته فلا أرى عليه شيئاء وإن لم تكن له نية رأيته حانثاً إن 

قال محمد بن أحمد: المعنى في هذه المسألة بين لأن وجه يمينه ان 
يعطيه إن مضى وعمل. فإذا أبى أن يعمل لم يكن له عليه حنث إن 
لم يعطه. وإذا منعه هومن العمل وجب أن يعطيه وإلا حنث لأنه كان يعمل 
لولا منعه هو إياه عن العمل. فكأنه قد عمل إذ هو مغلوب على تزك العمل إلا 
أن يكون أراد ألا يعطيه إن لم يكن له عمل. وإن منعه هوعن العمل فتكون 
له نيته ولا يكون عليه حنث إذا منعه عن العمل ولم يعطه. هذا معنى قوله 
وهو صحيح إن شاء الله . 


ومِنْ كِتّابٍ العُشورٍ 
مسألة 
وقال في رجل اشترى .عبداً من رجل بعشرة دنانير ووجب 
البيع بينهما وللمشتري على البائع دينار فدفع إليه المشتري تسعة 
دنانير» وقال لي عليك دينارٌ فهذه عشرة دنانيرء فقال البائع علي 
المشى إلى بيت الله إن قاصصتك به. وقال الآخر هوحر فى العبد 
إن أخذته منك إلا مقاصة. قال ابن القاسم إن اختصما حدث 


4 البيان والتحصيل 


أحدهما وقضي عليه وهو البائع الذي عليه المشي إلى الكعبة. وإن 
تتاركا البيع جميعاً برضى منهما وإن لم يختصما(© فلا حنث على 
واحد منهما. 


قال محمد بن أحمد: قد اختلف فيمن حلف ألا يفعل فعلاً فقضى 
عليه السلطان به. فقيل إنه يحنث وهو قول مالك في آخر سماع أشهب من 
كتاب الأيمان بالطلاق ودليل ما في كتاب التخيير والتمليك من المدونة وقول 
ابن القاسم في الواضحة وعليه يأتي قوله في هذه المسألة. وقال ابن 
الماجهون: لاحنث عليه إلا أن يريد ولأ نسلطان: أوايحافة يعضو الشلطان 
فيتبين أنه أراد مغالبته. وأما قوله إنه يقضي على البائع بالمقاصة فهو على 
المشهور في المذهب من وجوب الحكم بهاء وقد روى زياد عن مالك أنه 
لا يحكم بها ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في كتاب النكاح 
الثاني والسلم الثاني والوكالات منهاء وقد اختلف على القول بوجوب 
المقاصة إذا اشترى منه على لتقام فقيل الشرط باطل ويحكم عليه 
بالمقاصة وهوقول مالك في سماع أشهب من كتاب المديان. وقيل الشرط 
عامل وهوقول ابن كنانة وابن القاسم في المدنية» وقد تأولت مسألة كتاب 
الصرف من المدونة على هذا لأن الصرف لما كان على المتاجرة فكأنها شرطا 
ترك المقاصة. وتعليله يرد هذا التأويل فيهاء وقيل إن البيع فاسد إذا كان 
الدّيْن حالاً لأنه إذا شرط ترك المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله 
البيع والسلف. روي ذلك عن ابن القاسم وقال أصبغ هوخفيف إذا 
لم يضرب للدين أجل ولم يشترط أن يقضيه ذلك اليومء وبالله التوفيق. 


(7) كذا بالأصل وصوابه : ولم يختصما. 


كتاب التذور الثاني 3ك 


وَمِنْ كِتّاب أوَّنّهُ جَاعَ قَبَاءَ امْرَاتَهُ 


3 


مسألة 

وسثئل عن رجل تعلق به غريمه فَلَطَّ به وسأله حميلاً أن يوافيه 
دار القاضي فقال الحلال عليه حرام إن غبتٌ عن دار القاضي حتى 
أعطيك حقك أو يفصل بيننا القاضي» قال فاختلف أبداأ كل يوم إلى 
دار القاضي في حين يختلف الناس إلا أن توفيه(7م) حقه فلا يكون 
عليك شيءء قال فإن وضع عني؟ قال إن وضع عنك حنث. قيل 
له: فإن غاب الذي له الحق؟ قال: احضر أنت». فإن غاب ليس 
عليك شيء. 

قال محمد بن أحمد: قوله فى الذي يحلف أل يغيب عن دار القاضى 
إنة لين .عليه الآ يقيب عن وا القاضي أبدا وإلما عليه الأ يتيب نه في حين 
اختلاف الناس إليهء نحوه في سماع أصبغ. وهو صحيح., لأن الأيمان إنما 
تحمل على ما يعرف من مقاصد الناس بها ولا تحمل على مقتضى ألفاظها إذا 
تبين أن المقصد خلافهاء فقد يكون المقصد متيقناً معلوماً فلا يختلف في 
وجوب الاعتبار به كنحو هذه المسألة. إذ قد علم أن الحالف لم يرد أن يلازم 
دار القاضي ليلا ونهاراً إذ قد علم أنه لا بد له من مفارقته لما لا بد له من 
حاجة الإنسان والوضوء والصلاة فيحمل يمينه على أنه إنما أراد ألا يفارق دار 
القاضي في الأحايين التي يقضي فيها بين الناس وينتفع المحلوف له بموافاته 
إياه فيهاء ومثل هذا أن يذكر رجل بقلة الجماع فيحلف إذا بلغه ذلك أنه 
لا ينزل عن بطن امرأته وما أشبه ذلك كثيرء والأصل فيه قائم من كتاب الله عز 
وجل وسنة نبيهء عليه السلام. قال عز وجل: طفَاعَبَدُوا مَاشِئْتمُ من 


(1م) لعل صواب الكلام: قال أنت حانث إلا أن توفيه. . 


٠.6‏ البيان والتحصيل 


دُونهِ24. وقال: ظوَأَجْلِبٌ عليهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِك4). وقال: «ِإِنَّكَ لأنْتَ 
الحَلِيمُ الرَّشِيدُ24©. فُهمَ من هذا كله ضِدٌّ ظاهر لفظه. وقال تَكلِِ: أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه يفهم من ذلك وصفه بكثرة وقوع الضرب 
منه. وقد يكون المقصد مظنونا فيختلف في وجوب الاعتبار به كمن حلف 
الآ يأكل بيضاً فاكل بين السمك اوخلف آلا يدخل ,بيئاً قدخل المسد 
وما أشبه ذلك». وأما قوله إن وضع عنه حنث فصحيح على مافي المدونة 
وغيرها من أن من حلف ليقضين حقه لا تخرجه الهبة والصدقة من يمينه. 
وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَّابٍ النْسَمَة 


1 


مسألة 

وسئل عن رجل حلف من أهل البادية لا يجاور رجلا أسماه 
فكم ترى له أن يتباعذ عنه حتى لا يكون له جاراً؟ قال: يخرج من 
تلك البادية إلى بادية أخرى إلا أن يكون نوى شيئا فيحمل بما أنوافى 
قال ابن القاسم يذهب عنه في مثل مايكون من تباعد أهل البادية 
حتى لا يكونا جارين. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال إنه إذا لم يكن له نية فيبعد عنه 
إلى أن يفارق المعنى الذي حلف من أجله. فإن كان معه في قرية واحدة 
خرج عنه إلى قرية أخرى. وإن لم يكن معه في قرية واحدة أَبِعَدَ عنه إلى 
حيث لا يجتمع معه في مسقى ولا محطب ولامُسْرّح. وكذلك إن حلف 


(8) سورة الزمر: الآية .١©‏ 
(9) سورة الإسراء: الآية 54. 
)٠١١(‏ سورة هود: الآية لا 


كتاب النذور الثاني الما 


الرجل ألا يجاور رجاد وهو معه ساكن في ربض واحد انتقل عنه إلى ربض 
آخر حيث لا يجتمعان للصلاة فى مسجد واحد. وإن لم يكن معه في ربض 
واحد ولا حيث يجمعهما مسجد واحد فلا يبرٌ إلا بالخروج عن المدينة كلها 
لأن أهل المدينة الواحدة متجاورون. قال عز وجل: طلَئْنْ لَمْ يَننهِ المَُافِقَونَ 
وَالذِينَ في قلوبهم مَرّض4. إلى قوله: طلآ يُجَاوِرٌ ونك فِيهًا إلا قليلاه2. 
مسألة 

وقال ابن القاسم فى رجل قال لرجل والله لا أكلمك غداً والله 
لا أكلمك بعد غد. قال: عليه كفارتان إن كلمه غداً وبعد غد. وإن 
كمه :هذا كك عله يعد عن فكفارة* واعلة وإ كت عله هذا 
وكلمه بعد غد فكفارة وااحدة. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأن تكليمه في غد غير تكليمه 
في بعد غد فهو كالحالف على فعلين مختلفين بيمين على كل واحد منهما 
يجب عليه في فعلهما جميعاً كفارتان. وفي فعل أحدهما دون الآخر كفارة, 
بخلاف إذا جمعهما جميعاً فى يمين واحدة وهذا مالا أعرف فيه اختلافاً. 

مسألة 

وقال مالك: إذا قال رجل لرجل والله لا أبيعك ثوبي أنت ثم 
قال لآخرٌ والله لا أبيعكما فباعهما جميعا فقال مالك عليه كفارة إن 
باع أحدهما وإن باعهما جميعاً كفارتان. 

قال محمد بن أحمد: هذه مسألة صحيحة وقياسها قياس الذي قبلها 
لأنه أفرد أحد الرجلين باليمين عليه أن لا يبيع منه. ثم جمعه مع غيره في 
يمين أخرى فصار حالفا على أحدهما ألا يبيع منه بيمين واحدة وعلى الثاني 


5٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 


٠.‏ البيان والتحصيل 


ألا يبيع منه بيمينين» فإن باعهما جميعاً وجب كفارتان إذ ليس في اليمين 
المؤكدة إلا كفارة واحدة. وكذلك إن باع أحدهما لم يجب عليه إلا كفارة 
واحدة كان الذي حلف عليه يميناً واحدة أو الذي حلف عليه يمينين 
إذ لا يجب في اليمين المؤكدة بتكرار اليمين إلا كفارة واحدة وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كِتَاب الرُّهُونٍ 

وعن رجل حلف ليقضين غريمه حقه إلى شهر إلا أن يؤخره. 
فأراد أن يؤخره. قال إن أراد أن يؤخره فليشهد على ذلك لِيّلا يُنارّع 
بعد ذلك فيقول لم أؤخره ولا يجد على ذلك بيْنةَ أنه آخره. 

قال محمد بن أحمد: إنما يجب عليه أن يُشهد إِذَا كانت يمينه بطلاق 
أو عتاق أو ما أشبه ذلك مما يقضى به عليه. لأنه إن لم يشهد على تأخيره إياه 
فحل الشهر ولم يقضه قَضِيَ عليه بالعتق أو الطلاق ولم يصدق فيمايدعيه من تأخيره 
إياهء ولو كانت بما لا يقضى به عليه لم يحتج إلى إشهاد لأن ذلك فيما بينه 
وبين الله فهو موكول إلى أمانته . 

مسألة 

وعن رجلين إبني رجل اسم أحدهما عبد الله بن عمر والآخر 
سعيد بن عمرء فسأل عبد الله بن عمر رجلا يطلب له إلى بعض 
الناس حاجة واستكتمه عبد الله بن عمر ذلك ففعلء فَعَلِمَ به رجل 
آخر وقال: أطلبت لابن عمر إلى فلان؟ فقال إمرأته طالق البتة إن 
كان طلب لعبد الله بن عمرء فجاء الرجل مستفتيا يستهل بذلك 
وعليه شهود شهدوا عليه أنك أخبرتنا أناك مشيت مع ابن عمر قبل 
أن تحلف فى حاجته. فقال الرجل إنما مشيت مع ابن عمر في 
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حاجة أريد بذلك عبد الله بن عمر ومعه مشيتء. وإنما كانت يميني 
بالطلاق أني لم أمش مع ابن عمر أريد بذلك سعيد بن عمرء فقال 
أرى أن يِدَيْنَ في ذلك ويجعل إلى نيته» وأرجو ألا يكون هذا 
بالحنث وأراه بمنزلة رجل من الناس ليس بأخيه ليس بإبني رجل 
واحد هذا رجل من العرب فواطأ اسمه اسم هذا الرجل واسم 
أبيه» وذلك الذي نوى حين حلف وخرجت يمينه على علم منه بما 
حلف عليه فإني أرى أن يدين في ذلك ويستحلف كانت عليه بينة 
أولم تكن. 

قال محمد بن أحمد: قوله كانت عليه بينة أولم تكن معناه إذا طلب 
باليمين فأقر بها إذ لا تأثير للبينة عليه مع الإقرارء ولو أنكر أن يكون حلف 
فلما قامت عليه البينة باليمين ادعى النية لم يصدق فيها ولم يقبل منه يمين» 
ولو أتى مستفتياً غير مطلوب لصدق فيما زعم أنه نواه دون يمين» وقال ابن 
القاسم في المجموعة وكتاب ابن المواز لا يعجبني قولُ مالك في هذه ألا 
يحنث وقد سمعت من مالك فيما يشبهه أنه حانث». وإن كان قاله فلعله قد 
رجع عنهء قال ابن ميسر: الأول أجودٌُ وهذا الاختلاف على اختلافهم في 
يمين المتطوع لغيره باليمين دون أن يستحلفه هل يكون على نيته أو على نية 
. المحلوف لهء فالأكثر على أنها على نية الحالف». وهو قوله في هذه الرواية. 
' وقد قيل إنها على نية المحلوف له وهو قول ابن القاسم في رسم أوصى 
قبل هذا وفي سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق. وقول أصبغ في 
سماعه بعد هذاء. وعلى هذا يأتي ما لابن القاسم في المجموعة وكتاب ابن 
' المواز في هذه المسألة.» وقد مضى تحصيل الاختلاف في هذا المعنى في 
' رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 
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وَمِنْ كِتَابٍ الشَمَرَةِ 
مسألة 
قال ابن القاسم: إذا استفتح المحلوف عليه في صلاة ففتح 
عليه الحالف فهو حانث» قال ابن وهب فتح عليه أو رَدٌعليه. السلام 
في الصلاة فهو حانث لأن الرد ليس من الصلاة وقد كان عبد العزيز 
يذكر ذلك . 
قال محمد بن أحمد: لا اختلاف في أن الحالف يحنث إذا فتح على 
المحلوف عليه كان معه في صلاة أو لم يكن لأن فتَحَهُ عليه ليس من سنة 
الصلاة وقد نفعه بذلك فهو معنى ما حلف عليه» ولا في أنه لا يحنث بالتسلمة 
الأولى التي يخرج بها من الصلاة كان إماماً والمحلوف عليه وراءه أو مَأموما 
والمحلوف عليه عن يمينه لأن ذلك من الصلاة فليس من معنى. ما حلف 
عليه. واختلف في رد السلام على الإمام أوعلى من على يساره. فقال في 
المدونة إنه لا يحنث. وقال ابن وهب وعبد العزيز إنه يحنث. ومثله في كتاب 
ابن الموازء وكذلك اختلف أيضاً هل يخنث الإمام بالتسلمة الثانية إذا كان 
ممن يُسلم التسلمتين والمحلوف عليه عن يساره. ففي كتاب ابن المواز أنه 
يحنث. وقال ابن ميسر: إنه لا يحنث. وكذلك إذا كان مأموما فسلم على 
يساره تسليمة ثانية من غير رد والمحلوف عليه عن يساره. والاختلاف في هذا 
كله على ما ذكرناه في رسم جاع من الاختلاف في مُرَاعَاة المقصد إذا خالف 
اللفظ وكان مظنونا غير متيقن وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كناب أله يُديرُمَالَهُ 
مسألة ل 
قال في من حلف ألا يبيع رجلا ثوباً أبداً وهو يريد قطع 
معاملته لنفسه وقطع المنفعة عنه وإرفاقه وينوي إن جاءه ليشتري 
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لغيره منه فباع منه ابن للحالف صغير في حجره. قال إن كان هذا 
الابن قد باع واشترى إلا أنه يستشير أباه كما يستشير غَيْرَهُ وكما 
استشير أنا وأنت فلا شيء عليه وإن كان لا يشتري ولا يبيع إلا بأبيه 
ولاينفذ له بيع ولا شراء إلا بأبيه فهو حانث إن أجاز بيعه. وقال لي 
ابن وهب مثله وقال أشهب مثله. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال لأنه إذا أطلقه على البيع والشراء 
صار في ذلك كالمالك لأمر نفسه ولم يكن له أن يرد شيئاً من بيوعاته وأشريته 
ْ فوجب ألا يحنث بما بَاعَ منه بغير أمره ولا علمه إذ لا سبيل له إلى تعقب ذلك 
. ولا رده وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن رجل اشترى سلعة بدنانير إلى أجل وحلف ليقضيه 
إياها إليهء فوجد بالسلعة عيباً فأراد ردهاء قال يقضيه الثمن ثم 
يخاصمه. قال أصبغ ولو خاصمه قبل أن يقضيه حتى يرد عليه بغير 
' شيء ويسقط موضع القضاء كان حانثاً ثم إن رجع بعد ذلك يعطيه 
' الثمن قبل الأجل لم ينتفع بذلك أيضاً وقد وجب عليه الحنثء 
وسألت ابن وهب عن ذلك فقال لي مثله وَأَحَبٌ إليّ أن يقضيه ثم 
قال محمد بن أحمد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من كتاب 
الأيمان بالطلاق في رسم إن خرجت وفي رسم إن أمكنتني ووجوب الحنث 
عليه إن لم يقضه الثمن بَيْنْ إن كانت السلعة قايمة لأنه مخير بين أن يرد 
السلعة أو يدفع جميع الثمن. فإن لم يدفعه حنث. وأما إن فاتت السلعة 
. ووجب له الرجوع بقيمة العيب فيستحب له إن يدفع إليه جميع الثمن ثم يقوم 
عليه فيأخذ منه قيمة العيب. فإن لم يفعل يحنث لأن العيب قد كشف أنه 
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لم يكن عليه جميع الثمن الذي حلف بدفعه. وقد قيل إنه يحنث إن لم يدفع 
له جميع الثمن. والأول أظهر. والقولان في رسم إن أمكنتني من سماع 
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» ولو لم يكن عليه يمين فظهر من السلعة 
على عيب قبل أن ينقد الثمن فطلب البائع أن ينقده جميع الثمن ثم يخاصمه 
فيما يدعيه من العيب وأبى هو أن يدفعه إليه حتى يحاكمه فيه لم يكن ذلك له 
إلا أن يكون شيئا ينقضي من ساعته. قاله ابن مزين. 
مسألة 

قال ابن القاسم: إذا حلف رجل في عبده ألا يبيعه فرهنه 
فباعه السلطان عليه في ذلك الرهن حين لم يكن له مال غيره فإنه 
لا حنث عليه وإن اشتراه يوماً ما فلا شيء عليه فيه. 

قال محمد بن رشد: لَمْ يبين في الرواية بم كانت يمين الحالف 
عليه؟ فقال يحيى بن عمر إنما قال إنه لا حنث عليه لأن يمينه إنما كانت 
بحرية عبده فوقع الحنث ولا مال له غيره فكان الدين أولى من العتق. وهو 
تأويل جيد تصح به المسألة إذا قلنا إن الحنث يقع عليه ببيع السلطان إليهء 
وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. فيكون معنى قوله في 
الرواية لا حنث عليه أي لا يعتق عليه بالحنث من أجل الدين». ويكون معنى 
قوله وإن اشتراه يوماً ما فلا شيء عليه أي لا يعتق عليه إن اشتراه بالحنث 
المتقدم. لأن الدين قد رده لآ أن اليمين تنحل عنه بل ترجع عليه باشترائه 
إياه. فإن باعه عتق عليه على مافي رسم إن خرجت من سماع عيسى من 
كتاب العتق في الذي يحلف بعتق رقيقه ألا يكلم فلاناً فيحنث فيرد الغرماء 
عتقه فيباعون في الدين ثم يشتريهم بعد ذلك أن اليمين ترجع عليه ويعتقون إن 
كلم فلاناًء ويحتمل أن يكون معنى قوله إن اشترَاهُ يوماً ما فلا شيء عليه.أن 
اليمين تنحل عنه فلا يكون عليه شيء إن باعه. بعد ذلك خلافٌ مافي سماع 
' عيسى من كتاب -العتق. لأن لذلك وجهاً وهو أنه قد يحنث ببيع السلطان 


فوجب أن يعتبر بحنثه وإن كان العتق قد رده الدين فلا يحنث مرتين على 
ما قالوا في من حلف ألا يفعل فعلاً ففعله مرة فحنث أنه لا يحنث بفعله مرة 
أخرى. ورجوعٌ اليمين عليه أظهرٌ لأن العتق إذا رد فكان الحنث لم يقع 


0 إذ لم يلزمه به حكم على ما قالوا في من حلف بعتق عبده ألا يفعل فباع العبد 


. ثم فعل ذلك الفعل ثم اشتراه ففعله ثانية إن العتق يلزمه إذ لم يلزمه بالفعل 
ْ الأول والعبد في غير ملكه شيءٌ» ولو كانت يمينه ألا يبيع عبده من غير عتقه 
فرهنه فباعه السلطان عليه في ذلك الرهن لجرى وجوب حنثه على الاختلاف 
في من حلف ألا يفعل فعلاً فقضى عليه السلطان به وقد مضى ذلك في 
رسم العشور وغيره. فإذا حنث على القول بتحنيثه لم ترجع عليه اليمين إلا 
في مسألة الوتد في رسم حلف من سماع ابن القاسم. وإذا لم يحنث على 
القول بأنه لا يحنث رجعت عليه اليمين إلا على القول بأن الملك الثانى كعبد 
عر وإن من حلف ألا يفعل فعلاً بعتق عبده فباعه ثم اشتريه ففعل ذلك 
الفعل لم يكن عليه شيء, وإلى هذا ذهب ابن بُكَيْر جعل رجوع العبد إليه 
بعد البيع كرجوع الزوجة بعد الثلاث. وقال الشافعي لا ترجع عليه اليمين في 
العبد بعد الشراء ولا في الزوجة بعد النكاح واحدةً طلقها أوثلاثاً. 

٠‏ مسألة 

قال عيسى : قال ابن القاسم: لو أن رجلا حلف على قريب 
له ألا يعيره ثوباً فوهبه له قال إن كان أراد ألا ينفعه فهو حانث وإن 
ظ لم يكن أراد ألا ينفعه فالهبة غير العارية فلا أرى عليه شيئاً. 

قال محمد بن أحمد: وكذلك لو حلف ألا يعيره عارية فوهب له هبة 
ولو حلف ألا يهب له هبة فأعاره عارية لحنث إلا أن تكون له نية. قاله في 
المدونة. وذلك كله صحيح. والفرق بين المسألتين :أن العارية هبة لأنها هبة 
لمنافع الشيء المعارء وليست الهبة عارية إذ لا ترجع إلى الواهب فإذا حلف 
الرجل ألا يعير رجلا ثوباً فوهبه له لم يكن عليه حنث إذ ليست الهبة عارية إلا 


4 : البيان والتحصيل 
أن يكون نوى ألا ينفعه فيحنث بكل وجه من وجدمه المنافع وإن لم تكن 
عارية. وإذا حلف ألا يهبه هبة فأعاره عارية حنث لأن المعير واهب لمنافع 
الشيء الذي أعاره. وهو قد عم بحلفه ألا يهبه هبة جميع الهبات الرِقاب 
والمنافع , فوجب أن يحمل يمينه على عمومها إلا أن تكون له نية بأن يقول 
إنما أردت هبة الرقاب ولم أرد هبة المنافع فينوى في ذلك وإن حضرته بينة 
فيما يقضى به عليه بخلاف من حلف ألا يهب لرجل ثوباً فوهبه تب كتان وقال 
إنما أردت ثوب خرٌ أَوْ حَرِيرِ لأن لهبة المنافع اسماً يختص بها كالعارية 
والإسكان والإمناح والإرفاق ونم ذللقاء. تولى حلفت الا يهية: توا "فأغارة بإباء 
عارية لم يحنث. فَحَلِفُ الرجل ألا يهب الرجل ثوباً بخلاف حلفه ألا يهبه 
هبة» وحلفه ألا يعيره ثوباً مثل حلفه ألا يعيره عارية سواءء فقف على ذلك 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن رجل حلف ألا يأكل من طعام فلان 
فاصطحبا في سفر فاشتر تريا طعاماً فأكلاه جميعاً. قال إن كان لم يأكل 
أكثر من نصيبه وإنما أكل نصيبه فما دونه فما أرى عليه شيئاء وقد 
سمعت عن مالك شيئاً وهو رَأبي لونَرَكَ ذلك, وما أحب ذلك له 
بَدَُأّء قلت له أرأيت ت أن قَدَّمَا سَفْرَتَيهِمَا أو طعَاميهما من غير اشتراء 
فأكلا جميعاً من الطعامين فكان ذلك كفافاء قال هذا لا يعجبني 
وأخاف أن يحنث. قال أصبغ لايحنث وإنما هو كالاشتراء كأنه 
اشترى منه ما أكل بما أكل فإذا كان مِثْلا فدون لم يكن أكثرٌ حتى 
يكون له الفضل عليه فلا حنث عليه إن شاء الله . 


قال محمد بن أحمد: أما إذا اشتريا طعاماً فأكلاه جميعاً فلا إشكال 
في أنه لا حنث على الحالف إذا لم يأكل أكثر من نصفه. والأصل في ذلك 
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. قوله عز وجل : 9وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمُ294. فأباح للوصي خلط نفقته 
| بنفقة يتيمه إذا قصد بذلك الرفق بيتيمه ولم يرد بذلك الارتفاق لمالهء فإذا 
لم يكن بهذا الفعل اكلا لمال يتيمه فلا يكون به آكلاً لمال المحلوف عليه 
"وام" إذا :قدلا يسترنهها ا رطعافيييها مد غيل اسدراك فاكلا تجميفا تعتونا تعد 
| ذلك أصبغ كالاشتراء. ولم يرج ذلك حنثاً إذا لم يأكل الحالف أكثر من 
| نصيبه» ولم يعجب ذلك مالكاً وخشي عليه الحنث. ووجه ذلك الاشتراء يفتقر 
إلى رضى المتبايعين فلعل المحلوف عليه لا يسلم له ما أكل من طعامه بما 
أكل هو من طعامه إلا على سبيل الإفضال عليه وإن كان أقل قيمة منه 
| إذلا يلزمه أن يبيع طعامه إلا بما شاء من قليل الثمن وكثيره» وهذا إذا كانت 
| يمينه على وجه المن ولم يكن لخبث أصل طعام الرجل وَرَدَاءَةٍ مكسبه. وقد 
مضى هذا المعنى في رسم نقدها نقدها من سماع عيسى». وقد مضى في 
رسم نذر سئة من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد نحو هذا المعنى وبالله 
التوفيق . 


ومن كاب الََاءةٍ 
مسألة 
00 > قال ابن القاسم في من حلف ليقضين فلاناً حقه في انسلاخ 
الهلال قال: إذا غابت الشمس ولم يقضه فهو حانث» فإن قال أل 
د انسلاخ الهلال. فمثل ذلك يحنث إذا غابت الشمس ولم يقضه, 
وَإِذا قاللانسلاخ الهلال فهو حان ثإذا غربت الشمسء وإذا قال إلى 
استهلال الهلال فهو حانث إذا غربت الشمسء. وإذا قال إلى رؤية 
الهلال. فهو حانث إذا غربت الشمسن» وإذا قال إلى. رمضان فهو 
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حانث إذا غربت الشمسء. وإذا قال آخر رمضان فهو حانث إذا 
غربت الشمسء وإذا قال في انقضاء رمضان فهو حانث إذا غربت 
الشمسء قال: والانقضاء مثل الانسلاخ فهو حانث إذا غربت 
الشمسى: وإذا قال إلى دول الهلال فهو خانث إذا غرنت الشمسن 
وإذا قال عند اخر الهلال فهو حانث إذا غربت الشمس وإذا قال إلى 
آخر الهلال فهو حانث إذا غربت الشمسء. وإذا قال إلى ذهاب 
الهلال فهو حانث إذا غربت الشمسء وإذا قال إلى رأس الهلال فهو 
حانث إذا غربت الشمسء وإذا قال في ذهاب الهلال فهو حانث إذا 
غربت الشمس. وإذا قال في رمضان وهو في رمضان فهو حانث إذا 
غربت الشمسء وإذا قال إلى حلول رمضان فهو حانث إذا غربت 
الشمس من اخر يوم من شعبان. وإذا قال وهو في شوال في حلول 
وإذا حل وحين يحل وفي مجيء ولمجيء يوم وليلة وإذا قال إلى 
مجيء فهو حانث إذا غربت الشمس. وإذا قال حين ينقضي فله يوم 
وليلة أرجو ذلك. وإذا قالحين يسهل57١»‏ مثل ذلك أيضاً. وإذا قال 
حين يذهب فله يوم وليلة. وإذا قال إذا استهل فله يوم وليلة وفي 
رؤية الهلال فله يوم وليلة. وإذا قال عند رؤية الهلال له يوم وليلة. 
وإذا رَئْيَ الهلال له يوم وليلة» وإذا قال انقضى الهلال له يوم وليلة. 
ولرؤية الهلال له يوم وليلة» وإذا قال عند انقضاء رمضان له يوم 
وليلة» وإذا قال إذا دخل هلال رمضان فله يوم وليلة» وإذا قال إذا 
حل الهلال له يوم وليلة» وإذا قال إذا جاء الهلال له يوم وليلة. وإذا 
قال عند دخول الهلال له يوم وليلة» وإذا قال إذا جاء الهلال له يوم 
وليلة وإذا دخل الهلال له يوم وليلة» وإذا قال حين يجيء الهلال له 


(11م) كذا ولعل صواب العبارة حين يستهل . 


يوم وليلة, وإذا قال عند الهلال له يوم وليلة» وعند رأس الهلال له 
يوم وليلة» وإذا جاء رأس الهلال له يوم وليلة» وإذا قال إذا ذهب 
الهلال فله يوم وليلة» وإذا قال عند ذهاب الهلال فله يوم وليلة. 
وإذا قال في استهلال الهلال له يوم وليلة» وإذا قال عند استهلال 
الهلال ولاستهلال الهلال له يوم وليلة. 

قال محمد بن رشد: هذه ألفاظ كلها وهي نحو خمسين مسألة إنما 
يختلف ما يختلف منها ويتفق ما يتفق منها بحسب موضوعها في اللسان بما 
أتى فيه منها بإلى التي هي للغاية فهو حانث فيها بغروب الشمس سواء سَمى 
معها ما هو من آخر شعبان أو من أول رمضان. وأما مالم يأت فيه بإلى فينظر 
فيه فما كان منها يقتضي كون القضاء قبل تمام شعبان فهو حانث بغروب 
الشمس. وما كان منها يقتضي كون القضاء بعد تمام شعبان فله يوم وليلة من 
أول رمضان, فمنها ألفاظ بينة ومنها ألفاظ مشكلة محتملة يظهر فيها اضطراب 
من قول ابن القاسم. من ذلك 'تفرقته بين ا 
الانتفال :والنعال جسعا لاه أقوالغ" اده 0 إخراج ثلث جميع 
مايملك وجميع مايْفِيدُ إلى ذلك الأجل. والثاني أنه يلزمه ثلث جميع 
مايملك ويفيد إلى ذلك الأجل. والثالث أنه يلزمه ثلث ماله الساعة ولا شيء 
عليه فيما يفيده إلى ذلك الأجل. وذلك خمسة أقوال على ما قلناه. وهذا كله 

في اليمين. وأما إذا نذر الرجل أن يتصدق بجميع ما يفيده أبداً فيلزمه أن 

يتصدق بثلث ذلك قرلا ولخدا وإن نذر أن يتصدق بجميعٍ ما يفيده إلى أجل 
كذا أوفي بلد كذا فبارمة إخراج جميع ذلك قولاً واحداً لقوله عز وجل : 
هيأيْهًا الذِينَ عَامَئُوا أَوْفُوا بالعُقوده205, وقوله : «وأوْقُوا بعهِدٍ اللّه إذَا 
عَامَدْتَم 94" وقوله: لوَمِنْهُمُ من عَامَدَ اللَّهَ لَبِْنْ اتينا مِنْ فَضْلِه 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١*( 
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لتَصَّدّفَنَ4 *2. الآية إلى قوله: طيمًا أَخْلَفُوا اللّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا - 
م وقوله تعالى : ِيُوفُونَ بالنْذْرٍ74""©, وقوله عليه السلام: «مَنْ 

أن يُطيع الله فلْيُطعهُ,20, الحديث. وإن كان لم يُنْصّ في 0 
9 على التفرقة في هذا بين النذر واليمين» فالوجه فى ذلك عندي أن 
تحمل هذه المسائل على اليمين دون النذر. وإنما يستوي النذر واليمين عند 
مالك وعامة أصحابه في صدقة الرجل بجميع ما يملك من المال لقوله. عليه 
السلام؛ لأبي لبابة وقد نذر أن يُنْخْلِع من جميع ماله يجزيك من ذلك الثلث. 
والله الموفق. 

وَمِنْ كتّاب القَطْعَانٍ 


ع 


مسألة 

وسئل عمن حلف ألا يكلم رجلاً فكتب إليه ذلك الرجل 
الذي حلف عليه ألا يكلمه. فقال ابن القاسم هو حانث إن قرأ كتابه 
وإنما ذلك بمنزلة ما لوأن الحالف نفسه هو الذي كتب إليه. 


قال محمد بن رشد: ا و الأيمان 
بالطلاق» وحكى ابن المواز عن أشهب وعن ابن القاسم من رواية أبي ريد 
يفنا أنه لا يحنث الحالف بقراءة كتاب المحلوف عليه واختاره وزعم أنه نه أنكر 
جماعة من أصحاب ابن القاسم قولّ ابن القاسم بإيجاب الحنث عليه 
وكذلك هوقول بعيد, لأن معنى تكليم الرجل إفهامه ما في نفسه. وليس في 


./5 سورة التوبة: الآية‎ )١8( 

)١1(‏ سورة التوبة: الآية 4/ا. 

)١10(‏ سورة الإنسان: الآية /ا. 

(18) رواء أحمد في مُسْئْدِهِ. والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي عن عائشةء 
صحيح . 


كناب النذور الثاني دف 


قراءة الحالف كتاب المحلوف عليه إفهام له شيئاً مما في نفسه من كلامه 
وإنما فهمه لما في نفس المحلوف عليه من الكلام فذلك بمنزلة ما لو كلمه 
المحلوف عليه ولم يراجعه عليه ووجه تحنيثه هو أن الحالف ألآ يكلم رجلاً قد 
أراد قطيعته» وقراءته لكتابه من باب الصلة له وفي ذلك بِعْدٌ. 


مسألة 


قال ابن الفاشم :ولبس 'الجين من االلبن ولا اللمن ابن الجين 
ولا السمن من الزبد ولا الزبد من السمن. كل هذا مُفْتَرِقٌ على جدة 
فمن حلف ألايأكل جبناً فاكل لبناً فلاشيء عليه. ومن حلف 
ألا يأكل لبناً فاكل جبناً فلا شىء عليهء ومن حلف آلا يأكل زبداً 
تأكل مقا كاسىة خلية. .ومن لف الا باكل “سينا فاكل, ريد 
فلا شيء عليه. ومن حلف ألا يأكل لبناً فلا بأس أن يأكل الجبن 
والزبد والحالوم"© والسمن. ‏ 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح . ومذهب ابن القاسم أنه إذا حلف 
ألا يأكل شيئاً سماه عينه أو لم يعينه فأكل شيئاً مما يخرج منه لم يحنث إلا أن 
يكون قال منه فيحنث إن كان شِيئاً مما يخرج منه ما عدا خمسة أشياء الشحم 
من اللحم. والنبيذ من التمرء والزبيب والعصير من العنب» والخبز من القمح 
والمفرق من اللحم فإنه يحنث بها عينها أو لم يعينهاء قال منه أو لم يقل منه. 
وأما إذا حلف ألا يأكل شيئاً فأكل ما خرج منه ذلك الشيء فلا شيء عليه عينه 
وبعض مافى ذلك من الخلاف. 


(19) الحالوم : المتغير. 
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مسألة 
ومن حلف ألا يأكل لبناً فأصاب لبن الضان وقال إنما أردت 
لبق المعر أو اكل التى المعة توفال: إنما آردك لبن القنانة» أو اكل 
لبن البقر أو لبن الإبل وقال إنما أردت لبن الغنم فإن كانت عليه بينة 
لزمه الحنث وإن جاء مستفتياً دين في ذلك. ومن حلف ألا يأكل 
سمئاً فأكل سمن البقر وقال إنما أردت سمن الغنم فمثل ذلك أنقيا. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم فمن ادعى نية 
مخالفة لظاهر لفظه أنه لا يصدق فيما يقضى به عليه إلا أن يأتى مستفتيا 
فلا خلاف في ذلك, ونظائرها في الأمهات أكثر من أن تحصى بعد أو يبلغها 
حصر. 


ع 


مسألة 

وسئل عن رجل يحلف ألا يبيع سلعة فاغتصبها 
رجل منه فوجدها قد فاتت عنده بنجاء أو نقصان. قال إن فاتته عنده 
تجاء افاعية اليا كينا القن حتكب يون انك تنقضان ذكان: للف 
النتقصان فاحشاً يكون الثلث فأكثر فأخذ لها ثمناً فليس عليه شيء. 
وإن كان الشيء التافه فأخذ لها ثمناً فقد حنث, قُلْتَ فإن كانت قد 
فاتت بنقصان فكان ذلك نقصاناً فاحشأً يكون أكثر من الثلث فأخذ 
من الغاصب سلعة مثل سلعته فأراد بيعها؟ قال ليس عليه شيء لأنه 
إنما كانت وجبت له عليه دنانير» وقال في كتاب المكاتب من سماع 
يحيى عيسى وسئل عن رجل حلف في سرج له ألا يبيعه فَعَدَا عليه 
عَادِ فانتزعه منه غصباً فأراد الحالف أن يأخذ له ثمنا أوعوض 
سرجه. قال إن كان السرج قائماً لم يفت فأخذ له ثمناً أوعوضاً 


كتاب النذور الثاني مل" 


فهوحانث. وإن كان السرج قد فات فأخذ له قيمة أوسرجاً 
فلا حنث عليه. وقال في كتاب باع شاة. قال عيسى سألت ابن 
القاسم عن الرجل يحلف بحرية عبده ألا يبيعه فيغتصبه منه إنسان 
فيتتقص عنده فهل له أن يأخذ قيمته؟ قال إن كان الذي نقصه منه 
أمرأ جاءه من الله فأخذ قيمته فقد حنث لأنه كان مخيراً على 
الغاصب إما أن يأخذه بعيبه ولا شيء عليه في العيب. وبين أن 
تسلف وراخد فتكلا لما أسلية :واد فيفمفه كان باتعا لد ولو اضانه 
غيره بأخذ له إنشاء أو لم يأخذ له فأسلمه كان حانثاً إذا رضي بالقيمة 
من غاصبه ولو أنه أخذه وأخذ ما أخذ الغاصب في جرحه أو اتبع 
الجارح بما جنى على عبده لم يكن عليه شيء. 

قال محمد بن رشد: الذي يتحصل من هذه الرواية ثلاثة أقوال, 
أحدها أنه لا يحنث بأخذ القيمة منه إذا فاتت عنده فواتا توجب له تضمين 
القيمة إياه يسيراً كان النقصان أو كثيراً بأي وجه كان وهوالذي في كتاب 
المكاتب. والثانى أنه يحنث بأخذ القيمة منه فيها وإن فاتت ووجب له تضمين 
القيمة إياه اكد النتقصان أو كثيراً بأي وجه كان. وهو الذي في كتاب باع 
شاةء والثالث أنه يحنث بأخذ القيمة فيها منه إن كان النقصان 
يشيدراء ولا يحقت 'إن كنان: التقضان كقييا اكفوردمن الغلك: 
وجه القول الأول إن ذلك ليس بيعاً لأن البيع إنما يكون برضى المتبائعين 
والغاصب مجبور على أخذ القيمة منه.» ووجه القول الثاني أن ذلك بيع من 
: أجل أنه مخير بين أن يأخذ سلعته ويُضمنه ما نقص يسيرا كان النقصان 
أو كثيراً وبين أن يسلمها إليه ويأخذ منه قيمتها فأشبه من حلف ألا يبيع سلعة 
فباعها على أنه فيها بالخيار أنه يحنث إن أمضاها له وإن كان المبتاع 
مجبوراً على أداء الثمن فيها للعقد المتقدم. والقول الثالث لا يخرج عن 
القولين» فهو استحسان على غير حقيقة القياس. وبالله التوفيق. 
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وَمِنْ كتَابٍ أَوَّلّهُ بَاءَ شَاةٌ 
مسألة ْ 

وسئل عن رجل جلف آلا يستسلف من رجل شيئاً وكان على 
الحالف للمحلوف عليه حق. فسأله أن يؤخره. قال: إن سأله أن 
يؤخرهُ فأخره حنث قلت فرجل حلف ألا يسلف رجلا شيئاً وكان له 
عليه حق فسأله أن يؤخره فأخره حنث؟ قلت أفيّتوانى في تقاضيه منه 
من غير تأخير؟ قال: لا. 

قال محمد بن أحمد: إنما وجب أن يحنث الحالف الا يستسلف 
بالانتظار والحالف ألا يسلف بالإنظار لآن ذلك في معنى السلف وإن لم يسم 
ذلك سلفاً والحكم للمعاني دون الأسماء فلو ادعى كل واحدمنهما أنه أراد 
السلف ولم يرد الإنظار لوجب أن ينوى على أصولهم وإن كانت على يمينه 
بينة» وقد مضى ذلك في رسم أسلم وأما إذا توانى في تقاضيه من غير تأخير 
فالصواب أنه لا يحنث إن فعل وإن كان لا ينبغي له أن يفعل ليكون ذلك أَبرَ 

له وأبرأ من الحنث إذ لم يقع منه سلف ولا ما هو في معناه من الإنظارء وبالله 
التوفيق: 
مسألة 

وقال مالك: من حلف لينتقلن فلينتقل بكل شيء له ولِيْقِمْ 
شهراً ثم ليرجع إن شاء. ولوقال امرأتي طالق البتة لانتقلن عنك 
فإنه يطلب ويرتاد لنفسه منزلاً ولكن لا يطأ حتى ينتقل . 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم تأخير صلاة العشاء من 
سماع ابن القاسم وجه استخسانه للمنتقل أن يقيم شهرا قبل رجوعه. ومضى 
ففي رسم. أوصى من هذا السماع القولٌ في انتقاله بجميع متاعه فلا معنى 
لإعادة ذلك ل ل 


كتاب النذور الثاز 
اف لا 1 


المدونة وغيرهاء لأنه على حنث فإن رفعت امرأته أمرها وطلبته بالوطء ضرب 
له أجل الإيلاء من يوم ترفعه. فإن بر بالانتقال وإلا طلق عليه بالإيلاء وبالله 
التوفيق . 
وَمِنْ كِتَاب العِدّقٍ 
يانه 

وسئل عن رجل حلف ألا يسأل رجلا شيئاً فأعطاه ذلك الرجلك 
شيئاً. قال: لاحنث عليه إن لم يسأله إلا أن يكون نوى إلا يأخذ منه 
شيئاً. 


٠ قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال. والأصل في ذلك أن رسول‎ ١ 
لله يك نهى عن المسألة وأباح للرجل قبولَ ما أَعْطِيَ من غير مسألة» فلم يكن‎ 
ما أباح من جنس ما نهى عنه. وفي هذه المسألة زيادة في سماع أصبغ سيأتي.‎ 
القول عليها في موضعها إن شاء الله تعالى.‎ 
مِنْ سَمَاع يَحْيَى مِنْ ابن القاسم رَحِمَهُ اللّه‎ 
مِنّْ كِتَاب الصّبْرَةٍ‎ 
فبالنة‎ 
قال يحيى : وسئل عن رجل حلف ألا يجاور رجلا فيرتحل‎ 
عنه ثم يمرض المحلوف عليه فيأتيه الحالف عائدا فيقيم عند أياما‎ 
أو يأتيه زائرا فيقيم أياماء قال لا حنث عليه في إقامته اليومين والثلاثة‎ 
ونحو ذلك.». قيل له فإن كانت إقامته عنده ومعه أهله أترى في إقامتهه‎ 
اليومين والثلائة مع أهله وعياله بأساً وقد ارتحل عنه رحيلا باثناً؟‎ 
قال محمد بن رشد: من حلف ألا يساكن رجلا ولا يجاوره ولا نية له في‎ 
مجانبته والتنحي عنه فلا يحنث بالزيارة مالم تطل» إذ ليست بسكنى “على‎ 
ما في المدونة وغيرهاء واختلف إن طالت فقيل إنه لا يحنث إذا لم يكن على‎ 
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وجه السكنى. وهوقول أشهب في كتاب ابن المواز وأحد قولي أصبغ , وقبل 
إنه يحنث إذا طالت لأنه يكون بها في معنى المساكن وإن لم يكن مساكناء 
وهذا على ماذكرناه في رسم جاع من سماع عيسى من اختلافهم في مراعاة 
المقصد المظنون إذا خالف ما يقتضيه اللفظ المظنون به واختلف في حد 
الطول الذي يكون به الزائر في معنى المساكن على قولين», أحدهما أنه ما زاد 
على الثلاثة الأيام ونحوها وإن كان معه في حاضرة واحدة. وهو ظاهر هذه 
الرواية ولم يُجِبٌ إن كان معه أهله وولده في هذه الأيام. والظاهر أنه لا يحنث 
أيضًا إلا أن يكون أصل يمينه لما يدخل بين النساء والصبيان» والثاني أن 
الطول في ذلك أَنْ يكثر الزيارة بالنهار أويبيت في غير مرض إلا أن يشخص 
إليه من بلد اخر فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة على غير مرض 
وهوقول ابن القاسم وروايته عن ملك في رسم يوصي من سماع عيسى من 
كتاب الأيمان بالطلاق. ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك 
وأصحابه. والاختلاف في هذا راجع إلى العرف والعادة في الزيارة فيحنث 
عند جميعهم إذا أقام أكثر مما جرت العادة بإقامته في الزيارة» وإنما اختلفوا 
لأن كل واحد منهم أجاب بما غلب على ظنه من العرف في ذلك. وبالله التوفيق . 
وَمِنْ كتَابٍ الصّلاةٍ 
مسألة 

قال يحيى : وسئل ابن القاسم عن الرجل يحلف إن فعل كذا 
وكذا فماله صدقة على المساكين يحلف بأيمان مختلفة في أيام 
مفترقة أو غير مفترقة فيحنث في إحدى الأيمان اليوم وفي يمين 
أخرى عدا : وفي يمين ثالثة بعد الغد. يحنث في أيمان كثيرة على 
هذا النحووى أيلزمه أن يتصدق بثلث ماله لأول حنثه ثم بثلث ما بقي 
للحنث الثاني ثم بثلث ما بقي للحنث الثالث؟يكون على هذا يلزمه 
في كل حنث إخراج ثلث ما بقي أم لا يلزمه إلا إخراج ثلث ماله مرة 


كتاب النذور الثاني 0 


واحدة وإن حنث في جميع أيمانه؟ فقال: إن كانت أيمانه في كلمة 
واحدة أو كلام مختلف وأيمان شتى وأزمان متباعدة ذلك كله سواء 
لا يلزمه من ذلك إلا إخراج ثلث ماله مرة واحدة حنث في جميع 
أيمانه أم لم يحنث إلا في يمين واحدة إلا أن يكون حنث! فأخرج 
ثلث ماله ثم حلف بعد ذلك وحنث فهو الذي يجب عليه أن يخرج 
ثلث ما بيده كلما حنث على هذه الحال. فأماما وكد من الأيمان 
أو أكثر من الحنث قبل أن يخرج ثلث ماله لحنثه وإن كان ذلك في 
أمور كثيرة مختلفة فليس عليه إلا ماعلى من لم يحنث إلا يمينا 
واحدة في أمر واحدء ثم إذا حنث في إحدى الأيمان فأخرج ثلث 
ماله ثم حنث في بقية الأيمان التي كان عقد قبل أن يخرج ثلث ماله 
فلا شيء عليه في جميع تلك الأيمان حنث فيها قبل إخراج الثلث 
أوبعده. قلت أرأيت إن حلف وماله ألف دينار فأنفقه إلا مائة دينار 
ثم حنث؟ قال: ليس عليه أن يخرج إلا ثلث المائة الدينار» قيل له فإن 
حلف وماله ألف دينار فلم يحنث حتى أدارها فصارت ألفي دينار 
ودخلت عليه فوائد؟ قال ليس عليه أن يخرج إلا ثلث ما كان بيده 
يوم حلف. كذلك قال لي مالك. قلت: أرأيت ما استنفق بعد ما حنث 
من المال الذي كان بيده يوم حلف؟ قال أحب إلي أن يخرج ثلث 
جميع ماكان بيده يوم حنث مماكان يملك يوم حلف, ولا أرى 
ذلك عليه واجبا. 

قال محمد بن رشد: قوله في من حلف بصدقة ماله مرات .على 
أشياء شتى إنه ليس عليه إذا حنث فى أيمانه كلها إلا ثلث ماله مرة واحدة فإن 
عند افيه كلها بل أن يخرج لك مالةا أخرص لله مره واحدة وإن: لحنت في 
بعضها فأخرج ثلث ماله في بقيتها فليس عليه شيء صحيحٌ, لأن عقد اليمين 


0 البيان والتحصيل 


لا يوجب عليه الصدقة بثلث ماله وإنما يوجب ذلك عليه الحنث فإذا حلف 
بصدقة ماله على شيء ألا يفعله ثم حلف قبل أن يحنث بصدقة ماله ثانية على - 
شيء اخر ألايفعله فحنث في اليمين فليس عليه فيهما إلا ثلث ماله مرة واحدة 
سواء حنث فيهما جميعاً قبل أن يخرج الثلث أوحنث في أحدهما فأخرج 
الثلث ثم حنث في الآخر بعد ذلك. لأنه إنما هوحالف في اليمين بشيء 
واحد وهوثلث ماله. فإن كان قد أخرجه إن حنث في اليمين الأولى فلم يبده 
ما يحنث به في اليمين الثانية» وإن كان لم يخرجه فهوالذي يجب عليه 
إخراجه بمنزلة من قال إن فعلت كذا وكذا فعبدي فلان حر فليس عليه أكثر 
من حرية عبده حنث في اليميئي: أو في أحدهماء وقد وقع في سماع أبي زيد 
بعد هذا مالابن القاسم. وأما لابن كنانة على ما يحتمله ذلك من التأويل أن 
عليه إخراج ثلث ماله لليمين الأول ثم ثلث ما بقي لليمين الثانية ثم ثلث 
ما بقي لليمين الثالثة» وهو بعيد بدليل ما ذكرناه. وإنما يجب عليه في القياس 
إخراج ثلث ماله لليمين الأولى وثلث مابقي لليمين الثانية وثلث ما بقي 
لليمين الثالثة إذا حلف وحنث ثم حلف وحنث ثم حلف وحنث لأنه إذا 
حنث فقد وجب عليه إخراج ثلث ماله فإذا حلف بصدقة ماله بعد وجوب ذلك 
عليه فإنما تقع يمينه بصدقة ما بقي من ماله فيجب عليه إخراج ثلثه إذا حنث 
لا يدخل بعض ذلك في بعض خلاف ماتدل عليه هذه الرواية وخلاف 
ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك وبعض أصحابه من أنه لا يجب 
عليه إلا ثلث واحد للأيمان كلهاء وذلك استحسان على غير قياس مراعاة 
للاختلاف في أصل اليمين, وأما إذا حلف وحنث فأخرج ثلث ماله ثم حلف 
بعد ذلك وحنث فلا اختلاف في أن عليه إخراج ثلث مابقي بيده بعد 
ما أخرج لليمين الأولى. ولا اختلاف في أنه إذا حلف بصدقة ماله ثم حنث 
وقد نقص المالٌ أنه لا يجب عليه أن يتصدق إلا بما بقي بيده يوم حنثء 
واختلف إذا حنث وقد زاد المال بتجارة أو بولادة رقيق كانوا فيه.» فقال في 
الرواية إنه ليس عليه أن يخرج ثلث النمَاءِء ومثله في الواضحة وغيرها لابن 


كتاب النذور الثاني أففق 


القاسم. وهو صحيحٌ. لأنه على بِرّء وقد قال ابن القاسم في الذي يحلف 
بعتق رقيقه ألا يفعل فعا فيولد لَّهُمْ أولادٌ إن القياس ألا يدخل أولادهم في 
اليمين لأنه على برء وإن كان قد قال مالك إنهم يدخلون في اليمين» وفي 
المبسوطة لابن دينار أن ربح المال يدخل في الصدقة ولا يدخل أولاد الرقيق 
في اليمين بعتقهم. ولوقال في ذلك بالعكس لكان أشبه من أجل الإختلاف 
في اليمين بصدقة المال. وأما ما استنفق بعد ما حنث مما كان بيده يوم حلف 
فالقياس أن عليه أن يخرج ثلث ذلك. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في 
المبسوطة وقول ابن حبيب في الواضحة. وقول ابن المواز. قال لأنه كالزكاة 
يجب عليه ما أنفق. وإسقاط ذلك عنه فى الرواية استحسان مراعاة للاختلاف 
في المين:وأما مالف من الأمان. يمد الحنت افقال. كي الهيات ,نين | المدونة 
لا شيء عليه فيه فرط أولم يفرط. ومثله في الواضحة وفي المبسوطة من 
رواية أصبغ عن ابن القاسم. وله فيها أيضاً مايدل على أن عليه أن يخرج 
ثلث ما تلف إذا فرطء وهذا الذي يوجبه النظر قياساً على المال يقرط في 
إخراج الزكاة منه بعد الحول حتى يتلف فالقول الأول استحسان على غير 
قياس. وبالله التوفيق . 
وَمِنْ كِنَابٍ المُكَانَبٍ 
مسألة 
وسألته عن رجل من ذوي السلطان يحلف على رجل أل يؤمنه 
فقدم ذلك الرجل مكاناً يقدر فيه ذلك الرجل السلطان عليه ويناله 
من عقوبته ما أحب فتجافى عنه وتركه غير مؤمن ولا معاقب أترى أَنْ 
قد حنث؟ قال نعم أراه حانثاً إذا كان أمره على ما وصفت؛ قلت 
أرأيت إن كان المحلوف عليه مختفياً يعلم السلطان بمكانه فتركه 
على خوف أَذَلِكَ عندك بمنزلة ما لوكان ظاهراً كالآمن وهو غير 
مؤمن؟ فقال أما إذا علم بمكانه وكان قادراً عليه فتركه فقد حنث. 
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قلت أرأيت إن كان يريد أن يعاقبه لَِبْرٌ في يمينه أيضره سكوته عنه 
انا انعد علعه يككان 4" قال تي زد جاه : الات بكرن اتركة ترك 
يسيراً اليوم ونحوه وهو يروي في أخذه وعقوبته. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه حمل يمينه آلآ يؤمنه 
على ما ظهر إليه من أنه أراد ليعاقبه فحنثه بتأخير عقوبته» فالاختلاف في هذه 
المسألة في موضعين: أحدهما حمل يمينه على المقصد المظنون دون 
ما يقتضيه اللفظ المظنون به وقد مضى ذكر ذلك في مواضع منها رسم جاع 
من سماع عيسى. والموضع الثاني أنه حمل يمينه ليفعلن على التعجيل حتى 
يريد التأخير فحنثه بتأخير العقوبة. وذلك نحو مافي سماع أبي زيد من كتاب 
العتق في الذي يقول إن لم يصنع لنا فجاريتي حرة» ومثل ما في المدونة من 
رواية ابن القاسم عن مالك في الذي يحلف لينتقلن أنه لا يقيم طرفة عين 
وليخرج ساعة حلف وإن كان في جوف الليل إلا أن تكون له نية» خلاف 
المشهور من أنه على التأخير حتى يريد التعجيل» من ذلك قولهم في من 
حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا أنه لا يطأ امرأته حتى يفعل ويضرب له أجل 
الإيلاء إن طلبت امرأته الوَطْءَ وقوله في المسألة التي بعد هذا وقد نص على 
اختلاف قول ملك في المبسوطة. 5007 اختلافهم في الأمر هل يقتضي 
الفور أم لا. وقد ذكرنا ذلك أيضاً في رسم سن من سماع ابن القاسم. وقول 
ابن القاسم في هذه المسألة على قياس قول مالك في رسم العتق من سماع 
أشهب من كتاب العتق في الذي يقول: كل مملوك له حرإن عفوت عنك 
إلا أن يعفو عنك السلطان فقف على ذلك» وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الرجل يأبق عبده فيحلف إن أظفره الله به ليعاقبئه 

فيظفر فيؤخر عقوبته. قال لا يكون حانثاً إلا أن يموت الحالف قبل 


أن يعاقبه فيكون حنثه في ثلث ماله» قلت أرأيت إن فرط في العقوبة 
وهو قادر عليها حتى يأبق ثانية أتراه حانثاً؟ 

قال محمد بن أحمد: لم يحمل يمينه في هذه المسألة على التعجيل» 
فقوله فيها خلاف قوله في المسألة التي قبلهاء وسكت عن وجوب الحنث 
عليه إن فرط في عقوبته حتى يأبق ثانية» والذي. يأتي على قياس قوله في أول 
المسألة أنه لا يحنث إلا أن يموت الحالف قبل أن يقدر عليه فيكون حنثه في 
ثلث ماله. وكذلك قال محمد فيها إنه لاحنث عليه والعمل في ذلك إن 
مات الميت وأوصى بوصايا مال أن يخرج من ثلث مال الميت سوى العبد الآبق. 
فيعطى من ذلك لأهل الوصايا بقية ثلث مال اليم العبد الآبق ويوقف 
الباقي. فإن وجد العبد الآبق أوعلم أنه كان حياً حين مات الحالف نفدت له 
الحرية ورد ماوقف إلى الورثة وإن لم يوجد ولا علمت حياته حين مات 
الحالف وأيس من علم ذلك كان ما وفق لأهل الوصاياء مِثَالُ ذلك أن يترك 
الميت ثلاثين ديناراً ويوصي لرجل بعشرة دنانير وقيمة الآبق عشرة دنانير 
فيخرج ثلث الثلاثين عشرة دنانير يدهم منها للموصى له بالعشرة دنائير لان 
دنانير وثلث دينار» لأن الورثة تقول له لعل الآبق حي فلايحنث:14م) لك إلا ثلاثة 
وثلث دينار. لأن جميع المال يكون أربعين يُبدَأْ العبد في ثلثها بعشرة لآن 
العتق مبَدَأْ على الوصية فلا يجب لك إلا البقية» وبالله التوفيق. 

مسألة 


قال: وسألته عن الرجل يقول على نذر أَنْ أعتق عبدي فلاناً 
ماذا عليه؟ فقال أحب له الوفاء بما جعل لله عليه من التقرب بعتق 
رقبة عبده» ولا أرى ذلك لازماً له كالحنث فيه. وإنما هو رجل نذر 


(14 م) كذا. ولعل الصواب فلا يجب بدل فلا يحنث. 
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آقال محمد بن أحمد: قوله أحب الوفاء بما جعل لله عليه من ذلك 
ليس على ظاهره من أن ذلك يستحب له أن يفعله فإن فعله أجر وأن لم يفعله 
لم يأئم. فهو تجاوز في العبارة لأن من نذر مالله فيه طاعة فَالإِيمَاءُ به عليه 
واجب. قال يَكِةٍ من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. 
وقولة ولا أرى ذلك لازماً له كالحنث معناه ولا أرى أن يحكم به عليه كما 
يحكم عليه بالحنث لأن ذلك ليس بلازم له فيما بينه وبين خالقه كالحنث بل 
هوواجب عليه والْرْمُ له فيما بينه وبين خالقه من الحنثء إذ لم يختلف أهل 
العلم في وجوب مالله فيه طاعة بالنذر. واختلفوا في وجوب ذلك باليمين» 
وأشهب يرى أن يحكم بالعتق على من نذره على نفسه. وهو أظهر ووجه قول 
ابن القاسم أن الحكم عليه بالعتق لا وفاء له به. لأن الأعمال بالنيات فتركه 
عسى أن يفي أولاً من أن يفوت عليه الوفاء”*'6" فيحصل في | إثم لا مخرج له منه. 
وبالله التوفيق 

وَمِنْ سَمَاع سُحْنُون وَسُوَالِهِ ابنَ القاسم 
مسألة 

قال: وسئل ابن القاسم عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت 
الله يمشي ذراعاً ويحفر ذراعاً 9 قال يمشي ولا هدي عليه في 
الحفرء ولا يحفر. ْ 

قال محمد بن أحمد: أما المشي فلا اختلاف في وجوبه عليه بالنذر 
لأنه طاعة: لله وقوله إن الحفر لا هدي فيه عليه صحيح على ما مضى في 
رسم المحرم من سماع ابن القاسم. وفي ذلك اختلاف قد ذكرناه هناك 
فلا معنى لإعادته . 
(14م1) لعل صواب العبارة: فتركه عسى أن يَفِىَ أَوْلَى من أَنْ يُقَوْتَ عليه الوفاكء. 
)1١(‏ الحفر: العود إلى الشيء حتى يرد ا على أَوْله ومن قولهم: رجع في حافرته 

. ولعل المقصود أن يعود للمشي راجلا فيما ركبه. 
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مسألة 

قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول للرجل والله 

لا أكلمك يوماً وذلك في الضحى أونصف النهار. قال: يكف عن 
كلامه. بقية يومه وليلته إلى مثل تلك الساعة. قلت وكذلك لو قال له 
فى الليل والله لا أكلمك ليلة قال: يكف عن كلامه بقية ليلته ويومه 
مين اخ إلى ذلك الحين من ليلة غد حين حلف. 
قال محمد بن أحمد: اليوم يقع على واحد من جنسه. تقول يوم وأيام 
والليلة كذلك أيضاً تقع على واحد من جنسها تقول ليلة وليال فالليلة تختص 
بالزمان الذي يكون من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر على 
مامضى فيه في رسم القبلة من سماع ابن 0 واليوم يختص بالزمن 
الذي يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوعها إلى غروبها 
على ما مضى القول أيضاً في ذلك في رسم القبلة» ومن قال إن |اليوم يقع 
على الزمن الذي يكون من طلوع الشمس إلى طلوعها أومن غروبها إلى 
غروبها يَردهُ قول الله عز وجل: طسَخُْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبَْ بال وََمائية يام 
حُسوماًم” '"». فإذا حلف الرجل جل ألا يكلم رجلا 0 لوالا 
وجب ألا يكلمه حتى يَسُتكمل يوماً كاملا من حين حلف, وذلك لاا يكون إلا 
بأن يمسك عن كلامه من حين يمينه إلى ذلك الحين من يوم آخر لآن اليوم 
كع من عن سيف :ولو حلت الأ يكلم آياما اوجن أن نيسيك عن عليه 
عَدَّد الأيام التي حلف عليها إلى ذلك الحين من اليوم الذي حلف فيه على 
قياس هذا القول. وقد قيل إنه يلغي بقية ذلك اليوم» اختلف قول مالك في 
ذلك. وقع اختلاف قوله في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق 
السنة. وإذا حلف الرجل ألا يكلم ليلة وهو في بعض الليل فعلى قياس ذلك 
أنه ولو حلف وهو في النهارألا يكلم فلاناً ليلة أو كذا وكذا ليل وهو في 
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افق البيان والتحصيل 
الليل ألا يكلم فلاناً يوم أو كذا وكذا يومألم يكن عليه أن يمسك عن كلامه 
بقية يومه ولا بقية ليلته واستأنف حساب ما حلف عليه من الليالي بعد انقضاء 
يومه وما حلف عليه من الأيام بعد انقضاء ليلته ولسحنون في كتاب ابنه أنه إذا 
حلف ألا يكلمه ليلة فذلك على بقية ليلته. وإذا حلف ألا يكلمه يوما فلا بد 
أن يكون الليل والنهار. فجعل قوله ليلة بمنزلة قوله هذه الليلة فلم يلزمه 
الامساك عن تكليمه إلا بقية ذلك اليوم إلى الغروب. فقول إنه لا بد أن يكون 
في ذلك الليل والنهار إنما يخرج على قول من قال إن اليوم يقع على الليل 
والنهار من الطلوع إلى الطلوع أومن الغروب إلى الغروب. أومن أي وقت 
كان إلى مثل ذلك الوقت من يوم اخرء وقد بينا أن القران يرد هذا القول. 
والنهار يقع على الجنس الذي يكون فيه الضياء من الزمان. والليل يقع على 
الجنس الذي يكون فيه الظلام من الزمان. فإذا حلف الرجل ألا يكلم رجلا 
نهاراً فلا يكلمه أبداً نهاراً إلا أن يريد هذا النهارء وإذا حلف ألا يكلمه ليلا 
فلا يكلمه أبداً ليلا إلا أن يريد هذه الليلة» وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل سحنون عن امرأة قالت مالي في المساكين صدقة إن 
دخلت دار أخي فأرادت الدخولٌ وتخرج ثلث مالها في المساكين» 
فمنعها الزوج من الصدقة. قال لا أرى أن تمنع من الثلث وقد لزمها 
ذلك إن حنثت وليس له أن يحول بينها وبين الثلث ولو كانت حلفت 
بأكثر من الثلث لم يكن عليها شيء إذا كره الزوج ذلك لها. 

قال أصبغ بن الفرج لا شيء عليها في ثلثها ولا غير ذلك إذا 
منعها الزوج من ذلك خلاف ما يلزمها إخراج ثلث مالها. 

قال محمد بن أخحمد: هذه المسألة مبنية على اختلافهم إذا قصدت 
المرأة بصدقة ثلث مالهاالإضرارٌ بزوجها هل له أن يرد ذلك أم لا؟ فقول سحنون 
في هذه المسألة على روايته عن ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب 


كات انور الثاني فق 


الصدقات والهبات قولّه هناك, وقول أصبغ على قول. مالك في سماع أشهب 
من كتاب الأقضية وقول ابن القاسم في رواية يحينى. واختلف إذا تصدقت 
بأكثر من الثلث. فقال ابن القاسم ورواه عن مالك يرد الزوج الجميع . وقال 
ابن الماجشون ليس له أن يرد إلا ما زاد على الثلث ورواه عن مالك وهو قول 
عبد العزيز بن أبى بي سلمة قال ابن الماجشون وإنما يكون له أن يردٌ اللجميعٌ في 
العتق من أجل أنه لا يبعض وبالله التوفيق . 
من مسائل نوازل سئل عنها سحنون . 
مسألة 
لله على صيام _ ٠‏ قبل لسحنون أرأيت من. حلف بالتورية 
والإنجيل في كلمة واخدة عليه كفارات و كفارة واحذلة؟ قال _ 
عليه كفارة واحدة . ش 
قال محمد بن أحمد: قد تقدم القول في هذه المسألة موعباً في رسم 
أوصى من سماع عيسى فلا معنق لإعادته . 


3 


مسألة 

وقال في رجل قال لله علي الصيام ولم يقل غير هذا أو قال 
صدقة ولم يقل غير هذاء قال يصوم ماشاء ويتصدق بالدرهم 
والنصف والربع» قيل له فالفلس والفلسان قال ما زاد فهو أحسن. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال من أجل أن كل ما يتصدق به مما 

يكون للمتصدق عليه فيه وجه منفعة وإن قل فاسم الصدقة متناول له فوجب إذا 
لم يكن للحالف نية ولابسَاط أن يحمل يمينه عليه ولا عرف ولا مقصد 
تصرف يمينه إليه أن يبر بذلك». وقد مضى من القول في سماع أشهب نحو 
هذا وبالله التوفيق. 


تي البيان والتحصيل 


3 


مسالة 


وفي رجل حلف ألا يشتري أكثر من عشرة شِياءٍ فاشترى 
ثلاثين شاة مع ثلاثة نفر لكل واحد ثلثهاء قال مرة يحنث ومرة 
لا يحنث إذا قاسم شريكه. فإن صار له في ثلثه أكثر من عشر شياه 
حنث,. وإن صار له عشرة فأدنى لم يحنث. 


قال محمد بن أحمد: هذا إنما يصح على القول بأن القسمة تمييز 
حق لأنه انكشفف بها أنه لم يزل مالكاً من يوم اشترى إلا لِمَاصار له الآن في 
القسمة» فوجب أن يحنث إذا كان الذي صار له في القسمة أكثر من عشرة 
شياهء وأما على القول بأنها بيع من البيوع فلا حنث إلا أن يصير له في 
القسمة أكثر من خمس عشرة شاة لأنه إذا صار له بها خمس عشرة شاة فإنما 
اشترى من شريكه ثلثها وذلك عشرة بثلث الخمس عشرة التي صارت لشريكه 
فلا يحنث إلا أن يكون الذي صار له بالقسمة أكثر من خمس عشرة لأنه حينئذ 
يكون قد اشترى من شريكيه أكثر من عشر شياه وهذا بين إذا تبرت . 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 
مسألة 
قال محمد بن خالد: سألت ابن القاسم عن رجل باع مالا له 
السلطان بردهاء قال لا حنث عليه وليس هذا مما حلف عليه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة وقد.مضى القول فيها في 
رسم يسلف من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


ومن سماع عبد المالك بن الحسن 
وسؤاله ابن القاسم 
مسألة 

قال عبد المالك: قال ابن القاسم: من حلف ألا يأكل دجاجاً 
ير ل ا 
و والاناث ومن 507 ألا يأكل ديكا فأكل دحاجة 056 ومن 
حلت الأان كيه قرسا تكن ررقو شتت وده حل الآ ور كين يدوا 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن يمين الحالف إذا عريت عن 
نية أو بساط أو مقصد يخالف لفظه حملت على ما يقتضيه اللفظ في اللسان. 
والدجاج لا يتسمى ديكاء فإذا حلف ألا يأكل ديكا أوديكة فلا يحنث بأكل 
الدجاج والدجاج يقع على الذكور والإناث فمن حلف آلا يأكل دجاجاً فاكل 
ديكاً حنث لأن لفظه اقتضاه. وكذلك البرذون تسمى 8 والفرس لا تسمى 
برذونا 'فيحف أن يحيه ينا كلك الأو كن قري فر كي رذونا وال يحنت من 
حلف ألا يركب برذوناً فركب فرساً وبالله التوفيق 
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مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عمن قال: علي عهد الله وأشْدٌ 


ماحمل أَحَدٌ على أحد. قال عليه في العهد كفارة يمين» وليس 
في أشد ما حمل أحد على أحد إلا كفارة يمين 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى في 
'رسم أوصى من سماع عيسى فأغنى ذلك عن إعادته . 
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مسالة 


وسئل عمن حلف ألا يطأ امرأته فوطئها وهي حائض. فقال 
هو حانث قلت فإن حلف أن يطاها فَوَطِئْهًا وهي حايض قال هو 
حانث إلا أن يكون نوى ذلك. 

قال محمد بن أحمد: أما الذي حلف ألا يطأ امرأته فوطئها وهي 
حائض فلا إشكال في أنه حانث ولا اختلاف لأنه إذا لم تكن له نية في ألا 
يطاها وهى طاهر وجب أن يحنث لأنا إن حملنا يمينه على المجانبة حنث» 
[ستعاناها على ملتفي النظسعة ولا ضع أن كفل يدينه على “انها اراد 
ترك نوع الوطء دون غيره إذقد عم جميعها لفظ النفيى» وأما الذي حلف 
ألا يطاها فوطئها وهي حائض. فقال في الرواية إنه حانث ويدخل في ذلك 
اختلاف بالمعنى, لأن الوطء المعروف هو الوطء في حال الطهر. فالظاهر من 
أمر الحالف أنه قصد إلى ذلك لا إلى الوطء في حال الحيض فإن غلب 
الظن بذلك. وحملت يمينه عليه لم نحنثه. وإن لم نغلب الظن بذلك وحملنا 
يمينه على مقتضى لفظه حنثناه لأن الوطء فى حال الحيض وطء. والواطىء فيه 
واطلل ط.حقيةة رقت فشن عد هذا "السو عبانلا كترة .متها مسالة الدع لف 
أن يأكل الطعام فأكله بعد الفساد فى رسم إن كلمتني من سماع عيسى, 
فالاختلاف فيها داخل في هذه لاستوائهما في المعنى. 

مسألة 


وسئل عن رجل حلف لينتقلن من منزله فترك شيئا في بيته 
مثل الزم والوتد والفخار. قال ابن وهب إن كان تركه وهو لا يريد 
الانصراف فيه فلا حنث عليه وإن كان نسيه فأراه حانثا. 

قال محمد بن أحمد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
أوصى من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


من سماع أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم 
من كتاب النذور 
مسألة 

قال أصبغ : قلت اجرخ القاسم أرأيت إن حلف رجل لرجل في 
حق بالمشي إلى بيت الله فحنث فقال إنما نويت المسجد أينفعه ذلك 
أم يفترق ابتدأه باليمين أم لم يبتدىء. قال أرى ذلك ينفعه وأرى 
ذلك إلى نيته وما أراد ابتدأهُ باليمين أم لم يَبْنَدِنهُ ولا شيء عليه وليس 
يفترق ذلك. قال: قلت فكيف أفرق فى حلفه له بالطلاق أو الحلال 
عليه حرام افقال تلك محفوق "كان يقضى فنها :إن طهرت»< وعدا جنا 
مما ليس يقضى فيه إن ظهر ولا يلزمه فلذلك تَرَكَهُ ونيتهُ» قال أصبغ 
ليس يفترق إلا في الأحكام, فأما في الحنث فيما بينه وبين الله 
فأراه عليه وأراه لازم له ولا تنفعه نيته إذا كان فى حق أووثيقة فيما 
اعخلفة ا تعلق ل ْ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى من تحصيل القول فيها في 
رسم شك من سماع ابن القاسم ما يغنى عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسئل عن رجل له على رجل 
حق فحلف المطلوب إن بات الليلة لك على شىء ما حد المبيت؟ 
قال قدر نوم الناس ما يُوَخْرٌ له صلاة العشاء وذلك ثلث الليل الأول 
قال أصبغ لا أرى ذلك وإنما الايمان بمعاني أمُورٍ الناس وما يعرف. 
فأراه إن كان حلف نهارا قال غروب الشمس ودخول الليل. وإن 
كان حلف عشيا فإلى انقطاع الرجل وهو والناس إلى بيوتهم. هذا 
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الذي ترى أنه يراد» وليس أن يبيت معه حتى يعطيه في ثلث الليل 
قبل نومه إن شاء الله تعالى . 

قال محمد بن رشد: أما قول أصبغ فبين على مراعاة المقصد وترك 
الاعتبار بمقتضى اللفظ لأنه خنثه بتجاوز القدر الذي جرت عادة الناس 
بالقضاء فيه. لأنه حمل يمينه على ذلك,. وأما قول ابن القاسم فبناه على 
الاعتبار بمقتضى اللفظ وترك مراعاة المقصد. وفيه نظر إذ جعل المقام إلى 
ثلث الليل مبيناً لحنثه فَحَدْنهُ إن لم يقضه فيما بينه وبينه» فالصواب أنه لا حنث 
إن قضاه قبل نصف الليل إذ لا يكون الرجل بائتا في المكان إلا إذا أقام فيه 
أكثر من نصف الليل» وهذا متعارف عند الناس» ألا ترى أنك إذا لقيت رجلا 
قبل نصف الليل حَسّنَ أن تسأله أين تبيت» وإذا لقيته بعد نصف الليل حَسَنّ 
أن تسأله أين بات. وهذا قائم من قول مالك في المدونة إنه لا دم على من 
بات في غير منى ليالي منى إلا أن يبيت ليلة كاملة أو جلهاء لأن الدم إنما 
يجب في المبيت عن منى., لا في الاقامة عنها بعض ليلة. بدليل ماروي من 
أن رسول الله يه نهى عن المبيت في غير منى ليالي منى, وأنه كان يزور 
البيت في كل ليلة من ليالي منى فلم يجعل مالك الرجل بايتاً عن منى إلا إذا 
أقام في غيرها جل الليلة وهو أكثر من نصفه وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال أصبغ : وقال ابن القاسم وإذا قال الرجل وحق الله 
ولا وَحَقٌّ الله يمين مثل لعمر الله. كفارته كفارة اليمين بالله . 

قال محمد بن أحمد: إنما مَثْل ابن القاسم القسم. بِوَحَقَّ الله بالقسم 
ب «لَعَمْرِ الله» لأنه حمله في الوجهين على أنه قَسَمْ بصفة من صفات الله تعالى» 
ذلك مفهوم عنده من قصد الحالف وإرادته نحو الله قدرته وعظمته وجلاله 


وَعَمْرُ الله بقأؤه. وحقق هاهنا أن لَعَمر الله يمين. ولم يحقق ذلك في رسم 


ع 


مسألة 

00 سألت ابن الع 
0 م ان 0 م 
فيه غير مرةء ثم قال قد بلغني عن مالك فيها شيء وأنه حنثه. قال 
أصبغ وقال ابن القاسم وقد كلمت فيها غير واحد من أهل المدينة 
ابن أبي حازم وغيره. فلم يروا عليه شيعا ورأوا أن ذلك له قال 
وهذا رَأَبى أرى ذلك لهى قلت وإن كانت عليه بيمينه بينة. قال نعم 
ولإنكاتت لتم ين مكف قال أصبغ وله قولٌ غيرٌ هذا وقد فسرته 
لك. 


قال محمد بن رشد: قول القائل الحلال علي حرام لفظ عام يدخل 
تحته الزوجة في القياس على أصولهم إِذا ادعى محاشاتها وقد حضرته بينة أن 
لا ينوي لادْعَائه نية مخالفة لظاهر لفظه. كمن حلف آلا يكلم فلاناً ثم قال 
نويت شهراأ أولا يشتري ثوباً * ثم قال لووك برس : وتنويته مع حضور البينة له 
ا ب 0 »؛ إذ منهم من لا يوجب 
فيها إلا كفارة يمين إلى ماسوى ذلك من الأقاويل المختلفة. وأما إذا 
لم تحضره بينة وادعى المحاشاة ففي ذلك أربعة أقوال على قياس المذهب. 
أحدها أن يمينه على نيته فله ما ادعاه من المحاشاة ولا تطلق عليه. والثانى أن 
يمينه على نية المحلوف له فلا ينفعه ما ادعى من المحاشاة وتطلقٌ 5 
والثالث الفرق بين أن يكون ميتحلنا أو متطوعاً باليمين فلا ينوى إذا كان 
مستحلناً وينوى إذا كان متطوعاً باليمين» والرابع القول بعكس هذه التفرقة. 
وقد مضى ذلك في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم وعلى مراعاة 
الخلاف في اليمين تكون له نيته على كل حال ولا تطلق عليه وأما إذا حلف 


١ 


يرق البيان والتحصيل 


الرجل على نفسه ولم يحلف لغيره فلا اختلاف في أن له نيته إذا أتى مستفتيا 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

ال ال ار 
أهل تلك القرية إلا لفلان وفلان لأقوَام سماهم بأعيانهم فأراد بعض 
- النفر 0 0 في يمينه مكاعر 7 ثابتة له 
م 0 
للذي استأجره لا يأخذ ولا يعطى ولا يلى معاملة الناس والأخحذ 
والاعطاء فلا بأس ولا شيء عليهء وإن كان إنما استأجره ثم يُطلقه 
في حانوته يكون بيده وصاحب المعاملة فيه والأخذ والاعطاء وهو 
حَانِتْ إن فعل لأن الضمان في ذلك يقع عليه لِمَّن عامله ودفع إليه 
وذلك الذي كره في مخرج يميله أنه إنما كره معاملة الناس 
والضمانء فأراه حانثا إن فعل» وقاله أصبغ إلا أن يكون إنما كره 
أيضاً الصئعة ووجه قطعها وقطع منفعتها فيه عنه وتوليها له وجريها له 
على يده ونحو ذلك فلا يجوز له ذلك على حال. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ مُفْسِرٌ لقول ابن القاسم ويمينه 
محمولة بساطها على أنه إنما كره معاملة الناس والأخذ والاعطاء فيجوز له أن 
يعمل أعمال أهل القرية لأولئك النفر الذين استثنى إذا كانوا هم الذين يلون 
المعاملة والأخذ والاعطاء إلا أن يكون كره الصنعة وجريها على يذه فلا يجوز 
له أن يعمل لهم عملا وإن كان النفرُ الذين استئنى هم الذين يلون المعاملة 
والأخذ والاعظاء دونه وإنما يكون له أن يعمل لهم ما يخصهم من أعمالهم. 


كتاب النذور الثاني ١‏ 
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مسألة 

قال ابن القاسم : لا يجوز للذي يحلف ألا يساكن أنخحاه وهما 
فى دار واحدة أن يبنا جدارا بينهما ويمكث معه. 

قال محمد بن رشد: يريد ويحنث إن فعل. خلافٌ قوله في المدونة 
إنه لا بأس بذلك ولا حنث عليه إن فعل» قال في العشرة إذا لم يكن بينهما 
خوخة ولاشيء يحصل منه عيال أخدهما إلى الآخر وينال به الحاجة من غير 
خروج إلى باب». قال ابن حبيب ولا أحب الجدار من الجريد ولم يعجبٌ ' 
ذلك مالكاً فيها أعنى في المدونة وكرهه. ولا يختلف في أن ذلك يجوز له إذا 
كانت يمينه لما يقع بين النساء والصبيان ولا في أن ذلك لا يجوز له إن كان 
إنما كره جواره وأراد التنحي عنهء وإنما الاختلاف إذا لم تكن له نية ولا كان 
ليمينه بساط فحمله في أحد قوليه على كراهة التنحي وكراهة الجوار توقياً من 
الحنث» وحمله على القول الثانى ما يقتضيه لفظه من المساكنة فلم يحنثه. 
لأن الجدار يقطع المساكنة بينهما وهو القياس» ولو عين الدارٌ فحلف ألا 
يساكنه في هذه الدار لما بر بأن يبنيا بينهما فيها جداراً والله أعلم. 

مسألة 

قال: وسئل عن رجل حلف لرجل ليوافينه من يوم سماه 
بموضع كذا وكذا م الحالف ذلك الموضمّ في ذلك اليوم 
فلا يجده. قال إذا أتى الموضع الذي حلف أن يوافيه في اليوم 
الذي سمى فلم يجده فلا شيء عليه قال أصبغ وذلك إذا ظل يومه 
كله به ولم يأته ولم يكن بينهما وقت لِحِينٍ من النهار من ذلك اليوم 
فيأتي له وينقضي ولم يأته. فأما أن يأني منى أحب ويمسح ذلك 
نيحا اووذهب ولا رد د ونه فول ساف ولي هذا مدا 
ولا موافاة . 


؟ البيان والتحصيل 


قال محمد بن أحمد: ليس الأمر على. ظاهر قول ابن القاسم من أنه 
يبر بأن يأتي ذلك الموضع مرة واحدة وإن لم يجده ولا على ظاهر أصبغ من 
أنه لا يبر إذا لم يجده إلا بأن لا يفارق الموضع يومه كله. والذي يبر به على 
قولهما جميعاً إذا لم يجده أن يتكرر على الموضع في الأوقات التي يرجو 
وجودّه فيها يبين ذلك ما وقع في رسم جاع من سماع عيسى وقد مضى الكلام 
على ذلك هنالك والمسألة متكررة في سماع أبي زيد من كتاب الايمان 
بالطلاق حاشى قول أصبغ . 

مسألة 

قال أصبغ: سألت ابن القاسم عمن حلف ألا يحضر عرس 
بعض اخوانه فأعرس وفرغ من عرسه وصَنيعه فصنع بعد ذلك طعاماً 
فدعاه أيجيبه كان بحدثان ذلك أو بغير حدثانه؟ فقال: إن كان إنما 
صنع ذلك الطعام له لمكان العرس وبسببه ومن أجله فلا يدخله. وإن 
كان إنما صنع طعاماً هكذا وليس لذلك فلا بأس به» قلت: أرأيت 
إن كان إنما صنع ذلك الطعام له لمكان ما لم يحضر من عرسه. 
قال: فلا يفعل لا يدخل. قال أصبغ : ولا يدخله إذا صنع بحرارة 
العرس. وإن صنعه زعم لغير ذلك لما يخالط الناس من الشك في 
ذلك واستجسارة الناس مثل ذلك وتأويلهم فيهم والتهمة للصانع: في 
ذلك 'فإن فعل حنث. 

قال محمد بن أحمد: وهذا كما قال إن الحالف ألا يحضر عرس رجل 
لا يجوز له أن يحضر طعاماً صنعه له مكان العرس لمغيبه عنه لأن معنى 
مَاحلف عليه ترك صلته في عرسه وإدخال الغم عليه. بمغيبه عنه وإظهار 
الكراهة لنكاحه بذلك. فوجب أن يحنث إن شهد شيئا من توابع العرس إن 
طعاما صنعه له عوض العرس إلا أن يكون إنما حلف ألا يشاهد عرسه كراهة 


كتاب النذور الثانٍ ا 


الزحام لا كراهة لصلته. ولا لنكاحه. فلا يحنث بإجابته إلى طعام صنعه له 
لمكان مالم يحضر من عرسه إذا لم يكن فيه زحام على أصولهم , وما قاله 
ابن القاسم في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان 
بالطلاق. 
مسألة 

قال أصبغ : سثل ابن القاسم عمن حلف على رجل ألا يسأله 
حاجة أبداً فاحتاج إلى مافي يديه فلزم الجلوس معه 0 أن 
يصله من غير أن يسأله. فقال: إن تعرضه بالكلام مثل أن يكلم 
غيره وهو يريذه فأراه حانثاً والتعريض بهذا مثل مسألة ما لو حلف 
لد يكلّمه فكلم غيره وهو يسمع وهو يريده. وقاله أصبغ وإن تعرضه 
فذكر الحاجة وصرح بها وذكرها عن نفسه أنه محتاج ولم يكلم بذلك 
أحدا لاهو ولا غيره إلا ذكر حاجة نفسه عن نفسه وما بلغت منه 
ونحو ذلك». فأراه تعريضاً يحنث به لأنه كلام وتعريض بكلام. قال 
أصبغ : فقلت لابن القاسم: فإن تعرض بالجلوس فقط لا يتعرضه 
بشيء من الكلام ولا الفعل إلا الجلوس وحده. ولم يكن يجالسه. 
قال: لا أحب له أن يفعل ذلك فإن فعل لم أرَ عليه شيئاً ولا أحب له 
أن يفعل يعني ويكف ولا يعود. وقال أصبغ مثله إن سلم من فنون 
ذلك والحركة فيه على الأوْجهِ كلهاء كالذي يحلف ألا يكلم امرأته 
فيجلس معها ويأخذها ويطأها أو التطاول فيه وله. أو المطَاوَلَةَ عليه 
حتى يستدل المطلوب بذلك على إرادته وحاجته فهو حانث. 


قال محمد بن أحمد: قوله إن التعريض بالسّؤْال سؤال يحنث الحالف 
به صحيح . إذ قد يكون من التعريض ما هو أبلغ في السؤال من التصريح به 


17 البيان والتحصيل 


ولذلك يجب الحد في التعريض بالقذفء. وسواء كان تعريضه بأن يذكر له 
حاجته وما بلغت منهء أو يذكر ذلك لغيره وهو يريد إسماعه, لأن من حلف ألا 
يكلم رجلا فكلم غيره يريد إسماعه فسمعه حنث باتفاق. وإنما يختلف إذا 
أراد إسماعه ولم يسمعهء ولم ير ابن القاسم أنه يحنث بالتعريض بالجلوس» 
وهو على أصله في من حلف آلا يكلم رجلا فأشار إليه بكلام فهمه عنه أنه 
لا'حنث عليه فهم المحلوف عليه من طول جلوسه وحركته حاجته أو لم يفهم, 
وفي تفرقة ة أصبغ بين ذلك نظر. لأن الجلوس وحده إذا لم يكن يجالسه قبل 
تعريض بالمسألة. بدليل قوله عز وجل: لفَكُلُوا مِنْهَا وأطعموا الَانِعَ 
والمُعبَربه0” لأآن المعتر هو الزائر الذي يعتريك ولا يسألك. فيجب أن 
يحنث الحالف به إذا أراد به التعريض وإن لم يكن معه زيادة عليه ولا فهم 
ذلك عنه المعرض له على القول بأن الإشارة كالكلام لأنه يفهم منه التعريض 
بالمسألة وإن لم تكن معه إشارة كما يفهم بالإشارة. 
مسألة 

قال أصبغ : سمعت أشهب وسّئِل عن رجل حلف ألا يأكل في 
المسجد من ماله شيئاً. قال: فكنت أفطر في المسجد مع أصحابه 
من طعامهم فخرجت ليلة من المسجد إلى خارج الباب فناولني 
إنسان قرصا فدخلت المسجد فأكلته.» وقيل لأشهب إنها نازلة 
فقال: ما أَبَالِي أنازلة أم واقعة لا حنث عليه» فقيل له أو لا اله 
صارت في ملكه ومالا من ماله حين أَعْطِيَهَا؟ فقال وهو أيضًا إذ دَعِيَ 
في المسجد يأكل معهم فإذا رفع اللقمة إلى فيه فقد صارت مالا من 
ماله لا يرى هذا كله مالاً من ماله في وَجْهِ ماحلف عليه. 


(١؟)‏ سورة الحج : الآية 5*. 
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قال محمد بن رشد: الجواب صحيح والانفصالٌ مما اعترض به عليه 
السّائل عليه غيرٌ صحيح . ووجه الجواب أن يمين الحالف إنما يحمل على 
ما يملك يوم اليمين لا على ما يستفيد بعد ذلك لأن الذي يقول مالي على 
المساكين صدقة إن فعلت كذا وكذا فأفاد مالا ثم فعله الاختلافٌ فيه في أنه 
لا يلزمه أن يتصدق إلا بثلث ماكان يملكه يوم اليمين إلا أن يقول مالي يوم 
أفعل كذا وكذا على المساكين صدقة إن فعلته. أويريد ذلك. فكذلك هذه 
المسألة لا يدخل ما أعطي بعد اليمين فيما حلف عليه إل أن ينص على ذلك 
لوي ولو نص على ذلك أو أراده لحنث إن أكل في المسجد القرص الذي 
أعطي على بابه. لأنه قد صار مالا من ماله قبل أن يأكلى ولوشاء لم يأكله 
وذهب به إلى بيته أوصنع به ماشاءء ولوأراد إذا دعاه أصحابه ليأكل معهم 
كلما قطع لقمة ورفعها إلى فيه أن يجعلها في كمه ويذهب إلى بيته أو يعطيها 
لغيره لم يكن ذلك له إذا لم يأذن له فيه أصحابه. قبَانَ الفرق بين الموضوعين 
وبطل الانفصال من الاعتراض كما قلناه. 


مسألة 
وسئل عمن حلف ألا يبيع سلعة بمائة دينار حتى يزداد فازداد 
دينارا حسبته قال: فلا شيء عليه وذلك يبريه. 
قال محمد بن أحمد: وقعت هذه المسألة في أول نوازل أصبغ أكمل 
مما وقعت هنا فأرجأً الكلام فيها إلى أن نَمُرٌ بها هناك. 
مسألة 
وسئل .عن رجل حلف ألا يدخل بلدة. وفلان عليها. وال . 


فاحتاج أن يمر بقرية من عملها مجتازاً إلى بَلَدِ آخر بينها وبين 
المدينة الأخرى اليومٌ واليومان ولا يدخل المدينة قال إذأ يحنث. 


.ع» البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وكذلك لو كان بينهما وبين المدينة أكثر من 
ذلك. ولا اختلاف في ذلك إذ قد صرح بأن يمينه ألا يدخل البلدة وإنما هو 
من أجل أن فلاناً عليها وال فلا يدخل شيئاً من عملها قَرْبِ أو بعد من أجل 
ولايته عليهاء واختلف إذا حلف ألا يدخل بلدة ولم يذكر لذلك علة ولا كانت 
نية» فقيل إن يمينه محمولة على عملها حتى يريد الحاضرة بعينهاء وقيل إن 
يمينه محمولة على الحاضرة بعينها حتى يريد عملهاء والأول قول ابن كنانة. 
والثاني قول ابن القاسم. واختلف في حد عملها إذا نواه أولم تكن له نية 
على القول بأن يمينه محمولة عليه فقيل عملها وإن بعد وهو قول ابن كنانة. 
وقيل أقصاه ما يقصر فيه الصلاة» وهو قول ابن القاسم. واختلف أيضاً في حد 
الحاضرة إذا نواها أو لم تكن له نية على القول بأن يمينه محمولة عليهء فقيل 
حدها أقصى ما تقصر فيه الصلاة أربعة برد وهو قول ابن كنانة» وقيل حدها 
ما يجب منه الإيتان للجمعة وهو قول مالك وابن القاسم وأحد قولي أصبغ 
واختيار ابن الموازء وقيل حدها ما يقصر فيه الخارج ويتم فيه الداخل وهو 
أحد قولي أصبغ . 

مسألة 

وسئل عن رجل عاتبته امرأته فقالت: نأكل من غزلي وعمل 
يدي وكسبي فحلف ألا يأكل من عملها شيئاً ثم دخل عليها يوماً 
فدعا بشربة خَريرة من ماله ودعا ا لت 
المرأة فجاءت بزيت كان لها من عمل يدها أو دهن اث شترته لرايتها 
فصبته فيه فشربهء فقال إن كان زيتاً فهو حانث وإن كان دهناً 


قال محمد بن رشد: إنما لم يحنئه في الدهن من أجل أن الدهن لما 
كان مما ليس أن يتخذ للأكل حمل يمينه على ما يتخذ, إذ رأى أن ذلك هو 
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مقصده بها ويحنث به على القول إنه لا يراعي المقصد المظنون ويحمل يمينه 
على ما يقضيه اللفظ المظنون به. وقد مضى ذلك في سماع عبد المالك وفي 
مواضع من سماع عيسى وبالله التوفيق. 
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مسألة 
وسئل أشهب عن رجل حلف لرجل ليقضيه طعاماً لَهُ عليه إلى 
أجل من ابتياع فابتاع طعاماً فأحاله به قبل أن يقضيه ومضى الأجل. 
فقال: إن كان المحال قد قبضه قبل الأجل فالحالف بَارٌ في يمينه. 
وقاله أصبغ في اليمين» وينفسخ البيع بعد بينهما وقد بر إن شاء الله 
شال 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها موعباً في أول 
سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
وسئل عن رجل حلف ألا يبيع سلعتين له إلا بعشرة دنانير 
فباع إحداهما بعشرة ثم باع الأخرى بخمسة, فقال: إن كان الذي 
يصيب قيمتها من العشرة التي كان عليها فلا شيء عليه وإنما ينظر 
إلى ما يصيبها من العشرة في القيمة فإن كان يصيبها في القيمة ستة 
فباع بها أو سبعة فلا شيء عليه» وإن كان يصيبها خمسة فباع بستة 
فلا حنث عليهء وإن باع بأربعة فهو حانث إذ باع ذلك بأقل مما 
يصيبها في القيمة من العشرة فهو حانث. قلت له فإن باع الأولى 
بأقل مما يصيبها من العشرة في القيمة ثم باع الثانية بتمام القيمة 
أو أكثر قال: هو حانث ساعتئذ. قال أصبغ : مثل هذا الآخر وهو 
القول فيها والصواب. 


يذدق البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله فى آخر المسألة فهو حانث ساعتئذ معناه 
ساعة بيع السلعة الأولى. وقد 1 المسألة وتحصيل القول ومافيها من 
الاختلاف في رسم إن خرجت من سماع عيسى. وسيأتي في نوازل أصبغ 
بعد هذا القول في الذي يحلف ألا يبيع سلعته إلا بثمن سماه مع سلعة أخرى 
صفقة واحدة. لأنها وقعت هناك وفي سماع أبي زيد من كتاب الأيمان 
بالطلاق حايله عن غير تحصيل . 
مسألة 


وشثل عن رجل كان له على رجل: مال فججده ثم ظفر له 
بمال فَأَرَادَ أن يأخذ منه بقار اله عنده ويرد ما بقي فإن استحلفوه 
عليه أيحلف؟ قال: لا أرى أن يحلف كاذياً إلا أن يقبلوا منه أن 
يحلف مالك عندي شيء فإنا من الناس من لا يقبل هذا إلا أن 
يحلف عليهاء فإن قبلوه منه فليحلف مالك عندي شىء إن شاء الله . 

قال عتمد.ين: أحيد :::ظاهر كوله :اد آبات اله الأخن ولمير .لذ أن يعلت 
أنه ما أخذ منه شيئاً لأنه يكون في يمينه بذلك كاذباً. فأما إباحته له الأخذ فإن 
كان أشهب7"» وهو الظاهر من أجل أن المسألة معطوفة على التي قبلها والتي 
يلها تعطوفة على قله فهو متصوص ين فول فى الشتعوطة »دوه و قود ابن 
وهب أيضا وروايته عن مالك وقول ابن الماجشون,. وزاد: بل أرى له إعمال 
الحيلة حتى يأخذ منه مثل ما أخذ له وإن كان ابن القاسم فذاك خلاف قوله 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه لا يأخذ للحديث الذي جاء: «أد 
الأمَانََ إلى من ائتمنك ولا نَحْنْ مَنْ خَانكَ0"". والأول أظهر. لأن من أخذ 


(1؟ م)أي إن كان اشهبٌ المسؤولٌ والمجيبَ فهو منصوص من قوله في المبسوطة. . 
وإن كان ابن القاسم. . 

(؟؟) حديث صحيح رواه البخاري في التاريخ, وأبوداود والترمذي والحاكم عن 
أبي هريرة. 


حقه فليس بخائن. فمعنى قوله لا تخن من خانك أي لا تأخذ أكثر من حقك 
فتكون قد خنت من خانك. بدليل أمر رسول الله يلٍِ هِئداً أن تأخذ من مال 
زوجها حقها الواجب لها ولولدها قِبَلَهُ بالمعروف إذا مسك عنهاء فقال: خذي 
يا هند ما يكفيك وولدك بالمعروف. فعلى هذا يتخرج الحديثان ولا يحملان 
على التعارض, وقوله لاأرى أن يحلف كاذباً معناه عندي لاأرى أن يحلف 
كابً في ظاهر يميه مع أن ينوي يصح له بها الحلف. ٠‏ فإن فعل لم يكن اثماً 
إذلم يقتطع بيمينه حقاً للمحلوف. وقد مضى الاختلاف في هل تكون له نية 
أم لا في رسم شك من سماع ابن القاسم؟ وأما إن كذب دون نية ينويها 
فذلك لا يحل ولا يجوز لأنها يمين غموس وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن رجل حلف ألا يبتدىة رجلا فصالح امرأته فابتدأه 
ثم راجع امرأته فابتدأه. قال لا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه حلف بطلاق امرأته ألا 
يبتدئه فالذي يأتي فيها على مذهب مالك أن اليمين ترجع عليه إذا راجعها 
ويحنث إن ابتدأه بعد مراجعته إياهاء لأنه حالف بجميع الملك فلا تسقط عنه 
اليمين إلا أن يطلقها ثلاثاً» وقد قال ابن زيد في النوادر قوله فابتدأه فلا شيء 
عليه ليبس على أصولناء وقد سقط في بعض الكتب وأراه غلطاًء وقوله صحيح 
إنما يأتي على مذهب الشافعي الذي يقول: اليمينُ لا ترجع في العبد بعد 
الشراء ولا في الزوجة بعد النكاح واحدة طلقها أوثلاثا. وقد مضى هذا 
المعنى في رسم يدير من سماع عيسى وبالله التوفيق. 

من مسائل نوازل سُّبَِلَ عنها أصبَّعٌ 


مسألة 


وسئل أصبغ عن الرجل يحلف في السلعة لا يبيعها بمائة دينار 


"32> البيان والتحصيل 


حتى يراد كم بزق البرثةيمينة :فيها؟ وكم الزيادة التي يخرج بها من 
الحنث؟ قال: الدينار في المائة تبريّة يمين » وأرى النصف دينار في 
الخمسين تبرية يمين» وهو قول ابن القاسم لي 2 ة قلت والعشرون 
الدينار هل ترى حمس دينار فيها تَبّرية يمين على حساب الدينار في 
المائة؟ قال: لا أرى ذلك لأن الدينار إذا جزيته على المائة لم يصب 
منه العشرين الدينار أو الثلاثين الفا انها أكنييها :إلا الآمر” اير 
الذي لا بال له ولا قدر. وإذا اجتمع النصف الدينار في الخمسين 
ونحوها والنصف والدينار في المائة كان له قدر وموقع وبال إلا أن 
يكون للحالف نية فيما أراد من الزيادة فيما حلف فله ما نوى. فإن 
لم تكن له نية فأرى هذا يبريه. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الأيمان إنما تحمل على 
ما يقتضيه لفظ الحالف إذا لم تكن له نية ولا ظهر له مقصد إرادة وقد علم 
بالعرف والعادة أن الحالف إذا حلف ألا يبيع طحي يزاد على 
ذلك» أنه إنما أراد زيادة لها قدرٌ على حال الثمن فليس من حلف ألا يبيع 
سلعته بألف مثقال حتى يزاد كمن حلف ألا يبيع سلعته بعشرة دنانير حتى يزاد 
إذ يعلم أن المثقال الواحد وما يقرب منه لا قدر له عند الألف مثقال. وأن 
ربع دينار ونحوه له قدر عند العشرة دنانير» والحد في ذلك ليس فيه أن يرجع 
إليه ولا قياس يبنى عليه. وإنما 0 على غير قياس». وطريقة غلبة 
الظن بمقدار ما قصده الحالف من الزيادة ليمينه» ولذلك وقع الاختلاف بينهم 
في ذلك. فاستحب ابن الماجشون في الوااضحة ألا يبر في المائة الدينار إلا 
بالثلاثة دنانير ونحوهاء وإلى نحو هذا ذهب سحنون فلم ير زيادة دينار في 
المائة بَِبريّة يمين» وَذُكر له قولُ بعض الناس أن ربع دينار في المائة تبرية 
يمين» لأن القطع يجب فيه فأنكره. إذلا وجه للاعتبار بالقطع في ذلك 
لمخالفة معناه معنى اليمين» ومحمد بن عبد الحكم أنه يبر بأقل من ذلك» 


كتاب النذور الثاني مع 


وقوله مبنى على الاعتبار بما يقتضيه اللفظ دون مراعاة المقصد. وهو فى هذه 
الستالة عد ليون اعد ووارض نا عالت اللنظ ‏ واشين رق حم 
دينار في العشرين دينارا تبرية على حساب الدينار في الماثة دينار. 


مسألة 
قلت: فإن باع هذه السلعة التي حلف فيها مع سلعة أخرى 
فأراد أن يضع من ثمن هذه السلعة الأخرى شيئا بعد أن استقصى 
في السلعة التي حلف فيها تبرية يمينه» قال: إن وضع من هذه السلعة 
التي أدخل مع التي حلف فيها من ثمنها الذي يراه أهل البصر 
أقصى ثمنها فهو حانث. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر لأن السلعتين إذا بيعتا في 
صفقة واحدة وسمي لكل واحدة منهما ثمن فالتسمية غير معتبرة» والواجب أن 
يَقَض جميع الثمن الذي بيعتا عليه على قيمة السلعتين فإن رفع للسلعة التي 
حلف فيها من جميع الثمن ما حلف عليه فأكثر بر وإن وقع عليها أقل مما 
حلف عليها حنث فقد لاايضع من قيمة السلعة التي ضم إليها فباعها معها 
صفقة واحدة شيئا فيحنث. وذلك مثل أن يكون له سلعة قيمتها ثمانون 
فيحلف ألا يبيعها بأقل من ماثة فيبيعها بمائتي دينار مع سلعة أخرى قيمتها 
مائة دينار على أن ثمن كل سلعة منها مائة دينار لأن المائتي دينار تفض على 
قيمة السلعتين فيجب منها للسلعة المحلوف عليها أقل من مائة دينار وهو قد 
حلف ألا يبيعها بأقل من مائة. وقد يضع من قيمة السلعة التي ضم إليها 
فباعها صفقة واحدة شيئاً فلا يحنث. وذلك مثل أن يكون له سلعة قيمتها مائة 
دينار وعشرة دنانير فيحلف ألا يبيعها بأقل من مائة فيبيعها بمائتي دينار مع 
سلعة أخرى قيمتها مائة دينار وعشرة دنانير على أن ثمن كل سلعة منها مائة 
دينار لأن المائتي دينار تفض على قيمة السلعتين فيجب للسلعة المحلوف 


ادق : البيان والتحصيل 


عليها مائة دينار كما حلف. وكذلك يكون الحكم أيضاً في هذه المسألة في 
البر والحنث على القول باعتبار التسمية لآن البيع لا يجوز على هذا القول. 
وهو قول مالك في الدمياطية وفي سماع ابن القاسم من كتاب كراء الدور في 
بعض روايات العتبية» إلا أن يكون سمى لكل سلعة من الثمن ما يقع لها منه 
على قدر قيمتها من قيمة صاحبتهاء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال في رجل حلف ألا يجامع رجلاًا تحت سقف بيت 
فأدخله الإمام الحبس كارهاًء قال: هو حانث وقد جامعه تحت 
سقف بيت إلا أن يكون له نية ألا يدخل طائعاً. 

قال محمد بن رشد: وهذا إذا سجنه الإمام في حق. وحكى الإمام 
ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ أنه لا حنث عليه إذا سجن والمحلوف 
عليه في السجن مسجونا أو غير مسجون ولا إذا سجن فدخل عليه المحلوف 
عليه في السجن أيضاً مسجوناً أوغير مسجون. وهذا الاختلاف على 
اختلافهم فيمن حلف ألا يفعل فعلاً فقضى به عليه السلطان. وقد مضى ذكر 
الاختلاف في ذلك من رسم تسلف من سماع ابن القاسم. وأما إذا سجن 
مظلوما في غير حق فلا حنث عليه. قاله ابن المواز.ء وهو صحيح لأنه مكره 
بمنزلة من حلف ألا يفعل فعلا فأكره على فعله. ولا اختلاف فى ذلك. وإنما 
اختلقنا :هيما [ذا لف لفان فعا فميم من قغلة وسيل ينه :ورنه» الهو 
أنه حانث إلا أن يكون نوى إلا أن يغلب. وقال ابن كنانة: لا حنث عليه» وأما 
إذا :وغل التعالف: الشنعة عازه غير مهمون والجمكلوف عليه فيه مستهرا 
أو غير مسجون أو دخل عليه فيه مسجوناً أيضاً أوغير مسجون فلا اختلاف في 
أنه حانث» ولوجامعه في المسجد لم يحنث. قال مالك: لأنه ليس على هذا 
خلف. ولو جامعه في الحمام حنث. قال في كتاب ابن المواز لأنه لوشاء 


2 


لم يدخله. وليس هذا التعليل ببين» لأن له مندوحة عن دخول المسجد أيضا 


كتاب النذور الثاني اع » 


إلى غيره من المساجد. ولا فرق بين الحمام والمسجد في هذا على تعليل 
مالك. ولا على التعليل الذي في كتاب محمد. فإما أن يحنث فيهما دون مراعاة 
المقصد. وإما أن لا يحنث فيهما جميعاً على اعتبار ما يقتضيه اللفظ دون 
مراعاة المقصد. وقد مضى في رسم جاع من سماع عيسى وفي غيره من 
المواضع بيان هذا. 
مسألة 

وقال في رجل اشترى جارية من رجل. فقال إني أخاف أن 
تجيز بها البحر أنت أو ابنك فحلف ألا يجيزها البحر هو ولا ابنه 
فباعها ممن أجازهاء فقال البائع إنما أردت ألا يجازء قال أصبغ 
ممن""© يجيزها فهوحانث أو باعها مُبْهِماً ولم يُحَذَّرٌ إجازتها فأراه 
حانثاً فأما إن كان باعها ممن لا يجيزها فأجازها الذي اشتراها 
فلاشيء عليه. 

قال محمد بن رشد: إنما نت المشتري الذي حلف للبائع ألا يجيز 
الجارية البحر هوولا ابنه ببيعه إياهاء ممن أجازها إذا لم يشترط على مشتريها 
ينه الآ جره و ا ل ا ال 
أردت الإيجاز فكان كأنه قد حلف ألا يجيزها البحر هوولا ابنه ولا أَحَدٌ 
بإباحة ذلك له. فإذا باعها ولم يشترط على المشتري ألا يجيزها فأجازها فقد 
أباح له إجازتها ووجب عليه الحنث. وإذا باعها وشرط على المشتري 
ألا يجيزها فأجازها لم يحنث إذ لم يبح ذلك له. وقد اختلف في البيع على 
هذا الشرط فقيل إنه بيع فاسد بجر المجايعاد على فسبخة مااكان: قائما ويكون 
فيه القيمة بالغة ما بلغت إن فات. وقيل إنه يفسخ ما دام البائع متمسكاً بشرطه 
فإن ترك الشرط جاز البيع وإن فات كان فيه الأكثر من القيمة أو الثمن. وقيل 


(3) لعل صواب العبارة: فإ باعها ممن. 


لد البيان والتحصيل 


إنه إذا فات على هذا القول كان للبائع قدر ما نقصٌ من الثمن بسبب الشرط. 
وذلك ما بين القيمتين من الثمن. ولا تأثير للاختلاف الواقع في حكم هذا 
البيع فيما ذكرناه من أن البائع يبر في يمينه به. 
مسألة 

وقال في الرجل يحلف بصدقة سلعة إن نقصها من ثمن سماه 
فباعها بأقل. قال أصبغ هو حانث ويمضي البيع عليه ويكون عليه أن 
يتصدق بالثمن الذي باعها به إلا أن يكون حَابى فيكون عليه أن 
يتصدق بقيمتهاء فإن كانت السلعة من مال قراض» قال فعليه أن 
يتصدق بما يصيبه منهاء قال وكذلك لو أن رجلا تصدق بساعة بَينهُ 
وبين رجل تصدق بها كلهاء فليس عليه إلا ما كان له فيها وليس 
لشريكه أن يمضي عليه نصيبه ويأخذ منه قيمته ولكن إن شاء أن 

قال محمد بن رشد: أما الذي حلف بصدقة سلعة اللا نا ل كنا 
فباعها بأقل فلا اختلاف في المذهب أَنْ الأمر على ما قال من أنه يكون عليه 
أن يتصدق بأكثر من قيمتها أو الثمن الذي باعها به. يريد ولا يجبر على ذلك 
بالحكم وإنما لم يجبر على ذلك بالحكم لاختلاف أهل العلم في وجوب 
ذلك عليه من وجهين. أحدهما لزوم اليمين بالصدقة. والثاني الرجوع في 
الصدقة مالم يقبض» وأما إن كانت السلعة من مال قراض فقد قيل إن 
المقارض الحالف له أن يتصدق بما يصيبه منها إذ لا يتقرر فيها حق إلا بعد 
نضوض رأس المال إلى صاحبه لجواز أن يخسر فيما يستقبل فيكون عليه أن 
يجبر رأس المال مما يجب له من ربح هذه السلعة. والقولان قائمان من 
كتاب القراض من المدونة» وأما الذي تصدق بسلعة بينه وبين رجل 
فالاختلاف إنما هو في حصة شريكه. فقيل إنه يلزمه فيها القيمة إذا رضي 
شريكه أن يضمنها له بالقيمة ويكون جميع السلعة للمتصدق بها عليه 


كاب الندور الثاني ف" 


والقولان. في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الهبات والصدقات». 
وأما حصة المتصدق منها فيلزمه فيها الصدقة إلا أن يكون له مع شريكه فيها 
شركة مع غيرها مما يُقسم معها قَسْماً واحداً ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها 
أنها تقسم. فإن صارت السلعة المتصدق بها للمتصدق في سهمه كانت 
للمتصدق عليه. وإن صارت لشريكه لم يكن له شيء. وهوقول ابن القاسم 
على أن القسمة تمييز حق. والثاني أنه ليس للمتصدق عليه إلا حصة 
المتصدق من السلعة. فإن صارت لشريكه كان له من حظ المتصدق من: 
غيرها قدْر ذلك. وهوقول ابن الماجشون على قياس القول بأن القسمة بيع 
من البيوع. والثالث أنه إن صارت السلعة للمتصدّق كانت للمتصدّق عليه وإن 
صارت لشريكه كان له من حظ المتصدق من غيرها قدر غيرها وهو قول 
مطرف. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال في من حلف ليتزوجن إلى أيام. قال أصبغ الأيام ثلاثة 
فإن لم يتزوج حنث إلا أن يكون له نية في أكثر من ذلك. والذي 
يحلف ألا يتزوج أياماً مئله وهو أشد. ظ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن أقل الجمع ثلاثة في عرف 
الكلامء وقد قيل إنه كذلك في موضع اللسان. فوجب أن يحمل بمنزلة 
الحالف على ذلك. ولا يراعى فيها قول من ذهب إلى أنه في موضوع اللسان 
إثنان وإن كان ذلك هومذهب مالك في أن الإثنين من الإخوة يحجبان الأم 


هاس ساس 


الأول بالثلاثة الأيام. وإنما قال فيه وهو أسَدٌ لأنه كلما ترك النكاح كان أبين 
في البرء وهذا بين.. وائله أعلم . 


(84؟) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


”3 البيان والتحصيل 
مسألة 

وقال في الذي يحلف لا يجلس على بساط فمشى عليه؛ قال 
هوحانث إذا كان إنما أراد اجتنابه أو الانتفاع بالجلوس عليه إلا أن 
يكون له نية أو سبب. 

قال محمد بن رشد: كذا وقع في بعض الكتب أو الانتفاع بالجلوس 
عليه وليس بصحيح لأنه إذا أراد ألا ينتفع بالجلوس عليه فلا حنث عليه 
بالمشي عليه في بعضها والانتفاع بالجلوس عليه بإسقاط الألف 
وهو الصحيح. فإذا أراد اجتنابه فهو حانث بالمشي عليه على أي حال كان. 
وإذا أراد اجتناب الانتفاع به فهو حانث بالمشي عليه في الموضع الذي يبسط 
للانتفاع به وإذا أراد اجتناب الانتفاع بالجلوس عليه إن كان ليمينه سبب يدل 
على ذلك فلاحنث عليه بالمشي عليه على أي حال كان وإن لم تكن له نية 
فقال في الرواية إنه يحنث بالمشي عليه. وتحمل يمينه على الاجتناب. 
والذي يأتي على أصولهم إذا لم تكن له نية ولا كان ليمينه سبب أن تحمل 
يمينه على مقتضى لفظه فلا يحنث بالمشي. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف من أهل الريف ألا يأكل في كل يوم 
إلا خمس قرّصء فعملت امرأته القرص أكبر مما كانت ولم تزد على 
خمس قرص في العدد قال: إن أكل حنث إذا زاد على القدر الذي 
كان قبل أن يحلف لأنه إنما أراد ذلك القدر بعينه» فإن زاد على 
ذلك القدر فهو حانث إن أكل القرص كلها. 

قال محمد بن أحمد: المعنى في أن الحالف أراد ألا يأكل أكثر من 
قدر الخمس قرص ولا أكثر من عدتهاء فلا اختلاف في وجوب حمل يمينه 


كتاب النذور الثاني آم" 
على ذلك ولوادعى أنه أراد عدد القرص لا قدرها لم ينو في ذلك إلا أن يأتي 
مستفتياً ولوقال قائل إنه لا ينوي في الفتوى أيضاً لبعد النية في ذلك لكان 
قولاً. فقد قبل في الذي يحلف ألا يشرب الخمر فيقول إنما أردت خمر 
العنب إنه لا ينوي في قضاء ولا فتياء وقد مضى ذلك في رسم تسلف من 
سماع عيسى . وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال أصبغ : سمعت أشهب في من حلف ألا يأكل خبزاً وإدّاما 
فأكل خيرا وملا قال هوحانث وسواء كان الملح محضاً أو مطيباً. 

قال محمد بن رشد: لم يره في الواضحة إِدَاماً يحنث به؛ قال وإنما 
يحنث بكل مايثبت معرفته عند الناس إنه إدام كان مما يطبخ به كالسمن 
والزيت والودك أو مما لا يطبخ به كالزيتون والجبن والحَلُوم وشبه ذلك. وإن 
ابن حبيب تكلم على ما يعرف بالأندلس من أن الملح الحريش أو المطيب 
لا يأتيِم الذاس: به وتكلم أشهب على مايعرف بمصر وغيرها من بلاد 
المشرق. وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه لا يكون إداما إلا ما يطبخ فيه 
حتى قالا إن الشواء واللحم ليس بإدام. واستدلوا بقوله. عليه السلام: «نِعْمَ 
الإدام الخَل»2"*0. وبقوله: «ِإِنَّدِمُوا ِالزيْتِ وَادَهُِوا به فَإَِهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَق) 
وهذا بعيدء فقد روي أن رسول الله ول قال: «اللَّحُمُ سَيْدُ إِدَامٍ الدُنيا 
والأخِرةٍ»؛ وذهب محمد بن الحسن إلى أن كل ما يؤكل الخبز به ويُستطاب 
فهو إدام. واستدل بما روي من أن رسول الله كَل أخذ كسرة من خبز من شعير 
فوضع عليها تمرة» فقال هذه إدام هذه. فأكلها ب وقوله صحيح على القول 
بأن الحالف إن لم تكن له نية يحنث بما يقتضيه لفظه ولا يراعى مقصده. 
فوجب إذا حلف الرجل إلا يأكل خبزاً وإداماً فأكل خيرا يني + مما يبتطاب نه 


(65؟) حديث صحيح رواه أحمد وجماعة عن جابر. ومسلم والترمذي عن عائشة . 
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الخبز أن يكون حانثاً لقول النبي يق في التمرة» ولأن العرب تقول للزوجين 
أدم الله بينكما يريدون بذلك الألفة والمحبةء فدل ذلك أَنْ كل ما يطيب به 
الخبز فيؤكل به يسمى إداما لقوله وإن لم ينطلق عليه إسم إدام على انفراده, 
وهذا أصل مختلف فيه في المذهب. أعني مراعاة المقصد. وقد مضى ذلك 
في غير ما موضعء فإذا حلف الرجل ألا يأكل إداماً لم يحنث بأكل التمر 
والتين والعنب وما أشبه ذلك؛» إذ لا ينطلق عليه إسم إدام» ومن حلف ألا يأكل 
خبزاً بإدام فأكل خبزاً ب: بتمر أوتين أوعنب أوما أشبه ذلك جرى ذلك على 
الاختلاف في مراعاة المقصدء والأشهر في المذهب مراعاته وإلا يكون 
الحالفك: حانا بذلك. وقد اختلف في الذي يحلف ألا يأكل ا وإداما 
أو خبزاً وزيتاً ولا نية له هل هو محمول على أنه أراد ألا يجمع بينهما فلا حنث 
بأكل أحدهما وهو ظاهر. قول أشهب هذاء وقيل إنه حول عل" أنه أراد 
ألا يأكلهما جميعاً فيحنث بأكل أحدهما كمن حلف ألا يفعل فعلين ففعل 
أحدهماء وهذا على الاختلاف أيضاً في مراعاة المقصد. فلم يراعه في هذه 
المسألة في المدونة. 


ع 


مسألة 
قال أصبغ في من حلف ألا يأخذ من فلان رهما أبدا فأحذ 


منه قميصاً وف درهم م به ثم علم بالدرهم فرده على 


قال محمد بن رشد: لابن القاسم في المبسوط: إنه حانث إلا أن 
تكوون لها ليق وهو على أصله في المدونة فيمن حلف أنه لا مال لَه ولَهُ قذْر ورثه 
لم يعلم به. وقال ابن كنانة فيها مثل قول أصبغ فيما لا يسترفع في مثله 
الدرهم. ويأتي على مسألة السرقة في المدونة الفرق بين ما يسترفع فيه 
الدرهم أو لا يسترفع» في ثلاثة أقوال, أحدهما أنه لايحنث على القول 


بمراعاة المقصد. والثاني أنه يحنث على القول بالاعتبار باللفظ دون مراعاة 
المقصد. والتفرقة استحسانٌ. وبالله التوفيق. 
مسألة 

ومن حلف ألا يدخل بيت فلان ماعاش. فمات المحلوف 
عليه فأراد أن يدخل بيته وهو ميت قبل أن يدفن» قال لا يدخل عليه 
حتى يدفن. فإن دخل قبل أن يدفن حنث. وكذلك لوقال لا أدخل 
بيت فلان حتى يموت. إنه إن دخل قبل أن يدفن وإن كان قد مات 
فهو حانث . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
الأقضية من سماع أشهب مستوفى فليس لإعادة شيء من ذلك هنا معنى . 

مسألة 

ومن حلف ليقضين غريمه في الصيف فإذا انقضى اب 
وهوأَعُشْتَ فهوحانث ومن حلف ليقضينٌ غريمه في الشتاء فإذا 
انقضى شباط وهو فبرير ولم يقضه فقد حنث ومن حلف ليقضين 
غريمه في الربيع فإذا انقضى أيار وهومايه ولم يقضه فقد حنث». 
ومن حلف ليقضين غريمه في الخريف فإذا انقضى تشرين الآخر 
وهو نونبر ولم يقضه فقد حنث. ومن حلف ليقضين غريمه إلى 
الحصاد فإنه يقضى عليه فى وسط الحصاد وعظمه. ولا يحنث 
إلا بانقضاء الخضاد كله .وكدلك إلى 'القطاف والتجداد وإلى الصدد 
وإلى العطا وما أشبهه. 

قال محمد بن رشد: قال عز وجل: لوَلَقَدْ جَعَلْنَاي السّمَاءِ بُرُوجا» 
فبروج السماءٍ بإجماع من العلماء اثنا عشر يرجاًء وهي الحمل والثور 
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والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي 
والدلو والحوت تقطعها الشمس كلها في اثني عشر شهراً من شهور السريانيين 
وشهور العجم. وهي سنة كاملة يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايه ويونيه ويوليه 
وأغشت وستنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبرء وهذه السنة هي السنة الشمسية. 
وتنقسم على أربعة فصول: ربيع وخريف وشتاء وصيف. كل فصل من ثلاثة 
أشهر فيتلو الربيع الصيف ويتلو الصيف الخريف ويتلو الخريف الشتاءء 
واختلف في حد هذه الفصول. فذهب أصبغ وحكى ابن حبيب مثله في 
الواضحة عن ابن الماجشون وعن ابن القاسم من رواية أصبغ عنه أن أول 
فصل الربيع أول شهر مارس واخره آخرشهر ماي» ثم يتلوه سائر فصول السنة 
ثلاثة أشهر ثلاثة أشهرء وذهب ابن حبيب في رَأَي وقع له ذلك في الزكاة إلى أن 
أول فصل الربيع من نصف فبراير إلى نصف ماي ثلاثة أشهر تتمة شهر فبراير 
وشهر مارس وإبريل ونصف ماي.. ثم يتلوه سائر فصول السنة على هذا 
الترتيب تمام الشهر والشهران بعده ونصف الشهر. وهوأعدل من القول 
الأول. لأن فصل زمان الربيع والخريف هوالزمان الذي يعتدل فيه الزمان 
ويستوي فيه الليل والنهار» وفصل زمان الصيف هو الفصل الذي يتناهى فيه 
طول النهارء وفصل الشتاء هو الذي يتناهى فيه قصر النهار. واعتدال الليل 
والنهار يكون إذا حلت الشمس بأول برج اللجمل» وذلك في نصف شهر 
مارس» ثم يأخذ النهار في الزيادة» فقول من جعل أول فصل الربيع قبل 
الاعتدال بشهر وآخره بعد الاعتدال بشهرين أَعْدَلُ من قول من جعل أوله قبل 
الاعتدال بنصف شهر وآخره بعد الاعتدال بشهرين ونصف, وكان القياس أن 
يكون أوله قبل الاعتدال بشهر ونصف وأخره بعد الاعتدال بشهر ونصف. 
فيكون فصل الربيع على هذا أول فبراير وآخره إبريل» إلا أن هذا لم يقولوه. 
فكأنهم ذهبوا إلى مراعاة تقارب كل فصل من الفصول في الحر والبرد لا إلى 
تقارب كل فصل منها في الطول والقصر ومراعاة تقارب كل فصل منها في 
القلول والقصر أولى وأظهرء والله أعلم . 
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وأما قوله في من حلف ليقضين غريمه إلى الحصاد فإنه يقضى عليه في 
وسط الحصاد وعظمه ولا يحنث إلا بانقضاء آخرهء فمثله حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن القاسم وغيره من 
أصحاب مالك. وحكي أنه قول مالك أيضاًء وفيه نظر. لأن إلى غاية» فكان 
القياس في الذي حلف ليقضين رجلا حقه إلى الحصادأ ن يحنث إن لم يقضه فيما بينه 
وبين أول عظمه كما يقضى عليه إذا بايعه إلى الحصاد بالقضاء في عظمه. 
وإنما يصح ألا يحنث إلا بانقضاء الحصاد وأن يقضى عليه في وسطه إذا 
حلف ليقضين رجلا حقه في الحصاد. وهذا بين» وكذلك من بايع رجلاً إلى 
شهر كذا ولم يقل أول شهر كذاء أوقال محل أجله شهر كذا فإنه يقضى 
عليه بالحق في نصف الشهر على هذا القياس, وقد كان ابن لبابة يذهب إلى 
أن من بايع رجلا وقال محل أجله شهر كذا فالبيع فاسد. لأنه أجل مجهول. 
وتابعه على ذلك غيره من أهل عصره. والرواية عن مالك مسطورة بخلاف 
ذلك في رسم شك في طوافه من سماع عن ابن القاسم من كتاب الديات. 
مسألة 
وقال ابن القاسم في النذور: إنما هي خمسة وجوه. إذا قال 
ا أوقال لله علي أن أشرب الخمرء أو قال 
لله علي نذر أن ن أشرب الخمر فليس عليه في ذلك كله شيء فعله 
أولم يفعله. وإن قال لله و ا 
وإذا قال لله علي نذر إن لم أشرب الخمر قيل له لا تشربها وكفرء 
فإن فعل واجترأ علي الله تعالى في شربها فلا كفارة عليه» وإنما 
الذي يقول لله علي نذر إن شربت الخمر أوإن كلمت أ, بى أو فلاناً 
بمنزلة الذي يقول والله لا فعلت كذا وكذا ثم يحنث. قال والنذور 
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في الأب والأجنبي سواء إن قال إن كلمت أبي أو أجنبياً فهو واحد 
يكفر إذا حنث. ' 

قال محمد بن رشد: جوابه في الوجوه التي ذكرها صحيح» وتقسيمه 
لها إلى خمسة وجوه ليس بكلام محصل, لأن ذلك إنما يرجع إلى وجهين 
نذر ويمين بنذرء والنذر على وجهين نذر أن يفعل ونذر ألا يفعل واليمين على 
وجهين يمين بنذر ألا يفعل ونذر بيمين ليفعلن, فإذا نذر أن يفعل فعلاً 
أو ألا يفعله وجب ذلك عليه إن كان طاعة. وحرم عليه إن كان معصية» وكان 
مخيراً فيه إن لم يكن طاعة ولا معصية, وقد مضى القول على هذا في رسم 
صلى نهاراً من سماع ابن القاسم. وإذا حلف بالنذر وقال عليّ نذر إن فعلت 
كذا وكذا أولأفعلنّه فحكمه حكم اليمين بالله ولا اختلاف في ذلك. 

مسألة 

وعن رجل حلف لغريمه ليبعثن بحقه مع فلان يوم كذا وكذا 
أو لأبِعَتَنّ بحقك يوم كذا وكذا فذلك سواءء إن لم يصل إليه الحق 
يوم حلف ليبعئن به يوم كذا وكذا فهوحانث. 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه لا يبر إلا بوصول الحق إليه ذلك 
اليوم لا ببعثه إليه فيه لآن ذلك هو مقصد الحالف, وإذا كان المقصد ظاهراً 
حملت اليمين عليه في المشهور في المذهب إن خالف ذلك ما يقتضيه 
اللفظ. وقد مضى هذا المعنى فوق هذا وفي غير ما موضع. 


ع 


مسالة 
وعن رجل حلف أن فلاناً في هذا البيت وأن في كم فلان 
ديناراً ولم يكن يعلم» فحاء الأمر على ذلك» قال سمعتت ابن 
القاسم يقول في مثل هذا لاحنث عليه إذا صادف ذلك كما قال 


كتاب التذور الثاني /اه ؟ 


وهو بمنزلة الذي يحلف لمطيرن2'9 غذأ فلا يويه له حتى يكون 
ذلك فلا حنث عليه وقد سمعت ابن القاسم يقول في رجل حلف 
في قيد رجل عنده أوغيره أن فيه كذا وكذا رطلاً ولا يدري مافيه 
فتوزن فيوجد ذلك أوأكثر أنه لاحنث عليه. وإنما هورجل غرر 
فوجد كما غرر. - 

قال محمد بن رشد: أماإذا حلف على ذلك عن تجربة فانكشف 
الأمر على ما جلف عليه فلا اختلاف فى أنه لا حنث عليه. واختلف إن كانت 
يمينه على ادعاء علم غيب أومصحح على الشك دون سبب من تجربة أو تَوَسُم 
شيء ظنه فقيل إنه يحنث وإن وجد الأمر على ماقال. وهوقول المغيرة 
المخزومي رأيت ذلك له في بعض احتجاجاته على أبي يوسف في مجالس 
مناظرته له. وهوقول عيسى بن دينار من رأيه» ودليل رواية أن زيد عن ابن 
القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق. وقيل إنه لا حنث عليه إن لم يطلق عليه 
حتى انكشف أن الأمر على ما حلف عليه. وهي رواية عيسى عن ابن القاسم 
في كتاب الأيمان بالطلاق والصحيح في النظر. لأنه إنما أوجب على نفسه 
الطلاق بشرط وجود الأمر بخلاف ما قال. فإذا لم يطلق عليه حتى بَانَ الأمر 
على ماقال وجب ألا يطلق عليه. إذلا يصح أن يوجب على أحد طلاق 
ولا عتق ولا شيء لم يوجبه على نفسه. ولو كانت يمينه بالله عز وجل لما سقط 
عنه الاثم في جرأته على الله في الحلف باسمه على غير يقين بانكشاف الأمر 
على ما حلف عليه. 

مسألة 

وسمعته وسئل عن الرجل يكون له الجار يؤذيه كما يقول 

فيعطيه دنانير على أن يرتحل من جواره فيموت قبل الرحلةء» هل 


(5؟) كذاء ولعله: لْمَطِيرٌ أي ينزل في غد المطر. 


ترى له الدنانير؟ قال أصبغ أرى إن كان طولٌ جداً وقد أمكنته الرحلة 
التي تراد منه وجاوز إقامتها بالرحلة فأرى أن ترد ما لم يكن المعطي 
قد علم ذلك فأمسك عن انتظاره ورضي »ء وإن كان الأمر لم يكن 
كله حتى مات فهي له. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه إنما أعطاه الدنانير على أن 
يرتحل عنهء فإن ترك الرحلة وقد أمكنته حتى مات كان للمعطي أن يرجع في 
دنانيره لأن الذي أعطى دنانيره عليه لم يَتِمّ له وقد قال كَكلِ: «المسلمون عَلَى 
شرُوطِهم». إلا أن يكون قد علم ولم ينكر فيكون ذلك منه رضى بإسقاط 
شرطه. وذلك مثل ما لوأعطى رجل رجلا دنانير على أن يعتق عبده فلم يفعل 
حنى مات العبدء وهوعلى قياس قول ابن القاسم وروايته عن مالك في الذي 
يبيع العبد من الرجل على أن يعتقه فيؤخر ذلك حتى يموت العبد وقد علم 
البائع أو لم يعلم. وقع ذلك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب 
جامع العيوب. وفي رسم المدّبر والعتق من سماع أصبغ منه. 
من سماع ابن أبي زيد من ابن القاسم 
مسألة 
قال أبوزيد: سئل ابن القاسم عن رجل حلف ألا يبيع رجلا 
ونا أنذ! فأراد أن يبيع مقارضاً له فكرهه وقال ما يعجبني . 
قال محمد بن رشد: إن كانت يمينه لأنه أراد ألا ينفعه أو لأنه كره 
ماله فلا امتراء في أن الحدث عليه واج وإن الم تكو نية: فالعياس الااحدك 
لأنه لم يبع منه شيئاً إلا أنه كره له من أجل أن العهدة لما كانت تكون عليه 
أشبه بيعه. وستأتي المسألة مكررة في سماع أبي زيد من كتاب الأيمان بالطلاق. 
مسألة 
وقال في رجل حلف لغريم له ليقضينه حقه إلى شهر أو رهناً 


كتاب النذور الثاني بوم> 


بحقه فدفع إليه نصف الحق ورهنه رهناً بالنصف الباقي. قال 
لا شىء عليه ولو قال لأقضينك حق”ك وأرهنك داري فقضاه نصف 
التق ورهه نضنت: الداوءقق الباق فانم يحت 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة بعينها في هذا السماع من 
كتاب الأيمان بالطلاق وهي مسألة صحيحة ليس فيها كلام؛ لأن من حلف أن 
يرهن رجلا رهناً بحق له عليه يبر بالقضاء باتفاق , إذ هو أبلغ من الرهن» فإذا 
حلف الرجل أن يقضي غريمه حقه أو يرهنه رهناً وجب أن يبر إذا قضاه نصف 
الحق ورهنه بالنصف الباقي رهناًء لأن ذلك أبلغ من أن يرهنه بالجميع رهناً 
ولا يقضيه منه شيئاً. وأما الذي حلف أن يقضيه حقه أو يرهنه داره فلا يبر إلا 
بأحد الوجهين» وإن قضاه نصف الحق لم يبر إلا أن يرهنه بما بقى من حقه 
جميع الدار وهذا بين 
مسألة 
وسئل عن رجل حلف ألا يأكل هذا الطعام حتى يأكل فلان 
فأكلا جميعاً معأ. قال هوحانث إلا أن يكون أراد بقوله حتى يأكل 
فلان أي حتى يأكل معي. قيل: فإن قال لاأ: شتري ميموناً حتى 
1 شتري مباركاً؟ قال هوحانث إلا 0 و اجو نكر بويا 
سا قيل : فإن قال لا أنكح فلانة حة حتى أنكح فلانة لامرأة ة أخرى 
فنتكحهما جميعاً معاً؟ قال لي هو مثله. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال, لأن الأظهر من اللفظ ألا يفعل 
شيئاً من ذلك إلا بعد الفعل الآخرء فوجب أن يحمل يمينه على ذلك إلا أن 
تكون له نية أن يفعله معه فينوي في ذلك وإن كانت على يمينه بينة فيما 
يقضى به عليه لاحتمال اللفظ ذلك . 


0 آلبيكن والتحصيل 


ع 


مسألة 
أجرسماه بساح ل الفسطاط .قالابن القاسمإن أوفاهبالموضع كان حانثاد.م) 
قال محمد بن رشد: وهوكما قال إنه حانث إذ لم يوفه إياه في 
الموضع الذي حلف ليوفينه فيه. ٠‏ 
مسألة 
وسئل عن رجل قال لله علي إن رزقني الله ثلاثة دنانير أن 
أصوم ثلاثة أيام فرزقه الله دينارين فصام ثلاثة أيام. فرزقه الله الدينار 
الثالث بعد أن صام. قال يبتدىء صيام الثلاثة الأيام . 
وسئل عن رجل قال لله على إن قضى الله عني مائة دينار كان 
تَحَمّل بها لرجل عن أخ له. فله علي صيام ثلاثة أشهر فقضاها الله 
عنه إلا ديناراً ونصفاً. فصام الثلاثة الأشهر ثم قضى الله الدينار 
والنصف بعدء. أترى أن يجزيه صيامه؟ قال أرجو أن يجزىء عنه. 
وأفقى: به:ووابئة عدلة ععها وت ساله هل له نه فقا ماتتويها شينا 
قال محمد بن رشد: القياس أنه لا يجزيه لأنه صامه قبل أن يجب 
عليه إذ لا يجب عليه إلا بقضاء الجميع إلا أنه رجا أن يجزئه لأنه إنما نذر 
لله مانذر من أجل ثقل الدين عليهء فإذا لم يبق عليه منه إلا اليسير الذي 
لا يثقل عليه فقد بلغ الله أمله وحصل له غرضه. وفي أول سماع عيسى من 
كتاب الصدقات والهبات ما يقوم منه أنه يلزمه أن يصوم من الصيام الذي نذره 
بقدر ما أدى الله عنه من الدين. فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال. 


(75م) صواب العبارة: إن لم يوفه بالموضع كان حانثا . 


ع 


مسألة 

وسئل عن رجل حلف ا يتعشى فشرب ماع قال لا شيء 
عليه إذا شرب ماء. قيل له فشرب بيذ سد له نشت نورق 
قال يحنث. قيل له أيتسحر؟ قال لا شىء عليه . 

قال محمد بن رشد: إنما حنثه بالسويق ولم يحئثه بالنبيذ لأن النبيذ 
شراب وليس ينطلق عليه اسم طعام. والسويق طعام وليس ينطلق عليه اسم 
شراب. وإن شرب وكفى من الحجة في ذلك ماجاء في الحديث من أن 
رسول الله يلِةِ دعا في سفره إلى خيبر بالصهباء*" بالأزواد فلم يؤت إلا 
بالسويق. والعشاء إنما تع على الطعام لا على الشراب. وإنما يحنث(550) 
بالسحور لأن السحور إنما('”© ليس بعشاء وإنما هو بدل من الغداء. وقد سماه 
رسول الله كِةِ غداء. فروي عنه أنه قال للمقدام ابن معدي عليك 1 
السحور فإنه هو الغداء المبارك. فوجب أ يحلث من حلف أل يتعشى إذا 
تسحر كما لا يحنث إذا تغدى. ا 


مسألة 
وقال فى رجل قال مالى فى سبيل الله إن دخلت هذه الدار ثم 
قال مالي في سبيل الله إن كلمت فلاناًء ثم قال مالي في سبيل الله 
إن فعلت أبداً أجرأ فحنث فى كل ما حلف بهء أترى أن يجزئه من 
ماله الثلث؟ قال: هذا رأي ابن كنانة ولست أقوله وأنا أرى أن يخرج 


(1؟) الجواب ساقط من الأصل. وهو ظاهر من كلام ابن رشد. 
)9 لعل صواب العبارة : وإنما لم يحنث. 
(0*) «إنما» زيدت من يد الناسخ . 


ف البيان والتحصيل 
ثلث ماله في سبيل الله. ثم يخرج ثلث ما بقى بعد ذلك فيجعله 
أيضاً في سبيل الله ثم يخرج ثلث ما بقي بعد ذلك فيجعله في 
سبيل الله . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن ابن القاسم حكى عن ابن 
كنانة أنه يجزئه ثلث واحد. وأنه لايرى هوذلك ولا يقول به ويوجب عليه 
إخراج ثلث ماله لليمين الأولى وثلث ما بقي لليمين الثانية» وثلث ما بقي 
لليمين الثالثة وذلك خلاف المعلوم من مذهبه في سماع يحيى المتقدم. وفي 
غير ذلك من الدواوين. وخلاف الأصول أيضا على ما ذكرناه. وبيانه في رسم 
الصلاة من سماع 1 المذكور. فيحتمل أن يكون انتهى جواب ابن 
القاسم إلى قوله قال هورأي ووصل العتبي بجوابه قول ابن كنانة» فقال ابن 
كنانة ولست أقوله. فيكون معناه قال ابن كنانة ولست أقوله يعنى قول ابن 
القاسم إنه يَجزئه ثلث واحد وأنا أرى أن يخرج ثلث ماله إلى اخر قوله 
وهو تأويل ممكن محتملء والله أعلم . 

مسألة 

وقال في من قال لابنه أنت بَدَنَهّه قال: لاشيء عليه إلا 
أَنْ يكون نوى الهدي . 

قال محمد بن رشد: قوله فى ابنه هو بدنة بمنزلة قوله أنحرهء فقوله 
لا شيء عليه إلا أن يكون نوى الدق هوأحد أقوال مالك في المدونة, 
والذي يتحصل من أقواله فيها أنه إن أراد الهدي أو سمى النحر فعليه الهدي 
قولا وعدا وإن ثم تكن له نية ولا سمى المنحر فمرة رأى عليه كفارة 
يمين» ومرة ة لم ير عليه شيئاً وهوقول ابن القاسم في هذه الرواية. 
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مسالة 


وإذا قال لِلَهِ علي ألا أصوم غداً.ولله علي الا أكلّم فلاناًء ولله 


كتاب النذور الثاني 


علي أل أدخل المسجدء أنه يدخل المسجد ويصوم غداً ويكلم 
فلاناً ولا شيء عليه إلا أن يقول لله علي نذر إن صمت غداً ولله عل 
نذر إن كلمت فلاناً ولله علي نذر إن دخلت المسجد. إن فعل شيعا 
من هذه الوجوه فعليه في ذلك كله كفارة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في آخر نوازل 
أصبغ في رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


517 


ع 


مسألة 
قال: ولوقال رجل لله علي نذر عتق رقبة لأصومن غداًء قال . 
هو مخير د حباء صام ذا ولا عتق عليه وإن شاء أَغيّق رقبة 
ا ع ا لأثه حلت بعتق رقبة أن 
يصوم غداً فيمينه على بر لأنه يحنث بمضي غَدٍ ولا يجوز لمن كانت يمينه 
على بر بطلاق أومشي أوعتق أوظهار أوصيام أوماسوى ذلك مما عدا 
اليمين بالله أن يطلق ولا أن يمشي ولا أن يعتق ولا أن يكفر عن ظهار ولا أن 
يصوم قبل أن يحنث فإن فعل شيئاً من ذلك قبل أن يحنث لم يجزه» ولزمه أن 
يفعله مرة أخرى إذا حنث», وقد وقع في كتاب. الظهار من المدونة لمالك في 
من ءَالَى من امرأته بعتق رقبة بغير عَيْنِهَا فأعتق رقبة قبل أن يحنث أن ذلك 
يجزئه وسقط عنه الإيلاء»؛ وهي رواية شاذة خارجة عن الأصول وعليها يأتي 
قول ابن القاسم في هذه المسألة. 
مسألة 
وسئل عن رجل اختلس من رجل كتاباً. فقال صاحب الكتاب 
والله لا تقرؤه وقال الذي اختلسه والله لأقرأنه فتجابذا الكتاب فصار 


نلف البيان والتحصيل 


فى يد صاحبه نصفه وفى يد الذي اختلسه نصفه فقرأ ذلك النصف. 
فقال أحب ألىّ أن يكفرا جميعاً قيل له سواء قرأ نصفه أو قرأه كله 
قال : لا إذا قرأه كله لم يكن عليه شيء. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدوثة وغيرها من أن من حلف 
أل يفعل فعلاً يحنث بفعل بعضه. ومن حلف أن يفعل فعلاً لا ييرٌ إلا بفعل 
جميعه. لأن الحالف ألا يفعل فعلاً حالف ألا يفعل شيئاً فوجب أن يحنث إن 
فعل بعضهء والحالف أن يفعل فعلا حالف أن يفعل جميعه فوجب آلآ يبر 
بفعل بعضهء وإنما افترق البر من الحنث من أجل أن لفظ الحالف اقتضى 
ذلك فحمله على عمومه في الوجهين. وإلى هذا يرجع قول من يعلل بأن 
يقول الحنث يدخل بأقل الوجوه. والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. وإنما قال 
أحب إلى أن يكفرا جميعاً ولم يوجب ذلك عليهما جميعاً من أجل أن الحالف 
أن يقرأه لم يتقرر بعد حتثه إذا حلف يقدر على النصف الآخر فيقرأه فيبرء 
ولوفات النصف الثاني فواتاً لا يمكنه قراءته أصلاً لوجبت عليه الكفارة كما 
وجبت على صاحبه . 

مسألة 

وقال في رجل طلق امرأته واتخذ عليها إن تزوجت بعده 
فمالها للمساكين صدقة., فقال قد ظلم حين فعل. فإن تزوجت كان 
ثلث مالها في المساكينء قال ابن القاسم إن كانت حلفت على 
ضرورة فليس عليها شيء في يمينهاء وهي بمنزلة التي تعطيه مالها 
على ضرورة ثم يعلم بذلك فهي ترجع عليه ثم أخذ('© منها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا طلقها على أن مالها في 


(1") كذا في الأصل ولعله: بما أخذ. 


كتاب النذور الثانٍ 6" 


المساكين صدقة إن تزوجت لا يلزمها اليمين إذا كانت إنما حلفت عن ضرورة 
لأن إكراه الرجل امرأته إكراه. ويمين المكره لازمة له (0*م . 
نال 
وسئل عن رجل حلف ألا يعين أخاه في حاجة فمرض 
فأراد أن يعوده أو دعاه إلى طعام في منزله أيجيبه؟ قال لا أرى بذلك 
كله بأساً إلا أن يكون أراد اعتزاله له. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن عيادته إياه وإجابته إلى طعامه 
ليس من العون له في حاجة بسبيل» فإذا لم ينو اعتزاله بيمينه فلا حنث عليه . 
مسألة 
وقال في رجل عاتبته امرأته في جوار له يطؤهن فوضع يده 
على ثياب لهن فجمعها فقال أثمانهن صدقة إن وطئت منهن واحدة 
وهويريد أثمان الثياب يلغز لها ذلك قال لا أرى عليه بأساً وأرى 
ذلك ينفعه ولكن إن فعل فليتصدق بتلك الثياب التي وضع يده 
عليها وحدها إلا أن يكون نوى كل ثيابهن. 
قال محمد بن رشد: اليمين في هذه المسألة على نية الحالف وقد 
مضى تحصيل القول في ذلك في رسم شك من سماع ابن القاسم وفي سماع 
أصبغ ما يغني عن إعادته . 
مسألة 
وقال في من حلف ليقضين عبد الله ديناراً إلى أجل فلما خاف 
الحئث جاء إلى عبد لعبد الله وهو وكيله والقائم بأمره فاستسلف منه 


هس امه 


ديناراً فقضى عَبْدَ عَبْدٍ الله فقال لا يبرٌ قيل له يقول قد قضيت غلام 


(1"م) لعل الصواب غير لازمة له. 


1 البيان والتحصيل 


عبد الله الدينار قبل الأجل وقد زعم ذلك العبدٌ؟ قال لا ينفعه ذلك 
إلا ببينة أنه قد قضى العبد الدينار قبل الأجل الذي حلف عليه 
ليقضينه إلى ذلك الأجل . 

قال محمد بن رشد: قوله إن الحالف لا يبر بعد القضاء بِيّن لأنه إنما 
قضاه ماله الذي أخذه من عبده فكأنه لم يقضه شيئاً. وأما ادّعاؤه بعد الأجل 
أنه قد قضى الغلام قبل الأجل فهو بمنزلة ما لو اذعى بعد الأجل أنه قد قضى 
المحلوف عليه قبل الأجل فصدقه المحلوف فيدخل فى ذلك من الاختلاف 
مادخل في هذهء فقيل إنه يبَر بتصديقه وهو أحد قولي سحنون وقوله إنه 
يحلف مع شهادته إن كان مأمونا ويبر في اليمين» وقيل إن كان صاحب الحق 
مأموناء وقد روي عن مالك أنه يحلف لتسقط عنه اليمين ويكون عليه الحق 
تف يكن إن كان ماه الندق امك أ للاقتضياء.. 

مسألة 

وقال في رجل مر بناقة على زقاق فحبقت عليهء فقال أنت 
بدنة إن لم تَمُرّي فحبقت فلم تمرّء فقالما أرى إلا أن يخرجها. 

قال: محمد بن رشد: حكى ابن حبيب أن أعرابياً سأل مالك عن ناقة 
له نفرت فانصرفت,. فقال لها تقدمى وإلا فأنت بدنة. فقال له: أردت زجرها 
بذلك لكي تمضي؟ فقال نعمء ا لاشيء عليك. قال رشدت يا ابن 
أنس. وذكرها ابن المواز عنه في كتابهء فقال فيها إنه حانث كرواية أبي زيد. 


قال محمد بن رشد: أما إيجاب إخراجها فالوجه في ذلك أنه راها 
يميناً بخروجها مَحْرّج اليمين فأوجب عليه إخراجها على أصل المذهب في أن 
اليمين بما لله فيه طاعة كالنذر يلزم. ووجه ما حكى ابن حبيب عن مالك أنه 
لم ير ذلك يمينا لأن الرجل إنما يحلف على ما يملك أوعلى من يعقل» 
وصرف ذلك إلى معنى النذر فلم يوجب عليه إخراجها إذ لم تكن له نية في 


كتاب النذور الثاان 
. خف 


ذلك وإنما قصد زجرها لا القربة إلى الله تعالى بإخراجها هدياً وهوالأظهر 
لقول النبي. عليه السلام. إنما الأعمال بالنيات. 
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مسالة 
وقال في رجل حلف أل يشهد لي ولاعَلَّ فبعته سلعة إلى 
أجل وكتبت كتاباً وشهد على نفسه في الكتاب» كتب شهادته بيده 
على نفسه قال يحنث. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن شهادة الرجل على نفسه 
شهادة. قال تعالى : هِيَايْهًا الْذِينَ آمَنُوا كوتو قَوَامِينَ بالقسط شهدَاءَ لله 
ْ وَلَوْ عَلَى أَنْفيِكم » الآية. 


3 


مسألة 

وقال في من قال لغلام لأبيه في حياة أبيه يوم أملكك فأنت 

حرء فهلك الأب وملكه. قال إن كان يوم قال ذلك سفيهاً فلا أرى 
عليه عتقاً وإن كان يومئذ حليماً فإني أرى أن يعتق علي قال: 
وإن قال أنت عتيق في مالي ولم يقل يوم أملكك أويوم أكسبك 
فليس بشيء لا عتق عليه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهومما لا اختلاف فيه في 
المذهب أن من حلف بعتق مايملك قبل أن يملكه. أو أوجبه على نفسه 
بشرط مِلْكه لَه فحص ولم يَعُم أن ذلك لازم له. والأصلُ في وجوب ذلك 


عليه قوله عز وجل : لِوَينْهُمْ مَنْ عَاهد الله َئْنٌ اتانا من نّْ قَضله ج52 إلى 
قوله : لوَبمَا كانوا يَكذِبُون» . لأنه إذا لزمه ذلك في الصدقة كان ذلك في 


(:”) سورة البقرة: الآية 5لا. 
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العتق أولى أن يلزمه. وإما إذا قال لعبد أبيه أنت حر أوحر في مالي ولم يقل 
يوم أملكك ولا نوى ذلك فلا شيء عليه لقول النبي يله: «لآ نَذْرَ في مَعْصِيةٍ 
وَل فِيمَا لآ يَمْلِكُ ابْنُّ آدَم» نَم كتاب النذر بحمد لله. 


ل ا لآ 


كتاب الصيد والذبائح 5" 


كتاب الصيد والذبائج 


مِنْ سَمَاع عَيْدٍ الرَّحمَانٍ ين القاسم 
مِنْ كِتَّابٍ القِبْلّة 
مسألة ٍ 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول 
في بهيمة وقعت في ماء فلم يستطع صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها 
في جوف الماء. فقال إن وصل إلى مذبحها وهي حية فلا أرى 
بذلك بأساً وإن رأسها في جوف الماء إذا اضطر إلى ذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا اضطر إلى ذلك شرط فيه نظرء إذ لا 
فرق في هذه المسألة في إعمال الذكاة بين أن يضطر إلى تذكيتها على تلك الحال 
أولا يضطر إلى ذلك. وإنما تفترق الضرورة من غير الضرورة في إباحة الفعل 
ابتداء فيكره له أن يفعل ذلك من غير ضرورة مراعة لقول من يقول إن تذكيتها 
في حرف27لا تجوز على حال. وهو قول ابن نافع في المبسوطة. قال إن رفع 
رأسها على الماء فذبحها ثم تركها فهي حلال. وإن لم يرفع رأسها وذكاها 
تحت الماء فلا ذكاة فيهاء ووجه ذلك أنه لا يدري إن كانت ماتت من ذبحه 
أومن الغم في الماء لاشتراك الأمرين جميعاً فيهاء كما قال مالك في المدونة 
في الصائد يذكي الصيد والكلاب تنهشه وهو يقدر على أن يتخلصه منها 
لا يؤكل مخافة أن يكون إنما مات من نهشهاء وقال ابن القاسم إنه يؤكل إن 
كان ذَكاهُ وهو يستيقن أن حياته فيه مجتمعة. فقول مالك في المدونة خلاف 
قوله في هذه المسألة ومثل قول ابن نافع فيهاء وقول ابن القاسم في المدونة 


0ن لعل صوابه في حُفْرَةٍ أو جرف بدل حرف. 


مثل قول مالك في هذه المسألة خلاف قول ابن نافع فيهاء ولو ذكى الصائد 
الصيد والكلاب تنهشه وهو لا يقدر على أن يتخلصه منها لأكل باتفاق. فهذه 
المسألة يفترق فيها الضرورة من غير الضرورة في إعمال التذكية لا مسألة 
الذبح في الماءء فقف على ذلك واعلمه فإن المعنى في ذلك بين» وهو أن 
الصيد يؤكل إذا قتلته الكلاب قبل أن يدركه الصائد بخلاف إذا مات في الماء 
قبل أن يدركه. ولو قتله في جوف الماء بما يقتل به الصيد لم يؤكل لأنه قد 
صار أسيره. قاله ابن حبيب جعل النهر كالحفرة بخلاف الغيضة والغارء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال مالك في بهيمة طرحت جنِيناً حياً فذكي وهو يركض. قال 
ما أحب أن يؤكل قال. قال مالك وكذلك الذي لم يتم خلقه. 

قال عنمن ابن :رشن قرلة>لا انحن لينن على «ظاهرةة ومراهة: للق 
لا يحل فَتَجَورٌ في اللفظ وهو بين من إرادته بدليل تمثيله إياه بالذي لم يتم 
خلقه. ولا يجوز تذكيته إلا أن يعلم أنه لو أرجىء عاش. وأما إن علم أنه 
لوترك لم يعش أو شك في ذلك فلا يصح تذكيته. 

٠ مسألة‎ 

قال ابن القاسم: وسمعت مالك يقول في ذبيحة السكران 
الذي لاا يعقل والمجنون الذي لايعقل.إنها لا تؤكل إذا كانا 
لا يعقلان. | 

قال محمد بن رشد: وأما السكران الذي لايعقل أصلاً فهو 
كالمجنون المطبق الذي لا يعقل فلا تؤكل ذبيحته بإجماع. لأن من شرط 
التذكية النية وهو القصد إلى الذكاة. وذلك لا يصح ممن لا يعقل له(» أصلاء 


(١م)‏ في ق 7: لا يعقل أصل. 


كتاب الصيد والذبائح اا , 


وأما السكران الذي يخطىء ويصيب فلا ينبغي لأحد أن يأكل ذبيحته لأنه 
لا يدري هل صحت منه النية في الذبح أم لا؟ ولا يصدق في ذلك لأنه ممن 
لا تجوز شهادته ولا يقبل قوله. ولو أتى مستفتيا في خاصة نفسه يزعم أنه 
عرف ما صنع وقصد الذكاة بذلك لوجب أن ينوى في خاصة نفسه ويباح له 
أكل ذبيحته وإن كان في تلك الحال ممن يقع عليه اسم سكران, وقال 
0 لِيَايِهَا الْذِينَ ءَامَنُوا لآ تَقَرَبُوا الصَّللاةَ وَأنتم سَكارَى حتى تَعْلَمُوا 
تَقُولُونَ24©. والخطاب لا يتوجه إلا لمن يعقل. فدلت الآية أن السكران 
0 
مسألة 
قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً يقول أكره جبن المجوس لما 
يجعل فيه من أنافيح الميتة» وأما السمن والزيت فلا أرى به بأساً إذا 
كانت انيتهم لا بأس بهاء فإن كان في عانيتهم بعض ذلك فلا أرى 
أنيؤكل» وإن شَكَكتٌ في ءانيتهم وكانوا يأكلون الميتة فلا أحب ذلك. 
قال محمد بن رشد: أما جبن المجوس فبين أنه لا خير فيه لأنه إنما 
يجعلون فيه من أنافيح ذبائحهم التي لا تحل لناء فقوله أكره ذلك لفظ فيه 
تجاوز. وقد روي أن أبا موسى الأشعري. رضي الله عنه» كتب إلى عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه. يذكر أن المجوس لما رَأوا المسلمين لا يشترون 
جبنهم وإنمايشترون جبن أهل الكتاب عَمَدُوا فَصَلَبُواا"» على الجبن كما يُصَلب 
أهلٌ الكتاب ليشترى من جبنهم. فكتب إليه عمر. رضي الله عنهء ما تبين 
لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه. وما لم يتبين لكم فكلوه. ولا تحرموا على 
أنفسكم ما أحل الله لكم. قال ابن حبيب وقد تورع عمر بن الخطاب وابن 


زفة سورة النساء: الآية "5 . 
(؟ م) أي جعلوا عليهصورة الصليب. 
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مسعود وابن عباس في خاصة أنفسهم عن أكل الجبن إلا ما أيقنوا أنه من جبن 
به ولا منعوهم من أكله فمن أخذ بذلك في البلد الذي فيه المجوس مع أهل 
الكتاب فَحَسَنٌّ وأما السمن والزيت فكما قال لا يجب أن يمتنع من أكله إلا 
أن يعلم بنجاسة ءانيتهم فإن شككت في نجاستها فالتورع أفضل . 
مسألة 

وقال مالك : ما ذبح أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم وأعدوه 
فلا أحب أكله, ولست أراه حزاف ا قال ابن القاسم ولا يعجبني 
أكله, قال عيسى لا أرى به امنا وابن وهب مثله9) معنو كل ما 
ذبحوا لأعيادهم فلا يحل أكله, وما ذيحوا لأنفسهم فلا بأس به . 


قال محمد بن رشد: كره مالك ماذبحوا لأعيادهم وكنائسهم لأنه راه 
مضاهياً لقوله عز وجل : طأوْ فِسقاً أل َِيْرٍ اللّ بو26”4. ولم يحرمه إذ لم ير 
الآية متناولة له وإنما مضاهية له. لأن الآية عنده معناها ما©» ذبحوا لآلهتهم 
مما لا يأكلون. ورأى سحنون الآية متناولة له فحرمه. وأجازه من أجازه لأنه. 
من طعامهم الذي يأكلونه. وقد قال عز وجل : طِوَطَعَامُ الّذِينَ أُوُوا الكتَابَ 
جل لَكُمْ04©. وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد المالك من كتاب 
الضحايا فقف على ذلك وبالله التوفيق. 


(*) في ق 7: قال سحنون. 
(5) سورة المائدة: الآية 4. 
زه في ق ”7: إنما معناها فيما. 
(5) سورة المائدة: الآية 5. 


كتاب الصيد والذبائح ٠‏ اس 


وَمِنْ كِتّاب أُوَّلَهُ سِلْعَةَ سَمَاهَا 
مسألة 
يموت؟ قال ل لابأس فيه ١‏ لأنه لا ذكاة فيه. آله د ميتاً 0 
فلا بأس بأن يقطع قبل أن يموت وأن يلقى في النار وهو حي 
فلا باس بذلك . | 
قال محمد بن رشد: : قد كره هذا في رسم الجنائز والصيد من سماع 
أشهب كراهية شديدة9”" , وظاهر هذه الرواية الاباحة والوجه في ذلك أن 
الحوت لما كان لا يحتاج إلى تذكية وكان للرجل أن يقتله بأي نوع 00) من 
أنواع القتل في الماء وأن يقطعه فيه إن شاء كان له أن يفعل ذلك به بعد 
خروجه من الماء؛ والوجه في كراهية ذلك أن الحوت مذكى فالحياة التي ©*» 
فيه بعد صيله بمثابة الحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل 
واحد منهما ما يكره في الآخر. 
مسألة 
وسئل مالك عن 0 الروم الذي يوجد في بيوتهم. قال 
ما أحب أن أحرم خلالاً و ما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه 
فلا بأس بذلك<١23.‏ وأما ١‏ أحرمه على الناس فلا أدري١١)‏ 


)6 في ق 1:7 في موضعين كراهية غير شديدة. 
(4) في فق ”: شاء. 

(9) في ق”: تبقى فيه. 

)0٠١(‏ في ق 5: فلا أرى بذلك بأساً. 

)١١(‏ في ق 5: فإني لا أدري هو. 
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ما حقيقته» قد قيل إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى؟ 
وما أحب أن أحرم حلالاء وأما أن يتقيه رجل في خاصة نفسه 
فلا أرى بذلك بأساً. 


قال محمد بن رشد: كره للرجل في خاصة نفسه من اجل ما قبل ل 
إنهم يجعلون فيه من أنفحة الخنزيرء ولو لم يسمع ذلك لم يكن عليه أن 
عن 0 لأن الله قد أباح لنا أكل طعامهم بقوله : لوَطَعَامُ الّذِينَ أوتوا 
الكتَابَ حل لَكُمْ204©. فأكل طعامهم جائز مالم يوقن فيه بنجاسةء فإن 
خشي ذلك الرجلٌ لشيء سمعه استحب له أن يتركهء ويبين هذا ما ذكرناه قبل 
هذا عن عمربن الخطاب. رضي الله عنهء وابن عباس وابن مسعود من 
تورعهم في خاصة أنفسهم عن أكل الجبن مخافة أن يكون من جبن 
المحوسن: 


مسألة 

قال: وسألت ابن القاسم عن البازي يكون في يد صاحبه 
فيضطرب على الشيء يراه ولا يراه صاحبه فيرسله صاحبه فربما أخذ 
ضِيدا وريها أخة الحية :ونا أشنهيا مما للشيث عصيدء :قال إذا كان 
إنما اضطرب على غير اصيد_فازسه .وهو الأابرى كينا فاخد عبيدا 
فقتله فلا أحب له أن يأكله؛ ولعله أن يضطرب على صيد ويأخز © 
صيداً غيره إلا أن يستيقن أن اضطرابه إنما كان على الصيد الذي 
أخذ, مثل أن يكون يراه غيره ولا يراه هو والطيرة يأخذها ولا يطير 
حولها شيء. ومثل2©"40 هذا مما يستيقن فلا بأس بأكله. 


)١9(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 
(1) في ق 7: فأخذ. 
)١4(‏ في ق ؟: فمثل. 


كتاب الصيد والذبائح ما" 


.قال محمد بن أحمد : معنى هذه المسألة أنه أرسل البازي ينوي صيد 
ما اضطرب عليه. وذلك بين من قوله: ولعله أن يضطرب على صيد وياخذ 
صيداً غيره: ولو كان لما اضطرب أرسله ينوي ما ضاد كان الذي اضطرب 
عليه أوغيره لأكل ما صاد على معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على 
الجماعة من الصيد وينوي. إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ 
ما لم ير أنه يأكله. ويبين هذا التأويل أيضاً قول مالك في كتاب ابن الموازء 
قال ومن رأى كلبه يحد النظر وَكَالمُلتَفِتِ يميناً وشمالاً فأرسله على صيد 
لم يره. فليأكل ما أخذ وهو كَإِرْسَالِهِ في الغياض والغيران لا يدري ما فيها 
عرف أن فيها صيدا أولم يعرف. ومن الناس من حمل هذه الرواية على 
الخلاف لما في المدونة مثل قول أشهب إنه لا يصح له أن ينوي في إِرَسالِهِ 
مالم يره من الصيد. ومثل قول سحنون في رسم لم يدرك من سماع عيسى 
أنه إذا أرسل كلبه في الحجر والغامِصّة2 ينوي اصطياد مافيهما وهو 
لايدري أفيهما شيء أم لاء فَأَصَابَ فيهما صيدا" أنه لا يؤكل. والتأويل 
الأول أظهر والله أعلم . 

وَمِنْ كِتَاب أَوَلّهُ شَكُ في طَوَافهِ 


مسألة 
أخحرى"232, أترى أن يؤكل؟ قال: نعم لا بأس بذلك. 
أكل ما وجد من الحوت ميتاً طافياً على الماء وغير طاف عليه قد حَسَرَ عنه 
)1١6(‏ في ق 7: أو الغيضة. 


)١5(‏ في ق ”: فقتله. 
(10) في ق 7: آخر. 


يض البيان والتحصيل 


الماء على ظاهر قول النبي عليه السلام : د«هُوَ الطَهُورٌُ مَاؤُهُ وال ميته . 
ولم يفرق بين ما صيد أووجد ميتاء من أهل العلم من يقول إنه لا يؤكل 
الطافي من الحوت. ومنهم من يقول لا يؤكل إلا ما صيد حيا. فعلى قول 
هؤلاء لا يجوز أكل الحوت يوجد في بطن الحوت. 


مسألة 
وسئل مالك عن بيع (14) الجزرة من النصراني وهو بعلم أنه 
يريدها لذبح أعيادهم في كنائسهم. فكره ذلك. فقيل له أيكرون 
الذواب والسفن إلى أعيادهم. قال يجتنبه أحب إلي. وسئل ابن 
القاسم عن الكراء منهم. فقال ما أعلم حراماً وتركه أحب إلي . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قالاإن ذلك مكروه وليس بحرام لأن 
الشرع أباح البيع والاشتراء منهم والتجارة معهم وإقرارهم ذمة للمسلمين على 
مايتشرعون به في دينهم من الإقامة لأعيادهم. إلا أنه يكره للمسلم أن يكون 
عوناً لهم على ذلك. فرأى مالك هذا على هذه الرواية من العون لهم على 
أعيادهم فكرهه. وقد روى عنه إجارة ذلك. وهو على القول بأنهم غير 
مخاطبين بالشرائع أولا يكون قد أعانهم على معصية إلا على القول بأنهم 
مخاطبون بالشرائع2*9, وقع اختلاف قوله في ذلك في سماع سحنون من 
كتاب السلطان» فإن وقع البيع والكراء منهم على هذا مضى ولم يفسخ. وإن 
كان ازداد في ثمن الجزرة أو كراء الدابة بسبب أعيادهم شيئاً على القيمة أرى 
أن يتصدق بالزائد على القول بأن ذلك مكروه استحباباً والله أعلم . 


(18) في ق 9: عن الرجل يبيع . 
(19) في ق 39: زيادة مايلي: إذ لا يكون قد أعانهم على معصية إلا على القول بأنهم 
مخاطبون بالشرائع . 


كتاب الصيد والذبائح يفف 


مسألة 


وسئل مالك عن الذي يُرمي الصيد بسهم مسموم. فيدرك 
ذكاته أترى أن يؤكل؟ قال: لا أرى أن يؤكل وإن دكي ؛ قيل(' "© له 
إن السم يجتمع في بضعة واحدة ويقطع. قال لا أرى ذلك ونهى 
عنه وقال أخاف أن يكون السم قتله وأخاف على من يأكله('") 
الموت منه ونهى عنه. 


قال محمد بن رشد: أما إذا لم ينفذ السهم بالسم مقتلّه ولم يدرك 
ذكاته فلا يؤكل باتفاق. واختلف إن أدركت ذكاته. فقال في الرواية إنه 
لا يؤكل» ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة. قال لأنه ساعة يمس السم 
الدم جرى به إلى قتله. وقال سحنون إنه يؤكل وهو أظهر. لأنه قد دكي 
وحياته فيه مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله. وأما إذا أنفذ السهم بالسم مقاتله. 
فقال ابن حبيب إنه لا يؤكل لأن السم قد شاركه في إنفاذ مقتلهك”"©2 ويدخل 
في ذلك الاختلاف بالمعنى من مسألة الذبح في الماء على ما ذكرناه في أول 
رسم من السماع وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن حيتان في برك يقل ماؤها فيطرح فيها 


السيكران فيسكرها ذلك فتؤخذ أفترى أن تؤكل؟ قال ما يعجبني 
ذلك. ثم قال أفيخاف على الذين يأكلونها؟ فقيل له: لاء قد جرب 


)5١(‏ في ق ”: فقيل. 
(١؟)‏ في ق ”7: ويخاف على من يأكل منه الموت. ونهى عنه . 
(9؟) في ق ”7: شركه في إنفاذ مقاتله. 


0 البيان والتحصيل 


ذلك وإنه لايضر ذلك. قال ما يعجبنى ذلك وكرهه, وقال هذا من 

قال محمد بن أحمد: إنما كره أكلها من ناحية الخوف على من يأكلها 
وكأنه لم ير التجربة تصح في ذلك قد يضر بعض الناس ولا يضر اخرين لا من 
ناحية أن ذلك مما يؤثر في ذكاة الحيتان لأنها لا تحتاج إلى ذكاة. وقد قال في 
رسم الصيد والجنائز""© إنه لا بأس بأكل مامات منها بالسيكران أو السكر 
فأخذ باليد. وهو مفسر لهذه الرواية في جواز أكلها إلا أنه لا يجوز بيعها إلا 
بعد أن يبين بذلك وبالله التوفيق. 

وَمِنْ كِتَابٍ أَوَّلّهُ حَلَفَ بطلاقٍ امْرَأَتِه 
مسألة 

قال مالك: لا اأحب شراء قديد الروم ولا جبنهم الذي ينزلون 
به من بلادهم مثل أهل اطربلس . 

قال محمد بن أحمد: قد مضت هذه المسألة» والقول(*© فيها في 
رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها. 


ع 


مسألة 
قال: وسثئل مالك عن الرجل يكون بينه وبين اليهودي 
أو النصراني شرك في شاة. فيقول له اليهودي دعني أذبحها فإنا 
لا تأكل ذبائحكم. قال مالك لا أحب له أن يمكنه من ذلك» فقيل 
له فإنا لا نأكل0*) ذبائحهم التي ذبحوا لأنفسهم. قال إنما نتأكل 
(*7) في ق ”: من سماع أشهب. 


(514) في ق ؟: مستوفى . 
(6؟) في ق ؟: فإنا تأكل بدل لا نأكل. وهي الصواب. 


كتاب الصيد والذبائح 4 


ما ذبحوا لأنفسهم. وأما إنا نعطيهم شيئاً أويكون معهم شرك0”) 
فتمكنهم فلا أحب للمسلم أن يفعل ذلك ولا ينبغي للمسلم أن 
يستأجرهم ولا يقارضهم ولا يأتمنهم . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في سماع 
أشهب من كتاب الضحايا فلا معنى لإعادته وسيأتي هذا المعنى أيضاً في 
سماع أشهب وفي سماع يحيى وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ أَوَلْهُ كَتَبَ عَلَيْهِ ذُكْرَ حَقَ 
مسألة 

قال مالك: وكل متردية اندق عنقها أوانكسر ظهرها 
أو خربت”"" فآتيت وهي تتنفس فذكيت2577» قال مالك ما أدرك من 
متردية اندق عنقها وإن كان مثلّها لا يعيش أوضربت وإن تركت 
ب اي ل كع ا ا ا 
شيء خرق جوفه حتى انتثر أمعاؤه(”© وأحشاؤها أو أُكلّ معاؤها 
فلا أرى أن تذكى ولا توكل» قال مالك فى المندقة العنق وما أشبهها 
وإن كان مثلها لا يعيش لوترك فذّكي ورك وتوكل إلا أن ينقطع 
نحاعُها(*؟) فذكى» قال ولم يجز بيعه. وقد روي عن مالك مايدل 
على جواز بيعه من ذلك ماوقع في رسم الشجرة من سماع ابن 


(15) في ق 7: فَأَمَا أن تعطيهم شيئاً تملكه أو يكون لك معه. 

70) في ق 7: أو ضربت. 

(770م) لعله قد سقط من هنا قال محمد بن رشد. 

(8؟) في ق ”: انتثرت أمعاؤها. 

(14) في ق 7 زيادة ما يلي : والنخاع المخ الذي يكون في عظام الرقبة والصلب. 


1 البيان والتحصيل 


القاسم من كتاب الصلاة فى مسألة الصابون وما فى سماع أشهب 
أيضاً من هذا الكتاب على ما سنذكره إن شاء الله إذا مَرَرْنَا به. 


وَمنْ كِتَابٍ أَوَلَهُ باع غُلاماً بِعِشْرِينَ ديِتّاراً 
مسألة 

قالمالك: تُنْحرٌ البُدْنُ قياماً أحبٌ إلي. وكأني رأيته يراه وجه 
الأمر فيهاء قال والبقر والغنم تذبح وتضجع. قال: ويلي الرجل نحر 
بدنته وذبح ضحيته بيده أحب إلي. ويقول بسم الله. الله أكبرء وإن 
أحب قال ربنا تقبل منا('"2. وكره أن يقول اللهم منك وإليك وعابه 
وشدد الكراهية فيه. وقال إذا أَعَقَّ اللهم منك وإليك؛ وإذا تصدق 
قال اللهم منك وإليك, فكره ذلك ولم يره من العمل ولم يستحسنه. 

قال محمد بن رشد: هذا كلهمثلمافي المدونة وإنما استحب أن 
تنحر البدن قياماً وقال إنه وجه الأمر فيها كما قال في الحج الثالث من المدونة 
إنه الشأن اتباعاً لظاهر قوله عز وجل: طقَإِذًَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا 
مِنْهًاه270. أي سقطت إلى الأرضء ولم ير ابن القاسم في المدونة أن تنحر 
معقولة إن امتنعت و يحفظ عن مالك هل تنحر معقولة أم تكون مصفوقة(*). 
وقوله عز وجل : فَاذْكُرُوا اسم اللّه عَلَيْهَا صَوّاف 94 , أي مصَْطَفَة لا يدل 
على كونها معقولة, فلذلك لم يستحب ابن القاسم أن تعقل إذا لم تمتنع» 
وقد قرىء فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافِنَ أي على ثلاث قوائم معقولة إحدى 
يديهاء واستحب ذلك بعض العلماء» وقد قرىء صوافِيَ أي صافية خالصة لله 


. في ق 7: إنك أنت السميع العليم‎ )٠0( 

.75 سورة الحج : الآية‎ )"١( 

(*» كذا بالأصل ولعل الصواب مصفونة بالنون بدل القاف أي قائمة على ثلاثة قوائم 
كالجياد الصافنات. 

(9") سورة الحج : الآية 75. 


كتاب. الصيد والذبائح 37 


تعالى» واستحب أن يلي الرجل نحر هديه وذبح ضحيته بيده تواضعاً يله 5 
وتأسياً برسول الله( في ذلك. فإن ذبح له غيره بأمره أجزأه عند مالك. قال 
ابن عبد الحكم في مختصره: وقد قيل لا يجزيه والأول أحب إليناء وأما إن 
ذبحها له نصراني أو يهودي فلا يجزيه إلا عند أشهب. وقد مضى دليل قوله 
في سماع أشهب من كتاب الضحاياء واستحب في صفة التسمية على 
الذبيحة أن يقول بسم الله والله أكبر لأنه الذي مضى عليه أمر الناس» قال ابن 
حبيب في الواضحة: فإن قال باسم الله والله أكبر وحده اكتفاه بذلك60©, 
وكذلك لوقال لا إله إلا الله أو سبحان الله أولا حول ولا قوة إلا بالله لاكتفي 
بذلك. لأنه إنما أمر أن يسمي الله فكيف ماذكره فقد سماهء وأجاز أن يقول 
بعد التسمية صلى الله على رسول الله. وكره أن يقول معها محمد رسول الله 
وظاهر المدونة أنه كره الأمرين جميعاً وَمَا في الواضحة أبين» لأن الصلاة 
على النبي دُعَاء له فلا وجه لكراهيته. بخلاف ذكر اسمه بغير دعاء ذلك 
مكروه لأن الذبح إنما هو لله تعالى وحده فلا يذكر هناك إلا اسم الله تعالى 
2 كما أمر حيث يقول: طلِيَذْكْرُوا اسم اللّه عَلَى ما رَرْقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ 
الأنعام 6#“ . وتسمية الله سنة في الذكاة وليست شرطاً في صحتهاء لأن 
معنى قوله عز وجل: «ولآ تَأَكُلُوا مما لَمْ يُذْكَر اسْمْ الله عَلَيْبه9”. أي 
لا تأكلوا الميتة التي لم يقصد إلى ذكاتها لأنها فسق. ومعنى قوله عز وجل : 
تَكُلُوا مما ذُكرَ اسْمْ الله عليه إنْ كم بيات مُؤْمئِي 2804 كلوا مما قصد 
إلى ذكاته. فكنى عز وجل عن التذكية بذكر اسمه كما كنى عن رمي الجمار 


(*”*) في ق ”7 : تبارك وتعالى . 

(5) في ق 7: صلى الله عليه وسلم . 
(8) في ف 7: أو الله أكبر اكتفى بذلك. 
(5”) سورة الحج: الآية 784. 

(/) سورة الأنعام : الآية ١7١‏ . 

(8”) سورة الأنعام : الآية .1١١4‏ 


1 البيان والتحصيل 


بذكره حيث يقول: طوَاذْكُرٌوا الله في أَيّامٍ مَعْدُودَاتِ74*؟» ومن الدليل على 
أن مراده عز وجل بما لم يذكر اسم الله عليه والم يمه إلى ذبحه(؟2 قوله 
عز وجل : وال ألا تأكلوا مما در اشم الله علَيِْ وَقَذ قَضَّلَ لَكُمْ مَاحَرَم 
عَلَيكُْ04*». وبين2*5 بقوله: طِحُرَّمَتْ عَلَيْكُم الميتهه249. إلى قوله: 
دِذَالِكُمْ فِسَقٌ». فبين بتسمية هذه الأشياء التي حرمها الله في هذه الآية بقوله 
فسقاً أنها هي التي نهى عن أكلها لأنها فسق بقوله : ولا تَكُوا مما لم يدك 
اسم اللّه 8 وَإِنَهُ لَفِسْقٌّ24**». فمن ترك الدعة اننا أكلف ادتكد واعاز 
ابن حبيب أن يقول مع التسمية على الضحية: اللهم منك وبك ولكء أي 
منك الرزق وبك الهدي ولك النسك» وحكاه عن علي بن أبي طالب 
وربيعة بن أبي عبد الرحمان؛ وهو قول سحنون”؟». وكره ذلك مالك في هذه 
في ذلك والله أعلم أنه إنما كره التزام ذلك على وجه كونه مشروعاً في ذبح 
النسك كالتسمية. فمن قاله على غير هذا الوجه في الفَرَطِ لم يكن عليه إثم 
ولا حرج وأوجر فى ذلك إن شاء الله . 
مسألة 
ذباب النحل فأطعم فيهء أُنَرَاهُ له دون الناس؟ فقال: إنما ذلك 


(40) سورة البقرة: الآية 7٠١7‏ . 
)4١(‏ في فق 5: إلى ذكاته . 

(؟4) سورة الأنعام: الآية .1١١19‏ 
(45) في ق 7: يريد ما فصل وبين. 
(545) سورة المائدة: الآية 4. 

(45) سورة الأنعام: الآية 17١‏ . 
(45) في ق7: وهو قول حسن. 


كتاب الصيد والذبائح 3 


عندي بمنزلة الحبّالة يضعها الرجل للصيد فهو لمن وضع حبالته إذا 
وقع فيهاء بذلك"؟» الجبح ما كان فيه من عسل فهو لمن جعله مثل 
الحبالة التي وصفت لك. 

قال محمد بن أحمد: قال العتبي إنما ذلكم لمن جعلها بعيداً من 
العمران حيث لا ينتهي إليه سرح النحل, وأما(*؟» إن جعلها في موضع ينتهي 
إليه سرح النحل فلا يحل له ذلك. ولوأن السلطان علم بذلك لكان عليه أن 
يؤدبه» وقوله صحيح مفسر لقول مالك. لأن النحل إذا صارت في الأجباح 
كانت كحمام الأبراج لا يجوز لأحد أن يصيد حمام الأبراج» وسنزيد هذه 
المسألة بيانا في نوازل سحنون إن شاء الله . 


وَمِنْ كتّاب أوَّلَّهُ صَلَّى نَهَاراً نَاتَ رَكَعَاتِ 


مسألة 
وسئل مالك عن جبن الحبشة وهم مشركون, قال أخاف أن 


يجعلوا فيه ميتة فأنا أكرهه. 

قال محمد بن أحمد : في بعض الروايات وسئل عن سمن الحبشة وهو 
الصحيح في الرواية والله أَعْلَمُ لأن المشركين ليسوا بأهل كتاب وإنما هم عبدة 
أوثان. فذبائحهم محرمة علينا كذبائح المجوس. فلامتناع من أكل جبنهم 
واجب لأنهم يجعلون فيه من أنفحة ذبائحهم وهي ميتة لا تحل. وأما سمنهم 
فكرهه مالك مخافة أن يكون الإناء الذي هو فيه قد جعلوا فيه ميتة» وقد 
مضى في أول رسم من هذا السّمَاعٍ مايدل على هذاء وبالله التوفيق. 


(0؛) في فق ”3: فكذلك. 
(54) في ق ؟: فأما. 


4 البيان والتحصيل 


وَمِنْ سَمَاع أشَهْبَ وَابْنِ نافع '؛) 
مسألة 

قال سحنون: سمعت أشهب””"'© وعبد الله بن نافع يقولان : 
سمعنا المسور بن عبد المالك المخزومي يحدث مالكاً أن 
أبا الحوَيرث حدثه أن محمد بن جبير بن مطعم أمر بثلاثة ديكة له أن 
تسمن حتى إذا ١‏ امْتَلأنَ شحماً أمر غلاماً له أن يذبحها فذبحها من 
أقفيتها فلما نظر إليها محمد بن جبير بن مطعم. قال: لأظنه قد 
حَرْمُهَاءء فقلت له: كلاء فخرجت معه إلى سعيد بن المسيب حتى 
سأله عن أكلهاء فقال له ابن المسيب: لا تؤكل فليس7١©2‏ ذلك 
بذكاة» كل أنسية ذبحت من غير مذبحها فلا تؤكل. ولكن لوكانت 
حشية أكلت فقيل لمالك أترى ما قال سعيد بن المسيب أن هذه 
الديكة المذبوحة من أقفيتها لا تؤكل؟ قال: نعم إذا ذبحت من 
أقفيتها فلا تؤكل. وأرى أن تطرح, وأما لوذهب يذبح فأخطأ 
فانحرف شيثاً لم أَرَباكلهَا بأساً. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرها أن من ذبح من 
القفا لم تؤكل ذبيحته. والمعنى في ذلك بين, لأن من ذبح من القفا فقد قطع 
النخاع وهو المخ الذي في عظم الرقبة قبل أن يصل إلى موضع الذبح. 
فيكون بفعله قد قتل البهيمة بقطعه نخاعها إذ هو مقتل من مقاتلها قبل أن 
يذبحها في موضع ذكاتهاء وقول سعيد بن المسيب ولوكانت وَحشية أكلت 


(549) في ق ”: من كتاب العتق. 
(080) في ق ”؟: بن عبد الله . 
6" في ف ”: وليس . 


كتاب الصيد والذبائح 16" 


فذَلِك كلام فيه نظرء لأن الوحشية إذا ملكت لا تذكى إلا بما تذكى به الأنسية 
من الذكاة في موضع الذكاة على وجه الذكاة. فمراده والله أعلم إذا فعل ذلك 
لها في حال الاصطياد لها وهو غير قادر عليها وبالله تعالى التوفيق. 

وَمِنْ كِتَّابٍ الجَنَائْزِ وَالصَيْدٍ 


ع 


مسألة 
فيه. فقال: لا يأكلها إلا إن كان قد تم ذبحه. فقيل له إنا نخاف أن 
يكون قتلها الغم في المَاء وإن كان9'» قد تم ذبحه فلا بأس بها. 
قال محمد بن رشد: هذا نص مافي المدونة9 إذا أكمل ذبحها 
قبل أن تسقط في الماء فأكلها جائزء وهو مما لا اختلاف فيهء بخلاف إذا 
ذبحها في جوف الماع وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع 
مسألة 
قيل لمالك فالرعاء يكونون عندنا نصارى فيأتي أحدهم بالشاة 
قل ذبحها. فقال: أرجو ألا يكون به بأس» قال: وقال لي ابن 
ما ذبحواهم لأنفسهم فكله. وما وليتهم ذبحه فلا بأس بأكله وبئس 
ما صنعت. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم حلف بطلاق 


(01) في ق 7: فقال إن كان. 
(09) في فى 7: أنه إذا. 


اف البيان والتحصيل 


امرأته من سماع ابن القاسم. ومضت اها والقول عليها في سماع أشهب من 
كتاب الضحايا فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسمعت مالكاً يقول : أرى أن يؤدب الجَزَاررون الذين ينفخون 
اللحم وأن يمنعوا من ذلك . 

قال محمد بن رشد: يريد النفخ الذي يفعلون بعد السلخ ليظهر 
اللحم سميناء وأما النفخ عند السلخ فلا بأس به لأن فيه منفعة إذ لا يتأتى 
السلخ إلا به ففيه صلاح. وأما الذي يفعلون بعد السلخ فيكره لوجهين» 
سَمَانَةٍ اللحم. والثاني: إن ذلك يغير طعم اللحم. وكذلك قال مالك في 
سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو 
قائم يذبحهاء قال: ماأراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف. 
فقيل له إن الصائد ربما فعل ذلك,. فقال إلا أنه غير فقيه ولا مفلح 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال مالك إن ذلك لا يفعله إلا 
المتهاون بالذبح المستخف بما يلزمه من الاستثبات في الذكاة والتمكن فيها 
وأخلق بفاعل ذلك ألا يحافظ على ما يلزمه من التسمية واستقبال القبلة وفاعل 
ذلك غير فقيه ولا مفلح كما قال مالك. 


مسالة 


وقال مالك: مر عمرين الخطاب على رجل قد أضجع شاة 
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وهو يحد شفرته فعّلاه بالدرة» فقال له علامٌ تعذب الروح؟ هلا 
حددت شفرتك قبل . 

قال محمد بن رشد: هذا مروي عن النبي. عليه السلام. روي عنه 
من رواية ابن مسعود أنه مر برجل قد صرع شاة وجعل يديها من وراء قرنها ثم 

جعل رجله على متها فقال هلم الشفرةء فقال 6 : دفهّلا تَركتها قَائمَة 
00 تَحَْضِرٌ شَفْرَتكَ ثم نَضعْها وَضعاً لَيناً رَفِيقاً ؟ 4 َم تَذْيْحْهَاو 
دروي عنه يَكِْدْ أنه أمر بحد الشفار وأن يوارى بها عن البهائم. 0 «إِذَا ذْبَحَ 
: أَحَدُكُمْ فلْيُجهِن 69 , هذا من سنة الذبح ومما ينبغي للذابح أن يتوخاه. وقد 
روي عن ربيعة أنه كره أن يذبح الشاة وأخرى تنظرء وخفف ذلك مالك 
واحتج بالبدن التي تنحر مصفوفة بعضها إلى جنب بعض واختار ابن حبيب 
قول ربيعة» ورأى صف البدن عند نحرها من سنتهاء قال: وليس ذلك في 
الذبائح . 

مسألة 

وسئل مالك عمن سرق شاة فذبحها أتؤكل؟ قال: نعم تؤكل» 

ولا يشك في هذا أحد يعرف الذبح» وإنما حرم عليه السرقة. 


قال محمد بن رشد: هذا أمر متفق عليه في المذهب ولا خلاف فيه 
أيضا بين “فتهاء الأمصار. وقد روي عن عكرمة أنه قال: لا تؤكل ذبيحة 
السارق والغاصب. وهو قول إسحاق وداوود بن علي. والحجة عليهم لفقهاء 
الأمصار ما روي أن رسول الله يِةِ قال في الشاة التي أُخبر لَمَا َلك منها أكلة 
إنها ذبحت بغير إذن صاحبها أطعموها الأسرى وإذ لولم تكن ذكية لما أطعمها 
رسول الله يكن أحداً فأخبرت المرأة التي كانت دعت رسول الله إلى الطعام 


(85) رواه ابن ماجه وابن عدي في الكامل, والييهقي عن ابن عمر. رمز له بالحسن. 
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أنها شاة بعث به إليه أهل أخيها بغير إذنه» فمن دَخَلَ دارّه سارق فذبح له شاة 
ووجدها مُذبوحة فإن كان بلدا فيه مجوس مع المسلمين وأهل الكتاب 
فلا يأكلها مخافة أن يكون ذَبَحَها مجوسي. وإن كان ليس فيه إلا المسلمون 
وأهل الكتاب فلا بأس بأكلهاء قال ذلك ابن حبيب في الواضحة» وليس ترك 
أكلها إذا كان في البلد مجوس بلازم في وجه الحكم. وإنما هو على سبيل 
التورع على ما مضى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
مسعود في أول رسم من سماع ابن القاسم. ويؤيد هذا ما روي عن ناس من 
أصحاب رسول الله يلخ أنهم سألوا رسول اللهء فقالوا: أغاربٌ يأتوننا 
بحيتان0**» مشروحة والجبن والسمن ما ندري ما كه إشلابهم؟ قال: «انظروا 
مَاحَوَم الله عَلَيكُمْ فَأمْكُوا عَنْهُء وَمَاسَكَتَ عَنْهُ َه عَا َكُمْ نه وَمَا كان 
رك تسيا واذْكروا اسم الله عَنَّ وَجَل». وروي عن ابن عباس أنه قال: كان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فأنزل20 الله عز وجل نبيه 
وأنزل كتابه وأحل له حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام » وما سكت عنه فهو عفوء ثم تلا: قل لآ أجدٌ فِيمَا أوجيّ إِلَيّ مُحَرّما 
عَلى طاعمٍ 0# الآية. وإلى هذا ذهب ابن بكيرء فقال: الاحرام إلا 
ما ذكر تحريمه في هذه الآية» وماسواه من الخيل والبغال والتتمين وذوي 
الناب من السباع مكروه وليس بحرام» إذ لا جائز أن تنسخ السنةٌ القرآنَ» وقد 
الف الذين ذهبوا إلى تحريم ماعدا ماذكر تحريمه في الآية من الدواب 
أوذوي الناب من السباع أوذوي المخلب من الطير بسنة أوإجماع أودليل 
خطاب, كاستدلال مالك على أن الدواب لا تؤكل بأن الله إنما ذكرها للركوب 
والزينة في تأويل الآية على أقوال. أحدها: أن ذلك نسخ لبعض ما اقتضتا 


(60) في ق ؟: بلحمان. 
(05) في ق ”7: فبعث. وهو الصواب. 
(لاه) سورة الأنعام : الآية .١4©‏ 
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الآية من التحليل. قال بذلك من ذهب إلى جواز نسخ القران بالسنة. 
والثاني : أن عذللك لسوت بنسخ لأن ماعدا ماذكر تحريمه فيها عموم يحتمل 
الخصوص.٠‏ فيخصص 0 يخصص به العموم من أخبار الآحاد والقياس 
والإجماع. والثالث: ماذهب إليه الشافعي من أن الآية لا تتناول بظاهرها 
تحليل جميع ماعدا ماذكر تحريمه فيهاء لأن معناها عنده قل لا أَجِدُ فيما 
أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه مما يأكلونه إلا أن يكون ميتة أودماً 
بطوسا أولحم خنزيرء وقد كانوا لا يأكلون أشياء تقذراً. منها السباع التي 
تعدو وتفترس والعقبان والرخم والنسور والخنافيس وشبههاء قال: فلم تدل 
الآية على تحليل شيء من ذلك. ودخلت هذه الأشياء في معنى الخبائث 
التي ذكر الله”0», وقوله وإنما حرمت عليه السرقة استدلال صحيح يقول 
لوكان السارق لا تؤكل ذبيحته إذا ذبح متاع غيره لوجب أن لا تؤكل ذبيحته إذا 
ذبح متاع نفسه. كالمحرم لما لم تؤكل ذبيحته إذا ذبح صيد غيره لم تؤكل 
ذبيحته إذا ذبح صيد نفسه. 
مسألة 

وسئل عن ذبيحة الخصي. فقال أحب إلي ألا يُذبح. فإن 
ذبح أكلت قيل له فذبيحة العبد؟ قال: هو يؤم الناس في النافلة وفي 
السفوه فأما صلاة الجماعات في المساجد فلاء قيل أرأيت إن أم 
خصِيٌ قوماً أيعيدون الصلاة جين علموا؟ قال: لا. 


قال محمد بن رشد: او ب ب 
لا يكون إِمَاماً راتبا ولا تجب الإعادة على من صلى خلفه فالفرق بينهما أن 
الخصاءً أمر ثابت فنحا به ناحية التأنيث. والعبودية ليست بثابتة قد يعتق العبدء 
وإنما لم يجز أن يكون إماماً راتباً من أجل حق السيد في أن يصرفه في 


(000م) في ق ؟: عز وجل» وبالله التوفيق. 


3-0 البيان والتحصيل 


حوائجه ويمنعه من ملازمة المسجد للصلاة بالناس فيه2**0. ولا يذبح الصبي 
ضحيته. والأظهر أن لا تذبح المرأة ضحيتها إلا من ضرورة بدليل ما جاءني 
أن رسول الله يةِ نحر عن أزواجه في الحج ولم يرْوَ أَنْهْن نحرن بأنفسهن, 
وتجوز ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه وإن كان الأولى 
في ذلك الكمال في الطهارة والدين. فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل 
الفضل والإصابة على ما مضى في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم. فستة 
لا تجوز ذبائحهم. وستة تكره ذبائحهم. وستة يختلف في جواز ذبائحهم. 
فأما الذين لا تجوز ذبائحهم فالصغير الذي لا يعقل والمجنون في حال 
جنونه» والسكران الذي لا يعقل. والمجوسي». والمرتد. والزنديق وأما الذين 
تكره ذبائحهم فالصغير الذي يعقل والمرأة والخنثى والخصي والأغلف 
والفاسق. وأما الذين يختلف في جواز ذبائحهم فتارك الصلاة والسكران الذي 
بخطىء ويصيب والبدعي الذي يختلف في تكفيره. والعربي النصراني 
والنصراني يذبح للمسلم بأمره. والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل البلوغ, 
هذا كله على مذهب مالك وفي خارجه ما يخرج عن هذا التقسيم. من ذلك 
ما روي عن سعيد بن المسيب أن المجوسي تؤكل ذبيحتهء وعن ابن عباس 
الأغلف لا تؤكل ذبيحته. وقد ذكرنا ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم 
من كتاب الصلاة. ش 
مسألة 

وقال: سمعت أهل العلم يكرهون أن ينخع الرجل ذبيحته 

بشفرة أو بغيرها. 


(08) في ق 5 زيادة مايلي: والذبح بخلاف الصلاة. إذ لا التزام فيه فإن أذن له سيده 
فذبح لم تؤثر عبوديته في ذبيحته . والصبي كالمرأة يكره ذبحه إلا من ضرورة» 
والصبي في ذلك أشد كراهة عند مالك بدليل قوله في كتاب ابن المواز: إن المرأة 
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قال محمد بن رشد: يريد قبل أن تزهق نفسهاء وذلك مثل ما في 
المدونة وغيرها ولا اختلااف فى كراهية ذلك. 
مسألة 
وسئل مالك عن الذبيحة يخرج من بطنها جنين ميت أيؤكل؟ 
قال: نعم إذا كان قد نبت شعرهء قال: أيمر على حلقه 
١ 58 : . 1 9).‏ 
السكين( قال: دعم حي جرح الدم . 
قال محمد بن رشد: هذا ما لا اختلاف فيه فى المذهب لقوله يله : 
وذَّكَاءٌ الجَنِينِ في ذَكاة م وقد مضى القول على ذلك في آخر رسم 
أبي زيد من كتاب الضحايا فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وسئل مالك عن المنخنقة أتذبح وهي في خناقها أم حتى 
ولكن تذبح بعد أن تطلق من خناقها إذا كانت أهلاً للذبح وذلك أن تكون 
تتنفس وعينها تطرف. يريد وإن لم تكن مرجوة الحياة على قوله بعد هذا 
ما مضى في سماع أشهب من كتاب الضحايا وقد مضى القول هناك على وجه 
الاختلاف. ولم يجب في هذه الرواية هل تؤكل إن ذبحت في خناقها مع أن 


(09) في ق 7: أفيّمرٌ السكين على حلقه. 
(50) زوي عن جماعة من الصحابة منهم : جابر وأبو سعيد وأبو أيوب وأبو هريرة وأبو أمامة 
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تكون تتنفس وعينها تطرف على قياس قوله إنها تؤكل إذا ذكيت بعد أن تطلق 
من خناقهاء ويتخرج ذلك على قولين أحدهما: كالذي يمي الصيدٌ بسهم 
مسموم فينفذ مقاتله أو يذبح في جوف الماء حسبما مضى القول في أول 
سماع ابن القاسم في رسم شك في طوافه منه. 
مسألة 

وسئل مالك أيشرب أبوال الإبل في الدواء؟ قال: لا بأس 
بذلك. قال: لا بأس بشرب أبوال الأنعام والإبل والبقر والغنم» قيل 
له فأبوال الأتن قال: لا خير فيه. قيل له فأبوال الناس» قال: لا خير 
فيه» قيل له فالشاة تحلب فتبول في اللبن» قال: أرجو ألا يكون به 
بأس . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه لا بأس بشرب أبوال الأنعام 
في الدَّوَاءِ والدليل على ذلك ماجاء في الرهط العْرَنيِينَ الذين قدموا على 
النبي. عليه السلام» فَاسَتَوْحَمُوا المدينة فأمرهم النبي كلةِ أن يخرجوا في 
لقاجه فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا حتى إذا صحوا وسمنوا قتلوا الراعي 
واستاقوا الدَّوْدَ الحديث» وقاس مالك في المشهور عنه أبوال سائر ما يؤكل 
لحُمه في الطهارة على أبوال الأنعام. وروى أشهب عنه في جامع المستخرجة 
أنه فرق بين أبوال الأنعام وبين أبوال سائر ما يؤكل لحمه من الحيوان.» وذهب 
ابن لبابة إلى أنه إنما فرق بين ذلك في إجازة التداوي بشربها لا في طهارتها 
على ماذكرناه في آخر رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصلاة» وقاس أبوال مالا يؤكل لحمه على أبوال بني ادم في النجاسة فأبوال 
الائن نجسة إذ لا يؤكل لحومها فلا يجوز''2 التداوي بشربهاء وما اختلف 


)5١(‏ في ق ؟: فلا يحل. 
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في جواز أكله اختلف في نجاسة بوله حملا على ذلك. وذهب أبوحنيفة إلى 
أن الأبوال تابعة للدماءٍ في النجاسة لا للحوم فرأى أبوال الأنعام وغيرها نجسة 
فَأبِعَدَ في القياس وخالف الأثر. وأما الألبان فهي تابعة للحوم في الطهارة فما 
كان من الحيوان لا يوك لحمه سوى بني آدم المخصوصة لحومهم بالطهارة 
فألبانهم نجسة. فألبان الْأئْن نجسة, وقد قال يحيى بن يحيى في سماعه من 
كتاب الوضوء ان من أصاب ثوبّه لبن حمارة فصلى به يعيد في الوقت كمن 
صلى بثوب نجس إلا أنه جوز التداوي بها مراعاة للاختلاف في جواز أكل 
لحومها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاءء 
وروي إباحة التداوي بها عن النبي» عليه السلام. وإلى إجازة ذلك ذهب ابن 
المواز أنضاً 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن الشاة يعدو عليها الذئب فتدرك فقي 
تركضص(22"2. قال أترى أن 00 قال أما إن بَعَجَ بطنها أو أصاب 
المذبوحة فإن الشاة تذبح وهي - فقيل له 0 إذا 7 
لوخيطٌ بطنها غَاه شت؟ فقال: لوكان هذا يكون كان ولكن لا أظنه 
يكون. فقيل له فإذا أصابها ما لا تعيش منه لم تذك؟ قال : نعم إذا 
كان جوفها أو مذبحها. 

قال محمد بن رشد: قوله إنها لا تذكى ولا تؤكل إذا كانت في سبيل 
المذبوحة يريد بقوله إذا كانت في سبيل المذبوحة إذا يئس من حياتها وإن 
لم يصب مقتلهاء لأن بَعْجّ البطن ليس بمقتل عند جميعهم إذا سلم المَصِيرٌ 


زف65 في ق » : ترتكض . 
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ولم ينثره”"© الحشوةء فقول مالك هذا مثل قوله بعد هذا ومثل مافي سماع 
أشهب أيضاً من كتاب الضحايا خلافٌُ مذهب ابن القاسم وروايتة عن مالك 
في المدونة وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب وفي قوله في آخر هذه المسألة إذا كان جوفها أو مذبحها إشكال 
والمعنى في ذلك أنه رأى أن إصابته إياها إذا كان في جوفها أو مذبحها يصح 
أن يتحقق به أنها لا تعيش منه وإن لم يبلغ بذلك لها مقتلاء وما سوى الجوف 
والمذبح لا يصح أن يتحقق به ذلك ففي هذا دليل أنه لو أشكل أمرها هل 
تعيش أو لا تعيش مما أصابها به لذكيت وأكلت خلاف قول ابن الماجشون 
وابن عبد الحكم في الواضحة فيتحصل في المنخنقة واخواتها إذا سلمت 
مقاتلها ثلاثة أقوال» أحدها: أنها تذكى وتؤكل علم أنها لا تعيش من ذلك 
أو أشْكَلَ أمرها كالمريضة سواء. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
على القول بأن الاستثناء في الآية متصلء والثاني أنها لا تؤكل ولا تذكى علم 
أنها لا تعيش أو أشكل أمرها بخلاف المريضة؛, وهو قول ابن الماجشون وابن 
عبد الحكم على القول بأن الاستثناء في الآية منفصل, والثالث: الفرق بين 
أن يعلم أنها لا تعيش أو يشكل أمرها وهو الذي يقوم من هذه الرواية» وهو 
أيضاً على القول بأن الاستثناء في الآية منفصل لأنه لم يجز التذكية في التي 
قيس منها بهذه الأسباب وجعلها بخلاف التي يئس منها بالمرض» وحمل التي 
أشكل أمرها محمل التي رَجِيّت حيائها فأجاز تذكيتها خلاف مذهب ابن 
الماجشون وابن عبد الحكم في حملهما إياها محمل التي يكس منها وبالله 


التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الحيتان تصطاد فيغمس رأسها(؟5) في الطين 
لتموت فكرهه ولم يره سديداً. 


(56) في ق ” : تنتثر. 
(54) في ق 7: فتغمس رؤوسها. 


كتاب الصيد والذبائح مو" 


قال محمد بن رشد: هذا نحو قوله بعد هذا في طرح الحوت في 
النار حيا قبل أن يموت. وهو خلاف ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع 
ابن القاسم. وقد مضى هنالك توجيه القولين فلا معنى لإعادته(©. 


مسألة 


وقال مالك العتيرة شاة كانت تذبح في رجب رروك بها 
كانت في الجاهلية» وقد كانت في الإسلام ولكن ليس الناس عليها. 

قال محمد بن رشد: قول مالك إن العتيرة هي الرجبية الشاة التي 
كانت ايج قي الجاهلة في ارب على ب الو وانها قد كانت في 
الإسلام يريد معمولاً بها كالضحايا مروي عن النبي كله روي عنه قال 
بعرفة : ويَايهَا الناس 3 عَلَى كل © , بت ف في كل: ام أضحاة وَعَتِيِرَيةَ وَمَلُ 
َذْرُونَ ما العَتِيرِيّة8". قال الراوي للحديث مِحْتَفُ بن سُلَيْم فلا أدري 
ما كان من ردهم عليه. قال هي التي يقول الناس الرجبية2"0. وقوله ولكن 
ليس الناس عليها يريد أنها نسخت بما روي عن النبي. عليه السلام» من 
قوله: «لاآ فَرُعَ وَلآ عَتيرَة»0* والفرع هو أنهم كانوا يذبحون في الجاهلية أول 
ولد تلده الناقة أو الشاة فيأكلون ويطعمون. فقال رسول الله يك فيه لما سثل 


(55) في ق ©: لإعادتهما. 

(55) في ق 7: أهل بيت. 

(57) في ق 79: العتيرة» وهى الصواب. كما فى الحديث. 

(548) الحديث رواه أحمد 57 ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب,. قال 
الإمام الشوكاني : أخرجه أيضاً أبوداود والنسائي» وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر, 
قال الخطابي : هو مجهول. والحديث ضعيف المخرج. وقال أبوبكر المعافري 
ضعيف لا يحتج به. 

(59) أنظر: الأحاديث المتعارضة في الفرع والعتيرة وأقوال العلماء في ذلك في نيل 
الأوطار للشوكاني . 
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عنه: «أنْ تدَعّه حَتَى يَكُونَ زخرفاً(”" خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَنْحَرَهُ فيحق<" لَحْمَهُ 
بوبه فَتَكْماً إَاكَ مِنْهُ وَنوَلّهِ ناقتك»ه. يقول كل خير له أن يتركه حتى يشتد 
ولا يذبحه صغيراً فيختلط لحمه بوبره. فتحزن ناقته وينقطع لبئها بذبح ولدها 
صغيراً فيكف إناه إذا لم يكن لها لبن. وقد اختلف في قوله. عليه السلام : 
دلا فْرَعَ ولا عَتِيرّة»» فقيل إن ذلك نهي عنها فلا بر في فعلهاء وقيل إن ذلك 
إنما هو نْسْحْ للوجوب وفعل ذلك بر لمن شاء أن يفعله. واحتج من ذهب إلى 
هذا بماروي عن الحارث بن عمر السهمي"”" أنه لقي رسول الله كَكهِ في 
حجة الوداع. قال: فقلت يا رسول الله العتائرٌ والفرائع؟ قال: «مَنْ شَاءَ أفْرَعَ 
وَمَنْ شَاءَ لَمْ يفْرِع وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لم يعتر»» وبما روي عن لقيط بن 
عامر من حديث وكيع أنه سأل النبي. عليه السلام. قال: إنا كنا نذبح في 
رجب ذبائح فنطعم من جاءناء فقال النبي» عليه السلام لا بأسء» قال 0 
لا أتركها أبدأ0” . 


قال محمد بن أحمد: العتيرة هي الرجبية وقال الشافعي كقول مالك 
إن العتيرة هي الرجبية» والفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في 
أموالهم بأن يذبح الرجلٌ منهم بَكْرٌ ناقته أوشاته ولا يعدوه رجاء البركة فيما 
يأتي بعده. ويرد قول محمدبن الحسن قولّه عليه السلام. لافرع 
ولا عتيرة . 


:7ع" في ق ؟: زخزباء وهي هى الصواب. ففي النهاية. لابن الأثير: الزخحزب الذي قد غلظ 
جسمه واشتد لحمه. 

١١1/ل)‏ في ق ؟: فيحلق لحمه بوبره» وفي حديث آخر: فيلزق لحمه بويره. رواه أحمد 
عن ابن عمر وأبي هريرة» وهو حديث متفق عليه. 

(؟/1) الصواب: عمرو لا عمر السهمي» والحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقتي والحاكم 
وصححاةه. 

(7) الحديث ذكره الحافظ في الفتح من طريق وكيع بن عريس عن عمه أبي رزين 
العقيلي » وقال: أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان. 
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مسألة 


قال: وسئل مالك. رحمه الله. عن قوله تعالى : «ومًا أكل 
السبعٌ إل ما دَكيئم 4 الآية فقال من ذلك ما يؤكل ومنه مالا يؤكل. 
إذا سقطت فأصابها شيء فشق جوفها فلا أرى أن 0 وإذا ضرب 
ان ؛ تؤكل. قيل 


وو 


أفرأيت قوله تبارك وتعالى وما أكل كل السبع الآية فقال مما فيه ذكاة. 
قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب فشق حَسْوَتَهَا مُكان فشق 
جوفهاء والجواب صحيح على الروايتين جميعاء. لأنه إذا شق حشوتها 
فلا تذكى ولا تؤكل باتفاق إلا على دليل رواية أض زيد عن ابن القاسم في 
كتاب الديات. لأن ذلك مثل24. وإذا شق جوفها ولم يشق حشوتها 
فلا تذكى ولا تؤكل على مذهبه في رواية أشهب عنه.ء وقد مضى القول على 
ذلك في المسألة التي قبل هذه المسألة. 
مسألة 
وسئل مالك عن فأرة ماتت في جرة زيت فيها خمس مائة 
رطل فباعه صاحبه من رجل اقرط هله أنه يبيعه إيأه يدهن به 
الدَّلاءَ وصلاة الزرانيق والقنوات ولا يبيع هنه كنيكاء وإن كان لا يجوز 
بيعه فأخبرنا نذْرَكةُ من قريب. فقال: لوال مادق أن يباع 
ولا يؤكل ثمنه. قال يك : «قاتل الله اليهود خُرَّمَتَ عَلِيْهِم الشحُومُ 
00 وَأكلُوٍ أنْمَانَهَاه قيل له إن المشتري يقول أنا اشتريته بما 
شترطت: ولسث أريد أكله. فْمُرٌ أنت البائع بما بدا لك. فقال 


اسلالسسيمم 


(4/) في ق 7: لأن ذلك مقتل. وهو الظاهر. 


234 البيان والتحصيل 
لا والله ماحرم على البائع فلا يحل للمبتاع» ثم قال مالك بعد أن 
ذهب السائل: ولقد ندمت بأن لا أكون قد سألته بكم باعه. فإن 
هؤلاء يوفون(*"©2 بما يشترطون, فإن كان هذا إنما اشتراه لما ذكره 
فإنما يشتريه بأقل من نصف ثمنهء ولكن هم يقولون مثل هذا 
ويشترونه بأقصى ثمنه أو قريب منه ثم يبيعونه ولايوفون بما 
يشترطون . 


قال محمد بن رشد: قوله في آخر المسألة فإن هؤلاء لا يوفون بما 
يشترطون ولكنهم يقولون ذلك ثم يشترونه بأقصى ثمنه أو قريب منه ولا يوفون 
بما يشترطون يدل على أنه إنما لم يُجِرْ بيعه على الشرط مخافة ألا يفي 
المشتري بما شرط عليه من ذلك, ولوأمن من ذلك لَأجَازَهُ فلما لم يأمن من 
ذلك لم يفسخ بيعه حماية للذرائع» لا لأن بيعه حرام لذاته كالخمر والخنزير 
والميتة» فعلى هذا لو باعه ممن يعلم ثقته ويأمن من أن يغش به لجاز له البيع 
وساغ له الثمن ولم يحرم عليهء وهذا قول ابن وهب وجماعة من السلف. 
ودليل ما في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في مسألة 
الصابون. وقد روي عن موسى<© الأشعري أنه أجاز بيعه من غير 
المسلمين؛ والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن 
بيعه لا يجوزء وقد جعله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم قبل هذا 
كالميتة في أن بيعه لا يجوزء والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغعش 
به إذا بينء لأن تنجسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط مِلكه عنه ولا يُذهِب 
جملةً المنافع منه ولا يجوز أن يُتَلّف عليه فجائز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما 
كان له هوأن يصرفه فيه. وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله. 


إلفقة في ق ؟: لا يوفون» وهي الصواب. 
(كلا) في فق ؟: عن أبي موسى » وهو الصواب. 


وأما على مذهب من يجيز غسله. وقد روي ذلك عن مالك على ما قد ذكرناه 
في سماع أصبغ من كتاب”"" فَسَبِيلُهُ في البيع سبيل الثؤب النجس. 
مسألة 

وسئل مالك عن اللبس الذي يقال له ترس الماء ربما أخذ 
ميتاً وهوإذا أخذ حياً أقام أَيَاماً حنى يذبح أتراه من صيد البحر؟ 
فقال ما أراه إلا من صيد البحرى إذا كان لا بأس على المحرم في 
صيذه . فما بأسه يؤكل ميتأ؟. وما أرى ذبحهم إياه | إلا يستعجلون 
بذلك موته, قال عرز وجل : أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطْعَامُةُ 20 
الآية فما أراه إلا من صيد البحر» وما أرى مَنْ ذَبحة إل يستطيل 
خياتة ومن الطير فيما بلغني من يطيل المكث في الماء ويعيش فيه 
وهومن صيد البرء قيل له أرأيت إذا أخذ حياً أترى بأساً أن يذيحم؟ 
قال ما أرى بذلك اك لا أن يكون ذلك يشكل أمره على الناس» 
ا م كع فقال لي هو كذلك. 
قيل له إنه تطول حياته فأحب إليك أن يذبح أم يقتل؟ قال ما أكره 
الذبح إلا لما يذخل على الناس فيه من الشك فإذا لم يكن ذ 
فلا بأس بذبحه. 

قال محمد بن رشد: اختلف أهل العلم في أكل مَاعَذَا السمك من 
دواب البحر. فذهب مالك إلى أنها كالسمك في جواز أكلها بغير ذكاة وجدت 
طافية أوسلم على الماء(*© أو حَسَرٌَ عنها الماك فماتت أوأخذت حية وإن 


(0/) في ق ”7: كتاب الوضوء. 
(8/ا) سورة المائدة: الآية 95. 
(4) في ق ”: وجدت طافية على الماء. 


3-0 البيان والتحصيل 


كانت تعيش في البر فلا يحتاج فيها عنده إلى ذكاة الضفدع ودرس0** الماء 
وغيره إلا أنه كره خنزير الماءء وقال أنتم تقولون خنزيرء وقال الليث بن سعد 
لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء. ومن أهل العلم من فرق بينهما وبين 
السمك فلم يجز أكلها على حال. ومنهم من لم يجز أكلها إلا بذكاة. ومنهم 
من أوجب الذكاة فيما كان منها يعيش في البرء وهو قول ابن دينار من أصحاب 
مالك في المدينة<” لا أرى أن تُؤْكلَ تُرْسٌ الماء إلا بذكاة لأنه يكون في البر 
والبحرء وقد بلغني أنه لا يكون بيضه إلا في البرء فإذا كان يعيش في البر 
والبحر فلا يؤكل حتى يذكى. وقال عيسى عن ابن القاسم كل ما كان مستقره 
وَمَأَوَاهُ الماء فهو يؤكل بغير ذكاة وإن كان يرعى في البر وما كان مأواه ومستقره 
في البر فلا يؤكل بغير ذكاة وإن كان يعيش في الماءء فهذه الرواية عن ابن 
القاسم تفسر مذهب مالك واعتبار مالك في جواز أكل كل مايعيش””*» في 
البر من دواب البحر بغير ذكاة» بأن المحرم يصيده صحيحٌ, لأنه إنما جاز له 
صيده من أجل أنه مذكى لا يحتاج إلى تذكية. فمن قال لا يؤكل إلا بذكاة 
وأجاز للمحرم صيده فقد تناقضء, واتفق أهل العلم كلهم في جواز أكل 
سمك البحر وهوكل ماله سفتق من الحوت إلا الطافي منه فإن منهم من 
لم يجز أكله. وقد روي عن النبيء عليه السلام. من رواية جابر أنه قال: 
دما أَلقَى البَحْرٌ أَوْ حَسَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَاطَفًا فلا تأكلوه». ولم يصح عن 
مالك7”» هذا الحديث فأجاز أكل الطافى وغيره» وقد سأل عبد الرحمن بن 
أبي هريرة عبد الله بن عمر عما لفظ به البحر فنهاه عن أكله ثم انقلب فدعا 
بالمُضْحَفبٍ فقرأ «أجِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطْعَامُهُ مََاعاً لَكم وللسيّارَةه90. 


(40) في ق 7: وترس الماء. 

)4١(‏ في ق”: بدل في المدينة قال في المدنية. 
(45) في ق 7: كل ما كان يعيش. 

(405) في ق ”: عند مالك . 

(84) سورة المائدة: الآية 95. 
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فأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. وتأول من لم يجز 
أكله بأن طعام البحر ملحه(* لا ما لفظه أو مات فيه وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال: وسألته عما صاد المجوصي من 00 فقال لي لا خبير 
فيه إلا إن ابتَاعَهُ منه مسلم حياً فأما ما قطعوا رأسه أوجاؤوابه مقتولا 
فلا خير فيه ولا يؤكل فقلت له فما قطعوا رأسه سه أو عَمِلُوها*” قبل أن 
يأتوا به فلا بأس به؟ فقال لي نعم . 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصل مذهبه وقول الجمهور 
إنه من صيد البر يحتاج إلى التذكية وفدية المحرم إذا قتله» وعلى مذهب من 
جعله من صيد البحر وأجاز للمحرم أخذه وأكله يجوز أكله إذا صاده 
المجوسي. وهوقول عروة بن الزبير وروي ذلك عن ابن عباس. رضي الله 
عنه,» وهومذهب كعب الأحبار على مافي الموطأ عنه من أنه أفتى أصحابه 
المحرمين أن يأخذوه ويأكلوهء فقال عمربن الخطاب ماحملك على أن 
تفتيهم بهذا؟ قال إنه من صيد البحر. فقال له وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين 
والذي نفسي بيده إن هي إلآ نثرة حوت تنثره في كل عام مرتين. 
مسألة 
قال: وسألته عن الذبح بالقصبة والعظمء فقال لي ليس 
بالذبح بالقصبة والعظم بأس إذا اضطررت إليه فلم تتجد حديداً قال 
الله عز وجل: «وأنْرَلْنا الحَدِيدَ فيه بأس شدِيدٌ وَمَنْافْعٌ 
بلاس 0# 


(84) في ق ”7: مليحه. 
ركم في ق وك أواحسَاوة بدل عملوه . 


(/817) سورة الحديد: الآية ©7. 
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قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرها أنه لا بأس 
بالذبح بما عدا الحديد إذا لم يجد حديداً ولا بأس بأكل ما ذبح بغير الحديد 
وإن كان واجداً للحديد إذا انهر الدم بذلك كله. والأصل في جواز ذلك 
ما روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 06 لها 6 فأصيبت شاأة 
ا ا الألان جا بكلرمان 0 
معي ما أذكيه به إلا المدوة والعصاء فقال: أنهرٌ 0 كر 2 اللّه 
ٍّ ار لسن فإن امل العلم اام في جواز لابخ بهما لما ردي عن 
قال :وما أنه لدم وََكَرْتَ اسم / اللّه عليه نكل لسن ِسَ السّن ال 
سير 2" أما السَّنْ فَعَظم, 5 لمر فَمُدَى الْحَبَشْة عي ثلاثة ا 
بهما منزوعين كانا أو متركبين» والثالث أن الذبح يجوز بهما إذا كانا منزوعين 
ولا يجوز إن كانا مركبين» وإلى هذا ذهب ابن حبيب وهو الصحيح من 
الأقوال من جهة المعنى واستعمال الآثار. أما المعنى فهوما قال ابن حبيب من 
أن الذبح بهما إذا كانا مركبين إنما هوخنق ونهش وليس بذبح» وإذا كانا 
منزوعين وَعَظمَا حتى أمكن إنهار الدم بهما فهما كسواهما مما ينهر الدم وإن 
لم يكونا ذكيين850)» 3 وأما وجه استعمال الآثار على ذلك فهو أن قول النبي» عليه 
السلام» في حديث علي ابن أبي حاتم” “© أَنْهرٌ الدم بما شكت لفظ عام في 
جواز الذبح بكل شيء يحتمل الخصوص » ونهيه في حديث رافع بن حد 


)4م رواه النسائي عن عدي بن حاتم . 

(489) في ق ”:: وسأخبرك. 

(469م) لعل صواب العمارة وإن لم يكونا كبيرين. 
0 في ف ؟: عدي ب بن حاتم» وهو هو الصواب. 


كتاب الصيد والذبائح 3 


على أن الذبح بالسن وكذا العظم('*» خاص.» والخاص يقضي على العام فيحمل 
على البيان له والتخصيص لما قابله منه, إلا أنه لما احتمل أن يريد النبي » عليه 
السلام بنهيه في حديث رافع بن خديج عن الذبح بالسن والظفر السن والظفر 
المسزوعين وأن يريد بهما المركبين لم يصح أن يخصص من ذلك 
إلا ما يتحقق أنه أراده منهما وهما المركبان لأنه إذا كان أراد بذلك المنزوعين 
فقد أراد المركبين لأنهما أولى بالنهي من المنزوعين وإن كان أراد المركبين 
فلم يرد المنزوعين فتحققنا بهذا أنه أراد المركبين لا محالة وشككنا في 
المنزوعين. فوجب أن لا يخص من اللفظ العام إلا ما يتحققه لا ما يشك فيه 
فخصصامنه المركبين وبقي المنزوعان على أصل الإباحة بالأمر العام وهذا أبين. 
مسألة 

فقيل له إِنَّ عندنا بالأندلس أنهاراً وبركاً مْوْهَا يكثر ثم يقل 
فتبقى فيها الحيتان لا مخلص له. فيعمد إلى شجرة يقال لها 
السيكران فنطرخها في ذلك النهر فتأكلها الحيتان فتموت ومنها 
ما يسكر فنأخذها بالأيدي أيؤكل مَامَاتَ من ذلك وما سكر؟ قال: 
لا بأس بذلك. ثم قال لعل من أكل منها يسكر؟ فقيل له: لاء فقال 
لبان ذلك وفيها أيضاً من يموت بغير شيء فلا بأس بأكله . 

قال محمد بن أحمد: إِجَارْتَهُ في هذه الرواية لأكل مَامَاتَ أو سكر 
من الحيتان بالسيكران يبين أن كراهيته لذلك في رسم شك في طوافه من 
سماع ابن القاسم انما هو للخوف على من يأكلها لا من أجل أن ذلك يؤثر في 
ذكاتها إذ لا يحتاج إلى ذكاته وقد ذكرنا هذا هنالك. 

مسألة 
وسثل مالك فقيل له إن بالأندلس إذا كان- الشتاء قلة اللحوم 


(4م) شن ق 7: عن الذبح بالسن والعظم . 


ع البيان والتحصيل 


فلا يكاد جد إلا فى مجزرة يهودي افكتورى منه؟ قال: أما أنا 
فلا أحب أن أفعل ذلك ولا أن يتخذ اليهودي اما 
اللحم في - يهودي وهو يجد من ذلك مندوحة. فقد كانوا يبتغولن 
لذبائحهم أهل هل الفضا والإصابة67) و فكيف باليهودي وا لنصراني 
والكتابييهت29©) , 
مسألة 

وسئل مالك عن لبن مانت فيه خنفساء. أترى بأكله بأسأ؟ قال 
لابأس بِأكْلِهِ إنما الخنفساء في هذا بمنزلة الذباب يموت في 
الطعام . وهذا الخشاش مثل هذه الأشياء التي لادم لها فلا بأس بما 
ماك فيه أن يؤكل ابيشوت قبل لأ رَأَيْتَ إن باع ما ماتت فيه هذه 
الخنفساء أترى أن يبين ذلك للمشتري؟ قال نعم إنى لأرى ذلك إذا 
باعه أن يبين مامات فيه لما يكره الناس من هذه الأشياء التى تموت 
فيها الدواب255. فأرى إذا باع ذلك أن يبين ما سقط فيه من هذه 
الأشياء ولا أرى بأكله بأسأًء والعقرب مثل ذلك لا بأس بأكل ما مات 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرها من أن كل 
مالا لحم له ولا دما أ سائلاا من الخشاش فلا يفسد ما وقع فيه ومات من طعام 
أو شراب». والأصل في ذلك ماروي أن رسول الله َلِهِ قال : «إِذًا وفع الذَيَاتُ 


)11١(‏ في ق ؟: من المسلمين. 
045 في ق ”: باليهود والنصارى الكتابيين. 
[فيقة في ق ؟: هذه الدواب. 


كتاب الصيد والذبائح ميع 


في شَرَابٍ أحَدكم ليه كُلَه نم يطرَحْهُ قن في أحَدٍ جَناحَيْهِ سما وَفي 
الآخر شفاء وَأَنَهُ ِقَدّم ال وَيوَّخْرٌ الشَفَاءَى, وفي بعض الآثار فليملغه2؟) 
ومعلوم أنه لضعفه قد يموت إذا غمس في الشراب من ساعته ويلزم على 
قياس هذا أن يؤكل بغير ذكاة وهو قول عبد الوهاب في التلقين إن حكم هذه 
الأشياء التي لا لحم لها ولا دم سائلاً حكم دواب البحر لا تنجس في أنفسها 
ولا تنجس”*6» مامات فيها خلاف ماذهب إليه ابن حبيب من أنه لا يؤكل 
شيء من ذلك إذا احتيج إليه حتى يذكى بما يذكى به الجراد مثل الحية 
والعقرب» وبنات وردان والذر والنمل والسوس والحلم والدُودٍ والبعورض 
والذياب وما أشبهه ذلك. وفي تذكية الجراد اختلاف. وإنما أوجب على 
البائع أن يبين ذلك للمشتري لماقد يكره ذللكه بعضن. النامن تقد ]6 
لا لنجاسة. قال مالك في كتاب ابن المواز وكذلك طافي الحوت. فإن لم يبين 
كان للمشتري الرد وذلك في طافي الحوت أبين إذ من أهل العلم من لا يجيز 
أكله على ما مضى فوق هذا في هذا الرسم 
مسألة 
وسئل مالك عن الجراد إذا طرح في النار وهوحي. قال 
فنا أرى: بذلك: ناما تلك ذكاة. وأحب إليّ أن يقطع رأسه. وأرجو 
ألآ يكون به بأس وإن لم يقطع رأسه. لأن الجراد يطير وهو يكبر 


(44) في فق ": فليمقله. وهي الصواب. وفي النهاية. لابن الأثير في مادة مقل: وفي 
الحديث إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه. يقال مقلت الشيء أمقله إذا غمسته في 
الماء. وفي رواية فليغمسه وهي للبخاري وابن ماجه عن أبي هريرة. 

(946) في ف ؟: ولا ينجس . 

(45) في فى ": مثل الخنفساء والدود والعقرب. 

(90) في ف ؟: تقذرا. 


أ البيان والتحصيل 


وتضغر فإن :قطف :رؤوسها كلها واحداً واخذا طال :ذلك فلة آرى 
بأساً أن تؤخذ فتطرح في المرعف*2 حياً وإن لم تنزع رؤوسها. 
قال محمد بن رشد: اختلف في الجراد. فقيل إنه لا يحتاج فيه إلى 
ذكاة ويجوز أكل ما وجد منه ميتاء وقيل إنه لا بد فيه من الذكاة وذكاتها أن 
يفعل بها ما تموت به معجلاً باتفاق كقطع رؤوسها أونقرها بالإبر أو الشوك 
أو طْرّجِهًا في النار أو الماء الحار وما أشبه ذلك أو أن يفعل ما تموت به وإن 
لم يكن معجلاً على اختلاف كقطع أرجلها وأجنحتها والقائها في الماء البارد 
وما أشبه ذلك. لأن سحئون وغيره لا يرى فيها ذكاة(**2. وقد قيل إن أخذها 
ذكاة وتوكل إن ماتت بعد أخذها بغير شيء فعل بهاء وهو قول ابن حبيب من 
أصحاب مالك. وحكي ذلك عن بعض أصحاب النبي. عليه السلام.» وجه 
القول الأول ماروي أن رسول الله كَل قال: «أُحِلَْتُ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانٍ الحُوتُ 
وَالجَرَادُ وَالْكَبدُ وَالطْحَالُ»200, واختلف في تعليل جواز أكلها ميتة بغير 
ذكاةء فقيل إن العلة في ذلك أنها من صيد البحر على ماروي عن كعب 
الأعفيان أنهاة ندر حوت ينثرُها في كل عام مرتين. فأجاز للمحرم أخذها 
وأكلهاء وقيل إن العلة في ذلك لا لحم لها ولا دم سائل. فمن علل بالعلة 
الأولى أوجب الذكاة فيما لا لحم له ولا دماً سائلاً من الحيوان لتحريم الله عز 
وجل الميتة» وهو مذهب ابن حبيب» ومن علل بالعلة الثانية لم يوجب الذكاة 
في شيء من الحيوان الذي لا لحم له ولادم سائل. لأنه يدخل في حكم 
الجراد المذكور في الحديث كما يدخل دواب البحر في حكم الحوت 
المذكور فيهء وهو قول عبد الوهاب في التلقين. ووجه القول الثاني أن الله 
تعالى لما حرم الميتة لقوله عز وجل: طِحُرْمَتَ عَلَيْكُم المَيْيّةه237. فعم 
(94) في ق 7: يؤخذ فيطرح في المرغف. 
(949) في قى 7: لا يرى ذلك لها ذكاة. 


66١)‏ صحيح عن ابن ماجه والحاكم في المستدرك. والبيهقي عن ابن عمر. 
)٠١١(‏ سورة المائدة: الآية ". 


كتاب الصيد والذبائح .م 


ولم يخص حيواناً من غيره وزعت أ يُخْصٌ من ذلك ماقد أ جمع أهل العلم 
ا ا 6 


1 


مسألة 


وسألته عن الحوت أيطرح في النار حياً؟ فقال ما أكره كراهية 
شديدة وهوإن تركه قليلاً مات. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: هذا نحو ماتقدم في هذا الرسم خلاف 
القولين فلا معنى لإعادة ذلك. 

مسألة 

قال مالك وأمر عمر بن الخطاب منادياً ينادي أَلَا إن النحر في 
الله والتخلق: 

قال محمد بن رشد: أراد ألا إن الذكاة ذ في الحلق واللية فعبر عن 
الذكاة بالنحر لأنه جل عملهم في ذلك اليوم يوم النحر؟ “اكه اج انه عل 
اب يوي ١‏ ال م 5 وإنما نادى بهذا 
ال ا 7 
وعرف مراده به ولم يرد رضي الله عنه. أن يخير في النحر بين أن يكون في 
الحلق أو اللبة لأن النحر لا يكون في موضع الذبح كما أن الذبح لا يكون في 
موضع النحر الاترق لوأن حلأ نحر شاة في مذبحها لم تؤكل باتفاق لأن 
الذكاة لاتكون إلا بقطع الأوداج والحلقوم. والنحر لاياتي على ذلك 


)٠١7(‏ في ق 5: كما سمي ذلك اليوم يوم النحر. 


0 البيان والتحصيل 


فهوما نحر ولا ذبح, وقد حمل بعضص المتأخرين من المؤلفين قول عمر على 
التخيير بين اللبة والتحليق 2١5‏ فى النحر. فقال وظاهر المذهب أنه حيث 
ما طعن بين اللبة والمذبح أَجْرَأْ إذا كان في الودج. واحتج بقول عمر هذا 
وبقول مالك في المدونة: ما بين اللبة والمذبح مذبح ومنحر فإن ذبح فجائز 
وإن نحر فجائز, وإلى هذا ذهب ابن لبابة في المنتخب» وهذا لا يصح. 
أما قول غعمر رضي الله عنة) فقد ذكرنا وجهه وأما قول مالك» رحمه اللمء 
فلم يرد أن ما بين اللبة والمذبح هو موضع للنحر والذبح مع القدرة على ذبح 
ما يذبح فى نحرو9؟ )١٠١‏ ونحر ما ينحر فى لبتهى وإنما معنى قوله إنه أجاز النحر 
والذبح فيما بين اللبة والمذبح إذا لم يصل إلى المذبح ولا إلى المنحر لسقوط 
البهيمة في البئر مراعاة لقول من أجاز نحرهاء حيث ما أمكن من جنب أو غيره 
عند الضرورة. لا أنه يرى ذلك موضعا للذبح والنحر من غير ضرورة. وهذا 
بين من مراده في المدونة إذا تأمل. ولو كان المذبح من البعير موضغا لنحره 
لكان الذبح هو المختار فيه لأنه أَجَهَرُ وهذا خلاف ما أجمعوا عليه من أن 
الإبل تنحر ولا تذبح وإنما اختلفوا هل تؤكل إذا ذبحت أم لا تؤكل وهذا كله 
مسألة 


وعن عيسى بن الوليد عن أبي زيد بن عبد الرحمان ابن 
أبي الغمر عن ابن القاسم عن مالك في من ذبح ذبيحة فأخطأ 
بالغعلصمة أن تكون بالرأس أن تلك الذبيحة لا تؤكل حتى تكون 
الغلصمة في الرأس . قال سحنون وأصبغ وأشهب مثله. وقال ابن 


)٠١*(‏ في ق ": والحلق. 
)٠١5(‏ في ق ”:: مذبحه. 


كتاب الصيد والذبائح ا 


قال محمد بن رشد : الغلصمة هي اخر الحلقوم فإذا ألقاها إلى الجسد 
في الذبح فلم يقطع من الحلقوم شيئا فالاختلاف في هذه المسألة على 
اختلافهم في قطع الحلقوم هل هو شرط في صحة الذكاة أم لا؟ فقول مالك 
في هذه المسألة إنها لا تؤكل هو على قوله في كتاب الذبائح من المدونة إنها 
لا تؤكل الذبيحة إلا بقطع الأوداج والحلقوم جميعا. وقد روي عن مالك 
ما ظاهره أن قطع الحلقوم ليس بشرط في صحة الذكاة. من ذلك قوله في 
كتاب الصيد: إذا أدرك الصائد الصيد وقد فرى الكلب أو البازي أوداجه. 
قال هذا قد فرغ من ذكاته. وقوله في المبسوط في من ذبح ذبيحة فقطع 
أوداجها ثم سقطت في ماء أنه لا بأس بأكلهاء وهو ظاهر قول ابن عباس في 
الموطأ ما فرّى الأوداج فكلوه. وقد روي ذلك عن النبي, عليه السلام» من 
رواية أبي أمامة الباهلي. وهو ظاهر مافي الصحيحين عنه من قوله. عليه 
السلام: «ما أنهر الدم فكلوه». لأنه وإن كان ورد فيما تصح به الذكاة 
فهويقتضي موضع الذكاة. فعلى هذا تؤكل الذبيحة وإن كان العقدة في 
الجسد. وإلى هذا ذهب أبوالمصعب وأنكر قول من قال إنها لا تؤكل. 
وقال: هذه دار الهجرة وفيها المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان 
لم يذكروا عَقدّة ولا غيرهاء أفكانوا لا يعرفون الذبح؟ وعلى القول الأول 
لا تؤكل إلا أن تصير منها في الرأس حلقة مستديرة كالخاتم. وإن قطع بعضها 
وبقي سائرها في الجسد لم تؤكل على القول الأول أيضاً. هذا كله على 
ما لابن القاسم وابن كنانة في المدونة أنه إن قطع الودجين ونصف الحلقوم 
أجزأه. وقال سحئنون لا تؤكل» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


قال ابن نافع سثل مالك عن التفسر وصيذه» فقال: لا أعرف 
هذاء فوصف له أمره وصيذه» فقال: إن أكل من صيذده فلا خير 


لع البيان والتحصيل 


فيه. قال ابن القاسم : لا أدري ما يأكل؟ الكلاب(5١22‏ والبزاة تأكل 
قبل أن تدرك, ولكن إن كان نفعه( 22١‏ وإلا فلا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات من 
كتب المدنيين لابن نافع في الكتاب الذي أوله السارق الذي يدخل البيت. 
والذي قاله ابن القاسم صحيح, إذ ليس من شرط تعليم الجوارح على مذهب 
مالك إلا أن يقفه الزجر والإشلاء. وأما أن يترك الأكل فلاء وقال ابن حبيب: 
إنما ذلك في الكلاب. وأما في الجوارح'2 فتعليمها أن تدعى فتجيب» 
وأما أن تَرْجَر فتزدجر فليس ذلك فيها ولا يمكن ذلك 
منهاء وليس ذلك بخلاف لما في المدونة. لأنه إنما 
شرط ذلك فيها إن كان يمكن ذلك منهاء وتكلم ابن حبيب 
على ما يعرف من أن ذلك لا يمكن فيهاء وليس قول مالك في النمس مخالفا 
لأصله في أنه لا يعتبر بأكل الكلب من صيده إِذَا قفه الزجر والاشلاء. ووجهه 
أنه لما وصف له من حاله أنه لا يقفه الزجر والاشلاء جعله بترك الأكل من 
صينه©© إن كان يمكن أن يقفة: ذلك. أيضاء ‏ فقال؛ :إن أكل: من" صَيدهِ 
فلا يؤكل. كما أن الملتران التي لا تقفه الزجر يكتفى من تعليمها بأن تدعى 
فتجيب, وقال ابن حبيب في النمس ! نه ليس يقفه شيكاء فلا يؤكل صيده إلا 
أن يدرك ذكاته وبالله التوفيق 

من سَماع عيسى بن دِينَارٍ م مِنْ ابْنِ القاسم 
مِنْ كتّاب تَقَدَهَا تَقَدَهَا 
مسألة 
قال عيسى: قال ابن القاسم وسئل عن الاصماء والانماء 


. في ق ؟7: الكلاب تأكل‎ )٠١١( 

)٠١(‏ في ق ”: يقفه بدل نفعه. وهو الصواب. 
)٠١1(‏ في ق0” عن الطير: 

)٠١8(‏ في ق 7: معلا 
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فقال: الاصماء مالم يبت والانماء ما بات. يعني من الصيد. 

قال محمد بن رشد: روي عن ابن عباس أنه قال: ما أصميت 
فكل. وما أنميت فلا تأكل. وأظنه مرفوعاً إلى النبي. عليه السلام» وروي 
عنه ككِِ أنه نهى عن أكل ما بات من الصيدء وأنه قال: «لآ أَدْري لَعَلَّ هُوَامَ 
الأرْض "2 قَتَلَنَهُ أؤْ أعانت على حتفه». واختلف أهل العلم في هذاء 
فمنهم من حمل النهي على عمومه ولم يجز أكل مابات من الصيدء إلا أن 
تدرك ذكاته. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة» ومنهم من 
قال معنى النهي إذا لم ينفذ الكلب أو البازي مقاتل الصيد. وأما إذا أدركه من 
الغد قد مات وسهمه في مقاتله أوقد أنفذتها كلابه فلا بأس بأكله. لأنه قد 
أمن مما خافه رسول الله يكلِ من أن يكون قد أعان على قتله بعض هوام 
الليل. وهذا قول ابن الماجشون وأشهب وابن عبد الحكم. ومنهم من فرق 
بين السهم والكلب. فقال يأكله إذا وجده من الغد ميتا وسهمه في مقاتله. 
ولا يأكله إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله. إذلا يؤمن أن ذلك من فعل 
الكلب. وهذا قول أصبغ وهو أظهر الأقوال. وهذه الثلاثة الأقوال إنما هي مع 
إنفاذ المقاتل وأما إذا وجده من الغد ميتاً غير منفوذ المقاتل فلا اختلاف في أنه 
لا يؤكل وبالله التوفيق. 

من كتّابٍ العريّة 
مسألة 

وسألته عن الرجل يرسل كلبه فيعينه عليه كلب آخر معلم 
أوغيرٌ معلم. فقال: لا يؤكل ذلك الصيد كان معلماً أوغير معلم إلا 
أن يكون الكلب الذي أعانه معلماً وقد أرسله صاحبه على الصيد 
بعينه إذا نوياه جميعاً فقتله كلباهما فهو حلال لا بأس بأكله. 


)2١9(‏ في ف :: الليل بدل الأرض. 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مبينة لما في المدونة لأنه 
قال فيها من أرسل كلبه على صيد فاعانه عليه كلب غير معلم لم يؤكل. وهو 
لا يؤكل أيضاً وإن كان الكلب الذي أعانه عليه معلماً إلا أن يكون صاحبه قد 
أرضلة :ايها عليه ينيف كنا قال فى هذه الروانة إل أن ن يعلم أن كلبه الذي 
أرسله هو الذي أنفذ مقاتل الصيد فإنه يأكله وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كِتَاب أَوله بغ ولا نُقْصَانَ عَلَيْكَ 
مسألة 
م مه أكلهماء فقال: كل ضربة ضرب بها من الورك 


ل اوسن حراره تجقهة خلال فأما إذا ضربه فأبان فخذيه 
ل ا الجوف فلا يحل ما أبان منه. 
وغيره ذكي طيب . 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف أنه لا يؤكل ما أبان منه إذا أبان 
فخذيه ولم يجز له باثنين» ولا اختلاف في أنه يؤكل الجميع إذا أبانه بنصفين 
وبلغت ضربته إلى الجوف. وليس في الرواية بيان إذا أبان وركيه مع فخذيه 
فجعله جزأين ولم يقسمه بنصفين ولا بلغت ضربته إلى الجوف. وقد اختلف 
في ذلك. ففي كتاب ابن المواز عن ربيعة ومالك أنه لا يؤكل ما أبان منه. 
وقال ابن حبيب إنه لا يؤكل إلا أن يكون العجر كله فى الجزء الأسفل لأنك 
قد قطعت من جوفه فكأنك قد قطعت وسطه. 95 أنه إذا أبان فخذيه 
مع وركيه فجعله جزأين وإن كان العجز كله أو بعضه في الجزء الأسفل”'') 
أن يؤكل الجميع. لأنه لا يمكن أن يتعيش», فهذا هو الأصل لا مراعاة النصف 


)٠١١(‏ في ق 5: الأعلى. 


ولا الجوف. ألا ترى لوقطع نصف رأسه لأكل الجميع. إذ لا يمكن أن يعيش 
وقد قطع نصف رأسه لأن ذلك مقتل» ولو أبان خطمه لم يؤكل الخطم إذ ليس 
بمقتل وإن كان لا يمكن أن يعيش إذ إنما يموت جوعاً. إذ لا يمكن أن يرعى 
ولو صب في حلقه ما يتغدى به لا يمكن أن يعيش. 
مسألة 

أوخسقت<1١2‏ في لحمه ثم فاتك بنفسه فمات فأكله حلال وإن 
لم تدرك ذكاته . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرهاء وهو مما 
لا اختلاف فيه لقوله تعالى : طتنالهُ أيْدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ». الآية. 


وَمِنْ كتَاب أَوَلَهُ َمْ يُدْرْكُ مِن صَلاةٍ الإمَام إلا الجُلُوسَ 
مسألة 

وسألته عن الرجل يأتي إلى الغار فيدخل كلبه فيه وهو 
لا يدري أفيه شيء أم لا؟ وهو ينوي ما فيه هل يحل أكل ما قتل؟ 
قال: سألنا مالكأ عن ذلك فقال: ما قتل فهو حلال» قال سحنون في 
كان فيه شىء أرسله عليه فأصاب فيه صيدا فقتله. فقال: لا يحل 
أكله وكذا لوأن رجلا أرسل كلبه في غايضة ولا يرى شيئاً ونيته إن 
كان فيها شىء صاده. فأصاب فَنيدًا أنه لا يؤكل. 


(111) خسق يخسق السهم: لم ينفذ نفاذاً شديداً. 


ف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم على أصله في المدونة خلاف 
قول سحئنون. وقد مضى القول على هذا في رسم سلعة سماها من سمَاع ابن 
القاسم . 

مسألة 

قلت لابن القاسم : فالرجل يسرح كلبه على صيد بعينه فتتبعه 
صيود فتند كلها فيتوارى عنه فيجد كلبّه قد قتل صيدا قال: لا يحل 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال صحيح على مافي المدونة 
وغيرها أنه لايأكل ماقتله كلبه إلا أن ينويه أو يدرك ذكاته سواء رَأه أو لم يره 
على مذهب ابن القاسم خلافٌ قول سحنون في المسألة التي قبل هذه وبالله 
التوفيق . 

وَمِنْ كِتَابٍ أَوَلّهُ إِنْ خَرَحْتَ مِنْ هَذِهِ الدّارٍ 
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مسالة 

قال ابن القاسم: ليس لأحد أن يسد في خليج بحرء ولا واد 
أن يسد سد الصيد أن يمنع الناس من الصيد فيهء وهو والناس 
والصيد(5١١)‏ فيه سواء . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن النهر لجميع المسلمين» 
فليس أحد أحق فيه بالصيد من أحد وإن كان يليه بأرضه من جانبيه. ولا له أن 
يسد فيه سداً للصيد. ولا أن يعمل فيه منصباً للصيد ينفرد فيه دون غيرهء فإن 
فعل كان أحق بالصيد فيه حتى يأخذ قدر حاجته ثم يشترك جميع الناس معه 


(؟١١)‏ في ق "5: في الصيد. 


كتاب الصيد والذبائح مقع 


فيه» قال ذلك مطرف وابن الماجشون فى الواضحة. وذلك عندي بعد أن 
يستغل97١١2»‏ منه قدر نفقته فيه وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كِتَابٍ التمرّة 
مسألة 
قال ابن القاسم وابن وهب: إذا خلّص الرجل الصيد من 
الكلب فْبَدَرَ إلى شفرة فبينما يخرجها وهي في حزامه مات الصيد 
فلا بأس بأكله قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت الشفرة معه وأما إن 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة سواء. والمعنى في 
ذلك بين لأن الشفرة إذا كانت معه في حزامه ولم يفرط ©2١90‏ وصار ذلك 
بمنزلة ما لولم يدركها حتى قتلها الكلب» وأما إن لم تكن الشفرة معه وكانت 
في خرجه أومع رجل ينتظره حتى يلحق أوما أشبه ذلك مما يكون فيه بِعْدٌ 
فلا يؤكل» لأنه عسى لو كانت الشفرة معه لأدرك ذكاته. وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كتَابٍ أُوّلَهُ جَاعَ فَبَاعَ امرَاتَهُ 
مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل ينصب الحبالة للصيد أو الفخ 
أويعمل الحفرة ليقع فيها الصيد. فيخرج قوم فيطردون الصيد إلى 
ذلك المنصب فيه هل ترى لصاحب الحفرة أو الفخ أو الحبالة شيئا 
من الصيد؟ قال: نعم أرى أن يكون شريكا معهم في ذلك الصيد 


(١1م)‏ في ق79: يستعمل. 
)١١9‏ في ق ”7: فلم يفرط. 


بقدر ما يِرَى لهء قال أصبغ : أراه للذي طرَّدٌ الصيد إلى الحبالة 
أو الحفرة واضطره إليها وإلى الوقوع فيهاء وعليه قيمة ما انتفع 
بالحبالة أو الحفرة.» وإنما مثل الحبالة مثل ما لو تعدى على قوس 
رجل فرمى به صيداً فصاده أوخرج بأكلّبه أو براه متعدياً فصاد بها 
فالصيد له وعليه قيمة ما انتفع به من قوسه ونبله وكلابه وبزاته» قال 
عيسى: قلت لابن القاسم فلولم يكونوا طردوا الصيد إلى ذلك 
المنصب ولا أرادوه إلا أنهم طرووا ضبيدا فاتبعوه حتى وقع فيه فقال 
إن كان الصيد قد انقطع من الذين طردوه وهم منهم حيث شاء 
فسقط في ذلك المنصب فهو لصاحب المنصب دون الذين طردوه. 
وإن كانوا قد أعيوه وأشرفوا منه على الرجاء والأخذ وكان كالشيء 
الذي قد حازوه لِقَدْرَتَهِمُ عليه حتى أسقطوه فوقع في ذلك 
الوهيي217 فتن الللاية مظردوة قوق افاعي: ‏ النتصب بوليين 
لصاحب المنصب فيه قليل ولا كثير إذا كان على ما وصفت لك». 
وقال أصبغ مثله. قلت له من حفر حفرة للصيد أو نصب حباله 
أو فخاخه فوقع فيه الصيد فهو له وإن وجد غيره قد وقع فيه الصيد 
لم يكن له أن يأخذه؟ قال: نعم ذلك له دون جميع الناس وليس 
للذي وجده فيه قليل ولا كثير. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة على معنى 
ما في المدونة في مسألة الصيد يطرده القوم حتى يدخل دار رجل وهم على 


بعد منه أو قرب فيأخذه فيه.» وعلى ماحكى ابن حبيب في الواضحة. 
ولا إشكال على مذهبه إذا طردوه إلى المنصب وقصدوا إيقاعه: فيه فوقع فيه 


)١١5(‏ المنصب: اسم مفعول, أسنان منصبه مستوية. 


كتاب الصيد والذبائح ا 


وغومتبوعون*1 له على قرب منه أو بعد مالم ينقطع عنهم أنهم فيه شركاء 
بقدر ما يرّى له ولهم. وكذلك لا إشكال على مذهبه إذا كانوا على بعد منه 
ويئس من أخذه فمشى باختياره وقد انقطع عنهم حتى وقع فيه أنه لصاحبه 
ولا حق لهم فيه. وكذلك لا إشكال على مذهبه لو طردوا صيداً ليأخذوه وهم 
لا يريدون إيقاعه في المنصب فلما أعيوه وأشرفوا على أخذه وكان كالشيء 
الذي قد ملكوه وحازوه لقدرتهم عليه وقع في المنصب دون أن يقصدوا إيقاعه 
فيه أنه لهم ولا شيء لصاحب المنصب فيه. وانظر لوكانوا إنما طردوه وأعيوه 
وأكلدة وهم لاايريدون إيقاعه في المنصب فلما أشرفوا على أ أخذه قصدوا 
إيقاعه في المنصب ليخف عنهم .في أخذه بعض النَصَّبٍء ٠»‏ فلم يقع في ذلك 
من قوله في هذه الرواية ولا في الواضحة بيان. والذي ينبغي في ذلك على 
مذهبهم أن يكون لهم ويكون عليهم لصاحب المنصب قيمة انتفاعهم 
بمنصبهء وكذلك ينبغي أن يكون الجواب لوطردوا صيداً إلى دار رجل 
فأخذوه فيه وقد حكى عبد الحق في ذلك عن شيوخه قولين. أحدهما: أنه 
لاحق لصاحب الدار في ذلك إذ لم يتخذ الدار للصيد. والثاني: أن يكون 
معهم ري فيه كالمنصب سواء وكلا القولين عندي بعيد. والذي قلته أشبه 
وأولى. ووجه ماذهب إليه ابن القاسم في هذه المسألة أنه لما كان 55 
هو الذي أمسك الصيد على الطارد حتى أخذه صار معاوتناً له على الصيد 
ومشاركاً له فيه» فوجب أن يكون بينه وبين صاحب المنصب كما لوتعدى 
ل نه يكون بينهماء ووجه قول 
صبغ أنه جعل المنصب والحبالة كقوس الرجل أو كفرسه يتعدى عليه الرجل 
0 به عند الجميع أو كبازه وكلبه على مذهبه. ولوقيل إن الصيد يكون 
لِصّاحبٍ المنصب ويكون عليه للذين طردوا الصيد إليه أجرةٌ مثلهم إلا أن يشاء 


)١١6(‏ في ق ”: متبعون. 


3 البيان والتحصيل 


أن يسلم الصيد إليهم قياساً على قول ابن القاسم في الذي يتعدى على كلب 
رجل أو بازه فيصيد به صيداً لكان قولاً وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كتَاب الْعِدْقِ 


مسأالة 


وقال ابن القاسم في طير يُضَّادُ بالخمر يوضع لها الحياض 
فتأتي فتشرب فتسكر. قال لا بأس بأكلها وقد بلغني عن ابن 
القاسم بن محمد أنه قال في جدي رضع لبن الخنزيرة لا بأس 
بأكله. ولا أرى أيضاً بأكله بأساً. ولا بأكل الطير الذي يأكل 2١0‏ 
الجيفة قبل حدثان ذلك أوبعد حدثانه.» قال نعم ذلك سواء 
لا بأس بهء قال وحدثني عن مالك عن ابن عمر أن ناقة له سقيت 
خمراً أوشحم خنزير فكره ركوبها. 

قال محمد بن رشد: كراهية ابن عمر لركوب الناقة التي سقيت 
الخمر أو لحم الخنزير نهاية في التوقي ومبالغة في الورع. والأمر في ذلك 
خفيف, ووجه مَاحَافَهُ من ذلك والله أعلم أن يصيبه شيء من عرقها أو بولها 
لأن ذلك ينجس بنجاسة ما سقيت إياه من ذلك». وكذلك يستحب أن لا يذبح 
شيئاً مما أكل النجس حتى يذهب ما في جوفه منهاء وقد مضى القول على 
بقية المسألة في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الضحايا. 


مسالة 


قيل لسحنون فالمرأة تَرْضِعٌ جدياً بلبنها هل يؤكل؟ قال: نعم 
قيل لسحنون فأكل الخطاطِيففب هل يكره؟ قال: أما أنا فلا» وقد 


(115) في ق 75: التي تأكل . 


كتاب الصيد والذبائح ولع 


أخبرنى على بن زياد عن مالك أنه كان يكره أكلها وكان ابن القأسم 
لاا يكره أكلها. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هاتان المسألتان والقول فيهما في 
نوازل سحنون من كتاب الضحايا فلا معنى لإعادته وهي ساقطة أيضاً في 
بعض الروايات. 
من سَمَاع يَحَْيَى بن يَحْيَى من ابن القاسم 
مِنْ كتّاب الصّلاةٍ 
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مسألة 

قال يحيى : قال ابن القاسم في الكلب يصيد ما أرسٍل عليه 
فيتوارى به فيوجد على صيده قد قتله أنه لم ير١22‏ منه قريبا صيدا 
فشككه(264 في أن يكون غير الذي أرسله عليه فأكله حلال. وإن 
خفت أن 1 وقع غير(5١©‏ الذي أرسلته عليه فلا تأكله. قال 
وكذلك الذي تقتله برميك إذا توارى عنك إن عرفت سهمك 
ورمحك بعينه فكله وإن لم تجده فيه فخفت أن يكون غير صيدك 
الذي رميت فلا تأكله بالشك. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيئة المعنى لأن هذا صيد 
وجده مقتولا فلا يجوز له أن يأكله حتى يعلم أنه هو الذي رماه أو أرسل كلبه 
عليه . ظ 


)١١7(‏ في ق ”: إن لم ير. 
)١14(‏ في ق ”7 : يشككه. 
)١119(‏ في ق ”7: على غير. 


.ا البيان والتحصيل 
وَمِنْ كقاب وله ولعب انتاعة فهو حر 
مسألة 

المسلمين فيسبق إليه فيذكيه أتراه بمنزلة ما يتعمذه به المسلم من 
ذبيحته) أم ترأه من طعام النصراني الذي يحل لنا أكله؟ فقال: 5 
إذا كان بادر لقن ذبحه ختوقاً من فوائة وعلى حال الضرورة فهو حلال 
لمن أكله. إن كان. الني: معدامن المسلدين قل تمكنوا «بديجه 
فَقَدْمُوه بذلك( 0 ار بالذبح فلا فلا أحب :. أكله . 

قال محمد بن رشد: هاهنا في ذبحه(2"1 النصراني بتقديم المسلم 
إياه لذلك لا أحب أن يؤكل». وقد مضى من قول ابن أبي حازم في سماع 
أشهب لا بأس با وقد روى ابن أر بي أونين عن مالك أنه 
قال: إنما يحل لنا أن تأكل ما ذبحوا لأنفسهم . وأما 50 ذبحه فلا 
فظاهر هذا تحريم أكله إلا أن يُتَأَوّلَ أنه أراد إنما يحل لنا أن نأكل دون كراهية 
ما ذبحوا لأنفسهم وأما ما نوليهم ذبحه فلا يحل لنا أن تأكله إلا بكراهية. وقد 
المسألة أيضاً في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب. 

فل تتام امون :وشؤاي ابن انفشيم واشنهن 

مسألة 

قال سحنون: سئل أشهب2259 عن الذي يرمى الصيد قريباً 

)١7١(‏ في ق ”7: في ذلك. 


(171) في ق 7: قال ها هنا فيما. 
0؟١)‏ في ق؟: وسأل ابن القاسم أشهب . 


كتاب الصيد والذبائح 1 


من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة لم تبلغ مقاتِلّهُ ثم يتحامل فيدخل 
الحرم ثم يموت في الحرم أيؤكل؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: فهذا كما قال إنه يؤكل ولا جزاء عليه فيه لأنه 
فعل ما يجوز له من إصابته في الجل وبالله التوفيق 

من نوازل سثل عنها سحئون بن سعيد 
مسألة 

وسئل عن الذي يتعدى على فرس رجل فيركبه فيعقر عليه 
ضيدا لِمَنّ يكون هذا الصيد؟ فقال: الصيد لمن ضاده ولرب الفرسن 
أجِرَ مثله. قيل له فإن تعدى على باز رجل فاصطاد به صيداًء فقال: 
هو للذي صاده ولرب الباز أجر بازه. 


قال محمد بن رشد: هذا مذهب أصبغ خلاف مذهب ابن القاسم 
في تفرقته د بين الفرس والبازي . وستأتي هذه المسألة في سماع أصبغ بكمالهاء 
والقول عليها إن شاء الله. 


مسألة 
وسئل سحنون عن الصيد يعقره الناس في المغازي فيقطعونه 
قبل أن يموت وقد أنفذت الرماح مقاتله. قال: لا ينبغي لأحد أن 
يفعله ولا أحرمه . 


قال محمد بن رشد: أما قطعه قبل أن يموت على سبيل الاقتسام له 
من غير انتهاب فذلك مكروه كما يكره أن تنخع الذبيحة أو يقطع منها شيء 
قبل أن تزهق نفسها من غير أن يُحَرّم ماقطع منها بعد كمال ذكاتهاء وأما 
اقتطاعها على سبيل الانتهاب فذلك حرام لأن من صاده فيه شركاء بالسوية 


فض البيان والتحصيل 


لبه حرامء وذلك فيما لم يأذن فيه صاحبه والله أعلم وسيأتي هذا المعنى 
مسألة 
وسئل سحئنون عن شاة أو بقرة وقعت في ماء فغرقت فغطبر 
مجتمعة الحياة وهو يذبح . قال: لا بأس بأكلها . ْ 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في أول 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
وسئل سحئون عن النحل يفرخ فيخرج الفرخ يضرب في 
شجرة ثم يخرج فرخ لرجل آخر"2© فيضرب عليهء قال: هو 
للأول» ولوضرب فرخ في بيت نحل لرجل أخرء قال: فهو كذلك 
قال محمد بن رشد: قال أبو إسحاق التونسي في هذه المسألة .لعله 
أراد أن الفرخين دخلا في جبح الأول» وأمّا لودخلا في جبح الثاني لكان له 
ولو بقيا في الشجرة فَعَاشًا فيها وأفرخا لَوَجَبَ أن يكونا وما أحدثا من عسل 
تفسيرء وله تفسير وذلك إنما يصح أن يكون الفرخان جميعاً لمن دخلا في 
جبحه إذا لم يعلم ذلك بحدثانه حتى فات إخراج الفرخ من الجبح وقسمه 


)١70(‏ في ق 7: فرخ آخر بإسقاط لرجل. 


كتاب الصيد والذبائح 330 


بينهماء لأن حكم النحل في هذا حكم الأبرجة(2"4 إذا دخلت حمام برج في 
برج آخر فإن استطيع ردها إلى برجها وإلاا فهي لمن ثبتت في برجه. 
فكذلك فرخ النحل إذا لم يستطع أن يرد فرخ كل واحد منهما إلى صاحبه فهو 


ع 


مسألة 


قال سحنون: قال عبد العزيز بن أبي سلمة يؤكل ما أصله 
الذبح بالنحرء ويؤكل ما أصله النحر بالذبح وإن لم تكن ضرورة. 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف قول مالك في أنه لا يؤكل ما أصله 
النحر بالذبح ولا ما آأضلة الذبح بالنحر إلا من ضرورة؛, والضرورة مثل أن 
يَسقط بع ا ره نحر البعير ولا ذبح الشاة» وقد قيل إن 
عدم ماينحر به ضرورة تجيز ذبحه. وإن عدم مايذبح به ضرورة تجيز نحره. 
وقد قيل إن الحبل في ذلك ضرورة» وذهب ابن بكير أنه إن ذبح ما ينحر 
أكل. وإن نحر ما يذيح لم يؤكل» وأما البقر التي جاء فيها الذبج والنحر 
فالاختيار فيها عند مالك أن تذبح لقوله عز وجل ٠:‏ إن اللّه يَأمُرْكُمْ أَنْ تَدْبَحُوا 
بَقرَةم< *""2. فإن نحرت من غير ضرورة أكلت. ولا اختلاف في هذا أحفظه. 


ع 


مسألة 
أرأيت لوأن 7 سائرين في طريق فوجد أحدهم 
عشاً فقال هذا العش لي أنا رأيته قبلكم فلا تأخذوه. فبادره إليه رجل 


فأخذه. فقال هولمن ا وليس قوله هولي قبض منه له 
ولا حيازة» قلت فلو وجدّوه كلهم فبادرهم إليه أحدهم فأخذه؟ قال 


(4؟١)‏ في ق ”: حكم حمام الأبرجة. 
(6؟7١)‏ سورة البقرة: الآية /ا5. 


ع5 البيان والتحصيل 


هولمن أخذم. قلت فلو وجدوه كلهم فأراده كل واحد منهم لنفسه 
وتدافعوا عليه ولم شرك بعضهم عفنا يصل إليه؟ قال إذا أقضي به 
بينهم خوفاً أن يقتتلوا عليه . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها وهي أصل 
لما يختلف فيه من النفر الْمَتَيمُمِينَ.يجدون من الماء في الصحراء قدر 
ما يَتَوَضَأ به واحدٌ منهم يسلمونه لأحدهم ليتوضا به به هل ينتقض تيمم جميعهم 
أو ينتقض تيمم الذي ل | ليه وحده؟ .وقد مضت هذه “المسألة والقول فيها 
مستوفاً في سماع سحنون ونوازله :من كتاب الوضوء فلا معنى لإعادته. وبالله 
التوفيق . 
من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


03 


مسالة 


قال محمد بن خالد: سألت ابن القاسم عن القوم يجتمعون 
فيخرجون للصيد وي* يشتركون في كل ما يُصيبُون من ذلك الصيد على 
أن يكون بينهم شَرَعاً سواءء فقال ابن القاسم إذا كانوا لا يفترقون 
فيه وكانوا يتعاونون عليه فلا أرى بذلك بأساً. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب الشركة من المدونة من أن 
شركة الأعمال بِالأبدَانٍ لا تجوز إلا أن يكونا في توقيع آخر 0" ويتعاونان» 
والمعنى في ذلك بيْن لأنهما إذا لم يتعاونا كان غرراء لأن كل واحد منهما ' 
يصير قد باع من صاحبه نصف ما صاد بنصف ما صاد هوء قال في المدونة 
ولواشتركا على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما بنصفين لم يجز 
إلا أن يتعاون الكلبان والبازيان أويكونا بينهماء وقد قيل إن الشركة جائزة. 


(075) في فق ”7: موضع واحد. وهو الصواب . 


كتاب الصيد والذبائح بام 


وإن لم يتعاون البازيان والكلبان إذا تَعَاوَنا هُمَا لأن عملهما أكثرٌ من عمل 
الكلبين والبازيين. 
من سمَّاع أصبغ بن القَرّج مِنْ ابن القاسم 
مِن كتاب الرَّكاةٍ وَالصَّيَام 


ب 


مسانة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في من تعدّى على كلب 
رجل فاصطاد به إن الصيد لصاحب الكلب إلا أنه بالخيار إن شاء 
دقع إلون. المعيدي: اجر متله اف انه وضيده: ولخد "الصيدء” وال قاء 
أسلم الصيد. وإنما كان الصيد لصاحب الكلب لأن كلبه هو الذي 
أخذه وصاده بمنزلة عبد الرجل يتعدذى عليه الرجل فيبعثه يصيد له 
الحيتان فما صاد فهو لسيده. لأن عبده الذي صاد. وضمان العبد 
والكلب إن عطبا من الرجل الذي صاد بالكلب وتعدّى على العبد. 
والبازيمثل ذلك.ولكن لوتعدّى على فرس رجل فصاد عليه لكان 
الصيد للرجل المتعدي لأنه هوالصائد. وليس الفرسٌ الصائدء 
وكان عليه في اصطياده أجرة مثله. قال أصبغ بئس ما قال في 
الكلب. وليس الكلب كالعبد. العبد عامل بيديه مستغن بذاته. 
والكلب لا يصيد إلا بالإشلاء والزجر والتعليم والتوجيه. ولا يفعل 
ذلك إلا بصاحبه. والرجل ها هنا الصائد. فالصيد لهء وعليه أجرة 
الكلب لصاحبه كالدابة يعمل عليها أو الجمل وما أشبه ذلك. قال. 
سحنون الكلب والفرس سواء. والصيد للصائد ويعطى صاحب 
الكلب والفرس أجرة كلبه وفرسه . 


قال محمد بن رشد: لا يختلفون في الذي يتعدّى على فرس الرجل 


أو قوسه أو نبله"22 فذلك أن الصيد للمتعدّي وعليه أجر المثيل في الفرس 
والقوس والنبل ولا يختلفون أيضاً في الذي يتعدى على العبد فيبعثه يصيد له 
أن الصيد لصاحب العبد. واختلفوا في الذي يتعدّى على كلب رجل أو بازه 
فيصيد به فحمله أصبغ وسحنون محمل الذي يتعدّى على فرس رجل أو قوسه 
للعلة التي ذكر أصبغ من أن الكلب والباز لا يصيدان بذاتهما دون مرسل 
ومحرض فجعلا جل العمل للصائد المتعدّي. وحمله ابن القاسم محمل 
الذي يتعدّى على العبد فيرسله يصيد له. وقوله أظهر من قولهماء لأن جل 
العمل إنما هو للكلب و«الباز لأنهما هما اتبعا الصيد وهما أخذاه. وإنما 
للمتعدّي في ذلك الإرسال والإشلاء خاصة فوجب أن يكون صاحب الكلب 
والباز أحق بالصيد لأن له في صيده شيئين الاتباع والأخذ. وليس للمتعدي 
فيه إلا التحريض على ذلك على ما تأول من مذهب ابن القاسم : فى المزارعة 
الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج م أرقا وبشرأء النا دنا 
وعملاء أو ندرا وعملا. لمن "205 أخرج شيعا وانخيد! ا أو عمال تقر 
وقد مضى في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى اختلافهم في من طرد 
صيداً إلى فخ رجل فأوقعه فيه وأخذه. وتوجيه قول ابن القاسم أنهما فيه 
شريكان خلاف قول أصبغ وسحنون أنه للطارد وعليه قيمة ما انتفع فيه من فخ 
الرجل, ومن الدليل على صحة قوله في ذلك أيضا أنهما لواشتركا في الصيد 
على أن يعمل أحدهما المنصب ويطرد الآخر الصيد إليه لكانت شركة 
مسألة 

قال أصبغ : قال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب 
الخمرء قال ابن القاسم في المينة: وال الابل ساكل :المينة 
)١70‏ في ق7: فيصيد بذلك. 
(8؟1) صواب العبارة: لا لمن. 


كتاب الصيد والذبائح 0 


ولا يقرت ضَوَال الآبل: «وقال لي ابن وهت. مدل ذلك كله «وقال 
الحجة في ضوالٌ الإبل أن رسول الله ول نهى عنهاء وقد أرخص 
لله في الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر ولم يرخص في الخمرء 
فذلك كله أخل من الخمر. 

اعم سو م لو 


عٍِ 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الدابة التي لا يؤكل لحمها يطول بها 
المرض أو تعيى على صاحبها في أرض لا علف فيها وما أشبهه 
أفيذبحها أفضل؟ قال بل يَدَعْها ولا يذبحهاء قال ابن القاسم : 
ا ل 0 
وجه ولا يريد علفها لم أرَ بأسا بذبحها وذبح هذه أحب إليَّ من 
تركها. 

قال محمد بن أحمد: قال في الدابة التي يطول بها المرض أو تعيا 
على صاحبها في أرض لا علف فيها أنه يدعها ولا يذبحها رجاء أن يجدها من 
اسح ع عو يك م او وي 
دوك سر ع كحي 1 م لا؟ فروى ابن القاسم 
عن مالك في سماعه من كتاب اللقطة أ نه يكون أحقٌ بها بعد أن يدفع إلى 
الذي قام عليها ما أنفق عليهاء وقد قيل إنها لمن قام عليها حتى حييت كمن 
أحيا أرضا مواتاء ولا سبيل لصاحبها إليها إلا أن يكون أسلمها في ماء 
ومرعى ٠‏ وقال الليث بن سعد وغيره صاحبها أحق بها بعد يمينه أنه كان على 
الرجوع فيهاء واستحب في الزمنة التي قد يئس من المنتفع بها على كل حال 


اف البيان والتحصيل 


أن يذبحها لأن في ذلك إراحتهاء وقد قيل إنها تعقر ولا تذبح لثلا يشكك 
ذلك الناس في جواز أكلهاء وهو الذي يأتي على قوله في سماع أشهب في 
الدابة التي تحيا بعد خروجها من البحرء وعلى ما في سماع ابن القاسم من 
كتاب الجهاد في الدابة التي تقف على صاحبها في أرض العدو. وقد قبل 
إنها لا تعقر ولا تذبح ولا يصنع بها شيء من ذلك لنهي النبي » عليه السلام» 
عن المثلة» وقول أبي بكر الصديق ولا يعقرون شاة أو بغيراً إلا لمأكلة, 
وهوقول ابن وهب وما ها هنا من إجازة ذبحها فهو على ما في كتاب الجهاد 
من المدونة. 


37 


مسألة 
في 0 الذهن لخافيه ةا اب ان شي أو أو قد 
انفسخت وهي من ماء البئر حين صبه فيه. وق غيليتة به وطبيخة: يعد 
فأمر مالك أن يتم طبخه ويأخذ الدهن الأَعْلَى الذي عجن به فيطبخه 
بماء طيب. 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة ها هنا في بعض الروايات. 
وهي في هذا السماع من كتاب الوضوء ثابتة في كل رواية» وزاد في القليل 
أنه يهراق. وقد مضى القول عليها هناك مستوفى فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
قلت لأصبغ فلوخرجتٌ طالباً فأثرث صيداً فأرسلت كلابي 
عليه فبينما هي طالبة إذ وقع في حفرة لا يستطيع الخروج منها 
ولا الخللااص» أو دخل في ولجة لا يستطيع الخللاص منهاء فغشه 


(179) في ق 7 : بإناء بالمدينة . 
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الكلب فيها فدخل عليه فقتله أيطيب لي أكله؟ فقال أما ما كان مثل 
ما وصفت وكل موضع لا يستطيع الخلاص منه ولا النجاة أدركه 
الكلب فيه فقتله فإنه لا يؤكل لأنه قد صار أسيرا لك. وهومثل 
ما أنك لو أخذته وأثبته وأمكنك ذبحه ثم أرسلت عليه كلبك فقتله 
فإنك لا تأكله وهي ميتة لأنه قد صار في ذلك كَالَْنسِيةِ لا تؤكل إلا 
ذبحاً أو نحرا قلت له فلوأدركه الكلب في غايضة فقتله فيها 
أودخل غاراً فدخل عليه فيه فقتله أيطيب لي أكله؟ قال نعم 
هوطيب وهوخلاف الأول. لأن هذا يجوز له فعله ابتداء لأنه إذا 
جاء إلى الغار ولا يستطيع الدخول فيه. وإلى الغايضة جاز له أن 
يرسل فيها كلابه تطلب. الصيد فيها ويشليها ويحضها فما قتلت 
فيهما من شيء جاز له أكله وهكذا يبْتَغَى الصيد. 
قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية أن يرسل كلبه في الغار 
والغايضة يطلب الصيد فيهما ويأكل ما قتل. ومثل هذا في كتاب محمد بن 
الموازء وقد روي عن ابن القاسم أنه أجاز ذلك في الغار ولم يجزه في 
الغايضة مخافة أن يكون دخل في الغايضة بعد أن أرسل كلبه فيها ما كان 
خارجا عنها مما لم ينوه لأنه إنما نوى ما كان في الغايضة ولا يخشى مثل هذا 
في الغارء وقد مضى لسحنون في رسم لم يدرك من سماع عيسى أن ذلك 
لا يجوز في الغار ولا في الغايضة. لأن مذهبه(""2 أنه لاا يصح له أن ينوي 
من الصيد إلا مارأى. وه وأحد قولي أشهب فهي ثلاثة أقوال. 
مسألة 


قلت لأصبغ :. فالوكر يكون في شاهقة جبل أوعلى شجرة 


:0) في ق ”7: من مذهبه. 


يكون فيها فراخ الطير فيرسل بازه عليها فيصيدها أيأكلها أم 
فقال أما إن كانت بموضع عل ل موقت ما م بول الى 
الرقي عليها ولا يوجد سبيل إلى صرعها ولا إنزالها على حال أو 
يطاق ذلك إلا أنه يخاف في ذلك العطب والعنت فإني 8 5 
أن يرسل عليها بازه ويأكلها وإن قتلهاء وهومثل الغائضة والغار 
الذي لا ينال ما فيها إلا بمثل هذاء قال: وأما إن كانت بموضع 
قريب ينال بالطلوع إليها أوبأن يصرع بالرمح أونحو ذلك 
أ و الاحتيال إليها فيقع إلى الأرض فيؤخذ فمثل هذا إن أرسل بازه 
عليها فقتلها لم يأكلها وهذه لا تؤكل إلا بذكاة وهذه مَأسُورة مملوكة. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها ولا إشكال 
ويه للكلام. وبالله التوفيق. 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
مسألة 

قال أبوزيد: قال ابن القاسم في بقرة أَزْلَمَتَ ولدّها إنه ينظرء 
فإن كان مثل ذلك يحيى ويعيش لم يكن بأكله بأس. وإن كان مثله 
عي م للد أمره فقالوا مثله يعيش 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا أعرف فيها نص خلاف. 
والفرق بين الجنين الذي أزلقته البهيمةٌ وبين المريضة في جواز تذكيتها وإن 
علم أنها لا تعيش إذا تحققت حياتها عند الذبح بوجود علامات الحياة فيها 
بعد الذبح. هوأن المريضة قد علمت حياتها بطول مدة إقامها حية إلى أن 
ذبحت, والجنين الذي أزلقته البهيمة لم يُتحقق حيائه لأن حياته في بطن أمه 
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لا يعتبر بها لأنه كعضو من أعضائها بدليل كون ذكاته في ذكاتهاء وقد قال ابن 
ل اي ل 
إزلاق أمه هوالذي ألقاه في الموت. وليس ذلك بعلة صحيحة إذا لو اعتبرت 
حبته في بطن أ فكان إن ل ذل ذا شك هل . يعيش أم لا مخافة أن يكون 
إزلاق أمه هوالذي ألقاه فى الموت لوجب أن 7 حكمه حكم المنخنقة 
وأخواتها في جواز تذكيته وإن علم أنه لا يعيش على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك. وهوبينء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وعن رجل رمى عييدا فأصاب مقاتله, ثم والى عليه بالرمي 
بعدُ حتى قتله ولوشاء أن يذكيه ا قال يأكله . 

قال محمد بن رشد: وهذا بيّن لأنه قد فرغ من ذكاته بإنفاذ مقاتله 
فهو بمنزلة من ذبح ذبيحة ثم نخعها أو قطعها أو بقر بطنها قبل أن تزهق نفسها 
فلا يُحَرُمُ شيءٌ من ذلك عليه أكلهاء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال ابن كنانة وابن القاسم في شاة أذركها آمرٌ الله فوجدت 
وهي تضطرب فيدرك ذكاتها فيذكيها ولم يحرج من الدم شيع قال 
إذا ذبحها وهي تضطرب فلا يضره وإن لم يخرج من الدم شيء. 

قال محمد بن رشد: يريد بقوله تضطرب تتحرك تحركاً يعلم به 
حياتها وأدنى ذلك أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها أو يوجد 
منها مايقوم مقام التحريك مما يعلم به حياتها وهو استفاضة نفسها في 
حلقهاء وأما إن لم يكن اضطرابها إلا ارتعاشاً وارتعاداً أو شبه ذلك من مد يد 
أو رجل أو قبضة فلا يلتفت إلى ذلك ولا يعد لها به حياة» وكذلك لولم يكن 
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منها إلا سيلان 0 خاصة لم يحكم لها به بالحياة ولم تؤكل» وهذا كله مما 
لا اختلاف فيه بين أ هل العلم في المريضة إذا وجدت. العلامات المذكورة 
التي يستدل بها على حياتها بعد ذبحهاء واختلفوا إذا لم توجد. بعد الذبح 
ووجدت في حال الذبح وإجراء الشفرة على الحلق. فظاهر قول ابن حبيب 
في الواضحة أنها تؤكل, ووقع في موطأ إبن وهب عن مالك أنها كانت قبل 
أن تذبح تُعْرَفُ حياتها ويجري نفسها فلا بأس بهاء ظاهره وإن لم يوجد شيء 
من العلامات في حال الذبح ولا بعده وهو بعيد. وأما الصحيحة التي لا مرض 
فيها فلا اختلاف بينهم أنها تؤكل وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها إذا سال 
دمهاء ولولم يسل دمها لَجَرَى جوازٌ أكلها على الاختلاف في المنخنقة 
وأخواتها إذا بلغ بها ما أصابها مبلغاً يعلم أنها لا تعيش منه دون أن يصيب 
ذلك لها مقتلاً لأنه إذا لم يَجْرِ دَمُها يعلم بذلك أنها لوتركت لم تعش 
إذ لا يكون ذلك إلا من انقطاع بعضها من بعض. وقد مضى الاختلاف في 
ذلك أعني في المنخنقة وأخواتها في سماع أشهب من هذا الكتاب ومن كتاب 
الضحاياء وقد اختلف في ذلك أيضاً أصحاب النبي» عليه السلام» فقال 
أبو هريرة لا بأس بها وقال زيد بن ثابت إن الميتة لتتحرك ونهى عن أكلهاء 
ذكر ذلك عنه مالك» رحمه اللهء في موطإه. لأنها. إنما. كانت شاة تردنت على 
ما جاء ينا في غير الموطأ والأظهر قول من قال إنها تؤكل كناميا على 
ما أجمعوا عليه في المريضة . 


مسألة 
وفيمن رَمَى صيداً فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع 
وسهمه في مقاتله أو وقع في بثر أو تردى من جبل» قال إذا علم أنه 
قد أصاب مقاتله فلا بأس بأكله وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله 
فلا يقربه إلا أن يذكيه. 
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قال محمد بن رشد: :هذا بين إن كان ماأصابه"©©2 بعد إنفاذ 
المقاتل فلا يضره إذ قد فرغ من ذكاته0١1١)‏ وهو مثل من ذبح ذبيحةة فسقطات 
ا ع ل أنها تؤكل. قال ذلك في المدونة وفي 
سماع أشهب وفي غير ما موضع. وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وسلم. 


ب ب 0 
(1) في.ق'7: ان كل ما أصابها. 
(؟11) في ق": من ذكاتها. 
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كتاب الضحايا والعقيقة 


من سماع ابن القاسم من مالك رحمه الله 
رواية سحنون من كتاب القبلة 
مسألة 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكاً يقول 
لابن اعد داشت الي ا اليتيم. فى حجره. 

قال محمد بن رشد: يريد أنه لا يجعل بعض ثمنها من ماله وبعضه 
من مال يتيمه فيشاركه فيهاء ولا يدخله أيضاً في أضحيته وإن اشتراها من ماله 
وكان في عيال إلا أن يكون من قرابته فيكون حينئذ من أهل بيته. وهذا مثل 
مافي المدونة وغيرها أنه لايشترك في الضحاياء وقد روى ابن وهب عن 
مالك إجازة الا* شتراك في الهدي التطوع فيلزم ذلك في الضحية على القول 
بأنها غير واجبة» وتحصيل الاختلاف فى هذه المسألة أن فيها قولين. احدهما 
أن الاشتراك فيها جائز. والثاني أن ذلك لا يجوز فإذا قلت إن الاشتراك فيها 
جائز ففي صفته ثلاثة أقوال أحدها جواز الاشتراك فى الشاة والبقرة والبدنة 
إن كانوا أكثر من سبعة أنفس» والثاني أنه يشترك في البدنة والبقرة سبعة 
2 أنفس فدون. والثالث أنه يشترك في البدنة عشرة أنفس وفي البقرة سبعة 
نفس وإذا قلت إن الاشتراك فيها لا يجوز ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه 
لا يجوز لأحد أن يُدخل في أضحيته غيره. والثاني أن له أن يذبح اضحيته 
عنه وعن أهل بيته وهو مذهب مالك,. والثالث أن له أن يذبحها عنه وعمن 
سواه وإن كانوا أهل أبيات شتى وأهل بيت الرجل الذي يجوز له أن يدخلهم 
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في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه كانوا 
ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا يلزمه نفقتهم غير أن من كان منهم ممن تلزمه 
نفقته لزمه أن يضحي عنه إن لم يذخلهم في أضحيته حاشى الزوجة» وقد قيل 
إنه يلزمه أن يضحي عنها إن لم يدخلها في أضحيته وهو قول ابن دينار» ومن 
كان منهم لا يلزمه نفقته لم يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته 
ولزمه هو أن يضحي عن نفسه إن كان له مال» وأما من في عياله من الأجنبيين 
فلا يجوز له أن يدخلهم في أضحيته 
مسألة 

قال مالك في الضحية إِنْ شَّمّ عليها أهل الميراث باعوها 
وذلك قبل أن يضحى يهاء وإذا مات وقد ذبحها كانت لأهله يأكلونها 
ولم تبعء وهو قول مالك, وإن كان قد أفرز منها شيئاً لأحد من أهله 
فهي له إذا أَشْهَدَ عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله إن لأهل الميراث أن يبيعوا الضحية إذا 
مات عنها الميت قبل أن يذبحها صحيحء لأنها لا تجب إلا بالذبح خلاف 
الهدي الذي يجب بالتقليد والإشعارء وقوله إذا مات وقد ذبحها أنها رد 
لأهله يأكلونها يريد لأهل بيته يأكلونها على ما كانوا يأكلونها لولم يمت ورثة 
كانوا أو غير ورثة» وهو أظهر مما يأتي في رسم سَنَّ من هذا السماع. وفي 
رسم العتق من سماع عيسى من أن الورثة إنما يقسمونها بينهم على الميراث 
لأن الورثة إنما يسطعون على الميراطة ا كرون فيه الوصية(') والذين قال الله عز 
وجل: مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنَ4. وقوله إذا مات وقد أفرز شيئا 
لع ا ا 5 
إلا بالبينة . 


)١(‏ لعل صواب العبارة لأن الورثة إنما يقسمون على الميراث مالا تكون فيه الوصية. 
وبهذا يظهر أن لا سقطت من يد الناسخ . 
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مسألة 


قال: ممق بالف الال المح يد أن في ل 
أن يذبحها لأن ذلك ينقص من ثمنهاء ولكن إذا ذبحت فيَجُرُها إن 
شاء لنفسه. فإنما هي بمنزلة اللحم. قال ابن القاسم وسمعت مالكاً 
يقول فإن جزها ثم ذبحها لم يعد لغيرها وبئس ما صنع ولينتفع 
بصوفها ولا يبعه, 0 سحنون ولو باع الصوف لم أز أن أن يأكل 
ثمنه إذا كان جزه قبل الذبح . فإن جزه بعد الذبح فلا يأكله . 


قال محمد بن رشد: الضحية عند مالك لا تجب أضحية وتصير 
نْسّكاً إلا بالذبح. وأن اشتراها ليضبّي بها وسماها أضحية فلا يجب عليه 
بذلك ذبحهاء وله أن يبدلها بخير منهاء فكراهيته لها أن يجز صوفها من نحو 
كراهيته له أن يبدلها بدونها ويستفضل من الثمن. وذلك بين من قوله: لأن 
ذلك ينقص من ثمنهاء وقوله إن جزها فلينتفع بصوفها ولا يبعه. يريد أنه يؤمر 
ا ل ا اي 

شترى غيرهاء لأن ذلك عليه واجب» ال ا 
نوى من الخيرء قال اسماعيل القاضي ولو اشترى الرجل أضحية فقال قد 
أوجبتها أضحية لوجب عليه ذبحها ولم يكن له بيعهاء قال غيره وتكون بذلك 
كما أَشْعَر وقَلّد من الهدي في جميع الأمور إن تعدى عليه أحد فذبحه أجزأ 
عن صاحبه وإن أصابه عيب لم يضره. وَهُوَ بعيد. لأنه يلزم عليه إن مات قبل 
أن يذبحه أن يجزيه ولا يكون عليه أن يعيد بأضحية أخرى على القول بأن 
الضحية غير واجبة» وأما التسمية من غير إيجاب فلا يحرم عليه بيعها 
ولا بَدَلّْهَاك فقول سحنون ولو باع الصوف لم أَرَ بأساً بأكل ثمنه يريد أنه 
لا حرج عليه في ذلك إن فعلء, فهو تفسير لقول مالك والله أعلم. 
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وَمِنْ كتّاب أُولَهُ حَلَفَ آلا يَبِيعَ رَجُلاَ سلعة سَمَاهَا 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يخرج يوم الأضحى إلى مثل 
الاصطبل وهو نحو من ميل ليشتري ضحايا وهو موضع يجتمع فيه 
الغنم والناس يخرجون إلى السوق ليشتروا منهاء قال ما يعجبني 
ذلك؛ وقد نهى عن تلق السلع فلا أرى أن يشتري حتى يهبط إلى 
السوق. والضحايا أفضلٌ ما احتيط فيها لأنه يتقرب إلى الله بذلك 
فلا أرى ذلك. 


قال محمد بن رشد: نهى رسول الله كلٍِ عن : تلقي السلع حتى يهبط 
بها إلى السوق. فلا يجوز للرجل أن يخرج من من الحاضرة إلى البجلائب التي 
تساق إليها فيشتري منها ضحايا ولا ما يأكل ولا التجارة. وكذلك إن مَرّتَ به 
على بابه في الحاضرة فلا يجوز له أن يشتري منها شيئا حتى يهبط بها إلى 
الأسواق. إذ لا مؤنة عليه في النهوض إلى السوق لقربهء وأما إن مرت به على 
قريته على أميّال من الحاضرة فيجوز له أن يشتري منها مايحتاج إليه 
لا لتجارة لمشقة النهوض عليه إلى الحاضرة» ا 
رسم تأخير صلاة العشاء. وفي رسم أوله عبداستأذن سيده من سماع عيسى 
فإن ضحى بما اث ا ا 
في أيام النحر ولا يبيع لحم الأولى » وهذا عندي على الاستحباب ليس على 
الوجوب لأنه إنما ضحى بما دخل في ضمانه بالابتياع على قول من لا يوجب 
فسخ البيع. وعلى قول من يوجب فسخه لمطابقته النهي لأنه بالذبح يمضي 
بالثمن أو يلزمه فيه القيمة يوم القبض فإنما ضحى بما قد ملكه قبل الذبح 
ملكا صحيحاً أو بشبهة ارتفعت بالذبح. ووحه استحسان البدل مراعاة قول من 
يقول إن البيع الفاسد كلا بيع ولا ينتقل به ملك البائع وتكون المصيبة منه إن 
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تلفت ببينة» فيكون على هذا القول كأنه قد تعدى على كبش رجل فضحى 
بهء وفي ذلك اختلاف من القول سيأتي القول عليه في رسم أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده فن سماع عيسى وبالله التوفيق . 
وَمِنْ كِتَاب أَوَلْهُ شَكَ في صَوَافِهِ 
مسألة ٠‏ 

وسئل مالك عن الرجل يشتري الضحية ثم يبدو له أن يعطيها 
أمه. قال لا بأمن بذلك. 

قال محمد بن رشد: يريد ويشتري هو لنفسه غيرها مثلها أو أفضل 
فيضحي بها ضحت أمه بالتي أعطاها أولم تضح بهاء ولو اشترى شاتين 
ليضحي بهما ثم بدا له أن يعطي أمه إحداهما فإن كان أعطاها إياها لتضحي 
بها فذلك جائز ولاشيء عليه إذلم تخرج الشاة عن كونها متقرباً بها كمن 
اشترى شاة ليضحي بها ثم بدا له أن يشرك فيها أهل بيته عنه وعنهم وأما إن 
كان أعطاها إياها لتملكها ولا تضحي بها فلا يجوز له ذلك إلا أن يشتري 
ضحية فيضحي بها مثلها أو أفضل منها. 


ع 


مسألة . 
وسئل مالك عن الإمام أترى أن يأتي بأضحيته إلى المصلى 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي الصلاة الثاني من المدونة وهو 
أن أبا بردة بن دينار ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله كِةٍ أمره أن يعود 
بأضحية أخرى. الحديث فإن لم يفعل ذلك الإمام وجب على الناس أن 
يؤخروا ذبح ضحاياهم إلى قدر ما يبلغ الإمام فيذبح عند وصوله. وليس لهم 
انتظاره إن تراخى فى الذبح بعل وصوله لغير عذر. فإن آخر الذبح لعذر من 


.ع البيان والتحصيل 


اشتغال بقتال العدو أو غيره انتظروه مالم يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس». 
وقال أبو المصعب إذا لم يخرج الإمام أضحية إلى المصلى فليس على الناس 
أن ينتظروه حتى يرجع إلى منزله ومن ذبح بعل القدر الذي كان يذبح فيه 
بالمصلى فأضحيته فى ذلك جائزة والمراعى في ذلك الإمام الذي يصلي 
صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفاً على ذلكء, ومن أهل العلم من يرى أن 
من ذبح قبل ذبح الإمام فأضحيته جائزة إذا ذبح بعد الصلاة.» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وحجتهم ماجاء من أن عُوَيْمِر بن الأشقر ذبح أضحيته قبل أن 
يَعْدُو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله كلِكِ فأمره أن يعود بأضحية 
أخرى. وما روي من أن رسول الله وك صَلَى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن 
يعيد. ومن طريق النظر أنه لما كان الإمام وغيره سواء في الذبح قبل الصلاة 
لا يجزي وجب أن يكون هو وغيره سواء في الذبح بعد الصلاة جائزء قالوا 
ومما يدل أن الذبح مرتبط بالصلاة لا بنحر الإمام أن الإمام لولم يضح 
لم يسقط عنهم الذبح. وأما أهل البوادي الذين لا يصلون صلاة العيد 
فينحرون صلاة أقرب الأيمة إليهم وذبحه. فإن تَحَرُوا فأخطأوا أجزاهم. قاله 
ابن القاسم ورواه عن مالك وإن لم يتحروا وذبحوا قبل أن يذبح الإمام 
أعادواء قاله أشهب ورواه عن مالك» وقال ربيعة يجريهم مالم يذبحوا قبل 
طلوع الشمس . 1 


وَمِنْ كتاب أَوُلُهُ الشَّجَرَةٌ تُطْعِمُ بَطْنَيْنَ فِي السّنَة 


ع 


مسألة 


وبل "نالف. .عو اليقن قشي" بالمكتسوزة القرن فال 
لا بأس بذلك إنما هي مثل الجلما إلا أن يكون يدمي فلا يعجبني 


ذلك. قال وما يحتاج إلى القرن؟ فأما الأذن فإني أكرهه. فقيل لَه 
والتى قد سقطت أسنانها فقال أما ما كان من ذلك من الكبر والهَرم 


كتاب الضحايا والعقيقة 2 


مثل أن يسقط من الكبر وحفاء الأسئانء فلا أرى بذلك بأساء وأما 
لولم يكن بها كبر وسقط أسنانها لكان ذلك عيباً فلا أرى أن يضحى 
بها. 

قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن يضحى بالمكسورة القرن إذا 
كان يدمى لأنه رأى ذلك مرضاً من الأمراض. وفي الحديث والمريضة البين 
مرضهاء ولأشهب في كتاب ابن المواز أنه إن ضحى بها أجزأته وإن كان 
يدمي فلم ير ذلك من المرض البين ورآه خفيفاً. وقد قيل إنه يضحى بها وإن 
كانت لا تدمى إذا كان القرن الداخل مكسوراً لما روي عن النبي. عليه 
السلام» من أنه نهى أن يضحى بالأعصب القرن والأذن» وهو قول النخعي 
وإليه نهى ابن حبيب وذهب ابن حبيب أيضا إلى التي ذهبت أسنانها من الكبر 
لا يجوز أن يضحى بها كالتي كسرت أسنانها بخلاف التي سقطت أسنانها من 
إغار. فالتي كسرت أسنانها لا يجوز باتفاق والتي سقطت أسنانها من إثغار 
تجزىء باتفاق. والتى ذهبت أسنانها من الكبر تجزىء على اختلاف. فقف 
على ذلك وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوله سن رسول الله َيِه 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يهلك وعنذه لحم من لحوم 
الأضاحى . قال لا تباع لأنه نسكه وإن كان عليه دين لأنه نسك» 
قال محمد بن رشد: قوله إن الورثة يقتسمونه خلاف ما تقدم في أول 
السماع. ولم يقل كيف يقسمونه بأن كان على الميراث كما قال في رسم 
العتق من سماع عيسى. أو على قدر مايأكلون على ظاهر مافي الواضحة 
لابن حبيب, والأظهر إذا خص الورثة له وأنزلهم فيه منزلة الميت ألا يقتسموه 


بح البيان والتحصيل 


على ١‏ محر ا ل ا اا 


03 


مسألة 


وسئل مالك عن النصرانية تكون الظبْرٌ للرجل فيضحي فتأتيه 
يوم النحر فتريد أن تأخذ فروة أضحية ابنهاء قال لا بأس بذلك أن 
توهب لها الفروة وتطعم من اللحم. قال ابن القاسم جع مالك 
فقال لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي . 

قال محمد بن رشد: اختلاف قول مالك هذا إنما معناه إذا لم تكن 
في عياله فأعطيت من اللحم ما تذهب به على ما يأتيى في رسم اغتسلء, فأما 
لوكانت في عياله أو غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن بتطعم :مته .دوت 
خللافء» وهذا يرد تأويل ابن حبيب إذ لم يجعل ذلك الحتلافاً من قول مالك» 


وقال معناه إنه كره البعثة إليهم إذا لم يكونوا فى عياله وأجاز أن يطعموا منه إذا 
كانوا في عياله . 


م 8 2 ا 3 . و 
ومن كتاب أوله تأخيز صلاة العشاءٍ في الحَرس 


17 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يجلب الغنم فيمر بها في بعض 
نواحي الفسطاط أترى للرجل أن يشتري منها ضحايا أو حاجة إن 
كانت له؟ قال إنه ليكره أن يشتري حتى يهبط بها إلى السوق. فقيل 
أفرايك إن عور بها على ةا ون الفسطاط عاق كة إعيان؟ ؛فقاق: أما 
ما يحتاج إليه من ضحايا أو غير ذلك مما يحتاج إليه فلا أرى بذلك 
بأساً وأما ما يريد به تجارة فلا يفعل. 


كتاب الضحايا والعقيقة أع» 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
حلف فلا معنى لإعادته. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الشاة الهرمة أيضحى بها؟ قال نعم . 
قال محمد بن رشد: يريد مالم يكن هرما بيناًء قاله أس 
أوما لم تسقط أَسْنَانهَا من الهرم ِيَجْرِي ذلك على الاختلاف الذي تقدم في 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. 


8 دًّ 00 1 6 َه 
كتانب أوّلة كتّت عَلَبَه ذكرّ حَة 
من كداب أوله كنب عليه ذكر حق 
13 


مسألة 
وسثل مالك عن الرجل يشتري الضحايا له أو لغيره يسميها ثم 
يريد أن يبدل ضحيته لغيره ويذبح عنه ما سمى لغيره. قال أرى إِنْ 
أبدلها بخير منها فما أرى بذلك بأساً. 
قال محمد بن رشد: أما ذبحه عن نفسه ما كان سمى لغيره أَفضَلٌ 
3 من التي سَمَى لنفسه فلا بأس بذلك» وأما ذبحه عن غيره ما كان سمى لنفسه 
وهي أدنى من التي كان سمى له فذلك مكروه لأنه قد وعده أن يذبح عنه 
سمينا فيكره له اح 0 فالاختيار له إذا ذبح عن 
نفسه ما كان سمى لغيره أن يشتري لغيره مثله أ وأفضل وهذا بين 


0 َه :م 1ع ده 0 ُ 
وَمِن كتاب أوّلهُ اغْتّسَل عَلَى غيْرِ نيّة 


مسألة 


وسئل مالك عن أهل الإسلام أيهدون من ضحاياهم لأهل 


0 البيان والتحصيل 


الذمة من جيرانهم؟ فقال لا بأس بذلك» ورجع عنه بعل ذلك وقال 


ومن كتاب أولّه باع غلاماً بعشرين ديناراً 


3 


مسألة 


قال: وقال مالك أرى البدنة والبقرة تجزىء في التطوع عن 
يذبحه الرجل عن أهل البيت وأحب ذلك إل إذا كان مُوسِراً أن 
يذبح كل إنسان منهم شاة شاة يريد بذلك الضحاياء ولا يشترك في 
شيء من البدن تطوعاً ولا غيره في الهدي وإن كان أهل بيت واحد. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من استحبابه أن يذبح 
عن كل نفس شاة شاة» وروى حديث ابن عمر أنه لم يكن يضحي عما في 
البطن إذ فيه دليل على أنه كان يضحي عن المولود إذا ولد أحب إليه من 
حديث أبي أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل 
عنه وعن أهل بيته ) ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. 

مسألة 

قال مالك: أكره أن توسم الغنم في وجوههاء. ولا أرى باذانها 
بأسا أن توسمء وذلك أن الشعر والصوف يُعْشى جسدها كله فيغيب 
ليست. في أوبارها وأشعارها مثل الضان والمعز. 

قال خمد بن رشد: إنما كره أن توسم الغنم في وجوهها لنهي 
النبي كله عن المثلة» ولم يكن سبيل إلى أن توسم في أجسادها من أجل أن 


كتاب الضحايا والعقيقة مع 


الشعر يغشاها فيغيب السّمت أجاز أن توسم في اذانها للحاجة إلى سمتهاء 


وَمِنْ كِتَابٍ أُوَلْهُ مَسَاجِدُ القَبَائِلٍ 
مسألة 
وسئل مالك عن الضحية أيطعم منها النصراني» قال غيره 
أحب إلي منه قال ابن القاسم ما يعجبني . 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 


ومن كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 


مسألة 

قال مالك: ليس على أهل منى أضاحي من حج منهم وإن 
كان من أهلها ولم يحج فعليه. وحدثني عن عبد الله بن أبي بكر كان 
لأبيه غنم كثيرة بمنى فما كان يضحي منها بشيء. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرها أن الحاج 
سنتهم الهدايا دون الضحايا كانوا من أهل منى أو غيرهم. وأن سائر الناس 
سنتهم الضحايا دون الهدايا كانوا من أهل منى أو غيرهم, لأن الله ذكر الهدايا 
في الحج. وأهدى رسول الله في الحج. وضجى في غير الحج. فصار ذلك 
منهاج الإسلام وشرعته. وفي المبسوطة لابن كنانة أنه لا يضحي أحد بمنى 
ظاهره وإن لم يكن من الحاج :وهو شذوذ. وروي عن عائشة أنها كانت لا تذكر 
على من ضحى مِمن حج ولا على من لم يضح . 


5 اليان والتحصير 
ومن كتاب أوله مرض وله أمٌ ولد فحاضت 
مسألة 

قال مالك: في الضحايا الضأن أعجب إلي من المعزء والمعز 
أعجب إلي من البقر. وإناث الضأن أعجب إلى من فحول الضأن 
١ 0‏ 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في المذهب أن الغنم في الضحايا 
أفضل من الابل والبقر.ء بخلاف الهداياء» وظاهر هذه الرواية أن البقر أفضل 
من الإبل» فأفضل الضحايا فحول الضأن ثم خصيانها ثم إنائها ثم فحول - 
المعز ثم خصيانها ثم إنائها ثم ذكور البقر ثم إناثها ثم ذكور الابل ثم إنائهاء 
وقال ابن شعبان: بَعْدَ إناث المعز ذكور الإبل ثم إناثها ثم ذكور البقر ثم 
إنائهاء وجه قول مالك أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته. لأنه 
لأهل البيت فالأفضل فيها الأَطْيّب لَحْماً وإن كانت أقل. كما أن الضأن أفضل 
من البقر لأنها أطيب لحماً وإن كانت أقل منهاء فكذلك البقر أفضل من الإبل 
لأنها أطيب لحماً وإن كانت أقل منها ووجهه كما ذهب إليه ابن شعبان أن الغنه 
إنما كانت أفضل في الضحايا من أجل أن رسول الله يك إنما ضحى بالغد 
اتباعاً لملة إبراهيم ككل إذ قَدَى اللَهُ تعالى ابنّه. عليه السلام. بكبش فضحى 
به مكان ابنه. وقال تعالى: طوَفَدَيَْاهُ بذِيْم عَظِيم 4. فإذا لم يضح بالغنم 
المرّغب في التضحية بها للتأسي بفعل الني يي وأبيه خليل الرحمان فالابل 
أفضل من البقر لأنها أعلى ثمناً وأكثر لحماً. وقد سئل رسول الله كَلِةِ أي 
رقاب أفضل؟ فقال أعلاها ثمناً وأنفَسُها عند أهلهاء والشافعي يذهب إلى أن 
الضحايا كالهدايا الابل ثم البقر ثم الغنم ومن حجته الحديث من اغتسل ثم 
داح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. الحديث إلى قوله فكأنما قرب كبشاً 
هن وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن يريد الهدي. وكذلك فى بعض الآثار 
من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة 50 حجته 


كتاب الضحايا والعقيقة ا * 


بالحديث, وقال أشهب في ديوانه الضحية بالغنم أحب إلي بالأَمْصَارٍ وبالابل 
والبقر أحب إلي بمنى. ولا ضحية على الحاج بمنىء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب نَدْرَ سَنَةَ 


3 


مسألة 
تبيعه؟ قال: لا. 
قال محمد بن رشد: إنما لم يجز لها أن تبيعه لأنها أمته وله انتزاع 
مالها والتحجير عليها فيه. فإذا باعته فكأنه هو البائع له. ولو وهب الجلد 
لمسكين لجاز للمسكين أن يبيعه لقول رسول الله كَله: «لا تحل الصدقة لغني 
إلا لخمسة. الحديث. ولقوله في اللحم الذي تصدق به على بَريرَة هُو عَلَيْهَا 
صَدَقَةَ وَلَنَا هَدِيَةٌ). 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك رحمه الله 
من كتاب الجنائز والذّبائح والنذور 


مسالهة 
قال سحئون: قال أشهب وابن نافع سئل مالك عن تغالي 
الناس في الضحاياء قال إن أكرهه وخير الهدي هدي محمد كَل 
وأصحابه ليشتر كما يشتري الناس وإن غلتء. وربما غلت الأشياء 
فتنوولت على ذلك,. وأما الذي يجد بعشرة دراهم فيذهب فيشتري 
بمائة درهم فأنا أكرهه. هذا يدخل على الناس مشقة إذا كان هكذا. 
قال محمد بن رشد: هذا مكروه كما قال لأن العمل به يدخل على 


الناس ضرراً : في أموالهم وفساداً في نياتهم وأعمالهم . ولأن ذلك يتراقى في 
الناس حتى يفعلوه مباهاة وسمعة لا ابتغاء قربة. وقد قال أبوأيوب الأنصاري 


- البيان والتحصيل 


كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهله ثم تباهى 
الناس بعدُ فصارت مباهاة وذلك فى ذلك الزمان. فكيف به الآن؟ 


3 


مسألة 
203 وسئل مالك عن الكباش تطول أذنابها حتى تسحبها فيقطع 
--الراعي منها قدر قبضة ليخف أفيجتنب في الضحايا؟ قال: نعم أو 
أن يجتنب إذا وجد غيرها. 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إن الكاملة الخلق التي لم يقطع 
من ذنبها شيء أفضل. لأنها توضع في يوم القيامة في ميزانه بكمال خلقها 
ووفاء شعرهاء وروي عن النبي, عليه السلام. أنه قال: «ما عَمِل آدَمِي مِنْ عَمَل 
يُوم م النحر حي إلى اللّه ه من إِرَاقَِ دم َإِنَهٌ ليَأتّي يوم م القيامة في قونه 7 
كتاب حسناته ينها وَأَشْمَرِهَا وَأَظلافِهاء وَإِنَ الدّمَ لَيَقَمُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْل 
أَنْ يَقَعَ في الأض فطيبوا بها نفْساً)7». وهي تجزىء إلا أن تكون بتراء وهي 
التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث, قاله ابن حبيب» وهو قول ابن وهب. 
ولم يَحَُدَّ فيه في المدونة نصفا من ثلثء وقال ابن المواز النصف كثير من غير 
أن يَحَدَّ فيه حداًء فظاهر قوله إن الثلث عنده يسير فيأتي في الثلث قولان» 
لأنه آخر حد اليسير وأول حد الكثيرء والربع يسير باتفاق. والنصف كثير 
بانقاق والان كالانت اقيجاة يشفت ننه نميا لذ رتتمية د وأنا البابيية الأطا 
فإن بقي بعضها فإنها تجزي قاله ابن المواز. 


مسألة 


قال: وسألته عن الضحية في السفر فقال أحب إلي أن 


(١م)‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. عن عائشة» رمز له السيوطي 
بالحسن ولم يذكر في قونه. 


يضحي إذا قدر على ذلك. والضحية في السفر والحضر سواءء إلا 
أن المسافر عسى به أن يشتغل ولا يقدر على الإقامة في الْيِمَاسٍ 
الضحاياء قال مالك بلغني أن رجلا سافر فأدركه الأضحى في 
السفر؛ فمر على راع وهو يرعى على رأس جبلء فقال يا راعي 
أتبيع مني شاة صحيحة أضحي بها؟ قال: نعم. قال أنزلها فاتركها 
فاشتراها منهء ثم قال له اذبحها عني فذبحها الراعي. وقال اللهم 
الجبل» ثم سار وتركها. 

قال محمد بن رشد: حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه قال إن ما في 
هذا الحديث أن ابن عمر ضحى في السفر. وأما المبالغة فيما فعل الراعي 
على طريق الفقه فالأجزى2©0 وتجزي عن الراعي. ويضمن قيمتها له. 
ويضحي بغيرها كمن تعدى على أضحية رجل فذبحها عن نفسه. وتابعه 
الفضل على تأويله فقال: بل لا يجزىء عن واحد منهما على أصله المتقدم . 
وليس ذلك بصحيح. لأن الراعي لم يتعد على ابن عمر في ذبح أضحيته. 
. وإنما ذبحها بأمره فهو حاضر مستنيب له في ذلك. فوجب أن تكون النية في 
ذلك نيته لا نية الراعي . كمن أمر رجات أنيوضئه فوضأه النية في ذلك نية الآمر 
المُوَصْلِء لا نية المأمور المُوَضىء» ألاترى أنه لو نوى فيها لابن عمر خلاف نيته.من 
ذبحه إياها له على أنها شاة لحم لم يؤثر ذلك في نيته. وإنما قوله فيما ذبح لغيره 
وبأمره: اللهم تقبل مني بمنزلة قوله اللهم تقبل مني صلاة فلان وصيامه. فذلك لغو 
ودعاء غير مقبول» على أنه يحتمل أن يكون الراعي أراد: اللهم تقبل مني 
عملي في ذبحي الذبيحة عنه ومعونتي إياه على نسكه ولا تحرمني الأجر في 
ذلك. ولعله ظن بعمله أن الأجر في ذلك له لا لابن عمر إذ تولى ذبحها هو 


(؟) لعلها: فلا تجزىء عنه. 
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الجبل» ولو رأى ابن عمر أنها لاتجزيه لما قال للراعي ضح بغيرهاء وهذا 
كله بين وفيه دليل لقول أشهب في النصراني واليهودي يذبح أضحية رجل 
بأمره أنها تجزيه. وبس ما صنع . 
مسألة 

وسئل مالك عن الذي يأتي إلى الراعي بفلاة من الأرض 
ليشتري منه الشاة» فقال ذلك مختلف من الرعاة» ربما كان الراعي 
صاحب الغنم. فأما الغلام الرغد الأسود الأعجمي الذي ليس مثله 
يؤتمن فأحب إلي ألا يشتري منه شيئاً» وأما العبد الفصيح الذي مثله 
ذلك واسعاء وهذا البيع فرصة. 

قال محمد بن رشد: يريد أنه إن كان العبد في هيئته ممن يشبه أن 
يؤتمن على البيع صِدْقاً اشترى منه. وإن كان ممن لا يشبه ذلك منه 
لم يصدقه ولم يشتر منهء» وفي سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس 
ما ظاهره أنه لا يشتري منه إلا بإذن أهله ولا يصدقه في قوله إذا لم يكن ممن 
يبيع ويشتري » ويحتمل أن يفسر ماها هناء فإن حمل على ظاهره فذلك على 
التورع لا على مايلزم. ويجوز بدليل فعل ابن عمر في المسألة التي قبل 
هذه . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن المنهوش يوصف له أن يشق بطن شاة حية 
فيدخل رجله في كرشها. فقال ما يعجبني» ولو فعل ما أقول له 
فذبحها ثم يشق جوفها وهي تركض فيدُخل رجله في كرشها وهي 


كتاب الضحايا والعقيقة ام 


حية تركض. قال إنه يقال إن هذا أبلغ. قال ما يعجبني هذا وما هو 
بالبين» ل كا 
فقال يقول إنه على وجه الدواء. وكأنه يكرهه. 

قال محمد بن رشد: لم يجز مالك رحمه الله شق بطن الشاة وهي 
حية للتداوي بذلك. وخشي أن يكون ذلك من العيث الذي قد حرمته 
الشريعة وروي أن رسول الله يلؤقال: «من مثل عصفورة فما فوقها عيثًا بغير 
حقها يسأله الله عز وجل عن مثلها(©. قيل يارسول الله: وماحقها؟ قال 
يذبحها ولا يأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها». ولهذا قال أبوبكر. رضي الله 
عنه. ليزيد بن أبي سفيان إذ شيعه في الغزو: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا 
لعاكلة أ وحتك فى ععونها بد ذيهها قبل أن ترق انها وإن كان نخللك نده 
مكروهاً لضرورة التداوي. فقوله مايعجبني لفظ ليس على ظاهرهء لأنه 
يقتضي الكراهة دون الحظر والحظر في فعل ذلك أَبِيَنُء وقوله وماهو 
بالبين يريد وما شق جوفها بعد ذبحها للتداوي بذلك بين فكيف بشقها قبل 
ذبحها. 

مسألة 

وسألته عن الشاة انكسرت ثم جبرت أتجزي للضحية؟ قال: 
نعم» إن كانت قد صحت حتى لا ينقص ذلك من ثمنها ولا من 
صحتها ولا من مشيها. 

قال محمد بن رشد: ع ال 
ار ب ا بريت وبها عتل أوعرج نظر إلى 
قدره فإن كان سوا آ جزأت. وإن كان كيرا وبر لقوله يَكةِ : «وَالعَرَجَاءُ 
البين عرجهاء . 


زشة أي التمثيل بها. 
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مسألة 


وفعت حالكا وسكز عق :الشم يكو للد تلوتون :ديناراً 
أيضحي عنه وليه بالشاة بنصف دينار ونحوه؟ قال: نعم ورزقه على 
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الله . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن اليتيم وغيره من الأحرار في 
الضحية سواء. فيلزم الوصي أن يضحي عنه من ماله إل أن يون ماله يسيرا 
وثمن الضحية كثيراً فيخشى عليه الحاجة إن ضحى عنه. ورأى الضحية 
بنصف دينار من ثلاثين ديناراً ممايلزم الوصي أن يفعله ويصدق في ذلك كما 
يصدق في 5 ماله وفي النفقة عليه إذا كان في عياله» وإن كانوا إخوة 
ومالهم في يده مشتر كا بينهم ضحى عن كل واحد منهم شاة شاة» ولم يجز أن 
يضحي عنهم من مالهم المشترك بينهم شاة واحدة» ويجوز له أن يضحي 
عنهم كلهم بشاة واحدة من ماله إن كانوا في بيت واحد» ولا يجوز له أن 
يدخلهم في أضحيته ضحيته إن كانوا في عياله إلا أن يكونوا من قرابته. 


مسألة 
وسئل مالك قيل له إن اليهودي يذبح لنفسه فيطعمك من 
ذبيحته فإذا ذبحت أنت شاة لنفسك لم يأكل منهاء ويقول إن أردت 


أن اكل فهات حتى أذبحها أناء أفترى أن يمكنه منها؟ قال: لا والله 
ما أرى ذلك. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قالء لأن الله إنما ا اال 
ا اليم بقوله تعالى : ا لين أووا الكتَابٌ حل 2 


ل قي سيد أن تعلق ا 


كتاب الضحايا والعقيقة وم 


ذبائحهم فهم أحق بأكل ذبائحناء فإذا أَرَادُوا أن يوجبوا لأنفسهم في دينهم 
مزية علينا في ديننا بترك أكل ذبائحنا فمن الحق علينا ألا نمكنهم من ذبح 
ما نملكه ولا ننعمهم بذلك عيناء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وكذلك 
لوكانت الشاة بين مسلم ونصراني لم ينبغ للمسلم أن يمكنه من ذبحهاء قال 
ذلك مالك في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح والصيد 
والذي ينبغي له أن يفعل أن يقاومه إياها ولا يمكنه من ذبحها كما لا يمكنه هو 
من ذبحهاء فإن فعل أكلت وبئس ما صنع . قال ذلك ابن أبي حازم في سماع 
أشهب من كتاب الذبائح » وقال في سماع يحيى منه لا أحب أن تؤكل وقد 
روي عن مالك مايدل على أنها لا تؤكل وسنذكر ذلك هناك . 


ع 


مسالة 


وسألته هل يضحى أو يعق بشيء من الوحش. فقال ل لا 

ليس يتقرب إلى الله بشيء من الوحش ولا الطيرء ولا يتقرب إلى الله 
ٍ هذا إلا بالأنعامء قال عز وجل: ظثَمَانية رواج مِنَ الضأن 
يْ74© الآية» وقال: «ويذكروا اسْمَ الله. . عَلَى مَارَرَقَهُمْ مِنْ 
بهيمة الأنقام فَكُلُوا منها 9 . ولا يتقرب إلى الله في شيء من هذا 
قال محمد بن رشد: أما الوحش فلا اختلاف في أنه لا يتقرب إلى 

الله بشيء منها ولا ينسك به في هدي ولا ضحية ولا عقيقة ولا فيما سوى ذلك 
من الأشياء. وظاهر قوله في هذه الرواية إجازة العقيقة بالابل والبقرء ومثل 
الك لمالك: فى كاب إن تعبيتة. وق ماع« سحون رمن كناك العقيعة 
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لمالك أن السنة في العقيقة الغنم فلا يجزي فيها الابل. ومثل ذلك في كتاب 
ابن الموازء والأظهر أنه يجوز فيها الابل والبقر وإن كان الأفضل فيها الغنم 
قياساً على الضحايا لأن حكمّها حكمهاء وفي وقت ذبحها من النهار وفي 
جواز الأكل منها وتحريم بيع لحمها وجلدهاء ويحمل ذكر النبي عليه 
السلام الشاة فيها دون البدنة والبقرة على أنه إنما ذكره تيسيرا على أمته. 
مسألة 

وسألته أيضحي الرجل عن أمهات أولاده؟ قال لي : إن شاء. 
قلت هل هو من ذلك فى سعة؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الضحايا من العبادات 
المتوجهة إلى الأموال» فليست تجب إلا على من يملك ماله ملكا لا تحجير 
لأحد عليه فيه بحق الحجر وهم الأحرار» وحكم أم الولد حكم العبيد في 
تحجير السيد عليها في مالها وفيما سوى ذلك من جل أحوالها إذ الحرية فيها 
تبع لرقها. 


مسألة 


وسألته عن الذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق 
الامعاء. قال إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

قال محمد بن رشد: إذا لم يشق الامعاء فليس شق البطن بمقتل إلا 
أن ينثر الحشوة. فقوله في هذه المسألة لا أرى أن تؤكل إذا شق بطنها يريد 
وإن ذكيت وهي قائمة الحياة هو مثل قوله في .سماع أشهب من كتاب الذبائح 
والصيد خلافٌ قوله في المدونة في المدقوقة العنق إنها تذكى وتؤكل وإن كان 
مثلها لا يعيش» وخلاف قوله أيضاً في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن 
القاسم من كتاب الذبائح والصيد في المُتَرَديَة والقولان فيها كلها جاريان 


كتاب الضحايا والعقيقة »> 


على اختلافهم في قول الله عز وجل: «إلاّ مَا ذَكَيْنمُ4 . هل هو استثناء متصل 
أو منفصل؟ فمن رآه استثناء منفصلاً أجاز الذكاة منها كلها وإن كانت قد بلغت 
مما أصابها مبلغاً يعلم أنها لا تعيش منه مالم تكن قد أَنْفرّت مقاتلها. وهي 
خمس متفق عليهاء وهي قطع الأوداج.» وخرق المصيرة. وانتثار الحشوة. 
وانتثار الدماع . اع النخاع. وهو انقطاع للمخ الذي يكون في عظام الرقبة 
والصلب». واختلفت في اندقاق العنق من غير أن يقطع النخاع. فلم يره ابن 
العامتم مقتلا وفي خرق اوداع بق غير أن تقطع , فلم يره 0 
مقتلاء ومن رآه استئثناء منفصال لم يجز الذكاة في شيء منها إذا عُلِم أنها 
لا تعيش مما أصابها وإن لم ينفذ ذلك لها مقتلاا وهو قول مالك في هذه 
الرواية» وأما إذا أصاب شيءٌ من ذلك مقاتلّها فلا تذكى ولا تؤكل وَإِن كانت 
الحياة فيها بعد قائمة إلا على قياس رواية أبي زيد عن ابن القاسم في كتاب 
الديات في الذي ينفذ مقاتل رجل ثم يجهز عليه آخر أن الآخر يقتل به دون 
الأولء وهو شذوذ من القول. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألته عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى 
أو غيرهم ممن على غير الإسلام؟ فقال: ماسمعت ذلك. وأحب 
إلي ألا يطعم واحد منهم شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
سن من سماع ابن القاسم . 

مسألة 

وسثل مالك: قيل له أترى مادبغ من جلود الدواب طاهر؟ 
قال: إنما يقال هذا في جلود الأنعام. فأما جلود مالا يؤكل لحمه 
فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لاذكاة فيه ولا يؤكل 
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لحمه. وقد كان ابن عمر يقول إني لأحب أن أجعل بيني وبين 
الحرام سترة من الحلال» ولا أحرمه . 


قال محمد بن رشد: في ظاهر جواب مالك في هذه المسألة تناقاض 
لأن قوله فيه إنما يقال هذا في جلود الأنعام يدل على أن جلود ما سوى الأنعام 
لا يطهرها الدباغ. وقوله فيه فأما جلود مالا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده 
طاهرا إذا دبغ وهو مما لاذكاة فيه يدل على أن جلود جميع ما يؤكل لحمه من 
الأنعام وغيرها يطهرها الدباغ ويقتضي كلامه أن جميع مالا يؤكل لحمه من 
الدواب والسباع لا تعمل الذكاة في جلودها ولا يطهرها الدباغ خلاف مذهبه 
في المدونة في جلود السباع , لأنه أجاز فيها تذكيتها لأجل جلودهاء وقال 
في الصلاة الأول منهالا بأس بالصلاة عليها إذا ذكيت مراعاة للاختلاف في أكل 
لحومهاء كما راعى ذلك أيضاً في السلم الثالث منها في جواز بيعها باللحم 
فكرهه. وإطلاقه الطهارة في هذه الرواية في جلود الأنعام أو في جلود كل 
ما يؤكل لحمه على ماذكرناه من الاضطراب بالدباغ. يقتضي الطهارة الكاملة 
له صلاة وغيرها خلاف المشهور عنه في المدونة وغيرها من أن جلد الميتة 
لا يطهر بالدباغ إلا للمنافع دون الصلاة فيتحصل فيما يطهر بالدباغ من 
جلود الميتات لقوله. عليه السلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهرء خمسة أقوال. 
أحدها: أنه لا يطهر به إلا جلود الأنعام خاصة. وهو الذي يدل عليه قول 
مالك في هذه الرواية» إنما يقال ذلك في جلود الأنعام» ووجه هذا القول إن 
أهل اللغة قد قالوا منهم النضر بن شميل وغيرهء إن الإهاب إنما هو جلد 
الأنعام» وما عداه فإنما يقال له جلد ولا يقال له إهاب, والثاني : إنه يطهر به 
جلود الأنعام وجلود جميع ما يؤكل لحمه من الوحش وهو دليل قول مالك 
أيضاً في هذه الرواية ما بيناه» والثالث: إنه يطهر جميع الجلود إلا جلود 
الدواب وجلود الخنزيرء وهو الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة أنه 
قال فيها: إنه يصلي بجلود السباع إذا ذكيت ولا يصلي بجلد الحمار وإن 


كتاب الضحايا والعقيقة اهم 


ذكى, ووقف في الكَيْمَحْتِء وما يعمل فيه الذكاة على مذهبه يطهره الدباغ, 
والرابع : إنه يطهر جميع الجلود كان مما يؤكل وتعمل فيه الذكاة أومما 
لا يؤكل ولا تعمل فيه الذكاة حاشا جلد الخنزيرء وهذا قول جل أهل العلم 
منهم الشافعي وأبوحنيفة وهو مذهب ابن وهب من أصحاب مالك وقع قولّه 
في سماع عبد المالك من كتاب الصلاة وفي رسم حبل حبلة من سماع عيسى 
منه عن إبراهيم النخعي, قال كان أصحاب النبي. عليه السلام. يجعلون 
الكيمخت في سيوفهم ويقولون دباغه طهوره. والخامس: إنه يطهر جميع 
الجلود وجلد الخنزير» وهو قول سحنون ومحمد بن عبد الحكم ومذهب 
داوود بن علي من أهل الظاهر لعموم قول النبي. عليه السلام. إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر, لأنهم يرون أن الإهاب اسم لكل جلد, وقد قال أحمد: 
لا أعرف قول النضر بن شميل» وجل أهل العلم يرون طهارة الدباغ للجلود 
طهارة كاملة للصلاة والبيع وغير ذلك حاشى المشهور من قول مالك على 
ماذكرناء وذهب ابن حبيب إلى أن الذكاة لا تعمل في جلود السباع العادية 
ولا في جلود البغال والحمير ويطهرها الدباغ للانتفاع بها خاصة. وتعمل في 
جلد الفرس وفي جلود السباع التي لا تعدو ولا تفترس. وقد مضى في سماع 
أشهب من كتاب الوضوء وجه استعمال الآثار الواردة عن النبي. عليه السلام» 
في هذا الباب على المشهور من مذهب مالك فمن أراد الوقوف عليه تأمله 
هناك . 
مسألة 

وسثل مالك عن الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسداً كله 
أيجزيه؟ فقال: إن المريضة من الضحايا لا تجوز. فإن لم تكن 
مريضة فهي مجزية لا بأس بها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا علم بعد الذبح أنها 
مريضة بما وجد من فساد جوفها لم يجز لقول النبي» عليه السلام: والمريضة 


هوم البيان والتحصيل 


البين مرضهاء وإن كانت ليجب له أن يردها على البائع بذلك لأنه مما 
يستوي البائع والمشتري في الجهل بمعرفته إلا أن يشبه أن يكون فساد جوفها 
من ضربة فيجب على البائع اليمين ما علم بذلك. ولا يبيع من لحمها شيئا 
لأنه ذبحها على أنها نسك. قال ذلك مالك في الواضحة, وقد قيل إن بيعها 
لأ يشرو علي إد له فحني #المعرة ورالةه الترفين» 


وَمِنْ كتّاب الأقضيّة 
مسألة 

وسئل مالك عمن سلف في ضحيا يأتي بها للأضحى 
فلا يأتي بها البائع إلا بعد ذلك. فيقول المشتري إنما أردتها ضحايا 
وقد ذهب ذلك الإبان. فقال مالك: هو مثل الذي يبتاع الغطاء 
للشتاء فيأتيه بها في الصيف. والقمح لإبان يغلو فيه فيأتيه بعد 
ذلك. فأرى عليه أن يقبله. قلت: أرأيت الذي يتكارى للحج فيأتيه 
بعد إبان الحج أيكون مثله؟ فقال: ما الحج من هذا فيما أرى 
ولا مثله . 

قال محمد بن رشد: الفرق بين مسألة السَّلَم في الأضاحي يأتيه 
المْسْلَمُ إليه بها بعد الأضحى وبين الذي يتكارى للحج فيأتيه الكرِي بعد إبان 
الحج أن الذي تسلف في الأضاحي على أن يأتيه المْسْلَمْ إليه في الأضحى 
إنما تسلف أن يأتيه في الأضحى رجاء نَفَاتِهًا في ذلك الوقت وليس على يقين 
من ذلك إذ قد تكون الكباش في غير الأضحى أنفق منها في الأضحى فيتم 
غرضه المبتغى. وإن لم تكن أنفق فلها قيمة وفيها منفعة على كل حال. 
والحج لا ينتقل عن وقته. فإذا لم يأته الكري إلا بعد إبانه فقد علم فوات 
غرضه وأنه لا منفعة له في السير في غير إبان الحج. فوجب أن ينفسخ الكراء 
بينهماء وفي مسألة الضحايا اختلاف. قد قيل إنه إذا أتاه بها بعد الأضحى 


٠. 
6. 


كتاب الضحايا والعقيقة حكن 


بعد اليوم واليومين لزمه. وإن أتاه بها بعد الأيام الكثيرة لم يجبر على أخذهاء 
روى ذلك مطرف عن مالك. وذلك جار على الاختلاف في السلم ينعقد على 
تعجيل رأس المال فيتأخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من المسلم وهو 
عَرْض على ما في المدونة أوعين على ماحكى ابن حبيب في الواضحة» 
فعلى مافي المدونة من أن السلم جائز لازم للمسلم إليه ولا خيار له فيه 
يأتي قوله في هذه الرواية أن المسلم يلزمه أخذ الضحايا وإن لم يأته بها إلا 
بعد الأضحى بكثير» وعلى ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن القاسم 
وهو قول ابن وهب من أن المسلم إليه باختيار إذا هرب له المسلم برأس المال 
حتى حل الأجل يكون المسلم إليه بالخيار في مسألة الضحايا إذا لم يأته بها 
إلا بعد الأضحى بكثيرء وهي رواية مطرف عن مالك. وفي إلزامه بالقرب 
دون البعد نظر لكساد اللحم قرب أيام النحر لكثرته بأيدي الناس من 
ضحاياهم . 


وَمِنْ كتَاب المّدَلّْس من سماع عيسى بن دينار 
من كتاب أوله نقدها نقدها 
مسألة 
آل عومين: اتزلاباانق العاقيم: تن ر زوين الشتدان لحا وان 
الأفران» يُذْهَبُ برأس أضحية هذا إلى هذا فيأكلان ذلك ثم يعلم 
ذلك. قال: يتحللان ولا شيء عليهم. وإن طلب كل واحد منهما 
قيمة الذي له أو فضل الذي له على الذي لصاحبه فلا شيء له. وانه 
إن سرق رجل رأس أضحية رجل أنه ما أحرى أن يضمن في 
السرقة» وما هو بالقوي عندي وَأَحَبِّ إلي أن يتركها ولا يأخذها يريد 
القيمة ألا يأخذهاء كأنه رأى أنه قد باع بعض أضحيته إذا أخذ لها 


ثمناً. قال عيسى: أحب إلى أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق 


به . 


قال محمد بن رشد: فرق ابن القاسم في رؤوس الضحايا بين 
الاختلاط والسرقة. فقال: لاشيء على الذي أكل أفضل من متاعه للذي أكل 
متاعه في الفضل. وكذلك على قوله لوأخطأ فأكل رأس غيرهء ولم يأكل له 
أحد شيئاً لم يكن عليه شيء في الذي أكل على سبيل الخطأ إذ لا فرق في 
القياس بين الكل والفضل» وقالفي السرقة أن يضمن السارق في السرقة وإن 
كان الأحب إليه ألا يفعل» وذلك استحسان إذ لا فرق في وجه القياس بين 
الخطا والعمد لوجوب ضمان الأموال بها جميعاً وجوباً واحداء فوجب أن 
يضمن في الوجهين أيضاً على القول بأن أخذ القيمة فيما استهلك ليس ببيع 
والا يضمن في الوجهين أيضاً على القول بأن أخذ القيمة فيما استهلك بيع» 
وإذا أخذ القيمة على القول بأن ذلك ليس ببيع فله أن يتمولها ويفعل ما شاءء 
لأن الحرمة إنما كانت في عين لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه. 
وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة إن له أن يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء 
إذ ليس ذلك ببيع كمن حلف ألا يبيع سلعة له فاستهلكها له رجل أن له أن 
يضمنه قيمتها ولا يحنث قال ذلك في رأس الأضحية يسرق أو جلدها يضيع 
عند الرقاق. ومثله في كتاب ابن المواز لمالك. قال: وإذا اختلطت الرؤوس 
فى الفران كرهت لك أن تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكلمتاعك» أو متاعه 
خير من متاعك؛ قال: ولو اختلطت برؤوس الفران كان خفيفاً لأنه ضامن كما 
0 لحم الأضاحي بالتعدي والزرع الذي لم يبد صلاحه» وقول عيسى بن 
دينار أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قول ثالث في المسألة 
لا وجه له لأنْ أخذ القيمة من السارق ل 
التصدق بهاء وإن كان بيعاً له فلا يجوز ذلك وأن يتصدق بها ألا ترى أنه 
لا يجوز للرجل أن يبيع جلد أضحيته ولاشيئاً منها ليتصدق بالشمن وأصل 


كتاب الضحايا والعقيقة ا 


ما يقاس عليه هذه المسألة ويبين به صحة ما ذكرناه فيها مسألة الجناية على أم 
الولدء وذلك أن بيعها لا يجوز ويجوز الاستمتاع بهاء كما أن لحوم الضحايا 
لا يجوز بيعها ويجوز أكلها والاستمتاع بجلودهاء واختلف فيها إن قتلت» 
فقيل إنه لا قيمة على قاتلها إذ لا يجوز بيعهاء ولأنه إنما أتلف على سيدها 
متعة. وهو قول سحنون. وقيل إن عليه قيمتها وهو مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك. ولم يقل أحد إن نه يأخذ القيمة ويتصدق بهاء ولا فرق في ذلك بين 
العمد والخطأ. فوجب أن ترد مسألة الضحايا إلى ذلك. وإنما كره مالك في 
كتاب محمد بن المواز لِلرَجْل إذا اختلطت رؤوس الضحايا في الأفران أن 
يأكل متاع غيره ولم يحرم ذلك لأن حكم ذلك حكم لقطة مالا يبقى من 
الطعام حيث لا يوجد له ثمن إذ لا يجوز بيعه فأكله جائز إذا لم يعلم صاحبه 
وخشي عليه الفساد. لقولهء عليه السلامء 5 السَاة : «هي لك أو لأخيك 
أو للذئب» . والتصدق بذلك أفضل». بخلاف الخبر واللحم من غير الأضاحي 
يختلط في الفران فلا يعلم الرجل لمن هذا الذي سيق إليه ولا عند من صار. 
اله لاه ريح عليه آنا بيع ويرقف لبعز عا تك اللقطة: 


ومن كتاب أوله 
عبدٌ استأذن سيدّه في تدبير جاريته 


مسألة 


قال ابن القاسم : وسألت مالك عن الغنم تجلب إلى الحاضرة 
فإذا كانت على الميلين أو الثلاثة تركها أصحابها فى المرعى 
ويقدمون إلى المدينة فخرجوا بالجزارين فاشتروها و فقال: 
لا خير فيه وهذا من تلفي السلع. قلت له: فإن عندنا في الأضحى 
يومأ يؤتى بالغنم فيمر بها في المدينة إلى موقفها الذي توقف فيه فتمر 


لضن البيان والتحصيل 


بياب الرجل فيريد أن يبتاع أضحيته. فقال: لا يفعل حتى تنهي إلى 
موقفهاء وقال: الضحايا وما يتقرب به إلى الله أحق ما احتيط فيه. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته . 


دك ية 2ه دم ديد عاك د لوطو ءاوه 
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مسالة 


قال ابن القاسم في القوم يشترون الضحايا قبل يوم النحر بيوم 
تحرج با الراعي. اهو لذ لكر نوا رباع اردع متهي الكت 
وهو يراه كبشه فيذبحه ويضحي بهء ثم يتبين له أنه غير كبشهء وأنه 
لغيره. قال: أرى أن يعود فيذبح كبشه الذي كان سمى لنفسه ويخير 
صاحب الكبش المذبوح فإن شاء أخذ لحم كبشه ولم يكن له غير 
ذلك. وإن شاء أخذ قيمته يوم ذبحهء فقلت له: أرأيت إذا أخذ من 
الذي ذبحه قيمة كبشه هل ترى للذي ذبح الكبش وغرم قيمته أن 
يبيع ذلك اللحم؟ قال: لا أرى له أن يبيعه وليأكله إن شاء أو يتصدق 


به وأكره أن ببيعة . 


قال محمد بن أحمد: وإن أخذ صاحب الكبش اللحم ولم يضمنه - 
القيمة كان له أن يبيعه ويصنع به ما شاء لأنه لم يذبحه هو على الضحية به. 
وقد قيل إنه يجزيه الضحية إذا أغرمه رب الكبش القيمة. وفرق ابن حبيب 
بين أن يضمنه القيمة واللحم قائم. أو بعد فواته. وقد مضى بيان هذا كله في 
آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب الحج فلا معنى لإعادته. 


كتاب الضحايا والعقيقة 56 
مسألة 

قلت: أرأيت إن ضلت منه أضحية فوجدها بعد أيام الذبح 
يصنع بها ماشاء بعد أن ضحاها في أيام النحر. قال ابن القاسم : 
ولو أصابها في أيام النحر وقد كان ضحى ببدلها لم يكن عليه أن 
يذبحهاء لأن له أن يبدلها بخير منها. 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة وغيرها من أن 
الضحية لا تجب إلا بالذبح . فإذا وجدها وقد مضى ضحى ببدلها أو بعد أيام 
الذبح لم يجب عليه فيه شيء, إذلا يضحي أحد في غير أيام النحرء وقد 
مضى في أول سماع ابن القاسم ما فيه بيان هذا. 

مسألة 

قلت: فالرجل بخرج قبل يوم النحر بيوم إلى سوق الغنم وقد 
كثر الناس الجلائب فيشتري الكبش ‏ يضحي به فيدفعه إلى غلامه 
فينفلت فيدخل بعض تلك الأَدْوَادٍ فلايعرفه صاحب الدَوْدِ 
ولا مشتريه. قال: يكون مشتريه كا لصاحب الدود فإن كانت 
غنمه مائة أعطى جزءا من مائة جرع وجزع. قلت: أرأيت إن كان 
مشتريه يريد أن يتعجل أخذ شاة لحاجته؟ قال: يكون ذلك له 
ويعطى شاة من وسط الغنم بالقيمة ولا يعطى من أدناها ولا من 
أعلاها . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة المعنى على معنى ما في كتاب 


بيع الغرر من المدونة في الذي اشترى العِذّل بالبرنامج على أن فيه خمسين 
2 فوجد فيه أحداً وخمسين ثوباًء والاختلاف في هذا هنا كالاختلاف فى 


تلك هناك سواء. لأنه قال فيها إن المبتاع يرد جزءاً من أحد وخمسين جزءاً من 
الثياب. يريد يكون البائع شريكا له بذلك في جميع الثياب كما قال ها هناإن 
صاحب الكبش يكون شريكا لصاحب الدود بجزء من مائة جزء وجزء. إن 
كانت غنمه مائة» فإن أراد القسمة على هذا القول.ضرّبا بالسهام على الغنم 
وعلى الثياب فإن خرج السهم على كبش من الكباش وقيمته أكثر من جزء مائة 
جزء وجزء كان لصاحب الكبش منه من مائة جزء وجزءء وكانت بقيته لصاحب 
الدود يكون شريكاً له فيه بذلك. وإن خرج السهم على ثوب. من الثياب 
وقيمته أكثر من جزء واحد وخمسين جزءاً كان للبائع منه بجزء من أحد 
وخمسين جزءا وكانت بقيته للمشتري يكون شريكا له فيه بذلك. وإن ضرب 
بالسهام على الغنم والثياب فخرج السهم على كبش من الكباش وقيمته أقل 
من جزء من مائة جزء وجزء كان لصاحب الكبش». وضربا ثانية على الكباش 
فما خرج عليه السهم منها كانا فيه شريكين صاحب الكبش بما بقي من جزئه 
وصاحب الدود ببقيته وكذلك إن خرج السهم على ثوب من الثياب وقيمته أقل 
من جز من أخد وخمسين جزءاً كان للبائع. وأعيد السهم ثانية فما وقع عليه 
من الثياب كانا فيه شريكين أيضاً البائع بما له من جزئه والمبتاع ببقيته. ثم 
قال بعد ذلك خلاف هذا الجواب إنهما إن أرادا الاقتسام يعطى صاحب 
الكبش شاة من وسط الغنم بالقيمة أي بجزء من مائة جزء وجزءء فإن لم يكن 

في الغنم كبش يكون قيمته جزءاً من مائة جزء وجزء من جميع الغنم إلا كبشا 
رادا أخذه ولم يكن له غيره. وإن. وجد فيها كباشاً يكون قيمة كل واحد 
منها جزءاً من مائة جزء وجزءء ضربا عليها بالسهام. فكان لصاحب الكبش 
منها الذي يقع عليه السهم إلا أن يتفقا على أن يأخذ أحدها من غير قرعة 
فيجوز ذلك. كما قال في الفدونة ايها في مسألة الثياب. خلاق جوابه الأول 
أنه يود ثوباً كانه عيب وجده فيه يريد أنه يعطيه من الثياب ثوباً قيمته جزء من 
أحد وخمسين جزءاً من الثياب. فإن لم يكن في الثياب ثوبٌ تكون قيمته 
جزءاً من واحد وخمسين جزءاً من جميع الثياب إلا ثوباً واحداً أخذه البائع 


ولم يكن له غيره.: وإن.وجد فيها عدداً من الثياب قيمة كل واحد منها جزء من 
أحد وخمسين جزءاً ضربا عليها بالسهام فكان. للبائع منها الذي يقع عليه 
السهم. إلا أن يأخذ أحدها دون قرعةء. فهذا تفسير هذه المسألة ومسألة 
المدونة» والقول الأول فيهما جميعاً أظهر انهما يكونان شريكين في الغنم 
والثياب ويضربان عليها بالسهم إذا أرادا القسمة. ولا يكون لصاحب الدود أن 
يعطي لصاحب الكبش كبشاً من .وسطهاء بالقيمة التي هي جزء من مائة جزء 
وجزء إلا أن يُخرجه له السهم ولا للمبتاع أن يرد على البائع ثوباً تكون قيمته 
جزءاً من أحد وخمسين جزءاً إلا أن يُخرجه له السهم. وهو اختيار ابن القاسم 
في المدونة» وكذلك يختلف في هاتين المسألتين اختلافاً واحداً إن تلف من 
الثياب أو الغنم شيء أو اسبّجق قبل القسمةء فقيل إن ما تلف أو اسْتَحقٌ منها 
وما بقي بينهما على التجزئة المذكورة وحكم الشركة الثابتة الصحيحة؛ وهو 
مذهب مالك المشهور عنه. وقولّه الأول في هاتين المسألتين» وقيل إن ما تلف 
أو استحق لا يكون منهما إذ لم تتقرر الشركة بينهما بعد لأنها شركة يوجبها 
الحكم فلا تنعقد بينهما إلا بعد التقويم والرضى بالبقاء على حكم الشركة 
ويبقى التداعي بينهما في الباقي. فإن كان الذي تلف من الغنم كبشاً واحدا 
كان لصاحب الدود تسعة وتسعون كبشاً ونصف كبش» ولصاحب الكبش 
نصف كبشء ويقتسمان الغنم على هذه التجزئة فيكون منها لصاحب الكبش 
نصف جزء من مائة جزء ولصاحب الدود تسعة وتسعون جزءاً ونصف جزع. 
وهو مذهب ابن القاسم. وهذه الشركة التي يوجبها الحكم إذا وقعت فيما فيه 
الشبهة لا يجب بها الشفعة إلا فيما بيع بعد التقويم والرضى بالبقاء على حكم 
الشركة على مذهب ابن القاسم الذي لا يرى المصيبة فيما تلف قبل ذلك 
بينهماء ومثال ذلك أن يشتري الرجل من أرض قربه قد عرفها ووقف عليها 
بكار اكد ذو أن ايغو عوقيها أن يكحرظ أذ يكار أن وهب له منها مد رايد 
أيضاً ثم يباع بعد ذلك جزء من القرية على الإشاعة قبل أن تكسو الأرض 
فيعرف مبلغ الأمد المشتراة أو الموهوبة فيتراضيان على البقاء على حكم 


ددم البيان والتحصيل 
الشركة فيجب له الشفعة على قول مالك الأول في هذه المسألة وفي مسألة 
بيع البرنامج المذكور واختيار ابن القاسم فيها ولايجب على قول مالك الثاني 
فيهما ولا على قول ابن القاسم الذي ذكرناه. 
وَمِنْ تاب أُوَلَهُ 
إِنْ خْرَجْتِ مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ إلى رَأس الحَؤْل فَانْتِ طَالِقَ 


عٍِ 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن شاة ذبحها يهودي وعدم لا تحل له 
هل ترى أكلها للمسلمينحَلالاً ؟ قال: قال مالك إني كمه وما هو 
عندي بحرام. قيل له فالشحم؟ قال: والشحم مثلها أو أكره منه» 
قال ابن القاسم: وانا ليس يعجبني أكله ولا أراه ايا قال ابن 
نافع : ولا بأس به وليس عندنا فيه كراهية وإنما بمنزلة طعامهم ونهى 
ابن كنانة عن أكلها. 

قال محمد بن رشد: لابن القاسم في المدونة أنه لا يؤكل. مثل قول 
ابن كنانة.» فهي ثلاثة أقوال الإجازة والكراهة والمنع. ترجع إلى قولين 
الإجازة والمنع. لأن الكراهة من قبيل الإجازة وفرق أشهب وغيره بين 
الشحم وما حرموه على أنفسهم مها لكان ترما عليهم في التورية. والأصل 
في هذا الاختلاف اختلافهم فى تأويل قوله عز وجل : «وطَعَامْ الذين أونوا 
الكتَابَ جل لَكُمْ» . هل المراد بذلك ذبائحهم أوما يأكلون. تمدق إلى 
أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم انها تن داعيم ومحال أن تقع 
الذكاة على بعض الشاة دون بعض» وأجاز أيضاً أكل ما ذبحوه ليأكلوه مما 
معدو ناا فلم يأكلوه. لأنه من ذبائحهم. ويؤيد هذا التأويل ماروي من 
إباحة رسول الله شحوم تجرد على ماحجاء من ٠‏ أن رجا وجد في بعض حصون 
خيبر عند افتتاحهًا 16 ا تحكما مره صاحبٌ المغانم فنازعه فيه. 
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فقال له رسول الله يكِهِ: خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابهء ومن 
ذهب إلى أن المراد من ذلك ما يأكلون لم يجز أكل شحومهم. لأن الله حرمها 
عليهم في التورية على ما أخبر به القران.» فليست مما يأكلون. واختلفوا فيما 
حرموه على أنفسهم مما ذبحوه فوجدوه فاسداً هل يحمل محمل الشحوم التي 
حرمها الله عليهم. أم لا . فشحومهم يجوز أكلها على التأويل الأول باتفاق» 
ولا يجوز على التأويل الثاني باتفاق. وما ذبحوه مما وجدوه فاسدا فلم يأكلوه 
فيجوز أكله على التأويل الأول باتفاق وعلى التأويل الثاني باختلاف. فهذا 
معنى قول مالك في المدونة: والشحم مثله أو أكرّهُ. لأن من مذهبه مراعاة 
الخلاف فكلما ضعف الاختلاف فى إجازته قويت فيه الكراهية» فعلى هذا 
الذي ذكزناة لا يحل :لكا أكب ما كوه من كن ذى ظفر إذ لم يقصدوا إلى ذكاته 
من أجل أنهم لا يأكلونه فهو كالميتة» هذا نص قول ابن حبيب في الواضحةء 
ولا أعرف في هذا نص اختلاف إلا ماوقع لأشهب في المبسوطة. 
وهو محتمل للتأويل. وذهب ابن لبابة إلى خلاف هذا الأصل كله. فقال كل 
ما كان جلا لنا ومن طعامنا فهوحل لهم ومن طعامهم. لأن الله أحل لهم 
طعامنا كما أحل لنا 0 فقال: وطَعَامُ الّذِينَ أوتُوا الكتابَ جل لَكُمْ 
وطَعَامُكُمْ جل لَهُم 0204 . فجائز لنا أن نأكل من طعامهم كل ما يجوز لنا أكله 
من الشحوم والمذبوح 0 وغير ذلك. كان مما حرمه الله عليهم في 
التورية أو حرمه إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنَزلَ التورية» أوحرّموه هم 
على أنفسهم لأن ماحَلٌ لنَا جل لهم وماخرع علااخرم عليهم لرجرت 
الام عليهم. قال الله عز وجل : «ومن يبتغ غَيْرَ الإسّلام دنا فلن يبل 
منه» . وبطل ما هم عليه من البقاء على شرائعهم. قال: وكما لا نستبيح من 
طعامهم مايأكلونه إذا كنا نحن لا تأكله. فكذلك نستبيح من طعامهم 
ما لا يأكلونه إذا كنا نحن نأكله. وقد يحرمون على أنفسهم ماذبحوه 
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أو اصطادوه يوم السبت من الحيتان ولا يحرم علينا من ذلك شيى. لأنه 
طعامهم وإن لم يأكلوه. هذا معنى قوله دون لفظه. فبناه على أن الكفار 
مخاطبون بشرائع الإسلام. وهذا لايصح فيما نحروه أوذبحوه من كل ذي 
ظفر لأنهم يعتقدون تحريم ذلك عليهم. فهو كالميتة إذ لا يقصدون بذلك ذكاة 
كمن رمى شاة يريد قتلها فأصاب مذبحها فقطع ودجيها وحلقومُهاء أو كمن 
.ذبح شاة بالليل وهويظنها ختزيرأء ولوجع كلل العسام بأمرة لتخرج جوارٌ 

--أكله على الاختلاف في المسلم يولي النصراني ذبح اك لأن النية في 
ذلك نية الآمر على ما بيناه في سماع أشهب من معنى قول ابن عمر للراعي : 
ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل. وإنما يصح في شحوم ما ذبحوه مما 
بأكلونٍ على تأويل. إذ قد يحتمل أن يكون المراد بقوله عز وجل: لوَطْعَامُ 
الَذِينَ أُونُوا الكبّابَ حل لَكُمْ04© أي وطعامهم الذي هوحلٌ لهم حل لحو 
ويحتمل أن يكون المراد أي وطعامهم الذي أحلّ لهم وللمسلمين القران حل 
لكم. وأما على القول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فشحومهم محرمة 
علينا على كل حال, إلا على مذهب من يأول أن المراد بذلك ذبائحهم, 
وَذهن :إين” لباية: أنضا إلى تحريم أكل ما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أوسموا 
عليه اسم المسيح. تعليقاً بظاهر قوله عز وجل: أو فِسْقَاً أُهلَّ لِغيْرٍ الله 
به”"2. وبظاهر قوله تعالى : «ولاً تََكلُوا مما لم يذكر اسم الله عليه4 وسيأتي 
القول بعد هذا في رسم زونان فيما ذبحوه 0 وكنائسهم2 وفي رسم باع 
غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح في معنى قوله عز وجل: 
ولا تَأَكنُوا مما لم يُذكرٍ اسْمْ الل عَلَيْد90. 


(5) سورة المائدة: الآية 5. 
6 سورة-الأنعام : الآية ١56‏ . 
(48) سورة الأنعام: الآية ١7١‏ . 
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مسألة 

وسئل ابن القاسم هل يجوز للمرء أن يضجع الذبيحة إذا أراد 
ذبحها على أي شقيها شاء؟ قال ابن القاسم: الصواب عندي في 
ذلك على ما مضى عليه أمر المسلمين الشق الأيسر. ولوفعل ذلك 
رجل جاهل لم أحرم عليه أكلها ولم يكن في ذلك شيء. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الصواب أن يضجعها على 
شقها الأيسر لأنه الذي عليه عمل الناس من أجل أنه الذي يتأتى به الذبح 
للذابح مع استقباله القبلة. لأنه يمسك رأسها بشماله ويذبح بيمينه» ولا يتأتى 
له ذلك إذا أضجعها على الشق الأيمن دون كلفة ومشقة إلا أن يكون إلى غير 
القبلة» فإن أضجعها على الشق الأيمن وذبح دون أن ينحرف عن القبلة 
فأكلّها جائز وبئس ما صنع . 


ود ف اواة قفع ايه إن معطا رف اديعب 
ومن كتاب أوله حَمَلَ صَبيًا عَلَى دَابّة 


ع 


مسألة 


قال ابن القاسم في الجدي يرضع الخنزيرة أحب إليّ ألا 
يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه. ولوذبح مكانه وأكل لم أرَ 
افا لأن الطير تأكل الجيف والدجاج تأكل النتن فتذبح مكانهاء 
فأكلّها حلالٌ. 

قال محمد بن رشد: إنما احتج لجواز أكل الجدي الذي رضع 
الخنزيرة بجواز أكل الجلالة من الطيرء لاتفاق أهل العلم على جواز أكل 
ذوات الحواصل من الجلالة. واختلافهم في ذوات الكروش منهاء فكره 
جماعة من السلف أكل لحوم الجلالة منها وشرب ألبانهاء لما روي أن رسول 
الله له نههى عن أكل لحوم الجلالات وألبانها. وهي في القياس واحد كما 
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قال ابن القاسم. فلا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير التي 
تغذى بالنجاسات حلال جائزء وإنما اختلفوا فى الألبان والأعراق والأبوال 
على مامضى القول فيه في مواضعه من كتاب الوضوء من ذلك في رسم 
الوضوء والجهاد من سماع أشهب ورسم سلف دينارا من سماع عيسى . 
وَمِنْ كتّاب النَّسَمَةِ 
مسألة 
وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح فذبحت 
قال محمد بن رشد: وهذا إذا سال دمها أو استفاض نفسها في حلقها 
بعد ذبحها استفاضة لا يشك معه فى حياتها.ء وهذا في الصحيحة. بخلاف 
المريضة لا تؤكل وإن سال دمها إلا أن يعلم حياتها بأن تطرف بعينها أو تركض 
برجلها أو تحرك ذنبها أو تستفيض نفسها في حلقها بعد ذبحها. والفرق بينهما 
أن الصحيحة الحياة فيها قائمة بيّنة» فيكتفى من وجود علامات الحياة بعد 
الحياة فيها بعد الذبح بسيلان الدم وحده دون التحريك أوما يقوم مقام 
التحريك من استفاضة نفسها في حلقها لخفاء الحياة فيها قبل ذبحها من أجل 
مرضها. 
وَمِنْ كتّاب أَوَلّهُ بَاعَ شَاة وَاسْتَنْنَى جِلْدَهَا 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الرجل يظن أن يوم التروية من أيام 
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0 ل يوم 500 
بأخرى ولا يبع من لحم تلك الأضحية شيئاً. 


قال محمد بن رشد: ماهما سَوَاءٌ أما الذي نحر قبل الإمام فبين أنه 
لا يبيع من لحمها شيئاً لأنها أضحية تجزئه عند جماعة من العلماء إذا ذبح 
بعد الصلاة. وأما الذي ذبح يوم التروية فليس تحظير بيع لحمها عليه بين 
إذ ليس يوم التروية من أيام الذبح بإجماع. فمن ذبح فيه فليس من النسك في 
شيء». وإنما هو لحم قدمه لأهله على ماجاء في الحديثء. فليس ببيّْن أن 
يمنع من بيعه. روي عن البراء بن ن عازب قال: خحرَجّ إِلَيْنَا رَسُولُ لله يك يَوْم 
أَضْحَى إلى البَقيع . قَبَدَاْ َصَلَّى رَكعميْنِء ' ثم بل عَلَينا بوَجْههِ قَقَالَ: إن أُوْلَى 
سكا في يَوْمِنَا هذا أن تبنَِىء بالصّلاة م زجع فتحرُ فَمَنْ فَعَل ذَلِك فقذ 
وَافقَ سنتناء ومَنْ ذَبْحَ قَبْلَ َلك فَإِْما هُوَ َم عَجَلَهُ أله فلَيِسَ مِنَ الك 
في شَيْءٍ الحديث. 


ع 


مسألة 


وقال ابن القاسم في الذين يخرجون في الصائفة غزاة في 
أرض الروم ويدركهم الأضحى في أرض الرومء أترى أن يضحوا 
من غنمهم؟ قال: لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الغزاة لهم أن يأخذوا 
الطعام في أرض العدو ويذبحوا الغنم. وليس عليهم أن يرفعوا شيئاً من ذلك 
إلى صاحب المغنم. فلما كان لمن أخذ شيئاً من الغنم أن يذبحه ويأكله 
ويكون أحق به من غيره إلا أن يحتاج فيواسيه به جاز له أن يضحَّي به إن شاء 
الله تعالى . 


ذف البيان والتحصيل 
وَمِنْ كتّاب العِدّق 
مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الضحية فيموت قبل . 
ذبحها أيذبحها عنه الورثة؟ وكيف إن كان قد ذبحها أيقسم لحمها 
كسائر ماله. وكيف إن لحق مشتريها دين قبل أن يذبحها أتبتاع ؟ 
وكيف إن لحقه بعد تقليد بدنته وإيجابها أتبّاع؟ قال: من مات قبل 
ذبح أضحيته فإن أحسن ذلك أن يذبحها عنه الورثة إن شاءواء فإن 
شيء واقتسمها الورثئة على الميراث» وإِنْ لحقه دين قبل ذبح 
أضحيته أخذها عَرَمَاوه فإن ذبحت لم تبع. وأرى في الذي يقلد 
البدنة أن للغرماء أيضا أخذها وإن قلدت. وليس تقليدُ البدنة أشدٌ 
من العتق وهويرد. 


قال محمد بن رشد: قوله إن مات قبل أن يذبح أضحيته إن الورثة 
لا يلزمهم أن يذبحوها عنه إلا أَنْ يشاءواء وإن للغرماء أن يأخذوها فيما لحقه 
من الدين بعد شرائها صحيح على أصولهم في أنها لا تجب إلا بالذبح. هذا 
قول مالك في المدونة ومذهبه ومذهب جميع أصحابه. وأما قوله إنه إن مات 
بعد ذبحها فيقسمها الورثة بينهم على الميراث فقد مضى من القول على ذلك 
في رسم سن من سماع ابن القاسم ما فيه كفاية. وأما قوله في البدنة للغرماء 
أخذها وإن قلدت. فمعناه في الدين القديم قبل التقليد. لافي الدين 
الحادث بعد التقليد. بدليل مسألة العتق التي اتج بها فوقع جوابه على غير 
ما سأله عنه. لأنه إنما سأله هل تباع فيما لحقه من الدين بعد التقليد 
والإشعار. 


كتاب الضحايا والعقيقة ا 
مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل اشتر ف أضحية فباعها ليشتري 
أفضل منها فوجد أفضل بأقل من الثمن الذي باع به. وكيف إن 
كان أقرٌ الأولى ولم يبعها 1 58 أفضل منها فلم يأت الأضحى 
حتى كانت الأولى أفضل وأسمن؟ فقال أما الذي 3 ليشترئ أفضل 
منها فوجد أفضل بأقل من الثمن فإن مالكاً كره أن يشتري بأقل من 
الثمن الذي باع به وإن كانت أفضل» ورأى أن ينقد الثمن كله في 
أضحيته , وذكر له الحديث فلم يعجبه. وأما الذي اشترى الضحية 
ثم تركها واشترى أفضل منها فأتى يوم النحر والأولى أفضل فإنه 
يذبح الأفضل منهما كانت الأولى أو الأخيرة. 


قال محمد بن رشد: وجه كراهية مالك لمن اشترى أضحية فباعها 
ليشتري أفضل منها أن يستفضل من الثمن شيئاً وإن اشترى أفضل منها 
واستحبابه ليشتري شاة بجميع الثمن. هوأنه قد نوى القربة إلى الله تعالى 
بما أخرج من الثمن في الضحية الأولى. فكره له أن يرجع في شيء من 
ذلك. ولم يوجب ذلك عليه إذ لم يوجبه على نفسه بالنذر. فإن اشترى أفضل 
ل الذي باع به تصدق بالفضل من الثمن» وإن 
شترى دونها بأقل من الثمن تصدق بما استفضل من الثمن وبما بين قيمة التي 
رو ا 9 أو بأكثر تصدق 
بما بين القيمتين لا أكثر.ء والحديث الذي كرو اله للع كد هوما روي أن 
التي ورعلية السادم ) بَعَتْ مَعّ كيم بن ام بدَِارِ لِيَشمرِي لَه به أضْحِيةٌ. 
فَاشترَى بها بدِينارٍ قَبَامَهَا بدِينارَينِ وَاْترَى لَه أضْحِية أُخْرَى بدِينار قبا بها 
وَبِالدينارٍ الفاضلٍ إلى سول الله كله قَتَصَدَّقَ به رَسُولُ اللّهِ يكن وَدَعَا لَهُ 
البرَكة في يَجَارَتِه وإنما لم يعجب الحديث مالكاً ولم يرَ العمل به لآأن 
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حكيم بن حزام لم يفعل ذلك بأمر النبي. عليه السلام. ولا أباح النبي. عليه 
السلام. ذلك من فعله. بدليل تصدقه بالدينار الذي استفضل في الضحية 
التي كان ابتاعها له. وشكر له اجتهاده. فدعا له بالبركة فى تجارته ولم يَلمه 
وَمِنْ كِتَاب مَسَائْل المَدَنِيينَ 
مسألة 

1 قال سعيد بن حسان: أخبرنا أبوموسى هرون قاضي المدينة 
أن سمع مالكا سأله أحد عن دهنه بشحم أضحيته شرك التعال. 
فنهاه عن ذلك وكرهه. : 

قال محمد بن رشد: وجه الكراهية في ذلك بيّنء لأنه إذا باع النعال 
بالثمن يقع على الجلد والعمل وجميع ما ألانها وحسنها من الادهان بالشحم 
وغيره » فصار بائعا لشحم أضحيته. 

ومن سماع يحيى بن يحيى من كتاب الصلاة 


ع 


مسألة 


0 قال يحيى: قال ابن القاسم في البيض يُصُلَقُ فيوجد في 
إحداهن فرخ إن أكلهن كلهن لا يصلح. ؛ لأن بعضه يسقي بعضاء 
قال ابن وهب مثله. وسئل عن أقداح بيض النعام أيشرب فيها إذا 
كان الفَرخْ الذي يخرج 00 ل زقآل ارانك لوأن جل 
أراد أن يتداوى بشرب تلك القشرة بعينها أكان يصلح له ذلك وقد 
سقتها الميتة التي كانت في داخحلها؟ فا فذحن ولا آراه سنا . 
قال محمد بن رشد: قوله في البيض يصلق فيوجد في إحداهن فرح 


كتاب الضحايا والعقيقة لق 


إن أكلهن كلهن لا يصلح لأن بعضه سقى بعضاً. صحيمٌ للعلة التي ذكرها 
من سقي النجس منها للطاهر. لأنه يرشح في الصلق. وهذا يرد قوله في 
سماع موسى بن معاوية في كتاب الوضوء إن اللحم إذا طبخ بالماء النجس, 
يغسل ويؤكل. وقد مضى هنالك من القول على ذلك ما فيه كفاية» وكذلك 
البيضة تخرج من الدجاجة الميتة لا تؤكل مخافة أن يكون سقتها الميتة قاله 
مالك في المدونة, وقال ابن نافع : لابأسن. بها .يريد إذا اكد فبضهاء ولها 
وجه ظاهر وهوأن الميتة لا تسقي البيضة بعد موتها لأنها تبرد بالموت 
فلا يسري إليها منها شيء كما ألقيت70» البيضة بقشرها في دم أو بول بارد. 
بخلاف الصلق في الماء النجس. وأما كراهيته الشرب في أقداح بيض النعام 
التي تخرج منها الميتة فصحيحٌ على مذهب مالك في كراهيته الامتشاط بعظام 
الميتة والادهان بمداهنها. وقد أجاز ذلك جماعة من السلف منهم عروة بن 


الزبير وابن شهاب وربيعة وقتادة والليث. وأخذ به ابن وهب ومطرف وابن 
الماجشون وأصبغ , وروي عن ابن شهاب أنه قال كان سلف هذه الأمة من 
لمرو سذلك اساء وجعل ابن وهب تلقيتها في الماء كالدباغ في الجلد 
وأجاز بيعهل وقشرة بيض النعام التي يحرج منها الميتة محمولة على ذلك 
بالمعنى والقياس, إذ لا فرق بينه وبينها. 
من نوازل سثل عنها سحئون 
مسألة 
وسئل عن الفريقين يشتركان في الأضحيتين في اشترائهماء 
فإذا أرادا أن يضحيااقتسَمَاهَمَافقال أحدهما أنا أضحى بهذه وأنت 
بهذه فضحيا كذلك وقد استويا جميعاً في السمانة» قال: لا بأس 
بذلك. قيل فلوكانت إخداهما أسمن من الأخرى؟ فقال أكره ذلك 


(4م) صواب العبارة: كما إذا ألقيت. . . 
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للذي أخذ الأدنى لأنه لا يجوز له أن يبدل أضحيته إلا بأجود منها. 
قيل له فإذا وقع هل يجزىء عنه؟ فقال إنما أكره أن يفعل ذلك فإذا 
وقع رأيته جائزاً ما لم يأخذ لفضل الزيادة ثمنهاء ولا يعود. 

قال محمد بن رشد.: أنما كراهيته ذلك للذي أخذ الأدنى فبينة. وأما 
قوله إذا وقع ذلك رأيته جائزاً ما لم يأخذ لفضل الزيادة ثمنها ولا يعود فليس 
ببيّنَء إذلا فرق في المعنى بين أن يأخذ لفضل, الزيادة ثمنا ولا يأخذ لها ثمنا 
ويتركه لرفيقه. لأنه فى الحالتين جميعاً قد ضحى بالأدنى. وذلك هو الذي 
يكره لهء فإن أخذ لفضل الزيادة ثمناً تصدق بهدء وإن لم يأخذ له ثمناً تصدق 
بماله2"» بما بين القيمتين, هذا الذي يؤمر به والذي كان ينبغى لهما أن يفعلاه 
ابتداء أن يتفقا وما الأسمن؟ ويبيعا الأدنى ويبتاع الذي رع الأسمن بنصيبه 
من ذلك مثل الذي ضحى به رفيقه أو أسمن مما وجد وإن زاد على الشثمن من 
ماله. وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى ما يدل على هذا. 

مسألة 


وسئل عن المرأة ترضع جدياً بلبنها هل يؤكل؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهوممالا إشكال فيه لأن 
الألبان تابعة للحوم ولحوم أدم طاهرة». فألبان النساء طاهرة بإجماع. فلا يضر 
إرضاعها الجدي . 


مسألة 
وسئل عن أكل الخطاطيف التي تعشش في البيوت هل يكره 
أكلها لأنها قد تحرمت بمن نزلت عليه وعششت عنده؟ فقال: أما أنا 


(9) في ق *: من ماله بما الخ. 


كتاب الضحايا والعقيقة اباس 


فلا فقال أخبرني علي بن زياد عن مالك أنه كره أكلهاء وكان ابن 
القاسم لا يكره أكلهاء قال سحنون: وما أرى بأكلها بأساً. 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك. رحمه الله. إجازة أكل جميع 
الطير الغربان والأحدية والنسور والعقبان بظاهر قوله عز وجل: طقل لآ أَجِدُ 
فِيمًا أوجي إِيّ مُحَرّما عَلَى طَاعِم يَْعَمُهُ إل أنْ يَكُونَ ميْتذ0*©, الآية00©. 
لأنه لم يصح عنده عن النبي. عليه السلام» النهي عن أكل ذي مخلب من 
الطيرء فبقي ذلك على ما يقتضيه عموم الآية من تحليل ماعدا المذكور 
تحريمه فيهاء وخصص من ذلك ما صح عنده فيه التحريم من الحمر الأنسية 
وشبههاء وكره أكل الخطاطيف في رواية علي بن زياد عنه للمعنى الذي ذكره 
مع قلة الانتفاع بأكلها لهزالها وضعفها كما كره عروة بن الزبير أكل الغراب 
والحداة لتسمية النبي. عليه السلام. إياهما الفاسقين. 


من سماع عبد المالك بن الحسن من أشهب وابن وهب 
مسألة 
قال عدا الجالكين امن : نالك افهن بن عبد التجزية 
عمن اشترى أضحية ليضحى بها فلما انصرف من المصلى مات 
قال لا يضحى بها عنه وتكون انا : 


إلا أن يشاؤوا على ماقال ابن القاسم في رسم العتق من سماع عيسى 
إذ لا تجب الضحية إلا بالذبح . 


)غ١3‏ في ق ": أو دماً مسفوحاً أولحم خنزير. 
)١١(‏ سورة الأنعام: الآية .١46‏ 
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ع 


مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عن الرجل يسلف في الضحايا 
يشترط أن يأتيه بها قبل يوم النحر فيؤخرها المسلف إليه إلى بعد 
يوم الم أيلزم المسلف أخذها؟ قال : نعم يلزم المسلف حدما 
وإن أتاه بها بعد يوم النحر. 
قال محمد بن رشد: قد مضى هذا والتكلم عليه في رسم الأقضية 


ع 


مسألة 

وسألته عما يذبح للكنائسء» قال لا بأس بأكله . 

قال محمد بن رشد: كره مالك في المدونة أكل ما ذبحوا لأعيادهم 
وكنائسهم . وتأول في ذلك قوله عز وجل : «أؤ فِسْقاً أُملّ غير الله ب . ووجه 
قول أشهب أن ما ذبحوا لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب أن يكون حلأ لنا لأن 
الله تعالى يقول: وَطْعَامُ الْذِينَ ونوا الكتّاتَ جل لَكُمْ» . وإنما تأويل قوله: 
دأو فِسْقَاً أهلّ لغير الله به# . ماذبحوه لآلهتهم ممايتقربون به إليها 
ولا يأكلونه. فهذا حرام علينا بدليل الآيتين. 


ومن سماع أصبغ بن القرّج من ابن القاسم 
مسألة 
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن الضحية يوجد بها العيب 
كان عند البائع بعد ما ذبحت فيأخذ قيمته ما يصنع به؟ قال إن كان 
ذلك العيب مما يجوز في الضحايا كان له قيمته يصنع بها ماشاء» . 
وأبدل مكانها إن كان في أيام النحرء وإن كان قد فات أيام الذبح 


كتاب الضحايا والعقيقة 4 


كان يمنزلة من لم يضح والأرس .له ينلع ابه ما شناء :رون كان عيبا 
عور :ااي السكايا تمدق يها راهل اذى اقتنعة! انه فك ارسنها 
وسماها ضحية. اك ل التطوع لأن العتق ليس 
يشتريه أحد حين يشتر يه على أنه حر إنما ب يشتريه لنفسه ثم يعتق بعد 
وهذه يشتريها وهي أضحية قد سماها وأوجبها. 


قال محمد بن رشد: أما قوله في العيب يوجد في الضحية بعد 
ذبحها فصحيح لا أعلم فيه نص خلاف وحكم الضحية والرقبة الواجبة والهدي 
الواجب في وجود العيون بها بعد ذبح الضحية وتقليد الهدي وتنفيذ العتق 
سواء إلا في أن الضحية مرتبطة بوقت. فإن كان العيب ممالا يجوز به 
الضحية ولا الرقبة ولا الهدي فقيمة العيب له. ويعتق عبداً آخر ويهدي هديا 
آخر ويضحي أضحية أخرى إن كانت أيام الذبح لم تقش وإن فاتت أيام 
الذبح لم يكن عليه في الأرش شيء, وكان بمنزلة من لم يضح ولا اختلاف 
في هذا كله إلا قول داوود ب بن أبي زبير في سماع محمد بن خالد من كتاب 
الظهار.ء وإن كان العيب مما تجوز به الضحية والرقبة والهدي لم يمول قيمة 
العيب التي يرجع في شيء من ذلك. إلا أنه في الضحية يتصدق بهء وفي 
الرقبة يجعله في رقبةء فإن لم يكن فيه رقبة شارك به في رقبة أو أعان به في 
رقبة يتم به عتقها أوجعله في كِتَابَةٍ يتم له عتقهاء وفي الهدي يجعله في 
هدي . فإن لم يكن فيه هدي لم يشارك به في هدي من أجل أن الهدي 
لا يشترك فيه عند مالك وتصدق بهء وأما الرقبة التطوع والهدي التطوع 
فاختلف في وجود العيب بهما على ثلاثة أقوال» أحدها أنه لا شيء عليه في 
قيمة العيب فيهما جميعاً وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون من كتاب 
الظهار. والثاني أنه لا يتمول ما يرجع به للعيب فيهما جميعاً. ويجعل ذلك 
في الهدي في هدي. أويتصدق به إن لم يبلغ أن يكون فيه هدي. ويجعله 
في عتق افي العتق أو يِعِينُ به إن لم يبلغ رقبة تامة» والثالث تفرقته في المدونة 
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بين عتق التطوع والهدي التطوع . وسواء كان العيب في هذا مما يجوز في 
الرقاب والهدي أو مما لا يجوز. الحكم في ذلك سواء. فهذا تحصيل هذه 
المسألة. 
مسألة 

أرى أن يتصدق بثمنه. قلت أرأيت إن كان أهله قد استنفقوا الثمن 
أيخرجه من عنده ويتصدق به؟ قال ٠:‏ 0 -- لهم لبحها من 
لحم أضحيته فباعوه واستنفقوا الثمن أُعَلَيْهِ أن يخرجه من عنده. 
قال: لا. أرى ذلك عليه في الوجهين إذا لم الثمن بعينه» قال 
أصبغ إذا لم يرخص لهم في البيع ولا أذن لهم فيه ولم يعطهم 
الجلد على وجه ذلك ليصنعوا به ما شاءوا من بيع أو غيره. فإن فعل 
فهو البائع وعليه إخراج مثل الثمن والصدقة إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد: أما إذا رخص لهم في البيع أو أذن لهم فيه 
فلا إشكال عليه في أن يخرج١١»‏ الثمن من ماله إن كان قد استنفق, لأنه 
هو البائع فكأنه قد باع وأخذ الثمن ودفعه إليهم فأنفقوه. وأما إذا لم يأذن لهم 
في ذلك ولا رخص لهم فيه وفات البيع ولم يقدر على رد فقال في الرواية إنه 
يتصدق بالثمن إذا وجده بعينه. ولااشيء عليه فيه إن كانوا قد استنفقوه. 
ومعنى ذلك عندي إن كانوا قد استنفقوه فيما له عنه غنى» وأما إن كانوا 
استنفقوه فيما يلزمه مما لا بد له منه ولا محيص له عنه. فعليه أن يخرجه من 
ماله. ويتصدق بهء إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يجده قائماً بعينهء لأنه إذا 
لم يفعل ذلك فكأنه قد أنفقه هوإذ قد وقى به ماله. 


(١1م)‏ في ق 9: في أن عليه أن يخرج. 


كتاب الضحايا والعقيقة ١‏ 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
مسألة 
قال أبوزيد: سئل ابن القاسم 0 أضحيته إلى - 
رجل يدبغه له فادعى أنه نه سرق منه. فقال إن كان يثق به فلا أرى 
أذ اعد جك د شيا رإنا كان هما بحرن تند لل راك 
يأخذ منه قيمته ويتصدق به فهو أحب إلى وضعفه. 
قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم في قوله إنه يأخذ 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن رجل اشترى أضحيتين واحدة له 
وأخرى لامرأته فذبحهما 50 لنفسه وعلى اسمه سَاهياً قال 
أحب إلي أن:سدل أضحية امرأته. فإن أ بى فليست لامرأته أضححة 
ولا يجزىء عنها ما صنع . 
قال محمد بن رشد: هذا بين لأن الضحية لا تجب إلا بالذبح 
ولا يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته ولا أن يدخلها في أضحية إلا أن 
يشاء على مذهب مالك وجميع أصحابه حاشى ابن دينار. 


ع 


مسألة 
قال ابن القاسم ضحيت بنعجة حامل فلما ذبحتها يركض١١)‏ 
ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى تموت في بطنهاء ثم 


(؟١)‏ في ق ”: تركض. 


ام البيان والتحصيل 


أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج ميتاً فذبحته فسال منه دم فأمرت أهلي 
أن يشووه لي . 
قال محمد بن رشد: روي عن النبي. عليه السلام» من رواية 
جابر بن عبد الله وغيره أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمةء قال ابن عْمَرَ 
وَسَعِيدُ بن المسبب وغيرهما من الصحابة والتابعين وجمهور علماء 
المسلمين: وذلك إذا كان قد تم خلقه ونبتَ شعره. وهو مذهب مالك وجميع 
أصحابه. وذلك إذا خرج ميتا أو خرج وبه رَمَقُ من الحياة» غير أنه يستحب 
أن يذبح إن خرج يتحرك, فإن سبقهم بنفسه قبل أن يذبح أكل. وسواء مات 
في بطن أمه بموتها أو أبْطَأ موئه بعد موتها مالم يخرج وفيه روح فإن خرج 
ا أو يشك فيها فلا يؤكل إلا بذكاة. وإن كان الذي فيه من 
الحياة رَمُقَ يعلم أنه لا يعيش فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان الاستحباب أن 
يذكى عن مالك. وروي عن يحيى بن سعيد أنه قال إنما يؤكل بغير ذكاة إن 
خرج ميت وأما إن بقر عليه فأخرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة» وهو اختيار 
عيسى بن دينار في المبسوطة, وأبو حنيفة لا يرى ذكاة الجنين في ذكاة أمه. 
ويقول إنه لا يؤكل إلا أن يخرج حياً ويذكى. وقوله خلاف الجمهور وماجاء 
عن النبي. عليه السلام. في ذلك من الخبر المأثورء ومن أهل العلم من 
يرى ذكاة الجنين في ذكاة أمه ويقول إنه يؤكل وإن ينيرت تبغرة؟ وقد روي 
عن التي + عليه السلام» أنه قال: «ذَكاةٌ الْجَنِينٍ في ذّكَاةِ أمَه أَشْعَرَ 
أَوْلَمْ يُشعِرٌ) إلا أنه حديث ضعيف فمذهب مالك هو الصحيح من الأقوال الذي 
عليه عامة فقهاء الأمصار. 
تم كتاب الضحايا بحمد الله 


0 [] لا 


كتاب العقيقة : امم 


كتاب العقيقة 


من سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها 
مسألة 

قال سحنون : حدثني ابن القاسم قال سثل عن العقيقة أيدخر 
منها أهلها؟ فقال: ما شأن الناس فيها إلا إطعامها.ء وما أرى بذلك 

باساء وضرب مثلاء قال: أضحَايًا يدخرون ويأكلون؟ 
قال محمد بن رشد: قاس مالك. رحمه الله. العقائق على الضحايا 
في جواز الادخار منها لأنها بمنزلتها في أنها نسك يتقى فيها من العيوب 
ما يتقى في الضحاياء ولا يجوز فيها إلا الجذع من الضأن والثني5", 
ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار على جزارتها شيئاً من لحمهاء 
قال في الموطأ: وتكسر عظامها ولا يمس الصبي بشيء من دمهاء لأن ترك 
كسر عظامها وأن يلطخ رأسن الصبيٍ بدم من إفعال الجاهلية» وقد روي عن 
النني» » عليه السلام أنه قال: «في الغلام عه ع عَقِيقَةَ فَاهْرِقُوا عَنْه دما وَأُميظوا عَلْهُ 
الْأَذَىي, 09 فقيل إن إماطة الأذى عنه المأمور به في الحديث هوما كان أهل 
الجاهلية يفعلونه من لطخ رأسه بدمهاء وقيل بل ذلك حلق شعر رأسه 
وهوالأظهر. قال عز وجل: ظَمَنْ كانَ مِنكُم مريضاً أَوْ به أذىّ مِنْ رَأْسِه 


ٍ في ق ؟: من المعز.‎ )١*( 
رواه الجماعة إلا مسلما عن سلمان بن عامو الضبي بلفظ: مع الغلام بدل في‎ )١5( 


الغلام الخ : 


1 البيان والتحصيل 


قَفِدْية200. الآية230, فأوجب على المحرم الفدية لإماطة الأذى عن نفسه 
بحلق شعر رأسهء فكأنْ العقيقة فيها معنى الفدية عن المولود لإماطة الأذى 
عنه بحلق شعر رأسهء. ولهذا المعنى والله أعلم قال عطاء يبدأ بالحلق قبل 
الذبح بخلاف نحر الهدايا في الحج . 


ومن كِتَّاب أَوَلَهُ حَلَفَ بطلاقٍ امْرَأته لَيِرْفَعَنَ أَمْرَاً إَى السُلْطَانِ 
مسألة 

قال : وسمعته يقول إنه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أن 
النصارى واليهود يعملون لصبيانهم شيئا يجعلونهم فيه يقولون قل 
أدخلناهم في الدين مثل ما ينصر النصارى صبيانهم . وأن فشان 
المسلمين الذبح في ضحاياهم وعق رسول الله وَةِ عن حسن 
وعديو فرتم في قل في الذبج اعنهم انها شريعة الإسلدم وقد 

قال محمد بن رشد: اعتبار مالك. رحمه اللهء في أن العقائق من 
شرائع الإسلام بما ذكره اعتبار بين» ويوضحه أن العقيقة كانت في الجاهلية 
فأقرت في الإسلام فروي عن عبد الله بن بريدة9١35)‏ عن أبيه قال: (كنا في 
الحاهلية إذا وُلِدَ لَنَا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأشة بدمها ثم كنا في 
الإسلام إذا وَلِد لنا وَلَدٌ غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بالزعفران»» 
فالعقيقة مشروعة في الإسلام. قيل سنة غير واجبة يكره تركهاء وهو قول ابن 
حبيب» وقيل مستحية وليست سنة لقول رسول الله عَلكِلةٍ : «من وَلِدَ لَه وَلَدُ 
)1١6(‏ في ق72: من صيام أو صدقة أو نسك 


(15) سورة البقرة : الآية ك3ل5ل. 
ر(كام) حديث بريدة» رواه أبو داود. 


كتاب العقيقة ملم 


فَأَحَبّ أن ينك غنه مليفملٌ00, وما روي عن النبي » عليه السلام من 
قوله : «الغْلام مَرَتَهنٌ يعَقيقته تذْبَحُ عَنْهُ يوم سابعه 4 وَيِحْلنٌ رأسه وَيسَمّى)(180) 
يدل على وجوبهاء. وتأويل ذلك عنده إن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ 
بقوله يَكةِ من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل . وسقط الوجوب . 
وَمِنْ كتاب أوَلهُ اسل على غير يه 
ش مسألة 
وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع ويتصدق بوزكن 
شعره فضة. قال : ليين :ذلك هن عمل الناس وماذلك عليهم . 
قال محمد بن رشد: يرية الى ذلك ننه التزم اناس العمل به وراوة 
ونا لا أنه أنكره ورافة نكروها: بل مستحب و الفعل. روي أن فَاطِمّة 
بنتَ رسول الله عَكِنِ وَزَنْتَ شْعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنِ وَزَيِنبَ ب وأم كلثوم قَتَصَدّقَتَ 
بن ذَلِكَ فضد00 , 
ومن كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان 


ءِِ 


مسالة 


قال ابن القاسم وسمعت(* مالكاً عن العقيقة كيف يصنع 


)١7(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. قال المنذري 
في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال. 

(18) رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو عن سمرة. واختلف في معنى كونه مرتهناً 
فقال أحمد: إذا مات الطفل ولم يعقٌّ عنه لم يشفع لوالديه. وقيل هو كناية عن 
لزومهاء وقيل بمعنى لا يسمى ولا يحلق إلا بعد ذبحها. 

(19) أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل» والبيهقي في حديث جعفر بن محمدء زاد 
البيهقي عن أبيه عن جده. ْ 

)٠١(‏ في ق7: وسألت بدل سمعت. 


2 البيان والتحصيل 


"كك “لدبب مت 


بها؟ اتطبخ ألواناً ويدعى لها الرجال؟ قال مالك أما الأمر عندنا”") 
فإنها تذبح يوم السابع وتطبخ ويأكل منها أهل البيت ويطعم منها 
الجيران» فأما أن يدعى الرجال فإنى أكره الفخرء. وهذا الأمر عندنا 
في أن يأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران ويسمى الصبي يوم 
السابع . ل 

قال محمد بن رشد: لما كانت شاة العقيقة نسكا لله وقربة إليه 
استحب ألا يعدل فيها عن سيرة السلف الصالح . » أن يأكل2"7 من منها أهل البيهت 
ويطعم منها الجيران» وكره أن تطبخ ألوانا فيدعى إليها؟") الرجال ليلا يدخحل 
ذلك الفخر فتفسد بذلك النية في معنى الطاعة لله بها والقرب. فإن أراد أن 
يدعو الرجال صنع من غيرها ودعا عليها على ماقال بعد هذا في سماع 
أشهب بعد أن يمضي النسك بنية خالصة لله لا يشوبها شيء يتقي أن يفسدها 
وأما قوله ويسمى الصبي يوم السابع: فهو اختيار مالك ع الله لما جاء في 
الحديث من قول رسول الله كَل : «العُلامُ مُرْتَهَنْ بَعَقِيِقةٍ يذبح, عَنْهُ يوم السَابعٍ ٠‏ 
وَيُحْلقٌ راسة وَيِسَمَى). وروي عنه يلي أنه قال: وسعوا المولُود يَوْم سَابعِ 
والأمر في ذلك واسع. وروي(*؟" وَل قال حين ولد له إبراهيم «وُلِدَ لي اليل 
غُلامُ فَسَمْيتَهُ باسمٍ أبي إبراهيم», وأنه يلق أ تِيى بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة 
الليلة التي ولد فيها فحنكه بتمر عجوة. ودعا له وسماه عبد الله في حديث 
طويل2"*0. ويحتمل أن يكون معنى ما في الحديث من تسمية المولود يوم 


)1١(‏ في ق *: الأمر عندنا أنها. 

(7؟) في ق ”: في أن يأكل. 

(9؟) في ق ”": عليها بدل إليها. 

(75) في ق ؟: ان رسول الله . 

)1١8(‏ ذكره صاحب مئتقى الأخبار عن أنس عن أم سليمء » قالت: ولدت غلاماًء فقال لي 
أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به رسول الله يله فأتاه به. وأرسلت معه بتمرات» 


الخ . 


كتاب العقيقة ايم 


سابعه ألا تؤخر تسميته عن ذلك. لأنه إذا سماه قبل السابع فهو مسمى يوم 
السابع وبعده. فتتفق الآثار على هذاء قال ابن حبيب على اختيار مالك: 
ولا بأس أن يتخير له الأسماء قبل السابع ولا يوقع عليه الاسم إلا يوم السابع. 
نماك ال يوم الستانع: يدعي بعد بموتة ول بياراة الدولا اتميفية 1د وذ تحن ١‏ 
شفاعته, وقد قال جك : «إن السَقط ليظل مُحْبَنِطئاً عَلّى باب الجن يُقَالُ لَهُ 
ادخل الجَنْةَ فَيَقُولٌ: لآ أدْخلُ حَتى يَدْحْلَ أَبَوَاي». وذكر لمالك الحديثٌ 
الذي ذكر أن السقط يقول يوم القيامة لأبيه تركتني بلا اسم فلم يعرفه. 


وَمِنْ تاب أُوَلهُ بَاءَ غُلاما 
مسألة 
قال مالك: وجه ذبح العتازن ضحوة وهي سنة الذبائح في 
قال محمد بن رشد: قاس مالك. رحمه الله العقائق على الذبائح 
في وقت ذبحهاء كما قاسها عليها في جواز الادخار من لحمها في أول رسم 
من السماع فإن ذبح عقيقة ابنه قبل طلوع الشمس لم يجزه على قياس قوله 
هذاء وهونص قوله في المبسوطة.. وقال عبد المالك بن الماجشون يجزيه إن 
كان بعد طلوع الفجر وهوأظهر لأن العقيقة ليست مضمنة بصلاة.» فكان 
قياسها على الهدايا أحسن من قياسها على الضحاياء وأماإن ذبحها بليل 
من أي وقت يُحَسَبٌ سابع الولادة<5"». إذا ولد. على أربعة أقوال: أحدها أنه 
يحسب له سبعة أيام بليالها من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك إن ولد في 
النهار أو في الليل بعد الغروب. ويعق عنه في ضحى اليوم السابع» وهو قول 


(1591) في فق ”: المولود. 


14 البيان والتحصيل 


ابن الماجشون في ديوانه؛ والثاني إن ولد في النهار بعد الفجر ألْغي ذلك 
اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعذه, وإن9") ولد قبل الفجر وإن 
كان ذلك في الليل حسب له ذلك اليوم. وهوقول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها؛ والثالث أنه إن ولد في شباب النهار قبل الزوال 
حسب ذلك اليوم. وإن لم يولد إلابعد الزوال ألغي ذلك اليوم. وهذا القول 
يحسب ذلك اليوم وإن ولد في بقية منه قبل الغروب» وهو قول عبد العزيز بن 
أبي سلمة. واختار أصبغ أن يلغى ذلك اليوم. فإن حسب أيام2"*0 من تلك 
الساعة التي ولد فيهاء ودخوله في اليوم السابع وإن كان ذلك في آخر النهار 
لماجاء عنه في الحديث من أنه يذبح عنه يوم سابعه. 

وَمِنْ كِتَابٍ أُوَلّهُ سن رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

مسألة 
قال 0 1 أخاري ص ]00 قال: لماكانت فتنة 0 41 

عمر أسأله عن ذلك فأتيت بن عمر فسألته عن ذلك» تاي أ أن 
5 قال مالك فيما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي 
العرائس فيكون فيه النهبة» قال لا أحب أن يؤكل منه شيء إذا كان 


6 


آففة في ق ”: فإن, وهي الصواب. 
(0؟) في ق7: سبعة أيام . 


كتاب العقيقة 0 


قال محمد بن رشد: وجه فتوى ابن عمر. رضي الله عنه. المرأة أن 
تهريق الخل ولا تأكله. هو أن التمر الذي عملته منه كان من مال الله فكان 
الحق فيه أدايقسمه الإقام بالاجتهاد. فلما لم تكن هي ممن لها الاجتهاد في. 
ذلك لم يأمرها بِالتَصَدّق به. ورأى لها الخلاص أن تهريقه ولا تأكله. لأن 
ل ا ا 
فيه أولاً والله أعلم, ويحتمل أن يكون ابن عمرء رضي الله عنه أَفْبَاهَا بإراقته 
وترك أكله عقوبة لها على ما فعلت من عملها إياه من التمر المنهوب. 
ولم يأمرها بالصدقة دلي بقل كلان أنه تتصدق به على مِلكها فتكون مأجورة 
في فعلها فيكون ذلك ذريعة إلى استجازة ذلك الفعل وهذا من نحو ما قيل في 
من فعل مالا يجوز له من تخليل الخمر إنها لا تؤكل وتهرق ولا يتصدق بهاء 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أمر الرسول يك بإكفاء القدور يوم خيبر 
من لحوم الحمر الأهلية إنما كان من أجل أَنْهًَا كانت منتهبة» وأما ما يثَرٌ على 
الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس فيكون فيه النهبة فكرهه مالك بكل 
حال لظواهر الآثار الوارفة عن النبي عليه 6 في ذلك. من ذلك نهيه عن 
النهبة وأنه قال: «التهبَةُ لاتخل وان قال «من انتَهَبَ فَلَيْسٌَ . سا و(تكى وفي 
ذلك تفصيل. أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه مايؤكل دون أن يت 
فانتهابه حرام لا يحل ولا يجوز. لأن مُحْرِجَه إنما أراد أن يتساووا في أكله 
ا و و أصحابه على وجه 
الأكل فقد أكل حراماً و وأكل سّحْتاً لا مرية فيه ودخل تحت الوعيد. وأما ما ينثر 
عليهم لينتهبوه فهذا كرهه مالك. وأجازه غيره» وتأول أن نهي النبي. عليه 
السلامء عن الانتهاب إنما معناه انتهابا ما(" لم يؤذن في انتهابه. بدليل 
ما روي عن عبد الله بن قرط قال رسول الله يق : «أحَبٌ الأيامٍ إلى الله يوم 


(19) رواه أحمد في المسند. والترمذي عن أنس. رمز له السيوطي بالحسن. 
(0) في ق 7: انتهابٌ ما. 
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الفخر ثم يوم ارا" فقرب إلى رسول لله يَليةٍ بدنات خمساً أو ستاً. فَطِفْقَنَ 
يَرْدَلِفْنَ(5” إليه بأَيْهِن يندأ فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها. 
فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله كِةِ؟ قال: مَنْ شَاءً انقطم)750», 
وما روي من أن صاحب هدي رسول الله يك قال: بالرسر اك كيف أصنع 
بها عطلوانن الهدي” فقال له رسول الله عله : لحر هيا ثم و0 قلائدَهَا في 
دمها. ّ خل 0 النّاسٍ وسنهًا يَأَكُلُوتَهَا9 2 ب أباح ل في هذين 
الحديثين للناس الذين يحل لهم الهدي أن يأخذ منهم من شاء ما أخذ من غير 
مقدار ولا قسم معلوم » وفي هذا بيان إن شاء الله .' 


ع 


مسالة 
قال مالك: الضأن والمعز سواء تجزي في العقيقة والمعز "© 
سواء يريد في الإجزاء لا في الأفضل إذلا اختلاف أن الضأن أفضل 
من المعز. وفي قوله دليل أنه لا يجزي فيها ما عدا الضأن والمعز 
وهوقوله0") في سماع يحيى بعد هذا وقد مضى في سماع أشهب 
من كتاب الضخايا :ما ظاهره كلهنورا نينا أن البقن والإبل' تجرى فى 


(1*) يوم القر هو الغد من يوم النحرء وهو حادي عشر ذي الحجة, لأن الناس يقرون 
فيهء أي يسكنون بمنى» من النهاية» لابن الأثير. 

(5”) يزدلفن: يقتربن إليهء عليه السلامء وفي ذلك معجزة له و . 

(0*م) الصواب: اقتطع أي من شاء اقتطع منها اقتطع, والحديث رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن حبان. 

(مم0) في ق 7: أَلْت. 

(4”) رواه الإمام مالك في موطأه عن هشام بن عروة عن أبيه. قال الشوكاني : والظاهر 
عدم الفرق بين هدي التطوع والفرض» وخصّصَّهُ بعضهم بهدي التطوع. لأن هدي 
الرسول. عليه السلام. كان تطلوعا . 

(15) في ق ؟: قال القاضي قوله: الضأن والمعز. 

(95) في ق7: نص قوله . 


كتاب العقيقة 8 


ذلك أيضاء وهو الأظهر قياساً على الضحاياء وقد مضى الاختلاف 
هذا القول. وبالله التوفيق . ارب غيره ولا معبود سواه . 

من سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون 

مسألة 

قال سحئون أخبرنى ابن القاسم وابن نافع قالا: سئل مالك 
عمن لم يعق عن ولده حتى كبر وعقل أترى أن يعق عنه إذا كبر؟ 
فقال: لا فقيل له أفرأيت الذي لا يتهيأ الأعيرن مايعق به عن ولده 
حتى يمر السابع27؟ قال: لاء إلا أن يكون قريباًء ويعق عنه أيضاً 
بعد ما خضب لحيته. أرأيت أصحاب رسول الله علد الذين لم يعق 
عنهم في الجاهلية أعقوا عن أنفسهم في الإسلام؟ هذه الأباطيل. 

قال محمد بن رشد: المشهور عن مالك مثل ما يأتي له بعد هذا في 
هذا السماع. أنه لا يعق عن المولود إلا يوم سابعهى فإن لم يفعل حتى غربت 
الشمس من يوم السابع فقد فاتت العقيقة. خللاف قوله في هذه الرواية : إنه 
يعق عنه بعد السابع إذا كان قريباً وروى ابن وهب أنه إن لم يعق عنه يوم 
ذلك فقد فات موضع العقيقة. وروى مثله عن عائشة. وروى ابن عبد الحكم 
القولين عن مالك. واختار رواية ابن وهب. ومن أهل العلم من أوجب 2 
العقيقة بظاهر قول النبي. عليه السلام : «الغلام مرتهن بعقيقته) وبغيره 


(فضة في ق 7: عنده . 
(8) في ق7: أيعق عنه؟ 


من الأحاديث التي يدل ظاهرها على الوجوب. فقال إن لم يعق عنه وهو 
صغير يلزمه أن يعق عن نفسه وهو كبيرء واستدل بما روي عن النبي» عليه 
السلام. من أنه عق عن نفسِه بعد ما جاءته النبوة» ولم يصح ذلك عند مالك. 
رحمه الله وأنكره في هذى وقال إن ذلك من الأباطيل. 
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مسالة 
الغلام والجارية سواءء يعق عنهما يوم سابعهما. 
قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي» عليه السلام» أنه قال: من 
أحب أن ينسك عن ولده فَلينسَك عن الغلام غباتان مُكَافاتان» وعن الجارية 
شاتان(*© والمكافأتان المتماثلتان المشتبهتان.» وذهب إلى هذا جماعة من 


أهل العلم منهم ابن عمر وعائشة زوج النبي» عليه السلام. فمن أخذ به فما 
أخطأ ولقد أصاب . 
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مسالة 
ا" م قله ع 
منها الطعام فَيُدْعَى عليه الناس؟ قال: مارأيت الناس ها هنا عندنا 
و رأيتهم يفعلونه, إنما رأيتهم يقطعونه ثم يجمعونه في 
ثم يأكلون منه ويطعمون منه. ورأيتهم يبعثون به إلى الجيران» 
0 أن يصنعوا طعاما ا صنعوه من غيرها ثم دعوا عليه. 


(59) في ق > : شاة. 


كتاب العقيقة 2-55 


قال محمد بن رشد: قوله إنه لا يعق عنه بعد السابع وإن قرب هو 
قول ابن القاسم. وهو المشهور من قول مالك خلاف ما تقدم في أول 
السماع, وقد مضى هناك الخلاف في ذلك وما بعد ذلك من أنه يؤكل منها 
ويطعم الجيران ولا يضنع طعام يدعى عليه الناس إلا من غيرها هو معنى 
القاسم. وقد مضى عليه من القول هناك ما فيه كفاية ومقنع . 
مسألة 


كك 
قال محمد بن رشد: قد مضى الكلام أيضاً على هذه المسألة في 
رسم سلف في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
قيل له: أرأيت الذي يولد فيموت قبل السابع أعليه فيه 
عقيقة؟ فقال: لا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه. 
لأن العقيقة إنما يجب ذبحها عنه يوم السابع إذا خلق رأسه وأميط عنه الأذى 
على ما جاء عن النبي . عليه السلام ومضى القول فيه في أول رسم من 
سماع ابن القاسم. فإذا مات قبل ذلك سقطت عنه العقيقة . 
مسألة 
يطعم في ذلك 5006 نياً؟ قال : 0 ذلك وفي 0 
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شاء الله وإن أطعم نياً أو غيره«'؟»» وقد كان الناس يطعمون ذلك 
قال محمد بن رشد: قد تكرر هذا المعنى في هذا السماع في سماع 
ابن القاسم وغيره ومضى القول فيه فلا وجه لإعادته . 


مسالة 
سابع ابنه يوم الأضحى . وليس عنذه إلا شاة هل تجزرىء عنه في 
العقيقة والأضحية؟ فقال: بل يعق بها. 
قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا رَجَا أن يجد أضحية في بقية 
أيام الأضحىء وأما إذا لم يرج ذلك فليضح بالشاة. لأن الضحية أوجب من 
العقيقة عند مالك وجميع أصحابه. لآن الأضحية قيل فيها إنها سنة واجبة 
وقيل سنة غير واجبة. والعقيقة قيل فيها إنها سنة غير واجبة» وقيل فيها إنها 
ا سنة(41) مستحية » وقد مضى هذا في رسم حلف من سماع ابن القاسم. 
ما قلناه وبالله التوفيق . 
مِنْ سَمَاع عِيِسَى بن دِينَارٍ مِنْ ابنٍ القاسم. 
مسألة 
قال عيسى : وسئل ابن القاسم عن العقيقة أيطعم منها الرجل 


630 في ق ”7: إن شاء أطعم نياً أو غيره. 
)5١(‏ في ق ”7: انها مستحبة . 
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كتاب العقيقة 6و 


يكون عليه شيء. قيل له أيصنع صنيعاً يدعو إليه؟ قال: 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن أهل الحاجة من جيرته أولَى 
أن يطعمهم منها من الأغنياء. وإن كانت تّجل للأغنياء. لأن الله تعالى حض 
على إطعام الفقراء من لحوم الهدايا التي تحل للأغنياء. قال تعالى: «فَكُلُوا 
منهَا وَأْطعِمُوا البَائْسَ الفقير»”*». وقال: طفَكُلُوا منْهًا وَاطعِمُوا القانِع 
والمعتر4904), والقانع هو الفقيرء وأما كراهيته أن يصنع صنيعاً يدعى 459م) 
إليه فمعناه من شاة العقيقة على ما تقدم في سماع أشهب وفي رسم سلف في 
المتاع والحيوان المضمون من سماع ابن القاسم وأما من غير شاة العقيقة 
فلا بأس بذلك. وقد كان عبد الله بن عمر وغيره من السلف يدعون على 
الولادٍ والختان. ولا بأس على من دعي إلى ذلك أن يجيب إليه. وقد مضى 
في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام ما تجب فيه إجابة 
الداعي مما لا تجب مستوفى وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كتاب أوَّلَهُ آسْلَمَ وَلَهُ بَنُونَ صِغَارٌ 
مسألة 
من اخوانه؟ قال : ا أحداً وإنما هي العرنه يقرب 7 
منها . 


(5؟4) سورة الحج: الآية 74 . 


(*4) سورة الحج : الآية 85. 
(55م) في ق ”: يدعو. 
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قال محمد بن رشد: قد مَرّ هذا المعنى مُتكرراً في هذا السماع وسماع 
أشهب وسماع ابن القاسم ومضى من القول عليه مالا زيادة فيه وبالله 


التوفيق . 
من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الصلاة 
مسألة 


بدلها كما يجب على من من ذبح أضحيته ليلا؟ قال: أرى ذلك عليه 
واجباًء وحالهما عنده واحد يريد الضحية والعقيقة. 


قال يحيى: وسألته عمن ذبح عقيقة ابنه بليل أيجب عليه 


قال محمد بن رشد: أما من ذبح عقيقته بليل فلا تجزىء واختلف ان 
يخا دوع الك ان الفجر على ما مضى القول عليه في 


ءِ 


مسالة 
قال سحنون: قال مالك: لاتجزىء فى العقائق الإبل 
ولا المعز(؛؟»» وإنما سنة العقائق الغنم لاغيرء» وكذلك جاءت 
السنة. 
قال محمد بن رشد: وهذا مثل ظاهر قوله أيضاً في رسم سن من 
سماع ابن القاسم خلاف ما حكى عنه ابن حبيب من أنه لا يضحى ولا يعق إلا 
بالضأن والمعز والإبل والبقر. والضأن أفضلهاء وهو ظاهر ما في سماع أشهب 
من كتاب الضحايا فقف على ذلك وتذبره. 


(44) في ق 7: ولا البقر بدل المعزء وهي الصحيحة. 


كتاب العقيقة ا 
من سماع أصبغ”**) من ابن القاسم 
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مسالة 

وسئل أصبغ عن الجوز واللوز والسكر ينشر في الإمكاك 
أو الختان هل ترى ذلك جائزاً؟ قال: نعم ذلك جائز لا بأس به 
ولا تجوز الخلسة فيه فأما دثره للناس وعليهم للأكل فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم سن 
رسول الله لكي من سماع ابن القاسم . فلا معنى لإعادته ها هنا مرة أخرى 
وبالله التوفيق . 


نم كتابٌ العَقيقَة 


لا [] []ا 


77س سسسب بي 


(56) في ق 75: سحئنون بدل أصبغ . 


كتاب الحج الأول ا م 


كتاب الحج الأول 


من سماع اين القاسم من مالك 
من كتاب قطع الشحرة 


مسألة 
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك في من رمى 
الجمرة الأولى ثم الأخيرة 7 ثم الوسطى . فإنه يرجع فيرمي الأخيرة. 
ثم د قال مالك : وإن رمى الأخيرة 7 ثم الوسطى ثم . الأولى عاد 
لرميه من الوسطى . وإن رمى الأولى ثم الأخيرة رمى ات ثم 


الأخيرة . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الترتيب في رمي الجمرات 
الثلاث في كل يوم من أيام منى من سنة الرمي. فإن ذكر ذلك من يومه أصلح 
رميه بأن يلغي ما قدمه ووضعه في غير موضعه فيفعله مرة أخرى وما بعده حتى 
يَخْلُْص له الترتيب ولا دم عليه وإن لم يذكر ذلك في يومه حتى غابت 
الشمس أصلح رميه أيضاً بما ذكرناه حتى يصلح له الترتيب ما لم تنقض أيام 
منى. وكان عليه الدم. وقيل لادم عليه على اختلاف قول مالك في المدونة 
فيمن ترك رمي جمرة من الجمار حتى غابت الشمس ولم تنقض أيام منى , 
وإن د ذلك إلا بعد أيام منى فقد فاته الإإصلاحء وعليه 5 قولا 
والعدا ‏ قال ابن المواز ولورمى الجمار بحصاة حصاة كل جمرة حتى أتمها 
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هذا 


مسألة 
001 مله قبل أن بركع إنه إن كان بمكة أفاض مرة 
أخرى فطاف وركع ثم خرج معتمراً ويهدي. وإن خرح إلى أهله 
ركع ركعتين حيث كان وأهدى . 


قال محمد بن رشد: هذا على أصله فيمن وَطِىء بعد رمي الجمرة 
وقبل الإفاضة أنه يهدي ويعتمر لَِتِيَ بطواف الإفاضة الذي أفسده بالوطء 
قبله في إحرام صحيح. فلما كان الذي : نسي الركعتين من طواف الإفاضة 
يجب عليه أن يعيد طواف الإفاضة ما كان بمكة 0 5 منهاء كان الذي وطىء 
قبل أن يعيد الطواف في حكم من وطىء قبل الطواف في وجوب الهدي 
والعمرة عليه. وقوله وإن خرج إلى أهله ركم ركعتين حيث كان وأهدى هدياً 
معناه إن لم يذكر ذلك حتى رجع إلى أهله. ولوعلم وهو بمكة أو قريب منها 
أنه وطىء قبل الركعتين فخرج إلى بلده لوجب عليه الرجوع لما وجب عليه 
من إعادة الإفاضة ومن العمرة. وهذا على القول بأن من وجب عليه أن يعيد 
في الوقت فلم يعد حتى ذهب الوقت أنه يجب عليه أن يعيد بعد الوقت 
ولأهل العلم فيمن وطىء قبل الإفاضة وبعد الرمي ثلاثة أقوال, أحدها: هذا 
أنه يعتمر ويهدي. والثاني : أنه يهدي ولا عمرة عليه. وقد ذكر ابن القاسم 
في الأول من حج المدونة أن هذا هو قول جل الناس., والثالث: أنه قد أفسد 
حجه وهو قول عبد الله بن عمر وجماعة من السلف وظاهر قول عمر بن 
الخطاب من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. وفي 
بعض الروايات والصيدء واختلف قول مالك فيمن وطىء بعد الوقوف بعرفة 


وقبل رمى الجمرة فالمشهور عنه أنه قد أفسد حجه. وقد روي عنه أن حجه 
تمام وعليه العمرة والهدي. وأما من وطىء قبل الوقوف بعرفة فلا خلاف بين 
أهل العلم في أنه قد أفسد حجه. 

مسألة 


قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول ليس على من ترك أهله 
بمكة من الآفاق57؟) وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج 
مبعة كنا لين علن أهل مكة متعة. 

قال محمد بن رشد: وم وي وام ل 

شهر الحج فترك أهله بها على نية الاستيطان لها ثم خرج لغزو أ والتجارة 
اا او اال أن يتمتع قاله ابن 
الموازء فليست هذه المسألة بخلاف لمسألة كتاب الحج الأول من المدونة 
في الذي يقدم مكة في أشهر الحج كما ينوي استيطانها لأنه لم يتقدم له 
استيطائها قبل قدومه معتمراً. فلذلك قال فيها إنه ليس كأهل مكة إذ لعله 
سيبدو له فيما نوى» قوله"؟2 فيها معارض لما في إرخاء الستور من المدونة 
وموضع الخلاف بينهما هل يصدق فيما يدعي أنه أراد من ذلك أم لا؟ . 


ع 


مسالة 
وقال مالك في الرجل لبن بالحج وهو مولى عليه والمرأة 


ولا يمضي لمن فعله. وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها 


(45) في فق ”: من أهل الآفاق. 
257 في ق ؟: وقوله. 
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قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم دون 
الميقات وقبل أشهر الحج. » فلذلك كان للأب والزوج والولي ألا يمضوا 
فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم. لأن ذلك خطأ منهم وتعد. وقوله وليس 
على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوهاء مثل مافي المدونة. لأن 
معنى المسألة أنهم أجرموا بحجة”*؟» الفريضة فليس عليهم إذا قضوا حجة 
الفريضة للاحرام 2 حللهم منه شيء؛ ولوكانوا إنما أحرموا بحج التطوع 
وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة 
الفريضة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك خلاف قول أشهب: إن 
العبد إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله سيده من إحرامه مل ا 
ذلك قضاءء لأنه إنما حله بحجة بعينها. ل 
صيامه عذرء وقال ابن المواز: إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم 
قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم. وهذا 
هو مذهب أشهب الذي ذكرناه. 


مسألة 
قال مالك: لو أن رجلا خرج يريد التمتع فَأَلفَى الناس قد 
قل عمد بن وقد فاه بيد تع أي يد ار في فى أشهر 
الحج مثل الحج” '©© فإذا أحرم بعمرة أو بحج فألفى الناس قد فرغوا من الحج 
فلا شيء عليه كما قال إلا إكمال العمرة التي أحرم بها لآنه قد فاته" الحج 


(54) في ق ؟: إنما أحرموا. 

(59) في ق7: صوم يوم بعينه . 

(60) في فق ": قبل الحج. 

)0١(‏ في ق 7: لأنه ليس بمتمتع إذ قد فاته. الخ. 


كتاب الحج الأول عع 


في ذلك العام وفي بعض الروايات خرج يريد الحج. والصحيح خرج يريد 
التمتع, لأن من خرج يريد الحج فألفى الناس قد فرغوا من الحج لا إشكال 
في أنه لا شيء عليه إن كان لم يحرم. وإن كان قد أحرم فلا بد له من قضاء 
الحج الفائت وعليه الهدي . 


3 


مسالة 
قلت لابن القاسم لوهلك رجل بالفسطاط وأوصى أن يحج 
عنه فدفع عنه إلى رجل ليحج عنه. ولم يشترطوا عليه أن يحرم من 
ذي الحليفة أوغيرها فخرج فأحرم عن نفسه من ذي الحليفة بعمرة. 
وحج عن الميت من مكة؟ قال: أراه ضامنا للحجة أو يرد المال. 
ولا أبالي اشترطوا عليه الإحرام أولم يشترطواء لأن من دفع إليه مالا 
ليحج به عن ميت فليحرم من ميقات الموضع الذي يحج منه. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه ضامن وإن لم يشترطوا عليه الإحرام 
من ذي الحليفة. هو القول الذي رجع إليه ابن القاسم في المدونة» وكان 
أولاً يقول إنه لا ضمان عليه إلا أن يشترط عليه الإحرام من ذي الحليفة, 
وفي أصل السماع أنه لا ضمان عليه وإن اشترطوا عليه أن يحرم من ذي 
الحليفة ولا حجة للمستأجر عليه في أن قدم بين يدي حجه عمرة وإن اشترط 
عليه ألا يفعل وهو بعيد.ء فهي ثلاثة أقوال أبينها القول الذي رجع إليه ابن 
القاسم في المدونة. وهو قوله في هذه الرواية» وقوله أراه ضامناً للحجة أو يرد 
المال ليس معناه أنه مخير في ذلك. وإنما معناه أنه ضامن للحجة إن كان 
أخذ المال على الإجارة إذ لم تقع الإجارة على أن يحج عليه في ذلك العام 
بعينه» وإن قال استأجرك على أن يحج عنه في هذه العام فلا يتعين بذلك 
العام. كمن استأجر سقاء على أن يسوق له اليوم قلة ماء. فإن لم يسقها ذلك 
اليوم وجب عليه أن يسوقها في اليوم الذي بعده. وإن استأجره على الحج 


عع البيان والتحصيل 


بعدهاء وذهب ابن العطار إلى أن السنة تتعين بذكرها ولا تصح الإجارة عنده 
إلا بتعييتها فقال: عقد الإجارة في ذلك على سنة مسماة لم تأت بعل على 
أنه موسع عليه في تعجيلهاء فأما قوله إنها تتعين بذكرها فقد قيل ذلك انها 
تتعين إذا عينت2. وهو الذي يدل عليه ما في الحج الثالث من المدونة. وأما 
ماذهب إليه من أنالإجارة لا تصح إلا بتعيينها فليس بصحيح, قد أجاز في 
سماع أبي زيد من هذا الكتاب الاستئجار على حجة مقاطعة في غير سنة 
بعينها. وسيأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله وأنه يرد المال إن كان أخذه. 
على البلاغ. لأنه إذا أخذه على البلاغ. فإنما هو رسول لهم لم يضمن 
الحج. فإذا تعدى فأنفق مالهم في غير ما إذن له فيه صار ضامناً له وترتب في 
ذمته ومن ترتب في ذمته مال لم يجز أن يصرف في إجارة عند مالك وجميع 


وَمِنْ كتّاب القِبلة 
ا 

عليه فمرض في بعض الطريق فركب يوما أوليلة ثم مشى بعد ذلك 
لم يجد صام عشرة أيام . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة وغيرها من الدواوين أنه 
إن كان الذي ركب اليسير الأميال واليوم وشبهه فليس عليه أن يعيد ثانية 
ويجزىء الهدي» وسواء قرب مكانه أو بعد. وقد روى ابن وهب عن مالك أنه 
لا هدي عليه إن بعد مكانه كمصر وشبههاء وأما إن كان كثر ما ركب ولم يكن 
جل الطريق فإنه يرجع ثانية للمشي ماركب باتفاق في المذهب إن كان 


كتاب الحج الأول 1 


موقغه كربا كالقدوة وجدوفاء ‏ واعدلق إن كان توفي تعدا كمضر 
ونحوها. فقيل إنه يرجع . قاله في كتاب ابن المواز وهو ظاهر ما في المدونة 
في تفسير ابن مزين أنه لا يرجع . وأما إن بعد موضعه ندا كإفريقية والأندلس 
فليس عليه أن يرجع ويجزثئه الهدي . لأن الرجوع ثانية من الأندلس وشبهها 
من البعد شق من الرجوع من المدينة ونحوها ثالئة وأما إن كان الذي ركب 
جل الطريق فيما قرب فعليه أن يمشى الطريق كله ثانية.» رواه ابن الماجشون 
عن مالك في المبسوطة ومثله في كتاب ابن المواز. 
ومن جاب وله حَلف آلا بيع سِْعةُ سَمَافا 
مسألة 

وسئل مالك عن تفسير هذه الآية: ظسَّوَاءٌ الْعَاكفُ فِيه 
وَالبَادِي2084. أي سواء””» في الحق والسعة. والبادي أهل 
البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم , وقد كانت الفساطيط تضرب 
مكة إذا قدم الحاج. 

قال محمد بن رشد: تأويل مالك لهذه الآية على أن حق أهل مكة 
وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دور مكة سواءً. واستذلاله على ذلك 
بما ذكر من فعل عمر بن الخطاب. يدل على أنها لا تباع ولا تكرى خلاف 
ظاهر قول ابن القاسم في كتاب كراء الدور والأرضين وكتاب الحوائج من 
المدونة.» لما ذكر من نفاقٍ كراء الدور بها في أيام الموسم. وليس في الآية 
بيان يدفع القدر”» لاحتمال رجوع الضمير من قوله: ظسَوَاءٌ الْعَاكِفُ فيه 


(؟0) سورة الحج: الآية ©؟. 
(؟هم) في ق ”: فقال أي سواع. وهو الصواب. 
(00) في ق ”7: العذر. 


00 البيان والتحصيل 


وَالبَادِي4 على المسجد المذكور دون سائر البلهدة على ما قاله جماعة من 
المفسرين. والأصلٌ في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة اختلافهم في 
افتتاح مكةء فمن ذهب إلى أنها افتتحت عُنْوَة» قال إن دورها لا تباع 
ولا تكرى. وهو قول أبي حنيفة وجماعة سواه. ويشهد لهذا القول ما روي أَنْ 
رَسُولَ اللّه هِ قال: دمَكَةُ كُلَّا مُباحّ لآ تُبَاعُ ربَاعُهَا وَل توَاجرُ 5 “». ومن ذهب 
إلى أنها مَؤْمنة والأمان كالصلح وأن أهلها مالكون لرباعها أجاز لهم بيعها 
وكراءهاء وهو قول الشافعي. ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أنها افتتحت 
عنوة إلا أن نهم اختلفوا هل مَنْ على أهلها بها فلم تقسم كما لم يسْبَ أهلها لما 
عظم الله من حرمتها؟ أو هل َرَت للمسلمين؟ فعلى هذا جاء الاختلاف في 
جواز كرائها فى المذهب. فروي عن مالك فى ذلك ثلاث روايات: أحدها 
المنع والثانية الإباحة والثالئة كراهية كرائها 58 أيام الموسم خاصة. 
مسألة 

قال مالك: الحج كله في كتاب الله تعالى والصلاة والزكوة 
ليس لها في كتاب الله تفسيرء ورسول الله كل بين ذلك. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول مالك هذا أن الحج كله في كتاب 
الله تعالى مفسرء. وأن الصلاة والزكاة ليستا مفسرتين فيهء وأن النبي يَلِةِ هو 
فسرهماء وليس ذلك بصحيح . ؛ بل ما أتى من ذكر الحج في القرآن مفتقر إلى 
بيانء والتفسير الذي فسره به رسول الله يك وبين مراد الله فيه قولا 0 
كافتقار الصلاة والزكوة إلى ذلك سواءء. ولوترَكنا وَظَاهِرٌ ما في القران من أ 
الحج لما صح لنا منه امتثال أمر الله عز وجل بهء ل 
عمله وترتيبه في أوقاته التي لا تصح إلا فيهاء وشرائطه التي لا تتم إلا بهاء 
وسنته التي لا يكتمل إلا بها فليس الكلام على ظاهره وإنما معناه الذي أَرَادَُ به 
أن الحج كله في كتاب الله تعالى والصلاة والزكوة تم الكلام ها هناء ثم ابتدأ 


إفرف م( رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنئن كلاهما عن أبن عمرو (الجامع 
الصغير). 
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فقال ليس لها أي لجميع ذلك في كتاب الله تعالى تفسيرء ورسول الله كَل 
بين ذلكء. وَيُبِيّنُ تأويلّنا هذا ما في كتاب ابن المواز من قوله: وكذلك الحج 
والزكاة تدل(4*» وجوبهما في القران مجملاء وبين رسول الله يكِ ما أراد الله منه 
وفسرهء وقوله في الرواية أيضاً ليس لها ولم يقل لهماء وقد نقل ابن أبي زيد 
هذه الرواية بالمعنى على ظاهرها نقلاً غير صحيح, فقال فيهاء الحج كله في 
كتاب الله سبحانه» .وأما الصلاة والزكوة فذلك مُجمَلٌ فيه. ولهذا وشبهه رأي 
الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات والفروع . 
٠‏ مسألة 

وسثل مالك عن قول الله سبحانه : «وَلْيُوفُوا ذُورَهُم 094 
قال : هو رمي الجمار قال ومن كلام 2*2 أن يسموا العقل النذر 
يريدون بذلك العود ”2. وقال سحنون يريد بالعقل عقل الجراح. 

قال محمد بن رشد: إنما تأول مالك رحمه الله أن مراد الله بقوله 
تعالى : وَلْيُوقُوا ُذُورَمُمْ» هو رمي الجمار من أجل أن الوفاء بالشيء 
لا يكون إلا بإكماله إلى آخره. ورمي الجمار هو اخر عمل الحج مع الطواف 
الذي ذكره الله معه فقال: «وَلْيَطُوقُوا بِالْبْيْتِ العتيق *#. واستدل على ذلك بأن 
العرب تسمي العقل نذراً وهو العدد الذي يجب في الجراح. يريد بذلك رمي 
الجمار.ء سماه الله نذراً لأنه عده واجب677» دفي الحج . ْ 


ع 


مسألة 
وسألته عن الذي يفيض من منى إلى البيت فيطوف طواف 


(05) لعل الأوضح: نجد. 

(4ه م) سورة الحج: الآية 79 . 

(ده) في فق ”: ومن كلام العرب. 

(05) في ق 7: العدد. 

(1ه م) المراد بالعد العدد. أي عدد الجمرات وعدد الحصيات. 


4 البيان والتحصيل 


الإفاضة, ثم يريد أن يَتَتمْلَ طوافاً أوطوافين بعد ذلك. قال ما هو 
من عمل الناس. وإني لأرجو أن يكون خفيفا وكأني رأيته يرى أن 
ترك ذلك أعجب إليه. 

قال محمد بن رشد: رأى مالك ترك التنفل بالطواف إثر طواف 
الافاضة أحسنَ من التنفل به إذ لم يدرك الناسٌ إلا على ذلك. ولأن الاختيار 
أن يعجل الافاضة يوم النحر قبل الزوال ثم يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر 
كما فعل رسول الله يك والوقت لا يتسع للتنفل بالطواف. وقد كان روى””»2 
عن النخعي أنه قال: كانوا يستحبون الإفاضة يوم النحر وأن يطوفوا يوم النحر 
ثلاثة أسابيع 07 وقول مالك أولى لما قدمناه. وقد روي أن رسول الله كَل 
لم يفض إلا في آخر يوم النحر. 

مسألة 

وسئل عن التلبية على الصفا والمروةء قال لا بأس في 
ذلك8*» في الحج. ولا يلبي أحد عليهما في العمرة أحرم من 
ميقاته أومن التنعيم أو من الجعرانة لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من 
ميقاته إذا دخل الحرم. وينقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد . 

قال محمد بن رشد: قوله لا بأس أن يلبي في الحج على الصفا 
والمروة يدل على أن الأحسن عنده ألا يفعل. فهو مثل ما في المدونة من أنه 
استحب للحاج أن يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف حتى يفرغ من السعي بين 
الصفا والمروة ثم يعود إليها حتى يروح يوم عرفة بعد الزوال إلى المسجد 
أو إلى الموقف على اختلاف قوله في ذلك. لما رواه عن عبد الله بن عمر. 


(لاه) في ق ”: وقد روي. 
(7ه م) لعل الصواب: ثلاث مرات. 
(4ه) في فق ؟: بذلك. 


كتاب الحج الأول ١ع‏ 


رضي الله عنه. من أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى 
يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حتى يَعْدُو مِنْ منى إلى عرفةء 
فاختارٌ فعله في ترك التلبية في الطواف والسعي. ولم يختر قوله في قطعها 
أولاً إذا انتهى إلى الحرم. ولا في قطعها آخراً إذا غدا من منى إلى عرفة» 
فقال إنه يلبي حتى يبدأ بالطواف. ثم يلبي بعد تمام السعي حتى تزول 
الشمس يوم عرفة. أوحتى يروح إلى المسجد أوحتى يروح إلى الموقف وقد 
روى ابن وهب عنه أنه لاا يقطعها حتى يقف بالموقف. وإلى عرفة ينتهى إلى 
غاية المَلَبّى لأن هنا دعا ابراهيم كَل الناس إلى الحج. ومن حكم المَدْعُوٌ أن 
يجيب الداعي حتى يصل إليه. ولا وجه لإجابته إياه إذا انصرف عنهء وقوله 
في العمرة إنه يقطع التلبية فيها إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد. قال 
في المدونة وإذا دخل بيوت مكة ذلك واسع كان إحرامه من الجعرانة 
أو التنعيم» وذهب أبو بكر الأبْهّري إلى أنه إذا أحرم من الجعرانة قطع إذا 
دخل بيوت مكة. وإذا أحرم من التنعيم قطع إذا دخل المسجد., لأن التنعيم 
أقرب من الجعرانة فيتمادى إذا أحرم منه في التلبية حتى يدخل المسجد 
لقصر(*"2 تلبيته . 
مسألة 

وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان 
55 ولم يأت منى ولم يرم أيام الجمار كلها حتى 0000 منى . 
قال أن يهدي بدنة. قيل له فإن لم يقدر عليها؟ قال ما استيسر عليه. 
يريد شاة. فإن لم يجد صام. قيل له إِنْ قوماً قالوا: لورمى في غير 
أيام منى. قال هذا الخطأ البين. 


(059) في ق”7: ملة. 
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قال محمد بن رشد: هذا مثل قوله في المدونة أنه من ترك الجمار 
ل ل ا ل ا 
كما اختلف إذا ترك رمي ي الجمار في يوم من أيام منى فرماها في الليل أو فيما 
بقيى منهاء واستحب أن يهدي إذا ترك جمرة العقبة أو الجمار الثلائة من " 
منى بدنة وإن ترك جمرتين منها بقرة.» وإن ترك واحدة شاة وَإِنْ كانت الشاة 
تجزيه في ذلك كلهء وإنما قال إن الرمي في غير أيام الرمي خطأ لآن الله عز 
وجل قال: طواذْكُروا اللّهَ في أَيّام مَعْدُودَاتٍ4*" يريد رمي الجمار بإجماع أهل 
العلم. فلما قال تعالى إن الرمي يكون فيهاء وجب ألا يفعل في غيرها إلا 
بنص أو كتاب<١'‏ أوسنة أو إجماع . وذلك معدوم 1 ولا يجزي رمي الجمار بالمدَرٍ 
ولا بالطين اليابس ولا يجزي إلا بالحصاة قاله مالك وابن أبي ذيب. 

مسألة ْ 

0 تمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم 
بالحج بعرفة أو ما أشبه ذلك أترى عليه هديا؟ قال من مات من 
أولائك قبل ا فاه أر عليه شيعا :. رمق ومى ‏ الجمرة 
فأرى أن قد وجب عليه الهدي. قال عيسى سألت ابن القاسم عن 
هديه هل يكون في رأس المال أوفي ثلثه؟ قال بل في رأس المال 
وذلك أنه لم يفرط. وقال سحنون لا يعجبني ما قال ولا يخرج من 
ثلثه ولامن رأس ماله إلا إن شاء الورئة ذلك؛» ألا ترى أن المال 
يجب عليه الزكاة قد عرف ذلك. ثم يموت ولم يفرط في إخراجه 
أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال» وإن لم يوص بها لم تكن 
في قلق ولأ راض "ماك إلا إن هتاه الورثة ذلك 


)0 سورة آل عمران: الآية 17 .37١‏ 


كتاب الحج الأول : 6١‏ 


قال محمد بن رشد: إنما قالإنه لا يجب عليه الهدي إلا أن يموت 
بعد الجمرة لأنه إنما يجب بالوقت الذي يتيقن فيه نحره وهو رمي الجمرة. 
فإذا مات قبل الوقت الذي يتيقن فيه نحره فقد مات قبل أن يجب عليه. وإنما 
قال ابن القاسم إنه يكون في رأس ماله وإن لم يوص به إذا لم يفرط بخلاف 
الزكاة إليها لم يفرط فيها ولم يوص بهاء لأن الهدي لو أهداه لم يَحَفَ إذ من 
شأنه أن يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرام فينحر به فليس ذلك مما 
يفعل سِرًاً كالزكاة التي يمكن أن يكون لم يوص بها من أجل أنه قد أداها سراً 
0 حيث لا يعلمول وقد قال تعالى : «إن 5 الصَدّقات فنعمًا هي وَإِنْ 
َخْفُوهَا وَتُونُوهًاه7". الآية'6». فلعله قصد إلى ماهو خير له من 
الاستسرار بأداء 00 0 ابن القاسم , نين "المسالتين أظهر من مساواة 
سحنون بينهماء نهم لا يختلفون في وجوب إخراج الزكاة من الزرع 
الذي يموت 'غنه ‏ ضاحيه د بَدَا صَلاحه وإن لم يوص بإخراج الزكاة عنه 
للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته» وأشهب يرى إخراج زكاة المال الناض على 
الؤرلة عوانها وإن لم يوص الميت بإخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرط 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن الرجل يعتمر من أفق من الآفاق في أيام التشريق 
هذا" مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج قبل أن تغيب 
الشمس. هذا لاا يعجبنى . 


(51) في ق” : الفُقَرَاء فهو خير لكم . 
(١51م)‏ سورة البقرة: الآية ١/ا7‏ . 
؟5) في ق 7: فلا أرى هؤلاء. 


اع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: جائز لمن لم يحج أن يعتمر في أيام التشريق 
والأصل في جواز ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري وَمَبّار بن الأسود. إذ قدِمًا 
على عمر بن الخطاب يوم النحر وقد فاتهما الحج بإضلال أبي أيوب رواحله 
وخطا هبار بن الأسود العدة. فأمرهما عمربن الخطاب أن يتحللا من 
إحرامهما بعمرة ويقضيا حجهما عاماً قابلا ويهديا على ماوقع من ذلك في 
الموطأء فلمن لم يحج من أهل الآفاق أن يهل بعمرة من ميقاته في أيام 
التشريق سواء حل منها في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق, قاله ابن القاسم 
في المدونة, فقوله ها هنا وفي المدونة أيضا لأن هؤلاء إنما يحلون بعد ذلك 
يريد أيام7"© التشريق ليس بتعليل صحيح, وأما من حج فلا يجوز له أن 
يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق» والأصل في ذلك حديث 
عائشة» رضي الله عنهاء حين أمرها رسول الله يَلِيِ بقضاء عمرتها بعد انقضاء 
حجهاء فإن أهل بعمرة في آخر أيام التشريق قبل أن تغيب الشمس بعد أن 
رمى وأفاض وحل من إحرامه لزمه الإحرام. قاله في الحج الأول من 
المدونة» قال في كتاب ابن المواز ولا يعمل من عمل العمرة شيئا حتى تغيب 
الشمس فإن عمل فعمله باطل وهو على إحرامه. فإن وطىء بعده أفسد عمرته 
ووجب عليه قضاؤها بعد تمامها والهدي . 

قال محمد بن رشد: والقياس إذا كان قد حل من إحرام الحج 
وانعقد إحرام العمرة أن يصح عملهاء قال ابن المواز وأما إن أحرم بعمرة في 
اليوم الثاني من أيام التشريق وإن كان قد تعجل وحل من إحرامه فلا يلزمه 
الاحرام . ْ 

مسألة 

وسئل هل رخص لأحد من الحاج أن يفيض في آخر أيام 

التشريق قبل أن تزول الشمس؟ قال ليس فيه رخصة. 


إشرثة في ق7”3: بعد أيام . 


كتاب الحج الأول اع 

قال محمد بن رشد: يريد بقوله أن يفيض أن يرجع إلى بلده فلم ير 
في ذلك رخصة لأحد من الحاج لأنه إن كان ممن لم يتعجل في يومين فعليه 
رمي ذلك اليومء وإن كان قد تعجل في يومين فقد وجب عليه أيضاً رميه إذا 
بقي بمنى ولم ينفر يوم تعجل. ولم يرد بقوله: أن يفيض طواف الافاضة لأن 
له أن يمضي إلى مكة لطواف الافاضة يوم النحر وأي يوم شاء من أيام منى 
قبل الزوال وبعده. والتعجيل أفضل ويرجع إلى منى على كل حال لرمي 
الجمار وللمبيت بها ووقع في بعض الروايات هل رخص لأحد من الحاج أن 
يعتمر؟ ومعنى ذلك أيضاً بين لأن أيام الحج لم تنقض بعدء فلا رخصة لأحد 
من الحاج أن يعتمر قبل انقضائها وإن كان ممن تعجل في يومين. 

مسألة 

وسئل عن رجل أعطى جارية له محرمة أزاراً له أن تفليه من 
القمل وهو محرم وجاريته محرمة ففلته وألقت الدواب عنه. قال أرى 
أن يفتدي, فقيل له أيذبح شاة أويصوم ثلاثة أيام؟ قال: نعم في 
أن أي ذلك شاء فعل. 

قال محمد بن رشد: إنما أوجب مالك عليه الفدية من أجل أنه أماط 
بذلك عن نفسه الأذى. لا من ناحية ما قتلت من الدواب بأمرهء وقد قال 
يحيى عن ابن القاسم إنما قال مالك ذلك احتياطاً» ولو أطعم شيئاً من طعام 
أجزأه. والذي قلته هو وجه قول مالك. وإنما كان يجب عليه أن يطعم شيئاً 
من طعام لولم يكن الازار له. وقد تأول بعض الناس على مالك من هذه 
الرواية ومن قوله في المدونة في المحرم يحلق رأس الحلال: إنه واجب 
الفدية؛*"» على من قتل قملاً كثيراً. وليس ذلك بتأويل صحيح. أما هذه 
الرواية فقد بينا وجههاء وأما مسألة المدونة فوجه ايجاب مالك فيها الفدية هو 


55 في ق25: أوجب الفدية . 


:اع البيان والتحصيل 


أنه لما كان الأصل في وجوب الفدية حلق حلق الرأس في المَرْءَانِ» والسنة حمله 

على عمومه في رأسه وفي رأس غيرهء وقد رأى أصبغ قول مالك في هذه 

المسألة ا من 3 بن القاسم فيها إنه يطعم شيئاً من طعام ‏ وقال 
مسألة 


لم سف ديا قبل أن 
يحلق. قال أرى أن يهدي هديا. 

قال محمد بن رشد: هذا مالا اختلاف فيه أحفظه فى المذهب لقول 
ابن عباس من نسي من نسكه شيئاً فليهرق دماً. 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 
مسألة - 

وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيشك في طوافه ورجلان معه 
فيقولان له لقد أَتَمَمْتَ طوافكء قال أرجو أن يكون خفيفا. 

قال محمد بن رشد: خفف مالك هذا في الطواف بخلاف قوله في 
الصلاة في إعادتها وغيرهاء والقياس أنهما في ذلك سواء لأنهما عبادتان 
مستويتان في أنهما موكولتان إلى أمانة العبد.» فوجب أن يستويا في أنه يعمل 
فيهما على يقينه دون يقين مَنْ سواه. أَوْفِى أنه يجوز له أن يعمل فيهما على 
يقين من سواه. وقد روي ذلك عن أشهب. والقول الآخر أظهر. وقد مضى 
0 في 3 أول 0 من سماع ابن 0 من كتاب عد ووجه 
للحي 0 و ا عل أبيكِ دَيْنُ اكت قَاضِيَتَهُ؟ 00 عم قَال 
فَذَينٌ الله أَحَقٌ أَنْ يُقَضى) فجاز أن تعمل فيه الشهادة كما تعمل في الدّين» 


كتاب الحج الأول ماع 


بخلاف الصلاة التي لا تعلق لها بالمال.» وقد نص النبي. عليه السلام. أن 


مسألة 


وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره فيبيعه لموضع ما فيه 
من القمل. قال لا بأس بذلك. قال سحئون إذا باعه أليس قد 
عرضه للقتل؟ 

قال محمد بن رشد: أجاز له مالك بيع إزاره لموضع مافيه من 
القمل كما يجوز له أن يتركه ويلبس غيره. إذ ليس عليه أن يتمادى على لِبّاس 
الثوب الذي أحرم فيه إلى اخر إحرامه. ورأى سحنون أنه إذا باعه فقد عرض 
القمل للقتل كما لوطرد صيداً من الحرّم إلى الحل. وليس هو مثله. لأنه إذا 
طرد الصيد من الحرم إلى الحل فقد أخرجه من مَأْمَن إلى غير مأمن» لأنه كان 
في مكان لا يصاد فيه فأخرجه إلى مكان يصاد فيه. والقمل الذي في الثوب 
على من صار القمل في ثوبه أن يمنع الناس من قتله. إنما عليه ألا يقتله 
ولا يأمر من يقتله. ألا ترى أن من أحرم وبيده صيد يرسله في الحل وليس 
عليه أن يمنع الناس من صيده. ولم ير مالك بيعّه ثوبّه لمكان ما فيه من القمل 
مميطاً عن نفسه الأذى. بخلاف المسألة التي في الرسم الذي قبل هذاء 
والفرق بينهما أنه فعل ها هنا ما يجوز له من بدل ثوبه وهناك ما لا يجوز 


ع 


مسالة 


وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف إلى مكة فيريد 
أن يصوم السبعة الأيام بمكة. قال: قال عز وجل: لإوَسَبْعَةَ إذا 


51 البيان والتحصيل 


رَجَعْتَمْ 2004. فأرجو أن يكون في سَعَةٍ وكأنه رآه من الرجوع . 

قال محمد بن رشد: لما قال تعالى سَبْعَةِ ذا رَجَعْتَمُ وما رجوعك من 
منى رجوعاًة”2. فأجاز له أن يَصُومَهَا في حال رجوعه إلى بلده في طريقه وإن 
كان الاختيار عنده ألا يصومها إلا فى بلده. يدل على ذلك قوله فَأَرْجُو أن 
كرد أ كر فالا تن متايه ابن المراة إذا رجع الى أهله أحب إلى ألا 
يقيم(""2 بمكة. وهو معنى قوله في المدونة أيضاًء ومن أ هل العلم من لم يجز 
له أن يصومها إلا في بلده. ومنهم من لمير قول الله عز وجل: «إذًا 
َجَعْتم 4 ٠‏ شرطأ وَجَعَلهُ توسعة وتخفيفا مثل قوله عز وجل في الصيام : فَمَنْ 
كان مِنْكُمْ مُرِيضاً أو عَلَى سَفَْرِ قعِدة مِنْ ام حر م40 فأجاز له أن يصوم 
العشرة الأيام كلها في الحج. كما يجوز للمريض والمسافر أن يصوم في 
رمضان وإلى هذا ذهب ابن حبيب. 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل المحرم أيُنْشِدُ الشْعْر؟ قال: لا إلا أن 
يكون الشيء الخفيف وقلله بيده. 

قال محمد بن رشد: الشعر كلام حسنه حسن, وقبيحه قبيح, إلا أن 
مالكاً كره للمحرم الإكثار منه لما فيه من التلهي به وكفى من عيب الاكثارٌ 
منه أن الله لم يرضه لنبيه عليه السلام فقال: وما عَلْمنَهُ الشتره09. الآيةع 
ولأأبامن: أن ينقلا البسير عع لعل مه قال ابن حبيب مالم يكن فيه خنى 


(56) سورة البقرة: الآية 195. 

(55) في ق ”7: رأى رجوعه من منى رجوعاً. 

(50) في ق 7: إلا أن يقيم. 

(4) سورة البقرة: الآية و14. 

(59) في ق 7: وما ينبغي له. سورة يس: الآية 59. 


كتاب الحج الأول /ااع 


وذكر النساء. وقد فعله أبو بكر وابن عباس وغيرهم. وقد أجاز جماعة من 
السلف أن ينشد المحرم مافيه التشبب بالنساء وقال إنما الرقث المنهى عنه 
ما روجعن به. 

وَمِنْ كتّاب سِلْعَة سَماهَا 


مسألة 


ا ل 
وأننيقا إن أقام 9 

قال محمد بن رشد: معنى هذا فيمن أفاض يوم النحر أو في يوم من 
أيام منى لآن الاختيار أن يرجع إلى منى يصلّي بها الظهر إن كان أفاض في 

ضحى النهار أو المغرب إن كان أفاض في آخره. وكذلك فعل رسول الله 
حين أفاض يوم النحر في صدر النهار. وقد روي أنه أفاض في آخره وسيأتي 
هذا في رسم الحج الثاني من سماع أشهب . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يجب عليه و 07 إلى الاسكندرية 
فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي في فيقيم بالفسطاط شهراً ثم 
يريد المشى بعد ذلك قال: نعم لا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ذلك ليس بتفريق للمشي إذا 
كان ذلك كله في عام واحدى ولو مشى من الاسكندرية إلى الفسطاط وهو 
يريد المشي فأقام في الفسطاط إلى عام آخر من غير عذر ثم مشى بعد ذلك 


1 البيان والتحصيل 


لما أجزاه مشيه على قول ابن حبيب فيمن كان عليه مشي فركب فيه متعمداً 
من غير عذر على أن يقضيه في عام اخرء وهو الذي يأتي على ما في المدونة 
فيمن مشى فعجز عن المشي فركب ثم خرج في عام آخر فمشى ما ركب أنه 
يهدي لأنه فرق مشيه, إذ لو كان له أن يفرقه من غير عذر لما كان عليه الهدي 
إذا فرقه من عذر. إلا أن قوله ليس على أصله فيمن نذر صيام شهر له أن١5©‏ 
يفرقه إلا أن ينويه متتابعاًء فيلزم عليه أن يجزيه المشي. وقول ابن حبيب 
صحيح على أصله في الصيام ‏ وعليه قاسه. والحمد لله رب العالمين. 


وَمِنْ تاب أَوَلَهُ الشَجَرَةُ تْطْعمُ بَطَنَيْنِ في السَّنَةِ 
مسألة 

وسئل عن الموسم أهو الأسواق أوالحج؟ قال: بل هو 
الحج . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الموسم إذا أطلق فإنما يقع 
على الحج وإياه يراد كك وإن كانت الأسواق والمجتمعات كلها مواسم. وإنما 
لسِيمَاهُم في وجُوههم2"94, وقال الخليل : الموسم موسم الحج. وإنما 
سمي حريتها لأنه معلم يجتمع إليه» وكذلك كانت مواسم أسواق العرب في 
الجاهلية . 

قال محمد بن رشد : فلوأنَّ حالفاً حلف ألا يكلم فلاناً في الموسم حنث 
إن كلمه في الحجء إلذ أن عون نوق يرقا من الأسواق وان مسقا لآن 


(الا) في ق ”: ان له. 


كايا الج الأولور. . 1 


ربكم» في مواسم الحج . 
وَمِنْ كاب لَيَقعَنَ أثرأً إلى السُنْطانٍ 


3 


مسالة 


وسئل عن امرأة حلفت بالمشى إلى بيت الله فماتت فأراد 
أولياؤها أن يمشوا عنها. قال لو دوا هديين كان أحبّ إليّ فإن 
لم يجدوا فهدياً واحداء قال سحنون: لا يلزم أَوْلِيَاءَهَا أن يمشوا عنها 
إلا أن توصي بذلك . 


قال محمد بن رشد: مذهب مالك أنه لايحج أحد عن أحد 
ولا يمشي أحد عن أحد, لأن ذلك من أعمال الأبدان قياس على ما أجمعوا 
عليه في الصلاة. إلا أنه يقول إن أوصى بذلك نفذت وصيته بالحج لما جاء 
في ذلك عن النبي. عليه السلام. ولم ينفذ في المشي وأهدي عن الموصي 
هديين قاله هاهنا وفي رسم حلف بعد هذاء وفي المدونة هدي للمشي 
وهدي لمايكون فيه المشي إذلا يكون إلا في حج أو عمرة. وفي سماع 
سحنون من هذا الكتاب لابن القاسم إذا أوصى أن ينفذ عنه ما يجب عليه في 
المشي الذي نذر يهدي عنه بقدر الكراء والنفقة هدايا إلى مكة ولا يمشي 
عنه. ونخوه في سماع أشهب من كتاب النذورء وذهب سحنون إلى أنه تنفذ 
وصيته في الحج وفي المشي قياسا على الحج. وهو قوله ها هناء وابن كنانة 
لايرى أن تنفذ وصيته في الحج ولافي المشي ويهدى عنه بقدر النفقة في 
ذلك هدايا أو يتصدق بذلك عنه. وقول ابن كنانة هو القياس على المذهب 
في أنه ليس من البر أن يحج أحد عن أحد. وإنما ينفذ من الوصايا ما فيه بر 
وقربة» إلا أن من أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف. وهواستحسانء» 
واستحب مالك. رحمه الله في رسم باع غلاماً بعبد. هذا لمن وعد أباه أن 


ع البيان والتحصيل 


يمشي عنه أن يفي عنه9""© بما وعده به من ذلك من ناحية وجوب الوفاء 
بالعهد فى الجائزات.. 


وسأله ابن وهب ققال إن بعض الصحابة كان يُقَبْلَ الحجر 
00 وقال: الذي سمعناه القبلة. 


مسألة 


قال محمد بن رشد: قد روي ذلك عن عمر بن الخطاب واين عباس 
ولم يصح ذلك عند مالك فأنكره ورآه بدعة. إذ لوكان من السنة ومما فيه قربة 
لا تصل به العمل وعرف ذلك واشتهر. وذهب ابن حبيب إلى ماروي من 
ذلك عنهما وقال ما أرى كراهية مالك لذلك إلا في الفتوى خيفة أن يُرَى واجباً 
فلا بأس به للرجل في خاصة نفسه والأول من قوليه أظهر. 

مسألة 

وسئل عمن أَحْرّمٌ يوم التورية وهو متمتع أيصوم يوم عرفة؟ قال 
لا بأس به ويعني بذلك ويصوم يومين من أيام التشريق . 

قال محمد بن رشد: هذا على أصله في أن صيام الثلاثة الأيام في 
الحج والسبعة بعد الرجوع لا يلزم متابعة شيء من ذلك. وعلى ماذهب إليه 
ابن حبيب أن الثلاثة الأيام متتابعات لا يجوز له صيام يوم عرفة من أجل فطر 
يوم النحر بعده. فيصوم الثلاثة الأيام على مذهبه بعد يوم النحر فيفطر يوم 
النحر ثم يصوم بعد ذلك. وإنما كان له أن يصوم بأيام مني مع مناجاء من الأمر 
بفطرها من أجل أن الله أوجب عليه صيام الثلاثة الأيام في الحج بقوله: 


(6/) في فى 17 يفي اله. 


كتاب الحج الأول ١ع‏ 


لمن لْمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثلاث يام في الْحَج 094. وروى عنه يَكِيِ من رواية 
ابن عمر أنه قال في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم أيام العشر أنه يصوم 
أيام التشريق» فكان ذلك مخصصاً لما جاء عنه من الأمر بفطرهاء. وقد اختلف 
فيمن يجب عليه*"2 صيامها في الحج على أربعة أقوال. أحدها أن الذي 
يجب ذلك عليه المتمتع والقارن خاصة. وهوقول أصبغ قال: ولايجب 
الصيام ذ في الحج على غيرهما ممن أفسد الحج أوفاته الحج وشبههم 
إلا اانا لا إجاناء والثاني أن الذي يجب ذلك عليه المتمتع والقارن 
والمفسد لحجه والذي فاته الحج هؤلاء الأربعة لا غير وهوقول ابن القاسم 
في العشرة. والثالث أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى كل من وجب 
عليه الهدي لشيء تركه من أمر الحج من يوم إحرامه به إلى يوم وقوفه بعرفة» 
والرابع أن ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى من ترك من الحج ما يوجب 
عليه الهدي كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها من ترك النزول 
بالمزدلفة أوترك رمي جمرة العقبة أوجمرة من جمرات أيام منى. وهذان 
القولان الثالث والرابع قائمان من المدونة. وفائدة هذا الاختلاف هل لمن 
فاته الصيام من حين أحرم إلى يوم عرفة أن يصوم أيام التشريق أم لا؟ فمن 
أوجب عليه أن يصوم الثلاثة الأيام في الحج أوجب عليه أن يصومها في أيام 
التشريق إذا لم يصمها قبل ذلك لأنها من أيام الحج بعد. ومن لم يوجب عليه 
أن يصومها في الحج لم يجز له أن يصومها في أيام التشريق للنهي عن 
صيامهاء كل على مذهبه. فإن وجب عليه الهدي على القول الرابع من ترك 
الرمي في اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق فلم يجده صام بقية أيام 
التشريق. وأبوحنيفة لا يجيز صيام منى لمتمتع ولا غيره قياساً على ما أجمعوا 
عليه في يوم التجر. 


(4لا) سورة البقرة: الآية 3195 
(70) في ق 7: صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم يجد هدياً ممن لا يجب عليه. 


6 البيان والتحصيل 


مسألة 
قال مالك: قال الله عز وجل: #ومن يُعَظمْ شُعَائرٌ الله فإنهًا 
من تَقَوَّى القَلُوب (2"”7, عرفات والمزدلفة والصفا والمروة فمحمل 
الشعائر فى البيت العتيق . 


قال محمد بن رشد: تأول مالك. رحمه الله أن الشعائر في هذه 
الآية مناسك الحج على ما ذكر فالمنافع 1 ذكر الله تعالى بقوله: ظلَكُمْ فِيهَا 
مَنَافِعُ4 على تأويله هو العمل لله بما أمر فيها من عمل الحج. والأجل 
المسمى هوانقضاء أيام الحج. وقبل المنافغ فيها الأسواق بها 00 
فيهاء والأول أظهر لقوله عز وجل: ظثُمّ مَحِلْهًا إِلَى الْبَيّتِ العتِيقي "© أ 
محل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق بالطواف به كما قال عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنه, لا يَصْدُرَنْ أحدٌ من الحاج حَتَى يطوف بالبيت فإن 
آخر المنتسك*”"© الطواف بالبيت». فقد تأول مالك. رحمه الله. في موطاه 
على عمرء رضى الله عنه. أنه قال ذلك من هذه الآية. وأما قوله عز وجل: 
دم ليقضوا هم ولْيُوفُوا نُذُورَهُم04*". الآية(*"4, فإنه الطواف الواجب 
لا طواف الوداعء وقد تأول أن الشعائر المذكورة في الآية هي البُدنء وَأَنْ 
المنافع التي لنا فيها ركوبها ونتاجها وألبانهاء إلى أجل مُسَمّى وهو إيجابها 
يُدْناء وقيل إن المنافع ركوبها بعد إيجابها هدايا عند الحاجة إلى ذلك. 


(/01) سورة الحج : الآية 77 . 

(70) سورة الحج : الآية 77 . 

(1/8) في ق ؟: النسك. 

(9/) في ق 7: وليطوفوا بالبيت العتيق . 
(هلام) سورة الحج: الآية 79 . 


كتاب الحج الأول ؟الاع 


والأجل المسمى هووقت نحرهاء ومحلها الحرم الذي فيه البيت العكين» وقد 
تأول(* ان المراد بالشعائر في الآية مناسك الحج والبدّن جميعا. 


مسألة 
وسئل مالك 0 0 يصيبهة الدمن هل 0 0 قال: 
00 وهذا كما قال. لأن الْأَدْمَان 9 لاطيب فيها 


يجوز للمحرم أن يأكلها ويدهن بها يديه ورجليه من شقوق بهماء لا ليحسنهما 
وهي لا تحسن الثوب بحال إذا أصابته بل توسخه فلا بأس بالإحرام فيه كما 


قال. 
مسألة 
قال مالك: أحب للمحرم لقانم إذا هبط من بطن وادي 
الى م تعدا اه يصنع الراكب. ويدعو بعرفات 


قال محمد بن رشد: بطن مُحَسْر ما بين مزدلفة ومنى. ويستحب 
للحاج أن يوضع فيه. ولا يجوزه حتى تطلع الشمس. وكان ابن عمر يحرك 
ناقته فيه قدر رَمِيهِ بحجرء فاستحب للماشي أن يصنع من ذلك ما يفعل 
الراكب. والاختيار أن يقف بعرفات راكباً. وكذلك فعل رسول الله يكلِةِ فإن 
لم يكن راكباً دعا قائماً فإن أعيا جلس كما قال. 
مسألة 


وسئل مالك عن المحرم يطأ جاريته وهي محرمة. قال أرى 


2 0 
(80) في ق ”: تؤول. 


2 البيان والتحضيل 


أن يُحِبّها من قابل ويهدي عنها هديأء قال لي ابن القاسم: أكرهها 
أولم يكرهها لأن الآمة ليست في الاستكراه مثل الحرة. 

قال محمد بن رشد: جعلها ابن القاسم في حكم المكرهة وإن 
كانت طائعة لقدرته على إكراهها لو امتنعت لملكه إياهاء وهو قوله وروايته عن 
مالك فى كتاب ابن الماجشون وذلك عليه وإن باعها. قال ابن المواز وذلك0 26 
سماع عيسى من كتاب النكاح فى الذي تزوج امرأة فأدخلت عليه جارية 
الماجشون في الذي زوج ابنته رجلا فحبسها وأرسل إليه بأمته فوطتها أنها 
تحد إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منهء فيأتي على قول ابن الماجشون 
أنه ليس عليه أن يحجها إن كانت طائعة ويكون ذلك عليها إذا عتقت. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه 
أو لبتعض ولده. قال مالك لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع 
وهو محرم. ْ 

قال محمد بن رشد: هذا يدل على أنه أن له(١"2‏ أن ينظر في 
التقليب إلى مِعْصَميهَا وَسَاَيّْهًا وصدرهاء وهودليل قوله في كتاب الخيار من 
المدونة لأن الرقيق قد يجرد فى الشراء. فكره ذلك له مخافة أن تعجبه فيلتذ بها 
فَيتَرَاقَى به الأمر إلى ما ينقص أجره أو يفسد حجه أو يوجب عليه الهدي. 
وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم من كتاب جامع العيوس7 أنه لآ ينظر 
(0 م) أي وطء البائع لها بعد بيعها عيب يوجب للمشتري الْردٌ. 


)8١(‏ في ق 5: على أن له. 
(85) في ق”: البيوع . 


كتاب الحج الأول ش 5-7 


عند التقليب. إلى وجهها وكفيها وَيُحبَر عنها كما يخبر عن المرأة التي 
يتزوجهاء فهذا القدر مما لا يتعلق به كراهية في حال الإحرام . 
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مسألة 

وسئل مالك عن المجرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها 

أيضع 249 يده على أنفه؟ قال: نعم. قال ابن القاسم واستحب له 
إذامر على طيب أن يضع يده على أنفه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قالا إِذْ لا قربة للمحرم في استنشاق 

الغبار والروائح القبيحة في إحرامه. فجائز له أن يضع يده على أنفه. وقد قال 

في رسم الحج الثاني من سماع أشهب إنى لأرجو ألا يكون بذلك بأسء 

فكأنه رأى ترك ذلك أحسن. فعبارته ها هنا أحسن وهو متعبد فيه أعني في 

إحرامه؛ فيجتنب الطيب فَيِكرَهُ له أن يشمه وإن لم يمسه. وقد قيل إن الفدية 

تجب عليه في شمه وإن لم يمسه. 


مسألة 


وسثل مالك عن الذي يطوف بالبيث ويركع ثم يمرض 
فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهارء فكره أن يفرق بين 
الطواف والسعي قال ابن القاسم : فإن أصابه ذلك افتدى . 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في رسم حلف بعد هذاء 
ولم يفرق فيها بين أن يكون بطهر واحد أو بغير طهر واحد كما فرق في سماع 
أشهب, وهذا أظهر لأن السعي بين الصفا والمروة يجوز على غير طهارة 
فلا وجه لاعتبار الطهر الواحد في ذلك. وأوْجَبٌ ابن القاسم هنا على من 


(*8) في ق 7: قال أيضع . 


أصابه ذلك الفدية ولم يقل إنه يعيد إن كان قريباً كما قال في سماع أشهب 
وهو معناه إن شاء الله. فإن ذكر بالقرب قبل أن يحلق فأعاد الطواف والسعي 
ثم حلق فلا هدي عليه. وإن ذكر بالقرب وقد حلق أعاد الطواف والسعي 
والحلاق وكان عليه الذبح سبب الحلق قبل تمام العمرة . 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يدفع من عرفة فيصيبه أمر يحتبس فيه 
من مرض أوغيره فلا يصل إلى المزدلفة حتى يفوته الوقوف بهاء 
قال أرى أن يهريق دما. 

. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الوقوف بالمشعر الحرام من 
مناسك الحج وسنته » وليس من فرائضه عند مالك فيجزي عنه عنذه الهدي. 
وذهب ابن الماجشون إلى أنه من فرائض الحج لا يجزي عنه الهدي لقوله عز 
وجل: 8َهَإِذًا أَقَضْتمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله عِنْد الْمَشْعَرٍ الحَرَامٍ 94> . 
المزدلفة إلى منى. فلم يقفوا بالمشعر الحرام. ولوكان الوقوف به واجبا 
لما قدمهم كما لم يقدمهم من عرفة إذ الوقوف بها ليلا من فرائض الحج لآن 
الدفع من مزدلفة إلى منى أخف من الدفع من عرفة إلى المزدلقة فتقديمهم 
في الأخف دون الأثقل دليل على سقوط وُجُوب الوقوف بالمشعر الحرام . 

٠‏ مسألة 
قال مالك: الصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا 
أحرم بالتلبية أن يقول لبيك بعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحجة. 


(85م) سورة البقرة: الآية .1١9/‏ 


كتاب الحج الأول /الاع 


قال محمد بن رشد: يريد أنه يقدمها فى نيته قبل الحجة لا أنه 
يتكلم بذلك إذ النية تجري في ذلك عنده كالصلاة. ولا يحتاج ذلك إلى 
الكلام ومثل هذا في الحج الأول في المدونة. وهوما لا اختلاف فيه في 
المذهب. 


مسألة 

وسئل عن اقول تغزوة لا إله إلا أن وائف تحن عد ما أميث 
قال ليس عليه العمل. هذا أمر قد ترك . 

قال محمد بن رشد: كان عروة يقول ذلك في رمله الأشواط الثلاثة 
بالبيت» وروي عن ابن غعمر أنه كان يقول في ذلك: اللهم اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم إنك الأعز الأكرم. فقول مالك ليس عليه العمل يريد ليس 
العمل على الارتجاز في الرمل. لأنه أمر قد ترك العمل به فليس ذلك 
ممأ يستحب فيه بل المستحب ألا يقصد إلى الرجز ويذكر الله بما أمكنه وتيسر 
عليه من تهليله وتعظيمه وحمده والثناء عليه والرغبة إليه. 
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مسألة 


وسئل مالك عن البَدَنَةَ متى تشعر؟ قال تشعر وتقلد قبل أن 
يصلي الرجل بذي الحليفة ثم يصلي ويحرم. 

قال محمد بن رشد: قوله تشعر وتقلد لأن(*» التقليد قبل الإشعار 
في الاختيارء وهذا مثل مافي المدونة وهو الشأن والاختيارء وليس في ذلك 
إلا الاتباع فإن قدم الإحرام على التقليد والإشعار.ء أوعلى أحدهما أو قدم 
الإشعار على التقليد فلا حرج عليه في شيء من ذلك كله ولا دم. وإنما اختير 


(84) في ق 7: يريد يقلد ويشعر. 


”ع البيان والتحصيل 


تقديم التقليد والإشعار على الإحرام ليلا يشتغل بذلك بعد الإحرام واختير 
تقديم التقليد على الإشعار لأنها قبل الإشعار أمكن فتقليدها حيئذ أمكن. 
إذ قد يُحَُدِث الإشعارٌ فيها تَصَعْباً(». 
د 5 هة 3 
ومن كناب طلق ين حبيب 
مسألة 
وقال لمالك رجلٌ من الحجبة إنه يقال إن النبيذ الذي يعمل 
يقول: ليقطعه. فكرهة كَرَاهِية شديدة. 
قال محمد بن رشد: وقد أنكر مالك أن يكون ذلك من السنة وأقسم 
حجة. فاتباع رأيه في ذلك: صواب ورشادء لأن الرشد في اتباع السنن والأمر 
الماضي . 
مسألة 
قال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول 
الله كل بخفين فنهيته عن ذلك ولم أرَ أن يطلعه بخفين» فقيل له 
فالكعبة؟ فقال إن بعض الحجبيين ممن قدم علينا يذكر أن النبي نهى 
أن تطلع الكعبة بنعلين فقيل له فالرجل يجعلهما في حجرته؟ قال 
لا باس بذلك. 


(84) في ق ”: ونفارا. 


كتاب الحج الأول ةا" 


قال محمد بن ,رشد: هذا مثل مافي المدونة من كراهية أن يطلع: 
أحد منبر النبي. عليه السلام» بخفين أو نعلي الإمام أو غير الإمام.» وأن 
يدخل البيت بنعلين أو خفين إكراماً لهما(””» وترفيعاً وتعظيماً إِذْ من الحق أن 
ينزها عن أن يوطءًا بالخفاف والنعال المتخذه لصيانة القدمين عن المشي بهما 
في الطريق والمحاج وإن كانت طاهرة» ولم ير ابن القاسم بأساً في المدونة 
أن يدخل بهما في الججر وكره ذلك أشهب في المجموعة لأن الحجر من 
البيت. قال وكراهيتي لذلك في البيت أشد. 0 

مسألة 

وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق 'للمحرم وفيهما 
الزعفران. قال لا بأس بهء قال والذي فيه من الزعفران ليس له 
قدر(”"2. وما أرى به بأساً. 

قال محمد بن رشد: أجاز ذلك لأن الذي فيهما من الزعفران يسير 
لا قدر له ولا يظهر فيهماء فلم ير له حكماً لما كان مستهلكاً فيهماء كما أن 
لبن المرأة عنده إذا خلط بالطعام وعصد به حتى صارهو الغالب عليه لم تقع به 
حرمة؛ فليس ذلك بخلاف لما في المدونة وغيرها من أن الحرم لا يأكل فيه 
الطعام الذي فيه الزعقران إلا أن يكون قد مسته النار :قال ابن حبيب فتعلك 
بالطعام حتى لا يصبغ اليد ولا الشفة. زاد في هذه الرواية في هذا الرسم من 
الجامع» قال مالك حين ذكر شرب الترياق للمحرم. أشد من هذا( عندي 
ما يصيب الناس في إحرامهم من طيب البيت«**) فكرهه(" كأنه يرى أن له 


(89 م) إكراماً لهما أي للمنبر والبيت. 

(85) في ق >: ولا يرى. 

(80) في ىق ”: حتى صار. 

(848) في ق7”2: من هذا الحد. 

050 في ق ”: وخلوقه . 

(4) في ق 7: جملة فكرهه ساقطة من هذه النسخة. وهي :الصواب . 


م البيان والتحصيل 


في ذلك سعة وأنه أمر لا يستطاع يقول: وكيف يصنعون وسياق مالك هذه 

المسألة عليها يدل على أنه إنما لم ير على المحرم في شرب الفلونية والترياق 

شيئاً لأنهما إنما يُشْرَبَانَ لضرورة التداوي, بخلاف الطعام الذي يؤكل لغير 

ضرورة فهي علة أخرى أيضا في الفرق بين ذلك وبين ما في المدونة. 
مسألة 


وسئل عن المعتمر أيحلق أحب إليك أم يقصر؟ قال بل يحلق 
إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة فلا أرى 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الحلاق أفضل من التقصير 
لأن الله بدأ به في كتابه: لمُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ ومقصّرين4١01.‏ ودعى رسول 
الله بل للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة إلا أن يقرب الحج فالتقصير في 
العمرة أفضل ليبقى عليه الشعث في الإحرام بالحج. وليبقى له ما يحلق فيه 
وهو بين . 

مسألة 

8 2 2 . 

قال مالك: أرى أن يحبس كري النفسَاءٍ إذا نفست كما 
يحبس في الحيضة في الحج والعمرة. 

قال محمد بن رشد: يريد إذا نفست أو حاضت قبل إن تطوف طواف 
الإفاضة يحبس عليها في النفاس ستين يوماً أقصى دم النفاس» واستحسن في 
سماع أشهب أربعين في الطب. واختلف في الحيضة إن تمادى بها الدم 
الحج الثالث من المدونة أنه يحبس عليها أيامها المعتادة والاستطهار. ظاهره 


.717/ سورة الفتح: الآية‎ )9١( 


كتاب الحج الأول ظ ١ع‏ 


تطوف إن تمادى بها الدم وتكون في حكم المستحاضة تصلي وتصوم وتطوف 
ويأتيها زوجها. . . ”""“أبي زيد أنها لا تطوف ولا يحبس عليه كَرِيهًا أكثر من ذلك 
فيفسخ الكراء بينها وبينه وذلك يتأتى على رواية ابن وهب عن مالك في 
المدونة أن الاستطهار بثلاث إنما هو احتياط للصلاة» وليست مستحاضة حتى 
تبلغ خمسة عشر يوماً فتختسل على هذا بعد الاستطهار استحساناً وتصلي 
ولا تطوف ولا يأتها زوجها وتصوم ثم تقض الصيام ما بينها وبين الخمسة عشر 
يوما ما خلاف العشر' يوماً اغتسلت غسلا ثانياً واجباً. وكانت من حينئذ 
مستحاضة في حكم الطاهر في أمرها كله إلا ما يستحب لها من الوضوء لكل 
صلاة؛ ومن أهل العلم من يوجب عليها الغسل لكل صلاة» ومنهم من يوجب 
عليها أن تغتسل للصبح غسلاً وللظهر والعصر غسلا وللمغرب والعشاء غسالٌ 
ومنهم من يوجب عليها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضاً لكل صلاة. 
وهوقول سعيد بن المسيب في الموطأ. 


58 ع 4 ج 2و ج25 10 2 2 
ومن كتاب أوله أحذ يشرّب خمرا 
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مسالة 
وسئل عن رجل دخل بعمرة فطاف وسعى ولم يحلق. فأراد 
دخول البيت أن يحلق3؟6: قال لا يغجبني ذلك أن يفعله حتى 
يحلق. ولا يقرب البيت حتى يحلق ولا يطوف. 
وهذا كما قال لأن الحلاق؟5» هوتمام العمرة. فإذا طاف 


(؟1) بياض في الأصل. وفي ق ": وتأول ابن. 

(495) في ق ؟: بدل ما خلاف العشر الموجودة بالأضّل : فإذا بلغت الخمسة عشر. 
(9:5) في ق ”: قبل أن يحلق. 

(95م) في فق 5: الحلقى. 


قبله أو دخل البيت فكأنه قد زاد في العمرة وأدخل فيها ما ليس 
منها . 


وَمِنْ كتّاب يُسَلَفُ 
مسألة 

قال مالك: لا أرى بأساً بالجمل الذكر يشترى بدنة» الذكر 
في ذلك والأنثئى سواءء قال عز وجل: وَالْبْدنَ. لم يقل الإناث» 
ولا أرق يد آنا أن يدتري دقرا في وصية أو تطوع أوغير ذلك. 

قال محمد بن رشد: ذهب مالك إلى أن الذكر والأنئى من الإبل في 
الهدايا سواءء وأن الذكر منها يسمى بدنة كما تسمى الأنثى بَدَنَةَ لأأن ذلك إنما 
أخذه من عظم البَدَنْهُ وقد تسمى البقرة بدنة لأنها أعظم ا من الشاةء 
ولا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن يهدي الجمل الذكر. فقد أهدى 
رسول الله يق جملا كان لأبي جهل ابن هشام في حج أوعمرة. إلا أن من 
أهل العلم من لايراه بدنة ولا داخلاً تحت قوله عز وجل: طوَالبَدْنَ 
جَعَلْتَاهَاه2*0. الآية. ومنهم من يراه«*» بدنة ويرى أن الأنثى أفضل 
ولا فضل عند مالك للأنثى في ذلك على الذكر وإنما الفضل عنده في الأعظم 
بدناً ذكراً كان أوأنثى» ودليله الذي استدل به من ظاهر القرآن ظاهرء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم 


(45) في ق ”: لكم من شعائر الله. سورة الحج: الآية 75. 
(6وم) ق ": يراها. 


كتاب الحج الأول امع 


ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة. قال657» سواء مات 
ببلده أو بمكة أرى أن يهدى عنه هدي. 

قال محمد بن رشد: هو لو وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة الأيام 
قبل أن يموت لم يجب عليه الهدي إلا أن يشاء. وإنما عليه الصيام. فإنما 
قال مالك أرى أن هذا استحباب”"©» من أجل أنه لا يصوم أحد عن أحدء 
والله أعلم . 

مسألة 

وسئل مالك على الذي من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته 
فيفعل ذلك وهو محرم. قال أرى أن يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو نسك 
شاة أو إطعام ستة مساكين يريد بذلك فيما أظن وإن كان مرارا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه في معنى قص أظفاره وشعر 
لحيته بالجلمين لأنه مميط بذلك الأذى عن نفسه بالحالتين. 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن السعي بين الصفا والمروة يحتاج صاحبه إلى 
بول أوخلاء فيخرج فيبول أويقضي حاجته ثم يرجع أيبني 
أم يستأنف؟ قال: بل يبني . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة» وإنما أجاز له أن يبني 
بخلاف الصلاة لأن السعى بين الصفا والمروة ليس من شرط صحته الطهارة 
فإذا احتاج إلى الحدث أحدث480) وبنى ولم يستأنف. 


(915) في ف ”: مالك. 
(ف695 في فى 7: أرى أن يهدى عنه استحساناً. 
(48) في ق 7: وتوضاً. ْ 


عع البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل عن الصبية يحج بها أتحلق؟ فقال ما شاؤوا إن شاءوا 
تخبلفوا 6ن اول حر زا ذللف قان: العيياق: :راغا" الساء كانه 

لا يحلقن ويقصرن. | 
قال محمد بن رشد : إنما لم يحلق النساء لأن الحلق لهن مثلة بهن. وأما 
الصبية الصغيرة التي لا يشينها الحلق فهي في حكم الصبيان الذكور إن شاءوا 
حلقوا وإن شاءوا جزوا للرفق بهم. وإذا قيل(5*» إنهم لا يثابون على الطاعات 
كما لا يؤاخذون على المعاصي. وأما الرجال فالحلق لهم أفضل في الحج 
والعمرة إلا أن يكون العمرة قبل الحج بيسير على ما مضى في رسم طلق قبل 


هذا. 


مسألة 

وسئل مالك عن حج النساء في البحر فكره ذلك وقال 
لا أحب لهن أن يحججن في البحر وعابه عيباً شديداً. 

قال محمد بن رشد: إنما كره من ناحية الستر مخافة أن ينْكَشِفْنَ 
لأنهن عورة. وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطهن(' 22١‏ عند حاجة 
الإنسان وفي سعة يَقَدِرْنَ على الصلاة. وأما إن لم يكنَّ في معزل عن الرجال 
أو كن في ضيق يمنعهن من إقامة الصلاة على سنتها فلا يحل لهن أن يحججن 
فيه» وقد قال مالك في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الصلاة في 
الذين يركبون البحر في الحج والعمرة ولا يقدر أحدهم أن يسجد إلا على 
ظهر أخيه: أيركب حيث لا يصلي؟ ويل لمن ترك الصلاةء وقد مضى القول 


(49) في ف ؟»: وإذ قد قيل. وهو الصواب. 
)9٠١(‏ في ق”3: لا يخالطنهم . 


كتاب الحج الأول 1-0 


على ذلك هناك في كراهيته للنساء ركوب البحر ف في الحج دليل على جوازه 
عنده للرجال. وهذا هو الذي يدل. عليه قوله عز وجل هو لني برك في 
ابر 0 ''2. الآية. لأنه يبعد أن يعدد الله على عباده من نعمه 
أن 08 الله يكن َم مد م حَرَامٍ استيط َعُوَ يشْعَكُ فاك 
ما يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ اللّ؟ قََالَ: اس مِنْ أمِي عُرِضُوا عَلَي عُرَاةَ في سَبيل, 
الل يَركبُونَ تبج لخر 2٠"‏ مُنُوكاً عَلَى الْأسِرةٍ أو مِئْلُ المُلُوكِ عَلَى الْأسرَةٍ» 
الحديث» وفي دعاء رسول الله طلِيدِ لأم حرام أن يجعلها منهم بسؤالها إياه 
ذلك دليلٌ على جواز ركوبه للنساء. وذلك على الصفة الجائزة» وفي 
المجموعة لمالك من رواية ابن القاسم عنه أنه كره الحج في البحر إلا لمثل 
الأندلس الذين لا يجدون من ذلك بداء وقد قيل إن فرض الحج منسقط عمن 
لا يقدر على الوصول إلى مكة إلا على البحرء لقوله عز وجل : وَأدّنْ في 
الئاس بالْحَجٌّ يَانُوكَ رِجَالاً204, الآية. إذ لم يذكر إلآ هاتين الصفتين» 
وهو قول شاذ وقول ضعيف!١20,‏ لأن مكة ليست في ساحل البحر فلا يصل 
أحد إليها إلا راكباً أوراجلاً ركب البحر في بعض طريقه أولم يركب وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن قول ابن شهاب في المرأ ة تقلد وتشعر. قال 

مالك أراه 501 وقال لا يقلد ولا يشعر إلا من ينحر. وإني 


. 7137 سورة يونس: الآية‎ )٠١١( 

65 أ امسر وسطه ومعظمه. ومنه حديث الزهري : كنت إذا فاتحت عروة ب بن الزبير 
)٠١(‏ في ق 7: وعلى كل ضامر يأتين. 

26١5,‏ في ق ”: ودليل ضعيف. 


1 البيان والتحصيل 


لأستحت" اللمرة أن جروا ضع لله ويخضع له ويذل نفسى كان(6١٠6)‏ 
00 الله كك ينحر بِذّنه» وإن ناسأ يأمرون من يذبح لهم يريد 

لك اهل الطولء ويعيب ذلك عليهم. قيل يا أبا عبد الله فلو أن 
امرأة اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر. قال مالك إذا 
اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزياً عنها ولا أرى للمرأة ة أن تقلد 
وتشعر وهي تجد رجلا يقلد لها ويشعر. 

قال محمد بن رشد: لما نحر رسول الله كخِ بدنة بيده ولم ينحر 
أزواجه عن أنفسهن بل نحر عنهن كان في ذلك ماقد دل على أن المرأة 
لا تذبح ولا تنحر إلا أن تضطر إلى ذلك. والتقليد والاشعار من ناحية النحر 
فلا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك إلا من ضرورةء فإن فعلته من غير ضرورة» 
كانت قد أساءت وأكلت ذبيحهاء وهذا مما لا اختلاف فيه أحفظه. 


مسألة 

وقال فيمن مشى عن أحد وحج عن نفسه وهو صرورة أجزأت 
عنه حجته الفريضة. ولم يضره مشيّه الذي مشى عن أحدء قال ابن 
القاسم إنه لا يمشي أحد عن أحد ولأنه في مشيه عن نفسه الذي 
ينبغى له أن يقضى الذي هو اتمهما إذا أشرك معه غيرهء وقد كان 
في هذا كلام فسثئل عنه مالك عاماً بعد عام فثبت لنا على هذه أنه 
يقضي حجة الإسلام ويكون فكنه لدرة. 

قال محمد بن رشد: قال إنه إذا حج عن نفسه ومشى عن غيره 
يجزيه حجه عن نفسه. ولا يضره مشيه عن غيره من أجل أنه لا يمشي أحد 


)٠١6(‏ في ق 7: كما كان. 


كتاب الحج الأول /الاع 


عن أحد كما قال ابن القاسم وفي قوله ولأنه في مشيه في نفسه الذي ينبغي له 
أن يقضي الذي هو اتمهما يريد بذلك الذي هو أوجبهماء وقوله إذا أشرك معه 
غيره يريد إذا أشرك مع النذر الحج في النية بمشي ©0١77‏ يريد حجه ونذره أن 
الذي ينبغي له أن يقضي الحج. ويجزيه الحج الذي حج عن النذرء وأما 
الاشكال في المعنى فسياقه ذلك على سبيل الحجة لمالك في الذي مشى 
عن غيره وحج عن نفسه لقوله: ولأنه في مشيه إلى آخر قوله. وليس في ذلك 
حجة. وموضع الحجة إنما هو في قوله بعد ذلك: وقد كان في هذا كلام أي 
اختلاف. يقول فإذا كان من أهل العلم من يقول أنه يجزيه الحج عن 
الفريضة وإن نوى معه النذر الذي هو واجب عليه فكيف يصح لقائل أن يقول 
إنه لاا يجزيه إذا “© نوى معه المشيى عن أحد الذي ليس بواجب عليه 
ولأتحائ اله فعله انض هذا اغراف بود عدا الصواب, والاختلاف فيمن حج 
يريد نذره أوله فرضه(*''2 جار على الاختلاف في الحج هل على الفور 
أو على التراخي يقوم من قول مالك في هذه المسألة إنه على التراخي» وقد 
روى عبد المالك عن مالك فيمن حج لفرضه ونذره يَطَلاً جميعاً. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاة. قال 
يرجع فيرمي الأولى بالحصاة التي نسي ثم يرمي الأخريين بسبع 


سبع » فقيل لمالك فالذي ينسى حصاة لا يدري من أيتهن هي؟ 
قال مالك يبتديهن كلهن بسبع سبع ليس هو عندي مثل هذاء وفي 


)٠١5(‏ في ق؟: فمشى. 
2)١7(‏ في ق ؟: الحج إذا. 
)3١8(‏ في ق ؟: نذره وأَدَاءَ فرضه. 
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رواية عيسى بن دينار قال يرمي الأولى بحصاة ثم الأخريين بسبع 
سبع ع قال ابن القاسم: هو أحب قوله إلي . 

قال محمد بن رشد: وجه هذا القول الذي اختاره ابن القاسم البناء 
على اليقين قياساً على الصلاة لأنه إذا شك في حصة لا يدري من أي م 
هي فقد أيقن أنه رمى الجمرة الأولى بست خصّياةٍ وشك في السابعة فيرميها 
لتخلص له سبع حصيات يقيناء ثم يعيد الجمرتين للرتبة» ووجه القول الأول 
إنه إن بنى فى الجمرة الأولى على اليقين ولم تكن الحصاةة التي بنى منها كان 
قد رماها ان حصياة. والسنة أن يرمي بسبع ولا يقاس ذلك على الصلاة في 
البناء على اليقين لأن فيها سجود السَّهُو وذلك يشفع له الركعة التي أتى بها 
إن كانت زائدة كما جاء في الحديثء. فهذا القول أظهرء والله الموفق. 


وَمِنْ كتَاب أَوَّلَهُ حَلَفَ بطلاق امْرَأَتِه لَيَرْفَعَنَ آمراً 
مسألة 

ويشعر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه حتى يَأتِى الجحفة. قال: 
لا يفعل ذلك وكرهه. 

قال محمد بن رشد: هذا نص مافي كتاب الحج الثاني من 
المدونة. 1 فى ذلك واسع. وقد روى داوود بن سعيد عن مالك أنه 
الل نقد 00 يحرم ا ع ااه 20 
أن يحرم وبعث بهدي فليس عليه أن يحرم عندما يقلد الهدي ويشعرء خلافا 
لما روي عن ابن عباس من أنه قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على 
الحاج حتى يُنْكَرَّ الهديٌ. وقد قالت عائشة. رضي الله عنهاء ليس كما قال 
ابن عباس أَنَا فتلت قلائد هدي رسول الله يَكلِِ بيدي ثم قلدها رسول الله كَل 


كتاب الحج الأول اع 


نود ثم بعث بها فلم يَحَرْمُ شيء مما أحله الله له حتى نحر الهدي. وقد 
أنكر ذلك عبد الله بن الزبير على من فعله. وقال بدعة ورب الكعبة. 
مسألة 

وقال من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنى فليعد النحر. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة وغيرهاء وهو أمر 
لا اختلاف فيه في المذهب أن من رمى أو نحر قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
فلا يجزيه. فإن رمى ونحر بعد طلوع الفجر أجزأه. والاختيار أن يفعل ذلك 
كله بعد طلوع الشمس ضحى. وكذلك فعل رسول الله يي وذهب الشافعي 
إلى أن من رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأه. واستدل بما روي أن رسول 
لله كك وَاعَدَ أمُ سَلَمَةَ أن نَوَافِيه صَلاةَ الصّبْح يَوْمَ النَحْرِ بِمَكَة قال ولا يمكن 
أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر لبعد ما بين 
الموضعين. وهو حديث غير صحيح لأن النبي يَكْةْ غداة يوم النحر إنما كان 
بمنى لا بمكة. وعندي أنه يحتمل أن يتأول الحديث على أن فيه تقديما 
ورا وتقديره أنه واعدها يوم النحر أن توافيه صلاة الصبح بمكة يريد من 
الغد. فيستقيم الحديث ويبطل احتجاج الشافعي به. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
من رمى قبل طلوع الشمس لم يجزه الرمي. وحجته ما روي أن رسول الله كَل 
بعث ضعفة أهله ليلا من جمع1'" وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
العتمين: وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل إن صح ذلك أن يكون معناه على 
الأمر بما هو أفضل. إذ قد روى غيره لا ترموا الجمرة إلا مُصْبحِينَ 
والاصباح يكون قبل طلوع الشمس. وهذا هو الأظهر أنه لما قدمهم بليل 
خشي أن يأتوا الجمرة قبل الإصباح. فنهاهم إن وصلوا إليها قبل الأصباح أن 
يرموها إلا مصبحين والله أعلم . 


)6٠١9(‏ جمع : علم للمزدلفة. سميت به لأن آدم وختزاك لما اهيلا اجتمعا بها. وفي حديث 
ابن عباس بعثني رسول الله كقِهِ في الثقل من جمع بليل. 
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مسألة 

وسئل مالك عن محرم جعل صدغين فقال أرى عليه الفدية 
وإن عصبّ رأسه افتدى قيل إن التعصيب يعقد. وإن الصدغين 

لا يعقد فيهما؟ قال هو من ناحية العقد. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة في الحج الأول في 
الصدغين وفي الحج الثاني في التعصيب زاد في مسألة الصدغين وكذلك إن 
كانت به قروح فألصق بها الخرق فعليه الفدية إلا أن تكون الخزق صقار 
وزاد في مسألة التعصيب أن الجسد والرأس سواء.» عصب على رأسه من 
صداع أو جرا 2 أو على بعض رأسه من جرح أو جراح» أو فعل ذلك لغير 
علة. عليه الفدية فى ذلك كله. وكذلك قال فيما يأتيى في هذا الرسم في 
الذي يعصب على ذكره عِصَابَة وهو محرم للبول أو المذي. وإنما وجب عليه 
الفدية في ذلك لأنه نفى الشعث عن الجسد بثوبه(١2©2‏ عليه قياساً على لباس 
المخيط. وقد قيل إنه فى ذلك لا فدية فى ذلك لأنه يدخل١١'2‏ في معنى 
النهي عن لباس المخيط. وعو قوله في مختصر ما ليس في المختصر إن من 
أصاب إصبعه شيء فجعل عليه حناء ولف عليه خرقة فلا شيء عليه» ولبس 
المنطقة من هذا المعنىء » فتفرقته فيها بين أن يلبسه باختيار أو ضرورة جرز 
نفقته قول الث» وهذا كله في الرجل . فأما المرأة فلا فدية عليها في شيء 
من ذلك لأن لباس المخيط لها جائز فى إحرامها. ومن هذا المعنى لباس 
لخاتم وتقلد السيف قيل إنه إن بلاس افيد اللي وقيل إنه ليس من 
7 فلا فدية فيه والقولان قائمان من المدونة لأنه خفف للصبيان أن 
يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة» فدل أن الرجال في ذلك 


. في ق ”7 : بثبوته‎ )٠١١( 
في فى ”: وقيل إنه لا فدية في ذلك لأنه لا يدخل. . الخ. وهو الصواب.‎ )١١١( 
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بخلافهم. وهو قول أصبغ إن من تقلد سيفاً في إحرامه لغير حاجة فعليه 
الفدية» ولم ير فيها فدية في الجرّق تُلْصَىُ على القروح إذا كانت صغاراء 
فدل ذلك على جواز لباس الخاتم ليسارة ما يستر من الاصبعء. وهو الذي يأتي 
على مختصر ماليس في المختصر في الذي يلف على إصبعه الخرقة لشيء 
أصابهء وقد نص على ذلك أيضا فيه فقال: لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم . 
مسألة 
وسئل مالك عن التلبية أيكثر منها جداً أحب إليك؟ قال: قد 
جعل الله لكل شىء قذّراًء فأما الذي لا يسكت فإنه لا يعجبنى وأرى 
الل خط مين "فلك 1 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن كثرة الإلحاح بذلك خطأ لأن” 
السنة في ذلك والشأن أن يلبي حيناً بعد حين» وفي دبر كل الصلوات وعند 
تلاقي الرفاق وعلى كل شرف من الأرض. 


عٍِ 


مسألة 


ا ا ل ل ار 
راجعاً إذا رجع في طلب ذلك؟ قال: نعم لا باس بذلك. قال مالك 
كان رجل من أهل العراق يحرم بالحج إِذا قفل فلقيه مولى لابن 
عباس أراه عكرمة, وكان مفوها. فقال له ا هذا؟ اق أظنك 
دجلٍ 0 يقول الله تعالى : لوَأَدْنْ في الناس, ِالْحَجّ يَأتوله 
رجَالاً» . وأنت تلبي راجعاً. 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه يلبي إذا رجع في ذهابه لأخذ 
حاجته لأنه في حكم الذاهب بعد ذلك. وأما إذا قفل من الحج: فلا وجه 


5 البيان والتحصيل 
لتلبيته لأن المدعو إنما يجيب الداعي حتى يصل إليه. ولا وجه لإجابته إياه 
في انصرافه عنه. وذلك ازدراء ممن فعله. ولذلك قال عكرمة لمن راه يلبي 
في رجوعه من الحج: أراك رجل سوء. لأن إبراهيم صلوات الله عليه إنما 
دعا الناس إلى الحج كما أمره الله حيث يقول: وَأَدْنُ في الئاس ِالْحَجّ 
توك رجَالاً» . من عرفة. فإليها ينتهي غاية الملبي . 


ظ 


مسألة 


وسئل مالك عمن لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام 
وهو على ذلك الجمع بين الصلاتين في رحله. قال: نعم يتبع في 
ذلك السنة. وليجمعهما حين ترجع الشمس . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن المعنى في جمع الصلاتين 
عند الزوال إنما هو تعجيل الدفع إلى عرفة لفضل الوقوف بها من حينئذ 
فينبغي له إذا لم يصل مع الإمام أن يجمع الصلاتين في رحله عند الزوال» 
ويدفع مع الناس إلى عرفة ليدرك من فضل الوقوف بها معهم ما أدركوا . 

مسألة 

0 مالك عن المحرم يُقَصرُ إزاره فيريد أن يصلي فيه 

ه خلف قفاهء قال مالك لا يعقد المحرم إزاره خلف قفا 
0 إن لم يستطع يي 
إن عقده؟ قال أرجو أن يكون واسعا إن شاء الله يريد بذلك ألا 
يكون عليه شيء. 

قال محمد بن رشد: الاختيار للمحرم أن يحرم في ثوبين يتزر 
بأحدهما ويضطبع بالآخر. وهو أن يشتمله ويخرج منكبه الأيمن ويأخذ طرفي 


كتاب الحج الأول عع 


واحد توشحه في الصلاة. وهو أن يخرجه١2‏ طرفه الأيمن من تحت إبطه 
الأيمن فيلقيه على منكبه الأيسر ويخرج طرفه الأيسر من تحت إبطه الأيسر 
فيلقيه على منكبه الأيمن فإن كان قصيراً لا يثبت إلا أن يعقده في قفاه اتزر به 
ولم يعقده بسبب الإحرام. فإن عقده وصلى به معقوداً في قفاه لم يكن عليه 
شيء على هذه الرواية» وفي كتاب ابن المواز لمالك أن عليه الفدية» وروى 
ابن أبي أويس عن مالك أنه قال: ما أشبهه أن يكون عليه الفدية وما هو 
بالبين» ولو اتزر به كان أحب إلي. فوجه إِسْقَاط الفدية عنه أنه لم يعقده 
للانتفاع بعقده وإنما عقده ليلا يصلى مكشوف البطن والظهر.ء وقد كره 
ذلك ووجه إيجابها عليه هو أنه قد حصل منتفعاً بالعقد في حال الصلاة وإن 
لم يقصد إلى ذلك. 
مسألة 

وسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين ثم يودع 
ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال ذلك يجزي عنه 
من الوداع . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن طواف الوداع إنما يجب 
على من أقام بمكة بعد قضاء نسكه ليكون آخر عهده الطواف بالبيت على 
ما روي عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهء فقال النبي 
عليه السلام: «لآ ينَفِرٌ أَحَدٌ مِنَ الحاجح حتى يَكُونَ آخرّ عَهْدِهِ الطْوّاف 
بالبَيتِ». على ما قال عمربن الخطاب: لا درن أحد من الحاج حتى 
يطوف بالبيت» لأن اخر النسك الطواف بالبيت» قال مالك وذلك لقول الله عز 
وجل: لثم مَحِلّها إلى الْبيْتِ العَتِيقِ4. أي محل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى 
البيت العتيق . 


)١١0(‏ في ق ”: أن يخرج. 
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مسألة 


وسئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم حج أذلك 
أحب إليك أم إفراد الحج . والعمرة بعد الحج فى ذي الحجة؟ تال : 
بل إفْرَادُ الحج. والعمرة فى ذي الحجة بعل الحج أحب إلى رو 
كان أو غير صرورة. 

قال محمد بن رشد: يريد كما فعلت عائشة. رضي الله عنها. حين 
أعمرها رسول الله يكل ليلة الحيضة من التنعيم» وهذا على مذهبه في أن 
الإفراد أحب إليه من التمتع والقران على حديث عائشة. رضي الله عنها. أن 
رسول الله عَكِن أفرد الحج. ومن ذهب إلى أن ما روي من أن رسول الله كان 
متمتعاً رأى العمرة في أشهر الحج قبل الجج أفضل منها بعد الحج في 
موطإه أنه قال والله لَلأنْ أعتَمرٌَ قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن اعتمر بعل 

مسألة 

وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم 
يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه. قال عليه الفدية. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في هذا الرسم 
فلا معنى لإعادته مرة أخرى» ولو اتخذ حرقة لفرجه فجعلها على ذكره 
ولم يلفها عليه لم يكن عليه فدية على ماقال في أول رسم من كتاب أوله 


مسألة 


وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمين حنث فيها 


كتاب الحج الأول كط 


بالمشي . فقال يهدي عنه ولا يمشي أحد عن أحدء وأحب إلي أن 
يهدي هديين» وهو قول مالك. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم هذا القول20 على هذه المسألة في 
هذا الرسم المتكرر قبل هذا فلا معنى لإعادته ها هنا. 

مسألة 

سئل عن المحرم تكون به القروح أيحك قروحه حتى يخرج 
الدم؟ قال نعم لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: هذا مالا اختلاف أعلمه في جوازه. وقد سئلت 
عائشة. رضي الله عنهاء عن المحرم أيحك جسده؟ قالت نعم فليحككه 
وليشدد قالت عائشة : ولو رْبطت يداي ولم أجدإلارجلي لحككت وبالله التوفيق: 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع ثم يمرض 
فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار فكره الفرق بين الطواف 
والسعى. قال أبن القاسم من فعل ذلك افتدى . 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في هذا 
الرسم المذكور قبل هذا فلا وجه لإعادته . 

مسألة 

وسئل مالك عن إمام الحاج متى يستحب له أن يَعْدُو من منى 
إلى عرفة؟ قال إذا طلعت الشمس وإنى لأستحبه للناس. وفي ذلك 
سعة مثل الضعيف والدابة تكون بها العلة وما أشبه ذلك . 


)١١95‏ في ق ؟: تقدم القول. 
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قال محمد بن رشد: إنما استحبه له لأجل أن رسول الله عليه 
السلام صنعه. ومضى عليه عمل الخلفاء بعد. 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن الجحفة هل سمعت في مساجدها بحد من 
المسجد الأول أومن الآخر يحرم منه؟ قال ما سمعت فيه شيئأء 
وإنما سمعت الحنيك ف 'الجتحفة .وذلك :واس إن قناء الله -وروى 
اشيم للف وراك ل لد إذا صلى فيه أَيُهل من جوف المسجد 
أم يهل إذا استوت به راحلته؟ فقال: لايهل من جوف المسجد 
ولكن إذا استوت به راحلته. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن رسول الله ككلِةِ إنما قال: 
ويهل أهل الشام من الجحفة ولم يخص مسجداً من مساجدها دون غيره. فمن 
أيها أهل المحرم فقد امتثل الأمرء وقد قال مالك في المختصر الكبير: ومن 
أهل مِنٌ الجْحْفَةِ فالوادي مُهَل كله وأحب إلينا أن يحرممن أوله حتى يأتي محرماً 
على ذلك كله. وهو حسن من الفعلء» وأما قوله إنه لا يهل من جوف المسجد 

وإنما يهل إذا استوت به راحلته فهو على مارواه وأخذ به من أن 0 
الله يِه لم يهل حتى استوت به راحلته في فناءِ الحدوخد بذي الحليفة. 
روي أنه أهل في جوف المسجد حين صلى الركعتيل» وروي أيضاً إنما 0 
حين أشرف على البيداء. وقد روي عن ابن عباس إنما وضح 2١4‏ وجهة هذا 
الاختلاف. فقال إن رسول الله يك أوجب 4 حين قضى الركعتين» فلما 
استوت به راحلته في فناء المسجد أهل أيضا ولما أشرف على البيداء أهل 
ا وكان الناس يأتونه أرسالا فحدث كل بما رأى فمن قال إنه أهل حين 


)١١5(‏ في ق ؟: أنه أوضح. 


كتاب الحج الأول غ5 


استوت به راحلته لم يره حين أهل في المسجد ومن قال إنه أهل بالبيداء 
لم يره حين أهل في المسجد ولا حين أهل إذ استوت به راحلته, فمن أخذ 
مسألة 

وسمعتث مالك وسئل عن محرمين خرجا إلى الج حتى إذا 
كانا بالأبواء أو بالجحفة انهم بقتل رجل وجد قتيلا فأخذا فردا إلى 
المدينة فحبسهما عامل المدينة فأتى إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما 
محرمان وأنهما فد حبساء قال مالك لايحلان حتى يأتيا البيت 
فلا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعيان وأرَّاهما مشل 
المريض . 


قال محمد بن رشد: زاد في النوادر عن مالك أو يثبت عليهما 
ما ادعي عليهما فيقتلان» وهو تمام المسألة وإنما رآهما مثل من أَُحْصِرٌ بمرض 
لأنهما إنما حبسا بالحكم الذي أوجبه. الله فكان بمنزلة المرض الذي هو من 
عند الله. ومذهبه أن المحُْصّر بمرض لاا يحل من شيء من إحرامه حتى 
يطوف بالبيت» فإن بقي على إحرامه إلى حج قابل فحج به لم يكن عليه 
هدي. وإن حل بعمرة حَجّ قَابل . كان عليه قضاءٌ الحج وَعَذْيّ عن تحلله من 
إحرامه بالعمرة © تحر في خح القضاء. الوااعر ركل فإِذًا متم فمَنْ تمع 
بالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجَ فُمَا اسْتسَرَ بِنْ الهذي, ولا تَْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتى يل 
الْهَدْيُ مَجِلَّهج010 , فهذا الهدي على مذهب مالك هو الهدي الأول. وعند 
عروة بن الزبير وابن شهاب وجماعة من العلماء أن الهدي الأول غير الثاني. 
وأن الأول يحل له لبس الثياب وإلقاء التفث وهو في موضعه إذا وصل الهدي 
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. إلى مكة بميعاد يضربه له. والثاني لِفَوات الحج وتحلله بالعمرة» ولو حبسا 
ظلماً وعداء بغير تهمة ولا سبب لكان حكمهما حكم المحصر بعدء ويحلان 
بموضعهما الذي حبسا فيه. ويحلقان وينحران هديا إن كان معهما ولا قضاء 
عليهما عند مالك . 

وَمِنْ كِتَاب أَوَلُهُ تَاخِيرُ صَلَاةٍ العشاءِ 


03 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يدّحل بعمرة بليل فيطوف ويسعى 
أرى ذلك له وقد فعل ذلك القاسم بن محمد فلم يتنفل حتى 
أصبح ١‏ قيل له أيؤخر الحلاق حتى يصبح؟ قال إن عجل فذلك 
قال محمد بن رشد: إنما كره له أن يطوف تطوعاً قبل الحلاق لأن 
الحلاق هو تمام العمرة» فإذا طاف قبله فكأنه قد أدخل في العمرة ما ليس 
منهاء وقد مضى هذا في رسم أخذ يشرب خمراًء وإنما استَحَبٌ تعجيل 
الحلاق ليتصل عمل العمرة ولا ينقطع بعضه عن بعضه. فهو الأحسن . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل القرب١22‏ يكون عنده ما يتزوج به 
أيتزوج أويحج؟ قال: بل يحج . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن التزويج ون كان متا 
إليه فالحج أكد عليه منه وهذا على القول بأنه على التراخي, وأما على القول 


)١15(‏ القرَبٌ: البثر القريبة الماءء شبه به الرجل الكثير الماء. 


كتاب الحج الأول ع 


بأنه على الفور فهو الواجب عليه دون التزويج. فليس له أن يتزوج ويؤخر 
الحج فإن فعل كان ءَاثِْما ولم يفسخ النكاح ولا يؤخذ من الزوجة الصداق إلا 
أن يخشى على نفسه العنث إن لم يتزوج» فله أن يتزوج ويؤخر الحج حتى 
يجد مايحج به من الزاد وشراء الراحلة أو كرائها إن كان ممن لا يقدر على 
المشي على ماذهب إليه مالك في وجوب الحج على من لا يقدر على 
الراحلة بشراء أوكراء إذا طاق المشي., وسيأتي هذا المعنى في رسم أشهب 
إن شاء الله وكذلك كانت7١2©2‏ زوجة, فهو إن ترك عندها نفقةً لم يبق عنده 
ما يحج بهء وإن خرج ولم يترك لها نفقة طلقت نفسها عليه. يجري ذلك 
على القولين في الحج هل هو على الفور أوعلى التراخي؟ 
مسألة 

وسئل عن المحرم يجد الصداع فيجعل الصدغين. قال 

يفتدى . 


4 
3 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في الرسم 
الذي قبل هذا فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عن حسر المحرم عن منكبيه إذا هو طاف بالبيت 
الطواف الواجب في الرمل. قال لا يفعل. 
قال محمد بن رشد: زاد في كتاب ابن المواز ولا يحركهما وهذا كما 
قال إذ ليس من سنة الرمل عن منكبيه١2‏ ولا يحركهما بقصد منه إلى ذلك 
فإن انْحَسَرَ منكباه أو تحركا لشدة الرمل فلا بأس بهء فقد قيل إن الرمل هو 


(117) في ق”7: لو كانت له. 
)١114(‏ في ق 7: أن يحسر عن منكبيه. 


مع البيان والتحصيل 


الخبب الشديد دون الهرولة الذي يحرك منكباه لشدته. وهو يجب في طواف 
القدوم في الحج والعمرة لمن أحرم من الميقات باتفاق ولمن أحرم من 
التنعيم أو الجعرانة على خلاف. ولا يجب في طواف الإفاضة ولا في طواف 
التطوع ولا على أهل مكة. واختلف فيمن قدم مَرَاهَقَا فلم يطف بالبيت حتى 
يرجع من منى لطواف الإفاضة فروي عن ابن عمر أنه كان لا يرمل. وفي 
كتاب ابن المواز أنه يرمل. والأصل في وجوبه أن رسول الله يق حين اعتمر 
عمرة القضية قال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. 
وقعدوا على قعيقعان وأبي قبيس ينظرون إلى طواف المسلمين. فأمر النبي. 
عليه السلام. أن يرمَلوا في الثلاثة الأشواط لِيَرُوا المشركين جَلدهم. 
وما منعه كَلهُ أن يأمر بالرمل في جميع الأشواط إلا الإبقاء عليهم. ثم رمل كَل 
في حجة الوداع. فدل ذلك على أنه أبقى الرمل سنة في طواف القدوم. وقد 
قيل إنه مستحب وليس سنة. وعلى هذا يأتي اختلاف قول مالك في المدونة 
ف .ووب بالأغادة على من ترلةا. الزمل :وف وجرات الدع على ام ترلة 
الإعادة. ومن أهل العلم من لا يُرى الرمل أصلاء لأنه كان لعلة وقد ذهبت». 
ولأوماة ضلى: التيات. 


وَمِن كتّاب أوَلهٌ الشرِيكَانٍ يَكون لَهُمَا مَالَ 


مسألة 
قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة أن عليها العمرة 
والهدي. فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوج» 
قال مالك إن تزوجت رأيت أن يفسخ ذلك النكاح حتى تعتمر 
وتهدي ثم تتزوج إن بدا لهاء فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها 
حتى يستبرئها من مائه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءِ 
فاسد. 


قال محمد بن رشد: جَعَلَهَا بمنزلة ما لوتزوجت بعد أن رجعت إلى 
بلادها ولم تطف طواف الإفاضة, أوقد بقي عليها منه شوط. وهو بعيد. لأن 
التي تزوجت قبل طواف الإفاضة أو قبل تمامه تزوجت قبل أن تخرج من 
00 يدك ترجع على ما بقي من إحرامها بغير تجديد إحرام حتى 
تطوف أو تتم طوافها. وهذه التي وطعت قبل الإفاضة قن لق 
000 قول جل أهل العلم. ومالك يرى عليها 
أن تغتمر مع ذلك بإحرام تجدده لهاء فهي قبل أن تجدَّدَهُ لها قد حلتء. إذ لو 
كانت لم تحل من إحرامها ا لما ارتدفت عليها العمرة» فإذا كانت قد 


حلت فإنما نكحت وهي حلال. ف فيبعى فينبغي ألا يُفسَخْ النكاح» ويلزم على قياس 
قوله إذا فسخ النكاح أن يلزمها أدَاءٌ ما قتلت من الصيدء وهو بعيد. وفي 
كتاب ابن المواز لابن القاسم ف فى المرأة تمشى1١'2‏ بعض طواف الإفاضة 


حتى ترجع إلى بلدها وتتزوج ل بها يا ويطأها أن النكاح يفسخ , 

ويكون له صداقها المسمى بالمسيس وتعتد من وطئه بثلاث حيض.ء» وترجع 
على إحرامها حتى نتمم طواف الإفاضة ثم تعتمر وتهدي. فإن تزوجها في 
الثلاث حيض لم تحل له أ أبداً ووقف محمد عن تحريمها عليه أبداً. قال ولو 
تزوجها غيره فى عدة النكاح المفسوخ لحرمت عليه ا ففسخ النكاح في 
هذه المسألة بين على ما ذكرناء لا في مسألة الكتاب . 


ع 


مسألة 


وقال في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى تنصرف وتقيم 
اتيك »> قال" ماللق ار أن ل 0 يشتري 
لها شاة من الحل فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة فيذبحها 
عنها وتقصر وهي في بلادها. 


)١189(‏ في فق ؟: تنسى » وهو الصواب. 


امع البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لقول ابن عباس من ترك من 
نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دماء وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه. 

مسألة 

وقال مالك من عجز فى مشى كان عليه فقضاه فعجز بعد 
ذلك مرارا حين قضاه فليس عليه فى ذلك كله إلا هدي واحد 
لجميع عجزه إذا كان ذلك فى نذر واحد. 

قال محمد بن رشد: قوله فعجز بعد ذلك مراراً ظاهره خلاف ما في 
المدونة وغيرها أنه لا يلزمه أن يعود فى الثالثة إلا أن يكون معناه أنه فعل ذلك 
جاهلاً يظن أن ذلك يلزمه أو متبرعاً وهو يعلم أن ذلك لا يلزمه فذلك محتمل» 
وبالله التوفيق . 

وَمِنْ كناب أوْلهُ سَنَّ رسولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُ 


ع 


مسالة 


قال: وقال مالك من أفاض من منى إلى مكة في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد زوال الشمس وبعد أن رمى وهو يريد أن يرجع إلى 
منى ثم بدا له أن يرجع إلى بلاده. قبل أن تغرب الشمس بمكة 
فذلك له واسع. ومن غابت عليه الشمس بمكة قبل أن يبدو له 
ويرجعإلى منى فلا يبرح من منى حتى يرمي من الغد. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة في بعض الروايات وجعله في 
هذه المسألة إن غربت الشمس وهو بمكة أو بمنى بعد رجوعه إليها من مكة 
قبل أن يبدو له في التعجيل فليس له أن يتعجل. ويلزمه أن يقيم إلى الغد 
فيرمي ١‏ بخلاف الذي يتعجل في يومين على ما يأتي في هذا الرسم بعد 
هذا. 


كتاب الحج الأول 


مسألة 

الشمس فى غداة عرفة. وبلغنى أن ابن عمر كان يفعل ذلك» 
وخروج الناس من مكة يوم التروية وقدر مايصلون بمنى الظهر. 

قال محمد بن رشد: وكذلك روي عن النبي. عليه السلام.» في ُ 
حديث جابر أنه ركب يوم التروية فصلى بمنى الظهر والعفار 0 
والعشاء والصبح ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء 6 وأمر : بقل هر تقر 
تضرب له بنمرة فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بهاء 
الخدية: 


ع 


مسألة 


قال مالك من تعجل فى يومين فأتى البيت فأفاض فكان ممره 
الذي ينهى عنه. وسئل مالك عن الرجل يفيض من منى في اليوم 
الثاني من أيام التشريق وهو يريد إلى بلاده فيقيم بمكة إلى أن 
يمشي. قال لا بأس به ولا أرى عليه شيئا. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في المتعجل أنه إن لم ينفر من منى 
حين غربت الشمس أن عليه أن يبقى حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث 
فإن خرج إلى مكة فأقام بها حتى غربت الشمس فلا شيء عليه. واختلف إن 
بات بها حتى أصبح . فقيل لاا شىء عليه بإقامته('"'2 مكة. وهو قول ابن 
الموازء وقيل إنه يلزمه أن يمضي إلى منى فيرمي مع الناس وعليه دم لمبيته 
بمكة. وهو قول ابن الماجشون وإليه ذهب ابن حبيبء. وأما إن أفاض فكان 


)١11١(‏ في ق ”: في إقامته. 


ممره على منى إلى منزلهء قال ابن المواز أورجع إليها لحاجة فغربت عليه 
مع الناس. وأما إن كان الذي تعجل إلى مكة في يومين من أهل مكة. فله أن 
يقيم بها قولاً واحداً. هذا تحصيل هذه المسألة. 
مسألة 
قال محمد بن رشد: لأن ذلك بمعنى المخيط الذي لا يجوز للمحرم 
لباسه. فإن فعل ذلك فلبسه وانتفع به وجبت عليه الفدية. 


وَمِنْ كِتَابٍ أَوَنهُ بَاعَ غُلاماً بِعِشْرِينَ ينار 
مسألة 
قال: وسألت مالكاً عن الرجل هلك وعليه مشي إلى بيت الله 
فسأل ابنأ له أن يمشي عنه. فوعده بذلك, قال أما إذا وعده فإني 
أحب أن لوفعل ذلك به ولكن ماذلك بِرْ أن يمشي أحد عن أحدء 
ولكني أحب له إذا وعده أن يفعل ذلك به. 
قال محمد بن رشد: استحب له أن يفي بما وعده به من المشي عنه 
وإن لم يكن في ذلك عنده قربة من ناحية الوفاء بالعهد في الجائزات التي 
لا قرب فيها. 
مسألة 
وسئل مالك عن محرم تعلقت بدابته أو بعيره أو حماره علقة 
أينزعها وهو محرم؟ قال: نعم لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: وهذا مثل ما في المدونة وغيرها لآن العلقة 


كتاب الحج الأول مع 


ليست من الدواب المختصة بالحيوان كالقمل لبني آدم والقراد للبعير فللمحرم 
أن ينزعها كما قال. 
مسألة 


وسثل مالك عن مُحْرمٍ قطع إضبعه بسكين وكان قطعه يَسيرا 
انسل علي" الضاء. د يلها بخرقة؟ قال إنا نقول إذا كان الشيء 
اليسير فلا بأس به ولا أرى عليه فدية في ذلك. وإن كان كثيراً رأيت 
عليه الفدية. ْ 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة 0 وقد مضى 
التكلم على هذا المعتى قبل هذا :فى :رس تلفت لبر فعن أفر 


مسألة 
وسئل مالك عن المحرم د يكب وجهه على الوسادة من الحر. 


فكره ذلك» قيل له فيرفعها يستظل بها؟ قال: لا أحبه. وأما أن يضع 
خده فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: وجه الكراهية في ذلك أن المحرم لا يجوز له 
تغطية وجهه ولا أن يستظل بشيء إلا إذا نزل بالأرض بالفسطاط والقبة وشبه 
ذلك لأنه كالبيت. واختلف في الثوب يطرحه على الشجرة ويستظل تحته. 
فأجيزء وكره. 


وَمِنْ تاب أَوُلهُ صَلّى نهار لات رَكَعَاتِ 
مسألة 


وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفرداً فأخطأ فقرن 


لد البيان والتحصيل 


فتكلم بالعمرة. قال ليس ذلك بشيء. إنما ذلك إلى نيته وهو على 
حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لقول النبي. عليه السلام. إنما 
الأعمال بالنيات فلا يَلْرَمُ الرجل فيما بينه وبين ربه ما تكلم به لسانه إذا 
لم يعتقده بقلبه ولم يتعلق فيه حق لغيره. 

مسألة 

قال مالك: من نسي أن يرمى نهاراً فيلزمه ليلاء ولا أرى عليه 
في ذلك إراقة دم ولا غيره . ْ 

قال محمد بن رشد: قد قال مالك إن عليه الدم في ذلك, والقولان 
في المدونة. وأما إن لم يرم حتى ذهبت أيام منى فليهد. ولا يرم في غير أيام 
الرمي. وقد مضى ذلك في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها. 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق 
يتحمل تلك الساعة بعياله أو ثقله؟ فقال يؤخر ذلك مالم تصفر 
الشمس . 

قال محمد بن رشد: إنما استحب ذلك لأنه الذي مضى عليه 
السلف. وقد كره مالك للحاج أن يجاور بمكة بعد انقضاء حَببِهِ اتباعاً للسلف 
فقال: ما كان الناس إلا على الحج والفعل» فكيف بالمقام منى بعد انقضاء 
الحج؟ ووجه ذلك من طريق المعنى هو أن بقاءه ما لم يتعجل بمنى إلى أن 


يرمي الجمرات آخر أيام منى واجب شرغا وخا وبقاؤه بعد ذلك بها مباح 


كتاب الحج الأول مع 


ليس بشرع ولادين ولا فيه فدية» فاستحب أن يفرق بين الواجب وغير 
الواجب بفعل المباح» كما استحب الأكل يوم الفطر قبل الِعُدُوَ إلى المصلى. 
وكما استحب جماعة من العلماء للمعتدة من الوفاة أن تطيب إذا انقضت 
عدتها كما فعلت أم حبيبة حين توفي أبوها أبوسفيان وزينب بنت جحش 
حين توفي أخوها بعد ثلاث. وقالتا والله مالنا بالطيب من حاجة غير أنا 
سمعنا رسول الله كلدْ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 
82 مسألة 


الشمس أَوْ قبل أن يصلي المغرب؟ قال: نعم إن أحب. 

قال محمد بن رشد: خيره في ذلك إِدْلم يبين له أي الوجهين 
أفضل. لأن لتعجيل المغرب في أول وقتها فضلً. ولتوصيل الركعتين 
بالطواف فضلاً. والأظهر تعجيل الركعتين لأن أمرهما خفيف لا يفوته به فضل 
أول الوقت في المغرب إن شاء الله. بخلاف الصلاة على الجنائز مع صلاة 
المغرب إذ لا فضل للصلاة على الجنائز في أول الغروب. ولصلاة المغرب 
في ذلك فضل وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوله مساجد القبائل 
00 مسألة 

وسئل عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة فينيخ بهم عند 
غير المسجد فيقول إذهبوا فصلوا وتعالوا أحملكم. فقال الآخرون 
بل تنيخ عند باب المسجد حتى نصلي ثم نركب ثم نهل» قال. 
مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى 
يصلوا ثم يركبوا فيهلوا. 


وسئل مالك رعمن طاف بعد العصر أيركع بعد أن تغيب 


مهمع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ذلك عرف. فعليه دَخل 


ع 


مسألة 


وسئل مالك مَنْ أل من أقام للناس الحج؟ »> قال أبو بكر 
الصديق. قيل له: في أي سنة؟ قال: في سنة تسع . 

قال محمد بن رشد: معنى هذا أنه سئل عن أول من أقام للناس 
الحج بعد أن فرضء. فقال أبوبكر. وإنما سئل عن ذلك لقول من قال إن 
حجة أبي بكر في سنة تسع إنما كانت تطوعاً. لأنه حج في ذي القعدة على 
ما كان عليه أهل الجاهلية من النسي. ثم حج رسول الله وَل سنة عشر حجة 
الفريضة في ذي الحجةء 0 إليه مالك أن أبا بكر أقَام للناس 
الخج يعد أن فرض قبل أن ينسخ النسي » فكانت حجته تلك في ذي القعدة 
قرعا وذيناة وخر وسؤل ا له الحج ذلك العام من أجل العراة الذين كانوا 
يطوفون بالبيت حتى يعهد إليهم في ذلك على ما تواترت به الآثارٌ إلى أن حج 
في سنة عشر في ذي الحجة ونسخ النسي. فثبت الحج في ذي الحجة إلى 
يوم القيامة» وفي تأخير رسول الله يك الحج للعهد المذكور في الآثار دليل 
على أنه على التراخي؛ وقال بعض أهل العلم ممن ذهب إلى أنه على 
التراخي إن تأخير رسول الله يَكِةِ الحج خصوص له. وهو قول لا دليل لقائله 
عليه . 


مسألة 


وسئل مالك عن يوم الحج الأكبر. فقال: هو يوم النحر. 


)١71(‏ في ق ”: بعد أن فرض. 


كتاب الحج الأول ومع 


قال محمد بن رشد: قد اختلف أهل العلم في قوله عز وجل: 9يَوْمَ 
الختع الأكير »0119 مل الأكبر نننت لتحم + أو ليون : 'فمنهم من “قال إنه 
نعت للحج. ومنهم من قال: إنه نعت لليوم ٠‏ ثم اختلف الذين قالوا إنه نعت 
للحج. فمنهم من قال إنما قيل له الأكبر. لأن ثم حجا أصغر وهو العمرة, 
ومنهم من قال إنما قيل له الأكبر لأنه عنى حج أبي بكر إذ وقع في ذي القعدة 
على ماكان عليه أهل الجاهلية من النسي. وقد كان الحج في العام الذي 
قبله في ذي القعدة أيضاًء فسماه الله الأكبر إذ كان الأكبر من الحجين الواقعين 
في ذي القعدة. وقيل إن حجة أبي بكر وافقت ذا الحجة فوقعت فيه فسماه 
الله الحج الأكبر لاستدارة الزمان إليه وثبوت الحج فيه إلى يوم القيامة, 
واختلف الذين قالوا إنه نعت لليوم انها فمنهم من قال إنه يوم عرفة لقوله, 
عليه السلام : «الحج عرفة)2"09. ولأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته 
الحج. ومنهم من قال إنه يوم النحر. وإلى هذا ذهب مالك وهو أظهر الأقوال 
لأن المراد بذلك المجتمع الأكبرء لأن رسول الله يك بعث أبا بكر أميراً على 
الحج سنة تسع والنسي قائم والمشركون يحجون مع المسلمين. وكان قريش 
ومن ولدته قريش يقفون بالمشعر الحرام يوم عرفة» ويقف سائر الناس بعرفة 
ثم يجتمعون كلهم بمنى يوم النحرء فأمر الله نبيهء عليه السلام. أن يؤذن 
الناس ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يوم الحج الأكبر 
أي يوم اجتماعهم الأكبر وهويوم النحر بمنى ليسمع جميع الناس النداء فيبلغ 
شاهدهم غائبهم فكان مِمّا أوذنوا به ألا يحج بعد العام تشرك ولا يطلوف :بالنيت 
عريان وتليت عليهم سورة براءة إنذاراً لهم وإعدارا إليهم . 


(؟117) سورة التوبة: الآية 1 
075 حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عبد الرحمان بن يعمر. 


وَمِنْ كتَاب أَوّنّهُ مَرِضَ وَلَهُ أُمُ وَلَدٍ فَحَاضْتَ 
مسألة 

وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيض 
فيوصف لها شراب تشربه لتأخير الحيضة. قال: ليس ذلك 
بالصواب». وكرهه. 

قال محمد بن ,رشد: إنما كرهه مخافة أن تدخل بذلك على نفسها 
ضرراً في جسمهاء والله يعذرها بالعذر ويعطيها بالنية» فمن نوى عمل بر 
ومنعه منه عذر من الله كتب له إن شاء الله قال عر وجل: «لآ يَسْتَوِي 
الفَاعِدُونَ مِنَ المومنينَ غير أولي الضَرَرِ09, وقال علي : وما من امرىء 


تَكُونْ آ لَهُ صَلاة ليل يغْلِبهُ عَلَيْهَا نَوْمْ إل كُببَ آ لَهُ أَخِرٌ صَلاتِهِ وَكَانَ تومه عَلَيْه 
صَدَقُاه”0, 
عسألة 
وقال مالك فى المرأة تدخحل بعمرة حائض<1؟1) فتردف الحج 
على العمرة إنها إذا حلت فَأَحَبٌ إليّ أن تعتمر عمرة أخرى كما 


فعلت عائشة. رضى الله عنها. 


قال محمد بن رشد: قوله كما فعلت عائشة يريد كما فعلت في 'أن 
اعتمرت بعد أن حلت من حجهاء لا في أنها قرنت» إذ لم تكن قارنة, لأنها 
كانت أهلت بعمرة فلما قدمت مكة حاضت فأمرها النبي. عليه السلام» أن 
تهل بالحج وَتَدَّعَ العمرة» فلما قضت الحج أرسلها رسول الله يك مع 


(5؟17١)‏ سورة النساء : الآية م 
)١176(‏ حديث صحيح رواه أبوداود والنسائي عن عائشة . 
)١75(‏ في ق7: وهي حائض. 


كتاب الحج الأول ش ١‏ 


عبد الرحمان بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت مكان عمرتها التي كانت13) 
على ماوقع في الموطأ. ولم ير مالك العمل بذلك. وقال ما أظن الحديث 
بذلك إلا وهماّء إذ قد روي عن عائشة أنها كانت محرمة بالحج لا بالعمرة» 
ولأنه لايرى لمن أحرم بحجة أوعمرة أن يرفض شيئاً من ذلك. لقوله عز 
وجل: وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه2"*0. وقد تأول أن أمر رسول الله كَل 
إياها أن تهل بالحج وتدع العمرة. إنما معناه أن تهل بالحج وتدع العمل 
بالعمرة لا العمرة فكانت بذلك قارنة وهوتأويل يخرج به الحديث على 
المذهب لولا أنه يرده قوله في الحديث: «انفضي رَأْسَكْ وَامْنشِطِي وأهلّي 
بالحج. »» لأنها(*"2 يدل على أنها رفضت الإحرام الذي كانت فيه بالعمرة» 
ويدل على أنها رفضت الإحرام بالعمرة ما روي عنها من أنها قالت: يا رسول 
الله أيرجع التامن بحج وعمرة وارجع بحج؟ فأرسلها مع أخيها عبد الرحمان 
إلى التنعيم فاعتمرت مكان عمرتها. فأولى مايقال في هذا أن الحديث وهم 
كما روي عن مالك. رحمه الله. والصحيح إن شاء الله ما ذكرٌ في موطأه عن 
عد الرعماد ين القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: «قَدِمْتٌ وَأَنَا جائض قَلَمْ 
طف بالبيت وَلا بيْنَ الصا وَالمروَة فشَحَوْتُ لِك إلى رَسُول. الله َك فَقَالَ : 

لْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاج خَيْرَ ألا تطوفي بابَيْتِ وَلآ بْيْنَ الصّفَا وَالمَرُوَة ختى 

تطهّري). لأن هذا يدل أنها كانت محرمة بالحج. وَأَنَّ رسول الله كلل 7 
أن تتمادى على عمل حجها على ألا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم 
أعمرها من التنعيم لترجع بحج أوعمرة كما رجع غيرها من الصحابة. 
رضي الله عنهم. ويحتمل أن يكون تأول من ذهب إلى أن رسول الله إنما 
أمرها أن تردف الحج على العمرة لا أن تنقض العمرة وتحل منها ثم تستأنف 
الإحرام بالحج. وأنه. عليه السلام. إنما أمرها أن تنفض رأسها وتمتشط 


)١77(‏ في ق 9: كانت تركت. 
)١178(‏ سورة البقرة: الآية 195. 
)١19(‏ في ق 7: لأن هذا يدل. 
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ليكون ذلك أبلغ في غسلها للإحرام بالحج على العمرة لا أنها نقضت 
العمرة» وذكر*"3© البخاري فيما بوب على الحديث في كتاب الوضوء ما يدل 
على هذا التأويل فقف على ذلك. 

مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن يقرن ويفوته 
الحج. قال مالك. أرى عليه هديين فإن لم يجدهما ووجد أحدهما 
أهدى هديا وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فمن لم يجد 
شيئاً صام فيه ستة أيام قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية يسقط عنه هدي القران في 
الحج الفائت ويجب عليه هديان هدي للفوات وهدي لِقَرَانٍ القضاء ينحرهما 
جميعاً في حجة القضاء. وهوظاهر مافي الموطأ. وقد تأول أبوعمر 
الإشبيلي ما في الموطأ من قوله يهدي هديين أن يكون الهدي الذي كان ساقه 
في قران الحج الفائت قد نحره حينئذ وبقى عليه هديان في الحجة التي 
يقضي. وكذلك في كتاب محمد أن عليه ثلاث هدايا لابن القاسم من رواية 
أبي زيد عنه. قال ولوقرن فأفسد حَجهُ ثم فاته الحج لكان عليه أربع هداياء 
هدي للقران» وهدي للفساد. وهدي للفوات. وهدي لقران القضاء. 
وهو مذهبه في المدونة أن الفوات لا يسقط عنه دم القران إن كان قارناً ولا دم 
الفساد إن كان قد وطىء قبل أن يفوته الحج قاله في الحج الثالث فيمن وطىء 
ثم فاته الحج أن عليه هديين» والقران مقيس عليه وأما من قرن ثم أفسد 
حجه فلا اختلاف أن عليه ثلاث هَدَايَاء إذلا يسقط الفساد هدي القران 
لوجوب إتمام القران الفاسد فإذا وجب إتمامه وجب الهدي عنه. فعلى هذا 
يحمل مافي سماع أشهب بعد هذا. 


(10) في ق7: وقد ذكر. 


كتاب الحج الأول ع 


مسألة 
وقال مالك فيمن حلف بالمشى إلى بيت الله فحنث فإنه 
يمشي من حيث حلف. وكانت يمين صاحبها ألا يفعل كذا وكذا 
حتى ينتقل من منزله وكان صاحب خيمة. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة متكررة في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب النذور وفيها هناك زيادة, وجوابه فيها هنا وهناك على ما في 
كتاب العتق الأول من المدونة في الذي يقول إن كلمت فلانا فكل مملوك 
اهلك من الصقالبة حرء فاشترى بعد يمينه وقبل أن يكلم فلاناً_صقالبة ثم 
كلمه أنهم يعتقون خلاف ما في سماع زونان من كتاب الأيمان بالطلاق فيمن 
قال إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق فتزوج ثم كلمه. قال: 
كلامه وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِنَابٍ سَدْرَ سَنَة يَصُومُهَا 
مسألة 


وسئل مالك عن الذي يَتَنَفْلُ بالطواف أترى أن يركع ركوعه 
في الحجر؟ قال: مايعجبني. وأما أن يركعهما من غير الطواف 
فلا أرى به بأساً ثم قال بعد ذلك لا أرى بأساً أن يركع في الحجر 
لطواف النافلة . 


قال محمد بن رشد: وجه القول الأول أن الركوع الأول لما كان 
يجب على من طاف تطوعاً ليلا يبطل طوافه إن لم يركع أشبه الواجب فكره أن 
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يفعله في الحجر. ووجه القول الثاني أنه جعل تابعاً للطواف في أ 
يفعل(171) فأجاز له فعله9؟؟030) , 
مسألة 
وسئل مالك عن تفسير مكة وبكة فقال: بكة موضع البيت» 
ومكة غيره من المواضع». يريد القرية . 
قال عمل ين ار إزاء اخبل ذلك معن قولة عر وجل لأنه قال في 
بكة ل أُوَلَ تت وضع م لئاس لَنْذِي ببكة مُبَارَكا 150 وهوإنما ومع 
لموضعه الى وضع فيه لا فيما سواه من القرية. وقال في مكة : : لوَهُوَ الْذِي 
كف أَيْدِيَهُمْ عَنَكُم وأَيْد دِيكُمْ عَنْهُمْ ببَطن مَكة274©. وذلك إنما كان في القرية 
لا في موضع البيت» والله أعلم . 
مسألة 
قال مالك رأى عبد المطلب أنه يقال له: احفر زمزم لاتنزف 
ولا تلم بين فرثِ(194) ودم يروي الحجيج الأعظم في موق (0؟١)‏ 
الغراب الْأَعُصّم قال فحفرت. 


(1*1) في قى 5: في أنه نفل. 

(15) في ق ”7: في الحجر. 

(17م) سورة آل عمران: الآية 95. 
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(15) في ق ؟: لا تنزف ولا تذم بين فرث. وهو الصواب. رقي حار زمزم رواها ابن 
أسحاق بسنده عن علي وذلك أن عبد المطلب رأى في منامه وهواة فى الحجر أنه 
أتاه ءات فقال له احفر زمزم فقال له: وها زمزم؟ قال: لا تَنزِفٌ ولائِم تسقي 0 
الحجيج الأعظم بين الفَرْثِ والدّم. عند نقَرَةٍ العْرَابٍ الأغعصمٍ عند قويّة التعل. 
ومعنى لا تنزفٌ لا يفرّغ ماؤها. ولا نَذِمْ لا توجد قليلة الما من قول العرب بثر 
دَمَة. والغراب الأعُصَمٌ الذي في إحدى رجليه بياض. 

(16) في ق 7: موضع. 


كتاب الحج الأول 6ط 


قال محمد بن رشد: قد جاء في الحديث الصحيح أ رايم كه 
لما كان بيه وَبَينَ أهْلِهِ مَاكَانَ خرّجٌ بابنه إِسْمَاعِيلُ 597 وَمَعَهُمْ شنة فيهًا 
اه حَلَى قم مَك فَوَضَعَهَا بَحْتَ دَوْحةٍ فَجَعلتْ َفْرَبُ من الشِّ وير لبن 
حتى لما فَنِيَ المَاكُ الت لَوْدَمَيْتَ فرت علي أُحِسٌ أحداً فصَعِدَتْ عَلَى 
الصّمًا فنظرت فَلَمْ قر أخداً ثُمّ مَبَطتْ فلم صَارَت في الْوَادِي رَفَعَتَ 
دراعهخ("؟1) فُسَمِعَتَ سعي ب الإنسَانٍ المحهود. 3 صَعَدَتَ عَلَى المروة فلم د َ 
أحداً ملت ذَلِكَ سَْمَ رات وَابََا وى مِنَ القطش, ٠‏ فَلَمّا كانت في آخِرٍ 
ذَلِكَ سَمعَتَ170) فَأصْعْت إِلَيْهِ فقالت قَدْ أسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ عو سلف 
فإِذًا بجبر يل كل قال: فقال هكذا("؟") قَانْدَفْقَ المَاكُ فَدُهِشَتَ أ إِسَمَاعِيل 
لسعل رجي قال: فقال أبو القاسم كَل : لو تمَكَتَهُ كَانَ الماءٌ ظاهراً. 
أو لَكَانتَ رَمُرَمْ ينا معِيناًء فيحتمل أن يكون بعد ذلك قد رفعت السّيول 
بلقاء(*؟١)‏ الرمل والتراب حتى انطمس وعفا أثره. فكان من عبد المطلب في 
حفره ماذكر في هذه الحكاية, والله أعلم. 

مسألة 

قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال الله 
يعطيها الناس يحجون عليهاء فإذا رجعوا ردوها إليه. 

قال محمد بن رشد: هذا من النظر الصحيح في مال الله. لأن أولى 
ما صرف فيه مال الله مايستعان به على أداء فرائض الله. فينبغى للأئمة أن 
يتأسوا في ذلك بفعله. فقد قال كَل : «عليكيم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ». 


)١5(‏ في فق 9: درعها. 
)١90(‏ في ق ”7: صوتا. 
)١8(‏ في ق ؟: غواث. 
(19) في ق 7: بعقبه. 
)١40(‏ في.ق ؟: تلقاء. 


1-0 البيان والتحصيل 


وَمِنْ كناب أَوَّلَهُ الْمُحْرِمُ يَتَخِدُ الخزقة لقزجه 
مسألة 
منامّه قال لا بأس بذلك. وليس هذا يشبه الذي يلقى على فرجه 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة وما كان في 
معناها في رسم حلف بطلاق امرأته ليرفعن أقراء فلا معنى لإعادة شيء من 
ذلك هنا. 
مسألة 


وسئل عن صاحب الأقرحة تكون برأسه يريد أن يجعل في ظ 
رأسه الخل قبل أن يحرمء قال: لا يعجبني ذلك. أخاف أن يقتل 
الدواب» قيل له أفلا يجعله ويفدي فإنه يشكو منه أنه يؤذيه أذى 
شديداً؟ قال ما يعجبني ذلك أن يجعل شيئاً. والناس يصيبهم هذاء 
وه وأمر قريب» وأرى أن يصبر حتى يفرغ من حجه. 

قال محمد بن رشد: قد بين مالك. رحمه الله. من وجه قوله في 
هذه المسألة ما أغنى عن القول فيهاء لأن الله عز وجل يقول: ظفْمَنْ كَانَ 
ِْكُمْ مريضاً أؤْبهِ أذ مِنْ رَأُسِو290©. فلم يبح الحلق إلا عند الضرورة» 
وليس هذا من الضرورة التي تبيح له قتل القمل في رأسه بعد الإحرام بالخل 
الذي جعله فيه قبل الإحرام على ما قال في مسألة الزاوق417١»‏ بعد هذا في 
رسم اغتسل» وبالله التوفيق. 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١51١( 
.)م١169( راجع الحاشية رقم‎ )م141١(‎ 


كتاب الحج الأول اع 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الذي يفرغ من طوافه بمكة ثم تقام الصلاة 
قبل أن يركع ركعتي الطواف. وهم في الصبح يطلبون247 الإقامة 
لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف. قال إنه يكره5؟2 أن 
يصلي أحد بعد أن تقام الصلاة» وعسى ذلك أن يكون في المساجد 
غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً. قيل له 
فركعتا الفجر مثله؟ قال: نعم أرجو أن يكون خفيفاً. 

قال محمد بن رشد: إنما كرهت الصلاة بعد الإقامة لما روي عَنْ 
أبي سَلَْمَة بن عَبَدٍ الرَحَمَانٍ أَنْهُ قَالّ: (سمع قوم الإقامَة فقاموا لون 
فَقَالَ يكل : أَصَلانَانٍ مَعاً؟ أصَلاتَانٍ مَعاَ»؟ يريد بذلك نهياً عن ذلك. وذلك في 
صلاة الصبح في الركعتين قبل الصبح. وخفف مالك ذلك بمكة للمعنى 
المذكور في الرواية» وترك ذلك أحسن وأقطع للذريعة» قال ابن نافع في 
المدونة وإذا طاف قبل الصبح فخشي الإقامة فليبداً بركعتي الطواف قبل 
ركعتي الفجر. ومثله في رسم اغتسل بعد هذا من سماع ابن القاسم وفي آخر 
سماع أشهب 
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مسألة 
وسئل مالك عن العمرة أواجبة هي أم سنة؟ قال: بل سنة 
كالوتر وغيرها من السنن, اعتمر رسول الله يل والناس فهي سنة. 
قال محمد بن رشد: مثل هذا لمالك في كتاب ابن الموازء وذكر 
ابن حبيب أنها واجبة كوجوب الحج وإلى هذا ذهب ابن الجهم. ومن حجة 


(؟5١)‏ في فق ”: يطيلون. 
)١55(‏ في ق؟»: ليكره . 
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من ذهب إلى أنها واجبة قول الله عز وجل: طوأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة 
ِلَّو2490, ولاحجة في ذلك. لأن الأمر بإتمام الشيء لا يتناول إلا لمن 
دخل فيه» وقالوا أيضاً: ولما قال الله: طِيَوْمَ الْحَجّ الْأَكْبَرِ 24*04 دل على أن 
ثم حجا أصغر وهوالعمرة, وهذا لاحجة فيه أيضاً لأنه تأويل تعارض بما 
هو أولى منهء وقد ذكرنا ما قيل في ذلك في رسم مساجد القبائل. 
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مسالة 


وسئل مالك عن إمام الحاج أيتعجل في يومين؟ قال: 
لا يعجبني » قيل فأهل مكة يتعجلون في يومين؟ قال: لا أرى لهم 
ذلك إلا أن يكون لهم عذر من مرض أوتجارة يرجع إليهاء قيل 
فالرجل له المرأة الواحدة فيريد أن يتعجل إليهاء قال: فلا أرى ذلك 
مما حل الناس له إلا للمرأة الواحدة فلا أرى إلا أن يكون له عذر 
من مرض أوما أشبه. قال ابن القاسم وقال لي مالك قبل ذلك: 
لا أرى به بأساً. وأهل مكة كغيرهم. وهو أحب قوله إلي . 

قال محمد بن رشد: أما كراهيته للإمام أن يتعجل في يومين فَبينة 
لأن رمي الجمار في اليوم الثالث من بقية عمل الحج ينبغي للإمام ألا يتعجل 
قبله ليُقتدى به فيهء ويأتم به من لم يتعجل من الحاجء وأما أهل مكة فالأظهر 
أنهم وغيرهم في التعجيل سواءء لأن الله قال تعالى : ظفْمَنْ تَعَجَل في يَوْمَينٍ 
َلاإِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تآخرّ قلا إِثُم عَلَيْه2"424, يريد في ترك الأخذ بالرخصة 
إذ قد علم أنه لا إثم في الإتيان بالأكمل إلا من وجه ترك قبول الرخصة. 
فلذلك يبين الله تعالى إنه لا إثم في ذلك. ولم يخص أهل مكة من غيرهم 


.1١95 سورة البقرة: الآية‎ )١55( 
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فوجب ألا يفترق في ذلك حكمهم. اليل في يومين يسقط عنه رمي اليوم 
الثالث على مذهب ملك. وهودليل قوله فى الموطأ في الدعاء: لأنه 
لا يقضي أحد فين حت يجب عليه وال ابن المواز إن المتعجل إنما 
يرمي بتسعة. وأرَبَعِينَ حصاة. وذهب ابن حبيب إلى أن المتعجل يرمي ليومه 
ولليوم الثالث وكذلك ينصرف. وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: ولا بأس في قوله بأكل بيض الدجاج والإوز 
ولا يؤكل بيض الحمام. ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية 


قال محمد بن رشد: قوله لا بأس في قوله بأكل بيض الدجاج والإوز 
يريد للمحرم. وأما الحلال في الحرم فلا إشكال في أن ذلك جائز لهء وقوله 
ولا يؤكل بيض الحمام يريد لا يأخذ ذلك المحرم فيأكله. فإن فعل فعليه فيه 
الجزاء عشر ثّمَنِ كبير ذلك. وكذلك لوكسره أوشواه ولم يأكله لأن الجزاء. 
يجب عليه في كسره أوشقه كما يجب عليه في قتل الصيدء فإذا أكل منه بعد 
أن شواه فإنما أكل مالايحل له أكله وماقد وجب عليه جزاؤه. ولو أخذه 
ا أكله كما يجوز له أكل لحم ما صاده الحلال 
لنفسه على مذهب”2057, »» وسيأتي في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع 
يحيى مافي ذلك من الاختلاف محصكتدٌ إن شاء الله وأما قوله ولا بأس أن 
يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ ففيه دليل على أنهم 
لا يذبحون سائر الحمام وسائر الطير الوحشي وجميع الصيد إذا دخلوا به من 
الحل. وهو خلاف المعلوم في المذهب. وقد قال مالك في المدونة 


)١57(‏ في ق ”: مالك. 
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وما أدركت أحداً ابتدأ به بدأ بالصيد22480 يدخل به المحرم من الحل بأسا 
مسألة 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك. رحمه الله. أنه يجوز أن يحج 
بثمن ولد الزنى وأن يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب غير ذلك. 
روى أشهب عنه فى سماعه من كتاب العتق أنه استحسن ألا يُعْتَقَ فى الرقاب 
الواجبة» وقال عز وجل : «ولآ تَيَمَْمُوا الحَِيثٌ مِنْهُ474". الآية.» فعمد الرجل 
إذا أراد أن يعتق اعتق هذا العبد. وإذا أراد أن يتصدق تصدق بهذا الطعام ء 
وإنما منع من ذلك من منعه ولم يجزه(* 236 من أن رَسُولَ الله يل قال: «وَلْدُ 
الوّْنَا شَرٌّ الثلاتة23200. وَإِنْهُ لآ يَدْخل الجَنة وَلَدُ رْنيّةو.وإنه سئل. عليه السلام» 
06 وليست الأحاديث المذكورة على ظاهرهاء فأما قوله. عليه 
السلام: ولد الزنى شر الثلاثة فالمعنى فيه أنه قصد بذلك إلى رجل بعينه كان 
وقد سئل عبد الله بن عمربن الخطاب على ذلك1655) فقال: بل هوخير 


(144) صواب العبارة ‏ كما في ق ؟: أحداً اقتدى به يرى بالصيد. 

. 751/ في ق 7: تنفقون. سورة البقرة: الآية‎ )١59( 

)١5١(‏ في ق ”7: لما روي. 

)١5١(‏ لفظ ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه. رواه عن ابن عباس الطبراني 
والبيهقي. وهو ضعيف. 

(؟6١)‏ وفي لفظ: نعلان أجاهد فيهما خير من أن أعتق... الخ. وهو ضعيف. 

)١69(‏ في ق ؟: عن ذلك. 


كتاب الحج الأول دااع 
الثلاثة قد أعتق عمرٌ بن الخطاب عبيداً من أولاد الزناء ولو كان خبيثاً ما فعل» 
هركا قال إعوله عز وجل : ِوَأنْ لبون لإِنسَانٍ إِلَهّ مَا سَعَى ه2000 , وقوله : 
«ولا تَزْرٌ وَازِرَة وَزْرَ أُخْرَى )0*0 وقد قيل إن المعنى في ذلك أنه حدث 
من شر الثلاثة أبوه وأمه والشيطان الذي أغواهماء لا أنه في نفسه. شر والأول 
أولى لأن ذلك مروي عن عائشة, وأما قوله لا يدخل الجنة ولد زنية فالمعنى 
في ذلك من كثر منه الزنى حتى نسب إليه كما ينسب إلى الشيء من كثر منه 
وتحقق بهء فيقال لمن كثر منه الحذر ابن إحذارء ولمن كثر منه السفر ابن 
سبيل. وللمتحققين26 بالدنيا بني الدنياء ومثل هذا كثير وعليه يحمل 
قوله يَكِةِ في عتق ولد الزنى إنه لا خير فيه . 
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مسألة 
قال مالك: لابأس أن تختضب المرأة المحرمة وتمتشط 
العا قبل الإخرام كم جرم . 


قال محمد بن رشد: إنما أجاز لها ذلك مالك رحمه الله عند الإحرام 
قبل أن تَحْرمَ وهو لا يجيز للمحرم أذ نطيجا قبل الإحرام يثي »بيقن ارييحه 
بعد الإحرام. مراعاة لقول من يجيز ذلك. لقول عائشة: طيبت رسول الله 
عليه السلام لإحرامه قبل أن يُحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» إذ الحناء 
ليست من المؤنث من الطيب, كما أنه لا يرى الفدية على من تطيب لإحرامه 
قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وإن كان لا يجيز ذلك مراعاة لما 
جاء في ذلك. 


."9 سورة النجم: الآية‎ )١85( 
.154 سورة الأنعام: الآية‎ )١65( 


ر(كه1) في ق ؟: وللمتخلقين . 


لاع ْ البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في 
المسجد أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؟ قال: نعم إني 
لأرى ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة» ولا أدري ما الطواف 
كله تحققه 292 أن يصلي إلى الطائفين. 

قال محمد بن رشد: قوله إذا كان يصلي إلى عمود أوسترة دليل 
على أنه إذا صلى في المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائزء 
وليس عليه أن يَدْرَأْ من يمر بين يديه. بخلاف إذا صلى في غير المسجد 
الحرام إلى غير سترة». والاثم في ذلك عليه دون المارين» بخلاف صلاته إلى 
الطائفين» والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازته 
الصلاة إليهم أن الطائفين يصلون لأن الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه 
الكلام» ألا ترى أنه لا يكون إلا على طهارة؟ وأما من صلى في المسجد 
الحرام إلى سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين» فإن من 
كان له أن يدرأه عن ذلك, وأما الطائف فلا ينبغي له أن يمر بينه وبين سترته 
إلا أَنْ لآ يجد بُداً من ذلك من زحام فليمر ولا يدرأه المصلي على المرور 
ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير 
سترة فإن مَرٌ الناس بين يديه في الطواف وغيره ولا إثم في ذلك عليه ولا 
عليهم. وَأَنَ مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي المصلي» بدليل 
مارو عبد الحظلب بن ابن وداعة» قال : «رََيْتُ التي يُصَلَي مِمّا يَلِي بني سَهُمٍ 
والناس يَمُرَ ون بَيْنَ يَدَيْهِ ليس بيه وبَيْنَ القبلَةِ شيْءٌ». وقال بعض الرواة ليس بينه 
0 الطواف سترة» قال ومن طريق المعنى أن الذي يصلي مُعَايناً إلى الكعبة 
يستقبل في صلاته وجوه بعض المصلين إليها ولا يجوز ذلك في غيرها فإذا 


(167) في ق 7 : كأنه يخففه. بدل كله تحققه. 


كتاب الحج الأول نفد 


جاز له أن يستقبل وجوههم جاز له أن يمروا بين يديه لأنه لا يستقبل بذلك إلآ 
خدُودهُمء فهو أخف والله أعلم. 
وَمِنْ كاب أوْلهُ َب علَنهِ در حَق 


01 


مسألة 


قال مالك: لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير الحرمٍ 
قال محمد بن رشد: الخبط هو أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط 
ورقها لبعيره. وذلك جائز في الجل للحلال والحرامء إذيأمن في ذلك 
المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش. ولا يجوز ذلك في الحرم لحلال 
ولاحرام. وإنما الذي جوز لهما فيها الهش. وهو أن يضع المحجن في 
مسألة 
وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم القاري 
عو تائم مولن عن اذه بر حيمر عن نان صم اند كزان يشكر يدنه بيده 
فج الفعين بجيها إذا كانت صِعَاباً مقيدة كم دي 1 
إشعارها ضعة كانت أو ل الشق الأيسر. 
قال محمد بن رشد: قوله وإنما كان ابن عمر يفعل هذا ليذللها 
بذلك, ويدل على أنه كان يشعرها من الشقين جميعاً معا خلاف ما ذهب إليه 
ونثل تأويل ابن المواز خكى: اين بيب عنه نضا من رواية مظرقه كن العدري 
عن نافع عن ابن عمر. وزاد في صفة الإشعار أنه طولا في سنامهاء في في 
المدونة عرضاء وقوله إن السنة في الاشعار أن يكون في الشق الأيسر هو مثل 


لاع البيان والتحصيل 


مافي المدونة. وقد روي عن النبي. عليه السلام. أن الاشعار في الشق 
الأيمن. ووجه كونه في الشق الأيسر أن الذي يشعر من السنة في إشعاره أن 
يكون مستقبل القبلة ويشعر بيمينه وخطام بعيره بشماله. فإن فعل ذلك وقع 
إشمارة ف في الشق الأيسر ولا يكون في الجانب الأيمن إلا أن يكون مستدبر 
القبلة ا بشماله أويمسك له غيره بعيره. فالاشعار فى الشق الأيسر 
أظهر. ووقع الاشعار في الشق الأيمن للنبي. عليه السلام, : في الصحيح 
لمسلم . 
مسألة 

وقال مالك في امرأة جعلت على نفسها المشي إلى بيت الله 
شيو تراك إن لبيك آناهاء قالاتكلمه وتمنن ميم مراتة قيل له 
فهي ممن لا يستطيع المشي» قال تحج وتعتمر سبع مرات راكبة 
وهو يقول والهدي في ذلك مع كل مرة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافى المدونة وغيرها عن مالك 
والستقابه ولا :إختلاف قن .ذلك الحقظه ينهم إلا زوايات بعادة خارجة عن 
أصل مذهب مالك. منها ما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد 
بكفارة يمين» وقال له: أفتيتك بقول الليث بن سعد فإن عدت أفتيتك بقول 
مالك. فإن صح ذلك عنه فالمعنى فيه أنه قال ذلك له إِرْهَاباً عليه ليلا 
يجترىء على الحلف بذلك. ولو عاد لم يفته إلا بالأصح من القولين عنده في 
وقت الفتياء هذا ما لا يصح سواه وبالله التوفيق . 

وَمِنْ كتَاب أَوَلهُ اغتَسَلَ عَلَى غَيْرِ نيه 


مسألة 


وسئل عمن طاف بالبيت ففرغ من طوافه بعد الفجر بأيهما 
يبدأ أبركعتي الفجر أم بركعتي الطواف؟ قال بل بركعتي الطواف . 


كتاب الحج الأول ع 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن من سنة ركعتي الطواف أن 
تكونا موصولين بالطواف. فلا يفرق بينه وبينهما إلا لعذر مثل أن يكون طوافه 
في وقت لا تحل فيه الصلاة وما أشبه ذلك. 

مسألة 

وسئل مالك عمن ذكر أهله وهر محرم فأتبع ذكره في قلبه 
وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافوء2*8, قال مالك: إلا 
وقد(5؟209 أفسد حجه. 

قال محمد بن رشد: في سماع أشهب من مالك خلافٌ هذا أن 
حجه تام وعليه الهدي ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخيرء ومثله ظاهر 
قول مالك في الموطأ رواية يحيى. ورواية ابن القاسم أصح من رواية 
أشهب. وإياها اختار ابن الموازء لأن الأمر في تجنب النساء أشد على 
المحرم منه على الصائم. لأن المحرم يستوي في ذلك عمده وجهله وسهوه. 
ولا تباح له القبلة ولا المباشرة ولا النظر باللذة وإن كان أمن في ذلك على 
نفسه. ويجب عليه في ذلك الهدي إن فعله. والصائم تباح له القبلة 
والمباشرة والنظر للذة إن أمن في ذلك على نفسه. وتسقط عنه الكفارة في 
الوطء بالجهل والتأويل والنسيان.ء فوجب على هذا حيث مافسد على 
الصائم صيامه ووجبت عليه الكفارة والقضاء من جهة النساء أن يفسد على 
المحرم حجة ويجب عليه الهدي والقضاء. وحيث ماوجب على الصائم 
القضاء دون الكفارة ألا يجب على المحرم إلا الهدي حاشى الجماع ناسياً 
أو جاهااٌ أومتأولا فإن ذلك يفسد الحج على المحرم ولا يجب فيه على 
الصائم إلا القضاء. ولم يختلف قول مالك ولا قولُ أحد من أصحابه في أن 


)١156(‏ في ف 5: الدافق. 
(159) في ق ؟: ما أرى إلا وقد. 


اع البيان والتحصيل 


الصائم إذا تذكر امرأته وأدام ذكرها في قلبه حتى أنزل عليه القضاء والكفارة. 
وقد مضى في رسم طلق من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام تحصيل 
القول في حكم الصيام في ذلك فقف عليه وبالله التوفيق. 
مسألة 
وقال في امرأة جعلت في رأسها زَاوْقاًا © بالمدينة ثم 
أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت فيه فقال: أرى أن تفتدي 
مخافة أن يكون الراوْقٌ قد قتل قمال بعد الإحرام وثبت ذلك في 
رأسها اليوم واليومين. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد بين فيها مالك العلة في 
وجوب الفدية عليها فلا كلام فيها. 
ظ نيالة 
قال مالك: لا أحب للمحرم أن ينظر في المراة فإن فعل 
فليستغفر الله ولا شيء عليه . 
قال محمد بن رشد : إنما كره له النظر في المرآة مخافة أن يرى شعثاً 
فيصلحه. فإذا سلم من ذلك فليس عليه إلا الاستغفار. 


ع 


مسألة 


قال مالك: لا بأس بالعمرة في ذي الحجة وعمرة في المحرم 
عمرة فى هذه السنة وعمرة فى هذه السنة. 
قال محمد بن رشد: إنما كره مالك أن يعتمر في السنةإلا مرة 


(159م) الزاووق والزاؤوق: الزئبق. 


كتاب الحج الأول نفك 


واحدة(١2‏ لأن رسول الله ككِهْ لم يعتمر إلا ثلاث عمرٍ إحداهن في شوال. 
واثنين في ذي القعدة وذي الحجة. وعمرة مع حجته على القول بأنه كان 
متمتعاًء فأحبٌ الإتساء بالنبي. عليه السلام. في ذلك لبوله تعالى «لَقذ 
كَانَ لَكُمْ في رَسَوَلء الله شو خسية نتن كان تحني الله َالَو 
الآخر»#” 00 وأكثر أهل العلم يجيزون له أن يعتمر ما شاء. وقد روي أن 
عبد الله بن عمر اعتمر ألف عمرة وأعتق ألف رقبة وحبس ألف فرس وأفتى 
الناس تين غاما وشح سين حجة وعائن سبع وثمانين سلة: 
مسألة 

وسئل مالك عن البقر إذا كانت لها أسنمة قال أرى أن تشعر. 
فإن لم يكن لها أسنمة فلا تشعرء وتقلد كانت لها أسنمة أو لم تكن, 
فقيل أرأيت الغنم هل تقلد؟ قال: لاء. وليس هذا من شأن الغنم. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل مافي المدونة سواء. رأى أن تقلد 
البقر وتشعر إذا كانت لها أسنمة قياساً على الإبل» ولم يّرَ أَنْ تقلد الغنم لأن 
المعنى في التقليد أن يعرف م هدي إن شردت فضلت,. وذلك مأمون على 
الغنم. أيضاً فإنه يخشى عليها أن تخثو 26١‏ بالتقليد لضعفهاء وأما الاشعار 
فلا يمكن فيهاء ولا يقول بذلك 0 فهذا وجه ماذهب إليه مالك في هذا 
والله أعلم . 

وقد جاء تقليد الغنم في الآثارء وإلى هذا ذهب ابن حبيب. 

مسألة 
وقال في رجل طاف طواف الوداع وذلك قبل طلوع الشمس 


)١1١(‏ صوابه: أكثر من مرة واحدة. 
(؟1١)‏ أي تنعتق . 


ماع الوذ والقيه 


فخرج فسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوا أونحوه. فأحدث قبل 
ذلك. قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه» فإن كان قد 
تباعد فلا يرجع وليس عليه شيء» وإن كان ذلك الطواف الواجب 
فليركعهما في موضعه وليهد بقرة أو بدنة أوشاة إن لم يجد غيرها. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مثل مافي المدونة 
زغترييا ءالا استلافه فى التدهي ازياه ولا إفكان فى فت عامن ععانيها يتكلم 
عليه والله الموفق. 

مسألة 

قال مالك : كان المقام ملتصقاً بالبيت فأخره عمر بن الخطاب 
إلى موضعه وهو حد علم الحرم وَمَعَالِمَهُ قال مالك لما وقف 
إبراهيم على المقام فأوحى الله إلى الجبال أن تأخري عنه فتأخرت 
حتى أراه موضع المناسك. وهو قول إبراهيم َيه : «فأرِنا 
مَنَاسِكياو 2079 

قال محمد بن رشد: وقعت هاتان الحكايتان في المدونة» ومعناها 
بين لا يفتقر إلى كلامء وبالله التوفيق. لاا رب غيره ولا خير إلا خيره. وهو 
حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تم كتاب الحج الأول 
بحمد الله تعالى وحسن عونه 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
6 ص هم 


(؟15١)‏ سورة البقرة: الآية .١74‏ 


ع 


كتاب الجهاد الثاني وام لجن كشوك مله وك لوبي وف و وا ةن ااا ل ا ل 
كتاب النذور الأول بعكو اماس دو لوق سو حل املا مت ا 86 


كتاب النذور الثاني واس و عاق 1ق بألا روا #اسجم الاو اوقا لال لل 1 ةا 
كتاب الصيد والذبائح عجن يا وق نا اجا ال حم ساو 5 
كتاب الضحايا والعقيقة يي ة2يةي121ٍ1ٍ1ٍ1ٍ0000101 ا 
كتاب الحج الأول ا:ا:__-1ذ31د13د11ذ21ج-ذ 0101010131-3‏ 0 


انتهى الجزء الثالث من كتاب «البيان والتحصيل» 
للإمام ابن رشد من عمل ثمانية عشر جزءاء. 


يتلوه أول الجزء الرابع ‏ كتاب الحج الثاني 


وَاليككَرَح وشوج ع مقار 
ووم ضر حاكزائب 5 مجه 


اليا كت ابي 
اللنوؤخام ٠.‏ > ممصم 


٠.‏ 2. سم 


وَخضئنته 7 
ال خيجَة نا لأ لمعَْةالعَرُوفَة و 
م 
المومام 06 »م 1 
الامسنناذ احيد الشترقاوي إِقبَال 


الجزء الماع 


الف الإنثلاي 


الطبّعحة الاولل 4.4اه _4هوام) 


بير 


لطببعّة الثشانيّة 1408م -8مىدام 


وراش (لاتوي 
اسرد 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


كتاب الحج الثان 

من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب الحج . 

قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سثل مالك 
[رحمة الله على جميعهم]<2 عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوب غير 
طاهر قال: لا وكرهه. 

قال محمد بن رشد: حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة في أنه لا 
تكون إلا على طهارة. فكذلك يكون حكمه حكمها ني طهارة الثوب والبدن 
من النجاسة. فإن طاف بثوب نجس وهو لا يعلم به ثم علم بعد إكمال 
الطواف قبل الركعتين فصلى الركعتين بثوب طاهر فلا إعادة عليه. فإن لم يعلم 
حتى صلى الركعتين أعادهما بالقرب مالم ينتقض وضوؤه ولم يعد الطواف. رُوي 
ذلك عن ابن القاسم. وقال أصبغ لا يعيد الركعتين لأن السلام منهها خروج 
وقتهماء والقياس أنه إن علم في أثناء الطواف9؟2 وبعد أن أكمله قبل أن . 
يصلي الركعتين استأنف الطواف من أوله. كالصلاة إذا علم بنجاسة الثوب في 
الصلاة قطع وابتدأء وإن لم يعلم به حتى أكمل الركعتين لم يكن عليه أن 
يعيد. كمن صلى بثوب نجس فلم يعلم به حتى خرج الوقت. لأن الطواف 
ليس له وقت محدودء فالسلام من الركعتين خروج وقته» كمن صلى صلاة 


.١ إضافة من ق‎ )١( 
أو بعد.‎ :١ في ق‎ )9( 
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فاتته”© بثوب نجس فلم يعلم به حتى خرج الوقت سلم منها أنه لا إعادة 
عليه. لأن السلام منها خروج وقتها. وقال أشهب: إن علم به في طوافه 
ابتدأه.» وإن لم يعلم به إلا بعد إكمال طوافه أعاد الطواف والسعي إن كان 
قريباً وليس بقياس» وإن كان متعمداً [أعاد وذ كان شيدا عل 0 بأن 7 
صلى بثوب نجس عامداً أعاد أبداً. وعلى ما في هذه الرواية من أنه كره أن 

يطوف المرء وعليه ثوب غير طاهر لا تجب عليه الإعادة وإن كان متعمداً](4) 


[وبالله تعالى التوفيق]7؟2. 


ماله 

قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؟ فقال: 
نعم إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة. 
ْ قال محمد بن رشد9»: وهذا كا قال. لأن السعي بين الصفا والمروة 
لبس من شرط صحته الطهارة. فإذا حاضت المرأة بعد الطواف بالبيت سعت 
بين الصفا والمروة» [وإذا حاضت قبل الطواف م تسع بين الصفا والمروة] 229 
لأن السعي له يكون إلا بعد الطواف» وهذا مما لا اختلااف فيه » لقوله عليه 
السلام لعائشة : < افعل مَا يَفْعلُ الحَاجُ خَيْرَ ل توفي بائبيتِ ولا بَْنَ الضّما 


وَأَكْرْوَةِ 04 . 
مالة 
وسئل عمّن قدم معتمراً فحل ثم أهل بالحج فخرج إلى منى 
(5) في ق ١‏ : فائتة 
(5) ساقط من ق”7. 


(ه) إضافة من ق .١‏ 

() في ق :١‏ (قال القاضي رحمه الله) بدل (قال محمد بن رشد). 

(/) ساقط من فق .١‏ 

(8) هو في الصحيحين وعند أب داوود والنسائي وني الموطأ ومسند ابن حنبل . 


كتاب ١‏ : الثاني 4 


ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ثم رمى جمرة العقبة» أيليين 
الثياب قبل أن يطوف بالبيت وبين 00 والمروة؟ قال : : نعم . 
قال محمد بن رشد: هذا ى) قال. وهو مما لا اختلاف فيه لقول عمر 


رضي الله عنه: إذا جئتم منى فمَنْ رَمَى الجمرة ة فقد حل له ما حرّم الله عليه 
إل التبناة والطبت لا جسن احد اسناء ورااطي] تق بطر الي 


مسَالة 

حل عرد ل سن ول انا عطي قال: يحبس عليها 
كربا لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا. قيل له: أفتراه مثل 
الحيض؟ قال: نعم ويحبس على التحائض خمسة عشر يوماً. قيل 
له: فهل يختلف عندك إن كانت حاملاٌ أو غير حامل؛ فإن الكريٌ 
يقول: لم أعلم أنك حامل؟ فقال: ما يختلف عندي. وما على 
النساء أن يخبرن بحملهن؟ قلت له: فإن الكري يحتج بأن يقول بأن 
الجيض من أمر النساعع فقال مالك : : والحمل من أمر النساعع 0 
قد يكون معها زوجها فتحمل, أفلا اشترط عليها حين أكراها؟ أرى 
أن يحبس عليها كرئهاء ولا أدري لعله تعينه في العلف. قيل: 
استحسان؟ قال: نعم. ولم ير عليه معونة في العلف إذا هي حاضت 
قبل أن تفيض. وأرى أن يحبس عليها كربها خمسة عشر يوماً. فقيل 
له: يا أبا عبدالله إن النساء عندنا يشترطن على الأكرياء الحج 
والعمرة«*) 5 المحرم . فإن< 00 قدت قبل أن تعتمر أترى أن 
يحبس كريها؟ قال: لا يحبس عليها كربهاء واخحية ف ابر دلت 
عليه . قلت له ال سات هر لا أدري ما هذا؟. 


(9) في ق :١‏ (وعمرة) منكراً. 
)٠١(‏ في فق :١‏ فإذا.. 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في آخر رسم طلق من سماع 
ابن القاسم أن الكري يحبس على المرأة إذا نفست كما يحبس في الحيضة في 
الحج والعمرة» وقد مضى هناك القول على [ذلك7١©‏ والأصل في وجوب 
حبسه عليها قوله عليه السلام في صفية حين قيل له: إنها قد حاضت: 
الغلا حَابِسَتَنَاء فَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله إنها قَدْ طَاقتء قال5©: قلا إِذَنْه. 
وإغا لم يجبس عليها إذا حاضت قبل العمرة التي اشتر طت عليهء كما حبس إذا 
حاضت قبل طواف الإفاضة في الحج. لأنها تَقَدِرٌ على الخروج وترك العمرة إذ 
لم تهلّ بها بعدء ولا تقدر على الخروج وترك طواف الإفاضة. ولم يجب مالك 
في حكمها مع الكري في ذلك إذا لم يجبس عليهاء وأنكر السؤال عن أن 
يوضع عنها قدر العمرة من الكراء» فقال: لا أدري ما هذا! إذ لا يصحٌ أن 
تجبر على الخروج معه وتترك الكورة وهي عليها سئة واجبةء» وعند بعض 
العللاء فريضة لازمة ولعلها قد نذرتها فتكون قد وجبت عليها بإجماع. فإذا لم 
يصح أن تمبر على الخروج مع الكري إلى بلدها وهي حائض وأبى الكري من 
الصبر عليها حتى تطهر فالواجب أن يفسخ الكراء بيمها فيا بقي» ويكون 
للمكري من كراء0"© قدر ما مضىء فهذا هو وجه الحكم في هذاء وبالله 
التوفيق . 

مسَالة 
وسكل مالك عن قول الله تبارك وتعالى: 8 وللهِ عَلى النّاسِ 

حج الَْيّتِ » الآية239. أذلك الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله. وما 
'ذلك إلا على طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على 


.١ إضافة من ق‎ )١١( 

. في الصحيحين وعند الترمذي وأبي “داوود وابن خ ماجه وفي الموطأ ومسند ابن حتبل‎ )١9 
كرائه.‎ :١ في فق‎ )١19( 

)١15(‏ الآية لاه من آل عمران. 


كتاب الحج الثاني ل 


السيرء وآخر يقدر أن يشي على رجليه ولا صفة في هذا أبين مما 
أنزل الله : « من استطاع ليه سَبيلاً 4 . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال مالك: إنه لا صفة في ذلك أبين 
ما قال تعالى.ء فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا وإما راكباً بشراء أو 
كراء فقد لزمه فرض الحج. وذلك يختلف باختلاف أحوال الناسء. فقد يفتقر 
الرجل في الوصول إلى مكة إلى الزاد والمركوب». وقد لا يفتقر إلى واحد منهماء 
وقد يفتقر إلى أحدهماء فإن كان الرجل ممن لا يقدر على المشي أو يقدر عليه 
مشقة تفدحه أو عيش292 في بلده مما يتعذر عليه العيش منه في طريقه 
كالصناعة التي لا يجدها أو السؤال الذي لا يجد له موضعاً في طريقه فلا يجب 
عليه الحج حتى يجد الزاد والمركوب. ويلزمه أن يبيع في ذلك ما يبيعه عليه 
السلطان في الدين. وإن كان ممن يقدر على المشي بغير مشقة تفدحه وما يعيش 
به في بلده لا يتعذر عليه في طريقه من صناعة لا يعدمها أو سؤال لا يتعذر 
عليه فالحج واجب عليه وإن لم يَجِدْ زاداً ولا مركوباً؛ وإن كان عيشه مما 
يتعذر عليه في طريقه وهو يقدر على المشي فالحج واجب عليه [إذا وجد الزاد 
وإن لم يجد المركوب]0"©؛ وإن كان عيشه في بلده مما لا يتعذر عليه في طريقه 
وهو لا يقدر على المشي فالحج واجب عليه إذا قدر على المركوب وإن لم يجد 
الزادء وأما إن كان عيشه من غير السؤال وهو يقدر أن يتوصل إلى مكة 
بالسؤال فلا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه. واختلف هل يباح له ذلك أو 
يكره؟ فقيل: إن ذلك له [مباح» وقيل: إنه له مكروه؛ والأول قول مالك في 
رواية ابن عبد الحكم عنه] "© والثاني قوله في سماع ابن القاسم من كتاب 
الصنائع 240 والوكالات» وقد مضى في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع 
ابن القاسم ان إذا لم يجد نفقة يخلفها لزوجته وكان إن خرج رفعت أمرها 
)١(‏ في ف ١‏ : وعيشه 
ا 00 
)١0(‏ ساقط من ق .١‏ 
(18) ني ق :١‏ البضائع . 
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فطلقت عليه ويأتي في سماع محمد بن خالد القول في إذا لم يجد نفقة يخلفها 
لولده. وما روي عن النبي عليه السلام في الزاد والراحلة معناه في البعيد 
الدار أو القريب الذي لا يقدر على المشي». لأن قوله عر وجل : « دن ف 
الئاس بالحجح ينُوِكٌ رجالا 26# يوجب الحج على من استطاعه ماشياًء لأنه 
إخبار بمعنى الأمرء إذ لا فائدة في الإخبار بصفة الإتياد دون الإيجاب, 0 
شريعة إبراهيم لازمة لناء قال عزوجل: هم يت إِلَيِكْ أن تبغ مِلَة 
إِبراهيم »# الآية(") , 
مسالة 

وسئل عمن اعتمر فجاء ليلا فطاف بالبيت وركع الركعتين 

خحر السعي والحلاق حتى أصبح » فلا أصبح سعى بين الصفا 
7 ثم حلق. فقال له مالك: أبطهر وده فقال: لاء انقلبنا 
فنمناء قال: بئس ما صنعتم» :وأزى أن تهدي هدياً. ولو ذكرت 
ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة» ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك 
إذا كان الشيء يا فقيل له: أفرأيت إن كان ذكر ذلك وهو بمكة 

أن حلق؟ فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي 
بين 0 والمروة ويحلق رأسه. قيل له: إنه قد حلق رأسه أفيعيد 
الحلق؟ فقال: نعم يحلق أيضاً. 

قال محمد بن رشد: وعليه إذا ذكر بالقرب فأعاد الطواف والسعي 
والحلاق الم لمكان الحلاق» ولو ذكر بالقرب قبل أن يحلق فأعاد لم يكن عليه 
شي ء . وقوله: إثما يكون ذلك إذا كان الشيء 57 يريد وإنما تكون الإعادة 


(19) الآية لاا من الحج. 
(30) الآية ١17‏ من النحل . 


كتاب الحج الثاان يول 


إذا كان وضوؤه قد انتقض. ولو لم ينتقض وضوؤه لم يكن عليه إعادة على هذه 
الرواية: قرب أو بعد خلاف ما مضى في سماع ابن القاسم في رسم حلق 
المتكرر في موضعين. 
مسَالة 

وسئل عن المرأة المحرمة تغطي وجههاء. فقال: إن كانت 
تغطيه من حر أو من شيء [فلاع](1" وإن كانع وات رجالا 

فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأساً. وأرجو أن 
يكون خفيفاً. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. فإن غطت لغير 
الستر فعليها الفدية. لأن إحرام المرأة في وجهها. واختلف إن عَطّّى الرجل 
وجهه هل عليه الفدية أم لا على قولين. لا جاء في ذلك عن عثمان [بن 
عفان] "© رضي الله عنه. 


مسالة 
وسئل عن الذي يحرم 5 الثوب فيه لعة م٠‏ من الزعفران. قال: 
أرجو أن يكون خفيفاً. 
قال محمد بن رشد: يريد والله أعلم ‏ اللمعة تبقى فيه منه بعد غسله 


فاستخف اللمعة من ذلك بعد الغسل. ا 
لأنه طيب. ولا جميعه بعد الغسل إلا أن يتغير؟”) "2 بالمشق0*") على ما المدونة. 


(١؟)‏ ساقط من ق .١‏ 

(70) ساقط من الأصل نأضفناه نقلاً عن ق ١‏ وق ؟. 

(1) كذا بالأصل وفي غيره: يغير 

)١5(‏ في التاج: «المشق سرعة في ٠‏ الطعن والضرب أو هو الضرب 0 خاصة. وااكن 
المشط. والمشق جذب الشيء ليمتد ويطول والمشق مزق الثوب. . 


1 ْ البيان والتحصيل 
د 

وسئلعمّن رمى الجمرة آخر أيام الرمي. ثم رجع إلى 3 
فأقام حتى الظهرء وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده فلم يبق عليه 
شيء من من أمر الحج. » فقال: يصلي ركعتين» ع ل لبي يقل 
هذا. 

قال محمد بن رشد: استخف هذا لما مضى عليه من عمل الناس» 
والاتباع للسلف رشدٌ وهدى . 


مسالة 
قال محمد بن رشد: لحي ا 70 
عَدْلِ مِنْكُم 2"*04. مع ما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من قوله لكعب: ل ل اا ل فط 
فيها وحده حتى حكم كعب معه. 


سَالة 
وسألته عن الذي يحرم بالحج من مكة من أين يحرم؟ قال: ‏ 
من جوف المسجد ال حرام . [قيل : أفلا يحرم من بيته؟ فقال: بل يحرم 


من جوف المسجد الحرام. قيل له: فيحرم من عند باب المسجد؟ 
قال: بل يحرم من جوف المسجد] .2©0‏ 


)١6(‏ الآية ه46 عن اكائلة/ 
زفهة ساقط من الأصل . 


كتاب الحج الثاني ١6‏ 
قال محمد بن رشد: إنا لم ير أنْ يحرم من بيته لأن السئّة أن يكون 
الإحرام إثر صلاة نافلة في المسجد أقلها ركعتين'"2. فإذا صلى في المسجد 
وجب أن يحرم من مكانه ولا يخرج إلى باب المسجدء لأن التلبية إنما معناها 
إجابة الله ! إلى بيته الحرام. فهو بخروجه من المسجد يزداد من البيبت يعدا 
بخلاف الخروج من مسجد ذي الحليفة أو غيزه من مساجد المواقيت» لأنه 
بخروجه منها إلى أبوابها يزداد من البيت قرباً. فهذا وجه لقوله ممع من 
جهة المعنى . ٠‏ 
مسالة 
وسألته عن المحرم أيصيدٌ الثعلب أو الذيب؟ قال: لاء ثم 
قال: والله ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل بصيد 
المحرم2"*0؟ قلت له: ما أتجاهل ولكني ظننت أن تراه من السباع. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في الحج الثاني والسلم الثالث من 
لدونة في التعلب قد نص فيها أن المحرم لا يقتل شيئاً من السباع التي لا 
تعدو ولا تفترس [كاهر والضبع والثعلب. وأما الذيب فجعله ها هنا مم( 
لا يعدو ولا يفترس]7<) كالثعلب. وجعله ابن حبيب مما يعدو ويفترس 
كالأسد والنمر [والفهد] 5" داخلٌ في اسم الكلب العقور التي(" أبَأح شرو 
لله يه َدلَهُ في لحل ارم . وقول ابن حبيب صحيح على ما يعرف من 


(77) كذا بالأصل وفي غيره: ركعتان. 
(150) في ق :١‏ الحرم. 

(159)في ق ١ن‏ ما. 

.١ ساقط من قى‎ )١( 

.7 ومن ققى‎ ١ ساقط من قى‎ )"”١( 
(؟”) كذا بالأصل وني غيره: (الذي).‎ 
. والإحرام‎ : ١ في فى‎ )”( 
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حال الذياب عندناء ولعلها في المشرق على خلاف ذلك لا تعدو ولا تفترس» 
[إذ لا اختلاف في أن الثعلب والذيب من السباع ويجوز للمُحرم قتلّها 
كالثعلب]2©42. واختلف في صغار ما يعدو ويفترس. فقيل: إن قتلها محظور 
يُودَى إن كُتلت وهو قول أشهب؛ وقيل: إن قتلها مكروه لا ثودى إن قتلت» 
وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموازء وقول ابن حبيب في الواضحة. 
وقيل: إن قتلها جائزء روي ذلك عن أشهب. وقوله: ولكن ظننت أن تراه 
من السباع. يريد من السباع التي تعدو وتفترس ويجوز للمحرم قتلهاء إذ لا 
اختلاف في أن الثعلب والذيب من السباع . 


سَالة 

| وسثئل عبن قول رسول الله يي في العمرة: «وأَكروَة مَنْحَره 
كل فِجَاج مَك مَنْحَرء وطرقها مَنحَرع0©: أرأيت من كان معه 
هدي واجب يسوقه في عمرة قلّده وأشعره وأصابه عطب في الطريق 
فنحره» قال: هذا لا يجزىء عنهء قيل له: إنه نحره في الحرام0 "© 
قال: لا يجزىء عنهء وحد ذلك عندي []0”"”© الذي يجزىء عنه 
والذي قال صلى الله عليه فيا أرى بيوت مكة. قال: حيث البنيان» 
قال يله : «وكل طرقها منحرء فهذه طرق مكة وليس بالصحارى». 
وقلت له: أرأيت إن نحره في الحرام قبل أن يدخل مكة أو عند ثنية 
المدنيين؟ قال: «ما أراه مجزئاً عنهء ألا ترى قول الله عز وجل : 
« والمَدْيَ مَعْكُوفاً أنْ يَبْلْعَ حَلَهُ 2204 وقد نحر رسول الله كَل 


(4*) سقط من ق ١‏ ومن ق 3. 
(ه*) هو عند مالك في الموطأ . 

(5") كذا بالأصل وني غيره: الحرام . 
(0") لا يوجد في غير الأصل . 
(م#) الآية 76 من الفتح. 


كتاب الحج الثاني 37 


هديه بالحديبية في الحرم. قلبٌ له: نحر رسول الله كه في الحرم. 
قال: سمعت ذلك. وقد قال يك لأصحابه يوم الحديبية: «احلقوا 
وانحروا» فأبطأوا فذكره رسول الله يك لأم سلمة فقالت: يا 
رسول الله فلو فعلت أنت ذَلكَء فَفَعَلَ رسولٌ الله [ففعلوا](*” . 


قال محمد بن رشد: قوله وقد نحر رسول الله صلى الله عليه هذيه 
بالحديبية في الحرم. معناه نحر هديه في الحرم إذ كان في الحديبة لأن الحديبية 
في الحل. لكنه لم يكن صل الله عليه ممنوعا من دخول الحرم. فبعث هديه من 
الحديبية إلى الحرم ينحر به على ما رَوي.» فصحت بذلك لمالك حجة«*؟؟ لا 
ذهب إليه من أن محل الهدي من الحرم مكةٌ القرية نفسها ومنى [لا]400) جميع 
الحرم. لقوله عز وجل: 8 واشَدْيَ مَعْكوفاً أنْ يَبْلْعَ عَلَهُ 4504». وهو قد نحر 
بالحرم إذ لم ينحر بمكة حيث بنيان القرية. وقد ساق ابن أبي زيد هذه الرواية 
في النوادر سياقة فاسدة غير صحيحة على ما تأوله فيهاء فقال: وروى أشهب 
عن مالك في العتبية أن الحديبية في الحرم. ومن صَدَّ عند مالك قبل أن يبلغ 
الحرم حل وحلق رأسه ونحر هديه حيث ما كان, إذ لا فرق عنده في النحر 
بين الحل والحرم ما لم يبلغ بيوت مكة أو مِنىَ. وقد قيل: إن رسول الله صلى 
الله عليه إِنما نحر بالحديبية في الحل لا في الحرم . 


آئ 
وذهب أبو حنيفة إلى أن من صدّه عذر””» عن الوصول إلى الحرم لا 
يجوز له أن ينحر هديه إلا بالحرم على ما روي من أن رسول الله صلى الله 
عليه نحر في الحرم . قال من احتج له: وكيف يجوز أن ينحر في غير الحرم؟ 


(9*) ساقط من ق .١‏ 

(40) في غير الأصل : (الحجة) معرفاً ., 

.١ ساقط من ق‎ )5١( 

(45) تقدم تخريجه قريباً. 

(59) كذا بالأصل وني قى ١‏ وق ": (عدو). 
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والله رول يقول : « هذيا يَالِغْ الْكَعْبَة #4**». وأغفل قوله عزوجل: 
٠‏ والهَّذي مكُونا أن يَبْلُعَ عله 4 4*7 فلا وجه لقوله . 


9 مسثالة 
قال محمد بن رشد: إنما كره له ذلك تحافة أن يتذكر أُمْرَ النساء 


فيتراقى به الأمر إلى ما. يفسد حجه أو ينقص أجره. فإن حضر وسلِم فقد 
أساء ولا شىء عليه قالهُ أصبغ ف كتاب محمل( 4 )., 


متيالة 


أرى أن يفسخ نكاحه , 


قال محمد بن رشد: وهذا صحيح على مذهبه في أن المحرم لا 
يجوز له النكاح لأنه ل خرج من إحرامه بعد إذ بقي عليه الإإحرام ف 


مسثالة 
[قال مالك]0*؟2: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة تقلّد ولا تشعر 
فارأني.. : 
(45) الآية 48 من المائدة. 
(40) تقدم تخريجه . 
(45) ني فى ١‏ وق ”5: كتاب ابن المواز. 
(597) كذا بالأصل وفي غيره: حمرة العقبة.. ٠‏ 
(44) إضافة من ق ١‏ وق ”:. : ٍ 


كتاب | : الثاني حل 


قال محمد بن رشد: قد مضى هذا في رسم اغتسل من سماع ابن 
القاسم. ومثله في المدونة. وحكى ابن حبيب عن ابن عمر وابن شهاب أنها. 
تشعر وإن لم يكن لما أسنمة. وقول مالك أظهر لأنه إنمال؟؟» لم يشبت. في 
إشعارها أثرء فلا ينقاس منها على الإبل إلا ذوات الأسنمة. إذ الإتكان إنها 
هو في السنام . 


مسَالة 
وسئل عن الذي يتذكر حتى. نزل الماء الدافق» قال: ليس 
عليه حج قابل ولا :عرة عليه. وعليه أن يهدي بدّنة ويتقرب إلى 
الله بكل ما استطاع من الخير. 


قال عبن ارشد: بوواية "ابن القاسم؛ عن 'ماللكا قوسم فصل 
أصح من هذه. وقد مضى من القول هناك على ذلك ما فيه كفاية. 
مسَالة ٠‏ 
0 0 مضى أعلم عن بقي. 0 هذا قد لضن 
| قال عمدين رهد ل 
5-6 5 7 عات أهل الغلم فر فيُمن ص 7 عيداء 98 من أبعت 
عليه فيه الجزاء كحرم مكة سواءع. وهو قول ابن أبي ذيب حكاه الأمبري في 


(59) كذا بالأصل وفي غيره: إذا. 
(60) في الصحيحين وعنلد الترمذي وابن ماجه وفي الموطأ ومسنلد ابن حنبل . 


3 البيان والتحصيل 


كتابه» وبذلك قال ابن نافع. وإليه ذهب عبد الوهاب. ومنهم من ذهب إلى 
أن من صاد فيه حل سلبه لمن وجده. رُوي أن سَعْدَ بن أبي وقاص وجد عبداً 
لقوم يصيد في حرم المدينة فأخذ سلبه. فأتاه قوم فكلموه في أن يرد عليهم 
سلبه فأبى وقال: إن رسول الله صلى الله عليه لما حدّ حرم المدينة قال: «مَنْ 
وَجَدَ مَنْ يَصِيدُ فِيه فَلَهُ سَلَبَهاا». فلا أردٌ عليكم طعمة أطعمنيها 
رسول الله. ولكن إن شئتم غرمت لكم سلبه فعلت». وذهب مالك إلى أن 
الصيد فيه أخف من الصيد في حرم مكة. فلم ير على من صاد فيه إلا 
الاستغفار والزجر من الإمام. قيل له: فهل يؤكل الصيد يصاد في حرم 
المدينة؟ قال: ما هو مثل ما يصاد بحرم مكة. وإني لأكرهه. فروجع فيه 
فقال: لا أدري. ومن الدليل لقول مالك على أن الصيد في حرم المدينة ليس 
كالصيد في حرم مكة ما رُوي عن عائشة أنها قالت: كان لآل رسول الله صلى 
عليه وحش فإذا خرج لعِبَ واشتدٌ وأقبل وأدبر. فَإذا أحس برسول الله صلى 
الله عليه قد دّخل ربض فلم يترمرم كراهيته أن يوذيه. وما رُوي عن أنس بن 
مالك قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له أبو عمير. وكان 
رسول الله صل الله عليه يضاحكه فدخل يوماً فرآه حزيناً. فقال: ما شأن أبي 
عمو فقزل ‏ 1 زسول اش مات كير فقال دزي" آنا عمين..ما فل 
النغير؟”” ”© ومثل هذا لا يباح في حرم مكة. 


مسَالة 
قال أشهب: قلت لالك فرفع الصوت بالتلبية؟ قال: نعم 


يرفع صوته بالتلبية. ولا أرى أن يصيح جد حتى يعقر حلقه, 
ووسط من 2070 ذلك جزيه إن شاء الله.ء وقد قال رسول الله كله : 


. هو في مسئد ابن حنبل‎ )0١( 
. في الصحيحين وعند الترمذي وابن ماجه وأبي داوود وفي مسند ابن حنبل‎ )09( 
(بين) بدل (من).‎ :١ (0ه) في ق‎ 


كتاب الحج الثاني 5 1" 


«امُرني جِبُريل أن آمْرَ أَصحَاب أَوْ مَنْ مَعِي أن يَرْفَُوا أضُواتهم بِالتَلبيّةه690©. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال مالك رحمه الله إنه ليس عليه 
أن يصيح بالتلبية جداً حتى يعقر حلقه. إذ ليس في الحديث أن يصيح 
بالتلبية بأععى صوته. وَإنما فيه أن يرفع بها صوته. فيجزيه من رفع صوته 
ها ما يكون إذا فعله يسمى رافعا لصوته. ولا يعارض الأمرٌ بسرفع 
الصوت بالتلبية ما روي من أن رسول الله كي لما دنا من المدينة رفع 
الناس أصواتهم بالتكبير, فقال رسول الله وك : ا الناس ازققُوا(ه»» عل 
فيكم فإنكُم لا تَدُعُونٌ أصمّ ولا غائياً إن الذي تَدْعُونَ م وين 
أَعْناقٍ أكْتَافكم 00 لأن هذا في غير الحجى وشأن الحج رفع الصوت 
فيه بالتلبية لأخها شعاره. وروي عن بي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: سيل رسول الله يك أي الحج أَفْضَلٌ؟ قَالّ: لَ: «العجح والتْخُ*», ٠‏ فالعَجُ 
رفعُ الصوت بالتلبية والئج نحر البّدْنِه فبان الحج في رفع الصوت بالتلبية فيه 


عما سوأه. 
مسَّالة 
وسألته عن 0 الوحشي . فقال: فيه بقرة. قلت له: توق 
أن يودوها0* »2 قبل أن يحكم عليه بها؟ قال: لا بل أرى أن يذهب 


حتى يحكم 0 ببقرة» وأرى في بقرة الوحش بقرة. 


(04) هو في كتاب الحج من الموطأ. 

(5ه) كذا بالأصل وفي غيره: (أربعوا). 

(55) كذا بالأصل ومثله في ق ” أما ق ١‏ ففيها: (ركابكم) بدل (أكتافكم) والحديث عند 
البخاري وفي سنن ابن ماجه وسئن أبي داوود وفي مسند ابن حتبل . 

(/اه) هو عند الترمذي وابن ماجه. 

(8ه) كذا بالأصل وفي غيره: (يؤديها). 


؟” البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا كا قال. ومثله في المدونة وغيرهاء فإنما قال 
في الحمار الوحشي بقرة لقول الله عز وجل : َجَراءٌ مِثْلُ مَا قتل مِنَ العم » 
قرأه الكوفيون: « فَجَرَاءٌ 05 مَا قتل مِنّ نّ العم » بتنوين الجزاء ورفع مثلء 
وقرأ المدنيون بإسقاط التنوين» وخفض مثل على الإضافة والقراءتان راجعتان 
فيا يوجب الحكم إلى شيء واحد وإن اختلف المعنى فيها لأنه يجب عليه فيا 
قتل على قراءة الكوفيين مثله من النعم جزاء. ويجب عليه في! قتل على قراءة 
المدنيين مثل مثله من النعمء » لأن الجزاء هو المثل. واختلف في المثل فقيل مثله 
في الحيئة والخلقة أن يشبه(؟*2 النعم به في ذلك. وقال في المدونة: مثله في 
النحو("'2 والعظم أي أقرب النعم | إليه في ذلك. وإنما قال: إنه لا يؤدي 
البقرة حتى يحكم عليه بها لقول الله تعالى: ل نكم به ذَوَا عَذْلٍ 
نكم 004 . 

مسَّالة 

وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله فيحجان من عام 
قابل متى يفترقان؟ قال: إذا أحرما. قيل له: ولا يؤخران ذلك حتى 
يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجههم)؟ فقال: لاء وهذا الذي 
سمعت .. قلت له: ف) ترى افتراقه| أيفترقان في البيوت أم في 
المناهل لا يجتمعان في منهبل؟ فقال: لا يجتمعان في منزل. و 
يتسايران ولا في الجحفة ولا بمكة ولا بمنى. 

قال محمد بن رشد: من أهل العلم من قال إنه يُفْرقٌ بينها إلى عام 
قابل. وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن المسيب: لا يفترقان 
حتى يحرم بالحج من عام قابل: وبهذا أخذ مالك» والوجه في ذلك خافة أن 
(9ه) كذا بالأصل وفي غيره: (أي أشبه). 
(0) كذا هو بالأصول. 
(11) تقدم تخريجه قريباً. 


كتاب الحج الثاني م وف 


يكون اجتماعههما ذريعة إلى فساد حجههم| مرة أخرى. 
سَالة 
وسثل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد 
هديا فقال: يصوم ستة أيام ف الحج وأربعة عشر يوما إذا رجع إلى 
أهله . قيل له: :يقرن بين ستة؟ قال: يصوم ثلاثة ثم يفطر إن شاء 
ثم يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك وذلك في الحج يصومها ما بين أن 


بهل بالحج إلى يوم عرفة وإنه لمتحي ان يوخ ذلك رجام أن عبد 
هديا. 


قال محمد بن رشد: ٠‏ أما قوله : إنه يصوم ستة أيام 5 الحج وأريعة 
عشر يوماً إذا رجع فمعناه إذا كان قد 59 هدي قران الحج الذي كان أفسد 
حينئذ. لأنه لا يسقط عنه بإفساده. ولو كان لم بهده لكان عليه ثلاث هدايا 
بإجماع في المذهب. يصوم ان إن لم يجذ غديا تشعة أيام ف الحج وأهذا 
وعشرين يوماً إذا رجع. وقد مضى القول على هذا في رسم مرض من سماع 
ابن القاسم . وأما قوله: أن يصوم ثلاثة ثم يفطر إن شاءء ثم يصوم ثلاثة 
أيام بعد. فظاهره أنه يلزمه أن يتابع كل ثلاثة أيام منها وهو خلاف مذهب 
مالك في المدونة مثل قول ابن حبيب. وقال ابن وهتٍ: يفرد صوم كل هدي 
فيصوم ثلاثة ثم سبعةء ولا يفرق بين ٠‏ الثلاثة والبيعة” وهذا على القول بأن 
له أن يصوم السبعة الأيام في الحج. ١‏ 

وقول مالك على أنه لا يجوز له أن يصومها في الحج. ولذلك قال: إنه 
يتابع الستة الأيام عن الهديين. لأنه .لو لم يفعل ذلك لصام الثلاثة الأيام عن 
المهدي الثاني في غير الحج فقف على ذلك. وأما قوله: إنه يصومها ما بين أن 
عل بالحج إلى يوم عرفة فالاختيار أن يصوم السادس والسابع والثامن ولا 
يصوم يوم عرفة ليقوى على الدعاء. فإن لم يصم السادس فيصوم السابع ٠‏ 
والثامن والتاسع وهو يوم عرفةء. ولا ينغي له أن يؤخر عن ذلك» فإن لم يصم 


”> البيان والتحصيل 


السابع صام الثامن والتاسع وأفطر يوم النحر وصام يوماً من أيام التشريق على 
مذهب مالك في المدونة في إجازة تفرقة الثلاثة الأيام. وعلى ما ذهب إليه ابن 
حبيب». وهو ظاهر هذه الرواية لا يصوم حتى يذهب يوم النحر فيصوم بعده 
أمره من ثلاثة أحوال : 

أحدّها: أن يكون يائساً من أن يجد هَذْياً قبل يوم النحر بثلاثة أيام» 
فهذا له أن يصوم ولا يستحب له التأخير, فإن صام ثم وجد هديا من حيث 
لم يكن ظن به لم يجب عليه الهدي . 

والثاني: أن يكون يعلم أنه يجد الهدي قبل يوم النحر بثلاثة أيام. فهذا 
لا يصوم. وإن صام لم يجزه صيامه ووجب عليه الهدي . 

والثالث: أن يكون شاكاً في وجود الحدي فهذا هو الذي يستحب له أن 
يؤخر رجاء أن يجد المدي257. فإن صام ثم وجد الحدي أجزأه صيامه ولم 
يكن عليه أن مهدي على مذهب ابن القاسم. ولم يجزه على مذهب ابن حبيب 
ووجب عليه المدي. وهذا على اختلافهم في الذي يصلٍ بالتيمم ولا علم له 
بالماء ثم يجد الماء في الوقت. 


مسَالة 
وسئل عن الطائف بالبيت يمشي مشيه الذي كان يمشي أم 
يتأيد5"© في مشيه فلا بأس بذلك». وربما أسرع الإنسان لحاجة 
عرضت له. 


09 ني فق :١‏ رجاء أن يبدي. 
(7) كذا بالأصل وني ق ”؟: (يتقد) وعليه علامة: (صح). 


كتاب الحج الثاني 56> 


قال محمد بن رشد: قوله: إن له أن يُسرعء معناه ما لم يبلغ إسراعه 

أن يكون خبباً ليلا يكون قدر رمل الأشواط السبعة وذلك مخالف للسنة. 
مسَالة 

وسئل عن المعتمرين يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل 
واحد منها على شاة صاحبه فيذبحها عن نفسه وهو لا يعرف ذلك. 
قال: له أرق ذلك بجري. عنباء وأرى لكل واحد منهىأ على صاحبه 
قيمة شاته ويشتري كل واحد منهها لنفسه شاة فيخرجها إلى الحلّ 
ثم يدخلها الحرم في عمرة. وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن .شاء الله ثم 
يذبحها. ولوذبح أحدههما شاة صاحبه عن نفسه م أر ذلك يجرىء 
عنه ورأيت أن يذبح شاته الى أوجبها ويغرم لصاحبه قيمة شاته 
فيشتري بها شاة فيخرجها إلى الحل ثم يدخلها الحرم فيذبحهاء 
والشاة ا الي ذبحها وليشت له شاة لحم لا تجرىء عن واحد 
منها ود يسترق شاة فيذبحها. 

قال محمد بن رشد: قال ف هذه الرواية : إن من ذبح هدي غيره عن 

وقال فِ المدونة : إنه يجرىء عن صاحبه لأنه قد وجب بالتقليد 
والإشعار. وذهب محمد بن المواز وهو أحد قولي أشهب إلى أنه جرىء عن 
ذابحه إذا أغرمه صاحبه فيه القيمة ولم يأخذ اللحم. وأما الضحايا إذا أخطأ 
الرجل فيها فذبح أضحية غيره عن نفسه فلا تجزىء عن صاحبها باتفاق. 
واختلف هل تجزىء عن ذابحها إذا اغترمه ربها القيمة ولم يأخذ اللحمء 
فروى عيسى عن ابن القاسم ف كتاب الضحايا أنها لد تجرىء عنه . وقال 
محمد بن المواز: تجزىء عنه وهو قول أشهب. لم يختلف قوله في ذلك كما 
اختلف قوله في الحدايا. وفرّق ابن حبيب بين أن يأتي صاحبها واللحم قائم 
بيد الذابحء أو بعد فواته. فقال: إنه إذا جاء واللحم قائم بيده فلا يجزيه وإن . 


اف : | البيان والتحصيل 


أغرمه القيمة» لأنه قد كان له أن يأخذ اللحم إن شاءء وهو قول حسن له 
حظ من النظر يدخل بلمعنى في مسألة المداياء فيأتي فيه أربعة أقوال. فهذا 
تحصيل الاختلاف في هذه المسألة» وأصَحُ؟" ما في ذلك أنه ل290 يجزىء في 
الحدايا عن واحد مناء لا عن صاحبه لأنه قد نحره غيره عن نفسه فلم يكن 
لنهوانية . ق'تيخرو ولا وى عمل :ينكين اليه القوله اعلية النبلام + 9 الأعمال 
بالئيّات *25. ولا عن الذي نحره لأنه قد وجب هديا لغيره بالتقليد 
والإشعار؛ وأن يجزىء في الضحايا عن الذابح إذا أغرمه ربها القيمة ولم يأخذ 
اللحم. كا لو أعتق رقبة عن ظهار عليه فاستحقت فأجاز ربها البيع وأخحذ 
الثمن. وتفرقة ابن حبيب بين أن يضمنه القيمة واللحم قائم .أو غير قائم 
استحسان وبالله تعالى التوفيق. 
ومن كتاب الحج | 

وسئل عن جلال البّدن أحب إليك أن تشْرّ تنشق على 577) الأسنمة 
أم لا؟ قال: إن ذلك لمن أمر البَدْنِ أن يشق الجلال عن أسنمتها 
وذلك كبسه عن أن يسقطى وما علمت أن أتفكا كان يدع ذلك إلا 


عبدالله بن عمر فإنه لم يكن يشق. اي م 
إلى عرفات فيجذلها(*"». قال مالك: وذلك أنه كان يجلل اللل 2750 
[المرتفعة]('22 والأغاط المرتفعة. قيل: وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً 
للثياب. قال: : نعم إنه كان يدع ذلك استبقاءً للثياب عندي. قأحب 


إِليّ إذا كانت الحلل مرتفعة اد يت الاق ولا يشو يهنا يقاء وإن ' 
(55) ني ق ١ء‏ وأصلح. 

(59) ني ق :١‏ (ألا). 

(5) هو في الصحيحين. وعند النسائي وابن ماجه وأبي داوود. | 
50 في ق ”: عن. ُ 
(54) في ق ”: فيحلل بها. 
(59) في ق :١‏ الجلال. 
)7٠0(‏ ساقط من ق ١‏ 


كتاب الحج الثاني شق 


كانت تبان و فشقها أحب إل وذلك من أمر الناس في البدن ومما 
تعرف به وأرجو أ ن يكون ذلك في سعة(١"©‏ . 

قال محمد بن رشد: ليس التجليل بواجب في المحدايا كالتقليد 
والإشعار, لكنه بما يستحب العمل به [ومما يستحب2""(2. ومن الاستحباب 2 
فيه إن كانت الجلال مرتفعة أن لا يشق عن الأسنمة وأن يؤخر تجليلها إلى 
عِنْدٍ الغدو من منى إلى عرفة كما جاء عن عبدالله بن عمرء وقد رُوي عنه أنه 
كان يجلل بدنه من ذي الحليفة بالرباط”© وكان يشقها عن الأسنمة ويعقد : 
أطرافها على أذنابها عر: 0 وينزعها عنها في المناهل لثلا يفسده(*"© 
بالتمرغ ‏ فإذا غدا من منى إلى عرفة جللها بالجلال والقباطي والأغاط 
المرتفعة تفعة. فإذا انصرف بها إلى منى يوم النحر نزع جلاهها قبل أن يصيبها دمهاء 
في يبعت .ناا إلى الكعية, فلم كسيت الكعبة هذه الكسوة قصر في الجلال. 
واقتصر على الرياط. وكان يتصدّق بها. وهذا مستحب في2"*0 الفعل لأهل 


البسعة والعلزل:. 
مسالة 
وسمعته يسأل: 2١‏ أتخرج المرأة تريد الحج مع خَتَنِها؟ قال: 
ريسم جماعة التامل : 


(1/) كذا د وفي ى :١‏ (أن يكون ذلك سعة) وفي ق ١‏ زأن يكون في ذلك سعة). 

70) في فى :١‏ 

(*/) كذا 0 ف الأصل وفي غيره: الرياط بالياء وهو جمع ريطة والريطة 0 مُلاءةٍ 
ذات لفقين». ويسمى أيضاً كل ثوب رقيق ريطة. 

(74) في غير الأصل : تفسدها. 

(76) في غير الأصل: (من) بدل (في). 

(/) في ق :١‏ وسئل. . 
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جماعة الناس لأنه ليس من ذوي محارمهاء إذ قد كانت له حلال "© قبل أن 
لخم للرجل 2 زوجة أبيه أو ابنه. وحمل مالك رحمه الله قوله عليه السلام : 
ولا ا الوأ صتتيزة يوم وَلْيْلَةٍ 0 مع ذي حرم د على السفر 
المباح والمندوب إليه دون الف الواجب» بدليل إجماعهم على أن المرأة إذا 
أسلمت في بلاد2” © الحرب لزمها أن تخرج إلى بلد الإسلام وإن لم يكن معها 
ذو حرم منباء فأوجب على المرأة الحج وإن لم يكن لَمَا ذو حرم يحجّ بها خلافاً 
لأهل العراق في قولهم: إن فرض الحج منسقط عنها بعدم ذي* المحرم في 
محله وقول مالك أصح لأنه يخصص من عموم الحديث ال مجرة من بلاد 
لحرت بالإجماع وبخصص [حج]657 الفريضة بالقياس على الإجماع. وذلك 
صل اصرف فى نوبجه القياس . 


ومن كتاب الحج 
وسثل : أيستظل المحرم ف محمله؟ قال: لا قيل : أفتستظل 
المرأة؟ قال : نعم تستظل هي تلبس الخمار والثياب. كيل له : 
سكل ال إذا كان بديلها؟ 0 لاء ٠‏ قيل له : أقيضحَى هو 
وهو سائز؟ قال: نعم . 
قال محمد بن رشد: أجمع أهل العلم على أن الرجل المحرم لا يجوز له 


(ل/الا) كذا بالأصل وني ق ؟: حلالا. 

(1/8) في فى :١‏ كراهة. 

(9/ا) هو في الصحيحين وعند ابن ماجه وأبي داوود وفي الموطأ ومسند ابن حنبل . 
(80) في غير الأصل: (بلد) بالإفراد. 

)8١(‏ في غير الأصل: ذوي. 

80) إضافة من ق ١‏ ومن ق78. 


كتاب الحج الثاني 19 


أن يخطي رأسه في إحرامه. وأجمعوا على أنه يجوز له أن يستظل وهو نازل 
الأرض ينيل انق والفسطاط على ما جاء في الحديث من أن رسول الله 85 
رفي عُدُوه من منى بقبَةٍ تضربٌ له مِنْ عَرّفة بتَهرَةه”©. واختلفوا هل يجوز 

أن يستظل في محمله أو هو سائر بشيء يرفعه على رأسه. فمنهم من أجاز 
ذلك له قياساً على جواز الاستظلال له في الأرضء. وذهب مالك إلى أن ذلك 
لا يجوز له قياساً على تغطية رأسه ورأى عليه الفدية إن فعل ذلك كتغطية 
رأسه سواء. ولم يراع الاختلاف في ذلك. فعلى هذا يأني قوله في هذه الرواية: 
إنه لا يجوز له أن يستظل في المحمل وإن كان عديلاً للمرأة أو المريض بظل 
يعمل عليه للما. وقد روي عن مالك أنه راعى الاختلاف في ذلك فاستحسن 
الفدية لمن استظل في محمله من غير ضرورة ولم يوجبها عليهء وأجاز له 
الاستظلال فيه ابتداء إذا اضطر إلى ذلك بكونه عديلاً للمرأة فيه أو للمريضء. 
وقع ذلك له في كتاب ابن شعبان. ل 
سائ ئر لأنه يسير إذ لا يمكنه إدامة المشي تحته أبد 


مسالة 

وسثل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن 
يدعها تحرم. قال: يفعل. فقيل له: إن ذلك يغيرها وينقص من 
ثمنباء فهل عليه شيء إن منعها(؛*. قال: خير لك ألا تمنعها. 

قال محمد بن رشد: هذا مما" لا إشكال فيه أنه خير له أن لا يمنعها 
لأنه يؤجر في ذلك. فإذا استسهل نقصان ثمنا(* في جانب ما يدخل عليه 
من الأجر في إحرامها فقد فعل ما هو خير له. وإن لم يفعل فلا إثم عليه في 
ذلك ولا حرج. 


(87) لم أقف عليه . 

(85) في غير الأصل فهل عل شيء إن منعتها. 

(86) في غير الأصل : (ما) بدون (من). 

(85) في غير الأصل: (قيمتها) بدل (ثمنها). | 


007 البيان والتحصيل 


مسَالة 
وسئل عن قارن ساق معه الهدي فوقف بعرفة ثم ضل هديه 
يوم النحر أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؟ قال: 
نعم يحل قبل أن يبدله. أرأيت لو مات هديه فإن هذا يقول لعله 
يجده أليس يحل؟!. 

0 قال محمد بن رشد: ظاهر قوله أنه ساوى بين الذي ضل هديه يوم 
النحر وبين الذي مات هديه. وهما يفترقان في الاختيار. لأن الذي ضل هديه 
وهو يرجو أن يجده يؤخر حلاق رأسه ما بينه وبين زوال الشمس ليقدم النحر 
قبل الحلآق إذ هي السنة لقوله عزوجل: « وَل تََلِقُوا رُؤوسَكُم حت يلم 
مدي تحلّهُ 74. فإذا خشي زوال الشمس حلق مخافة أن يؤخر إلى بعد 
الزوال فلا يجد الهدي فتفوته الفضيلتان جميعاً الحلاق قبل الزوال والذبح قبل 
الحلاق. فليس الكلام على ظاهره لأن فيه تقديماً وتأخيراً. وتقديره قال: نعم 
يحل قبل أن يبدله أرأيت لو مات هديه أليس يحل. ويبقى قوله فإن هذا يقول 
لعل هذا يجده دون جواب, والجواب ما قدمناه من أنه يؤخر حلاق رأسه ما لم 
تزل الشمس. وإنما تستوي المسألتان في أنه يحل يوم النحر ولا يؤخر حلاق 
رأسه ما لم تزل الشمس فيها جميعاً إلى بعد يوم النحرء وإلى الأعلام بذلك 
قَصّد إِذْ إنما سأله السائل عن الذي ضل هديه يوم النحرء فأخبر أنه يحل يوم 
النحر ىا يحل الذي مات هديه. ولم يسأله في أي وقت من النهار يحل. ولو 
سأله عن ذلك لأمره أن يؤخر حلاق رأسه ما بينه وبين زوال الشمس إن كان 
يرجو أن يجده ى) قال في المدونة. فهذا بيان هذه المسألة. 


فتتيالة 
وسئل عن المحرم يغتسل أيجفف. رأسه بثوب وهو محرم؟ قال: 


(/مى) الآية 1945 من البقرة. 


ْ كتاب احج الثاني ألو 0 


لا ولكن ركه بيذه . 
| قال محمد بن رشد: إِنما كره له ذلك مخافة أن يجففه بشدة فيقتل في 
ذلك دواب رأسه. ولو جففه برفق لا يخشى أن يقتل ذلك من ذوات رأسه 
شيا لم يكرء ذلك له والله أعلم . 
مسالة 
وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة ‏ أيؤخر 
المغرب والعشاء حتّى خط رحله. أو بحط عن رحله بعد؟ قال: 
ء' الوضجل الخفيف فلا أرى به ا أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما 
0 والزوامل ان فإن بدأ 1# كان - ايعوته. من فضل الوقت 
وأرى أن يبتدىء 00 1 
قال محمد بن رشد: وجه هذه التفرقة بَيْنْء لأن الرحل الخفيف لا 
يفوته بالاشتغال به وقت الصلاة المستحب» ٠‏ فيبدأ به ليريح البعير من حمله 
فيؤجر بذلك؛ وأما المحامل والزوامل فإن بدأ بها كان الذي يفوته من فضل 
الوقت النتدن أكثر من فضل إراحة الإبل من أحماها. 
مسالة 
ويكل غرن المحرلة تقيم أياماً ثم تريد أن تنظر إلى وجههاء 
فقال: لا فقيل له: 0 : نعم. 
قال محمد بن رشد: ما كره ذلك للا محافة أن ترى شعثاً فتصلحه. 
وقد مضى ذلك في رسم اغتسل . 


6 هسَالة 
وسئل أيستظل المحرم بيذه هكذا!؟ قال: له بأس بذلك. 
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ووضع يديه فوق حاجبيه يستر به| وجهه . 

قال محمد بن رشد: إغما استخف ذلك ليسارته ىا استخف ف أول 
يرفع فوق رأسه ثوب وشيئاً يستظل به. وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه 
المطر. واختلف هل له أن يرفع فوقه شيئاً يقيه من البردء فوسع في ذلك مالك 
في رواية ابن أبي أويس عنه [ولم ير ذلك له ابن القاسم في رواية عيسى 
عنه]280 في المدنيّة أيضاً وفي الْدَنِيّة لمالك أن المحرم له أن يستر وجهه بيده 
وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر. 


مسَالة 


وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن 
تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر أن يركع ركعتي 
الفجر. أترى أن ينصرف فيركعهم| ثم يرجع فيبني على 0 قال : 
اميك احذاً صنع [مغل](*" هذا. قيل: ولا ترى أن يركعههم)ا؟ 
قال: بلى. إن كان الطواف تطوعاً فأرى أن يركعهم| ثم يرجع فيبني 
عل طواقةخ- .ونا آنا له.. بالنقيط .وما سفعيت: عدا قطع الطواف, 
وماله دخل الطواف؟ فقيل له: إنما دحل 10 الفجر. فقال: لا 
ولكنه قد علم أن ذلك قد تقارب. قيل له: “انع إليك إذا خاف 
أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه أن لا يدخل في الطواف 
وأن يجلس حتى يصلي؟ قال: نعم. فقيل له: فإنه قد دخل في 
الطواف. قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان في 
الطواف الذي ليس بواجب. 


(88) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 
(89) ساقط من الأصل . 


قال محمد بن رشد: الطواف بالبيت صلاة لا يكون إلا على طهارة إلا 
أنه 5 فيه الكلام والشغل اليسيرء فلا يصح لأحد أن يترك طوافه الواجب 
لشىء مق الأشيّاء إلا إلى ضئلاة الفريضة واستضت له أن اذ 3 :طراف الناقلة 
لصلاة النافلة )ا استخف له أن يترك الطواف الواجب لصلاة الفريضة. وإن 
كان الاختيار له أن لا يفعل شيئاً من ذلك». فلا ينبغي للرجل أن يدخل في 
الطواف إذا خشي أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه ولا أن يدخل في 
طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتا الفجر إن أكمل طوافه. 

مسالة 

وسئل عن الذي يفيض يوم النحر في يوم جمعة فيفرغ من 
طوافه ثم يريد أن يقيم حتى يصلي الجمعة, قال: ما سمعته. فقال: 
أحب إليك أن يرجع إلى منى؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: إنما استخف ذلك لأنها السنة من فعل النبي عليه 
السلام. أفاض يوم النحر صدر النهار ثم رجع فصل الظهر بمننّ. وقد رُوي 
أنه إنما أفاض آخر النهار. وقد تقدم هذا في رسم سلعة سماها من سماع ابن 
القاسم . 


مسَالة 


وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه أترى أن يأخذها 
فيضعها منه في موضع آخر؟ قال: أرجو ألا يكون بذلك بأساً(", 
قيل له : فالمحره(47) يرى القملة 5 ثوبه أو جلده فيأخحذها منه 
فيضعها في مكان آخر أو في الأرض؟ قال: ليس هكذا قلت؛ 


(40) كذابالأصلء وفي غيره: بأس. 
(41) في فق :١‏ قيل له: قلت في المحرم.. . ومثله في: ق 7. 


كن البيان والتحصيل 


ولكن يأخذها فيضعها في موضع أخر من ثوبه أو جلده. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن وضعها في الأرض بمنزلة 
القتل ها إذ لا ت م تعيش فيه لأنها ليست من دواب الأرض . وأما إذا وضعها في 
موضع ل ا لس ل سيار 


مسالة 


وسئل عن المحرم أيضع ثوبه على أنفه من رائحة الحيفة؟ 
قال: إني أرجو أن لا يكون به بأس. 
قال محمد بن رشد: قوله إني لأرجو أن لا يكون به بأس كأنه يدل 
على أن الأحسن ا يفعل. ذلك. ولا معنى لاختيار ذلك. إذ ليس المحرم 
متعيداً باستنشاق الروائح القبيحة ولا له في ذلك قربة. وقد قال ابن القاسم 
في رسم حلف الأول من سماع ابن القاسم: إنه يفعل ذلك». فعبارته هناك 
اعين دقل 
مسالة 
وقآل فالك: زعموا أن عد الرهان يخ غرف اتبعة رجل: في 
الطواف أي حول البيت فرآه يكثر من قوله اللهم قني شح نفسي. 


فل| فرغ قال له الرجل: رخات تطروت حول الام ل يي 
فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ٠‏ « ومَنْ يوق شح نفسه فاولئك 


هم هُمُ الْفْلِْحُون الى 


4 الآية 4 من الحشر. 


كتات الحج الثاني ش و 


قال محمد بن رشد: رضى الله عن عبد الرحمان بن عوف2455. فإن 
الذي دعا به أحسن ما يدعى ب لأن فيه جماع الخير كله من بذل المال في 
ذات الله تعالى» وإتعاب الأنفس والجوارح في العبادات كلها من الصيام 
والصلاة والحج والجهاد وسائر أعمال الطاعات, لأن في تقصير العبد في شيء 
من ذلك إبقاءً على نفسه وترفيها له عنهاء فإذا لم يشح بنفسه وجسمه في ذلك 
بلغ الغاية في جميع الأعمال والعبادات. كا أنه إذا لم يشح ماله بذله لله في 
مرضاته . 


اله 


قال: وقال رسول الله ككل : اليُهِلْنٌ ابن مَرْيَمَ بِقَجّ الرَوْحَاءٍ 
حَاجَاً أو معتمراً أو لَيتْنيَسَ؟*». قال مالك: أراد في رأبي 

قال محمد بن رشد: قد أعلم الله عزوجل في كتابه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن عيسى بن مريم ما قُتل ولا صُلبٍء وأنَّ 
الله رفعه إليهء أخبر النبي عليه السلام إخبارا وقع العلم به أنه سينزل في آخر 
الزمان حكى] عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبله أحد. وفي بعض الآثار: فيُهلك الله في أيامه الملل كلها فلا يبقى 
إلا الإسلامء وتقع الأمَتَةُ في الأرض حتى يرتع الأسد مع الإبل. والنمور مع 
البقرء والذئاب مع الغنم. والغلمان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضأء فهذه 
الأحاديث يعضد بعضها بعضاً ويشهد بصحته ما حكاه مالك عن النبي عليه 
السلام . 


(45) في ق :١‏ ما قال مالك رحمه الله عن عبد الرحمان بن عوف رضى الله عنه حسن فإن 
الذي . . . 
(45) هو عند مسلم وف مسند ابن حنبل: 


أن البيان والتحصيل 
مسالة 


وسكئل عن الحاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ بركعتين 
قبل الطواف بالبيت. قال: بل يبدأ بالطواف بالبيت أحبٌ إليّ. قبل 
له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؟ قال: نعم . 

قال محمدبن رشد: إنما آستحب ذلك لأن المدة فر فكل 
رسول الله يك في حديث اق أنه أن كه لبت اسْتلم الركنَ فَرَمَلَ ثّلاثاً ثم 
مكو ريما م تَقذّم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخَذُوا مِنْ مَقَام إِبراهِيم 5 
مَل امقام َه وبين القبلةٍ وصل وَكْعتن ثم رج إلى الركن فَاسْتَلمَهُ ثم 
خَرّج من الْبَابِ إلى الصَّفًا فقال: بدا يما بَدَأ الله به فبّدأ بالصّفا("؟». 


مسَالة 


وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه حتى ينصرف 
أعليه شىء أم لا؟ قال: لا. 
أن استلامه ليس من واجبات الحج قوله عليه السلام لعبد الرحمان بن عوف 
كَيِفَ صَنَعْتَ يا أبَا مَحَمُدٍ في اسْتِلام الركن فَقَالَ: أسلَّمْتٌ7 وترككت فقال له 


يرل الله عد أكت45, 


مسالة 
وسئل عن الذي يفوته الحج فيقيم على إحرامه ذلك إلى حج 


(45) كذا بالاصل» والصواب: استلمت كما في ق ١‏ وق ”. 
/40) لم أقف عليه . 


كتاب احج الثاني - 


قابل أيكون عليه الهدي؟ قال: نعمء في رأبي يحتاط بذلك. قلت 
له: فأحب ذلك إليك أن يقيم عرماً على حجه أم يحل ويهدي 
قابلاً؟ قال: بل أحبٌ إل أن يحل ويحج قابلاً ويبدي . قلت له: 
ذلك أحب إليك؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد:. لم ير عليه في المدونة هدياً إذا أقام على إحرامه 
فحج به من قابل, وهو القياس. لأن الحدي إنما أوجبه الله على من تمتع 
بالتحلل بالعمرة إلى لى الحج خيث يقول: « قَإِذَا ينم هَمَنْ عَم بالْعمْرَة إل 
الحج قَ 2 مِنَ الذي 4"©. وقوله عزوجل: ‏ فإنْ أَحْضِرْئم ف 
استيير مِنَ الذي 6#" معناه' عند مالك أن , يتمتع(' "© بالعمرة إلى الحج 
عل اين اتعال. ين ذلك بقوله : « فَإذًا أب قن كنم > الأيةء فالهدي 
الأول هو الثاني عنده. عند غيره من أهل العلم الحدي الأول يحل له به حلق 
الشعر ولبس الثياب بموضعه إذا وصل الحدي إلى مكة فنحر بميعاد يضربه له 
والحدي الثاني يجب عليه إذا تحلل بعمرة فحل من جميع إحرامه قبل العام 
المقبل» فلا وجه للاحتياط للهدي إذا لم يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه إلى 
قابل فحج به إلا محافة أن يكون لطول الإحرام لم يخلص مما يوجب عليه 
الفدية بالصيام أو الصدقة أو النسك. فرأى في ذلك الحدي احتياطاً لأن من 
قلد النسك وجعله هدياً لم يضره ذلك. فمن الاحتياط على هذا أن لا يأكل 
منه» ووجه استحسانه<('١©2‏ أن يتحلل بعمرة ولا يبقى على إحرامه الأخذ 
بالرخصة والتخفيف وترك التشديد على نفسه. لأن بقاءه على إحرامه إلى عام 
آخر أمر شاق شديد. فكرهه له ى) كره الاعتكاف محافة ألا يفي بالواجب عليه 
في ذلك لشدته. وىا نمى النبي يَكِةٍ عن الوصال لشدته. 


(84) الآية ١95‏ من البقرة. 
(99) الآية 195 من البقرة. 
)٠٠١(‏ كذا بالأصل وفي غيره: (إن متعتم ) . 
)٠١١(‏ كذا بالأصل وفي غيره: (استحبابه) . 


4 البيان والتحصيل 


سَالة 
وسئلٍ عن الركوع في البيت الحرام أيركع في أي نواحي البيت 
شاء مستقبلا 2١‏ المشرق والمغرب؟ قال: لا بأس بذلك. ثم قيل 
له أيضاًبعد: أيصلى المرء في البيت إلى أي ناحية شاء؟ قال: لاء بل 
أحب إل أن يجعل الباب خلف ظهره ثم يصلي في أي نواحيه شاء 
إذا جعل الباب خلف ظهره واستقبل بوجهه فصل تلقاء وجهه. وهو 
ال 0 6 لي ا » وهو الوجه 00 يصلٍ إليه 
قال : إلا 00 عنه حك إلى أ ع الباب ل وكذلك فر 
رسول الله كله . 
قال محمد بن رشد: من صل في داخل البيت فهو مستقبل لبعض 
البيت مستدبر لبعضه كيفها صلّ. فلذلك رأى مالك أولاً أن يصلي فيه إلى أي 
فيه إلى الناحية التي جاء أن النبي كَكِ صلى إليها من غير إيجاب . 
مسَّالة 
وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة فيخرج 
يريد عرفة فتغرب عليه الشمس أيصلى مكانه أم يؤخر الصلاة حتى 
كل صلاة لوقتها. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن السنة في جمع الصلاتين إنما 
هي لمن دفع من عرفة إلى المزدلفة لا لمن كان سائراً إلى عرفة . 


٠١9‏ في غير الأصل: مستقبل المشرق على الإضافة. 


كتاب الحج الثاني بهم 


مسالة 

وسألته عن قول عبدالله , بن عباش من نسى. ين تسكهاشيئاً أو 
تركه فليهرق دماً. أليس ترى هذا هدياً؟ فقال لي: منه ما يكون 
فيا ومنه ما يكون 5300ظ” فا كان من فدية الأذى فكان 
ذماء وما كان من هذا الآخر فهو هدي. فقلت له: وما يكون منه 
هذ عا ليس مذي ؟ «فقال» ل : أما ما كان من وجه الفدية 2٠9١5‏ 
مثل نتف الشعر وما أشبهه. فإن ذلك إذا كان دما ليس بهذي وإنما 
هو الفدية*"©. وأما ما كان منه نقصاً للحج مثل أن ينسى رمي 
الجمار أو ينسى أو يترك من أمور الحج ففي ذلك الهدي. كل دم 
أمر به في ذلك فهو هدي . 

قال محمد بن رشد: تفسير مالك رحمه الله لحديث ابن عباس بعيد من 
ظاهره. لأنه إنما قال من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فلا مدخل في ذلك 
للفدية. وإنما هو الهدي. لأن الفدية نما هي في) يفعل المحرم مما أمر باجتنابه 
من لبس الثياب وحلق الشعر وإلقاء التفث. لا لمن ترك شيئاً من مناسك 
الحج التي أمر بباء ألا 7 أن من حلق رأسه افتدى. ومن ترك حلق رأسه 
أهدى. لأنه في حلق رأسه فعل ما أمر باجتنابه. وفي ترك حلق رأسه ترك ما 
أمر به من نسكه. هذا ين 

والفرق بين الدم لفدية الأذى وبين الحدي أن الدم لفدية الأذى لا يقلد 
ولا يشعر. ومن شاء قلده وأشعره. ولا يوكل"منه إبخال ‏ ويذيخه بحينيا شاء: من 
البلاد. وهو مخير فيه بين الصيام والإطعام والدم . وال هدي علد ويشعر ويجمع 
فيه بين حل وحرم ولا ير إلا بمكة أو بنى. ويوكل منه منه تطوعاً كان أو واجباً 
إذا بلغ محل إلا أن يكون نذره للمساكين أو يكون هدي جزاء صيد. ولا 


)٠١(‏ في ق :١‏ (الهدي) بدل (الفدية). 
)٠١4(‏ في ق ١‏ أيضاً: (الحدي) بدل (الفدية). 


يزىء عنه الإطعام بحال ولا الصيام, .إلا أن لا يجد الهدي فيصوم عشرة 
أيام» الثلاثة منها في الحج في هدي التمتع والقران باتفاق» وفيها سوى ذلك 
على اختلاف قد مضى تحصيله في رسم حلف الأول من سماع ابن القاسم . 


مسَالة 


وسئل عن الذي يسك بيد امرأته وهو محرم. فقال: رب 
رجل. فقيل: رب رجل ماذا؟ فقال: إذا أمن على نفسه ولم يخف 
شيئاً فلا أرى بذلك بأساً. قد كان سالم بن عبدالله يسافر هو وامرأته 
جميعاً إلى الحج هي على راحلة وهو على أخرى ويمر به الناس 
فيسلمون عليه وهي معه . 
نفسه ولم يخف شيئاً في ذلك أي إذا أمن على نفسه أن يلْتَذٌ بذلك, إذ لا يباح 
له الالتذاذ بشيء من امرأته بخلاف الصيام. وقد روى ابن القاسم عن مالك 
أنه لا يمسها ولا يقربها إلا أن يلجأ إلى ذلك. إذ ليست .تستطيع الركوب». 
وهذا أظهر. لأن الُحرم لا يجوز له أن يتلذذ:بشيء من امرأته فلا يأمن 
الالتذاذ في ذلك. وإن أمن ما وراءه من الإنعاظ والمذي . 


سَالة 
وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعاً ففرغ منه بعد الفجر 
وخاف أن تقام الصلاة أيبدأ بركعتي الطواف أم ركعتي الفجر؟ قال: 
يبدأ بركعتى الطواف. 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم 
اغتسل من سماع ابن القاسم . 


كتاب الحج الثاني ْ :١‏ 


مسّالة 


وسئل عمن طاف بالبيت فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه 
طوافه. فقال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاةء فإذا 
قضى صلاته قام فبنى على طوافه حتى يتم سبعاً. قيل له: ويؤخر 
الركعتين حتى المغرب أو يركعهم)| من ساعته حتى يتم طوافه؟ قال: 
لا بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعههما حين يفرغ من 
طوافه . 
“قال محمد بن .رشد: قوله إنه إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف 
يدخل مع الإمام ني الصلاة ثم يبني على طوافهء هو قول مالك في الموطأ 
والمدونة. وني هذا الرسم قبل ذلك. فلا اختلاف أعلمه في ذلك. وقال: إنه 
يؤخر الركعتين بعد العصر إلى المغرب. فظاهر قوله إنه يبدأ بها قبل صلاة 
المغرب » قال في الموطأ : فإن أخرهما حق صلى المغرب فلا بأس بذلك. وخخيره 
في ذلك في رسم أوله صلل هارا ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم. وقد 

مضى القول على ذلك هناك وهذا أظهر . 


تم سماع أشهب. والحمد لله وحده. 
من سماع عيسى بن ديئار من كتاب أوله نقدها نقدها ش 


ش فال يد وقال ابن القاسم فيمن دخل فحج فطاف وسعى 
ثم أَحصِرٌ حتى فاته الحج. قال: يطوف ويسعى مرة أخرى ولا 
يخرج إلى ال حل . 

قال محمد بن رشد: إنما قال: إنهة يطوف ويسعى مرة أخرى لأن 
طوافه الأول وسعيه إنما كان للحج قبل أن يحصرء فلا بد له من طواف 
وسعي ليحل به من إحرامه إذ لا يتحلّل منهُ إلا بعمرة ١‏ لقوله عر وجل: 


ف : البيان والتحصيل 


( فإذا أَمِتُمْ فَمَنْ تنم بِالعُمْرّة إلى الْحَجّ هَ) اسْتَيْسَرٌ مِنَ الهَذي )٠*#‏ 
وإنما قال: إنه لا يخرج إلى الل لأن إحرامه الأول إنما كان من الحل فليس 
عليه أن يعود [إلى الحل مرة أخرى]2'"77. 


مسَّالة 


كل عن رجل “فالتا له امراته-وكان صرورة 0 يدن لي 
أن أحج معك وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك. فقبل وتركها 
تحجء قال: يلزمه المهرء لأنه كان يلزمه أن يأذن لما أن تحج. وقد 
بلغني ذلك عن ربيعة. 

قال محمد بن رشد: قال ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر الدمياطي 
عنه: وذلك إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها. وأما إذا علمت فذلك 
لازم لماء لأنها أعطته مالا طيبة بذلك نفسها. وقوله هذا مفسر لحذه الرواية 
لأنها إذا علمت أنه يلزمه الإذن لما فإنها أعطته مالها على أن يأذن لها طيب 
النفس راضياً بذلك غير معاتب لها على ذلك. وقد قال في الحج الثالث من 
-المدونة إنها إذا أحرمت بغير إذن زوجها وهي صَرورة فحدّلها زوجها من 
حجتها ثم أذن لها فحجت أجزأها ذلك عن(*١"2‏ حجة الفريضة وعن التي 
حللها منها زوجها. فإن ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لماء إذ لو لزمه ذلك 
لما كان له أن يحللها(*"©: إل أن معنى ذلك عندهم إذا أحرمت دون الميقات 
أو قبل أشهر الحج. فعلى هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لما في الخروج إلى 


)٠١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

:١ ساقط من ق‎ )٠١( 

)٠١ 7‏ في مصباح الفيومي  :‏ «والصرورة بالفتح الذي لم يحج وهذه الكلمة من النوادر التي 
وصف بها المذكر والمؤنث سمي بذلك لصره على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج». 

)٠١8(‏ في ق ؟ (من) بدل (عن). وعليه علامة (صح). 

)١4(‏ في ق ؟: (يحلها) بدل (يخللها) وعليه (صح). 


كتاب الحج الثانٍ و 


الحج قبل أشهر الحج أي قبل وقت خروج الحاج من هذا البلد للزمها ذلك 
ولم يكن لما أن ترجع فيه إذ لا يلزمه الإذن لما بالخروج في ذلك الوقت. ولو 
أعطته مهرها على أن يحجها لم يجز له لأنه فسخ دين في دين. قالهُ ابن القاسم 
5 سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال» وفي سماع عيسى من كتاب 
الصدقات والحبات ما يعارض ذلك. فقف عليه وتديّرة, وبالله التوفيق. . 


ومن كتاب أوله استأذن سيده 

وسئل ابن القاسم عن الذي يأتي عرفة وقد طلع الفجر من 
يوم النحرء قال: يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي بها عمرة 
فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل ويرجع إلى 
بلاده ويحج قابلا ومبدي . 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه. والأصل 
في ذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه من حكم الُحصَرٍ في الحج. وما أمر به 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود. إذ قدما 
[عليه](١'2‏ يوم النحر بمنىَّ وقد فاتهما الوقوف بعرفة باضلال أبي أيوب 
راحلتهء وإخطاء هبار بن الأسود العدد على ما وقع من ذلك في الموطأ. 


متحالة 
وسأله ابن أبي حسان عن امرأة نصرانية بعثت بدينار إلى 


الكعبة هل يجعل في الكعبة؟ قال: بل يرد إليها. قال ابن أبي حسان 
كذلك حدثني معن بن عيسى(١١١)‏ عن مالك أنه قاله. 


قال نحمد بن رشد : هذا صحيح . لأنه ينبغي أن تنزه الكعبة وأغليا 


:.١ق ساقط من‎ )1١١( 
(عباس) بدل (عيسى).‎ :١ في ق‎ )١11١( 
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المسلمون عن أن ينفق فيها مال نصرانية إنما قصدت أن تنسب إليهم ما يغض 
منهم من الاستعانة بماها في| يلزمهم القيام به من أمر قبلتهم التي يأتمون بها 
ويحجون إليها فلا تنعم بذلك عينا وبالله التوفيق. 


ومن كتاب. العرية 


قال: وسألت عن الرجل يقف بعرفة ثم يمضي على وجهه إلى 
بلاده أيرجع متجرداً أم يلبس الثياب؟ قال: بل يلبس الثياب» 
وكذلك يرجع لأنه قد فاته الرمي. قلت: فكم من دم عليه إذا 
رجع؟ قال: لا أرى عليه إلا دما واحدا بدنة أو بقرة. 


قال محمد بن رشد: إغا قال: إنه له يرجع متجرداً وعليه الئياب » لأن 
رمي ا حمرة من سكن احج ومشاعره. ولسبيت مس فرائضه على المشهور 5 
المذهب. فإذا 3 الجمرة حتى اسع وقت زه 0 ذلك 00 0 ف 
ألله عنه : ا ع لب 0 
والطيب حتى يطوف بالبيت». يريد والصيد. وقد روى الواقدي عن مالك 
فيمن ترك رمي جمرة العقبة حتى صدر من منى إن كان قد رمى غيرها من 
0 0 ل الله عنه 
يجزيه دم واحد 0 ما ترك من الوقوف 0 الحرام والرمي بمنى ا ١‏ 
قياساً على من فاته الحج أنه يهدي هديا واحداً إذا أحل بعمرة لما فاته من الحج» 
وهو قل فاته عمل عمل الحج كله فأجزأ عنه ه.ءي واحد. وقال أشهب عليه ثلاث 
هدايا: هدي لترك مزدلفة. وهدي لترك رمي الجحمار. وهدي لترك المبيت بمنى 
لياللي [منى]7١22‏ وهو أقيس والله أعلم بالضرات .ويه التوقيق . 


.١ق ساقط من‎ )١١9( 


كتاب الحج الثاني 1 


ومن كتاب اوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 

قال فيمن دفع من عرفة بعدما غابت الشمس فمضى إلى 
بلاده ى) هو قال : عليه أن يرجع حتى يفيض. وعليه هدي بدنة 
تجزيه من جميع الأشياء. 

قال محمد بن رشد: هذا ئا قال وهو مما لا اختللاف فيه وقد 
مضى القول على هذا في المسألة التي في الرسم الذي قبل هذا. فلا وجه 
لإعادته هنا. 

مسالة 

وسئل عمن تمتع فأفسد حجه ذلك. قال: عليه هديان: هدي 
التمة بهديه في عامه هذا وهدي لما أفسد من حجه بهديه قابلاً من 
البدن 0175 , 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال» وهو مما لا اختلاف فيه أن إفساد 
الحج بالوطء لا يُسقطٌ عنه هدي التمتع. ٠»‏ كما لا يسقط عنه هدي القران إن 
كان قارناً. واختلف | إذا تمتع ثم فاته الحج فقيل: إنه يسقط عنه دم المتعة. 
وهي رواية أصبغ . عن ابن القاسم ف كتاب ابن المواز. وقيل : إنه له 
سقط عنه ويكون عليه هديان مع القضاء. قال في كتاب ابن المواز: وهذا 
ش على الاختلاف في سقوط هدي القران عمن قرن ففاته الحج. وفي سقوط 
هدي الفساد من جامع كم فاته للج » وقد مضى ذلك في رسم مرض وله 
أم ولد فحاضت من سماع ابن القاسم . 


مسالة 
قال: وأخذ مالك بالحديث يَخرُمُ ما بَينَ لآبتَيْهَا حرام 
)١١(‏ كذا بالأصل وفي غيره: يهديه قابلاً مع البدل. 
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الل م ل لاا 


ع ني المدينة . ولا يرى ,فيه جزاءً ويراه ذنباً من الذنوب . 
. قال محمد بن رشد: ل ل اد 
أول رسم من سماع أشهب فأغنفى عن إعادته . 


٠‏ سَالة 
وقال مالك في الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هدياً. قال: 
يصوم ثلاثة أيام في الجبج وسبعة إذا رجع . 
قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب أن المفسد لحجه إذا ‏ . 
لم يجد هدياً يصوم الثلاثة الأيام في الحج قياساً على لمتمتع لقول الله عزوجل - 


فيه: 8 فمَنْ ل يد قَصِيَامُ ثلانةٍ يام في في احج وَسَبَعَةِ إذا رَجَعْتم ه016 
وق ما في ذلك من الاختلاف في رسم حلف م أمرا الأول من 


عا القاسم . 
سَالة 

وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها ولا جد 
ما هدي عنها. قال: ليس عليها صيام ولا حج وإن كانت موسرة. 
وإنما ذلك على من أكرهها. 

قال محمد بن رشد: أما قوله ليس عليها صيام فبين» لأن على من 
أكرهها أن مهدي عنبال إلا أن تشاء أن تصوم ا 0 
مال. فيكون ذلك لما. ولو كان لها مال لكان لما أن تبدي عن نفسها وتتبع 
زوجها الذي أكرهها بالأقل مما اشترت به اهدي أو الأقل من قيمته. وأما 
قوله : إنه ليس عليها حج وإن كإنت موسرة فإنما معنى ذلك إن كانت الحجة 


)١١(‏ الآية ١45‏ من البقرة. 


كتاب الحج الثاني 43 


التي أكرهها فيها على الوطء تطوعاً. وأما إن كانت فريضة ولم يكن له مال ولا 
هي مال فيلزمها أن تحج الفريضة جلها إذ لا تجزيها الحجة التي أكرهت فيها 
على الوطء لأن ,الحج يفسده الوطء على كل حال. ولا تعذر المرأة في ذلك 
بالإكراه كما لا تعذر بالنسيان والجهل» وتبعه بما أنفقت على نفسها في حجها. 


مسالة 


وقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي وإن كان لا 
يجد ما يتكارى به فهو ممن يجد سبيلاً إلى الحج فليحج . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في أول رسم أشهب. ومثله 
في كتاب ابن الموازء قال أصبغ : إذا وجد زاداء وليس النساء في المشي على 
ذلك وإن قوين. لأنمن عورة في مشيهن إلا المكان القريب ا مكة وما 
قرب. وقد مضى القول على هذه المسألة في سماع أشهب مجوداً فأغنى عن 
إعادته هنا. 


ومن كتاب أوله سلف ديئار في ثوب إلى أجل 


وسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرين ديناراً يحج بها عنه» 
وعشرين ديناراً لرجل آخر وصية. قال: إن كان الحج عن الميبت 
وكان صَرورة بدىء بها على العشرين. وإن كان ليس بصّرورة 
وأوصى*5" بذلك لرجل أجنبي يحج بها عن نفسه فكان الثلث 
عشوي ادشاراء قال يتحاصان. قيل له: فإن لم يكن فيا صار للحج 
في المحاصة ما يحمله للحج ولم يأخذهاء قال: يعطاها غيره تمن يحج 
بها عنه من أهل المدينة. فإن لم يجد فمكة١'©2.‏ قلت: فإن لم يكن 


)11١8(‏ في ق 7: أو أوصى. 
(115) في ق5: فمن مكة. 
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ذلك إلا الشيء اليسير الدينار وما أشبهه. قال: يرد إلى الورثة» . 
قلت: فالأجنبى. قال: إن أحب الحج أعطيه ويتقوى بذلك في 
نفقته» وإن م يرد الحج رد إلى الورثة . 


قال محمد بن رشد: بَذدَّأْ في هذه الرواية الوصية بحج الفريضة على 

الوصية بالمال. وقال في المدونة إنهما يتحاصان. والصحيح على مذهب مالك ' 
أن الوصية بالمال تبدأ على الوصية بحجة الفريضة لأنه لا يرى أن يحج أحد 
عن أحدء فلا قربة في ذلك عنده على أصل قوله. إلا أن الوصية به تنفذ 
مراعاة للاختلاف. ووجه تبدئة الوصية بالحج على الوصية .بالمال أن الموصي لا 
أوصى بحجة الإسلام وبمال فكأنه أوصى بتبدئة الحج على المال. ووجه قوله 
في المدونة أنهها يتحاصّان. إنه لما رأى تنفيذ الوصية بحجة الإسلام مراعاة 
للاختلاف جعلها وصية بمال. فوجب أن يحاصٌ بها مع الوصية بالمال» وأما إذا 
أوصى أن يحج عنه تطوعاً وأوصى بال فقال في هذه الرواية إنهما يتحاصّانء 
وفي المدنيّة أن الوصية بلمال تبدَّأء ففى هذه المسألة قولانء وفي الأولى ثلاثة 
افوا عل ها اذكرنات توظاهر قؤلة: :إذا: الى اله تعقرين راغي التكترين كلها 
أو ما صار له منها بالمحاصة. وليس للورثة أن يكتموه الوصية ويستأجروه بأقل 
منهاء وقيل ذلك لهم. والقولان قائمان من كتاب الحج الثالث من المدونة. 
وأما قوله إن لم يكن فيا صار للحج في المحاصّة ما يحج بها عنه من بلده حج 
بها عنه من حيث يوجد فسيأتي الاختلاف في ذلك في رسم الجواب. 


مسالة ظ 
وقال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله فحج قابلاً 
فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله فأرى عليه حجتين. قال مالك: 
والصيام كذلك إذا أفطر يوماً من قضاء رمضان فقضاه فأفطر في 
قضائه فعليه يومان. قال ابن القاسم : فالحج مثله عندي . وقد قيل 
ليس عليه إلا قضاء يوم واحد. 


كتاب | . الثان : 


قال محمد بن رشد: قوله: إذا أفطر يوماً من صيامه في قضاء رمضان 
فقضاه فأفطر في قضائه فعليه يومان. يريد مع يوم رمضان الذي أفطره. 
وسكت عنه للعلم بوجوبه عليه. وتكلم على ما يختلف فيه من فطره في قضاء 
رمضان وني قضاء قضائه. يُبين ذلك تنظيره إِيّاهُ بالحج. لأنه أوجب عليه في 
الحج إذا أفسده فقضاه فأفسد القضاء أن عليه حجتين. فلو أفسد قضاء 
القضاء أيضاً لكان عليه ثلاث حجات كالصيام سواء. وقوله: وقد قيل ليس 
عليه إلا قضاء يوم واحد يريد اليوم الذي أفطره من رمضان؛ وليس عليه على 
هذا القول شيء لفطره في القضاء ولا في قضاء القضاء. وهو قول ابن القاسم 
في الحج الأول من المدونة. والاختلاف في هذه المسألة جار على اختلاف قول 
ابن القاسم وأشهب في كتاب الصيام من المدونة في الذي يصبح صائاً في 
قضاء رمضان من رمضان فتذكر في بعض النار أنه كان قد قضاه وأنه لا 
شيء عليهء هل يلزمه إتمام صوم ذلك اليوم أم لا يلزمه ويجوز له فطره؟ ولم 
يختلف قول ابن القاسم في مسألة الحج ى) اختلف في مسألة الصيام. وعبد 
الملك بن الماجشون يقول: إنه ليس عليه إلا حجة واحدة. وهو قول ابن 
وهب في سماع سحنون من كتاب الصيام. وقد زدنا هذه المسألة بياناً في 
سماع يحبى وسحنون من كتاب الصيام , فمن أحب الوقوف عليه تأمله هنالك 
وبالله التوفيق. والحمد لله على نعمه. 


ومن كدان أوله جاع فباع امرأته 
قال: وسألت 1 القاسم عن المحرم يقل الطبي الداجن. 
قال مالك: عليه قيمته لصاحبه. وعليه الجزاء سوى القيمة. قلت: 
فإن كسر رجله؟ قال: إن برىء وانجبر فلا جزاء عليه. وعليه ما 
نقصه الكسر إن نقصه. 
قال محمد بن رشد: قوله وعليه ما نقصه الكسر إن نقصه هو مثل ما 
في كتاب ابن المواز: لا شيء على المحرم جرح الصيد إذا برىء على غير 
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نقص »ء خلاف ظاهر ما في كتاب الحج من المدونة أنه لا شيء فيه إذا سلم 
من اجرح . والذي يوجبه النظر أنه لا شيء فيه. وإن برىء على عتل 2١١"‏ 
ونقص إلا أن يكون النقص مما يسهل اصطياده على من أراد صيده فيكون 
عليه جزاؤه كاملاً. كا يكون على من طرد صيداً من الحرم إلى الحل لأنه 
عرضه بذلك للاصطياد. 


ومن كتاب النئكسمة 


وقال في رجل اشترى من رجل صيداً والبائع بالخيار ثلاثة 
أيام. ثم أحرما جميعاً من يومهماء قال ابن القاسم: يوقف الذي له 
الخيار من ساعتهء فإن لم يختر فهو منه ويسرحهء وإن اختار البيع 
فهو من المشتري ويسرحه. قيل له: فإن سرحه المشتري حين أحرم 
قبل أن يوقف الآخر على الخيار» قال: يكون عليه قيمته. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه باع منه الصيد فدفعه إليه 
فأحرما جميعاً وهو في يد المشتري. ولذلك قال: إن البائع الذي له الخيار 
يوقف. فإن لم يختر فهو منه ويسرحهء يريد إن قبضه من المشتري لا استرده 
وصار في يده وقفصه. وأما إن استرده وبعث به من عند المشتري إلى بيته ولم 
يصر بيده ولا في قفصِهٍ فليس عليه أن يسرحه. وإن اختار البيع فهو من 
المشتري ويسرحه لكونه في يده. وإن سرحه المشتري ضمن قيمته إذ لم يجب 
له بعد. ولو باعه منه فلم يدفعه إليه حتى أحرما جميعاً وهو بيد البائع لوجب 
عليه أن يسرحه ولم يجز له أن يمضيه للمشتري. ولو كان في بيت البائع ليس 
في يده فباعه ثم أحرما جميعاً لم يكن على البائع أن يرسله إن رده ولا على . 
المشتري إن أمضاه له إذا لم يقبضه وبعث به من عند البائع إلى بيته وبالله 
التوفيق . 


. كذا هو في الأصل بتاء مثناة وفي ى ؟ عثل بمثلثة‎ )١17+( 
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ومن كتاب الرهون 

وسكل عن سنة رمي الجمار في أيام منى ويوم النحر. قال: أما 
يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمسء. فإذا زالت 
فقد فات الوقت إلا لعليل أو لناس. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء 
عليهء ولكن الصوات وموضع الرمي في ذلك اليوم في صدر النهار. 
وأما أيام منى فمن حين 0 3 إلى أن تصفرء فإذا اضفرت 
فقد فات .وقتها إلا لعليل أو ش 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إن سنة رمي جمرة العقبة يوم 

النحر من طلوع الشمس إلى زوالمهاء وكذلك فعل رسول الله كك لأنه بات 
بالمزدلفة وصلى الصبح يوم النحر بها بالمشعر الحرامء ثم وقف به إلى قرب 
طلوع الشمس. ثم دفع إلى منى فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. فمن 
رماها قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر أو بعد زوال الشمس قبل غروبها 
فقد أساء ولا شي ء عليه. ومن رماها قبل طلوع الفجر لم يجزه الرميء ومن 
لم يرمها حتى غابت الشمس فقد فاته الرمي ووجب عليه الهدي . هذا مما لا 
اختلاف فيه في المذهب. وذهب الشافعي إلى أنه من رماها قبل الفجر بعد 
نصف الليل أجزأه الرمي. وذهب أبو حنيفة إلى أن من رماها قبل طلوع 
الشمس لم يجزه الرمي. وقد ذكرنا في رسم حلف بطلاق امرأته الثاني من 
سماع ابن القاسم ما تعلق به كل واحد منههاء وأن سنة رمي الجمار الثلاث 
في كل يوم من أيام منى من بعد الزوال إلى اصفرار الشمس. فإن لم يرمها 
حتى غربت رماها بعد الغروب ما بينه وبين أن تنقضي أيام منى وعليه الدم» . 
وقيل لا دم عليه؛ وإن لم يرمها حتى انقضت أيام منى فقد فاته الرمي ووجب 
عليه الدم . 


ومن كتاب الجواب 


وسئل عن الرجل يوصي بستين ديناراً يحج بها عنه فلا يجدون 
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فيكرى بها من يحج بها من ثم. والموصي إنما أوصى من الأندلس 
وها مات؟ وهل يختلف عندك إن قال: حجوا بها. عني من الأندلس 
يسم من الأندلس ولا من مكان يحج بها منه فإنهم إن لم يجدوا من 
يحج بيا..عنه من بلده بعثوا بها إلى المواضع التي يجدون بها من يحج 
ها ضنه ايعاء. إن كان الزيفية او مص فإن 1 لبوا فقنها دراه 
ذلك المدينة أو أمامها حتى ينفذوها فيها أوصى. وأما قوله من 
الأندلس فإن وجدوا من يحج بها من الأندلس كما أوصى وسمّى وإلا 
ردت إلى الورثة ولم يخرج بها إلى ما وراء ذلك. 


قال محمد بن رشد: أما إذا أوصي أن بحج بها عنه ولم يُسمّ من ذلك 
كراء فلا اختلاف في أنه يحج بها عنه من حيث يوجد إذا لم يوجد من يحج بها 
عنه من بلدهء وأما إذا قال: حجوا بها عنى من بلد كذا وبها مات فلم يوجد 
من يحج بها عنه من تلك0١0‏ البلد فقال ابن القاسم في هذه الرواية: إنها 
ترجع ميراثاً ولا يستأجر له بها من بلدٍ آخر ورَوَّى عنه مثلّه أصبغ وقال من 
رواية: إنه يستأجر له بها من حيث يوجد إلا أن يبين ألا يحج بها عنه إلا من 
الأندلس. وحكى مثل ذلك ابن المواز عن أشهب. واختار هو قول ابن 
القاسم إن كان الميت قد حج. وهو قول أشهب إن كان صرورة لم يحج. وقد 
تقدم في أول رسم من سماع ابن القاسم الاختلاف فيمن استؤجر للحج عن 
ميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة. وهي مسألة أخرى تقرب. من 
هذه في المعنى فتديرها . 


(4١11١)في‏ فق ؟: ذلك. 


ومن سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم من كتاب الصلاة 

وسئل عن رجل أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فوجدوا ثلثه 
ألف دينار ونحو ذلك. أيخرج عنه ما يحج به عنه حجة واحدة 
ويكون ما بقي للورثة؟ أو بَدَّى عنه بما بقي؟ قال: بل ينفذ ذلك 
كله في الحج عنه يعطاه رجالٌ يحجون به عنه حتى يستوعب الثلث 
بالغا ما بلغ . قيل له: أرأيت إن لم يكن في الثلث ما يحج به عنه 
من بلده؟ قال ا ان 
بحج عنه بذلك الثلث وإن لم يكن ذلك إلا من 


ا 00 
واسع كبير فيه ما يحج به عنه حجات استدل بذلك على أنه لم يرد بوصيته 
حجة واحدة وإنما أراد أن ينفذ ثلثه في حجات فينفذ عنه ثلثه في الحج ولا 
يرجع منه للورثئة شيء,. لأن ما فضل يحج به عنه من حيث ما بلغ ولو من 
مكة. ولو كان ثلثه قدر ما يشبه به أن يحج به عنه حجة واحدة. لم يحج عنه 
إلا حجة واحدة, فإن استؤجر عليها بأقل من الثلث رجع ما بقي من الثلث 
إلى الورثة ى) قال في المدونة إذا قال: ا الأربعين فدفعوها إلى 
رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون إنها ترد إلى الورثة» فليست هذه 
المسألة بخلاف لا في المدونة. ولو أوصي أن يحج عنه من ثلث ماله لم يحج 

اا المي 0 

أنه لم يرد أن يُنفذ ثلثه كله عنه في حج. ولو أوصي أن يحج عنه فقال: 
و ا ار 
ذلك عنه على الاختلاف في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ فينفذ عنه 
ثلئه كله في الحج على القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرارء ويحج عنه من 
ثلثه حجة واحدة لا أكثر على القول بأن الأمر المطلق. لا يقتضى التكرار. وأما 
إذا قال: يحج عني فلان بثلثي أو بكذا وكذا فلا اختلاف في أنه لا يحج عنه 
إلا حجة واحدة وإن كان الثلث أو ما سمى من العدد كثيراً مثله فيه ما يحج به 


1ه البيان والتحصيل 


حجات كثيرة» وإنما يختلف هل يكون الثلث أو ما سمّى من العدد وصية 
لفلان يُعطاه كله إن أراد أن يحج عنه. فيكون له ما فضلء. أو لا يكون 
ذلك وصية له ويحمل على أنه إنما سمّى العدد أو ذكر الثلث محافة أن يأبى 
الرجل أن يحج عنه بأقل من ذلك. وهو إنما رغب في أن يكون هو الذي يحج 
عنه لثقته به وتوسمه فيهء والقولان في المدونة. والأول منهما هو الذي اختار 
سحنونء ورد ابن لبابة القول الأول إلى الثاني بالتأويل فلم يجعل0*١©‏ ذلك 
اختلافاً وهو بعيد. ولو قال: بحج عني فلان ولم يسم عدداً فأبى فللان أن يحج 
عنه إلا بأكثر من أجرة المثل لكان الحكم أن يزاد على أجرة مثله مثل ثلثهاء 
فإن أبى أن يحج عنه إلا بأكثر من ذلك لم يزد على ذلك. واستؤجر غيره من 
يحج عنه بعد الاستِيئاءِ بذلك. ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة 
فريضة باتفاق. أو نافلة على قول غير ابن القاسم في المدونة» خلاف قول ابن 
القاسم فيهاء والله الموفق. 
سَالة 

وقال: إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر 
مضوا على عملهم وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم 
ذلك أو بعده, وينحرون من الغد. ويتأخر عمل الحج كله في الباقي 
عليهم يوماً لا ينبغي. لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحرء 
ولا أرى أن ينقصوا من رمي الجحمار الثلاثة الأيام إلا. بعد يوم 
النحرء ويجعلون يوم النحر للغد بعد وقوفهم. ويكون حالهم في 
شأنهم كله كحال من لم يخطٍ. قال: وإذا أخطأوا فقدموا الوقوف 
بعرفة يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد من يوم عرفة نفسه. ولم 
يجزهم الوقوف الذي وقفوا يوم التروية . 


(119) ني ق :١‏ يحمل. 
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قال محمد بن رشد: ذكر ابن أبي زيد هذه المسألة ف النوادر. ووصل بها 
قال: واختلف فيها قول سحنون فيا أخبرنا أبو بكر بن محمد بن('١22‏ حمديس 
عنه ولم يبين حيث اختلف قوله. فمن الناس من حمل اختلاف قوله على 
الذين أخروا الوقوف فوقفوا يوم النحرء ومنهم من حمله على الذين عَجَلوا 
فوقفوا يوم الترويةء والأمر في ذلك محتمل. لأن الخلاف في الوجهين جميعاً 
موجود. قيل: إن الحج لا يجزيهم قدّموا الوقوف أو أخروة قياساً على المنفرد 
إذا أخطأ وقوف الناس فوقف قبلهم أو بعدهم. وهو قول ابن القاسم فيا 
حكى عنه اللخمي من أن الحج لا يجزيهم إذا أخطأوا فوقفوا بعد يوم عرفة. 
لأنه إذا كان الحج عنده لا يجزمهم إذا أخروا الوقوف فأحرى ألا يجزمهم عند 
إذا قدموا الوقوف. وقيل: إن الحج يجزمهم قدّموا الوقوف أو أخروه. وهو أحد 
قولي الشافعي قياساً على من اجتهد فصل إلى غير القبلة أن صلاته جائزة ولا 
إعادة عليه إذا خرج الوقت. وحكى أنه إجماع فقاس عليه مسألة الأسير تلتبس 
عليه الشهور فيصوم قبل رمضان أو بعده إن صيامه يجزيه. وليس بإجماع لما 
يذكره في ذلك من الخلاف بعد إن شاء الله. قال أبو القاسم بن الكاتب: 
وإنما ذهب الشافعي إلى إجازة حجهم إذا وقفوا قبل يوم عرفة لأن أبا بكر 
الصديق أقام للناس الحج بأمر النبي عليه السلام في شهر ذي القعدة. فَرَأَى 
أن أهل الموسم | إذا أخطأوا فقدموا الوقوف قبل يوم عرفة يجزمهم الحج لحج أبي 
بكر بالناس في شهر ذي القعدة. قال: وإنما كانت تصح له الحجة بذلك لو 
كانت تلك الحجة لأبي بكر فريضة. ولم تكن له فريضة. وإنما بعثه 
رسول الله يكل أميراً على الحج وليعهد إلى الناس بما أمره به أن يعهد به إليهم 
من أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ثم أتبعه علي بن 
أبي طالب لما نزلت سورة أول براءة ليتى0'"© على الناس في الموسم. 
والشافعي كان أعلم وأبصر بموضع الحجة من أن يحتج بهذاء لقوله”"©2 في 
)11١(‏ كذا بالأصل وفي غيره: (عن) بدل (ابن). 
)١17١(‏ كذا بالأصل وني غيره: لتتلى . 
(؟؟١1)فيق :١‏ بهذه القولة. 
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هذه المسألة لأن حج أي بكر في ذي ال 
بأمر النبي عليه السلام» والنسيء قائم قبل أن ينسخ. فأجزأهم حجهم فرضاً 
كان أو نفلاً. وكيف لا يجزهم وقد سماه الله في كتابه الحج الأكبرء ولَْنْ 
كانت تلك الحجة لأبي بكر وعلي بن أبي طالب وغيره ممن أعلمه النبي عليه 
السلام أنه سيحج معه من العام المقبل نفلاء فقد كانت لمن سواهم من الناس 
الذين حجوا في ذلك العام ولم يدركوا الحج مع النبي عليه السلام فرضاء 
لأنها إنما كانت بعد نزول فرض الحج. هذا مما لا اختلاف فيه أعلمه. ثم 
حج رسول الله كهِ في العام المقبل في ذي ل الناس عليه من 
النسيء فنسخ الله النسيء حينئذ. وقال كَل : 'َّ إَ الرّمَانَ قد استدان5؟١)‏ 
الحديث. فت احج ف ذي الحجة إلى يوم القيامة. والذي عليه أكثر أهل 
العلم أن أهل الموسم إذا أخطأوا فقدموا 00 1 يوم عرفة لم يجزهم 
حجهم» » وإن أخطأوا فوخروه«*""2. إلى يوم النحر أجزأهم حجهم. وهو قول 
مالك والليث والأوزاعى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعثمان 
الليئي 050050 
والفرق بين الوجهين أن الذين أخطأوا فوقفوا يوم النحر فعلوا ما 
تعبدهم الله به على لسان رسوله من إكمال شهر ذي القعدة ثلاثين 5 إذا 
امي عدوم جادك في الحجة. فليا فعلوا ما أمروا به من ذلك كان حجهم 
في الوقت الذي أمرهم الله على لسان نبيه أن يحجوا فيه ووقوفهم في اليوم 
الذي تعبدهم الله أن يقعوا فيه وإن اتكشف هم ذلك بعد أن كان يوم النحر 
لم يضرَّهم إذ قد مضى فعلّهم صحيحاً بموجب النص دون اجتهاد, وكتب لهم 
حجهم وسلم لهم أجرهم وسقط عنهم فرضهمء فليس ما ظهر لهم بعد ذلك 
قرب أو بعُد بالذي يمحو ما كتب لهم من الحج ويُبطل ما ث, ثبت لهم من الأجرء 
ويوجب ما سقط عنهم من الفرض» وأن الذين أخطأوا فوقفوا يوم التروية 


(1؟1١)‏ كذا هو فيا اعتمدناه من الأصول. 
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أخطأوا باجتهادهم إذ قبلوا شهادة من شهد بالباطل في رؤية الحلال. إما بأن 
شبه عليهم. وإما بأن تعمدوا الزور والكذب. فوجب ألا يجزيهم الوقوف 
الذي وقفوا إذا :0 يعلموا بذلك إلا بعد أن طلع الفجر من يوم النحر» كا لا 
يجزمهم الوقوف إذا علموا بخطأهم قبل ذلك, إذ لا اختلاف في أن وقوفهم لا 
يجزيهم إذا علموا بذلك قبل أن يفوتهم الوقوف بطلوع الفجر من يوم ليلة 
المزدلفة . 

وحكى ابن أبي زيد في النوادر أيضاً عن سحنون متصلل بما حكاهُ عنه 
من اختلاف قوله في خطأ أهل الموسم في هلال ذي الحجة. في أهل الموسم 
ينزل بهم ما نزل بالناس سنة العلوي 2١"‏ وهروبهم من عرفة ول يُتموا 
الوقوف. قال: يجزيهم ولا دم 0 كأنه ذهب بذلك إلى ترجيح أحد قوليه 
في المسألة المتقدمة» وهي مسألة أخرى لا تشبههاء لأنهم في هذه المسألة في 
ا ا وا 1 اا 0 الحج إلا على مذهب 
ابن المالجشون في أن الحضن بعدوه يجزئه [حجه]0١1)‏ عن حجة الإسلام. 
فإنها مال إلى قوله والله أعلم وبه التوفيق 


ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 


وسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله فيمشي في 
الحج. ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة. اير 
يحل بعمرة؟ أو يركب من حيث أفسد حجه؟ ماذا ترى عليه أن 
يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد أيستأنف المشى من حيث لف 
أو من حيث ركب؟ أو هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج؟ هل يحل 
(6؟7١)‏ هو إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم العلوي ظهر بمكة سنة 76١‏ ه حاصر مكة 

وأنببها أصحابه وأخذ خزائن الكعبة وأغار على الحاج بالموقف يوم عرفة ففروا منه 

وم يقفوا ليلا ولا نباراً. خبره عند الطبري في أحداث سنة ١6؟‏ ه. 
)١76(‏ سقظ من الأصل فأضفناه رواية عن غيره. 
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بعمرة؟ قال: يحج قابلاً وتهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته 
الذي كان أحرم منه للحجة التى أفسد. قلت: ولم ألزمته إعادة 
المشي من الميقات الذي أحرم منه ورأيت ما مشى من حيث ما كان 
حلف يجري عنه؟ قال: إنما يفسد عليه الحج المشي الذي لم يكن 
يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي خلف فيه إلى الميقات 
الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماش إلى 
الميقات. ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم بهاء فيا كان من 
المشى لا يجوز له فيه وطء فهو منتقض بما أفسد من حجه الذي 
معن :وما كان ملة زر لة فيه الوطع فلة تشقن عليه شيناد شيدة 
الذي مشى فيه. قلت له: إن الذي ينقطع مشيه في حجتين له أو 
عمرتين أو حج وعمرة لعجزه عن المشي يبدي», وهذا قد قطع مشيه 
يما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات. وعليه 
هدي لفساد الحج أييدي هديا آخر لتَبُعيض المشي . 

قال محمد بن رشد: قوله في أول المسألة ثم يمضي ماشياً حتى يحل 
بعمرة في الذي أفسد حجه. وقوله بعد ذلك فيها: أو هل يجزيه مشيه بعد 
فساد الحج حتى يحل بعمرة, المعنى في ذلك أن الحج فاته بعد أن أفسده إذ لا 
يجوز فسخ احج الصحيح ولا الفاسد في عمرة. لأن ما رزوي عن النبي عليه 
السلام من أمره في حجة الوداع من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة أمر 
منسوخ. إنما كان. أمر به رسول الله يكِةِ يومئذ نقضاً لما كان عليه أهل الجاهلية 
من تحريم العمرة في أشهر الحج. وقد رأيت [لبعض]2"9 الشيوخ في 
حواشي الكتب على هذه المسألة: وقد روي عن مالك أن المفسد لحجه يصير 
حجه إلى عمرةء وهو غلطء إذ لا يوجدٌ لمالك ذلك ولا لغيرهء وأراه وَهِمَ في 
ذلك لِلَفْظٍ وقم في كتاب الحج الثالث من المدونة على ظاهره» أو لمسألة وقعت 
في النوادر خطأ في النقل. ومساواته بين أن يكون يركب من حيث أفسد حجه 


. ساقط من الأصل فأضفناه.‎ )١77( 
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أو يمضي ماشياً إلى تمام حجه صحيح لأن المشي لا يجزيه بعد الوطء لفساد 
الحج ووجوب قضائه عليه. فسواء ركب أو مشى. وقوله: إنه يمشي من 
ميقاته ويجزيه المشي الذي مشى من حيث حخلف إلى الميقات خلاف مذهب 
حاللك بابق القامم: فق الدونة ارما نهل مللة ان حبك و الواشسة د اد 
من ركب من غير أن يعجز عن المشي أعاد المشي كله. إذ لا يجوز له أن 
يفرق مشيه إلا من ضرورة. ويهدي لأنه لما وطىء فقد فرق مشيه باختياره من 
غير ضرورة. ولما سأله في آخر المسألة هل يجب عليه هدي لتفريق المي 
سكت عنه ولم يجبه على ذلك. والذي يأتي على قياس قوله فيها: ان لا هَذْيَ 
عليه؛ وعلى ما في المدونة أن يعيد المشي من حيث حَلف إلا أن يكون وطىء 
ناسياً فحينئذ يمشي من الميقات: ويجب عليه الدم لتفريق المشي لآنه مغلوب 

على التفرقة بالوطء ناسياً | هو مغلوب عليها بالعجز عن المشي. فيجزيه 
الملشي ومهدي في المسألتين جميعاً. 

مسالة 

وسئل عن المحرم يصاد من أجله الصيد فياكل منهء قال: 
أرى عليه جزاءه إن كان 0 قيل 
له: فإن أكل منه محرم لم يصد من أجله. قال: لا أحب له أن 
يفعل. فإن فعل لم يكن عليه شيء. وبئس ما صنعء قيل له: فإن 
صيد لجماعة من المحرمين فأكلوا منه وهم يعلمون أنه صيد من 
أجلهم. قال: يكون على كل واحد منهم جزاء ذلك الصيد. قال: 
فإن أكله منهم من لم يعلم ا ا ا قال : 
وكل شيء صيد من أجل الحاج فأكل منه من قد علم أنه قد صيد من 
أجل الحاجء فإنه إن كان محرماً يوم صيد ذلك 1 
إن أكل منه وهو يعلم؛ وإن لم يعلم أنه صيد من أجل الحاج أو 
ناك انايد للضح اقل اد جر هذا الذي أجل من فل ده 
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عليه قال: ولا أحب له أن يتعمد الأكل منه؛ قيل له: فإن صيد من 
أجل رجل محرم صيد يتأخر عنه القدوم"2 فأكل منه بعد ما حل 
عليه شيء؟ قال: ا م 
فعل. قال: وكل شيء صيد من أجل الحاج فلا أحب رام لم 
يصد من أجله خاصة ولا بعد ما أحرم بالحج أو بالعمرة ة ولا لال 
أن يأكل منه. فإن فعل فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: لم يختلف قوله في هذه الرواية أن من صيد من 
أجله صيد وهو محرم فأكل منه وهو يعلم أنه صيد من أجله فعليه جزاؤه. 
واختلف قوله فيها إن صيد للمحرمين وهو محرم يوم صيد لهم فأكل منه وهو 
يعلم أنه صيد للمحرمين وهو محرم فقال أولاً: عليه جزاؤ وقال آخراً: لا 
شيء عليه. وذلك بَيْنْ من قوله لم يصد من أجله خاصةء فبين أنه لا جزاء 
عليه إن أكل منه إلا أن يكون صيد من أجله خاصة [بعد ما أحرم]<""2 وأما 
إن صيد للمحرمين فلم يأكل منه حتى حل من إحرامه فهو كغيره من المحلين 
لا جزاء عليه فيه. وقد قيل فيها صيد للمحرم: إنه لا جزاء عليه فيه وإن أكل 
منه وهو يعلم أنه صيد من أجله إلا أن يعلمه بذلك قبل ذبحه فيذبحه على 
ذلك أو يأمره بصيده. 

وف هذه المسألة اختلاف كثيرء يتحصل('"2© فيها خمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا يأكله الذي صيد من أجله ولا غيرهء فإن أكل منه هو 
أو غيره من المحرمين وهو يعلم وجب جزاؤه عليه. 

والثاني أنه لا يأكله هو ولا غيرهء فإن أكله هو وهو عالم وجب عليه 
جزاؤه. وإن أكل منه غيره من المحرمين لم يجب عليه جزاؤه. 
(114) كذا بالأصل وفي ق ١‏ (فتأخر عنه القوم) أما ق ” ففيها: (فتأخر عند القوم). 


)١178(‏ ساقط من الأصل فأضفناه. 
(10) في فق ١‏ (فيتحصل). 


كتاب الحج الثاني ١‏ 


والثالث: أنه لا يأكل منه هو ولا غيرف فإن أكل منه هو أو غيره لم 
يجب عليه جزاؤه. 

والرابع : أنه لا يأكل منه هو. ويأكل منه غيره. 

والخامس : أنه يأكل منه هو وغيره. 

وأما ما صاده الخَالُ أو الخَرَامُ في الحرم فلا اختلاف في أن ذلك لا 
يوكل. ولا في أن الجزاء واجب فيهء وفي جواز أكل المحرم لحم ما صاده 
الحلال في الحل أربعة أقوال: 

أحدها : أن ذلك جائز جملة من غير تفصيل» 

والثاني: أن ذلك لا يجوز [جملة](١"2‏ أيضاً من غير تفصيل» 

والثالث: أنه يجوز إلا أن يكون صيده23575, 


والرابع : أن ذلك جائز إلا أن يكون صيد له أو لغيره من المحرمين. 
مسالة 


قال: وإن صاد محرم صيداً فحبسه حتى حل ثم ذبحه كان 
عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرم. قال: 
وإن أرسله فكان تما لا يخاف عليه الملاك بإرساله فلا شىء عليه. 
وإن كان مما يخافٌ عليه الفلاك فإن أرسله فأرى عليه جزاءه قيل: 
فإن كان صاده وهو خلال. ثم حبسه في إحرامه حتى حل ثم ذبحه 
كان عليه جزاؤه3579 , 

قال محمد بن رشد: قال إنه إذا صاد المحرم الصيد فحبسه حتى حل 
(11) سقط من الأصل فأضفناه من غيره. 


(11) كذا بالأصل وفي غيره: (صيد لَهُ). 
(185) في ق 17 (... ثم حبسه في إحرامه حياً ثم أكله أترى عليه جزاءه) . 


اك البيان والتحصيل 


م ذيحه كان عليه جزاؤٌه» ف يجب على الذي صاده وهو حلال ثم أحرم وهو 
في يده فحبسه حتى حل ثم ذبحه. ومذهب ابن القاسم في المدونة وهو 

قوله. في سماع سحئون بعد هذا أن عليه الجزاء بمنزلة إذا صاده وهو محرم لأن 
إرساله قد وجب عليه لإحرامه وهو بيده. وقال أشهب في سماع سحنون: إنه 
لا جزاء عليه فيه. وقد ذكر الاختلاف فيها في المدونة قال فيها: قد اختلف 
الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله. فمن أوجب عليه أن يرسله بعد إحلاله 
أوجب عليه الجزاء إن ذبحه. ومن لم يجب(2"49 عليه إرساله إذث""2 حل لم 
يوجب عليه فيه جزاء إن ذبحه. وكذلك إذا صاده وهو حلال ثم أدخله الحرم 
ثم أخرجه منه فقتله. المسألتان سواء. والخلاف فيهما واحد. وقوله في الذي 
وجب عليه إرساله إن الجزاء يجب عليه وإن أرسله إذا كان مما يخاف عليه 
بإرساله صحيح مفسر لا في المدونة ويؤيلهٍ ما وقع في المدَنيّة قال ابن كنانة : 

كان عمر بن المخطاب رضي الله عنه ناذلا بمكة فى دار الندوة فدخل عليه 
عثمان بن عفان ونافع بن عبد الحارث. فقال لها عمر: إني نزلت في هذه 
الدار لأستقرب المسجد. فدخلت فوضعت ثيابىي على هذا المواقف"'2 وهو 
شيء ناقء يجعل عليه الثياب. فوقع عليه حمامة فخفت أن توذي ثيابي فأطرتها 
فوقعت على هذا الناقء الآخرء فخرجت حية فأكلتهاء فخشيت أن تكون 
إطارتي إياها سبباً لحتفهاء فاحك) عل فيهاء فقال أحدهما لصاحبه [ما 
تقول]22"7 في عنز ثنية عفراء يحكم بها على أمير المؤمنين. فقال له صاحبه: 
نحكم عليه بهاء وقال ابن القاسم مثله. وبالله التوفيق 


(184) كذا بالأصل وفي غيره: (يوجب). 
(ه*1)ني ف :١‏ إذا. 

)١+(‏ كذا بالأصل وفي غيره: الواقف. 
(17) سقط من الأصل فأضفناه من غيره. 


ومن كتاب الاقضية 


قال: وسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يوماً أو يومين 
ثم يذكرء قال: قال لنا مالك يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين 
الماضيين ومهبدي . 

قال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمداً 
0 وإن أخر ناسياً قضى ولا هدي عليه 
إذا ذكر ذلك في أيام الرمي , قال: وإن لم يذكر إلا بعد أيام الرمي 
كان عليه الحدي ناسياً كان أو متهاوناً. 

قال محمد بن رشد: قول مالك في رواية ابن وهب هذه عنه: إنه 
يرمي في اليوم الثالث لليومين ومهدي مثل أحد قوليه في المدونة وله فيها قول 
ان إنه لاا هدي عليه إذا كان ناسياً مثل قول ابن وهب. وأما إذا ترك متعمداً 
أو متتهاوناً فلا ينبغي أن يختلف في إيجاب الحدي عليهء وكذلك إذا ترك الرمي 
حتى ذهبت أيام منى لم يختلف قول مالك في إيجاب الحدي عليهء فقول ابن 
وهب مفسر لأحد قولي مالك في المدونة. 


قال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة 
هدي بدنة؛ وعلى من نسي جمرة من الجمار غير جمرة العقبة هدي 
شأة» وإن نسي جمرتين فبقرة» وإن نسي الثلاث كلها2©2 فبدنة, 
كان يستحب هذا ويرى أن أدنى _الهدي يمجريه في جميسع ذلك 
[كلهع(355 , 


(18) في غير الأصل: (كلهن). 
)١9(‏ سقط من غير الأصل . 


"5 البيان والتحصيل 


الو ا 2 


والأصل في أن أدى ل يجري ف ذلك قوله عز وجل : إن صر ف 
اسْتَيْسَرَ من الذي »7 لل" وقول ابن عباس : من نسي من تتكة 58 أو 
تركة َليُهِرِقٌ م360 , 
مسَالة 

قيل لانن وهب : أرايته الذي د : ينسى الرمي يومين كيف 
يقضي في اليوم الثالث؟ أيرمى الجمرة الدنيا لليومين جميعاً ثم 
الأخرى. كذلك» ثم الثالثة كذلك؟ فقال: لا ولكن يرمي الجمار 
كلهن لليوم الأول كرمي من لم ينسء ثم يرمي لليوم الثاني أيضاً 
الجمار كلهن الأول فالأول(”؟2'5 كذلك أنها. 

قال محمد بن رشد: ]قال وهو مما لا اختلاف فيه لأن ذلك 
مقيس على الصلاة» ا ا 


بوه بعد لاه يرم + ولا يجوز له أن يصلي الصبح ثلاثاً : م الظهر ثلاث ثم 
سائر الصلوات ثلدناً ثلاث فكذلك الجمار. وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل ابن نافع 2١49‏ عن المحرم د يصيب بيض النعم يأل فيه 
بقول مالك إن فديته عشر قيمة النعامة؟ قال: لا اخذ في ذلك 
بقول مالك [هذا](*؟2 بل أتبع فيه ما جاء عن النبى عليه السلام. 


)١50(‏ الآية ١195‏ من سورة البقرة. 

. هوفي كتاب الحج من الموطأ‎ )١4١( 

)١597‏ كذا بالأصل وني غيره: (الأولى فالأول). 
145) في قى :١‏ ابن القاسم .- 

)١44(‏ سقط من الأصل فأضفناه. 


كتاب الحج الثاني 56 


وذلك أن محمد بن أبي كثير حدثني عن محمد بن أبي حرملة عن 
عطاء بن يسار*؟١2:‏ أن ن رسول الله كلك سأله رجل محرم عن ثلاث 
بيضات نعامة أصابين. فقال: (صم لكل بيضة مان 

قال محمد بن رشد: صح الحديث عند ابن نافع فأخل به ولم يصح 
عند مالك أولم 1*0 ييلنه فرجع في ذلك إلى ما بوجبه لقبانى عل ما صح 
عنه من حديث النبي عليه السلام أن في الجن عر عيذ أ 0 
[والغرة](54١)‏ تقوم خحمسين ديناراً أو ستمائة درهم, وذلك عشر الدية.» فأوجب 
في بيضة النعامة عشر جزاء النعامة, لأن البيض في الطير كالحمل فيما سواها 
من الحيوان. فإرادته بما حككى عن مالك أن فدية بيضة النعامة عشر قيمة 
النعامة عشر جزاء النعامة» فسمى الجزاء قيمة.» وجزاؤها عند مالك بدنة 
وكذلك جاء فيها عن السلف. ففي بيضة النعامة عند مالك عشر ثمن البدنة 
الي يحكم بها في جزائها. 


سَّالة 


قال ابن وهب: ومن السنة أن يخير الحكمان من أصاب 
الصيد إذا استحكى) فيقولان له: إن الله تعالى يقول في كتابه: 
« يكم به ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هد بالغ الكعية أو كفا طَعَامٍ 


)١1560(‏ في ق١:‏ ياسر. 

(155) في ق ": (إذ) بدل (أو لم) وعليه علامة (صح). 

)١157(‏ هو في الصحاح الستة وعند مالك في الموطأ وفي مسند ابن حنبل» وذكر النووي 
عَرَبِيّته في تهذيب الأسماء واللغات فقال: «في الجنين غرة عبد أو أمة هكذا هو في 
الرواية وكذا المعروف غرة منونة وعبد أو أمة مرفوعان. والغرة اسم للعبد واسم 
للأمة وحكى القاضي عياض في الإكمال وصاحب المطالع أنه روي أيضاً بإضافة 
غرة إلى عبد. قالا: والصواب التنوين أو هو أصوب». 

.١ ساقط من ق‎ )١1548( 


55 البيان والتحصيل 


مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ صياماً 149(4) َيُخيّانِهِ كما خيره الله تبارك 
وتعالى» فإن اختار الحدي حكى| من الحدي با يرَيَانه نظيراً لما أصاب 

من الصيد ما بينه وبين أن يكون عدل ذلك الذي يحكمان فيه شاة 
ا اقل اد وما لم يبلغ قيمته عندهما أن يحك| فيه بشاة حكم| فيه 
بالطعام. وما اختار أن يحك| عليه فيه بالطعام أو لم يبلغ قيمته ما 
يحكمان فيه بالشاة فحكما فيه بالطعام فهو مخير بين أن يطعم ذلك 
الطعام الذي يحكمان به عليه مساكين2"*”7 أو يصوم مكان كل 4 
يوماً. قلت له: أيطعمه بمكة خاصة أم حيث شاءء ويصوم حيث 
شاء؟ قال: إذا حك بالهدي فلا يكون إلا بمكة لقوله تعالى : 00 
بَالِعَ الْكَعْبَِ 220704 وما صار إلى ص 0 إلى الصيام فإنه يفعل 
ذلك حيث شاء. قلت: أرأيت إن أحب أن يطعم. .في بلده والطعام 
عندهم أرخص أيجزئه أن يخرج المكيلة التي حك) با عليه؟ فقال: 
لاء ولكن ينظر إلى قيمة ذلك الطعام بالثمن من الدنانير والدراهم 
حيث أصاب الصيد ووجب عليه الحكم. يشتري بذلك الثمن 
طعاماً ببلده. قلت: أرأيت إن وجد الطعام ببلده أغلى منه حيث 
حكم عليه أيجزيه أن يشتري بذلك الثمن الذي باع وإن قل الطعام 
أم لا يجزيه إلا أن يطعم تلك المكيلة التي حى) بها عليه؟ قال: 
يشتري بذلك الثمن الذي باع به الطعام الذي حكم به2"95 عليه 
حيث أحب أن يتصدق بالطعام غلا الطعام بذلك البلد أو رخص لا 
شيء عليه إلا ذلك . 


(59١)الآية‏ ه4 من المائدة. 

: في ق :: (المساكين) ترقا‎ )١165١( 
- تقدم تخريه قريياً.‎ )16١( 

(5؟15١)‏ في ق:7”2: (فيه) وعليه علامة (صح). 


كتاب الج الثانٍ ا 


قال محمد بن رشد: قوله: وما صار من ذلك [إ4ى]299 الطعام أو . 
الصيام فإنه يفعله حيث شاء هو نص قول مالك في الموطأ. فا زاد بعد ذلك 
من قوله إنه إن أراد أن يطعم بغير البلد الذي أصاب فيه الصيد فيشتري يمر 
تشرى(2*4 المكيلة التي حكم بها عليه في البلد الذي أصاب اليد فيه طغافاً 
بالبلد الذي يريد أن يطعم به كان ذلك أقل من المكيلة التي حكم بها عليه أو 
أكثر هو تفسير لقول مالك في الموطأ ولما في المدونة أيضاً. لأن معنى قوله فيها 
ليس له أن يطعم في غير ذلك المكان أي ليس له أن يطعم المكيلة التي حكم 
عليه بها ي غير ذلك المكان ليرتفق برخص الطعام فيه بدليل قوله يحكم 
بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك. فلا يجزي من فعله. 

قال ابن حبيب: إنه إن لم يطعم بالموضع الذي حكم به عليه أو فييا 
قاربه فليخرجه على أرخص السَعْرَيْنِ وهو احتياط واستحسان من نحو قوله 
فيمن وجبت عليه زكاة دينار فأراد أن يخرج عنها دراهم أنه يخرج قيمتها من 
الدراهم إلا أن يكون قيمتها أقل من عشرة دراهم بدينار فلا ينقص من ذلك 
قينا وماد ل يي ل ل ا 
كلام والله أعلم . 

ومن سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم 
قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن الذي يقول: عَليَ هدي 
عبد أو ثوسفا» قال: ينظر إلى أوسط الثياب أو العبيد وعلى قدر ما 
يرى» فيبعث يثمنه افيشترى ‏ بكملة اهدياً. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأنه لما لم يسم في ذلك قيمته وجب 

أن يرجع فيه إلى الوسط. كمن تزوج بأروس ولم يصفهاء أو كاتب عبده على 


اروس بغير صفة . 


)١16(‏ إضافة من ف ؟. 
)١164(‏ كذا بالأصل وفي ق ؟: (تسوى). 


4 البيان والتحصيل 
سَالة 

قال ابن القاسم في الذي يقول: عل هدي رقبة 7 ولد 
اسساغيل :قال ينظ إلى أقرت النامن يولك إسماغيل من شترق» 
فينظر إلى قيمة وسط من ذلك. فيبعث بثمنه فيشترى به هدي. قال 
فلك النذى: يقول+ عزة تق :زقبة اهن ولد اسماعيل "فكل دا 
570 / 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأنه إذا نذر عتق رقبة أو هدي 
[رقبة]20*00 فسمى جنساً كان عليه الوسط من ذلك الجنس». فكذلك إذا 
بعمن الما كان "غلية ‏ الوسط مم تذللة: الفيدت لأن محضن. الأهيات اشر ف فق 
عضن ب وأغل تسا كنا أن عفن الاجتاسن أفضل من بعض وأرفع ثمناً. وقد 
سثل رسول الله تلك عن أفضل الرقاب فقال: لدعا نمضا والفيها عقن 
أمليئا"206, 

مسَالة 

قال ابن القاسم: قال مالك فيما صيد لمحرم فأكله وهو يعلم 
أنه صيد له فعليه جزاؤه. قال: وإن أكله غيره من المحرمين فليس 
عليه شيء». وبئس ما صنع. قلت لابن القاسم: إن علموا أنه بيد 
لمحرم أو لم يعلموا؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يعلم الذي صيد له 
فأكل منه فلا شيء عليه؟ قال ابن القاسم: وكل ما صيد للمحرمين 
يتلقونهم به. فأكله محرم وهو يعلم أنه صيد لهمء » قال: أما إن كان 
محرماً يوم صيد لهم فأكله رجل من أولئك وهو يعلم فعليه الفدية, 
وإن لم يعلم فلا شيء عليه. ومن أكله من المحرمين ممن أحرم بعد 
ما صيد للمحرمين فلا شيء عليه. وبئس ما صنعء. وإن علم أنه 
ا اد ري را ماجه وف الموطأ ومسند ابن حنبل. 


كتاب ١‏ : الثان ش 58 


صيد للمحرمين إذا كان قد صيد قبل أن يحرم هذاء قال ابن 
الفاستم” قال مالك: ولو أن خلا يلغه أن رجلا يريد الحج فصاد له 
أو قوم أرادوا الحج فصيد لهم قبل أن يحرموا : ثم أحرموا فلا شيء 
عليهم في أكله. قيل له: ا ل 
وهو محرم فلم يأكل المحرم منه حتى حل من إحرامه. قال: بئس ما 
صنع ‏ ولا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة وتحصيل الاختلاف فيا فيه 
اختلاف منها في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع نحيى فلا معنى 
لإعادته . 

مسالة 

قلت: أرأيت رجلا صاد يدا وهو حلال أو حرام فأدخل 
الحلال صيده الحرم. أو أ حرم وهو معه ثم أخرجه , أو حل من 
إحرامه وحل الذي صاده وهو محرم. والصيد معهم لم يرسل فأكلاه؟ 
قال: أرى عليها الجزاء. لأنه مما قد وجب عليهما إرساله. قيل وإن 
كان مما لا يحل فأرى عليهما جزاءه. وقد خالفني فيها أشهب وقال: 
لا شيء عليها. 

قال محمد بن رشد: وهذه المسألة أيضاً قد مضى تحصيل القول فيها 
في الرسم المذكور من سماع يحبى . 

مسَالة 

وقال في رجل قال: قد كنت نذرت أن أمشي لله حافياً 
فاسألوا عن يمينى. فما وجب عل فأنفذوه عني» قال: أرى أن يبدي 
بكفافه من النفقة إلى مكة. والكراءهدايا(67) ولا يحج عنه. 


)١16(‏ كذا. 


.0 ْ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها في المذهب 
إذ لم يوص أن يمشى عنه. وإا أوصى أن ينفذ عنه ما وجب عليه في ذلك, 
ولو أوصى أن يمشى عنه لما نفذت وصيته بذلك عند مالك خلافاً لسحنون» 
وقد مضى القول في ذلك في رسم حلف الأول من سماع ابن القاسم . 


مسالة 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن المحرم لان يتصرف في 
حوائجه ويبيع ويشتري في الأسواق. قال تعالى: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن 


نَبتَعُوا فَضلا مِنْ ربكم # الآية20640. يريد التجارة في مواسم الحج. فحاله 
خلاف حال المعتكف في السفر أيضاً إن أراده. والله الموفق. 


مسالة 

قلت: فالمحرم يدخل مكة متمتعاً في أشهر شهر الحج. ثم تعرض 
له الحاجة بعد إحلاله من عمرته إلى مثل جدة والطائف. فيخرج 
إليهاء أرأيت إذا رجع من سفره ذلك إلى مكة أيدخل بإحرام أم 
بغير إحرام؟ قال: إن كان حين خرج إلى سفره ذلك نوى الرجوع 
إلى مكة [من عامه](؟؟6) ليحج من عامه ذلك فليس عليه أن يدخل 
بإحرامء مثل ما قال مالك في الذين يختلفون إلى مكة بالحطب 
والفاكهة إنهم لا إحرام عليهم. وإن كان بمن29:3 خرج إلى سفره 


)١68(‏ الآية ١944‏ من سورة البقرة. 
)١1694(‏ ساقط من ق 1١‏ 
)١٠١(‏ كذا بالأصل وي غيره : (حين). 


كتاب الحج الثاني ٠ ٠‏ 4 


خرج خروجاً لا ينوي فيه العودة. فلما خرج بدا له فأراد العودة 
فعليه الإحرام. ونزلت بأبي سليمان أيوب بن آب2""601. . 

قال محمد بن رشد: قوله: إن من خرج من مكة إلى موضع قريب 
علم أن يعود إليها فليس عليه إذا رجع إليها أن يدخل بإحرام .هو مثل ما في 
المدونة في الذي كان عليه هدي من جزاء صيده فلم ينحره حتى ذهبت أيام 
منى فاشتراه بمكة وأخرجه إلى الحل أنه ليس عليه أن يدخل محرما ويدخل 
حلالاً. وكذلك أيضاً عند مالك من خرج على أن لا يعود إذا رجع من قرب 
لأمر عاقه ى! فعل عبدالله بن عمر إذ خرج من مكة إلى المديئة» فلم| بلغ قُديداً 
بلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام بخلاف إذا بدا له من9١»)‏ 
سفرة لأمْر رآه على ما في هذه الرواية فليست بخلاف لمذهب مالك في 
المدوثة» وام من شرج إل موضع نعيد أو إلى :«موصع قزيت: قأقام فيه أو كان 
من سكان المواضع القريبة فعليه إذا دخل مكة أن يدخل محرما وإن كان من 
أهل مكة إلا مثل الحطابين57© وغيرهم ممن يكثر تَرْدَادُهُمٌ إلى مكة فليس» 
عليهم أن يدخلوا بإحرام لمشقة ذلك عليهم. وحَدٌ القرب ما إِذّا خرج إليه 
على أن يعود لم يلزمه أن يطوف للوداع. وهو ما دون المواقيت» لأنه قد نص 
في الحج الثالث من المدونة أن من خرج إلى ميقات من المواقيت ليعتمر منه 
فعليه إذا خرج أن يطوف للوداع. فلو خرج إليها على هذا لحاجة على أن 
يرجع لوجب عليه إذا رجع أن يدخل بإحرام. هذا تحصيل مذهب مالك في 
هذه المسألة . 


رسول الله يل مكة عام الفتح خالا26*2 وعلى رأسه المغفر:. وروي أنه دخلها 


)١151١(‏ شكله في فى ” شكل قلم بضم الهمزة وتشديد الياء. 
(؟15١)‏ كذا بالأصل وني ق١‏ : (عند) أما قى ” ففيها: (عن). 
)15١9(‏ في ق١‏ (الحاطبين). 

)١155(‏ كذا بالأصل وفي غيره: (حلالا). 


الا البيان والتحصيل 


وهو معتم بعمامة سوداء. وإلى هذا ذهب ابن شهاب». ولا حجة له في ذلك 
8 957 © اس م رار 2# 75 و 

إذ قد قال يللي : «إنه إنما احلت له ساعة من النهار ثم عادت كحرمتها من يوم 
خلق الله السماوات والأرض*2©6., إلا أنه تأول أن الذي أحل له في تلك 
الساعة خاصة إنما هو القتال» وأما دخوها حلالا فهو حل له ولمن شاء من جميع 
الناس. ومن أهل العلم من أجاز ذلك لأهل مكة خاصة. ومنهم من أجاز 
بين أن يرجع لعارض عرض له أو لأمر رآهى إلا أنه قد حاء عن ابن عباس 
خلاف ذلك مثل ما ذهب إليه مالك ومنهم من أجاز ذلك لمن كان منزله 
الميقات فا دونه وبالله التوفيق . 


ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون له القرية ليس له غيرها 
أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده لا شيء لهم يعيشون به؟ فقال 
ابن القاسم: نعم. ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال من أن الرجل يلزمه أن يبيع ضيعته 
في الحج لأن الله أوجبه عليه فوجب عليه أن يبيع فيه من ماله ما يبيعه عليه 
السلطان في الدين, وأما قوله: ويترك ولده في الصدقة فمعناه إِذَا أُمِنَ عليهم 
الضيعة ولم يخش عليهم الحلاك إن تركهم لأن الله أوجب عليه نفقتهم في ماله 
كا أوجب عليه الحج فيه. فهم| حقان لله عز وجل تعينا عليه في ماله. فإذا 
ضاق عنها ولم يحمل إلا أحدهما وجب أن يبدأ بنفقة الولد لثلا ييلكون259 
لأن خشية الهلاك عليهم يسقط عنه فرض الحج. كما [لو]277 خخشي الحلاك 
(116) أنظر صحيح البخاري وسنن النسائي والترمذي وأبي داوود ومسند ابن حنبل . 


)١155(‏ كذا بالأصل. وفي غيره : يهلكوا. 
(1501) ساقط من ق 1١‏ 


كتاب الحج الثاني رف 


على نفسه. وهذا القول بأنه على الفورء وأما على القول بأنه على التراخي فلا 
إشكال فق تإدقة انفقة الولكه:“فإن قآل قائل فإ الرجل ]ذا قلسن لعزمات. يوخ 
منه لحم جميع ماله ولا يترك له نفقة أولاده إلا ما يعيشون به الأيام وإن خحشيت 
عليهم الضيعة والمهلاك فكذلك الحج. » قيل الفرق بينها أن هذا المال مال 
الغرماء. والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا ما يلزم جميع المسلمين من 
الواساةة. دوعو زلسه” النفقة عل اولان جر اله فافرفا»! وعدا بين ولفقة 
الزوجة كنفقة(26 الأولاد» وقد مضى القول في نفقة الزوجة في رسم تأخير 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وأما نفقة الأبوين فحكمها حكم نفقة 
الابن عند من أوجبهاء وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 

قال ابن القاسم في الذي يحج عن رجل بأجر فيفسد حجه 
بإصابة أهله. قال: أرى عليه القضاء بحجة صحيحة من ماله 
استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ فذلك واحد. وإن 
كان إنما أصابه أمر من الله لم يكن من قَبَلِهِ مثل أن يمرض أو ينكسر 
فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت هو أحب إل وإن كان | ستؤجر 
مقاطعة فعليه القضاء أيضاً على كل حال. وكذلك الذي يحُصَرٌ حتى 
يفوته الحج وما أشبه ذلك. والذي يخفى عليه ال هلال حتى يفوته 
الحج . 

قال محمد بن رشد: في قوله في أول المسألة في الذي حج عن غيره 
بأجرة فأفسد حجه بإصابة أهله إن عليه القضاء بحجة صحيحة من ماله 
ستؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ فذلك واحد نظراً لأن الذي دفع 
إليه المال على البلاغ إذا حج به وأفسد حجه بإصابة أهله ضمن المال وترتب 


. كذا بالأصل وفي غيره: (بخلاف نفقة الأولاد)‎ )١158( 
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في ذمته فإنما يلزمه غرم المال. ولا يجوز أن يحج ثانية عن الميت بما عليه من 
المال لأنه فسخ الدين في الدين. فالواجب أن يوخذ منه المال. فإذا أخذ منه 
دفع إليه أو إلى غيره إما على الإجارة أو على البلاغ. فالمسألتان مستويتان(*05) 
في وجوب الضمان. ويفترقان(”""©2 فيها يضمن. فيضمن في الإجارة الحج. 
وفي أخذ المال على البلاغ المال. فكلامه ليس على ظاهره. ووجهه الذي به 
يستقيم هو أنه أجاب عن الإجارة التي سأله عنها بقوله: أرى عليه القضاء 
بحجة صحيحة من ماله. تَمّ جوابه هاهناء ثم استأنف كلاماً آخر فقال: 
استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ فذلك واحد. يريد أن ذلك 
واحد في وجوب الضمان وإن افترق الوجهان فيها يضمن فيهماء وفي قوله بعد 
ذلك: وإن كان إنما أصابه أمر من الله تعالى لم يكن من قَبَلِهِ مثل أن يمرض أو 
ينكسرء يريد فيفوته الحج وقد أخذ المال على البلاغ فإنه يقضي ذلك الحج 
عن الميت هو أحب إل إشكال إذ لم يبين من مال من يكون القضاء ولا تقيد 
ضبط يقضي في الرواية إن كان يقضي أو يُقضى على لفظ ما لم يسم فاعله 
فقرأ ابن لبابة يقضي وقال في المتتخب: معناه أن الذي أخذ المال على 0 
يقضي من مال الميت لا من مال نفسه وحسبه أن يتولى هو القضاء بنفسه 
استحب ذلك له ابن القاسم. فصرف قوله هو أحب إليّ إلى زليه القضاء 
بنفسه وأوجب النفقة في ذلك في مال الميت وفي هذا بِعْدٌ لأن القضاء إذا كان 
من مال الميت ولم يلزمه هو ضمان فلا وجه لاستحسان ولايته هذا 
القضاء(١"١2‏ هو وغيره ف ذلك سواءء ولعل غيره بذلك أحق وأولى. 
والصواب أن تقرأ الكلمة يُقَضَى على لفظ مالم يسم فاعله. فيكون المعنى في 
ذلك أن الورثة يقضون الحج عن الميت 0 لأنهم ضامنون للمال إن 
كان الميت أمرهم بالاستئجار فدفعوه على البلاغ. أو لم يبين لهم كيف يدفعونه 
فتركوا أن يدفعوه على الإجارة ودفعوه على البلاغ. أو من مال الميت إن كانوا 
(159) في غير الأصل: (تستويان) . 

. في غير الأصل : (تفترقان)‎ )17٠0 

. كذا بالأضل وفي غيره: (. . . . ولايته هو القضاء إذ هو وغيره في ذلك سواء)‎ )١17١( 


كتاب الحج الثاني : “*؟ 


دفعوه على البلاغ وقد أمرهم بذلك أعنيى من ثلث بقية مال الميت إن كان 
المال لم يقسم باتفاق. وإن كان قد قسم فعلى الاختلاف في الذي يوصي أن 
يشترى عبد من ثلثه فيعتق فاشترى ولم ينفذ له العتق حتى مات. وقد اقتسم 
الورثة المال. إذ قد قيل إنه يشترى عبد اخر من بقية ثلث المال. وهو ظاهر 
ما في المدونة. وقيل من بقية الثلث. وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في 
كتاب الوصاياء وقوله بعد ذلك وإن كان استؤجر مقاطعة فعليه القضاء على 
كل حال. يريد بقوله على كل حال سواء أفسده بإصابة أهله. أو فاته بمرض 
أو كسرء وقوله بعد ذلك وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج. قال ابن 
لبابة: لا يريد به حصر العدو لأن حكم من استؤجر على الحج فحصره العدو 
أن يحل حيث حصرء ويكون له من إجارته بقدر ما بلغ من الطريق. وكذلك 
في مختصر أبي زيد بن أبي الغمرء. وفي المدونة قال: وإنما يريد به الحصر الذي 
هو في حكم حصر المرض. مثل أن يتهم في دم فيحبس فيه حتى يفوته الحج 
أو ما أشبه ذلك يقول: فهذا كله. والذي يخفى عليه الحلال حتى يفوته الحج. 
[كالذي يمرض أو ينكسر حتى يفوته الحج. وكالذي يفسد الحج بإصابة أهله. 
يجب عليه في ذلك كله القضاء. والذي أقول به: إنه إنما أراد الذي يحصر 
بعدو. وأنه لا فرق في هذه المسألة بين أن يفسد حجه بإصابة أهله أو بحصر 
عدو أو مرض أو كسر أو خطأ عدداً أو خفاء هلال حتى يفوته الحجح] "23 وأنه 
يجب عليه في ذلك قضاء الحج لأنه قال فيها: إن الاستئجار كان مقاطعة. 
ومعناه أن يستأجره على حجة ولا يسمى في أي سنة. فتكون عليه الحجة على . 
الحلول. فإن أفسدها في أول سنة أو حصر بعدو أو مرض أو خطأ عدد حتى 
فاتته الحجة كان عليه قضاؤها في السنة التى بعدهاء وإنما يفترق حصر العدو 
من حصر المرض إذا كان الاستئجار لسنة بعينها ولم يكن مقاطعة. فهذا قال 
فيه في المدونة: إنه إن أحصر بعدو رد2'"9 المال. ويكون له من إجارته 


(175) ساقط من الأصل . 
)١7(‏ كذا بالأصل وفي غيره: يرد. 
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بحساب ذلك الموضع الذي صَدَّ فيه(*""2. ويأتي على هذا أنه لو أفسد الحج 
بإصابة أهله هله أو فاته بخطل عدد لوجب أن يرد المال ولم يجز أن يقضي الحج في 
سنة أخرىء لأن الاستئجار لا انفسخ بذهاب السنة التي وقع الاستئجار لما 
ووجيةا عليه رد الال.1 عر أن يمح قي تحج إسنة "اخرى لاله شع الدين: ني 
الدين» وأما إن ا بمرض حتى فاته الحج فلم يقع لذلك جواب في المدونة 
ويحتمل أن يفسر مذهب ابن القاسم فيها بما قال ابن حبيب في الواضحة من 
أنه تكون نفقته على نفسه ما أقام مريضاً حتى يأتي البيت فيحل به. ولا يجري 
د ولا يكون عليه هو شيء لأنه قد بلغ إلى مكة. وزاد على 
ما استؤجر عليه بقاؤه محرماً مريضاً حتى وصل البيت» وبالله التوفيق. 
مسالة 

قال ابن القاسم: قد حججت حججاً ما تمتعت قط ولا 
قرنت . 

قال محمد بن رشد: هذا يدل من قوله وفعله على أن الإفْرَادٌ بالحي 
أفضل من التمتع ومن القَرَانِ وهذا هو مذهب مالك على ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكْةِ أفرد الحج. وقد اختلفت الآثار بما كان 
له محرماً يكهِ في حجته التى حج فيها بعد أن فرض الحج وهي حجة الوداع. 
فروي أنه أفرد الحج. وروي أنه قرن. وروي أنه تمتع بآثار [ثابتة]230 
صحاح لا مطعن لأحد فيهاء فمن ترجح عنده فيها("2232 أنه كان مُفْرِداً رأى 
الإفراد 00 وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله» ومن ترجح عنده منها أنه كان 
قارناً و ى القِرَانَ أفضل». ومن ترجح عناءه منها أنه كان متمتعاً رأى التمتع 
0 ن أهل العلم من ذهب إلى أنه ل' فضل لواحد منها على الآخرء إذ 
(174) كذا بالأصل وفي غيره: عنه 
)١1(‏ ساقط من ق١.‏ 
)١17(‏ في غير الأصل : منها 


كتاب احج الثاني ف 
قد روي في كل واحد منها أن النبي عليه السلام كان محرماً به وقد ا 
ماعة من اليلفت وعمل بهء ومنهم من ذهب إلى أن الإفراد أفضل. ثم 

التمتع لأنه المذكور في القرآن. ثم القِرَان لأنه مَقِيسَ على التمتع.» ومن حجة 
من ذهب إلى أن الإفراد أفضل وجوب المهدي على المتمتع والقارن. قالوا: 
وإنما وجب عليه" للنقص في عملهماء فا لا نقص فيه أفضلء» وقال من 
ذهت إل أن القِران والتمتع أفضل: ليس اهدي فيها جبراً لنقصء وإنما هو 
زيادة فضل بدليل جواز الأكل منه. ولو كان لجبر نقص لم يؤكل منه ى) لا 
يؤكل من الفدية.» قال بذلك من .دهن إلى أنه لا يؤكل من هدي الفساد 
والفوات» ولا من كل هدي يُسَاقُ لشيء نقص من أمر الحج. والأصح من 
جهةٍ الإسناد أن رسول الله يله 0 لأنه قد جاء عنه أنه قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه لما قدم عليه من اليمن: «بكاذا أهللت؟» قال: قلت 
لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه السلام. قال: فإني قد سقت اهدي 
وقرنت(*237 وهو يل كان أعلم ا ويما كان [بهع(0075) محرما 0 
وعلى أنه كان قارناً يمكن أن يصحح 234 إلآثا 0 
الاختلاف والتعارض عنهاء وذلك على وجهين: أحدهما أ نه يحتمل أن يكون 
أحرم حين صلى الركعتين في المسجد بعمرة مفردة. فلم| استوت به راحلته في 
فناء المسجد أهل بحجة مفردة أضافها إلى العمرة المتقدمة. فصار بذلك قارناً. 
فلما أشرف على البيداء وهو قارن قال: لبيك بعمرة وحجة معاً. قال2410) من 
حضره في المسجد حين أهل بعمرة وغاب عنه فيا بعد ذلك: إنه تمتع. وقال 
من حضره حين استوت به راحلته وغاب عنه في المسجد وحين أشرف على 
البيداء: إنه أفرد الحج. وقال من حضر الأْمْرَيْنِ جميعاً أو من حضره حين أطل 


)١770(‏ في ق١:‏ عليه. 
)١7(‏ في ف :١‏ فقرنت. 
)١/9(‏ سقط من ق .١‏ 
(١180)في‏ ق5: تصحح . 
)18١(‏ في غير الأصل : فقال. 
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على البيداء : إنه قرن. والوجه الثاني وهو الأظهر أنه أحرم أولاً بحجة مفردة 
على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه أفرد الحج. 
فسخ ككل بعد ذلك حجة في عمرة نقضاً لا كان عليه أهل الجاهلية من أنهم 
كانوا لا يستبيحون العمرة في أشهر الحج ويرون ذلك من أفجر الفجور, 
فكانوا يقولون : ذا 00 الدير ”2364 وعفا الأثر ودخل الصفر 23١4‏ حلت 
العمرة لمن اعتمرء لأنهم كانوا يسمون المحرم صفراً فصار بذلك متمتعاء ثم 
لما دخل مكة أردف 8 على العمرة فصار قارناًء فصدق من قال: إنه أفرد 
الحج. وصدق من قال: إنه ات وصدق من قال: إنه قرنء. لآأنه كان في 
حال مُفرِداً وفي حال متمتعا وفي حال قارناًء ويشهد هذا لما ذهب إليه 
مالك رحمه الله من أن الإفراد أفضل بالحد 20040 لأنه الذي أحرم به 
رسول الله يل أولاًء وإنما فسخه في عمرة لينقض بفعلة ما كان عليه أهل 
الجاهلية, والله تعالى هو الموفق. لا رب غيره. ولا معبود سواه. . 

تم الجزء الثاني من الحج بحمد الله تعالى وحوله وقوته والحمد لله. 


(18) في ف :١‏ بدا الدثر.. 
(*18) في غير الأصل : صفر. 
(185) كذا بالأصل وفي غيره: (الإفراد بالحج أفضل). 


كتاب الاستبراء ١م‏ 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب القبلة 

قال سحنون: وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً قال فيمن 
ابتاع أمة ولم يذكر هو ولا البائع استبراء.ء فل) وجب البيع طلب 
البائع النقد.ء وقال المشتري حتى نستبرىء رحمها بحيضة. قال: 
قال مالك: إن كانت الجارية مما يراد مها الوطء فلا ينقد حتى توضع 
على يَدَّي عدل حتى يستبري2(7 رحمها بحيضة. وأما ما اشتري من 
الجواري للخدمة فأرى البيع يجوز وينقد الثمن. فإن كان بها حمل 
ردها على البائع. قال ابن القاسم: قال لي مالك: وإن كان البائع 
مسافراً لَِمَنهُ المواضعة في الجارية التي مثلها يراد للوطء . 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك رحمه الله أن المواضعة واجب9" في 
الجواري المرتفعات وإن لم يطأها سيدها البائع إلا أن تكون ظاهرة الحمل أو 
زانية أو ذات زوج أو في عدة منه لم يختلف قوله في ذلك )| اختلف في العهدة 
فيحكم بها عنده على المقيم والغريب». ولا يرخص ف تركها للمسافر والمجتاز , 
وهي أن توضع الجارية على يدي أمين” أو رجل له أهل حتى يعرف براءة 
)١(‏ في ق ؟: تستبرىء مهموزاً. 


(”) في ق ؟ (امرأة) بدل (أمين) . 
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0 من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الخيض وبثلاثة أشهر إن كانت 
ئسة من الحيض©» بِكبّر أَوْ صِعْرٍ إذا كانت ممن توطأ بكراً كانت أواننا أمنن 
منها الحمل أو لم يؤمن. وقد قيل: إذا أمن الحمل منها فلا مواضعة فيهاء 

والضمان في ذلك من البائع. والنفقة عليه فلا يجوز أن” يتلذذ ل منها 

وإن كان الضمان عليه والنفقة عليه من أجل أنه قد أوجبها لغيره» ‏ ولا يجوز 
للمشتري ذلك أيضاً من أجل أن الضمان من غيره. وإن اشتراهأ في أول 
دانها أن قار عطمه كان ذلك براءة الرهيا ول نكن وتهاا عامسل وقد كان 

روي عن مالك أنها تستأنف حيضة أخرى ثم رجع عنه. ولا يجوز التقد 5 

ذلك بشرط. وليست المواضعة بواجبة إجماعاً إلا ف التي وطئها سيدُها وإن 

كانت من الوخحش . وقد قال أصبغ : + بيوع الملدانٍ كلها ما عدا المدينة وهي 
بيوعنا بمصر أيضاً في الجواري المرتفعات. ترك المواضعة وتعجيل النقد. فلا 
يفسد البيع بترك المواضعة إلا أن يشترط تركها وتعجيل النقد والبراءة من 

الحمل. وفي ذلك اختلاف كثير سنذكره في في الرسم الذي بعد هذاء وقد مضى 
في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب العيوب سبب, وجوبها 
والفرق بين ما تنعى به*© الحمل في المرتفعات من الجواري وبين سائر ما 

يوجد بم من العيوب لمن أحب الوقوف عليه فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق. 


مسَالة 


وقال سحنون: سئل مالك عن الرجل يشتري الجارية 
فيراضهه ا فيقول البائ ئع: هلم اين عد 
له الحارية . 


(5) في ق.”: المحيضن. 
(5) في ق ”: يتقى من الحمل. 
(5) في ق ”7: نواضعه. 
0) في ق7: يدي بلفظ التثنية . 


قال محمد بن رشد: ابن لمواز يرى أن يوضع الثمن على يدي عدل 
ويحكم بذلك على المبتاع» وهو قول مالك في الواضحة. وني كتاب ابن 
عبدوس. وظاهر ما في كتاب الاستبراء البو الفاسدة من المدونة. واختلف 
إذا وضع .بيد عدل فتلف قبل خخروجها من الاستبراء. فقيل مصيبته من كان 
يصير إليه» وهو قول مالك في كتاب الاستبراء من المدونة. وقيل: إنه من 
المبتاع» روي ذلك عن مالك. وعلى قوله هذا إن خرجت الجارية صبحيحة 
من المواضعة لزمه ثمن آخرء وقيل: إنه [يسقط ذلك عنه تلف الثمن]» 
بفسخ البيع. ومعنى ذلك عندي إن م يرذ' أن يؤدي نما آخر من عندة؛ 
واختلف أيضاً إن خرجت معيبة من المواضعة والثمن قد تلف هل يأخدَّها 
بالثمن التالف أم لا؟ ففي نوازل سحنون بعد هذا عن أشهب وابن القاسم 
أن له أن يأخذها بالثمن التالف. وعن غيرهما أن ذلك ليس له إلا أن يغرم 
ماخر وإلى هذا ذهب ابن حبيب فقال: لو كان له أن يأخذها بالشمن 
التالف لوجب إذا تلف الثمن أن يعطى السلعة والجارية» إذ لا يشك أحد أنه 
يختار(؟» أن يأخذها إذا لم يؤد فيها ثمنا آأخر. وفرق ابن الماجشون في ديوانه 
على ما فسره ابن عبدوس بين أن يحدث العيب قبل تلف الثمن أو بعده 
فقال: إن حَدَث العيب قبل تلف الثمن كان له أن يأخذها معيبة بذلك الثمن 
التالف لأن الخيار قد كان وجب له قبل تلف الثمن» فليس يسقط ذلك عنه 
تلف الثمن» ا ا لت 
الثمن التالف إلا بثمن يدفعه. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله الشجرة تطعم يطنين ف السنة 


باعه ونادى فيه إنه بيع ميراث فلان. فباع فيه جارية بمائة دينار. فلا 


(8) ساقط من ق ؟. 
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ا 2 ا فإني أخشى أن تكون تافل 1 له 
البائع : إنها جارية فلان ابن فلان» وهي عمن لم تكن توطأ. وقد 
8 3 الب قال مالك: أده له أن 7 إيأه 0 
ل 

قال محمد بن رف هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه ف المذهب أن 
بعضهم من بعض» اكلر واي لسرا برسي 
عليها ما لم يشترطوا تركها نَضَّأَء فإن اشترطوا ذلك نضا ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن البيع جائز والشرط جائزء وهو قول ابن عبد الحكم. والثاني أن 
البيع فاسد قاله أبو بكر الأمهريّ ومثله في كتاب ابن المواز [في قول07"" وقاله 
ابن حبيب إذا اشترط ترك المواضعة وتعجيل النقد. ومثله في رسم العتق بعد 
هذا من سماع عيسى» [والثالث]0"© أن البيع جائز والشرط باطل وخر ج9© 
إلى المواضعة وهو قول مالك في المدونة وفي رسم تأخير صلاة العشاء بعد 
هذا. فإن ماتت على هذا القول قبل أن تخرج من المواضعة فقيل: إن مصيبتها 
من المشتري إن ماتت عنده» حكى ذلك إسماعيل القاضي 5 المبسوط عن 
مالك؛ وقيل: إنها إن ماتت في مِقَدَارٍ ما يكون فيه استبراء لما فمصيبتها من 
المشتري. وإن ماتت قبل أن يمضي2© لها من المدة ما يكون فيه استبراء ها 
وهو الشهر فمصيبتها من البائع وهو قوله في المدونة. وأما إذا باعها بشرط 
0٠١‏ ني ق *: أواضعك. 
(١١)في‏ ق ”: يواضعها. 

. ساقط من الأصل‎ )١10( 
.” ساقط من ق‎ )١15( 
في ق5: تحرج ل‎ )05( 
. ق”: تقضي‎ يف)١6(‎ 


كتاب الاستبراء هم 


البراءة من الحمل فالمشهور من قول مالك وأصحابه أن البيع فاسد والمصيبة 
من المشتري إن بلغت" قبل قبضة على حكم البيوع الفاسدة. وقيل البيع 
جائز والشرط باطل. وقع هذا القول في كتاب محمد. وقيل البيع جائز 
والشرط جائز وهو قول ابن عبد الحكم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله سين رسول الله كَل 


وسئل مالك عن الأمة يبتاعها الرجل فتبيت عنده ثم يدعي 
أنها حامل. قال مالك: فيستأنى2 مها حتى يتبين أنها حامل [فإذا 
تبين أنها حامل260 وشهد النساء ردت بشهادة النساء. فإذا وجد 
الحمل بعد ذلك باطلاً لم ترد إلى المشتري, ولا ينبغي أن يستأن بها 
حتى تضع لأن الضمان منه. ولكن إذا شهد النساء أنه حمل وتبين 
ذلك ردت على بائعها ولم يستأني21 بها للوضع . 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال لأن الحمل عيب. وشهادة النساء فيه 
جائزة لأنه مما لا يطلع عليه إلا هْنّْء فتجوز فيه شهادة امرأتين منبن. وهو لا 
يتبين في أقل من ثلاثة أشهر. ولا يتحرك تحركاً با يصح القطع على تحركه في 
أقل من أربعة أشهر وعشرء فإذا شهد النساء أن بها حملا بَيناً لا يشكن<(*» 
فيه من غير تحريك ردت فيا دون ثلاثة أشهرء ولم ترد فيها زاد على ذلك 
لاحتمال أن يكون حادثا عند المشتري» وإذا شَهِدّنَ أن بها حملاً يتحرك ردت فيما 
دون أربعة أشهر وعشرء ولم ترد فيا فوق ذلك لاحتمال أن يكون حادثاً عند 
المشتري» فإن ردت ثم وجد المشتري ذلك الحمل باطلاً لم ترد إلى المشتري كما 


(15)في ق ”7: تلقت. 

190) في ق :: (يستأن) بدون الفاء. 

."” إضافة من ق‎ )١18( 

.اذك)١9(‎ 

)٠١(‏ كذا بالأصل وفي ق ”: (لا يشكون) والعربية فيه هكذا: ( لا يشككن). 
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قال إذ لعلها قد أسقطته فكتمت ذلك. وقد روي عن مالك أن النفقة لا 
تجب للمطلقة البائن بظهور الحمل بها حتى تضعه. وأن اللعان لا يكون عليه 
إلا بعد وضعه. وأن الأمة الحامل [من سيدها(''© لا يحكم [ا بحكم]"'» 
الحرة بظهور الحمل بها بعد موته حتى تضع”2"'" فعلى قياس هذا لا يجب رد 
الأمة بحمل يظهر بها عند المشتري لم يكن ظاهراً بها حين البيع؛ ويستأن بها 
حتى تضعء فإن وضعته حيا لأقل من ستة أشهر كان له ردها بعيب الولد 
والولادة» وإن مات الولد ردها بعيب الولادة إن كانت قد نقصتهاء وإن 
وضعته لأكثر من ستة أشهر لم ترد لاحتمال أن يكون أصل الحمل عند 
المشتري وبالله التوفيق لا شريك له. 


ومن كتاب سعد في الطلاق 
وقال مالك: من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق 
فلا تجرد لينظر منها عند البيع. ولا يلتذه؟'"2 منها بشيء إذا ابتاعها 
حتى تنقضي علدتها. 0 
قال سحئنون: روى ابن وهب عن مالك مثله . 


وقال سحنون: ليس على من ابتاع2"*0 جارية وهي في عدة 

من طلاق أو وفاة مواضعة الاستبراء(""> إلا أن المبتاع يستبري لنفسه 

لأن الحمل بها ليس بعيب» إنما هو من زوج قد"© علم بذلك 
١‏ 1 | 


. ساقط من الأصل‎ )7١1( 

(77) ساقط من الأصل . 

(79) في فق 7 : تضعه. 

(18) في فق ”: يتلذذ. 

(76) في ف ؟7: باع. 

)5١(‏ في فق 7: (استبراء) بالتنكير. 
0 : وقد. 


كتاب الاستبراء /اى/ 


ورضي بهء فإن جاءت بولد فإنما هو من زوج قد علم أنها في عدة 
منة . 

وقال مالك: من كانت له أمة حامل من غيره فلا يحل له 
وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زفَ»ء فلا أرى 
أن يقبلها أو يباشرها ولا يغمزها تلذذا حتى تضع حملها. 

قال محمد بن رشد: قول مالك إن من ابتاع أمة وهي في عدتها من 
وفاة أو طلاق إنه لا يجوز له أن يتلذذ بشيء منها في حال عدتها صحيح لأنه 
وإن كان الضمان منه إذ لاا مواضعة فيها فالنسب لاحق بالزوج الذي هي في 
عدة منه» كمن زوج أمته فدخل بها زوجها ثم مات عنها أو طلقها فإنه لا يحل 
له أن يتلذذ بشيء من أمرها في حال عدتهاء وإنما يختلف فيمن اشترى أمة 
من الوخش أو حاملاً ظاهرة الحمل أو في المقاسم وهي حامل أو غير حامل 
لأن بيع المقاسم بيع براءة» وإن ظهر بها حمل لم يردها؛ فمالك يرى أنه لا 
يجوز أن يتلذذ منها بما دون الوَّطءٍ في حال حملها ولا في حال استبرائهاء إذ لا 
يجوز له الوَطمٌ في تلك الحالء وغيره يبيح له أن يتلذذ منها بما شاء من قبلة أو 
مباشرة»ء روي ذلك عن عبدالله بن عمر وغيره من السلف. وذهب إليه ابن 
حبيب» وقول سحنون: إنه لا مواضعة في الجارية التي تشترى وهي. في عدة 
من وفاة أو طلاق صحيح لا اختلاف فيه. لأن المشتري إنما وقع شراؤه على 
أنها مشغولة الرحم بماء زوجهاء وإن ظهر بها حمل لم ينقص ذلك من ثمنها 
كرا وكذلك لوااشتزاها وه :فى اسصبراتها من زن .ل يكن افيه مراضعة كن 
أجل أن الحمل إذا ظهر بها لم ينقص من ثمنها كثيرأًء والمواضعة إنما هي من 
أجل نقصان كثرة الثمن الحمل*"2 إن ظهر [بها]2*" وقول مالك أخيراًة”© إن 
من كانت له أمة حامل من غيره فلا يطأها كان الحمل من زوج أو زنى 
(58؟) في ق ”7:ايحمل. 
(19) ساقط من الأصل . 


)"١(‏ في ق ”: آخرا. 
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صحيح لا اختلاف فيه لقول النبي عليه السلام : ام 
ولا حَائل حتى تحيض 21١)‏ فإن فعل أدب إلا أن يعذر , 5 ا 00 
علد لد اد لسلاه سر عن ليطي يد اج : تعتق عليه هي 
وما في بطنهاء وقضى بذلك عبد الملك بن مروان» ذكر ذلك ابن حبيب» وأما 
قوله: إنه لا يقبلها ولا يباشرها ولا يغمزها تلذذاً حتى تضع حملها فهو مذهبه 
أنه لا يجوز له أن يقبل ويباشر إلا ما يجوز له أن يطأ وعلى ما ذكرناه من 
مذهب ابن حبيب يجوز له أن يقبل ويباشر إن كان الحمل [ظاهراً] ”© من 
زفء ولم يكن من زوجء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء من الحرس 


وسئل مالك عن الرجل يشتري ا ليه ل إلى 
ادفع إل لني فيقول لمشتري : 3 أدفع يي 
وأسشرييا ) فيقول البائع : قد قد أغلقت عليها بابك وقد قبضتها مني 
قال: قد ائتمنه عليها حين دفعها إليه.» فأرى للمشتري ألا يدفع إليه 
الثمن حتى تحيض. فأرى أن يتواضعاها على يدي امرأة للحيضة 
واحتج فقال: يمكنه منها ويَامَتُهُ عليهاء ثم يقول: ادفع إل الثمن» 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إن من حق المشتري أن لا يدفع 
ليه الثمن حتى تحيض لأن النقد في الجارية التي يتواضع(*" مثلها لا يجوز 


(1*)لم أقف عليه. 

(7") في فى ”: تعتق. 
[فضة ساقط من الأصل . 
(5) في ق ”: يواضع. 


كتاب الاستبراء 4م 


بشرط حتى تخرج من الحيضة, ولو زادا*" البائع في هذه المسألة أن يوقف له 
الثمن بيدي”" عدل إلى أن تخرج من الحيضة لم يكن ذلك له من أجل أنه 
قد دفع إليه الجارية» ولو دعا إلى ذلك قبل أن يدفع إليه الجارية لكانت المسألة 
التي قد مضى الخلاف فيها ني أول رسم من السماع. وأما قوله: فأرى أن 
يتواضعاها على يدي امرأة فهو قول مالك في المدونة: إن البيع لا يفسد بترك 
المواضعة ويحكم [+ها]"" بينه| ما لم يشترط البراءة من الحمل» وقد مضى 
هذا الاختلاف فيا يفسد به البيع من هذا المعنى في رسم الشجرة تطعم بطنين 
في السنة. فلا وجه لإعادته وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 


وسئل مالك عن الرجل يبيع جارية له بالبراءة بيع السلطان 
فوجد بها حملاء قال مالك: إن كانت جارية رائعة من جواري 
الوطء لم أر البراءة تنفعه في الحمل. فقيل [له](7©: ثمنها حمسون 
دينارأء قال: هذه رَائعة» لا أرى البراءة تنفعه في الحمل إلا أن 
تكون جارية من الوخش للخدمة فإني أرى البراءة في ذلك تنفعه. 

قال محمد بن رشد: إنما لم ير أن يبرأ في بيع البراءة من الحمل في 
الجارية الرائعة من أجل أن البراءة من الحمل فيها لا تجوز [فل| كانت البراءة 
منه لا تجوز](*© ويفسخ البيع بينب('؟2: وكان لفظ البراءة لفظاً عاماً يحتمل 
أن يحمل على عمومه في الحمل وغيره. وأن يحمل على ما سواه ما لا يفسد 


(ه*) في ق ”: أراد. 
(5") في ق ”7: بيد. 
(/ا”) ساقط من ق ”7. 
(8*) إضافة من ق ”. 
(9") زيادة من ق 7 . 
(50) في ق ”: بها. 
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البيع به. وحمله(؟» على ما سواه مما لا يفسد به البيع 6401 يفسخ إلا بيقين» 
وإنما لم تجز البراءة من الحمل في المرتفعات من أجل أن الحمل يهدم جل 
ثمنهاء فيلزم على قياس ذلك لو اشترط البزاءة من عيب يذهب بجل الثمن 
كالجذام ونحوهء ونص على ذلك أن يكون البيع فاسداًء إلا أن يفرق بينهم) 
بأن الحمل غالب والجذام وشبهه من الأدواء نَادِرٌ وإلى أن لا فرق بينهها ذهب 
ابن عبد الحكم فقال: إن من باع (شاة)9؟» واشترط البراءة من الحمل في 
المرتفعات فالبيع جائز والشرط عامل قِيَاسا على ما رجع إليه مالك من إجازة 
البراءة في الجنون والجذام والبرص الذي يكون قبل العقد ولم يعلم به البائع 
بعد أن كان يقول: لا تجوز البراءة فيا يعظم من الأشياء. وأما ما حدث في 
السمت©*© من الجنون والجذام والبرص فهو يبرأ منه فيتتيع البراءة قولاً 
واحداًء والله أعلم. ١‏ 


5 سَّالة 

وسئل عن رجل كانت له أم ولدء وكان لما حلي وكسوةء 
. فأوصى عند الموت إن هى قامت على ولدها فدعوا [لا]2»**0 ما كان 
لهاء وإن هي لم تقم وتزوجت فخذوا ما كان في يديها من كسوة 
وحلى . قال مالك : ليس ذلك له وأراه لما حين مات. وليس له أن 
ينتزع منها مالحا تما أعطاه في مرضهء وأراها بمنزلة المدبرة . 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا تجوز وصية الرجل في انتزاع كسوة 
أم ولده وحليها صحيح. لأن الحريّة تجب لما يموته. فهو لا يجوز له أن ينتزع 


(١4)في‏ فق 5: (حمله) بدون الواو. 
؟5)في ق ؟: فم 
55) ساقط من فق 7. 
(45) في فق ”: السنة. 
(56) إضافة من ق ”. 


كتاب الاستبراء 0١‏ 


مالها في مرضه لقربها في تلك الحال من العتق كالمعتق إلى أجل إذا قرب أجل 
عتقه والمدبرء فإذا لم يجز له أن ينتزعه منها في مرضه فأحرى أن لا تجوز له 
الوصية بأن ينتزع منها بعد موته. وما كان لما من الحلي والثياب والمتاع الذي 
يشبه حالما فهو لماء وإن لم يعلم عطية سيدها ذلك لهاء وأما الشيء المستنكر 
الذي لا يشبه أن يكون من هيئتها ولباسها فلا يكون لها بدعواها أنه لما إلا 
أن تكون لها بينة على أنها أعطيت ذلك أو وهبته أو اكتسبته وهي في هذا 
بخلاف الزوجة لأن القول قول الزوجة فيها كان من متاع النساء أنه لما وإن 
كثر إلا أن يكون للزوج بينة على أنه له أو على أنه اشتراه فيكون له بعد يمينه 
أنه إنما اشتراه بماله لنفسه لا لماء وهذا كله بَيْن في الرسوم الباقية من هذا 
السماع وفي رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب. وبالته التوفيق. 


ومن كتاب شك في طوافه 
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول في أم الولد: إذا هلك 
عنها سيدها ولا حل ومتاع أتراه لها؟ قال: نعم إلا أن يكون الشيء 
السك 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم قبل هذا ما لا اختلاف فيه. 


ومن كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً إلى أجل 
وقال مالك في أم الولد في ثيابها إذا كانت تستمتع بها وإن لم 


يكن لها شهود على عطية سيدها إياها وهو معروف أنها كانت 
تلبسه(65) فأراها لما. 


قال محمد بن رشد: وهذا أيضاً مثل ما تقدم فلا وجه للقول فيه وبالله 
التوفيق . 


(45) في ق 7: تلبسها. 
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ومن كتاب أوله مساجد القبائل 


أتراه لما؟ قال: نعم . 
قال محمد بن رشد: وهذا مثل ما تقدم أيضاً ومثل2*"7 القول فيه فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
من كتاب الأقضية الثالث 

قالا: وسكل مالك عن رجل توفي وترك جارية حاملاً منه أتتم 
حرمتها؟ فقال: إذا كان حملها بينا فقد ثبتت حرمتهاء قيل: إذا كان 
حملا بيناً معروفاً تمت حرمتها؟ قال: : تعمء فقيل له: إذا مات الرجل 
وله جارية ولها منه حمل تمت حرمتها حتى تقتل(*؟»2 من قتلها وترث 
شهادتها ول تقل من فكلها نول ردول تورث حي ينين خللهاء فإذا 
تبين حملها وظهر وعرف تمت حرمتها وجازت شهادتها وقتل من قتلها 
وورثت وأخذ لما الحدود إذا بان حملهاء قيل لما: إن المرأة ريما نظر 
إليها النساء فيقل ٠‏ (45) هي حامل وكبر بطنها ثم ينفش ذلك فلا 
يكون في بطنها شيء. فكيف ترث وتورث ويقتل بها من قتلها وهي 
لعلها “آلا يكون لها حمل؟ قال : كذلك هذه يوقف ذلك منها حتى 
يتين حملهاء فإذا تبين تمت حرمتها وورثت ورثتها وقتل من قتلها. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لالك في الواضحة من رواية مطرف 
(47) في ق 7 : (ومضى) بدل (ومثل) . 


(1) في ق ؟: يقتل. 
(9) في ق ”: فقلن. 


كتاب الاستبراء وك 


عنه. وفي كتاب ابن سحئون من رواية ابن القاسم عنه قال: وتعجب من 
قول من يقول لا تتم حرمتها حتى تضع. وقال المغيرة توقف أحكامها حتى 
تضع. وهو قول ابن الماجشون في الثمانية وعليه يأتي قوله في الواضحة إن 
للأمة الحامل من سيدها إذا مات النفقة في ماله حتى تضع حملها إن كان من 
مذهبه أن أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي حامل فلا نفقة لما على المشهور 
في المذهب إذ قد اختلف في ذلك حسب) قد ذكرناه في رسم سعد من سماع 
ابن القاسم من كتاب طلاق السنة؛ وقال ابن نافع في المدَنيّةِ لا يقتل من قتلها 
وسكان بمن قذفها فإن ولدت حد لهاء وفيها أعني في الْمدَنْيّةِ قال عيسى : قال 
ابن القاسم: سألت مالكاً عن القذف وكان فيها اختلاف بِالَدَنيّةَ فقال: أرى 
أن يضرب من قذفها الحد ثمانين إذا تبين حملهاء قيل له: إن قوماً يقولون لو 
استؤنيٍ بها فلعل ذلك ينفش. فأنكر ذلك من قولهم وتعجب منه('©2 وقد 
مضى في رسم من سماع ابن القاسم ذكر اختلاف قول مالك في وجوب 
الحكم للحمل بظهوره قبل وضعه. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل مالك عن الرجل تكون له أم ولد(61) فيزوجها غلاما 
بأس بذلك. الرجل بترو المرأة ويتزوج ابنه ابنتها. فقيل له : أليين 
ولد أم ولد بمنزلتها؟ فقال: بى. ولد كل ذات رحم عتدلتهاء فقيل 
معتقة إلى أجل فيطؤها؟ فسكت. 

قال أشهب: والذي” © لا شك فيه عندي أن كل جارية فيها طرف 
(00) في ق 7: منهم. 
(01) في ق 7: (أم الولد) معرفا. 
(05) في ق ؟: (هو الذي ....) 
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من عتق فليس يجوز لسيدها أن يوطئها أحداً من الخلق لا عبده. ولا ولده ولا 
غيرهما يملك يمين ولا غيره إلا بتزوج09) فلا بأس بذلك. ومما يشبهه المدبرة 
لا يجوز لسيدها أن يوطتئها أحداً من الخلق مهبة» وله أن يزوجها.: 


ظ ومن سماع ابن ديئار من ابن القاسم من كتاب استأذن سيده 


قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يزوج أم ولد رجلا فتلد 


له أولاداً ثم يريد أن يبب بعض بناتها لولده أو لأجنبي هل يجوز له 
أن يطأها؟ قال: قال مالك: لا يطؤها بملك يمين ولا يطؤها إلا 
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بترويج . ظ 

قلت: وكذلك بنات المدبرة لا يطؤهن غير سيدهن» قال: 
نعم كذلك بنات المدبرة لا يطؤهن أحد سواه إلا بالتزويج. 

وقال محمد بن رشد: رأى مالك رحمه الله أنه لا حرفة” بين الرجل 
وبين ما ولدت أم ولد أبيه من غيره بعده ولا قبله يحرم بها نكاحها*”», 
وأغفل النظر في صحة اطبة إذ سبق إلى ظنه أن القصد بالسؤال إثما هو إلى 
هل بينها حرمة أم لا؟ من أجل أنه قد اختلف في ذلك. فكان طاووس يكره 
للرجل أن يتزوج ما ولدت امرأة أبيه بعد أبيه من غير أبيه» وروى أبو زيد 
عن ابن القاسم في كتاب النكاح أن ذلك لا يحل له. ولذلك قال: لا بأس 
أن يطأها يريد.من جهة أنه لا حرمة بينه وبينهاء وقوله: إنه لا حرمة بينه 
وبينها هو الصحيح». وقول من قال: إنها لا تحل له بعيدء وقد مضى في سماع 
أبي زيد من كتاب النكاح وجه الكراهية عند من كره ذلك لمن أحب الوقوف 
عليه وأما هبة الرجل رقبة ولد أم ولده من غيره فلا يصح. إذ لا يملكها 


(05) في ف ": بترويج. 
(64) في ف ؟: يحرم .به عليه نكاحه . 


كتاب الاستبر ا ا اك 


وإنما له خدمتها طول حياتة: فالهبة إفا نَصِحّ فيا يملك من اختدامها ولا يصح 
بذلك للموهوب [له]0») وطؤها كا قال أشهب ومالك في رواية عيسى عن 
ابن القاسم عنهء وقد كان الفقيه شيخنا أبو جعفر رحمه الله يحكي لنا. عن 
الفقيه أبي عمر بن الفطان أنه كان يقول: لا أقول إن مالكاً وهم في إغفال 
النظر في صحة البة فأخطأ في الجواب. بل أقول: إنه أعمل الهبة في الرقبة 
مراعاة للاختلاف في جواز بيع أم الولد.ء فأجاز للابن وَطَأمَا بالهبة» وبالله 
التوفيق . | ُ 
ومن كتاب الاقضية الثاني قال أشهب وابن نافع : 

وسئل مالك عن رجل توفي وترك أم ولد له. فادّعت متاع 
الببت. قال: أرى أن تكلف البينة على أن ذلك لماء وإن كان ذلك - 
من متاع النساء 00 ليت بحرة. إنغما( 0 هي أم ولد ثم يكون 
ذلك لهاء قلت: أرأيت ما أعطاها سيدها من الحلى والثياب؟ فقال: 
ذلك لا إذا مات سيدها. ْ 


قلت: أرأيت أما كان من متاع [البيت]229 دني؟ فقال: أما 
الفراش وال حلي واللحاف والثياب 4 على ظهرها فأرى ذلك لها من 


كتاب العتق. وسمعته 00 أم الولد يتوق عنها سيدها وفي 
يدها متاع فيريد ان أخذه منها 11 لهم؟ فقال: إن كان وهبه 
لما فلا. 1 


قال محمد بن رشد: إنما وجب أن تكلف أم الولد البينة فيا ادعته من 


(هه) زيادة من ق ”. 
(605) في ق ؟: وإنما. 
(1©) ساقط من ق 7. 
(08) في ق ":: يسأل. 
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متاع النساء أنه لها سوى ثيابها التي تلبسها وال حلي الذي يشبهها إذا نازعها في 
ذلك ورثة سيدها من أجل أنه لا يّدَ ها مع سيدها إذ لم تتم حريتها إلا بموته, 
فهي في هذا بخلاف الحرة) وقد مضى في رسم الصلاة من سماع يحبى من 
كتاب طلاق السنة القول في اختلاف الزوجين في متاع البيت موعباً لمن أحب 
الوقوف عليه» ومضى في رسم صلى بارا من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب القول في مال []2"50]6 الولد وما يصح منه بالدعوى مما لاا يصح. فلا 
معنى لإعادته. والله الموفق 


ومن كتاب البيوع الأول 


وسئل مالك عن الصبية الصغيرة تشترى. أعلى من ابتاعها 
استبراؤها؟ قال: نعم إذا كان مثلها يوطأء واستبراؤها ثلاثة أشهرء 
وإن كانت صغيرة ليس مثلها يوطأ فليس عليها استبراء . 

قال محمد بن رشد: أما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا اختلاف في 
أنه لا مواضعة فيها ولا استبراء. وإنما اختلف في الصغيرة التي يوطأ مثلها 
ويؤمن الحمل منباء فمذهب مالك وعامة أصحابه وجوب الاستبراء فيها 
والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان بثلاثة أشهر لأن الحمل لا يتبين في أقل 

من ثلاثة أشهرء وقيل شهران» وقيل شهر ونصفء وقيل شهرء وذهب مطرف 

وابن الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ولا مواضعة» وجاء ذلك عن 
جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب. وعليٍ بن أبي طالب. وسعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد. وابن شهابء. وأبو الزناد. 
وربيعة» وابن هرمز وغيرهم , وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل منهاء وبالله التوفيق 

من سماع عيسى بن ديئار من كتاب نقدها نقدها 


قال عيسى : سثل ابن القاسم عن افا ترفيت تركت خخادما 


(09) إضافة من ف ”.2 


كتاب الاستبر اء 4 


وتركت من الورثة زوجها وولدها وهم صغار في حجر أبيهم يليهم. 
فحضرته الوفاة فقال: إن فلانة للخادم التى بعضها له ولولده الصغار 
بعضها: قد ولد('© مني. فأنكر ذلك الورثة بعد موته فقال: القول 
قوله. والولد يلحقه. وتعتق الجارية. وتخرج حرة. وتقوم عليه في 
ماله. ويعطون نصيبهم منباء فإن لم يكن له مال فهي حرة. وهي 


قال محمد بن رشد: أما إذا كان لها ولد أَثَرٌ أنه منه فلا اختلاف في 
أنه يلحق به وتعتق [هي]١©‏ وتخرج حرةء وتقوم عليه في ماله إن كان له 
مال» وإن لم يكن له مال فهي مصيبة دخلت عليهم لأن النسب يثبت 
منهم('2 والحد يسقط عنه. فوجب أن يصدق على ورثته من كانوا كما يصدق 
في أمته أن ولدها هذا منه وأن حملها منه» وإن كان ذلك في مرضه الذي مات 
منه» لأن النسب يسقط التهمة عنهء وإنما يختلف إذا أقرّ لا في مرضه الذي 
مات منه أنها قد ولدت منه ولا ولد معهاء. فقيل: إنه لا يقبل قوله وإن كان 
ورثه ولده. وقيل: إنه يقبل قوله إن كان ورثته ولداً فتعتق من رأس ماله ولا 
يقبل قوله إن كان ورثته كَلآلةَ وقيل له ©: إن كان ورثته ولداً عتقت من 
رأس المال» وإن كان ورثته كلالة عتقت من ثلثه. والثلاثة الأقوال كلّها في 
المدونة وغيرهاء وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب استاذن سيده قِ تدبير جاريته 


قال عيسى :. وسألته عن الأمة يموت عنها زوجها وهي من 


(50) في ف :: (ولدت) بتاء تأنيث. 
)51١(‏ ساقظ من ق ”". 
؟59) في ق9: منه. 


(”5)نفي ق ”: إنه. 
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اللائي ل تسن من المحيض كم عدتها؟ قال: شهران ومس 
ليال. 


قلت: فإن باعها سيدها في العدة؟ قال: لا يطؤها مشتر 
حتى يستبربها بثلاثة أشهر من يوم هلك عنها زوجهاء ولا ينقلها 
مشتريها من بيتها التي 2١‏ كانت تبيت فيه حتى تعتد فيه شهرين 
وخحمس ليال من يوم مات عنها زوجهاء فإذا مضى لا شهران وحمس 
ليال انتقلها(”© مشتريها ولكن لا يمسها حتى يستبريها"© بثلاثة 
أشهر بالشهرين والخمس ليال من يوم مات عنها زوجها. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الأمة الآيسة2"90 من المحيض تعتد من 
وفاة زوجها شهرين وخمس ليال. ثم ينقلها مشتريها من بيتها إن شاء ولا 
يطؤها حق تتم ثلاثة أشهر معناه في الأمة اليائسة من المجييض لصِغْرهة0) أو 
لكبر والْحَمْلُ غير مأمون منها وقد دخل بها لأن التي لم يدخل بها والتي يؤمن 
ا ا ا ا ل 
والخمس”*"" ليال كما ينقضى<© بها إذا كانت في سن من تحيض فحاضت 
فيكون لسيدها ايعاد رك يزوجها وليس عليه أن ينتظر بها تمام ثلاثئة أشهر 


(54) زيادة من ق 7. 

(56) في ق ”: الذي . 

(10) كذا بالأصل. ومثله في ق 7 وجاء في أساس البلاغة للزغغشري ما نصه: «نقلته 
فانتقل وتنقل. ونقلته كثيراً وتناقلوه. وانتقلته نقلته لنفسي, قال الجعدي : 
ما تظنون بقوم قتلوا ‏ أهل صفين وأصحاب الجمل 
وابن عفان حنيفاً مسلا ولحوم البدن لما تنتقل 

(50) في ق 7 : تستنم . 

(58) في ف ”: اليائسة. 

(59) ني ق”: بصغر. 

)7١(‏ في ق 7: (وخمس) منكراً. 

(1/) في ق ”: تنقضي . 


كتاب الاستبراء 4 


ولم يحكم لها بحكم المعتدة بعد انقضاء الشهرين وحمس ليال إلى تمام الثلاثة 
الأشهر إذ قال: إن لسيدها أن ينقلها(”"2 عن بيتها.ء فعلى قوله: لا إحداد 
عليها. وذلك خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون من أن على المتوقى عنها زوجها الإحداد إذا اسْتَرَابَتُ حتى تنقضي 
الريبة مثل قول سحنون: إنه لا إحداد عليها إلا في الأربعة أشهر وعشرء 
وظاهر ما في المدونة أن عدتها تنقضي بالشهرين والخمس ليال فيكون لسيدها 
أن يطأها ولمشتريها وإن كانت ممن لا يؤمن الحمل منها إذا لم يكن" بها ريبة 
لأنه قال في كتاب الاستبراء منها: إنها إذا لم تحض في الشهرين وخمس ليال فلا 
يطأها إن أحست من نفسهاء لأنْ في قوله: إن أحست من نفسها دليل(4 على 
أنها [إن]*" لم تحمس من نفسها شيئاً يطؤها إذا انقضت الشهران ومس 
ليال. وإن لم تحض فيهاء وذلك بَيِنْ أيضاً من قول سحنون في تفرقته بين أن 
يكون بين المدتين أقل من شهرين وخمس ليال أو أكثر في أم الولد التي يتوق 
زوجها وسيدها ولا يدري أما مات قبل صاحبه. والريبة في ذلك تكون 
بوجهين: أحدهما: بامتلاء سه في البطن, والثاني: بتأخير(””© الحيض عن 
وقته إن كانت ممن تحيض فأى عليها في الشهرين وخمس ليالٍ وقت حيضتها 
فلم تحض. فأما الريبة بامتلاء تحسه في البطن فلا بدّ من استبرائها إلى تمام 
تسعة أشهر فإن لم تزده"© على ما كان عليه حلت. وإن زاد انتظرت إلى 
أقصى أمد الحمل. وأما الريبة بِتَأَحْرِ الحيض عن وقته [إن كانت]0/) 
فيستبريها إلى تمام ثلاثة أشهر. فإن لم يظهر بها حمل ولا أحست بشيء حلت». 


(07/9) في ف ؟: ينتقلها . 
(79) في فق ”: تكن. 
(4/) في ق ”: دليلاً. 
(هل/ا) إضافة من ق ”". 
(15) في ف ؟: بتأخر. 
(7/0) في فى ”: يزد. 
(8/ا) ساقط من ف ؟”. 
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قصال دل ها اناك قاد لوالا عن ال ال لزن ن الحمل منها 
وني التي هي من تحيض إذا لم تحض في الشهرين وخمس ليالٍ ولا مر بها فِيهَا 
وقت حيضتها ثلاثة أقوال: أحدها أنها تحل بتمام الشهرين وخمس ليال 
فيكون لسيدها أن ينقلها عن بيتها وأن يطأها ويزوجها. والثاني أنها تبقى 
على إحدادها ولا ينقلها عن بيتها ولا يطأها ولا يزوجها حتى تنقضي 
ثلاثة أشهر. والثالث: أنه ينقلها عن بيتها ويسقط عنها الإحداد. ولا يطؤها 
ولا يزوجها حتى تنقضي ثلاثة أشهرء وإنما كانت عدّة الأمة في الوفاة شهرين 
وخحمس ليال.. لأن العدة حدّ من الحدودء والعبيد في الحدود على النصف من 
الأحرارء لقول الله عز وجل: 8ِفَإدًا حصن فَإِنْ أنَينَ ِفَاحِسْةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصفٌ 
ما عل الْمخصَنَاتَ مِنْ نَّ العَذّابَ2"504, فكان على الأمة ومن فيها بقية رق ف 
الطلاق حيضتان إذ لا تنقسم الحيضة الثانية» وني الوفاة شهران وخحمس ليالرء 
لانقسام الشهور والأيام. والله أعلم . 
مسَالة 

قال ابن القاسم في الأمة المستحاضة والتي ترتفع عنها 
حيضتها يبيعها سيدها استبراؤها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتنتهي 
تسعة أشهر. ْ 

قلت له: فلأمة التي لا تحيض في ستة أشهر إلا مرة تباع هل 
ينتظر بها إلى حين حيضتها؟ قال: ثلاثة أشهر تبريها إذا لم ترتب» 
والتي لا تحيض في ستة أشهر إلا مرة واحدة إذا لم ترتب أقوى في 
الاستبراء لأنه يعرف أنه لم يمنعها من الحيض شيء يخاف عليها. 
ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت تمن تحيض فلم تحض في 
عدتها أمرت اشيم نسي خضل الاسم تر لجل الا سلدا ا 
أن فيه استبراء رحمها.ء وذلك تسعة أشهر إذا لم تحس شيا والتي 
(78) الآية 6” من سورة النساء. 


كتاب الاستبراء انا 


حيضتها في ستة أشهر مرة أو في السنة مرة أو تكون ترضع تجزيها 
العدة إذا لم ترتب بشيء لأنه يعلم أنه لا تحتبس عنها حيضتها لريبة 
خيفت عليهاء وإنما احتبست بحيضتها التي كانت من شأنهاء 
فكذلك البيع لا تكون التي تحيض أعجل في الاستبراء في الريبة من 
التي لا تحيض. وهو فرق بينء ورواه أصبغ عن ابن القاسم في 
كتاب النكاح الأول من سماعه. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن المستحاضة والتى ترتفع عنها حيضتها 
تستبرأ في البيع بثلاثة أشهر هو أحد قولي مالك في المدونة من رواية ابن غانم 
عنه واختيار أشهب خلاف قوله الآخر فيها أنمها يستبريان جميعاً بتسعة أشهرء 
وقد قيل: إن المستحاضة تستبري7" بثلاثة أشهرء والتي ترتفع عنها حيضتها 
بتسعة أشهرء وهذا يأتي على ما روي عن مالك أن المستحاضة تعتد في الوفاة 
بأربعة أشهر وعشرٍ وتحل بخلاف التي ترتفع عنها حيضتهاء وأما التي لا تحيض 
في ستة أشهر إلا مرة فقوله: إنها تستبري بثلاثة أشهر صحيح على قياس 
قوله: إن المتوفى عنها زوجها تحل بأربعة أشهر وعشر إذا لم يمر بها فيها وقت 
حيضتهاء وتأتي على رواية ابن كنانة عن مالك في سماع أشهب من كتاب 
طلاق السنة في المتوى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشراً ولا يأتيها فيها 
وقت حيضتها أنها لا تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة أنها لا يجزيها في 
الاستبراء الثلاثة الأشهر. ولا بد لها من انتظار حيضتهاء وهو قول ابن القاسم 
في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحبى بعد هذاء ورواية عيسى أصح 
في النص لأن المعنى في الاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل. وقد حصل 
ذلك بالثلاثة الأشهر فلا يلزم انتظار الحيضة إذ ليست الحيضة في الاستبراء 
عبادة فيلزم انتظارها وإن حصلت البراءة بما دونها ىا أن الصحيح أن تحل 
الحرة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر إذ لم يمر بها فيها وقت حيضتهاء 
ورواية ابن كنانة عن مالك شذوذ من القول لأنها قد أكملت العدة التي 


(80) في ق 7: تستيرأ. 
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فرضها الله عليها ولا ريبة فيها فوجب أن تحل. وقد حكى ابن المواز أن مالكاً 
رجع عنهء وقد قال أبو إسحاق في رواية عيسى هله: إنها غلط ومخالفة 
للقران» وإن رواية بحيى هي الصحيحة. وقوله هو الغلط. إذ ليبس في 
القران وجوب استبراء الأمة في البيع بحيضة فيلزم أن يقال: إن الاستبراء لا 
بحصل با دونهاء إذ ذ قد(<61) علم وقتها ىا يقال ف الأقراء في عدة الطلاق» 
ولو قال: إنها تغالفة لقول النبي عليه السلام : «لآ ُوطَأ حَامِل حَق نَضَعْ وَل 
حَائِلٌ حت تحيضٌ 0572 لكان أشبه وإن لم يكن ذلك صحيحاً إذ ليس الحديث 
على عمومه لأنه إغا خرج على الأغلب من أن ذوات الجيض من النساء بحضن 
فيها دون الثلاثة الأشهر التي يعلم بها براءة الرحم 
مسالة 
قال عيسى : ولت 5م عن رجل اشترى عبداً وجارية ف 
صفقة د واحارية نما 00 توضصع لاسر بوصجت 0 
أن ا ا م , بعينه 2 أو مات العسد ٠‏ والجارية قائمة بعينها 0 
سترى لكان لجارية وفيها 0 ل وكثرة اللمن في| يرى 
نامر كان لو 0 ينبخي 000 له أن ينفذ2* فإن ماتت الجارية ول 
من لبائم : إلا أن تخرج الجارية من الحيضة. فإن خرجت من 
الحيضة فمصيبته من المبتاع لأنه لو لم يَتِمّ بيع الجارية لم يكن فيه 


)4١(‏ ني ق؟: إذا علم. 
(؟8) سبق التعليق عليه. 
(80) في ق 9" : وسألته. 
(85) في ق”: ينبغ . 
(860) في ق ": ينفد. 


كتاب الاستبراء ١٠‏ 


بيع» ولو رضي أن يأخذه ل عي م ل ع 00 
تحل(*2. وإن كان العبد من أجله اشتريت الجارية وفيه اللَّماءٌ 
والفضل فيا يرى الناس قبض المشتري العبد ووقفت الجارية 
للحيضة. فإن هلكت الجارية أو لم تخرج من الحيضة لزمه العبد بجا 
يصيبه من الثمن بمنزلة ما لو استحقت أو وجد مها عيب”7"» فردت» 
فإن هلك العبد في ذلك قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء كانت 
مصيبته من المشتري ويستأنى بالحارية» فإن خرجت من الحيضة 
لزمه الثمن كله.ء وإن ِيَتْ حاملا أو مانت قبل أن تخرج من 
الحيضة كان عليه من الثمن بقدر ثمن العبد من الجارية.» ينظر كم 
قيمته وقيمة الجارية فَيقْض الثمن عليه فيتبعه بقدر ذلك من حصة 
التمن: 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة جيدة بينة المعنى. قوله فيها: 
إن الجارية إذا كانت وَجهَ الصفقة يوقف العبد بتوقيف الجارية للمواضعة» 
وتكون مصيبته من البائع إن لم تخرج الجارية من المواضعة. ومن المبتاع إن 
خرجت من المواضعة. ولا يجوز نقد الثمن في ذلك بشرطٍ صحيحٌ لأن البيع 
لا كان لا يتم فيه دونها وجب أن م وفي أن 
النقد فيه لا يجوز وقد قيل: [إن] له أن يأخذه بما يَتُوبْهُ من الثمن إن لم 
تخرج الجارية من المواضعة هو أحد قولي ابن القاسم في 17 كتاب من 
المدونة» فعلى هذا القول تكون مصيبته أيضاً إن مات ولم تخرج انار من 
المواضعة من البائع. ولا يجوز فيه النقد م العبد المشترى بالخيارء وأما 
إذا كان العبد وَحِهَ الصفقة فيقبضه ويدفع مأ ينوبه من الثمن لأن الشراء له 
فيه لازم بما يَنوبُه من الثمن إن. لم تخرج الجارية من المواضعة. ولا ينقد ما 
(85) في ف ": يحل. 
(80) في قف ”: عيبا. 
(88) زيادة من ق”. 


0001 البيان والتحصيل 


ينوب الجارية بشرط. وقد اختلف في وجوب توقيفه إن دعا إلى ذلك البائع 
حسبا مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم. فإن طاع بدفع 

جميع الثمن ولم تخرج الجارية من المواضعة ماتت أو ألفيت حاملاً فلم يرد 
م رد البائع من الثمن ما ينوبهاء وإن لم يدفع من الثمن شيئاً ول 
تخرج الجارية أيضاً من المواضعة لزم المبتاع من الثمن ما ينوب العبد منه بأن 
ينظر ما قيمته [من قيمته](5*© وقيمة الجارية فيكون عليه من الثمن ذلك 
الجزء. مثال ذلك أن تكون قيمته مائتين وقيمة الجارية مائة فيكون عليه ثلثا 
الثمن ما كان. وقوله في الرواية كان عليه من الثمن بقدر ثمن العبد من 
الجارية لفظ وقع على غير تحصيل» ومراده كان عليه من الثمن بقدر ثمن العبد 
من ثمن العبد والجارية حسبا بيناه. والحمد لله. 


ومن كتاب الفصاحة 


قال عيسى : قال ابن القاسم: إذا("©» باع الرجل الجارية 
بالحاريتين 3 يوضعن للاستبراء.» فإن ماتت الحارية التي هي ثمن 
الجاريتين أو أصابها عيب قبل أن تخرج من الاستبراء فإن ذلك من 
بائعها. إن كان موت<١2‏ فالمصيبة منه» وإن كان عيبا ردت عليه 
وانفسخ البيع في الجاريتين» قال ابن القاسم إلا أن يشاء المشتري 
حبسها معيبة فيتم البيع, » وإن سلمت مما ذكرنا فأصاب الجحارية 
آلْمَارهِ من الجاريتين مثل ما وصفنا في هذا من قبل أن تخرج من 
الاستبراء انفسخ البيع أيضاً وردت الحارية لْمَارِه التي كانت ثمناً 
للجاريتين إلى صاحبها واسترجع جاريته» وإن سلمت الجاريتان 
الفارهتان مما ذكرنا وأصاب الدنيّة من الجاريتين موت أو عيب قبل 
(89) زيادة من ق 7. 


)8١(‏ في ف ”: موتا. 


كتاب الاستبراء م6١١‏ 


أن تخرج من الاستبراء -انتظر بالجاريتين الفارهتين. فإن خرجتا من 
الاستبراء صحيحتين تم البيع فيهن ورجع مشتري الجاريتين بثمن 
الدنيّة على صاحبه فينظر ما اسم قيمتها من قيمة صاحبتها فيرجع 
بذلك الاسم على بائعها في قيمة الجارية الفارهة التي يأخذ وذلك أن 
تكون قيمة الجاريةالفارهة التى هى ثمن الجاريتين ثلثمائة دينارء 
وتكون قيمة الجارية" ثلثمائة دينار أيضاً فتكون قيمة المرتفعة منه) 
مائتين وقيمة الدزيّة مائة.» فيرجع بثلث قيمة المرتفعة» وذلك مائة 
ديناره وإن خرجت الدنيّة من الاستبراء صحيحة قبل أن تخرج 
صاحبتها ثم ماتت فإنه ينتظر بصاحبتهاء فإن خرجت صحيحة من 
الاستبراء كانت المصيبة من المشتري. وإن لم تخرجح صحيحة أو ماتت 
كانت المصيبة من بائعهاء وإن وجد بأحد'© الجاريتين عيب بعد 
الاستبراء فإنه إن كانت العلية(*؟؟»2 أدناهما ليس من أجلها اشتريت 
صاحبتها ردها ونظر ما اسم قيمتها من قيمة صاحبتها فيرجع بذلك 
الاسم على البائع في قيمة الحارية المرتفعة | فسرت لك وإن(40) 
كانت المعيبة هي وجه ما اشترى وفيها يرجو ردّهما جميعاً ونظرء فإن 
كانت المرتفعة لم تفت بناءٍ ولا نقصان ولا اختلاف أسواق ولا بيع 
ولا بشيء من وجوه آلفوت قبضها ورد الجاريتين جميعاً. وإن كانت 
قد فاتت بشيء مما ذكرنا أو طال أمرها كان [له]7”*» عليه قيمتها يوم 
قبضهاء وإن كانت المرتفعة التي هي ثمن الجحاريتين هي التي وجد 
بها العيب ردها ونظر إلى. الجاريتين» فإن كانت المرتفعة مغه) والدنيّة 


(99) في ق ": (الجاريتين) بالتثنية. 
(85) في فق ": إحدى. 

(84) في ق ": المعيبة. 

(86) في ف "”: فإن. 

(85) إضافة من ق ”". 


ململ البيان والتحصيل 


ل يفوتا ردها وقبض الجاريتين. وإن كانت الدنيّة قد فاتت والمرتفعة 
مهما لم تفت ردها أيضا وأخذ المرتفعة ورجع عليه بقيمة الدنيّة» وإن 
فاتت المرتفعة ولم تفت الدزيّة منهأ 1 يردها ولزمه البيع فيها| وغرم 


قيمة ا حاريتين. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة جيدة إلا أنه لم يستوف جميع 
وجوهها ولا بَيْنَ ما فيه الخلاف منهاء وأنا استوفي ما قصّر عنه من وجوهها 
واه عل ماافيه. الخلذف نتيا إن هاء اش ولا عون وله قرف إل بات قال 
أولاً: إن البيع ينفسخ في الجاريتين إن ماتت الجارية التي هي ثمن لما أو 
أصابها عيب قبل أن تخرج من الاستبراءء ومعنى ذلك إن كانت الجاريتان لم 
تخرجا بعد من الاستبراء أو كانتا قد خرجتا منه ولم تفوتا عند المبتاع لما بوجه 
من وجوه الفوت. فأما إن كانتا قد فاتتا عنده بحوالة سوق ف] فوقه فيلزمه 
قيمته| يوم خروجها من الاستبراء ولا ينفسخ البيع بِرَدْهمَا إلى بائعهماء كمن باع 
عَبداً بعبد فاستحق أحدهما وقد فات الآخر إنه لا يرد بعد فوات"2 ويلزم 
مشتريه قيمته يوم اشتراه» وكذلك إن فاتت الأرفع منها وم تفت الأدى. وأما 
إن فاتت الأدن وم تفت الأرفع فيردها وقيمة التي فاتت. وفيا يأتي بعد هذا 
في بقية المسألة بيانه. وقول ابن القاسم إلا أن يشاء المشتري حبس المعيبة فيتم 
البيع»ء وقع في بعض الروايات وهو صحيح ين لما تقدم من قوله. وقوله وإن 
سلمت مما ذكرنا فأصاب الجحارية آلْمَارِهَ من الجاريتين مثل ما وصفنا في هذا 
قبل أن تخرج من الاستبراء انفسخ البيع أيضاً وردت الجارية الفارِهُ التي كانت 
ثمناً للجاريتين إلى صاحبها واسترجع جاريته. معناه أيضاً إذا كانت الجارية 
الفارِه التي كانت ثمنا للجاريتين قائمة لم تفت بوجه من الوجوهء فإن كانت قد 
فاتت بحوالة سوق [فمافوقه لم تردء ولزم مشتريها قيمتها يوم خروجها من 
الاستبراءء وأما الجحارية الدنيّة من الجاريتين فترد وإن فاتت بحوالة 


(99) في ف ”: وفاته . 


الأسواق] ما لم تفت بالعيوب المفسدة. وقوله: إن سلمت الجاريتان 
الفارهتان وأصاب الدَّنِيَّ من الجاريتين موت أو عيب قبل أن تخرج من 
الاستبراء تم البيع فيهن ورجع مشتري الجاريتين بثمن الدنيّة على صاحبها(ة*) 
فينظر ما اسم قيمتها من قيمة صاحبتها فيرجع بذلك الاسم على بائعها في 
قيمة الحارية الفارهة. معناه فينظر ما اسم قيمتها من قيمتها وقيمة صاحبتها 
جميعاً. وتثيله الذي مثل بقوله وذلك أن تكون قيمة الجارية إلى آخر قوله 
يدل على ذلك. وسواء كانت الجارية الفارهة قائمة أوفائتة؛ وقد قيل إنها إن 
كانت قائمة كان شريكاً معه فيها بقدر قيمتها من قيمتها وقيمة صاحبتها. وهو 
قول أشهب. وقيل أيضاً إنه يكون شريكاً معه فيها بذلك الجزء إلا أن يأبى 
ذلك مشتري الجارية الفاره لضرر الشركة عليه فينفسخ البيع في الجميع. وهو 
قول ابن القاسم في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الشفعة. وقوله: 
وإن خرجت الدنيّة من الاستبراء صحيحة قبل أن تخرج صاحبتها ثم ماتت 
فإنه ينتظر صاحبتها(” 2١‏ فإن خرجت صحيح من الاستبراء كانت المصيبة من 
المشتري. وإن لم تخرج صحيحة أو ماتت كانت المصيبة من بائعها صحيح 
لأنها تبع لصاحبتها إذ لا يتم البيع فيها دونبهاء وقد مضى هذا المعنى في 
المسألة التى قبل هذه. وقوله: وإذا وجد بإحدى الجاريتين عيب بعد الاستبراء 
فإنه إن كانت المعيبة أدناهما ليس من أجلها اشتريت صاحبتها ردها ونظر ما 
اسم قيمتها من قيمة صاحبتها فيرجع بذلك الاسم على البائع في قيمة الجارية 
المرتفعة كما فسرت لك. قد مضى القول فيه وبيّنّا أن فيه ثلاثة أقوال. 
وكذلك قد مضى القول في معنى بقية ما ذكر من وجوه المسألة» فلا معنى 
لإعادة ذكره. ولا يجوز النقد في هذه المسألة حتى تخرج الجاريتان الفارهتان من 
المواضعة. فإذا خرجتا من المواضعة تقابضاء وإن لم تخرج الذَنيّة بعدٌ من 
المواضعة لأن ظهور الحمل بها أو موتها لا ينقض البيع بينهماء 
(48) ساقط من الأصل ما بين معقوفتين. 

(48) في ق ”7: صاحبه. 

(١٠٠)في‏ ق9: بصاحبتها. 


6 البيان والتحصيل 


فسهل انتقاد ثمنها مع إمكان الرجوع فيه بعينه على ما حكيناه من مذهب 
أشهب الذي لا يراعي ضرر الشركة أو في قيمته على ما مضى من مذهب ابن 
القاسمء وعلى هذا يأتي ما في أول كتاب الجَعْل والإجارة من المدونة من أنه 
يجوز أن يبيع الرجل نصف ثوبه من رجل على أن يبيع له النصف الآخر إلى 
شهر لأنه إن باع في نصف الشهر كان له أن يرجع في عين الثوب أو في قيمته 
على ما ذكرناه من الاختلاف في هذا المعنى. وبالله التوفيق. 
مسالة 

وإذا ابتاع رجل وليدة كان لها زوج وهي في عدة من طلاق 
زوجها أو وفاته ولم يبين ذلك لمشتريهاء فوطئها المشتري فحملت ثم 
اي 0 
حاضت في عدتها حيضة فإن الولد لاق بالمبتاع, وأراها أم ولد 
بذلك الولد إذا جاءت به لتمام ستة أشهر غير أنه لا يحل له وطؤها 
أبداً لوطئه إياها في عدتهاء فمن الناس من يقول إنها تعتق عليه 
ساعة خلفه. إذ لأ عد سييكا إل وطتهاء 0 
يستخدمها بالمعروف حتى يموت. فإذا مات عتقت من رأس الملل وم 
يلحقها دين» وكان سبيلها سبيل أمهات الأولادء ويرجع المبتاع على 
البائع بقيمة عيب ما كتمهء فيأخذه منه. وإن كان وطئها ولها زوج 
ولم يطلقها فكان الزوج غائباً عنها أو معزولاً عنها ما يكون في مثله 
استبراء لرحمها فوطتها المبتاع فحملت فإن الولد لاحق بالمبتاع أيضاً. 
وترد إلى زوجها إذا وضعت, وتكون بذلك الولد أم ولد للمبتاع إن 
1 وأعتقت من رأس 
مال سيدها إذا مات. كان زوجها حياً أو مات عنها أو طلقها فإن 
سبيلها سبيل أمهات الأولاد. ويرجع المشتري على بائعها منه بقيمة 
عيب ما كتمه من أن لها زوجاً. قال: وإن لم يكن الزوج غائباً ولا 


كتاب الاستبراء )6 


معزولاً عنها كما ذكرنا فَالْولَدُ للزوج» وترد الأمة على بائعها بعيب ما 
كمه امن خزل غم يكون عليه الوطتهاء “قالة وين وطتها فى نهذ 
كله. وهي حامل من زوجها أو من غير زوجها أو ليست بحامل فهو 
يدها بكرت ها كدمة. ظ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بّنَةٌ على معنى ما في المدونة 
وغيرها لأن المشتري وطىء بشبهة الشراء فوجب أن يلحق به الولد إذا وطئها 
في العدة بعد حيضة وجاءت بالولد لتمام ستة أشهر من يوم وطىء كمن تزوج 
في العدة ودخل بعد حيضة, وكذلك إذا وطئها وهي في ملك الزوج وهو 
غائب أو معزول مدة تكون فيها استبراء لرحمها فجاءت بالولد لتمام ستة أشهر 
من يوم وطئهاء. وإذا لحق به الولد وجب أن تكون به أمّ ولدِء وإذا صارت م 
ولي "2 فات ردها بالعيب ووجب له الرجوع بقيمته. وإذا لم يلحق به الولد 
ولحق بالزوج إما بأن يكون وطؤه في طْهْرٍ واحد وإما بأن يكون وطئها في طهر 
آخر فاتت بالولد لأقل من ستة أشهر. وإما بأن يكون وطؤه وهي حامل فإنه 
يردها بالعيب ولا يكون عليه في وطئه شيءء. كما اشترى أمة فوطئها ثم وجد 
بها عيباً فإنه يردها ولا شيء عليه في الوطء إلا أن تكون بكرا فيرد بما نقص 
الافتضاض منا إن أراد ردهاء وإن لم يرد أَحَذ قيمة العيب وحبسهاء وقد 
قيل: إن الوطء فيها فوت. ذكر ذلك ابن حبيب عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وأخذ به(" 2١١‏ وحكاه عن ابن وهب وابن نافع وأصبغ 


ومن كتاب العتق 
0 عن دجل اشترى بجارية وقبضها من غير ا م 
باعها على أن , ينقده الشمن 00 فت العم 10 00 


(١03)فيق5:‏ (أم ولده) مضافاً إلى الضمير. 
)٠١*(‏ إضافة من ق 7. 


١‏ البيان والتحصيل 


وإن كان إنَا تطوع بذلك من غير شرط يكون في البيع لم يتزع منه 
الثنمن حتى ينظر إلى ما تصير إليه الجارية» فإن استمر بها حمل رد 
الثمن». وإن حاضت نفد البيع . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة والاختلاف فيها 
في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم لمن أحب 
الوقوف عليهء فلا معنى لإعادته. والله الموفق. 

مسالة 

قال ابن القاسم : الاستبراء في كل ما يوطأ من الجواري رفيعة 
كانت أو وضيعة وما يراد للوطء. جما لم يكن يوطأ. فأما وخش 
الرقيق وما لا تراد(”١©2‏ للوطء وما لم يكن يوطأ فليس فيه مواضعة 
استبراء . 

قال محمد بن رشد: قوله: الاستبراء في كل ما يوطأ يريد المواضعة في 
كل ما يطؤه البائع من الجواري رفيعة كانت أو وضيعةء وقوله: وما يراد 
للوطء مما لم يكن يوطأء يريد به وفي الجواري المرتفعات اللاتي يتخذن 
للوطء وإن كان البائع هن لا يطؤهنَ. وقوله: فأما وش الرقيق وما لا يراد 
للوطء وما لم يكن يوطأ فليس فيه مواضعة استبراء فليس على ظاهره. والمعنى 
فيه: فأما وخش الرقيق الذي لا يتخذ للوطء ولم يكن البائع يطؤه فليس فيه 
مواضعة استبراء يريد ولا يجوز للمبتاع أن يطأها حتى يستبري لنفسه. وهذا 
كله مما لا اختلاف فيهء والله الموفق للصواب. 


من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم من كتاب الكبش 
قال يحيى : سألت ابن القاسم عن الرجل يبيع الجارية وهي 


)٠١0(‏ في فق ؟: يراد. 


كتاب الاستبراء ل 


حامل ثم يُقِر أن الحمل منهى قال: إن اتهم أن يكون متعشقا نيا 
نادماً على بيعها الا الرلة يور ضعتا ريده أقر به ولم ترد عليه 
الأمة. وإن كان معدماً لق به الولد وكانت قيمته ديئاً عليه يتبع 
بهء قال: وإن لم يتهم في استرجاع الأمة , بتعشق ولا رغبة في صلاح 
حال الحارية لزيادتها 5 بدنها وكان فليا فإنها ترد إليه ويفسخ البيع 
ويغرم الثمن الذي كان أخحذ ويلحق به ولدهاء 56 عليه ف الولد 
إذا سقطت عنه التهمة وكان ملياءٍ وإن كان غير متهم وهو معدم 
ألحق به الولد, واتبع بقيمته يوم يُقِرٌ به ولا ترد إليه الأمة لعدمه لأنه 
يتهم في أخذها لعدمه. ولا يتهم فياستلحاقابنها لأنه يغرم قيمته 
ولا يرق له منه شيع والأمة لو ردت إليه وهو معدم رقت له 
فاستمتع واستخدم . فهو متهم فيها لعدمه. وإن أقر مهذا وقد أعتق 
الولد والأمة وهو مل ١‏ ترد إليه الأمة ومضى عتقها للمعتق وثبت له 
ولاؤهاء ومضى عتق الولد ها وثبت ولاؤه معتقه. ولكنه يُوَاوت 
انأ المكروية بالنسب» ور به ولا يغير ذلك وَلاءَهُ ويقضى عليه 
بإقراره(؟ 20 بأنه باع أم ولد(* ١‏ ؛ بغرم الثمن الذي أخحذ لأنه لا بحل 
له أكله. ويقال لمعتق الأمة وابنها: إن شئت فخذ الثمن الذي أخذ 
منك هذا المقرء وإن شئت فدع. 

قال محمد بن رشد: أما الولد فلا اختلاف في أنه يرد إليه إذا اتهم في 
الأم فلم ترد إليه 'ويلحقى5 "١‏ به نسبه ويتبع بقيمته يوم أَقَرّ به ديناً في ذمته إن 
م يكن له مال على ما قاله 5 هذه الرواية. قيل١١)‏ بقيمته يوم ولد وقيل 
بما يَتُوبه من الثمن بأن ينظر إليه اليوم أن لو كان معها يوم عقد البيع فيفض 
)٠١5(‏ في ق ": لإقراره. 
(١١٠)في‏ ف "5: أم ولده. 
)٠١(‏ في الأصل: وتلحق - بالتاء - وهو تصحيف. 
)٠١0‏ في ق "”: وقيل. 


؟ ١ ١١‏ البيان والتحصيل 


الثمن عليهماء وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي». وقال إنه لا يشبهه0*١©‏ 
وقال بعض شيوخ القرويين إنه يقوم مع أمه يوم عقد البيع على حاله التي هو 
عليها [الآن]9>'' اليوم. ثم تقوم الأم دونه فيرد من الثمن حصاص الولدء 
وهو يرجع بالمعنى إلى ما قاله أبو إسحاق التونسي, والقياس أن لا يكون عليه 
للمبتاع إلا ما زاد في ثمنها بسبب الحمل إن كان اشتراها ظاهرة الحمل. ولم 
يكن عليه في الولد شيء إن لم تكن ظاهرة الحمل. وإنما اختلف قول ابن 
القاسم في انتقاض: العتق إن كان قد أعتقه المشتري فمرة قال ابن القاسم: 
ينتقض العتق إذا ثبت به نسبه ولا يكون للمعتق ولاؤه. ومرة قال: 
ينقض(2'7 العتق ويلحق به النسب ويكون الولاء للمعتق. وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية» والقولان قائمان من المدونة. وأما الأم ففي ردها إليه 
ثلاثة أقوال: أحدها أنها ترد إلا أن يكون عدياً أو يتهم فيها بميل إليها أو 
رغبة فيها لصلاح حالهاء وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية وقول مالك 
' : 
وغيره في المدونة. والقول الثاني: انها ترد إليه إلا أن يتهم بميل إليها ورغبة 
فيها لصلاح حالماء فإن لم يتهم فيها بشيء من ذلك ردت إليه وإن كان مُعدماً 
واتبع بثمنها ديناً في ذمته, وهو قول ابن القاسم في المدونة» والقول الثالث أخها 
ترد إليه إلا أن يكون معدماء فإن كان مَليَاً ردت إليه» وإن اتهم بميل إليها 
ورغبة فيها لصلاح حالماء وهو ظاهر قول ابن نافع في المبسوطة. وهذا كله ما 
لم يعتقها المشتري. واختلف قول ابن القاسم إذا كان المشتري قد أعتقها [فمرة 
قال: إنه إذا أعتقها فلا ينتقض العتق. ولا ترد إليه على حال. وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية» وأحد قوليّه في المدونة. ومرّةَ قال: إنه لا تأثير لعتق 
المشتري لما. فيا يجب من ردذها للبائع وتصديقه في قوله إن لم يتهم فيهاء فإذا 
صدق وردت إليه نقض العتق إن كان المشتري قد أعتقها] 20١١7‏ وسواء في هذا 


)9١8(‏ في ق 5: الأشبه. 
)٠١9(‏ ساقط من ق 9؟. 
(١١1٠)في‏ فق 5: ينتقص. 
)١1١١(‏ إضافة من فى ؟. ما بين المعقوفتين. 


كتاب الاستبراء لل 


كله من لحوق نسبه ورد أمه إليه أمّ ولد باع الأمة وهي حامل فولدت عند 
المشتري فادعى ولدهاء أو باعها وولدها ثم ادعى أن الولد منهء أو باعها 
وحبس ولدها ثم ادعى أن ولدها الذي عنده منه. أو باعها فولدت عند 
المشتري إلى ما يلحت فيه7١"‏ الأنساب ولم يطأ المشتري ولا زوج. غير أنه إن 
باعها مع ولدها ثم ادعى أنه ولده واتهم في الأم فلم ترد إليه يكون عليه من 
الثمن ما ناب الولد منه. ولو باعها ولا ولد معها ثم ادعى بعد البيع أنها قد 
كانت ولدت منه لم يصدق ولم ترد إليه في المشهور في المذهب خلاف ما في 
بعض الروايات من كتاب اللقطة من المدونة من أنها ترد إليه إذ ل91١2©‏ يتهم. 
وهو بعيد.ء طرحها سحنون وقال: إن إِجَازَتَهُ عن ابن القاسم وَصْمَةَ في 
الدين. وأما إذا ادعى أنه لا يلحق به أنه ملك أمه أو تزوجها فاختلف في 
ذلك قول ابن القاسم. مرة قال إنه لا يلحق به على حال. ومرة قال يلحق به 
إذا لم يكن للولد نسب ثابت ما لم يتبين كذبه. وإن لم يشبه قوله. ومرة قال: ‏ 
إنه إنما يلحق به إذا لم يكن للولد نسب ثابت إذا أشبه قوله. وهذا الاختلاف 
كله قائم من المدونة. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع . 


قال يحيى : وسألته عن الشريكين في الأمة يطؤها أحدهما 
فتحمل وتلد. ثم يتعدى الآخر ويطؤها وتحمل. ما الأمر فيها؟ 
فقال: إن كان للآأول مال قومت عليه وكانت أم ولد له وأدب. 
ونكل الثاني نكال بوجنا وذرىء عنه الحد للشبهة وألحق به ولده. 
وإد ع يكن لفان 1 تقوم على الأول ولا على الثاني ونكلا جميعاًء 
والثاني أحق بأشد ا وألحق بها أبناؤهما وعتقت عليهماء ولم 
تترك في يد واحد منهما. 
(؟١١)في‏ ق "5: تلحق به. 
)1١5‏ ني ق ؟: إذالم. 
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قال محمد بن رشد: قال إن الأول إن كان له مال قومت عليه الآمة 
وكانت أم ولد له. وقال إن الثاني ينكل وَيِّدْرَا عنه الحدٌ ويلحق به الولد 
وسكت عما يجب عليه للأول. ويجب عليه له قيمة ولده على أنه ولد أم ولدٍ [له 
لأنه إنما وطِئها وأولدها بعد أن صارت أم ولدٍ للأول]9؟١2‏ ويترَادَانٍ في) 
بينهماء فمن كان له منهها فضل على صاحبه رجع به عليه على ما يأتي لسحنون 
في نوازله بعد هذاء وقيل9'" إنه إن لم يكن للأول مال لم تقوم على الأول. 
ولا على الثاني. ونكلا وألحق مها أبناؤهماء وأعتقت عليهماء وذلك كله بِيْنْ 
على ما قال. لأن القيمة سقطت عن الأول لعدمه. وعن الثاني إذ قد فات 
نصيب الأول بالإيلاد ووجب أن تعتق عليه إذ لا يقدر على وطئها من أجل 
نصيب الثاني الذي قد صارت١١1١)‏ أم ولد له. ووجب النكال عليهماء إذ لا 
يجوز وَطءُ أمة فيها شرك, ولحق بها أبناؤهما للشبهة التي أسقطت الحد عنما 
وأعتقت عليها لأن نصيب كل واحد منهه| قد صار أم ولد له بالإيلاد. ولا 
سبيل له إل الوطء لأن نصفها أم ولد له ونصفها أم ولد لصاحبه. وسكت 
هل يجب على الأول قيمة نصف ولد١2‏ للثاني. فروي عن ابن القاسم أن 
ذلك يجب عليه. وهو الصحيح في النظر والقياس. لأن الأمة لما لم تقوم عليه 
لعدمه. وبقي نصفها ملكا لشريكه. وجب عليه نصف قيمة ولده. وفي كتاب 
ابن المواز أنه لا شيء عليه من نصف قيمة ولده. إذ قد أفات شريكه نصيبه 
من الأمة بإيلاده إياهاء وأما الثاني فلا يجب عليه للأول في ولده شيء لأنه 
وطىء وبعض الأمة ملك له وبعضها قد وجب عتقه على شريكه. وهذا على 
مذهب ابن القاسم الذي يرى أنه يعجل عليه عتق نصيبه. وأما على قول 
غيره الذي يرى أنه لا يعجل عليه عتق نصيبه حتى يعتق نصيب شريكه 
فيكون عليه قيمة نصف ولده على أنه ولد أم ولد. 0 
(5١١)إضافة‏ من ق ”". 
)١1١5(‏ في ف *: وقال. 
(١1١)في‏ ق7: صار. 
90١1١)نىي‏ ق5: (ولده) مع الضمير. 


كتاب الاستبراء 1 اعلا 


مسالة 


وعن الأمة تشترى وهي تمن تحيض في كل أربعة أشهر حيضة 
بكم تستبراً؟ قال: أما التي قد عرفت حيضتها فإن كانت إنما تحيض 
من أربعة أشهر إلى أربعة أشهر ومن خمسة إلى خمسة أو إلى ستة 
ونحو ذلك فإنه لا يبريها إلا الحيضة. فإن استبرأت4١2‏ من 
حيضتها فأقصى ما تستبرأ به تسعة أشهرء قال: وأما التي يتأخر 
خهها :ترق العة الأشهر أو السئة اورم قارييا:فإن غلكة اشسهر 
تجزيها في الاستبراء إلا أن ترتاب فتقيم تسعة أشهر. [قال]1١2‏ وأما 
التى تحجيض في أقل من ثلاثة أشهر فإن رفعتها حيضتها كان 
استبراؤها ثلاثة أشهر إلا أن تستريب فتنتظر استكمال التسعة الأشهر 
أجل الحمل . 

قلت: فإن كانت ترضع فخيف عليها أن تستأخر حيضتها 
للرضاع. قال: استبراؤها ثلاثة أشهر. فإن ارتابت فتسعة أشهر. 

قلت: وني جميع ما تبلغ فيه التسعة الأشهر عند الريبة ضماها 
من البائع؟ قال: نعم. ولا يحل وطؤها دون ذلك. 

قال محمد بن رشد: لا فرق في القياس بين التي تحيض من ستة أشهر 
إلى ستة أشهر أو من أربعة أشهر إلى أربعة أشهرء أو مما فوق [ذلك]2'"'» 
التسعة إلى(١""©‏ السنة إلى مثلها أو التي تتأخر حيضتها للرضاعء فإنها""'» 
تبرأ بثلاثة أشهر إذا لم يمر بها فيها وقت حيضتها فارتفعت عنها لغير سبب 


(118) في ق 5: استرابت. 
)١1١9(‏ إضافة من ق”7. 

)١1٠١(‏ ساقط من قق ؟. 
(١؟1)‏ في ق ؟: ر(أى بدل (إلى). 
0؟1) ني فى :: في إنا. 
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فيكون ذلك ريبة يلزم من أجلها أن تزيد على الثلاثة الأشهر حتى تبلغ إلى 
التسعة الأشهر أو تحيض دون ذلك. وإذا كانت التي تحيض في أقل من ثلاثة 
أشهر فارتفعت حيضتها تبرأ بثلاثة أشهر فأحرى أن تبرأ بثلائة أشهر التي لم يمر 
بها فيها وقت حيضتها أو التى يعلم أنها لم تحض فيها من أجل أنها ترضعء 
فرواية عيسى عن ابن القاسم التي تقدمت في أن التي تحيض في ستة أشهر 
تبرأ بثلاثة أشهر أصح في القياس والنظر من هذه الرواية» وقد مضى القول 
على ذلك هناك. وقوله في التي تتأخر حيضتها فوق التسعة الأشهر أو 
السنة 2059 فإن ثلاثة أشهر تجزيها في الاستبراء إلا أن ترتاب فتقيم التسعة 
الأشهر. الريبة ها هنا إنما هي بحس تجده في بطنهاء وإنا(*"0) تبرأ بتسعة 
أشهر كما قال إذا كانت تلك الريبة التي وجدت من الحس بقيت على حاها ول 
ترد إلى التسعة الأشهر. فأما إن زادت فلا بد من استبرائها إلى أقصى أُمَدِ 
الحمل. وكذلك القول في قوله إن التي تستأخر حيضتها للرضاع إن ارتابت 
تستبرىء بتسعة أشهرء وبالله التوفيق . 
ومن كتاب المكاتب 
08 وسألته عن النصراني يبيع أم ولده النصرانية أيجوز 
للمسلم اشتراؤها؟ فقال: لا بأس بذك إذا كان من دينهم استجازة 
بيع أمهات الأولاد.ء قيل له: أرأيت إن باعها من نصراني فأسلمت؟ 
0 إذا لم يكن إسلامها إلا بعد بيعه إياها فهي أمة لأا قد رقت 
مشتريها حين كان بيعها جائزاً له في دينه يوم باعها . 
قال محمد بن رشد: إنما شرط في إجازته للمسلم شراء أم ولد 
النصرانية من النصراني وفي أنها تباع على النصراني الذي اشتراها منه إذا 
أسلمت كا تباع عليه أمته إذا أسلمت. ولا يكون حكمها حكم أم ولد 


1105) في ف ": (السنة) بدل (الستة) في الأصل. 
)١111(‏ في ق "»: فإنما. 


كتاب الاستبراء 11 


النصراني تسلم أن يكون من دينهم استجازة بيع أمهات الأولاد لأن ذلك إذا لم 
يكن من دينهم فهو متعد عليها في بيعها وظالم لها في ذلك. وواجب على الإمام 
أن يمنعهم من التظالم فيهما بينهم. فإذا أقر على نفسه ببيعها©"'2 وذلك غير 
جائز له في دينه وقال”""© ذلك أساقفتهم. وجب على الإمام أن يحول بينه 
وبين ذلك., ولم يجز لأحد من المسلمين أن يشتريها منه» فينبغي أن يحمل هذا 
على التفسير لما في كتاب الجنايات من المدونة من أن الذّمّيّ لو باع أم ولده لم 
يمنع من ذلك. وإجازته للمسلم شراءها منه إذا كان من دينهم استجازة ذلك 
إنما يأتي على القول بأنهم غير مخاطبين بشرائع الإسلام. وقد اختلف في ذلك, 
وبالله التوفيق . 
ومن سماع موسى بن معونة"2 من ابن القاسم 

قال موسى بن معونة: قال ابن القاسم : من زعم أنه وطىء 
جاريته وأنه يعزلها فجاءت بولد فإنها أم ولده إلا أن يدعي استبراء. 
قال ابن القاسم: ومن ادعى أنه كان يطأ جاريته ولا يُنْزِك فجاءت 
بولد فإنه لا يلحقه ولا تكون أم ولد لأنه إنما زعم أنه كان يفضي 
ويعزل. فالعزل قد يخطىء ويصيب. ولذلك "2 لزمه الولد. وإذا 
قال كنت أطأ ولا أنزل فإنه ليس هاهنا موضع خوف في أن يكون 
قد أفضى فيها. فلذلك لم يلزمه الولد. 

قال محمد بن رشد: هذا بن على ما قال لأن الولد إنما يكون من الماء 
الدّافق.قال تعالى: « فَلْظرِ الإنْسَانُ مِمّ خُلِقَ 4 الآية*""© وقال: 9 وَلََد 


)١76(‏ في ق "3: إنه يبيعها. 

(115) ني فى ؟: أو قال. 

)١170(‏ في ق 7: (معاوية): بدل (معونة). 

(118) في ق ”»: ولذلك. أما في الأصل فحرف: وكذلك. 
(4؟١)‏ الآية ه من .سورة الطارق. 
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خَلََنَا الإنْسَانَ مِنْ سّلالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ 22004 فإذا لم ينزل أصلاً علم أنه لم 
يكن منه ما يكون عنه الولد. فوجب أن لا يلزمه. وإذا وطِىء فأنزل فعزل 
الماء عن الموطوءة وأنزله خارجاً منها احتمل أن يكون لم يعزله بجملته وسبقه 
شىءٌ منه كان عنه الولدء فوجب أن يلزمه لأن الأمة قد صارت فراشاً له 
بوَطِهِ إياها فوجب أن يلحق به الولد حتى يوقن أنه ليس منه. لقول النبي 
عليه السلام: «الْوَلَدُ لِلفِراشء وَآلْحَجَرٌُ لِلْعَاهِرِه0'"" ولا يقين في أن الولد 
ليس منه للاحتمال الذي ذكرناه. وقد دل على ذلك قول النبي لأصحابه حين 
سألوه عن العزل: «ما عَلَيكُمْ أل تَفْعَلُواء ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائئةٍ إلى يَوْم آلْقِيَامَة 
إل وَهِيَ ه29 فأخبر ككل أن الولد قد يكون مع العزل إذا شاء الله 
بأن22""9 يكون. معه بأن ينقلب23"40 الوكاء. كما قال عمروبن العاص 
صاحب النبي عليه السلام فسبقه2©2"*0 من الماء شيء يكون منه الولد لا يظن 
به وقد270 قال في آخر كتاب الاستبراء من المدونة: من قال كنت أطأ أمَتي 
ولا أنزل فيها فإن الولد يلحقه ولا ينفعه أن يقول كنت أعزل عنهاء فذهب 
بعض الناس إلى أن ذلك خلاف لرواية موسى هذه في قوله فيها إنه من قال 
كنت أطأ ولا أَنّزِلُ أن الولد لا يلحقه. ومنهم من قال: سأله عمن قال لا 
أنزل. فأجاب 1"9) عمن قال كنت أعزل. وليس شيء من ذلك كله 
بصحيح , لأن قوله ولا انزل فيها دليل على أنه كانينزل "23 خارجا عنهاء 


)١10(‏ كذا هو بالأصل ومثله في ق 7 فآما الذي في المصحف فهو كا يلٍ: (ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين). وهي الآية .م من سورة السجدة. 

. هو في الستة الصحاح وفي موطأ مالك ومسند ابن حنبل‎ )١11( 

(187) هو عند البخاري وفي سنن أبي داوود وموطأ مالك ومسند ابن حنبل . 

(م1) في ق ”: (أن) بدون الباء. 

)١*5(‏ في ق”: ينفلت. 

(180) في ق 7: فيسبقه. 

)١5(‏ في ق9: فقد. 

(187) في ق 7: فأجابه. 

)١88(‏ كذا في ف ”: ينزل. 


كتاب الاستبراء ش لجل 


وهذا هو العزل بعينهء» فعئه سأله. وعليه أجابه, فلا خللاف في رواية موسى 
لا في المدونة. بل هى مفسرة لماء وبالله التوفيق. 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


قال محمد: سألت ابن القاسم عن الرجل يشتري الجارية. 
فتوضع للاستبراءء فيعتقها المبتاع وهي في المواضعة من قبل أن 
تستبرأ(*""2 قال ابن القاسم: إذا كان الذي باعها لا يدعي حملها 
إن جاء حمل مضى عتقه عليه فيها ولم يكن له فيها رَدْ ولو جاء حمل 
لأنه قد قطع ذلك من(:4© نفسه بعتقه إياها ورضي بذلك . 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح من قول ابن القاسم على أصله في 
أن للمشتري أن يسقط المواضعة عن البائع ويقبلها بعيب الحمل إن ظهر بها 
إذا لم يقع البيع على ذلك. ويأتي على قول سحئون أنه لا يجوز أن يقبلها قبل 
ظهور الحمل بها ويسقط(!؟١)‏ المواضعة فيها عن البائع لأنه يتهم في إسقاط 
الضمان عن البائع وتعجيل النقد له على أن يتعجل الانتفاع بالجارية فيدخله 
ابتياع الضمان وسلف جر منفعة أن عتقه فيها لا يلزمه وأن له أن يردها إن 
ظهر بها حمل. ويبطل العتق. وقد وقع في سماع أبي زيد من كتاب العتق في 
رجل اشترى أمة فوضعها للاستبراء فحلف بعتقها لرجل ليقضينّه حقه 
فحنث. ثم ظهر بها حمل ليس هو من البائع» قال يردها بالحمل ويأخذ الثمن 
ولا عتق لهء وقاله ابن المواز أيضاً في كتاب العيوب من ديوانه. فقال بعض 
الناس فيها إنها مسألة حائلة لابن القاسم ليست على أصله. ورواية محمد بن 
خالد هذه عنه تردهاء وليس ذلك بصحيح عندي, لأنه إذا بتل عتقها فقد 
رضي بعيب الحمل إن ظهر واسقط التبعَة فيه عن البائع بقصده إلى تفويتها 
(19) في ق”5: تستبري. 


(50١)في‏ ق ": عن. 
(١5١)في‏ ق ”»: وتسقط. 


خرحل البيان والتحصيل 


بالعتق. والحالفٌ بالعتق أن يقضي غريمه حقّه ليس بقاصد إلى تبتيل العتق 
باليمين» وإنما قصد به إلى التخلص من غريمه به فلا يحمل عليه أنه رضي 
بعيب الحمل إن ظهر إِذْ لم يرد إلا البر بالقضاء. ولعله غلب على الحنث 
بالعجز عن القضاء فوقع الحنث بغير اختياره وهذا فرق بين بَيْنَ المسألتين» 
فلا يحمل على ابن القاسم التناقض والاضطراب في ذلك. 


ومن سماع عبد الملك بن الحسن من عبدالله بن وهب 

قال عبد الملك بن الحسن: سألت ابن وهب عن الرجل 
يشتري الجارية وهي من جواري الوطء مثلها يوطأ ومثلها لا 
يحمل2450 فهل تتواضء 145) إذا 1 قال: نعم تتواضع. 
قلت له: فإن لم تتواضع وماتت في أيام الاستبراء في يد المشتري؟ 
فقال: إذا جهل الاستبراء فهى من البائع . 
به عند من أوجب المواضعة فيها لمن أحب الوقوف عليه فلا معنى لإعادته 
فإن لم تواضع عند من أوجب المواضعة فيها وماتت في يد المشتري قبل أن 
يحضي من المدة ما تستبرأ فيه فالضمان يكون من البائع ىا قال لوجوب الحكم 
بالمواضعة عنده على ما في المدونة وغيرهاء وبالله التوفيق. 

ومن مسائل نوازل سئل عنها سحئون 

وسئل سحنون عن الرجلين يكون بينه| الجارية فيطانها في 
طهر واحد. أحدهما حر والآخر عبد فتأتي بولد فيدعيانه©4؟4») 
1557١)نفي‏ ق 5: تحمل. 
145)في ق”3: تواضع . وانظر ما يبدو من تناقض بين موضوع كلام العتبي وتعقيب ابن 
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)١54(‏ في ق 7: يدعيانه. وني الأصل فيدعيانهاء وهو تصحيف. 


كتاب الاستبراء فل 


جميعاً» قال: يدعى لما الْقَافة.قيل له: فإن دعى لما الْقَافَةّ فقالت: 
هو للعبد. فقال: لذن غير إن شاه نميه" قنمة تصبينةة يوم وطئها. 
وإن شاء تمسك بنصيبه منها لأا لا تخرج من رق إلى عتق. وهي 
مثل الجارية بين الرجلين الحرين يطؤها أحدهما فلا تحمل أن 
الشريك لمحير بين أن يتمسك أو يقومها عليه. قيل: له: فإذا رضى 
أن تساف بتضويه تمل ,كول له: الصفك الولك رفيقا» قال اقم . 
قلت: فإذا أراد الشريك أن يقومها عليه والعبد معسر كيف يغرم 
قيمتها؟ فقال: تباع الجارية في نصف قيمتها يوم وطتئها ليس يوم 
أولدها فيغرم إليه قيمتها يوم وطئها في الوجهين جميعا كان له مال أو 
كان معسراً وليس هو في القيمة إذا كان معسراً مثل الحر 

قلت: فهل يباع الولد معها إن كانت قيمة الجارية اليوم 
ليست تُحِيطٌ بنصف قيمتها يوم وطئها؟ قال: لا يباع الولد معها لأن 
الولد ليس مالا للعبد. وإنما يُباع في القيمة مال العبد؛ قال: ويتبع 
اليد كا بيقن من القيمة ”ا دمنه إن :11 كن اق تهنا الخارية اوفاء» 
ولا يكون ما بقي في رقبته لأنها ليست جناية لأنه كان مَأدوناً له في 
ذلك. قيل له: فإن الحقته القافة مها جميعاً؟ فقال: يعتق يعتق الصبي على 
الحر لأنه قد عتق عليه نصف ابنه وبقي نصفه انا للعبد “فيعتق عليه 
جميعه لما دخل في نصفه من الحرية» ويغرم نصف قيمته إلى سيد العبد. 


ونصفها للعبد؟ قال: أرى أن يقوم عليه النصف [فيحل له وطؤها 
ويكون عنده نصفها أم ولد له ونصفها رقيق حتى يولدها مرة أخرى 
بعد استبرائه0* 2١4‏ هذا(245 النصف الباقى فيكون جميعها أم ولد 
)١156(‏ كذا. 

.9 ساقط من ق‎ )١155( 


١‏ البيان والتحصيل 


ننه جولة اليعرت: الكوين تكرن. .بيني القارينة وطس الجنها 
فيولدها ولا مال له فيكون له نصفها أم ولد لهء ثم إن اشترى 
نصف شريكه يوماً ما حل له وطؤها ويكون نصفها بحساب أم ولد 
ونصفها للمشتري رقيقاً له إلا أن يولدها بعد ا: شترائه النصف الثاني 
فيكون جميعها أم ولد لهء قيل له: فهل يقال للصبي إذا بلغ وَالٍ 
ايها شئت؟ قال: : نعم. قيل له: فإن وَالَى الصبي العبد أيكون ذلك 
له فيكون ابئاً للعبد؟. فقال: نعم يكون ابنه ويكون حراً. 

قلت: فإن أعتق العبد يوماً ما أيرث الغلام إن مات 
العبده”*'»؟ قال: نعم. قال أصبغ : إذا قالت القافة اشتركا فيه 
وكان أحدهما حراً والآخر عبداً كان نصيب الحر من الأمة عتيقاً 
معجلاً. وكان نصفالعبد منها أم ولد موقوفة لا يطؤها على نحو 
أمهات الأولاد إن مات العبد ورثها سيده وإن أذن له سيده باعهاء 
وإن رهقه دين وهو مأذون له بيعت. فإذا بلغ الابن فإن وَالى الحر 
لحق به وكان عليه غرم نصف قيمة الولد لأنه رقيق لسيد العبد. لأن 
ولد العبد من أمتهِ رقيق لسيده. فإن وَإلى العبدَ لحق به نسبه وكان 
ولذه وكان نصفة حرا ا عتق من آمه. نضفها وهو تصيب: الخثر منه 
لشبهة الشرك الذي وقع فيه ولم يكن على الحر أن يقوم عليه بقيمة 
الولد لأنه ليس عتق ابتداء8*'© وإنما هو حكم لزمه ووقع عليه 
كهيئته ما لو وزث نصفه . .قيل لسحنون : فلو أن أحد الحرين مات 
والصبىّ لم يبلغ حد الُْوَالاَقِ فقال: يوقف للصبيّ قدر ميراثه من 
مال الميت حتى يبلغ. فإذا بلغ فإن وَالى الميت كان الميراث لهء وإن 
وَالى الحيّ لم يكن له من ميراث الميت شيءء قيل له: فلو أن 


. كذا بالأصل وني ق »: أيرث الغلام العبد إن مات؟‎ )١57( 
في ق ": (عتقا ابتدأه).‎ )١158( 


كتاب الاستبراء يفل 


الصبيّ مات قبل أن يبلغ الُوَالاةَ وبعد ما مات أحد أبويه الذي 
كنت أوقفت له منه ميراثه حتى يوالي لمن يجعل ميراث هذا الصبي 
وكة بوث قال .وو يك السب بص أنه الك سراق ولوق ابو 
الحي من الصبي نصف ما ترك الصبيّ من ميرائه عن أبيه أو من 
مال وهب له أو صار له بوجه من الوجوه. ويرث النصف الباقى 
ولد في الصيى اميت إن كان ترك آبوة ولدا لأمبما إعنوته: 'فإن لم 
يكن للحيت: ولن- ورت الضف الباق من" الضبى:' إتحوة المت أو 
اعمانة اومن :كاذ رع قم اليك إلى ملم 7 

قال أبو زيد بن أبي الغمر وأصبغ بن الفرج: ميراث الصبي 
وما ترك من مال لأمه وللأب الباقي. وليس للأب الميت ولا لعصبته 
من ميراثه شىء. ويردٌ ما كان أوقف للصبى من ميراث الميت إلى 
زوه اممف رديت لانن رذ عن للقن بعد نحي ار ره الأ نا 
يحت اله بعد الموالاة الأ ترى أنه لل .يكن .ينفق. عليه منهه «وإغا' هو 
موقوف يجب له بالموالاة أو لا يجب. 

قال الضية ‏ ولو زايف :أ بفور اده الي الأول ميت لالص 
ولورثته دخلت(45١)‏ عصبة الأب الميت مع الأب الباقي في ميراث 
مال الصبي فورثوه جميعاً. ولكن هذا ليس بشيءء والذي لا شك 
فيه أن ميراث الصبي إذا مات بعد موت أحدهما للأب الباقي وحده 
لا يشرك(”29 فيه أحد إلا الأم وحدها. 

قيل لأصبغ: فإن كانا هذين الرجلين اللذين297 اشتركا فيه 
أحدهما كافر والآخر مسلم ما الأمر فيها عندك؟ فقال لي: إن الحقته 
)١59(‏ في ق ”: لأدخلت. 
)١16١(‏ في ق7: يشركه. 
)١15١(‏ كذا بالأصل وهو الذي في ق7. 


قل البيان والتحصيل 


الْقَافَة بالمسلم لحق به وكأن الأمة أم ولد له وغرم نصف قيمة الأمة 
إلى الكافرء وإن ألحقته القافة بالكافر لحق به وكان ولده. وعلى 
دينه. يوارثه وينتسب إليه وكانت الأمة أم ولد له وغرم نصف 
قيمتها إلى المسلم. وإن كانت كافرة أقرت عنذه أم ولد له وإن 
كانت مسلمة عتقت عليه. قال أصبغ: فإن قالت القافة: إنهما 
اشتركا فيه فإن الأمة أم ولد معتقة الساعة منهها جميعاً. والولد 
موقوف حتى يبلغ فيوالي أبهما شاء. فإن وَالَ المسلم فهو ولده وعلى 
دينه» وإن والى الكافر فهو ولده ولا يكون على دينه ولا يترك إلا على 
ديق الإسلام للشبهتة والقر 20650 الذق. مل افيه وكذلك: قال 
5 8 ِ 
أصحابنا. وهو رابي . 

قلت: فإن مات الكافر منهها قبل بلوغ الصبي أيوقف له 
ميراثه مله حىق." يبلغ؟ قال: نعم فإذا بلغ فإن والاه أخذ ميراثه منه 
الذي وقف له وأما دينه فلا يكون إلا [ع069) الإسلام . 

قلت : :وكذلك. :إل-فانا: جميعا. :وقفت الها أيضا ميزاثة ننه 

قلت: وكيف يرث الكافر وليس هو [ك](*”'2 زعمت على 
دينه ؟ فقال لي : يرثه بالرحم لاله وبأنه ولد ثم نجمره(15) 
الساعة على الإسلام للذي أخبرتك من شبهة التجوف وهو 
استحسان وليس بقياس . 

قلت: فإن مات الصبى بعدهما وقد ماتا جميعاً قبله» من 
(155) في ق :: وللشرك مجروراً باللام. 
)١6*(‏ ساقط من ق ". 
)١154(‏ ساقط من ق 7. 
)١166(‏ في ق ”: يجبره. 


كتاب الاستبراء ١"‏ 


يرثه؟ قال: يرد ما وقف من ماللا إلى ورثتها يوم ماتا إن مات قبل ' 
أن يوالي أحدهماء ثم إن كان ترك مالا وهب له أو ورثه من أمه أو 
فرض له ورث نصفه ار فريضة إن كان يرثه ذو فريضة 
عصبة أبيه [المسلم]059) على قَعدّدِهم بهء ويبقى النصف الآخر. 
فإن كان لأبيه الكافر عصبة مسلمون يرثونه ورثوا ذلك النصف وإلا 
ورثه المسلمون كهيئة المسلم يموت من أبوه "2 كافر فيرثه عصبته 
لأبيه المسلم وإلا ورثه المسلمون. 

قيل لأصبغ : فلو أنهم ثلاثة وَطِيُوها في طهر واحد مسلمٌ وعبدٌ 
00 فحملت. والأمة مسلمة؟ قال: إن قالت القافة إنهم 

شتركوا فيه فإثها تعتق على المسلم والنصراني ولا تعتق على العبد 
0 للعبد قيمة نصيبه عليهها جميعاً. وإنما ألزمنا النصراني العتق 
لأنه حكم وقع بين مسلم ونصراني. ولو كانت الأمة نصرانية عتق 
جميعها على الحر المسلم وقوّم عليه نصيب العبد والنصراني. 

قال محمد بن رشد: الحكم في الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما 
بإذن شريكه أن يقوم عليه شاء أو أي. ولا خيار في ذلك لواحد منههاء لآن 
ذلك كالتحليل الذي يلزم5*© القيمة فيه بالوطء على كل حال. وأما إذا 
وطتها مُتسَوّراً عليها دون إِذْنِهِ وم تحمل2**7 فهو حير إن شاء قوّمها عليه وإن 
شاء تمسك بنصيبه. هذا قوله في المدونة. وهو المشهور في المذهب. وإذا 
تمسك بنصيبه ولم يقومها عليه منع من الغيبة عليها لثلا يعود إلى وطتهاء 
ويعاقب على ما فعل من ذلك وإن كان جاهلا لم يُعذر بجهله إلا أن عقوبته 
أخف من عقوبة العالم, قاله ابن حبيب؛ وقد قيل: إنها تقوم عليه على كل 
)١65(‏ إضافة من ق ”7. ِ 
)١1617(‏ في ق ”7: أبوه. 
(1868) في ق : تلزم. 
)١59(‏ في ق 5: تحمل هكذالء وصحفت في الأصل فكتبت بالياء. 


فل البيان والتحصيل 


حال لأنه لما وطئها بشبهة دُرِىء عنه الخد [يها]20 قومت عليه, لأنها إن لم 
تقوم عليه أشبه ذلك عارية الفروج. وهو ظاهر [ما في]١١2‏ كتاب الشركة من 
المدونة, وأما إن حملت فإنها تقوم عليه على كل حال, قال في المدونة يوم 
حملت لا يوم وطئها إن كان وطثها مرة بعد مرة. لأنه إن كان إنما وطئها مرة 
فيوم الوطء هو يوم الحمل. فتكون27© له أم ولد ولا يكون عليه قيمة 
الولد. لأنه إِعما حدث بعد أن صارت الأمة ملكاً لهُ بوجوب القيمة عليه فيهاء 
ولا نص خلاف في هذاء إلا أن الخلاف يدخل فيه بالمعنى على قوله إن القيمة 
تكون فيها يوم الحمل. لأنه إذا أوجب القيمة بالحمل فقد وقع الحمل ووجوب 
القيمة عليه معاًء فإا وقعا معاً. فلا بد أن يغلب أحدهما على الآخر ويحكم 
له بحكم التقدم. فإذا غلبنا القيمة وحكمنا لها بحكم التقدم لم يكن عليه في 
الولد شيء» وهو المنصوص. وإذا غلبنا الإيلاد وحكمنا له بحكم التقدم 
وجب أن يكون عليه نصف قيمة الولد. وعلى هذا المعنى. والله أعلم. قال 
ابن للقاكيودن لمعيه مايه ا ا 0 
ويتبع بنصف قيمة الولد. والقياس على مذهبه في المدونة أن يكون 0 

أن يقومها عليه يوم الوطء أو يوم الحمل. لأنه ما لم تحمل هو بالخيار ما بين 
أن يقومها عليه أو يتمسك بحظه منهاء فإن قوّمها عليه يوم الوطء فلا إشكال 
في أنه لا شيء عليه من قيمة الولدء وإن قومها عليه يوم الحمل احتَمَلَ أن 
[يكون جميعاً]277 يجب عليه نصف قيمة الولد وأن لا يجب على ما ذكرناه 
من الاحتمال. والأظهر أن لا يكون عليه نصف قيمة الولد لأن القيمة نجب 
عليه بأول الإيلاج قبل الإيلادء وإن وطأها جميعاً عزلت عنما لثلا يعودا إلى 
وطئها ووقفت على يدي امرأة. فإن حاضت بيعت عليه إلا أن يتقاوماها 
فتصير لأحدهماء وإن لم تحض واستمرت حاملاً فماتت قبل أن تضع كانت 
)١1١(‏ إضافة من ق ؟. 

(١51١)إضافة‏ من ق ؟9. 

150) في ق ”: وتكون. 

)١159(‏ ساقط من ق9. 


كتاب الاستبراء ف 


مضييتها منباء و وضعت لستة أشهر فصاعداً من يوم وطئها الآخر دعي له 
الْقَافَهَ فمن ألحقوه به منهها لحق به. وكانت الأمة أم ولد له. وكان 
عليه نصف قيمتها يوم حملت لشريكه حسبا وصفناه إذا أولدها أحدهماء 
وقول ١١49‏ سحنون في أول هذه النوازل: إذا كانت بين حر وعبد فوطاها في 
لها واحد وأتت بولد. وادعياه جميعاً أنه يدعى له الْقَافَةَ معناه إذا أتت به 
لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها الآخر. وقوله: إذا قالت القافة إنه للعبد أن 
الحر مخير بين أن يضمنه قيمة نصيبه منها يوم وطئها وبين أن يتمسك به 
ويكون له نصف الولد رقيقاً صحيحٌ على ما قال من أجل أنه ليس لا بإيلاد 
العبد حرمة أمهات الأولاد. فيكون الحكم في ذلك حكم الجارية بين 
الشريكين الخُريْنَ إذا وطئها أحدهما فلم تحمل كا قال في بعض الروايات» 
وهي مثل الجارية بين الرجلين الحرين يطؤٌها أحدهما ولا مال له 
[فتحمل]*'"2. والرواية الأول أصح وأظهر في المعنى. وعلى القول الذي 
حكيناه من أنه يقوم9"" على الحر على كل حال. وإن لم تحمل تقوم على 
العبد أيضاً حملت أو لم تحمل. وقوله : إن كان مُعدِماً تباع كلها في نصف 
القيمة ولا يباع الولد في ذلك صحيح. إذ لا حرمة لما بإيلاده على ما وصفناهء 
ولأن ولد العبد من أمته ليس بملك له. وإنما هو ملك لسيده. وقوله: إن 
القيمة يكون""2 فيها يوم وطئها ليس يوم أولدها هو خلاف قول ابن القاسم 
في المدونة أن القيمة تكون في ذلك يوم حملت لا يوم وطثهاء وقد تقدم بيان 
ذلك" وما هو وجه القياس فيه على مذهبه في المدونة. وقولة: إنهُ لا يكون 
في رقبته من ذلك شيء لأنها ليست جناية خلافٌ روايته عن ابن القاسم في 
أول سماعه من كتاب الجنايات أن ذلك جناية في رقبته. يقال لسيده: إما أن 


(174) في ق 7: وقول. وصحفت في الأصل فكتبت: وقال. 
)١15١6(‏ زيادة من ق 9. 

(155) في ق9: تقوم. 

(150) في ق”: تكون. 

(158) في ق 9: هذا. 


ل البيان والتحصيل 


تفتكه بنصف قيمة الحارية. وإما أن تسلمه وماله لصاحب الحارية. وإلى هذا 
نحا ابن عبد الحكم فقال: ويقع في قلبي أنها جناية. وقوله: لأنه كان مأذوناً له 
في ذلك معناه لأنه كان مأذونا له في وطء ما ملكت يبينه. فلما وطىء بهذه 
الشبهة ما له فيه شرك فسقط عنه الحد لزمه القيمة في ذمته وخرجت من أن 
تكون جناية في رقبته» هذا معنى قوله. ٠لا‏ أنه يباح له أن يطأ أمة له فيها شركء 
وقوله: إذا ألحقته القافة مها أن الصبي يعتق على ال حر ويغرم نصف قيمته إلى 
سيد العبد ليس بجيدء لأنه لم يعتق نصفه فيقوم عليه باقيه.» بل كان نصفه 
حراً بالحكم من أصله. لأن ولد الحر من أمته حر من أصله. وإذا كان من 
ورث نصف أبيه لا يعتق عليه باقيه بالتقويم وإن كان الولاء له لأنه أعتق 
عليه فأحرى أن لا يُقوم عليه نصف ابنه في هذه المسألة إذ لم يعتق نصفه ولا 
له من ولائه شيء, ألا ترى أنه إن قوم عليه نصفه على ما ذهب إليه فمات 
أبوه وهو حر معتق ثم مات هو بعده ولا وارث له إلا الذي أعتق أباه لم يرث 
منه بالولاء إلا النصف الذي أعتق عليه بالتقويم. وكذلك قول أصبغ : إنه لا 
يعتق عليه نصفه يغرم نصف قيمته إلا أن يواليه لا معنى له يصح عليه, لأنه 
إن وجب أن يقوم عليه فلا وجه لتأخير ذلك إلى أن يواليه. وإن لم يجب ذلك 
فل آن عزاله قلا روكت :ذلاكا عليه موالافه بإناة وها جل 

وفي قول سحنون: إنه يقوم على الحر نصف الأمة التي للعبد فيكون له 
رقيقاً ويحل له وطؤها حتى يولدها مرة أخرى بعد ان شترائه هذا النصف فيكون 
جميعها أم ولد له نظرٌء لأنه إذا لم يقوم عليه نصف العبد إلى حرية فلا ينبغي 
أن يكون ذلك إلا برضى العبد. وقد وقع في بعض الكتب قال: أرى أن 
يقوم عليه نصف الباقي فيكون جميعها أم ولد لهء وسقط ما بين ذلك من 
الكلام. فعلى هذا يكون جميعها أم ولد له إذا رمت عليه» ولا يحتاج في ذلك 
إلا إيلاد ثانِء وهو ضعيف يرده قوله في المسألة التي نظرها مها في الشراء. إذ 
لا فرق بين المسألتين. وقد حكى أبو إسحاق التونسي الخللاف ا في مسألة 
الشراء وإن كان ضعيفاً لا يحمله(*3© القياس, فعليه يأتي أن يجبر العبد على 
(159) في ق7: يجيله. ْ 


كتاب الاستبراء 14 


أن يقوم نصيبه من الأمة على الحر على ظاهر قول سحنون في الرواية وقد 
وصفناه. وقول| أصبغ : إذا قالت الْقَافَةُ اشتركا فيه إن نصيب الحر من الأمة 
يكون عتيقاً معجلاً ويبقى نصيب العبد منها بحال أم ولد العبد وتكون موقوفة 
لا يطؤُها خلاف قول سحنون المتقدم وخلاف قوله هو أيضاً بعد هذا في 
الجارية تكون بين الحر والعبد والنصراني فيطوُوها في طهر واحد فتحمل إنها إن 
كانت مسلمة فوم نصيب العبد على النصراني والمسلم وأعتقت عليههاء وإن 
كانت نصرانية قوم نصيب العبد والنصران على المسلم وأعتقت عليه. 

وقول أصبغ في هذه المسألة وإن كان الفاً لقوله الأول فليس بموافق 
لقول سحئون. بل هو مخالف له إذ قال: إنها تعتق على المسلم إذا قوم عليه 
نصيب العبد والنصراني. ولم يقل إنها تبقى بيده ثلثها أم ولد له وثلثاها رقيق 
حتى يولدها مرة أخرى فيكون جميعها أم ولد لهء ولا قال أيضاً: إن جميعها 
يكون [له]('"223 أم ولد إذا فوم عليه نصيب العبد والنصراني ولا يحتاج إلى أن 
يولدها مرة أخرى على ما ذكرنا أنه وقع في بعض الروايات». وعلى ما حكاه أبو 
إسحاق. التونسي. وعتق الأمة على المسلم إذا كانت نصرانية فقوم عليه نصيب 
العبد والنصراني بعيدٌ لاحظ له في النظرء وأما إذا كانت مسلمة فقوم 3 
المسلم والنصراني نصيب العبد وإنما أعتق على المسلم حظه منها من أجل أنه 
لا يستطيع وطأها بسبب حظ التنصراني فيها الذي سبيله أن يعتق. ولا يدخل 
فيه اختلاف قول مالك في أم ولد النصراني تُسلم هل تعتق أو توقف لما دخلها 
من حرية نصيب المسلم امار ود ار لا 0 : 
الحر فوطآها جميعاً في طهر واحد فحملت أربعةٌ أقوال: أحدّمًا أنه يكون خيراً 
بين أن يقوم حظه على شريكه الحر أو يتماسك بهء فإن قومت عليه كانت له 
أم ولد في قول ولا تكون له أم ولد حتى يولدها ثانية في قول [مالك]27. 
والثاني: أنها تقوّم عليه ضَاءَ أو أب وتكون له أم ولد أيضاً ول371© يكون 
)١71(‏ ساقط من ق 9. 
)١1070‏ في ق *: ر(أولاً). 


حتى يولدها ثانية. والثالث:. أنه يعتق عليه نصيبه ولا يقوّم عليه نصيب 
العبدء وتبقى بيده بحال أم ولد العبد. والرابع: أنه لا يعتق عليه نصِيبّه ولا 
يقوم عليه نصيب العبد وتبقى بيده بحال أم ولد العبدء فإن اشتراها 9" 
| يوماً ما حل له الوطءٌ. فهذه ستة أقوال. لأن القول الأول والثاني يخفرع كل 
واحد منه) إلى قولين. وني كلها نظر لا يسلم من الاعتراض منا إلا القول 
الواحد. وهو أن يكون مخيراً بين أن يقوم حظه أو يتماسك بهء فإن قومه عليه 
لم يكن جميعها أم ولد له حتى يولدها مرة أخرى*؟"©2. وقول سحنون: إن 
أحد الحرين إذا مات والصبي لم يبلغ حد الموالاة يُوقف .له قدر ميراثه من مال 
اميت حتى يبلغ» فإذا بلغ فإن وَالَىى الميت كان الميراث لهء وإن وَالَى الحيّ لم 
يكن له من ميراث الميت شيء صحيحٌ على القول بالموالاة» وقد اختلف في 
حدهاء فقيل بلوغ الإثغار والميز» وهو قول أصبغ في كتاب مجالسه. وظاهر قول 
ابن حبيب في الواضحة [ أنه البلوغ ]2200 وأما قوله : إنه.إذا مات الصبي بعد ما 
مات أحد أبويه الذي كان .وقف له ميراثه منه أنه يورث من أبيه الميت ما كان 
وما ما لقا عات ال لان 
:الي وورثة أبيه الميت فهو قول فيه نظر. والصواب أن يأخذ نصف ما وقف 
بسع وام رو سا ا كر ماري سار 
الأب الحي وأحق الناس بميرائه من قبل الآبأ الميت. لأنه ما لم يوال أحدهما 
فهو محمول على أنه ابن | عفين ا وهنا فول ابن 'القاسمء وكذلك لو ماتا 
جميعاً قبله ثم مات بعدهما قبل أن يوالي واحداً منهما لورث من كل واحد منها 
نصف ميرائه لأنه ابن لما جميعاًء فيأخذ من مال:هذا نصف ميرائه ومن مال 
هذا نصف ميراثه.ء فيضاف ذلك إلى مال إن كان له من غير ذلك مهبة أو 
عطية أو ما لي 0 بين أخق الناس ميرائه من قبل 


(107) في ق 5: (اشتراه) بضمير الخائب دكن 
(17) في ق 5 (ثانية) بدل (أخرى). . 
)١76(‏ إضافة من فى ”».. 


كتاب الاستيراء شل 


أبويه جميعاً نصفين2"7, لأنه إما هو رجل مات وله أبوان توفيا قبله. فيورث 
من أبويه جميعاً نصف ميرائه من كل واحد منهماء ثم يورث23777© أقرب الناس 
إليه من كل واحد من أبويه نصف ما ترك. وقول أصبغ وأبي زيد بن أبي 
الغمر: إنه يرد ما كان وقف له من ميراث لميت إلى ورثته وترثه هو أمه والأب 
الباقي وحده بعيدٌء ويرده قوله بعد ذلك في المسلم والنصراني إنه) إن2070 
ماتا قبله ثم مات هو بعدهما يودي" ما كان وقف له من ميراث كل واحد 
منها إلى ورثته. وبرت لعفا ما كار لداع عار ولك عه روخ ري من 
له فرض مسمى إن كان يرثه ذو فريضة. يُريد مثل الأم والإخوة للام والحدة 
عصبة أبيه المسلم على قعددهم. والنصف الآخر للمسلمين من عصبة أبيه 
الكافر إن كان .له عصبة مسلمون. فإن وقف له ميراثه من الميت منه| فبلغ 
حد الموالاة فأبى أن يواللي واحدا منهها فذلك له. قاله سحنونء. ويكون له 
تمق ها وقنك الف وإن مات الع اقل :أن مر ]لي القافة وله تغال تهت له 
فهو نان" الواظيت :كمال تيس سازعانه ‏ .وات نات أحد” الواطين. نظر الاق 
إلى الولد والباقي» فإن زعموا أنه له لحق به وكانت الجارية أم ولده. واختلف 
إذا(" 264 قالت القافة: ليس هو لهذا فقيل: إنه يلحق بالميت. وقيل: لا يلحق 
بواحدٍ منها. وكذلك اختلف أيضاً إن مات الواطئان وبقي الولدء فقيل: إنه 
يورث22477 من كل واحد منهما نصف ميراث ولد. وقيل: إنه لا يورث147”7١)‏ 
من واحد منه)| شيئاً. 


(115)في ق"”" 
170) في ىق" 
(107) في ق” 
(9/ا١)‏ في ق؟: 
(١18)في‏ ق"”" 
(181)في ق” 
180)في ق” 


شن البيان والتحصيل 
مسَالة 
وقال سحنون في أمة بين ثلاثة نفر وطئها الأول فولدت منه 
[وهو لا يعلم] 20*59 ثم وطثها الثاني فولدت منه وهو لا يعلم. ثم 
وطئها الثالث وهو لا يعلم فولدت منه. فإن السيد الأول لما وطىء 
ضمن القيمة لذين وصارت أم ولد له فإنما وطىء هذا أم ولده 
7 يتقاصون بالقيمة ويرجع بعضهم على بعض. فإن كانت قيمة 
أم الولد أكثر من قيمة الأولاد رجعوا عليه بما بقي. وإن كان قيمة 
ا أكثز من قيمة أم الولد رجع عليهم عم بقي ١‏ وهذا إذا كان 
فوسيوا ...وآأما إن كان معدماً عتق عليه ثلثه في الأمة ويصير (0665) عليه 
قيمة ثلثي ولده لهذين. فإذا وطىء الثاني لقا مق ضلن فلل ن 
الأمة وإنما وطىء ء ثلثاً حراً وثلثين رقيقاً. فيصير ثلث قيمة ولده 
للثالث. وإذا وطىء الثالث أيضاً عتق نصيبه في الأمة فلا يكون 
لواحد منه| على الثالث في ذلك04*0) شيء 
قال محمد بن رشد: أما إذا كان الأول(2 موسراً فالحكم على ما 
قال لا أعرف فيه نص خلاف. إلا أن الخلاف يدخل فيه بالمعنى. فيقال: إنه 
يكون على الأول قيمة ثلثي ولده لشريكيه مع قيمة ثلثي الأمة لما إذا قررنا أن 
الحمل سبق وجوب القيمة حسبا مضى القول فيه في أوّل النوازل». وقد يقال 
أيضاً: إنها تعتق عليهم كلهم ولا تقوم على الأول إذ قد فات ذلك فيها 
كالعبد بين الشريكين يعتق أحدهما جميعه وهو موسر ثم يعتق الآخرء فقيل: إنه 
يعتق على الأول ولا عتق للثاني فيه. وقيل: إنه ينفذ عتق الثاني ولا يقوم على 


." ساقط من ق‎ )١187*( 

(1854) في ق ”: وتصير. 

(186) في ف ”: في ولده. 

(185) في ق :: (الولد) بدل (الأول). 


الأول» ويقال أيضاً: إِنْهُ يكون على الثاني للأول قيمة ثلث ولده على أنه ولد 
م .ولدء وللثالث قيمة ثلث ولده على أنه ولد أمة. إذ لم يكن وطؤٌه وإيلاده إلا 

قبل الحكم على الأول بالتقويم. فإِنما وطىء أمة له ثلثهاء وثلئُها أم ولد للأول» 
وثلثها رِقٌّ للثالث. ويكون على الثالث على هذا القياس قيمة ثلث ولده للأول 
على أنه ولد أم ولد وقيمة ثلث ولده للثان على أنه ولد أم ولد أيضاء إذ م 
يكن وطؤه إلا بعد أن صار حظ كل واحد منهها أم أم ولد به بإيلاده إياهاء وأما 
إذا كان الأول معدما فقوله : إنه يعتق ثلثه في الأمة ويكون عليه ثلثا قيمة ولده 
للآخرين صحيح : لأنه ا 1 تقوم عليه الأمة لعدمه.ء وبقي ثلثاها ملكاً 
لشريكيه وجب عليه لما ثلثا قيمة ولده. وهو قول ابن القاسم. وفي كتاب 
محمد بن المواز أنه لا شيء عليه لشريكيه إذ قد أفاتا نصيبهما بالإيلاد من 
الأمة» وقد مضى هذا في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحبى» 
وقوله: إن الثاني يعتق عليه ثلثه في الأمة ويكون عليه قيمة ثلث ولدِهٍ للثالث 
ولا يكون عليه للأول شيء لأنه وطىء ثلثاً حراً فيه نظرء إذ لم يطأ إلا قبل 
أن يحكم على الأول بعتق نصيبه. وقد قيل: إنه لا يعتق عليه. فكان القياس 
أن يكون عليه للأول قيمة ثلث ولده على أنه ولد أم ولد. وكذلك كان 
القياس أن يكون على الثالث قيمة ثلثي ولده للأول والثاني على أنه ولد أم 
ولد. ولو وطثها الثاني والثالث وهما يغلمان أن الأول قذ وطئها وأولدها لوجب 
أن تكون أم ولد له من غير غرّم يكون عليه» وبالله التوفيق. 


مسَالة 


قيل لسحنون: فلو أن جارية لثلاثة إخوة تسوّر عليها أحدهم 
فوطئها “فأولدها وم يقر بولدهاء فأقام بذلك زمانا ثم تسور عليها 
أيضاً أحد الأخوين فأولدهاء ثم أقذًا يها بالوطء وبالولدين» هل 
تكون أم ولد للأول ويعطي إخوته*"2 ثلثي قيمتها إذا كان يوم 


(189) في ق ؟: (أخويه). 


نيل البيان والتحصيل 


وطئها موسراً؟ وهل2070© يعتق عليه|ا ويعطى الآخر ثلث القيمة؟ 
قال: تكون أم ولد للأول وعليه ثلثا قيمتها يوم وطئها لأخويه. وعلى 
أخيه الثاني الذي أولدها قيمة ولدِهِ على أنه ولد أم ولد لأخيه الأول. 
وفيها قول غير هذا لأصحابناء وهذا أعدل إن شاء الله . 

قال محمد بن رشدا: قوله: إنها تكون أم ولدٍ ويكون عليه ثلثا قيمتها 
يوم وطئها لإخوته هو مثل ما تقدم من قوله في المسألة التي قبل هذه. وكذلك 
قوله وعلى أخيه الثاني الذي أولدها قيمة ولده على أنه ولد أم ولد لأخيه الأول 
هو مثل قوله في المسألة التي قبل هذه أيضاً. وقد ذكرنا ما يدخل من 
الاختلاف في ذلك كله بلمعنى. وإليه أَشَارَ وَاللَه أعلم بقوله: وفيها قولٌ غير 
هذا لأصحابناء والله أعلم. 

مسَنالة 

قيل لعبد الملك بن الماجشون: ما تقول في أمة بين رجلين 
ولدت ولدين مفترقين بطناً بعد بطن أو في بطن واحد. فقال 
أحدهما لأحد الولدين: هذا ابنى. وقال الآخر للآخر من الولدين: 
هذا ابني. فقال: انظر إلى الذي استلحق الأكبر من الولدين فالحقه 
به وألزمه نصف قيمة الجارية» واجعل الآخر كأنما أصابها وقد ولدت 
من شريكه فولدت من الآخر بشبهة, فالولد ولدّه يلحق بهء وعليه 
قيمته لشريكه الواطىء. أولاء ولهذا الآخر على الأول نصف قيْمة 
الجارية ويترادّان الفضل بينها. وهذا إذا كانا في بطن بعد بطن» 
فأما إذا كانا في بطن واحد فاجعلههما كأنه| ولدا(**'2 واحدٍ ادّعاه . 
رجلان سيدا أمةٍ فتنظر إليهما آلْقَافَةَ ولا يلحقانه أبداً إلا برجل 
وَاحك: ٠‏ 


(188) في ق 7: أوهل. 
(189) في ”7: (ولد) بالإفراد. 


كتاب الاستبراء كر 


قلت: فإن ألحقت القافة كل واحد من المتداعيين من ادعى 
واستلاط7*"')؟ قال هو مثل ما [لو]250© قالا في واحد إنه2"95 ابنههما 
5 ل يكن أندا حتى يلحق بواحد دون واحد. فكذلك الابنان في 
بطن واحد لا يلحقان أبداً إلا بواحد من السيدين. 

قال.. محمذ برخ .رشد: كله فالولد «ولده يلحق ندع وعلية فيه 
لشريكه, يريد قيمته على الرجاء والخوف. على أنه ولد أم ولد على معنى ما في 
المدونة وفي المسائل التي فوق هذا9*' ولو لم يقوم حتى مات المدعي الأول لم 
يكن على الثاني فيه قيمة لأنه يعتق بعتق أمه. وهي ي أم ولد اميت تعتق بموته 
وقوله: إِنْ الولدين في بطن واحد كالولد الواحد لا تُلحقه آلْقَافَةٌ أبداً إلا 
برجل واحد نص جل في أن الاث شتراك في الولد الواحد لا يصح ولا يعمل 
قول القافة فيه ويقال لهم الحقوه بأنضجه) به شبهاً على ما حكى ابن حبيب 
عنه وعن. مطرف وابن نافع» فإن لم يكن على هذا القول أحدهما أكثر شبهاً به 
من صاحبه لم يحكم عليه بأنه ابن لما ولا كان له أن يُوائي واحداً منبهاء فإن 
مات ورثاه جميعاً بالدعوى كالمدعيين في المال وهو بأيديه) ولا بينة لواحد منبههاء 
وإن مات أحدهما أو ماتا جميعاً لم يكن له ميراث من واحد منه) إذ لا يدرى . 
هل هو ابنه أم لا ولا يورث أحد من أحد بشك. وقيل إنه يأخذ نصف 
ميرائه من كل واحد منها لأن المنازعة تحصل فيه بينه وبين الورثة بقوله هو لي 
لأنٍ ابنه. وبقول الورثة هو لنا لأنك لست بابن له. فيقسم بينهما نصمين. 
والأول أظهر. ووجه هذا القول إنكار عمر بن الخطاب على القافة قولهم إنهها 
اشتركا في الولد وضريبهم بالدرة على ذلك. وهذا هو مذهب ابن القاسم 


(160) في أساس البلاغة للزنخشري: فلان مستلاط: دعي واستلاط ولدأٌ ليس منه: 
ادعاه . 

.” إضافة من ق‎ )١95١( 

)١195(‏ في ق ”: (هى بدل (إنه). 

199) في ق ”5: هذه. 


أل البيان والتحصيل 


وروايته عن مالك أن الاشتراك في الولد الواحد لا يصح. إلا أنه يقول إن 
القافة إذا قالت اشتركا فيه قيل له وال أمّها شئت اتباعا لما جاء عن عمر بن 
الخطاب في ذلك. فإن مات قبل أن يبلغ حدّ اُوالاة أو ماتا هما أو أحدهما 
كان الحكم في ذلك على ما تقدم. وقد قيل إنه يصح أن يكون علوق المرأة 
بالولد الواحد من الرّجَالٍ الْعِدَّة فعلى هذا القول إذا قالت القافة اشتركا فيه 
كان ابنا لما جميعاً ولم يُوَالٍ واحداً منبما وورث كل واحد منها منه نصف 
ميراث أب ويرث [هو من]2'647 كل واحد منهما نصف ميراث ابن. وقد جاء 
0000 الخطاب رضي الله عنه ما يدل على هذاء فيلزم على قياس 
[هذا]0*"" القول إذا أتت بولدين في بطن واحد وقد كانا وطاها في لير وااتيد 
فألحقت القافة بكل واحد منهها واحداً منها بعينه لحق به. لأنه إذا جاز أن 
يشترك الرجلان في الولد الواحد كان أَجُوَرَ أن يشتركا فيا في البطن الواحد 
فيكون لكل واحد منه| واحد منه| بعينه. وبالله التوفيق 


سالة 


قيل لعبد الملك: ما تقول في الرجل يَطَأ جارية ابنه ثم وطتها 
الابن بعد ذلك. قال: إذا أصاما الابن بعد الأب فقد سقطت 
لطر بدي الابن ثمنها بالغاً ما بلغ, أقل من 
القيمة كان أو أكثر. قال أصبغ: لا يعجبني. ولكن لعل كل 
واحد منهيا يوم وطئها إن اختلفت القيم وتباع على الواطىء حين 
تحول(2"57. ثم يتحاسبان على ذلك. فمن كان له الفضل عل 
ومن كان عليه النقصان أدّاه» وتباع ولا تقرّ عندهماء لأن القيْمة 


(144) إضافة من ق ”. 

(196) زيادة من ق 9". 

(195) في مصباح الفيومي : «حالت المرأة والنغلة والناقة وكل أنثى جيالآً بالكسر: لم تحمل 
فهي حال 


كتاب الاستبراء وخرن 


الأول لزمت الأب بالوطء. 1 لعبد الملك فلو حملت وقد أصاباها 
ينا في طهر واحد؟ قال: دعن لما القافة فإن ألحقته بالابن عتقت 
عليه الحارية وكان الولد له. “قال أصبغ مثله. قال عبد الملك. وإن 
ألحقته بالأول وهو الأب فالولد له والأمة منه .بالقيمة إن كان المتعدي 
فيها وليست له. وإن كان الذي هى له فالولد له وله القيمة على ابنه 
بإتلافها عليه وبطلانها كقتله إياها لو قتلهاء وإن الحقته بالثاني فالولد 
له. وينظر فإن كان الابن الذي هو مالكها تحاسبا بالقيمتين.» وإن 
كان هو الأب المتعدي غرم قيمتها للابن على كل حال بفساده إياها. 


قال محمد بن رشد: أما إذا وطىء الأب جارية ابنه ثم وطئها الابن 
بعد ذلك فقول ابن الماجشون صحيح إن كان الابن قد وطىء جاريته قبل أن 
يطأها الأب. وقول أصبغ صحيح إن كان الأب لم:يطأها قبل ذلك, لأن الأب 
إذا وظطىء جارية ابنه بعد أن وطتئها الابن فمن حق الابن أن يقومها عليه لأنه 
حرّمها عليه. فإن قوّمها عليه بيعت عليه. إذ لا يؤتمن عليها من أجل أنه 
وطئها وهى حرمة له بوطء ابنه إياهاء وإن أراد الابن أن يتمسسك بجاريته 
للاستخدام والخدمة. ولا يقومها على أبيه فذلك له. فإذا وطىء الأب جارية 
ابنه وقد وطتئها الابن ثم وطئها الابن بعد أن وطئها أبوه وكان وطؤه إياها 
رضى .منه بترك تضمين أبيه ووجب أن تباع عليه إذ لا يؤتمن عليها من أجل 
أنه قد وطئها وهى حرمة له بوطء أبيه إياها كيا قال ابن الماجشون. وذلك إذا 
وطىء الأب حا ابنه قبل أن يطأها الابن فقد وجب أن تقوم على الأب شاء 
أو أبىء ولا خيار في ذلك لواحد منهاء وإن رضيا جميعاً بترك تقويمها على 
الأب لم يز ذلك. لأن الأمر يؤول إلى أنه كأنه حلّلها له. فإذا قومت عليه 
كانت أمة له وحل له وطؤها إذ لم يتقدم للابن فيها وطءء فإذا وطىء الأب 
جارية :ابنه 'قبل أن يطأها الابن ثم وطئها الابن بعد أن وطئها أبوه وجب أن 
تقوّم على الأب اللابن لأنه أفسدها عليه بوطثه إياها أولاً. ووجب أيضاً أن 
تقوّم على الابن .للأب لأنه أفسدها غليه .بوظته إياها آخراً. إِذْ لو لم يطأها 


١4‏ البيان والتحصيل 


لقوّمت على الأب وحلت له. ولم يكن لواحد منهها في ذلك خيار ويتحاسبان في 
ذلك. فمن كان له فضل منها على صاحبه رجع به عليه. وتباع على الابن 
الذي قومت عليه آخراً حين يحول235 أي حين يتبين أنه ليس بها حمل من 
أجل أنه لا يؤتمن عليها إذ قد وطتئها وهي حرمة له بما تَقَدَّمَ من وطء أبيه 
إياها كما قال أصبغ. فالمعنى في هذا أن ابن الماجشون تكلم على أن الابن قد 
كان وطىء جاريته قبل أن يطأها الأب. وتأول عليه أصبغ أنه إذا تكلم على 
أن الابن لم يكن وطىء جاريته حتى وطنها الآأب. ولذلك قال لا يعجبني 
قوله. ولكن يقوم"'2 على كل واحد منههاء ومما يصحح هذا الذي قلناه أن 
ابن الماجشون قد قال في آخر المسألة مثل قول أصبغ إنها تقوم على كل واحد 
منه| فيتحاسبان في القيمتين إذا وطتئها الأب ثم وطئها الابن في ذلك الطهر 
وهي له فَأَنَتْ بولد والحقته به القافة لأن المعنى في ذلك أن الابن لم يكن تقدم 
لدافيها وطء قبل الوطء(*"2© يريد وتعتق عليه إذ لا يستطيع وطأها أبداً لوطء 
أبيه إياهاء وهو لا يملك منها إلا الوطء لكونها أم ولد لهء ولو كان 
[الابن]<''"©2 يطؤها وهي جاريته ثم وطئها بعد ذلك في طهر واحد الأب ثم 
الابن فأنتت بولد وألحقته القافة بالابن لعتقت على الابن ولم يكن على الأب 
فيها قيمة. لأن وطأه إياها بعد أن وطئها أبوه رضى منه بإسقاط القيمة عنه 
على ما قال في أول المسألة إذدا ".لم تحمل حيث قال أصبغ إنه قال لاا يعجبني 
قوله. وقد بينا أن قوله ليس بخلاف لقوله. وإن كل واحد منه| تكلم على ما 
م يتكلم عليه صاحبهء ولو ألحقت القافة الولد بالأب الذي ليست الحارية له 
لكانت أم ولد له ولزمته فيها القيمة لابنه لإفساده إياها عليه وعبججل عليه 
عتقهاء إذ لا سبيل له إلى وطئها سواء كان وطء الأب قبل الابن أو بعده. 


1990) ني فق "5: تحول. 

(194) في ق؟: تقوم . 

. (44)ني.ق 5: (الآأب) بدل (الوطء). 
)5٠6٠١(‏ ساقط من ق 9؟. 

(903) في ف ":: إذا. 


كتاب الاستيراء ا ها 


الولد بالابن حسبا بيناه. 
مسالة 


وسئل سحنون عن رجلين وطأ أمة في طهر واحد فحملت في 
ذلك الطهر فولدت ولداً فمات ذلك الولد قبل أن تدعى له القافقم - 
قال تعتق الحارية منهما. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الجارية تعتق منهها صحيح., لأن الولد 
إذا مات قبل أن تدعى له القافة فيحمل محمل الاشتراك فيها وفي ولدها بمنزلة 
إذا قالت القافة إنهما اشتركا فيه. فيرثانه جميعاً إن كان له مال وهب له 
وتصير الأمة قد صارت في حكم أم ولد لما جميعاً فتعتق عليهما جميعاً. إذ لا 
يحل لواحد منها وطؤها بالملك أبداء ولم يكن لما فيها سوى ذلك. وهذا إذا 
أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها الآخر. ولأقل من أقصى ما 
يلحق به الولد من يوم وطثها الأول. فإن أتت به لأقل من ستة أشهر. من يوم 
وطئها الآخر فهو للأول. والأمة أم ولد له. وعليه نصف قيمتها لشريكه إن 
كانت بينها بنصفين» وإن أتت به لأكثر من أقصى ما يلحق به الولد من يوم 
وطئها الأول وذلك خمسة أعوام على المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك فهو للثاني. والأول منه بريء فتكون أم ولد للثاني. ويكون عليه 
نصف قيمتها للأول. ش 

مسَالة 

قيل لسحنون فرجل توفي وترك جاريته وابنين من غيرها. ثم 
ظهر بالجارية حمل بعد موت السيد. فولدت بعد موته بمثل ما 
يكون<”'"”2 لغيره. فادعى أحد الأخوين أنه وطىء الجارية وأن هذا 
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90١5)في‏ ق ": يمكن. 


٠ع‏ البيان والتحصيل 


الولد منه.ء وادعى الآخر أن هذا الولد من أبيه الميت. وقال هو 
أخوناء قال سحنون: إن كان سيدها الميت كان يطؤها فالولد يلحق 
بالسيد, ولايقبل قول الأخ الذي قال: هو ولدي. وإن كان السيد لم 
[يكن]77*"© يطؤها فالوّلد يلحق بهذا الأخ المدعى لهء ولا يقبل قول 
أخيه الذي قال هو من أبي. وعلى الواطىء أن يغرم لأخيه نصف 
قيمتها.ء وإن شكوا فلم يدروا أن أباهم كان يطأ أو لا يطأ فالقول في 
ذلك قول المدعي للولد. وعليه نصف القيمة لأخيه. 

قال محمد بن رشد: هذا بِيِنَ على ما قال إنه إذا علم أن سيدها الميت 
كان يطؤها فالولد له ولا يقبل دعوى المدعي فيه لقول النبي عليه السلام 
«الْولّدُ لِلْفرَاش, وَلِلْعَاهِرِ آلْحَجَرُ(*"© لأن فراش السيد الميت صحيح. 
والمدعي يدعي الولد بوطء غير صحيح إلا أن له فيه شبهة يُدْرَا الح عنه بهاء 
وهذا إذا أتت بالولد لما يلحق الأنساب من الميتء. فإذا أتت به لأكثر من ذلك 
فهو للمدعي وعليه نصف القيمة لأخيه. وأما إن كان السيد الميت لا يطأ أو 
جهل حاله فيلحق الولد بالمدعي كا قال. إذ لا يجوز أن يلحق بالميت ولومم 
يقر به ولا علم أن أمه كانت فراشاً له. 


مسالة 
وسئل سحنون عن جارية بين رجلين تسور عليها أحدهما 
فأولدهاء فقال. الشريك غير الواطىء: قد كنت أعتقت مصابتي منها ‏ - 
قبل أن يطأها فصدقه الواطىء وقال: قد كان أعتقها قبل ذلك. هل . 
تعتق عليهه| جميعاً؟ أم تكون أم ولد للواطىء وعليه نصف قيمتها 
لشريكه؟ قال سحئون: تعتق عليهها جميعاً ولا يكون على الواطىء 


.” إضافة من ق‎ )23١9( 
. تقدم تخريجه‎ )3١5( 


كتاب الاستبراء ِ ١5:١‏ 


شيء . ويلحق به النسب» وعليه الأدب إلا أن يعذر بالجهالة2 "١‏ , 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن الشريك لا قال إنه أعتق حظه 
قبل وطء شريكه فقد أقرٌ أنه لا شيء له على الواطىء في وطته الأمة 
وإيلادهاء وقد كان للواطىء أن لا يصدقه فيه ادعى2'57 من عتق حظه قبل 
ذلك لا يوجبه له الحكم من أن تقوم عليه الجارية فتكون أم ولد له فلا 
صدقه لم يكن له إلى التقويم سبيل وأعتق عليه حظه في الأمة إذ لا يستطيع أن 
يطأها ونصفها أم ولد له. ونصفها حرء ولو لم يصدقه لم يصدق. لأنه إنما أراد 
أن يفسدها عليه وقومت عليه فصارت أم ولد له. إلا أن لا يكون له مال . 
فيصدق الشريك في أنه قد كان أعتق حظه. ويعتق أيضاً نصيب الواطىء لأنه 
إنما كان له فيها الاستمتاع فقد انقطع ذلك بعتق شريكه حظه. قال هذا ابن 
القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العتق. وهو تتميم 
لقول سحنون هناء وإذا قوم عليه نصيب شريكه على قوله فتكون القيمة 
موقوفة لا يأخذها إلا أن يكذب>نفسه. وقول سحنون ولا يكون على الواطىء 
شيء يريد لشريكه لا في الولد ولأ“ني الأمة إذ قد أقر أنها حرة من قبل أن 
يطأها ولا للأمة في وطثه إياها إن كانت طاوعته في ذلك. وإن كان استكرهها 
كان عليه نصف ما نقص ذلك من ثمنها إن نقصّى. قال ذلك في كتاب القذف 
من المدونة وغيره» واختلف قول ابن القاسم في عكس هذه المسألة. وهي 
الأمة تكون بين الرجلين وها ولد هو بينهها فيعتق أحدهما نصيبه من الأمة 
ويستلحق الآخر الولد. فقال ابن القاسم في رسم العرية من سماع عيسى من 
كتاب العتق يلحق به الولد ويكون عليه نصف قيمته لصاحبه. ويعتق نصيبه 
في الأمة إذ لا سبيل له إلى وطئها وبعضها حر. وقال في كتاب ابن حبيب لا 
قيمة عليه في الولد ولا في الأمة. لأن إقراره بأن الولد له لو علم منه قبل 
العتق لم يكن عليه في الولد قيمة. وإنما كانت تكون عليه نصف قيمة الأمة 
فلما لم يعلم ذلك منه إلا بعد العتق سقطت عنه القيمة في الأمة وبالله 
التوفيق . 1 
(©0) في ق :: (بجهالة) منكراً. . 
)١5(‏ في ق 7: أدعاه. 


0 
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عفتالة 


٠‏ وسئل اسحنون عن الرجل يموت ويقول: جاريتي حامل؛ 
وتقول الجارية ما أنا بحامل. هل يقبل قوها؟ قال تستبرأ إن كانت 


لين او كيل الدد قن حافت ولد يعنها استظر تك فقال ١‏ نانك 


بولد جد موت سيدها نمس سنين قهو للسيده لأنف أقر أن ماده 
فيها مأ مالم اتتزوج» فإن تزوجت فأتت بولد لستة أشهر فأكثر "© فهو 
للزيج. .و : وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعدما تزوجت فهو 
ْ و بن رشد: قوله تستبرأ يريد بحيضة لأنها من الإماء. فإن 
حاضت لم تمنع من النكاح. وكذلك إن لم تحض فبقيت ثلاثة أشهر ولم تظهر 
. مها.زيبة ولا حمل. أو تسعة أشهر على اختلاف قول مالك في ذلك في المدونة 
وغيرهاء وقد مضى القول فيه في رسم استأذن من سماع عيسى ورسم الدور 
والمزارع:من سماع يحبى. فإن لم تتزوج وأتت بولد لحق بالسيد إلى ما تلحق 
به الأنشاب: وإن أقرت أنه ليس0*"© منه وإن كان ذلك بعد الاستبراء إذ قد 
ترى المرأة الدم على الحمل. وقد يضعف الولد في البطن فلا تتبين90© المدة 
الطويلة .وهذا ما لا اختلاف فيهء إذ قد أقر السيد أنها حامل منهء. ولو لم يقر 
السيد بذلك ولا لدعاة إلا أنه علم أنه كان يطوّها فأقرت أنها حاضت 
وانر ات ففسها ازانة لا حمل بها ثم أتت بعد ذلك بولد لما يلحق(١١"©‏ به 
الأنساب فادعت أنه من سيدها لجرى ذلك على الاختلاف في التي تطلق أو 
يتوفى عنها زوجها فتقزن بانقضاء عدّتها على وجهها وأنه لا حمل بب(١١")‏ مدة ثم 


)١0‏ في ف :: أو أكثر. 

)35١8(‏ في فق 7: ليس. ؤصحف في الأضل فكتب: ليست. 
)5١9(‏ في ق9: يتبين. 

)5١(‏ في ق5: تلحق. 

(١١؟)في‏ ق9: منها. 
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.كتاب الاستبراء ١‏ 


يظهر بها حمل فتريد أن تلحقه بزوجها فيها دون الخمسة الأعوام. فقيل ذلك لها 
وهو الذي ف كتاب طلاق السنة من المدونة. وقيل ليس ذلك لما وتحد ولا 
يلحق الولد بالزوج إذا جاء من ذلك الأمر البين. مثل أن تعتدٌ في الوفاة 
أربعة أشهر وعش رأ وتحيض حيظة وتقيم اثني عشر شهراً ونحوها لا حمل بها ثم 
تأتي بحمل وتزعم أنه من زوجهاء وهو قول ابن دينار وعيسى عن ابن القاسم 
في المدنيّة . 

ظ مسالة 


وسئل سحنون عن رجل اشترى جارية فأولدها ثم اسشحقها 
رجل فدفعها إليه الذي أولدهاء ثم اشتراها منه بعد ذلك. هل 
تكون الحارية عنده أم ولد أم لا حتى يولدها بعد الاستبراء١5)؟‏ 
فقال: إن كان دفعها إليه بقضاء قاض ثم استبرأها "© فإنها لا 
تكون له أم ولد حتى يولدها فيا يستقبل. وإن كان دفعها إليه 
صلحاً منه على غير قضاء قاض ثم اشتراها فإنها تكون عنده أم ولد 
بملكه الأول حين أولدها [فيه]9١"©2.‏ 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما. قال. لأنها قد وجبت لها حرمة 
الإيلاد فوجب أن لا ينقض إلا بحكم حاكم لأنه يتهم على إبطال ما وجب لها 
من الحرمة بأن يصدق المستحق لها فيا ادعاه من الباطل ويعمل معه على أن 
يشترها منه لينقض بذلك حرمتهاء وذلك ما لا يجوز له. وبالله التوفيق. 


مسالة 
وسئل عن الجارية تواضع للاستبراء فيذهب الثمن في أيام 
(017) في ق 5: الاشتراء. 


(719) في ق 7: اشتراها. ٠‏ 
)7١4(‏ إضافة من ق 7. 
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الاستبراء وتخرج هي وبها عيب أو تموت. فقال: أشهب وابن 
القاسم يقولان إن أحب أخذها أخذها بالثمن التالف ولم يكن عليه 
غيره. وزعم غيرهما أن ذلك ليس له إلا أن يغرم الثمن» وقد قيل 
أيضاً إن البيع يفسخ. وذكر مالك أن الثمن من المبتاع. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في أول رسم من 
سماع ابن القاسم [مستوى]692"© فلا معنى لإعادته مرة أخرى [هنا]9 '". 


مسّالة 


قال سحنون بلغنى أن مالكاً سئل فقيل له: إني ابتعت جارية 
بيع المسلمين وعهدتهم. ثم بعتها بالبراءة» فهل ترد عَليَّ هذا البيع؟ 
فقال: لا ترد عليه25 ولكننى أكرهه . 

قال عمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوق في أول 
رسم من سماع أشهب في أوله وآخره من كتاب العيوب فهو موضعها لمن 
أحب الوقوف عليها. 

مسالة 

وسئل مالك عن الرجل يشتري الجارية فيتواضعها0*'') 
للاستبراء» فقال البائع : هلم الثمن. فواضعه عل يدي رجل. فقال 
مالك: ليس ذلك عليه وإنما يدفع الثمن إذا وجبت له الحارية . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في أول رسم من 
)7١6(‏ زيادة من ق 7. 
)7١15(‏ إضافة من ق ”7. 


/710) في ق 7: عليك. 
(7148) في ف ”: فيتواضعاها. 


كتاب الاستبراء ١.6‏ 


الوقوف عليها(؟"١")‏ , 


مسالة 


قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري الجارية 
من الرجل فيقول لبائعها أَحَْبِسْها('"2 عندك حتى اعتلك الثمن أو 
كان البائع نفسه هو الذي أبى أن يدفعها إلى المبتاع حتى يقبض 
الثمن. ثم وطثها البائع فحملت منه.ء [فقال ابن القاسم: إذا كان 
البائع هو الذي احتبسها حتى يقبض الثمن ثم وطبها البائع فحملت 
منه](١"'2‏ فلا حدٌ عليه للشبهة التي فيهاء ويأخذ المشتري جاريته 
ويكون على البائع قيمة الولد. وإن كان البائع هو الذي أمكنه 1 
را مشتر 07 0 فوطئها البائع .بعد استبراء رحمها فأرى أن 
يحده""" على كل 08 وهو رأبي. وإن كان لم يستبر5”©) 0 
وقد كان يطؤها رأيت أن يدرأ عنه الحد لأني لا أدري لعل هذا 
الحمل قد كان 0 ذلك الوطء. ورأيتها أ م ولد له. ويعاقب عقوبة 
بوبجعة ؛ ورواها أصبغ عن ابن القاسم. قال سحئون: وإن كانت 
من وح الرقيق ومنعه الباء ع قبضها حتى يأتيه بالثمن فوطئها البائع 
فأولدها كانت له أم ولد ب مصيبها كانت منه. وعتقه فيها جائز 00 
احتبسها للثمن.» وكذلك يقول جميع أصحابنا إن المصيبة مه إلا 


(19؟) في ق5: عليه . 

)"١(‏ في ق79: احتبسها. 

(١؟5؟)‏ ساقط من ق؟. 

(9؟1١)‏ في ق7: يحد. وهو الصواب, وخُحرّف في الأصل فكتب بالتاء. 
(5129) في فق ”7 : يستبرىء. 
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القاسم وحده كان يقول: هي من المشتري » وإن كان تركها 
عنده المبتاع على وجه الوديعة ولم يمنع من قبضها فإن الحدّ عليه ولا 
يلحق به الولد لأن مصيبتها من المبتاع. 

قال محمد بن رشد: تحصيل القول في هذه المسألة أن الأمة المبيعة إن 
بقيت بيد البائع فوطئها بعد البيع قبل الاستبراء وقد كان المبتاع اثتمنه على 
استبرائها وهي ممن تجب مواضعتها لرفعتها ولأن4"© البائع كان يطؤها فإنها 
تكون أم ولد له2""*0 ويبطل البيعء وإن كان وطؤه إياها بعد أن استبرأها 
بائتمان المبتاع له على استبرائها أو كانت من وش الرقيق التي لا مواضعة 
فيهاوقد انتقد فإنه يحدٌ ولا يلحق به الولدء وتكون الأمة وولدها للمبتاع 
واختلف إن كان لم ينتقد فوطئها وهي عنده محبوسة بالثمن. فقال ابن 
القاسم : يدرأ عنه الحد بالشبهة ويأخذ المشتري جاريته ويكون على البائع قيمة 
الولد» وقال سحنون: تكون أم ولد له ويبطل البيع. وقد مضى في أول رسم 
من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب تحصيل الاختلاف فيه| تدخل به 
السلعة المبيعة في ضمان المبتاع كانت محبوسة بالثمن أو لم تكن. فلا معنى 
لإعادته [هنا]("" . 


من كتاب الكراء والأقضية 

قال أصبغ : سمعت ابنالقاسميقول فيأم ولدالعبد9؟"") 
تكون حاملاً إنها لا تباع لغرمائه حتى تضع ما في بطنها لأن ما في 
بطنها مال من مال سيده. ولا يجوز بيعها ولا استثناؤها*"'2 وإن 
(775) ني ف ”: أو لأن. 
(6؟؟) زيادة من اق 7. 
(5؟؟) إضافة من ق 7. 
(770) ني ق 7: أم ولد العبد. وصحفت في الأصل فكتبت: الولد. 
(774) في ق ”7: استثناؤه. 


كتاب الاستبراء 8 أ /17 1١‏ 


العبد وإن لم يكن عليه دين إذا أذن له سيده في بيعها باعها وإن 
كانت حامل. وقال أصبغ: وقال: وإن علم السيد بالحمل أو لم. 
يعلم إذا أذن له بالبيع منههم| فهو إذن. وهو جائزء وهو البيع0*؟"©, 
قال محمد بن رشد: قوله إن أم ولد العبد إذا كانت لا تباع لغرمائه 
حتى تضع ما في بطنها يريد إلا بإذن السيد. وكذلك لا يبيعها هو في دينه إذا 
كانت حاملاٌ إلا بإذن سيده الذي الحمل له. لأن ولده من أمته ومن أم ولده 
ملك لسيده بمنزلة من لا ملك لهء وإذا لم تكن حاملاً جاز له أن يبيعها في 
دينه بغير إذن سيدهء قاله في المدونة. فإن فعل ثم ظهر أنها كانت حاملً كان 
للسيد أن يفسخ البيعء قاله بعض شيوخ صقلية» وقال بعضهم ليس ذلك له 
لأن البيع وقع بأمر جائز فلا يردء والبيع الأول هو الصحيح. لأن الحمل 
الذي ظهر بها ملك للسيد فلا يمضي بيعه في دين العبد إلا برضاهء فعلى هذا 
لا بد في بيعها من المواضعة رفيعة كانت أو وضيعةء لأنه متى ظهر بها حمل 
كان للسيد فسخ البيع» وعلى القول الثاني لا مواضعة فيها إلا أن تكون 
رفيعة لأنه إذا لم يكن للسيد فسخ البيع إن ظهر بها حمل صار حكمها حكم 
من باع أمة لم يطأها لأن الحمل فيها عيب بها يكون المبتاع بالخيار بين أن 
يأخذ أو يردء وليس له أن يبيعها في غير الدين إلا بإذن سيده. قاله في المذونة 
أيضاًء قيل مراعاة لقول من يقول إنها تكون أم ولد له إذا أعتق على أصل 
قول مالك في أن العبد إذا ملك ابنه لم يكن له أن يبيعه إلا بإذن سيده من 
أجل أنه يعتق عليه إن عتق» وقيل مخافة أن تكون حاملً. والأول أظهر وهو 
الصحيح لأنه لا يبيعها حتى يستبريهاء فإن<'"© .باعها قبل أن يستبريها فلا بد 
فيها من المواضعة. فإن ألفيت حاميٌ كان للسيد فسخ البيع. ألا ترى أنه 
يجوز له أن يبيع أمته وإن كان يطؤها دون إذن السيد. إذ لا بد فيها من 
المواضعة من أجل حق السيد في ولدها إن لم يسبرها قبل البيع. وإن أذن له 


(51594؟) في فى ”7 : البائع . 
)77١(‏ في فق 7: وان. 
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السيد في أن يبيع أم ولده أو أمة له كان يطؤها جاز ذلك عليه ولزمه. وإن 
ظهر بها حمل لم يكن علم به على ما قاله أصبغ في هذه الرواية» والوجه في 
ذلك أنها محمولة على أنها حامل لأن جل النساء على الحمل كما قال مالك 
فإذا أذن له في بيعها فقد ترك حقه في الولد للمشتري إن ظهر بها حملء فإن 
ردها المشتري بِعيّبٍ عَمْلِهَا فعلى القول بأن الرذٍ بالعيب نَقض بيع يكون الولد 
للسيد على ما كان. وعلى القول بأنه ابتداءُ بيع يكون الولد للعبد وتباع عليه 
في الدين» وإن لم يكن عليه دين لم يكن له أن يبيعه إلا بإذن سيده على ما 
قال في المدونة في العبد. يشتري ولدهء فإن باع أم ولده بغير إذن سيده مضى 
البيع ولم يردء روى ذلك أصبغ عن ابن القاسم. وهو صحيح. لأن مراعاة 
الخلاف إنما يكون في الابتداء دون الانتهاء. ولو باع ولده في غير الدين بغير 
إذن سيده لوجب أن يرد البيع إذ لا اختلاف في أنه يعتق عليه إذا أعتق 


مسثالة 2 

قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجل يطأ الجارية ثم 
يبيعها فيطؤها المشتري في ذلك الطهر قبل أن يستبرئها فيظهر بها 
ار لا 0 6 إذا ظهر بها 
ا د وسواء طَاوَطًا في 
ذلك حملها أو لم يُطاوهًا إذا ماتت قبل أن تضعء ويرجع البداع: في 
ماله فيأخذه ويعاقبه في فعله إلا أن يعذر بالجهالة . 

قلت: فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها 
المشتري؟ :قال فمصيبتها أيضاً من البائع كان سقطاً أو تماماً أو حيا أو 
ميتاًء» والولد 5 وهي أم ولد 'لهء فإن وضعته لستة أشهر من يوم 
وطئها المبتاع أ و مقدار نقصانما بالأهلة قَصَاعِداً تقارب الوطان 2" 
في ذلك أو لم يتقاربا أو وطىء هذا اليوم وهذا غداً. فهي من 


(771) في ق 7: الوطآن. وكتب في الأصل : الواطثان. 


كتاب الاستبراء ١44‏ 


المبتاع, أوهي 2 ولده والولد منه إذا وضعته سقطاً كان أو تماماً إذا 
كان ميتاً ولا أرى القافة في الأموات ولا أراهم يعرفون ذلك ولا 
أراهم .وإن وضعته حياً لستة أشهر من يوم وطىء الآخر فصاعداً 
ذعِيَ له القافة فمن ألحقوه به منبها للحن به وكان ولده ينسب5"59) 
إليه وكانت أمه أم ولد منهوعوقبًا إلا أن يُعْذّرا بالجهالة. 

قلت: فإن قالت القافة 7 فيه ما يكون حالها؟ قال ابن 
القاسم: إذا قالت القافة اشتركا فيه عتقت عليهها جميعاً ساعتئذ 
مكانهاء لأخما قد اشتركا فيها جميعاً وفي ولدهاء فصارت أم ولدهما 
جميعاً. فلا يحل وطؤها لواحد منهيا يملك أبداً وإغما كان فيها 
الاستمتاع فقد انقطعت المتعة فيها عنه| فلا توقف عليهم|ا وهي حرة 
ساعتئذ. وأما الولد فيترك حتى يبلغ فيوالي من شاء. 

٠‏ قلت: فإن مات الصبي قبل أن يبلغ فيوالي من شاء من يرثه؟ 
قال يرثانه جميعاً لأنبما جميعاً أبواه أبدأ لشركتهم| فيه حتى يبلغ فتتبع 
فيه قضية عمر بن الخطاب وسنته فيواللي من شاء فينسب إليه ويوارثه 
دون الآخر. 

قلت: فإن مات الأبوان جميعاً قبل أن يبلغ؟ قال يوقف له 
ميراثه منهه| جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء مما فيرثه وينتسب إليه 
دون الآخر ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته . 

قلت: فإن مات أحدهما قال كذلك [أيضاً]2©"29 يوقف له 
ميرائه منه حتى يبلغ. » فإن وَالى الميت أخذ ميراثه منه.» وإن وَالى 
الحي رد ميراث الميت إلى ورثته. 


(79) في ق ”7 : ينتسب. 
(*7) ساقط من ق ”. 
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قلت: فإن مات الصبى بعد مور تا أحدهما وقد وقف له ميراثه 
اتتءوالآت. الآخر ب 6"قال فميراك لقني للأت الباق وليسن 
ذلاب الميت ولا لورثته 'مْه. شىءء. ويرد ما كان وقف. للصبي من 
سراف الأت«النهم رن ورنة اللي وول قت الفيى رتم لح بيرئه 
الأب الباقي. فيكون هذا الحي قد ورث الميت الأولء فهذا لا 
يكون. ولو رأيت أن ميراث الأول يجب للصبي إذا مات لأدخلت 
ورثة الميت الأول مع الأب الباقي في. ميراث ا لوررة تيد 
فهذا ليس بشئء. هذا والذي لا شك فيه أن ميراث الصبى إذا 
مات .بعد مرك ادها لباقي ونودة الا شرك معدا نفله الآتجد إلا االأم 
وحدها. ‏ .2 ' 
قلت: أرأيت إن مات الأبوان جميعاً ثم مات الصبي؟ قال ابن 
القاسم: إذا ل ل ار 
فإن مات قبل أن يبلغ رد ميراثهها إلى من ورثهما دونه ولم يجب 
للصبي منه شيء بموته بمنزلة موته بعد موت أحدهما وكان ميراث 
الصبي لمن يرثه من قبل الأبوين جميعاً لأقعد الناس به من ورثتههما 
جميعاً لكل قوم نصف لميراث في رأبي يقتسمونه على الفرائض على 
َعْدُّدِهم بالصبي على سهام الميراث بينهم 

قيل لعيسى بن دينار: د بد عرقلا العسن تر 
حتى يبلغ حد الموالاة؟ فقال الأبوان ع قيل له: فإذا بلغ فوالى 
أحدهما هل يغرم لصاحبه الذي لم يواله ما أنفق عليه؟ قال: لا. 

قال أصبغ : النفقة على المشتري حتى يبلغ. فإن والاه فبسبيل 
ذلك. وإن والى البائع رجع عليه بالنفقة . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في أول هذه المسألة إن الرجل 
إذاوطىء الجارية ثم باعها فوطثها المشتري في ذلك الطهر قبل الاستبراء فظهر 


كتاب الاستبراء ١ ٠‏ : 6 
بها حمل فماتت قبل .أن تضع إن مصيبتها من البائع طاولا حملها أو لم يطاوها 
ويرجع البتاع في ماله 0 معناه ما بينه وبين اما يلحق به الأنساب لأن 

0 الحمل إن تطاول بها أكثر من خمسة أعوام ثم ماتت فمصيبتها من المبتاع إذ قد 
علم أن الحمل ليس من" البائع » وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر من 
يوم وطئها المشتري حا أو ميت تام أو ناقض] فمصيبتها من البائع أيضاء والولد 
ولده. وهي أم ولده. لأنه إن كانت وضعته تامأ حيّاً أو ميتاً فالمشتري بريء 
منهء إذ لا يكون الحمل أقل من ستة أشهرء وإن كانت وضعته ناقصاً وأمكن 
أن يكون من المشتري فهو محمول على أنه من البائع لأنه باعها ورحمها مشغول 
بمائه فالولد لهء وهي باقية على ضمانه حتى يعلم خلاف ذلك. وأما إن 
وضعته لستة أشهر أو مقدار ما ينقص بالأهلة من يوم وطئها المبتاع إن افترق 
وطؤها تقارب الوطان”*"" أو لم يتقاربا أو من يوم وطِآها إن كان وطؤهما 
إياها في يوم واحد. وهو ميت أو سقط. فقال في الرواية إنها من المبتاع, 
والولد منه.ء وهي أم ولد لهى وقال يحيى بن سعيد في المدونة إنها تعتق عليههما 
1 جميعاً والأظهر أن يحمل الولد على أنه من البائع» وتكون الأمة أم ولد له لأنه 
باعها وماؤه فيهاء فالضمان منه لا ينتقل عنه إلا بيقين. وليس وضعها إياه 
لستة أشهر مما يحقق أنه من المشتري. وأما إن وضعته حياً لستة أشهر أو مقدار 
نقصها(؟؟) بالأهلة فتدعى له القافة. وقد قيل إنه لا تدعى2©"7 [لهع](57) 
القافة إلا أن تضعه لستة أشهر كاملة فأكثر. فإن نقص من ذلك يسيراً أو 
أكثر فهو من البائع. والْآسْبَهُ أن لا يعتبر نقصان اليوم واليومين في ستة أشهر 
0 امرأة فأتت بولد بعد دخوله بها بستة أشهر إلا يوماً أو 

و د 


(1515) في ق ”: الوطآن. وصحف كذلك في الأصل فكتب الواطئان. 
(390) في ق ؟: نقصانها. 

(5") في ق5: يدعى. 

(770) ساقط من ق 7. 
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وتحصيل القول. في هذه المسألة أن المشتري إذ وطىء الأمة التي اشتراها 
قبل الاستبراء فحملت وماتت قبل أن تضع فمصيبتها منه إلا أن كر لاخ 
يطؤها إلى أن باعها فتكون مصيبتها منه وينقض البيع إن ل عت ووصعةه 
لأقل من ستة أشهر والبائع يطأ فالولد ولده والأمة أم ولده. سقطأً كان الولد 
أو تماماً. حياً كان أو ميت وإن لم يكن البائع يطأ فالولد ولد الأمة لا أب له 
والمتشري بالخيار إن شاء أن يأخذ وإن شاء رد إلا أن تكون وضعته سقطا 
يشبه أن يكون من المشتري. فيكون منه وتكون الأمة أم ولد له. وإن وضعته 
لستة أشهر فأكثر والبائع يلا وولناته بحي دعي له القافة. فمن ألحقوه به منها 
ألحق به. وكانت الأمة أم ولد له. إلا أن يدعيا الولد جميعاً فتعتق الأمة عليهما 
ويرجع المشتري . بنصف الثمن على البائع . واختلف إن وضعته ميتاً أو سقطأء 
فقال ابن القاسم في هذه الرواية إنه من المبتاع» وإن الأمة أم ولد له. وقال 
يحبى بن سعيد في المدونة تعتق عليههما جميعاً. والأظهر أن يلحق الولد بالبائع 
وتكون الأمة أم ولد لهء وقد قيل إنه يلحق بالبائع وتكون الأمة أم ولد له 
وإن ولدته حيّاً ولا تدعى له القافة» لأن فراش الأول صحيح وفراش الثاني 
فاسد.ء وقد قال َل : «الْوَلّدُ للفراقن: وللْعاهر ويد وقد أحمعوا لمذا 
الحديث أن الزوجين إذا وطأ المرأة في طهر و أن الولد للأول وإن أتت به 
لأكثر من ستة أشهر لصحة فراشهء ولا فرق بين الموضعين في القياس. وإن لم 
يكن البائع يطأ فالأمة أم ولد للمبتاع وولدها لاحقٌ به. وقد مضى في أول 
نوازل سحنون القول مستوفى في الحكم في ميراثه منه| وميرائه| منه إذا أتت به 
حياً لأكثر من ستة أشهر وقالت القافة إنهما اشتركا فيه في الجارية بين 
الشريكين, ولا فرق في هذا بين المسألتين. فلا معنى لإعادة القول في ذلك 
وأما كسوته والنفقة عليه إلى أن يبلغ حد الموالاة إذا قالت القافة إنما اشتركا 
فيه فقول عيسى بن دينار انها ينفقان عليه جميعاً. فإذا مات أحدهما أنفق على 
الصبي مما وقف له من ميرائه منه نصف نفقته ونصفها على الحي. وقيل لا 


(739) تقدم تخريجه . 


ينفق عليه منه لأنه إنما يأخذه بعد الموالاة وهو الذي يأتي أيضاً على قول ابن 
القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح في 
العبد الذي يدعيه الرجلان فيوقف إن النفقة عليه جميعاً. وهذا إذا ادعياه 
جميعاً أو أنكراه جميعاً أو لم يدعه واحد منه| ولا أنكره وقال لا أدري إن كان 
لي أم لاء وأما إن ادعاه أحدهما وأنكره الآخر فالذي يأتي على مذهب من قال 
بالموالاة ولم يعمل قول القافة إنهما اشتركا فيه أن تكون النفقة على الذي يدعيه 
مني إلى أن يبلغ حد الموالاة فيوالليي من أحب منه) فيلحق بهءوإن كان الذي 
أنكره فتكون النفقة عليه من حينئذوأما على مذهب من أعمل قول القافة 
إنهما اشتركا فيه ورأى 92" أنه يصح أن يكون علوق المرأة بالولد من الرجلين 
ولم يقل بلموالاة فالنفقة عليه)ا جميعاً وإن كان أحدهما مُقِرَاً به والآخر منكراً 
له. وقول عيسى إنه لا يرجع الذي لم يواله على الذي والاه بشيء من النفقة 
بخلاف المدعيين('*"© في العبد يوقف فينفقان عليه جميعاً ثم يقضى به 
لأحدهماء ووجهه(؟" أن القضاء بالموالاة ليس بأمر متفق عليه. وإنما هو 
استحسان على غير قياس» واتباع لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في ذلك. وأما قول أصبغ إن النفقة على المشتري. حتى يبلغ فإن والاه فبسبيل 
ذلك. وإن ولى البائع رجع عليه بالنفقة. فقاله على أصله في العبد يدعيه 
الرجل فيوقف بما يجب توقيفه به أن النفقة على الذي هو بيده حتى يقضى به 
للطالب. فإن قضي له به رجع عليه بالنفقة.» ولو قيل في هذه المسألة إن 
النفقة على البائع ما لم يوال المشتري فيحكم بإلحاقه به مراعاة لقول من قال 
إن الولد يلحق بالبائع على كل حال لصحة فراشه ولا يدعى للولد القافة على 
ما تقدم لكان أشبه من قول أصبغ . 
مسالة 

قيل لأصبغ : فلو أنهم ثلاثة نفر وطِيُوها في طهر واحد: حر 
(5) في ق 7: ورأى. وصحف في الأصل فكتب: وروي . 
(510؟) في المخطوطات: المدعين. وهو تصحيف. مر 
)14١(‏ في ق7: وجهه. 


0 
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مسلمء. وعبد. ونصراني فحملت الأمة. والأمة مسلمة؟ فقال: ! 
قالت القافة اشتركوا فيها فإنها تعتق على المسلم والنصرانٍ ولا تعتق 
على العبد.» ويكون للعبد قي قبنة الضبية عليق] حيعا: وإغما ألزمنا 
النصراني العتق لأنه حكم وقع بين مسلم ونصراني» ولو كانت الأمة 
الب ميدن الى امن وقوم عليه نصيب العبد 
والنصراني. . 

قال محمد بن رشد: قد تقدم قول أصبغ هذا في آخر أول مسألة من 
نوازل. سحنون. ومضى من الكلام عليه ما فيه كفاية . 

مسالة 

قلت لأصبغ: أ يت إن الت القاقة لين هو الواخة منبنا ما 

حال الولد وأمه؟ 0 00 مملوكين؟ وكيف إن ادعاه أحدهم 


00 على وجهها؟ قال أصبغ : أما الذي أنكرته القافة فأرى أن 
إل قافة بعد قافة وتطلب”2©45 له القافات حتى تجتهد 245 في 


00 ذلك فَرْبٌ قافة أبصر من قافة وقافة فوق قافة حتى إذا استكمل 


واستوى كلام القافات» .رأيت إن كان الآباء مقرين جميعاً ىا ذكرت 

بالوطء في طهر واحد أن يحمل محمل الاشتراك. فيوالي من شاء 
وتكون أمه. تبعاً له. ادعياه أو م يد يدعياه. فإذا(*"2 أقروا بالوطء في 
الطهر الواحد كان(*؟"2 الوضع لستة أشهر فصاعداً إن شاء الله 
ولا يبطل نسبه هكذا وهما مقران به وم لما فراشان. وأما ما ذكرت 


(140) في ق 7: يطلب. 
(545) في فى 39: يجتهد. 
(:14) في ق 7: (إذام بدون الفاء. 
(146؟) في ق ؟: (وكان) مع الواو. 


كتاب الاستبراء مها 


من دعوى أحدهما إياه وإنكار الآخر فإن صح الوطء عليها في الطهر 
الواحد المقارب الذي لا يمكن الخروج , لأحدهما منه في ولادته قبل 
وقته كشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به. فإن كان في صفته ما 
يمكن فيه الإنزال لم ألتفت إلى إنكاره وجعلته كالأول كأنهها اشتركا 
فيه» وإن لم يكن في صفة وطئه وإقراره ما يمكن ذلك وكان يدعي 
الخلسة . بالعزل من الوطء الذي أقر به فإنني أستحسن ههنا أن أحدل 
ا لخر بوي («64 منه استحساناً. والقياس أن يكونا سواء, فَلَعلَهُ 

غلب ولا يدري وقد قال عمروبن العاص في نحو هذا: إن لوكا 
كلت وال سباق العلمبيكون. اغلبيد :هن الام :وقةا سيف 
ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم 
الاستسحان . قال سحنون: إذا قالت القافة ليس لواحد منهها دعي لما 
أيضاً آخرون [ثم آخرون] 477" فإن قالوا ليس الولد لواحد منها فإنه 
يدعى أبداً غيرهم» لآن القافة إنما دعيت لتلحق الولد وليس لتنفيف * 
وهو قول ربيعة ومالك . 


قال محمد بن رشد: ما قاله أصبغ وسحنون من أن القافة إذا قالت" 
في الولد إنه ليس لواحد منها لا يحكم بقوها في ذلك وينفى الولد. عنههاء بل 
يدعى لما آخرون وآخرون**"©. فإن اتفقوا على أنه ليس لواحد منبها حمل 
محمل الاشتراك صحيح لا اختلاف فيه من أجل أن الشرع قد أحك(1145) أن 
الولد للفراش فلا يقبل قول القافة في نفيه عن الفراش إلى غير فراش.ء وإنا 
يؤخذ بقوها في إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد من ملك اليمين بوجه 


(155) في الأصل : وأبويه. وهو تصحيف.ء وفي ق ” َس مشكولا كذلك بالقلم . 
(559؟) زيادة من قَ 1 

)١18(‏ في ق؟: ثم آخرون. 

)١59(‏ كذا. 
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شبهة دون صاحبه لأنها لم تخرج الولد بذلك عن فراش إلى غير فراش» وإنما 
حكمت به لأحد الفراشين لأن واطىء الأمة غير الزوجة بشبهة يسقط عنه 
الحد في وطئهء مال" الانيطأا" مه ابنه أو أمة له فيها شرك أو أمة لا شرك له 
فيها ألا أنها رم عليه بنسب أو رضاع أو ما أشبه ذلك في حكم من وطىء 
ما يحل له مما ملكت يبمينه في وجوب إالحاق اولي فإذا اجتمع 00 
الأمةٍ فوطاها في طهر واحد بوجه شبهة وهي لا تل لواحد منههاء» أو كانت 
تل لأحدهما بالملك ووطتها الآخر بوجه شبهة فأتت بولد مما يمكن أن 0 
لكل واحد منهها وجب أن تدعى لما القافة فيلحق الولد يمن ألحقوه به منها 
كانا مقرين بالولد ومذعنين له أو منكرين 'لهء أو أحدهما مُقِرَاً به ومُذَّعِياً له 
والثاني منكراً لهء وسواء أقرا بالوطء والإنزال أو أقرا بالوطء وَادَعَيا آلْعَزْلَ أو 
ادعاه أحدهماء لآنْ آلْوكاء قد يَنْقْلِتُ كما قال عمرو بن العاص. بدليل قوله 
عليه العم في حديث أبي سعيد الخدري في العزل: «ما عَلَيْكُمْ ٍّ تفعلُواء 
ما مِنْ نسمة كائئة» الحديث("*9"© إلا أن يدعي أحدهما 'الولد وهو يُْزِلُ» 
وينكره الآخر وهو يَعْزِلٌ »فقال أصبغ ها هنا إن -الولد يلحق بالذي يدعيه 
استحساناً على غير مقتضى القياس» وقال. إن: الاستحسان قد يكون أغلب من 
القياس. وحكى عن ابن القاسم روايتة0*'» عن مالك أنه قالا: تسعة 
أعشار العلم الاستحسان» والاستحسان الذي يكثر استعماله حت يكون أعم 
من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى عُلْو في, الحكم ومبالغة فيه. 
فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في ١‏ الحتكم فيختص2"*5927 به ذلك 
الموضع كتدحو قول أصبغ في هذه المسألة, لأنه إذا كان الأصل بدليل الحديث 
أن من وطىء أمته فعزل عنها وأتت بولد يلحق به وإن كات .منكراً له وجب 
على قياس ذلك إذا كانت أمة بين رجلين فوطاها جميعاً في طهر واحد وعزل 


. تقدم تخريجه‎ )١16١( 
في فى ”: (وروايته) مع الواو.‎ )70١( 
(9؟19) في ق ”: (يختص) بدون الفاء.‎ 


كتاب الاستيراء /اه ١‏ 

أحدهما عنها””"2 فانكر الولد وادعاه الآخر الذي-لم يعزل عنها أن يكون 
١الحكم‏ في ذلك بمنزلته(*”© إذا كانا جميعاً يَعْزِلانٍ أو يُنْزلان2"**0 والاستحسان 
كما قال أن يلحق الولد بالذي ادعاه وأقر أنه كان يُنْزِلُ ويبرأ منه الذي 
,[كان]9”" ' أنكره وادّعى أنه كان يعزل. لأن الولد بكو مع الإنزال غالباً 
ولا يكون مع العزل إل نادراً. فيغلب على الظن أن الولد إنما هو للذي ادعاه 
وكان يِل لا للذي أنكره وهو يعزل.. والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. 
وله في هذا الحكم تأثير. فوجب أن يصار إليه استحساناً كما قال أصبغ. ومن 
الاستحسان مراعاة الخلاف. وهو أصل في المذهب. من ذلك قوهم إن الماء 
اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه إنه لا يتوضاً به 
ويتيمم ويتركه. فإن توضأ به وصلى لم يعد إلا في الوقت مراعاة لقول من 
رآ" طاهراً ويببح الوضوء به ابتداء. وكان القياس على أصل قولهم أن 
يُعِيدَ أبدأ إذا لم يتوضاً إلا بما يصح له تركه إلى التيمم ؛ ومن ذلك قولهم في 
النكاح الفاسد الذي يجب فسحه ولم يتفق على فساده إنه يفسخ بطلاق» وإنه 
يكون فيه الميراث. ويلزمه فيه الطلاق. وهذا المعنى أكثر من أن يحصى وأشهر 
من أن يجهل أو يخفى. وأما العدول عن مقتضى القياس في موضع من 
المواضع استحساناً لمعنى لا تأثير له في الحكم فهو مما لا يجوز بإجماع لأنه من 
الحكم بالهوى المحرم بنص التنزيل. قال عَرّ وجل : ديا دَاوَدُ إنا جَعَلْنَاكَ 
َلِيفة في الازص فَآحْكُمْ بَْنَ آلثاس بالْخنَ ولا تع الى َبْضِلكَ عَنْ سيل 
الله 4 الآية. والحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله. والصلاة الكاملة على 
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً. 


(505؟) زيادة من ق 7. 

(7165)في اق ": (بمنزلة) بدون الضمير. 
(564) في ف ": وينزلان. 

.7” ساقط من ق‎ )7١65( 

(361) في ق: ” : ايراه. 
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كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


ا 00 


ان 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 15١‏ 
5 : 


ا ب ا بن 
أرأيت قوله تعالى : 5 ع لقن وك مين قر 
رَقبَه مُؤْمِئَةِ 2374 ليس في هذا ذكر دية فقال: إنما كان ذلك في حرب 
رسول الله يكِةِ أهل مكة يكون فيهم رجل مؤمن لم بباجر وأقام معهم 
محا لس اعرد يوا ولس خاي و لوقه اول ابل ور 
« وَآلْذِينَ آمَُوا وَل يُمَاجِرُوا مَالْكُمْ مِنْ اهم سي حَق 
يماجروا 274. وأما قوله: ط وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بَينَكُمْ وينم 
اق 204 فإنما ذلك في المدنة التي كانت9©» بين النبي عليه السام 
وبين المشركين أنه إن أصيب مسلم كان بين أظهرهم خطأ لم يهاجر 
فإن ديته على المسلمين يؤدونها إلى قومه الذين كان20 بين بين أظهرهم 
الكفار. وما يبين ذلك أن أيا جندل وبحد آخر أتيا النبي عليه 


)١(‏ الآية 97 من النساء. 
(؟) الآية ”لا من الأنفال. 
(”") الآية 47 من النساء. 
(8) في الأصل: كان. 
(5) في فق :١‏ كانوا. 


ككل البيان والتحصيل 


أن يردوه إليهم ا وما يبين ذلك 
قول الله تعالى: « وَإِنْ عَاَيتمْ فَعَاقِوا بمثل ما عُوقِيتم به»# 
اللا 0 إن 0 -- مُأ كان لكم لهم ثم : 
كت آلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجَهُمْ # فادفعوا إلى هذا المسلم ما كان 
أنفى. عل : امراته التي :هريت منه إلى الكفرءٍ وذلك قوله عز وجل : 
« وَإِن هنكم شيءٌ من أَزْوَاجِكُمْ إل الْكمَارٍ فَعَاقبتمُ قانوا آلَذِينَ 
ذهبت أَزْوَاجَهُمْ 00# الآية. فكان الذي بين النبي عليه السلام 
وبينهم ميشاق ا 5 أشياء اسم عابي منهأ أن يرد 
المدئة) وكان من حكم الله أن 508 ا ة منهم ترغب 5 الإسلام 
لم يرجعها ! » وكان عليها أن تعطي زوجها الكافر ما كان ساق 
لما من مهرء وإن فاتت منا امرأة إليهم كان عليهم أن يعطونا مثل ما 
أنفقٍ عليها زوجها وذلك قوله تعالى : وَآسْألُوا ما قفتم مالو 
اما أَنْقَهُوا دلكم حم الله 4 يكم يكوه وَل مُسِكوا بِعِصَم , 

رار ب 0 00 على 0 روج أولئكك الكوائر ونا ا أن 
الكافر عل غيره رد هنانك 00 باهر واتبعناهم 
بالمهرء وذلك قوله عز وجل : « واسالوا ما نمم ا ما 


(5) الآية ١75‏ من النحل. 

7) الآية ١١‏ من سورة الممتحنة. 
(8) ساقط من ق .١‏ 

(9) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
)٠6( .‏ الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب انل 


أنمَقُوا 64» فأمًا الرجال في الهدنة فإنهم كانوا يردون إليهم. فى) 
كان يرد إليهم الرجال في الهدنة ومهور النساء في المدنة وغير الهدنة 
فكذلك كانت لهم دية مؤمن قتل بين أظهرهم خطأ ممن أسلم وم 
بخرج من عندهم حتى كانت المدنة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة سأل ابن القاسم مالكاً في أوها عن 
المعنى الذي من أجلها "© سقطت الدية في المؤمن المقتول خطأ إذا كان بين 
قومه الكفار, إذ قال الله عز وجل : « وَإِنْ كان مِنْ قَوْم عَدُرٌ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ 
فتحرِيرٌ رَقبَةِ مَؤّمنةٍ 217١#‏ و يدك ف ذلك دية. يريد دية لجماعة المسلمين 
الذين يرثونه على الحكم في أن دية الخطأ د الووثة المفتول َأعلَمَُ أن الآية 
منسوخة. يريد بقوله عزوجل: « وَأولُوا الأحام بَعْضَهُمْ أَوْلَ 
ببَعض 239#, وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام حين كانت ال هجرة مفترضة 
وكات الميراث منقطعاً بين من هاجر وبين من آمن طم هاجرء لقوله عز وجل : 
« وَآلْذِينَ آمُوا وَل يَاجرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلآيتِهِمْ مِنْ شَيْءٌ حَّ يُهَاجِرُوا 00004 
ولا أكمل جوابه عا سأله عنه تكلم على بقية الآية فقال: وأما قوله : « وَإِنْ 
كان مِنْ قوم م وبينهم 0 الآية. فإنما ذلك في المدنة التي كانت بين 
النبي عليه السلام وبين المشركين أنه نه أصيب مسلم كان بين أظهرهم بها قوله 
فبين مذهبه ني أن مُرَادَ الله تعالى بقوله: « وَإِنْ كان مِنْ قَوْمٍ م 
مِيكاقٌ 4 أي : وإن كان المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق واحتج بذلك با 
. قاله من أن ذلك إنما كان في الهدنة التي كانت بين النبي عليه السلام وبين 


المشركين على ذلك وعلى أن يرد إليهم من جاء من عندهم مسلاً. فكانت لهم 


. تقدم تخرجه‎ )١١( 

)١١(‏ كذا. بالأصل وني قى :١‏ من أجله. 
(*1) سبق تخريجه . 

)١5(‏ الآية هلا من الأنفال. 

. تقدم تخريجه‎ )١8( 


الكل البيان والتحصيل 


دية من قتل منهم من المسلمين. ؛ كما كان لمم أن يردوا إليهم بالشرط الذي 
شرطوه. وهو اعتبار صحيح, لأن إعطاءهم دية المسلم المقتول أيسر من رده 
إليهم . ولعلهم يقتلونه على إسلامه أو يفتنونه عن دينه» وقصده بهذا الاحتجاج الرد 
على أهل. العراق. فيا :يذعبون إليه من أن مراد الله تعالى بقوله: « وَإِنْ كان 
مِنْ قوم يَينَكُمْ وَبَهُمْ مياق 4 أي : وإن كان كافر من قوم بينكم وبينهم 
ميئاق من الكفار فدية مُسلَّمَة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة, لأنهم يجعلون ذلك 
حجة لما يذهبون إليه من أن المسلم يقتل بالكافرء فيقولون: قد أوجب الله في 
قتل الكفار خطأ الدية والكفارة» فلما تساوى المسلم والكافر في القتل خطأ في 
وجوب الدية والكفارة وجب أنيتساويافي القتل 58 في وجوب القصاص. 
وحجة مالك صحيحة. وقوله في تأويل الآية أصحء لأنه ظاهر التلاوة,» إذ 
نص في أوا على المؤمن. ثم قال في أخرها : وإن كانء فكان الظاهر من قوله 
أنه أراد وإن كان المؤمن المذكور أو لا أنه ابتدأ كلاماً آخر بحكم كافر لم 
يتقدم له ذكرء فلا يوجب الكفارة في قتل الكافر خطأ وإنما يستحبها مراعاة 
00" ع لا يقتل بالكافر قوله عليه السلام : «لا يُقتل 
مَسَلِم ِكَافْرٍ ولا دُو عَهُدٍ في عَهُدِهٍ يكافر 04 يريد ولا يقتل أيضاً ذو عهد 
إذا عوهد 00 أهل العراق الحديث على أن فيه تقدياً وتيا فيقولون معنى 
لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر أي بكافر حَرْبيّ عندهم ليس 
بمعاهد. وقوهم بعيد لوجهين: أحدهما أن التقديم والتأخير مجاز. وحمل 
الحديث على المجاز لا يصح مع إمكان حمله على الحقيقة. والثاني: أن الإخبار 
بأن المسلم وَالْعَامَدَ لا يقتلان بالحربي لا فائدة فيه. إذ قد تقرر علم وجوب 
قتله وما في ذلك من عظيم الأجر. فكيف يشكل على أحد ارتفاع القصاص 
في ذلك حتى 0 النبي عليه السلام إلى الخبار بذلك. وأما قوله في قوله 
تعالى: « وَإِنْ عَاقَيتَمْ فَعَاقِبُوا ل ما عُوقِبتمْ بهِ 4 إن المعنى في ذلك. إن 
حبسوا عنكم مَهْراً كان لكم وَبَلَهُمْ ثم عاقبتموهم فحبستم عنهم مَهْراً كان لهم 


)١5(‏ هو عند أبي داوود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. وفي مسند اين حنبل. 


اكتاب التجارة إلى أرض الحرب دل 


قبَلَكُمْ مثل ما صنعوا« فأنُوا الذِينَ ذَهَبِتْ أزْوَاجَهُم مِعْلَ مَا أَنْقَقُوا 4 أي فادفعوا 
إلى هذا المسلم ما كان أنفق على امرأته» وأن ذلك مثل قوله تعالى : « وَإِنْ 
فَانَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 4 الآية للع دنا إذ ليس في معاقبتهم بحبس 
هرم عنيع ما يؤدون منهم مهورهم قال عرّ وجل : « وَآسَأَلُوا ما نف 
وَليسْأنُوا ما أَنْقَقُوا 4 ثم قال بعد ذلك ما معناه فإن سألتم فلم تعطوا فآتوه ما 
تغنمون. 

قال مسروق: وكذلك إن ذهبت إلى غير ذي عهد يعطى زوجها الْهَرَ 
من الغنائم. وذلك كله منسوخ بما نزل في براءة من ذ فسخ العهود التي كانت بين 
النبي عليه السلام وبين المشركين. وقد روي أن قوله عزوجل: « وَإِنْ عَاقَيْتَمْ 
فعَاقِبُوا يمل ما عُوقبْتمُ , به #. نزل في حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه 

حي امسنهد ويل بل فأقسم النبي عليه السلام أن يمثل بجماعة من 
الكفارء فالآية دالة بحملها على عمومها دون أن تقصر على ما روي من سببها 
على أنه لا يجب أن يعاقب المرء ء إلا بمثل ما اجترم من القتل أو الجراح وأخذ 
المال وأنه لا يجب أن يعاقب الكفار في حبسهم المهور الواجبة عليهم إلا بأن 
يحبس عنهم المهور الواجبة لهم. وأما أن يجعل حبس المهور عنهم شرطاً في 
دفع مهور أزواج المسلمين ىا قال مالك في الرواية. فإنه بعيد. وقوله: فكان 
الذي بين النبي عليه السلام وبينهم ميثاق وهدنة في أشياء اصطلحوا عليها 
منها أن يرد إليهم من الكفار من جاء إلى النبي عليه السلام من الرجال في 
الحمدنة وكان من حكم الله إن جاءت امرأة منهم ترغب في الإسلام لم يرجعها 
إليهم يدل على أن حكم الله تعالى الوارد في سورة الممتحنة بأن لا يرجعن 
إليهم مطابق لما صالحهم النبي عليه السلام من إن يرد إليهم من جاءه من 
ا وقد اختلف في ذلك فقيل: إن الصلح وقع على 
أن يرد إليهم من جاءه من عندهم مسلماً من الرجال والنساء. ففسخ الله من 
الشرط في النساء ونسخه. فكان ذلك نسخاً للسنة بالقرآن. ومن الاليل على 
هذا ما روي من أن النبي عليه السلام لا تمّ صلحه مع أهل مكة بِالحديبية 
وختم الكتاب الذي فيه العهد جاءته سبيعة ينف الخاريك سبلي وجاذ زوجها 


كح ْ البيان والتحصيل 


فقال: يمد ها عن وإناالك يمينا علبك ومنه طبه كاجام سن 
فنزلت: فلا نَرْجِعُوهُنَّ إلى الْكُفَارٍ 24 الآيات. فلم يردها عليهم. 
وأعطاه مهرَه) ولا يوجد في شيء من الآثار أن الشرط وقع نصاً على أن يرد 
إليهم الرجال والنساء ولا على أن يرد عليهم الرجال دون النساء. فيحتمل أن 


يكون الشرط وقع على أن يرد إليهم من جاء منهم مدلا وأراد النبي عليه 
السلام بذلك الرجال دون النساع وأراد به المشركون الرجال والنساع.ء فل 


قدمت “سبيعة مسلمة طلبها زوجها واحتج ج بظاهر ما في الكتاب. فمنع الله 
عز وجل من رد النساء على ما يوجبه ظاهر اللفظء وأقرٌ الحكم على ما أراده 
النبي عليه السلام من أن لا يرد إليهم إلا الرجال» إذ لم ينص فيه على رد 
النساءء وزاد فيه أن يعطوا مهور من قدم من عندهم من النساءء ويسألوا 
مهور من مضى إليهم من نساء المسلمين» فقال تعالى: « وَآسَالوا ما الفَعتمْ 
سالا ما تفقوا » الآية» فعلى هذا يصح ما روي في هذا المعنى. ويرتفع 


الخلاف. ويكون معنى قول مالك: إن الصلح وقع على أن يرد إليهم من جاء ١‏ 
من عندهم مسلا من الرجال على ما أراده النبي عليه السلام ونوافء لا على | 
أن ذلك كان صريحاً في الصلح. إذ لو كان صريحاً فيه لم د يقل زوج سبيعة ما ١‏ 
قال. والله أعلم بحقيقة ذلك كيف كان. وقوله في آخر المسألة: فكما كان يرد | 
إليهم الرجال في الحدنة ومهور النساء في الحدنة وغير الهدنة غلط في الرواية» , 
لأن المهور إنما كانت ترد في الهدنة على ما ذكرناه من حكم الله بذلك لا في ' 


غير الحدنة» وقد 0 لابن 0 أنه قال: 2 وغير المدنة ليس بام 


الهمدنة خاصة. ذلك وقعت الهدنة بينهم أن يرد الوق صَدُقات من ]نلعم 
من النساءء. مسلمات إلى الكفار. ويرد الكفار صَدُّقات من أتاهم من النساء: 


مَرَيَدَات إلى المسلمين. وليس قوله بصحيح. إذا لو وقعت الحدنة بينهم على 
ذلك لا طلب روج سبيعة ردها يما 5 0 الصلح. وإغا كانت المطالبات 


. من سورة الممتحنة‎ ٠ الآية‎ )١0/( 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 1 


بينهم بالمهور بحكم الله على ما ذكرناه لا بالشرط. والله أعلم. وهو الموفق 
رض ! 0 


ومن كتاب حلف ألا يبيع سلعة سماها 


1 مالك عن قوم من تجار العدذو يأتون المسلمين وقد تقدم 
إليهم أ لذ يِنزلوا إلا بموضع مسمى لهم فيأتون دونه فينزلون بالموضع . 
فيريدون أن يستقوا الماء فيمنعون من ذلك حتى يقاتلوا فقال: إذا 
منعوا كيف ايند ما أرى أن يقاتلواء هذه أمور مشكلة. وإنه 
ليقال: لا هرق دما(05) ل هراق دم إلا عن أمر يستبين . صحته 2 
فلا أحب لأحد أن يقاتل في مثل هذا ولا يقتل أحداً. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قالع لأن منعهم من استقاء الماء منع 
لهم من النزول في الموضع الذي ون لهم بالنزول فيه» إذ لا يستغنون في 


موضع نزولهم عن الماع وقد قال عد : رلا يُنّعْ فَضْلٌ مَاء لِيمنَعٌ به 
الكلك<:", ٠‏ فنهى عن منع فضل الماء لما فيه من منع الكل فكذلك هذه 
المسألة, وبالله التوفيق : 


ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة | 
ل مالك عن الرجل 0 س رقبق العجم س ودار 
أعلمه ران 0 يعجبني أن يفعله 0 إن كانوا صغاراً فل" جور 


ص اليهود كاري ود يعوا 2 0 ببعهُم , وإت 


)١18(‏ كذا. 
)١9(‏ كذا. 
)9١(‏ أنظر فيه الصحاح الستة ومسند ابن حنبل . 


1514 البيان والتحصيل 


الصغار يجبرون على الإسلام وأن الكبار لا يجبرون.هكذا سمعت. 
قال محمد بن رشد: قوله: وإن بيعوا منهم فسخ بيعهم. أمر مختلف 
فيه فه| ها هنا خلاف ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة وما في 
ا و السلطان لأشهب من أنهم يباعون عليه ولا 
يفسخ البيع. ومثل قول سحئون في نوازله من كتاب 3 العيوب وما في 
كتاب المديان والشفعة من المدونة. وابن + اللاحشوت يرف .أن البيع في ذلك لا 
ينعقد. قعلى قوله إن ماتوا في يده قبل أن يفسخ خ البيع كانت مصيبتهم من 
البائع. وإن أعتقهم أو باعهم من مسلم لم ينفذ شيء من ذلك, وتفرقته في 
جبرهم على الإسلام بين أن يكونوا صغاراً أو كباراً خلاف ظاهر ما في سماع 
أصبغ بعد هذاء وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في هذا الرسم من 
هذا السماع من كتاب الجنائز وفي أول سماع أصبغ من كتاب الصلاة.» فمن 
أحب الوقوف على الشفاء من ذلك تأمله هناك, وبالله التوفيق لا رب غيره» 
وانشفيد لله كثيراً. 
ومن كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 


قال : وسئل مالك عن الديباج يباع من الروم ‏ قال: إن كانوا 
لا يتخذونه عدة للقتال فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال في المدونة وغيرهاء وهو مما لا 
اختلاف فيه أنه لا يجوز أن يباعوا شيئاً مما يستعينون به في حروبهم على 
المسلمين من ثياب ولا صفر ولا حرير ولا شيء من الأشياء. وإنما يوز أن 
الو ع ا د 1 
وما ما أشيه ذلك وبالله ارفاك 

ومن كتاب أوله تسلف ف المتاع والحيوان المضمون 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 4ك 


إليها الثياب والأمتعة وغير ذلك يبيعون فيها يبتغون الفضل. قال: 
لا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: قد كره مالك في رسم شك في طوافه مْن سماع 
ابن القاسم من كتاب الذبائح والصيد أن يباع منهم الجزرة إذا علم أنهم 
يريدون ذبحها في أعيادهم وكنائسهم وأن يكروا الدواب ليركيوها إلى 
أعيادهم , وهو خلاف ما هناء إذ لا فرق بين المسألتين. وقد وقع الاختلاف 
من قوله في مسألة الكراء منصوصا في سماع سحئون من كتاب السلطان كره 
ذلك مرة وأجازه أخرى. واختلاف قوله جَارٍ عندي على الاختلاف في كونهم 
متعبدين بالشرائ » فيكره على القول بأنه عاص لله في إقامة عيده للمسلم أن 
يكوث غونا له على الإثم والعصيان. ولا يكره له ذلك على القول بأنه 3 
بعاص لله في ذلك إلا بعد الإيمان. وعلى هذا أجاز ف سماع زونان للرجل أن 
يسير بأمته إلى الكنيسةء حي عن امع أن ذلك لا يجوز 
فعلى قوله: إن فعل يلزمه أن يتصدق بجميع الثمن. ولا يلزمه ذلك على 
مذهب مالك. وإنما يستحب له على أحد قوليه أن يتصدق بما زاد في الثمن 
بسبب بيعهم ذلك الأعيادهم . 


ومن كتاب أوله الشريكان يكون لهما المال 

وقال مالك 5 قوم أرادوا أن يبيعوأ أمة ومعها ابن ها حر 
صغير لا يستغنى عن 'أمهى قال مالك: أرى ألا يفرق بينه وبين أمه 
وأن لا يباع إلا ممن يشترط عليه أن لا يفرق. بينه وبين أمه وأن 
تكون مؤنته عليه. وقال مالك : وإن بيعت بغير أرضها فلا أرئى بأساً . 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن البائع أعتق الولد وهو 
صغيرء لأن من أعتق صغيراً فعليه نفقته حتى يبلغ, فللا كانت على البائع 
نفقته ولم يجز له أن يفرق بينه وبين أمه لم يجز له , بيع الأم إلا ممن بي يشترط عليه 
ا مره وشبو لتر تار را ا 


/و١‏ 1 ١‏ البيان والتحصيل 


التفرقة. قاله ابن القاسم في في العشرة. يريد وترجع عليه هو النفقة إذا بلغ حد 
التفرقة إلى أن يبلغء وفي جواز هذا البيع اختلاف: أجازه هنا وفي كتاب, 
التجارة إلى أرض الحرب من المدونة؛ قال في العشرة استحساناً لثلا يترك 
الصبي بغير نفقة فيهلك أو يمنع سيد الأمة من البيع فيضر بهء قال: فإن مات 
الصبي لم يجب للبائع على المشتري شيء. لأنه لم يرد بذلك إلا كفاية المئونة 
لا التريد في الثمن» وقال سحئون: لا يجوز البيع إلا عند الضرورة من فلس 
أو شبه ذلك. وقيل: إن البيع لا يجوز بحال لأنه غررء إذ لا يدرى هل 
يعيش الصبي إلى حد التفرقة أو يموت قبل ذلك. وقيل: البيع جائز» وإن 
مات الولد قبل الإثغار رجع البائع على المبتاع بقدر ذلك من قيمة الأم» وهو 
الذي يأتي على ما في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع.ولو 
اشترط أن تكون النفقة مضمونة على المبتاع إلى حد الإنْعَارٍ إن مات الولد قبل 
ذلك لجاز البيغ باتفاق. والله أعلم. وقد اختلف في التفرقة فروى ابن غاتم 
عن مالك أن حدَّها الاحتلام في الرجال والمحيض في النساء. وقال ابن عبد 
الحكم وغيره لا يفرق ببدم , أبداً وإن ضرب على لحيته على ظاهر قول النبي 
عليه السلام: ول تُوَلّهُ وَالِدَةٌ عل وَلَدِهَا ولا يُفَرَقٌ بَيْنَ الْوَالِدَةٍ وَوَلَدِهَان0!", 
'واختلف أيضاً في التفرقة هل هي من حتق الأم أو من حق الولد؟ فذهب ابن 
القاسم أن ذلك من حق الولد فلا يفرق بينها وإن رضيت الأم بالتفرقة» وهو 
معنى ما في المدونة وقول ابن نافع على ظاهر الآثار في النبي عن التفرقة 
محملا. وقال ابن عبد الحكم في كتابه: إن التفرقة بينهها جائزة إذا رضيت 
الأمء وهو قول أشهب وروايته عن مالك في رسم الوصاياء وقد قيل: إن 
ذلك دليل ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة فانظر في ذلك 
وتدبره وبالله التوفيق. ٠‏ 


ومن كتاب اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن الخروج إلى أرض الشرك في البر والبحر 


(51)لم أقف عليه. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ١/١‏ 


للتجارة فقال: لا أحب ذلك ولا أراه له قد جعل الله لكل نفس 
أجل تبلغه. رقا تنفذه2"50), وهو يجري عليه أحكامهم . فلا أرى 
له ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله: لا أحب ذلك له ولا أراه معناه: لا يحل 
ذلك ولا يجوز.ء فقد قال مالك: لم يكن من شأن العلماء ع رحمهم الله أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. وكانوا يكتفون بأن يقولوا: لا بأس بهذاء وني 
هذا سعة 0 أرى هذاء ولا أحب وإني لأكرهه وما أشبه هذاء ويكتفى بذلك 
منهم ‏ فعلى هذا أق جوابه في هذه المسألة. والله أعلم . ومن الدليل أن ذلك 
لا يجوز إجماع أهل العلم على أن من أسلم يبلد الحرب فواجب عليه أن يخرج 
منه إلى بلد الإسلام ولا يقيم حيث تجرى عليه أحكام الكفر. فإذا كان 
الخروج واجبا عليه مفروضا كان الدخول إليه حراماً عليه محظوراً. فمن فعل 
ذلك طائعاً غير مكره وهو عالم بأن ذلك لا يجوز له كان ذلك جرحة فيه 
وسقطت إمامته وشهادته. قال ذلك سحنون. وينبغي أن يحمل على التفسير لا 
في كتاب الولاء والمواريث من المدونة من إجازة شهادتهم لاحتمال أن يكونوا 
رمتهم الريح إلى بلاد العدو ولم يذهبوا إليها للتجارة طائعين. ؤيحتمل أيضاً أن 
يكون إنما أجاز شهادتهم إذا عرفت توبتهم من ذلك. إذ يبعد أن تجاز شهادة 
من يدخل إلى بلد الحرب للتجارة وطلب الدنيا وهو عارف بأن ذلك لا يجوز 
له وأن أحكام الشرك تجري عليه. وبما هو أقل من هذا .يبرح الشاهد وتسقط 
شهادته. وقد كره مالك رحمه الله السكنى ببلد يسب فيه السلف. فكيف ببلد 
يكفر فيه بالرحمان. ويعبد فيه من دونه الأوثان. لا تستقر على هذا نفس 
صحيح الإيمان. 

من سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحئون 
من كتاب أوله بيوع وكراء 
قال سحئون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سئل مالك عن 

؟5) كذا. 


17 البيان والتحصيل 


شتراء النوبة والبحة فإن بيننا وبين النوبة والبجة هدنة. تعطينا 
0 رقيقاً ونعطيهم لهام + وتعطينا البجة إبلا ونعطيهم ظعَافا وهم 
يَتَسَابونَ فهل نشتري ع لي فقال: كان يقال: دع 

ما يريبك إلى ما لا يريبك». فإنه لن يترك أحد شيئاً لله فوجد فقده, 
قال: وقال عبدالله بن عمرء وكان من أئمة الناس: ل ع أن 
أجعل بيئي وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه. وقد قال 
رسول الله كَل لعبدالله بن عمروين العام «كييف لك إذا نقيت 


مع م م 


في حْكَالةٍ مِنَ لاس وَقِذُ مَرَحَتُ عَهُودَهُمْ وَمَانائيمُ فَاحَتَلَهُوا فكانوا 
هكذان وَشبِكْ بين أَصَابِعِهِء فَقال: كيف 5 يا رَسُولَ الله؟ قال: 
عَلَيْكَ بما تغرف ودع ما تتكرٌ عَلَيِكَ بخاصّةٍ ة تَفيكء وإِيّاكَ 
كرتي قال لِي: وَانظن لتفستلك وَعَلَكَ ان المخض» 50" 2, 
قلت له: إنهم يبعثون إلينا برقيق من رقيقهمء فهل نشتري من 
رقيقهم التي يبعثون إلينا بهم للصلح الذي بيننا وبينهم فقال: «لا 
أدري ما هذا ولا ما هذا التفصيل بين هذا وهذاء لعن كل 
فصل أصاب». 
قال محمد بن رشد: ار عل الا 
نقاتلهم ولا نسبيهم فلا إشكال في أن ذلك ليس بعهد يمنعنا من شراء أولادهم 
م ا 0 
سباهم ومن شراء أولادهم. وإذا أعطيناهم أماناً وعهداً على أن يدخلوا إلينا 
في تجارة وينصرفون أو على أن ندخل نحن إلى بلادهم في تجارة وننصرف عنهم 
فلا إشكال أيضاً في أن ذلك ليس بعهد يننا من شراء أولادهم منهم ولا من | 
شرائهم من سَبَاهُمْ وأما إذا هَادَنْاهُمْ على أن نتداخل للتجارة مهال مستمرة 
فهذا الذي رأى ا* شتراءهم من سباهم من مشتبهات الدين الذي تركه وجه 


(79) هو عند أبي داوود وابن ماجه وفي مسئد ابن حنبل . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب فذق 


الخلاص وطريق السلامة.» واستدل على ذلك بقول عبدالله بن عمر: إني 
لأَحِبٌ أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه. وبقول النبي 
عليه السلام لعبدالله بن عمروبن العاص: فَانظرُ لتفيك. وعليك بالبّين 
لض لأنه حل قوله له على عمومه في جميع الأشياء. وإن كان مساق الحديث 
إنما هو على التحذير من الفِتَنٍ التي وقعت بعده ألا يدخل منها في مشكل. وقد 
دخل فيه على ما أداه إليه اجتهاده مع عزم أبيه عليه في ذلك, فشهد مع 
معاوية حرب صفين ثم ندم على ذلك لا ظهر إليه من البصيرة في خلاف رأيه 
الأول فاستغفر الله عز وجل من ذلك مخافة أن يكون قد قصّر أولاً في اجتهاده 
مع قول رسول الله كل: «فانظرٌ لِتَفْسِكَ وَعَلَيْكَ بالمحض البين»» وفي هذا 
الحذيت عَلَم جَلِيلٌ من أعلام النبوءة لأنه أعلم عبدالله بما يكيون بعده من 
الفتن وحضه على ما يصنع فيها في خاصة نفسه من الأخَذٍ باليين لض 
فانتهى رضي الله عنه إلى ما حضه عليه ورجع عما دخل فيه إذ بان له خلاف 
ما كان ظهر إليه ولا فصل كما قال من شراء بعضهم من بعض إذا سبوهم 
وشراء رقيقهم الذي7*') يبعثود بهم فيما صوحوا عليه إذ كان أولئك الرقيق 
الذين يبعثون بهم من سبي بعضهم بعضاً. وبالله التوفيق لا إله إلا هو. 
ومن كتاب البيوع الأول 

قال أشهب بن عبد العزيز: سثل مالك عن التجارة في النبل 
والسيوف والسلاح. قال: لا بأس بذلك. ولم تزل الناس يجيزونه إلا 
أن يخاف أن يصل إلى العدو. 

قال محمد بن رشد: وهذا كرا قال: لأن السلاح لا يحل أن يباع من 
العدو ولا ممن يحمله إلى العدوى فلا يحل للرجل أن يتجر فيه إذا علم أنه 
يصل إلى العدو. مثل أن يكون الذين يبتاعونه منه يخرجون إلى بلد يحمل منه 
للعدو. ويكره ذلك إذا خاف أن يصل إليهم. قاله مالك في سماع أشهب من 


(78) في ق :١‏ الذين. 


7 البيان والتحصيل 


كتاب اللقطة. وهو معى قوله في هذه الروا اية وكذلك تكره له التجارة فيه 5 
' ساك سا لاما الب و 
العدو ] ل من يُنَاوىء اليه فإن باع 0 من لاد أو تمن وى 
المسلمين ويخرج به عليهم أوممن يحمل ذلك إليهم وهو عالم بذلك ومضى ذلك 
ا 0 
ربه في التوبة من ذلك على ثلاثة أقوال: : أحدها أنه يلزمه أن يتصدق بجميع 
الثمن» ‏ وهذا على القول في أن البيع غير منعقد وأنها باقية على ملكه لوجوب 
رد “الثمن على هذا القول إلى المبتاع إن علمهء والصدقة به عليه إن جهله 
كالرياء. والثاني : أنه لا يلزمه أن يتصدق إلا بالزائد على قيمته لو بيع على وجه 
جائز. وهذا على القول بوجوب فسخ فسخ البيع 5 القيام وتصحيحه بالقيمة ف 
: الفوات. والثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق. بشيء منه إلا على وجه 
الاستحباب مراعاة للاختلاف. وهذا على القول بأن البيع إن عثر عليه لم يفسخ 
يك وبالله التوفيق 
ومن كتاب الزكاة | 

ل ل لد 5-8 
بأول صنقف فاختار منهم الرومي رأسا ء ثم أحذ المسلمون من التسعة 
الباقية راض يختارونه منهبا. ثم يأي إلى الصنف الآخرالثاني فاختار منهم 
المسلمون اما ثم ف إلى الصنئف الثغالث فبدأ الرومي فاختار منهم 
رايا ثم اختار المسلمون من التسعة الباقية زأما هكذا يفعلون. قل 

أحكموا ذلك وجعلوا كل صنف على حدته فقال: أحكموه ه إحكام 
١‏ سوءع . 

قال محمد بن رشد: إغا عاب هذا الفعل لأن ري اعرد 

ذلك الي رسول الله عَكِدِ عن بيع الغرر. وإنما الواجب ف ذلك أن يقسم 


كتاب التجارة إلى أرض الحخرب / 


الرقيق بينهم وبين المسلمين على سنة قسم الرقيق بين الشركاء لأن المسلمين قد 
حصلوا إشراكهم فيها بالعشر باعوا أو لم يبيعواء وهذا في أهل الحرب فتقوم 
كلها فيضرب عليها بالسهام فيخرج للمسلمين ما خرج في العشر بالقيمة رأس 
أو بعض رأس أو رؤوس. وبالله التوفيق. 
من سماع ابن دينار من ابن القاسم 
من كتاب أوله نقدها نقدها | 

قال عيسى بن دينئار: وقال ابن القاسم : قْ المصاحف توجد 
في كنائس الروم بأرض العدو من مصاحفهم والصلب الذهب 
والورق. فقال: أما الصلب فيكسرونها ثم تقسم ولا تقسم صلباً 
وأما المصاحف فتمحى . 

قال محمد بن رشد: قد قال في غير هذا الموضع في المصاحف إنها 
تحرق كا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه فعل بالمصحف إذ جمع الناس 
على مصحف واحد. فإن كان ينتفع بها بعد محوها فمحوها أولى لبقاء المنفعة 
فيها للمسلمين. وإن كان لا منفعة فيها بعد محوها فحرقها أولى لأنه أقل 
عَنَاءٌ ولا تترك على حال دون أن تحرق أو تمحى. إذ لا يجوز أن تقرأ لأنها 
مير مرّفة كيا أخبر الله في كتابه العزيز حيث يقول: « خَرُونَ اكلم عن 
مَوَاضِعِهِ 2©"*4. وقال عزوجل: 9 ثُمّ يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ الله لِيَسْترُوا به 
َمَنَاّ قبيلاً 0#4©, 

مسالة 


هذه وهذه امرأة هذاء يقول ذلك ثم يريد المشتري بعل ذلك أن 


(56؟) الآية 5 من النساء والآية ١‏ من المائدة. 
(57؟) الآية هلا من البقرة. 


و١‏ البيان والتحصيل 


اا ياس حب حت 


يفرق بينهماء إنه"» ليس له أن يفرق بينهما» قال : وإن باعهم الذين 
يجلبونهم ها يعني الربانيين20؟) على هذا أنضاء وقالوا إن هذا 
مج دلوك 0 ا وليس له أن يفرق بينها 


قال محمد بن رشد: قوله في الإمام إذا باع الرجل والمرأة من السبي 
على أنهيا زوجان إن إنه ليس للمشتري أن يفرق بينه| هو على ما ذهب إليه ابن 
حبيب في الواضحة من أن السبَاءً يبيح فسخ نكاح الروجين» فإن أسلما أو أسلم 
أحذّها قبل أن توطأ أُقِرّا على نكاحهها ولم يفسخ ثبتا سبيا معاً أو مفترقين 
خلااف قول ابن القاسم وأشهب قِ المدونة : إن السباء مهلم نكاح الزوجين 
سْبيَا معاً أو مفترقين» فعلى قولما فيها لا سبيل إلى تركهم على ذلك التكاح إلا 
بنكاح جديد من مالكهم . وذهب ابن المواز إلى أن السبَاء له هدم نكاح 
الزوجين ولا ييح فسخه سبي معأ أو مفترقين. فإن سبيت الأمة على مذهبه ثم 
سبي و لتم م قبل أن توط 0 08 00 عر 
فاستيقا الزو0*؟) أقرا 0 نكاحهماء. ذ فم أربعة 0 0 إذا | تقدم 
ل ا ا ام 
ثم سبي عر بعده فلا ينفسخ النكاح بإجماع وبجير إن كانت هي ا قدمت 
ول للرق الذي أصابه بالسباء ويعرض عليها الإسلام إن كانت هي التي 
نجويف خا إلا أن تعتق » إذ لا يصح أن تكون ا أمة كافرة 
لقوله: تبر وجل لا وَمَن 1 تنعط ابتكم طؤلا أنْ يكح ألْخْصَنَاتِ » 
الآية( "0. وبالله التوفيق . 
(707) كذا في قى ١‏ وني الأصل: إذ. 
(58؟) كذا. 
(9؟) كذا. 
(:") الآية ©؟ من النساء. 
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ومن كتاب أوله 


أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 

ع ابن م عن رومي سبيت ا فأق حتى وقف 
عندي أربعة من المسلمين ا م ٠‏ فقَاليا 
له: 0 [فذهب727”) فاق 2 2 آخر م 3 1 جاءء 0 
أن 0 إليه الغلائة ‏ 000 أحب 1 0 5 إليه 00 9 

يعطوه الثلاثة, ولا ينبغي لهم غير ذلك . 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم ليس على ظاهره من التخيير بين 
الأمرين. وإغا معناه أنه لا بد من أحد الوجهين. فإذا م يصح أحدهها لزم 
الثايء وقول عيسن مين. لذلك لأن' فوله في أوله:- حب إلى لسن عل 
ظاهره. ومعناه الوجوب. بدليل قوله ف آخره : ولا ينبغي لهم غير ذلك. 
وهذا إذا كان م يبرم العقد بينهم وبين الرومي على أن يعطوه امرأته ويعطيهم 
الأربعة من المسلمين. وإغا قالوا له* : إن جئتنا بهم أعطيناك امرأتك. ولو انيرم 
العقد بيهم على هذا لكان الواجب 0 على الرابع أن يكون 
له أن يأخذ امرأته ويكون عليه قيمة ربعها على حكم الاستحقاق فيمن باع 
أمة بأربعة أعبد فأعتق المشتري الأمة واستحق أحد الأعبد. ولو لم يتحقق أنه لم 
يقدر عليه لكان من حق المسلمين أن يحبسوا المرأة حتى يأتي بالرابع على 

مسالة 
وسئل ابن القاسم عن الربانيين: ما يؤخذ منهم؟ فقال: الذي 


تأخذ به من ذلك إنما هو صلح ما اصطلحوا أن ينزلوا عليه من ثلث 
(1") إضافة :من ف .١‏ 
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أو ربع أو خمس أو عشر أو ما كان من الإمام في ذلك. قيل له: فإن 
نزلوا على العشر بصلح فلم يوافقهم البيع ثم أرادوا الرجوع برقيقهم 
. ومتاعهم فقال: يؤخذ منهم العشر ولا يشبهوا أهل ذِمتِنَا. إذا أتوا 
لتجارة فلم يوافقهم البيع أولئك لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يبيعواء 
قال ابن القاسم في سماع سحنون وأصبغ ويمنعون من الوطء إن كان 
معهم جواري يحال بينهم وبين وطئهن حتى يباعوا للشرك الذي 
للمسلمين معهم باعوا أو لم يبيعوا أو فيما مات أو نقصء قال ابن 
القاسم: إلا أن يكونوا صولحوا على دنانير أو دراهم فلا يمنعوا من 
الوطء. وإن دخلوا من ذلك الموضع إلى غيره من سواحل المسلمين 
قبل أن يبيعوا لم يؤخذ منهم إلا ما أخذ. 

قال محمد بن رشد: قوله في الربانيين إنه يؤخذ منهم إذا قدموا 
للتجارة ما صولحوا عليه هو مثل قوله في المدونة وروايته عن مالك خلاف 
رواية علي بن زياد عنه فيها أن ني تجار أهل الحرب العشر. ولا اختلاف في أن 
للإمام أن يمنعهم من دخول بلاد المسلمين للتجارة حتى يصا حوه على ما يأخذ 
منهم .وأنه إن صا حهم على أكثر من العشز لزمهم ولميكن لهم أن يؤدوا العشر. 
وإن صالحهم على أقل من العشر لزمه ولم يكن له أن يأخذ منهم أكثر مما 
صالحهم عليهء وإن أنزلهم على غير اتفاق ولا عادة جروا عليها أخذ منهم 
العشر. ولم يكن للإمام أن يزيد منهم على العشر ولا لحم أن ينتقصوه منه 
على القول بأن ما صولحوا عليه يجب عليهم بدخوهم إلى بلاد المسلمين باعوا 
أو لم يبيعواء وهذا لم يختلف فيه قول مالك ولا قول ابن القاسم . فاختلاف قول 
مالك في رواية ابن القاسم وعلي بن زياد عنه في المدونة إنما يعود في هل. للإمام 
أن ينزهم ابتداء على أقل من العشر أو دون اتفاق ويأخذ منهم العشر أم لا؟ 
فل ذلك على رواية ابن القاسم. وليس له ذلك على رواية علي بن زياد فإن 
فعل لم يكن بين الروايتين اختلاف في أنه إن أنزلهم على أقل من العشر لم يكن 


له أن يأخذ منهم الءشر. ولا في أنه إن أنزلهم دون اتفاق ولا جري عادة 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب هل 


جروا عليها أن يكون له أن يأخذ منهم اكتك و الفع: إلا أن يرضوا بذلك 
ولا أقل منه إن طلبوا ذلك. لأنه يكون تاركاً لبعض حتق المسلمين. وأما على 
تو ابن وهب ف ضماح أصبخ اوانيج ن. كنات ابن الوا آنه لا بلزمب أن 
يؤخذ منهم العشر ولا ما صا حوا عليه إلا أن يبيعواء فإن أنزلهم الإمام على غير 
اتفان ولا عادة جروا عليها فيصالحهم ما لم يبيعوا أو ينصرفوا ولا 0 
يا فإن لميصالحهم حتى باعوا أخذ منهم العشر على كل حال وقوله : 
يمنعون من الوطء صحيح لأن المسلمين قد حصلوا 00 
وإِن لم يبيعوا خلاف قول ابن وهب وأشهب. 


-- اله 


قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: تطرح الضيافة 
على أهل الذمة ضيافة الثلاثة الأيام إذا لم يوف لهم . 

قال محمد بن: رشد: معنى قول مالك في طرخ الضيافة عنهم هو ما 
فسره به عيسى بن دينار في تفسير ابن مزين قال: يقول: إذا تعدى عليهم 
الإمام وأخذ منهم أكثر من فرض عمر فلا يحل لأحد من المسلمين أن 
يستضيفهم ولا يأكل لهم شيئاء وهو تفسير صحيح لأن عمر إنما أوجب عليهم 
أن يضيفوا من مَرْ نم من المسلمين ثلاثاً على أن يؤدوا المقدار الذي فرضه - 
عليهم. فصار ذلك المقدار شرطأ في وجوب الضيافة عليهم لمن مرّ بهم من 
المسلمين. ٠‏ فإذا لم يوف الهم بالشرط وأخذ منهم أكثر من ذلك سقطت عنهم 
الضيافة. فلا يحل لأحد أن يستضيفهم ولا يأكل لهم شيئاً. 

مسالة 

قال مالك: ولا أرى أن يزاد عليهم في جزية جَمَاجمَهِمْ على ما 
فرض عمر أربعة دنانير على على أهل الذهب وأربعين درهها على أهل : 
الوَرِقٍ. فل" أرى أن يزاد عليهم وإن أيسرواء واحتج بقول عمر. 


امو انا 


لل البيان والتحصيل 


قد فرضت لكم الفرائفض وسننت لكم السئن . 
قال محمد بن رشد: المروي عن عمر رضي الله عنه أنه فرض الجزية 
على أهل الذمة أربعة دنانير على أهل الذهت وازيعية درفنا عل اهل الورق 
وذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام . والذي كان يفرض عليهم في الأرزاق 
على ما حكى ابن وهب نحو قفيز قمح وثلاثة أثمان0"" زيت في كل شهر 
وشيء من عسل وكسوة لم يحد ذلك. فإرادته أنه لا يزاد عليهم فيا فرضه 
عليهم في الأرزاق مع الذهب أو الورق كا لا يزاد عليهم 5 الذهب ولا في 
الورق» والله أعلمء ولا اختلاف أعلمه في أنه لا يزاد عليهم على ما فرضه 
عمر وإن أيسروا ولا ينقصونهم منه ما كان فيهم محتمل لذلك. فإن لم يكن 
فيهم محتمل لحمل المفروض عليهم في الأرزاق مع الذهب والورق لم يكن 
عليهم إلا الذهب أو الورق. واختلفوا إن ضعفوا عن حمل الأربعة دنانير أو 
الأربعين درهماً فقيل إنه يسقط عنهم الجميع » وهو الظاهر من مذهب ابن 
القاسم. وقيل إنهم يلزمون من ذلك بقدر احتمالهم ولا حَدٌ ني ذلكء. قاله 
القاضي أبو الحسنء وقيل إن حد أقل الجزية دينار أو عشرة دراهم. وهذا في 
أهل العنوة الذين غلبوا على بلادهم وأقروا فيها لعمارة الأرض وفيمن استأمن 
على أن يكون من أهل ذمة المسلمين. وفيمن صولح على أداء الجزية مجملا 
دون تفسيرء فإن صولحوا على أقل من ذلك أو أكثر مضى ذلك ولزم الصلح 
على ما وقع عليه من قليل الجزية وكثيرهاء هذا قول ابن حبيب وغيره إن 
الجزية الصلحية لا حد لا في عدد ولا توقيت». وإنما هي على ما صالحوا عليه 
من قليل أو كثير على أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين أو يقروا في بلادهم على 
دينهم إذا كانوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين. وتؤخذ الجزية منهم عَنْ 
يَدِ وَهُمْ صاغرون, وهو كلام فيه نظرء والصحيح أنه لا حدّ لأقلها يلزم أهل 
زمم) كذا بالأصل.ومثله في ق ١‏ وربما كان تصحيفاً لأمناء جمع مَناً أو تصحيفاً من أمنان 
جمع مَنّ وقد جاء في مصباح الفيومي ما لفظه: «المنا الذي يكال به السمن: وغيره» 


وقيل “الذي يوزن به رطلان» والجمع أمناء وفي لغة تميم: من بالتشديد والجمع , 
أمنان» . 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ككل 


الحرب الرضى به لأنهم مالكون لأمرهم وأن لأقلها حدّاً إذا بذلوه لزم الإمام 
قبوله وحرم عليه قتلهم”"" لقوله عمز وجل: ظ حَت يُعطوا آلَْزية عَنْ 
يَدِ 9404© الآية ولم أرَ لأحد من أصحابنا حَدَاْ في ذلك. والذي يأتي على 
المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر على أهل العنوة. فإذا بذل ذلك أهل 
الحرب في الصلح على أن يؤدوه عَنْ يَدِ وهم صاغرون لزم الإمام قبوله وحرم 
عليه قتالهم. وله أن يقبل منهم في الصلح أقل من ذلك وإن كانوا أغنياء. 
وقال الشافعي أقل الجزية دينارء فإذا بذل الأغنياء ديناراً حرم قتالهم ولا قدر 
لأكثرها. يريد أنه ليس لكثرة ما يبذلونه في الصلح حد لا يجوز للإمام أن 
يتجاوزه بخلاف أهل العنوة الذي لا يجوز للإمام أن يتجاوز فرض عمر رضي 
الله عنه . 


ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 


وقال ابن القاسم: إذا أسلف النصران النصران خمراً أو 


يبتنى بها وقد فات في يديها فإنه يكون عليها غرم قيمة تلك الخنازير 
وتلك الخمرء قلت فإن كان ذلك الخمر والخنازير عندها قائمة 
بعينها؟ قال: أرى أن تغرم قيمة ذلك وتكسر الخمر وتقتل الخنازير» 
قلت فإن أسلم الذي أسلف الخمر والخنازير هل عليه أن يأخذ تلك 
الخنازير فيقتلها أو تلك الخمر غيُهريقها؟ قال ابن القاسم: أحب إلي 
أن توخد الحمر والحتازين فتكسر الكمر وتقعل 'الكنارين: 

قال محمد بن رشد: قوله في النصراني الذي يسلفه النصراني الخمر 
والخنازير فيسلم إن عليه قيمة تلك الخنازير أو الخمر صحيحٌ على قياس قوله 


5" في ف ١‏ : قتاهم . 
(5”") الآية 79 من التوبة. 
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. في المدونة وغيرها في أن المسلم إذا استهلك الخمر للنصراني أن عليه قيمتها 
لأنة بإسلافه مستهلك للخمر الذي دفع إليه. إذ لا يقدر أن يؤدي إليه خمره 
ولا خنازيره بعد إسلامه. ولم يذكر متى تقوم إن كان يوم قبضها أو يوم أسْلَْمَ 
أو بزع ضلة عليه السلقه: إن كان موجلا. والذى, ين أن بكرن ليه قيمة 
ذلك يوم الحكم إن كان السلف حلاً. وإن كان مؤجلاً لم يحل بَعْدُ فقيمته يوم 
الحكم على أن يقبض عند أجله. وحكى ابن حبيب عن مالك من رواية 
مطرف عنه أنه لا شيء عليه إذا ألم غل: أضلة آيقيا 'في: المستلم “يستهلك 
الخمر للنصراني إنه لا شيء عليه فيهاء وكذلك النصرانية تنتقد في صداقها 
خراً أو خنازير فَتَسْلِمُ قبل البناء تشبه مسألة القرض لأخها بإسلامها قبل البناء 
ينفسخ النكاح ويجب عليها أن ترد للزوج ما قبضت منه وهي لا تقدر على 
ذلك لإسلامها فتلزمها القيمة. وذلك أبين إذا أسلمت والخمر والخنازير قائمة 
بيدها في الاستهلاك ولا يجب عليها شيء على رواية مطرف عن مالك المذكور 
في الوجهين. وأما إذا أسلم الذي 5 الخمر والخنازير فَاخيلٌ ذلك من 
النصراني وقَثّلُ الخنازير وإِرَاقَةٌ الخمر أولى من ترك ذلك كما قال وبالله التوفيق. 


متحالة 


قال: ولو أسلم نصراني إلى نصراني دنانير في خمر أو خنازير 
فأسلم أحدهما؟ قال: إذا أسلم الذي أسلم إليه الثمن رد الثمن إلى 
صاحبه. فإذا أسلم صاحب الثمن فإن مالكا قال فيها: لا أدري, 
أخاف أن أظلم الرومي إن قضيت عليه برد الدنانير وعليه خمر أو 
خنازيرء ولكن أرى أن تؤخذ الخمر منه وتكسر على المسلم. وتؤخذ 
الخنازير فتقتل أو تطرح في مكان لا يخلص أحد إلى أكلهاء يحتمل أن 
يكون من قول مالك فيكون هو جوابه الذي ترجح عنده من 
الوجهين في المسألة بعد وقوفه فيها. ويحتمل أن يكون من قول ابن 
القاسم خلافا لاله في المدونة من أنه يقضى عليه برد رأس المال 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ' ايديل 


تله إسلامه| جميعاً لأنه حكم . قلت: فإن رضى ي النصراني أن يرد 
عليه دنانيره؟ قال: ذلك حلال لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: توقف مالك رحمه الله إذا أسلم الذي له السلم 
وقال: أخاف أن أظلم الرومي إن قضيت عليه بخلاف ما عليه. ولم يتوقف 
إذا أسلم الذي عليه السلم. وهو يقضي لِلذّمّي بخلاف ماله لأن له خمراً أو 
خنازيرء وهو يقضي عليه أن يأخذ دنانير. والفرق بين الموضعين أنه إذا أسلم 
الذي له السلم ل يمكن أن يقضى على الذَّمّى بما عليه لأن ما عليه يجوز له 
ملكه. فلا كان يمكن أن يقضى عليه بما عليه خشي أن يظلمه إن قضى عليه 
بخلاف ما عليه» وإذا أسلم الذي عليه السلم لم يمكن أن يقضى عليه بالخمر 
والخنازير لأنه مسلم لا يحل له ملك ذلك» فلم لم يكن ذلك كان القضاء عليه 
ف رأس المال ضرورة يبيح أن يقضى لِلذَميَ بخلاف ماله. كمن أسلم فيا له 
إِنّانّ فانقضى الأثان قبل آن+ياعد اسلهه أنه يقضى لد درام ماله إذ لا يمكن 
أن يقضى له بماله وقوله: ولكن أرى أن تؤخذ الخمر عنه فتكسر على المسلم 
وتؤخذ الخنازير فتقتل وتطرح في مكان لا يخلص أحد إلى أكلهاء يحتمل أن 
يكون من قول مالك فيكون هو جوابه الذي ترجح عنده من .الوجهين في 
المسبألة بعد وقوفه فيهاء ويحتمل أن يكون من قول ابن القاسم خلافاً لماله في 
المدونة من أنه يقضى عليه برد رأس الال ممنزلة إسلامهم| جميعاً لأنه حكم بين 
مسلم ونصراني. وأما إذا رضي النصراني الُسْلَمُ إلبه آنا برعل السلم الذي 
أسلم إليه دنانيره فلا إشكال في أن ذلك حلال جائز ىا قال. ولا يلزم المسلم . 
ذلك إذا قال أنا أريد أن اخذ الخمر أو الخنازير فأهريق الخمر وأقتل الخنازير 
على القول بأن ذلك هو الذي يوجبه الحكم. 00 


مسالة 


قلت: فلو كان نصراب 0 0 ديناراً في دينارين إلى 
شهر فأسلم أحدهما أو جميعاً؟ قال: ! ن أسلما جميعاً لم يكن لصاحب 
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الدينار إلا ديناره» وإن أسلم صاحب الدينار , بحل له أن يأخذ إلا 
ديناره وإن أسلم الذي عليه الَدَّيئَارَانِ كان عليه غرم الدينارين إلى 
النصراني . 

قال محمد بن رشد: أما إذا أسل| جميعاً أو أسلم الذي أسلم الدينار 
فلا اختلاف في أنه لا يحل للمسلم إلا أن يأخذ ديناره» وإن أسلم صاحب 
الدينار م يحل أله أن يأخذ إلا ديناره: وإن أسلم الذي عليه الدينار لقوله 
تعالى: « فَإِنْ ١‏ م فَلَكُمْ رؤوس َمْوَالِكُمْ #4" الآية. وأما إذا أسلم المسلم 
إليه فقال ابن القاسم 5 المدونة إنه يرد إلى المسلم ديناره بمنزلة إسلامها جميعاً 
لأنه حكم بين بين مسلم ونصراني خاللاف قوله ها هناء واختللاف قوله ف هذه 
فقوله ها هنا على أنهم غير مخاطبين بشرائع الإسلام. لأنك إذا قلت إن الربا 
لا يحرم على الذَّمِيَ وجب أن أن يحكم له به على الذي أسلمء وإذا قلت إنه يحرم 
عليه لم يجز أن يحكم له به على الذي أسلمء ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يُؤكل 
الربا كا , جور له أن يأكله. وتوقف فيها مالك ف المدونة وقال: أخاف أن 
أظلم الذّميّ إن قضيت له بدينار وله ديناران إذ لم يترجح عنده أحد القولين 
على الآخر 

مسالة 

قال: وكذلك إذا تسالفا الخمر والخنازير إذا أسلم)ا جميعاً لم 

قال محمد بن رشد: وهذا عندي إذا أسل| معاً أو أسلم المسلف قبل 
المسلف. وأما إن أسلم المسلف قبل المسلف فينبغي على قياس قول ابن 
القاسم في أول الرسم أن يكون عليه قيمة الخمر أو الخنازير للمسلم لأن ذلك 


(ه"”) الآية 71/4 من البقرة. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب هم 
مضى ما يدل على صحة هذا في أول الرسم لمن تدبره. 
سالة 

قلت: فإن أسلمت النصرانية التى أخذت في صداقها الخمر 
والخنازير وأسلم زوجها قبل أن يبتنيى مها هل ترى أن يدخل بها 
إليّ أن يقدم إليها ما يستحلها به. قال عيسى: الذي آخذ به في 
هذا وقد اختلف فيه القول أنه إذا دفع إليها ذلك ثم أسلم قبل 
إليها حتى أسلم فإنه يدفع إليها صداق مثلها ويلزمه النكاحء وإذا 
دفع إليها ودخل بها ثم أسلم فلا شيء عليه. وإذا دخل ما ولم 
يدفع ذلك إليها وأسلم فإنه يعطيها صداق مثلها. 
النصراني يتزوج النصرانية على خمر أو خنزير فيدفع ذلك إليها ثم يسلمان قبل 
البناء هو مثل قول بعض الرواة 5 كتاب النكاح الغالث من المدونة إن النكاح 
ثابت. ولا خيار للزوج فيهء وخلاف له فيا يكون على الزوج لأنه لم يوهجب 
فيه على الزوج شيئا واستحبٌ ها هنا ابن القاسم أن يقدم إليها ما يستحلها 
به وأوجَبَ ذلك عليه عيسى »2 وخلاف لقول ابن القاسم ف الكتاب المذكور 
من المدونة في الوجهين. لأنه قال فيه: إن شاء أن يدفع إليه مثلها ويدخل 
تفويض. ولم يختلفوا إذا أسل| قبل البناء وقبل أن يدفع ذلك إليها في أنه مخير 
بين أن يدفع إليها صداق مثلها ويدخل أو يفرق بينهما ولا.شيء عليهء. وأما 
إذا أسلا بعد البناء أو بعد أن دفع إليها ذلك فلا اختلاف في أن النكاح ثابت 
ولا شيء عليه.» واختلف إن كان إسلامها بعد الدخول وقبل أن يدفع إليها 
ذلك. فقال ابن القاسم ف المدونة يدفع إليها صداق مثلها. وقال سحئون : لا 
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شىء عليه. فهذا تحصيل هذه المسألة. لأنها تنقسم على أربعة أقسام يتفق على 
الوجهين منها وهما إذا كان إسلامها قبل الدخول وقبل القبض. أو بعد 
الدخول وبعد القبض. ويختلف في الوجهين منهم) وهما إذا كان إسلامه| قبل 
الدخول وبعد القبض أو بعد الدخول وقبل القبض على ما قد ذكرناه في ذلك 
كله . وقول :ابن لم في هذه المسألة .في المدونة يأتي على قياس قول ابن أبي 
حازم وابن ديئار في فى النصرائيّين يِتَبَايَعَانِ الخمر والخنزير فيسلمان أو أحدهما 
قبل أن يقض البائع الثمن إنه ليس له قبضه بعد الإسلامء وقول بعض الرواة 
فيها وقول ابن القاسم وعيسى بن دينار في هذه الرواية يأتي على قياس قول 
كني والمخزومي وابن المواز إن له قبضه بعد الإسلام فتدبر ذلك . 
0 مسالة ش 

قلت: فهل لحكم المسلمين أن يقضي بين أهل الذمة فيا 
يتظالمون فيه من الأموال أو من البيوع والرهون والخغصب؟ فقال: 
نعم ذلك الذي يحق عليه.ء قلت: ففي أي شيء تك الحكم 
بينهم؟ قال في حدودهم وعتقهم وطلاقهم وبيع الربا التي يتبايعون 
بها من الدرهم بالدرهمين ونحو هذا ونكاحهم ووجه غير واحد. وأما 
القتل.والجراح” والغصب والأموال التي يتظالمون بها فإن على كم 
المسلمين أن ينظر بينهم. ا 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هذا موافق لا في المدونة وغيرها 
مالك وأصحابه لا اختلاف بينهم في أن على حَكم المسلمين أن يحكم 
بينهم فيا يتظالمون فيه وأنه مخير فيما سوى ذلك من حدودهم 
0 وطلاقهم وبيوع الربا التي ان بها في) بينهم إن ترافعوا إليه إن 
: شاء حكم بينهم في ذلك وإن شاء ترك لقول الله تعالى : « فَإِنْ جَاوُوكَ فَاخَكمْ 
بيهم أرَ أغرض عَنْهْمْ 4 الآية إلى قوله: « إن الله ف لمْقَسِطِينَ 0#"”© أي 
بحكم التوراة لأن الآية نزلت في تحكيم اليهود النبي_ عليه السلام في اللذين 


(5*) الآية ؟4 من المائدة. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ١1‏ 


زنيا منهم فحكم عليهم| بالرجم على ما في التوراة» فوجب أن يقاس على ذلك 
ما كان في معنى الحد من سائر شرائعهم. وأن يكون الإمام خيراً .فى في الحكم 
بيهم في ذلك إن حكموه فيه. وأما ما يتظالمون فيه فمن الحق على الإمام أن 
يحكم بينهم في ذلك ويكف بعضهم عن بعض وإن لم يحكموه في ذلك ويكف 
غيرهم أيضاً عن ظلمهم لأنه إفا أخذ الجزية ا 
بالعهد لهم. ا ا ا ل وقد قيل: 

قوله عز وجل: وأن أخكم ب يع عا اول 42 معن عند مالك فا 
يتظالمون ‏ فيه وقيل: إن معناه في غير التظالم من الحدود وغيرها وإن اراد 
ايت توح حاار ال وأ صمح ما قيل في 
هذا أن قوله عرز وجل: « وأن آخكئم ب ينب عا الل الله »# معناه وأن 2 
بيهم بما أنزل ل قوله عز وجل : « فاحكم بَيِنهُمْ 

با أَنْزَلَ الله د في القران 0 وأن هذه الآية ناسخة الحكم 0 
لا التخيير في الحكم. إذ قد أجمع هل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهم إلا 
يما في القران. وقد قيل إنهما 0 للتخيير في 0 وإنه لا يجوز للإمام 
ردهم إلى حكامهم إذا حكموه . وذهب إلى هذا بعض أهل العراق. وهو 
بعيد» لأن النسخ حكم مبتدأ ل يكرن معطرفا كل با" لالد عقنت هاناد 
الآتين على أية التخيير يدل على أنهها غير ناسختين لآية التخييرء والله أعلم. 


مسالة 
وسئل ابن القاسم عن نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة مثل 
أهل مصر هل يحل للرجل أن ينظر إلى شعورهن؟ فقال: لا يحل 
لمسلم أن ينظر إلى شعورهن ولا إلى شيء من عوراتهن» فقيل له: 
أليس هن بنزلة الإماء؟ قال لا: بل هن حرائر» لأن دية من قتل 


(0”*) الآية 49 من لمأئدة. 
'(4) الآية 44 من المائدة. 
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منبن خمسمائة. ومن أسلم منبن كان برا فهن أحرار يحرم منهن ما 
يحرم من الأحرار. 

قال محمد بن رشد: حكم لأهل العنوة في هذه الرواية بحكم 
الأحرارء ووجه ذلك أنه جعل إقرارهم في الأرض لعمارتها من ناحية: الْنْ 
الذي قال الله تعالى فيه: « فَإِمّا مَنَاَ بَعْذُ وإمّا فِدَاءَ 504" والمن العتاقة» فعلى 
هذا تكون لحم أموالهم إذا أسلمواء وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة 
واحتج بظاهر قول النبي عليه السلام : عن اسل عل شي فْهُوَ لَهُ خلاف 
رواية سحنون بعد هذا. وتفرقة ابن المواز في ذلك بين ما كان بأيدييم يوم 
الفتح وبين ما استفادوه بعد الفتح ليست جارية على قياس. لأن إقرارهم 
لعمارة الأرض إن كان عتقاً لهم فيجب أن يكون ما كان لهم من مال تبعاً لهم 
يجنزلة ما استفادوه بعد ذلك قلا :يتزع منهم بإسلامهمء وإن لم يكن عتقاً لهم 
فلا يكونون بإسلامهم أحراراً ولا يكون لحم شيء من أموالهم. ووجه قول ابن 
المواز أنه جعل حكم ما كان لحم من المال يوم الفتح حكم الأرض في سقوط 
ملكهم عن ذلك كله. وذلك خلاف قول ابن القاسم في المسألة التي في رسم 
إن خرجت بعد هذا في الجارية التي بيعت في المغانم ومعها دنانير أو دراهم 
إنها تكون للجيش [ إلا أن يستثنيّه المبتاع على الحديث, فجعل العبد ملكا ل 
سبي معه من ماله حتى ينتزع منهء وقوله لأن دية من قتل منبن خمسمائة يريد 
من حساب خمسمائة لأن دية الرجال منهم حمسمائة والنساءء على النصف من 
ذلك. 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 


وسثئل ابن القاسم عمن اشترى جارية من الخمس فوجد معها 
مال ما يصنع به؟ وم 0 بمثل الاشتراء. قال ابن القاسم : إذا 
كانت دنانير أو دزاهم أو أمراً لا يشبه أن يكون من هيئتها ولباسها 


(9") الآية لا من سورة محمد. 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب ل 


فإنه لجماعة اليش . وذلك أن الليث بن سعيدك حذّثني عن ابن 
ا ا ا ا ل ا 
قال: : «من باع عَبْداً ماله للَْائُعٍ إلا ن يشترطة لبا" 0 


قال محمد بن رشد: مكدر ارو 3 ها ا 
فإنه للمبتاع وإن كان كثيراً خلاف ما مضى في رسم الوضوء والجهاد من 
سماع أشهب من كتاب الجهاد. والذي في رسم الوضوء والجهاد من سماع 
أشهب من كتاب الجهاد هو الصحيح [إذ](؟» لا يصح أن يكون للمبتاع من 
هيئتها ولباسها إذا كان كثيراً إلا إذا كان ذلك عليها عند البيع وعلم بذلك 
البائع على ما قد بيناه في سماع أشهب. قال ابن دحون: فلو أراد رد ما معها. 
من مال ليس من هيئتها ولباسها فوجد الجيش قد تفرق أخذه لنفسه. وقيل 
يتصدق بهء وقد مضى القول على هذا المعنى في مسألة الصليب من سماع 
أشهب . 

ومن كتاب آوله: 
إن أسلم وله بنون صغار 
وسئلٍ ابن القاسم عن الرجل يدخل أرض العدو ويشتري 
امرأته جاهلاً مها أو عالاً أنها امرأته؟ قال إذا اشتراها وهو لا يعلم 
أنها ا ا ل 2 فإن كان اشتراها.. 
وهو يعلم أنها امرأته فلا شيء عليهاء لأنه كان يخلصها لنفسه. 

قال محمد بن رشد: قوله ني الذي يفدي امرأته من أرض العدو وهو 
يعلم أنها امرأته إنه لا يتبعها بما فداها به هو على معنى ما في المدونة في 
المكاتب يؤدي كتابته ومعه امرأته إنه لا يرجع عليها بشيء. قال ابن حبيب في 
الواضحة وحكاه عن مالك وعن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم إلا أن 
يكون فداها بأمرها وطلبها فإنه يرجع عليهاء قال فضل: معناه أن تقول له. 


) ٠4)انظر‏ فيه الصحيحين والنسائي وأبا داوود وابن ماجه والموطاً ومسلد ابن حنبل. 
)41١( :‏ إضافة من ق .١‏ 
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افدني وأعطيك الفداءء فيكون من جنس السلف». وظاهر قول ابن حبيب أنه 
يرجع عليها بما فداها به إذا فداها بأمرها وإن لم تقل له افدني وأنا أعطيك 
الفداء خلاف ما ذهب إليه فضل» وكذلك إذا فدى من بلاد الحرب من يعتد 
عليه وهو عالم لا يرجع عليه بما فداه به على معنى ما في المدونة إذا كان معه في 
الكتابة فأداها أنه لا يرجم عليه بشيءء وهو قول ابن حبيب في الواضحة 
أيضاً إلا أن يفديه بأمره فيرجع عليه. واختلف إذا فداه وهو لا يعلم أنه من 
يعتق عليه فقال ابن حبيب إنه لا يرجع عليه بخلاف الزوجة» وقال سحنود 
إنه يرجع عليه كالزوجة. وأما ذُوُو المحارم الذين لا يعتقون عليه فجعل ابن 
حبيب في الواضحة سبيلهم كسبيل الزوجين لا يرجع من فدى منهم صاحبه 
من بلد الحرب وهو عام به عليه بما فداه به إلا أن يأمره بذلك. وعلى معنى ما 
لي ا اراد و ل ا ا 
أنه يرجع عليه إذا فداه من بلد الحرب علم به أو لم يعلم أمره أو لم يأمره كا 
لأجنبيين. وأما ذوو الرحم الذين ليسوا من ذوي المحارم فلا اختلاف أعلمه 
في أنهم كالأجنبيء فهذا تحصيل القول في هذه المسألة على المذهب. وقد 
ل اراسي كان الجهاد ما في خارجه من الخلاف في 
ذلك . 
ومن كتاب أوله يدير ماله. 


. وسئلابن 5 النفر من العدو ينزلون بأمانء فإذا فرغوا 
سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار واحتملوهم 1 بهم ثم 
رجعوا وهم معهم فنزلوا على أمان ولم يعرفوا فأرادوا أن 0 
قال: لا يتركوا وذلك. وأرى أن ينزعوا منهم ولا يتركوا أن يبيعوا 
الأحرار ويطؤا المسلمات. فكلم في ذلك وقيل إنهم قد صاروا حرباً 
حين رجعوا إلى بلادهم وقد حازوهم واستأمنوا 0 على أمان. فهو 
بمنزلة ما حازوا من أموال المسلمين ثم استأمنوا وهو في أيديهم. فأبى 
ذلك وقال: ينتزعون منهم ولا يتركون أن يطئوا المسلمات ويبيعوا 
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٠‏ الأحرار وعبيد المسلمين» وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو نزلوا بأمان 
فداينوا المسلمين ثم هربوا وخرجوا والدين عليهم ثم رجعوا ونزلوا 
بأمان أليس يقضى عليهم بتلك الديون؟ قال نعم يقضى عليهم 
وتؤخذ منهم . وكذلك هذا عندي .رجع ابن القاسم وقال لا إلا أن 
يخرجوا من أيديهم. وأرى أن يوفى لهم لأهم قد أحرزوهم ولا يتبعوا ' 
بما دَاينُوا عليه المسلمين لأن العهد 0 شديك. . 
قال محمد بن رشد: ولا ينبغي للإمام أن ينرم عل قول اين القاسة 

الول حل أن لا يؤخذ منهم شيء من ذلك إن سألوا الأمان على ذلك فإن 

فعل ولم تكن به قوة على محاربتهم إن ردهم إلى مأمنهم أنفذ الشرط لمم ول 
يتزع منهم شيا من ذلك. من أجل ذلك إنهم قد نصوا ذلك نصاً قاله ابن 
القاسم وأشهب ف كتابت ابن خبيب . وهذا 0 روي. عن ابن مم 
0 للتجارة فيشترطون ألا يرد عليهم إلا من جُنُونٍ 3 
جذام أو ب برص أن لهم شرطهم خلاف قول سحنئنون.». وقال ابن الماجشون لا 
ينفذ لهم الشرط ويخيرهم الإمام على كل حال بين أن يؤخذ ذلك منهم أو 
يردهم إلى حالهم من الحرب. وروى ابن وهب أن الشرظط باطل فيأخحذ الإمام 
ارا مم ا ا الواجاهم من 
أيد د لأشياء أن يبرهم ين أن يردوها وما أو يردهم إل حاف 

0 أهل الذمة ) بين بين لحا قل ذكرناء 
فيها من المعنى . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب النسمة 


<< -الكنيسة أو حا قل ذلك. أسقف 0 تلك البلدة زعو النانار لما 
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والقائم عليها فهل ترى للرجل أن يتعمد الاشتراء منها؟ فقال لا إن 
كانت تلك القرية ع ور د ل اوسي 
يبيع منها شيئاً ولا ب+ عرق ا وإذ 
كانت مما افتتح بصلح فلا أرى بأساً إذا 'كانوا يودون ما عليهم من 
الصلح أن يبيعوا ما شاءوا. 

قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم في هذه الرواية للرجل أن 
يشتري من أسقف البلدة الناظر فيها والقائم عليها ما باع من عراص الكنائس 
والحوائط المحبسة عليها إذا كانت الأرض أرض صلح. ومنع من ذلك في 
رواية أصبغ بعد هذاء فوجه إجازته لذلك في هذه الرواية أنهم أهل ذمة أقروا 
في بلادهم وأخذت منهم الجزية على أن يخى بينهم وبين إقامة شرائعهم وفعل 
ما يستبيحون فعله في أديانهم. فإذا قالوا إن من ديننا جواز بيع عراص 
الكنائس والحوائط المحبسة عليها جاز ابتياع ذلك منهم كما يجوز ابتياع أرض 
من مات وماله ممن قالوا إن هذا هو وارثه في ديئنا وإن كان غير وارث عندناء 
وسنتكلم في رواية أصبغ على وجه منعه من ذلك إذا مررنا بذلك إن شاء الله 
وأما أرض العنوة فلا يجوز لهم أن يبيعوا منها شيئاً لأن جميعها فَءُ الله على 
المسلمين: الكنائس وغَيْرَهَاء وقد اختلف إذا تركوا فيها لعمارتها فقيل إنها 
تهدمء وقيل إنها لا تهدم. ويباح لهم عمارتها على أنها ملك للمسلمين لا لهم 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 
وسألته عن الأسير من العدو يصير لرجل من الجلدنه فيفدي 
نفسه من سيده بوصيفة يدفعها إليه فتستحق حرة ه يستحقها رجل أنها 
ابنته أصابها العدو. وقد 1 الأسير بأرضه أو لم يلحق. قال ابن 
القاسم: الجارية حرة ثم لا يتبع بشيء قليل ولا كثير لأن الأسير 
ومالة للمسلمين. فإن كان في ماله أحرار أو حرة وقد كان اعررها 
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في أرضه خلي سبيلهم ولم يكن عليهما شيء وكانا | غ عن اليو 
من ذلك مما كان 0 سوه وأحرزوةء. فهذة 0 فى.مشألتك 
حرة على كل حال متى ما علم بذلك لا يتبع بشيء لا بثمن ولا 
بقيمة» ويرجع السيد على العلج بقيمة الجارية, بمنزلة عبد اشترى نفسه 
من سيده بجارية أو مكاتب قَاطعٌ سيده بجارية فاستحقت فسيده 
يرجع عليه بقيمتها قيمة الجارية فكذلك الأسير. وليس الأسير الذي 
يسبى فيا كان من الأحرار بمنزلة الذي يدخل بأمان. فإذا دخل بأمان 
وهم معه فهم له مال من ماله لا يعرض لم فيه ولا يحال بينه وبين 
بيع ولا وطءء فإن اشتراهم أحد فهم أحرار لا يسترقون. ويتبعهم 
المشتري بالأثمان بمنزلة ما اشترى منهم بدار الحرب ويخرج بهم 
سوا 
قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن الأسير الذي صار لرجل 
من المسلمين فدى نفسه من سيده بوصيفة له ببلد الحرب على أن يستخرجها 
ويدفعها إليه فتستحق حرة إذا استخرجها ودفعها إليه. ولهذا قال: إن السيد 
يرجع عليه بقيمتها كالعبد يشتري نفسه من سيده بجارية يريد موصوفة 
فتستحق أن السيد يرجع عليه بقيمتها. والوجه في ذلك أنها لم تكن عنده يوم 
افتدى بها نفسه حكم لما بحكم الموصوفة» ولو كانت عنده يوم فدى بها نفسه 
بأن تكون كانت سَبِيّتُْ معه فلم تنزع منه حتى بيعت معه من هذا الرجل 
فأخذها منه وسرحها لم يكن له عليه رجوع بقيمتها على مذهبه في المدونة فيمن 
أعتق عبده على جارية بيده فاستحقت بحرية منه أو ملك أنه لا رجوع له 
عليه بقيمتها لأنه كأنه إنما انتزعها منه وأعتقه. وقوله إن الجارية حرة بكون 
الأسير ملكاً للمسلمين بالسباء إذا كان قد أحرزها في بلاد الحرب خلاف قول 
ربيعة في المدونة في الذي اشترى عبداً من آلْفَيْء فدل سيده على ماله في 
ارش والمةر أن دلت لان مام خرت: ليين, اللسيد وله قفد رلا 
للجيش. إذا كان إنما دله عليه في جيش اخر.ء وخلاف مذهب ابن القاسم 
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وماله وولده في بلد الحرب فغزا المسلمون تلك الدار فأصابوا أهله وماله وولده 
في بلد الحرب انهم فيءٌ لذلك الجيش. مثل قول بعض الرواة في كتاب النكاح 
إن ملكه لا يسقط عن ماله فهو أحق به إن أدركه قبل القسم بغير الثمن 
وتعده: بالقمقء. وآما قوله فى التق يويكل بآمان وبيذة أشرى للستليين إن لا 
يعرض لهم فيه ولا يحال بينه وبيغهم في بيع ولا وطء فهو معلوم من مذهب 
ابن القاسم. وقد تقدم ذلك والقول فيه في سماع سحنون من الجهاد وفي غير 
ما موضع . 

0 ومن كتاب العتق 

وقال ابن القاسم في رجل باع من حَرْي في عهدة سلعة بدينار 

أو أسلفه ديناراً فسبي الحربي وأخذ له مال هل يكون المسلف أو 
البائع أحق بماله من الجيش وإن كان الحربيّ قد استودع مسلا وديعة 
أو كانت له عليه دنانير من سلف أو بيع» قال أما ما كان له من مال 
عند مسلم من وديعة أو بيع أو سلف أو غير ذلك فحيث!ا وجد له 
مال فهو فْءٌ لجميع المسلمين. فإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به 
إذا كان على ما ذكرت مما كان له في الإسلام من وديعة أو دين وكل 
ما لم يُوجَفٌ عليه بخيل ولا ركاب» فأما ما أوجف عليه بالخيل 
0 به .من 5-7 وهو لهم . 
نام ا لي لد الإسلم و ناض من ما بل اغب أذ مز عل 

أو أسلفه إنما عامله أو أسلفه على ما خرج به إلى بلد الإسلام لا على ماله في 
و اي ارو ان 


(47) الآية 4١‏ من الأنفال. 
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يعارض هذا ما في آخر كتاب التفليس من المدونة في المرتدٌ رب بماله إلى بلد 
الحرب فقاتل مع المشركين فغئم المسلمون ماله أنهيبدا فيه بما عليه من الديون 
ويكون الباقي فيها للجيش لأن الغرماء إِنما عاملوه على ماله الذي هرب به. 
وقد كان وجب لغرمائه من الحق أن يَبْدَأُوا بحقوقهم فيه فليس هروبه بالذي 
يسقط حقهم فيه. ولو هرب إلى بلاد الحرب بغير مال فاكتشسب فيه مالا وغنم 
المسلمون لا وجب لغرمائه فيه حق على هذا التعليل» ولو أن الحربي على 
قياس هذا لما استأمن عامل الناس فاستسلفهم واشترى منهم بالديون ثم هرب 
ماله إلى بند الحرب فغنمه المسلمون وعلم أنه المال بعينه الذي هرب به 
وعامله عليه المسلمون لوجب أن يبدأوا فيه بديونهم ويكون الباقي فيئاً لجميع 
اسلف عر سكي ب1ااك 5 ايب ملك ترذن عل اسلور. اعد فل 
الغنيمة من أموال المسلمين أنه يقسم وإن علم أنه للمسلمين إذا لم يعلم 
صاحبه بعينه وبالله التوفيق. 


ومن سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم 
من كتاب الكبش 
خرجا إلى دار الإسلام برقيق لما ومنها ما(...5*)) من بلادهماء فل)| 
: خرجا إلى دار الإسلام أسلم أحدهما فقال: لو أقاما على النصرانية 
جميعاً أو أسل| جميعاً قسمت بينهما كل ما كان في أيديه) مما تداعيا فيه 
إلا أن يعرف ذلك في يد أحدهما دون صاحبهء فأما إذا أسلم 
أحدهما فأمر المقيم على دينه 1 الإمام. والإمام فيا كان في أيديهما ‏ 


على مثل دعوى النصراني . وإن أقر النصراني أنه لا حق له في في الرقيق - 
والمتاع وقد كان يعرف جميع ذلك في أيديها م ينتفع البين بذلك 
الإقرار لأنه بمنزلة العبد. ولكن للإمام أن يقاسم المسلم إذا لم يعرف. 


(4) البياض موضع كلمة تعذرت قراءتها. 
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لواحد منهها دون صاحبهء قيل له: فإن أنكر أولئتك الرقيق أن يكونوا 
لما أو في أيديه) أو ادعوا الحرية.؟ قال: فهم أجمعون بمنزلة 
واحدة لا يرق أحد منهم لصاحبه إلا أن يقوم لأحدهم بيّنة أن هؤلاء 
الرقيق أو بعضهم معروفون في يديه يستحقهم بذلك. قال ابن 
القاسم: ومن أسلم منهم فماله له ولا سبيل عليه» ومن أقام على 
دينه وخرج بغير عهد نأمره إلى السلطان أن يضرب عليه 0 أو 
يصنع في أمره أحسن ما يراه نظراً للعامة . 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة والذي تكلم عليه فيها أن 
العِلْجَيْن خرجا برقيق لما بغير عهد ولا أمان ولو خرجا بأمان وعهد لم يكن 
للإمام في رقيقه| كلام أسلما أو لم يسلماء أو أسلم أحدهما لأنها أموللم) لا 
يصح انتزاعها منبها أسل) أو لم يسل] فيقسمانها بيمها على كل حال. وإذا كانا 
قد خرجا بغير عهد ولا أمان فأمرهما إلى السلطان لأنها وما في أيديهما من 
الرقيق فءٌ لأهل الإسلام أسلما أو لم يسلاء لأن من خرج بغير عهد فأخذه 
الإمام فالنظر فيه إليه بما ينظر فيه في الأسَرَّى إن رأى أن يقتله قتله. وإن رأى 
أن يسترقه استرقه. فإن أسلم حرم قتله وبقي رقيقاً للمسلمين. فقوله في هذه 
الرواية إن أسلما جميعاً قسمت بينبها كلّ ما كان في أيدهماءوإن أسلم أحدهما 
فأمر المقيم على دينه إلى الإمام. ومن أسلم منهم فماله له ولا سبيل عليه 
معناه إذا كان إسلامهم|ا أو إسلام من أسلم منهها قبل أن يعثر عليه. وبهذا 
التأويل تستقيم المسألة. لأن من أسلم منها قبل أن يعثر عليه فهو حر يكون له 
مالهء ولا سبيل إلى استرقاقه. ومن لم يسلم حتى عثر عليه وأخذ يكون هو 
وماله فَيْئاً للمسلمين. وإن أسلم بعد ذلكء إلا أن قوله لو أقاما على النصرانية 
جميعاً [قسمت بينب|](*؟» كل ما كان في أيديه| فإنه لفظ وقع على غير تحصيل» 
ويحتمل أن يكون معناه إذا رأى الإمام من النظر أن يعقد لما الذمّة ويضرب 
عليها الجزية ويقرٌ أمواهم| بأيديهماء فهذا ما للإمام أن يفعله إن رآه وجه النظر 


(55) إضافة من ق .١‏ 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب /1 


على ما قد مضى في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الجهاد. 
مسَنالة 

قال يحبى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يصيبٌ العدو امرأته 
ثم يدخل الرجل إلى أرض العدو للمَفَادَاةٍ أو التجارة فيجد امرأته 
فتقول له افدني وأن أضع عنك مهري ففداها ثم خرج بها أيكون 
مهرها موضوعاً عنه؟ فقال: إن كانت قالت له افدني ولم توقت شيئاً 
للفدية لم يحل ما تعاملا عليه. فداها بمثل الذي كان عليه أو أقل أو 
أكثر من صنفه أ و من غير صنفه لأنما تخاطرا إذا لم تنص شيئا 
200 في فذيتها تضعالمهر به فالمهر له لازم وغرم ما افتداها به لازم 
للمرأة تؤديه إلى الرجل. قال: فإن. نضيكه كيك معلوفا بقديا: به قانه 
ينظر إلى ما كان عليه من المهرء وإن كانت عليه دنانير وسألته أن 
يفديها بدراهم لم يصلح ذلك بقليل الدراهم ولا كثيرها إلا أن 
تقبض هي الدراهم على وجه المصارفة والاقتضاء للذي عليه من 
المهر فيتصارفان فيه قبل أن يفترقا 5 ثم تدقع ذلك إليه يفديها به. قال 
وكذلك إذا كان المهر دراهم فسألته أن يفديها بدنانير تنصها لأن 
الصرف يدخله وهو لا يحل إلا بالمناجزة وذلك إذا كان المهر حالاًء 
قال: وإن كان الذي عليه الدنانير فأمرته أن يفدها بدنانير على أن 
تضع المهر عنه فإن كان المهر حالاً فلا بأس أن يفديها بمثل الذي 
عليه لحا من دنانير المهر وبأقل وبأكثر بعد أن ينص ما يفديها به 
فيخرجان من حدّ المخاطرة والقمارء وذلك إذا نصت ما تفدى به 
1 ام عئه مَهُراً حالاً من دنانير. فإن كان الذي 
سألت أن تفدى به أقل من مهرها فقد رضيت أن تقتضي من دين 
لا حال بعضه وتترك بعضه. وإن كان قدر المهر فهو الاقتضاء 
بعينه» وإن نصت أكثر من المهر فرضي الزوج بذلك وهو حال عليه 
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فهو رجل قضاها حقهاوتطوع لا بالزيادة في افتدائهاء قال: وإن كان 
المهر دنانير أو دراهم لم تحل بعد لم يصلح له أن يفتديها بأقل من 
الذي عليه لأنه إن كان بأقل كان من وجه الوضيعة عنه على تعجيل 
القضاء. وإن كان أكثر فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالذهب 
متفاضلا إلى أجل وهو مما لا يحل. قال: وإن كان الذي عليه من 
المهر عروضاً فأسلك مها سبيل الذهب والورق إن أرادت أن يفتديها 
بمثل تلك العروض في جودتها وجنسها ولا بأس إذا كانت عليه دنانير 
أو دراهم أن يفتديها من العروض با أحب من قليل أو كثير. حل أجل 
المهر أو لم يحل إذا نصت ما تفتدى به من المهرء وكذلك إذا كان 
المهر عروضاً فلا بأس أن يفتديها بما أحب من العروض المخالفة التى 
عليه أو بالدراهم والدنانير بأقل من ذلك أو أكثر حل أجل المهر أو 
لم يحل إذا كان في جميع ما وصفت لك تعجيل الفدية ولا يؤخرها 
فإن تأخرت فيا أجزت له من اختلاف العروض واختلاف الدنانير 
والدراهم والعروض لم يصلح لأن الدَّيْن بالدين يدخله. وإن كان 
المهر الذي عليه طعاماً لم يصلح أن يفديها شيء من الأشياء غير 
صنف ذلك الطعام لا بقليل الفدية ولا بكثيرها لأن بيع الطعام قبل 
الاستيفاء يدخله. ولا بأس أن يفتديها من الطعام بمثل الذي وجب 
عليه لها من صنفه في قدر مكيلته حل أجل المهر أو لم يحل» وإن لم 
يحل الأجل لم يصلح أن يفتديها بأقل من المكيلة من صنف الطعام 
ولا بأكثر من المكيلة . 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة: وإن كان المهر دنانير 
أو دراهم لم تحل بعد ففداها بأكثر مما عليه فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب 
بالذهب متفاضلاً إلى أجل وهو مما لا يحل» ليس بصحيح لأنه عجل لما حقها 
وزادها فلا يدخله شىء لأن له أن يعجل العين بخلاف العرضء ولو كان المهر 
الذي عليه عرضاً لم يجز أن يفتديها بأكثر منه ولا بأقل لأنه في الأكثر حط عني 
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الضمان وأزيدك, وني الأقل ضع وتعجل. وفي قوله آخر المسألة: ولا بأس 
أجل المهر أو لم يحل نظرءلأن من أسلم إلى رجل في طعام فلا يجوز له 
يأخذ منه في غير البلد قبل الأجل مثل طعامه, فلا يصح قوله إلا إذا أعطى 
الطعام في البلد الذي كان عليه الطعام فيه وسائر المسألة كلها صحيح على 
أصوهم في البيوع بَينّة المعنى فلا وجه للكلام فيها. 


ومن كتاب الصلاة 


ل ل 0 
له وارث له منهم من ذوي قرابته لأهل مواده لا يكون من مواريثهم 
شيء للمسلمين. وذلك أن موته لا يضع عمن بقي من أصحابه 
شيء ثما صالحوا عليه فميراثه لحم وجزيته عليهم. وأما أهل العنوة 
ل 3 ل 00 فميراثه للمسلمين» 
مخالفة لفرائضنا؟ فقال: ترد ذلك إلى 0 قالوا ليس له 
وارث يرثه في ديننا من ذوي قرابته أخذ ميراثه للمسلمينء وإن قالوا 
ترثئه خالته أو عمته أو ذات رحم من جميع ماله في ديننا وفرائضنا 
وإن تباعدت قرابتها وقرابة من ورثه من أساقفتهم من رجال قرابته 

قال محمد بن رشد: قوله في أهل العنوة إن من مات منهم ولا 
لقعو حر و 0 
س0 كتاب الاسلكاف مي في 0 و لمم 0 قشل ما ف 
الكتاب 7 0 ولا ينظر إلى شعور نسائهم وتكون دية من قتل منهم 
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خسمائة دينار, وعليه يأتي أيضاً قول ابن حبيب في الواضحة أن من أسلم منهم 
فماله له . ويلزم على قياس ذلك أن ممُنعوا من هبة أموالهم والصدقة بهاوأن 
يحكم عليها بذلك للمسلمين. وهو ظاهر ما في كتاب اهبة والصدقة من 
المدونة إِذْ لم يفرق بين أهل العنوة وأهل الصلح كما فعل غير ابن القاسم ولا 
يمنعوا من الوصايا بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم 
وكان ميراثهم المملين وى على رواية سحئون عن ابن القاسم بعد هذا 
أنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة فيجوز لهم بيع رقيقهم ولا يجوز 
لهم أن بهبوا أو يتصدقوا بشيء من أموالهم ولا يكون لهم منها شيء بإسلامهم 
لأنهم لا يتوارثون. وميراث من مات منهم للمسلمين كان له وارث 
من قرابته أو لم يكن. وهو ظاهر قول سحنون في سماع عيسى من كتاب 
السلطان. ولا يحرم النظر إلى شعورهن ويكون على من قتل أحدا مهم خطأ 
أو عمد قيمته بالغاً ما بلغت للمسلمين: ولا يْوْرُ للمسلمين ترويج انسائهم 
وإن كان م يحرم ذلك في الرواية مراعاة للاختلاف» فالقتامن على أصله : 
أنهم عبيد أن ذلك لا يجوز لقوله عز وجل : « من فَتََاتِكُمْ أَمُوِْئَاتِ 24*04 ولا 
اختلاف في المذهب في أن الأرض للمسلمين لايجوز لهم بيعها ولا يكون لهم 
فيها ميراث ولا يكون لهم إن أسلمواء وأما أهل الصلح فمذهب ابن القاسم 
أن أرضهم هم يبيعونها ويورثونها وتكون لهم إن أسلمواء كانت عليها 
جزية أو لم تكن. كانت الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم لا ينقصون منها 
شَيْئَاً بموت من مات منهم. وفرق في توارثئهم بين أن تكون الجزية على جماجمهم 
أو مجملة عليهم فقال: : إنها إن كانت على جماجمهم كان ميراث من مات منهم 
ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين ولم تجز له وصية إلا في ثلث مالهء وإن 
كانت الجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها شيئاً يموت من مات منهم كان 
ميراث من مات منهم ولا وارث له من أهل دينه لأهل مواده. وذهب ابن 
حبيب إلى عكس قول ابن القاسم في الطرفين فساوى بين أن تكون الجزية 
على جماجمهم أو مجملة عليهم فقال: إنها إن كانت على جماجمهم كان ميراث 
(54) الآية 8؟ من النساء. 
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من مات منهم :ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين ولم تجز له وصية إلا في 
ثلث ماله وإن كانت الجزية محملة عليهم لا ينقصون منها شيئاً بموت من 
مات منهم كان ميراث من مات منهم ولا وارث له من أهل دينه لأهل مواده. 
وذهب ابن حبيب إلى عكس قول ابن القاسم في الطرفين فساوى بين أن تكون 
الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم في أن من مات منهم ولا وارث له من 
أهل دينه فميراثه للمسلمين. وفرق بين أن. تكون الجزية على جماجمهم أو 
مجملة عليهم في حكم أرضهم فقال: إنها إن كانت على جماجمهم كان لا 
حكم أموالهم يبيعونها وتكون لهم إن أسلموا عليها ويتوارثونها إلا أن لا يكون 
لهم وارث من أهل دينهم فيرثه المسلمون.. وإن كانت مجملة عليهم كانت 
يكون للمسلمين أرض من مات منهم ولا وارث له من قرابته لأنها موقوفة 
للخراج على كل حال. وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز لهم بيع أرضهم 
إلا أن تكون على الأرض جزية فيأتي في بيع أرضهم ثلاثة أقوال: أحدها أن 
لهم أن يبيعوها على كل حال. وهو مذهب ابن القاسم. والثاني الفرق بين أن 
تكون الجزية على جماجمهم أو مجملة عليهم. وهو قولابن حبيب» والثالث 
الفرق بين أن تكون على الأرض جزية أو لا يكون عليها جزية. وهو قول 
مالك في رواية ابن نافع عنه. واختلف ابن القاسم وأشهب إذا باع الصلحيّ 
أرضه وعليها جزية فقال أشهب يكون الخراج على المبتاع ما لم يسلم البائع أو 
يموت. وقال ابن القاسم يبقى الخراج في الأرض على البائع | كان عليه, ولا 
يجوز أن يشترطه على المبتاع» فإن اشترطه عليه فسد البيع . 
ومن كتاب أوله 
يشتري الدور والمزارع 

قال يحبى: قال ابن القاسم في الروم يقدمون بالعبيد من 

من غير المسلمين. لا يبيعونها من اليهود ولا :من النصارى ولا من 
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المجوس لا ميقيراً منهم ولا ا وذلك أنهم يصيرون إلى دين من 
ملكهم. قلت له: أرأيت من وجد في يد اليهود والنصارى قد 
اشتروهم أيردوا(”*؟» على الروم الذين باعوهم منهم؟ قال: بل 
يباعوا؟» على الذين وجدوا في أيد يديهم من اليهود 0 قيل 
له: أرأيت إن وجدوا قد تهودوا أو تنصروا؟ قال: أرى إذا صاروا 
إلى غير دين الإسلام أن 0 في أيدي الذين اشتروهم عودا اكانوا 
أو نصارى أو مجوساً. وذلك أنهم لم يكونوا يجرون على الإسلام 9 
ملكهم المسلمون. فان تهودوا أو 0 فلا أرى أن يباعوا على من 
ملكهم من أهل الكتاب أو المجوس لأنهم إنما يمنعوا*؟» من 1 
المسلمين. قال وإذا تقدم إليهم ألا رد ثم تعدوا واشتروا 
ووجدوا : أيديهم قد تنصروا أو تهوّدوا رأيت أن يعاقب الذين 
هودوهم أو نصروهم وينكلوا حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد: في أَلَدَبيّة الك من رواية ابن القاسم عنه أنهم 
لا يمنعون من بيعهم منهم. قال ابن القاسم: وإنما رأيت مالكاً أجاز للروم بيع 
الصقالبة من النصارى واليهود بموضع عهدهم الذي نزلوا عليه. فهم يصنعون 
بما في أيديهم ما أحبواء. ولو أرادوا أن يردوهم إلى بلادهم كان 
ذلك لهم ولم يحل لك منعهم. فك| كان يجوز لهم أن يردوهم فكذلك يجوز لهم 
أن يبيعوهم ممن أحبوا ابتغاء الفضل لا قدموا به. وهذا وجه ما رأيت مالكاً 
رحمه الله نحا إليهء فإذا أوجب على الإمام في هذه الرواية أن يمنعهم من 
بيعهم من غير المسلمين فكذلك يجب عليه على مذهبه فيها أن يمنعهم من 
الرجوع بهم إلى بلادهم خلاف رواية سحنون بعد هذاء وإذا أوجب ذلك 
عليه في المجوس فأحرى أن يجب ذلك عليه فيمن أسلم من رقيقهم. فرواية 
(45) كذا بالأصل ومثله في قى ١‏ والعربية فيه: يردون مرفوعاً بالنون. 
(57) صوابه : يباعون. 
(18) الصواب فيه: يمنعون. 
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يحى هذه مخالفة ما في سماع سحنون وعيسى من هذا الكتاب وخلاف ما في 
سماع سحنون أيضاً من كتاب الجهاد أن لهم أن يرجعوا من أسلم من رقيقهم 
ولا يحال بينهم وبين ذلك. وقوله في هذه الرواية إنهم يباعون على الذين 
وجدوا في أيديهم من اليهود والنصارى خلاف ما تقدم في رسم الشجرة تطعم 
بطنين من سماع ابن القاسم وقد مضى هنالك ما في ذلك من الاختلاف. وم 
يفرق في هذه الرواية أيضاً بين صغار المجوس وكبارهم مثل ما يأتي في سماع 
أضبغ بعد هذا خلاف ما مضى في سماع ابن القاسم. وقد مضى تحصيل 
القول في هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن 
ام من كتاب الجنائز في أول سماع أصبغ من كتاب الصلاة. وقد اختلف 
في المسلم يشتري المجوسيّ من المستأمن أو من الذميّ فيسلم عنده ثم يجد به 
عياء فيل ذلك فوت دبرجع بقيمة العيب. قاله ابن الماجشون وأشهب. وقيل 
ليس بفوت ويرد عليه ثم يباع عليه ثانية» قاله ابن القاسم. والقولان جاريان 
على الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيعء وهو أصل قد اختلف فيه 
قول ابن القاسم وأشهب. 
من سماع سحئون 
وسؤاله ابن القاسم 
قال سحنون: قال ابن القاسم: قال مالك: إذا أسلم أهل 
العنوة أخذ منهم دراهمهم ودنانيرهم وعبيدهم وكل ماهم , فقلت 
لابن القاسم فيجوز بيع رقيقهم؟ فقال لي: أراه جائزا من قبل أن 
أمرهم كأ: نهم إثما تركوا على ذلك وكأنهم أذن لهم في التجارة فإنما 
200008 من أن يهبوا أو يتصدقوا 0 يفسدوا أموالهم , » فقلت له: 
فتزويج بناتهم؟ فقال: ما أحبه. وإني لأتقيه: وما أراه حراماً. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه الرواية إن أهل العنوة 


(59) صوابه: يمنعون. 
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إذا أسلموا لا يكون هم مالهم ويؤخذ منهم صحيح على أصله فيها أنهم في 
حكم العبيد المأذون لهم في التجارة.وقال ابن حبيب: إذا أسلموا كان لهم 
مالهم وم ينتزع منهم لقول النبي عليه السلام: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَ شَيْء فَهوَ 
لَهُ*» وهو الذي يأتي على ما مضى في رسم لم يدرك من سماع عيسى من 
أنهم أحرارء وقد مضى القول على ذلك هنالك, وعلى قول ابن المواز في تفرقته 
بيّن-ما كان بأيديهم يوم الفتح وبين ما استفادوه بعدذلك» ومضى في رسم 
الصلاة من سماع يحبى ما فيه بيان هذه المسألة. 


مسالة 


وسألته عن الروم إذا نزلوا للتجارة معبهم رقيق حوس فنزلوا 
على أن لنا العشر ثم أرادوا الانصراف» قال يقاسمون ويؤخذ منهم 
ما صار للمسلمين وينقلبون بما بقي. قلت: فإن أسلم الرقيق كلهم 
ثم أرادوا الرجوع بهم؟ قال ذلك لهم بعد أن تؤخذ عشرهه7 )2 
واحتج بمسألة الروم الذين أرسلوا إلى أمير المؤمنين واحتج بفعل, 
وحجته بفعل النبي يك في أبي جندل ليست بِبَيْنَةٍ لأن النبي عليه السلام إنها 
رد أيا جندل بالشرط الذي كان صالح عليه أهل مكة. ولا شرط للروم علينا 
في الرجوع بمن أسلم من رقيقهم. وقد ذكر ابن حبيب أن قول ابن القاسم 
هذا لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك»ء وقد مضى في رسم يشتري الدور 
والمزارع من سماع يحيى ما هو خلاف لقيل ابن القاسم هذا مثل ما ذهب 
إليه ابن حبيب» فقف على ذلك. 


(60) أقف 0 
(١ه)‏ كذا. 
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جم ري ا ا ا ل ا 
مسالة 


قال: وسألت ابن القاسم عن أرض الصلح إذا صالحوا على 
ألف دينار يكون عليهم في كل عام أهو مثل أن يصا حوا على أن على 
جماجمهم دينارين وعلى الأرض مبذر كذا وكذاء. وعلى كل زيتونة كذا 
وكذا أهو سواء؟ قال نعم. هو كذلك عندي يجوز لهم بيعهاء وإذا 
أسلموا عليها وضعت عنهم الجزية . 

قال محمد بن رشد: ساوى ابن القاسم في هذه الرواية في جواز بيع 
أرض الصلح بين أن تكون الجزية مجملة عليهم أو مقصوصة على جماجمهم 
وعلى الأرض. أو على جماجمهم دون الأرض. وقد مضى ما في هذا من 
الاختلاف وتحصيل القول فيه في رسم الصلاة من سماع يحبى. فلا معنى 
لإعادته هناء وبالله التوفيق. 


من سماع عبد الملك بن الحسن 
من أشهب وابن وهب 

قال عبد الملك: سثل أشهب عن الرهبان إذا كانوا في أرض 
الإسلام هل عليهم جزية كانوا في صوامع أوغيرها؟ فقال: كل شيء 

وقع عليه اسم الترهيب فلا شيء عليه. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول سماع 

مسالة 
إلى الكنيسة. هل ترى له سَّعَة في المسير بها إلى الكنيسة؟ فقال: لا 
أرى بأسا أن يسير بها حتى يبلغها ولا يدخلها الكنيسة ٠فقيل‏ له: 
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أفيعطيها نفقة لعبدها؟ قال: نعم يعطيها نفقة لطعامها وشرابها ولا 
يعطيها ما تعطي في كنيستها. 

قال محمد بن رشد: رأى المسير معها إلى الكنيسة أحق من أن يعطيها 
ما تعطي فيها لأن مسيره معها إلى الكنيسة لا منفعة فيه للكنيسة. وإنما هو 
عون لأمه على الوصول إليها وإعطاؤها ما تعطي في الكنيسة منفعة لها وسبب 
لعمارها غناية آنا لو اعطن ذلك هو فيهاء .وي المبسوطة مالك أنه: لا يسوغ له 
أن يسير معها إلى الكنيسة. وهو أصل قد اختلف فيه قول مالك. وقد بين في 
رسم تسلف في المتاع والحيوان المضمون من سماع ابن القاسم وجه الاختلاف 
في ذلك. 

مشيالة 

وسألت ابن وهب عن بيع رقيق اليهود من النصارى ورقيق 
النصارى من اليهود هل ترى ذلك واسعاً؟ قال لا ينبغي ذلك ولا 
يجوزء وسئل عنها سحنون فقال: ذلك مكروهء وَإنما كره ذلك من 
ناحية العداوة التي بينهم . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة متكررة في هذا السماع من كتاب 

جامع العيوب . والعداوة هنا عنها هي ما أخبر الله به من قول بعضهم في بعض 
للتنافس الذي بينهم إذ هم جميعاً أهل الكتاب فقال تعالى: « وَقَالْتِ اليو 
َيْمَتِ آلنّصَارَى عَل شَيْءٍ وَقَالَتِ آلنّصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُْ عَلى شَيْءٍ 04 
يري < كل طاففة .مبنا الست العناحتها. عل نوه بمتد دانكه ينها وكفرزت 
اليهود بعيسى والنصارى بموسى صل الله عليهماء فكذب الله الطائفتين بقوله : 
« وَهُمْ يَتُْونَ آلْكِبَابَ 4©© يريد التوراة والإنجيل. لأن التوراة تصدق 


(07) الآية ١١7‏ من البقرة. 
(7ه) الآية ١١7‏ من البقرة. 
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بعيسى والإنجيل يصدق بموسى كا أنهم| جميعاً يصدقان النبي عليه السلام . فإن 
وقع ذلك ففي كتاب ابن سحنون عن أبيه أنه يجبر على بيعه» وروى ذلك 
زياد عن مالك. ولا يدخل ذلك من الاختلاف ما دخل في النصراني يشتري 
المسلم على ما مضى في رسم أوله يشتري الشجرة تطعم بطنين من سماع 
ابن القاسم. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك مخالف لا في سماع ابن 
القاسم والمدونة من إجازة بيع كبار المجوس من اليهود والنصارى لأن الدينين 
غتلفان أيضاً. وليس ذلك بصحيح. إذ لا تنافس بين المجوس وأهل الكتابء 
إذ ليسوا بأهل كتاب. ولا جاء بعداوتهم نص كتاب الله تعالى. 
من سماع أصبغ بن الفرج 
من ابن القاسم من كتاب البيوع الثاني 

قال يحبى: وسثئل ابن القاسم عن العبد النصران يباع من 
أهل دينه من أهل الحرب». قال: لا أرى ذلك. أخاف أن يكون 
غوؤرة عل المشلين ذلك على ذلك. ولولا ذلك لم أكرهه إذا ثبت 
على دينه وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: قد بين ابن القاسم وجه كراهيته لذلك بياناً لا 
زيادة عليه. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الجامع 
وسئل ابن القاسم عن نصرانّ دفع إلى نصراني طيراً صاده بأن 
يبيعه ويجعل ثمنه في الكنيسة فمر به على مسلم فسأله فأخبره قصته 
وما أمر به في ثمنه فأراد المسلم شراءه. قال: أرى ذلك خفيفاً. قال 
أصبغ لا يعجبني ولا أراه في سعة. وأراه في إثم وحرجء وأراه عوناً 
على شرائع الكفر وتعظيم الكنائس وعمارتهاء والذي يفعل هذا 
وشبهه مسلم سوء مريض الإيمان. 
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قال محمد بن رشك : 0 ابن ا يحض ا وقول 0 


سَالة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم قال في الديارات 7 ا 
منها إذا باعها أسقف الكنيسة في خراجها وفي مرمة الكنيسةك. وإنها 
حبست تلك الأرض في صلاحها إنه لا يباع منها شيء ولا يجوز 
شراؤه لمسلم. ولا يجوز لحم في أحباسهم التي يحبسونها على وجه 
القرت إل عا عور للممافيخ قل اخاسهوه قال أصبغ مثله في 
المسلم لا ب يشتريه على حال نحو التي فوقهاء قال: ولا يحكم حكم 
المسلمين في منع بيعها ولا رده ولا الأمر به ولا إنفاذ حبسها ولا 
جوازه ولا أرى أن يسعه ذلك. 


قال محمد بن رشد: لم يجز ابن القاسم في هذه الرواية للرجل أن 
يشتري من أسقف أهل بلدة الصلح الديارات المحبسة على إصلاح الكنائس 
إذا باعها في مرمّتها أو في خراجهم خلاف ما مضى من قوله في رسم النسمة 
من سماع عيسى » » والوجه في ذلك أنه لواتقارع اويا الذي خعسيها والاسدت 
فأراد الذي حبسها أن لا تباع تلك الديارات بغير اخثيار محبسها وتبقى موقوفة 
على ما حبسها عليه من أن تكون غلتها في إصلاح الكنيسة وأراد الأسقف أن 
يبيعها في إصلاح الكنيسة أو فيا لزمهم من الخراج وتحاكموا في ذلك إلى حكم 
المسلمين ورضوا بِحُكُمه لكان الواجب عليه إن اختار أن يحكم بينهم بحكم 
المسلمين الذي هو أن لا تباع الديارات بغير اختيار محبسها إذ لم يطلق ذلك 
فيهاء وإنما أراد أن تكون موقوفة لا تباع. وهذا معنى قول ابن القاسم لا يجوز 
لهم في أحباسهم التي يحبسونها على وجه التقرب إلا ما يجوز للمسلمين في 
أحباسهم ‏ لأن المحبس لا لو أراد أن يرجع فيا حبس على الكنيسة لما جاز 
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ذلك له. ويمنعه من ذلك حاكم المسلمين. هذا ما لا يصح أن يكون. ابن 
القاسم أراده كما تأول أصبغ عليه لأن التحبيس على الكنيسة معصية لله لا 
طاعة له ولا يحل أن يحكم على من أوجب على نفسه معصية بتنفيذهاء وإذا 
لم يكن للأسقف أن يحكم على المحبس ببيع ما حبس بغير اختياره لم يجز 
للمسلم أن يبتاع ذلك منه كما قال ابن القاسم لا سيا إن باع ذلك في مرمة 
الكنيسة لما في ذلك من العون لهم على عمارة كنائسهم وإن كان ذلك عند ابن 
سر لكل مد وقول قل وقول 3 
ف بار سد رام صر ونا ابن القاسم 
ورد علته. 


مسالة 

قال أصبغ سمعت ابن وهب يقول في العدو يِدَاينُون المسلمين 
إلى أن يرجعوا من قابل فيرجعون فيقولون لا ننزل إلا على أن لا 
تعدوا علينا عُرَماءَنا فقال: لا ينبغي للإمام أن ينزلهم على ذلك». 
قيل له: فَإِنْ أنزهم على ذلك افقام الغرماء. فقال: أرى أن 
يعديهم القاضي على حقوقهم ويخير الآخرين» فإن أحبوا أن يبيعوا 
باعواء وإن أحبوا أن يذهبوا ذهبواء فإن 2 م يؤخذ منهم العشر 
حتى يبيعواء فإذا باعوا أخذ منهم العشرء قال أ صبغ: وإن 0 إلى 
غيرها من سواحل المسلمين فاشتروا تجارة لم يؤخذ منهم إلا ما أخذ 

قال محمد بن رشد: قوله إن الإمام إذا أنزلهم على أن لا يعدي 
عللهم. بالحقوق. الى عليه لا ينقد ذلك لهم ويعدى عليهم. ا عليهم من 
الحقوق صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه. لأنهم اشترطوا إسقاط ما قد أوجبوه 
على أنفسهمء وإنما اختلف إذا هربوا بالديون التي عليهم ثم نزلوا على أن لا 
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يعدى عليهم بها على ما قد ذكرناه من الاختلاف في ذلك في رسم زيد من 
سماع عيسى. فقف على ذلك. وما قوله إنه لا يؤخذ منهم العشر إلا أن 
يبيعوا فهو خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز في رسم 
أوصى من سماع عيسى مثل ما لأشهب في كتاب ابن الموازء وقول أصبغ : 
وإن رفعوا إلى غيرها من سواحل المسلمين فاشتروا تجارة لم يؤخذ منهم إلا ما 
أخذ. يريد إلى غيرها من سواحل المسلمين في ذلك الأفق. ولو كان الساحل 
الذي رفعوا إليه في أفق آخر لوجب أن يؤخذ منهم فيه العشر إن اشتروا أو 
باعوا على مذهب ابن وهب وعلى مذهب ابن القاسم باعوا أو لم يبيعوا وبالله 
التوفيق . 
ض مسال 
قال أصبغ: قال لي ابن القاسم: كل ما يكون للحربي من 
مال عند مسلم من وديعة أو سلف أو بيع وحيث ما وجد له مال مما 
م يُوجَفٌْ عليه بخيل ولا ركاب ثم سبي بعد ذلك فهو فيءٌ 
للمسلمين. وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به. وإن كان ما 
أوجف عليه الخيل والركاب فالمسلمون أحق به من غرمائه وهو لهم 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة ومضى القول فيها في 
رسم العتق من سماع عيسى . فلا معنى لإعادته. 
مسالة 


وسئل أصبغ عن المسلم يشتري العبد المجوسي من المجوسي 
مثل المجوس الذين يكونون بالعراق بين ظهراني المسلمين قد ثبتوا 
على مجوسيتهم هم وعبيدهم فيبيع الرجل منهم العبد من المسلمين 
هل على المسلم أن يجبره على الإسلام؟ قال لا ليس ذلك عليه إنما 
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هذا فيمن يشتري المسلمون من السبي من الصقالبة وغيرهم من 
سبي المجوس فأولئك الذين يجبرون على الإسلام . 

قال محمد بن رشد: قوله في أهل الذمة من المجوس الذين قد ثبتوا 
على مجوسيتهم إنه لا يجبر من اشتري من عبيدهم يريد الكفار على الإسلام 
صحيح لأن لين منهم إنما أجبروا على الإسلام من أجل أنهم لم يفقهوا 
دينهم ولا عقلوه لما هم عليه من الجهل فكان لهم في ذلك حكم الصغار. ولم 
يفرق في هذه الرواية في المسبيين منهم بين الصغار والكبار في أنهم يجبرون على 
الإسلام.؛ بل ظاهر قوله أنه إنما تكلم على الكبار دون الصغار كما فعل في 
الذّمِيينَء فهو خلاف ما مضى في رسم الشجرة تطعم بطنين من سماع ابن 
القاسم. والحمد لله اللهم عونك يا معين. 


كتاب تضمين الصنا ١‏ 


كتاب تضمين الصناع 1" 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب قطع الشجر 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سئل مالك عن رجل 
يستعمل القلنسوة من الخياط فيبيعها الخياط فيأتي صاحبّها فيريد 
إمضاء البيع وأخذ الدراهم من الخياط وأخذ قلنسيته من الذي 
اشتراها إذا عرفهاء قال: أما قبض الدراهم من صاحب القلانس 
فلا أرى ذلك لأنه كان ضامناً لما حتى يوفيه إياهاء وأرى عليه مثلها 
بعملها له. ولو لم تفت القلنسوة عند مشتريها فشاء أن يأخذها 
أخذهاء قال ابن القاسم: لا أرى مالك أجاب فيها إلا أنهبا كانت 
مضمونة على الخياط بصفة. فأما أن تكون خرقته بعينها استعملها 
إياه فله أن يأخذ الثمن الذي باعها به أو قيمتها إن كانت القيمة 
أكثر من الثمن الذي باع به. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة على ما حملها عليه ابن 
القاسم وذهب إليه في تأويلها محمد بن المواز أن القلنسية كانت مضمونة على 
الخياط وأن الخياط لما أكملها على الصفة التى استعمل عليها أشهد أنها لفلان 
ثم باعها. فلم ير مالك أن يجيز بيعها وياد الدراهم التي أخذ الخياط فيها إذا 
كانت قد فاتت عند المشتري» لأنها إذا كانت قد فاتت عنده رجعت على أصلها 
مضمونة على الخياط. فخشي مالك من ذلك الذريعة إلى الحرام بأن يكون قد 
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دفع دراهم فيأخذ أكثر منهاء وأما إن كانت قائمة عند المشتري وعرف البيع فله أن 
يجيزه ويأخذ الثمن. كما له أن يأخذها من أجل أنها قد تعينت له بإشهاد 
الخياط عليها قبل البيع أنها له. فلعله إنما باع ملك نفسه فيخشى في ذلك 
الذريعة إلى الحرام بدفع دراهم في أكثر منهاء فالمسألة اخذة بالطرفين من 
الضمان والتعين هي مضمونة عليه في الأصل. عليه خلافها إن غابت أو تلفت 
عنده أو عند المشتري ومتعينة في أنه ليس له أن يمسكها ويعطيه غيرها إلا 
برضاه وفي أنها إن وجدت عند المشتري» كان أحق بها. وإن شاء أخذ ثمنها. 
ولو لم تكن مضمونة على الخياط بصفة وإنما كان استعمله خرقة بعينها لكان 
غيّراً فهو إن وجدها أخذها لأنها متاعه. وإن لم يجدها كان عليه مثلهاء جعل 
القلنسوة من الأشياء التي يوخذ مثلها لكثرتها. قال في الجلد وهو على شاة 
استحييت إن له قيمة ذلك أو شراؤه أي مثله. فلا كانت الجلود كثيرة والمثل 
موجودة فيها جاز أن يعطى مثله وكره أن يأخذ الثمن في ذلك أو القيمة لثلا 
يصير بيعاً وسلفاً يعطى ثمناً وخخرقة ويأخذ ثمناً يقبح فلما قبح وجاءت 
الضرورة جاز أن يأخذ مثل القلنسية. ولو كانت إرادته ما قال اين القاسم لا 
كان له على القلنسية المبيعة سبيل ولكان سلفأ في قلنسية ولما كان له نقض 
البيع فيها وأخذها لو لم يقع على خرقته فهو غير متبوع. 

قال محمد بن رشد: والتأويل الذي ذكرناه على ما حمل ابن القاسم 
عليه المسألة من أن القلنسية مضمونة على الخياط أو لأن قول ابن لبابة» إذ لو 
كانت خرقته بعينها استعمله إياها لم يكن في أخذه الثمن أو القيمة كراهة إذا 
علم البيع ولا دخله بيع وسلف لأخذه ثمن متاعه بعينه أو قيمته بعد ثبوت 
العداء عليه وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الشحرة تطعم بطنين في السنة 


وسئل مالك عن الصناع الصانع والصباغ تسرق بيوتهم فيأتي 
من له عنده شيء فيقول الصباغ : هذا متاع فلان» وهذا ثوب 


فلان» وزعم أن الآخرين سرقت ثيابهم أترى أن يصدق في مثل 
هذا؟ قال: أرى أن يحلف أصحاب ذلك المتاع أن ذلك المتاع هم 
فيأخذونه . 


قال محمد بن رشد: اختلف في المفلس يقرٌ بعد التفليس بشيء بعينه 
من قراض أو وديعة وما أشبه ذلك لمن لا يتهم عليه فقيل: إن إقراره لا 
يجوزء وهو قول ابن القاسم في آخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة وفي رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس, وأحد قولي مالك 
في أول سماع ابن القاسم وفي سماع أشهب منهء وقال: يقال له: أفسدت 
أمانتك. ولعلك أن تخص هذا أو تواتيه ليرد عليك. وقيل: إن ذلك جائز 
يريد مع يمين المقر لحم. وهو أحد قولي مالك في رسم العرية من سماع عيسى 
منه أيضاء قاله في الصاتع يفلس. ولا فرق في هذا بين الصانع وغيره» وفي 
المسألة قول ثالث إنهم يصدقون إن كانت على الأصل بينة» وهو قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيد منه أيضاء وأما إذا سرقت بيوتهم وأحرقت من غير 
سببهم فلا اختلاف أن إقرارهم بلمتاع جائز لأهل المتاع مع أيمانهم لأن أمانتهم 
لم تفسد. فقوله في هذه الرواية: أرى أن يحلف أصحاب المتاع أن ذلك المتاع 
هم ويأخذونه صحيح لا اختلاف فيه إذا علم أن بيوتهم سرقت, ولا اختلاف 
في أنه لا يقبل قول المفلس بعد التفليس فيا يقر به من دين في ذمتهء وأما 
قبل أن يُفَلْسَ ويُقَامَ عليه فيجوز ما أقر به لمن لا يتهم عليه من دين دون يمين 
ومن قراض أو وديعة أو شيء بعينه أو ما أشبه ذلك من دين على أبيه مع يمين 
المقر لهم. قال ذلك في آخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة. وقد كان بعض 
الشيوخ لا يفرق في اليمين بعد الدين والشيء المعين فيوجب اليمين في 
الوجهين» ومنهم من يرى ذلك اختلافاً من القول في الوجهين. والصواب 
الفرق بينها لأنه إذا أقر بشىء بعينه فقد خص به المقر له دون الغرماء. 
فوجب أن حلف»: وإذا أقر بدين فلم هيه دونهم لأنه أسزةا معهم افلم ينب 
عليه يمين. وبالله التوفيق. 


14 البيان والتحصيز 
ومن كتاب طلق بن حبيب 

وسئل مالك عن القصارين من أصحاب الصوف يدفع هم 
الرجل الخمسمائة ثوب أو أكثر ويشترط عليه قصارتها ويدفع إليه 
أجرة فيعمد الذي دفع إليه فيستأجر عليه قصارين مثله فيدفعها 
إليهم ثم يفر الأول فيجد هؤلاء ثيابهم وقد عملها هؤلاء فيريدون 
أخذها فيقولون لهم : لم نأخذ أجرتنا فلا ندفع إليكم حتى نستوفي حقوقناء 
قال: أرى أن يأخذوا ثياهم إذا وجدوها ويتبعون هم التى دفعها 
إليهم بأجرتهم » وكذلك الخياط والفتال يستعمل فيستعمل هو غيره 
مثل ذلك يأخذون هم ثيابهم إذ كانوا قد دفعوا حقوقهم إلى الأول 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة جيدة زاد فيها في كتاب ابن المواز 
تفسيراً فقال: هذا إذا قامت بين أنه دفع الأجرة إلى الصانع الأول. فإن لم 
تقم بَيْنَةَ يحلف الثاني أنه ما قبض أجرته من الحارب ثم يدفع إليه رب الثياب 
أجرة.» وإن كانت إجارة الأول خمسة وهذا عشرة لم يدفع إليه هو إلا خمسة 
ويتبع المارب بما بقي ويأخذ هذا ثيابه» وإن كانت إجارة الأول عشرة وهذا 
خحمسة دفع إلى هذا خحمسة وتبقى خحمسة عنده للأول. ثم إن قدم الأول فأقر 
1 بقبيض إجارته فليرجع القادم على الثاني با أحذه منهء قال أبو محمد بن أبي 
زيد: وهذا الذي قال غير مستقيم. ولا يقبل دعوى غريم القادم على المقيم 
إذا كان القادم عدياً. 

قال محمد بن رشد: وقول ابن أبي زيد: له يقبل دعوى غريم القادم 
على المقيم إذا كان القادم عدياً صحيح, ولم ينص ابن المواز على أنه يرجع 
على الثاني بإقرار القادم وإن كان عدياً. فينبغي أن يحمل قوله على ما يصح 
فيقال: معنأه إذا كان القادم فلا ولا يقال فيه إنه غير مستقيم » وقول يحمد: 
إنه إن لم يكن لصاحب المتاع بينة على دفع الأجرة إلى الأول ويحلف الثاني 


ويأخذ الأقل من الأجرتين صحيح. وكذلك لو أقر صاحب المتاع أنه لم يدفع 
إلى الثاني إلا ما استأجر به الأول. وهذا إذا علم بما استأجر به أو أقر وأقر 
بذلك الثاني. وأما إن لم يثبت ذلك ولا أقرٌ به الثاني فلا سبيل له إلى أخذ 
المتاع إلا بعد أن يدفع إليه جميع إجارته إن علمت. وإن لم تعلم فيخرج ذلك 
على قولين: أحدههما: أن القول قوله في مبلغها مع بمينه إذا أتي بما يشبه. فإن 
أي بما لم يشبه لم يصدق وكان له أجر مثله والثاني: أنه لا يكون له أكثر من 
أجرة مثله وإن أشبه ما ادعاه. وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم. وإغا 
وجب أن يكون للثاني أن يأخذ من صاحب المتاع أقل الأجرتين إذا كان لم 
يدفع إلى الأول أجرته لأنه غريم غريمه بذلك لا من أجل أن السلعة بيده إذ 
ليست عنده برهن. فلا يكون له أن يمسكها حتى يقبض إجارته ولا يكون 
أحق بها من غرماء صاحب التاع إن فُلْسَ عند ابن القاسم. ولذلك لا يكون 
القول قوله في الإجارة على مذهبه إن ادّعى أكثر من أجرة مثله. وإنما وجب 
أن يكون لصاحب المتاع أن يأخذ متاعه معمولاً دون غرم يكون عليه الثاني إذا 
كان قد دفع الأجرة إلى الأول لأن العمل قد وجب باستكجار الأول عليه 
استثجاراً مضموناً في ذمته. ولو لم تكن الإجارة مضمونة وإغا كان استأجره 
على أن يعمله بنفسه فاستأجر عليه غيره لما وجب لصاحبه أن يأخذه وإن كان 
قد دفع الأجرة إلى الأول حتى يغرم للثاني أجرة مثله. وحتى يكون الثاني قد 
علم بتعدي الأول في استئجاره إياه على ما وجب عليه أن يعمله بيده. هذا 
الذي يأتي على أصوهم. ولا أعرف في ذلك نصاًء والله المعين. 


ومن كتاب أوله سن رسول الله وَل 
وسئل مالك عن رجل استؤجر على عمل يعمله فعمل بعضه 
ثم مات العامل؟ قال مالك: أما ما كان من عمل يعمله بيده فإنه 
بحسب ما قد عمل ثم يرد ما بقي» وأما ما كان مضموناً من عمل 
أو قطاعة مثل دار يبنيها أو حفر خليج أو بئر أو صنعة من الصناعة 


الم البيان والتحصيل 


فهو ضامن في ماله وعلى ورثته عمله فيا ترك. فإن كان فضل كان 
لهم. وإن كان غرم كان في مالهء وإن لم يترك العامل وفاء حاص 
المستعمل بقيمة ما بقي له من العمل يوم يحاص وليس على قدر ما 
بقي من إجارته ولكن على ما بقي من قيمة عمله يوم يخاصه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا موضع للقول فيها إلا 
قوله: إذا.مات ولا وفاء له أنه يحاصٌ بقيمة ما بقي من عمله يوم يحاص 
فمعناه يوم يحاص على أنه حال كان حالاً أو مؤجلاً لأنه إن كان مؤجلاً فقد 
حل بموته. وكذلك في التفليس على مذهب ابن القاسم. وقال سحنون: إن 
كان مؤجلاً في التفليس فيحاصٌ له بقيمته يوم التحاصص على أن يقبض إلى 
أجله؛ والصواب قول ابن القاسم: إنه يحاص بقيمة ذلك حلاً كالعين سواء 
إذ لو كان في ماله وفاء لعجل له حقه. وإذا حوصص له بقيمة ما بقي من 
عمله في التفليس فمن حقه ألا يقبض ما صار له في المحاصة. ويستأجر له به 
في مثل ذلك العمل. واختلف إن أراد أن يأخذ ما صار له في المحاصة هل 
يجوز ذلك أم لا؟ فقيل: إن ذلك لا يجوز لأنه: يدخله إجارة وسلف لأنه قد 
اقتضى بعد العمل. فإذا قبض ما صار له في المحاصة دراهم. وقد كان دفع 
دراهم أخذ بها دراهم وعملاء وقد قيل: إن ذلك جائز .لأن. التفليس يرفع 
التهمة. وقد مضى الاختلاف في ذلك في أول رسم من سماع أشهب من 
كتاب السلم والآجال. ولا اختلاف في أن ذلك جائز في الموت لارتفاع التهمة 
في الموت يقينا. 


مسَنالة 
وسئل عن الخباز يبعث إليه بالخبز صاحب الفرن فيحرق الخبز 
أترى عليه ضماناً؟ قال: لا أرى عليه ضماناً إلا أن يكون ممن لا 
يحسن الخبز فغرٌ الناس فأراه ضامناً لذلك.. ومثل ذلك الضيعة 
والتعدي, فأما إذا لم يأت منه تفريط فلم ير عليه ضماناًء قال ابن 


كتاب تضمين الصنا 1" 


القاسم : وعليه ضمان ما سرق. 

قال محمد بن رشد: قوله: وسئل عن الخباز يبعث إليه بالخبز ضاحب 
الفرن كلام فيه تقديم وتأخير.» وصوابه: وسئل عن الخباز صاحب الفرن 
يبعث إليه بالخبز فالفران ضامن لا ادعى تلفه كالصناع كان خبازاً يبعث إليه 
بالعجين ليخبره ويطبخه أو فراناً يبعث إليه بالخبز ليطبخه. وكذلك يضمن ما 
أفسد بحطبه» وإنما لم يضمن ما احترق من الخبز لأن النار تغلب على ما قال 
في المدونة, د وح و لد ا اي 
. ضاحبه. وأما لو ادعى أنه احترق ولم يأت منه. بشيء يعرف أنه الخبز بعينه 
لضمن. وكذلك الغزل يحترق: في الفرن مثله سواء لأن ذلك تضييع من الفران 
وتَعَدٌ منه أو عنف في الوقيد. قاله ابن حبيب وغيره» فالضمان ساقط عنه في 
احتراق الخبز ما لم يتين التضييع منه والتعدي في العنف في الوقيد. وكذلك ما 
كان من الأعمال فيه غرر كثقب اللؤلؤ وشبه ذلك لا ضمان عليه فيا أتى على 
يديه إلا أن يتبين منه في ذلك أنه تعدى فيه وأخذه من غير مَأحَذِهِ على ما يأتي 
لأصبغ في نوازله. 


ومن كتاب الرطب باليايس 


13 


وشيوفنة فالكا قال من جاء بثوب إلى خياط فقال: آخر ج لي 


م 


هله قعيضا أو نالعا فقال: نعم ع عل «الك رايد لا 
يأت ذلك فيه قال: ار ع ولو أفسد شيئاً منه غرم ما أفسد 


يعني بذلك قيمة الثوب. إلا أن يكون ذلك فسادا 00007 

قال ع و هذه مسألة قد اختلف فيها اختلافاً كثيراً. وتحصيله 
أنه اختلف في الضمان إذا غَرَّ وفي الأجرة إذا لم يَعْرّ ولا اختلاف في أنه لا 
تمان عليه إذا :1 ينل ول فى أن له اخره له رذ عه وهها ]ذا أنه فعا [4: 
انظر هذا الثوب إن كان فيه قميص أو لاء فقال له: فيه قميصء فلا قال له 
ذلك. قال: اقطعه ولك كذا وكذاء ومثله الذي يستأجر القسطار على انتقاد 


يفف البيان والتحصيل 


الدراهم فينقدها فيجد فيها زيوفاً. وقد مضى القول على هذا في رسم أخذ 
يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف مستوق فلا معنى لإعادته 
هنا مرة أخرى. وأما لو أتى بثوبه إلى الخياط فقال: انظره إن كان فيه قميص 
فاقطعه فلك كذا وكذاء فقطعه فلم يكن فيه قميص لوجب عليه ضمانه قولاً 
واحداً لأنه لم يأذن له في قطعه إلا بشرط أن يكون فيه قميصء» فإذا قطعه ولا 
قميص فيه وجب عليه ضمانه لأن ذلك خيانة منه. 


مسالة 


وقال مالك في الرجل: يدفع ثوبه إلى الخياط أو الغسال فيزعم 
الخياط أو الغسال أنه أعطاه إياه ليرقعه أو يدفعه إلى غيرهء قال 
القول قول الخياط والغسال» وكل صاحب صنعة فهو مبذه المنزلة 
متى أشبهوا في قولحم مع أيمانهم . 

قال محمد بن رشد: قوله: القول قول الخياط يريد القول قوله في أنه 
أعطاه إياه ليعمله في مبلغ الأجرة. فإن ادعى ما يشبه منها كان القول قوله ولم 
يحلف صاحب الثوب إذ لا فائدة في يمينه. لأن العامل يأخذ ما حلف عليه بما 
يشبه» حَلَفَ رب الثوب أو نكل. وأما إن ادعى العامل من الأجرة ما لا يشبه 
فلا بد من يمين صاحب الثوب لأن بمينه تسقط عنه الزائد على أجرة المثل» 
فإن نكل عن اليمين أخذ العامل ما حلف عليه وإن لم يشبه لأن رب الثوب 
قد مكنه من ذلك بنكوله. وفي المدونة لغير ابن القاسم أن العامل مدع. 
فقيل: معناه في الأجرة إن ادعى أكثر من أجرة المثل يريد أنه إن ادعى أكثر 
من أجرة المثل وحلف على ما يدعي لم يستحق بيمينه ما حلف عليه وحلف 
رب الثوب على ما ادعى فسقط عنه بيمينه ما زاد على أجرة المثل. وإن نكل عن 
اليمين أخذ العامل ما حلف عليه. وإن نكل العامل عن اليمين وحلف رب 
الثوب أخذ ثوبه مصنوعاً أو مغسولاً ولم يكن عليه شيء في الصباغ والغسل» 
وقيل: بل معناه أنه مدعي فيما ادعاه من أنه استعمله إياه فلا يصدق في ذلك 


كتاب تضمين الصنا ينف 


ويحلف صاحب الثوب ويأخذ ثوبه مصبوغاً أو مغسولاً بغير غرم إلا أن ينقصه 
الصبغ أو يفسده فيكون به مخيراً في أخذه أو تركه وأخذ قيمته. وإن زاد 
الصبغ فله أخذه بلا غرم على ما ذهب إليه ابن حبيب. 
مسالة 

وسئل مالك عن الرجل يستأجر القسطار ينتقد له دنانير 
ويعطيه على ذلك عطاء ثم يخرج بها من عنده فيأتي بها غيره فإذا فيها 
غير جيّد. قال مالك: ليس عليهم شيء. قيل: فحراس القراء(». 
قال: هم كذلك. لا أرى عليهم شيئاً من الضمان للجعل الذي 
جعل لهم. وقال: يعطون دينارين 0 ثمن الفرس قيمتها 
دنانير. لا أرى ذلك عليهم. فقيل له: أفترى حارس الحمام مثله؟ 
قال: ما أشبهه به 

قال محمد بن رشد: أما مسألة القسطار يستأجر على انتقاد الدراهم 
فيوجد فيها زيوف فقد. اختلف في ضمانه إذا غرء وفي هل له أجرة إذا لم يغر 
حسبا ذكرناه في أول مسألة من هذا الرسم. ومضى تمام القول فيه وفي رسم 
أخذ يشرب من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف. ومثل الدليل يخطىء في 
الطريق لا أجرة له إذا غر. ويختلف هل له أجرة | إذا لم يغر. فابن القاسم 
يوجبها له وأشهب لا يراها لهى وقد مضى ذلك في سماعه من كتاب الجعل 
والإجارة. وأما حراس القرا والذعا(؟ فلا اختلاف في أن الأجرة لهم ولا 
ضمان عليهم إلا أن يضيعوا أو يفرطوا فيضمنواء ولهم الأجرة إذا ضمنواء 
وقد مضى هذا في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجعل والإجارة. وأما حارس الحمام فقوله: إنه لا ضمان عليه هو مثل ما في 
المدونة' وفي ذلك تفصيل. أما إن كان أكراه صاحب الحمام لحفظ ثياب من 


)١(‏ كذا. 
(2) كذا. 


؟ البيان والتحصيل 


يدخل في الحملم بأجرة ثابتة في ذمته فلا اختلاف في أنه لا ضمان عليه إلا أن 
يضيع أو يفرط» وأما إذا كان يحرس من ثياب الناس بِجعْلٍ يأخذه من كل من 
يدخل الحمام ويحرس له ثيابه» فقيل: إنه لا ضمان عليه وهو قول مالك. 
وقال ابن لبابة: ما سواه خطأء وقيل: إنه ضامن كالراعي المشترك. وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب على قول ابن المسيب والحسن ومكحول والأوزاعي في أن 
الراعي المشترك ضامن لأنه قد نصب نفسه لذلك فصار كالصانع . 


ومن كتاب ندر سَنَّةَ يصومها 

وسئل مالك عمن يسرق من الحمام قال: إن الحمام ربما 
أخطأ الرجلء وربما اغتلواء ولقد قلت لصاحب السوق: آمره أن 
يضمن صاحب الحمامات ثياب الناس فيضمنونها أو يأتون يمن 
يحرسها وأمرته أن يضمنهم ثياب الناس يدخلون الحمام . 

قال محمد بن رشد: إذا لم يكن على ثياب الحمام حارس يحرسها فلا 
قطع على من سرق منها إلا أن يحتال في السرقة من خارج الحمام من لم يدخل 
الحمام على ما قاله في المدونة» وفي رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب 
السرقة قال مالك رحمه الله: إن صاحب الحمام إذا لم يأت يمن يحرس ثياب 
الحمام فقد أهملها إذا تركها في غير حرز لا يجب القطع على من سرقها وكان 
ذلك من التضييع الذي يجب عليه به الضمان. فإذا أتى يمن يحرسها سقط عنه 
الضمان لكون الثياب إذ كان لها حارس في حرز يجب القطع على من سرقها. 
ثم ضعف وجوب القطع على من سرقها إذا كان عليها حارس لا ذكر أن 
السارق قد يغتل فيقول: أخطأت وظننت أنه ثوبي وما أشبه ذلك. ولعمري 
إنه لكما قال إذا كان السارق سرق من ثياب من تجرد إلى جانبه» وأما من 
سرق من غير الموضع الذي تجرد فيه أو سرق دون أن يتجرد فلا يصح له 
اغتلال» والقطع عليه واجب إذا كان للثياب حارس. يبين هذا ما وقع في رسم 
أسلم من سماع عيسى من كتاب السرقة أن من سرق من الحمام يقطع إن 


كان على الثياب من يحرسهاء وإن لم يكن لما من يحرسها فلا يقطع سارقها إلا 
إن سرقها من وراء الجدار وما أشبه ذلك دون أن يدخل الحمام . 


متجالة 

وسئل مالك عن الطحانين من أهل مصر الذين يدفع إل 
القمح فيكال عليهم فيطحنونه فينقص فيغرمونهم. فقال مالك: ما 
سمعت في ذلك بشىء . يريد الغرم ‏ وأرجو أنه خفيف . 

قال محمد بن رشد: أما إذا كانت الأرحى للطحانين أو كانت في 
اكترائهم فلا إشكال في أنهم كالصناع وأنهم ضامنون, وأما إذا لم تكن الأرحى 
لهم ولا في اكترائهم وكان أصحاب الأرحى والمكترون لها وكلاهم29 الذين 
طعام كل من يأتي بطعامه إلى صاحب الرحى» يشبه الراعي المشترك ففي هذا 
الغرم وأرجو أن يكون ينا ومعى قوله : وأرجو أن يكون خفيفاء أ 
أرجو أن يكون الحكم بتضمينهم من جهة القياس والنظر دون أن يكون في 
ذلك أثر يتبع خفيفاء إذ لا يصح أن يكون التضمين والتغريم إلا إما واجب 
فيلزم الحكم به وإما غير واجب فيحرم الحكم به) وهو عنلذه واجب» وإيجابه 
عنده من ناحية القياس دون سنة تتبع هو الخفيف. وسيأتي ما في سماع 
أصبغ » الاختلاف فيهما يضمنون إن كان القمح أو الدقيق. وبالله التوفيق. 

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك 

قال سحئون : أخبرني أشهيت وابن نافع قالا : سئل مالك عن 
الصناع الصباغ أو الغسال أو غيزهما من الصناع يشترطون على من 
دفع إليهم العمل أن لا ضمان عليهم ويعطون على ذلك أجراً 


(5) سقطت الهمزة في المخطوطات . 


فف البيان والتحصيل 


فقال: لا ينفعهم ذلك. وعليهم الضمانء ولو أمكنوا من ذلك ما 
عمل منهم أحد إلا اشترط أن لاضمان عليه» ولا بد لي من غسل ثوي. 
قال محمد بن رشد: تعليله لإسقاط الشرط بأن الناس لو أمكنوا من 

ذلك ما عمل صانع عملا إلا اشترط أن لا ضمان عليه. يريد فيدخل على 
الناس بذلك ضررء إذ لا بد لهم من استعمالهم. يدل على أن الشرط بإسقاط 
الضمان فيا يغاب عليه من العارية والرهن عامل. إذ لا ضرر في ذلك على 
المعير والراهن. وذلك في المعير أبن إذ قد لا يبايعه المرتين إلا بالرهن فتدعو 
الراهن حاجته إلى البيع إلى أن يلتزم الشرط.ء وقد حكى ابن أبي زيد في 
المختصر عن أشهب في الصناع أن شرطهم ينفعهم. فإذا رآه عاملاً في الصناع 
فأحرى أن يعمله في المرتمن والمستعير» ولابن القاسم وأشهب في سماع أصبغ 
من كتاب العارية أن الشرط غير عامل في الرهن والعارية» ومثله أيضاً لابن 
القاسم في بعض روايات المدونة في العارية في كتاب الرهن منهاء فهو في 
الصانع أحرى ألا يكون عاملاً. فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: إعمال الشرط 
وإسقاطه. والفرق بين أن يشترط ذلك الصانع أو المرتمن أو المستعير» وهو 
أظهر الأقوال. إذ لا وجه لإسقاط الشرط في العارية» لأن المعير إذا أسقط عن 
المستعير الضمان فقد فعل معه معروفاً من جهتين, والرهن قريب من العارية 
فى ذلك هونا لاشقاطه فيهنا وسة إلا أنه من «بات إسقاط حق قبل وجويف 
فيجري ا ل 6 الأصل. وأما الصانع يد يشترط ذلك فبين أن 
سقط شرطه من أجل أن رب المتاع كأنه مكره على الشرط بضرورته إلى 
استعمال لماع وإذا بطل الشرط فنبغي أن يبطل العقد. فإن فات بالعمل 
كان للصانع أجر مثله على أن عليه الضمان لأنه إذا رضي لما سميا من الأجرة 
على أن لا ضمان عليه» وأما على ما حكى ابن أبي زيد عن أشهب من إعمال 
الشرط فتكون له الأجرة المسماة» وعكس هذه المسألة أن يشترط المعير أو 
الراهن على المستعير أو المرتبن الضمان فيا لا يغاب عليه من الحيوان أو مع 
قيام البينة فيا يغاب عليهء فهذا قول مالك فيه وجميع أصحابه أن الشرط 
باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرفاأ. فإنه قال: إن شرط عليه الضمان 


كتاب تضمين الصناع يفف 


لأمر خافه من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص أو ما أشبه ذلك. فالشرط لازم 
إن عطبت في الأمر الذي خافه واشترط الضمان من أجله. وقال أصبغ: لا 
شيء عليه في الوجهين مثل قول مالك وأصحابه. وإذا بطل الشرط عن 
المستعير الزع: إجارة الممثل قي «اتستعماله+العرية عن احكمها: إلى حم الإنجارة 
الفاسدة لأن صاحبها لم يرض أن يعيره إياها إلا بشرط أن يحرزها في ضمانها 
فهو عوض مجهول حرام يرد إلى المعلوم . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل فقيل له: إني جعلت لرجل في تقاضي دين لي على 
رجل ثلث ما يقتضي منه فجاءني الذي لي عليه الحق فصا حني عن 
إعطاء كلت فى .واخرت عنه الثلنك إى أجل 'فقال"الأجين:. آنا أعيذ 
ثلث ما اقتضيت وأكون في الثلث الذي أخذت على شرطي» قال 
مالك: هو الذي تقاضاه ولزمه حتى جاءك به فصالحك. فقال: 
نعم. فقال له مالك: أرى له ثلث الثلثين اللذين قبضت. وهو في 
الدين الذي بقي على الغريم على شرطه. إن تقاضاه فله ثلثه. وإن 
لم يتقاضه وتركه لم يكن له فيه شيء. وذلك أنه هو الذي تقاضاه 
وجاءك به. وحركه على قضائك وجلبه. فأرى ذلك له ولا أرى به بأسا. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن له ثلث الثلثين إذا كان قد حركه في 
قضائه مثل رواية علي بن زياد عن مالك. وقول سحنون في سماعه من كتاب 
الحطل والإتجارة إن الجاعل ١إنها‏ يلزمه الجعل إذا ‏ شرع المجعول له. في العمل 
خلاف ظاهر ما في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة 
حسبا مضى هنالك من القول فيه. وقال: إن المجعول له على شرطه في 
الثلث الباقي. ولم يبين إن كان له أن يتقاضاه قبل الأجل أم لا. والصواب أن 
ذلك له لأن الجعل إذا لزم الجاعل فليس له أن يؤخر بالدين فيضر بالمجعول 
له. قال هذا بعض الشيوخ ولا أقول به إذ ليس عندي بصحيح لأن التأخير 


ليف البيان والتحصيل 


قد لزم صاحب الدين وصار بما فعل من التأخير قد فوت الجعل على المجعول 
فوجب له بذلك جعله فيقبض لنفسه ثلث الثلث الباقى معجلاً ويسقط عنه 
من كتاب الجعل والإجارة بيان هذا فقف عليه. 


مسالة 


وسثل عمن أكرى جفنتين له بالضمان» قال: ما أرى ذلك 
ولكن إن كان وضع من كرائها شيئاً للضمان رأيت أن يبلغ له 
كراؤهماء قيل له: إن الذي تكاراهما قد زعم له أعب] شرقنا مله 
فقال: لا أرى هذا يجوز له إن كانتا انكسرتا فأينَ فلقتاهما؟ فأرى 
ضماءه) عليه» وليس من قبل اشتراط صاحبهه) رأيته ضامناً. ولكنه 
لأنه لم يعلم أخذ ما ذكر. 


قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة في جميع الأمهات ناقصة. 
سأله فيها عن ادعاء المكتري أنها سرقتا منه. فأجابه على ادعائه أنهما انكسرتا 
منه وم يأت بفلقتيهماء والذي يدل عليه مذهبه فيها أنه مصدق في دعوى 
السرقة. وأنه لما سأله عن ذلك قال: هو مصدق في ذلك. فقال له: فإن زعم 
أنمما انكسرتاء فقال: لا أرى هذا يجوز له. إن كانتا انكسرتا فأين فلقتاهما؟ 
فسقط ذلك من الأصل الذي نقل العتبىّ منه المسألة» فاتفقت الأمهات على 
لوحكم" اكتراء: العروض شرط الضمان اغل 'قول. امالك “قلده: الزؤابة 
حكم يراع إلينا بفسخ الكراء إلا أن يرضى المكري بترك الشرط فإن لم 
يعثر على ذلك حتى فات الكراء كان على المكتري الأكثر من الكراء المسمى أو 
كراء المثل على غير شرط الضمان. وذلك بين من قوله, ولكن إن كان وضع 
من كراتها شيعا لموضع الضمان رأيت أن يبلغ له كزاؤهماء إذ 9 الكراء 


(4) كذا. 
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عنده فاسداً يجب فسخه في القيام على كل حال لقال: إنه يكون فيه في 
الفوات كراء المثل بالغاً ما بلغ. كان الكراء أقل من الكراء المسمى أو أكثرء 
وإنما ضمنه في دعواه الكسر لتبين كذبه إذالم<يأت بفلقتيها فليست هذه الرواية 
بمخالفة لقول ابن القاسم وروايته عن “مالك في أن المكتري مصدق في دعوى 
الضياع» وما وقع في المدونة من رواية أشهب عن مالك في أن من أكرى جفنة 
فقال إنها ضاعت لا يصدق إلا أن يقيم البينة على الضياع ليس بنقل صحيح 
لأن الرواية بتضمينه إنما هي في دعوه الكسر لتبين كذبه إذ لم يأت بفلقتيها على 
ما بان من هذه الرواية» وقد قال ذلك محمد بن الموازء ولا أعلم خلافاً في أن 
المكتري مصدق ني دعوى ضياع ما اكترى من العروض إلا ما وقع في 
الدمياطية لابن القاسم. قال: وسثل عن الرجل يكتري الدابة بالضمان» 
قال: لا خير فيه. ويرد إلى كراء من لا ضمان عليه. قيل: وكذلك الأشياء 
كلها؟ قال: لا أدري ما الأشياء؟ قيل: المناجل والحديد قال: أما الحديد فهو 
له ضامن . 

قال محمد بن رشد: يريد بالحديد متاع الحديد الذي يعرف بعينه 
كالمحافر والمساحي والسكك وشبه ذلك. إذ لا يجوز اكتراء ما لا يعرف بعينه 
إذا غيب عليه وقوله: إنه ضامن له شذوذ في المذهب. وأما قوله: فمن 
أكرى دابة بالضمان أنه لا خير فيه ويرد إلى كراء مثله ممن لا ضمان عليه 
فظاهره كان أكثر من المسمى أو أقل. ومعناه: إذا فات الكراءء وأنه يفسخ 
إن عثر عليه قبل الفوات. وإن ترك المكري الشرط. وهو القياس خلاف 
رواية أشهب. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله مسائل بيوع ثم كراء 


وسئل عن الرجل يجعل للرجل جعلاً على دين له يأخذه وله 
الثلث مما أخذ فقال: إن كان شيئا يأخذه فلا بأس بذلك. وإن كان 


لكو البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوق في أول 


رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة وفي سماع أصبغ منه 


مسالة 


وأخبرني موسى بن الفرج عن أشهب في الرجل يدفع إلى 
الخياط ثوباً يخيطه له والثوب ملفوف في منديل فيضيع المنديل عند 
الخياطء قال: فقال لي أشهب: إن كان ثوباً شريفاً مثله يحتاج إلى 
وقاية فإنه للمنديل ضامن., وإن كان ثوباً لا يحتاج إلى وقاية لغلظه 
فهو فيه مؤتمن ولا ضمان عليه فيه. 

قال محمد بن رشد: أما إذا كان الثوب غليظاً لا يحتاج مثله إلى وقاية 
فلا اختلاف في أنه لا ضمان عليه في المنديل الذي لف فيه. وأما إذا كان 
شريفاً مئله يحتاج إلى وقاية» فقال أشهب في هذه الرواية: إنه يضمنه. وقال 
ابن حبيب: إنه لا ضمان عليه فيه. قال: لأن الثوب يستغني عنه ولا يضطر 
إلى أن يلف فيه. وقال محمد بن المواز مثله إنه لا ضمان عليه فيه إلا أنه 
علل بأن النديل لم يكن له فيه عمل فعل قول ابن حبيب يضمن الصَيقَلَ 
الجمْنَ وإن لم يكن له فيه عمل إذ لا يستغني السيف عن جفنه» ويضمن ع الفران 
القصاع التي أن إليه' بالكيو فيه إذا تلفت فيل «موايلة الخين معنا رقن تفن 
عل ذللنه في الماع د وباق بعل قرلدابن المراز أن العران لا يعيمن القمناع 
التي أتي إليه بالخبز فيها إذا تلفت» إذ لا عمل له فيهاء ولا يضمن الصَّيْقَلٌ 
الجَمْنَ إذ لا عمل له فيهء وقد فعل ذلك في جفن السيف يضيع عند الصيقل 
ويضمن على مذهبه| جميعاً الصانعٌ الكال الذي يعمل عليه والور اق الام التي 
يكتب منهاء والطحان الأعدّال التي يحمل إليه الطعام فيها إذ لا يستغني 
الصانع في عمله عن المثال ولا الوراق في نسخه عن الام ولا الطحان في 
طحينه عن الأعدّال. وقد نص على ذلك ابن حبيب في الأعدال. وقد قال في 
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القصاع على هذا القياس إنه إذا أتي إليه بالعجين فيها ليُقرَصَهُ فيها إنه 
ضامن لا كيفما ضاعت بالعجين أو بغير العجين إذ لا يستغنى في عمله 
عنباء وهو قول مالك في سماع محمد بن خالد في المثال.» وسحنون يقول: إنه 
لا يضمن الصانع المتّال ولا الوراق الأم التى يكتب منها إذ لا عمل له فيهاء 
وكذلك لا يضمن على مذهبه الطحّان الأعدال ولا الفران القصاع وإن كان 
يخبز الخبز فيها إذ لا عمل له فيهاء وإنما عمله وصنعته في الخبز الذي يُقَرصه 
فيها. فيتحصل في حملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يضمن إلا ما له 
فيه عمل وإن كان يحتاج إليه في عمله أو يحتاج إليه الشيء المعمول. وهو قول 
سحنون» والثاني أنه يضمن ما لم يكن فيه له عمل إذا كان يحتاج إليه في 
عمله أو يحتاج إليه الشيء المعمول. وهو قول ابن حبيب» والثالث أنه لا 
يضمن مالم يكن فيه عمل وإن احتاج الشيء المعمول إلا أن يحتاج إليه في 
عمله. وهو قول محمد بن الموازء ومذهب مالك على ما وقع له في سماع 
محمد بن خالد. ولا اختلاف بينهم في أنه يجب عليه ضمان ما له فيه عمل ولا 
في أنه لا يضمن ما لا عمل له فيه. ولا يختلفون في صفة تقويم الذي يجب عليه 
ضمانه منهاء فمنهم من كان يرى أن يقوم عليه وحده على أنه لا صاحب له 
فيغرم قيمته, ومنهم من كان يرى أن يقوما جميعاً ثم يقوم الثاني وحده فيغرم ما 
بين القيمتين لأنه قد فسد عليه الباقي بخلاف التالف إذ لا ينتفع بأحدهما دون 
الآخر. وهو أصح القولين ى) لو استهلك له رجل أحدهما لضمن ما نقصه 
منهاء وبالله التوفيق . 


وس سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 


قال ابن القاسم: إذا أخطأ الغسال فدفع إلى رجل ثوباً غير 
ثوبه فلبسه وهو لا يعلم أن الثوب الذي أعطاه الغسال غير ثوبه 
نظِر. فإن كانت قيمته دينارين وقيمة ثوب الرجل الذي عند الغسال 
دينار نظر في لبس ثوبه الذي عند الغسال كم كان ينقص في مثل 


يغرفا البيان والتحصيل 


لبسه هذا الثوب الذي لبسه وقيمته ذيناران» فإن كان ذلك ينقص 
ثوبه في قدر ما لبس هذا الثوب نصف دينار نظر في لبس ثوب 
الرجل فإن كان الذي نقص من ثوبه من قيمته دينار لم يكن على 
الذي لبس الثوب أكثر مما كان ينقص من ثوبه أو لبسه وغرم 
الغسال ما بقي. وإن كان الذي ينقص من ثمن الثوب أقل من 
نصف دينار لم يكن على الذي لبس الثوب أن يغرم أكثر مما نقص». 
وإن كان لو لبس ثوبه في قدر ما لبس ثوب الرجل ينقص أكثر مما 
لبس ثوب الرجل لم يكن عليه أكثر ما نقص ثوب الرجل» وليس 
على الغسال في ذلك شيء إذا لم يجاوز قدر ما كان ينقص في لبس 
ثوبه. وإن كان الثوب الذي لبسه قيمته دينار وقيمة ثوبه الذي عند 
الغسال ديناران نظر في لبس ثوبه كم كان ينقص. فإن كان ينقص 
في لبسه نصف دينار والذي نقص من ثوب هذا ربع دينار غرم 
الربع إلى ما بينه وبين النصف دينار وأخذ ثوبه. وإن كان الذي نقص 
أكثر من نصف دينار لم يكن على صاحب الثوب الجيد أن يغرم أكثر 
ما ينقص ثوبه في اللبس لأنه قد يلبس الثوب الحيد شهرأ ولا 
ينقص من ثمنه إلا ربع دينار ولو كان يلبس غيره9». . دناءة ثمنه في 
مثل ما لبسه فيه من الأيام لنقص في ذلك نصف الثوب وكانت قيمة 
الثوب ديناراً فليس على صاحب الثوب أكثر مما كان ينقص لبس 
ثوبه أو مثله فيكون غرمه على الذي لبسه كله ولا يكون على الغسال 
شيء. وإن لبسه الذي لبسه وهو يعلم أنه ليس ثوبه ضمن ما نقص 
من ذلك قلّ أو كثرء ولم يكن على الغسال شيء إلا أن لا يوجد 
عند الذي لبسه شيء فيتبع صاحب الثوب الغسال ويكون ذلك ذَيْنا 
اسان عل الذذى 'لبين النوت بو إن كان كل واد مم لبس توت 


(ه) بياض بالأصل . 


كتاب تضمين الصناع ريف 


صاحبه وهو يعرف أنه ليس ثوبه واختلفا في النقصان غرم من وقع 
عليه الفضل لصاحبه. فإن لم يكن في القيمة فضل فلا شيء لواحد 
منى| على صاحبه . 


قال محمد بن رشد: اختلف في الغسال يخطنء فيدفع ثوب الرجل إلى 
غيره فيلبسه وهو يظنه ثوبه على أربعة أقوال: أحدها: أنه لا شيء على 
اللابس ويأخذ ثوبه غير ملبوس ويرجع الذي لبس ثوبه على الغسال بما نقصه 
اللبس إلا أن يكون قد أبلاه اللبس فيكون له أن يضمن الغسال قيمته. وهذا 
قول مالك في رواية أبي قرة وفي الموطأ رواية يحبى والذي يأق على قياس ما في 
المدونة في الذي يثيب على الصدقة ثوباً وهو يظن أن الثواب يلزمه أنه لا 
رجوع له فيها إذا فات. والقول الثاني: أنه لا شيء على اللابس إلا أن يكون 
لبس الثوب حتى أبلاه.. وهو قول مالك في رواية أشهب وابن عبد الحكم 
عنهء والقول الثالث: أنه يلزم اللابس غرم ما نقصه لبسه قليلاً كان أو كثيراًء 
وهو قول سحنون في نوازله من هذا الكتاب. والقول الرابع: أنه يلزمه غرم 
الأقل مما نقصه لبسه أو مما كان ينقص ثوبه لو لبسه ذلك اللبس. فإن كان 
ذلك أقل رجع صاحب الثوب بالفضل على الغسال. وهو قول ابن القاسم في 
سماع عيسى هذاء إذ أوجب على اللابس غرم جميع قيمة الثوب بلباسه إلى 
أن أبلاه على قول مالك في رواية أشهب وابن عبد الحكم عنه أو ما نقصه 
لبسه قل أو كثر على قول سحنون أو الأقل مما نقصه لبسه أو مما كان ينقص 
ثوبه لو لبسه ذلك اللبس على رواية عيسى هذه فصاحب الثوب مخير إن شاء 
رجع بذلك على اللابس وإن شاء رجع به على الغسال. فإن رجع بذلك على 
الغسال رجع الغسال به على اللابس. وجه القول بأنه لا شيء على اللابس 
هو أنه أمكنه منه من أذن له فيه فوجب أن لا يضمن كما قالوا فيمن أثاب عن 
صدقة ظناً منه أن ذلك يلزمه فأكله المثاب أنه لا يضمن. وكا قالوا فيمن أمر 
بشراء جارية بمائة فاشتراها بمائة وخمسين وبعث إليه بها فوطئها وحملت أنه لا 
شيء عليه من الزيادة؛ ووجه القول بأنه ضامن لجميع ما نقصه اللبس هو 


غرف البيان والتحصيل 


أنما جميعاً محطئان على رب الثوب الدافع واللابس فلا يدفع عن اللابس 

الغرم لأنه مخطىء أيضاً على رب الثوب, ويكون له أن يتبع من شاء منها إن 
شاء الدافع الذي أخطأ عليه أولاء وإن شاء اللابس المنتفع. فإن رجع على الدافع 
رجع الدافع على اللابس. وإن رجع على اللابس لم يكن له رجوع على أحدى 
ورواية أشهب وابن عبد الحكم عن مالك استحسان إذ لا يخرج على أحد 
القولين. وكذلك رواية عيسى عن ابن القاسم هذه استحسان لأنه لم ير على 
اللابس أن يغرم إلا مقدار ما وقى عن ثوبه بلباسه ثوب الرجل, ولم يقولوا إذا 
أخذ عن الصدقة ثواباً فاشترى به طعاماً فأكله إنه يغرم. وهو قد وقى بذلك 
ماله إذ لو لم يأكل من الثواب لأكل من ماله. فإذا أكل دفع ثوب هذا إلى هذا 
وثوب هذا إلى هذاء فلبس كل واحد منهها ثوب صاحبه جرى ذلك على هذا 
الاختلاف. على قول مالك في الموطأ رواية يحيى لا يكون لواحد منهها على 
صاحبه شيء» وإنما يرجع كل واحد منهه| على الغسال. وعلى قول سحنون في 
نوازله يرجع كل واحد منهم| على صاحبه بما نقص لبسه ثوبه فيتقاصان بذلك 
ولا يكون على الغسال شيء إلا أن يكون لأحد منهه| فضل على صاحبه فيرجع 
به عليه أو على الغسالء فإن رجع به على الغسال رجع به الغسال على 
اللابس. وعلى رواية عيسى هذه. وهو قول ابن المالجشون. يرجع كل واحد 
منبها على صاحبه بالأقل ما نقص لبسه من الثوب الذي لبسه أو مما كان ينقص 
ذلك اللبس من ثوبه لو لبسه ذلك اللبس» ويتقاصان بذلك» فمن كان له منها 
في ذلك فضل على صاحبه رجع به على الغسال» وإن لبس كل واحد منهم) 
ثوب صاحبه وهو يعلم أنه ليس ثوبه كان عليه ما نقصه لبسه وتقاصًا بذلكء, 
ومن كان له منهها في ذلك فضل على صاحبه رجع به عليه إلا أن يكون عديا 
فيرجع به على الغسال ويتبع به الغسال العديم قلا واعدان وإن لبس أحدههما 
ثوب صاحبه وهو يعلم أنه ليس ثوبه رجع الذي لبس ثوبه على اللابس با 
نقصه اللبس إلا أن يكون عدياً فيرجع به على الغسال أو يتبع به الغسال 
اللاس . وتلاف ثوب أحدهما عند صاحبه أو ثوب كل واحد منها عند صاحبه 
في ضمانه بجميع قيمته على قياس ضمانه لما نقصه لبسه في العمد والجهل 


كتاب تضمين الصناع لليف 


سواء في جميع الوجوه. وبالله التوفيق 


ومن كتاب يوصي لكاتبه بوضع نجم من نجومه 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي بالجلد إلى الخراز فيقول: 

اعمل لي حفن فيواجبه ثم يذهب عنه ولم يصف له صنعة الخفين 
فَيَعْدُو الخرانٌ فيعمل له الخفين قبل أن يسأله عن الصنعة فيأقٍ 
صاحب الجلد فيقول: ما أمرتك أن تعمل لي مثل هذين الخفين» 
وما أردت غير هذه الصنعةء فيقول الخراز: صدقت إنك لم تأمرني 
ولكني رأيت أن هذا العمل مما يصلح لك. قال: إذا عمل خفين 
تشبه أخفاف الناس وهو مما يشبه لِبْسّة الرجال فأرى القول قول 
الخراز ولا ضمان عليهء لأنه لم يصف الخفين حين واجبهء فكأنه 
فوض إليهء قلت وكذلك الرجل يأتي الخياط بالثوب أو إلى صاحب 
القلانس بالظّهارة؟ قال: نعم كذلك» قلت: وكذلك الذي يأتيٍ 
بالثوب إلى الصباغء قال: الصباغ غير هذا إذا صبغه بغير إذن 


صاحبه ضمن. وهو بمنزلة الرجل يقول له الرجل: اشتر لي عادها 
فاشترى له جارية . 


قال محمد بن رشد: قوله: في الذي يواجب الخراز على عمل الخفين 
أو الخياط على خياطة ثوب أو القلاس على عمل قلسوة ولا يسمي له صفة 
العمل إنه يلزمه ما عمل له إذا كان ذلك يشبه لباسه. هو صحيح على معنى 
ما في السلم الثاني من المدونة في الذي يأمر الرجل أن يشترى لداثويا أو جارية 
ولا يسمي له جنس الثوب ولا جنس الجارية أنه يلزمه ما اشترى له من 
الجواري والثياب إذا كان ما اشترى له يشبه أن يكون من جواريه أو من 
ثيابه» وأشهب يقول: إنه يلزمه ما اشترى من الجواري والثياب وإن لم يكن 


شرف البيان والتحصيل 


مثلها من خدمه ولا من ثيابه إلا أن يقول له: اشتر لي ثوباً ألبسه أو جارية 
تخدمنى فحينئذ ينظر إن كان ذلك يشبه أن يكون من خدمه أو من ثيابه على ما 
قال ابن القاسم, فكذلك يلزم على مذهبه في استعمال الخفين وخياطة الثوب 
وعمل القلنسوة أن يلزمه ما عمل من ذلك وإن كان ذلك لا يشبه أن يكون 
من لباسه إلا أن يقول له: اعمل لي خفين ألبسهم) وثوباً ألبسه أو قلنسوة 
ألبسها فحينئذ ينظر إلى ما قال ابن القاسم فلا يلزمه شيء من ذلك إذا لم 
يشبه أن يكون من لباسه. وأما الذي يأتي بالثوب إلى الصباغ فيقول له: 
اصبغ هذا الثوب ولا يبين له أي لون يصبغه. فقال ابن القاسم: إنه إن 
صبغه بغير إذنه فهو ضامن صحيح على أصله في مسائل الشراء والاستعمال 
أنه لم يحمل قوله: اشتر لي جارية أو عبداً أو اصنع لي خفين أو قلنسوة على 
التفويض إليه في أن يشتري له أي جنس رآهء وفي أن يعمل له أي صفة رأها 
وإنما حمله على أنه إنما أمره بما يشبه من ذلك كله فوجب ل كانت الألوان 
تختص به اختصاصاً واحداً ليس بعضها يشبهه وبعضها لا يشبهه أن يضمن 
إذا صبغ له الثوب باختياره إذ لم يفوض ذلك إليه. ويأتي على مذهب أشهب في 
مسائل الشراء أنه لا ضمان عليه لأنه إذا حمل قوله في الشراء اشتر لي ثوباً 
على التفويض إليه في أن يشتري له أي ثوب رأه من الثياب كان مما يشبه لباسه 
أو لا يشبهه فكذلك يحمل قوله: اصبغ لي هذا الثوب على التفويض إليه في 
أن يصبغه له أي صبغ رآه وذلك في الصباغ أبين منه في الثياب لأن الألوان 
تختص به في اللباس اختصاصاً واحداً أو من جنس الاختصاص بخلاف 
الثياب. ووقع في بعض الروايات: وهو بمنزلة الرجل يقول للرجل: اشتر لي 
خادماً فاشترى له جارية» وفي بعضها: وهو بمنزلة الرجل يقول: اشتر لي 
خادماً أو اشتر لي جارية» فالرواية الأولى تعود إلى مسألة الصباغ يريد أنه 
يكون متعدياً إذا صبغ بغير أمره بمنزلة إذا أمره أن يشتري له خادماً فاشترى 
له جارية. والرواية الثانية تعود إلى مسألة الاستعمال يريد أنه لا يضمن إذا 
عمل له خفين يشبه لباسه كما لا يضمن إذ قال له: اشتر لي خادماً أو اشتر 
لي جارية؛ فاشترى له جارية تشبهه أو خادماً تشبهه. وبالله التوفيق. 


كتاب تضمين الصناع لضف 


ومن كتاب أوله 
سلف دينار في ثوب إلى أجل 
قال ابن القاسم في رجل دفع إلى حارس ثياباً فقال الحارس : 
قد جاءني إنسان فشبهته , بك وظننت أنك هو فدفعتها إليه أيضمن؟ 
قال: نعم . 
قال محمد بن رشد: هذا بِِنْ على ما قال لا إشكال فيه ولا كلام 
لأنه أخطأ عليه في متاعه فدفعه إللى من ذهب به إليه. وأموال الناس تضمن 
بالضتد :تفط : 
ومن كتاب أمهات الأولاد 
قال ابن القاسم: وكل ما كان يعرف وجهه بعدما يخر 
بامن' أن يشترية ويه يشترط عمله مثل أن يشتري 0000 
له والقميص على أن يخاط له. والظهارة للقلنسوة على أن يعمل له 
أو القمح على أن يطحن له فلا بأس بذلك كله لأن ذلك كله قد 
عرف وجهه. وكذلك قال مالك. وقد مرّض مالك مرة شراء القمح 
على أن يطحنه. وجل ما رأيت فيه السهولة. قال ابن القاسم: ولا 
بأس بذلك. ومن كتاب حبل الحبلة قال ابن القاسم: وكذلك 
التَوْرٌ00)» يستعملهء قلت له: تمل ايصلح: له أن يبيعه قبل أن 
يستوفيه؟ قال: لا بأس به نقداً أو إلى أجل كان اشتراؤه نقداً أو إلى 
أجل. ومن كتاب البيع والصرف من سماع أ صبغ قال أصبغ : قلت 
لابن القاسم: وكيف يكن التَوْر فيها بعينه؟ 9 يبه اليلد 
والوزن. ويريه صفة ما يعمل. قلت: ف) فرق بين هذا وبين الثوب 
الذي ينسج بعضه؟ قال: لأن الثوب لا يدرى كيف يخرجء قلت: 


(5) التور بتاع مثناة من فوق فسره ابن الأثير في النباية فقال ما نصه: («إناء من صفر أو 
حجارة كالإجانة) . 3 


والفا البيان والتحصيل 


فالتّوْرٌُ لا يدرى كيف يخرج. قال: إذا لم يخرج على ما وصف له 
يطيق أن يعيده في العمل. والثوب لا يطيق ذلك. وسئل عنه 
سحنون فقال له: الرجل يبتاع من رجل ثوباً على أن على البائع 
خياطته أو قمحاً على أن عليه طحينه فأجازه مالك. قيل له: أرأيت 
إن باع هذا كله هل يضمن أم لا؟ قال: ل و 
المشترئعه بقدر الخياطة والطحين من الثمن إلا أن يكون البائع من 
يعمل تلك الصناعات فيسلك به سبيل الصناع في الضمان. قلت: 
ولا تراه من وجه البيع والإجارة؟ قال: لاء قلت: ففسر لي هذا 
0 فإني قد وجدته لابن القاسم وأشهب يها راخدا في الذي 
ي الظهارة على أن على البائع عملها أو حديداً على أن يعمل له 
0 قدراً أو نحاساً على أن يعالج له منبا قمقماء أو عوداً على أن 
ينحت له منه سرجاً فأجازا جميعاً هذا الأصل ورأياه من وجه البيع 
وعلى ذلك أجازه. وقد يحد البيع الأجرة في غير هذا من المسائل من 
قول مالك مكروهء من ذلك قول مالك في الذي يبتاع الغزل على أن 
على البائع حياكته والزيتون على أن عليه عصره. ونجد البيع والأجرة 
قد 0 كا دخل المسألة الأولى » فقال ذلك لهء وقد خالفا فيها أصل 
قول مالك ومذاهبه الي عليها يعتمد. وهذا من بيع الغرر الذي لا 
يجوز على حال لأنه لا يدري ما اشترى ولا كيف يكون خروج ما 
اشترط من ذلك العمل. وإنما أجازه مالك في العجين لخفته. 
والثوب يشترط خياطته مثله لأن خروجه معلوم. وليس خروج ذلك 
نما يغيب عنه معرفتهء» وإن كان مالك قد عده ومرضه فليس قولم| 
في ذلك عندي بشيء», وكل ما وجدت من هذا الأصل فرده إلى مثله 
مالك في الحائك والزيتون على أن على البائع عصره فإنها أصل 
لجميع ما ذكرت. وهي من أصح مسائلهم وأقيس قولهم. وكلما وجدت 
خلافاً لا من جميع ما ذكرت فرده إليهاء وأصل ما يقاس عليه هذا 


كله أن كل بيع وأجرة يكون في الشيء المبيع بعينه فذلك بيع لا 
يجوزء وكل بيع وأجرة تكون الأجرة في غير الذي بيع فلا بأس بذلك 
فوجدنا مسألة الحائك لأئمة هذا الأصل. فكل شىء تجده مما ضارعه 
فرده إليها فإنها أصل ما سألت عنه. والبيع والشركة تخالف للبيع 
والأجرة. كل بيع وشركة تجده فانظر فيه فإن كانت الشركة قد دخلت 
في البيع فذلك جائز وإن كانت الشركة خارجة من البيع فلا خير 
فيه » فخذ هذين الأصلين على ما ذكرت فإنه من جيّد العلم . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في كتاب حبل الحبلة: إنه لا 
بائن للذى العمل النور آنه بيع فيل أن سحونيه نقد أو إل أجل كان 
اشتراؤه 'نقدا أو إلى أجل معتاه أله استعطله عنده العمله له تن صقن 'قد آزاة 
إنأ"'فطناو: التوق امتهم عل هذ الوسنه تملح يديه الشتاها افجان لم اق 
يبيعها من غير الذي اشتراها منه نقداً أو إلى أجل كان اشتراها نقداً أو إلى 
أجل كا قال لا اختلاف في جواز ذلك. ولا يجوز له أن يبيعها من الذي 
استعمله إياها إذا كان قد نقده الثمن وغاب عليه إلا بعرض أو بمثل ذلك 
الثمن أو أقل. لأنه إن باعها منه بأكثر من الثمن الذي دفع إليه بعد أن غاب 
عليه كان سلف دراهم في أكثر منها. ولو كان استعمله التور على صفة مضمونا 
عليه من غير أن أراه إياه بعينه لجاز له أن يبيعه قبل أن يستوفيه من غيره بما 
شاء إذا تعجل على مذهب مالك. لأنه يحمل ما جاء عن النبي يَليهِ من النبي 
عن ربح ما لم يضمن على الطعام خاصة خلاف قول عبد العزيز بن أبي سلمة 
وغيره من العلماء ممن حمل بي النبي يَكلِةَ عن ربح ما لم يضمن على عمومه في 
الطعام وغيرهء وإليه ذهب ابن حبيب» وهو مذهب ابن عباس وظاهر قوله 
في الموطأ وإن كان مالك قد تأولها على مذهبه. وما ذهب إليه سحنون من أن 
البيع والإجارة في الشيء للمبيع لا يجوز في شيء من الأشياء كان يعرف وجه 
خروجه أولا يعرف هو مشهور معلومٌ من مذهبه, فإن وقع فسخ عنده في القيام 
ورد إلى القيمة بالغة ما بلغت في الفوات. يعلم ذلك من مذهبه لقوله: وهذا 
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من بيع الغرر الذي لا يجوز على حال. فإنه لا يرى ما اشترى ولا كيف يكون 
خروج ما اشترط وقوله قبل ذلك في الذي ابتاع الثوب على أن على البائع 
خياطته أو قمحاً على أن على البائع طحينه 00 
المشتري بقدر خياطته والطحين ل إلا أن يكون البائع ثمن يعمل تلك 
الصناعات فيسلك له سبيل الصناع في الضمانء إنما هو إعلام منه بالحكم في 
ذلك على مذهب مالك الذي يجيز البيع على هذا الشرطء لأنه إنما سئل عن 
تفسير مذهبهء وذلك بَيْنْ من فحوى المسألة لأنه أعلم في السؤال بإجازته 
لذلك. ثم قيل له: أرأيت إن ضاع هذا كله هل يضمن؟ يريد هل يضمن 
عند مالك على مذهبه في إجازة ذلك». فأجاب على الحكم في ذلك على مذهبه 
أعنني مذهب مالك. فقال له السائل: ولا تراه من جهة البيع والإجارة» قال: 
لاء يريد ولا تراه أنت من جهة البيع والإجارة فيجوز لك قال : لا. والحكم 
في ذلك عنده على مذهبه أن يكون الضمان فيه من البائع على كل حال إن 
قامت البينة على التلف وكان ممن لم ينصب نفسه لتلك الصناعة لأنه بيع فاسد 
تلفت السلعة فيه بيد البائع قبل أن يقبضها اللمبتاع فوجب أن تكون مصيبتها 
منهء وية يفسخ البيع» ويكون على البائع على مذهب مالك إذا تلف الثوب عنده 
وهو صانع قد نصب نفسه للعمل قيمته يوم البيع غير معمول ويفض الثمن 
الذي وقع 0 به على الثوب والعمل, فيكون للبائع منه ما ناب الثوب. فإن 
كان له فضل أخذه. وإن كان عليه أذّاه. وإن قامت عل لاض يميا 
عنه الضمان ويفض الثمن أيضاً على الثوب والعمل فلم يكن للبائع إلا ما 
ناب الثوب. وقال ابن نافع في الْدَنْيّةِ إن القيمة تكون فيه يوم ذهب. وقال 
عيسى عن ابن القاسم فيها يوم البيع: وهو الصحيح. ومذهب مالك الذي 
ذهب إليه ابن القاسم وأشهب من أن البيع والإجارة في نفس الشيء المبيع 
يجوز فبما يعرف وجه خروجه وفيا لا يعرف وجه خروجه لإمكان إعادته للعمل 
إن خرج على غير الصفة حتى يعمل على الصفة. ولا يجوز فيا لاا يعرف وجه 
خروجه وما لا يمكن إعادته للعمل هو الصحيح. إذ لا فرق في النظر والقياس 
بين أن تكون الإجارة في الشيء المبيع أو في غيره إذا علم وجه خروج ذلك 
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الشيء من العمل. فيسلم بذلك البيع من الغرر في الأصل الذي أ 
سحنون من الفرق بين الإجارة والشركة في أن يكونا خارجين من البيع أو 
داخلين فيه لا يلتزمه ابن القاسم ولا يقول به لا في الإجارة ولا في الشركة 
لأنه يجيز أن تكون الإجارة داخلة في البيع على الشرط الذي ذكرناه ولا يجيز 
الشركة بالدراهم من عند أحدهما والدنانير من عند الآخر ولا بالطعامين 
المختلفين وإن استوت قيمتهما وإن كان البيع أو الصرف غير خارجين عن 
الشركة لما يدخل ذلك عنده من عدم المناجزة. وسيأتي بيان هذا في موضعه من 
الشركة إن شاء الله تعالى. 


ومن كتاب حبل حيله 

وسألت ابن القاسم وابن وهب عن الصناع مثل الصباغ أ 
القصار أو غيره يفسد الثوب يقطعه أو يحرقه فقال: هو ضامن قلت: 
غر من نفسه أو لم يغر؟ قالا: نعم. وإن كان رب الثوب سار به إلى 
منزله فيعمله عنده في المنزل فأحرق شيئاً أو أفسده فليس عليه 
ضمان إلا أن يكون غر من نفسه لأنه أجيرء قلت لابن القاسم : 
فإن كان أتاه بثوب في حانوته يكمده له فكمده فلم يزل عنده حتى 
للع رضي قال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن 
غر من نفسه أو لم يغر. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الصانع ضامن لا أفسده من الأعمال 
التي يعملها في داره أو حانوته غر من نفسه أو لم يغر صحيح لا اختلاف فيه 
لأن الأصل ما أخذ الأمتعة فيه على الضمان إلا أن يكون الفساد من أمر 
غالب كالنار فيسقط عنه الضمان إلا أن يثبت عليه التفريط والتضييع حسب) 
مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم أو ما فيه غرر من الأعمال على ما 
يأتي في نوازل أصبغ . قال سحنون في كتاب ابنه: وإذا أخرج القصار الثوب 
أسود فليعده حتى يجوده. فإن كان يفسد إذا رده ويسترخي وينكسر وجهه وخيف 
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عليه أن يحرق فلا يرده وينظرء فإن أفسده ضمن قيمته وإن كان الفساد فيه 
يسيراً ودي قيمة ذلك. وكان له قيمة العمل على دناءته ما لم يجاوز شرطهء 
وقال في الخياط: يقلب الثوب إلى داخل فإنه يفتقه ويعيده. فإن كان الفتق 
ينقصه يخير ربه بين أن يضمنه قيمته يوم قبضه أو يأخذه بفتقه خياطته. وأما 
إذا صار الرجل بالصانع إلى داره فيعمل عنده فلا ضمان عليه في) أفسد في 

عمله إلا أن يغر من نفسه أو يثبت عليه أنه تعدى في عمله لأنه أجير على ما 
قال مؤتمن. فهو محمول على غير التعدي حتى يثبت عليه التعدي ويأني على 
مذهب ابن الماجشون الذي ذكرناه أنه محمول على القصد إلى الإفساد حتى 
يثبت براءته من ذلك. وقول ابن القاسم: إن الكماد إذا كمد الثوب في 
حانوته فقطعه من غير تَعَدّ ولا تفريط إنه ضامن له وإن كان صاحبه معه فهو 
عندي صحيح على أصوطم إذ لا تأثير فيا يلزمه من حكم الضمان لكون 
صاحبه معه. وقد قال أصبغ في الكماد يكمد الثوب مع رب الثوب فيصيبه 
خرق قال: إن كان الخرق الذي أصابه من كمد صاحب الثوب فلا ضمان 
على الكماد. وإن كان من كمد الكماد فهو ضامن. وإن جهل فهو بينهياء 
وقع قول أصبغ هذا في بعض روايات العتبية» وقال ابن لبابة فيه: إنه جيد 
صحيح . وأدخله ابن أبي زيد في النوادر من العتبية وقال: إنه في الواضحة 
وكتاب ابن الموازء وقوله: وإن جهل فهو بينها معناه: أنه إن قالا جميعاً لا 
نرى من عمل من هو منا فيلزم الصانع ضمان نصفهء وأما إن ادعى كل 
واحد منهماعلى صاحبه أنه من عمله فوجه الحكم في ذلك أن يتحالفا حميعاً 
فإن حلفا أو نكلا لزم الصانع غرم نصفه. فإن حلف الصانع ونكل رب 
الثوب سقط عنه الغرم. وإن نكل وحلف رب الثوب لزمه ضمان جميعه. 
ورأيت لابن دحون أنه قال: قول ابن القاسم إن الكماد ضامن للثوب إذا 
قطعه في كمذه وصاحبه معه غير مستقيم» كل من حضر عمل متاعه في داره 
أو في دار الصناع أو حانوته فأجيح به بحرق أو قطع فلا ضمان على الصانع. 
وإنما يضمن إذا لم يحضر صاحب المتاع وكان العمل في دار الصانع أو في 
حانوته. وإنما قال ذلك ابن دحون قياساً على قولهم في الكراء على الطعام إنه 
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لا يضمن إذا كان صاحب الطعام مع طعامه. وما أصاب في قياسه لأن قطع 
الثوب قد علم أنه من عمل الكماد. ولا تأثير الحضور رب الثوب في ذلك 
فهو بخلاف دعوى الكرا ضياع الطعام بالغيبة عليه إذا لم يكن رب الطعام 
معة ., 
سَالة 

قال عيسى : لو أن رجلا دفع ثوباً إلى رجل يخيطه له أو يرقعه 
أو يقصره فضاع عند المدفوع إليه الثوب ل يكن عليه ضمانه إذا كان 
المدفوع إليه لم ينصب قي عناتها ولا عياف ولا قصاراً وهو كالأمين 
لا يجب عليه الضمان حتى يكون رجل قد نصب نفسه للعمل 
فيجب عليه الضمان. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم أمهات الأولاد من 
قول سحئون على مذهب مالك. ومثله في المدونة, وهو مما لا اختلاف فيه 
لأن الأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم لأنهم 5 وقد أسقط النبي يل 
عن الأجير الضمان. فأخرج أهل العلم الصناع من ذلك لنصبهم أنفسهم 
لأعمال الناس. وأخذ أمتعتهم. وإذا لم ينصب نفسه لذلك بقي على الأصل 
وسقط عنه الضمان. 

ومن كتات: القطعان 

قال عيسى بن دينار: قال ابن د إنه قال في 
جل قاطع ود يبني له بيت عشرة أذرع في عشرة أذرع. فبنى له 
يا في خحمسء وزعم أنه أمره بذلك. وأنكر ذلك صاحب البناء. 
وليست لما بينة.» قال: يتحالفان ويتفاسخان إلا أن يشاء البنّاء أن 
يبني له عشرة في عشرة فإن حلف ألزمه صاحب البنيان» فإن أبي 
ونكل عن اليمين أحلف الآخر وكان على البناء أن يبني له عشرة في 
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عشرة, فإن حلف البناء ونكل صاحب البنيان عن اليمين أجبر على 
أخذ ما بنى له البنّاءء وإن حلفا جميعاً تفاسخا وقيل للبناء: أقلع 
نقضك إلا أن يشاء صاحب البنيان أن يدفع إليه قيمة بنيانه منقوضاً 
مطروحاً بالأرض. قال ابن القاسم: وقال مالك في رجل استأجر 
ال ا ل 0 
ثلاث.ء وزعم أنه أمره بذلك. قال مالك: القول قول الحائك 
ويحلف. وإنما فرق بين الحائك والبناء لأن الحائلك صانع من الصناع 
يضمن ما دفع إليه ويكون أولى بما دفع إليه من الغرماء إن فلس 
صاحب الثوب حتى يستوفي أجرته. 

قال محمد بن رشد: قوله في مسألة البنيان إنهها يتحالفان ويتفاسخان 
إلا أن يشاء البناء أن يبنى له عشراً في عشرء يريد أو يشاء صاحب البنيان أن 
يأخذ ما بني له قراف فإ حلف ألزمه صاحب البنيان» يريد أنه إن حلف 
البنّاء ونكل صاحب البنيان عن اليمين لزمه أخذ ما حلف عليه البناء على ما 
نص عليه بَعْدُء فمعنى قوله: ومقتضاه أنه إن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 
القول قول الحالف منباء وإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً انفسخ الأمر بينه) 
وقيل للبناء: اقلع نقضك إلا أن يشاء رب البنيان أن يأخذه بقيمته مقلوعا 
ويتفاسخان لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. صاحب البنيان يدعي عل 
البناء بنيان عشرة في عشرة وهو منكر لذلك فوجب أن يحلف على ذلك 
ليسقطه عن نفسهء والبئّاء مدع على صاحب البنيان يريد أن يلزمه ما لم يقر 
باشتراطه من خمسة في حمسة وما هو منكر له فوجب أن يحلف على ذلك لثلا 
يلزمه أخذهء فإذا حلفا جميعاً أو نكلا جبميعاً لم يكن للبناء إلا بنيانه يقلعه إلا 
أن يشاء ربٌ البنيان أن يأخذه بقيمته مقلوعاً مطروحاً بالأرض كا قالء 
والفرق بين مسألة البنيان ومسألة الحائك. أن الحائك صانع من الصناع, 
فصاحب الثوب يرجع عليه في الغزل الذي دفعه إليه ليصنعه أنه صنع منه ما 
م يأمره به كما لو دفع إليه خشباً ليعمل منه أبواباً فلما عملها قال لم أمرك إلا 
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بتوابيت» فوجب أن يكون القول للحائك لأنه مدعىّ عليه. وقد أحكمت السنة 
أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وقد رأيت لابن دحون في هذه 
المسألة كلاماً فيه نظر لا يصح عند التفصيل إنما وجب التحالف والتفاسخ لأن 
الأداة والحجارة والخشب من عند البناء. فصار كرجل باع سلعة بثمن فقال 
المشترى اكثز من هذا القدر اشتريت منك. فوجب التحالف والتفاسخ. فأما 
لو كانت الحجارة والخشب والآلة من عند صاحب الدار كان القول قول البنّاء 
لأنه أجير للبائع» فالقول قول صاحب الدار في الأجرة إلا أن يقبض الأجير 
أجرته فيكون القول قوله أيضاً كالمتكاريين يختلفان في الأمد والأجرة.» ولذلك 
قال في الحائك القول قوله. لأن الغزل من عند رب الثوب والحائك إنما هو 
أجير ليس ببائع شيئاً. ولو كان الغزل من عند الحائك كان سلا في ثوب 
موصوف,. فإذا اختلفا في طوله وعرضه تحالفا وتفاسخا على الأصل الأول لأنه 
بيع اختلفا في قدره. وقد قيل إنه سلم في صفة فالقول قول المسلم إليه وقيل 
إنه ليس من باب السلم لأن تأخير النقد فيه جائزء وإنما هو بيع وقيل المسألة 
حائلة لعدم الأجل وتأخير النقد. 


قال محمد بن رشد: هذا نص قول ابن دحون. وهو كلام مدخول 
من ذلك أنه قال: إنما وجب التحالف والتفاسخ لأن الأداة والحجارة والخشب 
من عند البنّاء فصار كمن باع سلعة وادعى المشتري أكثر منها. ولو كان 
هذا معنى المسألة لما وجب أن يفسخ الجميع بالتحالف لأن ما بنى البنّاء من 
ذلك قد أفاته بالبناء وجعل صاحب البقعة قابضاً له لكونه مبنيّاً بأمره في البقعة, 
فوجب أن يكون القول فيه قول المشتري وينفسخ الباقي على أصولهم في 
اختلاف المتبايعين في عدد السلع وقد قبض المشتري بعضها أو في المتكاريين في 
مدة كراء الدار وقد مضى بعضها. ومن ذلك أنه قال: ولو كانت الحجارة 
والآلة والخشب من عند صاحب الدار كان القول قول البنّاء كالمتكاريين 
يختلفان في الأمد والأجرة. وذلك ما لا يصح لأن المتكاريين متفقان على النوع 
مختلفان في قلة وكثرةء ومسألتنا إنما الاختلاف فيها في الأنواع. وإنما كانت 
تشتبه المسألتان لو قال البنّاء قاطعتك على بنيان بيت خمسة في حمسة. وقال 
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صاحب الدار إنما قاطعتك على بنيان بيتين خمسة في حمسة خحمسة في خمسة. 
وكذلك قوله لو كان الغزل من عند الحائك كان سلا في ثوب إلى آخر قوله فيه 
من الأعراض ما لا يخفى لقوله فيه. وقد قيل: إنه سلم على صفة. وقيل: 
ليس هو من باب السلم لأن تأخير النقد فيه جائزء وقيل: إنها مسألة حائلة 
إذ ليست بمسألة اختلاف. وإنما هي مسألة فيها تفصيل. وقد ذكرنا تحصيله في 
كتاب السلم من كتاب المقدمات مستوى فاختصار التكلم عليه هنا أولى» ولا 
فرق على ما بيناه فيما يوجبه الحكم من التحالف والتفاسخ بين أن تكون 
الخشب والحجارة والآلة من عند البناء أو من عند صاحب الأرض .» إذ ليس 
البناء الذي يختلفان في صفة صنعته في النقص فيختلف الحكم فيه بين أن 
يخرجه البناء وصاحب البقعة. وإنما هو بناء مضاف إليه. فإذا اختلفا في صفته وجب 
التحالف والتفاسخ فيه بيها ورجع النقص إذا تحالفا لمحرجه منهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب النسمة 

قال ابن القاسم فق الخياط يدفع إليه ثوبه ليخيطه ثم أتاه بعد 
ذلك غيره بثوب آخر لي ليخيطه هل هو في سَعَةٍ أن يخيط الآخر قبل 
الأول إذا ١‏ 0 موغوداً ل كل واحد منهما يحي تعجيل و 
قال : أحب إلى أن يبدأ بالأول. الأول أحقهما وأعدل. وم أسمع في . 
هذا بشىء». ولعله أن يكون واسعاً إذا كان الشيء الخفيف الرقعة. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قال إن الاختيار له أن يقدم 
الأول فالأول من غير أن يكون ذلك واجباً عليه إذ لم يجب عليه عمله في يوم 
بعينه فيكون بتأخيره عنه قد ترك واجباً عليه. وكذلك قال مطرف وابن 
الملجشون لا بأس على الصناع أن يقدموا من أحبّوا ما لم يتعدوا ظلماً ولا 
يقصدوا مطلاً. وكذلك يقولان في الرحى». وقال سحئون في كتاب ابنه: لا 
يقدم صاحب الرحى أحداً على من أى قبله إذا كانت سنة البلد أن يطحنوا 
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وليس قول سحنون بخلاف لقول غيره لأن العرف كالشرط . 


من سماع محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن القاسم 

محمد بن خالد: سألت ابن القاسم عن صاحب الفرن إذا 
ذهب منه الخبز أيضمن؟ قال: نعم يضمن. قال ابن القاسم: وإن 
احترق من غير تضبيع منه له فلا شيء عليهء قال ابن القاسم: 
والطحان ضامن لما دفع إليه من القمح يطحنه. 


قال محمد بن رشد: هذا بَبّنٌ على ما قال لأن الفران والطحان 
صانعان من الصناع فيضمئنون ما ادعوا تلفه وما أتىق فساده على 
أيدهم وإن لم يغروا إلا بما كان من أمر غالب كالنار أو ما فيه غرر من 
الأعمال فلا يضمنون فيه إلا أن يغروا أو يتعدوا أو يفرطوا حسبما مضى القول 
فيه في رسم حبل حبلة من سماع عيسى, وإنما سقط عنهم ضمان ما علم أنه 
السو كن لماوع ول قرع لاز :أو لكين اتويت أو ما أشبه ذلك قيل: إذا 

ثبت أنهم لم يضيعواء وهو قول ابن القاسم في المدونة , وقيل: إلا أن يثبت يثبت أنهم 
06 وهو قول ابن حبيب». ويسقط عنهم ضمان ما أقام ال تلفه 
من غيرسببهم, فروى ابن وهب عن مالك في موطثه في الذي يدفع إلى الخياط 
ثوباً فيخيطه فيصيب بيت الخياط حريق فيرى ثوب الرجل فيه يحترق» قال: 
على الخياط فيه الضمان إلا أن يكون سيل أو صاعقة, وقال في الرهن مثله. 
ومثله لأشهب في ديوانه ولمالك في كتاب ابن المواز وهو على قياس قوله في 
المدونة إذا قرض الفأر الثوب وعلم أنه قرض الفأر فهو ضامن إلا أن يثبت أنه 
لم يكن في ذلك سبب من أجل تضييع. داشر عل مدهي بن :يرق إذا لنت 
أنه قرض الفأر أنه لا ضمان عليه حتى يثبت أنه كان له في ذلك سبب من 
تضييع هل يقال إذا وقع النار في بيته فرأى الثوب يحترق أنه لا ضمان عليه 
حتى يثبت أن النار من سببه لغالب العادة أن أحداً لا يحرق بيته ليصدق في 
ذهاب أمتعة الناس. أو يفرق بينها بأن فساد الثوب قد علم أنه من قرض 
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الفأر. والنار هو يقدر على عملهاء فوجب أن يضمن حتى يعلم أنه من غير 
سببه. والأشْبَهُ أن لا فرق بيها لأنه قد علم إحراق النار للثوب ى) قد علم 
قرض الفأر له. فإذا صدق أنه لم يكن له في قرض الفأر سبب من تضييع 
وجب أن يصدق أنه لم يكن له في النار سبب, والله أعلم. ولا اختلاف بينهم 
أحفظة أنه إن احترق بيه أو سترق أو#فياد يه السيل قاد أن التاع تلفق 
جملة متاع بيته أنه لا يصدق. وبذلك جاءت الرواية عن مالك في الصناع 
تحترق منازلهم فيدعون ذهاب أمتعة الناس. وقد مضى في رسم مسائل بيوع 
ثم كراء من سماع أشهب القول في ضمان القصاع الفران وضمان الأوعية 
الطكان وما تعلق يذللقة 


مسَالة 


. سألته عن الرجل يأتي الصانع بقطعة ذهب ويقول: اقطع منها 
قلا واعمل بها خاتاً واحبس ما بقي فيزعم الصانع أنه ذهب منه 
قبل القطع. أو بعد القطع أو يأتي إلى الصانع يستعمل منه سوارين 
فيأتيه بسوار يعمل عليه فيزعم أن السوار ذهب. هل تراه ضامناً؟ 
فقال: ال لد كل لاك ران ال عل ل 
استعمال ما استعمله إذا أمره أن يعمل عليه. وأما الذهب فليس 
مثله ولا ضمان عليه فيه إلا المثقال الذي أمره بعمله. والقول قوله 
في أنه تلف قبل أن يقطعه أو بعد أن قطعه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوق في 
رسم مسائل بيوع ثم كراء من سماع أشهب فلا معنى لإعادته. 


هسالة 
وسئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفين يستعمله في أحد 


كتاب تضمين الصناع الح 


ب تضم 
شيئاً فيقرهما عنده جميعاً فيزعم أنهما ضاعاء فقال: لا يضمن إلا 
الواحد الذي استعمله. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال: إنه لا يضمن إلا الذي استعمله 
فيه منهاء وإِنما اختلف في صفة تقويمه عليه حسب| مضى القول فيه في رسم 
بيوع ثم كراء من سماع أشهب فلا معنى لإعادته. 

ور مم اصح 
من كتاب البيع والعيوب 

قال أصبغ: سمعت أشهب وسئل عن الذي يدفع قمحه إلى. 
الرجل فيطحن على إثر النقش يفسده بالحجارة. قال: يضمنه مثل 
قمحه. وقاله أصبغ: إلا أن يكون علم بالصب بالأثر ورضي . وسئل 
عنه ابن القاسم إذا نقص عنه الدقيق. فقال: على الطحان ضمان 
ما نقص ما يخرج مثل قمحه من الدقيق إذا عرف. 

قال محمد بن رشد: أما قول أشهب: إنه يضمنه مثل قمحه إذا طحنه 
إن ثر النقش فأفسده بالحجارة فهو بدن لا إشكال فيه لأنه لما أفسد عليه قمحه في 
الطحين كان ير بين أن يسقط عنه حكم فيأخذ مفسوداً ويودي إليه ا 
على 5 وبين أن يغرمه مثل القمح الذي أفسد عليه. فإن أغرمه مثل 
القمح كان عليه أن يطحنه له على ما استأجره عليه لأن مثله كعين وليس له 
أن يغرمه مثل الدقيق سالاً من الحجارة. ولو رضي الطحان بذلك لم يجز لأنه 
إذا فعل ذلك كان صاحب الطعام قد اشترى الدقيق الذي أخذ من الطحان 
بالقمح الذي وجب عليه وبالأجرة التي يدفعها إليه فدخله القمح بالدقيق 
متفاضلاً» ويجوز ذلك على مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره ممن يرى 
الطحن صنعة إذا قبض الدقيق وكأنه ولم يؤخره. 5 إذا نقص الدقيق فقول 
ابن القاسم إنه يكون على الطحان ضمان ما نقص ما يخرج مثل قمحه من 
الدقيق خلاف قوله في المدونة إن القصار إذا ضاع عنده الثوب قبل العمل أو 
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بعده فيلزمه قيمته يوم دفع إليه غير معمول. وليس لرب الثوب أن يضمنه 
قيمته معمولاً ويؤدي إليه أجرة قصارتهء فالذي يأتي في هذه المسألة على قول 
ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة أن يكون على الطحان من السيع ما 
بخرج منه قدر نقصان الدقيق. فإن كان - في التمثيل ثمانية أَقفِرَةٍ 
والثمانية الأقفزة تكون مطحونة يدفعها تسعة أقفزة فلم يجد في الدقيق إلا 
ثمانية أقفزة ونقصه قفيز فيؤدي إليه ثمانية أتساع قفيز من قمح. ويكون عليه 
أن يطحنه له فيصير قفيزاً مطحوناً ويأخذ أجرته. فإن لم يطحنه نقص من 
أجرته على الطحين ما ينوبهء وذلك تسع الأجرة. ولا يجوز له على قياس هذا 
القول أن يأخذ منه ما نقصه من الدقيق لأنه يكون إذا فعل ذلك قد ابتاع منه 
قفيز دقيق بثمانية أتساع قفيز من قمح وجبت له قبله وتسع الأجرة فيدخله 
التفاضل بين القمح والدقيق. وقال ابن دحون في هذه المسألة: إنه كان 
الاغل أن" بعتم ماانقصه" تميما اانه زا أعطاءة قمحاً ويكون عليه طحن ما 
نقصه من القمح. استحتبُ ابن القاسم ذلك فجعله يضمنه ا هذا نص 
قول ابن دحونء. وهو قول غير صحيحء إذ لو كان الواجب له عنده قمحا لما 
جاز له أن يأخذ منه دقيقاً أكثر من القمح الذي وجب له وبما يجب له من 
أجرة الطحين., وإنما قال: إنه يأخذ منه الدقيق لأنه رأى أنه الواجب له على 
قياس ما ذكرناه من أن الثوب إذا ضاع عند القضان 'لزمة: ضمائه .مقضورا 
وكانت له قصارته. وني كتاب محمد أن ذلك يلزمه إذا ضاع بعد القصارة. 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤدي قيمته يوم قبضه ولا أجرة 
لهء وهو قوله في المدونة. والثاني: أنه يؤدي قيمته معمولا ولا تكون له 
أجرته. وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في هذه المسألة» والثالث: التفرقة 
ف كتاب ابن المواز بين أن يضيع قبل العمل أو بعده. وقد ذهب أبو إسحاق 
التونسي إلى قول ابن القاسم في هذه المسألة على قوله في سماع يحبى من 
كتاب كراء الرواحل والدواب في الكري يبيع الطعام الذي استكري على حمله 
في بعض الطريق. ولو قال إن قوله في تلك المسألة على قياس قوله في هذه 
لكان أشبهء لآن هذه المسألة جارية على أصل فهي أشبه أن يكون أصلا لا 


فرعاً لها يقاس عليها ولا يدخل شيئاً من هذا الاختلاف في المسألة التي قبلها 
لأشهب. لأنها مسألة أخرى. فقول العتبيّ وسئل عنه ابن القاسم إذا نقص 
الدقيق غلط. والصواب وسثل ابن القاسم إذا نقص الدقيق بإسقاط عن 
وقد مضى القول هناك في توجيه الرواية فلا معنى لإعادته . 


مسالة 


وسئل عن الغسال يكثر عليه المتاع فيستأجر الْأجَرَاء يبعثهم 
إلى البحر بالثياب فيزعمون أنه ضاع منهم بعض ذلك. قال: 
يضمئنون. قيل له: أيضمن الأجراء؟ قال: نعم لأ: هم أجراء ف 
صناعة. فكل أحد في صناعته فهو ضامن. قيل له: لاك الخياط 
يستأجر الأجراء عنده فيدفع إليهم بعض الأمتعة ينقلبون بها يعملون 
مها فيدّعون أنها ضاعت. قال: نعم. الصناع والخيّاط واحد. 

قال محمد بن رشد: في المدونة قول ابن القاسم إنه لا ضمان 3 
أجير القصار في) أتى على يديه ما استأجره القصار عليه إلا أن يكون ضيع 
فرط أو تعدّى. وضمان ذلك على القصار لرب الثوب. وليس ذلك 0 
لقوله في هذه الرواية لأن المعنى في قوله في المدونة إنه لا ضمان على أجيره فيا 
أتى على يديه تما عنده في حانوته أو في داره. والمعنى في هذه الرواية أنه يضمن 
ما قاطعه عليه من الثياب فانقلب بها لعملها وغاب عليها فَادَّعى تلفها أو 
أفسدها لأ: نهم أجراء في الصناعة. فإذا نصبوا أنفسهم للعمل فهم كالصناع ف 
الحكمء ا أخذوا العمل من التجار أو أخذوه من صناع مثلهم هم في 
ضمان الصناع كمن استأجرهم. من الصناع. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القضاء المحض 


وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه له 
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فأراد الخياط أن يستخيطه غيره فمنعه. قال: إن لم يكن شرط عليه 
أنه يخيطه بيده فله أن يستخيطه . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضى القول فيها محصلاً مستوق 
قِ أول سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة فلا معى لإعادته . 


ومن كتاب الجامع 


وسئل عن المعلم هل يذهب إلى قريته لإصلاح ضيعته فيقيم 
عن صبيانه اليومين والثلاثة ونحو ذلك. قال: نعم. يفعل ذلك إن 
شاء.ء وقد يفعل ذلك القاضي وهو أجير المسلمين. وقاله أصبغ » 
وقد يستراح بمثل ذلك المرة بعد المرة في القرية. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيِنْ على ما قال إن الأمر في ذلك واسع 
لأنه المعروف من الفعل الذي جرى عليه الناس». فالتضييق فيه والتحرج منه 
من الغلو في الدين والحرج الذي رفعه الله عن عباده المسلمين لقوله عز وجل : 
( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدَّينِ مِنْ حَرّحٍ 24 ومن نوازل أصبغ بن الفرج قال 
أصبغ في الذي يعطى اللؤلؤة ليثقبها فتخرم فإذا انخرمت في موضع الثقب فلا 
شيء عليهء وكذلك لو أعطيها يعملها على أجرة أو على غير أجرة إذا تعدى 
الثقب الفساد. وإذا كان في الثقب لم يكن عليه شيء» وقد قال أصبغ في 
مسألة الثقاب: الذين يثقبون اللؤلؤ والصياقلة وجميع الصناع إذا أتى على 
أيديهم تلف من كسر لؤلؤة أو انقطاع السيف أو انكسر بعض الحجارة الجوهرة 
مما يجى أو يثقب فإنه ما أتى من ذلك على أيدي الصناع في عملهم فلا شيء 
عليهم» وإن قال أهل البصارة: إنه أخذها من غير مأَحَذِها وغر من نفسه 
وظهر فيها أنه لم يأخذها من مأخذها فهو ضامن لأنه ينزل منزلة المتعدي» وإذا 
أخذها من مأخذها ولا يغر من نفسه لم يكن عليه ضمان» وقبل قوله بلا بينة 


(7) الآية 4لا من سورة الحج. 


كتاب تضمين الصنا بون 


لأن شاهده فيه حاضر ظاهر. ورب اللؤلؤة مدع عليه التعدي إذ لا يظهر فيها 
من صنعته إلا ما كان يجوز له أن يعمله وهو له مقام شاهد, لأنه قد أذن له 
في العمل وجعل ذلك إليه ومكنه. وهو مدع عليه فيما يريد من الضمان. 
وكذلك كل صاحب صنعة على هذا الشرح. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال وهو مما لا اختلاف فيه إن كان فيه 
تغرير من الأعمال مثل ثقب اللؤلؤة ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق 
الخبز للفران والثوب في قدر القصار وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان عليهم في 
شيء منه إلا أن يفرط أو يتعدى أ واحري راجا مده اوجيل اد 
خطأ. وكذلك البيطار يطرح الدابة فتموت من ذلك. والخاتن يختن الصبي 
فيموت من ختانته. والطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه. ا يقلع 
ضرس الرجل فيموت من ذلك لا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على 
عاقِلَتِهِ لأنه مما فيه التغرير فكأن صاحبه قد عرضه لما أصابه. .وهذا إذا لم يخطىء 
في فعله. وأما إذا أخطأ مثل و لس 0 
َزِلُ يد الخاتن والقاطع فيتجاوز في القطع أو الكاوي فيتجاوز ني الكي أو يَدُ 
الحاجم فيقلع غير الضرس التي أمر بها فهي جناية خطأ تكون على العاقلة إلا 
أن يكون أقل من الثلث فيكون ذلك في مالهء وذلك إن كان من أهل المعرفة 
ولم يغر من نفسه. وأما إن غر من نفسه فعليه العقوبة من الإمام, واختلف في 
الدية فقيل إنها تكون عليه ني ماله ولا يكون على العاقلة من ذلك شيء. وهو 
ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم وأشهب من كتاب السلطانء. وقيل: 
إنه يكون على العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا. وهو قول عيسى بن دينار 
ورواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب الديات محمولة على ذلك. وبالله 
التوفيق . ش 


من مسائل نوازل سئل عنها سحئون 
نكل بمحنون خرن هنا ]1 ولع عليه د ردن كوي لكايه 
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وأحدهما أجود من الآخر. فغلط الصباغ فأعطى صاحب الردي عيدا 
وأعطى صاحب الجيد ردياً فلم يعلما ذلك حتى لبس كل واحد منهم|] 
ثوب صاحبهء فقال: يأخذ كل واحد منه| ثوبه ثم ينظر ما نقص 
كل واحد منه| اللبس». فيكون قصاصاً بينهاء فإن كان أحدهما قد 
نقصه اللبس أكثر رجع بالأكثر على العامل» وتفسير ذلك أن يقال: 
كم نقص اللباس للثوب الذي لبس هذا؟ فإن قيل: نقصه اللبس 
عشرة دراهم. قيل: فكم نقص هذا الثوب الآخر اللبس؟ فإن 
قيل خمسة دراهمء قيل للذي نقص ثوبه عشرة: كلد سيف انق 
من ثوبه ما نقصه خمسة دراهم. فقد صارت تلك الخمسة قصاصاً 
بخمسة من عشرتك وبقيت لك تمام عشرة ارجع بها على الصباعٌ ' 
الذي جنى عليك وأخطأ وأعطاك ثوب غيرك. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا خلاف قول ابن القاسم في 
أول سماع عيسى لأنه قال: إنه| يتقاصان بما نقص لبس ثوب كل واحد منم| 
الثوب الذي لبسهء ولم يقل: إنها يتقاصان بما كان ينقص لبس كل واحد منم) 
ثوبه لو لبسه هذا اللبس كا قال في رواية عيسى» وقوله: إنه يرجع بتمام 
العشرة على الغسال الذي أخطأ وأعطاه ثوب غيره. معناه: إن اختار الرجوع 
عليهء فإن رجع عليه رجع الغسال على الاثنين اللابسين» وإن رجع على 
اللابس لم يكن للابس الرجوع على الغسال ولا على أحد. وقد مضى القول 
على هذه المسألة مستوفى هناك, فلا معنى لإعادته ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


كتاب النكاح الأول 


كتاب النكاح الأول باه" 


من سماع عبد الرحمن بن القاسم عن مالك 
من كتاب قطع الشجحرة رواية سحئون 

قال ابن القاسم : : سئل مالك عن نكاح السكران. قال : لا أراه 
00 وطلاقه جائز عليه. ومن كتاب القضاء ء من 37 أشهب 
بن نافع من "مالك قال سحنول : أخبرني ابن نافع وأشهب قالا : 
0 مالك عن , بيع السكران فقال: لا والله.» ما أراه جور إن 
استوق وكيف 0 ذلك وأخاف إن رخ قال كنت نميا وإن 
خسر قال كنت سكران. قلت له: وترى نكاحه مثل ذلك؟ قال: 
هذاء ويقول إني سكران. لا أدري ما هذا؟ قال سحنون قال لي 

ابن نافع : أرق أن يجاز عليه كل ما فعل من البيع وغيره. 
وسئل سحئنون عنها فقال: أرى نكاحه وبيعه وهباته وصدقاته 
وأعطياته بمنزلة واحدة سواء. له جور منهأ شي ء على حال من 
أكثز الرواة»ء قال: وإنما يجوز من أموره الحدود التى تجب في بدنه 
وطلاقه وعتقه وما عدا هذا فليس بجائز عليه وكذلك كتابته 
وتذبيره مثل عتقه جائز عليه. قال: وإقراره بالدين لا يجوز وهو 


24 البيان والتحصيل 


عندي مثل هته قال: وإذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا 
القوم فإن ذلك لا يجوز أيضاً على حال. قال: وإذا أبت عتق عبيده 
في مرضه جاز ذلك عليه لأنه لو صح مضى ذلك عليه وهو بحال 
عتقه في صحته. فكل ما أعتق السكران ف) له فيه الرجوع مثل 
الوصية فلا يجوز وكل ما أعتق مما ليس له فيه الرجوع فذلك جائز 
عليه قال: وهو الذي اخذ به والله أعلم, رجمع سحئون بالعتبي ف 
وصية السكران وقال: أرى وصيته جائزة ما أوصى فيها من عتق أو 
وصايا لقوم أو غيره » ل يكون اسوأ حالا عندي من الصبي 
والسفيهء وذلك أن وصيتههما جائزة. فالسكران عندي أولى أن تجوز 
وصيئكهة . 


4 


قال محمد بن رشد: السكران ينقسم على قسمين: سكران لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» وسكران مختلط معه بقية من عقله إلآ 
أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطىء ويصيبء فأما السكران الذي لا 
يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأقواله فيا بينه وبين الناس وفيا بينه وبين الله إلا فيي| ذهب وقته 
من الصلوات» فقيل إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل 
السكر على نفسه فكأنه قد تعمد تركها حتى خرج وقتهاء وأما السكران 
المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف أهل العلم في أقواله وأفعاله على 
أربعة أقوال: أحدها أنه في حكم المجنون الذي القَلّمُ عنه في الشرع مرفوع 
فلا يحدّ في زنى ولا سرقة ولا قذف. ولا يقتص منه في قتل» ولا يلزمه عتق 
ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا شيء من الأشياءء وهو قول أبي يوسفء 
وإياه اختار الطحاوي» واحتج له بما روي عن عثمان بن عفان أنه قال: ليس 
للمجنون ولا للسكران طلاق. وهو قول محمد بن عبد الحكم من أصحاب 
مالك أن طلاق السكران لا يجوزء والثاني أنه في حكم الصحيح الذي ليس 
بسكران يلزمه ما يلزمه. لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين 


كتاب النكاح الأول ة"0ظ»> 


بدليل توجه الخطاب إليه في قول الله عز وجل: «يا يها آلْذِينَ آمنُوا لآ 
تقرَبُوا آلصّلاة انتم سُكَارَى حتى تَعْلْمُوا ما تَقولُونَ 2204 وفييا روي أن منادي 
رسول الله كلِِ كان ينادي إذا أقيمت الصلاة: «لآ يَقَرَبَنّ آلصَّلاةَ سَكْرَانُو 
وهو قول ابن نافع في الكتاب أرى أن يجاز عليه كل ما فعله من البيع وغيره» 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: إنما يلزمه ما يلزم الصحيح من أجل 
ا وليس بتعليل صحيح. وقيل إثما يلزمه ما 
يلزم الصحيح الأنه غير مستحق لاسم السكر لأن السكران هو الذي لا يعرف 
الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة» قال ذلك أبو حنيفة. 0 لأن 
اسم السكر واقع عليه بدليل ما ذكرناه من القرآن والسنةء والثالث أنه يلزمه 
الأفعال ولا تلزمه الأقوال. فيقتل يمن قتل ويحد في الزنى والسرقة. ولا يحد في 
القذف. ولا يلزمه طلاق ولا عتق. وهو قول الليث بن سعدء والرابع أنه 
تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود. ولا يلزمه الإقرارات والعقودء» وهو 
مذهب مالك وعامة أصحابه. وأظهر الأقوال وأولاها بالصوابء. لأن ما لا 
يتعلق به لله حق من الإقرارات والعقود إذا لم يلزم الصبي والسفيه لنقصان 
عقوهما فأحرى أن لا يلزم ذلك السكران لنقصان عقله بالسكرء وما سوى 
ذلك مما يتعلق لله به حق يلزمه ولا يسقط عنه قياساً على ما أجمعوا عليه من 
أن العبادات التي هي حت الله من الصوم والصلاة وأشباههم| تلزمه ولا تسقط 
عنه بالسكرء وقول مالك في أول المسألة في نكاح السكران: لا أراه جائزاً 
ليس معناه أنه عقد فاسد 0 وإنما معناه: لا أراه جائزاً عليه ولا لازماً 
له إن أراد الرجوع فيه وادعى أنه لم يعرف قدر ما عقده من ذلك على نفسه 
من 0 وذلك إذا أقر له بما ادعاه من ذلك منازعه وخصمهء وأما إن 
كان أنكره فلا يصدق ويلزمه النكاح إلا أن تكون له بينة أنه كان سكران لا 
. يعقل» واختلف إن قالت البينة إنها رأت منه اختلاطاً ولم تبت الشهادة بسكره 
على قولين: أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح» روى ذلك زياد 
عن مالك وقاله مالك في المبسوط أيضاًء ومثله المريض يطلق ثم يدعي أنه لم 
)١(‏ الآية “47 من النساء . 


١‏ البيان والتحصيل 


يكن يعقل على ما في سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة ومن كتاب 
الأيمان بالطلاق. والقول الثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين. ويلزمه 
النكاح . وهو دليل قوله في رواية أشهب عنه: وكيف يعلم ذلك؟ وأخاف إن 
ربح قال كنع محا وإن خسر قال كنت سكران إلى آخر قوله. 


وقول سحئون إنه لا يجوز نكاحه ولا بيعه ولا هبته ولا صدقته ولا 
عطيته ولا إقراره بالدين معناه أنه لا يلزمه شيء من ذلك. وله أن يرجع عنه 
إذا أفاق على ما بيناه من مذهب مالك وذكرنا وجهه. 

وقوله: إن الكتابة والتدبير كالعتق والحدود في جواز ذلك عليه ولزومه 
صحيح على مذهب مالك. وأما وصيته بالعتق وغيره فالصحيح على مذهب 
مالك أنها جائزة على القول الذي رجع إليه سحنون. لأن حكم وصيته حكم 
ما عقده على نفسه من البيع وغيره. ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب 
مالك إنه غير منعقد عليه. وإنما يقال فيه على مذهبه إنه غير لازم له لو أراد 
الرجوع فيه إذا أفاق من سكره. فإذا لم يرجع في وصيته حتى مات وجب أن 
تنفذ ى) تنفذ وصية الصحيح من السكر.ء فقول سحنون الأول إن وصية 
السكران لا تجوز غلط وَفِقَ في سرعة الرجوع عنه وترك التمادي عليه 
وكذلك تفرقته فيه بين ما بتل في مرضه من العتق وغيره إن مات من مرضه 
غلط أيضاً. والصحيح على مذهب مالك أنه إن مات من مرضه ذلك نفذ 
العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية. وإن صح من مرضه ذلك نفذ عليه 
العتق ولزمه وكان له الرجوع فيا بتله من المهبة والصدقة من أجل السكرء 
والله أعلم . 

مسالة 
قال مالك من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر ما في القرآن: « إن 


و عه إه 3 


ار يدُ أن أنكحك إحدى آبني ان ج00[ يذكر في هذا أسَتَثْمَاراً. 


م 


زفة الآية /" من القصص. 


كتاب النكاح الأول لكف 


قال محمد بن رشد: قوله : من عبرة إنكاح البكر ولا تستأمر يريد من 
عبرة إنكاح الأب ابنته دون استكثمار لأن غير الأب لا يزوج الكو حتى 
يستأمرها لقول النبي عليه السلام : «والبكرٌ 0 ف فيا وَإذْمْا صَمَاتهًام0» 
واحتجاج مالك لمذهبه في هذه المسألة مهذه الآية دنعل أن شريعة من قبلنا 
لازمة لنا عنده [ إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخها عناء ويدك عل ذلك من 
مذهيه أيضاً احتجاجه في موطثه بقوله تعالى :9 وَكَتبنَاعَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ آلنّمْسَ 
النّفسٍ 008 وإغا كو ريحطات لليهود ف ع والدليل على ذلك قول الله 
عرز وجل : ِ أولّك لذن هذى آللّهُ فبِهِدَاهُمْ رك 20# 


وقال المي عليه السلدم : «إذًا نَامَ أحَدُكمْ عن آلصّلاة 0 
ليما فَلِصَلَهَا كما كَانَ يُصَلَيها في ونيم فَإِنَّ الله عَرٌّ وَجَلَّ يَقُول: « وَأَقِم 
آلصَّلاةٍ لِذِكْرِي للد والخطاب بذلك إغا هو لموسى ف التوراة. ومن أهل 
العلم من ذهب إلى أنها غير لازمة لنا بدليل قول الله تعالى: « لِكُل جَعْلْنا 
ِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْبَاجَا 04 ومنهم من ذهب إلى أنه لا يلزمنا منها إلا شريعة 
إبراهيم خاصة 1 عر وجل : ُ ا ِلَيِكَ أن بع 7 إبرَاهِيمَ 00# 
ا 0 يكم إبراهِيم 5 أي الزموهاء 0 من ذهب 0 أنه لا 
0 ا 
وتما يعتبر به في جواز إنكاح الأب ابنته البكر دون يؤامرا نما توجه الخطاب 
فيه إلينا دون من قبلنا قول الله عز وجل: « وأنكحُوا الآيَامَى مِنْكُمْ 


(") في الستة الصحاح ومسند أحمد بعبارات مختلفة . 
(5) الآية ©ه4 من المائدة . 

() الآية 4٠‏ من الأنعام : 

(5) الحديث في باب وقوت الصلاة من الموطأ. 

(7) الآية م4 من المائدة . 

(8) الآية ١>‏ من النحل. 

(4) الآية 4/ا من الحج . 


له البيان والتحصيل 


وَآَلصَّالِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُمْ 2074 الآيةٍ لأنه أمر بإنكاح الآيامّى من 
الأحرار. والعبيد ولم يذكر في ذلك استثماراً ولا خصٌ أباً من غيره» فوجب 
بظاهر هذه الآية أن لا يستأمر الأب ولا غيره من الأولياء الأيامى من الأحرار 
ومن اللواتي لا أزواج هن كما لا يستأمر السيد عبده ولا أمته في النكاح إذ 
جاءت الآية في ذلك كله محجيئاً واحداً فخصصت السنة من ذلك من عدا الأب 
من الأولياء في الأيامى الأحرار بقول النبي عليه السلام : «آلآيَمْ أَحَنُ بَِفْسِهًا 
مِنْ وليه والبكر تُسْتَامْرٌُ في نَفْسِهَاء وإذنهًا صَمَاتبَا209 وخصص الإجماع من 
ذلك الأب في ابنته الثيب وبقي الأب في ابنته البكر على عموم الآية يزوجها 
دون استثمار كما يزوج السيد عبده وأمته دون إذنمماء ومن الحجة لمالك أن أهل 
العلم قد أجمعوا على أنه يزوج ابنته البكر قبل بلوغها دون استثمار.» فمن 
ادعى أن عليه أن يستأمرها إذا بلغت وجب عليه الدليل2. وهذا استدلال 
باستصحاب حال الإجماع وهو دليل صحيح عندهم. وبالله التوفيق. 
مسالة 

قال مالك: لا ينبغي لرجل علم من وليته فاحشة أن يخبر 
بذلك إذا خطبت. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن من تزوج امرأة فاطلع على أنها 
قد كانت زنت لم يكن له أن يردها بذلك فإذا لم يكن ذلك عيب فيها يجب به 
للزوج ردها لم يكن على وليها أن يعلمه به. بل واجب عليه أن يستره عليها 
لأن الفواحش يجب على الرجل أن يسترها على نفسه وعلى غيره. قال 
رسول الله كه : «مَنْ أُصابٌ من هَذِهٍ الْقَادُورةٍ شَيئا لَيستتر در الله فَإِنْه مَنْ 
سل لَنَا صفْحَتَهُ نْقِم عَلَيْه كتابَ الله22"0 وقال لهزال: وا هذا لو سترية ٠‏ 


)٠١(‏ الآية *” من النور. 
(١١)هو‏ عند أبي داوود والترمذي وابن ماجه وعند مالك في الموطأ . 
)١0(‏ هو في كتاب الحدود من الموطأ. 


كتاب النكاح الأول يلف 


بِرَدَائِكَ لَكَانَ خَيْراً 0" وفي الموطأ أن رجللً خطب إلى رجل أخته. فذكر 
أنها قد كانت أحدثت» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه. ثم 
قال مالك: وللخبر؟"©2 وكذلك لا يجوز له ولا ينبغى له أن يخبر من عيوب 
وليته بشىء مما لا يجب ردها به من العور والعمى والتنبواد وشبه ذلك. قال 
ذلك مالك في كتاب ابن الموازء والنكاح في هذا عندهم بخلاف البيوع لا 
يجوز للبائع أن يكتم من سلعته شيئاً لو ذكره لكرهه المشتري. وكل ما نقص 
من ثمنها فهو عيب فيهاء والفرق بين النكاح والنيع أن البيع طريقه المكايسة. 
والنكاح طريقه المكارمة» وليس الصداق فيه ثمناً للمرأة ولا عوضاً عن شيء 
يملكه الولي. وإنما هو نحلة من الله فرضه للزوجات على أزواجهن. وبالله 
التوفيق. 
مسَالة 
قال ابن القاسم: قال مالك: من قال لامرأته: إن تكحت 
عليك أو تسررت عليك إلا بإذنك فأمرك بيدك. فأذنت له في جارية 
أو امرأة 0 تلك المرأة أو باع تلك الجارية. ثم بدا له أن يرجع 
فيتزوجها أو يتسرّر أن ذلك إلى امراء إن شاءت أذنت لهى وإلا 
فلاء وإن أذنت له فنكحأ 00 فندمت فأرادت أن تغير ذلك 
فليس ذلك لها بعد إذنها حتى يفارق أو يبيع» فيرجع الآمر إليها. 
قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية إنه إن بَدَا لَهُ بعد أن يطلق 
تلك المرأة ويبيع تلك الجارية أن يرجع فيتزوجها أو يتسرّر أن ذلك إلى امرأته 
إن شاءت أذنت له وإلا فلا. ولم يوجب عليها أن تحلف إنها إنما أذنت له في 
تلك الجارية بعينها وني نكاح تلك المرأة بعينهاء ولم تكن أرادت بذلك ترك ما 
كان بيدها من الشرظ فيهها وني غيرهماء وذلك خلاف ما في رسم باع شاة من 


)١1(‏ هو أيضاً في كتاب الحدود من الموطأ. 
)١5(‏ كذا. 


”> البيان والتحصيل 


سماع عيسى بعد هذاء والاختلاف في هذا جارٍ على الاختلاف في لحوق يمن 
التهمة. ولو حة حقق الدعوى عليه في أنها أسقطت عنه ما كان بيدها من الشرط 
فيها وفي غيرهما للزمتها اليمين قولاً واحداًء وقال فيها إنها إن أذنت له فنكح 
أو تسرّر فندمت وأرادت أن تغير فليس ذلك لما بعد إذنها حتى يفارق أو يبيع 
فيرجع الأمر إليهاء فَسَاوَى بين المرأة والجارية في أنه ليس الها أن تمنعه من 
التمادي على وطثها حتى يبيع الجارية أو يطلق المرأة» وفرق بينها ابن حبيب 
فقال إن لما أن ترجع عن الإذن والرضى في الجارية متى ما شاءت». لأن 
التَسَرّرَ 0 مُوْنَتفٌ. قال: وقد كان القياس أن لا يطأ إلا بِإِدْنٍ مُؤْتَفٍ عند 
كل وَظا ولكن الاستحسان أن يجزيه إِذْنُ واحد حتى تحدثت منعاً لأنا عل 
الإذن ما سكتت. 


وحكى الفضل عن ابن القاسم مثل ذلك أيضاً. وأما إن أرادت لا 
أذنت له فتزوج أو تسَرّر أن ترجع فتأخذ بشرطها وتقضي في نفسها لم يكن 
ذلك لها باتفاق في هذه المسألة لقوله فيها إلا بإذنك لأنه إن استغثنى إذنها فلم 
يوجب لا التمليك إلا إذا تزوج عليها أو تسرّر بغير إذما فإذا تزوج عليها أو 
تسرر بإذنها لم يجب لا تمليك ولا كان لما أن تقضي بشيءء وقد حكى ابن 
حبيب أن قائلاً يقول إن لها أن تقضي وإن نكح بإذنها لأنها أذنت قبل أن 
يصير القضاء بيدهاء وهو غلط ظاهرء إنما الاختلاف إذا قال لها إن نكحت 
عليك فأمرك بيدك ولم يقل إلا بإذنك فأذنت له فنكح. فلما نكح أرادت أن 
تقضي في نفسها وتأخذ بشرطها ففي سماع أصبغ عن أشهب أن ذلك لاء 
وهو قول سحنون في المجموعة. واحتج بالذي يسلم شفعته قبل الشراء. 
والمشهور أن ذلك ليس لما وهو قول أصبغ في سماعه وروايته عنه أيضاً فيه 
وقول مالك في رسم اغتسل من هذا السماعء ومثله في رسم أوصى من 
سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك. وقد نص أشهب على الفرق بين أن 
يقول إلا بإذنك أو لا يقول ذلك في كتاب ابن المواز. والمعنى في الفرق بينها 
بين لا يفتقر إلى وجود النص فيه ولا يفترق ذلك عند مالك» فسواء على مذهبه 


كتاب النكاح الأول ”> 


استثنى في تمليكها أمرها إن نكحها عليها إذنا أولم يستثن ذلك فيه إن أذنت له 
فنكح لم يكن لما أن تقضي في الوجهين جميعاً. واختلف قوله إذا أذنت له أن 
ينكح إِذْناً مبهاً لم تقل فيه متى ما شئتء فمرّةَ قال إن له أن ينكح متى ما 
شاء. ومرة قال إن ذلك ليس له إلا بقرب إِديهّاء وقع اختلاف قوله في ذلك 
في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك. وهذا 
الاختلاف جار على الاختلاف في الأمر المطلق هل هو محمول على الفور أو على 
التراخي . واختلف إن أذنت له في النكاح ثم رجعت في الإذن قبل أن ينكح 
فقال ابن حبيب ذلك لحاء وفي رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب ليس 
ذلك لهاء وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ بعد هذاء وحكى 29 ذلك 
الفضل عنه وعن غيره أيضاء وبالله التوفيق. 
فتحالة 
وقال مالك في جارية زوجها أبوها صبياً صغيراً برضى أبيه 
ثم هلك. فطلب أبو الجارية الميراث والمهر فأنكر أبوه أن يكون 
أصدق شيعاً وادعى أن ذلك على وجه الصلة. قال مالك: ليس له 
إلا الميراث إذا لم تقم له بينة.» ولو كان إلا شاهد واحد رأيت أن 
تحلف الجارية إن كانت بلغت أو تؤخر إن كانت صغيرة حتى تبلغ 
وتعرف ما تحلف عليه . 


قال محمد بن رشد: قال مالك في هذه الرواية: إن الجارية تحلف مع 
شاهدها إن كانت قد بلغت أو تؤخر إن كانت صغيرة حتى تبلغ يريد بعد يمين 
أبيه» فإن نكل عن اليمين غرم ولم يكن عليها إذا بلغت أن تحلف. وإن حلف 
وخرت كما قال حتى تبلغ فتحلف وتأخذى فإن نكلت عن اليمين إذا بلغت لم 
يكن لا شيء ولم يحلف الأب ثانية وكفته اليمين الأولى. قال محمد: وهذا 


)1١(‏ في ق :١‏ (وذكر) بدله. 


اكضا البيان والتحصيل 


بخلاف مبايعته لحاء ويقيم شاهداً فيحلف معهء لأنه إن لم يحلف هاهنا لزمه 
غرم ما نكل عنه لأنه أتلف وم يتوئق. ولأنه لا يبيع إلا بثمن معلوم. والنكاح 
على التفويض يجوزء فلم يتعدَّء وإنما عليه أن يشهد في أصل النكاح لا في 
تسمية الصداق. قال محمد: وذلك عندي ما لم يدع أبوها التسمية مع 
الشاهد. فإن ادعى هذا فقد ضيع في فى التوثق. 0 
الصداق الذي ادعى لابنتهء فإن نكل غرمه بعد حلف أ بي الصبيء والظاهر 
من الرواية أنه هو الذي ادعى التسمية مع الشاهد. فقول محمد خلاف 
للرواية» وما في سماع أبي 7 عن ابن القاسم من أن أهل المرأة يحلفون في 
الشروط التي ادعى الزوج أن أباه شرطها عليه وهو صغير مثل قول محمد 
فهي مسألة فيهاقولان. ومن هذا المعنى اختلافهم في الزوجين يختلفان في عدد 
الصداق أو في نوعه.ء فروى عيسى عن ابن - في بعض روايات الْعْتبية 
أن ذلك إن كان قبل البناء فالقول قول الأب أو الولي إن كانت بكراً ويحلف 
لأنه ليس إليها الرضى بالمهرء فإن شاء الزوج أن يعطي ما حلف عليه وإلا 
حلف وانفسخ النكاح. وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج في عدد 
الصداق ولا يكون عليه إلا ما حلف عليهء وإن كان في نوعه تحالفا وزدت 
إلى صداق مثلهاء يريد ويغرم الأب والوصي الزيادة لتركه الإشهاد. 
قال فضل: وهكذا قال أصبغ في سماعه بعد أن حكى عن ابن القاسم أن 
البكر هي التي تحلف. فمن أوجب على الأب الإشهاد على تسميته الصداق 
قبل الدخول رأى عليه أن يحلف مع الشاهد الذي أى لأنه إن لم يحلف غرم 
لتركه الإشهادء ومن لم يوجب عليه الإشهاد على ذلك رأي اليمين على الجارية, 
وهو 3 ذهب إليه في الروايةء» ولو قال الأب له 0 بتفويض وادعت 
هي على أ بي الصبي أنه فرض لها بعد ذلك صداقاً وأقامث على ذلك شاهداً 
لحلفت هي باتفاق دون أبيهاء ولو ادعو الأب التسمية بعد الدخول وهي 
أكثر من صداق المثل وأقام عليها شاهداً واحداً لحلف هو دوا باتفاق. فقِفٌ 
على أنها ثلاثة مواضع : موضع يحلف فيه الأب باتفاق» وموضع تحلف فيه 
الجارية باتفاق. وموضع يختلف فيمن يحلف منهاء وكذلك لو باع الأب سلعة 


كتاب النكاح الأول ينف 


لابنه بأكثر من قيمتها فجحد المشتري الشراء والسلعة قائمة وأقام الأب عليه 
شاهداً واحداً يتخرج ذلك على قولين: أحدهما أن الأب يحلف لأنه ضيع في 
التوئق. فإن نكل عن اليمين ضمن الثمن لابنه. والثاني أن الابن يحلف إن 
شاء إذا لم يجب على الإشهاد إلا عند دفع السلعة. ولو دفع السلعة إلى 
المشتري فجحده لوجب عليه أن يحلف مع الشاهد باتفاق لأنه ضيع بترك 
الإشهاد. فإن نكل عن اليمين غرم الثمن على القول بأنه هو يحلف إذا لم 
يدفع السلعة والقيمة على القول بأن الابن هو يحلف. وكذلك الحكم في 
المأمور يوكل على بيع السلعة فيجحد المشتري وللمأمور شاهد واحد. وإذا 
كان للابن شاهد بحق لم يله الأب لم يكن عليه أن يحلف مع الشاهد لابن 
واختلف إذا كان الابن صغيراً فأراد أن يحلف ويستحق له حقه. فقال ابن كنانة 
ذلك له لأنه يمونه» وليس ذلك لأحد سواه من أم أو وصي.ء وأنكر ذلك ابن 
القاسم ولم يرهء وبالله التوفيق . 


مسالة 

وقال مالك: في المرأة تزوج بغير إذنها فتنكر ثم تخبر أن ذلك 
كله سواء. قال مالك: لا يجوز إلا بنكاح جديدء قال ابن القاسم : 
وإنما الذي كان يجيز مالك من ذلك فيا بلغني في الرجل يزوج ابنته 
الثيب أو أخته وهي معه في البلد مقيمة معه فيزوجها ثم تخبر 
فترضى» وكان يجيزه ويخففه. فقلت له: فالرجل يزوج ابنته الثيّب 
البائنة عنه في البلد فترضى حين تعلم. قال لا يجوز هذا النكاح ولا 
يقام عليه ويفسخ حتى يبدأ نكاح جديد. وذلك أنها لو ماتا لم 
يتوارثاء فكيف يجوز نكاح إن ماتا قبل أن ترضى لم يتوارثاء 
فقيل له: فالرجل يزوج أختاً له معه حاضرة في البلد فأنكرت وقالت: 
لم أرض ولم أوكله ثم أقرت بعد ذلك وأحبت إجازته. قال: لا 
أرى ذلك إلا بنكاح جديدء قيل لسحنون: مامعنى قول مالك وهي 


الف البيان والتحصيل 


معه مقيمة في البلد؟ أهو أن تكون معه في مصر واحد وحضر 
واحد؟ أم تكون معه في البلد وإن كانت بعيدة إلا أن البلد تجمعهم؟ 
قال: بل معناه أن تكون معه في حكم واحد ويكون الذي بينها 
قريباً مثل الأميال والبريد وما أشبهه. قلت لسحنون: فلو كان هو 
بالفسطاط والمرأة بالقلزم وبينهها مسيرة يومين» قال: ما أرى ذلك 
بكثير إذا أجازته في ذلك بالفور وأرسل إليها فأجازت» قال: وأما ما 
تباعد عنه جداً مثل الإسكندرية أو أسوان أو ما بعد من المواضع 
فإنه لا يجوز وإن أجازت» قال أصبغ مثله . 


قال محمد بن رشد: أما إذا زوجها بغير أذنها وهي بعيدة عنه أو قريبة 
فتأخر إعلامها بذلك فلا يجوز النكاح وإن أجازته باتفاق من قول مالك وجميع 
أصحابه إلا ما تأوّل أبو إسحاق التونسيّ من أن اختلاف قول مالك يدخل في 
القريب والبعيد ويفسخ قبل ما لم يدخل. وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم 
الجواب من سماع عيسى واختيار محمد بن الموازء وقيل: ما لم يطل بعد 
الدحول» وهو قول ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى» وقيل إنه 
يفسخ أبداً وإن_طالء وهو قول أصبغ. واختلف هل يكون الفسخ فيه 
بطلاق؟ وهل يتوارثان إن مات أحدهما قبل الفسخ على قولين نص عليها 
وهما قائمان من المدونة لأنه نكاح مختلف في جوازه بين أهل العلم؟ وقد نص 
في المدونة على الاختلاف في وجوب الطلاق ولميراث فيها يفسخ من الأنكحة 
الي اختلف أهل العلم في جوازهاء وتقع الحرمة به وإن فسخ قبل الدخول إذا 
كان الفسخ بعد الرضا باتفاق» واختلف إذا فسخ قبل الرضا أو قدمت 
فأنكرت فقال مالك في المدونة: إني لا حب له أن يتزوج أمها ولا أن 
يتزوجها أبوه ولا ابنه» وقال أصبغ : بل لا يحل ذلك وأجازه ابن الماجشون. 
وهو الصحيح. وإِيّاه اختار ابن أبي زيدء لأنها إذا أنكرت فلم يتم بينهها شيء 
تقع به الحرمة» واحتج بأن الرجل لو قال قد زوجت ابني فلاناً إن رضيء 
فقال فلان لا أرضى لم تقع به الحرمة. وإن كان له الرضى بإجماع فهذا أحرى 


كتاب التكاح الأول 338ي> 


أن تقع به الحرمة. إذ لا يجوز النكاح إذا رضيت إلا على قول قائل ولا 
يتوارئان قبل الرضى» ولا يكون الفسخ فيه طلاقاً بإجماع إلا أن يدعي الولي 
عليها أنه زوجها بإذتها وتنكر هي ذلك. فروى عيسى عن ابن القاسم في 
لدَْيْةِ أن الفسخ يكون في ذلك بطلاقء وهو بعيدء وأما إذا زوجها بغير إذنها 
وهي قريبة وأعلمت بالقرب أيضاً فرضيت ‏ فالمشهور في المذهب أن النكاح 
جائز. واختلف في حد القرب فقال أصبغ وسحنون: اليوم واليومان.» وقال 
عيسى بن دينار: ذلك مثل أن يعقد النكاح في المسجد والسوق ثم يسار إليها 
بالخبز من ساعته. وإنما جاز هذا النكاح وإن كان للزوجة فيه الخيار لأنه خيار 
أوجبه الحكم لم ينعقد عليه النكاح. ولو أعلم الولي الزوج أنه لم يستأمرها في 
العقد عليها لوجب أن لا يجوز النكاح لدخوله على أن لما الخيارء فهو بمنزلة 
أن لو زوجه إياها على إن زضيتء. وقد قال في سماع أبي زيد في ذلك إن 
النكاح يفسخ. ومن الناس من ذهب إلى أن يفرق بين المسألتين». بأن 
الحاضرين لما مَنْدُوحَة عن الخيار بخلاف الغائب, وهو بعيد. لأنه يلزم عليه 
جواز نكاح الغائبة البعيدة الغيبة لعدم القدرة على إنجاز النكاح» وروي عن 
مالك أن النكاح لا يجوز ويفسخ لأنه نكاح لو مات أحدهما فيه لم يتوارثا يريد 
مالم يدخل. والله أعلم على هذا القول. وقال أصبغ إنما يؤمران قبل الدخول 
بالترك والفسخ . ولا يحكم بذلك عليها. فقد روي عن مالك أنه قال: لا 
أحب المقام عليه وإن رضيت, وقال مرة إن رضيت جازء واختلاف قوله هذا 
في الغيبة القريبة قائم من قول ابن القاسم في المدونة: وبلغني أن مالكاً مرة 
كان يقول هذا الذي حفظناه عمن أدركناه من شيوخنا أن اختلاف قول مالك 
إنما هو في القريب الغيبة» وهو الذي يدل عليه ظواهر الروايات. ونحا أبو 
إسحاق التونسي إلى أنه لا فرق على أحد قولي مالك بين قريب الغيبة 
وبعيدهاء وهو الأظهر في القياس. لأن الخيار الذي للمرأة المزوجة بغير إذنها 
إن حكمنا له بحكم الشرط وجب أن يفسخ النكاح في القرب والبعد. وإن لم 
يحكم له بحكم الشرط وقلنا إنه خيار يوجبه الحكم فلا يفسد العقد كالعبد 
يتزوج بغير إذن سيده وما أشبه ذلك وجب أن يجوز في القرب والبعد. فيأتي 


0 البيان والتحصيل 


ف المسألة لمالك على هذا التأويل ثلاثة أقوال: جواز النكاح في القرب والبعد, 
وفساده ,في القرب والبعد. والفرق بين القرب والبعد. وأما إذا أنتكرت ثم 
أجازت فقال ها هنا وني المدونة إن النكاح لا يجوز سواء أرادت بإنكارها رد 
النكاح أو الإباية من إجازته خلاف تفرقته في المدونة بين ذلك في سيد العبد 
إذا نكح بغير إذنه. والفرق بين المسألتين أن تزويج المرأة بغير إذنها على الرد 
حتى يجاز إِذ لم ينبرم بين الزوجين وبدليل أن الأمد إذا طال لم يكن لا أن 
تجيزء وأن تزويج العبد بغير إذن سيده على الإجازة حتى يرد إذ قد أنبرم بين 
الزوجين. وإنما الخيار لغيرهما بدليل أن طول الأمد لا يمنعه من الإجازة. 
وجعل ابن وهب المرأة مثل السيد في ذلك. وهو أظهر لأن لا الإجازة ما لم 
تصرح بالرد في الموضع الذي تجوز لها الإجازة فيه وهوالقربء كما أن ذلك 
للسيد في الموضع الذي تجوز له الإجازة فيه وهو القرب والبعد.ء وكذلك 
الحكم في الرجل يزوج ابنه المالك لأمر نفسه وهو غائب أو يخطب المرأة على 
الرجل فيزوجها إياه وهو غائب ثم يأتيان فيقران بالإذن أو ينكرانه فيردان أو 
يجيزان» وستأتي هذه المسألة بعد هذا والقول فيها مبسوطا إن شاء الله وبالله 
التوفيق . 
كباله 

وقال مالك في الرجل يزوج أجيراً له جارية له على إن رأى 
منه أمراً يكرهه فأمرها بيده لا يحل ذلك ولا أرى أن ينكح على هذا 
أحدء فإن فعل ووقع النكاح رأيته جائزاء قال ابن القاسم: ولا 
أفسخه إذا وقع. دخل أو لم يدخل . ومثل ذلك ما تشترط المرأة على 
زوجها إن أضرٌ بها أو شرب خمراً أو غاب عنها فأمرها بيدها فهذا 
يكره أن يبتدأ به النكاح» فإذا وقع كان ثابتاً» قال سحنون: دخل 
أو لم يدخل . وقال عيسى إذا وفع به النكاح مضى ولزمه الشرط. 
قال أصبغ : إغا يكره أن يشترط إن رأت منه ما يكره أو ما لا 
يعجبها أو ما لا ترضى فهي طالق» قال أصبغ: فإن وقع هذا فأرى 


كتاب النكاح الأول ف 


شرطها لما إن رأت ما تكره فهي طالق. والنكاح ثابت قبل الدخول 
وبعده لآما يمين قد فرطت ليس فيها طرح شيءء فإذا رأت ما تكره 
طلقت كما شرطت. وقال سحنون: سثل مالك عن الرجل يزوج 
عبده على أن الطلاق بيد السيد. قال مالك: إن دخل بها وقع ما 
بيد السيد من ذلك وإن لم يدخل شيّر السيد. فإن ترك الشرط وإلا 
فرق بينها. 


قال محمد بن رشد: أما الذي زوج أجيره جاريته على أنه إن رأى منه 
ما يكرهه فأمرها بيدها فإن أراد بذلك ما يكرهه مما يكون مكروهاً عند الناس 
ونوا بها فلا اختلاف أن النكاح جائز والتمليك لازم بمنزلة ما لو اشترط 
عليه إن أضر بها أو شرب خمراً فأمرها بيده. وأما إن أراد بذلك ما يكرهه هو 
باختياره وإن لم يكن ذلك مكروهاً عند الناس ولا ضرراً بها فيتخرج ذلك على 
خمسة أقوال: أحدها أن ذلك يكره ابتداء فإذا وقع جاز النكاح ولزم 
التمليك.ء وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقول سحنون 
وعيسى بن دينارء والثاني أنه لا كراهة في ذلك. وهو قول أصبغ. والثالث أن 
النكاح جائز والتمليك ساقط. وهو قول ابن الماجشون على أصله في أن كل 
نكاح ينعقد على تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج إن شاء أن يفعله فعله 
مثل أن يزوج الرجل أمته على أنه إن باعها فأمرها بيدها أو بيده أو ما أشبه 
ذلك أن النكاح جائز والشرط ساقطء والرابع قول محمد بن المواز أن النكاح 
فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده على أصله أيضاً في النكاح الذي ينعقد على 
تمليك يقع بفعل هو بيد غير الزوج أنه دج الإبوركل حم المتعة أو أشد. 
والخامس أنه إن دخل سقط الشرط. وإن لم يدخل بها خير مشترط الشرط فإن 
تركه وإلا فرق بينهاء وهذا القول يأتي على ما حكى سحنون عن مالك في 
الرجل يزوج عبده على أن الطلاق بيد السيد. وهو على مذهب من يرى 
التخيير قبل البناء في النكاح إذا وقع بصداق مجهول. ووجه القول الأول 
والثاني في أن النكاح جائز والشرط لازم هو أن التمليك ليس بطلاق لازم 


يفف البيان والتحصيل 


قد يرى منه ما يكره فلا يطلق. قأشه إذا زونجها هته .على أنه إن أصر.يها 
فأمرها بيدهاء ووجه قول ابن المواز أن النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول 
وبعده هو ما ذكره من تشبيهه بالمتعة لأنه تزوج امرأة بشرط أن طلاقها بيد 
غيره» وإذا فعل ذلك كان له أن يطأها ما لم يطلقها عليه؛ فأشبه المتعة التي 
يتروج على أن يطأ ما لم يحل الأجل. وأما قول ابن الماجشون فلا وجه له. 
لأنه إما أن يشبّه بالمتعة فيكون النكاح فاسدا كما قال محمدء وإما أن لا يشبه 
بها لأن الأجل فيها يأتي بالطلاق على كل حال» وقد يرى منه ما يكره فلا 
يفرق بينه| فيكون النكاح جائزاً ىا قال مالك وابن القاسم وسحنون وعيسى 
ابن دينار» وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب. وأما الذي تزوج على 
أنه إن رأت منه امرأته ما تكره فهي طالق فهو أشد في الكراهة ويدخلها 
الاختلاف المذكور كله إلا جواز النكاح ابتداء دون كراهةء وبالله 
التوفيق:. 


مسَالة 

وقال مالك في رجل خطب إلى رجل ابنته على رجل فزوجه. 
ثم علم الأب أنه افتات على الغائب», قال ابن القاسم: يريد الذي 
خطب افتات على الغائب فأراد أن يرجع وقال خدعتني. لا يكون 
ذلك له بعد ما زوج»ء ولا يؤخذ بقول الخاطب. وما أشبه ذلك حتى 
يكون ذلك في الثبت الذي لا شك فيه. فذلك له حينئذ. وأما غير 
ذلك فلا حتى يعرض على الغائب فيقول أنا أمرته أو يجحد أن يكون 
أمره. ولو رفعه إلى الإمام لكان أحب إليّ. قال عيسى : وقال أصبغ : 
لا خيار له في ذلك حتى يوقف المفتات عليهء فإن قال أنا أمرته 
فالتكاح جائزء وإن قال لم أمره فالتكاح يفسخ. وإن قال لم أمره 
ولكنى أرضى به الآن ورضى به الأب فذلك غير جائز لأنم) يريدان 
إتهام التكاح على عقدة فاسدة. 


كتاب النكاح الأول ذف 


قال محمد بن رشد رحمه الله: إذا زوج الرجل وليته البكر أو الثيب 
وابنته الثيب أو ابنه البكر أو الرجل الأجنبيّ في مغيبهم فلا يخلو أمره من ثلاثة 
أحوال: أحدها أن يزعم في حين العقد أنه أذن له فيه. والثاني أن يزعم أنه 
لم يؤذن له فيه. والثالث أن لا يذكر إن كان مأذوناً له في العقد أو مفتاتاً على 
الغائب فيه. فأما إذا زعم في حين العقد أنه أذن له فيه الغائب أو الغائبة فلا 
اختلاف أن النكاح لا يفسخ حتى يقدم الغائب ويعرف ما عنده. فإن صدقه 
فيها ادعى عليه من الإذن جاز النكاح وإن بعدّ. وإن أنكر وقال: لم آمره ولا 
أرضى بالنكاح حلف ولم يلزمه. وقيل لا يمين عليه. وإن قال لم آمره ولكني 
أرضى بالنكاح جاز النكاح في القرب دون البعد على المشهور في المذهب. وهو 
مراده في هذه الرواية لأن قوله فيها وإن قال لم أمره ولكني أرضى به الآن 
ورضي به الأب فذلك غيرجائز معناه إذا بعد الأمد. وقد مضى فوق هذا ما 
في ذلك من الاختلاف. وأما إن زعم حين العقد أنه لم يؤذن له فيه وأنه 
مفتات في عقده فالنكاح فاسد قرب أو بعدى ولا اختلاف في ذلك. وقد مضى 
وجه ذلك. وأما إن عقد وسكت ولم يبين شيئاً فهو محمول على أنه وكل حتى 
يشبت خلاف ذلك. وذلك بين من قوله في هذه الرواية ولا يؤخذ بقول 
الخاطب حتى يكون في ذلك الثبت الذي لا شك فيه ولا خلاف في 
هذا أحفظه نصاً. قال أصبغ في كتاب محمد: وكذلك أحسبه قال في الرجل 
يزوج ابنة الرجل البكرء وقال محمد ذلك في الأب في ابنته البكر والسيد في 
أمته أثقل فيهما من غيرهماء وفي سماع أصبغ عن أشهب أن النكاح لا يجوز 
على حال. وإن زعم المزوج أن الأب وكله على ذلك وإن صدقه الأب فلا 
يصدق. فحمله على الافتيات حتى يثبت أنه وكله على تزويجها قبل عقد 
التكاح. وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة لأنه قال فيها: إن 
زوج الأخ أخته البكر في حجر أبيها لم يجز وإن أجازه الأب إلا أن يكون 
كالولد القائم بأمره المدبر لشأنه. .وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه لا فرق 
في القياس بين ذلك. فإما أن يحمل الأمر على التوكيل في الجميع فيجوز. وإما 
أن يحمل على الافتيات في الجميع فلا يجوز. وبالله التوفيق. 


فا ١‏ البيان والتحصيل 
سَالة 

قال مالك: ومن تزوج امرأة على أن يعتق أباها فاشتراه فأعتقه؛ 1 .. 
ثم طلقها قبل أن يبني بها أن عليها نصف قيمته وجاز العتق. قال ٠‏ 
ابن القاسم: لا يجوز هذا النكاح لأنه لم يصل إليها شيء .من المهرء. 
نما هو أعتقه. وله ولاؤهء وأرى أن يفسخ , وإن دخل .بها' أعطيت. 
صداق مثلها وثبت التكاح, ولا يرجع عليها بشيء.- قال ابن 
القاسم : أخبرني بهذا من أثق: به من أصجاب مالك أن عليها تصٍ 
قيمته ثم أخبرني بها بعض جلساء ء مالك أنه قال: لا أزى أن برجع 
عليها بشيء. وقوله الأول أحب إلي. 3 

قال محمد ابن رشد: قوله في السؤال فائ شتراه يدل على أنه لم يكن في 
ملكه يوم غقد النكاح. وهذا فيه نظر لأن. المعروف من قول مالك رحمه الله" 
أنه لا يجوز وه على عبد فلان,. وقد جوزه مالك في .هذه المسألة إذ' لم-ير 
النكاح فاسداً بدليل أنه أوجب للزوج الرجوع عليها في الطلاق بنصف قيمته ‏ 
وجوز العتق. على حكم النكاح الصحيح لأن امكاح الفاسد لصداقه لا يجب. 
فيه الصداق إلا بالدخول. فلو كان عنده فاسداً لم يوجب عليها شيئاً في الطلاق 
قبل الدخول لأنه هو أعتقه وم تقبض هي شيئاً ولا وجب له عليها جميع قيمته 
من أجل أنه لما أعتقه بأمرها فكأنها قد قبضته وأعتقته. وقد روى أبو عبيد عن 
مالك أن النكاح على عبد فلان جائزء فعلى هذا يأتي في هذه الرواية. وإتمنا ‏ , 
وق مالل النكاح في هذه المسألة وإن كانت المرأة ة لم تملكه ولا كان لا ولاؤه . 
لأنه مال من ماله بعد الشراء لو قال أعطيك مالا على أن تعتقه ويكون ولاؤه 
لك لجاز ذلك وصح له أخذ ما سمّت له من المال» فهو لم يرض أن يخرجه 
عن ملكه إلا بأخذ بضعِهًا في النكاح وإن لم يملكه طرّفة عَيْن ولا وصل إليها 
شيء من المهرء فلا بأس بهء ألا ترى أنهم جوزوا أن تقول المرأة: أتزوجك 
على أن تهبب عبدك لفلان أو تتصدق به عليه وإن لم يملكه ولا وصل إليها 
شىء من المهرء فهذا وجه قول مالك في هذه المسألة.» وعلل ابن القاسم فساد 


كتاب التكاح الأول نكف 


النكاح عنده بأنه لم يصل إليها من المهر شيء. قال: وإنما هو أعتقه. وله 
ولاؤه. فعلى قوله لو تزوجها على أن يعتق عنها أباها ويكون لا ولاؤه لجاز 
النكاح خلاف قول ابن الماجشون في الواضحة. فيتحصل في المسألة ثلاثة. 
أقوال: أحدها أن النكاح جائز على أن يعتق أباها عن نفسه أو عتهاء وهو 
قول مالك في هذه الرواية, والثاني أن النكاح لا يجوز على أن يعتق أباها لا عن 
نفسه ولا عنها وهو قول ابن الماجشون. والثالث أنه إن تزوجها على أن يعتقه 
عن نفسه لم يز النكاح وإن تزوجها على أن يعتقه عنها جاز النكاح.» وهو 
مذهب ابن القاسم في هذه المسألة على أصله في المرأة تقول لسيد زوجها أعتق 
عبدك عنيى ولك ألف درهم أن النكاح ينفسخ. وما حكاه ابن القاسم من 
اختلاف قول مالك في وجوب الرجوع له عليها في الطلاق بنصف قيمته ليس 
في المسألة المتقدمة المذكورة إنما هو في مسألة المدونة في الذي تزوج المرأة على 
أبيها أو على أخيها أو على من يعتق عليها ثم يطلقها قبل البناء بدليل اختيار 
ابن القاسم لقول مالك الأول كما اختاره في المدونة فيهاء لأن المسألة المتقدمة 
المذكورة لا يوجب ابن القاسم للزوج فيها قبل الدخول شيئاً من أجل أنه 
نكاح فاسد عنده. فوهِمٌ العتبي في سياقته عليهاء ولا اختلاف بينهم إذا 
شر ء' بيها أو على أخيها أو على من يعتق عليها في أن التكاح جائز | 

بحن علرها علا أرجهة ار عق اعدف دون الآخ بكرا كانت اا 
0 ابن حبيب في الواضحة . وهذا ني البكر إذا لم يعلم الأب أو الوصيٌء وأما 
إذا علم فلا يعتق عليهاء واختلف هل يعتق عليه هو أم لا على قولين» وإذا 
أعتق عليها ولم تعلم وقد علم الزوج رجعت عليه بقيمته لأنه غَارٌ وقد قيل 
إنه لا يعتق عليها إذا غرها به ويرد إليه ويكون عليه لها قيمته أو نصف قيمته 
إن طلقها قبل البناء. اختلف في ذلك قول ابن الماجشون» وقال ابن كنانة: 
إذا غرها يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون لها صداق المثل وتغرم له 
قيمته ويعتق عليهاء وأما سن ان ل ع سه وله 
هو إن لم يعلم علمت هي أو لم تعلم إن لم يكن لها مال أن يرد عتقه ليباع في 
جهازه وأن يرجع في نصفه إن طلقها قبل الدخول والحمد لله .. 


هف البيان والتحصيل 


مسَالة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال لا أحب أن ينكح 
الرجل الأمة نفسه التى قد أخدمها حياته وإن رضي بذلك الذي 
أخدمها لأنه بمنزلة الشريك ينكح حصة شريكه. 0 

قال محمد بن رشد: إنا كره له أن يتزوجها لأنه من أجل أن له 
بوجوب خدمتها له حياته شبهة تسقط عنه الحد لو زنى بها عنده. قال ابن 
القاسم في سماع محمد بن خالد من كتاب الخدمة وإن تعمد ذلك بمعرفة 
كالأمة بين الشريكين فجرى على أصلهء ومن يوجب عليه الحد إن زنى بها 
ولا يعذره بالجهالة وهو مذهب أشهب وابن الماجشون ومطرف وأبي المصعب 
ومحمد بن سلمة يجيز له نكاحهاء وهو القياس. وابن وهب يفرق في إيجاب 
الحد عليه إن زنى بها بين أن يعذر بالجهالة أو لا يعذرء ولو كانت الخدمة مدة 
من الزمان يسيرة ولم تكن حياته لحد في الزنى باتفاق. وكان له أن يتزوجها. 

مسَالة 

قال مالك: وإن نكح بأرؤس ولم يبيْن حمران ولا سودان فلها 
نصف. القيمتين» قال سحئنون: ينظر إلى البلد.ء فإن كان رقيقهم 
الحمران كان عليه الحمران. وإن كان سودان فسودان. قال 
سحنون: ويعطي الإناث من الرقيق ولا يعطي الذكورء وقال: وإن 
كان رقيق البلد حمران وسودان كان عليه نصف الرقيق من الحمران 
والنصف من السودان. 

قال محمد بن رشد: إنما يكون له نصف القيمتين إذا كان رقيق البلد 
الذي يتناكحون عليه حمراناً وسوداناً وكان أصدقها عبداً واحداً أو ثلاثة أعبدء 
فإن كانوا ثلاثة كان عليه رأس من أوسط هذا الجنسء. ورأس من أوسط هذا 
الجنس الآخرء ثم يكون عليه في الثالث نصف قيمة هذا الجنس يوم وقع 
النكاح ونصف قيمة هذا الجنس الآخرء وكذلك إذا: أصدقها رأساً واحداً 


كتاب النكاح الأول يفف 


للضرر في الاشتراك. والقيمة في ذلك يوم وقعت العقدة بينهها أمسك أو طلقء 
قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى : والأشبه أن يأتي بعبد من 
هذا الجنس وبعبد من الجنس الآخر فيكون شريكاً لا فيهم| على ما روى أصبغ 
عن ابن القاسم في كتاب الجنايات في الذي يقطع أغلة رجل أنه يأتي بالعشرة 
من الإبل دية للإصبع كلها على أسنانها فيكون المقطوع شريكاً له فيها بقدر 
دية الأنملة ثم يقتسمان بعد أو يبيعان. وإيجاب القيمة في ذلك يأ على قولهم 
في الخلطاء ء يجب عليهم سن واحدة في الزكاة. فقف على ذلك. ولو سموا في 
ذلك ثمناً لحكم به ولم يرجع في ذلك إلى القيمة على ما سيأتي القول عليه في 5 
رسم الجواب من سماع عيسى إن شاء الله. وبالله التوفيق. 1 
مسَالة 

وقال مالك في رجل كانت له على رجل خمسون ديناراً فخطب 
إليه ابنته أو أخته على أن يضع عنه الخمسين. فكره مالك ذلك وأن 
يؤخر إلى أجل أبعد من الأجل الذي يحل فيه ذلك أيضاً. قال ابن 
القاسم: أما إذا وقع النكاح على أن يضع فهو بمنزلة الحباء الذي 
شترط المنكح. فأراه للمرأة ويثبت النكاح. وأما تأخير الأجل فإنه 
حرام. وأرى أن يفسخ ذلك قبل الدخول وإن دخل با رأيت أن 
تعطى صداق مثلها ويرد الملل إلى أجله . 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة عندي أن مالكاً رحمه الله تكلم 
على أن الول اشترط ذلك على الزوج في العقد دون تسمية الصداق فكره 
ذلك إذ لا تأثير له في .فساد العقد إذ لم يقع عليه الصداق وهو في التأخير 
أشدى فيمضي النكاح وتسقط الوضيعة والتأخير» وتكلم ابن القاسم على أنه 
زوجه بصداق مسمى على ذلك. فوجب أن تكون الوضيعة كالحباء يشترطه 
الولي يجب للمرأة على وليها إن أحبت اتباعه به ويثبت النكاح وأن يكون 
التأخير فساداً في الصداق لأنه حط منه بسببه» فوجب أن يفسخ النكاح قبل 


يفا البيان والتحصيل 


الدخول؛ وأن يكون فيها صداق المثل بعد الدخول. ظاهر قوله بالخاً ما بلغ كان 
أقل من المسمى أو أكثر منهء ويأتي على قياس المشهور من قوله في البيع 
والسلف أن يكون لما بعد الدخول الأكثر من صداق مثلها أو المسمى ويفسخ 
قبل الدخول على كل حال وني كلّ قول. بخلاف البيع والسلف الذي يثبت 
إذا رضي مشترط السلف بتركه من أجل أنه بين المتبايعين وليس هو هاهنا بين 
الزوجين» وبالله التوفيق ٠‏ 
مسَالة 

قال مالك في جارية بكر حلفت على رجل أن عليها بدنة وكل 
ما تملك صدقة إن نكحته فزوجها إياه أبوها ولم يؤامرها فإن النكاح ‏ 

ئز ولا عتق عليها وهي مولى عليها في حجر أبيها.. 

قال هد بن رشد: اقوله إن لا عتق عليها خلاف ما في آخر سماع 
ابن. القاسم من كتاب النذور مثل قول سحنون فيهء لأن ذلك إنما سقط عنها 
من أجل التحجير اللازم لها في مالها لا من أجل أن الأب أكرهها على النكاح 
بما له من الحق في ذلك. إذ ليس ذلك مما يسقط عنها الحنث عنده على مذهبه 
في الحالف على أن لا يفعل فعلاً فقضى به عليه السلطان في المدونة وغيرها 
خلافاً لابن الماجشون. 


ومن كتاب أوله حلف أن لا يبيع رجلاً سلعة سماها 


قال: وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه صغيراً ويشترط على 
الأب نفقة امرأته. قال: لا خير في هذاء قال عيسى: سألت ابن 
القاسم عن هذا إذا وقع فقال: إن كان ذلك قبل أن يدخل تت 
وإن دخل بها جاز وكانت النفقة على الزوج. وقد قال مالك: رأيت 
لو مات الأب كان يوقف لها ماله ولو كان عليه دين لكانت تحاص به 
الغرماء استنكاراً لذلك, قلت له: فعبده؟ قال: لا خير في هذاء ولو 


كتاب النكاح الأول ش خف 
كان هذا لجاز في الحميل أن يتحمل بالنفقة. وقال ابن القاسم: قال 
لي هذا وما أشبهه إلا أنه أكثر الكلام فيه على وجه الكراهية. ‏ 

قال محمد بن رشد: حكى ابن المواز قول مالك اختلف في اشتراط 
. النفقة في النكاح على أب الصغير حتى يكبر أو على ولي المولى عليه حتى 
يرشدء فمرة أجازاه. ومرة كرهه. وقال بكل قول كثير أيضاً من أصحاب 
مالك. وحكى ابن حبيب إجازة ذلك أيضاً عن مالك من رواية ابن الماجشون 


7 .وابن وهب عنه وزاد أن ذلك لازم ما عاش الأب وكان الزوج مولى عليه 


وإغا وقع الاختلاف في المسألتين من أجل أنه لم يقع في الشرط بيان. إن مات 
الآب قبل بلوغ ااه اليتيم فسقطت النفقة بموتهها هل 


0 1 تعود في مال الصغير ومال اليتيم , أو لا تعود في ماما إل بلوغ الصغير منهما 


1 ورشد اليتيم. ولو وقع الشرظ بإفصاح وبيان أنه لا نفقة على الصغير جتى 


0 يبلغ عاش الأب أو.مات قبل ذلك ولا على اليتيم حتى يرشد عاش الولي أو 


لمات قبل ذلك لكان النكاح فاسداً باتفاق لانعقاده عل فر إذ قد يموت الأب 
قبل بلوغ العيي. أو الولي قبل رشد اليتيم فلا يكون للزوجة نفقة؛ ولو وقع 
أيضاً بإفصاح سان أن النفقة تعود في مال الصغير إن مات الأب قبل بلوغه 
وني مال اليتيم إن مات وليه قبل رشده لكان التكاح جائزاً باتفاق, إِذّْ لا ضرر 
على الزوجة في الشرط على هذا الوجه ولا منفعة لما فيه وما منفعته للصغير 
واليتيم بما التزم لهما من الانفاق على زواجههم| وتدبير أموالهماء فلما وقع الشرط 
مبهأ عتملا للصحة «الفساد حمله في أحد القولين على الصحة حتى يعلم 
فساده. ووجه ذلك أن النكاح قد انعقد فوجب ألا يفسخ إلا بيقين؛ وفي القول 
الثان على . الفساد حتى تعلم صحته. ووجه ذلك أن النكاح لما انعقد بين 


+" التاكيدين عل القرط ذل هل" "أن للزوجة ذلك مح قوجت قتناقف قال 


ابن القاسم على القول بفساد النكاح إنه. إن دخل بها جاز النكاح وكانت 
النفقة على الزوج. ولم يبين إن كانت ترد إلى صداق مثلها أو يكون لا 
الصداق المسمى. وإرادته أن يكون لها صداق مثلها لأن الشرط له تأثير في 
الصداق إذا وقعت التسمية عليه» وهو الذي في الواضحة. ولو اشترطت النفقة 


”ع البيان والتحصيل 


في أصل العقد على غير الزوج» والزوج كبير مالك لأمر نفسه. لكان النكاح 
فاسداً يفسخ قبل الدخول. قال ابن حبيب عن مالك إلا أن ترضى المرأة أن 
تكون نفقتها على الزوجء وذلك على القول في وجوب التخيير قبل البناء في 
النكاح الذي يقع بصداق بعضه مؤخر إلى أجل مجهول». ويثبت بعد البناء 
وتكون النفقة على الزوج. ولا يدخل الاختلاف الذي دخل في المسألة 
الأولى في هذه المسألة لظهور الغرر والفساد فيها بخلاف المسألة الأولىء 
وكذلك لا يجوز النكاح بشرط على أن يعطي الزوج بالنفقة حميلاء وإنا لم يجز 
ذلك لأن النفقة ليست بدين ثابت في ذمة الزوج كالصداق في النكاح والثمن 
في البيع.» فيجوز اشتراط الحميل فيه. وإنما هو حق أوجبه الله للزوجات على 
أزواجهن. قيل بحق العصمة. وقيل بحقٌ الاستمتاع بالزوجة. فإن عجز عنه 
ل بالمقام عه دعل غير .لققه 
أو يفارقهاء فإن اشترط الحميل بذلك كان النكاح فاسداً يفسخ قبل الدخول 
ويثبت بعده وتسقط ال حمالة ويكون للمرأة صداق مثلها لأن للشرط قداناترا 
إذ لم ترض بالتسمية !| إلا من أجل ما اشتر طته من الحمالة» ولو وقع الشرط في 
مسألة اشتراط النفقة 0 غير الزوج ببيان أن الذي اشترط عليه الانفاق وإن 
مات أو طرأ عليه دين أو ما يبطل النفقة عندما رجعت على الزوج لكان 
النكاح جائزاً على قياس ما ذكرناه. وقد قيل إنه نكاح يفسخ على كل حال 
لأن شرط النفقة على غير الزوج خلاف لسنة المسلمين في النكاح. فهو نكاح 
فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط ويكون للمرأة صداق 
مثلها إن كانت التسمية على الشرط. وإلى هذا نحا أبوربكر الأهري في كتابهء 
والذي قلناه أبين وأظهر في المعنى, وبالله التوفيق. 
٠‏ مسَنالة 

وسئل عن الرجل تكون عنده المرأة لا يعرفها أحد غيره مثل 
بنت الأخ وما أشبه ذلك. وهو يريد أن يزوجها ولا يعرفها أحد من 
الناس كيف يشهد عليها؟ قال: يدخل عليها من لا يحتشم منه. ثم 


كتاب النكاح الأول "4١‏ 


يشهد على رؤيتها ثم يزوجهاء ولقد استشارني الحسن بن يزيد في 
جارية كان يليها من آل أبي طالب فأشرت عليه أن يرسل إليها من 
يرضى فيشهد عليهاء فأرسل إليها رجلين فشهدا عليها ثم زوجهاء 
قال عيسى: قال لي ابن القاسم: قال مالك: ول يعرفها الشهيدان. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال إنه إذا لم يوجد من يعرفها فلا بد 
أن يشهد على رؤيتها من لا يحتشم منه فتسفر لهم عن وجهها ليثبتوا عينها كيما 
إن أنكرت بعد أن شهدواعليها أنها مي التي أشهدتهم فيلزمها النكاح. وأما 
إن وجد من العدول من يعرفها فلا ينبغي لمن لا يعرفها أن يشهد عليهاء فإن 
شهد عليها من لا يعرفها وجد من يعرفها أو لم يوجد فلا يصصٌ لحم أن 
يشهدوا على شهادتهم أن فلانة بنت فلان أشهدتهم على الرضى بالتكاح 
لاحتمال أنلم تكن هي التي أشهدتهم فيموتوا ويشهد على شهادتهم فيلزم نكاحاً 
لم ترض به ولا. أشهدت به على نفسها لأن إشهادهم على شهادتهم بذلك 
كشهادتهم به عليها عند حاكم. والحقوق بخلاف ذلك. قال مالك: لا أرى 
أن يشهد الرجل على من لا يعرف. ومثله لأصبغ في الخمسة. قال: وأما 
الحقوق من البيوع والوكاللات والهبات ونحو ذلك فلا يشهد عليها في شيء من 
ذلك إلا من يعرفها بعينها واسمها ونسبهاء والفرق بين النكاح وما سوى ذلك 
من الحقوق أنه يخشى وإن لم يشهدوا على شهادتهم في الحقوق أن يموتوا فيشهد 
على خطوطهم فتلزم باطلاً لم تشهد به على نفسها. وعلى ما جرى العمل به عندنا 
من أنه لا يقضى بالشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس وما جرى مجراها 
يستوي النكاح ني ذلك وما سواه من الحقوق. ولا يكون على الرجل حرج 
في أن يضع شهادته على من لا يعرف في الحقوق كا يضعها عليه في التكاح 
إذا لى يشهد على شهادته بذلك. وقد استجاز ذلك العلاء قدياً وأن يقيدا في 
عقد اشهاد الوثيقة معرفة العين والاسم ا في ذلك من تحصين الحقوق. وأما 
عند أداء الشهادة فلا يحل للشاهد أن يشهد بإجماع إلا على من يثبت عينه 
ويعرف أنه هو الذي أشهد دون شك في ذلك ولا ارتياب.. -- 


0 : البيان والتحصيل : 
من كتاب أوله شك قِ طوافه 


قال: وق الك عن اللراة تفن الأعرات رجت اله خا وه , 
صغيرة محتاجة في بعض المياه فكتب إليه صاحب ذلك الماء يسأله عن 
ذلك وقال إن أمها تقول إنما زوجتها إنها كانت محتاجة تسأل - 
النساء©١)‏ وتطوف عليهم فزوجتها نظرأ لما وقد عرف الناس ذلك 

من شأنها أنها كانت ساعية"223 محتاجة تطوف . 2-1 

قال مالك: ابنة كم هي؟ قال ابنة عشر سنين» قال ماري 

راضية؟ قال نعم راضية بذلك. قال أراه زكاحاً جائزاً.. 


وقد بنى رسول الله مَكِيَدِ. بعائشة ة وهي ابنة تسع سنين أو عشر 
سنين » قال: ولو كانت صغيرة م أر ذلك نكاخاء : قال . سحئون: 
محمل هذه المسألة على أن الأم وكلت من زوجها من الرجل» وهي 
مسألة ضعيفة . 


قال محمد بن رشد: "إلا فاك ستو أي طلم الال يا مسالة. حيفة. وإن 
ال تر أن 0 وكلت من زوجها ال 0 أن لت ا ابنتها 1 
أن أن المرأة الدنية جور أن طن الرجل الأجنبي » ولا :أن : 3 د من اس 
ساعية تطوف بالأبواب». فإذا. زوجها الأجنبي جاز وم يكن لتقديم الأم في 

تأثينَ » وأجاز لا ا ا 0 0 


أخبرته أنها خشيت عليها الضيعة فرأى ذلك كما قالت إذ كانت في سن من ٠‏ ش 


يوطأ 06 0 0 سئين لحر و يوطاً 0 بدليلن ابناء 
سه يفي سن لاب ما ول نص م أ ذلك كلمأ 1 يني 


(15) في ق :١‏ (الناس) بدل (النساء) . 
)1١7‏ في ق :١‏ (ساعتئذ) بدل (ساعية) . 


كتاب النكاح الأول 4" 


عليها الضيعة في هذا السن ولا تدعو الضرورة إلى تزويجها فيه.» فهذا وجه 
تفرقة مالك بين الصغيرة التي لا يوطأ مثلها والبالغة التي يوطأ مثلها. وسأل 
هل كانت . راضية ذلا حور أحد من أهل العلم للولي أن يزوج يتيمة قبل 
البلوغ وهي كارهة إذا كانت قد بلغت من السن ما يعرف به ما يميل به نفسها 
إليه ما فيه صلاحها وما تنفر عنه ئما فيه ضرر عليهاء ولو كانت كارهة لما جاز 
التكاح عليها بحال» وقد اختلف إذا زوجت اليتيمة قبل البلوغ من غير خاجة 
تدعو إلى ذلك في المذهب اختلافاً كثيراًء فقيل إن النكاح يفسخ قبل الدخول 
وبعده وإن طال وولدت الأولاد» ورضيت بزوجهاء وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب في الواضحة وعزاه إلى مالك وأصحابه. وقيل يفسخ قبل الدخول 
وبعده إلا أن يطول بعد الدخول فلا يفسخ. وهو قول ابن القاسم في رسنم 
إن خرجت من سماع عيسى وفي سماع زونان وني كتاب ابن المواز. وقيل إنه 
يفسخ بعد الدخول إلا أن يطول وتلد مض ذلك الأولاد. وهو قول أصبغ. ولم 
ير الولد الواحد والسنتين في ذلك طولاً. وقيل إن الخياز لما إذا بلغت فلا 
يفسخ إذا ل يعثر. عليه حتى بلغت فرضيت "أو دتحل بها بعد البلوغ وهني غالمة 

أن لما الخيارء ويفسخ إذا عثر عليه قبل البلوغ . وكذلك إذا بلغت فأنكرت 
وإن كان ذلك بعد الدخول ما لم يطل الأمر بعده. وهو الذي يأتي على ما في 
رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب. وقيل إنه يكره النكاح. فإذا وقع لم 
لسع وهو نص قول مالك في رسم البز بعد هذاء وظاهره في سماع أشهب 
يق لأنه وقف في التفرقة بينى| ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده. وقيل إنه 
إن زوجت وقد شارفت الحيض وأنفست©1) فلا يفسخ النكاح وهو قول أصبغ 
في سماعه خلاف ما له في الواضحة والموازية. فمن قال إنه يفسخ أبداً رآه عقداً 
وقع في غير موضعه ففسد لعقده. ومن قال إن الخيار لها إذا بلغت رأى الحق 
لها في ذلك إذ عقد عليها في حال لا يعرف فيه رشدهاء فجعل العقد موقوفاً 
على خيارها إذ لم ينعقد النكاح على خيارء وإنما كان الخيار أمراً أوجبه الحكم 
ار لصت ضير 

فيى نا لعجيو 


000 البيان والتحصيل 


كالعبد يتزوج بغير إذن سيده والسفيه د بغير أمر وليه . وما سوى هذين القولين 
فلا وجه له إلا الاستحسان مراعاة لقول من يرى للولي إنكاح وليته اليتيمة 
قبل بلوغها بظاهر قول ا « وَإِنْ متم ألا تَقَسِطوا في 
اليََامَى 2*4 وقوله: « وَتَرْعْبُونَ أنْ تَنْكحُوهْنَ "٠04‏ وقد قال ابن القاسم في 
رسم لم يدرك من سماع عيسى إنه أمر جل الناس قد أجازوهء وقد زوج 
عروة بن الزبير بنت أخيه وهي صبية ابنه» والناس يومئذ متوافرون» وعروة من 
هو ل ا ا وما 
طلق فيه الزوج ة قبل الفسخ لزمه. ويكون فيه الميراث بينهها إن مات أحدها 
قبل الفسخ. وجميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده. ونصفه إن 
طلق قبل الدخول وقبل الفسخ. 
مسالة 
وسئل 1 أوصى عند موته بميراث ابئة له صغيرة 
أن يدفع إلى رجل [أترى أن يلي بضعها في إنكاحها؟ قال: لا أرى 
ذلك عستا ولو رفع ذلك إلى السلطان ينظر فيهء قلت: فإن أباها 
قد أوصى بتزويجها وتعجيل ذلك. وهي ابنة ثماني سنين. فقال: 
أرى أن يعجل ذلك. فقيل له: إنها ابنة ثماني سنين. فقال: أليس 
قد أوصى أبوها بذلك؟ قال: :انعم فأرى أن يفعل ذلك. فقيل 
له: فإن معها حاضنة لما تقوم عليهاء أفترى أن ينفق عليها من 
مالها؟ قال: نعم. أليس لما ما يحملها؟ قالوا: لما غلة وهي قليلة, 
قال: أرى أن ينفق عليها وهي (. . .7'") وتكفلها وتكفل مؤونتها. 
قال محمد بن رشد: قوله في الذي أوصى بميراث ابئة له صغيرة أن 
(19) الآية # من النساء. 


)9١(‏ الآية /ا1١‏ من النساء. 
)7١(‏ موضع النقط به كلمة تعذرت. قراءتها. 


.كتاب التكاح الأول م هى3قِ>> 


إلى دجل]”"”" إني لا أرى ذلك حسناً فيها سكل عنه من ولاية بُضعها في 
النكاح ليس معناه أنه استحسن أن يلي العقد عليها ولا يرفم ذلك إلى 
السلطان. وإنما معناه إني لا أرى إمضاء ذلك حسنا إن فعل. بدليل قوله: لو 
رجع ذلك إلى الإمام ينظر فيه. لأن معناه: ولو رفع ذلك إلى الإمام ينظر فيه 
لكان أحسن. ويؤيد هذا قوله في المدونة فيمن أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه 
ويبيع تركته لو زوج بناته لرجوت أن يكون واسعا. ولكن أحبٌ إلي أن يرفع 
ذلك إلى السلطان حتى ينظر فيه. والقياس ما قاله ابن حبيب انه إذا قال: 
فلان وصي على مالي فليس بوصي على الولد في تزويجهم؛ وإنما يكون 
وصيًا في تزويجهم إذا قال: فلان وصبي ولم يزدء أو قال: فلان وصني على 
بضع بناتي. وقوله: إذا أوصى بتزويج ابنته وتعجيل ذلك وهي بنت ثماني 
سنين إن وصيته جائزة. يريد سمى له الزوج أو فوض إليه الرضا لأن ابن 
حبيب حكى عن مالك وأصحابه ا إذا قال له: زوج ابنتي من فلان أو 
نحن ترضى ترك" ذلك قراف ركان له أن ايزوجها قبن بلرعها وبع يلرعها 
بغير مؤامرتهاء وإثما الذي لا ينزل في ذلك بمنزلته ويكون أحق بتزويجها من 
الأولياء بعد بلوغها ومؤامرتها إذا قال: فلان وصنّي فقط. أو قال: فلان وضي 
على بضع بناتي. قال: وسواء كانت بناته أبكاراً أو ثيّبات قال: وكذلك كل من 
كانت و تزويجها إلى الموصى فالوصي أحق بتزويجهم من الأولياء إذا قال 
فلان وصمّي ول يزد على ذلك. وقال سحنون: ليس بولي في الثيب التي لا. 
. ولاية له عليهاء وقال أصبغ : الولي أولى منهء وروى علي بن زياد عن مالك 
في رجل أوصى بابنته إلى رجل وأمره أن يزوجها إذا بلغت رجلا سماه أن 
ذلك ليس بجائز عليها إذا بلغت فكرهت ذلك. وليس منزلة إتكاح الأب 
إياها إذا بلغت وهي كارهة. لأن الرجل قد يكون مرضياً مرغوباً فيه ثم 
يتحول حاله عن ذلك بعدى ولعل الأب لو عاش حتى تبلغ ابنته لم ينكحها 
حينئذ. وقد كان قبل ذلك راضياً مغتبطاً ولعله لو عاش لم يكره ابنته على 


.١ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل فأضفناه نقللً عن ق‎ )7١9( 


47ظي> ١‏ البيان والتحصيل 
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لبج وإن كان به راضياء ولأصبغ ها هنا في بعض الروايات أن وصية الأب 

ئزة عليها إلا أن يكون الذي 0 
له ارح ار كود ب مر الأب بتزويجه حسن الحال ثم يخرج إلى 
الفسق وشرب الخمر والدعارة. فإذا كان هذا وكرهته أبطل الحكم عنها وصية 
الأب قال: : وعلى الوصي بما يلزمه من النظر لمن بلي أن لا يزوجه وأن يمنعه 
ويرفعه إلي من يسقط ذلك عنه من الحكام وإن رضيت به؛ هذا قوله مختصراً 
وفيه اضطراب فتدبره. وإيجابه للحاضنة النفقة في مال المحضونة خلاف ما في 
طلاق السنة في رسم شك من سماع ابن القاسم وني أول رسم من سماع 
أشهبء والاختلاف في هذا جارٍ على اختلافهم في الحضانة هل هي من حق 
الحاضن أو من حق المحضون. فمن رآها من حق المحضون أوجب للحاضن 
أجره في حضانته وكذا في سكناه معه ومن رآها من حق الحاضنء لم يوجب 
له ذلك لأنه لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكفله ويؤويه إلى نفسه ويجب له 
بذلك عليه حق وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا تفرقة لا تخرج عن 
القولين» وبالله التوفيق ش 


تقال 

وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لما إن تزوج عليها 
أو تسرر فأمرها بيدهاء فأقامت معه نحواً من سْنة يطؤها في ذلك ثم 
قالت له ألم تكن جعلت لي إن تزوجت علي أو تسررت فأمري 
'بيدي؟ :فقال: بىء فقالت: إن فعلت فقد اخترت نفسي ثلاثاء ثم 
بدأ لما بعد ذلك أن تأذن له وحرم ولدها فأحبت أن توسع عليه 
فأذنت له قال مالك ما أرى أن تفعل ذلك. فقيل له إنه قل تسرر 
عليها حين أذنت له 0 فأرى أن 0 ا اقيل اله يحل 
ا الناس سكن الاين بطر 


, 'كتاب. النكاخ الأول يدرفا 


قال محمد بن رشد: في سماع أصبغ عن أشهب خلاف هذا أن 
. الطلاق باطل لا يلزم» لأمها قضت قبل أن يجب ها القضاء. فلم يكن ذلك 
لهاء. ).قال إنها إذا أذنت له فتزوج أو تسرى كان لها أن تقضي إن تزوج أو 
تسرى لأنها أسقطت حقها قبل أن يجب هاء وقد مضى القول على هذا في 
أول رسم من السماع. : 00 


مسالة 


7 3 مالك عن ابنتي عم أيجمعان؟ فقال ما أعلم حراماً. قيل 
٠‏ 0 ا .فقال: إن ناسأ مأ ليقولونه؛ وقال لنا قبل ذلك: وغيره 


قال محمد بن رشد: وهذا ئا قال لآن المبي. إغا ورد عن النبي 
0 السلام في الجمع بين ذوات المحارم بياناً لا في كتاب الله عز وجل من 


: :النبي عن الجمع بين الأختين إذ هما ذوات محارم. وابنتة العم إذا لم يكونا 


أختين. لا. حرمة بينها لو كان أحدهما رجلا جاز له أن يتزوج الأخرى. فمن 
كره الجمع بينما إنما اتقى ذلك من ناحية العداوة التي تتقى أن تقع بينها 
بذلك. ولا ينبغي أن يكون التقاطع بين ذوي الأرحامء والله الموفق . 
سَالة 

وسئل مالك عن الخصيان أيدخلون على النساء ويرون 
شعورهن؟ فقال: أما الأحرار فلا وأما العبيد فلا أرى به بأساً كان 
لها أو لزوجها أو لغيره إذا كان وغداًء وكرهه إذا كان له منظرء وسئل 

عن الخصيّ إذا كان خادم الرجل في منزله أيرى فخذه مكشوفاً 
عنها؟ فقال: .ذلك خفيف . قال : وسئل عن خادم المرأة ترى فخذ 
الرجل منكشفاً قال: لا ليست لهء قال الله تبارك وتعاى : دما 


مار البيان والتحصيل 


ملكت أَيَانْكُمٌ 74> قخادم امرأته كغيرها في هذا . 

قال محمد بن رشد: لم ير مالك الخصيان من غير أولي 'الإربة من 
الرجال الذين أباح الله للنساء أن يبدين لهم زينتهن» إذ قد يحتاج الخصي إلى 
أشياء من أمور النساء ويتزوج» ولعله إنما خصي بعد أن اطلع على عورات 
النساء وعرف محاسنين. وإذا كان النبي عليه السلام قد نبى أزواجه من أن 
يدخلن أَنْحَتِِنَ عليهن لما سمعه من فطنتهم لمحاسن النساء فالخصيان بالمنع 
من الدخول على النساء أولى وهم بذلك أحرى., واستخف أمر العبيد منهم إذا 
كانوا أوغاداً ولم تكن هم مناظرء كانوا للمرأة أو لزوجها أو لغيرهما استحساناً 
والقياس ما في رسم طلق بعد هذا من التفرقة بين أن يكون الخصيّ لحا أو 
لزوجها أولغيرهما إذلم يجعله من أولي الإربة وقد اختلف في غير أولي الإربة الذين 
عناهم الله بقوله: #أو التابعِينَ غير أولي الإربة 94" فقيل: هو الأحمق 
والمعتوه الذي لا يهبتدي لشيع من أمور النساءء وقيل: هو الحَصُور والْعِينْ 
الذي لا ينتشر ولا حاجة له في النساء. ولما كان الخصى مثله في المعنى 
استخف مالك في هذه الرواية أن يدخل على المرأة إذا كان عبداً وعدا وإن لم 
يكن لها ولا لزوجها على أصله في مراعاة الخلاف واستخف أن يرى فخذ 
الرجل مكشوفاً عنها لما جاء من أن الفخذ ليس بعورة» وأما رؤية خادم المرأة 
ا الرجل منكشفاً عنها فالمنع في ذلك بين لآن حكم المرأة في النظر إلى 
الرجل الأجنبي كحكم الرجل في النظر إلى ذوات محارمه بدليل إباحة 
النبي كَل لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم الأعمى» ولا يجوز 
للرجل أن ينظر إلى فخذ أمه. وقد قيل: إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل 
إلا إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من المرأة» ومن حجة هذا القائل أن الله تعالى 
فال: 9 وين للْمُْيئَاتِ يَعْضْضنَ من أبْصَارِعِنّ 4*© كما قال: « قل 


لك 

(77) العبارة بعض من الآية ” من سورة النساء. . . 
(74) الآية "١‏ من النور. 

(7) الآية "١‏ من النور. 


كتاب التكاح الأول 11»> 


للْمُؤْمنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 4»” فوجب أن يتساووا فيا يجب عليهم من 
غض أبصارهم., ولا يلزمه ذلك لأن كل واحد مني أمر أن يغض بصره 
غيا لا يحل: له النظر إليه: على .ها بيقه المشة وما .روي أن الي كل َال ايمُونة 
وم سََمَة إذ قالتا لَهُ وذ أَمَرهْمًا أن يْتَجبَا مِنْ آبنِ آم مُكتوم و 
أَعمَى لا ينصِرنا؟ أَفْعَمَيَاوَانِ أَنتا؟ ألَسْنَا 601 هو خاص في أزواج 
النبي كه بدليل حديث فاطمة, والله أعلم وبه التوفيق 


مسَالة 
قال محمد بن رشد: وجه السؤال عن هذا أن السائل خشى أن يكون 


ذلك من ناحية الوشم والتغيير لخلق الله الذي جاء فيه ما ا روي أن 
عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات ولمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن النين كل وهو 
في كتاب الله: # وما آناكم الرسول ا الول فلم يره من ذلك. لأنه إذا 
جاز للمرأة أن تخضب جميع يديها بالحناء جاز لها أن تخضب منه) ما شاءت 
أطراف أصابعها أو غير ذلك إرادة التزين لزوجهاء هذا الذي ذهب إليه مالك 
رحمه الله وقد جاء فيه النبي عن عمر :بن الخطاب. روي عنه أنه خطب 
فقال: يا معشر النساء. إذا اختضبتنٌ فإيَاكُنّ والنقش والتطريف ولتختضب 
إحد كن يديها إلى هذاء وأشار إلى موضع السوارء وبالله التوفيق. 


سَالة 
وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة بدروع وقراقل وثياب 
(6؟) الآية "٠‏ من النور. 


(717) هو في سئن أبي داوود وسنن ن الترمذي وفي مسند أحمد بن حنبل. 
)١8(‏ الآية لا من الحشر. 


يدفعها إليها أتلبسها؟ قال نعم إن بنى بهاء قال نعم هي مثل 
الدراهم. قال ابن القاسم يريد أن ينتفع بالشيء الخفيف منها محافة 
أن يطلقها. 

قيمتها على هذه الرواية» خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك 
وغيره. وخلاف ما في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من كتاب طلاق 
السنة. وخلاف ظاهر ما في المدونة لابن وهب . وهذا الاختلاف عندي جار على 
اختلافهم في وجوب النفقة على الزوج بالعقد وإن لم يدع إلى الدخول. فمن 
أوجب عليه النفقة والكسوة لم يلزمها فيها أبلت من الكسوة باللباس شيئاً لأن 
ذلك كان واجباً لها عليه عنده. وكذلك ما أكلت من الصداق قبل الدخول 
يجري على هذا الاختلاف بخلاف ما أدت منه في دين عليها. وسيأتي القول 
عليها في رسم نذر سنة. 


مسَالة 

وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لها وكتب عليه كتاباً 
إن هو تسرر أو تزوج ما عاشت فكل امرأة يتزوجها طالق البتة» وكل 
جارية يتسررها حرة لوجه الله العظيم. فطلقها البتة» ثم إنها تزوجت 
رجلاء ثم طلقهاء ثم تزوجها بعدما طلقهاء ثم أراد أن يتزوج أو 
يتسرر فقامت عليه بكتاءها وقالت قد قلت ما عاشت فليس لك أن 
تتزوج ما عشت ولا تتسررء. وقال الرجل ليس هذا الذي أردت, 
إنما أردت ما كانت تحتي » ولم أرد أن أطلقك وأقيم لا أتزوج ولا أتسرى. 
قال مالك أرى أن ينوى ويكون ذلك لهء. قال ابن القاسم وقد قال 
هذا القول قبل ذلك بسنين سواء. 

قال محمد بن رشد: جوابه في هذه المسألة على القول بأن اليمين على 
نية الحالف لا على نية المحلوف لهء وتنويته إياه مع أن ذلك شرط عليه في أصل 


كتاب النكاح الأول "94١‏ 


النكاح خلاف أصله في المدونة. فمن شرط لامرأته أن أمرها بيدها إن تزوج 
عليها أنه ليس له أن يناكرهاء وقوله إنه ينوى ويكون ذلك له يريد مع بمينه 
كذلك في سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في هذه المسألة إذا 
تطوع بذلك لامرأته من غير شرط فهذا أحرى في وجوب اليمين وتنويته إياه 
مع أنه إنما تزوج عليها وهي في عصمته بعد أن طلقها ثلاث وبعد أن تزوجت 
غيره على أصله في المدونة في أن من شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل 
عنه اليمين لخروج زوجته عن عصمته بالثلاث. خلاف ما حكى ابن حبيب 
عن مالك من رواية مطرف عنه وعن ابن الماجشون وابن أبي حازم وغيره من 
كبار أصحاب مالك من أن اليمين لا تنحل عنه لأن الشرط في اليمين في 
الدخلة وليس فيها. ولو حلف بهذه اليمين متطوعاً دون استحلاف ولا شرط 
لكانت له نيته على ما وقع في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ولا يكون له 
على القول بأن اليمين على نية المحلوف له وإن لم يكن مستحلفاً. فيتحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال: ينوى. ولا ينوى» والفرق بين الطواعية والشرطء. وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 

قال: وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لما ألا يخرج بها من 
المدينة إلا برضاها فإن خرج بها بغير رضاها فأمرها بيدهاء فخرج 
من المدينة على ليلة وأذنت له ثم قالت له بعد أن خرجت معه 
وأقام بها في ذلك الموضع ردني إلى المدينة» أترى لحا ذلك؟ قال نعم 
أرى لما ذلك . 

قال محمد بن رشد : يحتمل أن يكون إنما وجب عليه أن يردها لأن المرأة 
تقول إنما أردت بما اشترطت عليك أن لا تخرجني من المدينة إلا برضاي ألا 
تسكن في سواها إلا برضاي. فإن كنت قد أذنت لك في أن تخرجني. فلا 
أرضى أن تسكن بي إلا في المدينة. فإما رددتني. إليها وإما كان أمري بيدي. 


5 


يدف البيان والتحصيل 


فرأى ذلك مالك لماء وجعل التمليك على نيتها في ذلك». ويحتمل أن يكون 
رأى ذلك هو العنى المقصود إليه بالإخراج لا نفس الإخراج » فحمل اليمين 
على ذلك ولم يلتفت إلى اللفظ. وكذلك قال في رسم المحرم من سماع ابن 
القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق» وإن كان تطوع لها باليمين من غير شرط 
فيحتمل أيضاً أن يكون جعل اليمين على نيتها لأنها هي المحلوف لاء ويحتمل 
أن يكون راعى المعنى عنده ولم يلتفت إلى اللفظ؛ وفرق في رسم سلف من 
سماع عيسى بين أن يتطوع لها في اليمين أو يكون شرطاً عليه في أصل عقد 
النكاح, فقال إنه إن كان تطوع لا باليمين لم يكن عليه أن يردها بخلاف إذا 
شرط ذلك لما فجعل اليمين في الشرط على نيتها وفي التطوع على نيته»ء وروى 
اال و 1 5 نه ليس عليه أن يردها وإن 
كان ذلك بشرط على ظاهر اللفظ. ووجه ذلك أنه حمل الشرط على ألا يسكن 
بها في غير المدينة إلا بعد أن ترضى بذلك فرأى أنه إذا أذنت له أن يخرجها 
ل ا او و ل ا يه 
بعضل 5 المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يلزمه أن يردها في الوجهين 
ا والثاني أنه لا يلزمه أن يردها في الوجهين عا والثالث الفرق بين 
الشرط والطواعية . 
ماله 

وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لها إن تسرر عليها 
فامرأته طالق البتة فللا حضرته الوفاة قال لابن جارية له هو ابني. 
قال مالك أرى أن يلحق به الولد ويكون للمرأة ميراثها. 

قال محمد بن رشد: وهذا بِيْنْ على ما قال لأن الرجل إذا استلحق 
ابناً في مرضه لحق به فيلحق به الولد وتكون ان ام ولد ره ان 
المال» ويكون للمرأة ميرائهاء لأنه كالمطلق في المرض إِذ لم يعلم ما قال إلا 
بقوله في مرضه الذي مات منهء ولو صح من مرضه لبانت منه بإقراره ولم تحل 
له إلا بعد زوجء وبالله التوفيق. 


كتاب النكاح الأول 0" 


مسالة 


وسئل عن النصراني يسلم وله أخت نصرانية فتريد التزويج 
أيزوجها أخوها هذا المسلم؟ قال: أمن نساء أهل الجزية هي ؟ قالوا 
نعم قال: لا يزوجهاء قال الله تعالى: « ما كم مِنْ وَلايْتهم من 
شيءٍ 2250# قال ابن القاسم: إذا كان الأخ والأخت معتقين فأسلم 
الأخ والأخحت نصرانية فهو يزوجهاء وإنما التي لا يزوج إذا كانت من 
أهل الصلح. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها عندي ثلاثة أقوال: 
أحدها أنبا إذا كانت من أهل الصلح لم يجز لوليها المسلم أن يزوجها لأن أهْلَ 
الصلح وَلآتها دُونهُ وإن لم تكن من أهل الصلح كان له أن يزوجها كان عليها 
جزية أو لم تكن إذا لم تكن من أهل الصلح ولا داخلة معهم في جزيتهم. 
وهو قول مالك ها هنا على ما فسره ابن القاسم فسواء على ظاهر قوله كان 
الأخ والأخت معتقين لمسلم فلم يكن عليهما جزية أو لنصراني فكانت عليهها 
الجزية إذا كان النصراني الذي أعتقهما ليس من أهل الصلح. لأنه إن كان من 
أهل الصلح فمعتقه من أهل الصلح. والثاني أنه لا يجوز أن يزوجها كانت 
من أهل الصلح أو لم تكن. كانت عليهها جزية أو لم تكن. وهو قول ابن 
القاسم في رسم باع شاة لأنه قال فيه: لا يزوج المسلم النصرانية كانت أخته 
أو ابنته أو مولاته لا يزوج المسلم النصرانية لا مسلا ولا نصرانياً. ومولاته لا 
جزية عليها وإن كان أعتقها وهو مسلم؛ والثالث أنه يزوجها كانت من أهل 
الصلح أو لم تكن. كانت عليها جزية أو لم تكن إلا أن تكون من أهل الصلح 
فيكون هو أولى بتزويجها منه إن شَاحوه في ذلك لأنهم إنما صالحوه وبذلوا 
الجزية على أن يخى بينهم وبين نسائهم. وهو قول ابن القاسم في سماع زونان 
وأصبغ وقول أصبغ في الواضحة. وذهب ابن لبابة إلى أنه لا اختلاف في المسألة 
وأن أقوالهم ترجع إلى أنها إن كانت ممن عليها جزية فلا يزوجها المسلم كانت 
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من أهل الصلح أو لم تكن, وإن لم تكن عليها جزية فيزوجها بأن يحمل رواية 
في سماع زونان على أنهما معتقان لمسلم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله ليرفعن أمراً إلى السلطان 


قلت لابن القاسم: أرأيت البكر تقيم مع زوجها الستة 
الأشهر فيعترض له عنها ثم يطلقها زوجها أترى لأبيها أن يزوجها 
من غير أن يؤامرها؟ قال أرى أن يؤامرهاء قال: فإن زوجها وم 
يؤامرها رأيت النكاح جائزا . 

قال محمد بن رشد رحمه الله: استحب أن يستأمرها إذا أقامت مع 
زوجها الستة الأشهر أو نحوها مراعاة لقول من لا يرى للأب أن يزوج ابنته 
البكر إلا برضاها بظاهر قول النبي كل : «أَلايِم أَحئٌ بتفينها من ولتها00 
إذ الأب ولي من الأولياء. والأَيُمْ يقع على من لا زوج لحاء كانت بكرا أو 
ثيباً» فإن لم يفعل وزوج مضى النكاح. وهذا إذا أقرت بذلك على نفسها قبل 
أن يزوجها أو برب ما زوجهاء وأما إن زوجها وهي غائبة بعيدة الغيبة أو 
حاضرة فلم يعلم حتى طال الأمر فإنها تتهم على إمضاء النكاح بإقرارها على 
نفسها أن زوجها الذي دخل بها لم يصبها. وأما التي لم تقم مع زوجها إلا 
اليسير الشهر أو الشهرين فهي بمنزلة التي لم يدخل بها زوجها لا وجه 
للاستحباب في ذلك عنده. قاله مالك في رسم إن خرجت من سماع عيسى . 
وأما إذا أقامت مع زوجها العام ف فوقه فهي بممنزلة الثيب لا يزوجها إلا 
برضاهاء فإن لم يستأمرها لم يلزمها النكاح. قاله في المدونة . 


سَالة 
وسئل مالك عن امرأة تزوجت رجالا شرطت عليه ألا يحرج 


. هو عند الترمذي وأبي داوود وابن ماحه وفي الموطأ ومسند أحمد‎ )7٠١( 


كتاب النكاح الأول 16" 
بها إلا برضاها أو رضى أبيهاء قال مالك: لا أدري ما رضاها أو 
رضى أبيها؟ إن كان الشرط برضاها مع رضى أبيها فليس له أن 
يخرج بها حتى يرضياء وإن كان زضاها وحدها فله أن يخرج بها إذا 
رضيت» فقال له زوجها إنها بكر ولم أدخل بها بعد. قال: لا 
يضرك ذلك. والبكر والثيب في هذا سواء إذا رضيت البكر وكان 

الرضى لا دون أبيها فله أن يخرج بها. 
قال محمد بن رشد: لم يذكر في السؤال اذه الخرظ مقيد بطالافه ولا 
تمليك., وإيجاب مالك عليه إن كان الشرط برضاها مع رضى أبيها 0 يخرج مها 
حق يرقا احيعاء يدل على أنه إنما تكلم على أن الشرط مقيد بطلاق على ما 
في رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق. ولو كان 
الشرط مقيداً بتمليك لكان الاعتبار رضاها دون رضى أبيها لأن الشرط إنا 
أخذ لحاء فإن رضيت أن يخرج بها وكانت هي المملكة كان ذلك إسقاطاً لحقها 
وإن كان الأب هو المملك كان ذلك منه رضى بالبقاء مع زوجها وأمر الأب 
باتباع رأيها إلا أن يبدر فيطلق قبل أن ينهاه السلطان فينفذ الطلاق على ما يأتي 
في رسم استأذن من سماع عيسى . وإن كانا جميعاً مملكين لم يكن له أن يطلق 
دونها إذ قد رضيت هي بإسقاط حقهاء ولو خرج بها دون رضاهما جميعاً لم 
يكن لأحدهما أن يقضي بالفراق دون صاحبه لأنهما جميعاً مملكان فيه» فليس 
لأحدهما أن ينفرد به. ولو لم يكن الشرط مقيّداً بشيء لم يلزم ذلك الزوج 
يحكم عل مدهي ماللئه نومع اصتعابه. إلا ان يبيتحت اله الوقاء ابه عنتتهم 
لقول النبي عليه السلام : دأحى ” الشروظ. أن ثوفوا: اتنا آسْتَحْللتمْ به 
الفرُوج70 وإنما توقف مالك في شرط الرجل لامرأته أن لا يخرج ما إلا 
برضاها أو رضى أبيها فقال لا أدري ما رضاها ورضى أبيها إلى آخر قوله لأن 
لفظة أو لا مُوَاضِع ف وضع اللسان يصلح منها ثلاثة في هذا المكان أحدها 
ن يكون أراد مها التخيير ب ب امار كقول الله عر وجل : © فَكَمَارَته إِطْعَامُ 


. هو في صحيح البخاري وسئن أبي داوود وعند الترمذي وفي المسند لابن حنبل‎ )"١1( 
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ا ا ا ار ا اد 
فيكون له أن يخرج بها برضا من رضي منهاء والثانٍ أن يكون أراد بها الجمع 
بين الرضاءين بمعنى الواو كقوله عز وجل: « ولا تيع متهم آنما أو 
كوا 604 يريد ولا كفوراً أو كقوله في الحديث مع ما ا أو غنيمة 
لل ل سين 
والثالث أن يكون أراد بها بها إبهام أي الرضاءيّن أراد كا يقول الرجل أنا 
أعلم إن كدت تلكا أل عر يفا فيكون له أن يخرج بها إذا رضيت إن كان 
أراد رضاها وحدهاء وأن يخرج بها إذا رضي أبوها إن كان أراد رضاه وحده. 
فل) احتمل لفظ الزوج عنده هذه الوجوه توقف عن الجواب فيه وأجاب على 
الصريح في الشرط باستثناء رضاهما معا أو رضى أحدهما دون صاحبه» والوجه 
في هذا اللفظ المحتمل الذي توقف مالك عن الجواب فيه أن يحمل على أظهر 
محتملاته وهو التخييرء فيكون له أن يخرج بها برضا من رضي منهاء وبالله 
التوفيق . 
مسَالة 

وسئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها على ابنه 
فقالت له عمتها أعلى صداق أختها قال: لن أقصر بها إن شاء الله 
فزوجوهء ثم إن الابن طلقهاء قال أمقر هو بذلك؟ قال: نعمء قد 
قلت هذا القول ووعدتهم. ولم أوجب على نفسي صداقاًء فرأيته يراه 
عليه قال هلك مرة فليسظلسدواء توكان: يراه عليه شيئيها بالاخات و1 
يبينه» قال ابن القاسم : أرى ذلك عليه إذا زوجوه على ذلك. وذلك 
كأنه إنما تزوج على المكافأة» قال سحنون مثله . 

قال محمد بن رشد رحمه الله: أما إذا كان قولهم قن وجكالك. جحواياً 


(؟*) الآية هم من المائدة.. 
(*”) الآية 74 من الإنسان. 


كتاب النكاح الأول ذف 


لقوله لن أقصّر بها عن صداق أختها فبيّن أن ذلك يلزمه كا قال ابن القاسم 
لأنه بمنزلة أن لو قالوا له: .نزوجك على أن لا تقصر بها عن صداق أختها . وأما 
إن انقطع ما بين الكلامسين فالأمر محتمل. والأظهر إيجاب ذلك كما ذهب إليه 
مالك رحمه الله وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العدة الخارجة على سبب» 
وفي التفسير ليحبى عن ابن القاسم انه يحلف ما أراد إيجاب ذلك على نفسه 
ولا يلزمه شيء. فإن نكل غرم نصف الصداق. ووجه ذلك أنه رأى قوله لن 
أقصر بها إن شاء الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شيء إذا حلف أنه لم يُردْ إيجاب 
ذلك على نفسه وحلفه بالتهمة دون تحقيق الدعوى ولذلك لم يرد اليمين في 
ذلك بقوله على القول في لحوق يمين التهمة وإنها لا ترجع. وقد اختلف في 
الوجهين . 


تسالة 


وسئل مالك عن سفرٍ الرجل بامرأة أبيه أترامِ ذا محرم؟ فقال 
قال الله تعالى: « أمّهَانَكُمْ وَبَتَائكُمْ وَأْحَوَائْكُمْ رَعَمَائكمْ 
وَحَالانُمْ 9# فاتم الآية وقال: هؤلاء ذوو المحارم. فأما الرجل 
يكون أبوه قد طلق المرأة وتزوجت. أزواجاً ثم يريد أن يسافر بها فلا 
أحب ذلك. وكره ذلك. قال ابن القاسم : وما يعجبني أن يسافر 
بها فارقها أبوه. أو لم يفارقهاء وإنما كان هذا من مالك حجة ول أره 


قلل محمد بن رشد: ا ل ل ل 
النبي كَل : رلا تساقر آمرأة مسيرة يوم وليل إلا مَعَ ذِي رم مِنبَا»”" على 
عمومه ف جميع ذوي المحارم من نسب أو رضاعء وكراهيته أن يسافر مها إذا 


(5”) الآية “77 من النساء . 
(5؟) هو عند البخاري ومسلم وعند أبي داوود والترمذي وابن ماجه وفي مسلد ابن حنبل 
مع اختلاف في العبارة. 
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كان أبوه قد طلقها وتزوجت الأزواج استحسان محافة الفتنة عليه. إذ ليست 
في تلك الحال زوجة لأبيه. وكره ابن القاسم أن يسافر بها فارقها أبوه وم 
يفارقها لاحتمال أن يكون أراد النبي عليه الساهم بقوله: «لا افر مرا 
مَسِيرَة يوم وَكيْلَةٍ إل مَعَ ذِي محخرم مَمْبَاه ذُوي محارمها من النسب دون 
الصهرء فقول مالك في حمل الحديث على ظاهره من العموم أظهرء وقول ابن 
القاسم أحوطء وبالله التوفيق. 

سَالة 


قال: وسئل مالك عن الرجل تحضره الوفاة فيقول: إن ابن 
م اك لك 0 فل) 

ترك ابن أخيه القيام في ذلك وغاب إلى بلد آخرء فسئل مالك 
00 أراه قد ترك الذي اشترط عليه عمه من ذلك ولا 
"أرق له احا إلا أن تشاء الحارية أن فكيهة كاه جديداء وكان 
أبوهم قد ترك الحارية وأخاها وهما صغيران لم يبلغا د ثم بلغا وسألا 
لكأ عن ذلك فقا إذا ل يقم فلا أرى تكح إلا متنا واشكح 
إن شاءت. قال ابن القاسم: ولو قام بالذي أوصى عمه الرأيت 
يزوج ويكون على ابن الأخ الصداق» وقد سمعت مالكاً غير مرة 
وهو يسأل ونزلت به عن الرجل يوصي أن تزوج ابنته ولا يزوجها 
هو. وإثما أوصى أن تزوج فرأى أن ينفذ ما أوصى به من ذلك» 
وقد كان بعض الناس يقول ليس ما أوصى به مثل ما زوج فرأيت 
مالكاً أنفذه وأمر به» ورآه واحداً وم يختلف عنده مثل ما يقول 
زوجوها ابن أخي أو زوجوها فلاناً. 


قال محمد بن رشد: ا اي ل ا 
دون شرط جاز له أن يوصى به على شرطء فإذا كان للرجل أن يوصي أن 
تزوج ابنته من ابن أخيه جاز له أن يوصي أن تزوج منه إن قام في تركته مع 


كتاب النكاح الأول 143ظ»> 


داك كراه كعد جوفيلة» بائنق يريخ إلى معنى الوصية بتزويجها منه إن فعل 
ذلكء وذلك بين من قول ابن القاسم ولو قام بالذي أوصى عمه لرأيت أن 
يزوج ويكون عليه الصداق. وظاهر ما حكي عن بعض الناس أن وصية 
الرجل بتزويج ابنته لا يجوز سمى الزوج أو فوض إلي الموصى إليه الاجتهاد 
في ذلك خلاف المشهور من مذهب مالك في الوجهين»* وقد مضى في رسم 
شك في طوافه من رواية على بن زياد عن مالك ما يدل على الفرق بين 
الوجهين. فهو قول ثالث في المسألة وقد اختلف إذا قال الرجل في حياته إن 
فعل فلان كذا فقد زوجته ابنتي فقال مالك في رسم سن بعد هذا في الذي 
يقول إن جاءني فلان بخمسين ديناراً فقد زوجته ابنتي: لا يعجبني هذا 
التكاح ولا تزويج له. ظاهره وإن جاء بالخمسين بالقرب. فعلى هذا إذا زوج 
الغائب القريب الغيبة لم يجز نكاحه وإن رضي بالقرب. ولأشهب في كتاب 
ابن المواز في الذي يقول للخاطب: إن فارقت امرأتك فقد زوجتك أن النكاح 
يجوز فجعله ينعقد بنفس الفراق. قال: ولو قال: إن فارقت امرأتك زوجتك 
كانت خدعة. ولم يلزمه تزويجه. وأحب إلي أن يفي. قال أبو إسحاق 
التونسي: وإذا لم ير النكاح منعقدا بنفس الفراق فقد كان القياس أن يجبره 
على أن يزوجه على أصولهم فيمن أخرج عن يده شيئاً ال ااا 
يوجبه الواعد على نفسه أن ذلك لازم له بخلاف الوعد المجرد مثل أن يقول: 
بع فلاناً فرسك والثمن علي أو اهدم دارك وأنا أعطيك كذا وكذا إن هذا لازم 
وما أشبه ذلك., وهذا إن عد طلاقه للمرأة رضى بالعقد وأَنهم| لا يحتاجان إلى 
تجديد عقد. وإن لم يعد طلاقه للمرأة رضى بالعقد صار نكاحه فيه خياراً 
لأحدهماء فوجه ما في رسم سن أنه لم يعد مجحيئه بالخمسين ديناراً رضى بالعقد 
فرأه نكاحاً انعقد على خيار أحدهماء فهذا توجيه كل واحد من القولينء وهذا 
الاختلاف إنما يصح عنه إذا أراد إن فعلت ذلك بالقرب. ولو قال متى ما 
فارقت امرأتك فقد زوجتك, أو متى ما أ تيتني بخمسين ديناراً فقد زوجتك ل يج 
النكاح قولا وأخوداأ. الله أعلم , ويأقٍ في رسم الصبرة من سماع يحبى القول 
في الذي يقول: إن مث من مرضي فقد زوجت ابنتي من ابن أ خي إن شاء الله . 


تت البيان والتحصيل 


متجالة 
قال : وسئل مالك عن العبد يزوج وبشخرط على سيذده 
النفقةء قال مالك: لا مجوزء. لو .هلك ذهب الشرظء. ولو جاز 
النفقة عل العند. ويسقط الشرط عن السيد. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم حلف 
أن لا يبيع سلعة سماها موعباء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 
سَّالة 
قال: ل مالك عن دعل ا 7 ولده 0 0 
1 0 مفسوخ . فإن كان 0 5 رأبك: أن يفارقها ثم يستبرقء 
رحمها ثم يتزوجها بعد إن أحبت وتكون لما العشرة التي أخذت 
رسول الله يك أَعْتقّ صَفيّة وَجَعَلَ عِنَقَهَا صَدَاقَهَاا*» ورأى ذلك مالك من خواص 
النبي كل لآأنه نكاح بغير صداق كالموهوبة التي خص مها دون المؤمنين» فلم 
يجر لأحد أن يفعله. واختلف إذا وقع ذدك فقيل إنه نكاح فاسد لصداقه 
لوقوعه دون صداق, إذ لا يكون العتق صداقاً فيفسخ قبل الدخول ويثبت 


(ه"م) أخرجه ابن ماجه في السئن في باب النكاح عن أنس بلفظ : صارثْ صَفِيةُ لدخية 
الكَلِيّ ثم صَارتْ لرسول الله يك فتَرَوّجَها وجَمَلَ عِتقَهَا صَدَاقَهًا. 


كتاب النكاح الأول لمك 


ع شعي الي كت ا ا اك الا 1 10ل ريه 
بعده ويكون فيه صداق المثل. وإلى هذا ذهب الفضل. وعليه حمل قول ابن 
حبيب. فعلى هذا يجوز النكاح إذا سميا فيه صداقاً كمسألة الكتاب. وقيل إنه 
نكاح فسد لعقده فيفسخ قبل الدخول وبعده ويكون فيه الصداق المسمى إن 
كان سمي فيه صدافق. وهو قول مالك في مسألة الكتاب. ووجه هذا 
الاختلاف أنه لما أعتقها على أن يكون عتقها صداقها احتمل أن يكون وقع 
العتق قبل النكاح وأن يكون وقع النكاح قبل العتق. فمن تأول أن العتق وقع 
قبل النكاح رآه نكاحاً فسد لصداقه إذ وقع بغير صداق. ومن تأول أن النكاح 
وقع قبل العتق رآه نكاحاً فسد لعقده إِذْ وقع وهي أمة له مملوكة. ونكاح 
الرجل مملوكته لا يحل. وقال مالك في الواضحة وكتاب ابن المواز: إنه نكاح 
فاسد إذ لا يدرى إن كان نكاحه وقع وهي أمة أو حرة.» وذلك يرجع إلى أنه 
نكاح فسد لعقده. والأظهر أنه فسد لعقده لأن اللفظ يقتضي وقوعه) معاء 
وذلك يوجب أن يكون وقوع النكاح قبل كمال الحرية» وقيل إنه ليس بنكاح 
منعقد. وإنما شرط عليها ما لا يلزمهاء فإن رضيت بتزويجه بعد نفوذ العتق لما 
جاز. وإن لم ترض لم يكن بينها نكاح يحتاج إلى فسخه. فإن ل يعثر على ذلك 
حتى بنى بها مضى النكاح بشبهته. وكان لما صداق المثل. وهذا ظاهر قول 
ابن حبيب في الواضحة. وفيه نظر. إذ كان القياس على هذا القول أن يفرق 
بينى| بعد البناء لابتنائه بها على غير عقد منعقد إلا بما ظناه من أن النكاح قد 
كان لزمها وانعقد بينهماء والصواب أنه نكاح فاسدٌ إِمّا لصداقه وإما لعقده على 
ما قلناه. وإنما يكون غير منعقد إذا أعتقها على أن يتزوجها بعد العتق. ومن 
الناس من ذهب إلى أنه يجوز أن يجعل الرجل عتق الأمة صداقهاء قال: لأنه 
أذا جاز أن يعتقها على مال يجب له عليها بعد العتق جاز أن يعتقها على أن 
تكون زوجة له بذلك. وهذا لا يلزم لأنه إذا أعتقها على مال فقد ملكته بما 
ملكها من عتقها ما لم يكن مالكاً له قبل عتقهاء فصحت المعاوضة في ذلك 
وأذا أعتقها على أن تكون زوجة له بذلك فلم تملكه بما ملكه من عتقها إلا 
البضع . وقد كان مالكا له قبل. فلم تصح المعاوضة ولا وجب له عليها 
بعتقها شيء يكون صداقاً. ومن الناس من ذهب إلى أنه إذا أعتقها على أن 


أي البيان والتحصيل 


ابامالُشْ 7 ل رت ا ل 15 لالم الس 2 
يكون عتقها صداقها لا تكون زوجة له إلا بنكاح مستأنف بعد العتق يملكه 
عليها بصداق يجب له عليها بالعتاق. وهو فاسد إذ لو وجب له عليها صداق 
بعتقها لكان له أن يأخذها به إن شاء ويترك النكاح. فإذا لم يجب ذلك له 
فكيف يتزوجها على غير مال؟ ومن الناس من ذهب إلى أنه إذا أعتقها على أن 
يكون عتقها صداقها لا تكون زوجة له إلا برضاها بذلك بعد العتق. فإن لم 
ترض كان عليها أن تسعى له في قيمتهاء فإن رضيت كانت زوجة له بما يجب 
له عليها من السعاية في قيمتهاء وإن طلقها قبل الدخول سعت له في نصف 
قيمتهاء وإلى هذا ذهب أبو يوسف. واحتج ببذه الحجةء ولا يلزم إلا لمن 
يتابعه على وجوب السعاية عليها في قيمتها إن لم ترض بالنكاح. فتحصيل 
القول في هذه المسألة أن في ذلك قولين: أحدهما أن ذلك لا يجوزء وهو 
مذهب مالك وجميع أصحابهء قيل لأنه نكاح بغير صداق. فإن وقع كان 
حكمه حكم ما فسد لصداقه. وقيل لأنه نكاح وقع قبل كمال العتق بما اقترن به من 
الشرط. فإن وقع كان حكمه حكم ما فسد لعقده ويكون فيه الطلاق 
والميراث مراعاة للاختلافء وقيل إنه ليس بنكاح لأنه شرط عليها ما لا يجوز 
ولا يلزمهاء فيفرق بيهما دخل أو لم يدخل بغير طلاق. ولا ميراث فيه» وقيل 
إنه إن دخل يمضي لشبهة العقد. وهو بعيد على هذا القولء وبالله التوفيق» 
لاشريك له 
مسالة 

قال: وسئل مالك عن رجل تحته امرأة ولحا صاحبة معها في 
البيت وزوج المرأة يدخل في بيته وصاحبتها قاعدة معهاء قال: لا 
بأس بذلك إذا أكفت عليها ثيابها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه لا حرمة بينه وبينهاء فإذا 
أكفت عليها ثيابها واستترت منه كا قال الله عز وجل: « وِلْيَضْربْنَ 
بحْمْرِهِنٌ عَلَ جُيُوِنَ 204 الآية لم يكن عليه بأس في الدخول عليها في بيته 


(>”) الآية #١‏ من النور. 


كتاب التكاح الأول 3-1 


وهي قاعدة فيه مع أهله. إذ لولم يحل له ذلك لكان من الحرج في الدين 
الذي قد رفعه الله عن عباده بنَصّ التنزيل» وبالله التوفيق . 


ومن كتاب طلق ابن حبيب 


قال وسئل مالك عن الرجل يزوج ابنه ويصدق عنه ويدفع 
الصداق إلى المرأة ثم ميج بين الابن والمرأة شيء ثم يطلقها قبل أن 
يدخل بها لمن ترى نصف الصداق؟ أللاب أم للابن؟ قال: لللأب 
وليس للابن منه شيء قال ابن القاسم : والأجنبي مثله. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الأب لم يبب ابنه شيئاً وإنا 
ودذى عنه ما وجب لزوجته عليه. فإذا طلقها قبل الدخول وجب أن يرجع 
نصف الصداق إلى الأب لأن الزوجة لم يجب لاء وهذا بِيّنْ على القول بأن 
المرأة لا يجب لا بالعقد إلا نصف الصداق. وأما على القول بأنه يجب لما 
بالعقد جميع الصداق فيلزم على قياس قول ابن الماجشون أن يكون نصف 
الصداق للابن دفعه الأب إلى المرأة أو لم يدفعه إليها. وني الواضحة قال ولو 
ألفى النكاح مفسوخاً قبل البناء ففسخ سقط الصداق عن الحامل» وإن كان 
قد دفعه رجع إليه كله. قال ولو كان النكاح صحيحاً فتباريا على المتاركة قبل 
البناء فإن ابن القاسم قال يرجع جميع الصداق إلى الحامل إن كان قد أعطاه 
ويسقط عنه إن كان لم يعطه. وقال ابن الماجشون يرجع إلى الحامل النصف 
الذي يسقط عن الزوج بالطلاق قبل البناءء ويرجع إلى الزوج النصف الذي 
أوجب الله للمرأة بطلاقها قبل البناء قال عبد الملك: وبه أقول لأن ذلك 
النصف بمنزلة الجميع إذا باراها على رده بعد البناء وهو كله للزوج. وليس 
للحامل منه شيء. وهو القياس. ووجه قول ابن القاسم أن المرأة لم تملك 
بالعقد جميع الصداق ولا نصفه أيضاً ملكا مستقراً إذ قد يسقط جميعه 
بالارتداد فليس استحقاق المرأة نصف الصداق بالعقد كاستحقاقها لجميعه 
بالدخول» وبالله التوفيق . ْ 


” البيان والتحصيل 
مسَالة 

ل مالك عن الرجل تكون له أم الولد الشابة فيعتزتها 
ويتزوج» فيريد أن يزوجها فلا ترضى بذلك» قال ليس له أن 
يزوجها إذا لم ترض» وإنغما له متعتها أن يطأهاء فإن لم يكن له بها 
حاجة فليعتقهاء وما علمت أن أحداً من أهل الفضل والفقه فعل 
ذلك بأم ولده. وإن هذه الأخلاق دنية» فقيل له: فليس له أن 
يزوجها إذ كرهت؟ قال ليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: لهذا رجع مالك أنه ليس له أن يجبرها على 
التكاح. وكان أولاً يقول إن له أن يزوجها بغير رضاها إذا زوجها من يشبهها 
من العبيدء فإن زوجها وَغْداً من العبيد وهي ذات حال في الجمال والشباب 
والعقل لم يجز ذلك عليها لأنه حينئذ مضارهاء وهو قول ابن المواز» ودليل ما 
في كتاب إِرْحَاء الستور من المدونة» وجه قوله الأول إن أصلها الرق» وما فيها 
من الحرية تبع للرق الذي هو الأصل فيهاء فيزوجها ك) يطؤها وينتزع مالهاء 
ووجه القول الذي رجع إليه أن الحرية قد سرت إليها بولدهاء ودل على .ذلك 
«قول رسول الله كله في أم ولده أَعْتَقَهَا وَلَدُّهَا فلم يبق له فيهامن الرق إلا ما 
أباح له الشرع من الاستمتاع بها طول حياتها فلم يكن له أن يزوجها. 

مسَالة 

وسئل مالك عن الرجل يريد تزويج المرأة فيريد أن يغتفلها 
النظر إما من الكوة ونحوها لينظر إلى جمالماء قال: ليدخل عليها 
بإذن» قال: قلت لا يريد ذلك وإنما يريد أن يغتفلها فقال: مأ 
سمعت فيه شيئاًء فقيل إن قوماً يحدّثون في ذلك بأحاديث فقال: وما 
ذلك؟ قلت له يقولون إن له ذلك؛ قال وما سمعت وإني لأكره 
ذلك . 

قال محمد بن رشد: قد جاءت في اغتفال الرجل النظر إلى المرأة إذا 


كتاب التكاح الأول م.م 


أراد أن يتزوجها آثار من ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكل : «إِذا خطبت أَحَدُكُمُ للزاة تمد عل أن ترى: هنا ما ييه 
لَنْعل"” قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها في 
أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتروجتهاء ولم يسمع 
ذلك مالك ولا صح عنده فكرهه. وأجاز ذلك ابن وهبا. وم يرابه ما 
للآثار المرويّة فيه. وسثل أصبغ عنه وقيل له: بلغنا أن ابن وهب روى عن 
مالك إجازته فقال: لم يكن ابن وهب يرويه وإنما كان يقول برأيه ورواية 
الأحاديث. وأما نظر الرجل إلى وجه المرأة بإذنها دون أن يغتفلها إذا أراد 
0 فأجازه مالك كا يجوز له النظر إلى وجهها في الشهادة لها وعليهاء 

عل العلم من 4 كير ذلك لوه واختج بما روى من أن لرسول 4 قال لعل 
«إنّ لَك كثراً في النّة وإِنْكَ ذو قرنيهاء فَلا تتبع النَظْرّة النَظْرّة فِإِنا لَكَ الأول 
وَلِيِسَتْ لَك العَانيَة, 20 قال فلما حرم رسول الله يَكدِ النظرة الثانية لكونها 
باختيار الناظر بخلاف الأولى التي كانت فجأة بغير اختياره دل أنه لا يجوز 
لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة | إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما 
يبيح له ذلك. وقول مالك هوالصواب لأنه إنما حرم من النظر إلى وجه المرأة 
ما كان لغير معنى يبيحه من نكاح أو شهادة. وأما استغفاله النظر إليها فإنما 
كرهه مالك مخافة أن يرى منها بعض عورتمها.ء ومن أجاز ذلك للأحاديث 
المروية فيه فإنما يجيزه إذا أمن ذلك. وبالله التوفيق. 

مسَالة 
وسئل مالك عن المرأة أيدخل عليها خصيها أو خصيّ زوجها 

ضغيراً كان أو كبيرا؟ قال آم ما تمتك فل ياسن. ابه :وأما 
خصيان زوجها فإني أرجو أن يكون خفيفاً. قيل له: فخصيان غيره؟ 
فكأنه كرهه وقال: خصيان زوجها أبين عندي. قال ابن القاسم : 
(/7") هو عند الترمذي وأبي داوود وفي مسند ابن حنبل. 
(78) هو في مسند ابن حنبل . 


5 البيان والتحصيل 


وأحب إل فيا لا يملكه منهم من خصيان زوجها وغيرهم ممن بلغوا 
الحلم ألا يرى شعرها ولا شيئاً من زينتها إلا وجههاء وأما ما يملك 
فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: استخفٌ أمر خصيان زوجها للمشقة الداخلة 
عليها في الاحتجاب منهم مع كثرة ترددهم وتطوافهم. وقول ابن القاسم 
أقيس». وقد مضى من القول في هذه المسألة في رسم شك في طوافه ما يبين 
معناهاء وبالله التوفيق . 

مسَالة 

وسئل مالك عن رجل خطب امرأة وشرط لما في نكاحها ألا 
يتزوج عليها وأن لا يتسرى. فإن فعل فهي طالق. وأحضر لذلك 
شهوداً ثم تفرقواء وترك ذلك وقد شهد الشهود على إقراره وكتبوا 
بذلك كتاباً وقبضت الرأة الكتاب. ثم خطبها بعد ذلك فتزوجها 
وأشهد شهوداً غير الأولين الذين كانوا شهدوا على الإقرار فقامت 
المرأة تطلب ذلك الشرط وقال الرجل: قد تركت الأمر الأول 
ونكحت نكاحاً جديداً على غير شرطء. قال: من يعلم ذلك؟ أله 
بذلك بينة؟ قال: لاء قال: ذلك يلزمه إلا أن تكون له بينة. 

قال محمد بن رشد : معنى هذه المسألة أن النكاح لم يتم أولاً وإنماخطبهاعلى 
ما سمى من الشروط وكتب في كتاب وقبضت الرأة الكتاب لتنظرء ثم ترك 
الخطبة زماناً ثم عاد إليها فتزوجها ولم تذكر الشروط ثانيةء» فقال: إنها له 
لازمة لأن الخطبة الثانية مبنية على الأولى التى ذكر فيها الشروط إلا أن تكون 
له بينة أنه إنما خطبها الثانية وتزوجها على غير شرطء .ولو كان النكاح قد تم 
أولاً وانعقد على الشرط ثم طلقها وخطبها ثانية فتزوجها لكانت الشروط 
بالطلاق لازمة لما ما بقى من ذلك الملك شىءء وإن اشترط أنها لا تلزمه. إذ 
ليس للمرأة أن تسقط عنه ما قد لزمه من الأيمان بالطلاق» وبالله التوفيق. 


كتاب النكاح الأول نض 


مسالة 
الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود 
يهلكون . 
ش قال محمد بن رشد: يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله أمر 
زنيوك الله كل : بالوليمة. وتحضن عليها: بقوله الغيذ الرحمان بن عوف: ندم و 
بشاق» اند وما أشبه ذلك من الآثار. وقوله م يؤيدة ما روي 93 رَسُولٌ 
اه له مر ُو وَأضْحَابة بتي ديق فهثرا جنا لق قعل : ما هَذْا؟ 0 
لسر يِسمُعٌ دف 1 نرق دخان 4) والله الموفق . 

سَالة 

وسئل مالك عن الإتيان إلى الوليمة» فقال: أرى أن يأتيهاء 

فقيل له: ربا كان الزحام فيكره ذلك لموضعه. فقال: إن كان 
الزحام فإني أرى له في ذلك سعة. فقيل له : فيجيب وإن كان صائما؟ قال : 
نعم أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل. 
التخلف نبا إذا دعي 3 ا رسول لله 6ه : «إذا 7 َحَدُكُمْ إل 
الْوَلِيمَةِ ليَأعيام40) وقوله: «ومَنْ ل يَأت الدّعْوَة فَقَدُ عصّى الله وَرَسُولَه450 


(9*) في الصحيحين وعند أبي داوود والترمذي وابن ماجه وفي الموطأ ومسند ابن حنبل . 

(50)لم أقف عليه. 

. انظر فيه الصحيحين وأبا داوود وابن ماجه والموطأ ومسند ابن حنيل‎ )5١( 

(49) في الموطأ : «عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء 
ويترك المساكين ومن م يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 


م" البيان والتحصيل 


يريد بالدعوة دعوة الوليمة في العرس لأنها المشار إليها إذ هي المتقدمة المذكورة 
في الحديث فلا رخصة لأحد في التخلف إلا من عذرء ورأى أن الزحام 
عذر رأى له في التخلف بسببه سعة لأن ته نَقَحُمَهَ إياه مُؤّْذٍ له ومُضر به. وقد 
قال رسول الله كلخ : رلا 0 رَ ولا ضِرَارَي5*», فهو مخصص لعموم أمره 
بالإتيان إلى الوليمة» وكذلك يخصص بالشرع من عموم أمره بالإتيان إليها في 
حال يكون فيها من اللهو ما لا يجوز حضوره في غيرها خلافاً لأبي حنيفة في 
قوله: إنه لا يسعه التخلف عنها لذلك إذ قد أمر بالإتيان إليها أمراً عام لم يقع 
فيه نيأ وقوله: أرى أن يجيب أكل أو لم يأكل يريد أن الإجابة تلزمه كان 
صائياً أو مفطراً فإن كان صائاً صلى كبا جاء في الحديث أي دعاء وإن كان 
مفطرأً فليس عليه بواجب أن يأكل» وإنما يستحب له ذلك وينلدب إليه. لأن 
أمر اللبي كَل بالكل فيا روي عنه من قوله : «إذا ذْعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيْحجِبْ قَإِنْ 
كان منطرا لكل وَإِنْ كَانَّ صَائاً فلَيُصَلَي9؟؛) حمول على الندب عند مالك 
بدليل قول النبي عليه السلام في حديث آخر: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيْجِبْ فإِنْ 
شَاءَ أَكلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُا**». وأهل الظاهر يوجبون عليه الأكل بظاهر 
اتيك الأول :ونا افعله اليد نالك هن امععمال: المديلين أوى: تمن اطر ان 
أحدهماء وأما ما سوى وليمة العرس من الدعوات فمنها ما تستحب الإجابة 
إليهء ومنها ما يكره. ل يت 
أشهب من كتاب الصيام خلافاً لأهل الظاهر في إيجابهم إجابة الداعي جميع 
الدعوات بظاهر قول النبي يك : «ومَنْ 1 يَأتَ لدعو فَقَدْ عَصَى الله 
وَرَسولة(450 ؟» وسيأتي في رسم الطلاق الثالث من سماع أشهب القول في وجه 
تفرقة مالك بين الوليمة والسابع. وبالله التوفيق 


(4) انظر فيه سبئن ابن ماجه والموطا ومسند ابن حنبل. 

(44) انظر فيه صحيح مسلم وسنن أبي داوود وسئن الترمذي ومسند أحمد. 
:(45)لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(45) سبق تخريجه . 


كتاب التكاح الأول ملكا 


مسَالة 


وسئل مالك عن الرجل يبوى المرأة فيريد أن يتزوجها فيقضي 
منها لذته وليس من شأنه أن يمسكها إذا قضى منها لذته ويفارقها 
بعد انا رشع منباء: قال4 لاتيانن بلاقم «ولركن هلا ميل عن 
أخلاق الناس ولا أحسب إلا أن من النساء من لو علمت بذلك لم 
ترض أن تتزوج مثل هذا. قال مالك: وهذا العراق الغبارية» فقيل 
لمالك: ما الهارية؟ فقال: قوم يتزوجون على أن لا يأتيها إلا نباراً 
ولا يأتيها ليلا قلت له: ما سمعت بهذاء قال: بلى. هذا فيهم 
قديم. قيل لمالك: أفتكره ذلك؟ قال: نعم مكروه ولا خير فيه. قال 
عيسى : فإن وقع فسخ قبل البناء وبعده. 


قال محمد بن رشد رحمه الله: أما الذي يتزوج المرأة ونيته أن يقضي 
منها لذته ويفارقها فلا بأس بذلك كا قال إذا لم يظهر ذلك ولا اشترطه. إذ 
قد ينكح المرأة ونيته أن يفارقها ثم يبدو له فلا يفارقهاء وينكحها ونيته ألا 
يفارقها ثم يبدو له فيفارقهاء ألا ترى أن الرجل لو نوى طلاق امرأته إلى مدة 

يشتفي منها إليها لم يؤثر ذلك في جواز بقائه معها. والأصل في ذلك فول الله 
عز وجل : « والَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافظون إل عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْ ما مَلَكَتْ 
يمانم 4 الآية, وهذا مثل ما أجاز ابن كنانة للرجل قم البلد فيريد أن 
يقيم فيه هرا هن أن تر ايستعفف 9" وري طلاقها إذا أراد الخروج إذا 
كان إنما ا ره أن يضمره. 


قال محمد بن رشد: ولو علمت المرأة بذلك قبل النكاح كانت المتعة 
بعينهاء وأما النهاريّة فلا تشبه هذه المسألة لأن الشرط في العقد فهو نكاح فاسد 


(57) الآية © من المؤمنون. 
(54) كذا. 
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على المذهب. والذي يأتي فيه على مذهبه في المدونة في الذي يتزوج المرأة على 
أن لا يشترط لها في مبيتها أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون له أن 
يأتيها ليلا ونهاراًء وهو قول أصبغ في المبسوطة. وحكى أنه قول مالك 
وأصحابه خلاف قول عيسى بن دينار» ويتخرج فيا يكون له من الصداق إن 
دخل بها ففسخ النكاح قولان: أحدهما: أن لحا الصداق المسمى لأنه نكاح 
فاسد العقد لا انتظم به من الشروط. والثاني: أن لما صداق مثلها. وهو 
الأظهر لما في الشرط من التأثير في الصداق. ومن أهل العلم من يجيز نكاح 
النبارية» وهو قول الحسن وعطاء. ومنهم من يكرهه. وهو قول الحكم وابن 


ومن كتاب سن رسول الله كيه 
عْرَاة فكره ذلك وأنكر أن يبيت النساء غرّاة ليس عليهن ثياب 


قال محمد بن رشد: هذا كا قال. والكراهة فيه بينة» فقد جاء النبي 
عن ذلك. وروي أن الرسول كك نبَى عَنْ مُكَامَعَةٍ الرّجُل الرّجُلَ بغير شِعَار 
ومُكامَعة أَلرأَةِ المرأة بير شِعَاره*؟». والمكامعة هي أن يضاجع الرجل صاحبّه 
في ثوب واجد أخذ من الكميع وهو الضجيع., ومنه قيل لزوج المرأة كميعهاء 
وقد روي معاكمة مكان مكامعة وهي مأخوذة من ضم الشيء إلى الشيء. 
ومنه قيل: عكمت الثياب إذا شددت بعضها إلى بعض. وقد روي أن 
الرسول ككل نبَى عَنَ كاعم وهي أن يلثم الرجل صاحبه. أخذ من كعام 
البعير وهو أن يسد فاه إذا هاج. يقال: كعمه كعمأ فهو مكعوم. وكل شيء 
مُشدُود القُم فهو مَحعُوم. 


(494؟:) هو عند النسائي وأبي داوود وفي مسند ابن حنبل. 


كتاب النكاح الأول يلقن 


مسَالة 

عندك؟ قال : عندي خمسون درهياً ناك 1 رجل قاعد معه: ان 
جاءك بخمسين درهماً أتزوجه؟ قال: نعم. إن جاءني بخمسين درهماً 
فقد زوجته. فقال مالك : ما يعجبنى هذا النكاح ولا تزويج له. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم حلف وما فيها 
من الاختلاف فلا معنى لإعادته . 

مسالة 

قال مالك: ولا يجوز إِنْكَاحٌ المرأة ولا العبد وإن استخلفهما 
أحد. قال ابن القاسم: قال مالك: فإن استخلفا رجلا جاز ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله: ولا يجوز إنكاح المرأة والعبد وإن 
استخلفهها أحد معناه: برا ا ا و الا 
استخلفه| أحد على ذلك. وجوز لها أن يزوجا ذكور ولد من أوصى إليها 
على ما في آخر رسم باع شاة من سماع عيسى. كه أبنه 
على ما في سماع أبي زيد. والفرق بين ولايتهما العقد على الذكور دون الإناث 
أن الولي المعتبر به في صحة النكاح إنما هو الولي الذي من قبل المرأة لقول 
عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو 
السلطان. فإذا زوجت المرأة أو العبد من إلى نظرهما من النساء فقد وقع 
النكاح بغير ولي» إذ لا يجوز ولاية المرأة ولا العبد. وإذا زوجا من إلى نظرهما 
من الذكور فلم يقع النكاح إلا بوي لآن الاراي المعتبر بهم في صحة النكاح أولياء 
الزوجات لا أولياء الأزواج» وهذا ا لا إشكال فيه وقد وقع في كتاب 
محمد بن المواز. قال: وأما بنات من استخلف العبد فنكاحهن إليه ولا يعقد 
هو. ولكنه يستخلف غيره يعقده. وكذلك الصغار من اليتامى الذكور وكذلك 
المرأة يوصى إليها بنحو ذلك هي مثل العبد وقد قاله مالك فحمل بعض 


نضا البيان والتحصيل 


الناس هذا الكلام على ظاهره من أن الصغار من اليتامى الذكور الذين إلى 
نظر العبد بمنزلة الإناث اللواتي إلى نظره نكاحهم إليه» ولا يعقده هو ولكنه 
يستخلف غيره على ذلك مثل ظاهر رواية ابن القاسم هذه وما 5 المدونة من 
قوله: ولا تعقد المرأة النتكاح على أحد من الناس خلاف ما في رسم باع شاة 
من سماع عيسى ». وذلك خطأ صرَاحٌ لما بيناه من أن الاعتبار بالولاية في النكاح 
ا هي من جهة المرأة لد من جهة الرجل. والصواب أن رواية عيسى 
صحيحة مُبَيتَةَ لرواية ابن القاسم هذه على ما تأولناها عليه ولما في المدونة لأن 
قوله فيها: ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس معناه على أحد من 
النساء ولما في كتاب ابن المواز لأن قوله فيه وكذلك الصغار من اليتامى الذكور 
معناه أنهم بمنزلة الإناث في أن نكاحهم إليه لا في أنه لا يعقده هو ولكنه 
يستخلف غيرهء وأما العبد والكافر في بناتهها فلا يعمَدَانٍ التكاح عليهن ولا 
يستخلفان على ذلك أحداً. ولا اختلاف في هذاء فالعبد يزوج ابنه وابن من 
أوصى إليه» ولا يروج ابنته» ولا يستخلف من يزوجهاء ويستخلف من يروج 
ابنة من أوصى إليه ولا يزوجها هو. وكذلك النصران سواء مثل العبد في 
هذاء والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكورء ولا تليه على من إلى 
نظرها من النساء لكنها تستخلف على ذلك رجلاً يصح له العقدء فهذا 
تحصيل القول في هذه المسألة. وبالله التوفيق. 
مسَالة 

3 بالترويج يسترق ولدي» قال: فتزوجها وولدك حر فكره ذلك 
مالك أن يجعله للعبد شرطاء فإن وقع النكاح فسخ في العبد ىا 
يفسخ في الحرء دخل أو لم يدخل. ويكون الولد إن ولد له أحراراً. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده هو 
مثل ما يأتي في رسم الجواب من سماع عيسى وني رسم الكبش من سماع 


كتاب التكاح الأول و 


دخول الاختلاف في ذلك بالمعنى لخريانه على أصل مختلف فيه وهو ما فسد من 
الأنكحة للشروط التي لا يجوز اشتراطها فيه كالنكاح على أن لا ميراث بينهما 
أو على أن لا نفقة عليه أو على أنه إن لم يأت بصداقها إلى أجل كذا وكذا 
فلا نكاح بينماء أو على أنه بالخيار أياماً سمّاهاء أو على أن لا يطأ عَبَاراً أو 
على أن الطلاق بيد غير الزوج وما أشبه ذلك. فهذا الضرب من الأنكحة قيل 
فيها: إنها تفسخ قبل الدخول وبعذه. وقيل: إنها تفسخ قبل الدخول وتثبت 
بعده. وإذا فسخت بعد الدخول فقيل: إنه يكون فيها الصداق المسمى. 
وقيل: إنه يكون فيها صداق المثل. وأما إذا لم يفسخ بعد الدخول وأقرت مع 
الزوج وأبطل الشرط فإنها ترد إلى صداق مثلهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 

قال: وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ألا يخرج بها 
إلى موضع إلا برضاها فخرج بها برضاها إلى موضع. ثم رجعت إلى 
المدينة» ثم خرج بها الثانية. ثم استأذنته فقال لما: لا أتركك. فقال 
له أبوها: ائذّن لهاء وثقل عليه فقال: لا حتى تحلف بطلاق امرأتك 
البتة ألا تحبسها عني أكثر من غشرة أيامء فقال له مالك: قد قُرىءَ 
عل البارحة كتاب فيه لأردنها إليك إلا أن يغلبنى أمر لا أملكه. فإن 
كان إما هو لا يحبسها فلا أرى عليه شيئاً إذا هو ل يحبسهاء وإن 
كان على ما قرىء عل فلا أرى ذلك ينفعه إلا أن يردها وإلا لزمته 
اليمين. كأنه لم يَرَ قَوْلَهُ إلا أن يغلبني أمرٌ لا أملكه ثنياء قال 
عيسى : قال لي ابن القاسم: تفسير هذا إذا حلف ألا يحبسها فلم 
يحبسها ولم ترد هي الرجوع فليس عليه حنث. وإن كانت بمينه 
لأردها إلا أن يغلبني أمر لا أملكه فإنه إن لم يردها حنث. وليس 
استثناؤه بشيء. 

قال محمد بن رشد: تكلم مالك في هذه المسألة على يمين الأب بما هو 
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ين في المعنى من تفرقته بين أن يحلف ألا يحبسها أو ليردنها إلا أن يغلبه أمر لا 
يملكهء وإنما لم ير قوله إلا أن يغلبني أمر لا أملكه ثنيا ينتفع بها لأن المعنى 
عنده فيا حمل عليه استثناؤه أنه أراد به إلا أن يغلبني من هَوَايٌ في أن لا 
أردها إليك بما يظهر إل من الرشد في ذلك ما لا أملك دفعه عن نفسي». فلم 
ينتفع بذلك إذ هو قادر على مخالفة هَوَاه كمن حلف ليضرين عبده إلا أن لا 
يقدر أن يخالف هواه في أن لا يضربه ثم لم يضربه فهو حانث. ولو استثنى 
فقال: إلا أن أرى خيراً من ذلك. أو إلا أن يغلبني أحد على ذلك وما أشبه 
ذلك لنفعه استثناؤه» ولم يتكلم على منع الزوج إياها من الرجوع بقوله لما : لا 
أتركك إذ قد تركهاء ولو لم يتركها لحنث بما حلف به في الشرط الذي شرط 
لها ألا يخرج بها على ما مضى في رسم الشجرة من اختلاف في ذلك. وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان المضمون 

وقال مالك في امرأة تزوجت على وجه الغلبة فأراد صاحبها 
التحلل منهاء قال مالك: أرى ذلك نكاحاً غير جائزء وأرى لما ألا 
يزوج حتى يستبرىء رحمها من ذلك الماء بثلاث حيض . 

قال محمد بن رشد: قوله: أرى ذلك نكاحاً غير جائز أي غير لازم 
ولا منعقد. إذ لا ينعقد النكاح إلا برضا اللمتناكحين كا لا ينعقد البيع إلا 
برضى المتبايعين» فالواجب عليه أن يفارقها بغير طلاق. ثم لا يتزوج حتى 
يستبرىء من مائه من ثلاث حيض لأن استبراء الحرائر بثلاث حيض . 


ومن كتاب أوله تأخبير صلاة العشاء في الحرس 


وسئل مالك عن الرجل يزوج المرأة ويشترط على زوجها أن 
ينفق على ابن لها صغيرء قال: ليس هذا من عمل الناس. فقيل 
لمالك: فيشترط لخدمها؟ قال: لا يشترط أن تنفق على رأس لا ولد 


كتاب النكاح الأول لم 


ولاتغيرة وكزههيا يما قال: لاأرى ذلك. وليس هذا من عمل 
5 قال عيسى: وسثل ابن القاسم عن هذا إذا وقع ودخل. 
قال: أرى أن يفسخ عنه الشرط ويعطي صداق مثلها لما وضعت». 

وإن لم يدخل بها فسخ النككاح. لأن العقدة كانت مكروهة. ولعل 
الصبي لا يعيش شهراً أو يعيش عشرين سنة. فلا خير فيه وإن 
طرحت المرأة ة الشرط. 

قال محمد بن رشد: الفساد في هذا النكاح بِيْنْ لأنه شرطت عليه نفقة 
مجهولة غير محدودة لمدة معلومة) فكان نكاحاً فسد لصداقه. يفسخ قبل 
الدخول وإن طرحت الرأة عليه الشرط ويثبت بعده ويكون فيه صداق اللمثل 
على ما قالهابن القاسم. فقوله تفسير لقول مالك. وقد روي عن أبي محمد بن 
الشقاق أنه قال: كرهه مالك من غير الوجه الذي كرهه منه ابن القاسم لأن 
مالكاً قال: لم يكن ذلك من عمل الناس. فسواء عنده ضرب أجادٌ أم لا 
هو مكروه. وعلى قول ابن القاسم: إن ضرب أجل فلا بأس به. وهو بعيدء 
إذ لا وجه لفساده إلا الجهل بممقدار النفقة المشروطة على الزوج» وللزوج 
الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها أو على من لا تلزمه النفقة عليه 
من خدمها إلى حين فسخ النكاح أو تصحيحه بصداق المثل. وفي كتاب 
محمد بن المواز عن أصبغ أن النكاح لا يفسخ إذا طرحت المرأة عنه الشرطء 
قال: ولا أعلم إلا وهو قول اين القاسم. وهو أيضاً قوله فيما يشبهه. 
والمشهور من قول ابن القاسم ماله ها هنا أن النكاح يفسخ وإن رضيت المرأة 
بطرح الشرط خلاف مذهب أصبغ . 


ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 


ال ا ل ا 
النكاح فتصمت أعلى الشهور أن يسألوها أو الولي إن 0 
برضاها؟ فقال مالك : فال رضى البكر صَنَائيَا فإذا صمتت فلا 


املف البيان والتحصيل 


يسأها الولي ولا الشهود إن لم تتكلم وهو رضىّء وإن أنكرت فعليها 
أن تتكلم واحتج بالحديث. 

قال محمد بن رشد: وجه استثمار البكر في النكاح أن يقول لما وليها 
بحضرة الشهود قبل عقد النكاح أزوجك من فلان» فإن سكتت اكتفى بذلك 
منهاء وليس عليهم أن يسألوها فيقولوا لها: رضيت أم لا؟ هذا معنى قوله في 
هذه الرواية» وكذلك ليس عليهم على ظاهر هذه الرواية» ومذهب ابن 
القاسم في المدونة أن يعلموها أن إذنها صماتها لأنها محمولة على أنها عالمة 
بذلك . وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه ينبغي لهم أن يعلموها بذلك» إذ 
ليس كل بكر تعلم أن إذنها صماتهاء وعلى هذه الرواية يأتي قول غير ابن 
القاسم في المدونة, وهذا إذا كانت تعلم أن إذنها صماتها. 


ومن كتاب الشريكين 

قال محمد بن رشد رحمه اللّه: هذا أحد قولي مالك في المدونةء وهو 
اختيار سحنون فيها خلاف اختيار ابن القاسم أنه يفسخ بطلاق مراعاة 
للاختلاف. وما اختاره سحنون هو القياس على أصل المذهب في أن المحرم 
لا يجوز نكاحه. وما لا يجوز لا ينعقدء فكان الأولى أن لا يسمى فسخاً إذ لا 
يفسخ إلا ما قد انعقد. وسيأتي القول في رسم من كان منزله دون الميقات 
فيمن نكح قبل طواف الافاضة وبعد رمي الجمرة» وبالله التوفيق . 

ومن كتاب اغتسل على غير نية 

قال: وسثل مالك عن امرأة زوجت جارية للها مملوكة غلاماً 
مملوكاً وكان لامرأة بغير إذن سيدته.» فعلمت بذلك سيدته فلم تجز 
النكاح وفرقت بينها فحلفت سيدة الجارية بحريتها أنه”» لا 


(0ه) ني ق :١‏ (اأنا). 


كتاب النكاح الأول ينض 
تروجها منه(١0)‏ الثانية إلا برضى سيدته. فماتت السيدة وورثتها. 
فأحبت سيدة الجحارية أن يتزوجها الغلام؟ قال: لا أحب لفلان أن 
يزوجها إلا برصى الورثة الذين يملكونه ىا كانت تستاذن سيدته . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنها لم ترد سيدته تلك بعينها وإنا 
أرادت مالكته لثلا يفرق بينها الثانية ى) فعلت في الأولى. فوجب أن تكون 
اليمين لازمة لها في كل من انتقل إليه ملكه بأي وجه كان من ميراث أو 
غيره» وسيأتي في آخر رسم من سماع عيسى نقدها نحو هذا المعنى, وبالله التوفيق . 

مسَالة 

وسئل مالك عن الرجل تكون له امرأتان فيكسو إحداهما الخَرّ 
ويحليها ولا يعطي الأخرى؟ قال: إن لم يكن ميلا فلا بأس به. فإن 
الله يقول: « فلا تميلوا كل اللَيْل 60# . 

قال محمد بن رشد: هذا هو المعروف من مذهب مالك وأصحابه أنه 
إذا أقام لكل واحدة من زوجاته ما يلزمه لها من المطعم والملبس على قدر حالها 
عليه أن يعدل بينهن إلا في الكون معهن والمبيت عندهن. وذهب ابن نافع إلى 
أنه يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد أن يقيم لكل واحدة منهن ما يلزمه 
نا على قدر حالهاء والأول أظهرء لقول الله عز وجل: ١‏ فَلا تَيلُوا كُلَّ ليل 
نَذروهًا كَالْعَلْقَةِ » لأنها إنا تكون كالمعلقة إذا انفرد بغيرها دونها لا إذا وسع 
عليها دونها أكثر من توسعته عليها. 

متتحاله 

وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة على أنه إن خرج بها من 
)6١(‏ في فق :١‏ (إياه) بدل (منه). 
(؟6) الآية 8 من النساء. 


14" البيان والتحصيل 


بلدها أو غاب عنها سنة فأمرها بيدهاء فيريد بعض7© ذلك فيمنعه 
يمينه وتحب المرأة رضاه فتقول: قد رددت عليك أمرك ووضعت عنك 
الشرط». قال مالك: إن أحب ذلك إل ألا يكون إلا عند ما يحب 
أن يفعل. فإن فعلت ذلك وأذنت له عندما يريد أن يفعل قبل أن 
يفعل ثم فعل فلا شيء عليه» وإن أرادت أن تقضي بعد ذلك في 
نفسها فلا شيء طاء وما تركت من ذلك جائز عليها. 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذه المسألة في أول رسم من 
هذا السماعء فلا معنى لإعاته. وسيأتي في رسم المحرم من هذا السماع. وفي 
رسم لم يدرك من سماع عيسى وغيره . 

ومن كتاب البر 

وسئل مالك عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو 
أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لمحا زوجها حين 
خرج؟ قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يأذن لها حين خرج. 

قال محمد بن رشد: وهذا كم قال لأنه لو كان حاضراً فأراد أن يمنعها 
من ذلك لم يكن ذلك لهء فليس على المرأة واجباً أن تستأذن زوجها إلا فيا له 
أن يمنعها منه. 

متبالة 

وسئل عن قليل البرص أترد منه المرأة؟ قال: ما سمعت فيه 
إلا الحديث الذي جاء ما أحد فيه قليلاً ولا كثيراًء قال: فقلت له: 
إن بعض الناس أخبرنا أنك لم تر أن ترد من قليله فأنكرء قال ابن 
القاسم: القليل من ذلك إذا تبين فأرى أن ترد بذلك لأني لو لم 
أردها وحبستها عليه ثم تفاحش ذلك أدخلت عليه ضرراً وأوطيته 


06 في ق :١‏ (نقض). 


كتاب النكاح الأول ولام 


يقولون: إنه يزداد ولو كان من ذلك الشىء اليسير الذي يستيقن 
معرفة الناس أنه لد يزداد ما رددتهاء ولكنه أمر لا يعرف فلذلك 


رأيت أن تردء وللمرأة على الرجل مثله . 


قال محمد بن رشد: رأى مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم هذه 
قليل البرص عيباً في التكاح وإن أمنت زيادته فأوجب الرد به للرجل على المرأة 
وللمرأة على الرجل. ولم ير ابن القاسم أن ترد به المرأة إلا من أجل أنه لا 
يؤمن أن يزيد فيلزم ذلك الزوج ولا يكون له منه خروج إلا بالطلاق. وقد 
يكون ذلك قبل الدخول فيلزمه نصف الصداق. وفي ذلك عليه ضررء فلا 
يجب على مذهب ابن القاسم للمرأة أن ترد الرجل بقليل البرص وإن خشيت 
زيادته لأنه إن زاد وأضر بها فرق بينهما على مذهبه. وهو نص قوله في رسم 
نقدها من سماع عيسى. ٠»‏ فلا حجة للمرأة عنده فيا يتوقع من زيادته. فقوله 
في آخر المسألة وللمرأة على على الرجل مثله إنما هو من قول مالك لا من قول ابن 
القاسم. ولمالك في كتاب ابن المواز من رواية أشهب عنه أن الأبرص لا يفرق 
بينه وبين امرأته وإن غرهاء يريد في اليسير خلاف قوله في هذه الرواية مثل 
مذهب ابن القاسم. وقد روى علي بن زياد عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق 
بينه وبين امرأته وإن كان شديداً. قاله مالك في كتاب ابن المواز يريد إذا كان 
حادثاً بعد العقد. . فيتحصل القول في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة ة بالبربص 
يكون به من قبل العقد فإن كان شديداً كان لما رده به باتفاق.» وإن كان 
يسيرا كان لا ارده يه عل اختلافن: وإذا حدث به بعد العقد فإن كان يسيراً 
فلا يفرق بينهما باتفاق. وإن كان كثيراً فيفرق بينها على اختلاف. وأما البرص 
بالمرأة فإن كان من قبل العقد كان اللرجل ردها به إن كان كثيراً أو يشيرا له 
ا زيادته باتفاق.» وإن كان ليرا تؤمن زيادته فعلى اختلاف. وأما إن كان 
حادثاً بها بعد العقد فمصيبة نزلت بالزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 
ولزمه نصف الصداق قبل الدخول وجميعه بعد الدخول, وبالله التوفيق. 


ا البيان والتحصيل 


سَالة 

وسئل مالك عن الرجل تكون له الجارية الفاره(؟”© فيريد أن 
يزوجها غلاماً له قيّماّله في ريعه على ضيعته أو يكون أميناً يبعثه في 
حوائجه ويقاضيه. قال مالك: لا يجوز من ذلك ما كان قتوراء فأما 
ما كان على وجه الصلاح فلا أرى به بأساً. قد يكون الرجل يطلب 
نسل ذلك أو يصلح به غلامهء فإذا كان على هذا الوجه رأيت 
ذلك. فقيل له: فإنه ربما كان وغداً وهو لا بأس به ويكون 
أسودء قال: ليس ينظر في ذلك إلى الوغد في المنظرء فرّتٌ وغد 
المنظر تكون له الخبرة والحال. ولو كان في حاله لا بأس به رأيت 
ذلك لهى فإها أرى أن يرد من ذلك ما كان ضرراأًء وما لم يكن على 
وجه الضرر رأيت ذلك جائزاً 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إنه لا يجوز له أن يزوجها ممن لا 
شب إن تزوع عه عن اليد لأد داك من الإعتارار نوي اوا بين 
رسول الله يل عن الإضرار وقال: «مَنْ ضَارٌ أَضَرّ الله بو0**. 


اله 
وسئل مالك عن جارية بنت عشر سنين زوجها أخوها وأمها 


ابن عم لا وأقام زوجها معهم يحوز مال امرأته ويقوم فيه ثم ماتت 
الأم فطلب الزوج الدخول بالجحارية فقال الأخ : لا زوجة لَك. قال 
الزوج : ؟ فقال: م تكن أختي رضيت ولا أعلمناهاء وأنكرت 
الحارية» قال: فإن قامت له بينة على رضاها وإلا حلفت الحارية 
وأخوها على ذلك وكان القول قولم| وفرق بينهما. 


(85) في ق :١‏ (الفارهة). 
(6ه) هو عند ابن ماجه وعند أبي داوود وفي مسند ابن حنبل. 


كتاب النكاح الأول قيض 

قال محمد بن رشد: أجاز مالك في هذه المسألة نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ إذا أقرت بالرضى أو كانت على ذلك بينة وأمضاه قبل البناء وإن كانت 
زوجت لغير حاجة. وقد مضى ما في ذلك من الاختلاف في رسم شك في 
طوافه وإيجابه اليمين عليهم| إنما هو رجاء أن تقر بالنكاح فإن حلفت سقط عنها 
التكاح. وإن نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح. وهو قول مالك في 
المبسوط. ومعناه: إذا كانت قد بلغت. وقد قيل إنه لا يمين عليها لآنها إن 
نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح. حكى ابن حبيب القولين جميعاً. وفي 
رواية يحبى أنها إن نكلت لزمها النكاح يريد بعد يمين الزوج إن كان حقق 
الدعوى عليها إذا كان ثم سبب يدل على علمها من كون الصنيع في دارها 
وما أشبه ذلك. وأما إيجابه اليمين غلى الأخ فلا وجه له في هذه المسألة لأنه 
مُقِرٌ بالتزويج. وإنما يدعي أنه لم يعلم أخته. وإنما يتصور أن يحلفا جميعاً على 
القول في إيجاب اليمين في النكاح إذا أنكر هو التزويج وأنكرت هي الرضى, 
فإن حلفا أو حلف أحدهما سقط النكاح, وإن نكلا لم يلزمهم| النكاح لأعما إنما 
حلفا رجاء أن يقرا فيثبت النكاح بإقرارعما. وبالله التوفيق . 


مسالة 
وروى أشهب وابن د سئل مالك عن جارية أنكحها 
أخوها ثم مات الزوج قبل أن يدخل بها فقال الورثة : أقيموا البينة 
أنها قد كانت رضيت. قال: تسأل إن كانت رضيت. فإن قالت: 
نعم. قيل له: أتسأل هي؟ فقال: نعم. 
قال محمد بن رشد: وهذا كىا) قال: لأن الورثة مدعون عليها أنها ل 
ترض فالقول قوها إنها كانت رضيت مع يمينهاء فإن نكلت عن اليمين حلف 
الورثة أنها لى ترض ولم يكن لها ميراث» وهذا إن كانوا حققوا الدعوى عليها 
أنها لم ترض» وإن كانوا لم يحققوا الدعوى عليها بذلك فقد اختلف في وجوب 
اليمين عليها وفي وجوب ردها إذا وجبت عليها فنكلت عنها. 


فض ش البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأنه إذا أعتقه سقط ملكه عنه 
ووجب على أبيه أن يسترضع له وينفق عليه» ولو [صح](' لم يكن له أب لما 
سقط بعتقه إياه ما كان يلزمه من إرضاعه ونفقته إلى إن يبلغ لأن من أعتق 
صغيراً ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه لأنه يتهم أن يكون إنما أعتقه ليسقط 
عن نفسه نفقته» وبالله التوفيق . 

مسَالة 
٠‏ قال: وسألت مالكاً عن العبد الأسود يكون للرجل مخارجاً في 

أو يأبق فيريد أن يبب له الجارية يعفه بهاء قال: ليس هذا وجه 
الحبة لمثل هذاء وإنما هذا أراد أن يحللها له.ء ولولا ذلك ما وهبها 
لمثلهء فأما هذا فليس بهبة إنما هذا على وجه التحليل له. ولا 
يعجبنى هذاء ولا أرى أن يعمل به. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال: إنه إذا وهبه الجارية وهو 
لا يشبه أن يوهب له. مثلها فإنما قصد إلى تحليلها له. فلا يجوز لأحد أن 
يفعله.» وقد تكررت المسألة أكمل مما وقعت هاهنا في رسم الطلاق الثاني من 
سماع أشهب. والحمد لله. 

مسَالة 

وسئل عن رجل تزوج امرأة وأصدقها ثلاثين ديناراً وقد كانت 

(5ه) ساقط من ق .١‏ 


كتاب النكاح الأول ِ فض 


تحته خالتها فهلكت. فقال له أبوها: اشتر لها 'خادماً من صداقهاء 
فقال: عندي خادم. فقال له: فاشتر لما متاعاً في بيتها. فقال: هذا 
بيت خاليها ‏ يعني المتاع-. فدخلت في متاعها ثم هلك. قال 
مالك: أرى أن يقام .ذلك المتاع, فإن كان فيه فضل كان للمرأة لأنه 
قد رضي أن يعطيها إياه. وإن كان أقل من القيمة اتبعته بما بقي. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال: لأنه قد تبين بإدخالها على متاع 
خالتها بعد قوله لأبيها: هذا بيت خالتها جواباً عن سؤاله أن يشتري لها متاعاً 
بصداقها أنه قد رضي أن يعطيها ذلك المتاع في الثلائين التي أصدقهاء فإن 
كانت قيمته أكثر من الثلاثين فهو لحاء وإن كانت قيمته أقل من الثلاثين كان 
عليه تمام الثلاثين, وقوله : وإن كان أقل من القيمة يريد وإن كان أقل من 
الثلائين. وبالله التوفيق . 

سَالة 

قال مالك: بلغنى أن لقمان قال لابنه: يا بنى لتكن أول ما 
تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صا حة . 

قال محمد بن رشد: هذه وصية جيدة مفيدة. وحكمة بالغة عظيمة. 
لأن النساء من أجل ما زين للناس من شهوات الدنياء قال تعالى: « زَينَ 
لِلنّاس حب الشهُوَات مِنَ النْسَاءِ 4" الآية. فالمرأة الصالحة هي للرجل دَنيًا 
ور لأنه يستعف بها ويستمتع منها ويؤجر على القيام عليها. والخليل الصالح 
حمل خليله علل الخير ويجمله!*22 على الطاعة ويريد فراشدة ل أموره لمتفعته 


أعم من منفعة المرأة إذ من الناس من يستغني عن 0 ولا يحتاج إليهاء 
ولذلك قدمه عليها. 


(07) الآية ١4‏ من آل عمران. 
(08) في ق :١‏ (ويعينه) بدل' (يحمله). 


و 


مض البيان والتحصيل 


مسَالة 
وسئل عن الرجل يقدم من السفنر فتتلقاه ابنته أو أخته 
أتقبله**»؟ قال: لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: إغما خفف ذلك لأن المقصد فيه الحنان والرحمة لا 
ابتغاء اللذة إذ ليستا من ينبغي 2١0‏ ذلك فيهماء والأحسن أن لا يفعل ذلك 
غحافة أن يتلذذ بذلك وإن م يقصد إلى الالتذاذ به ولا وضوء عليه في ذلك.. 
قاله 5 أول سماع أشهب من كتاب الوضوء » والله الموفق . 
مسَاالة 


وسئل عن الرجل الخير("26 يتزوج الآمة ثم إن الرجلٍ من 
أهله أنف من ذلك فقال له طلقها وأنا أكتب لك عل كتاباً بمائة 
دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك أن تتزوجهاء فطلقها وكتب عليه 
كتاباً وأقام نحواً من ثلاثة أعوام لا يتزوج». ثم إن الجارية أعتقت 
وتزوجت رجلا فطلقها زوجها فارتجعها الزوج الأول وقد مات الذي 
ضمن المال أيكون ذلك في ماله؟ فقال مالك: قد تقادم ذلك. فلا 
أرى له حقاً في ماله ولا أرى لك أن تدخل في مثل هذا. 

قال محمد بن رشد: في قوله قد تقادم ذلك» فلا أرى له حقاً في ماله 
دليل على أنه لو لم يتقادم لوجب له ذلك في ماله. وإنما أوجب له ذلك في ماله 
إذا تزوج بالقرب. ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لأنه أعطاه ذلك على شرط 
الطلاق. فصار ثمناً للطلاق يجب له بعد الموتء ويحاص الغرماء به في الموت 
والفلس. وني العشرة ليحيى بن يحبى أنه لا شيء له في ماله بعد الوفاة» 


(09) في ق :١‏ (فتقبله). 
(600) في ف :١‏ (يبتغي). 
(6) ني ق :١‏ (الحر). 


كتاب التكا الأول نض 


فرآها كالعطية على غير عوض. وعلى هذا اختلفوا في الرجل يعطي امرأته 
النصرانية داره على أن تسلم فتسلم هل هي ثمن لإسلامها فلا يحتاج فيها إلى 
حيازة؟ أو عطية تفتقر إلى حيازة؟ وحكى ابن حبيب في ذلك القولين. 

ومن هذا المعنى المسألة الواقعة في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصدقات والحبات قوله احلف لي أنك لم تشتمني ولك كذا 
وكذا فيدخل فيه القولان. ورأى ذلك ابن الماجشون جعلا على ما لا منفعة 
فيه للجاعل فاحتج به لمذهبه في جواز ذلك, والصواب أن له فيه منفعة وهي 
تطييبٌ نفسه من جهته فلا حجة له في ذلك.وكان الأظهر في مسألة الكتاب أن 
تجب له المائة تقادم الأمر أو لم يتقادم لقوله فيها إذا بدا لك لأن إذا ظرف لا 
يأني من الزمان. ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال له إن تزوجت 
فلك داري الفلانية أو فلك قِبَف كذا وكذا لكان ذلك أمراً لازماله في الحياة 
والموت لا يحتاج فيه إلى حيازة باتفاق إن تزوج بالقرب على هذه الرواية» ولو 
قال له إن تزوجت فأنا أعطيك كذا وكذا لكانت عدة على سبب يجري على 
الاختلاف في ذلك. وبالله التوفيق. 

 .‏ مسالة 

وسثل عن الذي يكون له العبد ويكون بيده المال لسيده 
فيقول له: اشتر جارية من المال الذي في يديك لنفسك تطؤهاء قال 
مالك: لا يصلح هذا إلا أن يهب له المال قبل ذلك . 

قال محمد بن رشد: قال ههنا إلا أن يبب له المال قبل ذلكء» وقال 
في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب إلا أن يسلفه الثمن قبل ذلك» 
وذلك سواء يحل له وطء الجارية بأي الوجهين كان, لأن الجارية تصير ملكاً له 
أذا اشترها بماله الذي وهب له سيده أو أسلفه إياه. وأما إذا اشتراها يمال 
السيد فلا يصلح له وطؤها وإن قال له اشترها لنفسك تطؤها لأن قوله اشترها 
لنفسك تطؤها بمنزلة قوله اشترها لتكون لك للوطءء. فهي باقية على ملكه حتى 
بهبها له بعد الشراء هبة صحيحة. 


فض البيان والتحصيل 
سّالة 


قال مالك في أمة زوجها سيدها ثم طلقها زوجها فوطئها 

سيدها في عدة من طلاق أو وفاة» قال: لا أرى لسيدها أن يطأها 
بعد أن تحل أبداً مثل النكاح . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. إذ لا فرق عندهم في الوطء في 

العدة بين أن يطأ فيها بنكاح أو بشبهة نكاح أو بملك أو بشبهة ملك فيا 

يوجب ذلك من التحريم» وإنا اختلفوا في الوطءء بنكاح أو بشبهة نكاح في 

اسعرا من أى نويه كان اردق اغدة رمن غير بكاع عد آم الولن: وق حنم 
سيدها أو يعتقهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب مساجد القبائل 


وسئل مالك عن الأمة يكون نصفها حراً أيزوجها من له فيها 
الرق بغير رضاها؟ قال لا يزوجها بغير رضاها ولا تتزوج إلا برضاه. 
لا تزويج لها إلا باجتماع منهما على الرضى. فإن أعتق ما بقي منها 
كان لما الخيار. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف أعلمه في أن 
المعتق بعضها ليس للذي فيها الرق أن يجبرها على النكاح ولا في أنها إذاعتق ‏ 
ما بقى منها وهي تحت عبد أن لها الخيار. لأن العلة عند مالك في تخيير الآمة 
إذا عتقت كون زوجها ناقصاً عن مرتبتهاء ولذلك لا تخير عنده إذا عتقت 
تحت حرء ويأتي على قول أهل العراق والذين يقولون إنها تخير إذا أعتقت 
كان زوجها حراً أو عبداً أو يرون العلة في تخييرها ما كان لسيدها قبل أن تعتق 
من جبرها على النكاح أن لا يكون لها خيار إذا أعتق ما بقي منها كانت تحت 
حر أو عبد إذ لم يكن لسيدها أن يجبرها على التكاح من أجل أن بعضها حر | 
وهو بعيد. 


كتاب النكاح الأول فق 
مسالة 


وسئل مالك عن الرجل 'يتزوج المرأة وتشترظ عليه عند نكاحه 
إياها أن كل امرأة ينكحها عليها طالق البتة» فإن لم يطلق فأمر 
امرأته التي عنده بيدهاء قال: “أرى ذلك له. فقيل له فإنه قيل له 
إنك قد قلت هي طالق البتة ولا ينفعك الذي قلت. وإن لم تطلق 
فأمرها بيدهاء قال أرى ذلك 'له. لأنه إنما تزوج على ذلك. فقيل له 
كأنك إنما رأيت أنه عقد الأول' بالآخرى فقال نعم. أرى ذلك بيدها 
إن شاءت: أقامت وإن شاءت يتارت نفسها. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى . وقول مالك فيها إن قوله فإن لم يطلق فأمر امرأته التي عنده 
بيدها ينفعه ويكون له صحيح. وما قيل له من أنه قيل للحالف إن ذلك لا 
ينفعه بعد أن قال إنها طالق البتة لا يصح بوجه من الوجوه.ء إذ لا يلزمه 
باللفظ طلاق لأنه مقيد بالتزويج. فلما كان لا يلزمه باللفظ طلاق لم يصح أن 
يعد قوله بعد ذلك فإن لم يطلق فأمر امرأته بيدها ندماً منهء وكان أول كلامه 
مرتبطاً بآخره باتفاق. فلا يدخل في هذه المسألة من الاختلاف ما يدخل في 
المسائل التي يتهم الرجل فيها بالندم إرادة أن يسقط عن نفسه ما قد لزمه 
بالقول» من ذلك قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة إن أذنت لك أمك 
. على ما وقع في رسم كتب عليه من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان 
بالطلاق. وقوله لفلان علي كذا وكذاء وعلى فلان وفلان وما أشبه ذلك من 
المسائل , وهي أكثر من أن تحصى عددا. 

مسَتالة ا 

20 وسثل مالك عن أقوام تضرب عليهم البعوث إلى إفريقية وما 
0 خلف ذلك والأندلس فيترك بعضهم ولداً صغازاً:أو تكون له بنت ١‏ 
صغيرة فتكبر وهي بكر فتخطب ويرفع ذلك إلى السلطان أترى 


رقن 1 البيان والتحصيل 


لال 354 لل الاك 909071957 الال اد اس سشع ه11 
للسلطان أن يزوجها؟ قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: مغيب الرجل عن ابنته البكر ينقسم على ثلاثة 
أقسام : أحدها أن تكون غيبته قريبة» والثاني أن تكون غيبته بعيدة منقطعة. 
والثالث أن يكون أسيراً أو فقيرأًء فأما إذا كانت غيبته قريبة لعشرة أيام وما 
أشبه ذلك فلا اختلاف في أنها لا تزوج في مغيبه. فإن زوجت في مغيبه فسخ 
٠‏ النكاح. زوجها الولي أو السلطان. قاله ابن حبيب في الواضحة. وأما إذا 
كانت غيبته بعيدة منقطعة مثل إفريقية أو طنجة أو الأندلس من مصر وما أشبه 
ذلك فاختلف في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن الإمام يزوجها إذا دعيت 
إلى ذلك وإن كانت نفقته جارية عليها ولم يخف عليها ولا استوطن البلد الذي 
هو به. وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية وفي المدونة. وقد تؤول على ما في 
المدونة من قوله فيها وأما من خرج تاجراً وليس يريد المقام بتلك البلاد فلا يهجم 
السلطان على ابنته انها لا تزوج إلا أن يستوطن ذلك البلد وهو القول الثاني 
والقول الثالث أنها لا توج إلا أن يستوطن ذلك البلد ويطول مقامه فيه 
العشرين سنة والثلاثين حتى يؤيس من رجعتهء وهو قول ابن حبيب في 
الواضحة. واللوابع أنها لا تزوج أبداً وإن طال مقامه وهو ظاهر قول مالك في 
كتاب ابن المواز وقول ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحبى لأنه قال فيه 
وإن كان الأب يجري الا النفقة ولا يزال يتفقدها بما يصلحها حتى يؤمن عليها 
الضيعة فلا يجوز للإمام ولا غيره أن يفتات عل بيها بإنكاحهاء #لاإختلاف 

بينهم إذا قطع الأب عنما النفقة في مغيبه هذا و- خشيت عليها الضيعة في أنها 
تزوج وإن كان ذلك قبل البلوغ. وانما اختلفوا هل عن ها هنا الولي دون 
السلطان أم لا؟ فالمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان لأنه حكم على غائب 
برضاهاء وقال. ابن وهب في سماع يحيى ومثله في كتاب. ابن المواز الولي 
يزوجها برضاهاء والوجه في ذلك أن ولايته قد سقطت عنها بتضييعه لا ومغيبه 
عنباء فكان كلميت. فالقول بأن الإمام يزوجها في بعد غيبة أبيها وإن كانت 
نفقته جارية عليهاء جَارٍ على القول بأنه ليس له أن يعضلها عن النكاح. فإن 
زوجها الولي مضى النكاح ولم يفسخ. والقول بأتها' لا تزوج في بعد غيبته عنما 


كتاب النكاح الأؤل فض 


إذا كانت نفقته جارية عليها جار على القول بأن له أن يفصلها عن النكاح. 
وإلى هذا ينحو قول ابن حبيب. وأما الاعتبار بالاستيطان فلا وجه له. وأما 
إذا كان أسيراً أو فقيراً فلا اختلاف في أن الإمام يزوجها إذا دعت إلى ذلك 
وإن كانت في نفقته وأمنت عليها الضيعة, وبالله التوفيق 
سَّالة 

وسئل مالك عن الرجل ينكح فيلزمه أهل المرأة بهدية 
العرس. وذلك عندنا الذي يعمل به الناس حتى إنه ليكون 5 ذلك 
ا خصومة. 00 أن يقضى به؟ قال إذا كان قد عرف من شأنهم 
وهو عملهم م أذ أن يط «للقبعنيم إلا اذ بررتد له الملطاد 
لأني أراه أمرا قد جروا عليه قال ابن القاسم في كتاب عيسى : وقد 
قال مالك قبل ذلك لا 0 وهو أحب قوله إلي. قال 
ابن القاسم : ' ومما يبين ذلك أ نه لو مات أو ماتت أكان لها فيه شيء؟ 
ال يه كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو 


عملهع أو ل يكن: 

قال محمد بن رشد: قال ها هنا هدية العرس. وقال في رسم لم يدرك 
من سماع عيسى نفقة العرس. وذلك سواء. لأن مراده بنفقة العرس هدية 
العرس. وهو ما جرى العرف بأن الأزواج يهدونه عند الأعراس». وقد كان 
بعض الشيوخ يذهب إلى أن المراد بهدية العرس الذي اختلف قول مالك في 
وجوب القضاء بها على الزوج وليمة العرس. ويتعلق بقوله في سماع عيسى 
نفقة 0 وذلك غير صحيح. لأن الوليمة على مذهب مالك وأصحابه 
وجماعة أهل هل العلم سواء أهل الور مرغب فيها ومندوب إليها لقول النبي عليه 
السلام لعبد الرحمن بن عوف: و1 ولو بشَاقن750) فذلك واجب على الزوج 
وجوب الستن لا يقضى بها غلية ولا حق فيها للزوجةة وما يدل على أن المراد 


زفقة هو في الصحيحين وعند أبي داوود وابن ماجه .وني الموطأ ومسند أحد. 


رسن البيان والتحصيل 


بذلك الهدية التي تهدى إلى الزوجة لا الوليمة التي يصنعها الزوج للناس وإن 
كان كذلك أبين من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. قوله في الرواية لم أر أن 
يطرح ذلك عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان. ولا يجوز أن يتقدم السلطان في 
الوليمة فيكون قد نهى عما أمر رسول الله به يكةِ وقال فيه إنه حق. فقد روي 
عنه يكلِةِ أنه قال في الوليمة: «الْيوْم آلآولُ حَنٌّ والنّاني مَعْروفُ .والقَّالِثُ 
سمْعَةو7"© وتقدمه في هدية العرش هو أن يعهد إلى الناس أنه لا هدية لمن 
تزوجت على زوجها إلا أن تشترطها عليه. وقد كان القياس على القول 
بوجوب القضاء بها إذا حكم للعرف بحكم الشرط أن يكون حكمها حكم 
الصداق فيجب عليه نصفها بالطلاق وجميعها بالدخول أو الموت. فإن مات 
أخذ ذلك من ماله. وإن ماتت هي وجب ذلك لورثتهاء ألا أن مالكاً لم يحكم 
لها بحكم الصداق ولا حكم لحا بحكم البة إِذْ أبطلها بالطلاق أو يموت من 
مات منها| على ما قاله في سماع عيسى وعلى ما احتج به ابن القاسم ها هنا 
لتضعيف القضاء بهاء ووجه ما ذهب إليه مالك أنه حكم بها بحكم الصلة 
التي يراد بها عين الموصول. فعلى هذا يأتي جوابه في وجوب القضاء ببهاء وأما 
ابن حبيب فحكم لا بحكم الصداق فقال إنه يقضى بها ويرجع إن طلق 
بنصفها إلا أن تفوت فلا يكون لهشيء» يريد فاتت بتلف أو إنفاق أو استمتاع 
على أهله فيا استمتعت به المرأة من الصداق قبل الطلاق إذا طلق قبل البناءء 
وقد ذكرنا ذلك عنه في آخر رسم شك قال: وأما هدية الإملاك فلا يقضى بها 
ولا يكون له منهبا شيء في الطلاق وإن أدركها قائمة. ولا فرق بينها إلا من 
جهة العرف » فلو انتقل العرف لانتقل الحكم بانتقاله وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 

قال مالك: الأمر عندنا أنه يبتاع للنساء اللاتي يتزوجن الرجال 

الإماءء ولا يشترى لحن العبيد وأنه ليس في قيمة الرقيق هكذا سنة 


(59) هو عند ابن ماجه وأبي داوود والترمذي وفي مسئد أحمد. 


كتاب النكاح الأول شن 


قال محمد بن رشد: يريد إذا وقع النكاح على كذا وكذا رأساً من 
الرقيق ولم يذكر ذكور ولا إناث فيشترى الا الإناث لأنه العرف. وقوله ليس 
في قيمة الرقيق سنة مضت يريد ليس في ذلك عرف يرجع إليه فيكون لها 
الوسط من رقيق البلد إن حمران فحمران» وإن سودان فسودان. على ما مضى 
في أول رسم من هذا السماع. ولو سمي في ذلك ثمن لم يلتفت إلى الوسط من 
ذلك وكانت المرأة بالخيار إن شاءت أخذته بالأرؤس على تلك التسمية» وإن 
شاءت أخذته بالتسمية من الثمن وتركت الرأس أو الأرؤس إلا أن يحضر 
بالأرؤس على التسمية قبل أن يختار التسمية فلا يكون لها أن تختار التسمية 
وتدعها لأنه كمن وكل رجلا على شراء شيء فاشتراه فليس لمن وكله أن يأبى 
من قبول ذلك منه وما لم يشتره فله أن يأباه ويرجع إلى رأس ماله فيأخذه منهى 
وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف التسمية من الثمن. ولا يجبر الزوج على أن 
يأتي برأس تلك التسمية فيكون بينهاء قاله ابن حبيب في الواضحة وعزاه إلى 
مالك وأصحابه. قال ولم أعلمهم اختلفوا فيه إلا ما كان من أصبغ في المرأة 
الدنية يسمى لا في الثياب ثمن رفيع . 


ومن كتاب أوله نذر سنة يصومها 
وسئل مالك عن المرأة المحتاجة تصدق الصداق أترى أن تأكل 
والمعروف هو قدر ما يكفيها بدليل قول رسول الله كله لهند: «حذِي يا مِنْد ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بألَعْرُوفِه*" وإنما أباح ذلك ها وإن كان من مذهبه أن عليها 
أن تتجهز إلى زوجها بصداقها من أجل حاجتها إلى ذلك مراعاة لقول من 
يقول هو مالحا وليس عليها أن تتجهز بشيء منه إلى زوجها ولا حق له فيه ولو 
طلقها قبل البناء وقد استنفد الانفاق جميع ما كان أصدقها لوجب أن يتبعها 


شضن ش البيان والتحصيل 


بنصفه على القول بأن النفقة لا تجب عليه إلا بالدخول. وقد مضى هذا المعنى 
في رسم شك في طوافه قبل هذا فقف عليه وبالله التوفيق. 


مسالة 


وسئل الاك قن عي لقن لين دان فتزوج حرة ببلد وأقام 
معها نحواً من عشرين ليلة ثم قال لها إن عبد ولا أحب ب أن تخبري 
أحداً فأقامت معه ول تقض شيئاً ثم إن سيده ظهر عليه فبعث إليه 
فأخذه وعلم بامرأته فأقره ثم إنه باعه من رجل فأقره. على نكاحه. 
فللا قدم على امرأته .وعلم أبوها فقال لما إن لك الخيار فقالت: 
اشهدوا أني قد طلقت نفسي . فقال لها الزوج: ليس. ذلك لك. وقد 
كنت علمت ذلكء فقيل لها: أعلمت ذلك؟ فأقرت بعدما طلقت 
نفسها فقال: أرى له أن يطلقهاء هذه قد طلقت نفسهاء والذي 
أقرت به من أنها علمت به في السر ولا أدري ما هو؟ وقد طلقت 
نفسها كأنه ضعفها عندي من وجه أنه لا بينة فيه» ثم قال هذا أمر 
قد كان أوله على غير صواب . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة انها لا تصدق بعد أن 
أشهدت بطلاقها نفسها في] أقرت به من أنه قد كانت علمت قبل طلاقها 
نفسها أنه عبد فرضيت المقام معه إذ لا بينة على ذلك فتتهم على أنها أرادت 
البقاء مع زوجها بعد أن طلقت نفسها وهي في باطن الأمر زوجته باقية في 
عصمته إن كانت أقرت بحق. إذ ليس لا أن تطلق نفسها بعد الرضى بالمقام 
معه على أنه عبدء واستحب للزوج أنيطبقها إن كان يعلم أنها صادقة فيا 
أقرت به لتكون في سعة من نكاح غيره إن شاءت. إذ لا يجوز لها أن تتزوج 
سواه لأنها زوجته على ما أقرت بهء إذ لا يباح له البقاء معها بما ظهر من 
طلاقها نفسها ولا تزويجها أيضاً قبل زوج إن كانت فارقته بثلاث» فطلاقه إياها 
إن كانت طلقت نفسها ثلاثاً أو واحدة فلم ترد أن ترجع إليه وأرادت أن 


كتاب النكاح الأول يضق 


تتزوج سواه لا يضره وينفعهاء فهذا وجه استحباب مالك ذلك له. وقوله هذا 

أمر قد كان أوله على غير صواب لا حكم له إذ قد جاز النكاح ووجب امضاؤه 

بإقران سيد اإباا. ظ 
مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط في نقدها الجارية 
بخمسين ديناراً أو السرير بكذا وكذا والفرش بمثل ذلك ثم يعطيهم 
في ذلك صفة هي أدنى مما سمى لحم من الخمسين والتسمية في 
الفرش والأسرة أترى ذلك له؟ قال أرى أن تلزمه تسمية ما سمى. 
فقلت له: فإن ذلك إنما يفعلونه إرادة السمعةويعطون أدنى من ذلك . 
قال هذا أمر لا أعرفه ببلدناء وأرى أن تلزمه التسميةء» قلت: ماذا 
ترى في مثل هذا إذا كان أمراً ينكحون عليه؟ قال كنت أرى للإمام 
أن يتقدم في ذلك وني الصداق الذي ينكح به أهل مصره. 

١‏ قال محمد بن رشد: ألزمه تسمية ما سمى من الأثمان في الثباب إذ لم 
يصح عنده العرف الذي ذكر له في ذلك فقال: هذا أمر لا أعرفه ببلدناء ولو 
صح عنده العرف لحكم به لأن الحكم به أصل عنده. ولوجب إذا سمى في 
ذلك من الأثمان ما لا يشبه حال المرأة مثل أن تكون المرأة الدنية فيسمى لما 
. رداء كتان بعشرين ديناراً أو درع خز بثلاثين ديناراً أو ما أشبه ذلك مما يعلم 
أنه لم يقصد به إلا التسمية "© فتعطى وسطاً مما يشبهها ولا تعطى بالتسمية, 
وقد حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ. وهو تفسير للمذهب. 
والله أعلم . 

لامكا 


وسئل مالك عن رجل ضعيف العقل تزوج فأراد وليه تغيير 


(50) في ق :١‏ (السمعة). . 


ايفن البيان والتحصيل 


ذلك. قال إن كان مولى عليه لم أره نكاحاً جائزاًء وإن كان على غير 
ذلك فهو جائز. 

قال محمد بن رشد: هذا على المشهور المعلوم من مذهب مالك أن 
أفعال السفيه جائزة حتى ' يضرب على يده خلاف المشهور من مذهب ابن 
القاسم في مراعاة الحال دون الولاية.» وقد روي عن ابن القاسم مراعاة الولاية 
مثل المشهور من مذهب مالك. وعن مالك مراعاة الحال دون 0 مثل 
المشهور من مذهب ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل مالك عن الرجل يخطب الأمة فيقول له سيدها أنا 
أزوجكها على أن لا شيء عليك مما أصبتها به قال أراه غير جائزء 

قال محمد بن رشد: يريذ ويكون فيه صداق المثل لا المسمى. وقد 
اختلف في هذا النوع من الأنكحة الفاسدة على ما ذكرنا في آخر رسم من قبل 
هذا فقف على ذلك . 

7 خالة متي 

وسئل مالك عن الرجل يترزوج المرأة ويشترط عليها ألا يتسرر 
عليها والذي يشترط الرجل ولمرأة لا يرون إلا أن التسرر هو الحمل 
فيتزوج على ذلك فيريد أن يطأ جاريته أذلك له؟ قال أرأيت الذي . 
طلق البتة وهو يرى أنها واحدة أينفعه؟ فقلت أهو مثل ذلك؟ قال 
نعم لا أرى أن ينفعه م جهل من ذلك وأرى ذلك يلزمه. قال 
سحئون: لا يعجبني ما قال. ولا بأس أن يطأ جارية إن كانت عنده 
ولا يلزمه إذا كان ذلك عندهما هكذاء قال سحنون : وهو قول مالك . 


كتاب التكاح الأول عل 


قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة على اختلافهم في 
اليمين إذا عريت من النية هل يحمل على اللفظ أو على ما يعلم من قصد 
الحالف على ما قد مضى القول فيه في غير ما موضع من كتاب النذور ويأتي 
في كتاب الأيمان بالطلاق. والأظهر الأشهر حمل اليمين على ما يعلم من قصد 
الحالف. فقول سحنون في هذه المسألة وما حكاه عن مالك هو أظهر القولين» 
وفي تنظير هذه المسألة بالطلاق بعد, لأن للفظ الطلاق حكاً يؤخذ به المطلق 
ولا يصدق في أنه جهل ذلك وم يرد به الطلاق. وهو معنى قوله أينفعه ذلك 
يريد أنه لا يصدق فيه إذا ادّعاه ولم يأت مستفتياً وقد ادل إدمن. لفط بالطادق 
لزمه الطلاق وإن لم يرد به الطلاق» ولا اختلاف بينهم في أن للحالف ما 
نوى فيهما بينه وبين الله تعالى» ولو نوى الذي شرط لامرأته أن لا يتسرر عليها 
بلفظة التسرر التي لفظ بها الحمل دون الوطء لكانت له نيته فيا بينه وبين 
الله تعالى قولا واحتداء. الله أعلم, ومعنى المسألة أن الشرط كان بتمليك. 
ولذلك حصل الاختلاف فيها على الوجه الذي ذكرته. وأما لو كان بطلاق أو 
عتق لصح تنظيرها بالطلاق وما وسع فيها الاختلاف. وبالله التوفيق 

مسالة 

وسئل مالك عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لما أن كل امرأة 
يتزوجها عليها أو يتسرر عليها إلا برضاها فأمرها بيدهاء فأذنت له 
أن يتزوج عليها أو يتسرر وأنه نه من ذلك في سعة قال: ما يعجبني 
0 أن يكون ذلك عندما يريد أن يفعل في كل ما يريدء فقيل 

: إنها قد وسعت عليه. قال: لا يعجبنى إلا عندما يريد أن 
0 ابن "القاسم «وسمعيه غير ٠‏ ديد كنت عل هذا 
العو ّْ 

. :قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة والاختلاف فيها 
لالد اميم السماع. فلا معنى لإعادته هناء وبالله التوفيق 


شونا البيان. والتحصيل 


مسالة 


وسئل عن الرجل ينكح المرأة ويصدقها صداقاً ويشترط في 
صداقها إن لم يأت به إلى أجل فأمرها بيدهاء فإن هذا نكاح ليس 
بحسنء وأراه مفسوخأ. فقيل له: أينفسخ الشرط ويثبت النكاح؟ 
فقال: لا ولكن يفسخ النكاح. أشهب يقول يفسخ الشرط ويثبت 
التكاح» وسحنون يقول النكاح جائز دخل أو لم يدخل». وهو قول 
المدنيين والتونسيين. 


قال محمد بن رشد: قوله ولكن يفسخ النكاح يريد قبل الدخول 
ويثبت بعده كذلك قال ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى ورواه 
عن مالك في كتاب ابن الموازء وإذا ثبت بعد الدخول بطل الشرط وكان فيه 
الصداق المسمى .وقول أشهب يفسخ الشرط ويثبت النكاح يريد قبل النكاح 
وبعده بالصداق المسمى. وقول سحنون النكاح جائز دخل أو لم يدخل يريد 
والشرط لازم» ومثله روى أشهب عن مالكء». وقد روى مثله عن ابن القاسم 
وأشهب. وهو أظهر الثلاثة الأقوال لأنه تمليك انعقد عليه النكاح قد لا تطلق 
المرأة نفسها إن لم يأت بالصداق فلا يشبه ذلك الخيار في النكاح بقوله إن لم 
يأت بالصداق إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بينهاء وإنما يشبهه لو قال: إن لم 
يأت بصداقها إلى أجل كذا وكذا فهي طالق. وليس ذلك بشبه بين» وإنما 
كرهه من كرهه مخافة الذريعة إلى ذلك فكأن المرأة قالت له لا أتزوحجك إلا 
على أنك إن لم تأتنى بصداقي إلى أجل كذا وكذا فلا نكاح بيني وبينك, قلا 
قيل لما إن ذلك لا يجوز قال فأنا أتروجك على أني إن لم أت بصداقك إلى 
ذلك الأجل فأمرك بيدك. أو فأنت طالق» فمن قويت الكراهة في ذلك عنده 
فسخ النكاح قبل الدخول. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ولم 
يفسخه بعد الدخول. ومن ضعفت عنده الكراهة في ذلك أجاز العقد وأبطل 
الشرط وهو قول أشهب. 


كتاب النكاح الأول 1 ٠‏ يفف 
2 ال 1 ْ 
وسئل مالك عن امرأة تزوجها رجل فأسكنها مع أب 
فشكت الضرر في ذلك فقال: ذلك له أن يسكنها معهم. فقيل له 
فإنه يقول إن أبي أعمى. ولا أغلق دوني ودونه باباً. قال ينظر في 
ذلك فإن ريء ضرر كأنه يقول إن ريء ضرر أن يحولها عن 
حاها. 


قال محمد بن رشد: وكذلك ليس له أن يسكن معها أولاداً له من 
امرأة أخرى في بيت واحد ولا في دار واحدة إلا أن ترضى بذلك قاله في 
سماع سحنون من كتاب طلاق السنة. وذلك لا عليها في ذلك من الضرر 
لاطلاعهم على أمرها وما 5 أن تستر به عنهم من شأنهباء وأمر الأعمى أخف 
في ذلك إذ لا يبصر شيعا من أمورهاء وقد قال. رسول الله يكل لفاطمة بنت 
قيسن: «اغتدّي عِنْدَ أبن م مَكُتُوم فإنهُ ل أعمى تَضعِينَ ثِيابِك 24 فأوقف 
مالك رحمه الله أمر الأعمى على النظر وحمله على غير الضرر حتى تثبت المرأة 
أنه يضر بها لأن قوله: فإن ريء ضرر معناه فإن ظهر ذلك وثبت وعلمء والله 
أعلم . وقال ابن الماجشون في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة 
فتقول إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني أو أخرج عنهم رب امرأة لا يكون ذلك 
لها يكون صداقها قليلاً وتكون وضيعة القدر. ولعله أن يكون على ذلك 
تزوجها وفي المنزل سعة. فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعزلها وإن 
حلف ألا يعزها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه. وليس قول ابن الماجشون 
عندي بخلاف لمذهب مالك. فمن لا يشبه حاها من النساء أن يسكنها زوجها 
في دار على حدة وله أن يسكنها في دار جملة فليس للا على زوجها أن 2 
أبويه عنها إلا أن يثبت إضرارهما بهاء وستأتي في رسم الطلاق من سماع 
أشهب من هذا المعنى. والله الموفق . 


/ 


لف 0 البيان والتحصيل 
مسالة 
ومن كتاب أوله من كان منرله دون الميقات 

قال مالك في الرجل ينكح بعد رمي الحجارة قبل أن يفيض 
يفسخ نكاحه بغير طلاق ويكون خاطبا من الخنطاب. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن العلة في أن المحرم لا يجوز له 
التكاح هي أنه لا يحل له النساء. ولا يحل له النساء وإن رمى الجمرة وحل 
من بعض إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة لقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في خطبته بعرفة إذا جثتم م فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم 
الله عليه إلا النساء والطيب لا يمسن أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت». 
قال ابن المواز وكذلك لو نسي من طواف الإفاضة شوطاً واحداً فرجع إلى 

بلاده فنكح فإن نكاحه يفسخ ويرجع ا حتى يتم طوافه ويحل» ولو تزوج 
بعد كمال الطواف وقبل الركعتين فإن كان راسك مط ا* يرجع 
فيتبدىء طوافه ذ فسخ النكاح, وإن كان قد تباعد جاز ولم ية يفسخ , ولو تزوج 
بالقرب فلم يعلم بذلك حتى بعد جرى ذلك على الاختلاف في 00 يتزوج 
فلا يعلم بذلك حتى يصح., ولا يدخل هذا الاختلاف في المحرم يتزوج فلا 
يعلم بذلك حتى يحل من إحرامه. وقد حكى الفرق بين الموضعين أبو 
إسحاق. وأما قوله إنه يفسخ. بغير طلاق فقد مضى القول فيه في رسم 
الشريكين. والله الموفق.. . 


تم كتاب النكاح الأول بحمد الله تعالى 


كتاب النكا الثان إل لامر 


كتاب النكاح الثاني ْ آعم 
م ل لف اا ا ا تت ا 20711111 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون 
من كتاب الأقضية 

قال سحنون: قال أشهب وابن نافع: سثل مالك عن 
العبد يتزوج ال حرة فتعتق وتتصدق بغير إذنه ولا مؤامرته بأكثر من 
الثلث. قال: ما أرى ذلك لاء وهو زوج بمنزلة الحرء وله حق. 
ولعله أن يكون زاد لما في المهر لما لحاء رجاء أن يتجمل به وأن تعينه 
في النفقة» ولعله سيعتق يوماً من الدهرء قيل: أرأيت إن كان له منها 
ولد أترى له الكلام في ذلك بأن يقول: تتركين ولدي لا مال له؟ أم 
.لا يكون له إذا لم يكن له ولد؟ فقال: ذلك سواء إذا كان له منها أو 
لا ولد له منهاء أرأيت ال حر يكون له الولد أو لا ولد له أليس سواء في 
ذلك؟ فالعبد مثله . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لابن القاسم في سماع أبي زيد من 
كتاب الهبات. «وقد احتج مالك للمساواة بين الحر والعبد. في. هذا بمعان ظاهرة 
بينة ويُؤيدها قول البي كل: «لآ يَجُورُ لامرأةٍ قَضَاءً في ذِي بَال مِنْ مَانَا إلا 
بِإِذنِ زَؤْجها20: فعم ولم يخص حرا من عبدء فوجب أن يحمل الحديث على 


(1) مواقي سنن النسائي ومسند إبن حنبل . 


بقل البيان والتحصيل 


ظاهره من العموم لا سما إذا دلت المعاني على ذلك, ولولي المولى عليه أن يمنع 
زوجته من أن تعطي أكثر من ثلث مالحاء قاله ابن الموازء وقد روى أصبغ 
عن ابن وهب في سماعه من كتاب المديان والتفليس أن العبد ليس له أن 
يحجر على امرأته في شيء من مالا بخلاف الحر. وقال: والله ما اجتمع الناس 
في الحر رأساً فكيف العبد؟ وقول مالك أولى. وحجته أقوى. 


سَالة 

وسثل عن المرأة تتزوج الرجل بعبد بعينه فيموت في يده قبل 
أن تقبضه المرأة» قال: ضمانه منها إذا كانت العهدة قد مضتء. 
وكذلك الذي يشتري العبد ثم يموت في يد البائع قبل أن يقبضه 
المشتري فضمانه من المشتري إن كانت العهدة قد مضت. ولو نما 
العبد كان لما فكذلك إذا مات يكون عليهاء قيل له: أرأيت أنه لو 
دفع إليها العبد فمات عندها ثم طلقها من قبل أن يمسها أيرجع 
عليها بنصف قيمة العبد يوم دفعه إليها؟ قال: أحر بذلك . قال 
..مالك. 
0 قال محمد بن رشد: رأى مالك في رواية أشهب هذه في العبد المنكح 
ابه العهدة خلاف قول ابن القاسم 5 سماع سحئون من كتاب العيوب. 
' وظاهره 5 كتاب الزكاة الأول والنكاح الثاني من المدونة» وجه القول الأول 


2 القياس على البيوع بأن يجعل الصداق ثمناً للبضع. ووجه القول الثاني أن 
لخن 4 ب 


التكاح طريقه المكارمة لا المكايسة وأن الصداق ليس بثمن للبضع على 
الحقيقة. وإنما هو نحلة من الله أوجبه للزوجات على أزواجهن لا عن 
عوض. لأن المباضعة بينه| واحدة فهي تستمع به كا يستمتع بهاء وأما قوله : 
إن ضمانه من المرأة وإن مات بيد الزوج قبل أن تقبضه فالمعنى في ذلك أن له 
أن يدخل:. بها وتكون مصيبة منهاء وهذا ما لا أعلم فيه اختلافاً في المذهب». 


كتاب النكاح الثاني ش 0 


فهو يقضي بصحة قول من قال: إن لها جميع الغلة من يوم تزوجها طلقها أو 
لم يطلقها. ويكون الزوج إن طلقها مستحقاً لنصف الصداق يوم طلقها 
بالطلاق فلا يكون له من غلة ما مضى شيء خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم 
من أن الغلة بينهما نصفين من أجل أنه لو مات ثم طلقها كانت المصيبة منباء 
ورأى مالك في هذه الرواية للزوج على المرأة إن طلقها وقد مات العبد في 
يديها نصف قيمته فقال: أحر بذلك. وكذلك يلزم على طرد قوله: وإن مات 
بيده قبل أن تقبضه وإن كان ذلك لا يوجد0"©هم. ويأتي ذلك أيضاً على القول 
بأن المرأة يجب لما جميع الصداق المسمى بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق وجميعه 
بالارتداد» ويأتي مذهب ابن القاسم في أن الغلة بينها على قياس قول من 
يقول: إن المرأة لا يجب لما بالعقد من التسمية إلا نصفها ولا تستحق النصف 
الثاني إلا بالدخول أو الموت. وفي كلا القولين نظرء إذ لو وجبت لها التسمية 
بالعقد لما سقطت بالارتداد ىا لا تسقط به بعد الدخول. ولو لم يجب لما بعد 
العقد إلا عبتها 1اوجبا ها لصت موما لآنا الرت لا يوحت للميت احا | 
يكن واجبا له قبلء والذي يصح أن يعبر به في ذلك أن يقال: إن التسمية 
تجب الها بالعقد وجوباً غير مستقر, ويستقر لها نصفها بالطلاق وجميعها بالموت 
أو الدخول. وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسئل عن امرأة تزوجت أزواجاً ولا بالمديئة أولاد فأراد أبوها 
الارتحال مها معه وأبت ذلك. وقالت: لا أفارق ولدي. فقال: ليس 
ذلك له أن يحرج مها. 

قال محمد بن رشد: وهذا ك) قال: لأنها مالكة لأمر بنفسها فلا حق 
له عليها في الخروج بهاء ولو كانت سفيهة غير مالكة لأمر نفسها لكان له ' 


(5) في ق :١‏ (يؤخح) .' 
(*) كذا بالأصل وفي ق ١‏ : (يعتبر). 


عع ْ البيان والتحصيل 


الارتحال معها على معتى ما وقع في سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس, 
وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره. 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل مالك عمن توفي وترك ابنته مع أمها فتزوجت أمها 
فأخحذتها أم أمها وللجارية عمة أخت أبيها فحالوا بينها وبين رسول 
عمتها فقال: ليس لهم أن يمنعوا رسوها يأتي فيسلم ويعودء» وليس 
لهم أن يمنعوها أن تأتي عمتها فتسلم عليها في الفرط . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن منعها من عمتها ومنمٍ رسول 
عمتها منها قطع لا أمر الله به من صلة الأرحامء قال عز وجل : « واتقوا الله 
الْنِي ستاءلون به والآرْحَامَ ب أي الأرحام أن تقطعوهاءٍ وكان 
رسول الله تك يقول: داتقوا الله وتوا الأرْحَامَ فإنه أمنى لَكُمْ فٍ الدّنيًا ل 
لَكُمْ ف الآخرة200, وقد أثنى الله عز وجل على من انتهى إل قا افو رقن 
صلتها فقال: « وَالّذِينَ يَصِلُونَ ما ا الله 4 الآية2'0. وبالله التوفيق. 


مسالة 


واحدة منبن يومها فق ٠‏ ذلك الببت ولا يأتيهن 5 بيوتمن >» فقال 
مالك: ما أرى ذلك إن أبن أن يُطاوعَئه وإن كان ذلك نصفة 


بينهن » رسول الله علد كان يأني أزواجه قْ بيوتهن . 
قال محمد بن رشد: هذا كا قال: لأنه واجب أن يقتدى بالنبي #5 
(5) الآية ١‏ من النساء. 


(5) لم أقف عليه. 
(5) الآية. ١؟‏ من الرعد. 


كتاب النكاح الثاني #6" 0 


في أفعاله ىا يجب أن ينتهى إلى أقواله. قال عز وجل: « الِّْينَ تبون الرسول 
التي المي 00 وقال: « لَقَدْ كَانَ كم في رَسُولٍ الله إِسْوَةَ حَسَنَة280 
فيقضى على الرجل أن يسكن كل واحدة من زوجاته في بيت. ويقضى عليه 
أن يدور عليهن في بيوتهن لا يأتينه إلا أن يرضينء قال ذلك محمد بن عبد 
الحكم. وهو صحيح على مذهب مالك. وقد روي عن مالك فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق إن وطئتك إلا أن إنه مول إذ ليس عليها أن 


تأتيه . 
مسالة 
وسئل عن امرأة لحا بنت قد تزوجت ابنتها فأرادت أمها 
الخروج بها تتبدى وتصلح منها وزوجها بذلك راض ولم يدخل بها 
بعد. فقالت: فمنعني منها ابن عمهاء قال مالك: وكم بين منزلك 
وبين الموضع الذي تريد أن تتبدي إليه؟ فقالت: ميلان. فقال: ما 
أرى بذلك بأساً أن يحرج بها إلى المكان القريب وزوجها راض . 

1 قال محمد بن رشد: هذا صحيح عل ما في المدونة من أن الأم ليس 
لما أن تنقل بنيها الذين تحضنهم عن الموضع الذي فيه والدهم أو أولياؤهم إلا 
إلى الموضع القريب البريد ونحوه حيث يبلغ الأب أو الأولياء خبرهم. فإذا 
رضي الزوج بإخراجها إياها إلى المكان القريب لم يكن لوليها في ذلك كلام» 
وقد روي عن مالك أن لما أن تخرج بهم إلى مسافة المرحلة. ثم رجع فقال: 
لا أرى لها أن تضر بأوليائهم . 


مسَنالة 
وسئل قال لمالك رجل: إني كنت آكل من مال امرأي وهي 


(0) الآية ل61١‏ من الأعراف. 
(8) الآية 7١‏ من الأحزاب. 


اذ إن البيان والتحصيل 
تنظر لا تغير ذلك عل ولا أستأذنها فيه فأقامت سنين ثم قالت: 
أعطني ما أكلت من مالي ودخلتها غيرة» أترى ذلك عل؟ قال: نعم 
أعطها أو استطب نفسها. ' 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على قياس قوله في المدونة في كتاب 
النكاح الثاني في التي أنفقت على زوجها ثم طلبته بما أنفقت عليه أن ذلك لها 
إلا أن يرى أنه كان منها له على وجه الصلة لأنه إذا كان لما أن تتبعه بما 
أنفقت عليه هي من مالحاء فأحرى أن يكون لا أن تتبعه بما أنفقه هو على 
نفسه من مالا وهي تنظر ولا تغير. وهو أصل قد اختلف فيه إذ لا فرق بين 
أن يأكل مالحا وهي تنظر فلا تغيره ولا تنكرء أو يسكن معها في دارها ثم 
تطلبه بالكراءء وقد اختلف قول ابن القاسم في هذا في المدونة. وإذا وجب الما 
ا ع أنها إنما سكتت على أن تطلب بحقها في ذلك» 
ومن هذا المعنى هبة أحد الزوجين صاحبه إذا ادعى أنه أراد بها الثواب. وقد 
اختلف في ذلك على ثلاثة ثة أقوال: أحدها: أنه لا ثواب له إلا أن يرى أنه 
أراد بذلك الثواب. وهو قول مالك في المدونة. والثاني: أنه لا ثواب له إلا 
أن يشترطه. وهو ظاهر قول ربيعة فيهاء وقول مالك الذي يتلوه لقول 
سحنون وقال مالك والليث مثلهء والثالث: أن له الثواب وإن لم يظهر ما يدل 
على أنه أراد بذلك الثواب. حكى هذا القول عبد الوهاب في المعونة . 

ومن كتاب الطلاق 

قال: وسألته عن المرأة يقضى لما بصداق نشائها أيقضى لما 
بصداق أمهاتها أو عماتها؟ قال: لا يقضى لما نصداق واحدة منهاء 
إنما يقضى لما بصداق مثلها على مثل حاا في زمانها الذي هي فيه. 
أين صداق النساء اليوم من صداق من مضى؟ كانت المرأة صداقها 
قبل اليوم أربعمائة درهم. وصداقها اليوم عشرون درهماً. 

قال محمد بن رشد: مذهب مالك أن يعتبر في فرض صداق الثل في 


كتاب التكاح الثاني يننا 


نكاح التفويض بصدقات نسائها إذا كن على مثل حاهها من العقل والجمال 
والمال. فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم تكن على مثل حاطاء ولا مثل 
صداق من لا مثل حاها إذا لم يكن لها مثل نسبهاء والدليل على ذلك من 
مذهبه قوله في المدونة: ولكن ينظر إلى أشباهها في قدرها وجمالها وموضعها أي 
موضعها من النسب,. فاشتراط الموضع يدل على أنه أراد بقوله فيها: لا ينظر 
في هذا إلى نساء قومها أنه لا يفرض لما مثل صدقات نساء قومها إذا لم تكن 
على مثل حاا من المال والجمال والعقل. فالاعتبار عنده بالوجهين جميعاً. إذ 
قد تفترق الأختان في الصداق كا قال فيها بأن تكون إحداهما لما المال والجمال 
والشطاط. والأخرى ليس لها شيء من ذلك.. فمعنى قوله في هذه الرواية: لا 
يقضى ها بصداق واحدة منها يريد إذا لم تكن على مثل حاها وفي زمانها أيضاً 
إذ قد تختلف الصَّدّقَات باختلاف الأزمنة على ما قال. وقد تأول بعض الناس 
على مالك أنه إنما ينظر إلى أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها ولا ينظر 
إلى نساء قومهاء وليس ذلك بصحيح على ما بيناه من مذهبه في المدونة, 
ونساء قومها اللواتي يعتبر بصداقهن أخواتها الشقائق وللآاب وعماتها الشقائق 
ا وللأب. ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها للأم 
ولا عماتها للأم؛ لأنمن من قوم آخرين. فقد تكون هي قرشية يرغب فيها 
لنسبها وتكون أمهاتها وأخواتها للأم وعماتها للأم من الموالي» والأصل في 
الاعتبار بنساء قومها في ذلك حديث عبدالله بن مسعود روي أنه أتي إليه في 
امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لما صداقاً ولم يدخل بها فتردّدوا إليه [فلم 
يفتهم]0"» فلم يزالوا به حتى قال: إني سأقول فيها برأبي » أرى لما صداق 
نسائها لا وَكسّ ولا شطط. وعليها العدةع 0 الميراث» فقام معقل بن 
سنان. فشهد أن رسول الله يلد قضى في بروع<"2 بنت واشق الأشجعية بمثل 


(9) ما بين المعقوفين إضافة من قي '.١‏ ش 7 

)٠١‏ برقع بوزد خروع مفتوح الباء والمحدثون يكسرونها فيخطئهم في ذلك اللغويون 
صحابية لها ترجمة في الإصابة لابن حجر. وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب فقال 
بشأنها: «مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ولم يفرض لا صداقا فقضى لما- 


ان الْيان والتحصيل 


ما قضيت. ففرح بذلك عبد الله . ومن ع الناس من. يعتبر .نساء قومها دون حاها 
هي ع2 حكى ذلك الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي . وهو بعيدل ‏ 
وبالله التوفيق. 

مسالة 


وسمعته كتب إلى ابن غانم يقول: وسألت عن المرأة ترفع 
إليك أنها تريد التزويج فتسآلما هل لها ولي فتذكر أن لها عمها أو ٠‏ 
أخاها أو ابن عم على مسيرة الغثلاث أو الأربع أو أكثر من ذلك ف 
شأنه وضيعته لا يقدم القيروان» وتسألك أن تزوجها رجلا كفؤاً 
يقول: وربما كان ولي المرأة مولاها الذي أعتق أبوه أباها هل .ينزل 
منزلة الأخ والعم وإني أرى إذا كان أمرها على ما وصفت من حاها 
وغيبة ولاتها وكفاءة من تدعو إليه أن تزوجها ولا يضرها عندك غيبة 
ولاتها الذين وصفت فالسلطان وَل مثلهاء وهو أحد 'الولاة الذين 
سمى عمربن الخطاب عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي 
الرأي من أهلها أو السلطان. ش 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة على مذهب ابن: القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة في أن حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا 
تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان “معنأه عنده 
الترتيب في الاختيار لا في الوجوب, لأنه يقول: إن أولياء المرأتأحق بإنكاحها 
من ذوي الرأيء وذو الرأي أحق من السلطان. ومن قرب من الأولياء أحق 
ممن بعد. فإن زوج البعيد دون القريب مع حضوره أو من هو من ذوي الرأي 
منها دون الولي مع حضوره. أو السلطان دون الأولياء مع حضورهم مضى 
التكاح» ولم يكن للأقرب أن يردهء ويأتي على مذهب من حمل حديث عمر 
على الترتيب في الوجوب ورأى للولي الأقرب إذا زوج الولي الأبعد الخيار في 


كتاب النكا الثاني احذ ان 


رد النكاح أو. امضائه على ما حكى سحنون في المدونة عن جماعة من الرواة أن 
لا يكون للسلطان أن يزوج المرأة في مغيب أوليائها إذا كانت غيبتهم قريبة على 
الثلاث والأربع ونحو ذلك حتى يعذر إليهم بمنزلة. الإعذار في الحقوق. وبالله 
التوفيق. 00' 
مسالة 
وسئل مالك عن امرأة خطبها رجل ولا بنت صغيرة لم تل 
نفسها فتزوجها وهو يعلم ذلك ثم بنى بها وابنتها معها ثم قال لها 


قال محمد بن رشد: ظاهر قوله: إنه إذا تزوجها وهو يعلم بابنتها ثم 
بنى بها وهي معها فليس له أن يخرجها وإن كان لما من أوليائها من يحضنبهاء 
والوجه في ذلك أنه .لما بنى بها وهي معها فقد رضي ألا يخرجها عنهاء ولو لم 
يعلم بها أو علم بها وأبى في البناء عليها وهي معها لكان له ألا تكون معه إذا 
كان لما من أوليائها من يحضنباء فسواء علم بها أو لم يعلم ليس له أن يحول 
بينها وبين أمها للضرورة إلى ذلك. وهي امرأته إن شاء أمسك على أن تكون 
ابنتها معها وإن شاء طلق. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول مالك. والله 
أعلم, قال ابن الماجشون في الواضحة علم أنه معها فأراد إخراجه من بيتها 
وأبت الأم فله ذلك إن كان له أب أو وليّ من رجل أو امرأة تأخذه إلى نفسه. 
وإن لم يكن له أحد فليس له أن يخرجه. وعلى ذلك نكح. فأما قوله: إنه إن 
علم بها فله أن يخرجها من بيته فوجهه أنه لم يجعل بناءة عليها وهي معها 
رضى منه باستمرار كونه معهاء وأما قوله: فإن لم يكن له أحد فليس له أن 
يخرجه وعلى ذلك نكح فيدل على أنه لو لم ينكح على ذلك لكان له ألا يكون 
معه وإن لم يكن له أحد يأخذ لنفسه وَيُؤويهِ إليه.» وهو بعيد جداًء والله 
أعلم, وقد مضى في رسم المحرم القول في تسكين الرجل مع زوجته بنيه من 
غيرها أو أبويه. وبالله التوفيق. 


و ل البيان والتحصيل 


| مسَالة 
قال: وسمعته يسأل عن الرجل يرضي إحدى امرأتيه بالنفقة 
.يخطيها إياها وغير ذلك مما يرضيها في يومها الذي هو لها فيكون فيه 
عند امرأته الأخرى. فقال: إن الناس ليفعلون ذلك. فقيل له: 
أتكره هذا أنت؟ فقال: غيره أحب إل منه. 

قال محمد بن رشد: قد سثل في هذا الرسم بعينهمن هذا السماع 

من كتاب طلاق السنة عن المرأة تشتري من صاحبتها يومها من زوجهاء 
فقال: ما يعجبني هذاء وإني لأكرهه. أرأيت لو اشترت منها شهراً أو سنة؟ 
وإني لأرجو أن تكون الليلة خفيفة. فظاهر قوله: أنه فرق في الليلة الواحدة 
بين أن يكون الرجل هو المشتري لها من امرأته أو تكون صاحبتها هي التي 
اشترتها منها فجعل شراء المرأة من صاحبتها الليلة أشد في الكراهة فيحتمل 
أن يكون المعنى المفرق بينها عنده أن المرأة لا تدري ما يحصل لا بما أعطت 
من الاستمتاع بزوجهاء إذ قد يضيبها في تلك الليلة وقد لا يصيبهاء والرجل 
يدري ما يحصل له من الاستمتاع بما أعطى إذ هو مالك للإصابة إن شاء 
أصاب وإن شاء لم يصب, وأما شراء المدة الطويلة فالكراهة فيها بينة من كل 
واحد منه| لأنه غَرّرٌ إذ لا يدري كل واحد منهها هل يعيش إلى تلك المدة هو 

أو الذي اشترى الاستمتاع به وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها 
للقت غلية اتطلي» عليه [3 تزيعها: .بن ذلك ايف قال لا 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة على أصله في المدونة وفي غير ما 

' مسألة من العتبية من كتاب النذور ومن كتاب الأيمان بالطلاق ومن: كتاب 
العتق حاشا مسألة الوتر الواقعة في رسم ليرفعن أمراً إلى السلطان من سماع 


١ 


كتاب النكاح الثاني ليان 
ابن القاسم من كتاب النذور.ء وقد مضى من القول على ذلك هناك ما فيه 
كفاية لمن تأمله. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسَالة 

وقال لي مالك: سمعت أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان» 
فإذا كان يوم إحداهما. ل يشرب من بيت الأحرى إنما سمعثكت ذلك 
وما أدري ما حقه<١١١)؟,‏ ْ 

قال محمد بن رشد: وجاءً عنه ا توفيتا مَعاً في الوباء الذي أصابهم 
بالشام فدفنتا قْ حفرة واحدة فأسهم بينب| أيتهيا تقدم في في القبرء وإغما كان 
يفعل ذلك تحرياً للعدل والمساواة بينهها من غير أن يكون ذلك واجباً عليه لا 1 
بأمن على الرجل 0 يتوضاأ من ماء ا من زوجاته ويشرب من بيتها 00 
لات اعد مانام سم د اس 
عليها كِ 0 عدهاء 0 0 لم قالت: 0 سول ا إِذَا 


سَلْمَة ف هذه القذرِ؟». يي يا ل الله 5 5 نولك + منْهُ؟ 2-8 ٠‏ 
جل حل عَل العتبَة قَالَت: فَنَاولتَهُ فأَكلّ مِنْهُ لد فجاءَ المؤّدْنُ فَقَامَ فَصَلٌ 
و عن مَّا3059), 


مسالة 


وسئل فقيل له: إن امرأة ابن أخي أرضعت بلبنه جارية ثم 
تزوجهاء فقال: أفي الصغر؟ فقال له: نعم فقال له: أرى نكاحها 


(11) في فق :١‏ (حقيقته) بدله. 
(؟1)لم أقف عليه 


لفق البيان والتحصيل 


مفسوخاً. لأن لبن الفحل يحرمء وهذا لبن الفحلء» فالرضاعة تحرم 
ما تحرم الولادة» وما أرى نكاحك إلا مفسوخاء وأما إذا تزوجت 

قال محمد بن رشد: لبن الفحل يحرم عند مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه» ولا اختلاف فيه بين أحد من فقهاء الأمصار لقول رسول الله وَكِهِ 
لعائشة في عمها أفلح أخي القعيس : «ِإِنْهُ عَمُكِ فَليْلِحُ عَلَيِكِ2"0. بعد أن 
قالت له: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ‏ تعني بالمرأة 
ؤوجة أبي القعيس ‏ لأنها لما أرضعتها بلبنه صار أباً لما من الرضاعة وصار أخوه 
أفلح عا لا من الرضاعة, وقد كانت عائشة لا ترى لبن الفحل يحرم. فكان 
يدخل عليها من أرضعه بئات أخيها وبنات أختها ولا يدخل عليها من أرضعه 
نساء إخوتهاء فرأى ذلك طائفة من العلاء منهم ابن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وعطاء بن يسار. والنخعي» وأبو قلابة علة في حديثها إذ لا يمكن أن 
تخالف ما روت عن النبي عليه السلام لغير حجة علمتهاء ولم ير مالك رحمه 
الله ذلك علة في. حديثها إذ قد يمكن أن تكون خالفته لتأويل لا يلزم اتباعها 
عليه إلا أن من مذهبه مراعاة الخلاف إذا قوي. فأراد» والله ‏ أعلمء بقوله 
للسائل: وأما إذا تزوجت فارجع إِلّ إن شئت أن يسأله كم أرضعت الجارية؟ 
وهل كان رضاعها في الحولين أو بعد الحولين؟ إذ قد قال جماعة من العلماء لا 
تحرم المصة ولا المصَّتان على ما روي في ذلك عن النبي عليه السلام» وقال 
جماعة منهم أيضا: إنه لا يحرم من الرضاع ما كان بعد الحولين وإن قرب ولم 
يكن قبل ذلك فصالء فلو اتفقت هذه الأسباب لم يفرق بينهاء والله أعلمء 
لأن الخلاف كان يقوى في المسألة لدخوله فيها من وجوه شتى, وبالله التوفيق . 


مسالة 
وسألته عن المرأة المستخلفة على يتيمة أليس هي لا تعقد 


كتاب النكاح الثاني نان 


النكاح ولكنها تستخلف رجلا يكون هو الذي يعقده؟ فقال لي : 
بل. 0 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن كل من لا يجوز أن يكون ولياً 
للمرأة من امرأة وعبد أو نصراني فلا يجوز لهم إذا استخلفوا على امرأة أن يلوا 
العقد عليها. وإنما يجوز لهم أن يلوه على من استخلفوا عليه من الذكور. وقد 
مضى القول على هذا مشروحا بينا في رسم سن رسول الله وَكّ من سماع ابن 
القاسم. وبالله التوفيق . 
سالة 


وسئل عمن تزوج امرأة فنقدها صداقها وقال: أدخلوها عل. 
فيقول أهلها حتى نسمنها ونحسن إليها ألزوجها أن يدخل عليها من 
ساعتها وقد أعطاهم صداقها؟ فقال: الوسط من ذلك. ليس له أن 
يقول: أدخلوها عل الساعة ولا لهم أن يؤخروها عنه. ولكن الوسط 
من ذلك بقدر ما يجهزونها وبهيئون أمرهاء وقد قال تعالى: ١‏ 
جَعَلُ الله لكل شَيْءَ قذراً ه09 وقال لنبيه : « وَإِنْكَ لعل 58 
عَظِيمٍ 23# وهم حق وحرمة, فالوسط من ذلك المعروف. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأن تعجيل دخوله عليها من 
ساعته تضييق عليها وإضرار بها وتأخيرها عنه المدة الطويلة حمل عليه وإضرار 
به فالوسط من ذلك عدل بينهاء وقد قال يكليِ: «خَيرُ الأمُور أَوْسَاطَهَاه وإذا 
وجب أن يؤجل الغريم فيها حل عليه من من الحق بقدر ما بهيئه وييسره ولا يباع 
ا رح كر لهال الول 
بها إلى أن تمبىء من شأنها ما تحتاج إليه في القدر الذي لا يضر بالزوج أن 
يؤخر إليه . 

)١5(‏ الآية ‏ من الطلاق. 
)١6(‏ الآية 4 من سورة القلم. 


ممم البيان والتحصيل 


مسَالة 

قال: وسألته عن المرأة تشهد لوليها أنها قد ولته أمرها وأمرته 
بإنكاحها بغير مُؤامرتها إن جاءه كفؤ فيأتيه من يرضى فيزوجه إياها 
بأقل من مهر مثلها فقال: ما هذا من عمل الناس., لا أرى إذا جاء 
من يرضاه لما أن يزوجه إياهاء وهو 2 عليه عمل الناس. ومضوا 
عليهء قال 0 وإذا فوضت إليه إنكاحها ممن 0 ورضيه 
ْ فأنكحها من رأى بغير مؤامرتها فالتكاح لها لازم بكرا كانيف أو اثيا: 
> قال محمد بن رشد: أما إذا زوجها 8" 
النكاح باتفاق إلا أن ترضى بهء وأما إذا زوجها بصداق مثلها فقيل: النكا 
لها لازم لا خيار لما فيه لأنها قد فوضت إليه أن يزوجها ممن رآ 0 
سحنونء. وقيل: لا يلزمها ولها أن تدفعه إن شاءت وترضى به إن شاءت». 
قرب الأمر أو بععدء وهو قول مالك,. والقولان في المدونة. قال ابن حبيب: 
وإنما يجوز لما الرضى به إذا كان ذلك بحدثان العقد. فإن لم يكن بحدثانه 
فالنكاح مفسوخ. ولا يجوز لها أن ترضى به إلا أن يجدد نكاحاً جديداً بعد 
فسخ الأول على قياس المشهور من قوم في الولي يزوج وليته الغائبة قبل أن 
يستأمرهاء وليس بصحيح لأنما مسألتان. والفرق بينها بِين. وسيأتي القول على 
هذا في رسم الجواب من سماع عيسى إن شاء الله ولو زوجها من نفسه إذا 
فوضت إليه أن يزوجها من شاء لم يلزمها النكاح إلا أن تشاءء قاله في المدونة. 
ا اختلاف في ذلك إن شاء الله . 

ومن كتاب الاقضية الثالث 
قال: وسئل عن النصرانّ يصنع صنيعاً فيختن ابن له فيدعو 


في دعوته مسلمين أو مسلا أترى: أن نجيبه ؟ فقال: إن شاء حاء. 
ليس عليه في ذلك ضيق, إن جاء فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: معنى قوله: إنه لا إثم عليه في ذلك ولا حرج إن 


فعله. وذلك إذا كان له وجه من جوار أو قرابة أو ما أشبه ذلك, والأحسن أن 
لا يفعل لا سيا إذا كان ممن يقتدى به لما في ذلك من التودد إلى الكفار.ء وقد 
قال الله: «الآ تَِد قَوماً يُؤْمِنُونَ بالله واليَوْم. الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولَّهُ # الآية 2١‏ 
مسَالة 

وسئل. فقيل له: أليس واسعاً أن تدخل جارية الزوجة أو 
الولد على الرجل في المرحاض فقال مالك: لاء ما في ذلك من 
سعة. قال عز وجل: ‏ أزواجكم أُوْ ما مَلَكَتٌ أييَانكُمْ 29# , 

قال محمد بن رشد: يريد من أجل أن الرجل يتجرد في الخلاء. ولا 
يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه., وقد أن المي عليه السلام أن يستأذن للرجل على أمه. وقال للسائل 
عن ذلك: نحت أن تَرَاهًا ربنق وقد قيل: إنه لا يجوز للمرأة أن 
تنظر من الرجل إلا إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة» وهو بعيد يلزم 
عليه ألا ييمم النساء الرجال الأجنبيين إلا إلى الكوعين. وهذا ما لا يوجد في 
شيع من مسائلنا: وإن كان دللف ظاهر قول الله عز وجل لأنه قال: ١‏ وَل 
ِْمؤمِاتٍ يَعْضْصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ 4 كا قال: « قُلْ لِلْمُؤْمِيينَ يَعْضُوا 
من أبْصَارِهِمْ )2 ٠»‏ فالمعنى في ذلك: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
عا لا يحل لمن من النظر فيه وح يح الك ال وذلك قول النبي وي 
لفاطمة بنت قيس: «اغتدّي عِنْد ابن م مَكتُوم نه 1 امن تصوين 


. الآية 77 من المجادلة‎ )١15( 

(17) ليس هو عبارة قرآنية ولا يوجد مثله في المصحف. 
(14) هو في باب الاستئذان من الموطأ. 

(19) الآية "١‏ من النور. 

)9١(‏ الآية "٠‏ من النور. 


كان البيان والتحصيل 


تيابَكِ عِنْدَهو2"0. فلولا أنها في النظر إليه كحكمٍ الرجل في النظر إلى ذوات 
محارمه لما أباح لما النبي يك الاعتداد عندهء وهذا بين والله أعلم . 
سَالة 

وتكل عن رول بطع علد العو كاذ اقيق 4 ومرا لا 
آكل إلا الحنطة أترى ذلك له عليها؟ فقال: نعم. أرى ذلك له 
عليها إذا كان الناس قد أكلوا الشعير. فأما إذا كان القمح كثيراً 
رودا وكان والجذاً فإني أورئ أن يعطيها القمح. 

قال محمد بن رشد: في قوله: وكان واجداً دليل على أنه لو لم يكن 
واجداً وعجز عن أن يعطيها القمح لكان له أن يعطيها الشعير. وإن كان 
القمح كثيرا موجودا بالبلد هو جل قوتهم به خلاف ما في رسم الكبش في 
سماع يحبى من كتاب طلاق السنة من قوله فيه وليس له أن يخصها بما لا 
يحتمله أهل بلدها. وجه رواية أشهب هذه هو أنه الذي يدل عليه قول الله 
عزوجل: « مِنْ أَوْسَطٍ ما تَطِهِمُونَ أَمْلِيكُمْ 54" إذ قد علم أن الرجل لا 
يطعم أهله إلا ما يجد ويقدر عليه. ووجه رواية يحيى أن الزوجين قد دخلا 
من الانفاق على عرف البلد. فكى! لا يكون للزوجة أن تأخذ الزوج بالحنطة 
إذا قدر عليها وأهل البلد يأكلون الشعير. فكذلك لا يكون للزوج أن يعطي 
الزوجة الشعير إذا عجز عن الحنطة وأهل البلدة لا يأكلونها. 


مسَالة 


وسئل عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله عليه فيريد أن 


 أطوملا هو في باب الطلاق من‎ )7١( 
. (9؟) الآية 89 من المائدة‎ 


كتاب النكا الثاني باه 


الدخول على ابنتها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كأ) قال: إنها إذا كانت مسيئة منعت من 
كثرة التكرر بالدخول إليها للضرر الداخل بذلك على الزوج ولم تمنم من 
شيء» وهي محمولة عل غير الإساءة حتى تثبت إساءتهاء وبالله التوفيق . 

ماله 

وسئل عن الذي يكون بينه وبين ختنه أخي امرأته كلام 
فيمنعه من الدخول على أخته. فقال: ما أرى أن يمنع. لم يمنع؟ 
قلت له: أليس له أن يدخل؟ قال: بلى له أن يدخل. ورواها عبد 
الرحمن بن أشرس عن مالك هكذا. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال: إنه ليس له أن يمنع أخا امرأته 
من صلتها بالدخول عليها وتفقد شأنها لما كان بينه وبينه من الكلام إلا أن 
يتهمه بإفسادها عليه ويبين ذلك فيمنع بعض المنع لا كلّ المنع كالكلام في 
المسألة التي فوقها. 

ومن كتاب الأقضية 

قال: وسئل مالك أيكره أن تخرج الحارية المملوكة متجردة؟ 

قال محمد بن رشد: يريد بمتجردة مكشوفة الظهر أو البطن. وأما 
خروجها مكشوفة الرأس فهو سنتها لثلا تتشبّه بالحرائر اللواتي أمرهن الله 


بالحجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن . وقد رأى عمر بن الخطاب أمة لابنه 
عبيدالله قد تهيأات بهيئة الحرائر فدخل على حفصة ابنته فقال لحا: ألم أرَ -عارية 


كن البيان والتحصيل 


أخيك توس" الناس وقد تهيأت ببيئة الحرائرء وأنكر ذلك. قال عبد الملك 

فى الواضحة: وما رأيت بالمدينة أمة تخرج وإن كانت رائعة إلا وهي مكشوفة 
الرأس في ضفائرها أو في شعر مجمم لا تلقي على رأسها جلباباً لتعرف الأمة 
من الحرة إلا أن ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في أكثر الناس, فلو خرجت 
اليوم جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأزقة والأسواق لوجب على الإمام أن 
يمنع من ذلك ويلزم الإماء من الهيئة في لباسهن ما يعرفن به من: الحرائرء والله 
الموفق» لا رب غيرهء ولا معبود سواه. 


مسَالة 


وسئل عن امرأة أصدقت عبداً ثم دفع إليها وقبضته فباعته ثم 
طلقها قبل البناء بها فبأي شيء يرجع عليها أبنصف قيمته أم بنصف 
الثمن الذي باعته به أم بماذا؟ فقال: لا أرى له عليها إلا نصف 
الثمن الذي باعته به إذا باعته بوجه البيع ولم يتبين في بيعه منها 
. محاباة في البيع ولا مداهنة, لا أرى له عليها إذا كان ذلك إلا نصف 
الثمن الذي باعت به العبد. ْ 


قال محمد بن رشد: وهذا على القول بأنه إذا مات ثم طلقها لا يرجع 
عليها بشيء وأن الغلة تكون بينهها بنصفين وأنها إن وهبته أو أعتقته تلزمها فيه 
القيمة يوم وهبت أو أعتقت » وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وقول أشهب وابن نافع وروايتههما عن مالك في 3 37 من هذا 
السماع, وأما على القول بأن لها جميع الغلة وأنها إن وهبته أو أعتقته تلزمها 
القيمة يوم القبض وهو قول غير ابن القاسم في كتاب النكاح 0 من المدونة 
فيلزمها إذا باعته قيمته يوم قبضته. وعلى هذا يأتي قول مالك في أول رسم 
:هذا السماع أمر بذلك في وجوب رجوع الزوج عليها بنصف قيمته إذا مات 


(77) في أساس البلاغة للزمحشري: «جاسوا خلال الديار: داروا فيها بالعيث والفساد 


كتاب التكاح الثاني 64 


في يديها ثم طلقها وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسألته عن الرجل تكون له المرأة الحريصة البالغة في تأدية 
حقه فإذا رأته داخلاً تلقته فأخحذت عنه ثيابه ونزعت نعليه. وم تزل 
قائمة حتى يجلس. فقال: أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه ونعليه فلا أرى 
بذلك ا وأما قيامها فلا أرى ذلك ولا أرى أن يفعله. هذا من 
التجير والسلطان. فقلت له: والله ما ذلك من كنانة ولا تشبهه هذه 
الحال. ولكنها تريد إكرامه وتوقيره وتأدية حقه. وإنه لينهاها عن ذلك 
ويمنعها منه. فقال لي : كيف استقامتها في غير ذلك؟ فقلت له: من 
أقوم الناس طريقة في كل أمرها فقال: تؤدي حقه في غير هذاء فأما 
هذا فلا أرى أن تفعله. إن هذا “من فعل الجبابرة » بعض هؤلاء 
الولاة يكون الناس ينتظرونه لوف فإذا طلع عليهم قاموا له حتى 
يجلس. فلا خير في هذا ولا أحبه. وليس هذا من أمر الإسلام, 
فأرى أن تدع هذا وتؤديٍ حقه في غير ذلك» وليسٍ 7 مثل الذي 
أخبر الله عنه: 8 هنذا مِنْ فضل رَبْ لون ءأسْكُرٌ 3 أكفْرٌ 90084 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدابة ورا روي 
حتى تغيرت نفسي .» قال مالك: ولعمر. فضله . 

قال محمد بن رشد: القيام للرجل على أربعة أوجه: وجه يكون القيام 
فيه محظوراً. ووجه يكون فيه مكروهاً. ووجه يكون فيه جائزاً ووجه يكون 
فيه حسناًء فأما الوجه الذي يكون فيه محظوراً لا يحلّ فهو أن يقوم إكباراً 
وتعظياً لمن يحب أن 2 إليه تكبراً وتجبراً على القائمين إليه. وأما الوجه الذي 
يكون القيام فيه مكروهاً فهو أن يقوم إكباراً وتعظياً وإجلالاً لمن لا يحب أن 


(15) الآية 4٠‏ من النمل. 


لاوا البيان والتحصيل 


يقام إليه ولا يتكبر على القائمين إليهء فهذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة ولما 
يخشى أن يدخله من تغير نفس المقوم إليه وأما الوجه الذي يكون القيام فيه 
جائزاً فهو أن يقوم تجلّة وإكباراً لمن لا يريد ذلك ولا يشبه حاله حال الجبابرة 
ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه لذلك. وهذه صفة معدومة إلا فيمن كان 
بالنبوة معصوماً لأنه إذا تغيرت نفس عمر بالدابة التي ركب عليها فمن سواه 
بذلك أحرى, وأما الوجه الذي يكون فيه القيام حسناً فهو أن يقوم الرجل إلى 
القادم عليه من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى القادم عليه مسروراً 
بنعمة أولاها الله إياه ليهنئه بهاء أو إلى القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزيه 
بمصابه وما أشبه ذلك. فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا 
يتعارض شيء فنَانة "من ذلك انتتقال: .«ومنة أخت أن يل . له *“الرجان 
قيّاماً ليه مَقَعَدَهُ مِنّ آلثار»0* "© ويروى من أحب أن يستجم ومعناه معنى 
الأولء وقد رواه بعض الناس: من أحب أن يستخم له الناس قياماً وقال: 
معناه أن يطول قيامهم له حتى تتغير روائحهم من طول القيام ىا يفعل 
الجبابرة من طول قيام الناس على رؤوسهم وليس ذلك بصحيح. لآن معاوية 
ابن أبي سفيان راوي الحديث عن النبي َكل أعلم بمعناه. روي عن أبي مجلز 
قال: دخل معاوية بيتاً فيه عبد الله بن الزبير وعبدالله بن عامر فقام ابن عامر 
وثبت ابن الزبير وكان أرزنها فقال معاوية: اجلس يا ابن عامرء فإ شمعت 
رسول الله كِ يقول: «مَنْ أحبّ أن يكل له الرجال قيَاما ليوا مَفَعْدة من 
الئّار» وقام النبي كله لعكرمة بن أبي جهل عند قدومه عليه من اليمن فرحا 
بقدومه عليه مسلا ورمى عليه رداء فسلم عليه وبايعه» وقام طلحة بن عبدالله 
بحضرته يلل لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة الله عليه فلم ينكر ينكر ذلك عليه ولا 
قام من مجلس النبي عليه السلام أحد سواه إليه فكان كعب يقول: لا أنساها 
لطلحةً. وكان رسول الله يكلِ يكره أن يقام إليه فلا يقوم إليه من علم بكراهيته 
لذلك. روي عن أنس أنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من 


)١6(‏ في سنن أي داوود ومسلد ابن حنبل. 


كاب التكاع الال لض 


رسول الله ول فكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. وروي 
عن أبي هريرة أنه قال: كنا تَفَعُدٌ 5 م رَسُول الله ٍِ في السجد بآلغدوات فإذا 
قَامَ إلى ته ل نَل قياماً حت يَدْحْل )2 فتأويل ذلك أنهم كانوا يفعلون 
كلك لا يلزمهم من إكبار النبي كلٍ وتوقيره لقول الله عز وجل: « وَيَعَرّْرُوهُ 
وتَوقروة 00 قبل أن يعلموا بكراهيته لذلك. وأما ما روي من قوله 
للأنصار: (قُومُوا إل سَيدكُم ,000 فيحتمل أن يكون انما أمرهم بذلك تجلة 
له وإكراماً لعلمه كل أنه لا يحب ذلك منهم وأنه ليس عمن يتكبر عليهم» وقد 

قيل إنه إنما أمرهم بالقيام إليه ليعينوه على على التزول منْ على الحمار الذي 0 
عليه لأنه كان مريضاً من الجرح الذي كان أصابهء وكان رجت يديد فهو 
وجه كراهية مالك لقيام المرأة إلى زوجهاء وبالله التوفيق. 


مسَالة 


وسئل عن الرجل يعطي الرجل ابنته ويكتبها له هبة فينفق 
عليها حتى إذا بلغت أراد أخذها فقال: أما الرجل يعطي الرجل 
ابنته ليس بينه وبينها حرمة يحرم بها عليه نكاحها فليس ذلك بحسن 
أن يعطيها غير ذي محرمء فأما ذو حرمة ممن لا تحل له مثل العم 
والخال ومن لا يحل له نكاحها فإن ذلك لا بأس بهء وإن أراد أبوها 
أن يأخذها منه لم أر ذلك له إلا على وجه إساءة إليها 
وضررء فقيل له: أفيكون للذي ؤهبت له أن ينكحها بغير 
رضا أبيها؟ فقال: أرى إنكاحها إلى الذي وهبت له إن كان 
جعل ذلك بيده إذا دعا إلى سداد قلت: أرأيت إن مات الأب أله 
أن ينكح الجارية بغير إذنها فقال: لاء وذلك مثل أن لو جعل ذلك 


(07؟) الآية 9 من سورة الفتح. 
(58) لم أقف عليه. 


نضا البيان والتحصيل 


إلى ابنه ثم مات لم يكن له أن يتكحها إلا بإذنها. 

قال محمد بن رشد: كراهيته للرجل أن يهب ابنته لمن لا حرمة بينه 
وبينها صحيحة بينة في المعنى» وقد ذهب أهل النظر إلى أن ما في كتاب النكاح 
الأول من المدونة في مسألة رجال من الموالي يكفلون صبياناً من العرب يدل 
على أنه لا كراهية في ذلك خلاف ما ها هنا وليس ذلك بصحيح لأنه لم يتكلم 
هناك على ما تكلم عليه ها هنا من جواز الفعل ابتداءء وإنما تكلم في إنكاحها 
إذا وقعت الحضانة فقال أرى تزويجها جائزاً عليها يريد بغير رضاهاء والوجه 
في ذلك أنه أنزله بالحضانة لما في حياة أبيها منزلة الوكيل له على إنكاحها فلا 
يحتاج في ذلك إلى رضاهاء وذلك خلاف قوله ها هنا إذ لم ير إنكاحها إليه 
بالهبة والحضانة إلا أن يكون جعل ذلك إليه نصاً. وحكى ابن حبيب مسألة 
مالك في المدونة في صبيان الأعراب على خلاف ما وقعت. في المدونة فقال فيها 
وتكون فيهم الجارية وقد مات أبوها وغاب أهلها فإن الذي كفلها ورباها أولى 
بعقد نكاحها لما قد ولي منهاء يريد أنه أولى بعقد نكاحها من ولاتها فأنزله منزلة 
الوصي بالحضانة. وذلك نحو ما في كتاب القسمة من المدونة أن الرجل تجوز 
مقاسمته على اللقيط الذي هو في حجره. والمشهور المعلوم في المذهب أن الولي 
أحق بالإنكاح من الحاضن» وقد جعل ابن العطار مسألة المدونة أصلاً بنى 
عليه فقال: ولا يجوز للكافل أن يزوج ذات الأب وإن كفلها ورباها إذا كان 
أبوها بالحضرة إلا أن يكون غائباً فيزوجها الكافل بغير رضاها على نحو ما وقع 
في المدونة من صبيان الأعراب الذين يدفعونهم إلى من يكفلهم. قال وكذلك 
حال أهل البدو عندنا مع أهل الحضرءقال: والكافل والمربي والحاضن في غير 
ذات الأب كالولي يريد أن له أن يزوجها برضاهاء وذلك من قوله صحيح مثل 
قوله في آخر هذه الروايةء وقوله وإن أراد أبوها أن يأخذها منه لم أر ذلك له 
إلا على وجه إساءة إليها وضرر صحيح. والوجه في ذلك أن هبته إياها له إنما 
هي هبة حضانته الى له فإذا وهبها لم يكن له أن يرجع فيهاء ووجه آخر أنه 
إذا وهبه إياها فقد ملكه الانتفاع بها بنفقته عليها فأشبه عقدة الإجارة عليهاء 
وذلك إذا لم يكن لا أم ولا من هو أحق بحضانتها منه. فإن كان لها أم هي 


كتاب التكاح الثانٍ ١‏ 


معه في عصمته فرؤوى ابن نافع عن مالك في ألَدَئْيَّ أن ذلك لازم لها وإن 
طلقها إذا لم يرد بذلك ضررها وكان ذلك منه على وجه المعروف والصلة 
وطلب الخيرء وقال في النكاح الثاني من المدونة مثل الرجل الفقير المحتاج 
خلاف ظاهر ما في المدونة. وأما إن كان لا أم مطلقة فليس ذلك له لأنها 
أحق بحضانتها منه إلا أن يكون له مال ينفق عليها منه فلا يكون للأم في 
ذلك كلام إلا أن يشاء أن يخصها وينفق عليهاء ونص رواية ابن نافع عن 
مالك في أَلْدَنيّةَ قال: سألت مالكاً عن الرجل يبب ولده لإنسان. قال مالك: 
اطبة إنما هي حضانة فإن كانت أم الولك ص يطاو خا موده فإن كان انما 
وهبه روا لأمه لم ير ذلك. وإن كان وهبه للنظر وطلب الخير والصلة جاز ' 
ذلك عليها إذا كانت هبته إياها على وجه المعروف الجائزء ثم إن طلق أمه بعد 
ذلك لم يكن له أن يأخذه ممن وهبه له. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الطلاق 


قال وسمعته يقول تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة 
ثم دخل على حفصة ابنته فرفته ودعت له بالبركة وقالت أما إنها لا 
ولذآ“فيها 'فقال” ا الا 
فأرسل إليها بالطلاق من ساعته ولم د يكن دخل بها. 

قال محمد بن رشد: معنى رفته دعت .له بالرفاء أي بإتمام0*") الصحبة 
وحسن العشرةء وهو مأخوذ من رفو الثوب إذا أصلح ورم ما كان فيه من 
خلل وفساد. وصواب الكلمة رفأته لأن الفعل مهموزء. وإنما كرهها عمر 
لكونها لا ولد فيها وقال: إنما نكحت للولد لقول النبي يي : «تَرَّوجُوا إن 
مكابْرٌ بكم الم : يوم م لْقِيَامَة روي عنه رضي الله عنه أنه قال: إني لأتروج 
المرأة ومالي فيها حاجة وأطؤها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يحملك على ذلك يا 
أمير المؤمنين؟ قال: رجاء أن يكون مني من يكائر به النبي كَكلِةٍ النبيين يوم 


)١9(‏ في ق ١‏ : (بالتثام). 


لض البيان و ادا 


القيامة, فإني سمعته يقول: يكم بالأبكار نين أَعُدَّبٌُ أفوَاهاً 0 
أخلاقاً وَأَنتق افا وإفٍ مقا بر بكم آلأمَمَ يوم م آلْقِيَامَةع(* ( يعي بقوله أنتق 
أرحاماً أقبل للولد. 

مسَالة 


وسئل عمن تزوج امرأة بألف دينار ودخل بها وأقام معها نحواً 
من ثمانية أشهر ثم مات فطلبت صداقها هل ترى اليمين على 
ورثته؟ فقال: أرى على ورثته أن يحلفوا ما نعلم بقي لا عليه صداق 
حتى مات. قال: وليس يدخل النساء على أزواجهن إلا بالرضى من 
مهورهن . 
قال محمد بن رشد: أوجب اليمين على الورثة في هذه الرواية على 
العلم وإن لم تدع ذلك المرأة عليهم خلاف ما في كتاب النكاح الثاني من 
المدونة من أ: نهم لا يمين عليهم إلا أن تدعي عليهم عليهم العلم»وخلاف ما في كتاب 
بيع الغرر منها في مسألة التداعي في وقت موت الجارية الغائبة المشتراة على 
00 إن كان قبل الصفة أو بعدهاء وإنا لت عدوم البعين إذا اقالر انين 
يظن بهم العلم على ما قال في كتاب العيوب والأقضية من المدونة, فإن نكلوا 
عن اليمين حلفت المرأة على ما تدعي معرفته من أنها لم تقبض صداقها 
اه الورئة علموا أنها لم تقبض,» فهذه اليمين ترجع على غير 
ما نكل عنه الورثة. ولا مظاهر كثيرة,» فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة 
لأنها يمين تهمة إذا لم تحقق تحقق الزوجة عليهم الدعوى على ما ذكرناه, ولا يختلف 
في رجوعها على الزوجة لمعرفتها بما تحلف عليه ىا يختلف في رجوع يمن 
التهمة. وبالله التوفيق. 
سَالة 
وسئل عمن زوج وليته صغيرة لم تبلغ المشورة في نفسها فقال: 


[لكرة انظر فيه سنن ابن ماجه والترمذي والنسائى وأبي داوود ومسند أجد. 


1 


كتاب النكاح الثانن ن دنا 


لا يزوجهاء قلت له: فإن زوجها فرق بينها؟ قال: لا أدري. قد 
زوج بعض الناس هكذاء فأذا تفاوت ووقعت المواريث فلا أدري . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول مستوق في هذه المسألة في رسم 
شك في طوافه من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته.ء وسيأتي في الرسم 
الذي بعد هذا وفي رسم لم يدرك من سماع عيسي » وبالله التوفيق. 

ا عالة 35 
ل 
قال : وسئل عن عبد كان لسيده بيده مال فكتب إليه أن اشتر 


جارية أيصلح له وطؤها؟ قال: أما من مال سيده فلا يصلح إلا أن 
كون أقلقه تن ظ 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم باع - 
غلاماً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 
مسالة 
وسألته عن هبة الرجل لعبده الدني الهيئة العامل في السوق 
الجارية يطؤها. قال نعم. إن كانت هبته مستقيمة» قلت له يكون 
أن يزوجه إياها محافة أن يبيعه فلا يقدر على نزعها منه فيقول: أهبها 
له فإن بدا لي نزعتها منه. فقال لا يعجبنى هذا يعيره إياها لا إلا هبة 
صحيحة يريد بذلك سروره وولده وإعفافه . 0 
قال محمد بن رشد: وهذه المسألة أيضاً قد مضت والقول فيها في 
رسم باع غلاماً من سماع ابن. القاسم فلا وجه لإعادته والمعنى فيها بين 
وبالله التوفيق. 
سَالة 
وسئل مالك عن امرأة نكحت على أربعمائة دينار صداقاً على 


لضن البيان والتحصيل 


أن تضع له مائتي دينار ولا بخرجها من المدينة فنكحته على ذلك ثم 
أراد إخراجها فطلبت ما وضعت عنه فقال: إن كان أكثر لها من 
الصداق ليس ذلك صداق مثلها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه 
بالذي وضعت عنه من أجل الشرطء وإن كان صداق مثلها فوضعت 
عنه على أن لا يخرجها من المدينة فإن له أن يخرجها حيث شاء وعليه 
أن يرد عليها الذي وضعت عنه من صداقها يرجع إليها وله أن 
يخرج ها حيث شاءء قلت له: إن كان الذي أصدتقها أكثر من 
صداق مثلها فوضعت عنه على أن يسكنها بلدها فليس ذلك لاء وله 
أن يخرج مها حيث شاء ولا شيء عليه فيا وضعت عنه. وإن كان 
الذي أصدقها [فوضعت<37© صداق مثلها على أن يسكها بلدها . 
.فليس ذلك له. وله أن يخرج بها حيث شاء. ولا عليه ما وضعت 
عنه من صداق مثلها؟ قال نعم . 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن ما وضعت المرأة في العقد 
للشرط من صداق مثلها لا يلزمها ىا لا يلزمه الشرط»ء فيكون لها ما وضعت 
من صداق مثلها وى لها بالشرط أو لم يفء. وهو قول ابن كنانة وروايته عن 
مالك». ومثله في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان خلاف رواية علي بن 
زياد عن مالك في النكاح الثاني من المدونة أن الما أن ترجع في] 5 من 
صداق مثلها بالشرط إذا لم يف ها بالشرط». ومذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن ما وضع للزوج في عقد التكاح من الصداق على الشرط موضوع عن 
. الزوج ولا. يلزمه الشرط كان الموضوع من صداق المثل أو زائداً عليه. وقد 
قيل إن ما وضعت في العقد من صداقها على الشرط كما وضعت بعد العقد لا 
تكون له الوضيعة إلا أن يفي بالشرط كان الموضوع من صداق الثل أو زائداً 
عليه حكى هذا القول ابن حبيب عن بعض الناس». وقد روي عن مالك 


(9”) إضافة من ق .١‏ 


كتاب النكاح الثاني ينض 


أنها إذا وضعت في العقد من صداقها شيئاً لمر سقط الشرط وردت إلى 
صداق مثلهاء والقياس أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. ويسقط الشرطء 
ا اسان ا 
وكذلك يلزم على قياس هذا القول إذا تزوجها بكذا وكذا على أن لما من 
الشرط عليه كذا وكذاء والمشهور أن النكاح جائز والشرط غير لازم. ولا 
اختلاف بينهم فيا وضعت عنه بعد العقد من التسمية أن الوضيعة إنما تكون 
له إن وفى بالشرط. ولا اختلاف بينهم أيضاً أن ما اشترطت من الشروط في 
العقد دون تسمية صداق ساقط والنكاح لازم. فإن وقع النكاح دون شرط ثم 
سمى الصداق على الشرط سقط الشرط ووفيت تمام صداق مُثلها إن كانت 
التسمية أقل من ذلك. وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسئل عن الذي يتزوج المرأة بالعبد ثم يوجد مسروقاً وقد 
دخل بها فيؤخذ منهاء قال يحال بينه وبينها حتى يعطيها مهرهاء 
5 مثل الذي يخالع امرأته بالعبد يأخذه ثم بوجد: شروقا لآن 
الخلع ينقطع به الميراث . 

قال محمد بن رشد: قوله ا ال 
الصحيح في القياس لآن العبد عوض من البضعء فإذا استحق العبد من يد 
المرأة وجب أن ترجع بقيمة بضعها لفواته بالعقد عليه وقيمته صداق المثل. 
نما كان العقد دون الدخول في النكاح فوتاً لا يوجبه من الحرمة. وقد قيل 
إنه ليس بفوت ويفسخ النكاح إذا كان الصداق عرضاً بعينه واستحق 
قبل الدخول. وهو قول يحبى في العشرة قال: إن المرأة إذا تزوجت بعبد غائب 
فمات قبل النكاح فسخ.. والمشهور في المذهب أنها ترجع بقيمة العبد المستحق 
من يدها كما يرجع الزوج بقيمته إذا اسحق من يده في الخلع. وما في هذه 
الرواية هو القياس. وقوله إنه يحال بينه وبينها حتى يعطيها مهرها يحتمل أن 
يريد أن ذلك من حق الزوجة فإن رضيت أن تتبعه بمهرها وتبيح له التمادي 


4 البيان والتحصيل 


على وطئها جاز ذلك. ويحتمل أن يريد أنه لا يباح له التمادي على وطئها وإن 
رضيت بذلك حتى يدفع إليها مهرها من أجل أنه يكره للرجل أن يدخل 
بامرأته حتى يدفع إليها مهرها أو ربع دينار منهء والتأويل الأول أصح في 
المعنى. والثاني أظهر من جهة اللفظ. وإليه نحا ابن الموازء وقد قيل إنه لا 
يكون ذلك من حقها وله أن يتمادى على وطبها وتتبعه بمهرها ديناً ثابتاً في 
ذمتهء ووجه القول الأول أنها مغلوبة على الدخول مها بما أعطاها من مهرها 
فلما استحق وأخرج من يدهد كانت على رأس أمرها ى) لو غصبها نفسها قبل 
أن يعطيها صداقهاء فقد روى ابن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم أنه 
يؤدّب ويحال بينه وبينها حتى يعطيها صداقها بخلاف إذا 0 
عليها ليراها فوطئها. ووجه القول الثاني أنه لما فعل في الدخول بها ما يجوز له 

ولم يتعد كان بمنزلة ما لو أذنت له في الدخول عليها فوجب أن لا يمنع من 
التمادي على وطئها. وهذا الاختلاف إنما هو عندي إذا لم يغرها بذلك. وأما 
إذا علم أنه مسروق وغرها فيكون من حقها أن تمنعه من نفسها حتى يعطيها 
مهرها على ما قاله بعد هذا في هذا الرسم قياساً على ما قالوا في المكاتب 
يقاطع سيده على حلي استرفعه أو ثياب استودعها أنه يرد في الرق ولا يعتق. 
وما في رسم العشور بعد هذا في مسآلة الغرر من أنه إن كان قريباً لم يمنع من 
أهله وكان ذلك ديئاً يتبع به معناه عندي أنه لا يمنع من أهله إذا رضيت أن 
تبيح له التمادي على وطثها على أن تتبعه بمهرهاء وقد كان الشيوخ يحملون 
ذلك على ظاهره من أنه ليس لا أن تمنعه من التمادي على وطئها إذ قد فات 
الأمر بالدخول بهاء وقال ابن المواز معناه إن بقي بيدها من صداقها ربع دينار 
فأكثرء وأما إن لم يبق من صداقها بيدها شيء فلها أن تمنعه نفسها حتى 
يعطيها ربع دينار» وذلك كله بعيد في المعنى. إذ لا فرق بين أن يغرها بما 
يدفعه إليها مما لا شبهة له فيه وبين أن يغصبها نفسهاء وبالله التوفيق. 


ا ثالة 


قال: وسئل مالك عن امرأة زوجها غير ولي ابن عم له 


كتاب النكاح الثاني حمطن 
وأشهدت له على ذلك ووليها قريب يعرفون مكانهء فقال له مالك: 
أدخل 0 فقال: نعم قال: فالذي تزوجها كفؤ ؟ قال: ١‏ نعم» قال 
مالك : أرى تدع هذا وتدع الكلام فيه» كانت ف الناس حطمة. 
وتقول أصابتني الضيعة» وتزوجها كفؤ فلا أرى أن تتكلم في هذا. 

قال محمد. بن رشد: مذهب مالك رحمه الله في رواية أشهب عنه أن 
لا يزوج الأجنبي الشريفة ولا الوضيعة خلاف قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في أن للمرأة الدنية والمسكينة أن تستخلف رجلا أجنبيّاً يعقد نكاحها 

فرأى إجازة النكاح لما وقع للحطمة التي كانت في الناس وما خشي على المرأة 
بسبب ذلك من الضيعة على أصله في مراعاة الخلاف لا سيا وقد اختلف في 
ذلك قوله» ونحو هذا أيضاً في سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق. وبالله 
اله 

وسئل عمن نكح إلى قوم بخادم . فأبوا أن 0 
يعطيهم الخادم ‏ فذهب فاستعار تخادماً فأعطاهم إياها ودخل على 
امرأته ثم علموا بذلك فقال: ترد الخادم إلى أهلها ويحال بينه وبين 
امرأته حتى يعطيها مهرهاء وكذلك المكاتب يأتي بحل استرفعه أو 
ع ارات ناك حا لو توم اسه أيعتق تق هذا هكذا 
بالباطل؟ لا يؤخذ الحق بالباطل . 

قال محمد بن رشد: لا يختلف في أنه يحال بينه وبينها في هذه المسألة 
لأنه قد غرها بخلاف المسألة المتقدمة. ويريد بمهرها ها هنا الخادم الي تزوجها 
عليها على صفة ما وصفواء ولو تزوجها على خادم بعينها فاستحقت لكان لما 
صداق مثلها. وقد مضى القول على ذلك قبل هذا في هذا الرسم. ويريد 
بقوله إن المكاتب لا يعتق إذا قاطع سيده بما لا شبهة لهم في ملكه أنه يرد 
فكانا كا كان قبل انقطاعه. ولا اختلاف في هذاء وإنما اختلف إذا قاطع 


ا البيان والتحصيل 


سيده بما كان له في ملكه شبهة فاستحق» والقولان في المكاتب من المدونة . 
0 - 
وسئل عمن تزوج امرأة على ا 0 


590 امرأته حتى ل 0 شيئاً؟ فقال: نعم» أرق 
ذلك عليه. هو الذي أخرجهاء تركها عارية جائعة لا يبعث إليها 
نفقة ولا كسوة فأخرجها بذلك, فروجع في ذلك فقال: أرى ذلك 
عليه؛ إن شاء بعث إليها بنفقة» قيل له: إلا أن يكون من عذر 
سجن أو مرض أو حاجة.ء فقال أرى ذلك عليهء لو شاء بعث إليها 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في نوازل أصبغ من كتاب الأيمان 
بالطلاق.» وحكى ابن سحنود عن أبيه أنه لا حنث عليه وقول مالك أظهر 
لأن اضطراره إياها إلى الخروج إخراج» والحنث يدخل بأقل الوجوهء وأما إذا 
كان له عذر من مرض أو سجن أو حاجة فلا يجب أن يحنث» فقوله أرى . 
ذلك عليه لو شاء بعث إليها نفقة» يريد إذا لم تكن الأعذار التي ذكرت من 
السجن والمرض والحاجة, والله أعلم . 

ممسنالة 

وسئل ‏ عمن يكسب مالا ان فيتزوج به أتخاف أن يكون 
ذلك مشازها للزنا؟ قال: إني والله لأخافه. ولكن لا أقوله. 

قال محمد بن رشد: 0 
أن الله تعالى إنما أباح الفرج 0 و ملك يمينء وقال رسول الله يئِِ: «لا 
نِكاحح ٍّ بول وَصَدَاقٍ)(""© فنفى أن يكون نكاحاً جائزاً إلا على. هذه الصفة» 


زففرة انظر:. صحيح البخاري والسنن لأبي داوود والترمذي وابن ماجه والمشند لابن حنبل. 


كتاب النكاح الثاني م 


والمتزوج بمال حرام لم يتزوج بصداق إذ ليس الال الحرام بمال له. فإذا وطىء 
فيه فقد وطىء فرجاً بغير ملك يمين ولا نكاح أباحه له الشرح. وبالله التوفيق . 
مسالة 

وسئل: أترى حسناً أن. يستأمر الرجل ابنته. البكر؟ فقال” إن" 
ذلك لحسن. وإن فعل بغير إذنها فذلك له. وإني لأخاف أن يتراقى 
هذا بالناس في استئذان الأب ابنته البكر حتى يجري بين الناس . 
ويمضي. وإن أخف الشأن أن يزوج ابنته حيث رجا لها النكاح. ولا 
يجوز عليها أمر ولي غير أبيها إلا بإذنها. 

قال محمد بن 0 استحسانه أن يستأمر الرجل ابنته البكر. في 
التكاح صحيح جيد. إذ من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له إنكاحها إلا 
بإذنها فالخروج .من الخلاف باستثمارها أولى» وليس صواباً هذا مما يخضى . 
وبالله التوفيق . 0 

وسألته عن الذي يواعد 0 في عدتها ثم يتزوجها بعد 
انقضاء عدتها ويدخل بهاء قال: أرى أن يفسخ في رأبي وتكون 
طلقة لا غيه من الشبهة احتياطاً ثم ينكيعها نكاجا جديداًء. قلت.له:. 
أترى هذا مثل الذي ينكح المرأة في العدة ثم يدخل بها فلا 
يتراجعان أبداً؟ فقال: لا هذا ينكحها بعد أن يفسخ وإن كان. 
مسها. 

قال محمد بن رشد: أوجب الله تعالى العدة في الموت والطلاق حفظاً 
للأنساب وتحصيناً للفروج, ونجى عن النكاح فيها وعن المواعدة فقال: 9 ٠‏ 
َعَزِمُوا عَفَدَةَ آلتكاح حتى بلع لْكْتَابُ أَجَلَهُ 54” وقال: 500 الله ل ٍْ 


(") الآية 718 من البقرة. 


يفف البيان والتحصيل 


يالل سس كدخ - تتم 


رمه كعم 2 هم 


سَتذْكرُوتهِنٌ ولكن لآ تُوَاعِدُومُنَ سِرَاً إل أنْ تَقُولُوا فقولا مَعْرُوفاً 04© وهو 
التعريض . واختلف إذا واعد 5 العدة ثم تزوج بعدها فقيل إن النكاح يفسخ 
لأنه بني على المواعدة المنبي عنها وهي رواية أشهب هذهء وقيل إنه لاا يفسخ 
إذ م ينعقد قِ العدة. وهى رواية ابن وهب عن مالك 5 المدونة لأنه استحب 
الفسخ فيها ولم يوجبه» واختلف على القول بوجوب فسخه إذا لم يفسخ حتى 
دخل ووطىء» فقيل إنها لا تحرم عليه بذلك. وهي رواية أشهب هذه ورواية 
عيسى عن ابن القاسم 5 رسم الجواب من كتاب طلاق السنةء وقيل إنها 
نحرم عليه وهي رواية عيسى عن ابن القاسم 5 رسم الرهون من هذا الكتاب 
إذا كان الوعد شبيهاً بالإيجاب. وأما إذا تزوج في العدة فلا اختلاف أن 
النكاح يفسخ. واختلف هل تحرم عليه للأبد أم لا على أربعة أقوال: أحدها 
أنها:تحرم عليه بالعقد وإن لم يطأء حكى هذا القول عبد الوهاب ولم يسم 
قائله, والثاني أنها له تحرم عليه إلا بالوطء 5 العدة وهو قول المغيرة وغيره ف 
المدونة وزواية عيسى عن ابن القاسم في طلاق السنة في رسم الجواب» 
والثالث أنها نحرم عليه بالوطء» كان 5 العدة أو يعدها» وهو قول مالك قِ 
المدونة وظاهر قول عبد العزيز فيهاء والرابع أنها لا تحرم أصاك وإن وطىء 5 
العدة وهو قول ابن نافع وروايته عن عبد العزيز بن أب سلمة. وأما القبلة 
والمباشرة بعل العدة فلا يقع التحريم مهأ ناتفاق » واختلف إذا قبل أو باشر في 
العدة. فقيل إن ذلك بمنزلة الوطء فيها يقع مهأ التحريم» وهو قوله قي المدونة 
وقيل إن التحريم له يقع بذلك». وهي رواية عيسى عن اين القاسم في كتاب 
طلاق السنةء قال: لأن الوطء بعينه فيه من الاختلاف ما فيه. فكيف إذا لم يطأ 
فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 
سَالة 

وسئل عن الذي ينكح وهو مريض أترى أن يقيم على ذلك 

النكاح إذا صح؟ فقال: لا أرق ذلك الآن» قلت له: أرأيت لو 


(") الآية ه#” من البقرة. 


نكح وهو مريض ثم ماتت أيرثها؟ فقال لا يرثها ولا ترئهء أنا أقول 
ليس ذلك النكاح بشيء فكيف يرثها؟ قال سحنون: هذه الرواية 
أفضل من رواية ابن القاسم.» وسئل عنها سحئون فقال مثلهء 
ورواها أصبغ عن أشهب وقال هو رأبي لم أزل أقوله وأردُ خلافه» 
وقد ذكره ابن وهب عن مالك وليس رواية ابن القاسم عندي 
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لسى ؟. 
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قال محمد بن رشد: قد حكى ابن القاسم عن مالك القولين جميعاً في 
النكاح الثاني من المدونة.» وذكر أن الذي رجع إليه منهما أن يثبت النكاح إذا 
صح وأمره أن يمحو القول الأول. وإياه اختار ابن القاسم. وهو الأظهر. لأن 
المرض ليس بعلة في فساد النكاح إلا من أجل ما يخشى من الموت. ولو أمكن 
أن يعلم أنه لا يموت من ذلك المرض ويصح منه لجاز النكاح فيه فإذا صح 
كشف الغيب بصحته أن النكاح وقع في حال يصح إيقاعه فيه فوجب أن 
يجوزء ووجه القول الأول أنه نكاح فسد لوقوعه في حال لا يصح إيقاعه فيه 
فوجب أن لا يصح بزوال تلك الحال» أصل ذلك المحرم لا يثبت نكاحه وإن 
لم يعثر عليه حتى حل من إحرامه» والذي يبيع أو يشتري بعد النداء يوم 
الجمعة لا يثبت بيعه وشراوه إذا لم يفسخ حتى انقضت الصلاة على القول 
بوجوب فسخه. وليس ذلك بقياس صحيح لأن العلة ها هنا الإحرام وحضور 
الصلاة.ألا ترى أنّا لا نجيز للمحرم النكاح وإن علمنا أنه سيحل منه ولا لمن 
تجب عليه الجمعة البيع. في وقت صلاة الجمعة وإن علمنا أن الوقت المنبي عن 
البيع والشراء فيه سينقضي. فبان الفرق بين الموضعين. وأما قوله إنه لا يرثها 
فإنما يأتي على ما اختاره سحنون من أ ن كل نكاح كان الزوجان فيه مغلوبين 
على الفسخ فلا طلاق فيه ولا ميراث» وأما على ما اختاره ابن القاسم من أن 
الطلاق والميراث يكونان في كل نكاح اختلف الناس فيه فينبغي أن يرثها لأنه 
نكاح مختلف فيه لا سيا على قوله بأن النكاح يثبت إذا صح لذهاب العلة 
بالصحة لأنها تذهب أيضاً بالموت إذ لا يمكن أن ترثه هي بعد الموتء وأما 


0ن البيان والتحصيل 


تعليله بأنه لا يرئها من أجل أنها لا ترئه فليست بعلة بينة إذ قد يطرأ على 
النكاح المتقرر بين الزوجين ما يمنع أحدهما الميراث دون صاحبه مثل أن 
يخالعها في مرضه. والله الموفق . 
ومن كتاب الطلاق 
قال : وسئل مالك عمن نكح امرأة في مؤخر المسجد ثم قام 
فلقيه رجل فقال له: كأنكم كنتم على إملاك؟ فقال: لاء فقال: أنا 
أكره كتمان ذلك» وأحب إلى أن يفشى .2 ولا أرى عليه ف قوله 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن النكاح يستحب فيه الإعلان. 
وقد استجيز فيه لعلة الإعلان من اللهو ما لا يستجاز في غيره» ومعنى قوله لا 
أرى عليه في قوله هذا شيئاً أي ليس عليه شيء له تأثير في التكاح لأن عليه 
فيه إثم الكذب المحرم في الشريعة إلا في مواضع معلومة على وجوه مخصوصة 
وبالله التوفيق. 

مسالة 
٠‏ قيل له: أرأيت الذي يقول له رجل :. ألك امرأة فيقول لا وله 
امرأة؟ فقال: لا أرى عليه شيئاً إذا كان على هذا الوجه. 

قال محمد بن رشد: معنى قوله لا أرى عليه شيئاً أي لا أرى عليه 
طلاقاً. ومثل هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة 
وفي رسم م يدرك من سماع عيسى من كتاب العتق . وقال ابن القاسم ف 
سماعه المذكور وعيسى في سماعه المذكور أيضاً إنه يحلف ما أراد بذلك طلاقاً 
وزاد ابن القاسم ريؤدب. 

مسَتاله 
وشكل عمن خطب امرأة وله امرأة كانت أم ولد له فسألوه أن 


. 


كتاب النكاح الثاني ْ م 


يطلقها فأبى وأبوا إلا ذلك فتركهم وأضرب عنهم حتى تزوج امرأة 
00 فصارت له امرأتان ثم رجع إليهم فخطبها فقالت لا أتزوجك 

أن تطلق عني امرأتك تعني الأولى التي كانت سألته طلاقها فقال 
1 0 أفعل. فلم قعدوا للإملاك قال: اشهدوا أن امرأتي طالق البتة 
إذا ملكت عقدة النكاح هذه وهو ينوي بذلك المرأة التي نكح أخيراً 
ولا يظنون هم إلا الأولى التي كانوا سألوه طلاقهاء فل| بلغ القوم أنه 
لم يطلق عنهم التي كانوا سألوه. وأنه إنما طلق أخرى تزوجها ناكروه 
[ذاك](2”© فقال: أما النكاح فلا أرى أن يفسخ ولا أرى ما أراد إلا 
على ما أرادء فأرى عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو ما طلق إلا 
هذه الآخرة, الناس ينوون في مثل هذاء وإنما مثل هذا رجل كانت له 
د ام ا جر لمع را ا اك سك 
فسألوه طلاق امرأته ولا يعلمون له إلا الأولى فقال: امرأتي طالق 
البتة فهو ما أراد. 

قال محمد بن رشد: جوابه في هذه المسألة على القول بأن اليمين على 

نية الحالف .لا على نية المحلوف له وهو قول مالك في رسم شك في طوافه 
من سبماع ابن القاسم من كتاب النذور. وفي رسم البز من سماع ابن القاسم 
أيضاً من كتاب الأيمان بالطلاق. وهو قول ابن وهب في سماع عسي وزونان 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وقد اختلف في ذلك اختلافاً كثيراً حسبما مضى 
تحصيله في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب النذور 
وإيجابه اليمين عليه أنه ما طلق إلا هذه على القول في لحوق يمين التهمة. وقد 
اختلف في ذلك» فإن نكل عن اليمين طلقت عليه دون رد يمين. وقيل بعد 
رد اليمين». وأما الأخرى التي زعم أنه أرادها فتطلق عليه على كل حال بإقراره 
أنه أرادها. 


(ه؟) إضافة من فق .١‏ 


لضن البيان والتحصيل 


ْ ا 
قال: وسئل عن المتناكحين صغيرين ينكحهم الأولياء ثم يبلغ 
فينكرء قال: لا أدري». قيل: أفليس الميراث ثابتا بينهها إذا ماتا؟ فقال: 
ترضى » قال: أرى أن يفسخ ولا يجوز له أن ينكحها حتى تبلغ ما 
يبلغ النساء فيشاورها. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوق في رسم 
شك في طوافه من سماع ابن القاسم. وتأتي في رسم لم يدرك من سماع 
متالة 
وسئل فقيل له : إني تزوجت امرأة فأذنت لي بالدخول عليها 
لها ماء. فأنا أضطجع معها إلى جنبها في اللجاف وتمنعني نفسها حتى 
مهرهاء استعن عليها ببعض جاراتهاء فأما النفقة عليها فذلك لا 
عليك . 


قال محمد بن رشد: وهذا كيا قال ان من حقها أن تمنعه نفسها حتى 
تأخذ صداقها وإن أذنت له بالدخول عليها والاضطجاع إلى جنبها إذ كان من 
حقها أن تمنعه من ذلك كله حتى يعطيها صداقها فلا يلزمها منه إلا ما أباحته 
له ورضيت بهء وقوله استعن عليها ببعض جاراتها يريد في التأخير أو الهبة إلا 
في ربع دينار من ذلكءإذ يكره له مالك الدخول دون أن يقدم لما من الصداق 
ربع دينار على ما يأتي له بعد هذا فيمن نكح بدين أنه استحب له أن ينقد 
شيئاً قبل الدخول ومثل ما في آخر رسم استأذن ورسم أوصى من سماع 
أعيسى» وقد أجاز ذلك ابن المسيب وغيره ولم يروا فيه كراهة, وهو معنى قول 


كتاب النكاح الثاني ْ لشف 


لله عز وجل: « ولا جاح عَلَيكُمْ فنا تَرَاضَيُْ به مِنْ بد الفَريضَةٍ 4د 
وهو عند مالك خفيف. وإنما كرهه من كرهه مخافة أن تهب له الصداق فيبقى 
البضع دون شيءء. وأما قوله في النفقة إنها لحا عليه فهو صحيح. إذ هي 
واجبة بحق الاستمتاع. فيلزمه إذا دعي إلى الدخول. وقد قيل إنها تجب 
بالعقد. والأول هو المشهور في المذهب والله الموفقق للصواب. 
مسسَّالة 

وسئل مالك عمن تزوج امرأة على أن لا يمنعها من المسجد 
فقال: ينبغي له أن يفي لا بما قال وادايتفي يدلك ليم فإن 
أبى أن يدعها فذلك له. وله أن يمنعها. 

قال محمد بن رشد: وكاللت حبني ل أن لا عنهها مو مسد وإن م 
تشترط ذلك عليه لأنه مندوب إليه بقول النبي عليه السلام : رلا عا إمَاءَ 
الله مُساجد الله»”"») وذلك عليه مع الشرط اكد لثلاثة أوجه: أحدها قول 
رسول الله كه: «أَحَنٌّ السْرُوطٍ أن 00 يا ما اسْتَحْكَلتَم به الْفْرُوجٍ ,(». 
والثاني الوفاء بالعهد. إذ قد قال رسول الله كل : «إن الخلف فيه من علامات 
النّمَاقٍ » والثالث مراعاة الاختلاف. إذ قد ذهب جماعة من العلاء إلى أنها 
واجبة يقضى بهاء روي عن ابن حيات أنه قال: . كان مق أدركت من العلياء 
يقضون بها لقول رسول الله يله : «أحَقٌ الشروطٍ أن تَقُوا بها ما استحللتم به 
الفْرُوجَ» والشروط في النكاح على مذهب مالك تنقسم على قسمين: قسم 1 
يفسد به النكاح. وقسم يفسد به النكاح. فأما ما كان منها لا يفسد به النكاح 
مثل أن يتزوجها على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى معها ولا يخرجها من البلد 
ولا يمنعها من المسجد وما أشبه ذلك فلا يخلو نو :أن تكون مطلفة أ ونيد 


(5”) الآية 784 من النساء. 
(6") هو في الصحاح الستة وفي مسند ابن حنبل . 
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فإن كانت مُطَلَقَة عن امقيلءة استجحت للروخ الوقاة مها لقول رسول الله جَقِة : 
وحن الوط أن فوا بها ما امسللم به لْفرُوجَ». وم تلزمه. وإن كانت 
' مقيدة فلا تخلو من أن. تكون مقيدة بتمليك أو طلاق: أو عتاق أو تكون مقيدة 
بوضع بعض الصداق. فأما إن كانت مقيدة بتمليك أو طلاق أو عتاق فهي 
لازمة والنكاح جائزء وقيل إن النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده 
ويكون للمرأة صداق مثلهاء وهو قول سحنون. وللخروج من هذا الخلاف 
تفقد الشرط عندنا في الصدقات على الطوع. وهذا إذا كانت التسمية في أصل 
. العقد مع الشرطء. وأما إن تزوجها نكاح تفويض على الشرط ثم سمى لما بعد 
ذلك الصداق فلا اختلاف في أن النكاح جائز والشرط لازمء وأما إن كانت 
مقيدة بوضع بعض الصداق فقد مضى ما في ذلك من الاختلاف في الرسم 
الذي قبل هذا فلا معنى لإعادته. وأما ما كان منها يفسد به النكاح فلا حد 
لا وبعضها أشد من بعض. من ذلك أن يتزوجها على أن لا ميراث بينهها أو 
على أن الطلاق بيدها أو على أن لا نفقة لما أو على أن الخيار لأحدهما وما . 
أشبه ذلك مما الحكم فيه إذا وقع مذكور في مواضعه من الكتاب. وسيأتي على 
ذلك كله إن شاء الله الكلام. وبالله. التوفيق 
0 7 ظ ظ 
وسئل عمن نكح نكاح سر بلا شهداء أحب إليك أن يطلقها . 
طلقة أو يدعها بغير طلاق ويفسخ منه؟ فقال: يطلقها طلقة ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها ثم يتزوجها. 
: قال محمد .بن رشد: ليس الإشهاد من شروظط حخة" الحددة: وإعا 
يجب عند 'الدخول. ومن تزوج ولم يشهد فنكاحه صحيح ويشهدان فيا 
يستقبلان إلا أن يكونا قصدا إلى الاستسرار بالعقد فلا. يصح أن يثبتا عليه 
لنبي رسول الله يعِ عن نكاح السرء ويؤمر أن يطلقها طلقة ى) قال مالك 
رحمه الله لشبهة العقد ثم يستأنف العقد معها بعد أن تستبرىء نفسها بثلاث 
حيضن إن كان قد دخل جماء هلا :الذي بيؤمر به في نكاح السر من أى مستفتيا 


كتاب التكاح الثاني ' بام 


فيه قبل الدخول وبعده. وأما من وجد مع امرأة 5 بيت فادعى أنه نكح 
نكاح سر فيفرق بينه| بطلقة لإقرارهما على أنفسه) بالنكاح. ويحدان إن أقرا 
بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأوا 
الحذ بالشبهة. واختلف إذا شهد على النكاح شاهدان وأمرا بالكتمان فقيل: 
ذلك من نكاح السر ويفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يطول بعد الدخول 
صحيح للا فساد فيه فيشت قبل الدخول وبعده. ويؤمر الشهود بإعلان النكاح 
وينهوا عن كتمانه. وإلى هذا ذهب بحيى بن بحيى 2 وبالله التوفيق . 
مسالة 


وسئل عن المرأة تزوج نفسها أو تزوجها امرأة أخرى فقال: 
أرى أن يفرق بينهها دخل بها أو لم يدخل. وأحب إلي أن تكون 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به 
لرواية العتبية؟» عن مالك من أن الطلاق والميراث يكون في كل نكاح 
اختلف الناس فيه» ومثله ف رسم العرية من سماع عيسى وغيره خلاف ما 
اختاره سحئون من أن كل نكاح كان الزوجان مغلوبين على فسخه فلا طلاق 
فيه ولا ميراث» وذلك كله في المدونة . 

مسَاالة 

قال: وسئل عن المرأة تنكح الرجل على أن لا يتسرر عليها 
ولا ينكح إلا بإذنها وإلا فأمرها بيدها فيسألها أن 0 له فتفعل 
باع وى 00 د وس عطيتك 0 


(ملام)كذا في الأصل وفي ف ١‏ : (بلغته). 


ا البيان والتحصيل 


أبطلت عنه شرطى ووضعته له فذلك» وإن كاتت أشهدت له في 
ذلك على امرأة واحدة فذلك له. 

قال محمد بن رشد: قل مضى القول في ' هذه المسألة مستوق قِ أول 
رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته». وسيأتي أيضاً في رسم باع شاة 


_-ه الة : 


قال: وسئل عمن نكح امرأة بدين إلى أجل فقال: إني 
لأستحب أن ينقد شيئاًء ولو فعل لجاز ذلك. ولكن أحب إل أن 
يقدم شيا 

قال محمد بن رشد: قد تقدم القول على هذا المعنى في هذا الرسم فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 

سَالة 

وسئل عن الدعوة إلى الوليمة فقال: أرى أن يجيب إلا أن 
يكون له علة من مرض أو غيرهء قيل له: أرأيت إن أخر ذلك إلى 
يوم السابع ثم دعا أيجب ذلك على من دعي؟ فقال: إن أرى أن 
يأني» وليس ذلك مثل الوليمة لأنه ربما جعل الرجل الوليمة 
والسابع. قلت: أرأيت الذي يوذن فيجيء فيقف ثم نسادن ولسنت 
به علة ولا له حاجة؟ فقال: إني أرى أن يأتي فيبرك وينصرف. وإنيٍ 
ربما فعلت ذلك. قلت: أرأيت صاحب الوليمة يدعو إنساناً فيقول 
له: اذهب فانظر من لقيت فادعه. فيدعو الرجل. أهو في سعة من. 
ترك إجابته؟ فقال: أرجو ألا يكون على هذا بأس أن لا يأتيها لأنه 
لا يعرفه بعينه ولم يتعمده. 


قال محمد بن رشد: قد مضئى في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن ٠‏ 
القاسم القول في وجوب إجابة الداعي إلى وليمة العرس خاصة وأنه لا سعة 
له في التخلف عنما إلا من عذر. وأنه في سعة من ترك الأكل فيها فلا معنى . 
لإعادة شيء من ذلك. وإنما افترقت الوليمة من غيرها من الأطعمة في وجوب 
الإتيان إليها لقول رسول الله كَِةٍ لا بد للعرس من اوليمنة ولقولية لعبد 
ارقا بن كوت ثم ولو أبشَاقا*"..ولقوله: الوَلِيمَةٌ حي وَالئَّانِ مَعْروفٌ 
وَالئَّالتُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءً(”؟». فإذا جعل الرجل الوليمة والساج نعيعا ا كأ حبقا 
على من دعي إلى الوليمة .أن يأتي لأنه دعي إلى حقّ. وكان من دعي إلى ٠‏ 
السابع نخلاف ذلك إذ .يدع إلى حقء وإنما دعي إلى معروف» فإن ثناء أن 
يأقي وإن شاء. أن يترك. وكذلك إن ترك الوليمة وفعل السابع لأنه ترك الحق. 
وفعل المعروف. فلم يكن عان من دعي إليه أن يجيب. وأما إن أخر الوليمة 
إلى يوم السابع فقال. مالك: إني أرى أن يأ ولم ير ذلك مثل الوليمة» قال: 
لأنه ربما جعل الرجل الوليمة والسابعء ووجه تعليله تخفيف الإتيان بأنه ربما 
جعل الرجل الوليمة والسابع هو أنه لما كان الرجل قد يجعلها جميعاً احتمل 
عنده أن يكون لم يؤخر الوليمة إلى يوم السابع. وإنما تركها وعمل السابع. 
ولو كان من عادة الناس في البلد ألا يولوا على أعراسهم إلا يوم السابع 
لوجب على من دعي إليها أن يأتيها لأنها هي الوليمة بعينهاء وبالله التوفيق. 

سالة 

قال: وسألته عن المرأة تنكح المحتاج قد عظمت حاجته فلا 
يجد ما ينفق عليهاء ثم تطلب النفقة هل ترى عليه نفقة؟ قال: ما 
أمر الناس إلا أن عليه النفقة إلا أن يكون بعض هؤلاء السّوّال 
الذين يطوفون على الأبواب فلا أرى لها عليه نفقة. 

(79) هو في الصحيحين. وعند أبي ذاوود والترمذي وابن ماجه وفي موطأ مالك ومسند ابن . 
(40) هو عند الترمذي وابن ماجه وأبي داوود وفي مسند أحمد. 


> 


بن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ان يعن الح يا اديت كاحي وما في 
الكتاب من قوله قد عظمت حاجته أصح في في المعنى لأن النفقة لو كانت واجبة 
لها على المحتاج الذي قد علم احتياجه إذا لم يكن سائلاً لكان أحرى أن يجب 
١‏ لها عليه إذا كان سائلاً لآن مسكنة الذي ليس بسائل أشد من مسكنة السائل 
عل ماجاء في الحليث من قولالبي 396 : «لِيسَ المشكين ذا الطوّاف الَّذِي 
يَظُوفُ عل النّاسِ»<40». الحديث.. وإنما لم يوجب لا على السائل الذي يطوف 
على الأبواب نفقة لأن حاله مشهورء. فحملها على العلم بذلك بخلاف الذي 


© ليس بسائل. فيرجغ معنى الرواية إلى أنها إذا تزوجته وهي تعلم أنه فقير لا 


يقدر على الإنفاق فلا نفقة لها عليه كان سائلاً أو لم يكن» وإلى أنها في السائل 
حمولة على العلم بحاله بخلاف الذي ليس بسائل» ويؤيد هذا التأويل قول 
ابن حبيب قال: وإذا تزوجته وهو فقير لا شيء عنده فقد عرفت أن مثله لا 
يجري النفقة على النساء فليس الها بعد ذلك قول. وفي المدونة من قول 
يحبى بن سعيد ما يدل على أن الفقير لا نفقة عليه لزوجته» ومعناه إذا علمت 
بفقرهء وهو قوله: إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني ثم احتاج فلم يجد ما ينفق 
عليها فرق بينهماء وقال أبو الحسن القابسي : إذا ترك السائل التطواف كانت 
لامرأته حجة وفرق بينههاء وقال محمد بن عبد الحكم على الزوج الإنفاق على 
كل حال وإن كان سائلاً يطوف بالأبواب». فرأى محمد بن عبد الحكم النفقة 
لها عليه واجبة وإن كانت مَسْكَتَنَهُ ظَاهِرَةَ مشهورة بتطوافه على الأبواب» وهو 
أظهر. إذ قد يسأل وله مال. وقد يكون الفقير في الظاهر له مال في الباطن. 
فهي تقول: لولا أن له مالاً لم يتزوجني إذ قد علم أن على الزوج أن ينفق 
على زوجته. وأما إذا لم تعلم بفقره فلا اختلاف في أن لما النفقة عليه» فإن لم 
ينفق طلقت عليه. وبالله التوفيق. 
سَالة 
قال: وسئل عمن خطب امرأة فواطأها على ستين دينارًصداقاً 


كتاب النكاح الثاني م 


فلما أراد أن يتزوجها على ذلك قال له أبوها: هل لك أن نضع عنك 
عشرين ديناراً ونزوجكها بأربعين دينارأ على أن ها آلا تخرج بها من 
المدينة؟ فقال : نعم» وتزوجها على ذلك. ثم أراد الخروج بها فقال: ٠‏ 
ذلك له . وعليه العشرون ديناراً الي وضع من صداقها لمكان 
الشرط. قيل له: إنه ل يقع النكاح بالستين. إنما كان مذاكرةع 
فقال: ولكن ذلك صداقهاء وإنما الذي لا يكن له فيه. شيء. أن 
تقول : أتزوجك بمائتي دينار أضع عنك مائة علق أن لا 8 
فهذا ليس بصداق. وله أن يخرجها ولا شيء عليه قيل له: أ 
إذا واطأها على ستين ديناراً ثم وضعت له عشرين على 0 
من بلدها ثم طلقها قبل أن يمسها أتأخذ منه نصف الصداق ثلاثين 
أم عشرين؟ فقال: لا بل لا تأخذ إلا عشرين» وليس للا في هذا 
حجة لأنه قد تركها على ما شرط ا ولم يخرجهاء فليس لما إلا 
نصف الأربعين, قال: وإني لأرى الوفاء لمن شرط لامرأته 00 
يخرجها حسناً ينبغي له أن يفعلء ولا أرى ذلك عليه وإني ‏ لأكره 
أن ينكح على مثل هذا ألا يخرجها من بلدها ولا يمنعها من داخل 
يدخل عليهاء ولا يمنعها ون حج ولا عمرة ولا من الخروج. إذا 
كان هكذا فهو لا يملكها ملكا تاماً فأنا المخة عا اكه أن يشتري 
الرجل الجارية بشرط. وليس هكذا يكون النكاح . 

قال محمد بن رشد: اتا ايا رفحت ينه يعاد المقد ون 
صداقها للشرط لما أن ترجع فيه إن لم يفٍ لحا بالشرط. وجعل هاهنا ما 
وضعت عنه ما تواطأوا عليه وإن لم يتم العقد بمنزلة ذلك لما أن ترجع فيه إن 
لم يلها بالشرط. قال محمد بن المواز: وذلك إذا كان الزوج قد رضي با 
توطأوا عليه وأمًا [ إذا لم.يكن من الزوج رضى إلا بما عقد بعضه ببعض فلا 
رجوع لحا في شيء من ذلك. وقول محمد تتميم للمسألة وبيان لها. وهي 
مسألة صحيحة. والوجه فيها أنها لم ترض أن تتزوج بما دون الستين التي قد 


رضي بها إلا على الشرط الذي شرطت عليه» فإذا لم يِ لما بالشروط رجعت 
عفيه بتمام الستين التي قد كان رضي بها دون شرطء وقد مضى في هذا 
الرسم القول في وجه استحسان مالك أن مَنْ شرط لامرأته شرطاً لا يلزمه 
الوفاء به أن يفي به قلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
سَالة 

وسثل عمن أراد الخروج بامرأته إلى موضع يزعم أنه أرفق به 
وتأى امرأته أن تتبعه أذلك له؟ فقال: كيف حاله لما قبل أن يريد 
الخروج ها ينظر إلى صلاحه وإحسانه إليهاء ليس 4 يخرج بها 
إلى ثم 0 ثم يطعمهاشوك الحيتان. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه إذا كان محسناً إليها ومن أهل 
الصلاح حكم له بالخروج مهأ أحبت أم كرهت» وإن كان بخللاف هذه الصفة 
من الإساءة إليها والفساد قِ دينه م يمكن من الخروج مها إذا أبت أن تخرج 
معه لما تخشى من إضاعته لما لقلة رغبته فيهاء وهو محمول على ما يوجب 
الخروج: بها حتى يعلم خلاف ذلك. هذا الذي يقتضيه ظاهر قوله في كتاب 
إرخاء الستور من المدونة, والحر في هذا بخلاف العبد على ما قاله ابن القاسم 

ومن كتاب الجنائز 

قال: وسئل مالك عن المرأة تجعل في أطراف رأسها الصوف 
تمسك به المشط قال : له بأس بهذا الشعر شعرهاء لا بأس به 

قال محمد بن رشضد: قوله : في أطراف رأسها معناه في أطراف شعر 
رأسها خرج محرج قوله: وَاسَالٍ القريّة يريد أهل القرية» ومعنى قوله تحسك به 


المشط أي تستبقي به أثر المشط في رأسهاء وهو الترجيل فتقيه بذلك من 
التشخث. فلم ير بذلك بأساً إذا كان الشعر شعرهالم تصله بشعر غيرها لأن 


كتاب النكاح الثاني __ ين 


هذا عو اللي حاد قد 0 ا والمستوصلة. وبالله التوفيق 


وروى أشهب وابن 3 قالا: قيل لمالك: أرأيت إذا تزوجت 
المرأة وهي تريد التحليل لزؤجها لذلك تزوجته إلا أن الزوج الذي 
تزوجها لم يرد ذلك ولم يعلم به أيحلها هذا النكاح لزوجهنا الأول؟ 
فقال: لا أرى بهذا النكاح ناميا وأراه يحلها لزوجها .الأول لأن المرأة 
لبن بيدها من هذا شيء, ليس تقدر على الطلاق». وقد تزوج المرأة 
النكاح الحسن وهي تحب أن ترجع إلى زوجها الأول فلا أرى مبذا 
نأض لأنه ليس إلى المرأة من الطلاق شيءء وليس ذلك بيدها. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال: إن نية المرأة في نكاحها التحليل 
لزوجها لا يضرها ولا يؤثر في صحة النكاح ولا في وقوع التحليل إذ ليس 
بيدها من الطلاق شيءء ويدل على ذلك من الحديث قول النبي وخ لتميمة 
بنت وهب زوجة رفاعة إذ طلقها ثلاثاً فنكحت بعده عبد ال رحمان بن الري 
فاعترض ع فناشدته الطلاق فطلقها فأتت البي كه فأخبرته بدك 
فقال عله : «أتْرِيدِينَ أن ترجعى جعِى إلى رفاعة لا 0 تَذُوقِي عسيلته يدوق ش 
عَسَيّلتك2»*5”2. وكذلك المطلق : تؤثر نيته في النكاح ولا في وقوع التحليل به 
إذ لا مدخل له في إمساك الزوج الثاني ولا في طلاقه. وقد قال ابراهيم 
النخعي بحسن البصري: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح , وهو 
تغيذ: جداء وإنما يعتبر في 0 نية الزوج الذي الطلاق بيده. فإذا تزوج 
الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً ونيته أن يحلها لزوجها احتساباً في ذلك وإن لم يكن 
بمواطأة بينه وبين ن الزوجة أو الزوج فهو نكاح فاسد لا تحل به المرأة لزوجها 
الذي طلقها بإجماع من مالك وأصحابه. قال ابن حبيب: وكذلك لو قال في 


497) هو في الصحجيحيق وعند أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الموطأ ومسند 
ابن حنبل . 


31> : 03 البيان والتحصيل 


نفسه: إن وافقتنى أمسكتها وإلا كنت قد احتسبت في تحليلها كان نكاحاً 
فاسداً لم يحل له المقام عليه ولا تحل به المرأة لزوجها الأول إذا خالطت نية 
الزوج شيئاً من إرادة التحليل» واختلف في المذهب إذا تزوجها رجل قد كان 
حلف أن يتزوج على امرأته ليس يمينه هل يحلها هذا النكاح أم لا يحلها على 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يحلها كانت تشبه مناكحه فيبر في يمينه أو لا تشبه 
مناكحه فلم يبر في ؟ يمينه لأنه نكاح صحيح لو شاء أن يقيم عليه أقام» وهو 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك. والثاني: : أنه لا يحلها كانت مما يشبه 
مناكحه فيبر في يمينه ا و ل 
وأحد قولي ابن كنانة. والثالث: الفرق بين أن تكون تشبه مناكحه أو ممن لا 
تشبه مناكحه وهو أحد قولي ابن كنانة, ومن أهل العلم من قال: لا بأس أن 
يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان بذلك. وهو مأجور على ذلك. وهو قول 
ابن القاسم وسالم وربيعة ويحبى بن سعيد. وأما عقد النكاح على التحليل فلا 
امختلاف بين أهل العلم أن ذلك لا يجونء وهو داخل تحت اللعنة» روي أن 
رسول الله يكل قال: «لْعَنّ الله الملل وَامْحَلُلَ اد من رواية عل وابن 
مور وأبي هريرة وعقبة» وفي حديث عقبة: رألآ كم عل ادن" الْستَعَارٍ؟ 
هو لحلل 45 » وإنما اختلفوا في جوازه إذا وقع. فالذي ذهب إليه مالك 
وجميع أصحابه وأكثر أهل العلم أنه نكاح فاسد لا يحل المقام عليه يفسخ قبل 
الدخول وبعده؛ ويكون فيه الصداق المسمى. وقيل: صداق المثل» ومن أهل 
العلم من أجاز النكاح وأبطل الشرطء وبالله التوفيق . 

من سماع عيسى بن ديئار من عبد الرحمان بن القاسم 

من كتاب نقدها نقدها 
قال عيسى: قال ابن القاسم في رجل تزوج امرأة فنقدها 


(59) هو ف سنن الترمذي والنسائي وعند أبي داوود وابن ماجه ف سننهما وفي مسند ابن 
(5) هو في باب التكاح من سنن ابن ماجه: 


3 


كتاب التكاح الثاني نس 


نقدها ثم أراد سفراً. فسأل أهلها أن يدخلوا عليه امرأته فأجابوى 
فلا كان العتمة أدخلت عليه جارية امرأته وامرأته ثيب. ثم سألوه 
أن يكف عن وطثها فقال: أنا أطأ امرأتي كل مملوك لي حر إن 
وطئتها الليلة وهو يشير إلى الجارية يظن أنها امرأته. ثم إنه وطئها 
تلك الليلة. فلا دخل عليه أهله إذا الجارية لاامرأته» فلا مضى لهم 
نحومن شهر إذا الجارية قد حملت وعليه لامرأته كل امرأة يتزوجها 
فهي طالق وكل جارية يتخذها فهي حرة وأمرها بيدهاء قال ابن 


القاسم : أرى أن رقيقه أحرار ويلحق به الولد ولا تقوم الحارية 


عليه ولا حدَّ عليه ولا على الجارية, ولا طلاق عليه في امرأته ولا 
تمليك لا لأنه لم يطأ جارية يملكهاء ولا تمليك لما. وإن كانت المرأة لم 
تعلم بأمر الجارية وإنما أهلها صنعوا ذلك بغير علم منها رجعت على 
الزوج 'بقيمة الولد. : 3 الزوج على الذين غروه ودلسوا له 
بشي ء 0 مرا حال عن الي: يعضت الدارية فبيعها 
اا لا يرجع على المغتصب بأكثر من الثمن الذي دفع 
إليه . ولا يرجع عليه بما أدى من قيمة ولدهاء وإن كان ذلك بعلم 
من المرأة فلا شيء لها عليه من قيمة الولد ولا تقوم عليه الجارية إلا 
أن يشاء هو ذلك. قيل : فإن لم تكن الجحارية أخرجت إليه إلا أنهم 


احالود أن يكنم هن وطتها يل أن عرعجوها تالف لقال للك ال 
. وليمست هي حاضرة ثم أخرجت إليه فلا شىء عليه. 


قال محمد بن رشد: قوله: أرى أن رقيقه أحرار خلاف قوله في أول 
هذا الرسم من كتاب الأيمان بالطلاق في الذي مرت به امرأة في ظلمة الليل 
فوضع يده عليها وهو يظن أنها امرأته. فقال لها: أنت طالق إن وطئتك الليلة 
وهو يرى أنها امرأته ثم وطئها تلك الليلة فقال: لا شيء عليه لأنه وطىء غير 
امرأته لأنه حلف أن لا يطأها وهو يشير إلى الجارية وهو يظن أنها امرأتهى 
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والقولان قائمان من كتاب العتق الأول من المدونة في الذي دعا عبداً له يقال 
له ناصح ليعتقه فأجابه هرزوق فقال له: أنت حر وهو يظنه ناصحاً. والأظهر 
أنه لا شيء عليه في رقيقه فيه| بينه وبين الله تعالى على ما قاله في مسألة العتق 
ولا في القضاء والحكم أيضاً إذا ثبت البساط المذكور في المسألة. وقوله: ولا 
تقوم عليه الجارية خلافْ ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون 
في الذي يزوج الرجل ابنته فيحبسها ويبعث إليه بأمته فيصيبها من أنها تقوم 
عليه لأنه وطئها على شبهة درأ بها عنه الحد بمنزلة الذي يحل له الجارية» وقول 
ابن القاسم أظهر لأن الذي حللت له الجارية فعل ما لا يجوز له لمن وطئها. 
فكان ذلك منه رضى بالتزام قيمتهاء وهذا لم يتعد في وطء هذه الجارية وإنما 
وطثئها وهو يرى أنها امرأته. فوجب أن لا يكون عليه في ذلك تي لاعن جد 
ولا قيمة لقول النبي عليه السلام : «تجَاوَرَ الله متي عن الخطأ وَالْسَيّانِ وما 
اسْتَكُرهُوا عَلَيّهو "كل ولم ير عل الجارية حداً لأنه غذرها بالملك فجعلها من 
أجله في حكم المكرهة على أصله في سماعه من كتاب الحج في المحرم يطأ 
جاريته وهو محرم أن عليه أن يحجها ويبدي عنها أكرهها أو لم يكرههاء قال: 
وليست الأمة في الاستكراه مثل الحرةء وقال ابن الماجشون: إنها تحد إلا أن 
تقول لم أعلم وظننت أنكم زوجتموني منهء وعلى الذي أدخل عليه الحارية 
النكال الموجع من الإمام. وسائر ما ذكر في المسألة صحيح بين المعنى لا ٠‏ 
اختلاف فيه ولا إشكال في شيء من معانيه. وبالله التوفيق. 


مسَالة 


وسئل عن الذي. يصيبه يصيبه البرص أيفرق بينه وبين امرأته ؟ قال: 
إن جاء من ذلك أمر ضرر يعرف أنه لا يستطاع أن يقام عليه فرق 


بينه وبينهاء وإن كان خفيفاً فلي "ذلك هاء والبرص عند ابن 
القاسم خحفيف. قال ابن القاسم : وأما الجذام البين فإنه يفرق بينه 


(©4) هو في الستة الصحاح وفي مسند ابن حتبل . 


كتاب التكاح الثاني إٍ شيم 
وبينباء وكذلك قال مالك. 
قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم البز من سماع ابن القاسم 
القول في حكم البرص يقربه أحد الزوجين أو يحدث به بعد العقد فلا معنى 
لإعادة ذلك. وأما الجذام البين فسواء كان بالزوج من قبل العقد أو حدث به 
بعد العقد فيها يجب للزوجة من أن يفرق بينها وبينهء فإن فرق بينها قبل 
الدخول لم يكن لها شيء من الصداق. وإن فرق بينههما بعد الدخول كان ها 
جميع صداقهاء وإن رَحِيَ بِرَوْهُ لم يفرق بينها إلا بعد أن يضرب له أجل 
لعلاجه. قاله ابن لفاس في المدونة . ولأشهب قٍِ سماع زونان أنه لا يفرق 
بينبها إلا أن يكون متفاحشاً .لا يحتمل النظر إلى وف الأبصار دونه.» ومعنى 
ذلك إذا كان حادثا فلا اخجلافري وجوب اتفرقة بينم| بالجذام الذي يكون 
بالزوج» قبل العقد إذا كان بَيّنا وإن لم يكن متفاحشأءفإن رضيت بالمقام معه 
ثم أرادت بعد ذلك القيام عليه ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك ليس 
لها إلا أن يزيد. وهو قول ابن القاسم في رسم الجواب بعد هذاء والثاني: أن 
ذلك ليس لما وإن زادء وهو دليل قول ابن وهب في سماع زونان قوله فيه إنه 
يفرق بينها وإن لم يكن مؤذياً ولا فاحشاً لأنه يزيد ولا تؤمن زيادته وانتقاصه. 
والثالث: أن ذلك لا وإن لم يزد.ء وهو ظاهر قول أشهب في سماع زونان» 
قاله في الفاحش على أصله في أنه لا يفرق بينها إلا فيه. وأما إذا كان الجذام 
بالمرأة» فإن كان قديماً قبل العقد كان للزوج ردها به إذا كان بَيناً وإن لم يكن 
فاحشا وإن كان حادثاً بعد العقد فهي مصيبة نزلت بالزوج. إن شاء طلق 
.ويكون عليه نصف الصداق قبل الدخول وجميعه بعد الدخول. وإن شاء 
أمسك. وأما الجنون بالزوج فسواء أيضاً كان به قدياً قبل العقد أو حادثا ' 
عله مع حلا الررعة أ ررق رقنا 0 يجن أن قرت الوا لجر مه 
لتداويه. قيل: وإن كان يعفيها من نفسه ولا يخاف عليها منه. وهو.قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك في رسم باع شاة من سماع عيسى بعد هذاء 
وقيل: بل إذا كان لا يعفيها من نفسه ويخاف عليها منه. وهو قول ابن وهب 
وأشهب في سماع زونان وقول ربيعة في النكاح الثاني من المدونة. فإِدْ فرق 
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بينهها قبل الدخول لم يكن لما شيء من الصداق. وأما الجنون بالمرأة فإن كان 
قديماً قبل العقد كان للزوج ردها بهء وإن كان حادثاً بعده فهي مصيبة نزلت 
بالزوج. إن شاء طلق. وإن شاء أمسك. ويكون عليه نصف الصداق قبل 
الدخول وجميعه بعد الدخول., والحمد لله . 


مسَالة 


وسئل مالك أيتزوج الرجل الحر أمة وهو يجد طولاً؟ قال: 
نعم . 

قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم بعد هذا [في هذا]<7؟) الرسم : لا بأس 
أن يتزوجها وإن كان لا يخاف على نفسه عَنَاً وهو واجد للطؤلء وهو المشهور 
عند ابن القاسم. والمشهور عنمالك أنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا مع عدم 
الطول وخوف العنت. وهذا الاختلاف جَارٍ على الاختلاف في القول بدليل 
الخطاب. فمن رأى القول بدليل الخطاب لم يبح نكاح الأمة للحر إلا 
بالشرطين» ومن لم ير القول به أباح ذلك له دون الشرطين» والعلة في المنع 
من ذلك إلا بالشرطين عند من رأى القول بدليل الخطاب الكراهة للحر في أن 
ينكح نكاحاً يرق فيه ولده. فعلى هذا إذا تزوج الحر أمة من يعتق عليه ولده 
منها أو كان ممن لا يولد له كالحصور وشبهه جاز نكاحه مع عدم الشرطين 
لعدم علة المنع قولاً واحداً كالعبد. فعلى القول بأن الحر يتزوج الأمة وإن كان 
واجداً للطؤل آمناً من العنت لا كلام للحرة إن تزوج الأمة عليها أو تزوجها 
على الأمة لأن الأمة على هذا القول من نسائه كالعبد. هذا الذي نزل عليه 
ألفاظ المدونة. وقد تأول أبو إسحاق التونسي أن الحق في ذلك للحرة على كلا 
القولين جميعاً سواء. وهذا إنما يصح على قول ابن الماجشون الذي يرى الخيار 
للحرة إذا تزوج العبد عليها الأمة أو تزوجها على الأمة. وقد اختلف عللى 
القول بالمنع إلا مع الطول في الطول ما هو؟ فقيل: الصداق والنفقة» وقيل: 


(45) ما بين العلامئنين إضافة من ق .١‏ 


الصداق 10000 وإن عجز [أيضاً]'؟2 عن النفقة. واختلف أيضاً في الحرة 
تكون عنده هل هي طَوْلٌ تمنعه من نكاح أمةى واختلف على القول بأنها طول 
إن تزوج أمة ثم وجد طولاً. فقيل: إنه يفارق الأمة ويتزوج حرةء وقيل: بل 
يبقى معها إلا أن يتزوج حرة فيفارقهاء وقيل: بل يبقى معها وإن تزوج حرة 
لأنه قد تقدم تزويجه إياها بوجه ان وأما إن ذهب عنه خوف العنت 
بتزويج*4» الأمة فليس عليه مفارقتها قولاً واحداً. وبالله التوفيق. 
مسيالة 
وسئل عن المرأة البكر أو غير البكر تعطي الرجل دنانير على 
أن يتزوجها با قال إن كانت يا ترادها على ما أعطته ربع دينار 
نضاعدا افلا دناس عه :إن كانك يكرا ذ 0 
الصداق. إذا ل يدخحل ها [لأن أصل الام صحيح] وأما إذا 
0 مها ألزم الصداق وكان لما صداق مثلهاء رجع ابن القاسم 
ثم قال: النكاح ثابت دخل بها أو لم يدخل. وإن كانت بكراً كان 
ا ل ل وإن كانت 
يا فأعطاها من ماله ربع دينار لم يكن عليه أكثر من ذلك. 
قال محمد بن رشد: أما الثيب فإن زادها على ما أعطت ربع دينار 
فأكثر جاز النكاح لأنبها مالكة أمر نفسها فعطيتها له جائزة» والرضى بالصداق 
إليهاء فقد رضيت بما زادها على ما أعطته صداقا. وإن زادها أقل من ربع 
دينار على ما أعطته كان بمنزلة من تزوج بأقل من ربع دينار يكون مميّراً على 
مذهب ابن القاسم في المدونة قبل الدخول بين أن يتم لها ربع دينار أو يفسخ 
التكاح. ويلزمه بعد الدخول تمام ربع ديناره ويفسخ قبل الدخول ويثبت 
(57)ساقط من ق .١‏ 


(48) في ق.١:‏ (فتزوج). 
(59) إضافة من ق .١‏ 
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بعده بصداق المثل على قول غيره فيهاء وإن لم يزدها شيئاً إن كان الذي أعطته 
أكثر فن الذي زوجها به كان بمنزله من نكح على أنه لا صداق عليه يفسخ 
قبل الدخول وبعده كالموهوبة. وقيل: يفسخ قبله فى ابعدة بصداق الكل 
على حكم النكاح الفاسد لصداقه. وأما البكر فسواء زادها على ما أعطته شيئاً 
أو لم يزدها لا يجوز ذلك له لأنها مولى عليها لا تجوز عطيتهاء واختلف قول 
ابن القاسم فيا يلزّمه. فُمَرّةَ قال: التكاح ثابت لا خيار له فيه دخل أو لم 
يدخل» ويؤخذ منه من ماله مثل ما كان أصدقها من مالحاء ووجه ذلك أنها قد 
استحقت ما كان أصدقها فوجب أن ترجع عليه بمثله.» كالعبد يعطي الرجل 
دنانير ليشتريه بها من سيده فيشتريه ولا يستثنى [من(© ماله وهو قوله 
الذي رجع إليه ها هناء ومثله بعد هذا في سماع سحنون» ومرة ة قال: إن كان 
قبل الدخول كان تيراً بين أن يعطيها من ماله مثل ما كان أصدقها من مالا 
وبين أن يفسخ النكاح. وإن كان :بعد الدخول كان لما صداق مثلهاء ووجه 
هذا القول أن أصل النكاح صحيح لأنه لم يقع إلا بصداق غير أن الزوج لو 
علم أن العطية لا تمضي اله لم يرض أن يبذل هذا الصداق من ماله, فلا 
يلزمه بعد الدخول إل صداق المثل» ويفسخ النكاح قبل الدخول إلا أن يرضى 
أن يعطيها من ماله مثل ما كان أصدقهاء وبالله التوفيق. 
ش مسَالة 

وسئل عن الرجل تكون له المرأة قيخطب فتأبى عليه إلا أن 
يجعل طلاقها في طلاق صاحبتها فيرضى فيدخل بها ثم يطلق 
الأولى» قال: إن كان إنما أراد طلاقها في طلاق صاحبتها أنه إن 
طلقها فصاحبتها طالق فلا شيء عليه إن طلق الأولى» وإن لم تكن 
له نية فههما جميعاً طالقتان لأن المرأة إذا تزوجت إنما تشترط أنك إن 
طلقتني فصاحيبتي طالق. فهذا وجه ما يعرف. فإن كان هذا الذي 
أراد فلا شيء عليه وإن لم ينو شيئاً من ذلك فهها جميعاً طالقتان . 


(0ه) ساقظ من ف .١‏ 


قال محمد بن رشد: حمل بمينه على ما يقتضيه اللفظ إذا لم تكن له نية 
وم يراع المعنى الذي هو معروف من قصد المرأة ف شرطهاء وهذا أصل 
مختلف فيه. والأظهر مراعاته.ء فيجب على ذلك إن لم تكن له نية ألا شيء 
عليددران اايكرنا يا القن إلا 9 يكرة اراد ]نه د طاو انها نوي 
طالق. وبائله التوفيق . : 
مسالة 
00 عن ليجل 0 الذي لا زوجة له 0 الأمة وهو يجد 
بذلك. 2 ْ 
قال محمد بن 5 مضى القول في هذه المسألة قبل هذا في هذا 
الرسم. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسالة 
ظ وسئل عن رجل تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرر 
فأمرها بيد مولاها فهلك مولاهاء قال : ما أرى بيدها شيئا وأرى 
ورثته بمنزلته أو وصيه إن كان ورثته ضقارا , 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لأن الشرط يورث في الأمة 
إذا جعله إلى مولاها بخلاف الحرة لأن الأمة ملك. فإذا جعل الأمر بيد 
مولاها فمولاها كل من انتقل إليه الملك بميراث» وكذلك كل مشيئة تكون في 
ملك فهي تورث. ولو جعل الأمر بيد غير مولاها فهلك لم يكن بيد ورثته من 
ذلك شيء. ولرجع الأمر إليها لأن الشرط إنما أخذ لها على معنى ما حكى ابن 
القاسم عن مالك .في كتاب بيع الخيار من المدونة إذا جعل الأمر بيد الأمة 
فماتت وإن كان لم يتبين ذلك منه. ولو أوصى بذلك إلى أحد لجازت وصيته 
بذلك» قاله مالك بعل هذا 5 رسم استأذن . وفي كتاب بيع الخيار من المدونة 
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خلااف [هذا من]60) رواية على بن زياد عله فيه » وبالله التوفيق . 
مسَالة 

وقال مالك في أمة تحت حر ولدت أولاداً له وأرادوا بيعها 

بما أعطوا بها لأن في ذلك خيراً يعتق ولدها ولا أرى به بأسا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم 
بالثمن الذي أعطوا بهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير 
منفعة تصير إليهم. فلا يمكنون من ذلك إذ لا مضرة عليهم في بيعهم من 
الزوج ولا منفعة لهم ف بيعهم من سواه ولو باعوها وحدها دون ولدها م 
يكن أحق بها بما يعطى فيها إلا أن تكون حاملا إذ لا تكون له أم ولد إذا 
اشتراها وإن كانت قد ولدت منه قبل الشراء إلا أن يشتريها وهي حامل منه. 
أصل الحمل بعد الشراء. ومثل هذا في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من 
فيه إذا باع بعضن الأشراك أنصباءهم أن يكون لمن بقي منهم أن يأخذ ذلك 
بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينفذ البيع. والله الموفق 
ومن كتاب أوله 
استاذن سيده في تدبير حاريته 

قال: وسألت ابن القاسم عن رجل ملك ابنته رجلا فسأله 1 
يحل له مع امرأته فقال له الأب: : نعم فذهب أبوها إلى رجل فسأله 
ابنته را 0 » قال: إن كانت 


(١ه)‏ إضاقة من ق2١.‏ 


كتاب النكاح الثاني . م 


الصداق على أبوي الجارية المملكة إلا أن لا يكون عندهما شيء 
فيكون ذلك لما على الذي افتضها إن كان موسراً ويتبع هو أبوي 
الجارية»وعلى أبوي الجارية المملكة وأبوي الجارية المستكرهة النكال 
على كل حال. 

قال محمد بن رشد: قال في المدونة: إن الصداق على الذي افتضها 
ويرجع الذي افتضها على الذي غره. وهو القياس؛ وما هنا استحسان لأنا إذا 
قضينا ها بالصداق على الذي افتضها أعدينا الذي افتضها بذلك على الذي 
غرهء فالقضاء لها بالصداق على الغار أولى من أجل أنه أقل عناء5“», والذي 
يوجبه النظر الصحيح أن تكون مخيرة في اتباع من شاءت منها لأن الذي 
افتضها غريمها والغار غريم غريمهاء فلها أن ترجع عليه بما لغريمها أن يرجع 
عليه. وسائر قوله في المسألة صحيح لا وجه للقول فيه> وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل ينكح ابنته رج 
ويشترط عليه إن تزوج عليها فأمرها بيدها. وذلك من صداقها. ‏ 

فتضع المرأة صداقها عن زوجهاء هل ترى الشرط: قد وضع عن 
00 بوضع الصداق عنه؟ وهل للمرأة قضاءء في ذلك الشرط مع 
أبيها ما كان حياً؟ أو هل للأب أن يسنده إلى أحد إذا مات؟ 0 
بيد المرأة من ذلك الشرط شيء إن لم يسنده أبوها إلى أحد؟ قال ابن 
القاسم: أما قولك ذلك من صداقها فذلك باطل وا-توضع عنه 
الشرط 5 الصداق وذلك بيد أبيهاء فإن تزوج فأراد الأب أن 
يطلق وأرادت هي الإقامة مع زوجها نظر في ذلك. فإن كان الذي 
أرادت» من 'ذلك عزن حظها وهر شير هال يكن ليان أن يطلق. وإن 
كان الذي أراد أبوها من الفراق هو حظها وهو خير لما كان القضاء 


(07) كذا بالأصل وبموضعها من ق ١‏ كلمة تعذرت قراءتها. 


في ذلك. قضاء أبيها وم يقبل لها قول. لأني سمعت مالكاً يسأل عن | 
الرجل يجعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى أجل سماهء فحل 
الأجل وم يأت فأراد أبوها أن يطلق. وقالت المرأة: لا أحب فراق 
زوجي فقال مالك القولفي ذلك قوطاء. ويمنع أبوها من الفراق»١‏ وإن 
مات أبوها وأسند ذلك إلى أحد كان ذلك له وكان في ذلك بمنزلة 
أبيهاء قال: وإن مات ولم يسنده إلى أحد فليس بيدها من ذلك 
شيءء وفي سماع [أي محمد]2”9 يحبى قال ابن القاسم: وإن طلق 
ل 0 وإن طلق بعد منع 
السلطان فلا يجوز. 


قال محمد بن رشد: قال ابن القاسم في الذي اشترط ل زوج ابنته 
إن تزوج عليها فأمرها بيدها إنه إن تزوج عليها فأزاد الأب أن يفرق بينهما 
وأرادت هي البقاء مع زوجها إن السلطان: ينظر في ذلك». فمن رأى الحظ في 
إرادته منبها كان القضاء قضاءه الأب كان أو الابنة. وم يقل كما 
قال مالك في الذي جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت إلى أجل 
سماه إنه إن لم يأت إلى الأجل فأراد الأب أن يفرق بينهها وأرادت هي البقاء 
مع تر وحها إن القول في ذلك قوها ويمنع أبوها من الفراق., والوجه في] ذهب 
إليه إنه جعل لاشتراط الأب على زوج ابنته أن أمرها. بيده إن تزوج عليها 
ش حقاً فلم ير أن يخرج من يده إلا بنظر السلطان لأنه قو أنا أعلم أنه إما 
تزوج عليها إرادة الإضرار بها .من حيث لم تعلم هي.2 ولذلك شرطت أن 
أمرها بيدي فوجب أن ينظر السلطان في ذلك. بخلاف جعل الزوج إذلك بيده 
دون أن يشترط عليه لأنه إذا لم يشترطه عليه فإنمها فعله: لزوجته لا لهء فكانت 
3 أحق بالقضاء في ذلك منهء والله أعلمء رلا فرق بين المسألتين إلا من جهة ' 
الشرط . وقوله : ١ن‏ بل ناس كدان اح كن للك ل عرس مالل" / 
في كتاب بيع الخيار من المدونة خلاف رواية عل بن زياد عنه في ذلك فيه. 


26 ساقط من ق .١‏ 


كتاب النكا الثاني ا 


وقوله: وإن مات ولم يسنده إلى أحد فليس بيدها من ذلك شيء خلاف ما 
حكى عنه ابن القاسم في كتاب بيع الخيار من المدونة لأنه قال فيه: فكأني 
رأيت مالكاً رأى ذلك لاء أو قال ذلك ها ول أتبينه(*؟2. وبالله التوفيق. 
مسالة 
قال عيسى: قلت له: فلو كان فرض مائة دينار أو نحوها 
فدخل بها قبل أن يقدم إليها شيئاً. أيحال بينه وبين وطئها حتى يقدم 
_إليها أدن ما ينكح به؟ فقال: يقال أعطها ربع دينار ولا يجتنب 
مسيسها بعد أن دخل بها. 1 
قال محمد بن رشد: قوله: يقال أعطها ربع دينار ولا يجتنب مسيسها 
بعد أن دخل بها كلام متناقض فليس على ظاهره. ومعناه: الإنكار أن يكون 
عليه أن يعطيها ربع دينار قبل أن يعود إلى مسيسهاء وتقديره: أيقال له أعطها 
ربع دينار .وهو ليس عليه أن تيت مسيسها أي ليس يقال له ذلك. وكذلك 
في سماع أبي زيد أن ذلك يكون دين عليه ولا يكف عن وطثهاء ومحمد بن 
المواز يرى الوطء الثاني كالآول_فيكره له التمادي على الوطء حتى يعطيها ربع 
دينار [وها عنده أن تمنعه نفسها حتى يعطيها ربع دينار]7”؟ وإن كانت قد 
أذنت له في الدحول عليها فدخل. وهو إغراق. لأن. الدخول بها قبل أن يقدم 
إليها شيئاً من صداقها ليس بحرام. وإنما يكره تحافة أن تهب له بعد ذلك 
الصداق فيكون. قد استحل فرجها بلا صداق. فإذا دخل فقد فات الأمر 
/وذهب موضع الكراهية» ولو أذنت له بالدخول عليها قبل أن يدفع إليها من 
صداقها شيئاً لا كان له أن يدخل حتى يقدم إليها من صداقها ربع دينار, 
ولكان لها_أن تمنعه .من ذلك-أيضاً لأن الكثراهة في ذلك حق لله تعالى. فلا 
يلزمها الإذن-فها زاد على ربع دينار. وقد مضى هذا في رسم الطلاق الثاني 


. (44) في ق١:‏ (أثبته). 
(86) ما بين العلامتين إضافة من ق .١‏ 


لخن البيان والتحصيل 


الس خخ خم 


والثالث من سماع أشهب» ويأتي ف رسم أوصى ورسم يوصي ورسم العشور 
من سماع عيسى وفي سماع أبي زيدى وبالله التوفيق له رب غيره ولا معبود 
سواه . : 
: ومن كتاب العرية 
قال ابن القاسم. .وسفيان بن عبيئة : الفرق ثلاثة أصع . 


قال محمد بن رشد: زاد في سماع أ أصبغ من كتاب لوف وهو الذي 
كان يتوضا منه رسول الله يكل ويتطهر. وهو المعنى المقصود إليه. وقد مضى 
هنالك القول في صفته وتسميته ومبلغ ما يحمل :من الماء ووجه تخريج ما 
يعارض ظاهره من الآثار في مقدار ما كان يتوضأ به رسول الله يق ويغتسل 
مستوقء فمن أحب الوقوف من ذلك على الشفاء تأمله هناك» ولا وجه 
لإعادته هنا إذ ذلك الموضع نه« البق واو ل وبال التوفيق'. ٠‏ 
مسالة:. 


قال: وكل من زوج ابنه في صبحته فحمل عنه الصداق في 
ماله أوذوج ابنته في حياته أجنبيا أو قريبا فحمل صداقها في ماله ثم 
مات أن ذلك يكون ف ماله من رأس المال ولا محاسب نيه الاين ولا 
الابنة في موروثهم| منه ويحاصان الغرماء في الموت» وإن حمل ذلك عنه| 
في المرض لم يجز في شيء منهم| من ماله وير ابنه فإن شاء بنى بنى وغرم 
الصداق. وإن شاء فارق ولا شيء عليه إذا لم يكن دخل» وإند 
دخل اتبع به قينا قلت؛: وكذلك الأجنبي الذي رُوجُهِ ابنته في 
مرضه ل عنه الصداق إن دخل غرم » وإن شاء فارق: ولا شيء 
علبد ]ذا يكن ال 00 نعم وإفا هيج هذه المنالة ابن أبي 
حسان ‏ في رجل قال في مرضة لابن أخيه قدا وصلتك بابنتي فإنه إن 
قبل زوج وخللت” عنه .من اعرد :نقدر ما يرى مما أراد من. 
التخفيف عنه. : 


قال محمد بن رشد: أما إذا زوج الأب ابنه أو ابنته في صحته أجنبياً 
أو قريب وحمل عنها الصداق في ماله فلا اختلاف في أن ذلك يكون لما في 
رأس ماله إن مات ولا يحاسبان بذلك في ميراثهم| ويحاصان به الغرماء في الموت 
والفلس كا قال. ومعنى ذلك في الدين المستحدث, وأما في الدين الفديخ فلا 
لأنه إذا كان عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له أن يحمل صداقاً عن أحدالأنه 
من المعروف. والدّين أحق من المعروف ومن الهبات. وأما إن .ذوج ابنه في 
مرضه وحمل عنه الصداق فمات من مرضه فلا اختلاف في أن ذلك وصية لا 
تجوز إلا أن يجيزها له الورثة ويخيرء فإن شاء بنى وغرم الصداق. وإن شاء 
فارق ولا شيء عليه. وإن كان صغيراً نظر في ذلك له وليه أو وصيه بعد 
موت أبيه. قاله في المدونة .وقد قال مالك فيها فيمن يضمن الأب عن ابنه في 
مرضه لا يعجبني هذا النكاح. ووجه كراهته له ما دخله من الخيارء ووجه 
القول الأول أنه خيار لم ينعقد عليه النكاح. وإنما أوجبه الحكم. فلم يكن له 
فيه تأثير. وأما إن زوج ابنته في مرضه وحمل الصداق عن زوجها ففي ذلك 
اختلاف كثير جعل ذلك ههنا وصية للابنة فلم يجزها. وقال مطرف وابن 
الللجشون إنها وصية للزوج فتجوز له من ثلثه إن لم يكن وارثاء ورويا ذلك 
عن مالك. وهو قول ابن وهب في سماع أصبغ وقول ابن القاسم ف زواية 
أبي زيد.ء واختلف في ذلك قول أشهب على ما ألزمه أصبغ في سماعه من ' 
مسألة الذي يقر في مرضه أنه قبض صداق ابنته. قال ابن الماجشون وهذا إذا' 
كان الذي سمى لما وحمله عن زوجها صداق مثلها فأقل. وأما إن كان أكثر ' 
من صداق مثلها فالزائد على صداق مثلها وصية لما لا يجوز باتفاق إلا أن 
يجيزها الورثة» وروى ذلك أبو قرة عن مالك. وقاله عدة من أصحابهء فإن لم 
يجيزوا ذلك لها كان الزوج يرا بين أن يخرجه من ماله أو يترك النكاح. ولا 
يلزمه منه شيء. وبالله التوفيق 
سَالة 


وسئل عن الرجل تموت امرأته فيرث ما تركت هو وولدهاء 


5٠٠‏ البيان والتحصيل 


ل ا 3011 الى اسع 
وكان ما(”*» تركت خادماً فتزوج امرأة فأصدقها تلك الخادم وأقامت 
في يدها سنين » 0 ثم إنها تصدقت عليه بالخادم فأقامت بعد ذلك 
سنين هي له م توفي فوجد له كتاب فيه ذكر الخادم أن لولده 

من امرأته التي توفيت أو كتب بذلك في وصيته. هل ترا تأنه هم 
دون إخوتهم من أبيهم؟ قال: ليس لولده الذين ذكر في كتابه أنها . 
هم في الخادم شيءء وإنما لهم قيمتها يوم أصدقها امرأته. 

قال محمد بن رشد: إنما يكون لهم قيمتها يوم أصدقها على ما قال إذا 
ثبت أنها لهم ببينة تشهد على ذلك أو على إقرار الأب لهم بها في صحته فيحمل 
قوله وجد له في كتاب فيه ذكر الخادم أنها لولده من امرأته على أحد وجهين. 
إما أن يكون الكتاب تضمن معرفة الشهود لذلك» وإما أنه. تضمن إشهاده 
على نفسه بذلك في صحته. وأما إن لم يعلم ذلك ! إلا بأنه كتبه في وصيته في 
مرضنه: قاذ يكو لهم بذلك شيء» إذ لا يجوز إقرار الرجل في مرضه لبعض 
ولده دون بعض إذا كانت حالتهم واحدة في البرّ بهِ أو العقوق له على ما في 
سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس. وإنما وجب لهم قيمتها يوم أصدقها 
امرأته لأنها قد فاتت بتزويجه بها على مذهبه ملياً كان أو معدماً ودخل بالمرأة أو 
م يدخل بهاء وستأي هذه المسألة والقول فيها في رسم الجواب من سماع 
عيسى إن شاء الله . 

مسَالة 

وعن .امرأة وليت عقد نكاحٍ جارية لها ثم إن الرجل طلق 

ته قبل أن يعلم أنه كان متنبيوخا ثم أراد أن در وعيا: قال: إن 
ل ل در 

قال محمد بن رشد: هذا على ما اختاره ابن القَاسمْ وأتذ به من قول 
مالك وقد مضى هذا في آخر رسم من.سماع أشهبء. ومثله :في المدونة 


(05) ني ق :١‏ (وكانت قد تركت. ..). 


كتاب التكاح الثاني ؤ 4 
| 
وغيرها من قوله واختياره» وبالله التوفيق لا شريلك له. 
ومن كتاب يوصي | 
لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 

قال: وسألته عن المرأة تدعي على زوجها صداقاً مؤخراً إلى 
غير أجل قبل الدخول بها وتأي على ذلك بشاهد يشهد أنه تزوجها 
بمائة دينار نقد ومائة مؤخرة إلى موت أو فراق. فقال: أما إذا 
ادعت ذلك قبل البناء بها فلا يقبل قوها بشاهد واحد ولا تحلف معه 
إذا كان زوجها منكراً لذلك لأنها تدعي فسخ نكاحء فلا يجوز 
5 الفسخ شاهد ويمينباء ولا يكون الفسخ إلا بشهادة شاهدين. 
لأنها وإن طلبت حقها في) تزعم فإن ذلك الحق لا يثبت لها إلا 
بفسخ النكاح. فنحن لو قبلنا يمينها مع .شاهدها فسخنا نكاحه ولم 
تتبعه بقليل ولا بكثير. وردت عليه ما أخذت منه إن كانت أخذت 
منه شيئاً لآن هذا النكاح إذا أدرك قبل الدخول بها فسخ فلا تشثبت 
لما المائة الآجلة التى ادعت إذا كان ذلك قبل الدخول بشاهد واحد 
مع بمينها ولا يثبت لا أيضاً بشاهدين لأنها لو أقامت شاهدين فسخنا 
النكاح بينهماء قال: وإن ادعت هذا الآجل بعد الدخول وأتت 
بشاهد قلنا النكاح قد ثبت» وقد فات موضع الفسخ. لأنه لا يفسخ 
مثل هذا النكاح بعد الدخول ولو شهد على ذلك العدول فقد فات 
منه موضع الفسخ. وإنما هي مدعية حق وليست مدعية فسخ 
نكاح. فهي تحلف مع شاهدها وتستحق صداق مثلهاء فإذا حلفت 
قوم لما صداق مثلها فأعطيته إلا أن يكون الذي وصل إليها من 
العاجل أكثر من صداق مثلها فيكون ذلك طلا ولا ترد منه شيكاً 


00 في ق :١‏ (مكذباً بذلك). 


401 البيان والتحصيل 


ويسقط عن زوجها الآجل الذي عليه. وإن كان الذي وصل إليها 
أقل من صداق مثلها ألحقت بتمام صداق مثلها نقداً إن كان 
لصاحبها مال وإلا اتبعته [به]0 ديئاً . 

قال محمد بن رشد: قوله: إنها لا تحلف مع شاهدها قبل الدخول 
على ما تدعي من أنه أصدقها مائة نقد ومائة إلى موت أو فراق صحيحٌ على 
المشهور في المذهب من أن النكاح يفسخ قبل الدخول على كل حال وإن 
رضي الزوج بتعجيل الائة التي إلى أجل مجهول أو رضيت المرأة بتركهاء 
وأصبغ يقول إن النكاح لا يفسخ إذا رضي الزوج بتعجيلها أو رضيت المرأة 
بتركهاء فعلى قوله يحلف قبل البناء مع شاهدهاء وقد حكى ذلك ابن حبيب 
عنه .وظاهر قوله أنها إذا حلفت مع شاهدها بعد الدخول وكان صداق مثلها 
أكثر من المعجل والمؤجل فلها جميع ذلك. ومثل هذا جكى ابن حبيب في 
الواضحة عن مالك من رواية مطرف عنه و[عن52© ابن الماجشون. وهو 
ظاهر ما في المدونة في باب نكاح الشغار. وحكي عن ابن القاسم وابن عبد 
الحكم وأصبغ أنه إذا وجد صداق مثلها من المعجل والمؤجل فلا يزاد على 
مقدار المعجل والمؤجل كا لا ينقص من مقدار المعجل لأنه إذا عجل لها ما 
رضيت به إلى أجل فلا حجة لها. وقد قيل: إن لما صداق مثلها كان أقل من 
المائة أو أكثر من اللمائتين» وهو ظاهر قول أصبغ وأبي زيد في رسم الدور 
والمزارع من سماع يحبى . وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخطب امرأة وتحته امرأة 
أخرى فيقول وليها: لا أزوجك إلا على أن تطلق امرأتك. التي 
تحنك أو تجعل أمرها بيد صاحبتهاء فيقول أشهدكم إذا دخلت على 


(668) إضافة من ق .١‏ 
(69) ساقط من ق .١‏ 


صاحبتكم فأمر امرأتي الى تحتى بيدهاء فزوجوه على ثم صالح 
امرأته التي تحته فتدخل عليه الأخرى وليست ده بيدها 
تحته ولا في ملكه ثم يريد أن يتزوجهاء قال: يتزوجها وليس من 
أمرها بيد امرأته قليل ولا كثير لأنه إنما قال: إذا دخلت على 
صاحبتكم فأمر امرأتي بيدها فقد دخلت وليست في ملكه. وهو بمنزلة 
من يحلف لغريم له بطلاق امرأته أن يوفيه حقاً له عليه إلى أجل 
فصالح امرأته قبل الأجل فحل الأجل وليست في ملكه فإنه لا يقع 
عليه حنث.» وهو يتزوجها بعد الأجل إن شاء.. قلت: وكذلك لو 
قال يوم تدخل عل م فامرأتي البي: نحتي طالق البتة أو طالق 
واحدة أو اثنتين فصالحها ثم تدخل أغليه الأخرى وليست في ملكه 
ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: نعمء هو مثله. وله أن يتزوجهاء ولا 
يلحقه طلاق لأنه من وجه التقاضى. قلت: ولا يكون مثل أن يقول 
إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق فيصالح امرأته 
فيدخل الدار ثم يتزوجها فتريد أن تدخل الدار؟ قال: ليس هذا 
مثله هذا إن عاد إلى دخول الدار بعد أن يتزوجها عاد عليه الطلاق 
ما بقى عليه من ذلك الطلاق شيء., لأنه فعل ذلك الفعل بعينه 
الذي حلف عليه وهي في ملكه. ولأن الذي قال يوم تدخل عل 

ل ل ل 
الفعل وليست في ملكه. فليس يستطيع أن يعود إلى ذلك الفعل بعد 
أن تزوج هذه التي حلف فيها لأن الدخول عليه إنما هو مرة واحدة 
فقددخلت عليه تلك المرأة وليست في ملكه. ولا يستطيع أن يعود إلى 
ذلك أكثرء وأن الذي حلف ألا يدخل دار عمرو بن العاص فهو 
يستطيع أن يعود إلى دخوها بعد أن يتزوجها لأنه فعل حلف عليه 
يستطيع أن يفعله متى شاء.وإن دخول المرأة إنما هو مرة واحدة فليس 
يستطيع أن تدخل عليه ثانية بعد أن تزوجها إلا أن يطلقها ثم 
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يتزوجهاء وأما إن لم يطلقها فليست تسَتطيع أن تدخل عليه أكثر من 
تلك المرة التى دخلت والمرأة التى فيها اليمين ليست في ملكه فليس 
عليه فيها شيء وإن تزوجها بعد ذلك. وكذلك الذي حلف بطلاق 
امرأته إن دخلت دار عمرو بن العاص فصالح امرأته ثم دخل وأقام 
فيها ثم تزوج تلك المرأة ودخلت عليه في الدار فإنه لا يقع عليه 
طلاق حتى يمخرج ثم تدخل. وأما ما أقام 'فيها معها فليس يقع عليه 
طلاق. وكذلك الذي يحلف بطلاق امرأته ألا يدخل الفسطاط 
فصالح امرأته تلك ثم دخل الفسطاط فتزوج تلك المرأة بالفسطاط 
وسكن معها بالفسطاط؟ قال: لا يلزمه يمين ولا يقع عليه حنث ما 
أقام بالفسطاط حتى يحرج من الفسطاط ثم يدخل» فإن خرج ثم 
دخل وقع عليه الطلاق. وقيل له: وكذلك الذي يحلف بطلاق 
. امرأته إن ركب هذه الدابة فصالح امرأته وركب الدابة ثم تزوجها 
وهو على تلك الذابة؟ قال: إن لم ينزل حين :تزوجها حنث. وليست 
الدابة ولا الثوب يلبسه مثل الدار لأنه لو أقام على الدابة راكب بعد 
التزرويج فذلك فعل. مبتدأء وكذلك الثوب إن لبسه بعد أن راجعها 
حنث لأن إقرار الثوب عليه بعد مراجعتها فعل حادث وركوب 
الدابة كذلك. قلت: فيحلف بطلاق امرأته أن لا يركب هذه 
السفينة أو لا يدخلها فيصالح امرأته ثم دخل السفينة فيتزوجها 
فدخلت عليه في السفيئة وأقام ولم يخرج منها؟ قال: أما إذا قال: إن 
دخلت فصالحها ثم دخل وراجعها فدخلت عليه في السفينة فإنه لا 
يلزمه حنث حتى يخرج ثم يدخل. وأما إن قال: إن ركبت فهو 
مخالف لقوله: إن دخلت. إن قال: إن ركبت فصالحها ثم ركب ' 
فراجعها وهو فيها فإنه إن لم ينزل مكانه حنث. وهو بمنزلة الثوب 
والدابة» وقد سمعت بعض أهل العلم يقول فيمن حلف ألا يتزوج 
ش بالفسطاط فخزج إلى .مكة فعقد نكاح“فسطاطية بمكة قال:_لا شيء 
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عليه إذا عقد نكاحها بغير الفسطاط وإن كانت المرأة بالفسطاط إذا 
عقد النكاج بغير الفسطاط. قال: فإن قال: كل امرأة أتزوجها من 
أهل مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يعقد نكاح مصرية بموضع من 
المواضع وتطلق عليه. إن فعل» قيل لابن القاسم: وكذلك الذي 
حلف بالطلاق ألا يشتري سلعة كذا وكذا بالفسطاط فخرج إلى مكة 
فاشترى تلك السلعة بعينها من صاحبها بمكة والسلعة بالفسطاط؟ 
قال: نعم. هو كذلك أيضاً لا حنث عليه:. قلت: وكذلك الذي 
يقول في عبد بعينه إن اشتراه بالفسطاط قهو حر فلقيه سيده بمكة 
فاشتراه منه كم والعبد بالفسطاط؟ قال: نعم. هو كذلك أيضاً لا 
شيء عليه. ثم قال بأثر ذلك: أرأيت لو أن رجلا خطب إلى قوم 
وتحته امرأة نفقالوا:. إنا لا نزوجك حتى تطلقو, .امرأتك فذهب عنهم 
فصالح امرأته ثم أتاهم فزوجوه وكتبوا ع طلاق امرأته وليست 
تحته امرأة. ثم 1 أن يتزوجها أيلحقه من يمينه شيء؟ قال: ليس 
يلحقه من ذلك الطلاق شيء ويتزوجها إن شاء. 

قال محمد بن رشد: أما قوله: في الذي شرط لامرأته أن أمر امرأته 
التي تحته بيدها يوم تدخل عليه أو أنها طالق واحدة أو اثنتين يوم تدخل عليه 
فصالحها ثم دخلت عليه وليست في ملكه ثم تزوجها بعد ذلك إنه ليس بيدها 
من أمرها شيء ولا يلزمه فيها طلاق لأنها يوم دخلت عليه لم تكن في ملكه 
فهو صحيح على ما يوجبه اللفظ. وأما على ما يقتضيه المعتى فيجب أن يكون 
أمرها بيدها إن تزوجها عليها بعد أن دخل بها وأن تطلق عليه أيضاً إن كان 
قال: فهي طالق لأنه. إنما أراد أن لا يجمع بيناء وهو الذي يأتي على مذهبه في 
المدونة لأنه قال في كتاب الأيمان بالطلاق منها في الذي يشترط لامرأته أن كل 
امرأة يتزوجها عليها فهي طالق. أو أمرها بيدها فيطلق امرأته واحدة أو اثنتين 
فتبين منه ثم يتزوج امرأة ثم بيراجع امرأته أن المرأة: التي تزوج تطلق عليه أو 
يكون أمرها بيد امرأته. وإن لم يتزوجها عليها وإنما تزوجها هي عليها لأنه إنها 
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أراد أن لا يجمع بينها ولا ينوى في ذلك إن ادعى نية, وأما الذي حلف لغريمه 
بظلاق امرأته ليوفينه حقه إلى أجل فصالح امرأته قبل الأجل فإنه لا يقع عليه 
حنث بمضي الأجلء وله أن يتزوجها بعد. ذلك ولا يكون عليه شيء باتفاق 
إلا أنه قال في المدونة : وبئس ما فعل من فر من الحنث من أجل أنه غر غريمه 
إذا حلف له ثم فر من الحنثء. إذ لو علم ذلك لقام عليه بحقه ولم ينظره به. 
وقوله: لأنه من وجه التقاضي إشارة منه إلى مسألة الغريم المذكور التي احتج 
بهاء وسائر المسائل التي ذكر صحيحة ومعانيها التي ذكر بين على معنى ما في 
المدونة وغيرهاء وتفريقه في الذي يحلف وهو في السفينة أن لا يركبها وأن لا 
يدخلها صحيح لأن الركوب واللباس والسكنى يقع على ابتداء ذلك وعلى 
التمادي عليه. والدخول إنما يقع على ابتداء الدخول في الشيء لا على التمادي 
على المقام في داخلهء وبالله التوفيق. 


بال 

وسئل عن الرجل يزوج ابنته أو وليته فيقول له الناكح: إن 
. أخاف أن تكون وليتك سوداء أو عمياء أو عوراء. فقال: ليس لا 
من هذه العيوب شيء. وهي برية من ذلك فيجد بها بعض ذلك هل 
يردها بذلك؟ قال: نعم إذا شرطه على ذلك ردهاء وهو قول مالك. 
قلت: أ رأيت إن لم يعلم العيب حتى مس؟ قال: يكون لما الصداق 

ب عليه ويكون ذلك له غرماً على من غرةء قال أصبغ : 00 
القاسم : وكذلك لو خطب رجل إلى رجل فقال: قد قيل لي: إن 
وليتك سوداء. فقال: قد كذب من قال ذلك. هى البيضاء الكذا 
نكمي تيجدها سود إن تزه عليه لآئه عرو وهثو #الغترطة 
وكذلك العمياء والعرجاء. قال أصبغ: ومثله الرجل يسوم الرجل 
' الجارية فيقول: إنها ليست تطبخ ولا تخبز فيقول : هي تطبخ وتخبز وتنصب» 
أو يقول: ليست بعذراءء فيقول: هي عذراء فيكون ذلك كالشرط. 
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قال محمد بن رشد: لا اختلاف أعلمه في أن الخاطب إذا قال 
للمخطوب إليه: قد قيل لي: إن وليتك سوداء أو عوراء فقال له: قد كذب 
من قال ذلك بل هي البيضاء الكذا أن ذلك شرط بمنزلة قوله: ليس لك من 
هذه العيوب شيء» يكون للناكح ردها إن وجد بها بعض ذلك,. فإن لم يعلم 
بذلك حتى مس كان لما الصداق. وكان ذلك له غرماً على من غرهء وإغا 
اختلفوا إذا وضفها له الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء على غير 
سبب وهي عوراء أو سوداء» فقيل:إن ذلك لازم للزوج ولا كلام له في ذلك 
لأنه فرط إذلم يتثبت ويستخبر لنفسه. وهو قول أصبغ في الخمسة. ومذهب 
ابن القاسم في رواية يحبى عنه واختيار محمد بن الموازء وقيل: إنه بالخيار قبل 
الدخول إن شاء تقدم على أن عليه جميع الصداق وإن شاء فارق ولم يكن عليه 
شيء» فإن لم يعلم حتى دخل ردت إلى صداق مثلها على ما بها من العيوب 
ورجع بالزائد عليهاء وهو قول ابن وهب وعيسى بن دينارء وقيل: إنه يرجع 
به على الولي الذي غره إلا أن تكون ثيباً قد علمت بكذب وليها فتقدمت على 
معرفة بذلك فيرجع عليها إن كان لما مال وإلا رجع على الولي. وهو قول ابن 
حبيب» قال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قال له غير الولي الذي زوجها منه 
أنا ضامن لها أنها ليست بسوداء ولا عوراء ولا عرجاء فدخل بها ووجدها 
بخلاف ما ضمن له لكان له الرجوع عليه بما زاد على صداق مثلها ولياً كان 
أو غيرة» وكذلك الحكم في الذي يزوج وليته على أن لما من المال كذا وكذا 
اشرطاً خا كيين لما او شد ذلك لما عند الخطبة مق عي شرظ لا فرق ين 
المسألتين في واحد من الوجهينء لقول النبي كه: «تنْكَحٌ لزه لجَمَاهَا 
وََايُاه(”"2, ففرق بين الوجهين إلا أن محمد بن المواز ذهب إلى أنه إن زوج 
وليته بشرط أن لها من المال ما ليس للا فإنما للزوج أن يرجع على من شرط له 
ذلك وغره مما زاد من المهر على صداق مثلها إن هو خلى سبيلها ولم يرض بهاء 


(60") نصه في صحيح البخاري من كتاب النكاح هكذا: «تنكح المرأة لأربع : لمالا ولحسبها 
وجمالها ولدينها فعليك بذات الدين تربت يداك». 
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وهو بعيد. لأنه يقول: لم أتزوجها ولا رضيت بما سميت من الصداق إلا لما 
شرط لا من المال. فإذا لم يكن ذلك فأنا أردها وأرجع بجميع الصداق على 
الذي غرني كا يقول في السوداءء سواء إذا غر بما شرط له من بياضهاء وابن 
حبيب يرى للزوج رد القرعاء والسوداء وإن لم يغر من ذلك كالعيوب الأربعة» 
وذكر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأما الذي يبيع الجارية 
ويصفها بأنها عذراء وبأنها تنصب وتطبخ وتخبزء فسواء وصفها بذلك ابتداء أو 
بعد أن قال له المبتاع: إنها ليست عذراء ولا تطبخ ولا تخبزء للمبتاع أن يردها 
إذا ل تكن على ذلك كالشرط سواء. ولا اختلاف في هذاء قال في سماع 
أصبغ من العيوب: وكذلك لو قال: إنها تزعم أنها بكر أو إنها صناعة أو 
رقامة لردها إذا لم تكن على ذلك كالشرط. وبالله التوفيق. 
سالة ٠‏ 

قال عيسى : وسألث ابن القاسم عن الرجل يزوج ابنته قبل : 
أن تبلغ المحيض فيدخل بها زوجها ثم يطلقهاء هل يجوز تزويج أبيها 
إياها بغير مؤامرتها؟ قال: قال. مالك تزويجه جائز عليها من غير 
مؤامرتها ما لم تحض. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تزويج أبيها 

ئز عليها إذا رجعت إليه من غير مؤامرتها ما لم تحض عند أبيهاء 
فإذا حاضت عند أبيها بعدما رجعت إليه رأيت أن لا يجوز عليها 
تزويجه إلا بمؤامرتها وكانت كالثيب التي مات عنها زوجها أو طلقها 
وقد حاضت. قلت: أرأيت الصغيرة التى لم تحض إذا دخل بها 
زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن تحيض أتلزم, أباها النفقة 
عليها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا حاضت بعد أن رفت أيلزم 
النفقة عليها وهو لا يستطيع أن يزوجها إلا بمؤامرتها؟ قال: لا تلزمه 
نفقتها إذا حاضتء». وذلك ما ليس فيه شك. قال: وسثئل عنها 
سحنون فقال: إذا رجعت إلى أبيها قبل أن تحيض وقد كان دخل بها 
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زوجها كان حالها حال البكر يزوجها أبوها بغير رضاها وإن 

قال محمد بن رشد: وقد قيل: إنه لا يجبرها على النكاح وإن لم تبلغ 
وجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن الأب. يملك العقد على ابنته بعلة 
البكورة والصغر. فإذا ارتفعت البكورة قبل ارتفاع الصغر كان من حقه أن 
يزوجها لعلة الصغر حتى تبلغ. كما أنه إذا ارتفع الصغر قبل ارتفاع البكورة 
كان له من حقه أن يزوجها بعلة البكورة حتى ترتفع أيضاً. ووجه قول 
سحنون أن وطأها قبل البلوغ لا يعتبر به إذ لا تحصن به في النكاح. ولا محد 
فيه في الزن» فوجب أن يكون للأب أن يزوجها وإن بلغت كمن لم يُدْحَل 
بهاء ووجه القول الثالث أنه لما كان دخوله بها قبل أن تبلغ المحيض كدخوله 
بها بعد أن بلغت المحيض سواء في أن ذلك وطء. تحل به إن كان(©2 طلقها 
ثلاثاً وجب أن يكون ذلك سواء في أنه لا يجوز للآب أن يزوجها إلا برضاهاء 
وبالله التوفيق . 

مسَّالة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل ينكح _المرأة فيهدي لها هل 
ترى أن يدخل بها بتلك الحدية؟ قال: لا يدخل بتلك الحدية حتى 
يقدم لها من صداقها ربع دينار لأنه ليس من الصداق. قلت: فهل 
يدخل إذا رهنها بصداقها رهنا؟ قال: نعم يدخل بالرهن» قلت: 
فالرجل مهدي المهدية ثم يطلقها قبل الدخول بها والهدية قائمة؟ قال: 
لا شيء له منها لأنه ليس من الصداق. قلت: فإنْ أهدى لما الهدية 
ثم عثر على النكاح أنه مفسوخ ففسخ قبل البناء فهل يرجع فيأخل ١‏ 
الهدية؟ قال: إن أدرك منها شيئا أخذه. وإن فاتت لم يكن له قبلها 
قليل ولا كثير» قلت: فهن يجوز أن يتحمل بالصداق ويبتي..بأهله 
(31) كذا بالأصل وني ق ١‏ (لن كان. . .). ش 
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بالحمالة؟ قال ابن القاسم: أخبرني: بعض من أثق به أن بعض أهل 
الفضل قد أجازه» ولست أرى ذلك, وأحب إليّ أن يقدم لها ربع دينار. 

قال محمد بن رشد: أجاز له الدخول بالرهن وكره ذلك بالهدية. 
وأجاز له ابن حبيب الدخول بالهدية»؛ وروى مثله ابن نافع عن مالك في 
المبسوط. وني كتاب ابن المواز لمالك أن من تزوج امرأة بدين له على 5 
فلا يدخل بها ختى يقبض من ذلك ثلاثة دراهم يدفعها إليهاء وقال أيضاً:: له 
أن يدخل وإن لم تقبض شيئاً لأنه حق لما لو شاءت باعته وقبضت ثمنهء فعل 
القول بأنه لا يدخل بها إذا تزوجها بالدين يكون له على رجل حتى تقبض من 
ذلك ثلاثة دراهم لا يجوز له أن يدخل بها أيضاً بالرهن لأن ذلك أحرى أن لا 
يجوزءوإير ابنالقاسم ‏ له أن يدخل بالحمالة» وحكى عن بعض أهل الفضل 
أنه أجازه. فحصّز الاختلاف:قق”هذه المسائل كلهاء. وأخفها الدخول بالدين» 
والأظهر أن الدحول به جائز لأنه حق قد وجب لا لو شاءت: باعته وأخذت 
ثمنهء والقول بأنه لا يدخل به بعيد» فمن لم ير له الدخول به حتى يقبض 
منه ثلاثة دراهم فأحرى أن لا يجيز له الدخول في سائر المسائل. ويليه 
الدخول بالرهن لأنها قد قبضت ما هي أحق به من الغرماء في الموت 
والفلس.. وأشدها الدخول بالحمالة لأن ذمة الحميل كذمة الزوج ولم تقبض 
شيئاً. والأظهر أنه لا يدخل بهاء فمن أجاز له الدخول بها فأحرى أن يجيز له 
الدخول بها في سائر المسائل» . وأما الرهن فوجه إجازة الدخول به هو أنها 
قبضته لتستوني صداقها منه» وهي أحق بهَ من الغرماء في الموت والفلس. وقد 
قيل: إن من حلف أن يقبض حقه يبر بالرهن. وأما الحدية فوجه قوله: إنه لا 
يدخل بها هو ما ذكره من أنها ليست من الصداقء ولو ظلقها لم يكن له منها 
شيء وإن كانت قائمة ولو ألفى النكاح مشدرط )كن إلا ما أدرك منهاء 
وبالله التوفيق. . . 
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ومن كتاب أوله أوصى 
أن ينفق على أمهات أولاده 
وسئل مالك عن الرجل يزوج أمته عبداً لغيره فجرحها 
فأسلمه سيده أتحرم عليه؟ قال: لا وهو على نكاحه لأنه ليس مالا 
من مالا هو لسيدها مال من ماله. 
قال محمد بن رشد: هذا ين على ما قال: لأن إسلامه إلى سيدها في 
الجناية عليها كبيعه منه. وهو لو باعه منه لم يؤثر ذلك في صحة نكاحهاء 
واختلف في جنايته عليها إن كانت مُمْلَةَ بها هل تطلق عليه أم لا؟ فحكى 
سحنون عن مالك في آخر رسم المزارع من سماع يحبى من كتاب العتق أنها 
تطلق عليه بمنزلة بيعه لها لأنه ليس بمأمون على عيبهاء وهي رواية زياد بن 
جعفر عن مالك في الَْدَنيّة وقال ابن القاسم: لا يفرق بينههاء ويكون بينها 
القصاص والقوّد إلا أن يرى السلطان للتفرقة وجهاً مثل أن يخافه عليهاء 
وبالله التوفيق. 
مسالة 
قال ابن القاسم: قال مالك: لا يجوز نكاح وبيع. ولا صرف 
وبيع [ولا شركة وبيع]0© بولا مساقاة وبيع. ولا قراض وبيع. قال 
)١( .‏ ما بين العلامتين ساقط من“الأصل فاضفناذ نقلاً عن فى .١‏ 
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ابن القاسم: فإن وقع هذا فسخ كله إلا أن يفوت». فإن فات عمل 
فيه مثل ما يعمل في المكروه. فأما النكاح والبيع فإنه إن دخل بها 
وأيت أن تعطى صداق مثلهاء [وإن لم يدخل بها فسخ النكاحء 
وأما الصرف والبيع فإن أدرك رد كلهء وإن فاتت السلعة بنماء أو 
فصاد أو اختلاف أسواق لزمه قيمتها يوم قبضها. ٠‏ ]20. وإن 

نت السلعة لم تفت تفت بنماء ولا نقصان ولا اختلاف أسواق ردت» 
و كت قد لقت بشيء من ذلك لزنه انها مي فشا دن 

بض الورق عليه وزنه وعينه ويرد إليه البائع ذهبه» وأما الشركة 
5 فإن السلعة إن كانت لم تفت ردت وفسخت شركتهماء وإن 
كانت فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق لزمته قيمتها يوم 
قبضهاء وأما القراض والبيع فإنه إن أدرك الأمر فسخ بينهماء وإن 
فاتت السلعة بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق لزمته السلعة 
بقيمتها يوم قبضها وكان المقارض يرا فى القراض تدفع إليه 
إجارة مثله لأن مالكاً قال لي : من قارض رجلا على أ أن يسلفه أو 
يجعل له عدداً من الربح مسمى كان أجيراً فى القراض ولم يجعل 
له فى هذا إلا قراض مثلهء فإذا باعه بيعاً على أن يقارضه كان 
البائع قد ترك له فضلاً في سلعته على أن قارضه بمنزلة السلف إن 
كان المقارض قد زأهمه في 3 السلعة على أن قارضهء فكأنه 
أعطاه فضلاٌ في قراضه على أن قارضه. وهو وجه ا وأما 
المساقاة والبيع فإن كانت السلعة لم تفت ردت» وإن فاتت بنماء 
أو نقصان أو اختلاف أسواق لزمت قيمتها يوم قبضها ورد في 
المساقاة إلي مساقاة مثله.» وذلك أني سالت :مالك عن رجل ساقى 
رجلا حائطاً ثلاث سنين وفيه ثمرة قد طابت واشترطها. الداخل 
بينهما فقال: تكون الثمرة لصاحبها 0 المساقى فيها ما أنفق 
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ويكون الرجل على مساقاة مثله حتى تنقضي السنتان. ولم يفسخه 
مالك. وقد كان الرجل عمل فيها سنة وبقيت له سنتان. فأتم له 
مالك مساقاته على مساقاة مثله ورد إليه قيمة عمله ونفقته: فهذه 

سنة0) المساقاة والبيع فيما نرى, والله أعلم. ' * 
قال محمد بن رشد: أما النكاح والبيع فقد اختلف فيه على ثلاثة 
أقوال: أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك هاهنا وفي المدونة أن 
ذلك لا يجوز على حال ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون فيه صداق 
الثل» قيل: لأن البيع طريقه المكايسة وتجوز فيه الهبة» والتكاح طريقه المكارمة 
ولا تجوز فيه الهبة. فإذا وقعا معاً لم يدر ما يقع مما أعطى الزوج للبضع مما 
يقع منه لما أعطت المرأة فأل ذلك إلى الجهل بمبلغ الصداق وبمبلغ ثمن ما وقع 
فيه البيع فوجب فيه الفسخ.. وقيل: مخافة أن يكون الفرج موهوباً بغير صداق 
فلا يجوز وإن كان فيها أعطى الزوج فضل كثير على ما أعطت المرأة حماية 
للذرائع , لأن كثيراًمن النساء ترضى أن تتزوج. الرجل على أن تعطيه لرغبتها 
فيه لشرفه وحاله أو لكثرة يساره أو ما أشبه ذلك. فيخشى إن صح الأمر. من 
هذين أن لا يصح من غيرهماء وهذا التعليل لأصبغ. فإن طلق' الزوج على 
هذا القول قبل الدخول لم يكن لها شيء من الصداق لأن الصداق الفاسد لا 
يجب للمرأة منه شيء بالموت ولا بالطلاق. والقول الثاني: أَنَه يكره ابتداء 
حماية للذرائع» فإذا وقع نظر فيه فإن لم يكن فيا أعطى الزوج على ما أغطت 
المرأة فضلٌ يكون صداقاً لم يجز وفسخ قبل الدخول ومضى بعده بصداق 
المثلء وإن كان فيه فضل قبل قدر ربع دينار فأكثر وهو قول مطرف وقيل 
فضل بائن كثير لا يقارب أن يستغرقه ما أعطت المَرَأَةَ» وهو قول ابن 
الملجشون جاز النكاح ولم يفسخ. وقول مطرف أظهر لآن التقويم يكشف 
صحة العقد من فساده كا لو تزوج بعرض لا يدرى هل يساوي ربع دينار أم 
لا يساويه إلا: بعد التقويم. وإن طلق الزوج على هذا القول قبل الدخول وفيا 


(؟) كذا بالأصل وني ق ١‏ : (فهذا شبه. . .). 
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أعطى الزوج فضل ربع دينار أو أكثر على قول مطرف أو فضل بائن كثير على 
قول ابن الماجشون كان للزوجة نصف الفضل. وهو أحد قولي مالك في 
الممسوط, فجعلى الزائد على ما أعطت المرأة للنكاح» وهو نحو قول مطرف وابن 
نافع في الذي يصالح بشقص فيه شفعة عنموضحتين عمد وخطأ أنه لا يكون 
لموضحته العمد من قيمة الشقص إلا ما زاد على دية موضحة الخطأ المعلومة 
والقول الثالث أن ذلك جائز من غير اعتبا بفضل ما أعطى الزوج على ما 
أعطت المرأة ويكون ما أعطى الزوج منضوضاً على قيمة ما أعطت المرأة وعلى 
صداق مثلها إن طلق قبل الدخول واستحق شيء مما وقع فيه البيع مع 
التكاح» حكى هذا القول عبد الوهاب عن أشهب. وهو قول له وجهء إذ 
ليسَ في المنع من التكاح والبيع معاً نص في القرآن ولا في السنة ولا أجمعت 
على ذلك الآمة» فلا يكون على قول أشهب النكاح فاسداًء وإذا كان ما أعطى 
الزوج أقل مما أعطت المرأة إذا وقع من ذلك للبضع عند النض ربع دينار 
فأكثر . وقد _ذهب: بعض أهل النظر إلى أنه إنما ينض على مذهبه ما أعطى 
الزوج على قيمة ما أعطت المرأة وعلى صداق مثلها إذا كان قيمة ذلك مقارباً 
هرا جميعاً, وأما إن كان أكثر منبها جميعاً بكثير أو أقل منها| جميعاً بكثير فيجعل 
للبضع الزائد على ما أعطت المرأة» لأنه إن كان أكثر منهها جميعاً بكثير حمل على 
الزوج أن الزيادة إنما زادها لشهوته في المرأة وحرصه على نكاحها لما ركب الله 
في النفوس من الشهوة إلى ذلك وإن كان أقل متها جميعاً بكثير حمل على المرأة 
أن النتقصان إنما نقصته لرغبتها في النكاح وحرصها عليه وشهوتها فيهء وهو 
معنى ين لو ساعده الظاهر. وأما الصرف والبيع: فقوله فيه: إنه لا يجوز 
معناه في الكثيرء إذ قد-علم من مذهبه في المدونة وغيرها إجازة ذلك في 
اليسير, قال أبو بكر الأبيري: وإنما لم يجز في الكثير تخافة أن يول الآمر إلى 
الصرف المتأخر باستحقاق السلعة لأن السلعة إن استجقت وجب أن ينض 
الذهب على الدراهم وعلى قيمة السلعة فلا يدرى في حال العقد ما وقع 
للدراهم من الذهب. وقال ابن القاسم في- التفسير: إنما لم يجز ذلك لأن 
السلعة إن استحقت ل يدر المبتاع بما يرجع من الذهب ذلا يصح أن ينض 
: 2 0 
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على قيمة السلعة وقيمة الدراهم إذ لا د تقوم الدراهم كا تم تقوم السلع. وقال 
ربيعة في المدونة: إنما كره اجتماع البيع والصرف من أجل أن السلعة إن وجد 
بها عيبٌ يريد أو استحقت انتقض الصرف. فإن وقع ذلك كان الحكم فيه على 
ما ذكر من فسخ ذلك كله ورد الذهب والورق على وزنه والسلعة بعينها إن 
كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة. وأما الشركة والبيع فإنما لم يجز 
اجتماعه)| في صفقة واحدة لأن الشركة من العقود الجائزة لكل واحد من 
المشاركين أن ينفصل عن صاحبه متى ما أراد ولا يلزمه البقاء معه على الشركة 
فدخل [على]”؟» ذلك الغرر في البيع لأن البائع إنما رضي ببيع سلعته منه 
بالثمن الذي سمياه لما رجاه من الانتفاع ببقائه معه على الشركة. وذلك لا 
بلزفة ‏ ولو لزمة أيضاً لكان البيع غرّرا لجهل قدر الانتفاع بمشاركته إياى 
فوجب أن يفسخ البيع في السلعة وترد بعينها إن كانت قائمة وتكون فيها 
القيمة29 إن كانت فائتة ى] قال. وأما قوله: وفسخت شركته! فإنه لفظ وقع 
على غير تحصيل إذ ليست الشركة من العقود اللازمة فيحتاج إلى فسخهاوإن 
رضي”2 بعد فسخ البيع بالبقاء على الشركة جاز ذلك لما وكان كشركة 
مبتدأة. وأما القراض والبيع فإنما لم يز أن يجتمعا في صفقة واحدة من أجل 
أن القراض تالف للبيع في وجهين: أحدهما أن القراض من العقود الجائزة.. 
والثاني أنه إجارة مجهولة . تجوز بالإجماع والاتباع والقياس على المساقاة. فإذا 
انضاف أحدهما إلى الآخر أفسد كل واحد منهم| صاحبه. لأن البيع يعود مجهولا 
بإضافته إلى المجهول. ولأن القراض يخرج عن أصله باشتراط إضافة البيع إليه 
فيعود إجارة مجهولة. فوجب لذلك أن يفسخ البيع على ما قال ويرد في 
القراض إلى إجارة مثله. وأما المساقاة والبيع فإنما لم يحز أن يجتمعا في صفقة 
واحدة من أجل أن المساقاة تخالف البيع في أنها إجارة مجهولة مخصصة بالسنة 
من الإجارة المجهولة. فلما كانت تخالف البيع في هذا وتوافقه في أنها من 
(5) ما بين العلامتين إضافة من ق .١‏ 

(0) في ق .١‏ وصحف في الأصل فكتب: «القائمة». 

(5) في ف :١‏ (رضيا). 
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العقود اللازمة لم ير أن يفسخها إذا لم تدرك حتى فاتت بالعمل وأمضاها إلى 
تمام أجلها على مساقاة المثل وفسخ البيع ف العام وصححه بالقيمة في الفوات 
قياساً على ما قال مالك في الذي ساقى رجلا حائظاً ثلاث سنين وفيه ثمر قد 
طاب وعمل سنة من الثلاث سنين من أنه تكون الثمرة التي قد طابت 
لصاحب الحائط ويكون للعامل فيها نفقته وأجرة مثله. ويكون على مساقاة مثله 
في العام الذي مضى من الثلاثة الأعوام وفي العامين الباقيين» لأن معنى المسألة 
أنه ساقاه في الحائط ثلاث سنين سوى العام الذي فيه الثمرة التي قد طابت 
فاقتضت المسألة الأجل في الثمرة التى قد طابت ببعضها ومساقاة الثلاث سنين 
بغدها ف .صفقة واحدة. 'فقامن 'ابن القاسم البيع والمنناقاة عل 'قول: .مالك في 
هذه المسألة لأنها إجارة ومساقاة. والإجارة بيع من البيوع. فلا فرق بين البيع 
والمساقاة وبين الإجارة.» ففوات الإجارة بالعمل في مسألة الإجارة والمساقاة 
كفوات السلعة في مسألة البيع والإجارة يكون للعامل قيمة عمله كا يكون 
لرب السلعة قيمة سلعته. ولو عثر على ذلك قبل أن تفوت الإجارة في الثمرة 
التي قد طابت بالعمل لنقضت كا أنه لو عثر على البيع قبل أن تفوت السلعة 
لنقض وردت السلعة بعينهاء ولو عثر على ذلك بعد فوات الإجارة في الثمرة 
القن قد طابت بالعمل وقبل أن يعمل من مساقاة الثلائة الأعوام شيئاً لكان له 
أجر مثله في الثمرة التي قد طابت» وفسخت المساقاة في الأعوام. الثلاثة على ما 
قال في المدونة. والإجارة في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك فاسدة لوجهين: أحدهما إضافتها إلى المساقاة في الصفقة. والثاني عقدها 
بلفظ المساقاة خلاف ما ذهب إليه سحنون من أن من ساقى رجلا في حائط 
قد طاب وحل بيعه إن ذلك جائزء وهي إجارة». وبالله التوفيق. 
ممجالة 

وقال: لا أرى أن يصيب الرجل امرأته بال هدية حتى يقدم إليها 
من صداقها ربع دينار فصاعداً. فإذا طلقها من قبل أن يدخل بها 
وقد أهدى لما أعطاها نصف الصداق ولم يكن له عليها شيء فيا 
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أهدى إليها ولم يحاسبها في الحدية. 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في آخر الرسم الذي قبل 
هذل فلا معنى لإعادة القول فيه . 


ومن كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 

قال: وسئل مالك عن الرجل ينكح ابنته بنقد خمسة أرؤس 
لك أهلك رأسين, فقال: إنى أخاف ألا تفعل. قال: امرأته طالق البتة 
فقال لحا زوجها: اتقي الله أترضين أن تطلق أمك؟ فعالجها الزوج 
حتى وضعت عنه الرأسين. فقال: هو حانث لأنه لم يجعلها هو أن 
قال محمد بن رشد: وهذا بِنْ على ما قال: لأن الذي حلف أن يفعله 

م يفعله فوقع عليه الحنث. 

مسَالة 

وسئل عن رجل من العرب تزوج أُمّةَ : قوم فولد له منها ولد. 
قال : ولده عبد لسيد الأمق» قلت: فتزوج الصبي حرة فولد له ولد 
هل ينتسب إلى آبائه؟ قال: نعم ينتسب إلى قوم جده وابائه وهم 
1 قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال: إن الولد تبع لأمه في 
الحرية والرق لأنه كعضو منهاء وقد جاء أن كل ذات رحم فولدها ممنزلتهاء 


فولد الحرة من العبد حر بحرية أمه ينتسب إلى قوم أبيه ويوارثهم ولا يوارث 
أباه العبد إلا أن يعتق. إذ لا ميراث بين الحر والعبدء وبالله التوفيق. 
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قيل لابن القاسم في رجل تزوج امرأة بجنان على أن فيها 
عشرة فدادين فلم تجد إلا حمسة. قال: يثبت النكاح ويكون لما عليه 

قيمة الخمسة التي نقصتء قلت: دخل أو لم يدخحل؟ قال: نعم. 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه يكون لها عليه قيمة الخمسة التي 
نقصت معناه إذا رضيت بإمساك الجنان ولم ترد الرد. ولو أرادت الرد لكان لها 
لك ا ل اك 
7 العدد الذي اشترطت حكم الاستحقاق. ومن اشترى عشرة فدادين 
ستحق منها خمسة كان مخيراً بين أن يرجع بما ينوب المستحق من 0 

ما بقي» والقياس أن تكون مخحيرة بين أن ترد الجنان وترجع بصداق مثلها أو 
م ل 5 
ابي اشترطتء قال ابن صالح وابن لبابة: هذا الذي يأتي على قياس قوم في 
البيوع غير أن ذلك لا يوجد لهم. وليين.ذلك: كا قال بل هو موجود لمالك. 
وقد مضى ذلك في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب .ولو وجدت في الجنان 
على قياس هذا القول أكثر من عشرة فدادين لم يكن لها منه إلا عشرة 
فدادين». ويكون الزوج معها فيه شريكاً. بالزيادة» وقد روي عن مالك أن 
اشتراط المبتاع عدد الزرع في الأرض عند ابتياعها إنما هو كصفة من صفاتها 
فإن وجد زيادة كان له. وإن وجد تفضاناً كان غير بين أن ترد أو عسنك 
بجميع الثمن» فعلى هذا القول تكون المرأة مخيرة بين أن ترد الجنان وترجع 
ار بصداق مثلها على الاختلاف الذي ذكرناه وبين أن تمسك ولا شيء 

لماء وهذا الاختلاف قائم من أول مسألة من كتاب تضمين الصناع من 


المدونة» وهو منصوص عليه 5 سماع عيسى ونوازل سحنون من كتاب جامع 
البييوع وفي نوازل سحنون أيضاً من كتاب العيوب. 
مسالة 
وقال 5 رجل تزوج امرأة يمائثة دينار حمسون منهبا 50 
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وخمسون إلى سنة, فانقضت السنة ولم يدخل بها فدخل بها بعد السنةى 
فطلبت الخمسين. وقال: لم أدخل حتى أديتها. قال مالك: إذا دخل 
بها بعد السنة فهو مصدق ويحلف. 

قال محمد بن رشد: حكم لما حل من الكالىء قبل البناء بحكم 
النقد. وهو قول ابن حبيب في الواضحة ومثله في النكاح الثاني من المدونة في 
الذي يتزوج بنقد كذا وخادم إلى سنة فدخل بعد السنة. فعلى هذا يكون من 
حق الزوجة إذا حل الكالىء قبل الدخول ألا يدخل بها حتى يؤديه إليها. وقد 
حكى الفضل عن يحبى بن يحبى أنه إذا أ بالنقد وأعسر بالكالىء كان له أن 
يدخل بها وتتبعه بالكالىء دَيْنَاً عليه. قال: هو أشبه بما روى ابن سحنون عن 
أبيه. فعل هذا لا يبرأ الزوج بالدخول منه ولا يصدق عليه على أنه قد دفعه 
وتحلف المرأة أو يكون القول قوها. 

مسالة 

وسألته عن رجل تزوج امرأة وتحمل رجل بالصداق فدخل بها 
زوجها فطلبت المرأة الصداق من الحميل بعد دخول الزوج عليها. 
وزعم الزوج والحميل أنها قد قبضته قبل الدخول. قال: القول قول 
الحميل ويحلف. قيل لسحنون: فلو كانت ارتهنت بصداقها منه رهناً 
ثم دخل بها هل الرهن والحميل بمنزلة سواء ويبرئه الدخول؟ قال: 
نعم . 

قال محمد بن رشد: قوله: القول قول الحميل ويحلف يريد يحلف ما 
علم أنه بقي ل قِبَلَ زوجها شيء من صداقهاء وإنما يلزمه اليمين على هذا 
إذا غاب الزوج أو كان حاضراً فأقر أنه لم يدفع وهو عديم لأنه يتهم لزوجته . 
على الحميل. فالقول قول الحميل. وأما إن ادعى الزوج الدفع أو كان ملياً 
فأقر أنه لم يدفع فلا شيء على الحميل لسقوط الحمالة عنه بيمين الزوج إن 
ادعى الدفع أو بإقراره إن كان ملياً. وقول سحنون: إن الدخول درىء 
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ا ااال سس خا كح 


الزوج من الصداق إذا ادععى دفعه قبل الدخول وإن كان" قن :ره بن تزهنا 
صحيح إذا كان الرهن عند النكاح لا عند الدخول, »لأن من حقها أن تمتنع من 
دخوله بها حتى يؤدي إليها مهرها ارتهنت به منه رهناً أو لم ترتهن فلا تأثير 
للرهن في ذلك . 
سالة 

وسكل عن امرأة تصدقت على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد 
ذلك فقال: أنا أكتب لك صداقا ا لها صداقا إل 18 أو 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لآن العطية إذا لم تحز حتى مات 
المعطي بطلت لقول أبي بكر الصديق لعائشةة: و كنت الحزته: لكان" لك 
الحديث» وهذا المعنى مروي أنغ) عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم » ولا متخالف لحم من الصحابة. فقامت بذلك 


الحجة على من يقول: إنها لا تفتقر إلى حيازة» وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة 
سواهء وا لحمد لله . 


ومن كتاب لم يدرك 

وقال مالك في رجل أرسل جك يزوجه امرأة سماهاء فذهب 
الرجل وزوجها إياه بعبد المرسل وم يكن سمى له صداقاً يسوق عنه 
فسخط ذلكء. قال: إن سخطه فسخ النكاح ولم يكن عليه شيء. 
قال:_ ولو كان ساق عنه دنانير أو دراهم فكان ذلك مثل صداق 
مثلها لزمه النكاح على ما أحب أو كره. وهذا بمنزلة ما لو بعث 
رجلا يبتاع له سلعة سماها له بعينها ولم يسم له ثمنها فذهب 
الرسول فابتاعها بدار المرسل أو بعبده لم يلزمه إلا أن يشاء لأنه ليس 
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للرسول أن يبيع عليه داره ولا غلامه. ولو كان اشترى بدنانير أو 
دراهم لزمه الاشتراء على ما أحب أو كره إذا كان يشبه ثمن مثله. 
فالتكاح بهذه المنزلة. قلت: أرأيت إن طلق قبل أن يرد النكاح 
أيكون عليه نصف ما ساق عنه؟ قال: نعم. ذلك عليه أن طلاقه 
إجازة للنكاح. ولو كان رده لم يكن عليه شيء. وكان فراقه ذلك 
طلقة. وإن تزوجها يوماً ما كانت عنده على اثنتين. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن سخطه فسخ النكاح يريد بطلقة على ما 
قال في آخر المسألة يدخل على أنه إن رضى بذلك جازء وهذا إذا كان ذلك 
بقرب العقد. وأما إن لم يعلم بذلك حتى بعد الأمر فيتخرج جواز التكاح إن 
رضي به على قولين. ولوأعلم الرسول ولي المرأة عند العقد بافتياته على الذي 
أرسله في عبده بغير إذنه لكان العقد فاسداً لدخوله على أن للزوج الخيار» وقد 
مضى ما يدل على الذي ذكرناه في مسألة الولي يزوج وليته الغائبة بغير أمرها 
في أول سماع ابن القاسم وهي مسألة المرأة تأمر وليها أن يزوجها فيزوجها من 
رجل لا يسميه لها في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب. وسائر ما ذكر في 
المسألة صحيح بين لا وجه للقول فيه. وبالله التوفيق. 

سَالة 

وقال في رجل وقع ابن له في جب فقال لرجل: إن أخرجته 
منه فأنا أزوجك ابنتي أو قد زوجتك ابنتى إن أخرجته فأخرجه. 
قال: لا يلزمه النكاح ولا يكون نكاحاًء وأرى له أجرة مثله فيه) 
ايفن استخرجه 0 أو ميت قال: وليس يكون النكاح جعلا ولا 
كراءً في شىء من الأشياء. قلت: فا ذكر في كتاب الله من قصة 
موق وشتعيبة قال: الإسلام على غير ذلك. قلت: فإن وقع؟ 
قال: إن وقع وأدرك قبل البناء فسخ. وإن فات بدخول كان لما 
صداق مثلها وكان له كراء مثله فيا شخص . 
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قال محمد بن رشد: جمع ني هذه الرواية بين النكاح بالجعل وبالإجارة 
فقال: لا يكون النكاح جد ولا كراءً في شيء من من الأشياءء وهما مفترقان. 
أما التكاح فلا اختلاف في أنه لا يجوز لآن الجعل لا يلزم المجعول له. وله أن 
يترك متى شاء. فالتكاح به نكاح فيه خيارء فلا اختلاف في أنه لا يجوز. وأما 
النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملا ففيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن. فإن وقع نفذ ومضى 
ولم يفسخ. وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم وقع ذلك هاهنا فيوبعض 
الروايات. واستحسنه ابن لبابة وتعجب من رواية عيسى وقوله: الإسلام على 
غير ذلك» قال: وقد ثبت عن النبي عليه السلام مثل ذلك ابريديها حادق 

بعض الآثار من قوله: «قذٌ أَنَكسيَكَهَا 5 مَعَك من العَرْآنٍ تيهنا إيَاهي0) 
للرجل الذي سأله أن يزوجه المرأة الي كانت وهبت له نفسها إذ لم يجد شيئا 
يصدقها إياه إلا سوراً من القرآن سماها على ما جاء في الحديث». وهو ظاهر 
ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك من الكراهة في ذلك. والثاني أن 
ذلك لا يجوز كان معه نقد أو لم يكنء فإن وقع فسخ قبل الدخول وثبت 
27 وكان فيه صداق المثل» وهو الذي يدل عليه قوله في هذه الرواية: 
الإسلام على غير ذلك» والثالث الفرق بين أن يكون معه نقد أو لا يكون معه 
نقدء وهذه التفرقة على وجهين: أحدهما أنه إن كان معه نقد جاز ولم يفسخ. 
وإن لم يكن معه نقد فسخ قبل الدخول وثبت بعده وكان فيه صداق المثل. 
والثاني أنه إن لم يكن معه نقد فسخ قبل الدخول وثبت بعده وكان فيه صداق 
المثل» وإن كان معه نقد فسخ قبل الدخول ومضى بعده بالمسمى من النقد 
والكراء :والعمل أو قيمة ذلك على اختلاف قول ابن القاسم في ذلك في رسم 
الدور والمزارع من سماع يحبى في الذي يتزوج المرأة بصداق مسمى على أن 
يحجهاءإذ لا فرق عندهم بين أن يتزوجها على أن يحجها أو على أن يعمل لما 
عملا وقال ابن حبيب على ما اختاره من إجازة النكاح على أن يحجها أو على 
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أن يعمل لها عملاً وإن لم يكن مع ذلك نقد إنه لا يدخل بها حتى يحجها أو 
يعطيها مقدار ما ينفق على مثلها في الحج بهاء فإذا أخذت ذلك فإنشاءتٌ 
حجت وإن شاءت تركت» وفي ذلك من قوله نظر لأن فسخ الدين في 
الدين يدخل في التخيير فالصواب أن لا يحمل ذلك من قوله على التخيير وأن 
يكون معناه أنه لا يدخل بها حتى يحجها على قول من يوجب عليه إحجاجها 
أو يعطيها مقدار ما ينفق على مثلها في الحج. على قول من يرى ذلك عليه 
على ما وقع من الاختلاف في ذلك في سماع يحبى. وقال أشهب: له أن 
يدخل بها قبل أن يحجها إلا أن يأتي إِبّانُ الحج قبل أن يدخل بها فلا يكون 
ذلك له كالكالىء يحل قبل الدخول. 
مسالة 

وقال في رجل زوج رجلا على أنه إن كان حراً فالنكاح ثابت 
وإن كان مملوكاً فلا نكاح ا فدخل بها أو لم يدخل. قال: دخل 
أو لم يدخل. يوقف عنها حتى يتبين. فإن كان حرا ثبت النكاح, 
وإن كان مملوكا فلا نكاح بينهما. قلت: فإن كان عبداً يوم وقعت 
العقدة فعتق بعد ذلك فعثر على ذلك وهو حر بعد وقد دخل أو لم 
يدخل. قال: دخل أو لم يدخل فالتكاح مفسوخ إذا كان عبدا يوم 
وقعت العقدة. ولكن إن كان دخل بها فلها الصداق كله إن كان 
سيده أعتقه ولم يستثن ماله. فإن كان استثتى ماله أخذ منها ما ساق 
إليها وترك لما قدر ما تستحل به. وضعف الترك عن مالك وقال: 
إما هو مال من مال السيدى وإن لم يدخل بها فسخ النكاح ولا شيء 
نا استثنى ماله سيده أو لم يستثن لأنه لم يكن نكاحاً. 

قال محمد بن رشد: أجاز هذا النكاح على ما فيه من معنى الخيار 
بكونه موقوفاً على اختبار حال الزوج إن كان حراً أو عبداً. إذ ليس بخياره 
على الحقيقة في العقد لأن النكاح بالخيار لا ينعقد حتى يمضي. ولا ميراث فيه 
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إن مات أحدهما قبل أن يمضيء وهذا ينعقد بنفس العقد ويكون فيه الميراث 
إن مات أحدهما ثم انكشف أن الزوج كان حراً يوم العقد. وإنما يجوز 
النكاح ويوقف عنها على ما قال حتى يتبين إن كان الزوج حراً أقدقداً إذا 
كان اختبار ذلك قريباًء والله أعلم ولا يحل له أن يدخل حتى يعلم أنه كان 
حرّاً يوم وقعت العقدة إذ لا ينعقد النكاح إلا بكونه حراً يومئذء فلا يصح له 
أن يدخل بامرأة ة لا يدرى هل انعقد نكاحه معها أم لاء فإن دخل وقف عنما 
حتى يعلم حاله يوم العقد. فإن انكشف أنه كان حراً ثبت معهاء وإن 
الكقنك :آنه كان عدا فرق يناه أعتق بعد ذلك أو لم يعتق. ويكون لا 
الصداق إن كان سيده أعتقه ولم يستثن ماله وإن كان استثناه أخذ منها ما 
ساق إليها وترك لها قدر ما تستحل به به على ما قال. وإذا أخذ ذلك منها كان 
لما أن تتبعه ديناً ثابتاً في ذمته وكذلك إن كان لم يعتق وأخذ ذلك السيد منها 
كان لحا أن تتبعه ديئاً ثابتاً في ذمته إن عتق إلا أن يسقط ذلك السيد عن ذمته 
قبل أن يعتقه. وقد قيل: إنه لا يسقط ذلك عن ذمته إلا السلطان. والقولان 
ف المقونة: 
مكيالة 

سألنا» مالكاً عن الرجل يتزوج المرأة فيصدقها صداقاً _ 
فتطلب منه نفقة العرس هل يكون ذلك عليه؟ قال: ما أرى ذلك 
عليه. وما هو بصداق ولا بشيء ثابت, وقال: أرأيت لو كان طلقها 
قبل أن يدخل بها هل كان عليه نصف نفقة العرس أو مات عنها 
قبل أن يدخل بها هل كانت تأخذ مع صداقها قيمة نفقة العرس ؟ ما 
هذا بشيء ء ولا هذا أمر ثابت. فردد عليه وقيل له: يا أبا عبدالله 
إنه شيء قد أجروه بينهم» وهو سنتهمء فقال: إن كان ذلك شأنهم 
وسنتهم فأرى أن يفرض ذلك عليهمء. قال ابن القاسم: 1 
تَعَاحُوا لم يكن ذلك هم إلا أن يشترطوه. 
ا ا 
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قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم مساجد 

القبائل من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسَّالة 

وسئل عن اليتيمة يزوجها عمها أو ابن عمها أ و وصي وهي 
صغيرة م تبلغ من رجل ثم ثموت أو يموت الزوج هل بينما ميراث؟ 
أل تغليها عدة؟ أوها مهر؟ وهل يكون هذا نكاحاً ثابتاً أم لا؟ قال 
ابن القاسم : إنه يكره أن يزوجها أحد إلا أبوها حتى تبلغ المحيض» 
ولا أعلم أن مالكاً كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينههاء فأرى أن 
يتوارثا فإنه أمرٌ 0 النالى قد أجازوه. وقد زوج عروة بن الزبير 
بنت أخيه وهي صبية ابنه.ء والناس يومئذ متوافرون.» وعروة من 
هو. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم مستوى فليس لإعادته هاهنا معنى. وبالله 
التوفيق . 

مسالة 

وسئل عن المرأة الغريبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها 
بحوائجها ويناوها الحاجة هل ترى ذلك حسناً؟ قال: لا بأس به 
وليدخل معه غيره أحب إل ولو تركها الناس لضاعت. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال: إنه جائز للرجل أن يقوم 
للمرأة الأجنبية في حوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر 
لب ما لا يظهر من زيتها لقول الله عزوجل: للا بين يتن إل نا 
ظهْرَ مِنبًا 0# وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن 
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ينظرٌ إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة» فإن اضطر إلى الدخول عليها 
ع واي ور عر ار فقد روي أن رُجَلَين مِنْ 

ب الي ين لَقَا الي كل ومَعْه صَفيهُ رَوْجَتَهُ رَضِيْ لله عَنها_قَقَالَ 
7 00 صَفيّة) فقالا: سبْحَانَ لله يا رَسُولَ الله , فَقَالَ: «إن الشيطان يَجْرِي 


من ابن آدم يرَى الدّمء وف خَشِيتٌ أن يَقَذْفَ ف قلوبكً)ا فَتَهْلِكَا25*0. أو 
كا قال يِل . ١‏ 
متبييالة 
وقال: لو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن تزوجت عليك 
التروجء قال: لا يجوز ذلك إلا عندما يريد أن يفعل. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة موعباً في أول 
رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته. 
سالة 


قال ابن القاسم : لو أن امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة قجل- 

أن ينكل با تم عات فظور جا حمل :وزعمت أله نه وآند كان يانيها 

في أهلها قُبلَ قَوَهًا وورثه الولدء ول يكن لها هي ميراث» ولم يكن 
ها أكثر من نصف الصداق الذي أخذت . 

قال محمد بن رشد: أما الولد فلا اختلاف في أنه يلحق به ويرثه إذا 

أتت به بعد موته لما يشبه أن يكون منه وزعمت أنه منه وكان ما قالت من 


إتيانه إليها في أهلها يمكن على ما قال في المدونة فقول النبي كك : «الوَلدٌ 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح وأبو داوود في السنن وهو أيضاً في سنن ابن ماجه 
ومسلدٍ أحمد. 


كتاب النكاح الثالث 0 3 


للْفِرّاش<2 لأنها قد صارت فراشاً له بعقد النكاح. فوجب أن يلحق به 
ولدها إذا ادعت أنه منه إلا أن يتبين كذبها أو يكون حياً فينكر ويُلاعِنُ: وأما 
الصداق والميراث فقد قال محمد بن المواز: إن الصواب أن يكون لما الصداق ‏ 
كاملا والميراث إن مات قبل انقضاء العدةللحوق الولد.وروى مثله زياد بن 
جعفر عن مالك في المدَنِيَة وهو الذي يأتي على أصوهم في أن. لحوق الثنتب- 
يدفع التهم. من ذلك قولهم في: الذي يقر في مرضه الذي مات منه حمل 
أمته أنه منهوورثتهكلالة أنها تعتق من رأس المال. وقوهم في الملاعن يستليحق 
ولده بعد موته وله ابنة أو ولد إن له ميراثه منه مع الابنة أو الولد. بخلافف/إذا. 
استلحقه بعد موته ولا ولد له على ما وقع في نوازل سحنون من كتاب 
الاستلحاق. وقول ابن القاسم ها هنا وني المدونة أظهر. إذ لا ضرر على المرأة 
في لحوق, النسب بزوجها يسقط عنها التهمة في دعواها. الصداق والميراث بل لها 
في ذللك وه وهو سقوط الحد عنهاء فهي مدعية في ا يعس إلا أن 
السنئةأحكمت أن يدر الحدّ عنها لإمكان ما ادعت من إتيان زوجها إياها في 
أهلها والحاق النسب بالزوج للحق الذي له في ذلك إذ لم يعلم منه إنكار ب 
ادعت. والله الموفق. 


مسالة 
وسألته عن المرأة يكون معها ولد فتزوج فيولد لما من زوجها 
ثم يموت الصبي الذي تزوجت له فتزعم أنه لم يكن ولدها وإنما هو 
ولد كان لسيدها ترضعه ويطلبها زوجها ميراث ابنه منه فيأتي- 
بشاهدين يشهدان أنه ابنهاء فقال ابن القاسم: يثبت ميراث ولد 
زوجها منهامنه بشهادة الشاهدين. قلت: فإن استلحقته بعد ذلك 
فقالت: هو ولدي هل يكون لما ميراثها منها؟ فقال: لا يقبل قولها 


)١١(‏ تمامه: (وللعاهر الحجر) وهو في صحيح البخاري وني سنن أب داوود وفي سنن 
النسائي وف سئن ابن ماجه وعند مالك في الموطأ. ديد 


4 البيان والتحصيل 
رساخ صل 


ولا يكون لها من ذلك شيء بعد الإنكارء قلت: فمصابتها"" ما 
تصنع به؟ وهل يقسم على ورثة الصبي دونها ويكون كمن لا أم له 
وكيف إن قسم هل يرث ابنبا من زوجها من مصابتها شيئا وهو إنما 
ورث بولادتها ومن قبلها؟ قال: تكون مصابتها منه بين جميع من 
يرث الصبي ابنها وغيره. 


قال محمد بن رشد: ليس للأم أن تستلحق ولدها فسواء زعمت أنه لم 
يكن ولدها أو أقرت بذلك لا يستحق الزوج ميراث ابنه منه إلا بشهادة 
الشاهدين» ولا تستحق هي ميراثه باستلحاقها إياه ولا بشهادة الشاهدين بعد 
الإنكار» على هذا يحمل قولهء ولا يلتفت إلى ما يدل عليه ظاهره من خلاف 
ذلك» وإذا بطل ميراثها منه بشهادة الشاهدين لإنكارها أن يكون ابنها كان 
كمن لا أم له» وورثه سائر ورثته دونماء وقوله: إن ميراثها منه يكون بين 
جميع من يرثه ابنها وغيره كلام فيه نظر لأن ابنها من الزوج أخو الميت لأمهء 
فميرائه منه السدس فريضة فرضها الله له فكيف يصح أن يكون له من مصابة 
أمه شيء فيكون قد ورث أكثر من السدس؟ هذا لا يصح.ء وإنما يستقيم 
قوله: إن كان يدخل الفريضة عَوْلُ بميراث الأم ينتقص ابنها به من السدس 
فإذا بطل ميراث الأم كان له منه تمام السدس إن ارتفع العول من الفريضة أو 
ما يجب له منه ما بينه وبين السدس إن لم يرتفع العول جملة. مثال هذا في 
ارتفاع العول أن يترك الصبي المتوق أمه وأخوين لأم أحدهما ابنها من هذا 
الزوج وأختين لأب, ويثبت ذلك كله بالبينة وتنكر الأم أن يكون المتوفى ابنها 
فتكون الفريضة على أن الأم وارثة من ستة وتعول إلى سبعة فيرجع كل واحد 
من الأخوين للأم من السدس إلى السبع» فإذا أنكرت الأم أن يكون المتوق 
ابنبا بطل ميراثها وارتفع العول من الفريضة فكان لكل واحد من الورثة تمام 
فريضته من ميراثها ابنها من الزوج وغيره من الورثة» فهذا وجه قوله يكون 


10) في التاج ما لفظه: «وأصاب الإنسان من المال وغيره أي أخذ وتناول». 


كتاب النكاح الثالث ف 


مصابتها منه بين جميع من يرث الصبى ابنها وغيرها. لا وجه له إلا هذا 
وبالله التوفيق, ولا قوة إلا بالله . 


ومن كتاب أوله سلف ديناراً 
في ثوب إلى أجل 


أيدخل؟ قال: إن كان الشيء الخفيف مثل الدف والكبر الذي 
يلعب به النساء فا أرى بأساً. 


قال محمد بن رشد: يريد بالصنيع صنيع العرس أو صنيع العرس 
والملاك على ما قال أصبغ في سماعه لأن ذلك هو الذي رخص في بعض اللهو 
فيه يسحت من إعلان اللكاع بن ا جناي لاقام روي أن رسول الله يد 
قال: «أُعْلِنُوا هَذَا التكاح لجنل م في الْسَاجِدٍ وَاضرِبُوا عَلَيْهِ بالدَّقَافِي2©5, 
وأنه قال: «فضلٌ بن الول ؛ وَالحرّام الدَّفُ وَالصَّوْتَ90"©, وأنه يكل رق 
يق َسَمِعَ غناءً ولع فَقَالَ: «مًا هَذَا؟, فَقَانُوا: 3 لان يا رَسُولُ الله 
فقال: «هَذًا ع لا السَفَاحَ ولا نِكاحَ حتى يُسمعٌ دف أو يُرَى 
دُخان230, فاتفق أهل العلم فيها علمت على إجازة الدف وهو الغربال في 
العرس. واختلفوا في الكبر والمزهر على ثلاثة أقوال: أحدها أنهما يحملان جميعاً 
على محمل الغربال أو يدخلان مدخله في جواز استعمالما في العرس. وهو قول 
ابن حبيب» والثاني أنه لا يحمل واحد منهما محمله ولا يدخل معه ولا يجوز 
استعماله في عرس ولا غيرهء وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا من هذا 
الكتاب. وعليه يأتٍ ما في سماع سحنون عن ابن القاسم من كتاب جامع 
البيوع أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله لأنه إذا قال ذلك في الكبر 


(4١)هوفي‏ سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد. 
(9١1)لم‏ أقف عليه. 


نفيق البيان والتحصيل 


فأحرى أن يقوله في المزهر لأنه لمى منهء والثالث أنه يحمل محمله ويدخل 
مدخله الكبر وحده دون المزهرء وهو قول ابن القاسم هاهناء وفي رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب الوصاياء وعليه انما في سعاع غيسئ 
من كتاب السرقة أن السارق يقطع في اقبمة الكبر صحيحاً . ولابن كنانة في 
المدونة إجازة البوق في العرس. فقيل: معنى ذلك في البوقات والزمارات التي 
لا تلهي كلَّ لَه واللهأعلم» واختلف في جواز ما أجيز من ذلك فقيل: ما 
هو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا ثواب 
في تركه. وهو المشهور في المذهب. وقيل: إنه من قبيل الجائز الذي تركه 
اين به للف الك فعله لما في تركه من الثواب لا أن في فعله حرجاً أو 
عقابا وهو قول مالك في المدونة أنه كره الدفاف ا في العرس وغيره. 
واختلف هل يجوز ذلك للنساء دون الرجال أو للنساء والرجال؟ فقال أصبغ 
ف سماعه: إن ذلك إغما يجوز للنساء دون الرجال. وإن الرجال لا يجوز لهم 
عمله ولا حضوره. والمشهور أن عمله وحضوره جائز للرجال والنساءء وهو 
قول ابن القاسم في هذه الرواية في سماع أصبغ خلاف قول أصبغ. وهو 
مذهب مالك رحمه اللهء إلا أنه كره لذي الهيئة من الناس أن يحضر اللعبء 
روى ذلك ابن وهب عنه في سماع أصبغء وأما ما لا يجوز عمله من اللهو في 
العرس فلا يجوز لمن دعي إليه أن يأتيه» وقد مضى القول على ذلك في رسم 
طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم . 
مسَالة 

وقال ابن القاسم في رجل شرط لامرأته في عقدة اكع إن 
خرج ها إلا بإذنها فهي طالق» فخرج مها بإذنها فسألته أن يردها 
فحلف بطلاقها البتة ألا يردهاء قال: يحنث إذا أبى أن يردها إن 
سألته ذلك لأن مالكاً قال: عليه أن يردها إذا سألته ذلك. فإن لم 
يردها حنث. كان عليه الطلاق إن ردها أو لم يكن إذا حلف لما 
بالطلاق أن لا يخرجها إلا بإذنها فأخرجها بإذنها ثم سألته أن يردها م 


كتاب التكاح الثالث وف 


يكن عليه أن يردهاء ولا حنث عليه إذا خرج بها بإذنها. قال 
مالك: وتحلف بالله ما كان إذنها له تريد به قطعاً لشرطهاء فإن 
حلفت كان عليه أن يردهاء. قال: وأخبرني سحنون عن ابن القاسم 
أنه قال: لا يعجبني إذا خرج بها برضاها أن يكون عليه أن يردها 
إلا أن يردها طائعاً فيحنث كا قال مالك في أول مرة. وذلك أنه لو 
شرط لما ألا يتزوج عليها إلا بإذها فأذنت له ثم أرادت أن تفسخ 
ذلك لم يكن لها ذلك. وكذلك التسرر. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها حصلا في 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته 
ههنا.وتعليله في رواية سحنون يدل على أنه لا يمين عليها خلاف رواية عيسى 
أنه يردها في الشرط بعد يمينها وبالله التوفيق لا شريك له. 

ومن كتاب أوله: 
إن خرجت من هذه الدار 

قال: وسئل مالك عمن زوج أختا له صغيرة أو ولية له غير 
أخت صغيرة لم تبلغ أن يستأمرها في نفسها ثم غفل عن ذلك حتى 
كبرت الجارية فاستوجبت رضاها فرضيت هل يقران على هذا 
التكاح؟ قال: لاء إلا أن يطول بولادة أو يطول زمان ذلك بعد 
الدخول. فإن أدرك قبل الفوت فسخ وكانت طلقة. قيل له: فلو 
مات أحدهما قبل الفسخ هل كانا يتوارثان؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في رسم 
شك في طوافه من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته هنا. 


مسَالة 
وسئل عن رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه ثم مات 


بالق البيان والتحصيل 


الالالال سس اخ ا حت 


فطلبت أم الولد جاريتها هل ترى تزويجه إياها غلامه نزعاً من أم 
ولده؟ قال: لا أراه نزعا والجارية لأم ولده» والنكاح ثابت» وهو 
بمنزلة لو زوج جارية لعبده غلامه ثم أعتق سيد الجارية ولم يستثن 
ماله إن الحارية للعبد والنكاح ثابت . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن العبد وأم الولد مالكان 
لأموالهم) فلا يحمل ما فعل السيد في ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن 
يكون مما لا يصح أن يفعله إلا بعد الانتزاع مثل أن يطأ أو يعتق أو يهب أو 
يتصدق أو يصالح به عن نفسه وما أشبه ذلك. وقد اختلف إذا رهنه في دين 
عليه فقال في المدوئة: إن ذلك لا يكون انتزاعاً وإن افتكه بقي على ملكه إلا 
أنه لم يجز له إن كانت أمة أن يطأها لأنه رأى ذلك تعريضاً للانتزاع» وقد قيل: 
إن الرهن انتزاع لأن للمرتهن حقاً في عين الرهن يجب له به أن يباع في حقه 
وما 5 المدونة أظهر» إذ للسيد أن يفتكه » وبالله التوفيق . 

ماله 

وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة فتشترط عليه أن لا يتزوج 
عليهاء فإن فعل فالتي يتروج طالق البتة فإن , يفعل فأمرها بيدها 
فيتزوج » فقال: إن , يطلق فأمرها بيدهاء ولا يقع عليه طلاق إن 
تزوج» إنما يومر أن يطلق التي تزوج وإلا اختارت نفسها امرأته التي 
حته) فإن لم يفعل لم يلزمه ذلك . 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في رسم القبائل من 
سماع ابن القاسم» وقد مضى القول عليها هناك فلا معنى لإعادته ها هنا » 

مسالة 

قال ابن القاسم: إذا فوض إلى الرجل أمر امرأته فمرض 

ففرض لا في المرض فدخل بها فإنه إن كان فرض لا مثل صداق 


كتاب النكاح الثالث 1 


مثلها فإن ذلك لها وإن أحاط بجميع ماله. وإن زاد على صداق 
مثلها ثم مات من مرضه ذلك ردت إلى صداق مثلهاء قال: وذلك 
إذا عقد نكاحها في الصحة. قال: ولو كان فرض لا في المرض فلم 
يدخل بها ثم مات لم يكن لها من الصداق شيء. وكان لما ميراثها 
منهء ا 0 
من مرضه كان لورثتها. 

قال محمد بن رشد: أما إذا فوض إليه في الصحة وفرض في المرض 
ودخل فإن كان فرض لها صداق مثلها أو أقل فرضيت به فلا اختلاف في أن 
ها ما سمى لا من الصداق من رأس ماله وإن مات من مرضه ذلك. وإن 
كان فرض ا أكثر من صداق مثلها وصح من مرضه كان لما جميع ما فرض» 
وإن مات من مرضه كان لما صداق مثلها من رأس ماله وبطل الزائد إلا أن 
يجيزه الورثة لأنه وصية0"© لوارث إلا أن تكون ذمية أو أمة فقيل: إن ذلك 
يكون لها من الثلث وصية. وهو قول ابن الموازء وحكاه عن مالك. وقيل: 
إنه يبطل لأنه لم يسم ذلك لا على سبيل الوصية. وهو قول ابن الماجشونء. 
وأما إذا فوض إليه في الصحة وفرض في المرض ولم يدخل فمات من مرضه 
فلا شىء لا إلا أن يجيز ذلك الورثة لأنه وصية لوارث إلا أن تكون ذمية أو 
أمة فقيل: إن ذلك يكون لها من الثلث. وقيل: يبظل على ما تقدم من 
الاختلاف في الزيادة على صداق المثل إذا دخلء إذ لا فرق بين الزيادة إذا 
دخل وبين الجميع إذالم يدخل. وإن لم يمت من مرضه وصح منه وهي حية 
ثبت لها جميع ما فرض باتفاق. واختلف إن لم يصمٌّ من مرضه حتى ماتت على 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا شيء لورثتها مات من مرضه أو صح منه وهو قول ابن 
الموازء والثاني: إن صح من مرضه كان لورثتهاء وإن مات منه كان لهم من 
الثلث لأنها تصير وصية لغير وارث. وإلى هذا ذهب الفضل. وهو الذي يأتي 


على اما ف رسم الجواب من 2 عيسى من كتاب الصدقات وك 


/ 


(15) كذا بالأصل وفي قى :١‏ (لا وصية). 
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والثالث: أنه إن صح من مرضه كان لورثتهاء وإن مات منه لم يكن لهم شيء 
لأن الموصى له إذا مات قبل [موت]2"2 الموصي بطلت وصيتهء وهذا قول 
أصبغ . ودليل قول ابن القاسم في هذه الرواية ولو كان فرض للا ولم يدخل 
ثم ماتت وصح هو من مرضه كان لورثتها لأن قوله إن ذلك يكون لورثتها إن 
صح يدل [على]2"40 أن ذلك ليس250 لهم إن لم يصح. وهو قول محمد بن 
. إبراهيم بن دينار في هبة البتل في المرض إذا مات الموهوب له قبل الواهمب 
فمات الواهب من مرضه ذلك. والفرض في المرض كهبة البتل في المرض 
سواء ءفقفه على ذلك كله وتدبره. وبالله التوفيق. 


متتتالة 


وسئل ابن القاسم عن رجل تزوج امرأة واشترط عليه إن 
تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها فتجن ويذهب عقلها فيريد 
زوجها أن يتزوج عليهاء قال: لا يتزوج عليها أبداً. 

قال محمد بن رشد: إن تزوج عليها فسخ نكاحه قاله ابن القاسم في 
سماع أبي زيد في الصغيرة الى لا تعقل» وهو في المجنونة أحرى أن يفسخ. 
فإن تزوجها منع من وطئها حتى تفيق امرأته متى أفاقت فتقضي أو تترك؛ 
قال ذلك أصبغ. ووجه قول ابن القاسم أنه لما كان إن تزوجها لم يقدر على 
وطئها من أجل التمليك الذي أوجب فيها حتى يعلم ما عند المملكة من 
القضاء أو الرد كان كمن تزوجها على أن لا يطأها حتى تصح المملكة من 
جنونباء ووجه قول أصبغ أن هذا التحجير ق. الوطء لا 1 يكن اشرطا في 
العقد وإنما أوجبه الحكم لم يؤثر في صحة العقد كالتحجير الذي يوجبه الحكم 
وليس بشرط في أصل العقد. ولابن القاسم في كتاب ابن المواز خلافه أنه إذا 
(17) إضافة من ق .١‏ 
)١8(‏ إضافة من ق .١‏ 
(18) ني ق :١‏ (لا يكون) بدل: (ليس). 


كتاب النكاح الثالث شف 


الست ا ا 1ف ب 
استون في أمرها فلم تفرّ تفق كان له أن يتزوج غليهاء فإن أفاقت نيعا ها كان 
ذلك بيدها. وأنكر ذلك أصبغ , وسيأتي ف سماع أبي زيد من هذا الكتاب 
وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير إذا ملك الصغيرة 
أمر نفسها ففيها شبهة من هذه. 
مسالة 

8هللا 
أنه ابنتاه قال: يثبت نسبههما ويفارق الآخرة منههاء قال عيسى : !| 
كان نكاحه إياهما في [غير]('") عقد واحد. فإن كان في عقد 0 
فسخ نكاحهم جميعاً ثم يتزوج أيتهما أحب بعد الاستبراء. 

ظ قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن استلحاق الأب ابنه جائزء فلا 
فرق بين أن يستلحق الأمتين بعد أن زوجهما أو يثبت نسبهما منه بالبينةء فإن 
كان 'تزوجها| الروج واحدة بعد واحدة فرق بينه وبين الآخرة بغير طلاق وم 
يكن لما شيء من الصداق إلا أن يكون قد دخل بها فيكون لها جيم 
الصداق. وإن لم تعلم الآخرة منهم)ا فرق بينه وبينهها جميعاً دخل با أو لم 
يدخل بما وكان له أن يتزوج من شاء منهم| بعد أن د يستبرئها بثلاث حيض إن 
كان قد دخل بهاء ومن دخل بها مني| كان لما جميع صداقهاء وإن كان 
تزوجها| في عقد واحد فسخ نكاحههم| جميعاً بغير طلاق وكان لكل واحدة منه) 
جميع صداقها إن كان قد دخل بهاء ويتزوج أيتهما شاء بعد الاستبراء بثلاث 
حيض» إن كان قد دخل بها. 

ظ مكيتتالة 


والشهرين ونحو ذلك. فيعرض لزوجها دونها ثم فارقها. قال: فإن 


.١ إضافة من ق‎ )7٠١( 
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اسح ا خم 


أباها يزوجها بغير أمرهاء قال عيسى: قلت لابن القاسم: فالستة 
الأشهر؟ قال: أرى أن يؤامرها فيهاء فإن زوجها ولم يستأمرها 
فالتكاح جائز. ش 

قال محمد بن رشد: قل مضت هذه المسألة والقول فيها قِ أول رسم 
حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادة ذلك 
مرة أخرى. 

ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 

وسثل مالك عن الرجل يزوج ا العبد هل 
يفرق بيب)؟ قال: نعم يفرق بينههاء وأرى للسيد أن برفع: ذلك 
للسلطان فيكون السلطان هو الذي يفرق بينه) إذا كان جذاما بين : 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأا زوجان فلا فرق بينها وبين 
الُرَيْن فيا تجب التفرقة [به](١"©‏ بينهها من الجنون والجذام والبرص» وليس 
للسيد أن يفرف بينهما لأن التفرقة طلاق» وهو ليس إليه الطلاق» وقد مضى 
في رسم نقدها من سماع يحبى ما تجب التفرقة به من ذلك بين الحرين مما لا 
تجباء ولا اختلاف أن العبدين في ذلك ممنزلتههاء وإنما اختلف هل يحال بين 
الأجذم وبين وطء امائه فروىق عيسى عن ابن القاسم ف كتاب السلطان أنه 
يحال بينه وبين ذلك 1 0 إنه لا يحال بيئه وبين دللقم 0 ابن 


0 8 00 غام في جميع 0 وبالله التوفيق . 


فتبالة 
قال : وسألت اين القاسم عن المفقود يضرب لامرأته أجل 


(71) زيادة من ق .١‏ 


كتاب النكاح الثالث فرق 


المفقود فتتزوج في العدة هل تحرم على من تزوجها في العدة ى] تحرم 
التي تتزوج في عدة الوفاة؟ قال: إذا تزوجت في الأربع سنين فرق 
بينهما دخل بها أو لم يدخل بهاء ثم يخطب مع من يخطب إذا حلت 
إن أحب. وإذا تزوجها ني الأربعة الأشهر وعشر التي تكون بعد 
الأربع سنين فإنه إن دخل بها فرق بينه| ثم لا يتناكحان أبداًء وهو 
بمنزلة من تزوج في العدة وكذلك قال مالك رحمه الله . 


قال محمد بن رشد: وهذا ما دام أمره لا يعرف. فإن عرفت حياته أو 
عرف أن موته كان في وقت لا تكون تلك الأشهر عدة فلا تحرم بذلك ولا 
يكون ناكحاً في عدة» وكذلك لو جاء أنه مات بعد الأربعة أشهر وعشر فلا 
يكون ناكينا في عدة. وكذلك لو تزوجها في الأربع سنين أو بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر وعشر ثم انكشف أن تزويجها كان في عدة من موته فإنها تحرم 
عليه ويكون ناكحاً في عدة. ولو تزوجت في العدة ففسخ النكاح ثم تزوجت 
بعد الاستبراء بثلاث حيض ثم قدم المفقود أو علمت حياته لكان متزوجها في 
العدة متزوجاً في عدة لأن الأربعة الأشهر التي بعد أجل المفقود محمولة على أنها 
عدة توجب التحريم على من تزوج فيها في موضعين: أحدهما ما لم تعلم حياته 
ولا موته. والثاني إذا قدم أو علمت حياته بعد أن تزوجت تزويجاً صحيحاً لأنه 
إذا انكشفت حياته أو موته قبل أن يفوت فالنكاح صحيح على ما ينكشف في 
ذلك مماهو عدة أو ليس بعدة. هذا كله معنى ما في المدونة وكتاب ابن المواز 
وغيره. قال في المدونة: لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتناكحين في العدة في 
الجهل والعمد وقال: لا يتناكحان أبداً. وهذا يدل على أن تحريمها عليه أبداً 
نما هو عبادة لا لعلة. وأما على ما قالوا من أن ذلك إنما هوعقوبة لما فعل من 
غالفة أمر الله بتعجيل النكاح قبل أن يبلغ الكتاب أجلَّهُ فكان الأظهر إذا 
تزوجها بعد انقضاء الأربع سنين وبعد انقضاء الأربعة أشهر وعشر ألا تحرم 
عليه إن انكشف أن نكاحه إياها كان في عدتها وأن يكون معذوراً بجهله إذ م 
يتعد ولا فعل إلا ما يجوز له مع ما في ذلك من الاختلاف. لأن علي بن أبي 
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طالب رضي الله عنه لا يرى أن تحرم عليه. وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة» وهو قول ابن نافع وروايته عن 0 بن أبي سلمة. وقد روي 
أن عمر بن الخطاب رجع | إلى قول على بن أبي طالب في ذلك», وأما من نكح 
في العدة عالاً بها وجهل أن ذلك لا يجوز "فلك يدذد امدهلة علن افدرك : 
وبالله التوفيق. 
مسَالة 
وسألته عن رجل تزوج وله أم ولد فاشترطت عليه في أصل 
التكاح أنه إن قرِبَ أم ولده إلا بإذنها فأمرهابيدها إن شاءت أعتقت 
وإن نادت مسف وان :استادييا 5 وطئها فأذنت له أو لم ندناذهما 
وكان يأتيها وهي تعلم ثم غارت فأرادت أن تقوم عليه بذلك الشرط 
فقال: إن أذنت له مرة أو علمت أنه كان يأتيها فقرت ورضيت فلا 
لما ولا قضاء فيا اشترطته من ذلك. وسواء أذنت أو لم تأذن له 
إذا علمت فقرت» قال أصبغ : ولو أن رجلا قال لامرأته: إن وطئت 
فلانة إلا برضاك لحارية له فهي حرة وأنت طالق فوطتئها وهي تنظر 
فزعمت أنها لم ترض رأيته حانثاً ولا أرى سكوتها رضى ». فإن ادعى 
الزوج أنها أذنت له قبل وطئه إياها كلف البينة على الإذن. فإن أق 
بالبينة وإلا مضى عليه الأمرء قال أصبغ: وإن جاء مستفتياً رأيت 
أن يدين ذلك5"9) , 1 
قال محمد بن رشد: قول أصبغ في الرضا ليس بخلاف لقول ابن 
القاسم في الإذن لأن الإذن بخلاف الرضى, لا اختلاف في أن السكوت لا 
يعد رضىٌء إذ قد يسكت الإنسان عن إنكار الفعل وهو لا يرضاه. واختلف 
في السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقراراً به أم لا على قولين. من ذلك ما 
في سماع أصبغ من كتاب التدبير. وما في سماع عيسى من كتاب المديان 


(7) كذا بالأصل وني قى :١‏ (بذلك). 


كتاب النكاح الثالث ٠‏ 3 


والتفليس ومن كتاب الدعوى والصلح. وما في سماع أصبغ من كتاب جامع 
البيوع,» ومسألة إرخاء الستور من المدونة في الذي يراجع امرأته فتسكت ثم 
تقول بعد ذلك: إنها قد كانت انقضت عدتبها. فجواب ابن القاسم في الذي 
اشترطت عليه امرأته ألا يقرب أم ولده إلا بإذنها فوطئها وهي تعلم يأتي على 
أحل القولين» اوأظهر القولين أن سكوتها لا يكون إذناً لأن في قول النبي كَل 
«والبكرٌ َسَتَاَذنُ ف نفْسها وَإِذْمًا صَمَائًا *"2. دليل على أن غير البكر 
بخلاف البكر في الفبعت: وقد أجمعوا على ذلك في النكاح. فوجب أن يقاس 
ما عداه عليه إلا ما يعلم بالعرف والعادة أن أحداً لا يسكت عليه إل ا 
به فلا يختلف في أن السكوت عليه 00 يرى حمل امرأته فيسكت 
ولا ينكره ه ثم ينكره بعد ذلك وما أشبهه , وتفرقة أصبغ ها هنا في مسألة الرضا 
بين أن يأقي الزوج مستفتياً أو مخاصماً هو مثل ماله في نوازله من كتاب الأيمان 
بالطلاق في الزوجة وأم الولد ومن أشبههما ممن لا يشهد على مثله_بخَاّف من 
0 فظاهر قوله هناك أن من شهد عليه لا يصدق عليه وإن أتى 
مستفتيا وهو بعيدء» والصواب أن من لا يشهد على مثله يصدق عليه وإن كان 
اص وأن من يشهد على مثله لا يصدق عليه إلا أن يأتي مستفتياً. 


سَالة 

وسئل عن الرجل يبيع لابنته البكر الرأس يساق إليها في 
صداقها ود يشتري لها بثمنه ما يجهزها به من حلى أو غيره فقال: 0 
بأس بذلك. وليس لزوجها ف ذلك تكلم قيل له: فلأبيها أن 
يشتري ذلك الرأس لنفسه؟ قال: نعم. ذلك له إذا كان شراؤه 
صحيحا ببينة وأمر معروف. - 

قال محمد بن رشد: أما بيع الأب في جهاز ابنته الرأس يساق إليها في 
صداقها فلا إشكال في أنه لا متكلم للزوج في ذلك وإذا للوسكلم رن اه 
(1؟) انظر الصحيحين والسنن للترمذيٍ . والنسائي وأبي داوود وابن ماجه وانظر أيضاً موطأ - 


مالك ومسلد أحمد. 4 
ب 
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يلخت 


الأب أن يمسكه ولا يجهزها بثمنه إذ ذلك من حقه على مذهب مالك 
وأصحابهء وأما شراؤه إياه لنفسه فإنما شرط فيه أن يكون ذلك ببيئة أو أمر 
معروف لأنه يتهم لنفسه فهو في ذلك محمول على غير السداد حتى يعلم 
السداد فيه بخلاف بيعه من غيرهء وسيأق في رسم حلف ألا يبيع سلعة 
سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والحبات شراؤه لنفسه 
الرأس الذي يتصدق به على ابنته ونتكلم عليه إن شاء الله . 


ومن كتاب الثمرة 

قال ابن القاسم في الرجل يزوج ابنته على أنها صحيحة 
فتمكث سنة أو نحوها فتجذم فيدعي الأب أنها جذمت بعد النكاح 
وقال الزوج: بل زوجتنيها مجذومة» على من ترى البينة؟ قال ابن 
القاسم البينة على الزوج أنها كانت جذماءء» والأب مصدق لأنه زوجه 
وائتمنه فالقول قوله إلا أن يأتي الزوج بالبينة ورواها أصبغ . 

قال محمد بن رشد: إنما يصدق الأب ويكون القول قوله إذا كان 
التداعي بعد الدخول. وأما إن كان التداعي قبل الدخول فالقول قول 
الزوجء وعلى الأب البينة أنه زوجه إياها صحيحة وأن ذلك حدث بها بعد 
عقد النكاح. ى] يكون القول قول المشتري فيا وجد بالعبد المشترى قبل 
القبض من العيوب التي تقدم وتحدث. وقد وقع بيان هذا في سماع سحنود 
من كتاب التخيير والتمليك. فقف على ذلك. وقال: إن القول قول الأب وم 
يبين هل يحلف ولا كيف يحلف إن حلف ولا ما يكون الحكم إن نكلء وهذا 
كله محمول على قوشم في البيوع» فلا بد من يمين الأبء وينبغي أن يحلف 
على العلم لأن ذلك مما يخفى لأنه وإن كان الآن ظاهراً لا يخفى فقد يمكن أن 
يكون كان في وقت العقد ما يخفى لأنه مما يزيد إلا أن يشهد أن مثل هذا 
الجذام لا يكون في وقت العقد إلا ظاهراً لا يخفى فيحلف على البت. فإن نكل 
عن اليمين حلف الزوج وكان له الردء قيل على العلم في الوجهين» وقيل على 
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نحو ما وجبت اليمين على الأبء هذا هو المشهور ف المذهب. وفي سماع 
حيى من كتاب العيوب أن الأيمان في ذلك كله لا تكون إلا على البنت. 
وكذلك الأخ بمنزلة الأب وأما غيرهما من الأولياء فلا مين عليهم . » وإنما 
تحلف هي 2 قاله ابن حبيب في الواضحة وهو صحيح . وبالله التوفيق . 
سَالة 

بالطلاق أو حرية 5 نلق إل مكة: 

قال محمد بن رشد: لا كره مالك رحمه الله النكاح على هذه الشروط 
كره للشهود أن يشهدوا عليها إذ لا ينبرم العقد إلا بشهادتهم. وقد قال في 
سماع ابن القاسم من كتاب السلطان أشرت على قاض منذ دهر أن ينبى 
الناس أن يتزوجوا على الشروط وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته 
وأنه كان كتب بذلك كتاباً وصيح به في الأسواق وعابها عيباً شديداً والله 
يوفق برحمته للصواب. 


ومن كتاب العشور 

قال: وسئل مالك عن رجل غر قوماً يمال لغيره ه فأعطاهم إياه 
وزوجوه ثم جاء أهلن المال فوجدوه بعينه أو قد استهلك وقد بنى أو 
لم يبنء قال ابن القاسم: إن علم أنها أموالحم بعينها أخذوها 
والنكاح ثابت. وإن كان قد بنى لم يمنع من أهله وكان ذلك ديناً يتبع 
به وإن كان لم يدخل تَلَوُمَ له في الصداق فإن جاء به وإلا فرق 
بينهماء قلت: وهل يختلف إن كان أهل تلك الأموال استتجروه في 
أموالهم تلك أو أسلفوه أو باعوه بدين أو سرقهاء فقال: إن كان 
أسلفوه أو باعوه فالمرأة أولى بها وديهم في ذمته. وإن كان مالا 
استتجروه به على قراض أوأجرة يعمل لهم فيه أو سرقه فقامت لأهل 
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تلك الأموال بينة أنها لهم أخذوهاء وهذا الشأن في هذاء: قال ا 
وكذلك أن لو تزوج بعبد اغتصبه أو بعبد جار له فالنكاح ثا 
حل ادم بدحل وك رن فا قبت وهر لات المردو يل 1ن ار لو 
مات لم تكن له ضامنة وأن العبد المغصوب كانت له ضامنةء ولو 
كانت عالمة فسخ قبل البناء وثبت بعده وكان لما صداق مثلهاء قال 
أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يتزوج بال حر أو بالعبد 
لغيره : لا يفسخ على حال دخل أو لم يدخل. تعمد ذلك بمعرفة أو 
لم يتعمد قال أصبغ : وكذلك لو علمت هي بحرية الحر ولو يعلم 
الزوج مثله. قال: ولو علما جميعا أنه حر وعليه كان نكحها فسخ 
قبل الدخول وثبت بعده ولها صداق مثلها. 


قال محمد بن رشد: كان الشيوخ يحملون قول ابن القاسم في هذه 
الرواية وإن كان بنى لم يمنع من أهله على أنه لا يكون من حق الزوجة أن 
تمنعه من التمادي على وطئها إذا استحق الصداق من يدها بعد الدخول بهاء 
وإلى هذا ذهب ابن المواز فقال: معناه إذا بقي بيدها من صداقها ربع دينار 
فأكثر. فأما إن لم يبق بيدها منه شيء فلها أن كنفه لنبها عق يعطها ريع 
دينار. وهذالا بعت عنذي تي ذه المبحاله ين أجل أن الزوج غارٌ بهاء وإنما 
يشبه أن يكون ذلك له إذا لم يغرها حسبا مضى القول فيه في رسم الطلاق 
من سماع أشهب». فالمعنى عندي في قوله: وإن كان بنى لم يمنع من أهله أي 
لم يمنع ذلك بالفتوى إذ لا يكره له التمادي على وطئها إِذا استحق الصداقٌ 
من يدها بعد الدخول بها كما يكره ه له الدخول بها ابتداء. قبل أن يدفع إليها 
صداقها أو ربع دينار منه لأنه لا يمنع من ذلك بالحكم امرأته إذا امتنعت منه 
| حتى يوفيها حقهاء فليس قول ابن القاسم في .هذه الزواية على هذا التأويل 
بخلاف لما مضى في رسم الطلاق من سماع أشهب. ويتحصل في هل للمرأة ‏ 
إذا استحق الصداق من يدها بعد الدخول بها أن تمنع زوجها من التمادي . 
على وطئها حتى يوفيها حقها أم ليس الها ذلك وتتبعه . بدينها, ثلاثة أقوال: 
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أحدهاأن ذلك لها غرها أو لم يغرهاء وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك» 
وهوأظهر الأقوال, والثاني أن ذلك ليس لا وإن غرهاء وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في هذه الرواية على ما كان الشيوخ يحملونه عليه. وهو أضعف 
الأقوال. والثالث الفرق بين أن يغرها أو لا يغرها. وهو أعدل الأقوال. 
ويتحصل أيضاً على اعتبار قول من يرى أنه يكره له التمادي على الوطء إذا 
استحق الصداق بعد الدخول كما يكره له الدخول ابتداء قبل دفع الصداق أو 
ربع دينار منه.» وهو قول ابن المواز خلاف مذهب ابن القاسم ثلاثة أقوال في 
كل طرف أعني إذا غرها وإذا لم يغرها: أحدها أن لما أن تمنعه نفسها حتى 
02000 ق من صداقهاء والثاني أنه ليس لا أن تمنعه نفسها وإن 

ستحق جميع صداقها ولم يبق بيدها منه شيء. والثالث أن لما أن تمنعه نفسها 
إن استحق جميع صداقها حتى يدفع إليها منه ربع دينار» وليس للا أن تمنعه 
نفسها إن استحق بعضه فبقي في يدها منه ربع دينار فأكثر. وقوله: إن 
الغرماء إن كانوا أسلفوه أو باعوه فالمرأ ة أولى بما أعطاها ويكون دينهم في ذمته 
يدل على أن للمديان الذي استغرقت الديون ذمته أن يتزوج وأن ينفق على 
زوجته ما بيده من أموال غرمائه. وذلك قائم من المدونة لأن قوله فيها ليس 
له أن يتزوج في المال الذي فلس فيه يدل على أنْ له أن يتزوج قبل أن يفلس. 
والوجه في ذلك أن الغرماء على هذا عاملوه. فإنما يجوز ذلك إذا تزوج امرأة 
تشبه مناكحه وأصدقها ما يصدق مثله. وأما إن تزوج امرأة لا تشبهه فأصدقها 
ما لا يشبه أن يصدق مثله فلا يجوز ذلك له ويكون للغرماء أن يأخذوا مما 
أصدقها ما زاد على ما يشبه مناكحه وتتبع بذلك هي زوجهاء وتفرقة سحنون 
بين أن يستحق الصداق من يد المرأة وهو عبد بحرية أو ملك خلاف مذهب 
ابن القاسم سواء على مذهب ابن القاسم استحق بحرية أو ملك ويكون لا 
قيمة العبد إن است ستحق بملك. وقيمة الحر أن لو كان عبداً إن استحق بحرية 
ولا يفسخ لك أن بعلا ينا المرأة والزوج أن العبد مغصوب أو أنه حر 
ووافق سحئون ابن القاسم في العبد إذا استحق بملك. وخالفه فيه إذا استحق 
بحرية فذهب إلى أنه يكون لها صداق مثلها لا قيمته أن لو كان عبداً كا 
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يقول ابن القاسم. وهو قول المغيرة» وقد مضى ف رسم الطلاق الثاني من 
سماع أشهب أنها ترجع أيضاً بصداق مثلهاء إذا استحق بملك. وقلنا هناك: 
إن ذلك هو القياس على قولحم في البيوع,ء فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة 
أقوال: أحدها أنها ترجع بقيمة العبد سواء استحق بحرية أو ملك. والثاني 
أنها ترجع بصداق مثلها في الوجهين, والثالث تفرقة سحنون بينهها. وقول 
سحئنون ولو كانت عالمة فسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده وكان لها صداق 
مثلها يريد عالمة بحرية العبد أو أنه مغصوب والزوج عام أيضاًء ولو علم 
أحدهما بذلك دون صاحبه لم يفسخ النكاح على مذهبه. فليس قوله في هذا 
بخلاف لمذهب ابن القاسم . ولابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون وابن 
كنانة إن علم أحدهما بحرية العبد يفسد النكاح ويوجب فسخه قبل الدخول 
وصداق المثل بعده. ا 
مسَالة 

قال : وسئل عمن وطىء امرأة في دبرها أيحصنها ذلك» قال: لا. 

قال محمد بن د 00 كما قال: لأن ذلك ليس بوطء جائزء 
أن يع بذلك الحا والله ا 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 
قال: وسألته عن الرجل يتزوج المرأة فيجعل لما شرطاً عند 
نكاحه إن تزوج عليها فأمر التي تتزوج عليها بيدها أو جعل ذلك بيد 
الها كار تنا ذل لقح ريا جنا عاد كلت اما حل ل 
شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل فأرادت أن تطلقها عليه بعد. أذلك لما 
ا أرادت ذلك وإن كنت ترى إذا هو ملكها ولم يدخل 
بها هو النكاح؟ قال ابن القاسم : إن كانت أشهدت أن ذلك بيدها 
ينظر فيه أو بيد أبيها فأشهد على ذلك أنه ينظر في ذلك فذلك لما ما 
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لم يدخل بهاء فإن دخل بها فلا شيء طماء وإن لم يشهدا حين تزوج 
أن ذلك بأيديها لم أر بأيديهما شيئاً من ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه إذا لم 
يقض المملك منهما ساعة تزوج حتى مضى شهر أو أقل أو أكثر فقد سقط ما 
كان بيده إلا أن يكون أشهد أن ذلك بيده ينظر فيه» وهو على خلاف أصله 
في أن المملكة التي لم تواجه بالتمليك, وإنما شرط ذلك لما إن غاب عنها أو 
أضر يبا أو ها أشيهة: لآ يسقط ذلك من يدها إذا لم تقض ساعة وجب ها 
التمليك ويكون هاأن تقضي بعد الشهر والشهرين ما لم يطل» قيل بيمين» 
وقبل بغيريمين على ما وقع من ذلك في سماع ابن القاسم وسماع عيسى من 
كتاب التخيير والتمليك. فجواب ابن القاسم في هذه المسألة نحو قول ابن 
وهب في سماع يحبى وقول أشهب في سماع زونان من كتاب التخيير وإن 
المملكة التي لم تواجه التمليك إذا لم تقض ساعة وجب للا التمليك وني ذلك 
المجلس لم يكن لا أن تقضي بعد ذلك على حكم المواجهة بالتمليك في قول 
مالك الأول. والقول الثاني أن ذلك بيد المملك منها ما لم يدخل بها أو يطول 
الأمر قبل البناءء وهو قول مالك في سماع ابن القاسم من كتاب التخيير 
والتمليك وقول ابن القاسم في كتاب ابن المواز على أصله في المملكة التي لم 
تواجه بالتمليك. والقول الثالث أن الأمر بيد المملك منهما وإن طال الأمر ما لم 
يدخل بها يريد أو توقف وهو قول ابن المواز من رواية على حكم المواجهة 
بالتمليك في قول مالك الثاني. فيتحصل في التي لم تواجه بالتمليك ثلاثة 
أقوال: أحدها أن للا أن تقضي ما لم توقف وإن طال. والثاني أن لها أن تقضي 
ما لم ينقض2”" المجلس. والثالث أن لها أن تقضي ما لم يطل بالشهر 
والشهرين إن لم يكن زوجها حاضراً معها.ء وإن كان حاضراً معها كان لما أن 
تقضي وإن طال الأمر ما لم توقف. لأن امتناعها منه دليل على2"77 خيارهاء 
وبالله التوفيق. 
(6١؟)‏ كذا بالأصل وني قى :١‏ (.. . مادام المجلس). 
(1) كذا بالأصل وني ى :١‏ (دليل على أنها على خيارها) . 
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مسالة 

00 1 الرجل يعتق ا أد آم 00 وهي غائية ير 4 
أعلمها بالذي فعل فرضيت 0 بينة على 0 فوطئها لزت 
أولاداً ثم هلك الرجل.ء هل ترثه؟ أو يكون لما من ذلك الرأس 
الذي اي وكيف به إن هلك الرجل بعد عتقه إياها وبعد 
تزويجه إياها بأيام هل ترثه وقد كانت في بيته لم يخرجها ولم يحولا عن 
حاها الي كانت عليها قبل العتق حتى هلك؟ قال ابن القاسم قال 
لي مالك في الرجل يزوج ابنته الثيب الغائبة عنه ثم ترضى قال: لا 
أراه نكاحاً وإن رضيت وأرى أن يستأنف اح قال : وقال 3 
مالك: كيف يكون نكاحاً يقام عليه وإن مات أحدمما لم يتوارثا؟ 
قال ابن القاسم: وهذا عندي 15 إلا أن يكون تطاول ذلك فأرى 
أن يمضي . وما ولدت من ولد ألحق به. 

قال محمد بن رشد: المسألة التي سثل عنها ابن القاسم من قول ' 
الرجل في جاريته أو أم ولده بعد عتقها أشهدكم أني قد تزوجتها وهي غائبة 
أشد في الفساد من الذي يزوج ابنته الثيب وهي غائبة. فلا يدخل فيها من 
الاختلاف ما يدخل في هذه ولا يفرق فيها بين قرب الغيبة وبعدها ىا يفرق 
انعقد على خيار من أجل أن السيد إذا زوج مولاته من نفسه فهو الزوج وهو 
الولي» فإذا قال: أشهدكم أني قد تزوجتها وهي غائبة دون أن يستأمرها في 
ذلك فقد انعقد النكاح على أنها مخيرة فيه لأن ذلك بمثابة أن لو زوج ابنته 
وهي غائبة دون أن يستأمرها وأعلم الزوج أنه لم يستأمرها لأنه إذا فعل ذلك 
فقد انعقد النكاح على أنها مخيرة وخرجت المسألة من الاختلاف ورجعت إلى 
في الذي يزوج ابنته الثيب وهي غائبة صحيح من باب الأولى؛ والوجه في 
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ذلك أنه إذا لم يجز نكاح الأب ابنته الثيب وهي غائبة وإن رضيت بعد ذلك 
فأحرى ألا يجوز نكاح السيد مولاته من نفسه وهي غائبة وإن رضيت بعد 
ذلك. وإثما قال فيها ابن القاسم: إن النكاح لاا يفسخ إذا تطاول مراعاة 
للخلاف. إذ قد قيل في نكاح الخيار إنه لا يفسخ بعد الدخول. وهو أحد قولي 
مألك. وأما قوله: إن الولد يلحق فهو بين لشبهه "© العقد المختلف فيه. ولم 
يجب ابن القاسم على ميراثها منه إذا هلك بعد التزويج بأيام أو بعد أن ولد , 
منها أولاداً .فأما إذا هلك بعد أن ولد منها أولاداً فلا إشكال في وجوب الميراث 
لها على القول بأن النكاح يقر ولا يفسخ. وأما على القؤل بأنه يفسخ فيكون 
لها الميراث على ما اختاره ابن القاسم وأخذ به من وجوب الطلاق والميراث في 
كل نكاح مختلف فيه. وكذلك إذا هلك بعد التزويج بأيام يكون لا الميراث . 
على هذا الاختلاف بعد يينها أنه إنما هلك بعد رضاها إذا لم تكن ثم بينة على 
رضاها كا ذكر. وإشهاده على نفسه بتزويجها خلاف إقراره بأنها زوجته. 
وسيأتي القول على هذا في رسم الكبش من سماع. يحيى إن شاء الله .. وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 

قال: وسئل عن رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالت له أمه: إنها 
أختك من الرضاعة قد أرضعتها. وتحت الرجل امرأة أخرى فقال 
الرجل: المرأة التي تحتي طالق إن كانت لي حلالاً إن لم أتزوجهاء 
قال: أرى أن تطلق امرأته الى تحته ولا يتزوجهاء فإن اجترأ 
وتزوجها لم يقض عليه بطلاقها لأنه لا يكون ني الرضاع إلا امرأتان. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إن الاختيار له أن يحنث نفسه بأن 
يطلق امرأته ولا يتزوجها لأن تزويجها له مكروه ولبسن هو عليه حراماً لأن 
رسول الله َلِةِ أخبر برضاع امرأة فتبسم وقال: «وكيف وقد قيل وَقال: الَلال 


(3) في ق :١‏ (يشبه) بدله. 
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بن واخَرام .بين وَيبْهها مور مُشْتَبهَاتَ. قن اتقى- المشِهَاتِ اسْتَبْراً لندينه 
وَعِرضِهِ(2"7. فندب رسولالله كلِ إلى اتقاء المشتبهات ولم يحرمهاء وهذا من 
المشتبهات. إذ لا يوقن بصحة قول أمه ولا يلزمه في الشرع تصديقها لاحتمال 
أن تكون أرادت أن تمنعه من نكاحها إلا أن يكون قد فشا ذلك من قوها قبل 
ذلك فيلزمه ذلك ويحرم عليه نكاحها ولا يلزمه في امرأته شيء على ما في آخر 
سماع ابن القاسم من طلاق السنة. وظاهر ما في النكاح الثاني من المدونة 
خلاف ما في الرضاع منها. وقوله: لأنه لا يكون في الرضاع إلا امرأتان. يريد 
ويفشو ذلك من قوهما على ماله في المدونة» وذهب مطرف وابن الماجشون وابن 
نافع وابن وهب إلى إعمال شهادته) وإن لم يفش ذلك من قوهماء وهو قول 
سحنون. ومعناه إذا كانتا عدلتين. ولا يشترط مع الفشو على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك العدالة» والله أعلم. وإذا طلق امرأته واحدة فقد 
بر ولا يكون عليه شيء إن تزوجها على مذهب ابن القاسم لأنه على حنث 
ولم يضرب ليمينه أجلاء وروي عن ابن الماجشون أن موتها كالأجل. وإن 
راجع امرأته بعد أن طلقها وقعت عليه بموت المرأة التي حلف ليتزوجها طلقة 
أخرى. والمسألة بعينها متكررة في هذا الرسم من الأيمان بالطلاق. والله تعالى 
الموفق. 
مسَالة 

قال ابن القاسم: كل امرأة زعمت أن زوجها طلقها البتة 
فأرادت أن تتزوجه بعد ذلك قبل أن تتزوج 5 غيره وهي مالكة 
أمرها فإنها لا تتؤوجه. فإن تزوجته فرق بينههاء قلت: فإن قالت: 
إني كنت كاذبة» قال: لا يقبل قولهاء قلت: فإن أنكرت أن تكون 
قالت ذلك وشهد عليها شهيدان أنها قد أقرت بأنه طلقها البتة 
قال: شهادة الشهيدين جائزة ولا تتزوجه. قلت: فإن شهد شاهد 
واحد على إقرارها وهي حر لذلك هل نحلف؟ قال: لا. 


92 (78) الحديث في المضحة وفي سنن ابن ماجه وسنن أبي داوود وانظر اند نيا فيها 


يد 


كتاب النكاح الثالث 1:6١‏ 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنها ادعت طلاق البتات وهي 
بائنة منه بصلح أو غيره؛ ولذلك لم يصدقهاء ولو ادعت ذلك وهي في عصمته 
ثم صالحها فأرادت أن تتزوجه قبل زوج وقالت: كنت كاذبة وأرادت الراحة 
منه لصدقت في ذلك ولم تمنع من مراجعته ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه 
كذلك لمحمد بن المواز في كتابه. وكذلك وقع في سماع أصبغ من طلاق السنة 
أن دعواها طلاق البتة» كان..وقد صالحها. وكذلك لو مات فأكذبت نفسها 
وطلبت ميراثها يكون ذلك ها:إن كان دعواها طلاق البتات وهي في عصمته» 
قاله ابن القاسم في سماع سحئون من كتاب طلاق السئنة. وقد قال بعض 
زواة أهل المدينة : إنها لا تصدق ولا يكون ا الميراث» وفرق سحنون بين 
الميراث ورجوعها إليه فقال: إنها تصدق في الميراث. ويكون لا ولا تمكن من 
الرجوع إليه إلا بعد زوج. فهي ثلاثة أقوال إذا كان دعواها طلاق البتات 
وهي في عصمته. ولابن القاسم في سماع أصبغ من طلاق السنة أنها تحلف 
إذا شهد عليها بإقرارها شاهد واحد خلاف قوله هاهنا إلا أنه قال: إنها إن 
أبت أن تحلف لم تمنع من الرجوع إليه بحكم وقاله أصبغ. ولا معنى لإيجاب 
يمين لا يوجب النكول عنها حكاً. والقياس على قول من أوجب عليها 
اليمين إذا نكلت عنها أن لا تمكن من الرجوع إليه إلا بعد زوجء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الئسمة 


قال ابن القاسم في النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها 
إلا أنه ريما خلا مها عند أهلهاء قال: إذا أسلمت امرأته وم 18 
مكانه فلا رجعة له عليهاء وهي تطليقة بائنة وهي أملك بأمرها إذا 
ل يدخل. جهاء. :وإن: كان. قن أصابها' عند أهلها ثم أسلنت ول يسَلم 
فلها الصداق كله المعجل والمؤجل. فإن أسلم وهي في عدتها فهو 
أولى بهاء وإن أسلمت قبل أن يدخل بها أو يصيبها فلا رجعة له 
يه أسلم إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها. ٠‏ | 


كك ْ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه الرواية مخالفة للمعلوم من مذهب مالك 
رحمه الله وأصحابه في موضعين, أحدهما قوله: ولم يسلم مكانه لأن فيه دليلاً 
على أنه لو أسلم مكانه لبقي معهاء والمعلوم في المذهب أنه يفرق بينها إلا أن 
يسلما معاًء والثاني قوله: وهي تطليقة بائنة لأن المعلوم في المذهب من قول 
مالك وجميع أصحابه حاشا ابن الماجشون أن الفرقة بإسلام أحد الزوجين 
حيث| وجبت إنما هي فسخ بغير طلاق» وهو الصواب. لأن الفرقة إن كانت 
بإسلام الزوجة قبل البناء فهو كافرء والكافر لا يلزمه طلاق في مذهب مالك. 
وإن كانت بإسلام الزوج والزوجة مجوسية فهو لم يطلق. وإنما فعلت الزوجة 
فعلاً أوجب الفرقة كالملك وما أشبهه. والله ولي التوفيق. 


محالة 


. وسئل ابن وهب عن رجل سام على سوم أخيه بعد اتفاقهم| 
على الثمن فدخل عليه فاشترى تلك السلعة ثم أراد التوبة وقد 
هلكت تلك السلعة أو هى قائمة ولعلها قد زادت أو نقصت» ورجل 
يخطب على خِطَبَةٍ أخيه بعدما رضوا به وثبت النكاح وسموا الصداق 
'فدخل عليه فتزوج ثم ندم وأراد التوبة كيف بسع 1 قال: أرى أن 
ع إلى الله ويستغفره. فإن كانت تلك السلعة لم تفت أو المرأة لم 

تفت فليعرض السلعة على الذي أراد أن ,يشتريهاء فإن أراد إن 
يأخذها بالمن الذي اشتراها به فليسلمها إليه زادت أو لم تزد إلا إن 
كان أنفق عليها شيئاً حتى زادت فليعطه نفقته مع الثمن. وإن 
كانت نقصت فإن أحب أن يأخذها بنقصانها أخذها ولا شيء له 
غيره» وأما المرأة فليسأله أن يحلله من دخوله عليه فيهاء فإن حللها 
رجوت أن يكون مخرجاً له. وإن لم يحلله فليخل سبيلها إن كان 
أفسد عليه بعد أن كانت قد رضيت بالأول. فإن تزوجها بعد اثراق 
هذا إياها وإلا فليراجعها إن بدا له بنكاح جديدء وليس يقضى 


كتاب النكاح الثالث فد 


بذلك عليه. وإنما هذا على وجه التنزه والاستجسان والخوف لله 
قال ابن القاسم: وإن لم يحلله فليستغفر الله ولا شيء عليهء وسثل 
عنها سحئنون فقال: سألت عنها ابن القاسم فقال لي: إذا باع على 
بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه لم أر أن يفسخ ورأيت أن يؤدب 
صاحب هذاء وأخبرني عبدالله بن نافع وأشهب أن مالكاً سئل عن 
الرجل يخطب على خطبة أخيه بعدما اتفقا على صداق معلوم وتراضيا 
وهي تشترط لنفسها وعن الذي يبيع على بيع أخيه بعدما اتفقا على 
ثمن معلوم فهو يشترط لنفسه الوزن فقال: لا أرى أن يفسخ شيء 
من ذلك وم أسمع بفسخ شيء هذا من ذلك لأنه يجحد ولا يعرف. 
وأما لو ثبت ذلك حتى. يعلم فلا يشك فيه رأيت أن يغير ذلك 
فيفسخ البيع ويفرق بينهما. ش ْ 

قال محمد بن رشد: ما روي أن رسول الله كه قال: ولا 3 
أَحَدُكُمْ عَلَ خطبة أَخيو)(*") ليس على عمومه في كل حال. وإنما معناه عند 
مالك وعامة العلاء إذا ركن المخطوب إلهة إلى الخاطب. فلا بأس أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إليه وتقارب الرضى بهء ولا بأس أن 
يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة» وقد فعل ذلك عمربن الخطاب. خطب 
امرأة من دوس على مروان بن الحكم. وعلى ابنه عبد الله وكانا سألاه ذلك 
فخطبها عليه| وعلل نفسه ترضية] بدلك]"ابدليل حديث فاطمة اح فين 
قالت: للك ا يول الله علد فَذَكَرْتَ لَهُ أن معَاويّة بْنَ أبي سَفيّانَ 
ون جَهِم خَطَبَانٍ فَقَالَ رسول الله كك : «أمّا أبُو جَهُم فل 33 العضنا عن 
عَاتِقِه وما مُعَاوِية فَصُعْلُولكُ لا مَال لَه وَلُكن أنكجي ا بن زَيدِء 
قالَتٌ: فَكَرِهْتَهُ نم قَالَ: أَنْكجِي أشانة تكسسة قحك اله قنه حدر 


(0") ما بين العلامتين إضافة من ق .١‏ 


65 ا البيان والتحصيل 


واغْتَبَطتٌ به" لأنه لما خطب رسول الله يخ فاطمة على أسامة بعد علمه 
بخطبة معاوية وأبي جهم عْلِم جواز ذلك في تلك الحال. وتخصص ذلك من 
الحديث الأول وثبت النبى فيه في الحال التى فيها الركون ومقاربة الرضىء 
وقول يجد مانو متوافيه :وفيت الك وسهوا المتداق ايل حل جزار :اط بعد 
الركون والمقاربة ما لم يسموا الصداق. وهو نص قول ابن نافع ؛ وظاهر قول 
مالك في الموطأ خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وحكاه عن مطرف وابن 
الماجشون وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب من أن ذلك لا يجوز إذا 
ركنا وتقاربا وإن لم يسميا الصداق. لأن النكاح جائز دون تسمية الصداق». 
وهو التفويض الذي جوزه القران. وكذلك أن يسوم الرجل على سوم أخيه هو 
على هذا المعنى بدليل ما رُويَ أن رجلا مِنَ الآنصَارٍ أن النِيّ 5 فَشَكَا اليه 
00 عَادَ فقَال: يا رَسولٌ الله لَقَدْ جِنْتُ مِنْ عِنْدٍ أَهل بَيْتِ ما أرَى أن 
زجع ! هم حت يموت بَعْضُهُمْء قَالَ : «الطيق هَل عد مِنْ شَيْءٍ» فانطلق 
فجاءً عدن وَقدَّحَء فقال: يا رَسُولُ الله هَذَا الجلس كاثوا يَْتَرشُون حضة 
لسرن سَعضِهٍ وَهذَ القدحُ كَانُوا ريون فيه »_ فقال: «مَنْ يَأَحَذَّهما مني 
برهم »؟ فقال رَجَلٌ أناء فقال: «منْ يَزِيدٌ عَلى رهم ؟ فَقَالَ رَجَلَّ آخَرٌ أنا 
حدم بِدِرَهمين» فقال: رهما لَك فدَعَا بالرجل فَقَالَ: أَشْرَ بِدِرهمٍ كان 
لأهْلِك يرهم قاب 3 م أتي ففعَلٍ ِ اف فقال: آنطلق ِل هَذَا آَلوَادِي 
ل ار 

بورك فِيَا أمرتني به فقال : «هَذًا خَيْرٌ لَك مِنْ أن تأت يوم م آلْقِيَامَةٍ وف وَجهك 
نكت هن الثالة أذ لمر ون المشالة, 29 العك عن بعض الرواة لان لان 
أجاز كَئِةٍ المزايدة في هذا الحديث وفيها سوم على سوم من غير ركون على أن - 
الذي خبى عنه رسول الله يك السوم على السوم بعد الركون. ومن أهل العلم . 
من لم يجز السوم على السوم بحال تعلقا بظاهر الحديث. وروي عن مجاهد أنه 
(1*) هو في صحيح مسلم وني السنن للترمذي والنسائي وأبي داوود وفي موطأ مالك ومسند 


")لم أقف عليه . 


كتاب النكاح الثالث 1:6 


أجازه في صحن السوق وم يجزه فيمن خلا برجل. يسومه. فمن خطب على 
خطبة أخيه أ أو سام على سومه في الموضع الذي لا يجوز له أن يفعل ذلك فقد 

ظلمه وأفسده”"» ووجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويتحلل صاحبه لأن 
التوبة من الظلامَات لا تكون إلا برد التباعات. فإن أبى أن يحلله فعليه أن 
يعطيه السلعة بالثمن الذي اشتراها به زادت أو نقصت إن شاء أن يأخذها 
ويترك المرأة فإن لم يتزوجها تزوجها هو بعد إن شاء. وقد اختلف في العقد 
فقيل إنه فاسد لمطابقة النبي له. وقيل ليس بفاسد. فل القول بأنه فاسد 
ع في القيام والفوات. ويكون رد القيمة كرد العين. وقيّل” -يفسخ ما كان 
قاى| فإن فات مضى بالثمن ولم يفسخ. وكذلك يختلف في النكاح على السوم 
بأنه فاسدٌ لمطابقة النبي لهء فقيل يفسخ قبل البناء وبعده. وقيل يفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده. اختلف في ذلك قول ابن نافع . 

مسالة 

وسئل عن امعو المسخوط الفاسد في جميع حالاته يخطب 
المرأة فترضى بتزويجه وسموا الصداق و يبق لهم إلا الفراغ فأتان من 
هو أحسن منه حالاً وأَرْضى كاي جه ع فيل بدخل فل 
ل ا ع 
أما أنا فكنت أشير على المرأة لو أني وليّها أن تتروج هذا الرجل 
الصالح المقبل على شأنه ه وتدع الفاسد الذي لا يعينها على دين ولا 
دنياء وهي إلى نقصان ذينها عند هذا الفاسق أقرب منها عند الصالح 
لأن الفاسق لا يعلمها إلا مثل ما هو فيه من الفسوق والشر وتقتدي 
به في| ترى منه, وإن الصالح إنما هي معه في زيادة خير في كل يوم 
وليلة» والصالح عندنا أولى وأحق من الفاسق الذي قد علم ذلك 
منه في حالاته .وما ظهر منهء ومصاحبة التقىّ أفضل من مصاحبة 


(5”) في ق :١‏ (وأفسد عليه) . 


15 0 1 5 البيان والتحصيل 


الفاسق في دين الله وأرجو أن الحدّيث ما جاء إلا'ني الرجلين اللذين 
يشبه أحدهما صاحبه. فذلك الذي لا ينبغي أن يدخل عليه في 
خطبته حتى ينكح ارود إلا كدو قداتررسر جا القرل أوقي 
لفراع. 
قال محمد بن رشد: وهذا كرا قال لأن قول النبي يل: «لآ يَحْطبْ 
أَخد زغل خللة أع 91 لفظ عام فى كل ختال وق كل عاط والعمدم 
يحتمل الخصوص. فكى) حص من الأحوال الحال التي لا ركون فيها بحديث 
فاطمةالمذكور»فكذلك يخص من الُطَابٍ الخاطب الذي لا خير عنده ولا حظ 
للمرأة في نكاحه بما يلزم في الدين من النصح للمرأة في أن لا تتزوج فاسقاً 
يُردِسَاء قال رسول الله كَكِلِ : «الدِينُ التفضيحة لله وَرَسْولِه وَلِأئمَةٍ السلين 
عَامهم9 وقال 6 : لون أو لمن يَشْهَدَهُ هم إذا. مات ويعوده ذا 
مُرض» وَيُنْصَحْ لَهُ إِنْ غَابَ أو شهد0” فإذا خطب المرأة فاسق جاز للصالح 
أن يخطبها بعد أن تقارب الأمر بينهها وانْبَمَى أن علم بذلك أن يحضها على أن 
تتزوج الصالح وتدع الفاسق . 
ومن كتاب الرهون 

وعن الرجل- يواعد المرأة في عدتها من وفاة زوجها ثم ينكح 
أيفرق بينه| أم يمضي نكاحهم|؟ 0 إن كان وعدها شبيها بالإيجاب 
فأرى أن يفرق بيبع("؟2 بطلقة ثم لا ينكحها أبداً يريد إذا 2 
بهاء وإن كان إنما هو تعريض د يشبه الإيجاب فالتكاح ثابت 


- 


(5") تقدم تخريجه . 

(5") انظر فيه الصحيحين وسئن الترمذي وسنن النسائي وسنن أبي داوود ومسند ابن 
حتبل: 0 0 

(5”) هو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه في سنهم. وهو أيضا في مسند ابن حنبل. 

(0”) في ق :١‏ (أن يفارقها). 

(8") في قى :١‏ (ليس). 


كتاب التكاح الثالث /اهء 


'قال محمد بن رشد: قد مضت هله المسألة والقول فيها في رسم 
الطلاق الثاني من سماع أشهب مستوف فلا معنى لإعادته مرة أخرى(>"”© ههناء 
وبالله التوفيق. 
همسكباللة 


وقال في الذي تتزوجه المرأة على أن يطلق امرأة أخرى فيقول 
نعم. قال أرى أنه إذا طلقها واحدة وقالت المرأة التي تزوج لم 
أتزوجك إلا على أن تطلقها البتة» ولولا ذلك لم أتزوجك. قال: 
أراها طالقاً البتة» قال ابن القاسم: ولو تزوجها على أن كل امرأة 
يتزوجها عليه فهي طالق مثل ذلك أيضاً ثلاثاً. 

قال محمد بن رشد: جعل اليمين في هذه الرواية على نية المرأة 
المشترط لما الشرط كان الطلاق فيمن هي في عصمته ممن لا تبين منه بواحدة أو 
في الداخلة التي تبين بواحدةء وكذلك لو كان الشرط تمليكاً لم يكن له أن 
يناكر في الوجهين جميعا على هذه الرواية» بخلاف إذا تطوع لما بذلك من غير 
شرط يكون عليه في أصل العقد وهذا مذهبه في المدونة. وفرق في رسم استأذن 
من سماع عيسى من كتاب: التتخيير في الشرط بين أن يكون الطلاق أو التمليك 
فيها أو في الداخلة عليهاء وعلى ذلك فإن التي في عصمته لا تبين بالواحدة 
والداخلة تبين. بهاء. فعلى تعليله لو كان الشرط فيها وتزوج عليها قبل الدخول 
لكانت. اليمين على نيته ولكان له أن يناكرها ولو كان الشرط بالتمليك في 
الداخلة عليها فلم يعلم حتى دحل بها لما كان له أن يناكرهاء وقد قيل إن 
الشرط. والطواعية سواء.. واليمين على نية المرأة وليس للزوج أن يناكر في 
التمليك. وهذا يأتي عانى القول بأن اليمين على نية المحلوف له. وهو قول ابن 
المالجشون وسحنون ورواية عيسى عن ابن القاسم في رسم حمل صبياً من ' 
سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» فلا اختلاف بينهم في الشرط حيث لا 


(9*) في ق :١‏ (ثانية) . 
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تبين بواحدة أن اليمين على نية المرأة المشترط لها الشرط وأنه ليس للزوج أن يناكر 
فيها زاد على الواحدة إلا أن يدخل في ذلك الاختلاف بالمعنى من المسألة التي 
مضى القول عليها في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. فقف على ذلك . 


سَالة 


وقال في الرجل يتزوج المرأة بنكاح جائز ثم تناكره وقد تفرق 
شهوده فلا يقضى لما عليه بتكاح. هل له أن يتزوج أختها أو رابعة 
من النساء إن كان عنده ثلاثة معها. قال: لا أرى له أن يتزوج 
أختها حتى يطلق تلك التي قضي عليه فيها طلاقاً بائناً لأنه يعلم أنها 
زوجته إلا أنه قضي بينه| على الظاهر من الأمرء فأرى أن لابيكع 
أختها ولا الرابعة سواها حتى يطلقهاء وأنا أستحب له أن يطلقها 
لأن تكون في سعة إن تاوت رحلا ولا يحرجها ولا يؤلمها تزوج 
أختها أو لم يتزوجها. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل 
الب اعل اها عو علها ني الماظان عبر مجن عمال اللا عر بوجال ولا 
تأكلُوا ناكم ىع الآية(”؟» وقال رسولٍ الله عله : «إثما أن 0 نكم 
نكم ختَصِمُونٌ إل لعل بَعْضْكُمْ أنْ 50 لخن بحجته يه بن بض فأُضي 
لَه على نحو ما ل بشَيْءٍ مِنْ حَقّ أخيه قلا يأخذ مِنْهُ 
شي قتا أقطمُ له قلع من نّْ نار( 4» وهذا عام في الأموال وغيرها خلاف ما 
يذهب إليه أهل العراق من التفرقة في هذا بين المال والتكاح. وقد تبين مالك 
وجه استحسانه لطلاقها وهو في المسألة الي مضت في رسم نذر سنة أن 


(40) تمامها: « .. . بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم 
وأنتم تعلمون # وهي الآية ١44‏ من سورة البقرة. 5 


5 
3 


” 
3 
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يصومها من سماع ابن القاسم آكد عليه منه في هذه لأخها هي المتعدية عليه في ٠‏ 


مسَالة 


وقال ف العبد يتزوج بغير إذن مولاه فرآه مولاه يدخحل على 
امرأته هل يلزم السيذ الصداق حيث رآه وم يكن أذن له ف 0 
قال إن شهد على السيد أنه ه علم بتنكاحه وأقره زأفثت النكاح - 
ورأيت الصداق على العبد بما الور له من ذلك بعد علمه به. 


قال محمد بن رشد: أما إن شهدٌ على السيد أنه أقر نكاحه بعد علمه 
بذلك فلا كلام في أن الصداق لَرَم العبد في ماله ويثبت النكاح. وكذلك إن 
شهد عليه بأنه علم بدخوله على امرأته فسكت على ذلك ولم ينكره لأن سكوته 
على ذلك يسقط ماله من الحق في التفرقة بينههاء كمن ملك رجلا أمر أمرأته فلم 
يقض حتى أمكنته من وطئها.وإذا ثبت النكاح وسقط خيار السيد فيه وجب أن 
يلزم العبد الصداق في ماله فلا يدخل هذه المسألة الاختلاف في السكوت هل 
هو إذن أم لا؟ وستأتي هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد, والحمد لله. 
مسالة 
وقال في المسلم يغر اليهودية أو النصرانية نكننا .ويقول أنا 
على دينك فيطلع عليه بعد أن دينه على غير ذلك إن فراقه بيدها. 
قال محمد بن رشد: مثله مالك في كتاب ابن المواز وله في المبسوط 
من رواية ابن نافع أن النكاح ثابت ولا خيار لهاء وهو قول ربيعة إن الإسلام 
ليس بعيب. والأول أظهر أن لا الخيار من أجل الشرط وإن لم يكن الإسلام 
عيباً لأن لها في كونه على دينها غرضاً قصدته فوجب أن يكون لما الرد بما 


شرطت,. كالرجل يشتري الأمة على أنها نصرانية ليزوجها عبده النصراني أو 
ليمين عليه ألا يملك مسلمة فيجدها مُسلمة أن له أن يردها. ولو لم يغرها 
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وتزوجته وهي تظنه تصرانا م يكن لما خيار» وكذلك الرجل يتزوج المرأة 
أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منها من إظهار الإسلام فهذا 
مسَالة 

وقال في الرجل تكون تحته الأمة إنه لا بأس أن يتزوج عليها 
حرة. فإن كانت عنده حرة فلم تكفه وم يكن له2؟ )2 ما يتزوج به 
حرة أخرى فليتزوج أمة أخرى حتى يجتمع عنده أربع . 

قال محمد بن رشد: قوله في الرجل تكون تحته الأمة إنه لا بأس أن 
يتزوج عليها حرة صحيح على مذهبه بأن الحرة ليست بطول يمنع بها من نكاح 
الأمة لأن من يراها طَوْلا يمنع به من نكاح الأمة يقول إنه إذا تزوجها على 
الأمة فرق بينه. وبيغباء ولم يذكر إن كان يكون للمرأة خيار إن لم تعلم أن تحته 
أمة أم لاء وينبغي أن يكون ذلك للا على قوله إنه لا يتزوج الأمة إلا أن 
يخشى العَنَتَ ولا يجد. طولاً الحرة» ا و ا 
نقدهالء وقد مضئ هناك من القول على ذلك ما فيه كفاية. 


مسَالة 
وقال في رجل تروج ا 0 نفقة لما عليه 
أرى إن كان لم يدخل بها أن يفسخ59*) نكاحهء وذلك أن مثل هذا 
الشرط لا ينبغي أن يقع في الع وإن كان دخل مها فنكاحه جائز 
وشرطه باطل وعليه ما على المسلمين من النفقة على نسائهم . ولو 
شرطت عليه عند عقدة النكاح أن لي من القوت كذا وكذا في كل 


:(59) في ق ١١‏ :. (بيده). 
(5) إضافة منرق .١‏ ع 
ضر 
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شهر فإن دخل بها بطل شرطها عليه وكان لها عليه مثل ما لمثلها على 


مثله من النفقة, قلت فإن لم يدخل بها أيفسخ أيضاً أم لا؟ قال: 
نعم يفخ أيضاً. 

قال محمد بن رشد: ويكون فيه صداق المثل لا المسمى؛ قال ابن 
المواز لأنه كصداق مجهول. قال أصبغ: وإن لم يبن وترك الشرط ثبت النكاح 
كالتكاح بصداق بعضه معجل وبعضه إلى موت أو فراق. وساوى ابن القاسم 
فيها يأتي في رسم باع شاة بين الذي يتزوج على أن لا نفقة وعلى أن لا ميراث 
بينماءفقال في ذلك إنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ولم ينص هل يكون 
فيه الصداق المسمى أو صداق المثل وإرادته أنه يكون فيه صداق المثل. وقال 
أشهب إنها يفسخان جميعاً قبل البناء وبعده. وفرق أصبغ بينهم| فقال: يفسخ 
النكاح على أن لا ميراث بينها قبل وبعد. ويفسخ النكاح على أن لا نفقة على 
الزوج قبل البناء ويثبت بعدهء وهذا النوع من الأنكحة الي تنعقد على 
الشروط الفاسدة مثل أن يتزوج على أن الطلاق بيد غير الزواج أو على ألا 
يكون معها بالنهار أو على أنه بالخيار أو على أنه إن لم يأت بصداقها إلى أجل 
كذا وكذا فلا نكاح بينهها وما أشبه ذلك الاختلاف فيها كلهاء قيل إنها تفسخ 
قبل الدخول وبعده. وقيل إنها تفسخ قَبْلُ وتثبت بعدُّء وإن كان بعضها أشد 
من بعضض. والأظهر فيها كلها أن تثبت بعد الدخول ويكون فيها صداق 
المثل» وقد مضى هذا المعنى في رسم سن من سماع ابن القاسم وغيره. 

مسَّالة 
وقال في البكر تخطب إلى وليها فيسأل صداقاكثيراًفيكره الخاطب أن 


يتزوجها بذلك الصداق فتدس إليه المرأة شيئاً من مالا يستعين به 


على صداقها وهو يجعل مع ذلك الذي أرسلت به شيئاً من ماله 
في مالحا حتى يدخل بها زوجهاء ولا أراه إلا لها إن رجعت فيه حين 
يدخل عليهاء قال وإن كانت ثيباً جاز. 
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قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوى في 
رسم نقدها من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وق قوله ها هنا لا أراه إلا 
لها إن رجعت فيه نظرء لأن عطية البكر لا تجوز على حال. وإن لم ترجع هي 
فيه فللولَ أن يقوم في ذلك. فإن لم يفعل فلا يجوز له هو أن ع يمسكه وعليه أن 
يرده» ومعنى ذلك بعد دخول زوجها بها وملكها أمر نفسها فحيتئدٌ تكون مخيرة 
بين أن ترجع فيه على الزوج أو تتركه لهء والله أعلم. ' 

امتبتاله 

وعن رجل تزوج امرأة فاشترطت عليه رأسين في صداقها بمائة 
دينار كل رأس بخمسين | ديناراً وكانت الرقيق يومئذ رخيصة يباع 
الرأس الرضي بخمسين ديناراً ثم غلت الرقيق بعد ذلك فلا يوجد 
الرأس. إلا بمائة دينار إنه إن كانوا وصفوا الرأس بخمسين وإثما كانت 
الحمدون صفة للرأس بنزلة ما يوقت بصفة معلومة مما يتواصف 
الناس ١‏ بينهم إذا أسلفوا : فى الرقيق وابتاعواء كقول الرجل: هو لك .. 
صَبيحاً تاجراً فصِيحاً فإني أرى هذه الصفة لازمة غلت الرقيق أو 
رخصتء وإن كانوا إنما سموا الخمسين ديناراً لكيها لا يزول غلت 
الرقيق أو رخصت فأرى الرجل حينئذ ممنزلة وكيل وكلوه أن يع 
لهم رأساً بخمسين ديناراً فلا أرى عليه غير الخمسين غلت الرقيق أو 
رخصت,. قال ابن القاسم وإن وقعت في الرأسين صفة فالصفة 
لازم 0ك *) غلت الرقيق أو رخصت والخمسون لَعْوْ. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال إنهم إن كانوا أرادوا بالخمسين 
صفة الرأس فالصفة هي اللازمة» وإن كانوا إنما سموا الخمسين لكي تكون 
ثابتة على الزوج “لا ينقصهم شيئاً منها فهو بمنزلة الوكيل على الشراء بها. . وإن 
م يتبين هل أرادوا بالخمسين الصفة أو العدد. فأمرهم محمول على مراعاة 


(55)نفي ق :١‏ (لازمة). 
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العدد الذي سموه حتى يعلم أنهم قصدوا به الصفة. وقد مضى في رسم 
مرض من سماع ابن القاسم ف هذه المسألة زيادة بيان لما لا معنى لإعادتها. 


مسالة 


رفاك ف الرخل متروج: جره ة فيصييها ثم تلد من زنى في ثلاثة 
أشهر إنه يفرق بينه| ولا يتراجعان أبدا بمنزلة النكاح في العدة. 


قال محمد بن رشد: وكذلك لو تزوجها في استبرائها من الزنى ودخل 
بها على هذه الرواية» وهو قول مطرف وروايته عن مالك. ويرجع بالصداق 
مثل العيوب التي ترد منهاء قاله في المختصر الكبيرء وذهب ابن الماجشون إلى 
أنها لا تحرم عليه بالتزويج في الاستبراء من الزنى ولا من الاغتصاب. وكذلك 
الحمل منه| على قولهء وهو أحد قولي ابن القاسم في رواية أصبغ عنه. ثم 
رجع فقال أما في الحمل فلا يتزوجها وأما في غير الحمل فلا بأس. وفي هذه 
التفرقة لابن القاسم نظر. ولا يحملها القياس. وإنما قال بها(*؟» لرواية يرويها 
ابن وهب عن مالك مجردة في الحمل إنه لا يتزوجهاء والقياس أن يكون 
بالعكس لأن في تزويجها ني الاستبراء اختلاط الأنساب. وليس ذلك في 
تزويجها حاملاء ألا ترى أن بعض أهل العلم قد أجاز لمن زنت زوجته وهي 
حامل منه ظاهرة الحمل أن يطأها قبل الوضع لأمْنِهِ من اختلاط الأنساب» 
فيتحصل في المسألة على هذا أربعة أقوال واستحب أصبغ ألا يتزوجها أبداً 
إذا تزوجها ودخل بها وهي حامل من زنى أو في الاستبراء منهء فإن فعل لم 
يمنع من ذلك بقضاء. 


مسالة 


0 5 'رجل رمج 0 وأصدتها أباها ١‏ وأعطتة سين 


(50) في ق :١‏ (هذا). 
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لي: لا خير في أن يتزوج الرجل المرأة بمائة دينار وبخادم يأخذها منها 
قيمتها أدن من المائة ولا يكون ذلك وقال غيره من أهل العلم 
فالذي أصدقها أباها وأخذ منها دنانير مثل هذا سواءء فهو نكاح 


٠.‏ مفسوخء وإن دخل مها فعسى أن يكون لما صداق مثلها. قلت 


فالأاب. حين ملكته وأعتق عليها أيرد إلى الزوج؟ قال: كيف يرد؟ إذا 
فات كان عليه قيمته. ألا ترى أنه قد فات حين ملكته لأن ملكها 
إياه عتق . 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف بينهم في أن النكاح جائز إذا تزوجها 
على أبيها أو على أخيها أو على أحد ممن يعتق عليهاء فلا فرق على هذا بين 
أن يصدقها أباها على أن تعطيه خحمسين ديناراً أو يصدقها عبداً على أن تعطيه 
سين ديناراً إلا فيها يجب من عتق أبيها عليها ووجوب قيمته عليها إذا فسخ 
النكاح لا اقترن به من البيع. وقد مضى في رسم أوصى أن ينفق على أمهات 
أولاده القول في حكم اجتماع البيع مع النكاح في صفقة واحدة موعباً مستوق 
فلا وجه لإعادته هناء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 

قال: وسألته عن الرجل يقول للرجل وَل إتكاخ وليتك ولا 
كذا وكذا أل جل :ؤللن إليه ولا ركشل عليه خنيثا كم يريك أن يغزله 
عم جعل إليه من ذلك». قال ابن القاسم في الذي جعل ذلك 
بجعل لا يحل ذلك ولا يصلح ويرد الجعل على كل حال وهو يعزله 
عن ذلك إن شاء في الوجهين جميعاً كان بجعل أو بغير جعل. فإن 
فات ذلك ووقع النكاح رد الجعل على كل حال ونظر فإن كانت 
الولية مالكة لأمرها وقد كانت عرفت الزوج وسمي لما قبل 
العقد (7؟»ورضيت به أو كانت بكرا في ولاية أبيها ثبت النكاح وم 


(7) في الأصل : (العتق) وهو تصحيف. 
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يرد» وإن كانت مالكة لأمرها وم يسيم لها ا وم تعرفه فسخ 
النكاح إن كان لم يدخل بها لأن مالكاً قال في المرأة تفوض أمرها إلى 
وليها ينكحها وتجعل ذلك إليه ولا تسمي يه 
فيزوجها رجلا فإذا بلغها ذلك أنكرت ذلك وقالت لم أ كن أريد هذا 
ولا أرضى به قال مالك ذلك ها ولا يلزمها ذلك النكاح حتى يسمى 
لها وتعرفه» وإن كان في مسألتك قد دخل بها رأيت أن يثبت لأن 
ذلك مها رصئ». قال سحئنون: إذا 0 إليه نكاحها ليزوجها ممن 
شاء فزوجها كفؤاً فالتكاح جائز سمي ها أم لاء بكراً كانت أو ثيباً. 
قال محمد بن رشد: إنا لم يز الجعل في هذا وقال إنه لا يحل ولا 
يصلح من أجل أن لمجال ان نه عما جعل إليه من ذلك لأنه إن لم 
يعزله تم له ما أراد وأعطى عليه الجعل من تزويج وليته ممن أحب لما له من 
الغرض في ذلك والرغبة فيه. وإن عزله لم يتم له ما أراد فكان غررأًء وإن 
ارتجع ماله عاد سلفاً فكان حراماً لأنه سلف جر منفعة | إذ لم يسلفه لله وإنما 
أسلفه رجاء أن يتم له ما أراد من تزويج وليته لمنيحب. ولو لم يكن له أن 
يعزله عما جعل إليه من ذلك من أجل الجعل الذي جعل له فيه لجاز ذلك 
على مذهب سحنون في البكر والثيّب وإن لم يسم لها الزوج إذا رضيت بالأمر 
وعلى مذهب مالك في البكر ذات الأب وني الثْيّب إن كان سمى لها الزوج 
وعرفته» لأن غرضه الذي أعطى عليه المال من تزويج وله الرجل لمن يحب يتم 
له في رتفع لحر والحظر والحرام في ذلك. وقد أجاز ابن القاسم في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب جامع العيوب أن يقول الرجل للرجل 
ولي بيع دارك بكذا وكذا ولك كذا وكذاء والوجه في إجازة ذلك أنه لم ير 
للمجعول لهرجوعاً فيا جعل إليه بما أعطاه إذ لم يتعلق في ذلك حق لغيره 
بخلاف النكاح الذي يتعلق فيه حق الولية المتزوجة. وقد كان بعض الشيوخ 
يذكر في الفرق بين المسألتين فرقاً يُغْربُ به ويزهى باستنباطه إياه واهتدائه إليه 


(10) في فق :١‏ (الصداق) بدل: (الزوج). 
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وهو أنه في النكاح جعل على ما لا منفعة فيه للجاعل» وفي البيع جعل على ما 
له فيه منفعة, إذ قد يشترط على المشتري في البيع أكثر من الجعل فيكون قد 
انتفع بالزيادة التي صارت إليه. وإن اشترط على الزوج في النكاح شيئا لم يكن 
له وكان للزوجة. لأآن كل ما اشترطه الولي من حباء أو كرامة فهو للزوجة» 
فصار قد أعطى الجعل على ما لا منفعة له فيهء وهو وهم من قائله إذ لا فرق 
في هذا بين النكاح والبيعلأن من وكل رجلاً على أن يبيع له سلعة فباعها 
واشترط لنفسه على المشتري شيئاً يأخذه منه'فلا حق له فيه» وهو لرب السلعة 
كما يشترط الولي على الزوج سواءء فالفرق بين المسألتين هو ما ذكرناه لا ما 
سواهء والله أعلم. وتشبيه ابن القاسم في هذه المسألة مسألة الذي يوكل 
الرجل أن يزوج وليته المالكة لأمر نفسها يزوجها دون أن يسمي الحا الرجل 
وتعرفه بمسألة مالك في التي تفوض أمرها إلى وليها وتجعل إليه إنكاحها 
فيزوجها دون أن يسمي لها الزوج أو تعرفه ليس بصحيح. لأن مسألة مالك قد 
قدمت المرأة فيها وليها والمسألة الأولى لم تقدم وليها فهها مسألتان مفترقتان. أما 
الذي زوج وليته قبل أن يستأمرها أو وكل رجلا فزوجها قبل أن يستأمرها فلا 
اختلاف أن النكاح لا يلزمها إذا لم ترض بهء واختلف إن رضيت به فقيل إن 
النكاح جائزء وهو دليل قوله في آخر المسألة وإن كان في مسألتك قد دخل بها 
رأيت أن يثبت لأن ذلك منها رضى». وقيل إنه لا يجوز وهو ظاهر قوله في 
صدر المسألة فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها إذ لم يفرق في ذلك بين قرب 
ولا نعد. وقيل يجوز في القرب ولا يجوز في البعد.ء وهو المشهور حسبما مضى 
بيانه في أول رسم من سماع ابن القاسم. واختلف إن وقع النكاح في البعيد 
أو في القريب©؟) على القول بأنه لايجوزء فقيل إنه يفسخ ما لم يدخل. وهو 
قول ابن القاسم ها هنا واختيار محمد بن الموازء وقيل يفسخ ما لم يطل بعد 
الدخول». وقيل يفسخ أبداً وإن طال على ما مضى القول فيه في سماع ابن 
القاسم أيضاًء وأما الذي وكلته وليته أن يزوجها فزوجها ولم يسم لحا الزوج 
فقيل إن النكاح يلزمها وإن لم ترضء. وهو قول سحنون هنا وفي سماع 
(548) كذا بالأصل وني ق :١‏ (نفي البعد أو القرب). 
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أشهب. وقيل لا يلزمها ويجوز إن رضيت في القرب والبعد. وهو ظاهر قول 
مالك هنا وفي المدونة. وقيل إنما يجوز إذا أجازت بقرب ما عقد عليها الولي 
النكاح. وأما إن بعد الأمر فلا يجوز وإن أجازته إلا أن يجدد نكاحاً جديداً 
بعد فسخ الأول. وهو قول ابن حبيب في الواضحة وبالله التوفيق. 
فنسَالة 
وسألته عن الذي يصيبه الجذام فتصبر عليه امرأته سنين ثم 
تريد فراقه أو ترفع أمرها إلى السلطان ليخيرهاء فلا أراد ذلك 
|كرهت فراقه وقالت أنا أقيم على زوجي ثم أرادت فراقه بعد ذلك. 
وكيف إن لم يكن ذلك منها عند السلطان إلا عند قوم أشهدتمهم على 
إقامتها معه ثم أرادت فراقه بعد ذلك؟ قال ابن القاسم: إن زاد 
هو أضر منه وأدنى كان ذلك للا لأنها تقول ظننت أنه لا يزيد على 
حالته وأنه سينقص ويذهب. فأما إذا زاد فلا أرضى أن أقيم عليه 
أقامت عليه لم يزد فليس لما بعد ذلك كلام ولا حجة بأن. تقول 
.ظننت أنه سيذهب. فأما إذا لم يذهب فأنا لا أريد الإقامة فليس 
سلطان فذلك سواء إذا أشهدت أو شهد عليها. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة وتحصيل القول فيها في 
سالة 
قال وسألت(45) عن الرجل يروج أمته عبد قوم أو رجا حراً 
(59) في ق١:‏ (وسألته) مع الضمير. 1 
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على أن أول ولد تلده فهو حر ثم يصدقها امرأته أو يبيعها والأمة 
جامل أو حملت بعد أن باعها وأصدقها فلا يعلم بذلك حتى تضع 
ا كو ل ا ما حملت بعد أن 
أصدقها أو باعها في ملك المشتري أو المرأة فهو رقيق ولا حرية له 
لأن بيعه إياها أو إصداقه إياها قطع للشرط الذي في الولد وفسخ له 
لأنه بمنزلة رجل جعل لحاريته أن ما ولدت أو أول ولد تلده فهو( 
حرء فإذا باعها قبل ذلك سقط ما كان جعل لها من ذلك ما دامت 
عنده وفي ملكه. وهو يبيعها إن شاءء فإذا باعها بطل ذلك, 
ا ا وأما إن حملت في ملك 
السيد الذي .زوجها على ذلك ثم باعها أو أصدقها وهي حامل فالولد 
حر على كل حالء. وولاؤه لبائع: وتقوم الجارية على المشتري إن 
فاتت بناء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء من وجوه الفوت 
فيها يوم قبضها بحالها يومئذ على أن الولد مستغنى أن لو كان يحل 
بيعها على ذلك وإن لم تفت ردت وإن فاتت بيد المرأة التي أصدقها 
إياها بشيء ما ذكرت لك من وجوه الفوت رجعت على الزوج بما 
بين القيمتين بمنزلة عيب وجدته فيها وقد فاتت في يدهاء وإن لم تفت 
ق يديا ركها ورسحفت عليه بقيدتها: 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي يزوج أمته عبد قوم أوارتخل 
حراً على أن أول ولد تلده فهو حر إن النكاح يفسخ على كل حال هو مثل ما 
في رسم الكبش من سماع يحبى. وقال ابن الماجشون في الواضحة إنه إذا لم 
يعثر عليه حتى ولدت فلا يفسخ النكاح لأن الشرط قد ذهب. وقوله يأتي على 
رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في نكاح المريض ولمريضة إنما إذا 
صحا قبل أن يفسخ النكاح ثبتا على نكاحهم| لذهاب علة الفسخ. وأما إن 
زوجها على أن كل ولد تلده فهو حر فلا اختلاف في أن النكاح يفسخ أبداً إلا 
أن يدخل في ذلك الاختلاف بالمعنى على ما ذكرناه في رسم سن من سماع ابن 
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الام وقوله. إن بيع السيد إياها أو إصداقه إياها قبل أن تحمل 5 للشرط 
في الولد صحيح مثل ما في المدونة ! إلا أن مالكاً استثقل فيها بيعها وقال يفي لها 

بما وعدها. وأما إذا حملت فلا يجوز له أن يبيعها إلا أن يرهقه دين فتباع في 
< دَينِهء قاله في المدونة ومثله في رسم الكبش من سماع يحبى. وقد قيل إنها لا 
تباع في الذّيْنِء وهو قول سعيد بن عبدالله المعافري وقال لأن أخطىء في البيع 
أحب إلي من أن أخطىء في العتؤ. وهو قول أصبغ.. وكذلك اختلف أيضاً 
إذا مات سيدها قبل أن تضع هل للورثة أن يقتسموها ويبطل العتق في الجنين 
أم ليس ذلك لهم؟ فقال ابن القاسم ذلك لهم. وقال أصبغ ليس ذلك لهم إلا 
أن يطول الأمر ويخاف على الميراث التلف. وذلك عنده إذا حمل الثلث الآمة 
ا ل ل ا يا إلا 
من الثلث. وأما إن لم يحملها الثلث فيوافق ابن القاسم في أ نه يخلى بينهم وبين 
بيعها واقتسامها. ووجه قوله أنه لما كان عتق الجنين من الثلث لم ير أن يوقف 
على الورثة الجارية بسبب جنينها إذا كانت قيمتها أكثر من الثلث. وقد كان 
القياس على قوله إنها لا تباع في حياة سيدها في الدين حتى تضع ألا تباع بعد 
الوفاة إذا حملها الثلث حتى تضع طال الأمر أو لم يطل إذ لا حجة للورثة إذا لم 
يوقف أكثر من التثلث. وأما ابن القاسم فجرى على أصله بأن قال: لا يلزم 
الورثة بعد .الوفاة أن يتربصوا بها حتى تضع كا لا يلزم الغرماء في حال الحياة 
' أن يتربصوا بها حتى تضع وتباع ني الوجهين ويبطل العتق في الجتين» والقياس 
على القول بأنه حر من رأس المال وإن وضع بعد موت السيد كالمعتق إلى أجل 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ألا تباع حتى تضع في حال 
من الأحوال إلا أن يسبق الدين العتق. وقد روي عن ابن القاسم أنه لا يعتق 
إلا من الثلث إذا وضعته في مرض السيد أو بعد موته. فإن باعها بعد أن 
حملت ولا دين عليه أو أصدقها امرأة فقال في هذه الرواية إنها إن كانت قائمة. 
بد اللشتري أو الزوجة لم تفت بحوالة سوق فا فوقه ردت بعينها ورجع 
المشتري على البائ ئع بالثمن والزوجة على على الزوج بقيمتهاء وإن كانت قد فاتت 
ل را ا ا 
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لو كان يحل بيعها على ذلك لأن الجنين قد ثبتت حريته على البائع قبل أن 
يبيعه ورجعت الزوجة على الزوج بمابين القيمتين بمنزلة عيب وجدته فيها وقد 
فاتت في يديهاء هذا معنى قوله وفيه نظر.” أما قوله في البيع فإنما يستقيم إذا 
كان البيع فاسداً إما بأنه باعها بجنينها وأعلم المبتاع أنه قد كان أعتقه. وإما 
أن يكون باعها على أن جنينها حر لأنه لو باعها ولم يعلم المبتاع أنه قد كان 
أعتق جنينها لما كان البيع فاسداً ولوجب إن كانت قائمة لم تفت بالعيوب 
المفسدة أن ترد على كل حال». إذ لا يجوز للمبتاع أن يمسكها على أن جنينها 
مستثنى وإن فاتت بالعيوب المفسدة أن يكون محيراً بين أن يرجم بما بين 
القيمتين من الثمن وبين أن يرد وما نقصه العيب المفسد عنده ويرجع بجميع 
الثمن. وأما قوله في النكاح بها فلا يستقيم بحال لأنه إن كان تزوج بها على 
أن يكون الجنين للمرأة وأعلمها أنه قد كان أعتقه أو على أن جنينها حر 
فالتكاح فاسد يفسخ قبل البناء ويرد إلى صداق مثلها بعد البناء وترد الأمة 
إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتة على أن الجنين مستثنى أن لو كان يحل 
بيعه على ذلك. وإن كان تزوج بها ولم تعلم المرأة بعتق جنينها لوجب أن تردها 
إن كانت قائمة لم تفت بشيء من العيوب المفسدة وترجع بقيمتها. وإن كانت 
قد فاتت بالعيوب المفسدة كانت مخيرة بين أن ترجع بما بين القيمتين بمنزلة 
عيب وجدته فيها وبين أن تردها وما نقصها العيب المفسد عنده وترجع بقيمتها 
صحيح.ء فقوله إنها تفوت بما يفوت به البيع الفاسد بعيد غير صحيح» وساوى 
ابن حبيب في البيع بين أن يبيعها على أن جنينها حر وبين أن يبيعها ويكتم 
لمبتاع ذلك. ولم ير أن تفوت في الوجهين جميعاً إلا بالعيوب المفسدة. قال 
الفضل وإنا لم ير أن تفوت في البيع الفاسد بحوالة الأسواق لأن القيمة كانت 
تكون فيها على المبتاع على أن الجنين مستثنى. وذلك لا يجوز في البيع» وفرق 
بين الوجهين في النكاح بها على ما ذكرناهء وقد قيل إنه إذا أعتق الجنين في 
بطن أمه جاز أن يبيع الأمة على أن جنينها حرء وأن يتزوج بها على أن جنينها 
حرء وليس ذلك باستثناء للجنين إذ لا يقدر على بيعه مع أمه لتقرر الحرية فيه قبل 
البيع» وقيل لا يجوز ذلك إلا في التفليس, والثلاثة الأقوال في بيع الحائط المساقى . 
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مسَالة 


قال وسألت عن الرجل يزوج وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة 
دينار وم يوصف الراشن ؛ أيجوز هذا النكاح؟ قال اق القاسم : نعم 
جائز صحيح . والتسمية صفة يجترى 57 وإن طلقها قبل الدخحول 
عليها غرم نصف آلأمرَيْنِ عا وهو ماثئة دينار لأن النقد. مائة 
والرأس مائة ‏ فلها نصف هذه وهي خحمسون. ونصف ثمن الراسن 
وهو خمسون. ولو تزوجها بأرؤس ولم يصف لها صفة ولا سمى لها 
ثمناً كان جاء ثزأ وكان لما وسط من ذلك. إن كانوا حمراناً كان لما 
وسط . من الحمران وإن كانوا شودانا كان لها وسط 5 من السودان. 
ينظر" إلى أرفع الحمران أو السودان وإلى أوضع الحمران 
والسودان فتعطى ما بين ذلك. وإن طلقها قبل الدخول أعطيت 
نصف ذلك على ما فسرت لك وإن م يسموا حمراناً ولا يدانا وقد 
تزوج بأرؤس: فهو على رقيق تلك البلدة الذين يزوجون عليهم 
الغالب من ذلك عليهم إن حمران فحمران وإن سودان فسودان. 
وإن كان رقيق البلدة حمراناً وسوذاناً جميعاً فنكح بهم وم يسموا حمراناً 
ولا دان نظر إلى وسط الحمران ووسط السودان فضم ذلك كله ثم 
أعطيت نصف ذلك والقيمة في ذلك الوسط من الرقيق إنما هي يوم 
وقعت العقدة أمسك أو طلق. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم الرهون القول في تسمية العدد 

في الرأس المنكح به فلا معنى لإعادة ذلك ومضى ف أول رسم وفي رسم 

سن ما بين معنى قوله والقيمة في ذلك انما هي يوم وقعت العقدة أمسك أو 
طلق. فلا معنى لإعادة ذلك أشنا وافين لله . 


(00) في ق :١‏ (نظ). 
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متبالة 
قال: وسألت عن الرجل يتزوج بال ولد ولده ثم يقوم عليه 

ولد الولد بعد زمان هل يأخذ ماله؟ قال ابن القاسم: نعم يأخذه إن 
وجده بعينه لم يفت أخذه حيث وجده. وإن لن يجده بعينه ووجده 
000 المرأة لم يكن على المرأة شيء إذا لم يكن طعاماً أكلته 
و ثياباً أبلتهاء فإن كان ذلك كذلك غرمته علمت أو لم تعلم 
00 الولد الكبير مثل ذلك سواءء. وأم2*'(2 الولد الصغير الذي 
في حجره فليس لهم إليه سبيل» وإن وجده بعينه لم يكن لهم أخذه 
وكانت المرأة أحق به واتبعوا الأب بقيمته يوم أخذه وأصدقه إن لم 
يكن له مال. علمت المرأة أن المال لولده الأصاغر أولم تعلمه فهي 

أحق بهء ولا يؤخذ منهاشيءءولا سبيل للولد إليه على حال. 
قال محمد بن رشد: فراق ابن القاسم بين أن يعتق [الرجل]7("* )عبد ابنه 
الصغير أو يتصدق به أو يتزوج به فقال إن العتق ينفذ إن كان موسراً ويغرم 
القيمة لابنه .ويرد إن كان معدماً إلا أن يطول الأمر فلا يردء قال أصبغ 
لاحتمال أن يكون حدث له في خلال ذلك يسر لم يعلم به. وأما إن علم أنه 
م يزل عدياً في ذلك الطول فإنه يرد وقال. إن: الضدفة ترد -موسيراً كان أو 
معدماً وقال في التزويج إن الرأة اكوا ننه موسا كان: “الات أن عجرا ويتبع 
الابن أباه بقيمتهء قال في المدونة الرواية يوم أخذه وأصدقه امرأته يريد يوم 
تزوج عليه لا يوم دفعه لأنه بيع من من البيوع, كذا قال ابن القاسم في غير هذا 
الكتاب. فظاهره وإن لم تقبضه المرأة» وفي سماع أصبغ ان الابن أحق به من 
المرأة ما لم تقبضه المرأة وما لم يطل في يديها بعد القبضء وأما إن قام بعد 
القبض باليوم واليومين والأمر القريب فهو أحق به ويكون كالاستحقاق. وتتبع 


(١ه)‏ في ق :١‏ (فأما). 
(؟0) ما بين العلامتين إضافة من ق .١‏ 
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المرأة الأب بقيمته. وسواء على مذهب ابن القاسم دخل الأب بالمرأة أو لم 
يدخل بهاء وفرق مطرف بين أن يدخل بها أو لا يدخل. ورواه عن مالك 
وقال ابن الماجشون الابن أحق دخل الأب أو لم يدخل. قبضت الزوجة أو لم 
تقبضء طال الأمر أو لم يطل. وهذا الاختلاف إنما هو إذا كان الأب معسراء 
وأما إن كان موسراً فالزوجة أحق قولاً واحداً. ولا اختلاف بيهم فيا تزوج 
به من مال ولده الكبير أو ولد ولده انهم أحق به من الزوجة في يسر الأب 
وعدمه. وأجاز اسم فعل | الأب 0 في مال ابنئه من اطبة ا 007 


لبيك و00 فل ظاهر الحديث ل فرق بين الس ريه وبالله التوفيق - 
ص ا ال 
وسألت عن الرجل يخطب على ابن له صغير إلى رجل ابنته 
صغيرة فزوجه وأطرقا قليلا ثم قال الرجل لأبي الصبي: هذا الأمر 


عليك إن هلك و هلكت» 0 أبو الصبية : 0 هلك دا لفل 0 


0 ادي عض .ذلك بعد ذلك لآن العقدة 
وقعت صحيحة. وما اشترطا فيه بعد ذلك فهو باطل. والصداق 
ثابت عاشا أو ماأتاء وهو على الأب إن كان تحمل به وإن لم يكن 
تحمل به فهو في مال الصبي إن كان له مال يوم زوجه أبوه. فإن لم 
يكن له مال فهو في مال الأب. فإن وقع النكاح بهذا الشرط 0 
يفا وعدا فهو نكاح مفسوخ متى ما أدرك قبل البناء فإن دخل ثبت 

النكاح وكان لما صداق مثلهاء وإن مات أحدهما في الصغر توارثا 
لأنه من النكاح الذي يثبت بعد الدخول. والصغيران والكبيران في 
ذلك سواء على ما فسرت لك. وكذلك لو اشترطا على أن لا ميراث 


(09) هو في. سئن ابن ماجه ومسند ابن حنبل. 
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بينبها على مثل ذلك سواء. ويفسخ النكاح فيه أيضاً إذا لم يدخل 
بمنزلة الذي ينكح على أن لا نفقة عليه وما أشبهه. قال عيسى 
ويبطل الصداق إن ماتا إذا كان على ذلك وقع الشرط. 

قال مخمد بن رشد: وهذا كا قال إن تكلا به بعد تمام العقد 
وكماله لا يلزم ولا يفسد العقد. وإن شرطا ذلك في العقد أفسده وفسخ قبل 
الدخول وثبت بعده وكان فيه صداق المثل لأنه نكاح فسد لصداقه بما اشترطا 
فيه» وقول عيسى بن دينار إن الصداق يبطل إن مات إذا كان على ذلك وقع 
الشرط صحيح على المعلوم في المذهب إذ المنصوص عليه من أن النكاح الذي 
فسد لصداقه لا شيء للمرأة فيه إلا بالدخول. وقد روي عن أصبغ فيمن 
تزوج بغرر ثم مات قبل الدخول أن لها صداق مثلها وإن طلق قلآ شيء لها . 
فراعى التسمية الفاسدة وجعله كنكاح التفويض على مذهب من يرى** أنه 
يجب فيه بالموت صداق المثل. وليس هذا معروفا في مذهبناء وكذلك يبطل 
الصداق المسمى في النكاح على أن لا ميراث بينهما وعلى أن لا نفقة لها وما 
أشبه ذلك من الأنكحة الفاسدة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول على 
القول بأنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويكون فيه صداق المثل. وهو 
الصحيح من الأقوال إلا على مذهب أصبغ وهو شذوذ. 

ومن كتاب أوله إن أمكنتني من حلق رأسك 

قال عيسى : وكتب إلى ابن القاسم صاحب الشرط*”2 يسأله 
عن امرأة تعلق بها رجلان كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنها 
جميعاً زوجاها. كان أحدهما زوجها فزعمت أنه أجاعها وضرها 
فهربت من عنده وظنت أن ذلك فراقه وزعت أن الآخر تزوجها إلا 
أنه طلقهاء قال ابن القاسم: يسأل الأول فإن كانت له بينة بأنها 
(04) في ق :١‏ (رأى). وس “ب 
(هه) في ق :١‏ (الشرطة).. حت 
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امرأته فَارْدّدُها إليه بعد أن يحلف بالله ما طلقهاء ولا يطأها حتى 
يستبرىء رحمها بثلاث حيضء فإن لم تكن له بينة فلا يقبل قوله ولا 
إقرارها بأنها امرأته ويفرق بينهماء ويسأل الآخخر البينة على نكاحها 
فإن ثبتت له بينة فَارُدُدْهَا إليه واستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ما 
طلقها ولا صالحها إن قامت له بينة على أصل النكاح. وإن لم تقم 
له بينة فرق بينم| ولتكن أولى بنفسها تنكح من أحبت. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن المرأة التى ادععى كل واحد 
من أنها زوجته بائنة عنهراء منقطعة بنفسهاء ليس .ني ملك أحدهما وتحت 
حجابه. وقوله: يسأل الأول البينة يريد الأول على ما أقرت له به الزوجة من 
ذلك وإن لم تصدق في إقرارها له بذلك, ويحتمل أن يريد الأول على دعواهما 
مثل أن يقول أحدهما تزوجتها في المحرم من سنة كذا ولا أدري ما يقول هذاء 
ويقول صاحبه تزوجتها في رجب من تلك السنة ولا أعلم له فيها نكاحاء 
قيل: الأول أطهرء وإنما حلف الأول ما طلقها إذا كانت له بينة أنها امرأته 
وإن لم تدع عليه امرأته الطلاق لأن سكوته على خخروجها من عنده وبينونتها 
بنفسها وتصيرها إلى غيره على ما زعمت من أنه تزوجها بشبهة تدل على أنه 
قد طلقها لعله أقوى من الشاهد الواحد على الطلاق ويمين الثاني أبين لدعوى 
المرأة عليه الطلاق مع كونها خارجة عن ملكه منقطعة بنفسهاء وكذلك تقول 
على هذا لو انتقلت امرأة عن زوجها وبانت بنفسها ولم يظهر منه إنكار لذلك 
حتى طال الأمر فتزوجت أو أرادت التزويج وزعمت أنه طلقها فأنكر أن اليمين. 
لازمة له وإن لم يكن لها شاهد لأن هذه الأسباب تقوم لما مقام الشاهد. ولو 
أقام كل واحد منهم) بينة-ولم تؤرخ لم يكن لواحد منها نكاح إذا كانتا عدلتين 
وإن كانت إحداهما أعدل من الأخرى. ولو كانت هذه المرأة التى تداعيا فيها 
في ملك أحدهما وعياله وتحت حجابه وهما طارئان أو مقران بالتكاح مع اشتهار 
ذلك وإعلانه لكانت البينة على الآخر. فإن لم يأت ببينة على ما ادعى من أنها 
زوجته بقيت تحت الذي هي في ملكه وتحت حجابه ول تجب عليه يمين على معنى 
ما في رسم الكبش من سماع يحبى . وسيأتي الكلام على ذلك هناك إن شاء الله . 
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قال عيسى: وكتب إليه أيضاً يذكر أن امرأة تعلقت برجل 
وزعمت أنه زوجها وزعمت أن نبطية زوجتها داه فادعت بشهود 
فجحد الشهود ما ادعت. قال: إن أقر بالدخول امد فم وفرق 

بينهما دخل أو لم يدخل لأنه لو ثبتت ثبتت لهم بينة لم يثبتا على النكاح لآن 
أضاة التكاح حرام لا يقران عليهء ونم يمنعني 2730 أن أعاقب في 
المسألة الأولى إلا : ذلك أمر قد طال الذي ذكروا وعسى الشهود 
أن يكونوا قد ماتوا أو غابواء فلذلك وقفت في عقوبتهم . 

قال محمد بن رشد: إغما رأى ”© الأدب عليهها دون الحد لإظهارهما 
الأمر قبل أن يعثر عليه فيه. ولووجدا يزنيان أو أخذا في بيت فأقرا بالوطء 
وادعيا أنهها زوجان لحدا إن لم يأتيا بالبينة على النكاح على ما في كتاب الرجم 
والحدود في القذف من المدونة. ولو لم يقرا بالوطء ولا شهد عليههما به لأذبا و 
يحداء وعلى هذا يحمل ما في كتاب النكاح الأول من المدونة . ويحتمل أن يكون 
سقط الحد عنها في مسألة المدونة لشهادة الأب والأخ أن الأب زوجها إياى 
فرأى ذلك شبهة تسقط الحد وإن لم يقبل قوهماء يريد بالمسألة الأولى التي قبلها 
لأن كل واحد من الرجلين أقر بالدخول بالمرأة وادعى أنها زوجتهء فلم ير على 
من لم يثبت يشت منهها أنها امرأته حداً لأنه أقر طائعاً بأمر لا ريبة عليه فيه ولا رأى 
عليه 8 لما ذكر من طول الأمرء والله الموفق 


ومن كتاب القطعان 


قال: وسئل عن رجل فوض إليه أمر امرأته فبعث إلى أهلها 
بشىء فسخطوه فقال إن لها صداق مثلها ثم طلق فلم »2 يدخل 


(5ه) في ق :١‏ (ولم ينبغ). 
(090) في ق :١‏ (رأى). وصحف في الأصل فكتب: «أرى». 
ْ (8ه) كذا بالأصل وني ق :١‏ (ولم). 
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يفف 

مهاء قال ابن القاسم يرجع عليه بنصف صداق مثلها. 

قال محمد بن رشد: وهذا ى)| قال لأنه قد أوجب لا على نفسه 
صداق مثلها بقوله فإن لها صداق مثلهاء ولو لم يقل ذلك لما وجب عليه أن 
يتم لها صداق مثلها على ما كان بعث به ولكان له أن يرد النكاح عن نفسه 
ويرجع بما كان بعثه به على ما قاله في رسم الجواب من سماع عيسى من 
كتاب الشفعة لأن نكاح التفويض لا يجب فيه الصداق إلا بالتسمية أو 
الدخول. والله الموفق . 

مسالة 

.وسئل عن رجل تزوج امرأة فدخل بها وهي حائض فأصابها 
حائضا ثم طلقها بعد أن طهرت طلقة هل يملك رجعتها؟ فقال: لا 
أرى ذلك لهء وأراها طلقة بائنة بمنزلة ما لو طلقها قبل أن يبنى مها 
لأن ذلك الوطء ليس بوطء. 

قال محمد بن رشد: قوله لأن ذلك الوطء ليس بوطء معناه ليس 
بوطء جائز لأنه وطء يوجب الغسل والحد والصداق باتفاق. وإنما يختلف هل 
يحصن آلخرة المسلمة ويحل المطلقة أم لا على ما يأتي القول فيه في أول سماع 
سحنون. فعلى القول بأنه يحل ويحصن يوجب الرجعة, والله أعلم . 

ومن كتاب 
أوله باع شاة واستثنى جلدها 

قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل ينكح المرأة ويشترط 
عليه في عقدة النكاح أنك إن لم تأت بصداقها إلى أجل كذا وكذا 
بينهها دخل أو لم يدخل. وقد قال إذا دخل بها ثبت النكاح وم 
يفسخ. قلت: فالرجل يتزوج المرأة على أن لا ميراث بينهها؟ قال 
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هذا ومن تزوج على أن لا نفقة بيهها وعلى أن لها من القوت كذا 
وكذا هذا ونحوه من الوجوه التي تشترط في النكاح إذا أدرك قبل 
البناء فسخء وإن فات ببناء ثبت وسقط الشرطء. وهما يتوارثان فيه 
قبل أن يفسخ قبل البناء وبعده.» قلت: هل سمعت من مالك في 
هذا بعينه شيئاً في النكاح الذي لو أدركته قبل البناء فسخته وإذا 
مات أحدها قبل البناء أنهها يتوارثان؟ قال ابن القاسم: كذلك قال 
لي مالك فيه بعينهء وكذلك نكاح أهل مصر إنما صداقهم إلى موت 
أو فراق, وكان مالك يفسخه قبل البناء ويرى الميراث بينه| إذا مات 
أحدهما قبل البناء. قلت: فالرجل ينكح المرأة وتشترط عليه أنك إن 
ل تأت بصداقها إلى أجل كذا وكذا فأمرها بيدها؟ قال: قال مالك 
يفسخ . وم يقل دخل أو لم يدخل. وأنا أرى إذا دخل ألا يفسخ . 
قال محمد بن رشد: أما الذي ينكح المرأة وتشترط عليه أنه إن لم يأت 
إلى أجل كذا وكذا بصداقها فلا نكاح بيتها فهو نكاح خيار لأن الأمر يرجع 
إلى أن الزوج بالخيار بين أن يأتي بالصداق إلى الأجل فيجب له النكاح أو لا 
يأقي إليه فلا يجب له فاختلاف قوله في وجوب فسخه بعد الدخول على 
اختلاف قول مالك في وجوب الفسخ بالخيار بعد الدخول. وقد نص على ذلك 
في المدونة.» وهذا الاختلاف إنما يتصور إذا أى بالصداق إلى الأجل واختار 
الزوج النكاح قبل انقضاء أيام الخيار أو اختارته المرأة إن كان الخيار لها قبل 
انقضاء أيام الخيار وأما إن لم يأت الزوج بالصداق إلى الأجل أو لم يختر من له 
الخيار من الزوجين حتى انقضت أيام الخيار فلا نكاح بينبياء والقول بأن 
النكاح يفسخ قبل الدخول وبعده على القول بأن البيع على الخيار يجب إذا 
اختار من له الخيار يوم العقد. والقول بأنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده 
على القول بأن البيع على الخيار يجب إذا اختار من له الخيار يوم الاختيار» وهو 
المنهور فق المذهب, والقول الثاني قائم من كتاب الشفعة من المدونة. والعلة 
في أن الخيار لا يجوز في النكاح هو أنه عقد قد لزم أحدهما ولا ميراث فيه 
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مع أنه قد قيل إنه عقد مترقب ينكشف بامضائه وجوبه يوم عقده. وقوله فيه 
بأنه نكاح حرام تَجَوْرٌ في اللفظ إذ لم يأت بتحريمه كتاب ولا سنة ولا إجماع, 
والتعليل بأنه لو مات أحدهها لم يتوارئا ضعيف لأن الأغلب الأمنُ من الموت 
فبها قرب مثل اليوم واليومين ونحوهما مع أن الأشهر أنه غير منعقد حتى 
يمضيء فلو تزوج رجل امرأة على أنبهها جميعاً بالخيار الزوج والمرأة والولي 
لأنبغي أذ يجوز إذ لم يلزم التكاح واحداً منهم(** وإنما يجب يوم يمضيء 
فالتكاح في باب الصداق أوسع من البيع لأنه يجوز فيه من الغرر ما لا 
يجوز”''2 في البيع. والبيع في باب العقد أوسع من النكاح لأنه يجوز فيه من 
الخيار ما لا يجوز في النكاح. والنكاح أوسع من الصرف لأنه يجوز فيه الخيار 
في المجلس وأن يعقداه على مشورة فلان إذا كان حاضراً بالبلد قريباً فأرسلا 
إليه في فورهما ليعلما رأيه يريد قبل أن يفترقا من مجلسهماء وسيأتي ذلك في آخر 
سماع أصبغ ‏ ولا يجوز شيء من ذلك في الصرف» وقد قيل إن الخيار في 
المجلس جائز في الصرف. فعلى هذا القول يجوز في النكاح اليوم واليومان 
ونحوهما لما ذكرناه من أنه أوسع منه. وأما الذي يتزوج المرأة على أن لا ميراث 
بينما أو على أن لها من القوت كذا وكذا فقد مضى القول فيه في رسم 
1 الرهون. وقسم في هذه الرواية الأنكحة الفاسدة لعقودها قسمين: أحدهما أن 
يكون أصله حراماً. والثاني أن يكون أصله_حلالاً ويشترط فيه شرطاً حراماً 
وهو تقسيم فيه نظر لأن ما كان أصله جرانا مقي إل تسن 1ه مدان بيلق 
على تحريمه كنكاح المرأة في عدتها [أوعلى عمتها]ة!* أوَعَلى خالتها أوعلى أمها وإن 
لم يدخل بها وما أشبه ذلك ومنه ما يختلف في تحريه كنكاح المحرم والنكاح 
بغير ولي وما أشبه ذلك. فالأول لا ميراث فيه ولا طلاق. ولا يكون الفسخ 
فيه طلاقاء ولا يجب فيه الصداق المسمى إلا بالدخول. والثاني يخإتلف في 
وجوب الميراث والطلاق فيه فيجب عند مالك في أحد قوليه مراعاة لقول من 


(69) في ف :١‏ (منها). 
(60) في ق :١‏ (يجوز). وهو الصواب. وفي الاصل: يبٍ. 
- (1) ساقط من الاصل. ّْ 


0 


بد 
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0 


يراه نكاحاً جائزاً» ووجوب الصداق المسمى فيه إن مات أحد الزوجين قبل 
الفسخ يجري عندي على هذا الاختلاف. ولأن ما كان أصله حلالاً واشترطوا 
فيه شرطأً حراماً يئة ينقسم إلى أقسام» منه ما يفسخ قبل وبعدُ باتفاق في المذهب 
سل دح تسل رتك اه عل اف قل للد نهر جنوه ديه ومنه ما 
يفسخ قبل الدخول باتفاق وبعده على اختلاف مثل النكاح على الخيار وعلى أن 
لا ميراث بينهها وعلى أن لا نفقة لما وما أشبه ذلك. ومنه ما يفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعد الدخول باتفاق. ومنه ما يثبت بعد الدخول ويختلف في 
فسخه قبل الدخول مثل أن يتزوج الرجل المرأة على أنه إن لم يأت بصداقها 
إلى أجل كذا وكذا فأمرها بيدهاء وقد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
المحرم من سماع ابن القاسمء واختلف في] فسخ من هذه الأنكحة بعد 
الدخول هل يكون فيه صداق المثل أو الصداق المسمى. وكذلك ما لم ع 
منها بعد الدخول وقد ذهب الشرط مثل النكاح على الخيار على أحد فول 
مالك» ونكاح الأمة على أن أول ولد تلده فهو حر إذا لم يعثر على ذلك حتى 
ولدت على مذهب ابن الماجشون. وأما ما لم يفسخ منها بعد الدخول مما الشرط 
فيه قائم مثل النكاح على أن لا ميراث بينه| وعلى أن لا نفقة لها وما أشبه 
ذلك فأبطل فإن المرأة ترد إلى صداق مثلها. 
مسَالة 

قلت. لابن القاسم أفيستخلف الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة 
يعقد له نكاحه؟ قال لا بأس بهء ولا بأس أن تزوج المرأة عبدها ولا 
تزوج أمتها ولكن من ولي من النساء أو العبيد شيئاً من أمور النساء 
فليستخلفوا من يزوجهن . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأ في آخر هذا الرسم. وهو 


صحيح لا اختلاف فيه. وقد مضى بيانه في رسم سن من سماع ابن القاسم 
فلا معنى لإعادته . 


كتاب النكاح الثالث 4.41 


مسَالة 


قلت: فيزوج9” المسلم النصرانية؟ قال ابن القاسم: لا 
يزوج المسلم النصرانية كانت أخته أو ابنته أو مولاتف لا يزوج 
المسلم الفيوانة: سيدا ول ا قلت: فالسلطان ترفع إليه 
النصرانية أمرها أترى للسلطان أن يستخلف عليها من يزوجها؟ قال: 
لا يستخلف عليها من يزوجها وليردها إلى أهل دينها . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم الشجرة 
تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم موعباً فلا معنى لإعادته. 

مسَالة 


قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط 
عليها في عقدة انكام أن يتقق عليها ما يصلح مثلها فإن لم يقمل 
فأمرها بيدها 0 ترى هذا الم يا وإن رأيته 0 فأنفق 
لحا ل م ب ا 
لها؟ قال ابن القاسم لا أرى هذا النكاح جائزاً وأرى 00 
يدخل وإن دخل لم يفرق بيمها وكانت على شرطها إن لم يقدر على 
شيء كان أمرها بيدهاء قال : وإن رقت حاله فقصر عن نفقة مثلها 
فقرت على ذلك ورضيت فليس لما بعد ذلك قول. ليس في يدها مما 
جعل لما شيء لأن هذا فعل واحدء وهر حنرنه الدي:.يقول إن لم 
أعطك بقية صداقك إلى أجل كذا وكذا فأمرك بيدك فيأتي الأجل 
فيعْسِرٌ بالمهر وتقيم معه ويصيبها ولا يقضي شيئاً ثم تطلب بعد ذلك 
فلا شيء ها لآن النفقة أمر واحد وليس هو فعل يأتي بعد فعل, ألا 


50) في ق :١‏ (افيزوج) مع همزة استفهام . 
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نه لو قال إن نكحت عليك إلا بإذنك فأمرك بيدك فتأذن له 
كح ويتخل با ثم يد ذا فلا يكو ها بعد لك في تلك ا 
قول إلا أن يريد أن ينكح غيرها فتحلف أنها إنما كان ذلك إذنا منها 
في هذه ولم تكن تركت ما كان في يديها. 
قال محمد بن رشد: قوله في التي شرطت على زوجها أن ينفق عليها 
ما يشبه مثلها فإن لم يفعل فأمرها بيدها إن النكاح يفسخ قبل الدخول أو 
تكون على شرطها بعد الدخول ليس بمعتدل0© على أصولهم. إذ لا يخلو 
الشرط من أن يكون جائزاً أو فاسداً. فإن كان جائزاً فينبغي أن تكون على 
شرطها قبل الدخول وبعده» ولا يفسخ النكاح كسائر الشروط المقيدة بتمليك 
أو طلاق. وإن كان فاسداً يجب فسخ النكاح به قبل الدخولء فينبغي إذا لم 
يفسخ به بعد الدخول أن يبطل الشرط وترد إلى صداق مثلهاء والقول الأول 
أظهر أن يكون النكاح جائزاً والشرط لازماًكسائر الشروطء وهذه الرواية تأت 
على ما يروى عن سحنون أن الشروط المشترطة في أصل العقد المقيد بتمليك 
أو طلاق يجب بها فسخ النكاح قبل الدخول ومراعاة قوله مضى العمل على 
كتاب الشروط في الصدقات على التطوع. وقد مضى القول في أول رسم من 
سماع ابن القاسم على المسألة التي ساقها عليه من شرط التمليك في التنكاح 
فلا معنى لإعادة ذلك. 
مسالة 
وعن الرجل يتزوج الحرة على أنه حر فإذا هو عبدء هل يكون 
لها الخيار قبل أن يرفع ذلك إلى السلطان؟ أو هل يفوض إليها 
السلطان إذا رفع ذلك إليه أمرها إلى نفسها فتطلق ما شاءت؟ وعن 
الذي يجذم هل تطلق زوجها ما شاءت أو يفرق السلطان بينهما 
بواحدة ولا يفوض إليها شيئاً؟ وكيف إن طلقتا أنفسههما ثلاثاً امرأة 


(59) في ف :١‏ (يعتدل) . 


كتاب النكاح الثالث 14 


المجذوم وامرأة الذي غر من نفسه قبل أن يرفع ذلك إلى السلطان 
هل يلزمها ذلك؟ قال: أما الذي عَرَّ من نفسه فلامرأته أن تختار 
قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان. فا طلقت به نفسها جَارٍ عليهاء 
وأما الذي يجذم فليس لامرأته الخيار حتى ترفع ذلك إلى السلطان. 
فإذا رفع ذلك إليه فليس له أن يفوض أمرها إليها تطلق ما شاءت 
ولكن على السلطان إذا كرهته وأرادت فراقه أن يفرق بينهها بواحدة 
إذا يئس من برئه. وكذلك المجنون إلا أن المجنون يضرب له أجل 
سنة » وكاناك ميعدت كن باللتسن يرم ترفع ‏ قلت: فأهم يضرب 
له أجل سنة. الموسوس وحده أو الذي يغث«(؟'2 مرة ويفيق أخرى. 
وهو إذا أفاق صحيح. قال ابن القاسم : شبيلهرا واحد. وقد قال لي 
مالك وأي شيء أشر من أن يغث الرجل مع المرأة في بيت واحد 
فينخلع قلبها. قال ابن القاسم : والذي حفظت عن مالك في المعتوه 
أنه يضرب له أجل سنة ولا يخلى بينه وبينها في هذا الأجل : 
قال محمد بن رشد: أما قوله في الذي غر الحرة من نفسه وزعم أنه 
حر فانكشف أنه عبد إن لامرأته أن تختار قبل أن ترفع ذلك إلى السلطان يريد 
أنها إن فعلت جاز ذلك لما إن كان الزوج مقراً بأنه غرها وم يدع أنه أعلمها 
أنه عبد وأما إن نازعها في ذلك فليس لا أن تختار نفسها إلا أن يحكم لا 
السلطان بذلك. وهذا معنى قوله في المدونة أو رضي الزوج بذلك ورضيت 
المرأة وإلا فرق بينهها أو أ بى الزوج إذا اختارت فراقه. فليس ما في المدونة 
بخلاف لا ههنا في هذا إذ لا معنى لاشتراط رضى الزوج بالفرقة إذ أقر 
بغروره إياهاء فإن اختارت نفسها وهو منكر فرفع ذلك إلى السلطان وثبت 
(55) كذا هو في الأصل بغين معجمة وثاء مثلثة مضعفة أي يضعف عقله ويفسد وهو من 
الغثيثة التي هي مِذَّة الجرح وقيحه. وجاء في أساس البلاغة للزمخشري ما لفظه: 
«لبسته على غثيثة» ونفس خبيثة» أي على فساد عقل من قوهم: جمعت الجراحة 
غثيثها وهي المدة» وني ق ١‏ : (يغيب) بدله. 
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عنده غروره إياها مضى الطلاق بما عند السلطان من أنها فعلت ما لها أن 
تفعل. وقوله: فا طلقت به نفسها جاز عليها هو على أحد قَوْلْ مالك في 
المدونة في الأمة تعتق تحت العبد أن لما أن تختار ثلاثاً على حديكث زبراء(© 
وقد قال في المدونة في المجبوب يغر المرأة من نفسه إنها ليس لما أن تطلق 
نفسها إلا واحدة وتكون بائنة.» وذلك على قوله الثاني في أن الأمة المعتقة تحت 
العبد ليس لا أن تطلق نفسها إلا واحدة وتكون بائنة مهاء وقوله في امرأة 
المجذوم والمجنون إنها ليس لما أن تختار نفسها حتى ترفع ذلك إلى السلطان 
وإنها إذا رفعت ذلك إليه لم يفوض إليها الأمر في الطلاق ولكنه هو يفرق بينها 
بواحدة إذا يئس من برئه صحيح لأن ذلك حكم من السلطان باجتهاده ليس 
فيه سنة قائمة كا في الأمة التى تعتق تحت العبد فذلك بخلاف العبد يغر 
الحرة من نفسه. زقال .اهنا إنه اسم مو تالف انه برت 'للتجيتوة أجل 
سنة في علاجه. وقال في المدونة إنه لم يسمع ذلك منهء وإغا بلغه ذلك عنه. 
وقوله ههنا إنه يفرق بينهما بعد أن يضرب له أجل سنة وإن لم يكن جنوناً 
مطبقاً لما يصيبها منه من الفزع هو خلاف ما في سماع زونان لابن وهب 
وأشهب. وخلاف قول ربيعة في المدونة» وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في رسم نقدها من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسَالة 


قال ابن القاسم في رجل زوج ابنه صغيراً والابن لا مال له 
فكتب الصداق على لان 0 الاين 5 يكبر أو لا يدخل وقد 


(50) في كتاب الطلاق من موطأ مالك: «عن عروة بن ن الزبير أن مولاة لبي عدي يقال لها 
زَبِرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي مه يومئذ فعتقت». قالت فأرسلت إليَّ حفصة 
زوج النبي (صلعم) فَدَعَتَني فقالت إن رتلف كضرا ولا أحب أن تصنعي فيان 
أمرك يبدك ما لم يمسسك ك زوجك. فإن مسّك فليس لك من الأمر شيءء قالت: 
فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. ففارقته ثلاثا». 


كتاب النكاح الثالث 6م1؛ 


خير إن شاء دخل عليها بما كتب عليه وإن شاء فارق ولا شيء 
عليه. وأما إن دخل قبل أن يبلغ أو يجوز أمره فالصداق على الأب 
أو دخل بعد أن كبر وم يعلم فالصداق على الأب إذا دخل والشرط 
باطل . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا زوج ابنه وهو صغير لا مال له إن 
الصداق على الأب وإنه إن كتبه عليه لم يلزمه إلا أن يلتزمه بعد البلوغ وإنه 
إن دخل قبل البلوغ أو بعد البلوغ ولم يعلم سقط عنه ولزم الأب وكان شرطه 
باطلاً صحيح إذ ليس للأب أن يوجب على ابنه ديناً ويلزمه إياه. وهو على 
"معنى ما في النكاح الثاني من المدونة لمالك وربيعة وعلى ما في سماع أبي زيد 
لابن القاسم فبها يشترط من .الشروط على ابنه. وحكى ابن حبيب عن ابن 
الملجشون أن اشتراطه الصداق عليه إذا كان صغيراً أو كبيراً سفيهاً لا مال له 
لازم له. وهو ظاهر قول أبي الزناد في المدونة. وعليه يأتي قول ابن وهب في 
سماع أبي زيد إنه يلزمه ما جعل عليه أبوه من الشروط. إذ لا فرق بين 
المسألتين . 

سبيالة 

قال وسألته عن الرجل المسلم يستخلف النصراني هل تجوز 
خلافته؟ [أو هل له إن أخزت له خلافته](*"2 ني تزويج بنات الذي 
أوصى إليه أمر أو نبي ؟ أو هل له أن يستخلف من يزوجهن ولا 
يكون ذلك إلا برضاه. وهل للنصراني في تزويج ابنته المسلمة أمر 
أو نمي؟ أو هل يستخلف من يزوجها؟ والعبد هل يستخلف من 
يزوج ابنته الخرة أو يطلب في هذا رضى واحد منهم في نكاح من 
ذكرت اح لا يكن ذلك إلا برضاهم؟ وإن كنت لا تراه جائزاً في 
واحد منهم ففعل من لا يجوز له ذلك منهم فلم يدرك إلا بعد البناء 


(55) ما بين العلامتين سقط من ق .١‏ 
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أو قبله؟ قال ابن القاسم: لا أرى أن تجوز وصية المسلم إلى 
النصراني إلا أن يرى السلطان لذلك وجهاًء قلت فإن أجازها 
السلطان هل ترى أن يستخلف النصراني فبلا يزوج بنات الذي 
أوصى إليه المسلمات؟ قال: نعم ذلك لهء وأما النصراني فليس له 
من ولاية ابنته المسلمة قليل ولا كثيرء ولا يزوجها ولا يستخلف من 
يزوجها ولا يطلب في ذلك رضاهء وأما العبد المسلم في ابنته الحرة 
فإنه إن كان عبداً ينظر لابنته مثل العبد الفاره الناقد فأرى أن يحضره 
وينظر في قوله. فإن رأى في قوله سداداً رأيت أن يتبع» وليس له في 
الاستخلاف في البضع قليل ولا كثير. 

قال محمد بن رشد: قوله في وصية المسلم إلى النصراني إنها لا تجوز 
إلا أن يرى السلطان لذلك وجهاً. الوجه في ذلك هو مثل أن يكون قريبه أو 
مولاه أو زوجته فيرى أنه إنما أوصى إليه لما رجاه من حسن نظرهم له يسبب 
ما في الجبلّة من العطف ولمودة والإشفاق على ذوي الرحم والقربى» وهو 
خلاف ظاهر ما في المدونة من أنه لا تجوز الوصية إلى المسخوط ولا إلى 
الذَّمَيّ » وقال أصبغ إذا كان قريباً ورأى أنه إنما أوصى إليهم لما رجاه من 
حسن النظر لابنه فلا يعزل عن الوصية ويجعل معه من عدول المسلمين من 
ينظر معه ويكون المال بيده وهو أحسن الأقوال وأولاها بالاتباع» وإليه ذهب 
ابن حبيب وحكاه [عن]"')مطرف وابن الماجشون. وقد مضى في رسم سن 
من سماع ابن القاسم تحصيل القول فيمن يجوز للنصراني والعبد والمرأة أن يلٍ 
[عقد]2*0 النكاح عليه وفيمن لا يجوز لواحد منهم أن يل عقد النكاح عليه 
ويجوز له أن يستخلف على ذلك وفيمن لا يجوز له أن يلٍ عقد النكاح عليه 
إلالة" أن يستخلف على ذلك فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 


(81) ما بين العلامتين سقط من ق .١‏ 
(168) ساقط من ق .١‏ 
(59) ني ق :١‏ (ولا أن). 


كتاب التكاح الثالث ام 


مسالة 


وسئل عن الرجل يكون في حجره يتيم له مال فيريد أن 
يزوجه ابنته» قال: إن كانت ابنته لا مال لما وإنما رغب في مال 
اليتيم فإن ذلك نكاح غير جائزء وإن كان لابنته من المال مثل الذي 
لليتيم هما سواء ومثلها كانت تصلح له فذلك جائز. 


قال محمد بن رشد: وهذا ى) قال إنه إن ظهر السداد في فعله لليتيم 
في ذلك السداد لأنه متهم في ابنته وفي نفسه. فواجب على السلطان إذا رفع 
إليه ذلك أن ينظر فيه فإن كانت ابنته دنية لا تشبه مناكحه فسخ النكاحء وإن 
كانت تشبه مناكحه إلا أنه استكثر لما من ماله في الصداق أمضى<”*" النكاح 
وطرح عنه الزيادة دخل أو لم يدخل. بخلاف تزويجه إياه من امرأة أجنبية لأن 
فعله في ذلك محمول على السداد حتىء يثبت خلافه كبيعه [عليه]'" وشرائه ' 
له. والرواية بما دل على ذلك منصوصة قال مالك في كتاب ابن المواز لا أحب 
أن يزوج الوصي يتيمته من نفسه. قال في الواضحة ولا من ابنه لأن ذلك من 
ناحية ما كره له من الاشتراء من مالمهاء فإن وقع نظر فيه السلطان فإن كان 
صواباً مضى وإلا فسخ. قال ابن المواز إلا أن يتم لها ما يشبهها أو ينزل بها 
بعد النكاح ضرر في بدن أو مال حتى يصير الفسخ ليس بنظر فيمضي 
استحسانا. 

قال ابن حبيب: إذا فات بالبناء قضى لا بتمام صداق مثلها ف قدرها 
ومالما. وإنما يمضى قبل الدحول إذا أتم ها ما يشبهها 
إذا كان كفؤا لما فقصر فيا فرض لا من الصداق. ولو كانت ثيباً لا ولاية له 


)7١(‏ في ق :١‏ (مضى). 
)/١(‏ ما بين العلامتين سقط من ق .١‏ 
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عليها مضى النكاح ولم يكن للسلطان فيه نظرء ولو كانت ثيباً له عليها ولاية 


مسَالة 


وسثئل ابن القاسم عن الرجل يكون وصي الرجل فتحضره 
الوفاة فيوصي ماله وبولده ويما في يده من الوسية إلى امرأة أو عبد 
هل تزوج المرأة والعبد ذكور ولد من أوصى 00 قال ابن 
القاسم: نعم تزوج المرأة والعبد ذكور ولد من أوصى إليها ولا 
يزوجان الإناث إلا أن يستخلفا. قال ابن القاسم: انظر من كان 
يوماً يجوز إنكاحه نفسه مثل الصبى والسفيه والعبد فإن أولئك لا 
بأس أن تزوجهم امرأة أو عبد أو نصراني إذا فوض أمرهم إليهء 
وكل من لا يجوز له إنكاحه نفسه على حال من الأحوال من النساء 
فأولئك لا يزوجهن عبد ولا امرأة ولا نصراني. 

قال محمد بن رشد: قوله إن المرأة والعبد والنصراني يزوجون ذكور 
ولد من أوصى إليهم ولا يزوجون الإناث ويستخلفون من يزوجهن صحيح 
مبين لما مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم ولما في المدونة وما وقع في 
كتاب ابن الموازء وقد مضى بيان ذلك كله والقول فيه في رسم سن المذكور. 
وبالله التوفيق. لا رب غيرهء وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظيم . 


قر ارج كان 8 وفطرهار بهد وخ اهيا ف اهاي قهر اجاف إه جه1 مارفا وها لاطا ا د د ويا كو لو زا 


كتاب تضمين الصناع ارامس كل امسا اتا ا أو او 0 
كتاب النكاح الثاني 
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١ 
كتاب النكاح الرابع‎ 


وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم 


من سماع يحيى بن يحيى عن عبد الرحمان بن القاسم من 
كتاب الكبش قال بحيى : ومالك ابن القاسم عن رجل خطب امرأة 
فزوجه وليها برضاها فلا حضر الخاطب لكاتب الصداق عليه اشترط 
2 3 
أولياؤها شروطا بها كانت رضيت أن تزوجه من ذلك إنه إن تزوج 
عليها فالداخلة عليها بنكاح طالق وإن تسرّر فهي حرّة. فلا قرىء 
الكتاب على الخاطب قال: قد رضيت بالصداق والشروط. غير أني 
لا ألزمها نفسي إلا بعد ابتنائي بهاء فلم ينكر عليه الأولياء. وكتب 
القوم شهادتهم على ما في الكتاب. وقد سمعوا ثنياه فأقام الخاطب 
بعل ذلك ثلاث سئين أو نحوها ثم اتخذ سرته(1) فلا بلغ ذلك المرأة 
)١(‏ كذا بالأصل. وفي مخطوطة: ق ١‏ سُرِيّة. وهو الصواب. ففي مختار الصحاح: [السريّة 
الأمة التي بوأتها بيتاً. وهي فُعْلِيّة منسوبة إلى السّرء وهو الإخفاء. لأن الإنسان كثيراً 
ما يُسرها ويسّرها عن حرته. والجمع السّراري. وقال الأخفش: هي مشتقة من 
السرور لأنه يسر مها]. 
يقول محققه: أفادي شيخي بجامعة القرويين العلامة المحقق مولاي عبد الله الفضيلٍ 
المتوفى في ١5[‏ شوال 1954/15 في إحدى حلقات دروس ألفية ابن مالك بشرح 
المكودي بقوله : 
يقال في تصحيح ضبط أوائل الكلمات الآتية: 
لا تكسر القصعة. ولا تفتح القربة» ولا تفتح خزانة الناس. وضم صدر السَرِيّة. - 
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قامت عليه بشروطهاء فقيل لها: إن زوجك قد اشترط لنفسه عند 
عقدة نكاحك كذا وكذاء فقالت: والله ما علمت بهذاء ولو علمت 
ما رضيت. فأما إذا كان هذاء فلا أرضى به اليوم ولا أقبله. ولا 
نكاح بيني وبينه» وقال الزوج: والله ما كنت أرى إلا أن إخوتك 
أعلموك بالذي كان من استثنائيء فإذا زعمت أنك لم تعلمي وم 
ترض”2 بما صنعوا فأنا ألزم نفسي شروطك من اليوم. وقالت 
الجارية: أمَا إذا لم تقبلها يومئذ. وإنما تلزمها نفسك من الآنء فلا 
أرضى بتزويجك. قال: القول قوطها إذا تباعد الأمر وطال. ولا ينفعه 
أن يلزم نفسه بعد طول زمان ما قد كان كره أن يتزوج عليه يوم 
فيك يه وذلك أعا ل يكونا يتوارثان لو مات أحدهما لأن النكاح 
لم يتم إذ" لم يرض بجميع ما أنكحته عليه نفسهاء قال: قلت: 
فإن رضيت أن تسقط عنه الشروط حتى تبنى كما كان استثناها هل 
يثبتان على نكاحههم| الأول؟ قال: لا أرى ذلك لما بعد طول زمان» 
وإنما يجوز هذا ومثله إذا أخبرت بحدثان الكتاب وحين أسقط ذلك 
الزوج عن نفسهء. فيجوز لما الرضى . ويتم النكاح بذلك العقد. 
فأما إذا تباعد ذلك وطال زمانه» حتى لو مات أحدهما لم يتوارثاء 
فالتكاح مفسوخ. لا يجوز لما أن يقيما عليه. أجابته لا استثنا أو 
أجابها إلى جميع ما اشترطت,. قال: وما اتخذ من سريّة» أو تزوج 
من امرأة فيهما بينه وبين أن يصحح هذا النكاح بينه وبينهاء فلا يلزمه 
في ذلك شيء مما كانت شرطت عليه. قال أصبغ : وذلك إذا قر لا 


- ويزيد قائلاً: وضّم صدرها (السّرّية)إذاكانت حلالاً. ويعد هذا من مستملحات 
دروسه العامرة. إذ لا يخفى ما في ذلك من تورية. 

(؟) كذا. 

5 في ق ١‏ إذا. 


كتاب التكاح الرابع 9 
بأصل الشرط أو2» كانت به بينة أنها تعاملا عليه وعليه أجابت. 


قال محمد بن رشد2»: أما إذا لم ترض بنكاحه إذا بلغها أنه لم يلتزم 
الشروط إلا من بعد الابتناء. فلا يلزمها النكاح إذا لم ترض بهء وإن التزم 
لها الشروط من حينئذ. وكان ذلك قريباً من العقد. إلا أن يكون ذلك في 
المجلس قبل الافتراق20 منه. وقبل انقضاء المراوضة بينهما فيهء لأن ذلك 
بمنزلة الرجل يقول للرجل: قد بعتك سلعتي بكذا وكذاء وقد زوجتك وليتي 
بكذا وكذاء فتقول: لا أرضى إلا بكذا وكذا فيقول له: لا أبيعك أو لا 
أزوجك,. إلا بما قلت لك. فلا يقول قد أخذتها بذلك. حتى يفترقا من 
المجلس. فقوله في هذا الموضع: القول قوها إذا تباعد الأمر وطال. ولا ينفعه 
أن يلزم نفسه بعد طول زمان ما قد كان كره أن يتزوج عليه يوم رضيت بهء 
لا يقام منه دليل على أن القول قوله إذا قرب الأمر ولم يطل. ويلزمها التكاح» 
إذ لا يصح أن يقال ذلك على ما بيناه. وأما إذا رضيت بالنكاح على أن تسقط 
عنه الشروط حتى يبتنى بها على ما استئنى فقوله ها هنا: لا أرى ذلك ما بعد 
طول زمان. وإغا 1 هذا ومثله إذا أخبرت به بحدثان الكتاب. إلى آخر 
قوله هو على المشهور من قوله في الذي يزوج وليته قبل أن يستأمرهاء فترضى 
إذا بلغها أن ذلك يجوز في القريب. ولا يجوز في البعيد. وقد قيل إن ذلك 
يجوز في القريب والبعيد. وقد قيل إن ذلك لا يجوز في القريب ولا في البعيد. 
حسب) بيناه في أول رسم من سماع ابن القاسم. فالاختلاف في تلك المسألة 
داخل في هذه. إذ لا فرق بين أن يزوجها بغير إذنهاء أو يزوجها بغير ما أذنت 
له أن يزوجها عليه من الشروط فيها يجب لما من الخيار» وقد وقع في سماع 
سحنون, ومحمد بن خالد, في مثل هذه المسألة ما ظاهره أن النكاح يجوز إذا 
رضيت به. وإن بعد الأمرء وهو مما يدل على ما ذكرناه من دخول الاختلاف 


(5) في ق ١‏ وكانت 
(5) كذا بالأصل. وني ق ١‏ قال القاضي رحمه الله: أما إذا الخ 
(5) في ق ١‏ الفراق. 


٠6‏ البيان والتحصيل 


المذكور فيها وأظهر الأقوال في هذه المسألة ألا يجوزء وإن أجازته ورضيت به 
القريبة© ولا في البعيد 0 
الوط بعلم الزوج والولي. فكان النكاح قد انعقد بينهها على أن المرأة 
بالخيارء وذلك يقتضي فساد العقد في الصحيح من الأقوال. وقد بينا هذا 
المعنى في أوّل رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم شهد على شهادة ميت من 
سماع عيسى وقول أصبغ في آخر المسألة»وذلك إذا أقر لما بأصل الشرط إلى 
اشر تزلوي منتدير لان إذا :1 يقر يدنك الزوج لاه ولا اقامت .بها بينة» 
فالتكاح لازم على ما وقع. ولا تصدق فيا ادعت مما يوجب لما الخيار في 
النكاح. لأنها في ذلك والولي مدعيان على الزوج*) 
مسالة 

قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يزوج عبده أمته 
على أن كل ولد يولد له منها أحرارء قال: النكاح مفسوخ. وإن كانا 
في ملكه. لأنه وقع بشرط لا يحلء » بمنزلة الأجنبيين» قيل له: فإن لم 
ينظر في فسخ ذلك حتّى ولد له قال: هم أحرارء فقيل له: فا 
ولدت بعد موته» قال: ما ولدت قبل اقتسام الورثئة إن كان سيدها 
مات وهي حامل فهو حر. ظ 

قلت: أمن رأس المال أم من الثلث؟ قال: بل من رأس المال» 
قال: وما حملت به بعد موت السيد فهم عبيد. وما ولدت بعد 
القتسم وإن كانت به حاملا قبل موت السيد فهو عبد للذي صارت 
له الأمة2") . 


7) في ق ١‏ لا في القريب. 
(48) في ق ١‏ وبالله التوفيق. 
() كذا بالأصل. وني ق ١‏ فهو عبد للذي صار له. 


كتاب التكاح الرابع ١١‏ 
قلت: أكان يمنع سيدها من بيعها؟ قال: لاء قلت: رَهَقَهُ 
دين أم م يرهقه, قال: ذلك سواء» يبيعها مى ما شاء 5 الدين 
وغير الدين. 
قلت: فالورثة ألهم بيعها إذا مات وهي حامل؟ قال: نعم 
احتاجوا إلى ذلك أو استغنوا عنه. ألا ترى أن لهم أن يدخلوها في 
قسمهمء ا والبيع كذلك يجوز لهم. 
احتاجوا إلى ذلك أ 0 قلت: .ارايت بت لولم يكن ذلك على 
أهى مثل الذي يزوجه(١2‏ على 0 الشرط؟ فقال: الشرطا في هذا 
والابتداء سواء. إلا أن التكاح يفسخ إذا وقع بهذا الشرط. قلت: 
والذي ذكرت من تجويز بيعها للسيد أتريد١2‏ بذلك إذا لم تكن 
حاملاً حين بيعها أم ذلك له في الحمل وغيره؟ فقال: إغا ذلك إذا [ 
تكن حاملا . قال أصبغ : لا أرى أن يقسم حتى تضع إلا أن يرهق 
دين أو حاف تلف الملل 2)352 , ا 
قال عمد بين زشيق 701 ور دنفت هدم اخالة والقون فيا من ف 
رسم الحواب من سماع عيسى ١‏ وذلك يغني عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق . 
متثالة ؤ 
قال يحبى (214: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتحمل عن 


)٠١(‏ في ق ١‏ تزوجها. 

)١1١(‏ في ق ١‏ تريد. 

)١10‏ في ق ١‏ زيادة: وعطب الميراث. 

)١19(‏ في ق ١‏ قال القاضي رحمه الله. 

)١4(‏ حذفت جملة قال يحيى في ق ١‏ وابتدئت المسألة بعبارة: وسألنا ابن القاسم بدل 
وسألت المذكورة في الأصل بعد جملة قال يحى . ْ 
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ابنه بصداق امرأته فتلزمه المرأة وتريد قبضه منهء ويدعو ابنه إلى 
الابتناء : ألها أن تأخذه بالحمالة وتدع زوجها لا تطلبه بشيء؟ فقال: 
لو كان ضمن لها ذلك عنه لما في ماله. كان غرم ذلك اذا له إذا 
دعت إلى أن يبي بها زوجهاء ونم يكن للزوج عذر في ترك الابتناء 
من صغر به ولا بباء فأما إذ لم يجب حقها عليه إلا على وجه 
الحمالة. فلا سبيل لا إليه حي لا يوجد للزوج مال. فإن كان 
معدماً لزم الأب غرم ما تحمل عنه لهاء ويطلب الأب ابنه بما غرم 
عنه. قال: وإن طلقها قبل البناء بها غرم الأب نصف الصداق عن 
ابنه إن كان معدا واتبعه به ديناً عليه,» وإن كان 57 أخذت 
نصف الصداق من مال زوجها. قيل له: فإن كان الأب حمل 
الصداق عن ابنه في ماله فطلقها قبل البناء بها قال له: طلقها قبل 
البناء بهاء وقد كان الأب حمل الصداق في ماله» فنصف الصداق 
للمرأة غرم على الأب, وليس للابن على أبيه من النصف الثاني شيء . 

قلت: أرأيت إن طلقها قبل البناء مها وقد مات أبوه. قال:. 
يكون للمرأة نصف الصداق من رأس مال أبيه» ويكون النصف 
الثاني للورثة ليس للابن منه شيء دونهم. 

قلت: وم جاز لللأب أن يحبس على الابن النصف الثان. 
وصار أيضاً ذلك النصف للورثة حين طلقها بعد موت أبيه» وقد 
كان لو ابتنا بها يلزم الأب والورثة بعد الأب أن يدفعوا إلى المرأة 
جميع الصداق. قال أصبغ : : لأنه جعل له عطية تتم أو لا تتم» فإن 
تمت في الدخول لزمت. وإلا فا لزم منباء وما لم يتم فلا يلزمه. 
لأنه ساقط عن الابن» فلا سقط عن الابن سقط عن المتحمل به 
بمنزلة من احتمل عن رجل بثمن سلعة بعينها اشتراها فاشتراها9") 


١ حذفت هله الجملة من ق.‎ )١6( 
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ولم يتم له الاة شتراء بعيب فيها أو استحقاق بالثمن» انلعل 
ليبس للمعطا منه شيء. وهو قول مالك١١)‏ 5 الطلاق. | 

قال محمد بن رشد"30): هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيهاء إلا في 
موضعين : : أحرهها ضمان الرجل عن الزوج الصداق ف عقد النكاح. ابه كان 
أو اا ار م ا ا 
الحمالة 24 حتى ينص أنه أراد الحمل. والحمل هو أن يؤدي عنه ما حمل عنه 
من المال ولا يرجع به عليه. والحمالة هي أن يؤدي عنه ما يتحمل به عنه 
سرجع به عليه» هذا تبعلوم عند الفقهاء ء بعرف التخاطب. وإن كان ف اللغة 
سواء في ال معنى. لاما حَيعاً نضدران: من حمل يحمل حملا وحمالة فمذهبه في 
المدونة أنه محمول على الحمل حتى يتبين أنه أراد الحمالة. وهو قول ابن حبيب 
5 النكاح . من الواضحة وقول ابن القاسم ف مع سحئنون» بعد هذاء 
وروى عيسى عنه في غير العتبية أنه على الحمالة حتى يتبين أنه أراد الحمل. 
وليس في هذه الرواية في ذلك شيء يعتمد عليه. لأن قوله لو كان ضمن ها 
ذلك(26 في ماله. كان غرم ذلك, لأن ماله يريد على وجه الحمل. يدل على 
أنه لو كان ضمن'" لها ولم يقل في ماله لم يجب عليه غرم ذلك إلا على 
وجه الحمالة. وقوله: قأما إذا لم يجب حقها عليه إلا على وجه الحمالة. إلى 
آخر قوله, يدل على أنه إذا وجب حقها عليه على وجه الضمان. كان غرم 
ذلك واحنياً عليه على سبيل سبيل الحمل. وهذا تعارض 5 الظاهر. ولو فسن لما 
عنه الصداق. بعد عقد التكاح أو الثمن في عقد البيع , أو بعد عقدهء ‏ لكان 


(15) في ق ١‏ زيادة رحمه الله . ْ 

(19) في مخطوطة ق ١‏ ابتداءً من أول هذا الجزء (0) إلى طلاق السنة يُذكر بدل قال محمد 
ابن رشد: قال القاضي. ومن أول كتاب طلاق السنة إلى آخر الجزء» يُذكر بدل قال 
القاضي : : قال ابن رشد. 

(14) في ق ١‏ أو على. 

(19) في ق ١‏ ضمن لا في ماله. 

)٠6١(‏ في ق ١‏ ضمن ذلك. 
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ذلك محمولاً على الحمالة حىّ ينص أنه أراد الحملء. قولاً واحداً. والموضع 
الثاني هل المتحمل عنه محمول على الملاء فلا يكون للمتحمل له رجوع على 
الحميل حتى يثبت أن المتحمل عنه عديم؟ أم محمول على العدم. فيكون 
للمتحمل له أن يرجع على الحميل حتى يثبت الحميل أن المتحمل عنه ملي؟ 
فظاهر قوله في هذه الرواية» فلا سبيل لما إليه حتى لا يوجد للزوج مال. يدل 
على أن المتحمل عنه على الملأ خلاف ما لسحئون في نوازله من كتاب الكفالة 
إنه محمول على العدم. والحميل0'"© غارم. إلا أن يكشف أن للمتحمل عنه 

مالا. وقوله في الذي حمل الصداق عن ابنه"'2: إن للزوجة أن تأخذ جميع 
صداقها من رأس ماله إن لم يطلق الابن في ماله فطلقها قبل البناء» إن 
النصف الذي يسقط عن الابن بالطلاق يسقط عن الأب. ولا يكون للابن 
صحيح .ووجهه. أن الأب الم يعط الصداق للابن» وإنما التزم أداءه عنه. 
فوجب إسقاطه عنهمالم يجب أداؤه عليه منه لسقوطه عنه بالطلاق» وهذا بين 
على القول بأن الصداق يجب نصفه بالعقدء والنصف الثاني بالدخول». وأما 
على القول بأن الصداق يجب جميعه للزوجة بالعقدء ويستحق الزوج عليها 
نصفه بالطلاق» فيتخرج على قول ابن الماجشون أن يكون للابن النصف 
الذي يجب له بالطلاق.وقد مضى بيان هذا في رسم طلق من سماع ابن 
القاسم . وقوله إذا مات الأب الذي حمل الصداق عن ابنه: إن للزوجة أن 
تأخذ جميع صداقها من رأس ماله إن لم يطلق الابن» أو نصفه إن طلق 
صحيح, لأنها عطية انعقد عليها النكاح فلم يفتقر إلى حيازة» وكذلك لو حمل 
عن رجل في عقد البيع سلعة اشتراها وإنما يختلف إذا حمل عن ابنه أو عن 
أجنبي الصداق بعد عقد النكاح. أو ثمن السلعة بعد عقد البيع» هل يفتقر 
ذلك إلى حيازة» أم لا على قولين؟ والله الموفق2""7 للصواب . 


(71) في ق ١‏ والكفيل. 
)١0(‏ في ق ١‏ عن ابنه في ماله. 
(73) في ق ١‏ وبالله تعالى التوفيق. 
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مسَالة 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يتزوج لزاه افيتبحل 
وليها نحلة لعلها أن تكون أكثر من الصداق. فتكره المرأة أن تتبع 
وليها بشيء من ذلك. ويريد الزوج الرجوع على الولي بالذي نحله 
أذلك له أم لا؟ فقال: إنما الحق فيه للمرأة إذا اشترطه الولي. فإن 
أحبت أخذه كان ذلك لاء وإن تركته فالأمر إليها. ولا حق فيه 
للروجء وليس له أن يرجع فيه على الول ولا على المرأة» لأنه يعد من 
صداقها.ألا ترا أنه لو طلقها قبل أن يمسكها كان نصف الحبًا للذي 
نحل الولي للرجل. ونصفه للمرأة.» قيل له: فا كان من نحلة 
نحلها الزوج ولي المرأة أو بعض أختانه على غير شرطء أيكون للمرأة 
فيه حق إن اتبعته؟ أو يكون للزوج أن يرجع على الختن الذي 
أنحله9*'؟ قال: إذا لم يكن على ذلك أنكحه. ولا عدة عاملة عليها 
حتى تكون كالشرط. وإنما هو من الزوج كالشكر للأولياء. أو 
لبعض الأختان وصلة لهم. أو على وجه الصلة لهم قبل النكاح. 
ليستجر*"© مودتهم فلا حق فيه للمرأة قبل وليها ولا يجوز للزوج 
الرجوع فيه ولا الاتباع هم به لمن أعطته . 

قال محمد بن رشد: الحب0"" لولي المرأة ينقسم على ثلاثة أقسام : 


)١14(‏ في ق ١‏ نحَلّه وكلاهما صحيح. لأن نحل يستعمل متعدياً بنفسه وبا همز وبالتضعيف. 
ففي القاموس : تَحَلّه : أعطاه . وأنحله ماءٌ أعطام ومالا خصه بشيء منه كتخله 
فيهما. ٠‏ 

)1١6(‏ في القاموس : الجر: الجذب كالاجترار والاجدرار والاستجرار. 

(16) ورد في الأصل وني ق ١‏ هكذا مقصوراً. ولعل ذلك سبق قلم من الناسخ. إذ الحبا 
المقصور هو الاحتباء باليد ونحوها. أما الحباءالممدود المقصود هنا فمعناه العطاء. ففي 
القاموس: حبا فلاناً أعطاه بلا جزاءِ ولا مَنْ 3 والإسم الحباء. ككتاب ومثله في لسان 
العرب. وزاد قائلاً: وجعل الهلهل مهر المرأة جباءً فقال: 
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أحدها أن يكون ذلك عند الخطبة قبل العقد. والثاني أن يكون ذلك عند 
العقد بشرط. والثالث أن يكون ذلك بعد العقد على غير شرط. فأما ما كان 
من ذلك عند الخطبة قبل العقد. »فإن تم العقد كانت المرأة أحق. وإن لم يتم 
العقد كان للزوج الرجوع به على الولي. لأن الذي أعطي بسببه لم يتم له 
وأما ما كان من ذلك عند العقد بشرط. فحكمه حكم الصداق يكون للمرأة 
قبل وليها إِنْ اتبعته. وليس للزوج أن يرجع به على الولي وإن طلق كان له 
النصف. قال ابن حبيب في الواضحة : وكون المرأة أجازت ذلك لوليها ثم 
طلقها الزوج قبل البناء رجع الزوج بنصف ذلك الحبا على وليها من كان أبا 
أو غيره. كانت المرأة تممّن يولى عليها أو جائزة الأمرء إذا كانت ممن لا يولى 
عليهاء وللمرأة أن ترجع بنصف الحبا الثاني على وليها إذا كانت ممن يولى 
عليهاء وإقاء راق للزوج أن يرجع على الولي بنصف الحباء بعد أن أجازته له 
المرأة» وإن كان ليس له أن يرجع على الموهوب له الصداق بنصفهء لأنه إذا 
قبضه أنزله بمنزلة الذي يتزوج المرأة على أن هب عبده لفلان. وأما ما كان 
من ذلك بعد العقد على غير شرط فهو للولي الذي حبى به لا رجوع للزوج 
فيه عليه ولا حق للمرأة فيه. والأصل في هذا كله ما روي أن الرسول عليه 
السلام قال: «أمًا آمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَ صَدَاقٍ أو جبًا أو عِرَة(9؟) بل عِضْمَةٍ 
النكاح, فَهُو ا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ النكام, نيول أغطل وأَحَقُ مَا أَكْرِمَ 


- أنكحها فقدُها للآرَاقِمَ في جَنب وكانَ الجباكٌ من أدّم 
ويؤيد هذاء الحديث الذي ساقه المؤلف بعد هلل فلفظة الحباء وإن ذكرت في الأصل 
وفي ق ١‏ مقصورة, لكنها ذكرت في الجامع الصغير ممدودة. قال شارحه العزيزي في 
شكل كلمة حباء وشرحها [بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المدء أصله 
العطية: وهو المسمّى عند العرب بالحلوان]. 
(77) العدة: بكسر العين وفتح الدال غففاً ما وعدت به. يقال في الخير: الوعد والعدة. 
وني الشر الإيعاد والوعيد. ومنه قول الشاعر: 
وإي إذا عت أو وعدته حلت إيعادي ومنجرزٌ موعدي 
قاله العزيزي في هذا وغيره. 
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عَلَيْه الوّجْلٌ أخْتهُ أو ابُهُ,0"©. انتهى الحديث2"*0 فجعل كَكلِةِ ما كان من حبا 
أو عدة قبل عصمة النكاح للمرأة التي هي سبب العطية» لآنه إذ لم يثبت له 
بعد( 0 سبب يستوجب به الكرامة . ومن هذا المعنى ما روي أن الرسول 
عليه السلام قال لابن الابئة(5» كَا َجَعْ َيه مِنَ الولآية على الصَّدَقَة فقال: 
هذا لكُمْ وَهَذَا أغدي لي فقَالَ الول متكا ذلك عَلَيْ: «أفلا جَلْسَ في بيت 
أبيه أو في بت أمه ينتَظر هَل تأتيه هَدِية)؟50© . فرد حكم الهدية إلى السبب 
الذي من أجله كانت الهدية. وجعل ما كان بعد ثبات العصمة من كرامة 
الوليلأنه قد ثبت له ما يستوجب له الكرامة. وأما ما كان شرطاً في العقد فلا 
إشكال ني أن له حكم الصداق والله الموفق 
مسالة 
قال يحبى: وسألت ابن القاسم عن المرأة تزوج أباها أمتها أو 


لاف تروج0"”» أباه أمته قال: التكاح . مفسوخ وتقوم على الأنبا.» 
0 كان “فليا أن معدماء فإن حملت كانت بذلك 


الحمل أم ولدء وحاله في هذا المسيس بهذا النكاح. كحال الرجل 
يتعدًا على أمة ابنه فيطأها. غير أن المعتدي على ابنه في أمته. يقوم 


(18) في الجامع الصغير ممزوجاً بشرجه: [ابنّه أو أخته] خبر المبتدأ الذي هو أحق. 

(79) رؤاه أحمد في مسنده. وأبو داوود. والنسائي وابن ماجه. 

(0*) في ق ١‏ ير 

(1*) صوابه اللتبيّة ىما سيأ في الحديث. 

(5”) رواه البخاري في باب الخيل ونصة عن أبي ميد الساعدي قال: استعمل رَسول 
لله كي رجلا علل صدقات بني سَليم يُدعَى اللتِييّة: فلا جَاءَ حَاسَبَهء قال: هذا 
مالكم وهَذا هَدِيّة. فقال رسول اله يي [مَهَلا جََسْتَ في بيت أبيك وأنك حقّ تَأنِيكٌ 
َدِيْنّك؟ إن كنك صادقا] نُم خطبنا فَحَمِدَ الله وأثق عليه ثم قال: ]أما بعد فإنٍ 
أستعيل الرجل منكم على العمل مِمّا ولأني الله فيَأتي فيقول : 3 مالكم وهذه هدِيةٌ 
أَهْدِيْتْ ليء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ى تأتيه هَدِيَهُ) الحديث. 

(*”) في ق ١‏ يزوج أباه. وهو الصواب لأن المعنى عليه 
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أو لم تحمل. 

قال محمد بن رشد: إنما لم يجز للرجل أن يتزوج أمة ولده. لا له فيها 
م شبهة الملك(*©2. يدرأ به عنه الحد.ء لقول النبي عليه السلام: «أنْتَ 
وَمَالْكَ لأبيك70» 0 0 أمته 0 
يكون ليستباح به ل ولأن الله تعالى قال: « والَّذينَ هم مجم 
حَافِظُونَ إل على أَزْوَا جِهِمٌ أوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَائّهُم فَنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين 774"©. ففر 
بين النكاح وملك اليمين» وم يبح الفرج [ إلا بأحدهما فوجب لأجل 0 
مالك وجميع أصحابه» إنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه. إلا عبد الله بن 
الحكم. فإنه يجيزهء قال: ومع أني أكرهه. فإن وقع لم أفسخه وإلى مثل قوله 
ينحو قول مالك 5 سماع ابن القاسم. من كتاب السرقة: إن العبد إذا 
سرق من مال ابن سيده 6 قطعت يده فرأى وطء الرجل أمة ابنه بنكاح» 
كوطئه إياها دون نكاح. فيا يجب من تقويمها عليه في اليسر والعسر. وإن لم 
تحمل على قوله إنه لا يجوز له تزويجها. لأنه إذا قومت على الأب وإن كره 
الابن ف العدل من أجل أنها لا تحل له فأحرى أن تقوم عليه ف التزرويج. 
لأنه قد أذن له في 0 وقوله ان المعتدي إلى آخر قوله. استثناء لا وجه 


(5*) في فى ١‏ الذي يدرا. 

(6*) حديث حسن صحيح روأه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله والطبراني 5 الكبير عن 
سمرة بن جُندب وابن مسعود. وذكر العزيزي في شرحه على الجامع الصغير: أن سبب 
الحديث كما في ابن ماجه.. عن-جاير بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله : إن لي 
مالا وولداًء .وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال يك أنت ومالك لأبيك . 

(5) المؤمنون. 5-8 2 
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مسَالة 

قال يحبى : وسألت ابن القاسم عن الذي يزوج الرجل أمته 
على أن أؤل بطن تلده فهو حرء ال 
موتهة. قال : ما ولدت في ذلك البطن فهو حر. 

قلت: فإن ولدت توأمان. قال: نعم كل ما كان في ذلك 
البطن فهم أحرار. قال: ويفسخ النكاح. 

قلت: ولم فسخته والشرط للذي..به يفسخ النكاح قد انقضى؟ 
قال: لأن عقد النكاح وقع بما لا يصلح. فليس انقضاء الشرط 


بولادة الأمة يسقط الفسخ الذي كان وجب 5 النكاح الفاسد. فهو 


اك ا ا 0 

قلت :وإق ظال زمانة دا قال: نعم. وإن طال زمانه بعد 
موت. فإنه لا يصلحه طول زمان. قال: وإن ولدت بعد موت 
السيد. وقبل القسم. فإن ولدها من ذلك البطن حر. 


قلت: فهل يمنع من بيعها إن حملت؟ قال: نعمء إلا أن 


ينزل به دين. 
قلت: فالورثة هل يمنعون من اقتسامها إن كان السيد مات 


وهي حامل؟ قال: لا يمنعون من ذلك. فإن ولدت قبل القسم عتق” 


ولدها من ذلك البطن بالشرط. وإن اقتسموا قبل الولادة انقطع 
الشرط. وكان ولد الأمة للذي تصير إليه الأمة» قال أصبغ: إذا 
طال وخيف على الميراث التلف» والا وقموا. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفا في 
رسم الجواب من سماع عيسى ء وتكررت أيضاً فيها مضى من هذا الرسم فلا 
معنى لإعادة القول فيها. 


د 


0 


الى . البيان والتحصيل 


مسالة 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يدفع إلى امرأته 
نقدها أيجوزه"” لما أن تقضى منه إلا الشىء التافه الذي لا خطب 
له وإن قام عليها غرماؤها ولم يمكنوا من أخذ ذلك الصداق منها إلا 
بإذن زوجها ورضاه قال: وكذلك قال لي مالك : لا يجوز إلا الدينار 
ونحوه . 

قلت: أرأيت كالىء صداقهاء أيجوز لغرماء المرأة أن70"» يبيعوه 
بالنقد إذا كان على زوجها إلى أجل. فيتحاصون فيه؟ وإن كان حالاً 
أيجوز لهم اقتضاؤه لها(*© وقبضه لأنفسهم عنها؟ أو يكون حال 
الكالىء من صداقها والنقد سواء؟ وكيف إن قام الغرماء على المرأة 
باقتضاء حقوقهم بعد البناء بأيام يسيرة؟ أيباع لحم متاعها الذي 
اشترت بنقدها أم حتى متى توقفهم عن بيع ذلك عليها وما أجله 
عندك؟ قال ليس لذلك وقت. وإنما الذي لا يجوز لما من ذلك 
الصداق تأخذه فتدفعه في دينهاء فأما ما أحدثت المرأة في ذلك بعد 
دخول زوجها بها من بيع أو اشتراء. أو جرح أو غير ذلك. فلحقها 
فيه الدين. فإنها لا تمنع من بيع ذلك وقضائه الغرماء أو يفلسها 
الغرماء. فيكون لمم بيع متاعها ومالها ما كان منه من صداقها أو غير 
ذلك. وكذلك هو عندي لو ماتت أخذ الغرماء في ذلك ما كان على 
الزوج من بقية صداقهاء أو حاضر ما في يديها وهذا رأ 


(0") وقع في الأصل حذف وفي ق ١‏ أيجوز له أن يقتضي منه ديوناً عليها؟ قال: ليس ذلك 
لهاء ولا يجوز لها أن تقضي منه إلا الشيء التافه الخ. 

(8*) في ق ١‏ أن يتبعوه إن كان على زوجها الخ. 

(4”) في ق ١‏ اقتضاؤه وقبضه لأنفسهم أو يكون الكالي. والمعنى يستقيم بحذف لما وعنها 
ولا يستقيم بحذف حال. 


كتاب النكاح الرابع ذ" 


قال محمد بن رشد: قوله إنها لا يجوز لما أن تقضي من مهرها 
ديونهاء إلا أن يكون الشيء التافه اليسيرء الدينار ونحوه. ومثل ما قال في 
كتاب الديات من المدونة. ومالك في كتاب ابن الموازء إلا أن يكون الشيء 
اليسير مثل الدينارين والثلائة» وليس ذلك باختلاف من القول. وإنما ذلك 
على قدر قلة الصداق وكثرته. فقد يكون صداقها الديناران والثلاثة50”» فيكون 
الدينار الواحد من ذلك كثيراًء وقد يكون صداقها ألف دينارء فتكون العشرة 
من ذلك أو أكثر قليلاً» وهذا كله صحيح على أصله. في أن المرأة يلزمها أن 
تتجهز لزوجها بصداقهاء وم يجد على الكالىء هل يكون حكمه في ذلك حكم 
النقد أم لا؟ فأما إذا كان أجله بعد البناء فلا إشكال في أنه لا حق فيه 
للزوجء وأنه لا يلزم المرأة أن تتجهز به إلى زوجهاء فلغرمائها إذا قاموا عليها 
بديونهم قبل البناء أن يبيعوه بالنقد في ديونهم. وأن يقتضوه إن كان قد حل 
قبل البناء بتأخر البناء عن الوقت الذي جرت العادة أن يبنى أهل البلد إليه 
وأما إن كان أجله إلى قبل البناغ. فحكمه حكم النقد وإن تعجل قبل 
حلوله. وكذلك إن كان النقد عرضاً يلزمها أن تبيعه فيا تتجهز به إلى 
زوجهاء إلا أن يكون العرض مما يقصد إلى اقتنائه» كالسياقات وشبهها. 
وظاهر قوله: إذا قام الغرماء عليها بعد الدخول وأرادوا بيع جهازها في 
ديونهم. إنه فرق بين أن يكون الديون حادثة بعد الدخول أو قديمة قبله. 
وليس المعنى في ذلك لا الطول. وإنما قال: إن جهازها يباع في] تحدثت بعد 
الدخول من الديون, لأن الأغلب أن ذلك لا يكون إلا في الطول. فإذا قاموا 
بعد أن طالت المدة» وكان الزوج قد استمتع بجهازها ما له قدر وبال من 
الاستمتاع. كان لهم أن يقبضوا منه حقوقهم. كانت ديونهم حادثة بعد 
الدخول أو قديمة قبله» وإن قاموا بحدثان دخول زوجها بها وتجهزها إليه. لم 
يكن لهم أن يقبضوا ديونهم من جهازهاء وإن كانت حادثة بعد الدخول. 
للحق الذي للزوج من الاستمتاع بما نقدها. 


(9م)ني ف ١‏ ونحو ذلك. 


نف البيان والتحصيل 
مسَالة 
قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن امرأة ادعت على رجل قد 
ماث. انه كان زوْجَهاء فأقامت البينة أن ذلك الرجل كان مقرأ في 
صحته أن تلك المرأة امرأته. وأنه كان أصدقها كذا وكذاء ولم تقم 
بينة على إقرارها في حياته بمثل الذي كان به هو مقرأ. ولا على أصل 
النتكاح. قال: إن كانت المرأة في ملكه وعياله. وتحت حجابه. 
فالقول قولها لحيازته إياهاء وخلوته مهاء ومصيرها في يديه مع إقراره 
بنكاحهاء وتسمية صداقها في صحته وجواز أمره. وإن كانت المرأة 
بائنة منه في أهلها عنه. منقطعة في مسكهاء فلا ميراث لها ولا 
صداق. إذا لم تقر بما كان يدعيه ويقر به من نكاحهاء إلا بعد موته 
وذلك أنه لو كان حياً فماتت قبلهء فأراد أن يرثها بذلك الإقرار 
الذي كان منه قبل موتهاء لم يكن ذلك له حتى يعرف إقرارها بمثل 
ما كان يدعيه('؟» من نكاحهاء مع إشهار ذلك وإعلانهء» وتقادم 
ادعائه. ذكر ذلك منها إذ لم تقم بيّنة على أصل النكاح . 
قلت: أرأيت إن كان الذي ادعت هذه المرأة أنها امرأته. 
كانت في عياله وملكه. فأنكر الورثة وأتت بالبينة أن الرجل كان يخبر 
من جالسه أن له امرأةء ولم يسمها لحم. فزعم الشهود على إقراره 
بهذا أنهم لا يعرفون امرأته بتلك التي كان بها مقرا بعينهاء ولا 
باسمها ولا نسيهاء. ولا يدعى هذه الدعوا غيرها. أترى أن شهادة 
هؤلاء توجب .لما الميراث؟ قال لا ميرات. لها مده الشهادة». لأنها 
غير قاطعة. 
ان حم بو ترشدة ارحب انق القابع. و “هد السنالة: الميزاض.. 
للمرأة بإقرار الرجل في صحته, أنها امرأته مع كونها في ملكه. وتحت حجابه. 


(40) في ق ١‏ يقر به. 


كتاب النكاح الرابع بذ 


وإن ©4٠01‏ يعلم منها إقرار بما كان يدعيه ويقرٌ به من نكاحها لأن كونها في 
ملكه وتحت حجابه. كالإقرار منها بالنكاح أو أقوى. ولو ماتت هي لورثها 
على ما في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الأقضية» في الذي ابتاع 
جارية فولدت منه أولاداً وقد كان الرجل يخبر الناس أنها امرأته. تزوجها وقد 
كان يحلف بطلاقها.ء وقد قيل في تلك: إنه إنما أوجب لما ابن القاسم 
الميراث» لظهور الولد بينها بعد إقراره بنكاحهاء ولولا ظهور الولد بينهاء لما 
أوجب للا الميراث بإقراره بنكاحهاء مع كونها تحت حجابه وفي ملكه. لكونها 
على ذلك في الأصل بحق الملك. وأما لو لم تكن في ملكه وتحت حجابهء لا 
وجب لا الميراث» إذا لم يعلم إقرارها في صحته بما كان يدعيه من نكاحهاء 
واختلف إذا تقارا بالزوجية جميعاً ولم تكن في ملكه وتحت حجابه. فقيل: إن 
الزوجية تثبت بينها بذلك. ويتوارثان بهاء إذا اشتهر ذلك من قولماء وتقادم 
ذلك. وظهر في الجيران» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» وقول ابن 
وهب من سماع يحبى من كتاب الشهادات. وقيل: إن النكاح لا يثبت ولا 
يكون بينهها ميراث بتقاررها بالنكاح مع طول الزمانء حتى يثبت النكاح 
بالنية» وهو قول ابن القاسم. وأشهب». ف سماع يحبى من كتاب الشهادات» 
ويصح للشاهد أن يشهد بالقطع على النكاح من ناحية السماع. إذا كثر 
القول به حتى وقع العلم به للسامع من ناحية التواتر على ما في سماع أبي 
زيد. ونوازل سحئون من كتاب الشهادات وبالله التوفيق. 


متالة 


قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن الحربي يتزوج في دار 
الإسلام ذمية فيولد له منها أو الذمي يتزوج الحربية في دار الإسلام. 
فيولد له منها وإنما كان خروج الحربي والحربية» إلى دار الإسلام بلا 
عهد أعطياه ولا أمان ثم اطلع السلطان على أمرهماء فأخذاءف) ترا 


(41) سقطت الجملة الآتية من فى ١‏ وإن لم يعلم منها إلى قوله : وتحت حجابه. 


4" البيان والتحصيل 


5 رقامها وأموالم)|(؟) وأولادهما؟ قال: سئل مالك عن أهل قبرس »2 
يدخل إليهم ناس من العدوء فيتزوجون من نسائهم. أو يخرج 
القبرسي إلى الروم , فيتزوج امرأة. فيأتي مباء فتلد أولادك ويولد 
للرومي من القبرسية ولد فيوخذون, فا ترى الحكم فيهم؟ فقال: 
الولد 5 هذا تابع للآباء» فإن كان دوقي تروخ قبرسية فولده فْءٌ 
وإن كان قبرسي تزوج رومية فولده على مئابة أبيهم , في العهد. 
وسمعت الليث يقول مثله, وإغا يكون الولد ع للأم 5 المملكة. 

فأما الأحرار من أهل الذمة. والحربيين أو المصالحين. فهم تبسع 
للآباء. وكذلك قال مالك والليث. وهو رأبي 


قال محمد بن رشد: قوله في الحربي يتزوج ذمية» أو الذمي يتزوج 
حربية. إن الولد تبع للأب في حاله. من العهد أو غير العهد. هو على 
خلاف ما في المدونة في الذمية يسبيها العدو. فتلد عندهم. فتسبى هي 
وولدهاء إن ولدها تبع لهاء إلا أن يكون قد بلغ وقاتل واحتلم» مثل قول 
ابن الماجشون وأشهب إن ولدها وصغارهم وكبارهم فيء. وفي المدونة لابن 
دينار. قول ثالث إن الولد تبع لذي العهد من أحد الأبوين من كان منهماء 
ولا يسترقون. ولا اختلاف في ال حربي يتزوج الأمة أن ولدها رقيق لسيد الآمة. 
وقال ابن الماجشون وأشهب في الأمة يسبيها العدو فتلد عندهم: إن ولدها 
صغارهم وكبارهم فيء. والوجه في قوله إنه حكم لهم بحكم الدارء وبالله 
التوفيق . 

مسَالة 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل خصي”5*» مرض 
فدعا جارية عنده فقال لمن حضره: أشهدكم أني قد كنت أعتقتها في 
(49) سقط من ق ١‏ وأموالما. 
(47) سقط من ق ١‏ خصي . 


كتاب التكاح الرأبع 0“ 


صحتي. وتزوجتها وأنا أشهدكم إنبا طالق 9 وق كانت قعرات 
تملوكة ولا يشهد أحد على أصل نكاح ولا عتق0*؟2 في الصحة. 
فقال: لا : ال ا 
يكن لا نية عل ار اوقل الري ولت اه الكا ار 
يثبت وإن أقريهٍ به إلا بثبات العتاقة والعتاقة لا تثبت بمثل هذا الإقرار 
في المرض ولا تعتق في ثلث إلا أن يقول نشبوا خفنها: 

قلت: أرأيت إن صح ماذا يجب لما بهذا الإقرار الذي كان في 
المرض؟ قال تتم حرمتها ويلزمه طلاقها ولا تحل له إن أراد نكاحها 
إلا بعد زوج. 

قلت: فكم يكون صداقها ولم يكن إذا قر بنكاحها ني مرضه 
ذكر تسمية صداف. وقد اختلف فيه اليوم حين لزمه العتق 
والطلاق» بالصحة من المرض . قال: القول قول الزوج فيا أقر بهمن 
الصداق. 

قال محمد بن رشد: قد اختلف في قول الرجل في مرضه قد كنت 
اعتقت عبدي هذا في صحتى فيموت من مرضه. على ثلاثة أقوال: أحد 
هذا إنه لا يعتق في رأس امال ولا في الثلثء. إلا أن يقول امضوا عتقه 
فيعتق» والقول الثاني إنه إن كان ورئته ولداً أعتق من رأس المال. وإن كان 
ورئته كلالة» لم يعتق من رأس الال ولا من الثلث. وهذا القول في كتاب 
أمهات الأولاد من المدونة. في الذي يقر في مرضه بأن أمته ولدت منه. ولا 
ولد معهاء ولا فرق بين المسألتين. والقول الثالث إنه إن كان ورثته ولداً أعتق 
من رأس المال. وإن كان ورثته كلالة» عتق من الثلث. وهذا القول رواه ابن 
عبد الحكم عن مالك وهو في كتاب المكاتب من المدونة. والميراث في هذه 
المسألة والصداق. إن كان سماه جار على هذا الاختلاف. يكون لما من 


(44) سقط من ق ١‏ من قوله: ولا عتق إلى قوله: كان قبل المرض. 


715 البيان والتحصيل 


الس م 


الميراث والصداق من رأس امال على القول إنها تعتق من رأس المال إن كان 
ورئته ولداً» ويكون ها الميراث والصداق من الثلث على 'القول بأنها تعتق من 
الغلث» ولا صداق لا ولا ميراث على القول بأنها لا تعتق لا من رأس المال 
ولا من الثلث. وهو قوله في هذه الرواية» وإن صح من مرضه ثبتت حريتهاء 
وكان لما جميع ما أقر لما به من الصداقء إن كان قد دخل بهاء ونصفه إن 
كان لم يدخل بهاء من أجل أنه طلقهاء ولا تحل له إلا بعد زوج وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب الصبرة 

وقيل في الرجل يشتري الأمة على أن ينكحها عبده. فوجبت 
له على ذلك. وأنكحها العبد. إن البيع مفسوخ. إن لم تفت الأمةء 
ويفسخ النكاح أيضاء وإن فاتت كان عليه قيمتها يوم اشتراها 
ويفسخ النكاح» لأن مالكاً قال: لا يكون نكاح وبيعء فإن أراد 
ذلك سواء كان الشرط عند البيع في نكاحها أو نكاح غيرها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا فرق بين أن يكون الشرط 
في نكاحهاء أو نكاح غيرهاء لا يخشى في ذلك من أن يكون البائع قد ازداد 
في ثمن الأمة التي باعها مقدار ما نقد المبتاع في تزويجها من عبده.» فيكون 
الفرج موهوباً بلا صداق» وكذلك لو باعها منه على أن يزوجها منه أو على أن 
يزوج أمة له أخرى منه أو من عبده. أو على أن يزوج وليته منه» الحكم في 
ذلك كله سواء.» وقد مضى في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده» من 


سماع عيسى » القول ف حكم اجتماع البيع والنكاح ف صفقة واحدة مستوفاء 
فلا وجه لإعادته هنا وبالله التوفيق . 


مسالة 


قال: وسمعت مالكاً يقول في الرجل يوصي في مرضه فيقول: 


كتاب التكاح الرابع ”7 
إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي فلانة من ابن أخى فلان إن 
ذلك جائز. ْ ْ 

قلت : كبيراً كان ابن أخيه أو صغيراً. قال: نعم أراه جائزاً 
ولم أسأل مالكاً عن كبير ولا صغير. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة في بعض روايات المدونة وزاد فيهاء 
ولابنة صغيرة» وهو معنى المسألة وقوله في هذا النكاح : إنه جائز.ء يريد إن 
قبله ابن أخيه إن كان كبيراً أو وليه إن كان صغيراً قال سحئون: وإغا يجوز 
التكاح إن قبله الزوج بقرب ذلك. وهذا على اختلافهم في الرجل يزوج 
الرجل الغائب. وقيل: يجوز إن أجازا بالقرب» وقيل يجوزء وإن أجازا بالبعد 
على ما مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسمء ولو قال إن مت 
من مرضي فزوجوا ابنتي من ابن أخي أو من فلان فجاز النكاح. وإن طال 
الأمر قبل القبول. وكذلك لو قال: زوجوها منه بعد عشر سنين. أو بعد 
بلوغها لجاز. وإنما افترق ذلك. لأن النكاح في الأول من الميت لازم للابنة 
بموته» إن قبله الزوج بالقرب. على الاختلاف المذكور. ولأنه في المسألةالثانية 
من الوكيل لا من الميت. وقد حكى ابن حارث عن يحيى بن عمر أنه قال: 
وسواء طال الأمرء أو لم يطل. على قياس قول ابن القاسم. يريد على قياس 
قوله في رسم حلف من سماع ابن القاسم إذ جعل قوله فيها فقد وصيته 
بابنتي» راجعاً إلى معنى الوصية بتزويجهاء فيلزمه على قياس ذلك أن يجعل 
قوله في هذه المسألة فقد زوجته ابنتي راجعاً إلى معنى الوصية بتزويجهاء فيجؤز 
قبوله لذلك في القرب والبعد. وهو ظاهر قوله في هذه الرواية» إذ لم يفرق 
فيهم| بين قرب ولا بعد, واختلف إذا قال في صحته إن مت فقد زوجت ابنتي 
فلات فأجازه أشهب. وقال ابن القاسم: لا يجوز إلا في المرض . 

قال محمد بن رشد: وهو أصوب لأنه إذا كان في الصحة فكأنه إلى 
أجل . ولعل ذلك يطول. كالذي يقول: إذا مضت سنقف فقد زوجت ابنتي 
فلاناً وقول أشهب عندي أحسن. لأنه إذا حمله على . الوصية فلا فرق بين 


م : البيان والتحصيل 


الصحة والمرض في الوصيةء ووجه قول ابن القاسم أنه حمله في الصحة على 
البت» فلم جره وفي المررض على الوصية . فأجازه ف القرب والبعد. على ما 
حكيناه عنه . وحمله محمد على البت ف الضحة والمرض» فلم جزه 5 الصحة 
وأجازه في المرض. كالذي يقول: إن مضى شهر فقد زوجت ابنتي من فلان» 
إن النكاح جائز إن رضي فلان لازم بمضي الشهر. وإنما قال في المدونة في 
الذي قال إذا مضى الشهر, فأنا أتزوجك. ورضيت بذلك المرأة والولي» إن 
النكاح باطل. من أجل أن قوله فأنا أتزوجك ليس بالتزامء فيكون نكاح له 
فيه خيار. وقد قال بعض من تكلم على مسائل المدونة إنه إنما قال النكاح 
باطل على أنه عندذه التزام , والأول أظهر والله أعلم . 
ومن كتاب الصلاة 

وقال في الرجل يوصي أن تزوج ابنته رجلا سماه فتنكر ذلك 
الابنة بعد موته. وتقول. لا يلزمنى ما أوصى به إذ م يعقد على 
الك قال: الوصية لما لازمة. إلا أن يأبى الرجل الذي سماها له 
أن يتزوجها. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم حلف ليرفعن 
أمراً من سماع ابن القاسم. وذكرنا هناك أنه يتحصل فيها ثلاثة أقوال» فلا 
معى لإعادة ذلك . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوّله يشتري الدور والمزارع للتجارة 
وقال في رجل تزوج بصداق إلى مَيْسّرة إنه إن كان ملياً يوم 
و 0 5 0 0 ار 2 0 أن ينتظروه'” 7 


(50)في 3 ١‏ ينظروه وهو المناسب» لأنه يقال: أنظره يُنظره إلى أخره . 


كتاب النكاح الرابع 1 
النكاح بهذا الشرطء. فإنه إن نظر فيه قبل البنا فسخ. وإن نظر فيه 
بعد البناء مضى. وفرض لا صداق مثله. وبطل الصداق الأول 
للذي وقع بالمكروه. 

قال محمد بن رشد: أما الذي تزوج بصداق إلى ميسرة وهو معسرء 
فلا إشكال ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد كا قال. لأنه أجل مجهول . وأما إذا 
كان ملياً فأجازه ابن القاسم في هذه الرواية» ورآه مثل ما جوز من البيع على 
التقاضي. وهو إلى غير أجل سمياه. إلا أنه معلوم بالعرف. فكذلك هذا 
معلوم بما يعرف من حاله, فينظر إلى ما يعلم أن الصداق يتيسر له إليه من المدة. 
وحكى ابن حبيب أن أصبغ ذكر أن ابن القاسم كان يجيزه ويجعله حالا وليس 
ذلك بخلاف لا قلناه. لأنه وإن سماه حالاً فلا بد أن ينظر به على قدر ما يرا 
أنه يتهايا'؟» له من غير أن يفسد فيه متاعه. ويبيع أصولهء بالغاً ما بلغ 
وهذا كمن أسلف رجلا سلفاً حالاً. فإنه لا يؤخذ به في الحين. ولا بد من 
أن يؤجل فيه على قدر ما يعلم من القصد في ذلك بالعرف والعادة» وابن 
الماجشون يراه أجلاً مجهولاً يفسخ به النكاح قبل الدخول. ويقوم من تعليل 
ابن حبيب لقول ابن الماجشونء. إجازته إذا لم يكن معه نقد معجل. بخلاف 
“إذا كان معه نقد معجل. ولو قيل في هذه التفرقة بالعكس لكان أشبه. من 
أجل أن الضرر يقل إذا كان معه نقدٌ معجل. وقول ابن القاسم أظهر. لأن 
النكاح في باب الصداق. أوسع من البيوعء. لأنه يجوز فيه من الغرر 
والمجهول. ما لا يجوز ني البيع. من ذلك النكاح على عبد غير موصوف. 
وعلى شوار يبتء وما أشبه ذلك وبالله التوفيق. 


متثالة 
وقال: في رجل يتزوج امرأة ويشترط عليه.» إن كل جارية 
يتسررها عليها فهي حرة» وللرجل يوم اشترط عليه هذا الشرط 


(55) في ف ١‏ يتهياً. 


.* البيان والتحصيل 


أمهات الأولاد فيطأهن بعد الشرط. إن اليمين تلزمه فيهن. فيحنت 
بما اشترط عليه من التسرر. بأنه إذا مسهن بعد اليمين» فالمسيس 
ترز وذلك أن« الى تشعرط الأ .يرن عليهاء» إفا: تشترط الا يمسن 
معها غيرهاء فإذا مس أمهات أولاده. فقد حنث. قال أبو زيد بن 
أبي الغمرء وأصبغ مثله. وسثل عنها سحنون. فقيل له: الرجل 
ينكح المرأة» وله أمهات أولاد. فتشترط عليه ألا يتسرر عليهاء فإن 
فعل فهى حرةء فقال: لا شىء عليه في أمهات أولاده اللاتي كن 
عنده قبل النكاح. وإنما يلزمه الشرط فيها يستقبل من الإماء بعد 
عقدة النكاح . 

قال محمد بن رشد: رآه ابن القاسم حانثاً للوجهين اللذين ذكرهما: 
أحدهما مراعاة اللفظ. وذلك أن الوطء نفسه يسمى تسرراً في اللسان. والثاني 
مراعاة المعنىء وهوما يعلم من أن القصد بالشرط ألا يطأ معها غيرهاء ووجه 
قول سحنون إنه حمل الشرط على ما هو التسرر عند عامة الناس. وإن خالف 
ذلك موضوع اللسان» وذلك أن التسرر عند الناس إنما هو وطء الحارية ابتداء 
مع العزم على اتخاذها لذلك. فلا يقولون لمن وطىء في يوم من الأيام أم 
ولده. أو جارية قد كان يطأهاء أو خادماً دون ألا ينوي العودة لذلك. إنه 
تسرًا في ذلك اليوم على امرأته. وهذا نحو مافي المدونة في الذي يحلف ألا 
بأكل مقا :فأكل بيفن النففه إندالا عدك من أجل ذلك لا يض بيه 
عند الناس» وإن كان في اللسان بيضاً وبالله التوفيق . 

سَالة 

وسألته عن المرأة يغيب عنها زوجها فتنكح, ثم يقدم فتزعم أنه 
نعي لما وم ترفع ذلك إلى الإمام. وم يكن الذي ادعت فاشياًء 
أترق أن ترجم؟ فقال: لا أرى عليها رحا كذلك. قال مالك: 
أرى ذلك يسقط عنما للشبهة التي ادعت». ولكن يفسخ نكاح 0 


كتاب النكاح الرابع ش 3-3 
ا من مسيسه. ويكون الأول أحق ما فإن شاء أمسك. 
شاء طلق . 

قال محمد بن رشد: قوله: إنها لا ترجم للشبهة التي ادعتء 
صحيح, لأنه نكاح صحيح في ظاهره. يثبت فيه نسب ولد الزوج» ولو أقرت 
على نفسها أنها تزوجت دون أن ينعى لهاء وهي تعلم أنه حي لم يمت. وأن 
ذلك لا يحل لها. لحدث. وثبت نسب ولدها من الزوج الذي تزوجت على 
كل حال. إن كان تزوجها بعد حيضة وأتت بالولد لما يلحق اثله الأنساب» 
وأما قوله: إن النكاح يفسخ, وتعتد من مسيس الزوج. ويكون أحق بهاء 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فهو كا قال. ومثله في المدونة ولا اختلاف 
في ذلك. وسواء في هذا تزوجته دون أن يُنعَا لهاء أو بعد أن تُعي لماء ببينة 
أو بغير بينة» كان الشهود شهود زورء أو كانوا عدولاً. فشبه عليهم. وإنها 
يفترق ذلك فيها بيع من ماله. فإن كان الشهود شهود زور. كان أحق بماله 
حيث ما وجدهء وله أن يجيز البيع بأخذ الثمن إن شاءء وبأخذ الأمة وقيمة 
ولدهاء وقيل يأخذ قيمتها يوم الحكم. وقيمة ولدها. وقيل يأخذ قيمتها يوم 
الوطء لا غير لاد ورا اعدو اوقا ا بي 
من ماله سبيل. إلا أن يغرم الثمن للمبتاع» ويرجع به على البائع وبالله 
التوفيق . 

مسَّالة 


وسئل عن الرجل ينكح المرأة على أن يصدقها ماثة دينار: 
سين نقداً وخمسين بعد ابتنائه بها بسنةء فقال: أكرهه. وإن وقع 
لم أراه8*) 17 قيل له * : لم أجزته وأنت د تجيز النكاح إذا كان 
الصداق لغير أجل؟ وهذا لد يدري متى يبني 2 فهو الآن. كمن تزوج 
بصداق إلى غير أجل؟ فقال: إني سمعت مالكاً يقول 5 الرجل 


(57) كذا. 


فنا 1 البيان والتحصيل 


يتزوج المرأة بخمسين دينار**» وخمسين تكون حالة بعد الابتناءء 
فجوزه. فأنا أرى أن الذي يقول خمسين بعد الابتناء بسنة. إثما هو 
من وجه ما جوز من البيع بالتقاضي وهو إلى غير أجل معروف». 
وكان الابتناء عنده معروفا لا يتباعد كما قد عرف من قدره. وما 
يكون بين الملك والابتناء من الزمان. فأنا أرى إذا وقع أن يمعضي 
النتكاحء فتكون الخمسون التي جعلت بعد الابتناء بسنة تحل عليه 
إذا مضى من الزمان ما يرا أن أهل بلده يبتني أكثرهم إلى مثله. ثم 
يؤخر بعد ذلك القدر سنة. فتحل عليه الخمسون. ولا يفسخ 
نكاحههاء ولا ينبغي للمرء أن يحمل النكاح محمل البيع في جميع 
الأمرء ألا ترا أن النكاح يحل بالرأس غير الموصوف. وشوار غير 
موصوف. فإذا وقع النكاح جعل لما رأسأً من أوسط الخدم. وشوار 
نحوها في قدرهاء وما يعلم أنه يكون شوار مثلها. قال سحنون 
مثله. وكذلك لو تزوجها بخمسين ديناراً قدا وخحمسين ارا بعل 
ابتنائه بسنةء» وخمسين ديناراً إلى حمس سنين. كان النكاح جائزاً» 
دخل بها أو لم يدخل. وقال أبو زيد بن أبي الغمر في مسألة سحنون 
أرا أن يفسخ النكاح. مالم يدخل بهاء وإن دخل بها نظر إلى ما 
أعطاها من المؤجل إلى حمس سنين. فيقال: ما صداق مثلها على 
هذا المؤجل الذي يسمى لها إلى حمس سنين فما كان من شيء قل أو 
كثر يضافٌ ذلك إلى المؤجل. فتأخذه نقداء وكانت الخمسون إلى 
أجلهاء وقال أصبغ, فيها مثل قول أبي زيد إلى حمس سنين. 

قال محمد بن رشد: جعل ابن القاسم في هذه الرواية حد الابتناء 
معروفاً بالعرف والعادة» فأجاز أن يكون ابتداء أجل الكالىء منهء وأن يكون 
مؤخراً إليه على ما حُكي عن مالك. وهو قوله في المدونة في الذي تزوج 


(48) في ق ١‏ بخمسين ديناراً نقداً أو حمسين تكون حالة. 


كتاب التكاح الر ابع 1 وف 


بخمسين وحمسين على ظهرهء فقال: إن ذلك الذي على ظهره يحل بدخول 
الزوج عندهم. فهو جائز. وقال ابن المواز: إنما جاز ذلك. لأن الدخول 
حال لو شاءت المرأة أن تدعوه إلى الدخول. لكان لما ذلك .وقول اب نالقاسم 
أظهر. إذ لا يلزم الزوج الدخول بها من ماه إذا دعته إلى ذلك» وله أن 
يؤخر ما يشبهء ولا يكون على المرأة فيه ضرر إذا اجرالها نفقتهاء | يكون لا 
من الحق أن تؤخر إلى ما يشبه إذا دعي هو إلى تعجيل الابتناء بهاء وقد مضى 
القول على ذلك في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب. وفي أول سماع 
عيستى من كنات السَلم والآجال. إن وقت الابتناء مجهول. فلا يكون أجل 
للكالىء؛ مثل قول أبي زيد وأصبغ. وجه القولالأول..ما احتج به ابن 
القاسم من أن النكاح أوسع من البيوع.ووجهالقول الثاني. . قياس النكاح على 
البيوع. وقد قال مالك أشبه شيء بالبيوع النكاح. وقول أبي زيد فما كان من 
شيء قل أو كثرء يضاف إلى المؤجل, ظاهره كان أكثر من المعلوم والمجهول» 
أو أقل من المعلوم وحده. لايعتبر بشيء من ذلك في صداق مثلها. وقد مضى 
الاختلاف في هذا في رسم يوصي من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 
مسالة 

وقال: في الرجل ينكح المرأة» فيسمي ما صداقاً مسمى. على 
أن يحج بهامن ماله فقال: إن نظر في أمرهما قبل البناء» فأرى أن 
يفسخ نكاحهماء لأن هذا ليس من الصداق. 

وقيمة ما ينفق على مثلها في حجها من الكراء والنفقة 
والكسوة. وما يتكلف لثلها فى حجها. قيل أرأيت. إن كان لم 
يجعل صداقها إلا الحج بهاء قال: إن علم به قبل البناء فسخ. وإن 
فات أمرها فابتنا مهاء رأيت أن يجعل لما صداق مثلها ولا تعطا ما 
ينفق على مثلها في الحج. وقد قال مالك في التي يكون صداقها شيئاً 
معلوماً والحج بها تموت قبل أن يحج بها وبعد البناء: إنه يعطي 


ع البيان والتحصيل 


ورثتها ما كان ينفق على مثلها في حجهاء وأنا لا أرى لهم إلا أ 
يحمل خم مثلها إلا أن يتراضى الزوج والورئة على أمر يجوز بيهمء 
وذلك أنه كراءٌ قد لزمه ولزمهاء فإذا ماتت فإنما لورثتها عليه ما كان 
يكون لها في حياتها. ألا ترا أنها لو قالت له: إني لا أريد الحج 
فادفع إل ما كنت ت: : م على جحدة لم يكن ذلك لاء وكذلك 
لو أنه أراد أن يعطيها نفقة نفقة مثلها ويبرأ من حملها لم يكن ذلك له. 
فاشتراطها الحج كراء لهاء وقد لزمها ولزمه. فورثتها بمنزلتها. قيل 
له: فالتكاح على أن يكون الصداق حملانها إلى بلد أو لخدمة عبد أو 
خدمة الزوج إلى أجل من الآجال. قال: لا أرى ذلك يجوز في 
الصَّدّقَات ولا أحب أن يجب به النكاح فإن وقع فسخته قبل 
البناء:وأجرت 0-0 البناء. ورددت الصداق إلى صداق مثلهاء 
وأبطلت الأجرة والكراء كله من الصدقات. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها والكلام 
عله في رمدم ل يدرك تمن مما 280 ىفلا معي لاأعادته بهذا بره أخرئ 
وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المكاتب 


قال: وسألته عن المعترض عن امرأته» يفرق بينم| بعد انقضاء 
الأجل. ثم يكحي كاحا تعديدا فيعترض عنها أل فتريد فراقه. 
أيكون ذلك لا؟ قال: ذلك لما إذا قامت معه في الابتناء الآخر. 
قذر ما تعذر فيا تدعي من اختيارها له وانقطاع رجائها منه إذا كان 
العذر في ذلك بيناً. 


قلت: وما بيان ذلك قال: أن يكون الرجل يطأ غيرها وإنما 


(44 م) سقط من سماع عيسى من ق .١‏ 


كتاب النكاح الرابع ش م 


ابتلي بالاعتراض عنبهاء. فتقول: رجوت أن يذهب الله ذلك عنه. 
وأن يكون قد تعالج أو نحو ذلك. فإذا كان على هذا فالفراق إليها 
بعد انقضاء أجل السّنة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة, على معنى ما في المدونة 
من أن العنّين إذا تركته امرأته ولم ترفعه إلى السلطان. وأمكنته من نفسها ثم 
رفعته بعد ذلك. فلها أن تقول:اضربوا له أجل سنة. لأن الرجل قد يتزوج 
المرأة فيعترض عنهاء وتكون له أخرى فيصيبهاء فتقول: تركته وأنا أرجو لأن 
الرجال بحال ما وصفت. وعلى ما حكى ابن حبيبٍ أيضاً من امرأة المعترض 
إذا صبرت عليه ثم بدا لحاء فإن كان بحدثان ما كانت رضيت بالصبر عليه 
لشرٌ وقع بينبهاء فليس لا ذلك, وإذا بدا لما بعد زمان. وقالت: كنت رجوت أن 
ينطلق من اعتراضه. ويذهب ذلك عنه 2 وغيرهء فذلك لما. وكذلك 
تقول المرأة في هذه المسألة. إنما تزوجته وأنا أرجو أن يكون ذهب ذلك عنه 
بالعلاج. فيكون ذلك لماء وتصدق فيا ادعته» ويكون الفراق إليها بعد 
انقضاء عهدة السنة إذا لم يكن قيامها عليه بحدثان دخوله بها لشر وقع بينها ىا 
قال ابن حبيب» يريد بعد يمينها إن ادعا الزوج عليهاء أنها أرادت فراقه لأمر 
وقع بينههاء لا للمعنى الذي قامت به وبالله التوفيق 

مستحالة 

قال: وسألته عن الرجل تشتر تشترط عليه امرأته عند عقدة 
النكاح . إن تسرّى عليها فالسرية صدقة على امرأته. قال: إن علم 
هذا قبل البناء فسخ , وإن ابتنا مها فالشرط باطل ولا صدقة لما. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الشرط باطل. ولا صدقة لهماء 
صحيح., على ما في المدونة وهو المشهور في المذهب من أن الصدقة بيمين لا 
يحكم بهاء وإن كانت لرجل بعينه» وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه من 
أجل أن للشرط تأثيراً فيه. فيفسخ قبل الدخول. ويثبت بعده. ويكون فيه 


صداق المثل. وهذا إن كانت التسمية في العقد على الشرط. وأما إن كان 
تزوجها على الشرط نكاح تفويض» دون تسمية صداق. ثم سمى لما بعد 
ذلك صداقاء فالنكاح ثابت. والشرط باطل. والصداق المسمى لازم. وفي 
المدنية لمحمد بن دينار أن الصدقة بالشرط تلزمه. وأنه إن أعتقها بعد أن 
اتخذها لم ينفذ عتقه. وكانت لما صدقة بالشرط. قال: وإن اشترط إن اتخذها 
فهي صدقة عليها وحرة, فاتخذها كان مخيراً بين عتقها والصدقة بها. ولابن 
نافع فيهاء إن من باع سلعة من رجل وقال: إن خاصمتك فيها فهي صدقة 
عليك. فخاصمه فيهاء إن الصدقة تلزمه. فعلى قولهم) في لزوم الصدقة 
بالشرطء ينبغي أن يكون النكاح جائزاًء والشرط لازماء كسائر الشروط 
اللازمة. واستدل بعض الشيوخ من هذه المسألة على أن من التزم لامرأته إن 
تسرر عليها فأمر السرية بيدها إن شاءت باعتها عليه وإن شاءت أمسكتها له. 
إن البيع لا يلزمه فيهاء خلاف ما ذهب إليه ابن الغطار. ووجة هذا الاستدلال 
أن الصدقة إذا كانت لا تلزمه فأحرًا ألا يلزمه البيع» وليس ذلك ببينء لأن 
المعنى في الصدقة والبيع مفترق. وإنما الوجه في أن البيع لا يلزمه أنها وكالة 
منه لما على بيعهاء وللموكل أن يعزل الوكيل على الوكالة متى ماشاء. هذا 
الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك ولا يبعد عندي إلا يكون له أن يعزلها عن 
هذه الوكالة. لأنه لما نكحته على ذلك فقد أخذ عليها عوضاً يلزمه. كالبايعة 
وقد مضى بيان هذا المعنى في رسم الجواب من سماع عيسى فقف عليه وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الآقضية 


قال يحيى : وسألت ابن وهب عن البكر يغيب عنها أبوها 
الغيبة البعيدة» إما أن يتخذ موضعه الذي غاب 'به وطناء أو يتردد 
في تلك الناحية للتجارة» فتضيع» وتريد النكاح. أيتكحها السلطان 
أو الولي؟ أم لا يجوز ذلك لغير الأب؟ أما إذا قطع الأب عنها 
نفقته» وأطال عنها غيبتهء فإن إنكاح الولي أو الإمام إياها برضاها 


كتاب التكاح الرابع ٠‏ م 


جائزء ثم لا يكون للأب أن يفسخ ذلك ولا أن يردهء قال: وإن 
كان الأب يجري دلا النفقة لا زال4*0» يتفقدها ويرسل إليها بما 
يصلحها حتى تومن عليها الضيعة. فلا يجوز لأحد: إمام ولا غيره. 
أن يفتات على أبيها بإنكاحها إلا بإذنه ورضاه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الحكم فيها موعباً مستوفاً 
في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
وبالله التوفيق . 

ماله 


قال ابن القاسم: في الرجل يتزوج المرأة من('”» مجوسية 
أو نصرانية في عدتهاء ثم يسلم الرجل وامرأته: انه لا يفرق بينها. 

قال محمد بن رشد: يريد إذا كان إسلامهها بعد أن انقضت العدة. 
وطىء فيها أو لم يطأ. وأما إن كان إسلامهما في العدة. فيفسخ النكاح إن كان 
العقد قبل أن تحيض حيضة. على ما في سماع أب زيد. من أن المسلم إذا 
تزوج النصرانية بعد حيضة من عدة زوجها النصراني» لا يفسخ نكاحه. وعلى 
ما في كتاب ابن المواز لابن وهب. إن نكاحه يفسخ إن تزوجها قبل انقضاء 
الثلاث حيض. يفسخ نكاحههما إذا أسلا في العدة. وأما إن كان انعقد بعد 
حيضة أو حيضتين »2 وإ وطىء بعل إسلامه 5 العدة قبل أن يفسخ النكاح, 
لم تحل له أبدا على مذهب من يرا التحريم المؤبد بالوطء في العدة. وهو قول 

سَالة 
قال يحيى : أخبرني ابن القاسم أنه سمع مالكا يقول: ينكح 


(9:) في ف ١‏ ولا يزال. 
(60) حذف من ق ١‏ حرف من وحذفه صواب . 


4 البيان والتحصيل 


الرجل أمته التي أعتق إلى أجل بغير رضاها ما لم يتقارب أجل 
عتقها. وما دام يجوز له أخذ مالها. قال: وقال مالك: لا يجوز له 
أن ينكحها إذا أعمرها رجلا ثمّ جعلها حرة بعد الأجل إلا برضاهاء 
ولا يجوز ذلك للمحرم أيضا. قيل له: فالموصى لا بالعتاقة بعد 
أجل تخدم إليه. أللورثة أن ينزعوا مالها وينكحوها بغير رضاها؟ 
قال: ليس هم من ذلك شيء بغير رضاهاء لاينكحونا ولا يأخذون 
0 قرب أجل عتقها أو بعد. وقال سحئون 
مثله. وإ منع الورثة أن ينزعوا مالهاء لأنه به قومت في الثلث. 
فصار 5 0 

قال محمد بن رشد: جرا ابن القاسم فيا حكي عن مالك من هذه 
المسائل. وذهب هو إليه من رأيه. وتابعه عليه سحنون. على أصل واحد. 
وهو أنه إنما يجوز للرجل أن يكره على النكاح بحق الملك من يجوز له أن ينتزع 
مالهء فقال: إن للسيّد أن ينكح أمته التي أعتق إلى أجل بغير رضاها ما لم 
يتقارب أجل عتقهاء وما دام يجوز له أخذ مالها. وقال: إنه ليس له أن ينكح 
الأمة التى أعمرّها رجلا وجعلها حرّة بعد الأجل إلا برضاهاء من أ جل أنه لا 
يجوز 5 ينتزع مالها على ما في سماع ابن القاسم من كتاب الخدمة. وأما 
المخدم. فلا إشكال أنه ليس له أن يكرهها على النكاح. إذ لا حق له في 
رقبتها ولا في أخذ شىء من مالماء وقال في الموصى لا بالعتق إلى أجل : إِنّْ 
الورثة لا يكرهونها على التكاح كما لا ينتزعون تاها + وقد فيل ]اق إنا له أن 
يكره على النكاح , بحق207" الملك من له أن يطأء فعلى هذا لا يكره 
الرجل معتقته إلى أجل على النكاح قرب أجل عتقها أو بعد إذ ليس له أن 
يطأها. وهوأحد قوبلٍ مالك في رواية أشهب عنه. فللرجل أن يكره مدبرته”» 
على النكاح باتفاق. إذ له أن يطأها وأن يأخذ مالماء وهو القياس في أم الولد. 
)0١(‏ في ق ١‏ من له أن يطأ بحق الملك. فالتقديم والتأخير الواقعان في الأصل في غيرمحله. 
(017) في ق ١‏ مورثته. 1 


كتاب التكاح الرابع خا 


إذ له أن يطأهاء ولا يأخذ مالها. وقد قيل: إنه لا يكرهها على النكاح. 
ومضى القول على ذلك في رسم طلق من سماع ابن القاسم. وليس للرجل 
أن يكره المعتق بعضها على النكاح باتفاق» ا يطأها ولا أن يأخذ 
مالها. وهو القياس في المكاتبة. وقد روي عن مالك أ نه يجبرها على النكاح لما 
ا ل ل ولأنه يملك رقه إذ له 
أن يعجز نفسه وقوله: وإنما منع الورثة أن ينتزعوا ماها لأنه به قومت في 
الثلث. و د لأن التقويم لا يقع على المال 
حقيقة) إذ لا يسعى عند التقويم. بالا يك كم قيمة هذه الأمة بما للها من 
الملل؟ دون أن يسمى أو يوصف. كا لا يقع الثمن على مال العبد إذا بيع 
بماله. ألا ترا أنه إذا استحق 0 وإنما يقوم معها من المال ما 
اكتسبته في حياة سيدها. واختلف هل يقوم معها ما اكتسبته بعد موته؟ فعلل 
هذا التعليل يكون للورثة أن ينتزعوا منها ما استفادته بعد التقويم وما استفادته 
بعد موت سيدها وقبل التقويم على القول بأنها لا تقوم به. وقد قيل: إن 
للورثة أن ينتزعوا مالها ما لم يقرب الأجل. وإن قومت بهء وهو ظاهر قول غير 
ابن القاسم في كتاب الوصايا الأول من المدونة. وعلى قياس قول مالك في 
رواية مطرف عنه: إن من أعتق عبداً إلى أجل. أن ينتزع ماله وإن مرض» 
إذا كان الأجل بعيداًء ولورثته بعده أن ينتزعوه أيضاً ما لم يقرب الأجل. إذ لا 
فرق في حق الورثة بين مااعتق في حياته أو أوصى بعتقه من ثلثه بعد وفاته لأن 
الثلث له حياً وميتاً. وقد قيل أيضاً: إنه ليس للورثة أن ينتزعوا مالها وإن لم 
تقوم به وهو قول ابن القاسم ها هنا وظاهر ما في الوصايا الأول من المدونة 
وعلى قياس قوله في سماع أصبغ في الذي يعتق عبده إلى أجل» إنه لا يجوز له 
أن ينتزع ماله إذا مرض. ولا يجوز لورثته انتزاعه وبالله التوفيق. 
ومن كتاب اوّله أول عبد ابتاعه فهو حر 
قال: وسألته عن الرجل يخطب المرأة إلى وليها فتزوجه9©» 


(09) في فق ١‏ فيزوجه. 


3 البيان والتحصيل. 


ويشهد لهء ثم تنكر المرأة أن يكون ذلك بعلمها أو رضاهاء 
أتستحلف أنها ما علمت ولا وكلته بإنكاحها؟ قال: أما إذا كان 
الإشهاد ظاهراً وإطعام الوليمة وإشهار الأمر في دارها أو حيث يرا 
أنها به عالمة» فأرى أن تحلف بالله ما وكلته ولا فوضت إليه ذلك. 
وما ظنت أن اللعب الذي كان في دارها وحيث يرا أنها تسمعه 
وتعلم به. ولا الطعام الذي صنع بذلك الموضع. إلا لغير وليمتها ما 
علمت ما ادعى من نكاحهاء ولا رضيته. ثم لا يكون عليها شيء» 
ولا يشبت ذلك النكاح. قال: وأما الشيء للذي يرا أنها لم تقارب 
علم ذلك. مثل أن يشهد القوم في المسجد وما أشبه ذلك. فلا 
أرى أن تحلف فيه . 

قلت: إذا كان الأمر المشهور الذي رأيت عليها فيه اليمين إن 
نكلت. لزمها ذلك النكاح. فقال: نعم نكاحها على اليمين مع 
اشتهار الأمر وظهور الأسباب التي يستدل بها على علمها ورضاهاء 
يوجب ذلك النكاح عليهاء وأما ما كان على غير ذلك فلا أرى عليها 
شيء9؟*» لأنه لا يشأ رجل أن يتوقع امرأة فيلزمها اليمين في نل 
هذاء إلا فعل. فلا أرى ذلك عليهن. 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه لا يمين عليها في دعوى الرضا 
بالنكاح. لأنها إذا نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح. وقيل إنها تحلف رجاء 
أن تقرء فإن حلفت سقط عنما النكاح. وإن نكلت_ لم يلزمها النكاح. 
وتقسيمه في هذه الرواية بين أن يكون ثم سبب يدل على علمها أو لا يكون. 
قول ثالث في المسألة. وقوله: إن النكاح يلزمها إن نكلت على اليمين مع 
ظهور الأسباب. يريد مع يمين الزوج إن كان حقق الدعوى عليها. وأما إن 
كان لم يحققه عليها فعلى الاختلاف. في رجوع يمين التهمة والله أعلم. وقد 


(04) في ق ١‏ شيئاً وهو الصواب . 


مضى (00) ف رسم البز من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . : 


من سما 

من سماع سحنون بن سعيد من عبد الرحمن بن القاسم. قال 
سحنون: وسألت عبد الرحمن بن القاسم عن الزوج يتزوج امرأة وبها برص 
أو جذام أو جنون. ويدخل بها ويقيم معهاء ثم يتبين ذلك فيردها بذلك 
العيب أو يطلقها. أيحلها هذا الوطء لزوج كان قد طلقها أو يكونا(””©2 به 
محصنين؟ قال: لا إلا أن يكون قد علم بوطتئها بعد علمه ثم طلقها فإما أن 
يردها أو يطلقها وم يطأها بعد العلم والرضى» فلا أرى ذلك يحلهاء ولا 
يحصنها ولا تحصنه. وكذلك الذي يطأ امرأته في صيام واجب من رمضان أو 
نذراً أو حائض. أو محرمة أو معتكف ووقف في صيام تطوع. ثم قال مالك: لا 
يحلها ولا يحصنا ولا تحصنه. إلا كل وطء عقدته صحيحة, ليس لأحد فيها 
خيار ولا فسادء ووطء صحيح ليس بمحرم7"© ولا صائم. ولا حائض, ولا 
كل ما كان مثل هذا وما أشبهه. 

قال محمد بن رشد: اتفق مالك وأصحابه فيا علمت أن الوطء 
بالعقد الفاسد لا يقع به تحليل ولا احصان إذا فسخ. وعلى أن الوطء بالعقد 
الذي فيه خيار لأحد الزوجين أو لغيرهما لا يقع به تحليل ولا إحصان إذا رده 
من إليه رده. واختلفوا إذا أجازه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقع به التحليل 
والاحصان. وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز والثاني لا يقع به 
التحليل0*» ولا إحصان حتى يطأ بعد الإجازة. وهو المشهور المعلوم في 
المذهب. والثالث أنه لا يقع به تحليل ولا إحصان أصلاً حتى يطلق ثم 
يستأنف عقد آخر. لا خيار فيه» وهذا ما يأتي على قول رواية ربيعة في المدونة 
ومذهب الأوزاعي إن العبدين الزوجين إذا اعتقا لا يكونان محصنين بذلك 


(0ه) في فق ١‏ مضى ذلك. 

(05) في ف ١‏ يكونان وهو الصواب. 

(5070) في ق ١‏ زيادة ولا معتكف بعد قوله: محرم . 
(58) في ق ١‏ تحليل ولا إحصان أصلا. 


: البيان والتحصيل 


العقد الذي كان في حال الرق. واختلفوا إذا كان العقد صحيحاً والوطء 
فاسداً على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يقع بذلك تحليل ولا إحصان. وهو 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك. والثاني أنه يقع بذلك التحليل 
والاحصان. وهو مذهب ابن الماجشون واختيار ابن حبيب. والثالث أنه يقع 
به الإحصان. ولا يكون به التحليل. وهو قول المغيرة وابن دينارء وقد قاله 
مالك. ثم رجع عنه. والوطء الفاسد الذي اختلف في وقوع التحصين 
والإحلال به هذا الاختلاف الذي ذكرناه هو أن يطأ ف حال الحيض أو 
الإحرام. أو الاعتكاف. أو في صيام واجب من رمضانء أو نذر لأيام 
بأعيانهاء أو كفارة يمين. واختلف في صيام التطوع وقضاء رمضان والنذر لأيام 
ليست بأعيانهاء فقيل إن حكم الوطء في ذلك كله حكم الوطء الصحيح قاله 
ابن حبيب في الواضحة وحكى أنه مجمع عليه من قول مالك وأصحابهء 
وليس بصحيح» وقيل إن حكم الوطء في ذلك كله حكم الفاسد. وهو ظاهر 
قول مالك الذي رجع إليه في رواية سحنون هذه. وقيل إن حكم الوطء في 
ذلك حكم الوطء الفاسد حاشى صيام التطوع. وهو قول مالك الأول في هذه 
الرواية. هذا تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق. 


مسَالة 
قال ابن القاسم: في المجنونة المخبلة0**» يزوجها أبوها ويجوز 
ذلك60© - 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن البكر لا أمر لها في نفسها مع 


أبيها. فإذا كان له أن يزوجها في حال الصغر. ويجوز ذلك عليهاء كان له أن 
يزوجها في حال الجنون ويجوز ذلك عليها. 


(59) في ق ١‏ المختبلة. 
(60) في ق ١‏ زيادة عليها. 


كتاب النكاح الرابع و 
مسَالة 


وقال ابن القاسم في الأمة تغر من نفسها فتتزوج فيصدقها مثلٍ 
صداق مثلهاء فيدخل بها ثم يستحقها سيدهاء إن النكاح يفسخ. 
ويكون لها صداق مثلها. ويؤخذ منها الفضل . 

قلت: فإن أصدقها أدى من صداق مثلها أو أصدقها ربع 
دينار وقد كانت بكراً فاقبضها(''©2 وقيمة عذرتها أكثر مما أصدقها 
قال: فليس لما أكثر من ذلك. إلا أن يصدقها أقل من ربع دينار» 
أو لا يصدقها شيئاً فترجع إلى صداق مثلها. قال سحئنون: وقال 
غيره مثل هذا إلا أنه قال: إذا أصدقها مثل صداق مثلها أعطيت ما 
بين صداق أمة وحرة.» نصف صلاق ‏ أمة ونصف صداق حرة. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه إن كان أصدقها أكثر من صداق 
كمثلهاء كان لما صداق مثلهاء وأخحذ منها الفضل. هو نص قول ابن 
القاسم في المدونة وعليه ينبغي أن يحمل قول مالك فيهاء وإن كان ظاهره 
خلاف ذلك إذ لا يصح أن يترك لها الزّائد على صداق مثلهاء وهي غارةء 
وقد كان القياس إذا لم يراع حق. السيد في ذلك. وقال إنه إذا أصدقها أدنى 
من صداق مثلهاء وقيمة عذرتها أكثر من ذلك. لم يكن لما إلا ذلك. قال 
أشهب: كا لو زنى بها طائعة إلا أن يكون لها إلا قدر ما يستحل به فرجهاء 
كالحرة إذا غرت نفسها بجنون أو جذام أو برص. وهو قول ابن أبي حازم . 
وإنما يستقيم أن يكون لا مما أصدقها صداق مثلها على ما لابن القاسم في 
كتاب ابن المواز من أنه إذا أصدقها أقل من صداق مثلهاء كان لها صداق 
مثلهاء من أجل حق السيد. ومساواته بين أن لا يصدقها شيئاً أو يصدقها أقل 
من ربع دينار في أنها ترجع إلى صداق مثلهاء يدل على أن النكاح بأقل من 
ربع دينار نكاح فاسد. يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. ويكون فيه صداق 


)5١(‏ في ق ١‏ فآفتضها. وهو الصواب. 
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المثل» لا خيار للزوج في ذلك. خلاف قوله في المدونة مثل قول غيره فيها. 
وقد قيل إنه يفسخ قبل الدخول وبعده وقع ذلك في بعض روايات المدونة. 
مسَالة 

قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول للرجل تزوج ابنتي 
ولك هذه الدارء فتزوجها قال: أراه جائزا دخل أو لم يدخل. 

فلك فإت: قال ل تدونتها: والعدليا مداقياء: 'فال: .ذلك 
جائز. 

قلت: من أي وجه جوزته؟ قال: إنما هو عندي بمنزلة ما لو 
قال رجل لرجل تزوج وأنا أعينك بدار أو بخادم. فإن تزوج كان 
ذلك لهء وإن لم يتزوج لم يكن له شيء. وقوله على أن يتزوج 
فضل . 

قلت: فإن قال تزوج ابنتي بخمسين ديناراً وأنا أعطيك هذه 
الدار. قال لا خير فيه. لأنه من وجه نكاح وبيع . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إنه إذا قال تزوج ابنتي ولك هذه 
الدار إن ذلك جائزء إذ لم يعطه الدار على صداق مسمىء» فيكون ذلك بيعا 
قد اقترن مع النكاح. ويقوم من هذه المسألة معنى خفي صحيح. وهو أن 
البيع والتكاح يجوز أن يجتمعا في صفقة واحدة, إذا كان نكاح تفويض لم يسم 
به صداق مثل أن يقول: أزوجك ابنتي نكاح تفويض. على أن أبيع منك 
داري بكذا وكذا وقد مضى في حكم البيع والنكاح إذا سّ(© به صداق في 


صفقة واحدة ف رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده من سماع عيسى فلا 
وجه لإعادته هنا وبالله التوفيق. 


(557) كذا. 


كتاب النكاح الرابع ه: 
مسالة 


وسئل عن المرأة تأمر وليها يزوجها ويشترط لهاء فيزوجها ولا 
يشترط لحاء فيدخل بها زوجهاء فتعلم أنه لم يشترط لماء فالنكاح 
جائزء والشرط باطل. 


قلق فإن ل يتل ا قال: يقال للمراة ترضى .بقن شرطء 
فإن قالت لا قيل للزوج: اشترط لمأ وهى امرأتك. وإن أبنت ل 
يلزمها شيع وفارقها. 


قلت : وتأمره أن يشترط لماء قال: نعم أمره. واحتج بالليث 
وشروطه لابنته . ٠‏ 


قال محمد بن رشد: قوله: إنها إذا لم تعلم أن الولي لم يشترط لا 
الشروط التي أمرته أن يزوجها عليهاء إلا بعد دخوله بهاء إن النكاح جائزء 
والشرط باطل.» صحيح. على معنى ما في المدونة في الذي يأمر الرجل أن 
يزوجه بألف. فيزوجه بألفين» ويزعم أن الزوج أمره بذلك. ويدخل بهاء إنه 
ليس لا إلا ما أقر به الزوج. لأنها تركت أن تبين من حقهاء فكذلك هذه لا 
شيء الا فييا أمرت به وليها من الشروط. لأنها فرطت في حقهاء إذ تركته 
يدخل قبل أن تبين ما أنكحها عليه من الشروط. وفي قوله: إنه يقال لها إن لم 
تدخل ترضى بغير شرط. فإن قالت لا. قيل إلى آخر قوله. دليل على أنها إن 
قالت نعم. جاز النكاح وثبت. ولم يفرق بين قرب ولا بعد. فظاهره خلاف 
ما مضى في أول سماع يحبى. وقد مضى القول على ذلك هنالك . وقوله: إنها 
إذا قالت لاء يقال للزوج اشترط لها وهي امرأتك. معناه إن رضيت بذلك 
عند اشتراطه لها الشروطء ولا يلزمها رضاها بها أولاً. وذلك بين من قوله: 
وإن أبت لم يلزمها شيء وفارقها. وقد بينا وجه ذلك في أوْل مسألة من سماع 
يحبى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 
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متجتالة 


وسئل ابن القاسم عن البكر تعطي الرجل مائة دينار على أن 
يتزوجها فيتزوجهاء ثم يعلم الأب قبل الدخول أن النكاح ثابت. 
ويرد الزوج المائة التي أخحذ ويغرم مائة أخرى. وهو مثل البيع» سواء 
في العبد الذي يعطى مالآ يشتري به ولا يفسخ العقد. دخل أو لم 
يدخل . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع عيسى فلا معنى لإعادته ويالله التوفيق. 

مسَالة 

قال: وسثل ابن القاسم عن مكاتب تزوج حرة فكانت معه 
سنين. ثم ادعت أنه غرها من نفسه.: وزعمت أنها لم تعلم حين 
نكحته أنه مكاتب, قال ابن القاسم: أرا أن يحلف بالله الذي لا إله 
إلا هو أنها لم تعلم. ويكون لا الخيارء ومن العبيد عبيد.ء يكون 
أحدهم في حاله وتجارته ومنظره حال الحرء وهي امرأة في خدرها لا 
تعلم بذلك فالقول قولها حتى يعلم أنها قد علمت. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المكاتب ليس بكفؤ للحرة. 
فهو محمول على أنه غرها. فالقول قوها مع يمينها أنها لا تعلم إن ادعى عليها 
انها علمت باتفاق»ويفرق بينهاء ويكون لما الصداق المسمى بالمسبيس. وهذه 
المسألة أقوى في إيجاب اليمين من الذي يقوم بعيب في سلعة اشتراهاء فيريد 
البائع أن يحلفه ما علم بالعيب» ولم يدع أنه أعلمه به» فلا يدخل في هذه من 
الاختلاف ما دخل في تلك وأما إن لم يدعي" عليها أنها علمت وأراد أن 
يحلفها دون أن يحقق عليه الدعوى فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في 
لحوق يمين التهمة. وأما إن ادعى عليها أنه أعلمها أنه مكاتب. فتحلف بالله 


(09) في فق ١‏ لم يدع وهو الصواب. 


كتاب النكاح الرابع 3 


الذي لا إله إلا هو ما أعلمها بذلك. وقال ابن كنانة: إن كان تزوجها ببلده 
الذي يعرف بهء وأمْر كتابته فيه ظاهر معروف» فلا يقبل قوها إنها لم تعلم 
ذلك. وإِما يقبل قوها وتصدق إذا تزوجها بغير بلده. 
قال محمد بن رشد: ولو كانت مكاتبة أو أمة فادعت أنها لم تعلم أنه 
مكاتب وأنها تزوجته وهي تظنه حراً لم يكن لما شيء إلا أن تدعي عليه أنه 
اليمين حلفت هي وكان لحا الخيار وبالله التوفيق . 
فتسَدالة 


قال ابن القاسم: في الرجل يتزوج المرأة على مائة دينار فتأخذ 
منه حيلاً بخمسين فيطلقها قبل أن يدخل بها. قال: ترجع على 
الحميل بخمس وعشرين ديناراًء و 1 
ديناراً وإغا هو بمنزلة رجل زوج انا له كيرا أو رجلا لجنيا بمائة 
دينار» على أن ضمن عنه من الصداق خحمسين. وا لخمسون الأحرى 

على الزوج. وطلق الزوج قبل أن يدخحل ها فإنما يتبعٍ الأب 
بخمسة وعشرين ديناراء ويتبع الابن بخمسة وعشرين فيثارا ولا 
يكون غرم ذلك على واحد منب| خاصة. إلا أن تحب المرأة أن تأخذ 
الزوج بال خمسين» وتدداع الحميل. فيكون ذلك لما لأن الحميل يتبع 
مها الزوج إن غرم ‏ والأب 5 ابنه أ و أجنبي » لا يتبع بشي ء منبا 
فأما اتباع المرأة ة فهو أبينها والذي وصفت لك والبيع مثله. ألا ترا لو 
أن رجلا باع سلعة من رجل ماثة ديتار, لل ل اي 
أن يأخذ منه 1-2 يلا بخمسين .2 وده السلعة رجل استحق 
اعبات إن قال: عات خرن ل نا بل مها حه 
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قال محمد بن رشد: قوله والأب في ابنه أو أجنبي لا يتبع بشيء 
منهاء نص جلي على أن ضمان الصداق في عقد النكاح على الابن أو عن 
الأجنبي محمول على الحمل حتى يتبين أنه أراد الحمالة» وسيأتي بعد هذا مثل 


وقوله في الذي تحمل للمرأة بخمسين ديناراً من صداقها وهو مائة» 
فطلق الزوج قبل الدخول: إن الحميل لا يلزمه إلا خمسة وعشرون. نصف 
الخمسين التى تحمل بهاء صحيح في القياس والنظرء لأن الخمسين التي تحمل 
بها شائعة في جميع الصداق. فل] سقط بالطلاق نصفه سقط نصف الخمسين 
التي تحمل بها الحميل. ومثله في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب 
الحمالة» وفي سماع أصبغ من كتاب المديان. وأصبغ يقول: إن لما أن تأخذ 
الحميل بالخمسين الواجبة لها قبل الزوج وهو قول ابن الماجشونء وابن كنانة. 
ووجهه أنها تقول: إنما أخذته وثيقة من حقي مخافة أن تطلقني وبالله التوفيق. 


مسالة 
وقال ابن القاسم 5 الرجل يفض البكر بيده قال: عليه ما 
شانها به بعد الأدب. قال سحئون: وكذلك قال ابن وهب. 
قيل ا القاسم : فإن كانت امرأته قال: فلا شىء عليه ولا يجب 
يذللك عله مداق 


قال محمد بن رشد: أما إذا فعل ذلك بغير زوجته. فلا اختلاف أن 
عليه ما شانها بهء يريد ما شَائها به عند الأزواج مع الأدب. وأما إذا فعل 
ذلك بزوجته فقال: ها هنا لا شيء عليه. معناه أنه ليس عليه أدب ولا ما 
شَائها به إن أمسكها ولم يطلقهاء ولا يجب عليه بذلك جميم صداقها إن طلقها 
قبل أن يمسهاء يريد ويكون عليه إن فعل ذلك ما شاها فعله عند غيره من 
الأزواج. وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم: إن ذلك من الزوج كالوطء 


كتاب النكاح الرابع 1:84 


يجب عليه به جميع الصداق. وقال أصبغ (54) القياس أنه وغيره ما لأصبغ 
سواء في أنه يجب عليه بذلك إن طلقها قبل أن يمسها ما شانها عند غيره من 
ها هنا وبالله التوفيق. 22 
مسَّالة 

وقال ابن القاسم في النكاح الفاسد إذا خالعت المرأة زوجها 
على مال أعطته إن كانت عالمة بأن النكاح فاسد فذلك جائز للزوج 
وإن لم يعلم رجعت به على الزوجء لأنها إذا علمت فإنما هي تركت 
له شيعاً أ و أعطته إياه ولم يلزمها. 

قلت: فإن ١‏ أعطته شقصاً في دار» هل لشفيع فيه شفعة إذا 
كانت عالمة بفساد النكاح؟ قال: نعم من قبل أن الناس اختلفوا في 
ذلك النكاح ‏ فمن ثم رأيت الشفعة فيه. لأنه لبحق من ناحية اطبة . 


قلت: فإن استحق ق بعض ما أعطته من مال» أيرجع عليها 
بشيء؟ قال لا. من قبل أنه لم يكن ينبغي له أن يأخذ منها شيئا فهو 
ل ا كر 


م 

قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم: إن الخلع تابع للطلاق 
بحيث ما لزم الطلاق ثبت الخلع. ولم يكن للمرأة فيه رجوع. 0 
يلزم الطلاق لم يثبت الخلع. وكان للمرأة أن ترجع 550 إلا أن تكون 
عالمة بفساد النكاح. وأن الواجب فيه الفسخ. هذا بين من مذهبه في المدونة 
فجوابه في هذه المسألة على القول بأن الطلاق لا يلزم في النكاح الفاسد الذي 
(14) في ق ١‏ وقال أصبغ : القياس إنه وغيره بالإصبع سواء يريد في أنه الخ. وبه يستقيم 

النقل عن أصبغ . 
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يختلف ف فساده.» ويجب عئله فيه الفسخ . وهو خلاف ما اختاره ف المدونة 
لرواية بلغته عن مالك من أن الطلاق يلزم في كل نكاح يختلف في فساده. 
فعلى ما أنختاره فيها يثبت يثبت الخلع ولا يكون لها فيه رجوع. وإن لم تعلم بفساد 
النكاح ‏ ولذلك رأى الشفعة في الشخص الذي خالعت به ويلزم عل قياس 
هذا القول أن يكون للزوج الرجوع عليها في الاستحقاق. ومذهب ابن 
الماجشون أن الخلع لا يلزم في التكاح الذي يجب فسخه لفساده ولا في التكاح 
الذي تملك المرأة فيه الفرقة فيه إذا لم تعلم بذلك. وثبتت فيا سوى ذلك مما 
يكون الخيار فيه لغيرها. وذهب ابن المواز إلى أنه لا يرد إلا فيا يجب فسخهء 
ولا خيار فيه في امضائه لأحد. فاعلم أنبها ثلاثة أقوال وبالله التوفيق 
مسَالة 
٠‏ قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يتزوج المرأة ثم يجن قبل 
أن يدخل., فتختار فراقه. فيفرق بينها|. قال: قال مالك: لا شيء 

لما من المهر. 

قلت: فالرجل يعسّر بالصداق أو بالنفقة فيفرق بينهماء» قال: 
تتبعه بنصف الصداق. 

قال محمد بن 0 0 عند ٠‏ أبن 00 ين 0-0 0 الله 
ل 0 0 امرأته 0 
ولكن الفراق من قبلها. والذي يعسر بالصداق أو بالنفقة» يختمل أن يكون 
الفراق من قبله. لأنه يُتهم على أنه أراد الطلاق. فأخفا ماله لتطلق المرأة 
نفسهاء فلا يكون عليه شيء من الصداق. وابن نافع لايرا لها شيئاً من 
الصداق كمن حِنْ فطلق عليه قبل البناء لأن الفراق جاء من قبلها وهو 
القياس . وسكت ها هنا عن ضرب الأجل للمجنون قبل البناء. ويبينه ما ف 


(56) الآية /'7 من البقرة. 


سماع يحبى من طلاق السنة أن مالكاً قال: يضرب له أجل سَّنةء وإن كان 
قبل البناء. وكذلك يفرق بينها. وبالله التوفيق. 
سَالة 


قلت: فالرجل يُفْقَدٌ قبل دخوله بأهله, فيفرق بينه|ا بعد 
الاستقضاء. وتعطى صداقها كاملا ثم تتزوج» فيأتي زوجها. قال: 
٠‏ 0 عليها بنصف صداقها. وفي رواية أبي محمد عيسى بن دينار» 
لا يرجع عليها بشيء وها الصداق كاملا لأنها انتظرته وضيق عليها 
واعتدت منه ومنعها النكاح فلا ترد عليه شيئاً . 
قال محمد بن رشد: القولان لمالك في سماع عيسى من كتاب 
الكفالة.» وفي سماع عيسى من طلاق السنة لمالك من رواية أبي محمد عيسى 
وفي سماع سحنئون خلافه. وقوله: فيأتي زوجها أو يعلم أنه مات بعد أن 
تزوجت ودخل بها الزوج باتفاق. أو بعد أن تزوجت قبل أن يدخل بها الزوج 
على القول بأنها تفوت بالعقد. ولا يكو ن له إليها سبيل إن جاء. لأن الطلاق 
يقع عليه بذلك. وقد قيل: إنه لا يقضى لها بشيء من الصداق حتى يأتٍ 
وقت لو قدم الأول لم يكن له إليها سبيل. وهو أن يتزوج ويدخل بما الزوج 
أو لا يدخل على اختلاف قول مالك في ذلك في المدونة فيقضى لا حينئذ 
بنصف صداقهاء إلا أن ينكشف أنه مات قبل ذلك, أو يبلغ من السنين ما لا 
يحيا لمثلهاء فيقضى لا بجميعه وإن كانت قد تزوجت. وهو قول ابن 
الماجشون. وقيل إنه لا يقضى لا إلا بنصفه: فإن بلغ من السنين ما لا يحيا 
لثلها أو ثبت وفاته ما بينه وبين أن تبين منه بالدخول أو التزويج على 
الاختلاف المعلوم. قضي لا ببقيته. حكى هذا القول ابن سحنون وابن 
الجلاب والله الموفق لاا رب غيره. 
مسَالة 


١ه‏ البيان والتحصيل 


ثم يعدم الأب قال: يقال للابن جىء بالصداق. فإن أبا طلقت 
عليه. واتبعت المرأة الأب بنصف الصداق. 


قلت: فإن أعطى الابن الصداق ودخل ثم سمل الأب 
أيرجع على أبيه بما أدى؟ قال: نعم . وهو القياس أن يرجع به 
عليه . 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه يرجع على أبيه بما أدى نص جلي على 
أنه حمل ضمانه عنه الصداق على الحمل. وذلك مثل ما تقدم موق5© هذا. 
وقد مضى القول عليه في أول رسم من سماع يحيى. لا يختلف في وجوب 
الرجوع له على أبيه على القول بأن الضمان في ذلك حمل ولا حمالة» وإن كان 
قد اختلف في التي تصالح زوجها على مؤونة حملها أو رضاعه ونفقته إلى 
فطامته, فتحتاج ولا تجد ما تنفق, فينفق الأب. هل له أن يتبعها أم لا؟ ففي 
رسم البز من سماع ابن 0 من طلاق السنة. ورسم الطلاق من سماع 
أشهب من كتاب التخيير أنه يتبعها. وروي عن ابن القاسم أنه لا يتبعها. 
والفرق بين المسألتين أن النفقة قد كانت في الأصل واجبة على الأب المنفق» 
والصداق لم يكن في الأصل واجباً على الابن. لحمل أبيه إياه عنه في أصل 
العقد. وبالله التوفيق . 


مسالة 
قال أصبغ: قلت لأشهب: فالرجل يقول إِنْ تزوجت فلانة 
فهي طالق. فتزوجهاء فتطلق باليمين» أيكون ها نصف الصداق؟ 
قال: :انعم . 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إنه إذا تزوجها وسمى لما في 
أصل العقد صداقاً قال: لحا نصف الصداق, لأنها مطلقة قبل الدخول. وقد 


(15) في ق ١‏ لم تذكر كلمتا: فوق هذا. 


كتاب التكاج الرابع وفن 


قال تعالى: ظ وإن طَلْقتَمُومُنّ من قَبل أن تَسُوهُنَ 4" الآية ولولم يسم لها 
في أصل العقد صداقاً ل يجب لها شيء, إلا أن يدخل بهاء فيجب لها صداق 
مثلها. واختلف إذا سمى لما في أصل العقد صداقا فدخل مهاء فقيل لا 
صداق كامل. وهو قول مالك. وقيل لها صداق ونصف. وهو قول أهل 
العراق. قال ابن نافع: وهو في القياس حسن. يريد لأن الطلاق لزمه قبل 
الدخول. فوجب عليه بذلك نصف الصداق. ثم لما دخل بها بعد ذلك وهي 
بائنة منه. يرى أنها زوجته لم تبن منه. لزمه بالدخول صداق كامل. فكان 
عليه صداق ونصف. وعلى هذا القياس يأتي ما في كتاب النكاح الثاني من 
المدونة وفي الأختين يتزوجهم| أخوان فتدخل امرأة كل واحد منهه| على صاحبه 
أنه ترد امرأة كل واحد منهب) إليهء فيكون على كل واحد منهما صداقان صداق. 
لزوجتهء وصداق للتِي دخل بها وهو يرى أخها زوجته وبالله التوفيق. 
مسالة 


وسألته: عن رجل تزوج إلى قوم بصداق مسمى» ومن سنة 
البلد أن يهدي الرجل إلى امرأته هدية تطيب بذلك نفسهاء ويسر 
بذلك أهلهاء فأعد الرجل هدية. وأشهد في السر أن هذا الذي 
أرسل ليس هو هديةء وإنما هو عارية منه أو متعة. إلى حين القيام 
في استرجاعها وأخذها منهاء وإنما فعلتُ هذا الآن وبعثت به إليها 
لأطيب به نفسهاء ومن كان منها فأرسل إليها وامرأته ترى ويرى 
أهلها أنها هدية على حال ما يصنع غيره. فقبلوها وهم يروث أنها 
هدية إليهم. فقام بعد ذلك يطلبها إليهم فقال: أَختانه وامرأته بعد 
البناء أو قبل البناء لا ندفع إليك شيئاً لأنا لم نقبله منك إلا على 
هدية على حال ما يبد النامى. إل أزواجهم . ولو علمنا ما تذكر 
حقاً لم نقبله منك . قبل . أتروى ا للب وجها؟ "قال صيحتون:: إن كان 


(517) البقرة. 7817 
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قد أشهّد بذلك في السر ولم يعلمهم بأنه منه إليهم هديةء ثم امتهنوا 
ذلك على غير علم. فليس عليهم في امتهاهم شيء. وهو يأخذ ما 
وجد بعينيهء» وإن ضاع منها شيء لزمهم ذلك. إلا أن تكون لهم 
بينة على الذهاب. وقال أبو زيد بن أبي الغمر مثله. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون في هذه المسألة ومن سنة أهل البلد 
وشأهم. يريد من عادة أهل البلد وما استمر عليه فعلهم. وقوله: إن كان قد 
أشهد بذلك في السرء ولم يعلمهم بأنه منه إليهم هديةء كلام فيه إشكال. 
كت يفخ أن يعلمهم بأنه منهم26*0 هدية وهو لم يرد به الهدية؟ فمعنى قوله إن 
كان اشهد بذلك في السر ولم يقل لهم في العلانية إنه منه إليهم هدية نفعه 
الاستشهاد. وكان له أن يأخذ متاعه. ولم يكن عليهم ما امتهنوا منه على غير 
علم شيء»ء يريد إن كانوا امتهنوا ذلك امتهاناً لا تمتهن العواري7؟'». وأما إن 
كانوا امتهنوا ذلك | تمتهن العواري فلا شيء عليهم امتهنوا ذلك على علم 
أو على غير علم. وأما قوله: وإن ضاع منها شيء لزمهم إلا أن تكون له بينة 
على الذهاب. فوجهه أنه أعمل إشهاده في السرّء فحكم لما بحكم العارية في 
الضمان ى] حكم لها بحكمها في الاسترجاع.وقول ابن القاسم في رسم النكاح 
من سماع أصبغء إنه لا ضمان عليها إذا لم تقبل ذلك على وجه العارية أصح 
في القياس والنظر. إذ ليس له أن يُلزمهم ضمان مالم يلتزموا ضمانه 
وحبسه("2 أن ينفعه الإشهاد في استرجاع متاعه. ولو قال لهم في العلانية إنه 
منه إليهم هديةء لم ينفعه الإشهاد في السرء بدليل قوله ولم يعلمهم بأنه منه 
إليهم هدية. وجوابه في هذه المسألة على القول بأنه لا يقضى بالعرف في 
الهدية. وقد مضى اختلاف قول مالك في ذلك. والقول فيه في رسم مساجد 
القبائل من سماع ابن القاسم. وأما على القول بأنه يقضى فلا ينتفع بالإشهاد 
(58) في ق ١‏ منه. وهو الصواب. 


(594) في ق ١‏ زيادة في مثله عقب قوله: العواري . 
)7١(‏ في ق ١‏ وحسبه. 


كتاب التكاح الر ابع هه 


في السر في ذلك إذ لَيْس له أن يبطل بإشهاده حقاً واجباً عليه وبالله التوفيق. 
سَالة 
وقال: لا بأس أن يهب الرجل جاريته النصرانية لعبده 
قال محمد بن رشد: لا فرق في هذا بين المسلمة والنصرانية» لأن 
المسلم يجوز له ملك النصرانية.؛ كما يجوز له ملك المسلمة.» سواء. فإذا كان 
العبد ممن يشبه أن يملك مثل ملك الجحارية وكانت هبة صحيحة مستقيمة. 
وبالله التوفيق. 
سَالة 
وعن الأمة يزوجها سيدها بصداق فزعم ابن القاسم أن للسيد 
أن يشر ع منها صداقها ولا(ا1 0 أرى ذلك يريد ليس له أن يأخذه 
منها. ألا ترى أن من قول مالك في الحرة تريد أن تقضى ديئاً من 
صداقها أن ذلك لا يكون لماء إلا الشىء اليسير وكذلك الأمة. 
سحنون ها هنا. ودليل قول ابن القاسم ف كتاب النكاح الثاني منها مثل قوله 
ها هنا: إن له أخذ مهرهاء كما له أخذ مالها. ولبكير بن الأشج فيه أن له 
أخذه إلا ما يستحل به فرجها. وقال ابن حبيب: إنه يلزمه أن يجهزها منه إلى 
زوجها بما يجهرُ به مثلها فيتحصل في المسألة أربعة أقوال. أجراها على المذهب 


(91) ني ق ١‏ وأنا لا أرى ذلك . 


ان البيان والتحصيل 


قول مالك. وأصحها في القياس والنظر قول ابن القاسم. وقول بكير وابن 
حبيب استحسان وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من عبد الرحمان بن القاسم قال محمد بن 
خالد: سألت ابن القاسم عن المرأة تستحلف وليها على نكاحها على أن 
يزوجها من فلان بكذا وكذاء وشرط كذا وكذاء وأشهدت على الولي الموكل 
بذلك. فذهب الولي فزوجها بذلك من الصداق وترك الشرط. 
فقال ابن القاسم: إن كان لم يدخل. فالأمر إليها. إن شاءت أقامتٌ وإن 

قال محمد بن رشد: قوله إن كان لم يدخلء. فالأمر إليها إن شاءت 
أقامت وإن شاءت فسخت . ظاهره في القرب والبعد. إذ م يفرق بين ذلك. 
وهو مثل ما مضى في سماع سحنون». وخلاف لما تقدم في أول سماع يحبى 

سَالة 

قال : وسالت ابن القاسم عن الرجل يتصدق بداره عل رجل 

على أن يتروج ابنته فيقبل صدقته على ذلك فيتروج ابنته ويصدقها 


الدار الي تصدق بها عليه أبوها ليس مع الدار شيء غيرها. قال: 
أزاد ككاحا كات ارول أرق تذلك: باس 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة» وقد تقدمت والقول فيها في 
سماع سحئون فلا وجه لإعادته والله الموفق. 
مسالة 
قال: وسألت ابن القاسم عن الرجل يُخضّى من قبل أن 
يدخل على امرأته. هل لها الخيار في نفسها؟ فقال: نعم ذلك لها. 


لا خيار لما 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب. وذهب أصبغ إلى 
أنه لا :فرق بين أن مخصى. قبل أن مس أو بعد ها صق لأنبا بلية نزلت به 
وليس ذلك من قبَله ليضر امرأته» فهي مصيبة نزلت. مها وقوله هو القياس. 
ووحه القول الأول : أن المرأة إنما ترزوجت على الوطء. فإذا نزل به ما يملعه 
من الوطء قبل أن يطأء كان طا الخيارء إذا لم يتم لها ما نكحت عليهء وإذا 
ولا حجة لها في امتناع المعاودة» إذا لم يكن ذلك من قبله إرادة الإضرار بها 
وبالله التوفيق. 

ضيه 
عبد المالك بن الحسن من عبد الرحمان بن القاسم قال: 

وأخبرني عبد المالك ؛ ل اين أنه سمع ابن القاسم سئل عن الوصي يزوج 
ل قال: يفسخ النكاح إن كان لم يبن 
عهاء وإن كان بق سه وأصيب مها النكاح وتطاول ذلك عليها مضى ٠‏ إلا أن 
تكون مسكينة لا قدر لها فيمضي النكاح وإن لم يدخل بها. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعباً في رسم 
شك في طوافه من سماع ابن القاسم . فلا معنى لإعادته ها هنا. 

مسالة 

وسألت عن الرجل يزوج ابنته البكرء ولا ولد له 07 
فيموت الأب. فتزعم الابنة أنها ليست ابنته» وإنما هي يتيمة 
وتنتفي من الميراث » ولا بينة للزوج أنها هي بعينبا» إلا 9 
الأب أن له ابنتا را فشا ذلك 5 الناس. ولا يشتها الشهود. هل 
يلزمها النكاح؟ وكيف إن كان لها إخوة غير عدول» فشهدوا أنها 
أختهم ما الأمر فيه وما يصنع بنصيبها من لميراث؟ وكيف إن قبلت 


ممه البيان والتحصيل 


قولحا ولم يلزمها التكاح إن زعمت بعد ذلك أنها ابنته. قال: لا 
يلتفت إلى قولها. وقول أبيها هو الذي يلزمها على ما أحبت أو 
كرهت في نكاحها وميرائها.ء ولحوق"2 نسبهاء وجميع أمورها. 

قال محمد بن رشد: سحنون”"”" في النوادر فيمن أقام بينة على رجل 
أنه زوجه ابنته فلانة» لا يعلمون أن له ابنة غيرهاء وهى بكرء فأنكرت 
الابنة» إن التكاح لا يلزمهاء إلا أن تعرف البيئة التي شهدت على النكاح 
عينها أو غيرهم فيلزمهاء فقول حقيقة العبابوع. لأن النبي عليه السلام 
يقول: «البّيئة عَلى لمعي وَاليَمِين عَلى مَنْ انكر»(*©2. والزوج مدع على هذه 
الجارية أنها ابنة الرجل الذي زوجهاء والجارية منكرة لذلك. فوجب أن يكون 
على الزوج إقامة البينة على ما يدعي. وهذا إذا مات الأب أو غاب. لأنه إن 
كان حاضراً فالقول قوله إنها ابنته» لأن استلحاقه لما جائزء ما لم يتبين كذبه. 
والصواب قول ابن القاسم. وإن لم يكن على حقيقة القياس. إذ قد يؤدي 
طرد القياس إلى غلو في الحكم. ويكون الاستحسان أولى منه. وقد كان ابن 
القاسم يقول: ويروى عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان. 
فإذا أقرالرجل أن له ابنة بكرأ وفشا ذلك من قوله وزوجها ومات وهي في 
حجابه. فلا طلبها الزوج بالنكاح أنكرت. وقالت لست ابنة له. وإنما أنا 
يتيمة في حجره. ولم يكن في حجره غيرهاء فيشك فيهاء ولا سمع أن ابنته 
التي تزوجهاء وكان يقر بها21"؟2 سمع أنها ماتت ولا غابت». وجب أن تحمل 
على أنها هي ابنته التي زوجهاء وكان يقر بهاء فيلزم النكاح ويحكم عليها به 
لأن الظن يغلب على صحة ذلك حتى يكاد أن يقطع عليه. والحكم بما يغلب 
عليه الظن فيا طريقه غلبة الظن أصل في الشرع. وقد روي عن القاضي أبي 


(7/) حذفت كلمتا: ولحوق نسبها في ق١.‏ 

(9/) في ق ١‏ لسحنون. ‏ - 

(74) رواه البيهقي في السنن وابن عساكر عن ابن عمر كما ورد في الجامع الصغير. 
(0/) ني ف .١‏ ولا سمع . 


كتات النكاح الرابع 684 


بكر بن زرب أنه كان يقول في رجل هلك وأحاط بوراثته زوجه وبنوه منها 
فشهد الشهود أنهم يعرفون عين الزوجة. ولا يعرفون أعيان البنات» إن 
شهادتهم جائزة» واستدل على ذلك برواية عبد المالك هذه قال: ولو قال 
الشهود إنهم يعرفون أعيان البنات. ولا يعرفون عين المرأة لم تجز الشهادة. 
لأن البنات محمولاات على الحجاب » ولذلك يعذر الشهود في ذلك وتنفذ 
0 والزوجات لسن حمولاات على الحجاب كالبنات» ولذلك فرقت(71) 
- بينهها وليس قوله بصحيح » لا فرق في هذا بين الزوجات والبنات . والذي 
جرى به العمل 3 يكلف الحاكم الشهود على الموت والوراثة, الشهادة على 
أعيان الورثة ابتداءء لا الزوجة ولا غيرهاء حتى يحتاج إلى الإعذار إليهم فيا 
يثبت عليهم أو على الميت الذي ورثوه. فحينئذ يكلف الشهود الشهادة على 
ام إليهم فإن لم يثبتوا أعيانهم لم يصح له الحكم عليهم. إلا أن 
يبت يثبت أعيانهم عنده بغيرهم 2 وكذلك إن ماتوا أ و غابوا هذا. الذي له يصح 
سواه والله أعلم . 
مسالة 


قال: وسألت عبدالله بن وهب عن الرجل يبتلى بالجذام 
ونسأل الله العافية» فترفع امرأته أمرها إلى السلطان. ويكون المبتلى 
حينئذ ليس بفاحش المنظر, غير أنه بِيْنْ به لا يشك فيه فهل لامرأته 
الخيار. إذا كان شيئاً لا شك فيه؟ فإنه بلغنا أنه لا يكون لما الخيار 
حتى يكون من ذلك ما لا قرار عليه وليس على شيء منه صبر ولا 
قرار إذا استيقن به. فيا حد ذلك الذي إذا بلغه كان لامرأته الخيار 
واجباً؟ والمجنون الذي لا يفيق إذا كان يخاف أذاهى أو كان ممن لا 
يخاف ذلك منه. هل لامرأته الخيار أيضاً إذا أرادت فراقه؟ وإن كان 
ينفق عليها من ماله إذا كان الجذام بيّناً عند الناس لا شك فيه 


(1/5) في ق ١‏ فرك. 
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فرق بينها إذا طلبت الفرقة. وإن لم يكن مؤذياً ولا فاحشاً. لأنه 
يزيدء» ولا تومن اذه ولا نقصانه. وإن كان الأمر الخفى الذي 
شك فيهء وليس ينا يعرفه الناس انه جذامء لم يفرق 0 5" 
يكن لما خيار. وأما المجنّون. فسواء كان معتوهاً مطبقاً مخبلً. أو 
جنون أفاقه. يخنق فيه المرّة بعد المرة» إذا كان يؤذي امرأته 5 
ذلك. ولا يعفيها من نفسه. ويخاف عليها منه. حيل بينه وبينها في 
الخوف. وضرب لها أجل سنة يتعالج فيهاء وهو قول مالك في 
السئة» ولا أعلمه إلا أنه قال: يحبس في حديد أو غيره؛ إذا لم يكن 
يؤمن عليها منه وينفق عليها من ماله. فإن برىء. وإلا كان للا 
الخياز إذا انقضت: السنة : وذلك: راب 


وأما إذا كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها 0 في صحابته. 
ولا يخاف عليها منه ولا من ناحيته في خلوته. لم أ راطا الخيار» 
ورأيتها امرأته بحاا. وقال أشهب ليبس للجذام حل إلا أنه إذا 
كان 2300 لد يحتمل النظر إليه. وتعض الأبصار دونه . فأرى أن 
لما الخيار» وإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت» فإن شاءت 
الإقامة. ثم بدا لما كان ذلك لها. وأما الجنون الذي لا يفيق منه. 
فإن كان تمن حاف أذاه ولو مرة أو مرتين 5 الشهرة فأرى لامرأته 
الخيار. وإن كان لا يخاف أذاه فلا خيار للا 

قال محمد بن رشد: في قول ابن وهب في الجذام: انه يزيد ولا يؤمن 
زيادته ولا انتقاصه. دليل على أنها إن رضيت بالمقام معه ثم أرادت بعد ذلك 
القيام عليه لم يكن ذلك لما. وإن زاد جذامه على ما كان حين رضيت بالمقام 
معه خلاف ما مضى في رسم الجواب قبل هذا. وتفرقته في المجنون بين أن 
يعفي امرأته من نفسه أو لا يعفيهاء خلاف ما مضى في رسم باع شاة من 
سماع عيسى. وقول أشهب في الجذام إنه لا يكون للمرأة الخيار إلا إذا كان 
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فاحشاً تَخْض الأبصار دونه معناه: إذا كان حادثاً بعد العقد. وقوله: إذا 
رضيت بالإقامة ثم بدا لهاء كان ذلك لما. ظاهره وإن لم يزد خلاف ما مضى 
في رسم الجواب من سماع عيسى قبل هذا. وخلاف قول ابن وهب هنا فهو 
قول تافه في المسألة. وقد مضى تمام القول على هذه المسألة موعباً في رسم 
نقدها من سماع عيسى , فلا معنى لإعادته. 
مسالة 

قال عبدالله بن وهب: إذا أسلم النصراني وهو غائب. 
وامرأته نصرانية فأسلمت بعده. ثم نكحت, ولا علم لها بإسلام 
زوجهاء وقالت البينة إن إسلامه كان قبل إسلامهاء فإنه إن أدركها 
قبل أن يبتني بها زوجها فالأول أحق بها. وإن لم يدركها إلا بعد 
البناء فلا سبيل له إليها. قال مالك: إن كان إسلام المرأة قبل 
إسلام زوجها وهو غائب فانقضت عدتها ثمم نكحت,. فقدم زوجها 
فلا سبيل له إليها بعد انقضاء عدتها نكحت أو لم تنكح. 

قال محمد بن رشد: إذا أسلمت النصرانية قبل إسلام زوجها 
فإسلامها يوجب الفرقة بينهاء إلا أن السنة قد أحكمت“"”" أنه يكون أحق 
ها إن أسلم في عدتهاء واختلف إن لم تعلم بإسلامه في عدتها حق تزوجت. 
فقيل: إنه لا سبيل له إليها إذا تزوجت. وهو قول مالك في رواية ابن وهب 
عنه في المبسوطة وقيل وهو أحق بها. وإن تزوجت مالم يدخل بها الزوج وهو 
قول مالك في المدونة وغيرها وقول ابن وهب ها هنا. 

ونظير هذه المسألة الرجل يطلق امرأته ثمّ يراجعها فتءلم بالطلاق ولا 
تعلم بالرجعة فتتزوج بعد انقضاء العدة ثم يعلم أنه قد كان راجعها في 
العدة. والمفقود تتربص امرأته أربع سنين بأمر السلطان ثم تعتد وتتزوج فيقدم 
زوجهاء أو تعلم حياته. فقيل: إنها يفوتان جميعاً بالعقد.ء وقيل: إنهما لا 


يفوتان إلا بالدخول. اختلف في ذلك قول مالك. واختلفت فيه الرواية أيضاً 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. واختلف أيضاً إذا كان إسلامه قبل 
إسلامها فلم يعلم بذلك حتى تزوجت.. فقال ابن وهب ها هنا. ومثله في 
الشفعة من المدونة: إنه أحق بها ما لم يدخل بها الزوج الثاني الذي تزوجها 
بمنزلة إذا كان إسلامه في عدتها. وقال ابن الماجشون: إنه أحق بها أبداء وإن 
دخل الزوج فيفسخ النكاح وترد إليه بعد الاستبراء واختاره محمد بن المواز. 
وهو الصواب. لأنها نصرانية تحت مسلمء فلم تجب عليها عدة. وسواء دخل 
بها الأول أو لم يدخل. فالاختلاف إذا أسلم قبلهاء إنما هو هل تفوت 
بالدخول أو لا تفوت به؟ ولا اختلاف في أنها لا تفوت بالعقد. والاختلاف 
إذا أسلم في عدتها إنما هو هل تفوت بالعقد أو لا تفوت به؟ ولا اختلاف في 
أنها تفوت بالدخول. فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة. 

وقوله في آخرها في التي أسلمت قبل زوجها وهو غائب إنه إن قدم فلا 
سبيل له إليها بعد انقضاء عدتها نكحت أو لم تنكح. كلام فيه تقديم وتأخير 
وحذف. ومعناه: إن قدم بعد انقضاء عدتها فأسلم. فلا سبيل له إليها 
نكحت» أو لم تنكح. وبالله تعالى التوفيق . 

مسَالة | 

قال: وسألته عن الصبية الصغيرة التي لم تبلغ المحيض»ء 
ومثلها يوطأء زوّجها أبوها رجلا فدخل بها ووطثها ثم طلقها قبل أن 
تبلغ المحيض, إلا أنه افتضها. هل يجوز عفو الآأب عما بقي عليه 
من الصداق؟ قال: لا أرى عفو الأب جائزا ولا أرى عفوها هي 
جائزاً. لأنه يولى عليها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها 
فقد وجب لا جميع صداقها بالمسيسء وليس للأب أن يضع حقاً قد وجب 
الحاء إلا في الموضع الذي أذن الله له فيه» وهو قبل المسيس. لقول الله عر 


كتاب النكاح الرابع ؟- 


وجل: « وإِنْ طَلَقثْمُومُنّ مِنْ بل أن عَسُومُنَ نّ 0#*"© الآية وهو عند مالك 
الأب في ابنته البكر. والسيد في أ متعن بواذ مكرن للك بنع عل : وه لظ 
رجاء استدامة العصمة عند ابن القاسم وهذا لا وجه فيه للنظر إذ قد وقع 
الطلاق. فوجب ألا يجوز وضعه حقها باتفاق وبالله التوفيق. 
كاله 

قالت: وسألت ابن وهب عن الذي تنكح إليه ابنته. فيقول 
الناكح ماذا لابنتك؟ فيقول لما كذا وكذا لأشياء يسميهاء فيرجع 
الناكح في صداقها للذي قال الأب وسماء ثم يوجد الأمر على غير 
ما قال وسماء فقال: إذا عثر على هذا قبل الدخول. قيل للزوج: 
إن شعت فأقم على هذاء وإن شئت ففارق ولا شيء عليك من 
الصداق. لا قليل ولا كثيرء» وإن لم يعثر على هذا إلا بعد الدخول 
ردت إلى صداق مثلها. 

قال محمد بن رشد: قوله: وإن لم يعثر على هذا إلا بعد الدخول. 
ردت إلى صداق مثلهاء يريد أنه يرجع بالزائد عليهاء لا على الولي. فيؤخذ 
ذلك من صداقها إن كان قائباء وإن كان قذ تلت أخذ هن مالا واتبعت به 
ديناً إن لم يكن لها مال, خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب؛ من أنه يرجع بذلك 
على الولي الذي غره. إلا أن تكون ثيباء وقد علمت بكذب وليها فتقدمت 
على معرفة ذلك. فيرجع عليها إن كان لما مال. وإلا رجع على الولي. وقد 
قيل إنه لا كلام للزوج في ذلك. لأنه فرط. إذ لم يتجسس ويتثبت لنفسه. 
وهو قول أصبغ في الخمسة ورواية يحبى عن ابن القاسم في العشرة. ووقعت 
أيضاً في رسم الكبش في بعض الروايات. وذلك إذا وصفها الولي بذلك من 
غير شرط. وأما إذا تزوجها على أن لما من المال كذا وكذا لما ليس لماء فيكون 
للزوج إن علم بذلك قبل الدخول أن يردهاء ولا يكون عليه شيء من 
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الصداق. وإن لم يعلم بذلك حتى دخل ومس كان لها الصداق بالمسيسء 
ورجع هو على من غره وزوجه على ذلك من الأولياء إلا أن تكون هي التي 
غرته دون الولي. فيرجع عليها بما أصدقهاء ويترك لما منه قدر ما يستحل به 
فرجها. هذا قول مالك وأصحابه, إلا محمد بن المواز فإنه ذهب إلى أن الولي 
إذا زوج وليته بشرط أن لها من المال ما ليس لاء فإنما ترجع على من شرط له 
ذلك. وغره بما زاد من المهر على صداق مثلها إن هو خلى سبيلها ولم يرض 
بهاء وهو بعيد. وقد مضى هذا كله في رسم يوصي من سماع عيسى . فإن 
سا لها الولي شيئاً من ماله عرّضاً كان أو أصلاً عند النكاحء بشرط أو بغير 
شرطء فقال لما: داري الفلانية» أو عبدي فلان». كان ذلك لما نحلة لا تفتقر 
لحيازة. وقيل إنها تفتقر إليها اختلف ني ذلك قول ابن القاسم في رواية يحبى 
عنه الواقعة في بعض روايات العتبية. وأما إن قال لما الدار الفلانية أو المملوك 
المسمى بفلان. فقيل إن ذلك نحلة. بمنزلة إذا قال لمها: داري الفلانية أو 
عبدي فلان. وهو قول ابن القاسم في رواية يحبى عنه. وإليه ذهب ابن 
حبيب. وقيل إنه لا يجب دلا بهذا القول شيء من ذلك وهو قول أصبغ في 
الخمسة. وإذا لم يجب ذلك طاء فقد مضى الاختلاف فيا للزوج في ذلك من 
الحق في الشرط وغير الشرط. واختلف إذا سماها دنانير أو دراهم أو طعاماً أو 
عُروضاً موصوفة, فقال لما كذا وكذاء أو سكت, أو قال في مالي» أو عندي. 
أو على» أو قبلى على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يلزمه من ذلك شيء إذا كان 
ذلك ماعل وعد التزوة الرلقه إلذ اشيرق أنه أزاد لم50 وهو قول 
أصبغ والثاني إنه قال في مالي أو عندي أو علي أو قبل لزمه ذلك نحلة لا 
تفتقر إلى حيازة» يؤخذ بذلك عاش أو مات. وإن لم يقل إلا لها كذا وكذا 
وسكت لم يلزمه. إلا أن يكون أباً أو وصياً. وهو قول ابن حبيب. والثالث 
أنه قال لما في ماله» كان ذلك في ماله إن كان له مال. وإن لم يكن له لم يتبع 
بذلك. وإن قال لها عندي فهي عدة لا يلزمه إخراج ذلك. إلا أن يتطوع 


(4/) بياض بالأصل . وني ق ١‏ العطية والإهابة. 
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به» كان له مال أو لم يكن. وإن قال لا علي أو قبل فهو لازم له في ماله إن 
كان له مال ودين يتبع به في ذمته إن لم يكن له مال. وإن قال لما كذا وكذا 
مسالة 
قال: وسألته عن نكاح الشغارء إذا لم يعلم به إلا بعد البناء 
قال: إن علم به قبل البنا فسخ وم يكن لها من الصداق شيع 
وإن لم يعلم به إلا بعد البناء فسخ أيضاً وكان لما صداق مثلها. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يفسخ قبل البناء وبعده. ويكون فيه 
صداق المثل» إن فسخ بعد الدخول. هو مثل ما في المدونة في نكاح الشغارء 
ومعناه إذا لم يكن معه تسمية صداق. وقد قيل إنه لا يفسخ بعد الدخول. 
وهي رواية علي بن زياد عن. مالك. واختلف في وجه فسخه بعد الدخول. 
قيل لمطابقة النبي له على القول بأن النبي يقتضي فساد المنبي عنه وقيل لأنه 
نكاح فسد لعقده. إذ لا ينفرد البضع عن الصداق. لأن كل واحد من 
البضعين بإزاء صاحبه. فإذا بطل الصداق. بطل العقد.ء بخلاف الصداق 
الفاسد الذي هو بائن عن البضع. فإذا بطل الصداقء لم يبطل ببطلانه 
العقد. وقد قيل إن فسخه بعد الدخول على القول بأن النكاح إذا وقع بخمر 
أو خنزير» أو بغير صداق يفسخ قبل الدخول وبعده. ووجه رواية علي بن 
زياد قياسه على ما فسد لصداقه. إذ لا يكون البضع صداقا. وقد قيل: إنما 
اختلف قول مالك في فسخه بعد الدخول. لاختلاف الناس في تأويل 
الشغار. إذ ليس نص في الحديث لأن المروي عن النبي ككل إنما هو أنه نمى 
عن الشغار(”*2 وما في الحديث تفسير(81) من نافع وأما إذا سمي مع نكاح 
(40) روى الإمام البخاري في صحيحه [كتاب النكاح : ياب الشغار] عن عبد اله اين .مر 
رضي الله عنها [نبَى كله عن الشغَارٍ. والشغار أَنْ د يزوج جَ الرجل ابنته. عَلى أن يُرّوجهُ 
الآخر ابنتهُ ليس بينبها صَداق]. 
)8١(‏ صرح البخاري في [كتاب الحيل] أن تفسير الشغار هو من قول نافع. يعني الذي 
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هل يكون فيه صداق المثل بالغا ما بلغ؟ أو الأكثر؟ من صداق المثل أو 
المسمى؟ وذهب ابن لبابة إلى أنها إذا دخلا على كل واحد منبهاء الأكثر من 
صداق المثل أو المسممى وإذا دخل أحدهها ولم يدخل الآخر ففسخ نكاح الذي 
لم يدخل منها كان على الذي دخل صداق المثل. كان أقل من المسمى أو 
أكثرء لأنه يقول: إن كان صداق مثلها أقل من التسمية. إنما زدت على 
صداق مثلها ليزوج وليتي وليخلو ذراعي منهاء فإذا فسخ نكاحها فلا أعطيها 
إلا صداق مثلها. وكذلك إن سميا ف إحداهما صداقا م يسميا ف الآخر» 
فدخلاء لأن التي لم يسم لا صداقا يفسخ نكاحها بعد الدخول. وحمل ما في 
المدونة على هذا وبالله التوفيق. 
مسَالة 

قال: وسألته عن المسلم هل يعقد نكاح ابنته النصرانية؟ قال: 
يعقد نكاحها إذا زوجها مسلاء وإن أراد نكاحها نصراني لم يل عقد 
نكاحهاء وكان ذلك إلى أهل دينهاء ليس لأبيها من ولايتها شيء 
لقول الله تبارك وتعالى: # ما لكم من وَلايتهم من شيءِ 4# 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال: إنه إذا أراد نكاحها نصراني» فلا 
ينبغي له أن يل عقد نكاحهاء إذ لا حظّ فيه لمسلم. وقد أجاز ابن حبيب أن 
يزوجها من نصراني إذا لم تكن من نساء الجزية. وهذا أصح والله أعلم. وأما 
تزويجه إياها من مسلم فقد مضى القول عليها موعباً في رسم الشجرة تطعم 
بَطبَين في السنة من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. ' 

من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب القضاء العاشر: 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في المعتقة إلى أجل : إن لسيدها 


- روى عنه ابن عمر. 
(89) الأنفال: لا. 


كتاب التكاح الرابع /" 
أن يزوجها. قال: قال مالك: ويأخذ مال المعتقة إلى سنة إلا أن يقرب عتقها 
قال آبن القاسم :وكذلك النكاح. إلا أن يقرب عتقها. مثل أخذ المال سواء 
قيل لابن القاسم: فمرض السيد قبل عتقها بسنة. أيأخذ مالها؟ قال: لا لأنه 
يأخذه لغيره. وليس للورثة أن يأخذوه بعده. قيل9© لأصبغ: فللورثة أ 
يزوجوها بعده. فقال: لا. كا لا ينتزعون المال بعده. كذلك لا يزوجون. 
وقد خرج موضع الانتزاع والتزويج بمرضه الذي يسقط ذلك عنه فهو لا يرجع 
لورثته . ْ 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم الأقضية من سماع 
يحيى. أن تزويج الأمة تابع لانتزاع مالها. وقد قيل إنه تابع لجواز وطئها وهو 
قول مالك في إحدى روايتي أشهب عنه. والقياس أن للسيد انتزاع مال معتقه 
إلى أجل وإن مرض. إذا كان الأجل بعيدا. وأن ورثته ينزلون بمنزلته في ذلك 
ما لم يقرب الأجل. وهو قول مالك في رواية مطرف عنه. وقول ابن عبد 
الحكم وأصبغ. واختيار ابن حبيب. واختلف في حد جواز ذلك. فقيل: 
الأشهر وهو قول مالك. وقيل الشهر. وهو قول أصبغ. ولا اختلاف في المدبّر 
وأم الولد إن السيد لا ينتزع أموالها إذا مرضء لأن المرض فيها كقرب الأجل 
في المعتق إلى أجل 59" , 


مسالة 


57 أملك "6 مها هذدية م طلقها قبل 0 0 وجد ل 
قيل له: ةم ففرق ا قال: هناوي عي 
كم في ق ١‏ قلت. 

(85) في ف ١‏ وبالله التوفيق. 

(86) في ق ١‏ ملك؟ 


14 البيان والتحصيل 


طلاق: خى يكون: نكاحاً حرام ليذ" عليه أو إنكناحا 
مفسوخا يفسخ إذا م يدخل. وإن كان و يثبت إذا دخل2»*5 فإن 
هذا إذا كان وعلم فرق بينهاء فإنه إن ا هديته بعينيها فهو أملك 
بها وهي له كلهاء لأنه أعطى حين أعطى وهو يرى أنها امرأته. فإذا 
هي 56 بامرأتهء لأنه نكاح لا يقران عليه. وإن كانت قد فاتت» 
0-00 عقر لة م تضيدق عليه يمد قة :فانات عليها "توايا 
وهو يرى أن الثواب يلزمه في الصدقات. ثم علم فطلب, فإنه إن 
أدرك ثوابه أخذه. وإن فات فلا شىء له عليه. قال: ولو أثابه حين 
أثابه وهو يعلم أن ذلك لا يلزمه. لم يكن له أن يرجع فيهء وإن 
أدركه بعينه. 

قلت: أرأيت إن كان النكاح مفسوخاً وأدرك هديته بعينهاء إلا 
أنها قد نقصت قال: فلا شىء له غيرها يأخذها منقوصة. . قيل له: 
فإن كانك. قل 'زادت وفك قال لا أرى :له زياذها وله ار له إلا 
القيمة يوم أعطاها. والقياس أنها له بنمائهاء وإن كانت قد زادت, 
ولكن القيمة في هذا عندي أعدل. قال أصبغ: وإن دخل بها في 
النكاح المفسوخ فلا شيء له أيضاً وإن أدركها بعينهاء لأن النكاح 
الذي أهدا عليه وأعطا قدتم لهبالدخول. وإنما الجواب على أنه فسخ 
قبل البناء بعد العطا. ولو كان العطا بعد الدخول ثم فسخء رفت 
ذلك لهء لأنه أعطى على الثبات والقناعة وإكمال لنكاحه. والعشرة 
نينه| فيه فلم يقر عليه. ووللك جا كاد الفسيق ول يكاتاك ‏ العقي . 
فأما إن كان زمان ذلك قد طال جدا السنتين أو السنين قبل الفسخ 
ثم فسخ فلا فلا أرى له فيه شيئاء وأن أدركه بعينيه. مثل الخادم 


(45) سقط من ق ١‏ منقوله: لا يقر إلى قوله: أو إنكاحاً. 
(80) في ق ١‏ وإن كان مما يثبت إذا دخل جاز هذا إذا كان الخ. 


كتاب التكاح الرابع 4" 


يدركهاء أو المنزل بعينيه. لأن الذي أعطى له قد رسخ( له حين 
ا ل ا ل 
ها هناء وهو رأبي وم أسمع فيه بشيء(*0 . 

قال محمد بن رشد: أما الذي أهدى لامرأته وج اتام 
طلقها قبل البناء أو بعده. فبِين أنه لا رجوع له في هديتهء وإن كانت قائمة 
لا تنطلق” باختياره ولو شاء لم يفعل فلا شيء له فيها أعطى. وأما الذي 
يجد ما ينفق عليها ففرق بينه|. فقوله: إنه لا رجوع له فيا أهدى كالطلاق» 
هو على أصله في أن ذلك طلاق. يجب للمرأة فيه نصف صداق. وعلى قول 
ابن نافع الذي لا يرى للمرأة في ذلك شيئاً من الصداق. يرى الطلاق عليه 
بعدم النفقة أو الصداق. يه بينه| بالجنون والجذام. يكون له أن يرجع 
في هديته إن كانت قائمة. وقد مضى الفرق بين المسألتين في سماع سحنون. 
وأما إذا ألفَى النكاح ففشيوعا: ففرق بينها قبل البناءء فقال: إنه يرجع في 
هديته إن كانت قائمة.ء لأن السبب الذي أهدى عليه لما بطل. وجب أن 
| تبطل الهدية ببطلانه. كمسألة نوازل سحئون من كتاب جامع البيوع في الذي 
يضع من ثمن سلعة باعها بسبب ما كان خشي المبتاع من تلفها أو الوضيعة 
فيها فيسلم من ذلك. أن له الرجوع فيا وضع. ومسألة يحبى من كتاب 
الأيمان بالطلاق» في الذي يؤخر بالحق لسبب. فلا يتم ذلك السبب. وقد قال 
ابن القاسم في الدمياطية إنه لا يرجع بها. ولو كان النكاح صحيحاً فوجد 
بالمرأة عيباً يجب له به ردهاء فردها قبل الدخول. لكان له أن يرجع في 
هديته. على ما في كتاب الصرف من المدونة . في الذي يبيع من الرجل السلعة 
فيهبها له هبة من أجل ما باع منه السلعةء ثم يجد بالسلعة عيبا إنه يرجع 
بالثمن والهبة» خلاف قول سحنون: إنه لا يرجع بالهبة. وقوله على أن الرد 
(86) في ق ١‏ حصل بدل رسخ. 


(89) في ق ١‏ شيئاً. 
(40) في ق ١‏ لأنه طلق باختياره. 


7و البيان والتحصيل 


بالعيب نقص بيع. وأما مسألة الثواب في الصدقة التي نَظَرّها بها فلا تشبههاء 
لأن المعنى فيها أنه أعطى ما ظن أنه واجب عليهء ثم علم أنه غير واجب 
عليه. وقد اختلف في ذلك أيضاً. ولا نظائر كثيرة في المدونة والعتبية ومنها 
مسألة الذي ينفق على المطلقة وهو يظن أنها حامل2©, أو على زوجته ويظن 
أن التكاح صحيح ثابت. وقد فرق ابن لمع بين الوجهين في الدمياطية 
فقال في الرجل يتزوج المرأة ومهبدي هدية الملاك. ثم يسأله أهلها أن يدخل 
بهاء أو ينفق عليهاء ال ل ل إنه لا يرجع 
عليها بهدية الملاك.» ويرجع عليها .بالنفقة. ولمراعاة هذا القول استحسن في 
الرواية إذا تمت أن تكون له القيمة»ء ولا يأخذها بنمائهاء لأن القياس على ما 
قال أن يكون له النماء كما يكون عليه النقصان. ولا اختلاف إذا فسخ النكاح 
بعد الدخول في أنه لا شيء له في الهدية, وإن كانت قائمة؛ إلا أن تكون 
الهدية بعد الدخول والفسخ بحدثان ذلك على ما قال. وهذا كله في الهدية 
التي يتطوع بها الزوج من غير شرطء ولا جرا بها عرف. فأما الهدية المشترطة 
فحكمها حكم الصداق في جميع الأحوال. وأما الحدية التي جرا بها عرف 
فأجراها ابن حبيب على القول بوجوب القضا بهاء مجرى الصداق يرجع 
بنصفها في الطلاق. فعلى قوله: إن طلق قبل أن يدفعها يلزمه نصفها 

وأبطلها مالك رحمه الله عن الزوج في الموت والطلاق. وقد تكلمنا على 
وجه قوله في رسم مساجد القبائل. من سماع ابن القاسم. فعلى قياس قوله: 
إن طلق بعد أن دفعهاء لم يرجع بشيء منباء وعلى القول بأنه لا يحكم بهاء 
حكمها حكم التي يتطوع بها من غير شرط. وقد مضى القول في ذلك والله 
الموفق للصواب . 

مسالة 


وسمعته وسئل عن الرجل يزوج ابنته ويقر بقبض صداقها 
وهي بكر في حجره وقد استهلكه فقال: هو ضامن له أيضاً. قيل 


(41) كذا. 


كتاب النكاح الرابع “0 
له: فقال: قد دفعته إليها. قال: فإن كان دفعه إليها عيئاً فهو 
يضمنه. لأن الأبكار ليس يدفع إليهنْ الدنانير» إنما يجهزن. قيل: 
فدخلت على زوجها فزعم أنه جهزها بكذا وكذا ودفعه إليها وأنكرت 
ذلك. قال: تحلف وتبرأ قال أصبغ : وذلك ما لم يكن التناكر مع 
الدخول با يتبين فيه كذبه بدخوها بغير شيء. 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في أصل السماع عقب مسألة 

الرجل يتزوج البكر فيدفع صداقها إلى أبيها ببينة فيستهلكه ولا مال له. 
وجوابه فيها أن الأب ضامن للصداق» ويدخل الزوج بامرأته ولا شيء عليهء 
ولذلك قال في هذه المسألة: هو ضامن له أيضاًء يريد ويدخل الزوج بزوجته. 
ولا شيء عليه. فساوى بين أن يكون للزوج بينة على دفع الصداق. أو لا 
تكون له بينة على ذلك إذا أقرٌ الأب بالقبض» » مثل قوله في آخخر السماع 
خلاف قول ابن وهب وأشهب'" قبل ذلك في تفرقتهما بين ذلك في دعوى 
الضياع. والذي يأتي على قولما في هذه المسألة ألا يكون للزوج سبيل إلى 
الدخول بامرأته. حتى يدفع الصداق إليهاء فيدفعه إليهاء ويتبع به الأب المقر 
في ذمته. وقوله: إن الأبكار ليبس يُدفع إلبهنٍ الدنانير. إنما يجهزن تيح . 
والأصل في ذلك قول الله عرّ وجل: 8 ولا تُونُوا السّفَهَاء 0 التي جَعَلُ 
الله لَكُمْ قِيَأْ وَارْرُقُوهُمْ فيها واكسوهُم 24 فنبى أن تدفع |! 0 
ليلا يفسدوها ويبذروهاء وأمر أن يُرزقوا ويكسُوًا منهاء فوجب أن ايددد! إل 

ما يحتاجون إليه من نفقتهم وكسوتهم وكذلك ما تحتاج إليه المرأة من جهازها 
إلى زوجها(*"». وأحب أن يدفع إليها وإن كانت مولى عليها. وإنما وجب أن 
يكون القول قول الأب في أنه جهز ابنته البكرء إلى زوجهاء بما قبض من 
صداقها. وإن كان مدعياً في ذلك. لأنه على ذلك قبضه منه. والعرف 
يشهد له به. وإنما وجبت عليه اليمين» لما تعلق في ذلك من حق الزوج. 
(47) في ق ١‏ زيادة وابن ن نافع . 

(49) النساء: ه 

(14) سقطت كلمتا إلى زوجها من ق .١‏ 


ف البيان والتحصيل 


والذي يسقط عنه اليمينء إحضار البينة» وإبراز الجهازء وإقامته وإرساله 
بمحضر البينة. وإن لم تبلغ البينة مع الجهاز بيت ابنته. قال ذلك ابن حبيب 

فى الواضحة. ولو ادعا الأب أنه جهز ابنته إلى زوجها بما لحا قبله من ميراث 
أمها أو غير ذلك. وأنكرت» لا كان القول قوله في 0 ولكلف إقامة 
البينة على إيراد الجهاز بيتها. لقول الله عز وجل : « فإذًا دَفْعْتمْ م إِلَيْهُم أمْوَاهُمْ 
َشْهِدُوا عَلَيْهُم 60#" . 


ومن كتاب الكراءوالأقضية 


قال: وسمعت أصبغ سال عن الرتجل ‏ تشتر ط عليه امرأته في 
كتاب صداقها ألا يسي ء إليها. فإن فعل مها بيدهاء فإن تزوج 
عليها أو تسرر عليها. هل ترى هذا من الإساءة؟ فقال أصبغ : لا 
أراة من الإساءة» إلا أن يكون ذلك وجه ما يشترطون. ويأخذون 
عندهم بظاهد معروف عندهم» ان الإساءة في هذا الشرط النكاح 
وشبهه .» وإلا فلا. قيل له: فإ قرا قربا ميرشا أواغين مبرحء 
أتراه من الإساءة؟ فقال: إن ضرمها ف أمر تستأهله على وحه الأدب 
بالأمر الخفيف, فلا أراه من الإساءة. ولو كان على غير ذلك ضرما 
مراراًء رأيتها إساءة» أو جاء من ذلك أمر مفرط وإن كان غير مرار. 

قال محمد بن رشد: اام نال قتاع والتسرر: لأن الله تعالى 
أذن ني ذلك وأباحه بقوله عر وجل : ١‏ فَانْحُوا مَا طَابَ لكُم من النساء منتى مُث 
وثْلَاتَ وَرْبَاعَ 264 وقوله : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ إل على 
أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتَ اماه م 004 ومن فعل ما أباحه الله تعالى له فليس 
بمسي ءء ولا حجة للمرأة عليه في ذلك بشرطهاء إلا أن يعلم أن( قصدا 
(96) النساء: 5. ش 
(845) النساء: ؟ 


(8970) المؤمنون: ©5-2. 
(44) ني ق ١‏ إلا أن يعلم أنه قصد ذلك وأراده. 


كتاب التكاح الرابع ٠‏ يف 


ذلك وأراداه بسبب يدل على ذلك أو بساط. قال في الضرب الخفيف على وجه 
الأدب في أمر تستأهل عليه الأدب . إن ذلك ليس من الإساءة» لأن الله ص 
للازواج في ضرب أزواجهم بقوله : ( واللاتي تحافونَ نُشوزَهُنٌ فَعِظوهُنٌ 
وَاهَجِرٌوهنٌ ف لَضَاجِعٍ وَاضر بُوهُنٌ 054 وهذا إذا علم السبب الذي أدبها 
عليه ببينة أو أقرت به. وأما إن لم يعلم ذلك وأنكرته فلا يصدق الزوج عليه 
ويكون لها الأخذ بشرطها بعد بمينها إنه ضربها على غير سبب استوجبت عليه 
الأدب», إلا أن يكون الرجل من الموثوق به في دينه وفضله وأمانته فيصدق في 
ذلك. وأما الضرب المفرط فهو من الإساءة, وكذلك إن ضريها مراراً وإن لم يكن 
ضرباً مفرطاًء فيحمل ذلك من فعله على الإساءة. إلا إن تبين أنه إنما ضربها 
على أمر تستأهل الضرب وبالله التوفيق . 


مسالة 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم وسثل عن التي تغر من 
نفسها بأنها عر وهي أمة فتذكح وتلد. ثم تستحق فيدعي 
الناكح أنه ظَنْ أنها حرة. أيصدق ويكون القول قوله؟ قال: نعم. 
وقاله 0 وهو على ذلك أبداً وعلى ما ادعى. ولا يكلف البينة أنه 
نكح على ذلك ولم يعلمه. حتى يأتي خلافه. والسيد ها هنا مدع 
فعليه البينة أنه أعلمه. وقال أصبغ : ويقوم الولد على الأب يوم 
يحكم عليه فيهم(''©. قيل له: فا مات منهم قبل ذلك؟ قال: ليس 
فيهم'' ''2 شيء وليس لسيد أمهم فيهم شيء قيل له فا قتل منهم 
فأخذ الأب ديتهم؟ قال يكون عليه قيمته. وتكون له الدية» إلا أن 
تكون القيمة أكثر مما أخذ من الدية. فلا يكون غليه غير ذلك. 
)٠٠١(‏ في ق ١‏ فيه. 
١ ١(‏ في ق ١‏ ليس ذلك. 


4 ! ش البيان والتحصيل 


وقاله أصبغ : ولو أقر الأب أنه نكح على معرفة أنها أمة. والفاشي 
غير ذلك من أمرها أو أمر الأمة أنها غرت واذعت أنها حرة» 
والنكاح كان على ذلك بالسماع والمأخذ أو السبب أو الشك. لم 
يصدق الأب. لأنه يدفع عن نفسه الغرم ويريد ارقاق الولد وهم 
أحرار. قال أصبغ : ولو قتلوا فأخذ الأب الدية فاستهلكهاء ثم جاء 
السيد وهو عديم » م اتبعه بالقيمة. 4 كن له على غارم الدية 
اتباع. لأن الأب أخحذها بوجه ما جور وبحكه7” 200٠١‏ حكم له به يوم 
أخذها وهذا رأبي . 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يتزوج المرأة» فتستحق » فيدعي 
أنه لم يعلم أنها أمة» وأنه ظنّ أنها حرة. إن القول قولهء وإن السيد مدع 
عليه إن 00 أنه علم أنها أمة صحيح بِينء لأن نكاحه 00 
ورضاها شاهد على أنه إنما تزوجها على أنها حرةء زوجها منه رجل ادعا أ 
وليها أو سيدهاء لأن السيد0١"2‏ لا يستأمر أمته في التكاح. إذ له أن 0 
على ذلك. وقول أصبغ: إن الأب لا يصدق أن امرأته علم أنها أمة» إذا كان 
الظاهر من أمره أنه تزوجها على أنها حرة صحيح. إذ ليس فداء ولده منها 
بقيمتهم حقاً له. إن شاء أن يتركه تركه» وإنما هو حق عليه في مذهب مالك 
وجميع أصحابه وعامة العلماء. فيتهم على أن يسقط ذلك عن نفسه بإقراره. 
وقد كان القياس أن يكون الولد رقيقاً لسيّد الأمة. لإجماعهم على أن كل أمة 
تلد من غير سيدهاء فولدها ممنزلتهاء إلا أنهم تركوا القياس في هذا لإجماع 
الصحابة على أنهم أحرار وعلى أن على الأب قيمتهم. حاشا أبو ثور. وداود. 
فإنها قالا الأولاد رقيق على مقتضى القياس. وقوله: إن القيمة فيهم على 
احاح لو وا ا ب ا وهو قول 
مالك في المدونة وجميع أصحابه. حاشا المغيرة» وأشهب فإنهما أوجبا على الأب 


)ني ق١‏ ويحكم له به. 
)٠١*(‏ حذفت جملة: لأن السيد لا يستأمر أمته في التكاح من ق .١‏ 


كتاب التكاح الرابع 7 
قيمتهم يوم ولدوا فلا تسقط القيمة عندهما بموت من مات منهم قبل 


الحكم والله أعلم. وقد مضى في سماع سحنون الحكم في غرور الزوج© 2١‏ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


تم كتاب النكاح الرابع 


)٠١5(‏ في ف ١‏ زيادة: امرأته بالحرية. 


كتاب النكاح الخامس )١(‏ 


.١ق حذف هذا العنوان من‎ )١( 


ومن كتاب النكاح 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم. وسئل أيكلم الرجل امرأته 
وهو يطأها؟ قال: نعم ويعيد بها لا بأس بذلك إجازة منه. قال 
أصبغ : قال ابن القاسم: حدثنا الدراوردي عن من حدثه عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 0 
ذلك. فقال: إذا خلوتم فاصنعوا ما شئتمء افيتل ١‏ صبغ : أينظر 
الرجل إلى فرج امرأته عند الوطء؟ قال: نعم. لا 0 بذلك. 
قيل له: إن قوماً يذكرون كراهيته.ء فقال: من كرههء إنما كرهه 
بالطب. لا بالعلم. لا بأس به وليس بمكروه. 


قال محمد بن رشد: في أصل السماع عند السؤال عن نظر الرجل إلى 
فرج امرأته عند الوطءء قال: نعم. ويلحسه بلسانه. فطرح المبي بلفظه 
ويلحسه. لأنه استقبحه. وفي كتاب ابن المواز ويلحسه بلسانه وهو أقبح إلا 
أن العلماء يستجيزون مثل هذا إرادة البيان. وليلا يحرم ما ليس بحرامء فإن 
كثيراً من العوام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال 
من الأحوال. وقد سألني عن ذلك بعضهم فاستغرب أن يكون ذلك جائزاً 
وكذلك تكليم الرجل امرأته عند الوطء. لا إشكال في جوازه ولا وجه 
لكراهيته. وأما الخبر عند ذلك فقبيح ليس من أفعال الناس. وترخيص ابن 


4م البيات والتحصيل 


مسالة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في السفيه يتزوج بمائة 
دينار» فيفرق وليه بينهاء وقد دخل بها إنه ينزع منها ما أعطاها 
ويترك لها قدر ما تستحل به. قال أصبغ : وذلك ربع دينار في قولهم 
أدنى ما يتزوج به إذا كانت دنية. وأما من لما قدر فإن ابن القاسم 
قال: لما فيها في المسألة بعينها »لم يحد لنا مالك في ذلك حدّاء إلا 
أىق ا الاجتهاد من حالما وقدرها وموضعها. 
وقاله أصبغ ع وتقاضى يما يدل على نحو ذلك نما هو :دون صداق 
مثلهاء وما لا يبلغه ولا يقاربه» فيكون فداقا “تام ولا مذهب 
صداق ثم تام . 

قال محمد بن رشد: قال ابن القاسم: في ذات القدر إنه يترك لها من 
صداقها على قدر الاجتهاد في حالما وموضعها ولم يحد في ذلك حدًا وله في 
المدنية أنه يترك لما من المائة ثلاثة دنانير» وأربعة» ونحو ذلك. وقال ابن 
نافع : يترك لها من المائة عشرة دنانير. ولابن الماجشون في الواضحة إنه لا 
يترك لها منه قليلاً ولا كثيراً» وهو القياس» وما عداه استحسان. وأما السفيهة 
تتزوج بغير إذن وليهاء فيفرق بينهما بعد الدخول فإن لا جميع صداقهاء لايرد 
وليها منه شيئاً . وروى ذلك عيسى عن ابن القاسم في المدنية"2. وقال ابن دينار 
إنه يترك لما قدر ما استحل منها وهو الأظهر لأنها غارة. 

مسَالة 

قال أصبغ : وسثل ابن القاسم عن نصراني» أيعقد نكاح ابنته 

وأخته أو وليته النصرانية لمسلم؟ فقال: نعم. وهو أولى بذلك من 


(5) في ق ١‏ المدونة. 


كتاب النكاح الخامس ١‏ ام 
غيره» وما له لا" يعقده؟ وقاله أصبغ . . ومثل ذلك ! إنكاح 0 
وأساقفتهم إياهم وعقدهم 0000 فذلك الذي لا كلام فيه | 
يزوجونهن, فسواء زوجوا 9 أو نصرانياً لأهم ولاتهم فالولي 8 
دونهم أولى فالولاة أولى. قال أ 0-1 : وقد قلت لابن القاسم : فإن 
أرادت وليته هذه نكاح مسلم و وى ذلك هو أيجبر على ذلك بكراً 
كانت يا وهو يأبى ذلك ويقول: لا رف للمسلمين؟ فقال: لا 
أرى أن يعرض لهم في ذلك وليردوا إلى أحكام دينهم وحكامهم . 
قال أصبغ: يعني فيزوجون إن رأوا ذلك. ويجوز. قال فالولي إذا 
رضى بمنزلة ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله وهو أولى بذلك من غيره» يريد أن المسلم 
أولى بعقد نكاحها من ولاتها من النصراني» إذا لم يشاحوه في ذلك. لأنه أن يل 
عقد النصرانية لمسلم مسلمء أحسن من أن يليه النصراني. وقوله ف آخر 
المسألة: فالولي منهم دونهم أولى الوا أولى» يريد أن الولاة النصارى أحق 
بعقد نكاحها من المسلمين إن تشاحوا و فى ذلك وطلبوه وهذا 5 أهل الحزية. 
فهذا وجه هذه الرواية. وتبين9) تأويلنا هذا قوله في آخر المسألة: فالولي إذا 
رضي بمنزلة ذلك يقول: فكى! لا يكون للمسلم أن يتزوجها إلا برضى أهل 
وولاتهاء يعني من أهل الجزية. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة فلا معنى لإعادته هنا وبالله التوفيق 

مسالة 

قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجل يخطب إليه القوم» 
فيقول : قد زوجت فلاناًء ثم أنكر بعل ذلك وقال: ١‏ أقل إلا 
لأدفعهم عن نفسي . قال: إن ادعى الذي أقر له وسمى أنه قد كان 


(5) في ف ١‏ ويبين. 


"م البيان والتحضيل 


بالبينة التي قامت على إقراره له. وإن كان إنما يريد أن يأخذها با 
سمع منه الخاطبون فقط. رأيت أن يحلف الأب بالله ما كان ذلك 
منه إلا اعتذارا إليهم » وما زوجه. أي وما أراد به وكا دروكا 

قال محمد بن رشد: قال أصبغ ها هنا وروايته عن ابن القاسم مثل 
قول ابن كنانة في سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح. خلاف قوله فيه 
إن النكاح للطالب واجب لا يبالي بأن ذلك كان طلبه بهذا القول أو بنكاح 
الواضحة. وذهب ابن المواز إلى أن النكاح لا يلزم بهذا الإقرار ولا بدعوى 
متقدمة. وهى أشبه الأقوال الثلاثة وبالله التوفيق . 

مسَالة 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم - يدعي نكاح امرأة 
وهي تحت رجل اخر. فإقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله. أيعزل 
عنها زوجها؟ قال : نعم 0 أو أن يعزل عنها إذا أقام . هذا شاهداً 
والحذاً إلى أن يستبين ذلك إذا كان ما يدعي مر قريباً ولا يدعي 
شهادة بعيدة. وكذلك الجارية9؟» يدعيان الحرية إذا أقام©» شاهداً 
واحداً ويدعيان مع ذلك أمراً قريباً يعني فيوقفان على صاحبهما) 
ويخرجان من يذه إلى ذلك وقاله أصبغ . 

ال هذا كله صحيح على معنى ما في المدونة من 
وجومها( 2 تو فيق العرض المدّعى فيه بالشاهد الواحد. ونص ما ف كتاب ابن 
(5) في ف ١‏ والعبد يدعيان الخ. 
(5) في ق ١‏ أقاما. وتثنية الضمير في هذا والذي قبله هو الصواب. 
(5) في ق ١‏ وجوب. 


كتاب النكاح الخامس ا 


المواز والواضحة: قال عبد الملك في الواضحة: ولا يعزل بدعواه فقط حتى 
يقيم شاهدا عدلا. وقال محمد بن المواز: فإن لم يصح لما شاهد اخر. وكان 
ذلك بعيداً. حلف السيد. ولا شيء على الزوجة وعلى الزوج. فأما قوله: إنه 
لا شيء على الزوج ولا على الزوجة صحيع» لأنها لى افر دأو اتمذغنا عا 
ادعاه من التكاح» م ينتفع بذلك. ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل 
نكاحها وهما طاريان. وعجز عن إثبات ذلك» لزمتهها اليمين» لأنها لو أقرت 
له بما ادّعاه من النكاح. كانا زوجين. وقد قيل: إنه لا يمين عليهاء لأنها لو 
نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح. وهذا على الاختلاف في التي يزوجها 
وليهاء فتنكر أن يكون ذلك بعلمهاء إذ لا فرق بين المسألتين. لثبوت النكاح 
فيها بإقرار الزوجة. وقد كان القياس إذا نكلت عن اليمين في المسألتين 
جميعاً. أن يحلف الزوج. ويجب له النكاح. إلا أن ذلك لا يوجد لهم نصاً. 
وقد ألزمها الم بالنكول في آخر سماع يحبى إذا كان سبب يدل على علمها 
به. وقد مضى القول على ذلك هناك . وأما قوله إذا حلف السيد فصحيح. ٠‏ على 
ما في المدونة وغيرها إذا كان ادعى على السيد أنه أعتقه وأقام على ذلك 
الشاهد. وأما9© إذا كان ادّعا أنه حر من أصله. أو أن غيره أعتقه قبل أن 
يشتريه هو وأقام على ذلك شاهد”” فلا يمين على الذي هو بيده. والواجب في 
ذلك أن يوقف عنه ويحال بينه وبين وطئها إن كانت أمة ويؤجل في طلب 
شاهد آخرء الشهر والشهرين والثلاثة» على ما في رسم سلف من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق. وإن أراد أن يذهب إلى موضع يمينه». كان 
له ذلك بعد أن يعطي حميلاً بقيمته. قاله ابن القاسم في سماع ابن القاسم 
من كتاب الأقضية.وابن وهب في سماع يحيى. من كتاب الشهادات. وفي 
توقيف غلته وخراجه إن كانت له غلة وخراج اختلاف. قيل: إنه يوقف 
ذلك. فإن استحق الحرية كان له ما وقف من خراجه. وقيل: إنه لا يوقف 
() سقط من ق ١‏ من قوله هنا: وأما إذا كان ادعا إلى قوله وأقام على ذلك شاهداً . 

(4) كذا. 

(9) في ف ١‏ بينته. 


45 البيان والتحصيل 


ذلك إلا في حال الإعذار بعد ثبوت الحرية بشاهدين. وقيل لا يوقف ذلك 
أصلاً. والغلة للذي في يديه حتى يقضى عليه بحرّيته والثلاثة أقوال قائمة من 
المدونة . 

مسالة 


وسئل عن رجل ادعى نكاح امرأة فأنكرته واذْعا بينة بعيدة» 
هل يومر بالانتظار؟ قال: لاء إلا أن تكون بيئة قريبة» ولا يضر 
ذلك بالمرأة» ويرى الإمام لا ادعى ويا 

قلت: فإن عجز وجاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو لم 
تنكح قال قد مضى الحكم . ظ 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يقبل منه بينة إن جاء بها بعد 
التعجيز.ء خلاف ما في سماع أصبغ. من كتاب الصدقات والهبات» وخلاف 
ظاهر ما في المدونة إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب والمطلوب. وقال: إنه 
يقبل منه القاضي ما أتى به بعد التعجيز. إذا كان لذلك وجه. وقد قيل إنه لا 
يقبل منه ما د بعد التعجيز كان طالباً أو مطلوياً. وفرق ابن. الماجشون في 
الطالب بين أن يعجز في أول قيامه. قبل أن يجب على المطلوب عملء» وبين 
أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع عليه. ففي تعجيز 
المطلوب قولان. وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال. قبل هذا في القاضي الحاكم 
دون من بعده من الحكام. وقيل بل فيه وفيا بعده من الحكام. وهذا 
الاختلاف إنما هو إذا عجزه القاضى بإقراره على نفسه بالعجز, وأما إذا عجزه 
السلطان بعد التلوم والأعذار, وهو يدعي أن له حجةء. فلا يقبل منه ما أىق 
به بعد ذلك من حجة, لأن ذلك قد ردٌ من قوله قبل نفوذ الحكم عليه. فلا 
يسمع منه بعد نفوذه عليه . 

مسالة 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يزوج ابنته 


كتاب النكاح الخامس مم 


فيقيم بعد ذلك. حسبته قال: سنة أو سنتين». ثم يظهر بها جذام 
فيزعم الزوج أنه كان بها يوم تزوجهاء ويقول غرتني. ويقول الأب 
بل زوجتك صحيحة. القول قول من قال: القول قول الأب. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفاً في 
رسم التمرة من سماع عيسى فأغنى ذلك عن إعادته وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال أصبغ : : سئل ابن القاسم عن الرجل يزوج ابنته فيخرج 
جهازاً وشواراً. فيقول أشهدكم أن هذا عارية في يد ابنتي» ولم يروا 
البنت ولم تحضر. فطلب الأب المتاع والشورة بعد ذلك». فلم يقدر 
عليه عند ابنته وقد شهد الشهود أنه أدخله بيت زوجها فقال: !| 
كانت بكراً وقد علمت بالعارية فلا ضمان عليهاء إلا أن يكون 
هلاكه يوم هلك بعد أن رضي حالماء فهي ضامنة, إلا أن يكون 
طرقها من ذلك أمر من الله تكون عليه بينة» وإن لم تكن علمت 
بذلك فلا شيء عليها أصاتٌ وإن حسنت حالحاء وإن كانت ثيبا 
فعلمت بذلك فهي ضامنة له. وإن لم تعلم فلا ضمان على واحد 
منههاء البكر والثيب». فيا لم يعلم ولم يقبله على وجه العارية. وقاله 
أصبغ ولا شيء على الزوج في هذا كله إذا لم يستهلك هو شيء 
من ذلك استهلاكاً. وهذا فيا يفضل عن صداقها وجهازها مما لم 
تجهز به من صداقها ولا عطية أبيها لها وقال أصبغ: وسثل ابن 
القاسم عن الرجل يتزوج المرأة ويبعث إليها بحل ومتاع» ويشهد أن 
ذلك عارية» ولا يعلم ذلك أولياؤها. قال: هو كذلك على ما أشهد 
عليه من ذلك. إن أدركه كان لهء وإن تلف ولم يعلم ما أشهد عليه 
حتى تقبله على وجه العارية فلا ضمان عليها. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا ضمان على الابنة فيا جهزها به 


5م البيان والتحصيل 


الأب من المتاع. وأشهد أنه عارية عندها إذا لم تعلم بإشهاده. ولم تقبله على 
وجه العارية» وأنه لا ضمان على الزوجة فيها بعث به الزوج إليها من المتاع, 
وأشهد أنه عارية عندها إذا لم تعلم بذلك أيضاًء ولم تقبله على وجه العارية 
صحيح. إذ ليس لواحد منهط أن يلزم أحداً ضمان ما لم يلتزم ضمانه. وحسبه 
أن ينفعه الإشهاد في استرجاع متاعه وإن طال زمان ذلك عند الابنة وذلك 
خلاف ما مضى لسحنئون في سماعه. وقد مضى القول على ذلك هنالك وبالله 
التوفيق . 


مسالة 


قلت: فلو زوج ابنته وهي بكر رجلا فأدخلها عليه ومضى 
لدخولها حين. ثم قام الأب فادعا بعض ما 6 به وزعم أنه 
إنما كان عارية منه ليُجَملّها به وصدقته الابنة. أو أنكرت ما ادعا 
وعيوتك أنه لها ومن جهازها قال: القول قول الأب إذا قام بحدثان 
ما ابتنا الزوج بهاء وليس للزوج مقال. والأب مصدق. ولا يلتفت 
إلى إنكار الابنة بذلك. ولا إلى إقرارهاء لأن هذا من عمل الناس 
معروف. وذلك من شأنهم يستعيرون المتاع يتجملون بهء» ويكثرون 
بذلك الجهازء إذا كان فيا بقي من المتاع وفاء بالمهرء فإذا كان هذا 
فليس للزوج فيه مقال., وسواء كان ذلك المتاع وا أصله لللأب 
أو غير معروف هو فيه مصدق. إذا كان فيا بقي وفاء بالمهر. 


قلت: فإن طال الزمان ثم قام الأب يدعي ذلك. وفيا بقي 
بعد ما ادعا وفاء بالمهر. وكان الأصل معروفاً أو غير معروف. كانت 
الابنة مقرة أو منكرة. قال: إذا لم يعرف أصل المتاع وطالت حيازتها 
للمتاعٍ الزمان الطويل. فإن للزوج في هذا مقالاء ولا أرى الأب فيه 
مصدقاً إذا جاء مثل هذا من الطول والبعدء وأراه له بطول حيازتها. 
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قلت: فإن كانت مقرة بأن المتاع للأب ولم تنكر ما ادعا الأب 
من ذلك. قال: لا يجوز(" إقرارها إذا بلغ هذا الحد من الطول 
لأن إقرارها هنا عطية متبداة» ولا يجوز إقرارها إذا أراد عليها ذلك 
زوجها وإن كان فيا بقى بعد ذلك وفاء بالمهر. 

. قلت: فإن عرف أصل المتاع للأب قال: عرف أصله أو لم 
يعرف. فطول حيازتها له هذا الزمان يقطع دعوا الأب إذا أنكر 
الزوج أو المرأة. ش 

قلت: فإن كان قيام الأب في ذلك بحدثان دخول زوجها بهاء 
وكان أصل المتاع معروفاً للأب. وليس فيا بقى من الجهاز ما فيه 
وفاء بالمهر قال: فهو للأب إذا عرف أصله ويتبع الزوج الأب بوفاء 
الصداق حتى يتم له من الجهاز لابنته ما فيه وفاء ما أصدقها من 
المهر. 

قال محمد بن رشد: قال: إن الأب مصدق فيما ادعا ما جهز به ابنته 
انه كان عارية منه لها بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك بحدثان البناء» والثاني 
أن يكون فيا بقي بعدما ادعا وفاء بالمهرء يريد أنه مصدق في ذلك مع يمينه. 
كذلك قال ابن حبيبء. وزاد فقال: ولا أرا السنة فيه طولا. وهذا في الأب 
خاصة في ابنته البكرء وأما في الثيب. أو في وليته البكرء أو الثيب. فلا وهو 
فيها كالأجنبى. وقاله بعض أصحاب مالك. فأما إيجابه اليمين في ذلك على 
الآنا"الصسيح» ول 'يقال: إن البمين تشفط عله من أجل أن الزالد .لا لف 
لولده. إذ ليس ذلك عليه حكم باليمين. وإنما هو حكم لديهء إن شاء أن 
يأخذ ويحلف حلف وأخذء وإن شاء أن يترك ترك. وإنما خص في ذلك الأب 
في البكرء لأنها في ولايته. ومالها في يده. فعلى قياس هذاء يكون في الثيب 
إذا كانت في ولايتهء بمنزلته في البكرء ويكون الوصي فيمن إلى نظره في 


)٠١(‏ سقط من ق ١‏ قوله لا يجوز إقرارها إلى قوله عطية مبتدأة. 
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اليتمى الأبكار والثيب» بمنزلته فيها أَلِضأً. ويحمل قوله وأما في الثيب. أنه أراد 
بها الثيب التي لا ولاية له عليها. وقوله: فإذا كان هكذاء. يريد إذا ادّعا ذلك 
الأب بحدثان البناء وفيا بقي وفاء بالمهرء فليس للزوج فيه مقال. كلام 
صحيح. لأنه إذا لم يكن فيما بقي وفاء بالمهر» فإِنما يصدق فيا زاد على قدر 
الوفاء به» بخلاق إذا عرف أصل المتاع له. لأنه إذا عرف أصل لمتاع له 
فيأخذه ويتبعه بوفاء المهرء إذ من حقه أن يجهز زوجته به إليه. وأما قوله إذا 
ادعا الأب ذلك بعد طول زمانء إن للزوج في ذلك مقالاً وإن كان فيا بقي 
وفاء بالمهرء إذا لم يعرف أصل المتاع للأب. مقرة كانت أو منكرة» وإن طول 
حيازتها يقطع دعوا الأب إذا أنكر الزوج أو المرأة» ففيه نظرء إذ لا كلام 
للزوج فيما دون الثلث من مالماء إلا على وجه الحسية. لكونها مولى عليهاء لا 
تجوز عطيتها في شيء من ماها لأبيها ولا لغيرهء فقوله: إن طول حيازتها يقطع 
دعوا الأب إذا أنكر الزوج. معناه إذا أنكر بالحسبة» إذ ليس له معنى ينكر له 
سنوا ذلك . وفي قوله: إذا أنكر الزوج أو المرأة» دليل على أنما لو لم ينكرا 
وسل| جميعاً ورضيا لجاز ذلك للأب. وهو يعيد. إلا أنه دليل الخطاب. وقد 
اختلف في القول بهء فلا ينبغي أن يعمل ها هنا. وني الدمياطية لابن 
القاسم: إن الأب إنما يصدق في] ادعا من جهاز ابنته بعد البناء انه عارية لحاء 
وإن كان فيا بقي وفاء بالمهرء. إذا كان على أصل العارية بينة. والمشهور ما 
تقدم في المسألة التي قبل هذه أنه مصدق إذا أشهد على. العاريةة وإن طال الأمر 
إذا كان فيما بقي وفاء بالمهرء وإن لم يككن فيهما بقي وفاء به صدق فيا زاد على 
قدر الوفاء به وبالله التوفيق . 
مسسالة 


: فالنظر إلى وليه إن رأى أن يشت النكاح ويأخذ له الميراث أخذم 
وإن راق أن يرده رده وتركه . قال سحنون مثله قال أصبغ : ثم 
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سمعته بعد ذلك يقول في السفيه يتزوج ثم يموت. إنها لا ميراث لما 
منه إذا لم يكن وليه علم وينتزع منها جميع ما أعطاهاء إلا قدر ما 
تستحل به» ربع دينار إذا كان أصابها . 

> قال محمد بن رشد: قوله: سمعته بعد ذلك يقول. ليس بخلاف لا 
حكاء عنه أولاً وإنما فيه زيادة التكلم على حكم الصداق إنه يبطل كما يبطل 
الميراث. ولا يكون لها شيء إلا قدر ما تستحل به الفرج. إذا كان قد دخل 
بها. ووجه هذا القول: إن النظر في النكاح يرتفع يموت السفيه. ولا يرفع 
بموت الزوجة. فإذا مات هو لم يكن لما صداق ولا ميراث. لكون النكاح 
محمولاً على الرد حتى يجاز. وإذا ماتت هي نظر له الولي فيا يرى له من الحظ 
في إجازة النكاح أو رده إذ قد يكون الميراث أكثرز من الصداق. فيكون الحظ 
له في إجازة النكاح. وقد يكون الصداق أكثر من الميراث» فيكون الحظ له في 
رد النكاح. وقد قيل: إن نكاح السفيه بغير إذن وليه محمول على الجواز حتى 
يردء وقيل إن النظر فيه يرتفع بحوت من مات منهاء وقيل إن 
النظر فيه قائم لا يرتفع يموت من مات منهما.. فيتحصل على هذا في المسألة 
ثمانية أقوال: أحدها هذا وهو قول مطرف وابن الماجشون. وأبيه» وعبد 
العزيز بن أبي حازم. والثاني أنها يتوارثان ويمضي الصدّاق على القول بأن 
النكاح محمول على الإجازة حتى يرد وأن النظر في النكاح يرتفع بموت من مات 
منهما. وهذا القول حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم من رواية أصبغ عنه. 
والثالث أنها لا يتوارثان.» ويبطل الصداق. إلا أن يكون قد دخل بهاء 
فيكون لها منه قدر ما يستحل به الفرج. على القول بأن النكاح محمول على 
الرد يجازء وأن النظر فيه يرتفع بموت من مات منه|. وهو(" قول ابن 
القاسم في العشرة والرابع أن الميراث بينها ثابت. مراعاة الاختلاف''» ويبطل 
الصداق. إلا أن يكون قد دخل بهاء فيكون لما قدر ما تستحل به الفرج. 


.١ سقطت جملة: وهو قول ابن القاسم في العشرة من ق‎ )١١( 
للاختلاف.‎ ١ 19)نفي ق‎ 


على القول بأن النكاح محمول على الردٌ حتى يجازء وأن النظر فيه يرتفع بموت 
من مات منه| وهو قول ابن القاسم في العشرة. والخامس أن الميراث بينها 
مراعاة للاختلاف وينظر في النكاح. فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولي 
يوم وقع أجازه. كان لما الصداق. دخل أو لم يدخل. وإن كان على غير ذلك 
بطل الصداق إلا أن يكون قد دخل بهاء فيكون لها قدر ما تستحل به الفرج. 
وهو قول أصبغ في الخمسة. والسادس أن الميراث بينهها مراعاة للاختلاف» 
ويبطل الصداق إن كان الزوج هو الميت. وينظر في النكاح إن كانت الزوجة 
هي الميتة» فإن كان نكاح غبطة كان لما الصداق. وإن لم يكن نكاح غبطة 
بطل الصداق, إلا أن يكون كان الزوج قد دخل. فيكون لها قدر ما يستحل 
به الفرج. وهذا القول يتخرج على القول بأن النكاح على الرد حتى يجازء وأن 
النظر في النكاح يرتفع بموت الزوج. لا بموت الزوجة. والسابع أن الميراث 
بينها مراعاة للاختلاف. ويثبت الصداق إن كان الزوج هو الميتء. وينظر في 
التكاح إن كانت الزوجة هي الميتة على ما ذكرناه في القول الذي قبل هذا. 
وهذا القول يتخرج على القول بأن النكاح على الجواز حتى يرد. وأن النظر في 
النكاح يرتفع بموت الزوج. لا يموت الزوجة. والثامن أنه ينظر في التكاح» 
فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الولي أجازه. كان الميراث بينههاء ووجب 
لها الصداق. وإن كان على غير ذلك لم يكن بيهها ميراث» ولا كان ها 
صداق. إلا أن يكون قد دخل ببهاء فيكون لما قدر ما تستحل2©29 به وبالله 
التوفيق . 
يال 

قال: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يتزوج المرأة بعبد 
غائب قال: لا بأس به. وإن كانت غيبة بعيدة» وإن4© كان لا 
يدخل بهاء وهي مثل الاشتراء لا بأس أن يشتريه إن كانت غيبة 
(15) حذفت كلمة: فرجها من الأصل وثبتت في ق .١‏ 
(5١)ني‏ ق ١‏ ولاكن. 
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بعيلة . وإن كانت غيبة العبد قريبة في الذي تزوجت به فلا بأس أن 
يدخل بها مثل الاشتراء أيضاً©©. وإن أصيب العبد فلها قيمته 
قال: وإن لم تعلم المرأة العبد ولم يوصف لا فلا ينبغي التزويج على 
ذلك. كى]) لا ينبغي اشتراء عبد ابق. ولا بعير شارد. ولا شيء 
غائب غير موصوف. فإن وقع النكاح على ذلك فسخ. إن كان لم 
يدخل بها وإن كان قد دخل بها كان لما صداق مثلها. 
قال محمد بن رشد: أجرى ابن القاسم النكاح بالعبد الغائب 
مجرى البيع في جميع الأحوال فقال: إنه لا بأس أن يتزوج به وإن كانت غيبة 
بعيدة» يريد: ما لم يتفاحش بعد ذلك. وقد اختلف في حدّ ذلك. فحكى 
الفضل عن أصبغ أنه أجازه فيها بين إفريقية والمدينة» وأراه غلطأً. لأن الذي 
حكى عليه ابن مزين. أنه إنما يجوز في مغل ما بين المدينة ومصرء وفيها بين 
مصر وإفريقية» وهو قول ابن حبيب في الواضحة وزاد قال: وعلى مسيرة 
العشرين والشهر ونحوه.. ولم يجز ابن القاسم أن يدخل بها في الغيبة البعيدة» 
كيا لا يجوز النقد فيه. وقد أجاز أن يدخل بها في القريب الغيبة. كا ل01١)‏ 
يجوز النقد فيه. وحد القرب على ظاهر قوله إذا قاسه على الشهر اليوم 
واليومين والثلاثة» ونحو ذلك. وقال أصبغ: الأربعة والخمسة. وأجاز ابن 
حبيب للزوج أن يدخل بها في البعيد الغيبة» إلا أنه استحب أن يعطيها ربع 
دينار عند ابتنائه بها قبل قبضها الرقيق الغائبة» ففرق بين الدخول في النكاح» 
والنقد في البيع. وقوله: فإن أصيب العبد فلها قيمته. يريد في القريب الغيبة 
والبعيد. على ما اختاره من قول مالك. في أن المصيبة في الغائب الذي 
يشترى على الصفة من البائع حتى يقبضه المتاع.» قربت غيبته أو بعدت. 
وقوله : إن لها قيمته على أصله في أن الصداق إذا استحق وكان عرضاً إن ها 
أن ترجع بقيمته. وعلى ما في رسم الطلاق من سماع أشهب. يكون لا 


(18) في ق ١‏ قال: وإن أصيب . 
(15) في ق ١‏ كما يجوز 
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صداق مثلهاء إذ لا فرق بين المسالتين. وقد مضى القول على ذلك هنالك. 
وفي العشرة ليحبى إن المصيبة من المرأة بالعقد في النكاح, بخلااف البيوع. 
استحق الصداق وهو عرض قبل الدخول أن يفسخ النكاح. وكذلك إذا مات 
العبد الغائب المتزوج به بعد العقد وقبل القبض على القول بأن المصيبة من 
الزوج وبالله التوفيق. وأما إذا لم تعرف المرأة العبد ولم يوصف الا فلا إشكال 
ولا اختلاف في أنه نكاح فاسد. قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وبالله 
مسالة 
وقال: في اليتيمة يزوجها وليها وقد اشعرت وقاربت الحيض 
وجرت عليها المواسي وشارفت الخيض فانكحت برضاها فذلك جائز 
وقاله0؟١)‏ أصبغ حسن . 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة وتحصيل القول عليها في 
رس شك في طوافه(4١)‏ من سماع ابن القاسم. فلا معى لإعادة ذلك”5١3)‏ 
أيضاً في سماع ابن القاسم وأشهب وفي سماع عيسى . 
مسالة 
قال أصبغ : سمعتكت ابن القاسم يقول في رجل تزوج امرأة 
بكرأ فدخل عليها فافتضها بأصبعه. ثم طلقها. أترى 0 
الصداق كاملا لأنه قد فعل ذلك على وجه النكاح؟ قال: 
وليس بمنزلة الأجنبى يفعل ذلك هاء أرى 5 الأجنبي أن يكون 0 
(10) في ق. ١‏ وقال أصبغ . 


(18) في ق ١‏ في صلاته. 
(19) في ق ١‏ ومضت أيضاً فيسماع أشهب والحمدلله وبه التوفيق. 
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بقدر ما شأنها. أصبغ20 ان قيل هذا على الاستحسان فعسىء 
وإنه لضعيف. والقياس أنه وغيره بالأصبع سواء . وهو رأبي لا أرى 
غرم ذلك عليه واساء ولها نصف الصداق. 

قال محمد بن رشد: قد مضى لابن القاسم في سماع سحنون مثل 
قول أصبغ ها هناء ومضى القول على المسألة هناك. فلا معنى لإعادته هنا مرة 
أخرى وبالله التوفيق. 


مسالة 

قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الذي يصيبه الجذام قبل 
الدخول. فيفرق بينبها هل لا من الصداق شيء؟ قال: ليبس لها من 
الصداق قليل ولا كثير. لأنها فارقته ولم تصبر عليه. بمنزلة النصرانية 
تسلم قبل الدخول فلا يكون لها من الصداق شيء, كذلك قال في 
مسالتك: إنه لا صداق لا ولا شيء. قال أصبغ: وهو قول مالك 

في النصرانية أيضاً وهو قولنا جميعاً. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال. لأن الزوج غلب على الفراق. ولم 
يكن منه طلاق» فوجب ألا يكون عليه شيء من الصداق. الآن الله إنما أوجب نصف 
العبداق قبل الدخول على المطلق بقوله: « وإنْ طَلْقتَمُومُنٌ مِنْ قَبْل أن 
عَسوهَنٌ وقد فَرَضْئمْ 21# الآية وقد مضى هذا المعنى وما يتعلق به في سماع 
سحنون وبالله التوفيق. 


مسالة 
قال أصبغ : قال: وسمعت ابن القاسم وسئل في الذي يتزوج 


. قال أصبغ‎ ١ في ق‎ )٠١( 
. البقرة: /ا38”‎ )؟١1(‎ 
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المرأة ثم يجد بها ضرراً ترد منهء وقد مسهاء إنه إن كان الولي قريب 
القرابة. يريد تمن يعلم بدائها. ولا بحفى عليه ولا يعذر فيه » ترك 
لما القليل والكثير» ورجع الزوج على الول بصداقه. يعي كله وم 
يرجع الول عليها به. فإن ١‏ جد عند الول شيا ووحجذده ملفا م 
يرجع على المرأة بشيء ولم ينزع منها شيئاً» لآأن الولي هو الذي غره 
27 بخن من شبيها؛ هلها اواتكرة حرا تلضى ليها 

أن تخرج إلى الخاطب فتعلمه بدائها. ولا ترسل إليه . وهذا على 
ا فإن , جد الزوج للولل شيعاً اتبعه به 0 وم ينزع من المرأة 
شيء . وقاله أصبغ . والبكر والثيب سواء. إذا كان من الأولياء 
الذين يعلمون ذلك ويحمل عليهم بالعلم . 


قال محمد بن رشد: التقريب القرابة من الأولياءء الذي يحمل على 
العلم بعيب المرأة» ويجب للزوج الرجوع عليه بالصداق. إذا لم يخبره بالعيب 
الأب والأخ والابن . قاله مالك في موطأه. وابن حبيب في الواضحة. وسواء 
كان العيى جتر نا أو كذاها أو ببرضاء أو داءً في الفرج خفياً. أو ظاهراً على 
ظاهر قوله في هذه الرواية. إذ قال فيها تور ترد منه. ول يخص 0 من 
ضرر. وهو قول ابن حبيب في الواضحة. وقول أصبغ: والبكر والثيب في 
هذا سواء.ء صحيح. لأن البكر أمرها كله إلى الأب. والثيب إذا وكلته على 
أن يزوجها. فقد وكلته على أن يخبر بما علمه من عيبهاء إذ لا يجوز له سوى 
ذلك. فإذا كتم ذلك كان قد غرّ ووجب عليه الرجوع. قال في الرواية: فإن 
وجذه معدماً لم يرجع على المرأة بشيء. ووجه ذلك أنه لم يقع منها تقصير ‏ 
ولا غرور. وقال ابن حبيب: في الواضحة: إنه يرجع عليها إن كانت 
موسرة. فإن كانا معدمين رجع على أوهما يسراً. ولم يكن لمن رجع عليه منه) 
أن يرجع على صاحبه بما رجع عليه. ووجه إيجابه الرجوع على المرأة في عدم 
الوليء أن الصداق وإن كان الولي قد غرّ الزوج. فقد حصل إلى المرأة بغير 
حق. فلا يترك عندها منه إلا قدر ما يستحل به الفرجء إذا لم يجد الروج على 


كتاب النكاح الخامس 4 


من يرجع بهء فإن كانت قد اشترت به جهازاً أخذ منها ما اشتر تء إذ ليست 
ها هنا بمتعدية» بخلاف إذا كانت هي الغارة» ووجب الرجوع عليها على ما 
ذكره ابن حبيب. واختلف إذا كان الأب أو الأخ غائباً غيبة طويلةء يخفى 
عليه في مثلها خبرها ومعرفة دائها وعيبها. فقال ابن حبيب: يحلف أنه ما علم 
به ويسقط الغرم عنه ويرجع على الزوجة. وقال أشهب: بل يرجع عليه وإن 
خفي عليه. كما يرجع عليه في البرص الذي يكون في المكان الذي يخفى. 
وأما سائر 4 فلا يجب الرجوع عليهم بشيء من الصداقء لأنهم 
حملون عل ١‏ ير ا 00 
عيبها استحلف على ذلك. قاله ابن حبيب» يريد فإن نكل غرمء وإن حلف 
غرمتها المرأة. وفي كتاب ابن المواز لا يمين عليه. إلا أن يدعي عليه الزوج 
العلم فيحلف. فإن نكل غرم بعد يمين الزوج فإن نكل الزوج أيضاً عن 
اليمين أو حلف الولي سقط عنه الغرم في الوجهين.و بطل رجوعه على المرأة. 
قال فضل: وهو جيد على أصولهم فافهمه. يريد لأنه قد أبرأ المرأة ة إذا ادعى 
أن الولي قد علمء لأنه إذا علم بالعيب ولم يخبر به فق عادر دون المرأق 
لأنه العاقد للتكاحء والمرأة تقول: إنما وكلته على أن يزوجني ويخبر بعيبي فإذا 
لم يفعل فهو الغار دوني. ولو زوجها بحضرتها ولم يخبر واحد منهما بالعيب» 
لكانا جميعاً غارين» يرجع الزوج على من وجد منها ملياء فإن رجع على الولي 
رجع الولي على المرأةء وإن رجع على المرأة» لم ترجع المرأة على الولي. وقد 
ذهب بعض المتأخرين إلى أن جميع الأولياء محمولون على العلم بالجنون 
والجذام. لأن الخبر بذلك يشيع. فلا يخفى ذلك على الجيران» فضلاً على 
الأولياء . وهو ظاهز قول عمر بن الخطاب رضي الله عله ص رَجُلٍ تَرَوّجَ 
امْرَأة وها جَنونٌ أَوْ جِدَامُ قَمَسّهَا فَلَهَا صَدَافُهًا كايلاً وذّلِكَ لرَّوْجِهًا غَرْمُ 3 
وَلِيُها. قال هذا المتأخر: وكذلك البرص إذا كان في الوجه أو الذراع أو 

اللسان. وأما إن كان في سائر الجسم الذي تستره الثياب. فيحمل على لس 
به الأب والأخ والابن» دون سائر الأولياء. قال: وأما عيب الفرج. فإن كان 
ظاهراً لا يخفى على الأم حين التربية حمل الأب وحده على العلم به.» دون 
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الأخ ومن سواهء لأن ذلك مما يستر عنه وعنهم. وإن كان مما قد يخفى 
عليها. لم يحمل الأب على العلم به. فقسم هذا القائل"© على أربعة 
أقسام: منها ما يحمل على العلم به جميع الأولياء. وهو الجنون والجذام 
والبرص فيما يظهر من البدن. ومنها ما لا يحمل على العلم به إلا الأب. وهو 
داء الفرج الذي لا يخفى على الأم. ومنها ما لا يحمل على العلم به إلا الأب 
والأخ والابن» وهو البرص فيا لا يظهر من البدن. وقد حكى الفضل في داء 
الفرج الخفي عن عيسى بن دينارء أن الرجوع في ذلك لا يكون إلا على 
المرأة» ونسبه إلى العتبية ولم يقع ذلك له فيها عندنا مثل قول القائل فيه . 

وال بالك في هذه المسألة قول عمر بن الخطاب: أي رجلٍ تروج امْرَأة 
ومبا نون أو جَذَامُ قال في بعض الروايات: أو قرن فمسها فلها صداقها 
كاملاً» وذلك لزوجها غرم على وليها. وذهب الشافعي إلى أنه إنها يجب للزوج 
أن يردها بذلك ما لم يدخل ويمس. فإذا دخل ومس وجب عليه الصداق. ولم 
يكن له * وكانت آمرأته. إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. وروى ذلك عن 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. وهو أظهر في القياس. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه له رد ليح فيه في ذلك قبل الدخول ولا بعده. قاله في هذه العيوب 
الكبارء قياساً على ما اتفق عليه في العيوب الصغار وبالله التوفيق. 


مسالة 
وسئل ابن القاسم عن رجل زوج ابناً له كبيراً غائباً. وزعم 
أنه أمره بذلك. فقدم الابن فأنكر. قال: يحلف ولا يكون على 
الأب صداق. قيل : أرأيت إن مات قبل أن يقدم ويعلم رضاه؟ قال 
للمرأة الميراث مع الأب إن ١‏ يكن له وارث غيره» وما يصيبها 5 
نصيبه إن كان معها وارث غيره. لأنه يقر بأن لها معه في الميراث 
نصيباً حتى يشهد بأنها امرأته» قال أصبغ: بمنزلة وارث أقر بوارث 
(10) في ق ١‏ قسم هذا القائل العيوب. ش 
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آخرء فهذا يرث في نصيبه فأما النكاح فلا. 

قال محمد بن رشد: أوجب ابن القاسم في هذه المسألة 7" على أنه ما 
أمره أن يزوجه. ومثله في أصل الأسدية وقال في المدونة: إن النكاح لا يثبت. 
إذا أنكر ولم يذكر بميناً. وقال فضل: رواية أصبغ في إيجاب اليمين على الابن 
بعيدة جدَأَء لأنه لم يقر بأمر في شيءء فأما تضعيفه لإيجاب اليمين عليه 
فصواب. لأنها يمين لا يوجب النكول عنها حكياأًء وإنما أمره باليمين» رجاء أن 
يقر فيلزمه النكاح. وأما تعليله بذلك. بأنه لم يقر بأمر في شيء. فليس بعلة 
صحيحةء إذ لا فرق في إيجاب اليمين عليه بين أن ينكر أن يكون أمره 
بشيء. وبين أن ينكر أن يكون أمره بتزويج هذهء ويقر أنه أمره بتزويج 
غيرها. وقد مضى الاختلاف في هذا المعنى في رسم البز من سماع ابن 
القاسم. وف رسم أول عبد ابتاعه من سماع يحبى. وأما قوله إنه يحلف ولا 
يكون على الأب صداق. فهو مثل ما في المدونة لابن القاسم. لأنه قال فيها: 
إنه لا يلزمه شيء من الصداقء وإن كان قد ضمنه عنه. وقد قيل: إنه يلزمه 
نصف الصداق, وإن لم يضمنه عنه. وهو قول ربيعةء وقيل: إنه لا يلزمه إلا 
أن يكون ضمنه عنه. وإلى هذا ذهب ابن الموازء» وحكاه عن أصحاب مالك» 
وهو قول غير ابن القاسم في المدونة يضمن الرسول ما ضمن. والاختلاف في 
وجوب نصف الصداق على الأب جار على اختلافهم في الفسخ. هل يكون 
بطلاق أو بغير طلاق. فروى محمد بن أبي السبئي عن مالك أنه كان فسخاً 
بغير طلاق» وروى عيسى عن ابن القاسم في المدنية أنه يكون فسخاً بطلاق. 
وقد مضى القول في أول رسم من سماع ابن القاسم الاختلاف في وقوع 
الحرمة به. فهو على هذا الأصل. وأما قوله في الميراث فصحيح لا اختلاف 
فيه ولا كلام وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال أصبغ : سمعت أشهب وسئل عن الذي 32 ابنته وهو 

(3) في ق ١‏ اليمين على الابن على أنه. وبهذه الزيادة يستقيم النص. 
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غائب يزوجها رجل. ثم يقدم الأب فيقول: أنا أمرته بذلك. 
وفوضته إليه» أيصدق وجور ذلك؟ قال: لا جور ذلك ولا يصدق. 
إلا أن تكون من النساء اللاتي يجوز أن يزوجهن .غير الآباء من 
الأولياء» فيجوز إذا قال ذلك. قال أصبغ: يعني الثيب ها هناء 
والبكر في الجواب الأول . 1 

قال محمد بن رشد: الفرق بين الثيب والبكرء أن الرجل إذا زوجت 
ابنته البكر بغير إذنه. فهو عقد فاسدء, لا يجوز للأب أن يجيزه. فإذا قال: أنا 
أمرته اتهم أن يكون أراد إجازة العقد الفاسد. وإذا ولت الثيب على نفسها 
رجلا أجنبياً فزوجهاء كان للولي إجازة النكاح وفسخه. إلا أن يطول بعد 
الدخول فلا يفسخ. فإذا قال الأب أنا أمرته كان أحرا أن يجوز. وعلى قول 
غير ابن القاسم ف المدونة وإن أجازه الول م جر لأنه عقد غير ولي لييصدق 
الأب في الثيب أيضاً. لأنه يتهم على إمضاء العقد الفاسد. وبالله التوفيق. 

مسالة | | 

قال: وسئل أشهب عن النكاح الفاسد الذي يفسخ إذا دخل 
بها ففرق بيهاء فتزوجها رجل في تلك الحيض الثلاث9؟'») 
م وقاله أصبغ وهى عدة. ‏ . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن حكم التزويج في العدة من 
النكاح الفاسد والصحيح سواءع. بإجماع العلماء» لا يفرق أحد منهم ف ذلك 
بينبماء وإنما اختلفوا فيه| جميعاً اختلافاً واحداً على ما مضى في رسم الطلاق 
الثاني من سماع أشهب وبالله التوفيق. 

مسالة 
قال: وسألت أشهب عن الذي يقيم البينة على امرأة أنه 


(78) في ق ١‏ دون الاستبراء. 
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تزوجها وهي تجحد ذلك. وتقيم أخت تلك المرأة على ذلك الرجل 
بعينيه البينة أنه تزوجهاء وهو ينكر ذلك. ولم توقت البينة وقتأء وهم 
متكافئون في العدالة أو غير متكافئين. قال: أرى أن يفسخ النكاحان 
أيضاً. وسواء كانوا متكافئين أو غير متكافئين في هذا. 

قلت له: فإن شهدت بينة كل واحد منهها على الدخول. قال: 
ذلك سواء.ء يفسخ دخل أو لم يدخل. فإن دخل بهم أزواجه) 
فالصداق لما. قال: وسألت ابن وهب فقال لي مثله . 

قال محمد بن رشد٠‏ وهذا كما قالا إن فسخ النكاحين جميعاً واجب إذا 
كانت البنتين(*"2 عدلتين وإن كانت أحديم2©”"5 أعدل من الأخرى. لأن 
النكاح الثاني فاسد على كل حال, إذ لا يجوز نكاح الأخت على الأخت لنبي 
لله عزّ وجل عن الجمع بينما. فلما لم يعلم أبهما هوء وجب أن يفسخا جميعاً. 
والفسخ منه بطلاق. ولا عدة على واحدة منهها ولا صداق لما إن كان لم يدخل 
بها. وإن ماتت التي أقام البينة أنه تزوجها قبل أن يفسخ النكاح بينه وبينهاء 
كان له نصف ميرائهاء لأن المنازعة في ميراثها بينه وبين الورثة. يقول هو: 
هي زوجتي. فلها'" ميرائها. ويقول الورثة: بل الأخرى هي زوجتك» 
لأنك تزوجتها أولا ونكاح هذه فاسد. فلا ميراث لك منهاء فيقسم بينها 
بنصفين للتداعيى. وإن قالت«*"© الورثة لا ندري لعل الأخرى هى التى 
تزوجت أو فلا ميراث لك من هذه. حلف وأخذ جميع ميراثها ل ل 
ميراث له منها إلا بيقين. وإن مات هو قبل الفسخ كان الميراث والصداق للتي 
ادعت أنه تزوجها وأقامت البينة على ذلك. لأنه قد علم أن الميراث لأحدهماء 
والأخرى تنكره. فلا شيء لما من الميراث ولا من الصداق إذا لم يدخل بها. 


(6؟) كذا. وصوابه: البيّنتان . 

)7١(‏ كذا وصوابه إحداهما. 

(70) في فى ١‏ فلي ميرائها وهو الصواب. 
(78) في ق ١‏ قال. 
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وعلى كل واحد منهها من العدة أربعة أشهر وعشراً إن كان لم يدخل بهاء 
وأَقُصَى الأجلين إن كان قد دخل بها. ْ 


مسالة 


فلانا ابنتك بخمسين دينارا. وهي على لك. ففعل» ثم مات المعطي 
قبل أن يقبض ذلك منه وقبل أن يدخل الزوج بالمرأة. قال: يؤخذ 
ضمانا(*"2 رجعوا عليه بهاء وإن كان صلة لم يرجعوا عليه بشيء. 

قال محمد بن رشد: قوله إن كان ضماناً- رجعوا عليه يُفيد أن لفظ 
ما يحمل قوله وهي لك عل إن كان على الصلة التي هي بمعنى العطية. 
والحمل على الضمان الذي هو بٌعنى الحمالة والأظهر أن يكون محمولا على 
الصلة حتى يتبين أنه أراد بذلك الحمالة. 


مسالة 
وسئل عن رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه ألا يدخل بها حمس 
سنين قال بئسما صنعوا والشرط باطل. والنكاح جائز ثابت. وإن 
أراد الدخول قبل ذلك فذلك له. قال أصبع : مالك يقول: إن كان 
لصغر أو لطعون فلهم شرطهم. وقول مالك إنما يشبهه اشتراط 
تأخيرهاء وما هو عندي أنا بالقوي, إذا احتملت الدخول بالرجال 
والوطء . 


(19) في ق ١‏ ضامناً. 
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قال محمد بن رشد: قوله في اشتراط تأخير البنا حمسة أعوام. إن 
الشرط باطل والنكاح ثابت جائز صحيح » على مذهب مالك ف أن الشروط 
التي لا تفسد النكاح لا تلزم إذا لم تكن مُقيدة بتمليك أو طلاق. حسبما مضى 
في رسم الطلاق الثلاث من سماع أشهب. وما حكى أصبغ عن مالك أنه 
يلزم الشرط إن كان لصغر أو طعون. معناه في السنة ونحوهاء كذلك وقع له 
5 المدونة . ويريد بالصغر. الذي قد يمكن معه الوطء. وأما إن كانت 5 
سن من لا يوطأ مثلهاء فمن حق أهلها أن يمنعوه من البنا بها حتى تدرك 
وتطيق الرجال. وإن لم يشترطوا ذلك كذلك في”"” المدونة. ولما كان البنا قد 
يحكم بتأخيره إذا دعت إليه الزوجة» وإن لم يكن ني ذلك شرط. حسب ما 
من المدة وهي السنة. لأنها حد ف أنواع كثيرة من العلم, من ذلك العنّْين 
يؤجل سنة. والجراح يتربص سنةء والعهدة 5 ا حنون والجحذام والبربص سنة. 
وأشباه هذا كثير. وبالله التوفيق. وقول أصبغ وما ذلك بالقوي إذا احتملت 
التحول: بالرتعال” والتوطي- يريك آنه لبن “ضل اشتقيقةا «القيائن + رامنا هل 
استحسان وبالله التوفيق . 

مسالة 


قال أصبغ: سألت أشهب عمن نكح. فلا فرغ من العقدة 
استكتم الشهود. قال: إن لم تكن تلك نيتهء وعليه نكح. يعني 
بالضمير فلا بأس به. ' 

قلت: فإن كان على ذلك نكح وهو نيته. أيفارق؟ قال: نعم 
يفارق. قال أصبغ : محمول قوله ضميره هوء ولست أرى ذلك 
يُفسد النكاح إن لم يكن إلا ضميره في نفسه. لأنه ينكح وضميره 
الفراق. فلا يكون بذلك بأس. ولكن إن كان بذلك الضميرء 


(0) في ق ١‏ كذلك قال في المدونة . 


ل البيان والتحصيل 


تحقيق مواطأة بيله وبين المرأة والأولياء وعلى وجه مأحذ النكاح 
بالاستتار منهم . فهو الفاسد. وهو من وجه نكاح المتعة وهو الذي 
يفارق كا قال ولا يقيم عليه. 


قال محمد بن رشد: ذهب أبو إسحاق التونسي إلى تصحيح قول 
أصبغ , وتصويب اعتراضه على. أشهب. فقال: أما ضميره هو وحده فلا يضر 
ذلك النكاح. لأن الفساد إذا كان من جهة واحدة لا يضر النكاح. وقول 
أشهب يفارق. فيه ضعف. إلا أن يكون عنده 0 فساد العقد إذا كان من 
جهة أحد المتعاقدين» يفسد فيلزم عليه لو تزوجها ب بحر أو بعبد اغتصبه. ولم 
تعلم أن النتكاح فاسد. وإن كان سحنون قد قاله في الذي تزوج بالحرد3 وم 
يقبله في الذي تزوج بالعبد المغصوب. وليس عندي بصحيح. لأن أشهب لم 
يقل إن النكاح يفسد بضميره هو. ولا أن التكاح يفسخ بذلك كا تأوله عليه 
أصبغ وإنما رءا له أن يفارق امرأته استحساناً من غير إيجاب يحكم عليه بهء لكون 
الفساد من جهته خاصة بإقراره على نفسه أنه نوا قبل العقد الكتمان للذي 
ظهر منه بعد العقد. وقوله صحيح. لأن الفساد لا لم يوجد إلا من جهته لم 
يصح أن يحكم بالفراق. لأن ذلك حكم على الزوجة بفساد لم يثبت. ولا 
أقرّت به. ووجب لا كان الزوج مالكاً للطلاق أن يؤمر بالفراق» لإقراره على 
نفسه بالفساد. لأنه نوا نية فاسدة. صدّقها بفعله. فوجب أن يكون طا تأثير 
في حقه الذي يملكه من الطلاق. ولو كانت الزوجة والأولياء هم الذين نووا 
الكتمان قبل العقد. واستكتموا الشهود بعده دون الزوجء. لم يكن لذلك 
تأثيره إذ ليست المرأة مالكة للطلاق. وما حكى أبو إسحاق التونسي عن 
سحنون. من تزوج بحر لم تعلم به المرأة.» فنكاحه فاسد. وهو خلاف ما 
مضى من قوله في رسم العشور. من سماع عيسى. مثل قول ابن الماجشون. 
وقد مضى القول على ذلك هنالك وبالله التوفيق. 


(1") في ق ١‏ الحرة. 


مسالة 


قال أصبخ : وسمعت أشهب وسئل عمن تزوج جارية على أنها 
بكر فدخل عليها فزعم أنه وجدها ثيباً ولا عذرة لها قال: تلزمه. 
ولا شيء لهء قيل: فأق"” إلى أبيها فقال زوجتني على أنها بكرء 
فلم أجدها ذلك فردوا علي مالي. فقال أبوها صدقت. كانت 
تكنس في البيت فدخل ذلك منها شيء. فذهب منها وهي لا 
تعلم. فأمسك يا هذا مالك ولا تتكلم. قال: يرجع الأب على 
الروج . فيأخذه. ولا شيء للروج في ذلك قال أصبغ : لا أرا ذلك. 
ولا يعجبني ما قال من وجهين: من وجه أنه إن كان شرطاً مشروطاً 
عليه نكح باشتراط في النكاح. فله الردء» وهو كاشتراط البياض 
وصحة العينين وأ عيوب وكاشتراط المال يكون لماء. إن لما كذا 
وكذا اشتراطا عليه يتزوج». فيجده على غير ذلك وإن لم يكن 
اشتراطاً في العذرة. فقد دفعه الأب طائعاً. فليس له بالجهالة 
رجوع. ولا يصدق. ويحمل على إرادة الستر منه لأنه قد صارت 
كالفرقة لأن ذلك يكون له فرقةء وترجع به المرأة على الأب إن كان 
انتزعه منها فأعطاه إياه . 

قال محمد بن رشد: الشرط في النكاح. هو أن يتزوج الرجل المرأة 
على أنها على صفة كذا أو على أن لما من المال كذاء أو على أن لا يفعل كذا 
وكذا أو على("” أن لا يمنعها كذا وكذاء وما أشبهه. قال: فالذي تزوج المرأة 
على أنها بكر.ء فقد شرط ذلك. ولا اختلاف بينهم فيمن تزوج امرأة بشرط 
أنها على صفة فلم يجدها على تلك الصفة, أن له الردٌ. وإنما قال أشهب: إنها 
تلزمه ولا شيء له. لأن البكر ني اللسان هي التي لم يكن لها زوج» عذراء 


(0") في فى ١‏ فإن أى. 
("”") في ق ١‏ وعلى أن لا يمنعها من كذاء أو على وجه كذا وما أشبه ذلك. 


6 البيان والتحصيل 


كانت أو غير عذراءء فلم يعذره بالجهل» ورآها لازمة له حتى يتزوج على أنها 
بكر عذراء. قال ابن لبابة: أو يقع في الشرط بيان. بأن يقول على أنها بكرء 
فإن لم تكن بكرا رددتهاء وذلك نحو ما في نوازل سحئون من كتاب العيوب» 
في الذي يشتري العبد فيقول للتاجر: هل فيه من عيب؟ فيقول: هو قائم 
العينين» فيسأل عن قائم العينين. فيقال: هو الذي لا يبصر إن البيع لازم 
وليس له أن يرده. ولو وصفها الولي عند الخطبة بأنها عذراءء ولم يشترط 

عليه لجرًا ذلك على الاختلاف في الذي يصف وليته بالجمال والمال» فتوجد 
على خلاف ذلك. وقد مذ مضى القول في ذلك في رسم يوصي من سماع 
عيسى. فإذا لم يكن الشرط عامالٌ في العذرة,» ورد الأب الصداق إلى الزوج 
على ما طلب. فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون رده إليه على 
شرط الفراق كالفدية. والثاني أن يكون ردّه إليه على أن تكون زوجته بحاها 
باقية في عصمته. والثالث أن يكون رده إليه على غير بيان. فأما إذا رده إليه 
على شرط الفراق. فهو له. لا يرجع به عليه. لأنه أخذه على عوضء. وهو 
الفراق وترجع الزوجة على أبيها به. لأنه أتلفه عليها بغير حق. وأما إذا رده 
إليه على أن تكون زوجته بحاها باقية في عصمته. فللأب أن يرجع به عليه 
يأخذه لابنته» عذر بالجهل ني الخطأ على مال ابنته أو لم يعذر على ما ذهب ابن 
القاسم الذي لا يجيز هبة الأب مال ابنه الصغير. وأما على مذهب مطرف 
وابن الماجشونء. الذي يرا عطيّة الأب مال ابنه الصغير سائغة للمعطي. 
وعلى الأب عوض ذلك من ماله اشترط له العوض أو لم يشترطه. فإن عذر 
بالجهل كان له الرجوع على الزوج بما دفع إليه» وإن لم يعذر بالجهل كان له 
ما رد إليه» ولزمه غرم ذلك لابنته. وقد اخختلف في ذلك. والاختلاف فيه إنما 
يعود إلى هل يصدق فيا اذعاه من الجهل أم لا؟ وأما إذا رده إليه على غير 
بيان»ء فحمله أشهب على غير الفدية» وأوجب للأب الرجوع بما رده إليه» 
وحمله أصبغ على الفدية وجعل للزوج ما رد إليه الأب من الصداق. با ألزمه 
نفسه من الفراق. وأوجب على الأب غرم ذلك لابنته . وهذا كله إذا لم يحمل 

تزويجه إياها على أنها بكر شرطاً في العذرة» وأما إذا حمل على أنه شرط في 
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العذرة. فالذي فعله الأب من رد الصداق إليه على الفدية سائغ للزوج 
وماض على الابنة» لأنه هو الواجب في ذلك. وليس في قول أصبغ بيان على 
ما يحمل الشرط من ذلك. إن كان على ما يقتضيه اللسان. على ما ذهب إليه 
أشهب. أو على ما يعرفه عامة الناس من أن البكر هى ذات العذرة. وقوله: 
لأنه قد صارت كالفرقة صحيح عند محمد. وفي بعض الكتب كالفدية» وهو 
أصح في المعنى.. ولا حد على الذي ادعا أنه وجد زوجته البكر ثيباً. لأن 
العذرة قد تذهب بغير الجماع. فإن أعاد ذلك عليها في العتاب. أو بعد 
فراقها بسنين. حلف ما أراد بذلك قذفهاء وسقط عنه الحدٌ. وقع ذلك في 
المدونة لمالك وابن القاسم. وهذا كله ما لم يتبين أنه أراد به الفاحشة والله 


أعلم . 
'“متجالة 


قال أصبغ : سألت عن رجل 39 امرأة وله امرأتين(؟") 
سواها قد عرفت إحداهما فشرط لها أن امرأته طالق. ثم قال: أردت 
بإحداهما فلانة, لغير التى تعرفف. قال: ذلك له ا أنه إما 
أراد الأخرى. يعني التي لم تعرفها ويكون القول قوله. وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على القول بأن اليمين على نية الخالف». 
ويلزم على القول إن اليمين على نية المحلوف له أن يُطَلّقا عليه جميعاً: احداهما 
بما نوا والأخرى بما نوت الزوجة المحلوف لما. والله أعلم. 

مسالة | 
وسثئل عن الذي ي* يشترط. لا ته أن كل امرأة يتزوجها عليها 


فأمرها بيدهاء ا ثم أرادت أن تطلق عليه» 


(4*) كذا. 


اليل البيان والتحصيل 


فأمرها بيدهاء إن شاءت أعتقت وإن شاءت أمسكت,. فأذنت له أن 
يشتري جارية ويتسررها ففعل. فأرادت أن تعتق عليه. قال: ذلك 
لحاء قيل له: فإن اشترط لها إن تزوج أو تسرر عليها فأمر ”© 
الجارية وعتقها بيدهاء فقالت: اشهدوا أنه إذا تزوج أو تسرر فقد 
طلقت عليه وأعتقت. ثم تزوج أو تسرر قال ذلك الطلاق والعتق 
باطل. إلا ما يطلق أو يعتق من ذي قبل. حين تزوج أو تسرر 
وقاس قوله في هذا الأصل كله بنظيره ونحن نخالفه. 

قال محمد بن رشد: إنما رأى لا أن تطلق عليه وتعتق. ما تزوج أو 
تسررء بعد أن أذنت له في التزويج والتسررء من أجل أنه لم يستثن في الشرط 
إذنهاء ولو استثناه فقال فيه: إلا بإذهاء فأذنت لهء لم يكن لا أن ترجع. 
ولزمها الإذن على مذهبه. إذ لا اختلاف في ذلك. وإنما الاختلاف إذا لم يكن 
في الشرط إلا بإذنهاء فرأى أشهب أن لا أن ترجع فتأخذ بشرطها وإن أذنت» 
بخلاف ذلك إذا كان في الشرط إلا بإذنهاء ولم ير ذلك لما مالك. بممنزلة إذا 
كان في الشرط إلا بإذنهاء فساوى مالك بين الوجهين جميعاء وفرق بينما. وقد 
مضى القول على هذه المسألة موعباً في أل رسم من سماع ابن القاسم. وأما 
إذا قالت: اشهدوا أنه إذا تزوج أو تسرر فقد طلقت وأعتقت. فينفذ عليه 
الطلاق والعتق عند مالك. خلاف قول أشهب. والاختلاف في هذا كله جار 
على أصل مختلف فيه وهو الاختلاف في لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه. وبالله 
التوفيق . 

مسَالة 

قال:. وسمعت أشهب وسثل عن السفيه أيزوج أخته؟ قال: 
نعم حسبته قال : إن كان ذا م ولا مولى عليه . وإن 
كان سفيها. وإلا فلا. 


(ه) في ق ١‏ فأمر المرأة وعتق الحارية بيدها. 
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قال محمد بن رشد: القائل حسبته قال إلى آخر قولهء هو أصبغ وفي 

2 التباس. لأنه عبر عن الظن بالعلم. وقدّم وأخرء فتقدير قوله حسبت 
الها زاد فيا أظن على قوله نعم. وهذا إن كان ذا رأي ولم يكن مولى عليه 
فزوجها وإن كان سفيهاً. ٠»‏ وإلا فلاء فعلى هذا لم ير للسفيه إن كان في ولاية أن 
يزوج» وإن كان ذا رأيء ورأى للسفيه إذا لم يكن في ولاية أن يزوج أخته إذا 
كان ذا رأي» وكذلك ابنته البكر قبل البلوغ وبعده. وقد قيل: إن 

المولى عليه أن يزوج أخته وابنته البكر قبل البلوغ وبعده. إذا كان ذا رأي. 
وهذا على القول بأن وصيه ليس بوصي على ولده. وقد مضى الاختلاف في 
ذلك في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النذور. فإن زوج 
السفيه المولى عليه. ولا رأي لهء ابنته البكرء أو أخته. أو مولاته أو أمته 
فسخ النكاح. وقيل ينظر فيه. وإن زوج السفيه المولى عليه وله رأي على 
مذهب من لا يرى له أن يزوج أخته. مضى النكاح. وإن زوج ابنته البكرء 
أو أمته نظر فيهء فإن كان صواباً أمضي”© وإن زوج السفيه الذي ليس بمولى 
عليه ولا له رأي ابنته البكرء نظر فيهء وإن زوج أخته مضى. إلا أن يكون 
غير صواب. وإن زوج أمته. جرا ذلك على الاختلاف في جواز فعله في ماله 
فلا اختلاف في أن المولى عليه إذا لم يكن له رأي لا يجوز له أن يزوج ابنته 
ولا أنحته ولا أمته.ء ولا اختلاف في أن السفيه يجوز له أن يزوج ابنته البكر قبل 
بلوغها وبعده. وأخته ومولاته. إذا لم يكن في ولاية. وكان ذا رأي. ولوصي © 
اليتيم المولى عليه أن يزوج إماءه باتفاق. واختلف هل له تزويج بناته الأبكار 
بعد بلوغهن» فيزوجهن على القول بأنمن في ولايته. ولا يزوجهن على القول 
يمن ليس في ا وأما أخواته وعمامته ومولياته فلا يزوجهن. فإن فعل 
مضى ولم يفسخ. قاله ابن الهندي. واحتج له بمسألة كتاب الوصايا الأول من 
المدونة وهو بعيد, وإنما الاختلاف في الوصي المطلق. وذلك إذا قال الرجل 
فلان وصي. هل له أن يزوج من لا ولاية له عليهن من قرابة الموصي ومولياته 
(5*) في ق ١‏ مضى . 
(0) في ق ١‏ وللوصي أن يزوج إماءه باتفاق. 


٠١4‏ البيان والتحصيل 


على ثلاثة أقوال: أحدها إن له أن يزوجهن. وهو أولى بذلك من الأولياءء 
وهو مذهب ابن القاسمء وإليه ذهب ابن حبيب. والثاني إن له أن يزوجهن». 
إلا أن الأولياء أحق بذلك منه. وهو قول أصبغ. والثالث إنه ليس له أن 
يزوجهن., وهو قول سحنون. وأما الصغيرء فليس من الأولياء» لأن شروط 
صحة الولاية في النكاح خمسة. وهي: الذكورةء والبلوغ والعقل. والحرية 
والإسلام . وليست العدالة ولا الرشد في المال بشرط في صحتها. فإن زوج 
الفاسق أو السفيه. وهما ذوا رأي. مضى النكاح. وإن كان الاختيار أن يكون 
عدلا رشيداً. واختلف في عدم الولاية على الولي» هل هي شرط في صحة 
ولايته أم لا على ما مضى من الاختلاف والتقسيم في ذلك وبالله التوفيق . 
متبحالة 

قال أصبغ : وَشَجعيك اكيت وسئلٍ عن الذي اشترط لامرأته 
إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء فسافر مرا فتزوج ووطىء» وهي لا 
تعلم. ثم قدم فعلمت قال: 500 قال: وإن ماتت المرأة 
التي توفع عليها أو فارقها دون أن تعلم. ثم علمت. فلها الخيار 
الفا : قال أصبغ : وهذا في التي أمرها بيدها في الشرط. 

قال محمد بن رشد: وهذا ك) قال. لأن القضا قد وجب عليها في 
نفسها بتزويجه عليهاء ا ل او د 
طلاقهاء وإنما اختلف إذا شرط لما أن يكون أمر الداخلة عليها بيدها فتزوج 
عليها ثم طلقها. » هل يسقط ما كان بيدها من طلاق الداخلة عليها أم لا؟ فقال 
ابن القاسم في آخر هذا السماع : إن ذلك بيدها بعد الطلاق. وهو قوله أيضاً في 
كتاب ابن سحنون. وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: وليس لها ذلك 
بعد الطلاق. وقال سحنون: إن كان الطلاق بائناً فلا حكم لما في ذلك. وإن 
كان غير بائن فلها ذلك. وقول سحئون مفسر لقول ابن الماجشونء 
فالاختلاف إنما هو في الطلاق البائن والله أعلم. 
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مسالة 


وسئل أشهب عمن أقر في مرضه. بأنه قد قبض صلداق ابنته 
ومات. قال إن كان 'له مال أخذ من ماله. وإن لم يكن للزوج إليها 
سبيل إلا بالصداق يدفعه بنع به الميت المقرء قال أصبغ: هذه 
عندي مثل المسألة الي أوصى صى أن يزوج ابنته ابن أخيه. ويمهر عنه 
من مالهء وقد قال فيها أيضاً إنها وصية لابنته. فإحداهما ترد 
الأخرى من قوله. وهذه غفلة. هي ها هنا أولى بأن تلحق 
بالأخرى. ولا أرى أن يجوز إقراره إذا كان في مرض يحجب عنه 
القضاء في ماله.ء فهي تهمة كتهمة وصية. وتصير كأنها وصية لما 
وتوليجاً. وإن كان ابن وهب قال لي مثل قول أشهب في إجازته لم 
يزل ذلك قول ابن وهب. 

قال محمد بن رشد: قول أشهب في الذي أقر في مرضه أنه قبض 
صداق ابنته ومات. إنه يوخذ من ماله إن كان له مال. معناه: إن كان الزوج 
فوشيو له مال. لأنه إذا كان موسراً فلا تهمة على الأب في إقراره. لأنه حق 
للزوجء أقر له به لا منفعة للابنة فيهء لأنها إن إن لم تأخذ صداقها من مال 
أبيها أخذته من زوجهاء لتقرره لها عليه. وثبوته في ذمته قبل الإقرار. وأما إن 
كان معدماً لا مال له فهي وصية لابنته لا يؤخذ لها ذلك من ماله لأنه يتهم 
أن يكون إنما أراد أن يولج إليها من ماله الصداق الذي قد نوا بكونه على معدم 
فلا تشبه هذه المسألة مسألة الذي أوصى أن تزوج ابئتة ابن أخيه. ويمهر عنه 
من مالهء لأن الصداق لم يكن واجباً على الزوج قبل الوصية. وإنما وجب 
للابنة في مال الأب بقبول الزوج النكاح على ذلك. فلذلك قيل فيه إنها وصية 
للابئنة» ولو زوج رجل ابنتهمن رجل بصداق سماهى ثم أوصى في مرضه أن 
يؤدى من ماله الصداق على الزوج لابنته.ء والزوج موسر لجحازء وكانت وصية 
للزوج باتفاق. فتفرقة أشهب بين المسألتين صحيحة. وما نسب إليه أصبغ من 
الغفلة في ذلك لائقة به في المساواة بينهها على ما ذكرناه. والله أعلم. وقول 


ل لملا البيان والتحصيل 


أشهب : وإن لم يكن له مال لم يكن للزوج إليها سبيل إلا بالصداق يدفعه 
ويتبع به الميت المقر هو على أصله في المسألة التي بعدها خلاف مذهب ابن 
القاسم وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله وبالله التوفيق 
مسسثالة 

قال أصبغ : قال لي أشهب في قبض الآباء صدّقات البنات» 
إن ما قبضوا ببينة أو بغير بينة» فليس ذلك بسواءء يريد ان ما قبضواببينة 
فزعموا أنه ضاع. إن ضياعه من الابنة» وليس على الزوج من 
الضياع شيء ولا على الأب. ويدخل الزوج بامرأته. وإن كان بغير 
بينة وم يكن للزوج إليها سبيل إلا بدفع اا وقال ابن وهب 
مثله سواء حرفا بحرف. سألتهما عنههما فاجتمعا 5 على هذا القول. 
وزاد ابن وهب في التفسير والكلام» ولا شي ء على الأب في الضياع. 
وإن كان الدفع بغير بينة» فالقول قوله. غير أنه لا سبيل للزوج إلى 
المرأة إلا بدفع الصداق. ولا يصدق الأب على أنه قبضه كانت 
مسألته في الإنكار, وهو كله رأي أصبغ . 

قال محمد بن رشد: قول أشهب وابن وهب هذا إن الزوج لا يبرأ من 
صداق زوجته البكر بإقرار أبيها بقبضه إذا ادّعا تلفه» خلاف قول ابن القاسم 
في آخر هذا السماع, وفي أول رسم منه» وخلاف ظاهر قول مالك في المدونة 
وغيرها: إن الغريم يبرأ من الدين الذي عليه بإقرار الوصي والوكيل المفوض 
إليه بالقبض, وإن ادعيا التلف. بخلاف الوكيل الذي ليس بمفوض. فحكم 
ابن وهب وأشهب للأب في إقراره قبض صداق ابنته البكر قبل الدخول, 
بحكم الوكيل الذي ليس بمفوض إليه.ولا اختلاف بيهم في أنه يبرأ من 
الصداق بعد الدخول بإقرار الأب أو الوصي يقبضه منه وإن اذعا تلفه. وبالله 
التوفيق . 

مسَالة 
قال أصبغ : وسثل ابن القاسم عن المرأة تصدق الصداق عيناً 


كتاب التكاح الخامس ْ 11 


نعم هى ضامنة, إلا أن يأتي أمر 8 معروف يعرف هلاكه وتلفه 
ببينة تقوم على ذلك بغير ضيعة منها فلا ضمان عليها. قال أصبغ : 
لا يعجبني وأراها ضامنة وغارمة على كل حال. قامت بتلفها ببينة أو 
لم تقم. بضيعةٍ أو بغير ضيعة. وليس العين في هذا كالعرض 
0 العين عين مضمونة ساعة تستوفيه. ومال من مالهال والزكاة 
ئزة عليهاء فلو زكتها أعواماً ثم طلقها لم يكن عليه من ذلك5*0 
الزكوة شيء وم تدخحل الزكوة عليه ىا تدحل ف المواشي للضما 
والاعتقاد فأراها عليها على كل حال. تبعها بضعها. ولو اشترت 
جهازا بأمر ظاهر معروف أو منسوب. ثم سرق الجهازء أو أصابه 
إياه بعينه فتلف بعد ذلك. وقال١‏ 2 1 بن الماجشون: كل ما يضمنه 
المستعير فالمرأة إذا أصدقته فهي له ضامنة إذا ضاع عندهاء إلا أن 
تقوم لها بينة على هلاكه. وعليها أن تخلف ذلك من مالا إذا لم تقم 
ها بينة على هلاكه. يشتري47© به جهازاً لزيجها 0" 50 
المالشجون بين العرض . والعين. ىا فرقه أصبغ , وما لا يضمنه 
المستعير إذا ضاع عنده. فلا ضمان على المرأة فيه إذا أصدقته وضاع 
عندها. 
يغاب عليه من العرض إن المرأة ضامنة له. إلا أن تقوم البينة على تلفه على ما 
(9؟) في فق ١‏ تلك. 
(40) في ق ١‏ قال محمد: وقال ابن الماجشون. 
)4١(‏ في ق ١‏ فتشتري . 
(؟:)في ق ١‏ ولم. ّ 


١1١7‏ البيان والتحصيل 


تأول عليه العتبي مفسراً لقول ابن القاسم. وذلك على قياس قوله وروايته عن 
مالك في المدونة إن المرأة والزوج شريكان فيا أصدقها قبل الدخول. تكون 
غلة ذلك بينه) والمصيبة منهما إن طلقها قبل الدخول. وعلى قياس قول غير 
ابن القاسم الذي يرى الغلة لحا يكون الضمان منها فيها يغلب عليه من 
العروض وإن قامت البينة على تلفه. وفيا لا يغاب عليه من الحيوان.» وهو 
قول مالك في أول رسم من سماع أشهب أخذ بذلك. وقد مضى القول على 
ذلك هنالك, ولم يعجب ابن حبيب تفرقة أصبغ بين العين وما يغاب عليه من 
العرض» على أنها أظهر من قول ابن القاسم. لأخها لو باعت العرض الذي 
أصدقها بعين أو عرض ثم طلقهاء كان له أن يأخذ نصف ما باعته به» ولو 
صرفت العين أو اشترت به عرضاً لغير جهازها ثم طلقهاء لا كان له إلا 
نصف ما نقدها من العين. فك) يكون لها ربح العين. فكذلك يكون عليها 
ضمانه. والظاهر من قول ابن الماجشون إنها ضمانة للعين» بخلاف العرض 
مثل قول أصبغ. خلاف ما تأول عليه العتبي من أنه لم يفرق بين العين 
والعرض. لأنه مثل ذلك بالعارية» فقال: إن كل ما يضمنه المستعير» فالمرأة 
له ضامنة» ومستعير الدنانير والدراهم ضامن لماء وإن قامت البينة على تلفها. 
لأن الربح لها. فأما استدلال أصبغ بالزكوة فلا يلزم ابن القاسم. لأن الذي 
يأني على مذهبه ان ما أدت من زكوة العين إذا قامت البينة على ذلك. بمنزلة 
ما تلف منه بالبينة والله أعلم . 
مسالة 

قال ابن القاسم: وإذا قال لما إن تزوجت عليك فأمرك 
بيدك. فأذنت له قبل ما يريد التزويج بكثير» ثم طال». فأرادت أن 
ترجع لما طال ذلك. قال: لم يكن لها أن ترجع ومن القوة في ذلك 
لو أذنت له أن يفعل متى ما أراده قبل أن يريد أن يفعل» ثم فعل 
بعد ذلك, فأرادت الرجوع لم يكن لحا ذلك وليس بيدها شيء إن 
شاء الله . 


كتاب النكاح الخامس يلل 


قال محمد بن رشد: قوله: إنها ليس لا أن ترجع إذا أذنت له ففعل 
خلاف ما تقدم لأشهب في هذا الرسم. وقد مضى القول في هذه المسألة 
موعباً في أوَل رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 

مسيالة 

قال أ صبغ : وسمعت ابن القاسم. وسئل عن الذي يدعى إلى 
الصنيع فجاء فوجد فيه لَعِباً. » أيدخل؟ قال : إن كان شيئا خفيفاً مثل 
الدف والكبر الذي يلعب به النساع. فا أرى به سا قال أ أصبغ : 
ولا يعجبني 2 وليرجع . وقد أخبرني ابن وهب أنه سمع مالكا يشال 
الهيئة يحضر اللعب. وأخبرني ابن وهب عن مالك وسئل عن ضرب 
الكبّر والمزمارء أو غير ذلك من اللهو. ينالك سماعهء وتجد لذته 
وأنتَ في طريق أو مجلس غيره» قال مالك: أرى أن يقوم من ذلك 
المجلس. قال أصبغ : وأخبرني يي أبن وهب عن بكر بن مضر.ء عن 
عمرو بن الحارث. أن رجا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة. فلا 
جاء سمع هوا فرجع؟ فلقيه الذي دعاه فقال له: مالل رجفي ألا 
تدخل1 فقال إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَليهِ السَلامُ وال «مَنْ كَثرْ 
سَوَادَ قَوْم فَهُوَ مِنهُم. 0 قوم كان شريك مَنْ 
عَمِلهُي45), قال 8 وأخبرني ابن ولع اد بن حميد عن 
يحبى بن أبي أسيد. أن الحسن البصري كان إذا دعي إلى الوليمة 


(19) ذكر الحافظ السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. ت (407) في كتابه 
[المقاصد الحسنة] صدر هذا الحديث, ثم ساق آخره هكذا [ومن رضي عمل قوم كان 
شريك من عمل به] ثم قال: وها كذا هو عند الديلمي. هذه الزيادة» ولابن 
المبارك في المزهر عن أبي ذر نحوه موقوفاً. ٠‏ ثم زاد قائلاً: وشاهده حديث [من تشبه 
بقوم فهو منهم]. 


ل البيان والتحصيل 


يقول أفيها برابط(*؟» فإن قيل نعم. قال لا دعوة لهم ولا نعمة 
عين. قال أصبغ: ما جاز للنساء مما جوز لمن من الدف والكبر في 
لهم حضوره» ولا يجوز للنساء غير الكبر والدف.». ولا غناء معه| ولا 
ضرب ولا برابط ولا مزمارء وذلك حرام حرم في الشرج وغيره » إلا 
ضرب الدف الك هن وبذكر الله وتسبيحه. وحمدا على ما هذا. 

برتقت ١‏ كيين ولد تطويل و يمال الذي عاط .جور 
الأنصار نيناكم ناكم تيون نحَيُوكُم وَلولا الحيّة السَّمْرَا : 
تَخَللٌ 0 بوا ديكم) وما أشية ذلك . ولا يعجبي مع ذلك التصفيق 
بالأيدي . وهو أخف من غيره. قال أصبغ : وقد أخبرني عبد الله بن 
وهب عن الليث7؟؟ أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع اللهو كله 
إلا الدف وحده بالعرس . فهذا رأبي وأحب إلى العامة والخاصة 
العمل بهء ولا أرى به بأسا ني الملاك على مثل العرس. وما فسرنا 
فيه فهو منه. وقد حدثني عيسى بن يونس عن خالد بن الياس 


(5) في القاموس: البربط كجعفر: العود. معرب بربط أي صدر الإوز لأنه يشبهه. 

(5:6) ساق الإمام البخاري في «كتاب النكاح» من صحيحهء قصة الأنصاري : نبيط بن 
جابرء الذي زَقْتْ إليه عائشة الفارعة بنت أسعد بن زرارة ها كذا: 
زباب السسبوة الوق يهدين المرأة إلى زوجها]. 
«عن عائشة أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله يل يَا عائشة: ما كان 
معكم هو. فإن الأنصارٌ يُعجبّهم اللهُو؛ قال شارحه القسطلاني: وفي رواية شريك 
[فقال: فهل بعتم معها تخازية تضربث بالف وتغني» قلت: يَقُول ماذا؟ قال: 
تقول: أتيناكم أتيناكم فتنياتنا وحياكم 
ولول الذهبٌ الأمرٌّ ‏ ما حلت ' بواديكم 
ولولا المجنطة السمركٌ ‏ ما سمنت عذاريكم» 

(55) في ق .١‏ الليث بن سعد. 


كتاب التكاح الخامس ش يل 


بكر الصديق عن عائشة أن الرسول عليه السلام قال : «أظهر و41 
النكَاحَ وَآضْرِبُوا عَلَيْه بِالْغِربَال» . ابن وهب عن عبدالله بن الأسود 
المالكي عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن لزر بن العوام 
: عن رسول الله عليه السلام قال : «اعلِنوا0 اليكاح» قال أصبغ : 
فالإعلان به عندي57؟» الملاك والعرس 20 أن يعلن مماء ولا 
يستخفى بها سراأ في التفسير ويظهر به| ببعض اللهو. مثل الدف 
والكبر للنساء. والغربال هو الدف المدور. ولي المزهر والمزهر 

0 ود.و محدث. والفرق بينها أن المزهر 5 وكل ما كان الى 
فهو أغفل عن ذكر الله وكان من الباطل». وما كان ا الباطل 

حرم على المؤمنين اللهو والباطل. قال عليه السلام : كلل لهو 

يَلْهُو به المؤْمِنٌ حَرَامٌ إلا تلاث22"<2 قال القاسم بن محمد: إذا أجمع 
الحق والباطل يوم القيامة» كان الغنا من الباطل. وكان الباطل في 
النار. قال أصبغ :ا والباطل كله محرم على المؤمنين. قال الله تعالى 

0 أفَحَسِبتُمُ 5 خَلَقَنَاكُم عَبَاً به(201 كا أن القمار محرم للهو وميسره 

فهو لهو كله. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في اللهو والعرس. وما يجوز 

(49) ذكرة الترمذي فى ممتسيخة عن عائشة هاكذا: «أعلنوا به واضربوا عليه بالغربال» 
لاكنه ضعْفه. 

(58) قال العزيزي : معناه: أظهروا عقد النكاح | إظهاراً للسرور. والحديث كما ذكر السيوطي 
في الجامع الصغير. من رواية عبدالله بن الزبير رواه أحمد في مسنده. وابن حبان في 
صحيحه. والطبراني في الكبير. وأبو نعيم في الحليلة» والحاكم . 

(49) في ق ١‏ فالإعلان له يجمع عندي . 

(00) روا 0 

دكل ما القوانه المرّجلٌ المسلم باطِلٌء | لا رَمْيَهُ بقوسه. وتأديسة فَرَسَهُ وملاعبتة أله 


فامن مِنَ الحقّ». 
)0١(‏ المؤمنون: ١١١‏ 


ال البيان والتحصيل 


من عمله وحضوره. موعباً في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم . 
وفي رسم سلف دينارا من سماع عيسى . فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ها 
هنا والثلاث التي أبيح اللهو بها في الحديث المذكور: ملاعبة الرجل امرأته. 
وتأديبه فرسه. ورميه عن قوسه. وبالله التوفيق. 
مسَالة 

قال أصبغ : سمعت 0 وهب وسثل عن الخحارية إذا كانت 
بكرا لا قضاء لما في مالحاء أو يتيمة مولى عليهاء أو صغيرة لم تبلغ 
المحيض ». إلا أنه قد بلغ مثلها أن توطأ فأقرت له بعد الخلوة 
وإرخاء الستورء بأنه لم يمسّهاء أينفعه تصديقها إياهء وإقرارها له أو 
لا ينفعه لأنها تسقط عنه بذلك نصف الصداق؟ قال: لاء بل ينفعهء 
ويسقط عنه نصف الصداق,. ولا يلزمه إلا نصفه. لأن هذا مما لا 
يستدل على صدقه ولا على كذبه إلا بقولمن. فهن فيه مامونات 
مقبول قولمن., كما هنَّ مامونات على الحخيض والعدة والولادةوما افيه 
ذلك. جعل الله ذلك إليهن. قال ومن الدليل أيضاً على ذلك ما 
فسرت لك من أن الصداق لا يجب مع الخلوة وغلق الباب وإرخاء 
الستر إلا بدعوى المرأة المسيس. فلو كان يجب. بالخلوة بغيردعوى 
المرأة المسيس ما نفعه طرح البكر السفيه والصغيرة التي ذكرت لك 
عنه لأمن يطرحن شيئاً قد وجب. وهن ممن لا طرح لمن ولا 
قضاء في أموالمن. فلا كان لا يجب إلا بدعواهنٌ سقط بإقرارهن 
وتصديقهن الزوج بترك المسيس. لا بل بسكوتهن عن ادعائه يسقط 
فضا عن غيره من الأشياء والله أعلم. قال أصبغ : ورأبي في جميع 
هذه المسألة من أولها إلى آخرها على قول ابن وهب وروايته عن 
مالك . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن الصداق لا يجب إلا بدعوى الزوجة ' 


كتاب النكاح الخامس ل 


المنحيين + كرا كانه او تنا كيزة اعهيرزةم .وشيدة أو سفيهة ذات أن أن 
| يتيمة» صحيح لا اختلاف فيه في مذهب مالك. لأن إرخاء الستر عند مالك 
وجميع أصحابه لا يوجب الصداق, وإنما هو شبهة يوجب أن يكون القول قول 
الزوجة في المسيس. كشاهد, واليدء ومعرفة العفاص والوكاء. مع يمينها إن 
أنكر الزوج المسيس. قاله في كتاب ابن الموازء وكتاب ابن الجهم. ورواه 
عيسى عن ابن القاسم في الذي يغيب على المرأة غصباً ”© فإن كانت صغيرة 
حلف الزوج وأذّى نصف الصداق. إلى أن تبلغ فتحلف وتأخذ نصف الصداق 
الثاني0”*© فإن نكلت عن اليمين لم يكن للزوج أن يحلف ثانية» وإن نكل أولاً 
عن اليمين غرم جميع الصداق. ولم يكن له أن يحلفها إذا بلغت.» حكم 
الصغير يقوم له بحقه شاهد. وقد قيل إنه لا يمين عليها إن كانت صغيرة» 
وهو بعيدء لأن الصغر لا يسقط اليمين الواجبة مع الكبرء فلا فرق بين 
الصغيرة والكبيرة» إلا فيما ذكرناه من تأخير الصغيرة باليمين. وقد روي عن 
أحمد بن المعدل أنه لا يمين عليها وإن كانت كبيرة» وهو بعيد. ماله وجهء إلا 
مراعاة قول من يرى الصداق واجباً لها بالخلوة وإن لم يكن مسيسء» وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه على ظاهر قول عمر بن الخطاب: إذا أرخيت الستور فقد 
وجب الصداق, فإذا أقرّتَ أنه لم يمسها لم يكن لا إلا نصف الصداقء إلا أن 
يقر الزوج أنه قد مس وهي أمة أو مولى عليها بأب أو وصيء ليكول لسيد 
الأمة أو ولي المرأة أن يأخذ الصداق منه بإقراره» ولا يكون لها أن تسقط حقا 
قد أقر لها به الزوج». قاله سحنون ومطرف. وخالفه في ذلك ابن الماجشون 
وغيرهء ولا اختلاف في أن خلوة البناء توجب أن يكون القول قول المرأة في 
دعوى المسيس. واختلف إذا خلا بها ولم تكن خلوة بناء» على أربعة أقوال 
أحدها أن القول قولحا حيث ما أخذهما الغلق. كان في بيته أو في بيتهاء وهو 
أحد قولي مالك وبه أخذ مطرف وابن الماجشون, وابن عبد الحكم. وأصبغ. 
على ظاهر قول عمر بن الخطاب: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. 

(09) في ق ١‏ وتأخذ النصف الثاني. 


1 ش البيان والتحصيل 


والثاني: إن القول قول الزوج حيث) أخذهما الغلق. مالم تكن خلوة بناء» وهو 
قول عيسى بن دينار. والثالث: الفرق بين أن يكون أخذهما الغلق في بيته. أو 
ف بيتها. وهو قول مالك الثاني» ومذهب ابن القاسم. على ما روي عن 
سعيد بن المسيب. والرابع : إنها إن كانت ثيباً فالقول قولهماء وإن كانت بكراً 
نظر إليها النساءء فإذ رأين لما أثر آفنتضاض صُدقتٌ عليهء وإن لم يرن لها 
أثر افتضاض» لم يكن لها إلا النصف من الصداق. حكى ذلك عبد الوهاب 
عن مالك وبالله التوفيق . 


مسالة 
قال أصبغ: سألت أشهب وابن وهب عن المريض يوصي إن 
حدث به حدث الموت. فقد زوجت ابنتى من ابن أخحى ‏ وأصدقتها 
ولا يكون لحا من مال الأب شىء. ولا يؤخذ الصداق من ماله 
0 النكاح. ولا شىء عليه . وقاله ابن القاسم حرفا بحرف اجتمعا 
عليه . 


وقال ابن وهب: يؤخذ من مال الميت وهي وصية لزوج. 
قلت لابن وهب: فإن أبى أن يكون”*” له من المال شيء 
قال: لا. ٠‏ ءْ 
قلت: أفترا الآن إنها وصية للبنت. لو كانت وصية للزوج» 
كانت ها هنا(*”» فقال: إنما هى له وصية على شىء»ء إن فعله تحت 
لهء وإلا لم تتم لهء. كالذي يقول: إن أحسن فلان كفالة ولدي 
والقيام معهم وكفلهم بأعيانهم فقد زوجته ابنتي» أو قد وصلته بكذا 


(54) في ق ١‏ أيكون له من المال شيء؟ 
(6ه) في ق ١‏ له هاهنا. 


كتاب التكاح الخامس احلال 


وكذاء فإن فعل كان ذلك لهء وإلا لم يكن له شيء. قال أصبغ: 
وقول أشهب وابن القاسم. أعجب إليّ لأنها تصير وصية للبنت» 
وهي المرأة فإن ثم م الفعل منه تم تم لا فهي وصية لوارث وأراه قول قول 
مالك نضا : 

قال محمد بن رشد: قد مضى قبل هذا في هذا السماع ما فيه بيان 
لهذه المسألة» ومضى القول فيها مستوق في رسم العارية من سماع عيسى فلا 
معنى لإعادة ذلك هنا وبالله التوفيق . 

مسَالة 


كلم جاز لاب / فيهم جاز ارقي إلا شيئا 7 ل له د 


تَفْسهاء0”©. قال اد ولو تزوجت 7 اسان كان الوضى 
أولى -00 من أمهم. جواري كانوا أو غلماناً» وإن كن الجواري 
قد بلغن أبكارا, 0 أولى 0 من أمهن إن تزوجت» 
قيل له: فإن كان لمن أ أخ أو عم أو أو ابن عم عدولاً رضاًء أفلا يكون 
هؤلاء أولى بحضانة الجواري والصبيان من الوصي؟ قال: لا الوصي 
أولى بحضانتهم ويكونون عنده من إخوتهه0) 0 كانوا رضاء 
وإن(**2 انتقل الوصي إلى بلد آخرء كان له أ ن يحملهم معه. 
الجواري والصبيان» وليس لإخوتهم. ولا عمومتهم أن يأخذوهم 
منه. لأنه بمنزلة أبيهم في كل شيءء إلا تزويج الإناث فقط قبل أن 
(05) في صحيح الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «اليتيمةٌ تستأمر في نفسها. فإن 
صَمْنَتَ فَهُوَ إذئهاء وإن أبت فلآ جوارٌ عليهاء. 


(097) في ق ١‏ هو أحق لحم من إخوتهم . 
(58) في ق ١‏ قال: وإن انتقل الخ. 


1 ش البيان والتحصيل 


يبلغن. وما سوى ذلك فهو والأب سواء. 

قال محمد بن رشد: قوله في أوَل المسألة في الوصي ليس له أن يزوج 
الصغيرة إلا برضاهاء كلام وقع على غير تحصيل. لأن الصغيرة ليس له أن 
يزوجها وإن رضيتء إذ لا رضى لا قبل البلوغ. فهو بخلاف الأب. في أنه 
لا يزوج الصغيرة أصلاء ولا البكر البالغ إلا برضاها. وقال: إنه أحق 
بحضانة الغلمان والجواري وإن بلغن. من الأم إذا تزوجت. ومن جميع 
الأولياء. وقد اختلف في ذلك. فقيل: إنما يكون الوصي إذا تزوجت الأم 
أحق بحضانة بنيها الذكورء وأما الإناث. فكونهن مع زوج أمهن. لأنه حرم 
منبن أولى من كونهن مع الوصي. إذ لا خرمة بينه وبيمبن» إلا أن يخاف 
عليهن عند الأم غير الزوج. فيكون الوصي أولى بحضانتهن. وكذلك ابن 
العم بخلاف الأخ والعم. لا اختلاف في أن الأخ والعم أحق من الأم 
بحضانة ابنتها إذا تزوجت. وقع هذا المعنى لمالك في كتاب ابن المواز. وهذا 
إذا أراد الوصي أو ابن العم أن تكون الابنة معه ومع أهله في داره» وأما إن 
أراد أن يعزلها في موضع من يقوم عليها من ثقات النساء ولعلهن لما قرابات» 
فيكون أحق لا من الأم إذا تزوجت والله أعلم. 


مسالة 

قلت: رأيت الرجل يزوج ابنته البكر ويقر عضن الصداق 
06 0 إن اناق مرو اكد أن يكون 
مريض2. فيجوز النكاح. ولا يكون عليه الاحتمال. لأنها وصية 
للابنة. ولا تجوز وصيته لوارث. فإن كان صحيحاً جاز ذلك على 
الأب إن كان موسراًء وإن كان معسراً اتبعته به ديئاً. 

قلت: فإن قال الأب قبضته وضاع مني وم يكن عند الزوج 
بينة بالدفع ! إلا اقرار الأب. قال: إن كانت البنت بكراً لزمها ذلك. 


كتاب التكاح الخامس ٌ ١١‏ 


وكان قبضه لها قبضاً. وضياعه منها ضياع ولم يكن على الزوج شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن كان في مرض اتبمنّه أن يكون انما أراد 
بذلك الابنة» يريد: إن كان ذلك كله في مرض التزويج» والإقرار وفي حال 
وأحنة أبضاء وذلك مثل أن يقول: أشهدكم أني قد زوجت ابنتي من فلان 
بكذا وكذا وقبضته منهء فهذا هو الذي يكون بمنزلة من يزوج ابنته في, 
مرضه ويتحمل الصداق عنه. كما قال. ويدخل ذلك من الاختلاف ما دخله. 
وأما إن زوج ابنته في صحته أو في مرضه بصداق مسمىء ثم أقر بعد ذلك في 
مرضه أنه قبض منهء فإن كان الزوج موسراً أخذت ذلك من مال الأب إن 
كان له هالع" واتتعته يها بؤيناً في ذمته إن لم يكن له مال. وكان للزوج أن 
يدخل بها عند ابن القاسم.ء خلاف قول أشهب فيا تقدم إنه إن لم يكن له 
مال. لم يكن للزوج إليها سبيل» إلا بدفع الصداق. يدفعه ويتبع به الميت 
المقرء وإن كان الزوج معدماًء لم يجز إقراره في المرضء لأن ذلك وصية ابنته. 
وأما إن أقر في صححته أنه قبضه منه. فيبرأ الزوج بإقراره على كل حال عند 
ابن القاسم ويكون للزوج أن يدخل بهاء فإن ادعا الأب تلفه صدق مع بمينه» 
من أجل حق الزوج. وكانت مصيبته منها. وإن لم يدع تلفه وكان معسراء اتبعته 
به ديناً. ولا يكون للزوج أن يدخل بها عند أشهب وابن وهب. حتى يؤدي 
الصداق إن كان الأب معسراً وادّعا تلفه. فإقرار الأب في مرضه الذي مات 
منه بقبض صداق ابنته.» يكون في حال وصيته لابنته لا يجوزء وذلك إذا كان 
إقراره بعد العقد. والزوج عديم. وفي حال وصية جائزة للزوج وذلك إذا كان 
إقراره بعد العقد.ء والزوج موسرء. وفي حال يختلف. هل يكون إقراره 
وصية”*6 © له أو لها؟ وذلك إذا كان إقراره مع العقد في حال واحدة. والله 
الموفق . 

مسَالة 


قال أصبغ: سئل ابن القاسم عن رجل شرط لامرأته أن كل 


(69) في ف ١‏ هبة. 


و١‏ البيان والتحصيل 


امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدهاء فيتزوج عليها سرأً. وكتمهاء ثم 
طلق. التى شرط لما ذلك. قال: ذلك بيدها وإن طلقها. وقاله 
أصبغ . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة وما فيها من 
الاختلاف في هذا الرسو”" فلا معنى لإعادته. ٠‏ 

مسالة 

على المرأة عل أ سير فا. قا ا 
يدخل . إلا أن تكون مشورة فلان قريباء وهو حاضر ف البلد. 
فيرسلان إليه في فورهما ذلك». ليعل) رأيه فيجوز ذلك . 

قلت: فإن كان كذلك فمات أحد الزوجين قبل أن يستشار 
فلان ورضي 2١١7‏ قال: لا . 

قلت: فإن قال المستشار لا أرضى. ويقول الزوج قد 
كد أيثبت 0 قال: 0 ذلك له 00 
000 و 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي يتزوج المرأة على أن يستشير فلاناً: 
إن النكاح يفسخ دخل أو لم يدخل هو أحد قولي مالك في المدونة وفي رسم 
باع شاة من سماع عيسى . وقد مضى القول على ذلك هنالك» فلا معنى 
لإعادته. وقوله: إلا أن تكون مشورة فلان قريباً وهما حاضران» فيرسلان إليه 


(50) في ق ١‏ فوق هذاء أي الرسم. 
(51) في ق ١‏ عقب قوله ورضي . أيتوارثان؟ 


كتاب التكاح الخامس 1 وف 


في فورهماء ليعل| رأيه.» فيجوز ذلك معناه: إذا كان ذلك في مجلسها قبل أن 
يفترقا منه فيقوم من هذاء جواز النكاح على خيار المجلس. .وقد مضى القول 
على ذلك أيضاً في رسم باع شاة المذكور. وأما قوله إذا مات أحد الزوجين قبل 
أن يستشار فلان. إنهما لا يتوارثان.» فهو صحيح. لا اختلاف فيه. وسقوط 
الميراث قبل الرضا وقبل المشورةء» هي العلة في فساد النكاح على الخيارء» أو 
على المشورة إلى ما بعد المجلس وإن قرب. وأما إن مات أحدهما بعد الرضا 
أو بعد المشورة وقبل الدخول. أو قبله وبعده. على القول بأنه يفسخ بعده. 
فيجري ذلك على الاختلاف الواقع في المدونة وغيرهاء في وجوب الميراث 
والطلاق في| يفسخ بحكم من الأنكحة التي اختلف أهل العلم في جوازها. وقوله: 
إن للزوج الذي اشترط المشورة أن يتركها وأن يخالف ما يشير عليه به المستشار 
صحيح لا اختلاف في المذهب أحفظه إلا ما حكى أبو اسحاق التونسي من أن 
ظاهر ما في كتاب ابن المواز المشورة. كالخيار في أن المستشار إذا سبق فأشار 
بشيء لزمء وهو بعيد. وقوله: وهو بممنزلة الرجل يبيع السلعة على هذه 
الوجوه: يريد في الحد الذي يجوز فيه الخيار والمشورة في التكاح وهو المجلس». 
على ما دلت عليه هذه الرواية. 

من سماع أبي زيد بن أبي الغمرء من عبد الرحمان بن القاسم. قال أبو 
زيد: وقال ابن كنانة وابن القاسم: في النصراني يوصي إليه أخ له مسلمء. أو 
عبد يوصي إليه أو امرأة يوصي إليهاء إنهم كلهم يزوجون الغلمان. ولا 
يزوجون الجواري. وقال لا يزوج العبد ابنته الحرة ويزوج ابنه. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم باع شاة وغيره من 
سماع عيسى. وهو مبين لما في المدونةولما في كتاب ابن المواز ولما في رسم سن 
من سماع ابن القاسم. وقد مضى هنالك القول في هذه المسألة مجرداً. 
وتحصيل من يجوز للمرأة والعبد والنصراني. أن يلي عقد النكاح عليه. وفيمن 
لايجوزلواحد منهم أن يلي العقدعليه» ويجوزله على ذلك. الاستخلاف. وفيمن لايجوز 
لهم ولاية العقد عليه ولا الاستخلاف على ذلك فلا معنى لإعادة شيء من 
ذلك وبالله التوفيق . 


)1 البيان والتحصيل 


مسَالة 
وسئل ابن وهب عن الرجل يزوج ابنه صغيراً بشروط فيها 
طلاق أو عتاق. إن ذلك لازم للابن وإن كبرء لأنه وطىء عليه وأنه 
ل يفسخ النكاح لذلك دخل أو م يدخلء والشروط لازمة له لأن 
أباه الناظر له. 


قال محمد بن رشد: إلزامه الشروط الى شرط عليه أبوه وهو صغيرء 
خلاف مذهب ابن القاسم فيا يأتي بعد هذا السماع» وخلاف ما حكى عنه 
ابن حبيب من رواية أصبغ. وعن ابن الماجشونء. من أنها لا تلزمه إلا أن 
يلتزمها بعد البلوغ. فإن أبى من التزامها لم يلزمه التكاح. ولا شيء من 
الصداق., إلا أن ترضى المرأة بإسقاط الشروط عنهء فيلزمه التكاح. فإذا دخل 
بها قبل البلوغ أو قبل العلم بالشروط سقطت عنه وإن دخل بها بعد البلوغ 
وبعد أن علم بالشروط لزمته. وفي كتاب محمد ابن المواز عن ابن القاسم من 
رواية أصبغ عنه إنه إن لم يرض قبل البناء بالشروط» قيل له: إما أن ترضى 
وإما أن تطلق. فإن طلق فعليه نصف المهر. وهذا إذا اعتبرته من قول ابن 
القاسم مثل قول ابن وهبء ومثل قول ابن الماجشونء في الذي يزوج ابنه 
الصغير ولا مال لهء فيكتب الصداق عليهء إن ذلك لازم له. وقد مضى 
ذلك في رسم باع شاة من سماع عيسى . 

مسالة 

وعن رجل يزعم لقوم أنه من قريشء. أو من فخذ من 
العربف. فيوجد من غير ذلك الفخذ. قال اف القاسم : إن كان 
مولى فالمرأة بالخيار. إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت» إذا كانت 
عربية» وأما إن كان عربياً وهو من غير القبيل الذي سّاء فلا أرى 
لما خياراًء وأراها امرأته. إلا أن تكون قرشية» تزوجت على أنه من 


كتاب التكاح الخامس ١"‏ 


قريش. فإذا هو من العرب,. أو تكون عربية» تزوجت على ادعائه. 
فذلك لما. 


.قال محمد بن رشد: اضطرب قول ابن القاسم في هذه المسألة.» لأن 
قوله في أولها: إذا كانت عربية» يدل على أنها إذا كانت مولاة فتزوجته على أنه 
من قريش أو من العرب. فوجد من الموالي فلا خيار لها من أنها إذا كانت من 
العرب فتزوجته على أنه من قريش فوجد من العرب فلم ير لها على هذا 
خيارا بما شرطت. إلا أن يوجد الزوج أدنى منهاء مثل أن تكون من 
العرب فتزوجته على أنه من العرب أو من قريشء» فيوجد من الموالي أو تكون 
من قريش. فتتزوجه على أنه من قريش» فيوجد من الموالي أو من العرب. 
وقوله في آخرها: أو تكون عربية تزوجت على ادعائه. يريد تزوجته على أنه 
من قريش. فوجد من العرب. فلها الخيار» خلاف قوله أولاً إذ جعل لها 
الخيار إذا وجدته أدنى مما شرطت وإن كان مثلها ولم يجعل لما أولاً خياراً بما 
شرطت. إلا أن يوجد أدى منهاء ويلزم على قوله آخراً إذا كانت مولاة 
فتزوجته على أنه من قريش. فوجدته من العرب أو من الموالي» أو على أنه من 
العرب. فوجدته من الموالي أن يكون للا الخيارء وهو أظهر على قياس قولهم 
فيمن ابتاع عبداً على أنه من جنس. فوجده من جنس آخر أدنى من ذلك 
الجنس. فتحصيل هذا أنه إذا وجدته أفضل مماشرطت لم يكن لما خيارء وإن 
وجدته أدى مما شرطت,. وأذدنى منها فلها الخيار. وإن وجدته أدنى مما شرطت 
وهو أرفع منها أو مثلها ففي ذلك قولان: أحدهما أن لما الخيارء والثاني لا 
خيار لهاء وهما قائمان من هذه الرواية» على ما بيناه. وإذا وجب لها الخيار 
فاختارت نفسها قبل الدخول. فهي تطليقة بائنة ولا شيء لها من الصداق» 
وإن لم تعلم حتى دخل بهاء فاختارت نفسها بعد الدخول. فهي تطليقة بائنة 
أيضاً إن لها جميع صداقهاء لأنها قد استوجبته بالمسيس. وكذلك الحكم في 
الرجل يتزوج المرأة على أنها من قريش أو من العرب. فتوجد على غير ذلك» 
يكون للرجل الرّدء حيث يكون للمرأة الخيار وبالله التوفيق.. 


ل البيان والتحصيل 
مسَذالة 

وعن الرجل يتزوج المرأة ثم يجدها لغية إنها إن كانت حين 

خطبها انتسبت لهء. فقالت أنا فلانة ابنة فلان. فإني أرى النكاح 

مفسوخاً فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل منها قبل فإن 

كان ذلك انما هو في أبيها ويل أبيها لغية» هل يفسخ النكاح عنه؟ 


قال: لا أرى أن يفسخ بذلك وليس هو في أبيها بمنزلته فيها والرجل 
أيضاً إذا انتسب للمرأة وغرها بتلك المنزلة. 

قال محمد بن رشد: قوله: فإني أرى النكاح مفسوخاً معناه إن له أن 
يفسخه عن نفسهء فلا يلزمه شىء من الصداق إن كان قبل الدخول. ويكون 
الفسخ فيه تطليقة» لأنه تكاع افاسدء فيكون مفسوخاً بالحكم. وقوله: إذا 
كان دخل بها فلها صداقها ما استحل منهاء خلاف المعلوم من قولهم: إن له 
أن يرجع عليهاء لأنها غرته إذا انتسبت له. ويترك لحا من صداقها قدر ما 
يستحل به الفرج. وإنما يكون لحا صداقها بما استحل منهاء إذا كان وليّها 
الذي أنكحها هو الذي نسبها له. وغره منهاء فيكون هو الذي يجب الرجوع 
عليه. والأصل في هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج 
امرأة وبها جنون أو جذام فمسّها فلها صداقها كاملاً. وذلك لزوجها غرم على 
وليها. قال مالك: وإنما يكون ذلك غرم"© على وليها إذا كان وليها الذي 
أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه نه يعلم ذلك منهاء فأما إن كان وليها 
الذي أنكحها ابن عم. أو مولى. ا يه 
منها فليس عليه غرمء 0 0 ما أخذت من صداقهاء ويترك لها قدر ما 
تستحل به. وقوله والرجل أيضا إذا انتسب للمرأة وغرّها بتلك المنزلة. يريد: 
إنها إذا تزوجته على نسب فوجدته لغية» فلها الخيار وإن كانت مولاة» وإن 
كانت هي لغيةء» فتزوجته على نسب. فوجدته لغية» فعلى ما تقدم من 
الاختلاف في المسألة التي قبل هذه. 


(55) كذا. 


كتاب النكاح الخامس ش يفن 


سالة 
وقال: في الرجل يجعل بضع ابنته بيد أخيهء هل ينكحها 
العم بغير إذن الأب والأب بغير إذن العم . قال: : نعم من من أنكحها 
منب) فهو جائز. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه. لأن 
الأب لا تسقط ولايته عن ابنته بجعله بضعها بيد أخيه. فإنكاح من أنكحها 
منه| جائز. فإن أنكحها كل واحد منها ولم يعلم بإنكاح صاحبه. فهي للأول 
منبماء إلا أن يدخل بها الآخر. قال ذلك مالك في المدونة وغيرها. 
مسالة 
وسئل عن العبد يتزوج بغير إذن السيد. فيراه السيد يدخل 
على امرأته. هل يلزم السيد الصداق حين رآه وم يكن أذن له في 
النكاح؟ قال ٠:‏ إن شهد على أن السيد علم بنكاحه وأقره. دان 
النكاح اتا ووآأنة الصداق على العبد ما أقر به سيذه من ذلك 
بعد العلم به. 
قال غمد بن رشد رحمه الله -: قل مضت هذه المسألة متكررة 
والقول فيها في رسم الرهون من سماع عيسى فلا معنى لإعادة ذلك. 
مسَالة 
9 005 3 إن استسر' 53 اعليها أو تزوج فهى طالق ألبتة فبنى 


(59) في ف ١‏ تسرر. 


م4١‏ ْ البيان والتحصيل 


أن يعلم أن الابن قد علم بالشروط التي شرط لما فدخل بها على 
ذلك 00 فإن ذلك يلزمه. 

: أرأيت لو أن الأب حين نكح(2"4 ابنه شرط عليه 
00 أن يتسرر ولا ينكح. ٠‏ فإن نكح فهي طالق ألبتة. 
فقال أهل المرأة للزوج : قد شرط ذلك عليك وأنت كبيرء وقال 
الزوج: بل شرط علي ذلك وأنا صغير. قال ابن القاسم : عل 
الزوج البينة» انه شرط ذلك عليه وهو صغيرء فإن لم يأت بالبينة 
حلف أهل المرأة وكان القول قولهم. 

0 هذه مسألة صحيحة مبنية على ا 
لا يلزمه ما شرط عليه أبوه من الشروطء إلا أن يلتزمها بعد البلوغ. أو 
يدخل بعد العلم بهاء فيكون ذلك رضا منه. علا قول ابن عب ف أل 
السماع. فإن دخل ولم يعلم بها سقطت عنه وهو محمول على أ نه لم يعلمء 
5 ذلك فين مق قولة! وذلك له إلا أن يعلم أن 
الابن قد علم. وذلك أنه علم أنه شرطها عليه وهو صغير بتقازرهمًا على 
ذلك. أو بينة قامت عليه. وأما إن اختلفا فقال الابن كنك صتغيراً إذ 'شترط 
ذلك علي الأب وقال أولياء المرأة بل كنت بعد كبيراًء فعلى الابن البينة» لأنه 
الآن كبيرء يلزمه ما شرط عليه أبوه بحضرته. فهو مذّع أنه كان حينئذ صغيراً 
من لا يلزمه ما شرط عليه أبوه بحضرته. فإن أقام البينة كان بالخيار. في أن 
. يلتزم الشروط أو يفارق» ولا يكون عليه شيء من الصداق. إلا أن تسقط 
المرأة عنه الشروط. فيلزمه النكاح. وإن لم يكن بينة» حلف أهل المرأة وكان 
القول قولهم. ولزمته الشروطء إلا أن يشاء أن يطلق. فيلزمه نصف 
الصداق. وأهل المرأة الذين يحلفون. هم: الأب أو الوصي. دون من سواهما 

من الأولياء. فإن نكلوا عن اليمين. 0 الزوج وكان كمن أقام البينة على 


(55) يتعدى نكح بنفسه وبالهمزء والمناسب هنا أنكح كما في ق .١‏ 


: كتاب التكاح الخامس الخالا 


دعواه. وإنما أوجب ها هنا اليمين على أهل المرأة لا عليهاء لأنهم ادعوا ذلك» 
وذلك خلاف ماني أول رسم من سماع ابن القاسم ولو لم يدعوا ذلك وقالوا لا 
علم لنا به. لحلفت الزوجة. كما تحلف إذا قامت بشرط المغيب 
أو عدم الانفاق. وقد مضى القول في أول رسم من سماع ابن القاسم على 
هذا المعنى مقسياأً مستوى فلا معنى لإعادة شيء منه وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسئل عن رجل أصدق امرأته مائة دينار. فدخحل عليها 5 
يدفع إليها شيئاً من الصداق. أترى أن يكف عن الوطء حتى يدفع 
إليها ربع ديئار؟ قال : بل يكون دينئاً عليه ولا يكف عن وطثها. 
قيل له: فإنه أصدقها أقل من ربع دينارء قال: إن لم يكن بَنا بها 
دينارء ولا يوقف عن وطئها حتى يتمها. 
ربع دينارء وكره له قبل أن يدخل بها ابتداء قبل أن يدفع إليها ولو ربع دينار 
من صداقها. ومحمد بن المواز يساوي بين الوجهين. وقد مضى القول في ذلك ٠‏ 
في رسم استأذن من سماع عيسى. وفي غيره من المواضع . وقوله: إنه إذا 
أصدقها أقل من ربع دينارء أمر إن كان لم يبن بها أن يكمل لها ربع دينار» 
مها أتم لهاربع ديئار» شاء أو أبى ولا يفسخ النكاح. وهذا على قوله ف المدونة 
خلاف قول20) غيره فيهاء وخلاف قوله في سماع سحنون. وأما قوله: إنه لا 
يكف عن وطثها حتى يتمّها فهو على قياس قوله في التكاح بصداق صحيح. 
إذا دخل بها قبل أن يقدم لها شيئاً من الصداق. وبالله التوفيق 


(0") سقطت جملة: خلاف قول غيره فيها من ق١.‏ 


فين البيان والتحصيل 
متتحالة 


وقال: في رجل تزوج امرأة ولم يبن بها حتى ماتتء فقبلها 
وهي ميتة أو وطئها. قال: لا ينكح أمها ولا ابنتها . 

قال محمد بن رشد: أما أمها فإنها تحرم عليه بالعقد عليها وإن لم 
يقبل ولا وطىء. لأنها مبهمة ولا شرط فيها. وأما الابنة فلا رم إلا بالدخول 
بالأم» أو التلذذ بهاء لقوله عزّ وجلّ: ط مِنْ نِسَائِكُم اللاتي دَخَلَتُم بين 6004© 
فجعل ابن القاسم وطأها أو التلذذ بها وهي ميتة أو حية سواءء في وجوب 
تحريم ابنتها بذلك. إذ لا ينقطع عنده بموتها ما كان بينها من الحرمة. بدليل 
أنه يجوز له أن يغسلها. ويأتي على مذهب أهل العراق الذين يرون ما كان 
بينها من الحرمة منقطعاً بموتهاء فلا يجيزون له غسلهاء ولا تحرم عليه ابنتها 
بوطئه إياها بعد موتها. وهو الذي يوجبه النظر والقياس. لأنه وطء لا يحصنه 
ولأكنوحب ا عله مد انا ولان عضية النكاح تنقطع بينها بموتها. وإن كانت 
حرمة الزوجية باقية بينهاء بدليل أنه يجوز له عند الجميع أن يتزوج رابعة إن 
كانت له ثلاث زوجات سواها وقول ابن القاسم استحسان. فلعله راعا قول 
يد بن ثابت. الذي يقول: إن الرجل إذا تزوج المرأة فماتت قبل أن يدخل 
بهاء لم تحل له ابنتهاء بخلاف إذا طلقها قبل أن يدخل بها. 

مسَالة 


وقال ف الرجل"") ماتت امرأته فتزوج أختها قبل أ 
الميتة» أترى لزوجها أن يغسلها؟ قال أكره ذلك. ولا أحرمه. 

قال محمد بن رشد: وكذلك لو ماتت امرأته قبل أن يدخل بها فتزوج 
ابنتها قبل أن تقبر الميتة؛ لكره له أن يغسلهاء ولم يحرم ذلك عليه وسحئون 
يجيز ذلك ولا يكرهه. ذكر له أن بعض أهل العلم يقول: إن الرجل إذا 
(55) النساء: م 
590) في ق ١‏ رجل. 2 


كتاب النكاح الخامس فيل 


كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن ثم تزوج الخامسة قبل أن تغسل الميتة» 
إنه لا يجوز له غسلهاء فقال ليس الذي قلت من مذهبنا في شىيء. وله أن 
يغسل الميتة» ألا ترى أن له أن يغسلها وإن لم يتزوج الخامسة. فإن كان إغا 
يغسلها لأنها امرأته. فكيف يتزوج الخامسة؟ وكراهية ابن القاسم لذلك من 
غير تحريمء يدل على أن مباشرته إياها بعد موتهاء لا يحرم عليه ابنتهاء ويبين 
ما ذهبنا إليه في المسألة التي قبل هذه. من أن منعه فيها الرجل أن يتزوج بنت 
امرأته إذا كان قد قبلها أو وطئها بعد موتهاء إنما هو استحسان على غير قياس 
وبالله التوفيق . 
مسالة 

وعن رجل تزوج أمة فلم يبن بها حتى فلس سيدهاء وقد كان 
دفع الصداق إلى سيدهاء فباعها السلطان في دينهء فاشتراها زوجها 
هل ترى له أن يرجع على سيدها بالصداق الذي دفع إليه؟ قال: لا 
لأن السلطان هو الذي باعها عليه. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله إنه لا يرجع عليه بشيء من 
الصداق. وذلك لا يصح., لأن الصداق المسمى لا يجب جميعه إلا بالموت أو 
الدخحول. فإنا معناه أنه لا يرجع عليه بجميعه. وإنما يرجع عليه بنصفه. لأن 
الفراق جاء من قبله إذا اشتراها وهو يعلم أن امرأته تحرم عليه باشترائه إياهاء 
فصار كالمطلق قبل الدخول. وقد فرض أن له نصف ما فرض. ولو اشتراها 
من السلطان وهو لا يعلم أنها امرأته لحرمت عليه. ورجع بجميع الصداق 
على السيد. لأنه تحريم لم يتعمده. يبين هذا في كتاب النكاح الثالث من 
المدونة إن الرجل إذا تزوج المرأة ولم يدخل بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم» 
فيبني بهاء إن الابنة تحرم عليهء ولا يكون لها عليه من الصداق نصف ولا 
غيره» لأنه تحريم لم يتعمده. وهو محمول على أنه لم يعلم أنها زوجته حتى 
يُعلم أنه علمء فإن ادّعا أنه لم يعلم أنها زوجته حلف على ذلك» ورجع 
بجميع الصداق. وني النكاح الثاني من المدونة إن السيد لا شيء له من 


فسن البيان والتحصيل 


الصداق إذا باعها منه قبل الدخول. وهو دليل قوله ها هناء لأن السلطان هو 
الذي باعها عليه وإنما لم يكن له من الصداق شيء إذا باعها هو منه وإن كان الزوج 
عالاً أنها زوجته, لأنه لما كان أملك بالبيع غلب أمره على الزوج. فجعل كأن 
الفسخ والتحريم جاء من قبله دون الزوج. ولو باعها السيد ممن اشتراها 
للزوج وهو لا يعلم. لكان له نصف الصداقء بمنزلة إذا بعها السلطان 
ولعيسى في كتاب القطعان. أن بيع السلطان كبيع السيد فيرجع بجميع 
الصداق. وهو بعيد. وبالله التوفيق. 
مسالة 

وقال: في رجل يتزوج جارية امرأته أنه لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: كره ذلك ابن كنانة» مراعاة لقول من رأى 
للزوج شبهة في مال الزوجة». فدرأ الحد عنه(*" في وقوعه بجاريتها روي ذلك 
عن عبدالله بن مسعود وهو شذوذ. فالصحيح أنه لا كراهة في تزويجه إياهاء 
وأنه يحذّ إن وقع بها على ما جاء عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي 
طالب. وقد روى ذلك مالك عن النبي عليه السلام من رواية النعمان بن 
بشير. وأماما روي عن سَلمة بن المحبق أن رجلا زَنَ بِجَارِيّة آمْرَأتِهِ فَقَالَ 
الي عَليْهِ السََّام: «إِنْ كَانَ اسْتَكرّمَهَا فَهِي حْرةٌ وَعَلَيْهِ مِتلْهَاد وإنْ كانت 
طَاوَعَتَهُ فعَلَيّه مِتلْهَاها*"» فقيل فيه: إن ذلك كان في أوّل الإسلام, حين كانت 
العقوبات تجب في الأقوال بانتهاك الخُرم التي ليست بأموال» ثم نسخ ذلك بما 
أنزل الله من الحدود على ما جاء في خديث النعمان بن بشير وبالله التوفيق. 


مسَالة 
قيل له أرأيت إن هو ساق إلى امرأته جارية في صداقها فأراد 
(58) في ق ١‏ مراعاة في وقوعه. 


(59) رواه أبو داوود». وذكر ابن العربي في شرحه لصحيح الترمذي أنه حديث منكر من 
جهة السند. . 


كتاب النكاح الخامس وفرانا 


أن يتزوجها قبل أن يبني بها؟ قال: لا يجوز له لأنه شريك فيها. 

قال محمد بن رشد: وكذلك إن ربعا 1 عد وهو على مذهبه. 
وروايته عن مالك. في أنه إن ماتت الجارية ثم طلقها فالمصيبة منهاء والغلة 
بيغها. ويأتي على ما مضى في أول سماع أشهب. أنه إن أصدقها عبداً فمات 
عندها ثم طلقها قبل البناء.» إن المصيبة منها يرجع عليها بنصف قيمته» إنه لا 
يجوز له أن يتزوجها إن كانت أمةء ويحْدٌ إن زنى بباء والقولان في وجوب الحد 
عليه إن زنى بها في ثمانية أبى زيد منصوص عليهم| على هذين الأصلين» فقف 
على ذلك. وأما إن بنى بها فيجوز له أن يتزوجهاء ويحد إن زنى بهاء لأنها قد 
استوجبتها بالدخول. فهو بمنزلة إذا كانت لما من غير صداقها. وقد مضى 
القول على ذلك قبل هذا وبالله التوفيق. 

مسالة 


وقال: في رجل فجر بامرأة. أينكح ابنتها؟ قال: لا. قيل له 
فإن فجر بامرأة اتحل له أختها؟ قال: نعم. لأنها ممن يحل له أن 
يتزوجها بعد أختها. ولا يحل له أن يتزروج البنت بعد أمها. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله: إنه إذا فجر بالمرأة لا يتزوج ابنتها 
على الوجوب. خلاف مذهب مالك في المدونة إن ذلك على الكراهة. لا على 
الوجوب. ومثل ما في الواضحة من أن الحرام يحرم الحلال» خلاف ما ني 
الموطأ من أنه لا يحرمه هي ثلاثة أقوال: الإباحة والكراهة والتحريم مرة رأى 
مالك التحريم في ذلك عبادة. لا لعلة.» فقصره على الموضع الذي ذكره إليه 
فيهء وهو النكاح الحلال. لأنه قال: « وحَلائْلُ أَبْنَائكُم 274 وليست المزنا 
بها حليلة للزانيء « وأْمّهَاتُ نِسَائِكُم 4<©. وليس المزنا بها من نساء الزاني» 
ومرة راه لعلة. وهي ألا يجبر الرجل وابنه المرأة الواحدة وأن لا يجبر المرأة 
)/١(‏ نفس الآية والسورة. 


ليل البيان والتحصيل 


وابنتها الرجل الواحد. فطرد العلة في الحرام؛ ومرة ترجح الأمر عنده فرأه من 
المشتبهات. الذي تركه أحسن والأظهر أنه عبادة» لا لعلة» بدليل إجماعهم 
على تحريم زوجة الابن على الأب. وزوجة الأب على الابن بالعقد» دون 
الدخول. ومن رأى التحريم لعلة الاختيار. قال حمل العقد محمل الدخول. 
إذ لا يكون العقد إلا للدخول. ف 00 بأنه يكره للرجل أن يتزوج المرأة 
إذا زنى بأمها أو بابنتهاء والمرأة إذا زنى بها أبوه أو ابنه أن يتزوجهاء فعثر على 
ذلك قبل الدخول. أو كان الزنى بعد العقد وقبل الدخول. أمر بفراقها 
بطلاق» وكان عليه نصف الصداق. وعلى القول بأن الزنى يحرم الحلال إن 
كان التزويج بعد الزن. فعثر على ذلك قبل الدخول. يفرق بينها بغير 
طلاق. ولم يكن لها شيء من الصداق. وإن كان الزنا بعد التزويج وهو عالم 
أن نكاح المزنا بها يحرم عليه امرأته. فرق بينهاء .وكان عليه نصف الصداق» 
لأن الفراق جاء من قبله على ما مضى فوق هذا في الذي يشتري امرأته قبل 
البناء وهو عالم أنها امرأته» أو ليس يعالمء ولا اختلاف في أن الوطء الفاسد 
في العقد الصحيح. أو في العقد المختلف في تحريمه. يحرم الربيبة وأما إن كان 
العقد فاسداً لم يختلف في تحريمه. فوطىء فيه وهو عالم بفساده. كالزاني يحد. 
ولا تحرم عليه الربيبة» إلا على القول بأن الزنى يحرمها. واختلف إن وطئها 
وهو يظن أن النكاح صحيح, أو أنها زوجته وما أشبه ذلك مما يكون شبهة 
يُذْرَأْ بها عنه الحد. على القول بأن الزى لا يحرمء» هل يقع ذلك التحريم. 
كالوطء بالنكاح من أجل أنه وطءٌ لا حَدَّ فيه أم لا؟ على قولين» الأصح 
منهماني النظر. أنه لا يقع به التحريم, لأنه إنما وطىء من ليست له بزوجة. 
فإذا لم يجعل التحريم لعلة الاختبار» وقال إنه عبادة لغير علة» وجب ألا 
يوجب ذلك حرمة. وقد اختلف من هذا المعنى في الذي يريد من الليل 
زوجتهء فتقع يده على ابنته فيباشرها متلذذاً بهاء أو يطأهاء هل تحرم عليه 
أمها وهي زوجته فحكم له""2 بعض القرويين بحكم الربيبة» وحرم عليه 


(7/90) في فق ١‏ ها. 


كتاب النكاح الخامس ٠‏ يق 


بذلك أنها زوجه وروي عن سحئون. والليث بن سعدء أنها لا تحرم عليه . 
وهو الصحيح. لأن ابنته ”© ذا محرم منه لا ينعقد له فيها نكاح البتة» فهي 
بخلاف الربيبة. لأن الربيبة قد كان له أن يتزوجها لو لم يتزوج أمها. فهي 
التي ورد تحريم كل واحد منها بنكاح صاحبتها وبالله التوفيق. 
مسالة 

وقال: 5 رجل أحضر رجا فقيل نراك تنصر هذا ولقد 
بلغنا أنه ختنك. فقال: نعم أنصره واشهدوا أني قل زوجته ابنتي ‏ 
امرأتي. فقال الأب والله ما كنت إلا لاعباً. قال: يحلف الأب بالله 
ما كان ذلك منه. على وجه النكاح ‏ ولا شىء عليه قيل له: طلب 
ذلك بحدثانه أو بعد ذلك بيوتين. قال: ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم. مثل ما حكى أبو 
غبيد عن مالك. ورواه الواقدي عنه من أن هزل النكاح هزل. ولا يجوز منه 
إلا ما كان على وجه الجد. خلاف المشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه في 
المدونة وغيرهاء من أن هزله جد. على ما جاء في ذلك عن جماعة من السلف 
عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وغيرهما. 

مسالة 

وقال: في رجل فوض إليه. فبنى وأرخيت الستور. فأنكر أهل 
الحارية أن يكون دفع شيئا من الصداق. وقال دفعت. قال: القول 
قول الزوج. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه لما كان القول قولّه بعد 
الدخول في الصداق المسمى إذا ادعا أنه دفعه قبل الدخول. من أجل أنه 


(7) في فق ١‏ لأن البنت ذات محرم منه. 


شرل البيان والتحصيل 


ليس له أن يدخل حتى 0 وجب أن يكون القول قوله. دفع صداق المثل 
إذا فوض إليه» من أجل أنه ليس له 0 
إليها صداق مثلهاء وإن كان الذي ادعا أنه دفع إل ليها أقل من صداق مثلها.. 
حلف على ذلك, ووفاها تمام صداقها وإن افا غلم أو على أبيها إن كانت 
بكرا الرضا بذلك من صداق مثلهاء لم يصدق وحلفتٌ على ذلك هي وأبوها إن 
كانت بكراء وإن ادعى أنه دفع إليها أكثر من صداق مثلهاء ليلزمها التجهز 
بذلك إليه لم يصدق في الزائد. وأسقطته عن نفسها بيمينهاء تحلف بالله ما 
دفع إليها شيئاً ويحلف هو بالله لقد دفع إليها ما ادعى. ويكون عليها أن 
تتجهز إليه من ذلك بقدر صداق مثلها. 
مسالة 

وعن الول ينكح الحارية على إن رضيت فترضى » قال: 
يفسخ النكاح. قيل له: وإن كانت قريباء قال : : نعم قيل له: فإن 
بنى بهاء قال: أما البناء فلا أدري» وضعف الفسخ فيه. وروايته في 
معنى قوله فلا يرى الفسخ إذا بنا. ١‏ 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأنه إذا تزوجها على إن رضيت 
فهو نكاح العقد على خيارء وإن كانت قريبة» إلا أن تكون حاضرة في البلد, 
فيرسلا إليها ليعلما رضاها في الفور قبل أن يفترقا من مجلسهماء فيجوز ذلك 
على معنى ما مضى في آخر سماع أصبغ. وقوله إنه لا يفسخ بعد البناء» وهو 
أحد قولي مالك في المدونة وني رسم باع شاة من سماع عيسى. وقد مضى 
من القول على ذلك هنالك ما لا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسَالة 
قال: وسألته عن رجل قال في مرضه قد زوجت ابنتي فلاناً 


كتاب النكاح الخامس يفل 
كان أجنبياً. قال: ولو قال قد أصدقت امرأة ابني عن ابني؟"2 ماثة 
دينار لم يجز. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة موعباً في رسم 
العرية من سماع عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ها هنا وبالله 
التوفيق . 

مسَنالة 

قال: ولو أن رجلا أسلم. وامرأته من غير أهل الكتاب 
فغرض عليها الإسلام فأبت» ثمّ أسلمت بعد ذلك. لم يكن له 
عليها رجعة إلا بنكاح جديد. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لقول الله عزّ وجل: « ولا 
ْسِكُوا بِعِصّم الْكوافِرٍ 2*4 وهو يُبين ما وقع في المدونة من أن الفرقة لا 
تقع بينهها إذا لم تسلم بعد إسلامه. إلا أن يتطاول ذلك بأكثر من الشهر أن 
معناه إنما هو إذا غفل عن عرض الإسلام عليها. قال بعض شيوخ القرويين: 
وهذا في المدخول بهاء فلا يستحق في ذلك الشهرء ولا تكون زوجته إلا إذا 
أسلمت بالقرب. ولا فرق في القياس بين المدخول بها وغير المدخول بها في 
هذاء لأن العصمة بينهها قائمة وإن لم يدخل بها. وقد أمره الله ألا يمسك بهاء 
فإما أن يحمل امرهُ عرّ وجل على الفور فيههم| جميعاً أو على التراخي فيههم| جميعاً. 
وحمله مالك على التراخي. وخفف الشهر في ذلك ما لم توقف فتابا الإسلام. 
وبالله التوفيق . 

مسالة 

وقال 5 رجل أراد أن يتزوج امرأة ربيبه زوج أمه : إنه لا 
بأس به. 
(4/) حذفت عبارة: عن ابني من ق ١‏ . 
(ه/ا) الممتحنة : .٠١‏ 


م١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الله عر وجل إنما حرم عليه 
زوجة أبيه لقوله: « ولا تنكحُوا ما نكح آبَاؤُكُمْ 4" وربيبه ليس بأب لهء 
فلا حرمة بينه وبين زوجتهء إلا.أن يكون تزوج أمه ودخل بها وهي ترضعهء 
لأنه يصير بذلك, أباً له من الرضاعة» فلا يتزوج امرأته. 


سَالة 


وقال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لا عليه 
إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدهاء فتزوج عليها وهي صبية صغيرة. 
قال: إن كانت قد عقلث وعرفت الطلاق والخيار» فلها الخيار. وإن 
كانت لم تعرف ذلك استوني بها حتى تعقل. ثم تختار. إن شاءت. 
قيل له: فإن كان تزوجها على أنه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج 
عليها بيدها. فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل. قال: يفسخ 
نكاحه. 

قال محمد بن رشد: أما التي شرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر 
نفسها بيدهاء فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل. فقوله فيها: إنه يستأنى بها 
حتى تعقل ثم تختار إنشاءت, فهو صحيح. مفسر لجميع الروايات. من ذلك 
ما وقع في كتاب التمليك ف رسم : الشجرة من سماع ابن القاسم. ورسم: 
بع» ولا نقصان عليك من سماع عيسى. ووجه ذلك أنه إذا تزوج عليها 
وهي صغيرة لا تعقل. فقد أوجب للا في نفسها التمليك إذا عقلت. وقد لا 
تعقل أو تموت قبل أن تعقل فكان ذلك بمنزلة الذي يقول لامرأته: امرك 
بيدك. إذا قدم فلان» إن الأمر يكون بيدها إذا قدم فلان. وأما التي شرط لا 
عليه أنه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها وهي صغيرة لا تعقل. 
فقد مضى القول في نظيرها في رسم إن خرجت من سماع عيسى, لأن 
الصغيرة التي لا تعقل كالمجنونة» فالكلام على تلك يغني عن الكلام على هذه 


(/7) النساء: ؟؟ 


كتاب التكاح الخامس هيل 


ولو كانت ممن يعقل لكان لا الخيار. وإن لم تبلغ في المسألتين جميعاً. ولا 
اختلاف في ذلك أحفظه وبالله التوفيق. 
مسالة 

قال ابن القاسم: كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام. فإن 
طلق فيه لزمه الطلاق. مثل أن يحلف بطلاق امرأة إن تزوجهاء 
ونكاح المريض. ونكاح السر الذي يتزوج سراً بشهادة شاهدين 
ويستكتما ذلك. فتطلق في ذلك كله قبل أن يفسخ إن الطلاق قد 
لزمه, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن كانت البتة. 

قال محمد بن رشد: هذا مذهب ابن القاسم في المدونة الذي اختاره 
لرواية بلغته عن مالك إن كل نكاح اختلف الناس فيه فالفسخ فيه طلاق» 
والطلاق فيه قبل الفسخ. لازم» والميراث فيه واجب. والخلع فيه جائز نافذ. 
وإن كان الفساد في العقد دون الصداق. وجب فيه جميع الصداق المسمى 
بالموت. ونصفه بالطلاق قبل الدخول ما لم يفسخ. وكل نكاح لم يختلف في 
فساده فلا طلاق فيه ولا ميراث» والخلع فيه مردود. لأن مذهب ابن القاسم 
أن الخلع تابع للطلاق.» خلاف قول ابن الماجشون. ومذهب ابن المواز. وقد 
ذكرنا ذلك في سماع سحنون. والذي أجازه”© سحنون وقال به أكثر الرواة 
إن كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه. فالفسخ فيه ليس بطلاق» ولا طلاق 
ولا ميراث فيه قبل الفسخ. حيث يغلبان عليه. فا فسد لصداقه على هذا 
القول. لا طلاق ولا ميراث فيه قبل الدخول. ويكون الطلاق والميراث فيه 
بعد الدخول. وفي كتاب النكاح الثالث2”0 من المدونة قول ثابت. وهو: أن 
ما كان من الأنكحة يفسخ قبل الدخول وبعده. فلا طلاق فيه ولا ميراث قبل 
الدخول ولا بعده. وإن كان قد اختلف فيه. وما كان منها يفسخ قبل الدخول 


(70) في ق١.‏ والذي اختاره . 
(7) في ق .١‏ وني كتاب النكاح الثاني من المدونة» وهو قول ثالث. 


ع١‏ البيان والتحصيل 


ويثبت بعدهء. ففيه الطلاق ولميراث قبل وبعد. والمشهور ف المزذهب. أن 
الحرمة تقع بكل نكاح مختلف فيه وأجرا ابن حبيب الحرمة مجرا الطلاق 
والميراث» ومثله لابن القاسم في الدمياطية. قال في المريض يتزوج المرأة في 
مرضه: إنها تحل لابنه وأبيه إن لم يكن دخل بها. وبالله التوفيق. 
مسَّالة 

وعن الرجل يزوج ابنته ويقبض صداقها وهي بكرء وقد 
استهلكه. قال: إذا أقر به فهو ضامن له. قيل: فقال: قد دفعته 
إليها قال: إن كان دفعه إليها عيئاً فهو له ضامن. لأن الأبكار 
ليس يدفع إليهن الدنانيرء إنما يجهزن. قيل: فدخلت على زوجها 
وزعم أنه جهزها بصداق كذ! وكذا ودفعه إليها وأنكرت ذلك» قال: 
يحلف ويبراً. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة بعينيها على نصها في أوّل 
سماع أصبغء والكلام عليها هناك مستوفاء فلا معنى لإعادته مرة أخرى . 

مسَالة 

وقال: 5 رجل تزوج امرأة وكان ف صداقها خادم , فدخل 
بهاء فطلبت الخادم. فقال: قد صالحتني منها على دنانير» ودفعتها 
صَدق ولم يكن لحا شيء إذاقال: قد دفعتها إليك وإن زعمت أنها لم 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال إن الزوج لا يصدق في دعواه دَفع 
الدنانير إليها صلحا عن الخادم. لأنه مدّع في شراء الخادم الذي عليه للها منهاء 
ولا دليل له على ذلك يصدق دعواه. فوجب أن يكون عليه إقامة البينة» لقول 


كتاب النكاح الخامس ١5:١‏ 


النبي عليه السلام: «الْبَيِنَهَ عل مَن ادْعَى وَالْيَمِينْ عَلَ مَنْ أنْكر,*© فإن 
أقرت له بالصلح كان القول قوله في دفع الدنانير إليهاء لأن تمكينها إياه من 
الدخول بها دليل على صحة دعواه في الدفع إليها وبالله التوفيق. 
مسالة 

وعن نصرانيٍ تزوج نصرانية وشرط أبو الجارية على أبي الزوج 
أنه إن أسلم زوج ابنتي فأمرها بيدها أو بيدي قال: إن أسلم الزوج 
قبل أن يحتلم أو بعد ما احتلم وقبل أن يبني» أو بعدما بنى. فلا 
شىء بيد امرأته ولا بيد أبيها ويسقط ذلك كله. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: لأن الشروط المنعقدة بين 
من طلاق أو تمليك, وذلك لا يلزم الكافر. وهذا معنى ما وقع في كتاب 
النكاح الثالث من المدونة على اختلاف في ذلك بين الروايات». يرجع جميعها 
إلى هذا وبالله التوفيق . 

ماله 

وقال. ابن القاسم : في الذي يبعث من يزوجهء فيزوجه م 
يموت الزوج ولا يدرى أقبل النكاح أو بعد؟ إنه لا ميراث بينهها حتى 
يعلم أنه مات بعده. وإن البينة على المرأة. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وهو مما لا اختلاف فيه 
لأنه لا يرث أحدٌ أحداً بشك» والمرأة غير وارثة حتى يعلم أن النكاح وقع قبل 
موته فعليها إقامة البينة على ذلك وبالله التوفيق. 
(4/ا) رواه البيهقي في السئن». وابن عساكر عن ابن عمر بزيادة إلا في القسامة. ىا ذكره 

السيوطي في الجامع الصغير. 


ذل البيان والتحصيل 
مسالة 

وقال ابن القاسم في الرجل يطأ الجارية ثم يزوجها غلامه فتلد 
منه جارية. إنها لا تحل لابنه. وروى عيسى بن دينار» أنه لا بأس 
به. قال عيسى : وإثما هو بمنزلة ما لو تزوج امرأة فوطئها ثم طلقها 
أو مات عنهاء ثم تزوجت زوجاً فولدت جارية» إنه لا بأس به أن 
يتزوجها ابن الأول من غيرهاء ولا بأس أن يتزوج ابنها من الآخر 
ابنة الأول من غيرها. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في بعض الأمهات في آخر 
هذا السماعء وقول ابن القاسم في سماع أبي زيد منه إنه لا يحل للرجل أن 
يتزوج ابنة عبد أبيه من جارية قد وطئها أبوه بعيدٌ. ورواية عيسى عنه أنه لا 
بأس بذلك هو الصحيح». إذ لا حرمة بينه وبينباء إلا أن يكون قد صار لاء 
أعني الجارية ابن من وطء أبيه فلم ينقطع عنها حتى تزوجها العبد فحملت 
منه فوضعت وأرضعت ابنتها بذلك اللبن الذي كان أصله من أبيهء ولم 
ينقطع. لأنها تصير بذلك أخته للأب من الرضاعة؛ على ظاهر ما في المدونة, 
خلاف ما حكى ابن شعبان, وقال فيه: إنه إجماع من أن لبن المرأة ينقطع من 
زوجها الأول بوضعها من الثاني. والمسألة التي شبهها بها عيسى هي مثلها 
سواء. يدل كل واحد منهم| ما يدخل صاحبتهاء إذ لا فرق بين الوطء 
بالملك والنكاح. وبين العبد والحر فيا يوجب ذلك من حرمة النكاح. وقد 
أجمعوا أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ما ولدت امرأة أبيه قبل أبيه. واختلفوا 
هل يجوز له أن يتزوج ما ولدت بعد أبيه على ثلاثة أقوال: أحدها إن ذلك 
جائز وهو قول مالك وكافة أصحابه العلاء» ورواية عيسى عن ابن القاسم 
هنا والثاني أن ذلك لا يحل وهو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه وقد 
ذكرنا بعد ذلك وأنه لا يصح إذا لم ترضعها بلبن لم ينقطع من أبيه. والثالث 
أن ذلك مكروه.حكى ذلك ابن حبيب عن طاوس وما للكراهية في ذلك 
عندي وجهء إلا إن كانت أمها أرضعتها بلبن زوجها الثاني» فينفي أن يكون 


وطء زوجها الأول وهو الأب. قد زاد في لبنها من الزوج الثاني. وإن كان 
قد انقطع من الأول. أو لم يكن لها منه لبن أصلاً. وإن كانت ولدتها لما 
تلحق من الأنساب من أبيه. مخافة أن يكون الولد منه.» لاحتمال أن يكون 
اهريقت عليه الدما (كذا) فجش الولد في بطنها وظنت أن ذلك حيض 
اتقضت به عذتها فتزوجت افلما أصات الولد الماء تحرك الولد» ووضعته 
لما يلحق بها الأنساب من أبيه. فهذا له وجه أيضاً. وإلا فلا. والله ولي 
التوفيق . 


تم كتاب النكاح بحمد الله وحسن عونه وتأبيده 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


من سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك رواية سحئون 
من كتاب أوله: أخذ يشرب خمرا 

قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول في الرجل يفارق امرأته 
وهي ترضعء فتكون موسرة وهو معسرء لا يجد ما يسترضع بهء 
اثرى؟ أن تلزم رضاعه؟ قال: نعم. إلا أن تكون لا تقوى على 
"ذلك. فقيل له: فإن أيسر يوما أتراه أن تتبعه بما أرضعته؟ قال: لا 
أراه تتبعه بذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله: إن المرأة المطلقة تلزم رضاع ولدها إذا ل 
يكن للأب مال. معناه إذا لم يكن للولد مال أيضاً. فإذا لم يكن لواحد منه) 
مال. وها لبن ومال. كانت مخيرة بين أن ترضع ولدها أو تسترضع له من 
مالهاء قال ذلك مالك ها هناء وابن القاسم في سماع أصبغ. وقد قيل إن 
ذلك لا يلزمها. ولا رجوع لا على من أيسر منها بشيء, كانت قد أرضعته أو 
استرضعها له من مالماء لأن ذلك قد سقط عنها بعدمه| لقوله عز وجل: 
« لا يكلف الله نفساً إلا وَسْعَهَا 204 وتوجه عليها بقول الله عر وجل: 
« وَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنٌ حَوْلَينَ كاملين 204 لأنه محمول على عمومه في 
)١(‏ آل عمران: 7385 
)7١(‏ البقرة: 77# , 


4 البيان والتحصيل 


ذات الزوج, والمطلقة مع عسر الأب. والدليل على 3 الرضاعٍ و 
الأب إذا فارق وله مال. قول الله عر وجل: + فإِن أَرْضْعْنَ لَكُمْ َانومُنَ 
00 وآعَرُوا نكم بمعرُوف 27# فمن حق الرأة المطلقة أن ترضع 0 
بأجر مثلها. واختلف إذا وجد الأب من يرضعه له باطلاً أو بدون أجرة.مثلها 
وهو موسرء فقيل لا كلام له في ذلك. وللأم أن ترضعه بأجرة مثلها. وهو 
قول مالك في المدونة. وقيل: إن الأم إن لم ترد أن ترضعه باطلاً أو بما وجد 
كان له أن يدفعه إلى من يرضعه له باطلاً أو بما وجد. وهو قول مالك في 
رواية ابن وهب عنه. ومعنى ذلك إذا أرضعته عند أمه ولم يخرجه من 
حضانتها. وأما إن أبت الأم أن ترضعه. فيستأجر له الأب من يرضعه» وليس 
عليه أن يكون ذلك عند أمه. وما دامت المرأة في عصمة الزوج فعليها رضاع 
ولدهاء إلا ألا يكون لها لبن؛ أو تكون شريفة لا ترضع مثلهاء ويقبل الولد 
غيرهاء فيكون على الأب أن يسترضع له من ماله وبالله التوفيق 
متشالة 

قال: وقال مالك: إن رجلا أفتى بالرضاعة بشيء كأنه لم يرها 
لا تفت بفتيا لا تتقلب من الليل في فراشك إلا ذكرته . 

قال محمد بن رشد: الصحيح الذي عليه فقهاء الأمصار. أن لبن 
الفحل يحرم كما يحرم من قبل الأم بدليل حديث عائشة عن النّبي عَلَيْه السام 
في شأن عمها: أفلَحَ, أخي أبي المَعَيِْس 9©» وقد كرهته طائفة من العرب 
ورخصت فيه أخرى فأنكر عبدالله بن أبي بكر على من رخص فيه ورأى أن 


الطلاق: > 

(5) روى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنينٍ أنها أخيرية أ أفلحَ أخا ل 
العحَيْسِ» جاءً عافن عَلِيَهًا وَهُوَ عمهًا مِنّ الرضاعة » بَعَدّ أن أنزل لجاب قالتٌ: بيت 
أن آذْنَ علي لا جاءً رسول اللّهِ يكن ار بالذي صنعت» فأمُرَنٍ أن ادن لهُ على 
«كتاب الرضاع» . 


كتاب الرضاع . الخال 


ذلك لا يقوله إلا من م ينعه0”) النظر ونهاه أن يفي ف شيء من الأشياء دون 
من بلوغ الاجتهاد. وبالله التوفيق. 


ومن كقاب مساجد القبائل 


وسئل مالك عن الرجل يسافر مع أخته من الرضاعة» هل 
تراه ذا محرم؟ قال: نعم أراه ذا محرم . 
ٍ قال محمد بن رشد: وهذا كرا قال لأن الله تبارك وتعالى يقول: 
« حرمت عَليْكُمْ 4 إلى قوله: « وامهاتكمُ اللاتي ارْضْعَْكم وأخوّاتكم مِنّ 
الرّضاعة 274 وقال الرسول عليه السلام: «محْرُمُ مِنَ الرّضاعة ما محْرُمُ من 
الْولآدَِ»© فلا اختلاف أعلمه في أن ذوي المحارم من الرضاعة كذوي المحارم 
من النسب في جميع الأحكام. إذا كان التحريم من قبل الأم المرضعة. ولم 
يكن من قبل الفحل الذي اللبن منه. للاختلاف الذي جاء في لبن الفحل. 
فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنْهُ كَانَ يَدْحُلُ عَلَيْها مَنْ أَرْضَعَهُ بَنَاتُ أَخْيِهًا 
وَبَنَاتَ أخيهاء ولآ يَدْحُلُ عَلَيْهَا مَنْ أرضَعَهُ نِسَاء خْوَتيَا» فرخص في لبن 
الفحل جماعة من العلاء لما جاء عن عائشة فيه وقد مضى القول على ذلك في 
رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من كتاب النكاح وبالله التوفيق 


مسالة 
وسئل مالك عن المرأة المتجالّة تسافر مع غير ولي إلى مكةء 


(5) في ف ١‏ يمعن. 

(5) النساء: م 

(90) رواه مالك في الموطأ عن عائشة . 

(8) روي في الموطأ هكذا: عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبرهة أن 
عائشة زوج كان يَدُحل عليها من أرضعته أخوانيا وبناتٌ أخيهاء ولا 
يدُحُل عليّها من أَرْضَعَيْهُ نساءً إِحوتهًا. 
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قال محمد بن رشد: قوله : إلى مكة يريد في حجة الفريضة . وذكر 
المتجالة إنما وقع في السؤال. فخرج الجواب عليه. فلا يستدل بذلك على أن 
غير المتجالة.» بخلاف المتجالة. بل المتجالة وغير المتجالة. في ذلك سواء عند 
مالك. هذا قوله في الموطأ2*» وغيره. لأن عدم المرأة التي لا زوج لحاء أو ها 
زوج لا يريد الخروج معها ولي١©‏ يخرج معها لا يسقط فرض الحج عنهاء 
بدليل إجماعهم على أنها إذا أسلمت في بلاد الحرب. يجب عليها الحجرة إلى 
بلد الإسلامء وإن م يكن معها ذو خرمء نهنا ضعي من غذرم اكرله إلدي 
عليه التعلام : رلا يحل لامرأةٍ تَؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر ُسَافْرُ مسيرة يوم وليْلَةٍ 
إل وَمَعَهَا دُو خَخْرّم مِنْها»0" بالاجماع, وحجها مع غير ذي محرم إذا لم يكن 
وقد اختلف ألفاظ الأحاديث في حدّ السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافره إلا 
مع ذي محرم منهاء أو زوج ففي بعضها البريدء وفيٍ بعضها اليوم. وف 
بعضها الليلتين» وني بعضها ثلاثة أيام, وفي بعضها ألا تسافر المرأة ومعها ذو 
حرم دون حل واختلف على ذلك كله الفقهاء. فمنهم من م يحد للمرأة أن 
تسافر مع ذي محرم سفراً قريباً ولا بعيداً. وإن كان أقل من بريدء وهو 
مذهب أهل الظاهر. ومنهم من حدّ لا في ذلك البريد. ومنهم من حد ا في 
ذلك اليوم. ومنهم من حد ا في ذلك الليلتين. ومنهم من حدّ لها في ذلك 


(4) ورد في الموطأ . قال مالك في الصَرُورَةٍ من النساء التي ل تحجّ قط أنه إن لم يكن ها دُو 
رم يحرج معْهاء أو كان لهاء فلم يستطعٌ أن يَخْرجَ معها أنها لا تترك فريضة الله 
عَليْهًا في الحج. وتخرّحٌ في جماعة اليْساءٍ. [كتاب الحج]. 

)٠١(‏ في ق ١‏ ولا ولياً. 

)١١(‏ متفق عليه. وروي من عدة طرق . والنص الذي ساقه المؤلف هنا هو من رواية 
مالك في الموطأ عن أبي هريرة لا كِنَّ آخره ورد هاكذا: : إل مع ذي محرم منهاء وذلك 
في باب [ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء] . 


كتاب الرضا 6 


مسيرة ثلاثة أيامء 0 ومن مذهبه أن المرأة إذا كانت بينها 
وبين مكة ثلاثة أيام أو أكثرء ولم يكن لا زوج ولا ذو محرم يخرج معهاء 
ففرض الحج سقط عنهاء وقد تقدمت الحجة عليه في ذلك لمالك. وذهب 
مالك إلى أن الحد في ذلك مسيرة يوم وليلة. على ما في روايته في حديث 
الموطأ وجعل ذلك أصلاً فيا يقصر فيه الصلاة كما جعل أبو حنيفة مسيرة 
الثلاثة أيام التي ذهب إليها في ذلك حداً تقصر فيه الصلاة. 
ومن كتاب أوّله باع غلاماً؟١)‏ 

وسئل عن رجل تزوج أمة فولدت منه ثم أعتق سيدٌ الأمة 
ولده منباء قال: إن الرضاع عليه. 

قال محمد بن رشد: المحاء من عليه عائدة على الزوج لا على السيد 
المعتق. لأن السيد لما أعتقه صار حرأ فسقطت عنه نفقته. ووجبت على أبيف 
ولو كان أبوه معدماً أو لم يكن له أب لما سقط عنه رضاعه ونفقته في حال 
صغره .» لأن من عدن صغيرا ليين له-مق يتقق. خليه: 'ففكه- عليه ونال 
التوفيق . 

ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون 

من كتاب الطلاق الثاني 


قال أشهب وابن نافع.» سئل مالك عن امرأة تزوجت رجلا 
فولدت منه. ثم عمدت إلى أخت292 لها صغيرة» فأرضعتها من 
لبن ذلك الرجل. ثم مات فتزوجت بعده ييا غيره» وقد 
شمت(24 أختها التي ا فهي أختها وابنتها من لبن زوجها 


(15) في ق ١‏ بعشرين ديناراً. 
)١7(‏ سقطت من الأصل . 
)١15(‏ في ق ١‏ شبت. 
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الأول أفتراها تحرم على زوجها الآخر؟ قال نعم. أراها من 
الرّبائب» هي بنت امرأتهء فقيل أينْظر إلى شعرها ويدخل عليها 
وا عا م0 نعم ينظر | إلى شعرها ويدخل عليهاء وهي منه 
إخرمة قال الله عر وجل: « وربائبكم اللاي في حُجوركم من 
نسائِكُمُ 30 , 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل 
بها حرم عليه كل ما ولدت من غيره أو أرضعته قبل أن يتزوجها أو بعد أن 
تزوجها لقول الله عز وجل: ( ورَبائيكم اللاني فق حجُوركُم من نسايكم 
اللاي دَخَلْتَم ِنَّ # وقول النبي عليه السلام: «ِيحَرْمُْ مِنّ الرّضَاعَةٍ ما يحرُمُ 
مِنَ الْوِلآدَةِ» وقوله في الرواية إنها ولدت من الزوج الأول وإنها أرضعت أختها 
بلبنه لا تأثير له في 0 على الزوج الثاني» سواء ولدت منه أو لم تلد 
وسواء أرضعت بلبنهء أو بلبن من غير زوج تحرم على الزوج الذي دخل بها 
لأنهبا قد صارت ابنتها من الرضاعة بإرضاعها إياها في حَوْلي رضاعها كيف ما 
كان. وإنما جرا ذلك في السؤال وصفاً للحال على ما كان. 


ومن كتاب الطلاق الثالث 


وسئل عن الرجل يطلق امرأته ولا منه ولد" أَهَا أن تطرح 
ولده من ساعتها؟ فقال: لا حي يلتمس له مرضعاً. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: قال الله عرّ وجل: لا تضَارٌ 
وَالِدَةٌ ولَدِمَا وَلآ مَوْنُودْ لَهُ بوَلّدِهِ 224 ليس له أن يأخذ ولده منها إذا أحبت 
أن ترضعه. ولا لها أن تطرحه إليه إذا لم يجد من يرضعه. وقد مضى في أول 


زففلة النساء. 7#؟ 
(15) كذا. 
)١7(‏ البقرة: “87#؟ 


كتاب الرضاع ذل 


سماع ابن القاسم القول فيا ترضعه به من الأجرة إذا أحبت رضاعه. وما في 
ذلك من الاختلاف فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الطلاق 


قال: وسمعته وسئل عن المرأة تشرب الشجرة فيدر بشربها 
لبغها فترضع بهء أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال: نعم يحرم بذلك. 
أليس بلبن؟ فقال: بلى فقال: نعم يحرم بذلك. وليس ذلك 
بصواب. وأخاف أن تكون هذه علة. كلما فجرت امرأة وكثر لبنها 
قالت هذا القول. قيل له بلغنا أن رجلاً شربها فدر حتى أرضع»ء 
فقال: بلغك الباطل والزورء وَإنما يحدثك بها قوم نفاق. قال الله عر 
وجلّ: « وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أوْلآدَمْنّ حَولَينَ كايلين 20# بيجيء 
الرجل يرضع . 

قال محمد بن رشد: قوله: إن المرأة إذا درٌ لبنها بشيء تشربه 
تار فيك و إنه اللن حرم ة هرم :ها ف" المنؤئة طن أن لني الخارية لكر 
يحرمء وأن لبن النساء يحرم على كل حالء. بظاهر قول الله عر وجل: 
0 ومُهَانُكُمْ اللاتي أَرْضْعْدَكُم وَأَحَوَانَكُم مِنَ الرّضَاعَةِ 2904 وم بخص ذات 
زوج تمن لا زوج لهاء وكره للنساء شرب هذه الشجرة, التي يزعمن أنها تدر 
اللبن من غير وطءء ولم يحقق ما يزعمن من ذلك. وخشي أن يكون ذلك 
من قول الفواجر وما يغتذرن به إذا كثر لبنبن من الفجورء. ولا قيل له: إن 
رجالا شربها فدرٌ له لبن أرضع بهء أنكر ذلك. وقال: إنه باطل وزورء وهو 
كا قال. لأن ذلك خرق عادة, وقد أجرى الله الأمور على عوائد. فهو لا 
يخرقها في غير خرق العادات إلا معجزة للأنبياء» أو كرامة للأولياء وبالله 
التوفيق . 
)١18(‏ البقرة: 777 . 
(19) النساء: ؟ 


١65‏ البيان والتحصيل 


مسالة 


وسألته عن المرأة المسلمة ترضع ولد النصرانيء فقال: أما أن 
تعطيه ا فلا أدى بذلك بايا وأما أن تذهب فتكون عندهم في 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. إنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن 
ترضع ولد النصراني في بيتهء فإن ذلك لما مكروه من وجه امتهانها له. فإن 
أجرت نفسها منه ظثراً على ذلك. فسخت إجارتها. فإن ماتت مضتء. وم 
تحرم الأجرةء لأن أخرة المسلم نفسه من النصراني أو اليهودي على أربعة 
أقسام: جائزة» ومكروهة, ومحظورة. وحرامء فالجائزة أن يعمل له عملا في 
بيت نفسه أو حانوته. كالصانع يعمل للناس» فلا بأس أن يعمل من غير أن 
يستبد بعمله., والمكروهة أن يستبد بجميع عمله من غير أن يكون تحت يده. 
مثل أن يكون مقارضاً أو مساقياً. والمحظورة أن يؤجر نفسه منه في عمل 
يكون فيه تحت يدهء. كأجير الخدمة في بيته وإجارة المرأة نفسها منه لترضع له 
ابنه في بيته وما أشبه ذلك فهذه تفسخ إن عثر عليهاء فإن فاتت مضت 
وكانت له الأجرة. والحرام أن يؤاجر نفسه منه لما لا يحل من عمل الخمرء أو 
رعي الخنازير وما أشبه ذلك. فهذه تفسخ إن عثر عليها قبل العمل. فإن 
فاتت بالعمل تصدق بالأجرة على المساكين. ولم يسوغ<' إياها. 


سّالة 


وسئل عن رجل تزوج امرأة2'"» شهد عليها أنها كانت تسمع 
تقول لزوجها الذي 0 أخي أخي فقال: لا أرق 
هذا شيعاً يحرم تكاحهاء وهو أمرٌ ل أسمع نخدا يذكره. وهو 0 


)5١(‏ في ق ١‏ ول ينبغ له أكلها. 
)١١(‏ في ق ١‏ ثم شهد. 


كتاب الرضاع ه١1‏ 


خالهاء وم يعلم0"". وهذا من كلام الناسء» تقول المرأة للرجل: 
أخي أخي للرجل الذي لا قرابة بينها وبينهء تريد أن تقربه بذلك, 
لا أرى هذا في رأبي يحرم ' هذا من كتين كلام الناس. ولا أرى 
عليك في ذلك شيئا. فأقم مع امرأتك. 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 
وإخوة لبعض قال عر وجل  :‏ والمؤمنونَ وَلْؤَْاتُ َعْضْهُمٍ ولاه بَعْضٍ 0 
وقال تعالى : إِعَا المْوْمِنُونَ إخوَةٌ 4<*" وقال يَكل :دلا يحل ليم أ مجر 
أخاةُ الميم»0 الحديث وقال عليه السلام: «مِنْ حق حق اسيم عَلَ أخيه أنْ 
يُسَلَم عَلِيه إن لَقِيَهُ,"2 الحديث فوجب ألا يكون ما سمع من قول الرأة 
للرجل قبل أن تتزوجه: أخي أخي مما يحرم عليه نكاحها ولا المقام معها إذا 
نكحها لأنها تقول ذلك على وجه الاطلاق والتقريب. وقد يقول ذلك الرجل 
للمرأة قبل أن يتزوجها فلا يحرم ذلك عليه نكاحهاء وقد يقول لامرأته 
ياأختي فلا يكون ذلك طلاقاً. ولا يعد ذلك فراقاً. ك) أنه قد يقول الرجل 
للصبي الذي لا يُعرف له نسب يا بني افعل كذا وكذاء ولا تفعل كذا وكذاء 
قاذ" يمد ذلك امتتليجافا :مثة لمع" ولا إقرارا ناد 
مسالة 
وسئل فقيل له: أترى إن وم بعد الدخول؟ فقال: ليس 
بذلك بأس. أنا أرى أن يفعل ذلك . 


(10) في ق ١‏ ولم يعلم هذا. 

١ التوبة:‎ )3"( 

.٠١ الحجرات:‎ )74( 

(16) متفق عليه . 

(15) روى مسلم في صحيحهء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صل الله 


عليه وشلم: : «حق الله عل المسلع سكدد إذا َيه فسَلَمْعََْه. وَإِذا دَعَاك, فََجبْهُ 
وإذا استَنْضَحَكٌ فانتصحه وإذا عطس فحمدٌ الله فَشمته وإذا مُررض فعذهة وَإِذًا 


مات فاتبَعُهع , 


يل البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المعنى الذي من أجله أمر 
الرسول عليه السلام بالوليمة وحض عليه بقوله لعبد الرحمان بن عوف: أو 
وَلَّوْ با" ©. هو ما قاله ربيعة في رسم طلق من سماع ابن القاسم من 
كتاب النكاح0*") من إشهار النكاح وإظهاره ومع ر فته لأن الشهود ييلكون. 
فإذا كان ذلك هو المعنى في الوليمة فلا تفوت بالدخول. ويستحب للرجل إذا 
م يولم عند الدخول. أن يولم بعده ليشهر بذلك نكاحه ويظهره. وبالله 
التوفيق . 

مسالة 

قال: 00 7 له 0 : 0 امرأة ابن 00 لي أن 

قال محمد بن رشد: وهذا كها قال ا إرضاع المرأة ابنه لا توجب 
الرضاع لا تسري من قبل ال مرضع إلا إلى ولده الذكور. والإناث وإن سفلوا. 
فيجوز له أن يتزوج ابنة المرأة التي أرضعت ابنهء لأنها 0 ابنته من 
الرضاعة. ويجوز للمرأة التي أرضعت ابن الرجل. أن تتزوج أخو الولد(*» 
الذي أرضعت» إذ لا حرمة بين الولد والمرأة وبين أبي أختها من الرضاعة . 
ولا بين الرجل وأم أخيه من الرضاعة. والرضاع في هذا بخللاف النسب». لا 
أن يتزوج أخحت ابنه من النسب». لأنها ربيبة. وأما نكاح الرجل أخت أخيه » . 
أو أخت عمته أو عمة عمته. فذلك جائز ف الرضاع والنسب» إذ لا حرمة 
بينه وبين واحدة منهن . 
(70) رواه البخاري في كتاب [البيوع] عن عبد الرحمن بن عوف. وهو متفق عليه. 


(18) في ق ١‏ كتاب من إشهار النكاح . 
(9؟) كذا. 


كتاب الرضاع /اه ١‏ 


من سماع عيسى عن ابن القاسم 
من كتاب نَقدها تَقدَها 

وسئل عن 0 يزوج ابنه صغيراً امرأة كبيرة» ثم يباري 
عنه. فيتزوج المرأة أ جنبي ٠‏ فترضع تلك المرأة الصبي الذعا بارأت 
قال: تحرم على زوجها. لأنها حليلة ابنه. لأن الصغير كان زوجها 
وهي حليلة لهء وقد صار ولداً لزوجها الأجنبي. لأنه رضع من 
لبنه» فقد صار ابنه من الرضاعة . 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن المرأة إذا أرضعت 
صبياً بلبن رجل صار ابنها.من الرضاعة. وابناً لزوجها الذي كان اللبن منه 

من الرضاعة» فلما صار ابنآ لزوجهاء حرمت على زوجهاء إذ قد كانت زوجة 

لهء. ولا يحل للرجل. أن يتزوج زوجة ابنهء لقول: الله. عر وجل : ١‏ وَحَلائْل 
بنَائكُمُ الَّذِينَ مِنَ أضْلابكُمْ 4 وليس في قول الله عر وجل من اصلابكم 
دَليل على أن حلائل الأبناء من الرضاعء حلال. لأن ذلك إغا جاء تحليلا 
لحلائل الأبناء الأدعياء لا لحلال الأبناء من الرضاعة وذلك أن النبي عليه 
السلام لا تزوج بنت جحش وقد كانت زوجة لزيد بن حارثة الذي كان 
تبناه» قال الاو 0 وقد كان ينبى عن ذلكء. فأنزل الله عز وجل تجويز 
الفعلة : ١‏ وَحَلائِل بتاكم الْذِينَ مِنْ أَضْلابكُمْ 0 وأنزل : « فل قضى 
زَيدٌ منبًا وطرًا رَوَجناكهًا لكي لآ يكون عَلى لمن حَرَحٌ في أنْوَاجٍ 
اذعيائهم إِذا قضوًا مغن ّْ وطراًء وكان أمرٌ الله مَفْعُولاً 7# 


مسَالة 
وسئل عن الرجل يسترضع ولدأ من امرأةٍ له قد طلقهاء 
(0) في ق ١‏ تزوج حليلة ابنه. وقد كان ينهى الخ. 


(1") النساء : 77 
*) الأحزاب: لام 


١4‏ البيان والتحصيل 


من غيرها فيعطيها رضاع سنة ثم يموت الأبء. قال: إذا مات الأب 
كان ما بقي من أجر السنة التي بقيت بين الورثة, لأنه إنما كان يجب 
عليه رضاعه ما كان حياًء قيل له فلو كان ابنه غلاماً يأكل الطعامء 
وهو عند أم له قد طلقهاء فهو ري له النفقة عندهاء فقدم إليها 
نفقة سنة» فمات أو فلس بعد ستة أشهرء قال: إذا مات ف) بقى 
من النفقة فهو للورثة.. وأما إذا افلس :. فإن “كان حين جعل ذلك هو 
جائز الأمر قائم الوجه. ولم يأت في ذلك منه سرف ولا محاباة» ولا 
أمر يتهم عليهء فذلك جائزء وإن كان على غير ذلك. رد ما بقي 
عنده من النفقة. قد قال ابن القاسم في غير هذا الكتاب. في الرجل 
يدفع إلى امرأته نفقة اولده وقد طلقهاء فيدفع إليها نفقة كثيرة. 
ثلاثين ديناراً ونحوها 3 م يفلسء قال: إن كان يوم دفع إليها عليه 
دين يحيط بماله. أخذ ذلك كله متباء لأنه فار بماله. فإن لم يكن 
عليه دين لم يؤخذ منها شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله فيا قدم الرجل من أجرة رضاع ابنه» أو 
من نفقته إلى التى ترضعه أو تحضنه. إن الابن لا يستوجب ذلكء» كالعطية 
المحوزة» إذ لم يدفعه على وجه العطية له. وإنما دفع ما يرى أنه لازم له» وهو 
لا يلزمه إلا ما كان حياًء ويكون ما بقى من ذلك إن مات الأب موروثاً عنه» 
هو مثل قوله في كتاب الجعل والإجارة من المدونة. خلاف قول أشهب 
وروايته عن مالك في أن ذلك كالعطية للابن يستحقها طول حياته.» وإن مات 
الآب0©, وإن مات هو في حياة الأب رجع ما بقي منها إليه» كالعبد المخدم 
حياة المخده(*”© إن مات المخدم استحقه المخدم طول حياته. وإن مات المخدم 
رجع العبد إلى سيده المخدم. فكان القياس على قول ابن القاسم. إذ لم يراع 
تقديم الأبء في] قدم من أجرة رضاع ابنه أو نفقته وجعل ذلك كأنه في يده. 
(م”) في ق ١‏ أو مات الابن. 
(4*) سقطت,/أن مات المخدم من فى ١‏ . 


كتاب الرضاع ١64‏ 


يكون لورثته إن مات. ما بقي من ذلك أن يكون لغرمائه إن فلس ما بقي 
من ذلك أيضاً. وإن كان يوم دفع ذلك وقدمه لا دين عليهء ولا يترك له من 
ذلك إلا قدر ما يترك للمفلس. إذا فلس من نفقة ولده الصغيرء وذلك نفقة 
الأيام, على قوله في المدونة. والشهر على ما في الواضحة. فقوله: إنه إن كان 
يوم دفع ذلك قائم الوجه.ء جائز الأمر.ء جاز ذلك للابن. إنما يصح على 
مذهب أشهب. وروايته عن مالك. الذي يرى ذلك عطية محوزة للابن» 
ويريد بقوله قائم الوجه جائز الأمرء أن يكون المفلس مأموناً عليه مع كثرة ما 
عليه من الديون, مع ألا يتحقق أنها مستغرقة لجميع ماله فيقوم من قوله هذا 
أن من وهب أو تصدق أو حبس أو أعتق. وهو غريم لقوم بديون كثيرة» إلا 
أنه قائم الوجه غير لمحوف عليه الفلس. إن أفعالهك © غير.مردودةء وإن لم 
يخص الشهود قدر ما معه من المال. وما عليه من الدين وبهذا كان يفتي ابن 
زرفت ويتتعدل: ميته الزوانة-ويقول 17لا على اعد مق ان يكون عله :دين 
وقوله صحيح, واستدلاله حسن. وأما إذا علم أن ما عليه من الدين يستغرق 
ما بيده من المال» فلا يجوز له هبة ولا عتق ولا عطية. ولا شيء من 
المعروف. ويجوز له أن يتزوج منهء وأن ينفق منه على ولده الذين يلزمه 
الإنفاق عليهم. وأن يؤدي منه ما لزمه من عل جرح خطأ أو عمد لا 
قصاص فيه. ولا يجوز له أن يؤدي منه عن جرح يجب عليه فيه القصاص . 
هذا معنى قول مالك في المدونة وغيرهاء وبه يقول ابن القاسم. فقوله في آخر 
المسألة في الذي دفع ثلاثين ديناراً أو نحوها لنفقة ابنه ثمّ فلس: إنه إن كان 
يوم دفع ذلك عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله منهاء لأنه فار يماله. 
صحيح» لا اختلاف فيه إذا فلس بحدثان دفعها قبل أن ينفق منها شيءء 
وأما إن .فلس بعد أن أنفق بعضهاء فإنما يرد ما بقي منهاء إذ من حق المديان 
أن ينفق على ولده ما بيده من المال. وإن كانت الديون مستغرقة له. مالم 
يفلس . وأما قوله فإن لم يكن عليه دين لم يؤخذ منها شيء, فقد بينا أن ذلك 


(5") في ق ١‏ إن أعطياته جائزة . 
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إنما يصح على قول أشهب وروايته عن مالك, لا على أصل ابن القاسم. وقد 
مضى في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب النكاح طرفٌ من هذا 
المعنى فقف على ذلك وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أسلم"') وله بنون صغار 

وسئل عن رجل تزوج أربع نسوة: ثلاث صغارء وواحدة 
كبيرة» فقامت الكبيرة فأرضعت الثلاث الصغارء فقال: إن كان 
دخل بالكبيرة حرّمنَ عليه جميعاً. وإن كان لم يبن بواحدة منبن. 
حرمت عليه الكبيرة منبن أبداً. واختار من سائرهن الثلاث الصغار 
واحدة. وفارق سائرهن في بعض الروايات» ولم يدخلها ولا تكلم 
عليه القاضي رضي الله عنه . ش 

من سماع سحئون من ابن القاسم 

قال سحنون: وسثل ابن القاسم عن أخوين ولد لأحدهما 
جارية» وللآخر غلام» فأرضع أحد الصبيين جدة الصبيين أم أبويه| 
قال لا يتناكحان أبداً . ش 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المرضع منها يصير ابناً للجدة 
بإرضاعها إياه. فإن كان المرضع الصبي صار عما للصبية» وإن كانت المرضعة 
الصبية صارت عمة للصبي, ولا يحل للرجل أن يتزوج عمّته ولا ابنة أخيه. 
وهذا إن كان الرجلان الأخوان اللذان ولد لأحدهما جارية» والآخر غلاماً 
شقيقين أو لأم. لأن الأم تجمعها في الوجهين» ويصير من أرضعته أخاً لما 
جميعاً. فيصير عم ابنة الآخر. إن كان المرضع الذكر أو عمه ابن الآخر إن 
كانت المرضعة الأنثى. وكذلك إن كانا لأب». فأرضعت أحد الصبيين جدته. 


() سقطت هله المسألة مع ترجمتها من قى ١‏ أعني من قوله: [ومن كتاب أسلم إلى قوله: 
ولا تكلم عليه القاضي رضي الله عنه]. 


كتاب الرضاع ْ لكل 


أو جدة الآخر من لبن من وطء الجد. وأما إن أرضعته بلبن من غير وطء 
الجد. فلا يوجب ذلك بيّنهها حرمة, لأن أخت العم وعمة الأخ من الرضاعة 
والنسبء» حلال. كاخت الأخ وعمة العم وبالله التوفيق . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم 

سألت ابن القاسم عن الصبي يموت أبوه ولا مال له 9 
شيء له وللأم مال ولا لعو لماء وهي ترضع » أيجب عليها أن 
تسترضع له من مالها؟ قال: نعم, إن لأرى ذلك ولولم يجب ذلك 
عليهاء إذا لم يكن لها لبن؛ أما كان عليها أن ترضعه إذا كان ها 
لبن؟ 

قال محمد بن رشد: هذا استدلال مغلوب. لأن وجوب إرضاعه 
عليها إذا كان لما لبن. أصل لإيجاب الله ذلك تعالى عليها بقوله: 
« والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلآدَهُنٌ حَوْلَينْ 7#" ووجوب ذلك عليها في مالها إذا ل 
يكن لهالبن» فرع مقيس عليه عند من شهد بهء فلا يستدل بالفرع على أصله 
وقد ذهب اسماعيل القاضي إلى أن ذلك لا يجب عليهاء وإياه اختار أبو 
إسحاق التونسي وقال: لو وجب عليها ذلك في عسر الأب إذا لم يكن لا لبن 
وهي مطلقة. لوجب ذلك عليها في يسر الأب إذا لم يكن لا لبن وهي في 
عصمته. وقال ابن الكاتب: إثما يجب ذلك عليها من باب وجوب إعانة من 
يحخشى هلاكه. لا من الوجه الذي وجب ذلك على الأب. لأن ذلك من 
النفقة» بخلاف اللبن الذي هو در من درها وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال أصبغ: قلت لابن القاسم: الرجل يشتري الجارية وها 
ابنة ترضعهاء فيطأها وهي ترضع ابنتهاء ثم تكبر الابنة» فيريد 
هبتها لابنه يطأها قال: لا خير فيه. ولا يعجبني. لأن ماءه وقع في 


(770) البقرة : 77# 
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لبنها. قال ابن القاسم: وكذلك الرجل يتزوج المرأة وها ابنة من 
غيره ترضعها فيدخل فيطأها وهي ترضع. ثم تكبر الابنة» فيريد أن 
يزوجها ابنا له لا يحل(" ذلك. ولا خير فيه. لأن اللقاح واحد. 
قال محمد بن رشد: هذا بين لا إشكال فيه. على القول بأن لبن 
طائفة من العلماء لما جاء من فعل عائشة على ما مضى في أول رسم من سماع 
ابن القاسم . 
٠‏ ماله 
قال أصبغ: قلت لابن القاسم: فالرجل تكون له امرأتان. 
وله أخ صغير. فأرضعت إحدى امرأتيه أخاه ذلك, فأراد أخوه ذلك 
أن يتزوج امرأة أخيه الأخرى التي لم ترضعه وقد مات أخوه عنها أو 
طلقهاء قال: لا يحل له ذلك. إنها امرأة أبيه حين أرضعته بلبنه . 
قال محمد بن رشد: وهذا بين أيضاً. لا إشكال فيه على القول بأن 
لبن الفحل يحرم كما مضى في المسألة التي فوق هذه وبالله التوفيق. 
مسَالة 
قال أصبغ : قال ابن القاسم: في المرأة ترضع صبياً بلبن رجل 
هو زوجها لها منه ولد ومن غيره ولد ولذلك الرجل ولد من 
لبنه» وميع ولدها من غيرهاء وولده من غيرها حرام على ذلك 
(م) في ق ١‏ أَيِحل ذلك؟ قال :لا يعجبني ولا خير فيه. 


(9*) وقع في الأصل تحريف هذا الاسم. وصوابه القُعيْسء كما سبق ذلك في مسألة: (من 
كتاب مساجد القبائل) . 


كتاب الرضاع لس 


الصبي . قال أصبغ : وما يولد له منها ومن غيرها للأبد. وتلد من 
غيره حرام عليه . قال ابن القاسم : لأنه صار أبوه من الرضاعة. 
فكل ولد له أخوه . قال الرسول عليه السلام : يحرم من الرّضاعَةَ 


ها بتري 


:ما يحرم مِنّ النسب»” 6 

قال محمد بن رشد: ويحرم عليه أيقيا بنات ولدها وبنات ولده من 
الذكران والإناث ما سفلواء لأهم بنات إخوتهء ويحرم عليه أيضاً أمهاتها 
وجميسع جذاتها وإ علون لأنبن ٠‏ جدات لف وبناتهن» لأنبن عمات له 
وخالات» ويحرم عليه أيقياً أخواتهماء لأن أخوات المرأة خاللات له وأخوات 
الرجل عمات له 0 عليه أيضاً عماتها وخالاتها ولا يرم عليه شي من 
أولاد هؤلاء<(١‏ ؟) وكذلك يحرم أيضاً على ولد هذا الصبي وإن سفلواء بناتٌ 
المرأة المرضعة. وبنات الرجل الذي اللبن منه دنية» دون شيء من أولاد 
أولادهما وأمهاتهما وجداتهماء وبنات الأمهات والجحدات» وأخواتهب]| دون 
شيء من بناتها. والأصل في هذا أن جرمة الرضاع تسري من قبل 
المرضعة”"؟» إلا إلى الولد وولد الولد وبالله التوفيق . 


مسالة 


قبل لأصبغ ف]ا تقول فيمن أرضعته جارية جدهء بلبن من 
وطء 0 عليه بنات عمه أم لا؟ قال: نعم قد صار عا 


(40) ورد في نيل الأوطار: عن عائشة أن النَِي كَلةٍ قال: «يحرمُ مس الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه من النسب. 

. بياض بالأصل‎ )4١( 

(47) وقع ني الأصل حذف والصواب كما في قى :١‏ والأصل في هذا أن حرفة الرضاع 
تسري من قبل المرضعة ومن قبل الذي كان اللبن منه إلى بناتهما وإن سفلن وإلى 
أبوها وإن علون. وإلى أولادهما وإلى أخواتها وعماتهماء دون شيء من أولادهماء ولا 
تسري حرمة من قبل المرضع إلا إلى الولد الخ. 
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قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه إذا رضع جارية جده بلبن 
من وطء جده. صار ولداً لجده وولد الجد عم يحرم عليه بنات عمه. لأبن 
صِرَّنَ بنات أخيه وقد مضى هذا المعنى في سماع سحنون فوق هذا وبالله 
التوفيق . 

متسالة 

وسئل عن جارية أرضعتها جدتها لأمها أتحل لابن عمها وهو 
ابن خالتها أم لا؟ قال: لا تحل له إذا كان ابن خالتهاء لأنها قد 
صارت ابنة للجدة برضاعها إياهاء فصارت أختاً لأمه.» وصارت 
بذلك خالة الغلام. كخالة الولادة» فهي محرمة عليه ولو لم يكن 
ابن العم من خالة.» وكان لغير خالة, لم يضر ذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال. لأن الجدة للأم. إذا أرضعت 
حفيدتها ابئة ابنتهاء صارت ابنة لهاء أختاً لسائر بنيها وبناتهاء فولد بعض 
بناتها ابن أختها وهي خالته. فلا تحل لهء وولد بعض بنيها ابن أخيهاء وهي 
عمته. كما أن الجدة للأب إذا أرضعت حفيدتها ابن ابنتها صارت بذلك ابنتها 
اا اللنافن ولذها- قولف يعضى .ولنها' الذكون إن أحتها ون احرف وول 
بعض ولدها الإناث» ابن أختهاء وهي خالته. وبالله التوفيق. - 


مسالة 
وقال: في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يفارقهاء 
فيتزوجها رجل آخرء فتلد منه ثم ترضع جارية» هل يتزوج و تلك 
الحارية التي أرضعها ؟ قال: لا قال تبارك وتعالى :ظ ورَبائبكُم اللاتي 
“في حُجُوركم من نسَائِكُمُ اللاي دَحَلْئُم بن 2494 فإذا دخل الرجل 


(4) النساء: 37 . 


كتاب الرضاع هذا 
8 

بالمرأة حرم عليه كل ما ولدت أو أرضعت من غيره. قيل فهل 
يتزوجها ابنه؟ قال: لا باس وذللكقال.عيسى : إنما هو بمنزلة ما لو 
تزوج امرأة فوطئها ثم طلقها أو مات عنما ثم تزوجها زوجاً فولدت 
له جارية. إنه لا بأس أن يتزوجها ابن الأول من غيرهاء ولا بأس 
أن يتزوج ابنها من الأخرى ابنة الأول من غيرها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن الرجل إذا تزوج المرأة ودخل 
0 لا يحل له أن يتزوج ما ولدت من غيره» ولا ما أرضعت قبله ولا بعدى 
لأنبن 9 الات الملدخول بأمهاتن الراك بنص التتزيل ” قال 7 وجل : 
والنسب ف ذلك ا فرك الله د 0 اللآتي أرضمتكمه» 
وأحَوانُكُمٍ , مِنَ الرّضاعَة # وقول النبي عليه السلام : ديرم من الرّضاعَةَ ما 
يحرم مِنْ الولادة» . وأما قوله فييا ولدت أو أرضعت بعده. إنه لا بأس أن 
يتزوجها ابنه. ومتابعة عيسى له على ذلك. فقد مضى القول فيه مستوى في 
آخر سماع أبي زيد من كتاب النكاح وبالله التوفيق 

.  ةلاسم‎ 

قال عيسى : قلت لابن القاسم : 0 تزوج امرأ ة كبيرة فدخل 
بها ثم تزوج صبية صغيرة فأرضعتها ختنته : أم امرأته الكبيرة» كان له 
أن يختار أيتهما شاءء ويفارق الأخرى. ا قد صارتا أختين حين 
أرضعتهم|. وقد كان عقد النكاح فيهما حلالا. قال أصبغ: صواب 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه لما أرضعت الصغيرة أم 
امرأته الأخرى صارتا أختين. فحرم عليه المقام معهما جميعاً. ووجب عليه أن 


(44) المرجع قبله 
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يفارق أيتهما شاءء إن شاء الأولى وإن شاء الأخرى. لأن العقدتين جميعاً كانتا 
صحيحتين ثم وقع بعد ذلك ما أوجب تحريم0*؟» واختلف في مفارّقة من فارق 
منبياء هل يفارقها بطلاق أو بغير طلاق؟ فقيل: إنه يفارقها بغير طلاق» فإن 
فارق الصغيرة التي لم يدخل بها على هذا القول. لم يكن لما شيء من 
الصداق. وهو مذهب ابن القاسم: وقيل: إنه يفارقها بطلاق. واختلف على 
هذا القول إن فارق الصغيرة التي لم يدخل بهاء فيها يكون لها من الصداق. 
فقيل: إنها يكون لما نصف صداقها لأنه كان مخيراً بين أن يمسكهاء أو 
يفارقهاء فكان كالمطلق لما قبل الدخول وهو مذهب ابن حبيب» وقيل: إنه 
يكون لها ربع صداقهاء لأنه لو فارقه| جميعاً قبل الدخول بهماء لم يكن عليه 
إلا نصف صداق يقسم بينها فتعطى الصغيرة نصف ربع صداقهاء وتوق 
الأخرى تمام صداقها لأنه قد دخل بها وبالله التوفيق. 


تم الكتاب والحمد لله . 


(45) إحداهما. سقطت هذه الكلمة من الأصل. وثبتت في ق .١‏ 


من سماع عبد الرحمان بن القاسم 


من كتاب أوّله شك في طوافه 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكاً يقول : 
وسئل عن الذي تكون عليه كفارة الظهار. أن أن الشعير مجزياً عنه 
في إطعامه؟ قال: إن كان ذلك طعام أهل ذلك البلد. وهو الغالب 
عليهم فأرى ذلك مجزياً عنهم . . فقيل له: ربما غلا الشعير حتى يكون 
مكافياً للقمح في الغلاء قال: إن كان طعامهم. فأرا ذلك مجزيا 
يم 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرها إن الكفارات يخرجها المكفر من غالب عيش بلده. كان عيشه 
وعيش عياله أرفع من عيش أهل بلده أو أدنى. إلا أن يكون عيشه من 
الأدنى» إنما هو من ضيق وجْده فليس عليه أن يخرج إلا من ذلك. وذهب ابن 
المواز إلى أنه إنغا يجب عليه أن يخرج مما يأكل هوء كان ذلك أرفع مما يأكل 
أهل بلده أو أدنى. إلا أن يكون إنما يأكل أدنى مما يأكل أهل بلده بُخللاً وشحًاً 
فيكون عليه أن يخرج مما يتقوت به أهل بلده. وذهب ابن حبيب» إلى أنه 
يخرج من الأرفع» مما يتقوت به هو وأهل بلدهء إلا أن يعجز أن يخرج مما 
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يتقوت به أهل بلدهء فهي ثلاثة أقوال» ويخرج عندهم من كل ما تودّى منه 
زكاة الفطر على ما مذ بقن القول فيه اوبررسيم تجلح قر اسع ابن الماش ورين 

كتاب الزرع والحبوب, كل على مَذّهّبه في مراعاة ما يتقوت به أهل بلده دون 
ما يتقوت :به هوّ أو مراعاة دا لسوت بها هر فرق ها يتوت يه اهل يلي )ل 
إخراج الأرفع من ذلك. وقول ابن المواز في مراعاة ما يتقوت به دون ما 
يتقوت به أهل بلده أظهر من قول ابن القاسم. لأن الخطاب في قوله 
عزّوجلٌ: من اوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ أهْلِيكُم4"0 إنما يتوجه إلى المكفرين لا إلى 
من سواهم من أهل بلدهم . ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري في زكاة 
الفطر : دكن نُرِجُ كا الِْظر صَاعاً مِنْ طَعَام أو صَاعَامِنْ شير أَوْ ضَاعاً من قمر 
أو ضاعاً مِنْ قط أ ضاعا مِنْ ربيب لأنهم كانوا أهل بلد واحدء. وإنما 
افترق ما كانوا يخرجون. لافتراق ما كانوا به يتقوتون. ولابن حبيب فيا 
يخرج به زكاة الفطر من الأصناف تفصيل فيه نظرء من أَحَبٌ الوقوف 
عليه تأمله في موضعه. وكذلك اختلف في مقدار مكيلة كفارة الظهار على 
ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة إنه يخرجها 
بمدّ هشامء وهو مدان إلا ثلث لأنها مطلقة في القرآن. لم تقيد فيه بالوسط من 
الشبع.» ككفارة اليمين فحملت على الشبع الكامل. والقول الثاني رواية 
مطرف عن مالك أنه يخرج فيها لكل مسكين مدان بمد النبي عليه 
السلام حل على كفارة فدية الأداء. المطلقة في القران. المقيدة في السنة 
بمدين. وإليه ذهب ابن حبيب. وذكر في ذلك كرأ عن النبي كله أنه أعطا 
الظاهر شطر تمر وهو نصف وسقء ليكفر به عن ظهاره والقول الثالث إنه 
يخرج فيها لكل مسكين مدّأ واحداً بمد النبي عليه السلامء حملا على كفارة 
اليمين المقيدة في القرآن بالوسط من الشبعء وهو قول ابن القصار في كتابه. 
وعليه يأتي قول 0 الماجشون وما في كتاب محمد ابن المواز: إنه إن غدًا وعشًا 


: المائدة‎ )١( 
. (؟) رواه مالك في ل الموطا عن أبي سعيدك د الخدري. وهو متفق عليه‎ 
خرجه أبو داوود.‎ )6( 
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في الظهار أجزأه. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. ويؤيد هذا القول ما روي من 
أن الرسول كل أعطا المظاهر عدناً في قدره خمسة عشر صاعاً ليكفر به عن 
ظهاره. خرّجه الترمذي. وإن قول مالك يختلف إن الرقبة فيه مومنةء حملا 
على آية القتلء فكذلك يجب أن يجزي فيه مد لكل مسكين. حملاً على آية 
كفارة اليمين. وأيضاً فإن الذمة برية» ولا ينبغي أن يثبت فيها بشيء إلا بيقين 
والله أعلم . وقد قيل في مذدّ هشام : إنه مدّان وقيل مدّ وثلث والله أعلم. 
ومن كتاب سن رسول الل كك 
قال ابن القاسم : قال مالك في رجل قال لآمته أنت أحرم علي 
من أمي فأراد أن يطأها فقال: لا يطأها حتى يعتق رقبة. قال ابن 
القاسم: وقد نزلت عندنا في رجل قال لامرأته قات نت عل حرام مثل 
أمي فكتب بها إلى أحمد يسأله فأجاب مالك فيها إنه ظهار. 
قال محمد بن رشد: هذا المعنى مكرر في غير ما موضع. من ذلك ما 
في سماع أشهب من هذا الكتاب. ومن كتاب الإيلاء. وما في سماع عيسى 
من هذا الكتاب. ومن كتاب التخيير والتمليك ومن كتاب الأيمان بالطلاق» 
وما في سماع يحبى وأصبغ وأبي زيد من هذا الكتاب. وتحصيل القول في هذه 
المسألة إن التحريم بذوات المحارم كلهن من نسب أو صهر أو رضاع ظهارء 
سمى الظهار أو لم يسمه. إلا أن يريد بذلك الطلاق» فيتخلف ني ذلك على 
ثلاثة أقوال: أحدّها أن ذلك ظهار. وهو قول ابن الماجشون, والثاني أن ذلك 
طلاق, وهو قول 9 القاسم. ولا يُنَوَا عنده في المدخول بها وينوؤى عند 
سحنون. والثالث أ نه إن سمي الظهر فهو ظهارء وإن لم يسمه فهو طلاق» 
وهو قول مالك في رواية قوت عنه وأن التحريم بالأجنبيات طلاق إن أراد 
به الطلاق. وإن لم يرد به الطلاق. أراد به الظهار أو لم يردهء فيختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: أحدها إنه طلاق. وهو قول ابن الماجشونء والثاني إنه 
ظهار. وهو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد عنهء والثالث الفرق بين أن 
يسمي الظهر أو لا يسميه. وهو قول ابن القاسم في المدونة وبالله التوفيق 


ف البيان والتحصيل 
مسالة 

وسئل عن رجل تزوج أ أمة ثمّ ظاهر منهاء ثم اشتراها فأعتقها 
في تظاهره منهاء ثم أراد أن يتزوجهاء فقال: يجري ذلك عنه من 
تظاهره ومعنى قوله؟ إنها إذا لم تكن حامالٌ واشتراها وليس في بطنها 
حمل وذلك لآنا سمعنا منه أنه يقول: هي أم ولد بذلك الحمل. 
وقال مالك: لا يجري عتق أم الولد في الظهار إذا ظاهر منها أو من 
غيرها. قال ابن القاسم: فحملنا هذا على وجه قوله والله أعلم. 

قال محمد بن رشد: إنما ينبغي أن يجري ذلك عنه من تظاهره على القول 
بأن العودة العزم على الوطء, وعلى القول بأنه إذا ابتدا الكفارة في العصمة جاز 
له بعد الخروج من العصمة. ويكون معنى المسألة أنه لما ظاهر منها عزم على 
وطئها قبل أن يشتريهاء فوجبت عليه الكفارة بذلك. فلا اشتراها وهي غير 
حامل. جاز له أن يعتقها فيا وجب عليه من الكفارة بالعزم على الوطءء 
وأما على القول بأن العودة العَزْم على الوطء مع امتعدامة العصسة وانه له 
يجوز له أن يتم الكفارة بعد الخروج من العصمة. وهو المشهور في المذهب. 
فلا يصح أن يجزيه عتقهاء ولا الكفارة بعتق غيرها ولا بما سواه من صيام أو 
إطعام. إلا بعد أن يتزوجها ويعزم على وطئهاء لأن الكفارة لاا تصح إلا مع 
إرادة الوطء في حال يجوز فيه. 

ومن كتاب اغتسل على غير نيّة 

وسئل عن متظاهر أجمع على إمساك امرأنة م نوات 
فقال: لا أرى عليه إتماما فقيل له: فإنه يشق عليه الصيامء 
فطلقها لموضع الصيام الذي يشق عليه» قال 59 لا أرى عليه 
إتاما لصيامه . 

قال محمد بن رشد: أجمع على إمساك امرأتهء يريد به أجمع على 
إمساكها وإصابتهاء ولو أجمع على إمساكها ولم ينو المصاب ولا أرادهء لا أجزأه 


كتاب الظهار ش وف 


الصيام. وإن أَتَهُ إلا على ما يدل عليه قول ابن نافع في المدونة وهو قول شاذ 
خارج عن أقاويل العلماء؛ وقوله: إنها إذا ماتت فلا يجب عليه إتمام صيامه 
صحيح., على المشهور في المذهب. من أن العودة إرادة الوطء. والإجماع عليه 
مع استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما عن الآخرء لم تجب الكفارة إن أجمع 
على الوطء ثم قطع العصمة بطلاق فلم يستدمها أو انقطعت بموت» سقطت 
الكفارة. وإن كان قد عمل بعضها. سقط عنه سائرها وكذلك إن استدام 
العصمة وم يرد الوطء. ولا أجمع عليه لفي عليه الحثارة بل لدعره إن 
0 وهو غير عازم على الوطء . ولا مجمعٌ عليه فالكفارة على هذا القول 

07 على الوطء والإججماع عليه ولا تجب إلا بالوطء. وعلى ما ف 
الموطأ من أن العودة إرادة الوطء ( والإجماع عليه تجب الكفارة 7 عليه إذا إذا أجمع 

على الوطء وإن ماتت أو طلقهاء وإن كان عمل بعضها كان عليه تمامها. 
وبالله التوفيق. 

ومن كتاب باع غلاماً بعشرين ديقارة 

وسثل مالك عن رجل قال كل امرأة أنكحُها فهي عل كظهر 
أمي فقال: كفارة واحدة تجزيه. فقيل له: أفرأيت إن كانت له 
امرأة. فقال لما كل امرأة 1 عليك فهي عل كظهر أمي؟ قال: 
تجزيه كفارة واحدة. قال عليك أ ولم يقل عليك. 


قال محمد بن رشد: هذه مثل ما في المدونة وفي العشرة ليحيى عن 
ابن القاسم. أن عليه لكل امرأة كفارة. وروى أشهب أن مالكاً قاله مرّة- 
وهو قول ابن نافع . وجهُ القول الأول إن الكفارة إتما هي لما لفظ به من القول 
المنكرء فلم يكن عليه إلا كفارة واحدة. قال ذلك ابن الماجشون في كتابه. 
وليس ذلك +نوجة ين وإنما الوجه في ذلك. أن قائل ذلك. إنما قصد إلى 
الامتناع من التزوج أبدأ أو من التروج 1 امرأته بالظهارء: والظهاز بين 
تكفر. فكأنه قال: والله لا أتزوج يدأ ولا أتزوج عل امرأتي أبداً أو كأنه 
قال: إن تزوجت أبداً وإن تزوجت على امرأتي. فعل كفارة الظهارء فوجب 
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أن يكون عليه كفارة واحدة إن تزوج» أو إن تزوج على امرأته. ووجه القول 
الثاني اعتبار ما يقتضيه اللفظ من إفراد. كل امرأة يتزوجها بحكم الظهار فيها 
لأنه كأنه قال: كل امرأة أنكحها فعلءً فيها كفارة ظهار. أو كلما تزوجت امرأة 
فعلى فيها كفارة الظهار. وهذا القول أظهر. لآن الظهار كان في الجاهلية 
طلاقاً» فخفف الله ذلك. بأن جعل فيه الكفارة» فك كان الطلاق يلزم بهذا 
القول في كل امرأة يتزوجهاء وكذلك يلزمه الظهارء في كل امرأة يتزوجهاء 
وأما لو قال: من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي لوجب عليه في كل 
امرأة يتزوجها كفارة» ولا خلاف في ذلك. بخلاف قوله : كل امرأة أتزوجهاء 
وكذلك لو قال لنسوة إن تزوجتكن فأنتن عل كظهر أمي, لم يلزمه إلا كفارة 
واحدة, ولا خلاف في ذلك. بخلاف قوله: تزوجت منكن. قال ذلك ابن 
الموازء ول يعجب أبا إسحاق تفرقته بين كل امرأة أتزوجهاء وبين من تزوجت 
من النساء» وكذلك ليس بينها فرق بين في المعنى . والله أعلم وبه التوفيق. 
من سماع أشهبء وابن نافع: من مالك 
رواية سحنون عنهما من كتاب الطلاق 
قال أشهب: وسمعته يسأل عمن ظاهر من امرأته. ثم طلّقها 
طلقة. ثم أراد أن 5 برخم بعد ولاك فا يرجع ثم يكفر 
قال ابن نافع وقال مالك: إن كفر قبل أن يرتجعم أجزأه ذلك. إن 
كانت في العدة قبل أن, تنقضي . قال أشهب: إن كمقر قبل أن 
يرتجعها فذلك يجزي عنه ولا بأس به إن فرغ من الكفارة قبل أن 
تبين منه» فإن بانت منه قبل فراغه من الكفارة سقط ما كفر به من 
الصيام والإطعام. وكانت عليه الكفارة مبتدأة إن هو تزوجها قبل أن 
يصيبها. قال أشسيية: وقال ذلك المخزومي يفنا 
قال محمد بن رشد: قوله: إن الُظاهِر من امرأته إن طلقها طلقة ثم 
أراد أن يكفرء إنه يرتجع قبل الكفارة» إنما هو استحسان. بدليل قوله بعد 
ذلك: إنه إن كفر قبل أن يرتجع أجزأه. يريد إذا فرغ من الكفارة قبل أن 
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تبين منه كما قال أشهب: ومعنى ذلك. إذا كفر بنية العودة وهي أن ينوي 
الارتجاع ويعزم على الوطء. لأن الكفارة لا تصح إلا بعد العزم على الوطء 
والإجماع عليه على ما مضى ف رسم اغتسل من سماع ابن القاسم. وقول 
أشهب : إنها إن بانت منه قبل فراغه من الكفارة سقط ما كفر به من الصيام 
والإطعام. هو المشهور في المذهب» وقال ابن عبد الحكم : يتم على صيامه 
وإطعامه. ويجزيه. وهو قول ابن نافع في المدونة وفرق ابن الماجشون في 
ديوانه, بين أن يمعضي ف الكفارة أقلها, أو أكثرهاء وأما إن م تتم له كفارته 
حتى تزوجهاء فاتفق على أنه لا يبني على الصيام. واختلف هل يبني على 
الإطعام؟ فقال أشهب : ها هنا إنه لا" يبني ء وقال أصبغ : له أن يسني »2 
فيتحصل في الإطعام أربعة أقوال: أحدها إنه لا يبني بعد انقضاء العدة وإن 
تزوجهاء وهو قول أشهب. والثاني إنه يبني وإن لم يتزوجهاء وهو قول ابن عبد 
الحكم وابن نافع . والثالث إنه لا يبي إلا أن يتروجها.ء وهو قول أصبغ , 
والرابع الفرق بين أن يمضي منه أقله أو أكثره وهو قول ابن الماجشون, وفي 
الصيام ثلاثة أقوال: يبي . ولا يبي ١‏ والفرق بين أن يمكضي منه أقله أو أكثره 
وبالله التوفيق . 
مسالة 

وسئل عمن يظاهر من امرأته فيصوم في تظاهره منها شهراً ثم 
يطلقها طلاقاً له فيه رجعة. ثم يتم صيامه ولا يرتجعهاء ا 
يجزيه ويخرجه من الظهار؟ فقال: نعم . 

قال محمد بن رشد: أما إذا طلقها طلاقاً رجعياً. فلا اختلاف في أن 
له أن يبي على صيامه. ومعنى ذلك». مع أن ينوي مراجعتها وإصابتها. 
وأما مع ألا يريد مراجعتها ولا إصايتهاء. يض ل عل مدع دين يل 

32 إذا طلقها طلاتً باثاً فلا يصح أن يني على مذهب مالك ويصح 
له ذلك على قول ابن نافع ف المدونة. وقول ابن عبد الحكم. وعلى قول ابن 
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الملجشون: إن كان مضى من الكفارة أكثرها على ما مضى في المسألة التي قبل 
هذه إذ لا فرق في ذلك بين أن تبين بانقضاء العدة ويكون الطلاق بائناً. 
وبالله التوفيق ش 
ومن كتاب الطلاق 

وسئل عن الذي يقول لامرأته : أنت علي كأمي ‏ وهو يريد 
الطلاق. قال : تطلق عليه. قلت: أرأيت إن رجعت إليه بعد 
نكاح» أيكون عليه كفارة الظهار؟ قال: لا ما لَّهُ وللظهار هذا؟ إنما 
أراد الطلاق . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في رسم 
سنّ من سماع ابن القاسم فلا مغنى لإعادته. 

وقوله : إنها إن رحعت إليه بنكاح جديدء لا يكون عليه كفارة الظهار 
صحيح » وسواء 5 هذه المسألة كان مستفتياً مقطالا بحكم الظهارء |[ إذ م 
يذكر الظهرء ولو قال: أنت عل كظهر أُمي لم يصدق | إذا حضرته البينة 
وطولب بحكم الظهار إذا تزوجهاء لأنه يتهم في إسقاط حكم الظهار عن 
نفسه بادعاته أنه أراد الطلاق. فيوخذ في الطلاق بما أقر به على نفسه. وفي 
الظهار إن تزوجها بما أفصح به من قوله. وبالله التوفيق. 

مسالة 

قال أشهت: وسمعت مالكاً اول عن المظاهر من امرأته. أله 
أن يضاجعها ولا يمسها قبل أن يكمّر؟. قال: لا حتى يفرغ مما عليه 
فقلت له وهل يرا شعرها؟ قال: نعم أرجو ذلك . 

قال محمد بن رشد: خفف مالك هاهنا أن ينظر المظاهر إلى شعر 


مرأته التي ظاهر منهاء وقال في المدونة : لا بأس أن ينظر إلى وجهها ولا ينظر 
0 ولا إلى صدرها قال في موضع آخر: لأن ذلك لا يدعو إلى خيرء 


كتاب الظهار ااا 


فدل على أنه كره ذلك للذريعة محافة التطرف إلى ما بعد ذلك لكان ذلك 
محظوراً عنده. لأن الله تعالى إنما قال ذلك: طمِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّاا»»* وليس 
النظر إلى شيء من ذلك مماسة. وإنما اختلف أهل العلم في القبلة والمباشرة 
واللمس والجس. فمنهم من حمل قوله تعالى: طبن قَبْل أنْ يَتَمَاسَا4 على 
عمومه فمنع من ذلك كله إلا بعد الكفارة. وهو مذهب مالك. ومنهم من 
قال: إن للمظاهر أن يقبل ويباشرء ويطأ في غير الفرج. فحمل الآية على غير 
العموم. وقال: إن اراد بِالمَاسَّة الوطء خاصة وهو قول الحسن وعطاء 
والزهري» فيأتي على مذهب من حمل الآية على العموم. أنه إن قبل أو باشر 
قبْل أن يكفرء وجبت عليه الكفارة» وهو قول مطرف: إنه إن قبّل 
في خلال الكفارة ابتدأها. وقال أصبغ وسحنون: إذا قبل وباشر في 
خلال الكفارة, استغفر الله ولا شيء عليهء فالامتناع على مذهب مطرف مما 
عدا الوطء واجبٌ. وهو الظاهر من قول مالك لأنه قال: يجب على المرأة أن 
تمسك نفسهاء وإن رفعته إلى الإمام حال بينه وبينهاء وعلى قول أصبغ 
وسحنون. مستحب. وعلى قول الحسن ومن قال بقوله مباح. وبالله 
التوفيق . 
من سماع عيسى من ابن القاسم 
من كتاب الثمرة 

قال ابن القاسم: إذا قال الرجل اشتروا عبد فلان وعبد فلان 
فأعتقوهما عني في ظهار وجب عل وقتل نفس. فنظر في ثلثه فلم 
يحملهاء قال: يسهم بيغاء فأهما خرج سهمه اشتري فيعتق. قلت: 
في أي شيء يعتق؟ أني الظهار أم في قتل النفس؟ قال: بل في قتل 
النفس . 

قالت: لم؟ قال: لأن قتل النفس لا يطعم فيه المساكين. 


(4) المجادلة: 7. 
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والظهار 5 فيه المساكين. فإن اشتروا هذا العبد الذي خرج 
سهمه فيعتق أطعم بفضلة الثلث المساكين في الظهار. 

قلت: فإن لم يبلغ ما يطعم به ستين مسكيناً. قال يطعم به ما 
كان . 

قلت: فإن فضل عن إطعام بشين مسكيً؟ فال: يعان 
بالفضلة في رقبة أو في رقاب . 

قلت: فإن كان ثمن الذي خرج سهمه يحيط بجميع الثلث. 
في أي شيء يعتق العبد؟ أني الظهار أم في قتل النفس؟ قال: في 
القتل. لأن الظهار أمر قد اختلف فيه. لأن بعض 0 قل 0 
لو أن رجلا تظاهر 0 
إن الكفارة ليست عليه بواجبة, وهو قول أهل المشرق». ل من 
ارتضى من أهل المدينة» والقتل لا اختلاف فيه أن ذلك عليه عاش 
أومات ءفالقتل أوجبهم عليه لما اختلف فيه من الظهار, وهو أحب إلي . 


قال محمد بن رشد: قوله إذا لم يحملها الثلث. إنه يسهم بينهاء فأيه| 
خرج سهمه اشتري فأعتق. هو على قوله في المسألة التي بعدهاء إذا أوصى أن 
يُعتق عبد من عبيده في ظهار عليه إنه يسهم بينهم» َنم يعتق في الظهارء 
خلاف قول أصبغ وقول ابن القاسم في سماع أي زيدء والذي يأتي في هذه 
المسألة على قول أصبغ » وقول ابن القاسم في سماع أبي زيد: أن ايكون الورثة 
بالخيار» في أن يشتروا للعتق أعم) شاؤوا ذلك إذا كانت أُنّْمانهًا مستوية» 
وأما إذا كان أحدهما أكثر ثمناً من الآخر. فالواجب على هذا القول أن 
يُشترى للعتق الأقل ثمناً منهماء فإن بلغ ما يفضل من الثلث ما يُشترى 
به عبد اشتري للكفارة الآخرى وإن لم يكن فيه ما يشترى به عبد 
أطعم فيه عن الظهار. وأما قوله: إنه يعتق العبد الذي خرج عليه السهم في 
القتل ويطعم بفضل الثلث عن الظهار. فهو أمر لا اختلاف فيه إن كان 
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يفضل من الثلث ما يطعم به ستين مسكيناً عن الظهارء وأما إن كانت 
الفضلة لا تبلغ إطعام ستين مسكيناً. ففي ذلك قولان: أحدهما إنه يعتق 
العبد أيضاً في القتلء ويطعم بالفضلة من المساكين ما بلغت وهو قول ابن 
القاسم. والثاني إنه يعتق العبد عن الظهار ويشرك بالفضلة في رقبة عن 
القتل. وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذاء وأما إن لم يكن في الثلث فضل 
عن ثمن العبد الذي خرج السهم عليه. ففي ذلك أربعة أقوال: قيل: إنه 
يعتق في القتل. لأن الظهار قد اختلف فيه. وهو قول ابن القاسم هاهنا. 
وقيل: إن ذلك إلى الورثة يعتقونه على أي الكفارتين شاءوا. وهو قول ابن 
القاسم في سماع أصبغ ع وقيل: : يقرع بين الكفارتين» فيعتق عن الكفارة التي 
خرج السهم لما وقيل يتحاصّان. فنا ناب الظهار أطعم به» وما ناب القتل 
شورك به في رقبة أخرى . وهذان القولان الآخران يتواليان على ما في المدونة من 
قولهدفيها إنه لا يبدا أحدهما على صاحبه. وبالله التوفيق. 

وقوله لأن بعض الناس قد قالوا: لو ان رجلا تظاهر من امرأته ثمّ 
وطئها قبل أن يكفر. ثم طلقهاء إن الكفارة ليست عليه واجبة. ظاهره ولو 
وطىء مراراً. فلم ير قائل هذا القول الكفارة تجب بالوطءء وإنما رآها ليباح 
بها الوطء في المستقبل. فمن مات أو طلق لم تجب عليه كفارة» فيقال على 
. هذا القول لمن ظاهر: لا تقرب امرأتك حتى تكفرء لقولء الله عزّ وجل طمِنْ 
َبْل أنْ يَتَمَاسّاك فإن وطىء قبل أن يكفر قيل له قد عصيت وَنِمْتَء ولا 
يجوز لك أن تطأ أيضاً حتى تكفرء فإن وطىء أيضاً قبل أن يكفرء قيل له قد 
عصيت ثانية وأَثمْتَ ولا يجوز لك أيضاً أن تطأ حتى تكفر هكذا أبداً يكون 
كلما وطىء قبل الكفارة عاصياً ممنوعاً من الوطء فيا يستقبل حتى يكفرء وهو 
قول له وجه. وقد قال ابن القاسم: إنه قول من يُرتضى من أهل المدينة. 

مسَالة 

قلت: فإن قال أعتقوا من رقيقي راقبا فإن علي رقبة فيظهار, 

فنظروا في عبيده. فإذا هم كلهم ليس فيهم من يجوز في في الرقاب 
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الواجبة. قال: يباع منهم ويشترى رقبة. 

قلت : فإن كانوا من يجوز في الرقاب. “ولكنهم كل واحد منهم 
قيمته أكثر من الثلث. قال: يباع منهم أيضاً فيشترى رقبة تجوز في 
الرقات الواجية: 


دونه وثم من يجوز. وثمنه أكثر من الثلث». وثم من لا يجوز زأنا 
قال: يعزل منهم الذين لا يجوزون. والذين أثمانهم أكثر من 
الثلث. ويسهم بين الآخرين فمن خرج سهمه أعتق. 

قلت: فإن كان أوصى أن عليه رقبة في قتل فلم يكن في ثلثه 
ثمن رقبة. ماذا يصنع بالثلث؟ قال: اركف أن يطلب بالثلث رقبة. 
يشركون فيها آخرء فتعتق كلهاء فإن لم يجدوا أعانوا بالثلث في 
رقاب . 

قلت: ولا يشترون نصف رقبة فيعتقونهاء ونصفها عبد. قال: 
لا يُضعون ذلك إلا في رقبة يتمون عتقها وإلا أعانوا به في رقاب. 
0 فإنٍ لم أر أن يسهم عليهم. ولكن يعتق 
الورثة أو الوصي واحدأ منهم نحن يجوز في الرقاب بلا عيب». تمن هو 
أقل من الثلث أو الثلث». نحن شاءوا أو رأواء وإن كان فيهم من هو 
أرفع منه ثمناً أو مثله أو دونه, فذلك إليهم ‏ ؛ لأنه عتق كفارة أمرهم 
مها وليست وصية فيهم وهمء ولا تطوع جعل عتقه جارياً. في 
عدتهم . ولا شي وجب عليه فيهم بأعيانهم قبل ذلك إنما هي 
وح ل أن لرعامن بالاار بت يه ألا ترا أن ابن 
قال: يشتري رقبة من الثلث يعتق عنه. فهذا دليل على أن المعتق 
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ليس فيهم بأعياهم. فإذا شرك حتى لا يعتق أحد منهم إلا بسهم. 
ا ولو كان كذلك ما جاز أن يشترى من غيرهم إذا لم يكن فيهم من 
يجوز. فإنما هي وصية بكفارة أرادها حتى لو مات أولائك الرقيق 
أجمعون, أو استُحقوا لم تسقط الكفّارة من ماله إن بقي له مال 
يكون له الثلث. يعتق. فيهء وإنما يحمل قوله من رقيقي المشهورة. 
وإن فيهم من يعتق في ذلك بعلم أو جهل أو ظن نرجوهء ونحو 
ذلك. ولو تركهم وفيهم من يجوز وأعتق من غيرهمء لم يكن خطثاً 
خطأ 58 به ضامناء ورأيت ذلك مجزياً ويرقون جميعهم ولا قول 


لهم وهذا رأ 

قال محمد بن رشد: قوله : إنه لم يكن فيهم من يجوز في الرقاب 
الواجبة» إنه يباع منهمء» ويشترى رقبة فتعتق» صحيح. لا اختلاف فيه 
ومعناهء إذا لم يكن عالاً بذلك. كا قال في سماع أبي زيدء ومعناه أيضاً إذا 
كانت الرقبة من ظهارء كما قال. وكذلك لو كانت من قتل خطأء لأنها واجبة 
في الوجهين جميعاً. وذلك مثل قوله في المدونةء ورأيته عن مالك في الذي 
يوصي وهو صرورة أن يحج عنه رجل بعينه أن يحج عنه. فأبا ذلك الرجل 
أن يحج عنه. إنه يعطى ذلك غيره ممن يحج به. ولا يرجع ذلك إلى الورثة. 
ولو كانت الرقبة من قتل عمد. فلم يكن في عبيده من يجوز في الرقاب, لجرا 
ذلك على الاختلاف الذي في المدونة فيمن وصَّى أن يحج عنه. رجل يعينه 
. بحجة تطوع, فأبى ذلك الرجل أن يحج عنهء هل يرجع المال إلى الورثة أو 
يحج به عنه غيره. لأن الرقبة في قتل العبد تطوع » وليست واجبة, فهي كحج 
التطوع؟ فعلى قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة إذا لم يكن فيهم 
من يجوز في الرقاب الواجبة تبطل الوصية» وعلى قول غيره فيهاء يباع منهم. 
ويشترى من غيرهم من يجوز في الرقاب الواجبة. فيعتق. وإِنما يباع منهم ما 
يقع واحد من عددهم على ما قال في سماع أبي زيد. وهذا كله بين والله 
أعلم. وأما قوله: إنه يُسهم بينهم وبين من يجوز منهم في الرقاب الواجبة إن 
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كان فيهم من لا يجوز ني الرقاب. فقد اختلف قوله في ذلك. فله في سماع 
أبي زيد مثل قول أصبغ ها هنا. إن الورثة يَعِتِقَون من شاءوا منهم. ولا 
يسهمون بينهم. ولكلا القولين وجه من النظر. فوجه القول بأنه يسهم بينهم 
إنه نا أوصى أن تعتق الرقبة التي عليه منهم وجب أن يُسهم بينهم ك) 
لو أوصى أن يعتق منهم عبداً تطوعاً لاحتمال أن يكون قصد أن يجعل 
وصيته فيهم لشيء كان منهم إليه أو منه إليهمء على نحو ما جاء ني الذي أق 
لنب عَلَيْهِ السام فقال: يا رشول اللّهِ: إن جَارِيَةَ لي كانت تَزعى عَنَا لي 
بجنبهًاء وقد فقِدَثْ شَاةً من المَنْما َسَألتهًا عتًا فَقَالتٌ : أَكَلَّهًا الذئبُ فأسِفتٌ 
عَلَيْهَا وكنتُ مِنْ بن آدَمَ فَلَطمْتٌ وَجهَهَا وعَلّ رَقَبَة أفأعتقهًا؟ فقال له رسول 
الله: «إن الله2*2 الحديث ألا ترى أنه أراد أن يجعل الرقبة التي عليه فيها من 
أجل أنه لطمها. ووجه القول: باه لا يسوكم! بي هر أن السهم: عورفلا 
ينبغي أن يستعمل إلا حيث تدعو إليه الضرورة. بأن يتحقق أنه أراد أن 
يجعل وصيته فيهم بأعيانهم ‏ وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله نقدّها نقدَها 

ٍ قال عيسى : قال ابن القاسم في المظاهر تخدمه امرأته. فقال: 
أما أن تخدمه وتناوله الشيء فلا بأس ويستتر . 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله ويستتر. 40 بدن ال معرما مال 
ما في المدونة وذلك للذريعة وقد مضى القول في هذا مستوفاً في رسم الطلاق 
من سماع أشهب وبالله التوفيق. 

مسَالة 

وقال: في رجل 00 من امرأته فصام شهراً ثم طلقهاء 
فمضى على صيامه حتى أ تم الشهر. قال: إنما أراد بذلك الكفارة إن 
هو ارنجعها في العدة. 8 طلاقه إياها واحدة. فذلك يجزيه. وإن 
كان صالحها أو طلقها ألبتة.» فقد انقطعت العصمة بينهاء ولا ينفعه 


(5) 4 اقف عليه . 
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ذلك وبالله التوفيق. إن هو تزوجها يوماً ما. 

قال محمد بن رشد: في قوله: إن كان إنما أراد بذلك الكفارة إن هو 
ارتجعها في الغذه نظرء لأنه خلاف المشهور في المذهب المعلوم من مذهب ابن 
القاسم من أن من كفر قبل أن يريد العودة لم نجزه الكقازة» هذا قوله في 
المدونة وقول كبار أصحاب مالك فيها: إن المظاهر إذا كف وين لي الجماع ىا 
قال الله : :ثم يعودون20* فمعنى يعودون يريدونء إن ذلك لا يجزيهء وكان 
يحبى بن عمر يقول تعلقاً بظاهر هذا اللفظ وما كان مثله من نحو قول ابن 
نافع في المدونة» ولأنه تمن كانت العودة جائزة له قبل أن يطلق: إن من صام 
وهو لا يريد المصاب. إلا أنه يريد حبس امرأتهء إنه يجزيهء والصواب إن 
ذلك لا يجزيه على ما مضى القول فيه في رسم اغتسل من سماع ابن 
القاسم. وفي أول سماع أشهب وقد مضى في سماع أشهب تحصيل 
الاختلاف في إتمام الكفارة بعد الطلاق البائن.» فلا معنى لإعادة ذلك وبالله 

فداه 


وسئل عمن ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة» فقال: كفارة 
واحدة تجزيه عنهم جميعاً. قيل له: فإن جهل وظن أنه لا تجزيه إلا 
كفارة 1 فصام عن إحداهن . قال مالك : الكفارة تجزيه عنبن 
ا 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في نص المدونة ولا اختلاف في ذلك 
أعلمه. لأنه إنما هو بمنزلة من قال: والله لا أقرب واحدة منكن. فليس عليه إلا 
كفارة واحدة» قرمبن حميعاً أو قرب واحدة منهن. وإن كفر قبل أن يطأ أجزأته 
الكفارة» وسواء نواهن كلهن بها أو لم ينو إلا واحدة منهن وبالله التوفيق . 


)١(‏ المجادلة : "# وأول الآية: «والذين يظهرون من نسائهم*. 
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ومن كتاب العريّة 


وقال لي آفهم : إنما الظهار ثلاثة وجوه. إن قال الرجل لامرأته 

نت عل كظهر أمي هكذا من غير أن يحلف على شيء يفعله» أو 
دكات وا ل كه 
حتى طلقها البتة» فتزوجها بعد زوج. قال: لا يطأها لو تزوجها بعد 
عشرين زوجاً حتى يكفر, وإن قال لامرأته : أنت عل كظهر أمي إن 
كلمت فلاناً فطلقها ألبتة قبل أن يكلمه. ثم تزوجها بعد زوجء 
فأراد كلامه فليكلمه ولا شيء عليه. لأن ملك النكاح الذي حلف 
فيه قد ذهب حين طلق ألبتة» فليكلمه ولا شيء عليه قال: وإن 
ظاهر منها ابتداء من غير يمين. ار ا ا 
أن يكفرء فإن الكفارة تلزمه. وإن طلقها أو مات. قال: وإن طلقها 
واحدة فانقضت عدتا أو البتة» فأراد أن يكفر. ثم يتزوجها لم يجزه 
ذلك حتى يكفر بعد الترويج: قال : ولو طلقها واحدة وهو من أهل 
الصيام أو الاطعام.ء فابتداً الصيام أو الإطعام. فلم يفرغ حتى 
انقضت عدتبا لم يجزه من ذلك شيء وإن أتمه. ولا تجزيه الكفارة إلا 
ما دامت في ملكه. 


قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال إن من الظهار ما يسقط 
بانقضاء ملك النكاح. فلا يعود إذا رجعت إليه. ويعود إذا رجعت إليه بعد 
طلقة أو طلقتين. وهو اليمين بالظهار إذا طلق قبل الحنث. ومنه ما يسقط 
بالطلاق البائن. واحدة كان أو ثلاثاً. ويعود متى ما جعت إليه وهو الظهار, 
إذا لزم بقول أو فعل ثم طلق قبل الوطءء ومنه ما لا يسقط بطلاق 
ولا موت. وهو إذا ظاهر ثم وطىء. ومعاني افتراقهم| بينة. لأن. الوجه 
الأول بيمين الظهار لم يحنث فيهء فيعود ما لم ينقض الملك. والثاني ظهار قد 
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لزم.» فمتى رجعت إليه رجع عليه الظهارء إذ لا يستطيع أن يطأ إلا بعد 
الكفارة» والثالث كفارة قد لزمت بالوطء فلا تسقط على حالء. ولا اختلاف 
في أن المظاهر إذا طلق طلاقاً بائناً قبل أن يأخذ في الكفارة, فإن الكفارة لا 
تجزيه بعد الطلاق. وإنما اختلف إذا كان قد أخذ في الكفارة قبل الطلاق. 
وقد مضى تحصيل القول في ذلك في أوّل رسم من سماع أشهب, فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق 
مسالة 

وسئل عن الرجل يوصي بأن يُشترى أبوه أو أخوه فيعتق عنه. 
فأبوا أن يبيعوه إلا بأكثر من ثمنه بأضعاف والثلث كثيرء أو قال: 
إن عل رقبة في ظهارء فاشتروه وأعتقوه عني ع أو أوصى أن عليه عتق 
رقبة ولم يسم من يُشترى .لهء وكان أبوه عبداًء فرأى الخليفة أن 
يشتريه فيعتقه. عاذ انر قله إن 1 عير إلا كان سفن ينه 
بأضعاف. وأبى ذلك الورثة؟ قال ابن القاسم: إن أوصى أن يشترى 
له 0 في ثمنه قدر الثلث. وم يزد أكثر. وإن قال: عل رقبة. 

شتروها عنيى. ولم ب* يُشتر لهء لم يجر للخليفة أن يشتري أحداً ممن 
يعتق عليهء وإن قال: عل رقبة في ظهارء فاشتروا والدي فأعتقوه 
عني أنفذ ما قال. لأنها وصية» ولو شاء لم يوص بشيء. فإنغا يحمل 
تحمل الوصية . 

قال محمد بن رشد: هذا كله صحيح. على ما في المدونة. في الذي 
يوصي أن يشتري عبد فلان. فيعتق. فأبى سيده أن يبيعه إنه يزاد فيه 
مثل ثلثثمنه, ولا فرق في هذا بين أن يوصي أن يشترى آبن فلان فيعتق» 
أو يشترى أبوه فيعتق عنه في ظهار عليهء وإنما يفترق الثلاث مسائل إذا أبى 
سيده أن يبيعه بزيادة ثلث ثمنهء فأما الذي أوصى أن يشترى فيعتق. فقيل 
يُسْتأق بثمنه السئة ونحوهاء فإن أبى السيد من بيعه رجع ميراثء وقيل إنه لا 
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يرجع ميراثاً إلا بعد أن يوئس من العبد بموت أو عتق. والقولان في المدونة. 
وقيل إنه إذا أمن منه جعل في عبد غيره. ولا يرجع ميراثاً. وهو قول ابن 
كنانة في المدنية وأما الذي أوصى أن يشترى أبوه فإن الشمن يرجع ميراثاً بعد 
اليأس منه يموت أو عتق. وأما الذي أوصى أن يشترى أبوه فيعتق عنه في 
ظهار عليه. فإن الثمن لا يرجع ميراثاًء ويجعل في عبد يعتق عنه في ظهاره 
بعد اليأس منه بموت أو عتق. بممنزلة الذي يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق 
عنه في ظهاره والله الموفق للصواب بمنه. 
ومن كتاب لم يدرك من صلاة الإمام 

وسئل عبن الرجل يحلف على شيء فيقول امرأتي عل كظهر 
أمي إن فعلت كذا وكذا فيريد أن يقدم الكفارة قبل الحنث. قال: 
ولا تجزيه وعليه كفارة أخرى بعد الحنث. وإنما هو بمنزلة رجل حلف 
بالطلاق على شيء ألا يفعله. فقدم الطلاق على الحنث. ثم حنث 
أن تطليقة أخرى تلزمه. 

قلت: فأي الأيمان تجزي فيها الكفارة قبل الحنث. قال: 
اليمين باللهء وأما المشى والطلاق والظهار إذا حلف به فلا يجزيه إلا 
بعد أن يحنث . ْ 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الذي يحلف بالظهار على شيء ألا 
يفعله. لا يجوز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث. كا لا يجوز للذي يحلف 
بالطلاق على شيء أن يقدم الطلاق قبل الحنث صحيح كما قال. وهو في 
الظهار أوضح وأبين لأن الطلاق يجب بالحنث على من حلف به فحنث. 
والكفارة لا تجب بالحنث على من حلف بالظهار فحنث حىٌٍ يطأء إلا أنه 
بالحنث يلزمه الظهار. ولا يكون له أن يطأ حت يكفر. لقول الله عر وجلّ: 
< مِنْ قَبْل أن يَتماسًا 204 ولو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ول يضرب 


(7) المجادلة : " 
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لذلك أجلاً لجاز له أن يقدم الكفارة» ويبر بذلك» لأنه على حنث. كما يجوز 
له أن يقدم الطلاق إذا حلف بالطلاق أن يفعل فعلاً ولى يضرب له أجلاء 
ويبر بذلك في يمينه. لأنه على حنث حتى يفعلء على ما في النذور من المدونة. 
وقال في كتاب محمد بن المواز: من حلف بالطلاق أن يقتل فلاناً وم يضرب 
أجلاء لم يبر بالطلاق» فإن مات فلان قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق. وم يجتزىء 
.بالطلقة التي أوقع , لأن موت فلان كان قضاء الأجل. وقوله: إن الأيمان التي 
تجزي فيها الكفارة قبل الحنث اليمين بالله صحيح. على المشهور في المذهب 
والأصل في جواز ذلك قول النبي عليه العتادم: (منْ : خلفت عل شيءٍ فَرَأى 
غَيْرَهَا حيرا منها فَلْيُكَفْر عَنْ ينه وَلْيفعَل الذي هُوَ حير أو لِيَفْعل الذي هُوَ 
خير وَلْيُكفْر عَنْ يمينه)2” لأن الحديث محمول عندهم على التخيير من النبي كَل 
بين الوجهين. لا .على أنه شك من المحدث. وسواء كان في اليمين على بر 
أو على حنثء وروى أبو زيد عن ابن الماجشون أن الكفارة في اليمين بالله لا 
تمجزي إلا بعد الحنث. فإن حلف ليفعلن فعلاً فلا يتبين حكّه إلا بالموت. ولا 
تجزيه الكفارة إن كفر في حياته. فساوا أيضاً بين أن يكون يمينه على حنث أو 
على بر في أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث. والقياس أن يفرق بين 
الوجهين. فتجزيه الكفارة قبل الحنث فيا كان فيه على حنث. ولا تجزيه فيا 
كان فيه على بر إلا بعد الحنث. وفي قوله في آخر المسألة: إن المشي والطلاق 
والظهار إذا حلف به فلا تجزيه إلا بعد أن يحلف. كذا وقع. والصواب بعد 
أن يحنثء نظراً لقوله في جميع ذلك: فلا تجزيه إلا بعد أن يحنث. والصواب في 
ذلك أن المشي والطلاق لا يجب عليه إلا بعد أن يحنث. وأن الكفارة في 
الظهار لا تجزيه إلا بعد أن يحنث لأنه لا تجب عليه بالحنث. وإنما تجب عليه 
بالوطء. وقد وقع في آخر الظهار من المدونة عن مالك فيمن لا يعتق رقبة بغير 
(8) ورد هذا الحديث في الموطأ عن أبي هريرة هكذا: [مَن حَلَف بيَمِينِ قرَءا غَيرَها خيراً 
منها] الخ. .وأخرجه البخاري عن عبد الرحمان بن سَّمْرة في الأيمان والنذورء 
والأحكام , والكفارات كما أخرجه مسلم والترمذي في الأيمان وأبو داوود في الخراج. 
وأحمد في مسنده. والحاكم في مستدركه . 
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عينهاء فأعتق رقبة قبل أن يحنث. أن ذلك يجزيه ويسقط عنه الإيلاء» وبعد ' 
الحنث أحسن. وهو بعيد. والصواب أن ذلك لا يجزيه إلا بعد الحنث. 
بخلاف اليمين بالله. وابن الماجشون يرى الكفارة في اليمين بالله لا تمزيه إلا 
بعد الحنث. وقد تقدم ذلك. 


ومن كتاب النسمة 
قال ابن القاسم: من قال لامرأته: أنت أمي2. يريد بذلك 
الطلاق» فهو طلاق» وإن قال لما ذلك وهو لا يريد الطلاق» فهو 
ظهار. قال: ومن قال ها ذلك وهو لا يريد الطلاق ولا الظهار فهو 
ظهار. 1 
قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل قول ابن القاسم وغيره في هذه 
المسألة في رسم سن من سماعه. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. لا رب 
تحاف 
ومن كتاب القطعان 
قال ابن القاسم: فيمن قال لامرأته: أنت عل كظهر أمي إن 
وطئتك. فوطئها مرة ثم ماتت» أو طلقها البتة فليس عليه كفارة. 
وإن قال: أنت عل كظهر أمي إن وطئتك. فوطئها مرة. ثم وطئها 
ثانية قبل أن يكفر فإن الكفارة عليه واجبة. 
قال محمد بن رشد: هذا على القول بأن من حلف بطلاق امرأته ثلاثاً 
إن وطئها أنه ليس بمولي فلا يُضرب له أجل المولي إن رفعته امرأته إلى 
السلطان. ولا يطلق عليه. لأنه لا يحنث إلا بالوطءء. فله أن يطأ الوطأة 
التي يحنث بهاء وهذا أحد قوليه في المدونة وله فيها قول آخرء إن رفعته إلى 


الإمام عجل عليه الطلاق» وم يضرب له أجل الإيلاء لا يمكن من الوطء. 
إذ يحنث بأول اللاقاة» فيكون باقي وطئه في امرأة قد بانت منه بطلاق 
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الثلاث. فيلزم على قياس هذا القول. أن لا يجوز لمن قال لامرأته أنت على 
كظهر أمي إن وطئتك أن يطأها حي يكفّر كفّارة الظهارء لأنه بحنث بأول 
الملاقاةه ويجب عليه الظهار.ء فيكون باقي وطثه في امرأة قد ظاهر منها قبل 
الكفارة» وذلك ما لا يجوزء لقوله عرّ وجل: « مِنْ قَبْل أنْ يتماسًا # وقد 
قيل في مسألة الحالف بالطلاق ثلاثاً لا يطأ قولان آخران سوى هذا من 
القولين وليس هذا موضع ذكرهما وبالله التوفيق لا شريك له. 
ومن كتاب أوله باع شاة 

وسألته عن العبد. يعتق سيده نصفه في ظهاره. ثم يعتق بعد 
ذلك النصف الآخر في ذلك الظهارء قال: يجزيه إن شاء الله . 

قلت: فإن لم يعتق حتى رفع إلى السلطان. أترى على 
السلطان أن يأمر بعتفه 5 ظهاره؟ قال: يجبرهء» فإن أعتقه أجزاه. 
وإلا أعتقه عليه السلطان." 


قال محمد بن رشد: قوله: وإلا أعتقه عليه السلطان. يريد ولا يجزيه 
إذا أعتقه عليه. لكنه مكره على ذلك,. والمكره لا نية له. فلا يجزيه. إذ لا 
تجزيه الكفارة إلا بنية. وكذلك قال في المدونة في الذي أعتق نصيبه من عبد 
وهو موسرء فقوم عليه نصيب شريكه أنه لا يجزيه» وابن الماجشون يقول إنه 
إذا أعتق نصف عبده عن ظهار, ثم أعتق بعد ذلك النصف الآخر أو أعتق 
شقصاً له في عبد عن ظهاره وهو موسر ثم اشترى نصيب صاحبه فأعتقه. 
إنه لا يجزيه لأنه لا أعتق نصف عبده فقد لزمه عتق باقيه» ولا أعتق نصيبه 
من عبد وهو موسرء لزمه أن يقوم عليه نصيب شريكه. فلا يجزيه أن يعتق في 
ظهاره ما قد وجب عليه تقويمه أو عتقه. ومن الناس من يتأول ما في المدونة 
لابن القاسم على مذهب ابن الماجشون. لقوله: والظهار لا يكون فيه تبعيض 
العتق» وليس ذلك بصحيح., لأن الذي يدل عليه قوله إن التبعيض عنده إنما 
هو أن يعتق نصيب شريكه في موضع لا يلزمه أن يقوم عليه فيه» وإنما يصح أن 
يتأول على مذهب ابن الماجشون. قول سحنون والله أعلم . 
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ومن كتاب أوّله سلف ديناراً ف ثوب 
وسئل عن الذي يوصي بعتق عبد له بعينه في تطوع.» ويوصي 
بأن تشترى رقبة فتعتق عنه في الظهارء فأيه| يبدأ؟ قال: بالظهار هو 
أولى. 
قال محمد بن رشد: هذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه.ء إن 
الواجب وإن كان غير معين فهو يبدّى على التطوع وإن كان معيناً وبالله 
التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله .' 
من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم 
من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حرّ 
قال يحيى : وسألته عن الرجل يقول لحاريته لا أعود لمسيسك 
حتى أمس أمى. أيكون بهذا القول مظاهرا؟ قال: ليس عليه في هذا 
ظهار فليمس أمته متى شاءء ولا شيء عليه . 
قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال., لأنه إنما هو بمنزلة من 
قال لا أمس أمتي أبدا فلا شيء عليه وبالله التوفيق. 


من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 
قال سحئنون: وسألت أشهب. عن الذي يقول لامرأته إن لم 
أطلقك فأنت عن كظهر أمي. وغلامي حر, أو علي المشي إلى بيت 
٠‏ الله الجرام» قال: أما في الظهار فيحال بينه وبين وطئهاء فإن رفعته 
ضرب له أجل الإيلاء فإن طلق. وإلا .طلقت عليه بالإيلاء» وأما 
في العتق والمشي فإنه لا يحال بينه وبين الوطء وهي امرأته. وإنما 
يحنئه في عتق أو مشي بعد الموت. وليس في هذا إيلاء. 


قال محمد بن رشد: قوله: إنه يحال بينه وبينها في الظهارء» ويضرب 
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له أجل الإيلاء إن رفعته صحيح. إذ لا يجوز له الوطء. كمن حلف 
بالطلاق ليفعلن فعلاء فإن أبا أن يطلق لما وقف. وقال أنا التزم الظهار. ولا 
تطلقوا عل بالإيلاء, كان ذلك له. وقيل له كفرء وابق مع امرأتك. فإن لم 
يكفر وسأل أن يضرب له أربعة أشهر أخرى للإيلاء. كمن ظاهر ولم يكفرء 
فقيل ذلك له كمبتدىء الظهار من يوم التزم الظهارء وقيل ليس ذلك له لأنه 
يتهم على أنه لم يلتزم الظهارء وإنما أراد التطويل والزيادة في الإيلاء الذي قد 
را والله أعلم. والذي يرفع عنه التهمة أن يفصح بالتزامه 
ليقول أنا ألتزمه» هي عل كظهر أمي وقد مضى في رسم لم يدرك ما بين هذا 
المعنى. وأما العتق والمشي فكا قال فيهماء لا كلام في ذلك ولا إشكال. وبالله 
التوفيق . 
مسَالة 


وسئل ابن القاسم عن رجل أعتق رقبة في ظهار عليه 
اشتراهاء فأق رجل فاستحق الرقبة» فرجع المعتق على بائعه بالثمن» 
وهو ثمن واسع. أترى أن يشتري ببعضه رقبة ويرد ما بقي؟ قال: 
يشتري به كله. وإنما رأيت أن يشتري به كله. لأن مالكاً سئل عن 
الرجل يعتق رقبة عن ظهار عليه ثم يطلع على عيب. قال: يرجع 
به على بائعه. ويجعله في رقبة. فإن لم يجد به رقبة» أعان به في رقبة 
يتم له عتقهاء فمن هنالك رأيت ما قلت لك. والعيب الذي 
أصيب بالعبد. ليس هو مما إذا كان في العبد لم يجز في الرقاب. 
ولكنه إذا كان في العبد جاز العبد به. 

قلت له: : فلو كان تطوع» قال: يرجع بالعيب» ويصنع به ما 
شاءء» وكذلك لو كان هَذَّي تطوع أهداه, ثم أصاب ل عتما رجع 


على بائعه بقيمة العيب. وضع بدرمااشاءم وهو مثل لعتق التطوع, 
إلا أنه لو كان هدياً واجباً فأصاب به عيباً رجع على بائعه بقيمة 
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لعيب» فاشترى به هديأء فإن لم مهد به هدياً شاة ولا غيره عا 
يكون هديا تصدق به ولا يشرك به في هدي . 

قال محمد بن رشد: مساواة ابن القاسم هنا بين العيب يوجد في 
العتق التطوع والهدي التطوع. إنه لا شيء على المبتاع في قيمة العيب الذي 
يرجع به على البائع» خلاف قوله في المدونة في تفرقته بين اهدي التطوع, 
والعتق التطوع. ولابن نافع في المدونة انه لا يصح له تملك ما يرجع به العيب 

فى العتق التطوع. فاحرا أن لا يصح له ذلك على مذهبه في الهدي التطوع. 
وام الهمدي الواجب. والرقبة الواجبة. والضحية» فلا اختلاف في أنه لا بصخ 
له تملك لما يرجع به للعيب. في شيء من ذلك كله إن كان العيب يسيراً يجوز 
به العبيد في الرقاب والشاة في الهدي والضحيةء. وإن كان كثيراً لا يجوز به 
العبد في الرقاب ولا الشاة في الضحية والهدي. وجب عليه البدل في الرقبة, 
والهدي في الضحية إن كانت لم تفت أيام الذبح» وإن كانت قد فاتت تصدق 
بذلك. وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في أول سماع أصبغ من كتاب 
الضحاياء فمن أحبٌّ الوقوف عليها تأملها هنالك وبالله التوفيق. 
مسالة 

وقال: في رجل يقول لامرأته أنت عل كظهر فلانة لجارة له 
إن دخلت هذه الذارء فيتزوج جارته التي حلف لامرأته بظهارهاء 
ثَ ثم دخل الدّار قال سحنون : لا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: وجه قول سحنون إنه حمل يمينه على أنه أراد 
ب 0 أدخل الدّار إن دخلهاء ويلزم على قياس هذا لو 
قال لامرأته أنت عل كظهر فلانة» لامرأة له أخرى إن دخلت هذه الدّار 
فطلق فلانة طلاقاً بائناً» ثم مم دخل الدارء أن يلزمه الظهارء لأنه على برء 
فكأنه ظاهر يوم دخل الدار؛ بظهر أجنبية» وإن قلنا في هذه إن اليمين بالظهار 
لغْوٌ لما وقعت بظهر من تحل له يوم اليمين» وجب أن يقول في مسألة الكتاب 
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إن الظهار له لازم لما كانت يمينه بظهر أجنبية يوم اليمين». والأظهر أن يحمل 
يمينه على أنه إنما أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم» إن دخلت الدارء متى ما 
دخلتها وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في المدونة في الذي يقول: إن 
كلمت فلاناً فكل عبد أملكه فهو حرّء إن اليمين إنما تلزمه في كل عبد كان 
عنده يوم حلف. لا في كل عبد كان عنده يوم حنث. وكذلك إذا قال كل 
عبد أملكه من الصقالبة فهو حرء فاشترى بعد يمينه» وقبل أن يكلمه صقالبة 
أنهم أحرار. وقول سحئون في هذه المسألة يأتق على ما في سماع زونان في 
الذي يقول إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق. إن الحنث إنما 
يلزمه فيمن تزوج بعد كلامه. لا في) تزوج بعد يمينه وقبل كلامه. وبالله 
التوفيق . 


مسَالة 


وسئل عن رجل صام عن ظهارين كانا عليه أربعة أشهر. فلا 
كان قبل فراغه ذكر أنه ناس ليومين». لا يدري أهي من الكفارة التي 
هو فيها أو من الأولى؟ فزعموا أنه يصوم يومين ويأتي بشهرين. 

قال محمد بن رشد: التتابع في كفارة القتل والظهار فرض التنزيل» فلا 
يعذر أحد في تفريقه] بالنسيان على المشهور في المذهب. وإنما يعذر في ذلك 
بالمرض أو بالحيض إن كانت امرأة» فإن مرض الرجل فأفطر في شهري صيامه 
أو أكل فيههما ناميا : قضى ذلك ووصله بصيامه. فإن ترك أن يصله بصيامه 
ناسياً أو جاهلاً متعمداً. استأنف صيامه. فإذا صام الرجل عن ظهارين كانا 
عليه أربعة أشهرء ثم ذكر قبل فراغه أنه ناس ليومين. لا يدري من أي 
الكقارتين» فقال ابن القاسم : إنه يصوم يومين» ويأتي بشهرين» ووجه قوله : 
إن هذه الكفارة التى هو فيها لما كان يقدر على إصلاحها بإتيان ما شك فيه 
منهاء أمر ألا يتركها حتى يصلحها على ما يومن بيومين يصلها بهاء ثم يعيد 
بعد ذلك الكفارة الأولى.» لاحتمال أن تكون اليومان منهاء وقد ترك أن 
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يصلههما مها على أصله فيمن ذكرسجدة من آخر صلاته, لا يدري من أي ركعة. 
إنه يسجد سجدة يصلح بها هذه الركعة التي لم يفته إصلاحها. ثم يأتٍ 
بركعة» لاحتمال أن تكون السجدة من غيرها من الركعات. ويأتي في هذه 
المسألة على مذهب من يرى أنه يأتي بركعة. إذ لا بد من الإتيان بها ولا يخرٌ 
إلى سجدة. إذ ليس على يقين أنها من هذه الركعة. إنه يصوم شهرينء ولا 
يأتي بيومين» إلا أن يكون أيضاً لا يدري لعل أحد اليومين من الكفارة 
الأولىء والثاني من الثانية» فإنه يصوم يوماً واحداً يصله بصيامه. ثم يأتي 
بشهرين, وهو قول ابن الماجشون» وروى ذلك ابن سحنون عن أبيه, ويأتي في 
هذه المسألة على قياس قول من يقول في من ظنْ أنه قد أكمل صلاته أربع 
ركعات» فقام بإثر سلامه. وصلى ركعتين نافلة» ثم ذكر أنه لم يصلّ من 
الفريضة إلا ركعتين. إنه يعتد بهذين الركعتين النافلة» وتجزئه من فريضته أن 
يعتد أيضاً بيومين من أوْل الكفارة الثانية» على اليومين اللذين نسيههما أو شك 
فيهما من الكفارة الأولى. فيكون عليه أن يأتي بعد تمام الأربعة أشهر بيومين, 
لا أكثرء يصلهم| بصيامه. فإن ترك أن يصلهم| سهواً أو عمداً. استأنف صيام 
شهرين. ومحمد بن عبد الحكم يرى أنه يعذر في تفرقة الصوم بالنسيان» لأنه. 
أمر غالب كالمرض, فعلى قوله: إن ذكر اليومين بعد تمام الأربعة أشهر متى ما 
ذكر» فليس عليه إلا صيام يومين ساعة يذكرهما .واختلف على قوله: إن ذكر 
يومين من الكفارة الأولى قبل أن يتم الكفارة الثانية» فقيل إنه يتم الكفارة التي 
هو فيها ثم يقضي يومين, لأنه معذور لما تشبث به من صيام الكفارة التي هو 
فيهاء وقيل إنه لا عذر له في ذلك. فيصوم اليومين اللذين ذكرهما من الكفارة 
الأولى» ويستانف الثانية» وإن شاء تمادى على صيام الكفارة التي هو فيهاء 
وقضى الكفارة الأولى. على الاختلاف فيمن ذكر صلاة في صلاة»هل تفسد 
الصلاة عليه أم لا تفسد. وقد ذهب بعض التأخرين إلى أنه يجوز له أن 
يقضي اليومين في أثناء الكفارة» ويبني على صيامه. ولا يعد بذلك مفرقاً 
لصيامه . إذ لم يتخلله فطر على ما قال ابن حبيب فيمن صام لظهاره شعبان 
وشوال. إنه يجزيه ولا يضره ما يخلل صيامه من صيام رمضان وبالله التوفيق. 
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من سماع محمد بن خالد من داوود بن سعيد 

قال محمد بن خالد: سألت داود بن سعيد بن أبي دينار» عن 
رجل وجبت عليه رقبة فابتاع من رجل عبداً على أن يعتقه في الرقبة 
الي وجبت عليه. فأعتقه ثم علم بعد عتقه إياه أن نصفه حرّء 
ونصفه رقيق» قد دلس 7 بذلك البائع» قال: يرده إلى البائع» 
ويأخذ الثمن منه ويعاقب بفعله. لأن نصفه لا يجزي عنه في رقبةء 
فلذلك يجب له رده. قال: قلت له: ولا يُعتق على البائع بما رضي 
من بيعه على العتق. قال: لا يعتق عليه. لأنه إِنما كان رضي أن 
م ع ع د فإذا أخذ ذلك منه فليس 
براض . 

قال محمد بن رشد : قول داوود هذا إنه يرده إلى البائع . ويأخذ منه 
الثمن. من أجل أنه لا يجزىء عنه في رقبة» خلاف المشهور في المذهب. 
المعلوم من قول مالك في الحج الثاني من المدونة وغيره. فيمن اشترى عبداً 
فأعتقه في ظهاره. أو بعيراً فقلده وأشعره. ثمّ أصاب به عيباً لا يجوز به العبد 
في الرّقاب. ولا البعير في الحداياء إنه يرجع بقيمة العيب. ولا يرده لفواته 
بالعتق أو بالفدى. ويجعل ما يأخذ في قيمته العيب فيا وجب عليه من بدّله. 

من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 

قال عبد الملك بن الحسن: سألت عبدالله بن وهب عن المولى 
عليه. يظاهر من امرأته أيعتق بغير إذن وليه؟ قال: نعم استحب 
ذلك له إذا كان موسراً وإن لم يكن له إلا رأس واحد. أحب له أن 
يعتق وعليه الصيام . 

قال محمد بن رشد: قوله في السؤال: أيعتق بغي إذن وليه؟ معناه 
أيكون له أن يعتق بغير إذن وليهء فلا يكون لوليه أن يرد ذلك؟ وقوله في 
الجواب نعم. أستحب ذلك له. معناه أستحب أن يكون الحكم فيه ذلك إذا 
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كان موسراًء وقوله: وإن لم يكن له إلا رأس واحدء فلا أحب له أن يعتق» 
معناه فلا أحب أن يكون الحكم في ذلك جواز العتق له. وهو نحو مذهب ابن 
القاسم. لأنه يجوز له العتق إن أعتق بغير إذن وليه في الموضع الذي, يلزم وليه 
أن يعتق عنه بإذنه» ولأن من قول ابن القاسم إن وليه ينظر له في حيس امرأته 
أو إناء ماله وقال: وليس كلهم سواءء منهم من يقل ماله ومنهم من يكثر 
مماله»:-وليسى كل النساء سواءء منبن من يكثر مالا ومنبن من لا يكون لها 
ذلك المال في النساءء ولا الحال فلينظر له وليه على ما يرى من ذلك خيراً له 
وأصلح. فإن رأى أن يكفر عنه كفرء وليس في ذلك حرج مرة ولا مرتين» 
وإنما هو على الاجتهاد منه. وليس له إلى الصيام ولا إلى الإطعام سبيل» لأنه 
من يجد رقبة. وأما قول ابن وهب وعليه الصيامء فهو خلاف قول ابن 
القاسم: وليس له إلى الصيام ولا إلى الإطعام سبيل» فعلى قول ابن وهب وهو 
اختيار ابن الموازء إذا لم يأذن له وليه في العتق. صار من أهل الصيام. فإن لم 
يكفر به وطلبته امرأته بالوطء.ء ضرب له أجل الإيلاءء فإن لم يكفر 
بالصيام. طلق عليه بالإيلاء. وعلى مذهب ابن القاسم. إن أبا وليْه أن يعتق 
عنه وطلبته امرأته بالوطء. طلق عليهء ولم يضرب له أجل الإيلاء. إذ لا 
سبيل له إلى الوطء إلا بالكفارةء ولا سبيل له إلى الكفارة. وقد قيل يضرب 
له أجل الإيلاء وإن كان ممن لا يقدر على الوطء ولا على الكفارة, لعلها 
سترضى بالإقامة معه على غير وطءء فلا تطلق عليه حتى ينقضي أجل 
الإيلاء على ما قيل في الذي يحلف بطلاق البتة ألا يطأ امرأته. وابن كنانة 
يقول: إنما ينظر له وليه في أول مرةء لأن المرة الواحدة تأت على الحليم 
والسّفيهء فإن عاد إلى الظهار مرة ثانية لميكفرعنه. وإن آل ذلك إلى الفراق. 
وبالله التوفيق. 
من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب الوصايا 
قال أصبغ: قال لي ابن القاسم في رجل أوصى فقال: أعتقوا 
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عني عبداً في ظهارء أو عبداً في قتل نفس, فلم يكن في الثلث إلا 
ثمن عبد واحد, وفضلة يسيرة لا تبلغ ثمن عبد آخرء قال: أرى أن 
يعتق ذلك العبد في قتل النفس». ويطعم عنه بالفضلة عن الظهار. 
وقال أصبغ : وذلك صواب. لأن الظهار يجوز فيه الإطعام لمن لم 
جد وهذا غير واجد. كما لو كان حياًء امسا ولا نيحد 
إلا هكذاء بدىء بكفارة القتل لأنه لا إطعام فيه. ثم صار بعد 

بمنزلة مظاهر لا يجد رقبة» فإنه يصوم, فالميت مثله. غير أن الميت لا 
صيام لهء ولا فيه ولا عنه. فالإطعام عنه بمنزلة الصيام كالذي لا. 
يطيق الصوم فيطعم. قال أصبغ: وهذا عندي في قتل الخطأء فأما 
قتل العمد إن أوصى بالكفارة فيه. فإني أرى أن يبدأ بالظهار. لأن 
الكفارة عنه ليست بمفروضة ولا واجبة تفرضء» فهي بمنزلة التطوع. 
او د لو ا ا ار ود 0 
واحد. أو كفارة واحدة. لا فضل فيهاء قال أرى ذلك إليهم 
يعتقون عن أي الكفارتين شاؤوا ورأوا. قال أصبغ : وذلك رأبي » وما 
فعل من ذلك أجراً. وأحب إلى أن يعتقوه عن القتل» لعله ينوب له 
مال. يوجد في قدره كفارة الظهار. فإن كان تمن يويس له. فليس في 
هذا استحباب يجعلونه على أي ذلك جعلوه. قال أصبغ: وإن كان 
في الثلث ثمّ عبد وفضلة قليلة لا تبلغ كفارة الظهار بالطعام. فإني 
أرئ أن يبدأوا بالظهبان لآنة عا لا يجوز أن يشارك فيه في رقبة» لأن 
له مسلكاً غير العتق إذا لم يخلص العتق موفراً لا يشرك فيه 
بالإطعام» وشورك بالباقي في رقبة» لأن قتل النفس لا إطعام فيه 
ولا مسلك له إلا العتق. أو صيام. ولا صيام في الميت ولا عنه وإنها 
هو العتق. فإن لم يتم شورك به في عتق كمحمل الوصايا وغيرها من 
التشريك. قال أصبغ: قلت لابن القاسم فإن لم يكن أوصى إلا 
بقتل نفس واحدة. فلم يكن في الثلث ثمن رقبة وليس يكون في 
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قتل النفس إطعام. أترى أن يرد ذلك إلى الورثة؟ قال لا. 
قلت: أفيعان به في عتق رقبة؟ قال عسى ؛ قال أصبغ: وهو 
رأبي أن يُعَانَ به» وهو مما يبين ما فسرت في الظهار والنفس إذا 
٠‏ قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة وتحصيلها في أوّل 
سماع عيسى . فلا معنى لإعادته هنا وبالله التوفيق. 
مسالة 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته 

قال محمد بن رشد: ولو قال كأبي أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن 
ظهاراً عنده. حكى ذلك ابن حبيب من رواية أصبغ. واختاره وقال مطرف: 
لا يكون ظهارا ولا طلاقاء وإنه لمنكر من القول. والصواب إذا لم يكن ظهارا 
أن يكون طلاقاً. وهو ظاهر قول ابن وهبء. لأنه قال في ذلك إنه لا ظهار 
عليه فكأنه رأى عليه الطلاق الظهار في ذلك يترجح على القول بإباحة وطء 
أدبار الزوجات لأنه كأنه أشبه ما يباح له من ذلك في زوجته بما يحرم عليه منه 
3 أبيه أو في غلامه تمحريما مؤبدا. كما شبه الظهار بذوات المحارم ما يباح له 
من وطء زوجتهء بما يحرم عليه وطؤه من ذوات محارمه تحرياً مؤبداً. وقد 
روي عن ابن القاسم إباحة ذلك. ومذهب ابن وهب تحريمه والتغليظ فيه. 
فكأن كل واحد منهما جرا على أصله وبالله التوفيق. 


بالكفارة فصام أياماً : قال لما أ نت عل كظهر أمي . أ 
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أن يمضي على كفارته للظهار الأول ثم يبتدي صياماً آخر للظهار الثاني؟ 
قال: بل أرى أن يسقط ما مضى من صيامه. ثم يبتدىء من يوم 
ظاهر الظهار الثاني شهرين مستقلين. ولا أرى عليه استتمام الكفارة 
الأولى. وكذلك لو ظاهر مراراً في مجلس واحد أو مجالس مختلفة. 
قبل أن يكفّر عن ظهاره الأوّل» لم يكن عليه إلا كقّارة واحدة لجميع 
ظهاره.» وذلك إذا كان ظهاره الأول ل يكن عليه إلا كفارة واحدة 
لجميع ظهاره وذلك إذا كان ظهاره كله ظهاراً بفعل واحد. مثل أن 
يقول: أنت عل كظهر أمي. ثم يقول في مجلس آخر: أنت عل 
كظهر أ مي ففعل ذلك في مجالس شتا فكفارة واحدة مجزئة عن ذلك. 
وليس دخوله في الكفارة بالذي يوجب عليه إتمامها وابتداء آخر 
للظهار الآخر. 

قلت: فلو ظاهر منها بفعل قال لها أنت علي كظهر أُمي إن 
فعلت كذا وكذا فحنث. فوجب ع الظهارء» فائتداً الصيام 
لكفارته. ثم صام أياماً. فقال لها: نت عل كظهر أُمي ظهاراً بغير 
فعل. حلف عليه. امه الس اي 
يوم ظاهر الثانية. ويسقط عنه ما مضى من صومه؟ قال: نعم ذلك 
له مثل الأولى . 

قلت: وهذان ظهاران محتلفان. ليسا من نوع واحد. ظهار 
الفعل, وظهار بغير فعل. كيف لا يكون عليه كفارتان. يمضي في 
الأولى للظهار الأول. ويتبدىء 0 ا كفارة أخرى؟ » قال: 
لا ليس ذلك عليه. لأن قوله الثاني: أ نت عل كظهر أمي فقد كان 
مظاهراً منها بفعل أو بغير فعل. فكأنه توكيد للظهار الأول. 

قلت: فلو ظاهر منها ظهاراً مجرداً بغير فعل حلف عليه 
فوجب عليه الظهارء فابتدأ الكفارة ثم قال: أنت علي كظهر أمي إن 
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فعلت كذا وكذا فحنث به أيبتدىء صياماً مستقبلا للظهارين حميعا 
ويسقظ نا | مضى من صيامه؟ قال: هذا خلاف الذي ابتدأ الظهار 
بالفعل. ثم ظاهر ظهار! مجرداً بعد ذلك. هذا الذي ظاهر بغير 
فعل». 28 م ظاهر بفعل . فقد وجب عليه الظهار الأول ووجحكد عليه 
26 فلم) حلف بظهارها ألا يفعل شيئاً فحنث. صار ظهاراً آخر 
مبتدأء أدخله عليه الحنث. لم يكن هو أدخله على نفسه ابتدأ بغير 
حلف. فيكون توكيداً للظهار الأول. فتجزيه كفارة واحدة» فعلى 
هذا كفارتان. يمضي في كفارته التي ابتدأ ويستقبل كفارة أخرى 
للظهار الآخر. 

قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من 
امرأته ظهاراً بعد ظهار, أنه) إن كانا جميعاً بغير فعل» أو جميعاً بفعل في شيء 
واحدء والأول بفعلء والثاني بغير فعل» فليس عليه فيها جميعاً إلا كفارة 
واحدة. إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة» فيلزمه ذلك» قاله في كتاب 
ابن المواز. قال أبو إسحاق: ويجوز له أن يطأ بعد الكفارة الأولى وقبل الثانية . 
قال محمد بن رشد: بل هو الواجبء لأنه لو كفر قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة» 
إذ ليس بمظاهرء وإعما هو حالف,. كرجل قال إن وطئت امرأتي فعلّ كفارة 
الظهارء فلا تلزمه الكفارة حت يطأء بل لا تجزيه حتى يطأء وقد مضى بيان 
هذا في رسم لم يدرك من سماع عيسى وأنهها إن كانا جميعاً بفعلين مختلفين أو 
الأول منهما بغير فعل. والثاني بفعل. فعليه في كل واحد منم| كفارة» بحيث 
م يجب عليه من ذلك إلا كفارة واحدة» إذا وقع الظهار الثاني بعد أن شرع 
في الكفارة للظهار الأول لم يجب عليه إتمامها واستأنف كفارة الظهار من يوم 
أوقع الظهار الثاني» وحيثا وجب عليه في كل واحدة منه| كفارة كفارة» إذا 
وقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للظهار الأول.» يجب عليه إتمامها 
وابتدا كفارة أخرى للظهار الثاني» فهذا تحصيل قؤل ابن القاسم في هذه 
المسألة» وحكى ابن حبيب عن أصبغ أنه إذا كان الظهار الأول بفعل» والثاني 


كتاتب الظهار لل 


بفعل فعليه لكل واحد منههما كفارة. وإن كان الفعل واحداً وهو بعيد. ولابن 
الماجشون في ديوانه: إن كفارة واحدة تجزيه في كل ذلك كيف ما كان. فعل 
مذهبه إذا أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للظهار الأول. يبتدىء 
الكفارة من يوم أوقع الظهار الثاني» وإن كانا جميعاً بفعلين. في شيئين 
مغتلفين. وقد قيل: إنه إذا أوقع الظهار الثاني بعد أن شرع في الكفارة للظهار 
الأول. يتم يتم الأول ثم 0 الثانية» وإن كانا جميعاً بغير فعل. قال ابن 
المواز: وهو أحب 7 ن لم يبق من الأولى إلا يسيرء وإن لم يكن مضى من 
الأولى إلا يسيرء نحو اليومين والثلاثة» فإنه. يتمها وتجزيه لما. وقول ابن 
القاسم في هذه المسألة كلها أظهر الأقوال وأولاها بالصواب. وبالله التوفيق. 


مسالة 
خلاف هذا إنه يستأنف. وقد مضى القول في هذه المسألة وتحصيلها في آخر 
سماع أشهب». فلا وجه لإعادته . 
هر اله 
قيل لأصبغ : أرأيت من أعتق في رقبة واجبة منفوساً فكبر 
9 أخرسا(ة) أو أضأأ أو مقغد| أو فطيقا 10 أعليه بدلها؟ قال 
أصبغ : : ليس ذلك عليه وقد أجزته . وهذا شيء يجحدثء وكذلك لو 
ابتاعه فكبر على مثل هذاء لم يلحق البائع شيئاً من ذلك . 
قال محمد بن رشد: تعليله لإجزاء ذلك عنه في الكفارة» وأنه لا رجوع 


(8) كذا. 
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له في ذلك على البائع بشيءء بأن هذا شيء يحدث. ليست بعلّة صحيحة» 
لأن ما يحدث ويقدم من العيوب. إذا أمكن أن يعلم يلحق البائع فيه 
اليمين» ولا يجزىء عن المكفر في الكفارة إذا كان العيب مما لا يجوز في 
الرقاب. فالعلّة في ذلك إنما هي أن هذا مما يستوي البائع والمبتاع في الجهل 
بمعرفته. ولا يمكن أن يعلم ذلك أحدء فلم يكن له حكم العيب في قيام 
المبتاع فيه على البائع» ولا في عدم الإجزاء في الكفارة, لأن المكفر قد أدى ما 
تجب عليه باجتهاده. وم يقصرء فلا درك عليه فيها لا يمكن أن يعلم. إذ م 
يكلف معرفة ما ليس في وسعه من ذلك قال الله عرَّوجِلٌ: طلا يكلف الله 
نفْساً إل وسعَهَا ه2000 


حدثنا عبد الرحمان بن أبي الغمر قال: سثل ابن القاسم عن 
الرجل يقول لامرأته قد جعلت أمرك بيدك». فتقول: أنا عليك كظهر 
أمك قال ليس ذلك لما. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الزوج إنما ملكها في 
الطلاق. فليس للا أن توجب عليه أن لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهارء فإذا 
لم يكن ذلك لهاء فقد سقط ما كان بيدها من التمليك إذا قضت بما ليس لاء 
إلا أن تقول: أردت بذلك الطلاق. فيكون ثلاثاًء إلا أن يناكرها الزوج فيا 


َه 


فوق الواحدة. والله أعلم . 
مسالة 
وقال: ف رجل ظاهر من امرأته. فأعطته رقبة يعتقها ف 


- 


)٠١(‏ البقرة: 85؟. 
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ذلك. قال: إن كانت أعطته بشرط يعتق عنهاء فذلك غير جائزء 
وإن كانت أعطته بغير شرط فلا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأنها إذا أعطته إياها أو ثمنها على 
أن يعتقها فلم يملكها قبل العتق ملكاً تاماً للا لزمه من عتقها بالشرط الذي 
شرطت عليه. وقد قال في المدونة: أن لا تجزيه أن يعتق إلا رقبة يملكها قبل 
العتق. ولا يعتق عليه. فصار بمنزلة من اشترى من يعتق عليه فأعتقه عن 
ظهاره. ولا هى أيضاً أعتقها عنه بإذنه, فيجزيه على اختلاف في ذلك أيضاً. 
ولا يرد العتق وإن م نجزه عن ظهاره. واختلف ف ماله ففي المدونة لابن 
نافع أن ماله تابع له. ولا يقبل قول المرأة فيه. وقال ابن القاسم: القول قوها 
إنها أعطته بغير مال. ويكون لما المال. وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن رجل قال: أعتقوا عني رأساً من رقيقي 
وله عشرة أرؤس في ظهار وجب عليه ثم مات . قال: الورثة مخيرون 
يُعتِقون أيهم شاؤواء إذا كان ممن يجوز في الظهار. 

قلت: أرأيت إن كان عبيده كلهم عُمْي؟ قال: إن كان الذي 
أوصى عالاً أنه ليس من عبيده واحد يجوز في الظهار.ء رأيت أن 
يسهم بينهم فيعتقوا واحداً منهم. وإن كان ممن يظن أن أحدهم يجوز 
عنه في الظهار. يعذر بالجهالة. يخرج عشر قيمتهم. فيشتري رقبة 
صحيحة قيل له لا يوجد. قال: بل يوجد صغيرا. 

قال عد بن رشد: قوله: إن الورثة ميّرون في عتق من شاءوا منهم 
إن كانوا ثمن يجوز في الرقاب. خلاف قوله في أول سماع عيسى مثل قول 
أصبغ فيه . وقوله : إن كان عبيده كلهم عي إنه يُسهم بينهم إن كان الموصي 
عالاً بذلك, وإنه يباع منهم بعشر قيمتهم إن لم يكن عالاً بذلك, بيان لما في 
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لإعادته هنا. وبالله التوفيق. 


مسالة 


قال ابن القاسم: في رجل قال لامرأته : نت عل كظهر أمي 
إن م أتزوج عليك. فأخذ في الكفارة» فل) . هرا وقع بين 
امرأته وبينه مشاجرة. فقال لها: أنت علي كظهر أ مي إن لم أتزوج 
عليك قال: يبتدىء شهرين من يوم ظاهر الظهار الآخر. قيل له: 
فإن ابتدأ فللا صام أياماً أراد أن يبر بالتزويج فيتزوج عليهاء فقال: 
إذا تزوج عليها سقطت عنه الكفارة. وبطل عليه الصيام . 
: قال محمد بن رشد: لا يجب على الرجل الظهار بقوله: امرأتي عل كظهر 
أمي إن لم أتزوج عليهاء لأنه يحنث بعدء ولا يقع عليه الحنث بذلك إلا بعد 
الموت» إلا أن الكفارة تجزيه قبل الحنثء لأنها يمين هو فيها على حنث» فإِن 
ا فيجوز له الوطءء كان ذلك لهء وإن لم 
يفعل وطالبته أمرأته بالوطء ورفعته إلى السلطانء» ضرب له أجل الإيلاء» إذ 
لا يجوز له أن يطأ إلا أن يكفرء فإن هو لا أخذ في الكفارة قال لما مرة 
أخرى : أنت عل كظهر أمي إن لم أتزوج عليك؛ عاد إلى ما كان عليه قبل 
أن يبتدىء الكفارة وسقط ما مضى منهاء ولم يكن له معام عن وداه 
الكفارة» على ما قال ولم يكن عليه أن يتمّ الكفارة التي دخل فيهاء ثم 
يستأنف الكفارة لليمين الأخرى. لأن اليمينين جميعاً على فعل واحدء 57 
يلزمه فيها إلا كفارة واحدة حسب ما مضى بيانه في نوازل أصبغ فإن تروج 
عليها بر بالتزويج» وانحلت عنه اليمين. » ولم يكن عليه ال ا 
من الكفارة. وهذا كله بينء وقد مضى ما يزيده ويا وتهانا في رسم لم 
يدرك من سماع عيسى . وبالله التوفيق لا رب غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


كتاب التخيير والتمليك الأوّل 


من سماع ابن القاسم 
من كتاب قطع الشجر 
قال: قال سحنون: أخبرني ابن القاسم. قال: سئل مالك عن 
رجل قال لرجل وتحته ابنته : آقبَل مني ابنتك. - بنى ها 0 
ذلك على وجه الغضب. فقال: قد قبلتها منك, : ثم قال على أن 
تردوا عل مالي قال: لا أرده عليك. فقال: 0 قد بانَتُ منه 
بتطليقة. وأرا أن يخطبها بنكاح مستأنف. وتكون عنده على اثنين. 
ولا أرى له من المال الذي استثنى شيئاًء إذا لم يكن يكن ذلك نسقاً 
انها : وذلك أنه أراد المباراة. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة المعنى على أصل ابن 
القاسم وروايته عن مالك في أن مباراة الرجل امرأته طلقة بائنة» وإن لم 
اا م ار لأنها 
مفارقة يتفقان عليها في الوجهين جميعاً. فرأى أن اتفاق الرجل مع أب المرأة 
على قبوله إياهاء هو وجه الباراة. لأن الباراة مفاعلة.» فلا تكون إلا م 
اثنين.» فسواء كانت من الزوجين أو من الزوج وأبي الزوجة. فلهذا قال: 
وذلك أنهها أرادا المباراة» فلما كانت تبين منه بقبول أبيها إياها على وجه 
المباراة » كان قوله بعد ذلك على أن تردوا عل مالي ندماً منه. لا ينتفع به إلا 
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أن يكون نسقاً متتابعاً بالكلام كما قال. وذلك بمنزلة أن يطلق الرجل امرأته 
ثم يقول بعد ذلك إن شاء زيدء وما أشبه ذلك. إن ذلك لا ينفعهء إلا أن 
مَيسدالة 


وسئل عن رجل قال لامرأته أقضي ديني وأفارفلك: فقضته ثم 
قال: لا أفارقك. حقٌّ كان لي عليك أعطيتنيه.» قال: أرى ذلك 
طلاقاً إذا كان ذلك على وجه الفدية.ء قال: فإن لم يكن على وجه 
الفدية أحلف2229 بالله ما كان على وجه الفدية. وما أردت إلا أن 
أطلقها إلا بعد ذلك» إذا أقضتني ويكون القول قوله. 


وسئل عن المرأة إذا قالت خذ مني هذه العشرين» وفارقني. 
قال: نعم. ثم قال حين قبضها لا أفارقك قال: أراه قد فارق. وما 
أرى الذي قال لامرأته أقضي ديني على وجه الفدية وأفارقك. 
فكسرت شيها وأعطته إلا ممنزلة الرجل يقول لغريمه: أعطني كذا 
وكذامن حقي ولك منه كذا وكذا يلزمه. ويثبت عليهء وكأني أرى 
الطلاق يشبهه فأراها أملك بنفسها في هذا والله أعلم . 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي قال لامرأته أقضي ديني وأفارقك.» 
ثم قال: لا أفارقك» حق كان لي عليك فقضيتنيهء إن ذلك يكون طلاقاً إذا 
كان على وجه الفدية. معنا إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساطء 
تقوم عليه بيّنة» مثل أن تسأله أن يطلقها على شيء تعطيه إياه» فيقول لمها: 
اقضى دينى وأفارقك, وما أشبه ذلك. أو يقر بذلك على نفسهء. فإذا ثبت 
لف أو أقرية على لقني كان لما “تابعاء وان :1 تكن كتيرك افن) قضبه 
شيها ولو كسرت فيه شيها كان أبين» على ما قال في آخر المسألة. فإن لم 
يثبت ذلك ولا أقر به. وادعا أن ذلك لم يكن منها على وجه الفدية. وأنه لم 


)١(‏ يقال حلف يحلف بالله: أقسم به. وأحلفه وحلّفه جعله يحلف. 


كتاب التخيير والتمليك الأول 00 


يرد بذلك إيجاب الطلاق على نفسه. حلف كا قال على الوجهين جميعاً. يحلف 
بالله ما كان على وجه الفدية. وما أراد إلا أن يطلقها بعد ذلك إذا قضته. 
ووقع في المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك. أنه يحلف ما أراد أن يطلقها 
إذا قضته. وليس ذلك بخلاف لقوله ها هناء والمعنى في ذلك أنه يحلف على 
ما ادعا أنه أراده من ذلك. وقد روي عن مالك أن الفراق يلزمه. ولا 
يكون من اليمين. وهو قول أصبغ. واختيار ابن الموازء قال: لأن قبضه 
لما قبضه منها وجه خلع. والأول هو اختيار ابن القاسم. وقع اختلاف قول 
مالك في هذا واختيار ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى . وأما الذي 
قالت امرأته: خذ مني هذه العشرين ديناراً وفارقني ‏ فقال نعم ثم قال حين 
قبضها: لا أفارقك ٠‏ فلا اختلاف في أن ذلك خلع قد تمء وكذلك لو قال لا 
هو ابتداء: أعطني عشرين ديناراً وأفارقك. فلم| قبضها قال: لا أفارقك. لم 
يكن ذلك ا له. لأن قبضه العشرين منها رضى منه بالمفارقة. واختلف إن قال 
لما أتته بها لا أقبلها ولا أفارقك على ثلاثة أقوال: أحدها إن الفراق يلزمه. 
والثاني إنه يلزمه ويحلف. وهو قول ابن القاسم في رسم العرية من سماع 
عيسى . والثالث الفرق بين أن تبيع فيه متاعها وتكسر فيه عروضهاء وبين أن 
تأتيه بها من غير شيء تفسده على نفسها. وهو قول ابن القاسم في آخر سماع 
أبي زيد. وكذلك إن كان له عليها دين إلى أجل. فقال لها: إن عجلت لي 
ديني أفارقك فعجلته له وقبضه منهاء يلزمه الطلاق بإجماع. لأن قبضه منها قبل 
حلوله رضي منه بالمخالعة. ويرد المال إليها إلى أجله. لأن تعجيله على 
الطلاق حرام. ولو كان كا أتته به أبى من أخذه ومن طلاقهاء لجحرى ذلك على 
الثلاثة الأقوال المذكورة. وستأتي هذه المسألة في رسم العرية من سماع 
عيسى . وبالله التوفيق. 
مسالة 

وقال مالك: فيمن قال لامرأته: إِنْ دعوتنى إلى الصلح فلم 
أجبك فأنت طالق. فدعته إلى دينارء فقال لم أرة هذا إنما أردت 
نصف متاعها أو مثل مهرهاء قال: ذلك إليهء ويحلف. ثم يخل بينه 
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وبين ذلك. قال ابن القاسم: وإن لم تكن له نية فلم يجبها حنث. 

قال محمد بن رشد: قوله: ويحلف. يدل على أ 0 
يمينه» وإنما كان مخاصماً فيهاء فادعا البيّنة بعد إقراره باليمين أو قيام البينة عليه 
بهاء ولو كان مستفتياً لم يحلف. وإنما وجب أن يُنْوًا مع قيام البينة» لأنها نية 
محتملة» ليست بمخالفة لظاهر لفظه. من أجل أن الألف واللام في لفظة 
الصلح. يحتمل أن تكون للجنس فتعم أنواع الصلح بالقليل والكثير» ويحتمل 
أن يكون للعهد وهو الذي يشبه أن يتخالع به الزوجان. كما ادعا. ولو قال 
لها: إن دعوتني إلى صلح فلم أجبك .فآنت طالق: لوجب أن لا ينوا مع 
إيقام0"© البينة. لأن لفظة صلح نكرة. فهي تقع على كل صلح.ء بقليل أو 
كثير» كمن حلف ألا يدخل بيتاً فقال: نويت شهراً وما أشبه ذلك. وقول ابن 
القاسم وإن لم تكن له نية» ولم يجبها حنث صحيح. مبين لقول مالك. وبالله 
التوفيق . 

مسالة 

وقال مالك: د امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده. 
أخذ منها على ذلك شيئاً أو لم يأخذى ثم أبت أن تخرج فهي على 
خلعها ولا تجبر على الخروج. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن الخلع عقد يشبه عقد النكاح 
إذ تملك به المرأة نفسهاء كا يملك بالنكاح المرأة زوجهاء فوجب ألا تلزم 
الشروط فيه بالخروج من البلد. أو الإقامة فيه أو ترك النكاح» وما أشبه ذلك 
من تحجير المباح. كما لا يلزم شيء من ذلك في النكاح, إلا أن يكون بعقد 
يمين. مثل أن يقول: فإن فعلت فعبدها حرّء ومالها صدقة على المساكين. 
فيلزمها إن فعلت حرية عبدهاء أو الصدقة بثلث مالحاء ولو خالعها على أن 
تخرج من البلد. فإن لم تفعل فعليها لغير زوجها كذا وكذاء كم عليها 
بذلك له. على القول بأن من حلف بصدقة شيء بعينه.» وعلى رجل بعينه 


(؟) كذا. 


كتاب التخيير والتمليك الأول حلص 


فحنث. إنه يحبر على ذلك. والقولان في المدونة. ولو قال: فإن لم تفعل فعليها 
لزوجها كذا وكذا لبطل ببطلان الشرط. ولم يكن له من ذلك شيء على قياس 
أول مسألة من رسم سعد بعد هذا. ولو اشترط عليها أن تخرج من المنزل 
الذي كانت تسكن فيه معه. لم يجز الشرطء لأنه شرط حرامء ولزمها أن 
تسكن فيه طول عدتهاء ولا شيء عليهاء إلا أن يشترط عليها كراءه. فيجوز 
ذلك .قاله في كتاب إرخاء الستور من المدونة. وبالله التوفيق. 
مسالة 
وقال مالك فيمن أقر أن امرأته اختلعت منه على أن تعطيه 
قينا من جاطا بوالكرت زلف ولا بيّنة بيهما: إنه إن أقر أن الخلع قد 
ثبت ووقع الفراق. فقد وقع عليه الطلاق. ويحلف بالله الذي لا إله 
اعريا عله ل كه فإن قال: إنما كان ذلك بيني وبينها على 
أن تعطيني ما سمت». ٠‏ فإن تمت على ذلك وتم ذلك لي وقع الخلع 
بيني وبينهاء فإن لم تتم على ما قالت, لم يقع بيني وبينها شيء أحلف 
على ذلك» احر 0 في هذه المسآلة حيدة عورا . وفال 
0 إنما يجوز دعوى الزوج. وقوله: إني إنما أردت أنها إن 
أعطتني ما سمت وإلا ,فلا صلح بيني وبينهاء أذا كان دعواه هذا 
متصلا بإقراره بالصلح نسقاً واحداً فإما أن يقر بالصلح أولً. ثم ثم 
يقول بعد ذلك: إنما أردت إن أعطتني ما سمت» وإلا فلا صلا 
بيني وبينها فلا يقبل قوله. ويمضي الصلح. ولا أرى له إلا ما أقرت 
به المرأة . 
قال محمد بن رشد: المسألة صحيحة جيدة. على ما قال سحئون 
وقول أصبغ مبين لقول مالك. على معنى ما في المدونة في الذي يخالع امرأته. 
فيخرج ليأتي بالبيّنة ليشهد عليها. فتجحد أن الطلاق له لازم» وتحلف هيء. 
ولا يلزمها شيء مما ادعا الزوج أنها خالعته عليه. فلا اختلاف في أن الرجل 
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إذا أقر 00 ته في| بينها وبينه على شيء سمته له أن الطلاق له 
لازم أقرت أ و أنكرتء. وتحلف إن أنكرتء. ولا يكون عليها شيء مما زعم 
الزوج أنها سمته له في الخلع. إلا أن يكون إقراره إنما كان على أنه خالعها 
على أنها إن أعطته ما سمت له وإلا فلا خلع بينه وبينها كما قال أصبغ : وإغا 
اختلفوا إذا قال الرجل وامرأته غائبة اشهدوا أني قد بارأت امرأتي على كذا | 
وكذاء على قولين: أحدهما إن الطلاق له لازم» ويُسأل المرأة» فإن أمضت له 
ما باراها عليه»لزمها ذلك. وإن لم تمضه لم يلزمها. وهذا قول أصبغ في 
الواضحة والثاني أنها تُسأل. فإن أمضت له ما بارأها عليه مضى الخلع عليه 
حينئذ.وإن لم تمضه. لم يلزمه الخلع. وكانت امرأته. والله الموفق. 


ومن كتاب سعد في الطلاق 

وقال مالك في رجل صالحته امرأته على أذقار فيا :وطية شيعا 
من مالماء على ألا ينكح أبداء فإن فعل». ف) أخذه منها رد إليها. 
قال مالك: له المال الذي أعطته في الذي أعطاها من فراقه إياها. 
وأما ما شرطت ألا يتزوج أبداء فإن ذلك ليس عليه. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه إذا لم يلزمه بالشرط ألا 
يتزوج على ما ذكرناه في في الرسم الذي قبل هذا فأحرًا ألا يلزمه به. أن يرد 
إليها ما أخذ منها إن نكح, الح 01 إذ لا يدري. 
هل يرجع إليها مالا فيكون سلفا أو لا يرجع فيمضي بالفراق؟ ويلزم في هذه 
السألة عل قياس ما في سماع عيسى عن ابن القاسم من كتاب طللاق الس 
في الخلع بثمرة لم يبد صلاحها أن يمضي الخلع ويكون ها خلع مثلها.؛ وهذا 
إذا عثر على ذلك قبل أن يدفع إليها ما خالعته عليهء وأما إن لم يعثر على 
ذلك حتّى دفعت إليه ما خالعته عليه. وغاب عليه فينفذ الخلع. ويبطل 
الشرط. لأن فسخه ورده إلى خلع مثلهاء تتميم للفساد الذي اقتضاه الشرط. 
وبالله التوفيق . 


كتاب التخيير والتمليك الأول ادف 
مسالة 

قال: وقال مالك في الرجل يلك امرأته أمرها فتقول: قد 
قبلت لأنظر في أمري ‏ ردول : لسو ذلك لك. أو يقول : فانظري . 
أو يقول: بعل قوله لما انظري الآن» وإلا فلا شيء لك. قال 
مالك: ذلك بيدها حتى يقفها السلطان. فتطلق أو تترك 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة كان يمضي لنا فيها عند من أدركنا من 
الشيوخ أنها مسألة صحيحة مبيّنة لما في المدونة من أن الملّكة إذا قيدت 
القبول في المجلس. بأن تقول: ار 0 أو قد قبلت 
أمري. وقالت: روث بذلك قد ن أنظر فيا جعل إلى إن ذلك بيدها 
حتى يقفها السلطان. على القول: 00 أذ 'تفضي' إلا في. لممحا 
وأن المسألة تخرج من الخلاف بتقييد القبول في المجلس. وليس ذلك بيْنء لأن 
المسألة إنما تخرج من الخلاف. ويكون لما أن تقضي ما لم يقفها السلطان, إذا 
قيدت القبول في المجلس بحضرة الزوجء. فلم ينكر عليها ذلك. لأن سكوته 
على ذلك. كالإذن منه لها في ذلك. بمنزلة أن لو قال لها: أمرك بيدك» تنظرين 
لنفسك. وإن انقضى المجلس . وأما إذا قالت قبلت لأنظر في أمري فرد عليها 
قولها وقال لما: ليس ذلك لكء إما أن تقضى الأن. وإلا فلا شىء لك. كما 
قال في هذه الروايةء فالمألة جارية على القولين» يسقط ما بيدها بانقضاء 
المجلس في القول الواحد. ولا يسقط في القول الثاني حت يوقف. لأنه لَا ردّ 
عليها 0 بقي الآمر على حكم التمليك المبهم في دخول القولين فيه» والذي 
يبين هذا أنه لو قال لها: أمرك بيدك على أن تقضي في مجلسنا هذا أو تردي؛ . 
لم يكن لا أن تقضي بعد انقضاء المجلس باتفاق» ولو قال لما أمرك بيدك ولا 
عليك أن تعجلي بالقضاء في المجلس. لكان الأمر بيدهاء وإن انقضى المجلس 
باتفاق وإغا وقم الاختلاف إذا أبهم. فمرّة رأى مالك مواجهته لها بالتمليك» 
كلام يقتضي الجواب في المجلس. كالبايعة. ولو قال رجل لرجل: قد بعتك 
سلعتي بعشرة دنانير إن شئت. فلم يقل أخذتها بذلك حتى انقضى الى علس» 
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لم يكن له شيعباتفاق, ومرة رأى أن التمليك أمر خطيرء يحتاج فيه إلى النظر 
والرويّة. فجعل الأمر بيد الزوجة وإن انقضى المجلس. بخلاف ابيع وإذا 
وقفها الإمام بعد انقضاء المجلس. فقالت: أخرني ارق رأ واستعدين د فلي 
ذلك لا. دنال عد مزسا ا ع امود لا ار يد 
فيسأل أن يؤخَر حي يرى رأيه» وعلى ما في سماعه أيضاً من كتاب الشفعة في 
الشفيع يسأل أن يؤخر حتى ينظر ويرا رأيه. وقد ذهب بعض اللمتأخرين إلى 
أنها تؤخر ثلاثة أيام حتى يرى رأيه على ما روى ابن عبد الحكم عن مالك في 
الشفيع . » إنه يؤخر ثلاثة ئة أيام ليرى رأيه وعلى الحديث في المصرات9”© إنه 
بالخيار ثلاثاً ليرى رأيه في الأخذ أو الردء لأن حال التصرية يعلم فيا دون 
ذلك, والأمر محتمل. وفي قول النبي عليه السلام لعائشة لا خيرها ولا عليك 
أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» تعلق لكلا القولين» إذ قد يحتمل أن يكون 
ذلك إعلاماً يمالحا من الحق في ذلك. وأن يكون حقاً أوجبه لما بقوله ذلك. 
والله الموفق . 5 
مسالة 

وقال مالك: إذا أعطت المرأة زوجها شيئا على أن يخيرها 
فليفعل فاختارت نفسهاء فهي ثلاث ألبتة» ولا تحل له حتى تنكح 
توج أوذلك 31 ايان إذا خترها يقولة اختاري. آذ تقيمن) أذ 


(5) التصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريراً للمشتري. وفي الحديث. عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي كه قال: من اشترئ شاة مُصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام , إن شاء ردها وصاعاً ضِ طعام . رواه أبو داوود في سئنه . 
(؟) روى النسائي في سننه.» عن 5 سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صل الله 
1 عليه وسلم أنها أخبرتّه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن 
0 ارواعة قالب؛ عائشة: فبدآبي سول الله صلى الله عليه وك فقال: ف ذاكرٌ 
لك أمراً فلا عَلَيكِ أن لا تُجلي حّ تَسْتَمِري أبويك» قلت وقد علِمَ أن أبويّ لا 
يأمراني بفراقه. مر قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ديا أمها النبي » قل لأزواجك 
إن كن تترذن الحياة الدنيا وزينتها فَتَعَالِينَ أمتعكنٌ» فقلت: في هذا أستامر أبويٌ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 


كتاب التخيير والتمليك الأول حلفا 


تذهبي ‏ وليس بمنزلة التمليك . 
قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في الرجل يملك امرأته أو 
يخيرها على شيء تعطيه إياه.» فمرة رأى التخيير والتمليك في ذلك جار على 
سنته» لا تأثير لما أعطته من المال في شيء من ذلك. لأنها إنما أعطته المال على 
أن يملكها أو يخيرهاء فإذا ملكها أو خيرها وجب له المال» وكان لما هى في 
ذلك سنة الخيار والتمليك. وهو قوله في هذه الرواية» فإن خيرها فقضت 
بالثلاث» لم يكن له أن يناكرهاء وإن قضت بواحدة أو اثنتين. لم يكن لها 
شيء» وإن ملكها فقضت بما فوق الواحدة كان له أن يناكرها في ذلك. وتكون 
0 ومرة رآها بما أعطته ته من المال على أن يملكها أو يخيرها في حكم 
أو المخيرة قبل الدخول. لأنها تبين بالواحدة بسبب المال.ء كما تين 
المطلقة 0 الدخول بواحدة. بسبب أنه لا عدة عليهاء فيكون له أن يناكرها 
في التخيير والتمليك إن قضت با فوق الواحدة. وتكون طلقة بائنة. وعلى 
1 القول يأتي قول ابن القاسم في رسم أوصى ورسم إن خرجت من سماع 
عيسى. وعليه قيل: إن من أعطته امرأته شيئاً على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة. إنها لا حجة لما في ذلك إذ قد نالت بها ما نالت بالثلاث» إذ هى 
بائنة . والله الموفق للصواب بفضله. 1 

ومن كتاب حلف ألا يبيع سلعة سمّاها 

وسئل عن الرجل يريد سفراً فتقول له امرأته: إني أخاف أن 
تبطىء عني» فيقول لما إن لم آتك إلى أجل كذا وكذاء فأمرك بيدك, 
فمر الأجل». وتقيم بعد ذلك الشهر والشهرين» فتختار نفسها. 
أترى ذلك لمها؟ وتقول: إن إنما أقمت انتظاراً ولم أترك ذلك. قال: 
أرى الخيار لها. قلت له: أفترى أن تستحلف في مثل هذا أن إقامتها 
لم تكن تركاً للخيار؟ قال: أرى أن يستحلف النساء في مثل هذا. 


وما أرى ذلك عليها. | 
قال محمد بن رشد: رأى مالك رحمه الله للمرأة أن تقضي في 
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نفسها بما وجب لا من التمليك بعد الشهر والشهرين. بخلاف المواجهة 
بالتمليك» لأن مواجهتها بالتمليك تقتضى الجواب منما في المجلس. فاختلف 
في ذلك قول مالك. ول يختلف قوله في هذه إلا في إيجاب اليمين عليهاء فلم 
يوجب ذلك عليها هاهنا. وأوجبه عليها في كتاب ابن الموازء وهو قول ابن 
القاسم من رواية ل د . وهذا 
على الاختلاف المعلوم في لحوق يمين التهمة. ولو أقامت أكثر من الشهر 
والشهرين». لعد ذلك منها رضى » ولم يكن لا خيار. بخلاف الأمة تعتق تحت 
العبدء فيكون لما الخيار وإن طال الأمرء ما لم يطأها بعد العتق. والفرق بين 
المسألتين» أن منعها نفسها من العبد. دليل على أنها على خيارها وإن. طال 
الأمر. وأما في هذه المسألة فلا دليل معها في أنها على خيارها من أجل أن 
الزوج غائب عنها. ولو جعل أمرها بيدها إن تزوج عليهاء لكانت مثل مسألة . 
الأمة تعتق تحت العبدء بدليل امتناعها منه. وقد قيل: إنها كالمواجهة 
بالتمليك. فيكون لما أن تقضي وإن طال الأمرء ما لم يوقف وهو قول ابن 
المواز من رأيه على قياس قول مالك في أن للمملكة القضا ما لم يوقف وقيل: لا 
يكون لما أن تقضي إذا انقضى المجلس الذي وجب لا فيه التمليك. وهو 
قول ابن وهب من سماع يحبى. وقول أشهب في سماع زونان» وقول ابن 
القاسم في رسم شهد من سماع عيسى من كتاب النكاح. على قياس قول 
مالك الأوّلء في إنه لا قضاء للمملكة المواجهة بالتمليك بعد انقضاء المجلس. 
فيتحصل في المواجهة بالتمليك قولان. وفي التي لم تواجه بالتمليك ثلاثة 
أقوال. وبالله التوفيق. 
متتحالة 

وسئل مالك عن المرأة تختلع من زوجها على أن يسلّم إليها 
متاعها. وتسلم إليه متاعه . ويتفرقان على ذلك. قال: هذا 6 
بائن. قيل له: فإنها لم تعطه شيئاًء قال: فيقول لها أنت طالق» كأنه 
يقول لما: فتطلق بغير مخالعة. قيل أفتراه با بائناً؟ قال: نعم . 


كتاب التخيير والتمليك الأول ينف 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنها خالعته على أن يسلم 
كل واحد منهها إلى صاحبه متاعه. فأسلمت إليه ما ظهر من متاعه. ول تعطه 
شيئاً ثما غابت له عليه منه. وزعمت أنها لم تغب له على شيء, ولا له عندها 
شيءء فلزمه الخلع بظاهر الحكم. ولم يصدق فيا ادعا مما يبطله عنه من 
جحدها لتاعه الذي إنما خالعها على أن تقر له بهء وتعطيه إياه وأمره أن 
يطلقهاء فيقول: 'نت طالق. استحساناً. لثلا تخرج. ويأئم إن تزوجت» 
وليجوز له أيضاً هو نكاح إن شاء أو رابعة إن كان عنده ثلاث سواهاء إذ هي 
بائنة» في عصمته في باطن الأمرء إن كان صادقاً. لأن حكم الحاكم في 
الظاهرء لا يحيل الأمر عما هو عليه في الباطن عند من علمه. ولو أقرت له 
بالمتاعء لحكم عليها بدفعه إليه. ولو قال إنها أقرت له بمتاعه فخالعها على أن 


. تدفعه إليه»ء فجحدت إن تكن أقرت له بشيء للزمه الخلع في الظاهر 


والباطن: ولم يكن عليها إلا اليمين» ما أقرت بشيء على معنى ما في المدونة 
وما مضى في آخر مسألة من الرسم الأول من السماع. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة 

وسئل مالك عن الرجل يطلق امرأته وله منها بنت». فالقتها 
أمها إليه وقالت: ليس لي بابنتك حاجة, فدفعها إلى امرأته وقالت 
له: إن وجدت شيئاً تعطينى أخذتها منك وإلا أرضعتها لك 
(باطلاً)*2 فقامت جدة البنت أم امرأته فقالت: لا أسلم ابئة ابنتي» 
وأنا أخذها. فقال له مالك: أله سعة؟ قال: لا قال: لا أزى ذلك 
لماء كأنه يقول: لا تأخذوا منه شيئاً في معنى ما رأيت منه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه إذا كان الأب معسراً 
فليس للجدة أن تأخذهاء إلا أن تلتزم إرضاعهاء إذ قد سقط ذلك عن الأب 
لعُدمهغ ولو كان .موسراً. لكان" للجدة أن تاخذهاء. ويكون عل الات أجرة 
رضاعها على معنى ما في المدونة» خلاف ما روى ابن وهب عن مالك في 
(©) المراد: دون مقابل. 


14" البيان والتحصيل 


الآب الموسرء يجد من يرضع له ولده (باطلاً). وبالله التوفيق. 
مسَّالة 

وسئل مالك عن الرجل يخير امرأته قبل أن يدخل بها وهي 
من لم تحض فتختار نفسهاء أفتراه طلاقاً؟ قال: نعم. إذا كانت قد 
بلغت في حالماء يريد بذلك مبلغ التي توطأ فيا ظنت». قال سحئنون: 
لها الخيار وإن لم تبلغ لأنه هو الذي جعل ذلك إليها. 

قال محمد بن رشد: القائل يريد بذلك مبلغ التي توطأ مثلها. هو ابن 
القاسم. ولمالك في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من قول 
مالك: إن الطلاق يلزمها وإن لم تبلغ مبلغاً يوطأ مثلهاء إذا كانت قد عقلت 
وعرفت ما ملكت فيه معنى الخيار والطلاق. لاستؤني بها حتى تعقل ثم تختار. 
وقاله ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب النكاح. وهو مفسر لقول مالك 
ها هنا. وقول سحنون: لها الخيار وإن لم تبلغ ؛ يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ 
المحيض ». وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغاً يوطأ مثلها إذا كانت قد بلغت مبلغاً 
تعقل فيه فهو أحق بتبيين ما أراد ومثله أيضاً لابن القاسم في سماع أبي زيد. 
من كتاب النكاح. فتفسيره هذا لقول مالك ضعيف, إذ الموجود له ومالك 
خلافه, ولو كانت صغيرة 1 تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار» فليس 
قوله بخلاف لقول مالك. ومن تأول عليه أنه أراد أن لا الخيار وإن لم تبلغ 
مبلغاً تعرف فيه معنى الطلاق. فقد أبعد والله أعلم. 

مسَالة 

وسئل مالك عن عبد حلف لسيده بأن امرأته حرام إن 205 
وقد كان أبق منه قبل ذلك» فغاب عنه ليلة» فلقى سيده صاحب 
الإباق فجعل على يديه فلقيه بالبلاط. فقال له الغلام: إني لم أبق 
ولكني حملت البارحة إلى العقيق وأجرت فيه نفسي». فهذا خراجي 


(5) في الصحاح: أبّق العبد يأبق ويأبِقُ بكسر الباءء وضمها أي هرب. 


كتاب التخيير والتمليك الأول علق 


معي . فجاء صاحب الإياق فأخبره ثم بم جاء بعل ذلك الغلام, فقال 
ذلك فقال مالك ا هذا إباقاً ولا أرى عليه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: هذا بين. على ما قال إن مغيبه عن سيده على 
هذا الوجه ليس بإباق. وقوله ولا أرى عليه فيه شيئاً. معناه لا أرى عليه فيه 
طلاقاً. ولو ادعت امرأته عليه إنه إنما غاب على سبيل الإباق كما كان فعل قبل 
ذلك. إذ حلف لسيده ألا يابق. لكان لما أن تحلفه إلا أن ياي بسبب يعلم 
به صدقه فيما زعم من أنه غاب في إجارة نفسه. والله أعلم. 


سَالة 


وسئل عن امرأة صالحت زوجها واختلعت منه.ء فظنوا أن 
صلحهم لا يتم إلا أن يجعل أمرها بيدهاء فيفعل ذلك. فتختار 
نفسها. قال: هى واحدة إلا أن يكون سًا أكثر من ذلك. ويخطبها 
مع الخطاب. ْ | 

قلت له: إنه قد كان ملكها. قال: إنما هو وجه الصلح. 
وقد جاءني العام غير واحدء فيسألني عن ذلك. فلم أر فيه إلا 
ذلك. قال سحنون: كل مبارية أو مفتدية أو مختلعة. قال لها زوجها 
عند مخالعتها أو مباراتها اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي ثلاث أو 
قد حرمت نفسي , أو قد بنت منك» فناكرها الزوج عند ذلك ك وقال: 
إِنما أردت واحدة» أحلف وكان القول قوله. وإنما هذا عندي بمنزلة 
الرجل يخير امرأته قبل دخوله بها فتختار نفسها البتة» إن له أن 
يناكر عليها من قبل أن الواحدة تبيتياء فللا أن كانت الواحدة في 
هذه تبينهاء وكانت الواحدة في المختلعة تبينها أيضاً. حملتها محمال 
واحدا. 


قال خمد بن رشد: إغا قال مالك ف هذه المسألة إنها واحدة. إلا أن 
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يكون سمّى أكثر من ذلك, لأنه غلب الخلع على التمليك لما كان مقصودها 
أولاًّء فحكم له بحكمه على انفراد. ولم يلتفت إلى ما قارنه من التمليك. وقد 
قيل إن التمليك هو المغلب», وإلى هذا ذهب سحنونء إلا أنه رأى أن الطلاق 
الواقع به أو بالتخيير » إن كان اقترب به تخيير بائنء من أجل ما أعطت المرأة 

من المال, فحكم في ذلك بحكم المملكة والمخيرة قبل الدخول. يكون للزوج 
أن يناكر فيا 7 الواحدة» ويكون الطلاق في ذلك بائناً. ويأتي على القول 
بتغليب التخيير أو التمليك على الخلع. إذا اقترن به أحدهما مع ألا يراعي 
مع ما أعطت المرأة من المال. كما لم يراعه مالك في الذي أعطته زوجته مالا 
على أن يخيرها في رسم سعد. أن يحكم في ذلك بحكم التمليك أو التخيير 
المنفرد من الزوج»ء دون مال يأخذه على ذلك». فيتحصل في المسألة على هذا 
ثلاثة أقوال وبالله التوفيق. لا شريك له 


ومن كتاب حلف ليرقعن امراً 

وسئل مالك عن المرأة طلقها زوجهاء. ولها منه ولد صعير 
فتزوجت» فأخذ أبوه الع 0 م إن أمه كلمته 5 ذلك» فقاطعته, 
إليه» فطلق فطلق المرأة نيج قبل د السنتين» 5 حبس ولدها 
ا 0 أ 0 فقد كتبث بيني وبينك كنلا 
قبضت ولدك من غير أن أرى ذلك عليك . قال ابن القاسم : ثم 
سمعته بعد ذلك يقول: أرى أن لك أن تأخذ ولدك. 

قال محمد بن رشد: ليس الذي سمع منه آخراً بخلاف لما قاله أولاً. 
لأنه إنا ندبه أولاً إلى تركه عندها من غير أن يرى ذلك واجباً عليه» وذلك 
صحيح على معنى ما في المدونة من أنها إذا تزؤجت فقد سقطت حضاتتها في 
الولد جملة» فليس لما أن تأخذه إن مات الزوج عنها أو طلقهاء وقد قيل إن 


كتاب التخيير والتمليك الأول فف 


فأخحذت ولدها وكانت أحق بحضانته, وهو قول المغيرة» وابن دينار. وابن أبي 
حازم. ووجه هذا القول أن النكاح مما تدعو إليه الضرورة. فلا يُقدر على 
الصبر دونه فأشبه سقوط حضانتها بمرضها. أو انقطاع لبنهاء أنها ترجع في| 
إذا ارتفع المانع لها من الحضانة. وقد قيل: إن حقها ف الحضانة لا يسقط 
بالترويج . إلا ف جهة من حضن الولد في حال كونها مع الزوج. فإن خلت 

من الزوج ثم م مات ذلك الحاضن كان لما أذ ولدها. وكانت أحق بحضانته 
من غيرها. وهذا الاختلاف كله على القول بأن الحضانة من حق الحاضن. 
وأما على القول بأنها من حق المحضون. فلها أن تأخذ ولدها إذا خلت من 
الزوج قولا واحداً. وبالله التوفيق 


مسَالة 


وسئل عن رجل قال لامرأته: حرم علي ما حل لي منك. إن 
قبلتك الليلة. فاستغفلته فقمّلته وهو لا يريد ذلك. فردده قزرا ثم 
قال: أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا 3 ما هذا الذي أردت. 
يعني بذلك أنها قبّلتني ولم أرد ذلك على وجه أ نه لم يركن ولم يداهن, 
فإذا حلف فهي امرأته 


قال محمد بن رشد: لم يذكر في هذه المسألة يمينا في النذور من 

ْ : 

المدونة ولا في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق. وهو 

الأظهر أنه لا يمين عليه في أنه لم يكن منه في ذلك مداهنة ولا استرخاء لأن 

الزوجة إن ادعت ذلك. فهي مدعية للطلاق ومن قوهم: ا 

على زوجها في دعواها الطلاق» وإن لم تدع ذلك عليه في دعواها. وإنما أق 
<< مستفتيآء 'لم يصح أن يستحلف. إلا أن يتطوع لها باليمين تطييباً لنفسها. فهو 
حسن وبالله التوفيق . 


يفف البيان والتحصيل 


مسَالة 
وسكل عن رجل كانت امرأته غائبة» فتزوج امرأة فقدمت 
الغائية عليهء فجزعت من نكاحه إياها عليهاء فقال لها: لم 
تجزعين؟ يوم أختارها عليك. فطلاقها بيدك. فطلق الغائبة التي 
تزوجها عليها التى جعل الأمر في يدها. قال مالك: ما أرى طلاق 
الآخر إلا بيدهاء وأرى أنه قد اختارها عليها حين طلقها. 
قال محمد بن رشد: وكذلك لو حلف لا بطلاقها إن آثرها عليها 
فطلق الأولىء لطلقت عليه الثانية. قاله مالك في آخر كتاب الشفعة من 
المدونة في بعض الروايات.» وهو صحيح بين إذ لا امتراء في أنه قد آثرها 
عليها إذ أمسكها وطلقها هي وبالله التوفيق. 


هسالة 


وسئل عن رجل تكون تحته المرأة» فيتزوج عليهاء فتغار التي 
كانت تحتهء وتؤذيه فيقول لها لا تؤذني. إن حبستها أكثر من سنة 
فأمرها بيدك . قال مالك: لا يعجبنى أن يطأ الرجل امرأة طلاقها بيد 
الأخرى» أو أرى أن تطلق التي جعل فيها الشرط. قلت له: أفترى 
ذلك عليه؟ قال: ما أشبهه بذلك, وما أدري.ما حقيقته. وسألت 
ابن القاسم عن هذا فقال: لا يعجبني قوله. والذي استحسن في 
هذه المسألة» وما كلمت فيها من أرضى به. أنه يوقف. ويقال له: 
إما طلقت الآنء وإما كان أمرها بيد امرأتك الأخرى. التي جعلت 
أمرها بيدها. فإما طلقت» وإما أقرت الساعة. 1 

قال محمد بن رشد: قول مالك: إنه يطلق التي جعل فيها الشرط. 
ليس ينقاس على أصوهم في أن من ملّك رجلا أمر امرأته إلى أجل معلوم» أنه 
يوقف الآن. فإما أن يقضي وإما أن يردء وكفى من الدليل على ذلك أن 


كتاب التخيير والتمليك الأول يفف 


مالكاً قد قال: إنه ما يدري ما حقيقته. وقول ابن القاسم هو الذي يأتي على 
المشهور من مذهبه. وروايته عن مالك في المدونة وغيرها في الذي يقول 
لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلقك واحدة إلى سنة» أو أنت طالق واحدةً 
إن لم أطلقك ثلاثاً إلى سنة أنه يوقف الآن. فيقال له: إما طلقت امرأتك 
واحدة. وإلا طلقت عليك ثلاثاً. ويأقي على مذهب من يرى أنه لا يوقف 
الآن ويترك إلى الأجل حتى يرى إن كان يبر أو يحنث. 8 قول سحنون 
وأصبغ.» وأحد قولي ابن القاسم. وعليه يأتي ماله في سماع أبي زيد. أنه لا 
يوقف الآن ويترك إلى الأجل. فإن لم يطلق حتى يحل. كان إمريجا بيد امرأتهى 
وبالله التوفيق لا شريك له. 
ومن كتاب سن رسول الله عليه السلام 

وسئل عن رجل ملك امرأته نفسهاء فقضت بثلاث». فقال: 
إنما ملكتك واحدة. وكان ذلك في مجلسهه|. قال: أرى أن تحلف. 
قيل له: فإنه رد اليمين عليهاء قال: لا يحلف النساء في التمليك. 
وليس يحلف فيه إلا الرجال. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لا اختلاف في المذهب أنه 
ليس للرجل أن يناكر امرأته. إلا أن يحلف على نية يدعيهاء على ما جاء في 
ذلك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك لا اختلاف في أنه ليس له 
أن يرد اليمين عليها» ثلا يطل للقدعن كدي فليا دعا يمن اليه 

مسالة 

وسئل مالك عن رجل قال لامرأته: امرك بيدك. فقالت: قد 
قبلت. ثم سئلت بعد ذلك على الذي أرادت. فقالت: إنما أردت 
واحدة. فقيل له: أتستحلف إنما أرادت واحدة؟ فقال لا يستحلف 
النساء فى التمليك . ش 


ف 
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قال محمد بن رشد: إنما قال لا يستحلف النساء في التمليك. لأن 
المرأة إذا جعل أمرها بيدهاء صار الطلاق الذي كان بيد الزوج بيدهاء 
والزوج إذا ادُعي عليه الطلاق لا يحلف. فإذا كان الزوج لا يحلف مع تحقيق 
الدعوى. كان أحرى ألا تحلف المرأة فيا لا يحقق عليها فيه الدعوى. وهذا 
الذي نحا إليه مالك والله أعلم . 


فتحالة 
وسئل عن المرأة دعت زوجها إلى الفراق. وأن تدفع إليه 
ماله. فقال: اشهدوا إن آأخذ منها مالي وأطلقها وأفارقهاء فإن هي 
كانت حاملاً وطلبت مالا مني فهى امرأتي. قال مالك: لا أرى 
الطلاق إلا وقد لزمه. ولا ينفعه 0 الشرطء فقيل له: فإنه لَا 
أصبح من الغد.ء دفع إليها مالحا وقد كانت دفعته إليه وقال: لا 
أفارقك ولا أطلقك. وأنت امرأتي قال مالك: قد لزمه الفراق. فإن 


أحب أن يرتجعها بنكاح جديد. يرد إليها ما أخذ فنا ويكوة دكانجا 
0100 ولا ينفعه ما اشترط. 


قال محمد بن رشد: يريد بقوله وأن تدفع إليه ماله أي أن ترد إليه 
ما أمهرها به. وساق إليها في صداقها من ماله. وهذا إذا فعلاه يكون الفراق 
فيه طلقة بائنة.» وإن كانا قد لفظا بلفظ الفراق. مالم ينصا على الثلاث. لأن 
الخلع يغلب على حكم كنايات الطلاق التتى تحمل على البتات. فلا تكون”) 
كا يغلب على حكم الطلقة الواحدة التي تكون رجعيةء فلا تكون رجعية. 
وقوله: لا أرى الطلاق إلا وقد لزمه صحيح. وسواء في هذه المسألة قبض 
المال أو لم يقبض المال. لإشهاده عل “نفسية بقولة + اشهدوا إن آذ منبا مالي 
وأطلقها وأفارقها. ولو قال لما من غير أن يشهد على نفسه: ادفعي إلي مالي 
وأطلقك وأفارقك. فل) جاءته بالمال» قال لا أقبضه ولا أطلقك. لأني لم 


(70) بياض بالأصل . 


كتاب التخيير والتمليك الأول نرف 


أوجب ذلك على نفسيء وإنما قلت: إني أفعل ولست أفعل لجرى الأمر في 
ذلك على الثلاثة الأقوال التي مضت في التكلم على هذا المعنى في المسألة الثانية 
من أوّل السماع. ووقع في بعض الروايات: اشهدوا بأني آخدٌَ منها مالي. ولا 
أطلقها ولا أفارقهاء والمعنى في الرواية بثبوت إلا في الموضعين كالمعنى في 
سقوطها منهاء لأنها إذائبتت تكون صلة في القاوي» بمعنى وأطلقها وأفارقها ىا 
ني في اقول لعزا وعيل: 0 


0ن 
إن 5< 


ما مَتَعَكَ أل تسحد »#< اصلة امل : ليعلم» 0 وجعونة 0 
أن تسجد و ما أشبه هذا كثير واشتراطه أنها إن كانت حاملاً أو طلبت مالا 
فهي امرأته لا بلفعةء كا قال. ولا يجوز أيضاً لأنه شرط حرامء. إذ لا يجوز 
أن ترجع إليه 00 بانت منه بالخلع إلا بنكاح جديد. وولي وصداق. فإن رد 
إليها مالحا على الشرط المذكور. ولم يعثر على ذلك حتى دخل بهاء فرق بينه) 
وكان لها ما ردٌ إليها بالمسيس. وكان له أن يتزوجها بعد الاستبراء من الماء 
الفاسد بثلاث حيض. وقد قيل إنه لا يتزوجها أبداً إن كان أصابها في العدة, 
ويكون كامتزوج في عدة. قاله في مختصر ابن عبد الحكم. وهو بعيد. فإن 
عثر على ذلك قبل الدخول. كان له أن يجدد عقد النكاح معها بولي» ويجعل 
الملل الذي قد كانت خالعته على رده إليه صداقهاء. كان قد رده إليها بعد أن 
دفعته إليه أو يرده. والله أعلم . 


ومن كتاب يعدت في المشاع والحيوان 


وسكل مالك عن ربخل قال لامرأته : انتقلي عني. فقالت: لا 
أنتقل عنك حتى تبين لي أمري : قال: انتقلي. ثم إن شئت طلقتك 


(8) الحديد. 9؟. 
)( الأنبياء: 96. 
)٠١(‏ الأعراف: 1١7‏ . 
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عشرين. فانتقلت ولم تقض شيئاء ثم نَدِمًا. قال: لا أرى عليه شيئاً 
في قوله. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة في ظاهر ألفاظهااضطراب لأن قوله 
فيها فيها: وم تقض شيتاء يدل على أنه كان لما أن تقضي لو شاءتء. ما لم يطل 
الأمر. أو ينقض المجلسء على الاختلاف في ذلك. وإن قوله ثم إن شئت 
طلقتك عشرين» يوجب للا عليه تمليك الطلاق. بمنزلة اللّوا""2 قال لما: فإن 
شئت الطلاق» فأنت طالق عشرين. وقوله: لا أرى عليه شيئاً في قولهء يدل 
على أنه لا يلزمه به شيء. ولا يجب عليه لها به تمليك» والمسألة تتخرج عندي 
على الاختلاف في الذي يقول لامرأته : إن جئتنيى بكذا وكذا فارقتك. فيكون 
طلاقاً ثلاثاً إن شاءت الطلاق. على القول بأنه يلزمه طلاقها إن جاءت 
بذلك. ولا تكون طالقاً إن شاءت الطلاق على القول الثاني بعد يمينه أنه ما 
أراد إلزام الطلاق نفسه بمشيئتها. وقد مضى ذكر هذا الاختلاف في أوؤل رسم 
من السماع وبالله التوفيق . 

مسَتالة 

وسئل عن رجل"” وقع” 0 امرأته رت في إن 
استأذنته إلى بيت أهلهاء فقال لما: أ نت عل حرام » إن لم تبيتي معي 
في هذا البيت الليلة. قال: 0 المرأة حرا فخرجت إلى دكان. 
غير باب البيت. فباتتُ عليه. وقال إنما كانت أصل يبميني» أريد 
بذلك ألا تذهب تبيثٌُ عند أهلها. قال مالك: أرى أن يحلف بالله 
ما أردت بذلك ألا تخرج من البيت» وإنما أردت بذلك ألا تبيت 
عند أهلهاء فإن حلف فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: لم يراع البساط في هذه المسألةء إذ رآه حانثاً 


)١١(‏ كذا 


كتاب التخيير والتمليك الأول يفف 
5 : 


بمقتضى لفظه. إلا أن تكون له نية» فحلف عليها. وذلك مثل ما في سماع 
سحنون من كتاب الأيمان بالطلاق.» ف مسألة البالوعة. والمشهور مراعاة 
البساط. فإن لم يكن للحالف نية حملت يمينه على بساطهاء ولا تحمل على 
مقتضى اللفظ. إلا عند م البساط. على ما في رسم الطلاق الثاني من 
ع أشهب من كتاب الأيمان وريه في مسألة النقيب. ل : إذا م 
ا والقولان قائمان من المدوئة ولك عطي الفول في هذا المعنى مجرداً في 
رسم جاع فباع من سماع عيسى من. كتاب النذور وبالله التوفيق . 


ومن كتاب كتب عليه رجل ذكر حق 
وسثل مالك عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك» فتقول قد 
طلقت نفسي ثلاثاً فيقول: لم أرد طلاقاً. ثم يقول بعد ذلك: إنما 
أردت واحدة. قال: يحلف على نيته وتلزمه تطليقة واحدة؛ ولا 
يلزمه غيرها. قال أصبغ : هذا عندنا وهم من السامع. ولا يقبل منه 
نية» بعد أن قال ل أرد شيئاً والقضا ما قضت المرأة من البتات . 


قال محمد بن رشد: قول أصبغ فا روىابن القاسمءعن مالك من 
أن الزوج يحلف على ما ادعا من أنه أراد واحدة. وتكون واحدة بعد أن أنكر 
أن يكون إلا طلاقاًء أن ذلك وهم من السامع. ليس بصحيح. بل الرواية في 
ذلك ثابتة عن مالك. وقد وقع له في ذلك في رسم الطلاق من سماع 
أشهب » وف رسم الكية رامن سما بحت ومثله أيضاً ؤ, . رسم الكبش من 
سماع يحبى من كتاب الأيمان بالطلاق. فلا ينكر ثبوت القول. لأنه معروف 
جار على أصل قد اختلف فيه قول مالك» من ذلك الذي يدعي عليه الوديعة 
فيجحدهاء فتقوم عليه البينة بهاء فيدعي ضياعها أو ردّهاء والقولان قائمان 
من المدونة من كتاب اللعان» وكتاب العتق الأول وقول أصبغ: إن القضاء ما 
قضت به المرأة من البتات. يأتي على أحد قولي مالك, ولو أقام على قوله إنه لم 
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يرد بذلك طلاقاً مثل أن يقول: إنما أردت أن أمرها بيدها في كذا وكذاء 
لشيء يذكره من غير معنى للطلاق» لوجب أن ينظر في ذلك» فإن تبين كذبه 
شاط يدل على أنه أراد بذلك الطلاق. كان القضا ما قضت به المرأة. من 
البتات. وإن تبين صدق قوله ببساط يشهد له. حلف ولم يلزمه طلاف. وإن 
أمكن ما يدعي من ذلك. ولم يتبين فيه صدقه من كذبهء حلف على ما 
ادعاه. وكانت واحدة. إذ لا يصدق في إبطالهء» أقل ما يلزمه بالتملك 
الظاهرء وإنما له أن يسقط بيمينه ما زاد على ذلك. وقد مضى في أول رسم 
من سماع أشهب من كتاب طلاق السنة ما يؤيد هذا في مسألة الذي كتب إلى 
أبي زوجته أنه قد طلقها ليأتيها. 
مسَالة 

قل عاللف خن +رجل متو قال لاميراتةة. مرك بيدك: 
فقالت التمسوا لي شقتي . وكان لها في بيته شقة, فأخذتها ثم ذهبت 
إلى أهلها وارتحل عنها إلى سفرء ولم يقل لها شيئاء وهو يريد بالذي 
قال لما أمرك بيدك الطلاق.» وهي إغا أرادت بنقلتها الطلاق» وم 
تقل شيعا قال مالك: ما أرى هذا إلا فراقاً حين انتقلت. وذلك 
الذي تريد بانتقالها وتركه إياهاء وهو إنما ملكها وهو يريد الطلاق. 
فلا أرى ذلك إلا فراقاً. 

قال محمد بن رشد: الحكم في الذي يملك امرأته أمرهاء فلا تجيب 
بشيء» وتفعل فعلاً يشبه الجواب. مثل أن تنتقل. أو تنقل متاعها أو تخمر 
رأسها وما أشبه ذلك أن تسأل عما أرادت به. فإن قالت لم أرد بذلك طلاقاً 
صدقت. قاله في سماع زونان. وإن قالت: أردت بذلك الطلاق» صدقت 
فيا أرادت منه. قاله ابن القاسم قٍ المجموعة . واختلف إن قالت أردت 


بذلك الفراق. ولم تكن لي نية» ففي ففى العشرة ليحيى عن ابن القاسم أنها ثلاث 
وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية» ما أرى ذلك إلا فراقا. لأن الفراق إذا - 


كتاب التخيير والتمليك الأول خف 


أهم في المدخول بها ثلاث. وقال محمد بن المواز: هي واحدة. واختلف أيضاً 
إذا سكت عنها ولم ينكر عليها فعلها حتى افترقا من المجلس» وقالمحمد: تسأل 
انها فإن قالت أردت ثلاثاً. كان للزوج أن يناكرها بنية يدعيها وقت 
التمليك. ويحلف على ذلك . قال أصبغ : يينيين: يمين أنه لم يعلم أن ما فعلته 
يلزمه به البتةق» ولا رضي بذلك. يمين: أنه نوى واحدة. وقال ابن المواز يجمع 
ذلك في يمين واحدة. وفي العشرة ليحيى عن ابن القاسم : إن انتقالها وسكوته 
على ذلك دون أن يسأها في المجلس عنًا تريد بانتقالهاء يوجب عليه طلاق 
البنتات. بكل حال. ولا يناكرها إن قالت: أردت الثلاث. ولاتصدق إن 
قالت أردت واحدة. وقول ابن القاسم هذا في العشرة صحيح. على قياس قوله 
فيها: إنها إذا أرادت بانتقالها الفراق. ولم تكن لها نية في عدد الطلاق» إنها 
ثلاث . وقول محمد : إنها تسأل أيضاً بعد الافتراق صحيح. على قياس قوله إنها 
إذا أرادت بانتقاهها الفراق ولم يكن لها نية في عدد الطلاق. إنها واحدة. وأما 
قوله : إنه يحلف أنه لم يعلم أن ما فعلته يلزمه به البتة ولا رضي بذلك». 
فليس يلتام على أصله في أنها تسأل وإن لم تكن للا نيّة» فهي واحدة وبالله 
التوفيق . 
مسَالة 

وسئل مالك عن رجل قال لامرأته : أمرك بيدك. فقالت: قد 
قبلت. فقال: أمرك بيدك. فقالت: قد قبلت. فقال: أمرك بيدك, 
فقالت: قد قبلت فقال مالك : تُسأل فإن كانت أرادت الطلاق» فهو 
ثلاث تطليقات . 

قال محمد بن رشد: أما إذا قال الزوج: لم تكن لي نية. فلا كلام في 
أنها ثلاث تطليقات. وأما إن قال لم أرد إلا واحدة. ففي كتاب محمد عن 
مالك. إنها ثلاث. قال محمد: والأحسن عندنا أن القول قول الزوج. 
ويحلف. وتكون واحدة, لأنه يقول: إنما أردت التكرار عليهاء لتبين ما أرادت 
بقولها قد قبلت. وقاله لنا عبد المالك. قال محمد: ولو أنها أبانت» فقالت قد 
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طلقت ثم ثنّا فقالت قد طلقتء ثم ثلث فقالت: قد طلقتء. لكان ذلك 
ماضياً. وقول محمد في قوها قد قبلت. يديّن جيد. وأما قوله في قولها قد 
طلقت إن ذلك ماضياً"22 يريد الثلاث فإنما بناه على مذهبه في أن المملكة إذا 
قالت طلقت نفسي لا تسأل. وتكون واحدة. وأما على مذهب ابن القاسم 
الذي. يقول إنها تسأل في طلقتٌ نفسي., لاحتمال أن تريد به الثلاث» فقد 
يحتمل أن ينؤى الزوج في أنه أراد التكرار عليهاء لتبين ما أرادت بقولها: قد 
طلقت. فتكون واحدة على هذا التأويل. قال محمد في الذي يقول لامرأته: 
أمرك بيدك. أمرك بيدك أمرك بيدك فتقول: قد قبلت. لكل واحدة طلقة 
ويقول الزوج: ما أردت إلا واحدة. إنها واحدة. وقاله عبد المالك وهذا 
صحيح على قياس قول الرجل لامرأته: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. 
وأراد واحدة. إنها واحدة. ولو لم تكن له نية لكانت ثلاثاً. فكذلك التمليك. 
وقد روي عن مالك فيمن ملك امرأته فقالت له: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك 
مرةء ومرّة ومرةء ففارقته فقال مالك: ليس ذلك بثلاث. إذا حلف أنه ما 
ملكها إلا واحدة. قال أبو إسحاق: وفي هذه إشكال, لأنه أبان بقوله مرة ومرة 
ومرة. أنه ثلاث مرارء فكان يجب أن يكون لكل تمليك طلقة. فتكون ثلاثاء 
إلا أن يكون قصد إلى حكاية الألفاظ أنها منه ثلاث مرات» يريد بها تمليك 
واحد. فينؤى في ذلك والله أعلم . 
. ومن كتاب الشريكين يكون لهما مال 

وقال مالك: في المرأة يضرب لها زوجها 1 ثم يغيب عنهاء 
إن جاء إلى سنة. وإلا فأمرها بيدهاء فانقضت السنة ثم سئلت 
فقالت: أنتظر شهرا أو شهرين., أو نحو ذلك. فإن جاء وإلا رأيت 
رأبي . قال مالك: أرى ذلك لها إذا كان على وجه النظر. 


قال محمد بن رشد: قوله : ذلك لا إذا كان على وجه النظر. معناه 


؟9١)‏ كذا. 
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ذلك لها أن تفعله على وجه النظر لنفشهاء لا أن ذلك على سبيل الشرط الذي 
الحكم فيه أن ينظر فيه فإن كان حظأ وغبطة وسداداً جازء وإلا لم يج ولا 
يمين عليها في هذه المسألة باتفاق. لأنها بينت أنها نما أقامت متلومة له غير 
تاركة لحقهاء وإنما يختلف في يمينها إذا أقامت ولم تقل شيئاً. وقد مضى القول 
على ذلك في رسم حلف. 
مسَالة 

وقال مالك: في رجل قال لامرأته: أمر امرأتي بيدك. فقالت: 
قد فرقت بينك) بالبتة» قال مالك: أرى أن قد وقع عليها الطلاق. 
قال ابن القاسم: يريد إلا أن ينكرء مثل ما لو جعل ذلك بيد 
. امرأتهء فإن كانت له نية حين جعل أمرها في يد المرأة» فناكرهاء 
أحلف كا كان يحلف في امرأته. وإن صمت لزمه ذلك». وإن لم 
ا ل 
وهو رأبي ظ 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم مفسر لقول مالك. مثل ما في 
المدونة وغيرها لا إشكال في ذلك ولا اختلاف في المذهب. فلا وجه للقول 
فيه. وبالله التوفيق. 

٠‏ ومن كتاب البر 

وسئل مالك: عن الرجل يغيب عن امرأته فتطول إقامته 
بالبلد. فيكتب إليها ليخيرهاء أترى أن قد خرج من الاء؟ ثم قال 
نعم. وقد سأل عمر بن الخطاب حفصة. كم تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة أشهر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن المرأة إنما تتزوج الرجل 
لتسكن بهء وتأنس إليه به وتستمتع منه قال عزّ وجل : < وَجَعَلَ لَكُم من 
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نفْسِكُم أزواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها 274 فليس للرجل أن يغيب عن امرأته المدة 
التي يضرٌ بها مغيبه عنهاء وهي ما فوق الأربعة الأشهر والستة» التي أخبرت 
حفصة أن المرأة تصبر فيها عن زوجها. فإن فعل 007 إلا أن تأذن له 
في ذلك. فإذا خيرها فأذنت له في ذلك. فليس عليه أكثر من ذلك,. لأنه 
حقهاء فإذا أباحته له وحللته منه. لم يكن عليه فيه إثم. وقول حفصة هذا هو 
أصل ما يكتب في شروط الصدقات, من ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر» 
إلا في أداء حجة الفريضة عن نفسه, فإن فعل فأمرها بيدهاء ولا يفرق بينه| 
بمغيبه عنها. هذه المدة حتى يطول ذلك. والسنتان والثلاث في ذلك ليس 
بطويل. قاله في. رسم شهد من سماع عيسى من كتاب طلاق السنة وقد 
مضى القول على هذا المعنى في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم منه. 
وبالله التوفيق . 
مسالة 

وسئل مالك عن الآمة يكون نصفها حراً. ونصفها مملوكاًء 
فيخطبها عبد فتابًا أن تتزوجهء. فسألها سيدهاء فطاوعته على 
تزويجهاء ثم عتقها. أترى لها الخيار؟ قال: نعم. أرى ذلك لها. 
قال: فقلت له: ألم يكن ها أن تابا ولا يجبرها سيدها على نكاحها؟ 
قال: بلى. قلت: فكيف يكون لا الخيار. قال: حالما كحال الأمة. 
وإما ذلك بمنزلة ما لو أن أمة ليس فيها عتق. طلبت إلى سيّدها أن 
يزوّجها عبداً ففعل., فزوّجهاء فله الخيار. قلت: إن هذه يخيرها 
سيدهاء وإن الأخرى لم يكن سيّدها أن يخيرها. قال: بلى» ولكنا 
ف حاها وحدودها. وكشف شعرها في مثل حال شأن الأمة. فلا 
أرى لما إلا ذلك. وأن يكون لما الخيار. 

قال محمد بن رشد: ليس العلة عند مالك في تخيير الأمة إذا اعتقت 


ضحم الروم : "١‏ 
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تحت عبد ما كان لسيدها من جبرها على التكاح. وإنما العلّة في ذلك عنده 
كون زوجها ناقصاً عن مرتبتها ولذلك يقول إنه لا خيار لما إذا اعتقت وزوجها 
حرّء فوجب على هذا إذا تزوجت عبداً وبعضها حرٌ برضاها أن يكون ها 
الخيار إذا أعتق ما بقي منها لنقصان مرتبة زوجها عن مرتبتها. ويأتٍ على قول 
أهل العراق» الذين يقولون: إن الأمة تخير إذا اعتقت. كان زوجها حرّاً أو 
عبداً ا تعتق من جبرها على 
النكاح» إلا أن يكون لما خيار إذا اعتق ما بقي منهاء كانت تحت حر أو 
عبد. إذ لم يكن لسيدها أن يجبرها على النكاح. من أجل أن بعضها حرء وهو 


ومن كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً 


وسئل مالك عن رجل اطلع على امرأته بزنى هل له أن 
يضارّها حتى تفتدى منه؟ قال: لا ينبغى له ذلك يضارها إن أحدثت 


أن يستحل مالا بذلك. يضارها حتّى تفتدى منة) ولا أرق ذلك 


يصلح له . 

قال محمد بن 0 لا يحل للرجل إذا كره المرأة أن يمسكها ويضيق 
عليها حت تفتدى منه, وإن أتت بفاحشة من زنى أو نشوز أو بداء. لقول الله 
عر وجل: + وإن ردم اسْيَبْدَالَ رَوْج مَكان رَوْجٍ 29# إلى قوله: 
« غليظا #4 هذا مذهب مالك وجميع أصحابه. لا اختلاف بينهم فيه. ومن 
امل العتوين أباح للرجل إذا اطلع ع زوجته بزى أن يمسكها ويضيق عليها 
حتى الفتدى منه» لقول لله عزّ وجل: « وَلاً تَعْضْلُومُنٌَ َِْبُوا تعض ما 
َينمُوهُن إلا أن يأتين بفاجشة مُبَيْنةٍ 2004 وتأول أن الفاحشة المبينة ها هنا: 
الزىن. وجعل الاستثناء متصلاً. ومنهم من تأول أن الفاحشة المبينة البغض 
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والنشوزء والبّذا باللسان. فأباح للزوج إذا أبغضته زوجته ونشزت عنه وبذت 
بلسانها عليه أن يمسكها ويضيق عليها حتى تفتدى منه. ومنهم من حمل 
الفاحشة على العموم. فأباح للزوج ذلك. كانت الفاحشة التي أتت بها زِفَ أو 
نشوزاً أو بذاء باللسان. أو ما كانت. والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه 
الله لأنه إذا ضيق عليها حتى تفتدى منهء فقد أخل مالا بغير طيب نفس 
منهاء ولم يبح الله ذلك إلا عن طيب نفس منها « فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ 
ِنْهُ نفْساً فَكُلُوهُ, هَنيئاً مَرِيئاً 2004© والآية التي احتجوا بهاء لا حجة الهم فيها 
لأن الفاحشة المبينة فيها من جهة النطق أن تبذو عليه وتشتم عرضه. وتخالف 
أمره. لأن كل فاحشة أتت في القرآن منعوتة بِمُبَينَة فهي من جهة النطق» وكل 
فاحشة أتت فيه مطلقة. فهي الزّناا"'© والاستغناء المذكور فيها منفصل. فمعنى 
الآية «لكن إن نشزن عليكم وخالفن أمركم. حل لكم ما ذهبتم به من 
أموالهن» معناه إذا كان عن طيب أنفسهن, ولا يكون ذلك عن طيب أنفسهن 
إلا إذا لم يكن منهم إليهن ضرر ولا تضييق. فعلى هذا التأويل. تتفق آي 
القران ولا تتعارض وقد قيل في تأويل الآية غير هذا وهذا أحسن والله أعلم . 
مسالة 

وسئل مالك عن رجل عاتبته امرأته. فقال: برئت منى. قال: 
هذا بين أنه لا شيء عليه. وهذا من كلام الناس عند العتاب» ولا 
أرى فيه شيئا فإن اتهم فإن أشده أن يحلف. 

قال محمد بن -رشد: هذا ين غل نا قال لآن برقت مق من. الفا 
الطلاق التي تصلح أن تقال عند العتاب عتاباً. فإذا قال ذلك الرجل لامرأته 
في العتاب. لم يلزمه به طلاق إلا أن يريد الطلاق» فإن أتى مستفتياً لم يلزمه 
فيه طلاق ولا يمينء وإن خاصمته امرأته وأثبتت عليه أنه قال ذلك لما في 
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العتاب. استظهر عليه باليمين» لاحتمال أن يكون أراد بذلك الطلاق. وإن 
كان قاله في العتاب. لأنه من ألفاظ الطلاق» ولو قال ذلك لها في غير عتاب 
لبانت منه امرأته بثلاث. وهذا مثل ما في المدونة في الذي يقول لامرأته: لا 
نكاح بيني وبينك. ولا سبيل لي عليك. ولا ملك لي عليك. لأنه قال فيها إنه 
لا شيء عليه. إذا كان الكلام عتابأ. إلا أن يكون أراد بذلك الطلاق. وقال 
فيها في الذي يقول لامرأته ما أنت لي بامرأة. أو لست لي بامرأة.» أو لم 
أتزوجك. لأنه لا شيء عليه في ذلك. إلا أن يريد بذلك الطلاق. واختلف 
إذا أراد به الطلاق» ولم تكن له نية في عدده. فقيل تكون واحدة وقيل تكون 
ثلاثاً. وقد مضى ذلك في آخر سماع أبي زيد من كتاب طلاق السنة وستأي 
منه مسألة في سماع أبي زيد والله أعلم . 


مسالة 

وقال مالك: فيمن قال لأهل امرأتهء شأنكم بها. قال إن كان 
لم يدخل بها فإنه بين أنه ليست تكون عليه إلا واحدة. وإن كان قد 
دخل با فإني أراها قد بانت منه. وهو عندي يشبه أن. يقول: قد 
وهبتك لأهلك. أو قد رددتك إلى أهلك. قيل أرأيت إن قال إنا 
أردت بالنئي دخلت بها بقولي شأنكم بها واحدة؟ قال: ليس هذا 
بقول.والذي أرئى أعا قد بانث منه. | 

قال محمد بن رشد: قوله في شأنكم بهاء وقد وهبتك لأهلك. 
ورددتك إلى أهلك. إنها في غير المدخول بها واحدة. والمدخول بها ثلاثء إلا 
أن ينوي واحدة.ء وكذلك الخليّة والبرية والبائن. ولا يُنوًّا خلاف ما في 
المدونة» وما في رسم يوصي. من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» 
وخلاف المشهور من أنها في غير المدخول بها ثلاث. إل أن ينوي واحدة, وفي 
المدخول بها ثلاث ولا ينوى وقد قيل إنها في غير المدخول بها واحدة. وفي 
المدخول بها. إلا أن ينوي واحدة. وكذلك الخليّة والبرية» والبائن» يدخل 
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فيها كلها هذه الثلائة أقوال» وظاهر قول غير ابن القاسم في العتق من 
المدونة. أن الموهوبة ثلاث قبل الدخول وبعده» ولا ينوى في ذلك. لأنه قال: 
إنه إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك منهاء وقد كان يملك منها جميع الطلاق. 
وقد قيل في شأنكم بها إنها واحدة قبل الدخول وبعده. وهو الذي وقع في 
الموطأ من قول القاسم بن محمد270», فرأى الناس ذلك تطليقة. وأما خليتك 
وخليت سبيلك». وسرّحتك وفارقتك., وما أشبه ذلك. فقيل إنها ثلاث في 
المدخول بها وفي التي لم يدخل بها إلا أن ينوي واحدة. وقيل إنها واحدة في 
التي لم يدخل بها وثلاث في التي قد دخل بهاء إلا أن ينوي واحدةء والقياس 
أن ما كان من هذا كله قبل الدخول ثلاث. إلا أن ينوي واحدة. فهو بعد 
الدخول ثلاث. وإن زعم أنه نْوّى واحدة, وما كان منها يكون قبل الدخول 
واحدة» إلا أن ينوي ثلاثاء فيكون بعد الدخول ثلاثاًء إلا أن ينوي واحدة. 
وبالله التوفيق . 
مستصالة . 


وسئل مالك عن الرجل يطلق امرأته واحدة. ثم إنها أعطته 
عشرة دنانير. وهي في عدّتها على ألا رجعة له عليهاء ففعل» قال: 
أراه خلعاً. قلت له افتراه تطليقة أخرى مع الأولى التي طلق؟ قال: 
نعم أراها 7 تطليقتين . 

قال محمد بن رشد: أما إذا أعطته عشرة دنانير على ألا رجعة له 
عليها ى) قال ها هناء فهو خلع يقع عليها به تطليقة أخرى. واختلف إذا 
أعطته ذلك على ألا يرتجعها. فقال ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى : إن ذلك أيضاً خلع يقع به عليه تطليقة أخرى. وم يفرق بين أن يكون 
قد قبض العشرة أو لم يقبضهاء وقال أشهب في سماع زونان: إنه إن شاء 


)١4(‏ ورد في الموطأ في (كتاب الطلاق) عن القاسم بن محمدء أن رجلا كانت تحنّه وليدة 
قوم ' فقال لأهلها: شَأَنَكُم مهاء فرأى الناس أنها تطليقةٌ واحدة. 
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راجعها. فإن راجعها رد عليها َ عليها العشرة. أي تركها لحا وم يأخذ منباء ويحتمل 
أن يتأول قول ابن القاسم. عل اله نراق قبض العشرة. فلا يكون ذلك اختلافاً 
من القول. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سعد 

قال مالك: إذا خالع الرجل امرأته على أن يعجل لما بعض 
دين لها عليه قبل محله. على ا 
الدين, قال مالك: لا يجوز لأحد أن يعمل هذاء فإن جهل ذلك 
حتى يقع الفراق عليه؛ جاز الطلاق. وجازت الوضيعة. ويرد المال 
إلى أجله الذي كان إليه. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم ف 
كتاب الجلوس. قال ابن القاسم: إذا كان لامرأة على زوجها 
عشرون ديناراً إلى أجل: فقالت له: طلقني ولك العشرة.» وعجل لي 
العشرة ففعل» إنه يمضي الطلاق عليها والوضيعة. وترد العشرة إلى 
أبجلية؛ ْ 

قال محمد بن رشد: اعترض أبو إسحاق هذه المسألة. إذ لم يجعل ما 
حطت من دينها مفضوضاً على خلع مثله. وما يمكن أن يعطى للتعجيل» 
ووجه الرواية أنها إنما خالعها بما وضعت. وشرطها في خلعها تعجيل بقية 
حقهاء فوجب أن ينفذ الخلع ويبطل الشرطء لأنه إذا وجب أن يبطل 
اشتراطها عليه ترك التزويج على ما مضى في أوّل رسم سعد الأول. لا فيه 
من تحريم ما أحل الله فأحرا أن يبطل هذا الشرطء لا فيه من تحليل ما حرم 
الله. وفي كتاب محمد ابن المواز: ومن تزوّج بعشرة نقداً. وعشرين إلى أجل» 
فصالحته قبل البنا وقبل النقد على أن عجل لما العشرة النقد. وأسقطت 
العشرين. لم يجز ذلك. وأجاز الطلاق وترد إليه الخمسة. تأخذها منه إذا حلّ 
الأجل. وكذلك لو صالحته على أكثر من الخمسة. إلى ما دون الخمسة عشرء 
ترد ما زاد على الخمسة. فتأخذ ذلك عند الأجلء ولو صالحته على خمسة فأقل أو 
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على خمسة عشر فأكثر. لجاز ذلك. هذا معنى قوله دون لفظه. وهو على قياس 
هذه الرواية» لأن الفراق يوجب لحا خمسة نقداً. وعشرة إلى أجل» فتلزمها 
الوضيعةء ويسقط عنها التعجيل. واعترضها أيضاً أبو إسحاق التونسي بما 
تقدم 5 اعتراضه للمسألة الأولى» ولو كان الدين للزوج على المرأة فخالعته 
على أن عجلت له بعض دينه وأسقط عنها بقيته لمضى الطلاقء ورد إليها ما 
عجلت له واتبعها بجميع ديئه, ولا اختلااف في هذا ولا اعتراض » لأن 
الوضيعة والبضع صارا ثمناً للتعجيلء فوجب أن تبطل الوضيعة إن كانت 
عوضا للتعجيل. ولم تكن عوضا للخلع . 
ومن كتاب اغتسل على غير نيّة 
وسئل عن المرأة تختلع من زوجها وهما في سفر ويشترطان في 
سفرههما خلعههماء إن مات الرجل قبل أن يبلغ بلده رد عليها فيموت 
الزوج قبل أن يبلغ بلذه . قال مالك : خلعهما جائز. وما اشترطت 
من شرط من هذا النحو وما أشبهه فهو باطل. إذا كان الخلع قد 
مسألة رسم سعد الأول والذي قبل هذا. وقد مضى من التكلم في الرسمين 
ما فيه بيان هذه المسألة. وبالله التوفيق. 
مسَالة 
وسئل عن أمة افتدت من زوجها بشي ء من مالماء ففارقها. 
فأنكر ذلك سيدهاء فقال: يثبت الفراق. ويرد المال إلى سيدها. 
. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة وهو مما لا اختلاف فيه أن 
الأمة لا تجوز مخالعتها إلا بإذن سيّدها. وإن كانت مأذوناً لها في التجارة» لأن 
الخلع ليس من التجارة التي أذن لها فيهاء إذ لا يملك بها مالاً. وإنما يملك بها 
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تخليصها من الزوج وراحتها منه.ء وكذلك المكاتبة وأم الولد. واختلف في 
المديانة هل يجوز مخالعتهاء دون إذن الغرماء أم لا؟ على قولين: أحدهما أن 
ذلك قياساً على النكاح. والثاني أن ذلك ليس طاء بخلاف النكاح. لأن 
النكاح مم تدعو إليه الضرورة كالطعام والشراب. فقد دخل الغرماء معها على 
ذلك والخلع وإن كانت الضرورة قد تدعو المرأة إليهء فلم يدخل معها 
الغرماء على ذلك. إذ لا يقع إلا نادرا. والحمد لله وحده. 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
من كتاب الطلاق الثاني | 
قال أشهب: سمعته كتب إلى ابن فروخ أيضاً. وسألت عن 
أمة كانت تحت عبد فقالت: إن عتقت وأنا تحت هذا العبد 
فأشهدكم . أفي اخترت نفسي أو قالت قد أخحذت زوجي . فلا أرى 
ذلك لازماً. وذلك أنها نجري إلى طلاق يصيبها فيه. فتلد أولاداً إلى 
أجل يأ إذا كان ذلك الأجل فارقته. ومن عينه أنه ليس أحد 
علمناه عمل به ممن ‏ مضى . 
قال محمد بن رشد: علّل مالك رحه الله أن ذلك لا يلزمها 
بوجهين: أحدهما أنها تحصل مطلقة إلى أجل قد يأتي وقد لا يأتي بغير اختيار 
زوجها ولا إرادته. وذلك مخالف للأصول. والثاني أن ذلك مخالف لعمل 
الماضين. ومن قول مالك: إن من شرط لزوجته ان تزوج عليها وما أشبه 
ذلك فأمرها بيدهاء فقالت: أشهدكم أنه إن تزوج علي فقد اخترت نفسي, 
أو قد اخترت زوجي , إن ذلك لازم لحاء ففرق بين المسألتين. وهذه المسألة 


هي التي بحكى أن ابن الماجشون. سأل مالك2*0 عن الفرق فيها بين الحرة 
والأمة فقال له: أتعرف دار قدامة؟ وكانت دار يلعب فيها بالحمام. معرّضاً له 


بقلة التحصيل فيا سأل عنه. وموبّخاً له على ترك إعمال نظره في ذلك. حىّ 
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لا يسأل إل سؤالاً مستقياً في أمر مشكل. وهذا من نحو قوله لابن القاسم في 
شيء سآله عنه: أنت:ححتى السباعة:نها :هنا تسال.غن 'مثل. هذا . ولعمري إن 
مثل ابن الماجشون في فهمه وجلالة قدره. لحري أن يوبخ على مثل هذا 
السؤال» لأن مالكاً م يفرق بين الحرّة والأمة ى) قال. وإنما فرق بين خيار 
أوجبه الله بالشرع على لسان نبيّه للزوجات, إلا ما على أزواجهن العبيد» 
بشرط عتقهن بغير اختيار أزواجهن. وبين خيار شرطه الزوج باختياره 
لزوجته. حرّة كانت أو أمة. والفرق بينههاء أن ما خير الله تعالى عباده فيه على 
شرطء وجعله شرعاً مشروعاً. فليس لأحد أن يسقط ما أوجبه الله له من 
الخيار في ذلك قبل أن يجب له بحصول الشرطء. ويوجب على نفسه. أحد 
الأمرين: من الأخذ أو التركء لأنه | إذا فعل ذلك صار مبطلاً للشرع الذي شرعه ش 
لعباده في حقه. وذلك ما لا يجوز ولا يلزم من فعله. ألا ترى لو أن رجلا 
غنياً قال: أشهدكم أني إن افتقرت فلا آخذ من الصدقات التي أباحها الله 
للفقراء ينا وإن افتقرت فأنا آخذ منا ما أوجبه الله لي من الحق فيها. ثم 
افتقر. ١‏ يحرم عليه الأخذ إن أراد أن يأخذء. ولا لزمه الأخحذ إن أراد 5 
يأخذء وكان مخيراً بين الأخذ والترك على حكم الله تبارك وتعالى في الشرع. 
وما أوجبه الله للزُوج لزوجته على نفسه من الخيار في نفسها بشرطء بخلاف 
ذلك. يجب إذا اختارت نفسها أو زوجها قبل حصول الشرط. بشرط حصوله 
إن لم يلزمها ذلك. لأنها إن اختارت زوجها فهو حق لحا تركته. إذ لا يلزمها 
قبول ما أعطاها زوجهاء وإن اختارت نفسها جاز ذلك عليها وعلى زوجهاء ولم 
يكن لواحد منهها في ذلك رجوع. لأنه طلاق وقع على صفة يلزم بحصوها إذ 
لا فرق أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كان كذا وكذاء أو تقول هي / 
إذا ملكها الطلاق بشرط: أنا طالق إن كان كذا وكذا لذلك الشرط. وهو أبين 
والحمد لله. وبه التوفيق. 


ومن كتاب الطلاق 


وسئل عن رجل يقول لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله 
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فتقول هي : قد فارقتك إن شاء الله. فقال: فقد فارقها في رأبى 
0 لأن تقطع يدي من جسدي أحَتُ إل من 

ن أفارقها. وما أردت بذلك طلاقاً. وما كان الذي كان مني ومنها 
0 فقال: إن كان الله يعلم أنك لم ترد 
.بقولك ذلك طلاقاًء وأنه كان منك على وجه اللعب لا تريد به 
طلاقاً,. فلا أرى عليك شيئاً. وإن كنت إنما أردت به طلاقاًء وإن 
كنت لاعباً. فهو الطلاق. ثم قال له: أتقول امرأتك مثل مقالتك 
أنها لم ترد طلاقاً؟ قال: نعم. وقد أقمنا بعد هذه المقالة» أربعة 
أشهر أصيبهاء لا نرى أن الذي وقعنا فيه شيئاً. فقال: قال لما: 
امرك بيدك إن كناء الل يروك يذلاك للاقا عل ونه اللعيت 
والمداعبة» فقالت: قد فارقتك إن شاء الله لاعبين لا يريدان بذلك 
طلاقاً» لا أرى عليك شيئاً إلا يمينك بالله الذي لا إله إلا هو. ما 
أردت بذلك طلاقاً. وما كنت إلا لاعباًء فلا رجع من الغد رجع 
إليه الأعرابي فقال: ما أرى عليك شيئاً إلا أن تحلف بالله ما أردت 
بذلك طلاقاً. 

قال محمد بن رشد: قال مالك في هذه المسألة أولاً فارقها في رأبي 
لأنه إفصاح منه بالتمليك. وإفصاح منها بالفراق. لا تأثير للاستثناء بمشيئة الله 
في ذلك لواحدٍ منهاء كا لا تأثير للاستثناء بمشيئته تعالى في مجرد الطلاق» فلم) 
أخبره أنهما لم يريدا بذلك الطلاق. وأنه إنما كان ذلك منها على وجه اللعب. 
سأله هل تقر له امرأته بذلك فيديّن. أو لا تقر له بذلك وتدعي الطلاق با 
ظهر من قوله وقولما فلا يصدق؟ فل) أخبره أنها تقول مثل مقالته. قال له: لا 
أرى عليك شيئاً وذلك صحيح على أصوهم فيمن ادعا نية تخالفة لظاهر قوله» 
وأق مستفتياء أنه يُنوّى فيا ادعاه. ولا يمين عليه: وقوله في آخر المسألة لا 
أرى عليك إلا اليمين: معناه إن طالبه أحد باليمين. وقوله: إن كنت أردت 
بذلك طلاقاً. وإن كنت لاعباً فهو الطلاق. صحيح على قولهم في أن الطلاق 
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:"© جدّ. من ذلك ما وقع في أثر المدونة وغيرها. .وقول أصبغ في نوازله 
من كتاب الائمان بالطلاق والله الموفق. 
مسَالة 

قال: وسألته عن الرّجل المسلم يزوج عبده النصراني» أمته 
النصرائيّة ثم يعتقها. أترى لها خياراً؟ قال: نعم, لها الخيار ملكها 
بيد مسلم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كله كا قال. لأا وإن كانا نصرانيين 
فسيّدهما مسلم. وله حق في اختيارها نفسهاء لأنه يصل بذلك إلى وطء 
الأمةء ويتفرغ العبد لمنافعه. وقد مضى هذا في أؤل سماع عيسى من كتاب 
طلاق السئّة وبالله التوفيق. 

متسالة 

وسئل عن من قال لامرأته حرّمت عل إن لم تقومي عني فلا 
ترجعي إلى إلا أن أشاءء فقامت. ثم قالت له: أرجع. أرجع. 
فقال لا. ثم قالت له أرجع فقال: لا ثم قالت له ارجع فقال: ما 
شئت تعاليْ إن شئت . ولا يشاء ذلك بقلبه أترى عليه شيئاً؟ فقال: 

ما أرى عليه في هذا شيئاً . فقيل له: إنها ١‏ تأته» لا للا أرادت أن تأتيه 

خاف من ذلك» لأنه لم يشأ بقلبه أن تأتيهء فقال دلها: لا تأتي» ثم 
إنه خرجء ثم جاءء وقد اشتهى أن تأتيه. وأحبٌ ذلك. وشاءه 
بقلبه. فجاءته قبل أن يأمرها أن تأتيه. فجاءته ولم يأمرهاء فقال: 
إني لأخاف أن يكون عليك من يمينك شيء م و 
الغيب؟ كيف تعلم ما في قلبك أنك اشتهيت ت أن تأتيك» وشئته. إنما 


)7١(‏ روى مالك في الموطأ [جامع النكاح] عن سعيد بن المسيّب أنه قال: ثلاث ليس فيهن 
لعب: التكاخ. والطلاقٌ. والعتق . 


كتاب التخيير والتمليك الأول ردقن 


ذلك إذا دعوتها. وإنما يستدل على أنك قد شئت أن تأتيك إذا 
دعوتها تأتيك. لأنك قد شئت بقلبك أن تأتيك. ليبس يطلق الرّجل 
بقلبه» ولا ينكح الرجل بقلبه. وإنما الدليل على مشيئتك إذا قلت 
ذلك لها. أرأيت ا ا للك لد سي هون 
يشأ أن تأتيه بقلبه.» فجاء. فجاءته وم تنظر إلى قوله. أكان ذلك 
يخرجه من بينه؟ لا ما ينفعه ذلك» ولا يطلق الرجل بقلبه.» ولا 
يستدل على مشيئته إلا بإذنه أن يدعوهاء فإذا دعاها فلا شيء عليه. 
وإن كان لا يشاء أن تأتيه. قال مالك للذي قال لامرأته: أنت عل 
حرام إن ل تقومي, فلا ترجعي إل حتى أشاء ذلك. فقامت ثم 
0 غير مرة أن ترجع ‏ فيقول لا ثم قال تعالي إن شئت وهو لا 
يشاء بقلبه. أو تأتيه» فقال لما بعد أن قامت. مكانك لا تأتي» ثم 
خرج ودخل. ثم شاء أن تأتيه بقلبه. ثم جاءته قبل أن يدعوها 
وقبل أن يأذن لحاء فقال له: من أين علمت حين دخلت أنك قد 
شئت بقلبك أن تأتيك؟ أرى إن كنت نويت حتى تشاء ذلك 
بقلبك. تنوي مشيئتك. ٠‏ لا ينوي لسانك في شيء من ذلك أن ليس 
شيءء وإنه ليأخذ بقلبي في قولك لا أولاً تعالي إن شئت؛. ثم قلت 
لها لا تأتي إنه ليأخذ بقلبي إنه إذن وما أدري . 

قال محمد بن رشد: وس ا 
لا ترجع إلا أن يشاءء محمولة على أنه أراد ألا ترجع إلا أن يأذن لها في 
الرجوع. إذ لا يستدل على ما في قلبه إلا بقوله. فإذا أذن لها في الرجوع 
فرجعت,. وإن كان لا يشاء رجوعها بقلبه.» وإذا رجعت بغير أن يأذن لما فهو 
حانث. وإن كان قد شاء رجوعها بقلبه إلا أن ينوي في ذلك كله مشيئته 
بقلبه» دون الإذن لما بلسانه فتكون له نيته» ولا يحنث إن جاءته دون أن يأذن 
لما إذا كان قد شاء ذلك بقلبه. ويحنث إن جاءت وقد أذن لما إذا كان لا يشاء 
ذلك بقلبه. هذا معنى ما ذهب إليه في الرّواية» وتوقف إذا أذن لما ثم رجع 
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عن الإذن قبل أن تأتي» فقال لما: لا تأتي» فأتت على الإذن المتقدمء فقال 
أولاً : إنه يحنث وأن رجوعه عنه يسقطهء ثم قال إنه ليأخذ بقلبي أنه اذن 
يريد أنه إِدْنّ لا يسقطه رجوعه عنه. وجه القول الأوّل. مراعاة المعنى دون 
اللفظ. لأن المعنى في يمين الحالف بمثل هذا على زوجته ألا تعصي قوله. 
وتخالف أمره. ووجه القول الثاننٍ. مراعاة اللفظ دون المعنى. لأنه إذا حلف 
عليها ألا ترجع حتّى يأذن لها فأذن لها أن تأتيه. ثم نباها عن الإتيانء كان لها 
أن تأتيه ولا يحنث. لأنه ما أتته إلا بعد أن أذن لما. وقوله: --00 
الرجل بقلبه» ”0 ظاهره خلاف ما في سماع ٍ أشهب من 
كتاب الأيمان بالطلاق» فيمن أجمع في نفسه على طلاق امرأته.» حتى يكون قد 
طلقها بقلبه ولم ينطق بذلك لسانه. إنها طالق. وعلى ذلك كان الشيوخ 
يحملونه. والصواب أن ذلك ليس بخلاف .له. وأن معنى قوله ليس يطلق 
الرجل بقلبه. ولا ينكح الرجل بقلبه.» أي ليس من شأن الناس وعادتهم أن 
يفعلوا ذلك» إذ لا تأثير له في الحكم الظاهر. ا 
أشهت من كتات الأيمان بالطلاق» وما هذا بوجه الطلاق». لأن الصحيح أن 

من أجمع على الطلاق بقلبه في نفسه. على أنه قد طلق امرأتهء وقال في قلبه 
إنها طالق. فهي طالق» فيا بينه وبين الله في الباطن. وإن أبدا ذلك لا 
بكلامه. أو بكتابةء أو بإشارة يفهم بها ما في نفسه. حكمنا عليه بذلك» لأن 
الكلام والكتاب إنما هو عبارة عا في النفس من ذلك والحمد لله. 


مسالة 
وسئل عمن قال لامرأته وهو يلاعبها: أمرك بيدك. فقالت قد 
تركتك ‏ أو ودعتك» فقال الرجل ١‏ أرد طلاقاً » وما قلت ذلك 
لاعباًء وقالت المرأة مثل ذلك. فقال أرى أن يحلف ما أراد 
واحدة.ء وتكون عنده على ما بقي من الطلاق في مسألتهم شبهة 


وما هي بالنية . قيل له أفترى على الرجل حرجاً أن يحلف أنه أراد 
واحدة. والله يعلم أنه لم يرد شيئاً؟ فقال: لا بد له من هذا » فكيف"' 


-_ 
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يصنع؟ فيحلف ما أراد بقوله الطلاق وتكون واحدة. 
قال محمد بن رشد: ا و البينة قامت على ذلك 
فلم يصدق الرجل على ما ادعاه من ا أنه لم يرد بذلك الطلاق. وإن قالت 
امرأته مثل مقالته» ويقال له طلاق البتات لك لازم بقول امرأتك بعد أن 
كلمتهاء ملكتها. قد تركتك. أو قد ودعتك. لأن هذا القول منها محمول على 
الثلاث. إلا أن تحلف م أردت واحدة. وما أردت الطلاقء» لا بد لك من 
اليمين على أحد هذين الوجهين. هذا معنى قوله في هذه الرواية ولا يسوغ له 
فيا بينه وبين الله أن يحلف أنه ما أراد إلا واحدة إن كان لم يرد الطلاق» 
ولكنه يمكن من ذلك, ويحمل منه ما يحمل. وهذا على القول بأن النية تقبل 
1-1 بعد أن أنكر أن يكون أراد الطلاق. وأما على القول بأن النية لا تقبل 
منهء وهو أحد قولي مالك. واختيار أصبغ , على ما مضى له في رسم كتب 
عليه ذكر حق. من سماع ابن القاسم. فإن أقام على قوله إنه لم يرد الطلاق. 
حلف على ذلك. وكانت واحدة. وإن رجع وقال: بل أردت واحدة, لم يمكن 
من اليمين» وكانت ثلاثاً على ما دل عليه ما قضت به وقد مضى في رسم كتب 
عليه من سماع ابن القاسم في هذا المعنى زيادة وتفسير مما قلناه ها هنا. ولو 
أق مستفتياً ولم تقم على أمرهما بينة لصٌدق أنه لم يرد بذلك الطلاق» وم يكن 
عليه شيء على ما مضى في أول السماع. وبالله التوفيق 
مسالة 
وسثل عمن خالع امرأته بشيء أعطته إياه» وشرط عليها أنك 
إن طلبت الذي أعطيتني فأنت امرأي» فأقامت شهراً. ثمّ طلبت 
ذلك. فدفعه إليها وردها إليه. ثم ثم دخل بها وأصابهاء فقال: ليس 
له أن يرذها إليه إن طلبت ذلك. وقد أتيا عظيراً إن ردّها إليه بغير 
نكاح جديد. ما رأى أن يفرق بينبياء ولا ما رد عليها نما كان خالعها 
عليه إن كان قد أصابهاء ولو لم يكن أصابها لم يكن ذلك لما. قيل 
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أرأيت ذلك كله لما إذا أصابها؟. فقال نعم. كان ذلك أقل من 
صداق مثلها أو أكثرء. قد يتزوج الرجل المرأة فيدخل بها ثم يعلم 
أن بينهها رضاء0'"») فيكون ذلك كله لها: دينه ونقده. كان أقل من 
مهرها أو أكثر . 
قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه شرط حرامء فيبطل وينفذ 
الخلع. ولا يجوز له أن يراجعها إلا بنكاح جديد. فإن ردّها إليه على الشرط 
المذكورء كان الحكم في ذلك على ما ذكر. وقد مضى بيانه في رسم .سن من 
سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. ْ 
متالة 
' وسئل عن امرأة قالت لزوج ابنتها: إنك مع ابنتي لعلى 
الحرام » 0 لاء فقالت: بلى. فلا أكثرت عليه قال: إن كان ما 
تقولين -ححقا و نا مع ابنتك على ا وتم ذلك. فشدي بها 
يديك. ثم 0 إلى الخليفة.» ثم قال: لم أرد طلاقاً. فقال 
مالك: يقول لما: إن كان ما قر لين قا لدي يديك. ثم لا 
تزوجيها إلا الخليفة. فأرى أن يسأل عن نيّته فإن سلك هذه 
الناحية» أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد طلاقاً ولا أراد إلا 
إن كان ما تقولين عقا وثبت علي ذلك ثم تكون امرأته أنه رأى 
أن يحلف ما أراد طلاقاً ولا أراد إلا إن كان ما ذكرت حقاًء فشدي 
يديك بابنتك ثم زوجيها الأميرء فإن أبى أن يحلف رأيت أن يطلق ‏ 
عليه البتة. 
قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن النيّة التي ادّعا 
محتملة» فوجب أن يصدق فيها مع يينه» فإن لم يحلف طلقت عليه ثلاثا 


)١5١1(‏ كذا. 
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بمقتضى اللفظ إذا عري من النية» لأن قوله: شدي بها يديك. ولا تزوّجيها 
إلا الخليفة, بمنزلة قوله. قد رددتها إليك. أو قد وهبتها إليك فزوجيها الخليفة. 
مسَنالة 

قال أشهب: وسمعت مالكاً يُسأل عن رجل قال لامرأته 
بحضرة شهود: هل لك عندي شيء؟ فقالت: لاء ليس لي عندك 
شيء» ولا لك عندي شيءء, فقال لهم فاشهدوا أنها قد برئت مني» 
وبرئت منهاء فافترقا عند ذلك. ثم طلبت المرأة شيئاً كان لها عنده» 
فقالت: أمَا الطلاق فقد طلقتنى. وأما الذي لي عليك. هو عليك 
بعد ألم تعطه؟ فقال: أليس إنما أراد أوجه البارأةإن كانا أرادا 
ذلك. فأراه جائزاً ولا أرى لما شيئاً. قيل: أمّا الرجلء. فإنما أراد 
ذلك. وأما هي فتقول : م أردهء فقال: لا أدري إن كان أراد أوجه 
المباراة» فذلك جائزء قيل: إنها تقول لم أرد ذلك. ويقول الرجل 
ذلك الذي أردت». فقال: لا أدري ما تقولان ولكن يسأل عن ذلك 
الشهود الذين حضروا فإن قالوا الذي ترى أنهما يُريدان المباراةء 
فذلك جائزء ولا شىء لها عليه. قيل له: انما يشهدون على هذه 
المقالة» أنه دعاها بحضرتهم. فقال لحا: هل لك عل شيء؟ 
فقالت: ما لي عندك شيء. ولا لك عندي شيعء فقال لهم: 
اشهدوا أني قد برئت منهاء وبرئت منى. فقال إن شهدوا لك بمثل 
هذا لم أرى 2 عليك شيئاً. ْ 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن المرأة طلبت من زوجها 
متاعاً كان لها عنده بعد أن جرى بينها ما ذكرهء والزوج مقر لها به إلا أنه 
يدعي أنه صار إليه بالمباراة» ولو جحد أن يكون لما عنده ذلك المتاع الذي 


(؟١)‏ كذا. 
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طلبته منه لصّدق في ذلك دون يمين. لقوها: ليس لي عليك شيء, فلا كان اللزوج 
مقراً لها بالمتاع, لم ينتقل ملكها عنه إلى الزوج بقوها ليس لي عندك شيء. 
لأنه في ظاهره إخبار بكذب. إلا أن يتبين أنها أرادت أنها قد .تركته. له على 
وجه المباراة» فلذلك قالت ليس لي عندك شيءء فلهذا قال مالك يسأل 
الشهود الذين حضرواء فإن قالوا الذي كنا نرئ أنهما أرادا المباراة» جاز ذلك 
عليها. ولم يكن لها شيء. وإن قالوا الذي كنا نرى أنهماء لم يريدا وجه 
المباراة» أخذت متاعها ولزم الزوج الطلاق. ورأى الأمر على ما وقع محمولا 
على اللمباراة إذا لم يتبين للشهود ما أراده. وذلك بين من قوله في آخرالمسألة: إن 
الشهود إذا لم يشهدوا إلا على مقالتهما فلا شيء على الزوؤج» صحيح في المعنى 
أيضاء لأن سكوتها على قوله للشهود: اشهدوا أنها قد برئثت مني ويرئثت .منهاء 
دليل على إقرارها بإرادة المباراة. وي فى إعمال شهادة الشهود يما يظهر إليهم من 
قصد المشهود عليه وإرادته اختلااف أجازها هنا وفي سماع أصبغ من كتاب 
التدبير. وزاد اص إن للشاهد أن يبث الشهادة ل 
الكبش من سماع نحيى من كتاب الأيمان بالطلاق 


7 الة 8 

وسئل عمّن صالح امرأته بعد فطام ولده منهاء على أنَّ عليها 
كفل ولده منها ثلاث سنين» لا تتروجء فقال.: البن قد كانتت ترى 
أن هذا 00 لا يجوز؟ وأنه ليس من شروط 0 سنين 
000 اقيل له أرأيت إن ان ل 
ولدها؟ فقال: يشترط عليها تحريم ما أحل الله لهاء قيل له: أفترى 
لما أن تكح 0 لا أدري. قال الله عزّ وجل: « لآ محَرَمُوا 
طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوا 54 يصالحها هذا على تحريم 
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ما أحل الله. قال ابن نافع: وكان مالك لا يرى بأساً أن تنكح وإن 
اشترط كفله عليهاء وأما أنا فلا أرى أن تنكح في الحولين» إذا 
ترط ذلك عليها. 

قال محمد بن رشد: قد قال مالك في كتاب ابن الموّاز: إن ذلك 
ار ل ا ويأتي على معنى ما في 
المدونة من أن المرأة إذا جرت نفسها ظئرأء فليس لا أن ربج إنه ليس 
للمصالحة على رضاع ولدها أن تتروج في في الحولين. وإن لم يشترط ذلك عليها. 
وما في رسم الرشرن دعق ابتفاع عسل 3 ذا الكتاب. أنه ينظر في ذلك. 
فإن كان لا يضر بالصبي» لم يحل بينها وبين التزويج قولٌ رابع في المسألة. 
وإنماوقع و ل ام ا ا جا 1 
تعتقد من ذلك. حتى هم النبي عليه السلام أن ينها عن ذلك فقال: 
همَمْتٌ أنْ أنممى عَن الْغِيلةِ حَق ذَكَرْتُ أن الرومم وَفَارِسَ يَصَنَعُونْ ذَلِكَ فلا 
يَضر أُوْلآدَهُم ش27 وأما اشتراطه عليها ترك النكاح بعد مر الحولين قريبة 
أو بعيدة, فلا اختلاف في أن ذلك لا يلزمها ى] لا يلزم الزوج اشتراط ذلك 
عليه . 


مسالة 
وسئل عمن دعته امرأته إلى الخلع فقال: أخذ منك هذا 
الخلخال على أن أخالعك على ذلك إن لم تكوني حاملاً. فقد 
خالعتك, فأخذ الخلخال وأخالعك. وإن كنت حاملا فأنت امرأتي» 
6 ثم افترقا على ذلك. فقال مالك : قد بانت منه» ووقع الخلع, » كانت 
0 أو غير حامل . 
(759) رواه مالك في الموطأ في [جامع ما جاء في الرضاع] عن جذامة بنت وهب مع حذف 


كلمة [شيء] كا رواه مسلم وأحمد في مسئده وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه . 
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قال محمد بن رشد: أمّا إذا خالعها واشترط أنها إن كانت حاملاً فهى 
امرأته» فلا إشكال ولا اختلاف. في أن الخلع واقع. والشرط باطل» لآنه 
شرط رجوعها إلى عصمته بعد أن بانت منه بغير ولي ولا صداق. وذلك ما لا 
بحل ولا يجوز. وقد مضى هذا العنى في رسم :سن .من .سماع ابن القاسم . 
وأما إذا قال لحا قد خالعتك بكذا وكذا إن لم تكوني حاملاً. فيلزمه الخلع, 
كانت حاملاً أو غير حامل. على مذهب ابن القاسم. من رواية مالك في 
المدونة وغيرها في الذي يقول لامرأته: أنت طالق إن لم تكوني حاملاً إنها 
طالق مكانهاء ولا يستأى بها حتى ينظر أبها حمل أم ليس بها حمل؟ ويأتي على 
مذهب سحئون الذي يرى أن ينتظر بها في الطلاق حتى يعرف إن كان بها 
حمل م لاءان يعظر ااي اخلع ا يضاً. وبالله التوفيق. 

مسالة 

وسئل عمّن صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة 
عليه ولا قليل ولا كثير قال: فلو كان لها شيء رأيت النفقة. فإن 
لم يكن لها ما تن تنفق» فأرى عليه النفقة» ولا أرى أن يدع ولده حتى 
0 لقوله عزِّ وجلّ: « وإنْ كن أولآتِ حَمْلٍ َانُِْوا عَلَيْهِنَ حتى 

يَضْعْنَ حَلَهِنَ 9# فأراد. إذا لم يكن عندها شيء أن ينفق. فإن 
اده يد اله راف نيفد ٠‏ أنفق فيأخذه منها. 

قال محمد بن رشد:. قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم البر 
من سماع ابن القاسم. من كتاب طلاق السنة. فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
وبالله التوفيق. 


متسيالة 
وسئل عن الذي يخالع امرأته فتحيض حيضة. ثم ينكحها 
)١1(‏ الطلاق: > 
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فتحيض بعد نكاحه إياها حيضتين» ثم يطلقها ول يمسها فقال: إن 
كان دخل بها فإنه متهم عليهاء فإن لم يكن دخل عليها فلا عدّة 
عليها وقد خلت. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا دخل بها فلا بدّ من 
استيناف العدّة من يوم طلقها مس أو لم يمسٌ. فإن تصادقا على أنهما لم يمسا 
لأا يتهمان على طرح العدة التي قد وجبت بظاهر الدخول. هذا منصوص 
في المدونة وغيرها. وأما إذا طلقها بعد أن نكحها وقبل أن يدخل بهاء فإنها 
تبنى على عدّتها الأولى. إذ لا عدّة لهذا الطلاق الثاني. فإن كان تزوجها بعد 
حيضة من يوم خالعها ثم طلقها بعد أن حاضت حيضتينء فلا عدّة عليها. 
وقد حلّت كا قال. وقد مضى القول في هذه المسألة مستوى في رسم سلعة 
سماها من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة وبالله التوفيق. 

ومن كتاب الأقضية 

وسئل عمّن طلق امرأته طلقة وهي حاملء فأقام أشهراً ثم 
باراها على أن عليها رضاع ولدهاء فطالبته بنفقتها لا مضى من 
الشهور قبل الباراة» فقال: طلقهاء فأقامت نصف الحمل. لم تأخذ 
منه نفقة. ثم باراها بأن تكفيه نفقة ولدها فطلبت نفقتها لما مضى 
فن الشهور قبل الباراة» فذلك لما. قيل أرأيت إن قالت له: إنما 
باريتك على رضاعه. فأما نفقة حملٍ.. فلا؟ فقال : أما نفقة حملها لا 
مضى قبل الباراة.» فذلك لماء وأما بعد مباراتها فإنه يعرف أنه لم 
يكن يمنعها الرضاع. ويعطيها هذا. 

قال محمد بن رشد: أما ما مضى من نفقة حملها قبل المباراة فبين. أن 
ذلك لما كا قال. لأنها قد وجبت لما عليه. فلا تسقط عنه إلا يما تسقط به 
الحقوق الواجبة عمن وجب عليه. وأما نفقة ما بقى من الحمل بعد الباراة. 
دايا قدا 1 الترمك للف مق رشاعف ابول خل ذلك عو العرث والمتسده 
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فإن وقع الأمر مسكوتاً عليه فلا شيء لهاء وإن اختلفا في ذلك فالقول قول 
الزوج مع بمينه. وهذا من نحو قوم فيمن أكرا داراً مشاهرة أو مساناة إن 
دفع كراء شهر أو سنة براءة للدافع مما قبل ذلك. وكذلك لو طلقها وهي 
حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاعء لكان ذلك براءة له من نفقة 
الحمل المتقدمة. وبالله تعالى التوفيق لا شريك له. 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب نقدها نقَدَها 

قال عيسى : قال ابن القاسم : في رجل جعل امرأته بيد أبيها 
إن غاب عنها سنة. فغاب عنها سنة. 000 السنة. أراد الأب 
أن يفرق بينهما» وقالت المرأة لا أريد ذلك وأنا أ رضى أ ن أقيم مع 
زوجي .» وأصبر عليه. إن ذلك لماء وإن الإمام يجبر الأب على ألا 
يفرق بينهها ويمنعه من ذلك,. وكذلك قال مالك. قال ابن القاسم 5 
سماع يحبى : فإن طلق قبل أن يمنعه السلطان مضى الطلاق.» وإن 
طلق بعدما منعه السلطان فلا يجوز. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في سماع يحبى. تفسير لقوله في 
رواية عيسى عنه. وقد مضى القول على هذه المسألة مستوفاً في رسم استأذن 
سيده من سماع عيسى من كتاب النكاح. فمن أحب الوقوف عليه تأمله 
هناك. وفي أول سماع أبي زيد مسألة من هذا المعنى فنتكلم عليها عند 
انتهائنا إليها إن شاء الله . 

مسَالة 
وسئل عن المرأة : تشتري من زوجها عصمته عليها. قال : أراه 


ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وإن لم يسم طلاقا. فإذا 
انقطعت العصمة فلا يبالى» د وجعل يحتج ويقول: 
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لو قالت قد اشتريت منك عصمتك عل أو اشتريت طلاقك عل» 
أو اشتريت ملكك عل, كأنه يراه شيئاً واحداً ثلاثاً قال: ليس هذه 
فدية من اشترت كل يملك منها قال عيسى : ما أراها إلا فدية وأراها 


طلقة واحدة بائنة, كالصلح والخلع . 

قال محمد بن رشد: قد بين ابن القاسم وجه قولهء وظاهره أنها 
ثلاث في المدخول بها والتي لم يدخل بهاء ولا ينوى في ذلك وقول عيسى 
أبين. لأن المرأة إذا بانت عن زوجها بطلقة بائنة» فقد خرجت من عصمته 
ونكت قله عفني ل فيياج. ول مللك: له عذبها» ول طلفة: له فيها :: وقن كان 
الله عزّ وجلّ: « ولا مْسِكُوا بعِصَم الْكَوافِرٍ 4" فلم يجب إلى ذلك أحد 
من العلاء علمته إذا ارتدت المرأة أن تبين من زوجها بثلاث تطليقات ونا 
كانت المرأة تنال بالواحدة البائنة من ملكها نفسهاء ما تنال بالثلاث. لم يجب 
أن يحمل فعلها على الثلاث. إذ لا منفعة لما في ذلك. بل قد يكون عليها فيه 
ضرر. وعلى هذا قالوا فيمن أعطته زوجته مالا على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة. إنه لا كلام لما في ذلك ولأصبغ في رسم النذور.ء من سماعه من 
كتاب الأيمان بالطلاق» إنه يُنوا فإن لم تكن له نية فهي ثلاث» وهو قول ثالث 
في المسألة وبالله التوفيق 


ومن كتاب استأذن سئّده 
وقال إذا صالح الرجل امرأته وهي حامل». ثم أراد أن 
يتزوجها فإنه يجوز له أن يتزوجها قبل أن تضع. إلا 1 تكون 
مثقال» فإذا أثقلت لم يجر لزوجها ولا لغيره أن يتروجها حتى تضع . 
لأنه مرض. والمرأة لا تتزوج وهي مريضة. وقال: إذا أثقلت المرأة 
جاز لما الفطر. إذا شق عليها الصيام , وليس عليها فدية. وإذا 


٠١ الممتحنة:‎ )50( 


20200105 البيان والتحصيل 


أرضعت وخافت على ولدها أفطرت وقضت الصيام وأطعمت عن 
كل يوم مسكينا مدا من حنطة . 

قال محمد بن رشد: إثقال الحامل الذي لا يجوز لزوجها الذي إذا 
خالعها أن يتزوجها فيه هو أن يمضي حملها ستة أشهر. قاله مالك في الموطأ 
وغيره. وهي مصدقة في ذلك. لا ترى النساء فيه. ولا يسألن عنهء ولا 
يلتفت إلى قولهن فيه. قاله ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من 
كتاب الأقضية. فأفعالها كلها جائزة» ما لم تقر على نفسها أنها قد أثقلت. 
أو يثبت ذلك بالبينة العدلة. فإن تزوجها زوجها المخالع لها. فعثر على النكاح 
قبل أن تضع فسخ النكاح. وإن كان قد دخل بهاء كان لها الصداق المسمى 
بالمسيس. وإن لم يعثر على ذلك حتى تضع وتصح من نكاحهاء جرى ذلك 
على الاختلاف في نكاح المريض أو المريضة إذا صحاء وإن ماتت من نفاسها 
لم يرثها. وقوله في الرواية: ولا لغيرهء لفظ وقع على غير تحصيل. لأن غيره لا 
يجوز له أن يتزوجها أثقلت أو لم تثقل. وقوله في الحاملإذا أثقلت جاز ها 
الفطر إذا شق عليها الصيام. ليس على ظاهره. أثقلت أو لم تثقل. إذا اشتد 
عليها الصيام. جاز لها الفطر. ولا فدية عليها. وقد قيل عليها الفدية» اختلفت 
الرواية في ذلك عن مالك. وقد فرق بين أن يشق عليها الصيام أو لا يشق 
إلا أنها تخاف أن تطرح ولدها. ذهب إلى هذا ابن حبيب وعليها القضاء على 
كل حال. ومن أهل العلم من يرى عليها الفدية» ولا يرى عليها القضاء. 
ذهب إلى هذا من يرى الآية قوله تعالى: « وعَلَ الّذِينَ يُطيقُوتَه فِديةُ #4 
محكمة فيها وفي المرضع والشيخ. وهي عند مالك منسوخة. وأما المرضع فلها 
ثلاثة أحوال: حال لا يجوز لما فيها الفطر وحال يجوز لما فيها الفطر. وحال 
يجب عليها فيها الفطر. وقد مضى بيان ذلك في رسم صلى نباراً من سماع 
' ابن القاسم. من كتاب الصيام فمن أحبٌ الوقوف عليه تأمله هنالك. 
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مسالة 

وسالت ابن القاسم عن رجل يشترط لامرأته إن تزوج عليها 
فهي طالق. يعني التي تحته. أو أمرها نفسها بيدهاء أو التي يتزوج 
عليها طالق. أو أثر التي يتزوج بيد التي تحته. فأراد أن يتزوجء 
وقال لم أرد بالطلاق إلا واحدة» وم أمَلَكك إلا واحدة. قال: أما 
التي تحته فلا يقبل 0 فيهاء وهي طالق البتة» إن تزوج 0 
وأما طلاقه في التي تزوج عليهاء فقوله مقبول. لأن التي تحته. 
يبينها منهء إلا البتة. فإن قبل قوله لم تنتفع بشرطهاء 01 
مها. وأماء- الو يتزوج عليها فواحدة تبينهاء لأنه من طلق امرأة لم 
ياخل ين للب وقد انكاس وهي أملك بنفسها. فهو ساعة يملك 
عقدتمها بانت منه بواحتدة: فقد انتفعت بشرطها فيها. ولا حجة لما 
أن تقول ني التي يتزوج عليها: أردت البتة. لأن واحدة تبينبا منه 
وهو وجه ما سمعت. وأمرها بيدك مثله. 

قال محمد بن رشد: تعليله هذا يدل على أنه إن تزوّج عليها قبل الدخول 
فله أن يناكرها فيا زاد على على الواحدة. لأن الواحدة تبينهاء وكذلك إن كان 
التمليك في الداخلة, ل هلد اح كل ياه كان لا أن تقضي بثلاث, وم 
يكن له أن يناكرهاء لأن: الواحدة لا تبينهاء فإنما راعا في هذه الرواية معنى 
الانتفاع بشرطها في نفسهاء وفي الدّاخلة عليهاء ولم يراع في المدونة ذلك. 
وإنما جعل القضاء في الثلاث حقاً لها بالشرط. فقال : لها أن تقضي بها في نفسها 
قبل الدخول وبعده. ولم يجعل للزوج مناكرة قبل الدخول. وإن كانت 
الواحية يننا فتنتفع بشرطهاء فعلى قوله في المدونة إن كان الشرط في الداخلة 
عليها لها أن تقضي فيها بالثلاث ولا يكون للزوج أن يناكرهاء وإن كانت 
واحدة الواحدة تبيغباء وهذا على ما في رسم الرهون من سماع عيسى من 
كتاب النكاح. لأنه جعل فيها اليمين على نيّة المرأة المشترط لما الشرط. كان 
الطلاق فيمن: في عصمته ممن لا تبين منه بالواحدة. أو في الداخلة عليها. ولم 
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يراع ف المدونة ذلك» وإغا جعل التى تبين منه بواحدة» وقد زدنا هناك هذه 
المسألة بياناًء فمن أحب الوقوف عليه تأمله فيه وبالله التوفيق. 


ماله 


وسئل عن المرأة الناشز التي تقول لا أصلّ ولا أصوم ولا 
أستحمٌ من جنابة» هل يجبر زوجها على فراقها؟ قال: لا يحبر على 
فراقها. ولكن إن شاء فارقها وحل له ما افتدت به من شيء . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: إنه لا يجبر على فراقها. ولا يجب 
ذلك عليهء إذ ليست بكافرة مرتدة بتركها الصلاة والصيام والغسل من 
الجنابة» إذا كانت مقرة بفرض ذلك. على عل الضحيح من الأقوال. فله أن 
يؤدمها على ترك الصلاة ويمسكها. قال الله عزّ وجل : #2 وامر آمْلَكَ بالصلاةٍ 
وآضطيرٌ عَلَيْهَا #4" وقال: « يا مها الْذِينَ آمَنُوا قوا أنفْسَكُمْ وأَهْلِيكمْ ثاراً 
وَقودُّها الئاس والحجّارة #4(”"© فإن افتدت منه لتأديبه إياها على ترك الصلاة 
والصيامء حل له أن يقبل منها الفداء. إذا لم يؤدبها لذلك» وقد مضى في رسم 
باع غلاما من سماع ابن القاسم بيان هذا المعنى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العريّة 

وسئل عن المرأة يصا حها زوجها على رضاع ولدهاء وعلى إن 
أخذ منها فأقامت سنةء ثمٌ أتت بامرأتين تشهدان أنها إنما صا حته 
عن ضرورة» قال: تحلف مع شهادتهاء ويرد عليها ما أخذ منهاء 
وتأخذ منه رضاع ما أرضعت من ولده. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. إذ لا يحل لأحد أن يأخذ من مال 


7590) طه: .١":9‏ 
(38) التحريم : 5 
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امرأته شيئأء إلا عن طيب نفين: أمنهاء قال عرٌّ وجلّ: 2 
شَيْءٍ مِنهُ نفْساً فَكُلُوهُ حَنيئاً مريئاً 204 وقال: « ولا تَعْضْلُومُن لِتَذَمَبُوا 
بِبَعْضٍ ما اومن إلا أن يأتِينَ بقَاجشْة ” '"© وقد مضى هذا المعنى في رسم 
باع غلاماً من سماع ابن القاسم. فإذا افتدت المرأة من زوجها ثم ثبت أنه 
كان يضربهاء وجب أن يرد عليها ما أخذ منهاء ويجوز في ذلك شهادة النساءء 
لأنه مال. والطلاق قد مضى بغير شهادجمن» فإن شهد لما بالضرر شاهدانء أو 
شاهد وامرأتان. ردٌ عليها مالها بغير يمينء وإن شهد لما به رجل واحد 
وامرأتان, حلفت مع شهادة الرجل» أو مع شهادة المرأتين» واستوجبت أن يرد 
إليها ما أخذ منها. ويجوز في ذلك أيضاً شهادة شاهدين على السماعء فتأخذ 
ما أخذ منها بشهادتب| دون يمين. قاله في سماع أصبغ ع من كتاب الشهادات» 
وأكثر من ذلك أحب إليه وابن الماجشون., لا يجيز في شهادة السماع أقل من 
أربعة شهود وبالله التوفيق. 


مسالة 
وسألته عن الرجل يقول لامرأته : إن كنت حاماكٌ وإن كنت 


لست حاماك فأمرك بيدكى فلا يكون ذلك لماء كانت انك أو لم 
تكن حاملاً الساعة؛ ما لم يطأها ويقفها السلطان. 


قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن التمليك مقيس على الطلاق» 
فا يعجل الطلاق على من قال لامرأته: أنت طالق إن كنت حاملاً وإن لم 
تكوني حاملا. ولا يستأنا بها حتى يعلم إن كانت حاملاً أم غير حامل. 
فكذلك يجب التمليك معجلاً للمرأة على هذا الوجه. ويأتي على مذهب 
سحنون أن يستأنا بها في التمليك. حتى يعلم إن كانت حاملاً أم لاء كا 
يُستأنا مها عنده في الطلاق. 
رذق الس 14 


مسَالة 

وعن الرجل يقول لامرأته: ادفعى إلى عشرة دنانير» وجيئى 
بها وأنا أطلقك. أو قال لعبده: ادفع إليّ حمسين ديناراً» وأنا 
أعتقك. فلا دفع إليه» أو جاءته امرأته بعشرة دنانيرء قال: لا 
أقبلها ولا أطلقك. أو يكون له عليها دين» فيقول إن عجلت دينى 
فأنا أطلقك فتأتيه بدينه» فيقول لا أقبله.» ولا أطلقك. قال ابن 
القاسم: لا يلزمه شيء من هذا إذا حلف أنه لم يبت لهم الطلاق 
ولا العتق. 

قال محمد بن رشد: ولو أنه 1 فاته بالفكترة دنائير قبضهاء أو 
أتته بدينه معجلا قبضه. للزمه الطلاق. لأن قبضه ذلك رضي منه بالطلاق» 
بخلاف العبدء لا يلزمه عتق العبد إذا جاءه بالخمسين ديناراً. وإن قبضها لأنه 
إنما قبض منه ما له أن يقبضه. شاء أو أبى من غير عتق» ويدخل فيه من 
الاختلاف ما يدخل في الرجل. يقول لامرأته أقضي ديني وأفارقك. وهو حال 
لها عليه . وقد مضى بيان هذا كله في أوَل رسم من سماع ابن القاسم وبالله 
التوفيق: 


ومن كتاب يوصي لكاتبه 
وسئل عن رجل قال لقوم: أشهدكم أني خيرت امرأتي» قيل 
له إن التخيير ثلاثة» وأنت تريد أن ترتجعم. فقال إن ارتجعتها إلى يوم 
القيامة فهي طالق البثّق فاختارت نفسها ثم تزوجت زوجاً فأراد 5 
يتزوجها بعد زوج قال ابن القاسم : إن 'ثزونها طلقت غلية بالك 
ثم لم يتزوجها إلا بعد زوج. فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن عليه 
شيء وكذلك قال ابن وهب. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه. لأنه قد 


كتاب التخيير والتمليك الأول لمتكا 


حلف ألا يرتجعها إلى يوم القيامة» فمتى ما راجعها حنث. كان ذلك قبل 
زوج أو بعد زوجء وإنما الاختلاف إذا طلقها طلاقاً رجعيًاً ثم حلف ألا 
يراجعهاء أو ألا يرتجعهاء 000 في العدة وقال: إغا أردت ألا أراجعها 
بنكاح جديد بعد انقضاءالعدة. أو راجعها بنكاح جديد بعد انقضاء العدة» 
وقال: إغما أردت ألا أرتجعها ما دامت لي عليها الرجعة. وقد مضى القول 5 
الل كل رع ل برش ملي سا عت تن كا اا ال فمن 
أحبٌ الوقوف عليه تأمله فيه وبالله التوفيق. 


سَالة 

قال ابن القاسم: في رجل ملك امرأته أمرها فقالت: قد 
قبلت ثم صالحها بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلتء» قال: تسأل» 
تنا قات كنت لد ملكت هس اشرق قلط القن ار الجا 
فالقرل قرطان “إلا اذنياكر هاه علق عل ها نوق 

قلت: أله أن يناكرها وهي ليست في ملكه؟ قال: نعمء ذلك 
لهء فإن قال: لم أنو شيئاً. كان القضاء ما قضتء إن قالت كنت 
طلقت اثنتين. فبالصلح ثلاث. ولا تحل له إلا بعد زوجء. وفي 
البتة» لا تحل له أيضاً إلا بعد زوجء وإن قالت كنت طلقت واحدة 
كان خاطباً من الخطاب. فإن تزوجها كانت عنده على طلقة بقيت» 
لأنه قد مضت طلقتان : طلقة قضت بهاء وطلقة الصلح. وإن قالت 
لم أرد بقولي قبلت طلاقاً ول أنو طلاقاً. ول أطلق شيئاًء لم يلزمه إلا 
طلقة الصلح. فإن تزوجها كانت عنده على طلقتين بقيتا له. 

قلت: فلو قالت كنت طلقت ثلاثاً فلم يناكرهاء هل يرد 
غليها عا أخل مما أو "لا يزه علبيااها اعد هنا لأنا حيخ ضالكت 
علمنا أما لم تطلق ثلاثاً؟ . 
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قلت: فإن اذعت الجهالة. قال: لا تعذر. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصوهمء بيّنة المعاني 
فلا موضع للقول فيها إلا في قوله: إذا قالت كنت طلقت نفسي بقولي: قد 
قبلث اثنتين أو ثلاثاً إن القول قوطا إلا أن يتاكرهاء فيحلفت عل ما توىء 
يريد إلا أن يناكرها ساعة قالت: أردت اثنتين أو ثلاثاًء فإن سكت على قولها 
م يكن له أن يناكرها بعد ذلك. وأمًا اليمين فليس عليه أن يحلف حتى يريد 
أن يراجعها. قاله في المانية وكذلك كل من ناكر امرأته في طلاق بائن» 
كالمملكة أو المخيرة قبل الدخول. أو الذي تعطيه زوجته مالا على أن يخْيّرهاء 
فتختار نفسها على القول بأن له أن يناكرها من أجل أنها تبين بالواحدة بسبب 
المال.ء وكذلك الذي يناكرها ني الطلاق الرجعي. إنما له أن يناكرها ساعة 
قضت بأكثر من الواحدة. وله أن يؤخر بمينه إلى أن يريد رجعتهاء فإن لم 
يحلف حتى انقضت عدّتها لم يكن عليه أن يحلف, إلا أن يريد مراجعتها.وأما 
قوله في التي قالت بعد أن صالحت: إنها كانت أرادت بقولها: قبلت ثلاثاً 
لترجع فيها صالحت بهء وقالت إنها جهلتٌ أنها لا تعذر في ذلك بجهل» فيشبه 
أن تكون هذه المسألة إحدى المسائل السبع. التي روي عن أبي عمر الإشبيلٍ 
أن الجاهل لا يعذر فيها بجهله والثالث(5© الذي يسمع امرأته تقضي بالثلاث 
فيسكتء. ثم يريد أن يناكرها من بعد ذلك. ويدعي الجهل. والثالثة المرأة 
تختار في التخيير واحدة ثم تريد أن تختار بعد ذلك ثلاثاً وتقول: جهلت 
وظننت أن لي أن أختار والرّابعة المملّكة أو المخيّرة يملكها زوجها أو يخيرها فلا 
تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأوّل. ثم تريد أن تقضي بعد 
ذلك وتقول: جهلت وظننت أن ذلك بيدي متى شئت. والخامسة التي يقول 
لها زوجها: إن غبت عنك أكثر من ستة أشهرء فأمرك بيدك. فيغيب عنها 
وتقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد أنها على حقهاء ثم تريد أن 
تقضي وتقول: جهلت وظئنت أن الأمر بيدي متى ما شئت والسّادسة الأمة 


)"١١(‏ كذا وصوابه : والثانية. 
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تعتق تحت العبد فتتركه.يطأها ثم تريد أن تختار وتزعم أنها جهلت أن الخيّار 
كان لها. والسابعة الرّجل يجعل أمر امرأته بيد غيرهاء فلا يقضي المالك حتى 
يطأها زوجهاء ثم يريد أن يقضي ويقول: جهلت وظنئنت أن ذلك لا يقطع 
ما كان من القضاء فيها ملكت فيهء وذلك أن ابن عتاب حكى عن ابن بشير 
القاضي أنه قال: كان أبو عمر الإشبيل ‏ رحمه الله - يقول: سبع مسائل لا 
يعذر فيها الجاهل بجهله. ولا يشرحهاء وإذا سألناه عن تفسيرها لم يفسرها 
لنا. قال: فتبعتها إلى يومي هذاء فلم أجد منا إلا حمس مسائلء فذكر ثلاثاً 
من هذهء ومسألة الشسّارق يسرق الثوب وفيه دراهم جهلهاء ولم يعلم بهاء 
ومسألة المرتبن يطأ الجارية المرهونة عنده ويدعي الجهل. قال ابن عتاب 
فوجدت أنا منها مسائل كثيرة» فذكر مسائل مختلفة المعاني وقعت في المدونة 
والمستخرجة وغيرهما من الدواوين نص فيها على أن الجاهل لا يعذر بجهله. 
بعضها متفق عليهاء وبعضها مختلف فيها. منها حديث"”© مرغوسن في 
المقر بالزنى جهلاً وغيرها من المسائل وترك مسائلً”” كثيرة لا يختلف في أن 
الجاهل لا يعذر فيها بجهله. إذ لم يجد ذكر ذلك نصاً فيها ولم يكن أبو عمر 
الإشبيلٍ من يغلط مثل هذا الغلط. فيخفى عليه أن المسائل التي لا يعذر فيها 
الجاهل بجهله أكثر من أن تحصى. وإنما أراد والله أعلم. سبع مسائل في 
نوع واحدء. فيحتمل أن يكون أراد السّبع المسائل التي ذكرناها والله أعلم» 
ويحتمل أن يكون أراد بالسبع المسائل ما قد ذكرته في كتاب الشفعة من كتاب 
المقدمات . 


مسالة 


وسألت ابن القاسم عن الرّجل يقول لامرأته: أنت طالق إن 
شئكت» فقالت: قد شئت إن شاء فلان» أو يقول لعبده : أنت حر 


لم أقف عليه . 
5”) كذا. 
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إن شئت. فقال: قد شئت إن شاء فلانء. فيوجَدَان قد ماتا هل 
ترجع المشيئة إليها؟ قال ابن القاسم: إن وجدا قد ماتا فلا شيء 
لهماء ولا ترجع المشيئة إليهما. 

قلت: فلو كان قال لما هذه المقالة» فقالا: قد شكنا إن شاء 
فلانء وفلان بأرض بعيدة» مثل افريقية والأندلس. قال: أمَا المرأة 
فيقال لها: إن شئت فاقضي الآن. وإن شكئ- شئت فاتركي » ولا تؤخري 
إلى قدوم فلان. وأما العبد.» فذلك له حتى يكتب إلى فلان» 
ويستقضي شيئته» لأنه ليس في العبد من الضرر ما في المرأة. لأن 
المرأة يمنع من وطئهاء والعبد ليس كذلك. 

قلت: فإن كان الرجل الذي جعلت المرأة المشيئة إليه في 
الاسكندرية ونحوها من القرب. أيؤخر إلى ذلك؟ قال ابن القاسم : 
إذا كان في القرب على ما ذكرت اليومين والثلاثة» وما أشبهه الذي 
لا يكون على الرُوج في ذلك ضررء. فإنٍ أرى أن يوقف. وأما 
الأجل البعيد الذي يكون على الرُوجٍ فيه ضررء فإني أرى أن ترد 
المشيئة إليها الساعة. فإما قضت وإما تركت. 

قلت: فلو أن الرّوجَ قال: أنا أترك الأمر حت يشاء فلان 
ويقدم. فإني أخاف أن يجعل ذلك بيدها فتطلق. وعسى فلانلا يطلق. 
قال: إذا بعد الأمر فلا يقبل فيها رضى الزَّوجء لأن الموت يأتي فيقع 
المواريث .قال ابن القاسم: وليس التأخير بشيء في القياس. وإن 
قرب الأمرء إنما القياس فيه أن يوقف الساعة. 

قال محمد بن رشد: أما إذا قالت: قد شئت إن شاء فلان» أو قال 
العبد قد شئت إن شاء فلان. فيوجد فلان قد مات قبل ذلك», أو مات بعد 
ذلك قبل أن تعلم مشيئثته. فلا اختلاف في أنه لا شيء لماء وأن المشيئة لا 
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ترجع إليهماء لأنها قيدا شيئتهما بما لا يمكن أن يكون. فبطلت ع 
قالا: قد شكئنا إن شاء فلان. وفلان ميّت. وقد علمنا بموته. إذ لا يمكن أن 
يشا الميت على مذهب ابن القاسم في الذي يقول امرأي طالق إن شاء هذا 
الشيء» لشيء لا يمكن أن يشاء. مثل الحجر وشبهه إنه لا شيء عليه» ويأتي على 
مذهب سحنون الذي يلزمه الطلاق. ويرى ذلك ندماً منه أن يلزم الطلاق في 
المرأة» والعتق في العبد.» ويعد ذلك منه ندماًء لأن المرأة والعبد ينزّلان بما 
ملكا من العتق والطلاق. منزلة من ملكهاء وقد يكره العبد العتق. فيقول: 
إن شاء هذا 0 لشيء لا يشاء ندماً. وأما إذا قالت: قد شئت إن شاء 
فلانء وقد فوضت أمري إلى فلان.» وفلان حي فلا يلو عل مذهب ابن 
القاسم من أن يكون فلان حاضراً أو غائباً قريب الغيبة د غانا بعيد. الفيية: 
فأما إن كان حاضراً, فينزل منزلتها ويقال له: إما أن تقضى وإما أن ترد. 
ويكون ذلك إليه ما لم ينقض المجلس». أو ما لم يوقفه السلطان على اختلاف 
قول مالك في الذي0ح2 يكون إليه أمر المملكة بيدهاء وأمّا إن كان غائباً 
قريب الغيبة» قال: هاهنا مثل اليوم واليومين والثلاثة» وما أشبهه. وقال في 
الواضحة من رواية أصبغ عنه مثل اليوم وشبهه. فيوقف الأمرء ويخير إلى أن 
يعلم ما عنده استحساناً. قال: 0 أن يقف السّاعة. وإنما قال مالك: 
هو القياس. لأنها لو سألت أن تؤ لى أجل قريب. ترى في ذلك وتنظرء ل 
يكن لا بإجماع. ا يكن نا 7 م »لم يكن لها أن تؤخر إذا 
جعلت ذلك لغيرهاء. وأما إذا كان غائياً بعيد الغيبة» فيرجع الأمر إليها وتوقف 
السّاعة على كل حال. وأصبغ يرى أنه ليس لما أن تحول الأمر إلى غيرها وإن 
كان خاصراء ويرجع الأمر إليهاء فتقضي أو ترد. وقوله يأتي على رواية 
علي بن دينار زيادة عن مالك في كتاب الخيار» من المدونة. والعبد والمرأة ف 
القياس سواء. إذ لا فرق فيه بين تمليك المرأة الطلاق. وتمليك العبد للعتق. 
إذ لا يفترقان في الحدّ الذي ذلك إليهما فيه. فقوله في العبد: إنه ينتظر في 
البعيد الغيبة استسحان على غير قياس. ويأتي في نوازل سحئون من كتاب 
الإيلاء» القول في جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل غائب وبالله التوفيق 
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ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمّهات أولاده 

وقال فيمن قال لامرأته :إن لم أتزوج عليك إلى ثلاث سنين 
فأنت طالق ألبتة» فجزعت من ذلك واشتد عليهاء فقال لها: إن 
تزوؤجت عليك فأمرك بيدك. فقالت: اشهدوا أني قد اخترت نفسي 
الساعة, إن هو تزوج» قال مالك: هي طالق الساعة. 

قلت لابن القاسم : فإن ردٌ عليها وقال: لم أرد إلا واحدة. 
قال: فذلك له. ويقع ما أراد من الطلاق الساعة. ويكون له عليها 
الرّجعة . 

قال محمّد بن رشد: قوله: فقالت اشهدوا أني قد اخترت نفسي 
الساعة إن هو تزوج علي. معناه: فقالت: اشهدوا أني اخترت الساعة: أن 
أكون طالقاً ثلاث. متى ما تزوّج عل فلا كان ذلك لازماً لها عند مالك. وقد 
كان حلف بطلاقها ثلاثاً إن لم يتزّج عليها إلى ثلاث سنين» صار في كل وجه 
يصرفه إليهء لا بد له من الطلاق ثلاثاء لأنه إن تزوج بانت منه بثلاث 
لاختيارها نفسها إن تزوج عليهاء وإن لم يتزوج عليها إلى ثلاث سنين بانت 
منه بثلاث أيضاً. فلهذا قال: هي طالق السّاعةء يريد ثلاث لأنه في حكم 
من قال: إن لم أطلق امرأتي ثلاثاً إلى ثلاث سنين فهي طالق ثلاثاً. وأمًا قول 
ابن القاسم : فإن رد عليها وقال: لم أرد إلا واحدة. فذلك له. ويقع ما أراد 
من الطلاق السّاعة. ويكون له عليها الرجعة. فمثله حكى ابن حبيب عنه 
من رواية أصبغ. ولا وجه له يصح. والصواب في ذلك على قياس ما تقدم 
من قول مالك ومذهبه في المدونة: أن يوقف فيقال له: إما تروجت فيقع لك 
تطليقة واحدة» وتكون لك الرجعة, وِبَبُرٌ في طلاق الثلاث. وإما أن تعجل 
عليك طلاق الثلاث؛» إذ لا خلاص لك منبها إلا بالتزويج» إذ لا فرق بين أن 
تختار واحدة إن تزوج عليهاء أو يقول: إن تزوجت عليك فأنت طالق 
واحدة. وذلك يوجب ما قلناه. لأنه في التمثيل ممنزلة من قال: إن لم أطلق 
امرأي إلى ثلاث سنين واحدة. فهي طالق ثلاثاً. والواجب في ذلك على قول 
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مالك أن يقال له: إما طلقت واحدة فتبُرٌ في طلاق الثلاث, وإما أن يعجل 
عليك طلاق الثلاث. وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنه لا يعجل 
عليه الطلاق 5 شيء من هذه 00 إلى الثلاث سنين؛. وهو مذهب 
الثلاث سنين» فإن طلبت امرأته 0 ضرب له أجل المولى» وذلك 3 
على قول غير ابن القاسم ف العتق الأول من المدونة, وقول ابن القاسم. ف 
إن له أن يطأ لأنه على برء إذ قد ضرب أجللاً. وقد مضى من معنى هذه 
القطعان من سماع عيسى من كتاب طلاق السنة. 
مسالة 
قال: 0 مالكاً والليث جميعاً 0 في رجل .قا 
لامرأته : إن تزوجت عليك فأمرك بيدك. فقالت: 00 
نفسى الساعة إن تروج عل ١‏ » قالا: فذلك لا. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل قول مالك ف المسألة التي قبلها. خلاف 
قول أشهب» ف سماع أصبغ ع من كتاب النكاح . واللاختللاف 5 هذا جار 
على أصل مختلف فيه. وهو إسقاط الحق قبل وجوبه. 
مسالة 
قال ابن القاسم: فإذا قال لها: إن تزوّجت عليك فأمرك 
أرادت الرجوع. إن ذلك ليس لمهاء وهو قول مالك القديم. إن 


ذلك له. وإن أذنت له قبل ذلك بكثير, فل) فعل ذلك لم يكن لا 
أن ترجع . إلا أن مالكاً رجع وقال: أحبٌ إل أن يكون ذلك عندما 
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يريد أن يفعل. وإن قال لها: إن تزوجت عليك إلا برضاك فأمرك 
بيدك. فأذنت له أن يفعل متى ما أراد قبل أن يريد أن يفعل» ثم 
فعل بعد ذلك. فأرادت الرجوعءإن ذلك ليس لا وليس بيدها من 
ذلك شيء. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوق في أول 
رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح فمن أحب الشفا من الوقوف 
على القول فيها تأمله هنالك. وبالله التوفيق . 


مسَالة 


وسمعته يقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت» أو 
لغلامه أنت حر إن شئتء. فزعم أنهما قالا: لا نشاكء وزعما أنمما قد 
اختارا حين أعطاهما ذلك وشاءا ذلك.». وهو يقر أنه قد أعطاهماء غير 
أنه يدعي أنهما لم يقضيا شيئاء ولا نية بينهما. قال ابن القاسم: القول 
قولماء وهما مصدقان, والبينة عليه» وكذلك من يقول لامرأته: 
أمرك بيدك. فيقر بأنه قد ملكهاء غير أنه يدعي هما تفرقاءٍ وم 
تقض شيا ولم تخترء وزعمت هي بأنها قد اختارت ساعة ملّكها 
إن القول قولحاء وهي مصدقة والبينة عليه وهو مدّع لأنه يقول: إنه 
قد أمكنهم من ذلك. وأعطاهم إيَام ثم اذدعى عليهم في ذلك 
دعواء وإنما مثل ذلك مثل رجل 0 اسَلئه سين دينارا 
وزعم أنه قد ردها إليه.» وأنكر الآخر أن يكون ردها إليه ولا أخذها 
منهء فعليه أن يقيم البيّنة أنه قد قضاهء وإلا غرم. والقول قول 
صاحب المال. وكذلك قال مالك في الذي ملّك امرأته أمرهاء إن 
القول قوطاء إلا أن تكون له بينة. ونزلت به فقضا بها » لأنه قد أقرَ 
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قال أصبغ: ولا أيمان عليها لآن نكوم|ا وحلفهما سواء لا يرد ما 
قالا. ٠‏ 
قال محمّد بن رشد في كتاب إرخاء الستور من المدونة في هذه 

المسألة: إنها نزلت. فاختلف فيها أهل المدينة» وسئل عنها مالك فقال: القول 
قول الزوجة. مثل قول ابن القاسم هاهناء وروايته عن ولا شك أن 
اختلافهم فيهاء كان إِنْ منهم من قال: إِنْ القول قول الزوج» وهوقولاشهب 

من أصحاب مالك. وإليه ذهب الشافعي. وهذا الاختلاف مبني على أصل قد 
اختلف فيه قولٌ ابن القاسم. وهو تصديق المأمور فيما أمره به الآمر من إنخلاء 
ذمته أو تغير ذمة الآمرء فذهب أشهب إلى أن المأمور لا يصدق في ذلك. 
و في هذه المسألة ! إِنْ القول قول الزوج على أصله وجواب ابن القاسم 
إِنْ القول قول الرُوجة على أحد قوليه في هذا الأصل. وذلك أنه قال في 
السلّم الثاني من المدونة فيمن له على رجل طعام من سلم فقال: كِلْهُ لي 
واجعله في غرائرك. أو في ناحية بيتك. فقال: قد فعلتٌ وضاع. إنه لا 
يصدق على أنه قد كاله حتى يقيم البينة على ذلك. وقال فيمن كان له على 
رجل دين فقال له: ابتع لي حيواناً أو سلعة. فقال: قد فعلت وتلف ذلك» 
إنه يصدق فيذلك. وذلك مثل قوله في مسألة اللؤلؤ من كتاب الوكالات من 
المدونة. ومثل قوله في مسألة الرسول من كتاب الرّواحل والدّواب». ومثل قوله 
في مسألة البنيان في آخر كتاب الدورء وخلاف قول أشهب فيها. وإنما يكون 
القول قولٌ الزّوجة والعبد. على قول ابن القاسم وروايته عن مالك. مع 
أيمانهه فإِنْ نكلا عن اليمين.» حلف اليج وبقي مع امرأته.» وحلف سيد 
العبدء وكان له رقيقاًء خلاف قول أصبغ إنه لا أيمان عليههما. وقوله: لآن 
نكوم| وحلفهم| سواء. معناه. لأن نكوهم) بمنزلة أيمانهماء إذ لا ترجع اليمين 
عنده بنكوهما على الزوج ولا على سيد العبد. ووجه قوله: إِنْ الزوج والسيد. 
لامكا الطلاق للرّوجة. والعتق للعبد.ء صار كل واحد منها في ذلك بمنزلة 
من ملكه. فوجب ألا يحلف كى| لا يحلف من قال: إنه قد أعتق عبده أو طلق 
امرأته. وبالله التوفيق 
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مسَثالة 

وقال في رجل قال لامرأته: خيرة الله ؤو يديك. فاختارت». 
وقال: لم أرد الطلاق. قال: يحلف بالله ما أراد به طلاقاً ولا تمليكاًء 
ولا شىء عليه. وكان من الحجة في قوله خيرة الله في يديك. قال: 
يقال: خار الله لك وما أشبه ذلك.قيل له: أفسكوته عنها وهو 
يسمعها تقضي؟ قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما كان صَمته 
عنهبا رضى بذلك. ولا شيء عليه لأنه يقول تركتها تتكلم ما أصنع 
بها . 

قال محمّد بن رشد: أما يمينه في قوله خيرة الله في يديك. إإنه ما أراد 
به طلاقاً ولا تمليكاًء فبيّن أن ذلك على ما قال. إذ يشبه ألا يكون أراد بذلك 
طلاقاً ولا تمليكاً. وأمّا قوله في الذي سكت وهو يسمعها تقضي : إنه يحلف ما 
كان صمته رضى بذلك. فمعناه إذا أنكر في المجلس. ولو لم ينكر حتى طال 
الأمر وافترقا. ثم أق بعد ذلك وزعم أنه لم يكن صمته رضى بذلكء» لم 
يصدق في ذلك. لأن سكوته على ما قضت به حتى طال الأمر يدل على أنه 
أراد تمليكها بقوله خيرة الله في يديك, وبالله التوفيق . 


مسَالة 

وقال أشهب مهذه المسألة ونزلت 5 رجل دخلت عليه امرأته 
فقال: هي طالق ألبتة. إن لم أفترعها الليلة» فوطئها فإذا هي ثيب 
ليست ببكرء قال: لا شيء عليه؛ إنما أراد وهو يظنّ أنها عذراء. 
قلت: أرامك إن كان حين علم أننا تيت واستقر ذلك عنده. ترك 
وطأها تلك الليلة فلم يطأها أتطلق عليه؟ قال: نعم قال أصبغ : 
ولو علم قبل الوطء بعد اليمين أنها ثيْبء فترك وطأها ليلته رايته 
حانئثاً. . 
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قال محمد بن رشد: _رحمه الله : وهذا كما قال: إنه إذا وطئت 
تلك الليلة فلا حنث عليه. بكرا كانت أو تيبا لأن معنى يبمينه إنما هو 
ليفترعها الليلة بوطتئه إياهاء فإذا وطئها بر وإن لم يفترعها بوطئه إِياهاء إذ قد 
فات ذلك منها كمسألة كتاب النذور من المدونة في الذي يحلف ليذبحنٌ 
حمامات يتيمة فألفاها قد ماتت. ولا اختلاف هذاء إذ قد فات افتراعهاء فلا 
قدرة له عليه وإنما الاختلاف إذا كان قادراً على ما حلف من جهة الإمكان, 
إلا أن الشرع يمنعه منه. كمثل أن يجدها تلك الليلة حائضاًء فقال ابن 
القاسم في الواضحة: هو حانث. ومثله في الأيمان بالطلاق من المدونة في 
الذي يحلف أن يبيع أمتهء فإذا هي حامل. قال أصبغ : لا حنث عليه 
واختاره ابن حبيب» لأن امتناع الوطء فيها من جهة الشرعء كامتناعه من 
جهة عدم الإمكان. فحمل ابن القاسم يمينه على اللفظ. وحمله أصبغ على 
المعنى. لأن الحلف إنما أراد الوطءالحلال في مقصد بمينه. وبالله التوفيق 

مسالة 
وقال: في الذي يقول لامرأته وجهي من وجهك حرام: إنها 

ألبتة لا تحل له حتى تنكح 5 غيره . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة, لا اختلاف فيها في 
المذهب, لأن قوله وجهي من وجهك حرام. بمنزلة قوله: أنت عل حرامء 
في في المدخول بها ثلاث. ولا ينوًا إن ادعى أنه أراد بذلك واحدة أو اثنتين 
لا أن يأتي مستفتياًء ولا ينوى في التي لم يدخل بهاء لأن الواحدة تحرّمها وقد 


00 هذه المسألة والتي قبلها 5 هذا الرسم بعيئله من كتاب الأيمان 
بالطلاق» والله الموفق . 


مسالة 
وقال مالك : : من صالح امرأته 6 ثم قال للما: اختاري . فاختارت 
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أنبا واحدة. وذلك إذا تداعيا إلى الصلح وتهايا له. واجتمعا عليه 
فيخيرها عند ذلك قبل وجوب الصلح. أو مع وجوبيه . قال مالك: 
وذلك أنهم يرون الصلح لا يتم لهم إلا بذلك. وقد نزل بنا هذا في 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة ذلك. 
مسَالة 
ولو أن المرأة قالت لزوجها: أنا أضع لك ما لي عليك من 
مهري. على أن تملكنى أمري. ففعل» فاختارت نفسها(© نفسها 
إنها البتات إلا أن ينكر عليها أنه لم يرد إلا واحدة» فيحلف وتكون 
واحدة بائنة . 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه إذا ناكرها تكون واحدة بائنة بسبب ما 
القاسم . وقد مضى بيان ذلك هنالك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسَالة 
وقال ابن القاسم : فيمن قال لامرأته. إن أعطيتني ما لي عليك 
قد اختلف فيها. وأحبٌ ذلك إل أن يحلف بالله. إنه إنما قاله لينظر 


فيه. إما أن يفعل إن بدا له. أو لا يفعل. كأنه يقول: لم أرد به أن 
قد فعلت ساعتئذ, قال: ثم لا أرا عليه شيئء وهي امرأته. 


(5*) بياض بالأصل . 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى بيانها والقول فيها في أول 

رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 
مسالة 

وقال: فيمنٍ أعتق أمّ ولده. على إن أسلمت له ولده الصغير 
منهاء يكون عنده أنه يُرد إليها. وليس ذلك بمنزلة الحرة الي صالحها 
على أن تسلمهم إليه.ء فذلك جائز ولا يرد إليها. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في سماع أبي زيد من كتاب العتق» 
وقد روي عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها بمنزلة الحرة. حكى ابن المواز عنه 
القولين جميعاً. والأصل في هذا الاختلاف. أنه لما أعتقها على أن أسلمت إليه 
ولده منهباء حصل إسقاطها لما يجب لما من حضانة ولدها في حال العتق معاًء 
فمرّة رأى الإسقاط مقدماً على العتق. فلم يلزمها إيّاه إذ لم تلتزمه إلا في 
حال رقهاء وفي حين لا تملك نفسهاء ويقدر السيد فيه على إكراهها. فصارت في 
حكم المغلوبة على ذلك.ومرة رأى العتق مقدماً على الإسقاط فألزمها إيّاه إذ 
لم تلزمه إلا في حال حرّيتها بعد عتقهاء فأشبهت الحرة يصالحها على أن تسقط 
حقها في حضانة ولدها. والأظهر أن ذلك لا يلزمههماء لأنهها إذا وقعا معأ فقد 
وقع كل واحد منههما قبل كمال صاحبه. وعلى هذا الأصل وقع الاختلاف في 
الرجل يعتق أمته على أن تتزوجه بكذا وكذا وقد مضى القول على ذلك 
مستوق في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح» وفيه بيان هذه 
المسألة . 

مسالة 

وقال: في نصراني أسلمت امرأته. فأراد أن يُسلم. فقالت: 
أفتدي منك بمالي. على أن لا تسلم حتى أملك أمري أو على أن لا 
يكون ذلك على رجعة» ففعل. ثم أسلم. قال: إن افتدت منه قبل أن 
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يسلمء لم يثبت ذلك عليه» وردٌ ما أخذ منباء وكان له عليها الرجعة 
إن أسلم في عذتهاء لأنه لو طلقها وهو كافرء لم يلزمها من طلاقه 
شيءء فجعله بمنزلة طلاقه . 

قلت: فلو كانت افتدت منه على ذلك فلم يُسلم أو أسلم بعد 
انقضاء عدّتهاء أكان يكون له للذي افتدت به منه؟ قال: فلا أرى 
له شيئاً وأرى أن تأخذه منه . ا 


قال محمّد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن الخلع طلاق» فلا 
كان طلاقه باطللً غير لازم كان خلعه مردوداً غير ثابتء. وبالله التوفيق لا 
شريك له وبه أستعين. 

ومن كتاب بع ولا نقصان عليك 

قال مالك في الجارية تنكح. ويدخل بها زوجها قبل أن تبلغ 
المحيض» فيملكها زوجها فتطلق نفسها هل يلزمها ذلك الطلاق؟ 
فقال مالك: نعمء يلزمها ما طلقت إذا ملكت إذا كانت قد بلغت 
مبلعًا يعرف ما ملكت أن يوظأ مثلها. 
يكون قد عقل وخالط الرجال. فلا يجوز طلاقه إذا لم يحتلم. قال: 
لأن الجارية إذا بلغت مبلغاً يوطأ مثلهاء كان الحد على من قذفها. 
وإن الغلام لا يكون الحدّ على من قذفه حتى يحتلم . 

قال محمد بن رشد: تفرقته هذه بين تمليك الجاريّة قبل البلوغ. بأن 
الحنّ يجب على من قذف الجارية قبل البلوغ إذا كانت قد بلغت مبلغاً يوطأً 
مثلها.ء وأن الغلام لا حدٌ على من قذفه حتى يحتلم صحيح. لأن الزجل لو 
ملّك أمر امرأته صبّاً أو نصرائياً فطلقها عليه للزمه ذلك وإن كان لا حدّ 
على من قذف واحداً منههاء وإئما جاز قضاء المملّكة قبل البلوغ؛ لأن الطلاق 
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إنما هو من الزوج الذى يلكها افرش لا منباء إذ الطلاق إغما هو للرجال لا 
للنساء. وقد مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. في حكم المملكة 
قبل البلوغ. ومضى في رسم تأخير العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب 
طلاق السنة. القول ني طلاق المناهز للاحتلام فلا معنى لإعادة ذلك. وبالله 


ومن كتاب لم يدرك من صلاة الإمام 


وقال: في رجل جعل أمر امرأته بيد ثلاثة نفرء فطلق أحدهم 
واحدة. وطلق الآخر اثنتين. وطلق الآخر ثلاثاً» قال: تكون واحدة 
لي 0 اجتمعوا على واحدة. وهم بمنزلة الشهداء لو أن رجللً 
شهد على أنه طلق امرأته ثلاثة» وشهد آخر بأنه طلق امرأته واحدة. 
كانت واحدة, لأنهها قد اجتمعا على واحدة. 
قال محمد بن رشد: أمَا الذي جعل أمر امرأته بيد ثلاثة نفرء فطلق 
أحدهم واحدة والآخر اثنتين والآخر ثلاثاً. فإنها تكون واحدة كما قال. إذ 
لا يلزمه إلا ما اجتمعواعليهكالحكمين إذااختلفا في عدد - ولو لم يطلق 
أحدهم شيئاً لم يلزمه نما طلق الآخران شيء. وقد قيل: إنهم إذا اختلفوا لم 
يلزمه شيء وهو قول أصبغ في هذا وفي الحكمين» ا اختلفا لم يلزم 
الزوجشيء» من ذلكء. ورواه عن ابن القاسم وأما قوله: نهم بمنزلة الشهداء 
إلى آخر قوله: فهو صحيح على المشهور من مذهب ابن القاسم. وروايته عن 
مالك. في أنْ الشهادة على الطلاق تلفق. اتفقت أو اختالت. إذا كانت في 
جلسين. وأنه يؤخذ بالزائد 9 إذا اختلفت وكانت في مجلس واحدء فإذا 
شهد أحد الشاهدين على رجل أنه طلق امرأته واحدة. وقال الآخر: بل إنما 
طلقها ثلاث وشهد أنه طلقها ثلاثاً في غير ذلك المجلس. فهى واحدة. لأنهما 
قد اجتمعا على الواحدة. فإن كان منكراً للطلاق جملة حلف أنه ما طلق شيئاً 
ولزمته واحدة. وإن كان مقراً بالواحدة» حلف أنه ما طلق إلا واحدة ولميلزمه 
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غيرها. ويأتي عل قول ربيعة في المدونة وما يأتي في رسم حمل صبياً من سماع 
عيسى من كتاب الشهادات أن الشهادات لا تلفق. ويحلف المشهود عليه على 
تكذيب شهادتهاء ولا يلزمه شيء. ولو كانوا ثلاثة» فشهد أحدهم أنه طلق 
واحدة. والثاني أنه طلق اثنتين. والثالث أنه طلق ثلاثاًء للزمه على القول 
الأول تطليقتان ويبرأ من الطلقة الثالثة بيمينه. كانا في مجلس واحد أو في مجلسين. 
وعلى القول الثاني يحلف ولا يلزمه شيءء ولو كانوا أربعة فشهد الاثنان أنه 
طلق واحدة. وشهد الاثنان أنه طلق اثنتين في ذلك المجلس. للزمته اثنتان 
على القول الأول. وعلى القول الثاني يقضى بأعدل الشهود. فإن تكافأوا في 
العدالة سقطتاء وحلف المشهود عليه ولم يلزمه شيء ولو كان ذلك في مجلس 
آخر. للزمته طلقتان على القول الأول» وبرىء من الثالثة مع يمينهء ولزمته 
على القول الثالث ثلاث تطليقات. 


ومن كتاب سلف ديناراً 
فقالت: قد اخترت ألا أريد غيرك. ثم غاب عنها سنة فأرادت أن 
تختارء قال: ليس ذلك لها. 


قال محمد بن رشد: هذا على ما مضى في رسم أوصى من قول مالك 
وقد مضى بيان ذلك هناك, وبالله التوفيق. 


مسالة 
وقال: في رجل كانت نحته امرأتان. فجعل أمر الواحدة بيد 
الأخرى. يمكث حمس سنين» يطأ التي جعل أمرها بيد الأخرى. ثم 
وقع بين المرأتين شرء فطلقتهاء فقال لما زوجها: إن كانت طالقا 
فأنت طالق. قال ابن القاسم: ليس عليه فيههما شيء جميعاً. لا 
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يطلق هذه ولا هذه. لأنه قد يطأ التي جعل أمرها بيد الأخرى. فلما 
كان يطأها انفسخ ما كان جعل بيد الأخرى حين لم تطلق عليه حتق 
وطىء . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة في المعنى. وقد بين ابن 
القاسم وجه قوله فيها بما لا مزيد عليه. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدّار 

وسئل مالك عن رجل قال لامرأته: أمرك بيدك وهو جاهل 
يظن أن ذلك طلاق. قال: إن كان أراد بقوله أمرك بيدك أنت 
طالق. فهي طالق. 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة من أنه ما ليس 
من ألفاظ الطلاق فلا يلزم به الطلاق. إلا أنه ينوى باللفظ بعينه الطلاق وقد 
قيل: إنه لا يلزمه به الطلاق. وإن نواه.ء وهو قول مطرف في الثمانية وروايته 
عن مالك. ويقوم من قول ابن الماجشون في كتاب الظهار من المدونة. وقال 
أشهب : لا يلزمه بذلك الطلاق. إلا أن يريد أنها طالق إذا .. . من اللفظ 
لا طالق بنفس اللفظ وهو قول لا وجه له. 


مسالة 
وقال مالك: من ملّك امرأته فقضت بالبتّة فلم ينكر عليها 
واذعا أنه جاهل. وظنّ أن ذلك ليس له. وأراد أن ينكر عليها حين 
قال محمد بن رشد: هذه إحدى المسائل التي مضى القول فيها في 
رسم يوصي إن الجاهل له يعذر فيها بجهله. فلا معنى لإعادة ذكرهاء 
والأصل في هذا أنه ما كان يتعلق به حقٌّ لغيره. فلا يعذر الجاهل فيه بجهله. 
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وما لا يتعلق به حق لغيره» فإن كان مما يسعه ترك تعلمه. عذر بجهله. وإن 
كان ما لا يسعه ترك تعلمه. لم يعذر فيه بجهله. فهذه جملة كافية» يرد إليها 
ما شذ عنهاء وبالله التوفيق. 
مسسالة 

وسألت ابن القاسم عن رجل طلق امرأته طلقة. فقالت له: 
خذ مني عشرة دنانيرء» ولا تراجعني. ففعل» فهل تكون عليه طلقة 
أخرى؟ قال: هذا صلح. وقد بانت منه بتطليقتين. وتبنى على ما 
اعتدت. وإنما تبتدىء العدة التي تراجع ثم تطلق. فإن تلك تبتدىء 
العدّة من آخر ما طلقهاءمسٌ أو لم يمسٌ. إلا المولى» فإنه إن قال أنا 
أمس فلم يمسء لم تبتدىء العدة ومضت على عدتها. 

قال محمد بن رشد: أما قوله في التي قالت لزوجها: خذ مني عشرة 
دنانير ولا تراجعني: إنه صلح. فهو خلاف ما في سماع رونان عن أشهب. 
عن ظاهر ما في هذه الرواية» إذ لم يفرق فيها بين أن يكون قد قبض العشرة 
أو لم يقبضها ويحتمل أن تتأول هذه الرواية على أنه قد قبض العشرة» لأن 
معنى قول أشهب في سماع رونان على أنه لم يقبض العشرة» فلا يكون ذلك 
اختلافاً من القول» إذ لا يتصور الخلاف إلا إذا رجع عن قوله قبل أن يقبض 
العشرة. وظاهر قول أشهب هذا أن الأمر لا يلزمه وإن قبض العشرة» وله أن 
يردّها بعد أن قبضها ويراجعهاء وهو بعيد. لأنه إذا قبض العشرة فقد ألزم 
نفسه ما واجبته(9'© عليه المرأة إسقاط حقه في مراجعته إياهاء ولزمته 
بذلك طلقة بائنة قولاً واحداء 0 الخلاف إذا قال لما لما جاءته بالعشرة: لا 
أخذهاء ولا أترك حقي في المراجعة, لأني لم أوجب ذلك على نفسي. وإنما 
وعيت به» وذلك على قياس المسألة التي مضى الكلام عليها في أول سماع 


(ه*) كذا. 


كتاب التخيير والتمليك الأول يفف 


ابن القاسم. وهي : إذا قالت المرأة لزوجها: خذ مني عشرين ديناراً وفارقني» 
فل) جاءته بهاء قال: لا أخذها ولا أفارقك. ويدخلها القول الثالث. وهو: 
الفرق بين أن تبيع في العشرة متاعهاء وتكسر فيها عروضهاء وبين أن تأتيه بها 
من غير شيء يفسده على نفسهاء فينبغي أن لا يحمل قول أشهب على ظاهره. 
وأن يتأول على ما يصحء فيقال: إن معنى قوله: ويرد العشرة أن يتركها لها 
ولا يأخذها منها وذلك جائز في الكلام. كما يقول الرجل: رددت السلعة 
بالعيب» وإن كان لم يقبضها بعد. لأن ما وجب للرجل قبضهء. فكأنه قد 
قبضه. وإذا حمل قول أشهب هذا على أنه لم يقبض العشرة احتمل أن يحمل 
ماق رس مرجت من سماع عسل عل أنه فيضن العثيرةء فلا يكون ذلك 
اختلافاً من القول. وبالله التوفيق. 

وإن قالت له: خذ منى عشرة دنانير. على ألا رجعة لك علّ. لكان 
متلحا باتقاق. وفك مشي ذلك قا رسع جاع غلاما بق ستماع نابو القاسته. 
وقوله: إنها تبنى على عدتهاء بخلاف ما لو راجعها ثم طلقها صحيح. وقد 
مضى القول فيه مستوق في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم من 
كتاب طلاق السنة فلا معنى لإعادة ذلك. 

مسَالة 

وقال ابن القاسم: إذا صالح الرجل امرأته أو خالعها فقال 
لها: أنت طالق. كانت تطليقتين: طلقة للخلع. وطلقة لما طلق. 
ولو قال: لم أرد إلا طلقة الخلع» لم ينو في ذلك. وكانت تطليقتين» 
ولو قال لها: أنت طالق. طلقة الخلع, لم يلزمه إلا واحدة. 

قال محمد بن رشد: أما قوله في التي خالع زوجته وقال لها: أنت 
طالق إنها تكون طلقتين. فهو مثل ما في المدونة. ومثل قول عثمان رضي الله 
عنه فيها: إن الخلعم مع الطلاق تطليقتان. وذلك إذا قال: قد خالعتك أنت 
طالق. أو قد خالعتك وأنت طالق نسقاً لا صماتاً بين ذلك. وأما إن -عالعها 
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وسكت. ثم قال بعد ذلك: أنت طالق, فلا يلزمه الطلاق. لأن الخلع طلاق 
بائن. فلا يرتدف عليه الطلاق. وقد كان ابن عتاب يفتى بأن من بارا امرأته 
في الحيض هذه الباراة» التي جرا عرف الناس عليهاء 0 طلقها بعد ذلك. 
إن الطلاق يرتدف عليه فيهاء ما لم تنقض العدة. وذلك استحسان على غير 
قياس. مراعاة لقول من يراها طلقة رجعية. وقد حكى عن أبي المطرف بن 
جرج أنه أفتى بأن يجبر على الرجعة من بارا امرأته في الحيض. وكان يحمل 
ذلك منه على الوهم والخطأ. وليس بخطأ صراحء ووجهه مراعاة الخلاف في 
كونها طلقة رجعيّة. وأما إن قال لها: أنت طالق طلقة الخلع. فبِيْنْ أنه لا 
يلزمه على مذهب ابن القاسم إلا طلقة واحدة. وتكون بائنة» لأن ابن القاسم 
لا يراعي في هذا اللفظ دون المعنى. فيقول: إن الرجل إذا قال لامرأته: قد 
خالعتك أو باريتك. أو صالحتك. أو طلقتك طلاق المباراة» أو طلاق 
الصلح. أو أنت مبراة أو مصالحة. أو مخالعة» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. 
فهي واحدة بائنة على سنة الخلع. وإن لم يأخذ من الزوجة على ذلك شيئاً. 
وابن الماجشون يرى ذلك كله بتاتاً من أجل أنه أراد بها بائنة منه بذلك. ولا 
تبين المرأة من زوجها إلا بالخلع أو الثلاث. فإذا لم يكن خلعاً كان بتاتا 
فيراه بمنزلة من قال لزوجته: أنت طالق طلقة بائنة» ومطرف يرى ذلك كله 
طلاقاً رجعياً. ووجه قوله إنه إنما لم يلفظ بالثلاث» ولا أراد البتات وجب أن 
يكون الطلاق رجعياً. لأن الطلقة الواحدة لا تَبين فيها المرأة إلا بخلع يأخذه 
منها. وقد روى ذلك ابن وهب عن مالك فيمن خالع وأعطى قال في المدونة: 
وروى غيره أنها بائن. وأكثر الرواة على أنها غير بائن. لأنها إنما تبين من 
زوجها بخلع. فإذا لم يأخذ منها شيئاً فليس بخلع. وإنما هو رجل طلق. 
وأعطى وبالله بالتوفيق. 
مسَالة 

قال ابن القاسم: قال مالك: لو أن امرأة قالت لزوجها: خذ 

مني عشرة دنانير»ء وخيرني» ففعل ذلك. وأجاما وأخذ العشرة. أو 
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قالت له: ملكني على مثل ذلك. ففعلء أو أراد الصلح. فقال لها: 
ضعي عني كذا وكذا وأصالحك فتراوضا على ذلك. وأجاب بعضه| 
'بعضاً. إلا أنه لم يقع الصلح ولا الإشهاد بينهاء ثمّ بدا للمرأة في 
هذه الوجوه بعد أن تواجبا عليها. قال مالك: أما التي سألت من 
زوجها أن يخيرها أو تعطيه عشرة دنانيرء ففعل وخيّرهاء فإنها إن 
اختارت نفسها كانت ألبتة» وإن أبت أن تختار وقالت قد بدا لي» 
فإن العشرة دنانير تكون للزوج. اختارت أو لم تخترء وكذلك التي 
سألت التمليك أنما إذا بدا لما وأبت أن تقضي. فالعشرة الدنانير 
للزوج» قضت أو لم تقض. فإن قضت ولم ينكر ذلك عليها زوجها 
في مجلسها فهي البتة» ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وإن أنكر 
ذلك وقال: لم أملكك إلا واحدة. كان القول قوله مع يمينه» وكانت 
طلقة بائنة يخطبها إن شاء مع الخطاب. وإن أراد الصلح على ما 
ذكرت» فإنها إن بدا لها قبل الإشهاد. ووقع الصلح. فإن ذلك لاء 
ولا غرم عليهاء ولا شيء لزوجها ما سمّت له. ولا يلزمه طلاق. 
قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أنه لارجوع للمرأة في العشرة 
دنانير التي أعطته على أن يملكها أو يخيرهاء وإنما قد وجبت للزوج بما أعطاها 
من التمليك والتخييرهء قضت أو ردّتء. وإنما اختلف قول مالك هل يجوز 
التخيبر والتمليك في ذلك على سنا أم لا؟ فمرة رأى أنها يحولان عن ستتهما 
فتقع الطلقة الواحدة بكل واحد منها بائنة كطلقة الخلع. بسبب ما أعطته من 
الملل فيكون للزوج أن يناكرها في الخيار.ء كا له أن يناكرها في التمليك, 
وتكون الطلقة أو الطلقتان في ذلك بائنتين. فلا يكون للزوج عليها في ذلك 
رجعة. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» إذ نص فيها على أنه إذا ناكرها 
كانت طلقة بائنة. ومرة رأى أن التخيير والتمليك لا يحولان بذلك عن سنتههما 
فعا فلا يكون لا أن تقضي في الخيار إلا بالثلاث. ولا يكون للزوج أن 
يناكرها فيها ويكون له أن يناكرها في التمليك. وتكون له الرجعة. وهو الذي 
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يأتي على ما مضى من قول مالك في رسم سعد. من سماع ابن القاسم. وقد 
مضى القول على هذا هناك. وأما إذا تداعيا إلى الصلح. وتراضيا عليه. 
وأجاب بعضههما بعضاً إليه» فلكل واحد منه| أن يرجع عليه ما لم يقع الصلح 
ويمضياه على أنفسهماء فإن وقع م يكن لواحد منى| الرجوع عنة ولزمههما 
الذي يأني على ما في المدونة. وبالله التوفيق . 
مسالة 

لها: قد خيرتك فاختارت نفسهاء. فإن ذلك الخيار لا يكون ألبتة. 
وإغا هى طلقة واحدة بائنة» لأن الخيار في هذا ليس بخيارء وإنغما 
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وجه الصلح. فإن ذلك لا يكون. إلا طلقة واحدة. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم. وتكررت أيضاً ف رسم أوصى من هذا 
السماع فلا وجه لإعادة القول فيها. 


سالة 


وسئل عن رجل كان لامرأته عليه حقّ. فنجمته عليه في أشهر 
مختلفة, على أن إن لم يوفها كل نجم عند حلوله فأمرها بيدهاء فيحل 
نجم تقضيء فتختار نفسها. قال: إن مسّها بعد حلول الأجل» أو 
ضاجعهاء أو تلذذ بهاء أو كان معها في بيت واحدء فلا أرى لما في 
ذلك النجم خيارء إلا أن تمنعه نفسها وتدفعه عن نفسها بأمر يعرف 
عند الناس. فإن فعلت فلها الخيار متى ما اختارت ما كان . لا 
يمسها ولا يقربهاء وإن كان معها في بيت واحد. وادعت أنها منعته 
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نفسها حتى قضت.». وادعى الزوج المسيس . فالزوج مصدق. إذا 
كان يأوي إليها. ولما من الخيار ف النجم الآخر الذي بحل. وفي 

جميع النجوم البتى وقنت له مثل ما كان لما. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصوطم » وقوله فيها: 
إن لها أن تقضي بعد حلول الأجل متى ما شاءت. ما كانت. لا يطأها زوجها 
ولا يقرءها هو. مثل قول مالك في المدونة في الأمة تعتق تحت العبد. إن لما 
الخيار. ما لم يمسها زوجها. وقد مضى بيان هذا المعنى وما يتعلق به في رسم 
حلف من سماعابن القاسم .فأغنى ذلك عن إعادته ها هناء وبالله التوفيق . 

مسَالة 


وسئل عن الرجل يخدم قبل أن يبني بأهله. فتختار المرأة 
نفسها قال: لا صداق لماء. وكذلك النصرانيّة. تسلم قبل أن يبني 
بهاء والأمة تعتق قبل البناء مهاء فتختار نفسهاء قال: فلا صداق 
لما. 
0 قال محمد بن رشد: هذا كله كما قال: لأن الله عر وجل قال: « وإِنْ 
طَلْقتَمُومُنَ مِنْ قبل أن تمَسُومُنَ وَقَدَ فَرَضْنُم لْنَ فَرِيضَة فَِضْفُ مَا 
َرَضْتَم 20# » فلا لم يكن واحد من هؤلاء مطلقاً باختياره. لم يجب عليه 
نصف الصداق» ولا شيء منه. وقد مضى هذا المعنى مشروحاً في رسم 
الصلاة من كتاب طلاق السنة» وفي سماع سحنون من كتاب النكاح فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق 

ومن كتاب أسلم 


وسئل عن الذي يقول لامرأته : لأنت أحرم عل من أ 
قال: أراها البتة . 
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قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا أراد بذلك الطلاق» وأما لولم تكن 
وذ ا له إنم ظهار. قال: وهذا مما لا اختلاف فيه. ولا فرق بين أن يقول: 
أنت حرام كأمي أو أنت ت أحرم من أمّي في أ: نه ظهارء وإذا لم تكن له نيّة 
وذلك بين من سماع ابن القاسم من كتاب الظهار. فإذا أراد بذلك الطلاق 
فهي البتق على مذهب ابن القاسم. ولا وا ف واحدة ولا 5 اثنتين» وقال 
سحنون : ب فيا أراد من الطللاق» ولو قال: أنت حرام وم يقل مثل أمي 
لكان طلاقاً على مذهب ابن القاسم. وإن أراد به الظهار. وحكى اللخمي أن 
لسحئنون 5 العتبية أنه ينوا ف أنه أراد بذلك الظهار.ء وليس ذلك بموجود له 
عندنا 5 العتبية فأراه غلطاً والله أعلم . وحكي عن نحبى بن عمر أنه قال : 
يلزمه الطلاق. فإن تزوجها ولم يقرمها حتى يكفر كفارة الظهار قال: وهذا قول 
من لم يتبين له في المسألة حكمء والله أعلم. 


ومن كتاب جاع فباع امرأته 

وسأله رجل فقال: كانت تحتي امرأة فخطبتٌ أخرى. فقالت: 
لاأتزوجك إلا أن تجعل أمر امرأتك التى تحتك بيديء قال: ففعلت 
وتزوّجتها على ذلك فأقامت شهراً وأنا مع امرأتي أياماً أمسّها فل) 
دخلت بها طلقتها بالبتة قال: أكان عليك شرط أن أمرها بيدها حين 
تدخل عليهاء أو لم تذكر ذلك؟ قال: ليس عل إلا ما أخبرتك أن 
أمر امرأي التى تحتيى بيدك. فقال: لا شيء بيدها إذا مسستها 
ووطاقيا' ع ره كملع لل ا فلع تقطن قينا عى :عست 
ووطئت . 

قال محمّد بن رشد: وهذا كا قال:وهو مما لا اختلاف فيه إن وطىء 
المرأة المملك طلاقها بعلم المملك ذلك فيها يسقط ما له من طلاقها. وقد 
مضى هذا في رسم سلف وغيرهء وبالله التوفيق. 
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مسالة 

وسأله ابن عبد الحكم فقال له: المرأة التي يجعل زوجها أمرها 
بيدها إلى أجل إن لم يأت. فتجاوز الأجل, ولم تقض شيئاًء تنسا أو 
تجهل. قال: تحلف بالله ما تركت ما كان بيدها من ذلك. ويكون 
القول قوطا. 

قال محمد بن رشد: قوله: فتجاوز الأجل. يريد بمثل الشهر 
أكثر من ذلك لعد ذلك منها رضئّء ولم يكن لما خيارء حسبا مضى القول 
فيه هناك , وإيجاب ابن القاسم اليمين عليها ها هنا خلاف روايته عن مالك في 
الرسم المذكور من سماع ابن القاسم. ومثل ما لمالك في كتاب ابن الموازء ولو 
أشهدت عند الأجل أنها تنتظره. وهي على حقها لكان ذلك بيدهاء وإن طال 
مضى في رسم الشهيدين الشريكين من سماع ابن القاسم قبل هذا نحو هذاء 
وبالله التوفيق. 

مسَالة 

تطهر؟ فقال: لا تختار حتى تطهرء وقال ابن القاسم في غير هذا 
الكتاب: وإنما يكره أن تختار وهى حائضء. فإن فعلت جاز ذلك 
على الرُوج. 

قلت: فإن عتق زوجها قبل أن تطهر أترى ذلك يقطع 
خيارها؟ قال : لا أوق ذلك يقطع خيارها. لأنها قل وفع لما الخيار» 
وإنما منع من ذلك حيضتها. 

قال محمد بن رشد: قوله : إنها لا تختار حتى تطهر صحيح. إذ لا 
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يجوز إيقاع الطلاق في الحيض بحال. إلا للمولى على اختلاف في ذلك من 
قول مالك. فإن فعلت. جاز على الرُوجء ولم يجبر على الرجعة,. لأنه طلاق 
بائن. قد روي عن مالك أن للعبد الرجعة إن أعتق. فعلى هذه الرواية إن 
اعنارك نفسها في حال الحيقن». فاعتق وها قبل أن "تقطن علدنا أجبر 
على رجعتها. وقوله: إنه إن أعتق زوجها قبل أن تطهر لم يقطع ذلك خيارهاء 
ليس بخلاف للمدونةمن أنه إذا أعتق قبل أن تختار فلا خيار لهاء بدليل قوله: 
لأنها قد وقع للا الخيار. وإنما منعها من ذلك حيضتهاء يريدء فلم يكن منها 
تفريط. ولذلك كان للا الخيار. والتي لم تختر حتى عتق زوجهاء وقد كان منها 
تفريط. فلذلك لم يكن لها خيار» وهذا ظاهر الروايات» ويأتي على ذلك أنها 
إذا أعتقت وأعتق هو بعدهاء بفور ذلك قبل أن يكون منها تفريط في اختيارها 
نفسهاء إن لما الخيار. وقد ذهب ابن زرب إلى" أن رواية عيسى هذه خلاف لا 
في المدونة. وهو القياسء. لأن الخيار إنما وجب لما من أجل نقصان مرتبته عن 
مرتبتها فإذا ارتفعت العلة وجب أن يرتفع الحكم بارتفاعها والأول هو الظاهر 
من الروايات, والله أعلم. 


ومن كتاب الرّهون 


وقال في رجل بارا امرأته على مال أعطته وعلى أن ترضع ولده 
سنتينء هل يجوز أن تتزوج حتى يفرغ من رضاعها؟ قال: أرى أن 
ينظر في ذلك. فإن كان لا يضر بالصبي. لم يحل بينها وبين 
التزويج» وإن كان في ذلك ضررء 1 تترك. وهو عندي بمنزلة من 
يسترضع ولده من امرأة لا زوج لحاء رأرادت التزويج فأرى أن ينظر 
في ذلك على وجه ما وصفت لك. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم الطلاق من سماع أشهب. 
القول في هذه المسألة مستوق فلا وجه لإعادته . 
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ومن كتاب إن أمكنتني 

وسئل عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت بحقها بحقها 
إلى سنةء. فأراد أبو الحارية فر قبل الأجل. فجمع فوا 
وأشهدهم. وقال لهم : إن ختني جعل أمر ابنتي بيدي .» إن لم يأت 
بحقها إلى سنة. وأشهدكم أني قد زدته حمس عشرة ليلة بعد السنة» 
ثم بدا له بعد ذلك فقال: ل ارولف فها نناك « “ليس :ذللتة لون 
ولزوج ابنته الخمس عشرة ليلة التي جعل له لا يكون لأبيها فيها 
قضاء في طلاقه حتى تمضي الخمس عشرة ليلة بعد السنة. ثم 
يقضي إن أحب إن لم يأت بحقها. 

قال محمد بن رشد: وهذا ىا قال لأن ذلك قل وجب للزوج. 
فليس له أن يرجع فيه وبالله التوفيق 


ومن كتاب العتق 
قال عيسى: وسألت ابن. القاسم عن رجل جعل أمر امرأته 

بأيدي رجلين» فقال: أمر امرأتي بأيديكئاء فطلقا جميعاً واحدة. 
فقال: يجوزء إذا طلقا جميعاً واحدة. فإن طلق كل واحد 7 : 
ع حتى يجتمعا جميعاً على واحدة» أو عليهم| جميعاً. وإن قال أمر 

امرأتي جميعاً بأيديئ) إن شئتا فهو مثله يميا وإن قال: 7 
امرأتي » ذأبا طلق جاز طلاقه. وإن طلق كل واحد منها طلقة 
جاز. وإن طلقاهما جميعاً كلتيههما جاز. وإن طلق واحدة منه) 7 
واحدة جازء وإن طلقها جميعاً واحدٌ جازء وذلك من قبل أنهما 

رسولان. فأمهم) بلغ الطلاق جازء وإن طلق البتة» وقال الزوج: لم 
ر إلا واحدة. كان القول قول الزوج. وإن قال: طلقا امرأتي جميعا 
إن شتتاء فطلقا جميعاً واحدة. أو طلقاهما جميعاً واحدة: أو طلق كل 
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واحد منهما واحدة. لم تجز حتى يجتمعا عليها جميعاً. لأنه إنما قال: 
طلاق امرأتي جميعاً إن شئتا بأيديىاء فإن شاءا جميعاً. وإلا فلا أمر 
ىا فيها. 

قال محمد بن رشد: أمَا إذا قال: أمر امرأتي بأيديك) فلا اختلاف في 
أن ذلك تمليك. وأن الطلاق لا يقع إلا باجتماعههم| عليهما جميعاً. أو على 
أحديها. وأما إذا قال: أعل) امرأتي بطلاقهاء فلا اختلاف في أن ذلك رسالة, 
وأن الطلاق واقع عليهء أعلماها أو لم يُعلماهاء وأما إذا قال: طلقا امرأقي 
فهذا لفظ يحتمل الرسالة والتمليك. واختلف على ما يحمل من ذلكء» فقيل: 
إنه محمول على الرّسالة حتى يريد التمليك. وهو قول ابن القاسم هناء وفي 
المدونة. إلا أنه حمل الرسالة على الإجماع فرأى الطلاق واقعاً عليه بنفس 
الرسالة» بِلّغاها الطلاق أو لم يبلغاها بمنزلة قوله لما: أعلم) امرأي بطلاقها 
وحمل الرسالة هنا على غير الإجماع. فرأى أن الطلاق لا يقع عليه إلا بتليغ 
من بلغها الطلاق منهما. ى) لو وكل كل واحد منها على أن يطلق عليه. فإن 
طلق عليه جازء وما لم يطلق لم يلزمه شيء. وله أن يمنعه من أن يطلق عليه 
إن شاء بخلاف المملك الطلاق. وقيل: إنه محمول على التمليك حت يريد 
الرسالة» وهو قول أصبغ , وإياه اختار ابن حبيب . وأما إذا قال: طلقا 
امرأتي إن شئتما فهذا تمليك. إلا أنه يقتضى أنه ليس لما أن يجتمعا على طلاق 
الواحدة.» بخلاف قوله: أمر امرأتي 00 لأن قوله: أمر امرأتي بأيديىاء 
معناه أمر امرأتي بأيديكاء تطلقان من شئتم| منهها أو جميعاً إن شئتماء ولا يحتمل 
أن يكون معنى قوله طلقا امرأتي هذا لجمعه إياهما في الطلاق. وهذا بين لا 
اختلاف فيه. والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلّ الله 
على سيّدنا ومولانا محمد الكريم . 
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من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم 
من كتاب الكبش 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يزوج انيه اليكو 
رجلا فتكرهه الابنة والأهل , فيسأله أبو الجارية أن يفارقها. فيكره 
ذلك. ويمسك عنه اا يرجو الاستصلاح للجارية. وإللى أهل 
الزجل. فتمادوا في الكراهة له أعواماء وإن الرجل لقي خحتنه نوما 
فأقبل عليه وسأله أن يخلٍ سبيله. فال له اتروع لا تكثر عل. 
الأمر في يديك. فاصنع ما شئت. فقال أبو الجارية لمن حوله: قد 
أحسن وأجل. جزاه الله خيراً أمًا إذا جعلت الأمر بأيديهها فا لنا 
عليك من سبيل. فقال له رجل ممن حضره: قد أمكنك الرجل. 
وجعل الأمر بيدك. فقال أبو الجاريّة عند ذلك: أشهدكم أني قد 
اخترت ابنتي. وفرقت بيههاء فأطرق الزُوج قليلاء ثم قال: إني لم 
ارد ذلك. فماذا ترى أن يلزم الزوج بهذا القول؟ فقال: أرى القول 
قول أي الحارية فيا طلق .به من واحدة أو أكثر. وهو عندي بمنزلة 
الذي يُلّك امرأته أمرهاء فإن كان الزوج ناكر الأب إن زاد على. 
طلقة» أحلف وكانت طلقة بائنة ثنة. لأنه لم يبن بها. قيل له: وكيف 
ينوى وهو يزعم أنه لم يرد طلاقا؟ فكيف يجوز له أن يدعي أنه نوى 
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واحدة» وقد أنكر ألبتة أن يكون أراد بقوله شيعا من الطلاق؟ 0 
ترى قوله : م 5 هذا إنكاراً على الأب إذا جاوز طلقة؟ قال ٠‏ 
لهء وإن كان أنكر أن يكون أراد طلاقاً. ويحلف وكذلك قال 0 


قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب. فأطرق الرجل طويلا 
يريد أطرق مفكراً فيها قضى به الأب من الفراق» وناظرا لنفسه فيها بين أن 
يسلمه أو ينكره. فسواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً ما لم يطل الأمر حتى ينقضي 
المجلس. فيتبين منه التسليم بفعل الأب. فلا يكون له بعد ذلك أن ينكر ما 
مضى في أول رسم إن خرجت من سماع عيسى»ء وإنما قال: إن القول قول 
الأب فيها طلق به من واحدة أوأكثر. لاحتمال قوله قد اخخترت ابنتي.» وفرقت 
بيهماء أن يريد بذلك الثلاث. وأن يريد به الواحدة, لأن قول المملك 
الطلاق. يحمل على ما يحمل عليه قول الزَّوجٍ ابتداءء ولو قال الرجل 
لامرأته: قد فارقتك قبل الدخول. لنُوي فيا أراد بذلك من اكد أو أكثر. 
فكذلك يسأل الأب هاهنا ما أراد بقوله. قل قرفت بيهاء وقد مضى القول 
في أن اوج يقبل منه نيّته في أنه نه أراد واحدة, ويمكن من الحلف على ذلك 
بعد أن أنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق. وفيا يكون الحكم إن أقام على 
قوله: إنه لم يرد بذلك الطلاق في رسم كتب عليه ذكر حقّ من سماع ابن 
القاسم. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 


ومن كتاب الصيرة 
وسئل عن رجل صالح امرأته في مرضها على إن أعطته لفراقه 
إياها داراً وعَرضاً من العروض» وتعجل قبض ذلك» قال مالك * 
إن كان للذي أعطته قدر ميراثه منها فأدن جاز له ذلك . 
قلت له: أرأيت إن كان يوم أخذه قادر وله وويوم ماتت 
قيمة ما أخذ أكثز من ميراثه منها أتراه جائزاً؟ وكيف إن كان يوم 
أحذه أكثر من ميراثه. ويوم ماتت قدر ال ميراث» وأدنى » منى ينظر إلى 


كتاب التخيير والتمليك الثاني 1" 


قيمة ما أغطته؟ فقال: حين يقع الصلح بينهها. 

الورثة على الزوج بشيء؟ قال: لا أرى ذلك لمم قد انقطع الأمر 
بيهم يوم وقع الصلح. فكأنه عندي حكم واقع مضى بأمر جائز, 
لأن الذي أخذ الزوج, لو هلك ل يرجع على الورثة من قيمته 


2 


بلسي 2 


قلت له: أرأيت إن أعطته داراً أو أرضاً؟ فقال الورئة: لا 
نجيز. لأن مثل هذا إنما كنا أجمعين نقتسمه بالسهام. فإذا خصته به 
فنحن نخرج له القيمة. وتأخذه. فقال ليس ذلك لهم. لأنه قد 
ضمنه ومصالحته إِيّاها بالذي أعطته كبيع من البيوع. 


قال محمد بن رشد: اختلف في خلع المريضة على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن ذلك جائز على ورثتها إذا خالعت بخلع مثلها. روى ذلك ابن 
وهب عن مالك. فعلى هذه الرواية غلب الخلع على حقّ الورثة وجعله كبيعها 
وشرائهاء يجوز إذا لم يكن فيه محاباة بأن تخالع بأكثر من خلع مثلها. 
والثاني: إن ذلك لا يجوز من غير تفصيل. وهو ظاهر قول مالك في المدونة 
وكتاب ابن الموّاز. ووجه هذا القول أن ما خالعت به في مرضهاء. أرادت أن 
يأخذه الزوج من رأس مالماء. عاشت أو ماتت. وهو غير وارث. فوجب أن 
يبطل وإن كان أقل من ميراثه منها. والقول الثالث: أن ذلك يجوز إن كان 
قدر ميراثها منها فأقل. ولا مون إن كان أكثر من ميراثه منها.ء واختلف على 
هذا القول متى ينظر فيهء فقيل يوم الصلح. فإن كان مثل ميراثه منها أو أقل 
أخذه. وإن كان أكثر من ميراثه منها لم يكن له منه شيء إلا أن تصح من 
مرضهاء ولا ميراث له منها على حال. وهو قول ابن القاسم هاهنا. وظاهر 
قوله في المدونة. وقيل يوم الموت. وهو قول أصبغ في الواضيحة .وقول اين نانع 
فيالمدونة» ويكون ما خالعت به على هذا القول موقوفا إن كان شيئاً بعينه» لا 
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اتقضي فيه شيئاً إلا أن تحتاج إليه فتنفقهء فإن صحت أخذه إن كان قائأء 
أو ثمنه إن مات باستنفاقها إياه» وإن تلف كانت مصيبته منهء» وإن ماتت 
أخذه كله أو ما أدرك منه إن فات باستنفاق أو غيره إن كان قدر ميراثه منها 
فأدن. وإن كان أكثر من ميراثه منها لم يكن له شيء منهء ولا ميراث له منها 
على حال»:: وإن كانت خالعت على شيء غير معين. وكانت غنية ل يوقف عليها 
شيء منه. ولا ميراث له منها على حال. وإن كانت خالعت على شيء غير 
معين» وكانت غنية لم يوقف على شيء من مالماء وكان لها أن تنفق منه ىا 
ينفق المريض في مرضه. فإن صحت مضى ذلك عليهاء وإن ماتت في مرضها 
نظر في ذلك على ما تقدم. وقوله: إنها صالحته على أرض أو دار أو قيمة ذلك 
قدر ميرائه منها فأقل. إن ذلك جائز على الورثة» ولا كلام لهم فيه. دليل على 
ما حكى سحنون عن بعض أهل العلم. إنه لا يجوز للمريض أن يبيع من 
بعض ورثته أغبط ماله. وإن لم يحاب في الثمن. وبالله التوفيق. 


مسالة 


وسئل عن الصبيّة التي يوطأ مثلها يبني مها زوجها فتصالحه على 
نعم أراه جائزا تقع به الفرقة بينهما ويكون للزوج ما أعطته إذا كان 
ما أعطته يصالح به مثلها. 

قال محمد بن رشد: وقع في المدنية لمالك من رواية ابن نافع عنه مثل 
رواية بحيى هذى وزاد وإن كان أعطت أمراً يستنكر» ليس مغله يخالع به 
مثلهاء رد عليها جميع ما أعطته وثبت عليه الطلاق. قال أبو بكر بن محمد: 
المعروف من قول أصحاينا : إن المال مردود. والخلع ماض» وقاله ابن 
الماجشون في الواضحة: ولا اختلاف إن كانت ما خلعت به خلع مثلهاء هل 
يرد المال؟ للا 5 رده من الحظ لليتيمة مع نفوذ الطلاق على الزوج. أو لا يرد 
لأنه وقع على وجه نظر لو دعا الوصي إليه ابتداء- لفعله. وعلى هذا يختلفون 
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في الصبيء يبيع أو يبتاعء أو يفعل ما يشبه البيع والشراء. مما يخرج على 
عوض » ولا يقفد فيه إل قمل معروفة» وذلك سداد ونظر من ذ فعله يوم فعله 
فلا ينظر فيه الأب أو الوصى حتى يكون غير سدادء بناء أو حوالة سوق 
بإياقة قا باضه إن تحوالة موق ينتضتان. فنا حامق قتي 4 إنه ليس له أن 
ينقصهء لأنه إنما ينظر في فعله يوم وقع. وعلى هذا تأتي رواية يحبى هذه. وما 
ذكرناه من رواية ابن نافع عن مالك في المدونة وما وقع لأصبغ في الخمسة. 
وقيل له: أن ينقصه لأنه | إنما ينظر في فعله يوم ينظر فيهء وعلى هذا يأتي قول 
من قال في هذه المسألة: إن الخلع ماضٍ والمال مردودء وهو المشهور في 
المذهب . ويقوم ذلك أيضاً من قول أصبغ في نوازله من كتاب المديان 
والتفليس». وهو الذي يأتي على ما في كتاب كراء الأرضين من المدونة في أن ما 
اشترى الوصي من مال اليتيم » يعاد في السوق. لأنه قال: إنه يعاد ولم 
يقل: إنه ينظر إليه يوم ابتاعه إن كانت قيمته يوم النظر فيه أكثرء وإذا قاله 
فيا اشترى الوصي من مال اليتيمء فأحرا أن يقوله في] باعه اليتيمء وبالله 
التوفيق . 


مسالة 


قيل لسحنون: ما تقول في اليتيمة البالغ إذا كرهت زوجها 
فافتدت منه وهي بكر لم يبن بها؟ هل ترى ما أخذ منها الزوج هل 
يسوغ له وما تركت له محطوطأ عنه؟ وكيف إن قامت بعد ذلك تطلبه 
فيا أخذ منها وما تركت له؟ قال سخئنون: وأرى ذلك جائزاً عليها. 
ولازماً لهاء ولا رجوع لها في شيء مما أعطته أو وضعت عنه. 

قال محمّد بن رشد: هذا معلوم من مذهب سحنون إن البكر التي ل 
مولعلا بأب أو وصي. أفعالها جائزة» إذا بلغت المحيض. وهو قول غير 
ابن القاسم في كتاب النكاح الثاني من المدونة. ورواية زياد عن مالك. وقد 
قيل: إن أفعالها مردودة ما لم 5 أو تتزوج» ويدخل بها زوجهاء وتقيم معه 
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مدة يحمل أمرها فيها على الرشد قبل العام وهو قول ابن الماجشون. 7 
ثلاثة أعوام ونحوها. واختلف في حدٌ تعنيسها على خحمسة أقوال: أحد 
ثلاثين سنةء وهو قول ابن الماجشون. وقيل أقل من الثلاثين. وهو قول 7 
نافع وقيل أربعون وهي رواية مطرف عن مالك وأصبغ وقيل من الخمسين إلى 
الستين. وهي رواية سحنون عن ابن القاسم وقيل حتى تقعد عن المحيض 
وهو قول مالك في المدنية من رواية ابن القاسم عنه. وبالله التوفيق 
ومن كتاب الصّلاة 

قال: .وسمعت مالك يقول: إذا قال الرّجل : امرأي. طالق 
واحدة بائنة» للتي قد دخل بهاء فهي ألبتة. لأنه لو قال هي بائنة. 
ولم يقل طالق واحدة بائنة» كانت البتة. قال: وإن قال هي طالق 
طلاق الخلع, كانت واحدة بائنة» وكذلك لو قال قد خلعت امرأقي 
أو باريتهاء أو افتدت منى. لزمته طلقة واحدة بائنة» وكذلك يلزمه 
طلقة واحدة بائئة» إذا قال هي طالق طلاق الخلع. قال: فإن قال 
لامرأته: قد خيّرتك. فقالت: قد طلقت در واحدة بائنة.» إن 
م لأن المخيرة ليس لما أن تقضى إلا بفراق ألبتة» 
أو تقيم على غير طلاق» قال: وإن قال ا قد ملكتك أمرك, 
فقالت: قد طلقت نفسى واحدة بائنة.» فإن أنكر عليها احلف ما 
ملكيا: إلا واضدة). .وكان. احق: باقراتد» إن زا ارضاعهاء: ويكزن 
الذي قضت به من قوها طلقت نفسي واحدة بائنة» وواحدة غير 
بائنة» وإن لم ينكر عليها فهي ألبتة. وذلك أنه إذا قال لها: هو من 
قبل نفسه من غير أن يملك امرأته امرأتي طالق واحدة بائنة» كانت 
ألبتة في رأبي 

قال محمد بن رشد: قال 5 المخيرة إذا قالت: قد اخترت واحدة 
بائنة. إن ذلك ليس بشيءء وكان القياس أن يكون ثلاثاً. كما يكون في 
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التمليك ثلاثاً. إلا أن يناكرهاء وكيا يكون ثلاثاً. إذا قال هو لامرأته: ابتداء 
من غير تمليك ولا تخيير: أنت طالق واحدة بائنة» وكذلك في المدنية من رواية 
عيسى عن ابن القاسم: إن الرجل إذا ملك امرأته ألبتة» فقالت: قدطلقت 
نفسى واحدة بائنة» إنها ثلاث وليس له أن يناكرهاء وأنه إذا ملكها فطلقت 
27 بائنة فهى ثلاث. إلا أن يناكرهاء ووجه رواية يحيى أنه إذا خيّرهاء, 
فإنما جعل لما أن تختار ثلاثاً أو تترك. فإذا قالت: قد اخترت واحدة بائنة» 
كانت بقولها واحدة. قد تركت ما جعل إليهاء واتهمتٌ في قوها بائنة» إنها 
نادمة» ولم يصدق فيهاء وواحدة هي من آلفاظ المملكة. فإذا وصفت ببائنة» 
قيل لها: هي ثلاث,. إلا أن يناكرهاء وأما قوله في الذي قال لامرأته: أنت 
طالق طلاق الخلع. أو قد خالعتك. أو باريتك. إنها طلقة بائنة» فقد مضى 
ذلك وما فيه من الاختلاف في رسم إن خرجت من سماع عيسى » وبالله 
التوفيق . ش 
ومن كتاب المكاتب 

وسألته عن امرأة سألت زوجها النفقة عند خروجه إلى سفره. 
وقالت: لا أضع ذلك عنك إلا أن تجعل أمري بيدي» إِنْ أقمت 
أكثر من سنة. فقال: بل أجعل أمرك بيد فلان. إن أقمت عنك 
أكثر من سنة. فأجابت وفعل الرّجل . فلما أقام أكثر من سنةء أراد 
الزجل أن يطلق عليه. وكرهت المرأة فقال: قال مالك: يجبر على 
اتباع قول المرأة» لأن ذلك إنما جعل بيده وثيقة لما. 

قلت له: فإن لم :رفع ذلك إلى السلطان حتى يطلق عليه 
قال: أرى الطلاق قد وقع على الرجل الذي جعل ذلك بيده إلا 
أن يكون السلطان قد تقدم إليه ونهاهء وأعلمه أنه لا يجيز طلاقه.. 
فإن تعدى أمر السلطان. لم يضر ذلك للذي جعل التمليك بيد هذا 
المتعدي . 
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قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في أول سماع عيسى من 
هذا الكتاب. ومضى القول عليه مستوقى في رسم استأذن من سماع عيسى 
من كتاب النكاح. فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك. 


ومن كتاب الأقضية 


قال يحيى : وسألت ابن وهب عن المرأة يجعل زوجها بيدها 
الخيار إلى أجل مسمى. فلا حل الأجل. لم تقل شيئاء وم تقض 
بطلاق ولا غيره. ثم بدا لما بعد انقضاء الأجل: فأرادت أن تطلق 
نفسها بالذي كان من الخيار بيدهاء فقال الذي أخذ به في هذه 
الأجل وما في نفسها وليس لما بيدها من طلاقها شيء. إذا لى تقض 
به عند الأجل الذي جعل ذلك بيدها عنده؛ وهي عندي بمنزلة المرأة 
يخيرها زوجها وهما قاعدان. فلا تقضي شيئاً حتى يقوم عنما ويفترقان 
من مجلسهه| غير هارب عنهاء ولا متعجل للقيام. ليقطع ما جعل 
بيدهاء فلا يكون لما شيء مما كان أعطاها إذا لم تقض به حتى افترقا 
من مجلسههما بحال ما وصفت لك. وكذلك الذي يجعل الخيار بيدها 
عند أجل من الآجال فتركته عند الأجل. أرى ألا شيء لما بعد 
انفصاله . 


قال محمد بن رشد: جعل ابن وهب حكم التي وجب لما التمليك 
بانقضاء الأجل. كحكم المواجهة بالتمليك في سقوط ما بيدهاء بترك القضاء 
رونان. ومثل قول ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى من كتاب 
النكاح خلاف المشهور من مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك وقد مضى 
القول على هذه المسألة موعباً في رسم حلف من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب., وفي غير ما موضع فلا معنى لإعادة ذلك. وبالله التوفيق. 
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ومن كتاب أوّل عبد ابتاعه 


قال: وسألته عن الرجل يصالح عن امرأته. أو عن رجل 
أجنبي. على أمر يدفعه إلى الذي يصالحه من مال الذي يصالح 
عنه. فإن أنكر ذلك المصالح عنه. فهو في مال المصالح. قال: 
وذلك جائز لازم للذي صالح. والغرم عليه إن كره الذي صولح 

قلت: وإن اشترط المصالح على الرجل أني إنما أدفع ما أصالح 
به من مالي فإن أنكر الذي أصالح عنهء فأنا أقوم عليه بمثل ما كان 
يطلبه الذي صالحت عنه: إن أنكر صلحى عنه وسخطه. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله 5 هذه المسألة أنه إغا أوجب على 
المصالح غرم عن الزٌوجة بغير إذنها أو عن الغريم الذي عليه الدين يغير إذنه» 
اشترط ذلك عليهء وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب 
ارخاء الستور من المدونة وقول ابن حبيب في كتاب الوثائق: إن المرأة ترجع 
على الزوج. ولا يرجع الزوج على من صالحه عنها إلا أن يشترط عليه 
الضمان. وهوخلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح من 
المدونة وقول أصبغ ف الواضحة وفي نوازله بعد هذا من هذا الكتاب من أنه 
إذا صالح ضامن. وإن لم يشترط عليه أنه ضامن, لأنه بمصالحته إياه أخرج 
امرأته من يده أو طرح سائر دينه» فذلك كالمبايعة. وقال ابن ديئار: إن 
صالح عن المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها أو من له قرابة, فهم ضامنون» وأما 
غيرهم فلاء ولم يجب على ما سأله عنه من اشتراط المصالح عن الرجل» إنه 
يدفع ذلك من ماله على أنه إن أنكر ذلك المصالح عنه اتبعه بمثل ما كان 
يطلبه به.» للذي صالحه عنه. والجواب عن ذلك أنه لا يجوز. لأآنه مخاطرة 
وغرر وشراء دنانير مجهولة, بدنانير معلومة» فذلك في الحرام البين الذي لا 
حفاء به ولو اشترط أنه إن أنكر المصالح عنئه, رجع في ماله وأخذه لما جاز 
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ذلك أيضاً على قياس مسألة نوازل عيسى من كتاب المديان والتفليس». فتدبر 
ذلك وبالله التوفيق. وأما إذا كان الذي عليه الدين مقراً بما عليه» فصالح عنه 
بغير ما عليهء ففي ذلك ثلاثة أقوال قائمة من المدونة.. أحدها أنه لا يجوز 
أن يصالح عنه بما يكون فيه عَيّراً بين أن يدفع ما عليه أو ما صالح به عنه إلا 
أن يكون التخيير يرجع إلى قلة وكثرة» والثاني إن ذلك جائز.ء وإن كان 
غيّراً في كل حال. والثالث أنه يجوز إن كان التخيير يرجع إلى ما يجوز 
تحويل بعضه في بعض, ولا يجوز إن كان التخيير يرجع إلى ما لا يجوز تحويل 
بعضه في بعض. وهذه جملة سيأتي تفسيرها في غير هذا الموضع إن شاء الله 
تعالى» وبه التوفيق. ٠‏ 


ومن سماع سحنون من عبد ال رحمان بن القاسم 

قال سحئون: وسآلت ابن القاسم عن المرأة تصالح زوجها 
على عبد في الحضرء فوجد به عيباً أو يموت. فتدعي المرأة أنه مات 
بعد الصلح. وينكر الزَّوِجء قال: على المرأة البينة أنه مات بعد 
الصلح. أو حدث به عيب بعد الصلح. 
| قلت له: فإن ثبت أنه مات بعد الصلح. لا يكون فيه عهدة 

قال: لاء وليس هو مثل البيع . 

قال محمّد بن رشد: اعترض بعض أهل النظر قوله في هذه المسألة. 
على المرأة البيّنة أنه حدث به عيب بعد الصلح. وقال: هذا خلاف أصوهم 
في أن ما كان من العيوب يقدم ويحدث, ولا يدرى إن كان حادثاً بعد العقدى 
أو قدياً قبله. القول فيه قول البائع. فكان ينبغي أن يكون القول قول المرأة 
في أن العيب لم يكن بالعبد يوم الصلح. أو لم يعلم أنه كان به يومئذ. إن 
كان مما يخفى. إلا أن يكون للزوج بينة أنه كان به عندهاء وليس ذلك 
بصحيح» بل المسألة صحيحة., لا فرق بين العيب والموت إذا وجد العيب 
بالعبد قبل القبض. لأن ذهاب البعض كذهاب الكل. وهو معنى المسألة. 
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وقد نصّ ابن حبيب على ذلك. وبين الفرق بين وجود العيب الذي يقوم 
ونبحدث قبل القبض أو بعذه ف البيوع من الواضحة . فانظر ذلك. وقف 
عليه والله المعين . 


من سماع عبد المالك بن الحسن من ابن وهب 

قال عبد المالك: سثل عبدالله بن وهب عن رجل اشتكت به 
امرأته أنه يَضْرِبا ويؤذيهاء فكتب لها على نفسه كتاباً إن عاد إلى 
أذاها فهي مصدقة فيما تدعي من أذاه لماء وأمرها بيدهاء تختار 
تقبئها :مظلاق النةع "فليا كان تعد 57 أشهدت تلك المرأة رجالا 
وزوجها غائب عنبهاء أنْ زوجها قد عاد. إلى آذاهاء وأنها قد طلقت 
نفسهاء فأنكر الزوج أن يكون أذاهاء وندمت المرأة فيما كانت 
أشهدت عليه الشهود من شكيتها الأذى.ء وطلقت نفسها ألبتة» 
وأنكرت أن يكون آذاها وزعمت أنها لعب بها وتخدعت حتى كذبت 
على زوجهاء فهل يلزمها وزوجها ما كان من طلاقها نفسها ويجوز 
قولها: إن زوجها آذاها حتى أشهدت على طلاقها نفسهاء ولا يعرف 
ذلك إلا بما قالت يومئذء فقال: قد بانتٌ منه بالبتة» ولا تحل له 
حت تنكح زوجاً غيره» لأنه قد أعطاها التصديق» وجعل القول 
قولحاء وقد زعمت الضرر واختارت عليه نفسها. فلم يبق بيده ولا 
بيدها قليل ولا كثير ولا ينفعها ندمها بعد ذلك. وتكذيبها نفسهاء 
وقولها: مدعت ليس بنافعها بعد وقوع الطلاق عليها. وقال 
أشهب: سواء في جميع ذلك رجوعهاء لا رجوع لماء ولكن ينظر متى 
اذّعت أنه قد أى إليها ما وجب لما به التمليك وفارقت. فإن كان 
بين ذلك الأيّام. أو أقرت بأنها لم تفارقه إلا بعد افتراقههما من 
المجلس الذي اذاها فيهء فلا خيار لما. لأنها تركت الخيار حين 
وجب لماء وإن كان ذلك قريباً أو كانت قد قالت أو تقول الآن إنما 


6 البيان والتحصيل 


قلت لكم: إني اخترت في المجلس. فقد وجب الفراق بينهماء وإن 
أنكرت أو كذبت نفسها. 

قال محمد بن رشد: قول أ* شهب: إنها إن أقرَتَ أنها لم تفارقه إلا بعد 
افتراقهما من المجلس الذي آذاها فيه. فلا خيار لها هو مثل قول ابن وهب 
في رسم الأقضيّة من سماع يحيى: إن ذلك بمنزلة المواجهة بالتمليك سواء. 
يسقط حقها بانقضاء المجلس الذي وجب لطا فيه التمليك. على قول مالك 
الأؤل» ومثل قول ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى من كتاب 
النكاح. خلاف المشهور من قوله وروايته عن مالك. والذي يأتي في هذه المسألة 
على المشهور من قول مالك. إن ذلك بيدها وإن طال الأمر بعد الوقت الذي 
وجب الا فيه التمليك» بأذاه إيّاها إذا منعته نفسهاء. بدليل امتناعها منه كالآمة 
تعتق تحت العند» وقد مضى هذا المعنى مشروحاً مبيّناً في رسم حلف من 
سماع ابن القاسم قبل هذا. وأما قول ابن وهب في إعمال التصديق الذي 
جعل إلى الزوجة. وامضاء الطلاق عليهاء فلا اختلاف فيه. إذا لم يكن ذلك 
شرطأ في أصل العقد. وقد اختلف إذا كان التمليك. بشرط. التصديق في 
الضررء مشترطاً في أصل العقد. فروي عن سحنون أنه قال: أخاف أن 
يفسخ قبل البناء.ء فإن دخل بها فلا يقبل قوها إلا ببينة على الضرر. وكان ابن 
دحون يفتي بأن من التزم التصديق في الضررء إن ذلك لا يلزمه. ولا يجوز 
إلا بالبيّنة» ومن هذا المعنى مسألة الذي يزوج أجيراً له جارية له على أنه إن 
رأى منه أمراً يكرهه. فأمرها بيده وقد مضى القول فيها في أؤل رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب النكاح. فقف عليهء فإن الاختلاف الذي ذكرته 
فيها داخل بالمعنى في شرط التصديق في الضرر في أصل العقدء والله الموفق. 


مسَالة 


وسئل عن رجل قال لامرأته: اختاري . فنقلت متاعهاء 
فسئلت فقالت: لم أرد شيئاً» فقال: إن لم تكن اختارت فلا شيء لها. 
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قال محمّد بن رشد: قد مضت هذه المسألة 'والقول فيها مستوفاً في 


مسالة 


وقال أشهب: في رجل طلق امرأته تطليقة ثم قالت له: أنا 
أعطيك عشرة دنانير» على أن لا تراجعني. فقال: إن شاء راجعهاء 
.فإن راجعها رد عليها العشرة. 

قال محمد بن رشد: قول أشهب هذاء خلاف قول ابن القاسم في 
رسم إن خرجت من سماع عيسى. وليس خلافاً لما في رسم باع غلاماً من 
سماع ابن القاسم. لأنها مسألة أخرى. لا اختلاف فيها. وقد مضى القول 
هناك. وفي سماع عيسى. وظاهر قول أشهب هذا إن الأمر لا يلزمه وإن 
قبض العشرة. وله أن يردها بعد أن قبضها ويراجعها. وهو بعيدء لأنه إذا 
قبض العشرة. فقد ألزم نفسه ما واجبته0© عليه المرأة من إسقاط حقه في 
مراجعته إياهاء ولزمته بذلك طلقة واحدة. قولا واحداً. وإنما الخلاف إذا قال 
ها لا جاءته بالعشرة: لا آخذهاء ولا أترك حمّي في المراجعة, لأني لم أوجب 
ذلك على نفسي», وإنما وعدت بهء وذلك على قياس المسألة التي مضى الكلام 
عليها في أول سماع ابن القاسم. وهي إذا قالت المرأة لزوجها: خذ :مني 
عشرين ديناراًء وفارقني. فل) جاءته بها قال: لا أخذها ولا أفارقك ويدخل 
فيها القول الثالث؛ وهو الفرق بين أن تبيع بالعشرة متاعهاء وتكسّر بها 
غروضهاء وبين أن تأتيه بها من غير شيء تفسده على نفسهاء فينبغي ألا 
يحمل قول أشهب على ظاهره. وأن يتأول على ما يصحء فيقال: إن معنى 
قوله: ويرد العشرة أي يتركهاء ولا يأخذها منباء وذلك جائز في الكلام. ى] 
يقول الرجل رددت السلعة بالعيب؛ وإن كان لم يقبضها بعد. لأن ما وجب 
للرجل قبضه. فكأنه قد قبضه. وإذا حمل قول أشهب هذا على أنه لم يقبض 
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العشرة» احتمل أن يحمل ما في رسم إن خرجت من سماع عيسى على أنه 
قبض العشرة. فلا يكون ذلك اختلافاً من القول. وبالله التوفيق . 


ومن سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب التكاح 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول فيمن ملك امرأته 
نفسها فقالت: اخترت أمري. فسّئلت ما أردّت بذلك. فقالت: 
الصلح فتفرقا على ذلك ثم علم أنه صلح.ء فلا يراجعها إلا بنكاح 
جديد. وإن خيرها فقالت مثل ذلك». فهو سواء, وهو صلح إذا كان . 
قد رضي بذلك. قيل له: إنما ظنْ أنه يلزمه. فقال: أليس قد رضيا 
وافترقا على الرضا. قال: هو صلح. قال أصبغ: هذا الجواب على 
راي من لا يرى قولها: اخترت أمري ولم تسم الصلح. وأراد به 
شيئاً. وأنا لا أرى ذلك الرأي. لأن قولها اخترت أمري في الخيار 
والتمليك فراقاً”2 لأنه عندي جواب له للكلام إلى آخر قول أصبغ . 

قال محمد بن رشد: إنا ألزمه الصلح الذي قالت المرأة إنها أرادته 
بقوها: قد اخترت أمري في التخيير والتمليك. لرضى الرُوج بهء وافتراقهم| 
عليهء ولو لم يرض بهء وأنكره لم يلزمه شيء في المسألتين جميعاً. لأنه يرى 
قولحا: اخترت أمري طلاقاً. هذا ظاهر الرواية» ومعنى ذلك: إذا قالت أردت 
الصلح أو رضيت الصلح بهء وأما إن قالت: إنما أردت بذلك أني اخترت 
طلقة الصلح. أو طلاق الصلح., لا تنبغي إلا يكون في التخيير شيئاء وأن 
يكون له أن يناكرها في التمليك. بمنزلة إذا ملكها أو خيّرها فقالت: قد 
اخترت واحدة بائنة» على ما مضى في رسم الصلاة من سماع بحيى. وقد 
مضى القول على ذلك هنالك. ولا اختلاف في قولها اخترت نفسي إن ذلك 


(١؟)‏ كذا. 
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ثلاث ولا تسأل المرأة عنًا أرادت بذلك, ولا في قولها قبلت أمري إنها تسأل 
فيها أرادت بذلك, واختلف في اخترت أمري وقبلت نفسي. فذهب أصبغ إلى 
أنبيا جنيعاً ثلاث ثلاثء. ولا تسال ما أرادت بذلك» وذهل أشهب إلى أنبا 
تسأل فيها جميعاً. وذهب ابن القاسم. تسأل في اخترت أمري» ولا تسأل في 
قبلت نفسي . فهذا تحصيل القول في هذه الأربعة ألفاظ. وبالله التوفيق. 
سَالة 

قال أصبغ : 1 أربع نسوة» 
فسافر» فقدم بخامسة » فزعم أنه قد كان خير امرأة من نسائه. 
فاختارت نفسها وسمّاهاء وقالت المرأة:, لم يخيرني» قال: لا يقبل 
قوله.» ويفرق بينه وبين الخامسة. ا عنه الحد فيها إن كان 
أصامباء وتطلق عليه المرأة التي زعم أنه كان خيّرها فاختارت» 
وتستقبل العدة من يوم أظهر وأخبر أنه خيّرهاء وتستبرىء الأولى 
التي تزوجهاء وفرق بينهها نفسها بثلاث حيضء. إن كان أصابها 
ودخل بهاء ثم يكون خاطباً من الخطاب فيها قال أصبغ مثله 
وقال: فإن صدقته المرأة في الخيار وفي الاختيار» فلا يصدق. ولا 
ينتفع بذلك». والجواب فيها على جواب التكذيب والإنكار سواء في 
جميع ذلك. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ تفسير لقول ابن القاسم. والمسألة. 
كلّها بينة صحيحة., لأنه يؤخذ في الحكم الظاهر بما أقر به على نفسه من 
طلاق التي خيّرها فاختارت نفسهاء ولا يصدق في الباطن على ذلك لأنه مدّع 
فيه ليصح له نكاح الخامسة؛ فعليه إقامة البيّنة على ذلك. وقوله: إنها تستقبل 
العدّة من يوم أظهر وأخبر أنه خيّرهاء معناه العدة التي يباح لها بالحكم أن 
تتزوج بانقضائهاء وأما العدة التي تحل بها للأزواج في باطن الأمر فيا بينها وبين 
الله فمن يوم خيرها واختارت نفسهاء وبالله التوفيق ش 


مسَالة 


وسمعته وسثل عن الرّجل يُرسل إلى امرأته يملكها أمرهاء ثم 
يبدوله قبل أن يُبِلِغْ لما ذلك الرسول. وكيف إن توانى الرسول. 
فذهب غيره ممن سمع ذلك منه إليهاء فقالت: قد اخترت نفسي»ء 
قال: قد وقع الفراق في هذا الوجه وخرج ما كان في يده. وليس له . 
أن يرد الرسول إذا كانت الرُسالة على الإجماع. وإنما هو بمنزلة 
الكتاب إذا كتب على الإجماع, فليس له أن يحبسه إلا أن يكون حين 
كتبه أراد أن يستشير وينظر. فذلك له ش 

قال محمّد بن رشد: قوله: وليس له أن يرد الرسول إذا كانت الرسالة 
على الإجماعء يدل على أنه إذا كانت الرسالة على غير الإجماع. وعلى أنه يرد 
الرسول إن أحبٌّ فذلك له. ولا اختلاف في هذين الوجهين البينين» وإنما 
الاختلاف إذا أرسله ولم تكن له نية على ما هو محمول. فحمله في المدونة على 
الإجماع حتى يريد غيره الإجماع. وني رسم العتق من سماع عيسى على غير 
الإجماع حتى يريد الإجماع. وقد مضى القول على ذلك هنالك. ولا أعلم في 
الكتاب اختلافا أنه إذا كتبه. ولا نيّة له. أنه محمول على الإجماع. ويلزمه 
الطلاق. ولا في أنه أكتبه على أن ينظر ويستشيرء فإن رأى أن ينفذه أنفذه. 
وإن رأى ألاينفذه. م ينفده. فأرسل به ولا نيّة له أن الطلاق قد لزمه حسبا 
ذكرناه في سماع أشهب من كتاب طلاق السنة. واتفاقهم على هذا في الكتاب 
يقتضي على اختلافهم فق الرسول. ويبين أن الأصح من القولين في ذلك ما 
في المدونة. وبالله التوفيق. 


من مسائل نوازل سثل عنها أصبغ 
وسئل عن رجل صالح امرأته. وادعى أنه صالحها على عبدها 


فلان. وادعت أنها صالحته على عشرة دنانير» وأنكرت دعواه في 
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هي أيضاً شاهدين أنها صالحته على عشرة دنانير» وزعم الشهود 
الأربعة أنهم حضروا صلحها في يوم واحد. وساعة واحدة» وكلمة 
واحددة. فقال شاهدان: لفظ لفظة. فصالح فيها على العبد 
ورضيت. وقال آخران: بل تلك اللفظة التي لفظها قد حضرناها 
معكم . إنما صالحها على عشرة دنانير. قال أصبغ : هذه بينة قد 
اكذيت: بعضها عضا اتتصتعت: عل . أن اللفظة كانت واحدة 
واختلفتا فيا وقع به الصلح. ٠‏ فأرى الشهادة كلها مطروحة. لأن 
البينة متكافئة ومكذبة بعضها عقا كاننا لم تشهد أصللاء فإن شاء 
الزوج أخذ العشرة ة التي أقرت بها المرأة فذلك, وإلا فقد تم الصلح 


ولا شيء له. 


قلت: فإن اذعى الرُّوجَ حين شهدت البينتان.» أنه صالحها 
بالأمرين جميعاً: الدنانير» والعبد. قال: ذلك سواءء لأن البيئة قد 
أكذبت بعضها بعضاً فهي مطروحة. 

قال محمّد بن رشد: قول أصبغ هذا صحيح على مذهب ابن 
القاسم. لأنه لم يختلف قوله في أن الشهود إذا اختلفوا هكذا في نوعين. 
وتكافت البينتان أنهها تسقطان. وإنما اختلف قوله إذا شهدت إحدى البينتين 
بأكثر مما شهدت به البينة الأخرى. فمرّة قال: إنه يؤخذ بالبينة التي زادت» 
وهو المشهور من قوله. ومرة قال: إنها إذا تكافأتا سقطتاء كاختلافههما في 
النوعين. والقولان في المدونة. وقد فرق بين أن تكون الرّيادة في المعنى دون 
اللفظ. مثل أن تشهد إحدى البينتين بمائة» والثانية بخمسين. وبين أن تكون 
الزيادة في اللفظ والمعنى. 0 أن تشهد إحدى البينتين بمائة وخحمسين والثانية. 
بمائة» وهي تفريقة حسنة, الها وجه ظاهر. وقد روى المدنيون عن مالك. أن 
الشهود إذا اختلفوا في النوعين. قضى بشهادتها جميعاً. ولم يجعل ذلك تكاذباً. 
فعلى قوله: إن افع الزوج العبد والدنانير» قضى له مها يع : وإن ادعا 
العبد. قضى له به بشهادة من أحنه لهء وبالله التوفيق . 


ا البيان والتحصيل 
مسالة 


وسألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت صلح. أو أنت طالق 
طلاق الصلح. أو قد صالحتك. أو يقول للناس: اشهدوا أني قد 
صالحت امرأتي والمرأة حاضرة أو غائبة عالمة أو لم تعلم. راضية أو 
كارهة. قال: فذلك كله سواء. وهي طالق طلقة بائنة. لا رجعة له 
عليهاء أخذ منها شيئاً أو لم يأخذ. فذلك كله سواء. وكذلك إن قال 
لها: أنت مبارية» أو قال: قد طلقتك طلاق المباراة» أو باريتك», 
أو قد باريتهاء رضيت بذلك أو لم ترض. فهي طالق طلاق 
المباراة » وطلاق الصلح في كل ما سألت عنه. قال لىي: وأما قوله: 
أنت طالق طلقة بائنة,» فهذه كقوله: أنت بائنة. وألغى قوله أنت 
طالق طلقة لقوله بائنة 00 وكذلك حين قال: أنت طالق 
طلاق الصلح ألغى قو يك لاك «وطودلة كت ليها رفست قرل 
من يقول: إن قوله أ: 00 طلاق الصلح. وقوله قد صا حتك». 
وم ترض إن ذلك ثلاث . 

قال محمد بن رشد: هذا كله مذهب ابن القاسم. وقد مضى في رسم 
إن خرجت من سماع عيستى بيان مذهبه في ذلك وما فيه من الاختلاف فلا 
معنى لإعادته. وتكررت المسألة أيضاً في رسم الصلاة من سماع يحيى. وبالله 
التوفيق . 


مسالة 


وقال: فيمن اشترط لامرأته كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها 
بيدهاء فتزوج عليها سرا وكتمهاء ثم طلق التي شرط ذلك لا قال 
ذلك بيدها وإن طلقها. 

قال محمد بن رشد: ابن الماجشون لا يرى بيدها شيئاً من ذلك بعد 
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طلاقهاء ومعناه في الطلاق البائن على ما روي عن سحنون وقد مضت المسألة 
والقول فيها في سماع أصبغ من كتاب النكاح. وبالله التوفيق. 
ظ فتبالة 

وسكل ابن نافع عن الرجل يأتي الجماعة فيقول لحم: اشهدوا 
أني قد خالعت امرأتي على كذا وكذا ديناراً» والمرأة غائبة» هل ترى 
ل لعا حضرت المرأة» أو غابت أمضت الخلع أو أنكرته؟ قال: 
أراة خلعا باثناء وتطليقة بائنة إلا أن يكون أراد أكثر من ذلك منباء 
فيكون إلى ما أراد به من الأكثر. ويقال للمرأة إذا حضرت أتمضين 
الذي ادعا عليك من عطيتك له في خلعك أم لا تمضين؟ فإن أمضته 
له فكسبيل ذلك. وإن أبت مضى الخلع وكانت أملك بنفسهاء 
وحلفت له أنها لم تعطه شيئاً ولم يكن له من الذي ادعاه من عطيتها 
قليل ولا كثير.» ويهضي الخلع . 

قال محمد بن رشد: قوله: ويقال للمرأة إذا حضرت أتمضين ما ادعا 
عليك من عطيتك له أم لا تمضين؟ يدل على أنه إنما أراد بقوله في مغيب 
المرأة: اشهدوا أني قد خالعت امرأتي على كذا وكذاء. أي اشهدوا عل أني قد 
خالعتها قبل هذا فيما بيني وبينها على كذا وكذا. وهذا ما لا الاوك فيه أن 
الخلع له لازم فإن أقرت المرأة بما ادعا عليها أنها سمّته له على الخلع لزمهاء 
وإلا حلفت وسقط عنها والطلاق لازم له على كل حال. وإنما الاختلاف إذا 
قال لهم وهي غائبة: أشهدكم أني قد خالعتها لقوله هذا على كذا وكذا.ء هل 
يلزمها الخلع إن لم ترض أن تعطيه ما خالع عليه أم لا؟ على قولين وقد مضى 
ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


با 
قيل لأصبغ : ما تقول في البكر يزوجها وليهاء ثم يباريها وليها 


3 ش البيان والتحصيل 


من زوجها برضاهاء أو تباري هي عن نفسهاء ووليّها ليس بوالد 
ولا وصي؟ وكيف إن كانت صغيرة لم تبلغ المحيض زوجها أبوها 
ثم هلك عنهاء فباراها زوجها قبل بلوغها وقبل دخوله بها. ثم 
تنتقض وتطلب نصف صدقها؟ وكيف أن يباريها إلا بحميل يحمل 
له بما أدركه من قبلها في نصف صداقها؟ هل يلزم الحميل حمالته إن 
رأيت أن لما نصف الصداق؟ قال: لا يجوز عليها ما بارت به ما 
دامت في حال الصغر ولم تحض.ء أو السفه بالضعف». وحد الولاية 
لو كان لما وللّء فهذا يرد ما أعطت أو بارت به عليها متى ما 
قامت. ويمضي الفراق على كل حال بينهاء لأنه طلاق من الزوج. 
وهذه مثل الذي يبارا عنها بغير علمها من أب أو أخ. فيمضي 
الفراق. ولا الرجوع على زوجها بما وضع له. أو أعطى من 00 
بغير علمهاء فالصغيرة والسّفيهة واحدة. فافهم. والحميل الذي 
ذكرت في مسألتك للمباراة وما لحق مها ضامن. إن كان ممن لا 
لول قل فثلةة افيا فالحميل هاهنا والذي بارا عن المرأة بغير 
علمها ولا أمرهاء سواهما غارمان. غير أن الزوج في هذا يرجع على 
الذي عامله إذا رجعت عليه المرأة» والذي بارا عن الصبيّة لا يرجع 
بشيء. لأن الصبي لا يرجع عليه, والصبية بمنزلة السفيه الذي يبيع 
فيبطل ثمنه عنه. ولا يكون للمشتري عليه فيه رجعة. وكذلك حميله. 
وحميلة أولى بالبعد من الرجوع بالصبية في مسألتك بهذا المجرى 

قال محمّد بن رشد: قوله: إِنْ البكر التي لا أب لها ولا وصي. إذا 
بارا عنها وليهاء أو بارت هي عن نفسهاء وإن الصغيرة التي يزوجها أبوها 
فيهلك عنهاء ثم يبارءها زوجها قبل البناء بهاء يمضي الفراق عليهء ويرجع بما 
وضعت من صداقها وهي صغيرة أو بكر سفيهة. أو وضعه وليها إذا لم يكن 
أباّ ولا وصيّاًء بمنزلة الذي يباري عنها بغير علمها أبوها أو أخوها يمضي 
الفراق على كلّ حال. لأنه طلاق من الزوج» وترجع على زوجها بما وضع أو 
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أعطى له من مالا بغير علمها صحيح على مذهب ابن القاسم خلاف قول 
سحنون في البكر التي لا أب لها ولا وصي. إن أفعالها جائزة» وقد مضى 
ذلك له في رسم الصبرة من سماع يحجيى. وقوله: إن الحميل الذي تحمل 
للزوج بما أدركه من قبل البكر. أو الصغيرة» في مباراته إِيَاهما ضامن إن كان 
لا يولى على مثله صحيح أيضاًء لا اختلاف فيه وسواء أقام الولي عنها فأبطل 
ما وضعت عن الزوجء. أو قامت هي عن نفسهاء إلا أن يكون إنما تحمل بما 
أدركه منهاء فلا يلزمه ضمانء, إلا أن تكون هي القائمة في ذلك عن نفسها. 
قاله :فى توازلة تمن كنات العالة واطوالة: رقزله: .والميل ها هناء والذي :باز 
عن المرأة بغير علمها ولا أمرها سواهما غارمان. هو مثل ما في كتاب الصلح 
من المدونة. ومثل قول أصبغ في الواضحة إن المصالح ضامن وإن لم يشترط 
عليه للضمان. خلاف ظاهر ما في كتاب إرخاء الستور من المدونة. وما مضى 
في أول رسم ابتاعه من سماع يحبى. وما ذكر ابن حبيب في كتاب الوثائق. 
إنه لا ضمان عليه إلا أن يشترط عليه الضمان. وأما قوله: غير أن الزوج 
يرجع في هذا على الذي عامله إذا رجعت عليه المرأة» والذي بارا على الصبيّة 
لا يرجع بشيءء فمعناه: غير أن الزوج يرجع في هذا على الذي عامله. وعلى 
الحميل الذي تحمل له إذا رجعت عليه المرأة» والذي بارا الصبية ولم يباره عنها 
أحد. لا يرجع بشيء إذا لم يأخذ ضامناً. وأمًا إذا أخذ ضامناً من الصبيّة في 
مباراته إياهاء فإنه يرجع عليهء كا يرجع على الذي بارا عن المرأة بغير علمها 
ولا أمرهاء وإنما تفترق المسألتان. إذا لم يأخذ هاهنا من الصبيّة في مباراته 
إياها. فلا يرجع عليها. ويرجع على الذي بارا عن المرأة بغير علمها ولا 
إذنهاء وإن لم يقل أنا ضامن. وقد قيل: إنه لا ضمان عليه إلا أن يشترط 
عليه الضمان ذكرناه. ولابن دينار في المدينة قول ثالث إنه إن كان أبا أو ابنا 
أو أخاً فهم ضامنون, وأما غيرهم فلاء وبالله التوفيق. 


مسالة 
قيل لأصبغ: فالرجل يصالح امرأته على عبد ابق وعلى إن 


أعطاها هو عشرة دنانير» فقال: ينظر إلى قيمة العبد يوم وقع 
الصلح. فإن كانت قيمته أكثر من عشرة دنانير.» ردت المرأة العشرة 
إلى الزوج» وكان لا من العبد مقدار العشرة. وللزوج ما بقي. مثل 
أن تكون قيمته حمسة عشرء. فيكون لما ثلثاه.ء وللزوج ثلثه. قال 
أصبغ : فإن كانت قيمته عشرة فأدى أمضيت ما صنعاء ومضت 
العشرة للمرأة والعبد 6 وجعلته بسبيل الصلح. كأنها صا حته 
على العبد الآبق وحده. أو كأنه صالحها على العشرة وحدها. قبل 
له: : فإن كان مكان العبد ومسألتي على حالها جنين أو ثمرة لم تطب 
أو لم توبز متى ينظر إلى قيمة ذلك؟ قال أصبغ : أما في الجنين» 
فقيمته يوم ولدته أمه وتم لأنه قبل ذلك م يكن شيئاً وفي الثمرة 
التي لم توبر ينظر لقيمتها يوم أبرت» 0 
وقد صارت الآن ثمرة تصير للبالغ إن باع أو يشترط وإن لم تطب 
فيوم وقع الصلح. لأنها كانت بعد ثمرء إلا أنها كانت في حال غرر 
وخرت ريع تان اعد له انه 
قال محمد بن رشد: لم يجر أصبغ في هذه المسألة على أصلء لأنه 
نقض البيع فيها قابل العشرة من الآبق. وجعل للخلع من الآبق ما زاد على 
العشرة» وقال: إنه إذا لم يكن في قيمة الآبق زيادة على العشرة» مضى البيع 
6 ولم ينقض.. وكان يلزم إذا نقض البيع فيها قابل العشرة من الآبق. أن 
ينقض البيع في جميعه إذا كانت العشرة مقابلة لجميعه. ولم يكن في قيمته زيادة 
على العشرةء» وكذلك لأصبغ في كتاب ابن المواز أنه إن كانت قيمته عشرة 
فأدنى» ردت العشرة إلى الزّوجء والآبق إلى المرأة. وهو الذي يطرد على 
أصله. وكذلك لم يجر أيضاً على أصل واحد في تقويم ما سمت المرأة للزوج 
من الغررء إذ قال في العبد الآبق وفي الثمرة التي قد أبرت ولم يبد صلاحها 
إنه ينظر إلى قيمة ذلك يوم وقع الصلح. يريد على غررهء لو كان يحمل بيعُه 
على ذلك. وقال في الجنين: إنه ينظر إلى قيمته يوم ولدته أمهء وكان يلزمه أن 
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يقولفي الجنين» قيمتة يوم وقع الصلح به على غرره. كا قال في الثمرة التي لم 
تطب. وفي العبد الآبق. أو أن يقول في الثمرة والآبق: إن القيمة تكون في 
ذلك يوم يحل البيع بطياب الثمرة ووجود العبد الآبق كا قال في الجنين: إن 
القيمة تكون فيه يوم يحل بيعه.ء وهو يوم ولادته .وكذلك قال سحنون: إن 
القيمة تكون في الآبق والشارد والجنين» يوم يقبض ذلك الزوج. وأما قوله في 
الثمرة التي لم توبر: إن القيمة تكون فيها يوم الابارء فهو خارج عن ذلك 
كله. إذ لم يقل: إن القيمة تكون فيه يوم وقع الصلح على غررهاء على ما 
قال في الآبق والثمرة التي أبرت. ولم يبد صلاحهاء ولا قال: إن القيمة تكون 
فيها يوم الطياب على ما قال في الجنين. رقوله اصع ف هته المبالة بأي عن 
قياس قول ابن نافع ومطرف في المصالح بشقص فيه شفعة عن موضحتين . 
إحداهما عمدا والأخرى خطأ لأنه لم يجعل من قيمة الآبق للخلع الذي هو 
مجهول إلا ما زاد على العشرة دنانير, المعلومة. ى) لم يجعل ابن نافع ومطرف من 
قيمة الشقص لموضحة العمد المجهول ديتهاء إلا ما زاد على موضحة الخطا 
المعلوم ديتهاء إلا أنه نقض أصله في آخر المسألة.» والذي في كتاب ابن المواز 
2 الذي يطرد على أصله» والذي يأتي فيها على قياس قول ابن القاسم ف 
الر فسن إذ جعل نصف الشقص للموضحة العمدء ونصفه للموضحة 
الخطأء إذ قال: إن الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة بدية موضحة الخطأ 
وبنصف قيمة الختصن أن يكون نصف الآبق العشرة دنانير» ونصفه للخلع 
للذي هو مجهول. فيفسخ البيع في نصفه. وترد المرأة العشرة دنانير إلى 
الزوج» ويكون لها نصف الآبق. ونصفه للزوج. والذي يأتي فيها على قياس 
قول المخزومي الذي جعل الشقص للموضحة العمد. وحمل على ذلك دية 
موضحة الخطأ أن ينظر إلى قيمة الآبق» فيضم إلى ذلك العشرة الدنانير ثم 
ينظر ما يقع للعشرة من الجميع. فإن كان يقع من ذلك الثلث. علمت أنه 
يقع للعشرة دنانير من العبد الآبق الثلث. وللخلع الثلثان. فيفسخ البيع في 
الثلث. وترد العشرة إلى الزوج. ويكون للزوجة من العبد الثلث الذي انفسخ 
فيه البيع» وللزوج الثلثان بالخلع. وهكذا قال سحنون في كتاب ابنه في هذه 


ل البيان والتحصيل 


المسألة» قياساً على قول المخزومي الذي استحسنه في مسألة الصلح بالشقص 
عن الموضحتين. إلا أنه قال: إن القيمة في العبد الآبق. تكون يوم يقبض 
ذلك الزوج على ما ذكرناه من مذهبه في ذلك. وإذا لم ير سحنون القيمة في 
العبدء إلا يوم يقبضه الزوجء فالذي يأتي على مذهبه في ذلك. أنه إن عثر 
على الأمر قبل القبض. مضى الطلاق على الزوجء وانفسخ البيع جملة في 
العبد الآبق. فرجع إلى الزوجة تطلبه لنفسهاء ورجعت العشرة إلى الزوج» 
وكذلك يلزم على قول أصبغ في الجنين والثمرة التي لم توبرء إذ قال: إن 
التقويم في الجنين. لا يكون حتى يوضع. ولا في الثمرة حتى توبرء وإن عثر 
على ذلك قبل أن يوضع الجنين» وقبل أن توبر الثمرة أن يمضي الطلاق على 
الزوج وينفسخ البيع جملة في الجنين والثمرة» إذ لا يصح إن عثر على الأمر 
قبل الوقت الذي يصح فيه التقويم أن يؤخر الحكم فيه إلى وقت يصح فيه 
التقويم » فتنتفع المرأة بالعشرة. وهي لا تجب لماء ولا بد من ردهاء أو رد 
بعضها إلى الزّوجء وإن كان ابن لبابة قد ذهب إلى هذا فقال: قول أصبغ 
ليس له وجه يصح تأويله عليهء فلو قال يمضي الطلاق ويمهل في أمرها حتى 
يرجع الآبق ويخرج الجنينء ويجوز بيع الثمرةء فإذا كان ذلك قوم الانتفاع 
بالعشرة على الرجا والخوف في الأمر الماضي من يوم تعاملهماء إلى يوم جاز 
البيع في العبد والجنين والثمرة» فيضاف ذلك إلى العشرة.» ويكون للزوج من 
عبدها وثمرتها وجنينها هذه العدة. يباع ذلك فيهاء والفضل للزوج إن كان في 
ذلك فضلء وإن لم يكن فضل وم .يكن له ولا عليه شيء. ومضى الطلاق 
عليه. ولو قال قائل يمضي الطلاق وله خلع مثله. كما روى عيسى عن ابن 
القاسم في رسم إن خرجت إذا خالع بثمر لم يبد صلاحه. إن الثمرة لهاءوله 
عليها في مالها خلع مثلها. يريد لكان لذلك وجهء فأما هذا فله وجه كما ذهب 
إليهء وأما الأول فلا يصح من غير ما وجه. والله تعاللى أعلم وبه التوفيق. ولا 
خول“ولة قوف إل بالله :العل العظيح . 
من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من عبد الرحمان بن القاسم 
قال أبو زيد: أخبرنا ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته: 


كتاب التخيير والتمليك الثان إننفنا 


إن أنا أخذت من مال ابنتك شيئا. فأصرها بيدكء. فيأخذ منه 
ويستهلكه. فهل يكون في يد الأب ما جعل الزوج بيده؟ وكيف إن 
قالت الابنة لزوجها قد وضعت عنك ما جعلت لأبي. وهل ذلك إن 
كان في عقدة النكاح أو بعد عقدة النكاح واحد؟ قال ابن القاسم : 
إن كان ذلك من الأب عند شرط النكاح على وجه النظر لابنته» 
والاحتياط لما أو بعد عقدة النكاح. وتركت الابنة ذلك». فلا أرى 
أن يجوز فراق الأب. وأرى أن يجبر الأب على أن لا يفرق بينها إذا 
رضيت الابنة بترك ذلك». إذا كانت مرضية الحال. وإن كانت غير 
مرضية الحال. فأرى قضاء الأب عليها جائزاً. ظ 

قال محمّد بن رشد: إنما شرط في تركها الشرط لزوجهاء أن تكون 
مرضية الحال. من أجل أن الأب إنما اشترط ذلك عليه حياظة لاللهاء فإذا كانت 
عمن لا يجوز لها أمرها في مالحاء لم يجر لحا أن تضع الشرط عن زوجها فيه 
وإن كانت ممن يرضى حاا ويجوز أمرها في مالهاء جاز لها أن تضع الشرط 
عن زوجهاء لأن الحق فيه إنما هو لحا. إذ هي أملك بالا منه. وأما إذا أخذ 
من مالا شيئاً واستهلك قبل أن تضع عنه الشرطء أو وهي ممن لا يجوز لها 
وضع الشرطء. فالقضاء في ذلكء بيد الأب. فإن أحب الأب أن يفرق بينهاء . 
وأحبّت هي الإقامة مع زوجهاء فلم يعط في ذلك جواباً بِيّناً. والذي ينبغي 
أن ينظر السلطان في ذلك. كما قال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب 
النكاح. في الذي شرط على زوج ابنته أنه إن نكح عليهاء فأمرها بيده لأن 
حجة الأب بالضرر الداخل عليها في مالهاء أقوى من حجتهفي الضرر الداخل 
عليها بالتكاح» وهذه المسألة بخلاف أول مسألة من سماع عيسى للمعانٍ 
المفرقة بينهماء وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً واشترط عليه إن 


لفن البيان والتحصيل 


أحدث فيه حدثاً فأمر امرأته بيد المقارض ما حدثء. هل له من 
ذلك بيل صاحب المال» وإغغا هو بمنزلة اليمين إذا حدث فيه حدث. 
حدثاً. كان بما جعل في تمليك امرأته بيد صاحب المال. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن التمليك يجر إلى الطلاق فهو 
مسَسالة 
وقال في رجل ملك امرأته 00 فقالت: ما أ نت لي بزوجء 
ما أنا لك بامرأة قال: هى البتة إلا أن يناكرها . 
قال محمد بن رشد: هذه الألفاظ وما أشبهها قال فيها في المدونة: إنها 
تكون طلاقاً إذا أريد بها الطلاق. فلا قالت ذلك المرأة جواباً لزوجها ٍِ 
التمليك. حملت على أنها أرادت بها الطلاق. وأما قوله: إنها تكون ثلاثاً إلا 
أن يناكرها. فقد اختلف في ذلك» فقيل : إنها تكون واحدة. إلا أن يريد مها 
ثلاثاً. وقد مضى هذا في سماع أبي زيد من كتاب طلاق السنّةء وبالله 
التوفيق: 
فَتَييالة 
وسئل عمّن شهد عليه شاهدٌ أنه خير امرأته. فاختارت 
نفسهاء وشهد آخر أنه أقر عندهم أنه 0 امرأته. وأنها اختارت 
نفسها فقال: أراها ألبتة» وأراها شهادة جائزة قد اجتمعا على 
التحريم جميعاً ٠‏ 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الشهادة على الرجل أنه فعل 


كتاب التخيير والتمليك الثاني وم 


شيئاً. كالشهادة عليه أنه أقر أنه فعله. يثبت هذا بما يثبت هذاء ويوجب هذا 
ما يوجب هذاء فوجب أن تلفق الشهادة في ذلك. إذ لم يختلف الفعل 
والإقرار. ومثل هذا في كتاب الغضب وكتاب القذف من المدونة, ولا 
اختلاف فيه أحفظه في المذهب. وبالله التوفيق. 
مسَالة 

وقال في رجل يجعل لامرأته بعد الدخول إن غاب عنها سنة 
فأمرها بيدهاء فيغيب فتختار نفسهاء فيأتي فيقول: لم أرد إلا 
واحدة. إنه يحلف ويكون أحق بهاء إذا أدركها في عدتمها. وإن لم 
يدركها في عدتها كان خاطباً من الخطاب . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال» وهو مما لا اختلاف فيه إن له أن 
يناكرها إذا أنكر عليها ما قضت به من الثلاث ساعة علمه. وإن كان ذلك 
بعد مدة من اختيارها نفسها. 

مسَالة 

وقال في الرجل يقول للرّجل: كلما جاء شهر. وكلما حاضت 
امرأني حيضة فأمرها بيدك. إنه يوقف الذي جعل ذلك بيده متى ما 
علم. فإن طلق الثلاث جميعاً جاز ذلك عليه. وإن أبا أن يطلق 
سقط ما بيده. قال: وإن أراد الزوج أن يرجع فيا جعل بيده من 
ذلك قبل أن يوقف. فليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: مساواته ف هذه المسألة بين أن يقول: كلا جاء 
شهر. وكللما حاضت ام رأتي حيضة صحيح. على أصله في المساواة في تعجيل 
الطلاق بين أن يقول امرأتي طالق.» كلما جاء شهر» أو كلا حاضت حيضة. 
لأن ما كان من الأجل يعجل فيه الطلاق. يعجل فيه التوقيت في التمليك. 
وقوله: فإن طلق الثلاث جميعاً جاز ذلك عليه. ليريد ولا مناكرة له في ذلك» 
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لأن لفظة كلما تقتضي التكرار. فكا يعجل عليه فيها الطلاق ثلاثاً في المسألتين 
جميعاً فكذلك يكون للمملك بها أن يقضي بالثلاث فيها جميعاًء ولا يكون 
للزوج في ذلك مناكرة. ويأتي على مذهب من رأى فيمن قال: كلما حاضت 
امرأتي حيضة فهي طالق. إنه لا يلزمه فيها إلا طلقة واحدة إن كانت أمة. أو 
تطليقتين» إن كانت حرّة. أن يكون للزوج أن يناكرها إن طلق المملك ثلاثاً 
فى الحرة. وتكون اثنتين. أو إن طلق 35 في الأمة» وتكون واحدة. ويأتي 
عن لهك انوت نس قالة لرخل أ مر امرأتي بيدك. كلما حاضت حيضة. 
إنه لا يوقف. ولا يكون بيده شيء حتى تحيض. كلما حاضت ما بقي من 
طلاق ذلك المملك شىءء. ولا يسقط ما بيد المملك في ذلك الوطءء لأنه 
على مذهبه.» كمن قال : كلما فعلت فلانة كذا وكذاء فأمرها بيدك. وني 
مختصر ما ليس في المختصر. أن من ملك امرأته أمرها أو رجلا أجنبياً إلى 
أجل. أنه لا قضاء لواحد منها في ذلك. حتى يأتي ذلك الأجل. وللزوج أن 
يطأ إلى ذلك الأجل. كالتمليك إلى قدوم فلان سواءء والمشهور في المذهب 
تعجيل التوقيف في ذلك. كا يعجل الطلاق فيه على من حلف بالطلاق إليه 
وأن الوطء بعلم المملك يقطعه. كانت الزوجة أو أجنيياً وهو مذهب ابن 
القاسم . وقيل: إنه لا يقطعه وهو مذهب أصبغ وقيل: إنه يقطعه إن كانت 
الرّوجة هي المملكة. ولا يقطعه إن كان المملك أجنبياً. وهو قول ابن 
الماجقون واغتيان ابن حبيت:. ا 
مسَالة 
قلت: فرجل نزلت به يمين» فأفتي أن قد بانت منك 
امرأتك. فقال لها وللناس: قد بانت امرأي. ثم علم أنه لا شيء 
عليه» فقال: لا ينفعه وقد بانت منه» إذا قال ذلك. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة مكرّرة في رسم النكاح من 
سماع أصبغ من كتاب طلاق السئة. ومضى القول فيها هناك. فلا معنى 
لإعادته. وبالله التوفيق 


كتاب التخيير والتمليك الثانٍ ٠‏ يفنا 
مسالة 
وقال: فيمن جعل أمر امرأته بيدها. فقالت: قد فرغت, أو 
جعله في يد رجل فقال: قد فرغت إن ذلك مثل قوها وقوله قد 
قبلت» يسأل وتسأل ماذا قبلا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن قوها قد فرغت من الألفاظ 
التي يحتمل أن يريد بها الطلاق. فوجب أن تسأل عا أرادت بذلك مثل إذا 
قالت قد شئت» أو قد رضيت» أو قبلت. أو قد اخترت» وما أشبه ذلك 
والله الموفق . 
مسالة 
وسئل عن رجل كانت تحته امرأة فتزوج عليهاء فقالت له 
امرأته القديمة: هكذا تزؤجت علِ. فقال الرّوجج: إن لم أطلقها إلى 
الهلال.» فقد اخترت نفسى بثلاث ألبتة. قال: إن لم يطلقها إلى 
رأس الملال ىا قال طلقت امرأته الي جعل أمرها بيدها. 
قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم خلاف قوله في المدونة 
ومذهبه المعلوم ف رسم أوصى من سماع عيسى وغيره. مثل مذهب أصبغ 
وسحنون. وقد مضى القول في ذلك في رسم أوصى من سماع عيسى من 
هذا الكتاب» وني رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب طلاق السنة فلا 
معنى لإعادة شيء من ذلك. وبالله التوفيق . 


مسالة 


وقال في رجل قال لامرأته م ع 
فجاءته بهاء فقال: قد بدا لي أن أطلقك, قال ذلك على وجه إن 


للف 00 البيان والتحصيل 


كانت باعت متاعهاء وكسّرت حليها في ذلك حتى جاءته بهاء فأرى 
الطلاق قد ثبت». ورأيته في معنى قوله يقول: وإن جاءته بها من غير 
أن تتكلف بيع دارها ولا حليها ولا متاعهاء فذلك بيد الزوج. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال. وقد مضى القول 
فيها مستوق في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته هنا مرة 
أخرى, وبالله التوفيق. 

كمل كتاب التخيير والتمليك 
والحمد لله 


كتاب طلاق السّئة الأوّل 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال:. سمعت مالكاً يقول 
5 الرجل ينفق على ولده وهم مال قد ورثوه من أمهم. فكتب 
ويحتجوا عليهم بالكتاب. قال: إن كان مالهم عنده موضوعاء فليس 
عليهم غرم ما أنفق عليهم. إذا لم يقل ذلك عند موته. لأن الأب 
ينفق على ولده. وإن كان لهم مال. ومن أمر الناس أن ينفق الرجل 
على ولده. وهم المال.» وإن كان ماهم في عرض أو حيوان» رأيت 
يتركه فتركه. وأما الذي كان في العروض والحيوان. فإنه يرى أنه 
يمنعه من ذلك بيعة) وكتب عليهم في| يرى» والله أعلم . قال ابن 
القاسم : وهذا أحسن ما سمعت إِل. 

قال محمد بن رشد: هده مسألة تتفرع إلى وجوه وقعت مفرقة ف 
١‏ مواضع من هذا السماع. وفي رسم باع شاة من سماع عيسى »2 وفي سماع 
أبي .زيد من كتاب الوصاياء يعارض بعضها بعضاً في الظاهر. فكان الشيوخ 
: .يحملون ذلك على أنه. اختلاف. من القول. وقوله: إنه لا اختلاف في شيء مما 


فض البيان والتحصيل 


وقع في هذه الروايات كلهاء وبيان ذلك أن مال الابن لا يخلو من أربعة 
أحوال : أحدها أن يكون عيئاً قائأ في يد الأب. والثاني: أن يكون 0 
قائ) في يده. والثالث: أن يكون قد استهلكه. وحصل دمت والرابع 
يكون لم يصل بعد إلى يده. ا 0 1 
في تركته. فلا يخلو من أن يكون كتب النفقة عليه أو لم يكتبهاء فإن كتبها 
عليه لم تؤخذ من ماله. إلا أن يوصي بذلك. وهو دليل قوله في هذه الرواية 
إذ لم يقل ذلك عند موته. وإن كان لم يكتبها عليه لم تؤخذ من ماله. وإن كان 
أوصى بذلك. قاله ابن القاكم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وأما إن 
كان الال عرضا يده بعكف ألفي في تركتى فلا يخلو أيضاً من أن يكون 
كتب النفقة عليه أو لم يكتبها. فإن كان كتبها حوسب بها الابن. وإن أوصى 
الأب ألا يحاسب بهاء وهو ظاهر ما في هذه الرواية. ووجه ذلك أنه لا كتبها 
عليه دل على أنه لم يرد أن يتطوع بهاء فوصيته ألا يحاسب بها وصية لوارث. 
وهو قول أصبغ في الواضحة إن المال إذا كان عرضاً لم تجز وصية الأب ألا 
00 0 القاسم في المدنية. وإن كان لم يكتبها عليه حوسب 
بهاء إلا أن يكون أوصى الأب ألا يحاسب بها فتنفذ وصيته. وهذا قول ابن 
ا في رسم باع شاة من سماع عيسى . وأما الحالة. الثالثة وهي أن يكون 
الأب قد استهلك المال وحصل في ذمته. فإن الابن يحاسب في ذلك» كتب 
الأب عليه النفقة أو لم يكتبهاء وهو قول مالك في رِسم الشجرة بعد هذاء إلا 
أن يكون كتب لابنه بذلك ذكر حقّ. أشهد له به. فلا يحاسب بما أنفق عليه. 
قال ذلك مالك في رواية زياد بن جعفر عنه. وهو تفسير لما في الكتاب. وأما 
الخال الرّابعة وهو ألا يكون قبض المال. ولا صار بيده بعد. فسواء كان عيئاً 
أو عَرْضأَ هو بمنزلة إذا كان عرضاً بيده. وقد مضى الحكم في ذلك. وما في 
رسم سلعة سماهاء ورسم كتب عليه ذكر حق محتمل أن يكون تكلم فيهما 
على أن المال لم يصل إلى يده. أو على أنه قد أخذه واستهلكه. 

وقد مضى الكلام على حكم الوجهين. ولا فرق بين موت الأب وموت 
الابن فيا يجب من محاسبته بما أنفق عليه أبوه. وبالله التوفيق. 


كتاب طلاق السنة الأول انفضا 
مسالة 

وقال مالك في رجل 0 وعنذده امرأته. فقال: ما 

هذه 1 0 0 لي لهل 00 ا 0 0 


ذلك , قال ابن ا أرى أن يحلف ما 9 بذلك طلاقاًء 
شي ء عليه ويؤدب . 


قال محمد بن رشد: لم ير مالك وابن 0 
المسألة طلاقاً في زوجتهء وإن كان زوجها بعد قوله إنها مولاته» ومن قولهما إن 
بيع الرجل زوجته طلقة بائنة» كذا وقع ما في سماع رونان من هذا الكتاب 
وفي سماع عيسى من كتاب الحدود. وفي سماع يحيى من كتاب العتق. وقد 
روي عن مالك أنها ثلاثة» كالموهوبة» وهو قول أصبغ. وأحد قولي ابن عبد 
الحكم ء وتزويجه إياها كبيعه لحا سواء. كذا قال محمدء فإنما لم عريا عليه 
طلاقاً في هذه الرواية من أجل أله زر وها :هار فقولا في هذا ينحو إلى 
رواية الواقدي عن مالك. وفي سماع أبي زيد من كتاب النكاحء» من أن 
النكاح لا يجب بالهزل. وإيجاب ابن القاسم عليه اليمين صحيح مبين لقول 
مالك وله لعيسى فى رسم لل يدرك من سماع عيشى :من كتاب. العتق.. فإن 
حلف ترك مع زوجته. وإن نكل عن اليمين جرى ذلك على الاختلاف في 
الذي يقوم عليه شاهد بالطلاق. فيتكل عن اليمين. فقيل: إنه يطلق عليه. 
وقيل: إنه يسجن حتى يحلف. فإن طال ولم يحلف ترك. وقيل: إنه يحال بينه 
وبينهاء ولا يسجن. فإن طلبت امرأته المسيس. ضرب له أجل المولى. ولابن 
القاسم في المجموعة في هذه المسألة أنها تحرم عليه بالثلاث. بنى بها أو لم يبن. 
وهو على قياس القول بأن تزويج الرجل امرأته بتات وأن هزل النكاح جدّء 
وأما على مذهب من لا يرى النكاح في بيع الرّجل امرأته طلاقاً. وهو قول ابن 
وهب في سماع رونان وأحد قولي محمد بن عبد الحكم. يبين أنه طلاق عليه 
في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 


نض البيان والتحصيل 
مسسَالة 

قال مالك: إذا ماتت المرأة أو طلقت أو اختلعت من زوجها 
قبل أن تظهر الزّوجٍ على عيبها فلا شيء له. قال سحنون: ويرجع 
بالصداق على الذي غرهء وإن كانت هي غرته أخذ منها وترك للها 
ربع دينارء وكذلك لو كان الرُوجَ غرها من نفسه. ثم خالعته 
بشيء. ثم علمت بعيبه.» رجعت عليه بما أعطته. لأنه قد كان ا 
أن تفارقة: 

قال محمد بن رشد: أما إذا ماتت المرأة قبل أن يظهر الزوج على 
عيبهاء فلا اختلاف في أنه لا شيء للزوج في العيب الذي غرته به. لأنها إذا 
ماتت فقد وجب له ميراثه منها كالصحيحة سواء. وعيبها الذي كان بها من 
جنون. أو جذام وشبهه. لا يضر بعد موتهاء وكان كمن اشترى عبداً وبه 
عيب. فلم يعلم حتى ذهب. إنه لا شيء له فيه. وأما إذا طلقها أو خالعها 
فقال مالك: لا شيء له. وقال سحنون: له عليها الرجوع بعد الطلاق وبعد 
الخلع. فإن طلق قبل البناء رجع بجميع الصداق عليها إن كان نقده. وسقط 
عنه إن كان لم ينقده لأنه كان له أن يردها ويسقط عنه جميعه.» وإن طلق بعد 
البناء رجع بجميع الصداق على الذي غره. وإن كانت هي غرته رجع عليهاء 
وترك لها منه ربع دينار» وإن خالعها قبل البناء بأقل من صداقهاء رجع عليها 
بتمام صداقهاء وكذاك إِنْ خالعها بعد البناء بأقل من صداقهاء وكانت هي 
الغارة» رجع عليها ببقية صداقهاء إلا أنه يترك لها من ذلك ربع دينارء» وإن 
كان الولي هو الغار رجع عليه بتمام صداقهاء وكان لما منه ما أبقت لنفسها مما 
لم يخالع عليه.» وإن كان خالعها بمثل الصداق. أو أكثر منهء فذلك لازم لها 
وماض عليهاء كان ذلك قبل البناء أو بعده. لأنه كان له المقام عليها. وجه 
قول مالك إن العيب لم يضره لما طلق أو خالع باختياره قبل أن يعلم به 
فوجب ألا يرجع له بشيء. كمن اشترى عبداً فباعه قبل أن يعلم بالعيب» 
إنه لا رجوع له بشيء. ووجه قول سحنون: إنه لما رجع بضعها إليها 


كتاب طلاق السنة الأول نيضن 


بالطلاق أو المخالعة أشبه الردء فوجب للزوج الرجوع عليها بما يجب في الرد. 
كمن اشترى عبدأ وبه عيب لم يعلم به حتى باعه من بائعه. إن له الرجوع 
عليه بتمام الثمن. وكذلك إذا كان العيب بالزوج فلم تعلم به الزوجة حتى 
مات عنها أو طلقها أو خالعهاء لا رجوع عليه بشيء عند مالك. وخالفه 
سحنون. في المخالعة. فقال: إن كانت خالعته قبل البناء بأكثر من صداقهاء 
رجعت عليه بالزّائد. وإن كانت خالعته بعد البناءء رجعت عليه بجميع ما 
خالعته به من قليل أو كثيرء لأنه قد انتكشف بما ظهر بالزوج من العيوب إن 
الرد كان للماء والصداق قد وجب لما بالدخول. 
مسالة 

وقال مالك في رجل وامرأة شهدا على رجل بطلاق امرأته وهو 
غائب: إنه ينفق عليهاء وتطلب ذلك فإن ثبت ذلك اعتدت من يوم 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه ينفق عليها وتطلب ذلك. يريد أنه 
ينفق عليها من ماله إذا طلبت الزوجة ذلك. ويطلب22 ثبت ذلك بشاهد آخر 
يشهد مع الشاهد الأول. إذ لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. فإن ثبت 
ذلك. يريد بشاهد اخرء اعتدت من يوم طلق. وذلك إذا اتفق الشاهدان 
على اليوم الذي طلق فيه فإن اختلفا اعتدت من اليوم الآخرء لأن الشهادة 
تلفق على مذهب مالك. فتضاف الشهادة الأولى إلى الأخيرة. لا الأخيرة إلى 
الأولى» ولو لم يذكر اليوم الذي طلق فيه. فمات<" (كذا) أن يُسأل الشهود 
عن ذلك كانت العدة من يوم شهادتهها عند القاضي. لا من يوم الحكم 
بالطلاق إن تأخر الحكم عن الشهادة. وقوله: ولا غرم عليها فيا أنفقت لأنه 
ألبس على نفسه يريدء أنه لا غرم عليها فيا أنفقت من مالماء أو أنفق عليها 
(0) في ق ١‏ ففات قبل. وهو الصواب, فلم يبق محل لوضع عبارة (كذا) في الأصل . 


فض البيان والتحصيل 


منه من يوم الطلاق. إلى يوم علمت بطلاقه. لأنه ألبس على نفسه. أي 
فرط. إذ لم يعلمها بطلاقه إياها. وفعلت هي ما كان يجوز لما من الإنفاق على 
نفسها من ماله. وما كان يحكم لها به عليه لو سألت ذلكء ولو أنفقت من 
مالحا أو تسلفت لرجعت عليه بذلك عند مالك. قاله في سماع أشهب بعد 
هذاء وقال ابن نافع: لا يرجع بشيء من ذلك. وأما الذي يموت وهو 
غائب. فتغرم الزوجة ما أنفقت من ماله بعد موته. لأنه لم يكن منه تفريط. 
هذا قوله في كتاب طلاق السنّة من المدونة. ويجب على هذا التعليل أن تغرم 
الو اماو اي ا 0 
العلين إلبها يذلك. دون تفريطلء زهو امفيار 0 لى ذلك الموضعء إلا أنهم 
1 يقولوا ذلك. فوجه سقوط ذلك عنها هوأ 0 لما في الإنفاق من 0 
فلا رجوع له عليها فيا أذن لما فيه والله أعلم. 
مسَّالة 

وقال مالك في عبد أعجمي عاتبه سيده في جارية زوجها إياىى 
فقال: قد فارقتها قال: يسأل العبد. فإن عرف ما أراد من الطلاق 
فذلك له. وإلا فهي ألبتة. إذا كان لا يدري من أجل العجمية. 
قال ابن القاسم : كأني رأيت محمل قوله في ذلك إذا م يعرف 
الطلاق» أنه أراد أن يبرأ منها فلذلك ألزمه ألبتة. 

قال محمد بن رشد: الفراق من كنايات الطلاق. وقد قيل فيه: إنه 
من صريحه لقول الله عزَّوجِلٌ: «أوْ فَارِقُومُنٌ بَعْرُوف 9 فلا يعذر 
الأعجمي بجهله أنَّ ذلك طلاق. ويحمل إذا جهل ذلك على أنه أراد أن يبرأ 
منهاء فتلزمه ألبتة» على ما ظهر لابن القاسم من نحو قول مالك ونحوهُ لأصبغ 
في نوازله من كتاب الأيمان بالطلاق. ويكون إذا جهل ذلك بمنزلة غير 
(5) في ق ١‏ من المدة وهو الصواب . 
() الطلاق: وأول الآية: طِقَإِذًا بَلعْنَ أجَلَهُنَ فَأمْسِكُومُنٌ بمغِرُوفٍ» 


كتاب طلاق السنة الأول فض 


الأعجمي. إذا لم تكن له نيّة لأن من قال لامرأته: قد فارقتك ولا نيّة له في 
واحدة ولا 5 اثنتين» فهي ثلاث. إذا كان قد دخل ما ولا فرق في هذه 
المسألة بين أن يقول الأعجمي: لم أرد ما أردت. أو يقول لم تكن لي نيّة 
وإنما يفترق ذلك إذا قال: أنت طالق. وكذلك روي عن مالكء لأنه مل 
قوله : لا أدري ما أردت على أنه أراد شيئاً ونسسية ) وحمله سعيد بن المسيب 
ويحبى بن سعيد في التخيير والتمليك من المدوّنة. على أنه لم تكن له29© نيّة 
إذ قال الرّجل لامرأته: قد فارقتك ولم يدخل بهاء فقيل: هي واحدة. إلا أن 
يريد ثلاث وقيل : هي واحدة. إلا أن يريد واحدة» والقولان 5 رسم يوصي 
من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» وفي كتاب التخيير والتمليك من 
المدونة في قد خلّيت سبيلك ولا فرق بينها. 
مسَّالة 

قال ابن القاسم : سمعت مالكاً قال ف امرأة طلقها زوجهاء 
وها منه ولد فرمته عليه استثقالاً له فليس لا أن تأخذه. انها قد 
أسقطت حقها في حضانته» إلا على القول بأن الحضانة من حقٌّ 
الملحضوق: »وهواقول:انن الملجشون» :ولو كانت إغا'زدتة إليها من غلة 
ومرضء أو انقطاع لبنهاء لكان لها أن تأخذه إذا صحت أو عاد إليها 
الأبن» على ما وقع لمالك في أل سماع أشهب من كتاب الأيمان 
بالطلاق. ولو تركته بعد أن زال العذر حتى طال الأمر السنة 
وشبهها. لم يكن لا أن تأخذه منه. واختلف إذا مات هل لما أن 
تأخذه لوق تصير إليه الحضانة بعده؟ فقال 5 آخر رسم من يه 
أشهب: ليس لا أن تأخذه, لأنه رأى تركها إياه عند أبيه إسقاطاً 
منها لحقها في حضانته . وقد قيل: إن لما أن تأخذه بعد موته, لأن 
تركها له عند أبيه» إنما يحمل منها على إسقاط حضانتها للأب 


(ه) حذفت له نية في ق ١‏ وثبت بعد قوله لم تكن: واختلف إذا قال الرجل لامرأته الخ. 


الف البيان والتحصيل . 


خاصة. وكذلك إذا قامت الجدة بعد السنة. لم يكن لما أن تأخذه. 
وقال ابن نافع: لها أن تأخذه. ومثله لابن القاسم في المدنيّة إن لها 
أن تأخذه. إلا أن يكون عرض عليها فأبت من أخذه. وهذا على 
الاختلاف في السكوت. هل هو”" على الإقرار والإذن أم لا؟ وهو 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


مسالة 


قال مالك: لا يكره سلطان المرء على أن يحجٌ أباه. ولا على 
إنكاحه . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن السلطان لا يكره الرّجل على أن يحج 
أباه صحيح. على القول بأن الحجٌ على التراخي. ويأتي على القول بأنه على 
الفورء إنه يلزمه ذلك. كما يلزمه أن يشتري له ماء لغسله ووضوئه. إذ لا 
يسعه أن يؤخر ذلك من أمر دينهء وأما إنكاحه. فقد روي عن أشهب أنه 
يجبر على إنكاحه. ووجه ذلك أن النكاح مما قد تدعو إليه الحاجة. وتمسه 
الضرورةء فوجب أن يكون كالنفقة. وإذا كان يجبر على أن ينفق على زوجته' 
لحاجته إليها وجب أن يجبر على تزويجه لحاجته إليها 2 فقول أشهب ينحو إلى 
ما في المدونة من إيجاب النفقة على زوج الأب. وقول مالك منها ينحو إلى 
قول المغيرة» وقول محمد بن عبد الحكم. في أنه لا يجب على الرّجل أن ينفق 
على ربيبته» ولو تحققنا حاجة الأب إلى التكاح لانبغا ألا يختلف في أن على الابن 
أن يزوجهء فالاختلاف في هذا إنما هو عائد إلى تصديق الأب فيها يدعي من 
الحاجة إلى النكاحء وبالله التوفيق. 


(5) في ق ١‏ كالإقرار. 
0) في فى ١‏ الزوجة. 
(8) في ق ١‏ زوجة. 


كتاب طلاق السنة الأول ٠‏ خض 

وسئل عن الرجل يل ولده. ويكون لهم الميراث. فيموت 
ولده. فتقوم جدته 5 ذلك. فيقول أبوه قد أنفقت عليه ف رضاعه. 
وفي كذا وكذا لأمر يسميه أترى عليه بميناً؟ قال : أما إن كان رجل 
مقل مأمون. فلا وق ذلك» وإن كان غنًاً فأق له أن يحلف. فإن 
جل الآباء هم ينفقون على أولادهم . وإن كانت لهم أموال . 

قال محمّد بن رشد: لم يفرق في هذه المسألة بين أن يكون الميراث 
إلذي لهم عروضاً أو قرضاً. كا فرق بين ذلك إذا مات الأب في أوّل مسألة 
من السّماعء فدل ذلك على أنه تكلم في هذه المسألة على أن الميراث لم يقبضه 
بعر صاروة ‏ أوعل دعصي وام أو على أنه نقص منه قدر ما 
ادعا أنه أنفقه على ابنه. وقد( مذ مضى الحكم في يمين التهمة. والله أعلم . 

مسالة 

وسئل عن الرجل يسافر بامرأته ولم يدخل بهاء فيقيم عنها 
الأشهر. فتطلب النفقة. قال: أرى أن ينفق عليها من مالهء ويلزم 
ذلك. 

قال محمّد بن رشد: قد قيل: لا نفقة لها إن كان مغيبه قريباً, لأنها لا 
نفقة للها حتى تدعو إلى البناء» وهي لم تدع إليه قبل مغيبه» فإذا طلبته وهو 
بالقرب» كتب إليه» فإما أن يبني أو ينفق . وقيل : لما النفقة من حين تدعو 
إلى البناء. وإن كان غائباً على قرب, فليس عليها أن تنظره في شيء قد وجب 
لها في ماله. وهذا القول أقيس. وهو ظاهر الرواية» إذ لم يفرق فيها بين قرب 
ولا بعد. وبالله التوفيق. 
(9) في ق ١‏ وقد مضى الحكم في الوجهين مستوق في أول السماع. والأب إنما يحلف إذا 

كان غنياً بالتهمة. فيدخل في ذلك من الاختلاف ما يدخل في نحو يمين التهمة وبالله 
التوفيق . 


في البيان والتحصيل 
مسَالة 

وسئل عن المختلعة يتزوجها زوجها ثم يطلقها قبل أن يمسها 

أتستأنف العدّة أم تبنى؟ قال: بل تبنى. وذلك أنه ليس للا إلا 

نصف الصداق» وهو نكاح جديد» ولا يشبه الذي يطلقها واحدة 

ثم يرتجعهاء تلك تستأنف العدة. وإن لم يطأها ليس حالما واحدة. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: لأن المختلعة قد بانت من 
زوجهاء فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يمسها لم يكن عليها عدة من هذا 
الطلاق الثاني لأنها مطلقة قبل الدخول. فوجب أن تبنى على عدّتهاء لأنها 
عدة قد لزمتها من طلاق بعد الدخول. فلا تنهدم إلا بالدخول. ولو مات 
الزوج بعد أن تزوجها. وقبل أن يدخل بهاء لوجب عليها أقصى الأجلين. 
لوجوب العدّتين جميعاً عليهاء الأولى بالخلع بعد الدخول. والثانية بالموت بعد 
التكاح وقبل الدخول. وأما التي يطلقها واحدة. ثم يرتجعها فيطلقها قبل أن 
يمسها فإنها تستأنف العدة لأن الرجعة تهدم العدة. ويعود بها الزوج إلى حاله 
قبل الطلاق. لأن العصمة لم تزل بالطلاق» وإنما حدث به فيها ثلم صلح 
بالرجعة. فوجب إذا ارتجعها ثمّ طلقهاء أن يستأنف العدة. مس بعد ارتجاعه 
أو لم يمسء لأنه وإن لم يمس بعد الرجعة. فقد مس قبلها وقبل الطلاق الذي 
اخمدمت عدته بالرجعة. فصار طلاقه هذا طلاقاً من نكاح قد مس فيه. 
وكذلك الموت يهدم العدة عند مالك. كما تهدمها الرجعة عنده. فترجع المرأة 
إذا مات زوجها في العدة. إلى عدة الوفاة» ومن أهل العلم من يرى أنه لا 
يبدمهاء فتعتد المرأة إذا مات زوجها في عدتها أقصى الأجلين. وهو قول ابن 
عباس وسليم بن يسارء وابن شهاب. ولا أحفظ من يقول إن الرجعة لا تهدم 
العدة. وأنه إذا ارتجعها ثمّ طلقها قبل أن يمسها إنها تبنى على العدة. إلا ما 
يروى عن منازعة ابن أبي ذيب في ذلك لابن شهاب, إذ قال له ابن شهاب: 
إنها تستانف العدة. فقال له ابن أبي ذيب: ما هكذا قلت ليء فقال له: 
نعم. فقال له: لاء فقال له: نعمء فقال له: كذبت.فقال له: بل كذبت» 


كتاب طلاق السنة الأول فرينا 


فحلف ألا يحدثه بحديث أبداً. فكتب إليه بأحاديث إذ كان من مذهبه أن 
من حلف لا يكلم رجلا لا يحنث بالكتابة إليه وهو قول أشهب. والله الموفق. 
مسَّالة 

وسئل عن المرأة تأتيها وفاة زوجهاء وزوجها غائبء. أترى أن 
تشهد على ذلك؟ فقال: لم؟ أفي شك هي؟ فقال: لاء قال: ما أرى 
ذلك عليها إذا كانت على ثبت من أمرهاء إلا أن تكون على شك. 

قال محمد بن رشد: قوله: أترى أن تشهد على ذلك؟ معناه أترى أن 
تطلب الشهادة على صحة الخبر بذلك؟ فلم ير ذلك عليهاء إذا لم تشك في 
صحته. وهو كما قال. إذ لا يلزمها أن تعتد بالشك. ولا تستبيح النكاح به 
بعد العدة. وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن المفقود الذي رج إلى بلد بتجارةء» فيفقد فلا 
يدرى أين وجه؟ أترى هذا مفقودا؟ قال: 0 وأرى أن يكتب إلى 
ذلك الموضع فيطلب ويسأل عنه. فإن عما أمره. ضرب لامرأته بعد 
ذلك أجل المفقود. 
قال محمّد بن رشد: وهذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه. إن 
المفقود الذي يضرب لامرأته أجل المفقود بعد البحث عنه. والسؤال عن خبره 
في الناحية التي توجه إليهاء ويوقف ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يجيء 
مثلهء هو الذي يفقد في بلاد المسلمين. وقد خرج لتجارة أو غيرهاء وإن 
عرف البلد الذي نزع إليه ثم غاب خبره. على ما في سماع أبي زيد. وسيأتي 
في أول سماع أشهب. وفي رسم أسلمء من سماع عيسى بيان حكم المفقود 
في بلاد الحرب. وبين الصفين في قتال العدوء وفي فتال المسلمين. إن شاء 
الله وبالله التوفيق. 


فق البيان والتحصيل 
مسالة 


وسئل عن المرأة التي تكون حيضتها في ستة أشهرء أو سبعة 
أشهر حيضة. إنها تحيض حيضة في كل سبعة أشهر يبلك زوجها 
فتعتد أربعة أشهر وعشراًء أترى أن تتزوج؟ قال: أرى أن ينظر في 
ذلك فإن نويت في نفسها رأيت أن ينظر إليها من النساء من يعرف 
الحمل. فإن رأين أنه ليس بها شيءء وأنيا ليست مرتابة؛.رأيت أن 
تتزوج وإنه لا ينبغي أن يحمل الخاص على شيء لا تحمل عليه 
العامة(١2©‏ فمن النساء من لا تحيض أبداً. 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك 
وأصحابه: إن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها تحل بتمام أربعة أشهر وعشراًء 
وإن لم تحض فيها إذا لم يمر بها فيها وقت حيضتهاء ولم يكن بها ريبة من حمل» 
وروى ابن كنانة عن مالك في سماع أشهب أنها لا تحل حتى تحيضء أو ير 
بها تسعة أشهر. وحكى ابن المواز أن مالكاً رجع عن هذا القول. وكذلك هو 
شذوذ من القول. لأنها قد أكملت العدة التي فرضها الله عليهاء ولا ريبة بهاء 
فوجب أن تحل. وكذلك إذا مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض من أجل أنها 
ترضعء وأما إن مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض. وليس بها عذر يمنع 
الحيض. من مرض أو رضاع. فالمشهور في المذهب. أنها لا تحل حتى تحيض» 
أو تمر بها تسعة أشهرء ولم يختلف في ذلك قول مالك. وهو قول عامة 
أصحابه. لان ارتفاع الحيض من غير سبب يعلم لارتفاعه ريبة» وذهب ابن 
الللجشون. وسحنون.ء إلى أنها تحل بتمام الأربعة أشهر وعشرأ "١‏ إذا لم يكن 
بها من الريبة أكثر من ارتفاع الحيض. وأما إن ارتابت من الحمل بامتلاء في 
البطن. فلا اختلاف في أنها لا تحل حتى تسلم من تلك الريبة» أو تبلغ 
أقصى أمد الحمل. واختلف إذا ارتفع حيضها بالمرض. فقال أشهب: إن 
)1١١(‏ كذا. 


كتاب طلاق السئة الأول رفن 


ارتفاعه به كارتفاعه بالرضاع. لا يكون ارتفاع الحيض معه ريبة في الوفاة 
وم في الطلاق. فتحل في الوفاة بأربعة أشهر وعشراًء وتعتد في الطلاق 
بالأقراء وإن تباعدت قال ابن القاسم ورواه عن مالك: أن ارتفاع الحجيض مع 
المررض ريبة» كالصحيحة. » فتتريبص 5 الوفاة بتسعة ة أشهر. وفي الطلاق بسنة. 
تسعة أشهر استبراء. وثلاثة عدةء وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوّله شك في طوافه 

وسكل عن امرأة المكقود إذا خرجت من الأربع سنينء؟ 
وضرب لا أجل أربعة أشهرء أترى عليها إحدادا؟ قال: نعم. أرى 
عليها الإحداد. قال ابن القاسم: وإنما يكون عليها الإحداد في 
الأربعة أشهر وعشر. 

قال محمد بن رشد: ابن الماجشون. لا يرى عليها الإحداد في ذلك 
وإليه ذهب سحنونء من أجل أنها عدة متيقنة» إذ لعل الزوج حيّ. أو قد 
مات. قبل ذلك بمدة. فانقضت العدة. وقول ابن القاسم هو القياس. لأنما 


عدة وفاة بظاهر الحكم. حل مها للأزواج» فوجب أن يكون عليها الإحداد 
كالعدة المتيقنة . 


مسَالة 

وسئل مالك عن العبد يكون متزوجاً فيطلق تطليقة فيريد 
شيلة أن يملعه من الرجعة . ويريد العبد أن يرتجع والسيد منعه قال: 
ليس لسيده أن كلعه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الطلاق الرجعي لا يزيل 
العصمة. وإنما يوجب فيها ثَلَماْ يمنع الوطاء. وأحكام. الزوجية كلها قائمة من 
النفقة والموارثة. بارتفاع الرق» فإليه أن رفع هذا التدم عن العصمة 
بالرجعة. بدليل قول الله عر وجل : لا تَذْرِي لَعَلَّ الله يحخدث بَعْدَ ذَلِكَ 


فا البيان والتحصيل 


َمْرَاً 2304, وهو الرجعة عند الجميع وليس ذلك بابتداء نكاح» فيكون لسيّده 
أن يمنعه من ذلك. ألا ترى أن المُحرِم يراجع زوجته؟ وبالله التوفيق . 
مسالة 

وسئل مالك عن المرأة يكون لما ولد صغير. ولولدها مال 
أتنال معهم منه؟ قال: إن كانت محتاجة. فأرى ذلك طاء قيل له: 
إنها موسرة. أفترى أن تأكل؟ قال: لاء قيل له: أفتخلط نفقتها 
بنفشتهم وتأكل معهم؟ قال: إن كانت تفضلء. فلا أرى 000 قيل 
له: إنها تقوم عليهم وتلي أمرهم افترى أن تأكل معهم وإن لم تحتج؟ 
فلم ير ذلك إلا أن تكون محتاجة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كله على ما قال. إن كانت محتاجة. فلها 
أن تأكل من ماله. لأن النفقة تجب لما فيه بالحكم لو سألت ذلك. وجائز 
للرجل أن يأخذ لنفسه ما يجب له بالحكم. لقول رسول الله عليه السلام 
لهند: «حذِي يا مِنْدُ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَ"2 بِالمرُوفِ». فأباح لما أن تأخذ من 
مال زوجها بغير إذنه ما يجب لما فيه ولولدها من حقٌء ولم ير لما إن كانت 
موسرة أن تأكل من ماهم وإن كانت تقوم عليهم. وتلي أمرهم. لقول الله 
عرٌّ وجل : ومن كان عي فَلْيِسْتَعْفِف *(2"9., فظاهر قوله هذا خلاف ما في 
هذا الرسم بعينه من كتاب النكاح من أنْ للحاضن النفقة في مال المحضونء 
وقد مضى من القول على ذلك هنالك. ما فيه كفاية إن شاء الله. وأما خلط 


١ الطلاق:‎ )١9 

)١9(‏ روته عائشة. وهو متفق عليه. وسببه أن هنداً ام معاوية. قالت للرسول #لِِ: إن أبا 
سفيان ‏ زوجها ‏ رجل شحيحٌ. فهلٌ عل جناح أن آخذ من ماله يسراً؟. فقال 
الخير. قال بعض شراح الحديث: وهذا إفتاء لا حكم. عدم استيفاء شروطه. لأن 
القضية كانت بمكة. وأبو سفيان حاضر مهاء فلا ينبض دليلاً على جواز الحكم على 
الغائب. 

5 :ءاسنلا)١5(:‎ 


كتاب طلاق السنة الأول عم 


نفقتها بنفقتهم إن كانت لفضلء فالأصل في جواز ذلك قول الله عر وجلّ: 
١‏ وإنْ خُخَالِطُومُمْ فَإِحْوَائَكُمْ وَللَهُ يَعلَمُ الممْسِدَ مِنَ المصَلِح 904©, يقول الله 
تعالى يعلم من يقصد بمخالطة يتيمه أن يوقفه من يقصد بذلك أن يرتفق به 
وسيأي مثل هذا في رسم أخذ يشرب خراً. 
ومن كتاب الشجرة تطعم بَطنين في السنة 

وسئل مالك عن الرجل يطلق امرأته ويريد سفراً فتدّعي حملا 
أو تقول: دع5 لي نفقتي قال: ليس ذلك ماء وإِنما هو بمنزلة 
المقيم في ذلك. ولكن يستانا بهاء فإن استمر بها حمل جمع لها ذلك 
كله. فيدفع إليها. ولا يمنع من سفره. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في كتاب النكاح الثاني من المدونة, 
سواءءإنه لا يلزمه أن يقيم لها حميلاً بالنفقة» فإن خرج وظهر بها حمل فأنفقت 
على نفسها رجعت عليه بذلك. إذا كان موسراً يوم أنفقت, ولا اختلاف في 
هذا أعلمه. وبالله التوفيق. 


مسَالة 
وسئل عن رجل كان يأخذ لابنه عطاء وتنا فهلك الأب 
فقال بئون له آخرون: نحن نريد أن نحاسبك. قد أنفق ذلك 
عليك, وكان الابن ْ حجر أبيه, قال : أرى أن يحسب ذلك5١)‏ 


77١ البقرة:‎ )١18( 
ضع.‎ ١ في ق‎ )15( 
الزيادة الآتية بعد قوله ذلك:‎ ١ في ق‎ )١7( 
«على قدر نفقة السنين التي مضت في رخص أسعارها وغلائه. يقوم له ذلك ويحاسب‎ 


به الخ. 0 


الفرورا البيان و التحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله: فا كان في ذلك من فضل كان للابن قبل 
أبيهء يدل على أن ما كان يأخذ لابنه قد كان استنفقه وصار له في ذمتهء وقد 
أىق القول على ذلك في التقسيم الذي ذكرناه في أوؤل مسألة من السماع فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق 

ومن كتاب حلف ليرفعن فوا 

وسئل مالك عن امرأة كانت تسكن مع زوجها ثم هلك 
زوجهاء وله منها ابنة بنت ثمان سنين» وللمتوق إخوة 0 الحارية 
١‏ إخوة من مسكن الزوج على رأس مرحلتين» فأرادت أن تدخل 
بابنتها إلى إخوتها وهو مُسكنها الذي كانت تسكنه قبل أن تتزوج» 
فى عمومة الجارية أن يتركوهاء قال: قال مالك: المرأة لا أرى أن 
تدخل بها من عندهم220 قالت: فإن اخوتي يريدون أن يدخلونٍ 
قال: ليس ذلك لهم وليس لك أن تخرجيها من عند ولاتها. 
قال محمّد بن رشد: مثل هذا في كتاب ابن المواز من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك» إنه لبن لا أن تدخل(15) بهم مسافة الرحلة والرحلتين» 
قال أشهب: ولا إلى الثلاثة برد وهو مثل ما في المدونة من أنه ليس الها أن 
تخرج مهم إلى ''"2 المكان القريب» وليس ف حك ذلك شيعاً«1") يرجع إليه في 
الكتاب أو السنة. وإما هو الاجتهاد. لقول الله عرّ وجل : «١‏ لآ تَضَارٌ وَالِدَةٌ 
ِوَلَدِها وَلآ مَوْلوَةٌ لَه بوَلدِه 24 وقول النبي عليه السلام : «إذا اجتمَعٌ 
ضَرَّرانٍء فِيَ الأصغرٌ كبر" لأن منع المرأة 0 من الخروج بولدها إضرار 
)١14(‏ في ق ١‏ .غيرهم. 
(19) ني ق ١‏ ترحل. 
(760) في ق ١‏ إلا إلى المكان. 7 
(751) كذا. 


(39) البقرة: "51 
(77) لم أقف عليه . 5 


كتاب طلاق السئة الأول [ْ ضف 


هاء وإباحة ذلك لها إضرار بأولياء الصبى. فوجب الاجتهاد 5 ذلك. ولذلك 
وقع فيه هذا الاختلاف. ولله الموفق. 


مسالة 


وسئل مالك عن المتوى عنها زوجها تؤذن إلى العرس. أتخر 
إليه؟ قال: نعم ولا تبيت ل 1 
المتوق عنها زوجها أن تلبسه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. إن ها أن تخرج إلى العرس إذا لم 
تبت إلا في بيتهاء ولا تتهيأ بما لا يجوز للحاد أن تفعله. إذ لا حرج عليها في 
حضور العرس إذا لم يكن فيه من اللهو إلا ما أجيز في العرس. وقد مضى 
القول فيا يجوز من ذلك مما لا يجوز في رسم سلف من سماع عيسى من 
كتاب النكاح. وبالله التوفيق 


مسالة 


وسئل عن رجل تزوج امرأة لم يدخل بها وأراد سفراً فقال 
هم : أدخلوها عل الليلة, فقالوا: لا تفعل فوقع بيهم شجر من 
الكلام فقال لهم: اتركوني ليس لي فيها حاجة. ودعوني. فانصرف 
عنهم. قال مالك: أردت بذلك طلاقا؟ قال: لاء قال: ليس عليك 
شيع قد يقول الرجل لامرأته ليس لي بك حاجةء. فإذا لم يرد به 
طلاقاً فليس عليه شيء»وإن كان لما من يحلفه حلف بالله ما أراد 
بذلك طلاقاً. 


قال محمد بن رشد: وعدا يت هه ما قالة لأن ذلك ليس من ألفاظ 
الطلاق. فلا يكون طلاقاً. إلا أن يريد الطلاق. وتتهمه أنه 2 الطلاق 
بذلك. فهذه المسألة عندي ضعيفة. فإن لم يطع باليمين. ونكل عنما ترك مع 
امرأته» ولم يدخل ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في أل رسم في مسألة الذي 


كيين البيان والتحصيل 


قال في امرأته: إنها مولاته. وزوجها هازلاً بذلك. وبالله التوفيق 
مسالة 

وسئل عن رجل صالح امرأته على أن ترضع ولده سنتين 
وتكفله أربع سنين بعد ذلك. لتمام ست سنين. فإن ماتت قبل 
ذلك فأبوها ضامن لنفقة الصبي حتى تستكمل ست سنين» واشترط 
عليها إن لم يكن أصل هذا الصلح جائزاً فله الرجعة عليهاء وفنا 
بالصلح, وتفرقا عليه. قال مالك: الشرط باطل. ولا يصلح قُْ 
صلح رجل وامرأة أكثر من الرّضاعء فإن كان قد رضيا بالصلح 
وتفرقا على ذلك. فا كان فوق الرضاع فهو ثابت على الأبء ينفق 
غل' ولذهح ومنا (اقترن ط بأنه إن لم يكن هذا الصلح جائزاً فلي عليك 
الرجعة. فهذا باطل. لا رجعة له عليهاء ولا اح أن يصالح أحد 
على مثل هذاء إنما الصلح في ذلك إلى الفطام. قال سحتو 
يلزمها النفقة لو اشترط عليها نفقة حمس عشرة سنة لكان ذلك لازماً 
لما. 

قال محمد بن رشد: قوله في اشتراط الرجعة عليها إن لم يكن الصلح 

جائزاً إنه شرط باطل» ٠‏ صحيح بين في المعنى في الصحة. » لأن الشرع قد 

0 أن تبين المرأة ة من زوجها بالصلح. » كان جائزاً أو غير جائزء فاشتراطه 
أن يكون له الرجعة جعة عليها إن لم يكن الصلح جائزاً لا يجوز لأنه شرط يخالف 
حكم الوه قد قال رسول الله عليه السلام : «مَن اشْترَط شَوْطاً لَيِسَ فى 
كتاب الله نهو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مائة شَوْط20592 وقوله: ولا يصلح في ل 
كل وامرأة ة أكثر من الرضاع. هو مثل قوله في المدونة: وإنما ١‏ يجز ذلك. 
لأنه غررء إذ قد يموت الصبي قبل الأجل الذي التزمت نفقته إليه» ومن 
)7١8(‏ في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَكيْةٍ قال: وما بال رجال 


يشرطونَ شروطاً لِيسثْ في كتاب الله ما كان من شرّطٍ ليس في كتاب الله فهو 
باطل. وإن كان مائة شرط». 


كتاب طلاق السنة الأول أخرضن 


قوله: إن الخلع بالعبد الآبق. والجمل الشاردء والجنين في بطن أمه. والثمرة 
قبل أن يبدو صلاحها جائزء فقيل: إن ذلك اختلاف من قوله وقيل: إن 
ذلك2>"5 فرق بين المسالتين». لأآن غرن الغبد الآبقء والمين» وما أشهة له 
يقدر على إزالته» وقد تدعو المرأة الضرورة إلى المخالعة» وليس لما إلا ذلك 
وغرر التزام نفقة الولد بعد الرّضاع أعواماً يقدر على إزالتها بأن يشترط آلا 
يسقط النفقة عنها بالموت. وأن يكون للزوج أن يأخذها به إلى الأجل الذي 
سمياه وإن بعدء وكذلك ما أشبه النفقة ما يقدر على إزالته كالصلح بمال إلى 
أجل مجهول. وما أشبه ذلك. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها هذا 
والثاني أن الخلع بالغرر جائزء كان الغرر ما يقدر على إزالته أو لا يقدرء وهو 
قول المخزومي في المدونة وقول سحنون هناء والثالث أن ذلك لا يجوزء كان 
ما يقدر على إزالته أو لا يقدرء وهو قول ابن القاسم في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى من هذا الكتاب. لأنه إذا لم يجز الخلع بالغرر الذي لا يقدر 
على إزالتهء فأخرى أن لا يجيزه بالغرر الذي يقدر على إزالته» واختلف 
على القول بأن الخلع بالغرر لا يجوز إذا ألزم الزوج الطلاق. وأبطل ما خالع 
عليه من الغررء هل له أن يرجع"" عليهاء إذا أبطل عنها الجميع بخلع 
مثلها؟ وإذا أبطل عنها البعض, كالذي يخالع على رضاع ابنهاء والنفقة عليه 
بعد الرضاع إلى أجل معلوم إذا بطل عنها ما أراد"© على حول الرضاع أن 
يرجع عليها بمقدار ذلك الجزء من خلع مثلهاء على قياس قول ابن القاسم في 
رسم إن خرجت من سماع عيسى. وأما المختلعة على رضاع الولد خاصة. 
فلا اختلاف في جواز ذلك. وإن كان فيه غررء إذ قد يموت الولد قبل انقضاء 
أمد الرضاع من قبل أن الرضاع قد يتوجه عليها في عدم الأب. فلا كان قد 
(56) في ق ١‏ إنه فرّق. 
(5؟) سقط من الأصل» وثبت في ف ١‏ بعد قوله: أن يرجع ما يأي : على المرأة من أجل 
ذلك شيء أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه لا رجوع عليها بشيء. وهو قوله هاهنا 


وفي المدونة . والثاني. أن يرجع عليها | كر 5 
(50) في ف ١‏ ما زاد. 
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يتوجه عليها في حال استخف الغرر فيه. ولا رجوع للآب عليها بشيء إذا 
مات الولد قبل انقضاء أمد الرضاع. إذا كانا إنما عملا على أن ابرأته من مؤونة 
رضاعه بإفصاح وبيان. واختلف إذا وقع الأمر مبههأ. فحمله مالك في المدونة 
على ما تأول عليه ابن القاسم على أنها إنما أبرأته من مئونة رضاعه. فلا يرجع 
عليها بشيء, وقال ما رأيت أحداً طلب ذلك. وفي المختصر الكبير. إنه لو 
طلب: ذلك لكان فيه قول» .وإبانظ 'التوفيق. 
مسالة 

وسئل مالك عن الرجل تكون له الأخت بالأندلس» فيريد أن 
يخرج إليها ويخاف عليها الضيعة. وفيا بينه وبينها فساد وحرب». 
يخاف الحلاك على دينه. قال: لا أحب له أن يدخل في شىء يخاف 
فيه الحلاك على دينه . ْ 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال لأن الخوف على الدين. كالخوف 
على النفس وأشدء وإذا كان ذلك يسقط فرض الحج. لقول الله عر وجلّ: 
« مَن اسْتطاع إليه سَّبيلا 2"94. فأحرى أن يسقط عنه ما يلزمه من إعانة 
أخته مخافة الضيعة عليها. 


- 


ومن كتاب طلق 
وسئل مالك عن الرجل يغيب عن امرأته ستين» ثم يتسلف 
لنفقتهاء ويعلم ذلك جيرانها من حااء وأنه لا يبعث إليها بنفقة. 
فيموت: في غيبتهء 'فتظلب ذلك وتريد. أن تلخذه من. ماله أترى 
ذلك لما؟ قال: هذه أمور إنما يقضى فيها على وجه ما ينزل باجتهاد 
الإمام العدل في ذلك. والحي إذا قدم أبين عندي شأناً. إن طلبت 
النفقة أغرم فإن أنكر احلف يريد بذلك ويبرأء وقال في الموت: 


(58) آل عمران. !9 وأول الآية: وله على الثاسٍ حَحُ البيتِ» . 


كتاب ظلاق السئة الأول ١4م‏ 


يغيب عشرين سنة» ثم يموت» فتريد أخذ ماله استنكاراً أن يكون 
لا ذلك في الموت. إلا أنه قال اجتهاد الإمام العدل في ذلك حين 
ينزل بالذي يرى. قال ابن القاسم : ذلك رأبي وأحسن ما سمعت 
في ذلك. قال: وبلغني عن مالك أنه قال: إن كان حيّاً وقدم وقد 
كانت رفعت ذلك إلى السلطان. رأيت أن ترجع عليه إن كان موسراً 
في غيبته.» وإن 20 ذلك إلى السلطان. فقدم فأنكر. وزعم 
أنه قد بعث إليها أو خلف عندهاء رأيت أن يحلف ويبرأ. وإن قدم 
فأقره نظرء فإن كان مدا ف غيبته اتبعته.» وإن كان معسرا ل 
تتبعه إلا من يوم أيسرء ل ا 0 
إلى السلطان. فتكون لما يوم رفعت ذلك إلى السلطان. إلى أن 
مات. وما كان قبل ذلك فلا شيء له لأنه لو قدم فأنكرء 0 
وحلف. وهو قول مالك. قال سحنون: إذا قدم الزوج فقال: كنت 
فق غيبقي عنما كان القول قوله مع يمينه» وكلفت المرأة البينة أ 
كان ملياً وقاله عثمان بن كنانة . 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف أحفظه في أن القول قول الرُوجٍ مع 
يمينه إنه أنفق على امرأته إن كان حاضراًء أو أنه خلف عندها نفقتهاء أو بعث 
بها إليها إن كان غائباًء إذا أنكرت الزوجة ذلك. وطلبته بالإنفاق» ويحلف في 
دعواه بعث النفقة إليها. لقد بعث بها إليهاء فوصلت إليها وقبضتهاء كذلك 
في سماع أشهب من كتاب الأقضية لابن غانم. واختلف إن رفعت ذلك إلى 
السلطان في مغيبه. فقال: هاهنا وهوالمحفوظ في المذهب: إن القول قولها من 
يوم رفعت ذلك إلى السلطان. وذكر أبو القاسم بن الجللاب في كتابه عن 
مالك في ذلك روايتين: إحداهما هذه. والثانية إن القول قوله على كل حال» 
وإن رفعت ذلك إلى السلطان» ولا وجه صحيح في النظرء وهو أنها تتهم على 
أنها إغما فعلت ذلك إعداداً ليكون القول: قوفاء وإذا قدم من مغيبه فأقر أنه لم 
يبعث إليها بشيءء ولا خلف عندها شيئاء أو أنكر فَتَكلَ وحلفت اءرأة أو 
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كانت قد رفعت ذلك إلى السلطان. فصدقت من يوم رفعت مع يمينها على 
القول بأنها تصدق في ذلك. فإنه يجب لا أن تتبعه بالنفقة» إن كان موسراء 
وتسقط عنه إن كان معدماً. واختلف إذا قدم فادعى أنه كان في مغيبه معدماً. 
وقد جهل حاله يوم خروجه. على ثلاثة أقوال: أحدها أنه محمول على اليسار 
فلا يصدق فيا ادّعى من أنه كان في مغيبه معدماً. وهو قول ابن الماجشون. 
في الواضحة, وتأوله بعض أهل النظر. على معنى ما في المدونة, والثاني: أنه 
يصدق إن قدم معس رأ ولا يصدق إن قدم موسراً وهو نص قول ابن القاسم 
في كتاب ابن الموازء وظاهر ما في المدونة عندي. والثالث أنه يصدق. قدم 
موسر أو قغيبرا وهؤ ظاهر' قول <سيحتون»- واب كتالة هاتغناء وآمنا :إن 
علمت حاله يوم خروجه باليسر أو العدم. فهو محمول على ما علم به من 
ذلك. وإن قدم على خلاف ذلك. هذا قول ابن الماجشون في الواضحة. 
وحكى أبو عمر الإشبيلٍ في اختصار الثمانية لابن بطير أنها رواية لابن 
القاسم. وهو صحيح. لأنه إذا خرج موسراً فقد ثبت أن الإنفاق عليه 
واجب. فلا يسقط عنه إلا بيقين, وإذا خرج معدمأ. فقد ثبت أن الإنفاق قد 
سقط عنه. فلا يعود عليه إلا بيقين وقد تأول ابن زرب على سحئون». وابن 
كنانة» إن القول قوله. إن كان معدماً وإن علم أنه خرج موسراً. وأنكره. وهو 
تأويل بعيد. لا سيا إن كان قدم موسراً أيضاً. وأما إن مات في مغيبه. 
فالقياس ألا شيء لما في ماله. إذا لم ترفع ذلك إلى السلطان». على ما حكى 
ابن القاسم آخراً أنه بلغه عن مالك, لأن المعلوم من شأن الأزواج النفقة على 
أزواجهم. وإنما كان لها على زوجها في ذلك اليمين» فلا مات سقط حقها في 
ذلك. إلا أن تدعي على الورثة أنهم علموا أنه لم يخلف عندها شيئاً. ولا 
بعث إليها بشيء» فيكون لها أن تحلف منهم على العلم. من كان مالكاً لأمر 
نفسه. وإلى هذا ينحو قول مالك أولاً. وإن كان قد رأى أن يجتهد في ذلك 
واستحسنه ابن القاسم . 
مسالة 
وسئل مالك عن الرجل يشهد عليه بأنه طلق امرأته ألبتة 


كتاب طلاق السنة الأول لدان 


قاله سحنون: معناه إن الشهود كانوا قياماً معه فلم يقوموا عليه حتى 
مات . 


قال محمد بن رشد: قول سحئون: معناه إن الشهود كانوا قياماً معه 
فلم يقوموا عليه حتى مات. ليس بصحيح, إذ لو كانوا قياماً معه فلم يقوموا 
عليه حتى مات. لوجب أن يرث كل واحد منبهها صاحبه. لأن شهادتهم كانت 
تبطل بترك قيامهم لاء وإنما وهم سحنون, في تفسير قول مالك: والله أعلمء 
لما وقع في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة من قول يحبى بن سعيد, في شهود 
شهدوا على رجل بعد موته. أنه طلق امرأته. لا تجوز شهادتهم إذا كانوا 
حضورا. ولامرأته الميراث. وكذلك لو كان يقول يحيى بن سعيد أيضا: لو 
ماتت هي . إن له الميراث. من أجل سقوط شهادة الشهود لحضورهم. فليس 
معنى مسألة مالك. إلا أن الشهود كانوا غيبأء وكذلك وقع له في رسم حمل 
صبياً من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» أن الشهود كانوا غيباً لا 
يتهمون. فمالك أحق بتبيين ما أرادء ووجه تفرقته بين ميراثها منه وميراثه 
منها هو أنه إذا كان هو الميت. فلم يعذر إليه في شهادة الشهود. ولعله .لو 
أعذر إليه فيهم لأبطل شهادتهم. فرأى للا الميراث» من أجل أن الشهادة لا 
يجب الحكم بها إلا بعد الإعذار إلى المشهود عليه. وإن كانت هي الميتة. 
أمكن أن يعذر إليهء فإن عجز عن المدفع وجب الحكم بالطلاق يوم وقع. 
فلم يكن له ميراث منها. وقال محمد بن المواز: إتما ورثته ولم يرثها لأنه 
كالمطلق في المرض. لأن الطلاق وقع يوم الحكم. ولو لم يقع يوم الحكم لكان 
فيه الحدٌ . قال أبو اسحاق: وهو كلام فيه نظرء لأن الحاكم إنما ينظر شهادة 
البينة وهي تقول: إن الطلاق وقع قبل الموت. وأما درء الحد بالشبهة إما 
لنسيانه» وإما لإمكان أن يكون صادقاً في إنكار الشهادة» ولو كان الطلاق وقع 
بعد الموت لورثها هو أيضاً. والقياس أنها لا ترثه. كا لا يرثهاء لأن الإعذار 
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يجب إليهما جميعاً. فكا لا يرئها وإن لم يعذر إليهاء لا ترثه وإن لم تعذر إليهء 
وهو قول سحنون ويحبى بن عمر. وسيأتي في رسم بع من سماع عيسى طرف 
من هذا المعنى. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب سن رسول الله عليه السلام 

وسئل مالك عن العبد يتزوج المرأة فيطلقهاء فتتزوج. فيريد 
أخذ ولده. فقال: شأن العبد في هذا إلى الضعف. ولعله يذهب به 
إلى بلدة أخرى فأرى أمه أحقٌ به. وينظر في ذلك للولد. وقال الله 
عرّوجلَ: « لا نُضَارٌ وَالِدَةٌ بولَدِهَا ولا مَوْلُودٌ لَهُ بولَدِهِ 904" , 
قال ابن القاسم: إذا كان العبد مثل القائم في مال سيّده التاجرء 
الذي له الكفاية» فأراه أحق بولده إذا تزوجتء. وأما العبد الوغد 
الذي يخارج في السوق أو يبعئهُ سيده في الأسفارء فأرى أمه أحق 
بهء لأن مثل هذا يأخذه إلى غير أهل ولا كفاية» وإن بيع العبد 
فانقطع به رآيت أفه أحن. يه.وغذا كان أو غير وغدء لأنه يؤخذ 
ماله ويذهب به في البلاد. 

قال محمّد بن رشد: المعنى في هذه المسألة بين» وقول ابن القاسم 
صحيح لا وجه للقول فيه. 

متنالة 

قال مالك: في رجل كانت ينه وين "جدمةه كلام في امرأته 
فقال لما: انقلي ابنتك إلى بيتك؟ ثم لقيها في الطريق» فدفع إليها 
دنانيرء كانت لابنتها عندهء ثم قال: انقلى ابنتك إليك؟ ثم سئل 
بعد ذلك. فقال: لم أرد طلاقاً. قال: يحلف بالله ما أراد طلاقاً ولا 
نواه ثم ترد عليه امرأته ولا شيء عليه . 


(8؟) البقرة: 7387 . 


كتاب طلاق السنة الأول ناذانا 


قال محمّد بن رشد: هذا كا قال. لأن الشبهة في أن يكون أراد بذلك 
الطلاق بَيّنَهَ فإن لم يحلف دخل ذلك من الخلاف ما في مسألة من شهد عليه 
شاهد بالطلاق فنكل عن اليمين.ء حسب) مضى في أول رسم من هذا 
السماع. ولو أى مستفتياً م يجب عليه شيء وي دون يمينء والله الموفق. 


اله 


قال مالك: في المرأة المتوفى عنها زوجها إنها لا تمس طيباً إذا 
كانت حاملاً حتى تضع حملهاء وإن قعدت سنينء وإنما مثل ذلك 
مثل ما لو أنها وضعت بعد ذلك بيومء» فمست فيه الطيب». فكى| 
كانت تمس الطيب بعد يومء إذا هي وضعت. فكذلك هي لا 
تمس الطيب وإن قعدت أكثر من أربعة أشهر وعشر حتى تضع 
حملها . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال: لأن 6 المتوفى عنها زوجها وهي 
حامل, » وضع الحملء لقول الله ع وجل : ١‏ وأولآث الأحمال أجَلّهُنٍ أنْ 
يَضْعْنَ لَه 4 '. لأنها آية خصصت قوله عر وجلّ: ل وَالَّذِينَ يُتَوفونَ 
منكم وترون أروَاضا 64" الآية. وبينت أن المراد مها غير ذوات الأحمال» 
بدليل قول التي عليه السلام لسَبَيْعَة الأسَلْميّة وقد وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال: «قد حَلَلتَ قانكجيٍ ما ش شءئ- شئت2©2”90., وهذا الحديث يرد قول من قال: 


وها تند انض الأخلين» ‏ فوينب أن حل اول عردنا :طالات أو قضريك . 


ومن كتاب أوّله أخذ يشرب خمراً 
(0") الطلاق: 5. 


. 5754 البقرة:‎ )”3١( 
. زفهضة رواه مالك قِ الموطا في «جامع الطلاق)»‎ 


انا البيان والتحصيل 


فيريد أن يخلطها بنفقته» ويكون طعامهما واحداء كيف ترى فيه؟ 
قال: أنا أخبرك بالشأن فيه. إن كان يعلم أنه يفضل عليهء وأن 
الذي ينال اليتيم من طعامه. هو أفضل وأكثر من نفقته فلا أرق 
بذلك بأسأً وإن كان لا ينال من ذلك الذي هو أفضل فلا يعجبني. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال والأصل فيه قول الله 0 
« وَإِنْ َخَالِطوهُم فَإِْوَانكُمٍ وَالنّه َعْلْم المُفْسِدَ مِنّ المُصْلِح 07#" 
مضى هذا المعنى في في رسم شك. 


ومن كتاب تأخير صلاة العشاء في الحرس 


وسئل مالك عن رجل صالح امرأته وهي حامل» وشرط 
عليها ألا نفقة لها حتى تضع حملهاء فإذا وضعت محملهاء أسلمته 
إليه» فإن طلبته بنفقته ورضاعه عليها حتى تفطمه. ا 
بذلك فهي امرأته. قال مالك: الصلح جائز. وكلّ ما اشتر ط عليها 
جائزء إلا ما اشترط أنها ترجع إليهء فلا ترجع إليهء وقد بانت 
منة . 

قال محمد بن رشد: هذا كله ىا قال لأن ما اشترط عليها أحق لحاء 
فجاز أن يشترط عليها حاشا الرّجعة. وقد مضى معناه وما بيّنه في رسم حلف 
قبل هذاء وبالله التوفيق . 

مسَالة 

وسئل عن الغلام الذي قد عرف السيرة وبلغ أن يطلق . أ 
طلاقه؟ قال: إن كان لم يبلغ الحلمء فلا أرى أن يجوز طلاقه. إلا 
أن يحتلمء إلا أن يكون ممن لا يحتلم فإذا بلغ مبلغ الحلمء» جاز 


. 377١ البقرة:‎ )”*( 


كتاب طلاق السنة الأول ا 


ذلك عليه ومن الناس من لا يحتلم أبداً. 

قال محمد بن رشد: قد روى ابن وهب عن مالك. في المراهق إذ 
طلق. إن الطلاق يلزمه. ومثله في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن 
القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق» في المناهز للحلم. ومعنى ذلك. إذا كان قد 
أنبت فقال ابن وهب: لا يلزمه الطلاق حتى يحتلم» مثل قول مالك ها هناء 
فهذا الاختلاف جار على اختلاف قوله في المدونة في الإنبات. هل يحكم له به 
بحكم الاحتلام أم لا؟ وهذا فيا يلزمه ف الحكم الظاهر من الطلاق والحدود. 
وأما فيا بينه وبين الله. إذا أتىق مستفتياً فلا يلزمه طلاق حتى يحتلم أو يبلغ 
حد سنْ الاحتلام» وذلك خمسة عشر عاماً عند ابن وهباء وسبعة عشر عاماً 
عند ابن القاسم. وثمانية عشر. على اختلاف قوله 5 ذلك. وبالله التوفيق 

ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 

وسئل مالك عن الرجل ينفق على ولده من امرأة قد طلقهاء 
ثم إن الغلام ورث مالا فأنفق عليه بعد ما ورث. ثم مات فأراد أن 
يحاسب الأم 5 ميراثها في مال الغلام ‏ من يوم ورث المال» وأبت 3 
الأم. قال مالك: ذلك للأب أن يحاسبها من يوم ورث. ولا أرق 
على الأب بميناً للأم أنه قد أنفقه عليه من عنده إذا كان مقلً. 

٠‏ قال محمد بن رشد: هذه مسألة مثل التي تقدمت في رسم سلعة 
سماهاء ولم يفرق فيها بين أن يكون اللمال عينا أو عرضأ. كا فرق في أول 
رسمء فيحتمل أن يكون المعنى فيها إن الميراث لم يكن قبضه بعد. ولا صار 
بيده وأن يكون قد قبضه واستنفقه وهو الأظهرء لقوله يحاسب الأم في 
ميرائهاء لأن الأظهر في المحاسبة أن يكون”*”" قد ترتب في الذّمم. لا يصح 
جوابه إلا على أحد هذين الوجهين. وقد مضى بيان هذا كله في أوؤل 


(5*) في ق ١‏ فيها قد ترتب. 


اناق ظ البيان والتحصيل 
ومن كتاب سلعة سماها 

وسئل مالك عن الرجل يطلق امرأته إلى أجل يسميهء وإن 
أثالياً قد اختلفوا في ذلك. وأن عطاء بن أن رباح قد كان يقول 
ذلك. قال مالك: لا قولٌ لعطاء ولا غيره. 0 دار 
النبي كل ونقله الله إليهاء وجعلها دار الحجرة. فأما ما ذكر من 
طلاق الرجل إلى أجل. وأن صاحب ذلك يستمتع بامرأته إلى ذلك 
الأجل. فإنا لم ندرك أحداً من علاء الناس يقول هذا. وهذا يشبه 
المتعة التي أرخص فيها من أرخص من أهل مكة وغيرهم. فإذا كان 

له أن يطلق امرأته إلى أجل شهر أو شهرين» ثم يصيبها بعد 
ذلك إلى الأجل. فهو يجوز أن ينكحها على مثل ذلك. ينكحها إلى 
شير نم هي 0 فهذه المتعة بعينها. قال مالك: فإن كان هذا 
يجوز لهء فإنه يجوز له أن يباري امرأته إلى شهر أو سنة. فيقول : 
آخذ منك هذاء 0 م قد باريّتك بما أخذت منك» 
ويجوز له أن يقاطع جاريته إلى رأ ا ويقول: أصيبك إلى ما . 
بيئي وبين ذلك. ومما هو مثل ا أن يكاتب الرجل جاريته. 
فيكتب لها الكتابة 0 عليها النجوم؛ ويشترط عليها شروط 
المكاتب. وعلى أني أصيبك سنة أو شهراً أو شهرين. ثم أنت 
حرام. فإن كان هذا وما يشبهه من الآشياء. ومن عمل الإسلام. 
وما مضى عليه السلف. فقد صدق. وإن كان هذا وما يشبهه من 
الأشياء التي ذكرت مخالفاً لا قالواء وعلى ذلك مضى العملء وبه 
مضت السنة فقد أبطل القوم . 

قال محمد بن رشد: قياس قول مالك الطلاق إلى أجل في أن ذلك لا 
يجوز . على ما نهى النبي كَِِ عنه من نكاح المتعة» وعلى المسائل التي ذكرها 
صحيح. لاتفاق المعنى في ذلك على ما ذكر. واستدلاله على صحة ذلك بأن 


كتاب طلاق السنة الأول أخانا 


الذي عليه أهل المدينة التي هي دار الهجرة. دليل على أن إجماعهم عنده 
حجة. فيما طريقه الاجتهاد. وأن اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم. والذي 
عليه أهل التحقيق. أن اجماعهم إنما يكون حبة فيها طريقه التوقيت. أو أن 
يكون الغالب منه أنه عن توقيت. كإسقاط زكاة الخضراوات. لأنه معلوم أنها 
كانت في وقت النبي عليه السلام. ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاةء فلما أجمع 
أهل المدينة على ذلك. وجب أن يعمل بما أجمعوا عليه من ذلك. وإن خالفهم 
فيه غيرهم . ّْ 
ومثله الأذان !لذي قد كان على عهد النبي يِه واتصل العمل به في 
المدينة» فوجب أن يعمل بما اتصل عملهم ف ذلك. وإن خالفهم فيه 
غيرهم. ومثل هذا كثير. 
مسالة 


قال مالك: وذكرت ما أنكروا من قول أهل المدينة في الرجل 
يصدق المرأة صداقهاء فتشتري به متاعاً ثم يطلقها قبل أن يجمعها 
إليه» فالكروا أن يكون للزوج نصف ما اشترت, وأن على الرُوج 
إذا تزوج امرأة أن يسكنها بيتأء وليس له أن يكنا ينا لذ يقتلن 
وليس له أن يسكنا بيت ليس في ذلك البيت ما يصلحها مما يحتاجون 
إليه» وليس له أن يضربهاء وإن الرجل إذا تزوج المرأة وأصدقهاء 
كان عليه أن يتجهز له بما يصلح الناس في بيوتهم. أما أن يكون 
الرجل مع أبويه فينتقل إلى بيتٍ فيه من المتاع ما يصلح الناس : 
الفراش والقدح وما أشبه ذلك. مما لا يستغنيى الناس عنه. وإنما 
ينتقل إلى أهل وبيت» فيه ما يصلح من المتاع والفراش والقدح. 
وإن كان ذلك دنيا من الأمر أو فرننيا تلك المصلحة. التي تصلح . 
وإغما أعطيت الصداق لتتخذ ذلك». وتتخذ خادماًٌ إن كان في 
الصداق ما يبلغ ذلك. فليس دلا أن تأخذ الصداق. ولا تتخذ 


ل كوا البيان والتحصيل 


متاعها ولا خادماً. فإن كان ذلك عليها أن تتخذ له ولها فاتخذت 
ذلك. ثم قدر له أن يطلقهاء فليس عليها أن تغرم له شيئاً إلا نصف 
ما اشترت مما يصلحه ويصلحهاء ما لا غنى لما عنه ثما لو دخلت 
عليه. فإن كان الذي فعلت صيوانا لال نصفهء. وليس عليها 
الغرم ‏ ولو كان عليها لم يصر بيدها شيء لو بيع ذلك المتاع» لم 
يأت بنصف ثمن ما أعطاها فإن قال الرُّوج: هي أدخلت هذا علء 
فلو شاءت لم تشترء فلو شاء هو عجل الطلاق» والصداق على 
هيئته» فيأخذ نصفه. ا 

قال محمد بن رشد: أنكر مالك على أهل العراق قولهم: إن الرجل 
إذا تزوج المرأة فعليه أن يسكتها بيتاً له سقفء 0 أن يضع فيه من ماله ما 
يصلح المرأة مما 557 إليه» وما أنكروا على قول أهل ١‏ المدينة» إن على 
الزجل إذا طلق امرأته قبل الدخول. أن يأخذ نصف ما اشترت بصداقها. 
وذهب إلى أن المرأة يلزمها أن تتجهز من نقدها لزوجها بما يصلحه ويصلحها. 
قال: فإذا كان يجب ذلك عليهاء وجب عليه إذا طلقها بعد أن تجهزت. وقبل 
البناء بها أن يأخذ نصف ما اشترت» وقوله صحيح. لأنه قد أذن لها فيه "© 
وأدخلها فيه» إذ دفع إليها الصداق على ذلك بالعرف الجاري» فلو كان له أن 
يأخذ منها نصف ما نقدهاء لباعت فيه جميع ما اشترت. فلم يبق بيدها 
شيءء فلم يكن لما أنكروا من قول أهل المدينة وجه. وقد قال أبو يوسف 
للمغيرة في احتجاجه عليه: أرأيت إن اشترت المرأة بصداقها مزماراً أو أبواقاً 
أبأخذ الرجل نصف ذلك؟ فقال له: أما عندنا فلا يتجهز النساء إلى أزواجهنٌ - 
بذلك. فإن كان عندكم يتجهز النساء بذلك إلى أزواجهن. لزمه أن يأخذ 
نصف ذلك. والله المعين. 

مسالة ْ 
قال مالك: إن من حجتنا في الذي يتزوج وهو مريض»ء أنه 


ا 


كناب طلاق السنة الأول انان 


ليس لا ميراث., لأنه يمنع أن يطلق وهو مريضء. فأنزل ذلك منه 
على وجه الضرر. فك) كان يمنع من الطلاق وهو مريض. لحق 
امرأته الثمن» فإنه لا ينبغي له أن يدخل عليها من ينقصها من 

قال محمّد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن المعنى الذي من أجله 
م يز له أن يطلق في الرضة: موجود :في النكاعء .فلا عبوز له ان برير0ة” 
على ورثتهم. كا لا يجوز له أن يخرج عنهم وارثاء والله الموفق . 

مسَالة 

وقال مالك: في النصرانية تسلم وهي حامل. وطا ذوج 
نصراني» قال مالك: أرى أباه أحقٌ به» ويكون الولد على دين أبيه. 
وهي أولى بحضانته ما كان صغيراً. وكذلك لو أنها أسلمت ولا ولد 
ميعرف: كان الوود احق يقن كر نا كل دنن وناو افق بعل أن قله 

ترثه . 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في! المذهب. إن الولد لا يكون 
ل بإسلام أبيى وقال ابن وهب: إنه مسلم بإسلام من أسلم من أبويه 
لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. ويؤيد قوله قول النبي عليه السلام: «كل 
مَوْلُودٍ يُولَدُ عَل الفطرّق فَأبَوَاهُ ممَودَانْهِ أو يتَصَّرَانهي 25 الحديث. على تأويل 
من جعل خبر المبتدأ في يولد على الفطرة» لأنه على هذا التأويل يقتضي 


للعموم في جميع المولودين. فلا يكون نصرانياً ولا بهودياً. إلا أن يكون أبواه 
جميعاً على ذلك. وقد تكلمنا على هذا الحديث. واستوعبنا القول فيه. في 


(5”) في ق ١‏ أن يدخل وارثاً على ورثته . 
(/7) حديث صحيح . . روآه أبو يعل في مسنده. والطبراني ف الكبير. والبيهقي 5 السنن. 
عن الأسود بن سريع . 


وم البيان والتحصيل 


كتاب أفردناه لذلك» فمن أحبٌ الشفا من ذلك فليقف على ما ذكرناه إن 


ومن كتاب أوّله الشريكين يكون لهما مال 

نفك رساك لسن ل ييناك حم قال مالك: 00 
حين وقف عنهاء ولس كر مين شان اله قيل لابن القاسم : فإن 
مات قبل ذلك أيتوارثان؟ قال: ينظر في يمينهء فإن كان لم يحنث فيها 
لم ترئه وإلا ورثته . ا 

قال محمد بن رشد: قوله: إنها تعتدٌ من حين وقفء وليس من حين 
يتبين له حنثه صحيح لا اختلاف فيه لأن العدة إنما تكون من يوم الطلاق» 
والطلاق إنما وقع عليه يوم الحنث. لا يوم تبين له أنه حنث» لأنه 0 
اليوم أن الطلاق قد كان وقع عليه قبل حين وقف عنبهاء وقوله في الميراث: !| 
ال 0 ال ل م د ونا بع اليه 
وود ! لق عاق ألبتة أنها ترثه» ) ولا يرثهاء والفرق ان بيك المسألتين أن 
الرجل في هذه لم يزل مقراً على نفسه مما أوجب عليه الطلاق» فوجب ألا 
يكون بينهها ميراث بعد وقوع الطلاق. ومسألة كتاب طلق شهد عليه الشهود. 
وهو منكر لشهادتهم» فوجب في ذلك الإعذار إليه» حسبما تقدم القول فيه. 
وبالله التوفيق . 

مسَالة 

وقال مالك : 5 رجل حلف بطلاق امرأته واحدة ألا يفعل 

شيئاً. أو أن يفعله. فيقع عليه الحنث. وهي في الدم. قال مالك: 


كتاب طلاق السنئة الأول 1 ووم 


قال محمد بن رشد: وهذا كى) قال وهو مما لا اختلاف فيه لأن 
٠‏ الطلقة الواحدة. إذا م يكن معها قداع. فهي رجعية سواء وفعت بيمين أو 
بغير يمين . ومن طلق امرأته واحدة في الحيضة أجبر على الرجعة بالسنة الثابتة 
ولت عن الي عليه. . السلامء قيل: ما دامت في العدة. وهو المشهور في 
المذهب٠‏ "وقيل: مالم تطهر ثم تحيض ثم تطهرء وهو قول أشهب. ومن أهل 
العلم من يرى أنه لا يجبر على على الرجعة إلا ما دامت الحيضة التي طلقها فيها 
والمسألة متكررة في آخر الرزسم من سماع أشهب. 


مسالة 


وسكل. غاللك:«غمن؟ :عا عن اميرأنة: :فرق وضيعه 
أيضرب لامرأته أجل المفقود؟ قال: لا ولكن يكتب إليه فيها. قيل 
له: فإن بعث إليها بنفقة وأقرها قال مالك: أما الحين فإني أرى 
ذلك له. وإن طال ذلك لم يكن له أن يبعث إليها بنفقة» ويحتبس 
عنها. قيل له: أفلذلك وقت؟ فقال: ما سمعت. ولكن إذا طال 
ذلك. ش 

قال محمّد بن رشد: وهذا كا قال: إن الغائب إذا عرف 0 
فليس بمفقود فإن احتبس عن امرأته كتب إليهء إما أن يقدم عليهاء وإما أن 
يحملها إليهء وإما أن يفارقها على ما جاء عن عمر بن عبد العزيزء وقع ذلك 
له في الإيلاء من المدونة. وفي رسم شهد من سماع عيسى من هذا الكتاب» 
فإن لم يفعل وطال امبو طلق عليهء لأن ذلك من الإضرار بها. وقد قال 
عزّوجل: « ولا مُسِكُوهُنٌ ضراراً ِتغْتدُوا 2504©, ولم يحد هاهنا حدّاً في 
الطول. وقال في رسم شهد المذكور: إن السنتين والثلاث في ذلك قريب» 
وليس بطويل . وهذا إذا بعث إليها بنفقة, وأما إن لم يبعث إليها بنفقة ولا علم 
لهء قال: فإنها تطلق عليه بعد الإعذار إليه والتلوم عليه. وأما إن عُلم أنه 


١ البقرة:‎ )”8( 
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موسر بموضعه. فيفرض الها النفقة عليه تتبعه بهاء ولا يفرق بينها. هذا ظاهر 
قول ابن حبيب في الواضحة. ومعنى ذلك ما لم يطل على ما قال ها هناء والله 
أعلم . 
ومن كتاب اغتسل على غير نيّة 

وسئل مالك عن رجل طلق امرأته وله منها ثلاثة أولاد رجال» 
فنكحت بعده رجللاء فولدت له ولداً. ثمّ نازع زوجها الذي فارقها 
ولده منهاء فقال لقوم شهدوه: أشهدكم أنهم ليسوا لي بولد. فقال 
ابعها من غيره: أخذك بحق أمي وقد قذفتهاء وطلبت الأم ذلك». 
وعفا بنوه عن ذلك. قال مالك: أرى أن يحلف بالله ما أراد قذفاء 
ولا قال ذلك إلا على وجه أنه يريد ولو كانوا ولدي ما صنعوا كذا 
وكذاء كمثل الرجل يقول لخادمه: لو كنت لي خادماً ما فعلت كذا 
وكذاء فإذا حلف لم أر عليه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في كتاب القذف من المدونة 
وزاد فيها ابن القاسم. فإن لم يحلف ضرب الحدّ. وهو تمام المسألة. وإن 
حلف لم يكن عليه شيءء. لأنه كلام إن لم يرد به القذف فليس بسب 
واختلف في الكلام المتردد بين السبّ والقذف. مثل أن يقول له: يا خبيث» 
ويا ابن الخبيث». فقال أشهب: يحلف أنه ما أراد بذلك القذف فإن حلف 
نكلء. وإن نكل حدّ. وقال ابن القاسم في المدونة ينكل حلف أو لم يحلف. 
يريدء ويكون تنكيله. إذا لم يحلف بعد السجن أشد. واضطرب قوله في هذا 
الأصل. وبالله التوفيق . 


مسالة 


وقال مالك: في المحرم: إنه يراجع امرأته ما دامت له عليها 
الرجعة. فأما المختلعة. والباراة» ومن لا رجعة له عليها من 


كتاب طلاق السنة الأول ْ نان 


النساء. فلا يراجعها الُحرم. لأن ذلك نكاح جديد. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال. وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه. 
لأن المطلقة واحدة باقية في العصمة. ما لم تنقض العدة. فليس الارتجاع بعقد 
النكاح(*"©. وإنما هو اصلاح للكّلم الذي أوجبه الطلاق فيهاء وبالله التوفيق. 

مسالة 

وسئل عن امرأة المفقود تتروج قبل أربع سنين »6 قال: يفرق 
بيهماء فإذا انقضت عدّتها أنكحها إن أحبّ ذلك2**7., عندي مثل 
المتوق عنها زوجهاء ولا المطلقة. إذا أنكحها قبل انقضاء العدة. ثُمْ 
دخل مهاء لأن امرأة المفقود تتروج 5 أربع سئين مخالفة لى|. وإني 
أرى أن يكون في هذا عقوبة من السلطان., لامرأة المفقود وناكحها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه. ليس بمتزوج في عدة, إلا أن 
يتكشف أن نكاحه وقع في العدة. وقد دخل بهاء فتحرم عليه . وقد مضى هذا 
المعنى والقول فيه مجودا في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح . 

ومن كتاب البر 

وسئل مالك عن المرأة تصالح زوجها على رضاع ابنه ونفقته 
إلى فطامه. فتحتاج . ولا نجل ما تنفق عليه . قال مالك: يكلف 
الأب نفقته» قال ابن القاسم: ويتبعها إن أيسرت. 

قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم: أ: لا يتبعها بشيء. 
رواه أصبغ عنه في الموازية.» وعيسى في المدنية. والقياس أن يتبعها. لأن 
النفقة قد وجبت عليها بالصلح. فهو في إنفاقه عنها كالحميل إذا أدذى. يرجع 


(9*) في ق ١‏ نكاح. 
(40) في ق ١‏ وليست عندي . 


5 البيان والتحصيل 


بما غرمء وإنما قال: إنه لا يتبعها استحساناً من أجل أن النفقة واجبة عليه في 
الأصل. وإنما ألزم ذلك إياها من أجل ذلك لامن أجل أ نه حميل مها إذ لم 
يتحمل بشيء . والمسألة متكررة في. سماع أشهب من كتاب التخيير. وقد 
مضى القول على هذا المعنى في سماع سحنون من كتاب النكاح . والحمد لله . 
مسالة 

قال مالك: أرى أن يوسع على اليتيم في نفقته. وكان ربيعة 
إليهم. قال مالك: ولا ينظر إلى صغره فَرَبٌ كثير('*» أكثر نفقة من 
كبير» قال مالك: وكان سام بن عبدالله له خريطة كبيرة ليتامى لهء 
فلا يختم عليها يجعل فيها كل شيء لهم من فضل تقطيع ثوب أو 
دينار أو درهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. ينبغي أن يوسع عليهم في الإنفاق 
على قدر 2 من غي إسرافه: قال الله عرّ وجلّ: « والْذِينَ إِذا أنْمقوا 1 


يُسْرِفُوا و يُقتِرُوا وَكَانْ 0 ذَلِكَ قَوَاماً ه24 وقال عمر بن الخطاب: إذا 
أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. وبالله التوفيق . ْ 
مسَالة 
قال: وقد كان من قول مالك في عدة الوفاة2'؟» من اللائي 
يئسن من المحيض. واللائى ا » أن تعتد المرأة منبن 
إلى مثل الساعة التي توفي فيها زوجها أو طلقت فيهاء ثم قال بعد 


)4١(‏ ني ق١‏ فرب صغير. وهو الأنسب. 
(؟5) الفوقان: /ا5. 
(5) في ق ١‏ الطلاق. 


كتاب طلاق السنة الأول لاوم 


ذلك : أن يلغى بقية ذلك اليوم. قال ابن القاسم : وأنا أرى 
أن 0 0 اليوم , فإن 0 تزوجت بعد الوقت الذي هلك 
زوجها فيه. أو طلقهاء م أر رَ أن يفسخ. » لأنها قد استكملت الذي 
قال الله في كتابه وتزوجت بعده. 

قال محمد بن رشد: قول مالك الأول. هو القياس. إذ لا اختلاف في 
أنه يجب عليها أن تبتدىء العدة من الساعة التي طلق فيها زوجها أو توفي 
عنهاء ولا يصح لها بإجماع. أن تلغي بقية ذلك اليوم فتبتدىء بالعدّة من عند 
غروب الشمس, فإذا وجب عليها بإجماع أن تبتدىء بالعدّة من تلك السّاعة» 
وتجنبت الطيب والزينة من حينئذ. إن كانت عدّة وفاة» وجب أن تحل في تلك 
الساعة من النهارء وبقاؤها إلى بقيّة النهارء زيادة على ما فرضه الله عليها. 
ووجه القول الثاني أن السنة والشهر واليوم. لما كان أول كل واحد 7 
غروت: الميين. عدد الغرب» بخلاف العجم. ابجع أهل العلم لذلك. أ 
من نذر اعتكاف يوم ' 18 من أول الليل» رأى أن تبتدىء المعتدة بعد 7 
عدتها من عند غروب الشمس. فمعنى قوله: أرى أن تلغي بقية ذلك اليوم» 
معناهء تلغيه في حسابهاء لا أنها تكون فيه غير معتدة. فإن تزوجت المرأة على 
قول مالك الثاني. بعد الوقت الذي هلك زوجها فيه. وقبل غروب الشمس» 
فسخ نكاحه. وقول ابن القاسم قول ثالث في المسألة» استحسان مراعاة 
للاختلاف. وقد مضى في سماع سحنون من كتاب النذور ما يزيد هذه 
المسألة بياناء» والله الموفق 


ومن كتاب ابتاع غلاماً بعشرين ديناراً 
وسئل مالك عن رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن بت 


عنك فبات عنهاء فطلقت منه بواحدة. ثم ارتجعها. ثم بات عنهبا 
بعد ذلك ليالي . قال: لا شىء عليه إلا الأولى. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصله في المدونة وفي غير 
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ما مسألة من العتبية» حاشا مسألة الوترء في رسم حلف من سماع ابن 
القاسم من كتاب النذور. وقد استوفينا القول على ذلك هنالكء. فلا معنى 
لإعادته» والله الموفق. 
مسَالة 

وسئل عن امرأة غاب عنها زوجهاء فأنفقت مالاً. قال: 
أنفقت شيئاً من مالا أ و دراهم. 0 0 
يغرمه زوجها لحاء رفعت ذلك إلى السلطان أو لم ترفعه. وذلك إذا 
أقر به. فإن لم يقر به» فمن يوم ترفعه إلى السلطان. فإن أنفقت 
عشرة دنانير كل سنة» فهي عليه غرم. ا 
زوجها ما أربت في ذلك, ينظر إلى قيمة ما أنفقت» فيكون على 
الزوجء وما أربت في ذلك 000 إذا كان على الزوج 
ديناً كثيراً مما له» خاصّت المرأة الغرماء بما أنفقتُ. قال ابن القاسم : 
من يوم ترفع ذلك إلى السلطان. وكانت هي والغرماء إسوة 
يتحاصون 5 ماله. قال سحئون في الدين المحدث: وأما الدين 
القديم. فإنها لا 0 أهله إذا كان ذلك الدين قبل نفقتهاء لأنه م 


يكن موسراً حين نفقت وعليه دين حيط بماله, وإغا النفقة لما إذا 
كان موسا 00 كان دينه يحيط بماله» فهو غير موسرء ولا نفقة 
لما عليه . 


قال محمّد بن رشد: قوله: إنها إن تعينت فيا أنفقت على نفسها في 
مغيب زوجها فأربت في ذلكء لم يلزم زوجها ما أربت بهء معناه: إن اشترت 
ما تأكل أو تلبس بدين» إن لم يكن عندها نقدٌء فزادت من أجل ذلك في 
الثمن» لم يكن لها أن ترجع عليه إلا بثمن بمثل ذلك نقداًء والزائد على ذلك 
يكون عليهاء ولا يلزم الرّوج من ذلك شيء. وقوله: فإن لم يقر به فمن يوم 
ترفعه إلى السلطان. هو المحفوظ في المذهب. وقد مضى في رسم طلق ما في 


كتاب طلاق السنة الأول ش لمان 


ذلك من الاختلاف. وقوله: إنه إن كان عليه دين أكثر من ماله» حاصّتٍ 
المرأة الغرماء بما أنفقت. معناه: من يوم ترفع ذلك. على ما قال ابن القاسمء 
إذ لا يجوز إقراره لها بالإنفاق من أجل الدين الذي عليه. إذ لا يجوز إقرار 
المديان لمن يتهم عليه. ومعناه عندي في الدّين المستحدث. على ما قال 
سحنون. وقد كان بعض الشيوخ يحمل قول سحنئون. على أنه خلاف لقول 
مالك. ويقول لها على ظاهر قول مالك. محاضة الغرماء في الدين القديمء 
لأن للغريم أن ينفق على امرأته ما لم يفلس. وإن أحاط الدّين بماله» وليس 
ذلك عندي بصحيح. لأن إنفاقه على امرأته. بنخلاف إنفاق امرأته على نفسها 
ورجوعها عليه بما أنفقت إذ لا يتحقق أنه لم يخلف عندها نفقة. فلعله قد ترك 
عندها نفقة فجحدت ذلك ورفعت أمرها إلى السلطان, اعداداً ليكون القول 
قولهاءفرجوعها على الزوج بالنفقة التي ادعت. إنما هو دين أوجبه الحكم لماء 
فيجب ألا يحاصٌ به إلا في الدين المستحدث. كا قال سحنون. ولو كانت 
نفقتها على نفسها في مغيب زوجها بعد رفعهاأمرها إلى السلطان. كنفقته هو 
عليها لوجب أن يبدأ بها على الغرماء إذ نفقتها هو عليها في حكم المبداةء 


وهذا بينء وبالله التوفيق لا ربٌ غيره ولا معبود سواه. 
ومن كتاب صلى نهاراً 

الرجل المعتق. وللغلام جدة حرّة. فأرادت الجدّة قبضه منه. قال 
مالك: لا أرى أن يفرق بينه وبين أمه. إلا أن يكون ذلك مضرأ 
٠ 8‏ 

قال محمّد بن رشد: إنا رأى ألا يفرق بينه وبين أمه. ورآها أحنّ. 
بحضانته من جذته الحرة. لأن سيدها هو الذي ينفق عليه.ء من أجل أنه 
أعتقه صغيراً. ألا ترى أن قول مالك وغيره في المدونة وغيرهاء أن من أعبق 
صَغيرا وأمة اعندةع إنه لا يبيعها إلا ممن يشترط عليه نفقتهء ليكون مع أمه في 
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نفقة سيّدهاء وكان القياس أن تكون الجدة الحرة أحقّ بحضانته من الأم» من 
أجل سيدهاء كما أنها أحقّ بحضانته من الأم. من أجل زوجها إن كان لا 
زوج» لأن حكم السيد على أمته» أقوى من حكم الزُوج على زوجته. وما 
أدري لم أوجبوا على من أعتق صغيراً ثمّ باع أمه. أن يشترط نفقته على 
المشتري حتى يبلغ؟ وما المانع من أن يكون مع أمه عند المشتري. وتكون 
نفقته عل البائع ورضاعه؟ اللَّهِمٌّ إلا أن يقال: نفقته لا تلزمه إلا أن يكون 
عنده. فيكون المعنى في المسألة على هذا إنه إنما أوجب عليه ألا يبيعها إلا لمن 
يشترط عليه نفقته(*؟» من عندهء وهو عند المشتري ويلزم على قياس هذا في 
الذي أعتق الصغير وأمه أمة عنده. وله جدّة حرّة أن تكون الجدّة أحق 
بحضانته إذا رضي المعتق أن ينفق عليه.» وهو عندها ورضيت هي بالتزام 
نفقته» فانظر في ذلك . 


مسَالة 
سيدها 5 عدّة من طلاق أو وفاة. قال: لا أرى لسيدها أن يطاها 
بعد أن تحل أبداًء مثل النكاح. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم باع 
غلاماً من هذا السماع من كتاب النكاح فلا معنى لإعادته. 
ومن كتاب مرض وله أمّ ولد . 
وسئل مالك عن رجل مرض » فذهب عقلهى فطلق امرأته ثم 
أفاق فأنكر ذلك» وزعم أنه م يكن يعقل الذي صنع » وأنه كان لا 
يعلم شيعا من ذلك. قال: أرى أن يحلف ما كان يعقل. ويخلى بينه 


(44) في ق ١‏ عقب قوله: نفقته: «إذا لم يرد هو أن يخرج نفقته من عنده». 


كتاب طلاق السنة الأول 3 لض 
قال محمد بن رشد: وإنما يكون ذلك إذا شهد العدول أنه كان بهذي 
ويتخبل عقله. وأما إذا شهدوا أنه لم يستنكر منه شيء في صحة عقله. فلا 
يقبل قوله. ويمضي عليه الطلاق. قاله ابن القاسم في العشرة. وكذلك الحكم 
في السكران. روى ذلك زياد عن مالك. وقد مضى القول في حكم السكران 
مستوفى في أول كتاب النكاح. وهذه المسألة المتكررة في هذا الرسم من كتاب 
الأيمان بالطلاق» والله الموفق. 


مسالة 
قال ابن القاسم: وإن قتل أحداً كان من الخطأء. وكان على 
العاقلة,» وما أفسد أو كسر كان بمنزلة الموسوس في مالهء وما جرح 


كان من الخطأ إن كان مما تحمله العاقلة فعليهم. وإن كان مما لا 
تحمله العاقلة فعليه. 


قال محمد بن رشد: حكم ابن القاسم في هذه الرواية للمريض- الذي 
ذهب عقله. والموسوس في| جنا أو أفسد من الأموال.» بحكم الصحيحء يفعل 
ذلك خطأ. فأوجب عليهما ضمان ما أفسدا من الأموال. وحمل العاقلة ما بلغ. 
من جنايتههما الثلث فصاعداًء وهو على قياس قول مالك في رواية أشهب عنهء 
من كتاب الجنايات في المجنون المغلوب على عقله. إنه ضامن لما أفسد من 
الأموال وقد قيل: إن جميع ما أصاباه في الدماء والأموال هدر كالبهيمة ‏ قاله 
ابن المواز في أحد قوليه في الصغير يبو فيصيب إنساناً بجرح أو غيره» إنه لا 
عقل فيه. وقد قيل: إن 0 الأموال فهو هدر وما أصاباه من الدماء 
والجراح فهو في أمواهماء إلا أن يبلغ الثلث فصاعداً. فيكون على العاقلة. 
وهو قول ابن القاسم في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الجنايات. 
وجه القول الأول: أن جناياتهم في الأموال والدماء. لما كانت بغير قصد 
منهم. إذ لا يضح القصد منهم. أشبهت جنايات العاقل خطأء إذ ليست 
بقصد منه إليهاء ووجه القول الثاني: أنهم لَا كانوا في هذه الحال ممْن لا 


رضنا البيان والتحصيل 


يصح منهم القصدء أشبهوا البهيمة التي لا يصح منها القصدء فكانت 
جناياتهم هدراء ووجه القول الثالث: أنه لا كانت الأموال يضمنها العاقل 
بالقصد وغير القصد. من أجل أنه ممن يصح منه القصد. وجب ألا يضمنها 
من لا عقل له.من أجل أنه ليس من يصمّ منه القصد. ولا كانت الدماء 
والجراح يفترق فيها من العاقل القصد من غير القصد. وجب أن يحكم فيها على 
من لا يعقل. بحكم من يعقل. إذا لم يقصد. إذ لا يصح ممن لا يعقل. وبالله 
التوفيق . 
مسَالة | 

قال مالك: إذا طلقت المرأة فادّعت حملاًء أنفقت على نفسها 
من مالها. فإذا 0 0 أعطيت ماأنفقت. فإن طاوعها فأنفق 
عليها طائعاًء ثم تبن له أنه ليس بها حمل, لم أر عليها غرمء وإن 
تق طبه الساطان ‏ بذلك رأيت أن يغرم . 

قال محمد بن رشد: قد قيل: إنه يرجع عليها وإن أنفق عليها بغير 
قضاءء وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك واختيار محمد بن المواز. 
وقيل: إنه لا رجوع له عليهاء وإن أنفق عليها بقضاء. وهو قول مالك في 
كتاب النكاح لابن المواز. وهذه- المسألة نظائر كثيزة. تفوت: العدٌ . منها مسألة 
كتاب الشفعة من المدوّنة في الذي يثيب على الصداق وهو يظن أن الثواب 
يلزمه . ومنهامسألة كتاب الصلح منها في الذي يصالح عن دم الخطاء وهو يظن 
أن الديّة تلزمه. ومنها مسألة الصداق. في سماع أصبغ من كتاب النكاح. 
ومنها ما في سماع أصبغ من كتاب الشهادات» وما في سماع عيسى ونوازل 
سحنون من كتاب الهبات والصدقات. 


مسالة 
وقال مالك: في المرأة الحامل إذا طلقت فطلبت الكسوة. 
قال: ينظر في ذلك إلى ما بقي لما من الأشهر.ء ثم ينظر إلى قدر 


كتاب طلاق السنة الأول دم 


الكسوة. فتعطى دراهم على قدر ما بقي لما من قدر الكسوةء 
والكسوة عندنا الدرع والخمار والإزار وليست الحبّة عندنا كسوة. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة ها هنا مجملة وبيانها في رسم 
الصبرة من سماع يحيى. قال فيه: إنها إن طلقت في أوّل الحمل فطلبت 
الكسوة. فلها الكسوة. وإن طلبتها ولم يبق من أجل الحمل إلا الشهرين 
والثلاثة» أو نحو ذلك. قوم لما ما كان يصير لتلك الأشهر. من الكسوة لو 
كميتك فى اول الحمل. ثم تعطاه دراهم. ولم تكس. لأنها إن كسيت انقضى 
الحمل والكسوة جديدة. وهذا إذا كانت الكسوة مما تبلل في مدّة الحمل. وأما 
إن كانت لا تبلى في مدة. مثل الفرو والمحشو وشبه ذلك. فالوجه فيه أن 
ينظر إلى ما ينقصه اللباس في مذدّة الحمل. فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر 
الباقية. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل مالك عن رجل حلف ألا يصحب أخاً له في سفرء 
فيقدم قبله بيوم » ثم إنه أدركه 5 الطريق. فكان يسايره ويصحبه. 
إنه قد فعل. قال: إن كانت يمينه خفيفة فليكفر. وإن كانت ثقيلة 
فإني أخاف عليه. قيل له: إنه حلف بتطليقة واحدة. أترى له أن 
يراجعها؟ قال: منذ كم حلف. قال: منل مس عشرة ليلة وامرأته 
غائبة» قال: نعم أرى أن يجعلها تطليقة» ويشهد على رجعتها. 

قال محمد بن رشد: هو بما يقتضيه اللفظ حانث. لأنه حلف ألا 
يصحبه ف سفر. وسايره فيه. والحنث يدخحل بأقل الوجوه. إلا أن المعنى 5 
يمين الحالف. ألا يصحب أخاً له في سفرء. ألا يصحبه صحبة الارتفاق 
والانتفاع. فلذلك لم يحقى عليه الحدث. وقال: أخاف عليه . ورأى إيجابه على 
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نفسه إبراءً لساحته(**) فأمره أن جعلها طلقة» قد حنث فيها. وي رتجع إذا كانت 
م تنتقض 9 24, والله الموفق لا رت سواه . 


ومن كتاب سعد في الطلاق 


وقال مالك: في الذي يطلق امرأته وهي ترضع». فيريد أن 
ينتزع منها ولدهاء ويزعم أنه يريد بذلك ألا تتأخر حيضتها. ولعلا 
ترثه إن ماد أو تريد هى ذلك». ولعلّ الولد قد عرف أمه. قال 
مالك: إن تبين أن قوله أخاف أن يتاخر: الحيضن صِدقا لا يريد 
بذلف صوراء ولى يعرف الولد اه فلا يقبل غيرهاء رأيت ذلك 
له» وإن رأى أنه إنما يريد الضررء. منع من ذلك ؤإن كان الصبي 
قد علق امه وخيف عليه في نزعه منها ع ا 
يكن ذلك له أيضاً. قال مالك: والمرأة إذا أرادت أن ل 
رضاع ولدهاء وتحوله إلى غيرهاء كهيئة ما وصفنا من أمر أبيه» لم 
يكن ذلك لها. 

قال محمّد بن رشد: أما إذا علق الولد أمه ولم يقبل ثدي غيرهاء 
فسن للأب أن ينتزعه منهاء لما ذكرهء ولا للأم أن تطرحه إليه أيضاً. وأما إذا 
م يكن يعلق أمهء فللام أن تطرحه إليه إن شاءت» إذ ليس يجب عليها 
إرضاعه إذا كان للأب مال. وهو يقبل ثدي غيرهاء إلا أن تشاء. وليس للأب 
أن ينتزعه منهاء محافة ما ذكره. إلا أن يتبين تصديق قوله. ويعلم أنه لم يرد 
بذلك الضرر. هذا تحصيل قول مالك في هذه المسألة. وقوله في الأم إذا 
أرادت أن تدع رضاع ولدهاء وتحوله إلى غيرهاء كهيئة ما وصفنا من أمر 
أبيهء لم يكن ذلك لماء معناه إذا لم يقبل ثدي غيرها. قال ابن المواز: وهذا 


(45) وقع 5 الأصل خطأ مطبعي في كتابة هذه الفقرة. فوضع إزاءها (كذا). 
(55) في ق ١‏ إذا كانت العدة لم تنقض . 
59) في فق ١‏ تدع. 


كتاب طلاق السنة الأول م 


في طلاق الرجعة. قال مالك: وكذلك إن قال لأني أريد أن ن أتزوج أختها أو 
عمتها أو خالتها. أو كانت رابعةء فقال : لأتروج غيرهاء فذلك له إن شاءع. 
وكذلك إذا كان يقبل ثدي غم امف وكذلك إن كانت الأم هي الطالبة» فقول 
. مالك هذا فذلك له إن شاءء معناه: إذا تبين صدق قوله. وأنه لا يريد بذلك 
فور على ما قال في مسألة الكتاب. وقوله وكذلك إن كانت الأم هي الطالبة 
لطرحه. معناه: إن ذلك لا إن أرادت. كما يكون ذلك للأب» إذا علم أنه 
لا يريد بذلك. إلا ما ذكر. لا الضرر. إذ لا يستوي حكم الأب والأم في 
ذلك. إلا على الوجه الذي ذكرناه. وبالله التوفيق. 


مسالة 

وقال مالك: في رجل قال لامرأة تزوجها ومعها أمها: إن 
حلت بينك وبن أمك فأمرك بيدك. فخرجت الأمء وقد كانتا 5 
بيت واحدى فأرادت امرأته أن تأتي أمهاء فمنعها من ذلك وقال: 
1 أرد إلا ألا فرق بينىاء وأنتا 5 بيت واحدى إن حرجت عنك 
امك. فلا أذن لك إليهاء وليمس على هذا حلفت,». قال مالك: أرق 
ذلك إلى نيّته» ويحلف بالله ما أردت إلا ذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال. لأن النيّة التي ادعى الزُّوج 
محتملة» فوجب أن يضاق قيهاء واشعظهين عليه بالبحقة للا تعلق في ذلك من 


حقّ الزوجة, لأنها تتهمه أن يكون كاذباً فيا ادعى من نيّة فهي يمين تهمة 
يدخلها من الخلاف ما في لحوق بين التهمة. وبالله التوفيق . 


مسَالة 


اال 0 م 
المال» ولا من حصة الولد. 
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قال محمّد بن رشد: أما الحرّة يتوفا عنها زوجها وهي حاملء فلا 
اختلاف في المذهب في أنه لا نفقة لهاء لا من حملة المال» ولا من حصة 
الولدء وحسبها ميرائهاء وأما أم الولد يتوق عنها سيدها وهي حامل». 
فالمشهور أنه لا نفقة لهاء كالزوجة. وقد روي عن مالك» أنْ لها النفقة من 
حملة المال. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز. قال: لا سكنى لأم 
الولد على السيّد من عتق أو موتء. إلا أن تكون حاملاً. فلها النفقة 
والسكتى. وها المبيت في الحيضة في غير بيتهاء من عتق أو وفاة. وقال 
أشهب: لا السكنى على الضعف من غير إيجاب. ولكن استحباب» إلا أن 
تكون حاملاً. واختلف على القول بأنه لا نفقة لها في الأمة يموت عنها سيدها 
وهي حامل. فقيل: إن لها النفقة, لأنها لا تخرج حرّة حتى تضعء محافة أن 
ينفش الحمل. وهو قول ابن الماجشون. وأحد قولي مالك. وقيل: إنه لا نفقة 
لها لأنها حرّةء بتبيّن الحمل. وهو المشهورء وأما أم الولد إذا أعتقها سيدها 
وهي حامل. فلها النفقة. وروي ذلك عن مالك وهو قول ابن القاسم في 
الواضحة. وسفيان الثوري يرى للحرة إذا توفي زوجها وهي حامل النفقة من 
جملة المال. وروي ذلك عن عبدالله بن عمرء فبلغ ذلك قبيصة بن ذؤيب فقال: 
سبحان الله لو جعلت لا النفقة لجعلت من حظ ذي بطناء وبالله التوفيق. 


مسَالة 

وقال مالك: في مطلقة مبتوتة ادّعت الحمل وطلبت النفقة, 
قال مالك: تنفق من مالحاء وتحسب ذلك على زوجهاء حتى يتبين 
جلها فتأحذ ذلك منه وينفق عليها فيما يستقبل» حتى تضع 
حملهاء فإن انكشف أمرها على غير حمل غرمت له ما أنفق عليها. 

قال محمّد بن رشد: قد قيل: إنه لا نفقة لها حتى تضع. محافة أن 
ينفش الحمل» وهو أحد قولي مالك في مختصر ابن شعبان. وقد مضى القول 
إذا أنفق عليها ثم انفش الحمل في رسم مرض فلا معنى لإعادته . 


كتاب طلاق السنة الأول ينض 


مسَالة 
وقال مالك: لا أرى شهادة المرأة الواحدة تقطع شيا إلا أن 
يكون ع قد فشى وعلم في صغرهماء وأما شهادة امرأة م تشبت 
7 0 عند الأهلين والمعارف. حتى يكون ذلك شيئا قد 
أرى شهادتها جائزة. قال مالك: وشهادة الرأتين لا تقطع شيئء 
0 ن يعلم ذلك ويذكرء فتجوز شهادته) على ما وصفت. 


قال محمّد بن رشد: هذا مثل ظاهر ما في كتاب النكاح الثاني من 
المدونة.» من أن شهادة امرأة واحدة تجوز في الرضاع مع الفشو. خلاف ما في 
كتاب الرضاعء من أنه لا يجوز في ذلك إلا شهادة امرأتين مع الفشو أيضاً. 
وقال مطرف وابن الماجشون. وابن وهب. وابن نافع وسحنون: تجوز شهادة 
المرأتين في ذلك. ولمرأة والرجل. وإن لم يفش ذلك. قبل ذلك من قوفما. 
فشهادة امرأتين مع الفشو تجوز باتفاق. وشهادة المرأة الواحدة دون فشى لا 
تجوز باتفاق. ويختلف في شهادة المرأة الواحدة 8 الفشو. وفي شهادة 00 
دون فشوء ومن يشترط الفشو قٍ شهادتهاء لا يشترط العدالة ومن لا يشتر 
الفشو. يشترط العدالة.» وقد و 0 أيضاً في رسم 0 1 
امرأته من سماع عيسى من كتاب النكاح. والله الموفق . 

مسالة 

وقال مالك: في الرجل يطلق امرأته ثم يرتجعهاء ويكتمها 
رجعتها حتى تنقضي عدّتهاء وهو مقيم معها في البلد. ثمّ يريد أن 
يراجعها قال: ذلك له ما لم تنكح. والحاضر والغائب في هذا سواء, 
بمنزلة أنه أملك بهاء مالم تنكح. إلا أن الحاضر أعظم في الظلم . 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال. لأن الارتجاع إليه. وليس من 
شرط صحته أن يعلمها بذلك. إلا أنه يستحب له ذلك. فإذا راجعها وأشهد 
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على رجعتها في العدة فهي زوجته. وإن انقضت علتها قبل أن تعلم بذلك, 
وبالله التوفيق . ش 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك 


قال سحنون: قال أشهب وابن نافع : سئل مالك عن المفقود ‏ 
في أرض الإسلام بين الصفين» والمفقود في أرض العدو بين الصفين, 
كم تعتد امرأته؟ فقال: سنةء قيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر 
وعشرا؟ قال: نعم. قيل له:. ومتى يضرب لها اجل سنة؟ أمن يوم 
فقدءأم من يوم يضرب لما السلطان؟ قال: من يوم يضرب لا 
السلطان. وينظر في أمرها. 

قال محمد بن رشد: قوله في المفقود في أرض الإسلام بين الصفين» 
يريد في الفتن التى تكون بين المسلمين. فساوى في هذه الرواية بين قتال 
المسلمينء وفي قتال العدوء وجعله| جميعاً في حكم المفقودء إلا في ضرب 
الأجل. فإن المفقود يضرب له أجل أربع سنين» ويضرب لهذين أجل سنةء 
ثم تعتد امرأته بعد الأجل. وتتزوج إن أحبت» ولا يقسم ماله حتى يأتي عليه 
من الزمان ما لا يحيى إلى مثله. وإن كان لم يتكلم في الرواية على قسم المال» 
فهذا هو مراده فيها. والله أعلم. بدليل قوله: إن ضرب الأجل إنما يكون من 
يوم يضربه السلطان. وينظر فيه» والعدة من بعد انقضاء الأجل. على حكم 
ضرب الأجل في المفقود والعدّة. إذ لو كان المال يقسم. لا كان في ذلك 
ضرب أجل. إلا على سبيل التلوم. ولكانت العدة من يوم المعركة. وعلى هذا 
حمل أحمد بن خالد رواية أشهب هذهء وقال: إنه قول الأوزاعي, فالمفقودون 
على هذه الرواية ثلاثة: مفقود في بلاد المسلمين, له'حكه2*؟2. ومفقود في بلد 


(48) في ق ١1‏ له حكم المفقود... 


لبي 


كتاب طلاق السنة الأول بف_م 


الحرب. له حكم الأسير. ومفقود في الحروب. له حكم المفقود في بلاد 
المسلمين. إلا في ضرب الأجل» وهو قول مالك في رواية أشهب هذه. وجعل 
مالك في رواية ابن القاسم عنه الواقعة في رسم أسلم. من سماع عيسى. 
حكم المفقود في قتال العدو. وحكم الأسير. كالمفقود في بلاد الحرب. وحكم 
للمفقود في قتال المسلمين في الفتن التي تكون بينهم. بحكم الميتء يقسم 
مالهء وتتزوج امرأته بعد أن تعتد. وقيل: بعد أن يتلوم له إن كانت المعركة 
بعيدة من بلده. وسيأتي الكلام على هذا في رسم أسلم من سماع عيسى إن 
شاء الله . 
مسالة 
وسئل عن التي يتوق عنها زوجها وقد امتشطت أتنقض 
مشطها؟ فقال: لاء أرأيت إن كانت مختضبة كيف تصنع؟ لا أرى 
أن تنقضه. قال ابن نافع : وهو رأبي . 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه ليس عليها إذا توفي عنها وهي ممتشطة. 
أن تنقض مشطهاء معناه إذا كانت امتشطت بغير طيب». وأما لو كانت 
امتشطت بطيب. أو تطيبت في سائر جسدهاء لوجب عليها أن تغسل الطيب» 
كا يجب عليها لو توق عنها وهي لابسة ثوب زينة» أن تخلعه عنهاء وى| يجب 
على الرجل إذا أحرم وهو متطيّب. أن يغسل الطيب عنه؛. كما أمر عمر بن 
الخطاب, معاوية بن أبي سفيان. وكثيربن الصلت. وعلى ما جاء عن النبي 
و 0 للأعرابي الذي 8 بعمرة وعليه قميص وبه أثر صفرة وانترع 
قميصك. وَاغْسِل هَذِهٍ الصَفْرَةَ عَنْكَ وافْمَلُ في عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلَ في 
سيك 440 , 
مسالة 
قال: وسمعته كتب إلى ابن فروخ وسأله عن رجل قال: 
(4) رواه مالك في الموطأ في حكم «الطيب في الحج». 


أشهدكم أز ني طلقت امرأتي يوماً من الدّهر. فقد ارتجعها. ثم م طلقها 
بعد تطليقه» ولم يكن شأنه ارتجاعهاء هل يكون ذلك له أم لا حت 
يرتجعها بعد الطلاق بقول مستقبل؟ قال: هذا مثل الأؤل» ولا أرى 
ذلك ثابتاً من قوله حتى يرتجعها قبل('"»2 الطلاق» ولا 0 ارتجاع 
قبل الطلاق فيما أرىء» والله أعلم. 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الرجعة لا تكون إلا بنيّة بعد 
الطلاق. لقول الله عرّوجل: «لآً ندري لَمَلَ الله يُحَدِتُ بَعَدَ ذَلِكَ 
أمْراً 204 والفرق من جهة اللمعنى بين الطلاق قبل التكاح. والرّجعة قبل 
الطلاق. أن الطلاق حقّ على الرّجل. والرجعة حقٌّ له. فالحقٌ الذي عليه 
يلزمه متى ما التزمه. والحق الذي له. ليس له أن يأخذه قبل أن يجب له. ولا 
اختلاف في أنه ليس لأحدٍ أن يأخذ حقاً قبل أن يجب له. وإنما اختلفوا في 
إسقاطه قبل وجوبه. كالشفعة له أن يسقطها قبل وجوبها على اختلاف» وليس 
له أن يأخذها قبل وجوبما باتفاق. وبالله التوفيق. 

سَالة 

قال: وسمعته يسأل عن الذي يكتب إلى امرأته بطلاقهاء 
فقال: أراه من ذلك في سعة عخيّراً. حتى يخرج الكتاب من يدهء 
فإذا خرج من يده. كان عندي بمنزلة الإشهاد. ورأيت أن قد لزمه 
طلاقها. بمنزلة الذي يكتب كتاباً بصدقة, فهو مخير فيه حتى يخرج ١‏ 
من يده. ينظر ويستخبرء فإذا خرج من يدهء كان بمنزلة ما لو أشهد 
عليه؛ ورأيت ذلك ماضيا عليه. لأن الذي يكتب الكتاب هكذا 
بشيء هو كتبه يقول: انظر واستخبر فيه» فهو يكتب. وهو يريد 
النظر والاستخبارء فأنا أرى هذا هكذاء إلا أن يكون حين كتب 
(0ه) كذا. 
(١ه)‏ الطلاق: .١‏ 
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بذلك قد عزم على الطلاق والصدقة. فأرى ذلك نافذاً وإن لم يخرج 
من يذه الكتاب ف الطلاق وفي الصدقة كذلك أيضا 


قال محمد بن رشد: قوله: أراه من ذلك في سعة 1 معناه: إذا 
كتبه غير عازم على إنفاذه . 


وتحصيل القول في هذه المسألة أن الرّجل إذا كتب طلاق امرأته لا يخلو 
من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون كتبه مجمعاً على الطلاق. والثاني أن يكون 
كتبه على أن يستخبر فيه. فإن رأى أن ينفذه أنفذه. وإن رأى ألا ينفذه لم 
ينفذه. والثالث أن لا تكون له نيّة. فأما إذا كتبه مجمعاً على الطلاق» أو لم 
تكن له نيّة» فقد وجب عليه الطلاق» طاهراً كانت أوتخائضاء فإن كانت 
حائضاً ا على رجعتهاء وأما إذا كتبه على أن يستخبره ويرى رأيه في إنفاذه. 
فذلك له ما لم يخرج الكتاب من يده. قال في الواضحة وكتاب ابن المواز: 
ويحلف على نيّة فإن أخرج الكتاب من يده عازماً على الطلاق. ولم تكن له 
نية» وجب عليه الطلاق يخروج الكتاب من يده. وصل إليها أو م يصلء 
طاهراً كانت أو حائضاً أيضاً. ويجبر على رجعتها إن كانت حائضاً. وَاختّلف 
إن أخرج الكتاب من يده. على أن يرده إن بدا له. فقيل: إن خروج الكتاب 
من يده كالإشهاد. وليس له أن يرده وهي رواية أشهب هذه. وقيل: له أن 
يرده إن أحبّى وهو قوله في المدونة. والقولان في رسم النّسَمة من سماع 
عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق. وسواء على مذهب ابن القاسم كتب إليها: 
أنت طالق. أو إذا طهرت من حيضتك فأنت طالق لأنه عنده أجل آت. 
فيتعجل عليه الطلاق. وقال أشهب: إذا كتب إليها: إذا طهرت فأنت طالق» 
أو إذا حضت فأنت طالق, لم يعجل عليه الطلاق حي تطهرء وحىّ تحيض. 
فأما قوله: في إذا حضت إنه لا يعجل عليه الطلاق. فله وجه. إذ قد لا 
تحيض» فأشبه قوله: إذا قدم فلان فأنت طالق, وأما قوله: إذا طهرت فليس 
. » إذ لا بد أن تطهر. وإن تمادى بها الدّمُ كانت مستحاضة, والمستحاضة 
في حكم الطاهر. والذي نحا إليه أنها تموت قبل أن تطهرء فيكون الطهر لم 
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يأت. بخلاف الأجل الذي لا بد من إتيانه» ماتت أو لم تمت. وإذا كتب 
إلبها عل مذهب. أشهب إذا طهرت 'فانت ظالق. فإن كانت نخائفا 601 
يقوم عليه طلاق حتى تطهرء وإن كانت طاهراً وقع عليها الطلاق. وقيل: لا 
يقع عليها إل بالطهر الثاني» على اختلافهم فيمن قال لأمته: إذا حملت فأنت 
حرّة وهى حامل. قال محمّد بن الموّاز: وأحبٌّ إل لمن أراد أن يطلق امرأته 
الغائب» أن يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذاء فإن كنت قد حضت بعدي 
وطهرت فأنت طالق». محافة أن يقع طلاقه إِيّاها في حال الحيض. وهذا جيّدء 
إلا أنه قد لا يقع عليه طلاق أصلاً إن كانت لم تحض بعده وطهرت, لأنه إنما 
طلقها على هذا الشرط. فإن كتب إليها: إن وصل إليك كتابي هذا فأنت 
طالق» فلا اختلاف في أنه لا يقع عليه الطلاق» إلا بوصول الكتاب إليها فإذا 
وصل إليها طلقت مكانهاء واجبر على رجعتها إن كانت حائضاء فإن كتب 
إليها: إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالقء وأرسل إليها به» فيتخرّج ذلك 
على قولين: أحدهما إن ذلك بمنزلة كتابه إليها: إن. وصل إليك كتابي هذا. 
والثاني إن الطلاق يقع عليه مكانه. على الاختلاف في القائل لامرأته: إذا 
بلغت معي موضع كذا وكذا فأنت طالق» حسبا وقع من ذلك في رسم سلف 
من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» وفي سماع عبد المالك بن الحسن 
منهء وبالله التوفيق. 
كاله 

وسئل عن جاريّة متزوجة كانت تكتب إلى أبيها تسأله أن 
يزورها وهو عنها غائب. فلم يفعل. فلا رأت ذلك». سألت زوجها 
أن يكتب إليه: إني قد طلقت ابنتك. ليأتيهاء فكتب زوجها بذلك 
إليه» ثم خاف ذلك» وأخذ بنفسه منه شيء» ولم يكن حين كتب 
بذلك إلى أبيها يريد طلاقها. فقال: إن صح هذا هكذاء فلا أرى 


(؟0) في ق ١‏ يقع . 
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عليه شيئاً ولا طلاقاً. إن صم هذاء وكان على هذاء وشديد أن 
يعمد الرجل الذي بيده الطلاق» فيكتب بهذاء لو كانت هي كتبت 
ذلك على لسانه. وإني لأخاف أن تكون إنما أرادت خنبعة. فإن 
صحَ هذا على هذا فلا أرى عليه طلاقاً ولا شيئاًء ورأيت إن قام 
أبوها الآن بالكتاب فقال: هذا كتابك الذي بطلاق ابنتي ألا شيء 
له فقيل له: | نه. بين خاضية الخدم :عا هو آمر فنا “بينه ديت 
الله قال: إن 37 هذا فلا أرى عليه طلاقاًء قيل: أرأيت إن قام 
أبوها بالكتاب وقال: لو كان دعا قوماً فأشهدهم على هذا 
وقال: إنما سألتني أن أكتب هذا الكتاب كذاء وأنا أكتب به لذلك» 
لا أريد به طلاقاًء قيل له: أرأيت إن لم يكن أشهدهم, وجاء أبوها 
بالكتاب» فجاءت هي وهو يقتص هذه القصة. أترى أن يستحلف؟ 
را ل أدري . وما الناس كلهم عندي سواء في مثشل هذا 
الاختلاف, أما الرّجل المأمون. فكنت أرى في رأيى أن يقبل ذلك 
منهء ويصدق فيه. قيل له: أرأيت لو أن المرأة قالت أردت خديعة 
بذلك. وأردت الطلاق. فأنكر ذلك. قال: إن علم ذلك من 
شأنماء لم أر عليه حنثاء وإن لم يكن إلا قوله وقد ظهر كتابه 
بطلاقهاء وثبت ذلك عليه» رأيت ت أن يطلق عليه. قيل له: أي 
الطلاق؟ قال: تنوف ويكون واحدة. 

قال محمّد بن رشد: في ألفاظ هذه المسألة إشكال. وفي ظاهر كلامه 
فيها اضطراب واحتمال. والذي يتحصّل منه أنه إن صم الوجه الذي ذكره في 
كتابه إلى أبي زوجته أنه طلقهاء يريد بِبيّنة تشهد على ذلك. أو جاء الزوج 
مستفتياً وحده فلا طلاق عليه وإن جاؤوا كلهم معاً. يذكر الزّوجَ والرّوجة 
القصة على وجههاء ويقول الأب: أنا لا أدري صدقهه| من كذهى|. صدق مع 
يمينه» إن كان ماهوا وإن قام الأب بالكتاب في مغيب الزوجء فل) وقفا 2 
عليه أقرٌ به وادّعى أنه نه إنما كتب بذلك. كما ذكر لم يصدق في ذلك إلا أن 
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يكون قد أشهد شهوداً على أنّه إنما كتب بالطلاق لذلكء. فإن لم يكن أشهد 
على ذلك. لزمه الطلاق. قال في الرواية ينوؤى وتكون واحدة2©”9 قال ذلك 
أشهب في نظير هذه المسألة» وهو صحيح على أصوهم فيمن ادعى على رجل حقاً 
فأنكره المدّعى عليه. وأقام المدعي ببيّنة على ما ادعاه. فإن المدعى عليه يحلف 
ما له عنده شيءء ويغرم ما شهدت به البيّنة» إذ لا خروج له من ذلك. كا 
لا خروج له من الطلقة الواحدة المتيقنة» ولو رجع فقال: أردت بذلك الطلاق 
واحدة. لكانت واحدة. ولم يكن عليه في ذلك يمين» على القول بأن من قال 
قد طلقت امرأتي ولا نيّة له إنها واحدة. وأما على القول بأنها ثلاث. إذا لم 
تكن له نيّةَء فقيل: إنه لا ينوا لإنكاره ألا أن يكون أراد الطلاق. وتكون 
ثلاثاًء وقيل: إنه يحلف وتكون واحدةء والاختلاف في هذا على اختلافهم 
فيمن ادعى عليه وديعة فأنكر. ثم أقرء وادّعى التلف. والقولان قائمان من 
المدونة. والحمد لله . ش 
مسسسالة 


وسئل عن امرأة المحلل إذا فرق بينهاء ما الذي يكون لا؟ 
أمهر مثلها أم المهر الذي فرض لا؟ قال: أيما امرأة أصابها فلها المهر 
الذي فرض لا. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في موطأ يحيى : إن لما مهرها وني موطأ 
ابن بكير مهر مثلها. وهذا الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط 
أن يحلها على اختلافهم في الأنكحة الفاسدة. للشروط المشترطة فيها إذا 
فسخت بعد الدّخول. أو أقرت.» وقد ذهب الشرط(04) وهو ينوي أن يحلها 
دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائهاء علم الزوج بذلك أو لم 
(00) في ق ١‏ وقع عقب قوله : واحدة. هذه الزيادة : «أي يُدَيّن في) ادعى من أنه م يرد 

بذلك طلاقاء وتكون واحدة الخ. .». 
(04) في ق ١‏ عقب قوله في الأصل: وقد ذهب الشرط. هذه الزيادة: «وأما لو تزوجها 
وهو ينوي أن يحلها دون شرط الخ. .2. 
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يعلم. لكان لها الصداق المسمّى قولاً واحداً. والله أعلم. 
مسالة 

وسئل عن رجل كان بينه وبين امرأته كلام فقال لما: اذهبي 
إلى بيتك. فقالت: على ماذا؟ فقال لما: اذهبى على طلقة. فقالت: 
لاء فقال: اذهبي على طلقتين. فجلست ول تذهبء قال: أراه قد 
طلقها تطليقتين. قيل له: إنما قال لما اذهبي إلى بيت أهلك على 
طلقتين. فلم تذهب. قال: أرى الطلاق قد خرج من فيه. وأراه 
قد طلقها طلقتين. ش ' 1 

قال محمد بن رشد: إنما أوجب عليه التطليقتين» وإن لم تذهب. من 
أجل أنه لم يوجب الطلقتين عليه بشرط ذهابهاء وإنما فهم من قصده أنه أراد 
أن يطلقها إن شاءت. فعبّر عن مشيئتها بذهابها إلى بيتهاء لأن .المرأة إذا 
طلقت رجعت ت إلى بيتهاء فقال لما: اذهبي على طلقة. ومعناه: أنت طالق 
واحدة إن شئت. فقالت: لا أشاءء فقال لها: اذهبى على تطليقتين» ومعناه: 
أنت طالق تطليقتين إن شئت» فأوجب عليه التطليقتين لرضاها بهماء بدليل 
سكوتها. ويدخل في هذا الاختلافٌ في السكوت. هل هو كالإذن أم لا؟ وهو 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. وقد مضى بيان ذلك في رسم أسلم 
من سماع عيسى من كتاب النكاح. ولو أوجب التطليقتين عليه بشرط ذهابهاء 
فقال لها: إن ذهبت إلى بيتك فأنت طالق تطليقتين. لم يلزمه شيء, إلا 
بذهابهاء وبالله التوفيق . 

مسَالة 
قال: وسألته عن الرجل يغيب عن امرأته ثم يطلقهاء فلا 


تعلم بطلاقه إياها حتى تتسلّف وتنفق. ثم يقدم. أعليه لما ما 
تسلفت؟ قال: لا أدري ما سلف. أما أنا فأرى لما النفقة عليه إذا 
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لم تكن علمت بطلاقه ويكون عليه مما تسلفت قدر التفقة عليهاء 
وأما أن تأخذ الدينار فأكثر منه. فلا أرى ذلك لما عليه. وعليه قدر 
النفقة التي ينفق مثله على مثلها.ء قلت له: | قد طلقها قبل ذلك. 
فلم تعلم. فقال لي: نأا ارى عليه الشقة, قال سحتون. : قال 
فاب م لا أرى لما عليه شيئاًء ولا تشبه هذه التي تنفق 

شىء خلفه عندها زوجها. 

قال محمد بن رشد: أما ما زادت ف السَلف. مثل أن تشتري ما 
قيمته دينار بأكثر من دينار إلى أجل. فتبيعه بدينار “في نفقتهاء فلا يلزمه 
باتفاق. وقد مضى ذلك في رسم حلف من سماع ابن القاسم.. وأما ما 
أنفقت مما خلفه عندها من ماله. فلا غرم عليها فيه باتفاق, والحتلفنة :فنا 
أنفقت من ماها أو تسلفته عليه من غير أن يتعين2©”*0 فيه بزيادة على هذين 
القولين. وقد مضى ذلك أيضاً والقول فيه في أوَْل رسم من سماع ابن 
القاسم . 

مسَتالة 
قال: وسألته عن الرجل يكون له الولدء فيصيرون لحدتهم 
من أمهمء ب من 0 أو تزويج» أيكلف أبوهم 9 النفقة 


يكلف إلا النفقة على 00 0 أرق عليه للجدة.. إلا أن 00 


على شيء. 
فقلت له:لم يراضها وهو يقول: أحببت أن تحضنهم بغير شيء. 


وإلا فادفعي ولدي إلّ فعندي أهلٍ وإخوتي يحضنونهم. وهو في ذلك 
واجدٌ موسر. فقال لي: أرى ذلك لهء ولا أرى لها عليه فيهم شيئاً 


(هه) في ق ١‏ 7 
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إلا نفقة ولده. ثم قلت له بعد ذلك: 000" 
ولد ابنتها يموت انمه أو يتزوجها رجل. أيكون لما على أبيهم 

حضانتها إياهم مع نفقتهم؟ فقلت لي : ل 
إلا نفقة ولده فقط. أترى أمهم كذلكء. إذا قامت عليهم 
وحضتتهم ١‏ وفطمواء فطلبت أجر حضانتهم مع نفقتهم؟ فقال لي: 
نعم. لا أرى لا عليه أجر حضانته ولا شيئاً إلا نفقة ولده. إلا أن 
يصالحها على شيء. فأما أن يكون لما عليه شيء فلا أرى ذلك لها 
عليه . 


قال محمّد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم شك في طوافه من 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. وخلاف ما يأتي. بعد هذا في رسم 
الأقضية الثاني من هذا السماع. وخلاف ما في رسم شك في طوافه أيضاً من 
سماع ابن القاسم. من كتاب النكاح. وقد مضى القول هناك على المسألة. 
وقلنا إن الاختلاف فيها جار على الاختلاف في الحضانة. هل هى من حقّ 
الحاضن أو من حق المحضون؟ وفي سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا 
تفرقة. لا تخرج عن القولين. 
مسالة 
وسثل عن امرأة فارقها زوجها ولا منه ولد م مع أبيه 
سنتين» ثم مم مات وترك الولد“وماشية وأموالاً. فأرادت أمه تقبضه. 
فقال: وأين كانت 1 عنه في حياة 0 قلث: متحهية .٠لا‏ أرق 
ذلك لما ولا أرى لما أخذه. 
قال محمد بن رشد: وقد قيل: إن لها أن تقبضه إذا مات الأب. وقد 
مضى ذلك, والقول في المسألة مستوفى في آخر رسم من سماع .ابن القاسم . 
مسسسالة 
وسئل عن الرجل يطلق امرأته ألبتة» وهي حامل. أترى عليه 


باع البيان والتحصيل 


أجر القابلة؟ فقال: ما سمعت بذلك ولا أعلمه عليه ولا سمعت 
بأحد سأل عن هذا. 

قال محمد بن رشد: قوله : ولا أعلمه عليه» يفتضي أنه يرآه على 
المرأةء وأصبغ يراه على الأب. وقال ابن القاسم : إن كان هر يستغني عنه 
النساء.» فهو على المرأة وإن كان لا يستغني عنه النساءء فهو على الأب وإن 
كانا ينتفعان به جميعاًء فهو عليها جميعاً. على قدر منفعة كل واحد منه) في 
ذلك. وقع ذلك من قولما في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الجعل 
والإجارة.» فهي ثلاثة أقوال. وبالله التوفيق. 

مسَالة 

| وسألته فقلت له: أليس ترى أن يجبر الذي يحلف بالطلاق 
وامرأته حائض على رجعتها كما يحبر الذي يطلق حائضا؟ فقال: ما 
أشبهه به وإني له أراه . 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها ف رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. والحمد لله . 

مسالة 

وسئل عن الذي يطلق امرأته, فحاضت حيضة م ارتجعها. 
فطلقهاء قبل أن يمسهاء فقال: تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر 
ثلاث حيض . 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها ف رسم 
سلعة سماها من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

ا ومن كتاب الطّلاق 
وسئل عن الذي يقول امرأتي طالق ألبتةء إن أقلتٌ فلاناًء 


كتاب طلاق السنة الأول كفن 


أيوقف عن امرأته. حتى ينظر أيقيله أم لا؟ فقال: لا. 

قال محمّد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأنه على برء وله أن يطأ 
امرأته. وإنما يوقف عن امرأته. ويدخل عليه أجل الإيلاء الذي يحلف أن 
يفعل فعلاً ما يمكنه فعله في الحال» مثل أن يقول امرأتي طالق | إن لم أدخل 
الدذارء وما أشبه ذلك . 

وستأتي هذه المسألة والقول فيها في موضعها من كتاب الإيلاء. إن شاء 


0 


الله . 
مسسالة 


وسئل عن رجل قال لامرأته: إن خرجت من بيتك فهو فراق 
بيق وبينك . فخرجت.». فقال له مالك: أي شيء نويت» فقال: ل 
أنو شيناء_فتاك::: ات إل ال تقرييا وأن تدعها . 

قال محمد بن رشد: لم يبين في هذه الرّواية ما يقع عليه من الطلاق 
فيها إذا لم تكن له نيّة والمعلوم من قوله في قول الرّجل لامرأته قد فارقتك, 
إنها ثلاث في المدخول بها إذا لم تكن له نيّة. واختلف في التي لم يدخل بهاء 
فقيل : هي ثلاث. إلا أن ينوي واحدة. وقيل: هي واحدة. إلا أن ينوي 
ثلاثاً . وقد مضى ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم وقوله فراق بيني 
وبينك مثله في المعنى سواء . 

مسالة 


ل مالك .عن الذي يطلق امرأته. وله منها ابنة» ابنة أر ربع 
سنين. فيقول ما عندي مال أنفق عليهاء أرسليها إليّ تأكل معي. 
فقال: أخاف أن يكون مُضرَاً بباء ولكن تنظر فيا يقولء فإن كان 
كذلك أمراً غالباً معروفاًء قيل لها: أرسليها تأكل مع أبيها وتأتيك. 
فإن كان لا يزال يكتسي الثوب ويأكل اللحم 5 وجه . 
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قال خمدين. رشد: ليس للرجل الموسر أن تأكل ابنته عنده. ويلزمه 
أن يدفع نفقتها إلى اميا الحاضنة لمهاء فإن ادّعى أنه لا يقدر على ذلك. نظر 
في حاله. فإن تبن صدق قولهء وأنه لا يريد الضرر بما دعا إليه من أن يأكل 
ولده معه. كان ذلك له كما قال. وإلا فلاء وبالله التوفيق. 

مسثالة ظ 

وسئل عن المرأة يتوق عنها زوجهاء فتحلق رأسهاء هل عليها 
من كفارة؟ قال : وما تَفْعَلُوا من ير فَإِنْ الله به عَلِيم 2250# » فأما 
شي ع موقت افليس ذلك عليونا : وهذا من عمل الجاهلية 


ولآمْرَْهُمْ فَليتَكُن آذان آلأنمَام ولآمُرَنْهُمْ لسرن خلقٌ 


اللْه 2070# , 

قال محمد بن رشد: : الحلق عند المصيبة مما لا يل في الشريعة ثبت أن 
رسول الله عند قال: «أنا برِيءٌ مِنْ السَالقَة والحالقة وَالشاقق,80*», يريد 
بالسالقة التائحة من قول الله عزّ وجل : « سَلَْقُوكُمْ لسن حجذداد 2250# 
والحالقة حلق الرّأس والشّاقة التى تشق عليها ثيابهاء لأنه من عمل أهل 
الجحاهلية وأمر الشيطان وتغيير خحلق الله» وقد لعن رسول الله عليه السلام 
الْميّرَاتِ لِخَلْقٍ الله فمن فعل ذلك من النساءء فكفارتها التوبة والاستغفار, 
وتومر بالصّدقة استحباباً» لما جاء من أنْ الصدقة تكفر الذنب» وليس في ذلك 

| مسَالة 
وسئل عمّن طلق امرأته حاملا وهي ترضعء أترى عليه 


(5ه) البقرة: 15١1©‏ . 
إلاه) النناء:. 8 
زمم)؟ ابد 
(وه) الأحزاب: 194. 
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النفقتين جميعاً كلتيهماء نفقة الحمل. ونفقة الرضاع؟ قال: أرى ذلك 
عليه حميعاً. 
قال محمّد بن رشد: قال: في كتاب الرّضاع من المدونة: إن على المرأة 
أن ترضع ولدها بعد الطلاق في العدّة. ما دامت النفقة على الزوج. فذهب 
بعض الناس إلى أن ذلك خلاف لرواية أشهب هذه. وقال على ما في المدونة 
نفقة لها في الرضاعء ما دامت النفقة لها واجبة على الرَّوجٍ بسبب الحمل. 
وليس ذلك بصحيح., لأن النفقة واجبة في العدة عر ل التي أوجب الله 
فيها على الآم إرضاع ولدها بقوله : ١‏ والْوَالِدَاتُ ير ضِعْنَ ضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَينَ 
كاملَين. ِلَنَ أَرَادَ أنْ تم الرَضاعَةَ وعَل الموْلُودِ لَه رِدْفَهُنَ وَكْسوَتهنَ 
0 4". فأوجب هن الإنفاق على أزواجهن بحقّ العصمةء 
وأوجب عليهن الإرضاع طول لصي وأما البائن فلا نفقة لماء إلا أن 
كود حاملا: لقول الله عرّ وجل : « وَإِنْ 3 أؤلات حل َأنْفقُوا عَلَيهنَ 
حتى يَضْعْنَ حُمَلَهْنَ 04", ولا | إرضاع عليه إلا أن تشاء فتكون لها الأجرة» 
لقول الله عر وجل: « فَإِنَّ أَرْضْعْنَ لَكُمْ فَانوهُنٌ نَّ أَجْورَهُنٌَ 64 . فليس 
وجوب النفقة لها بسبب الحمل الذي يسقط ما أوجب الله لما من الأجرة في 
الرضاع. وهذا بين والله الموفق. 
مسالة 


وسئل عن المرأة تشتري من صاحبتها يومها من زوجهاء 
فقال: لا يعجبني » وإني لأكرهه:. أرأيت لو اشترت منها هرا أو 
سئة » وإني لأرجو أن تكون الليلة خفيفة . 


قال محمد بن رشد: كره هنا أن تشتري المرأة من صاحبتها يومها من. 


(590) البقرة: 377 , 
)5١(‏ الطلاق: 5. 
(؟5) المصدر قبله. 
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زوجهاء وخفف في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب. من كتاب النكاح 
أن يرضي الرّجل إحدى امرأتيه بالشيء. يعطيها عن يومهاء فيكون فيه عند 
صاحبتها. وقد مضى هناك القول فيهما والوجه في الفرق بينهاء فلا معنى 
لإعادته والحمد لله . 


مسالة 

قال: وسألته عن الرّجل يضرب له أجل سنة في إصابة أهله. 
فلا يصيبهاء فيفرق بينبهاء أيكون لما الصداق كله؟ فقال: أمَا 
الرزجل الذي قد نوا مع امرأته» وكشفها وتلذذ منهاء وأطال المقام. 
ثم استّغدت عليه فضرب لا أجل سنة في إصابتهاء فمضت السنة 
فلم يصبها ففرق بينههما. وقد خلقت التّياب. وطال العهد. فإنٍ أرى 
لها الصداق كلّهء ولا يؤخذ منها له شيء, وأما الذي يضرب له 
أجل سنة بحداثة دخوله. ثم لا يصيبها حتى تمضي السنة» فيفرق 
3 فلا أرى لها إلا نصف الصّداق». وأرى ذلك له من كل ما 

ت يكون له نصفه. 

قلت: أرأيت ما لم يجد عندها من ذلك. أيتبعها به؟ فقال: 
أما الشىء الذي استنفقته أو أهلكته. فأرى ذلك له عليها يتبعها 
به وأمًا طيب تطيّيت بهء أو ثوب لبستهء فأبلته» أو خادم هلكت» 
يا انكسرء فلا أرى عليها في ذلك شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يستوجب جميع الصداق, إلا بالطول 
قبل ضرب الأجل. خلاف ما في المدونة» من أن السنة المضروبة له طول 
إقامة» تستوجب بها المرأة جميع الصداق. وإن ضربت بحدثان الدخول. ومن 

هل العلم من يوجب 7 الصداق كله بالدخول بهاء وإرخاء الستر 
00 وإن لم يصبها فظاهر قول عمر: إذا أرخيت الستورء فقد وجب 
الصداق, ومنها من لم ير لا إلا نصف الصداق. وإن طال الأمرء مالم يمسها 


كتاب طلاق السنة الأول لكان 


لقول الله عر وجل : « ون طلَقتمِومُنَ مِنْ قبل أن َسُومُنَ وَقَذ مَرَضْتُم كن 
فريضة فَنِصَفٌ ما فَرَضْتُمُ 4" . فقول مالك في مراعاة الطول. قول وسط 
بين القولين» ويرجح ما في المدونة بالقول الأول. وما في هذه الزواية بالقول 
الثاني . وأمّا قوله: | إنه يكون له من كل ما اشترت نصفه. فقد مضى القول 
فيه في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم. وقوله: إنه لا يتبعها بما 
لبسته فأبلته صحيح لا اختلاف فيه. لأنها إنما لبسته بعد الدخول. وإنما 
يختلف فيا لبسته قبل الدّخول مما نقدهاء على ما مض مضى القول فيه في رسم 
شك في طوافه. من كتاب النكاح . وقوله: فيا استنفقته إِنْه بمنزلة ما أفسدته 
أو أهلكته. معناه: أنها استنفقته فيا يخصها مما يلزم الزّوج من نفقتهاء وأمًا ما 
أنفقته على نفسها مما يلزم الزوجٍ لهاء فلا رجوع له عليها فيه. إذا فرق بينهه) 
بقرب الدّخول. بل لها الرّجوع عليه بنصفه. وإنما لم ير الرجوع له عليها في 
الطيب الذي تطيّبت به من صداقهاء لساري يي 
من أجل أنها إنما تطيّبت له. فهو فهو المستمتع به معهاء. وبالله التوفيق 
مسالة 
وسئل عن المرأة طلقت فحاضت الحيضة الثالثة. ألها أن 
تتزوج قبل أن تطهر منها؟ قال: نعم ذلك لحاء ولكن لا يعجل حتى 
يعلم أنها حيضة ويقيم أُيَاماُ فيعلم أنها حيضة. شْ 
قال محمد بن رشد: قوله ذلك. يدل على أن قوله: ولكن لا يعجل 
معناه على الاستحباب. إذ لو حمل على الوجوب لتناقض الكلام: وقول أشهب 
في المدونة: غير أني أستحب ألا يعجل بالتزويج حتى يعلم أنها حيضة 
مستقيمة. بتماديها فيهاء يأقي على روايته هذه عن مالك. وعلى أن الحخيض 
الذي يكون حيضة تعتد بها المرأة فى أقرائها في الطلاق. ويكون ذلك استبراء 
للأمة في البيع.ء فقد قيل فيه ثلاثة أيام , وهو قول محمد بن مسلمة. وقد 


(59) البقرة: /ا*3 . 
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قيل: حمسة أيّام, وهو قول ابن الماجشون. وإنما قلنا على أنه يأتي على أن 
لأقلّ الحيض حداً لأنه قال: إنه إن انقطع وجب على المرأة الرّجوع إلى بيتهاء 
ووجبت لزوجها عليها الرجعة. فوجه قوله: إنه تحكم لما تراه المرأة من الدّمء 
من أول ما تراه بأنه حيضة في الظاهرء فيوجب عليها الانتقال من مسكن 
الزّوجء ويبيح لا التزويج على كراهة. ويمنع الزوج من ارتجاعهاء إذ لا 
يتحقق أنها حيضة إلا بتماديها فيهاء فإن لم تتماد فيها وانقطع الدّم. فلم 
ترجع من قرب» وكانت قد تزوجت». فسخ النكاح» وصحت رجعة الرُوجة 
إن كان قد ارتجع. وكان له أن يرتجع إن كان لم يرتجع. وأما إن رجع من 
قريب فلا يفسخ النكاح وتبطل الرّجعة. لأن الدَّم الثاني مضاف إلى الأول. 
وما بين ذلك من الطهر يلغىء وأمًا على مذهب من لا يوقت لأقل الحيض 
دا أو يقول: إن الدم وإن كان دفعة واحدة. يكون حيضة تعتدٌ به المطلقة 
في الطلاق. ويكون استبراء في الأمة في البيع. إذا كان منفصلاً مما قبله وما 
بعد وهو مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك في المدوّنةء لأنه قال فيها: 
إن الأمة المبيعة إذا دخلت في الثم من أول ما تدخل. فمصيبتها من 
المشتري» وقد حل للمشتري أن يُقبّل وأن يباشرء يجوز للمرأة ان تتزوج بأول 
ما تراه من الدّم. ولا معنى لاستحباب التأخير في ذلك. لأن الدم إن انقطع 
لا يخلو من أن يعود عن قرب أو عن بعدى فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك 
الدّم هو الحيضة الثالثة. وأن هذا الدّم حيضة رابعة» وإن عاد عن قرب كان 
مضافاً إلى الدّم الأّلء وعلم أنه كان ابتداءالحيضة الثالثة» وأن ما بينهما من 
الطهر يلغى. لا حكم له. وسحنون يوجب عليها ألا تتزوّج حتى تقيم في 

الدّم ! إقامة يعلم عا أغبا حيضة. ويحتج برواية ابن وهب عن مالك. في أن 
المطلقة لا تَبِينَ من زوجها مما تراه من أول الدّم الثالث. حتى يعلم أنها حيضة 
مستقيمة.» وأن الأمة لا تحل للمشتري في البيع ولا تدخل في ضمانه بأول 
الدم حي تتمادى فيه ويعلم أنها حيضة مستقيمة. وقد قال ابن القاسم في 
كتاب الاستبراء من المدونة: إن الدّم يوم أو بعض يوم إذا انقطع. يريد ولم 
يعد حىٍّ مضى من المدة ما يكون طهراً فاصلاً يسأل النساء عنهء فإن قلن: 


كتاب طلاق السنة الأول م 


إنه يكون حيضاً كان الاستبراءء وإلا فلا فعلى قوله هذا يسأل النساء عنهء 
فإن قلن: إنه لا يكون حيضاًء ٠‏ يكون الحكم في ذلك على ما في سماع 
أشهس: واختلف في هذا الدّم إذا انفصل مما قبله وما .بعده. ولم يعد حيضة 
تعتد به المرأة في أقرأئها لقِلّته على هذا القول. ا أم 
لا؟ فالذي يأتي على المذهب. إنها لا تقضي صلاة تلك الأيام لأنْ الاختلاف 
فيه إنما هو هل يكون حيضة تعتد به المرأة في أقرائها؟ لا في هل يكون حيضاً 
يسقط وجوب الصلاة؟ وإنما القائل: إنه لا يكون ما دون ثلاثة أيّام حيضاً 
يسقط وجوب الصلاة. أبو حنيفة. وقد روي عن سححنون أنه يقضي صلاة 
تلك الأيّام» وقوله خارج عن المذهب مثل قول أبي حنيفة وبالله التوفيق. 
مسالة 


وسئل عمّن طلق امرأته فقالت: إني حامل» فقال: أمستأجر 
أجيرة تكون معهاء فإنها ليست عندي بأمونة؟ فجعل معها امرأة, 
ثم استمرت حامل فقال الزوج : قد اعترضت عنباء ولا أعلمه 
كان مني إليها شيء. فقال مالك: هم يحتجون عليه بأنه جعل امرأة 
معها. قيل له: فإنه يقول جعلت ذلك. قال: فأرى إن لم يأتوا 
بالبيّنة» لاعَنَء وإن جاؤوا بالبيئة كان الولد منه. ولا أرى عليه فيا 
قال حدّاً م(؟"». وإتما قال: ولا أعلمنى أصيبهاء وقد تحمل المرأة 
ولا يبلغ ذلك منها. 
قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن الزوج لبمن هرا نأثة 
قال: قد اعترضت عنها ولا أعلمه كان مني إليها شيء. وإنما تدعي ذلك عليه 
وهو ينكر أن يكون قاله ويدّعي هو أنه لا2690, فرأى مالك ثبوت الشّكٌ عليه 


655١‏ 2 0 وفي ق ١‏ ما بقي ولدها. ولا رماها. ولا قال: رأيتها تزني» وإنما 
0 بالأصل . ل فرءا مالك الخ. 


إن البيان و؛لتحصيزل 


في ذلك بهذا القول. يوجب أن يلحق به الولدء وقوله صحيحء كالرجل 
يدعى277 على الرجلء فيشهد عليه أنه قال: لا أدري من جرحنيء إن قوله 
يبطل» ويلزم على هذا في المودّع يدعي رد الوديعة» فيشهد عليه أنه قال: لا 
أدري إن كنت رددتها أم لا ألا يصدق في الردء إلا أن يفرق بين الحقوق 
واللعانء فقد فرق بينها في غير ما موضع. لأنه أغلظ منها وقد اعترض أبو 
اسحاق التونسي قول مالك هذا وقال: ينبغي أن يكون له أن يلاعن. لأنه 
يقول الذي شككت فيه قد تيقنته. وإنما لا يكون له أن يلاعن مع تماديه على 
الشكٌ. كمن شك هل له على رجل مائة؟ ثم يتيقن» فادّعاهاء إن شكه أولا 
يسقط اليمين عن المدّعى عليهء قال: إلا أن يقال: إن إقراره بالشك. 
ورجوعه عنه إلى إقرار يدّعيه» بخلاف إنكاره أن يكون قال ذلك. ويجعل 
إنكاره للشكٌ كتماديه عليه» وليس ذلك ببين. والمسائل التي نظرتها بها أشبه 
من الت نظرها هو بها. فقول مالك في أن الولد يلزمه بما شهد به عليه 
صحيح ‏ وأمّا قول مالك: وما أرى عليه حدّاً فيها قال. إلى آخر قوله. 
فيفيد""2., لأنه بإنكاره الوطء قاذف. فإذا لم يصدق في إنكاره. ولا مكن 
من اللعان وجب أن يحدّ. والله أعلم. وبه التوفيق. 
مسَاالة 

وسئل عمّن طلق امرأته وهي حاملء فمطلها بالنفقة حتى 
مات. أتتبعه ورثتها بنفقتها؟ فقال: ومن أين يعلمون أنها كانت 
حاملاً؟ إذا استوقن أنها كانت حاملاء فأرى أن يتبع بذلك. فيغرمه. 
والحد الذي يتيقن فيه حملها تحرك الولدء وأنا أرى أن يؤخر النفقة 
حت يتبين الحمل». فيكون عليه نفقة ما مضى وما يستقبل . 

قال محمّد بن رشد: هذا هو المشهور فيالمذهب. أن يحكم للحمل 


(55)في ق ١‏ يدمي. 
(51) في ق ١‏ فبعيد. 


كتاب طلاق السنة الأول لان 


بتحركه في وجوب النفقة له. واللّعان عليه وكون الأمّة حرّة به إذا مات 
سيدهاء. وبها حمل منه. وما أشبه ذلك. وفي مختصر ابن شعيان عن مالك. 
إنه لا ينفق على المرأة تدّعي الحمل حتى تضع. فيحسب ذلك لاء وتعطاف 
قال: كم من امرأة تدّعي مثل هذاء ثم ينكشف أمرهاء على أنه ليس بها 
حمل. ولعله أن يطلب منها ما أعطاهاء فلا يجد عندها شيئاً. قال: ثم رجع 
إلى ما في مختصر عبدالله. إِنْ النفقة تلزمه. بتبيّن الحمل. وهذا الاختلاف 
داخل فيها ذكرناه من اللّعان وغيره. 


ومن كتاب الأقضيّة الثاني ْ 
وسئل عن الرجل يطلق امرأته بالاسكندرية, وله منها ولد 

فتريد الخروج بهم إلى الفسطاط. أذلك دلها؟ فقال: ما أظنَّ ذلك. 
فقلت له: إن بين الاسكندرية وبينها مسيرة ثلاثة أيَام فليس للأم 
أن تخرج بهم إلى الفسطاط. فقال لي: ليس لماء إذا كان مسكن 
لما. 

قال محمد بن رشد: قد مضى مثل هذا القول والقول فيه في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


هه اله 
وسمعته وسأله ابن كنانة عن المرأة المتوق عنها زوجها ممن 
نحيض .2 تعتد أربعة أشهر وعشرا. وم تحض ف ذلك. وذلك حاها 
تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة» قال سحنون: وقال لي ابن 
نافع : قد انقضت عذتها وهي غير مستبرأة» فلتدكح. ولا تنتظر 


ل البيان والتحصيل 
شيئاً. وإنما التي تنتظر التي تكون حيضتها أقل من أربعة أشهرء 
فتجاوز وقت الحيضة وهي نحيض . 

قال محمّد بن رشد: قد تقدّمت هذه المسألة والقول فيها مستوق في 
رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق . 


مسَالة 


قال أشهب: وسألته عن قرل الله عر وجل : «واللائي يَِسْنَ 
مِنَ المجيضٍ ب نسَايكُم إن ار ْنَم فَعِدَحمُنٌَ اكه َه أشْهَرٍ واللائي 1 
بحضن وأؤْلآتٌ الأَحمال أجَلَهُنٌ أن ا حمْلَونَّ 504. ما تلك 
ازريبة في الحيض؟ لا تدري ل ل تحض؟ فقال: لاء ولكن الله ذكر 
التي تحيض. فبين عدّتهباء ثلاثة قروءء وذكر الحامل» فبين عدتها 
أن تضع حملهاء ويقيت الى بسك من الحيضن» واللائي م تع 
لخم ان 00 0 اط واللائي يَبِسَنَ مِنَ المحيض مِنْ 
نسايكم إن ادتبم لم فَعَدَّمنٌ لَنَهُ أَشْهُرٍ واللائي م يِحصْنَ 4 يقول: 
إن ار بصايم سه م » فجعل ثلاثة أشهرء 
98 الي م تبلغ المحيض » وعدة الني يئست من المحيض . 
فقلت له: وليست تلك الريبة أن ترتاب في الحيضة» فلا تدري لم لم 
تحض؟ فقال: لا إنما هي إن ارتبتم فلم تدروا بأي شيء يعتد من 
الحوامل» ولا من اللائي يحضن. فتعتد ثلاثة قروء. 
قال محمد بن رشد: ذهب مالك رحمه الله في هذه الرواية» إلى أن 
الريبة في قول الله عر وجل : ( إن ادتُم فَمِدَمبُنَ َلانَهُ أشهْرٍ 4 ريبة ماضية 
ل الحم » لا ريبة مستقبلة في معاودة الحيض لحنء. وإن قوله: « إن ارتبتم 
ع4 بمعنى: إذا ارتبتم. وذهب ابن بكير واسماعيل القاضي إلى أن 


كتاب طلاق السنة الأول م 


المعنى في قوله تعالى: 8« إِنِ رتبت #, أي : إن ارتبتم في معاودة الحيض طنّ. 
وأنها ريبة مستقبلة. قالا: وا كنك ريه بإصة فى الجعم» لكان حقه أن 
يكون أن ارتبتمء بفتّح الأَلِفٍ من أن. وقالا: إن اليأس في كلام العرب. إغا 
هو فيما لم ينقطع فيه الرجا تقول: يئست من المريض لشدة مرضه. ومن 
الغائب لبعد غيبته. ولا تقول يئست من الميّت الذي قد انقطع منه الرجاء فلو 
كان معنى الآيسة التي أوجب الله عليها في العدّة ثلاثة أشهرء كن الي لاا ثرلات 
ف وامعارثة الحيض. لوجب إذا ارتفع عن المرأة ة المحيض». عرز ف سن مره 
يشبه أن تحيض أن تعتد بالأقراء. حتى تبلغ سنّ من لا يشبه أن تحيضء وإن 
رين فين يقول الشافعى. وهو خطأ من وجهين: أحدهما أنها إن 
جاءت بولد لما لا تحمل له النساء من المدة التي لم يلحق به الولد» وإن كانت 
العدّة لم تنقضء ومحال أن تعتدٌ المرأة من زوج في مدّة لا يلحق فيها به الولد. 
والوجه الثاني مخالفة ما جاء عن عمر رضي الله عنه في عدّة التي ترتفع حيضتهاء 
وهي في سن من تحيض من مطالبة ثلاث حيض أو ستة بيضاءء لا دم فيها. 
فإذا قلنا: إن اليائسة الي 596 الله عليها العدّة بثلاثة أشهر. هي التي 
ترتاب. فلم تدر لم لم تحض؟ بدليل هذاء » ألا تجب عدّة على من لم تعلم أنها 
ممن لا تحيض لصغر أو كبرء ولا ترتاب في أمرهاء إلا أنه لا لم يكن حدّ يرجع 
إليه. حمل الباب في ذلك محملاً واحداً. وقد ذهب ابن لبابة إلى أن 0 
التي لا تحيض ويومن الحمل منها(*'2 لا عدة على واحدة منهها. وقال: 
مذهب داود» وأنه القياس. لأن العدّة إنما هي حفظ للأنساب. فإذا " 
الحملء فلا معنى للعدّة. وهو شذوذ من القول. وفي قول الله عزّ وجل : 
دِيأيّها لين آمَنُوا إذا نحم المُْمِناتٍ كم طَلفعْمُومنَ ِنْ قبْل أن تَمَسُوهُنَ قا 
لَكُمْ عَلِيهنٌ مِنْ عِدَةِ تعْتَدُونها 4< 3 دليل على أن التي تطلق قبل 0 
والسسن لا لا عت عليه العدة أمن هنا اهمل أوال بومنة وإذا قلنا: 
(59) في ق ١‏ عقب قوله: ويومن الحمل منهاء « وإن كان مثلها يوطأء والكبيرة التي لا 
تحيض. ويومن الحمل منها لا عدة على واحدة منهما» الخ. 
)7١(‏ الأحزاب: 48 . 


اليائسة الىّ أوجب الله عليها العدّة بثلاثة أشهرء هي التِى لا ترتاب في 
اليش إن اميت ف سند من مين وهل الذق ذقب إلة مالك رجه الله 
في هذه الرٌواية» فالتي ترتفع حيضتها بعد أن حاضت وهي في سن من 
تحيض. محمولة عليها إذا قعدت تسعة أشهرء فلم ير بها حيضء ولا ظهر بها 
حمل. ولا كان لها عذر يمنعها من الحيضء. من مرض أو رضاعء على ما بيناه 
من الاختلاف في المرض في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم. لأنها 
بمعنى اليائسة. والسنة الثابتة في ذلك عن عمربن الخطاب. فلا تحل المرأة 
المطلقة ولا حمل بهاء إذا كانت في سنّ من تحيض, أو قد حاضت مرة أو 
مرّتين إلا بثلاثة قروءء أو سنة بيضاءء لا دم فيهاء تسعة أشهر استبراءء ينزل 
ببلوغها إليها دون أن نرى فيها دماّء بمنزلة الآيسةء ثم ثلاثة أشهر عدّة ىا 
قال الله عر وجل . 
مسَالة 

وسئل عن امرأة لما ولد صغير. وله مال. فهي تستنفق 
وخادمها من ماله. فقال: أليس لا مال؟ قيل بلى قال: لو لم يكن لها 
مال لم يكن فيه شك. فأما إذا كان لها مال. فلينظر في ذلك. فإن 
كان ما تعمل إليه من الخدمة والحضانة. مثل الذي ينفق عليهم. 
فذلك جائزء وينظر. فإن كان يجد له من يخدمه وينفق عليه قيام 
جارية أمه عليه في الحضانة له والرفق بهء بدون نفقة هذه. لم يكن 
لهم أن يستنفقوا من ماله. 

قال محمد بن رشد: أجاز هاهنا للأم. وإن كان لها مال. أن 
تستنفق هي وخادمها من مال ولدهاء إن كان ما تعمل إليه من الخدمة 
والحضانة. مثل ما تستنفق. فجعل لما في مال ولدها حظأ بالحضانة» وذلك 
خلاف ما تقدم في رسم الطلاق الثاني من هذا السماع, وف رضم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم. ومثل ما في رسم شك من سماع ابن القاسم 


كتاب طلاق السنة الأول لضن 


من كتاب النكاح. وقد مضى القول على هذا المعنى هناك مستوق فلا معنى 
لإعادته مرّة أخرى. والحمد لله. 


مسالة 

وسئل عمن توفي زوجهالء فتركت أولادها حمسة أشهر. أو 
صو لاسي د وردان فقالت: والدم 
قريب ». قد مهل ال 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في مواضع ء ومضى القول 
فيها مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق 

ومن كتاب الاقضيّة 

وسئل عمن فارق امرأته وله منها ب: بنت فطرحتها ! ليه ولحقت 
بأهلهاء فتأئمت عندهم ما شاء الله ثم تزوجت لا تعرض للبنت 
ولا تريدها حتى ماتت». فلا ماتت» قامت أمها تطلب البنت بنت 
ابنتها لتأخذها » فقال:* إن كان لذلك سنة أ وأكثر من ذلك. وأشيا 
ذلك. فلا أرى ذلك لحا. قد تركوها ورفضوهاء وإن كان ليس ذلك 
إلا تسيا فأرى ذلك لما. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة نحو التي فوقها. وقد تكرر هذا 
المعنى ف مواضع من هذا الكتاب ومن غيرهء ومضى تحصيل القول فيه في 
أول رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب . 

ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسكل عن عبرل كان تزوج أمة قوم , فطلقها طلقة. فأقام 
بذلك شهرا أو نحوه ثم م لقيه سيدهاء فكلمه فيها. فقال ٠‏ إني قل ٠‏ 


ذلذنا البيان والتحصيل 


ارتجعتها. لم أبق وم يذكر ذلك إلا لسيّدهاء وم يحق ذلك بدخول 
عليها ولا كينونة عندها. أيطلق عليه أم يضرب له أجل المفقود؟ 
قال مالك: هذا شاهد واحدء فأرى أن يرفع ذلك إلى السلطان» 
فأرى للسلطان أن يفرق بينههاء ولا يضرب له أجل المفقودء لأن 
الرّجعة لم يشهد عليها إلا شاهد واحدء فأرى أن يفرق بينها. 

قال محمد بن رشد: قول مالك: هذا شاهد.ء يفرق بيغاء ولا 
يضرب له أجل المفقود. ف بحسن م نص منه 
على إجازة شهادة السيد على ارتجاع أمته» خلاف قول ابن القاضيع في كتاب 
إرخاء الستور من المدونة: إن شهادته على ارتجاعها لا تجوزء قياساً على ما قال 
مالك رحمه الله : إن شهادته على إنكاحها لا تجوز. ولا اختلاف في أن شهادتة 
على إنكاحها لا تجوزء لأنه يشهد على فعل نفسه ليجيزهء ولأن ذلك يوجب 
لها صداقاً. فهو يتهم من أجل أنه له انتزاع مالهاء وأما شهادته على ارتجاع . 
الرّوجٍ لهاء فقول مالك: إنها جائزة» أظهر من قول ابن القاسمء إذ لا تهمة 
عل لبد ق. ذلك ف مال عر اليهاة. بل هو مق عل تقنية. إنماة باقية في 
عصمة الزوجء وذلك ينقص ثمنهء ويحول بينه وبين الاستمتاع بها. وقياس 
ابن القاسم الارتجاع على النكاح ليس بصحيحء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الطلاق 


وسئل عن امرأة اليهودي والنصراني يسلم قبل أن يدخل بها 
زوجهاء أله عليها رجعة إن أسلم؟ فقال: لا رجعة له عليها وكيف 
له عليها رجعة وهي ليست في عدّة لا رجعة له عليها؟ . 

قال محمّد بن رشد: هذا ك) قال. وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه في 


المذهب. إذالمرأة إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فلا سبيل له عليها إن 
أسلم بعد ذلك. إذ ليست في عدّة منه. لأن السنة إنما جاءت في أنه أحقٌّ بها 
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ما دامت في عدّتها. وقد كان القياس ألا يكون له إليها سبيل إذا أسلمت 
قبله» دخل أو لم يدخل». إلا أنه ليس فيا قامت به السنة عن رسول الله كَلِنٍ 
قياس ولا نظر. وظاهر قوله: إنها إذا أسلمت قبله. ولم يبن بهاء أنه لا سبيل 
إليها وإن أسلم مكانهاء خلاف ما في رسم النسمة من كتاب النكاح. وقد 
مضى القول على ذلك هنالك. وبالله التوفيق 


ومن كتاب الوصايا الذي فيه الحجٌ والرّكاة 

قال أشهني: سمعثت مالكاً يسأل عمن أوصى بابنته إلى ولي 
فتركها مع عمّتها حتى بلغت الجارية, أو كادت تبلغ ثم تزوجت 
العمّة فطلبتها الجدّة م أمهاء وارادت أخذهاء وأحبّت الجارية أن تكون مع 
عمتها. ورضي بذلك الولي. قال: أرى أن تترك مع عمتها إذا 
أحبت ذلك الحارية ورضى بذلك الولي. ولا تأخذها |الحدة إذا 
رضي بذلك الولٍ. قلت له: أرأيتك أن ترك مع عمتها. 
تأخذها الحدة إذا رضي بذلك الولي؟ قال: نعم. إذا رضي بذلك 
الول. أو أحبت ذلك الحارية . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة .2 والمعنى فيها أن الحدة لما 
تركتها مع عمتها المدة الطويلة. سقط حقها في حضاتتها ولما تزوجت العمة 
أيضاء سقطت حضاتتها بالترويج. فرجع الأمر فيها إلى الوللي. يتركها عند 
من شاء منههاأ» فإذا رضي الول أن تكون مع عمتها وأحئت ذلك الحارية, ١‏ 
يكن للجدة سبيل إلى أخذها. قال ابن نافع في المدنية: وتعزل في مكان مع 
عمتها وجدتها(1”" , قال ابن القاسم فيها: إن كانت غعرضت على الحدة فأبت 
ما قامت. وقوله يأتي على أن السكوت ليس بإذن. وقد مضى هذا في أوّل رسم 


(1) في. ق. ١‏ وحذها. 
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لها 
من سماع ابن القاسم. وتكرّرت المسألة أيضاً فوق هذا في هذا السّماع وفي 
غير ما موضعء وبالله التوفيق . 

تم الجزء الأوّل من كتاب طلاق السئة 
بحمد الله تعالى وحسن عونه والصلاة الكاملة على سيّدنا محمد خاتم النبيين. 
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من سماع عيسى من ابن القاسم 
من كتاب نقدها نقدها 


قال عيسى: وسألت ابن القاسم. عن العبد وامرأته يكونان 
لرجل. فيفقد العبد. وهما نصرانيان أو مسلمان. إلا أن سيّدههما 
مسلم. قال: يرفعه إلى الإمام. ويضرب له أجل المفقود» نصف 
أجل الحر المسلم مسلمين كانا أو نصرانيين. 

قلت: فإن ضرب له أجل المفقود. ثم عتقت الأمة. قال: إن 
اختارت نفسها رجعت إلى عدّة المطلقة وتركت عدّة المفقود. 

قلت: فإن كانا نصرانيين» فأسلمت في أجل المفقود. قال: 
تترك عذدّة المفقودء وتعتد عدّة المطلقة» فإن جاء زوجها في عدّتها 
فأسلم. فهو أحق بهاء وإن خرجت من عدّتها وتزوجتء. فلا سبيل 
له إليها وإن أسلم بعد ذلك. وإن كان قد أسلم في غيبته قبلها, ثم 
جاء فهو أحق بهاء ما لم يدخل بها زوجها. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة: وإن خرجت من عدّتها 
وتزوجت فلا سبيل له إليهاء وإن أسلم بعد ذلك. يريد بعد إسلامها لا بعد 
انقضاء عدّتهاء لأنه إن أسلم بعد انقضاء عدّتهاء فلا سبيل له إليهاء وإن 


لضن البيان والتحصيل 


كانت لم تتزوجء وأما إن أسلم بعد انقضاء عدّتهاء فقيل: إنه لا سبيل له 
إليها إذا تزوجتء. كما قال هاهنا. وقيل: إنه أحقٌ بها وإن تزوجت. مالم 
يدخل بها الزوج. اختلف في ذلك قول مالك. والذي اختار ابن القاسم 
وأشهب في المدونة من قولي مالك. أنها لا تفوت إلا بالدخول. خلاف قول 
ابن القاسم هاهنا. وأما إذا أسلم في غيبته قبلهاء فقال ابن الماجشون: إنه 
أحق بها وإن دخل بها الزُوجء واختاره محمد وهو الصّواب» خلاف قول ابن 
القاسم هاهنا وفي المدونة.» فلا اختلاف في الذي أسلم قبلها إنها لا تفوت 
بالعقد. واختلف هل تفوت بالدخول؟ ولا. اختلاف في الذي أسلم في عدتها 
أنها تفوت بالدخول. واختلف هل تفوت بالعقد؟ فهذا تحصيل القول في هذا 
الوجه من المسألة. وسائرها صحيح. جار على أصولهم. لا وجه للقول فيه 
وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن المطلقة تستحاض. فيستمر بها الدّم سبعة أشهر أو 
ثمانيّة» ثم ينقطع ذلك عنهاء هل ترجع إلى الحيض؟ قال مالك: 
ترجع إلى الحيضص. قيل له: أفتعدٌ تلك الاستحاضة حيضة» تبني 
عليها حيضتين؟ قال: إن استيقنت أن الذي كان بها أول من الدّم 
حيضة». اعتدت بهاء وإلا استقبلت ثلاث حيض. وكذلك قال 
مالك. ش 

قال محمّد بن رشد: قوله في التي تستحاض فيستمرٌ بها الدَّم سبعة 
أشهر أو ثمانيّة» ثم ينقطع. إنها ترجع إلى الحيض صحيح. لا اختلاف 
وكذلك قوله: إن استيقنت أن الذي كان بها أول من الدّم حيضة اعتدت بها 
صحيح أيضاً. إلا أنه لم يبين بما تستيقن به ذلك. وإذا طلقت المرأة وهي 
طاهر. فرأت الدّم. وتمادى بها المدّة الطويلة» فلا يخلو هذا الدّم من أن 
تكون رأته قريباً من الدّم الذي قبله. أو بعيداً منه» فإن كانت رأته قريباً من 
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الدّم الذي قبله. وكانت قد أقامت في الدّم الذي قبله خمسة عشر يوماًء أو 
أيامها المعتادة والاستظهار ٠»‏ فهذا الدّم الذي رأته وتمادى بها المدة الطويلة» دم 
استحاضة. لا تعتد به في أقرائهاء وتستقبل ثلاث حيض». وإن كانت رأته 
كونياً من الدم الذي قبله.» وقد كانت أقامت 5 الدّم الذي قبله من أيّامها 
المعتادة والاستظهار.ء فهذا الدّم الذي رأته وتقمادى باء تضيف منه إلى الله 
الذي قبله تمام أيامها المعتادة والاستظهار.ء أو تمام خمسة عشر توا على 
اختلاف قول مالك ثم تغتسل وتصلي. وتكون في حكم من طلقت في 
الحيض» يجبر الزوج على. الرجعة. لأنها حيضة تقطعت. والأيام الت بينهما 
بلدالسري يل إنه لا يجبر على الرجعةء لأنه | إنما طلقها وهي طاهرء فلم 
يرتكب هيا وهو بعيد. لوجود العلة الموجبة لأن يجبر على الرّجعة. وهي 
التطويل في العدّة» وتستقبل أيضاً ها هنا ثلاث حيضء. وإن كانت رأته بعيداً 
من الدّم الذي قبله. فهو محمول على أنه حيض تعتد به في عدّتهاء وتقيم فيه 
أيامها المعتادة والاستظهار. أو خمسة عشر وما على اختلاف قول مالك في 
ذلك ثم تغتسل وتصلي أبداًء ا ل كردتها تدكره بعد هته يكون طهراء فرك 
الصلاة وتعد ذلك حيضة تعتد بها في عدّتهاء وقد قيل: إنها تعتد سنة. ولا 
تنظر إلى اختلاف الدّم عليها. واختلف في المدّة التي تكون طهراً فاصل بين 
الحيضتين على أربعة أقوال: فقيل: خمسة أيام ‏ وهو قول ابن الماجشون. 
وقيل: ثمانية أيَام» وهو قول سحنون. وقد قيل من”2 المدونة بدليل. وقيل: 
عشرة يام وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. وروا التونسيين عن مالك. 
وقيل: خمسة عشر يوماًء وهو قول محمد بن مسلمة. ورواية البغداديين عن. 
مالك واختيارهم, والله أعلم . 


ومن كتاب استاذن سيده | 
قال:: وسألت ابن القاسم عن الرّجل يطلق امرأته طلقة. ثمّ 


(١)في.‏ ق. ١‏ وقد قيل انه يقوم من المدونة. 


مدع البيان والتحصيل 


لا يشهد على رجعتها حتى تنقضي عدّتهاء وهو في ذلك يطأها فقال: 
إن كان نوا بوطته إياها الرّجعة. وجهل أن يشهد. فإنه يقال له: 
أشهد وأمسك امرأتك كما كانت, وإن لم ينو بوطئه ارتجاعاً. فعلم 
بلك قبل أن تنقضى عدّتهاء قيل له: ارتجعها. ولا تمسها حتى 
تستبر 0 الفاسدء الذي كان منك إليها بغير 
ارتجاع, وإن لم يتنبّه لذلك حتى تنقضي عدتهاء فقد بانت منهء فلا 
يحل له ولا لغيره ه نكاحها حتى تحيض ثلاث حيض . 


قال محمّد بن رشد: وهذا ى) قال. لأن الرجعة إنما تكون بالبينة مع 
القول. أو ما يقوم مقام القول. مما لا يصح فعله إلا بعد المراجعة من 
الوطءء والقبلة والمباشرة للذة وما أشبه ذلك. قاله في كتاب ابن الموازء فإن 
انفردت النيّة دون القول أو ما يقوم مقامه. لم يكن ذلك رجعة. قاله في كتاب 
ابن المواز ويدخل في ذلك عندي ما في الطلاق بالئيّة دون القول من 
الاختلاف» وأما إن انفرد القول دون النية» فلا يكون ذلك رجعة. وكذلك 
إن انفرد الوطء دون نيّة. لم يكن ذلك رجعة., وكان من فعل ذلك قد وطىء 
حراماً فإن انتبه لذلك في العدة, كان له أن يراجع بالقول». إذ لا يصح له 
الوطء إلا بعد الاستبراء من ذلك الماء الفاسدء وإن لم ينتبه لذلك حتى 
انقضت العدة, فقال: إنه لا يحل له ولا لغيره نكاحها حتى تحيض ثلاث 
حيض» يريد إنه يستوي هو وغيره في المنع من النكاح ابتداءء 0 3 
التحريم. إن نكح ودخلء, فأما غيره فلا تحل له أبداً. وأما هو فقيل: 
تحرم عليهء وقيل: إنها لا تحرمء كن لسن كايث: هه عن .علن 0 
بتعجيل النكاح قبل بلوغ أجله خاصة. قال: إنها تحرم عليهء» ومن عللّه 
بتعجيل النكاح قبل بلوغ أجل مع اختلاط الأنساب. قال: إنها لا تحرم 
عليه. إذ ليس في ذلك اختلاط نسب. والليث بن سعيد يرى الوطء رجعة. 
وإن لم ينو به الرجعة. يريدء والله أعلم. في الحكم الظاهرء فإذا وطىء 
وقال:. إنه لم يرد بوطئه الرجعة. م يصدقهء وألزمه الرّجعة. كا لا يصدّق في 
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القول إذ قال: إنه لم يرد به الرجعة عند الجميع» وبالله التوفيق. 
اله 


وسألته عن التي يموت عنها زوجها أو يطلقها فترتفع عنها 
حيضتها. أو تستحاض» كم تقيم؟ وهل الأمة ذات الرُّوجٍ والحرّة في 
ذلك سواء في الأزواج؟ قال مالك: أما إذا طلقهما أزواجهماء 
فالمستحاضة والتي ترتفع عنها حيضتها عر وهو قول مالك. وليس 
عند الناس في ذلك اختلاف. أنمنْ يُقمن اثني عشر اشتهراء السحة 
منها استبراء.» وثلاثة عدّة. إلا أن ترى حيضة.» فتستقبل أقصى27) 
النا-عقير اهرك من حين تطهر من هذه الحيضة. فلا تزال كذلك 
أبدأ حتى تحيض ثلاث حيضء أو تستكمل اثناا”© عشر شهراً. فلا 
ترى الدّم فيها فتحل. وأما المتوفى عنها زوجهاء فإن الحرة تعتد 
أربعة أشهر وعشراء والأمة تعتد شهرين وحمس ليال. ثم يقال طما: 
ارتفاع الحيضة والاستحاضة ريبة» فانتظرا حتى يرٌ بكم| تسعة أشهر 
أقصى الريبة» إلا أن يكون لما عذر. مثل أن يكونا يرضعانء. 
رامع عنه| الحجيضة من أجل ذلك. أو يكونا لا يحيضان في السنةإلا 
مرق أو في ستة أشهر مرة» أو غير ذلك من العذر فيتزوجان إن م 
ال فإن لم يكن لها 
من عدن شيءء فإن الاستحاضة وارتفاع الحيض من الزيبة» ولا 
يلكحاق حى قرسا سعة أ شهرء من حين يبلك عنما زوجاهماء إلا 
أن يرتابا بعد ذلك. فيقيمان حتى يخرجا من الرّيبة. والاستبراء من 
الزيبة في الوفاة بعد العدة. وني الطلاق قبل العدّة. يقال للحرّة في 


)١(‏ في. ق. ١‏ فتستقبل أيضاً اثني عشر شهراً. وهو الصواب. 
(") كذا. 
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الوفاة: اعتدي أربعة أشهر وعشراًء وللأمة شهرين وخحمس ليال» ثم 
إسجونا أنفسى]| بتمام تسعة أشهر. من حين يهلك زوجاكاء وفي 
الطلاق يقال للحرة وللأمة. انتظرا تسعة أشهرء من حين طلّقى| 
زوجاكاء لعلى) تحيضان, والحرة والامة في ذلك سواء, إلا أن الأمة 
حل مشيضتين وال بثلاثة» فإن مر بواحدة منه| تسعة أشهر ولم 
تحض . قبل ها .أنت ممن يئسن من المحيض» فاعتدي الآن ثلاثة 

أشهر.ء عذة التي قد يئست من المحيض. الحرة والأمة في 
الاستحاضة. وا الحخيضة في الطلاق سواء. قال ابن القاسم : 

ولو" أن إخرة أو الأمة المتوق عنها زوجها حاضت حيضة واحدة في 
العدّة, أو بعد العدّة كفتها وحلت بمها. 


قال محمد بن رشد: ساوى في هذه الرّواية بين المستحاضة والتي ترتفع 
حيضتها في الوفاة والطلاق. فقال: إنها تمكث في الطلاق تسعة أشهرء ثم 
تعتد بثلاثة أشهر. ثم تحل. وأما في الوفاة فلا تحل حتى تبلغ تسعة أشهرء وما 
قاله في الطلاق متفق عليه؛ إذا كانت المستحاضة لا تميز بين دم الحيضة من 
دم الاستحاضة. وأمًا إذا كانت تميّرَ ما بين الدّمين. فقد قيل: إنها تعتد 
بالأقراء» وتعمل على ما تمَيّره وقيل: إنها تعتد بسنة. قاله ابن القاسم. ورواه 
عن مالك. وهو قول غير ابن القاسم في المدوّنة إن عدة المستحاضة سنة. وأما 
في الوفاة فقد روي عن مالك أن المستحاضة تعتد فيها بأربعة أشهر وعشر. 
وتحل. بخلاف التي ترتفع حيضتها. وابن الماجشون يقول: إنه ليس على 
المستحاضة والمرتابة» أن يعتدا في الوفاة إلا بأربعة أشهر وعشر إذا لم يكن لما 
من الريبة أكثر من ارتفاع الحيض والاستحاضة. فهي ثلاثة أقوال: وأما إذا لم 

يمر بالمتوى عنها زوجها في الأربعة أشهر وعشر وقت حيضتهاء أو كانت 
ترضعء فارتفع الحيض من أجل الرضاعء فإنها تحل بأربعة أشهر وعشرء إلا 
على رواية ابن كنانة عن مالك في سماع أشهب. واختلف في ارتفاع الحيض ١‏ 
بالمرض» فقال أشهب: إن ذلك بمنزلة ارتفاعه بالرّضاعء تحل المتوفى عنما 
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زوجها بأربعة أشهر وعشرء وتعتد المطلقة بالأقراءء وإن تباعدت. وهو ظاهر 
قوله في هذه الرواية: أو غير ذلك من العذر. إذ ليس ثم سوى ما ذكر. إلا 
امرض . وقد روى ابن القاسم عن مالك وقال به: إن ارتفاع الحيض مع 
المرض ريبة كالصحيحة سواء. فتتربص المتوق عنها إلى تمام تسعة أشهرء 
وتعتدٌ المطلقة سنة. تسعة أشهر استبراء. وثلاثة عدّة والأمة. والحرّة في ذلك 
كله متو إل أن الأمة تحل بحيضتين إذا اعتدت بالأقراءء وتحل في الوفاة 
بشهرين وحمس ليال. حيث ما تحلٌ الحرة بأربعة أشهر وعشرء إلا أن تكون تمن 
لا يومن الحمل منهاء فتتربص إلى تمام ثلاثة أشهرء إذ لا يتبين الحمل في أقل 
من ثلاثة أشتهر: 
ومن كتاب بع ولا تقصان عليك 

وسثل عن رجل أقر عند قوم أنه بارا امرأته. ثم زعم بعد 
ذلك أنه كان ارا وم يبار» وأنكرت هي أن تكون بارته. قال: 
إذا شهد عليه بإقراره. بانت منه بواحدة. ولا رجعة له عليها إلا 
بنكاح جديد. وإن مات في عدّتها ورثته ولم يرثها. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة في الميراث لا يصحح بوجه. 
لأنه قال فيها: إذا شهد عليه بإقراره بانت منه بواحدة. ولا رجعة له عليها. 
فقوله : ولا رجعة له عليهاء يدل على أن الشهادة كانت عليه في جياته. فإذا 
حكم عليه في حياته بأنها بائنة مه وجب ألا يكون بينها ميراث» ولو كانت 
الشهادة عليه بعد موته. لوجب على ما قلناه. في معنى مسألة رسم طلق .من 
سماع ابن القاسم. أن ترثه ولا يرثها مات في العدّة أو بعدهاء. لأنه طلاق 
بائن» فلا وجه لقوله: وإن مات في عدّتها على حال. والله أعلم . 


ومن كتاب لم يدرك من صلاة الإمام 


وسئل عن المرأة تكون في عدتا وهي ساكنة 5 دار مع أبيها, 
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وأبوها مريض. هل ترى أن تبيت عند أبيها؟ قال: لا تبيت إلا في 
بيتها قل الدع امكف عند إن لله اليا قال: لا تمكث عنده 
إلى نصف الليل وتخف المقام عنده بالليل» ولا بأس أن تخرج إليه 
عند طلوع الفجر أو قبله بيسير. 

قال محمد بن رشد: هذا معنى ما في المدوّنة سواءء وهو صحيح. لأن 
المعتدّة منوعة من المبيت في غير بيتهاء فلا يجوز لحا أن تحكث من الليل في غير 
بيتها ما يسمّى مبيتأء وهو أكثر من نصف الليل» ومن الدّليل على ذلك». أن 
من لقي قبل نصف الليل» صم أن يُسأل: أين تبيت؟ ولم يصح أن يسأل 
أين بات؟ ومن لقي 9» نصف الليل صم أن يسأل أين بات؟ ولم يصمح أن 
يسأل أين تبيت؟ ومن أقام نصف الليل. سواء في موضع» ونصفه في موضع 
آخر, لم يصح أن يقال: إنه بات في أحد الموضعين دون الآخرء فلذلك منع 
مالك المرأة أن تمكث عند أبيها إلى نصف الليل» وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سلّف ديناراً في ثوب 

قال ابن القاسم: في رجل قال لامرأته: أنت طالق». وأنت 
طالق ألبتة» إن راجعتك. فأراد أن يراجعها بنكاح جديد 2 ف 
خرجت من عدّتماء وقال: إنما أردت ما دامت ف عدتماء ألا 
ارنجعها في تلك الطلقة. قال: إن كانت عليه بيّنة لم أدينه» وإن لم 
1 وإن ل تكن له نية. رأيت ان ارتجعها 
بنكاح جديد. أن تطلق ألبتة وهو بين. 

قال محمّد بن رشد: أما إذا أتى مستفتياً وحده غير محاصم. فلا 
اختلاف في أنه يُنْوَا بغير يمينء ويباح له مراجعتهاء وأما إذا أراد أن يتزوجها 
فمنع من ذلك. وروفع. ولا بيّنة عليه. إلا أنه أقر باليمين أو على يمينه بينة» 


(5) بعد. 


فلا تقبل منه البيّنة» ولا يمكن من مراجعتهاء لأن نيته التي يدّعي. تخالفة 
لحقيقة لفظه. إذ إنما حلف ألا يراجعهاء. ولو كان إنما حلف ألا يرتجعها على 
ما وقع في رسم العريّة من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» لَنوَيَ مع 
قيام البيّنة» لأن حقيقة لفظ الارتجاع. إنما هو في العدّة. وحقيقة لفظ 
المراجعة. إنما هو بعد العدّة. لأن المراجعة مفاعلة من اثنينء وكذلك لو قيم 
عليه بعد أن راجعها وأنّا مستفتياً. الحكم في ذلك سواء. وكذلك لو ارتجعها 
في العدّة. وكانت ييئه ألا يرتجعها. وقال: إنما أردت ألا أراجعها بعد العدّة 
إذا أق مستفتياً ثوي. وإن قيم عليه وعلى بمينه بيّنة أو كان مقرّاً باليمين» فرق 
بينهما ولم يُنوء وإن كان إنما حلف ألا يراجعها ولم يحلف ألا يرتجعها لنُوي مع 
يمينه» على ما في رسم العريّة من سماع عيسى. من الأيمان بالطلاق.» خلاف 
ما في سماع أصبغ عن ابن القاسم منه. وبالله التوفيق 
ومن كتاب إن خرجت من هذه الدّار 

قال عيسى : : سئل ابن القاسم عن رجل خالع امر مرأته على إن 
أعطته ثمراً لم يبد صلاحه. أو جنينا في بطن امه. أو عبدا ابقا. أو 
بعيرا شاردا قال: يمضي الطلاق عليه. ويكون له عليها خلع 
مثلها . 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم حلف 
من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


مسَالة 


قال : وقال مالك: ذا : نعِىَ الرجل لامرأته. فتزوجت وولدت 
أولاداً ثم قدم زوجها ردت ليد وتنشرا بثلاث حيض إن كانت 


من أهل الحيض. وإن لم تكن من أهل الحيض, فثلاثة أشهرء وهي 
توارث زوجها القادم الأول. ترثه ويرثها. قيل: فإن ماتت قبل أن 
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يقدم زوجهاء ثم قدم. هل ترى بينهما ميراثاً؟ قال: يرثها الأوّل إذا 
قدم. وليس بينهاوبين هذا الآخر ميراث » وإن كانت ماتت وهي نحته 
قبل أن يقدم الأول. فميراثها للأول. وميراثه لو مات في غيبته بعد 
تزويجها لها منه. قال عيسى : وإن كان الآخر مات قبل قدوم الأول. 
فأخذت ميراثها منه. وصداقهاء ثم قدم الأول. فإنها ترد الميراث. 
ولا ترد الصداق. لأنها استوجبته بالوطء. ولو مات قبل أن يمسهاء 
ردت الصداق والميراث . 

وسئل عن رجل سافر فنعي لامرأته فتزوّجت وولدت ,أولاداً 
ثم قدم زوجها فوجدها حبلى. ففرق السلطان بينها وبين زوجها 
الذي كان تزوجهاء ثم توفي زوجها القادم بعد قدومه بعشرة أيّام, 
قال: هي ترئه.» وتعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا انقضت 
الأربعة أشهر والعشرة أيّام» قبل أن تضع حملها انتظرت حتى تضع 
حملها ثم تزوجت إن شاءت. وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر 
انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشر بعد زوجها القادم ثم تزوجت 
إن شاءت. 

قال محمد بن رشد: هاتان مسألتان صحيحتان بيّنتا المعنى على ما في 
المدوّنة وغيرهاء لا اختلاف في أن المنعي لزوجتهء أحقٌّ بزوجته متى ما قدم. 
وإن تزوجت ودخل بها الزُوجء فإنها ترد إليه بعد الاستبراء بثلاث حيضء أو 
بعد أن تضع حملها إن كان بها حمل فإن مات زوجها المنعي وهي حامل من 
الزوج الثاني» اعتدت أقصى الأجلين. وكذلك إن مات وهي في استبرائها من 
الزّوج الثاني تعتد من يوم مات أربعة أشهر وعشراًء فإن حاضت فيهن بقية 
الثلاث حيض حلّت. وإن لم تستكملها فيه لم تحل للأزواج حت تستكملها وإن 
طلّقها زوجها الأول وهي حامل من الرّوج الثاني فلا بد لها من ثلاث حيض 
مستقبلة بعد الوضع. بمنزلة من منعها من الحيض رضاع أو مرضء فإن 
طلقها الزوج وهي في استبرائها من الرّوجٍ الثاني كفتها ثلاث حيض من يوم 
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الطلاق. على مذهب مالك. ويأتي على ما روي عن عمر بن الخطاب». أن 
تستكمل استبراءها من الزُوج الثاني ثم تستأنف العدّة من زوجها الأوؤل» 
وسواء في هذا كله نعي إليها ببيّنة عدول أو غير عدول. كانوا شهدوا عليهم أو 
شهدوا بالزّورء وإنما يفترق ذلك فيا بيع من مالهء ففي بيّنة الرُورء يأخذ 
عروضه حيث وجدها أو ثمنها إن شاءء ويأخذ أمته وقيمة ولدها من مال 
امبتزع. وقيل: بل يأخذ قيمتها يوم الحكم. وقيمة ولدهاء وقيل: بل ليس له 
إلا قيمتها يوم حملت. خاصة. وني التشبيه على الشهود يأخذ الثمن الذي 
بيعت به العروض, وليس له أن يأخذ العروض إلا بعد أن يدفع إلى المبتاع 
الثمن الذي ودّى فيهاء ويرجع به على البائع» وبالله التوفيق. 
مسسسالة 

وسئل عن الأمة تعتق وهي تحت عبدء فتطلق نفسها واحدة» 
ثم يتوفى عنها زوجها وهي في عدّتها. قال: ترجع إلى عدّة الوفاة . 
فتعتد أربعة أشهر وعشراً. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنها ترجع إلى عدة الوفاة. خلاف ما في 
المدونة» من أن المطلقة لا ترجع إذا توف زوجها إلى عدّة الوفاة إلا في الطلاق 
الرجعي . وقد نص في المدونة على أنها إن طلقت نفسها واحدة. فهي واحدة 
بائن» فلا سبيل للزوج إليهاء وإن أعتق في عدّتها على مذهبه فيهاء وقاله 
يحبى بن سعيد فيها. وقد روى ابن نافع عن مالك. أن للعبد الرّجعة إن 
أعتق في العدّة. وقال ابن نافع: لا رجعة له وإن أعتق. وقال الأوزاعي: إن 
أعتق زوجها في عدّتهاء فإن بعض شيوخنا يقول: هو أملك بهاء وبعضهم 
يقول هي بائنة. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا معنى لقول من قال إنها طلقة 
رجعيّة. لأن زوجها لو ملك رجعتهاء لم يكن لاختيارها نفسها معنى. وأي 
شيء كان يفيدها اختيارها إذا ملك زوجها رجعتها؟ وقول ابن عبد البر وهم 
لا معنى له. لأنه لم يقل أحد إنه أملك بهاء وإن لم يعتق. فيكون اختيارها لا 
معنى له كما قال. وإنما قال: إنه أملك بها إذا عتق» ولقائل ذلك وجه صحيح 
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من النظرء وهو أنه إنما خيّرت في نفسها من أجل رق زوجهاء فإذا ارتفع 
الرّق كانت له اليرجعة, لأن الحكم متى وجب لعلة» وجب أن يرتفع بارتقا 
العلة وذلك. في القياس. مثل الذي يطلق عليه بعدم الإنفاق إذا أيسر في العدّة 
وجبت له الرجعة. 
مسسَسالة 

وسئل عن رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوؤجهاء وعتق ما 
يملك إلى أجل. فحنث. وهو يخاف على نفسه العنتى قال: أما 
الرقيق. قلا اد يشتري منهم شيئء وآ التكاح فإن خاف العنت على 
نفسه تزوج» ولا اع لاق لسرن 

قال محمّد بن رشد: رأى النكاح إذا خشي على نفسه العنت أخحف 
من التسرري. وإن كان يلزمه طلاق ما ينكح إلى الأجلء كم| يلزمه عتق ما 
ملك إليه من أجل أنه إذا تسرى يملك ما يتسراء فيستخدم ويبيع» فيكون قد 
استباح شيئا زائدا على ما يومنه من العنت والزوجة لا يملكها ولا يستخدمهاء 
ولا له منبا أكثر ما اضطر إليه من الاعتصام بها عن الرّناء وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أسلم وله بنون صغار 

وقال مالك: إذا فقد الرّجل وله امرأة لم يدخل بهاء فرفقعت. 
أمرهاء فضرب لا أجل أربع سنين وأربعة أشهر وعشرأء فانقضى 
ذلك الأجل» كانت أملك بنفسهاء تتزوج من شاءت». واعطيت. 
الصداق كاملاً من مالهء فإن تزوّجتء. فجاء زوجها المفقود بعد أن. 
تزوجت» لم ترد له نصف الصّداق الذي أخذت, لأنها قد انتظرته, 
وضيق عليهاء واعتدت منهء ومنعها التكاح. قلا أرى ترد عليه 

قال محمّد بن رشد: قوله: فضرب له أجل أربع سنين وأزبعة أشهر 
وعشراًء معناه: فضرب له أجل أربع سنين» واعتدت امرأته أربعة أشهر وعشراًء 
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لأن الإمام إنما يضرب له أربع سنين بعد البحث عنهء وأما الأربعة أشهر 
وعشراًء فإنما هي عدة لا يضربها لها الإمام. ولا تستأذنه فيهاء وإن أرادت أن 
تترك العدة وترضى بالمقام على العصمة. فذلك لا ما لم تأخذ في العدّة. فإذا 
انقضت العدَّة بانث من زوجها في الحكم الظاهرء ما لم ينكشف خطأ ذلك 
الحكم بمجيئه أو عِلّم حياته. ألا ترى أنها إن ماتت بعد العدّة لا يوقف له 
ميراثه منها؟ وإن كان لو أتى في هذه الحال. كان أحقّ بهاء وإن بلغ من 
السنين ما لا يجيء مثله وهي حيّة. لم تورث منه. وإن كانت لم تتزوج» وقال 
ابن حبيب: إنها تورث منه إن كانت لم تتزوج». وهو بعيد. واختلف هل ها 
نفقة في هذه الأربع سنين؟ فقال المغيرة: إنه لا نفقة لها إلا أن تكون قد 
فرض لما قبل ذلك نفقة. فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بهاء 
والصواب أن لما النفقة, لأنه كالغائب. ولم يختلفوا أن من غاب عن امرأته 
قبل الدّخول غيبة بعيدة أنه يحكم لا بالنفقة في ماله. وإنما اختلفوا في الغيبة 
القريبة على ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم. واختلف 
فيها يحكم لما به من الصداق على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يحكم لها بشيء 
منه حتى يأتي وقت لو قدم لم يكن له إليها سبيل» وهو أن تتزوج ويدخل بها 
الرُوح على اختلاف قول مالك في ذلك». فيقضى لما حينئذ بنصف صداقهاء 
فإذا بلغ من السنين ما لا يجيء لمثله.ء قضي ا بقيمته» وكذلك يقضى لها 
بجميع الصّداقء. إن انكشف أنه مات قبل أن تتزوج» وإن انكشف أنه مات 
بعد أن تزوجت أو بعد أن تزوؤجت ودخل بها زوجهاء لم يكن لا إلا نصف 
الصداق. وجه هذا القول. انه يحكم لها بحكم الحيء لاحتمال أن يكون 
حيّاً ما دام أمره مجهولاً. فإن بلغ من السنين ما لا يجيء إلى مثله» ولم يعلم له 
خبر. حمل أمره على أنه مات عند انقضاء الأجل المضروب لامرأته. هذا قول 
ابن الماجشون. وقال ابن وهب: إذا بلغ من السنين ما لا يجيء إلى مثلها. 
وقد كانت تزوّجت. لم يكن لما إلا نصف الصداق. ووجه ذلك أنه حكم لها 
بحكم بوقت الحياة إلى الوقت الذي حكم بتمويته. والقول الثاني: أنه يقضى 
لا بنصفه. فإن بلغ من السنين ما لا يجيء إلى مثلها وقد تزوجت أو لم 
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تتزوجء أو ثبتت وفاته ما بينه وبين أن تبين منه بالدخول أو التزويج؛ على 
الاختلاف المعلوم. قضي لا ببقيّتهه حكى هذا القول ابن الجلاب في كتاب 
التفريع . وحكاه ابن سحنون أيضاً. ووجهه أنه لما احتمل حين أبييحت للأزواج 

أن يكون ميتاء فيجب لما جميع الصداق» وأن ايكون هيا :ف عت :لا إل 
نصف الصداقء على حكم المطلقة قبل الدخولء لم يقض لا إلا بما لا شك 
فيه وهو النصف. حتى يمضي له من الزّمان ما لا يجيء إلى مثله. أو يثبت أنه 
مات قبل أن تتزوجء فيقضى لا ببقيّته في الوجهين. لأنه إذا بلغ من السنين 
ما لا يجيء إلى مثلهء حكم له أنه كان ميتأ عند انقضاء الأجل. وقال ابن 
وهب: إذا بلغ من السنين ما لا يجيء إلى مثلها بموت لم يكن ها إلا نصف 
الصّداق على أصله, في أنه يحكم له بحكم الحياة» إلى الوقت الذي حكم 
بتمويته. والقول الثالث: أنه يقضى لما بجميعه. وهو قول مالك في هذه 
الرّواية. ووجهه أنه لَا أنزل أمره على أنه قد مات في أن تعتدٌ امرأته عدّة 
الوفاة وتتزوج. أنزل أمره أيضاً على ذلك في وجوب جميع الصداق لها. 
واختلف على هذا القول إن قدم بعد أن تزوجت ودخل بها الزوج» أو علم 
أنه مات بعد ذلك. فقال هاهنا إنها لا ترد من الصداق شيئاً لأنها قد 
انتظرته وضيق عليها. وقال في سماع سحنون: إنها ترد نصفه. وهو القياس». 
لأن الغيب قد كشف خطأ الحكم الأول. فوجب أن يرجع إلى الصواب. ولا 
اختلاف بينهم في أن الحاكم إذا تبين له أنه قد خط خط لا اختلاف فيه 
يرجع إلى ما بَانَ له من الصّوابء وأما إن لم يقدم. ولا علمت حياته ولا 
موته حتّى بلغ من السنين ما لا يحبى إلى مثلهاء فلا ترد من الصداق شيئاء 
كانت قد تزوجت أو لم تتزوج. ويأتي على قول ابن وهب المتقدم أنه إذا بلغ 
من السنين. ما لا يحبى إلى مثلهاء وقد كانت تزوجتء. أن ترد نصف 
الصداق., وهذا إذا كان الصداق حالاً. وأما إن كان مؤجلاً فاختلف في ذلك». 
كالاختلاف في قضاء ما لم يحل من ديونه» فقال أصبغ في الواضحة: تعطى 
الصداق عاجله وآجله. ويقضّى من ماله ديونه الت عليه. حل أجلّها أو لم 
يحل. ويوقف بقيّته. وينفق منه على ما تلزمه نفقته. غير امرأته.» وفي غير 
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الواضحة: لآ تؤدى ديونه حي تمل واختلف في حدٌ التعميره من السبعين عاماً 
إلى مائة وعشرين عاماً. فإن فقد وهو ابن سبعين. على مذهب من يرى 
السبعيين» أو ابن الثمانين والتسعين على مذهب من يرى ذلك, أو ما دونه. 
تلوم له عشرة أعوام. وإن فقد وهو ابن مائة على مذهب من يرى المائةء أو ما 
دونهاء لوم له العام والعامين0*» وقيل: العشرة أعوام. وإن فقد وهو ابن مائة 
وعشرين» تلوم له العام ونحوه. وبالله التوفيق . 
مسالة 

قال: وقال مالك المفقود على ثلاثة أوجه: فأولها إذا فقد 
الرجل فلم يدر موضعه , فإن 7 يضرب لامرأته اخل أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشراأًء ويكتب إلى عمال الكورء وإنما يستبحث عن 
خبره قبل الأربع سنين.» ويضرب لا بعد الاستبحاث والسؤال عنه 
قال: ل ا يقع له خبره ضرب له بعد ذلك 
أجل أ ربع سنين وأربعة 5 فإذا مضى لامرأته أربع سئين 
وأربعة أشهر وعشراً أغطيت صداقها إن كان ها قبله.» وتزوجت» 
ووقف ماله حتى يأتي من الزمان ما يعلم أنه ليس يحبى. وكذلك 
قال مالك في المفقود في صف المسلمين في قتال العدو. فذلك الذي 
لا تتزوج امرأته حتى يعلم أنه قد مات ويوقف ماله وامرأته أبداً حت 
يعلم أنه قد مات. أو يأتي عليه من السنين ما يعلم أنه قد مات. 
والمفقود الذي يفقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم». لا يضرب 
لامرأته أجل وإنما يتلؤم له أمر يسيرء قدر ما ينصرف من هرب أو 
انبزامء ثم تعتد بعد التلؤم على اجتهاد الإمام. ثم تتزؤج ويقسم 
ماله . قال ابن القاسم : وأرى لمن فقد في فتن المسلمين إذا كانت 
المعركة على بعد من بلاده. مثل افريقيّة أو نحوهاء أن يضرب 


(5) كذا. 
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لامرأته أجل سنة. وتتزوج امرأته» ويقسم ماله. 

وسئل سحنون عن معركة تكون بين المسلمين في أفنيتهم 
فيقع القتل بينهمء فا تقول فيمن قتل في المعركة. ولا يعرف مثله 
إلا بمن حضرهم وليس من أهل العدل. ما يفعل في امرأته» وفي 
ماله؟ فقال: إذا قامت البيّنة العدلة أنه شهد المعركة. فإن امرأته 
تعتد في ذلك اليوم الذي كان فيه المعترك. ويقسم ماله» وهو عندي 
بمنزلة الميت. وإذا كانوا إنما رأوه خارجا مع العسكر. ولم يروه في 
المعترك في القتال. إلا أنهم نظروا إليه خارجاً في حملة النّاس. فإن 
سبيله سبيل المفقودء يضرب لامرأته أجل أربع سنين وأربعة أشهر 
وعشراء ثم تتزوجء. ويوقف ماله إلى الأمد الذي يعيش مثله إليه. 

قال محمّد بن رشد: وجه تفرقة مالك بين المفقود في قتال العدو. 
والمفقود في قتال المسلمين. هو أن يخشى إذا فقد في قتال العدو. أن يكون قد 
9 ولم يقتلء فحمل أمره على أنه مأسور. حتى يعلم أنه مقتول» ولم يفرق 
بين أن يكون قتال العدو في بلاد الحرب . أو في بلاد المسلمين. إذا كان يحتمل 
أن يخفى أسره إن أسر كالمفقود في بلاد الحرب. وأما المفقود في حروب 
المسلمين, فالأغلب على أمره إذا فقد فيها أنه مفقود. فحمله على ذلك إذا 
تلوّم له واستجس لهء فلم يوقع له خبرء فرأى أن يكون التلوم إذا كانت 
المعركة بعيدة في بلاده سنة. وظاهر قوله أنها تتزوج بعد السنة. فتكون العدّة 
داخلة في السنةء خلاف قوله إذا تلوم له أنها تعتد بعد التلوؤم. والصواب أن 
تكون العدّة داخلة في السنة وفي التلوّم. فإن كان التلوم أقل من أربعة أشهر 
وعشرأء اعتدت بقيّة الأربعة أشهر وعشراء لأنه إذا تلوّم له فلم يسمع له 
خبرء حمل أمره على أنه إنما قتل في المعركة. لا أنه مات بعد ذلك. بخلاف 
المفقود الذي تكون العدة فيه بعد انقضاء الأجل. إذ لا يعلم له وقت. يغلب 
على الظنّ أنه مات فيه. كالذي فقد في المعركة. وإنما هو إذا شهدت البيّنة أنه 
كان في المعترك. وأما إذا رئي خارجاً في جملة العسكر. ولم ير في المعترك» 
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فحكمه حكم المفقود على ما قال سحنون. فليس قوله بخلاف لقول ابن 
القاسم وروايته عن مالك. إلا في التلوم؛ إذا ثبت أنه كان في المعركة, فإنه لا 
يراه وما مضى في أوؤل سماع أشهب. خلاف لمذه الرُواية في الذي يفقد في 
قتال العدو. وفي قتال ساعد لأنه ساوى بينها فجعلههما في حكم المفقود. 
إلا في مبلغ الأجل. وقد مضى القول في ذلك هناك والحمد لله. 

مسَالة 


وسئل عن رجل كانت تحته نصرانيّة.» فولد له منها أولاد. لم 
طلقها أو مات عنبهاء هل له أن يأخذ أولاده منها أو يأخذهم أهله 
إذمات؟ قال: ليس ذلك له ولالهم. وأمهم أحق بهم مالم تتزوج. 

قلت: فإن تزوجت وها أخحت مسلمة أو نصرانيّة فأرادت أن 
تأخذهم أتكون أحقّ بهم من أبيهم؟ فقال: إذا تزوجت أمهم أو 
ماتت. فالأب أولى ببنيه من خالتهم. قال: قلت لسحئون: أرأيت 
إن تزوجت هذه النصرانئيّة» هل تكون جدّتهم أو 0 1 
النصاري أحقّ بالصبيان من الأب والأولياء؟ قال: نعم. تكون أو 
بمنزلة اللؤكن مسلمات . 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول ابن القاسم هذا إن الأب أحقٌّ 
بالحضانة من الخالة» وإن كانت مسلمة. وقد روي ذلك عن مالك. ذكره ابن 
المواز عنه وهو خلاف المشهور في المذهب. وقد تأول أن معنى قول ابن القاسم 
في هذه الرواية: إن الأب أولى ببنيه من خالتهم. يريد النصرائيّة» مراعاة 
لقول من لا يرى للنصرانية حضانة. وهو ابن وهب قال: لأن المسلمة لو أثنى 
عليها بسوء لسقطت حضتتهاء فكيف بهذه؟ فعلى هذا يتحصل في المسألة 
ثلاثة أقوال: أحدها: أن الأب أحقٌّ بالحضانة من الخالة. والثاني: أنْ الخالة 
أحقّ. والثالث: الفرق بين أن تكون الخالة مسلمة أو نصرانيّة. والصواب أل 
فرق في هذا عنده بين المسلمة والنصرانيّة» وإنما هو اختلاف قول. فمرّة رأى 


4 البيان والتحصيل 


الأب أحقّ من قرابات الأمء ومرة رة رأي قرابات الأم أحق منه. وتحصيل 
المذهب ف هذا أنه لا اختلاف في أن 3 أحق امن الأب. لقول النبي عليه 
السلام : وال أحَقٌ به ما 1 تنبكجي»<” »» وأن 1 الأم بمنزلة الأم . واختعلف 
هل يكون الأب ادق من قرابات أمها سوى أمها لأن أمها أُمّ 0 على 
قولين» الأشهر منهها أنبن أحق منه. واختلف أيضاً هل يكون الأب أحقٌّ 
بالحضانة من قراباته من النساء على قولين: أحدهما أنه أحق منهن. لأنمن 5 
يدلين بهء فهو أحق منبن., والثاني أنهن أحق منه. لأنبن وإن كن يدلين به 
فإنه لا عضن بنفسه :ويستتيت في الحضانة غيرهء ورأى ابن القاسم : بعض 
قراباته » وهي 9 أحقٌّ منه من سائرهن., فاختلف في الأب بعد الاجماع عل أن 
الأم أ حق منه على أربعة أقوال: أحدها: أنه أحق من قراباته وقرابات الام 
والثاني: أن قراباته وقرابات الأم أحقٌ منهء والثالث: أنه أحق من قراباته» وأن 
قرابات الأم أحق منهء 58 أن قرابات الأم وبعض قراباته أحقٌّ منهء وأنه 
أحق من بعض قراباته» فإن لم يكن أب ولا أم. فلا اختلاف في أن قرابات 
الأم أحق من قرابات الأب . 

ويستحق النساء الحضانة بوصفين: أحدهما أن يكن ذوات رحم 
المحضون. «الثاني أن يكن محرّمات عليهء فإن كنّ ذوات رحم منه ولم يكن 
محرّمات عليه كبنت الخالة» وبنت العمّة. لم يكن لنّ حضانةء وإن كن 
محرمات عليه. ولم يكن ذوات رحم منهء كالأم من الرّضاعة» والمحرمات 
بالضّهرء م يكن هنّ حضانة أيضاً. .وأمًا الرّجال فإنهم يستحقون الحضانة 
بمجرّد الولاية» كانوا من ذوي رحمه المحرم. كالجد والعم والأخ. وابن الأخ أو 
من ذوي رحمه الذين ليس بمحرّم كابن العمّ. أو لم يكونوا من ذوي رحمه 
كالمولى المعتق. ا من قبل الأب. ومن قبل السلطان. وإذا اجتمعت 
الخالات فالشقيقة أحقّء ثم التي من قبّل الأم. ثم التي من قبل الآأب» : 
(1) ورد في سنن أبي داوود عن عبدالله بن عمُروء أن امرأة قالت يا رسولٌ الله : إن ابني هذا كان 


بَطني لهُ وعائٌ, ونَدْبِي له سقاءًء وخحجري لهُ حواءً وَإنَّ أباهُ طَلْقَنيء وأرادٌ أن ينتزعَة مني 
فقالٌ لها رسولٌ الله . صلعم -: «أنتِ أحقٌّ به ما ل تنكحي ٠.»‏ 


كتاب طلاق السنة الثاني لق 
وكذلك الأخحوات إذا اجتمعن, الشقيقة أحقٌء ثم التي للأم. ثم التي للأب. 
لأن الأم أمس رحاء وأمّا بنت الأخت. فقال ابن حبيب: إنه لا حضانة لاء 
والصواب: أنْ لما الحضانة. لأنها من ذوات المحارم المحرّمات. فإن اجتمع 
بنت الأخت وبنت الأخ كانت بنت الأخ أحقٌّ. إذ قد قيل: إنه لا حضانة 
لبنت الأخت. وقد قيل: إنها مقدّمة عليهاء وقيل: إنهها بمنزلة سواءء ينظر 
السلطان في أحرزهماء وبالله التوفيق. 
ومن كتاب وله يدير ماله 

وسألته عن التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض. قال: عدّتها 
من يوم يفطم يعني إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. 

قال محمد بن رشد: هذا مما لا اختلاف فيه أن ارتفاع الجييض مع 
الرضاع ليس بريبةء» فتعتد المطلقة ا مرضع بثلاث قروء أو سنَةٍ بيضاء لا دم 
فيها بعد الرّضاعء ولمتوق عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر. وإن لم حفن 
فيهنٌ, إلا على رواية ابن كنانة عن مالك في سماع أ شهب. وإنما اختلفوا في 
عذة المريضة في الطلاق والوفاة إذا ارتفع حيضها بسبب المرض» ل 
ارتفاع الحيض معه كارتفاع الحيض مع الرضاعء ليس بريبة» فتعتد في الطلاق 
بالأقراء وإن تباعدت», وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وقيل: إنه ريبة» فتعتدٌ 
في الطلاق بسنة وتتربص في الوفاة إلى تسعة أشهر. وقد مضى هذا في رسم 
سلعة سماها من سماع ابن القاسم. وفي رسم الطلاق من سماع أشهبء. 
وفي رسم استأذن من هذا السماع. 


ومن كتاب العشور 
قال ابن القاسم: في نكاح المريض إذا تزوّج في مرضه 
وأصابهاء إن العدّة عدّة الوفاة عليها أربعة أشهر وعشر. وقال في 
كتاب اللقطة: دخل أو لم .يدخل بهاء تعتد أربعة أشهر وعشراً. 
وقال في سماع أ صبغ: إن عليها ثلاث حيض . 
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قال محمّد بن رشد: وعلى ما في سماع أصبغ, لا عدّة عليها إن مات 
عنها قبل أن يدخل ببها. وهذا على اختلاف فيا يفسخ من الأنكحة التي 
اختلف الناس في فسادهاء هل يفسخ بطلاق ويكون الميراث فيها؟ أو يفسخ 
بغير طلاق ولا يكون فيها الميراث؟ فقد قيل: فيها كلها الطلاق والميراث, 
وقيل: لا طلاق فيها ولا ميراث» وقيل: ما كان يفسخ منها قبل وبعدء فلا 
طلاق فيها ولا ميراث» وما كان يفسخ منها قبل» ولا يفسخ بعد. فالطلاق 
والميراث فيه قبل وبعد. والثلاثة أقوال كلها في المدوّنة. والذي يبين أن 
الاختلاف في عدّة الوفاة, جار على هذا الأصل قول محمد بن الموازء وعدّة 
التكاح الفاسد في الحرّة والأمة. كالنكاح الصحيح. إلا في الوفاة. فإنه 
يختلف. في| كان منه يفسخ قبل البناء» فعدّتها أربعة أشهر وعشرء إذا مات 

قبل الفسخ. » بَنَا بها أو لم يبن» سايق ايه فلا عدّة وفاة 
فيهء وإن بنا ففيه ثلاثة"» حيض. وقاله أشهب وأصبغ. وإليه يرجع ابن 
القاسم . قال أصبغ : وغير هذا خطأ. قال محمّد: يعني شيئاً ذكر عن ابن 
القاسم فيمن نكح في العدة ثم مات. أنها تعد أزبعة أشتهر وعسراً: قال 
حمّد: لعله إنما تزوّجها في عدّتها منه. وقد حكى ابن المواز عن ابن القاسم 
من رواية أبي زيد عنه قولاً ثالثاً في نكاح المريضء إنه إن لم يكن بنا بها فلا 
عدّة عليهاء وإن بنا فأربعة أشهر وعشر وهو قول لا يحمله القياس». وبالله 
التوفيق . 
مسَالة 

وقال: في رجل قال لامرأته: اذهبي فتروجي. إنه إن لم يكن 
أراد طلاقاً فلا شيء عليه. 

قال محمّد بن رشد: معنى هذا إذا أتق مستفتياً. وأما إذا كان مطلوباً 
أو غاصياًء فيحلف ما أراد بذلك الطلاق. على ما مضى في أول رسم من 
سماع ابن القاسمء وفي رسم سن منهء. وبالله التوفيق . 
تيمب 
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ومن كتاب شهد على شهادة ميّت ظ 
وسئل عن المرأة يغيب عنها زوجها العشرين سنة» مثل طنجة أو 
يقية» فتشكو مغيب زوجها إلى القاضي وتركه إياهاء ما يصنع 

مها؟ قال ابن القاسم : قال لي مالك : إن عمر بن عبد العزيزء قضى 
فيها أن يكتب إلى زوجهاء إما أن يقدم إليهاء وإما أن يحملها إليهء 
وإما أن يفارقها. وقال مالك : وأنا أرى ذلك واخذ به وأرى أن 
يقضى به. قلت: ف]) حدّ الغيبة قال: أمّا الحين. يعنى الأمر 
القريب. فيا ظننتك» السنتين والثلاث» وأما إذا تطاول ذلك فأرى 
أن يقضى عليه به. قال لي مالك: اليقنا نفقة ما أنفقت وهو غائب» 
إذا كان لا يبعث إليها بنفقة . 

قال محمد بن رشد: قل تقدم القول على هذه المسألة 5 رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم. فأغنى ذلك عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

ومن كتاب الرّهون 

وقال: 5 الذي يطلق امرأته وهي حائض ٠.‏ فيؤمر برجعتهاء 
فيرتجعها وهو يريد أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة الأخرى. هل 
يصيبها إذا طهرت من ذلك الحيض؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: وهو الذي يؤمر به أن يفعله. لأنه إنما يؤمر 
بالارتجاع للوطء ولو ارتجعها وهو ينوي أن يطلقها إذا طهرت النّانِ دون أن 
يصيبها ففعل. لكان مضارًاً لها آنأ فيهاء لأن قول الله عرَّوَْجِلَ: « ولا 
ُسِكُومُنَ ضِرَاراً لَِمْمَدُوا 04©, إنما نزلت في هذا المعنى كان الرّجل يطلق 
امرأته ويمهلهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدّتها راجعها ولا حاجة.له بهاء ثم 
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طلقهاء وأمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عذتها أب يضا ‏ راحعها ثم :قينا : 
ليطول عليها العدّة بذلك» فأنزل الله عرّوجل الآية 55 عن ذلك والتحذير 
عنهة . 
مسَالة 

وقال: في رجل طلق امرأته وأشهد على رجعتها شاهدا 
واحداء إنه إن كان دخل بهاء فإن ذلك يجزيه. وإن كان خلا بها 
جاز قوله. وإن لم يشهد رأسأًء وإن لم يخل بها فلا يجوز قوله» وإن 
كان له شاهداً إذا انقضت عذّتها. 

قال محمد بن رشد: هذا كا قال وهو مثل ما في المدونة إذا ارتجع ولم 
يشهد ولا خلى مها حتى القضت الغدة: فلا يصدق على الرّجعة. لأن الله ما أمره 
بالإشهاد على الرّجعة بقوله عزّ وجل : « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْل مِنَكُم 0#4. دل 
على أن المرتجع ليس بمؤتمن على الرّجعة. ولا مصدّق قوله فيهاء كا أن والي 
اليتيم » إذا ادعى عع ماله إليه م يصدّق. وإن كان المال بيده أمانة,» لقول 
الله عرّ وجل : < فَإذًا دَفَْتَمُ إِلَيهِمْ أمْوَاكُمْ فَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ 4< كي وقد قال 
جماعة من العلماء: إن الإشهاد على الرّجعة واجب. وتارك ذلك أثم. بيخلاف 
الإشهاد على على البيع. ياه ونه جاه ها "ول كل أنه عبن واجب في البيع» وهو 
قوله : < فإِنْ امِنّ بَعْضْكُمْ عقا فَليُوَدٌ الْذِي امن أَمَانتَه 20# وبالله 


التوفيق . 
مسَالة 
وسئل عن رجل أسكن أخاً له منزلاً. وإن أخاه ذلك طلق 
)0٠١(‏ النساء: 5. 
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امرأته وخرج. فقال صاحب البيت للمرأة: اخرجي. إنما أسكنت 
أخي ‏ وقد خرج. إن ذلك ليس له. وإنها لا تخرج حتى تنقضي 
غدخيا , 

قال محمد بن رشد: اعترض أبو اسحاق التونسى هذه الرٌواية» لأنه 
إن كان أسكن أنخاه إسكاناً مطلقاًء. فله أن يخرجه متى ما شاءء كا لو اشترط 
ذلك عليه. فإذا كان له أن يخرجه. فكيف لا يكون له أن يخرج امرأته إذا 
طلقها؟ هذا بعيد. ووجه الرواية عندي أنه أسكن أخاه على أن يسكن ما شاء.. 
فكان سكنى العدة تبعا لسكنى العصمة في الوجوبء. لاتصاله بهء كما كان 
سكنى عدّة الوقاة شع لسكنى الحياة في الوجوب. لاتصاله به إذا أسكنه الدّار 
حياتهء وهذا بين إن شاء الله . 


ومن كتاب البراءة 
وسألته عن الذي يطلق امرأته وهي ترضع . أو لا ترضع . 
فيموت زوجهاء فتدعي أنها لم تحض. فتطلب الميراث. قال: أما 
التي لا ترضع. فهي مصدّقة حتى يأ عليها سنة.» ذكرت ذلك أ ول 
تذكرء وعليها اليمين. إلا أن يكون سمع منها أنها حاضت ثلاث 
حيض » وأمًا التي ترضع فهي مصدّقة حتى تفطم ولدها وبعد الفطام 


بسنة 5 


قال محمد بن رشد: قوله: في التي لا ترضعء إنها مصدّقة حتى يأتي 
عليها سنة. معناه أنها مصدقة إن لم تحض فيا بينها وين سنة. مع يمينهاء 
ويكون ا الميراث. ولا تصدّق إذا انقضت السنة. فطلبت الميراث» وزعمت 
أن عدّتها لم تنقض. لأن بها جِسّاً تجده في بطنهاء حىّ يراها النساء. فيصدقها 
فيها ادعت من ذلك. ومن دليل هذه الرواية والله أعلم. أخذ ابن العطار أن 
المطلقة إذا مرت بها سنة فزعمت أنها مسترابة» ينظر إليها النساء. فإن رأين 
بها ريبة تمادت في سكناهاء ما بينها وبين خمسة أعوام. إلا أنه زاد وتحلف أنها 


ل تحض في المدّة الماضية. ولا يصحٌ ذلك. وإنما يختلف فيا دون السنة. إذا 
صدقت دون أن ينظر إليها النساء. وقوله: ذكرت ذاك أو لم تذكره. يريد 
ذكرت ارتفاع حيضتها في حياة الزّوج أو لم تذكرء تصدق في الوجهين جميعاً. 
وعليها اليمين. وفي كتاب ابن المواز أنها لا تصدق. ويكون لما الميراث» إلا 
أن يذكر ذلك في حياته. ويعلم من قولما قبل وفاته.» وكذلك لو ادعت بقرب 
انسلاخ السنّة أنها لم تستكمل الحيض الثلاث لصدقت. وإن كانت لم تذكر 
ذلك في حياته على هذه الرّواية مع يمينهاء ولا تصدق. وعلى ما في كتاب محمد 
إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته. ولو ادعت ذلك بعد الأربعة أشهرء 
لانبغى أن تصدّق دون يمين. ولو ادعت ذلك بعد الستة أشهر ونحوها 
لانبغى أن تصدق مع يمينها . وإن لم تذكر ذلك». وأما لو ادذعت بعد موت 
زوجها بأكثر من العام أو العامين أنها لم تستكمل ثلاث حيض. لتآخر ميقن 
عنهاء لانبغى ألا تصدق, إلا أن تكون ذكرت ذلك في حياته قولا واحدا. 
فهذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة2'50 دون يمينء وموضع يكون القول 
فيه قولها مع بمينها على اختلاف في مراعاة ذكر ذلك. وموضع لا تصدّق فيه 
مع بمينهاء إلا أن تكون ذكرت ذلك. وموضع لا تصدّق فيه وينظر إليها 
النشاء:: وثالله التوفيق, 

وحكم التي ترضع بعد الفطامء كحكم التي لا ترضع من يوم الطلاق» 
إذ لا اختلاف في أن ارتفاع الحيض مع الرّضاع ليس بريبة» والله أعلم» وبه 
التوفيق . 

ومن كتاب الجواب 

وسثل عن العبد تكون تحته المرأة الحرّة, أو الأمة» فيطلقها 
اثنتين» ثم تقوم له بِيّنة أنه حر من أصله. قال ابن القاسم: يمسكها 
بواحدة تبقى له فيها. ويرتجعها على ما أحيت أو كرهت». إن كانت 
في العدة» ليس عليه إلا التطليقتان اللتان طُلّق» وإن كانت خرجت 


.١ سقطت من الأصل هذه الجملة: «موضع يكون فيه القول قولها» دون وثبتث في ق‎ )١9( 


كتاب طلاق السنة الثاني ش قد 


من العدّة. خطبها ونكحها قبل زوجء وسواء طلقها وهو ممن لا 
يعلم أن طلاقها اثنتان. أو طلقها وهو ممّن يعرف أن طلاقها اثنتان 
فليس عليه إلا تطليقتان. إلا أن يكون أراد البيّنة على ذلك.» طلق 
بماء أو هو يريد ذلك, أو يتكلم بالبينةء فلا تحل له حينئذ حتق 

ا غيره» وسواء استحق بحرية من أصله ومولده. أو 
استحق بحرية عتق بها من ملك إذا كان ل قبل الطلاق. وطلاقه 
يجري مجرى الحدود. له وعليه إذا كانت الحريّة قبلها عمل فيهاء ىا 
يعمل في حدود الأحرارء وكذلك الأمة إذا طلقت ثم ثبت أنها حرة 
قبل ذلك. فعدّتها ثلاث حيض » ولزوجها عليها الرجعة. مالم 
نحض الثالثة»ء إن كان طلّقها١)‏ ي رتجع منه» وإن تزوجت بعد 
الجيضتين وقبل الحيضة الثالثة» ثم جاء العلم فسخ نكاحهماء وفرق 
ا ره كرالك حل ا نما لعي 

قال محمد بن رشد: هذا كله بين على ما قال. لأن جهل العبد والأمة 
بحريتهه| لا تأثير له فيها يلزمهما من أحكام الحر. ألا ترى أنهها لو زنيا وهما لا 
يعلمان بعتقهم لَخُدّا حَدَّ الأحرار. ولو وقع لما ميراث لورثاه. فكذلك إذا طلق 
العبد امرأته طلقتين» ثم انكشف أنه كان حرا من قبل الطلاق. تبقى له في 
زوجته طلقة. ويكون له عليها الرّجعة إن ل تنقض العدّة. ولو انكشف أنه 
كان أعتق بعد أن طلق الطلقة الأولى. لبانت منه بالطلقة الثائيّة» وكذلك 
الأمة إذا طلقت فاعتدت بحيضتين. ثم انكشف أنها كانت أعتقت قبل 
الطلاق. تبقى عليها حيضة ثالثة من عدّتها. وأما إن كان العتق بعد الطلاق» 
فعدّتها حيضتان. وإن أعتقت قبل أن تحيض. لأن العدّة قد لزمتها في حين 
الطلاق عدّة أمة. فلا تنتقل عنها إلى عدّة الحرائر. وقال ربيعة: إن أعتقت قبل 
أن تحيض اعتدت عدّة الحرائر» وإن اعتقت بعد أن حاضت حيضة. اعتدت 


(19) في ق. ١‏ طلاقاً. وهو الصواب. 
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عدّة أمة ولا اختلاف أعلمه في أن العدّة بالنساء. وأن الأمة تعتد حيضتين» 
كان زوجها حرّاأ أو عبد والرّة تعتد ثلاث حيضء كان زوجها حرأ أو 
عبداً. وأما الطلاق. فذهب مالك أنه بالرّجال. بطلاق العبد على مذهبه 
طلقتان. كانت امرأته حرّة أو أمة» وطلاق الحرٌ ثلاث تطليقات. حرة كانت 
امرأته أو أمة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت.» وذهب أبو 
حنيفة إلى أن الطلاق على حكم النساء المطلقات. وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وعلَ بن أبي طالب. وروي عن ابن عمر أنه قال: أيهما رق نقض 
الطلاق برقه . 
مسَالة 
وسألته عن العبد يريد أن يظعن امرانه الحرة. قال ابن 
القاسم : ليس للعبد أن يظعن ا حرة كانت أو أمة إلا أن 
يكون الشيء القريب جداً » مثل بعض الريف الذي لا يخاف عليها 
1 ضيعة ولا ضرورة» فأما الأسفار والبلدان والبعد. فليس ذلك 
أرأيت لو ظعن بها في أرض غربة» ثم باعه سيّده بهاء ثما يظعن 
0 كيف كانت تكون» إن م تقدر على الرجوع والنبوض 
معه. ا 0 ويمنعه من ذلك». أفيبقى يستطعم؟ ثم 
فليس للعبد ِ ن يظعن بامرأته أمة ولا حرة. ولا أعلمه إلا قول 
مالك 2 
قال محمّد بن رشد: قد بين ابن القاسم وجه قوله في أن العبد ليس 
سماع أشهب. من كتاب النكاح وهو معنى ما في المدونة. وبالله التوفيق. 
مسَالة 
وسألته عن المرأة تأخذ في صداقها الجارية. فتؤدبها وتنفق 


كتاب طلاق السنة الثاني نف 


عليها في الأدب حتى يزيد ذلك في ثمنها أضعاف ثمنهاء ثمّ يطلقها 
قبل الدخول بهاء هل يكون له نصف الجارية بنمائها من غير غرم 
شيء من النفقة؟ قال ابن القاسم: نعم له نصفها بنمائها بغير 
شيءء وليس عليه فيا أنفقت عليها ولا ما أدبتها به. قليل ولا 
كثير» وهو شريك في النماء. ىا كان شريكاً في النقصان والتلف. 


قال محمد بن رشد: في المبسوط من قول ابن وهب: إنها لا ترجع 
عليه بما أنفقت في تعليم الخير, وهو قول محمد بن خالد في رواية أبي صالح. 
قال: وكذلك في الاستحقاق. يريد ما لم تكن النفقة أكثر مما زادت قيمتهاء 
ولا ترجع بالزيادة, لأنما لولم تزد قيمتها بما أنفقت عليهاء لم يكن لما أن 
ترجع بشيء مما أنفقت إذ لم تنتفع بذلك. وهذا الاختلاف إنما هو على القول 
بأما شريكان فيهاء وإن الغلّة بينهماء فوجه قول ابن القاسم: إن الرّوجٍ يقول 
لها: إنما أنفقت على نصفك الذي لكء ولم تتكلفي بسبب نصفي شيئاً زائداً 
فترجعي به علنٌّ. ووجه القول الثاني أن المرأة تقول له: انتفعت بالي فلا 
تذهب نفقتي على نصفك باطلاء فإما أن تؤدي إِلّ نصف النفقة» وإلا فخذ 
مني قيمة نصفك غير معلم. وهذا القول يأتي اختلافهم في وجوب الكراء 
للحاضن في الحضانة. والقولان متكافئان في الحجة. وأما لو مرضت فطبتها 
حتى برئت. لكان الأظهر ألا رجوع لما عليه. لأنه وإن كان الرّوجٍ قد انتفع 
بمعافاتها فهي مستهلكة. إذ لم يزد ذلك في قيمتهاء وم يختلفوا في أنه لا رجوع 
ها عليه بما أنفقت عليها فيها لا غنى لها عنه من طعامها وشرابهاء إلا أن تكون 
صغيرة فتكبرء فقيل: إنه يكون لا الرجوع عليه بالنفقة» وكذلك إن كانت 
قد اغتلت منها غلة فقيل: إن نفقتها تكون من غلّتهاء والقياس أن يكون لها 
الرجوع بالنفقة على كلّ حال. على القول بأنها فيهما شريكان. وأما على القول 
بأنها لها والمصيبة منهاء والغلة لها فلا رجوع بما أنفقت عليها فيا لا غنى لا 
عنه من طعامها وشرابهاء وأما النفقة عليها في تعليمها الخيرء أو في معافاتها إن 
مرضت. فيجري ذلك على الاختلاف في الرجوع بالسعي والعلاج في 
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الاستحقاق. فقف على ذلك كله وتديّرى. تجده صحيحاً إن شاء اللهء وبه 
التوفيق . 

مسالة 

وسألته عن الرّجل هل يفرض عليه في نفقة امرأته الحاف 
تلتحفه بالليل» أو نضوح, أو دهن, أو مشطء أو مكحلة» أو صبغ 
أو ما أشبه ذلك؟ وهل يفرق بينه) إذا وجد النفقة من الطعام 
والكسوة وإن لم يجد ما وراء ذلك؟ قال ابن القاسم: نعم. يفرض 
لها اللحاف للليلء والفراش» والوساد. والسريرء إن كان بموضع 
يحتاج فيه إليه.» ولا يستغنى عنه » لخوف العقارب وشبه ذلك» ويفرض 
ذلك لما الدهن فيا يفرض» وأما المشط والمكحلة والصبغ» فلا 
أدري ما ذلك؟ ولا أراه» وتفرض لا النفقة والكسوة على قدرها من 
قدره» ليس عليه في ذلك خز ولا حرير ولا وشي» وإن كان يجد 
سعةء وإغا تفسير قدره من قدرهاء إن كان مثلها يلبس القطن وما 
أشبهه. ومثله يقدر عليهء فرض هاء ويفرض لما لباس الشتاء 
والصيف. من الحبة والقرقل» والمقنع والخمارء والإزارء وما أشبه 
ذلك مما لا غنى لها عنه» ويسترها ويواريهاء ويفرض لها قوتها من 
الطعام. وليس عليه أن ية يقيم لها اللحم كل ليلة» ولكن إن كان يجد 
سعة. أقام لها المدة بعد ل ويفرض لا من النفقة ما يكون فيها 
ماؤها وطحنهاء ونضج خيزهاء ودهانها وحنّا رأسها. ومشطهاء وما 

أشبه ذلك». فإن ل عد إلا عه شين والامء ه] دكرت ننه ' 
يفرق بينها حتى يفنى ذلك» ثم م يتلوم له السلطان». بقدر ما يُرجاله. 
ويعرف من حاله. وإن لم يجد إلا الطعام والكسوة كما ذكرتء. ولم 
يجد غيره» م يفرق بيهما لذلك» وإن كانت من أهل بيت الغنى 
والشّرفء وكانت الكسوة من وسط غليظ القطن والكتان» مثل 
الفسطاطي وما أشبه ذلك» وإن لم يجد إلا نفقة شهرء لا يفرق بينهما 


كتاب طلاق السنة الثاني ”>1 


إذا قدر على ذلك. كانت من أهل بيت الغنى والشرف. أو لم تكن. 
إذا قوي على طعامها وكسوتهاء بحال ما وصفت لك. فهو أملك 
مها ولا يفرق بيهماء وإن فرق بينها إذا لم يجد النفقة. ثم وجد 
ا ا أملك بهاء وإن لم يجد ' 

نفقة. الأيام اليسيرة» الخمسة. والعشرة. والخمسة عشرء وما 
0 لم أر ذلك له. لأن هذا مما لا قر له لحولا ينفذة انيدم 
ولأن ذلك يصير إلى ضرارء إذا انقضت تلك الأيّام. فرق بينهماء ثم 
إن وجد مثلها رجع انفضا الها فهذا الضرر وشبه اللعب. 


قال محمد بن رشد: أوجب في هذه الرّواية على الرجل في فرض 
امرأته من الدّهن ما تدهن به. ومن الحنًا ما تمشط. وذلك لعرف معروف 
عندهم. وعادة جرى عليها نساؤهم. ولا يفرض ذلك عندناء إذ لا يعرفه 
نساؤناء ولأهل كل بلد من هذا غرفهم وما جرت به عادتهم. وأما الصبغ 
والطيب. والرّعفران والحنًا لخضاب اليدين والرجلين. فلا يفرض على الرُّوج 
شيء من ذلك,. قاله ابن وهب في رسم الأقضية من سماع يحبى. وهو معنى 
قول ابن القاسم هاهنا: واضطرب قوله في المشطء فله في أول الكلام. أنه 
لا يفرض ذلك عليه. وقال بعد ذلك: إنه يفرض عليه من النفقة ما يكون 
فيه حنا رأسها ومشطهاء وأما الكسوة فلم يوجب على الزوج منها إذا عجز 
عا يشبهها إلا وسطهاء وما لا يعرهاء وإن كانت من بيت أهل الغنى 
والشرف. مثل وسط غليظ الكتان والقطن. وما أشبه مثله في رسم الكبش من 
سماع يحبى لابن القاسم. وفي رسم الأقضية منه لابن وهب. وهو نحو قول 
ربيعة في المدونة. أما العبا والشمال فعسى ألا يؤمر بكسوتهاء وأما غليظ 
الثّاب مثل الخيف والاترى فذلك جائز للمعسرء لا يلتمس منه غيرة» 
خلاف ما حكى ابن المواز عن أشهب. من أنّه إذا عجز عًا يشبهها فرق بينه| 
وأمًا إذا كان عنده سعة. فليس له أن يقصر بها عرًا يبتذله مثلها إن كانت من 
أهل بيت الغنى والشرف, لا ما يكسو مثله في سعة حاله أهله. وإن لم تكن 
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من بيت الغنى» فقوله في صدر المسألة ليس عليه في ذلك خز ولا حرير ولا 
وشى. معناه في الخز والحرير المرتفع. الذي لا يشبه أن يبتذله مثلها ان قد 
يكون من الخز والعصب والشطوى ما يشبه العصب الغليظ. فيلزمه مثله إذا 
كانت حاله مبّسعة. وكان ذلك نحو لبسة أهل البلد. على ما في سماع يحبى 
لابن وهب ويحبى» وقوله: وإن لم يجد إلا نفقة شهر لا يفرّق بينها إذا قدر 
على ذلك بين لا إشكال فيه. ولا كلام» إذ لا اختلاف في أنه لا يفرّق بينهها 
حتى يفنى ما عنده. ولا يجد شيئا ينفقه. وما دام يجد ما ينفق عليها ولو يوما 
بيوم» الخبز وحدهء فلا يفرّق بيهاء وإنما الاختلاف إذا لم يجد شيئاً في قدر 
التلوم الذي يتلوّم له» وكذلك يطلق عليهء فقال في المدونة: يتلوم له ولم يحد 
في ذلك حدّاً. قال: ومن الناس من لايُرجاله كأنه يريدء لا يتلوّم لمن لا 
يرجى له. وقد روى قرعوس عن مالك, أنه لا يؤخر الذي لا يرجى له. 
كالذي لا يرجى له. وقال ابن حبيب: يتلوم له الشهر والشهرين. وإن لم يلح 
وم يجد شيئاء ورواه عن مالك. وقال أصبغ إذا كان لا يرجى له ولا مال لها 
تنفق منه على نفسهاء فيتلوم له الشهر ولا يبلغ به الشهرينء إلا إذا كان لها 
مال تنفق منه على نفسهاء وقد روي عن مالك أنه لا يتلوم له شيء إذا لم 
يكن لها مال تنفق منه على نفسها. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يتلوم 
له إلا اليوم ونحوه. بقدر ما لا تجوع امرأته. روى عنه أنه يتلم له اليوم 
واليومين والثلاثة» وقوله: إذا قوي على طعامها وكسوتهاء يدل على أنه لا 
تطلّق عليه بعجزه عن الإخدام. وهو المشهور في المذهب. وقد روى ابن 
المعدل عن ابن الماجشون, أنه يطلق عليه لعجزه عن التفقة على خادمها. ى| 
يطلق عليه لعجزه عن التّفقة عليها. وذهب ابن حبيب إلى أن الزُوج لا يلزمه 
الإخدام, إلا أن يكون موسراء وتكون زوجته من ذوات الأقدار. فإن لم يكن 
موسراً أو لم تكن زوجته من ذوات الأقدارء فعليها الخدمة الباطنة من العجن 
والطبخ والكنس. والفرش, واستقاء الماء إذا كان معها في الدار. إلا أن يكون 
زوجها من أشراف النّاس الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة. فعليه 
الإخدامء وإن لم تكن ازوجع مي قوات الأقذان. بوقوله إنه ]15 مزق كبا 
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ثمّ وجد النفقة شهراً. إنه يكون أملك بها معناه» وإن لم يطمع له مال سوى 
ذلك. وهو صحيح. لأنه إذا أيسر في العدّة. وجبت عليه النفقة.» وإن لم 
ي رتجع , » قاله ابن حبيب في الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن الماجشون. وهو 
الذي يأتي على مذهب مالك في المدوّنة إذ قال فيها: إن كلّ طلاق يملك فيه 
الرّوجٍ الرّجعة, فالنفقة على الزَّوجَ لامرأته وإن لم تكن حاملاً. وكذلك المولي 
فلا يصح أن يحكم عليه بالنفقة, ويمنع من الرجعة. وقد حمل بعض الناس ما 
في الواضحة على أنه ساوى بين الذي يطلق عليه بالإيلاء. والذي يطلق عليه 
بعدم الإنفاق. في أنه لا نفقة على واحد منهماء حتى يرتجع. لقوله فيها: وكلّ 
طلاق لا يملك فيه الزُوج الرّجعة إلا بقول وفعل. فلا نفقة عليه حتى يرتجع, 
وليس ذلك بصحيح» إذ فرق بينهاء وقوله في الذي يطلق عليه بالإيلاء إنه لا 
نفقة عليه حتى يرتجع. مثله حكى ابن شعبان ‏ عن مالك. وذلك خلاف نص 
ما في المدوّنة وأما قوله: إنه إذا لم يجد إلا نفقة الأيّام اليسيرة الخمسة 
والعشرة. والخمسة عشرء وما أشبه ذلك. فلا رجعة له. معناه: إذا لم يجد إلا 
ذلك لم م ينقطع وأما لو قدر على أن بحري عليها النفقة مياومة» فإن كان 
من يجريها قبل أن يُطلّق عليه مياومة. فله الرّجعة. واختلف إن كان تمن 
يجريها قبل الطلاق مشاهرة. فقيل: له الرجعة. وقيل: لا رجعة له. حكى 
ابن حبيب القولين». وبالله التوفيق. 
مسالة 

وسألته عن الذي ينكح في العدّة. فيقبّل أو يباشرء أو يجسء. 
أو يغمز. ثم يعلم بذلك. فيفرق بينههاء هل ينكحها بعد ذلك؟ قال 
ابن القاسم: أحبٌ إل ألاينكحها أمره بذلك من غير قضاء يقضي 
به عليه. لأنه امن البدسن بالقوي . لأن الوطء نفسه فيه من الاختلاف 
ما فيه. إذا لم يطأء. والذي يعقد في العدة. ويدخل بعد العدّة 
فيفرق بيناء يؤمر أيضاً بألا ينكحها بعد ذلك. ولا أرى أن يقضى 
عليه بذلك. ولا يجبر عليه والذي يواعد في العدّة.» وينكح بعد 
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العدّة مثلهء إذا ثبت أنه واعدء والذي يواعد في العدّة بأمر يعرف. 
أو بإقرار فرق بينههاء وكانت طلقة. وإن كان. مسها أمرته ألا 
ينكحها بعد ذلك من غير قضاء يقضى به عليه لأنه قد اختلف 
الناس فيه» وغمروه (كذا) وقد روى ابن القاسم عن مالك: إنه 
جائز. وروي أشهب مثله. ظ 

قال محمد بن رشد: قوله: في الذي قبل أو .باشر ني العدّةء إنها لا 
تحرم عليه خلاف قوله في المدوّنة. وقوله: في الذي واعد في العدّة وتزوج 
بعدها ودخل بها إنها لا تحرم عليه. خلاف قوله في رسم الرهون من سماع 
عيسى من كتاب التكاح. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة .في رسم 
الطلاق الثّاني من سماع أشهب من كتاب النكاح. فمن أراد الوقوف عليه 
تأمله هناك . 

وقوله : لأن الوطء نفسه فيه من الاختلاف ما فيهء أشار إلى رواية ابن 
2 عن عبد العزيزبن أبي سلمة. أن من تزوج في العدّة» ودخل فيهاء 
وفرّق بينبهاء إنه يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك إن أحبّء وقد وقع له في 
المدونة ما ظاهره مثل قول مالك فيهاء خلاف رواية ابن نافع هذه عنهء وهو 
قوله. وقال مالك وعبد العزيز: هو بمنزلة من نكح في العدة ودخل في العدّة 
وقد تأول أنه أراد أنهما سواء عند مالك في أن التحريم يقع بهماء وأنبهما سواء 
عند عبد العزيز في أن التحريم لا يقع بهاء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب القطعان 


وسكل عن الذئ يقول لامرأته: أنت طالق ألبتة» إن لم أطلّق 
امرأتي الأخرى إلى سنةء قال: يقال له: طلق من شئت منههاء لأن 
فرج إحداهما قد حرم عليك, » قلت: ولا يضرب له أجل» قال: لل 
قلت: فإن لم يطلق, قال: يحبس حتى يطلق» ولا يقرب واحدة منها 
حت يطلّق إحداهما. 


كتاب طلاق السنة الثاني هق 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هذا صحيح. عل قباس مذعيه 
في المدونة في الذدي. يقول لامرأته: أنت طالق 00 ٠‏ أو إن لم أطلقك 
إلى سنةء فإنه يعجل عليه الطلاق. وإنه إن قال لما: أنت طالق ثلاثاً | إن لم 
أطلقك. واحدة. وإن لم أطلقك واحدة إلى أجل. إنه يوقف عن امرأته. فيقال 
له: إما طلقتَ واحدة. وإلا 0 عليك ثلاثاً. على 0 قول سحئنون 
وأصبغ في القائل لامرأته: إن أطلقك 'فأنت طالق. أ نت طالق إن لم 
أطلقك, أو أنت طالق إن لم أطلقك إلى سنة, إنه بمنزلة قوله: أنت طالق إن 
لم أفعل كذا وكذاء أو إن / أفعل كذا وكذا إلى سنة. أن يكون قول الرّجل 
لامرأته: أنت طالق إن لم أطلق امرأتي الأخرى إلى سنة بمنزلة قوله: أنت 
طالق إن لم أفعل كذا وكذا إلى سنة. فلا يلزمه في امرأته إلا أل يطلق امرأته 
الأخرى إلى سنة. وعلى قياس هذا يأ ما لابن القاسم في سماع أبي زيد. 
من كتاب التخيير والتمليك. ويدخل عليه الإيلاء إن طلبت امرأته المسيس» 
على القول الذي لا يجيز له أن يمس امرأته إلى ذلك الأجل. وهو قول ابن 
القاسم في رسم يوصي من كتاب الإيلاء» وقول غير ابن القاسم في العتق 
الأول من المدوّنة. وبالله التوفيق. 
مسالة 
أم ذلك إليهء ولا يقضى عليه بطلاقها؟ قال: ذلك إليه ولا يقضى 
عليه بطلاقها. 
قال محمد بن رشد: الشك في الطلاق ينقسم على خمسة أقسام: منه 
ما يتفق على أنه لا يؤمر ولا يجبرء وذلك مثل أن يحلف الرجل على الرّجل ألا 
يفعل فعلاء ثمّ يقول: لعله قد فعل» من غير سبب يوجب ذلك الشك في 
ذلك. ومنه ما يتفق على أنه يؤمر ولا يجبرء وذلك مثل أن يحلف ألا يفعل 
فعلً» ثم يشكُ هل حنث أم لا لسبب أدخل عليه الشكٌ؟ ومنه ما يتفق على 
أنه لا يجبر. ويختلف. هل يؤمر أم لا؟ وذلك مثل أن يشك الرّجل هل طلق 
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امرأته أو لم يطلق؟ أو يشك هل حنث في بينه فيها؟ فقال ابن القاسم: إنه 
يومرء ولا يجبرء وهو قوله في هذه الرُواية» وقال أصبغ: لا يؤمر ولا يجبرء 
ومنه ما يختلف هل يجبر أو لا يجبر؟ وذلك مثل أن يطلق. فلا يدري» إن كان 
طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً. ويحلف ويحنث. ولا يدري إن كان حلف 
بطلاق أو مشي»ء أو يقول امرأتي طالق إن كانت فلانة حائضء, فتقول: لست 
بحائض. وإن كان فلان يبغضني. فيقول: أنا أحبّك. أو إن لم تخبرنيٍ 
بالصدق. فيخبره. ويزعم أنه قد صدقه ولا يدري حقيقة ذلك. والخلاف في 
المسألة الأولى من قول ابن الفاشيم ومن قول ابن الماجشون. وفي الثانيّة بين 
ابن القاسم وأصبغ » ومئه ما يتفق على أنه يجبرء وذلك مثل أن يقول: امرأتي 
طالق إن كان أمس كذا وكذا لشيء يمككن أن يكون وألا يكون. ولا طريق 
إلى استعلامه. ومثل أن يشك في أي امرأة من امرآتيه طلق + فإنه ‏ حير غل 
فراقها جميعاً. ولا يجوز له أن يقيم على واحدة منهاء وبالله التوفيق. 
سَالة 

وسئل عن رجل كانت له امرأتان: الواحدة قد دخل 8 
والأخرى غير مدخول هباء فطلق واحدة تطليقة واحدة» ثمم نسي 
هما ثم ماتتا أيرثئها؟قال: أما التي تحته فإنها إن ماتت قبل القضاء 
العدة ا والأخرى إن شاء ورثهاء وإن شاء لم يرثهاء ذلك إليه 


في الاحتياط . 
قال محمّد بن رشد: أما قوله في التي قد بنى بها إنه يرثها إن ماتت 
ا ء عذتها صحيح, لأن الميراث بينه| قائم ما لم تنقض العدّة» وإن 


تمحقق أنها هي المطلقة, 00 قوله في الأخرى: إنه إن شاء ورثها وإن شاء لم 
يرئهاء ذلك إليه في الاحتياط. ففيه نظرء لأنه أباح له أن يأخذ ما لا يدري 
هل هو له أم لا؟ وإن كان الاحتياط عنده ألا يأخذه. ويلزم على هذا لولم 
تمت أن يومر بفراقهاء ولا يحبر على ذلك. ووجه قوله إنه لا ورث التي قد 
دخل بها فكأنه لم يشك في طلاقهاء وإنما شك في طلاق الأخرىء. فأشبه عنده 
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من شك في طلاق امرأته. أنّه يومر أن يفارقهاء وإن ماتت ألا يرثها ولا يجبر 
على ذلك. لأن العصمة متيقنة فلا ترتفع بالشك. وليس هذا بيّنء. لأن 
الطلاق في هذه متيقن في إحداهماء فك لا يجوز له أن يمسك واحدة منههاء 
تحافة أن تكون هي المطلقة فكذلك لا يجوز له أن يرث التي لم يدخل بهاء 
مخافة أن تكون هي المطلقة. إلا أن يتذكر أن الأخرى هي المطلقة» ويتيقن 
ذلك. ونحا فضلء إلى أنه يكون له نصف ميرائه منهباء كا يكون لكل واحدة 
منهما نصف ميراثها منه إن مات هو بعد انقضاء عدّة التى دخل بهاء وليس 
ذلك بصحيح. لأنه إذا مات هو بعد انقضاء عدّة اليّ دخل بهاء فقد تحققتا 
أن الميراث لإحداهماء وهما تتنازعانه. فيقسم بينهها بعد أيمانهه) على حكم 
الداع وإن قالت كل واحدة منها لا أدري من هي المطلقة مئا؟ قيل لما: 
إن سَلَّمته إحداى) إلى صاحبتها وحللتها منه. فذلك حسن., وإن شتئتا أن 
تقسماه فيا بينى) بنصفين. وتحلل كل واحدة منكما صاحبتها من النصف 
الذي أخذته. لاحتمال أن يكون لمحاء فذلك جائزء وليس كذلك هذه 
المسألة. لأن الزُوجٍ يقال له: أنت تشك في وجوب الميراث لك. فلا تأخذ ما 
تشك فيه إلا عن طيب نفس من الورثة. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب باع شاة 

وسئل عن الرجل يكون لابنه المال فيموت الأب. هل لإخوة 
الولد الذي له مال. أن يحاسبوه بما أنفق عليه أبوه؟ قال ابن 
القاسم : إن كان مال الابن ناض فوجدوه فضروراً كان م ينفق منه 
شيءء لم يحاسبوه بما أنفق عليه أبوه. ولم يكن لمم مما أنفق عليه أبوه 
قبله؛ قليل ولا كثير. وإن كان ماله عَرضاً كان لحم أن يحاسبوه بما 
أنفق عليه أبوه من يوم كان للابن مال. 

قلت: أرأيت إن كان مال الابن عرضاً فأنفق عليه أبوى فل 
حضره الموت قال: لا تحاسبوه بما أنفقت عليه؟ قال: إذاً يجوز قوله 


في البيان والتحصيل 


ولا يكون لإخوته أن يحاسبوه » إذا قال : ألا تحاسبوا ابنى . 

قلت : فا ترى هذه وصية لوارث لا تجوز؟ قال: ليست هذه 
وصية» وجل الثاس ينفقون على أولادهم , وهذا شيء فعله ف 
الصحة فليس بوصية. 

قال محمّد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها محصّلاً مستوق 
في أل سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته مرّة أخرى, وبالله التوفيق. 

٠‏ مسَالة 

وسئل عن النصرانية تسلمء وزوجها نصراني» هل عليه نفقة 
وهو'له عليها الرّجعة إن أسلم وهي في العدّة؟ قال ابن القاسم: 
ليس لا عليه نفقة. لأن الفسخ جاء من قبلهاء ومنعته فرجهاء 
طلاق. فالفسخ لا يلزمه فيه نفقة» وتلك السئة. إلا أن تكون 
حاملاء فينفق عليهاء لأن الولد يتبعه. لأنه ولده. وتلزمه نفقته. 
وكذلك هو في بطنها. 

قال محمد بن رشد: في سماع أصبغ بعد هذا: إن عليه النفقة من 
والفسوخ لا نفقة فيهاء ولأن الفراق والمنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة لا 
تخلو من أن تكون واجبة بحق الاستمتاع أو بحق العصمة. فإن كانت واجبة 
بحق الاستمتاع. وجب أن تسقط إذ قد منعت الاستمتاع بإسلامها. وإن 
كانت واجبة بحق العصمة. وجب أن تسقط أيضاًء إذ قد انفسخ النكاح 
القياس. ووجه رواية أصبغ. أنها لا كانت مأمورة بالإسلام» لم تكن متعدّية 
في الإسلام» ولا مانعة لفرجهاء بل هو المانع منه نفسهء بترك فعل ما يلزمه 
فعله من الإسلام. والله الموفق. 


كتاب طلاق السئة الثاني انق 


ومن كتاب العتق 

وسألته عن رجل ادّعى ميراث امرأة» فأنكر ذلك أبوهاء 
وقال: قد كنت طلّقتهاء وقال الزوج: إنما طلقتها واحدة أو اثنتين» 
وكانت هى في عدّة. وقال الأب: بل طلقتها ثلاث وأنا على ذلك 
شاهد. وأق الزّوجٍ بشاهد. قال: الميراث للزوجء ويحلف على ما 
ادعى من الطلاق . 

قلت لابن القاسم: فإن ماتت المرأة وادّعى الأب أن العدة قد 
انقضت ولا ميراث للزوج. وقال الزوج: إنها هلكت في العدّة. 
قال: القول في ذلك قول الزوجء وأرى عليه اليمين أنها إنما ماتت 

قلت: أرأيت إن أبا اليمين في كلا الوجهين في العدّة 
والطلاق؟ قال: يحلف الأب ويكون القول قوله. 

قال محمد بن رشد: أما إذا اختلفا في عدد الطلاق. فقال الأب: 
ثلاث وقال الزّوج: واحدة أو اثنتين. وأقام كل واحد منهها شاهداً على 
دعواه. فبين أن القول قول الزوج. لأنه لما كاف دليل كل واحد منهما على 
دعواه دليل صاحبهء سقطا وبقيا على أصل الدعوى. فوجب أن يحخلف 
الزوج» لأنه المدّعى عليه في إسقاط ما وجب له من الميراث بالعصمة المتيقّنة» 
وكذلك لو أقام كل واحد منهها شاهدين فتكافاآ في العدالة» وإن كان الشاهد 
للأب دون الرّوجء لوجب أن يحلف مع شاهده. لأنه يستحق بشهادته مالا 
وأما إذا اختلفا في انقضاء العدة. فقال: إن القول قول الزوجء ويحلف أنها 
إنما ماتت في العدّة, وهذا إذا اختلفا في وقت الطلاق فقال الزوج: طلقتها في 
وقت كذا وكذاء إلى ما لا يحاض في مثله ثلاث حيض. وقال الأب: طلقتها 
منذ كذا وكذاء لا يحاض في مثله ثلاث حيض. ولا اختلاف في هذاء لأن 
الميراث واجب للزوج بالعصمة المتيقنة» فعلى من ادّعى ما يسقطه إقامة البيّنة. 


نايق البيان والتحصيل 


ولو كان الرّوجٍ عبداً فاعتق بعد الطلاق وقبل موتهاء فادّعى الرَّوجٍ أن ذلك 
كان قبل انقضاء العدّة. وقال الأب: بل كان ذلك بعد انقضاء العدّة» لجرى 
الأمر بذلك على الاختلاف في النصرائيّة تسلم تحت النصراني» ثم يسلم 
زوجها بعدهاء فيريد رجعتهاء فتزعم أنها قد حاضت ثلاث حيض بعد 
إسلامها كان منذ كذا وكذاء على ما سنذكره في نوازل أصبغ إن شاء الله 
وأما إن اتفقا على وقت الطلاق. فإن كان قد مضى له من المدة ما تنقضي 
فيه العثة :فق الأغلي» وذلكفلظة: أشتين. ل امرها عل :أن العثة فد 
انقضت. ولم يكن لما ميراث. إلا أن يأتي بما يدل على أن العدّة لم تنقض من 
قولها قبل أن تموت. إذ هي مصدقة في ذلك. فإن لم يأت بذلك. وادّعى على 
الأب أنه علم بذلك. لزمته اليمين. وإن كان لم يحض من المدة ما تنقضي فيه 
العدّة في الأغلب. حمل أمرها على أن العدة لم تنقض. وكان للزوج الميراث. 
إلا أن يأتي الأب ببيّنة على قولها: إن عدّتها قد انقضت. فإن لم يأت بذلك». 
وادّعى على الزوج أنه علم بذلك. لزمته اليمين» يبين هذا قوله في كتاب 
الاستبراء من المدؤنة: إن الجارية المبيعة إذا لم تواضع للاستبراء فماتت» إنها 
إن ماتت قبل أن يمضي من المدّة ما لا يكون فيه الاستبراءء فالمصيبة من 
البائع وإن ماتت بعد أن مضى من المدة ما يكون فيه الاستبراء. فالمصيبة من 
المبتاع» وذلك شهر على قوهم . 
مسالة 

وسألته عن امرأة قالت 5 مرضها: قد كنت تركت لزوجي 
كذا وكذا مما كان لي عليه من حقّ. ثم هلكت. فزعم أنها صادقته 
وإني قد كنت طلقتها في يمين قد كنت حنثت فيها قبل وضعها 
الصداق عني 2 أو بعد وضعهاء أو قال: طلقتها ف غير يمين» وقال 
الورثة: لم تطلقٍ ولم تحنث. وإنما لك الوصيّة بالصداق. ليتم لك. 
إن لم تكن وارثاء لأنه لا وصية لوارث. قال: لا يقبل قوها فيا 
زعمت أنها وضعت عنه الصداق. ولا يكون له ميراث بإقراره 


كتاب طلاق السئة الثاني :1 


بالطلاق. قال ابن القاسم : قال مالك: ولو ثبت له الطلاق وقالت 
عند الموت: قد كنت وضعت في صحتي لم يقبل قوطاء قلت لابن 
القاسم: وهو غير وارث» قال: نعم. وإن لم يرث كذلك. قال لي 
مالك من قال عند الموت: قد كنت تصدّقت من مالي بكذا وكذا 
على فلان» وقد كنت أعتقت في الصحة عبدي فلان» لم يكن للعبد 
عتق. ولا للآخر صدقة., إلا أن يقول قد كنت فعلت ذلك في 
الصحة. فأنفذوه. فيكون في الثلث. قال: ولو صحت وم تحت من 
مرضها ذنك لزمها قولها. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يقبل قوها فيا زعمت أنها وضعت 
عنه من الصداق. أمر متفق عليه إن لم يكن لها ولد يرفع التهمة عنها في 
إقرارها للزوج. وأما إن كان لها ولد يرفع التهمة عنها في إقرارها له. فقيل: 
إن ذلك جائز له كالأجنبي. وقيل: إن ذلك لا يجوز إذا لم يعرف الطلاق إلا 
. بقوله» وني قوله: إنه لا يكون له ميراث لإقراره على نفسه بالطلاق نظرء إذ 
الورئة يقولون: إنه لم يطلق. فكل واحد منهم يقر بالمال لصاحبه. ويدفعه عن 
نفسه له فالواجب في ذلك أن يكون موقوفاً فيمن رجع منهم أولاً إلى تصديق 
صاحبه. وإكذاب نفسه. أخذه على الصحيح المشهور من الأقوال. القائم من 
المدونة» وهو أصل مختلف فيه, وأما إذا ثبت له الطلاق. فاختلف ني ذلك على 
ثلاثة أقوال: أحدها: إن ذلك لا يجوز له من رأس المال ولا من الثلث. كان 
لها ولد أو لم يكن. والثاني: إنه إن كان لما ولد جاز ذلك له من رأس المال. 
وإن لم يكن لها ولدء لم يجز ذلك له من رأس الال ولا من الثلث. والثالث: 
إنه إن كان له ولد جاز له ذلك من رأس المال. وإن لم يكن له ولد. وكان 
يورث كلالة. جاز ذلك له من الثلث. والثلاثة الأقوال. قائمة من المدونة. 
فإذا قلنا: إن ذلك إنما يجوز لك من الثلث. ففي ذلك اختلاف. قيل: 
علمت بالطلاق أو لم تعلم. وقيل: بل إن علمت بالطلاق على ما في سماع 
سحنون من كتاب الوصايا في هذا المعنى من الاختلاف. وبالله التوفيق. 


م4 2 البيان والتحصيل 
مسثئالة ظ 


وسألته عن امرأة توفيت وأوصت لزوجها وهو غائب بثلث 
مال هاء وتركت ولدأ منه أو من غيره» فقيل لها: إنه لا وصيّة لوارث. 
فقالت: إنه قد كان كتب إليّ بالطلاق» فسترت ذلك. وقدم الزُوج 
فصدقهاء وقال الورثة: إنما بالزوج الوصيّة. وقال بنوها من غيره: 
إنها أرادت أن تحرمنا فضل ما بين الثلث والربع. قال: لا يقبل 
قولهاء ولا إقراره بالطلاق». لموضع التهمة في ذلك. وينظر إلى 
وصيتها في ذلك. فإن كانت أقل ميراثه منهاء دفع إليه ذلك». وم 
يكن له أكثر من تتمة ميراثه منهاء لما أقر به من فراقهاء وإن كان 
الذي أوصت له كفاف ميراثه منها دفع له لأنها لا تتهم فيه. ولا 
يتهم في ذلك. وإن كان أكثر من ميراثه» اتهم واتبمت. ولم يكن له 
إلا قدر ميراثه منها. قال ابن القاسم: وفرق بين التي قالت: قد 
كنت وضعت عن زوجي الصداق,. وبين التي قالت: اعطوا لزوجي 
كذا وكذاء إن الوصية إنما أرادت أن يكون ذلك في الثلث. والتي 
أقرت لم ترد ثلثاً فلذلك أخرج هذا من الثلث. ول ينتفع الزّوج 
بإقرارها إلا ببيّنة تقوم له على الوضيعة. وقال لي ابن القاسم: 
وليس لأهل الوصايا في التي أقرّت أنها قد وضعت في صحة منها فيها 
وصيّة إن قصرت وصاياهم في ثلث ما بقي لا عتق ولا غيره. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى.» وقد مضى قبل 
هذا الاختلاف في إقرار المرأة في مرضها الذي توفيت فيه أنها كانت وضعت' 
عن زوجها الصداق في صحتهاء. فلا معنى لإعادة ذلك. وقوله: إن قصرت 
وصاياهم في ثلث ما بقي». معناه إن ضاقت وصاياهم عن ثلث ما بقي فلا 
يكون شيء من ذلك في ثلث ما أقزت به. لا عتق ولا غيره» وهو صحيح 
متكرر في المدونة وغيرهاء وبالله التوفيق. 


كتاب طلاق السئة الثاني الماع 


مسثالة 

وسألته عن رجل قال في مرضه: إني قد كنت حلفت بعتق 
أملك. إن لم أطلق ثلاث نسوة قبل الممات. وقد طلقت 9 
وبقيت واحدة. وأنا أخاف الحنث في رقيقي. ففلانة طالق. يعني يعني 
زوجته التي نتحته. هل يخرجه ذلك من يمينه؟ قال: أراه طلاقاً إن 
كان بت طلاقها. وما يبين ذلك أن لو قال إن طلقت امرأتي 
فرقيقيى أحرارء فطلقها في مرضه بتا أو غير ذلك. فإني لا أراه سالا 
من الحنث. ورقيقه أحرار في الثلث. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن كان بتّ طلاقها. قيل: معناه. إن 
كان أنفذه والأظهر له أراد به بتات الطلاق. ففرّق بين البر والحنث على 
أصوهم في أنه يحنث بما لا يبريه. وبالله التوفيق. 

مسَالة | 

وسئل عن رجل طلق امرأته واحدة وهي مستحاضة كم عدّتها 
إن هو أراد رجعتها؟ قال: إن راجعها في) بينه وبين سّة. فله 
الرّجعة. وإن مضت السنة فلا رجعة له عليها. 

قال محمد بن رشد: أما إذا كانت المستحاضة لا تميز بين دم الحيض 
والاستحاضة. فلا اختلاف في أن عدّتها من الطلاق سنة كاملة,» كا ذكرء 
واختلف إذا كانت تميز بين الدّمين. فقيل: إنها تعتد بالأقراءء وقيل: | 
عدّتها سنة على كل حال, والقولان قائمان في المدونة. وقد مضى بيان هذا 
المعنى في رسم استأذن من سماع عيسى مستوى, وبالله التوفيق 

من سماع يحبى بن يحبى من عبد ال رحمان 
ابن القاسم من كتاب الكبش 
قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن النفقة التي إذا لم :جدها 


ولوق البيان والتحصيل 


فرّق الإمام بينه وبين امرأته ما هي؟ قال: القوت. وما يجري من 
الكياتةم 

قلت: أرأيت إن كانت ذات شرف معروف تمن يعرف أن مثلها 
لا يخدم نفسهاء ولا يلبس من الثياب إلا الحسنة» ولا يجزيها من 
العيش غليظه. وقد كان الرّجل موسراً موسعاً عليه كان ينفق عليها 
نفقة مثله على مثلهاء ثم أعدم, فصان لذ تيل" لما عاضا بولا كتبيوة 
إلا من ا ا 0 
قوتباء دون قوت خادمها. وأحبت هي أن تضع عنه ثمن الخادم 
وسألته نفقتها ونفقة الخادم.» فلم يجد إلا قوت السيدة من غليظ 
اليش مثل الشعيرء أو السلت. أو القمح غير المادوم. ويجعل ما 
يُودم به زيتاً. أترى أن يفرق بينها وهو يجد هذاء وقد كانت حالما 
في اليسارة وفي الشرف ما وصفت لك؟ قال: إن كان هذا وما 
أشبهه. فلا أرى أن يفرق بينها وأجزى7*© ع ا 

من الكسوة الفسطاطي ونحوه. وأما القوت من الطعام ف) يُرى أنه 
الشبع في بلدهما الذي هما به ويجزيه أن يمخرج ذلك ثما يقتات به 
أهل بلدهء فإن من البلدان» من لا ينفق أهله 'شعيراً على حال 
فقيرهم ولا غنيهم. ومنهم من ذلك عندهم يُسنَحْفُ ويستجاز, فإن 
كان ببلد لا يعرف أهله إنفاق الشعير على أهليهم, لم يكن له أن 
بخصها بما لا يتحمله أهل بلدهاء وإن كان ببلد يتجاوز به الشعير 
من اضطر إليه. لم يكن لما أن تأباه» إذا ألجىء إليه صاحبها وليس 
لما إلا ذلك . 

قال محمّد بن رشد: قوله: فإن كان ببلد لا يعرف أهله إنفاق الشعير 
على أهليهم. لم يكن له أن يخصها بما لا يتحمله أهل بلدهاء خلاف ظاهر ما 


(15) في ق. ١‏ وأدن. 


كتاب طلاق السئة الثاني اخ 


في رسم الأقضية بعد هذا من سماع يحبى. ودليل ما في رسم الأقضية 
الثالث.» من سماع أشهب من كتاب النكاح. وقد مضى هناك ذكر هذاء 
وتوجيه كل واحد من القولين. ولم يذكر المقدار الذي يفرض من ذلك . وفي 
المبسوط قال مالك: أدركت الناس وهم يفرضون مدّاً من حنطة. وليس عليه 
أن يطحنه لاء ولم أر أحداً يفرض لها طحناً. قيل لمالك: إن بالمغرب لا 
يكفيها مدّء قال: بقدر ما يكفيهاء قال أبو اسحاق: إنما فرض لا مدا لأن 
النبي عليه السلام قال للذي, أفطر في شهر رمضان: «حذٌ هَذَا وَتَصدَّفُ 
به200, نحو خمسة عشر صاعاً بين ستين مسكيئاً. وإنما لم ير التوقيت مرّةى 
لقول النبي عليه السلام لهند: «خذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالممرُوفٍِ2, 
والظاهر من مذهب مالك في المدونة قياساً على الظهار: أنه يفرض له مدّ بمد 
هشام. وكذلك حكى ابن حبيب في الواضحة عنه إلا أنه قال فيه: إنه مد 
وثلث. وقال: هو من رأيه أنه يفرض في الشهر قفيز بالكيل القرطبي» قال: 
هو أربعة وأربعون مدّاً. وقول مالك في المبسوط. وليس عليه أن يطحن المدّ 
لهاء هو خلاف ما تقدم في رسم الجواب من سماع عيسى. وقد مضى هناك 
كثير من معاني هذه الرواية. فلا معنى لإعادة ذلك . 
ومن كتاب الصّبرة 
وقال: في المطلقة المبتوتة وهي حامل. تطلب الكسوة: إنها إن 
طلبت في أول الحمل فلها الكسوة. وإن طلبت ولم يبق من أجل 
الحمل إلا الشهرين والثلاثة» أو نحو ذلك. قوم لما ما كان يصبر 


)١8(‏ رواه مالك في الموطأ وأبو داوود في سننه. ونص رواية الموطا: عن أبي هريرة أن رجلل 
أفطر في رمضان فأمره رسول لله وك أن يكفر بعتق رقبةٍ أو صيام. شهريْن متتابعين أو 
إطعام ستين مسكيئاً. فقال: لا 585 فأتي رسول الله كل بِعَرّقٍ تمر فقال: خلٌ 
هذا فتصدّقٌ به. فقال يا رسول الله: ما أَجِدٌ خوج مني. فضحك رسول الله ككل 
حق برت أنيَابه. ثم قال: كُلْهُ. 

(11) رواه البخاري ومسلم» وأبوداوود والنسائي وابن ماجه عن عائشة . وقد سبق قريباً الإشارة 
إلى ما يتعلق بهذا الحديث. 
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لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل. ثم أعطيته 
دراهم. وم تكس لأنها إن كسيت انقضى الحمل وانقطعت نفقتها 
وكسوتهاء والثياب التى تكسى جديدة, فليس لما إلا قيمة ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا إذا كانت الكسوة مما تبلى في مدّة الحمل. 
وأما إن كانت مما لا تبلى في مدّته. مثل الفرو والمحشو وشبه ذلك. فالوجه فيه 
أن ينظر إلى ما ينقصه اللباس في مدّة الحمل. فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر 
الباقية» وهذا أيضاً في التي تطلق بعد أن مضى أكثر الحمل. وأما التي تطلق 
الكسوة ما كان يفرض لا منها في أوّل الحمل. إذ ها ما مضى ويستقبل» 

ومن كتاب الصلاة 

قيل له: فإن كان صحيحاً حين رفعت أمرها إلى السلطان. فلا 
أجله السلطان مرضء قال: يمضي حكم السلطان فيه. ولا يزاد في 
الأجل بعد من أجل مرضه. 

قال محمد بن رشد: وهذا إذا كان قد صح أكثر السنةء أو كان مرضه 
مرضاً قد يقدر معه على معالجة الوطء وأما لو مرض بحدثان ما ضرب له 
. الأجل فرشا شديداً لا خراك بهء ولا قدرة له معه على الإلمام بأهله حتى 
ينقضي الأجل. لانبغى أن يزاد في الأجل مقدار ما فرض, والله أعلم . 

مسالة . 
قال: وسمعت مالكاً يقول: إذا أصاب الرّجل جنون. وقد 
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نكح امرأة وابتنا بهّاء تلم له واستانوا به سنة.ء فإن ذهب عنه وإلا 
فرق بينها. قيل له: أرأيت إن أصابه قبل الابتناء» أو أصابه من 
ذلك ما لا يخاف منه على امرأته عداه ولا أذاه؟ قال: إن أصابه قبل 
الابتناء ضرب له أجل سنة ثم تخير امرأته عند انقضاء الأجل. فإن 
رضيت بالإقامة معه فذلك. وإن طلقت نفسهاء لم يكن لها من 
الصداق شيء وجاز الفراق. 

قلت: مما يعد ذلك الفراق؟ أطلقة بائنة؟ فقال: نعم. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن المجنون لا يفرّق بينه وبين امرأته قبل 
البنا إلا من بعد ضرب الأجلء كالمدخول بباء يحمل على التفسير لما في سماع 
سحئنون من كتاب النكاح. ولما في المدونة وإيجابه لما الخيار. وإن لم مخف 
عليها عداه ولا أذاى هو مثل ما في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب 
النكاح خلاف ما في سماع زونان منه لابن وهب وأشهب. وخلاف ما في 
المدوّنة لربيعة» وقوله: إنها لا طلقت نفسها قبل البناء. لم يكن لما من 
الصداق شيء. لأن الله إنما أوجب نصف الصداق على المطلق باختياره حيث 
يقول: « وإِنْ طَلْقَنمُومُنَ مِنْ قبل أنْ تَسُومُنٌ 24 الآية. وهو لم يختر 
الطلاق. وما كان منه فيه سبب يتهم فيه على اختياره» كالذي يعسر بالصداق 
فيطلق عليه قبل الدخول. فيتهم على أنه أخفى ماله لتطلق عليه فلا يلزمه 
من الصداق شيء. وقد مضى هذاء والاختلاف فيه في سماع سحنون من 
كتاب التّكاح. وقوله: إن الفراق في ذلك يعدّ طلقة بائنة» هو المعلوم في 
المذهب. إن كل طلاق يحكم به الإمام فهو بائن. إلا طلاق المولي» والمطلق 
عليه بعدم الإنفاق. وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أن طلاق الإمام على 
المجنون والمجذوم والمبروصء إنما هي طلقة رجعيّة. وإن الموارثة بينه| قائمة ما 
دامت العدّة لم تنقض. ولو صحوا من أدوائهم. لكانت لهم الرّجعة. وقوله ' 
صحيح في المعنى. إلا أنه خلاف المعلوم الموجود في المذهب. وهو ينحو إلى 
(1) البقرة: 7ا88. - 
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رواية عيسى عن ابن القاسم في رسم إن خرجت في الأمة تعتق تحت العبد. 
فتختار نفسهاء ثم يتوفى زوجها في عدّتها إنها ترجع إلى عدّة الوفاة. قال أبو 
إسحاق التونسى: وانظر إذا ضرب لا أجل سنة قبل الدّخول. هل لا نفقة 
إذا دعته إلى الدخول؛ مع امتناعها من ذلك لجحنونه. كما إذا عسر بالصداق, 
إنه يومر باجراء النفقة مع امتناعها منه لعدم قدرته على دفع صداقهاء فأحال 
النظر ولم يبيّن في ذلك شيئاًء والظاهر أنه لا نفقة لهاء لأنها منعته نفسها لسبب 
لا قدرة له على دفعه. فكان في ذلك معذوراً. بخلاف التي منعته نفسها حتى 
يا إلنها مد افيا ]ذ لعل: لمالا يكتمه ».وباط الترفيق . 
ومن كتاب الأقضية 

قال: وسألت ابن وهب عن يجب على الإمام أن يفرق به بين 
المرأة وزوجها إذا عجز عن النفقة عليهاء غير أنه يجد أذى العيش 
وأغلظهء وأوضع الكسوة وأقبحهاء أيجزيه ذلك. أم يكلف قدراً 
معلوماً من النفقة والكسوة؟ أيجب أن يفرّق بينها لعجزه عنها؟ م 
يلزم من النفقة على قدر حال المرأة» وحال الرجل إذا كان واجدا 
موسراً؟ فقال: إذا عسر الرجل بعد يسر لم ينظر إلى ما كان عليه 
أولاًء وليس للإنفاق على المرأة قدر معلوم تحت التفرقة بينه| بالتقصير 
عنه ما وجد ما يرد به جوعها من الخبزء ويواري به جسدها عن 
العري. الكسوة ما سوى الشمال والعباء إذا كان ما يكسوها شبيهاً 
بالفسطاطي ونحوه أجزاه ذلكء, إذا كان لا يجد إلا هوء ولم يفرق 
بينبا. قال: 

وسألته يوم كتب إليه ابن بشيرء فكان فيها سأله عنه في كتابه 
أن قال: هل على الموسر الشريف إذا كانت له امرأة من ذوات 
الشرف والقدرء. أن يخدمها الخادمين والثلاثة,» وينفق عليها وعليهن؟ 
وهل يلزمه لها من نفقتها اللحم والعسلء. والفاكهة والزعفران» 
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والطيب والخضاب بالحنا وأشباه ذلك؟ وهل يفرض من الكسوة الخز 
والعصب والشطوي؟ فقال لي عبدالله بن وهب فيا يلزم الفقير من 
النفقة التي إذا لم يجدها فرّق بينه وبين ن امرأته. مثل ما فسرت عنه في 
قوله أولاً ؛ 0 ف 0 5 يرد به جوعههم| إذا 0 يجد ما 
0 لاع ف دري اوه ووجب بعجزه عن 
أحدهما الفرقة بينه وبين امرأته. ثم كلما وهم الله عليه. وسع الإمام 
على امرأته. على قدر مال الزوج بالمعروف في كسوتها ونفقتها. قال: 
وأما سنة نفقة الموسر الشريف على ذات الشرف واطيئة» فإنه يلزم 
أن ينفق عليها من الطعام والإدام والحطب. وصالح الثّياب. من 
فيجححف باله. ولمها من اللحم مصلحتها غبا في الجمعة. المرة 
ونحوها. وليبس لها عليه فاكهة ولا عسل . ولا ما أشبه ذلك من 
الأطعمة التي ينفقها الناس أهلهم ليست بقوت لهمء ولا هم فقر 
والرجلين بالحناء فإنا نقول: إنما هذا وشبهه للرجال يصلحون به إلى 
نسائهم للذاتهم. فمن شح به فليس يلزمه حكم يقضي به عليه. 
غير أن عليه من الحنّا ما تمتشط به. فأما ما تسأل المرأة من كسوة 
العصب والشطوي والخز. فإنه لا يلزمه إلا العصب الغليظ. وما 
أشبه ذلك من الشطوي والخز قال نجيى : ومعنى قوله 5 الخز. 
والعصب». والشطوي . إن ذلك إنما يلزمه منه الذي وصف. إذا كان 
ببلد تكون تلك الأصناف لبسة أهل البلدء ويكون ذلك مما يكسوه 
مثله في قدر ماله. وسعة ما في يله. 


(18) محو بالأصل . 
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قال محمّد بن رشد: ظاهر قوله في هذه الرّواية ما وجد ما يرد به 
جوعها من الخبزء خلاف قوله في رسم الكبش قبل هذا. ومثل دليل الكبشء 
قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب النكاح وسائر ما 
فيهاء نحو ما تقدّم في الرسم الذي قبل هذاء وفي رسم الجواب من سماع 
عيسى. وقد مضى في الموضعين من التكلم على معاني ما تضمنته هذه 
الرّواية» ما يغنيى عن إعادته. وبالله التوفيق. 

مسَالة 

قال: وسالت ابن وهب عن المرأة يتوق عنها زوجهاء ويدّعي 
غناً وبقراً وإبلل ثانا وهي تما تكون للرّجال والنساء مثله. وهي 
معروفة بالغنى. ويقول ورثة الزوج : المال لأبينا مات عنهء» وأنت 
مدّعيّة فعليك البيّنة» فقال: أما ما كان من حلي أو متاع البيت من 
الأسِرّة والقباب والفرش والأنماط والوسائد. والمحابس. والنمارق» 
والحجال. والبسط. والتوابيت» والآنية. والطستء. والتور. 
والإبريق» وما أشبه هذا فهو للنساء. لا يكلفن عليه ببيّنة» قال: 
وأما ما كان من سلاح أو دابة أو عبد أو أمة أو قميص » أو ما يكون 
مثله من متاع النساء, فهو للرّجال» ولا يكلف الورثة عليه البيّنة. 
:قال ابن القاسم: في القصاع والبرم والقدر. إنه من متاع النساء. 
قال: وقد قال مالك فيا يكون مثله للرجال والنساء. مثل اشيج 
والرذا وما يرى أنه يكون مثله للرجال والنساء. إن الرجال أحق به 
مع أيمانهم قال: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينها إذا لم يكن 
0 عليه بيّنة بعد أيمانهما. قال ابن وهب: والذي أخذ به 
وأستحسنه أن يقسم بينها ما أشبه من ذلك, فيرى أنه يكون للرجال 
والنساء بعد أيمانمها على ما تداعيا فيه. قال: وأما ما ذكرت من 
الإبل والبقر والغنم. فإن ذلك للرجال» إلا ما قامت به البيّنة أنه 
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للمرأة» أو كان الرّجل معها معروفاً بالفقرء وهي معروفة بالغنى» 
يسب مِلْك تلك البقر والغنم والإبل إليهاء ويذكر ذلك دلماء .فإذا 
كان هكذا من حاها فاشياً ظاهراً يُعرف بالسماع. وقول عدول 
الجيران. فالمرأة أحقٌّ به» وإن لم تكن شهادة قاطعة. 

قال محمد بن رشد: اختلف أهل العلم في اختلاف الزوجين في متاع 
البيت في حال العصمة أو بعد الطلاق. أو ورثتهما بعد موتهماء فذهب مالك 
إلى أنه إن ما كان من متاع النساء. فهو للمرأة مع يمينهاء وما كان منه من 
متاع الرّجال» فهر للرجل مع بمينه. وما كان منه مما يكون للرّجال والنساءء 
فهو للرجل مع بمينه. لأن البيت للرجل. فيده أقوى من يد المرأة. وروي 1 
تيختون اننبا كان اجن طاح القناء. فهو للمرأة ة بلا يمين. وحكاه الفضل أنه 
رأى لابن عبدوس مَعلقاً بخط يده أن ابن القاسم يقول: ما كان من متاع 
النساء. فهو للمرأة دون يمينء وما كان من متاع الرّجال. فهو للرّجال دون 
يمين. وهذا الاختلاف في وجوب اليمين. إنما يصسٌ في اختلاف ورثة 
الرّوجِينء أو اختلاف ورثة أحدهها مع الآخر دون تحقيق الدّعوى. مثل أن 
يموت الرجل. فتقول المرأة لا هو من متاع النساءء هو متاعي. ويقول ورئة 
الزوج: احلفي لنا أن المتاع متاعك. لأن مورثنا مات عنه وأنت مدّعية فيه. 
أو تموت المرأة فيقول الرُوج: لا هو من متاع الرّجال هو متاعي. ويقول ورثة 
المرأة: احلف لنا على ذاك. لأن المرأة هلكت عنه وأنت مدّع فيه. فها هنا لا 
يرى سحنون اليمين. ولا ابن القاسم. فيها حكى عنه ابن عبدوس. وهو كله 
من قول ابن وهب في هذه الرّواية ولا اختلاف في هذا على الاختلاف في 
لحوق يمين التهمة. وهي(5») قولان مشهوران. وأما إن تداعى الزوجان في 
متاع اليت “فادغت المراة شينا ص متاع النساء. وكذنا الزوجء أو اذعى 
ارحل ماكو اع لجان وكذّبته المرأة. فلا بدّ في ذلك من اليمين. وقد 
نص على وجوب اليمين في ذلك ابن حبيب ومثله في المدوّنة وغيرها فلا 


(19) كذا. 
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اختلاف في ذلك. وقيل: إن القول قول المرأة فيا كان من متاع النْساءء 
والقول قول الزُوجٍ فيا كان من متاع الرجال. وما كان ما يكون للرجال 
والنْساء» قسم بينهها بعد أيمانهها. وهو قول ابن وهب هذاء وقول المغيرة. 
وروي مثله عن ابن القاسمء وقيل: إنه يقسم بينها ما اختلفا فيه بعد 
أيمانهماء كان من متاع الرّجال. أو من متاع النّساءء أو مما يكون للرّجال 
والنّساء. لأن الرجل قد يملك متاع المرأة» والمرأة قد تملك متاع الرجل من 
جهة الميراث. قاله ابن وهب في المبسوطة وهو قول الشافعي. وقيل: إن 
القول قول الرجل في جميع ما اختلفا فيه. وإن كان من متاع النّساء. لأن 
البيت بيت الرّجل. ولمرأة فيه عارية عنده. وهو قول محمد بن مسلمة 
المخزومي في المبسوطة. وبه قال الحسن. فيتحصّل في متاع المرأة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه للرّجلء والثّاني: أنه للمرأة» والثالث: أن يقسّم بينهما. وفي متاع 
الرّجال. أو فيا كان من متاع الرّجال والنساء قولان: أحدهما: أنه للرجل» 
والثاني: أنه يقسم بينهها وما وصف ابن القاسم أنه من متاع النساء من غير ما 
هو من حل النساء. أو لباسهن, فإنما قاله فيا العرف فيه عنده أن 
النساء يتخذنه في بيوتبن. فإنما يرجع في ذلك أهل كل بلد إلى ما هو 
العرف عندهم. وقد قال في المدونة: إنهما إذا اختلفا في الدّارء فالقول فيه 
قول الزوج. لأن عليه أن يسكن المرأة» والعرف عندنا في ذوات الأقدار أنْ 
المرأة تخرج الدّاره فلو اختلفا فيها عندناء لوجب أن يكون القول قول المرأةء 
وكذلك حفظت عن شيخنا الفقيه ابن رزق. 
مسالة 

قال: وأخبرني ابن القاسم عن مالك». أنه قال في رجلٍ طلق 
امرأته ثم وطئها في علكاء ولا ينوي ارتجاعاً مثل أن يقول المطلق ما 
كنت أرى إلا أن وطأها حلالاً< '"2 لىي إلى انقضاء العدّة» أو نحو 


)9١(‏ كذا. 
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هذا مما يرى أن وطأه إياها بعد الطلاق ١‏ يكن للارتجاع, إنه لا 
يكون الوطء ارتجاعاً. إلا أن ينوي بذلك ارتجاعاً. قال: وقال 
مالك: فإن مضت العدّة وهي بتلك الحال بانت منهء وإن علم 
بقبيح ما هو عليه قبل انقضاء العدّة. فأراد ارتجاعها. كان وجه 
ارتجاعها الإشهاد. ولم يحل له وطؤها حتى تعتدٌ ثلاثة قروء من يوم 
يرتجعها. وليس من يوم طلقهاء لأن عليها العدّة من المسيس 
الفاسد. 

قال محمّد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوى في 
رسم استأذن من سماع عيسى» فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوله أوّل عبد ابتاعه فهو حرّ 

وساألته عن الرجل يغيب عن أهله. والولد أصاغر في حجر 
امهم تلزمه نفقتهم. فإذا قدم وادّعت. المرأة 3 أمهم أنها أنفقت 
0000 أيلزمه ذلك أم يبرأ بمثل ما ب 00 
زعم أنه كان يبعث با إليهاء ولا يكون لها عليه شيء: إلا أن ترفع 
أمرها ! إلى السلطان؟ قال: حالما فيا تذّعي من الإنفاق عليهم ين 
مالحا بمنزلة ما تدّعي أنها أنفقت على نفسها إذا لم ترفع ذلك إلى 
السَلطان. حتى يقدم. لم تصدّق عليه. وإن رفعت ذلك إلى 
السلطان فرض لا ولحم. وحسّبّه لها عليه من يوم يفرضه. وكان لها 
دينا تتبع به. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الرّجل يبرأ من نفقة ولده في حجر 
أمهم. بما يبرأ به من نفقة زوجته صحيح. لأنه مؤتمن على ذلك. كا هو 
مؤتمن في النفقة على زوجته. فليس عليه أن يشهد على شيء من ذلك. 
والقول فيه قوله. والأصل أنه مؤتمن في النفقة على من في حجره ممن يلزمه 
الإنفاق عليه مصدّق. وقوله فيه دون إشهاد. هو أن الله أمره بذلك. كما أمره 
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بأدّاء الأمانة, ب يوجب عليه ف شيء من ذلك [شهاد. فقال عرّ وجل : 
« وَلآ وتوا السَفَهَاءَ أنْوَالكُم الي جَعَل اله لَكُمْ قا وارْرُكُومُمْ فيها 
وَاكُسُوهُم #4" ., كرا قال: ظفَإِنْ آمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً فَلْيُْدٌ الْذِي اؤْمنَ 
مَانتهُ 2"4. فوجب أن يصدّق في هذاء كا يصدّق في هذا وى) تصدّق المرأة 
فيا اثتمتها الله عليه من الحيض والحمل بقوله: « ولا يَلَ كن أن يَكْتمْنَ ما 
خَلَّقَ الله في أَرْحَامِهِنَ 9#»., وأمّا قوله: فإن رفعت ذلك إلى السلطان فرض 
ها وهم إلى آخر قوله. فمعناه إذا عرف ملاؤه في غيبته» وذلك أنه لا يخلو 
في مغيبه من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون معروف الملاءء والثاني: أن 
يكون معروف العٌدم. والثالث: أن تكون حاله مجهولة, فأما إذا كان معروف 
الملاء» فإن النفقة تفرض لها عليه على ما يعرف من ملائه» فتتبعه بذلك دين ثابتا في ذمته 
هذا معنى قول ابن القاسم هناء ونص قول ابن وهب في الواضحة. وظاهر 
قوله فيها إنه لا خيار للمرأة في فراقه. ى] يكون ذلك لا في المجهول الحال. 
ومعنى ذلك,. إذا كان لما مال تنفق منه على نفسهاء وما لم تطل إقامته عنها 
أيضاً على ما مضى في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم. وني رسم شهد 
من سماع عيسى. وأما إن كان معروف الععدم فلا يفرض لحا السلطان عليه 
نفقة» إذ لا تجب على العديم نفقة لامرأته» ويفرّق السلطان بينه| بعد التلوؤم» 
وإن أحبّت الصبر عليه؛ كتبت الحا كتاباً بذلك اليوم من ذلك الشهرء أ 
قامت عنده عليه طالبة لنفقتهاء فإن قدم. وعلم أنه له مال. كان القول 
قولها: إنها أنفقت على نفسها من ذلك اليوم. إن ادُعى أنه خلف عندهاء أو 
بعث إليهاء وأما إذا كان مجهول الحال. لا يعرف ملاؤه في غيبته من عدمه. 
فقال في المدوّنة: إن السلطان لا يفرض لا نفقة على زوجها في مغيبه حق 
يقدم, فإن كان موسراً فرض عليه نفقة مثله لمثلهاء وقال ابن حبيب في 
الواضحة: إنها إن أحبّت الصبر عليه أشهذ لما السلطان أن كان فلان زوج 
(751) النساء. ه. 

. 5847 البقرة‎ )١١( 

(39) البقرة 5774 . 


فلانة اليوم مليّاً في غيبتهء فقد أؤجبنا عليه لامرأته فريضة مثلها من مثله. 
وسيأق في سماع أ صبغ القول في فرض نفقة الأبوين» والله المعين بفضله. 


من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 

قال سحنون: قال ابن القاسم في المرأة يطلّقها زوجها ألبتة 
فيكون لما السكنى في دار زوجهاء فيموت. فيقسم ورثته ماله. فلا 
يصير لها من جميع ماله ما يسعها من السكنى : إن عليهم أن يتوسعوا 
لها حت يكون لها مسكناً في طول عدّتها. 

قال محمد بن رشد: إذا كانت الدّار للميّت. فللمرأة السكنى فيها 
حتى تنقضي عدّتها مات بعد أن طلقها أو لم يمت. وإنما يفترق ذلك إذا لم 
يكن للزوج مسكن على ما يأتي القول فيه في سماع أبي زيد إن شاء الله فإذا 
مات الزوجء والدّارله» فللمرأة السَكنى فيها حتى تنقضي عدّتها. وهي 20 
بذلك من الورثة ومن الغرماء. إن كان عليه دين» فإن كانت الدّار ذات بيوت 
تنقسم. فللورثة أن يقسموهاء فإن صار للمرأة في حظها من مساكنها ما يسعها 
للسكنى. فليس للا إلا ذلك. وإن لم يصر لها في حظها من مساكتها ما يحملها 
السكنى. فعليهم أن يتوسعوا لحا فيها بما يقوم بها ى) قال. وهذا على القول 
بأن للمرأة أن تعتد فيها شاءت من مساكن الدَّار التي كانت تسكن فيها مع 
زوجهاء وأن تصيف في قاعة الدّارء وإن لم تكن تصيف فيها مع زوجهاء وهو 
مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك في المدونة. وأما على ما لمالك في 
كتاب ابن المواز من أنها لا تصيف إلا في الموضع الذي كانت تصيّف فيه مع 
زوجهاء وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدوّنة وأما على ما 
مالك في كتاب ابن المواز من أنها لا تصيف إلا في الموضع الذي كان تصيف 
فيه مع زوجها في حياته. فيلزمها أن تعتد في المسكن الذي كانت تسكن مع 
زوجهاء وليس لا أن تنتقل منه إلى غيره إذ لم يبح لها أن تصيّف في قاعة 
الدذارء إلا أن كانت تصيّف فيها مع زوجها قبل موته. ويأتي على قوله إن 
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المرأة تسكن في ذلك المسكن بعينه على كل حالء. اقتسم الورثة الدّار أو لم 
يقتسموهاء وبالله التوفيق 
مسالة 

قال: وليس للرجل أن يُسكن أولاده من امرأته مع امرأة له 
أخرى في بيت واحد, ولا يجمعهم في مسكن واحدء إلا أن ترضى 
بذلك . 

قال محمد بن رشد: وكذلك ليس له أن يُسكن معها أبويه. قال ذلك 
مالك في رسم يتخذ المحم خرقة لفرجه. من سماع ابن القاسم من كتاب 
النكاح. وذلك لا عليها في ذلك من الضرر, لاطلاعهم على أمرهاء وما تريد 
أن تستتر به عنهم من شأنها. وقد مضى من القول على ذلك هنالك ما فيه 
كفاية» ومضى في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب من كتاب النكاح. 
القول فيها للمرأة من تسكين الصغار من غير زوجها مع زوجهاء فمن أحبٌ 
الوقوف على الشفا من ذلك تأمله هنالك, وبالله التوفيق. 

مسالة 

وسئل ابن القاسم عن امرأة المفقود التي لم يدخل بهاء ما لا 
من الصداق إذا جاء زوجها وقد تزوجت؟ وهل تكون تلك الرقة 
طلاقاً؟ وهل عليها في العدّة إحداد؟ وهل هي من أهل العدّة التي 
إذا تزوجت فيها فرق بينها ثم لا يجتمعان أبداً؟ فقال ابن القاسم : 
إن كان لم يدخل بها زوجها الآخر. ردت إلى زوجها الأول. وإن 
كان قد دخل بها زوجها الآخر. ردّت إلى زوجها الأول نصف 
الصّداقء فإن كان قد دخل بها زوجها الآخرء ثمّ جاءت بينه) فرقة 
من موت أو طلاق. ثم تزوجها الأول. كانت عنده على تطليقتين» 
وكانت فرقتة تطليقة. قال ابن القاسم: وعليها الإحداد في العدّة 
بعد الأربع سنين في الأربعة أشهر وعشرء وإن دخل بها فيها فرق 
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بيهماء ولم ينكحها أبداً وكان كمن تزوّج في العدّة. 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم أسلم من سماع عيسىء 
القول في حكم صداق التي تفقد زوجها قبل الدّخول». ومضى في رسم شك . 
في طوافه من سماع ابن القاسم. الاختلاف في وجوب الإحداد عليها في 
العدّة» ومضى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح. القول 
فيمن تزوج في هذه العدة.» مستوقى. فأغنى ذلك عن إعادة شيء من ذلك. 
وبالله التوفيق. 

مسالة 

وسألت ابن القاسم عن المرأة تذّعي على زوجها أنه طلقها 
وليست لما بينة» ثم يموت زوجهاء فتطلب ميراثها منهء فيقول لها 
الورثة : ليس لك ميراثاً. أليس قد زعمت أنه قد طلّقك؟ فتقول: 
إنها ادعيت ذلك. لأني كنت أبغض المقام معه. ولم يطلقني» فقال: 
أرى ها الميراث» قال محمد9؟"2 بن خالد عن ابن نافع مثله. 

قال محمّد بن رشد: وكذلك لو ادّعت أنه طلقها ثلاثا. ثم صالحتهء 
فأرادت أن تتزوجه قبل زوجء وزعمت أنها إنما ادعت ذلك, لأنها كانت 
تبغض المقام معه. لكان ذلك ها على قياس هذه الرٌواية» وهو قول ابن الموازء 
وعلى قوله يحمل ما في رسم جاع من سماع عيسى من كتاب النكاح. وما يأتي 
في سماع أصبغ بعد هذا من هذا الكتاب. وقد قال بعض رواة أهل 
المدينة» إنها لا تصدّق في الميراث» ولا في الرّجوع إلى زوجهاء وفرّق سحنون 
بين المسألتين فقال: يكون ا الميراث» ولا تمكن من الرّجوع إلى زوجها إلا 
بعد زوج وأما إذا زعمت بعد أن صالحته أنه طلقها "© ثم أرادت أن 
تتزوجه قبل زوجء فلا تمحكن من ذلك,. أو زعمت أنه طلقها بعد أن مات. 


)١5(‏ في ق. ١‏ وأخبرني محمد بن خالد. 
(16) في ق. ١‏ زيادة: ألبتة. 
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فلا يكون لها ميراث. وقد روى زياد بن جعفر عن مالك في المدنية أنها ترثه 
وإن مات. وهي ثابتة على قولها. وهو بعيدء وبالله التوفيق. 
مسالة 

وقال في الرجل يُفقد أو يغيب. فينفق رجل على أهله وولده. 
فيقدم أو يموت في غيبته. فيعلم أنه قد كان عدياً في غيبته» هل 
يتبعه بما أنفق على أهله وولده؟ فقال: لا يتبعه بما أنفق.» قلت: 
فيرجع بما أنفق على المرأة عليها؟ قال: نعم ولا يتبع الولد بشيء. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يتبعه إذا كان عدياً يما أنفق على 
أهله وولده صحيح. على معنى ما في المدونة وغيرها. لأنه إذا كان عدياً فلا 
نفقة لابنه عليه وكذلك الزوجة. وإنما هي بالخيار بين أن تفارقه أو تبقى معه 
بغير نفقة. وقال: يرجع على المرأة بما أنفق عليها يتبعها به وإن لم يكن لا 
مال. قال: لأنها كبيرة مالكة أمر نفسها فلا تذهب نفقته عليها باطلً. لأن 
رضاها بإنفاقه عليها رضى منهاء باتباعه ذمتهاء بخلاف الولد الصغير.. لأن 
الولد إذا لم يكن له مال. ولا لأبيه فهو كاليتيم الذي لا مال له. لا شيء لمن 
أنفق عليه لأن نفقته عليه على وجه الحسبة, إذ ليس له أن يوجب في ذمته 
ديناً بغير رضاه ولا برضاهء إذ ليس ممن يجوز على نفسه رضاهء وإذا كان له أو 
لليتيم مال. ل ا يد 
بينة» وإن لم يشهد أنه إنما أنفق ليرجع بعد يمينه أنه إنما أنفق عليه ليرجع في 
أموالم| لا على وجه الحسبة. وكذلك إذا لم يكن للابن مال» وأبوه موسرء لأن 
يسر الأب في هذا كمال الابن. وروى محمد بن يحبى 0 عن مالك: أنه 
ليس له 00 أموالم| إلا أن يكون قد أشهد أنه إنما ينفق ليرجع في 
ذلك. وهذا إذا أنفق على اليتيم.» وهو يعلم أن له مالء أو على الابن وهو 
يعلم أن له مالاّء أو إن أباه موسر. وأما إذا أنفق عليهما وهو يظنّ أنه لا مال 
لليتيم» ولا للابن» ولا لأبيهء علم أن لما مال(" أو أن أب الابن موسرء 


(١؟)‏ كذا. 
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فليس له أن يرجع. وقيل: له أن يرجع. والقولان قائمان في المدونة» وبالله 
التوفيق . 
من نوازل سحنون 

قال سحنون: إذا طلّق المريض امرأته النصرانية أو الأمة في 
حال الحجر ألبتة» ثم أسلمت أو أعتقت الأمة في العدّة. ثم مات, 
فلا ميراث لماء لأنه لا يتهم فيهماء لأنها ليستا تمن كان الحجر للماء 
وإن كان طلاقه لما واحدة فأسلمت أو أعتقت في العدّة. فله 
الرجعة. لأن الرجعة ليست بنكاح الملك. ألا ترى أن المحرم يرتجع 
ولا يتروج؟ وإن أسلمت أو أعتقت في العدّة ثم مات في العدّة : 
يرتجع , فلها الميراث. وإن مات بعد انقضاء العدة وم يرتجع. فلا 
ميراث لها. فخذ هذا على هذا الأصل. لأنه أصل قولناء والذي لم 
يزل عليه أهل المدينة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أن لها الميراث. 
قال أصبغ: لأنه يتهم أن يكون فر بميرائه حتى خشي أن يسلم أو 
يعتق» فترثه, 0 أن مريضاً تزوج أمة أو 
نصرانيّة» لم يجز ذلك وفسخ» لأنه يخاف أن تسلم التضرانية' وتعتق 
الأمةء وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: الظاهر من قوله: ولو أن مريضاً تزوّج أمة أو 
نصرانية» إلى آخر قوله. إنه من قول ابن القاسم » ولا إشكال أن ذلك لا 
يجوز على مذهب ابن القاسم. لأنه إذا كان متهما عنده في طلاقهماء فهو لا 
شك عتهم في نكاحههاء وإنما الكلام هل يجوز له نكاحهما على مذهب سحنون 
الذي لا يتهمه في طلاقها؟ والصحيح أن ذلك لا يجوز عنده ولا عند غيره 
لأنه وإن لم يتهمه في نكاحهماء كما لم يتهمه في طلاقهماء فهو يفسخ من جهة 
فساد الصداق. للغرر الذي فيه بكونه من الثلث. وإذ لا يدري هل يثبت لا 
ما سمى أو صداق المثل؟ ومن جهة فساد العقد أيضاً. إذ لا يمكن. إيقاف 
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النكاح حتى ينظر هل يصح أو لا يصح؟ ألا ترى أخمم لم يجيزوا للمريض أن 
يتزوج في مرضه امرأة قد كان طلقها في ذلك المرض» وإن لم يتهم في توريثها 
من أجل أنها وارئة. لعلة فساد العقد من هذه الجهة؟ وقد وقع قوله ولو أن 
مريضاً تزوّج أمة أو نصرانيّة في بعض الكتب من قول سحنونء وذلك يبن ما 
ذهبنا إليه أنه لا يخالف ابن القاسم. في أن النكاح لا يجوزء وبالله التوفيق. 
مسَالة 

وسئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق كما قال الله 5 
كتايه, قال: يلزمه طلاق السئةة 

قال محمّد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن طلاق السّنة هو الذي 
أمر الله تعالى به. وأرشد له حيث يقول: « يَا أبّها الئِيُ إذَا طَلْقامْ 
النسَاءَ #"2. إلى قوله: « لَمَل الله يدث بَعْدَ ذَلِكَ أمرا »4 وهو الرّجعة 
وطلاق السّنة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسّها فيه. وبالله 
التوفيق . 


من أشهب وابن وهب 
يجوز ما فرَّقا فيه واحدة أو ثلاثاً؟ قال: إن فرّقا واحدة فهى 
واحدة. وإن فرّقا ثلاثاً فهي ثلاثث. ٠‏ 
قال محمد بن رشد: اختلف في الحَكمين إذا اختلفا في عدد الطلاق أو 
اتفق0© على ما فوق الواحدة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يلزم من ذلك 


[فف6 الطلاق .١‏ 
(38) كذا. 
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واحدة في الوجهين جميعاً. وهو الذي في المدونةء والثاني: أنهما إن اتفقا لزم ما 
اتفقا عليه» وإن اختلفا لزم من ذلك ما اجتمعا عليه. وهو قول ابن القاسم. 
والثالث: أنها إن اتفقا لزم ما اتفقا عليه.» وإن اختلفا لم يلزم من ذلك شيءء 
وهو قول أصبغ . دأ في اتفاقهها على ما فوق الواحدة قولان: أحدهما: أن 
ذلك لازم. والثاني: أنه يلزم من ذلك واحدة. وني اختلافه)| إذا حكم 
أحدهما بواحدة. 0 بما فوق الواحدة قولان أيضاً: أحدهها: أنه يلزم من 
ذلك واحدة, والثاني: أن ذلك ساقط لا يلزم منه شيءء وفي اختلافهما إذا 
حكم أحدهما باثنتين. والثاني بثلاثة ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يلزم من 
ذلك شيء. والثاني: أنه يلزم منه واحدة. والثالث: أنه يلزم منه اثنتان فهذا 
تلخيص الاختلاف في هذا الباب. 
مسَالة 

وسألت ابن وهب عن الذي يبيع امرأتهء هل يكون ذلك 
طلاقها؟ 0 لا يكون ذلك طلاقاًء ولكن إن طاوعته على البيع 
وأقرت أن مشتريها قد أصابها طائعة. رجمت. وإن زعمت أنه 
استكرهها برئت من الحدٌّ ولم يكن عليها شيء. وفي كتاب الاستبراء 
من كتاب أسدء قال ابن القاسم: أرى بيعه طلاقاء قال سحنون 
عن ابن نافع: وتكون طلقة بائنة» قيل لسحنون: غاب عليها 
المشتري أو لم يغب قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: هذا الذي ذكر أنه في كتاب الاستبراء من 
الأسدية لم يقع في المدونة» وقد مضى ما في هذ المسألة من الاختلاف في أول 
رسم من سماع ابن القاسم. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقوله: إنها ترجم 
إن وطئها مشتريها طائعة» خلاف قول ابن القاسم في رسم جاع من كتاب 
الحدود في القذف. وسيأتي الكلام على ذلك هنالك إن شاء الله وبالله 

التوفيق . 
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موتسالة 


وسألته عن الرجل يقول: لا أجد ما أنفق على امرأتي إلا الخبز 
وحده. أترى أن يفرّق بينها إذا أرادت فراقه؟ قال: نعم إلا أن 
يكون مع الخبز الكسوة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم الأقضية من سماع 
يحيى. وهو مما لا اختلاف فيه أن على الزجل نفقة زوجته وكسوتباء ينص 
قول الله عر وجل: « وَعَلَ الْولُودِ لَهُ رِرْفْهُنّ وَكسَوتنٌ بالممرُوفٍ 0 
وأنه يجب أن يفرق بينهها لعجزه عنبهها أو عن أحدهماء وأنه لا يفرّق بينهها إذا 
قدر من نفقتها على الخبزء ولو يوماً بيوم. غير مادُوم. ومن الكسوة ما يشبهها 
ولا يعرها إذا لبسته. واختلف إذا مراع القمح. ولم يقدر إلا على الشعير, 
وأهل البلد لا يأكلونه» على ما مضى القول فيه في رسم الكبش من سماع 
بحيى . واتتتلف: أيضا إذا عجز عمًا يشبهها من الكسوة. فقال في رسم 
الأقضية من سماع يحيى : إنه لا يفرق بينها ما وَجَد ما يواري به جسدها من 
العري . يقال أشهب في كتاب ابن المواز: وليس له أن يقصر بها عمًا يشبهها 


على ما مضى القول فيه في رسم الجواب من سماع عيسى 2 وبالله التوفيق. 

| متبالة 
وسئل عن الرجل إذا قام بالنفقة وم يقم بالكسوة. قال: 
يفرق بينها. 


قلت له: فكم يُسْتانا في الكسوة. إذا قال: 0 يأر 
شيء؟ قال: شهرين. قال: وإذا قام بالنفقة ' يعجل عليه 
الطلاق. 


قلت له: كم يضرب له في الصداق إذا كان يجري النفقة؟ 


0-5 0 


(784) البقرة: “737217 . 
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قال: فقال مالك: سنتين أو ثلاثاً ورأي ابن وهب ثلاثاً. 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا قام بالنفقة لم يعجل عليه في الطلاق» 
ويُستانا به في الكسوة شهرين. يدل على أنه لا يستانا به في النفقة شهرين» 
وقد مضى في رسم الجواب من سماع عيسى الاختلاف في قدر ما يتلوّم له في 
النفقة إذا عجز عنهاء فلا معنى لإعادة ذلك. وقوله: إنه يضرب له في 
الصداق إذا كان يبري النفقة السنتين والثلاث. معناه إذا عجز عن الصداق» 
وأما إذا اتهم بأنه غيّب ماله. فلا يوسع له في الأجل. قال ذلك ابن حبيب» 
إلا أنه جعل حدّ ما يتلوم له في الصداق إذا عجز عنه واجداً النفقة السّنتِين 
قال: ولو عجز عن الصداق والنفقة جميعاً لم يوسّع عليه في أجل الصداق إلا 
الأشهر إلى السّنة: وهذا إذا طلبته المرأة بالصداق. وتركت أن تطلبه بأجل 
النفقة والتلوم عليه فيها. قال ذلك محمد بن المواز وهو صحيح.ء ولو كان له 
مال ظاهر لحكم عليه بدفع الصداق. وأمر بالبناء على امرأته» وهذا كله قبل 
الدخول. وأما بعد الدخول فلا يفرق بينها بعجزه عن الصداق» وهو دين لا 
تتبعه به متى أيسر قاله مالك في المدونة وغيرها. 


ومن سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الحدود والبيوع 


قال أصبغ : سال ابن القاسم عن المرأة تدعي أن زوجها 
طلقها ألبتة» وقد صالحته ثم أرادت مراجعته قبل زوجء قال: إن 
شهد عليها بذلك شاهدان. رأيت أن يمنع من مراجعتها ويجبر على 
ذلك. 

قلت: فإن لم يكن إلا شاهد واحد فأنكرت شهادته أو أقرت». 
وقالت: إنما كنت كاذبة. قال: إن أقرّت بأنها كانت قد قالت ذلك» 
رأيت أن بمنع أيضاً ولا تصدّق في قولها: إني كنت كاذبة. فإن 
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أنكرت شهادته أصلاً وزعمت أنها لم تقل من ذلك شيء<("© رأيت 
أن تستحلف مع شهادة الشاهد. فإن أبت أن تحلف, لم أر أن تمنع 
من ذلك بحكم. ويخ بينها وبين ذلك. وقاله أصبغ . 

قال محمّد بن رشد: أما إذا ادّعت بعد أن صالحها وبانت منهء أنه 
كان طلّقها ثلاث. فلا اختلاف أعلمه في أنها لا تمكن من/الرّجوع إليه قبل 
زوج» وقد وقع. في كتاب محمد لابن القاسم في الأمة تحت العبد فتختار 
نفسهاء ولا نيّة لهاء ثم تقول بعد ذلك: أردت الثلاث. إنها لا تصدق إذا لم 
يتبيئن ذلك عند اختيارهاء ويقال لما: إن كنت صادقة فلا تنكحيه “إلا بعد 
زوج» وليتورزع هو عنها. والمعنى في ذلك عندي أنه رأى اختيارها نفسها بطلقة 
واحدة طلاقاً رجعيّاً يكون للزوج عليها الرّجعة, ما دامت في العدّة إن أعتق 
االو ال ا فلا يصدقها إن أعتق 
أنها أرادت الثلاث» لاتهامها أنها أرادت قطع الرجعة عليه» واستحب للروج 
أن يتورع عنها فلا يراجعها لاحتمال أن تكون صادقة في قولها. وحملها ابن 
المواز على أنها معارضة لرواية أصبغ. واختار رواية أصبغ. وقال: إنها حجة 
عليها. وقوله: إنها تستحلف مع شهادة الشاهد, معناه لشهادة الشاهدء. لأنها لا 
تحلف معه بما شهد به. وإنما تحلف على تكذيبه بما شهد به عليها أنها قالته. 
وفي قوله : إنها إن لم تحلف حلي بينها. وبين ذلك نظرء إذ لا معنى ليمين لآ يوجب 
التكول عنها حكياًء فكان القياس إذا أبت اليمين أن تمنع من ذلك. وقد قال 
في رسم جاع من كتاب النكاح من سماع عيسى : إنه لا يمين عليها بالشاهد 
الواحد. وقد مضى في سماع سحنون قبل هذا الاختلاف إذا أقرت بذلك 
وهي في العصمة. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الكراء والاقضية 


قال أصبغ : : سألت ابن القاسم عن الذي يغيب اك أبواه 


(”) كذا. 
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وامرأته وله مال حاضرء فيرفعاه إلى السلطان. قال: يباع ماله وينفق 
عليها. قلت: فإن لم يكن له مال حاضرء. أيؤامران أن يتداينا 
عليه. ويقضى لما بذلك؟ فقال: أما الرّوجة فنعم , وأما الأبوان فلا 
لأا لولم يرفعوا"©» ذلك حتى يقدم فأقر لهم جميعاً بذلك. غرم 
للمرأة. وم يكن عليه أن يغرم ذلك للأبوين. وإن أقرٌ لهماء لأن 
المرأة ة نفقتها عليه موسرة كانت أو معسرة, والمرأة تحاص الغرماء إذا 
رفعت ذلك. وكان يوم أنفقت موسراً. والأبوان ليسا كذلك». قال 
أصبغ : فنفقة الأبوين لا تجب إلا بفريضة من السلطان حين يجدهما 
يستحقانباء ويجد له مالاً بعد يعديهه| فيه وإلا فلا. 


قال محمد بن رشد: قوله: لسو يا يدي 
ما في كتاب إرخاء الستور من المدونة وكان الشيوخ يفتون أن برل الغائب 
لا تباع في نفقة أبويه. بخلاف نفقة زوجتهء ويتأولون أن المراد بمال الغائفب 
الذي يباع في نفقة أبويه عروضه لا أصوله. والفرق عندهم في ذلك بين نفقة 
الزوجة ونفقة الأبوين أنّ نفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطهاء ونفقة 
الأبوين» ساقطة حتى يعلم وجوبها بمعرفة حياته. وأنه لا دين عليه يغترق 
مالهء وقد كان القياس على هذا ألا يباع عليه أيضأعروضه في مغيبه.» لاحتمال 
أن يكون حين الحكم عليه بذلك ميتاً وأن يكون عليه دين يغترق عروضهء 
إلا أن ذلك في العروض استحسان. وبهذا المعنى فرّقوا أيضاً بين نفقة الزوجة 
والأبوين» في أن الأبوين لا يفرض لما النفقة عليه في مغيبه وإن كان موسراً. 
إذا لم يكن له مال حاضر. ولا يومران أن يتداينا عليه وإن فعلا لم يلزمه من 
ذلك شيء. بخلاف الزوجة في ذلك كله ويلزم على الفرق الذي ذكرناه» لو 
كانت النفقة فرضت لما عليه قبل مغيبهء م ول 
نفقتها . وقوله : إن المرأة تحاص الغرماء بما أنفقت من يوم رفعت إذا كان يوم 
أنفقت موسراً. يدل على أنها لا تحاصٌ إلا في الدين المستحدث. مثل قول 


(؟*) كذا. 
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سحنون في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم. وقد مضى بيان ذلك 
هنالك. وقوله يعديهها فيه. مثله في كتاب ابن الموازء وهو يدل على أنه محمول 
على العدم حتى يثبت ملاؤه على ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب إليه 
ابن العطارء وبالله التوفيق. 

ومن كتاب النكاح 


قال: وسئل ابن القاسم عمن نزلت به يمين 5 امرأته. فأفتى 
بأن قد بانت منهء فقال لها: وقال للناس: قد بانت مني» ثم علم 
أنه لا شيء عليه قال: لا" ينفعه» وأراها قل بانت منه إذا قال 
ذلك. * 


قال محمّد بن رشد: هذا قول أشهب أيضاً. وقد حكى حي 
لا شيء عليه . وقال سحئون في كتاب ابنه: إن قال ذلك على وجه الخبر يخير 
ما قيل له فلا شيء عليهء وإن قال ذلك يريد الطلاق» طلقت عليه بوالى 
أقول به في هذا: إنه إن كان الذي أفتى به خطأ الفاً للاجماع, لا وجه له في 
الاجتهاد.ء فلا شيء عليه.ء وإن كان قول قائل » أوله وجه في الاجتهاد أو مفتيه 
به من أهل الاجتهاد. فالطلاق له لازم لأن إخباره بذلك التزام منه لفتوى 
المفتي. فينبغي أن يردٌ الاختلاف المذكور في المسألة إلى هذا. وهذا كلّه إذا أق 
مستفتياً» وأما إذ احضرته البينة بقوله لها وللناس: قد بانت مني» ثم ادعى أنه 
إنما قال ذلك. لأنه أفتي أنها قد بانت منه. وهي لم تبن منه ولم يعلم ذلك إلا 
بقوله. فلا يصدّق في ذلك. ويؤخذ بما ظهر من إقراره هو نفسه بالطلاق» ولو 
كان لا حضرته البينة بقوله: قد بانت منى, وادعى أنه إنما قال ذلك. لأنه 
أفتى به غلطاًء أقام البيّنة على أنه أفتي بذلك, لوجب أن يصدق في أنه قال 
ذلك كذلك مع بمينه على ذلك, وبالله التوفيق. 

سَالة 


وسئل عن الذي يقول لامرأته: اذهبي فتزوجي فلا حاجة لي 


كتاب طلاق السنة الثاني 5١‏ 


بك. قال: إن لم يكن أراد بذلك طلاقاً فلا شيء عليهء وقاله 
أصبغ . وقد قال مالك نحو ذلك . 
قال محمد بن رشد: وهذا إذا أق مستفتياً غير مطلوب. وأما إذا 
خوصم في قوله وطلب بهء فتلزمه اليمين ما أراد بذلك الطلاق. لأن الشبهة 
في قوله: إنه أراد بذلك الطلاق بيّنة» يبيين هذا ما مضى في أوّل رسم من 
سماع ابن القاسم. وفي رسم حلف منه. ورسم سنّ. 
مسالة 


يفل عن احيل #الج 0ه ابر ته: إن لم تتزوج عل فصداقي 
لابكر عا قل كلد مها ثم طلقها. هل ترجع في صداقها 
ذلك؟ قال: إذا طلقها , 0 وحدثانه رجعت عليه. وإن 
طلقها بعد ذلك بما يرى أ نه لم يطلقهاء ري ل 
ترجع عليه بشيء. وكذلك بلغني أن مالكاً قاله. وقاله أصبغ : : وإن 
كان الطلاق الذي بحدثان ذلك بيمين نزلت لم يتعمد ولم يستأنف 
مثل يمين قد كان حلف بها قبل ذلك. فحنث فيها عند ذلك». فلا 
شيء عليه أيضاً. قال أصبغ : سثل ابن القاسم. عن رجل قال 
لامرالة ته : إن لم تتركي لي صداقك فأنت طالق فتركته : ثم طلقها هل 
ترجع عليه؟ قال: ذ حت ملق لض عاد ترم عند يا + 
طلنيا ينان ذلك أو بعد ذلك. وليست مثل الأولى» ولو شاءت 
هذه نظرت لنفسها وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: الفرق بين المسألتين. أنها في المسألة الأولى إنا 
تصدّقت عليه بالصداق. على أن يمسكها ولا يتزوّج عليهاء لأن هذا هو المعنى 
فيها اشترطت من آلا يتزوّج عليهاء فإذا طلقها ولم يمسكهاء وجب أن ترجع 
ا ا ل من أجله. 
وذلك بمنزلة أن يسأها أن تضع عنه صداقهاء فتقول له: أخشى إن فعلت أن 


1 البيان والتحصيل 


تطلقني, فيقول: لا أفعل, فتضع عنه. فيطلّقها بفور ذلك على ما وقع في 
بالطلاق قد لزمته. لا بد أن يقع عليه إن لم تترك له الصداق. فتركها له 
الصداق. إنما هو فرارٌ من وقوع تلك اليمين الني حلف بهاء فلا شيء للا في 
طلاقه إِيّاها بعد ذلك. إلا أن تنظر لنفسها فتقول: لا أترك لك الصداق إلا 
على ألا تطلقني بعد ذلك. وهذا 0 والله أعلم . 
مسَالة 

قال: وسألت ابن القاسم عن النصراني تسلم امرأتهء أعليه 
أن ينفق عليها ما دامت في العدّة؟ قال: نعم. هو أحبٌ إل أن 
يكون عليه ذلك أن ينفق عليها من يوم تسلم. وقيل: إن يسلم هو 
لأنه أحق بها ما دامت في العدّة. بمنزلة الذي يطلق واحدة, إن عليه 
أن ينفق عليها ما دامت في عم وهذا ليس يمنعه إلا الإسلامء 
وإسلامه رجعة. إن أسلم ف فهي فهى امرأته. فلا رجنجة يحدثها.ء يرثها 
وترثه » ويكون أولى مها وإن تركها لا يطلقها حتى تخرج من العدّة. 
فهي امرأته. ى) هي على حال ما كانت إذا كان قد أسلم في العدة. 
وقاله أصبغ كله وبلا مهرء وقد تنزل بالسلطان.. فأرسل إل فقضيت 
به. 

قال محمّد بن رشد: قد مضى في رسم باع شاة من سماع عيسى أنه 
لا نفقة لهاء وتكلمت هنالك على توجيه كل واحد من القولين فلا معنى 
لإعادةٍ ذلك ها هنا. ' 


مسالة 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه 
شاهدان بالبتة فطلق عليه القاضي. والرجل يعلم أنا شهدا عليه 
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بزور أيتزوجها؟ قال: في) أعلم. ٠‏ نعم قال أصبغ : يريد إن خفي 
له النكاح بغير زوجء وأنا. ل أرى ذلك. لأنه يلبس بذلك على غيره 
: من الجهال. ولعله تمن يقتذّى به وينظر إليه. ويلبس أحكام 

الإسلام وحدوده, ويعرص نفسه للسلطان. والسلطان لا يعرف 
حقيقته. وإنما يأخذ بما ظهر. فلا فلا أراه يسعه ذلك فيها بينه وبين الله 
وإن خفي لهذا ولقد أمر أهل العلم الذي يرى الهلال وحذه ف 
الفطر ألا يفطر. وأن يصوم وهو يعلم أنه يوم الفطر. وقد نمى 
الرسول عليه السلام عن صيامه لمذا وأشباهه وهو قول أهل العلم 
من السلف وغيرهم . فيه جتمع عليه بذلك. فكذلك الأول وأشنل 
وأحرى . 

قال محمد بن رشد: وهذا كا قال. لأنه لا شيء عليه في تزويجها قبل 
زوج إذا علم أن الشاهدين إنما شهدا عليه بزورء من وجه تعريض نفسه 
للتهمة وعقوبة السلطان. والإلباس على الناس. إذا كان ممن يقتدى به. لأن 
حكم الحاكم بالظاهر لا يحيل الأمر عا هو عليه في الباطن عند من علمهء 
والأصل في ذلك قول الله عرّوجل: « ولا تَاكُنُوا أموَالَكُمْ نكم بالباولل. 
تدلُو ب إلى الحكام #4" الآية» وهو قول النني, عليه السلام : دتما أنَا 
مر وإِنَكُمْ تتصِمُونَ إلي. وَلَعَل بَعْضْكُمْ أَنْ كون ألحَنَ بِحُجتهِ مِنْ 
بعض )259 الحديث. ويأتي على مذهب أهل العراق, الذين يرون حكم 
الحاكم بالطلاق طلاقاً في الظاهر والباطن» وأن الرّجل إذا علم أن الإمام طلق 

على الرجل زوجته بشهادة زور. يجوز له أن يتزوجهاء إنه لا يحل له أن 
يتروجها قبل زوج وإن خفي له ذلك. وأمِن من عقوبة السلطان . وأما ما قوله في 
الذي يرى هلال شوال وحذه : إن أهل العلم أمروه ألا يفطر وأن يصوم لهذا 
المعنى. فهو مثل ما في الموطا. والمدونة. وسماع أببي زيد من كتاب الصّيام . 
(؟") البقرة: 1848. 
(*") رواه اللجماعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . 


5ك البيان والتحصيل 


واستحب ابن حبيب أن ينوي الفطر. وقد نبى رسول الله يله عن صيامه لهذا 
وأشباهه, ولا يظهره. والصواب أن هذا هو الواجب عليه أن يفعله. وإن كان 
غالفاً لظاهر الرّوايات, لأن الصوم من أفعال القلوب. فلا يحل له أن ينوي 
الصوم وهو يعلم أن ذلك عليه حرام. وبالله التوفيق.. 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن الذي يطلّق امرأته وهي حائض ولا 
تعلم. ولا يرتجع حتى تطهر من الحيضة» فيطلقها وهي حائض طاهر 
منهاء ثم تعلم به. أيحبر على الرّجعة؟ قال: نعم. يجبر على الرجعة 
ما لم تنقض العدة من الطلاق الأؤل» ثلاث حيضء. إلا أن يكون 
قد ارتجع بعد طلاقه إيّاها وهي حائض. ثم طلقها بعد ذلك وهي 
طاهر حين طهرت فيها أو من بعد ذلك؛, فهذا لا يجبر على الرجعة 
ولا رجعة عليه قيل لابن القاسم : أرأيت إذا قال: لا أرتجع , ما 
يصنع به السلطان؟ قال: يجبره. قلت لابن القاسم: وكيف ذلك 
الإجبار؟ أيقضي عليه بالرجعة ويشهد على القضية عليه بذلك» 
وتكون رجعة». وتكون امرأته بتلك الرجعة أبداً حت إن خرجت من 
العدّة وماتا توارثاء إلا أن يحدث طلاقاً بعد ذلك؟ قال: نعم . 


قال محمّد بن رشد: قوله: إن المطلق في الحيض يجبر على الرّجعة وإن 
طلّقها بعد أن طهرت من تلك الحيضة صحيح. بين في المعنى. لأن هذه 
الطلقة الثانيّة لا عدة لما ولا تهدم عدّة الطلاق الأؤل» فوجب أن يجبر على 
الرّجعة ما لم تنقض العدة على مذهب ابن القاسمء أو ما لم تطهر من الحيضة 
الثانيّة على مذهب أشهب. وقال: إنه إن أبا الرجعة يجبر عليهاء والإجبار يكون 
بأن يقضي عليه بها ويشهد على القضية. فظاهر هذا أنه لا يضرب ولا 
يسجن. خلاف ما حكى ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب أنه مهددء فإن أيا 
سجن, فإن أبى ضربء ويكون ذلك كله في موضع واحدء لأنه مقيم على . 
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فعضي فإن أبى قضي عليه بالرّجعة, وألزم ! إياها. واختلف إذا قضي عليه 
ميا وألزم إياها كارهاً ولا نيّة له في ارتجاعهاء هل يجوز له وطؤها أم لا؟ فقيل 
ذلك له جائزء لأنا ترجع إلى عصمته بالحكم. وإن كان لذلك كارهاً 
كالسيد يجبر عبده على النكاح. فيجوز له الوطء. وقيل: لا يجوز له أن 
يستمتع بشيء منهاء إلا أن ينوي مراجعتهاء والأول أظهر. والله أعلم» وبه 
التوفيق . 


سَالة 


قلت له: أرأيت إذا ادّعت أنه طلقها وهى حائضء. وينكر 
الزوج ذلك ويزعم أنه طلقها وهي طاهر؟ قال ادن القاسم : القول 
قول الزوج. 


قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم: أن القول قول المرأةء 
ويجبر على الرجعة. وهو قول سحنون. وجه هذا أن المرأة مصدّقة في الخيض 
وموتمنة عليه. ووجه القول الأول أنها مدّعية على الرُوج ما يوجب لا الرجوع 
إلى عصمته من طلاقه إياها في حال لا يجوز له. وبالله التوفيق. 


من نوازل سئل عنها أصبغ 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في النصرانيّة تسلم 
تحت النصراني, ثُمْ يسلم زوجها بعدهاء فيريد رجعتهاء فتزعم أنها 
حاضت ثلاث حيض بعد إسلامها. وأن إسلامها كان منذ أكثر من 
أربعين يوم لا يحاض في مثل ذلك. ويزعم الرّوجٍ أن إسلامها منذ 
عشرين ليلة. لا لا يحاض في مثله ثلاث حيض. إن الزوج 
مصدّق. والقول قوله. لذأنها مدّعية عليه لتمنعه الرّجعة. بمنزلة 
الذي يطلق امرأته واحدة, ثم يريد رجعتها. ويقول: إنما طلقتها 
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أمس ,وتقول هي بل طلقتني منذ شهرين» وقد حضت ثلاث 
حيضل» فالقول قول الزوج . 

قال محمد.بن رشد: ‏ .قول أصبغ هذا على خلاف أصله في نوازله من 
كتاب العيوب». ف في الزجل يشتري العبدء فيحدث به بعد الشراء بمدة برض أو 
جذام. فيدّعي أن العهدة م تنقض وأن ابتياعه إنما كان منذ ستة أشهر. 
ويقولالبائع بل بعتكه منذ عام أو عامين. إن القول قول البائع. لأن المبتاع 
مدّع يريد رد العبد على ما روى عنه عبد الأعلى إن القول قول المبتاع» ويرد 
العبد» وهو مذهب سحئون. قال: القول قول البائعءء»ء خلاف ما أجمع عليه 
أصحابنا في التمييز بين المدّعى والمدّعى عليه. ومن لزمته العهدة, فاذعى أنها قد 
انقضت فهو المدّعي. وعليه إقامة البّينة» لأن دعوى انقضاء العدّة كدعوى 
انقضاء العهدة. يدخل فيها من الاختلاف ما يدخل في دعوى انقضاء 
العهدة. وبالله التوفيق. 

مسالة 
قال أصيخ في ويعل اقال لامرك الح 0 ظ 
م959 قالت : 'أنا “حائضء قال: أرى أن يخلي سبيلهاء “وأن ٠‏ 

الطلاق قد وق 0 ولو قالت: لست بحائض» ل أر أن يعدفها ' 
ولا يقبل منهاء ولا ينتفع بذلك.. وليخل سبيلهاء لأن ذلك شك لا 
يدري ما هو عليه منها أصادقة هي أم كاذبة؟ فلا يقيم على الشك, 
إلا أن يتكشف له ذلك بأسباب يقبل عملها ويقع على يقينها به. 

قال محمّد بن رشد: قوله: فلا يقيم على الشكُ. يريد ويفرّق بينهما 
بالحكم. هذا مذهب أصبغ فيا كان من هذا النوع مما يحلف الحالف فيه على 
غيره فيا قد مضى. فيكون الشك فيه قائاء إذ لاا يعلم حقيقته إلا من جهته. 


(5*) كذا. 
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ولا يدري هل صدقه؟ مثل أن يقول امرأتي طالق إن كنت تبغضتي أو إن نم 

0 فتقول: أنا أحّك. 57 ويزعم أنه قد صدذّقه :"وما أشبه “ذلك : 

بن القاسم يرى في مثل هذا أنه يؤمر ولا يجبر. وقد. مضى هذا المعنى في 
مسالة 


وسئل أصبغ عن رجل صالح امرأته على أن ترضع 00 
فإن أبت أن ترضعه. فله عليها عشرة دنانير. قال أصبغ : أر 
فلحي حل جا رن رفي بالخيار, ويس هذا من عمل السلمينء 
ولا بجميل. وله شرطه. 

قال محمد بن رشد: هذا من قول أصبغ على أصله. في أن الصلح 
بالحرام يمضي. ولا يفسخ. لأنه صلح بحرامء لأنها قد ملكت بُضْعَهًا على 
أنها 00 شيئين. لا يجوز تحويل أحدهما في الآخر لأنه دين بدين» وذلك 
حرام . ألا تر أنه لو استاجرها على رضاع ابنه سئة يعرض دفعه إليها. على 
أنها 0 أن ترضعه السنة أو تدفع إليه عشرة دنانير؟ لم يجز» وكان ذلك 
حرام لأنيا إن رفست فقد فسخت العشرة التي ملكت فيها في الرضاع: 
فكان ذلك ديئاً بدين» والذي يأتي على قول الجمهور في هذه المسألة» أن 
يفسخ الصلح ويمضي الطلاق ولا يكون عليها شيء. أو يكون عليها خلع 
ا ل ا ا ل 0 
القاسم. وبالله التوفيق. 


أتركه إلى أجل آخرء قال: ذلك لها ثم تطلّق متى شاءت بغير أمر 
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السلطان. وكذلك الذي يحلف بالطلاق. ليقضيّن فلاناً حقه. 
فرفعت أمرهاء أنه يوقف عن امرأته. فإذا جاءت أربعة أشهرء قيل 
له : وإلا طلقها عليك. فتقول امرأته: لا تطلقوني وأنا أنظره شهرين 
أو ثلاثة» لعله يقضيه. قال: فذلك لا أن تطلق متى شاءت بغير 
أمر السلطان. 

قال محمّد بن رشد: وهذا كا قال: إن لا أن تطلق متى شاءت» 
ومعناه بعد الأجل الذي أنظرته إليهء لأن الطلاق على المعترض عن امرأته بعد 
السنة. وعلى المولى بعد الأربعة أشهر لِيسٍ بلازم» وإنما هو حقّ لحا على الزوج 
في ألا يزاد على أحد هذين الأجلين شيئاًء فإن رضيت هي بأن تزيده على 
أحدهها كان ذلك لطا ولا يبطل ‏ بذلك ما وجب لها من الحقٌ في أن تطلق 
نفسها عند الأجل . وقد قال أصبغ . . بعد أن تحلف ما كان تركها له عند الأجل 
الأول تركا للأبدء ولا رضى منها بالإقامة عليه على ذلك الارتجاع فيه. 
وتنظر. وِلْتَرَى رأيهاء وذلك بعيدء لأنها إذا قالت: أنا أنظره إلى أجل كذا 
وكذاء فقد بيّنت أنها على حقها عند الأجل الذي أنظرته إليه» فلا وجه 
ليميتباء العم ده ء لهاء بمضي الأجل شهراً أو 
شهرين2 5 ثم أرادت أن تطلق عليهء وقالت: أقمت متلوّمة عليهء فقال 
مالك في 00 ابن القاسم عنه: ذلك طاء 00 قوله في يمينها على ذلك . 
وقال ابن وهب في سماع يحبى من كتاب التخيير والتمليك. وأشهب في سماع 
عبد المالك منه. . ليس ذلك لماء وقد سقط ما كان بيدهاء وبالله التوفيق. 


مسالة 
وقال مالك: في المعترض عنها زوجها فترفع ذلك إلى 
السلطان» إنها إن رفعت ذلك وزوجها مريض » ' يضرب له أجل 


حتى يصح» وإن. ضرب له أجل وهو صحيح فمرض بعد ذلكء لم 
يزد شيئاً على السنة لما أصابه فيها من المرض. 
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قال محمد بن رشد: قد تقدّمت هذه المسألة والقول فيها مستوى في 

رسم الطلاق من سماع يحبى فلا معنى لإعادته . 
مسسالة 

وسئل ابن القاسم عن الخصور الذي لا يقدر على المسيس» 
إنما معه مثل التالولة , هل يضرب له أجل المعترض. وهو لا عت" له 
بوطء. قال: يطلق عليه مكانه وهو بمنزلة الخصي . 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن الأجل إنما يضرب 
للمعترض» رجاء أن يتداوى فَيُطلّقُ من اعتراضه. ويلم بأهله. فإذا لم يكن 
في ذلك رجاء, لم يكن لضرب الأجل معنى . ش 

مسالة 

قال ابن القاسم: في الذي لا يجد ما ينفق على امرأته. فيتلوّم 
له ثمّ يجاب. فيطلّق عليه بعد التلومء فتقول امرأته: لا تطلقون 
عسى الله أن يرزقه. فتمكث أياماً ثمّ تجيء. فتقول: طلقوني عليه 
قال: ليس ذلك طاء ولا يعجل عليه ويتلوم له أيضاً ثانية. 

قال محمد بن رشد: قال في هذه المسألة: إن الطلاق لا يعجل عليه 
ويتلوم له أيضاً ثانيّة. وقال في أوّل السماع في امرأة المعترض واُولى إذا 
أنظرتاه بعد الأجل الواجب في ذلك. إلى أجل آخرء إن لما أن يطلقا عند 
الأجل الذي أنظرتاه إليه» ولا يستأنف لما في ذلك ضرب أجل آخرء والفرق 
بين الموضعين. أن الأجل للمعترض والُولى سُنّةٌ متبعة. لا مدخل للاجتهاد 
فيهاء فإذا حكم بها ووجب للمرأة القضاء بتمام الأجل» لم ينتقض الحكم 
الماضي بتأخير المرأة ما وجب لما من الح إلى أجل آخرء والتلؤم للعاجز عن 
النفقة ليس فيه حد محدود., ولا سنة متبعة. وإنما فيه الاجتهاد من العلماء. فإذا 
رضيت باُقام معه بعد أن تلوّم له. بطل ذلك التلوّم» ووجب ألا تطلّق عليه 
إذا قامت ثانية إلا بعد تلوّم آخرء وبالله التوفيق. 


٠ 34‏ البيان والتحصيل 
مالة 


وقال في رجل طلّق امرأته وهي حاملء. ثم مات: إن لها 
السكنى لا نفقة لحاء لأن السكنى أوكد من النفقة. 

قال محمّد بن رشد: يريد أنه يطلّقها ثلاثاً أو طلقة بائنة» ولا مسكن 
له ثمّ مات وهي حامل. فرأى أن السكنى قن درن ها هال الووم 
بالطلاق قبل الوفاة» ولا تسقط بموته. كا تسقط النفقة.» وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة. قال هاهنا: لأن السكنى أو كد من النفقة. وإنما قال: 
إنه أوكد من : النفقة» من أجل أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل يكون ا 
السكنى إن كانت الدّار للميت. أو كان قد نفد كراؤها إن كانت بكراء 0 
نفقة لحا فليست 0000 لم يتكلم على أن الدار للميت. والصواب أن 
السكنى تسقط كا تسقط النفقة. كا أنه إذا مات ولم يطلق. لا يجب لما في 
ماله سكنى ولا نفقة» وهي رواية ابن نافع عن مالك في المدونة » وإجماعهم على 
أن النفقة تسقط بالموت حجة على أن السكنى يسقط بالموت أيضاً. إذ لم يجب 
جميعه في ماله بالطلاق. وإنغا يجب عليه شيئاً بعد شيء. فما لم يأت منه لم يجب 
عليه بعد. ولا تقرر في ذمته. بدليل أنه لو أعسر في حياته» لسقط عنه 
السكنى. فوجب أن يسقط عنه بموته. كا تسقط عنه النفقة بموته» وكذلك قال 
كو تن مر إن السكنى ينقطع بموته. كما تنقطع النفقة. ففي جعل ابن 
القاسم جميع الكراء متقوراً ف ذمته بالطلاق. وهو لم يأت بعد نظرء فرواية 
ابن نافع عن مالك. هي هي التي يوجبها النظرء ولو كان الطلاق رجعياً لم يختاف 
في أن السكنى تسقطء 2 تسقط النفقة. لأن المرأة ترجع إلى عدّة الوفاة إذا 
مات زوجها وهي في العدّة من الطلاق الرجعي, واللمعتدّة من الوفاة لاا سكنى 
لما في مال اميت إذا لم تكن معه في مسكن يلكه. ولا إذا اكراف وكذلك لو 
كان المسكن للميت فطلّقها ثلاثاً وهي حاملء» ثم مات » لسقط السكنى أيضاً 
على قياس رواية ابن نافع عن مالك في المدوّنة» ولا يسقط على مذهب ابن 
القاسمء ولو قال قائل: إنه لم يتكلّم في رواية أبي زيد إلا على أن المسكن 
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للميت بدليل قوله: لأن السكنى أوكد من النفقة. إذ لا يكون السكبى أوكد 
من النفقة إلا إذا كانت الدّار للميت» ويقام تعليله. إن المسكن إذا لم يكن 
للميّت يسقط السكنى عنه كا تسقط النفقة لكان تأويلاً ظاهراًء يؤيده أن ذلك 
بكرا فنفد الكراء لم يسقط حقها في السكنى بموتهوإن لم تكن الدّار للمبّت 
سقط حقها في السكبنى بُوته. ولم يجب لما في ماله شيء. ويتحصل في المسألة 
على هذا ثلاثة أقوال: أحدها: إن السكنى يسقط كما تسقط النفقة» كانت 
00 5 ا وهو اصح د في ا الذي يأتي 0 00 رواية 
وهو مذهب ابن القاسم في لل أنه إذا لم يسقط 0 إذا ١‏ 7 الدار 
للميت الا ألا يسقط إذا كانت الدار للميت» والثالث: أنه يسقط إذا لم 
تكن الدّار للميت 4 ولا يسقط إذا كانت الدار له وهو نص قول ابن القاسم 
في المدنية والذي يقوم من هذه الرواية على هذا التأويل. 


مسَالة 
وسئل عن تفسير المفقود فقال: هو الذي يعمى أمذى وينقطع 
خبره. ولا يدرى البلد الذي هو به. قال مالك: ولو عرف البلد الذي 
0 إليه وغاب خبره كان مفقوداً. 
سماع ابن القاسم. ومضى في أول سماع أشهب. وفي رسم أسلم من سماع 
عيسى وفي غيره من المواضع جمل كافية من أحكام المفقود. فلا معى لإعادة 
ذلك وبالله التوفيق . 
مسالة 
ا في النصرانيّة يطلقها زوجها النصراني فتحيض حيضة 


نفد البيان والتحصيل 


فيتزوجها مسلمء » قال: لا أفسخ نكاحه ذلك؛ دخل بها أو ولم يدخلء. 
لأن مالكاً قد كان يقول قدياً تجزيها حيضة . 


قال محمّد بن رشد: قوله: لأن مالكاً قد كان يقول قدياً تجزيها 
حيضة. يدل على أن الذي رجع إليه أنه لا يجزيهاء إذا أراد المسلم أن 
يتزوجها إلا ثلاث حيض. وهو الذي ف المدونة, فعلى قوله فيها يفسخ النكاح 
إن تزوجها قبل ثلاث حيضء. وهو قول ابن وهب في كتاب ابن المواز وهذا 
الاختلاف يدخل في المعنى في النصرائيّة يطلقها المسلم. لأن الأصل في 
اختلافهم في الكفار. هل هم تخاطبون بشرائع الإسلام أم لا؟ فعلى القول 
بأنهم مخاطبون بشرائع الإسلام. لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا طلقها زوجها . 
مسلا كان أو نصرانيًاً إلا بعد ثلاث حيض. وتمنع من نكاح نصراني2”9 إذا 
طلّقها مسلم إلا بعد ثلاث حيض. وعلى القول بأنهم غير مخاطبين بشرائع 
الإسلام يكتفى في ذلك كله بحيضة, على القول بأن الحيضة الواحدة هي 
للاستبراء» والإثنتان عبادة لغير علة» وكذلك المجوسيّة إذا أسلم زوجها فأبت 
الإسلام. يدخل فيها هذا الاختلاف. وهو موجود أيضاً. حكى ابن المواز عن 
ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه أنها تَسْتَبْري نفسها بالحيضة. وقال أحمد بن 
ميسر: بثلاث حيض. لأنها عدّة من مسلم. ذكره ابن حارث. فيتحصل في 
الكتابية إذا مات عنها زوجها المسلم. وقد دخل بها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
تعتد بأربعة أشهر وعشرء وهو أحد قولي مالك. على القول بأن الكفار 
مخحاطبون بشرائع الإسلام. والثاني: أنها تعتد شلاث حيض» وهو 
قول مالك الثاني» على القول بأن الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام. وأن 
الثلاث حيض كلها استبراء» والثالث: أنها تعتد بحيضة واحدة. على القول 
بأن الكفار غير مخاطبين بشرائع الإسلام. وأن الحيضة الواحدة استبراءء 
والاثنتان تَعَبّدٌ ولا يجب عليها في الوفاة قبل الدخول عدّة. على القول بأن 
الكفار غير مخاطبين بشرائ ئع الإسلام . . وقد حكى هذا القول عن مالك ابن الخَلاب . 
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مسَالة 

وقال: في رجل اغتصب امرأة فحملت منهء قال: لا يطأها 
زوجها خى تضع. قيل له: فإن قال زوجها لا حاجة لي بامرأة 
اغتصبت » هي طالق ألبتّق قال: لا بد بد من الثلاث حيض بعد 
الوضع. قال: 5000000 ثم طلّقها زوجها حين 
اغتصبت ». قال: فثلاث حيض تكفيها لما جميعاً من طلاق الزوج. 
ومن استبراء الماء الفاسد الذي للغاصب. 

قال محمّد بن رشد: قوله: إن الحامل من زنى لا يجوزٌ لزوجها أن 
يطأها صحيح لا اختلاف فيه لشي لبد د ا لت اي 
عليه السلام روي عنه أنه قال: وقد رأى امرأة عند خباء أو بط ايه 
حاملاً. والله أعلم, «لَعَلَّ صَاحِبَ هَذْهِ أن يلم ا لَقَدْ عَمَمْتُ أن الْعَنَهُ لَعْنَةَ 
دحل مع في قبرو. كيت يُورله وهو لا يمل ل؟ وكنيت يََرُ هَل تج 
[الارئض؟ وفي حديث أخر: (وَنحَهُ أيورثه وَهوَ 0 منه؟ أو يَسْتَعْبِدٌُة وَقَدْ 
داه في سمعه وَبِصَر و2©"50, فإذا وطىء الرّجل أمته وهي حامل 0 
ا إلا أن يعذر لجهالة. ولا اختلاف في هذاء وإنما اختلف هل له أ 
يباشرها أو يقبلها أم لا؟ على قولين. الصحيح منباء أن ذلك لا يجوز له 
وهو قول مالك. ومن أهل العلم من يوجب على الرجل إذا وطىء أمته وهي 
حامل من غيره عتق ما في بطنهاء من أجل أنه قد عدّاه في سمعه وبصرهء كما 
جاء في الحديث, ويرى الحكم عليه بذلك. وهو قول الليث بن سعد. ومنهم 
من لا يرى الحكم عليه بذلك. ويستحب له أن يفعله. وهو دليل قول مالك 
في الواضحة ونصٌ قول ابن حبيب فيها وقد قيل: إنه إنما يستحبٌ له أن 
يعتقه لاحتمال أن يكون ما ظهر بها من حمل ليس بحملء فلا وطئها حملت 
منه. فعلى هذا التأويل لا يستحبٌ له عتقه إلا إذا ولدته لما يلحق به الأنساب 


(5") رواه مسلم وأبو داوود. 
فض ١‏ 
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من يوم وطئهاء ومن أغل العام عن رويد اله يبت لجا اليل مه بومطتي 
وهي حامل. فيكون ابنأ له وللذي كان الحمل منه. وهو شذوذ يرده قوله في 
الحديث: أيوْرئه وَلَيْسَ مِنْهُ ؟. وكذلك قوله: إن طلّقها وهي حامل» فلا بد من 
ثلاث حيض بعد الوضع صحيح أيضاً. لا اختلاف فيه. لأن الحمل يمنع من 
الحيض. كا يمنع منه الرّضاع. فوجب ألا يحل إلا بثلاث حيض بعد الوضعء 
كا لا تحل المطلقة وهي ترضع ولا تحيض إلا بثلاث حيض بعد الرضاعء 
وكذلك لا اختلاف أعلمه في المذهب أنه إذا طلّقها بعد أن زنت قبل أن 
يستبريهاء ولا حمل بهاء يدخل الاستبراء في العدّة. وإذا كان مالك يقول في 
التي تتزوج في عدّتها ويدخل بها الزوجء إنه يجزي من الزوجين جميعاً ثلاث 
حيض من يوم دخل بها الزّوجٍ الثاني» فهذا أحرى. 


سَالة 


وقال: في التي تطلق وهي ترضع » قال: ثلاث حيض لا بد 
منبن» وإن أقامت سنين ترضع. لأن التي ترضع لا تكاد تحيض . 

قال محمّد بن رشد: هذا كا قال. وقد مضى القول على هذه 
المسألة» وما يتعلّق بها في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم. وفي رسم 
الطلاق من سماع أشهب. وفي رسم استأذن من سماع عيسى »2 وفي غيرها 
من المواضع فلا معنى لإعادته. 

مسَالة 

وقال ابن القاسم : في رجل هلك وترك دارا وعليه دين» 
قال: تباع الدار ويشترط لامرأته سكناها حتى تنقضي عدّتهاء قيل 
له: أرأيت إذا بيعت على ذلك. فلا مضى أربعة أشهر وعشر» 
ارتابت» أترى لها السكنى حتى تخرج من الريبة؟ قال: نعمء وإنما 
هي مصيبة نزلت به. قال سحنون: وإن مضت الريبة إلى حمس 
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سنين. لأن المبتاع قد علم أن أقصى العدّة حمس سنين» فكأنه يقدم 
على العلم منه. 
قال محمد بن رشد: قد روي عن سحنون. أنها إن ارتابت المرأة كان 
المشتري بالخيار. بين أن يفسخ البيع عن نفسه. أو يتماسك به على ألا يرد 
عليه البائع شيئاً. ومثله في الواضحة وإياه اختار محمّد بن المواز قال: لأن 
البيع إنما يقع على استثناء العدّة المعروفة» ولو وقع البيع بشرط الاسترابة» كان 
فاسداً. واعترض ذلك أبو إسحاق التونسي. فقال: إذا كان البيع بشرط 
الاسترابة لا يجوزء إذ لا يدرى أيكون سنة أو حمس سنين؟ فأما إذا ملك 
الخيار في الأخذ أو الردّ. كان أخذه على أن يسكن المرأة إلى انقضاء ريبتهاء 
كابتداء الشراء على ذلك. إلا أن يكون هذا القول على أحد التأويلين فيمن 
خير بين شيكين فاختار أحدهما لا يعد كأنه أخذ ما تركء ففسخه في الذي 
أخذ. ولا أدري ما معنى قول أبي إسحاق إن ذلك إنما يتخرج على أحد 
التأويلين في المسألة التي ذكر. إذ لا اختلاف أحفظه فيهاء ى) لا اختلاف في أنه 
لا يجوز أن يبيع الّجل سلعة بعشرة نقداً أو خمسة عشر إلى أجل. على أن 
البيع لازم له بأخذ الثمنين. أيهها شاءء وإنما يتخرّج جواز ذلك على القول بأن 
من اشترى سلعاً فاستحقٌ منها جلها على العدد. فله أن يتماسك بما بقي منها بما ينوبه 
من الثمن. وإن كان مجهولا لا يعرف إلا بعد التقويمء ويحتمل أن يكون 
معنى قول محمد بن المواز: إنه مخير بين أن يرد البيع أو يتماسك به على أنه 
بالخيار في الرد له. مالم تنقضي*" الريبة» لا على أنه يتماسك به. على أن 
البيع لازم له. طالت الريبة أم قصرت. وهذا أولى ما حمل عليه قوله: وقال 
محمد بن عبد الحكم لا يجوز البيع على شرط سكبنى المرأة عدّتهاء ويفسخ لأنه 
غرر وخطرء وبالله التوفيق. 
مسسالة 
وقال في الجارية تباع وهي ترضع بكم تستبرأ؟ قال: بثلاثة 
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أشهرء قيل له: فإن طلقها زوجهاء قال: بحيضتين قبل الرّضاعء 
قيل له: فإن توفي عنها زوجهاء قال: شهرين وخمس ليال. وإن لم 
تحض إلا أن تستريبء». قال: وإذا بيعت الأمة وهي ترضع. فمنعها 
ذلك من الحيضة. فثلاثة أشهر. 

قال محمد بن رشد: الفرق بين أن تباع الأمة وهي ترضعء أو تطلق 
وهي ترضعء أن الحيضتين للأمة في الطلاق عبادة» فلا تنتقل عنها إلا إلى 
الأشهرء إلا أن تكون من الآيسات. لقول الله عر وجل : « واللآئي وي 
المجيض مِنْ نِسَائِكُمُ إن ارْتبْنُمْ فهِدَعهنَ نَلانَه أشهْر 2*04, والمرضع ليست 
من الآيسات. ولا من المرتابات. إذا علم السبب الذي من أجله تأخر 
الحيض عنباء وأن الحيضة في الأمة المبيعة ليست بعبادة. وإنما هي استبراء. 
ليعلم بها براءة رحمهاء وبراءة رحمها يعلم بالثلاثة أشهرء إذ قد علم أن الحيض 
لم يتأخر عنها لريبة» وإنما تأخر بسبب الرضاعء وأما قوله في التي توفي عنها 
زوجها وهي ترضع. إنها.تعتد بشهرين وخمس ليالٍ وإن لم تحضء. إلا أن 
كترفف» فالرية ا 0 فإن وجدت ذلك فلا 
تحل حتى تذهب تلك الريبة عنهاء وتبلغ إلى أة قصى أمد الحملء وأما إن لم 
تستربء. فتنقضي عدّتها التي فرض الله عليها بالشهرين وخمس ليال. كما 
قال: فيسقط عنها الإحداد. ويسقط حقها في السكنى. إلا أنها لا تتزوج إن 
كانت مدخولاً بها حيّ عر بها ثلاثة أشهرء فيعلم أنها لا حمل بهاء لأن الحمل 
لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء وبالله التوفيق. 


سَالة 
00 5 رجل كايت له 0 عبادكاةء 0 فقال 


(9*) الطلاق: 4 . 
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يوم أطلق سلامة. فقال: أيتهما طلّق أُوّلاٌ فإنه يقع عليها تطليقتان, 
وعلى صاحبتها تطليقة . 

قال محمّد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأنه إذا قال لسلامة: 
أنت طالق يوم أطلق ميمونة» فطلّق ميمونة. وكان بطلاقه إيّاها قد طلّق 
سلامة. ولما كان طلاق سلامة بطلاقه ميمونة» وقع الطلاق على ميمونة, لقوله 
ها: أنت طالق يوم اطلق سلامة. وكذلك إن بدأ بسلامة فطلّقها. كان 
بطلاقه إياها قد طلق ميمونة» ولا طلق ميمونة بطلاقه سلامة. وقع الطلاق 
على سلامة لقوله لحا: أنت طالق يوم أطلق ميمونة» فهذا ما لا إشكال فيهء 
والمسألة متكرّرة في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» 
وبالله التوفيق . 

| مسَالة 

وقال في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن استكملت في هذا 
البييت سنة أو سكنته سنة» فسكنته أحد عشر شهراًء ثم انتقلت 
منهء فأقامت أشهراء ثم رجعت إليه فسكنه سنةء أو أكثر. قال: 
لا حنث عليه. إلا أن تكون أقامت سنة مستقبلة من يوم حلف. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه خلف على امرأته مبذه 
اليمين» والمرأة ساكنة في البيبت» فحمل يمينه على أنه أراد ألا يتمادى في 
سكناه سنة. فجعل السنة التي حلف عليها تتعين من يوم اليمين. لكونها 
ساكنة في البيت يوم اليمين» ولذلك قال: إنها إن سكنته أحد عشر شهراً ثمّ 
انتقلت عنه ثم عادت إليه فسكنته سنة, إنه لا حنث عليه . وعلى هذا التأويل. 
ساوى بين أن يقول إن استكملت أو إن سكنت» ولو لم تكن ساكنة في البيت 
بوم اليمين. فقال لها: أنت طالق إن سكنت بيت كذا سنة. أو إن استكملت 
السكنى في بيت كذا سنة» لوجب أن يحنث متى ما سكنت فيه سئة متصلة أو 
غترقة» لأنه نككر السنة التي حلف عليها بقوله: سنة فلم يعينهاء ولا عرّفها 
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بتسميته ولا بإشارة إليها. فكان كمن حلف لَيصُومنٌ سنة كاملة. أو أن لا 
يصوم سنة كاملة,» فحنثء إنه يبَر إن حلف ليصومن سنة كاملة» بصيام سنة 
مفترقة» ولا يحنث إن حلف ألا يصوم سنة كاملة» إلا بتمام صيام سنة كاملة 
متصلة أو مفترقة» إلا أن ينوي صلاة متصلة على مذهبه في المدونة أن من نذر 
أن يصوم. أنه لا يلزمه صيامها 0 إلا أن ينوي ذلك. خلاف ما ذهب 
إليه ابن حبيب في ذلك. وإنما تعين السنة بلفظ النكرة في الكراء خاعةة ء 7 
أجل أن الكراء لا يجوز على سنة غير معيّنة» فإذا قال لبجل للرجل: ١‏ 

الدّار سنة» تعيّنت السنة من يومئذ لهذه العلة» وبالله التوفيق. 


مسَالة 
وقال: في رجل حلف بالطلاق» أنه لا يأتي أهله تباراء قال : 
لا شيء عليه قيل له: فإن حلف الايشت عند امرأته أبداً وقال: 
أنا أتي بالنبارء قال: ذلك له ولا أبلغ به إن أطلق. وقال: قبل 
كار فإن آنا طلق عليه. 
قلت: أرأيت إن كانت عنده امرأتان. فكان يبيت عند 
إحداهما ولا يبيت عند الأخرى قال: لا تطلق عليه . 


قال محمّد بن رشد: وهذا كا قال. لأن الله عر وجل جعل الليل 
سكناً ليسكن الرّجل فيه إلى أهله. والنهار مبصراً ليبتغي فيه الرّجل من فضل 
ربهء فقال تعالى: « فل ريم م إن جَمَلَ الله عَلَيْكُم النهار سَرْمْدا إلى يوم 
القيامة مَنْ إلَهُ غير اله يكم لير تَسْكُفُونَ فيه » أفلا تبْصِرون 74 '*». وقال 
تعالى : « وين رَخْميِهِ جَمَلَ لَكُمْ الل وَالَارَ لَدْكُنُوا فيه وَلِتعُوا مِنْ قَضْلِ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 474», يريد تعالى لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضل الله 
بالنبارء فوجب آلا يكون عل من حلف آلا يأتي أهله نهاراً شيء» لأنه حلف 
)5١(‏ القصص: *ل/ا 


كتاب طلاق السنة الثاني و 


أن يفرغ نباره لما جعله الله له. وأن يكون الرّجل في حلفه ألا يبيت عند 
امرأته مضرأ بها لأنما لم تتروجه إلا لتسكن إليه ويسكن إليها في الحين الذي 
جعله الله وقتاً للسكون. وهو الليل, فمرّة استحقٌّ ذلك ولم يره من الضرر 
الذي يجب به الطلاق عليه؛ ومرة رآه من الضرر البين الذي يجب به أن يطلق 
عليه بعد التلؤم وهو الأظهر. لا قدمناه من دليل كتاب الله عر وجلّ. ولا 
إيلاء عليه بحال. لأن الإيلاء إنما هو على من حلف على ترك الوطء جملة» وهو 
إغما حلف على ترك الوطء بالليل دون النبار. وكذلك الذي يبيت عند إحدى 
امرأتيه, ولا يبيت عند الأخرى. لا تطلق عليه على القول الواحد.» وتطلق 
عليه على القول الثاني بعد التلوم وهو الأظهرء لقول النبي عليه السلام 
لرافع : زيا رَافْعٌ اغدل بِينسً) وَإلاّ فَمَارِقهَا» . 
مسالة 

وقال: في رجل دعا امرأته إلى ما يدعو إليه الرجال نساءهم . 
فلم تجبه إلى ذلك. فقال: إن قمتٍ ولم تفعلي ما دعوتك إليه. فا 
أنت بامرأة يريد بقوله ذلك الطلاق. فنقر رجل الباب. فقامت وم 
يكن نوى طلقة ولا اثنتين ولا ثلاث قال: هو عندي لي ثقيل. 
فرأيت في معنى قوله: إن الطلاق قد لزمه البتة. 

قال محمد بن رشد: قوله: يريد بذلك الطلاقء يدل على أنه لولم يرد 
بذلك الطلاق لم يكن عليه شيء. مثل ما في التخيير والتمليك من المدونة 
وقال: إنه إن أراد بذلك الطلاق فهو ثقيل. ولم يبين ما يلزمه.» والذي ظهر 
إلى الراوي من معنى قوله: إنه البتات كذلك. روى أصبغ عنه نصاً أنه 
ثقيل. والاحتياط فيه البتة؛ وقال أصبغ : هو جميع الطلاق. ظاهر قوله في 
وجه الحكم. واللزوم ليس من باب الاحتياط كما قال ابن القاسم. وقال 
عيسى بن دينار: هي واحدة. وقول ابن القاسم: هو الصحيح. لاقتضاء 
اللفظ له. إذ لا تخرج على أن تكون له امرأة إلا الطلاقء البتات, لأن المطلقة 
واحدة أو اثنتين باقية في العصمة. ما لم تنقض العدّة ترئه ويرئهاء وتجب عليه 
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نفقتهاء ويملك رجعتهاء وقد كان بعض الشيوخ يفتي من هذه المسألة في نازلة 
تنزل عندنا كثيراً » وهي الرّجل يحلف على امرأتهء فيقول: بالله إن فعلت كذا 
وكذا إن كنت لي بامرأة. أو الطلاق علي ثلاثاً أو الأيمان لي لازمةء أو عل . 
المشني إلى مكة. إن فعلت كذا وكذاء إن كنت لي بامرأة إن الطلاق يلزمه 
بقوله: إن كنت لي بامرأة. ولا يراعى عقد يمينه ويقول: إنما معنى ذلك أنه 
حلف أنه قد طلقهاء وذلك لا يصح. لأنها يمين منعقدة» يصح في فيها البر 
والحنث. ولمعنى فيها: والله أو الطلاق ثلاثاً عن إن فعلت كذا وكذا لاطلقنك 
طلاقاً لا تكون لي بامرأة فيبرٌ في بمينه بأن يباريها بطلقة واحدة يملكها بها أمر 
نفسها حتى لا تكون له بامرأة» وبالله التوفيق. 

مسَالة 


قال أشهب وابن نافع : : سألنا مالكاً عن الولد إذا أنفق على 
والده. أينفق على امرأته معه؟ قال: إن كان الولد موسراً أو كان 
ذلك ندرا فا أشبه ذلك أن تكون عليه النفقة» وإن كان رجلا 
ناكحاً بامرأة لما شأن. فا أرى ذلك عليه . 

قال محمد بن رشد: في المدوّنة : إنه يجبر على نفقة امرأة واحدة من 
زوجات أبيهء كانت أمه أو ربيبة» وقال المغيرة في غير المدونة, ومحمد بن عبد 
الحكم: لا يلزم الإنفاق على ربيبته. وإنما ينفق على أبيه وأمه. ورواية أشهب 
هذه قولة ثالثة بين القولين. فقف على ذلك. وبالله التوفيق لا شريك. له. 

تم الجزء الثاني من كتاب طلاق السئة بحمد الله وحسن عونه 
7 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 
والله المعين بفضله. يتلوه كتاب الايمان والطلاق. 


انتهى الجزء الخامس من البيان والتحصيل للإمام ابن رشد 
من عمل ثمانية عشر جزءا 
يتلوه أوّل السادس كتاب الأيمان بالطلاق 


الفهرس اىة 
فهرس 
موضوعات الجزء الخامس 
كتاب التكاح الرابع 000 
- كتاب النكاح الخامس 0 
كتاب الرضاع ممعت و سلس وض اب دود مال للد ك سس وه ال اا 
كتاب الظهار ف اماع ل مج جنم و ب ل ا ا 1 
كتاب التخيير والتمليك الأول 0 0 0 0 0 0 
- كتاب التخيير والتمليك الثاني ال ا ا 
كتاب طلاق السنة الأول : انإ “)م 
- كتاب طلاق السنة الثاني جاع لطوطية و وود ل د مم ور ا و 1 لق 


واليكشئ والتؤجيكئ» والتحليتال 
فت ماك ل المِْتجرجة 


أبي الو ءانث الفشبئ 
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كتاب الايمان بالطلاق الأول 
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53 6# د”ويى 3 
يسم الله الرحمانٍ الرحيم 
ِ ومع .ينفاد عر هام ابر لام اه 2 
صلى الله على سيدنا محمد والِه وصحبه وسلم . 


من سماع أبن القايم من مَالِكِ رِوايَة ار من كتاب 
0 ته 5 


رجلٍ قال : إن زدتٍ على 0 ودبع 0 طالق وكان 5 
ا ونا قبّاع صدراً ونا ثم بِذَا له 3 يبيع 6 بقي بالأجزاء لا 
يدري باع بأكثر أو لا؟ . 

قال: أراه حانثاً إلا أن يعلم أن الأجزاء كانت أقل من رطل 
وربع. فإن علم أنها أقل أو مثل فذلك إلى نيته2"2». وإن لم يعلم 
وقال: لا أذري لعله أكثرء فهو حانث. 

قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون أنه قال: يطلق عليه في 
هذه المسألة بالقضاء والفتيا لأنه شاك والشك دخل عليه من نفسه لا من 
غيرهء قال: وفيه اختلاف. وفي قوله نظ لأنه أجمل. ولا بد فيه من 
التفصيل . 


(؟) في ف :١‏ إلى يقينه. 
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أما إذا باع جرّافاً 00 ليمينه ولا يدري هل الأجزاء التي باع أقل ' 
أو أكثر فلا اختلاف في أ نه يُطلق عليه بالْحَكُم إذَا أ بذلك على نفسهء 
لأنه كمن حلف بالطلاق عَلَى ما يشك فيه وَل يُمكن معرفته. 

وأما إن كان بالأجزاء وهو يعْتَقِدٌ بتقديره أن الذي باع أقل من رطل 
وربع ثم أَنَاهُ الشيطان فأدخل عليه الشك وقال له: لَعَلْكَ قَدْ غَلِطتَ في 
التقديرء فهذا لا يؤمر ولا يجبر. 

وأما إن أتاه الذي باع منه اللحم فقال له: وجدثٌ فيه أكثر من رطل 
وربع ولم يدر هل صَدَّقَه أو كذَّبّهِ فهذا يومر ولا يُجُبرء وكذلك إن باع 
بالأجزاء وهو ناس ليمينه فلم يَدْرٍ أن كان الذي باع أقل أو أكثر يومر ولا 
يجبرء فهذا وجه القول في هذه المسألة.» وقد مضى في رسم القطعان من 
سماع عيسى من كتاب طلاق السنة من تقسيم الشك في الطلاق ما يَِيْنُ 
هذا وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل كانت معه أخت لامرأته في بيت 
ساكنة.» فحلف بطلاق امرأته لا يساكنها فخرج عنها وبقيتٍ امرأتّه 
في البيت فجعل يَطَلْبُ منزلاً ينتقل إليه فَأقَامَا© فيه أياماً حتى 
أصَابًااة» منزلاً فجمع ا إليه فيه ثم إنه خرج يريد سفراً وترك 
امرأته في ذلك المنزل. ثم إن المنزل إِنْهِدَمَ من بعذه وهو غائب 
فرجعت امرأته إلى لعرل الأول فكانت مع أختها حتى قدم 
زوجُهاء أتْرَى* عليه حناً؟ . 


5) في ق :١‏ فأقامت. 
(5) في ق :١‏ أصاب. 
(0) في ق :١‏ هل ترى. 
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قال: ل يُدَيْنء إن كان لم ينو أل دحل امرأته 0 أختها 
أو لتمَرّضَهاه) فلا أرى نأض أن تدخحل وتمَررض ولا أرى عليه 
حثاًء وذلك أنه خرج ولم يسكن. » وإنما كان ذلك منها على غير 
ما نوى زوجهاء قال أصبغ : معنى هذه المسألة إنما حلف ألا 
يساكنها هو بنفسه وهذا الذي نوى. فإما إن كان حلف منها0"© ألا 
يساكنها فترك امرأته معها وخرج يطلب بيتاً لكان حانثاً في تركه 
إياها معها حتى وجد منزلاً . 

قال محمد بن رشد: قول مالك في هذه المسألة خلافٌ قوله في 
المدونة وخلافٌ ما يأتي في رسم القطعان من سماع عيسى مِنْ أن من 
حلف ألا يسكن داراً فلم يجد0” سَاعَةَ حَلَفَ بعياله وأهله وولده ومتاعه وإن 
كان في جوف الليل حنث. وتأويلٌ أصبغ عليه غيرٌ صحيح. لأنه لو تكلم 
على أنه نوى ألا يساكنها هو بنفسه لَمَا قال إنه يحنث برجوع امرأته إلى 
منزل أختها وكونها معها على وجه السكنىء ولا يحنث إن فعلت ذلك على 
وجه الزيارة أو التمريض إلا أن يكون نوى ذلك2»27 ووجه قوله أنه راعي 
مَْصَدَ الحالف دون الاعتبار لمقتضى لفظه. لآن من حلف ألا يساكن رجلا 
فمعنى 2١7‏ لَينَقِل عنه في أعجل ما يقدرء. فإذا لم يغره في ارْتَيّادٍ منزل 
والانتقال إليه لم يحنث. وما في المدونة يأتي على اعتبار مقتضى لفظه دون 
مراعاة قصده. لأنه إذا حلف على ألا يُساكن رجلا ولم ينتقل عنه تلك 
الساعة فقد ساكنه بعد يمينه. وقد بينا هذا الأصل والإختلافٌ فيه في رسم 
الثمرة ورسم جاع من سماع عيسى من كتاب النذور وفي غيره من 


(5) في ق ١‏ : أو أباها أو تدخل لتمرّضها. 
0) في قى ١‏ : مبهياً. 

(8) في ق : دار فلان فلم يخرج . 

(94) في ق :١‏ كأنه نوى ذلك. 

)٠١(‏ في ق :١‏ فمعنى يينه. 


المواضع» وَإِيِجَابُ مالك عليه الحنتٌ برجوع امرأته إلى مساكنة أختها بغير 
علمه يعد أن انتقل بها عنها ليس ببين» لأنه لم يحلف عليها ألا تاكن 
أختها فيحنث برجوعها إلى مساكتتهاء وإِنْمَا حلف ألا يساكنها هوء فإذا 
انتقل عنها بزوجته وجميع متاعه فقد بَرٌ ووجب ألا يحنث برجوعها إلى 
مُسَاكنتِهَا بغير علمه إلا أن يُعلم بذلك فيقرهاء كمن حلف ألا يدخل على 
فلان بيتا فدخل فلان عليه ذلك البيت أنه لا يحنث إن خرج عنه من ساعته 
باتفاق . ٠‏ 


مسألة 

وسئل عمن حلف بطلاق امرأته ألا يَدْحْل عليه مِنْ قبل 
أخته هدية0١2©2‏ وكان له ولدٌ صغير أو كبير يُدخل عليها فيصيب 
اليسير من الطعام وأشباه ذلك هل ترى ذلك منفعة فيكون حانثاً؟ 
أمْ ما ترى في ذلك؟ . 

قال: أما من خرج من ولاية أبيه من الكبار واستغنوا عنه 
فأصابوا شيغاً منها فلا أرى عليه شيعاً 23 لأنه لا يصل إليه من 
منفعة ولده شيع وأما ولده الصغار فَإِنْ لم يكونوا يصيبون من 
عندها إلا اليسيرٌ الذي لا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب 
00 إياه فيكون قد انتفع بذلك حين كفاه ذلك أن يشتري له 

باّ ويطعمه طعاماً يغنيه ذلك عن مؤنته أو شبه ذلك». فإذا كان 
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3 رأيت أن قد دَخَلّتٌ عليه منفعةٌ فأراه عند ذلك حانثاً. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيهاء وتفرقبّه فيما أكل عندها ابه الصغيرٌ من الطعام بين أن يُكون يسيراً لا 


)١١(‏ في ق :١‏ هدية ولا منفعه. 
(10) في ق :١‏ حتاً. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 5 
صلمبروررربرب موب ببس 7ببحييحيحبببب ١ ١‏ بيي2يبييييييبإ ب يي يي لح 


و 2 

خط(" عنه به هن مؤئة ولده شىءء أو كثير ينحط به عنه من ذلك يبين ما 

وقع في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب النذورء ولو خرج من عندها 

بطعام فأكله لحنث يسيرا أو كثيرا على ما في المدونة في الذي 29 يحلف ألا 

يأكل لرجل طعاما فدخل ابنْ له صغيرٌ فأطعمه خبزا فخرج به فأكله الحالف. 
مسألة 


وسئل مالك عن رجل كانت بيئه وبين امرأته مُحَاورة فدعته 
إلى الفرقة2©29 وله عندها متاع فخاف أن تحبسه عنده2"١2.‏ فقال 
لها: إذا أنتِ أخرجتٍ إلي متاعي فأنت طالق فرضيت فقامت 
مجمعة للطلاق فأخرجت 5 المتاع ثم ندمت فكرهت فراق 
زوجها فأبت أن تخرج له بقية متاعه. 


عليه . 


قال محمد بن رشد(33): المعتى فى هذه المسألة أنه لما خشى أن 
تجحدّ المتاعٌ وتحبسه عنه فقال240 لها: إذا أخرجت إليّ متاعي فأنت طالق 
بين أن معنى يمينه أنتٍِ طالق إن أقررتٍ لي بمتاعي وأخرجته إليّء فلما 
أقرت له بمتاعه وأخرجت له بعْضه لزمها الطلاق» لأن الحنث يدخل 0*0 
بأقل الوجوهء كمن قال لامرأته: أنت طالق إن أكلتٍ هذا الرغيف فأكلت 


(19) في فق :١‏ لا ينحط. 

)١15(‏ في ق :١‏ فيمن. 

(160) في ق :١‏ الفراق. 

)١15(‏ في ق :١‏ عنهء وهى الصواب. 
)١10‏ في ق :١‏ قال القاضي رحمه الله . 
(14) ني فق :١‏ قال. 

(19) في قف :١‏ يقع. 


١‏ البيان والتحصيل 


بعضه. وكذلك لو أقرت له بمتاعه ولم تخرج إليه منه شيئاً لوجب أن تطلّق 
عليه لأنها إذا أقرت له بمتاعه فقد حصل له غَرضُه الذي حلف عليه لقدرته 
على أخذ متاعه منها إن امتنعت عن إخراجه إليه وصار بمنزلة من قال 
لامرأته: أنت طالق إِنْ دَخْلْتِ الدار وصليت فيهاء فدخلت الدار ولم تصل 
فيهاء ولو أخرجت إليه بعض متاعه وجَحدت الباقي لم يلزمه طلاق فيما بينه 
وبين اللِهء لأن غرضه الذي طلق عليه لم يتم له. كمن قال لامرأته: أنت 
طالق إن أعطيتني مائة دينار فأعطته خمسين ديناراً ويطلق7*"© عليه إن قامت 
بذلك بينة لأن الطلاق قد لزمه بظاهر الأمر إذا أخرجت إليه المتاع. والقول 
قوله1") أنَّ ذلك جميع مَا لَهُ عندها مِن المتاع, ٠‏ وفي رسو(" 2( أن زيد 
بان عدا ولو كانت مقرة له بمتاعه فقال لها: أنت طالق إذا أخرجت إلي 
متاعي لم يلزمه الطلاق إلا بإخراج جميعه., لأنه قد تبين ها هنا أنه أراد”"») 
أن يطلقها إذا رجع إليه جميع ماله مخافة أن يحتاج في قبضه منها إلى 
عناء(*"2 أو مخاصمة» فصار بمنزلة من قال لامرأته: أنت طالق إن أعطيتني 
مائة دينارء فلا تطلق إلا أن تعطيه جميع الماثة وبالله التوفيق. 


مسألة 


0 ا من 22 قال لأمراتة” انث 00 إن ّ اصربك 


القاسم: إن كان الذق: جلف عليه سن اله رت ل 


(78) في فق :١‏ وتطلق. 
)7١(‏ في ق :١‏ قوفاء وهو الظاهر. 
(710) في قى :١‏ وفي سماع. 
(59) ني قى :١‏ إنا أراد. 
(18) في ق :١‏ عناداً. 
)1١6(‏ في فق :١‏ فيمن. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ١‏ 


يترك والبرنية0 "2 رأ يت أن يطلق عليه الساعة ولا ينتظر به. 

ال ل هذه مسألة صحيحة لا اختلاف في أنه لا 
يعجل عليه الطلاق حتى يأتي الشهر, لأنه على برِء وإنما اختّلف قولُ ابن 
القاسم هل له أن يطأ إلى الشهر أم لا على قولين؟ وقد مضى القولٌ على 
هذا مستوفي في رسم يُوصى لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب الإيلاء. 
ولم يبين"" القدر الذي لا يباح له البر فيه من الضرب. وحكى ابن حبيب 

في الواضحة أنه إن كان حلف على عشرة أسوط*"© ونحوها حُلَيّ بينه وبين 
البر ولم يطلق عليه إذا زعه0*» أن ذلك لذنب أذته فيصدق في ذلك. 
قال : وإن حلف على أكثر من ذلك مثل الثلاثين سوطاً ونحوها طلق عليه 
ولم يمكن من البر في ذلك إن كان لغير شيء تستوجبه. يريد فإن كان 
لشيء تستوجبه مكن من البر» ومعنى ذلك عندي إذا ثبت عند السلطان أنها 
فعلت ما يوجب عليها ذلك المقدّار من العقوبة لا أنه يصدق في قوله. 
قال: فإن لم يرّفع إلى السلطان حتى فعل فقد أساء ولا عقوبة عليه إلا 
الزجر والسجن. 


مسألة 
وقال مالك ٠‏ من قال امرأته خلية أن فرطت أو رايت في 
حقي على فلان حتى اخذه منه قال: إن توائق رساء أن يائية يدنه 
حتى مرض فحال المرض بينه وبينه فقد حنث . وإن كان أقام 


يوم أو يومين ونحو ذلك وهو جاهد غير مقصر حتى جاءه المرض 


(55؟) كذا في ق .١‏ 

390) في ق ١‏ : ثم تبين. 

(78) في ق :١‏ أسواط. 

(19) في ق :١‏ ومعنى ذلك عندي إذا زعم الخ. . 


1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ولو كان يقدر على التوكيل في مرضه ففرط 

وتوانى ولم يفعل حنث,. قاله ابن دحون. وهو صحيح . 
مسألة 

وقال مالك في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يضربها 
كذا وكذا أو يقول 2 حر إن لم أضربه كذا وكذا ثم تأتي 
المرأة أو العبد يَدَّعِيّانَ أنه لم يضربهماء ويقول الرجل قد ضربت 
إنه ليس على السيد ولا على الزوج البينة على ذلك ويصدق 
ويحلف. قال ابن القاسم: وذلك مخالف للحقوق في قول مالك 
لأن الرجل لو حلف بطلاق امرأته لبن إن إن لم يقض رجلاً حقه إلى 
أجل سماة فحل الأجل وزعم أنه قد قضاهء قال مالك إن لم يكن 
له بينة على القضاء طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على أصل 
الحق. 

قال محمد بن رشد: أما الذي يحلف بطلاق امرأته ته لَيَضْرِبنْها إلى 
أجل يسميه أو بعتق عبد ليضريبنه | إلى أجل يسميهء فلا اختلاف في أن كل 
واحد منهما مصدَّق مع يمينه بعد الأجل على أنه قد ضرب قبل الأجل لآن 
ضربٌ الرجل زوجته والسيد عبده ليس بحق لهما تسأله الزوجة من زوجها 
أو العبد من سيده فيتوثق باليمين من الحالف على ذلك اويلزمه 0 
تأدييه ولعله ضرب هذا فلا('») يسوغ للشاهد إن استشهد على ذلك أ 

يحضره ليشهد به. قال في الواضحة : وإن مات السيد فادعى العبد 07 
يضربه وجهل الورثةٌ ذلك فالقولٌ قول العبد حتى يَدّعُوا أنه قد ضربه فينزلوا 
تمنزلة السيد فق ذلك 

وأما الذي يحلف بطلاق امرأته البَنَهَ إن لم يقض رجلا حقه إلى أجل 


(0:) في ق :١‏ ولعله ضرب عرياناً فلا الخ. . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 6 


سماه فحل الأجل وزعم أنه قد قضاه اوزعمت المرأة أ نه لم يقضه وأنه قد 
حنث فيها بطلاق البتنات ففي ذلك ثلاثةٌ أقوال. أحدهما: أن القول قوله مع 
عن بخات رد !ا من الحنث بمنزلة الذي يحلف على ضرب امرأته أو أمته 
وإن أنكر صاحبٌ الحق القبض خلف واخن اس وهو قول مالك في رواية 
زياد عنه. والثاني : : أنه للا يصدق في القضاء ولا 0 من اليمين ا 
الحنث بما ب من الدَيْن من إقرار صاحب الحق بقبضهى. أو شاهد ويمين» 
أو شاهد وامرأتين., وهو الذي يأتي على قول سحنون في كتاب ابنه. 
والثالث: أنه لا يبَأ من الحنث بشاهد ويمين ولا بشاهد وامرأتين ولا بإقرار 
صاحب الحق. ولا 0 إلا بشاهدين عدلين. وهو قول مُطرف وابن 
المَاجِشُونَ وزؤاتهها عن مالك ورواية(5”© ابن القاسم هذه عن مالك وزقاية 
ابن وهب عله في زسم أسلم. من اسماع عيسى: وقد قيل إنه يبرأ أيضاً 
بإقرار صاحب الحق إذا كان مأموناً لا ب أن يوطىء تحرام وهو قول 
أشهب وابن عبد الحكم في الواضحة. قال ابن نافع في المبسوطة: مع 
يمينه» وزاد ابن القاسم في رسم أسلم من سماع عيسى إذا كات من 5 
الصدق ولا يتهم 0" وهذا كله إذا كانت على أصلٍ اليمين بينة» وهو 
معنى قوله في هذه الرواية: م عليه بالشهود الذين أشدّهم على أصل 
الحتي. لأنه يريد بقوله: على أصل الحق على أصل اليمين» وأما إذا لم 
يكن على أصل اليمين بينة دل ل اي لال ييا ل 
بهاء فيتخرج ذلك على ل أحدهما: : أن إقراره على نفسه باليمين 0 
البينة بها عليه» والثاني: أنه يحلف لقد قضاه حقه قبل الأجل راض 
الحث ولا ير ين المال إذا لم يقر صاحبه بقيضمه ولا شهدت بذلك بينة» 
وسواء كانت على أصل الدين بينة أو لم تكن. وذهب بعض الشيوخ وهو 
ابن دحون إلى أداقيام. الينة على ابل الس كتيانها على أصل اليمين 


)"١(‏ في قى :١‏ وظاهر رواية. 
؟”) في ق :١‏ يطأ. 
5*") في فق :١‏ ويممن لا يتهم . 


5 البيان والتحصيل 


على ظاهر قوله في هذه الرواية طلق عليه بالشهود الذين أشهدهم على أصل 
الحق. وليس ذلك بصحيح » لأن الشهادة على أصل الحق لا تأثير لها في 
وجوب الطلاق» فالمعنى في ذلك ما ذكرناه. (ولو أنكر اليمين ولم تقم عليه 
بها بّينة لم تلحقه في ذلك يمين)*”"» ولو أنكر اليمين وأقَر أنه لم يدفع 
الحق قبل الأجل فَلَمّا قامت عليه البينة باليمين أقام هو بينة على دفع الحق 
قبل الأجل قبلت منه بينته© على اختلافٍ في هذا الأصل قائم من 
المدونة وغيرها وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم امرأته كذا 
وكذا فأراد أن يقبلها. 

فقال: أخشى أن تكون أن يعتزله("”© فإن كان كذلك فلا 
يفعل» قال: وإن لم يكن نوى اعتزالّها فلا أرى بأساً أن يقبلها 
ويطأها. 

وقال محمد بن رشد: لا يخلو الحالف فى يمينه هذه من ثلاثة 
أحوال: أحدهما: أن ينوي أن يعتزلهاء والثاني: أن ينوي ألا يعتزلهاء 
والثالث: ألا تكون له نية فإن نوى أن يعتزلها حنث إن وطئها أو قبلهاء وإن 
نوى ألا يعتزلها لم يحنث بشيء من ذلك». وإن لم تكن له نية فالظاهر من 
قوله: وإن لم يكن نوى اعتّزالها فلا أرى بأسا أن يقبلها أو يطأها أن يمينه 
عنده محمولة على غير الاعتزال حتى ينوي الاعتزال.» وهو ظاهر قول ابن 
شهاب في أول كتاب الإيلاء من المدونة» ووجه ذلك ظاهرء وهو أن 
الكلامّ غيرٌ الوطءٍء كل واحد منهما بائن عن صاحبه ليس بداخل فيه 


(5") ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 
(") في ق :١‏ لا قبلت منه بينته . 
(5”) صواب العبارة: أخشى أن يكون نوى أن يعتزلهاء وهوما في ق .١‏ 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 7 


فوجب ألا يحنث إذا حلف ألا يكلم (امرأته فوطئها كل يحنث إذا حلف 
أن يطأها فكلم)«*© بخلاف الذي يحلف إن هو يطأ فَيَئْبُ عليها بذكره فيما 
دون فَرَجها هذا هو محمول على الاجتناب حتى ينوي الفرج بعينه على ما 
قال في كتاب الإيلاء أن العبت27 عليها بالفرج داخل تحت الوَطءٍ ألا 
ولواح ات ا ا ل 0 
وأصبغ يرى أنه إذا حلف ألا يكلمها فوطئها يحنث من جهة فهمها لما يريده 
منها كالذي يحلف ألا يكلم رجلا فَيُشِير إليه» وقد مضى القول على ذلك 
في سماعه من كتاب النذور وبالله التوفيق. 


ومن ن كِتَابِ(3) سلعة سَماهَا 


اليك الجارية شاهد عليه» فقال : إنما 
حلفت بطلاقها واحدة ونسي سسيدك الجارية يمينه2» فَاسْتحَلِفت 
الزوجُ فحلف أنه ما حلف إلا بتطليقة واحدة أفترى ذلك يجزيه أم 
قال محمد بن رشد: قوله وسيد الجازية شاهد عليه ليس بخلاف 
لما في المدونة من أنه لا يجوز شهادة السيد على عبده بطلاق زوجته» لأنه 
إنما ذكر ذلك وصفا للأمر على ما وقع. ولم يحلفه من أجل شهادته لا 
حلف بطلاقها وحنث فادعت عليه الزوجة من عدد الطلاق أكثر مما أقرٌ بهى 


(/ا") ما بين حاصرين من ق .١‏ 

(”) في ق١١‏ من المدونة: لأن العبت الخ بمثناة كما في الأصل. والصواب أنها بالمثلثة» 
إذلا وجود لمادة عبت بالمثناة. 

(9*) في ق :١‏ حلف أن لا يبيع سلعة الخ. 


14 البيان والتحصيل 
فوجَبَ أن يحلف. بخلاف إذا ادعت أنه طلق وأنكرء وإيجابه عليه لليمين 
عند المنبر صحيح . لأنه إذا وجبّ عليه أن يحلف عنده : فى الحقوق بظاهر 
قول النبي عليه السلام : منْ حَلَفَ عَلَى مي إلما لبوا مَفْعَدَهُ من الثارء 
كان أحده**» أن يحلف عنده في الطلاق» لأن حُرمّة الفرج ءاكد من حرمة 
المال. ش ش 


مسألة 


وسئل عن الرجل يحلف لامرأته بطلاقها البتة إن أنفق غليها 
سَنَةٌ فغاب عنها سَنْةَه' ثم أتى بعد ذلك فيريد أن يدفع لها في 
ذلك دنانير نة نفقة السَنةٍ. 
| ل: إذا دفع إليها ذلك فقد أنفق عليهاء قال: إنه إنما 
10 إليها بعد السنة؟ قال: وإن كان. فهو كذلك. إلا أن 
تكون له نية إن رفعت أمرها إلى السلطان فيُقضى عليه أن 
يقول9؟» لم أرد وإن قضي على. فلعلها أن ترفم أمرها إلى 
السلطان فيقضي عليه؛ فإذا قال: لم أرد هذا ولا نويته. إِنْما أردتث 
ألآ أنفق عليها طائعاًء فإذا كان هذا ينه فلا أرى عليه شيناً: 
قال محمد: قوله في الذي حلف ألا ينفق على امرأته سنة فيدفع 
إليها بعد السنة دنانير عن نفقة السنة أنه حانث صحيحٌ. لأن الذي يحلف 
أن لا ينفق على امرأته سنة إنما يريد توفير ماله على نفسه بترك الإنفاق 
عليهاء فلا فرق بين أن ينفق عليها في السنة أو يدفع ذلك إليها بعد السنةء 
ولو ادعى أنه إنما نوى ألا ينفق عليها في السنة وأنه أراد أن يعطيها ذلك 


(40) ني ق :١‏ فأحرى أن يحلف. ولعل ما في الأصل تصحف من أحق . 
)4١(‏ ني ق :١‏ دفع ذلك. 
(45) لعل الصواب فيقضي عليه إلا أن يقول. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 1 آل 


بعد السنة لم يُنوه في ذلك. لأنها نية مخالفة للمعنى الذي حلف عليه» 
ومن ادعى نية مخالفة لظاهر يمينه الحكم به عليه 59؛4) لم بر إلا أن يأتي 
مستفتياً ونواه إذا ادعى أنه إنما نوق ألا ينفق عليها طائعاء يريد مع يميله 
على ا لان لي ار مساح اهن لأنها نية محتملة إِدْ قد قيل إنه لا 

يحنث إذا قضى عليه السلطان وإن لم تكن نية*؟», وهو قول ابن 
الماجشون في الواضحة خلافٌ قول مالك هذا وقوله في سماع أشهب 
ودليلٍ ما في التخيير والتمليك من المدونة.ء وقد مضى القول على هذا 
المعنى ف رسم سلف من سماع ابن اام من كتاب النذور ويالله 
التوفيق . 

مسألة 

0 زحاماً فحلف بطلاق 0 ألبتة إن اشترى لأهله ذلك 
اليومٍ لبجم فرجع إلى بيته فعاتبته امرأته في ذلك فخرج فاشتر 
كيشا فذبحه فأكلوا من لحمه. 

فقال ما أراه إلا قد حنث وأرى هذا لحم قال ابن 
القاسم : إلا أن تكون إنما كانت كراهيته ذلك لموضع الزحام على 
المجزرة ووجد لبجم أو كبشا في غير المجزرة فاشتراه فأرى أن. 
ينوي في ذلك. 

قال محمد بن رشد: لم يراع مالك البساط في هذه المسألة إذ رأه 
حانثاً بِشِرَائه الكبش من أجل أنه لحم. وذلك مثلّ قوله في رسم يسلف من 
0 ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك ومثل ما في سماع سحئون 


(45) في ق 1: فيا يحكم به عليه. 
(45) في فى :١‏ له نية. 


7“ البيان والتحصيل 
من هذا الكتاب في مسألة البالوعة» ورعاه ابن القاسم فلم ير عليه حنثاً 
بشرائه اللحه©؛) أو كبشا في غير زحام إذا كانت يمينه من أجل أنه كره 
الشراء في الزحامء وهو المشهورٌ في المذهبء ألا لحمل اليمين إلا على 
مقتضى اللفظ إلا عند عدم البساط. ومثلّه في سماع أشهب بعد هذا في 
ضالة التقيتة"؛) وقد قيل إن النمين إذا لم .يكن اله بسناط تجمل .على ما 
يعرف من عرف الناس في كلامهم ومقاصدهم بأيمانهم. والقولان قائمان 
من المدونة. وقد مضى القول في هذا المعنى مُجَوْداْ في رسم جاع من 
سماع عيسى من كتاب النذور. 

وقول ابن القاسم في آخر المسألة فَأَرَى أن يُنوى في ذلك معناه فأرى 
أن يُصَدّق أنه إنما حلف كراهية الزحام ء ولا يمين عليه في ذلك إن شهدت 
بينة مُصَوْرة 0 0 3 أتى مستفتياً. ولو شهد عليه أنه حلف بالطلاق ألا 
يشترئ .لحم اثم ه فقال: إنما كنت حلفت لأني خرجت لشرائه 
فوجدت 0 ولم تعلم البينة ذلك لطلق عليه ولم يصدق فيما 
ادعاه من ذلك وبالله التوفيق 


وَمِنْ كِتَابٍ أُوّنهُ شَكُ في طَوَافِهِ 
وسئل مالك عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة إن خرجت 
على بيت أهلها إلآ بإذنه إن لم يضربهاء فخرجت مرة فضربها هل 
ترى عليه شيئاً في ذلك إن هي خرجت؟ . 
قال: لا إلا أن يكون نوى ذلك . 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة موافقة لما في كتاب النذور من 
المدونة أن من حلف آلآ يكلم رجلا عشرة أيام فكلمه فحنث ثم كلمه مرة 


(16) في ق :١‏ لحا 
(55) في فى :١‏ البيت. 
(50) في ق :١‏ بصورة. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ندا 


أخرى بعد أن كفر أو قبل أن يكفر أنه ليس عليه إلا كفارة وحدة. وموافقة 
أيضاً لجميع روايات العتبية» من ذلك ما في سماع أبي زيد بعد هذا من 
هذا الكتاب. وأول مسألة من سماع أشهب من كتاب النذور('». وأول 
مسألة من رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة ' 
حاشى مسألة الوثر من رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب النذور 
وقد مضى هناك من القول على توجيه كلا القولين ما أغني عن إعادته هنا 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسثئل مالك(5؟») عن رجل استأجره رجل يعمل له. وادعى 
الذي استأجره أنه استأجره يعمل له معول وعمله('”» على ذلك 
رجلء فقال المستأجر حرم أهلى إن كنت استأجرته على 
معول7» وإن كان شَهِدَ على فلان لقد شَهِد بباطلء ثم سيل 
الشاهد فقال: ما أشهد بشي ء . قال مالك : لعن أنت مستيقنْ 
أنك حلفتٌ على حق؟ قال: نعم. قال: فلا شيء عليك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه موكول إلى أمانته في 
صدق ما حلف عليه ما لم يتبين كذبّه بعد اليمين بشهادة ة شهُودٍ شهدوا عليه 
لم يكذبهما في يمينه. ولو أن الشَّاهِدَ شهد عليه لم يضره لأنه قد كذبه في 


يميله , تمنؤلة رجل طلِب بق فقال؛ امرأتي طالق ما له عندي حق. ون 
شهد علي به فلان وفلان إنهما لكاذيان.ء فشهدا عليه عدلاً أو عدم 


(48) في ق :١‏ من كتاب الشفعة. 
(59) في فى :١‏ وسثئل ابن القاسم . 
(:60) في قف :١‏ معول وعتلة. والصواب معولا وعتلة . 


يفا : 1 الييان والتحصيل 


الحق””” فإنه لا حنث عليه لأنه قد كذبهما في يمينه» وسيأتي هذا المعنى 

في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحبى والقول فيه إن شاء الله. 
مسألة 

وحدثنى عن ابن كنانة أن مالكاً سكل عن رجل قال لرجل 

جاء يشتسلفه سلفاً فقال: ما عندي7*©: قال الرجل: امرأتي طالق 

إن كان لَكَ مني بُنّ فأعطاه الذي سأله من السلف. وقال: هذا أنا 

قد أعظيكك». ولكن. انظر أنت في يمينك, فاختلف فيها أهل 
المدونة2*”» واضطربوا فيها اضطراباً شديداً. فسثل عنها مالك وَأنَى 

بها اها إل شالنة أل يأخذها على وزن صاحبه0”» 

الذي سأله؟. قال: نعم. قال: لا أرى عليه حنثاً إذا أراد وجه 

السلف. واحتج في ذلك وقال: إن منعه حنث». وإن أعطاه 
حنث» لاارى عله عرناء وكانه لم يره من وجه ما حلف عليه. 

قال محمد بن رشد: نما اضطرب في هذه المسألة أهل المدونة ”0 

لأن قوله إِنْ كَانَ لَكَ مِنِي بُذّ لفظ يحتمل أن يراد به إن كان لك محيص 

عن أن تسلفني ما سألتك إياه من السلف. فمن حمل يميئه على هذا زاه 

حانثاً وإن أسلفه. لأنه قد كان له محيص عن أن يُسلفه. ويحتمل أن يراد 


به لآلْرَمنْكَ حتى تُسلفني ما سألتك إياه من السلف شِئتَ أو أَبْيْتَ وعلى 
هذا حمل مالك يمينه فلذلك قال إنه لا حنث عليه إذا أَحَذ السلف منه 


(00) في ق :١‏ فشهدا عليه وَعَدَّلاا وغرم الحق. وهو الصواب. 
(00) ني ق :١‏ ماعندي ما أسلفك. 

(4ه) في ق :١‏ أهل المدينة. 

(ه) في قى :١‏ وأ أبو صاحبها إليه. 

(5ه) في ق :١‏ على مثل قوله الذي سأله. 

(0ه) في فى :١‏ أهل المدينة. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول [ْ وف 


على مثل الوزن الذي سأله إياهء وذلك بين من قوله إنما أراد وجه(2028). 
ومن احتجاجه أن قال إن أعطاه جنتُ وَإِن ملكة عقي رثول في آخر 
المسآلة وَكَأنَهُ لم يره من وجه ما حلف عليه معناه وكأنه لم ير من أوْحَبَ 
عليه الطلاق خط السلف من وجه ما حلف عليه. لأن الوجه في ذلك 
عنده أنه مهدّ مَحِيصٌ له عن أن يسلفه. ويحتمل أن يراد باللفظ أنه لا بُدَ 
لك أن تفتقر إلي كما افتقرث إليك فافارضك: بالحرماك كما فعلت» فمن 
حمل يمينه على هذا رآه أيضاً حانثاً لأنه حَلَفَ على غَيْبِ لا علم له به 
والله أعلم . 
وَمِنْ كِتَابٍ الشَّجَرَةٍ تُطْعِمُ بَطْنَيْنِ فِي السّنَةِ 

وسئل مالك عن رجل قَالَ لامرأته إذا كَفْلْتِ ابني ثلاث 
سنين فأنت طالق البتةء وكان بينه وبينها كلام» فقال لها ما يمنعني 
من فراقك إلا مكانٌ أبني » ولكن إذا كفلته ثلاث سنين .فأنت 
طالقن. . 

فقال أراها ظالقا 5007 

قال ابن رشد: مثل هذا في ع عبد المالك عن ابن القاسم. 
وإنما لزمه الطلاق في الوقت لأنه مُطلقٌ مَطلِقٌ إلى أجل هو أت على كل حال. 
كَمَنْ قال لامرأته أنت طالق إلى ثلاث سنين. هذا مفهوم من قصد الحالف 
مد أنه إنما كره أن يطلقها وله منها وَلَدٌ صغيرٌ يَشْقَى بكَالته 
فأراد أن يُوقِعَ على نفسه طلاقها بعد ثلاثة أعوام ص إن عاش الولد إلى 
هذه المدة كان قائماً بنفسه مستغنياً بذاته. ولم يكره حصانة الولد فيكون 
ذلك شرطاً في الطلاق لا يقمٌ عليه إلا باستيفائها مدة الحضانة كمثل أن 
يكره ه من زوجته حضانتها للصبي وتسأله أن يبيح لها ذلك فيأبى ويقول إن 
حضنته ثلاثة أعوام فأنت طالق فهذا لا يَقَمُ عليه طلاق إِنْ لم يستكمل 
حضانة الثلاثة الأعوام0**». كمن قال لزوجته إن صحب فلان زوجته ثلاثة 


(68) في ق :١‏ وجه السلف. 
(09) في فى :١‏ إن لم تستكمل حضانته. 


" البيان والتحصيل 
أعوام فأنت طالق وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسئل عن رجل وقع بينه وبين رجل خصومة فحلف بطلاق 
امرأته ألا يفارقه حتى يذهب به إلى السلطان أو إن صالح فلقى 
سيك لقان الاي 
حتى يصبح 9 ال وكأنه ات لد عله ان ذلك. 
قال محمد بن رشد: قوله حَاطبٌ ليس بصالح» يدل على أنه لم ير 
93 يرأ إلا 3 يذهب2"2 به إلى مَنْ سماه بعينه» وذلك على القول بمراعاة 
مقتضى حقيقه حقيقة الألفاظ في الأيمان دوت ما يظهر من المقاصد فيهاء لأن 
الظاهر من مقصد الحالف بهذه اليمينٍ أنه إنما أراد ثعاب عليه بالذّهاب 
ه إلى من يهاه المرتبته؛ لح ماما ا رع للك لك ترام اي 
يذهب به إلى السلطان أو إلى حاطب خليفة صالح 0 صالح 
لَبَرّءِ وهو الذي يأتي على ما في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب وأما 
إذا ذهب به إلى حاطب .خليفة صالح الذي سَمّى فلا اختلاف أنه لا يبر 
بذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 
ا قال لامرأته وعاتيتة اهدق امرأته قال لَهَا 
هى طالق البتة إن كانت تأمرني فيك ولا تمنعني أن َنْفَعَكَ 


(60) في ق :١‏ أن يبَر إل بأن. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول "> 
ا ا ع ا ىلا77 الا اا ااا اس اا 111 ال 


فانقلبت إلى امرأتي فقلت لها إني أخحشي أن أكون وقعتٌ ىَِ 
عظيم» » فقالت: ما هو؟ قال: إني قد حلفت لأمي بطلاقك أنك لا 
تأمرني فيها ولا تمنعيني أن أنفعهاء وإنما المال الذي في يد 
الرجل مال المَرََقٍء فقالت له: قد قلت لك عام الأول لا تُعْطِيها 
شيئاً من مالي » قال فذكرت له ذلك . 
فقال مالك: أراها قد بانت منك بثلاث . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أنه إنما حلف على يقينه ناسياً لقولهاء 
فلما تَذَكَرَهُ وُجَبَ عليه الحنتٌ لأن ذلك لَغْوٌ وهو لا يكون إلا في اليمين بالله 
أو ما كان في معناه وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل يُسَْلِمُه الرجلٌ وديعة كان استرفقه إياها 
قال قد دفعتها إليك. فما زال العَدَاءُ بينهما حتى قال امرأتي طالق 
البتة إن كانت في بيتيء فلقيه رجل فقال له في عِلْمِكَء فقال: 
قال مالك: إن كان استثناؤه ذلك نَسَقاً متتابعاً ليس فيما 
تينا حمَات ركان ذللف كلام واجدا نسقا قل أرععلية شيف 


ع 


وله ثنياه . 

قال محمد بن رشد: : يُريد أن ثنياه تنفعه إِنْ وُجدتٌ الوديعة في بيته 
ولا يحنث وهر اصع لأنه فيد عَهوم م قوله بالعلم. وغير ر العلم بالعلم 
فخرج من ذلك غيرٌ العلمء » لأن تقييد العموم بصفة يقتضى أن يخرج منه 
من ليس على تلك الصفة. فذلك في المعتى. كالاستناء. يحرف من حروف 
الاستثناءء فوجب أن يكون له حكمه في أنه “عامل بشرط تحريك اللسان 
واتصاله بالكلام وقد مضى هذا المعنى مبيناً في رسم الجنائز والذبائح 
والنذور من سماع أشهب من كتاب النذور وبالله التوفيق . 


ااا د ىن رش 322020202020 البيان والتحصيل 
مسألة 
غلك بللا نز اترئضة 

وسئل مالك عن رجل حلف بطلاق امرأته نه البرقطن أمرا إن .: 
السلطان فرفعه إل صاحب الحرس . 

فقال مالك: ليس صاحب الحرس سلطاناًء قال ابن القاسم 
سلطان» قال ولا يكون 0 المسلحة :شبلطانا: 

قال محمد بن رشد: وهذا كا فال لآن لفظ اببع: السبلطان عام بيقع 
ل م و قال عزّ وجل : ل فَانفذُوا لا | 
َنْفْذُونَ إل بِسُلْطانِ نِ 2"5904. فإذا رَفَمَ آفرة ‏ إلن- عن . إليه تنفد الحكم في | 
ذلك الأمر فقد بر والعسس ليسوا بحكام وإنما هم أعوان لهم يرفعون الأمور 
إليهم . فوجب أن لا يبَر بالرفع إليهم من حلف أن يرفع إلى السلطان وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال وسئل مالك عن الرجل يكون له ابح على جل قد 
0-3 'فخرج يطلبه بحقه ويقولٌ المطلوبُ امرأثه طالق إن قضاك 
شهرا بكادى: عله ماعب الحق فيأمر السلطان ببيع متاعه حتى 
يقتضي » كي كيف تَرَى 0 


(51) في ق :١‏ ومن كتاب من حلف الخ . 
(57) الآية # من سورة الرحمن. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 1 [ْ ٠‏ ف 


ا فذلك له اديه في. ذلك2'9 ما ض أراد بيمينه» فإن 
حانقاً . 
7 وال معط يبن ره قوله إنه يُدَيْنَ يريدُ مع يمينه على ما يأتي في 
آخر سماع أشهب» وابن الماجشون له يَرى عليه حا إذا قضاه بأمر 
السلطان أو باع السلطان عليه ماله فقضاه إلا أنْ يريدٌ مَعَالَبَة السلطان أو 
يحلف بين يديه فيتبين أنه أراد مغالبتهة» وقد مضى الاختلافٌ في هذه 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يكون له قبل الرجل الحق فيحلف 
بطلاق امرأته البتة ليقضينه حَقَهُ إلى شَهْرٍ إل أنْ يُحبٍّ أن يؤخره : 
في مثل د يمينه الذي حلف له بهاء فلمًا كان قبل الشهر بيوم وخاف 
مان البق إن بيقن الشور فتك نه من قِبَل نفسه شهراً 
آخر وأشهد له 2 عليه الحق 007 يسأله ولم يستنظرة . 
سحئون : قال ابن القاسم! ورأيت 1 ل يخففه وقال: الا بأس به 
قاد لم يسأله. قلرلة جائزة ولا حلث عليه؛ وهذا الذي اد 
مالك وروى عيسى عن ابن القاسم مثلّه 

قال محمد. بن رشد: أما انطرته إياه. :دون أن يعنظره. إذا حلفك 
ليقضينه حقه إلى أجل كذا وكذا إل أن يُحب أن يوّخره فجائزة على ما 
يقتضيه اللفظ إذا لم يقل إل أن يستنظره فيجب أن ينظرهء وإنما قال مالك: 


(58) في قى :١‏ وإن دينه في ذلك. 


34 البيان والتحصيل 


عسى أن يجوز وخففه ولم يقطع بجوازه مخافة أن يكون قصد الحالف إل 
أن يستنظره فيجب أن ينظرهء ولم يتكلم هل تبقى عليه اليمين إلى الأجل 
الذي أنظره إليه أم لا؟ ولا اختلاف في أنها تبقى عليه في هذه المسألة 
لقوله فيها: في مثل يمينه الذي حلف له بهاء ولو قال إلا أن يحب أن 
يؤخره ولم يقل في مثل يمينه التي حلف له بها لَتَتَرّجِ ذلك على قولين: 

أحدهما أن اليمين تبقي عليه إلى الأجل الذي أخرّه إليه لأنه هو المعني 
المشهوم كور يعد الحالي» وهو قول مالك في رسم الى م د هذل 
والثاني أن اليمين تسقط عنه بالتأخير ولا يرجع عليه لأنه هو الذي يقتضيه 
ظاهر اللفظ في حكم الاستثناء في اللسان ويدل عليه قولّه في هذه المسألة 
في مثل يمينه التي حلف له بها ولو قال إلا أنْ يُوْسّعَ له في الأجل أ و يَفْسَحَ 
له فيه لبقيت عليه اليمين إلى الأجل الذي آخرة إليه على ما في سماع 
عيسى بعد هذا في رسم أوصى قدي واحدا لأنه هو ذلك الأجل الذي حلف 
عليه إلا أنه مذه له ووسع عليه فيه والله اعلم . 


ومن كتاب طلق ابن حديب7؛؟") 
وسئل مالك عن رجل كان له سَوْطْ وأنه غاب عن أهله 
أشهرا م عليهم فَعَتَبَ عن غلام له أرادد 0 ضربه فسألهم أن ْ 
يعطوه السّوطء فقالوا: لا نعلم مكانه. فكأنه ظن أن ذلك منهم 
0 ضريه9١)‏ الغلام , وإنهم خبوه عنهة. فقال حَرمَ م علي ما حل 
إن لم تأتوني به فطلبوه ه فلم يجدوه ووجدوا سوط غيره اقاتوه 
لد فقال الخادم وغيرها من أهل البيت. هو هو وَل يَعْرِفُوه 


(54) في ق :١‏ ومن كتاب حديث طلق ابن حبيب. 
(55) في قى :١‏ على غلام له فأراد. 
(55) في ق :١‏ كراهية لضرب. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ىا 


قال مالك: أرى إن لم تَكَنْ عَرَفتَه أن الطلاق قد لزمك 
وقد بانت منك. وقال: لم 1 يذكر شيئاً أراده . 

قلت له: فإن ذَكْرَ نية أكنتَ تنويه؟ قال: لم 0 يذكره. 
ركان أوحة قوله أن يكن ذللف له ومعنى ذلك في رأيِي أن يقول 
ل اروف وإن لم تكن له نية إنما حلفت على أني أظن أنهم 
غيبوه » قال ابن القاسم ومثل ذلك كمثل الرجل يقول لجارية أنت 
حرة إن لم أبعِْ فإذا هي حامل منه ولم يعلمٌ فهل إن كانت له 
نية""2 حين حلف وأراد إلا أن تكون حاملاً وإلا فقذ عتقت عليه 
لأنه لم يصل إلى بيعهاء وكذلك قال إلى مالك. قال ابن القاسم : 
وكذلك 0 قول مالك إل أن تكون له نية 
أن" تقول إنما “حلفت وأنا أظن أنهم عَيْبُوهُ » فإذا كانت نيته فلا 
شيء عليه . 

د هذه مسألة. خالف ابن القاسم فيها مالكا 
وذهب إلى أن تفسير قوله على مذهبه(64) فقال : : ومعنى ذلك في اي أن 
يقول إلى آخر قوله: فالتبست المسألة بذلك وَأَفكلك 11 مالك فيها إنه 
حانث إلا أن تكون له نية وإن كان خَلّف وهو يظن أنهم غَيبوا عنه السوط 
وذلك بين من قوله : لأنه قال أرَى إن لم تكن عَرَفْتهِ فإن الطلاق قد لَرِمَكَ 
ا را ص ا لير ار ا تقر 
الغلام» وقوله لَمْ أََهُ يذكر نية يدل على أنه لو ذكر نية لَْوَاهُ والنية التي 
ينتقَم عنده بهاء وعلى مذهبه أن يَنْوِي في حلفه عليهم أن يأتوه به إن كانوا 
بوه وهُمْ عالمون بموضعه على ما ظنه بهم على قياس قوله كالذي يحلف 
بحرية أمته فإِذًا. هي حامل منه أنه حانث إلا أن يكون نوى إن لم تكن 


590) في ق :١‏ فهذا إن كانت له نية الخ. 
(58) في ف :١‏ إلى أن يفسر قوله الخ. وهو الصواب. 


ال البيان والتحصيل 


حاملاًء وأمّا قوله وأرَادَ إلا أن تكون حاملا فهو كلام وقع على غير تحصيل» 
ومرَاده به وأراد | ن لم تكن حامل» لأن قوله: إلا(2»'65 إنما هو استثناءً 
ولا اختلاف في أن الاستثناء إلا أنْء لا بد فيه مِنْ تحريك اللسان» وقول 
ابن القاسم فيها إنه لا حنث عليه إذا حلف وهو يظن أنهم غيبوه لأنه رَأى 
أن حلفه وهو يظن ذلك بمنزلة النية التي رأى مالك أنه ينوي فيها وينتفع 
بهاء وذلك خلاف لقوله. لا تفسيرٌ له كما ذهب إليه» وكذلك لا يحنث 
على مذهبه في مساألة الأمَةٍ التي حلف بحريتها ليبيعنها وإن لم تكن له نية, 
لأنه إنما حلف وهو يظن أنها غير حامل» وكذلك لو حلف بحريتها فَآلْمَاهًا 
الليلة فإذا هي حائض لم يحنث عند ابن القاسم وحنث على مذهب مالك» 
وهو قول أصبغ ) وهذا على اختلافهم في مراعاة المقضد في الاإيمان 
والاعتبار بمقتضى اللفظ دون مراعاة القصد. ولو حلف يطانها الليلة فََلْقَامًا 
ميتة أو ماتت من ساعتها لم يحنث باتفاق.» كمسألة الحمامات الواقعة في 
النذور من المدونة» وإنما لا يحنث في مسألة السّوط إن لم يأتوه بالسوط 
على مذهب مالك إن كانت له نية» وعلى مذهب ابن القاسم إن كان حلف 
وهو يظن أنهم غيبوه عنه إذا تحقق أنهم لم يغبوه عنه. وأما إن لم يتحقق 
ذلك واتهُمَهمٌْ في قولهم أنهم لم يغيبوه عنه فهو حانث» إلا أنه لا يحكم 
عليه بالطلاق إذ لا سق حننه فَيْترٌ بذلك ولا يُجبْر عليه وبالله التوفيق . 
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٠‏ مسألة 
ل ل اللا 
0 كن 0 8 كانت له فى البيت فرفعه مه فإذا 0 


(19) في ق :١‏ إلآ أن. 
)7١(‏ بياض بالأصل . وني ق :١‏ فقعد على مصل. . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول إفن 


تحت المصلى . وذكر أ نه جعلها ثم نسيها. 


قال أرى أنها طلقت عليه البتةق»ء قيل له: إنه يقول إنما 
حلفت ما أخذها غيرك. وإنها لم تأخذها هي ولا غيرُهاء ففكر 
فيها ثم تعجب فيمن يقول لم يحنث. ثم قال مالك: إنما ذلك 
بمنزلة ما لو قال لم يسرقها. أحد غيرك لم يُحَرَكُهَا أحدٌ غيرك» 
فأراه حانثاء وفي سماع عيسى من كتاب بع ولا نقصان عليك قال 
ابن القاسم في رجل افتقد 0 امرأته فقال لها 


أين البضاعة؟ فقالت له: ما أُدْرِي فقال لها: أنت طالق إن لم 


ل ل هي 
الو اك لد بهذه. المسألة التي فوقها وقال: هي طالق. قال 
ب بر('"© فيها كلام فسألنا مالكاً عنها فقال: 
قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول لم يحنث. 


ا قول مالك في الذي رفع الدراهم في بيته ثم 
لما طلبَهًَا فلم يجدها بالطلاق» أن امرأته اذيك ثم _وجذها حيث 
00 الطلاق يلزمه. الآ أن تكوة له نيد أنه إن كانت أخذت هو على 
قياس قوله في المسألة التي قبلها لأنهى إنما حلف وهو يظن أنها قد أخذت 
فانكشف الأمر بخلاف ما ظن.ء وفى الثمانية من رواية ابن الماجشون عنه 
أنه لا حنث عليه: وأنها نزلت فسُيْل عنها عامّة أهل المدينة فلم يختلفوا في 
أنه لا شيء عليه؛ وهو على قياس قول ابن القاسم في المسألة 00 
لأن معنى يمينه إنما هي أَخَذَتهًا إن كانت اجذته وأما مسألة البضاعة لابن 
القاسم فهي كمسألة السّوط المتقدمة بعينهاء فقوله فيها خلاف قوله في 
مسألة السوطى مثل قول ابن دينار في مسألة البضاعة هذه. وقول مالك في 
مسألة البضاعة هذه على قيامن قوله في منسألة السوط وقد مضى من القول . 
في مسألة السّوط ما فيه عا وشفاءً فلا معنى لإعادته واد التوفيق . 


كذ بالأصل. وفي ى :١‏ بيني وبين ابن دينار. 


35 البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل كانت له ابنة متزوجة فكان بينها وبين 
زوجها كلام. فقال أبوها اتق الله يا عبد الله. فإما أمسكت 
تمعروقفيء- وأما! شرحت 00 فقال له زوجها: احلف لي 
بطلاق امرأتك لئن أنا فَارقتها أل تَرَوْجها فلانا الاب عم لهء فقال: 
نعم امرأته طالق البتة إن أنتّ فارقتها إن زوجتّها فلاناً فأقامت معه 
بعد ذلك ما شاء الله ثم وقع بينه وبينها شرء فقال له أبوها: اتق 
الله يا عبد الله إنما بك ما أعطيتها مما هو عليك أو دفعته إليها. 
فأنا له ضامن وخل سبيلهاء فقال زوجها لأبيها فقد ملكتك ذلك» 
فوقف الأب إعظاماً للتفرقة . ثم قال لابنته : يا.فلانة, هذا زوجك قد 
كان من أمرهٍ كذا وكذا وملكني , فقالف ‏ :قد:«ردوت» علنه ما 
أعطاني وَبرنْتَ منه وبرىء مني ء فقال الزوج قد رضيت فذهب 
بها ؛ ثم إنهَا اعتدت فانقضت عدتها ثم خطبها الذي كان أبوها 
000 يكن زوجها فارق ابنته يوم حلف ألا يزوج ابن 


عمة. 


فقال مالك أرى اليمين عليكء» قيل له فما لهذا حيلة؟ قال: 
بلىء إن هى استأذنت السلطان حتى يزوجها. فإنها ثيبٌ مالكة 
أمرّها لم أرَ عليه شيئا. 


قال محمد بن رشد: قول مالك فى هذه المسألة إن اليمين عليه 
وهو لم يفارق ابنته يوم سَأَلَهُ طلاقها خلافٌ المشهور ر في المذهب من 
حمل الأيمان على بساطهاء مثل قوله في رسم سلعة سماهاء وقد تقدم 
القول على ذلك هنالك وَلَوْ لَمْ يكن في هذه المسألة بساط تحمل عليه 
يمين الحالف من سؤال الأب إياه الطلاق لتخرج ذلك على الاختلاف في 
اليمين هل هي محمولة على التعجيل حتى يريد التأخيرء أو على التأخير 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول : ف 


حتى يريد التعجيل, والاختلااف في هذا جَارٍ على اختللاف أهل الأصول 
في الأمز مل يقتضي الفورَ أم لا؟ وقد مضى هذا المعنى في كتاب النذور 
في رسم سن من سماع ابن القاسه ورسم المكاتب من سماع يحيى » وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل كانت بينه وبين رجل منازعة فَجَبَدٌ 
بوبه وقال له: لأشقه شقه فامرأته طالق البتة إن لم يكن لو أنك 
شققته لشقة ت جربك”7 "© ثم قال له الثانية امرأته طالق ا 
لو أنك شققته لشققت كبدَّكُ إل أل أقير عليك. فَرَدْدَهُ مرتين 


ثم قال له مالك: اي ع و قيل له: 
كأنك لم تر عليه شيئاً إلا أن ب يشق الثوب؟ قال: : نعم؟ ولم ير عليه 
شيعا :قال سحنوة :هذه سحيدة جذا يُردُ إليها كل رواية عن مالك 
مما يُشْبِهُهَاك لأنه قد اختّلف في مثل هذا فَوْلّه. 

قال محمد بن رشد: اختلف لو كان "© كذا وكذا لما لم يكن 
يفعل كذا وكذا على ثلائة أقوال أحدها أنه لا شيء عليه إذا لم يكن ذلك 
الشيء كان الذي حلف يَمعَلَنه مما يجوز فعله أو مما لا يجوزء وهو قول 
مالك هذاء لأنه لم ير عليه شيئاً إذا لم يشق الثوب. وشّقٌّ الكَبدٍ مما لا 
يجوز له أن يفعله. فهو فيما لا يجوز له أن يفعله. وهو قول أصبغ في 
الواضحة. والثاني أنه يحنث إن كان الذي حلف ليفعلنه مما لا يجوز له أن 
يفعله ولا يحنث إن كان مما يجوز له فعله وهو قول مالك في رواية ابن 
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الماجشون عنه(*"2. ودليل قوله فى كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة في 


(7/70) في ق :١‏ كبدك. 
(7) في ق :١‏ اختلف فيمن حلف لو كان. . 
(4/) في قى :١‏ في الواضحة. 


مسألة الذي حلف لو كان حاضراً لفقا عين الذي شتم أخاى لأنه قال فيها: 
إنه حانث لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولا في مثلهء فدل ذلك من قوله أنه 
لو حلف على ما يجوز له أن يبَر فيه لم يحنث. فقول مالك في مسألة 
المدونة خلافٌ قوله في هذه المسألة» إذ لا فرق بين المسألتين» وهو الذي 
لجأ إليه سحنون2"”0, وقد دل على ذلك أيضاً قول ابن القاسم في التفسير» 
الثالث إنه حانتُ في المسألتين جميعا.:وذهت انق لبابة إلى أن العبالتين 
مفترقتان وليس ذلك بصحيح إذ لا فرق بين أن يحلف على فقي عينيه لو 
كان حاضرا أ َلَى شَنَّ تيه أو شق ثوبه» وقوله كأنّك لم تر عليه شيئا إلا 
أن يشق الثوب معناه حلف بالطلاق أن يشق كُبِدَهُ إن شق ثوبه فيما يستقبل 
لم يختلف في أنه لا شيء عليه إن مرح كج 0 
الطلاق إن شقه. ولا يمكن من البر بشق كبدهٍ وبالله التوفيق. 


مسألة 


فخرج 0 جدة 0 المدينة 5 ارق له ان 2 
هارا 
قال له أرى له ذلك» ونهاه عنة قال غيسي ٠‏ إنما نيا عرق 

رَكوت الحمار إلى جدة لأن طريقه على مكة ما لو كان 0 
على غير مكة فليركب حماراً إن شاع وروى يحيى عن ابن 
القاسم إن كان نوى ألا يركبّه في حج لشيء كرهه من ركوب 
الحِمَارٍ في الحج فلا شيء عليه في ركوب الحمار في غير الحج 
إلى مكة وغيرها. 


قال محمد بن رشد: رواية يحبى لم تثبت تو ع رك 


(ه/ا) في ق :١‏ نحا إليه سحنون. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول وم 


وهي صحيحة في المعنى لا إشكال في أنه إنما حلف لِكَرَاْتِهِ معنى 
روك لساري غير حج إلى مكة 0 إن كان حلف لكَرَاهية معن 
3 مكة إلى جدة أو إلى ره بو الم اباتيوااي 
بركوب الحمار في طريق مكة مكة لى الحج فيحنث بركوبه الحمار |[ إلى جدة 
ا ير من أجل أنه إذا مر بمكة 
وجب عليه أن يدخلها مُحْرِماً بعمرة, والعمرة بعض عمل الحج فيصير قد 
ركب حنانا في بعض أعمال الحج والحنث يدخل بأقل الوجوه وبالله 
التوفيق . ظ 


وَمِنْ جَابٍ سَنُ رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيِْ وَسَلم 


قال مالك: إذا أنكره مكانه فذلك له. وإن صمت نزمته 
اليمين . 
قال محمد بن رشد: قوله إن ذلك له إذا أنكر مكانه معناه إِنْ ادعى 
من سماع عيسى وعلى ما حكى ابن حبيب في الواضحة. ويكون عليه 
اليمين في ذلك على ما حكاه ابن حبيب» وهذا إذا كانت للحالف زوجة إن 
كان حلف بالطلاقء أو عَبِيدٌ إن كان حلف بالعتق على ما في رسم أبي زيد 
لأنه إنما أرَاد أن يكون عليه مثل ما عليه فإذا لم يلزم الحالف في يمينه 
شيء لم يلزمه هو شيء إلا أن يقول مثلَّ قوله مُحَاكَاةَ له أو يقول على مثل 
ما حلفت به فيلزمه ذلك على ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالرَوَايات 
كلها مقسرة بعضها يتخ لا تمل شيء منها على الخلافا وبال أتوفيق... 


اذى 1 ش البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل حلف بتطليفةٍ على موت ناقة أنها 
ماتت فيما بين الظهر والعصر ثم شك في ذلك. فأتى يسأل مَالِكا 
بعك حير 

فقال مالك: الوا امد به لجرو 
الخطاب وقد بَانتَ منك إلا 0-6 جديد. 

قال محمد بن رشد: يريد أن هذا يِوْمَرَ به ولا يجبر عليه إن أباه 
لأن هذا من الشك الذي لا يحكم فيه في الطلاق. وقد مضى في رسم 
القطعان من سماع عيسى من كتاب طلاق السنة تقسيم الشك في الطلاق 
على مذهب مالك» فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَابٍ أَخَّنَ يَشْرَبُ َنأ 
وسئل مالك عن عبد كانت له (وعة وأن سيذه أرسل إليه 
ف ج00 كان للعبد. فأرسل إليه إني قد بعبّه من أخيك» فأق 
يده خفنا يظن أنه كتمه إياه. فقال: أين الخرج؟ قال : بعنه من 
أخراف: قال: فاحلف بطلاق امرأتنك, قال العبد: امرأته طالق إن 
لم يكن أخحوك أرسل إليٍ فيه ويعته إياه وانتقذآت ثمنه. م إن 
العبد ذكر بعد ذلك فإذا ع الرزجل. هو الذي لقيه في الخرج 
وباعه إياه وانتقد ثمنه» وأنه لم يأته فيه 0 


قال مالك: لا أرى عليك في ذلك حش إنما أراد وجة 


(15) الخرج بالضم: وعاء يوضع على ظهر الدابة. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول يض 


الكتمان وأنه أاتهمه ألا يكون باعه. وأنه غيبه» فما أرى في ذلك 
شيئاً قيل إنه حلف لقد أرسل إلي وإنما لقيته؟ قال: ما أرى عليه 
شيئاً. 


قال محمد بن رشد: ب و ا 
يقصد بيمينه إلا الحلف على ما استحُلّقه سيدُه عليه من أنه قد باع الخرج 
ولم يغيبه عنهء وما زاد في يمينه من أن أخاه أرسل إليه فيه. لم يقع عليه فيه 
اليمين» إذ لم يستحلفه سَيدُه على ذلك ولا قَصَدَ هو إلى الحلف عليه ولا 
إلى أن يُحقق بَيِعَه به إذ لآ تأثِيرَ لذلك في تحقيق قو يق البيع. ولو كان لما زاده 


في يعييه جار في. تتقيق النبع مكل أن يذكر أله الم يتقق"الفمى. وهو -فذ 
حلف أنه باعه وانتقد ثمنه وهو أن يقول امرأته طالق لقد بعته منه بمحضر 
فلان وفلان» ثم ذكر أنه لم يبعه منه إلا فيما بينه وبينه لَتَحَرّجَ ذلك على 
قولين في مسائل حكاها ابن حبيب من هذا النوعء ؤستأتي هذه المسألة 
متكررة وما يشبهها في رسم استأذن من سماع عيسى 


مسألة 


وسئل عن عبد سكران أتى إلى باب دار رجل فأغلق 
صاحب الدار بابّه فزعزعه السكران من الليل» فقال وهو سكران 
متلطخ : قد قَمَلْتِه - كانت له امرأة حرة ‏ فهي طالق9©, 0 له 
صاحب الدار: ويحك ما أظنك إلا وقد حرمت عليك» قال: 
كانت حراماً فهي حرام قيل له: 0 
منك. قال: إن كانت 0 طالق . 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن العبد السكران 


(7/0) في ق :١‏ طالق طالق. 


4" البيان والتحصيل 


تى إلى باب دار رجل وهو يظن داره0©, فلما أغلق صاحبٌ الدار باب 
داره دونه» ظن هو أن زوجته هى التى أغلقت الباب دونه» فقال: هي طالق 
طالق يريد امرأتهء فخاطبه صاحبٌ -الدار بما خاطبه به وراجعه هو يما 
راجعه. فَرَأى مالِكٌ أنْها قد بانت منه بثلاث من أجل قوله إن كانت طالق 
فهي طالق. لأنها قد كانت طالقاً بطلقتين بقوله : هي طالق طالق» توقعيت 
عليه تطليقة ثالثة بقوله إن كانت طالقاً فهي طالق. ولم يلزمه شي ءٌ بقوله إن 
كانت حراماً فهي حرام» إذ لم تكن بعد حراماً وإنما كانت طالقاً لصي 
وهو إذا(""© أشهدت عليه بذلك بينة. وأما إن أتى مستفتياً فادعى أ نه لم يرد . 
بذلك طلقة ثالثة» وإنما أراد الإإخبار 0 طالق إن كانت طالقاً فينوي 1 
ذلك وينوي أيضاً إن أتى مستفتياً في أ نه لم يرد بقوله هي طالق طالق إلا 
طلقة واحدة. وإنما كرر اللفظ بالطلاق على سبيل التأكيد. 


وايجابه الطلاق عليه بقوله هي طالق وهو يشير إلى صاحب الدار يظن 
أنها امرأته معارض لأول مسألة من سماع عيسى أيضاً من كناب(:6 
والقولان في هذا المعنى قائمان من العتق الأول من المدونة: مسألة مَرَزُوق 
وناصِحٍ » وقد تأول في هذه المسألة أن امرأة السكران هي التي أغلقت .2 
الباب دونه وهو بعيد على ظاهر اللفظ وبالله التوفيق . 
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مسألة 
وسكل عن عبد كان بين أخوين فحلف أحدُهما بطلاق امرأته 
إن لم يبع نصيبه منه أو يشتريه منه أو يقاومه إياه. فقال أخوه : : أنا 
ل ريق متاك فيه واجعله 
على يدي رجل. ف 0 


(8/) في ق ١‏ : وهو يظنه . 
(9/) في ق :١‏ وهذا إذا. 
)4١(‏ في ق :١‏ من كتاب النكاح . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 6 


يديه فلا أرى 0 له الرجل : فإن ذلك 3 قد نزل ؛ أفترى 
على في يميني شيعاً؟ قال: إرتجع الغلام فبعه من ع وانتقدٌ 
ثمنهى ولم ير عليه في يمينه شيئاء قال ابن القاسم: لبيت: اذ 
فيه بقول مالك:» إذا صح أصل البيع 00 فأراه قد بَرّ 
وخرج اس يمينه ارتهن ذلك الذي باع أو لم يرتهنه وغيره من 
البيوع ىس إلي . ش 


قال محمد بن رشد: قول الحالف في يمينه: إن لم يبع نصيبه منه أو 
يشتريه منه أو يُقاومه إياه معناه لَيَِيعَن نصيبه من العبد إلا أن يشتريه منه أخوه 
أو يُقاوِمّه إيا فخشى مالك لما اشتراه منه أخوه بدين إلى أجل على أن 
يرهنه إياه إلى ذلك الأجل ألا يبَر بذلك البيع مخافة أن يكون إنما باعه منه 
14 الى لبأخدة يلد عبد الأنجل .هما ار له من الثمن. فكأنه في يديه لم 
يبعه لكونه رهناً به بالثمن» رامل أن يرتجع الغلام فيبعه من غيرهء ومعناه 
إن طاع له أخوه المبتاع بذلك» إذ من حقه أن يَتَمَسّك ببيعه إذ ليس ببيع 
فاسد على مذهبه. وهذا إن كان قبض منه ما اشترى وجعله على يدي رجل 
كما ذكرء ولو كان لم يقبضه وتركه رهناً بيديه لكان البيع فاسداً. إذ لا 
يجوز أن يبَاعَ شيءٌ من من الحيوان أو العروض الذي لا يجوز تأخيرٌ قبضها 
على أن يبقى بيد البائع رهناً إلى أجل؛ الا يجوز أن يُتَأخر قبضها منه. وقد 
قال ابن القاسم في المجموعة : إن مالكاً إنما خاف أن يدخله البيع الفاسد 
فلا ير السالمه» كمن باع عبداً إلى أجل على أ يدفعه إليه إلا إلى 
الأجل. وليس قوله بين » إذ قد ذكر أنه يجعله على يدي رجل. وقوله ولم 
يَرَ عليه في يمينه شيئاً معناه أنه لا يحنث إذا ارتجع الغلامَ» إذْ لم يفته البر 
بالبيع بعد حين لم يضرب له أجلا إلا على القول بأن اليمين على التعجيل 
ختى يريد التأخيرء وقد في القوك في ذلك في رسم ل ورَأى ابن 
القاسم أنه يبر بذلك البيع إذا د صَحّ أصله وسلم من الدلسة يريد من التواطي 
على رد العبد إليه.» وإنما 1 إن غيره من البيوع أحب إليه للاختلاف . 


46 البيان والتحصيل 


فيه إِذْ قد قيل إنه لا يجوز أن يشتري أحد شيئاً بشمن إلى أجل على أن 
يرهن البائع ما أشتر تري » كان من الأصول التي يجوز تأخير قبضه أو من 
العروض والحيوان الذي لا يجوز تأخير قبضه<., بِسَّرْطٍ أنْ يجعل بيد 
عدل. وهو قول أشهب في سماع سحنون من كتاب السلم والآجال » وقد 
ذكر هناك العلة عنده في ذلك وبالله التوفيق 


مسألة 


وسئل عن غلام قد ناهز الحُلّم تزوج جارية امرأة وكان يخلو 
بها ويغيب عليها ويغتسل منهاء ثم إنه قال لسيدتها أرسليها إلي» 
قالت: لا أنت لعنت عليها وتضربها””. فقال لها: أميكي 
جاريتكِ فهي طالق إن تروجتها. 

فقال مالك ما أرى من أمرٍ بِيْنِء اوإنه لأمرٌ مُشْكلُء 17 
أحَبٍّ إلي أذ تفذق ينها برد نف ّ م قال ما الذي أراد؟ 
فقالوا:. قد سألناه فقال لا أدري» إنما هو كلام خرج مني لم أرد 
به شيئاء قال: هو أمر مشكل. أرى أن يفرق بينهماء قيل له: 
بالبتة أم بواحدة؟ قال: فرق بينهما وامرهًا أن تعتد حتى أنظر في 
ذلك ولم يفصل فيها شيئاء وكان رأيه فيما أظن أو قاله البتة في 
أول قوله. 1 وقف قال عيسى : وسالت ابن القاسم عن هذا 
فقال, إذا لم يعرف ما أراد فهي البتة وهو لحب قوله إلي . 

قال محمد بن رشد: إنما تطلق هذه الأمة بقوله أمسكي جاريتك 
لأنه أراد به وجه ردها على مولاتهاء وبين ذلك بقوله هي طالق إن تزوجتهاء لا 
بقوله هي طالق إن تزوجتها لأنها زوجته قبل ذلك فضارٌ ذلك بمنزلة قول 


(81) في فق :١‏ قبضها. 
(87) في ق :١‏ تعبث عليها وتضربها. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 4:١‏ 


الرجل في ثوب قد باعه: هو صَدَقَةَ إن بعته. ولذلك ألزمه ابن القاسم البتة 
إِذْ لم يُعْلَمْ ما أراد بقوله أمسكي جاريتك. ولو كان إنما أراد أنها طالق 0 
هي طالق إن تزوجتها على ما في نوازل أصبغ من أن من حلف ألا يشتر 

شيئاً بعد أن اشتر تراه أنه حانتٌ إل آل يلزمه البائع الأخدّ ولا يمكن الا زم 
النكاح بعد اتغقاده لما ألزمه البتة» لأن الواحدة في هذا ار ول ابن 
القاسم إنها'البنة [ذ1 لع ايغرفه ما آراة يدل على اله لو أدعى نية لقَبلت منه 
والأظهر أنها ثلاث ولا ينوي بعد الدخول, لأن قوله لسيدتها أمسكي 
جاريتك كقوله لها قد رَدَدْنَها إليك سَواء ولما قال أيضاً هي طالق إن 
تزوجيّها ولم يقل هي طالق إن راجعتها 18 0 أنه أراد إبانتها بذلك 
القول. وإِلْرَامَهُ الطلاق وهو قد ناهر الحُلّم قَبْلَ أ ن يحتلم معناه إذا كان قد 
لبت قاله ابن أ زيدء وهو خلاف ما في رسم تأخير صلاة العشاء من 
سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة. وهذا الاختلاقفٌ جار على 
اختلاف قول مالك في المدونة في الإنبّاتِ هل يحكم به بحكم الاحتلام 
فيما يلزمه: من الحدود أو لآ؟ وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل قالت له امرأته يا ابن الخبيثة» ثم حجدت 


ام الا ل ا وقالت إنما قلت له يا ابن 
الخبيئة9”* فقال لها أن نت طالق إن لم تكوني قلت لي يا ابن الخبيثة 
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ثم سَكت قليلاً فقال لها: لقد قلتها لي ثلاث مرات». ثم شَك أن 


تكون قالتها له ثلاث مرات. إلا أنه نت أنها قالتها له وهو متيقن 
لذلك. 


قال أرأيت الكلام الأخير الذي كان بينه وبين كلام يمينك 


(85) في ق :١‏ ياابن الخبيث. وهي الصواب. 


4:32 1 البيان والتحصيل 
التي عاحها انف به طلاقاً أ مزق 8 00 ذلك لا 
بعد ذلك بقليل لقد قلتِها لي لى ثلاث مرات. ش 
قال مالك: ما ل عليك شيئاً إلا أن تكون أردت بذلك 
طلاقاً أو ذكرته6 , 
قال ميحمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ما زَادَهُ من الكلام بعد 
كمال يميته لا يقع عليه البمين إلا أن يتصل باليمين كما أن الاستثناء فيه 


وَمِنْ كِنَابٍ يُسَلْفُ فِي المَتَاع والحَيَوَانٍ 

وسثل عن رجل كانت بينه وبين امرأته منازعة في بيت 
وكانت بنتَ عمه. فحلف بطلاقها البتة أنها ما لها لق (89), 
فجاءت بالبينة أنه لِجَّهاء وجاء الرجل بالبينة» أن أباه كان يَحُورُه 
دون إخوته0*>, وجاء بشاهد واحد يشهد أن أباه كان استخلصه 
من إخوته . 

قال مالك أرى أن يَحَْلِف بالله الذي لا إله إل هو إِنَّ حقّه 
لجو ومالها فيه من حق» وإن الذي حلف عليه479) بالطلاق 
لق ويخلى بينه وبين امرأته . 


قال محمد بن رشد: قوله أنه يحلف لله الذي لا إله إلا هو أن 


(84) أي الطلاق لفظاً. 

(86) في ق :١‏ ما ها فيه حق. 
(85) في ق :١‏ وسكنه. 

(80) في ق :١‏ وإن الذي حلفت. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول وذ 


قوله لحق*" ومالها فيه من حق. وإن الذي حَلَفْتٌ عليه بالطلاق حق 
ويخلى بينه وبين امرأته مع أن له شاهداً يشهد له باستخلاص أبيه البيت 
ليس بكلام محصلء, والصواب أن يحلف أن ما يشهد به الشاهدٌ من 
استخلاص أبيه البيت حق. وان ما حلف عليه من الطلاق حق. فإذا حلف 
على ذلك استحق البيت وخلى مع امرأته. ولو لَمْ يكن له شاهد على 
الاستخلاص لحلف على ما نص ما ذكر وبقي مع امرأته ولم يستحق 
البيت. لأن الحيازة بين الأقارب ليست بعاملةٍ إلا مع الهدم والبنيان» أو مع 
المدّة الطويلة على اختلاف في ذلك. وفي آخر رسم الطلاق الأول من. 
سماع أشهب بيان هذا الذي ذكرناه من أنه إذا لم يكن دليل على صدق 
دعواه من شاهدٍ يحلف معه حلف وبقي مع امرأته ولم يكن له ما ادعاه 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل كسا امرأته ثوبين وكان أحدّهما عند 
الخياط فطرح إليه إزاراً وهو أحدهماء فَكَرِهَتهُ فقال لها حين 
كَرِهَتَهُ أنت طالق البتة إن رددتهما إليّ إنهما لا يرجعان إليك إلا 
ِعَدْوِ من السلطان فَرَدَدَتَهُ إليه فرده إليهاء ثم إنها ردته إليه. 

فقال مالك: ما أرى إلا وقد طلقت عليكء» فقال الرجل: 
إنما نويتهما كليهماء فقال: قد فهمث ما تقول» أرأيت لو كانت 
عشرة أثواب فردت التسعة ألم تحنث؟ ما أراه إلا وقد حنث. | 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه بحنث بِرَدٌ أحدهما إليه بعد 
أن ردته إليه على أصولهم فيمن حلف ألا يفعل شيئين ففعل أحدّهماء أَوْ لا 
يفعل شيئاً ففعل بعضه. لأن الحنث يدخل بقل الوجوه. ولا ينوي فيما 


(8) في ق :١‏ أن حقه لحق. 


3 البيان والتحصيل 


زعم من أنه أراد كليهما فيما يحكم به عليه من الظلاق» إلا أن يأتي 
مستفتياً من أجل أنها نية مخالفة لظاهر لفظه. ا ا 
فقد حلف ألا يفعل واحداً منهما في ظاهر لفظه وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتّاب تَاخِيرٍ صَلَاةٍ العِشَاءٍ في الْحَرَسِ 

وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته ل حاون أباه وهو 
يستطيع ‏ » قال هذا عندي أن يَسْتَاذِي عليه. السلطانَ أو حلف عليه 
لأنه مستطيع لترك مجاورته أباه» أو يحلف عليه أبو؛*© أن يكون 
ذلك مَخْرّجا له» وليس للسلطان أن يجْبْر على مثل هذا أحداً وقال 

له: كم لك مُذْ حَلَفْتَ؟ قال: منل عشرة أيام ؛ قال كأني رايئة يرق 
إن كان أقام معه أن يكون قد حنثء. وكأني رأيته يَرَى ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال له إنه يحنث بمجاورته وإن 
اسْتَعْدَى عليه أبوه السلطان0"» مع ذلك كلهء إذ لا يجبرّه السلطانُ على 
مجاورته. ولو أجبره على ذلك وأكرهه بما يصح الإكراه به - وإن كان لا 
يجوز له ذلك د لكان له 'مخرحا مز يميتة: ولو ادعى أنه نوى ألا يقدم عليه 
أبوه أو يحلف عليه. يُسَتَعْدِي عليه السلطان لما صَدق في شيء من ذلك 
مع قيام البينة عليه باليمين. ولم يجعل حرجه في عقوق أبيه بتحنيثه بيمينه 
عدم استطاعة لأنه لما حلف على ترك مجاورته فقد قصد إلى إسخاطه. 

ولو قصد بيمينه البر بأبيه مثل أن يكون له زوجة يخشى أن تضربه 
قرت الجوار لكان له مخرج في يمين أبيه عليه في ذلك. والله أعلم. 


ل كس 7 


وقوله كاني رأيته يرى إن كان أقام معه أن يكون قد يك معتاة إن كانت 


(89) كذا بالأصل .. وفي ق :١‏ ليس هذا عندي بشيء أن يستأذى عليه السلطان أو يحلف 
عليه أبوه . ولعل الصواب أو يستعدي عليه السلطان. ويشهد له كلام ابن رشد 
عقبة . 


(40) في ق :١‏ أو حلف عليه لأنه مستطيع فترك مجاورته إياه مع ذلك كله. 
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إقامته .معه إقامّة تمكنه الرحلة عنه فيما دونه وهو على قوله في أول رسيم 
من هذا السماعء خلافٌ ما في المدونة من أَنَ.مْنْ حلف ألا يساكن رجلا 
ينتقل عنه تلك الساعة وإِلاّ حَنْبَ وقد مضى القول على ذلك هنالك فلا 
معنى لاعادته. : 


مسألة(41) 


ا وسثل عن رجل وقع بينه وبين رجل 
حل يك اندي نا بها ا-“فخامنع :فهافنااء كاهرا وكانت 
الخصومة في بيع 6 قدي الحو ته الشاهد. وأراد أن رد 
اع لاض 


قال محمد بن رشد: وهذا إذا علم أن الشاهد شهد بحقء وأما إن 
علم أنه شهد بباطل فلا يحل له أن يحلف معه. ولا أن يُحِلّف خصمّه وهو 
حانث أيضاً إن لم يحلف معه. لأنه لما حلف ألا يتركه حتى يبلغ أقصى مأ 
فيها وهو يعلم أنه لا حق له فإنما قصد ألا يفارقه حتى يأخذ ما يدعيه قِبَلَه 

من الباطل إن محُكم له به عليهء إلا أن يكون أَرَادَ غيظه ولا يأخذ منه شيئاً 
تلك نيته فلا يكون عليه شيء إن لم يحلف مع الشاهد حلّف خصمه أو لم 
يُحَلَفُه هذا معنى”"" قال ابن القاسم في رسم البراءة من سماع عيسى : وأما 
ناكم يلي أن كان ما ادعاه قِبَلّه حقا أو باطلا إلا بشهادة الشاهد. فقال في 
الرسم المذكور: إنه حانث إن لم يحلف معه. يريد وإِنْ كان لا يسوغ له 
أن يحلف معه ولا يدري2»59 صدقة من كذبهء لأنه لما حلف ألا يفارقه 


)41١(‏ ومن كتاب كتب عليه رجل ذكر حق بإسقاط «مسألة». 
(995) ني فق :١‏ وهو لا يدري . 
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حتى يبلغ أُقصَى ما فيها فإنما أراد ألا يُسَامحه في ترك شيء مما يُحَُكُم له 
به عليه والله الموفق. 
مسألة 
0 00 البتة 5-7 
تحريمّه ليه 
قال: يُدَيّن فى يمينهء ويحلف على ما حَلّف عليه. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه يُدين ويحلف وإن قامت 
عليه البينة باليمين وطولب بها لأنها نية محتملة ليست بمخالفة لظاهر قوله. 
مسألة 
وسئكل عن رجل قالت له امرأته وعنذه هو إِيذَّنْ لي أن 
أذهب إلى أهلي . فقال: أنت طالق البتة: أنت طالق البتة» أنت 
طالق البتة إِنْ أذنتٌ لك فقالوا: قد طلّقت4") فقال إنما أردتٌ أن 
أسمعها وأردد اليمين عليها ولم أقطع كلامي » . ش 
فقال: يي اتات مك ال اد اا 
أنه ما 0 إلا ان فهمها ينا ولا يكون القول قول60. 


(454) في فق :١‏ قد طلقت عليك. 

(46) يظهر أن «لا» زائدة من يد الناميخ بدليل ما يأتي من قول ابن رشد: ودينه ابن" 
القاسم مع بمينه. مثل قوله هاهنا فصواب العبارة: ويكون القول قوله. وفي ق١:‏ 
ولا يكون عليه حنث ويكون القول قوله. 
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قال محمد بن رشد: الواجب في هذه المسألة على المشهور في 
المذهب من مراعاة البساط في الآيمان 0 رم طلاقٌ ولا يمين لأنها لما 
سألته الإذن إلى أهلها دل ذلك على أنه إنما أراد بقولة الحلف بالطلاق ألا 
يأذن 71 فيما سألته الإذن فيه» لا تبتيل الطلاق إِذ لم تسأله ذلك» ولو 
سألته ذلك فقال لها أنت طالق ٍ البتة أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن 
أذنتَ لك إلى أهلك لوجب أن 7 تين منه بالثلاث قولا واحداًء ويجعل قولّه 
أن أَؤِنْت لكِ إلى أهلك ندماً منه» وإنما يصح هذا الاختلاف على القول 
بأن البساط لا يراعى فئ الأيمان» وقد مضى ذكرٌ الاختلاف فى ذلك في 
5 سلنة سياها م وقد رقت هدة المسالة ف رصم سيلف اكيتارا من تعاب 
عيسى مُعَرّاةَ من البساط. وقال مالك فيها إن الطلاق لزمه0*"» أذن لها أو لم 
يأذن لهاء ودينه ابن القاسم مع يمينه مثل قوله ها هناء وعلى قوله في 
المدونة © لا يمين عليهء فقد قال فيها: من قال أنت طالق أنت طالقٌ. 
أنت طالق إن دخلت الدارَ أنه يُنوى إن دخلت الدار في أنه إنما أراد واحدة 
فلم ير عليه طلاقاً إلا أنّ تدخل الدارء وذلك على أصله فيها فيمن أقر 
بالنفقة لرجل وقال إِنْ البنيان© له أو بالخاتم . وقال إن القّص له إِنْ قولّه 
فقول إذا كان الكلام قا مجايغاً وقد رَوى أصبغ عنه في كتاب المذّيان 
والتفليس فيمن قال لفلان علي ألفُ دينار وعلى فلان وفلان: إنها كلّها عليه 
وإِنْ كان الكلام : مقا واحدا متتابعاً» بخلاف قوله لفلان علي وعلى فلانٍ 
وفلانٍ ألفٌ دينار » وخالفه أصبغ فلم ير عليه إلا ثلاث. الهدف7؟" إذا كان 
الكلام متتابعا» فرواية أصبغ هذه عنه على قياس قول مالك في مسألة 
الطلاق. وقوله من َيه على قياس قول ابن القاسم في المدونة. وإيجابٌ 


(45) في فق :١‏ قد لزمه. 

80) ني ق :١‏ وعل مذهبه في المدونة . 

(48) كذا في الأصل وني ق ١ء‏ ولعل المراد أنه أقر له بالنفقة على إصلاح منزل وقال إن 
البنيان له. ش 

(44) كذا بالأصل. وني قى :١‏ وخالفه أصبغ فلم ير عليه إلا ثلث الألف. 
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ابن القاسم عليه اليمينّ استحسان مراعاة للخلاف.» وهو أحسن الأقوال 
وأولاها يالصواب عند عدم البساط والله أعلم . 


مسألة 
ذا وقع شه في خبنه ليقي ذلك الح . 

0 القسم. فإذا أخذ القسم 
تثاقل 7 ترك لذلك أو داهن في ذلك وهو يقدر على ألم أَرَى 
عليه الطلاق» فإن هو عُلِبَ على القسم فلم يقدر على أخذه ولم 
يكن فيه منه مداهنة فلم أر< 230١“‏ عليه طلاقا. 

قال محمد بن رشد: ظاهر قوله أنه إن فرط وتهاون في ذلك حتى 
مضى الوقت الذي كان يقبضه فيه لَوْ جَدَّ في قبضه أن الطلاق يلزمه وإن لم 
يأمن من قبضه بعد(" قال ابن المواز: وقد قيل إنه لا يحنث حتى يرتفع 
العطاء وينقطع الإِعْطاءًُ. فأما ما دام يرجو فلا حتى يَايئس من أخذ ذلك. 

وجه قول مالك مراعاة المعنى . وذلك إنما قصد5١٠)‏ ألا 100 بحقه 
وعلى ذلك وقعت يمينهء فإذا ترك اقتضاء القسم الذي حلف ليقضينه منه 
حتى مضى وقنّه المعهود فقد مَطله وحنث والله اعلم. 

ووجه ما في كتاب ابن المواز اعتبار اللفظ دون مراعاة المعنى وهو 
أصل مختلف فيه وبالله التوفيق 


)0٠١(‏ في ق :١‏ فلا أرى. 
)٠١١(‏ في ق :١‏ يبأس من قبضه بعد. 
١7‏ )في ق :١‏ وذلك أن الحالف إنما قصد. . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول فى 
مسألة 

وسأل مالكاً رجلٌ عن دابتين كانتا له ولامرأته وَلِإبْنتِه فقال 
الحلال علي خرام إن انتفعت بشيء منهما. 

فقال: يسلم ذلك إليهما فيبيعانهما ولا أَحِبُ له أن يجعل 
ثمنهما في شيء ينتفع به ولا في دابة أخرى ولا يجعله في كسوة 
أحد ممن يلزمه كسوته ويكف عنه بذلك الكسوة التى كانت تلزمه 
ولا فى شىء مما تلزمه النفقة لا بد له منهء ولكنهما يجعلا فيه 
بعد هذا فيما شَاءَا لا يفرض لهما فيه ولا يُدَْان ثمنّه في شيء 

مما فم ايه الملقة غناي .فالا + بن الفرج: إنما مَعْنى هذا في 
فتيا مالك أن الحالف أراد أن يُسَلْمّه ذلك إليهماء فأما من حلف 
وار ١‏ بشو ارس را را وين 
يتصدق به لأنه إِذا فعل فقد انتفع به» وهذا إذا حلف ألا ينتفع 
بشيء من ثمنهء فإن لم يُرِدْهُ فلا بأس أن يبيعه وينتفع بثمنه ويهبه 
إن شاء. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ. هذا إذا اعتبرته مُبَنَاقِقض 3 آخره 
أُوْلّه أما قولّه أولاً : إِنْما معنى هذا في فتن ملك أن الحالف أراد أن يسلم 
ذلك إليهماء فأما من حلف على ثوبه أو عبده أل ينتفع به فليحبسه ولا يبعه 
ولا يهنه ولا يتصدق .به لأنة | إذا فعل ذلك فقد انتفع به فهو صحيح, لأنه 
معنى قول مالك على ما قال. لأن من حلف ألا ينتفع بشيء ولم تكن له 
نية في وجه من وجوه الانتفاع وَل كان ليمينه بساط مذكور يُحْمَل عليه ولا 
مقصد مظنون يرد إليه فالواجبٌ أن يُحمل الانتفاع على عمومه في كل 
شيءء فلا ينتفع به في وجه من وجوه المنافع ولا يثمَيِهِ ولا بهبته ولا 
يتصدق به ولا يعتقه إن كان عبداً لأن ذلك كله انتفاع, ولا د يرأ إلا تخسه 
دون انتفاع أو إهلاكه فيما لا يحمل عليه في الدنيا ولا يثاب عليه في 
الآخْرّى. وأما قوله آخراً: وهذا إذا حلف ألا ينتفع بشيء من ثمنه فإن لم 
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يرده فلا بأس أن يبيعه وينتفع بثمنه ويَهبُه إن شاءء فهو نص منه على أنه 
اد ل اس لد ا يارت ده 
وذلك خلافٌ قوله أولاء لأنه حمل الانتفاع على الانتفاع بعينه دون الانتفاع 
بثمنه لقوله به قاع ظاهرٌ اللفظ ولم يراع المعنى. وهو خلاف المشهور 
في المذهب وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسئل مالك عن مملوك بذي المَرْوَةٍ وسيده بالعراق وله 
خُْلَفَاءٌ بالمدينة فكان بين العبد وبين .رجل من أهل ذي المروة 
مشاتمة» فقال له الرجل الساكن بذي المروة إنك لخائن, فحلف 
له المملوك بطلاق امرأته البتة ‏ وكانت للمملوك امرأة رع إن 
كنن خد كر واحدف فشهد عليه أنهم رفعوا مرا من مِرْيدٍ إل 
مربد فبقي في أسفل المربيد نوا فقال له الحفاظ الذين معه 
اشثَّر لقاعه لحما :تأكلف وكان قدْرَ صَاع وشهد عليه أنه اسَتَحًا 
يونا رلا هو ومناست ل فأخذ كل إنسأن منهم بعضه فذهب به 
إلى منزله. فقال 00 505 على الخيانة. فأما كل شيء 
وَسِعٌ على فيه فلم أرِذه ولم أخلف عليه. فقال وكلاءٌ الرجل الذي 
. بالعراق: هذه أشياء قد وَسَّعْنا للقدّمة فيها يأكلون7١2‏ من الرطب 
والنوى . 

قال مالك: أرى أن يحلف العبد بالله الذي لا إله إلا هو أنه 
ما حلف بطلاق امرأته إلا على تَمْر يبيعه فَيَحْتَانَ ثمنه أو يسرقهء 
فأما ما أصبت مما وُسّعَ علي فيه فلم أحلف عليف إذا حَلَفَ فلا 
شيء عليه . 


)١*(‏ ني ق :١‏ فيا يأكلون. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ١ه‏ 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ما جرت العادة أن أربات 
الأموال يسامحون القدمة فيه ولا ينكرونه عليهم إِذَّا هم فعلوه محتملٌ إلا 
يكون الحالفٌ أراده. إذ ليست بخيانة محضة., فَنْوَاهُ في ذلك مع يمينهء 
وذلك ضحي على الأصول, ين هذا المعنى في كتاب ابن المواز: 9 
أجير ذَزْر حَلْفَ لا خانء فَدَرَّى أنذراء ثم عمد إلى التبن فأعاده فخرج له 
منه شيء حك فإن كان ذلك التبن تركه ولا يريد مُعَاوَدَتَهُ فلا شيء عليه 
وهو مثل الستبل يُلْقَط خَُلْفَ الحصّادء قال أبو محمد: وذلك |[ إذااعك تدلك 
رب الزرعء يريد ابو مين إدااعلم أن + تبن الزرع | إذا دري يُعِيدُ دَرْوَه مَن 
شاء لا يمتنع منه فيسَتوي في ذلك الأجير وغيرهء فلا يكون حانقاً والله 
أعلم . 

مسألة 

وسثل مالك عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت ما عشت 
فكل امرأة أتزوجها طالق ألبتة» فطلق امرأته وأراد أن يتزوج. 

قال مالك أرَى أن يِدَيْنَ فإن كان إنما أراد وهي عندي 
على: وجه ما يرضى به(؟١٠)‏ امرأته فأرى أن 58 وبتزوج » وإن 
كان إنما أراد ما عاشت ولم ب في ذلك ما كانت عندي ار 
ذلك يلزمه. 


قال محمد بن رشد: قوله: وإن كان إنما أراد ما عاشت ولم ينو 
في ذلك ما كانت عندي معناه ونواه مع يمينه 2 وإن كانت نيه مخالفة 
لظاهر لفظه. لكون النية في ذلك محتملة لكونها زوجة أَوْلو لم تكن زوجة 
له فقال: إن تزوجتٌ ما عاشت فلانةٌ فكل امرأة أتزوجها فهي. طالق ثم آر أراد 


(15١٠)في‏ ق :١‏ ترضى به. 
)٠0١(‏ كذا بالأصل. وفيه سقط. وفي ق :١‏ معناه. وإن كان إنما قال ما عاشت ول ينو 
ما كانت عندي 2 كذا ليستقيم الكلام فهو معناه. ونواه مع يمينه 
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أن يتزوج قبل أن ثموت وقال: إنما أردت ما عاشت ت وكانت زوجة لفلان وما 


أشبه ذلك لم ينو في ذلك مع قيام البيئة عليه 'ولم يكن له أن يتزوج ما 
عاشت إلا أن يخاف على نفسه العنت. ونان هذا في كتاب الأيمان 
بالطلاق من المدونة» وقد مضى في آخر رسم من كتاب أوله شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح القول في هذه المسألة إذا 
كانت اليمين فيها شرطاً في أصل ل ين ع ا عكة وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِنَابٍ اوَّلهُ التَسَلَ عَلَى غَيْرٍ نِيّه 

وقال مالك في رجل دخل بين ابي عَم له بصلح فَاََمَ 
جميعاً في أمرهماء فحلف بطلاق امرأته ته ألبتة إن دخل: فى أمرهما 
. بشيء. ٍّ إنه م اددهم 3 رجل آخر د در له مه 
ا 

فقال مالك: إن كان إنما أراد الكلام والإصلاح فيما بينهما 
ولم يرد بذلك المشيّ ولم يحلف عليه فلا أرى عليه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إن لم تكن له نية فهو 
حانتٌ. لأن ذهابه ليَدعوّه إلى من يريد الإصلاح بينهما دخول في أُمْرِهِمَا 
وقوله : إنه إن كان لم يُرد المشيَ ولم يحلف عليه فلا أرى عليه شيئاً معناه 
وعليه اليمين إل أن يأتي مستفتبا على ما تقدم من أصله في غير ما مسالة 
وبالله التوفيق . 


ِ 


مسال 
وسأله حايكٌ عن امرأة له قال لها: إن فوضت لكِ شيئاً 
فأنت طالق ألبتة. ثم قال بعد ذلك لِمُعْلَمِهِ: ادْفع إليها إِجَارَتِيء 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ول 
فسأل مالكاً عن ذلك ولم تكن قَبَضْتَ شيئاً. 

فقال: الأمرٌ تفويض. ولا أرى الطلاق إلا قَدُ لَرْمَه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. فلا وجه للقول فيه 
وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل طلق امرأته واحدة وهو مَرِيض ثم 
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صَحَ صحة بينة وخرج. ثم مرض فطلقها أخرى. 

قال مالك: أرى أن تَرئّهُ ما دامت فى العدة ولا ترثه بعد 
انقضاء العدة. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأنه لما صح صحة 
بينة بعد أن طلقها كان بمنزلة ما لو طلقها وهو صحيح» فوجب ألا ترثه إلا 
ما دامت في العِدّة ولا يُعْتبّرَ بالطلاق الثاني في المرض لأنه ليس يقَارِبهُ » 
ومثل هذا في المدونة, وهو مما لا اختلاف فيه وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 
وسئل ل مد وم 0 
لمن اء مدرنيك. هله اللحماء ب نالى نا بر قاء فقالت: ما اش 
كتميّني إياه إلا أنك اشتريته لمن نهيئُك عنهء فقال لها: 
طالق ألبتة إن كنتٌ اشتريئه لِمَن نَظَيْينَ . 
قال: أرى أن يحلف لها في ذلك ما اشترى لمن تظن إن 
طاوعها على اليمين. 
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قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال أنه لا يمين عليه إلا إن 
شاءء يتطوعٌ لها باليمين تطييباً لنفسهاء ٠‏ لأنَّا لو ادعت عليه أنه طلقها لم 
يلزمه يمين بدعواهاء فكذلك إذا ادعت عليه أنه حلف حانثاً فكيف | ا 
يحقق عليه الدعوى وإنما اتهمته أنه كَذَّبَها وحلف حانثاً وبالله التوفيق 


له عشرة 1 وكان 508 ضحوة أترَى أن يَعسَلٌ يدنك 0 


قال: أحب إلي أن يلغي ذلك اليوم ولا يعمل بهء قال ابن 
القاسم : وهو رايي 

قال محمد بن رشد: القياس ألا يلغي بقية ذلك اليوم وإن يعد 
عشرة أيام من تلك الساعة. وهو قول مالك الأول. وعليه يأتي جوابه في 
هذه المسألة لأنه استحب أن يلغي ذلك اليوم فلا يكلمه حتى تمضي عشرة 
أيام بعد انقضاء بقية ذلك اليوم. لأنه كر من الحنث مراعاة للقول بأن 
الواجب إلغاء بقية ذلك اليوم. وهذا القول الذي رجع إليه مالك. فلو كَلْمَه 
بعد عشرة أيام مين تلك الساقة لم بجيف عله لأنه استحب إلغاء ذلك اليوم 
ولم يوجبه. ولو حلف على قياس هذا يُكُلْمَنْه في هذه العشرة الأيام فلم 
يكلمه حتى انقضت عشرة أيام من تلك السّاعة حنث». وقد مضى القول 
على اختلاف قول مالك في هذه المسألة في هذا الرسم من هذا 0 
من كتاب طلاق السنة. ومضى في سماع سحنون من كتاب النذور ما 
ذلك بياناً فلا وجه لإعادة ذلك وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل حلف على زوجته بطلاقها ألا تخرج 
من بيته سنة إلا بإذنه» فكان يأذن لها كلما أرادت أن تخرج» ثم 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول بك 


سافر ثلاثة أشهر فأذن لها عند خروجه أن تخرج حيث يمه ثم 
قم فأقام فأرسلت أم امرأته إليها أن ايتني» فقالت: إن زوجي 
ليس هاهناء وقد حلف ألا أخرج إلا بإذنه. فإذا جاء استأذنته في 
ذلك. فمر الرجل بأم امرأته فقالت له: آلا تأذن لفلانة تأتيني» 
فإنني أرسلت إليها فقالت: لا أستطيع أن أخرج حتى يأذن لي 
زوجي. فقال لها زوج ابنتها: نعم وكرامة, أنا آذن لها وأرسلها 
إليك. ثم خرج زوج ابنتها من عندها فأرسلت إليها أمها. فقالت: 
لا أستطيع أن أخرج , فقالت لها أمها : إنه قد أذن لك. فخرجت 
إلى أمها قبل أن يدّخل زوجها بيته أو تلكمّه في ذلك» فما 
عليهة ' : 

قال مالك : إن كان قال لها ذلك وهو يريد أني قد أذنت لكِ 
وتلك نيته فلا أرى عليه شيئاًء وإن لم يكن نوى في قوله أنا أذن 
لها وملا إليك الإِذنَ في ذلك فآرَاه قد حنث. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن ذلك ليس بإذن إلا 
أن يريد بذلك أني قد أذنت لهاء وأما قوله إنه حانث إن لم يرد بذلك الإذن 
فيدخل في ذلك اختلافٌ بالمعنى. لأنها لم تخرج عاصية لزوجها في 
الخروج بغير إذنه» وإنما خرجت لما أخبرتها أمها أنه قد أذن لهاء فيحنث 
على مقتضى اللفظ لأنها قد خرجت قبل الإذن» ولا يحنث على اعتبار 
المعنى. لأن معنى يمينه ألا تعصِيّه بخروجها دون أن يأذن لهاء ألا ترى أنه 
لو أذن لها فخرجت بعد أن أذن لها ولم تعلم بالإذن لحنث لكونها عاصية 
بالخروج. إذ لم تعلم بالإذن. وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في 
أول مسألة من رسم أسلم من سماع عيسى. وسيأتي القول عليها هنالك إن 
شاء الله . 

مسألة 


وسئل عن رجل كان تزوج امرأة فاشترت امرأته ا بدين 
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. فكسته زوجَها فَمَنْتْ عليه بذلك فقال: أنتِ طالق البتة إن لبسته 
حتى تكتبي عَلَنّ ثمنه» فدعت مولاة امرأته جارية لها كَاتِبَةَ فكتبت 
عليه بذلك كتاباً وأشهدت بذلك عليه امرأته مع المولات وأشهدت 
بذلك مولاتها لزوجته» ثم أخذه ولبسه 0 
فقال له: ما أردت بذلك؟ فقال: أردت أن أدفع ثمنه من 
عندي .2 فقال: أرى أن تدفع إلى صاحب الثوب ثمنه وتكتب له 
بذلك كتاباً ولا تدفع إلى زوجتك الثمن وأرجو ألا شيء عليك . 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنها لما مَنْتّ عليه 
بالثوب الذي اشترته بدين حلف ألا يلبسه حتى يُكْتَبَ عليه الثمنٌ لِيَدْقَعَهُ 
الور البائع من عنده إذا حَلّ الأجل على ما أخبر الحالف أنه أراد. فَرَأى 
مالك أنه قد بَرٌ بكتاب زوجته عليه الثمن لنفسها إلى ذلك الأجل» ولم يَرَ 
عليه حنثاً في أخذه ولباسه بعد أن كتب عليه الثمنّ لأنه إنما كتبه على نفسه 
لها وهو يريد أن يدفعه إلى بائ ع الثوب على ما نوى. وقوله أرى أن يدفع 
إلى صاحب الثوب ثمنه يريد 0 الأجل ويكتب له بذلك كتاباً يريد 
على نفسك من الآن إنما هو اسْتِحْسان ليس على أنه يحنث إن لم يفعل 
ذلك» لأن اللباس قد وقع بعد أن انحلت اليمين عنه بكتابه الثْمَنَ على 
نفسه على ما حلف عليهء فقوله في آخر المسألة وأرجو ألا ييكون عليك 
شيء معناه في أخذِكٌ الثوب ولباسه بعد أن كتبت على نفسك الثمن. 
لزوجتك. وليس معناه أرجو ألا شيء عليك إن دفعتَ إلى صاحب الثوب 
ثمنه. إذادخل الأجل وكتبت له على نفسك كتاباً من الآن. لأن لباس الثوب 
قد وقع. فإن كان لم يحنث فلا يحنث بعدٌ. وإن كان قد حنث فلا يزول 
عنه الحنث» وهذا بين والحمد لله. 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل لقيه رجل فقال لَه : إني أخبرت أنك 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول لاه 


فعلت كذا وكذاء قال: لم أفعل. قال: فامرأتك طالق البتة إن 
كنتت فعلت كذا وكذال قال: نعم امرأتى طالق البتة إن ل 
فعلتٌ واستثنى في نفسه إلا كذا وكذا الذي استحلفه عليه . 


قال: إن كان شيئاً إنما وَسْوْسَ به نفسّه لم يحرك به لساته 
ما أراه الآ وَقَدُ حنث. ورأيته إن كان تكلم به فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: ورأيته برأ إن كان تكلم به فلا شيء عليه 
معناه وإن لم يعلم بذلك المحلوفٌ له. قاله ابن القاسم من سماعه في 
كتاب النذورء وهو نَصٌ على نية الحالفي7”١2‏ لا على نية المحلوف له 
ومثله لابن وهب في سماع عيسى وزونان» خلافٌ قول ابن القاسم في 
رسم حمل صَبيا من سماع عيسى وخلافٌ ما في رسم الصلاة من سماع 
يحيى » وقد اختلف في هذا اختلافاً كثيراً قد مضى تحصيله في رسم شك 
من سماع ابن القاسم من كتاب النذور.ء ومضى هناك أيضاً الاختلاف في 
الاستثناء دون تحريك اللسان فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ بَاءَ عُلَاماً بِعِشْرِينَ دِينَاراً 
وعن رجل حلف بطلاق امرأته وَعْاضْبّته إن هو خرج في 
سفر لم يرجع إليها سنين. 
قال: إن أراد بلدا مثل مصر ويخرج إلى غيرها “© فلا 


أرى عليه شيئاء وإن لم يرد موضعاً فأرى اليمين عليه إن خرج من 
الحتدية رن منتو رمن الاسفان: 


قال محمد بن رشد: هذا ما لا اختلاف فيه إذا لم ينو بلداً بعينه 


. على أن اليمين على نية الحالف‎ : ١ في ق‎ )١( 
فبدا له أن يترك مصر لم يخرج إلى غيرها.‎ :١ ني قى‎ )٠١97 


ا 


يع ش البيان والتحصيل 
- فاليمين له لازمة إن خرج إلى ما تُقَصَرٌ فيه الصلاة من الأسفارء وإنما 
-يختلف لو قال: إن خرج من المدينة ولم يقل في رسم سفره*١"©‏ على ما 
: . يأتي القول فيه في رسم الطللاق الأول من سماع أشهب إن شاء الله . 


مسألة 


وعن رجل تَحَمَلٌ برجلٍ » فقال له الحميل حين أراد أن 
يَتَحَمّل به: إني لأخشى أن تُعْرَمني فقال له: امرأته طالق البتة إن 
أغرمتك منها شيئء فلما حل الحق أراد الحميل أن يسلفها 
إياه( 22١‏ لأنه إذا سلفها إياه فقد غرمها عنه(١١2)0.‏ 
١‏ قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن معنى يمينه لا أغرمتك 
منها شيئاً إلا ودَيها أنا فلا تغرمها أنت فإذا لم يؤدها إلا من ماله فكأنه قد 
أغرمه إياها وبالله التوفيق. 


د مسألة 


2 وعن رجل قال لأخيه: امرأته طالق إن نفعتك بشيءء 
فاشترى لحماً بدرهم فبعث به مع غلام له إلى بيته 0 
إلى أخيه. افأتي إلى بيته فَسَأَلَهُمِ عن اللحم. فقالوا له : لم يأتنا 
شيَءٌ فيال الرسيول فإذا هو قد دفعه إلى أخيه . 

ش قال مالك: لا أرى عليه شيئاً وأرى أن يطلب الرسولَ 
بالشمن ويطلبّهم الرسولٌ بالشمن. يريد لأخيهء قال سحنون: لا 


)٠١8(‏ في ق :١‏ ولم يقل في سفر. 

)1١9(‏ في ق :١‏ أن يسلفه إياها. 

)1١١(‏ لعل الجواب سقط من يد الناسخ وهو المنع من تسليف الحميل للمتحمل عنه 
6 الحالف. وعلة المنع مذكورة وهي لأنه إذا سلفها إياه فقد غرمها عنه . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 0 5 


يقبل منه. قال عيسى: إذا تجافى الحالف عن اغراة الرسول 
وتبعاقق الرشول عن إغرام الأخ لم يحلنث افيا 0 تجافيا 
جميعاً عن إغرام الأخ حنث وهو قول أصبغ وغيره من أ هل العلم. 

قال محمد بن رشد: لم يثبت قول سحنون في جميع الروايات 
ووجه<1١0)‏ أنه حمله على التعدي ولم يصدقه فيما ادعاه من 00 وإذا 
حمل على التعدي كان حكمّه حكمٌ الوكيل يهب مَل موكله أو يحابي فيه 
فيفوت ذلك. وفي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن رب المال يرجع على 
الوكيل إن كان له مال» فإن لم يكن له مال رجع على المَوْهوب إن كان له 
مال فإن لم يكن لواحد منهما مَالّ رجع على أيهما أَيْسَرَ ألا وليس لمن 
رجب عليه نهما ان كم ماحل بلي 1 وإِنْ أيْسَرَا جميعاً لم يكن له أن 
يتبع إلا الوكيل بمنزلة إذا كانا جميعاً مُوسِرَين ابتداءًء وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة. وعليهٍ يأتي ول سحنون هذاء والثاني: : أنه يرجع على 
الموهوب له إن كان له مَالُء فإن لم يكن له مال رجع على الوكيل إن كان 
له مال. فإن لم يكن لواحد منهما مال رجع على أيهما أَيْسَر ولا فإن رجع 
على الوكيل كان للوكيل أن يت يتبع الموهوب له. وإن رجع على الموهوب له 
لم يكن للموهوب له أن يتبع م الوكيل وهو معنى غير قول ابن القاسم 2١9‏ 
وهو أشهب في المدونةء وإذا كان للوكيل: | إذا رجع إليه أن يرجع على 
الموهوب له فالقياس على هذا إذا كانا مُوسِرَيْن أن يكون صاحب المال 
مخيراً في أن يتبع من شاء منهماء لأن الموهوب غَرِيم غَرِيوهء فله أن يتبعه 
ويدع غريمه. وقد روى ذلك عن أشهب. والقول الثالث: أنه ليس لرب 
المال أن يتبع إلا الوكيل» فإن وجده معدماً وكان الموهوب له مُوسِراً فرجع 
عليه رجع الموهوب له على الوكيل» وهذا القول هو معنى ما حكاه أشهب 


(١١١)فيق :١‏ ووجهه. 


9١١)فيق :١‏ وهو معنى قول غير ابن القاسم . 
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عن بعض أهل المشرق» ونحا هو إليه في سماع أصبغ من كتاب البضائع 
والوكالات. وأما إذا صدق الرسول في أنه أخطأ باللحم على ما ذهب إليه 
مالك فلا اختلاف في أن له أن يطلب الرسول ويطلبهم الرسول بما طلب 
به»ء وإن أرَاد أن يترك الرسول ويطلب الأخ فذلك له إن رجع على 
الرسول9"') ورجع الرسول على الأخ فله هو أن يرجع عليه لأنه غريم 
غريمهء وقال إن الرجوع في ذلك يكون بالثمن. وذلك إذا كانت القيمة 
مساوية للثمن. لأن الواجب في ذلك الرجوع بالقيمة لا بالشمن الذي اشتر 

به هذا إن كان اللحم جزافاً. وأما إن كان وزناً فلا يكون الرجوع 1 
بالمثل» لأن من تعدى على وزن فعليه المثل. ولو كان إنما أرسل باللحم 
مع غلامه على ما استفتح به المسألة لرجع بمثل اللحم أو قيمته إن كان 
جزافاً على أخيه. ولم يكن في ذلك كلام وقول عيسى تفسيرٌ لقول مالك 
لأن الحالف إذا أغرم الرسول وتجافى الرسولٌ عن إغرام الأخ الحالف وإنما 
نفعه الرسول وإذا أغرم الرسولٌ الأخ وتجافى الحالف عن إغرام الرسول 
فإنما نفع الحالف الرسول لا الأخ الذي حلف على ألا ينفعه وبالله التوفيق. 


بطلاقها البتة إن هي لبسته. فذهب به ليرده على صاحبه فبعثت 
جارية لها فاتبعته ته حتى علمت موضعه ثم أرسلت فاشتر ته وقطعته 
درعا فلبسته. 

قال مالك: أرى أن د فإن قال: إنما أردثُ آلآ أكسوها 
أنا ولا تلبسه من مالي ولم أرد أن تدداوله الأسواق. أو أبيعه ثم 
تشتريه . أو تُكسَاه فتلبسه. وإنما كانت نيتي من عندي 2 فلا أرى 


(115) في ق :١‏ لأنه إن رجع على الرسول. 
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عليه حنثء ويحلف على ذلك. وإن لم تكن له نية ولم ينو شيا 
من هذا فأرى أن قد طلقت عليه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن 
اليمين إذا عريت عن النية ولم يكن لها بساط عمل على مقتضى اللفظ. 
لتك خئئئااا000 

لفظه نوى فيها مع يمينه يمينه إذا حضرته البينةٌ ولم يأتِ مستفتياً وبالله التوفيق 

مسألة . 

وسئل عن رجل كان يسأل رجلا عشرة دنانير إلى أجل 
وحلف بطلاق امرأته إن لم يقضه. فأراد أن يرهنه فيها سواري 
ذهب. 

قال: لا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب القائم من 
المدونة وغيرها أنْ من حلف ليقضين رجلا حقه لا يِبْرٌ بالرّهْن ولا بالقضاء 
الفاسد. لآن البرّ لا يكون إلا بأكمل الوجوهء وقد قيل: إنه يبَر بالرهن 
النذورء وقد مضى القول على هذا المعنى مستوفي في أول مسألة من 
سماع ابن القاسم من كتاب النذور.فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. 


مسألة 


وسئل عن امرأة خرجت إن بيت أهلها بغير إذد زوجها ١‏ 
0 زوجها في ذلك فقالت إنما تعربت في حق ا فقال: 


نت طالق البتة إن خرجت في حقى الى أحم 2١١9‏ فأراد قرا 


(4١١)في‏ ق :١‏ حتى الحج . 


5 البيان والتحصيل 
في ذي القعدة فأمرها أن تلحق بيت أهلها فخرجت إليهم . 

قال مالك لا أرى هذا حقاً ولا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال فلا وجه للقول فيه وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وعن رجل يحلف للرجل بالطلاق البتة أن يقضينه حقّه إلى 
أجل يسميه إل أن يحب أن يُنظِره فيأتي 0 فينظره هرا اثم 
يقول له بعد حلول ما أنظره إليه: ما عَلَّيّ يمين 

قال مالك اليمين عليه إن لم يقضه حنث. 

د و 0 


التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة إن أنفق 
عليها شهراً إل أن يرى غير ذلك فجاءته وهو يتغذى فأكلت ومعه 
تركها تأكل معه. 
فقال له: أردت أن تأكل معك؟ قال: نعم. قال: إن كان 
ذلك الذي نويت ورأيت فلا شيء عليك2226 كلام فيه نظرء 


)١116(‏ في ق :١‏ قال القاضي: قوله: إن كان ذلك. الذي نويت ورأيت ذلك فلا شيء 
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وأراه وَقَعَ على غير تحصيل » إذ له يضره إلا أن تكون١١)‏ له نية 
لأن قوله إلا أنْ يرى غير ذلك يحمل إذا لم تكن له نية على أنه 
إنما أراد بذلك إلا أن أنفق١2‏ عليهاء لا على أنه أراد بذلك إلّ 
أن ألا أطلقهاء لأن رد الاستثناء إلى الإنفاق له فائدة.» وهو أقرب 
مذكور. ورده إلى الطلاق لا فائدة فيه لأنه برى والبرى١2‏ فى 
الطلاق لا يصح ولا ينفع مع أنه أبْعد مذكور ويترك(٠©‏ أن 
يتحمل على ما فيه الفائدة وهو أقرب مذكورء. وهذا ما لا إشكال 
فيه ولا اختلاف. ونحوه في كتاب العتق الأول من المدونة. وإنما 
بختلف إذا قال امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا إل أن يشاء الله 
فقيل إن الاستثناء لا ينفعه وإن رده إلى الفعل('26© والصواب أنه 

ينفعه إلا أن يرده إلى. الطلاق. وسيأتي القول على هذا إن شاء 


0 


الله . 


وَمِنْ كِتَابٍ المُحْرِم يَاخُنْ الخِرْقة'"0 لِفَرْجِهِ 


وسئثل مالك عن رجل حلف فقال: حَوُمَ عَلَيّ ما حل لي 
في رجل يشتمه إن لم يكتب بينة ويرفعهاء أفترى إذا رفعها أن 
يخرج عن د د ويقاعده؟ . 


)١115(‏ ف ق :١‏ إذ لا يضره ألا تكون له نية. 

)١1١0‏ في ق :١‏ إلا أن لا أرى أن أنفق عليها. 

. لأنه بداء والبداء.‎ :١ في ق‎ )١114( 

)١19(‏ في ق :١‏ ولا ب يصح أن يحمل كلامه إذا ريت بمينه من النية على ما لا فائدة فيهء 
00 

. وقيل 00 رده إلى الفعل‎ :١ في ق‎ )1١( 

(171) في ق :١‏ يتخذ الخرقة. 


00 البيان والتحصيل 
فقال: بلى حتى يخاصمه ويقاعده. 
قال محمد بن رشند: وهذا كما قال. لأن معنى ما.حلف عليه أن 
يُْبِتَ عليه سَبْهُ إياه ويوبخه بتوقيفه إياه على ذلك وتقريره عليهء فلا يبر إلا 
ببلوغ الغاية في ذلك بالمخاصمة والمقاعدة.» فإن تجافى بعد هذا عما 
يتعين له عليه في سبه إياه من الأدب لم يحنث» وبالله التوفيق. 


مسألة 

٠‏ وسثل مالك عن رجل حلف لامرأته من غير شرط يكون لَهًا 
عليه إن خرجت بك فخ موضيعك إلا برضاك فانت طالقٌ. البئةع 
فرضيت وأشهدت بذلك أنها راضية غير مكرهة ولا مضطرة ولا 
مغلوبة على أمرها راضية بذلك مسلمة له راغبة في رضاه. 

قال مالك: أرى إن خرجت معه عن رضى مِنْهَا فلا شيء 
عليه» ولكن أرى عليه إن أرادت منه أن يردها إلى الموضع الذي 
أخرجها إليه بعد رضاها وتسليمها ذلك إلى الموضع الذي خرجت 
منه أن ذلك يلزمه. قيل له: وإن هو خرج بها برضاها إلى 
موضع ولم يجد ما يردها به ولم يقو على ذلك؟ . 

قال: لا أرى أن يخرجها إلى موضع إن سألته ذلك وطلبته. 
قال سحنون لا يلزمه ذلك أن يردها إلا أن يكون شرط لها أن 
يردها. ش 

قال محمد بن رشد: قد اختّلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
أحدهما قول مالك هذا إنه يلزمه أن يردها إذا سألته ذلك فإن لم يفعل 
حنث وإن كان تطوع لها باليمين؟؛ والثاني أنه لا يلزمه أن يردها وإن كان 
اليمين شرطاً في العقد. وهو قول ابن القاسم في رواية سحنون عنه الواقع 
في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النكاح ؟ [والقول الثالث 0 
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بين أن يتطوع لها باليمين أو يكون شرطاً عليه في أصل العقدء وهو قول 
بعلله في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم في 
كتاب النكاح]22""2 فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته امرأة عن زوج لها كان يضربها وكان يخبرها أن بي 

عم له يحملونه على ذلك وأنه كان بينه وبينها كلام وضربها. ‏ 
188 له هذا عمل بنى عمك يحملونك على هذل قال: أنت 
طالق البتق» إن كانوا 2 كٍ شيئاً. فقالت له: اتق الله فإنها 
الفروج. أنت كنت .تخبرني أنهم هم الذين يحملونك قال: فإني 
وهمت حين حلفت». ورجل يشهد على مقالته . 

قال ٠‏ أرى أن يستحلف بالله فيما يدعي» لو شهد عليه رجل 
آخر حلف مع الذي شهد عليه أنه قال وهمت لرأيت ذلك فراغاً 
من الأمرى يريد بذلك أن تطلق عليه . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأن شهادة الرجل 
الواحد عليه بهذه المقالة كشهادته عليه بالطلاق» وإذا لم يشهد للمرأة على 
زوجها بالطلاق إلا شاهد واحدٌ فلا يلزمه إلا اليمين» وهذا ما لا اختلاف 
فيه أعلمه., وبالله التوفيق. 


مسألة 
أوله مرض وله ولد؟؟١‏ ؟» وسئل عن رجل مرض فذهب عقله 


(؟؟17١)‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . : 
)١1595‏ ني ق :١‏ ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد بإسقاط «مسألة). 


3 البيان والتحصيل 


فَطْلَّقَ امرأته ثم أفاق فأنكرٍ ذلك وزعم أنه لم يكن يعقل الذي 
صنع ء وأنه كان لا يعلم شيئاً من ذلك. 

قال أرق أن يلف ما كان يعقل ويحلى :بينة وبين أهلة.. 

قال محمد بن رشد: وإنما يكون ذلك إذا شهدَ العدولٌ أنه كان 
يَهْدِي وَيَتَحَبلٌ عقله وما إذا اتهووا الى لم باكر من شري ل ضيه 
عقله فلا يقبل قوله. ويمضي عليه الطلاق. قاله ابن القاسم ة فى العشرة» 
وكذلك الحكم في السكران» وقد مضى القول في حكم السكران في أول 
كتاب النكاح مستوفي. وقد تكررت هذه المسألة في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب طلاق السنة» ومضى القول عليها هناك وبالله التوفيق. 


ومِنْ كِتَابٍ أُوّنُهُ قَالَ سَحْنُونَ 9" قال أَشْهَبُ وَابِنْ نافع 


فك مالك همع الي مرخ اأمراود بالغيرة. حلفت لهنا اف 
جارية الا يطأها وهو ينوي ألا يَطأ برِجْلِهِ على بطنها. 


فقال أكره أن يفعل ذلك وذلك يسوق إلى غير ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا نحو ما في رسم أبي زيد من كتاب 
النذور من اللغو في اليمين. وهو على وجهين: أحدهما أن يِلغِرَ فيه لمن 
يحلف له مُتَعَدّراك"2© من شيء أو مُتَمَحِياً منه أو تطيباً لنفسه في غير حق 
يتعلق له قبلَهُ كنحو هذه المسألة إذْ لا حق لامرأته في ترك وطيء أمته. 
والثاني أن يُلَغِرَ له على وجه المكر والخديعة في حق يتعلق لَّهُ قبلَهُ فأما الوجه 
الأول ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أنه لا يتتفع بلّغزهء لأن اليمين على نية 
المحلوف له. وهو قول مالك في التخيير والتمليك من المدونة في الذي 


)١74(‏ في ق :١‏ من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب الأقضية قال 
)1١16(‏ المتعدر ‏ بالدال المهملة ‏ العادر. وهو الكاذب . والتطيب المراد به التطيبيب. 
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يحلف للسلطان طائعاً فيقول: امرأتي طالق وعم أنه أراد امرأة كانت له 
قبل. والثاني أنه ينتفع به وتكون له نيته فيه إلا أن ذلك يُكره له أن يفعله 
مخافة أن يكون ذلك ذريعة إلى استسهاله على وجه المكر والخديعة. وهو 
قول مالك في هذه الرواية, والثالث أنه ينتفع به وتكون له نيته فيه ولا يكره 
له أن يفعله. وإلى هذا ذهب ابن حبيبء». وأما الوجه الثاني ففيه قولان 
أحدهما أنه لا ينتفع بلغزه لأن اليمين على نية المحلوف له. والثاني أنه 
ينتفع بلغزه وتكون له نيته فيهء وهو أثم في فعله. وسواء كان لغزه في 
اليمين بالله وما لا يُحكم به عليه من المشي وشبهه. أو فيما يُحكم به عليه 
من العتق والطلاق. غير أنه إن كان فيما يحكم به عليه من العتق والطلاق 
وطولب باليمين فادعى الإلغاز فيه استظهر عليه في ذلك باليمين» كانت 
عليه في اليمين بينه أو لم تكن إذا كَانَ مقرأ باليمين» وأما إن أنكر اليمين 
فلما ثبت عليه ادعى الإلغاز فيه فلا يصدق. ويقضي عليه بما ظهر من يمينه 
وقد مضى بيان هذا في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور. 


مسألة 

وسثل عمنٍ قال امرأتى طالقٌ إن كان يدخل يُطونْ لاد 
شيءٌ اه الشْرَات التذكر 

فقال مالك: الدم والميتة ولحم الخنزيرء وما هذا عندي 
باليمين» ثم تفكر فيها طويلاًء ثم قال: لو طلقتها واحدة ثم 
ارتجعتهاء فقيل له: إنها, انميت 0 إلا بواحدة. فقال: قال الله 
عز وجل في الربا: ظفَآدنُوا بِحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِهِ 2294 وليس 
هذا في الخمر يأخذ ديناراً بدينارين يأكله إذا أخدّه الذي يشرب 
الخمر جَلِدَ ولي وإذا أخذه الذي يأكل الميتة عذب عذاباً 
اليماء فأرى أن يفارق امرأته.ء قال: أترى أن يفارقها؟ قال: نعم . 


)١7(‏ الآية لاا من سورة البقرة. 


54 ْ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: حمل مالك يمين الحالف بالطلاق على أنه لا 
يدخل بطون العباد شيءٌ أخبتٌ من الشراب المسكرء على أن المعنى فيه 
أنه لا يدخل بطونهم شيء هو أشد في التحريم وأعظم في الإثم وأكبر في 
الجرم من الشراب المسكرء ولذلك إرأى الطلاق قد لزمه. وقيل من أجل 
أنه رأى الربا أشد ريه وأعظم إثما وأكبر جرم بدليل ما توعد الله به في 
الربا ولم يذكر في الخمر مثله. فعلى هذا التأويل لو حلف الحالف أنه لا 
يدخل بطون العباد أخبث من الربا 3 يحنث؛ وقيل إنه إنما رأى الطلاق 
قد لزمه من ناحية الشك أنه لا يدري أ ى المحرمات أخبث. أي أشد في 
التحريم وأعظم في الإثم. بدليل قوله 3 هذا عندي بالبين. فعلى هذا 
التأويل لو حلف أنه لا يدخل بطون العباد أخبث من الربا]؟2 لحنث 
أيضاً. وهو أولى التأويلين لعدم النص في ذلك. وهذا صحيح إذا أراد 
الحالف هذا المعنى الذي حمل عليه مالك يمينه أو كان ثم بساط يدل 
عليه وأما إذا عريت يمينه من نية أو بساط فلا ينبغيى أن يحنث» لأن 
الخبث القائلة والشر والخبيث نعت كل فاسدء وفي الخمر معاني خبيثة 
ليست في سائر المحرمات من ذهاب العقل وايقاع البغضاء والعداوة والصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة كما ذكر الله تعالى. فيجب أن تحمل يمين 
الحالف بهذه اليمين إذا لم تكن له نية على أنه أزاد أنه لا يدخل بطون 
العباد شي ءٌ شد عليهم وا بهم في دينهم ودنياهم من الشراب المسكر 
فلا يحنث. لآن من .سكر تجهل على 'الناس: ويئفة ‏ في أماله- واستمهل 
الجرائم وعطل الفرائضء وقد رُوي أن سبب يمين هذا الحالف هو أنه رأى 
سكراناً في 'بعض أزقة المدينة يروم تناول القمر ليُدخله في كمية وفي بعض 
هذا بيان. 


مسألة 
وسئل عمن فارق امرأته وله منها بنت فطرحتها إليه 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١77( 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول الى 


بأهلها فتأيمت عندهم ما شاء الله ثم تزوجت لا تعرض للبنت ولا 
تريدها حتى ماتت. فلما ماتت قامت أمها تطلب البنت: بنت 
ابنتها لتأخحذها. 
فقال: ألذلك سنة؟ إذا كان لذلك سنة أو أكثر من ذلك أو أشباه 
ذلك فلا أرى ذلك لهاء قد تركها وعضده2"*2 وإن كان ليس 
ذلك إلا يسيرا فإن ذلك لهاء وفي كتاب الطلاق أن الأم نفسها 
أرادت أن تأخذ ولدها بعد تركها إياى فقال مالك إن كانت تركتهم 
مِنْ علة مثل أن تكون مرضت وانقطع لبنها فذلك لهاء وإن كان 
على غير ذلك فليس ذلك لهاء قال ابن نافع : وللجدة أن تأخذها 
إذا كانت في موضع أبيها. 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة في هذين الرسمين 
من هذا السماع من كتاب طلاق السنة وفي غيره من المواضع منه ومن 


غيره ؛ ومضى القول عليها مستوفي في أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب طلاق السنة أيضاًء فلا فائدة في إعاجنه وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَابِ الطّلاقٍ الثَّانِي 
وسئل عن مريض قال لامرأته : أنت طالق البتة ! إن لم تقومي 
علي لآنْكِحَنٌ عليكِ أرقَقَ بي منكٍِ أو أخرح إلى انطابلس» قل 
قم عليه» نَم لَقِيّ رجلا فأخبره ببمينه فقال له الرجل : ألا جعلت 
بيك ادم قال: فإني 0 أنها طالق البتة» إن لم أتزوج 
ال وي ا 00 
ولم يفعل؛ قال: ليس ذلك لهء قال أشهب فيها يُحال بينها وبينه» 


)١1714(‏ في.ق :١‏ قد تركوها ورفضوها. 
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ويقوتة له آخل المرلن ولا يطأها إلى الأجل لأنه قد عقد على 
نفسه اليمين الأول إلى غير أجلء فإذا انقضت الأربعةٌ الأشهر 
وَقِفَ فقيل له: تزوج أو ترج إلى انطابلس وإلا فرق بينكماء فإن 
لم يفعل طلق عليه بالإيلاء تطليقة ٠‏ فإن انقضى أجل الثلاث سنين 
ولم يفعل شيئاً مما حلف عليه وهي في بقية من عدّتها من طلاق 
الإيلاء حنث. فطلق عليه بالبتة. لأآن الحنث دخل عليه وهي 
امرأته. وإن لم تنقض السنون الثلاث حتى خرجت من العِدَّة فقد 
بانت منه بلا طلاق ولا طلاق عليه بالبتة لأن الحنث دخل عليه 
'بهاء وقال ابن نافع يحنث بهذه الآخرة إذا انقضى الأجل ولم 
يفعل ما حلف عليه. 

قال محمد بن رشد: قول مالك في الذي جعل ليمينه بالطلاق 
على الفعل أجَلا بعد أن كان أَبْهمَ يمينه أولآً إلى غير أجل : قَلَيْفٍ بما جعل 
على نفسه يَدُل على أنه فيما يُوْمَرَ به من على ما كان عليه قبل أن يجعل 
ليمينه أجل فلا يجوز أن يَطأ لأنه على حنث باليمين الأولى؛ والوجه في 
ذلك أنه ليس له أن يسقط عن نفسه حكم اليمين الأولى من أنه فيها على 
حنث لا يجوز له الوطيء يُضْرّبٍ لهُ. الأجل في يمينه الثانية على القول بأن 
من حلف بالطلاق ليفعلن فعلاً إلى أجل يجوز له أن يطأ إلى ذلك الأجل إذ 
قد اخثلف في ذلك. وقوله لما قِيلَ له إنه قد جاء الأجلّ ولم يفعل لَيْسَ 
اام برك جوش 0 اله لدان 
الأجل ويقع عليه الحنث بِمْضِي 2 فقول أشهب ل لقول مالك» 
وه أنه يضرب له أجل المولي إن نْ رفعتهُ امرأته إلى السلطان وطلبته. بحقها 

في الوطيء. وقد بقي من الأجل أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن ضرب له أجل 
الإيلاء فطلق عليه فانقضت الثلاث سنين قبل أن تَنْقَضِي عدنّها ولم يفعل 
شيئاً مما حلف عليه وقع عليه الحنث بالطلاق» وإن انقضت عدتها من 
طلاق الإيلاء قبل حلول الأجل لم يلزمه بحلول الأجل شيء إلا أن يكون 
قد تزوجها قبل حلوله فترجع عليه اليمين ويحنث بحلوله إن لم يفعل ما 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول فى 


حلف عليه قبلهء وقول ابن نافع يحنث بهذه اليمين الآخرة إذا انقضى 
الأجل ولم يفعل ما حلف عليه معناه | إن بقيت على حالها لم ترفع أمرها 
ل ل 0 
مالك. اوقد تََوْلَ ابن أبي زيد على مالك في قوله فليف بما جعل على 

تقينه أن اله أن يَفَىء قبل الأجل وبعدء وإنه لا يحنث بَعْدٌ بانقضاء الأجل. 
وأن قوله : ليس ذلك له معناه ليس له من يمينه مَحَرَجٌّ إلا بالفَيْءِ بفِغْل ما 
حلف عليهء وقال إنما يصح ظاهرٌ جواب مالك على أنه جَعَل الأجلّ 
للتزويج وَأَبْهُمَ الخروجٌ إلى أنطابلس بلا أجل» فهذا لا يُطلق عليه إذا 
مضت الثلاث سنين» ويدّخل عليه الإيلاء إن رافَعته» وهو تأويل بعيد. 
ومعناه لو صح صحيح على أصولهم . 

مسألة 

وسئل مالك عمن كانت بيله وبين امرأته محاورة فتحالفاء 
فقال لها زوجها ليبس هذا بشي ء. ولكن احلفي بالطلاق. فقالت: 
أنت طالق إن لم يكن كذا وكذا. 

فقال: ليس للنساء طلاق. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وهو مما لا اتلاف 
فيه أن الطلاق | إلى الرجال ليس | إلى النساء منه شيع لقول الله عز وجل: 
ظ < ييا ابي إِذَا طلَقَتُمْ اليسَاء 2664» وقوله : «١‏ وإذًا طَلّقَتَمْ النساءَ للد 
الآية وما أشبه هذا من الآيات إلا أن تُمَلّكَ نفسها أو تُحَيْر في أمرها فتختار 
سيا فجث ليا ذلا على الننة فيه لقول الله عرز وجل: # ايها ابي كل 
لأرْوَاجِكَ إِنْ كشن ترذن "0 الآية وبالله التوفيق. 


(94؟1١)‏ الآية ١‏ من سورة الطلاق. 
)١1(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
)١11١(‏ الآية م؟ من.سورة الأحزاب. 


فى البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عمن قال في النصف من السنة: امرأتي طالق البتة 
إن فعلت كذا وكذا هذه السنة. 

فقال: إن كان نوى ما بَقِيَ من السّنْةٍ فذلك لَه وإن لم 
يكن نوى شيئاً فليستقبل من يوم حلف اثني عشر شهرا. 

قال محمد بن رشد: إنه إن لم ينو شيئاً فليستقبل من يوم حلف 
إثني عشر شهراء ولم يذكر هل يُلغِي بقية ذلك اليوم أو يحسيب من تلك 
الساعة. وقد مضى الاختلااف في ذلك والقول فيه في رسم البز من سماع 
ابن القاسم فلا معنى لإعادته؛ وكذلك من قال: لله علي أن أصوم هذه 


الع ل ا إلا ا د 


الحتاصل بد أ القاسم وأشهب .هل يعد ذلك 0 ولا يقضيه, أو لا بعدة 
كانه يفضيه فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَابٍ الأقْضيَةِ الثّاِث 
وسئل مالك عن موصّى إليه باع ثلاثة أكياء مع :مال البيت 
بثمانية عر وار بدركعين فيمن يزيد ؛ فاغلاها فيما يقولون ا 
عنه ٠‏ فشأله أن يه فقال ٠‏ ل ل 
فقد أنظرتةء افتِي ل شي ء عليه في يميئه فأنظره. فجاءني أخو 
امرأته ََرفَفه] عنه. 
فقال: أري أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا الذي 
أرادء وما أرادد أ أل يضع عنه من الثمن شيغاًء وأنه لم يرد ! إل أنْ 
يُنظِرَة فإذا حلف على ذلك فلا شيء عليه . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 7 


قال محمد بن رشد: تحصيل القول في هذه المسألة أن .الحالف 
لا يخار أن تريد يميه ل بع عنه إل يزه أو أن كيذ بها الا يض عله 
خاصة لآ أن يُنظِرَهء أو آل يكوة له نيةع فأما إذا نوى بيمينه أل يضع عنه 
أل يرفقه فهو حانث إن أنظرهء لأنه إذا أنظره فقد أرفقة, وأما إذا نوى ألا 
بح به حاتي لا ا عار ه فلا حنث عليه إِنْ أنظره» واختلف إن كانت 

يمينه بما يقضى به عليه من الطلاق أو العتاق فطولب بذلك هل يُصِدَّق فيما 
ادعى أنه نواه بيمين أو بغير يمين؟ فقال مالك: في هذه الرواية إنه 
يستخلف: ذل إله بلق :يلين فين وهو الذي أفتي به الحالف على ما 
ذكر في الروايةء» وأما إذا لم تكن 3 فظاهر الرواية أنه لا حنث عليه على 
مقتضى اللفظ إن أنظره » ويسْتَظهِرٌ عليه باليمين أنه إن لم تكن له نية 235 
إن كان مطلوباً لأنه يَُهُمْ أن يكون نوى ألا يرفقه على القول في لحوق 

يمين التهمة. وقيل إنه حانث على المعنى. لأن مقصد الحالف ألا يضع 
3 يرفق» وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنهء وأما إذا حلف ألا يُنظره 
فوضع عنه فلا حنث عليه قولا وعدا » لأن النظرة يُخشى منها هلاكُ جمْلةٍ 
الحق: بمغيبه أو فلسه9 © فوجب ألا يحنث ن حملت" تفيلة لون المعنى 
الع مقتضى اللفظ وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال لامرأته بمكة وهما يريدان 
المدينة : إذا قدمنا إلى المدنية فدخلنا الدار فأنت طالق إن خرجت 
منها سنةًء فقدمت فَدَحَلتٌ داراً أو دارين قبل أن تدخل منزلٌ 
زوجها وخرجت منه إلى دارها أَتَرى عليه حتثاً؟ . 


)١177‏ يظهر أن «إن» زيدت من الناسخ غ غلطاً وصوابه العبارة : ويستظهر عليه باليمين أنه 


لم تكن له نية. . 
130) ني ق :١‏ بعد قلي 
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قال: لا حنث عليه فيما دخلت من دار فخرجت منها قبل 
أن تصير إلى منزله فإذا صارت إلى منزله ثم خرجت قبل انقضاء 
السنة جنث» قيل له إنها قدمت نهاراً؟ قال: تستقبل السنة من 
الليلة التي تأتي» قيل له إنها دخلت منزلاً غير منزله الذي يسكن 
فيه ثم خرجت إلى منزله؛ قال أحب إليّ ألا ينزلها حتى يقدم بها 
إلى منزله. قيل له إنه أنزلها على أهل له تسلم عليهم ثم تصير 
إلى منزله. قال فَأنا مُه ]لآ يُفعل فأحبٌ إلي ألا ينزلها ّ منزله 
ثم تخرج حتى تتم السنة). 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لأن يمينه إنما 
وقعت(234 على المنزل الذي يريد سكناه بها في المدينةء كان له أولها أو 
لغيرهما بكراء. لأنه لما قال فَدَحْلْتَ الدّار مُعَرّفَةَ بالألف واللام علم أنه إنما 
أراد دار السكنى, ؛ فحملت على ذلك, ووجب أن لا يكونَ عليه شيء فيما 
سوى ذلك المنزل من الدور إن دخلت شيئاً منها قبل أن تصير إلى , ذلك 
المنزلء ولم تجمل 'يمينة حل استغراق جنس الذُورِ إذ لا يحمل مثل هذا 
اللفظ على استغراق الجنيس إلا إذا عَدِمٌ العهدٌ. ولو قال فدخلنا دَاراً لَه 
اليمينُ في أي دار دخلت, وقوله إنها تستقبل السنة من الليلة التي تأتي هو 
على الاختلاف الذي قد مضى القولٌ عليه في أول رسم البز من سماع ابن 
القاسم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 
وسئل 10 عن رجل حلف بالطلاق على أخته أل يدخل 
عليها 5 ما دام زوجها رَوجَهَاء فأقام سئين لا يدخحل عليها. ثم 


)١189(‏ في فق :١‏ إذا وقعت. وما في الأصل هو الظاهر. 
)١6(‏ في ق :١‏ وسثل مالك. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول و7" 


غاب زوجها ومرضت فانتقلتها أمَهَا إلى بينها : , تَمَرصِينا 8 
عليها. 


ا ما دي ل قال: إإته 
إليك يه نعم . 

قال محمد بن رشد: وا ال هه ا را 
تجاورٌ في اللفظ. لأن وجوب الحنث عليه بَيْنّ بدخوله عليها في أي بيت 
كانت ما دامت في عصمة ذلك الزوجء لأنه لما قال بي بلفظ النكرة كان 
ذلك عُمُوماً في جميع البيوت انان "توق لدان .ولو حلت اتدل 
عليها بيتها لم يكن عليه شيء في دخوله عليها ؛ بيت أمها إذا انتقلت إلية 
لمر ونحو ذلك» وكذلك لو حلف ألا دل عليه الييتَ على قياس ما 
مضى في المسألة قبل هذه. 


مسألة 0 

ولقد قال لنا مالك: لقد جاءني رجل مرة يسني فقال: إني . 

دعوت امرأتي إلى فِرَاشي وأمتنعت عَلَى فأردت أن اياك فما 
ترى؟ . 

فقلتٌ له: والله ما أراك2؟3١)‏ أن تفعل . قد يكون للننساء ْ 

العذر والعلة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه لا يجوز له أن يضربها إلا ١‏ 

أن يتحقق أنه لا عذر لها في الامتناع منه في ذلك الوقت وإنما تذهب إلى 

الإضرار به في منعه بما أحله الله له من الاستمتاع بها الذي تكختر 


(15) ني ق :١‏ ما أرى ذلك. 
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0 5 : واه حتاف 6 2م 
عليهو""22 نشوزا عليه قال الله عز وجل: « وَالَتي تخافون نشورّمْنٌ »2 
الآية. معناه تعلمون ذلك وتخافون زيادته . 


مسألة 


وقد 0 رجل فقال: إني دعوت امرأتي في عت الليل 
00 بت فقت لها أنت طالق الب إن لم أم ايل 


ل إني اكيت 02 قلت إلا 
أل أقدر على ذلك» دا حى فيا الح فلم اسع 
لها فنمت حتى أصبحت فلم أرَ عليه شيئاء قيل لم يقدر على 
إصابتها وقد استثنى الذي استثنى لو لم ينم حتى يصبح . » فقلت 
له: أراك قد نمت. فلا أذري ما هذا. 

قال محمد بن رشد: ا ا 
لا ار ا 0 
امتدى: إلا لآ أقدر كما لا يعذّره إذا غلب على ترك الفعل الذي حلف 
ليفعلنه بالنسيان. ولعمري أن بينهما فرقاءٍ لأن النسيان للناسى فيه سببٌ» إذ 
يدن إلا بالاعتراضٍ عن استدامة تَذَكُرِ ذلك الشيء» نإذا' سن 'فعل :ها 
حلف ألا يفعله(*"'©2 فقد كان فى ذلك تفريط لزمه فيه الحنث. والذي 
حلف أن يطأ امرأته الليلةً فعالجها ولم يعالج وطئها حتى أصبح لم يكن منه 
تفريط. فقد كان القياس أن يكون في حكم المكرّهِ لا يحنث. كمن حلف 
ألا يفعل فعلا فأكره على فعله. غير أنهم فرقوا في الأيمان في الإكراه على 


.١ كذا امل وفي ق‎ )١7( 
. (و08 في ق١ وه وبه د يستقيم المعنى‎ 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 0 


فعله وعلى ترك الفعل على قياس”('؟'2. ويحتمل أن يكون إنما أوجب عليه 
الحنث لأنه خشِي أن يكون قد وقع منه تقصير في استدعاء اللذة بقلبه 
وصرف همته إلى ذلك دون أن يحيل فكره إلى معنى آخر. لأن هذا هو 
سبب الإنعاظ في جرى العادة ألا ترى أن من خطرت ببابه خطرّة ة في 
الصلاة فانعظ يُومرٌ أن يتذكر أمر الموت وما بَعْدَهُ ليكسر ذلك منه ما نابه من 
الانعاظ. فلا يكون عَلى هذا التأويل قولّه في هذه الرواية خارجاً عن 
القياس.. ويكون على أصله في النسيان. ومن أهل العلم سوى مالك من 
يَرّى أنه مغلوب بالنسيان فلا يرى عليه به حثاً في الفعل ولا في الترك» 
و بقول النبي عليه السلام : َجَاوَرٍ الله لإمتي عَنٍ الْحَطلٍ وَاليْسَيَانٍ وَعَما 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيّها' 24 وبقوله: « إِنْمَا الأعْمَالُ بالئيّات »ه0450 وهذا لا يلزم 
لأن المراد بذلك رفع الحرج في ترك الواجبات وفعل المحظورات على 
سبيل النسيان. لا فيما يلزم فيه الحنث مما لايلزم فيه الحنث. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وعن ثلاثة ثة نفر ابتاعوا غنماً فَتَقَاوَوْهًا (141م) بينهم فاشتر 
أحدّهم شاتين من الغنم بثمانية وأربعين خرف فَجَرُوا 07 ثم 


جاء الذي ابتاع الشاتين إلى أحد شريكه وهو الذي كان ابتاع 
الغنم وأشر كهماء فقال له: هذه دراهمك ثمانية وأربعون درهماء 


)١40(‏ كذا في الأصل. وني ق :١‏ غير أنهم فرقوا في الأيمان بين الإكراه على الفعل وعلى 
ترك الفعل على غير قياس . وبه يستقيم المعنى . 

(1١15م)‏ رواه الطبراني عن ثوبان بلفظ رفع عن أمتي الخَطّ والبّسيان وما اسْتَكْرهُوا عليه 
رمز له السيوطي بالصحة. وقال المناوي: إنه غير صحيح إذ فيه يزيد ابن ربيعة 
وهو ضعيف . وذكر عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه أنكر. انظر: فتح القدير في مادة 
رفع . ٠‏ 

)١451١(‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره. 

١51(‏ م) تقاووا واقتووا اقتواءً المتاع اشتروه بعد التقاوى والمزايدة. 


7-0 ظ البيان والتحصيل 
فقال له الشريك: بل عليك ثمانية وأربعون درهماً ونصف درهم. 


0 فقال اك على 7 إن 0 ل إلا امه وأربعون 


الشاتين؟ فقال: ثمانية وارتعون درهماً ونصفٌ تزعو فقال: 7 
علي إلا ثمانية وأربعون درهماً في * ثمن الشاتين . 

فقال له مَالِكُ: أنتَ على يقين من يمينك أنك لم تشتر 

تين الشاتين إلا بشثمانية وأربعين درهما فقال: نعم فقال له 5 
إنك قد كنت حنثتٌ قد حرَّمْتَ عليك امرأتك أرَأيْتَ إن لم يكن 


. يلزمُك هذا النصفٌ على من يكون؟ فقال: يكون علينا 


| ثلاثة”*2, فقال: إن لم تَرْدٌ شهادتها بشيء فقد حنثتء فقال: ما 
أرد شهادتهما بشيء إلا أنهما كانا شرِيكُين لي فَهُمَا يَجرَانٍ 
أنْفُسِهِمَاء فقال له: سلهما على شهادتهما وكررها عليهما فلعلهما 
يثبتان على الشهادة ويقولاتٍ كنا نظن ذلك. فقال: قد ثبت 
الشهادة 014 فقال: إن لم ترد شهادتهما بشيء جازت شهادتهما 
عليك فحرمت عليك اراتك فقال: بأي شي ء أرد شهادتهما؟ ما 
أستطيع ذلك 9 أنها لي شريكانء فقال: ِنْ لم ترد شهادتهما 
بشيء جازت شهادتهما عليك فحرمت امرأتك. وإنما يكون على 
كل أحدهما ذَانِقٌ فلا يتَهُمان في دافق على هذا فترد شهادتهما 
عنك بذلك فإن لم ترد شهادتهما بشيء فقد حنثت» فقال له بعد 
ذلك بيوم: يا أبا عبدالله. أَرََيْتَ أن الحنثٌ قد وقع علي 


بشهادتهما وهما يَجران لأنفسهما ليسارة ذلك اليا لا يتَهَمَان في 


)١57(‏ إن نافية بمعنى ما. 
(145) في ق :١‏ ثلائياً. 
)١55(‏ في ق :١‏ قد تبينا. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول . أكا 


شهادتهما من أجل دَانْقِ؟» فقال: نعمء وما يُنْبتَ ذلك له؟ ولكن 
زأيثت أن العدل لا ينهم في شهادته حتى يرد في دانق جره إلى 
نفسهة ولقد قلت أنْ إيتني بهماء فقال: سان ولس أدري 
أعدلان هما أم لا؟ فقال: إنما يتكلم في مثل هذا على العدالة» 
فقال: جاءني جَازِرَ ود كلهم جَازِرَ وَلَا أراهما إلا مثله.ء فإن 
كانا عدلين فلا أرى أن يتهما في مثل هذاء قيل له: أرَأيتَ عليه 
الحنث بشهادتهما إذا كانا عدلين؟ أفرأيت ذلك النصفٌ يقع عليه 
أم يطرحء فقال: لا أدري. ولقد قلت أرأيت هذا النصف إن :لم 
يكن عليك على ما هو؟ فقال: هو علينا جميعاً. وما أْرَاهُ إلا وقد 
قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة : الحالف لما نازعه 
شريكه في ثمن الشاتين 00 نه لم يشترهما إلا 
بثمانية وأربعين كزهماء قامت ةا و أحَدٌ 1 يدعى عليه الحنث 
وشهد له شريكاه أنه اشترى منهما الشاتين بثمانية وأرتعيق حوهها وتضفياء 
فأجاز مالك رحمه الله شهادتهما عليه في الحنث بالحلال عليه حرام ولم 
يتهمهما في أنهما يَجْرَانِ إلى أنفسهما بشهادتهما بما يجب لهما من النصف 
الدرهه2؟') اوهو ثلثان لِيَسَارَةٍ ذلك كما قال في المدونة في الشاهد يشهد في 
الوصية وقد أوصِيّ له فيها بِاليسِيرٍ أن شهادته فيها جائزة فَسَاوَى في هذه 
الرواية في هذا. بين الوصية وغير الوصية. وهو القياس. وقال مالك 
للحالف: أنت على يقين .أنك لم تشتر هَاتَيْن الشاتين إلا بثمانية وأربعين 
درهماً؟ فلما قال له: نعم سكت عن الجواب في ذلك وهو لا شيء عليه 
فيما بينه وبين الله إن كان. صادقاء وقال له: إنك قد حنثت وحرمت عليك 
امرأتك يرِيدُ في الحكم الظاهر بشهادة شريكيك عليك أنك اشتريت الشاتين 


)١546(‏ كذا. والصواب نصف الدرهم. ١‏ ا/ 


:يم 5 البيان والتحصيل 
بثمانية وأربعين درهماً ونصف إن لم تَرّدُ شهادتهما بشيء» فلعلهما لا يثبتان 
الشهادة . 

فلما أخبره أنهما يثيتان الشهادة وأنه له يقدر على 9 د شهادتهما إلا 


بأنهما شريكان له يجرّان | إلى أنفسهماء لم يْرَ ذلك مما يَرْدُ به شهادتهما 
ليسارة ذلك . 


فوقف أشْهّبُ على ذلك بعد ذلك بيومء وقال له: يا أبَا عبدالله. 
أَرَايْتَ أن الحنث قد وقع عليه بشهادتهما وهما يجرّان لأنفسهما لييسارة 
ذلك» وأنهما لاا يتهمان في شهادتهما من أجل دَانِقٍء فقال: نعم وما يثبت 
ال بريد البجالف» ولكن رايت السلا تن ف التهايتة بح جرد زه 
دَانِت 00 © إلى نفسه . 

ووقفه أيضاً هل يثبت على الحالف النصفٌ بشهادتهما إن كانا عدلين 
ووجب عليه الحنث بها؟ فقال له: لا أدري 

ويتخرج على قولين: أحدهما: أنه يثبت عليه النصفٌ بشهادتهما 
فيكون لهما منه ثلثاه وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في المدونة في 
مسألة الشاهد يَمْهَد في الوصية قد أُوصِيّ له فيها بشيء يسيرء وهو فول 
مالك في رواية مُطرف عنه» والثاني : أنه لا يثبت عليه لهما من النصف 
شيء بشهادتهماء وهو قول ابن الماجشون في مسألة الوصية. وقد قيل إن 
شهادتهما لا تجوز في الطلاق لِجَرهمَا إلى أنفسهما بشهادتهما ما يجب 
لهما من نصف الدرهم, وهو الذي يأتي على ما في المدونة» لأنه لم 
يُجِزْ فيها شهادة الشاهد لغيره إذا شهد لنفسه فيها بيسيرٍ ! إلا في الوصية» 
فهذه ثلاثة أقوال: أحدهما: أن شهادتهما تجوز في الطلاق والمال. لأن 
شهادتهما في المال في ضمن شهادتهما بالطلاق» والثاني : أن شهادتهما 
تجوز في الطلاق ولا تجوز في المال إذ لا تجوز شهادة أحد لنفسه في 
قليل ولا كثير» والثالثُ: أن شهادتهما تجوز في الطلاق9*"© ولا في 


(155) في ق :١‏ لا تجوز لا في الطلاق. : . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ش | 5" 


المال» وفي المسألة قول رابع : أنهما إن طلبا المّال بَطَلَتْ شهادتهما في 
الطلاق» وإن لم يطلباه جازت شهادتهما في الطلاق. وهو الذي يأتي على 
ما في رسم الطلاق الثاني بعد هذا وفي اجر نوازل سحنون من كتاب 
الأقضية . 

وفي هذه المسألة معنى يجب أن يُوقَف عليه ويعرف: وجهّه وهو أن 
الحالف لم يحلف بالخلال علي حرام أنه لم يشتر 0 إلا بثمانية 
وأربعين درهماً إلا تكذيباً لشريكه فيما ادعاه عليه من أنه ابتاعهما بثمانية 
وأربعين ذنعيها ونصف. ومن قولهم : الك 3 حلف 0 لشهادة الشهود 
فلا يطلق عليه بشهادتهم. » فكان القياس ألا تُطلق عليه بشهادتهماء لأنه إنما 
حلف تكذيباً لأحدهماء والوجه في ذلك أنه قر على نفسه باليمين ولم 
يشت أنه حلف تكذيباً لأحدهماء وقد قيل إن معنى المسألة أنه أنكر 
انوي 0615 فشهد عليه بها الشريكان لزوجته» والأول هو الأظهر من لفظ 
المسألة . ش 

' ويلزم على قياس قول مالك في هذه المسألة لو شهد رجلان على 
رجل أنه حلف بالطلاق ما لأحد عليه حق. وإن لهما عليه ثلث درهم أن 
تطلق عليه بشهادتهما ليسارة خطب ما شهدا به لأنفسهما وبالله التوفيق 
وَمِنْ كِتَابٍ الأفضيّة 

أياما فقال لها: إن كلمت فلانا سّنة فأنت طالق. ؛ لأا أياما 
فقال: إن كلمت فلانا فأنت طالق» ل لق ل 

قال: أرى أَنْ ينوّى» فإن كان إنما أراد بذلك تطليقة واحدة 
يَردّدُها عليها ويعلمها إياها يتهددها بذلك. فلا طلاق عليه إلا 


)١157‏ في فى :١‏ أنكر اليمين جملة. 


م000 ش البيان والتحصيل 


تطليقة واحدة. قيل له: أفترى عليه فيما يزعم أنه نوى اليمين » 
فقال: نعم أرى عليه اليمين لو نوى ذلك. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن الحالف طولب 
بهذه اليمين وهو مقربهاء فلهذا أوجب عليه اليمين فيما ادعى أنه نواه» ولو 
أنى مستفتيا غير مخاصه )١44(‏ لصدق فيما ادعى أنه نوى دون يمين.» وهو 

معنى ما في المدونة.» وذلك أن طلاق الرجل امرأته وحلفه بالطلاق(*؟©2 في 
599 شتى وأيام مفترقة للا يخلو من أربعة أحوال: أحدها: أن يأتي 
تابي كذ ا له لساري ب والثاني : أن يطلب بذلك 
وهو مُقَر به على نفسه. والثالث: أن تقوم عليه البينة بذلك فيقر ولا ينكر. 
والرابع : أن يُنكرٌ فتقوم علية البينة . 

فأما إذا أتى مستفتياً في ذلك غير مخاصم فيه فذكر أنه قال امرأتي 
طلاق أو طالق إن فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وأنه كرر ذلك ثانية 
وثالثة في أيام مفترقة فهذا يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن تكون له نية أنه أراد 
بذلك تطليقة واحدة فَرَدُدَها عليها إعلاماً لها 05 0 وما أشبه ذلك 
فتكون له نيتة دون يمين . 

وأما إذا طولب بذلك وخوصم وهو مقر به على نفسه وادعى. أنه أراد 
الك لليف اواحة: فيوي في الل مع يبه على نازلا لي حل 
المسألة . 

وأما إذا قامت عليه البينة بذلك فأقرٌ ولم ك2 5 أنه أرادٌ وأعحدة 
فقيل : إنه لا يُنَوْى لأنَّ البينة قد حضرته» وهو قولد ابن القاسم. في: رسم 
بحمل صبياً من سماع عيسى من كتاب الشهادات» وظاهرٍ قول ربيعه في 
الأيمان بالطلاق من المدونة أن الشهادة في الطلاق لا تُلَفْنُ إذا اختلفت 
المجالس» وقيل إنه ينوى وتكون واحدة لاحتمال أن يكون أراد طلقة واحدة 


)١158(‏ في فق :١‏ غير مطلوب. 
)١154(‏ في ق :١‏ أو حلفه بالطلاق. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ش م 


فأشهد بهًا في أوقات شتى» وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي. وهو الذي 
يأتي على معنى ما في المدونة من أن الشهادات على الطلاق تلفق إن 
اختلفت(١5٠)‏ المجالسٌ» ومثله في رسم القطعان من سماع عيسى من 
كتاب الشهادات . | 

وهذا الاختلاف عندي إنما هو إذا شهدت كل واحد من البيئة أنه قال 
أشهدكم ٍ أنها طالق» فأما إن شهدت أنه قال أشهدكم أني قد طلقتها فإنه 
ينوى قولاً واحداًء يقوم ذلك من قول أصبغ في رسم حمل صبياً من سماع 
عيسى من كتاب الشهادات . 

وأما إن أنكر الطلاق جملة فلما شهدت عليه البينة ادعى أنه أراد 
واحدة فلا ينوي ويلزمه ثلاث تطليقات. هذا هو المشهور. وقد تحا ج610 
أنه ينوي بعد الإنكار على ما في رسم الكبش من سماع يحبى بعد هذا من 
هذا الكتاب. وعلى ما مضى في كتاب التخيير والتمليك. وفي رسم كتب 
عليه من سماع ابن القاسم. ورسم الطلاق من سماع أشهب. ورسم 
الكبش من سماع يحبى, وبالله التوفيق. 

مسألة ' 

وعن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يكلم ابنته أبداً ولا يشهد 
لها محياً ولا مماتاً أبداً ولا يدخل لها بيتًء فخرج مع امرأته لها 
بيت ابنتها حتى إذا كان ببعض الطريق297 قَعَّد وذهبت امرأته 
إليها فأخبرتها أن أباها ارج فخرجت إليه فقبلته واعتنقته 
وأرشلت: إليّة:طعافاً وكترايا َي به فأبى أن يَطعَمّه فقال له بعض 


)١16١(‏ في قف :١‏ وإن اختلفت المجالس وعو الضواب: 
)16١(‏ في ق ١‏ : وقد يتخرج . 
(169) في فق :١‏ كان قرب بيت ابنته . 
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ررمت بحنها لد يدع 


فقال: لا أرى عليه حتثاًء هو لم يكلمها. ولا دخل منزلهاء 
قيل له: إن منزلها في حائط ومن دونه حائط. فلما انتهى, إلى 
. الحائط الأدنى جلس هنالك حتى خرجت إليه. فقال: َم تقولوا 
بي هذا ولست أذرِي ما هو؟ فأما قولّك الأول فلا أرى عليه حتشاًء 
قيل له: فإن في يمينه ألا ونيد اياهها ول همان ندا ثم قد 
أكل من طعامها وشرب من شرابها ولقمته بكفها وسقته بيدهاء 
فقال+ ما قهمت هذا منه وهذا مشكل.وَلَْسَت أفرى: ماهو . 

قال محمد بن رشد: القياس في هذه المسألة ما أجاب به أولاً من 
أنه لا حنث عليه لأنه حلف ألا يُكلمها ولا يدخل لها بيتاً ولا يشهد لها 
محياً ولا مماتاً أني مشهد(*27 ولا جنازة ولم يفعل شيئاً من ذلك ثم توقف 
لما قيل له إن منزلها في حائط داخل حائط. وأنه لما انتهى إلى الحائط 
الأدنى إلى منزلها جَلْسَ هنالك حتى خرجت إليه»ء وخشي أن يكون 
الحائطان جميعاً في حكم منزلها لما كان داخلهما على أصله هن أن “مخ 
حلف ل يدخل بيت رجل يحنث بدخول منزله.» وهو إِعْرَاقٌ لمؤنه إنما 
يحنث بدخول المنزل من حلف ألا , يدخل البيت لآن المنزل وهو الدار 
مسكن كما أن البيت مسكنء, وليست الحوائط بمُساكن. وابن القاسم لا 
يَرَى أن يحنث بدخول الدار من حلف ألا يدخل البيت على ما يأتي في 
رسم الرهون من سماع عيسى» فكيف بهذا؟ وخشي أيضاً أن يكون معنى 
يمينه اجتنات أمرها كله. فيحنث بأكل طعامها وإطعامها إياه بيدها 
والأمْحَصٌ أنه لا حنث بذلك» لأنه قد سمى جميع ما حلف عليه وليس 
هذا من معناه والله أعلم . 


(167) فيق :١‏ فأكل. 
(164) في ق :١‏ أي مشهد. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ش مم 
وَمِنْ كِتَابٍ الصَّلاقٍ الأول 
وسئل عمن قال لامرأته أنت طالق إِنْ دَخَلْتَ على أختك 


يك فماتت أختها قبل أن تأتيها 
فأرادت شهودّها والذهات إلى بيتها 


فقال: قد ماتت فلا أرى امنا أن تذهب اليا ولا أر 
رع ل م ار ل 

قال محمد بن رشد: كان القياس في هذه المسألة أن يحنث 
بدخولها عليها وهي ميتة قبل أن تأتيها وهي ميتة وإن كان بناتها قد جِْنهَا إذا 
كانت قد أقَامت قبل أن تموت لمكنها فيه(©١١)‏ الإيَانُء كمن قال امرأتي 
طالق إن فعلت كذا وكذا حتى يفعله فلان فمات قبل أن يفعله. وقد أقام ما 
لو شاء أن يفعله فعله ل ا ا 0 
من سماع عيسى في الذي يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت أبيك 
حتى يقدم الحاج(2©29 وشبه ذلك. وفي سماع أصبغ من كتاب العتق في - 
نحو ذلك. وكَمَنْ حلف ليضريَن عبده فمات العبد قبل أن يضربه. وقد أقام 
ما لو شاء أن يضربه أنه حانثء. إذ لا اختلاف فيمن حلف الا يدخل على 
فلان بيتاً أبداً أنه حانث إن دخل عليه بيتاً. وإنما اختلف إذا حلف الا 
دعر عله ا عا افيد يجان بعد[ ملت وقد مضى وجه 
ون 


وه نا لقن لالت ل ينه المسألة أنه حمل يمينه على معنى 
ما ظهر إليه من إرادته.ء وهو أنه أراد ألا تتدئ أختها بالدخول عليها مع 
قدرتها هي على الإتيان إليها. ومعنى قوله : هي الآن من أهل القبورء أي 


(160) في ق :١‏ ما يمكنها فيه الإتيان. 
)١16(‏ ما بين معقوفتين ساقط: من الأصل . 
(161) في قى :١‏ في سماع أصبغ . 
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ليست "ممن يقذر على الإتيان م وقد ذهب ابن دحون إلى أن ما في سماع 
أشهب من كتاب النذور مِن أنَّ من حلف ألا يدخل على فلان بيت حياته 
فدخل عليه ميت أنه حانث معارض لِهّذه المسألة» وذلك غَلَط ظاهرٌ على ما 


بيناه» وإنما هي معارضة لِمَا في رسم حمل صبياً من سماع عيسى على ما 
ذكرناه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسثل عَنْ امرأة قالت لابنها ا 1 00 التي أعتقت 
عليك فقال: طالق البتة إِنْ تَرَوْجُتها إلا أنْ تُعْطِيني عشرين 
ديناراً أقِيَضْلُحْ لامْهِ أن تعطيه إياهًا فإذا تزوجها نزعتها منه. 
فقال: ما أرى بأساً أن تنْزِعَهَا منه بعد أن يتروجها فَلتفمل. 


قال تعمد بن ركد ا وا خلطانولا أرى إتر بتكل 
لها بالرد بعد لكا : وقوله صحيح لا وجه للمسألة سواء. 


مسألة 


قلت لهء قلت ايليا نت طالق البتة إن لم أخرج من 
العدفة: 


والله ما أردت : نكاحها(*١٠١)‏ ولا أردت ضررهاء فقال: إنا لنقول 
في مثل هذا: سافر ما تقصرفيه الصلاة. ثم قال له الروحاء قال 
أشهب : إذا ذهبت إليها. 


(168) في ق 5: مكانها ولعله تحريف. والمقصود نكايتها. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 1 م 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إذا لم تكن له نية في مكان 
بعينه :يسير إليه» وى مقداقها خاضم من المي ولا كان ليمينه بساط 
يحمل عليه أنه يَبْرٌ بالخروج من المدينة» وقد اسلف في حَدٍ ذلك, فقال 
في هذه الرواية إنه يخرج إلى مثل ما تقصّر فيه الصلاة» يريد ويقيم هناك 
الشهر ونحوه على حكم الحالف لينتقلن أنه ينتقل فيقيم الشهر ونحوه. فإن 
رجع بعد خمسة عشر يوما لم يحنث. قال مالك في كتاب ابن المواز وهذا 
استحسان». والقياس أنه يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتي منه إلى 
الجمعة. فيقيم ما قل أو كثر ثم يرجع إن شاءء والأول أبرَا من الشك. 
ومثله لابن القاسم ة في المبسوطة(*؟26, وعَلى هذا يأتي قوله في مسألة رسم 
البَرَاءَةٍ من سماع عيسى بعد هذاء وقال أصبغ في أحَدٍ الكتب الخمسة في 
هذاء: إله استحان أيضاًء والقياتن أنه لا يلزمه أن يخرج من المدينة : 
إلى منتهى أطرافها 0 ما يقصِر فيه الخارج ويتم عند الوصول إليه 
الدّاخل» وقد قيل إنه لا يِبرَأ إلا إلا بالخروج عن جميع عملها وأن ساون ذللك 
خد نا تقصر قه الصلاة, 0 القول عن ابن كنانة في المدنية . 

وعلى هذه الأربعة أقوال يختلف فيمن حلف أل يتزوج .من بلد كذاء 
وتحصيل القول في ذلك أن فيه قولين أحدهما أن يمينه تحمل على البلد 
وجميع عمله حتى يريد الحاضرة نفسهاء والثاني أنه يحمل على الحاضرة 
نفسها حتى يريدّها وعملّها فإن أرادها وعَمَلّها أو لم تكن له نية على القول 
الآخر فقيل له إنه لا يتزوج فيما نقَصَرُ فيه الصلاة.» وهو أربعة برد وقيل 
أنه لا يتزوج في جميع عملها ون تجاوز أربعة برد وإن أراد الحاضرة 
نفسها أو لم تكن له نية على القول الآخر فعلى الأربعة الأقوال المذكورة 
التي بينا وسَمَيبَا قائليها وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عبن الذي يقول لرجل امرأته طالق إن لم أخاصمك 


(169) في ق ١‏ : المبسوط. 
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إلى فلان فيُعْرَلُ ذلك الوالي أو يموت. 

قال لا أرى عليه شيعا وأرى أن يُخَاصِمَه | إل الإمام الذي 
خلف بعدّه» وأرى أن ينوىء فإن قال نوبت هذا المعزول نفسه أو 
الميت لم د يراه26© أن. يخاصمه إلى الذي خلف. وإن قال لم أنو 
شيئا رأيت 0 يخاصمه إلى الذي خلف بعدهء لأنه إنما أراد 
مخاصمعه وفيظه وفينة1713) وادخال المشقة “علية ‏ أوإن: قال: لا 
أخاصمه إلى هذا الذي خلف بعده قد مات صاحبي الذي 0 
عليه قيل لا والله ما ذلك لك إن كان ذلك منه على وجه أن 
جاماا رات بح وأن يَضُرٌ به إلا أن يقول نويت هذا الذي عزل ‏ 

نفسه أو مات فأرى ذلك له" ولا أرى عليه شيئاً إن لم ينو شيئا ْ 
إذا خاصمه إلى الذي خَلّف بعدهء وإنما أراد بالسلطان أن يبلْع 
مَقَاطِعَ الحدُودٍ 0 


قيل له أر يت لو أقام شهرين بعد يمينه لا يُخاصمه حتى 
0 أو عزل؟: 

قال: كنت أرى ذلك له إل أن يتطاول ذلك جداً عله 
أناة شديدة. 

0 ا 
قطعم لين في السنة من سماع ابن القاسم. 


(١16)في‏ ق١:‏ ا 

(13) ني ق 5 وضرره. 

(157) في ق :١‏ فلا أرى ذلك له. وهي تطابق تأويل القاضي فيما يأتي. 
(*15) في فق ١‏ : ويغيظه . 


كتاب الأئمان بالطلاق الأول ٠‏ 04 
كتات الأيان بالطلاق الأول اا سششكة 


وقوله: إل أن يقول نويثُ هذا الذي عُزِلَ نفسّه أو مات فأرى ذلك 
له.» معناه فأرى ذلك عليه ويؤخذ بما زعم أنه نواه ويحلث إذا إذا لم يرفعه 
إليه حتى مات أو عزل إلا أن يموت أو يعزل بحدثان ذلك» لأن نيته هذه 

عليه وليست له. : 
أن ذلك لما لم يتطاول أو يدض أن ل شديدة؟ قال ابن دوه 0 ّ 
7 يخاصمه حتى عل الحاكم أ ا فهو حانث إذا طال تأنيه 0 
وليس قول ابن دحون عندي بصحيح» لأنه ما لم تتأت له الخصومة وإن 
طال أمْرٌّ ما عسى أن يطول فلا يحنث وإن كانت الخصومة متأتية له فهو 
حانث فيما دون الشهرين» فالمعنى في المسألة إنما هو أنه يصدق في 
الشهرين إن ادعى أن الخصومة لم تتأت له فيهما ولا يصدق في ذلك إذا 
طال جداً والله أعلم . 


مسألة 
وسئل عن الرجل يُجمِعْ في نفسه على طلاق امرأته حتى 
يكون قد طلق نفسه©١١)‏ ولم ينطق به لفانة أترى عليه طلاقا؟ . 
فقال إي والله في رَأبي » وما هذا بوجه الطلاق. 
من شأن الناس زعاداتهه أن 5 2.6 وهذا مثل قوله في هذا السماع من 


كتاب التخيير والتمليك: ليس يطلق الرجلٌ بقلبه ولا ينكح بقلبه» أي ليس 
بشأن الناس أن يفعلوه. إذ لا تأثير له ف الحكم .الظاهرء وقد كان الشيوخ 


. قال ابن دحون معناه أنه لم يتات.‎ :١ في ق‎ )١154( 
طلق بقلبه.‎ :١ (166)في ق‎ 


يحملرن ذلك علي أنه اختلافٌ من قول مالك» وأن ما في كتاب التخير 
والتمليك أصَحّ مما في هذا الكتاب. وكذلك قال 0 دحون في هذه 
المسألة: إنها مسألة حائلة. لأن كل الروايات عن مالك أنه لا يلزمه إلا ما 
حرك به لساته أو كتبه بيده فإن لم يحرك به لسانه2"6, وليس ذلك على ما 
قال بل هي مسألة صحيحة على الأصول. لأن الكلام باللسان والكتب باليد 
حاار عارة من لي انلخد السك الاجر حاصا .ارب أجبع طليد 
في قلبه من طلاق امرأته لازم له فيما بينه وبين الله وإن لم ينطق به لسانه 
وله عمط جيه ديتالة + هذا هو الصحيح وإن كان قد رَوَى عبدٌ الرحمان الأعلى 
عن ابن وهب عن مالك في الرجل يُطلق بقلبه» قال: ليس عليه شيء حتى 
يكون. الإفصاح. على أنه يحتمل أن يريد ليس عليه شيء في الحكم 
الظاهر, والله أعلم. 


01 


مسألة 
وسئل عمن باع جارية من رجل قَسَأَلَهُ أن يضع له ثلاثة 
كد 0 بطلاق -- البتة إن ع عنه 5 ونصفا 


فقال له مالك أما شيء د 0 شيء يكون 
من مال أخيك فنعم. يصالحه به عليك من مال نفسه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه إن كان أخو الحالف 
يقَِّ20 ذلك للحالف من مال نفسه على أن يتبعه بذلك أو من مال أخيه 
الحالف فلا يبَر الحالف بذلك» الات سل اله ما لعلف عليه فكأنه قد 


(1) كذا في الأصل. وني ق .١‏ ولعل صواب العبارة: أو كتبه بيده وإن لم يحرك به 
: لسانه . 1 1 
(177) في ق :١‏ يغرم وهو الصحيح . 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 4١‏ 


وضع عليك عن المشتري7©: وإن كان يقدم ذلك من ماله عن المشتري 
للحالف فقد بَرْ الحالفٌ لأنه قد وصل إليه ما حلف عليه ولم يضع منه شيئاً 
للمشتري » وسواء اتبع الغارم المشتري بما غرم عنه أو وهبه له ولم يتبعه به 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

ا 0 
أتخاف أن أبق منك؟ امرأتي طالق البتة إن 5 ل 1 0 
أهلي ‏ فأبى القيم أن يصدقه بيمينه وقيده فكسر العبد القيد وفر 
إلى أهله كما قال. فأقام عندهم سنتين أو أكثر ثم أبق منهم إباقاً 
بينا هو الإباق. فقال له أهله أتخافٌ أن تكون قد حنثشت؟ حلفت 
0 أ 0 فقال العبد لم أردٌ الإباق أبداً إنما أردت يَومَئِذٍ 


فقال له مالك ما أراه أراد إلا اليمين الأولى أ َأبَنَ 
القيم نفسه إل الف أهله. إِرَادَةَ أن يؤمنه مما يخاف, قال 1 4 
عليه شيعاًاة"20, وأرى عليه اليمين ما أراد إل ذلك. 
ا قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن من 
ادعى في الطلاق نية تَشْهُ غير مخالفة لظاهر قوله صدق فيها مع يمينه 
وئيكه غير متخالفة لقوله بل هي موافقة له لأنه قال امرأتي طالق إن أبقت 
منك. وهو لم يأبق منه. وإنما أبق من عِنْد أهله بعد أن بَرٌ في يمينه إِذَ لَمْ 
يأبق يُوْمَئِذ وهذا بين وبالله التوفيق . 


(1656)ني ق :١‏ قد وضع ذلك من المشتري . 
(159) في ق :١‏ فلا أرى عليه شيئاً. 
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مسألة 

وسثل مالك عمنٍ قال امرأتي طالق البتة إن كان أكل عندي 
فلان وفلان واستثنى سِرَاً لآ هرا . ش 

فقال مالك إنى ي أخاف آل يكون لساك تكلم بذلك إنما هو 
شيء وَجَدْنَه في نفسك, فقال: بلى قد تكلمت به كلاماً في 
نفسي. فقال له: إنه أنطق لسانك230, قال: نعم ولكن قد كان 
شَرِبَا عندي مذقاًء فقال له مالك: كم طلقتها؟ فقال: لم أقل شيئا 
إنما قلت هى طالق.» قال: أكنت طلقتها قبل اليوم شيئاً؟ قال: 
نعم واحدةء فقال له قد طلقتها واحدة وهذه اليمين ان فقد 
طلقتها اثنين ولك عليها الرجعة. فتكون عندك على واحدةء ثم 
قال له: منذ كم حلفت؟ قال: منذ ستة أشهر. قال: قد حلت 
فاخطبها مع الخطاب ثم أنكحها نكاحاً جديداً بعد أن تستبرئها 
بالعدة من مائك الذي مَسِسّتها فيه وهي مطلقة. لأنك لم تكن 
ارتجعت حتى حلت. قال: من ينكحنيهًا؟ قال: ابوك إن شقت 
بشهود وبينة وصداق جديد وت أو غير ذلك لأنك قد أنكحتَهًا مَرَة 
يْكْحَكهَا أبوك وليس في ذلك بأس. 

قال محمد بن رشد: المذق هو اللبنٍ المسرويت جبالتات :اننا 
أرعب عليه الحنث لشْرْيِهِمًا إياه عنده إذا حلف أنهما ما أكلا عنده شيعا ولم 

يستئن إلا التمر لأن يمِينه ما أكلا عنده شيئاً معناه ما طَجِما عنده طعاماًء 
واثلين اطحامه يجب به الحنث عليه إذا كانا قد شرباه. كما يجب به عليه لو 
. أكلاه. لأن المعنى.في الأكل والشرب سواءء إذ يجمعه اسم لمعم إلا أن ٠‏ 
تكون له نية في أحدهما دون الآخر قال الله عز وجل : « إني مُبتلِيكُمْ بنهر 


( 170) في ق :١‏ أبه انطلق لسانك؟ 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ابل 


فَمَنْ شَرِبَ مه فَلَيِسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطَعَمهُ فإِنْهُ مني 2204 ولو لم يشربا 
عنده المذق لم يجب عليه شيء إذ قد استثنى التمر إذا كان قد حرك به 
لسانه وإن لم يعلم المحلوف عليه وهذا على القول بأن اليمين على نية 
الحالف وأن الاستثناء لا ينفع إلا بتحريك اللسان. وقد مضى القول على 
الوجهين في رسم البر من سماع ابن القاسم. ولما رأى الطلاق واقعا عليه 
وأخبره أن له منذ حلف بالطلاق ستة أشهرء ته ع لاسا 
الخطاب. معناه 0 الغالب فى أن العدة تنقضي في مثل هذه المدة 
وقوله إنه يزوجها منه أبوه ظاهره(وإن رضي به الولي لا يردها عليه) وإن لم 
يكن لها بولي ! إذ قد زوجها منه أولاً وليهاء وهذا خلاف قوله في النكاح 
الأول من المدونة إن النكاح. الأول والآخر في ذلك سواءً. والأصل في هذا 
الاختلاف اختلافهم في المرأة يزوجها أجنبي فعلى القول بأن النكاح يفسخ 
وإن رضي به الولي لا يردها عليه الأجنبي وعلى القول بأن الع يجوز ولا 
يفسخ إذا رضي به الولي يردها عليه وعلى القول بأن النكاح يفسخ وإن 
رضي به الولي لا يردها عليه الأجنبي إذ قد علم رضي الولي به به أولاء وقد 
روى أبو قرة قال: سألت مالكاً عن المرأة تختلع من زوجها ثم يراجعها في 

عدتها بغير إذن وليهاء قال: [فقال إنَّ أحَبُّ]2910 أحب إليّ أل يراجعها 
إلا بإذن وليهاء فإن راجعها بغير ولي لم أرق بينهماء وهي رواية 
شاذة إذ لا اختلاف في المذهب في أن المرأة إذا زوجت نفسها 
يفسخ النكاح على كل حالء. ولا يلتفت فيه إلى. رضى الوليء. 
ووجههًا على شذوذها مراعاة العلة في إيجاب المولى في النكاحء 
وهي أنه لما كان النساء في نقصان فطرتهن لا يَؤْمَنْ عليهن أن تميل 
نفوسهن إلى غير أكفائهن فيلحق من ذلك الأولياة غضاضةٌ جُعِل من الحق 
لهم ألا يكون لهن أن يزوجن أنفسهن فكان ارجاعهن أنفسَهن إذا وقع على 
أزواجهن جائزاً إذ لا غضاضة على أوليائهن في ذلك إذ قد زَوجُوهم أولاء 


(107ام) الآية 744 من سورة البقرة. ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة 
١ 2‏ وما يستقيم المعذدى إلا بإسقاطه . 
)17١(‏ من زيادة نسخة فق .١‏ 


94 البيان والتحصيل 


وقد اول في هذه المسألة أن أبا الزوج ص من عصبة المرأة فلذلك قال: 
يَرَوجِكَهَا أبوك, وقوله لأنك أنكحتها مرة َُُ هذا التأويل» إذا لو كان من 
عصبتها لزوجها وإن لم ينكحها الزوج قبل ذلك إلا أن يكون ثم من الأولياء 
من هو أقصد منه فيكون هو أولى بارجاعها وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسكل عمن أغار سانا زوج حمام ذكراً وأ نثى فأفرخا عندهة. 
ثم جاء فأخذ منه حمامه الذكر والأنثى الذي 2 ثم وجد عنده 
فرخاً فقال: هذا فرخي فقال امرأته طالق البتة إن لم يكن فرخي» 

فقال أرى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه لفرخه بعينه ' 
يعرفه . 1 

قال محمد بن رشد: بوي أنه الل ان اليمين فلا يحنث. ولا 
يأخد الفرخ | إذا حلف المستغير بالله إنه له إذ هو المدعي عليه في الفرخ. 
8 أحكمت السنة أن البينة 0 - ادعى ا على 0 أنكر» 
عليه لأنها يمين تهمة. وسنذكر الاختلاف في ذلك في رسم المكاتب من 
سماع يحبى وبالله التوفيق . ظ 

وَمِنْ كِتَابٍ الطَّلاقٍ الثاني 

٠‏ ميا ته إن كلم ابنته 
أبداً ولا يدخل عليها أبدا . قا : وأنا أريد تسليماً في صحة أو 


عيادة في مرضٍ فمرض 0 ونقله إليه وفتح بيئه وبينها بايا 
فكان يدخل غلية إذا خرجت فإذا خرج دخلت ابنته حتى مات 
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الزوج فجعل على الباب الذي بينه وبينها سثراً فسقط فدحل 
يَصْلِحَه وهي في الدار فقيل له في ذلك, فقال: إني لم أرد هذاء 
ثم لما أرادوا غسله دخل في بيت من الدار معها قريب منهاء وقال . 
لم أرد . هذا انما أردت زيارة في صحة أو عيادة في مرضٍء فلما 
دفن دنه قال لامرأته وابنته من وراء ذلك الباب الذي فتح قبل أن 
ستو قولي لها: أعظم الله أجرّك وأحسن عُقَبَاكِ فقالتٌ لها 

فقال مالك أما تعزيته إياها فإن كان قال ذلك لامرأتم وابنته 
تسمع فأراه قد حنث ووجب عليه الطلاق» وَهُوَ يُكَلَمُها 00 
وهي كيني [وهيئتك ]1"50 الآن وَهَذَا الآخر. قلت لَك أعظمٌ الله 
أجرَك وَهُوَ يسمع فَمَا ا إلا هذاء قد كلمهاء ولو أرسل إليها 
رَسُولا ولم تسمعه لم أرَ عليه الطلاق. وإذا قال لها ذلك وهي - 
تسمعه فقد كلمهاء وأما دخوله عليها فلا أرى عليه حناً لأنه إنما 
حلف . ينوي زيارتها وعيادتهاء فهو إنما دخل يصلح شيئاً يسد 
برا أو يضع شيئاً لم يدخل زائراً ولا عائداً » فلا أرى عليه حنثا 
في ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه الرواية فإن كان قال ذلك لامرآته 
وهي تسمع فأراه قد حنث ووجب عليه الطلاق» معناه إِنْ كان قال ذلك لها 
وهو يريد أن يسمع ابنته المحلوف عليهاء وهو صحيح لا اختلاف فيه لأن 
تكليم الرجل: الرجل هو أن: يعبرناله “عنما "قن «نقنيه بلشائه غيرة ينهنها 
السامع , فإذا خاطب غيره وهو يريد كلامّه فقد حصل مُكَلماً له وإن لم يُقبل 
عليه بكلامه, فوجب أن يحنث إلا أن ينوي في حلفه ألا يكلمه يريد بكلام 


يقل عليه به فتكون له نيتهافي الفتوى. واختلف إن كلم غير المحلوف عليه 
وهو يريد أن د يسمع المحلوف عليه فلم يسمعهة) بدليل قوله في هذه الرواية 


(171) ما بين معقوفتين زيادة من ق ١‏ وبه يستقيم المعنى . 
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وهي تسمع أنه لا حنث عليه ! إذا لم تسمعء ومثله في سماع أبي زيدء 
ووجه ذلك أنه لم يُقبل بكلامه عليه ولا أسمعه فكأنه لم يكلمهء إذ لم 
يوجد منه معنى التكليم» وقال عيسى ابن ذقاوقن: الى لكلا إنّه إِنْ 
أراد أن يُسمعه فهو حانث سمعه أو لم يسمعه وهو الأظهر, لأنه قد كلمه إذا 
أراد إسماعه لكلامه وإن لم يقبل عليه بكلامه ولا سمعهء فوجب أن يحنث 
9 أن يكون نوى في يمينه ألا يكلمه يريد بكلام يُقبل عليه به ويسمعه منه 
كنا أن من خلك ألا يكلم رجلاً فكلمه من حيث يمكن أن يسمع كلامه 
شي شر يا و م 
وسياتى هذا المعنى في رسم سلف من سماع عيسى. وأ ما إذا كلم غيره 
وهو لا يريد إسماعه فلا حنث عليه سمعه أو لم يسمعه فقولا واحدأء» وأا 
إذا كتب إليه كتابا أو أرسل إليه وول فَقَرأ كتابه أو سمع رسالته فقيل أنه لا 
حنث عليه في الوجهين جميعاً إذ لم يكلمه وهو مذهب أشهب وابن 
شِهاب وابن عبد الحكمء ) لآن التكليم إنما هو أن يُعبْرَ له عما في نفسه 
بلسانه عبارة يفهمها المَكَلمْ ! إذا أَصْعْى إلى كلامه. وقيل إنه حانث في 
الوجهين جميعاً لأنه وإن لم يكلمه فقد وجد منه معنى الكلام وهو التفهيم» 
والآحكام إنما هي للمعاني لا للأسماء.ٍ فوجب أن يحنث إلا أن تكون له 
نية أنه أراد المشافهة فيهما فيكون له َيتّه) وهو مذهب ابن القاسم روات 
عن مالك في المدونة. وظاهرٌ قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من 
سماع عيسي بعد هذا من هذا الكتاب, وقد روى عن مالك أنه لا يُنوى 
فيهما جميعاء وتلا قول الله عز وجل : ال وَمَا كَانَ لَِشْرٍ أن يُكلمَه الله إلا 
ا أو مِنْ وراءِ حاب أو برضل 0 فيُوجِي بإذنه النيلدا وهو بَعِيدٌ 
لأن الصحيح في هذا الاستئناء إنما استثناءٌ منفصل مقدر بلكن» وله في 
المدونة قول ثالث أنه لا ينوى في الكتاب وينوى في الرسول. ومعناه مع 
قيام البينة عليه إذ لا اختلاف في أن من أتى مستفتياً تقبل منه نيته ويصدق | 
فيها دون يمين وإن بعدتء. وقيل إنه يحنث بالكتاب | إلا أن تكون له نية في 


)1١795‏ الآية أه من سورة الشورى. 
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المشافهة. ولا يحنث في الرسول. وهو ظاهر رواية أشهب هذه وقول أبن. 
الماجشون في الواضحة. 

ا أرى عليه خنا لآن ا افر عزن 
زيارتها أو عيادتها فمعناه ذا أتى مستفتياً وأما مع قيام البينة عليه فلا يتوى 
لأنها نية مخالفة لظاهر لفظه كالذي يحلف أل يدخل بيت ويقول نويت شهراً 
وما أشبه وبالله التوفيق. 


. مسألة . 
وسئل عمن حلف بطلاق امرأته البتة إن خرجت من بيته إلا 
أن يقضي عليه السلطان بذلك أو تَخْرَجٌ بغير إذنه فيضربها خمسين 


ضربة وكانت تسكن مع أمه فَاسْتَعْدَتَ 7 عليه وقالت لا أسكن مع 
أمك» فقضى لها السلطانٌ بأن تخرجح يل" فنقلها. 


فقال له ليس عليه في ذلك شيءء ولكن اليمين عليه كما 
هي عليه في المنزل الذي انْتَقل إليه . 

قال محمد بن رشد: في ظاهر هذه اليمين اضطرابٌ من لفظ 
الحالف. لأن يمينه بطلاق امرأته البتة إن خرجت إلا أن يقضي عليه 
سلطان.» يوجب أنها إن خرجت دون أن يقضي عليه بخروجها 0 منه 
بالبتات. وزيادته في اليمين أو تخرج بغير إذنه فيضربها خمسين ضربة 
يفي حلفه للفرينها: إنْ خرجت بغير إذنه ويوجب ال يُلِمَُ بخروجها بغير 
إذنه طلاقاً 9 أ يضربها خمسين ضربة» وَإِننا(؟0) إن خرجت ! لم يلزمه 
طلاق. وهذا اضطراب شديد» فمعنى يمينه الذي يحمل عليه أنه أراد أل 
يأذن لها أن تخرج إلا أن يقضي عليه بذلك سلطان. وأن يضربها خمسين 


(1074) في قى :١‏ بن يخرجها عنها. 
)١76(‏ في ق :١‏ وأنها. 


14 ا البيان والتحصيا 
ضربة إن خرجت بغير إذنه» وعلى هذا يصح جوابّه في المسألة أنه إن 
قضى عليه السلطان بإخراجها من المنزل لم يحنث. ويكون اليمين عليه في 
المدزل الذي ينتقل إليه إذ لم يحنث بخروجها من ذلك المنزل بالقضاء. .2 
وهذا نحو ما في رسم إن خرجت ورسم أسلم من سماع عيسى في الذي 
يحلف لامرأته بطلاقها إن خرجت من داره وكانت الدار بكراء فأخرجها أهل 
الدار منها بانقضاء أُمَدِ الكراء أو أخرجها منها بأمر"""©2 لم يستطع إلا 
الخروج والهرب منه. أن اليمين تلزمه في الدار التي انتقل إليها إلى انقضاء 
مدتها. ٠‏ 
مسألة 

قيل إِنَّ من حلف بالطلاق أو بالعتق أل يدَعَهَا تخرج أبداً 

قال لا أرى عليه ذلك إذا حلف. 

قال محمد بن رشد: ذل قرلة الي جل المسالة زه أرى ذلك عليه 
إذا حلف أنه لو لم يحلف لَقْضِيَ عليه وهو منصوص له بعد هذا في هذا 
الرسم. يريد إل أن تكونٌ امرأة تَوْمَنُ في نفسها على ما قال في رسم طلق 
من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان» وقد قيل إنه يقضي عليه حتى 


ْنَع من الطرفين27©. كما لا يحنث حتى يحلف على الطرفين» وإلى 
هذا ذهب ابن حبيب فى الواضحة وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن الذي يحلف بالطلاق أو العتق إن خرجت امرأته 


(175) في ق :١‏ وأخرجها منها سيل أو أمر. 
)١170‏ في فى :١‏ إلا أن يقضي . 


ألا يقضي 201740 عليه بذلك سلطان يجب23037 أن يقضي عليه 
بذلك فقال أني لأقول لمن حلف هكذا أل يخبرٌ السلطانَ أنه 
يَحِبُ ذلك ولكن يُحْبرهُ عير فإذا قضى عليه السلطان فأرجو أل 
يكون عليه شيءٌ ولا حنثُ. ولا أرى بأساً أن يقضي عليه بذلك 
السلطان إذا علم أنه يجب ذلك. 

قال محمد بن رشد: في كتاب ابن المواز قيل لابن عبد الحكم 
فإن جهل فأخبر الإمام بذلك؟ فقال: ما أشبهه أن يحنث والقياس أنه لا 
يحنث أخبره هو بذلك أو غيره إذا امتنع من إخراجها حتى يقضي السلطان 
للمرأة عليه بإخراجهاء لأن إرادته للقضاء عليه لا يخرج القضاءَ عليه من أن 
يكون قضى عليه لا في الحكم ولا في المعنى. لأن المرأة لا منفعة لها في 
إرادته لإخراجها إذا امتنع من إخراجها ولا يتوصل إلى الخروج مع امتناعه 
من ذلك إلا بالحكم أحب ذلك أو كرهه. وإنما خشي إذا أخبر السلطان أنه 

يجت أن يقضي عليه ألا يتقضى بحجج المرأة التي يوجب لها الإخراج. 
وهذا إن سامح فيه الإمام فالإثم فيه عليه ولا شي ء على المقضي عليه 
وإنما يحنث إن سامح في حجة داحضة تقوم بها المَرَامٌ وهو قادر على 
إبطالها وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يقول الحلال علي حرام ثم يحنث ويشهد 
عليه فيقول إنما أردت من الطعام والشراب . 
فقال أرى أن يحلف فقيل له: أرأيت إن قال واحِدَة؟ فقال: 
ليس ذلك له. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والاختتلاف فيها 


(178) في ق ١‏ إلى أن يقضي . 
(174) أيجب للسلطان؟ . 


0 ش ب البيان والتحصيل 
والقول عليها في سماع أصبغ من كتاب النذور فلا معنى لإعادة ذلك» 
ويأتي فيها في. آخر سماع سحنون من هذا الكتاب معنى زائدٌ سنتكلم عليه 
إِذا مررنا به إن شاء الله . 


مسألة 


١‏ 5 عمن اسْترْفِيَ ثوباً ورّهِنَ عنده بِجُجعلِهظ14) ع 
فجاءت ما الثوب بعد أخذها الثوت فقالت أعطني الخاتم 
فقال: امرأته طالق إن 6 الخاتم من يدي حتى إخذ درقماء 
وقالت هي : جارِيتي حر إن أعطيتك درهماًء فما المخرج لهما 
من ذلك؟ . 

فقال إن كان لد إنها تحلف على أن ابلق درت لا ميان 
تمن أخذه» فلو أن إنضانا مرخ اناق أعطاه درهماً لكان ذلك لهما 

قال محمد بن رشد: في قوله في هذه المسألة إن كان الا خلكف 
على أنْ يأخذ درهماً لا يبالي ممن. أخذه فلو إن إنساناً من الناس أعطاه 
درهماً لكان ذلك لهما مخرجاً نَظَرٌ يدل على 5 
فهو حانث إن اذ الدرهم من غير صاحب الثوب. والصواب أنه لا حنث 


عليه إن أخحذ الدرهم من غير صاحبة الثوب إل أن يكون نوى في يمينه أل 
يأخذه إل هن “ماحة الثوب. لأن الحالف إذا لم تكن له في يمينه نية فهي 


محمولة على ما يقتضيه اللفظء وهو حلف آل يخرج الخاتم من يده حنى 
يأخذ زعا ولم يخص صاحبة الثوبٍ من غيرهاء ولو كان إنما حلف ألا 
يخرج لد من يده حتى يأخذ هيا من صاحبة الثوب فدفع إليه إنسان 


(0180) رف يرفوى رفوا الثوت خاطه وأصلحه. والرفاء : الخياط . 
(181) الجُعل بالضم الأجر الذي يجعل على العمل. 
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درهماً عنها من ماله لير قسمها لَلَزِمَه أخذّه وحنث في يمينهء إلا أن يقول 
لم أرد صاحبة الثوب بعينهاء وإنما قصدت أن يصل إلى درهمي وسميت 
صاحبة الثوب على العادة أن صاحب العمل هو الذي يودي أجرهء فينوي . 
في ذلك وإن كانت عليه بينة. لأنها نية. محتملة ولو لم يؤد أحدٌ عن. المرأة 
و سام ا الوه ا أقلٍ 

لي عليها”20 لز" فينوى في ذلك والذي يبر به إذا لم تكن له 
نية ألا يأخذ منها شيئاً إذا لم يحكم له عليها إل بأقل من درهمء وتحنث 
هي إِنْ أعطته درهماً بغير حكم باتفاق . 

ويحكم على الاختلاف فيمن حلف ألا يفعل فعلاً فقضى به عليه 
السلطان» وقد فضى ذلك: :في رسم اسبلعة سجاهاء ٍ ورسم حلف من سماع 
ابن القاسم. وسيأتي في آخر هذا الرسم وغيره أنضاء وبالله التوفيق . 

مسألة 

ادر بعال 7 طالق إن > نكن الآذ 3 انين 000 أنه 
وهي في الحجرة . 

فقال ما أرى عليه طلاقاء الحجرة ه من اليت أرأيت إن 
كانت في المُغْتَسَّل أو الخزانة؟ ما أرى عليه طلاقاء الجر ه من 


. البيت هي التي يكون فيها الإِذّنُ20180, وهي التي إذا سَرِق منها 
قطعت يد السارق» وإذا سرق من اميت فخرج به إلى الحجرة ثم 


(181) ما .بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ق .١‏ 
(18) الإذن: الاستعذان. 


ا" البيان والتحصيل 


َخِدَ لم تقطع يدهء فا فلا فلا أرى عليه حنثاً. 

قال محمد بن رشد: خبل نالفو عله السالة: على اباط فتم 
ينه بمقتضى اللفظ وهو المشهور في المذهب» خلافٌ قوله في رسم 
سلعة سماها من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. وخلافٌ قوله أيضاً في 
رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك. وخلافٌ ما . 
في سماع سحنون من هذا الكتاب. وهو أصل مختلف فيه قد مضى عليه 
في أصل سلعة2؟224 سماها فلا معنى لإعادته. 


مسألة 
وسئل مالك عمن كانت بينله وبين رجل مخاصمة 56 
بطلاق امرأته 3 يتركه ريدن عليه ثم قال له بعد: له 
أخاصمك 'قل وكلتك إلى الله ' ثم ذكرر يميله بعل فجاءه فقال: 
ذكرت أن علي يميناً فيك فهل تراه حانثاً؟ . 


قال ما أراه إل وقد حنث ووجب عليه الطلاق» فقال له 
م إنه حين رجع | إلي جعلت بيني وبينه رجلا وحلفت له 

بعتق ما أَمْلِكُ لأَرْضِينٌ بقضائه.» وقضى عليه بالدينارين فسَلفتهما 
0000 فقال له: فأرى أن يذهب إلى السلطان فتنهي إليه 
شهادتك ولا تطلب الدينارين فَإن أَعْطَاكَهُمَا فلا تأخذهما منه. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه تكلم في أولها على 
ما يجب عليه إذا أقر بقوله لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله. فأوجب عليه 
الطلاق بقوله لا أخاصمُك قد وكلتك إلى الله بعد يمينه بالطلاق أله يترك. 
وتكلّم في آخرها إذا أنكر الحالفٌ بالطلاق أن يكون قال لا أخاصمك 
قد وكلتك إلى الله والمخاصم المقول له ذلك شاهد عليه به وهو يقول إنه قد 


(184)ني ق 5 في رسم سلعة. 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول | ويل 


رجع إلى يخاصية بعد أن قال له ذلك. فصالحه بدينازين ودفعهما إليه» 
فقال مالك ني شهادته إلى السلطان ولا تطلب الدينارين ولا يأخذهما إن 
أعطاه إياهماء فتجوز شهادئه عليه في الطلاق وتطلق عليه امرأته إن كان 
معه شاهد غيره على قوله لا أخاصمك وقد وكلتك إلى الله أو يحلف 
إن لم يكن معه شاهد غيره وتكذيبه لأنه إن الدينارين وأراد الرجوع 
بهما عليه لسقوط دعواه عليه على المصالحة بقوله لا أخاصمك قد وكلتك 
إلى الله لم تجُرْ شَهَادنه عليه في الطلاق لِجَرَه بها إلى نفسه مالا لقول 
رسول الله يكل : «لا يوز شَهَادَة خَضمٍ وَل ظنِين وَل جَارٌ إلى نفْسِيم0282) 
: ونظير هذا آخرٌ مسألة سحنون في نوازله من كتاب الأقضية فقف على ذلك. 
ولجازته شهادته عليه في الطلاق إن لم يطلب الدينارين وقد كانت بينهما 
خصومة يحتمل أنْ يكون إنما شهد بعد أن وقع الصلح وارتفعت العداوة 
وأنّ أمرّهما إلى سلامة على ما روى أشهب عنه في سماعه من كتاب 
الشهادات. وتحتمل أن تكون الخصومة إنما كانت في الشيء اليسير الذي 
لا يورث العداوة على ما ذهب إليه ابن كنانة» ولو كان المخْاصِمُ إنما شهد 
عليه بقوله لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله قبل أن يُصَالِحَهُ مما كان 
يخاصمه فيه ويدعيه عليه لم تجز شهادته عليه في الطلاق لأنه يدفع عن 
نفسه بهذه الشهادة مخاصمة له ويسقط عنه دعواه قبله. والدفع عنه جَرٌ إليه» 
ولا تجوز شهادة جَارٍ | إلى نفسه إلا أن يحضر جميع ما كان يخاصمه فيه 
ويدعيه قلبه وَيَطوعٌ بدفعه إليه وهو من اليبسير الذي لا يورث الحقد والعداوة 
على ما ذهب إليه ابن كنانة.» فتجوز شهادته و ن ش 


(184 م) قال الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار: أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً. وهو 
منقطع . وقال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى مباء فروى أبو 
داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أن رسول الله كك بعث 
منادياً إنها لا تجوز شهادةٌ خصم ولا ظنين » وليس فيه ولا جارٌ لنفسه. وروى 
الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجوز 
شهادة خصم ولا ظنين. وليس فيه الجارٌ لنفسه 


6.6 ا البيان والتحصيل 
مسألة 
الفراش ففتق الفراش والْتَحَفَهُ هو وامرأته. 


: 4 
قال: أراه قد حنث في رَابِيء ونزلت بالمدينة فأفتاهم 
بذلك . 


قال محمد بن رشد: إنما قال إنه يحنث لأن 000 
الفراش انتفاغ بهء فإذا حلف ألا يضطجع عليه فهو في المعنى حلف آلا 
ينتفع به والإلتحاف به انتفاع به» فوجب أن يحنث بذلك. وهذا إذا لم 
تكن له نية» وأما إن كانت له نية أنه أراد الانتفاع بالاضطجاع خاصة دون 
الانتفاع بما سواه أو مجرد الاضطجاع دون الانتفاع بما سواه فيصدق في 
نيته مع يمينه» ولا يحنث بالالتحاف. وقد قيل إنه إذا لم تكن له نية لا 
يحنث إلا بالاضطجاع الذي حلف عليهء وهذا على الاختلاف في حمل 
اليمين على المعنى دون اللفظ. وقد مضى القول على هذا المعنى في غيرٍ ما 
موضع ) ومضى قبل هذه المسألة الاختلاف في مراعاة البساط إذا عَدِمَت 
النيةع فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة | 

وسئل عن رجل كانت بينه وبين جار له مقاوّلّة فحلف 
بالطلاق لينتقلن عنه. 

فقال: ما وجه الشأن إل أنه كره مجاورته. فإن كان كذلك 
فأرى أن ينتقل ولا يساكنه أبداً وإن كان إنما أراد النقلة تر هين ثم 
يعود ولم يرد الفراق أبداً فإني أرى 0000007" 3 
يرجع إن بدا له هو وجه النقلةع وليس منزل يوم بنقلة 

قال محمد بن رشد: قوله ما وجه الشأن 9 أنه كره مجاورته يدل | 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول ل 


على أنه محمول عنده إذا لم تكن له نية إلا و ل 
ولا يجاوره أبداً فيلزم على هذا إن قال إنما أردت الرحلة ترهيباً ثم يعود 
ألا يصدق في ذلك إن حضرته بينة إلا مع يمينه» وقد قيل إن يمينه محمولة ‏ 
على الانتقال 39 حلف عليه حتى يريد ترك مجاورته, . فأذا أراد الانتقال 
على القول الأول أ ولم تكن له نية على القول الثاني فالاستحسان إذا انتقل 
عنه أن يقيم شهراًء وكذلك يرجع. فإن رجع بعد خمسة عشر يوماً لم ' 
يحنث. قاله ابن القاسم في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم 
من كتاب النذور. وقد مضى القول على ذلك هنالك» ولو رجع أيضا بعد 
أن أقام أكثر من يوم وليلة لْمْ يكم عليه بالحنث على قياس ما قاله في 
كتاب محمد في الحالف ليخرجَنٌ من المدينة وقد مضى القولٌ على ذلك 
في رسم الطلاق الأول من هذا السماع . 


مسألة 

فقال: إني أرى أن يُقضى على الرجل في امرأته تشهد 
جنازة أبيها وأمها وتزورهم والأمرَ الذي تكون فيه الصلة 
رالمصلحة. فأما شهُود الجنائز واللعب والعيث فلا أرى ذلك 
عليه . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يُقضى على الرجل في امرأته 
يدعها تخرج في جنازة ل 
ا لو ا سس ا 

أن يأذن لها بالخروج إلى زيارة أبيها إلا أن يمنعها من وكاركها: انها 
فيقضى عليه بأحل الأمرين. وأما خروجها في جنازة وله ومن أشبههما من 
قرابتها القريبة كالاخ والجد والعم فلا خلاف في أنه يقضى عليه بأن يأذن 


لها بالخروج. إلى ذلك وإن كانت شابة» وهو معنى ما في كتاب الجنائز من 
المدونة؛ بخلاف خروجها إل المسجد وإلى العيدين وإلى الاستشقاء. وقد , 
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مضى تحصيل القول في هذا المعنى قرب آخر الرسم الأول من سماع 
أشهب من كتاب الصلاة فأغنى ذلك من إعادته هنا وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل له رايت إن حلف بالطلاق أو العتاق أل يدعها تخرج 
أبداً أترى أن يقضى عليه في أبيها وأمها فيحلث؟ . 
قال لا أرى ذلك عليه إذا حلف. 
قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة بعينها قبل هذا في 
هذا الرسم ومضى القول فيها فلا معنى لإعادته. 


مسألة 
قيل له أَرَأيْتَ إن كانت امرأة صَرُورَةَ فأرادت الحج أترى أن 
يقضى عليه في ذلك ويحنث؟ . ٠‏ 


قال : نمم إني أرى أن يقضى عليه بذلك» ولكن ما أذري 
يعن ذللكا ةعلق 


قال محمد بن رشد: في كتاب ابن عبد الحكم أنه يؤخر سنة. 
وكذلك يقضى عليهء وهذا يدل أن الحج عنده على التراخي خلافٌ ما 
حكى ابن القصار عنه من أنه على الفور إذ لو كان عنده على الفور لما 
شك في تعجيل تحنيث الزوج في أول عام بل القياسٌ يوجب أن يُحَنْتْ 
الزوج في أول عام وإن كان ٠‏ الحج على التراخي, لأن لها أن تعجله وإن 
لم يجب عليها تفشلة. ولا آخر :زهتو الله كه الحج عاماً واحداً للعذر 
الماكور في التعديك راى على ما في كاب ابن عبن الحكم أن .يتفي 
عليهها بالتأخير عاماً واحدأء لأن يمين الزوج عذرء. ولعلها إنما قصدت إلى 


كتاب الأيمان بالطلاق الأول 1 ١‏ فل 


تحنيثه لا إلى تعجيل القربة بتعجيل الحج. فهذا وجه الرواية والله أعلمء 
ولابن نافع عن مالك في المجموعة أنه يستأذن أبويه في حَجٍ الفريضة العام 
وعامل قابل» فإن أَبَيَا فليخرج. وهذا بَيْنّ في أن الحج عنده على التراخي 
خلافٌ ما لَه في كتاب ابن المواز أنه يحج الفريضة بغير إذنهماء وإن قدر 
أن يتَرَاضَاهُمًا فْعَلَء وإلى هذا ذهب سحنون في نوازله من كتاب الشهادات 
َم ير أن يُسقط شهادة من ترك الحج وهو قوي عليه حتى يتطاول ذلك 
السنين الكثيرة من العشرين إلى الستين. وإذا قلنا إ نه ,على التراخي فله 
1-5 يتعين فيها. وهو الوقت الذي يغلب على الظن 7 بتأخيره عنه وهو 
يتعين عندي على من بلغ الستين لقول رسول الله ككإ8: «مُْتَرَكُ أمَي مِنَ 
السَتنَ إِلَى السّبعِينَ»2900 وإلى هذا الحديث نحا سحنون والله اعلم» وقد 


كدت م هذا المعنى كان ولفرخا في غير هذا الديوان وبالله التوفيق . 


مسألة 

قلت أريت إن حلف بالطلاق على أمر آلا يفعله ولم يستثن 
إلا أن يقضى عليه السلطان» فقضى عليه أترى أن يلزمه 
الحنث؟ . 

قال : لي ا إنفي أرى ذ ذلك 0 يستئن لنفسهع وإنك لت لتجد 
1 د هذا ولم أرد مغَالية السلطان فأرى أن يحلف 58 ذلك 
له. 1 : 

قال محمد بن رشد: هذا :سد نا انفده ان لقب لتقي وابذايك 
من المدونة. وَمثلٌ ما مضى “في إزسسم: سلعة ستماهاء ورسم حلف من سماع 
(1486) الذي في أسنى المطالب: معترك المنايا مِنَ الستين إلى السبعين, أخرجه الحاكم . 


وقد تكلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الصحيحة على حديث أعمارٌ 
ش | أمي بن الستين إلى السبعين واتهم من يجورٌ ذلك. المجلد الثاني» صفحة #91. 
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ابن القاسم. خلافٌ قول ابن الماجشون في الواضحة. وقد مضى القول 
على ذلك في الرسمين المذكورين في رسم تسلف من سماع ابن القاسم 
من كتاب النذور. فلا معنى لاعادة ذلك . 


مسألة 


وسئل عمن قال لامرأته رأسي من 0 حرام إن أخرجتك 
من عد أملك إلا أن : تخرجّني أمكِ فأخرجتني أمها . 


فقال مالك: ومن يعلم أ ن أمَها م فقال: الجيرانٌ» 
فقال له: : بيت ذلك عليها أَْهدَ على ذلك؟ قيل له: وتزئ قوله 
رأسي من رأسك 1 طلاقاً؟ قال: إي والله إني لأرى ذلك. قال 
مالك: وإن رجه مها ارين عليه طلاق. 

قال محمد بن رشد: هذا كله بين على ما قال. لأن التحريم طلاق 
فهو يقع بالبعض كما يقع بالكل» لا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته أنا 
منكِ. طالق وأنتِ مني طالقٌ. وبين أن يقول لها رأسي منك طالق .ورأسك 
مني طالق». ورأسي من رأسك طالق فكذلك لا فرق بين أن يقول الرجل 
لامرأته أنت على حرام أو أنا عليك حرام» أو رأسي 0 أو رأسك 
علي حرام. وقوله 0 من رأسك حرام مثلّ قوله رأسي على رأسك 
حرام لأن خروف الجر قد تبدل بعضها ببعض. وكذلك القول في قوله 
وجهي من وجهك حرام. وقد مضى ذلك والقول فيه في رسم أوصى من 
'سماع عيسى من كتاب ا للمسألة ذكرٌ في ستماغة ‏ أيق] 
من هذا الكتاب في رسم أوصى فإذا نت أن قول الرجل لامرأته رأسي من 
رأسك حرام طلاق وجب إذا حلف بذلك ألا تخرج امرأته من عند أمها إل 
أن تخرجه أمهاء فأخرجها من عند أمها وادعى أنه إنما أخرجها من عند أمها 
إن أمها أخرجته وجب عليه أن يقيم البينة على ذلك كما قال مالك. لأن 
الطلاق ثَلَآَتْ قد وجب عليه بالحنث بإخراجها إلا أن يقيم البينة على ما يسقط 
الحنث عنهء وبالله التوفيق . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ْ 00 


.١ ما بين معقوفتين زيادة من ق‎ )١( 


كتاب الأبمان بالطلاق الثاني ل 


من سماع عيسى بن دينار [من ابن القاسم](١)‏ 
من كتاب نقدها نقدها 


قال عيسى : قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن رجا مرت به 
امرأة في ظلمة الليل فوضع عليها يده فقال لها أنت طالق إن 
وطيِتّكُ الليلة وقد يرى7") أنها امرأته فإذا هي غير امرأته ووطثها 
قبل أن يعلم أَيَحُنْتْ في امرأته؟ فقال: لين علية شي لأنه وطىء 
غير امرأته . 
قال محمد بن رشد: ل 
يرون مرا من سماع ابن القاسم. ومخالفة لِمَا في أول مسألة من سما 
عيسى من كتاب التكاح. والقولان قائمان من كتاب العتق الأول من المدونة 
في الذي دعا عبداً يقال له خاصح فأجابه مرزوق. فقال له: أنت حرّء وقد 
مضى القول على ذلك في أول حك عيسى من كتاب النكاح وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وقال في 0 قالت اله امرأته مالي عليك حرام فقال: 
وأنت علي حرام . 


(5) في ق :١‏ وهويرى. 
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فقال إنما هو أحدٌ وجهين». إن كان أراد بقوله ذلك لها 
أَجَلْء | 5 مالك علي حرام وأنت علي حرام يقول إني إذاً أوذيك 
واستجلٌ منك ما لا ينبغي» قال إن كان هذا أراد فلا شيء عليه. 
وإن كان مثل ما يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام فقد بانت 
منة . 

قال محمد بن رشد: 0000 
أراد بذلك إني أوذيك واستحل منك مالا ينبغي ولا يكون عليه شيء, معناه 
إن كان جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينه» وا اله 
أن يُنوى في ذلك على أصولهم » » لأن قوله وأ نتِ علي حرام تصريح 
بتحريمهاء والبساط الذي حَرْمَتَ هي عليه مالها عاقبها هو بان حرم عليه 
نفسهاء فلا يُقبل منه مع حضور البيئة له أنه أراد بقوله معنى سِوَى ذلك» 
وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسمعته يقول: إِنْ ومتى واحدٌّء قال: ومن قال كل 0 
أتزوجها فضرب أجل أو قال كل أعرابية أو من بنات فلان أو من 
الموالي» فهذا أبداً ترجع عليه اليمين وإن تزوجها عشرين مرة؛ 
ومن قال إذا جمع البلد أو المَخذَ أو بنات الرجل أو ضرب أجل 

ترجع عليه اليمين أبذاء لأني تدعق فالعا يقول: ويؤمر إذا جمع جمع 

البلد أو الفخذ أو بنات الرجل أو ضرب أجلا . 

قال محمد بن رشد: قوله إن ومتى واحدء يريد أنهما في قوله إن 
تزوجت فلانة فهي طالق ومتى تزوجت فلانة فهي طالق سواءٌ في أن اليمين 
لا ترجع عليه إن تزوجها ثانية؛ يريد إذا لم يُرد بمتى معنى كلماء لأن متى 
في اللسان سواء [مع كلما]9” في أنها شرطء قال الشاعر: ش 


(؟) ما بين معقوفتين زيادة من ق ١‏ وهو الصواب. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ١‏ 
متى تأته تَعْشُوا إِلَى ضوءٍ ناره تعد حير كان عددها ين موق 
إلا أنهما يفترقان في المعنى. فإن بمنزلة إذا لا تقتضي إلا مرة 
واحدة. ومتى بمنزلة متى ماء يحتمل أن يراد بها مرة واحدة. ويحتمل أن 
يراد بها معنى كلماء. فهى عند مالك محمولة على مرة واحدة إلا أن يريد 
بها معنى كلماء قاله في المدونة في متى ماء وهو معنى قوله ها هنا في 
متى ومهما تقتضي التكرار بمنزلة كلماء فهذا حكم هذه الألفاظ الستة إذا 
سمى المرأة. وأما إذا جمع البلد أو الفخذ أو بنات الرجل فإن اليمين ترجع 
عليه أبداً كما قال بمنزلة مهما وكلماء فسواء قال إن تزوجت من بلد كذا 
أو من بنات فلان أو من فخذ كذا أو إلى أجل كذاء أو قال متى تزوجت 
من بلد كذا أو من نسب كذا أو إلى أجل كذاء أو قال في ذلك كله متى ما 
أو إذاء ترجع عليه اليمين أبداً بمنزلة مهما وكلماء ولا اختلاف في ذلك 
كله إذا كان بنات الرجل الذي سمى لا يحصين مثل بنات زهرة وبنات 
تميم» واختلف | إذا كن يحصين على ما يأتي تفسيره في المسألة التي بعد 
هذه. وقوله ويؤمر إذا جمع البلد أو الفخذ أو بئات الرجل أو ضرب جا 
معناه أنه يؤمر بالطلاق كلما تزوج منهن أحداً إذا أبهم ولم يعين», لأنه كلما 
تزوجها تكرر وقوع الطلاق عليه فيها إذ لم يعينهاء وبالله التوفيق 


مسألة 

ومن قال لا مرأة إن تزوجتك أبداً فأنت طالق البتة فيتزوجها 
عر قد حتت وار ترويعها يعد حر اناد شو علي وكذلك إن 
قال إن تزوجت فلانة وفلانة إذا سمى فإن اليمين للا اترجعٌ عليه إذا 
حنث فيها مرة ة واحدة وإذا قال بنات فلان أو ألخواثة أو فخذاً إذا 
قال ذلك هكذا مُبِهِماً لم ينص أسْمَاءَمُنّ فاليمِينُ ترجع عليه أبداً 
لو تزوجها بعد عشرين زوجاء وكذلك إذا قال إن تزوجتك أو 
أخواتك, أمّا هي فإذا تزوجّها مرة فطلقت منه فإنه يتزوجها بعد 


للدل ٠‏ البيان والتحصيل 
5 ولا ترجع عليه اليمين» وأما أخواتها فإن اليمين ترجع عليه 


أبدا كلما تزوجهن. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة يُبَيْنها ما مضى من القول في 
المسألة التي قبلها 


أما إذا قال إن تزوجت فلانة لامرأة سماها بعينها فهي: طالق فلا 
اختلاف أنه إذا تزوجها وحنث فيها لا تعود عليه اليمين فيها إن تزوجها مرة 
أخرى» وسواء قال لامرأةٍ| بعينها إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجتك أبداً 
فأنت طالق» وإنما يفترق التأبيد من غير التأبيد في الطلاق. 


فإذا قال الرجل لامرأته فأنت طالق أبداً فهي ثلاثة.» واختلف إذا قال 
إن تزوجت فلانة فهي طالق أبداً فقيل إنها ثلاث بمنزلة قوله أنت طالق أبداً 
قاله ابن القاسم. ووقف في ذلك غيره وقيل إنها واحدة لاحتمال رجوع 
التأبيد | إلى التزويج ‏ وهو دليل ما في كتاب إرخاء الستور من المدونة. 
ويقوم مثله» بالمعنى من قول ابن القاسم في كتاب العتق منها في الذي 
يقول إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبداً فهو حر أنه لا يلزمه العتق إِنْ 
دخل الدار إلا في كل مملوك كان في ملكه يوم م حلف, لأنه رد التأبيد إلى 
الدخول خلافٌ قول أشهب في رده إياه إلى الملك . 


وأما إن قال إن تزوجتٌ من قَخْذٍ كذا أو من بلد كذا فهي طالق. أو 
قال كل امرأة أتزوجها في أُمَدِ كذا فهي طالق وما أشبه ذلك فلا اختلاف في 
أن اليمين ترجع عليه فيمن تزوج منهن ولو تزوجها عشرين مرة, لأنه لما لم 
يُسمها بعينها صارت بعد طلاقه إياها من جملة من حلف بطلاقها إن 
تزوجها. ش 

وأما إن قال إن تزوجت من بنات فلان لرجل سماه بعيئه ولم يُسَمِهن 
بأسمائهن إلا أنه يمكن احصاؤهن ومعرفتهن ففي ذلك اختلاف. قيل إنهن لا 
يُحملن محمل التعين إذ لم يسْمْهِن بأسمائهن» وترجع اليمين عليه فيمن 
تزوج منهن أبدأء وقيل إنهن يحملن محمل التعيين وإن لم يُسَمّهن لأنهن 


ع 
١‏ 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ل 


يعرفن إذا طلب إحصاؤهن . فلا ترجع عليه( م» اليمين فيمن تزوج منهن 
ثانية؛ والقولان قائمان من المدونة في الذي يوصى لاخواله وأولادهم في 
الوَصَايًا للثاني مِنْهَا وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِنَابٍ حَمَلَ صَبياً عَلَى دَابةٍ 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته كل امرأة 
أتزوجها عليك فهي طالق واحِدّة. 

قال: فإن سمي فخذاً أو قبيلة أو بلداً أو قال كل امرأة نصًأ 
هما :قانة إن تزوج امرأة طلقت عليه حين يتزوجهاء .لأن التي لم 
يُذُخل بها الواجدّة ينها ثم تير أنضا هن كل امرأقم فإن 
تزوجها رجع أيضاً عليه الطلاق كلما تزوجهاء فليس يَجِد إِلَى 
زوج ص سبيلاً. لأنه حين يملك عُقدتها طلقت عليه بواحدة 

فإن سمى امرأة بعينها فقال إن تزوجت عليك فلانة فهى 
طالق واحدةً. فإنه إن تزوجها طلقت عليه بواحدة فإن نَكحها بعد 
ذلك لم تطلّق عليه وقد قال أبن القاسم في سماع يحيى بن 
يحبى منه في كتاب الدور والمزارع في الذي يقول لامرأته: إن 
تزوجت عليك فلانة فهي طالقٌ واحدة فإنه إن تزوجها طلقت عليه 
بترّوجها عليها وإنما نَرَى واحدة» أيجوز له أن ينكحها بعد أن 
تبين منه بتلك الواحدة؟ فقال: لا يجوز له نكاحها أبداً ما كانت 
عنده امرأتّه التى حلف بطلاق فلانة إن تزوجها عليهاء وذلك أنه 
كلما تزوجها عليها لزمه الحنث ساعة يتّروجها ولو كان نكاحه إياها 


(' م) الصواب: فترجع عليه اليمين. بإسقاط فلا. 


ل البيان والتحصيل 


كانت امراك عنذه فالطلاق 7 قهاء 0 إنما ينكحها اند على 
امرأته التي حلف ألا ينكحها عليها. 


قال: ومثل ذلك عندي أن يقول الرجلٌ إن تزوجت فلانة 
بمصر فهي طالق. فكلما تزوجها بمصر فهي طالق ولو بعد أن 
يحنث فيها مرارا ويتزوج أزواجاً فيمينه تلزمه» وإن نكحت بغير 
مصر فلا شيء عليه . 

قيل له : فالرجل يحلف بطلاق فلانة إن تزوجها ولا يقول 
على امرأته فلانة» فيتزوج ويحنث فيها بالواحدة التي حلف بها 
أيتزوجها ثانية؟ قال: نعم ولا شيء عليه. قلت فما فَرْقٌ أن يقول 
إن تزوجت عليك فلانة فهي طالق. فألزمه الطلاق كلما عاد إلى 
تزويجها ما نكحها على امرأته تلك, ولم تلزم الذي قال إن 
نكحت فلانة فنكحها لم يلزمه الحنث إلا في أول نكاحه إياهاء 
ثم أَجَرْتَ له أن ينكحها ولا حنث عليه؟ فقال: إنما مثل الذي 
يقول إن نكحت عليك فلانة فهي طالق كالذي يقول إن تكحت 
فلانة في هذه السنة فهو طالق وحنث فيها أنه إن نكحت في بقية 
تلك السنة حنث أيضاً حتى ينكحها بعد مضي السنة, قال وكذلك 
:هذا لا يزال حانثاً حتى ينكحها بعد فراقه امرأته التي حلف ألا 
ينكح عليها فلانة» قال: ومثل الذي يقول إن نكحت فلانة ولا 
يقر ل على #أمز انس" كديا ركيت ل هه افلا ,كوف عليه 
حنث. كمثل الرجل يقول امرأته طالق إن نكح فلانة فينكحها 
ويطلق امرأته بواحدة كما حلف. فإن طلق التي حنث من أجل 
نكاحه إياها ثم تزوجها أيضاً لم يحنث في امر أته بيمينه الأول لأنها 
قد انقضت بحئثه فيها بالنكاح الأول. 


كتاب االأيمان بالطلاق الثاني 1١7‏ 
ومن كتاب!*) 

(قال القاضي رحمه الله) : 620 

لم يختلف قول ابن القاسم فيمن قال إن تزوجتٌ فلانة فهي 
طالق أنه لا يلزمه فيها الطلاق إلا مرة واحدة» واختلف قولّه إن 
قال إن تزوجتٌ فلانة على فلانة أو فى بلد كذا »أو فى سنة كذاء 
أو ما أشبه ذلك. فمرة قال إنه لا يلزمه فيها الصلاق إن تزوجها 
على فلانة أو في تلك البلدة أو في تلك السنة إلا مرة واحدة 
أيقاء ولا يتكرر عليه الطلاق إن تزوجها ثانية على فلانة أو فى 
تلك البلدة أو في تلك السنة إلا مرة واحدةء» وهي إرواية عيسى 
هلء تعطال مد الى اموه في الى حافت ا لل اقلا 

عشرة أيام فيكلمه فيها ويحنث فيكفر أو لا يكفرء ثم يكلمه فيها 
مرة أخرى أنه لا شيء عليه» ومرة قال إنه رن لها المطلان كلما 
تزوجها على فلانة أو في تلك البلدة أو في تلك السنة. وهي 
رواية يحبى هذه عنهء وقد قيل إِنْ الطلاق يتكرر عليه فيها كلما 
تزوجها وإن لم20 يقل على فلانة» ولا في بلدة كذاء ولا في سنة 
كذاء وهو الذي يأتي على قول مالك في رسم حلف من سماع 
ابن القاسم في كتاب النذور من مسألة9"© الوتر. 

والقياس أ فرق بين أن يقول على فلانة أو في بلدة كذا أو 
في سنة كذا ولا يقول شيئاً من ذلك. على معنى ما في المدونة 


(5) كذا بالأصل. وهو غير موجود بنسخة ق .١‏ 
(6) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة ق .١‏ 

(5) في نسخة ق ١‏ فإن لم يقل. وهي غير ظاهرة. 
(0) ف فى :١‏ في مسألة. 


لل ا البيان والتحصيل 


ورواية عيسى2. لأن قولٌ الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق 
إيجابٌ منه على نفسه طلاقها بشرط تزويجهاء وقوله إن تزوجها 
على فلانة أو في بلد كذا أو في سنة كذا ليس فيه أكثر من زيادة 
وصف في الشرط. وزيادة الوصف في الشرط إنما تعود على 
تخصيص الشرط لا إلى تكثير المشروط وبتكرره يتكرر الشرط. 
ألا ترى أنه إن جمع الأوصاف كلها فقال إن تزوجت فلانة على 
فا ول عه عدا وى وائة جا بوي ايو لل ادكو لي 
الأوصاف تأثيرٌ في تكثير المشروط وتكرره بتكرر الشرطء فإما أن 
يقال إن الطلاق. لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان مقيداً :بوصف 
على رواية عيسى هذه ومذهب مالك في المدونة.ٍ وما أن يقال 
إِنَّ الطلاق يتكرر بتكرر الشرط وإن لم يكن مقيداً بوصف على 
رواية ابن القاسم عن مالك في مسألة الوتر. ووجه رواية يحيى 
في تفرقته بين الوجهين أنه حمل يمين الحالف على أنه إنما قصد 
بحميئة إلئ آلآ تكون زوجةً له مع زوجته التي حلف الآ يتزوجها 
عليهاء وإلى ألا تكون زوجةً له في تلك السنة أو في تلك البلدة» 
وهذا إنما يصح إذا تبين القصدٌ فيه ببساط يدل عليه أو سبب 
يعرف به والله أعلم . 
مسألة 

قال عيسى : قال ابن القاسم في يمين المستكرة : إذا كان 
إن لم يحلف فعِل به شَيْءٌ يَخافه. ش ش 

قال إن كان عنده اليقين الذي لا يشك فيه من عذاب أو 


سجن أو قتل ! ن لم يحلف ضربه وعذبه رَأَيتَ ذلك مَخْرّجاً له إن 
شاء الله . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 114 


قال محمد بن رشد: اتفو تفق مالك وأضخائة فيب علفف: أن المكره 
فلن لب ف لد اس اكد راك ل لل م لل ار 
ليس .له فيه طاعة ولا معصية» وسواء هُددَ فقيل له إن لم يحلف فل بك 
كذا وكذاء أو استحلف ولم يُهَدّد فحلف فَرَقاً من ذلك ما لم يحلف هو 
مُتطوعاً باليمين قبل أن يستحلف. 


واختلف إذا أكرة على اليمين بشيء من ذلك فيما لِلّه فيه طاعة مثل 
أن يأخذ الوالي الجائر الشارب أو السارق أو الزاني فيكر هه على أن يحلف 
أل يشرب ولا يزني ولا يسرق أو يكرة الأب ابنه على نحو ذلك فيما يريد 
تأديه بهء فقال ابن الماجشون وأصبغ : لا يلزمه اليمين. وقال مطرف: 
تلزمه اليمِين وهو اختيار ابن حبيب» والأصل في ذلك قول الله عر وجل: 
« إلا مَنْ كر ولب مُطمَئن بالإِيمَانٍ 0#" . 


واختلف هل يكون الإكراه على الأيْمَانِ بالأموال إكراهاً أم لا على 
أربعة. أقوال: أحدها: : أن ذلك ليس بإكراه. والثاني: أنه إكراهء وهو قول 
ابن الماجشون وقاله أصبغ إلا آنة- استحب :إن كان يشير آل يحلف» 
والثالث: أن ذلك ليس بإكراه إلا أن يَجْتاحَ جميع ماله. والرابع: الفرق 
ين أن يأمن في جسده العقوية إن لم يحلف مثل أن يقال لَه إن لم تالف 
على .هذا الشيء أنه ليس متاعك أخذناه0». وبين أل يأمن العقوبة. فى 
جسده مثل أن يهَدْدَهُ اللموص بالضرب أو القتل على أن يُطلِعَهم على 4 
ليأخذوه. فهو إن لم يحلف ضربوه أو قتلوه. وإن أطلعهم على ماله ذهبوا 
فأخذوه وما أشبه ذلك. وهو قول مطرف. 


وأما إذا دفع الرجل بيمينه عن غيره من يريد دمه أو ماله أو عقوبته, 


(8) الآية ٠١5‏ من سورة النحل. 
(4) في ق ١‏ : واإلا أحذناه . 


١‏ 1 البيان والتحصيل 


فلم أجد في ذلك شيئاً من قول قَائِل , ولا بد من تفصيل(١2‏ على مذهب 
مالك . 


فإن كان إن لم يحلف وصل إلى قتل الرجل أو أخذ ماله ولم يلحقه 
هو أذى في نفسه ومالهء وإن حلف تخلص ذلك منهم به بيمينه» مثل. أن 
يكون مستخفياً عنده في داره أو يكون ماله عندهء فيقال له: إن لم تحلف 
لنا بالطلاق أنه ليس في دارك أو أن ماله ليس عندك دخلنا فقتلناه إن وجدناه 
فيها أو أخذنا ماله إن وجدناه عندك, فهذا إن حلف لزمه الطلاق. وآخر في 
الرواة١2‏ عن الرجل أو عن ماله وإن لم يحلف لم يكن عليه حرج. 

وإن لم يكن له5© عنده مال ولا كان مستخفياً في داره إلا أنه يعلم 
مكانه ومكان ماله فقيل له: إن لم تحلف أنك لا تعلم مكانه ولا مكان ماله 
فعلنا بك كذا وكذا من ضرب أو قتل أو سجن أو خشِيّ ذلك على نفسه إن لم 
يحلف جاز له أن يحلف أنه ما يعلم موضعه إن أرادوا قتله ولم تلزمه 
اليمين باتفاق لأنه في حكم المكره عليه إِذْ لا خروج له عنها إلا بإباحة 
نفسه أو بإباحة دم غيرهء وذلك ما لا يحل له ولا يجوز. 


واما إن أرادوا أخذ ماله ولم يريدوا قتله فيجري الأمر في يمينه يمينه على 
أنه ما يعلم موضع ماله على الاختلاف المتقدم في الإكراه على الأيمان 
بالأموال. لأن إخباره بموضع مال الرجل إن لم يحلف كإخباره بموضع ماله 
للصوص إذا أجبروه على أن يحلف لهم على أنه ليس له مال أو يخبرهم 
بموضعه ليأخذوه ضامنٌ29© لِمّال الرّجل إن أعلمهم بموضعه ولم يحلف. 
وأما الإكراه على الأفْعَال فاختلف فيها في المذهب على قولين : 
أحدهما: أن الإكراه يكون في ذلك إكراهاً© وهو قولُ سحنون ودليلٌ ما 
)٠١(‏ في ق :١‏ من تحصيل وتفصيل . 
٠١(‏ م) كلمتان لم تتضحا لا بالأصل ولا بنسخة ق١.‏ 
)١1١(‏ في ق :١‏ وإن لم يكن عنده مال. 
)١19(‏ في ق :١‏ إذ هو ضامن. 
)١10(‏ في ق :١‏ ينتفع المكره به. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني فل 


في كات الك الثالث من المدونة» والثاني: أن الإكراه لا يكون في ذلك 
إكراهاً ي: يتتفع المكر به.» وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وذلك في مثل شرب 
الخمزء 0 لحم الخنزيرء» والسجود لغير اللهء والزنا بالمرأة المختارة 
لذلك أو المكرهة له على أن يزنى بها ولا زوج لها وما أشبه ذلك مِمّا لا 
يتعلق به حق لِمَخْلُوقِء وأما ما يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب 
وشبه ذلك فلا اختلاف في أن الإكراه غير نافع في ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال عن مالك في رجل مات عن امرأته فجاء شهود عدول 
لا يُتهمون كانوا عيبا فشهدوا أنه قد طَلّقها منذ سنين وكانوا غيباً: 
أنها ترئه. ولو مانت هي لم يرثها. 

قيل له: فما الحجة أنها ترثه؟ قال: أرأيت لو كان قائماً 
فشهدوا عليه أَتَرْجُمه؟ قلت: لا قال : : أفمَا يُدْرِينًا ما كان درا به 
. عن نفسهء قال ابن القاسم 5 وتعتد أربعة أشهر وعشراً. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم طلق من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وعن رجل حلف ليقضين فلاناً حقه غدوة أو قال بكرة أو 
قال غدا عشية بطلاق امرأته: 
قال: أما غدوة فإنى أراه ما بينه وبين انتصاف النهار. لأن 
ذلك عند الناس مما يسمونه غدوة. وأما بكرة فإلى أن ترتفع 
الضحى إلا عَلَى ما يُسمع أنه يُقال جثناه بكرة وهو يكون قبل 


ف البيان والتحصيل 


نصف النهار. وأما العشي فإني أراه مسن وقفت الظهر إلى المغرب 
وليبس وقت الظهر الأول ولكن من وسط الوقت. وذلك أن مالكاً 
حدثني عن بعض من مضى فقال: ما أدركت الناس يصلون الظهر 
إل بالعشي. ولا شك«؟١)‏ أنهم لم يكونوا يؤخرون ا آخر ش 
الوقت . 

قال محمد بن رشد: قوله فى أول المسألة وعن رجل. عطفاً على 
المسألة التي فوقها لمالك. يدل على أن المسألة له. وله في أول الصلاة 
الأول من المدونة في غدوة مثل قوله هاهنا: إنه ما دام الفبىء في نقصان 
فهو غدوة بعد وتفرِقَنَه نين غذوة ويكزة بان: لها يكون: بكرة إلا ارتفاع 
الضحى إلا عَلَى(9'©, صَحِيح270, ومن الدليل على صحة ذلك - سوى ما 
ذكره ف في الرواية - - من 6 لا يوقعون بكرة على ما قَبْلَ نِصفٍ 
النهار قولٌ الله تبارك وتعالى: « وَلَقَدُ صَبْحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتقَر 01804 
وإنما مم العذاب بعد ارتفاع الشمس بدليل قوله تعالى : ٠‏ « فأخذئهُ 
الصَيْحَةٌ مُشرقِين #(19) وإشراق الشمس ضياؤهاء يقال شرقت القنفس 
إذا اطلعت. وأشرّقت إذا أضاءت , ولو حلف ليقضين 1 اننا لكان له 

سَعَة إلى م إلا عَلَى قوله في بكرة لأنهما سواء لقول الله 
عز وجل : « وَلَقَدُ صَبْحَهُمْ 0 عَذَابٌ مستقر 74 ١‏ وفي كتاب ابن المواز 
في الحالف ليقضين حقه غدّوة أو بكرة أنه فا ف وين زوال الشمس» 
والأول أصح لما ذكرناه مما دل عليه كتاب الله وقوله في العشي إنه من 


(14) ني ق :١‏ ولا أشك. 

)١6(‏ أي إلا على ما يسمع إلى آخر ما عدم 
(15) صحيحٌ بالرفع خبر لقوله: وتفرقته. 
(/1) ني ق :١‏ من أن الناس. 

(148) الآية 4+ من سورة القمر. 

)١194(‏ الآية “/ا من سورة الحجر. 

)78١(‏ الآية 4” من سورة القمر. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ازفدل 


وقت الظهر إلى المغرب. يريد إلى قرب المغرب وعى وفنت صلاة 0 
بدليل قوله تعالى : « ولَهُ الحمد في السَمَاوَاتَ وَالأزْضٍ, وَعَشياً وَحِين 
َظْهِرُونَ 31#" , فعشيا العصر. وحين تظهرون الظهر وكذلك المساء فيمن 
حلفت ليفضين الحن فيه» بدليل قول الله عز وجل: « فَسَبْحَان الله جين 
ُمْسُونَ وحِينَ تَصْبحُونَ 4" وانتهى قول مالك إلى قوله: فإني أراه من 
وقتٍ الظهر إلى المغرب. وَقَوله : وليس وقت الظهر الأول إلى آخر المسألة 
تفسير لابن القاسم بدليل قوله: وذلك أنْ مالكاً حدثني. وسيأتي في سماع 
سحنون إذا حلف ليقضين حقه صلاة الظهر وبالله التوفيق 
مسألة 

وعن رجل حلف لرجل امرأته طالقٌ ألبتة إن لم.يقضك 

حقك الهلال. 
قال: لا أدري ما الهلال؟ إن كان إنما أراد الإهلال فله يوم 

وليلة» وإن كان إنما أراد إلى الإهلال فقد حنث إن لم يعطه قبل 
أن يهل. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. إن الأمر يجب أن 
يحمل في ذلك على ما زعم أنه نواه وهو مصدق في ذلك دون يمين وإن 
كانت على يمينه بينة» لأنه إن قال: أردت الإهلال فهو الظاهر من قوله 
الذي يحمل عليه إِذَا لم تكن نيةء» وإن قال: أردت إلى الهلال فهو مقر 
على نفسه يحنث بالغروب فلا وجه لتحليفه.» وقد مضت هذه المسألة 


ونظائرها في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب النذور فل" معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


إففة الآية ١‏ من سورة الروم . 


> ش البيان والتحصيل 
مسألة 
وعن رجل قال لامرأته أنتٍ طالق البتة إن دخلت بيت أبيك 
حتى يقدم أخوك من سفره فمات أخوها قبل أن يقدم . 
قال: إن كانت له نية في ذلك أن يكون أراد في ذلك مثل 
ما يَقَدَم إليه الحاج وشبه ذلك ولم يرد في ذلك الموت. وإنما 
أراد الأجل. فإذا أقامَتَ إلى مثل ذلك ثم دخلت فلا شيء عليه 
وإن لم تكن له نية فهو حانث إن دخلت. 


قال محمد بن رشد: هذا بين أنه إن نوى بيمينه ألا تدخل بيت 
أبيها إل مِقَدَارَا5" ما يقدم إليه الحاج فله نيتّهُ فتلزمه اليمين إلى ذلك 
الأجل. مات قبله أو بعده أو لم يمت. ولا خلاف في ذلك. إلا أنه 
يحلف على ذلك | ن لم يكن مستفتياً. وكذلك إن لم ينو ذلك إلا أن ليمينه 
بساطاً يدل عليه» على المشهور في المذهب من مراعاة البساط في الأيْمَانٍ 
ولو كان إنما أراد استرضاء أخيها الغائب بذلك لسقطت عنه اليمين بموته 
ماح تقول قذوم. اتاج أن جل إذ قد عَلِم أنه لا يسترضى بعد موته» وإنمآ 
الكلام عند عدم النية والبساط*"2. فقال ها هنا: إن اليمين باقية عليه أبداً 
9 مات ا فبل أن 3 د حانثا ا ما دخلت2"*0, 6 في 
لا ال ا 0 
المعنى والمقصد. ويأتي على مراعاة ذلك ألا يحنث إذا مات إن دخلت 
ا ل 0 إذ قد علم 
من قصد الحالف أ نه لم يرد بقوله : حتى يقدم إلا مع استمرار حياته. إذل 


(39) في ق :١‏ إلى مقدار. وهي الصواب. 
(755) في ق ١‏ : البينة والبساط. 
(780) في ق :١‏ إن دخلت متى ما دخلت. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ٠‏ 6 


٠.‏ ع 


يمكن أن يقدم المنكة ولا أن يريد هو ذلك بيمينه » وعلى هذا يأتي قول 
مالك في أول مسألة من رسم الطلاق الأول من بع أشهب. وقد مضي 
القول عليها هناك وعلى هذا المعنى اختلفوا في الرجل يحلف بطلاق 
امرأته ل يكلم إنساناً احتى يرى الهلال فَعَمِيَ وذهب بصره قبل الهلال» 
فقيل : إنه لا يكلمه أبداً وهو قول مالك في اليحوة . وقيل: إنه يكلمه إذا 
رئي الهلال ولا شيء عليه لأنه أراد ألا يكلمه حتى رق الهلال من حيث 
يرى» وهو قول ابن الماجشون وبالله التوفيق. ْ 
مسألة 

وعن الرجل يكون له على الرجل الحق فيقول امرأتك طالق 
أو عليك الطلاق لتذفْعنَ إلى حقي غداء 0 عي فيحلنث 
فيقول : أردت وَالغندة ع ويقول صاحب الحق : أردت ثلاثا. 

قال ٠‏ القول قول صاحب الحق. وفي سماع عبد المالك 
ابن الحسن أن القول قَوْلٌ الغريم . 

قال محمد بن رشد: هذان القولان على اختلافهم في اليمين هل 
هي على نية الحالف أو على نية المحلوف له. وقد مضى القولٌ على ذلك 
في رسم البز من سماع ابن القاسم وغيره فل" معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

ظ مسألة 

وقال في رجل يحلف بطلاق امرأته واحدة ثم بالمشي إلى 
بيت الله وبالصدقة ليتزوجن على امرأته فأراد أن يطلق امرأته 
واحدة ولا يَطَأهَا ويكون9") في سعة من المشي والصدفة حتى 
يتزوج فيقع ذلك عنه. 

قال: ذلك له. 


(76م) في نسخة ق ١‏ ولم يطاها وفي الأصل ويطاها. 
(75 في ق )١‏ أيكون في سعة؟ 


اهن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الحالف بالطلاق أو 
بالمشي أو بالصدقة وما أشبه ذلك أن يفعل فعلاء لا يقع عليه الحنث إلا 
بعد الموت. لأنه في فُسْحَةٍ في فِعْلٍ ما حلف ليفعلئه ما لم يمتء إلا أنه 
على حنثء فلا يجوز له الوطىء ء إن كان حلف بالطلاق وله أن يُحَنْتَ نفسه 
فيما شاء من ذلك. فإن أراد ذا حلف بجميع ذلك أن يحنث نفسّه في 
الطلاق وَحُْدَهُ فيُطلق امرأته واحدة كما حلف ليرتجع ويطأ كان ذلك له فإن 

بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي والصدقة» وإن لم يبر حتى مات 

كانت الصدقَةٌ في ثلث ماله. لأن الحنث إنما وجب عليه بعد الموت» ولم 
يكن على ورثته في المشي شيء إلا أن يوصي بذلك فينفذ عنه المشي من 
ثلث ماله. وقيل: إنه يُهْدَى عنه هديان» ولا يُمْشّي عنه حسب ما مضى من 
القول في ذلك في رسم حلف الثاني من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحج. هذا هو المشهور. ْ 

وقد قيل في الحالف ليفعلن فعلا | إنه على التعجيل إلا أن يريد 
التأخير ويحنث إن أخرٌ فعل ذلك الفعل الذي حلف ليفعلنه. وهو قول ابن 
كنانة ا عيسى عن ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحالف 
يتان أنه إن لم ينتقل تلك الساعة حنث» وهذا القولٌ في الحالف على 
غيرة ليفغلن اكت وهو لابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب العتق. 

٠‏ مسألة 

وقال في رجل حلف لرجل فقال امرأته طالق إن خرجت من 
الفسطاط وأنت تَسَلْنِي شَيْئَاُ فأحاله على رجل فرضى بالحوالة» 
قال: لا بأس عليه ولا شيء عليه إن كان من أصل دين له عَلَى 
مَنْ أحاله. وإن لم يكن من أصل دين فهو خانث» وأما الضمان 
فلا يخرجه عن يمينه» ولو حلف ليقضينه حقه لم تنفعه الحوالة: 
أيضا وإن كان من أصل دين . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الحوالة من أصل دين يبريه 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 57 


من الدين» وتوجب آلا رجوع عليه لغريمه وإن مات المُحَالُ عليه أو قُلْسَ 
إذا لم يقره من فلس عليه منهء فوجب أن يبر الحالفٌ بها في يمينه التي 
حلف. بها ولأنها إذا لم تكن على أصل دين لا يبَر بها. إذ للمحتال أن 
يرجم عليه إن مات المحال عليه أو فلس» وقد قيل إنها كالضمان في أنه 
المبدأ بالاتباع , فوجب ألا يبر الحالك بذلك في يمينه التي حلف بها. وأما 
إذا حلف ليقضيئه حقه فلا يبرا بالحوالة وإن كانت من أصل دين» إذ لم 
يقضة شيعا عق وإنما تحول من ذمته إلى ذمة غيره إِرَادةَ معروف صنعه» 
ولا يدخل في هذا الاختلاف الذي ع في رسم نذر سنة من 000 ابن 
القاسم في الرهن, لأن الرهن شيء قد قبضه صاحبٌ الحق وهو أحَق به 

من الغرماءء والحوالة لم يعم صائخب البق نها شيئاً ولا هو أَحَقٌّ بذمة 
المحتال عليه من الغرماء إن فلس. فلم لق الرهن. ولو خَلّف ألا 
يقضينه("2 فأحاله حنث. قاله في رسم بع هذا" , وهو صحيح. لأن 
الحنث يقع بأقل الوجوه وبالله التوفيق . 


5 3 ؟وثو ل ولع سعلبير 
ومن كتاب اولة اسَتَاذْن سيذه [في تدبير جاريته](4") 
وسئل عن رجل قال له: إِنَّ رك فلانٍ حََبِكَ أصابها 


العسكر فاخرج في طلبها. ترج في طلبها فأدركهاء فقال للذين 
هي معهم: إن هذه الرّمك لِحَتَنِي بُكير النفْزِيِء فقيل له: كذبت 
ليست لختيك: وإنما هي للجندٍء ولكق اأخلفه ألما البرور. ولت 
للجند. فقال: امرأته طالق إن كانت ليست لبكير النفزي» وإنما 
كان أصل استحلافهم إياه أنها للبرير وليست للجند. ولم يسألوه 


(5؟ م) في ق :١‏ ألا يقبضه. 
(50) في ق :١‏ بع بعد هذا. 
(8١؟)‏ ما بين معقوفتين زيادة من ق .١‏ 


1 البيان والتحصيل 
إن كانت لِتَفْزِي أو لغير تَنْزِيء إل أنه حلف أنها لبكير النْنْزِي» 
فسأل عن بكير فإذا هو من مصمودة وليس من نفزة» جلف حين 
حلف وهو يظن أنه من نفزة والرمك له. 

فقال: إنما استحلافهم إياه أنها ليست للجند ولم وه 
أنها للنفزي» فليس عليه في يمينه شيء. وذلك أني سمعت مالكاً 
وسئل عن رجل بعث إلى عبد له في خرج, كان عنده. فقال 
للرسول : َحَدَهُ أخوه» فأتى سددة منشدا فقال: أَخَفَيتَ عني 
الخرج ٠‏ فقال العبد: امرأته طالق إن كان لم يأتني أخوك فأخذه 
مني » ثم فَكُرَ فإذا أخوه لم يأته. وإنما جاء رسول. فقال: ليس 
عليه شيء لأنه لم يحلف إلا على أنه لم يُحْفهِ عنه فمسالتك ٠‏ 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الحالف إنما يحنث بالمعنى 
الذي حلف عليه: لا بمجرد الألفاظ إذا خالفت المعاني » لأن الحكم إنما 
هو للمقصود بالقلب لا لمجرد اللفظ المنطوق بهء ألا ترى أن المعنى 
الواحد المقصود إليه بالقلب يُعبر عنه بألفاظ كثيرة مختلفة» ولغات شتى 
مفترقةء فلا يتغير معناه عند السامع له بهذه الألفاظ المختلفة واللغاث 
المفترقة باختلاف العبارات عنهء وقد يفهم من اللفظ خلافٌ موضوعه في 
اللغة فيكون الحكم للمفهوم من اللفظ لا لموضوع اللفظ وحقيقته في 
اللغة» وهذا كثير موجود فى القرآن والسئن والآثارء قال الله تعالى: 
« فاعبدوا ما شِئتم عن دونه اللنذا فهذا أمر المنهو. منه النهي » وقال عر 
وجل : < إِنْكَ لأنتَ الْحَلِيم الْرشِيدٌ #< 0 فهذا 0-0 والمراد به السب 
والاستهزاءء وقال عز وجل: إن الصَّلاة تنْهَىْ عَنٍ الفَحْشَاءٍ 


[فطة الآية 1١6‏ من سورة الزمر. 
(0) الآية 485 من سورة هود. 
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وَالمَُكَرٍ © 250 وقد علم أن الصلاة لا تأمر ولا تنهى » وكان الحكم للمعنى 

وقال رسؤل الله يكل : أما أبُو جَهُمٍ فلا يَضعٌْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه ا ل 
في ظاهره إذ ليس أبداً بعصاة على عاتقه. وليس بكذب ولكنه إخبار عن 
معنى علِم المقصود به» فكان الحكم له وهذا كثير يعز إِخَصَاوٌهٍ ولا 
يمكن استقصاوٌه وقد مضت مسألة الخرج في رسم أخذ يشرب يرا من 
سماح ابن القاسم والقول فيها بما فيه كفاية فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 
وعن رجل قال لامرأته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذني 
فأنت طالق. فخرجت فلما علم قال لها: إني قد حلفت ألا 
تخرجي إلا بإذني فقد خرجت فاعتدى. ثم ذكر أنه قد كان أذْن 
لها. ' 
فَفَكْرَ فقال: أرى قولّه لها اعتدى طلاقاً فإن 5 الرجعة 
قبل أن تحيض ثلاث حيض كان أمْلكَ بهاء وإن حاضت ثلاث 
حيض قبل أن يراجعها كانت أُمْلَكُ لِنَفْسِهًا قلت: إنما قال لها 
اعتدى من الطلاق الذي ظن أنه حنث فيه ولم يحنث» قال: أترى 
أن لو أتاني وقد حخاضة ثلاث حيض وبانت منه وادعى ني أكنتٌ 
أنويه فيها؟ . لا أراه إل وَقَدْ بانت منه إن لم يَرتجعْهًا قبل أن 
تنقضي عدثهاء قال ابن القاسم : وإنما هي عندي بمنزلة من قال: 
قد طلقتّك فاعتدى. وقال ابن وهب مثلّه . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظرٌ والذي يوجبه فيها 


القياس والنظر ألا يلزمه فيما بينه وبين الله في قوله لها فاعتدى طلاق إذا 
تحقق أنه لم يلزمه فيها طلاقٌ وتؤمر له بالعدة90”), وين هذا ما صرفنا إليه 


(؟”) في فى :١‏ يؤمر له بالعدة» وهي الظاهرة. 


ل ش البيان والتحصيل 


وجِه الاختلاف الواقع في مسألة رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
طلاق السنة في الذي فت في امرأته في يمين نزلت به أنها قد بانت منه 


فقال لها وللناس: قد بانت مني, ثم علم أنه لا شيء عليه فالمعنى في 
هذه المسألة عندي أنه - أوجب عليه الطلاق فيها بقوله لها فاعتدى من 

أجل أنه حضرته البينة بقوله لها: إني قد حلفت ألا تخرجي إلا بإذني فقد 
ا حت لاشلى ذل يلق فنها رعوزوت انه لاك أن فد كان لين لها 
الم الطلاق بما شُهِدَ به عليه من قوله لها فاعتدى» لأن اعتدى من ألفاظ 
الطلاق. فمن قال لامرأته : اعتدى ينوى ما أراد من عَدَدٍ الطلاق بما شهِدَ 
به عليه من قوله لها اعتدى. لأن اعتدى من ألفاظ الطلاق» فإن لم تكن له 
نية فهي واحدة. قال ذلك في المدونة» ولم يبين كُمْ يلزم من عدد الطلاق» 
إلا أنه قد قال في آخر المسألة: إن ذلك عنده بمنزلة من قال: قد طلقتك 
فاعتدى. ومن قال في الذي يقول لامرأته : قد طلقتك فاعتدى أو قد طلقتك 
اعتدى أنهما اثنتان إلا أن يريد بهما واحدةء يقول: إنما أردتٌ أن أعلمها 
بالعدة فتكون واحدة. فيلزم في هذه المسألة على قياس قوله أن تكون 
واعدة يعن أن يحلف أنه إنما قال لها: فاعتدى أمراً لها بالعدة من الطلاق 
الذي ظن أنه قد كان لزمه وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل عَانَبَ أخا له كان معه في صَنْمَةٍ يتقلبان 
فيهاء فعاتبه في البطالة وقال: لم تَتَبَطلٌ ولا : تتجر ولا تكسب 
شيئاً؟ فحلف بالطلاق ألا يكسوه فا درى سلعةا بحمية كثالين 
وقال: هاك هذه السلعة بعها ولك فضلها. 
قال: أراه حانثاً لأن هذا ليس من وجه التجارة ولا البيع » 
وإنما هذه عطية منه» قال له: خذ فضل هذه السلعة. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا أعطاه فضل السلعة 
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ليكتزني منها فقد كساه: ومثله في المدونة في الذي يحلف الا يكسو رجلا 
فأعطاه دنانير» أو“خلت ا يعطيه دنانير فكساه أنه حانتٌ ولا ينوي في ذلك 
يعني مع قيام البينة بخلافٍ المرأة فإنه ينوي في زوجته إذا حلف ألا 
يعطيها دنانير فكساهاء فإنه إنما حلف آلا يعطيها دنانير ليلا تُفْسِدَها أو 
ُحْدَع فيها وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في رجل ذُكِرَ له غريمٌه فقال امرأته طالق البتة إِنْ لقيئّه 
إن فارقته حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فلقيه فقضاه 


ححقةه ,. 


ا 0 وهذا كما قال. لآن قضَاءه حَقه هو حكم الله 
الواجب بينهماء » وإن لم يقضه حقه لكان الوجه الذي يبر به ألا يُفَارِقَه حتى 
ل سي سوا كام دو اميك 
له أو عليه. لأن حكم الله بين عباده في الدنيا هو حكم الحاكم بينهم 
أمر الله به من القول قال الله عز وجل: « وَإِذًا حَكَمتَمْ بين شَُّ 5 
تَحْكُمُوا بالعَدْل 74" وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل ساومه رجل سلعة فقال: امرأته طالق إن 
باعها منه. ثم ساومه بها رجل آخر فقال: امرأته طالق إن باعها 
منه(؟"2. فباعها منهما جميعاً. 


(*3) الآية لاه من سورة النساء. 
(5") في ق :١‏ إن باعها منهما جميعاً. 


فل البيان والبحصيل 

قال يلزمه تطليقتان» قلت فلو كان حلف على هذا النحو 
بالله أيضاً أتلزمه كفارتانٍ قال: نعم» قلت له ففي أي شيء إذا 
حلف مرات لم يلزمه إل كفارة واحدة؟ قال: لو أنه أتاه رجل 
فساومه فقال والله لا أبيعهاء ثم أتاه آخر فقال والله لا أبيعهاء فهذا 
الذي لا يلزمه إذا باع إلا كفارة واحدة. ولو كان هذا في طلاق 
كان عليه تطليقتان إلا أن ينوي واحدة. ولو أتاه رجل .فقال امرأته 
طالق إن باعها. ثم أتاه آخر فقال امرأته طالق إن باعها لزمته 
تطليقتاه إن باعها إل أن يكون نوى واحدة وسواء كان في رجل 
واحد أو في رجلين هما تطليقتان. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة كلها على معنى ما في 
المدونة وغيرهاء لا اختلاف في شيء من وجوههاء إذا حلف الرجل ألا 
يبيع سلعة ثم حلف ثانية ألا يبيعها ثم باعها لزمته كفارة واحدة إن كان 
حلف بالله» 533 إن كان حلف بالطلاق ّ أن ينوي واحدة. وإذا 

حلف أل يبيع سلعته من فلان. ثم حلف ألا يبيعها من فلان رجل آخر 
فباعها منهما 2 ا كفارتان إن كان حلف باللهء وتطليقتان إن كان 
حلف بالطلاق ولم ب إِنْ َعَم أنه أراد واحدة وينوي في الطلاق حيث 
يكون عليه في اليمين بالله كفارة واحدة. ولا ينوى فيه حيث تكون عليه في 
اليمين بالله كفارتان» فهذا قياس هذه الباب» وقوله في آخر المسألة: وسواء 
كان في رجل واحد أو في رجلين هما تطليقتان» لل ل كه 
وأما إذا نوى واحدة فينوئ في الرجل الواحد ولا ينوى في الرجلين حسيما 
بَيْنَاهُ وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسثل عن الرّجل يحلف في سلعة له آلآ يبيعها فيبيعها على 
أنه بالخيار فيها . 
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قال: لا شيء .عليه حتى يحب البيعٌ . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا من سماع("”»© اال كات 
العتق» وهو صحيح لأنه استثنى الخيار لنفسه. فلا يكون بيعاً حتى يُمْضِيّه 
ولو حلف أل يبيعها إلى أجل فباعها قبل الأجل على أنه بالخيار وأمضاه بعد 
الأجل لَتَخْرّجٍ ذلك على قولين: أحدهما وهو المشهور أنه لا يحنث. لأن 
البيع إنما وجب يَوْمْ أُمْضَاهُء والثاني أنه يحنث لأنه أمضاه له على العقد 
الأول. فكأنه قد وجب له من حينئذ. وهذا |القول قائم من قوله في كتاب 
الشفعة من المدونة في الذي يشتري شقصاً من دار بخيار ثم يباع ذلك 
الشقص الآخر بيع بت أن الشفعة لمشتري الخيار إن اختار البيع» وكذلك 
الحكمٌ في الرجل يحلف آلا يشتري ل 
سواء» ولو باعها الحالف آل يبيعها على أن الخيار للمشتري» أو اشتراها؛ 
الحالف ألا يشتريّها على أن الخيار للبائع لوقع الحنث في ذلك على 
الحالف منهماء كان البائع أو المبتاع» مذ مضى البيع أو رد بالخيار إل أن 
يكون اليمين بحُرية العبد الذي حلف البائمٌ أل يبيعه أو المقغري الا 
يشتريه » فيفترق في ذلك البائع من المبتاع. لْحَيْثْ لالع بعقد البيع على 
أن الخيار للمبتاع فيرد ويعتق عليه. ولا يحنث المبتاع بعقد البيع على أن 
الخيار للبائع حتى يمضي له البيع» ولو حلف الرجلٌ لَيبيعَنٌ سلعة أو 
ليشترينها لَمَا بر ببيعها ولا بشرائها على الخيار كان الخيارٌ له أو لمن باعه 
حتى يِمْضِيِ البيع من له الخيارٌ فيه. لأن الحنث يقع بما لا يكون البر به 
إِذْ لا يكون البر إلا بأكمل الوجوه. 

وكذلك الذي يحلف ألا ييح سلعة يحنث ببيعها وإنّ ردّها عليه بعيب 
أو فساد بيع” ولا يبر إذا حلف ليبيعنها إذا باعها فردت عليه بعيب أو 
فساد بيع . لآن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. وهو قول ابن القاسم في 


(6١؟)‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(5*) في ق :١‏ هذا مثل ما في سماع. 
90") زيادة من نسخة ق ١‏ 


14 البيان و التحصيل 


الو وفي رسم باع شاأة من سماع عيسى من كتاب العتق . وقيل إنه للا 
يحنث إن 39 عليه بعيب». وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وهذا على أن الرَدُ 
بالعيب ابتداءٌ بيع» وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عمن قال: امرأته طالقٌ البتة أو غلامه حر إن كان 
الذي في كمه دنانير أو إن كان الذي في حانوته قبطا فنظر 
الذي في كمه فإذا فيه دنانير ودراهم. ونظر الذي في حانوته فإذا 
فيه فسطاطي وشطري ومروي وخز. 
قال هو حانث في كلا الوجهين» قال وسواء قال إن كان 
الذي في كمي أو قال في حانوتي هما سواءء وهو حانث فيهما 
عا وقاله أشهب . 
قال محية بن رشد + هذا صعيخ «علن امنولهم:فيمن جلك الا 
يَفْعَلَ فعلين ففعل أحدّهما أنه حانث, لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه. ولا 
عذر له في أن حلف على يقينه فانكشف له خلافٌ ما حلف عليه لأن . 


ذلك لغو. واللغو لا يكون إلا في اليمين أو ما تكون كفارته كفارة يمين 
بالله . وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كتاب العريّة 
وسئل عن رجل قال: امرأته طالقٌ البتق» أو غلامه حر إن لم 
يفعل شيئاً سمّاه فلم يفعله حتى مات. 
قال: .ترثه امرأته» ويُعتق الغلام في ثلثه 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن الحالف ليفعلن فعلا هو 
على حنث حتّى يفعل, فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنتٌُ بعد 
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الموت بالطلاق أو بالعتاق. فوجب أن ترثه المرأة» لأن الطلاق بعد الموت 
لا يصح. وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم العتق بعد الموت إحتياطاً 
للعتق لثلا يُسْتَرَقّ بالشك, ولأنه أيضاً لو وقع عليه الحنتُ في حياته لير 

بين العتق والطلاق. ِذْ قد استثنى ذلك لنفسه حين حلف على ما قاله في 
رتم اله ار من انجماع يسو نقد ذا فلما أوقع على نفسه الحنث بعد 
الموت حمل :غلى. آنه لم يرد إلا العتق. إذْ لا يُطلق أحدٌ امرأته. بعد موتهع 
ولو قال قائل 5 ورثته ينَرلُون بعد موته في التخيير منزلته في حياته. فلا 

يعتق العبدٌ في الثلث إلا برضاهم لكان لذلك وجه من أجل أن الأصل براءة 
الذمةع والعتق لا يكون إلا بيقين. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قيل له: فلو كان قال: يزيدٌ أو مبارك حُرَّانٍ إن لم أفعل كذا 
وكذاء فمات قبل أن يفعله؟. 

قال: يعتق واحدٌ منهما بالسهم. » قيل: كيف يعتق؟ أنصاف 
ا بل من خوج سهمهء يُسهم 
5 وإن خرج سهم الآخر وهو أدنى من الثلث عتق 
ولم يعتق من الآخر(*”" فيما بقى من الثلث قليل ولا كثير. 

قال محمد بن رشد: حُكم”*" هذه المسألة حكمُ الرجل يقول في 
صحته : أحد عبيدي حرّء أو أحد عبيدي حر إن فعلت كذا وكذا فيحنث 


فلا يختار أحداً منهم حتى يموت» إلا أن العتق في هذه من الثلث. وفي 
تلك من رأس المال» وفيها ثلاثة أقوال : : أحدهما رواية ابن الي زيد( 0 


(8") زيادة من نسخة ق .١‏ 
(6") زيادة من نسخة ق .١‏ 
(40) في ف :١‏ رواية يحبى . 


5ظ 1 البيان وا التحصيل 


با عر ا ام ع 0 
بينهم . وأراه أشار إلى هذه الرواية لاستواء المشالية على ما ذكرناه» لأن 
الذي في سماع عيسى عن ابن القاسم في الكتاب المذكور أن العتق يجري 
فيهم » فإن كانوا ثلاثة عتق أثلاثهم, وإن كانوا أربعة عتق أرباعهم. وهذا 
القول الثاني<؟). 
ْ والقول الثالث أن الورثة ينزلون مَن لَه فيعتقون من شاؤوا منهم. وهو 
رواية يحيى عن ابن القاسم وأحَدُ قولي سحنون في رواية عيسى في القرعة 
إذا اختلف الورئة. ورواية يحيى عنه في أنهم بمثابته إذا اتفقواء وبالله 
التوفيق . 
مسألة ظ 
وسآلت ابن القاسم عن الذي يقول: آخر امرأة أتزوجها فهي 
طالق قال: لطاوع لاقام وا جيه مامد لأنه مل من حرّم على 
نفسه جميع النساء. لأنه كلما روج 0 فرق بينه وبينهاء لأنه 
لَعَلْ تلك المرأة آخر امرأة يتزوجهاء ولا تستقر عه آبدا امراة “وله 
شيء عليه قال سحنون في الذي يقول : آ امرأة أتزوجها فهي 
طالق . قال: يوقف عن وطء امرأته وق ألا يتروج غيرها حنى 
يموت » لأنه إذا مات كانت آخِرَ امرأة يتزوجهاء فلزمه الحنث يوم 
تزوجهاء فيكون قد وطثها بعدما حنث فيهاء فيوقف عن الوطء 
حتى يتروج غيرها. فإذا تزوج غيرها قيل له459) إن اليمين والحنث 
قد زال عنهاء وإن لم يتزوج [حتى ينقضي الأجل)7*» وأرادت 


. وهو القول الثاني‎ : ١ في ق‎ )5١( 

(57) في فق ١‏ : قيل له طَأ لآن اليمين. 

(59) ما بين معقوفتين لا وجود له بنسخة ق ٠ء‏ ويظهر آ زائد في الأصل من 
الناسخ . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 1 


الأولى الوطء وقالت ها هو ذا يقدر على أن يطأني بأن يتزوج 
أخرى فيجوز له وطئي فيترك ذلك ضرراًء فيضرب له الحاكم أجل 
الإيلاء. شمن تروجها قبل 0 الأجل. سقطت عنه ا وإن 0 
طلاق السلطان 5-8 وكذلك الحكم في الثانية حتى يتزوج 
ثالثة. وكذلك الحكم في الثالئة حتى يتروج رابعة. وكذلك 
الحكم في الرابعة» [ويضرب له فيها أجل الإيلاء إلا أن يموت 
من عنده أو يطلق فيتزوج](*4) فقس على هذا تصب إن شاء الله . 


قال / بن رشد: قل مضت هذه المسألة وَالقول فيها مستوفى 
في نوازل سحنون من كتاب الإيلاء فلا وجه لإعادته هنا مرّة أخرى وبالله 


التوفيق . 


مسألة 
قال عيسى: وسثل ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته إن 
كلمتني حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق. فقالت: غفر الله لك 


فقال: هو حانث حين قالت غفر الله لك قبل أن تقول أنا 
أحبك. ولقد اختصمت أنا وابن كنانة إلى مالك في رجل قال 
لامرأته إن كلمتك حتى تفعلي كذا وكذا فأنت طالق. ثم قال لها 
في ذلك النسق بعد الطلاق: فاذهب الآن كالقائل: 1 شئت 
فافعلي وإن شئت فدعي. فقلت أنا: قد حنث حين قال لها 


(45) ما بين معقوفتين ساقط من فى .١‏ 


١4‏ ا البيان والتحصيل 


اذهبي , وقال ابن كنانة : لم يحنث» فدخلنا على مالك فقضى لي 
عليه ورأآه حانثاء 0 أبين من هذا وي كتاب 0 فكأنه 
عليه و ل 
ولم تبرد إلا به وقول ابن القاسم عن مالك فكأنه قضى لي عليه 
ليست برواية ولا جواب » وقد سمعت ابن القاسم يقول في أخوين 
حلف أحدهما على صاحبه إن كلمتك أبداً حتى تبدأني» ثم 
حلف الآخر إن كلمتك أبداً حتى تبدأني » إن الأيمان عليهما 0 
ما حَلَفًا عليه من بَدَأ منهما صاحبه فهو حانث؛ وإِنْ حَلِفَ الثاني 
حين حَلَفَ ليست تَبْدتَةَ تسقط بها الأيمان» وليس هذا من وجه ما 
أراد» قال: وقال ابن كنانة مثله . 


رجل قال ا 0 طالق إن كلمتك حتى بدني بلكلام فقال ات : 
إذا والله لا ابالي . هل هذه َبِنة؟ . 


قآال: لا وهذا نحو قول ابن كنانة الذي صوبة ا وأخد به . وما 
لَزِمَ ابنَ القاسم من الاضطراب في المسألة التي سمعها منه لازم له إِذ لا 
فرق بين المسألتين» ه فهو اختلافٌ من قوله. 


والأظهث أن الحنث لا يقع بشيء من هذا الكلام» لأنه من ام 
كانا فيه افلم يقع عليه اليمين»وإنما وقعت على استئناف كلام بعد فلا 
يقع الحنث بشيء من هذا على أصل المذهب في مراعاة. المعاني 1 
المقصود د إليها في الأيمان دون الاعتبار بمجرد الألفاظ دود المعاني ‏ وإنما 
يُوجِبٌ الحنثٌ بهذا من اعتبر مجرد الألفاظ في الأيمان ولم يلتفت إلى 
معانيهاء ويوجد من ذلك مسائل في المذهب ليست على أصوله تنحو إلى 
مذهب أهل العراق وبالله التوفيق. 1 


كتاب الأبمان بالطلاق الثاني ون 
مسألة 
وسأله رجل فقال: إني كنت طلقت امرأتي البتة. ثم 
تزوجتها بعل ] فكانت تحتي » فقلت: ِنْ ساتت امرأتي إن 
تزوجت حنى أحج أو اغْروَ فالتي | أتزوج طالق. 5 ثم نظرت فإذا 
النكاح الذي أنكحتها به كان فاسِداً تروجها محلل د ا 
أو كان صحيحاً فطلقهاء » هل على شيء إن تزوجت قبل أن 


55م 


أ واغزو. 


قال: لا شيء عليه إلا أن تكون نويت إن خلوت بها بوجه 
من الوجوه.. قال: لم أنو شيئاً غير أني إنما أردت خلوتي 
منها؟», ولم أذكر إلا الموت. قال: لا شي ء عليك إلا أن تكون 
حَرَجَتَ يمينك على النية(5؟» أنك إن خلّوت منها بوجه من الوجوه 
ألا تتزوج حتى تحج أو تغزو. 

قال محمد بن رشد: قوله لم أَنْوِ شيئاً غير أني إنما أردت خلوتي 
منها غير أنه لم يخطر ببالي وجه ألو به به منها غَيْرَ الموت الذي ذكرته 
فعادت نيته إلى أنه إنما أراد 8 منها بالموت. ولذلك قال: إنه لا شيء 
عليه بِحُلوُِ منها بما سواه إل أن يريد ل منها بأي وجه كان. وذلك 


صحيح بِيْنُ في المعنى. لأن اليمين إذا عَرِيَت من النية حُمِلت على 
. مقتضى اللفظ. فكيف إذا وافقت النية اللفظ؟ وبالله التوفيق 


مسألة 
قال عيسى وسثل عن رجل حلف بعتق أو طلاق امرأته 


(5) في فى :١‏ على أن إنما أردت خلوتي منها. 
(47) في ق :١‏ خرجت بمينك على البتة. 


ال البيان والتحصيل 


َعْتَِرَنَ في شوال» فلما دّخل شوال اعتمرء ثم إنه مرض مرضاً 
يمنعه من المسير حتى خرج شوال» ولم يطف بالبيت. 


قال ابن 0 هو حانث إل أن يكون جعل لنفسه مخرجاً 

لسمة ين رده لم يعذره في المسألة بالمرض إذْ قال فيها إنه 
حانث إلا أن يكون جعل لنفسه مخرجاً في عقد يمينه» يريد أَنْ يَنْويَ إلا 
أن أمرض أو يمنعني مانع » وكان القياس أن يكون في حكم المكره لا 
يحنث. كمن حلف الا يفعل فعلا فأكره على فعله. إذ لا سبب لَهُ في 
المرضء إلا أنهم فرقوا على غير قياس في الأيمان بين الإكراه على الفعل 
وعلى ترك الفعل. فعذروه بالإكراه على على الفعل» ولم وو عاق به ولم 
بعدروة بالإكراه على ترك الفعل إذ لا إكراه على أل يَفْعَله وقد كَانَ حَلفَ 
9 لآ يمْعْلَه ورأوة حانثاً إل أن ينوي إل أن عل أ أمْنعَ وقد مضى هذا 
المعنى في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب. ووجه استحسان التغرلة 
بينهما أن الرجل أُمْلَكُ لترك الفعل منه لفعله. ولهذا المعنى افترق البر من 
الحنث فحنث من حلف ألا يتزوج بالعقد» ولم يَْرٌ من حلف لَيترَوْجَن إلآ 
الدخرلي وهله كان النهي أقوىٍ م الأمرة قال نوك الله وك «إذا 0 
عَنْ شيء فانتهُوا عَنْهُء وإذًا أمرتَكُمْ بشيءِ قأتوا مِنهُ ما امتطتم0؟». فلم 
يُعْذَّرُ الحَالِف على الفعل بالإكراه على الترك إلا أن ينوي ذلكء لِقْوَةٍ ملَكه 
للترك» إذ يكون تاركاً له بفعل ما يشاء من أضداده من غير قصد إلى شيء 
منها بعينه دون ما سواه وعُذِرَ الحالفُ على ترك الفعل بالإكراه على الفعل 
وإن لم ينو ذلك لضعف مِلكهٍ للفعلء | إذ لا يكون فَاعِلا له إلا بترك 
جميع أضداده» وعلى هذا من حلف لَيِصومَنٌ غدا فمرضص هرقا يمنعه من 
الصيام أنه يحنث إلا أن ينوي إلا أن أمرض, بخلاف من حلف ليصومن 


(4 م) الحديث ذكره الإمام ابن تيمية في فتاويه بلفظ: إذا عَبيئكم عن شَيءٍ فَاجْتيبُوه, 
وقال يح 32 #ل/ات. وح "١‏ 2.05 
صحق تابح١‏ بن ج 5١‏ ص 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 1١‏ 


غداً فإذا هو يوم الفطر أو الأضحى أنه يُفْطِرٌ وَل حنثٌ عليه إِذّْ لا يحل 
صيام ذلك اليوم» وهو إنما حلف بصيام ما يُؤْجَر في صيامه لآ ما يَأنّمُ فيه» 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في رجل كانت بينه وبين رجل خصومة في أرض فقيل 
لأحدهما: صالح صاحِبّك. فحلف بالطلاق أنه لا يُصَالِحَُه فلمًا 
طالت خصومتهما قال الحالف لصاحبه: انظر ما تدعي فَحُلُهُ من 
الأرضء فقال: ندعي من هاهنا إلى هاهنا: خدهُ فاخذه. ما ترى 
5 : 
قال: إن كان أعطاه كل ما يخاصمه فيه ويدعيه قَبَلّه فلا 
حنث عليهء وإن كان أعطاه بعض ما كان يَذَّعِيه فقد حنث» قال 
ابن القاسم: إل أن يكون أراد ألا يُسَلَّم إليه شيئاً منه. فإن كان 
قال محمد بن رشد: لسحنون فى كتاب ابنه أنه يحنث وإن أعطاه 
كل شيء»؛ قال: إنه يحنتٌ بالبعض فكيف بالكل؟ فلم يراع لفظ المصالحة 
التي حلف عليها وحمل يمينه على أنه إنما أراد ألا يسلم إليه شيئاً مما 
ادعى». فإذا حنث باليسير كان أحرى أن يحنث بالكثيرء وقول ابن القاسم 
أحرى على أصولهم في أن الحالف إذا لم تكن له نية يرجع في يمينه إلى 
ما يقتضيه اللفظ. والمصالحة إنما تكون بأن يعطيه بعض ما يدعى. فإن 
أعطاه أقل مما يدعيه حنث وإن قال إنه جميع حقه وإن الذي ادعاه أولّ 


مسألة 
وسئل عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق البتة» إن لم 


147 البيان والتحصيل 
تدفعي إليّ مائة دينار أو تتركي مالك علي من المهرء فتركته له ثم 
أرادت أن تأخذه منه بعد ذلك. فخاصمته أو توفى فأرادت أن 
ترجعء هل ترى ذلك لها [إن ادعت أنها ما تركت ذلك له إلا 
على أن لا يطلقها. 

قال: ليس لها أن ترجع عليه في شيء مما أعطته. 

قال القاضي رحمه الله: هذا بينْ على ما قاله. لأنها يمين قد لزمته 
بطلاق البتة إن لم تعطه ذلك. فإذا أعطته ذلك فقد نالت بما أعطته سلامتها 
من وقوع الحنث عليها ولو لم]"؟2 يكن لها أن ترجع عليه بعد ذلك بشيء 
'منه طلقها أو لم. يطلقها؛ زاد في سماع أصبغ من. كتاب طلاق السنة: ولو 
تطلقني بعد ذلك. وقد مضى القول على ذلك هنالك وبالله التوفيق . 


مسألة 

وعن الرجل يطلق امرأته واحدة ثم قيل له: ارتجع امرأتك » 
فقال إن ارتجعتها فهي طالق البتق» ثم تزوجت زوجا غيرهء» ثم 
طلقها أو مات عنها فأراد أن يتزوجها وقال إنما نويت حين حلفت 
ألا أرتجعها حين كانت لي عليها الرجعة. أو أراد أن يتزوجها ولم 
يتزوج حين خرجت من الاستبراء» وذكر أنه لم تكن نيته إلا 
ذلك. أو قال لم أنو شيئا. 
قال ابن القاسم : سمقت مالك يقول هو حانث». ولم يذكر 

مالك نيتهء قال ابن القاسم: وإنما أرى أن يحلف على ما نوى 


(/517) ما ين معقوفتين ساقط من الأصل ابت في ق .١‏ 


كتاب الأ يمان بالطلاق الثاني 00 
'ويكون القول قوله. وإن لم تكن له نية لزمه ما حلف عليه . 

قال القاضي رحمه الله: قال ابن القاسم في هذه المسألة: إِنّه يُنَوّى 
فيها مع ب بعية: او مذكر إن كانت عل بي أ 10 والذي ربخي في هل 
المسألة أن ينوي فيها وإن كانت عليه ينه لأن نيته فيها ليست مخالفة 
لظاهر لفظه. :إذ. إنما خلك آل , تجعهاء ٠‏ بخلاف مسألة رسم سلف من 
سماع عيسى من كتاب طلاق السنة إِذْ كَانَتُ يميئه أل يراجعهاء ؛ وقد مضى 

من القول على ذلك هناك ما فيه كفاية. وظاهر قول مالك فيما حكى ابن 
القاسم من أنه لم يذكر نية أنه لا يُنْوى يُرِيدُ مع قيام البينَوِ» إِدْ لا اختلاف 
في أنه ينوى إذا لم تكن عليه بينة فهو ينحو إلى ما في سماع أصبغ من 
اطراح الاعتبار بالألفاظ في هذه المسألة. وأنَّ يمينه على أل : يرتجعٌ أو على 
ألا يترَوْج سِرًاً. 


وَمِنْ كِتَابٍ أوله يُوصِي لِمُكَائَبهِ يوضع نَجْم مِنْ نُجُومِهِ 

وسئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربُكِ حتى 
أَشتَني عليك فضربها حتى اشتفى فبمَا يَرَىء فلما رَقََ يد عنها 
ضحكت وقالت له: والله ما اشتفيت 

قال ابن القاسم: إن كان إنما حلف ليضربها حتى يشتفي 
فضربها حتى اشتفى في نفسه فقد بر ولا حنث عليه وإِنّ قالت: 
لم تشتف لم يلتفت إلى قولها ! إذا كان هو قد اشتفى في نفسه. 

فال سحي ان رض وهذا كما قال إنما حلف أن يُضربها حتى 


يشتفي فهو أعلَمُ هل اشتفى فى أم لاء ولا.ينبغي أن يُلْتَفَتَ إلى قولها: لم 
ا ل ا ا 
قولها لو قالت قد اشتفيت وهو يعلم من نفسه أنه لم يشتف يشتف. وبالله التوفيق. 


(48)زيادة من نسخة ق .١‏ 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 
إلا انها اا فأذنت 71 أن 0 من مالها ما شاء ويقضي 


فيه ما أراد» فقضى في ذلك زمانًء ثم قالت له: لا تأخذ من 
مالي شيئا. 


قال ابن القاسم: إن أخذ من مالها شيئاً بغير رضاها بعد أن 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على مراعاة المعاني في الأيمان 
وترك الاقتصار على مقتضى اللفظ وهو المشهور في المذهب,. لأن معنى 
يمين الحالف أل يأخذ من مال امرأته شيئاً إلا بإذنها ورضاها ألا يأخذ من 
مالها شيئاً إلا وهي راضيةء فإذا أخذ من مالها شيئاً بعد أن نهته عن ذلك 
وجب أن يحنث لكونها غير راضيةٍ بذلك. ويأتي على الاعتبار بمقتضى 
اللفظ دون مراعاة المعنى ألا يحنث بما أخذ من مالها بعد أن أذنت له في 
ذلك وإن كانت قل رسعت عن الإذن: وتيت أن يأقده: وقو على فيا :من 
قول مالك في رسم الطلاق» ومن سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك 
في الذي يحلفٌ بالحلال عليه حَرَامُ أن تقوم امرأتّه عنه فلا ترجع إليه حتى 
يشاء» فقو عند تن لماح في الركو امار و تَعَالَيُ ام 
يقولٍ لها : لا تأتي » ناي على الإذن الأول: 1 َه لبَأخلٌ بقلبي أنه أذْنْء يريد 
أنه إِذْنَُ لا يسقط رجوعه 4450 فلا يحنث إذا أتت عليه بعد أن نهاها 
عن الإتيان» وهذا على قياس ما يأتي لأصبغ في أول نوازله من هذا 
الكتاب وقول ابن دحون: إن ذلك يأتي أيضاً على قول سحئنون في الذي 
يشترط لامرآته أل يُخرجَها إلا برضاها فيخرجها برضاها ثم تطلب منه أن 
يردهاء إن ذلك لا يلزمه. خلا قول ابن القاسم. وهو صحيح أيضاً لأن 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني هك 


مَنْ رأى أنه لا يلزمه أن يردها وهو قول سحنون في أول رسم يتخذ الخرقة 
لفرجه من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. وروايته أيضاً عن ابن القاسم 
في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب التكاح. قَوَجَهُ قوله أنها لَمَا 
َذِنْتَ له أن يُحْرجَها فقد أَبَاحَتُ له السكنى بها حيث أخرجهاء فَسُوَالَا إياه 
أن يَرَدْهَا رجوعٌ منها عما أذنت له فيهء, وقد قيل: إنه لا يَكتَفِي بهذا الإذن 
المجْمَلٍ وَيلرَمهُ أن يستأذنها كُلّمَا أَخذّ من مالها شيئاً ولا حنثء وذلك 
على القول بأن من حلف على امرأته أله تخرج إلى موضع إلا بإذنه أنها قد 
تجتزي بأن يقول لها: اخرجي إلى حيث شئتٍ فقد أذنت لك حتى تستأذنه 
في كل ما يَنُوبُّها من الخروج. ساق القول على ذلك في رسع سلف إن 
شاء الله . 


مسألة 
وعن رجل كانت له امرأة له منها ولد ولها عليه دين فلزمته 
بدينها فقال لها: إن مات ابني وليست لَك قبَلِي تباعةٌ من هذا 
الدين فأنت طالق . 


قال ابن القاسم : لا أرى أن يقضيها ذلك الدين فإِنْ شَحَتٌ 


كت 


وطلبت حقها اقتضته وطلقت عليه سَاعَتَئْفُ قلت: فإن قضاها 
بعضّه وبقى بعض فلا شيء عليه؟ قال: نعم. . 


قال محمد بن رشد: وهذا بَيِنّ على ما قال. لأنها إن اقتضت منه 
دينها صارت بمنزلة من قال لامرأته: إنه مات ابني فأنت طالق يعجل عليه 
الطلاق. ولو قال: : وليست لَكِ علي تبّاعة ولم يقل من هذا الدين لم يُعَجلْ 
عليه الطلاق باقتضاء الدين وإن لم تكن لها عليه تباعة سواه إذ قد يكون 
لها عليه تباعة يوم يموت فلا يكون مطلقاً | إلى أجل هو ات على كل حالء» 
وتومر أن نَدَايَهُ بما أمكن ليلاً يموبت الولد ولا تباعة لها عليه فيقع عليها 
الطلاق بموته وبالله التوفيق. 
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ام ع ند له بطلاق امرأته أن يدفع إليه 
أول دينار يدخل: عليه قباغه شيده فقال المشتري للبائع : أكسة 
فإنه لا كسوة له ا ل ا ل بولك ش 
يقضه للغريم . 
قال: ليس عليه حنث لأن الدينار إنما هو للمشتري كأنه 
اسْتَوْضَعَهُ ديناراً أو كأنه اشترى الكسوة بذلك الدينار قال القاضي 
أبو محمد: لما أعطى البائع العبدّ الدينار ليكتسي به فطلب 
المبتاع ذلك إليه»ء عار لدي اعدرة العبدء فلم يكن عليه 
حنثٌ إن لم يَفِضه عَرِيمهُ إذ لآ تبَاحُ ياب العبد في دين العبد إلا 
برضى السيد لأنها في حكم ر قَبَّةِ العبد في ذلك. وهو معنى قوله: 
لأن الدين إنما هو للمشتريء وفي رسم الأقضية الثاني من سماع 
أشهب من كتاب العيوب ما يَوّيْذٌ هذا المعنى من رواية ابن كنانة 
عن مالك وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن الرجلٍ كر تحته انان فيقول لكل واحدة 
منهما: إذا طلقتّك ففلانة طالق» فيطلق إِحْدَاهما. 


قال يقع على التي بدأ الطلاق فيها طلقتانء»ء وعلى 
الأخرى طلقةء من أجل أنه حين ابتدأ بطلاق هذه طلقت الأخرى 
وحن فلما فلما وقع على التي لم يُطلق طلقة بطلاق هذه التي . ابتدأ . 
فيها الطلاقٌ طلقت هذه أيضاً طلقة التي ابتدأ فيها الطلاق بطلاق. 
هذه الأخرى . 


كتاب الأ'يمان بالطلاق الثاني يذل 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن من حلف آل 
يطلق امرأته يحنث بطلاقها كيف ما كان؟ بيمين ن أو بغير يمين» وقد مضت 
هلة: الفسالةٌ متكررة في:مبماع أبي: زيذ من :كتاب «طلاق السنة» ولو قال في 
المسألة كلما لهذه ولهذه فطلق إحداهما طلقت كل واحدة منهما ثلاثا 
ثلاثً. لأنه كلما وقع الطلاق عَلى واحدة وقع مثلّه على الأخرى. ذكره ابن 
سحنون عن أبيه» وهو صحيح . 


مسألة 


0 عن دعل قال لامرأته : و معي فَأَبَتَ فقال: 


قال: 00 
قال محمد بن رشد: 50 لأن معناه أنت طالق 


إن لم تنتقلى معي إن انتقلتٌ. فَإِذًا لم ينتقل لم يكن عليه شيء إلا أن 
يريد أنت طالق إن لم انتقل بكِء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال: وإذا قال للتي قد دخل بها: شأنك بأهلك. أو شأنكم 
بهاء فهي ألبتة ولا ينوى. وإن قال للتي لم يدخل بها فهي واحدة ‏ 
إلا أن يكون نؤى أكثر من ذلك فيكون ما نوى. وإن قال للتي قد 
دخل بها: قد فَارقتكِ أو حَلَيئكِ أو حَلْيْتُ سَبيلّك فهي أيضاً ثلاث 
إلا أن يكون نوى أقَلَ من ذلك فيكون ما نوى ويحلف. وإن قال 
ذلك للتي لم يدخل بها فهي واحدة إل أن يكون نوى أكثر من 
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ذلك. رار ملك لخ سلا: وقد قال لي في التي لم 
يدخل بها: إنها البتة إلا أن يكون نوى واحدة. 

قال. ابن القاسم : وإن فال فد كك أو نفك سينك 
فهي للتي لم يدخل بها واجدّة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك 
وهي للتي قد دخل بها ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة. قال ابن 
القاسم : قال مالك: إذا قال الرجل للتي دخل بها قد فارقتك فهي 
ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة وحدثني به الثقة عن ربيعة. 

قال محمد بن رشد: هذه المسائل كلها قد مضى القولُ فيها في 
رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب التخبير والتمليك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال: 58 ابنَ القاسم , عن الرجل يقول لامرأته: أنت 
طالق إن شئتء فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أو يقول لعبده 
أنت حر إن شئت؛ فقال: قد شئت إن شاء فلان» فيوجد أن قد 
ماتاء هل ترجع اشع إليهما؟ . 

قال: إن وجدا قد ماتا فلا شيء لهما ولا ترجع الشَّيعةُ إليهما. 

قلت: فلو قال لهما هذه المقالةَ فقالا: قد شِئْنًا إن شاء 
فلان وفلان بأرض بعيدة مثل إفريقية والأندلس. 

قال: أما المرأة ة فيقال لها: إن شئت فاقض الآن وإن شكت 2 
فاتركي. ولا ور إلى. قدوم فلان. وأما العبد فذلك له إلى أن 
يكتب إلى اي كاي بيد 
في المرأة فإن المرأة يمنع من وطئهاء والعبد ليس كذلك. 

قلت: فإن كان الرجل الذي جعلت المرأة الشيئة إليه 


كتاب ا 


يمان بالطلاق الثازب - ل 


قال ابن القاسم: إن كان في القرب على ما ذكرت اليومين 


والثلاثة وما أشبهه الذي لا ايكون على الزوج في ذلك ضرر فإني 


أرى 
ذلك 


تركتا. 


فإ 


2 
6 


قال: 


أن 5-8 وأما 0 البعيد الذي يكون علئٍ الزوج في 
الضرر فإني أرى أن ترد الشيْعةٌ إليها الساعة, فإما قضت أو 


فلو أنَّ الزوج قال: أنا أتركُ الأمر حتى يشاء فلان ويقدم , 
أخحاف أن يجعل ذلك بيدها فتطلق. وعسى فلان لا يطلق. 
إن بَعْدَ الأمر فلا يقبل فيه رضى الزوج. لأن الموت يأتي 
الموارئّة قال ابن القاييم : وليسٍ التأخير بشيء في القياس 


وإن قرب الأمرّء وإنما القياس في أن توقفتك الساعة . 


قال محمد بن رشد: دسفت هزه الستالة بنتها والقراله هانق 


هذا الرسم بعينه من هذا السماع من كتاب التخيير والتمليك فلا وحه لإعادة 


يدري 


شَيْءٍ من ذلك ها هنا وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يحلف على الشيء بطلاق امرأته وَل 
أعلى حق حلف أم على باطل» مثل أن يقول إن كان لم 
الليلة بالااسكندرية وهو بالفسطاط فامرأته طالق أو نحو هذا. 


| قال: 00 ا اي 


عليها 


قال ابن 59 وَانْظرٌ إلى 0 هذه الأشياء التي يحلف 
مل هذه اليمين قَرَبَ استخبارمًا أو بعد فإنه ذا رَفِعَ ذلك 
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إلى السلطان فينبغي له أن يطلق عليه ولا يُوّخْرُه إلى الاستخبار 
عَسَى أن يكون ذلك حقاء وإِنْ وَجِدَّ ذلك الشيءٌ الذي علق 
عليه حقاً قبل أن يطلق السلطان عليه فليس عليه في يمينه شيء» وهذاوجه 
قول مالك . 


قال محمد بن رشد: قال: فيمن قال امرأته طالق إن لم يمطر غداً 
أو إلى رأس الشهر وما أشبه ذلك مما لا يُدْرَى هل يحون أم لا يكون؟ إن 
الطلاق يعجل عليه ولا يُنَظر به استخبارٌ ذلك. وإن وجد ذلك حقاً قبل أن 
يطلق عليه لم يطلق عليهء وذلك ينقسم على وجهين: : أحدهما: : أن يزعي 
بذلك مَرَمَى الغيب ويجحلف على أنَّ ذلك لا بد أنْ يكونَ ولا يكونّ قَطعا(» 
على ذلك من ناحية الكهانة أو التنجيم أو تقحماً على الشك دون سبب من 
تجربة أو نَوْسُمٍ شيءٍ ظَنْهُ فهذا لا اختلاف في أنه يعجل عليه الطلاق 
ساعة يحلف ولا يننظرء فإن غفل عن ذلك وَلّمْ يُطلّقْ عليه حتى جاء الأمر 
على ما حَلّفَ عليه فقيل إِنّهُ يُطلق عليه وهو قول المغيرة ة المخزمي وعيسى 
ابن دينار» وقيل لا يُطَلُقُ عليه وهو قول ابن القاسم هذاء والثاني : لا 
يرسي بذلك مَرْمَى الغيب وإنْمَا يحلف عليه لأن ذلك عَلَبَ على ظنه عن 
تجربة أو شيء تَوسَّمَه فهذا يُعَجّل عليه الطلاقٌ ولا يستأنى به لينظر هل 
يكون ذلك أم لا يكون. فإن لم يُطلّقَ عليه حتى جاء الأمر على ما حلف 
عليه لم يطلق عليه وهو قول عيسى بن دينار ودَلِيلٌ قول. ابن القاسم في 
سماع أبي زيدء وقد مضى هذا المعنى في نوازل أصبغ من كتاب النذور. 

ال ساح سر رو عدي 
اليمين فلا يُعجْل عليه الطلاق | لا أن يكون مِمًا الشكُ فيه قائم مثل أن 
يقولٌ امرأتّه طالق | إن كان في بطن فلانة عجاري أو إن وضعت جارية أو يقول 
لامرأتة: أنت طالق إِنْ كنت حاملا 0 إن لم تكوني حاملا وما أشبهه ذلك» 


ع 


هذا شتلك عل يححل تعلية«الطلاق أو يُسْتَانَى به حتى يُعلم حقيقةٌ ذلك 


١ زيادة من نسخة ق‎ )6١( 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ١‏ ليل 


الماجشون وسحنون إلى أنه يستأنى به وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يكون تحته امرأتان فيقول 


لإحداهما: إن لم أتزوج عليكِ فأنتِ طالق» ف فطلق التي ليس فيها 
عدن أل صالحهاء 0 ثم أراد أن يتزوجها هل برَة في بهينه, 


قال : | أما إذا طلقها البتةَ فهي بَرّه لا شك. وفي الصلح 
ا ره إل أن يكون صالحها لتحليل يمينه وليتزوجها فتبره. فإن 
كان صالحها على ذلك وعمِلَ على ذلك فلا أرى أن تبره قلت: 
وكيفف تبره 07 كانت يوم حلف تحته؟ ألا لا ترى أنه إنما أراد 
غيرها؟ قال: أريت إن كان قال لامرأته إِنْ تزوجت عليك فأنت 
طالق وتحته امرأة أخرى فطلق الاخرى ثم تزوجها أيحنث؟ لم لا؟ 
قال: :| نعم يحنث» وهو القياس بعينه. 

قال محمد بن رشد: وهذا على ما قال: إنه يبَر ذلك إلا أن تكون 
له نية أن راد غير من عَنْده: أو تكون ليمينه بساط ندل على ذلك لأن 
يمين الحالف محمولة على ما يقتضيه اللفظ إذا عَرِيّتُ من النية والبساط. 


مسألة 

في الرجل يحلف ال يكن رجلا هل ياتيه زائر ثرا فيقيم 
الأيام والليالي؟ . 

قال: هذا يلف آم إذا و فى حاضرة فلا بأس أن 


يروره بالنهار ولا يكثر من ذلك وأما الْمَِيت فلا أرى له أن يبيثت ‏ 
إل أن يكون .هرضن فبيت الليلك: وأنا إذا كان في غير حاضرة 


عند 


© 
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فركب إليه وَشَخَصٌ زائراً فلا بأس أن يقيم اليوم واليومين والثلاثة 
ولياليهما وهو قول مالك وما أشبه. 

٠‏ قال محمد بن رشد: زَادَ أصبعُ في الواضحة إذا أكثر الزيارة نهاراً 
في الحضرء وأكثر المبيت والمقام في شخوصه إليه يعني في غير الحضر 

حنِث» وهو خلافٌ ما يأتي في آخر رسم | إن أمكنني» رقن مقن تحفييل 

القول في هذه المسالة وبيانها مستوفي في أول سماع يحيى من كتاب 

النذور فلا معنى لإعادته . 


وَمِنْ كِنَابٍ أُوْصَى أن يُنْقَقَ عَلَى أَمَهَاتٍ أَؤْلادِه 
قال فيمن7 قال لامرأته كل امرأة أتزويجها بعد موتك - 

فهي طالق أو سَرَيةِ أَنسَرْرُ بها بعدّ موتك فهي حرة. 
قال: يَتَرَوْجُ بعد موتها ولا يتسرّرُ إلا أن يشتري الجواري 
يملكهن ولا يَطَأهن. لأنه لو قال كل جارية أشتريها أطأها فهي. 
حرة لزمه ذلك. لأنه قد أبقى من الجواري ما يملك. وليس 
بمنزلة الذي يقول كل جارية أو كل أنثى أملكها ل فَهَذًا 
لَيْسَ عليه شيء ولا يلزمه شي ء» ولو قال كل امرأة أتزوجها أطأها 
فهي طالق قيل له: تزوج وَطا ولا شيء عليك, لأنه لا يتزوج ما 

لأ بطاء وهو يمللك نا "لا يقلا قهذا افر قفا نهنا 
قآل معطمل يو رقت 101 فول الرحل لأهراته كل شرية اندر زها اند 
موتك فهي حرة فلا إشكال في أن ذلك يلزمه. وله أن يشتري ما شاء من 

الجواري » فإن تَسَوّرَ منهن شيا لَزِمَهُ عن ما تسرّرٌ. 

وقد اختلِف في التسرر ما هو؟ فقيل: نه الوطء وإليه ذهب مالك 


(089) في ق :١‏ وسئل عمن قال. 
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وعامة أصحابه. وقيل: إنه الاتخاد للوطء. وقيل: إنه الإيلاد » فعلى القول 
بأنه الوطء لا يجوز له إلا ما دونه من القبل والمباشرة وشبه ذلك. وقيل: 
إنّه يجورٌ له الوطءٌ ولا يَنْزِلء وقيل: إنه يجوز له وَطْقَةٌ كاملة ولا يجب عليه 
الحنث إلا بتمامهاء وهذا عَلَى اختلافهم فيما يجوز للحالف أل يَطّ امرأته 
بطلاقِهًا البتة من وطئهاء نا قولّه كل جارية أ: شتريها أَطأها فهي حرة» ففيه 
إشكال. لأنه يحتمل أن يريد بقوله أشتريها أطأها اشتريتها فأطأها بالْقَاءِ 
' وعلى هذا حمله ابن القاسم. ولذلك قال: إِنَّ ذلك لازم بمنزلة قوله كل 
سرية أنسَررها فهي حرة» ويحتمل أن يريد بقوله أطأها صِفَةَ للجارية 
المشئراة كأنه قال كل جارية أث؟ شتريها حلال لي. وطثهاء وعلى هذا حمله 
سحنون قال: لا شيء عليه. يريد لإنهُ عمومٌ إِذْ لم يبْقِ إلا مَنْ لا يَحِلّ له 
وطئها من ذوات المحارم من الرضاعة وشبههن وهن قليل. كمن قال كل 
جارية اش شتريتها فهي حرة إلا من بنات فلان» أو كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق إلا من بنات فلان» فاسَتَدُلال ابن القاسم بهذه المسألة على المسألة 
الأولى بقوله : لأنْه لو قال كل جارية أ؛ شتريها فهي حرة لزمه ذلك ليس بَجَيدٍ 
إذ لاا يُسْتَدَلك بالأضغف على الأقوى. ولا بما اختلف فيه على ما اتفق 
عليهء ولا بما فيه احتمال على ما ليس فيه احتمال» وأما الذي قال كل 
جارية أو كل أنثى أملكها فهي حرة فلا شيء عليه كما قال لأنه عموم 
عنده ‏ إِذ قد عم الأناث , وكذلك اوعد إذا عم الذكور فلا يلزمه العتق 
فيهم ؛ وقال ابن نافع : إن ذلك تخصيص يلزمه فيه العتق. وهو ظاهر قول 
أصبغ م سماعه من كتاب العتق في بعض الروايات». وكذلك لو قال كل 
جارية أ شتريها فهي حرة لا شيء عليه كمن قال كل جارية أملكها فهي حرة. 
وإن كان الشراء أحَصٌ من الملك فلم يفرقوا بين ذلك في هذا الموضع 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

قلت: أرأيت إن قال: إِنْ وطئتٌ فلانة لجارية لغيره أ 
فهي حرة فملكها فوطِئها. 


»6ك . البيان والتحصيل 


قال: لا شيء عليه إلا أن يكون أرادٌ إن ملكها. 

قال محمد بن رشد: هذا كما لو.قال لامرأة أجنبية إن وطتتها فهي 
طالق فتزوجها ووطتها أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد إن تزوجهاء ومثلّه 
في المدونة. ولا اختلاف فيه عندهم, لأنه حملوا قوله إن وطئها على حالها 
التي هي عليه. حتى يريد إن وطئها بعد الشراء في الأمة وبعد النكاح في 
الحرة مراعاة للاختلاف. إِذْ مِنْ أهل العلم من يقول إنهُ لا شيء عليه وإن 
قال إن تزوجتها أو اشتريتها وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال فيمن حلف لامرأته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليه البتة 
ثم هَاجَ بينهما كلام فقال لها: إن لم أتزوج عليك إلى عشرة 
أشهر فأنتِ طالق البتة . 


قال ابن القاسم: جاءتني ونزلت فأمرته أن يُصَالِحَهَا ويتركها 
حتى يمضي عليها العشرة أشهر فيقع عليه الحنث حين يقع 
وَلَيْسَتَ في مِلَكهِ ولا هي له بامرأق. ثم يتزوجها بعد ذلك إن شاء 
وقد مضت اليمينْ وسقطت؛ قال: ولو كانت يميئه مبهمة ليس فيها 
أجل لكان أشدّ عليه وَكَانَتَ اليمينٌُ ترجع عليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه لَوْ ضَرّبٌ ليمينه أجل 
فإنما يحنث بانقضاء الأجل. فإذا صالحها قبل أن ينقضي الأجل فحل 
لجل وف ابعنث فى عفنت سل دوقو الالات عليه نهاء: وان هات 
يراجعها إن شاءء ولا يرجع عليه اليمين فيها إذ قد مضى الأجل. ول كانت 
لعي لهك إل غير "حا ل سيعت علد كنا قال :د ره ان له الفرار من 
الحنث بهذا الفعل في هذهٍ المسألة. إذ لو كان فيه وجه من وجوه الكراهة 
لما أمره به ابن القاسم . نيا قال مالك في مسألة كتاب إرخاء الستور من 
المدونة : ناسل ان الس من أجل أنه عر بغريمه إذْ حَلَفَ 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني مها 


له ثم فر من الحنث, إذ لو علم خلاف ذلك لَقَامَ عليه بحقه ولم ينظِره به 
ولو لم يفعل ما أمره به ابنُ القاسم من مصالحتها لَوَقَمَ عليه الطلاق ثّلاثا 
بانقضاء الأجل. وهو على انقضائه على برّء فله أن يطأء وقد قيل ليس له 
أن يطأء وهو أحدٌ قولي ابن القاسم: فعلى هذا القول إن رَفْعَتْ امرأه 
أمرها إلى السلطان وقد بقي من الأجل أكثر من أربعة أشهر ضَرِبَ له أجل 
الإيلاء» وقد مضى هذا المعنى مبيناً مستوفى في رسم يُوصِي من سماع 
عيسي من كتاب الإيلاء وغيره. وسيأتي في رسم القطعان بعد هذا القول 
في كم هذه المسالةٍ ذا كانت اليمين فيها إلى غير أجل إن شاء الله , 


مسألة 
وقال فيمن خلف إن 0 يتعرض لجارية فلان: : إل إن 
عل وذلك ! إلى نيته وإن كان إنما زا كلها له يدق عرض 
لَهَا أم لا فَلْيُطِلق امرأته. 
قال محمد بن رشد: هذا إذا أتى مستفتياً» ٠‏ أن إذا شهد عليه 
بذَّلِكَ وطولب بالطلاق» فإن كان فلان ذلك ممن يِلِيق به ذلك استحلف لَقَدُ 


رَأه يتعرضهاء وَبقِيَ مع امرأته. ون كَانَ مِمّنْ لا يليق به ذلك طلق عليه إلا 
أن يأتي بالبينة على ما حَلّفَ عليه. 


مسألة 
| وقإل فيمن قال نت طالق إن شاء الله أو أن نت :طالق إلا أن 
يشاء ا لله: إِنْ ذلك سواء هي طالق. . 
قال محمد بن رشد: هذا أمر لا اختلاف .فيه في مذهب مالك 


وجبِيع أصحابه أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى في الطلاق المجرد والعتق 
المجرد غير عامل ولا نافع , لأن الرجل ! إذا قال امرأتي طالق [ إن شاء الله أو 


لل ا البيان والتحصيل 
إلا أن يشاء الله فقد قَيدَ وقوع الطلاق عليه بذلك اللفظ وانجلالٌ عصمة 
الزوجية بينهمابه2””9. بمشيئة الله تعالى , ومشيئة الله تعالى هي إرادته: وهي 
صفة قديمة من صفات ذاته فَعَلِمَنَا وقوج الطلاق عليه لححصول الصفة التي 
قيذه بها وهي إرادة الله تعالى التي سبقت راد لأن معنى قول الرجل 
امرأتى طالق إن شاء الله أي امرأتي طالق قد شئت ذلك إن شاء الله. أو قد 
أردت ذلك إن أراد الله أن 5 ولا يريد و ذللقة ولا يَشَاوْهُ إلا وقد شاء 
الله وأراد أن يريد ذلك ويشاءه. إذ لاا يكون شيءٌ في ملكو الأرض 
والسماء إلا بمشيئة الله تعالى» فهذا وجه قول مالك. زهو ه فى التمثيل مثل 
أن يقول امرأتي طالق إن كان كذا وكذا لما قد مضى 8 علمنا كونه. 
ويحتمل أن يكون معنى قوله امرأتى طالق. إن شاء الله أي امرأتي طالق إن 
كان الله شرع وجوبه علي . وقد علينا من دين النبي عليه السلام. ضصرورة أن 
الله قد شرع وجوبه عليه إِذَا لفظ به ونواه» فوجب أن يلزمه. ولا يحتمل 
استثناؤه سوى هذين الوجهين. وقد قال بعض ان إن الطلاق إنما 
يلزمة على مذهب مالك لأن مشيئة الله تعالى م مَجْهُولة لا تغلم إذ لا يُمكننا 
استعلامها .فيُطلق عليه من ناحية الشك في الطلاق» وهو ول مرغوب عنه 
لما يقتضي من شبّه مشيئة الله تعالى بمشيئة المخلوق» إذ جَعَلَ حكم قول 
القائل امرأتي طالق إن شاء الله كقوله امرأتي طالق إن شاء زيدء فَعْابٌ قبل . 
أن يُعْلِمَنا بمشيئته حيث لا يمكدنًا استعلامُها منه وهذا مُضَاوِ لقول 
القدَرِيّة القائلين بِحَُدُوثِ إرادة الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ووجه قول من خالف مالكاً رحمه الله في ذلك فلم ير عليه فيه طلاقاً 
هو أنه حمل قوله امرأتى طالق إن شاء الله على أنه أرَادَ بذلك امرأتى طالق 
إن شاء الله أن يُلزمني الطلاق بقوله امرأتي طالق. وأنَا لم أره بذلك 
الطلاق» فلم يلزمه الطلاق. لأن الطلاق يفتقر عنده إلى لفظ ونية » وفي 
ذلك اختلاف. وقول مالك هو الصواب. لأن الكلام يتضمن إرادته. 
الطلاق. ألا ترى أنه إذا قال امرأتي طالق إن كان كذا وكذا لِمَا قد كان أن 


(8) كررت هذه الجملة الأخيرة ‏ خطأ ‏ في الأصل . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ٠‏ 5 


الطلاق يلزمه بإجماع» ولو تحققنا ما أراده المطلق بمشيئة الله تعالى من - 
هذه الوجوه التي ذكرناها لارتفع الخلاف وحصل الإجماع فهذا وجْهُ القول 
في هذه المسألة التي يتضح به أمرهاء ويقع به الشفاء منها ويرفع الإلباس 
من كلام من تقدم أو تأخر فيها وبالله التوفيق. 


مسألة 

وقال في رجل استسلف من امرأة ديناراً فقالت أنا أدفعه إلى 
فلان يدفعه إليك ويستحلفك فيه بالطلاق» فدفعته المرأة إلى فلان 
الذي سمّت فدفعة ذلك الرجل إلى المستسلف واستحلفه بالطلاق 
لَيَدفعبُه إليه من أجل تسميه له المرأةٌ إلا أن يشاء الرجل المستعان 
الم ل أن ني لدي لحر تاد الا ليده 
الحَالف حين خاف الحنث لعن المرأة فقالت قد فسسحتث لك 
في يمينك إن كان ينفعك. ثم إن المحلوف له قد فقال إني قد 
كنت أشهدت قبل أن يحل أجل هذا الدينار بيوم أنْ كُلَّ من كان 
لي وَبَلَه يمين في حق فهو في فسحة من يمينه حتى ألقاه. وكانت 
له أيمان على غير ذلك الرجل . 

قال ابن القاسم: إن أقام على ذلك شهيدي عدل أنه 
شهدهم أنه قد فسحّ عن كل من كان له قبله يمين حتى يلقاه قَبْلَ 
أجل هذا الدينار بوم أو يومين فَذَلِكُ له مخرجٌ حتى يلقاف فإذا 
ا ا 0 
يفسح له ولم يقضه فهو حانث. وأمًا تأخير المرأة فليس بتأخير لأن 
الحقٌّ لغيرها وإن كان أصله لها؛ وإن لم يُقِم الرجل شاهدين على 
ما ذكر جنث هذا. 

قال محمد بن رشد: قولّه في هذه المسألة إن الغريم الحالف لا 


4م6١‏ البيان والتحصيل 


ينتفع بتأخير المرأة» والحَقٌّ لغيرها وإن الحالف لا يبر إلا بتأخير المخلوف 
له معارض لما في المدونة و في الرجل يحلف ليقضينٌ رجلا حقه إلا أن 
يشاء أن يؤخره فيموت المخلوفٌ له أن للورثة أن يؤخروه إن كانوا كباراً ولا. 
دين عليه؛ وللوصي إن كانوا مغارا وللغرماء إن كان دَيْنْهم لا تسعه ذمة 
الميت وَأبرَوُوا الميْت لأنه أجاز تأخير الغريم الخالف لكل من يستحق ما 
عليه بوراثة أو غيرهاء فالمرأة في هذه المسألة أحق بتأخير الحالف إذ لم 
يزل الحق لهاء والتوثق باليمين*”؟ إنما كان لها. وقد قال مالك في رسم 
استأذن من سماع عيسى من كتاب النكاح في الرجل يجعل أمر امرأته في 
يد أبيها إن غاب عنها إلى أجل كذاء فيغيب عنها فيريد الأب أن يفرق 
بينهما وتحب هي الصبر على زوجها: إِنْه يُجبر على اتباع قولهاء لأن الحق 
لهاء وإنما جعل بيده توثقه لها. ووجه قوله إنها لما أمرته أن يستحلفه 
فكأنها قد فوّضت إليه ما كان لها من الحق في ذلك وأنزلته فيه منزلتها لو 
استحلفته هي والله أعلم. وقد مضى في رسم حلف ورسم نذر سنة من 
القول في بقية معناها ما فيه بَيَانْ لها وفي سماع أبي زيد طرف منها وبالله 
التوفيق. 0 


مسألة 
وقال في رجل حلف ألا يدخل دارا سَمّاهاء فبينما هو على 
دابته قريب ب وداقفت على بابها أقبل شيء نفرت منه دايته 
قال ابن ا إن كان يستطيع أن تملك رأسها أو 
يمسكها أو يثني رجليه فينزل أو يطرح نفسه من غير عنت يصيبه 


فلم يفعل فقد حنث». وإن كان لا يستطيع شيئاً من ذلك فلا حنث 
عليه . 


(04) في ق :١‏ والدين باليمين. 


كتاب الأايمان بالطلاق الثاني ش 6 


5 
341 
م 


م 


قال محمد بن رشد: هذا مثلُ ما في المدونة في الذي يحلف ]ل 
فعلا فأكره عليه أنه لا حنث عليه لأنه نه مغلوب على الدخول كما لو 


احشمل فأدْخل أو أكرم على الدخول بضرب أو عذاب أو ما أشبه ذلك مما 
به اللإكراه | إكراهاً. وهذا ما لا اختلاف فيه. وإن كان إكراهاً على فعل 


خله من الاختلاف ما ذكرناه في رسم حمل صبياً من الاختلاف في 


الإكراه على الأفعال. لأن هذا | إكراه على فعل يقصد إلى اليمين الذي هو 


مضى 


فيتفقٌ على أن الإكراه يكون فيه إكراهاً كما يكون في الأقوال.» وقد 
في رسم العرية من هذا السماع ذكرٌ الاختلاف في الإكراه على ترك ' 
في الأيمان وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم ورسم الأقضية 
من سماع أشهب ما يقوم مقام الإكراه في ذلك من الغلبة عليه 


فليُتأمل ذلك كله من أحبٌ الوقوف عليه وفي مواضعه المذكورة وبالله 


مسألة 
وقال أتيتٌ تيت بهذه المسألة ونزلت في رجل دخلت عليه 007 


فقال هي طالق البتة إن لم أفترعها الليلة» فوطِئها فإذا هي ثيب.. 


أفترى 
تلك 


قال لد شيء عليه إنما أراد وهو يظن أنها عذراء. قيل 
إن كان حين علم أنها ثيبٌ واستقر عنده ذلك ترك وطأها 
الليلة فلم يطأهاء أتطلق عليه؟ قال: نعم . قال أصبغ : ولو 


علم قبل الوطءٍ بعد اليمين أنها ثيبٌ فقَتَرَكَ وَطَأهًا ليلته رأيته حانثاً. 


ش الوطء 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لآن يمينه إنما وقعت على 
“على اقتراعها من “غير وطةة 0 


افترعها بهء فإذا وطئها الليلة بر وَجَدَ لها عذرة أو لم يجد. وإذا لم يطأها 
الليلة جنث وإن لم تكن لها عذرة. ولو حلف ليُذهبن عذرتها من غير وطءِ 
لم يحنث إذا وجدها ثيبا كمسألة الحمامات من كتاب النذور من المدونة 
وما كان فى معناهاء وبالله التوفيق 


ل ش البيان والتحصيل 


مسألة 
وقال في رجل يقول لامرأته وَجهِي من وجهك حرام إنها 

البئة لا تَحِلَّ له حتى تنكح زوجاً غيره. 
قال محمد بن رشد: قل مضت هذه المسألة متكررة والقولٌ فيها 


في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب التخيير والتمليك» ومضى في آخر 
سماع أشهب من هذا الكتاب القولٌ فيما هو في معناها فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ بِعٌ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ 

وسئل22) عن رجل أتى إلى غريم له عليه عشرة 
دنانير فسأله أن يقضيهء. فقال امرأته طالق إن قضاه اليوم شيئاً فلظ 
به صاحب الحق فأتى به الحَالفٌ إلى رجل له عليه عشرة دنائير» 
فقال العشرة دنانير التي لي عليك أقضها فلانا فَأَحَالَهُ عليه ولم 
يقضه شيئاً الذي أحاله عليه ذلك اليوم . 

د 0 الي العا و را قال: لا 
ل تقضه؟ قال: حاتت رلا يال : 
قال محمد بن رشد: هذا على ما قال لأن الحول من باب القضاءء 
لأن الغريم إذا تحول ! إلى ذمة المحال عليه فقد باع ذمة غريمه بذمة الذي 
امال ليه فصار بمنزلة من قبض في حقّه فضا ووجب أن يحنث الحَالف 


بمنزلة من حلف حلف أل يقضي رجلا حقه فأعطاه به عَرْضأً وسواء أحاله على 
دين خالر أو مؤجل لا يحل إلا بعد الأجل الذي حلف ألا يقضيه إليه فلا 


(هه) في ق :١‏ وسثل مالك. 


١ كتاب‎ 


يمان بالطلاق الثاني : 1 


دليل له. في قوله: ثم قال في موضعه بعد أن أحاله لا تقضه اليوم» إنه لو 
قال له ذلك قبل أن يحيله لم يحنث لما ذكرناه من أن الإحالة كيف ما 


كانت! 
بقضيه 


3 
فينبغي 


هي من باب القضاء فَحَُيْتَ الحالف آلا يقضي بها. اي خف أن 
لما برَ بها. . وقد مضى ذلك في آخر رسم حمل صبياً وبالله التوفيق ش 
سل 


بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه 
فقال يَضْرِبُ عن ذلك 27 للخبيث صدقت ولا شيء 
نال محمك بن رق هذا مثلّ ما في المدوئة أن الموسوس ل 


طلاقٌ» وهو مما لا اختلاف فيه. لأن ذلك إنما هو من الشيطان 
أن يلهى ‏ عنه ولا يلتفت إليه كالمستنكح ف فى الوضوء والصلاة» فإنه 


إذا فعل ذلك نام الشيطان منه.ء فكان ذلك 0 لانقظاعه عنه إن شاء 


الله . 


مسألة 
وقال برعل ليشا من بيته انهم امرأته فقال أين 


البضاعة؟ فقالت ما أدري. فقال لها أنت طالق إن ١‏ 0 بها 


» ثم وجدها في مكانٍ جَعَلَهَا فيه. 
قال: هي طالق. ولقد سئل مالك عن رجل افتقد بضاعة 


من بيته فاتهم امرأته فأنكرت فقال أنت طالق إن كان أخذها 
غيرك(227, ثم ذكر أنه نسي نسي الموضع الذي جعلها فيه فوجدهاء 


قال: 


هو حانث لأنه حين قال أنت طالق إن كان أخذها غيرك إنما 


(05) أي ما أخذها غيرك.. 


01 4 البيان والتحصيل 
أزاة انها عندَكِ وأنتِ أخذتهاء قال: ولقد كان بيني وبين ابن دينار 
كلام. وكان يرى 0 لا حنث عليه لأنه إنما قال إن كان أخذها 
غيرك فلم تأخذها هي ولا غيرهاء قال فدخلنا على مالك فقال: 
قد حنث. ظ 

قال محمد بن رشد: يجب في مسألة البضاعة قياس المسألة التي 
ساق عليها أن لو أتت بالبضاعة من الموضع الذي رفعها هو فيه أن يحنث. 
لأنه عقد يمينة على أنها أخذتهاء وكالة خلك إنما أعملاتها وكانة لك إن ما 
أخذها("” غيرٌها كما في المسألة التي سَاق عليهاء فحمل ابن 5 يقيئة 
على المراد دون اللفظ .كما يفعل في أكثر المسائل. وحنثه إذ لم يراع 
المقصد خلافٌ قول ابن دينار. وقد مضى من قول ابن القاسم في رسم 
طلق من سماع ابن القاسم في مسألة السوط مثل قول ابن دينار هذا. وقد 
مضى القول على ذلك كله هناك مستوفىٌ فمن أحب الوقوف عليه تأمله فيه 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
ْ وقال في رجل قال في غراب طائر امرأته طالق البتة إن لم 
يكن هذا الغرابٌ ذكراً فذهب الغراب عنهم 


قال : إن زعم أنه قد عرف الذكر وي ولا شي ء عليف وإن 
قال إنما قُلْتَه هكذا ولا أدري. حنث. ش 
قال محمد بن رشد: د” 
هَاهناء إنما هو رجل حلف على ما أيقن فهو مصدق. ويريد سحنون أنه 


مصدق: دون يمين» فكأنه تأول “على ابن القاسم أنه أراد ‏ بقوله نوي ولا 
شيء عليه أي توي مع يمينهة وال طَلْقَ عليه وهذا الاختللاف إنما ينئحه إذا 


(01) ما وقع بين معقوفتين زيادة من نسخة ق .١‏ 


كتاب ال يمان بالطلاق الثاني | 1 


طولِبٌ باليمين وهو مقر بها أو مَشْهُودٌ عليه بهاء وأما إن أنى مستفتياً غير 
مطلوب فلا يمين عليه بخال إذا زعم أنه علم أنه ذكر. وأن قال حلفت ولم 
اتسين ذلك تعنة ووجت عليه الطلاقة ولا اختلاف في هذا. وقد مضى | 
في رسم يوصي ما يوضح هذا ويبيله :وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كِتَابٍ اوَّلهُ لَمْ يدرك مِنْ صَلاةٍ الإمَام إل الجُنُوسَ0*) 

مسألة - 
قال: وقالٍ مالك: إذا قال الرجلٌ امرأته طالق إن إن لم بتزوج 
امرأة يمسكها سنة فتزوج امرأة فأمسكها أحد عشر شهرأًء ثم ماتت 
قال: يتزوج امرأة ويحسها سئة مبتدأة» وسئل عنها سحنون فقال: 
لا يلزمه أن يحبسها إل ما بقي من تمام السنة. 
قال محمد بن رشد: حَمَلَ مالك رحمه الله يمينَ الحالف في هذه 
المسألة على ما يقتضيها لفظه فيها فلم يَرَ أن يبرٌ | إلا بأن يمسك على امرأته 
سنة كاملة أمرأة [واحدة] وحمل سحنون يمينه على [المعنى] وهو أنه قصَدَ 
التضبيق عليها بحبس امرأة معها سنةً كاملة» فلا فرق في معنى التضييق 
عليها بذلك ب بين أن تكون أهرأة واحدة أو امرأتين » بل ربما كان [أَشدّ] فى 
التضييق على 0 بالمرأتين لما يكره النِساءٌ من ذلك» وما ذهب إليه 0 


من الاعتبار في هذه المسألة بمقتضى اللفظ وترك مراعاة المعنى أظهر لأنه 
خوط وأ من الحنث وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال عيسى : وسئل عن رجل قال لامرأته أنتِ طالق إن لم 


(08) هذا العنوان ساقط من الأصل. 


١54‏ : ْ البيان والتحصيل 


أتزوج عليك إلى سنة فتزوج قبل تمام السنة فماتت قبل أن يدخل 
بها. 

قال: إن ماتت قبل السنة ولم يدخل بها فليتزوج أخرى قبل 
السنة وليدخل بهاء وإن مضت السنة ولم يدخل بالمرأة كانت التي 
تزوج حية أو ميتة فهو حانتٌ ولا يَبّر إل بالمسيس» ولو تزوج امرأة 
قبل السنة فمسها ثم ماتت قبل السنة كان قد بر في يمينه 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن البر 
لا يكون إلا بأكمل الوجوه. وأن الحنث يقع بأقل الوجوهء فمن حلف 
ليتزوجن على امرأته أو ليتزوجن عليها إلى أجل كذا لا يبر إلا بأكمل الوجوه 
وهو الدخول ومن حلف آلآ يتزوج على امرأته أولا يتزوج عليها إلى أجل 
كذا يحنث بالعقد وإن لم يدخلء وقد مضى في رسم ير 
الموضعين وهو أن الرجل ملك لترك الفعل منه لفعله فإذا حلف الرجلٌ أن 
يفعل فعلاً حنث بترك ما يترك منه. وإذا حلف ألا يفعل فعلً حنث بفعل ما 
يفعل منه إِذْ لم يتركه فالحالف ألا يتزوج حالف الآ يتزوج ولا يدخل. فإن 
تزوج ولم يدخل حنث إِذْ لم يترك ذلك» والحالف أن بروج حالف أن 
يتزوج وأن يدخحل فإن تزوج ولم يدخل لحنث. إِذ تَرَكَ ذلك إل أن يكون 
موضعٌ البر لم يَفنهُ بعدُء فير بالدخول» وعلى هذا فقس ما ورد عليك من 
هذا الباب, ولهذا المعنى كان ما حرمه الله بالتكاح كزوجة الأب على الابن 
وزوجة الابن على الأب تحرم بالعقد. وما أحله به كالمطلقة ثلاثاً لا تحل 


إلا بالدخحول وبالله التوفيق. 


مسألة 


وعن رجل كان له رييب يأتي إلى ببته بخبز فقال له ابه 
أنْكَ طالق إن أنت جئت إلي بيتي بخبز ووجدته لأطرحئه في 
الخربة» فدخل عليه الغلام وهو جالس ومعه خبز فوضعه على . 


كتاب ال يمان بالطلاق الثاني 0 


سريره وهو ينظرء فسخبت له أمه فخرج بالخبز. 

قال إِنْ كان يَقَدِرٌ أن يأخذ الخبز فتوائى فأراه حانثاًء. وإن 
كان فاته هرباً ولو أراد أَخَلّه لم يقدر عليه فلا حنث عليه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم لا اختلاف 
في أن من حلف أل يفعل فعلاً فلم يُمكنه فعله حتى فات فواتاً لا يمكثه 
البر فيه بعدم الإمكان فلا حنث عليه كمسألة الحمامات من نذور المدونة. 
ومن حلف ليضربن عبده فمات قبل أن يمكنه أن يضربه. وما أشبه ذلك» 
وإنما اختلف إذا لم يمكنه الفعل لمنع المُشْرّع منه. وقد مَضَى هذا 
المعنى مشروحاً مبيناً في رسم طلق من سماع ابن القاسم وفي غيره من 
المواضع. ومعنى سخبت به أمه صاحت. لأن السخب ارتفاع ا 
وهو يكتب بالصاد والسين» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وَكْتِبَ | إلى ابن القاسم وسّئْلَ عن رجل كان قاعداً هو ورجل 
آخر حتى أقبلت جارية للرجل فقال له عبدُ الله وهو الجالسٌ مع 
صاحب الجارية هذه جاريتك؟ قال: نعمء قال أَتَبِيعْنيهَا بمائة 

دينار؟ فقال. الرجل سيد الجارية: أتأخذها بمائة دينار؟ قال عبدالله 
نعم أنا آخذها بمائة دينار فقال الرجل سيد الجارية يمينك في 
يميني أن تأخدّها بمائة دينار» قال عبدالله : نعم» فحلف سيد 
الجارية بطلاق امرأته الب ! إن لم. يبعها إياه بمائة دينار قائمة 

فنهض عبد الله وفارق سيد الجارية فغاب عنه قدرَ أربعة 0 / 
قَدِمَ على صاحب الجارية فأرسل إليه رجالا يسألونه أن يأخدّها 
بمائة دينارٍ لم قله منهاء فقال لهم سيد الجارية إن كان هذا 
الأمرا لا ينجل علي ولا على صاحبي أمراً أكرهه فأنا فاعل. وكان 
من قول الرجلين اللذين أَنَيَا سيد الجارية إِنْ عبدالله يكسو الجارية 


ادا 1 البيان والتحصيل 


بدينارين ويقيله منهاء فقال لهم سيد الجارية: نعم أنا فاعل إن 
كان هذا الأمر لا يَدُحْلٌ على فيه مكروهء فدفعوا إلى سيد 
الجارية الدينارين ثم ذهبوا فأنوا بعبدالله ومعه مائة دينارء فقال له 
خذ ثمن جاريتك. فقال له سيد الجارية (دنانيرك قائمة قال له 
عبد الله : نعم فَعَذّ له ماثة دينار حتى صارت في يدي صاحب 
الجارية فطلب إلى سيد الجارية©*) الثمَرُ الذين جَاوُوا معه فرد 
البجل :امال إلى عبد الله مكانه ثم مر بذلك أيام فأخذ سيد 
الجارية الدينارين اللذين دَفَعهُما إليه فَوَزَّنَهُمًا فإذا هما ناقصانء 
َأنَى بهما إلى الرجلين اللذين طلبَا لعبد الله. فقال: إن هذين 
الدينارين ناقصان. فقالوا له: هما بوزن المائة التي دُفْعَتَ إليك , 
فقال الرجل كيت يقول عند الك إنها: “قائفة كلها وإلما حفن 
اا ل ال اه 
قبضه تلك الماثة هو حقّه ومبايعته ضحيحة» فأحبَبنًا عِلْمّ رأيك 

فقال ابن القاسم : قد فهمت كتابك. أما البائع ل عليه 
من الحجنث قليل ولا كثيرء باعها بالثمن أو بأقل 0 
المشتري من الجارية بالمائة التي حلف عليها ولم يحلف على آلا 

ينقصه إنما حلف على أن يعطيها إياه بمائة دينارء ولو أعطاه إياها 
ا ها كان حانثاًء وإنما يحنث لو لم يَعها 'إباه: بالماقة 
وبمك ينها حي تراد يعلى ‏ الماقةة ولم يحلف على ألا 
ينقصه من المائة. إلما حلف أن يُمَكنه منها بمائة» وإنما الحنث 
على المشتري فيما دخل فيه وَأرَى الحنث قد لزمهء والبائم فلا 


(04) ما كتب بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ق .١‏ 


كتاب الآيمان بالطلاق الثاني . 0 دق 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة واضحة لا إشكال 


فيها ولا .احتمال فى شيء من معانيها. لأن صاحب الجارية إنما حلف 
َيِعَنْهَا بمائة دينار قائمة. فمعنى يمينه إن شاء الله أن يأخذهاء فإذا أمكنه 
منها بالمائة ئة فقد برٌ إذ لم يحلف عليه أن يه يشتريها منه بالمائة» والمشتري 


حانث 


لأنه حلف أن يشتريها بالمائة إن أمكنه صاحبها منها بالمائة ثم لم 


يشترها إذ لم يأخذها بالمائة إلا على شرط أن يقيله منهاء وهذا بيّن وبالله 


التوفيقا . 


مسألة 
وسئل عن رجل قال لغريمه امرأته طالق إن لم يُوفه حقّه في 


شعبان ورمضاتن. 


قال إن قضاه في شعبان الحق كله أو بعضه وقضاه بقيته في 


رمضان فلا حنث عليه» وإن لم يقضه في شعبان شيئاً وقضاه 


جتميع 


الحق في رمضان فهو حانث». وكان أحبّ إليّ أن لو قضاه . 


نصف الحق في شعبان ونصفه في رمضان . ولكن لا حنث عليه 
إذا قضاه ثلث أو ربعا أو بعضه في شعبان وقضاه بقيته في رمضان, 


وأما إذا قضاه جميعَ يع الحق في شعبان فلا حنث عليه. 
قال محمد بن رشد: لا إشكال في أنه إذا قضاه جميع الحق في 
نباك أر تضاء مه في تعبات الث فما ترق ونا بت :في رفضان فند 


ك 
بر ولا 
.-. 


2. 


ثلثاً أو 


حنث عليه. لأن الثلث أخر عد التشين بوأول عل الكدرر وأما إذا لم 
منه في شعبان إلا يسيراً لا قدر له ولا بال فهو حانث وقوله في الرواية 
ربعأ أو بُعضه يدل على أنه يبر إذا قضاه منه في شعبان أقل من الربع 


وهو اللخمس ونحوه . ومعنى ذلك 00 في المال الكثير الذي يكون 
الخمس منه ونحوه له قدر وبال استحساناً فا على غير قياس » وأما 9 
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كان المال يسيراً فلا يبر إلا أن يقضيه في شعبان, الثلث فأكثرء والقياس أن 
يكون المالٌ القليل والكثير في ذلك سواء لا يبِرٌ إل أن يقضيه منه في شعبان 
الثلث فأكثرء لأنه إذا ثبت الفرق في ذلك بين القليل والكثير ووجب الفصل 
بينهما لم يوجد في ذلك حدّ يصار إليه إلا الثلث الذي قام الدليل من كتاب 
الله وسنة نبيه على أنه أخرديحد البمين وازل عد الكترء وقد قالوا فى الرجل 
حلت ابرضين رجات من عق أنه يل بأن يفيه قلت حقه اكد دين نا 

مضى القول فيه في زسم سلف من سماع عيسى من كتاب النذورء وهذا 
جز معام لأن الحالف لماعلم أن صاحب. الحق لا يرضى منه أن يقضيه 

حقَهُ حلف ليقضينه إياه في شعبان فوجب آلا يبر إلا بأن يقضيه منه في 
شعبان ثلثه وبالله التوفيق . 


مسألة 
. وسثل عن رجل قال لامرأته أنت طالق اليوم إن دخل فلان 
قال: لا يطلق عليه حتى يدخل. قال ويُمسها. 


قال محمد بن رشد: هذا كلام فيه تجوزء وقد وقع مثله في كتاب 
الظهار من المدونة في باب الظهار إلى أجل. فليس على ظاهرهء لأن فيه 
نيه 00 ومعناه على : الحقيقة دون تقديم وتأخير: وسئل عن رجل 
قال اليوم لامرأته أنت طالق إن دخل فلان غداً الحمام. فهذا صَوَابٍ الكلام 
وعليه أتى الجوابٌ لأنه قال لا يطلق عليه حتى يدخل. وقوله قال ويمسّها 
يريد فيما بينهة وبين غدِء وهو صحيح لأنها يمين بالطلاق هو فيها على برء 
فلا اختلاف في أن له أن يطأ إلى الأجل وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسكل عن الرجل يقول إن أكلتٌ من طعام أخي فامرأته 


كتاب الأأيمان بالطلاق الثاني ككل 


طالق. فيصحبّه في سفر فَيتَمَارجان فيشتريان ظغافا فيكون 
طعامُهما واحدا. ٠‏ 


٠‏ القانة بن الاي اف نز للا رفن عقيل لقانم إن 
كان لم يتفضله في النفقة وكانت النفقة بينهما سواء فلا حنث 
'عليه؛ وإن تفضله بالنفقة فقد حنث. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هله المسألة والقول فيها مستوفى 
في رسم أوله يدير ماله من سماع عيسى .من كتاب النذور. فمن أحب 
الوقوف على ذلك تأمله وبالله التوفيق. 


مسألة 


وذ "الحد لشتني : قال إن كائك ل يدبا اه إفى املكة فد 
حنث عليه ويُنوى وإن لم تكن له نية فهو حانث. 


قال محمد بن رشد: رأبي في هذه الرواية أن العبد يتعين بإضافت» 
إلى مليده إذ قال عبد فلان وإن لم يسم العبد باسمه ولا أشار إليه فقال إِنْه 
يحنث إن استخدمه بعد العتق إلا أذتيتوي مادام :في ملك ومثلّه يأتي في 
رسم الرهون من هذا السماع خلاف ما في رسم يشتري الور والمزارع من 
سماع يحبى في مسألة الجنان. وخلاف ما في كتاب النذور من المدونة من 
أن ذلك لا يتعين إلا بالتسمية له أو الإشارة إليه وكذلك إذا قال الرجل 
لِلْكَرِيٌ أكتري منك دابتك 7 له إلا دابة واحدة فتتعينُ على هذا القول. 
ولا تتعين على القول الأول إلا أن يقول دابتك هذه أو دابتك الفلانية. وأما 
إذا كانت لرجل دوابٌ كثيرة أو عبيد كثيرة فلا اختلاف في أنه لا يتعين منهم 
شيء إلا بتسمية أو إشارة إليه وبالله التوفيق 


5-12 ء: 02020 البيان والتحصيل 
مسألة 


قال ومن حلف أن يط امرأته فوطِئها وهي حائض أو في 
يوم رمضان نهار فلا ع ومن حلف ألا يطأها فوطئها وهي 
حائض أو نهاراً في رمضان فقد حنث. 

نال محمد بورك !عر ته في خله: السثالة يق الربوالينت اين 
بجيد » لأن ذلك إنما يفترق في معنى الخصوص والعموم حسب ما مضى 
القولٌ فيه في أول هذا الرسم. وقد ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه 
تزول يمينه عنه بذلك الوطء ويأثم ولا حِنتٌ عليه. وهذا هو الصواب أن 
يبر بهذا الوطءِ كما يحنث بهء أو ألا يحنث به كما لا يبرٌ به فمن 
حمل يمينه على مقتضى اللفظ رأى أنه يحنث به إذا حلف ألا يفعل ويبر به 
إذا حلف ليفعلن, لأنه وطأ في كلا الحالتين على الحقيقة» وإن كان الشرع 
قد حظر أحدهما. ومن حمل يمينه على الوطء الحلال لأنه رأى أن ذلك 
هو مقَصَدُ الحالف بيمينه لم ير الحنت بالوطء في الحيض إذا حلف ألا 
يطأء ولا أن يبر به إذا حلف ليطن وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَّابٍ أوّلّهُ سلف دِيِنَاراً في تَوْبٍ 

وقال في رجل حلف لرجل فقال امرأته طالق البتّة إن لم 
أقضك حقك غداً يوم الجمعة وهو يظن أنه الجمعة فإذا هو 
الخميس. قال [ إن لم يقضه ذلك يوم الخميس حنث لأن يمينه 
كانت على الخميس حين قال غداًء فكانت يمينه على غد. قيلٍ 
له فإن قال يوم الجمعة غداً فإذا هو الخميس فقال: هذا ضلالٌ 
أهل العراق يقولون إذا قدّم أو اخر ورأي ابن القاسم ذلك كله 
واحداً. لأن يمينه على غد. حين سمي غداً. وقاله أصبغ وقال هو 
أحبٌ ما سمعت إليّء وهو رأبي إل أن يستئني إن كان غداً 
الجمعة استثنى تحرك به لسانه ويسمع نفسه فأراه ينفعه. 


كتاب الألإيمان بالطلاق الثاني 14 


قال محمد بن رشد: وله 90 ابن القاسم ذلك كله واتحدا يدل 
على أن الجواب المتقدم لمالك. يدل على ذلك أيضاً قوله: هذا ضلال 
أهل العراق. ولأنه يَعْرَف من مذهبه الطعن عليهم. وأمًا ابن القاسم فكثير 
ما د بل إلى 0 في مسائله ويراعي 3 فيهاء وقوه في هذه 
الأيمان إذا 5 ثبتت المعاني المقصودة 4 وعدمت من النيات» لأن لسو 
من قصد الحالف لَيْقضينَ أو أل يقضيّ تعجيلٌ القضاء أو تأخيره لا تسمية 
اليوم ' فإذا قال الرجل امرأتي طالق إن لم أفضك حقك غداً أو بعد غد 
يوم كذا أو يوم كذا غداً أو بعد غد فإنما تحمل يميئُه على غدٍ إن كان ذكر 
غدأ أو على بعد غد إن كان ذكر بعد غدء ولا يلتفت لتسمية إياه بيُوم كذا 
أصاب في ذلك أو أخطأ فيه إل أن يريد اليوم الذي يسمى بذلك الاسم 
ويأتي مستفتياً فينوى في ذلك. وأما ما مع تام البتة عليه فلا تقبل منه الي 
ولا يصدق فيهاء اوهو قول أصبغ ل أن يستثنى إن كان غداً الجمعة استثناءً 
يحرك به لسانه 4 ويِسَيِعٌ سه فأراه ينفعه يريد فيما بيه وبيق الله وأما في 
الحكم فلا إل أن يشهد عللمى ذلك من استثنائه» وقول أهل العراق في 
نفرقتهم | ب بين أن تقول غداً يوم الجمعة ويوم الجمعة غداً هو صحيحٌ على 
أصولهم في الاعتبار بما يقتضيه مجرد الألفاظ. دون مراعاة المعاني 
والمقاصد. لأنه إذا حلف ليقضينه حقه غداً يوم م الجمعة فاليمين إنما وقعت 
في مقتضى اللسان على القضاء غداًء ووصفه لغوٌ في يمينه بأنه يوم الجمعة 
غلطٌ منه فلا يلتفت إليه وإذا حلف ليقضينه حقه يوم الجمعة غدا فاليمين 
إنما وقعت في مقتضى اللسان على القضاء يوم الجمعة.» ووصفه ليوم 
الجمعة في يمينه بأنه غدٌ غلطّ فلا يلتفت إليه. فهذا وجهُ القول في هذه 
المسألة والله أعلم . 


مسألة 


وسثئل عن رجل حلف على قريب له آلا يُعيره ثوباً أبداً 
فوَهَبَهُ له. 


سيفن البيان والتحصيل 


0 إن كان رافق 0 ينفعه هو حانث» » وَإِنْ لم يكن أراد 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تكرّرت في رسم يدير مالَّهُ من 
مهلعج هو 


هذا يجيه من كتاب النذورء»ء ومضى القول عليها هناك مستوفى فليتاهله 
من ل الوقوق عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال: من لامرأته أنت طالق | إن قبلتني كَتسْتَعْفلُه وتقبله أنه 
حانث إل أن يكون قال إن قبلتّك فتستغفله فتقبله فلا حنث عليه» 
وكذلك إن قال إن فارقتني أو فارقتك أو تركتني أو تركتك فتنتزع 
'منه بشدة أو بسرعة ة أو بِقَك يده فتهرب منهء المسألة الأولى 3 
وكذلك ضاجعيني وكذلك إن قال أن دخلث عنده الدار فيو 
حتى يُدْخَلَهَا فلا شيء عليه عاد زرا يكن فى اتوي ل 
يحنث في الأخحرى. والحنث في الذي يقول إن فعلتٌ» 2 
الذي يقول إن فَعَلْتِ فتستغفله حتى تَفْعَلَ ذلك أو يكُرَهُ عله 


قال محمد بن رشد: اسَاوَى في هذه الرواية بين أن يقول إن قبلتتي 
أو قبلتك أو تركتني أو تركبّك أو فارقتني أو فارقتّك أو ضاجعتنيٍ, أو 
ضاجعتّك وقال إنه إذا قال إن قبلّك أو تركبّك أو فارقتك أو ياحتك 
فقبلتّه هي أو تركثّه أو فارقئه أو ضاجعئّه ولم يفعل هو بها شيثاً من ذاكِ بل 
غلبيّه عليه بقبلة أو قهرة أو ما أشبه ذلك أنه لا حنث عليه؛, وهو صحيح ' 
وإن كانت المفارقة والمضاجعة مفاعلة من الخالف والمحلوف عليه » 
والتقبيل والترك فِعْلّ من الخالف وحده لأن المفاعلة من غير المَفَاعلةٍ إنما 
تَفْتَرِقُ فيما يقتضيه اللفظ في حُكُم اللسان. لا فيما يقع به الحنث مما لا 


كتاب الأيمان, بالطلاق الثاني يفن 


يقع في خكم الشرع. وذلك أن الذي يحلف ل بضاجع امرأته لا يحنث 
على ما يقتضيه اللسان إل بِتَضاجعِهمًا فعا ولا د يحنث إن 5 أحذهما 
ْ صاحبه الآخر ولم يضاجعه الآ : خر'2 وفي حكم الشرع د يحنث إذا ضاجع 
امرأته ولم تكاس كما يحنث إذا ضاجعها وضاجعته لآن الحنث يدخل 
بأقل الوجوةاء ولا يحنث إذا ضاجعته ولم يضاجعها إذ لم يكن منه شيء 
يحنث ابه فلما كان يحنث بمضاجعته إياها ضاجعته هي أو لم ُضاجعه ولا 
يحنث بمضاجعتها إياه إذا لم يضاجعها هو صار حلفه أل يضاجع امرأته بمنزلة 
حلفه ألا يضطجع إلى جنبها وآلاً يقبلها وآلً يتركهاء وكذلك القول في 
المفارقة كالقول في المضاجعة وفرق في المدونة بين الذي يحلف 3 
يضاجع امرأته وألا يفارق غريمه من جهة المعنى لا من جهة 52 اللفظ 
لأن المضاجعة مفاعلة كالمفارقة فقال في الذي يحلف ألا يضاجع امرأته إنه 

لا يحنث إن ضاجعته ولم يضاجعها مثل قوله هاهناء وه 
ألا يفارق غريمه فَهْرَبَ وفرٌ مِنهُ إنه حانث إل أن ينوي غلبته إياه لأنه إذا 
فر عنه وهو قادر على منعه فقد فارقهء» وكذلك افا زر قاض امرأته وهو 
قادر على منعها لكان قد ضاجعها ولزمه الحنث. فتفرقته في المدونة بين 

المفارقة والمضاجعة إنما هو لافتراق المعنى عنده في قصد الحالف فَحَمَلَهُ 
في 10 نه إنما أراد أن يمنعه من مفارقته إياه فرآه حانقاً إذا فارقه 
إل أن ن ينوي أنه إنما فارقه بغلبته إياه على ذلك. وحمله في المضاجعة على 
ما يقتضيه اللفظ فلم يِرَهُ حانثاً إذا ضاجعته إلا أن يكون تَرَاحَى لها في 
مضاجعتها إياه حتى أمكنها من ذلك والله أعلم . 


مسألة 
97 ل يحلف بالله او 0 أو غيره أن يصوم غدا 


)5١(‏ ساقط من الأصل. 


كن ْ شْ البيان والتحصيل 


ال ةن رقن: إنه إنما قال إنه لا شيء عليه لأن الأكل ناسيا 
لا يُخْرِجُه عن أن يكون صائماًء بخلاف ما لو أصبح مفطراً ناسياء وقد قال 
ابن دحون: إنها مسألة حائلة» والحنثث يلزمه على أصولهم فيمن حلف أل 
يفعل شيئاً ففعله ناسياً. وليس ذلك بصحيحء لأن أكثر أهل العلم لا 
يُوجبون القضاء على من أفطر في رمضان ناميا للحديث الوارد في ذلك» 
وقد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها في سماع عيسى من كتاب .الصيام ومن 
كتاب النذور وتأتي في سماع أبي زيد من هذا الكتاب. 


مسألة 

وقال في رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إل كُمُؤاَء فاشترى 
جارية فاعتقها ثم تزوجها وهو اسن ليمينة, وهو في نيته من الموالي : إنه : 
كان أراد لحمو في الحسب ب ولم يرد الْكُفُؤ في الدين فهو حانث لأن مولى 
الرجل الذي يَعتَقٌ لين كفو . 

قال محمد بن رشد: هذا بين أنه إن أراد الكُنُْ في الحتبء ولم 
يرد الكفؤ في الدين أنه حانث وإن أراد الكو في الدين فلا حنث عليه إن 
كانت كفؤاً له في الدين وَإِنْ لَمْ تكن له نية ولا كان ليمينه بساط نُحْمَلُ عليه 
وجب أن تحمل د يمينه على الكفاءة في الدين لقول الله عز وجل : (إِنّ 
أكْرَمَكُمْ عِندَ لله أتقاكم 4". وهو قول عمر بن الخطاب كر المومن 
تقواء وديئه حسبه. وقول النبي عليه العباام | إن الله قد أدهت عَنْكُم عبية 
٠‏ الجاهلية وَفَخْرَهَا بالآباءٍ الإنسانٌ مومن تقي أو فاجر شقي . أنتم بنو آدَمَ ٍ 
وآدم من تراب»” 0 وقال: «ليّسَ لأحد على أحَدٍ فضل إّ بِدِينٍ أو 
عملٍ صالح 0" . وروي أن أبا الدرداء توفي له أخ من أبيه وترك أخاً له 


(11) الآية ١*‏ من سورة الحجرات. 

(75) بعض حديث نقله الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في الترهيب عن 

الخيلاءء ورواه أبو داود والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة وقال: حديث حسن. 
والعبّية بضم العين وكسرها وشد الموحدة المكسورة: الكبّر والفخر والنخوة. 

(5) بعض من حديث للبيهقي في شُعب الإيمان رمز له السيوطي بالصحة. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 1 هل/ا١‏ 


وقال: أنكحت ابن الأمة؟ فردد ذلك عليهاء فقالت: أصلحك الله إنه كان 
أخ زوجي .» وكان أحق بي وبمصابي وولده. فسمع بذلك رسول الله عَكلِدٍ 
فأقبل إليه حتى وقف عليه حم ضرت على كيه فال يا أبا الدرداء يا 
ابن ماءِ السماء. طفٌ الصاع ‏ طفٌ الصاع . طفٌ الصاع. وطفاف الصاع 
هو نقصانه(؟5) على أن يمتلىء . فأعلم كله بتساؤيه معه ومع الناس في 
النقصان بقوله طفٌ الصاع طف الصاع وأن يتباينوا بالنتقصان بقدر أعمالهم ٠‏ 
المحمودة إذ لا يدرك أحد بنفسه درجة الكمال. 


مسألة 
قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال للذي يقول 
ألو 
قال القاضي: هو صحيح. ومثله في المدونة وغيرها لا 
اختلاف في ذلك لأنه مطلق إلى أجل قد يكون وقد لا يكون 
وليس الأغلب منه أن يكون ومثله فى إلا أن يكون. ولو كان 
الأغلب منه أن يكون لعُجل عليه الطلاق عند ابن القاسم خلافاً 
لأشهب. ولو كان لا بد أن يكون قبل انقضاء ما يعمّران إليه 


ع 


لعُجل عليه الطلاق بإجماع في المذهب. وبالله التوفيق©©. 

مسألة ٠‏ 
قال ابن القاسم ولو أن رجلاً قال لامرأته إذا قدمت بلد كذا 
همق القاموسن: والطفافة بالضمة والطففة محركاً ما قصر عن ملء الإناء» ويمكن أن 


ينضّبٌ طف على الإغراء أي الزم النقصان ولا تظئنٌ بنفسك الكمال. 
(6") هذه المسألة ومناقشة ابن رشد زيادة من نسخة ق ١‏ وليس لا وجود بالأصل . 


ل 0 | ْ البيان والتحصيل . 
فأنت طالق كانت بمنزلته لأنه ضرب أجل لا يدري أيبلغه أم - 
وليس هو بمنزلة من يقول أنت طالق يوم يموت أبي . 


قال محمد بن رشد: في أول سماع زونات عن ابن القاسم في 
رجل قال لامرأته إذا بلغت معي موضع كذا فأنت طالق.. قال: هي طالق 
تلك الساعة» كالرجل يقول لامرأته وهى حامل إذا وضعت فأنت طالق» 
فذهب ابن لبابة إلى أن ذلك ليس باختتلاف من قولهء وأن معنى رواية 
عيسى إذا لم يخرج ولا عزم على المسير. ومعنى رواية زونان إذا كان قد 
خرج وعزم على المسير. والصواب أن ذلك اختلاف من قولهء لأن في 
المدونة عنه من رواية عيسى أنه لا يقع عليه الطلاق وإن خرج متوجهاً حتى 
يقدم الموضع. وله في رسم يدير ما له من سماع عيسى من كتاب العتق 
في الذي يقول لعبده: إذا بلغت الاسكندرية فأنت. حر ثم بدا له في" 
الخروج» أنه حر إلى ذلك القدر الذي يبلغ خرج أم لم يخرج. فعلى هذا 
يعجل عليه الطلاق وإن لم يخرج. ا 

فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يعجل عليه الطلاق 
وإن لم يخرجء وهو ظاهر ابن القاسم في سماع زونان» والذي يأتي على 
ما في سماع عيسى من كتاب العتق. والثاني أنه لا شيء عليه حتى يقدم 
البلد وإن خرج؛ وهو قول ابن القاسم في المدونة وظاهر قوله في هذه 
الرواية» والثالث الفرق بين أن يكون قال ذلك قبل أن يخرج أو بعد أن 
خرج وروى ذلك زياد بن جعفر عن مالك في المدنية وهو الذي ذهب إليه 
ابن لبابة وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال ابن القاسم: ومن طلق إلى أجل يُعْلّمُّ أنه لا يبلغه عمر ‏ 
أحد مثل أن يقول مائة سنة أو مائتي سنة فهذا لا شيء فيه ولا 
طلاق عليه. ' 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ْ ا 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح مثل ما في المدونة وغيرهاء ولا 
اختلاف في ذلك. وَالْحَدٌ في ذلك بلوغ أجل التعمير على الاختلاف فيه 
من السبعين إلى مائة وعشرين وبالله التوفيق. 

ظ مسألة ظ 

وقال في الذي يقول كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق قال لا 
بأس أن يواعدها إِذّا تزوجها بغير المديئة وعقد نكاحها بغيرها. 


ش قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن المواعدة ليست بعقد فإذا 

واعدها بالمدينة وعقد نكاحها بغيرها لم يلزمه شيء. ولا ل في هذا 
الاختلاف فيمن واعدّ في الْعِدَةَ وتزوج بعد العدة إذ لا يقوى قوته. لأن 
التكاح في العدة محرم بالقران والإجماع ‏ والمواعدة فيها مكروهة لنهي الله 
تعالى 2530 وحلفٌ الرجل بطلاق ما يتزوج وإن خص مُخْتَلَفٌ في لزومه 
فين أهل العلم, وقد مضى في رسم الطلاق الأول من سماع أشهت 
الاختلاف في حَدٌ ما يلزمه. أن يتباعد من المَّدِينة إذَا أراد عقدّ نكاحها فلا 
معنى لإعادة ذكره. -وبالله التوفيق 


مسألة 


وقال في رجل قال كل امرأة أتزوجها أثني عشر شهراً فهي 
طالق فتزوج امرأة ثم قال لها إِنْ طلقتّكِ إلى كذا وكذا فكل 
مملوك لي حرء. يا لاما ار عر أصلٍ يمينه 2 قال: لا عتق 
عليه في رقيقه لأنها طالق من أول ما تزوجها ولم [يبتدىء] لها 

طلاقا . ْ ش 
قال محمد بن رشد: هذا بين لا إشكال فيه أنه لا يلزمه في عبيده 


(5) في ق :١‏ لنبي النبي كل عنها. 


ا 1 البيان والتحصيل 
شيء » لأنه إنما حلف بطلاقها فيما يستقبل» وهي مطلقة من أول ما تزوجها 
بائنة منة,2 لأن الطلاق يقع عليها بالعقد. فهي مطلقة قبل الدخول» ولو 
تزوجها ثانية للزمه فيها طلقة بائنة» وعتق عليه بذلك عبيده وبالله التوفيق. 
مسألة 

0 05-6 لأن مالكاً قال: لاس عله 
بعل الموت» ولو كان قال لها أنت طالق يوم م موك أو يوم تموثين 
فيه» فهي طالق الساعة وهي بمنزلة من طلق امرأته إلى أجل . 

قال محمد بن رشد: لأشهب ذ في المجموعة أنه لا شيء عليه. 


وكذلك لو قال قبل مُوتِي بشهرء هو على أصه في ادق إى م هذا أ 
من الثلث» لأنه لا يكشفه إلا الموت» وبالله التوفيق 


مسألة 

قال ابن القاسم في الرجل يقول لامرأته علي نَذرٌ أن 
أطلقك : : ليس عليه كفارة يمينه ولا غيره لأن إنما كان في الطلاق. 
والطلاقٌ ليس هو مما ير لله بده وهو بمنزلة من قال لامرأته لله 
على أن أطلقك طلقك ولم وهر بالوفاء به» وهو بمنزلة الذي يقول لله 
علي نذر آلا أكَلّْمك فكلمه فلا شيء عليه: لأن نذره إنما كان في 
ترك كلامه. 

قال محمد بن رشد: هذا كله كما قال وهو مما لا اختلاف فيه 
والأصل في ذلك قول النبي عليه السلام: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعٌ الله فَلْيْطِعَهُ 


ممه ووه : له هعم وت سه 
وَمَنْ ندر أن يعصيه فلا يعصه90". 


(55 م) رواه الجماعة إلا مسلياً عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها , 


كتاب" 


الأيمان بالطلاق الثاني هذ 


فالنذور تنقسم على أربعة أقسام , د في طاعة يلزم الوفاء به. ونذر 


في معحصية يحرم الوفاء ب ونذر في مباح يباح الوفاء به وتركُ الوفاء به ونذر 


وإذا أ 
على 


في مكروه يكره الوفاء به. وإذا لم يسم للنذر مخرجا فكفارته كفارة يمينه» 


سمى له مخرجاً فلا كفارة له إلا الوفاء به إن كان مما يجب الوفاء به 
اما ذكرناه وقد روي عن النبي كله : «إنْ مَنْ نَذرَ مَعْصِيةٌ فكفارئه كَفَارةٌ 


يَمِينَ)9© وذهب إلى هذا جماعة من العلماء. وليس عليه في ذلك عن 


مسألة 
وقال في رجل قال لامرأته: إن تغيبت عنك فأنت طالق» 


فعرضت له حاجة فخرج ولم يكن وجه لغيبته عنهاء فلا شيء 


عليه 


0. 


ولا حنث إلا أن يكون أراد بذلك إن غبت عنك . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لا وجه للقول فيه. 


وبالله التوفيق. 


كذا 


مسألة 
وقال ابن القاسم : وإذر قال إذا وطئتك أو قال إن وطئتك 
وكذا وطئة فأنت طالق البتّة فذلك كله سواءء هو قول يطلق 
إذا مضى أربعة أشهر من يوم قال ذلك. قال: وأرى فيه 


قال محمد بن رشد: أما إذا قال إذا وطئتك فأنت طالق البتة فهو 


اتح اج ا 7ت 


/ 
قلف 


زُوي عن عائشة مرفوعاً بلفظ: لا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ وكفارئه كفارةٌ يمين. قال 
الترمذي : لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وإنما سمعه من 
سليمان بن أرقم وهو متروك. وقال أحمد: ليس بشيء ولا يساويٍ قلي وقال 
البخاري : تركوه وتكلم فيه جماعة. وقال النووي في الروضة: جيك لا نَذْرَ في 
معصية وكفارته كفارةٌ يمين ضعيف باتفاق الخدم انظر نيل الأوطار. 


17 ش البيان والتحصيل 


مول من يوم حلف. كالحالف على ترك الوطء بغير الطلاق تطلق عليه إذا 
أبى الفىء بالوطءء عند انقضاء أربعة أشهر على ما في أصل الأسدية. 
وظاهر قول ابن القاسم في المدونة وفي هذه الرواية» وقد مضى الاختلاف 
في ذلك وتحصيل القول فيه في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب 
الإيلاء . 
وأما إذا قال إن وطِئتك كذا وكذا وطئة فار يكون ولا من يوم حلف 
إل على القول بأنَّ من قال إن وطئت امرأتي كل عبد د يشتريه من الفسطاط 
فهو حر إنه مول وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة. لأنه يمتنع من 
الوطء وإن كان لا يلزمه به شيء مخافة أن يلزمه به عتق ما يشتري من 
الفسطاط. وكذلك هذا إذا قال إن وطئت امرأتي وطئتين يمنع من الوطأة 
الأولى وإن كان لا يلزمه بها شيء مخافة أن يلزمه الطلاق إن وطىء 
ثانية» وكذلك لو قال إن وطئت امرأتي ثلاث مرات يمنع من الوطأة الأولى 
مخافة إن وطىء ثانية أن يلزمه الطلاق إن وطىء ثالثة. فكذلك ما زادء 
على هذا القياس. إلا أنه كلما زادّ ضعف لزوم الإيلاء ابْتِدَاءَ حتى إِذَا لم 
تبق له إلا وطئة واحدة فحينئذ يكون بمنزلة من قال امرأتي 0 ثلاثاً إن 
يا فمساواته بين المسألتين إنما يأتي على قياس هذا القول» وعليه 
يأتي قولُ اصبغ أن من حلف ألا يطا امرأته في هذه السنة إلا مرتين أنه 
مُولى لأن من حلف ألا يطأ امرأته كذا وكذا وطئه لا يحنث إل بالوطّة 
الأخيرة ويدخل عليه الإيلاء ابتداء على أحد القولين المذكورين» ويحتمل 
أن يريد بقوله: فذلك كله سواء. أنه سواءٌ في أنه مولي إذا قال إذا وطأنّك 
فأنت طالق البتة ولي إذا قال إن وطأتّك كذا وكذا وطئة فأنت طالق البتة 
إذا وطىء حتى . إذا لم يبق له من عدّد دِ الوطئاتٍ إل وطئة والخدة.-وهذا أصح 
في فى المعنىء والأول أظهر من اللفظ والله أعلم . 


مسألة . اا 
وقال:. إذا قال لامرأته. أنتِ طالقٌ البتةَ إن خرجتٍ إلى دار 


دار 


فإن 


من 


وإن 


ولاا 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني 14١‏ 


فلان إلا بإذني ثم قال لها أخرجي إلى حيثٌ شئتٍ أو أخرجي إلى 


0 ا انه لا شيء عليه. 3 


ذلك لا يتفعه وإن أذن “لها لأنه إنما أراد إلى 0 


المواضع ١‏ يعلمه إلا أن يأذن لها عند كل ما ينويُها الخروج إلى 
موضع وتخبره بالمكان وإلا حنث» وقال في سماع يعبى بن يعحبى 


كتاب الصلاة وتخبره بالموضع التي تستأذن إليه وإلا حلث. 


قال محمد بن رشد: تحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل ذا 


حلف على امرأته ألا تخرج فليس لها أن تخرج إلى موضع من المواضع 


أذن لها وإذا حلف أللا يأذن لامرأته أن تخرج فلها أن تخرج حيث ما 


شاءت إذا لم يأذن لهاء وإذا حلف ألا تخرج إلا بإذنه ولم يقل إلى موضع 


إلى موضع من المواضع فيجزيه أن يقول لها اخرجي حيث شئت أو 


كلما شئت. فيكون لها أن تخرج حيث شاءت وكلما شاءت ولا يحنث» 


فإن 


أذن لها إلى موضع بعينه فذهبت إلى غيره حنث. فإن ذهبت إليه ثم 


ذهبت منه إلى غيره.فقيل لا يحنث وهو قول ابن القاسم في الواضحة ل 


يحنث وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد وقول أصبغ في نوازله. وقال 


في 
وإن 


الواضحة فإن رجعت تاركة للخروج ثم خرجت ثانية من غير إذنه حنث» 
رجعت من الطريق لشيء نسيته وما أشبه ذلك من شيء تتجمل به 


ونحوه ثم خرجت ثانية على الإذن الأول فقيل يحلثكث وقيل له يحنلث» 
احْتََفَ في ذلك قولٌ ابن القاسم. فله في سماع أبي زيد أنه لا يحنث وهو 


قول 
قول 


قال 
إلى 


مطرف وابن الماجشون وابن نافعء» وله في الواضحة أنه يحنث وهو 
أصبغ وأما إذا حلف أل تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه أو 
إلى موضع ولم يقل من المواضع فأذن لَهَا إلى موضع بعينه فخرجت 
غيره أو إليه وإلى غيره حنث. وإن رجعت من الطريق لحاجة غير تاركة 


الإذن ثم خرجت عليه ثانية فعلى ما تقدم من الاختلاف. وإن قال لها 
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اخرججي حيث شئت فقيل لا يجزيها [عن]7"© الإذن وليس لها أن تخرج حتى 
تستأذنه في كل و ة وتعلمه بالموضع الذي تخرج إليهء وهو قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك هاهنا وهو قول مطرف وأصبغ ‏ وقيل يجزيها عن الإذن 
لَهَا أن تخرج بغير إذنه إلى حيث شاءت لأنه قد عم في الإذث لها وهو قول 
ابن الماجشون وأشهب فإن رجع عن الإذن بعد أن أذن لها فقال لها لا 
تخرجي فخرجت على الإذن الأول حنث. وقد قيل إنه لا يحدث.» وقد 

مضى ذكر الاختلاف في هذا المعنى في رسم يوصِي فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق 


مسألة 


ولم يبين ده رمم شيعا حين قال ذلك له تحلف بطلاق 7 أو عتاق 
انكر ذل ذلك وقال: لم أرِد أن أحلف بهذه الأيمان. 


قال : إذا كان حين أنكرٌ إِنْما كان يظن أنه يحلف بالله ولم 
. يكن إِرَادَئْهِ طلاقاً ولا عتقاً فأنكر لم يلزمه, ولو أنه حين قال يميني 
في يمينك رَضِيَ بِمَا حلف مُسَلْماً ذلك له ولم يحول شيئاً من 
شيء ولم يرذه لزمه اليمين وَلم أر إنكاره ينفعه شيعا إذ! كان 

حين قال له يميني في يمينك لم ينو شيئاً ولم تحضره النية في 
أليمين . 


قال محمد بن رشد: .قد مضى بيان القول في هذه المسألة وما 
يجب أن تُحْمَل عليه الروايات فيها فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق 


(70 ) ما كتب بين معقوفين من نسخة ق ١‏ ساقط من الأصل. 
(58) في ف :١‏ ول ينو شيئا. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني ش ننيلا 
مسألة 

وقال في 5 قال لامرأته .إن ولدت غلاماً فلك مان دينار» 
وإن ولدت ادي فأنت طالق. 3 الطلاق قد وقع عليه وأما المائة 
فلست أرى أن يُقَضَى بها لأنها هنا ليست بِصَدَقَةِ ولا هِبّةِ ولا على 
وجه اذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الطلاق قد وقع عليه. تربك أن 
الحكم يوجب أن يُعَجّل عليه لأنه قد وقع عليه بنفس اللفظ حتى لو مات 
أحدهما بعد ذلك لم يتوارئا وهذا قول مالك في المدونة في نحو هذا أنه 
يعجل عليه بالطلاق ولا يستأنى به حتى ينظر ما تَلدُ وقال ابن الماجشون 
وسحئون إنه يستانى به وقل مخ مضى القول في ذلك في رسم يوصى وأما 
قوله أي الماثة إنه لا يقضى بها فحمله محمل الهدةٍ لا ل بقل في مالي 
ولا ذكر أنها هِبّة ولا صدقة ولا عَطية فلذلك قال إنه لا يُقضى بها إذ ليست 
على نبب هومن قل الموعود:. والأظهر.من. هذا اللفظ التغيل وأن يتحمل 
على أنه أراد ذلك في مالي مانَةٌ دينار عطية» فيُحكم لها عليه بها ما لم 
يذهب أو يمت أو يفلس. ؛ كما قال غير ابن القاسم في كتاب الشركة في 
الذي يقول: لك ما أربح في هذه السلعة وإنما العِدَةٌ أن يقول الرجلٌ أنا 
اما كلك فاح نوي صا زررل اا رولا ادا 
منه با أفعل وبللة التوفيق 


مسألة 
وقال في الرجل يحلف الا يكلم رجلا فمر به وهو نائم 
فقال: أيها النائم الصلاة» فرفع رأسه فإذا هو المخلوف عليه. 
قال أراه حانعا قال وإن كان نائماً مستحقل لا يسمع كلامه 


فأراه أيضاً حانث» وهو بمنزلة الأصَمْ يكلمه ولا يسمع فهو حانث 
إذا كلمه وإن لم يسمع الأصم كلامه. أرأيت لو أن رجا حلف 


لل البيان والتحصيل 


حانثاً؟ . قال : هو حاتي 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: لأنَ تكليمٌ الرجل الرجلّ هو 
أن يُعبر له عما في نفسه بلسانه عبارة يفهمها السامعع. فإذا فعل ذلك فقد 
حصل مكلماً له فوجب أن يحنث عَرَقَه أو لم يعرفه ناسياً كان ليمينه أو 
ذَاكراً لها سمعه أو لم يسمعه إذا كان منه بحيث يمكن أن يسمعه, لأن | 
يمينه تحمل على عُمُوبِهَا في جميع ذلك إل أن يحص شيئا منه بنية أو 
استثناء فيكون ذلك له ويصدق فيه فيما يحكم عليه به إن جاء مستفتيا وأما 
إن كان بموضع لا يمكن أن يسمع كلامه فلا يحنث لأنه ناعِقٌ وحده غير 
تكلم لق يوهذا عا لان فيد العنظلة عن الملعياء وقد فى اي رم 
الطلاق الثاني من سماع أشهب القولٌ إذا كلم غيره وهو يريد أن يسمعه وما 
يتعلق بذلك من الكتاب والرسالة وفي ذلك بيان لهذه المسألة وتتميم لهاء 
فليقف عليها من شاء في موضعها. 


مسألة 


وقال في الرجل يقول الامرأته أنت طالق البتة» أنت طالق 
البتة» أنت طالق البتة إن أذنتٌ لكِ إلى موضع كذا وكذا. 

قال مالك : هو حانث أذن لها أو لم يأذن لهاء قال ابن 
القاسم : كنت أرَى أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد إلا 
أن يسمعها اليمين يرَدْدُهَا عليها فَإِنْ حلف ديه وإلا رأيته حائثاًء 
وقد سمعت مالكاً يراه حانثاً وله نديئة ويقول : وما هو عندي 
بالبين» قال ابن |القاسم : وإنما عنى مالك خوفاً أن يكون نادماً أن 
يكون طلقها 0 البتة د ثم ندم فأردف شيعا في كلامه يريد أن 
يتدارك ما ندم عليه 


قال محمد بن رشد: قد تقدم القولُ على هذه المسألة في رسم 


كتاب الأيمان بالطلاق الثاني م 


كح عابوادكو طن بن مد 7 القاسم فيكتفي بذكره هناك عن إعادته هنا 
مرة اخرى وبالله التوفيق. 


مسألة 


0 في ر قال ام إن ولدت غلاماً إن أ بكِ 
دجل حج 


٠‏ قال إن كان ذلك منه على وج أن يُوَفِيَ لها به. مثل أن 
تسأله إن ولدت غلاماً أن يفعل كذا وكذا فحلف ليفعلن فإذا 
عرض ذلك فَأبَنّه فلا شيء عليه. وأنا أن يكون أغلن يميه يمينه لِمَنْ 
ولدت لأفعلن كذا وكذا وليس ذلك منه على وجه العطية لها رأيتٌ 
ذلك يلزمه وإن أبْتّ أَجْبَرَها على الحج . 

قال محمد بن رشد: زاد في كتاب ابن المواز وإن كان ذلك منه 
على وجه العطية لله لا على وجه العطية لها لزمه أن يخرج بها ويكرهها ولم 
يتكلم إذا لم تكن له نية ولا كان ليمينه بساط يحمل عليه. والذي يأتي 


على أصولهم أنه إن لم تكن له نية فهو حانث إن إن لم يخرج بها وإن ادعى 
أنه أراد بذلك العطية لها صدق في ذلك وإن كانت على يمينه بيئة إذ لا 


يهم في ذلك لإرَادْتهِ الخروج بها وإبايتها هي وستأتي المسألة متكررة في 
أول سماع أبي زيد وبالله التوفيق . 

مسألة 
قال : وسّئل مالك عمن حلف بطلاق امرأته البتة إن ن كلم 
فلاناً إل أل يعرفه. فكلمه وصو يعرفه اا ليمينه » قال: قد 
حلث» ومن حلف آلا يكلم رجلا إلا ناسياً فكلمه وهو لا يعرفه 
قال القاضي رحمه الله: وهذا كما قال لأن يمينه تحمل على 
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عمومها في المعرفة والجهل والنسيان والعهد والإسماع وغير الاسماع إلا أن 
يحص من ذلك شيئاً بنية أو استثناء فيكون ذلك لهء وقد مضى هذا فوق 
هذا وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِنَابٍ اوّلّهُ إِنْ خَرَجْت مِنْ هَذْهٍ الدّارلة") 


وسئل ابن القاسم عن الذي يقول لامرأته إن خرجتٍ من 
هذه الدار إلى رأس الحول. لدار يسكنها فأنتِ طالق فينقضى 
كراوٌه فيريد أهلّ الدار أن يُخرجوه قبل السنة ويعزموا على ذلك. 
٠‏ | قال: كل مم حلفة مكل ذه البنين افاخرجحة آم ل يكن 
له بد منه مثل سيل أو خوفٍ عليه أو هدم أو إخراج من صاحب 
الدار له. فلا حنث عليه واليمين يلزمه حيث ما تحول. ليس لها 
خرجت قبل ذلك فهو حانث. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يحنث بإخراج أهل الدار له ولا 
بكل ما كان في معناه مما يغلب عليه صحيح لا اختلاف فيه» وقد مضى 
ذلك والقولٌ فيه في رسم أوصى وفي المواضع المذكورة فيه» وقد قال ابن 
دحون: إنه لو أخرجها هو نفسَه لم يحنث لأنه إنما أراد صيانتها فإذا 
أخرجها هو لم يحنث إل أن تكون له نية في إكراهه هو إياها علو 
الخروج.ٍ لأن من قولهم أن من حل تخرج اأفراته ولم يقل إل بإذني 
فهو حَانِتُْ وإن خرجت بإذنه» وقد مضى ذلك في الرسم الذي قبل هذا 
وسيأتي في رسم أسلم لفظ محتمل للتأويل ستبينه عليه إذا مررنا به إن شاء 
الله . 


وقوله أيضاً: إن اليمين تلزمه حيث ما تحول إليه صحيحٌ ولا يراعى 


(14) هذا العنوان ساقط من الاصل. 
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في ذلك تعبيثه الدارٌ بقوله هذا إن خرجت من هذه الدّان لأن المعلوم أنه 
إنما أراد صيانتها عن الخروج من دار سكناها إل أن يكوة إنها كرة 
خروجها من تلك الدار بعينها لشيء حييا ريح شري اوم 
ويأتي مستفتياً فيُصِدَّق فيه وبالله التوفيق 


مسألة 

| وَسَئْل عن رجل هَلّكَ وترك إخوة مفترقين فَقِسَمُوا ميراثهم 
ورجل منهم غائب. فلما قدم دفعوا إليه حقه وبقي له ديناران» 
فقال: هما لَكُم خذوهماء فقال الذي يقسم بينهما: امرأتّه طن 
ِنْ دفعت إليكم منهما إل حَقَكُم قال ابن القاسم: أرَى أن د يُقَسَم 
للذكور والإناث سواء. وكذلك سمعت. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال لأن 0 
بينهم فيها على السواء بظاهر قوله: هما لكمء إِلّ أن يقول إنما أردت أنهما 
لهم على قدر مواريئهم فيصدق في ذلك». واكاك محر جيم 
عن إرادته في ذلك وبالله التوفيق. ش 


مسألة 

0 0 يدى 
قال: إن كان نوى 5 56 إلى منزلها ولا يصحبها بعد 
ذلك فله ما نوى. وإن كان لم ينو شيثاً فلا يرجع معها ولا برجع 
يصحبها في سفر. 


قيل له: فإن عرض لها سفر بعد زمان إلى أرض لهما 
حيعا افها حاحة واحدة فركب البَحْرٌ الختَنُ وسارت الختنة في 


4 
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البَرّ وتواعدا أن يجتمعا حيث حاجتهما. 


قال: إن كان نَوَى ألا يخرج معها في سفر يقوم لها فيه 
بحاجة أو ينفعها بنافعة ؛ وعلى ذلك وقعت يمينه فَإني أخاف أن 
يحنث» وإن كانت يميئه إنما وقعت على ألا يكون مَعَهَا على 
طعام أو راجِلّة أو صُحبة أو نحو هذا مما يحلف عليه فلا أرى 
عليه شيئا ! ذا لم يصحبها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا حلف آل يصحبها بعد 
سفرها ذلك لشيء ء شجر بينهما فيه فلا يصحبها من حين حلف إلا أن يكون 
ل م م ب 
ذلك إلى انقضائه برجوعه إلى منزله فإذا لم تكن له نية حمل على أنه 
ا مسداكيه ا لمت الور 
سفرهما غير مأمون عليهما فيما بقي منه. وهو الذي من أجله كانت يمينه» 
وأما تواعدُهما في سفرة أخرى على الاجتماع حيث حاجتهما فذلك على ما 
نواه أو خرجت يمينه عليه على ما قال» فإن لم يُعْلَم ليمينه سببٌ ولا كانت 
يه فهو حانث وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن رجل قال لامرأته إن فعلتُ كذا وكذا إل أن يُقَدَرَ 
فأنت طالق . 

قال: إن فعله فهي طالق . 

نإل معماو ين رد لا شهب في المجموعة أنه لا شيء عليه وهو 
الذي يوجبه القياس والنظرء لأن قضاءً الله ومشيئته هي إرادتّه فلا فرق بين 
الاستثناء ِقَدَرِ الله وقضائه وبين الاستثناء بمشيئته» وابن القاسم يفرق بين 
ذلك فلا يرى استثناء فى اليمين بالله عامال بقضاء الله ولا بإرادته» قال ذلك 
في رسم أوصى من عن عيسى من كتاب النذورء وقد ذكرنا هنالك وجة 
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ذلك. فعلى ذلك يأتي قوله في هذه المسألة إن امرأته طالق إن فعل ولا 
ينتفع بقوله : إلا أن يُقَدّرَ ولو قال: إن فعلت كذا وكذا إلا أن يشاء الله 
فأنتِ طالق لنفعه استثناؤه عند الجمع. إذ قد نص على رَوّ الاستئناء إلى 
الفعل بذكرة عقيبه قبل الطلاق. وما روى عن ابن القاسم من أن الاستثناء 
بمشيئة: الله في اليمين بالطلاق. غير عامل » وإن رده إلى الفعل. معناه | ذا 
ادعى ذلك مع قيام البينة عليه فلا يصدق في ذلك خلافاً لابن الماجشون. 
وقد قال ابن دحون: إنه لو قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا إل أن يشاء الله 
فأنت طالق ففعلته لكان حانثاً على قياس هذه الرواية لأنه معلوم أ يَفْعَل 
فعلا إلا بِقدَرِ من الله ومشينيه فذكرّه لذلك لا ينفعه وكأنه لغو, ووجه ما 
ذهب إليه أن هذا هو الأصل, فحَصّتٌ السنةٌ من ذلك الاستثناة بمشيثة الله 


فى اليمين بالله وبقي ما عداه على الأصل لا ينفع فيه الاسطناع وبالله 


2 


التوفيق . 


0 مسألة 

وسثل غن رجل خلف بطلاق امراته آل يَْأَلَ رجلدٌ حاجةٌ 
فأتاه رجل فسأله أن 00 إلى ذلك الرجل حاجة له قِبْلَه 0 
0 د 0 أن يكون 
يأمر هو ابن أن يقوم للرجل في ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بين أنه إذا لم يأمر هو ابنه أن يطلب 
الحاجة من ذلك الرجل لذلك الرجل فلا حنث عليه. وقوله: إل أن يكون 
يأمر هو ابنه أن يقوم للرجل في ذلك معناه فيحنث» وهذا على القول بأن 
من حلف ألا يكلم رجلا فارسل | ليه رصيرلا قيواسانف ل رق 
مشافهته.) وقد مخ مضى ذكرٌ الاختلافٍ في ذلك في رسم الطلاق الثاني من 
حل الي "١‏ 
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مسألة 

طالق البئةع فبحث عن فلك ف اسل قد بي نه اك فويض 
منها شيء لم يبَع . 

قال: إن كان بقي منها شيء ولو جزءٌ من مائة جزء فامرأته 
طالق البتة وكذلك لو أن رجلا قال امرأته طالق إن لم أُهْدِمِ هذا 
البيت أو آكُلْ هذا الطعامً أو نحو هذا فلم يُستوعب ما حلف عليه 
طُلقّت عليه امرأنّه. 

قال محمد بن رشد: ل ا ا 
في المدونة وغيرها على أصولهم في البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه بخلاف 
الحنث. وقد مضى القول في الفرق بين الوجهين في رسم العرية وآخر 
رسم لم يدرك فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. 

مسألة 

سئل عن رجل قال لامرأته إن 50 عليك فالتي أتزوج 
عليك طالق البتة» ثم قال لها بعد ذلك: إن وطئتٌ حراماً فأنتِ 
طالق فتزوج عليها امرأة ة فوطثها هل تراه حانثاً فيهما جميعاً؟ قال: 
نا أرق أن تطلى. عليه | إل التي تزوجء وأما التي كانت عنده فلا 
أرى الطلاق يقع عليه فيهاء لأنه لم يحلف على مثل هذا الحرام. 
وإنما أراد الزنا وهذه المرأة التي يقع عليه فيها الطلاقٌ قد اختَلِيف 

في أمرهاء قد قال ناس لا يمين لرجل فيما لَمْ يتزوج فلا أراه 
حائاً في امرأته الأولى وولدّها يلحقه والصِدّاق يلزمه فيها 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصولهم في مراعاة الخللاف 
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لأن الخلاف فيه قوي مشهورء والقائل به تعلق بما يروى عن النبي عليه 
السلام من قوله: لآ طلاقَ قَبْلَ نكاح ولا عِتَقَ قَبْلَ مِلْك<*"© وقد قال ابن 
القاسم في سماع أبي زيد عنه مراعاة لهذا الخلاف: إِنّه لا يُفرق بينهما إذا 
دخلاء والمشهورٌ أنه يفرق بينهما وأنهما لا يَتَوَارئَانِ إن مات أحَدُّهما قبل أن 
يعثر على ذلك هو اختيار ابن القاسم في آخر رسم الرهون بعد هذا ودليل 
ما في المدونة» وذهب ابن حبيب إلى أنه لا ميراث بينهما وَإلى أنه يُحَدٌ 
ولا يتلحقه الولدُ إن كان هذا بالشرط. فعلى قياس قوله يحنت الخالف فى 
هذه المسألة وهو بعيد وبالله التوفيق . ْ ْ 


مسألة 

وسكل غن «رجل “سال آمراته اسللفاً اث عليه وغندها مال 
ناض فقال: امرأته طالق البتة أن أخذت منها درهماًء ثم مكث 
زمانا ثم اشترت بالمال عروضا وبيعت تلك العروض وصارت في 
عروض غيرها ثم أخذ من ثمن تلك العروض قدْرَ نصف درهم أو 
نحوه فقضى به دينه وانتفع به ولم يكن له حين حلف نية. 

قال ابنُ القاسم: فلا أرى عليه حنثاً إل أن تكون كانت نيه 
ألا يقرب من مالها شيئاً. ظ 

قال محمد بن رشد: قال ابن دحون في هذه المسألة : معناها أنه 


)7١(‏ رواه ابن ماجه عن المسور بن لمحرمة» رمز له السيوطي بالحسن. وقد تمسك الشافعية 
بالحديث فقالوا: إن الطلاق قبل النكاح لغؤ واعتبر الحنفية الطلاق وقالوا بوقوعه 
قبل النكاح إذا أضيف إليه أعم أو أخص كا إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق. أو إن تزوجت هندأ فهي طالق. وقالوا: إن الحديث فيا إذا خاطب أجنبية 
بالطلاق ولم يضفه إلى النكاح. قال القاضي : وهو تقييد وتخصيص للنص بما ينبو عاء 
وتخالف للقياس. لغير موجب. انظر: فتح القديرء ويظهر من آخر كلام ابن رشد أنه 
يميل إلى هذا. 
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لاسي م ات 
إذا أراد أن لا يأخذ من تلك التَرّاهِم بعينها شيئاً فَلِذلك لم يُحئه إِذْ زالت 
عيئُها وتبدلت بسواها فلو أخذ أكثر من درهم لم يحنث أيضاءٍ ولو لم يرِدذ 
الدراهم بعينها لحنث بأقل من نصف درهمء ولو كانت نيته أ يأخذ منها 
درهماً فما فوقه لم يحنث إذا أخذ أقلّ .من درهمء وقوله صتيح في 
المعنى » إل أنه ليس في المسألة ما يدل على أنه أراد أَعَيَّانَ الدّراهم فإنما 
معناها أنه راعى اللفظ ولم ينظر إلى البساط والمعنى» وهو اضل قد اختلف 
فيه قولُ مالك وأصحابه إلا أن المشهور من مذهبه ومَذَاهِيهِم مُراعَاةً البساط 
والمعنى في اليمين» وقد ذكرنا هذا في غيرما مَوْضِع. وإلى هذا التأويل 
ذغيت اين لبانة' فقال* إنما لم يحنثه من أجل أنه لم يأخذ إلا أقل من درهم 
وبالله التوفيق. 


مسألة 


17 ؟ شاه سير 
الخادم أمرٌ فحلف بطلاق 0 أن له لي وإن 
الحََةَ استتمت ب ا ل ان 


000 
قال محمد بن رشد: لم يُحمل يميته في هذه المسألة على ما 
يقتضيه اللفظ من مجرد الإخراج فيبرئه ولا يحنث في ردها إلى بيته» 
كالحالف على غيره لينتقلن عن داره. وحمّلها على أنه إنما أراد أ تكون 
في بيته ولا يُسْتَحْدَمٌ بها لأنها تشبه مسألة الشاة في رسم الأقضية قضية الثالث من 
سماع أشهب من كتاب التذونء وقد. مضى القول هناك على الفرق بين 
المسألتين» نهو تعينة فرق أيضاً بين هذه ومسألة الانتقال ولو كان إنما كره 
أن يحرج فيها من عنده شيئاً من ثمنها يشي شبجُر بينه وبين ختنته فخرجت 
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يميئه على ذلك لم يحنث إذّا اشترتها الختهُ من مالها وَرَدُنها إلى بيته والله 


أعلم . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يِبِيع العبد من الرجل إلى أجل ويتخذ ‏ 
عليه يمي سا أن بريه القن إإى. أكل اوج اليد عت فلن الاجر 

يرد مِنّ مِثْله فيرده. 

قال: لا يُخرجه من يمينه إلا أن يَقَضِيَ الثمنّ ثم يخاصمه. 
وكذلك في - جميع السلع . 

قال محمد بن رشد: حنثه في هذه المسألة بما يقتضيه اللفظء ولم 
يلتفت إلى المعنى» ومثله في رسم إن أمكتني بعد هذا وقد قيل إنه لا 
يحنث لأنه إنما حلف ليوفينه الثمن. وهو المشهور في المذهب. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وشألته. خن .رجل شلك هاقة دينار في قمح أو سلعة من 
السلع إلى أجل واتخذ عليه بالطلاق أن يوفيه إلى أجل فاستقاله 
صاحبٌ الدنانير مِما اشترى منه قبل الأجل فأقالّه . 
ا 5 لا ا أن 0 هذا فإن 5 0 في الدنانير د سم 
حانثاً» 0 كانت السلعة أكثر 5-7 من الدنانير فإنه 508 اقلت 
له: فإن رد عليه الدنانير وأقرٌ البيع على خاله؟ قال: لا ينفعه ذلك 
وهو حانث لأنه بيع مبْتدَأْ لأنه لو أَبَى ذلك أحدّهما لم يجْبّر على 
ذلك. وإنما هو بيع مبتدأ. قال: ولو كان أعطاه تلك السلعة بعد 
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الأجل بعد هذا الذي وصفتٌ لك عطية أو صدقّة لم يُخرجه ذلك 
من يمينه» وكان حانثاً لأنه خرج من الوجه الذي حلف فيه. قال: 
وكذلك يبلغني من قول مالك. 

قال محمد بن رشد: هذا بين صحيح على معنى ما في المدونة 
فى الذي يحلف ليقضين رجلا حقه أو ليقضيئه دنانيره فقضاه عرضا أنه لا 
حك عليه إن كان فيه وفاء لحقه إل أن مالكا 'النشفله وعسى :عليه النحتث 
وقال: إن كان فيه وفاء قَلِمَ لا يعطيه دنانيره؟ فكذلك هي المسألة سواء لا 
حنث عليه إن كان رأس المال الذي أخذه منه في الإقالة فيه وفاء بما كان 
له عليه من القمح أو السلعة فلا حنث عليه وسواء خلف ليقضيته حقه أو 
ليقضينه ما سلف فيه إلا أن ينوي أن يقضيه الطعام والسلعة بعينها فيحنث 
إن أقاله وإذا لزمه الحنث فلا يسقط عنه رد الدنانير إِلَيْهِ فيما كان له عليه 
ولا عطية ذلك له هبة أو صدقة كما قال. لأنه أمر قد فات يلزم الطلاق منه 
وبالله التوفيق . ٠‏ 


مسألة 
وسألته عن الرجل يحلف بطلاق آمرأته ألا يتزوج عليها 


فيتزوج امرَأةَ ثم يطلقها أو تموت قبل أن يَمَسَّها هل تراه حانثا؟ . 

قال: نعم هو حانث ساعة يملك عقدتها مَسٌ أو لم يَمَسَء 
قال: ولو كان حلف بالطلاق أن يتروج عليها فتزوج امرأة فماتت 
أو طلقها قبل أن يمسها فإنه لا يخرج من يمينه حتى يتزوج امرأة 
|إيمسها. ظ 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصولهم في أن الحنث يقع 
بأقل الوجوه. والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. وقد مضى القول على هذا 
في رسم لم يُدْرِكُ وغيره فلا معنى لإعادته. ولا يبر بالدخول أيضا إلا أن 
تكون المرأةٌ التي تزوجها تُشبه مناكحه. وأما إن كانت المرأة التي تزوج لا 
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تشبه مناكحه مثل الأمة والمرأة الدنية فلا يَبَرٌ بنكاحها والدخول بها كذلك» 
روَاه محمق بن يحبى الشيْاني عن مالك وعيسى عن ابن القاسم في المدنية 
وقاله ابن كنانة أيضاًء واختلفوا هل يُحلها هذا النكاح لزوج كان طلقها أيضا 
ثلاثاً؟ فقال ابن كنانه: لا يحلها كانت تشبه مناكحه أو لا تشبه. وقال ابن 
القاسم: يُحلها كانت تشبه مناكحه أو لا تشبه. وقيل: إن للا على تامع 
البر والحنث أنها إن كانت تشبه مناكحة أحلها وإن كانت لا د تشبه مناكحه لا 
يُحلهاء وقد قيل: إنه لا يُبْرٌ إذا رجه د مدر ف وإنما يبر إذا 
ل ا ل ايا 
العقد وبالله التوفيق 


نسألة 
وسئل عن الرجل يتخذ على غريمه يمينا بطلاق امرأته البتة 
ليقضينه حقه رأس الهلال أو يرهنه دَارَه فلما حَل الأجل أَرَادَ .أن 


يقضيه نصف الحق وبرهتك نصف ن الذار لم أرهنه 0 قال : 


أوفك | إلى الهلال حَقَكَ 5 رَهَناً 708 فأعطاه بعض ف 0 
وأعطاه سفيته رهناً يكون في 0 وفاء لما بقي لم يلحقه من 
يمينه شيء . 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة والقول فيها 
في سماع أبي زيد من كتاب النذور والمعنى فيها بين وبالله التوفيق. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالكث ا 
٠‏ وي 


. هذا العنوان ساقط من الأصل. بيض له ولم يكتبه الناسخ‎ )/١( 
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ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 


- 


وسئل عن رجل شجر بينه وبين أَخْنَاه أمر فقالوا: طلقْ 
أختناء فقال: إن ارتحلتٌ عني اليوم فهي طالق, فأنَى إليها ا 
فقالوا: إن زوجكِ قد طلقك, فأخذوا متاعها ورخلوها ومتاعهاٍ إل 
أنفسهم وهي لا تعلم ما كان من أمر زوجها ولا ما قال إل ما 
قال لها إخوثها إِنَّ زوجك قد طلقكء قلما كان بعد يوم أو يومين 
أو ثلاث أخبرت بالذيٍ كان من أمر زوجهاء فقالت والله ما علمتٌ 
ولا انتقلتٌ من هواي إل أنهم قالوا إن زوجك قد طلقك. 

فقال: | إن علم ذلك وشهد على ما قالت. أو ادعته بالشهود 
فلا طلاق عليه . 


مسألة 109 


لسحنون في كتاب ابنه أنها طالق وأن عُلِم ذلك وشهد عليه 
لم ينفعه. ووقع قوله أيضا في بعض الروايات من الكتاب. وقول 
ابن القاسم أظهر على المشهور في المذهب من مُرَاعاة المقاصد 
في الأيمان في أن الزوجٌ إنما أراد فيما يظهر من مقصده أنها طالقٌ 


077 لعل الصواب بدل مسألة: قال محمد بن رشد. 
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إن ارتحلت عاصيةً له في ارتحالها عنه راضية بفراقهء فإذا لم 
ترد إل وهي تظن أنه طلقها على ما أخبرها به أخوتها لم يقع 
. عليه طلاق» وقول سحئنوت يَأتى على مراعاة ما يقضيه اللفظ دون 
الاعتبار بالمعنى . ونحوه ما لت في رسم الم من سماع ابن 
القاسم. وقد قال ابن دحون: إن قول سحتون أحسن قال: لانه 
يلزم على قول ابن القاسم في رجل قال إن سألت امرأتي الطلاق 
طلقتها فاتى إليه فقيل له: قد سألتٌ الطلاق وكذب له فطلق ألا 
يلزمه ذلك» ولا اختلاف أنه يلزمه وإن فت أنه كذب له فإن قيل 
إنما يلرّمه لأنه كان عليه أن يتثبت» قيل له: وكذلك المرأة. 

قال ميك اب تركف ولا يلديم ابنّ القاسم ما ألْرّمَه سحنون9© لآن 
المسألتين مفترقتان لأن هذا الذي كذب له. .وقد أخطأ على نفسه في تطليق 
زوجته فلا عذر له في الخطأ على نفسه في ذلك الذي قال إن ارتحلت 
عني امرأتي فهي طالق قيل إن الطلاق يقع عليه بمجرد الارتحال دون 
مراعاة المعنى الذي يظهر من قصد الحالف وإليه ذهب سحنون على معنى 
قول مالك في مسألة رسم البز من سماعه» وقيل إن الطلاق لآ يقع عليها 
إذا لم ترتحل على الوجه الذي أراد وإلى هذا ذهب ابن القاسم وبالله 
التوفيق . ' 


مسألة 
قال ابن القاسم: لو أن رجلا أذ وَبِهِ رائحة شرب فقال 
امرأته طالق إن كان شرب خمراًء فشهد عليه أنها رائحة مسكر 
فقال ما أردثٌ إلا الحَمْرَ بعينها. 
50 ذلك ويكون القولٌ قُولهء ولو قال امرأته 
طالق إن كان شرب مسكراً فقد جمع كل شيء» فإن شهد عليها 


(7/7) في ق :١‏ ابن دحون بدل سحنون وهو الصواب. 
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أنها رائحة مسكر فقد لزمه. 

قال محمد بن رشد: قوله إِنْه ينوي في ذلك ويكون القول قوله مع 
قيام البينة عليه هو مثل ما في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحَدُودٍ خلافٌ قول ابن القاسم في رسم يسلف من سماع عيسى من كتاب 
النذور لأنه قال هناك إنه لا ينوي إلا إذا أتى مستفتياء م لومم 
المسألة هنالك مستوفي فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


مسألة 

وعن رجل حلف بطلاق امرأته البتة إن كان بَعْاه عند رجل 
فشهد عليه شاهد أنه قد بغاه عند ذلك الرجل وشهد ذلك الرجل 
أنه قد بغاه عندي. أما ما ترى أن بارقه الطلاق؟ قال: نعم أرى أن 
يلزمه الطلاق لأنه لا يتهم الذي أقر عنذه في شيء من أمره وإنما 
هو بمنزلة الرجل يحلف ما بغيتك عند فلان وفلان. فشهد فلان 
وفلان بعد اليمين أنه بغاه عندهما فتطلق عليه امرأته بشهادتهما. 

قال محمد بن رشد: المسألة صحيحةء والحجةٌ فيها ما ذكر من أنه 
لا يتهم الشاهد في شهادته أنه بغاه عندي إذ ليس في ذلك وجه يظهر من 
وجوه التهمة ار اما قياسه إياها على المسألة التي 
الشيعءٌ ا ا د ا 
الحكم وانتفائه , وهو ظاهر لا يخفي وضوحه وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل حَلّف غَرِيماً له بطلاق امرأته أن يقضيه إلى 


اعز ناه ع لاعن لبالا عله زد فصي ولت جلي 1ل 
بينه إلا قوله. 
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فقال: إن كَانَ مِن أهل الصدق وممن لا يُهتم حَلّفَ مع 
شهادة صاحب الحق وحبس امرأته. وإن كان مِنْ أهل التهم لم 
يُقبل ذلك منه حتى يأتى بشهيدين أنه قد قضاه. قال سحئنون 
زوع ابت عتبيت» عن مالك آنه قال [نما هذا إذا لم تكن على 
أصل يمينه بينة إلا ١‏ إلا إقرار منه بأنه حلف بطلاق امرأته أن يقضيه 
فقد قضاه ويقر له رب الحق. مثلّ ما يقول حلفت بالطلاق 
لأضربنٌ فلاناً فقد ضربته, أو لأعطيّنَ فلاناً كذا وكذا فقد أعطيتهء 
فالقول قولّه في هذا كله بلا بينة إذا لم تكن على أصل بينة بينة فيكون 
عليه الخروج بالبينة» وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد مضى القول فيها 
مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته هنا وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

وقال ابن القاسم قا قال مالك في رجل حلف لامرأته بطلاقها 
إن حرجت من داره فأتاها سَيل أو أمر لم تستطع | إلا الخروجٍ أو 
الهرب عله أو أخرجها صاحبٌ الدار إن كانت بكراء فانقضى َم 
الكراء. قال مالك لا حنث عليه إذا خرجت من أمر لم تستطيع 
غيرٌ ذلك. فإذا رَجَعَتَ رجع اليمين عليهاء وإن ارتحل بها إلى دار 
غيرها فاليمين تلزمه حيث سكن . 

قال محمد بن رشد: قوله وإن تحول بها إلى دار غيرها معناه أن 
يتحول بها إلى دار غيرها حين أخرجها السيل عنها أو صاحب الدار بانقضاء 
أمْدٍ الكراء» وقد مضى هذا في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب, وأما 
لو تحول بها باختياره يحلث بذلك خلافث ما ذهبت إلية ابن دحون» وقد ٠‏ 
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مضى القولٌ على ذلك في رسم إن خرجت فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
5 ىً ءِ ْ 

وسئل عن رجل كسَى امرأته ثاباً قطعها لها ودفعها لها إلى 
الخياط » 0 امرأته شيءٌ فحلف بطلاقها أل يَغْرَم 
في خياطتها شيئا فأراد أن يفتكا فيبيعهاٍ أو يحبسها لنفسه أو أراد 
تعض :مق باحق عليه بمكا. لغيه أو غيرٌه أن يفتك تلك الثياب من 
الخياط من عنده . 


قال: لا بأس أن يفتكها أخوه أو غيره ولا يفتكها هو لنفسه 
ولا ليع إلا 0 


كل عل نا عض بي اعد د 1 دعر سر ا 
سواهما ولا الوجه من الوجوه إل أن تكون له نية أنه أراد ألا يفتكها لها 
فتكون له نيته يريد ويصدق فيها مع يمينه وإن كانت عليه بينة لأنها نية 
محتملة لا تَبْعْد بل تشْبهء وأما افتكاك غيره للثياب من ماله للزوجة أو له فلا 
إشكال في أنه لا حنث عليه في ذلك لأنه لم يحلف إلآ على آلآ يفتكها هو 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسثئل عن رجل كان له على رجلٍ عشرة دنانير قائمة 
فتقاضاه. فقال: ليبس لك عندي 9 دنانير بخروبة خروبة, فحلف 
بطلاق امرأته ته ألا ينقصه من القائمة شيئأء ولم تكن عليه بينة» 
فخاصمه فلم يَعُدُ عليه إلا بدنانير بخروبة خروبة. 

فقال: إن كان حلف ألا ينقصه فلياخذ ما قضى له به ولا 
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سهة> بير لممويم 


ينقص له من حقه شيئاً ولا يضع عنه منه شيئاء والله بيه وبيتهُء 


وإن كان أراد أن لآ يأل مِنْهُ إل عشرة قائمة فلا يأخذ منه إلا 


عشرة قائمة. 

قال محمد بن رشد: قوله .وإن كان حلف آلآ ينقصه يُرِيدٌ إن كان 
نوى أل ينقُصّه باختياره شيئاً من القائمة ئمة فليأخذ ما قضى له به ولا ينقصن له 
من ذلك شيئاً ولا يضع عنه منة شيئاء وترله إن كان ازا الا جيجه إلا 
عشرة قائمة يُريد أو لم تكن له نية فلا يأخذ منه إلا عا م 0 
فض أله عليه إلا بدنائير خروبة خرؤية ححيث إن أتحذها إلا ن يحكم عليه 
بأخذها بسؤال العْريم ذلك. فيجري ذلك على الاختلاف فمن حلف ألا 
يتفعل فعلاً فقضي عليه به وقد مضى ذلك في رسم سلعة سَمَاها وَرَسمٍ 
حلف من سماع ابن القاسمء وفي آخر سماع أشهب وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل كان عليه حق لرجل فاتخذ عليه طلاق 


ل ا ابي 


امرأته البتة أن يؤديه لآجَلٍ سماةء وللحالف وكيا يتقاضى له 
ويبيع له ويبتاع ويقوم بجميع حوائجه. فغاب الحالف عند الأجل 
فقضى عنه هذا الوكيل. هل ترى قضاه مخرجاً ليمينه؟ . 
قال: لا" يُخرجه قضاوٌه من يمينه إلا أن يكون مره بذلك» 
قال: [ولو كان لصاحب الحق مثل هذا الوكيل الذي وصفنا فغات 
المحلوف له عند الأجل فقضى الحالفٌ وكيله هذا" ] كاف 
كال محمد ين :رقل + ]تنا قال إن الخالف لا يرا" إذا'قفتى نه 


(5/) ما كتب بين معقوفتين مأخوذ من نسخة ق :١‏ ساقط فيها عداها. 
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وَكيله على البيع والابتياع والقيام بجميع حوائجه. من أجل أنه ليس بوكيل 
له على أن يقبض عنه. فهو في ذلك كالأجنبي» ولو كان وكيلٌ له مَمُوض 
إليه أو على أن يقبض عنه ديونه فييرٌ ذا قضى عنه بغير عِلّْمه وقد مضى 
هذا المعنى في رسم بِعٌ ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب 
النذورء وسيأتي في سما سحنون إذا قضى عنه السلطان من ماله وقوله 
ولو كان لصاحب الحق مثل هذا الوكيل الذي وصفنا جاب المارت 7 عند 
الأجل فقضي الحالفٌ وكيلّه هذا كان مخرجاً من يمينه. يريد ور الحالف 
. بذلك من الدّين الذي عليه لأنه وكيل يتقاضى فيبرأ الحالفٌ من الدّين الذي 
عليه بدفعه إليه؛ فدليل هذه الرواية أنه لا يبر ة في اليمين إلا بدفعه إِلى 
وكيل إليه القبض فيبرأ من الدّين بالدفع إليه خلافٌ ما في العشرة 7 
القاسم أنه إذا دفع إلى وكيل له في ضيعته بَرٌ في اليمين» ولم يبرأ من 
الحق. وهو معنى ما في المدونة. وظاهر ما فيها أن ذلك يكون 2 
من يمينه. 1 كان يصِل إلى السلطان. وكان القياس إذا لم يبرأ بذلك من 
الحق إلا أن وكون محرا له عن ينه اك أن لا يصل إلى السلطان الذي 
يبرأ بالدفع إليه من الدذين الذي عليه. وإلى هذا ذهب ابن لبابة» وساق 
ذلك على معنى ما في المدونة وَأن يكون إِذا أحضر الذُّهب َأَى به وأشهد 
على إِنيانِهِ به مخرجاً له من الحنث. ٠‏ وإن لم يدفعه إلى هذا الوكيل الذي لا 
يبرأ بالدفع إليه كما 50 ذلك را له من الحنث مع العدول إذا لم 
يكن له وكيل ولا وصل إلى السلطان وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يكون تحته أربع نسوة فيحلف بالطلاق 
البتة أل يحلف بالطلاق فَيَطلِّقُ واحدة من نسائه. هل ترى عليه 
حنثاً؟ . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن من طلق لم يحلف 
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بطلاق. ولو حلف بطلاق البتة أل يطلقّ فحلف بالطلاق وحنث لحنث لأن 
من حلف بالطلاق وحنث فقد طلق. وقد مضى بيان هذا في رسم يوصِي 
قبل هذا وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ العُشُورٍ 


قال ابن القاسم : من قال لامرأته : تعن اللي ان ود 
يريد الطلاق فهي ثلاتٌ ولا يُنوَى لا تنفعه نيته إن نواها واحدة أو 

قال محمد بن رشد: في كتاب ابن سحنون عن أبيه ان له ما نوى 
من الطلاق» وقد مضى تحصيلٌ القول في هذه المسألة في رسم سن من 
سماع ابن القاسم من كتاب الظهار فيُستغنى بذلك عن إعادته هنا وبالله 
التوفيق . 


وَمِنْ كاب شهدَ عَلَى شَهَادَةٍ مَيَتِ 


وسكل عن امرأة نازعت زوجها فقالت له: والله سآن 
لِكَرْقَ على ساقيكء فقال لها: أنت طالق لَتَعْلَمنّ من يفعَلٌ ذلك 


بي - 


--- 


قال ابن القاسم أخاف أن يكون قد حنث حين قال لَتَعْلْمِنْ 
من يَفعل ذلك بي إِنْما هو من قال لَتَعْلَمِنَ مَنْ ذا الذي يفعله بي 
من هو؟ حتى يسيل عن ساقي ما قُلْتِ. . 

قال محمد بن رشد: الْمَقَصَدٌ المعلوم من إرادة المرأة» بهذا القول 
إنما هو لُفْعَلَنّ به أشدُ ما يكون من النكال وأقبحةُ لآ حقيقةٌ ما ذكرث إذ قد 
علم أنها لا تملك ذلك ولا هو داخل تحت استطاعتهاء ويمينْ الزوج 
خرجت جواباً لها على ذلك بمعنى أنك لَتَعْلَمِينَ أن الذي يَقَدِرٌ على أن 
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يبلغ ذلك مني معدوم غير مركو لمنزلتي ومكانتي ومهابتي وقدرتي على 
الدفاع عن نفسي, فلذلك خشِيّ ابن القاسم عليه الحنثٌ فيما بينه وبين 
الله وأما الحكم عليه بالطلاق فلا يصح إلا أن يُقِرّ على نفسه أنه أرَادَ 


وَمِنْ كِتّاب جَاعٌ 

فحيس الحالف في السجن. فأرسل إلى صاحبه أن يجِيئّه فأبى أنْ 
يجيئه» قال يقضي السلطانّ ويدحٌ ذلك يرتكص ولا حنث عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله يقضي السلطانَ معناه يوكل من السجن 
كان المحلوف له قد غاب عن البلد. وأمّا إن كان حاضراً فالسلطان يُحضره 
ويجبره على قبض حقه إلا أن يكون مما لا يجبر على قبضه كمَارية غاب 
عليها فتلفت عنه وما أشبه ذلك فيبرأ من يمينه على دفع ذلك إليه بِدَفْعِهِ إلى 
السلطان وبالله التوفيق. 


مسألة 

' وسئل عن رجل اشترى لامرأته ثوباً بدينار فسخطبّه فقال 
لها: أنتِ طالق إن رَدَدْنَهِ إن كسوتّكِ ثوباً بدينار وهو ينوي بأكثر أو 
بأقل فذهب إليه ليرده فلم يَقَبَلَه البائٌ أو بدا له في رده بعد 

البعين» 
قال هو سواءً بَدَا له أو أبى أن يُقِيلّه ليس يلزمه من يمينه 
شى فق يفيل وَمَثَيا لي قال: أَرَأَيت لو كان قال: امرأنّه طالق 
بن لم 3 فذهب به ولم 1 البائعٌ أليس قد حنث؟ فهذا يُعْلِمُ 
أن الرد: إنما هو القبض له من البائع» قلت فلو كان بائع الثوب 


البيان والتحصيل 


. "١4 

يبب 0000 

اتحَلّ عليه طلاقّ امرأته حين باعه ألا يرّده عليه» فأتى به ليرده فلم 

يَقْيّله مته؟ قال. هذا حانث قَبِلّه أو لم يَقَيَله لأنه إنما كره البائع 

كه ورده» فإذا رده فهو حانث» فهذه الوجوه تختلف» وإنما 
تَحْمّل على ما كان قبلها على شُبَهِهَا ومَسَاقِها. 

قال محمد بن رشد: أمّا إذا كان البائع هو الذي استحلف ' 

المخدري أل يرده عليه فلا اختلاف في أنه يحنث بقيامه إياه عليه في الرد 

قَبلَه أو لم يقبله قُضِي له عليه برده أو لم يض له بذلك وأما إذا لم يسأل 
ذلك البائع وإنما حلف آلا يرّده لشي جرى له مع غيره فقال هاهنا: إنه لا 
يحنث إلا بقبول البائع له أورده إياه عليه بالحكم, ومثله حكى ابن حبيب 
في الواضحة عن أصبغ وروايته عن ابن القاسم وحكى عن أصبغ أيضاً في 
موضع آخر أنه إذا رده فقد لزمتّه اليمينُ قبله البائع أو لم يقبله قال عبد 
الملك: وهذا بين عندنا وأما إذا حلف يدنه فلا اختلاف في أنه لا يبر إلا 
بقبول البائع له أو الحكم بذلك عليهء لأآن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الرجل يقوللامرأته إن لم أتزروج عليك فأنت طالق 
فتزوج أخته جاهلا بهاء هل يُحْرِجّه ذلك من يمينه؟ قال: لا 
يخرجه ذلك من يمينه قلت: فلو قال امرأتي طالق إن لم نشتر 
عبداً مملوكاً فاشترئى أباه؟ قال: لا يخرجه ذلك من يمينه. 

. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال, لأن نكاح أختّه لا يحل 
له المقام عليه» فلا يُبْرِيه إذ لا يَبْرُ إلا بنكاح لو شاء أن يُقيم عليه أقام من 
أجل أنَّ البرٌ لا يكون إلا باكمل الوجوه. وكذلك لو تزوج تزويجا حراما 
فسخ قبل الدخول وبعده. كالذي يحهف ليشتريَن سلعة فيشتريها شراء 
فاسداً فيُعْر عليه قَبْلَ أن يفوت فيُفسخ البيعٌ في الذي اشترى أباه أخْرَى ألا 
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يبر بشرائه إذْ لا يقع عليه ملك وبالله التوفيق. 
مسألة | 

ين ول أراد أن يتوج امرأة فقالت له أمه : إنها 
أختك من الرضاعة قد أرضعتها: وئحت الرجل امرأة أخرى, فقال 
الزوج: امرأته التي تحته طالق إن كانت لي حلالاً إن إن لم 
أتزوجها . ٌْ 
: فقال: أرى أن تطلق امرأته التي تحته ولا يتزوجهاء فإن 
اجترأ وتَرّوجَها لم يفقض عليه بطلاقها لأنه لا يكون في الرضاع إل 
امرأتان . 

قال محمد بن رشد: المسألتان رده بأن الأولى لها بساط فينوى 
بها ممع قيام البينة والثانية له بساط لها فلا تر فيها إلا إذا جاء مستفتياً. 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب النسمة 


وقال في رجل حلف بالطلاق ألا يستعير من رجل سماه شيئا 
فاستعار من امرأته. هل تراه حانثا؟ . 

قال: إن كان استعار من امرأته مالا من مالها فلا شيء 

قال محمد بن رشد: وي نه حمل يمينه على 
أنه إنما كره الانتفاع بشيء مه كاله ]إن يخنك إمدله صله وأما لأن لا يكون عليه 
بذلك كك فلذلك قال إنه يحنثٍ إن كان أشعار منهاء ما هو لزوجها فأعارته 
ولو كان لم يحلف إل من أجل أ عي ل يدن 
عليه حنث في استعارته من امرأته ما هو من مالها أ وماله. والله أعلم . 


1 
1 


للف البيان والتحصيل 
مسألة ظ 

قال ابن القاسم في رجل أتاه يستسلفه دراهمء فقال امرأته 
طالق إن كان .في تابوتي دنانير ومعي دينار» وفي تابوته دينار ومعه 
دينار» وإنما أراد أن يقول امرأته طالق البتة إن كان في تابوته 
دراهم أو معي دراهم. فأخطأ فقَال ذلك. 

فقال لا شيءَ عليه ولا يحنث. وكذلك لو أراد أن يقول 
لقيهء فأخطأ فقال امرأته طالق إن إن لم 0 لقى عبد الرحمان بن 
عبد الله أمس وكلّمه فهذا لا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد : المسألتان مفترقتان بأن الأولى لها بساط 00 
بها مع قيام البينة» والثانية لا بساط لها فلا ينوى فيها إلا إذا جاء مستفتياً. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال إن القاسم في رجل قال إن صليت ركعتين فامرأتى 
طالق. فَصَِلى ركعة وانصرف . قال ابن القاسم.: هو حانث تطلق 
ا وكذلك إن قال إن صمت غذا 
ا ا ا ود 
6 الفجر فهو حانتٌ أيضاً. ولو أَحْرّمَ ولم يركع 

0 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الحنث وقع عليه بالشروع ' 
في الصلاة والصيامء فتركه التمادي على ذلك لا يسقط عنه ما قد لزمه من 
الطلاق» وقوله ور معناه مع قيام البينة» وأما لو أتى مستفتيا وقال إنما 
نويت أنْهَا طالقٌّ إن أتممت ركعتين 1 صَوم النهارٍ وعلى ذلك عقدت يميني 
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مسألة 

قال ابن القاسم من حلف الآ يُكلم رجا فكاتبه ثم رد 
الكتاب قبل أن يصل إليه فخرقه ولم يُنْفِلُه فلا حنث عليه ولا 
شىء» وكذلك قال لى مالك وقال ابن وهب مثله . 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أنه إن رد الكتاب قبل أن 
يصل إليه لا يحنث إذ لا يحنث الحالفٌ إلا بقراءة المحلوف عليه كتابّه لا 
بوصوله إليه. ولو وصل إليه فأخذه وأمسكه ولم يقرأ ه لم يحنث الحالف إل 
أن يكون غنوي فأنه يحنث بقراءة العنوان. وقوله في المدونة عفب هذه 
المسألة وهو آخر قوله .لا يعود عليهاء إِذ لا اختلاف فيها. وإنما يعود على 
المسألة التي قبلهاء سواء كتبه مجيعا على إرساله أو غير مجمع على 
ذلك. بخلاف المسألة التي تأتي بعدها في كتاب الرجل إلى امرأته بالطلاق 


وبالله التوفيق. 
مسألة 
بدا له فحبس الكتاب . ش 


قال: إن كتبه مجمعاً على الطلاق فقد حنث حبسه أو لم 
يحبسه وإن كان إنما كتبه ليتخير فيه وينظر ويُسْتشِير فإن رَأى أن 
يمضيه أمضاهء وإن رأى أن يحبسه حبسه فلا شىء عليه إذا 
حبسهء قال ابن القاسم: وإن أخرجه من يذه فهو حانث وإنّ رده 
وأدركه قبل أن ينتهي لم ينفعه. قال ابن وهب مثل ذلك كله وقد 
قال: هو حانتٌ إل أن يكون حين أخرج الكتاب من يده إلى 


تقذ : البيان والتحصيل 
الرسول غيرٌ عازم قَلَهُ أن يرده أ ن حساك لنن 

قال محمد بن رشد: الرجل في كتابه إلى امرأته بالطلاق محمول 
على الإجماع ذا إذا لم تكن له نية» فإذا كتب الرجل إلى امرأته بالطلاق 
فليس له أن يحبس الكتاب !| إل أن يكون كتبه على أن يستشير وينظر فإذا 
اي ل 0 
يَرّده وأمَا إن كان أخرجه من يده على أ ن يرده إن أحب فقيل: له أن يرده 
وقيل ليس له: أن يرده على ماذكر هاهنا من الاختلاف في ذلك. وقد مضى 
تحصيل القولٌ في هذه المسألة في سماع أشهب من كتاب طلاق السئة وفي 
سماع أصبغ من كتاب التخيير والتمليك فلا معنى لإعادة ذلك هنا وبالله 
التوفيق . ش 


وَمِنْ كِتَابٍ الرّهُونٍِ 

وعن رجل حلف بطلاق امرأته 3 يَدُخْلٍ بيت فلان فيدخحل 
ذاره ولم يدخل البيت أنه إن كانت الدار لا تذخ إلا بإذنٍ ولو 
سَرِق منها شيء قطع متارقة فإني أنى, ذا دخل فقد حنث» وإما 
إن كانت داراً جامعة لناس اشتى 0 بغير إذن ولو كان سُرِقٌ 
منها شيءٌ لم يقطع سارقه إنْمَا هي كالطريق فلا أراه حنث» قال 
ابن القاسم: لا شيء عليه إل أن يكون نوى دار |1 إلا أن يكون 
قال منزله فإِن الدار هي المنزل إلا أن تكون داراً مشتركة فيكون 
هذا التفسيرٌ فيها. 


قال محمد بن رشد: مالكٌ هو المسؤول المجيبء وقولّه أظهرٌ من 
قول ابن القاسم. لأنه على المشهور في المذهب من عار المعاني في 
الأيمان وترك الاقتصار على مُجَردٍ الألفاظء لآن الحالف آلا يدخل بيت 
رجل إنما يريد ل يدخل مسكنه ومسكنه هي داره التي ينفرد بسكناها ولا 
يشاركه أحد فيها حتى يجب القطع على من سرق منها كما يجب على من 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث 0 وك 


موق مزجي اللي حت وعلى هذا يأتي قوله في مسألة التَغيْبِ من 
آخر سماع أشهب, وأما ابن القاسم فراعى لفظ الببت وحمل يمينْ الحالفٍ 
عليه فلم ير عليه في دخوله داره حثاً ما لم يدخل بيت مبيته. لاي 
عنده بدخول الدار إذا حلفت على ألا يدخل منزله إل أن تكون داراً مشتركة 
فلا يحنث إلا بدخول ما لم يشاركه أحد فيه وهو شاذ في المذهب. وسيأتي 
من قوله في سماع أبي زيد خلافٌ قوله هنا مثل قول مالك والمشهور في 
المذهب والله أعلم . 


مسألة 
وقال في رجل حلف بطلاق امرأته آلا يُستخدم خادِم فلان 
فأعتقت الخادم, فاستعانها بعد العتق قال: يِدَيْنُ أيضاء إن كان 
إنما أراد ألا يميز عليه بخدمتها فإنه يستخدمها إذا اعتقت» وإن 
كان إنما كانت يمينه على استتخدامها أبدا الشيء #كرهة من الخادم ْ 
بعينها فلا يستخدمهاء وإن كان إنما أراد 3 يستخدم لذلك الرجل ش 
ا 0 لله أرأيت إن 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة لة والقولٌ فيها في رسم 
لم يدر فلا معنى 6 وبالله التوفيق.. 


مسألة 
وسئل عن رجل حلف على رجل ال يأوية وإياه سقفٌ بيت 
قال : لال ان س1 ولم 
يكن المسجد من البيوت التي نوى. 


1" ْ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: اعتلّ لقوله في هذه المسألة بعلتين: 
إحداهما: قوله: وذلك ما لا يستطيع غيره وذلك أنه لما كانت المساجد 

من البيوت التي لا يصح التحجير فيهاء وكان الحالف من أجل ذلك قد 
عل أن لا يك اولي من أن يُجامعه فيه المحلوف عليه في: المسجد. 
حمل يمينه على أنه إنما أ أراد أل يأويه وإياه سقف بيت يمكنه التوقي في أن 
يجامعه فيه» “والثانية : قولّه : ولم يكن المسجدٌ من البيوت التي نوى. وذلك 
أن المساجد “وإن كانت بيوتاً في لِسَانٍ العرب بدليل قول الله عر وجل: 
© فِي يوت أذْنَ الله أن رفع هم 29*04 فليست وا في عرف كلام الناس إنما 
البيرثُ عندهم في عرف كلامهم بيوتٌ السكن فحمل يميئه على عرف 
الناسٍ م ل ا 
يحنث إذا اجتمع معه في الحمام. خلافٌ قوله في سماع أبي زيد وهذا 
أصل مختلفٌ فيه في المذهب. والقولان قائمان من المدنية؛ قال فيها في 
الل ل 0 
لأن اله محماة لياه وإن كان اللحم في عرف كلام الناس إنما يوقغونة 
على لحم ذوات الأربع. 

وأمًا ما في سماع أبي زيد من أنه لا يحنث إذا جامعه في سقيفة فيها 
طريق في مروره بها فلا يحنث باتفاق, إذ ليست السقيفة التي تحتها الطريق 
بحن الئيه ردان غرف العدي زا الى اسل 0 

فيحنث إن كان إنما قَصَدَ هذا اجتنابه وَترأك مجامعته بالجلوس وغيره» وإِن 
ل يكن نوى ذلك فلا دنا هليه عند ابن القاسم»ر ولكن لا يحنت عنفة إن 
دخل معه تحت ظل شجرة أو جدار أو شيء» قاله في المدونة وقال ابن 
نافع فيها: إنة حانث [ إن دخل معه تحت ظل جدار أو شجرة أو شيء. وأما 
إن حلف أل يجمعه وإياه سقف ولم يقل سقف بيت فقال ابن حبيب: : إنه 
لا يجامعه في مقعد ولا موقف لا تحت سقف ولا في صحراء إل أن يريد 
ترك مجامعته في البيوت المسكونة وبالله التوفيق. 


(7) الآية 5 من سورة النور. 
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مسألة 

وعن رجل حلف لامرأته بالطلاق ثلاثاً أل يكسوّها وكانت 
لها ثياب مرهونة عند رجل فَافَكُهَا لها أو حلف أل يطعمها وكان 
لها طعام مرهون فافتدّاه لها قال ابن القاسم: بلغني عن مالك 
أنه قال: : أرى الطلاق قد وقع عليه بأنها قد طعمت ولبست ولقد 
عرضتها على مالك فردها علىّ وأنا أراه أنه حانث إل أن يكون 
نو استحداث: تياب يشتزيها أو طعاماً يشتريه سوى ذلك فإن ' 
كانت تلك نيته وقال: لم أرِد هذا وإنما أردت استحداثا لم ير 
عليه شيئا وإن لم تكن له.نية فهو حانث. 

قال محمد بن رشد: جالعو الى المدرة و هلام الحتالة 
وَقَوَلٌ ابن القاسم فيها: إنه حانتُ إلا أن يكون أراد الشراء صحيح بين» إذ 
لم يحلف على الشِراء فيُحمل عليه حتى يريد ما سواه وإنما حلف أل 


يكسوهاء وإذا افتك لها الثياب فكأنه قد كساها إِذْ لم تصل إلى باس 
الثياب إلا. بافتذائه لهاء وأيضاً فقد صار ممتناً عليها بلباسها. الثياب. 


والظاهر من يمينه أنها من ناحية المن وبالله التوفيق 
مسألة 
قال أبن القاسم في رجل خرجت امرأته ته ترور بعض أهلها 
فحلف زوجها بطلاقها واحدة. ألا يُرسل إليها بنفقتها حتى تكون 
هي التي سل فمكف ونان فكرهت أن ترسل فاستدانت على 
فيه فق : ثم طلبت النفقة من زوجها بِكُلٌ ما غابت عنه» وقال 
الزوج: ل الذي تركت. ذلك حين لم ترجعي الى بيتك ولم 
تطالبه مني . 


إن 8 النفقة لكل ما غابت» وذلك أنه لو شاء أن ينقلها إلى 


حلفا البيان والتحصيل 


نفسنه نقلها ومنعها أن تستدين» ولو حلف بطلاقها البتة لرأيتُ أن 
لها النفقة أيضاً. 

قال محمد بن رشد: قوله: : أَرَى لها النفقةَ لكل ما غابت وذلك أنه 
لو شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلهاء يدل على أنه لو أرسل إلى نقلها فأبت 
من الانتقال إليه وغلبته على ذلك لم يكن لها أن تتبعه بما أنفقت على 
نفسها واستدانته» 0 بدليل هذه الرواية» وفي 
شرح الأبهري الكبير أن ذلك إجماغ من أهل العلم. إِذْ الامتنائٌ بالاستمتاع 
ومنها(""». وفى كنات محمد بن المواز عن مالك أن لها النفقة, قال في امرأة 
غلبت زوجّها فخرجت من منزله فأرسل إليها فلم ترجع فامتنع من النفقة 
عليها حتى ترجع فأنفقت على نفسها ثم طلبته بذلك» قال: : ذلك لها عليه 
1 يغْرمُهُ لهاء وإلى هذا ذهب سحنون في كتابه لأنه فرق بين أن تنشز عنه 
مدعية للطلاق أو بخضةً فيه فقال: إن نَشَرَثْ عنه بغضةً فيه فلها النفقة 
كالعبد الآبق تَفَقَتَه على سيده وذهبٌ ابن الشقاق إِلَى أنها لا نفقة لها قياساً 
على مذهب ابن القاسم في المدونة في التي تغلب زوبجها فتخرج من مناه 
في عِدَّتها من الطلاق البائن وتسكن غيره أنها لا كراء لها على الزوج في 
الل مده وليس ذلك بصحيح لأن ابن القاسم قد فرف بين 
المسألتين في كتاب ابن الموازء فأوجب للناشز النفقة بخلاف مسألة العدة» | 
والفرقٌ بينهما بين لآن السكنى إنما يتعين لها في المسكن الذي طلقها فيه 
لا في ذمته فليس لها أن توجب في ذَمّته ما لم يجب لها فيهاء وقالوا: إن 
الاختلاف في هذا جار على اختلافهم في النفقة على الزوجات هل هو 
واجبة بحق العقد أو بحق الاستماع. ولا يستقيم ذلك لأنها لو وجبت بحق 
العقد لوجبت للصغيرة التي لا يُوطأ مثلها على زوجها الصغير والكبير» ولو 
وجبث بحق الاستمتاع لسقطت النفقة عن الزوج في زوجته إذا حدث بها 
ش بعد الدخول داء لا يقير معه على الوطء أو مرضت مرضا لا يمكن معه 
جماعهاء فالمعنى في ذلك عندي إنما هو أن النفقة لما كانت مَرَةَ يعتبر فيها 


(/م) وفي نسخة ق .١‏ إِذْ لا امتناع ولا استمتاع منها والصواب ما في الأصل مع اسقاط 
الواو من (ومنها) . ا ْ 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ذف 


السام دون العقد ا ة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع اختلف فيها أيهما 
ل في الناشزء وعلى هذا اختلفوا في الكبير يتزوج التي لا يُوطَأْ مثلّها 
ل اليه ايل رب ليا و ع الى ااي 
إلى الدخول وهو المشهور في المذهب. ومن غلب حق العقد رأى لها 
النفقة حتى يُحَال بينه وبين الدخول. وهو دليل ما في الزكاة الثاني من 
الفيوة وتفرقة مَنْ فرق في ذلك بين اليتيمة وغير اليتيمة استحسان إذ لا 
يحرج موجبٌُ بُ النفقة لها عن أخذٍ القولين والله بت 


3 


مسألة 
وعن رجل حلف بطلاق امرأته ا نع فلا فار غلا أن 
ستيه كسقاء ول يكن كللت في نيته- أن سقية وإنها .آرا 1 
ينفعه » إني أرَى الطلاق قد وقع عليه. وذلك أن قنة: إبآة منفعة 
لا أن تكون له نية من سلف أو غيره. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنّهُ قد عَم جميع وجوه المنافع 
بقوله ألا ينفع فلاناً فوجب جب أن يحنث إلا أن تكون له نية في وجه من وجوه 
المنافع» دون غيره فيصدق في ذلك مع يمينه» وإن قامت عليه بينة لأنها نية 
مع ا عي ميتالفة الظاهر: فو له«ويافة التوقية.: 


وقال في رجل قال : إن لم أحج فامر تى طالق البتة ولم 
يسم مم الى يس هك لاي ره امي د لك حر 
يحج . فإن قال بيني وبين ذلك زمانا قيل أحرم وأخرج . فإنها إن 
ع سا ل فإن لم يحج من عامه 
وعليه بال ا قال نت ا ناريت ماله 
ال كر د سر بي فإن أبى 
أن يحرم ضرب له أجل المولي فإن أخرم في ذلك الأجل لم 
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يفْرَّق بينه وبين امرأته وإن. مضت أزيعة أشهر ولم يحرم طلفت 
عليه . 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية مث ظاهر قول ابن القاسم 
2 المدونة إن الحالف بطلاق البتة إن لم 0 يمنع من الوطء من يوم 
حلف وإن لم يأت بعد إيَانُ حرج الناس |[ ال الله » فإن رفعت امرأته 
اموه إلى السلطان ضَرَبَ له أجل المولى قال غيره في المدونة: إذا تبين 
ضرَّره بهاء وقيل له: اخرج وأحرم وإن كان ذلك في المحرم ومعنى ذلك 
على ما قاله عيسى بن دينار إذا وجد صحابة» وأما | إذا لم يجد صحابة فلا 
يومر بالاحرام ولا يضرب له أجل المولى وفي المسألة قول ان وهو أنه لا 
يمنع من الوطء ولا يضرب له أجل المولى حتى يأتي وقتُ إِبَانِ خروج 
الناس إلى الحج رَوى ذلك ابن نافع عن مالك فإن صرب له أجل الإيلاء 
وخرج فأذرَك الحجّ قبل انقضاء أجل الإيلاء فحج بر وسقط عنه الإيلاء» 
وإن لم يحج طلق عليه بالإيلاء عند انقضاء أجله. وإن انقضى أجل الإيلاء 
قبل وقت الحج لم يطلق عليه حتى يأتي وقت الحج فإن أتى وق الحج 
ا يا د اي 0 

له أجل الإيلاء ولا خرج حتى فاتهُ الحج ضرب له أجل الإيلاء أيضاً وقيل 

له: اخرج واحرم على القول الأول. وأما على القول الثاني فقيل: إِنْه يطلق 
عليه وهو قول ابن القاسمء وقيل: إنه يرجع إلى الوطء حتى يأتي وفك إنان. 
رع الناس إلى الحج. وهو قول أشهب وقيل: إنه لا يرجع إلى الوطء 
أبداً ويضرب له أجل الإيلاء مت ما قامت به امرأته وفي المسألة أنقا قولٌ 
ثالث وهو أنه لا يمنع مر من الوطء تق يحنى آنا يكو الحج. ٠‏ فإذا خشِي 
فواته وقامت به امرأته ضَربٌ له أجل المُولِي وقيل له: اخرج فإن خرج 
فأدرك الحج بإسراع السير + 0 وسقط عنه الإيلاء» وإن لم يدرك الحج طلق 
عليه بلإيلا. إن كان قد اتقضى أجل أو عند انقضائه ِنْ كان لم ينقض بعد 
وفي امسألة أيضاً قبل رابع وه أله لا يمنع من الوط حنى يخشى أن 
يفوته الحج. فإذا فاته الحج وقامت به 0 ضرب له أجل الإيلاءء فإن 
خرج لم تطلق عليه بانقضاء أجل الإيلاء حتى يأتي وقت اليج فإن أتى 


كتاب الأبمان بالطلاق الثالث ف 


وقت الحج فحج بَرٌ وسقط عنه الإيلاء.» وإن أتى وقت الحج فلم يحج طلق 
عليه بالإيلاء وإن لم يخرج حتى انقضى أجل الإيلاء طلق عليه بالإيلاء. 
وهذان القولان الثالث والرابع من المدونة وإن كان يوم حلف لم 1 
وبين وقت الحج ما يدرك فيه الحج فلا يُمنع من الوطء. ولا يدّخل عليه 
الإيلاء في بقية ذلك العام وهو دليل قوله في الرواية» فإن لم يحج من عامه 
وعليه من الزمان ما يحج في مثله فهذا تحصيل القول في هذه المسألة 
وبالله التوفيق 


3 


مسألة 
0 وعن رجل حلف بطلاق امرأته ألا يدعها تخرج شهراء إلا 
لِنقلةٍ من منزل إن منزل فأراد أن يخرج بها إلى قرية ثم يرجع 
قال: لا أرى أن يخرج بها إلا أن يريد ل ا د 
المنزل. 

قال محمد بن رشد: قوله إلا أن يريد الخروج من. ذلك المنزل 

معناه َّ أن يريد الانتقال من ذلك المنزل. وذلك لا يكون إلا بأن ينتقل 
عنه انتقالاً صحيحاً بجميع متاعه فإذا فَعَل ذلك فلا حنتٌ عليه قال في 
سماع أبي زيد وذلك إذا كان لخروجه مكث طويل شهراً أو نحوه. وذلك 
أنه حَدٌ من حلف لينتقلن من هذا المنزل استحساناً ولو رجع فيما دون 
الشهر لم يحنث على ما مضى القول فيه في آخر رسم من سماع أشهب 
وفي غيره وبالله التوفيق. 

مسألة 


وقال في الرجل يأمر امرأته أن تعمل عملاً ويقول أنت 0 
إن لم تَفْرغي منه إلى أنْ أرجع إليك إن لم أَهْجِْرَكِ أنه يهجر 
ثلاثة أيام يعني إذا لم تفرغ قبل رجوعه. ا 
حانث. 


كرف : الييان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد حكى ابن حبيب خلاف هذا عن ابن 
القاسم أنه لا يبر إل بن يهجرها شهراً ولو قال إن لم أطل مِجْرَاكِ لي 
على القول الأول بالشهرء وهو قول ابن الماجشون» وعلى القول الثاني لا 
يبر إل بأن ينها منة :ولو قال أَنْ أهجرك حيناً أو زمَاناً لبر بالسنة واختيت 
في الذّهر فقيل فيه السنة. وقيل أكترءمن السب روى ذلك عن مالك» وقال 
مطرف السنتان في الدّهر قليلٌ وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال عن مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم 
أكن من أهل الجنة إنها طالق ساعتئذء قال ابن القاسم: وإن لم 
أذخل الجنة عندي مثلّه. ظ 

قال محمد بن رشد: ساوى ابن القاسم بين أن يحلف الرجل 
بالطلاق أنه من أهل الجنة وبين ن أن يحلف ليدخلنْ الجنة في أن الطلاق قد 
وجب عليهء ومثله في المبسوطة لمالك إذا حلف على ذلك حتماً وقال 
الليث بِنْ سعد: إنه لا كي« غليةة وار بقول الله عز وجل: « وَلِمَنْ افق 
مَقَامَ ريه جَمْنَانِ 4<" وإليه ذهب ابن وهب ولا 0 على هذا من 
أن يريد كته ادن آهل العنة الذي ا كارن النار أو أنه من أهل 
الجنة الذين لا يُخَلّدون فى النار أو لا تكون له نية في شيء من ذلك» فأما 
إن أراد بيمينه أنه من أهل الجنة الذين لا يدُخلون النار فتعجيل الطلاق 
عليه بين ظاهِر لآن المسلم لا يسلم من مواقعة الذنوب. إذ لاا يعصم منها 
الأنبياء افضلا عمّن سواهمء قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام : « لِيغَْفِرَ 
لَك اللّهُ ما َقَدّمْ مِنْ ذَنْبِكَ وما حر 004 وفي وصية المتضر لموسى : 


واستكثر من الحسنات فإنّك مُصيبٌ السيئات» واعمل خيراً فإنك له ِل 


(7) الآية 45 من سورة الرحمن. ' 
(77) الآية ٠‏ من سورة الفتح . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالكث ٠‏ ف 


عامل شرا ولا َذْرِي احالف هل يغفر الله له ذنوبه أم لا؟ لأنه عز وجل 
يقول في كتابه : ف إن الله لآ يَخْيِرٌ أن يرك بز وَيَفهرٌ مَا دون ذلك لمن 
يشَاء ج004 فالحالف على هذا إنما هو حالف على أن يغفر الله ذنوبه» فهو 
حَالف على غيب لا يعلمه إلا الله ولا اختلاف في | إيجاب تعجيل الطلاق 
على من حلفء فلا ينبغي أن يختلف على هذا الوجه. وأما إن أراد بيمينه 
أنه من أهل الجنة الذين لا يُحَلّدون في النار فالمعنى في يمينه يمينه إنما هو لا 
يكفر بعد | لتداثة ولا ابعل عن إساذفه (ليقتن عليه رلن .الولف الحالف 
على هذا خالف ليفعلن ما أمر به من الثبوت على الإسلام حتى يأنيه الموت 
وهو عليه قال الله عز وجل: « قلا َمُوئنّ إلا وأ مُسْلِمُونَ 04*© أي 
ابْنُوا على إسلامكم حتى يتوفاكم ملّكُ الموت فهذا بين أنه لا شيء عليه 
لأنه إنما هو حالف آلآ يكفر وأن يثبت على إسلامه فهو ذ فى التمثيل كمن 
حاف بالطلاق أن يتيع في هله البلدة ولا ترج منها حر ييه اموت فا 
شيء عليه لا يجب عليه الطلاق إلا بِالحْرُوج من البلدة» فكذلك هذا لا 
يجب عليه الطلاقٌ | إل بالكفر فلا ينبغي أن يختلف في هذا أيضاً وأما إِنّ لم 
تكن له نية فالظاهر من مذهب مالك وابن القاسم أن يمينه تحمل على 
0 0 والأظهر أن يفرق بين اللفظين فيحمل 

إن لم أكن من أهل الجنة على الوجه الأول فيعجل عليه الطلاق 
ال وم الوم إل إذا لم يذخل ش 
النار. ويحمل قوله إن لم أذخل الجنة على الوجه الثاني فلا يكون عليه 
شيء لأن الظاهر من قوله إن لم أدخل الجنة إن لم أذخلها أصلاء فهو 
بمنزلة ما لو قال: إن خلدت في النار. اوذلك يرجع إلى إِلَى أنه إنما حلف 
أل يَكمْرَ وأن يثبت على | إبمانةء وأما قول اليك بن سعيد وابن وهت: فيتعناه 
عندي أُنْهُما حَمَلا يمينه إذا لم تكن له نية على الوجه الثاني» ولهذا قال إنه 
لا شيء عليهء ولا يصح أن يتأوْلَ عليهما أنهما حملا يمينه على الوجه 
الأول ولم يوجبا عليه الطلاق. لأن ذلك يخرج إلى الإرجاء الصريح ومن 


(7/8) الآية ١١6‏ من سورة النساء. 
. (16) الآية ١*7‏ من سورة البقرة. 


فض البيان والتحصيل 


الحق أن ينزها عن أن يتأول عليهما ما يخرج !| إلى هذا فالاختلاف في هذا . 
ل ل 
التوفيق . 
مسألة 

وقال في رجل كل ثيب أنكحّها فهي طالق. ثم قال بعد 
ذلك كل بكر أنكحها فهي طالق أنه يجوز له نكاح الصنف الذي 
حلف عليه آخرأ و ا له له الصنئف اك وهو و رأي 
واحدة منهما ولست ا بارَاً أن 52101 منهما 

. قال محمد بن رشد: قولُ ابن القاسم أظهرء وقد وقع له مثله في 
آخر رسم الصلاة من سماع يحيى, لأن اليمين لازمة له في الصنف الأول. 
فهو يجوز له نكاحٌ شيءٍ ينه فكان بمنزلة من قال بعد ذلك كل امرأة أتكحها 
بأرض الإسلام فهي طالق وهو لا يقدر على الدّخول إلى أرض الحرب» أو 
بمنزلة من قال كل امرأة أتزوجها إلا بالصين فهي طالق وبالله التوفيق. 


مسألة 

وعن ‏ قوم اندرا في منزل فذكروا هلال رمضان فقال 
يعضوم ٠‏ هو يرىٍ الليلة. فقال رجل منهم : امرأتي طالق لِأنْ 
ؤي الليلّة الهلالُ إن صّمِتٌ غداً مع الناس» فَرئِيَ الهلال تلك 
الليلة فخرج الرّجُل من جَوْفٍ الليل إلى سفر فأفطر وخرج إلى 
راصلا يجوز في مه افر 

قال: أرى عليه الطلاق لا أن يكون نوّى ذلك فيدينه وإن 
كانت عليه بينة فله نيته . 

قال محمد بن .زشيد: إنما قال: إنه يحنث إل أن ينوي ذلك لأن 


. كتاب الأيمان بالطلاق الثالث بيريق 


الظاهر من مقصلده أنه لم ينو ذلك. وأنه إنما أراد أن يخالف الناس فيما 
يجب عليه من الصيام ورؤيته إباه فيفطر وهو مقيمء فإن كان نوى ذلك 
ال م لور ا ا 
نحَاِكُ ظاهر قوله وبالله التوفيق 


مسألة ظ 
قال ابن القاسم: إنا نقول فيما بلغنا ونظنه من قول مالك» 
من قال لإمرأته أنتٍ طالق إِلّى ألف سنة أو خمسماثئة سنة لا طلاق 
0 ل ل 
86 
قال فم دن برشن قزل آم كل أجل لا تبلغه الأعمار فليس 


١‏ بطلاق يريد الأعمار الذي يعمر إليها الْمَفْقَودُ على الاختلاف الذي بينهم في 
ذلك وقد مضى هذا في رسم سلّف وبالله التوفيق . 


مسألة 
بالطلاق حتى إن امرأتتي مني حرام . 


ويخلى بينهما. ظ 
قال محمد بن رشد: قال ابن دحون في هذه المسألة إنها مسألة 
حائلة لا أصل لها في الفتيا إذ كان يح تحن أن مدو لهجت ارو فال نذا 


ذهب ابن زرب فجعل أول مسألة من رسم يشتري الدور والمزارع من سماع 
بحبى مخالفة لهاء وليس كما قَالّه إذ ليس ذلك بإقرار صريح لأنه لم يقر أنه ' 


لفق 1 البيان والتحصيل 


حنثء» فاحتمل عند مالك أن يكون أراد أنه خشي على نفسه الحنث لكثرة 
أيمانه بالطلاق فلذلك نواه مع يمينه والله أعلم . 
مسألة . 
وسئل عن الرجل يحلف لامرأته بطلاق كل امرأة ينكحها 
عَلْيْهَا فهي طالق البتةء 0 
وقد علِم الشهود بذلك أو لم . يعلمواء فقام الشهود أترثه هذه 
المرأة التي تزوج عليها؟ . 


قال: أما إذا علموا فلا شك أنها ترثه. وأما إذا لم يعلموا 
فقد اخحتلف فيه ورأيى أنها ترثه . 


قال محمد بن رشد: قوله: وقد علم الشهود بذلك أو لم يَعْلْمُا 
عَلِموا بتزويجه ودخوله عليها أو لم يعلموا بذلك فوَرنُها منه إذا علم الشهود 
بذلك فلم يقوموا عليه حتى مات» لأنه أسقط شهادتهم بترك قيامهم بها 
وكذلك لو ماتت ت هي لورثها هو إذا كان مُنْكراً لليمين لأن الشهادة قد بطلت 
بترك قيامهم .بها وسحئون لا يرى ترك قيامهم بالشهادة لاختلاف الناس في 
لزوم اليمين بالطلاق قبل النكاح وهو قولٌ مالك في رِوَايَةِ أبي ضمرة من 
سماع حسين ابن عاضم. من كتاب الشهادات قولّه فيه : : فأما الشهادة بالحنث 
فإن ذلك ماضيء وإنما وَرنّها منه إذا لم يعلم الشهود من أجل أن القيام 
عليه نما كان بعك مره لاير أجل اختلاف الناس في اليمين إِذْ لم يقل 
بذلك ولا رعاه. ولو ماتت هي لم يرئها هو على هذا التعليل.» وهو قول 
0 ولو كان القيام عليه قبل موته لم يُتوارنا 
إذ لم يراع في ذلك الاختلاف في اليمين» وهو مذهنه في المدونة. لأنه 
جيل عليها المثة ثلاث حيض فدل ذلك على أنه لا ميراث بينهماء وياتى 
على ما في سماع أبي زيد من أنه لا يفرق بينهما ذا دخلا مراعاة الاختلاف 
أنهما يتوارثان أيضا مراعاة للاختلاف وقد مضى في رسم إن خرجت ما فيه 
يان لما ذكرتاة وبالله التوفيق . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ينف 
مسألة 

وسئل مالك عن الذي يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة سنة إلآ 
أن يبدو لي ألا أطلقك أو يقول لعبده أنتَ حر إلا أن يبدو لي آلآ 
أعتقك. فهذا كله سواء الأجل وغير الأجل, في هذا سواء أرَاهَا 
طالقاً وأراه ا 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال وهو بين لآ اختلاف فيه لآن قوله 
في الطلاق والعتق بعد أن أوقع ذلك على نفسه معجلاً أو إلى أجل : إل أن 
يبدو لي بداء منه في الطلاق والعتق الذي أوجبه على نفسه وذلك لا يجوز 
له» ولو قال امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذا إلا أن يبدو أو إلآ أن ازع غير 


ذلك لكان ذلك 9 وقد مضى في رسم أوصى القولٍ بالاستثناء في مشيئة 
الله باليمين بالطلاق كله وتذبر افتراق المعاني فيه تصت إن شاء الله . 


وَمنْ كِتَابٍ الدراءة 


امتزر قو رجن ست اندي لشو دوين ا 
أل يفاره حتى يبلغ أقْضَى حقه في خصُومته معه فوجد شاهداً 
واحدأ قيل له احلف مع شاهدك وخذ حقك فنكل عن اليمين. 

فقال إن كان حقاً يعلمه فنكل فهو حانث وإن كان لآ يعلم 
أحق هو أم باطل إلا بشهادة الشاهد من موروث وقع له أو لغيره 
فترك اليمين فهو أيضاً حانث. وإن كان يعلم يقينا أنه لا حق له 
عليه وإنما أراد غيظه وأرادّ ألا يأخذ منه شيئاً تلك نيه فترك اليمين 
فلا حنث عليه. . 

قال محمد بن رشد: لسن لقره عان سماد لان افيرفن 
في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 


شف البيان والتحصيل 
مسألة 
وسألت ابن. اغابنم عن الرجل يحلف بالطلاق البتة لَيُطَلّقَهًا 
رأس الهلال واحدة ثم أراد أن يتعجل تلك. التطليقة فيطلقها قبل 
رأس الهلال هل ترى ذلك يُخرجه من يمينه إن فعَل؟ أو قال أنت 
طالق واحدة إن لم أطلقك عند رأس الهلال واحدة. هل الواحدة 
أو البتة في ذلك سواء؟ . 


قال: إن طلقها قبل رأس الهلال التطليقة التي جعل عند 
رأس الهلال لم يكن عليه إلا تطليقة والجلةء 0 يطلقها فيا 
كانت طالقاً واحدة ساعة تكلم بذلك ولم يؤخر | لى رأس الهلال 
ولو أبى إذا حلف بالله وقف فقيل له إما أن تطلق الساعة واحدة أو 
طلقت عليك البتة. 

قال محمد بن رشد: رضي الله عنه في قول الرجل امرأته طالق 
ثلاث إن لم أطلقها عند رأس الهلال واحدة. ثلاثة أقوال: أحدها قول ابن 
القاسم هذا إنه إن عجل عليه التطليقة التي جعل عند رأس الشهر [لم يكن 
عليه غيرها يأتي على مذهبه في المدونة في الذي يقول امرأتي طالق إن لم 
أطلقها أنه يعجل عليه الطلاق. والثاني أنه إن عجل الطلاقة التي جعل عند 
الشهر لم يلزمه غيرها وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف على الطلاق» فإن 
لم يطلق حتى يحل الشهر بانت منه بالثلاث» وهو قول أصبغ وسحنون»؛ 
وعليه يأتي ما في سماع أبي زيد من كتاب التخيير والتمليك؛ والثالث أنه 
لا يوقف حتى يأتى الشهر فيبر بالطلاق عنده أو يحنث. وإن عجل التطلقة 
قبل أن يأتي الشهر)<”© لم يخرجه ذلك من يمينه ولم يكن له بد من أن 
يطلق عند رأس الهلال وإلا حنث. وهو قول المغيرة» وقد مضى تحصيل 
القول وبيانه في هذه المسألة في رسم حلف من سماع ابن القاسم من 


.١ ما وقع بين معقوفتين كله ساقط من .الأصل ثابت في ق‎ )8١( 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث يفف 


كتاب التخيير والتمليك وفي رسم أوصى من سماع عيسى منه حاشى قول 
المغيرة هذاء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال ابن القاسم في رجل ضايقه أبوهُ في شيء وكان ساكناً 
معه في قرية فحلف بالطلاق ألا يدخل تلك القرية سنة إلا عابر 
سبيل » فقدمها مجتازا فبات ليلة ؛ ثم أصبح غادياً أو قدمها في أول 
الو لحل تمتها ل يرنه أو ججا اللبل اد ب لمر 

قال: إن كان وجهه حين مر بها لغيرها لم يتعمد في 
الخروج إلى ذلك الموضع | إرادة المرور بها إلا لحاجته ! إلى موضع 
غيرها ثم نزل بها مجتازاً فلا بأس بما أقام إذا كان لا يقيم إلا كما 
يقيم المسافر لصلاح حاجته وما لا بد له كما يصنع الناس في 
المناهل. وليس في ذلك وقت إذا لم تكن إقامته للمنزل خاصة. 
وإن أراد الإقامة فلا بأس أن يتباعد عنها. وحدٌ ما يتباعد الخمسة 
أميال والعشرة ونحوها. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا حلف ألا يدخل القرية إل مجتازاً 
فلا بأس عليه في إقامته بها لصلاح حَاجته إذا مَرٌ عليها مجتازاً عليها إلى 
غيرها صحيح بين في المعنى لا اختلاف فيه ولا حد عَلَى ما ذكر ولو حبَسَه 


بها كريه اليوم بعد اليوم لم يحنث ما لم ينو أن يقيم بها إقامة. تلزمه إتمام 
الصلاة بهاء وأما قوله إذا أراد الإقامة بها فإنه يتباعد عنها الخمسة الأميال 


والعشرة أُمْيّال ونحوها فقد مَضى في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب 
ما في حَدَّ ذلك من الاختلاف فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 
ظ وفي كتاب الجراب . 


24 ش ابيا والتحصيل 


فاحلف لي بالطلاق أن تقضيهاء فحلف بطلاق امرأته البتة 9 


ّْ يقضيهاء فقال له : طلق ابنتي فطلقها واحدة» فقال الأب: 
أردت البتة كيف الأمر في هذا؟ . 


قال .ابن القاسم : القولٌ ول الختنٍ وهي اليه إذا كان كلاه 
ذلك كلاماً واخذاً كما ذكرت على المراجعة والنسق.» وهي طالق 
على كل حال ثلاثاً قد قد حلف له بالبتة ليفعلنٌ وقد أراد الأب البتة 
| حين راجعه في كلامه فقال إنما أردت البتة» وإنما سألتك البتة . 
فهي البتة وإن افترقا وتَدَاعيا بعد ذلك فقال الزوج: إنما سألتني 
ظ واحدة وقد طلقتهاء وقال الأب بل سألتك البتة فالقول قول الزوج 
والبينة على. الأب لأنه مدعى عليه بطلاق البتاث. والزوج منكر 
. فالقول قول الزوج ويحلف. 
قيل لسحنون ما تقول في عبد قال لسيده إني أسألك حاجة 
أفتقضيها لي؟ قال: نعم. فقال له العبد: فاحلف لي أن تقضِها 
لي فقال له السيد: امرأته طالق إن لم أقضها لك. فقال له 
الجدة واعدي: 
قال: لا يلزمه عتمّه وليس بحانث لأن هذه ليست من 
الحوائج التي يقضيها الناس. ولا يسألونهاء قيل له: فلو قال له 
العبدٌ 5 أسْعَفْه المولى بقضاء حاجته قال ما أقول لك؟ فقال 
المولى : امرأته طالق إن لم أقل ما تقول. قال العبد:. قل أنت 
حرء قال أرَاهُ حانثا إن لم يقل كما قال العبد إلا أن يستنى السيد 
بيمينه إل أن تقول أنت حر. 
قال محمد بن رشد: الم يتكلم ابن القاسم على مسألة سحنون في 
الذي استحلّف سيده بالطلاق أن يقضي له حاجته. فلما حلف له قال 
اعد ويشبةُ آلا يخالفة أبن القاسم فيها لأن المسألتين 8 بأن العبد 


كتاب الأئمان بالطلاق الثالث -3 لطف 


سَأل العتقّ لنفسه ولم يسأله له غيره. وسأل الطلاق للمرأة غيرها ولم تسأله 
هي لنفسهاء لأن من أعَتِقّ لا يقال له في عرف التخاطب إنه قضيت له 
حاجة بعتقه» وكذلك الطلاق لأنهما أعلى بأن يسميا حاجة في حق 
المعتّق والمطلقة وإنما يصحّ أن يسميا حاجة في حق من سأل ذلك لهما 
لخرضن يكون له فيهء قال الله عز وجل: ل وما دَحَلُوا ِنْ حَيْتُ أمرهُم 
َبُوهُمْ ما كان يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ إلا حَاجَةٌ في نفس يعقوت 
قضامًاي»ه(67 . 

وأما سحنون فساوى بين المسألتين» وذلك أن له في كتاب ابنِهِ في 
مسألة ابن القاسم أن الزوج لا يلزمه الطلاق وإن قال لم أظَنٌ أنك تسألني 
مثل هذا لأن هذا ليس من الحوائج التي يتعارف الناس سَُوَّالَهَا إل أن يكون 
جَرى من الكلام ما ين أنه أرادٌ. بحاجته الطلاق. 

وذهب ابن دحون إلى أن يُرَدٌ قول ابن القاسم إلى قول سحنون فقال: 
إنما ألزمه ابن القاسم الطلاق لأنه أُسعَقّه فيما سأله» ولو قال له ليست هذه 
من الحوائج التي تنقضي لَمَا لزمه شيءٌ على ما فسّره سحئون في مسألة 
العبد. 

والصّواب أن ابن القاسم يوافق سحنون في مسألة العبد ويخالفة فيما 
له في كتاب ابنه في مسألة الطلاق للفرق الذي ذكرناه بين المسألتين والله 
تعالى الموفق . 

. والظاهر من قول سحئون أن السيد ١‏ إذا استحلفه العبد بالطلاق أن. 
يقول مثل قولهء فقال له العبد: قل أنت حر فإنه إن قال ذلك لزمته حرَيّة 
: العبد» وإن لم يقله لزمه طلاق امرأته وهذا يأتي على القول بأن العتق 
يلزم باللفظ دون النية.» وعليه يأتي قولٌ أنه في مسألة ناصح ومَرَرُوق من 
كتاب العتق الأول من المدونةء» وعلى قول القاسم لا يلزمه الحرية وإن قال 
ذلك إلا أن يقوله وهويريد بذلك الحرية على طريقة الاسعاف ويلله 
التوفيق . 


)١1م‏ الآية 4" من سورة يوسف . 


5-5 0 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسألته عن العبد يقول كل امرأة تر وجها فأدنت عبداً فهي 
طالق, أو يقول كل امرأة أنكحها 8 أرض الإسلام فهي طالق 
والحُر يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق . 

قال ابن القاسم : : أما العبد الذي قال كل امرأة أتزوجها ما 
دمت عبداً فهي طالق فإِنّ ذلك يلزمه لأن ذلك أجل بمنزلة الذي 
يقول كل امرأة أتزوجها ما دامت أمي حَية فهي طالق فهو على 
مثلٍ ما قالء لأن ذلك أجل فهو بمنزلة أو أشدء فإن قلت إِنْ 
ذلك حرم الننساء كُلْهُن اما دام عبداً فليسٍ له أن يحرم النساء 
ميا فإن هذا شا قد حرم النساء جميعاً ما دامت أمه باقية 
وإنما لزمهما ذلك من قبل أنه أجل حا مه والحرية كأنها أجل 
إل أن يخاف العَنتَ ولا يقدر على التسرّر فلا باس أن يَنْكحَهَاء 
وأما الذي قال كل امرأة أتزوجها بأرض الإسلام فإن كل يَقَدِرٌ على 
الدّخول في أرض الحرب فعل إل لم أَرَ نأما أن ينكح ‏ وأما 
الذي قال كل حرة أتزوجها بأرض الإسلام فهي طالق فهو كما قال 
قد جرم عليه الحرائر لأنه قد أبقى لنفسه من النساء الإمّاءَ ونكاح 
الإماء لَّهُ حَلالٌ. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما , بنى عليه أصل 
لقتنن اناو حلت ظلانينا ري الف ار ل ل 
يمين يلزمه إذا خص ولا يلزمه إذَا عَم والتخصيصٌ يكون بالأعيان 
وبالأزمان وبالبلدان وبالانتساب فمن التخصيص بالأعيان أن يخص الحرائر 
دون الإماء أو الإماءً دون الحرائر أو الأبكَارَء دون الِب والثيب دون 
الأبكارء ومن التخصيص بالأزمان أن يُقول كل امرأة أتزوجها إِلَى أجل كذا 
وكذا مما يبلغه عمره على ما مضى في رسم الرهون وغيره أو ما دُمْت عبداً 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث الس" 


أو ما دَام فلان حياً وما أشبهه ذلك, فهذا يلزمه إل أنه يباح له التزويجح إن 
خشِي العنت على نفسه ولم يكن له من المَال ما يَتَسَرّرٌ بهى لأنه قد حرم 
على نفسه جميع النساء في هذه الحال. ومن التخصيص بالبلدان أن يقول 
كل امرأة أتزوجها في مصر أو فيما عدا مصرّ وما أشبه ذلك. ومن ذلك أن 
يقول كل امرأة أتزوجها بأرض الإسلدم فهي طالق وهو يقدر على الدّخول 
فَئ أرض الحرب» إل أن هذا يَخْتَلفٌ فيه فقال ابن القاسم هراخصيض 
يلزمه. وقال أصبغ ليس بتخصيص فلا يلزمه.» كمن امح عدداً مرا من 
النساء أو من قرية صغيرة وأمًا إن كان لا يقدر على الدُخول [ إلى أرضٍ | 
الحرب فلا يلزمه لأنه كالعموم» وقد اختلف فيمن استثنى نسوة سماها 0 
أو نحوهاء فقال ابن القاسم : فهو كالعموم لا يلزمه ذلك. وقال مطرف: | 

كان يما اسن ليضاً لا ذوج لها بحل لد تكاها في الال زه لين 
وقال ابن الماجشون إن كان فيمن استثنى يحل له نكاحها وعا بعد زوج أو 
بعد طلاق زوج» وإن لم يكن فيهنٌ من يحل له نكاححها في هذه الحال 
لزمته المينء قال ابن حبيب: وقول ابن القاسم رخصة وتوسعة. وقول 
مطرف استحسان. وقول ابن الماجشون هو القياس وبالله التوفيق ومن 
التخصيص بالأنساب أن يقول كل امرأة أتزوجها من قَرَيش أو إل من قريش 


وما أشبه ذلك وبالله التوفيق. 
ومِنْ كِتَّابٍ إِنْ 0 

رأسك حلم فأنت طالق البجة(41, قلت فإن أراد أن 0 بعل 
ذلك وأ ته امرأته قال : لا ينفعه ذلك وقد ف وقال ابن وهب 

قال محمد: هذا بين على ما قال لأنه علق الحلقّ. 
بالتمكين في يمينه وأوجب الطلاق على نفسه بتركه الحلق بعد 
(81 م) سقط من الأصل : فأمكنته فَلم يحلق» قال: امرأته طالق البتة» وهو ثابت بنسخة 

.١ق‎ 


يفف 00 البيان والتحصيل 


التّمكين فَوَجَبَ أن يحنث إذا أمكنته فلم يحلق» كما لو قال أنت 
طالق إن أمكنتني من حَلق رأسك لاحلِقَْهُ فأمكنته فلم يحلق ثم 
أمكنته مرة أخرىء فحَلقٌ لَبَرَ في يمينه» وإن لم تمكنه من الحلق 
.لم يكن لَهُ أن يطأها حتى يحلق رأسهاء فإن طلبته بحقها في 
الوطء ضُرِبٌ له أجل الإيلاء فإن حل الأجل ولم يخلق طلق عليه 
بالإيلاء» وإن حلق في الأجل بر في يمينه وسقط عنه الإيلاء» 
وإن لم تطلبه بحقها في الوطء ولا حَلق حتى مات أحدهما 
توارثا. لأن الحنث لا يقع عليه إلا بعد الموت إلا أن ينوي 
ليحلقن رأسها ساعة أمكنته من ذلك فيحنث بذلك. وقد قيل إنه 
محمول على التعجيل حتى يريد التأخير» والأوّلَ هُو المشهور في 
المذهب, ولا فرق بين أن يقول الرجل امرأتي طالق إن لم أخلق 
رأسها وبين أن يقول امرأتى طالق لأحلقنه إن أمكنتني فأمكنته إذا 
5 بُرِدْ بذلك التعجيل» ين هذا الذي ذكرناه قولُ مالك في أول 
سماع أشهب من كتاب الندُور في الذي حلف إن أبق عبده 
ليضرِبَنّه فأبق فلم يضربه ثم أبق مرة ثانية فضربه أنه يبر بذلك 
وبالله التوفيق. 


ْ مسألة : 
وقال مالك إذا قال الرّجل لامرأته أنتِ طالقٌ يَومَ يجيء أبي 
فإنه يمس امرأته حتى يجيء أبوه فإن جاء أبوه طلقت عليه . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» ومثله في المدونة وغيرها وهو 
مما لا اختلاف فيه لأنه طلاقٌ إلى أجل قد يكون وقد لا يكون. ولو طلقها 
إلى أجل لآ بد أن يكون مثل أن يقول امرأتي طالق إذا مات فلان أو يموت 
فلان لعجل عليه الطلاق. واختلف إذا طلقها إلى أجل الأغلب مئه أن 
يكون مثل أن يقول امرأتي طالق إذا حاضت فلانّة وهي في سن من 
تحيض » فقال ابن القاسم يعجل عليه الطلاق» وقال أشهب لا.يعجل عليه» 2 


ككتاب الأيمان بالطلاق الثالث [ْ : رقف 
واختلفٌ فى ذلك أيضاً قولُ مالك وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن رجل كان عليه خرّاج أرض فتعلق به فتحمل به 
رجل فغابٌ المتَحَمل به فتعلق بالحميل فأتى بثلث دينارء فقيل 
له إن على صاحبك نصف دينارء فقال: لا والله لا أعرف إل ثلث 
دينار» قيل له: اغرم السدس. فقال أنا اتيكم به غداء قيل له 
احلف لنا بطلاق امرأتك أن تأتينا غداً بسدس دينار أو بصاحبناء 
فحلف بالطلاق فَخَرّجَ من عنده. فلما كان بالباب لقيهُ متقاضى 
الخراج الذي دونه. فشكى إليه وأخبره. فقال: لآ والله ما على 
صاحبك إلا ثلث دينار» فارجع معي فرجع معه إلى الذي 
استحلفه. فقال له: لم الْرَّمْتَ هذا بنصف دينار وليس على 
صاحبه إلا ثلث دينار؟ فقال له صاحبه الذي استحلفه: اذهب 
ليس عليك شيءء فخرج من عنده وذهب الأجلّ ولم يَقْضِه . 
قال: أرَاهُ قد حنثء قال: وكذلك لو أن رجلاً تعلق برجل 
فى حق له فقال له: قد فضيتك. وقال صاحب الحق: ما 
افضيك »- قثال: المطلوت: أن آنا نقد فضنت» فإذاء انكرت فنا 
آتيك بحقك غداًء فحلف لَهُ بالطلاق» ثم نظر صاحبٌ الحق في 
كتاب تقاضيه أو ذكر أنه قد تقاضاه منهء فقال له: اذهب ليس لي 
عليك شيء قد وجدت ما ادعوت عليك باطلا أنه لا يخرجه من 
يمينه َّ أن يُوْفِيَه الحق وإلا حنث»ء ثم يرده عليه.. 
الا اا ار را ا 


لَوْ شهد له أبو شريح وسليمان بن القاسم لم يُخرجه من يمينه 
حتى يوي الحق ثم يرده إليه. 


نايف ْ البيان والتحصيل 


قال ولقد بلغنى عن مالك فى رجل أسلف أخاه عشرة 
دنانيره واتخذ عليه طلاق امرأته أن يُوَفيه إلى شهر فمات أخوه 
المسَلِف قبل الشهر وليس له وارث إلا أخوه الحالف المستسلف. 
قال: أرى أن يأتي السلطان فيقضيها إِيّاه الم يردها عليه.» قلت 
أفترى أنت ذلك؟ قال: نعمى إني لَأسْبَحْسِئْه قلت: فلو لم يفعل 
أكنتَ تراه حانثاً؟ قال: أحب أن يفعل, ولو وقع لم أره حانثاء 
وكذلك الذي يشتري الرأس ويكون ثمنه إلى أجل فيحلف 
بالطلاق أن يوفيه الثمن إلى أجل فيجد بالعبد عيبا يرد به أو 
يُستحق بيديه قبل الأجل أنه لا يُخْرجُه من يمينه يمينه حتى يوفيه الثمن 
إلى أجل فيعثر على البيع فيفسخ قبل الأجل لم يُخْرِجُه من يمينه 
حتى يوفيه ما حلف له عليه . 


قال ولو كان أعطاه درهم في درهمين إلى أجل ثم حلف 
بالطلاق أن يوفيه إلى الأجل ففسخ البيع بينهما قبل الأجل لم 
يخرجه من ب ا 


قال محمد بن رشد: هذه المسائل كلها من شرح واحد فجرى 
فيها على أصل واحد وحملها على ما يقتضيه اللفظ ولم يراع في شيء منها 
المعنى الذي يظهر أن الحَالف قصد إليه في يمينه وإن كان في بعضها أبن 
منه في بعض ما أذكرء أما الحميل الذي حلف ليعطِينُ النصف الدينار 
الذي ادعى عليه من قبل المتحمل عنه» والغريم الذي حلف ليقضين الحق 
الذي ادعى عليه أنه لم يقضه فالمعنى فيهما جميعاً سواءء وذلك أن كل 
واحد منهما حلف ليؤدين ما ادعى عليه به وهو يعلم أنه لآ شيّء عليه من 
ذلك. فالمعنى في يمين كل واحد منهما أنه إنما حلف ليؤدين إلى ' 
المحلوف له ما يدعي أن له قِبَله ليتخلص من دَعواه ومطالبته إياه» فوجب 
على مراعاة المعنى إذا أقرٌّ أنه لا حق له قبله ولا مطالبة له عليه أل يحنث 
إن لم يدفع إليه ما كان يَذَّعيه قِبَلّه إذ قد بَرِىء منه وتخلص من مطالبته إياه 


كتاب الأيمان. بالطلاق الثالث 3-2 


بإقرازة أنه لا حق له ووججب على .اما يقنشبيه لفظ يميقه من آنه حلفت 
ليدفعن إليه ما يدعيه قِبَلّه إن حنث» لا سيما وهو إنا حلف ألا يدفعه 65 ٠:‏ 
ذلك إليه إليه وهو يعلم أنه لا شيء له وَبَلّهِ منه. وأما الذي اشترى العبد بثمن 
إلى أجل فيحلف أن يودي الثمنّ إلى. ذلك الأجل فيجد به عَيْباً 
يجب به رده فالمعنى في يمينه أنه حلف لَيُؤدِين حقاً عليه فيما يظنْ فوجب 
على مراعاة المعنى إذا وجد عَيْيَاً وسقط عنه الثمن آل يحنث إذا لم يدفع '. 
إليه الثمن إلى الأجل إذا لم يحلف أنْ يتطوع بدفع ما ليس عليه ووجب 
ا ا ل ل 
يحنث إن لم يدفعه | ليه حتى حَلّ الأجل» والحنثُ في هذه أَبِيّن منها في 
في المسالثين اللتين قبلها لآن الثمن إنما سقط عنه باياره إذ لو ماه أن 
يلتزم العَيبَ لالتزمة ولعله قد قد كان مغتبطاً وإنما ردة فراراً من القضاء الذي 
عليه» ومن أصولهم أن الحنث يدّخل بأقل الوجوه وقد تقدمت هذه المسألة 
في رسم إن خرجت وأما المُتسّلف الذي حلف ليُؤدِين السلف إلى الذي 
أسلفه إياه إلى أجل فمات المُسلف قبل الأجل والحالف المستسلف وارثه 
فلا اختلاف في أن اليمين قد قد سقطت عنه سقوط السلف الذي حلف 
ليقضيه إلى الأجل واستحسان مالك أن يقضي السلطان ثم يرده عليه 
ضعيف أن دفعه إليه على أن يأخذه منه لَعْو لا فائدة فيه ولا معنىء ولا 
هو من الذي حلف عليه لا في لفظٍ ولا في معنى إذ لم يَذْفْع إلى من حلف 
ليدفعن إليه ولاحقاً واجباً هو عليه وأما الذي يشتري السلعة بثمن إلى 
أجل فيحلف لوّدِينٌ الثمن إلى ذلك الأجل فيَوجَد البيع حراماً أو تستحق 
السلعة فإن كان الحالف عالماً بفساد البيع أو أن السلعة ليست للبائع» دخل 
في ذلك الاختلاف الذي ذكرناه في المسألتين الأولتين يحنث علي مراعاة 
اللفظ إلا أن يدفع الثمن ثم يرده إليهى وليس معنى ذلك أن يدفع إليه على 
أن يرده عليه لأن الدفع على هذا الوجه ليس بدفع ‏ وإنما معناه أن يدفعة 


(81) لعله أن يحنث 
(35) لعله أن يدفع ذلك إليه. 


0 ش البيان والتحصيل 


52 بون 


ل ل ا 
يقوم عليه فيأخذه منه إذا خلص من يمينه ولا يحنث على مراعاة المعنى. 
وأما إن لم يكن عالماً بفسادٍ البيع ولا بأن السلعة ليست للبائع فالأظهر 
0 اليمين عنه بسقوط الثمن عنه بالاستحقاق أو بالفساد قياساً على مسألة 
السلف. وقد قيل إن اليمين لا تسقط عنه ويحنث إِنْ لم يدفع ما حلف 
بدفعه إلى الذي حلف ليدفعنه إليه على مقتضى لفظه في اليمين وهو بعيد 
والذي سَلْف ديناراً في دينارين إلى أجل يحلف على قضائهما يجري على 
قياس هذا في التفرقة بين أن يعلم بحرام ذلك أو لم يعلم وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال ولو أن .رجلا سلف عشرة دنانيرء في :مائة. إِزْدَب. إلى 
أجل واتخذ عليه طلاق امرأته أن يوفيه المائة إردب إلى الأجل... 
. فلما كان قبل الأجل قال: إني أخاف أن لا يكون عِنْدِي طعام 
فهل لك أن يُقيلي أو تصالِحني على أمرء فأقاله أو أصالحه. ثم 
بر أنّه قد لزمه الحنث ولا يُحْرِجُكَ ما صنعت من ذلك. فقال . 
لضاحت الكل إتما َرُ عليك ما صالحتك إن كان «ضالعة آل 
العشرة الدنانير التي أقلتك منهاء ويكون الطعام لي عليك إلى 
أجله. فلا ينفعه ذلك وقد حنث» لأن هذا بيع حادث كل واحد 
مئهما ملك آمره إن شاء فعل وإن لم يَشَاُ لم يفعل: لأن الصلخ 
وإلا قالّه قد لزمتهما وليس لواحد منهما أن يرد ذلك وقد ثبت ذلك 
عليهماء وقد نحدثك صاحتٌ اليمين ولا ينفعه أن يرد عليه ما أخدٌ 
منهء ويكون الطعام عليه إلى أجله. وكذلك قال مالك. ‏ 

قال محمد بن رشد: قوله لآن الصلح والإقالة قد لزمتهما وأن الذي 
صالح ليس له أن يرد ما صالحه كلام وقع على غير تحصيلء إذ لا يجوز 


0 كات الأعان بالطلاق اثالث 0 ْ ا 


قبل الأجل في الطعام المُسُْلّم فيه إلا الإقالة عام فإذا صَالّح قبل الأجل . 
على دنانير أقل أو أكثر من رأس المال أو على دراه هم أو على عروض أو 
ا ل 0 
صلح حرام لا يحل ولا يجوز.ء ولا يحنث الحالف به لأن الطعام الذي 
حلف لنوفينه إلى الأجل ثابت عليه على حاله لا يسقط عنه بالصلح لآن 
الواجب فسخه وأن يرد عليه ما قبض منه من ذلك كله. 

وأما إذا أقاله من الطعام قبل الأجل على رأس ماله فقال هاهنا إنه قد 
حنث ومعنى ذلك إذا كانت الدنانير التي أخذ في رأس ماله ليس فيه وفاء 
بالطعام الذي كان عليه على ما مُضى في رسم إن خرجت قبل هذاء وعلى 
. معنى ما في لديية بيناه في الرسم المذكور وبالله التوفيق. 

.مسألة | 

وقال ابن القاسم في رجل يقول لامرأتين له إنهما طالقتان إن 
دخلتما هذه الدار فدّخلتها إحداهما: أنها طالقتان جميعاً لأن مالكاً 
قال في رجل قال لامرأتيه أنتما طالقتان إن دَحَلْتَمًا دار فلان ودار ' 
فلان فدّخلت إحداهما الدارين إن الطلاق ْم فيهما يا أو 
قال لامرأتيه أنتمًا طالقتان إن مسستّكما فمس إخداهما: قد لزمه 
قينا حنيعا أو تخلفة بالطلاق إن أكل هذين القَرصَيْن فأكل واحداً 
إنه حاتف إن أكل منهما شيئاً وهو الذي سمعنا ورأيناء وأما قول 
من قال تطلق عليه واحدة منهما حتى تفعل الأخرى وَأمّا أن تطلق 
و م ولا من مدني 
وإنما الذي قال أهل المشرق إنه لا يطلق عليه0؟] واحدة منهما 
حتى تفعل الأخرى. وأما أن تطلق التي دخلت فهذا لا يستقيم . ا 

قال محمد بن رشد: لم يختلف قولٌ مالك وهو قول أحد من 


(85) ما كتب بين معقوفتين زيادة من نسخة ق .١‏ 


كرفا : البيان والتحصيل 


أصحابه فيما علمت أن من حلف ألا يفعل فعلين ففعل أحدَّمُما أو لآ يفعل 
فعلاً ففعل بعضه أنهُ حانث من أجل أن ما فعله من ذلك قد حلف ألا يفعله 
إذ هو بعض المحلوف عليه. واختلف قول ابن القاسم في الذي يقول 
لامرأتيه إن دَخلتما الدَّار فأنتما طالقتان أو يقول لهما إن مسستكما فأنتما 
طالقتان9**» وما أشبه ذلك على ثلاثة أقوال: 


أحدها : أنه لا شيء عليه حتى يدّخلا جميعاً أو حتى يمسهما جميعاً. 
وهو قوله في العتق الأول من المدونة. 


والثاني : أنهما يطلقان عا بدُخول الواحدة منهما إمعتين الواحدة 
اميه وهو قوله ها هنا في هذه الرواية. 


والثالث: أنه تطلق التي دّخلت أو التي مس منهماء وهو قوله في 
رسم الشمزة. من سماع: عيبى : من كتاب: العتق في "الذي يقول. لعيديه .إن 
شئتما الحرية فَأنتمًا خُرَان فشاء أحدهما ولم يشأ الآخرء قال: من شاء 

منهما الحرية فهو حر وقوله يفا في سماع أبي زيد من كتاب الصدقات 
والهيات في الذي يتصدق على الرجلين بعبد ويقول: إن قَلتْمَاء 0 
أحدّهما ولم يقبل الآخر قال: من 5 عنيما كان له ها قل وهو قولٌ 
أشهب في كتاب العتق الأول من المدونة وأنكره ها هنا وقال: إنه لم يقله 
مشرقي ولا مدني ولكل قول منهما وجه: فوجه القول الأول: التعلق بما 
يقتضيه اللّفظ وعزاه هاهنا إلى أهل المشرق لأنه على أَصُولِهم في الاقتصار 
في الأيمان على ما تقتضيه الألفاظ دون الاعتبار بالمعاني » ووجه القول 
الثاني : القياس الذي ذكره في الرواية» ووجه القول الثالث: مراعاةٌ المعنى 
وهو أنه إنما أراد معاقبتهما على التُخول, بالطلاق. أو معاقبة. نفسه على 
المسيس بالطلاق فوجب أن تلحق العقوبةٌ لِمَنْ دخل منهماء وأن تلحقه 
العقوية فيمن مس مهما وبال التوفيق 


(84 م) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل ثابت في ق .١‏ 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث غرف 


مسألة 


وقال في رجل حلف لامرأته بالطلاق أل يُخرجها من منزلها 
إلا برضاها ورضا أخيها وأخحتها فرضيت المرأة أن تخرج مع زوجها 
و الأخ والأخث» وقالت المرأة : إنما أخذئما هَذَا لي . 


قال: لا يَحْرْجّ بها إلا بالاجتماع منهم عَلَى الرضى قلت 
له: فإن أرادت أنْ تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إن 
كان إئما كان أصل يمينه على النقلة فلا شيء عليه في الزيارة, 
وإن كان لم ينو شيئاً فلا يخرجها. 


قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يخرج بها إلا بالاجتماع منهم 

على الرضى صحيح على ما أجمعوا عليه من أن الحدث يدخل بأقل الوجوة 
حسب ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه. فإن خروجّه بها دون أن يرضى 
أَحَدُهم كخروجه بها دون أن يرضى واحد منهم في وجوب الحنث عليه. 
أ ترى أنه لو حلف ألا يدُخل الذّار حتى يأكل الرغيف لَحَنِتٌ إن دخل 
الدار قبل أن يَسْتوعِبَ أكلّ الرغيف. كما يحنث إن دخلها قبل أن يأكل منه 
شيئاً وهذا بين» ولو جعل أمرها بأيديهم إن أخرجها بغير رضاها لكان له 
أن يخرج بها إذا رضيت وقد مضى من بيان هذا والقول فيه في رسم حلف 
من سماع ابن القاسم في كتاب النكاح ما فيه كفاية وشفاء فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 


وقولّه : إنه لا يحنث بالزيارة وإن قامت فيها العشرة ة والعشرين. هذا 
نحو قول أشهب وأحدٌُ قولي أصبغ في أن من حلف ألا يُسَاكن رجلا قَرَارَه 
لا يحنث بالزيارة وإن طالت خلاف ما مضى في أول رسم يوصي2 وقد 
مضى تحصيل القول في هذا المعنى في أول سماع يحبى من كتاب النذور 
فلا معنى لإعادته والعلم لله. 


لحن البيان والتحصيل 


مسألة 


وسئل ابقّ القاسم عن الذي يقول للمملوكة إن تزوجتّك 
فأنت ظالق فاشترا اهاء فقال: لا بأس أن يطأها وكذلك إن قال إن 
ل ا د فتزوجها فإنه 
يطأها ولا شيء عليه. 


قال محمد دن .رغد : هذا كما قال» لأن الطلاق ليس من ألفاظ 
الحرية فالحرية ليست. من ألفاظ الطلاق» فإذا قال الرجل: أنت حرة فلا 
تكون طالقاً إلا أن يكون أرَادَ بذلك الطلاق. وإذا قال لأمته: أنت طالق فلا 
تكون حُرة إلا أن يكون أرَاد بذلك الحرية» واختلف إن قال لامرأته: أنت 
ْ حرة مني ففي الثمانية أنها طالق البتة وإن لم ينو بذلك الطلاق وفي التخيير 
والتمليك من المدونة لابن شهاب أنه يحلف ما أراد بذلك الطلاق ولا يلزمه 
طلاق» وكذلك على قياس هذا لو قال لأمته: أنت طالق مني وكذلك 
الترويج ليس من ألفاظ التَسَرِي والشراء ليبس من ألفاظ التزويج ع فإذا قال 
الرجل للرجل: قد بعتك ابنتي أو أمتي بكذا وكذا لا يكون ذلك نكاحاً إل 
أن يكون أراد بذلك الحاحء وإذا قَالَ في أمته قد زوجتك أمتي بكذا وكذا 
لآ يكون ذلك بيعاً إل أن يكون أراد بذلك البيع. » فصح بما ذكرناه أن من 
قال في مملوكة إن تزوجتها فهي طالق أنه لا شيء عليه إن اشتراها إلا أن 
يكون أراد بذلك إن اشتريتها فهي حرة, وأما من قال: إن اشتريتكِ فأنت 
حرة فلا شيء عليه إن تزوجها إلا أن يكون أراد بذلك إن تزوجتها فهي 
طالق وبالله التوفيق ولا رب غيره. 


ومن كتاب القطعان 
قال عيسى وسألت ابن القاسم عن الرجل يحلف بطلاق 
امرأته واحدةعلى أن يصالحها فصالحها هل يرد ما أخذ منها في 
الصلح؟ قال ابن القاسم: لا يرد ذلك عليها وهو بمنزلة من قال 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث 234١‏ 


لغلامه: إن قاطعتك إلى سنة فأنت حر فقاطعه قبل السنة أُنَهُ حر 
ولا يَرْدُ عليه شيئاء قال ابن القاسم: ولو قال لامرأته أنت طالق 
البتة إن صَالّحتك فصالحها فإنها تطلق عليه بالبتة» ويرد عليها ما 
أخذ منها في الصلح وهو بمنزلة من قال لغلامه إن قاطعتّكٌ فأنت 
حر ولم يقل إِلَى سنة فقاطعه فإنه حر ويرد عليه ما أخذ منه. 

قال عيسى : وإنما فرق بينهما لأنه حين قال لها: أنت طالق 
واحدة إن صالحتك فصالحها حنث فيها بتطليقه اليمين ثم وقعت 
عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه يملك رجعتها لو شاءء فأخرج 
من يده ما كان يملك من رجعتهابالذي أخذ منها بالصلح. » فلذلك 
لم يرد ذلك عليهاء وأنه إذا قال: أنت طالق البتة. فصالحها ب 
تطلق بالبتة ثم د يقع الصلحٌ وليست منه بامرأة ة فأخذ منها ما أخذ 
بغير شيء يخرجه من يديه. شتلك برد ملك لبماك ره 
قال لغلامه: إن قاطعتك إلى سنة فأنت حر فقاطعه قبل السنة قَلَهُ 
ما أخذ للذي يعجل للعبد من العتق قبل السنة. وإذا قال: إن 
قاطعتّك فأنتٌ حرء فقاطعه فهو حر ويدفع إليه ما أعطاه لأنه لم 
يتعجل هاهنا العتق قبل أجل كان ضربه كما فعل في الأول. 
نذا رقنا مهما 

قال محمد بن رشد: أما الذي يحلف بطلاق امرأته واحدة يريد 
وقد دَخل بها آلآ يصالحها فيصالحها فلا خلاف في أنه لا يرد عليها مَا أخذ 
منها في الصلح كما قال. وتمثيله ذلك بالذي يقول لغلامه إن قاطعتك إلى 
سنة فأنت حر فقاطعه قبل السنة أنه حر ولا يرد عليه شيئاً صحيح أيضاً على 
المعنى دون اللفظ. لأنه قال فيه إن قاطعتك إلى سنة فأنت حرء والصّوّاب 
إن قاطعتك فأنت حر إلى سنة وعلى هذا يصح التمثيل وهو الذي أراد. 
واعاتضان ينا رفوتو تراه إن لتحا إلى ستنة قات رايا يق التمايل 
لآن الجواب على هذا في مدهّه [تما هر أن يكوق حرا .: في :الوفت إن قاطعه 


حفن ْ البيان والتحصيل 


قبل السنة. ويرد عليه ما أخذ منه. كقوله: إن قاطعتك فأنت حرة» لأنه لما 
قاطعه قبل السنة كان ما أخذ منه في القطاعة بعد وجوب الحرية له على 
مذهبه الذي ذهب إليهء وأما إذا قال لامرأته: أنت طالق ألبتة أو أنت طالق 
واحدة وهي غير مذخول بها إن صالحتك فصالحها فذهب ابنٌ القاسم إلى 
أنه يجب عليه أن يرد عليها ما أخذ منها بالمصالحة بمنزلة من قال لعبده: 
أنت حر ولم يقل إلى سنة سنة إن قاطعتك فقاطعه أنه يرد عليه ما أخذ منه في 
المقاطعة» وحكى البرقى عن أشهب أنه لا يرد فى ذلك على الزوجة شيئاً 
مما أخذ في الصلح ولا على العبد شيئاً مما أخذ منه في المقاطعة. 


قال: وكان يعجب بها ويقول: إنما رضي بالحنث لِمَكَانٍِ ما أخذ 
منهاء وكذلك أقول إنه الصحيح في النظر والقياس», لأنه إذا قال لامرأته 
أنتِ طالق البتة إن صالحتك فصالحها إنما يقع الطلاق عليه بالمصالحة التي 
جعلها شرطاً لوقوخة فكانت المصالحة هي السابقة للطلاق إذ لا يكون 
المشروط إلا تابعاً لشرطه, فإذا كانت المُصالحة سابقة للطلاق 
مضت ولم يجب على الزوج رُ ما أخذّ منهاء وبطل الطلاق واحدة كان أو 
ثلاثاً لوقوعه بعد الصلح في غير زوجة» وكذلك القولٌ في قول الرجل لعبده 
أنت حر إن قاطعتك تمضي المقاطعة إن قاطعه لتقدمها الحرية. 


ووجهُ ما ذهب إليه ابنُ القاسم على ما فسره عيسى أنه جعل الطلاق 
سابقاً للمصالحة. فإن كان الطلاق واحدة في المدّخول بها مضت 
المصالحة لوقوعها في العدة ومَلَكَتٌ المرأة بها نفسهاء وإن كان الطلاق 
واحدة أو ثلاثاً في التي لم يدُخل بها بطلت ورد الزوج ما أخذ فيها لأنها 
وقعت فارغة. في غير زوجةء. وهذا منكسر من قوله إذ لو تقدم الطلاق 
المصالحة لوجب أن يقع عليه بالمصالحة طلقة. بائئنة إذا كان الطلاق واحدة 
في التي قد دّخل بها وهذا ما لا يقوله هو ولا غيره. 

يََعَل ابن القاسم في هذه المسألة الشرط تابعاً للمشروط إنما بناه 
والله أعلم على قول مالك فيمن قال لعبده إن بعنّك فأنت حر فباعه أنه حر 
على البائع. وليس ذلك بصحيح, لأن قولٌ مالك في هذه المسألة 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث رذن 


استحسان على غير قياس. والقياس فيها قولٌ من قال0*: إنه لا شيء 
على البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد للمشتري 
0 وإنما ينبغي أن تقاس هذه المسألة على قولهم فيمن قال إن 

شتريت فلاناً فهو حر أو أن 55 فلانة فهي طالق أن الحرية تلزمه 
ا والطلاق بالتزويج لوقوع الحرية بعد الشراء والطلاق بعد النكاح 
على الأصل الصحيح في وقوع المشروط عقيب الشرط وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال عيسى : وحدثني ابن وهب عن ابن شعبان قال: بلغني 
3 ابن عمر وسعد ابن أبي وقاص استفتاهما رجل 3 تدر إن 


حدق ع وحيستكت ا التي أخرجت فقَالَا له : 
و سايم قال 

قال محمد بن رشد: لم يفرق ابن القاسم في هذه الرواية ولا ابن 
ع 1 أن يكون 
اعتمادهًا على الرجل, الذي أخرجته من العتبة أو على الرجلٍ الذي لم 
يُخرجه فحمله أصبغ وغيرّه على عمومه في كل حال ويحتمل أن يحمل 
قوهم على أنها اعتمدت عليهما معأ أو على التي أخرجت لآن ابن حبيب 
حكى عن ابن الماجشون أنه إن كان اعتمادها على الرجل التي أخرجت 
فقد جنثء. وإن كان اعتمادُها إنما كان على الرجل التي لم تخرجه فلا 
حنث عليه وهو جيد من قوله» إل أنه قال: لا يحنث إن كان اعتمادها 
علنهها يع وهو بعيدء لأنا إن حملنا قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص 


(86) في نسخة ق :١‏ والقياس فيها قول مالك.. وهو غير صواب». والصواب ما في 
الأصل . 


31> البيان والتحصيل 
وابن القاسم على أنهم رأوا الطلاق قد وقع على الحالف بإخراج رجلها من 
العتبة وإن كانت لم تعتمد عليه لزمنا عليه أن يوجب الحنث بإخراج يدها 
من العتبة وهو بعيد. وقد قال ابن الماجشون أنه لا يحنث وإن أخرجت 
[رأسها وصدرها إذا كان اعتمادها على رجليها في داخل العتبة بخلاف 
العتبة إذا كانت راقدة لأنها حينئذ يكون اعتمادها على يديها فيحنث إذا ٠‏ 
أخرجت صدرها ورأسها ولا يحنث إذا أخرجت رأسها ورجليها وهي ](05) 
راقدة. وبالله التوفيق . 
ْ مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل قمح من تسليف كان 
سلفه إياه وقد حلف الذي عليه القمح بالطلاق أن يوفيه صاحبه 
الأجل . ٠‏ 
قبل الأجل حين يقيله فلا حنث عليه. وقال أشهب مثله. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في الذي قبل هذا 
وفي رسم إن خرجت,. فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال ابن القاسم: في رجل قال لعبده إن لم أبعك فامرأته 
طالق البتة فمات العبد أو أبق. 

قال: أما الموت فإنه إن لم يكن فرط في بيعه حتى مات 
العبد فلا شيء عليه وإن كان فرط في بيعه حتى لو شاء أن يبيعه 


(86) ما كتب بين معقوفين من نسخة ق 2.5١‏ ساقط من الأصل . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث 1 


قبل أن يموت باعه ففرط فى ذلك حتى مات العبد فهو حانث. 
قال: وأما الإباق فإن رفعت المرأة أمرها إلى السلطان ضرب له 
أجل المولى أربعة أشهر من يوم ترفع ذلك إليهء فإن أخذ العبد 
فباعه قبل الأربعة أشهر فقد برّء وإن لم يقدر على العبد حتى 
مضت الأربعة الأشهر طلق عليه طلاق الإيلاء واحدة. فإن وجد 
العبد وباعه في العدة ارتجع» وإن لم يقدر على العبد حتى خرج 
من العدة فلا رجعة له عليها. 

هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها 
وستأتي متكررة في سماع أبي زيد فلا وجه للقول فيهاء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


0 ثم قال لها! له 9 
البتة . 


قال: أراها الساعة طلقت عليه بالبتة إلا أن يشاء أن تدع 
ذلك وتقيم معه لا يطأها ولا ينظر إلى شعرها فإن رَفَعَتٌ أمرها 
طلقت مكانها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه على حنث ولا يقدر على 
البر فلا سبيل له إ إلى وطء امرأته أبداًء فإن رضيت أن تبفي , معه بغير وطء 
بقيت وإن رفعت أمرها وسألته الوطء طلقت مكانها ولم رت له أجل 
الإيلاء إذ لا يقِرٌ على الفيء. وقال: إنه يضرب له أجل الإيلاء ولا يجوز 
1 الوطء لَعَلّها أن ترضى بالبقاء معه على غير وطء فإذا حَلَ أجل الإيلاء 
ولم ترض بالمقام معه على غير وطء طلق عليه بانقضائه, والقولان ائمان 


ادق 1 البيان والتحصيل 


من المدونة من كتاب الإيلاء وهذه المسألة تمام مسألة رسم أوصى فيما 
تقدم وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن الذي يحُلف لامرأته بطلاقها البتة لَيتَرَوْجَنْ عليها 
إلى شهر فيتزوج قبل الشهر ويدخل بها بعد الشهر. 
قال: أراه حانثاً وإنما التزويج المسيس. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن البر 
لا يكون إلا بأكمل الوجوه» وقد مضت وَالقول فيها في رسم لم يدرك من 
سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق . 


ظ مسألة 

وسئل عن رجل قال لرجل: امرأتي طالق البتة إن سَاكَنْتكَ 
وكان معه في بيت وحلف ليلا. 

فقال: ينتقل مكائه وإن ل ذلك إلى الصباح حنث.» قال: 
ولو قال اقراته طالق البتة لأنتقلن عنك فإنه يطلبٌ ويرتاد لنفسه 
منزلً ولكن لا يطا حتى يتقل. . 
ليك ادن 1 سالك ريد يد ع ل ابا د 
الليل فإن أقام حتى يصبح حنث ألا يكون نَوَى ذلك» وقد قيل له يوم 
وليلة. وهو قول أصبغ وأشهب». قال ابن لبَابة : ولا يمنع في خلال ذلك من 
الوطء وقوله صحيح لأن اليوم والليلة عندهما كالأجل» فهو في ذلك على 
2 وقد قيل: لس الح و الات يادو برا ل 01 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالكث ا" 


الحَالف لينتقلن فإن لم ينو الاستعجال فليس له أن يطأا حتى ينتقل ويضرب 
له أجل الإيلاء إ إن رفعته امرأته في ذلك. وإن أخذ في الانتقال ساعة حَلّفتَ 
لم يمنع من الوطء. وفي المدنية من زواية ابن القاسم عن ملك آنه محمول 
على التعجيل حتى ينوي التأخيرء وإن لم ينتقل ساعة حلف وإن كان في 
جوف الليل حنث كالذي يحلف على ترك المساكنة» وقد مضى في أول 
سماع ابن القاسم بَيَانُ القول في الحلف على ترك المساكنة فلا معنى 
لإعادة ذلك هنا وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن رجل كان بينه وبين رجل مُنَارَعَةَ فقال: امرأته 
طالق البتة إن لم يكن أب ميتاً خيراً من أبيك حياًء أو قال: إن 
أكن اي 

قال ابن القاسم: تطلق عليه امرأته بالبتة. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الميت ليس جزءاً من 
الحي في شيء من أمور الدنيا ولا بأكثر أعمالاً منه وطاعات في هذا 
الوقت. لأن الميت ليس من أَهْلٍ العمل فوجب أن يكون حانثاً إلا أن 
يكون له نية مثل أن يقول إِنْمَا أردث أن أبي خَيْرٌ لي ميت من أَبِيكَ لك حي 
إذ يُكرمني الناس لِمَا يعلمون من خير أبي » بخلاف مَالَّكَ أنت مع أبيك في 
حياته لما يعلمون من ره ويكون ذلك معروفاء كن لها ليه وعطل أت 
يقول إنما أردت أن الناس يتنادون بحياة أبيك لما .هو عليه من الأخوال. 
المذمومة. وأبي ينتفع الناسٌ بعد موته بما عله في حياته من طريق أَضْلْحَهُ 
أو مال حَبسَه أوعلم أبقاه وخَلده وما أشبه ذلك ويكون ما ذكره من ذلك 
معروفاً فينَوى فيه والله أعلم . 


وفي كتاب باع شاة 
وسكل عن الرجل يحلف بالطلاق أل يدذخل على امرأته فلن 


14 البيان والتحصيا 
فيأتى فلانٌ ذلك إلى بيت لِيَدْحْلّه فيُدْخِل رجله الواحدة في البيت 
فيْصَاحُ به. لا تفعل. فإن فيه فلانة فيرجع . 
هذين القرصتين فيأكل أحدهما أنه حانث. | 

قال محمد بن رشد: قولُ مالك هذا مثلّ ظاهر ما تقدم في الرسم 
الذي قبل هذا لابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وابن القاسم رضي الله 
عنهم 2 وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال مالك : من قال لامرأةٍ من النساء كل امرأة أنكحها 
غيرك فهي طالق فهو مثل الذي يقول كل امرأة أنكحها عليك فهي 
طالق 65 , 

قال محمد بن رشد: قول مالك إن قول الرجل لامرأة من النساء 
كل امرأة أنكحها غيرك فهي طالق فهو مثل قوله لها إن لم أنكحكٍِ فكل 
امرأة أنكحها فهي طالق. هو مثل قوله في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة سواءء دفي ذلك من قوله نظر في أن قوله لها كل امرأة أنكحها 
غيرك فهي طالق نْصٌ جَلِي لا يحتمل التأويل في أنه حرم على نفسه نِكَاحَ 
جميع النساء سواها فلا يلزمه شيء م إذ لم يَخص من النساء إلا امرأة واحدة 
على أصل مذهبه كانت متزوجة أو غير متزوجة حلاف قول أبن الماجشون 
في أن ذلك يلزمه وإن كانت متزوجة إِذَا كانت ممن نحل له يوماً ماء 
وخلافٌ قول مطرف في أن ذلك إنما يلزمه إذا كانت غير متزوجة» وقوله لها 
إن لم أنكحها فكل امرأة أنكحها فهي طالق كلامم محتجل لأن ظاهره يقتضى 


(87) لعل صواب الكلام هو مثل قوله إن لم أنكحها فكل امرأة أنكحها طالق, كما 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث "> 


أنه إنما أوجب على نفسه طلاقٌ كل: امرأة ينكحها قبلهاء فعلى هذا يلزمه 
الطلاق إذ له أن يتزوج بعدها ما شاء من النساء وإلى هذا ذهب ابن 
عبدوس وسحنون إلا أنهما اختلفا فيما تزوج قبلها فقال ابن عَبْدُوس: يلزمه 
فيها الطلاق ساعة تزوجهاء وقال سحئون: لا يعجل عليه الطلاق ورقفت 
عنها حنى ينظر هل يتزوجها أو لاء فإن طلبت امرأته الوطء ضُرِبَ له أجل 
رياد فإن م يتزوجها حتى ينقضي الأجلّ طلق عليه بالإيلاء وإن تزوجها 
بَرّ وانحل عنه أجل الإيلاء» وكذلك إن ماتت أيضاً لأنه تصبير :تموتها فل 
اننع ميق كاج ميم اليناف إلى غير اع 
إلى ما يقضيه ظاهر لفظه. وحمله على معنى ما ظهر إليه من أنه أراد بذلك 
طلاق كل امرأة يتزوجها سواها وقاس عليها المسألة 0 َّ أنه لم 
يقصد بذلك حقيقة القياس. إذ لا يقاس ما لا احتمال فيه على ما فيه 
احتمال. وإنما قصد إلى التشبيه بين المسألتين ولعله ظهر إليه من المسائل 
أنه إنما شك في حكم المسألة الأولى . 

وقوله : إِنَّ قول الرجل لامرأته كل امرأة أنكحها غيرك فهي طالق مثل قوله 
لها كل امرأة أنكحها عليك فهي طالقء. يريد أن قول الرجل لامرأته كل 
امرأة أنكحها غيرك أو سواك فهى طالق يلزمه. وتكون بمنزلة أن لو قال لها 
كل امرأة أتزوجها عليك. بخلاف إذا قال ذلك لأجنبية. 


لزوجته أو لأجنبية.» وذلك بمنزلة أن يقول كل امرأة أتزوجها ولا يزيد علي 
ذلك» وإنما قال لزوجته إذا قال عليك. 


0 


000 ا يي 0 


10 2 
كله ضرب لذلك أجلاً أو لم يضرب. 

قال ابن القاسم ما الذي حلف بالطلاق إن إن لم يجيء أبوه 
فإنه إن كان ضرب لذلك أجلاً فهو يطأ إلى ذلك الأجل وإن لم 
يضرب أجلاً صَرِبَ له أجل المولى فإن جا وإلا طلق عليه طلاق 
الإيلاي 0 0 حلف على غريمٍ له ليقضينه فإنه 0 0 الح 
ا 0 
بَدَا مِمَا أرَاد فإن فعَل وإلا حنث, كذلك قال لي مالك: وإن كان 
حقه إلى أجل فحلف عَلى ذلك فلا شيء عليه إِلَى الأجل. 

قلت له فسواء قال إن لم يقضني إلى الأجل أو قال إن لم 
يقضني؟ قال: ذلك كله سواء لأنه قد علمنا أنه إنما حلف إلى 


ع 


الأجل إلا أن يقول حلفت على أن يعجل لي حقي فَيتلومٌ له. 

قلت: وَلِمّ جعلتٌ الذي حقه حَالٌ فحلف عليه ليقضينه مثلّ الذي 
حلف على رجل ليبين له وهذا السلطان يقضي عليه إن يقض 
وهذا لا يقضي عليه بأن يهب له؟ قال: لأنه حلف على فعلٍ 
غيره» أرأيت لو أكرهه السلطانٌ أكنتٌ تراه باراً؟ قال: لا يكون بارا 
وَِنَّ قضي عليه السلطان فقضاه إلا أن يكون نَوَى إلا أن يغلبه 
السلطان [فإذا لم ينو ذلك فهو حانث إذا أكرهه السلطان. لأن 
مالكاً قال: من رجل سأله رجل حقه فحلف بالطلاق ألا يقضيه 
شيئا: إنه حانث إن قضى عليه السلطان فقضاه إياه()] وسواء 5 
حلف على غريمة ليقضينه طائعاً أو كارهاً في الأجل أنه يتلوم له 
ولا يضرب له أجل المولى لأنه إنما حلف على فعل غيره فليس 


(88) ما كتب بين معقوفتين هو من نسخة ق ١١‏ ساقط من الأصل. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث درعه 6١‏ 


يختلف إن لم , يمتي(*© وإن لم يقضنيء قال ابن القاسم : كل 
من كان يتَلُوم 0 في امرأته من-هؤلاء وغيرهم فإنه إذا مضى من 
الأجل مثل الذي يُتلَوْم له فإنه حانث ولا يسئل عن شيء والتلوم 
في ذلك ليس بواحد. إنما ينظر في هذا إلى قَدْرٍ ما يرَى وما 
يرجى له. والذي يحلف إن لم يجيء أبي ولم يضرب أجل إنما 
يضرب له من يوم ترفع امرأته ذلك . 

قال القاضي رحمه الله : فرق في هذه الرواية في الحالف على غيره 
ليفعلن فعلاً ولم يضرب لذلك أجل بين أن يكون المحلوف عليه غائباً أو 


حاضراً وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم يُوصِي بمكاتبه 
من سماع عيسى من كتاب الإيلاء فغنيت بذلك عن إعادته هنا مرة أخرى 


وبالله التوفيق 
مسألة 
0 عن وجل حلف بطلاق امرأته 3 يَرَرَأها مِن مالها شيعاً 
فقربت ليه لقان فأكل منه. 
قال قل جنث. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه إذا أكل من طعامها فقد 
رَرّأها في مالها إلا أن تكون له نية في شيء بعينه ويأتي مستفتياً فتكون له 


ليته . 


مسألة 
وسئل عن رجل حلف بالطلاق البتة أل يأذن لها إلى أهلها 
فأذن لَهَا قلع لسر 


(89) كذا في نسخة ق 2١‏ ولعله إن لم يعجلبي. ' 


00" البيان والتحصيل 
ع م 

قال: إذا اذِن لها فقد حنث سارت أو لم تسِر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن الذي حلف ألا يفعله هو 
الإذن فلما أذن لها وجب أن يحنث وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل حلف بالطلاق ألا يدخل على أ 

قال: إن كان إنما حلف على قطيعتها فدخل عليها في بيتها 
أو غير بيتها فقد حنث. قال ابن القاسم: إن كان نوى البيت بعينه 
فلا بأس أن يذدُخل عليها في غير بيتهاء وإن لم تكن له نية فقد 

قال محمد بن زشد: حمل ابن القاسم يمينه عذ , القطيعة حتى 
ينوي البيت بعينيه لأن ذلك هو المعنى المقصود بالأيمان في العرف» 
والعادة وهو مصدق في دعوى أنه أراد البيت بعينيه وإن كان على يمينه 
بيئة» لأن البينة في ذلك موافقة للفظ ويحلف على ذلك لدعواه خلاف 
العرف والعادة, والحمد لله . 


مسأل 


طلقت أنت 6 فإذا هو قد 0 امرأته 0 0 بذلك هل 
عليه طلاق؟ وإنما كان على وجه لعب. 


قال: إذا لم يكن يعلم أن الآخر طلق ولم يكن يريد هو 
بذلك 35 [وحلف على ذلك(" فلا طلاق عليهء قال ابن 


(40) ما كتب بين معقوفتين هو من نسخة فى .١‏ 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث يذ 
القاسم: وذلك إذا استيقن أنه لم يعلم. 


[قال القاضي : إذا شهد عليه بذلك القول وَقِيمّ عليه بالطلاق فلا 
يصدق فيما ادعاه من ذلك إذا لم يظهر ما يدل على صدق دعواه. مما يقع 
به اليقين أنه لم يعلم بطلاق الرجل امرأته من شاهد دالٌ أو فحوى كلام أو 
ما أشبه ذلك. إذ لا يصح أن يقطع بمعرفة ذلك ببينة» فإذا استوقن أنه لم 
يعلم]( 225 بشِيء من :هله الوجوه دون أن يتحقق العلم بذلك حلف كما 
قال إنه لم يعلم بذلك ولا أراد بذلك الطلاقء» ولا يحلف أنه كان لاعباً لأن 
اللاعب يلزمه الطلاق [إذا نواه] كما يَلْرْم المجدٌ لأن هزله جد على ما يأتي 
لأصبغ في نوازله بعد هذاء وعلى ما مضى في رسم الطلاق من سماع 
أشهب من كتاب التخيير والتمليك» ولو أمكن أن يتحقق أنه لم يعلم بطلاق 
الرجل امرأته لما لزمته يمين إذا كان قوله: كما طلقت أنت امرأتك نسقاً 
بقوله : نعم. على اختلاف في هذا الأصل قد ذكرناه في رسم كتب عليه 
من سماع ابن القاسم. ولو أتى مستفتياً غير مطلوب بالطلاق لصٌدق فيما 
ادعاه كله دون يمين. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب حمل صبياً على [دابة] 


قال ابن القاسم: إذا سمى الرجل امرأة بعينها وقال إن 
تزوجت فلانة فهي طالق واحدة. فإنه إن تزوجها طلقت عليه 
بواحدة. فإن نكحها بعد ذلك لم تطلق عليه. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول [فيها] مستوفىي 
في هذا الرسم بعينه من صدر السماع فاكتفيت بذلك عن إعادته وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


(50م) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ق .١‏ 


”> : البيان والتحصيل 


من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم 


من كتاب الكبش 

قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن رجل أراد أن يدخل 
5 عليها. 00 المرأة من الدار ١‏ 7 فأشهدتم علي 
وصيتها ثم صحتثت » أترى زوجها حانثا إذا أشهدت أولئك النفر 
بأعيانهم وإن كانوا لم يَدّخلوا عليها إِذ أخرجتٌ إليهم؟ . 

فقال: بل ازع أن ينوي .2 فإن قال: إنما كرهت ُحولهُم 
ل ل 
حرجت إليهم فأشهدتهم فَكَأَنْ قد دخلوا فهو حانث . 

قلت أرايت إن خاصمته امرأته في هذه اليمين زماناً وهو 
منكر أن يكون حلف بها فلما قامت عليه البينة ادعى أنه إنما كره 
حين حلف دُخولهم بيته ولم يرد منعها من إشهادهم وقد كات 
مُْكراً للخلف في أصل الخصومة؟ . 

ل 0 لا أرى إنكاره. لليمين يقطع عنه أن يُنَوُى في 

ا ات 1 لمن بعر د 

لفقا ا 5 ا كا لجار لجنا الكت رد ال رصي 
به يَشْتَدّ ذلك عليه ويظهر منعها منه والسّخط عليها فيه حتى 
َسْيَدلَ أن يمينه إِنّمَا كانت كراهيةً لإشهادها على ما كانت تريد أن 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ‏ م" 


ا ل ونه 
وصلاح هيثته أتنويه أم لا؟ فقال: لا أرى أن تقطع عنه 
ادعى من النية للذي وصفت من حالته وأرى أن 0 
ويحلف عليه ثم لا حنث عليه إِنْ حلف على ما ادعى مِن نيته : 
قال محمد بن رشد: الظاهر من مقصد الحالف أنه إنما أراد ألا 
ا ا ل 
وإن لم يدخلوا عليها. إلا أن يدعى أنه إنما أَرَادَ آلآ يدعتلا عليها تتصدق 
في نيته مع يمينه وإن كان مطلوباً بالطلاق وقد شهد عليه باليمين» لأنها نية 
محتملة مطابقة لظاهر لفظه ولو كان مستفتياً غير مطلوب بالطلاق لم يكن 
عليه يمين فيما ادعى من النية . 


وأما قوله إنه نه ينوى في ذلك بعد أن أنكر اليمين فهو على ما في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك وفي 
رسم الكبش من سماع يحبى منه مِنْ أن الرجلّ أن نَاكُرَ زوجتّه فيما قضت 
به في التمليك بعد أن أنكر أن يكون ملكها ملكها. وقد مضى من القول على 
ذلك هنالك ما فيه كفاية لمن تأمله فيه ولم ير شهادة الشهود بما يظهر 
إليهم من قصد المشهود د عليه وإرادته عاملة في إسقاط ثبوته. والوجة في 
ذلك أنه لا يمتنع أن يكون نازعهم في الوصية وكره أن توصى بهاء ثم لم 
يحلف على ذلك وَنَوَى في يمينه شيئاً آخر مخافة أن يحنث فيما نازعهم به 
عا رالا ا لبن بياس 1 زا اشم بودن 
فوجبت الآ" تنظل لا هيما واللفظ يطابقهاء وقد وقع في رسم الطلاق من 
0 أشهب من كتاب البر يم وفي رسم أصبغ من كتاب التدبير 
عمال الشهادة بنحو هذا وبالله التوفيق 


مسألة 


ا ل 


6" البيان والتحصيل 


منزله فَأَقْبَلَ المستسلف راجعاً إلى منزله ومعه المسلف قبَلَعا 
المنزل حيث غابت الشمس فدّخل الحالف منزله فاشتغل ببعض 
شأنه ونسي يمينه» فلما كان ثلث الليل أو نحوه ذكر يمينه فخرج 
إلى صاحبه بالمال فقضاه إياه. 

قال أراه حانثاً إل أن يكون نوى بيمينه ساعة أبِلّْ منزلي أو 
أنزل منزلي يريد بذلك إذا بلغ ليقضينه ؛ ولم يرد ساعة نزوله ولا 
ساعة بلوغه فأرى أن ينوى في ذلك ويحلف عليه ولا حنث عليه 
إذا قضاه من ليلته أو الغد. 

قلت: أرأيت إن كان لم ينو ساعة يبلغ إنما أراد ليقضينه إذا 
جاء منزله أتراه في سعة من تأخير القضاء اليوم واليومين . أو الثلاثة 
أو كم تراهما في سعة من ذلك؟ فقال اليوم والليلة . 

قال محمد بن رشد: قوله: الات ا ا ل 

ليقضينه ولم يرد ليقضينه ساعة بلوغه صَحِيحٌ على أصولهم في أن يمين 
احالف إو جرس قن لبا والضاط حوره على لز ضيه لفط در 
اللسان أو على أَظْهَرٍ مُحْتَمْلاته إن كان محتيلاً لوجهين أو أكثرء وقوله ساعة 
يبلغ يقتضي ٍ أن يقتضيه في تلك الساعة بعينيها فإن أخرٌ قضاءهُ عنها وجب 
أن يحنث ونواه مع يمينه يريد إِذَا ولت بالطلاق ولم يأت مستفتياً لأن 
الساعة لما لم تكن مؤقتة ولا محدودة احتمل أن يريد بها الساعة التي يصل 
فيها بعينيها وأن يُريد بذلك التعجيل. فوجب أن يصدق في أنه إنما أراد 
بذلك أن يُعجل له حقه إذا بلغ ولا يمطله به مع يمينه على ذلك إن كان 
مطلوباً ولم يأت مستفتياً فلا يحنث إذا قضاء فيما دون الليلة واليوم مما يكون 
إذا فعله فقد عجل له حقه ولم يمطله به. ولو حلف ليقضينه حقه إذا جاء منزله 
ولم يرد بذلك التعجيل لما حنث بتأخيره قضاءه إذا جاءَ منزله إلا أنه لا 
يجوز له أن يطأ حتى يقضيه لأنه على حنث ويدّخل عليه الإيلاء إن رافعته 
امرأته وطلبته بحقها في الوطء فهذا وجه القول في هذه المسألة وبالله 
التوفيق : 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ْ ش لاه" 
وَمِنْ كِتَابِ الصَّبْرَةٍ 


قال يحبى : وسألتٌ ابن القاسم ذ فى الرجل يقول امرأته طالق 
ل ا ا 
حنثاً في أيُهما شئت | نْ شِعْتَ فاعتق العبدَ وإن شئت فطلق المرأة 
أنت في ذلك بالخيار لأنه قد استئنى حينَ حلف فقال امرأته طالق 
أو غلامة حر فه قَمِنْ أجل ذلك خير. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن موضوع أو في اللسان في 
الماضي للشك وفي المستقبل للتخيير لاستحالة أن يُحَيّر أَحَدٌ فيما قد فات 
ومضى أو يشك في أي الأمرين كان. ولما لم يكن أحدهماء فوجب إذا 
قال الرجل امرأته طالق أو غلامه حر إِنْ فعل فلان كذا وكذا أو فعلت كذا 
وكذا ففعله أن يخير فيما شاء من ذلك إلا أن يقول: ولا خيار لي في ذلك 
أو يريد ذلك فيلزمه عتق العبد وطلاقٌ المرأة وقد مضى في رسم العريّة من 
سماعٍ عيسى إذا قال امرأتي طالق أو غلامي حر إِنْ لم يفعل 5 كذا وكذا 
والقول في ذلك فهو تتميم هذه المسألة وبالله التوفيق: 


مسألة 
وعن الرجل يسلف في الطعام إلى أجلو ويحلف له البائع 
بالطلاق ليقضينه إلى الأجل الذي يسلفه إليه ” ثم يسلفه صَفْقَة هو 
ورجل آخر فيقضيه عند أجل الصفقة الأولى حلت لهو 
وشريكه غائبٌ فلما قَدِمَ أنكر وقال لا يجوز أنْ تقضي ونه شيئا 


دوني والذي أقتضيت منه بيننا يئر الحالف ويجوز لهذا ما اقتضى 
أم لا؟ . 


قال: أرى ما اقتضى يمضى على كان وجب للمحلوف له 


4ه" البيان وال 
بيال وا ب 


من تسليفه الذي اختصٌ بِهٍ وعلى الصفقة الأخرى التي له 
ولشريكه على قَدّر ما كان على الغريم من ذلك الذَّيْنْء ويكون 
للمحلوف له بقدر ما يَصِيرٌ لدينه الذي وجب له خاصة. ويكون 
لشريكه وله بقدر ما يصير للدين الذي كان لهما على الغريم 
يقتسمانه ولا يكون له ما اقتضى خالصاً دون أن يُحَاصٌ فيه شريكه 
على ما فسرت لك ولا يبرا الحالف لأنه لم يدفع إلى المحلوف 
جميع حقه عند الأجل . ٠‏ 

قال محمد بن رشد: ذكر ابن زيد هذه المسألة. في النوادر وقال 
فيها: إن قوله عند أجل الصفقة الأولى غلطٌ في النقل» قال: ورأيت في 

بعض النسخ من المجموعة فأعطاه عند الأجل عدد الصفقة الأولى قال: 
وهذا أصح ‏ ولم يفسر ع دفع؟ فقسم على الصفقتين» وقول ابن أبي 
زيد: وهذا أصح.ء معناه وهذا الصحيعء ؛ إذ لا يصح معنى المسألة إل على 
ذلك. وقوله ولم يفسر عم دفع صحيحٌ | إذ لو تبين أنه إنما يدفع إليه ذلك 
العدَدَ على الصفقة الأولى لما كان لشريكه عليه في ذلك دُخول وأبرَأ 
الحالف في يمينه» وأما قولّه فقسم على الصفقتين فإنه اتبع به ظاهر ما في 
الرواية» وليس ذلك بصحيح علىوٍ ما تذكره بعد» وقد رأيت لابن دحو في 
هذه المسألة أنه قال فيها هي وَهُم وإن كان الطعام كله إلى أل واحد لأنه 
لو كان لرجلين على رجل دين بينهما ولأحدهما دين مفرَدٌ د والأجل سواء 
فقضى الذي له الذَّين المفرد لم يكن للآخر كلام | إل أن يكون مفسراً 
فيكون له كلام على اختلاف في ذلك. وقول ابن دحون فقضى الذي له 
الذّين المفرد لم يكن للآخر كلام فهو الوهمء فليست المسألة بوهم فى 
يجاب الحنث وإنما هي وهم في صفقة القبض لا في القبض إِذْ الصوابٌ 
أن يُْفَضُ ما اقتضى على ما كان وجب للمحلوف له من تسليفه الذي 
اختص به وعلى ما يجب من الصفقة الأخرى دخل معه فيه الشريك وحنث 
الحالف, إذ لم يصح للقابض جميع حقه قبل الأجل وهذا بين والله سبحانه 


أعلم . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث 64" 
وَمِنْ كِتَاب الصّلاةٍ 


وسئل عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته ليقضين رجلا 
حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه فافطر 7 السبت 
وقضاء ذلك اليوم ثم جاء العيْتٌ من أهل الحاضرة أن الفطر كان 
يوم م :الجمعة قال سمعت مالكاً يقول هو حانث. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة على أصل المذهب في 
أن مْن حلف الآ يَفْعَلَ فعلاً ففعله مُخْطِا أو جاهلاً أو ناسياً يحنث. لأن 
يمينه تحمل على عموم لفظه في جميع ذلك إلا أن يَخْصٌ بنيته شيئاً من 
ذلك فتكون له نيته مثال ذلك في الخطأ والجهل أن يحلف الرجلٌ الا يكلم 
رجلا فيكلمه جاهلا به يظن أنْهُ غيره وقد مضى القول في ذلك في رسم 
سلف من سماع عيسى وكذلك هذا لا ينتفع بجهله أن يوم الجمعة كان يوم 
0 ا م 0 


مسألة 

وقال في الذي يستحلف عَرِيمَه بالطلاق فيقول إنما يت 
واحدة أو قال قد استئنيتُ ِ رأ وحركت به لِسَائِي وقد حنث في 
ظاهر مره إن الطلاق يلزمه بما استحلف عليه. فقيل له ففيم 
بينه وبين الله تعالى مادا ترى عليه؟ قال: لا شيء عليه قال: 00 
حلف بالمشي أو بالهدي أو بالله أو بيمين ليس طابّها ! إلى الغباد 
وإنما عليه الكفارة فيما بينه وبين الله دين عليه ذلك ونواه ونفعه 
استثناؤه ولم يضرّه ما نوى المستحلف إن حلف بالمشي إلى بيت 
الله فقال نويت مسجداً من مساجده نوى ذلك وإن حلف بالله فقال 


5 البيان والتحصيل 


قد استثنيت سراً وحركتٌ به لساني نوى ذلك ولم يكن عليه 


سى , * . 


8 


وهذا وما أشبهه مخالفٌ للطلاق والعتق وما أشبههما. 


قال ابن القاسم: وكل ما وَصَفْت لَكَ من تفسير صور هذه 
المسألة فإنما ذلك إذا أحلقّه غريمُه فا إذا تطوع له باليمين من 
غير أن يسأله ذلك الغريم ولا أن يلجأه إليه فكل ما حلف به فهو 
يلزمه على ما أظهرء وهو لا ينفعه ما أسَرٌ من لَعْزْ ولا استثناء لا 

في المشي ! إلى بيت الله وفي نَذْرٍ ولا في شيء مما يحلف به 
ا 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يستحلف غريمه بالطلاق فيقول 
إنما نويت واحدة أو استثنيت 07 مدركت لساني إن الطلاق يلزمه بما 
استحلف عليه هو مثلُ ما مضى في قوله في رسم حمل صبياً من سماع 
عيسى ومثل قول ابن اا ا ا ا ال 
وقول ابن وهب في سماع زونان عنه الواقع عنه وفي رسم حمل صبيا أيضا 
من سماع عيسى 


وتفرقته في هذا بين ما يقضي عليه به وما لا يقضى عليه به هو مثل 
مَا لَهُ في سماع أصبغ في كتاب النذورء وأما قوله إنه إذا تطوع له باليمين 
من غير أن يسأله ذلك فلا ينفعه ما أسر من لغز أو استئناء في شيء من 
الأشياء بخلاف إذا سأله ذلك واستحلفه. فهو مثل وله في دسم ارهن ف 
سماع عيسى في كتاب النذور وخلافٌ قوله في سماع أصبغ منهء وهذه 
مسألة تَتفْرعٌ | إلى وجوه والاختلافٌ فيها كَثِيرَ قد مضى تحصيلّه في رسم شك 
في طَوَافِهِ من سماع ابن القاسم من كتاب النذور وبالله تعالى التوفيق. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث لف 


مسألة 


وقال ذ في الرجل يأمر غريماً له أن يدفع ماله عليه إلى وكيل, 
لهء ثم سأله بعد أيام فقال قد دفعت إلى وكيلك ما أمرتني» فقال 
قد كتب إلي وكيلي أنه لم يقبض منك شيئاء فقال الغريم : امرأتى 
طالق البتة إن كنث لم أدفع إليه حقك. وقال الطالبٌ: امرأتي 
طالق إن كنت دفعت إليه شيئا. 


قال أما المطلوبٌ فينوى في يمينه ولا يبرأ من الحق إل ببينة 
على الدفع , وأما الطالب 0 
غيب لا علم له بهء ولا يجوز للإمام أن يُقِرّ امرأته عنده وقد تبين 
أنه حلف على غير علم ولا يقِين من شأن الذي حلف عليه. 

وقال القاضي رحمه الله: قوله ولا يجوز للإمام أن يقر امرأته عنده. 
من أجل أنه حلف على ما لا يستيقنه وإن كان لم يَرْم بذلك مُرمى الغيب» 
وإنما غلب ذلك على ظنه لصدق وكيله عنده هو على ما مضى تحصيل 
القول فيه في رسم يُوصِي من سماع عيسى فلا معنى لإعادته هنا مرة أخرى 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الرجل تكون له امرأتان فيحلف بطلاق إحداهما 
لأنْكحَنْ عليها ويحلف للأخرى بطلاقها ألا يَنكح عليها فينكح 
عليها امرأة ويمسها فإذا هي أخته من الرضاعة. 
قال: يفرق بينه وبين أخته من الرضاعة ولا يعد نكاحها 
كانه جا دن الل فيج لز ر حرق ادراب تكسن اطلهاء 
وعليه أن ينكح عليها أخرى نكاحاً حلالاً ثابتاً على غير تحليل ولا 


ذف البيان والتحصيل 


من ذواتٍ المحارم من : نسب ولا رضاعة. قال وأما الذي حلف 
بطلاقها أل ينكح عليها فقد حَيِث فيها وهي طالق بما حلف واحدة 


فأكثر من ذلك. لأنه قد نكح عليها وهو مجمع على حنثه فيما 
حلف به بطلاقها . 
0 أرأيت هذا الذي يحلف بطلاق امرأته ليتكحن 
إن نكح عليها امرأة في عدتها وبسها أو في غير عدتها 
0 ثم طلقها؟ قال: لا ير بنكاح واحدة منهما ولا 
ا ا ارط تع اي 
حلؤلا ويمين /ممبيها خلذلا. 


قال محمد بن رشد: هذا كله صحيح لا اختلاف فيه في المذهب 
على أصولِهم في أن الحنث يدخل بأقل الوجوهء والبر رن بأكمل 
الوجوهء وقد مضى القول على هذا المعنى في مواضع . من ذلك رسم 
استأذن. وأول رسم لم يدرك. ورسم إن خرجت من سماع عيسى وبالله 
التوفيق . ظ 


مسألة 


37 طالق وب ويتزوج عليها 0 إنما أردت ا ويقول م 
طتٌ إلا لأكون طالقاً البئة: إنه لا يقبل قوله وهي البتة. 


0 نوا ذا تفي القرك نا ماران أن 
عيسى من كتاب التتخيير والتمليك فليتاملّه من حت الوقوف عليه هنالك ٠‏ 
وبالله التوفيق . 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ينف 


مسألة 
وقال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق البتة إن سألتني 
الطلاق إن لم أطلقك فسألته الطلاق فقال: أمرّك بيدكء فقضت 
بالطلاق أو تركته ان ذلك لا يخرجه من يمينه وقد حنث بالذي 
حلف به من الطلاق واحدة أو أكثر منها لأنها حين سألته الطلاق 
لم يطلقها كما حلف. وليس يكون التَمُليك طلاقاً أبداً قوينها ردت 
ذلك المرأة ولم تقض شيئاً فأراه حانثاً. 


قال أرايت إذا لم يقل يقل إن إن سألتني الطلاق فلم أطلقك 
ساعتئل ابت طالق فاح أن وخر ذلك ٠‏ أياما ا أنا أطلقها 


قال محمد بن رشد: حا ل 0 وإن 
ل و حك ود قار وي نها إذا لم تطلق نفسها ولا طلقها هو 

حتى انقضى المجلس الذي سألته فيه الطلاق فقد حنث. وإنما الكلام ذا 
ليا ب دار لازن ران لسن تورك بن قات إن 
حانث صحيح إن كان ملكها ونيئه أنها إن رَدْثْ بقيت زوجة له وقول 
سحنون لا حنث عليه صحيح أيضاً | إن كان ملكها ونيته أن يطلقها إن ردت 
ولم تطلق. فحصل من هذا أن الخلاف بينهما إِنْما هو على ما يحتمل أمرُه 
إن لم تكن له نية والله أعلم . 

وقوله إنه لا يجوز له تأخيرٌ ذلك عن مجلسها الذي سألته الطلاق فيه 
فإن أخر ذلك حنث صحيحء “وقد مضق ها مبينة فى آل مسالة من رمعم إن 
أمكتنى من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. وفي سماع أبى زيد أنه لو قال 
أعْطِيئُها أو لَلالْحِفَْهًا لبر بتمليكه إياها إلا أن يكون أراد بذلك لاطلقئهاء 
وهو صحيح ليس بخلاف لقوله ها هنا وبالله التوفيق 


الف البيان والتحصيل 
مسألة . 

وقال في الذي يحُلف بطلاق كل امرأة ينكحها بمصر ثم 
يحلف بعد ذلك بطلاق كل امرأة ة ينكحها في غير مصر أنه لا بأس 
أن ينكح في غير مصر لا ينكح بمصر ألا تَرَى أن يمينه الأولى 
تلزمه ولا يكون له أن يخرج نفسه مما قد كان وقع عليه من 
م ا 0 
امرأة انكحها في غير مصر طالق يريد حين عم البلدان أن يكون 
في سَعَةٍ كمن يقول كل امرأة أنكحها في جميع البلدان فهي طالق 
فليس ذلك له. ولكن يمينه الأولى تلزمه. والأخرى التي ضيق بها 
على نفسه وعم بها تحريم النكاح كله على نفسه موضوعة عنه. 
ينكح في أي البلدان إن شاء ما عدا مصر. 

قال : ولو قال كل امرأة أنكحها في غير مصر طالق فلما أراد 
أن يضع يميته عن نفسه قال أيضاً: كل امرأة أنكحها بمصر 
طالق . فإن ذلك غير نافع له فيما كان ألزمه نفسه من اليمين 
الأولى ليس له أن ينكح في غير مصر ويمينه الثانية موضوعة عند 
ولا بأس أن ينكح بمصر ما بدا له من النساء. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
الرهون من سماع عيسى فلا وجه لإعادته وبالله تعالى التوفيق. 


وَفِي كِتَابٍ يَشْفَرِي الدُورَ وَالمَرَارِعَ لِلِتّجارَةٍ 
وقال في الرّجل يقول إني حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا 
فجَاءَ قوم يشهدون أنهم حضروه يكلم ذلك الرجل بعد ما كان 
أقر أنه حلف آلآ يكلمه. فقال امرأتي طالقي إن كنت حلفت وما 
كان الذي قلتٌ إلا كذبة كذبتهاء ولقد كلمتٌ فلإناً وما علي يمين 
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بطلاق ولا غيره ألا أكلمه. 

قال: يحنث ولا يديِّن لأن الفعل الذي أقرٌ ألا يفعله قد ثبت 
عليه أنه فعله بعد إقراره باليمين التي زعم أنه حلف بها ألا يفعل 
ذلك الفعل, قال: ومن قال لقد كلمت اليوم فلاناً أو أتيت فلاناً أو 
أكلت طعاماً كذا وكذا ثم عوتب في بعض ذلك فقال: امرأته 
طالق إن فعل شيئاً من ذلك فإنه يدين ويحلف بالله ما فعلٍ الذي 
و ا ا واه ربجا كار 
بالطلاق أنه لم يفعل ذلك الشيء فشهدت البيئة أنه فعله قبل أن 
يحلف فيتحنف أو يقن يعد ,يميت نه كان افغله قلورمة ايض الحنث 
بإقراره . 

قال: ومن شهد عليه قوم بحق لرجل أو أنه فعل شيئاً 
ينكرهء فقال بعد شهادتهم عليه: امرأته طالق إن لم يكونوا شهدوا 
عليه بزور وما كان لفلان قلق شيء وما فعلت الذي شهدوا به 
على وإلا فامرأته طالق فإنه يدن ويحلف أنهم كَذَبَة فى شهادتهم 
ويحَبّس عن امرأته فإن أقَرّ بتصديق الشهداء أو جاء آخرون 
فشهدوا على تصديق شهادة الأولين الذين حلف بتكذيبهم حنث 
في يمينه. و 0 
وكذاء وإن كان كَلَّم اليومَ فلاناً فشهد عليه عدول باثبات الحق أو 
أنه كلم ذلك الرجل فإن الحنث يلزمه. 

قال محمد بن رشد: هذه المسائل كلها صحاح وأصلّها في كتاب 
الأيمان بالطلاق من المدونة» وتكررّت في أول سماع ابن القاسم من كتاب 
الشهادات ولا اختلاف أحفظه في شيء منهاء وتلخيصها أن اليمين على 
الفعل بالطلاق كان ببينة أو بإقرار إذا تقدم على الإقرار بالفعل أو الشهادة 
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عليه به طلقت عليه 17 وإن تقدم الاقرار منه بالفعل أو الشهادة به عليه 
على اليمين كان ببيئة أو بإقرار لم يطلق عليه. 

ااي ارصم املد عر امن قزل عا 
اليمين إذا تقدم ببينة أو إقرار فقد لَزِمَ كي رت ألا يصدق في إبطاله 
وإذا تقدم الفعل ببينة أو بإقرار لم كت اليمين بتكذيب ذلك حكم إذا لم 
يقصد الحالفٌ إلى إيجاب حكم الطلاق الذي حلف به على نفسهء وإنما 
قصد إلى تحقيق نفي ذلك الفعل بالله التوفيق. 

مسألة 

52500001 
أو بالطلاق ليقضينه إِلَى أجل كذا وكذا إلا أن ينظره صاحبٌ 
الحق فيريد المطلوب بالحق سفراً فيسل صاحبه أن يؤخرهٍ عن 
الأجل خوفاً من أن يحل الأجل الذي جلت لعفت إليه نالا أن 
نظ وهواغئب في سه فقول صاحب الح له قد ظرفك قد 

ما تقيم في سيرك ورجوعك إلى البلد الذي أخبرتني أنك تريده 
وبعد رجوعِكٌ إلينا بعشرين يوماً فتوجه الْغرِيم يريد سفره فتتصعب 
عليه الطريقٌ ويخاف اللصوص فيرجع إلى بلده تاركاً لسفره لما 
حدث في الطريق من الخوف فيحل الأجل ايلرَمُهُ أن يقضيه عند 
حلوله إن لم ينظره نظِرَة ينها أم يحنث بما كان أنظره حين أراد 
الخروج؟ قال: أرَى تلك النظرة تسقط عنه لتركه ذلك السفر الذي 

من أجله كانت النظرة فيه وفيه كان وجه الطلبة وعليه أن يَسَتَنظِره 
طرة يدها لَهُ وإلا حَيْتَ إن لم يقضيه عند الأجل. 

. قيل له فالعشرين يوماً التي وسع عليه فيها بعد رجوعه من 
قرف أكون له[ إِذا لم يخرج؟ قال: لاء لو كانت تكون له لكان 
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له أن يقدر قَذْرَ مسيره ورجوعه فيوسع عليه فيه. بل أرى كُلَّ ما 
اجا حيا ار ا الخروج. 
قلت أرأيت إن كان رجوعه لغير إقامة وهو يسععى جاهداً ف 

أن يَمْضي لسفره وينتظر خرُوجٌ جماعة وكتيف من الناس ليَقَوَى 
على ما خافوا من اللصوص فهو في ذلك حتى حال الأجل أيُجوز 
له أن يتهيأ للخروج بعد حُلول الأجل أن يمضي النظرة ة التي كانت 
سبقت أم يلزمه العْرِيم إن أبى أن يُنظره؟ . 

قال محمد بن رشد: قوله إن النْظِرّة التى أنظره. يسبب: السفر تسقط 
بتركه السفر صحيحءٍ لأنه إنما انظره من أجل السفر الذي أخبره أنه يريد. 
فصار السفر شرط لِلنظِرَةٍ وعلة لهاء فوجب أن تسقط بسقوطه بمنزلة, أن لو 
قال له قد أنظرتك إن سافرت هذا السفر الذي نكر وذلك نحو قول 
سحنون في جامع البيوع في الذي يبتاع العبد أو البعير فيابق العبدُ ويشرد 
البعير فيستوضح البائع ثم يَجِدَّهُ بعد ذلك: إن الوضيعة تسقط عن البائع» 
ولم يجب على الذي تأخر سفره بسبب ما حدث في الطريق حتى حل 
الأجل من غير أن يتركه أو يرجع بنيته عنه» والجواب في ذلك أن يكون له 
النظرة | إن خرج في سفره إلا قذْر ما تأخر بسبب ما عرض من التعذر في 
الطريق. ومثال ما يعرف به ذلك أن يُنظرة فإن كان بينه وبين حلول الأجل 
يوم استنظره ه شهر أو بِقَدارَ ما يغيب في سفره الذي استنظره بسببه ثلاثة 
أشهرء فلم يخرج حتى حل الأجل بِمُضِي شهر أن يكون له من النظرة ما 
بقي من الثلاثة الأشهر وذلك شهران والعشرون يوماًء فإن لم يقضه إلى 
شهرين والعشرين يوماً حنث فَيُوَكل عند خروجه وكيلاً يعضنة "قبل. انعضاء 
هذه المدة ليلا يحنث. ومن حق صاحب الدين أن يأخذ منه حميا بذلك 
وبالله التوفيق 

وَمِنْ كِنَابٍ المُكَانبٍ 
قال: وسألته عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها إلا فلانة 
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فهي طالق. وتلك المرأة متزوجة أو غير متزوجة. 

فقال: ينكح ما بدا له من النساء ولا حنث عليه قال: 
وسمعت مالكاً يقول إنما هي عندي بمنزلة الرجل يقول: إن لم 
أنكح فلانة فكل امرأة أنكحها طالق فلا أرى عليه بأساً أن ينكح 
ما بدا له قلت فإن كان قال كل امرأة أنكحها طالق إلا فلانة 
وفلانة وفلانة يسمي عشراً أو نحو ذلك ألا ترى أن ينكم الآ 
واخنة متهرنه: 'قال. إما"الستمة البشيرة التي ليس فيهن سعة في 
التكاح فكأنه حرم على نفسه نكاح غيرهن وهو لا يجد إلى غيرهن 
سبيلا فلا أرى عليه بأساً أن ينكح غيرهن إِنْ أمكنه ذلك وكان من 
نكاحهن في سعةٍ فلا ينبغي له أن ينكح إلا مِنْهِنَّ فإن تَعَدّاهُنَ 
فينكح من غيرهن حنث بما سمى من الطلاق. 


قال محمد بن رشد: إنْما لم يلزمه على مذهبه شيء إِذَا عَمْ أو لم 
ببق 1ك عَدَداً ديرا يمكن ٍَّ يزوجوه ولا يرضوا به لقول الله 0 
١‏ ولا مكرما طيباتاءما أَحَلّ الله لَكُمْ 74" وقوله : ؤ لم نُحَرُمُ ما أَحَلَّ الله 
لَك 04 فإذا لم يترك لنفسه مدخلا في الحلال لم يلزمه ما عقد على 
نفسهء وقد مَضى من القول على هذه المسألة في رسم الجواب ورسم باع 
شاة من سماع عيسى ما فيه كفاية فلا وجه لاعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال وسألته عن الرجل يقول امرأته طالق إن لم يكن فلان 


)4١(‏ الآية 4٠‏ من سورة المائدة. 
(47) الآية ١‏ من سورة التحريم. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ف 


يعرف هذا الحق يدعيه فسئل الذي ادعى عليه الحق افيقول : 
امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقاً قال: : يدينان جميعاً ثم لا 
يحنث واحد ملهما. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في المدونة “في كتاب الأيمان 
بالطلاق وكتاب العتق الأول أنهما يدينان ولم يذكر يميئاء وروى محمد بن 
يحى الشباني عن مالك أنهما يدَيْنان جميعاً ولا يحلفان.ء وروى عيسى عن 
ابن القاسم أنهما يدينان في ذلك ويحلفان. إفثله مضى في رسم الطلاق 
الأول من سماع أشهب نحو هذه المسألة. وموضعٌ هذا الاختلاف إنما هو 
إذا طولبا بحكم الطلاق وهو جار على اختلافهم في لحوق أيمان التهمة في 
التذاعي. وأما إذا أتيا مستفتيين غير مطلوبين فلا وجه لليمين في ذلك وبالله 
تعالى التوفيق . 


مسألة 

وسألته عن الرجل 07 على أخيه بفاكهة , جنانه فحلف أخوه 
بالطلاق أل يدخل تلك الجنان وباعه الأخ أيَدْخل الحالف الجنان 
إذا صارت لغير الأخ الذي مَنْ على الحالف بفاكهَتهًا؟ فقال: إذا 
دخلها حنث كانت لأخيه أو لغيره وذلك أنه أبهمَ يمينه فقال هذه 
الجنان فلا جود له دخولها أندذا ولو كان قال أن ديلت جنابك لم 
يكن بدّخوله 7 س. 'إذا' صارت- لغيره:. “قال + إل أن يَُخْرّبَ حتى 
ع عنا له لسن مها نج را حل العو بر 
أحد. فإن سلكها مَارًا فلا حنث عليه» قال: وكذلك الذي يحلف 
ألا يركب دابة رجل فيقول إن ركبت هذه الدابة ولا يقول دَابتك 
فلا يجوز له ركوبها وإن صارت لغيره. وكل ما أشبه هذه الوجوه 
فهو مثل ما فسرت لك. 

قال محمد بن رشد: فَرَفٌ ابن القاسم في هذه الرواية بين أن 
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ل ا ب 


يلف آل يدخل جنانه أو ألا يدخل هذه الجنان فرأى أن الجنان يتعين 
بالإشارة إليه فيحنث إن دخله بعد أن خرج من ملك المحلوف عليه إلا أن 
ينوي ما دام في يديه ولا يتعين بإضافته إلى المحلوف عليه؛ فلا حنث إن 
دخله بعد أن خرج من ملكه وذلك مثل ما في المدونة خلافُ ما مضى في 
رسم لم يدرك من سماع عيسى وقد مضى القولٌ على ذلك هنالك وَحَكَى 
ابن دحون أنه وقع في هذه المسألة في بعض هذه الكثب مَرْ على أخيه 
بفاكهة جنانه بالراء قال فإذا كان بالرّاء فسواء قال في يمينه هذه الجنان أو 
جنانك يحنث كلما دخلها وإن خرجت من ملكه أَنْهُ لم يتقدم بساط مِنْ مَنْ 
فَيُحْمَلُ عليه إذا خرجت عن ملكه. فكأنه ذهب إلى أنه إنما فرق في هذه 
الرواية بين أن يقول جنانك أو هذه الجنان من أجل أنه مَنْ عليه بفاكهة 
الجنان ولو لم يمن عليه بها لساوى بين ذلك كما فعل في رسم لم يدرك 
من سماع عيسى» وليس ما ذهب إليه في ذلك بشيء, لأن الذي ثبت في 
الرواية إنما عر ارق تا يقول جنانك أو هذه الجنان كانت الرواية 
بالراء أو بالنور» فدل ذلك على أنه لم يعتبر المَنْ من غير المن وإنما اعتبر 
ما يتعين به الجنان من الألفاظ مما لا يتعين به منهاء فْبَانَ أن قوله فيها مثل 
ما في المدونة خلافٌ ما مضى في سماع عيسى . 

وقوله أيضاً: إنه إذا كان بالراء يحنث كلما دخلها غلطٌء لأن الحنث 
لا يتكَوٌرَ عليه وإنما يحنث بدُخوله مرة ثم لاحنث عليه إن دخله بعد ذلك 
ثانية على المشهور المعلوم في المذهب. وقد مضى القول في ذلك 
على المشهور المعلوم في المذهب. وقد مضى القول في ذلك في رسم 
حمل صبَيًا من سماع عيسى وغيره وبالله التوفيق. 


وَمِنْ قاع سُحْنُون 0 ابن م 5 


الرجل: يا قوم إنَكم 20 الطريق 9 تزينون إلى البلدة التي 
خرجتم إليهاء فقالوا: لاء فقال: امرأته طالق إن كانت هذه 


كناب الأيمان بالطلاق الثالث : 3 


ا را 0 
الطريق. فأقاموا حتى أصبحوا فإذا هم على غير الطريق التي 
حرجا ها انها لود إلى البلدة التي يريدون إليها. 

فقال سحنون : لا حنث عليه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه قد تبين أنهم أخطاوا 
ا ب يد 
البلدة التي خرجوا إليها وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل سحنون عن رجل حلف بطلاق امرأته وذلك أنه وَقَمَ 
رين 0 كلام وكان يريد بغرا فقالت له: تبرحء 

فقال ل أما إذا 0 من المال قذْر مائتى درهم وكانت الماثتا 
درهم غني لمثله ولم يكن عليه من الدين ما يفترقها ووجبت عليه 
فيها الزكاة فقد بر وليرجع إن أحب 3 

قال محمد بن رشد: إنما حَدٌ في هذا مائتي درهم لأن من ملك 
من المال ما تجب عليه فيه الزكاة فهو مممن يقع عليه اسم غني بدليل أن 
الله تعالى أمر أن تؤخذ الصدقة من الأغنياء فترد على الفقراءء وشرط أن 
تكون مايتا درهم غني لمثله يريد في حقه مؤنته وقلة عياله. لأنه إذا كان 
كثير ا كتير العيال يكون من الفقراء في أيسر هِدة اويذعن.. عنه 0 
بتداديه بجح واسظاعته به عا زمانه. وقوه قَدْرَ ر مائتي درهم 0 
درهم يدل على أنه لو قَدِمَ بعروض للتجارة قيمئْها مائتا درهم ولا دين عليه 
وهي غنى لمثله لَبْرْ بذلك وكأن له أن يرجع لأن العروض للتجارة تجب فيها 
الزكاة فلا فرق بينها وبين العَيْنٍ في البر بهاء قال سحنون في كتاب ابنه: 1 
وإن قدم بعرض يساوي عشرين ديناراً فيس ينجيه من الحنث ذلك إل أن 
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ا ا اةياياااااااااا سم م ا سد خخ ده 


يكون عَرْضا كثير وقد يآخذ الزكاة من له العروض من خادم ودار إلا يكون 
عرضاً كثيراً جدأء وإن قَدِمَ بعشرين ديناراً أو مائتي درهم حَصّل ممن تجب 
عليه الزكاةٌ وإن كان ذا عيال» ومعني ذلك عندي إن كانت العروض . التي 
قدم لغير التجارة أو للتجارة وهو غير مدير لأنه إذًا لم يكن مديراً فَلَيِسَ ممن 
يجب عليه الزكاة في عروضه. لذ يدوي عدا وإن كانت الصدقة لاا تحل 
له بسبب ماله من العروض إلا أن تكثر عروضهء وأما إذا كان مديراً فلا فرق 

بين أن تكون له مائتا درهم أو يكون له قَدَرَهًا من العروض: في استحقاقه 
لاسم الغني : » فعلى هذا التأويل يتفق قولّه في سماعه هذا مع ماله في كتاب 
ابنه ولا يكون متغارضا وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في رجل كان بينه وبين امرأته منزل فأراد بيعه فذهب 
إلى رجل فاشتراه منه وأشهد البينة بالبيع» » ثم إن المشتري قيل له 
إن هذا المنزل الذي اشتريت من فلان ليس هو كله له وإنما هو 

بينه وبين امرأته فأنا أخاف عليك من ناحيتها إن أنت دفعت إلى 
ذا الثمن كله ولكن يقول له: أدفع إليك وإلى امرأتك» فإنه 
قيل لي إنه بينك وبينها ففعل» ولقيه في ذلك وأعلمه بما قيل له 
وقال له اذهب بنا إلى امرأتك أعطيك المال عندها فإني أخاف أن 
يستحق علىّ نصف المنزل فحلف بطلاق امرأته إن باع منه شيئأء 
ثم إنه قام عليه المشتري عند السلطان وسلّمت له امرأته البيعع هل 
ترى أن يحنث إن قضي عليه بذلك. 
قال: لا حنث عليه» وذلك أن الحكم عليه فيه ثابت فإنما 
يمضى شيئاً قد كان ثبت عليهء فعا أزى-علنة حغاء وقاله 


0 
قال القاضي رحمه الله: وفي مسائل لأصبغ في نوازله بعد هذا أنه 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث 3 لففا 


حاتق اوقد ول ذلك على مالك في مسألة الأمة الواقعة في رسم | أخذ 
يانه هناك . 

ووجه قول سحنون أنه اعتبر اللفظ ولم يراع المعنى . وذلك أنه إنما 
حلفت ألا به بعد والبيعُ قد مضى وفات فلا يمكنه بيعٌه ثانية إلا أن 


مع 


يرجع مِلْكه إليه بوجه من وجؤه الملك. فوجب ألا يقع عليه حنث. 


ووجةُ قول أصبغ أنه لما حلف ألا يبيعه منه وقد باعه كان المعنى في 
يمينه أنه إنما أراد ألا يمكنه منه بالبيع الذي باعه منه لا على ألا يبيعه منه 
إذ لا يمكن أن يبيعه منه إذ قد فات بيعْه منهى وحلفٌ الرجل على أل يفعل 
ما يمكنه9"© فعلّه لغو وسفه لا وجة له ولا فائدة فيه فوجب أن يُحمل 
يميئه على ماله وجه وفائدة, وهو المنع من تسليم المبيع إليه بذلك البيع 
المتقدم ‏ ولو حلف ألا يبيعه منه بعد أن باعه منه وَكِيلّه ولم يعلم بذلك لَمَا 
كان عليه شيء باتفاق. كما لو حلف على غيره ألا يبيع أو ألا يهب أو ألا 
يتصدق أو لا يعتق وهو لا يعلم أنه فعل شيئاً من ذلك فيوْجَدُ قد فعله. وقد 
مضي هذا المعنى في رسم العارية من سماع عيسى من كتاب النذور. وهو 
عن ع ا ل 0 وأما إِنْ قال 
الحالف نا حلفت وأ نا أظن أن البيع لا يتم بينهما ولا يلزم إلا بالإفتراق 
فسيأتي القولٌ عليه في نوازل أصبغ إن شاء الله ومثله في المعنى لو حلف 
ألا يبيعه منه ثم قال إنما حلفت وأنا ناس لبيعي إياه منه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل أشهبٌ عن الرجل يحلف للرجل بالطلاق يقول غزيلٍ 
طالق إن لم أقْضِكٌ حقّك وامرأته غزيل وهو ينوي غيرها غُرَيَلاً 
أخرى لجاريته: ثم لا يقضيه. 


(49) صواب العبارة : على ما لا يمكنه. 


ذنمف البيان والتحصيل 


قال: هو حانث» ولا تنفعه نيته . 

قال محمد بن رشد: ظاهرٌ قوله أنه حانث ولا تنفعه نيته وإن جاء 
مستفتياً وهذا على القول بأن اليمين على نية المحلوفٍ له. وأما على القول 
بأن 0 فتكون له نيتة إذا جاء مستفتياًء وكذلك لو قال 
امرأتي طا إن لم أقضِكٌ حقك فلا يقضيه ويأتي مستفتياً فيقول إنما أردت 
ل 0 
نية الحالف. خلافٌ ظاهر ما في التخيير والتمليك من المدونة من أنه لا 
ينوى فى أنه أراد امرأة أخرى قد كانت له إذا قال له امرأتي طالق كما 
ينوى إذا قال فلانة طالق. وعلى هذا الظاهر. كان يحول المسألة 
جميمٌ من رأيت من الشيوخ أو سمعت عنه كلاماً فيها أو رايته له ومثله في 
الواضحة» وليس ذلك ضفح؟ ٠‏ بل لا فرق بين المسألتين كما ذكرته. 
وإنما قال في المتؤنة إنه لا ينوي إذا قال امرأتي طالق ولم تكن عليه بينة 
وكان مستفتياً من أجل أنه حلف للسلطان ولغ له فكانت اليمين على 
نيته» وقد مضى في أول سماع أشهب تفصيل القول في حُكُم المُلْغٍِ 
باليمين على غيره» فلا معنى لإعادته. ولو كان الذي حلف لغريمه ليقضينه 
حقه بطلاق غزيل قد حضرته نيته فادعى أنه أراد جارية له لم يصدق | 
باتفاق» ولوك قال غزيل ظالق مزه فيو أن يلك لخد وا مستفتياً لني 
باتفاق . 

فوجة ينوي فيه باتفاق» ووجْهٌ لا ينوى فيه باتفاق. ووجه يُحْتلَفُ في 
تنويته» ولا فرق في شيء من ذلك كله بين أن يقول امرأتي طالق . أو فلانةٌ 
طالق على ما ذكرناه وبيناه وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 
قلت له فالرجل يحلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى رمضانء. 
وقد كان سأل الغريم صاحبّ الحق أن يؤخره إلى رمضان من عام 
0 ظ 
خر. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث ظ 1 0 

فقال: هو حانث ولا تنفعه نيته» قال ابن القاسم : اله نيته 
فيما بينه وبين ألله تعالى . 

قال القاضي رحمه اللّه : المسؤول في هذه المسألة هو أشهب » 
فقولّه هو حانث ولا تنفعه نيتّه ظاهرهء وإن أتى مستفتياً على أصله في 
المسألة التي قبلها من أن. اليمين على نية المحلوف له. وقول ابن القاسم 
1 ا ا عر 1 كن 
وغيره . 


0 
جل عند سرف فا لي فل المتزفي: 0 
فقال: الذي قضاني : سِر معي إلى غيره » فقلت: امرأتي طالق إن 
كان فيها وفاء من حقي, ثم سِرْتَ معه فوجدنا وفاء من حقي . 
فقال له أشهب: قد حنثت. قال الرجل: إني إنما حلفت 
على ما أخبرنى به الصَيْرَفى قال: قد غرك ولا ينفعك. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن يمينه إنما وقعت على أن 
ما أخبره به الصَيّرَفي حق, فلما تبين كذبه وجب عليه الحنث.. 
مسألة 
وسيل ابن القاسم في رجل يقول مرأني طالق إن دخلت 
ا توبث في نفسي شهراً. 
طالق إن كلت بن فُانِ ويقول نوبت في نفسي إلا فلن إن ذلك 


فق البيان والتحصيل 
لا ينفعه. لأن الثينا لا تكون إلا بأن يتكلم به لسائه. ظ 

قال محمد بن رشد: : أما المسألة الأولى فلا اختلاف فيها بين أَحَدٍ 

من أصحاب ملك وغيرهم ء ٠‏ لقول النبي كله : إنما الأعْمَالٌ بِاليِيّاتِ وَلِكُلٍ 

امْرِىءٍ ما نوى2, وأما قوله في المسألة الثانية إن الاستثناء لا يكون إل 

يتحريك " اسان ري المذهب». 8 مضى 00 على < ذلك في 


تأمله فيه . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الذي يحلف ليقضيّنٌ فلاناً حقه صلاة 
الظهر أي حين يقضنيه أي أوسط صلاة الناس أو أولها أو آخرها؟ . 
قال: بل أولها أول ما يصلون وعند الزوال» قلت: فإن لم 
يقضه حتى صلى بعض الناس وبقي اخرون؟. 
قال محمد بن رشد: هذا هو الاختيار أن يقضيه في أول الوقت 


لأنه آيْرَاْ من الحنث» فإن لم يفعل حتى صلى بعض الناس وبقى اخرون 
لم يحنث. إذ لا يحنث إلا بانقضاء جميع الوقت قاله سحنون في كتاب 
ابنه» يريد الوقت المستحب». القامة للخهرء 000 للعصر. لأنه هو 


ليه وقد لضي في وسع حمل ميا من سناع عدى الف يمن لف 
لتقضيته تحقة غدوة أو يكرة مستوفي فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 


مسألة 
قال: وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يتعلفت للرجل لبقضيئة 
لض أجل فيغيب الحالف فتخاف امرأته أن يحنث فتدفع ذلك إلى 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث يفف 


السلطان فيقضي السلطانٌ الغريم من مال الحالف. 


قال: لا ينفعه ذلك. وهو حانث. قلت: فإن رفع الغريم 
أمر ٠‏ إلى السلطان فحكم السلطان بِدَينِهِ وقضاه من مال الحالف؟ 
قال: هو حانث إل أن يكون وَكُلنَ السلطان أن يقضي عنه,» أو 
: وكل أحداً. ألآ ترى أنه يُقضى عنه الحق فيسقط عنه الحنٌء بغير 
وكالة ولا يسقط عنه اليمين» والسلطان وغيرّه في هذا سواءًء وهو 
خلاف مغيب المخلوف له إن الحالف المال إلى السلطان أن 


ذلك يخرجه من يمينه 


قال محمد بن رشد: قوله : 298 | اميخرع كن البق بنطاء 
السلطان عنه إلا أن يكل على ذلك. هو عِنْدِيي على خلاف أصله فيمن 
حلف الا يقضي غريمَهُ أو آلا يفل فِعُادٌ فقضاه السلطانُ من ماله أو قضى 
' عليه بالقضاء ء أو حكم عليه بذلك الفعل أنه حانث, لأنه إذا كان قضاءً 
السلطان من مَالِهِ يحنث به كما لو قضاه هو إذا حلف ألا يقضيه وَجَبَ على 
قياس ذلك آل يكون قضاء السلطان عنه من ماله يَبِرٌ به كما لو قضاه هو إذا 
حلف ليقضينه. » وإذا كان قضاء السلطان عنه من ماله لا يحنث به إِذْ ليس 
قضاءٌ السلطان كقضائه هو إِذّا حلف ألا يقضينه يجبُ على قياس ذلك أن 
يكون قضاء السلطان عنه من ماله لا يبر به إذ ليس قضاء السلطان كقضائه 
هو إذا حلف أن يقضيه لا فرق بين الموضعين لأنا إما أن نجْعَلَ السلطان 
في ذلك كوكيله عن ذلك فيحنث بفعله إذا حلف آلا يفعل ويبر بفعله إذا 
حلف ليفعلن» وهو أصل ابن الماجشون وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك 
ني آخر سماع أشهب وغير ما رسم من سماع ابن القاسم فيبر بقضاء 


الوكيل المُوَكل على القضاء. ولا يبر بقضاء الوكيل الذي ليس بِمُوَكل على 
القضاء. ويأتي في قضاء السلطان عنه قولان على عاك ئناة وقد مضى في 
وضع أشلع "من سماع عيبت اترلاي تجاه اليكل معبرها جناي يالك 
وبالله التوفيق. 


لف البيان والتحصيل 
مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لأمرأته: أنتٍ طالق إن 
خرجت جت إلا برضاك أو فعلت كذا وكذا 9 برضالك فيفحل» فقامت 


عليه البينة فقال قد أَؤْنتَ لي وقال35) : ١‏ آذنت للق 

قال: هي طالق. وهي مثل مسألة الدّينٍِ وكذلك كل ما كان 
مثل هذا الوجه وهو قول المخزويي: وإن صدّقته لم يكن لي بد 
من أن أحلفه بالله لقد أذنت له. 

قال محمد بن رشد: قوله وهي مثل مسألة الدّين يريد مسألة الرجل 
يحلف بطلاق امرأته إن لم يقض, رجلاً حقه إلى أجل سماه وقد مضى 
القولٌ فيها في آخجر أولر رسم من سماع ابن القاسم. فمَا ذكرناه من 
الاختلاف فيها إِذَا حل الأجل وزعم أنه قد قضاه وزعمت المرأة أنه لم 
يقضه وأنه قد حنث فيها بالطلاق» يخل في ذلك إِذَا وطء وزعم أنها قد 
أذنت له قبل الوطء يصدق في قول, أنها قد أذنت له وإن أنكرت أن تكون 
أذنت له ولا يصدق في قول, وإن أقرت أنها قد أذنت له ويكلف بإقامة 
| البيئة أنها أذنت له قبلَ أن يطاء ومعنى ذلك إذا كان له طالبٌ باليمين 
غيرمًاء وقال أصبغ في نوازله: وإن كانت زوجته أو أم ولد ومن أشبهها 
ممن لا يشهد على مثله صدق إذا ادعى الإذن وجاء تفتياء وإن كان 
مشهوداً عليه ومخاصماً كلف البينة على الإذن وإلا أمضى عليه السلطانُ 
بدليل قوله إنه لا يصدقه في غيرهما ممن يشهد على مثله وإن أنَى مستفتياً» 
وهو بعيد والصواب أن يُصدِّق فيمن يشهد عليه إن أتى مستفتياً وفي الزوجة 
وأم الولد وإِنَّ كان مشهوداً عليه ومخاصماً وبالله التوفيق . 

مسألة 
. وسئل عن لرجل يقول 0 قومي في 0 ووسهرت , 0 


(45 م) كذا 0 وبنسخة ق .١‏ والصواب وقالت. 


كتاب الأيمان بالطلاق الثالث هف 


في البلاعَة فلم تقم فصبه دون البلاعة. 
فقال: هو حانث إذا صَبِّهٌ دون البااعة 31 أن يكون نوى 

لأهريقُ أو لِأثْلِفَهُ وكانت تلك نيته إذا لم تقم ؛ لأن مالكاً قال في 
مسألة الرجل يحلف لامرأته لين في هذا ا فتبيت على دُكان 
في باب البيت لأنها استأذنته على بيت أهلها فأبى وحلف بما 
حلف بهء. وذكر مسألة مالك في ا يشتري تيا لامرأته فكرهته 
فحلف الا تلبسه فرَده فاشترته المرأة فلبسته. فقال مالك: هو 
حانث إلا أن يكون نوى.وأراد ألا تلبسه من ماله. والآخرٌ حانث إلا 
أن يكون نوى بقوله لا تبيت تبيت في هذا البيت يريد ألا تسيري إلى . 
أهلك ولم يرد امه 


قال ابن القاسم : امود اد لال الى ٠‏ لقره رق 
به إلا أن تكون له نية فيحتمل على نيته. وذلك أن مالكاً سثئل عن 
رجل قال لرجل: سرقت مني ديناراً فقال: أنا سرقته!! 7 
طالق إن كان لك عندي دينارء فذهب ينظر فإذا جاريته سرقته 
وجعلته عنده. فقال مالك: هو حانث إل أن يكون نوى عمله 
وأرادٌ ذُلِكُ وقد سَيْل مالك أيضاً عن رجل سّيْلَ سلفاًء فقال: 
امرأتي طالق إن كان لي شيء أملكه وليس ذلك له. ثم طلع له 
مال قد كان ورثه ولم يكن علم به قال مالك: هو حانث إلا أن 
يكون نوى أني لا أملك شيئاً أعلمّه فإنما ل الناس بما لَمَظوا 
فيحمل به على قولهم إلا أن تكون لهم نيةء وذلك أن رجلا سأله 
عن من رجل حمل لرجل جلوداًء فلما بلغه غايّته جعل الجلود على 
يدي رجل حتى يوفي الكَرِي كِرَاته. فلما وَفَاه قال له الكري: 
احلف لي أنه ليس لغيرك فيه شيء. فنظر إلى عَلامَةٍ فلم يدك 


0 شيئاً فحلف له. ثم نظر فإذا الذي كانت عنده قد أَبْدَلَ منها شيئاً 


01-7 ش | البيان والتحصيل 


قال : هو تخا ) واحيج بالمسائل التي قبلها. وذكر قولٌ مالك وما 
احتج به من الناس يُوْحَذْونٍ بالْفَاظِهم إل أن تكون 1 2 
فيحملون عليهاء وذكر قولٌ مالك في مسألة الذي حلف وسيل 
السلفٌ فحلف ما لي شيء أملكه. فطلع له مال من قبل ميراث 
لم يكن علِم به. قال: َرَاتْهَا عَلَى مالك فقال امْحُهًا فَمَحَوتُها 
وقال: هو حانث وذكر الذي سأله عن مسألة الجلود أن ابن كنانة. 
وابن نافع قالا ليس بحانث فقال له ابن القاسم: إن مالكاً قال 
أخبرتك وإليه رجع إلى أن الناس يُؤخذون بما لفظوا به» واحتج 
ابن القاسم بما قال له مِن المسألة التي قرأها على مالك وأمرة أن 


سه تاس 


يمحوها. 

قال محمد بن راش" لم يرَاعٍ مالك وابنٌ القام في هذه المسائل 
كلها بساطاً وَحَنْتَ الحالفٌ بمقتضى لفظه فيها إلا أن تكون له نية» ومثله 
لمالك في -رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم في رسم سلف من 
سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك» وفي سماع أشهب من كتاب 
العتق » وَلإبنٍ القاسم في سماع محمد بن خالد بعد هذا والمشهور في 
المذهب مراعاة البساط بأن تحمل اليمين إِذَا لَمْ تكن للحالف نية على 
ساطهاء ولا تحمل على مقتضى اللفظ إلا عند عدم البساط وهو قول مالك 
في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب في هذا الكتاب في مسألة النقيب 
وقول ابن كنانة وابن نافع ها هناء وقال ابن كنانة في المدنية. في مسألتة 
البالوعة لم يسم البالوعة لشيء ء ينفعها به وإنما أراد هرقه فقد فعل فلا حتث 
عليه وغر قول أصبيغ إنة [ تند عليه قال 5 
شيئاً مما أَهْرَاقَ فتركه ولم يَصُبّه في الحفرة فهو حانث. وقال سحنون في 
وال من كاب النذور في بعض الروايات: الأيمانُ على بساطِها 3 
وَجَذْتٌ اليمينَ ليس لها بساط فَاهْرَبُ منهاء وقد قيل إن اليمين إذا لم يكن 
لها بساط تحمل على ما يَعْرَف من عرف الناس في كلامهم ومقاصدهم في 
أيمانهم » والقولان قاثمان من المدونة وقد مضى القول في هذا المعنى 


١ 
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مجَوداً في رسم جاع وغيره من سماع سق من كتاب النذور وبالله 
مسألة ظ 
وسنمعت أشهت: يقول: إذا: خلف: الرجل. للرجل. بالطلاق 
ليقضينه إلى أجل إلا أن يشاء أن ايؤخره أو :ياتية أمر غالب .من ْ 
سلطان أو 2 فلمًا خاف ل وأ يحلث ص أن يؤخره ره فأخره 
قضاءه حتى مضت أيحنث؟ قال: لا. 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأنه قد استثئى الأمرين 
جميعاء فله ما استثناه في كل واحد منهما على انفراده أن أخره كان له 


التأخيرٌ وإن لم يعرض له فيها أمر يغلبه من سلطان أو غيره» وإن عرض له 
أمر يغلبه من سلطان أو غيره كامنه مملورا ولم يحنث وإن لم يوجر 


مسألة 


قيل لأشهب: فالرجلٌ يقول. للرجل احلف لي بالظلاق» 
فيقول له الحلالٌ علي حرام ويحاشِي امرأته؟ 

فقال: لا شيء عليه وفي روايتة أصبغ أنها البتة . 

قال محمد بن رشد: محاشاة الرجل امرأته إذا قال الحلالٌ علي 
حرام أو حلف بذلك على وجهين .2 أحدهما: أن يقول الحلال علي حرام 
حاشى امرأتي أو إلا امرأتي أو سوى امرأتى أو ما أشبه هذا من حروف 
الاستثناء. فهذه المحاشاة لا بُدَّ فيها من 0 اللسان. فإن نواها بقلبه 
ولم بحرك بها لسانه لم ينتفع بها على المشهور في المذهب. وقد مضى 
هذا قبل هذا السماع وغيرهء والثاني: أن يقول الحلال علي خرام 
وينوي إيقاع لفظه بالحلال علىٌ حرام على ما عدا امرأته.» فهذه المحاشاة 


ذف البيان والتحصيل 


هي التي تكون بالنية دون تحريك اللسان فإذا حاشى امرأته بقلبه في 


الموضع التي تكون فيه المحاشاة بقلبه أو بلسانه في الموضع الذي لو بد 
فيه من تحريك اللسان حسبما ذكرناه فهو موضعٌ الاختلاف الذي أشار إليه 


فى الرواية. وقد مضى 100 والقول فيه ا في سماع أصبغ من 
كتاب النذور فلا معنى لإعادة ذلك ومضت المسألة اهنا في رسم الطلاق 


الثاني من سماع كنيب من هذا الكتاب وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن 1 0 مالك في الرجل : يشوك 0 بي فلان 
فعلت كذا وكذا أو فيل بك كذا | وكذاء قَالَ: ماله طالق البتة إن 
كن فعلث أو قل بي فأقاموا البينة على قوله أنه قد كان أقْرٌ 
بذلك . ا 

قال: يحلفٌ بالله ما كان إل كاذياً ولا شيءَ عليه إل أن 
تقوم بينه أنه فعله عاينوه. أو قل به ما قال عاينوه فإنه يطلق عليه 
فأما. البينة على إقراره فلا لأنه يقول: كذبتٌ» قال ابن القاسم : 
وا عات بعالم يلزه ليحت 1ه تدكان تقل لضهد عان إقراره 

قال محمد بن رشد: قَدْ مضت هذه المسألةٌ والقولٌ فيها في رسم 
يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى » فلا معي لإعادة ذلك وبلله 
التوفيق. 


[تم الجزءالثالث من كتاب الأيمان بالطلاق بحمد الله وعونه يتلوه الكتاب 
الرابع]0" . 


(44) ما كتب بين معقوفتين زيادة من نسخة ق .١‏ 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع 1 
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تحزن و البطل بكرن ل على بار 
بشهودٍ قَتَلِفَ ذكرٌ الحق فسأل الشهود عن شهادتهم فذكروا 
تيان فى الكاحه فقال لهم صاحبٌ ذكر الحق إنه قد تلف 
مني مني فاكتبوا لي غيره وحلف لهم بطلاق امرأته على ذلك أنه لا 
يعلمه في موضع من المواضع ولا هو في بيته» ثم وجده في بيته. 

قال: لا حنث عليه لأنه إنما أراد عِلْمّه . 

قال محمد بن رشد: لم يُحيْه سحنون في هذه المسألة بما يقتضيه 


مجردُ اللفظ ركو ا البساط والمعنى المرايء 2 المشهور في في 


دون مدل فقول ابن نافع 3 كنانة فيا وقد مضى القولُ على ذلك فلا 
وجه لاعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 
ولو أن وني قَالَ 0 أنت طالق ريع إل ثلاثاً نمي 
الات لبط لريل ا ا 
إلا ع وتسعين فهي أيضا 5 لاه الثلاث دخلت في 0 


45" البيان والتحصيل 


التي استكيء قال : ولقد سألني عن هذه المسألة رجل وأنر سائر 
إلى اشرق وذكرها عن بعض أهل العراق فتفكرت فيها فلم أرَ لَه 
را ولا الصواب فيها غير هذا. 
قال محمد بن رشد: قولٌ الرجل لامرأته أنت طالق أزبعا إلا ثلاثاً 
استثنى أكثرٌ الجملة» وقد اختلف في استثناء أَكُثَرٍ الجملة» فقيل إِنَّ ذلك 
5 اللسان غير جائزء وقيل إنه جائز وهو العيخيخ ؛ والدليل على جوازه 
قول الله عز وجل نك لأعْوِينهُمْ أجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ هنهم 
المخلصِين ,"© وقوله عز وجل : < إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلْيْهِمْ سُلْطَانْ إلا 
مَنْ اتبَعك مِنَ الغاوين 6604© لأنه استثنى في الآية الأولى المخلصين من 
000 وفي الثانية الغاوين من المخلصين فلا بد أن يكون أحد الاستثناء 
من أكثر الجملة» فعلى هذا يكون قول الرجل لامرأته أنت طالق أريَعَاً إلا 
ثلاثاً واحدة» ويحتمل ,| أن يكون على هذا القول أيضاً ثلاثاً لأن استثناء أكثر 
الجملة وإن كان جائزاً في اللسان فليس بِمُسَْتَعْمَلٍ عِندَ الناس في عرف 
كلامهم, فلما لم يكن ذلك معروفاً من عادتهم في كلامهم حمل من قائله 
في الطلاق على أَنّه لم يقصد إلى ذلك وإنما كان نَدَمَا منه استدركه ليخرج 
به عما كان ألزمه نفسه من الثلاث, وأما على القول بأن استثناء أكثر الجملة 
غير جائز فلا كلام في أن قول الرجل لامرأته أنت طالق أربعاً إلا ثلاثاً ثَلاتْ 
هذا وجه القول في هذه المسألة على :الأصول ولم يذهب سحنئون إلى شيء 
من هذا المعنى» والذي نحا إليه على ما يوجبه تعليله أن ما لفظ به من 
عدد الطلاق فيما فوق الثلاث لَمّا كان الحكم فيه أن يكون ثلاثاً كان كأنه 
إنما لفظ بالثلاث فجل قولّه أربعاً إلا ثلاثاً وقوله مائة إلا تسعة وتسعين 
كقوله ثلاث إلا ثلاثاً وذلك بين من قوله فهي البتة لأن الثلاث دَخلتٍ في 
العدة التي استثنى. فعلى قوله لو قال الرجلٌ امرأتيى طالق مائة إلا طلقة 
كانت اثنتين لأن الطلقة المستثناة على مذهبه إنما تقع مستثناة من الثلاث إذ 


(45م) الآية «4 من سورة الحجر.- 
(46) الآية 41 من سورة الحجر. 
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قوله عنده: مائة كقوله ثلاث والأظهر على مذهب ابن القاسم وغيره أن 
تكون ثلاثاً ويجعل الطلقة التي استثنى مستثناه من الماثة التي سمى فتبقى 
تسعة وتسعون., يلزمه من منها ثلاث ويسقط الباقي . | 

ولو قال أنت طاح ثلاثاً إلا اثنين إلا واحدة لكانت مطلقة تطليقتين» 
لأن الواحدة مستثنا ة من الاثنتين وما بقي من الاثنتين وهي واحدة فهي 
المستثناة من الثلاث. بدليل قول الله تعالى: « إلا َال لوطٍ إِنَا َمُنَجَوهُمْ 
أَجْمَعِين إّ امرَأنة كانت من الغْاوِينَيي77) فكانت المرأة مستثناة من 
الاستثناء وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل أصبغ عن رجل حلف بالطلاق أن يقضي رجلا حمّه 
رأس الهلال فلما كان قبل حلول الأجل بأيام جاءه يتقاضاف 
فقال: والله ما أجد شيئاً وإني لأخافٌ الحنتٌ فانطلق الطالبٌ إلى 
رجل فقال: إن فلاناً حلف لي في حق لي عليه أن يُوفيني إلى 
الهلال وهو معسر » وأنا حاف عليه الحنث» فهاك عشرة دنانير 
فأسلنهة | إياه على أنها من مالك ولا تخيره بشيء » فانطلق إليه . 
الرجل فقال: ا نك حلفت 0 في قضاء عشرة دنانير 


إيام مشهت جنا رنقياما غريمة. 


فقال أصبغ : إن كان الحالف لم يعلم بعملهما ولم يكن قد 
سبب صاحب2"7» الحق فلا حنث عليه في رأبي» قلت: فعلى من 
تَبَاعَة العشرة دنانير غلى الذي أخذها نأسلفها إيَاه؟ فقال: لا تباعة 


مك4 الآية 4ه من سورة الحجر. 
(45م) في نسخة ق .١‏ ولم يكن من سبب صاحب. . 
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على الذي دَحَل في ذلك وهي للطالب على الغريم كما هي بغير . 
يمين وقد تقاضى منه العشرة ة التي كانت فيها فيها اليمين . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن الحالف إذا لم يعلم 


مهما ولم يكن الرجل من سبب صاحب الحق حتى يكون على اليقين 
من صحة القضاء ء فقد بر لأنه قد قضى العشرة التي كانت عليه وسقطت 


عن ذمته فخلص من الحنث وترتب في ذمته عشرة أخرى للمحلوف عليه 
من سلف يطلبه بها لا يمين له عليه فيهاء لأنها غيرهاء ألا ترَى أنه يجوز له 
أن يأخذ منه.فيها طعاماً وقد كان لا يجوز له أن يأخذ منه في الأولى طعاما 
إن كان بَاعَهُ بها طعاماً وهذا بين وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وكان مما َال المغيرة لأبي يوتف ين كلقة بالعراق 
أَنْ قال له أبو يوسف لم لتم في الرجل يقول. لامرأته : إن أكلت 
هذه البيضة فأنت طالقٌ فتأكل بعضها فزعمتم أنها طالق. وقلتم 
في الذي يقول: إن لم تأكلى هذه البيضة فانت طالق فتأكل منها 
شيئاً أنها طالق إن لم تسَتَوعِبها فخالفتم بين بره وله والمسألة 
واحدة؟ فلم كان هذا هكذا؟ فقال'له المغيرة: ِنْمَا تطلق على 
ساط الكلام ومعاني الإرادة. ونحن نقول لو أن رجلا كانت له 
أت وكانت به غير بارة ولا حافظة» فقيل له إن أختك تصنع لك 
طعاماًء فقال: امرأته طالق إن أكل لها بيضة. فبعثت إليه ببيضة 
فإنه إن أكل منها شيئاً حنث» لأنا علمنا أنه إنما سخط أمرها لقلة 
برها به وعقوقها له. ولو قال له أهله القاثئمون عليه وَالمُعَرَضونَ له 
إنك بحالة الضعف ونحن نتتخوف عليك المَوْت في تركك الأكل 
وألحُوا عليه في الأكل ثم قَربُوا له بيضة فقالوا تَصير لَنَا على أكلها 
فإِن لك فيها الرّاحة والقوة ولا بد منهاء فقال: امرأته طالق إن 
أكلهاء ثم أكل بعضها فقد دَلَنَا بعض المعنى أنه إنما كره 


كتابالأيمان بالطلاق الرابع ٠‏ 4ك 
استيعابها لمشقتها عليه في أكلها كلهاء ولم يدلنا أمره أنه أراد 
هاهنا ما أراد في الأخت. واليمينُ واحدة. غير أن البساط 
مختلف. ذلك حلف على الاجتناب لطعام أخته وعد لِمسْقَةٍ 
استيعابها . 

قال محمد بن رشد: وجهُ احتجاج المغيرة على أبي يوسف هو أنه 
لما سأله عن الفرق بين البر والحنث في قول الرجل امرأتي طالق إن أكلت 
هذه البيضة أو إن لم عَاكُلهَا ورأى أنه قد خفي عليه الفرق بينهما مع وضوح 
المعنى. فيه أرَاه أن الوه الواحدٌ منهما قد يفترق المعنى فيه بافتراق 
البساط تنبيهاً على قصور فهمه وضعف نظره» لأن الأيمان إذا كانت تفترق 

في الوجه الواحد افتراقاً لا يخفى فَافْيِرَاقها في الوجهين اللذين أحدهما 
تقيض الأخر ين واجلى هذا مالا رين فيد ؤلة انيرا 

ولا اختلاف أخفضه في الملهب في أن البر يفترق من الحنث. 
فيحنث الرجل بما لا يبر فيه. وقد مضى بَيَانْ ذلك في رسم العرية ورسم 
لم يدرك من سماع عيسى وفي غير ذلك من فن ‏ الخواصم» وأما البساط 
فمرّاعَاته في الأيمان على ما بينه المغيرة ة هو المشهور في المذهب وقد 
مضى الاختلاف فيه في سماع اسجنوق قبل هذا وغيره فلا معنى لإعادة ذكره 
وبالله التوفيق 

من اه موسى [بن معاوية عن ابن القاسم] 

2 ابنُ القاسم عن رجل كانت بينه وبين امرأته منازعة 
فقال لها: نت طالق إن أَنْقَقْت علي يَوْمِي هذا فكانت نفقتهم 
به فخرج الول ا أبويه لها بطعام 
فأكلته . 

قال ابن القاسم : إن كان ذلك الطعام طعاماً لو شاء أن 
ا د ال 


رأيتث أن. يدين لأنه قد علم أن أباه كان يجري عليها نفقة 


0 
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يستطيع منعها. فإن قال إنما .أردث: من عندي ولم م رق 
عليها أبى فلا شيء عليه. وإن كان إنما أراد تلك النفقة لا يَجَرِي 
عليها بها أبوه فقد حنث,. لأنه قد حلف وهو يعلم أن أباه يجري 
عليها وهو لا يستطيع أن يمنعه فإن كان حلف على منعه فهو 
حانث» وإن لم تكن له نيةٌ حين حلف ولم يكن طعاماً يستطيع أن 
يمنعه ولو علم به فلا شيء عليه . 

قال محمد ابن ركد في كلام ابن القاسم هذا في هذه المسألة 
التباس لطوله. والمعنى فيه فيه إذا اعتبرته أن الطعام» إن كان يقدر على منعه 
فهو حانث ولا ينوى معناه مع قيام البينة علي ا 
منعه فهو حانث» إل أن يقول إنما نويث آلا أنفق عليها أنا من مالي | 
ميم و بيك ال 0 
والله أعلم من أجل قيام البينة عليه نفو ترل فيعج عل رليم في 
الأيمان لأن الطعام إذا كان يقدر على منعه فهو كما لو قال من عنده فوجب 
أن يحنث بأكلها إياه ولا يصدق في نية إن ادعاها مع قيام البينة عليهء كما 
لو أنفق عليها من ماله ثم قال إنما نويت طعاماً كذا أو على وجه كذا وما 
أشبه ذلك وإذا كان لا يقدر على منعه كانت النية محتملة إِذَا لم ينفق هو 
عليها من ماله فصدق فيها وبالله التوفيق. 


من مع مُحَمّد بن خَالِدٍ سو ابن القَايِمٍ 
الإذن إلي هلها ل إن ببَّ الليلة ار 
البيت َاقَافَكٌ وَبَانث خارسا وق اليف .فق تخحرتها. 
قال: إن كانت نيته بأنه إنما أراد منعها من إتيان أهلها فلا 


حنث عليه. وإن لم تكن له نية فهو حانث. 
قال محمد بن رشد: قد تقدمّت هذه المسألة لمالك في سماع 


سحنون وهي على خلاف المشهور لأنه اعتبر فيها مُقتضى اللفظ دون ما 


كتابالأيمان بالطلاق الرابع : "4١‏ 


يدل عليه البساط من المعنى» وقد مضى القول على ذلك هنالك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن رجل تزوج امرأة وحلف لها بطلاقها ألا يدّخل 
بها حتى يوفيها صداقهاء فطلقها واحدة من قبل أن يدخل بهاء 
فبانت منه فأخحذت نصف الصداق» كم | إنه تزوجها بعد ذلك باَدنَى 
من الصدّاق الأول الذي حلف عليه أل يذخل عليها حتى يدفعه 
إليها ودخل بها 


قال ابن القاسم: أما ما كان يرجع في تزويجه إيَاها على 
بقية الصّداق الذي كان حلف فيه فالحنث واقع عليه ولو كان 
بَتهَا ثم تزوجها بعد زوج بأدنى من ذلك لم يقع عليه حنتٌ. 
وذلك أن الطلاق الذي حلف فيه لم يبق منه شيء » وهو على 
طلاق مبتدا. 


قال محمد بن رشد: قوله إن اليمين ترجع عليه ما بقي من طلاق 
ذلك الملك شيى. صحيح على معنى ما في المدونة ومثله في رسع 
النذور من سماع أصبغ , وفي نوازله بعد هذا من هذا الكتاب. وقال إن 
الحنث واقع عليه إن تزوجها بعد ذلك بأدنى من الصداق الأول الذي حلف 
عليه ألا ينُخل بها حتى يدفعه إليها ودخل بهاء ولم يبين لِمَاذا رأى أن 
الحنث واقع عليها أن كان بِأنْ دَخل بها قبل أَنْ يذفع إليها ما سمى لهاء 9 
ان كان بأد سمى له أقلّ من الصداق الأول الذي جلف عليهء والذي 
انيدي أن ادل عليه اله إنما راق البعنةه وافما من أجل !أنه دخ يها كين 
أن يدفع إليها ما سمى لهاء ولو كان إنما دَخل بها بعد أن دفع إليها ما 
سمى لها لم يقع عليه حنث وإن كان ذلك أقلّ من الصداق الأول الذي 
حلف ألا يدخل-عليهاا حتى يدفعه إليهاء لأنه لم يحلف ألا يدُخل بها حتى 
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يدفع إليها كذا وكذا وإنما حلف حتى يدفع إليها صداقها فمعنى يمينه إِنْمَا 
ه أل يذل بها حتى وها جم حتها وهذا ين وله ألم 


مسألة 
ظ قلت لابن القاسم: اتيف من مالك في اللصوص إذا 


استحلفوا الرجلٌ بالحرية والطلاق ألا يُخْبرَ بهم فأخبر عنهم أنه 
ليس عليه في يمينه شيء؟. قال: نعم. ذلك قول مالك. 


قال محمد بن:رشد: معنى قول مالك فيمًا ذهب إليه من أنه ليس 
عليه من يمينه شيءء الجاع ذا حلي على ايده انهم مكرازعا اي انبح 
باتفاق,» أو في ماله على اختلاف إن لم يحلف لهم. وأمًا إذا لم يخش 
وم بكرن على لقند إذ ل يحت الى ارت ابل فس أ 1 
عنهم وإن كان لا يجوز له أنْ يستر عنهم ويجب عليه أن يخبر عنهم حتى 
يقام الحدٌ عليهم. وانظر.لو كان في إخباره عنهم مع إقامة الحد عليهم جبر 
أموال الناس عليهم من عندهم هل يكون ذلك عذرا لهُ يسقط اليمين عنه أم 
لاء وقد مضى في رسم حمل صبياً من سماع عيسى ما يبين هذا ويوضح 
ما هو إكراه مما ليس بِِكْرَاءِ فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 
امرأته طالق إن 50 حتى : 0 بالكلام : فقال 1 اح 1 
والله لا أبالي . هل ترى هذا منه تبدية؟ 
فقال: لا . 
قال محمد بن رشد: قد مضى القولٌ في هذه المسألة في رسم 
العرية من سماع عيسى » فلا معنى لإعادته وبالله عز وجل التوفيق . 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع_ 58 
من سماع ابن الحسن من ابن القاسم 
قال عبد الملك , بن الحسن: سئل ابن القاسم وأنا أسمع 
عن رجل قال لامرأته إذا بلغت هي موضع كذا وكذا فهي طالق . 
قال: هي طالق تلك الساعة. ومثلها أيضاً الرجل يقول 
لامرأته وهي حامل : إذا وضعت فأنت طالق. قال: هي طالق تلك 
الساعة ومثلها الرجل . يقول لامرأته : إذا كَفْلْتَ أبني ثلاث سنين 
فأنتِ طالق قال: هي طالق تلك الساعة. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القولٌ في قول الرجل لامرأته إذا 
بلغت معي موضع كذا وكذا فأنت طالق في رسم سلف من سماع يحبى 
ومضى القول على قول الرجل لامرأته إذا كفلتٍ ابني ثلاث سنين فأنت 
طالق في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم: فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
مرة أخرى وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة | 
قال عبد الملك: وأخبرني 7 اين المصريين أن ابن 
ععر ابن الخطاب من اقل الجنة . 
قال. ان القاسم : لا حنث علي قال وأخبرني من أَبقّ به 
في في أبي بكر وعمر مثل ذلكء قال ابن الصلت: وسمعت ابن 
ا أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر من 
. أهل الجنة فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه وكذلك القولٌ في سائر العشرة 
أصحاب جراء الدين شهد لهم زَعيولٌ الله عند بالجنة.» وكذلك من جاء فيه 
عن النبي ولدِ من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام فيجوز 
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أن يشهد لَهُ بالجنة» وأما عمر ابن عبد العزيز فوقف مالك رحمه الله فى 
تعيك ين تخلف عليه الذا من أهل اللجئة: وفال# نهو اماء اذى برقال و 
رجل صالخ ولم يزد على على ذلك إِدْ لم يأتِ فيه نص يقطع العذرء ووجه ما 
ذه إليه ابن القاسم التعلق بطاهر ا روى عن النبي كلل من قوله: «إذا 
ردم 0 تَعْلْمُوا مَاذَا للعبْدٍ عِندَ ريه فَانظروا, مَاذًا يََبعهُ مِنْ حْسْنٍِ الُنام 
وقوله : كم شْهَدَاءُ لله في الأْض َمَنْ اننم عَلَيْهِ بخَيْرٍ وَجَيْثْ لَهُ الجن 
وَمَنْ 5-2 م عليه يشر وَجَبَت لَهُ الثار»977م» وقد حصل لبجم بعن الأمة 
على حَسَنٍ الثناء علي والإجماع معصوم لقوله عَلِنِ : «لَنْ تجتمع متي عَلَى 
ضلالة». وقد مضى في رس الرهون من سماع عبن 'القول فيمن حلف 
أنه من أهل 'النينة أو انه يشل وهر ميا يتلق بهذا الععنن روبالله التوفيق . 
مسألة 


وسألته عن رجل مر به رجل وهو يتوضاً على شاطىء نهرء 
فقال له: قم معي في حاجة. فقال: امرأته طالق البتة إن قمت 
معك حتى فرع بن وضوثي فتوضأ ثم ذهب معهى فذكر أنه نسي 
المضمضة أو مسح الأذنين أو الرأس. هل ترى عليه شيئاً أم لا؟. 


قال: هو حانث. لأنه إنما أراد بقوله حتى أفرغ من وضوئي 
الوضوء الذي يتوضاً الناس ولم يذْرٍ المفروض من المسنون . 

ش قال ميحمد بن رشد: وهو كما قال» لأن الوضوء إذا أطلقَّ في 
الشرع إنما يقع على جملة الوضوء. ا ا 1 
والسئن» فتحمل: + يمينه على جميعها لِدُّخولها تحت لفظ الوضوء إلا 
عر د ا ار و 0ه 
ع لل تيا 

نيته إِنْ جاء مستفتياً وبالله التوفيق . 


(15 م) إِتَفقٌّ عليه البخاري ومسيلم » ورواه أحمد والنسائي . كلهم عن أنس رضي الله 


عنه . 
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مسألة 

وسألتٌ ابن اروك عن من لف الاق لغريمه يو فِيئه 

حقه إذا أخذ عطاءه. فأخذ من عطائه ما اليبس فيه وفاءٌ لدينه 
فقضاهء» أتراه حانثاً؟ . 

قال: لا. 

قال محمد بن رشد: هذا بين لا إشكال فيه أنه لا حنث إذا قضى 
غريمة ما أخذ من عطائه. وإِنّْما الكلام إذا أخذ من عطائه بعضه وفيه وفاء 
أو لا وفاء فيه لأنه يتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: : أحدهما أنه حانث إن لم 
يقضه حقه أَوْ ما قبض من عطائه على ما يوجبه معنى يمينه والثاني أنه لا 
حنث عليه |[ إن لم يقضه شيئاً حتى يقبض جميع عطائه على ما يقضيه لفظ 
يمينه ) والثالث أنه يحنث إن لم يقضه من حقه بحساب ما قَبَض من 
عطائه , وقد, عضئ . في سماع أبي زيد من كتاب النذور مسأل من هذا 
امنا لج عل لاد روعش جنايها زا بو من القول عليها ما 
فيه زيادة بيان لهذه وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل أشهب عن رجل كان يذبح جدياً فقال له رجل: من 
يقبض روح , هذا الجدي؟. فقال: امرأته طالق إن كان يقبض 
روحه إلا مَلَّكُ الموت هل عليه حنث؟. 


قال: لا حنث عليه؛ هذا والجنْ والأنس وكل من يموت من 
البهائم وغيرهم فملك الموت يقبض أرواحهم. وإنما سماه الله 
ملك الموت لأنه يقبض روح كل ميت من الأنس وغيرهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن الله تعالى قد نص على 
أن ملك الموت يقبض أرواح بني آدم بقوله عز وجل : « فل يتََافاكُمْ مَلَكُْ 
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المَْتِ الّذِي وَل بِكُمْ9104وقام الدَّليلُ من قوله تعالى : « مَلَكْ الْمَوْتِ 
على أنه يقبض روح كل حي من الجن أو الأنس وغيرهم . لأن الموت اسم 
عَامّ مستغرق للجنس فلا د يصح أن يخصص في بعض الحيوان دون بعض 
إل بدليل» وقول أهل 0 إن ملك الموت يقبض أَرَحَ بني آدمء وإن . 
أعوانه يقبضون أرواخ. البهائم. تحكم بغير دليل ولا برهان فلا يصح أن 
يقال ما ذهبوا إليه إلا بتوقيف ممن يَصِحٌ له التسليم.» وهو في مسآلتنا 
مَعْدُومء والقول ما وى هذين القولين تعطيل والله الموفق. 


مسألة 

وسئل عمن حلف بطلاق امرأته ليقضينٌ حقّه إلى الليل. 

فقال: له الليل كله. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة شاد والصواب فيها أَنْ نَحْمَل 
إلى على بابها أنْهًا غايةٌ, فيكون حانثاً إذا لم يقضه حتى غابت الششمس. 
وهذا هو الذي يأتي على مذهبه في المدونة وغيرهاء وعلى ما نص عليه 
أيضاً في رسم البَرَاءَةٍ من سماع من كتاب النذورء ووجة هذا القول أنه 
جعل إلى بمعنى عند يقال هو أشهى الى من كذا أي عندي4© وقال 
الشاعر: 

إذ لا سبيل إلى الشباب وذكرّه أشهى إلى من الرحيق السلسل 

أي عندي. وعلى هذا يأتي قوله في كتاب الظهار من المدونة فيمن 

قال أنتِ علي كظهر أمي إلى قدوم فلان. ظ 


مسألة 
وسئل عن الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة إلا واحدة. 


(497) الآية ١١‏ ألم سورة من السجدة. .. 
(48) كذا في الأصل . وفي ق 3 ولعل من زائدة من يد الناسخ . 
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فقال: هي اثنتان وقاله سحنون. 
قال محمد بن رشد: شوو في هذه المسألة هو أشهب والله 


7 أعلم بدليل أنْهَا معطوفةٌ على ما قبلها من المسائل له وهو أيضاً معلوم من 


مذهبه أن البتة تَتَبِعَضء » وأما ابن القاسم فقد حكى عنه ابنُ حبيب أنها لا 
تتبعض.2 وهو قول أصبغ في نوازله بعد هذاء وروى ذلك أيضا عن مالك» 
ووقع ذلك له في المبسوطة. ومثله في كتاب ابن المواز. 

والصحيح فول أشهب وسحنون هذا أن البتة تتبعض. وعلى هذا يأتي 
ما في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة من َلَفِيقٍ شهادة الشهود إذا شهد 
أحدهما بالثلاث., والآخر بالبتة» لأن نهاية الطلاق الثلاث» فإذا قال الرجل 
لامرأته أنت طالق البتة فإنما معنى قوله وإرادته أنت طالق نهاية عدة 
الطلاق» كما قال عمر بن عبد العزيز: لَوْ كَانَ الطَلاقُ ألْفاً مَا أبِقَتْ البتّهُ مِنْهُ 
شيئاً» من قال البتة فقد رمى الغاية القضوّئ» فلا فرق في المعنى بين أن 
يقول أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق البتة لأنه وَاصِفٌ للطلاق في المسألتين 
جميعاً بِأَقْصَى ما تَبِينٌ به المرأة عنه مِنْ عَدَدٍ الطلاق» فوجب أن يستويا في 
جميع الأحكام من التلفيق في الشهادة والتبعيض بالاستثناء وغيو ذلك. وقد 
زدت هذا المعنى ان بالحجج_ النظرية في مُسألة أفردنا التكلم عليه فيها 
والله الموفق للصواب برحمته. 


مسألة 
وسئل عن رجل قال: إن كلمث فلاناً فكل امرأة أَتَرَوجُها 
بمصر طالق. فتزوج ثم كلمه. 
فقال: لا شيء عليه في التي تزوج قبل يمينه» وإنْمَا يلزمه 
الحنثُ فيما يتزوج بعد كلامه. 
ظ قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما في المدونة» لأنه قال في 


العتق الأول منها في الذي يقول إن كلمت فلاناً فكل عبد أملكه من 
الصَّالِبَةٍ فهو حر إن كل عبد يملكه بعد يمينه من الصقالبة فهو حر إِنّْ كلمه 
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إل أن يريد إن كلمت فلاناً فكل عبد أملكه بعد حنثي من الصقالبة فهو 
حرء فتكون له نيته» وليس أحدُّ القولين من جهة اللفظ بأظهر مِنْ صاحبه. 
لأن قوله فكل عبد. أملكه من الصقالبة أو فكل امرأة أتزوجها بمصر يحتمل 
أن يريد بعد يميني» وأن يُريد بعد حنثي احتمالاً واحداً لا يَتَرَجُحُ أحد 
الاحتمالين على صاحبه. فإن كانت له نية فله نيته وهو مصدق فيها وإن 
كانت على يمينه بينة» وإن لم تكن له نية فوجه قوله في هذه الرواية أنه لا 
يلزمه طلاق فيما تزوج قبل حنثه مراعاة الاختلاف. إذ من أهل العلم من لا 
يَرَى عليه شيئاً أصلا فيما تزوج قبل حثئه ولا بعد حنثه. ووجه قوله 
في المدونة الإحْتِيَاط للعتق مخافة أن يُملكه وهو حرء فأعتقه عليه بالشك ولم 
يرَاعٍ الخلاف. ولفظة أملكه تَصلّح للحال وللاستقبال. وإنما تشبه 
المسألتان إذا لم يكن في ملكه يوم حلف عبدٌ من الصقالبة فيستدل بذلك 


على أنه أراد بذلك الملك فيما يستقبل به وبالله التوفيق. 
ا مسألة 

وسألت ابن وهب عن الذي يقول لامرأته أنتِ طالق البتة إن 
بت في منزلك الليلة فبات في حجرتها. 
افقال: الحجرةً عندنا مثل الأسطوان وهو حانث إلا أن تكون 
لها نية. ١‏ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا يدّخل فيها من 
الاختلاف ما دخل في مساألة البيت التي مضت في سماع سحنون ومحمد 
بن خالد. لأن ا ا ل و 
لابن القاسم في رسم الرمُون من سماع عيسى وبالله التوفيق 


١‏ مسألة 


ُ 
1 


وسئل عن رجل حلف بالطلاق ألا ينفق هذا الدينار في وجه 
من الوجوه إل في جلي ابنته فَمَانَتْ ابنته قبل أن يعمل لها ذلك 
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الحلى وقبل أن يدفع ذلك إلى صانع أو بعد ما دفع كيف ترَى في 
الدينار؟ 


قال يحبسه ولا ينفقه. 


قال محمد ابن رشد: في كتاب ابن المواز إنه لا شيء عليه. 
والاختلافٌ في هذا جار على اختلافهم في مراعاة المعنى الذي يظهر أن 
الحالف قَصَّدَ إليه بيمينه فلم يراعه في الرواية. وحمل يمين الحالف على 
ما يقتضيه مجردٌ لفظه من ألا ينفق ذلك الدّينار إل في حلي ابنته فقال إنه 
ا وا ا فإن لم يفعل حنث وراعاه في كتاب ابن 
المواز فقال: إنه إذ ماتت ابنته انفقه فيما شاءء ولم يكن عليه حنث. لأنه 
لما حلف وابنئه حيةٌ محتاجة إلى الحلى تبين أنه إنما قصر بيمينه أل يُفُوَنَهُ 
عليها بنفقته إياه في غير حليها التي تحتاج إليهء فإذا ماتت وأنفق الدينار 
فيما شاء من حواجه وجب أل يحنث إذ لم يُقَوت الدينار عليها بذلك ولا 
حرمها الانتفاع به. وهذا القول أظهَرٌ وهو المشهود د في المذهب. وقد مضى 
المعنى في غير ما موضع من هذا الكتاب وفي رسم جاع ورسم الثمرة من 
سماع عيسى من كتاب النذور وبالله التوفيق. 


مسألة 
سل .ونا الع بعو رعل لزاه قافن نا ل 
بطلاقك آل ) أفعل كذا 0 وقد فعلته 0 -يشهدان عليه 
يل 


قال محمد بن -رشد: “ونا خا قال. لأنه قد قد أَقِرٌ على نفسه 
بالحنث بالطلاق ‏ الذي قد لزمه باقراره على نفسه به. وذلك مثلّ أن يقول 
م ل ا ا ا 
اليوم وما أشبهه مما لو جَاء عليه بينة سقط عنه الطلاق وبالله التوفيق 


00 البيان والتحصيل 
مسألة 
سل م عمن قال إن 0 قبل فلان فامرأتي طالق 4 قال : 


طالق ساعتئذ . 


قال محمد بن رشد: إن كان إنما أراد أنه لا يموت قبل فلان ء وأنه لا 
يموت قبل السنة وأوجب على نفسه الطلاق إن كان شيء من ذلك بمعنى 
أنه لا يكون فلا اختلاف في أن الطلاق قد قد لزمه معجلاء لأنه حالف على 
غيبه لا يعلمه إلا الله. وأما إن كان لمم يُرِدْ ذلك وإنما قال امرأتي طالق إن 
كان ذلك يريد إن كان بما سبق في علم الله الذي لا يعلمه إلا هو فلا . 
شيء عليه باتفاق» وإن لم تكن له نية فيخرج ذلك على قولين» أحدهما أن 
يمينه تحمل على الوجه الأول فيلزمه الطلاق» والثاني أنها تحمل على 
الوجه الثاني فلا يلزمه شيء: وكذلك إن حضرته بينة بها إذ القول بادعاء أنه 
لم يرد الحلف أن ذلك يكون وأنه إنما أوجب على نفسه الطلاق وإن كان 
ذلك على غير وجه اليمين يخس كنم ذلك على قولين أحدهما أنه 
يصدق فيما ادعاه ولا يلزمه 0 وهو الذي يأتي على قول أصبغ فيما 
روي عنه من أنه قال من قال امرأتي طالق إن مت فلا شيء عليه إلا أن 
يريد بذلك الهِئّاد بمعنى أنه لا يموتء والثاني أنه 'لا يصدق في ذلك 
ويعجل عليه الطلاق. وهو ظاهر ما فى هذه الرواية» وَرَءَاه ابن وهب. لأن 
المسألة معطوفة على مسائل تقدمت من قوله وَكَانَ ابن القاسم يقف في 
مسألة أصبغ وهذا يشْبِهُهَا والله أعلم» ولو قال امرأتي طالق إذا مت لم يكن 
عليه شيء وبالله التوفيق . 


مسألة 000 
وسئل - وأنا أسمع - عن رجل حلف لغريمة بطلاق امرأته 


(99) خبر عن قوله: إذا القول. ' 


00 
ال 


ليوفينه حقه إلى أجل سماف ولم يسم واحدة ولا ثلاثاً فحنث في 
يمينه فزعم صاحب الحق. أنه إنما خلقه بالبيئة(ة6» ولم يكن 
ليرضي منه بما لا منفعة له فيهء» وقال الغريم لم أحلف إلا 
بواحدة. قال ابن وهب القول قول الغريم ويحلف. وفي رواية 
جح ال اندر ري كي عدر ني ان لقره عون 
شاب الحق. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة.متكررة في رسم حمل 
صبياً من سماع عيسى عيسىء ومضى القول عليها هناك وفيما كان في معناها في 
رسم البز من بناء ابن القاسم فلا مغنى لاعادته وبالله تعالى التوفيق . 


قال أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول في الرجل يُطلق امرأته 
واخلة ثم يقول إن راجعتها فهي طالق البتة ثم يرتجعها قبل أن 
تنقضي عدتهال فيقال له: : ألِيِسَ قل حلفت؟ فيقول : إنما أردتث 3 
أذ اجعها بنكاح جديد 0 بانت» وأما الاتجاع فإني لم حلت 
عليه وهي في ملكي . مايا عِندِي مخالف لأرتجعْهاء ٠‏ يَحتج 
بذلك. 

قال: لا يقبل قولّه وقد طلقت بالبتة إن هو ارتجَعها إل أن 
يكون استثنى ذلك استكناء وتكلم به 0 لم ينفعه. وَقَالَهُ أصبغ » 
وكذلك قوله إن 1 لو تزوجتهاء فمَخْرَحٌ الترويج ها هنا ارتجاع 
| إل أن يرتجعها(١١٠‏ ؟ تحت يُظْهِرَ غيره بإنضاج وبيان» وَمِنْ ذلك أن 
يذْكَرَ له ارتجاعُها وَيَُيُحُ في طلاقها وسُئْل ارتجاعهًا فيقول: هي 


(19 م) في الأصل بالبينة والصواب بالبتة. 
)٠٠١(‏ لعله: ألا يرتجعها بإسقاط أن. إذ هو حكم لا استثناء. وبه تظهر المعنى. 


كن ْ ش البيان والتحصيل 


طالق البتّة إن راجعتها أو إن تزوجتهاء فهذا الذي لا شك فيه إن 
أرتجعها طلقت بالبتة» وهو جواب والأخر مثله, وبجملة حتى 


- 6. 


ص0 بسبب أو بساط لَهُ مخرج أو استثناء به يتكلم كلاماً 
إل ء ألله 


قال محمد بن رشد: لفظٌ الارتجاع في العدة حقيقة» وبعد 
انقضائها مجازٌء ولفظ المراجعة والتزويج في العدة مجازء وهو في العدة 
حقيقةء. لأن المراجعة مُفَاعلة من الاثنين» فلا تستعملٍ حرف اندي 
يحتاج إلى رضى المرأة» ولم يراع في هذه الرواية شيئاً من ذلك. لجواز 
استعمال المجازء. يقال في ارتجاع المرأة في العدة راجعتهاء ٠‏ وفي مراجعتها 
بعد العدة أرتجعتهاء ٠‏ فلم ينوه مع قيام البينة عليه وإن كانت نيبّه التي ادعى 
مراقة لحقية لفه إن أن تكون ليميته باط يدل على نت التي ادع 
خلافٌ ما مضى من قول ابن القاسم في رسم العزية مق باع عيضى 
ونحو قول مالك فيهء وأما إن كانت نيته التي أدعى مخالفة لحقيقة ا 
مثل أن يحلف آل يُرَاجعها ثم يراجعها بعد العدة ويقول إنما نويتُ بذلك 
9 أرتجعها في العدة» أو يحلف 9 يرتجعها ثم يرتجعها في العدة ويقول 
إنما نويت بذلك ألا أراجعها بعد العدّة فإنه لا ينوي في ذلك مع قيام 
البينة» قاله في رسم سلف عن سماع عيسى من كتاب السنة ولا خلاف 
عندي في هذا الوجه قال محمد ابن المواز وكذلك إن كان مظلوياً فود . 
باليمين وادعى النية»ء وليس قوله بخلاف» وأها إذا جاء مستفتياً غير مطلوب 
فلا اختلاف في أنه ينوي في كل حال دون يمين» وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


وسئل عمن قال: 5 امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي 
طالق . 
قال: هو كمن قال كل 0 .يتزوجها قبل أن يتروج فلان 5 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع انفكا 
أن يموت فلان فهي طالق 

قال محمد بن رشد: هذا بَيّنْ على ما قال إِنَّ قَوْلَ الرجل كل امرأة 
أتزوجها حتى يتزوج فُلان فهي طالق مثل قوله كل امرأة أتزوجها قبل 
أن يتزوج فلان فهي طالق لأنْ حتى غايه فيمينه يقتضي طلاق كل امرأة 
يتزوجها قبل هذه الغاية» فاستوت المسألتان. والحكم في ذلك أنْ 
يلزمه طلاق كل ما يتزوجه قبل أن يتزوج فلانْ ما لم يمت. وإن لم يَسْتَئْن 
إل أن يموت لأنه بموته قبل أن يتزوج يكون قد حَرْمَ على نفسه جميع 
النساء فلا يلزمه. ذلك كما لو استثنى فقال إل أن يموت» فقوله فى هذه 
المسألة إل أن يموت لا تأثير له فيما يوجبه الحكم على مذهب مالك الذي 
يرَى أن من حرم على نفسه جميع النساء لم يلزمه من ذلك شيءء ولو قال 
كل امرأة أتزوجها من بنات فلان قبل أن يتزوج فلان لكان لإسَيَئْنائه 8 
ّ أن يموت فلان الوروطاكة ل اليد الله . 


مسألة 

وقال 5-7 سمعت أشهب وسيل عن الذي يقول لامرأته قد 
شاء الله أن أطلقك» أو لعبده قد شاء. الله أن أعتقك قال: ليبس 
عليه شيء إلا أن يريد بذلك عتقاً أو طلاقا هذا من الكاذبين 
على الله تعالى فسَئّل عن قوله قد شاء الله أنكِ طالقٌء قال : هذه 
طالق إنما أخبر أنها طالق» وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي يَقُولٌ قد شاء الله أن أطلق 
امرأتي أو أعتق عبدي إنه له شيء عليه صحيح لإن معناه إنما هو الإخبار 


بالعزم على أن يطلق وعلى أن يعتق» لأنه لما عزم على. أن يطلق .أو على 
أن يعتق قال: إن الله قد شاء ذلك سيطلقق ويعتق فقد شاء ذلك» وإن كان 


سبق في علمه إلا يطلق ولا يعتق فلم يشأ ذلك» ا ان تن 


ع البيان والتحصيل 


قد شاء الله أن أطلقك أو أعتقكٌ لا أنه من الكاذبين عليه في الحقيقة كما 
قال» وإنما كان يكون كاذباً عليه لو أخبر أنه قد شاء ما يعلم أنه لو شاءهء 
مثل أن يقول قد شاء الله أن أعيش من الهوا أو أمشي على الماء أو أطلع 
إلى السّماء أو ألا يعذب الكافرين أو الا أثين المطعين وما أشبه ذلك مما 
يعلم كذبه فيه على الله عز وجل. ووجب ّ يلزمه الطلاق ولا العتقٌ 
بإخباره أنه قد عزم على ذلك إلا أن يريد بقوله ذلك العتق والطلاق» 
فيلزمه, كمن لفظ بما ليس من حروف الطلاق وأراد به ٠‏ الطلاقء ويذّخل في 
ذلك من الخلاف ما دخله. ُْ 

وقولّه في الذي يقول قد شاء الله أنك طالقٌ. هذه طالق إنما أخبرها 
أنها طالقء صحيح أيضاًء والمعنى أنه يلزم الطلاق بإقراره على نفسه بهذا 
الكلام لأنه أخبر أن الله تعالى قد شاء أنها طالق, ولا يكون الله قد شاء أنها 


طالق إلا أن يكون هو قد طلقهاء كما أنه لا يمكن أن يطلقها إلا والله تعالى 
قد شاء ذلك» لأنها تكون طالقاً بنفس قوله قد شاء الله أَنْكِ طالق» لأنه إن 
كان لم يطلقها وقال إِنْ الله قد قد شاء أنها طالق فهو كاذب على الله تعالى 
فيما قال لها لآ يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى إل الاستغفار من كذبه عليه 
وبالله تعالى التوفيق. 


وَمِنْ كتاب النذُورٍ 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم وسئل عمن حلف بطلاق 
يي ا ا 
ولا شيء د 0 إن 0 0 أن يذخل 
بها ثم تََوجُها بعد ذلك وخل بها وامرأة اكالم كم لني 
قال: ل عن ذلك كترقة وأراه خانعا إلا أن تكون له 8 فله نيته» 
قال أصبغ : ولا أرى النية تصح في هذا ولا تجوز ولا تجزرى حتى 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع يا 
تنفع إلا أن يكون سبب تعمده لصداق استثقله. ؛ أو شرطٍ لم يكن 
يوافقه أو افتيت عليه في النكاح حنى يوافق(١‏ 0 وينكح بشروط 
وصذاق غيره) وك ذلك بالنية واليمين والإرادة له على سببه 
عدا اوها وَإلا قلا أرَى ذلك ينفعه وَل إن كانكةمية تومل 


قال محمد بن رشد: قوله ا يصالح امرأته حتى يدخل باخته 
زوجها نم يراجع امرأته ولا شيء عليه صحيح قد تقدم له مثله في رسم 
اصن من سحا بعبييق ٠»‏ ومضى من القول عليه هناك ما لا وَجَه لإعادته . 

وقوله إنه إن بارأ أخته زوججها قبل أن يدخل بها ثم تزوجها بعد ذلك 
ودخل بها وامرأة الحالف تحته كما هي أنه يحنث ويقع عليه الطلاق إلا أن 
تكون له نية صحيح أيضاً على معنى ما في المدونة من أن اليمين ترجع 
على الحالف ما بقي من الملك شيء. وقد مضى مثلّه في سماع محمد بن 
خالد. ويأتى أيقيا ف تراز أصبغ ‏ وقول أصبغ إن النية في هذا لا تصح 
ولا تجوز ولا تجزى حتى تنفع إلا أن يكون لها سَبَْبّ تعمّده إلى ءَاخِرٍ قوله. 
معناه انه لا يُصَدَّقَ فيما ادعاه من أنه نوى ذلك إذا حضرته نِيْتّه باليمين 
بالطلاق إلا أن يُعْلَمَ من سبب يمينه ما يدل على تصديقه. 


وقوله .ولا إن كاك ييه ترمد عفاد أنه آنا ينتفع بالسبب فتحمل 
لاا ل وا ار 
حمل يمينه على السبب إذا لم تكن له نية, وظاهر قول ابن القاسم انه نواه 
دون سبب» وأنه حَمَل يمينه على السبب إِذَا لم تكن له بيْة. فقول أصبغ 
على القول بأن الحالف إذا لم تكن له نية تحمل يمينه يمينه على ما يقتضيه 
مجرد اللفظ لا على السبب الذي 0 وقول ابن القاسم 
على القول بأنه إِذَا لم تكن له نيه تحمل يمينه على السبب الذي خرجت 
عليه لاعلى ما يقتضيه مجرد اللفظ. وقد مضى ذكر إختلاف في هذا 
المعنى والقول فيه في سماع سحنون وغيرهء وأما ذا أتى مستفتياً غير 


)٠١١(‏ في نسخة ق :١‏ يفارق بدل يوافق والصواب ما بالصلب. 


مخاصم ولا مطلوب باليمين» فله نيته وهو مصدّق فيها دون يمين. وفي 
بعض الروايات مكان تعمد ذلك بالنية واليمين بعد ذلك باليمين والنية» 
والمعنى فى ذلك كله سواء. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يحلف بطلاق 05 
امرأة يتزوجها ما دام خليطاً لأبيه فترّك مخالطته م تزوج 4 م أراد 
الرجوع إلى مخالطته. فكره مالك ذلك أيضاً وقال لا يفعل 
واستثقله . 


قال محمد بن رشد: كره مالك أن يَفْعَل ونهاه عنه واستثقله ولم 
يقل إنه يحنث إن فعل وينبغي أن يحنث إن فعل على مذهبه في المدونة 
في الذي يحلف بطلاق كل امرأة يتزوجها على امرأته فيطلقها ثم يتزوج ثم 
يراجعها أنها تطلق عليه لأن المعنى في يمينه إِنّما أراد ألا يجمع بينهما 
وكذلك المعنى في يمين هذا إنما أراد ألا تكون له زوجة وَهوَ مخالط لأبيه 
في ماله لثلا يُعتقد عليه أنه يرتفق بماله في الانفاق على زوجته ويأتي على 
قول أصبغ في المسألة التي فوقها. 

وعلى ما مضى في سماع سحنون ومحمد بن جالد مِنّ أن اليمين 
ُحَملُ على اللفظ ولا يعتبر بالبساط آلا يكون عليه شيء إن رجع إلى 
مخالطة أبيه بعد التزوب لأن اليمينَ إذَا حملت على مقتضى اللفظ وإن 
كان لها بساط يخالفه فاخرى ل ون 
ا له 


مسألة 
قال: وسمعته وسئل عن الذي يقول قد وهبت لِكِ طلاقك . 
1 قال :. هي البتة وقال أصبغ مثلّه وإن قال أردت واحذدة أو 


1 كر 
| 
, 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع | ا 

اثنتين لم ينفعه ذلك. ولا يقبل قوله., لآن اسم الطلاق يجمع 
الطلاق كله. فيكون بمنزلة قوله قد وُهبتث لك نفسك» وكذلك قد 
وهبت لك فراقك. ولا يحتاج في هذا إلى أن تقبل ون قد 
قبلت أو لا أقبل. هو طلاق بمرة إل أن يكون بدأ باستثناء إن 
أعطيتني كذا وكذا أو وضعت عني كذا وكذا فقد وهبت لك 
طلاقك أو فراقك فلا يكون عليه شي حتى تقبل ويحنث بالقبول 
أو بالفعل فَأَرَى له فيه النية تنفعه بإرادة الواحدة أو شبيه بصلح َو 
خلع عند ذلك وإلاّ وان واقع عليه. قال أصبغ . 


ل 0 قد وهبثُ 
لك طلاقك. فقال: . إذا كان هذا هكذا فلا أرى عليه شيئاً إذا لم 
يُِد الطلاق» وكذلك لو قالت له هب لي نفسي هذه المرة ولا 
طعي ل 
لأن ذلك منه على ترك الطلاق: وقالة أصيْ كله ولو قال لها قد 
ل 0 
بشيء كان له بساط أو لم يكن. ما لم يُردْ بذلك طلاقاً يُضْيِرٌ 
0 يي د او 
لك طلاقك إنها البتق 5 ينوي إن قال ردك وغل 27 7 9 
الطلاق يجمع الطلاق» وتغليلة لأن اسم الطلاق يجمع الطلاقّ كله يدل 
على أن حكم المدخول بها والتي لم يُدْحَل بها في ذلك سواء. وهو 
صحيح في المعنى لا ينبغي أن يختلف فيه. 

وأما قوله قد وهبتٌ لكِ نفَسَكِ أي قد وهبت لك نفسك أو قد وهبت 


لك فراقك؛ فهو بمنزلة قوله قد وهبدكِ لأهلك. وقوه في هذه الرواية إِنْ 
ذلك بمنزلة قوله قذ وهبثٌ لك طلاقك يقتضي أنه البتة في ذلك كله قبل 
الدُخول وبعده» ولا ينوي في شيء من ذلك وهو ظاهر قول غير ابن القاسم 
فى العتق الأول من المدونة » وقد مضى ما يتحصل في ذلك من الاختلاف 
في رسم باع غلاماً من سماع اين القاسم من كتاب التخيير والتمليك. 
وأما قوله في الذي يقول لامرأته أن أعطيتني كذا وكذا فقد وهبتٌ لك 
طلاقك أو فراقك فأجابته إلى ذلك إِنْه يُتوى فإن لم تكن له نية فهي ثلاث» 
فظاهره أن المدخول بها والتي لم يُدُخل بها في ذلك سواء. ولابن القاسم 
في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب التخبير والتمليك أنها ثلاث ولا 
ينوي. ظاهره أيضا قبل الدّخول أو بعده. وقال عيسى بن دينار هناك إنها 
واحدة في المُخول بها والتي لم يُدُخل بهاء وأما إذا قال لها: قد وهبتٌ 
لكِ طلاقكِ جواباً لقولها له هب لي طلاقي ولا تطلقني» فلا إشكال في أنه 
لا يلزمه بذلك طلاق» وقوله ولو قال لها قد تركتّكِ وطلاقك لم يكن 
بشيءء يريد وإن قال ذلك لها ابتداء من غير جواب, وهو بين لأنه كلام 
يدل على أنه أراد بذلك ترك طلاقهاء وأما قوله إن ذلك كما لو قال قد 
و ا ا م 
يضيِرٌ ه فيَحَمَل محمل كلام أريد به الطلاق ففيه نَظَرٌ لأن تركتك وودُّغتك 
من ألفاظ الطلاق» 006 إذا قال لها ذلك ابتداء ولا نية له أن يلزمه 
بذلك الطلاق ولا يصدق أنه لم يرد بذلك الطلاق إذا حضرته نيته» وقد 9 
على ذلك ما وَقَعّ لِمَالك في رسم الطلاق من سماع ‏ انيت تن كاب 
التخيير والتمليك» ولا فرق في المعنى بين تركتك وخخليتك وقد قال فى 
ا ا م ا لع 6 د 
وفارقتك ثلاث إلا أن ينوي 0 دعل بها أو لم يدّخل بها وقد قال في 
التي لم يدذخل بها: إنها واحدة إل أن يُريد ثلاثاً وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة 
قال أصبغ سمعتٌ ابن القاسم يقول في رجل قال لامرأته يا . 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع ٍْ 27 


مطلقة» قال | إن كان لم يُِدْ طلاقاً وإنما قال ذلك لها أي أنتِ في 
لج عسي ا ساس امو 0 

إن لم يرد الطلاق» وإن كان أراد شيئاً فهو ما أراد. وقاله أصبغ أو 
يقول ذلك على وجه الكسرة لهاء وإن لم يعن بذلك وجهاً إنه لم 
يعن بذلك طلاقاً وَعَزّلَ الطلاقٌ أو على أنها قد طلقت مرة ولو كان 
فيك خَيْرٌ ما طَلِقْتَ ونحو ذلك . 

قال محمد بن رشد: أما إذا أراد بقوله اس ف ا 
ممن قد طلق أو أن حالك كحال المطلقة في كثرة الكلام وقلة الانطباع وما 
أشبه ذلك فلا أشكال في أنه لا شيء عليه. وأما إذا قال لها ذلك ابتداءٌ 
على غير سبب ولا نية ففي لفظه في هذا الوجه في الكتاب احتمال. 
والأظهر منه أن الطلاق له لازم. ولو قال أردت بذلك الكذب ولم أرد به 
الطلاق لصدق في ذلك ولم يلزمه طلاق وإن كانت عليه بينة والله سبحانه 


أعلم . 


مسألة 

قال وسئل عن رجل أسلف رجلا وأشهد عليه شهيدين» ثم 
أنكرء فلقيه الشاهدّان فقالا: نحن نشهد عليك. فحلف بالطلاق 
إن كان لفلان علي شيءٌ فرفع الشهودُ شهادّتهم. فقضى عليه 
بالحق. فلما حال الطلاق267 فقال لا طلاق عليه إذا كانت يمينه 
بعد إخبارهما إياه بشهادتهما عليه وذلك بمنزلة يمينه بعد رفعهما 
شهادتهما إلى الحكم لأنه بعد الخبر ِنْمَا يحلف على شهادّتهما 
قال أصبغ لأنه يمكن أن يكون كاذب في الأول فيدين. 


ش (؟١٠)‏ كذا في نسخة ق ". 
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قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها في رسم 
الدور والمزارع من شبماع يخيى 6 ومضت أيضاً في آخر جما حون 0 
معنى لإعادة القول فيهاء وقول أصبغ لأنه يمكن أن يكون كاذياً في الأول 
فيدِين 00 لأنه يمكن أن يكون المدّعي ا في دعواه السلف فيدين 
الحالفٌ في يمينه وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال وسمعت ابن الكابجم يقول في الرجل يقول 0 إن 
تزوجثك فأنتٍ طالق ولا يَدْرِي ما أراد؟ . 


قال أرى إن تزوجها بانت منه خوفاً من. أن يكون طَلْنَ البتة 
ويكون له النصف من الصداق. ولم يكن ينبغي له أن ينكحها 
حى تنكح 52 غيرف ثم مَجْرَاهَا إن تزوجها بعد كد] مجرى 
المدخول بها. إن للقي حرّمت عليه حتى تنكح وجا 00 
هكذا أبدأ حنى تَبِينَ منه بالشلاث تطليقات لكل نكاح طلقة 
محسوبية إن طلقها إيّاها حتى تنكح وخا غيره» قال : وقد اخحتلف 
الناس فيه إذا. رجعت إليه بعد هذا الذي فسرتٌ لك أن تبتدىء 
الطلاق اواترن علي تطليقة وب إلى أن كرد على تطليقة 
7 المخول. بها وهنا 1 

قال محمد بن رشد: حَمَل ابنُ القاسم قولّه ولا يدري ما أراد على 
أنه لا يدري كم أراد من عَدَدِ الطلاق» وأنه أراد شيئاً فنسيه خلا قول 
سعيد بن المْسَيب ويحي بن سعيد في التخبير والتمليك من المدونة, فقول 
ابن القاسم هذا مثل ما في الأيمان بالطلاق من المدونة أن الشك لا يَرتفِعٌ 


بعد ثلاثة أزواج وأنه باق أبداً لآ ترجع إليه متى تزوجها إل على طلقة, وهو 
قولٌ سحئون» قال: ولو نكحت بعل عشرة أزواج رجعثت إليه أبداً تطليقة 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع لفن 


بقيت إلا أن يبْتْ طلاقهاء وحكى ابن أبي زيد في المختصر عن أشهب أن 
الشك يرتفع بعد ثلاثة أزواج» وترجع إليه إن تزوجها على جميع الطلاق» 
وهو قول ابن وهب. وبه أخذ ابن حبيب» قال يحيى بن عمر: قل َدَيِرنّه 
فوجدته خطأ. وقال ذلك الفضلٌ أيضاًء وهو كما قالا إنه خطأ بين واضحٍ لا 
يخفى بالاعتبار. لأنّ الزوج لا يهدمُ الطلقة ولا الطلقتين» فإذا طلق الرجلٌ 
المرأة التي طلقها فلم يذْرٍ كمي طلقها أربع مرات بعد أربعة أزواج» لم يجز 
له أن يتزوجها إل بعد زوج لأنا نخشى أن يكون طلاقه أو لا اثنتين فتكون 
قد بانت منه بالطلقة الأولى من الأربع» فبقيت من الأربع ثلاث بانت بها 
منه فلا يتزوجها إلا بعد زوجء وكذلك إن طلقها خمس مرات بعد خمسة 
أزواج لم يَجِر أيضا أن يتزوجها إلا بعد زوج لأنا نخشى أن يكون طلاقه 
أولاً طلقة واحدة. فتكون قد بانت منه بالطلقتين الأولتين من الخمس 
تطليقات, ثلاث تطليقات بانت بها منه فلا يتزوجها إل بعد زوج إن طلقها 
خمس مرات بعد خمسة أزواج لم يجز له أن يتزوجهاء وكذلك ما زاد أبداً 
على هذا الترتيب لا يرفع الشك على ما بيناه وبالله التوفيق. 
وقوله في المذخول بها وغيرٍ المذخول بها إنهما سواء يريد أنهما سواءً 
طلق امْرأته التي قد دَخل بها ولم يدر كم ” طلقها؟ أو قال إن تزوجت فلانة 


فهي طالق ولا يدري _كم أراد؟ ذ فى أن الشكُ باق أبداً لا يرتفع إلا بأن يبت 


طلاقها ثم حي بعد زوج والله الموفق. . 
مسألة 
0 ابن القاسم وسئل عمن ‏ حلف بالطلاق أن 
3 أو بلغه ره ه إن كان إنما راد ليه قاد يه 58 وليقم 
ولا يخرجء. وإن كان إنما أراد العِرّاق فليأتها. 


قال محمد بن رشد: قوله إن كان أراد لقيه فلا شيء عليه معناه 
إن كان أراد بيمينه أن يخرلج حتى يلقاه حيتٌ ما لَقِيه ولو بالعراق قَلَا شيء 
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عليه إِنْ كان خرج فلقيه في الطريق» لأنه قد فعل ما حلف عليه وقولّه 
لِيِّمْ ولا يخرج يريد إن كان قَدِم أو مات قبل أن يُخرج ولم يُمَرّط في 
الخروج. لأنه د كان فرط في الخروج حتى قدم أو مات فهو حانث كمن 
حلف ليفعلن فعلاً فقَرّط في فعله حتى فَانَه فعل ذلك الفعل» وهو مصدق 
في هذه النية وإن كانت على يمينه بالطلاق ببينة» لأنها نية محتملة غير 

وأما قولّه وإن كان إنما أراد إتيان العراق فليأتها ففيه تفصيل أما إن 
كان لم يفرط في الخروج حتى قدِم أو مات فلا يبرأ إل بإتيان العراق على ' 
ما أ به على نفسه أنه نواه وأرادهء وأما إن كان فرط في الخروج فلم 
يخرج حتى قدم أو مات فقد حنث في ظاهر أمره فلا يصدق فيما زَعَم من 
أنه أراد إتيان العراق» ّ أن يأتي مستفتياً فيقال له إن كنت صادقاً فلك أن 
تبر بإتيان العراق كما نويت. وإن لم تكن له نية فيمينه محمولّة على ما 
يقتضيه لفظ يمينه من الخروج إلى أخيه بالعراق» فإن خرج أخوه من العراق 
أو مات لم يلزمه الخروج إن كان لم يخرج ولا التمادي إلى لَقِيهِ إن كان قد 
خرج وكان أخوه قد خرج من العراق» ولا يحنث إل بأن يكون قد فرط في 
الخروج فلم يخرج حتى خرج أخوه من العراق أو مات. وهو لو خرج 
أذركه. بالعراق قبل أن يخرج منه أو يموت وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال أصبغ سمعت ته ببق القاسم يقول عن مالك في الذي 
يحلف آلا تذخل امرأته موضعاً سماه 2 حتى يقدم من سفره: الحجج 
كان أو غيره ثم يبدُو لَهُ آل يخرج هو أن اليمين عليه إلى مقدار 
سفره إلى رجعته. قال ابن القاسم : هذا الذي 0 فيه نية» يقول 
ليس ينوي في هذا شيئاً إنما تحمل مخرج يمينه فيه إلى مقدار 
سفره إليه إن كانت نيته ذلك. 


قال محمد بن رشد: قوله إن هذا ليس فيه نية ولا ينوى أنه يحمل 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع ام 


مخرج يمينه إلى مقدار سفره إليه إن كانت نيته ذلك هو كلام اليس على 
ظاهره. وفيه إضمار لا يستقيم الكلام إل به» وتقديره أنه يُحمَلُ مخرجٌ 
يمينه إلى مقدار سفره ولا يحمل على أنه إنما أراد ألا ترج إلى ذلك 
الموضع في مغيبه وإن كانت نيته ذلك فيما زعم. يريد إل أن يكون ليمينه 
بساط يدل على ذلك أو يأني مستفتياًء لأنه إذا أتى مستفتياً فهو بمنزلة إذا 
كانت يمينه بما لا يقضي به عليه. وقد مضى بيانٌ هذا في رسم الجنائز 
والذبائح من سماع أشهب من كتاب النذور. وقال ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز في هذه المسألة: وهذا إذا لم تكن له نية خلافٌ قوله ها هنا إلا أن 
يكون معنى ما تكلم به عليه إذا أتى مستفتياً وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال وسمعته يقول في الذي يُسْقَي السيْكرَان ن فحلف بطلاق 
أو عتاق وهو لا يعقل شيئاً: لا شيء عليهء وهو بمنزلة البرسام 
وهو شيء يجعل له ولم يدخله هو على نفسه إِذَا كان إنما يسقاه 
ولا يَعْلَمُهُ وقال أصبغ ولو أذْخله على نفسه وشربه على علم به 
على وجه الدواء والعلاج اكع ري 
شيء أيضاً ولم يكن بمنزلة ا 

قال محمد بن رشد: قوله في الذي يسقي السيكران فيحلف بطلاق 
لبق رقو نول شيا بيه ل مي بنع سي لا سيف بي لان 
في حكم المجنون الذي رَفِعّ القلم عنهء. بحكم الشرع مرفوع . 

وقوله إذا كان يسُقاه ولا يعلمه كلام فيه نَظَرٌ لأنه يدل على أنه لو 
شرِبهُ وهو يعلم أنه يفقد به عقله للزمه ما أعتق وطلق وإن كان لا يعقل؛ 
وهذا لا يصح أن يُقَال وإنما يُلْزِمِ السكرانَ العتق والطلاقٌ من ألزمه ذلك من 
الكو ل ا د د ا الي 
على نفسه. وقد قيل إنما الْزْمّ الطلاقٌ والحُدُود من أجل أنه أذخل السكر 
على نفسه. وليس ذلك بصحيح . وإن كان الذي: ب يعي التيكراد يكوه 
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كالسكر من الخمر ويختلط به عَوْلْه كالسكران من الخمر فله حكمه. 
ويمكن أن يُفرق فيه بين أن يدخله على نفسه ليسكر به أو يُسقاه وهو لا 
يعلم. وقد قال .ذلك ابن الماجشون في المبسوطة. وهو على قول من 
يذهب إلى أن السكران إنما ألم الطلاقٌ من أجل أنه اذخل السكر على 

نفسه وعَصّى الله تعالى في شرب الخمرء وهو تعليل غير صحيح على ما 
ذكرناه وقد مضى في أول سماع ابن القاسم من كتاب النكاحاً القول في 
أحكام السكران مسجوداً مستوفى فوع لِعَلْلِه فلا معنى لإعادة ذلك هنا 
وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


لح عورد الذي يحلف إن جمعت بين 


قال: يُنَوّى فإن كان أراد الأولى منهما أو الآخرة فذلك له 
وإلا طلقتا جميعاً. وقاله أصبغ. 2007577 ' 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب المعلوم في 
قول مالك وأصحابه أن من قال إِحَُدّى امرأتيّ طالق ولا نية له أنهما طالقتان 

جميعاً ولا خيار له في أن يختار إيقاع الطلاق في هذا كَالعِتَق فِيُجِيرُونَ 
له أن يُوقِعَهُ على من شاء منهماء وقد رُوي ذلك عن مالك» وهو شذوذ في 
المذهب والقياس ألا فرق في العتق والطلاق في هذا فتفرقة مالك بينهما 
استحسان إذ لا يجوز في العتق ما لا يجوز في الطلاق من التبعيض 
والوصية به وغير ذلك وبالله التوفيق 


مسألة 


وسمعته يقول الي رجل, ا شترىٍ سلعة واستوضمع البائع 
فحلف بالطلاق أ يضع له فَاقَالَهُ : نه عاك وذلك إن كانت 


هذا الآخر مله . 


كتاب الأمان بالطلاق الرابع إن قن ش 
قيمتها أقلّ من الثمن. قال: وقودوعة ,نا سيت من نالك أنه 
حين أَقَالَهُ بمنزلة عَرْضٍٍ أخذه في ثمنهاء فإن كان فيه فضل أو 
وفاء لم يكن عليه حلث وإن كان دُونْ ذلك فهو حانث»: وقاله 
أصبغ وهو بمنزلة ما لو سلفه ديناراً في طعام أو سلعة فيحلف له 
على الوفاء ثم استقاله انا د 00 اله أنه إن لم يكن فيها 
أخرجتها وإلا فهو خانت. ش 

قال محمد بن رشد: هذه مسأل صحيحة بينةٌ المعنى على معنى ما 
في المدونة.» وقد مضت والقول فيها في رسم إن خرجت. ورسم إن 
أمكنني من سماع عيسى فلا وجه لإعادة ذلك وبالله التوفيق . 


00" مسألة 

وشثل عن امرأة استخاطت 3 لها فأنكر ذلك عليها زوجها 
حين فعلت , بغير أمرِه وحلف بطلاقها إن ادكه لهاء : فَمَرْ الزوجٌ 
بالخياط فقال له الخياط : هذا وبكمٍ وقد فرغتٌ منه ألا تأخذه» 
فقال له أمسك هذا الدرهم عندك رهناً بحقك وَمَائَه فأخذه فأتى 
به امرأته فدفعه إليها. وذهب الخياط فلم يُوجَدٌ . 

قال: يده من المرأة ولا شىء عليه قيل له ما الذي 
يأخذه من المرأة الدرهم أو ما استخاطت به الثوب إن كان نصف 
درهم؟ قال: بل النصف درهم الذي استخاطت به. ولم يسمع 


ال محمد زدر ف م يماي" مله السالة" بها بمكيا لد 


وحمل يمينه على ما ظهر إليه من مُعْنى إرادته وهو ألا يَغْرَمَ عنها الأجرة» 
فكأنه قال إن غرمت عنكِ الأجرة نات طالق. ولو حملها على ظاهر لفظه 


نضا البيان والتحصيل 


لحنثه. لأنه قد افتكه لها من عند الخياط وأتاها به» وهو كان الأظهر في 
المسألة وإن 7 ا في المذهب م اعاة المعاي في الأجاد دون 
مسألة 
قال وسمعته سئل عن رجل حلف على امرأة بطلاتها إن 
دخلت الحمام سَنة فاستاذنته إلى بيت أخيها فاذن لها فاتّيت بماء 
من الحمام فاغتسلت به في بيت أخيها . 
قال: له شيءَ عليه قال له السائل : فإنها ذهبت مع امرأة 
أخيها ! إلى الحمام فحرست ثيابها عند الباب ولم تذحل هي 
فقال: كيف كانت يمينك على ألا تخرج إلى الحمام أو على آلا 
0 0 فقال” بل على ألا تذخل 0 نكال إن 
الثياب من الحمام؟ قال: لاء قلت له إن موضع الثياب بستر 
0 ركه 01 ريال 0 يراه ا قال: لا وإن كان 
قال محمد بن رشد: إنما لم يحنثه إِذا ذهيت مع امرأة أخيها إلى 
الحَمام فحرست | ثيابها .بالموضع الذي توضع فيه منه عند التجرد الدّخوله» 
لأن-معنى- يمين الحالف. على امرأته ألا تذّخل الحَمَام إنما هر ألا تتحمم 
فيه علىَ”مما جرت عليه العادة من التحديم فيه فرَاتَى المعنى عنده في 
اليمين وم يلتفت إلى ما. يقتضيه لفظ الدخول إذ قد دخلت من الحمام 
الموضع الذي يتجرد النساء فيه مستترات عن الناس ولم يحنثه بذلك كما 


- - يحنث من حلف آلا يدُخل مسكن رجل بدُخوله بعض داره وإن لم يصل 


إلى موضع سكناه منه إل كان يلزم على هذا آلا يُحنئه أيضاً وإن تمان حلف 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع ظ ينض 
أ تخرج إلى الحمام أو آلا تسير إلى الحمام لأن المعنى في ذلك كله إنما 
هو ألا تَنَحَمُمَ في الحمامء ووجه تَفْفِ بين أن يحلف آلآ تَدذخل أو على 
ألا تخرج إلى الحمام هو أنه لم يُوقِعْ الحمام إل على موضع التحمم منه. 
فلم 7 مُوْضِع الثياب من الحمام ولا أوجب عليه بدُخولها إياه حش وأمًا 
إذا اغتسلت في منزل أخيها بماء الحمام فلا إشكال في أنه لا يقع عليه 
بذلك حنث وبالله تعالى التوفيق. ْ 
مسألة 

وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن حضرت جنازة 
فلانء فمات فلان في موضع بعيد فبلغ ذلك امرأة الميت فبكته 
واجتمع إليها النساءٌ يبكين معها فخرجت امرأة الحالف عليها إلى 
زوحة الت لض وان وير 


في 0 0 وهو و الذي كره الحالف» فعليه يقع يمينله وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يقول لجاريته إن لم ألتمس منكِ الولد 
فأنت حرة» أو يقول ذلك لإمرأته فأنت طالق البتة. 


قال أشهب: إذا لم يَْزِلْهَا فليس عليه شيءء قيل له فإن 
أراد أن يبيع بعدمًا وطِىءَ ولم يَعْزِلُ قال: إن شاء فعل . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن التماس الولد من المرأة 
إنما هو بالافضاء إليهاء إِذ ذاك هو سببها الذي لا يقدر في التماس الولد 


للد" البيان والتحصيل 


منها على أكثر منه. فأذا وولىء وأفضى إليها فقد التمس الولد منها وإن كان 
لم يُردْ أن يكون له منها ولدء كما لو حلف آل يلتمس الولد منها فوطئها 
وأفضى إليها لكان قد حنث وإن كان من إرادته ألا تحمل منه منه إذ لا تأثير 
لإرادته في شيء من ذلك وبالله التوفيق . 


000 مسالة 

وسشثل- ء عن السك يطلاق امرأته أ يلبس لها 2 وأنْه 
أحَدَ لها ثوباً فحين أدذخل طوقه في اعنقه فإذا هو ثوب امرأته فنزعه 
0 حانثا 0 لا؟. 00 يحلفٌ لآ 0 دابة فلانٍ فأدخل بجله 
ل أتراه حانث؟ . 

.قال ابن علي عن مالك: إنه حانث؛ قيل له فالذي 1 
يمينه؟ قال: ا ش 


قال محمد بن رشد: قال في الذي يحلف ألا يركب ذَابّةَ رجل 
َأدْحَلَ رجله في الركاب واستقل من الأرض وهم أن يقعد على السرج أنه 
حانث.. ومعنى ذلك إن كان قد استوى عليها بدليل قوله في آخر المسألة 
التي بعدها أنه لا شيء عليه إل أن يكون استوى عليهاء ول اختلاف في 
أنه إذا استوى بجسده على الدّابة أنه حَانِث وإن لم يُقعد: يعد على السرج 
ولا في أنه لو اذخل رجله في الركاب واستقل من الأرض وهو متعلق بالدابة 
لم يستو عليها ولا وضع ساقه الأخرى عليها أنه لا حنث عليه ولو كان لما 
وضع رجله في الركاب واستقل من مع 0-0 ساقه الأخرى على الدابة 
فذكر قبل أن يستوي بجسده عليها لتخرج ذلك على قولين : : أحدهما أنه 
يجلث والثاني , أنه لا حنث: "غليه يقوم الاختلاف في ذلك. من اختلافهم 
فيمين نولك ا يدُخل دار رجل فأدخل رجله الواحدة فيها ولم يعتمد بعد 


كتاب الأيمان, بالطلاق الرابع لفن 


إل على الخارجة. وقد مضى القول في ذلك في رسم القطعان ورسم باع 
ارك المي لك الك كود ار ومنزلة 
يختلف في وجوب الحنث عليه بها ومنزلة يحنث فيها باتفاق, فهذا 
تحصيل القول في هذه المسألة. وأما الذي يحلف إل يلبس ثوب رجل 
فأذخل عنقه في طوق ثوب من ثيابه فهو حانث كما قال وَل اختلاف في 
ذلك لأنه لباس, وكذلك لو كانت عمامة فلواها على رأسهء أو إزاراً فار 
على نفسه. لأن هذا هو اللباس في هذه الأشياء. ولو كان وضع شيئاً من 
ذلك على فرجه واستتر به لم يكن يي م 
المدونة. 

واختلف | إذا لم يلبس القميص ولا ادخل عنقه في طوقه ولا اتزر 
بِالإزَّارٍ وَائما ألقاه على ظهره أو لد على رأسه أو كانت عمامة فاتزر بها ولا 
يتزر بمثلها على قولين أحدهما أنه يحنث وهو مذهب ابن القاسم في 
المدونة. والثاني أنه لا يحنث وهو قول سحئون فهي لات منازل في 
اللباس أيضاً كالركوب. وبالله التوفيق أ ١‏ 


ب 2 


قال: أن كان ذلك منه على وبعه أن يوفي لها به به مثل أن - 
تسأله إن. ولدت غلاماً أن يفعل كذا وكذا فيحلف ليفعلنهء فإذا 


عَرَض ذلك عليها فأبته فلا شيء عليه, وأمّا أن يكون أغلق عليها 
يمينا لئن ولدتٍ غلاماً لأفعلن كذا ؤكذا على وجه العطية لها أو 
الهبة رأيت ذلك يلزمه وإن كرهت يجبرها على ذلك. ش 
قال محمد بن رشد: كذا وقع : وأما أن يكون أغلق ينا 


”3 ْ البيان والتحصيل 


لأفعلن كذا وكذا على وجه العطية. وهو غير صحيح في الرواية» وإنّْما 
صوابه على غير وجه العطيةء» وكذلك يستقيم الجوابٌ وكذلك قال في هذه 
المسألة بعينها في رسم سلف من سماع عيسى وقد مضى من القول عليها 
هناك ما يكتفي عن القول فيها هنا وبالله التوفيق: 


مسألة 
عن الذي يقول لامرأته إن خرجت إلي موضع من 
المواضع إلا بإذني فأنت طالق البتة فأذن لها أن تخرج إلى بيت 
أمها والمسجد فخرجت فلما كانت في الطريق رجعت لحاجة لها 
فأحذتها ثم رجعت كما هي إلى الموضع الذي كان أذن لها فيه. 
قال: إن كان رجوعها لحاجة ذكرتها تصلحها لتأخذها ثم 
ترجع ل الثوبٍ تتجمل به والجْمَارٍ وما أشبه ذلك فلا حنث» وإن 
كان رجوعهًا ترك للموضع الذي أذن لها في وفطي له ثم فكرت 
بعد ذلك فقامت فخرجت على الإذن الأول قبل أن تستأذنه فهو 
حانث. 
قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
رسم سلف من سماع عيسى فَيُكُتَفَى بالوقوف على ذلك هناك عن إعادته 
هنا وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة إن دَخلت بيتاً من 
الدار بغير إذنه فدّخلت حجرة من حُْجَرِ البيت. 


قال: الحجرة عندنا من البيت لقول الله تعالى: « ل 
تدّخلوا بيوتا غيرَ بيوتكم حتى تَسْحانسوا وَتسَلْموا على 


َهْلِهًا 2١#‏ فلا ينبغى لأحد أن يدخل بيت من تلك الحجَر حتى 
يستأذن . 
قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم. خلاف قوله في 


كفاية وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسثل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يَدَعَهَا تخرج 
شهراً إلا لنقلة مَنِْلرٍ ! إلى منزل آخرء فأراد أن يخرج بها إلى قريَةٍ 
ثم يرجع . ش ' 
قال: إن كان لخروجه مكث طويل شهرا أو نحوه فلا أراه 
حانثاً . 

قال محمد بن رشد: وهذه المسألة أيضاً قد مضى القولُ عليها في 
رسم الرهون من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال محمد بن رشد: وهذه المسألة قد مضت متكررة في أولر 


سَمَاع أبي زيد من كتاب النذور ومضى القولٌ عليها هنالك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق , 


)٠١*(‏ الآية لال من سورة التور. 


3-1 البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن رجل كان له حق على رجل فتعلق به فقال: خلني 
وأنا آتيك غداً فقال: أخشى ألا تفعل» فقال: امرأته طالق البتة إن 
لم أوافك غداً في منزلك. فجاء من الغد إلى منزله فلم يجده 
ووجده قد سار. 
قال: لا حنث عليه . 
قال انمد بن وش وقعت هذه أيضاً متكررة في سماع أصبغ من 
كتاب النذور وَدَيّلّها أصبغ من قوله بأن قال: وذلك إذا " يومه به ولم 
يأته ولم يكن بينهما وقت لِحِينٍ من النهار من ذلك اليوم فيأتي له ويقضي 
ولم يَأتَهء فأما أن يأتي مثلّ ما أحبّ ويمسح ذلك مسحاً ويذهب حين لا 
يجده عند محيئه فهو حانث» وليس هذا مجي + ولا موافاةٌ وتكلمنا هناك 
على وجه قول ابن القاسم وأصبغ. وذكرنا ما يجب أن يحمل قولهما عليه 
فلا معنى لإعادته هنا وبالله التوفيق. 
ال 0 
وسئل عن رجل قال لامرأته: :. أنت طالقٌ إن دَخلت جاريتك ' 
على أختك إن لم أضربها مائة بسحت عير موحد 
مرة أخرى . لنت 
فلل شيع عليه إل أن .يكون: تو أن يحنزيها: كلما 
دخلت. : ا 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضت والقول فيها في رسم 
شك في طرافه من سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته. 
مسألة 
م به 1 عى مي إ 
وسثل عن رَجُلَيْنِ كانت لهما أَرْض وكان لكل واحد منهما. 


ظ ظ 
كتاب الأيمان. بالطلاق الرابع ين 
بقرة يحرثان بها وكان أحد الشريكين حاضراً والآخر غائياً بالريف. 
فبلغ الحاضر أن شريكه يحرث تلا له باليقرة وكان أحد الشريكين 
يحرث في غير الأرض التي بينهما فأتاه فقال له: قد بلغني كذا 


- وكذاء فقال الآخر: امرأته طالق إن حرثت بها إل في الأرض التي 


بيني وبينك ثم بَدَا للذي حلف أنْ وَلّى نصيبه من تلك الأرض 
. رجلا آخر ثم حَرَنَهَا بتينك البقرتين. 
قال: هو حانث إل أن يكون كانت له نية. 
٠‏ قال محمد بن رشد: حنثه في هذه المسألة على ما يقتضيه مُجَرَ 
اللفظ ولم يلتفت إلى المعنى المقصود إليه باليمين على ما دل عليه البساط 
من أنه إنما حلف ألا يخونه فيحرث بالزوج الذي بينهما في أرض لا حق 
له فيهاء وقد مضى هذا المعنى والاختلافٌ فيه في سماع سحنون وغيره فلا 
معنى لاعادته وبالله تعالى التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن رجل قال لرجل أنا واله أَتْقى لله منك وأضَدُ حب 
لله ولرسول لله يلي وإلا فامرأته طالق البتة. 

قال: أرَاهُ حانثاً قيل له: فلو قال امرأته طالق إن لم يكن 
فلان أنة تقى لله منك وأشد حباً لله ولرسول الله منك. قال: إن كان 
قال ذلك فى رجل من أصحاب رسول الله يك ومن قد عرف فضله 
على تحباسته أي من عرف تعدلة من أصحات رصول اله 1 على 
صاحبه الذي قال له: : أنا نا أتقى لله فنك :أشن نا لله وقوله مثل 
لاحل ال سك وتاي ا 
عمر ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن 
سواهم ممن شهدّت فضائلُهم وعلمت مناقبهم. ولو حلف بالطلاق 


كفنا البيان والتحصيل 


إن فلاناً لرجل غير مشهور أتقى وأشد حباً لله ولرسوله لفلان لرجل 
من اهل هذا الزمان :معلوم بالخير لحفت بدليل قولٍ النبي كلل : 
ع الناس مانا إلي قوم يَخْرجُونَ بَعدِي يُؤْمِنُونَ بي وَل 
يروني ويُضدفوني. وَلَمْ يَرَوْنِي أولئك إخواني» ولو حلف بِذَّلِكَ في 
بعض الصحابة على بعض لحنث إذٌ في أبي بكر وعمر في 
الإجماع الحاصل بين أهل السنة أنهما أفضل من غيرهماء وأن أبا 
بكر هو الأفضل منهما وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل حلف ألا يبيع هذه السلعة إلا بمائة دينار 
فباعها وسلعة معها بمائتي دينار. 


: إن كانت السلعةٌ التي باعها معها ثمنها لو باعها 
ل وإن كان ثمنها أكثر من مائة 
دينار فهو حانث . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر وقعت على غير تدبر» 
لأنه يمكن أن يكون قيمةٌ السلعة التي حلف عليها أقلّ من مائة» وقيمة التي 
أضاف إليها مائة فازداد فيهما تمام المائتين» فالزيادة مقسومة على قيمتهما.... 
فلا يقع للتي: حلف عليها إل أقل من مائة فيحنث, ألا ترى أَنَّ التي حلف 
عليها لو استحقت وقد بيعت مع الأخرى بمائتين لم يرجع إلا إلى القيمة 1 
فيهماء وإنما كان يجب أن يقول: إن كانت التي أضاف إليها قيمتها مثل | 
قيمة التي حلف عليها فأقل وباعهما بمائتين لم يحنث. وكذلك لو باعها مع 
غيرها وسمى لها من الثمن في أصل الصفقة ما حلف عليه. لأن التسمية 
في ذلك غير معتبرة ولا يحتاج في ذلك إلى الفض إن أستحقت أحد 
السلعتين أو وُجد بها عيبٌ لا يجوز البيع إلا أن يكون سَمّى لكل سِلْعَةٍ من 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع ام 


الثمن ما يقع لها منه على قدر قيمتها من قيمة صاحبتهاء وقد مضى ذكر 
هذا في نوازل أصبغ من كتاب النذور وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن رجل أرمهَنَ امرأته جارية بدين لها عليه. فقالت 
امرأته: أخشى إذا أفتككتّهًا مِني أن تطأهاء قال: إن أفتككتها 
فأنتِ طالق البتة .إن لم أتصدق بها على مي فَأِيسَرَ الرجلٌ فلم 
يفتكها وأراد أن يتركها على حالها. 

قال: أخشى أن يحنث, لأن مالكاً قال لرجل حلف لرجل 
بالطلاق إذا اقتضى عَطَاءَهُ ليقضينه حقه فَوَضِعَ العطاكُ فأبى أن 
يأخذ عطاءه. قال: هو حانث إن تركه ولم يقبضه. لأنه لو أراد أن 

قال محمد بن رشد: ما الذي حلف لغريمه ليقضينه حقه إذا 
اقتضى عطاءه فأبى أَنْ يأخذه فإيجاب الحنث عليه ظاهرٌ على مراعاة 
المعنى. لأن الحالف إنما قصد بيمينه! إلى أن يعجل له حقه. ولا يماطله 
به فإذا وضع العطاء فأبى أن يأخذه فقد حنث فيما حلف عليه؛ وقد مضى 
هذا المعنى في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم . 

وأما الذي حلف لِيتصدّقنٌ بالجارية “على أمه إذا أفتكها فليس قصِده 
إلى_تعجيل إفتكاكها لِيَنَصّدقَ بها على أمه وال يترك ذلك إذا وجد إليه 
سبيلا فبين محمل يمينه عليه ولذلك قال أخشى أن يحنث ولم يقل 
يحنث كما قال في مسألة العطاء فالأظهر في هذه المسألة أن تحمل على ما 
يقتضيه اللفظ ولا يحنث بخلاف مسألة العطاء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة 


م . ا 1 البيان والتحصيل 
فهي طالق البتة إن لم أقضه هذا الح عند الأجل. 
قال: بحنث إن كان يقدر على مال يبتاع به الجارية, فلا ينكح 
ل أن يستتى العنه فإن خشي العنت فهو في سعة من 
التزويج ‏ وتذحل امرأّه التي حلث فيها في النساع ينكح إن بدا 
له هي وغيرها إن خشي العنت. 
د عدي ان بن 
عيسى فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسثل عن رجل حلف بالطلاق ليصومَنَ غداً. فصام ثم أكل 
فيه سَاهياً. 
قال: لا شيء عليه . 


قال محمد بن رشد: وقد مضت .هذه المسألة والقولٌ فيها في رسم 
سلف من سماع عيسى . فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل كان يَصِلّ أختّ امرأته ويكسوها فبلغه أنها 
تشتمه وتكسره فقال: وقد فعلت امرأته طالق [ إن كساها شيئاً أبداً 
قماتت أت امرأته فكفنها بأثواب. 

قال: إن كان خحين حلف كانت له نية أل ركنرهاء ما اقيق 
فقد بَرٌِّ وإن لم تكن له نية فقد حنث. ١‏ 

قال محمد بن رشد: مسألة صحيحة بينة المعنى لآ اختلاف فيهاء 


كتاب الأيمان. بالطلاق الرابع 0 الس 
لأنه لما قال أبداً اقتضى قوله الحياةً والموت بخلافٍ أن لو قال ما عاشت» 


وقد مضى هذا والقولٌ فيه مستوفاً في رسم الأقضية من سماع أشهب من 
كتاب النذور فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال في رجل تَعْذّى مع امرأته ليها فجعلت المرأة لحما 
بين يديه ليأكلهُ فأخذ الزوج منها بضعة فقال لها: كاي هله 
فردتها بين يذيه. فقال لها: أنت طالق إن لم تأكليهاء فجاءت هِرّة 
فذهبت بها فأكلتها. فأخحذت المراة الهرة فذبحتها فأخذت البضعة 
فأكلتها المرأة هل يخرج من الميية 

قال: ليس ذبح ع ع ل لوطه 
أكله من ذلك بشيء. ولا يُخرجه ذلك من يمينه يمينه في شيء لحنث 
في مثلهء فإن كان ساعة حلف لم يكن بين د يمينه وبين أخذ الهرة 
1 البضعة أقدر ما تتناولها المرأة وتحورُها دونها فلا شيء عليه وإن 
َوَانْتَ قَدْرَ ما لو أرادت أن تأخذها وتحوزها دونها فعلت فهو 
حانث. 


: قال محمد بن رشد: مثل هذا حكى ابنُ حبيب في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون. وهو صحيح على المشهور في المذهب من حمل 
الايمان على المقاصد التي تظهر من الحالفين بها وإن خالف ذلك مقتضى 
ألفاظهم فيهاء لأن الحالف على امرأته أن تأكل البضعة من اللحم لم يرد 
وقت يمينه أن تأكلها إلا وهي على حالها مُستبدأة مُستساغة لا على أنها 
مأكولة تعاف وتستكره. وقد روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنها 
البتيتر حت بن يكن «الهره امجديحة "كما اش حينا: بلع ين اقل أن يتجل 
في جوفها شيء منهاء فأكلتها فلا حنث عليه. وقوله يأتي على مراعاة ما 
يقتضيه مجردٌ د الألفاظ في الايمان دون اعتبار المقاصد فيهاء وهو أصل 


رفن البيان والتحصيل 


اختلف فيه قولٌ مالك وابن القاسم وقد مضى بيانُ هذا في غير ما موضع 
من هذا الكتاب وغيره ولا فرق بين هذه المسألة في المعنىي وبين الذي 
يحلف ليأكلنّ الطعام فلا يأكله حتى يقد وقد الف فول ابن القاسم 
في ذلك في رسم إِنْ أمكنتني من سماع عيسى من كتاب النذور وقد مضى 
من القول عليها هناك ما يبين المعنى في هذه وبالله التوفيق. 
مسألة 

0 في دجلل قال لغريمة : امرأه 0 إن ة قضيتٌ احداً 

0 ثم أراد أن يقضي غريماً ١‏ قبل أن يفف القديم الذي 


ور 


حلف إلا يقضي أحدا قبله . 
قال: إذا يحنث. 


قيل له: فإن قال امرأته طالق إن لم أقضِك إلى سنة وإن 
قفيت أجدا قبلك إلا أن تشاء أن تؤخرني فل الأجل ره ثم 
أراد أن يقضي غريماً غير الذي حلف له. 


قال: لشو يكون عليه شيء. 

قال محمد بن رشد: وجه تفرقته بين من يقول إن قضيت أحداً , 
قبلك وإن لم أقضك إلى سنة سنة إل أن تشاء أن تؤخرني» وبين أن يقول إن 
لم أقضك إلى سنة وإن قضيت أحداً قبلك إلا أن تشاء أن تؤخرني هو أن 
رَدٌّ الاستثناء الوارد عقب جملة معطوف بعضها على بعض بالواو | إلى أقرب 
مذكور مهي أظهر من رده | إلى جميعها وإن كان رده إلى جميعها محتملا 
جائزاًء ور الاستثناء في قوله إلا أن تشاء أن تؤخرني إلى قوله إن 0 
أقضك إلى سنة أظهر من رده | إلى قوله إن قضيت أحداً قبلك» إذ هو أشبه 
بمعناه فإذا كان الاستئناء متصال لقوله إن لم أقضك إلى سنة وجب أن يرد 


ش كتاب الأيمان بالطلاق الرابع حفن 


إليه خاصة. لأنه أظهر من وجهة اتصاله به ومن جهة مشابهته له في المعنى 
فيحنث إن قضى أحداً ا لم يؤخرهء وإذا كان الاستثناء متصلا بقوله 
إن قضيت أحداً قبلك كان أظهر أن يرد إلى قوله إن قضيت أحداً قبلك 
لاتصاله به وأظهر أن يرد إلى قوله إن لم أقضك إلى سنة من جهة أنه 
أشبةُ به في المعنى. فلما كان رده إلى كل واحد منهما أظهر من وجه ما 
انين أن برد لبوا ديعا : فقال: ا 
الأجل فأخره ثم قضى غريماً له وبالله التوفيق 


مسألة 

0 يميتك في يميني على أل 
وليس للحالف امرأة ثم حنث» كف فرك فى ريخل الذى عمل 
يمينه في يمين الحالف إِنْ ظن أن له امرأةء أو علم حين جعل 
يمينه في يمينه أنه لا امرأة له؟ 

قال: لا شيء عليه علم أو لم يعلم. 

قال محمد بن رشد: قد مضى هذا القول في هذه المسألة في 
رسم سن من سماع ابن 0 والمعنى فيها بين فلا معنى لاعادته وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


فرجاً حراماً بدا فأخدٌ جاريةً 0 فضم صدرّها إلى صدره 
ووضع بذه على محاسنها وقبلها حتى أنزل الماءٌ الدَافقٌ . 
فقال: قد حنث. قلت له: ولا ترى أن تنويه أنه إنما أراد 


ليان ْ | ظ البيان والتحصيل 
الوطء بعينه؟ قال: لا أنويه. ولا كرامة. 

قال محمد بن رشد: إنما رءاه حانثاً لأنه حَمَلَ يميته على المعنىء 
. لآن الحالف ألا يطا فرجاً حراماً إنما معنى يمينه مجاتبّهُ الحرام» فوجب أن 
يحنشه بمباشرته والاستمتاع به وإن لم يصل في ذلك إلى الوطء بعينيه» ولو 
جلاعن اتير لقا ل لحك لأنه لم يطا فرجأء وقد قال في 
| كتاب ابن المواز: من حلف ل 0 ر .على امرأته فجرّد جَارِيَة له ووضع 
يده على محاسنها وملادها فليس ذلك , بتسررء وأما قوله لا ينوى في أنه إنما 
أراد الوطء بعينه فمعنى ذلك مع قيام البينة عليه ولو جاء مستفتياً لكانت لَه 
نيته وبالله التوفيق . 


مسألة 


ميت أنه يحنث . 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه يحنث لأن المعنى فى يمين 
الحالف أن يغسل رأسه وهو حيء إذ المقصدٌ في هذا إنما هو نفعةٌ بإزالة 
الشعث عن رأسه وإراحته بذلك وكفايته المؤنة في تولي ذلك بنفسه لنفسه. 
يت بالموت.» فوجب ألا يبر بفعل ذلك به بَعد الموت وأن 

يحنث إن مات قبل أن يغسله إن كان قد حبي بعد اليمين قَذْرٍ ما لو أراد أن 
يشتله امكنة ولد لت آلا يغساه فخيله وهر ميث لتحقف بها شتفي الل 
على عمومه في الحياة والموت. ولم ينظر في ذلك إلى المعنى من أجل أن 
الحنث بخلاف للبر. ولو خلف آلا يَعبيل ححياته ‏ قغسلة بعد أن فات بعد 
أيضاء وقد قيل إنه لا يحنث حسبما أشرنا إليه ونبهنا على موضع القول فيه 
قبل هذا في هذا السماع وبالله التوفيق 

ا مسألة 


وقال في رجل حلف بالطلاق ألا يجتمع هو وفلان في 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع الم 
بيتء فاجتمعا فى الحمام قال يحنث لأنه لو أَرَاد أل يدُخله فعل. 
قال محمد بن رشد: قد مضى تعليله في رسم الرهونٍ من سماع 


عيسى ما يدل على أنه لا يحنث إذا اجتمع معه في الحمام وشرحنا هناك 
وجه ذلك. فلا معنى لاعاذته وبالله التوفيق. 


مسألة 

وقال في رجل كان له على رجل حق فحلف بالطلاق 
لينتقضين تمنه: حقة ,ولا برضن لد فهو فيما يخاصم الغريم حتى 
هلك الغريم . سويت 00 


فقال: يستقضي من ورثة الغريم ولا يرخص 9 ولا د شيء 
عليه . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قالء. لأن الحالف على مثل هذا 
إنما مقصده استعجال قبض حقه لينتفع به. فتحمل يمينه على ذلك ولا 
تنحل عنه اليمين بموت المحلوف عليه إلا أن تكون له نية أنه أراد التضييق 
عليه بعينه فتكون له نية إن جاء مستفتياً غير مطلؤب بحكم اليمين بالطلاق 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال في رجل حلف بالطلاق أنه لا يقضي غريماً له اليوم 
شيئاً» لط نه الغريم . وقال لرجل له عليه دين: ادفع إليه فضمئتة 
له إلى غد. 
قال: هو حانث ولا ينوي . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن هذا حوالة على أصلٍ 
دين» والحوالة قضاء بنفس لزومها وإن كانت إلى أجل» وقد مضى يان 


البيان والتحصيل 


زفرارا 

ل اا 0 
هذا والقولٌ فيه في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى» » وقوله ولا 
ينوي معناه مع قيام البينة» ولو أتى مستفتياً كانت له نيته فيما يدعي وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وقال في رجل قال جلاب اذخلت غنمك في السوق يوم 
الأحد حين فاتك السوق؟ قال: أمراتة طالق إن لم أكن اذخلتها 
يوم م الجمعة يريد أي أدخلتها قبل الأحد وإنما هو قد أدخلها يوم 
السبةة.: 

قال: لا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: أما الذي عُوقب على إذخال سلعته السوق 
بعد فوات السوق فحلف بالطلاق لقد ادعلتها السوق يوم الجمعة وإنما 
أذخلها السبت فقوله لا شيء عليه صحيحٌ على مراعاة المعنى» لأنه إنما 
أراد أنه لم تتأخر سلعته عن سوقها. وهذا إن كانت سوق تلك السلعة يوم 
السبت وأما إن كانت سوق تلك السلعة إنما هو يوم الجمعة فهو حانث إذ 


تآخر بها عن سوقهاء وعن اليوم الذي حلف عليه» وقد قيل إنه حانث وإن 
كان سوق تلك السلعة يوم السبت وهذا على الاعتبار بلفظه دون معنى يمينه 


إذ هو أصل قد اختلف فيه» وإلى هذا نحا في كتاب ابن الموازء فقال في 
موضع: أخشى عليه عليه وأما الذي سئل سلف خمسة دنانير فحلف أنه ليس 
معه إلا خمسة دنانير فإذا هو ليس معه معه إل أربعة دنانير فبين أنه لا حنث 
عليه لأنه إنما أراد أنه ليس معه أكثر من خمسة دنائير وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في 0 قال : 7 0 إن 0 ربح غدا م" 


كتاب الأيمان_بالطلاق الرابع 5-5 


درهمين في هذا الثوب أو في هذه الذّابة أو أقتضي من غلامي 
غداً درهمين أو يهب لي فلان درهمين فأصاب من العْدٍ درهمين 
بشيء من هذه الوجوه فلا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إذا أصاب من الغد درهمين 
بشيء من هذه الوجوه فلا شيء عليه» لأنه لم يحلف إل على شيء رجاه. 
فلا اختلاف في أنه لا شيء عليه | إذا سلم مما غرر فيه اليمين عليه. ولو 
عثر على ذلك قبل غد لما عجل عليه الطلاق حتى ينظر هل يربح 
الدْرَهَمَينٌ غدا مِنْ وجه تلك الوجوه الي ذكر أم لا؟ لأنه إنما هو بمنزلة من. 
قال امرأتي طالق إن لم يُوهب لي غداً درهمان. فلا يعجل عليه الطلاق 
لأنه يقول لا أعدم من يهب لي غدا درهمين وأنا قادر على أن يسلفها ممن 
لا يبخل علي بهماء بخلاف لو قال امرأتي طالق إن لم تضع فلانةٌ حمّلها 
غداً لما يَرَى بها من إمارة قرب وضعها وإن لم يمت فلان غداً لما يَرَى به 
من أسباب الموت. هذا يعجل عليه الطلاق إن عثر عليه قبل الأجل إذ لا 
حِيلّة له ولا عمل لتعجيل الوضع ولا الموت وما أشبه ذلك» وقد مضى بيانٌ 
هذا كله في رسم يوصي من سماع عيسى فلا معنى لاعادة ذلك وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل حلف بطلاق امرأته البتة ليبيعن عبده إلى 

قال: إن كان عمل في بيعه فعجله فوات نفسه فمات قبل 
أن يبيعه فلا شيء عليه. وإن كان فرط حتى مات حنثء. فإن كان 
أبق فإن يُضرب له أجل أربعة أشهر ويوقف عن امرأته من يوم 
ترفعه فإنه وجد العبد وباعه قبل انقضاء أربعة الأشهر لم يكن عليه 
شيء» ولا طلاق عليه فإن انقضت الأربعة أشهر ولم يجده لم 
تكن عليه إلا :للق احرف فإن وجده دهي في العدة وباع راجع 


كزننا البيان والتحصيل 


. امرأته وإن لم يجده إل بعد انقضاء العدة من يوم طَلَّقَ عليه لم 
يكن له عليها رجعة. | ظ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرهاء فلا وجه للقول فيها وقد مضت في رسم القطهان من 
سماع عيسى وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف ألا يُكلم عبد الله فكتب عبد الله إلى 
ذلك الرجل يريد الحالف الذي حلف ألا يكلمه كتاباً فقرأه ذلك ' 
الرجل الخالف ألا يكلمّه على نفسه ولم يجب فيه بشيء. 

قال: هو حانث» قيل له: فإنه حين أتى بالكتاب فَدَفَعَهُ إلى 
رجل فقال أقرأه علي؟ فقال: إن قَرِىَ عليه ما فيه بأمره حنث» 
وإن قرأه الرسول عليه من غير أن يقول أقرأه علي فأرجو أن يكون 
خفيفاً وما ذلك بالبين» قيل له: فإن عبد الله كتب إلى رجل غير 
الذي حلف عليه كتابا فجاء ذلك الرجلٌ بذلك الكتاب إلى الذي - 
حلف ألا يكلم عبد الله فقال له اقرأ علي كتاب عبد الله فإنه 
مواد ع كات هرا عليه وأخبره بما فيه؟ قال.: لا شيء . 

5 قد قيل إنه لا يحنث الحالف بقراءة كتاب 
المحلوف عليه رََى ذلك أيضاً أبو زيد عن ابن القاسم وهو قول أشهبء. 
حكى ذلك ابن المواز واختاره وهو الصواب. لأن حقيقة ة التكليم هو أن يعبر 
الرجل للرجل عما؛ في نفسه بلسانه-عبارة يفهمها عنه إذا سمعه فإنما 
ايحنث الحالفكٌ ألا يكلم رجلا .بالكتاب إليه إذا قرأه المجخلوث عليه وإن لم 
يكن مكلمً له بذلك على الحقيقة من أجل أنه قد وجد من التغهيم وهو 

ْ ١ 


يت 


كتاب الأيمان بالطلاق الر ابع بارس 
معنى الكلام والحالث إذا قرأ كتاب المحلوف عليه مي يوجد حقيقة 


7ه #ي2ه 


التكليم ولا معناه. إذ لَمْ يُقَهُمُ هو شيئا بقراءة كتابه. وإنما المحلوفٌ عليه 
هو الذي أفهم الحالف. فوجب لذ يحنث وبالله التوفيق 
مسألة 
قال وكتبٌ إلى ابن القاسم صَاحِبٌ الشرط في رجل حلف 
إن تزوج فلانة فهي طالق البتة» فتزوجها فدّخل بهاء فرفع | ذلك 
إلي فأردتٌ أن أفرق بينهماء فكتب إليه ابن القاسم لا تمَرِق 
قال : وبلغي غن انه المسئب ناريك فال : : حلفت بطلاق 


فلانة إن تزوجتهاء قال تزوجها وَإِنْمُكَ في رقبتي وزعم أن 


المخزومي مِمْن حلف على أمة بمثل هذا. 
قال محمد بن رشد : راعى ابن القاسم في 520111111 
من أهل العلم إلى أنه لا يلزم الرجل طلاقٌ ما لم ينكح. بدليل ما روى 
عن النبي كلخ من قوله: «لا طلاق قَبْلَ يكاح وَل عمق قبل مِلكِ0 4 وهو 
مذهب الشافعي وكثيرٍ من العلماء فلم يَرَ أن يقر بينها إذا دخلا 
والمشهورٌ في المذهب أنه يفرق بينهما على كل حال وإن دَخَلا ولا يُرَاعَى 


الاختلاف في هذاء ومراعائه فيه شذوذ في المذهب. وإنما الاختلاف” 


المشهور في مراعاته في الميراث والطلاق والعدة» فقيل لهما لا يتوارثان إن 
مات أحدُهما قبل أن يعثر على ذلك. وإن كان هو الميت لم يلزمها عد إلا 


أن يكون مرله بعد الدخول فَتدُ بثلاث حيض وهو قو مالك في كتاب . 


| وليل ما فى المتوية وعلى هذا لا يكون الفسحٌ فيه طَلاقًَ ولا يلزمه فيه ما 
طلق قبل أن يعثر عليه. لأنه قد طلق من قُذْ بانت قته بالعقد نولا يكون ,لها 


)1١5(‏ تقدم التعليق عليه بصفحة ١4١‏ من نفس الجزء. 


خرن البيان والتحصيل 


من الصداق نصفه ]إن طلق قبل الدّخول أو فرق بينهما قبلهء وقيل إنهما 
يتوارئان إن مات أحدّهما قبل الفسخ وبلزمه ما طلق قبل أن يعثر عليهء وإن 
كان هو الميت اعتدّت أربعة أشهر وعشراً ويكون الفسخ فيه طلاقاً ويكون 
لها تَضِفٌ الصداق إن فرق بينهما قبل البرل: وإنما برا الاختلاف 
في وجوب الحَد ويلحق فيه النسبٌ في المشهور في المذهب. وقد شل ابن 
حبيب فلم يراع الاختلاق في ذلك وأوجب الحَدُ وأسقط النْسَبَ في ذلك 
إِذا كان الذي عل ذلك عالماً غير جاهل فَمُرَاعَاة الاختلافٍ في أ يفرق 
بينهما شذوذى وتركُ مراعاته في دَرَءِ الحد وإلْحاقٍ النسب شذوذ وغلوء 
والاختلافُ في مراعاته في الميراث والطلاق والعدة متكانىء في المذهب 
والاختلافٌ فيه أعني في المذهب في وقوع الحرمة به وبالله التوفيق. . ووقع 
في كتاب ابن زرب زياد في قول. ابن المسيب إثمها وأثمك في رقبتي 
والمعنى في ذلك واحدء لأن الإثم اللاحق لا يختص بالواحد منهما دون 
الآخر. 
مسألة 

وقال في رجل حلف بطلاق امرأته لَيَخْرجَنٌّ بها في مره 
هذه. وكان يريد مقرأ فخرج فلما سار ذكر يميله فانضرف 
١ ١‏ ءِ 2 

قال: اراه حانثا. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. لأن الحنث قد وقع 


عليه لأول. خروجه دونها في تلك المرة ة التي حلف ليخرجن بها فيهاء » على 
أصُولهِم في أن الحنث يحل بأقل الأشياء ول سقط عثه الطلاق الذي قد 


َزِمَهٌُ رجوعة عنها وإخراجه وإن كان من قَرّبِ وبالله التوفيق. 
مسألة 
وقال ابن كنانة فى رجل حلف بطلاق امرأته في أرض كات بينه 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع 1 فض 


وبين رجل فيها منازعة إنك لا تحرثُها أبدأ إل أن تغلبني عليهاء 
1 الأرض طرقها فحرثها ليلا فهل تراه حانثاً؟ . 


يلاس بر 


قال: لاء. ولكن يذدّين ويحلف بالله أنه ما أراد بيمينه إل أن 

إذا أَرَادٌ الحرث فإنه لا يدَعهُ 9 أن يغلبه عليها فإن حلف 
يكن عليه شيه. قال ابن القاسم هو حانث ولا ينوى في ذلك 
إلا أن يؤخذ فيربط. إخرظ رحس 90 بكر اليه دي . 

قال محمد بن رشد: طروقه بالأرضص 1 إياها ليلا بغير علمه 
مقافصة له فيها مغالبة له عليهاء وهو لم يستئن في يمينه إل المغالبة, فوجب 
ا عر ل 


نيه مع قيام البنة عليه بليمين أم لا9. 


فقال ابن كنانة : ل يصدق في قوله مع يمينه» وقال ابن القاسم هو 
اا ٠»‏ وذلك صحيح 

على أصولهم في أن من ادعى نية مخالفة ليمينه لا تقبل منه ولا يصدق فيها 
لا أن يأتي مستفتيا مثل أن يقول امرأني ي طالق إنْ كلمت فلاناً أو اشتريت 
ثوبا فيكلمه ويقول نويت شهرا أو شري ثوباً ويقول نويت شيئء وقول ابن 
القاسم هو حانث ولا يُنَوَى في ذلك إل أن يوْخَلٌ فيربط ورت ريس 
فل" يكون عليه شيء ليبس على ظاهره لأن فيه دي وتاخيراً وتقديره. قال 
لا ينوى في ذلك وهو حانث إلا أن يؤخذ فِيرَبَط ويُحْبّسَء. وتحرث فلا 
يكون عليه شيء. 

مسألة 

وقال فيمن حلف لامرأته أ: نت طالق ادال ادر عافن 
فا شترى جارية فوطئها وعزل عنهاء هل تخرجُه ذلك من يمينه؟ . 

قال ٠»‏ إذا ورا فوطئها فل" شىء عليه يريد بالوطءمراراً 


00 000 البيان والتحصيل 


بمنزلة الرجل يريد حَبِْسَ الجارية قال ابن القاسم مَرّة أو مرتين 
ببنواء أراد حبسها أو لم يرده . 

قال محمد بن رشد: فاق فق اسرد عا مزه انه 
الوطءع. وإليه ذهب مالك وعامة أصحابه. وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم 
هذا إِنّه إذا وطثها مرة أو مرتين فقد بَرّ وإن, عزل عنهاء ولم يرد حبسّها ولا . 
اتخاذها. وقيل |[ نه الاتخادٌ للوطءء» وهو قولٌ ابن كنانةء» يقوم ذلك من قوله 
في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العتق في الذي يقول كل 
أمة أتسرَّرّها فهي حرة فيشتري خادماً تخدمه فيطأها: إنها لاا تكون حرة في 
مثل هذا إلا أن تحمل يريد أنه لا يلزمه حريتها بتلك الوطثة إلا أن تحمل 
منها إذا لم يطأها شكذا لذلك. فعلى هذا القول يأتي قوله في هذه 
الرواية: يريد بالوطء مراراًء بمنزلة الرجل يريد حبس الجارية» يريد حبسها 
للاتخاذء فأرى قائل ذلك ابن كنانة والله أعلم لأنه مذكور في المسألة التي 
قبلهاء وهذه معطوفة عليها ظ 

وقيل إِنْه الحَمُْلُ فعلى هذا القول لا يبر الذي يحلف بطلاق امرأته إن 
لم يتسرر عليها جارية فيطأها وإنْ نوى حبسّها لذلك ولم يعزل عنهاء وهو 
على حنث في امرأته لا يجوز له وطثها حتى تلد منه جارية, فإن طلبت 
امرأتّه الوطء ورافعته في ذلك طلق عليه وقيل يضرب له أجل المُولى 
ويطلق عليه عند انقضائه بالإيلاء إلا أن ترضى أن تُقِيمَ معه دون وطىء هذا 


هو الحكم في هذه اليمين على هذا القول على قياس ما وقع في الإيلاء 
من المدونة في نظير هذه المسألة وبالله التوفيق. 


مسالة ظ 
وقال مَالِكُ في رجل حلف الآ يُوْويَهُ وفلاناً سَقَفُ بيتٍ أبداً 


0 ' سس ا قال 


بالطريق . 


كتاب الأيمان_بالطلاق الرابع ش ش م 


قال: إن كان طريقٌ يُمَرَ فيه بغير إذن وهي نافلة فإنه بريء 
ولا أرى عليه حثاء وإن كان إِنْمَا هو بيت يُسْتأذن فيه ولا يذخل 
فيه إلا بإذن فلا أرَاهُ إلآ حانثاً. ّ' 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القولٌ فيها موعباً مجوداً 
في الرهون من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في رجل حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي 
حلف عليه ألا يُكلمه فلم يرد عليه شيئاء وإلى جانبه رجل. فقال 
للرجل الذي إلى جانبه : ما أنا كم قال. 

قال: أزاه حانثاً إنما أراد أن يسمِعّهء فإن كان أراد أن 
يسمعه فسمعه فهو حانث. 

قال محمد ابن رشد: في قولة في هذه المسألة إن كان أراد أن 
يمع فَسَمِعَهُ فَهُو حانث دليلٌ على أنه إن لم يسمعه فلا حنث عليه وهو 
مثل ما مضى في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهبء. بخلاف إذا كلم 
المحلوفٌ.عليه فلم يسمعه. وقد مضى التكلم على الوجهين وما يتعلق بهما 
موعباً في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب. وفي رسم سلف من سماع 
'عيسى فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق. 

ظ مسألة - 

وقال فيمن رَمَى امرأته بعصا كانت معه فَشَكَتٌ ذلك وقالت: 
ضربني فَعُويِبَ في ذلك فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده. 

فقال: هو حانث إل أن 'يكون نوى إن كان ضربها بيده 
بلَطمَةٍ أو مثل ما يضرب الناس ينوي ذلك. وال فهو حانث. ورأيته 
ضري ونزلت بالمديئة فأفتى بذلك وقال لو كانت عليه بينة 

[مادينته]9* )١٠١‏ وحنثته , سواء قال بيده ادلم كل و عراة 


(144 )ها كني نين ملقوقية نك نسخة ق 7. 


ع البيان والتحصيل. 


قال متعطفة بن والنك: العقى في هذه العدالة رادا عم أنها قالت 
ضربتي فَْهَمَت الضربٌ ولم تبين كيف ضربها؟ فعُويبَ في ذلك وقيل له 
ضربت امرأتك؟ فحلف بطلاقها ألمعنا عر نيا:” ثم أقرٌ لما ادعى عليه أنه قد 
كان ضربها قبل عا لقان الا ريا اله كن كان رجاه فضا أن 
قامت عليه بذلك بينة. فلذلك قال: إنه لا ينوى قال بيده أو لم يقل بيده 
لأن من رَمى امرأته بعصا فقد ضربها بيد ولو قالت كان رماني بعصا فعوتب 
يدنك وول أن رميت امرأتك بعصا؟ فحلف أنه ما ضربها ده فوشن أن 
رق لأن بساط المسألة يدل على صدقه فيما ادعى من نيته وبالله التوفيق. 


مسألة 
لل لان فتزوج بالريف فحلفت امرأته 
َئْنْ قَدِمَ فلان لَتَسْالَهُ الطلاق فبلغه ذلك فحلف لئن سألته الطلاق 
ينها أو ليُجينهاء اي ع طلقني». فقال: امرّكِ 


قال: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد بقوله لاجينها أو 


قال محمد بن رشد: 00 
يريد بذلك لأطلقهاء لأنه إذا ملّكها أمرها في الطلاق فقد أجابها | إلى ما 
سالته منه. وقد مضى في رسم الصلاة من سماع يحبى القولٌ] إذا 
حلف]”2*١2‏ لين سألته الطلاق ليطلقها فلما سألته مُلكها أمرهاء فذلك يغني 

عن القول فيما يكون الحكم إذا أراد بقوله لأحينها أو لأعطينها إذ لا فرق 
بين أن يلفظ بذلك أو يريده فيما يوجب الحكم عليه وبالله التوفيق.. 


." ما كتب بين معقوفتين هو من نسخة قى‎ )٠١6( 


كتاب الأيمان, بالطلاق الرابع ْ 9 
3 مسألة 

وقال في رجل حلف بالطلاق أل يكسو امرأته زا م 

نفسَها ثوباً وكسا هو نفسه ثوباً. فقالت له امرأته: ثوبك خيرٌ من 


توبي. فقال: أنا أبعث بثوبي فإن كان هو خير فَحُذِيهِ وأعطني 
ثوبك. فلم يأتِها بالثوب أتراه حانثا؟ . 


قال: إن كان ثونه خيراً من ثزبها فهو افع وإن كان ثوبه 
شراً من ثوبها فلا حنث عليه وإن كان أتاها بثوبه. 


قال محمد بن رشد: قوله إن كان ثوبه خيراً من ثوبها فهو حانث 
يريد وإن لم يأتها بالثوب ولا أسْلَّمَه إليها فجعل قولّه لها فخذيه إيجاباً منه 
لها ذلك على نفسه كالعطية لا رجوع له فيهاء ولذلك أوجب عليه الحنتٌ 
بذلك. وقد قيل إن العطية لا تجب عليه بهذا اللفظ إل أن يقول فقد 
أعطيتك إناة أو فقد هيت لكِ. وهو الذي يأتي على قول مالك في رسم 
البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع في الذي يكون عنده 
العبدان فيقول اللرجل الذي يسومه بهما: هذا العبد بأربعين إلى سنة. وهذا 
العبد الآخر د بخمسين إلى سنة فخذ أيهما شئت فإنه لا بأس بذلكء لأنه لم 
ير ذلك لازماً له ولورءاه لازما له لقال إن ذلك: لا :يجوز كما قال في. كباب 
ابن المواز من رواية أشهب عنه أيضاً فجوابه في هذه المسألة أن الحنث 
عليه يأتي على قول مالك في كتاب ابن الموازء ويأتي على قوله في العتبية 
أنه لا حنث عليه | الع لق اتا ا ليحت بن 
حلف آلا يبيع سلعة فباعها على أ نه فيها بالخيار حتى يجب البيعُ وقد مضى 
ذلك في آخر رسم استأذن من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


مسألة 
'وسئل عن رجل باع من رجل سلعة واستحلفه بطلاق امرأته 


و 


ليتقضينه إلى أجل كذا وكذا إلا أن يشاء البائع أن يؤخِره فل 


قد ش البيان والتحصيل 
الأجل والذي عليه الحق غائب را أن يؤخره وكرة أن يُحَيْتّه 
قال ابن لقاع إذا أحضر لذلك * شهُوداً من أجل أنه لو أخره ولم 
يحضر لذلك * شهوداً فحل الأجل ولم يقضه لَطَلِّنَ عليه بما ظهر 
من حنته ولم يصدق البائع في قوله إنه قد كان أَحْرَهء ولا ينبغي 
له أيضاً هو في خاصة نفسه أن يُصدقه مخافة أن يكون قد كذبه 
إلا أن يستيقن صدقه بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يستيقن ذلك 
استّجب له مفارقتهاء ولو أخبره مخبرٌ عدلٌ قبل أن يحل الأجل أنه 
قد أخْرَهِ لَجَازّ له أن يؤخر قضاءه ولا يحنث من طريق قبول خبر 
الواحد لا من طريق الشهادة.» وقد مضى نحو هذا المعنى في 
رسام الأقضية من سماع أشهب من كتاب التذورء وقوله إنه- نوئ 
في نفسه حين لم يجده أن يؤخره إن ذلك لا يخرجه من الحنث 

لا اختلاف فيه إذ لا يكون بنييِهِ مُؤخراً كما لا يكون 
مؤخراً لو أشهد على نفسه أنه يؤخره حتى يشهد على نفسه أنه قد 
رين فلو نوى في نفسه أنه قد أخره لكان شرا في الباطن. 
كما أنه إذا نوى في نفسه أنه طلق امرأته أنها طالقٌ فِيمَا بينه وبين 
لله تعالى على ما مضى في رسم الطلاق الأول من سماع أشهب 
إلا أنه لا ينبغي له أن يصدقه في أنه نوى ذلك مخافة أن يكون 
كذباً وبالله التوفيق . 


مسألة . 
وسألته عن رجل سلف ماثئة دينار في فَمُح أو سلعة من 


السلع إلى أجل واتخذ عليه الطلاق إن لم يوفه إلى أجل كذاء 
فاستقاله صاحبٌ الدنانير مما اشترى منه قبل الأجل فأقاله. 


قال: لا اع له أن يسمع هذا فإن وقع وكانت المائة 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع 1 0 ْ يدان 
دينار يوم رَدُها وفاءً من السلعة التي عليه عند الناس فأرجو أل 
يكون حانثاء قلت له: فإن لم يكن فيها وفاء ورد عليه الدنانير 
0 وأقر البيع على حاله إلى 1 0 1 ينفعه ولنن وهو 
ذلك وهو بيع دا ولو أعطاه بذلك السلعة عند الأجل بعل 
الذي وصفت لا عطية أو صدقة لم يُحْرِجُه ذلك من يمينه ولم 
ينفعه ذلك وإن أعطاه إياها وهي تسوي الثمن لم أره حانثاً لأنه قد 
خَرّجَ من الوجه الذي قد حلف عليه فيه وكذلك قال مالك . 

قال محمد بن رشد: ملرايالة بحي 6 مدن مان ا فر 
المدونة. وقد مضت في رسم النذور من يده أصبغ ». ومضت أيضاً والقول 
فيها في رَسّم إن خرجت ورسم إن أُمْكتَني من سماع عيسى فلا وجه 
لإعادة ذلك. 

مسألة 

وقال في رجل قال لامرأته : أنت طالق د إن أعطيتني الوديعة 
التي عندك فأعطته مائثة دينار» قال: قد استودعتك مائتي ديئار: 
إنْها تطلق عليه ولا ينظر إلى قوله. لأنه مدع . ظ 

ولو قال: أنت طالق البتة إن أعطيتني المائة التي 
استودعتك . فقالت. له : : أنا أعطيك, » فأخرجت خمسين » ثم قالت 
له : : لا أعطيك شيئا. 

قال: تَقدِم الخمسير: الأخحرى التي أقرت بها 'وتطلق فإن 
مت مرك علها 1 ا ده لأنه: انزل مزه بخلن أنه 
إنما حلف على الوديعة. وقد أخرجتها. وتطلق . 

قال محمد بن رشد: قولّه في الذي قال لامرأته.أنت طالق إن 


ع [ْ البيان والتحصيل 


أعطيتني الوديعة التى عندك. فأعطته مائة دينار وادعى أنه كان استودعها 
مائتي دينار أنها تطلق عليهء يريد بالحكمء وأما فِيمَا بينه وبين الله تعالى 
فلا يلزمه طلاق. لأن غرضه الذي طلق عليه ل يتم له كمن قال لامرأته: 
أنت طالق إن أعطيتنى مائة دينار فأعطته خمسين» وأما الذي قال لها أنت 
طالق إن أعطيتني الماثة التي استودعتك فقالت له أنا أعطيك فأخرجت 
خمسين ثم قالت لَهُ لا أعطيك شيئاً فإنما قال إنها تقدم الخمسين الأخرى 
التي أقرت بها وتطلق. لأن معنى المسألة أنه خشي أن تَجَحَدَهُ المائة فقال 
لها بمحضر بينة: إِنْ أعطيتنى المائة ة فأنتِ طالق» فكان معنى يمينه إن 
فْرَرْتِ لي بالماثة وأعطيتنيها فانت طالق فلزمه الطلاقٌ بأقرارِمًا له بالماثة 
وإن لم تعطه منها إل خمسين لأنه قادرٌ على أن يأخدٌ منها الخمسين 
الأخرى وقد تم و له ريه الذي طلق عليه بإقرارها له بجميع المائة.» ولو 
كانت مقرة له بالمائة فقال لها: إن أعطيتني المائة فأنت طالق لَمَا لزمه 
طلاقها إلا بأن تعطيه جميع الماثة» وقد مضى هذا المعنى مبيئاً في أول 
سماع ابن القاسم . 

وقوله في آخر المسألة فإن جَحَدَت لم يكن عليها غيرٌ ما أخرجت إلى 
آخر قوله: ويطلق إنما يعود على المسألة الأولى التي قال فيها أنت طالق إن 
أعطيتني الوديعة لا على التي قال إن أعطيتني المائة. لأنه إذَا قال لها إن 
أعطيتني المائة التي لي عندك فأعطتة خمسين وجَحَدّت أن يكون له عندها 
سواها فلا يلزمه الطلاق» لأنه كمن قال لامرأته أنت طالق إن أعطيتني مائة 
دينار فلا تعطه إلا خمسين وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


وسمعته وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته 1 تخرج إلا 
بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره. 

قال.: هو حانث. 

قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم خلافٌ قوله في 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع كا 


الواضحة أيضاً. وقد مضى تحصيلٌ القول في هذه المسألة وما يتعلق 
بمعناها في رسم سلف من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 
من نوازل َيِل عَنْهًا سحُنون 

. وسئل عن رجل قال: امرأته طالق البتة إلا أن يمنعني أبي 
من ذلك فمنعه أبوه قال أصبغ لا أرى عليه شيئاً إن كرهَه أبوه 
ورد عليه ومنعة منه بجد وصحة وآراة بمنزلة قوله إل أن يشاء أبي 
فلم يشأ أبوه . وأصل ذلك عندي في قوله. هي طالق إن شاء أبي 
فلم يشا. 

قال محمد بن رشد: تشية أصيغ قول الرجل امرأتي طالق إل 

يمنعني أبي ذلك. بقوله امرأتي طالق إل أن يثاة شق لح وأما قياسه 
0 طالق إلا أن يشاء(” ''© أبي فليس بصحيح ٠‏ لأن 
قول الرجل امرأتي طالق إن شاء أبي طلاق مقيد بشرط وهو مشيئة أبيه» 
فلا يقع عليه | إل أن يشاء أ أبوه. إذ لم يوجبه إل بذلك كمن قال امراتي 
طالق إن قيرب أبي غلامه أو دَخل الدار وما أشبه ذلك». وقول الرجرا 
امرأتي طالق إل أن يشاء أ أبي إنما هو طلاق قيد حلف عنه بمشيئة أبيه. لآن 
قير قوله امرأتي طالق إلا أن يشاء أبي إل تكون طالقاً ولا مشيئة لأبيه 
في ألا تكون طالقاً إِذْ كان هو قد طلقها بقوله لها ) أنت طالق. فلا يسقطٌ عنه 
الطلاق بما استثى من مشيئة أبه كما لا يسقط عن لو قال امرأتي طالق إل 
أن يضرب أبي غلامه أو يدّخل الدّار وإنما يسقط عنه إذا قيده بضرب , 
غلامه أ و دُخوله الدّان وهذا ما لا خفاء فيه ولا إشكال فيه. فلا د أن 
يحمل قول الرجل امرأتي طالق البتة إلا أن يمنعني من ذلك 9 أو إلا أن 
يشاء أبي ذلك على أن مراده بذلك إنما هو امرأتى طالق البتة إن شاء أبي 
إذْ لا يحتمل ذلك اللفظٌ لكونه ضدٌ مقتضاه على ما بيناة» إلا آن يقول الرجلٌ 
أردت ذلك فينوى إذا جاء مستفتياًء ولا يصح على أصولهم أن ينوي في 


[فدالا م) في نسخة ق ” إلا أن شاء. وهي الشراية. 


ان ْ البيان والتحصيل 


ذلك مع قيام البينة عليه فضلاً عن أن تحمل بينهُ على ذلك إذا لم تكن له 
نيةء» ووجه ما ذهب إليه أصبغ والله أعلم أنه لما كان قول الرجل في الطلاق 
إلا أن يشاء أبي أو إلا ل ل 0 
لغواد" ٠١‏ لا فائدة لِقَائِلِهِ فيه ولا تأثير له(” 2١‏ حمل عليه أنه أراد إن شاء أبي 
ِدْ لا يفرق العوام والجهال بين شيء من هذه الألفاظء فهو يشبه أن يفي به 
في الجاهل على أن من قوله في نوازله : إن الجهالة ليست بأحسن حالاً من 
العلم . في الطلاق» فقوله على كل حال ضعيفٌء, وهذا الذي ذكرناه إنما يكون 
إذا حملا قولّه امرأتي طالق إلا أن يشاء أبي على أنه أراد بذلك امرأتي طالق قد 
الزمكا تنب ذلك زلا أن يقاء أن أن له علي وهو الأظهر من محتملات 
كلامهء ويريد بقوله امرأتي طالق إلا أن يشاء أبي» امرأتي طالق آلآ الْزِم 
نفسي ذلك إلا أن يشاء أبي فيكون على هذا التأويل قولّه امرأي طالق إلا أن 
يشاء أبي بمنزلة قوله امرأتي طالق إن شاء أبي» فلا يلزمه طلاق امرأته إل أن 
يشاء أبوه ذلك» وإلى هذا نحا أصبغ والله أعلم. ويحتمل قولّه امرأقي طالق 
إلا أن يشاء أبي وجهاً ثالث وهو أن يريد بذلك امرأتي طالق" إلا أن يفعل 
فلانُ كذا وكذا أفذان لم يفعل فلان كذا وكذا فيكون على هذا التأويل كمن 
حلف بالطلاق على غيره أن يفعل فعلاً يحال بينه وبين ن امرأته ويدّخل عليه ' 
الإيلاء أو يتلوم له على الاختلاف في ذلك فهي ثلاثة أوجه تحتملها المسألة. 
إن إرزه الخالت ادها لت عي عليه وإن لم تكن له نيّة فيختلف على 
أي وجه يحمل منها وبالله التوفيق. 


مسألة - 00 
وعن رجل قال: امرأتي طالق إن خرج من المسجد إلى 
(5١٠م)ق‏ ". ولا تأثير له في الطلاق. 


(5١٠م)ق‏ ”. إلا أن يكره أبي ذلك أو إلا أن يمنعني منه فيكون ذلك بمنزلة من قال 
امرأتي طالق إلا أن يفعل فكان. . 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع 0 2-5 
الليل إلا أن يأذن له قُلان فقال فلانَّء ذلك: فأشهدوا أني لا آذن 
له إلى الليل» ثم أذن له بعد ذلك. 

قال أصبغ لا أرى ذلك ينفعه وَأرَى قوله الأول لآ ءاذن له 
عزماً يلزمه. لأنه قد أَشهدَ على نفسه بذلك. فهو بمنزلة التوقيف 
أن لو وقف فأبَى ثم أراد بعد ذلك أو أشَدَّء فأرى الحالف حانثاً 
إن كان قد فعل. 
قال محمد بن رشد: ليست هذه المسألة على ما بُنِيّ عليه أصلٌ 
المذهب من مراعاة المعاني في الايمان دون الاقتصار فيها على ما يقتضيه 
مجردٌ الألفاظ والذي يجب في هذه المسألة على الأصل المذكور آلا يكون 
عليه شيء إن خرج إِذَا أذن له وإن كان قد منعه أولاً وقال لا أذن لى أَلٌّ 
رق أنه لو قال لامرأته أنتِ طالق إِنْ خرجت إل بإذني » فسألته أن تخرج 
فأبىٍ أن يأذن لهاء لم سالته فاذن لها أن تتخرج ولا تحدث ولا يشره منعه 
لها َو من الخروج ولا خلاف في هذا » ووجه قول أصبغ أنه حمل 
يمينه على اللفظ ولم يراع المعنى وجعل يمينه آلا يخرج من المسجد إلا 
أن يأذن له فلان كحلفه ألا يُخرجٍ من المسجد إن نَهَاهُ فلانٌ فإدًا خرج بعد 
أن نهاه وجب أن يحنث وإن أن له بعد ذلك على قياس قول أصبغ هذا لو 
أذن له أو ثم نهاه أ يكون عليه شيء إن خرج على الإذن الأول بعد أن 
نهاه. وقد وقع نحو هذا لِمَالِكِ في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب 
التخيير والتمليك» ومضى في رسم يوصي من سماع عيسى امن هد الكتاب 
من قولها في مسألة من هذا المعنى ما يزيد هذه المسألة يان وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن رجل كان له ثلاث نسوة فقال لإحداهنٌ : أنت 
طالق البتة» ثم قال للأخرى: أنتٍ شريكتها ثم قال للثالثة: أنت 
شريكتهما. 

قال أصبغ: إذا قال البتة فهن كلهن طوالق البتةء ولا ينفعه 


ان البيان والتحصيل 
أنه قَالَ ثلاثاً البتة والثلاث لا تغني مع البتة قدّم الثلاث أو أخرهاء 
والبتة حرف واحد لا يتبعض ولا يفترق. 

فإن كان قال لها أنتِ طالق ثلاثاً ثم قال للثانية أنت شريكتها 
ثم قال للثالثة أنت شريكتهما كانت الأولى منه بائنة بثلاث وكانت 
الثالثة تبين منه باثند ين» وتكون عنده على طلقة تبقي له وكانت 
الثالئة تبين منه بثلاث ايشا لأنها شريكة الأولى بواحدة ونصف. 
فصارت اثنتين» وَشْرَكَتٌ الثانية بواحدة فصارت ثلاثاً. 

قال محمد بن رشد: بنى أصبع جوابه في هذه المسألة على اعتبار 
ما يحصل لكل واحدة منهن بالقيمة من عدد الطلاق الذي شرك بينهن فيه 
على ما قال في المدونة: إذا قال لأربع نسوة له بَينَكُنَّ أرَبعٌ تطليقات بدون 
أن يقم على كل واحد منهن طلقة طلقةء وإذا قال لهن بينكن خمس 
تطليقات فأكثر إلى الثمان وقع على كل واحدة منهن تطليقتان.» وإن قال 
بينكن تسع تطليقات أو أكثر وقع على كل واحدة منهن ثلاث «ثلاث»». وقد 
قيل إنه يقع على كل واحدة منهن في هذه المسألة ثلاث ثلاثء. وكذلك لو 
قال لأربع نسوة له قد شركت بينكن في تطليقتين لوقع على كل واحدة منهن ش 
طلقتان طلقتان. ولو قال قد شركت بينكن في ثلاث تطليقات فأكثر لَوَقَمَ 
على كل واحدة منهن ثلاث «ثلاث». أن كل واحدة منهن يحصل لها 
بحكم الشركة من كل طلقة فَيُجَبَرٌ عليهاء بخلافٍ مسألة المدونة لأنّه لَمَا 
قال بينكن كذا وكذا من عدد الطلاق ولم يقل إنهن في ذلك أ* شراك حمل 
على أنه إنما أراد أن يكون ذلك بينهن على ما يحصل لكل واحدة منهن من 
عدد الطلاق إذا قسم بينهن. وهذا الاختلاف على اختلافهم فيمن صَرف 
دنانير بدراهم فوجد في الدراهم درهماً زائفاًء هل ينتقض صرفٌ الدنانير 
كلها أو صرف واحد وقد مضى في سماع عبد الملك ذكر الاختلافب في 
تبُعِيضٍ لبه فلا وجه لإعادة ذلك وبالله التوفيق. ْ 

مسألة 
وسئل عن رجل خرجت امرأته إلئ منزل: أهلها فحلف 


كتاب الأيمان بالطلاق الر ابع ان 


بالطلاق أل يبعث في ردهاء وكان له معها ولدٌ صغيرٌ فبعث إلى 
وَلَدِهِ فأخذه منها.ء فرجعت تأخذ الولد منه. 

قال أصبعٌ هو حانتث» لأن أخذه الولد وَإِرْسَاله فيه ونزعة 
منها سبب للإرسال. !| إليها وَلِرَدُهًا. 

وقدٍ قال مالك في الرجل يحلف لامرأته 3 يخرجها عن 
المدينة ّ برضاها فأقام بمصر لا يبعث إليها بنفقة دهراً فلما 
أرادت ذلك خرجت إليه. قال مالك: أراه حانثاً لأنه هو الْجَأمًا 
إلى الخروج فهذا عندي مثله . | 

اي مثل قول مالك في هذا في رسم الطلاق 
الأول من سماع أشهب من كتاب العم وحكى أبن سحنون عن أبيه أنه 


لا حنث عليه في المسألتين جميعاً. وقول مالك أظهرٌ لآن اضطراره إليها 
إلى لجووج ابن ندل مها نين لذ أن باك اد خراج والحنث يذّخل بأقل 
الوجوه وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسألته عن الرجل يقول لِغرِيوه احلف لي بالطلاق لتَقْضِيِّي 

حقي إلى أجل كذا وكذاء فيأبى أن يحلف بالطلاق. فيقول له: . 
احلف لي باللال عليك 2+ وهو جاهل أن الحلال عليه حرام . 
يدُخلّه الطلاق. فحلف وحيْث في يمينه هل ترَى عليه في يمينه 
حنثا أَوْ تَرَى هذا القول: لست أحلفٌ بالطلاق استكثناء ولا يكون 
عليه حنث؟ . 


قال أصبغ : بل أراهٌ حائثاً وأراه يمينا كالمجردة بغير ما 
وصفت» وأحمله أيضا على أنه تارك اللآول وراجع لت الثاني 


وكمن أبى الطلاق ثم رجع هم إليه» ولا أَصَدَّقُه ولا تنفعه اللجهالة: 
وإن رَأَىَ أنه صادق لأنها يمين بالطلاق لفظاّء لأآن لفظ الحلال 


23 البيان والتحصيل 
علي حرام ٠‏ طلاقٌ فهو كمن لفظ بالطلاق لفظأّء وليست الجهالة 
بأحسن حال من العلم في هذاء لأن الطلاق جهالته علم وجهالته 
طلاق» وكما أن جدّه طلاق» وهزله طلاق» الأ نرى أن الأعجمي 
يلفظ: بالطلاق.» ويطلق ولا يعرف الطلاق ولا ما هو؟ ولا حدودّه 
ولا أنه يلزم أو لا يلزم فيلزمه ويحدث؟ فافهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن التحريم من كنايات 
الطلاق. وقد قيل إنه من صريحهء وإلى هذا ذهب أصبغ ‏ وقال: إن 
الجاهل لا يعذر في ذلك بالجهل. لأن صريح الطلاق لا يعْذْر الجاهل فيه» 
ولا يسأل أحد هل أراد بذلك الطلاق أو لم يرذى ولا يُصَدّق ِنْ قال إنه لم 
يرد به الطلاق. وإِنْ أتى مستفتياً فرّعَمْ أنه لم يرد بذلك جرى ذلك على 
الاختلاف في مجرد اللفظ دون النية هل يلزم به الطلاق أم لا والأظهر أنه 
لا يلزم بهء وكذلك الحكم في كِنَايَاتِ الطلاق البينة. . 

وقد اختلف في صريح الطلاق ما هو على ثلاثة أقوال؟ أحدهما أن 
صريحه لفظ الطلاق خاصة وأن كتايّاته ما عدا ذلك مثل الخلية. والبزية ؛ 
وحبلك على غاربك وفارقتك وسَرَحَتَك وما أشبه ذلك. وإلى هذا ذَهَبَ عبد 
الوهاب . الثاني أن تكون الألفاظ كلها صريح في الطلاق» وبعضها أبِينُ من 
بعض» وإلى هذا ذهب ابن القصّارء والثالث أن صريح الطلاق ما ذَكْرَ الله 
في كتابه, “وهو الطلاقٌ والسَرَاحُ والفراق» وهو مذهب الشافعي . 

وقوله إن هزلّه جد صحيحٌ لا .أختلاف في لزومه الطلاقٌ له وإن كان 
هاذلاً إذا أراد بذلك الطلاق» إذ قد يتصور إرادة الطلاق مع الهزل. وكذلك 
قال مالك في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك: 
إن الطلاقّ للاعب لازم ذا أزاد به الطلاق» فمعنى قولهم في الطلاق: إن 
هزله جد هو أن الطلاق يُحْكُمْ به عليه» وإن ثبت ثبت أنه كان لاعباً لم يَنتقعْ 
بذلك» وأما إذا أتى مستفتياً فقال: كنت لاعباً 8 لم أرد بذلك طلاقا وإنما 
قلت ذلك على وجه ذلك مما يَذْكَره فيصدق في ذلك ولا يلزمه الطلاق 
على القول بأن الطلاق لا يلزم بمجرد القول دون النية» وبالله التوفيق 


كتاب الأيمان بالطلاق الرابع لمكن 
مسألة 

وسئل عن رجل يقول له ّنه وكان زوّجه ابنته وهي بكر في 
حجره بنقد مائة دينار انقصٌ من المائّة» فقال: . امرأته طالق إن 
نقصبّك منهاء ثم تداعا بَعلَ ذلك | إلى المَبَارَاة فتبَارَءَ] على أل يتبع 
الخْتنُ حتنه بشيء من النقد ولا الكالىء د خل تراد خاتا في بيحينة؟ 
فإن رأيته حانثاً في يمينه وادعى أنه إنما أراد بيمينه 8 يبتني بها 
إل بتمام المائة فهل ترَى ذلك له فسا من الحنث؟ فإن رأيت 


ذلك مخرجاً هل ترى له أن يُزوجها إياه بعد ذلك بأقل من نقد 
مائة أولا ترى ذلك له؟ . 


قال أصبغ : أرى أن يُدَيْنَ ويجَعَل القولُ قولّه إن كانت يمينه 
خرجت على ما يزعم وعلى إرادته ونيته» فذلك له وهو يشبه ما 
يقول في ظاهر الأمر. لأن هذا في عقول الناس يرَى ويْشَكُ أن 
يكون قد عرف تنازعهما فيه للدّخول والنقصانٍ عليه والبساط 
والطلب له بالرغبة والرهبة وارادة التخفيف مع ذلك لتمامه. فإن 
شْهِدَ له بنحو ذلك فهو الذي لا شك فيه وهو له براءة» ولا أوجب 
عليه يميناً وأدينه فيه بغير يمين إلا أن يستحسن مستحمن استظهار 
اليمين عليه فلا أَرَى عليه بأسأً وإن لم يُشْهَدْ له به وَلَمْ يَحْضِرْهُ من 
يشهد دينتهة واحلفته وَرَأَيْتٌ دوم أَرَ عليه حنثا فأما رَدُهَا 
إليه بأقل فلا أرَى ذلك. وأَرَى إِنْ تم ذلك ووقع م أن يحنث,. وأراه 
بمنزلة الذي يبيع السلعة ثم يسأله النقصان فيحلف ألا ينقصه أو 
يحلف ألا يبيعه إياها فَمَعْنى ألا يبيعّه إياها أل ينم له البيع 
فيفاسخه فيما يجوز له ولا ي: عله البع تم بريد ادبريبييه يعد ديك 
إياها بنقصان فلا يجوز ا ا 
ذلك على حال بشيء من الأشياء. لان باعه حنث . 


00١‏ البيان والتحصيل 


ال محمد إن رجه رك و للدت الايد لروع حاار 
مائة دينار وكان انها شيعا * ثم تَبَارَءَا على ألا يتبعه بشيء من النقد ولا 
الكالىء < انه لا بحت عليه في ذلك إن كان أنها اراد لا .بها إلا بتمام 
المائة. وأنه يُصَدَّق فيما زَّعَمْ أنه نواه م مِنْ ذلك مَعْ يمينه إلا أن يَقْهَدَ له 
بِسَاطَ يدل على صدته فيما ادعاه من النية فتسقط عنه اليمين | إل أن 
تمن ذلك متخن سمح علق اصرله» الا ا 
هد له من الباط فيا يصق دو سقطت عنه اليممنء وكذلك لو أتى 
من ذلك الملك شي صحيعٌ أيضآا على منى م في المدوة وما مض 
في سماع محمد بن خالد ورسم النذور من سماع أصبغ ) نما قال إنه لا 
يزوجها منه ثانية بأل من ماثة لأنه حلف ألا ينقصّه من الماثة شيئأء ولو كان 
و 6 0 
يد الماعايم أن باعها فلا معنى لإعادة ذلك ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسالهُ عن رجل قال لامرأته: إن وطنثُ فلانة إل برضل 
بود يا دي تنظر. 0 
ل 0 
قال أصبغ هو حانث فيمًا سألت عنه وإن أدعى رضاها قبل 
الوطء فأرى عليه تثبيت ذلك والتسليم بالإذن من المحلوف له. 
إلا أن يكون المحلوفٌ له زوجة أو أم ولد ومن لا يشهد على مثل 


. لعل صواب العبارة: عولض لان يطأها حتى يشهد يشهد الخ‎ )٠١7( 


كتاب الأمان بالطلاق الرابع __- ْ و 
هذا فارجو 3 يكون عليه شيء إذا وطىء وادعى الإذن به 


والرضا وجاء مستفشا مستفتيا رأيت أن يدين ذلك فإن كان مشهوداً عليه ٠‏ 
ومخاصماً فاحب إلي أن يكلّف البينة على الإذن وإلا أمضى عليه 
الطلاق. 


قال محمد بن رشد: الاو 1 1 قد تسكت غير 
راضية» وإنما يُخْتَلَكُ في السكوت هل يكون إذنا أم لا على قولين إذا كان 
إنما حلف آلا يطأها إلا بإذنهاء وقد مضى القول على ذلك في رسم أسلم . 
من سماع عيسى من كتاب النكاح» ومعئ في. سما ' سحتون امن هذا 
الكتاب تحصيلٌ الاختلاف في تصديقه في دعوى الإذن إذا ادعاه بعد الوطء 
فل معنى لإعادة ذكر ذلك ولم يُصدقه أصبغ ها هنا في الزوجة وأم الولد 
إل مستفتياء فظاهرٌ قوله أنهُ ل يصدقه في غيرهما ممن يشهد عليه وان أتى 
مستفيتاً وهو عِندِي بعيدٌ» والصوابٌ أن يصدق فيمن يشهد عليه إن أتى 
مستفتياً وفي اوج وأم الولد وإن كانت و اليمين بينة وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يبيع السلعة فينقذه الثمن فيقول للمشتري 
ابدل لي بعض الدراهم فيأبى » قحل بالطلاق أ يبيعه إِيَاهًا 55 
30 من | البيع , ويحلف المشترى بمثل ذلك أل يشتريها منه 
فيسكل كل واحد منهما عن ليته ) فيقول البائع : أردت 3 يأخذّهاء 
ويقول المشتري مثل ذلك أو يقول كل واحد منهما إنما حلفت وأنا 
أظن أن البيع لا يتم حتى يفترق وإن لكل وإحد منهما أن يفسخ 
البيع , ٠‏ أو لا يدعى واحدٌ منهما شيئاً إل يميئاً خرجت كذاء هل 
تشبه هذه المسألة مسألة الذي تروج الأمة فَكَانْ يبعث إلى سيدتها 
فيخلو معها(**' فقال هي طالق إن تزوجتها؟ ظ 
)1١(‏ في نسخة ق 1: فكان يبعث إلى سيدتها وتبعث عليهاء وليس فيها فيخلو معها. 
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قال أصبغ أرى الأيمان في مسألة البيوع ا :على تلك 
الوجوه كلها 8 ذلك كان فنهاء .وأرى مخرجها على َّ يأخذ ولا 
يعطي يعطى وعلى المنع من البائع والترك من المشتري.ٍ فإن سالم 
بعضهم بعضاً حتتوا جميعاً إن كانوا حالفين جميعاً. وإن كان 
أحذهما الحالف وَسَالمَه الآخر بر وإن لم يسالمه وقام على حفه 
أخذه وحنث صاحبه. وليس في هذا عندي شك ولا ضعف إلا 
في الجاهل الذي يظن أن البيع لم يتم وحلف على ذلك زعم بأن 
فيه بعض الضعف وهو عِنْدِي لاحق في رأبي حانث كأصحابه على 
ما فسرته لك لا شك فيه عندي. ومسألة الأمة ما قد علمت من 
قول مالك.» وهو عندنا حانث والطلاق واقع عليه لأنه جواب 
ومخاطبة فيها وفي أمرها وحبسها وإرسالها وعشرتها وغيره فهو 
مخرج طالق كالذي تذكرٌ له المرأة ليتزوجها أو يخطبها أو يذْعَى 
إليها فيقول هي طالق ولا يقول إن تزوجتهاء فهي طالق إذا 
تزوجهاء. لأنه جواب يمين. فهو يمين وهو كلام وكذلك القول 
فى المشتري إن كان هو الحالفق سمعت أشهب يقول في هذا 
ويفتي ليك وكذلك ما رَوَاهُ من مسألتك . 

قال محمد بن رشد: أما إذا حلف البائع وقال اردت أن أمنعه ما 
ِعْتَ منه أو حلف المشتري وقال أردت أل أخذ ما اشتريت منه فلا اختلاف 
أن الأمر على ما قال أصبغ. لأن كل واحد منهما مقر على نفسه بما يوجب 
عليه الحنث فلزمه ما أقر به على نفسه وكان الحكم في ذلك أنه إن مكن 
البائع المبتاع من السلعة باختياره حلث باتفاق» وإن حكم عليه بذلك بها 
للمشتري جرى ذلك على إختلاف فيمى حلف آلا يفعل فعلاً فقضى به 
عليه السلطان. وكذلك القول في المشتري إن كان هو الحالف. 

وأما إن قال الحالفٌ منهما لم تكن لي نية فقال سحنون في سماعه 
ورواه عن ابن القاسم إنه لا حنث عليه. لأنه إنما حلف على ما قد فات 


كتاب الأيمان_بالطلاق الرابع | 2-2 
الأمر فيه وقال أصبغ ها هنا: إن يمين البائع محمولة على المنع فيحنث 
إن أسلم له البيع» ويمين المبتاع محمولة على الترك فيحنث إن أخذ 
السلعة وقد مضى القولٌ في سماع سحنون على وجه كل قول منهما. 
ش وأما إن قال الحالف منهما إنما حلفت وأنا أظن البيع لا يتم حتى 
يفترق فقال أصبغ إن ذلك بمنزلة إذا قال لم تكن لي نية يحنث الحالف 
6 إن لم يسأله صاحبه وقام بحقه فأخذه. والمعنى فيما ذهب إليه أنه لم 
يصَدَقه فيما أدعاه من النية مع قيام البينة عليه باليمين بالطلاق» ولو أتى 
مستفتياً لكانت له نيت ولم يكن عليه شيء. 

وأما مسألة الأمة التي ذكرها عن مالك فوقعت في رسم أخذ يشرب 
خمراً من سماع أبن القاسم بزيادة لفظة تخرجها عن مالك معنى هذه 
المُسائل وقد مضى القول عليها في موضعها فلا وجه لإعادته وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال وأخبرني عن ابن وهبٍ 5 في مسألة رجل حلف 
على وطء امرأته لوقت فدخل نوفا فرأها مزينة في غلالة مُمَصِرَةٍ 
فانبسط له وأرادهاء فقالت أثق الله فإنك قد حلفت بطلاقي إن 
وطئني ‏ فَعْلِبَ فقال ما منه بد فَعَالْجَهَا وقد انعظ َتَلَقَتْ ذكره 
بيدها فلم يَزْل يعمل في يدها حتى أدفق. فقال أشهب هو 
حانث. وقال ابن وهب لا شيء عليه وليس هذا - قال أصبغ 
وأنا أقول: إن كانت اليد منها على فرجها بقدر ما يمس ذكر 
الزوج الفرج أو يلمحه فينسل وتردف اليد فأراه حائثاً وقول أشهب 
في هذا اسلم . وإن كانت المرأة قائمة مَمْدُودَةَ اليد فعمل فيها 
بلا ضم ولا كشف فقول ابن وهب في هذا أحب إلى أن شاء 
الله . 


ا البيان والتحصيل 


تعمد ال برد حمل أشهب يمينه على اجتناب وَرَأَى ذلك 
هو معنى ما حلف عليه فَأَوْجَبَ عليه الحنث وهو الذي يأتي على ما في 
الإيلاء من المدونة في نحو هذه المسألة أنه حانث إل أن يكون نوى الفرج 

بعينيه وعلى ما مضى من قول ابن القاسم في سماع أبي زيدء وحمل ابن 
وغجا تعيب على متتفيل اللفظة اقلم بويع عا ينين ولنعكل قي امنفيات 
وهذا استحسان منه لا يخرج عن القولين. 


مسألة 


وعن ل حلف بطلاق امرأته أن يبني بها إلى أجل سماه 
فدفع جميع حقها إلى وليها وأخروا في جهازها فلما اشرف على 
البناء بها وتقارب الأجل أتى الولي برجلين يشهدان على الزوج أنه 
حنث فيهاء هل ترى للحاكم أن يمنعه من البناء بها حتى يُعَدَّلَ 
الشهودٌ وفي منعه تعجيل الطلاق عليه باليمين؟ . قال: نعم يمنعه 
وإن كان ذلك يحنثه. وينبغي للإمام أن يتفرغ له ولا يتوانى ولا 
يشتغل بغيره فلمثل هذا وَضِعُوا واحتيج إليهم من الحيطة على 
المسلمين بتعجيل ما رهن من نوازلهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن إجزاء اللجكام على 
وجوهما واجبٌ فليس يمين الزوج الفارطة بالذي تمنع من أن تمر رّ الأحكام 
على وجوهها ونهاية ما يقدر في ذلك من الحيطة للروج أن يتفرغ الإمام 
لأمره ويقدمه على ما سواه كما قال وبالله التوفيق. 


مسألة . 


وسمعته 0 عن رجل حلف بطلاق امرأته و تخرج لا 
بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره . 


قال أصبغ : هو حانث» ثم سئل عنها من الغد. فقال: و 


كتاب الأيمان بالطلاق و : اهم 
ع فأذن لها 3 موضع فذهبت إليه وإلى غيرهء قال: هو 
حانث . 

قال محمد بن رشد: أما الذي يحلف على أمرأته 3 تخرج إلا 
بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره فقول أصبغ هذا فيه إنه 
حانث هو مثل ما لابن القاسم في آخر سماع أبى زيد خلافٌ قوله في 
الواضحة . 

وأما الذي يحلف عليها أل تخرج إلى موضع من المواضع إلا بإذنه 
فيأذن لها إلى موضوع فتذهب إليه وإلى غيره فلا اختلاف أعُلمه في أنه 
حانث» سي ف رس سس سباع عم التصيل القرلااي هلا 
المعنى ادو لإعادته . 


مسألة 

وسمعته وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته لتَدُخَلنٌ عليه 
مرأنه ليلة الجمعة فحُِلَتْ من عند أهلها ليلة الجمعة ليلا قبل 
طلوع الفجر ثم لم يُبَغْ بها إليه وإلى مسكنه حتى طلع الفجرى 
هل تراه حائاً وقد حلف بطلاقها لتَدْحَلّنّ عليه ليلة الجمعة والليلة 
قد انقضت قبل دخولها عليه؟ 

قال: إذا كان شأنْ أهل ذلك الموضع ادخالهم النساء على 
أَزْوَاجهن قبل طلوع الفجر الغالب عَلَى عامة الناس بذلك الموضع 
والمعمول به والمعروف من فعلهم فلا حنث عليه إذا خرج بها 
من مسكنها قبل طلوع الفجر أو بغعده. وإذا كانت سنة البلد 
إدخالهم النساءً على أَزُْواجِهِنْ في الليل فأخرجوها ليلا ثم طلع 
عليهم الفجر قبل بلاغها ودُخولها لبعد مسكنها لِمَسكنه ولرفق . 
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مسيرهم بها وتَطوفهم على ما يُصنع بالعروس فهو حانث. 
قال محمد بن رشد: آخر الليل على ما أحكمه الشرعٌ طلوع الفجر 
بدليل قول النبي عليه السلام: إِنْ بلالا يُؤَذن يليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى 
ينادي أبن م مَكثُوم ) فلذلك قال إنه يحنث أن أذخلت عليه بعد طلوع 
الفجر إل أن تكون عادة الناس في ذلك البلد: إدْخال النساء على أزواجهن 
بعد طلوع الفجر فيحمل يمينه على ذلك ولا يحنث إذا أذخلت عليه فيما 
بينه وبين طلوع الشمْس من تلك الليلة» وَلَولاا ما أحكمته السنة من أن 
منتهى الليل طلوع الفجر لكان القياس أن يكون منتهاه طلوع الشمس كما 
مبتداه غروبهاء لأن السرقة والغبش التي بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس بمنزلة السرق والغبش الذي بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق 
لأنهما ظَلامَانِ يليان الليل من طَرَفيهِ فإما أن يحكمّ لهجا نا بحكم الليل 
من أجل ما فيهما من السَّوَادٍ أو يُحكم لهما بحكم النهار من أجل ما فيهما 
.من البياضء والأظهرٌ أن يحَكم لهذا حديعا بحكم الليل لأن الشمس هي 
المفرقة بِينَ الليل والنهارء فوجب أن يكون الليل هذة مثيهاء والنهار مَُذَةَ 
طلوعهاء لأن الشرع قد يأتي مخالفاً للقياس فيجب الوقوفٌ عنده والانتهاءً 
إليه.والبناءٌ عليه واطراح ما هو القياس معه. 


وليس وجه في النظر أيضاًه* 22١‏ وهو أن يُحْكُمْ بالضياء المتعيل بالليل 


من أول الفجر بحكم ما بعذه لأنه في ازدياد. وأن يُحكم بالظلام المُتصِل 
بالنهار من أول الغروب - مأ بعدذه لأنه .في ازدياد قي وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل أصبغ عمن حلف بالطلاق أن يطأ امرأته حتى إلى 
العيد فوطثها ليلة العيد قبل الفجر أو بعد الفجر. ْ 


)٠١4(‏ في نسخة ق ": وله وجه في النظر أيضاًء وهذه النسخة أظهر مما في الأصل 
المطبوع عليه. ' 
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قال: لا يطأها حتى إلى العيد وبعد ما ينصرف الامامٌء وإن 
وطأها قبل ذلك حنث, والعيد عند انصرافٌ الامام . 

قبل له: فرجل وقع له بينه وبين أهله كلام فحلف بالطلاق 
ألا يدخل بيته يوم العيد؟ 

قال يه يذخحل يوم العيد وله يومان بعذه. وذلك فى الفطر. 

قال محمد بن رشد: جوابه في هاتين المسألتين على مراعاة 
المقصد الذي يرَى أن الحالف أراده وترّك الإعتبار بما يقتضيه مجرد 

الألفاظ. فقال في الذي يحلف ألا يطا امرأته حتى إلى العيد أنه لا يطؤها 

حتى ينصرف الناس منه بعيدهم ويستريحون فيه من نصبهم. فحمل يمين 
الحالف على ذلك. وعلى ما يقتضيه لفظ يمينه لا حنث عليه إن وطثها بعد 
طلوع الفجر من يوم العيد. والأول هو المشهور في المذهب. 
ولا يومان بعده في الفطر على هذا المعنى أيضاً. لأن هذه المدة هي التي 
جرت عادة الناس بالسكون إلى أزواجهم من أجل عيدهم وترك التصرف في 
وجوه معايشهم فحملت يمينه على أنه إذا أراد معاقبة أهله في أن يحرمها 
من نفسه ما جرت العادة فيه من الناس بمثله. وهو بين. 

وعلى ما يقتضيه لفظ يمينه ليس عليه أن يمتنع من دخول بيته إلى 
يوم الفط 206١١١‏ وحده. وقد حكى ذلك ابن سحئنون عن أبيه» وهو المشهور 
في المذهب». وبالله التوفيق. لا شريك له. وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وأله وصحيه . 


)1١(‏ كذا في الأصلء وفي نسخة ق * أيضاً. ولعل الصواب التعبير بالا يوم الفطر بدل 
إلى يوم الفطر. 0 
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." ما كتب بين معقوفتين هومن نسخة قى‎ )١( 


كتاب الإيلاء ٠ش‏ إركض 


من سماع ابن القاسم من مالك ين أنئس من 
كتاب أوله تأخير صلاة العشاء 


قال ابن القاسم: قال مالك في المولى منها إذا ارتجعها 
زوجها من عذر فانقضت العدة وهي عنله ثم لم يَفِئى بعد أن 
ذهب العذر ففرق بينهماء أترى عليه عدة9» أخرى أم العدة 
الأولى تجزئها؟ . 


قال مالك : : أرى أن العدة الأولى تجزيهال قال ابن القاسم : 
وذلك إذا لم يَخْلُ بها ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا ارتجعها زوجها من عذرء معناه إذا 
ارتجعها زوجها فلم يَفَىء من عذرء وإنما قال: إنه إذا لم يفئى في العدة” 
ولا بعد أن انقضت حين ذهب العذر يفرق بينهما: إنها لا عدة عليها وإن 
العدة الأولى تجزئها لآن رجعة المولى الحالف على ترك الوطء إنما تصح 
بالفيء ء في العدة. فإذا كان له عذر يمنعه من الفيء في العدة من مرض أو 
سجن باتفاق.» أو سفر على اختلاف عذزا . لم يفرق بينهما إحتى يزول! 
العذر فيترك الفَيْءَ فإذا فرق بينهما وجب ألا يكون عليها عدة أَخْرَى بهذه 


(7) كذا في الأصل وفي نسخة قى # أيضاً. نسبة العدة إلى الزوج المولى» والأصل نسبتها 
إلى الزوجة, وقد جاءت: نسبتها في القرآن إلى الزوج في قوله تعالى:. « فا لَكُمْ عدون 
مِنْ عِذَهِ ة تَعْتَدُوتهًا 4. 


هن | البيان والتحصيل 


التفرقة إذْ ليست: بطلاق» إِنْمَا 5 إذْ بطلت رجعته إياها بترك 
الوطء في العدة وبعدها حِين ذهب العذر فوجب أنْ تجزيها العددٌ الأولى إِذْ 
لم يصح له فيها الرجعة. 


وقول ابن القاسم وذلك إذا لم يَحْلٌ بها يريد أنه إن خلا بها كان 
عليها العدةٌ اللأزواج في الجكم الظاهر من أجل أنها يتهمان على إسقاط 
العدة مع الخلوة: وأما فيما بينها وبين الله فلا عدة عليهاء ولا رجعة للزوج 
عليها ولا ميراث بينهماء ومثل هذا في المدونة» وقد ضعف في رواية 
ش أشهب بعد هذا وجوب العدة عليها للأزواج بسبب الخلوة» ورأى التهمة في 
ذلك بغيدة ) وهو كما قال. لأن الزوجة وإن اتهمت على إرَادَةٍ تعجيل 
التكاح ِدَعْوَامَا أنه لم بطا لا يْتهُمُ الزوج بتصديقها على ذلك لِمَا فيه من 
قطع نسبهء وهذا معنى. قوله في هذه الزواية : وهذا أمرّ قد ٠‏ اعَني منه 
المسلمون. بريد انتمل هذا لا يتهم فيه المسلم.. 


وإنما لم يصح للذي يُطَلّقُ عليه بالإيلاء رجعة إل بالمَيْءِ فى العدة» 
لاه إنما طلق عله ل لم يق فلو كان له أن بتع ولا يفيء لكان ذلك 
إبطالاً للحكم عليه بالطلاق وزيادة فيما حَدَّهُ الله تعالى من أجل الإيلاء. 


وما يكون به المُلي فلا يطلق عليه إذا فعله وتصح له به الرجعة إن 
فعله في العدة مُحْتَلِفٌ باختلاف أَيْمَانهِ . . 


فما كان منها لا يقدر أن يَحُلّه عن نفسه مثل أن يكون حلف آلآ يط 
بمشي أو صَدَقة أو عتق غير معين وما أشبه ذلك فهذا لا فيئة له فيه إلا 
بالوطء لأنه إن مشى أو تصدق أو أعتق قبل أن يطأ لم ينتفع بذلك ولا يَبْرٌ 
به» ووجب عليه إن وَطِىءَ أن يَمِشِي ويتصدق أو يعتق. 

وما كان منه يقدر أنْ يَحُلَّه عن نفسه ظاهراً وباطناً مثل أن يكون حلف 
أل يطأ , بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه أو طلاق امرأة له وما أشبه ذلك 
فهذا يكون فيه مخيراً بين أن يفي بالوطء أو يفعل ما حلف به من العتق أو 
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الصدقة أو الطلاق. لأنه إِذَا فعل ذلك انحلت عنه اليمين وسقط عنه 
الإيلاء . 

وْمَا كان من ذلك يقدِرٌ على حَله عَنْ نفسه في الباطن إلا أنه لا يعلم 
حقيقة ذلك في الظاهر, وذلك أن يكون حلف بالله أو بنذر لا يُسَهِي له 
مخرجاً فهذا اختلف فيه هل تقيّل منه الفَْنهُ قبل الكفارة أم لا على قولين: 
أحدهما: أنها تقبل منه لأن الكفارة تحل اليمين» والثانية: أنها لا تُقبل مئه 
إذ لا يحلها إلا أن يكون نوى الكفارة عنهاء ونحنٌ لا نذري هل نوى بها 
الكفارة عنها أو عن يمين اخرّى أو لم ينو بها كفارة بشيء من الأيمان 

والقولان قائمان من المدونة. 

وابن الماجشون لا يَرَى الفَيَْةَ في شيء من ذلك كله إلا بالجماع 
وبالله التوفيق. ١‏ 


وَمِنْ كتَبٍ اغْتَسََ 
وسثل مالك عن الأمةٍ يولي منها زوججها فتتركه ويريد سيدها 
أن يُوقَِهُ حتى يَفِيِءَ أو يطلق . 
قال: ذلك إلى سيدها إن أراد. 
ش قال محمد بن رشد: وهذا كما قال, لأن للسيد حقاً في الوطء من 
أجل أنه يقول: إنما أنكحتها لِمَا رَغِبْتَ من ولدهاء ولهذا قال مالك في 


موطاه إنه من كانت تحته أمة قوم فلا يَعْزِلُ عنها إلا بإذنهم , ولو كانت 


حاملا أو في سِنّ من لا تحيض من صِعْر أو كِبّر لم يكن للسيد في ذلك 
حجة وبالله التوفيق . ش 


وَمنْ ََابٍ ب الشرِيَن كد 
21 - 
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له نصف أجل الحرء وأرى عليه9"؟ العدة بعد الطلاق. ولها نصف 
الصداق. 

قال محمد بن رشد: إنما قال يُضْرَبُ له نصفٌ أجل الحر لأنه يجر 
إلى الطلاق» والطلاقٌ خَدُ من الحدود يكودٍ العبد فيه على النصف من 
الحرء لقولٍ الله عز وجل : « فَإذًا أَحصِن فإِنْ أنَينَ بفَاحِسَّةِ فَعَلَيْهِنَ نِضْفٌ ما 
عَلَى امات مِنَ العَذَّاب 4 وهذا يَرّدٌ قول من قال إنه إنما يضرب 


للمعترض أجل سنة لِتَمْرٌ عليه الفصولٌ الأربعة» إِذْ لو كانت العله في ذلك 
هذا لاستوى فيه الحر والعيد» فإنما السنَهُ في ذلك سُنْةٌ متبعة غير معللة. 


وقوله : وأرّى عليه العدة بعد الطلاق يريد ذُ للأزواج من أجل الخلرة 
ولا رجعة للزوج عليها فيهاء لأنها طلقة باينة إذ لم يمس . 


وقوله: لها نصف الصدّاق صحيح لقول الله عز وجل: « وَإِنْ 
طَلقْمُومُنَ مِنْ قبل أن تَمَسُومُن وَقَذ فَرَضْتُمْ لَهُنّْ فَريضَةٌ فيِضْفٌُ مَا 


جر 38م 


فرضتم 07# وأما الحرّة إذا اغترض عنها زوجَها فيفرق بينهمابعد السنة فلها 
نافيا كاملل قال ذلك في المدونة من أجل أن السنة طول إِقَامَةٍء ولم 
يرها في سماع أشهب من طلاق السنة طول إِقَامَةٍء قال: إن لها نصفت 
الصداق إلا أن تطول إقامثها معه قبل ضرب الأجل». وقد مَضْى القول على 
ذلك هناك وبالله التوفيق . 


من سَمَاع أشْهَبَ وَابِنٍ نافع عَنْ مَالِكِ ب نه السو 


قال أشهب : وسئل مالك عن الرجل يولي من افزائه فيوقف 


”) في نسخة قى ”7 : عليها. 

(5) الآية 8" من سورة النساء . 
(ه) الآية /"7 من سورة البقرة. 
(5) في نسخة قى 7: فيقول لنا. . . 
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بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليّفيء أو يطلق . فيقول الاقف أفي ء 
فيخلي بينه وبينهما ولا يطلق عليه ويقال له: اذهب ففىء فيقيم 
معها ما شاء الله نُمّ يأتي فيقول: لْمْ يَهَىء ويقول: أجل ولكن 
سأفعل , أترى ذلك حَدًا ينتهي إليه أم إذا حانث الثانية فْرّق 
. السلطانُ بينهماء أو كلَّمّه أن يُفْرّقَ 29 هو بنفسه لأنه قد ترك الفيئة 
وهو يَقَدِرٌ عليها. 

قال: أرى أنه إن لم يفىء حتى تنقضي عدتها يوم وقف 
على أن يفيء أو يطلق عليه" . 

قيل له: إْهُ أم يكن حين وُيِفتَ علق أنه لما انقضت”© 
ينها الف - ل ل 
يفىء » وقال: أجل ولكن سأفعل». قال: نعم» قال : فأرى له إن 
لم يوف ما يينها وبين أن تنقضي عدتها من يوم وقف ليفىء أو 
يطلق أن يُظلّق عليه ولا يوقفء وأرى للامام وقفة بعد انقضاء 
الأربعة أشهر» فقال له: فيء أو طلق. فقال: أنا أفي ء أن 0 
دونكها("'2 فإن لم يفى حتى تنقضي عدتها من ذلك اليوم طلقت 
عليه طلقة باينة فهذا الذي أرى إذا انقضت عدتها من أول يوم 
وقفف ليفيء ء أو يطلق. فقال: : أنا أفيء ولم يفى ء أن يكون ذلك 
طلاقاً. 

قال محمد بن رشد: روايةٌ أشهب هذه خلافٌ للمعلوم من مذهب 


(9) ني ق 7: أن يفارق وليست بصواب. 

(8) في ق ؟: أو يطلق أن نطلق عليه وهو الصواب. 
(8) في ق ”7: إنا لما انقضت. 

)٠9١(‏ في ق ”: دونكما فيء. 


يفي 0 و امد اك و0 بالعدة, 
انققضت في أيام تلم أو لم تنقض إذ ليست في عدة. فإن وفى١١)‏ ول 
طلق عليه طلاقا يكون له فيه الرجعة وقد نص في رواية ابن وهب عنه من 
كتاب ابن المواز عنه على أنه إن أقام في الاختهار ذ ثلاث حيض. فإنه يوقف 
أيضاً إن قال أنا أفيء » ويخلي بينه وبينها ما لم يكثر يكثر ذلك». فيطلق عليه. 
ال ل 0 
بحلول الأجل حتى يوقف. فأما أن يفيء وأما أن يطلق. 

فقوله في هذه الرواية: إن لم يف حتى تنقضي عدّتها من يوم وقف 
عليه طلقت عليه طلقة باينة راجمٌ إلى القول بأن المولي مطالب بالفيئة في 
الأجل وأنه لا يزاد عليهء ويلزمه الطلاق بانقضائهء وقد روى ذلك ابن 
الماجشون عن مالك في كتابه. زهو فول مغك بق المسيت واي . بكر بن 
عبدالرحمن وابن شهاب» ومذهبٌ أبي حنيفة» لأنه لم يزد في أجل الإيلاء 
شيئاً إن لم ير أن يلو له إلا في طول المدة" من أجل أن له فيها الرجعة 
وهو قول فيه نظر لأنه قال فيه : إنه إن فاء في العدة بقى على العصمة» » وإن 
لم يف فيها كانت مطلقة عليه بانقضاء الأجل فبانت منه بتمامهاء فحصل . 
0 هي وقوع الطلاق عليه بانقضاء الأجل مترقبا بما يفعله بعد ذلك في 
العدة من الفيء أو تركه. ولم يوجب عليها أيضاً عدّة للأزواج بخلوته معها 
طول العدة على ما قاله في المسألة التي بعدهاء وقد مضى القولُ على 
ذلك في أول مسألة من سماع ابن القاسم وقد استحسنّ ابن عبد الحكم 
هذه الرواية على ما فيها من الاعتراض وبالله التوفيق . 

وروى المدنيون عن مالك أنه إذا وَقِفَ بعد انقضاء الأجل لآ يؤخر 
ولا يتلوم له مَرّةَ بعد مرةء وإنما يقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق 
والحمد لله . 


(١١)ني‏ ق ؟: فإن فاء. 
)١17(‏ في ق 7: طول العدة. 


كتاب الإيلاء لضن 


مسألة 

قيل له: أرأيت الذي يوقت بعد انقضاء الأربعة أشهر على 
أن يفيء أَوْ يطلق فيطلق. ثم يرتجع فَيُحَلى بينه وبينها ليُصِببَها 
فتنقضي عِدَّنَها من يوم طلق عليه بالإيلاء ولم يفىء ثم يأتيان 
جميعا فتقول: لم يمسنيء ويقول: لم أمسهاء فتبين منه. ثم 
تواتك غير اترى عليها عنة لكا مهادوين الأرراج الانها وذ 
كان معها في بيت ولا يدري لعله قَدُ أصابها. 

فقال: لعله أن يكون ذلك عليها بخلوته بها وكينونته معهاء , 
وهذا أمرٌ قد أُعَفيَ منه المسلمون | إلى يوم الناس. هذا لم يكن 
وما في السؤال عن مثل هذا خيْرٌ فيه وهين فى الدين 62> وإدخال 


و ا ل 


مسألة 
وسكل “عن الذئ. تقول اغراتة يعن القضاء أريطة: أشهر أن 
أتركه ولا حاجة لى بوقفه9؟ 2١‏ , 
قال: ذلك لها لأنه حق لها تركته افإن جاءت بعد أيام 
قال محمد بن رشد: وذلك أن تحلف على ما كان تَرْكُها على الأبد 


(195) في ق ": فيه توهين للدين. 
)١5(‏ في ق ”: بفيئه. 


ونا البيان والتحصيل 
ولا برضاها بإسقاط ذلك والمُقام معه إل على أن ينظر ويعاد"2: ثم يوقف 
مكانها بغير أجل فيفيء أو يطلق. قاله أصبغ في 5 ابن الموازء ولو 
قالت: أنا أوخره أو الوك إلى أجل كذا لكان لها أنْ توقفه عند انقضاء . 
0 3 أنظرته إليه ذون يمين على * ما مضى ا فيه ف اع 


مسألة 


قال مالك: إذا تركت المرأة المولي زوجها حتى تَنْقَضِي 
الأربعة أشهر ثم رفعت أمرها وقف من ساعته ولم يُنظر أربعة أشهر 
أرى. 
00 
وأما الحالكث بالطلاق أن يفعلَ فعلاً فلا يكون لح رف لا 
من يوم ترفعه امرأته إلى السلطان. 

واختلف في الإيلاء الذي دخل على الظهارء فقيل: هو مولي من يوم 


ظَامْرٌ وقيل : إنه لا يوقف حتى يضرب له الأجلّ من يوم ترفعه امرأته إلى 
السلطان وبالله التوفيق . 


مسألة 


. [وسثل عن المولى يوقف ألذلك أجل معلوم تتركه إليه إذا 
وقف ينظر قال: ليس"")] . 


)١6(‏ في فق ”: تنظر وتعاود. 
(11) في فق ١‏ عنه وهي الصواب. 
)١7(‏ ما كتب بين معقوفتين من نسخة ق ١ء‏ والجواب عن المسألة فيها ساقط. 


كتاب الإيلاء ام 


الشفعة في الشفيع 0 وفي مختصر ابن عبد 
الحكم أنه يؤجل في ذلك ثلاثة أيام ليُرى رأيه ومن هذا المعنىئ المْمْلْكةٌ 
يوقفها السلطانٌ هل لها أن تفغ اونظ ركان لنفسياة وقد مضى 
ل ل ا ال رذ 
وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ التق 
وسئل عن الذي يقول لامرأته أن نتِ علي كابّي أترى أن 
تَسَأَلَه أي شيء يريد؟ 
قال: نعم. 
قال محمد بن رشد: فإن لم تكن له نية فهو ظاهر8"©, وقد مضى 


تحصيل القول في هذا في رسم سَنَّ رسول إليه من كتاب الظهار وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
قيل له: أرأيت إن قال: والله لا أَمَنْكِ أبداً أيشكلا: كما 
سال في الظهار؟ . 
قال: لا هذا إيلاء . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إذ لا اختلاف بين أهلي العلم 
جميعاً في أن من حلف الآ يطا امرأته أبداً أو أطلَقَ يمينه فحلف ألا يطأها 
ولم يقل أبداً أو حلف أل يطأها أكثر من أربعة أشهر أنه مُولي إل ما يروى 
عَن ابن عباس أنه لا يكون مولياً مَنْ عَقَدَ يمينه على مدة مخصوصة. 


.(18)ني ق؟: فهو ظهار. 


فض البيان والتحصيل 


كما لا اختلاف بينهم أنه إذا حلف أل يطأها أقل من أربعة أشهر أنه 
ليس بمولى ِل ما روى عن ابن أبي ليلى وطائفة من أهل الكوفة أن من 
لف ال يجامع امرأته أقل من أربعة. أشهر فتركها أربعة م 
جماع . أنه مولي » وإنما اختلق(؟') فيمنٍ حلف أ يطأ امرأته أربعة أشهر 
0 أبو حنيفة وجماعة من السلف ا وقالوا: إن الطلاق يقع عليه 

بمضى الأجل» ولم َه مالك في المشهورٍ عنه مولياً '] ذا زاد على الأربعة ٠‏ 
أشهر الشيءَ القريب» وهو 'قول عبد الوهاب. لأنه قال: إذا زاد في يمينه 
على الأربعة أشهر كان مولياً يريد أنه إذا زاد على الأربعة أشهر شيئاً سير 
فله أن يقول أذركوني حتى ينقضي الأجل فاصبت ولا حنث9”") والصواب 
كما في كتاب ابن المواز أنه يوقف وإن لم يِبْقَ من مدة يمينه ! إل الشي 
اليسير» لأن ذلك حق قد وجب في التوقيف إذ لعله إذا أوقف سيقول لا 
أفِي ء فيعجل عليه الطلاق» وقد تأول بعض السَاخرِينَ:") على المذهب أنه 
لا يكون مولياً حتى يزيد على الأربعة أشهر أكثرٌ مما يِلَومِ به عليه إذا قال 
أنا أفي» وهو بعيد إذ قد يبلغ ما تلو به عليه المدة بعد المدة الثلاثين يوما 
ونحو ذلك على ما روى ابِنُ وهب عن مالك في كتاب ابن الموازء وقد 
ذكرنا ذلك في أول السماع وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن الذي يحلف آلا يطأ امرأته أتراه في جل من ترك 

مَسِيسِهًا وهي لا ترافعه إلى السلطان؟ قال: لا. 


قيل له: أتراه في جل إذا لم ترفعه إلى السلطان وأذنت له 
فى ذلك؟ . ٠‏ 


(19) في ق ”7: وإنما اختلفوا. 
(١؟)‏ يٍق؟5: فأصيب ولا أحنث. 
)١١(‏ في ق 7: بعض المتأخرين. 


كتاب الإيلاء ش وض 
قال: أرجو أن يكون في ذلك سعة إذا كان هذا هكذا. 
قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قاله. لأنه ظالم لها في 
حلفه لها ألا يطأها وممتنع مما يلزمه لها من الحق في ذلك. ولا يحل لمن 


عليه حق لِعْيْرِهِ أن يمتنع منه حتى يرافع فيه إلى السلطان. فإن أذنت له في 
ذلك سقط عنه الحرج فيه لأنه حق لها تركته وبالله التوفيق. 


مسألة 

فقال: هو مُولِي فإن كان سَمّى عبداً له بعينه فمات ذلك 
العبد أو أعتقه فإن الإيلاء قد سقط عنه وكذلك لو كان حلف في 
مسيسها بطلاق افراة له ارق فظلقها فأرّى الإياام قد سقط ابطلدق 
التي حلف بطلاقها. 

فإن كان إِنْمَا قال عليّ عتق رقبة إن مسستك فلا يُخرجه من 
الإيلاء أن يبتاع رقة فيعتقها. وكذلك الذي يحلف بالله لضت 
امرأته "ثم يبتاع عبداً فيعتقه عن يمينه ثم يُصِبُها فلا أرى ذلك 
يجزئه إذا حلف بالله أو قَالَ على عتق رقبة حتى يصيبٌ قبل 
ويحنث ثم يكفر بعد ويترك فلا أرَى أن يجزيء عنه أن يكفر قبل 
الحنث حتى يحنث ثم يكفر بعد إلا أن يحلف بعتق عبد بعينه 
فيعتقه فأرّى لم ع أعتقه أو مات . 
بعينه أو بطلاق مم0 ذا أعتق د 0 
المَرَأة التي حلف بطلاقها فقد انحلت عنه اليمين وازتفع عنه الإيلاء» وأما 


من حلف على ذلك بصيام أو مشي أو صدقة بشيء بعينه فلا اختلاف في 
أنه لا ينحل عنه اليمين ولا يرتفع عنه الإيلاء بالصيام ولا بالصدنة ولا 


مضنا البيان و التحصيل 


بالمشي. إن فعل ذلك قبل الحنث وإن نوى بذلك حل اليمين عنة ون 
عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى إِنْ حنث» وكذلك القياس إذا حلف على 
ذلك بعتق عبد نفْرٌ عنه . 


وقول ها هنا من يعلم أنه أعتقها من أجل ذلك يدل على أنه لو علم 
لأجزأه وانحل به عنه الإيلاء. وأن اليمين تنحل عنه بذلك فيما بينه وبين 
لله إذا أعتقه عن يمينه قبل أن يحنث بهاء وهو نص ما في كتاب الظهار 
من المدونة إلآّ أنه بعيدٌ في القياس والنظر.ء ووجهه أنه لما كان العتق مما 
تر بيد المي اله سحطلة مييل كناره الدمين. فى ألما تتدري عل القن 
وأبنى ذلك بين واما امن كلت على ذلك بال فالكنارة ل البعلت بحل عند 
اليمين عند ابن القاسم فيما بين وبين الله , واختلف قوله هل يَرْقَمُ عنه 
حكم الإيلاء. على على قولين قائمين من المدونة. أحدهما : : أن ذلك لا يرفع عنه 
حكم الإيلاء. لأن حق المرأة قد وجب في التوقيف فلا يرتفع. إذ لا يُذْرَى 
هل نوي بذلك الكفارة عن يمين الإيلاء أو لم ينو بها ذلك. والثاني: أن 
ذلك رفع عنه 'احكم الإيلاء لأن الكفارة عن اليمين بالله قبل الحنث جائزة 
لم يختلف قولٌ مالك في ذلك فقوله ها هنا: وكذلك الذي يحلف بالله أل 
يصيب امرأته ثم يبتاع عَبْداْ فيعتقه عن يمينه ثم يصيبها فلا أراهُ يجزئه إذَا 
حلف بالله كلام وقع على غير تحصيل» ؛ لأنه إذا حلف بالله ألا يطأ امرأته 
فكفر ثم وطِىء فقد فاء بالوطء وارتفع عنه الإيلاء وأجزأته الكفارة. لأنه 
مصدق أنه نوى بها كفارة يمينه التى قد حنث فيهاء لأنه أمر فِيمًا بينه وبين 
الله لآ يُنَازِعه فيه أحدٌ إِذْ قد سقط حق المرأة في التوقيف بالوطء. وإنما 
يقول 3 الكفارة بالله لا تجري قبل الحنث ابن الماجشّون» وقد مضى ذلك 
في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الظهار مستوفى والحمد لله. . 


وَمِن سماع عيسى بن ديتار رمن ابن القاسم مِنْ كتاب 
١‏ 


قال عيسى: قلت لابن القاسم ؛ أرأيت الرجل الذي يُولي 


كتاب الإيلاء يكنا 


من امرأته فيِرفَعٌ أمرها بعد أربعة أشهر فيريد الإمام أن يوقفه فتقول 
أما إن أواة الطلاق فأنا أقيم ولا ألتمس المسيس. أيكون لها ذلك 
بعد أن رفع م أهرأنه أمرّها؟ . 
قال: نعم ذلك لها وَإن رفعت أمرها ما لم يطلق السلطانٌ 
عليه قلت: وكذلك الذي يحلف على الشيء أن يفعله فترفع 
امرأته أمرها فيضرب له أجل أربعة أشهر فتذهب فتريد أن تضرب 
عن ذلك وتصبر بغير مسيس أيكون ذلك لها وقد أجل لها 
السلطان؟ . 
قال: نعم ذلك لها وهو رأبي . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه حق لها في المسألتين 


جميعاً لا يتعلق لله به حق» فلها أن تتركه بعد الرّفع إلى السلطان كما لها 
أن تتركه قبل أن ترفعه إليه» ولو أرادت بعد أن تركته عند السلطان أن ترجع 


في حقها لكان ذلك لها بعد يمينها أنها لم ترد إسقاط حقها جملة. وأنها 
إنما أرادت تأخيره والصبر عليه على ما مضى في الرسم الأول من سماع 
أشهب وبالله التوفيق . 

0 ابن القموة إن ضرب 0 شم أبيه أجلا مل أن 

0 حتى ايه اد ضِرَّبَ أجلاً أكثر من 0 أشهر 
0 وإذما الذي سن فيه حتى يقدم 5 أو لا يقدم 1 إذا إذا لم 
ةاعد إذا قال امرأتي طالق إذا قدم أبي. وقد قال ابن 
القاسم يطأ امرأته إذا ضرب أجل وإن لم يضرب أجل ضرب له 
أجل المولي . 


مسن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: الحالفٌ على نفسه بالطلاق أل يفعل فعلاء 
مس أن يقولٍ امرأتي طالق إِنْ ضربت عَبْدِي كالحالف على غيرِهٍ بالطلاق 
أل يفعل فعلا سواء. وهو على بر في الوجهين جميعاً لا يُمْنَُ من وطء 
امرأته ولا يحنث إل بالفعل وله | إن كانت يمينه على ذلك بعتق عبد يبيع 
العبد إن شاءء ولا خلاف في هذا الوجه. وكذلك الحالف بطلاق على 
نفسه أن يفعل فعلل إلى أجل مثل أن يقول امرأتي ي طالق إن لم أضرب 
عبدي | إلى شهر كالحالف على غيره بالطلاق أن يفعل فعلاً | إلى أجل سواء. 
وفيها جميعها لابن القاسم قولان. أحدهما: أنه ليس له أن يطأ امرأته إلى 
ذلك الأجل. وهو قوله هاهنا في الذي يقول إن لم يقدم أبي في رأس 
الهلال فامرأته طالق أنه لا يمس امرأته حتى الأجل. وهو قول غير ابن 
القاسم في العتق الأول من المدونة, ويدّخل عليه الإيلاء إن كان الأجل 
أكثر من أربعة أشهرٍء ٠‏ والثاني: 9 له أن يطأ إلى ذلك الأجل» وهو قَوْله ف 
آخر 'المسالة ».وقد قال أبن القاسم : يطأ اعراته إذا ضرب أجل وقول ابن 
القاسم في المدونة أيضاء هذا القول أَصَحُ على مذهيه ومذهب مالك» إِذْ 
لم يعتلفيا فوليها في أنه على 2 وفي المدنية لابن أبي حازم 0 
حنث. سثل عن رجل قال: إن لم أضرب عبدي قبل الهلال فامرأتي طالق 
فمات العبد قبل الهلال وقبل أن يضربهء قال: أمره أبِينُ من كل شيء 
عندي» هي طالق . 

قال ابن القاسم: هذا باطلٌ. وقولٌ مالك لا طلاق عليه. 

أما الحالف بالطلاق على نفسه أن يفعل فعلاً من غير أن يضرب 
لذلك أجلا مثلّ أن يقول امرأتي طالق إن لم أضرب عبدي وما أشبه ذلك 
فإنه يفترق من الحالف بذلك على غيره» فأما إذا حلف بذلك على نفسه 
فلا اختلاف في أنه على حنث وَيُحَالُ بينه وبين امرأتهء فإن طلبته الوطءً 
صرب له أجل العؤلى + وأما إذا حلف بذلك على غيره فاختلف قولٌ ابن 
القاسم في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدهما: أنهُ كَالْحَالِفٍ على نفسه سواء. 
وهو قول ابن القاسم في رسم حمل صبياً بعد هذا: إنَهُ إن قال إن لم يَحُجّ 
فلان فامرأتي طالق فهو بمنزلة من قال: | إن لم أَحُجٌّ فامرأتي طالق آلآ يطأ 


كتاب الإيلاء اا 


حتى يحج أو حتى يحج فلان» فإن طلبت امراثة المسيس ضَربٌ لها أجل 
المولى , والثاني : : أنه يلوم له على قدر ما يرَى أنه أراد بيمينه» واختلف 
قوله هل يطأ في التلوم أو لا على قولين جَارِيين على الاختلاف إذا ضرب 
أجلاء لأن التلوم كضرب الأجل. فإذا بلغ. التلوم على القول أنه يمنع 

من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلائٌ وقال أشهب: إن كان 
ليمينه سبب وقت أراده مما إذا جاء ذلك الوقت حثثه إليه. فلا أمنعه الوطء. 
ويعسير كمن حلف ليفعلن فلان إلى أجلء وتفرقةٌ أشهب هذه فَولَة ثالثة في 
منعه الوطءء. والثالث: الفرق بين أن يحلف على غائب أو حاضرء فإن 
حلف على الغائب مثل أن يقول امرأتي طالق إن لم يَقَدَمْ فلان أو إن لم 
يحج كان كالحالف على فِعْل نفسه. حا او 0 
المولى إن رفعته امرأته وطلبت الوطء. وإن حلف على حاضر مثل أن يقول 
امرأتى و لاي و ا م 
له على قدر ما يِرَى أنه أراد تيمينة: وهو قول ابن القاسم: في برسم باع شاة 
من كتاي الأيمان بالطلاق. فهذا تحضيل القول وتلخيصه في هذه المسألة 
وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ بغ وَلَا نُقْصَان عَلَيْكَ 
يم ٠. ١ ٠‏ 0 9 
وعن رجل قال في بلح نخل إن لم اكن من البلح رطبا"") 
فامرأته طالق . 
قال: أرَى أن يضرب له أجل المولى ثم يطلق عليه. 
قال محمد بن رشد: يذدُخل في هذه المسألة من الاختلاف ما دّخل 
في الرسم الذي فوقه لأن إِرْطابَ البلم كالأجل. فعلى القول الذي لا يطأ 


إلى أجل إذا قال امرأتي طالق إِنْ لم يقدم فلان إلى سنة أو إن لم يضرب 
عبدي إلى سنة ويذخل عليه الإيلاء إن طلبت امرأته الوطءعء لا يطأ ها هنا 


(9؟) في ق 7: إن تم أكل هذا البلح رطباً. 


ب بام البيان والتحصيل 


إلى طيب البلح, ويضرب له أجل المولن إن طلبت امرأته الوطء وعلى 
القول الذي يطأ الى الأجل طم هنا إلى طيب البلح ‏ و يدخل عليه 
الإيلاء حتى يطيب البلح. فإذا طات البلح لم يكن له أن يطأ وَدَحَلَ عليه 
الإيلاء باتفاق» وبالله التوفيق . 


[ومن كتاب")] إن خرجت من هذه الدار 
وسئل عن رجل قال لامرأته: لله علي أل أَمَسَّكِ حتى أحج 
أو أغزو. 
قال: يمسها ثم يحج أو يغزو ولا شيء عليه. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه ليس عليه أن يمسك عن 
امرأته حتى يحج أو يغزو لأنه قد نَذَّرَ ذلك بقوله. لأن معناه لله علي أن 
أحج أو أغزو قبل أن أمس امرأتي » و إنما كان إلى تعجيل الع أو 


الغزو. وقد قال رسول الله عَكلِل : مَنْ تَذَرَ أَنْ يي الله دَلْيِْعَهُ وَمَنْ نَذْرَ أنْ 
يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِهِ فلا يجب أن يُوَفْى لِلَّه من النذْرٍ إلا بما لله فيه طاعة وبالله 


التوفيق . 
وَمِنْ كِتَابِ سَلُْفَ دِيثَاراً 
قال ابن القاسم في رجل قال: إن عافاني الله من مرضي 
صمت 'ستة أشهر لا أقرث فيها امرأتي 


قال: ليس هو مولي ويِصوم وبأني: ليس في ترك وطء 
0 طاعة د ويس عليه ا م ولو قال: إن شفاني الله 
يطأ امرأته أيضاً , ويحج 5 في ترك وطء 5 طاعة لله . 


(7) ما بين معقوفتين من نسخة ق ؟. 


كتاب الإيلاء أحهضن 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة. المعنى فيها كالمعنى فى 
التي فوقهاء فلا وجه لإعادة القول فيها وبالله التوفيق 


وَمِنْ كِتّاب حَمَلَ صَبيَا 

قال ابن القاسم: من قال إن حَجّ فلان فامرأته طالق فإنه لا 
يلزمه طلاق حتى يحج. ومن قال: 0 
طالق فإنه لا يطأ حتى يحج. فإن طلبت امرأته المسيس ضرب لها 
أجل المولئ قال عيسى : من قال: إن حج فلان فامرأته طالق إنما 
هو بمنزلة من قال إن حجتٌ فامرأتى طالق أنه لا يلزمه شيء حت 
بيحج ( ومن قال: إن لم يحج فلان فهو بمنزلة [إن لم أحبج]92"©. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الكلامٌ عليها وتحصيل 
القول فيها في رسم يوصِي فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


وفن كنات ماع ساد 
9 عه 2 
وسألته عن الرجل يحلف بالطلاق البتة الا يطأ امرأته سنة. 
فطلبت امرأته الوطءً. ٠‏ 
قال: يُضُرَبٌ له أجل المولى أربعة أشهرء فإن وطىء طلقت 
عليه بالبتة» وإن لم يطأها طلقت عليه بالإيلاء فجرت في عِدّتها. 
قلت: فإن أرادٌ أن يراجعها في العدة فيكون5" ذلك له؟ 


قال: لا يكون ذلك لَهُ لأنّه لا يرجع إلى فيئة وإنما يرجع إلى 
طلاق البتة. 


(15) ما بين معقوفتين من نسخة ق 7. 
)١0(‏ في فق ”: أيكون. 


9 البيان والتحصيل 
قلت: هل يتوارثان ما كانت 2510 في العدة؟ قال : انعم . 


قلت له: وليس له إلى رجعتها سَبِيلُ؟ ولأي شيء لا يكون 
بمنزلة المصالحة لا يتوارئان؟ قال: أرأيت المصالحة لو أنه وَطِئَهًا 
أكنت ترجمة؟ قال: نعم 29 قال: صدقت. خّال: أرايت لو أن 
هذا المولي وَطِنّْهَا أكنت ترجمه؟ قال: لاء قال: صدقت. قال: 
فهذا الفرق بينهما. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها اختلاف كثير» وتصِيلة أن 
فيها قولين » أحدهما: أنه مولي » والثاني: ليس بمولي . والقولان في 
المدونة» فإِذّا قلت أنه مولي فلا يطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء من يوم 
حلف. 

وقولّه في هذه الرواية يرت له أجل المولي إن طلبت امرأتّه الوطء» 
معناه من يوم حلف واختلف على هذا القول في حُكيِهِ إذا حل أجل الإيلاء 
على أربعة أقوال : 

أحدها: أنه يطلق عليه ولا يمكن من الفيء لأنها تبين منه في التقاء 
الختانين فيصير النزع حراما وهذا القول في المدونة وهو مذهب ابن 
الماجشون على أصله فيمن طلع عليه الفجر في رمضان وهو يطأ امرأته أنه 
يَقضي ذلك اليوم. لأن إخراج الفرج من الفرج وطء. 

والثاني : أنها لا تطلق عليه إَّ أن يأبى الفَيَءَ » فإن لم ا وأرَادَه 
أمكن من التقاء. الختانين لا أكثرء روي هذا القول عن مالك». ويكون 2 
على هذا القول واجبا كما لو طلق امرأته ثلاثاً في تلك الحال. 

والثالث: أنه يمكن من جميع لذته حتى يَفْثَرَ وينزل» ولا ينزل فيها 
مخافة أن يكون الولدٌ ولدَ زناء وهو قول أصبغ . 


)7١(‏ في فق ”: ما كانا. 
(390) في ق ”7 : قلت نعم . 


كتاب الإيلاء ٠‏ لذكرا 


والرابعٌ : أنه يُمَكَنُ من الفيء بوطء كامل: ولا يقع عليه الحنتٌ إلا 
بتمامه.» وهو قول ابن القاسم في أصلٍ أسرته(*"2» وظاهر قوله في المدونة 
وما يُوجَدُ له فيها من خلاف فقد قيل إِنَهُ إضلاح سحنون» وهو قولّه في هذه 
الرواية. فإن وطء طلقت عليه بالبتة» وإن لم يْطأ لنت عليه بالإيلاء» 
وكان القياس عَلى وله إذا مكنه من القن > بالوطع :أت بوجت له الر حمق 
فقوله : إنه لا يُمَكْن من الرجعة لا يستقيم إلا على القول بأنه لا يمكن من 
الفَيءِ ويطلق عليه بالإيلاء إذا انقضى أجلّه وإذا قلت(*"© إنه ليس بمولى 
ففي ذلك قولان, أحدهما : أنه يعجل عليه الطلاق وإن لم ترفعه لأن الطلاق 
وقع عليه من يوم حلف. وهو قول مطرف. وقد أقام بعض الناس هذا 
القولٍ من المدونة. وليس ذلك ببين» ٠‏ والثاني: : أنه لا يعجل عليه الطلاق 
حتى تَرفعَه إلى السلطان ويوقعه. وهذا القول قائم من المدونة. 


مسألة 

قلت له: فالذي يعترض له عن امرأته. فيضرب له أجل 
سنة فقبل أن تَنقضِيَ سنة يخصي أو تصيبه بلية في ذكره فيذهب؟. 

قال ابن القاسم : يفرق بينبا قلت: فرق بينبها حين أصابه 
ذلك ويئس منه. أم تنتظر به سنة وهو لا يرجى له وطء لأنه قد 
ذهب ذكره؟ قال: لا تنتظر به السنة» ويفرق بينهها حين يئس من 
أن يطأء. [قلت له: فالمولي يضرب له أجل أربعة أشهر فقبل أن 
يأني ريدي ولعيو ب كن 1 


)١8(‏ في ق 7: أصل الأسدية. 
(19) في ق ": قلنا. 
() ما كتب بين معقوفتين زيادة من نسخة فق 7. 


111 البيان والتحصيل 


وبين امرأته أبداً لأنه قد كان وطءء وإن الآخر لم يطأ قط 

فلذلك فرق بينهما. وكذلك لو تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها 
حتى ذهب ذكره بسصا أو غير ذلك من بلية السماء فرق بينه وبين 
امرأته ولم تقر تحته لأنه لم يمس قط. ش 

قال محمد بن رشد: اختلف في الذي يعترض عن امرأته فيضرب 
له الأجل فيُخصَى أو يذهب ذكره في خلال الأجل على ثلاثة أقوال: 
أحدها: قول ابن القاسم هذاء ومثله حكى ابن المواز عنه من رواية أصبغ 
أنه يفرق بينهما ولا ينتظر تمام السئة» ومعناه إذا طلبت ذلك المرأة؛ 
والثاني : أنه لا يفرق بينهما وهي مصيبة نزلت بالمرأة» حكى ذلك ابن 
المواز عن أشهب وعبد الملك وأصبغ وغيره من رجال ابن القاسم ؛ 
والشالث: أنه لا يعجل بالفراق حتى تنقضي السنة إذ لعلها سترضى 
بالإقامة» رُوي هذا عن مالك, ومثله الذي يولي من امراتة قبل الدخول 
فيضرب له أجل الإيلاء فيخصى أو يذهب ذكره في خلال الأجل إن الأجل 
يبطل عند ابن القاسم ويفرق بينهما كالذي يقطع ذكره قبل البناء أو يولي 
بعده فيقطع ذكره في خلال الأجل . ٠‏ 

قال ابن المواز: وقد أجمعوا ذ في المولي يُقطع ده قبل الأجل أن 
الأجل يبطل ولا حجة لهاء فكأنه رأى : تَفرقَة ابن القاسم ف في المولي يقطع 
ذكره في الأجل بين أن يكون ذلك قبل البناء أو بعده 08 من قوله. 
وليس ما قال ابن المواز بإجماع, إذ قد لزمه حكم الإيلاء قبل أن يقطع 
ذكره. قد قال مالك في الحالف ألا يطأ في أجل الأيلدء:5) فقطع ذكره إنه 
يفرق بينهما لآ أنه يعجل لا عليه إلى تمامه. إذ قد ترضى بالمُقام معه. 

وهذا حجة على ابن القاسم في تعجيله الطلاق على العنين يقطع 
ذكره في الأجل. ولا اختلاف بينهم فيمن قطع ذكره بعد البناء ولم يكن 
مولاً أنه لا يفرق بينه وبين زوجته. 


(1) في ق7: فأجل للإيلاء. وهي الصواب. 
(#1م) في نسخة اق 7. . إل أنه لا يعجل عليه إلى تمامه. 


كتاب الإيلاء : ال 


وأصبغ يرى الإيلاء والظهار على الحصور وعلى المقطوع ذكره قبل 
البناء وبعده. قبل الإيلاء وبعده. ويوقف على ما يقدر عليه من الفيئة 
بالمباشرة والاستمتاع الذي لها حق فيه عليه. وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كِتَابٍ العِنّْقٍ 
قال: وسثئل مالك7<"”© عن الرجل يقول لامرأته: إن وطئتك 
فوالله لا أطأك. 
قال: لا يكون هذا مُولياً حتى يطأ. 
قال محمد بن رشد: هذا عَلى القول في الحالف بالطلاقٍ ثلاثاً ألا 
يطأ امرأته أنه ك5 من وْطءِ كامل. وأما على القول بأنه لا يمكن من 


الوطء أضْكٌ فإذا وطىء يلزمه اليمين بأول الوطء ويحنلث بآخرو ا فتلزمه 
الكفارة وف عله الإيلاء وقد مضى في الرسم الذي ف هذا اند وبالله 


التوفيق . 
مسألة 


من سماع يحبى بْنِ يُحْبَى مِنْ ابن القاسِم مِنْ كتاب 
المكاتب 
قال يحيى: وسألت عن الرجل يحلف بطلاق دك إن لم 
يتزوج عليها فلانة فيخطبها فتكرهه. 
قال: أرى أن يُؤْجَلَ له أجل المولى إن شَكَتٌ امرأته ترك 
مسيسهاء وذلك لأنه لا ينبغي له أن يمسّها حتى ينكح المرأة التي 


(7”) في فى 7: وسثل ابن القاسم . 


ينا البيان والتحصيل 


حلف عليها يَْكْحَنْهاء فإن مضى أجل الإيلاء وَلَمْ يتكحها طلق 
عليه بالإيلاء» وإن صَبْرَتَ عليه امرأته لم يؤجل ولم يدُخل عليه 
حنث» وإن ماتت التى حلف لينكحنها طلقت عليه امرأته. 


قال محمد بن رشد: قولّه إنه يؤجل له أجل المُولي إن شكت 
امرأتّه ترك مسيسها إذ لا ينبغي له أن يمسها وهو لآ يقَدِرٌ على نكاح 
المرأة التي حلف لينكحنها أو خطبها فكرهته إنما يأتي على القول. نأن من 
حلف بالطلاق ليفعلن فِعْلاً لآ يُمكنه فعله في الحال ويُمْكنِهِ في حال آخجر 
مولي من يوم م حلف. وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة. ولع رواية 
عيسى عن ابن القاسم في الحالف بالطلاق لَيَحْجْنَ وَهُوَ في غير وقت الحج 
أنه يقال له: أحرم واخرج وإن كان ذلك في المحرم وعلى قول غير ابن 
القاسم في المدونة أنه إذا لم يمكنه فعلُ ما حلف عليه ليَفعله فلا يُحال 
بينه وبين امرأته ولا يُضْرَبُ له أجل المولى حتى يمكنه فعل ما حلف عليه 
ولا يحال بينه وبين امرأته فى هذه المسألة» ولا يضرب له أجل المولي 
حتى يُمكّه نكاح المرأة بأن نجِيبّه إلى ذلك. فإن أجابته إلى ذلك وأمسك 
عن نِكاجهًا كان سبيل الحنث ولم يجز له وَطْءٌ امرأته. وضرب له أجل 
العولق :إن كت امرائى: ترك مسيسها فإن بَرّ ببكاحها وإلّ طلق عليه 
بالايلاء. إن طلّق عليه به وارتجع لم نَصِح رجعة ة إل أنْ يَفيءَ بزواجها قبل 
انقضاء اعدو بيخلاف أن يظن هو(”” قبل أن يطلق عليه الإمام بالإيلاء. 
لأنه إذّا طلّقَ هو فقد حَدْث نفسه وانحلت اليمين عليه» وإذا طلق الإمام 
عليه فاليمين باقية عليه. فإن تزوجها بعد انقضاء الجدة رَجَعّْ عليه الإيلائ» 
فإن اجترأ لما صرب له أجل الإيلاء ووطىء ء سقط ما مضى من 06 الإيلاء 
وَاسْتّؤّنِفَ ضربه مرة أخرى إن قامَتٌ بذلك المرأة وطلبته» وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليبيعن غلامه إل ألا 


(””) ني قى ”7 : بخلاف إذا طلق هو. 


كتاب الإيلاء يان 


يَحِدَ عشرين ديناراً فَيَعْرِضَهُ ويجتهد فلا يجد به عشرين ديناراً 
ألْمييِك لحن مين زوحته حت : يبيخه' أم. يسقظ “عنه: اليمين. بعد 
اجتهاده في البيع بالمبالغة في العرض؟. 

قال : لكقدفن بعس العلة ص بدرفن ميا : في البيع 
أياماً ويسئان حتى يعلم اجتهاده ومبالغته في البيع. فإن باع في ذلك 
وإللا حسيس عبذه ووطىء امرأته ولا شي ء عليه حتى مل الأسواق 
بزيادة يرنجى مها بيعه بعشرين ديناراً فيعود إلى العرض والاجتهاد في 
البيع [وليس عليه أن يمسك عن الوطء لامرأته الأولى إلا أن يجد 
عشرين ديناراً فيكره البيع”* "2] فإن وجد ذلك لزمه الكف عن 
المسيس حتى يبيع فإن شكت امرأته وهو قادر على بيعه بعشرين 
ديناراً إمساكه عنها صرِبَ له أجل المولي فإن باع وإلا طلق عليه 
وإن قال أنا أفيء فلا تنفعه فيئمّه إل ببيع العبد. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة لم يجر فيها على أصل. لأنه إما 
أن تَحْمَلَ يميئه على أنه أراد أن يبيعه بعشرين إلا ألا يَجدَ به العشرين في 
ذلك الوقت وفي تلك السوق. فلا يجب عليه أن يعرضه إل في ذلك الوقت 
زف تلك السوف» ا 0 انتحلت 
عنه اليمينُ ولم يكن عليه ل ل ا 
وإما أن تحمل يميئه يمينه على أ نه أرَادَ أن يبيعه بعشرين ديناراً متى وجد 
العشرين ديناراً فيه,» كان ذلك في ذلك الوقت وفي تلك السوق أو في وقت 
آخر وسوق آخرء فيجب عليه متى ما حالت الأسواق بزيادة وَرَجَا وجودٌ 
العشرين ديناراً فيه أن يعود إلى العرض وإلى الإمساك عن امرأته. 

فقوله: إن الأسواق إذا حالت بزيادة عاد إلى العرض ولم يجب 
عليه أن يعود إلى الإمساك عن امرأته حتى يجد به عشرين ليس يِلْبَيْم على 
أصل واحدا. 


(595) ما كتبا بين معقوفتين من نسخة ق 7. 


د35 البيان والتحصيل 


وجوابه في هذه المسألة أيضاً كجوابه في المسألة التي قبلها. على 
القول بأن من حلف ليفعلن فعلاً لا يمكنه في الحال ويمكنه في حال آخر 
يحال بينه وبين امرأتّه من يوم حلف. ويدّخل عليه الإيلاء إن طلبت المرأة 
المسيس. وعلى القول بأنه لا يحال بينه وبينها ولا يمنع من مسيسها ولا 
يذّخل عليه الإيلاء حتى يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه يكون له أن يطأ 
امرأته في حال العرض حتى يجد من يعطيه به عشرين ديناراً. فإذا وجد 
ذلك لزمه الكف عن امرأته حتى يبيعه وضرب له أجل المُولي وكذلك حكى 
ابن حبيب في آخر كتاب الأيمان والنذور من الواضحة أنه ليس عليه أن 
يمسك عن الوطء ما دام يعرض ذلك للبيع . إلا أنه قال فإذا وجد ذلك به 
حنث إن لم يبعه. فحمل يمينه على التعجيل». وهو أصل قد اختلف فيه 
التوفيق .. 


وَمِنْ كِتَابٍ الصّلاةٍ 


وسألته عن المعترض عن امرأته تَرْفَعٌ أمرّها إِلَى الإمام وهو 
مريض . 

فقال: لا يُضْرَبُ له أجل ا 0 
[فقيل له0"©] : فإن كان صحيحاً رفعت أمرها إلى السلطان, [فلما 
أجله السلطان مرض0*"] قال قد مضى حكم السلطان فيه ولا يزاد 
في الأجل بعد من أجل مرضه. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم 
وهذا السماع من كتاب طلاق السنة والقول فيها فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 


(50) ما كتب بين معقوفتين من نسخة فق 7. 
(70 م) ما كتب بين معقوفتين من نسخة فق ؟7. 


كتاب الإيلاء ظ ١‏ 
مسألة 

وسألته عن المولي يَقِفَهُ السلطان وهو مريضء فيقول: أنا 
أفيء. فقال: يعذر بالمرض ولا يعجل عليه قلتٌ: فإن كان 
حلف أن يتكح عليها أو نحو ذلك فأمسك عن النكاح عنها زُمَانا 
حتى رية أَنْهُ مُضَارٌ فَشَكَنَهُ امرأتّه وهو مريض أيؤجل أجل المولي 
أم حتى ييصح؟ . 

قال: أما المريض فإني أقول يُضْرَّبٌ له الأجل وإن كان 
مريضاً فإن انقضى الأجلّ [ولم يصح عذر لأنه لا يطيق النكاح وهو 
مريض» وانقضى الأجل”* ")] وقد مخ قيل له: تزوج ومس 
امرأتك وإلا طلّقها عليك. فإن تَرَّوْجّ من عاجل ومس امرأته فلا 
شيء عليه» وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء. 

قيل له: فإن كان حلف له ليقضين رجلا حقه إلى غير أجل 
فترك القضا وَرَؤِْيٌ أنه مُضَارٌ وشَّكتُ امرأته وهو مريض . 

فقال: لا يمنعه المرض من القضاء وأرى أن يضرب له 
. الأجل فَِنْ لم يقض وصح طلق عليه كما يصنع بالصحيح . 


مسألة0) 


قوله: إن المولي إذا وقفه السلطان وهو مريض فعذر(97؟) 
بالمرض إلى أن يصح صحيح لا اختلااف فيه وكذلك إن كان 
مسجوناً يُعْذْر بالسجن إِلَى أن يخرج منه. واختلف إن كان غائباً. 
فقال ابن القائيم :. بعذر بالششر ولا يطلق. عليه ست تقلع فيزقف 


(5) كذا في الأصل والصواب بدل مسألة :قال محمد بن رشدء وهو ما في نسخة ق 7 .وق #. 
90") ني ق ؟: يعذر بدل فعذر. وهو الصواب. 


لون البيان والتحصيل 


على أن يفيء أو يطلق وقال ابن الماجشون : لا يعذر به فيطلق 
عليه ولا ينتظر. وإِذّا عذر قبلت منه فيكّه بالقول عند ابن 


الماجشون. ولم يؤمر بالجفارة كانت يمينه مما يقدر على حلها عن 
نفسه بالكفارة أو لا يقدر. 


وقال ابن القاسم : كانت يميت مما ل يقير على حلها عن 
نفسه قبل الحنث مثل أن تكون يمينه بصيام أو صدقة أو مشي أو 
١‏ افيه حك مدا ذا فقله ول لحت ل يسن رايقه الك جره 
أخرى بالحنث قُبِلَْتْ منه فيئتّه بالقول» ولم يكلف فعل ما لا يجزئه 
من ذلك كله وإن كانت يمينه مما لا يقدر ”© على حلها عن نفسه 
بفعل ما حَلّف به ظاهراً أو باطناً مثل أن يكون بمينه بعتق عبد بعينيه 
أو بطلاق امرأة له أخرى وما أشبه ذلك لم ثقبل منه فيثته دون أن 
يعتق العبد الذي حلف بعتقه أو يطلق المرأة التي حلف بطلاقها 
دون 259 التي يطلب بها يُوجب ذلك عليه. وإذا فعله قبل الحنث 
أجزأه وسقطث عنه اليميئ5©», 


0 


وإن كانت اليمين التي حلف بها بالله فذلك لَه قولان. 
أحدهما: أن الفيئة تُقبَلُ منه بالقوؤل ولا يُكلف أن يكفر إِذْ لا 
يدري هل ينوي بالكفارة ذلك اليمين فتكون قل انحلت عنهى أم 


(0 م,) كذا بالأصل وبنسخة ق ” وإن كانت يمينه ما لا يقدر والصواب هو: وإن كانت 
يمينه مما يقدر بإسقاط لاء وقدرته من حيث إذا فعله قبل الحنث أجزأه ولم يطلب 
بإعادة ما حلف به راجع الزرقاني عند قول خليل في باب اليمين (وأجزات قبل 
حنثه) وقوله في الإيلاء (وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل عنه وإن لم تكن يمينه 
ما تكفر فبله كطلاق فيه رجعة فيها اع ل لي 
فالوعد). 

0 م١)‏ في نسخة ق . لأن فَيئتهُ التي يطلب بها. . 

700 م+) على القول الغير الصحيح كما ذكره عقبه. 


كتاب الإيلاء حلنا 


لا ينوي بها ذلك فتكون باقية عليه. والثاني: أنَّ الفيئة لا تُقبل منه 
حتى يكفر. لأن الكفارة في اليمين بالله تجزيء قبل الحنث. 
واختلف إن كانت يميئه بعتق عبد بعينه» فحمله في كتاب 
الظهار من المدونة مُحمل كفارة اليمين تجزئه عتق رقبة قبل 
الحنث. والصحيح أنه لا يجزئه ذلك. وقد مَضى القول في ذلك 
في رسم الطللاق من سماع أشهب . 
وقوله : فإن كان حلف أن ينكح عليها معناه حلف على ذلك 
بالطلاق, الأنه إنما لل عليه الإيلاء إِذْا كان حلف على ذلك 
00 وإنما قال: إنه يضرب أجل الإيلاء وإن كان مريضا[لأنه 
00 العلة 6*9 لأن الأجل! عا يضرت ليعايج 0"م). في طوله الإلمام 
بأهله, ومن كان مريضاً لا يمكنه معالجة ذلك . وقوله حتى رية أنْهُ مُضَار بها 
ظاهره أنه لإايضرب عليه أجل الإيلاء حتى يتبين أنه قَصّدَ بترك وطئها الإضرار 
مها ومشله لير ابن القاسم في كتاب الإيلاء من المدونة ولابن القاسم في كتاب 
الظهار منبا. وظاهر الروايات ف غيرها من المواضع خلاف ذلك. 
وقوله : فإن انقضى الأجلّ وهو مريض عذر لأنه لا يقدر 
على النكاح وهو مريض صحيح. لأن فيثته إذا حلف بالطلاق 
ليفعلن فعلا إنما هو لفعل ما حلف ليفعلنه. فإذا كان مما لا يقدِرٌ 
0 0 عليه وبالله التوفيق. 
6 500 50 


(110 م4) ما وقع بين معقوفين من نسخة ق 7. 
(/الام ©) في نسخة ق 7. لأنه إنما ينظر له ليعالج. . 


نوم البيان والتحصيل 
ل ا ب ا كك 


على الرجل فِي الإيلاء ثلاثاً خط وجهلاً بالأمرء أيلزم ذلك 
المولي؟ . 

قال: لا يلزمه ذلك . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. | إِذْ لم يقل أحدٌ من أهل 
العلم | إن الطلاق على المُولي ثلاث» وإذا أخطا الحاكم خط لمْ يُحْتَلَف 
فيه» وجب نقشه وَيلَرْم من الثلاثة التي طلق عليه ولخد وتبطل اثنتان » 
وبالله التوفيق. 


مسألة 


مِنْ نوازل سئل عَنهَا سخنون بِنْ سَعِيد 
سئل سحنون عمن قال لامرأته: أنت طالق قَبّْل قُدُوم فلان 


. 


بشهر. 


قال: يوقف عنها ويضرب له أجل الإيلاء إن شاءت المرأة 
وطالبته بذلك. 


قال محمد بن رشد: قد روي عيسى عن ابن القاسم أنها طالق 
مكانهاء وهو أظهر من قول سحنونء لأن الطلاق قد لزمه فيما يتَيقَنُ إلا أنا 
لا ندري هل وقع بعد أو لم يقع. واختلف في الذي يشك في طلاق امرأته 
هل يُقضى عليه بذلك أم لا؟ وهذا أشد منه. ووجه قول سحنون أنهُ لمّا لم 
يدر هل وقع عليه الطلاق بعد أو لم يقع لم يجز له أن يطأ حتى يعلم ذلك» 
لالم جرااه الراره لعي فده على اد اا ااا 

فى الوطء.ء فيضرب له أجل الإيلاء. كمن حلف بالطلاق ليفعلن فعلا . فإن 
رت له أجل الإيلاء وانقضى الأجل قبل أن يأتي فلان طلق عليه بالإيلاء. 
فإن أنى فلان بعد انقضاء عدتها بأكثر من شهر لم يقع عليه غير الطلقة التي 


كتاب الإيلاء ش لضن 


طلقت بالإيلاء أو بعد أن طلّق عليه به. وإن قدم قبل شهر من يوم طلق 
عليه بالإيلاء أو من يوم انقضت عدتها لزمته طلقة ثانية بما انكشف من أنه قد 
كانت وقصااحليها طلثة قبل أن يطلق عليه بالإيلاء أو بعد أن طن عليه به 
قبل انقضاء عدتها. فإن طُلّق عليه بالإيلاء فارتجع ولم يأت لم يصح له 
الوطءعء فإ اك ب مس ب ل 0 
العدة» وإن قدم فلان قبل أن ينقضي أجل الإيلاء لزمته طلقة ثانية وبطل 
الإيلاء. وكانت عدتها من هذه الطلقة من يوم وقعت عليها قبل قدوم فلان 
بشهر. ٍّ أن يكون وطئها قبل ذلك. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وعمن قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة. 
قال: يوقف عن وطئها خوفاً ألا يتزوج غيرها حتى يموت. لأنه إذا 
مات كانت آخر امرأة تزوجها فلزمه الحنث يوم تزوجهاء فيكون قد 
وطئها بعدما حنث فيه فيوقف عن الوطء حتى يتزوج غيرها. فإذا 
تزوج غيرها قيل له طَأْ الأولى لأن يمينك والحنث قد زال عنك . 
فإن لم يتزوج وأرادت الأولى الوطء وقالت: هو هذا يقدر على أن 
يطأ بأن يتزوج أخرى فيجوز له الوطء. فترك ذلك ضرراً فإنه 
يضرب له الحاكم أجل الإيلاء. فإن تروج قبل تام الأجل سقطت 
اليمين عنه. وإن لم يتزوج حتى يمضي الأجل طُلّق عليه إلا أن 
يتروج قبل طلاق السلطان وحكمه. وكذلك الحكم في الثشانية 
حتى يتزوج رابعة» وكذلك الحكم في الرابعة يضرب له فيها أجل 
الإيلاء إلا أن يموت بعض من عنده أو يطلق فيتزوج» فقس على 
هذا تصب إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: في المجموعة نحوه وقال: فإن تزوج امرأة 
فماتت أوقف ميراثه منها حتى يتزوج ثانية فيأخذه أو يموت قبل أن يتزوج, 


ذاهرا البيان وا التحصيل 


فيرد إلى ورثتها. وإذا طلق عليه بالإيلاء فلا رجعة له لأنه لم يبن بها. قال 
ابن أبي زيد : ولووقف عن الأولى فمات قبل أن يبني بهالم يجب له إلا نصف الصداق 
ولا ميراث له منها ولا عدة عليها للوفاة. ولابن القاسم في رسم العرية من سماع عيسى 
من كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة في الذي يقول لامرأته إنه يتزوج ماشاء ولا شيء 
عليه ؛ لأنه مثل من حرم على نفسه جميع النساء. لأنه كلما تزوج امرأة فرق تشزنينها 
لأنه لعله تلك امرأة آخر امرأة يتزوجها ولا تستقر معه أبداً امرأة ولا شيء عليه . 
وقوله: على قياس روايته عن مالك في المدونة في الذي يقول لامرأته 
إن لم تكوني حاملاً أو إن كنت حاملاً فانت طالق إنها طالق ساعة تكلم 
بذلك؛ إذ لا يُدرَى إن كانت حاملاً أم لا ولا يستأنى بها حتى يعلم ذلك, 
فكذلك هذه المسألة لما كانت يمين الحالف فيها توجب تعجيل طلاق امرأة 
ليزوجهاء إذ لا يُدرى أكانت آخر امرأة يتزوجها أم لاء ويستأنى بها حتى 
يعلم ذلك. وجب ألا يلزمه شيء من أجل العموم. وقول سحنون فيها على 
ل ال ا ل ا حمل أم لاء فإن ماتت 
قبل أن يتبين إن كان بها حمل أم لا لم يرئها من أجل شكه في طلاقه. 
وَإِنْ مات هو استؤني بها حتى يعلم إن كانت حاملا أم لا فترثه أو لا ترثه. 
وكذلك يأتي في هذه المسألة على قياس فوله فيها وفي مسألة مالك إن 
تزوج امرأة فماتت أن يوقف ميرائه منها حتى يتزوج ثانية فيأخذه أو يموت 
قبل أن يتزوج فيرد إلى ورثتهاء وقد قاله ابن الماجشون في المجموعة. 
فإن مات هو قبل أن يبني بها فليس لها إلا نصف الصداق ولا ميراث لها 
منه ولا عدة عليها للوفاة قاله ابن أبي زيد على قياس قول ابن الماجشون 
وسحنون. وقد اعترض ابن دحون قول سحنون هذا بأنه قال إذا وقف عن 
وطء أدلى ثم تزوج لم يكن له أن يطأ الأؤلى حتى يطأ الثانية» لأنه بمنزلة 
من قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك, فبالوطء بعد النكاح يِبرٌء وليس له 
وطء الثانية لأنا لا ندري لعلها آخر امرأة يتزوجها فهو ممنوع من وطء الأولى 
حتى يطأ الثانية وممنوع من وطء الثانية حتى يطأ الثالثة» وكذلك الحكم في 
الرابعة والثالثة فلا يتم له وطء البتة» وهو اعتراض غير صحيح وهن فيه 
الشيخ ‏ رحمه الله - على رسوخ عليه وثاقب فهمه. وليس أحد بمعصوم من 


كتاب الإيلاء يلف 


الخطأ إل من عصمه الله. لأن المسألة ليست بمنزلة من قال: أنت طالق إن 
لم أتزوج عليك كما قال. فلا يبر إلا بالدخول. وإنما هو بمنزلة من قال: 
إن تزوجت عليك فهي طالق إن لم أتزوج عليك. لأنه لم يطلق إلا الثانية 
لا الأولى » فوجب أن يطلق بأقل ما د م اع ا 
الحنث يدّخل بأقل الوجوو. والبرء لا يكون إل بأكمل الوجوه وبالله التوفيق 
مسألة 

وسثل عن رجل جعل أُمْرَ امْرَأتِهِ بيد رجل, غائب 

قال: يعزل عن امرأته ولا يه يَطأ فإن رفعت 7 مرا إلى 
الرجل الذي جعل أَمْرَ امرأته بيده طلق عليه السلطان» فإن ارتجع 
فذلك له. فإن علم أن الرجل أبَى أن يطلق امرأته كانت رجعة 
ثابتة ‏ وإِنْ طلق عليه .كانت طلقة أخرى وفعت عليه لأنه كأنه 
أَزدَفَ طلاقاً على طلاق يفا في ذلك الرجعة إِنْ أحبٌ ذلك ولم 
يجتزء ترجعة الأولى الذي طلق عليه الذي ملكه أمرهاء وان 
انققضت عدتها من طلاق الإيلاء قبل أن يعلم ما صنع الرجل المملك في 
أمرها فقد بانت منه وتكون ملك بنفسها. 

قال محمد ابن رشد : قد رُوِيَ عَن مالك مثلُ قول سحئون هذاء 
وحكاه ابن المواز عن ابن القاسم. والمعنى فيه بين» وإنما قال إنه يُعْرَلَ 
عن امرأته ولا يطأ من أجل أنه لا يجوز له أن يطأ امرأة قد جعل طلاقها بيد 
غيره حتى يعلم ما عنده. فيطلق أو رك ولما كان الامتناع من الوطء بسببه 
دخل عليه الإيلاء إن طلبت العرأة المسيس » ٠‏ وفيئتّه في هذا الإيلاء هى أن 
يعلم ما عند الرجل فيطلق أو يردء لا يسقط عنه الإيلاء ولا : ا 
إذا طلق عليه به إلا بذلك, فإن طلق عليه» ار صنع الرجلٌ 
لمملكٌ في أْرهاحتى انقظت العديَتُمنه, كما لولم يرتجع : وإن أبى أن يطلق 


4 البيان والتحصيل ‏ 2 


عليه وهو في العدَّة صحت رجعته وكانت كرجعة غير المولى » وإن طلق عليه كانت 
طلقة ثانية وارتجع إن شاء كما يرتجع غير المولي : رجعة تصح له بالقول دون اعتبار 
وطء أو فيئةٍ» إذ قد سقط حكم الإيلاء. 

وقد حكى ابن المواز عن ابن القاسم أيضاً أَنَّ الآمر يرجم إليها في 
البعيد الغيبة ولم يأخذ به لأنه بعيد أن يرَجِعَ بيدها ما جعل الزوجٌ بيد 
غيرها [وإنما يرجع بيدها لا بيد غيرها(*”"] إذا كانت هي مملكة على ما 
مضى في من يُوصِي من كتاب التخيبر والتمليك والله الموفق. 
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مِنْ نوَازل سيل عَنهَا أضبَغ 

وسئل أصبغ عن المولى | إذا ضرب له أجل المُولى فَفّقِدَ ‏ 

عند الأجلٍ, أو جن حقو مطبقاٌ أو أراد أن يسافر قبل الأجل 
قرا بعيداً لا يرجع منه للأجل . 


فقال: أما المفقود الذي قد استخيرٌ عن خبره وطَلِبٌ حتي 
بلغ ما يبلغ من المفقود الذي يجوز أن يضرب لامرأته أجل إن 
الإيلاء عِندِي منفسخ2. ويرجع إن أجل المفقود. ولا يطلق 
عله إلا بالإيلاء0”© فإنا نخشى أن يكون في حين الطلاق عليه 
فيا فلا يطلق: على" يتاه والإيلاء لا يجب الطلاق فيه إلا 
بالتوقيف. فقد انقطع التوقيف في هذه الغيبة. 

وأما المجنون المطبق فإن السلطان يوكل عليه من يكون 
ناظراً له في أمره. فإن رَأَى لَه ألا يَفَىءَ وأن يطلق عليه فعلء 
ولزمه ذلك. وان رَأى أن يفيء عنه أن يكفر(*؟» عنه إن كانت 


(8؟) ما بين معقوفين هو من نسخة ق 7. 
(9") الظاهر زيادة إلا. 
(50) في ق ” فيكفر. 


كتاب الإيلاء 6 , 


هينه تمنعه من الوطء أو يعتق عنه إن كانت يمينه بعتق رقبة فعل 
ذلك وَأقَره مع امرأته, وجاز عليه جميع ما فعل . 

قلت إن كانت يمينه والله لا أطاك فوطئها في 57 هذل 
أرق ذلك وط فيه(١4)؟‏ 

قال : انعم يفيء بذلك. ويكة وليه يميته إن كان حلفه في 
صحته ويُحَلّى بينه وبين وطئها في جنونه | إلا أن يكون موذياً فيمنع 
منها . 

قفلت: ا د إن وطتكِ إلا في 
بلد كذا وكذا أو حتى أَغْزُو فقال وليه أنا زمه هذه الطلقة ويطأ 
امرأته ويترّك معهاء 0 قال أنا أسافر به إلى البلدة أو أغزو به ثم 
رده فيطأ ولا يطلق عليه؟ 

قال: إن رأى ذلك خيراً له فعلء وجاز عليه . 

قلت: ويحنث المجنون في يمين حلفها في الصحة بوطىء 
في جنونه؟ 
به؟ ش 

فقال: بل ألزمه الحنث في يمينه فيكفر عنه ولا أعذره في 
تركه المسيس لأن الوطىء فيه قائم. وإنما االعذر بغيره ليبس به ولا 
بذهابه. أ ترى أن المسجون إذا حلف أ يطأ لا يعذر بأن يقول 


. في ق”. وطء فيئثته‎ )5١( 


كنا البيان والتحصيل 


اط إذا خريحت من السجق ىق يسيك نفسّه- الساعة .بان يكفر 
فيخرج من الإيلاء ويعذر في ترك الوطء بالسجن, فهذا مثلّه وهو 

وأما المسافرٌ الذي يريد سفراً بعيداً فيقال له أقم مكانك أو 
وكل وكيلا إذا حل الأجل يفيء لك أو يطلق .عليه. فإذا حل 
الأجل فقال الوكيل أنا أفي عنه. قيل له إن فيئتك أن تكفر عنه 
السّاعة» ويكون معذوراً في ترك المسيسء بمنزلة المسجون إذا 
قال أنا أفيء لم يكن ذلك له إلا أن يصدق فيئته بالكفارة . 

وسكل (ابن .القاسم) عن المولى يريد سفراً قبل الأربعة 

قال أرى أن طلبتٌ امرأته ذلك ورفعته إلى السلطان رأيت 
دين ا مدا أجله فيوقتف 
فيفي ء أو يطلق. فإن أبي أعلمه أ نه مطلق عليه إن خرع. فإن 
3-3 رأيت إن رفعت امرآته أمرها 2 يطلق عليه 2 يستأَى ؛ وإن 
الموضع الذي هو به. ذأما وَفَىَ وما طلق 5 وقال إن كنانة : 
إذا كان مقراً بالإيلاء غير منكر له ولا متكلم فيه فليس عليه أن 
يحبس عن عر فإذا حل عليه أجل طلق الإهام وإن كان 
منكرا له والمرأة تَذُعى ذلك رأيت أن يحبس جد ينَافِدَهَا . 

قال محمد ابن رشد: ل أصبغ إن المولى ! إذا فُقِدَ عند أجل 
الإيلاء أن الإيلاء ينفسخ ولا يطلق عليه به» ويرجع إلى أجل المفقود 
صحيحٌ على أصل ابن القاسم ومذهبه في أن المولى إذا حل عليه أجل 
الإيلاء وهو غائب يُعْذّر بمغيبة ولا يطلق عليه حتى يكتب إليه في موضعه 
الذي هو فيه فتوقف على الفيئة أو الطلاق» فإذا اتصل مغيبة حتى لم يعلم 


كتاب الإيلاء ينض 


مغيبه””؟2 وغاب أَنّرّهِ وجب أن يُرْجَمّ في أمره إِلَى حكم المفقود. وأما على 
مذهب ابن الماجشون الذي لا يعذره بالمغيب فإنه يطلق عليه إذا انقضى 
الأجل علم موضعه أو لم يعلمء قربت غيبته أو بَعْدَتَ كان مفقوداً أو غير 
كر لأن حكم الإيلاء: قد لَزِمَه عنده. 2 يراد فيه أكثرٌ مما فرضه الله 

وأما قوله في الذي جُنّ جنوناً مطبقاً عند الآجل إن السلطان يؤكل 

عليه من يكون ناظراً له في أمره. فإن رأى له ألا يفيء وأن يطلق عليه فعل 
ولزمه ذلك. وإن رأى أن يفيء عنه فيكفر عنه عنه إِنْ كانت يمينه بعتق رقبة 
فعل. قر مع امرأته» وجاز عليه جميعٌ ما فعل, قفي ذلك من قوله نظر إِذْ 
إنما يصح للوكيل أن يفيء عنه فيكفر عنه إذا كانت يمينه بعتق عبد بعينه أو 
صدقة شيء بعينه أو طلاق امرأة له أرق وما أشبّه ذلك, لأن الوكيل إذا 
أعتق ذلك العبد أو تصدق بذلك الشىء أو طلق تلك المرأة سقطت اليمين 
عنه وارتفع الإيلاء كما لو مات ذلك العبد أو ماتت تلك المرأة أو ملك ذلك 
الشيء الذي حلف بصدقته . 

وأما إن كانت يميئه بمشي أو صيام أو صَدَقة شيء في ذمته ليس 
بعينه ومَا أشبه ذلك فلا يصح له أن يفيءَ عنه بشيء من ذلك, لأنه هو لو مُشى 
عن نفسه أو صام أو تصدق عن يمينه قبل أن يحنث لَمْ يَنتَفْعم بذلك, ولا 
ور او ا ا 1 
يتصدق. فالوكيل بمنزلة بل هو أضعف مرتبة وحالا إذ لا يصوم أحدٌ 
عن أحدى ولا يمشي أحد عن أحد. ولو تصدق الوكيل عنه ليحل اليمين 
عنه لوجب عليه الضمان إِذْ أَْلَفَ عليه مالَّه فيما لا منفعة فيه» وكذلك إن 
كانت يمينه بالله فكفر عنه لا ينتفع بذلك ولا تنحل به عن اليمين» لأن 
الكفارة لا تكون إل بنية» فلا يصح أن يكفر عنه بغير إذنه إل على قياس 
أحد قولي ابن القاسم فيمن أعتق عبداً من عبيده عن رجل عن ظهاره بغير 
إذنه فرضي لما بلغه أن ذلك يجزيه. وهو قول ضعيف خارج عن الأصول» 


(49) في ق 7: خبره. 
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والقولُ الآخرٌ هو الصواب أن ذلك لا يجزيه. وهذا كله عَلَى مذهب ابن . 
القاسم وروايته عن مالك. وهو المشهور في المذهب. وأما على مذهب 2 
ابن الماجشون فلا يُوَكُلُ عليه من يفيء عنه إذ لا يؤمر وَلِيْهِ أن يكفر عنه 
على حالر » كما لا يؤمر هو أن يكفر عن نفسه إذا كان مريضاء لأن فيثته 
عنده إنما هي الجماع لا غير. 


وأما قوله إذا كانت يمينه بالله فوطئها في جنونه أنه إن وطئها فيه 
لحنث به ويكفر عنه وليه يمينه إن كان حلِفُه في حال صحتهء 1106 
ضعيفٌ. لأن فعله في حال الجئون كلا فعل» فإذا وطىء ء في حال جنونه . 
وجب آلا يحنث بذلك ولا يجب عليه به عليه الكفارة؛ لقول النبي عليه 
السلام رَفِعَ القَلّمُ عَنْ ثلاث فَذكرٌ فيهم المَجْنُونَ حَتى يُفِيقَه ويكون ذلك 
مسقطأ لحق زوجته في توقيفه حتى يمر به أربعة أشهر من يوم وطئهاء لأنها 
قد نالت بوطته إياها في جنونه ما ينال بوطته إياها في صحتهء وما تمادذى به 
الجنونٌُ فلا توقيف فيه بحال. 

ووجهٌ قوله أنه رأى أنه لا يطأ إلا وَمَعَهُ بقية من عقله فأشبه السكران 
عنده على مذهب من يرى أنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال. 

وأما قوله فلت فلو كانت يميه أنْ قال أنت طالق إل إن وطتكِ إل 
في بلد كذا وكذا أو حتى أغزو فقال وليه أنا ألزمه هذه الطلقة ويطأ امرأته 
ويرك معها أو قال أنا افر ه إلى البلدة أو أغزو به ؛ ثم أرده فيطأ ولا يُطلق 
عليه فقال إن رأى ذلك خيراً له فعل» و ا 
له في إِلْرَابِه الطلقة في هذاء لأنها يمين هو فيها على برء ولا اختلاف في 
أن من قال امرأتي طالِقٌ إن فعلتُ كذا لا منفعه له في أن يُقَيّم الطلاق قبل 
الحنث. لأن الطلاق يلزمه ثانية إن فعل ذلك الفعل وامرأتّه تحته على شيء 
من بقية طلاق ذلك المملك. وكذلك غزوه وسفره به لا منفعة له فيه إذ لم 
يساقر هو ولا غزا باختياره إلا أنه على أصله في تحنيثه بوطئه. وقد ذكرنا 
وجه قوله في ذلك . : 

وأما قوله بعد ذلك إن الإيلاء لا يسقط عنه لِمَا حل به من جنونه ولا 


يعذر في تركه المسيس لأن الوطىء فيه قائم فمعناه أنه لا يسقط حق المرأة 
في ذلك ويكون لها القيام عليه في ذلك. فيتزل وليه منزلته افيها يُؤم .به من 
الكفارة . 


وأما قوله لأن الوطىء فيه قاد ثم معناه لأن الوطىء منه ممكن إن صَحُ 
من جئونهة» ويدل على هذا ا تنظيره إياه بالمولى يحل أجل إيلاثه وهو 
مسجون أنه لا يعدَّرٌ بأن يقول أطأ إذا خرجت حتى يحنث نفسه الساعة بأن 
يكفر» وفي هذا في المدونة قولان إذا كانت يمينه بالله» وقد مضى هذا 
المعنى في أول سماع ابن القاسم وفي رسم الصلاةٍ من سماع يحبى وغير 
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وكيلاً ! الماك اراد د لمك و 
أن يفيء عنه إلا بالعتق بعينيه والصدقة بشيء بعينيه وما أشبه ذلك حسبما 
وكيلا يؤمر لهء وإنما يقال له: إما أن تقيم وإما أن تخرج فيطلق عليه إن لم 
يقدم للأجل2*9. وإن خرج ولم يتقدم إليه لم يطلق عليه حتى يكتب إليه 
هذا مذهب ابن القاسم. وابنْ كنانة يَرى أن يطلق عليه إذا حل الإيلاء وهو 
غائبٌ وإن لم يتقدم إليهء ولا يلزمه عنده أن يتقدم إليه ولا يحبس عن 
سفره. وهو مذذهب ابن الماجشون. 


وأما إذا كان منكراً للايلاء والمراة تَدّعيه فللا اختلااف في الها نكي يحبس 
عن سفره حتى يُنابلها( ؟) في ذلك كما قال ابن كنانة والله أعلم . 
مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يحلف لامرأته أل يطأها إلا أن 


(19) في ى 7: فيطلق عليك إن لم تقدم للأجل. 
(45) في ق ”: حتى ينافذها بالفاء, وهي الظاهرة . 
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تطلب إليه ذلك فتأبى المرأة أن تطلب ذلك إليه.ء فيكون 
مولياً*؟» . 


قال سحنون: الحق لها فليس عليه الإيلاء ما لم تطلبه وإن 
أقام أكثر من أربعة أشهر. 

قال محمد ابن رشد: ف كات انن يتحول :فلت له قد قيل إنه 
مُولى ولا يكون اقيامها به َال حتى تسئله. فَعَابَهُ ووقال منع الوطىء 
يسبيها. وهر قول له وجهه لأنه مُتَعَيَى في حلفه آلا يطأها حتى تسئله 
ذلك» لأن |المرأة 3 ا ا وقد تزوجته على ذلك فلا 
ينبغيٍ أن رم المشقة بالإفصاح , بطلبه وقد قال الله تعالى : < لِلّذِينَ يلون 
مِنْ نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ 4, ناولع ابطق 

وأما من قال إن وطنتكِ فانت طالق إل أن تأتيني فهو مولى إذ ليس 
عليها أن تأتِيّة رُوى ذلك عن مالك. وهو صحيح. والحجة في ذلك أن 
رسول الله يك كان يَأتِي أزواجة في بيوتهن وبالله التوفيق. 


ك5 

من سَمَاع أبي ريد( ثم مِنْ ابن القاسمٍ 
قال ابن أبي زَيدٍ وسئل عن الرجل يقول لامرَأَيِه: إن وطئتكِ 

أبداً فكل عبد ا* شتريته بمضر أنه 249 حر أنه ليس بمولي . 
قال محمد بن رشد: قد قال ابن القاسم: إنه مُولى» والقولان في 
المدونة في هذه المسألة وفي ما كان من معناها لا يلزم الحالف بالحنث فيه 
شيء» وإنما ينعقد عليه فيه حكمه مثل*»2 أن يحلف ألا يطأ امرأته في 
السنة إلا مرة أو ألا يطأ إحدى امرأتيه ولانية له أو يقول إن وطئت امرأتي 


زه؛) كذا بالاصل, وقد سقط حرف الاستفهام من يد الناسخ , والأصل : أيكون مولياً؟ . 
(45) في ق ؟: ابن أبي الغمر. 

(40) في ق 7: أشتريه بمصر فهو حر. 

(4) في نسخة ق 7: حكم مثل . بإضافة حكم إلى مثل. 


كتاب الإيلاء 1 3 


في الحالف بالطلاق ثلاثاً ألا يطاء أنه يمكن من الوطء وما أشبه ذلك من 
المسائل» وبالله التوفيق 


مسألة 
قال ابن القاسم في رجل تحته أمتان فتآلا منهما ثم اشترى 
إحداهماء فقال: يقع عليه إيلاء التي اشتر 
قال محمد بن رشد: قوله يقع عليه إيلاء التي اشترى» معناه يقع 
عنه أي يسقط عنه إذ لاحق للأمة من ملك اليمين في الوطء على سيدها 
فيَلْرَمَهُ الإيلاء فيها.» ويدل على أن الإيلاء لد يكون إلا في الزوجات أيضاً 
قول الله عز وجل : « وإن عَرَمُوا الطُلاق إن الله سميع «عليم)29). 


تم كتاب الإيلاء بحمد الله وعونه. وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه . 


(49) الآية /الا7ا من سورة البقرة. 
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[كتاب. اللعان(»] 


)١(‏ ما وفع بين معقوفتين هومن نسخة فى ”. وقد بيض له بالاصل ولم يكتبه. 


' كتاب اللعان 1 


من مالك بن أنس رحمه الله 


قال سحنون: أخبرنى ابن القاسم عن مالك. قال: 
مالكاً يقول في الملاعنة تلد تَوأما ل لك 
أحدهما ويترك مالا [فبأي شيء] ترى أن يتوارثا؟ أبوراثة الل 
للأم أم الأخوة للأب . 

قال: بل لوراثة الأب. وليس هو عندي كذلك الزناء لأن 

ذلك لا أب لهء ولأن هذا لو قال له أحد: ليس أبوك فلان ججلد 
الحد. فأرى أن يتوارثا بوراثة الأب.. 

قال محمد بن رشد: الأتوام الذين لا يعرف آباؤهم أربعة» أتوام 
الزانية وأتوام المسبية والمستأمنة. وأتوام الملاعنة. وأتوام المغتصبة . ٠‏ 

فأتوام الزانية يتوارئان من قبل الم خاصة. 

وأتوام المسبية والمستأمنة يتوارئان من قبل الأب والأم» 

واختلف في أنْوَام الملاعنة والمغتصبة» فالاستحسان في أتوام 
الملاعنة أنهم يتوارئان من قبل الأم والآاب. لأن الفراش لهما معروف. ولو 
استلحقهما الأب لَلَحِمَا به» وهو قول مالك في هذه الرواية» والقياس فيهم 


أنهم لا يتوارثون إلا من قبل الأم» لأن نسبهما من الآب منقطعٌ وهو قَوْلَ | 
المغيرة وابن دينار. وكذلك القياس في أتوام المغتصبة أ يتوارثان ٍٍ مِنْ 
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قبل الأم. لإن نسبهما من الاب منقطع ‏ وإذ لا فراش لهماء ولو استلحقهما 
الغاصب لم يلحقا به وهو قول أصبغ, وقيل إنهم يتوارئون من قبل الآم 
والاب استحسانا من أجل درء الحد عنهما وهو قول ابن القاسم في سماع 
يحيى من كتاب الاستلحاق فيه وفيه ضعف وإنما كان القياس فيهما ألا . 
يتوارثا إلا من قبل الام على الاصل, لأنه لا ميراث لابن الزنا من أبيه وإن ' 
عرف أنه أبوءُ بما ثبت من قول البي 486: الوَلْدُ لِلْفِرَاش وَلِلْمَاهِر الحَجر 
وهو قول مالك في هله الرواية؛ أن ولد الزنا لا أب له. يريد أنه لا أب 
بنتسب إليه ولوارئه على حال, إذ قد عرف أن له أبأء لان جميع البشر لهم 
أب إلا: عيسى بن مريم وادم وحواء وأما من ذهب إلى أنه إنما لم يورث 
ابن الزنا من أبيه. من أجل أنه لا يعرف أنه أبوه إذ لا فراش لهء وأنه لو 
عرف لورِنّْه وأنه لو استلحقه لحق به بدليل إجماعهم أنه يرث أمه وترثه , 
وهو مذهب أبي حنيفة والنْحَِي وإسحاق بن رَاهْوَيْه فالانْوام كلهم كيف ما 
كانوا يتوارئون من قبل الاب والأم. إذ قد علم انهم لاب واخد. كما أنهم 
لأم واحدة» وإلى هذا ذهب ابن نافع. فقد روى عله أن أتوام الزانية 
يتوارثون من قبل الأم والأب وبالله التوفيق. 


مسألة 
ا ا 0 
كتاب قطع الشجر 
قال مالك في الرجل يغيب عن أهله ثم يقدم وقد مانت 
١‏ أمرأئه وتركت ولداً كان بعده» فأنكره» أنه يلتعن ويبرأ من الولد. 
ويكون له من الميراث من امرأنه التي لاعَنّ . 
قال محمد بن رشد: مثل هذا حكى ابن حبيب في السواضحة عن 
ابن الماجشون, قال في سُؤَالِه وادعى الإسَيَبْرَاءَ وزاد قال: وقال إذا جاء9؟ كنت 


() في فى ”: [ومن كتاب قطع الشجرة] باسفاط لفظ مسألة. 
) في فى ؟: إذ جاء. ش 
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رأبتها تزبى وأراد أن بَلْتِمْنَ فليس ذلك لهُ وبُحَدٌّ وهو كمن رَمَى امرأة 
طلقهاء وكذلك في كتاب ابن المواز ولا اختلاف في أن له أن يِلاعِنَ إذا 
نفى الحملّ وادعى الاستبراء واختلف إذا نفاه ولم يدع الاستبراء. على 
قَوليْنِ هما في المدونة. ْ 

وقوله إن لها الميراث صحيح لانهًا زوجةٌ ما لم تَلْتَمِن هي بعده. وهو 
قول ربيعة ومطرف واختيار ابن حبيب؛ وفيل ما لم يلاعن الزوجخ. وهو 
ظاهر فول ملك في موطأه ومذهب الشافعي وقول عبد الله بن عمرو بن 
العاصي في المدونة» وقيل إن الفُرقَة تجب بلعان الرّوْج إن التعنت المرأة 
وهو ملهبه في المدونة لأنْهُ قال فيها إن التعن هو فماتت هي قبل أن يلتعن 
ورثهاء وإن مات هو ورثته إن لم تلاعن وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال ملك فيمن دخل بامرأة ثم طلقها وادعى أنه لم يمسها 

وصدتته ثم ظهر بها حمل فادعت أنه منه وَأقرٌ بذلك إنه لا 
. يكمل”؟؟ لها الصداق ويلحق به الولد وتكون به الرجعة. 

قال محمد بن رشد: هله مسألة صحيحة بيئة المعنى, قال: إنه 
يكمل لها الصداق» لإقراره بما ادعت من أن الحمل منهء وقال: إنه تكون 
له الرجعة من أجل أنها في عدة منه حتى تضع حملهاء لقول الله عز وجل: | 
رََولاتُ الآحمال. أَجَلْهُن أن يَضَعْنَ حَمْلَهُْنْ 4" ولا ينهم على إنه أقر 
بالحمل ليكون له الرجعة لان إِلْحَاقٌ النسب يَذْفْعٌ التهمة. 

ولو مات فظهر الحملٌ بها بعد موته فزعمت إنه منه للحق ,به الولد 
أيضاً ولم يكن لها ميراث ولا أكثر من نصف الصداقء وقد قيل لها الميراث 
إن كان مات قبل انقضاء العدة. ولها جمييع الضداق. وقد مضى ذلك في 
رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب النكاح والحمد الله. 


(4) ني فى ": إنه يكمل, باسقاط لاء وهو الصواب , 
(©) الآبة 4 سورة الطلاق. 
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مِنْ سَمَاع أشْهْبَ وَابْنِ نَافع مِنْ مَالِكِ 
من كِتَّابٍ الطّلاق 


قال سحئول : وقال أشيت وابن نافع : سئل مالك من 
العبد يلاعن الحرة ثم يكذب نفسّه فيلحق به الولد كَمْ يُحَدُ؟ 
قال ٠‏ الحد أربعين» قيل له : أرافة إن كانت امرأته آم فلك عنها 
ْم أكذب نفسه فالحق به الولد أعليه حد؟ قال: ليس عليه شيء. 2 

قال محمد بن رشد: قولّه: إن العبد يُحَد أربعين إذا لَآعَنَ زوجته 
الحرة ثم أكذب نفمّه صحيحٌ على مذهبه في أن حَدٌ العبد في الفرية نصف 
حد الحر قياس على حد الزنا وهو فول جماعة فقهاء الأمصار. دددِيٍ عن 
ابن متغرة أن حده ثمانون» وهو القياس إن النصراني إذا كان يُحَدّ في 
الفرية ثمانين ولا ينقص من ذلك شيئاً لنقصان مرتبته عن مرتبة الحرء لِمَا 
تعلق فى ذلك من الحق للمقذوف. فكذلك العبدٌء وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز في الموطأ. 

وقولّه: إذا كانت زوجته أمة إنه لا شىء عليه. معناه من الحد وإنما 
عليه الأدب لإذايته إياها بما نسب إليها وكذب فيه عليها. 


مسألة 
وسئل عن الذي يقول زنت امراتة+ فيقال له: أرأيت ذلك؟ 
فيأبى أن إيقول نعم ويمضي على اللعان. فله أن يلاعن؟ فقال: 
إنما ع اللعان بأحد وجهين » يقول قد استبرأت أو يقول قد 
فنك ْ 
قيل له: فَالأعمى يلاعن؟ قال: الأعمى يلاعن2. يقول: قد 
سمعتثٌ الحِسٌ وليس هذا مثله. وقد قال في أول الكتاب: لا 


كتاب اللعان الف 


لآ 
يكون اللعان إلا ببيان29 رأيتها تزني . 
قال محمد بن رشد: قولّه إنما يجب اللعان بأحد وجهين2 يقول قد 
استبرأت يريد في :ة نفى الحمل» أو يقول قد رأيت» وهو أحدٌ قولي مالك في 
المدونة. وله فيها قولٌ آخر أنه إذا قَذَفَ أو نفي حملا لَمْ يَكُنْ مقراً به لاعن 
ولم يسثل شيئاً. ش 
| وتحصيلٌ هذه المسألة أنْ اللعان على ستة أوجه ثلاثة منها متفق 
عليهاء وثلاثة مختلف فيها. ا 
فالمتفق عليها أن يَنْفِيَ حملاً لم يكن مقرأ به ويدعي الاستبراء» وأن 
يدعي رؤية لد مسيس بعدها في غير ظاهرة الحمل. وأن ينكر الوطء فيقول 
ما وطتنّها قط أو منذ وضعت أو منذ مُدَّةِ كذا لِمَا لا يلحق إِلَى مثله 
الأنساب . 
والمختلف فيها أن يقذف زوجته ولا يدعي رؤية» وأن يَنْفِيَ حملا ولا 
يدعي الاستبراء. وأن يدعي رؤية لا مسيس بعدها في حاملٍ بينة الحمل 
لأن ابن الجلاب حكى عن مالك فيها ثلاث روايات. اف الحد 
وَل لِعَانْ وثبوت النسب» وإيجاب اللعان وسقوط النسب به 


وقوله : إن الأمَى يلاعن وإن لم تصح منه الرؤية صحيحٌ مثل ما في 
المدونة,» لأن العلم قل يم يقع له من غير طريق الرؤية من جمس وح وما 
أشبه ذلك. وعلى هذا لقول”» فإن القاذف لزوجته يحد ولا يلاعن, وأما 


على القول بأنه يلاعن إذا قَذَفَ فالأعمى والبصير في ذلك سواء. 
مسألة 
0 6 ش ل م # م 
وسئل عن الملاعن أيرضى منه بأن يقول رَايتهُا تزني أم 


(6) في ق ”7: بتبيان. 
(0) في فى ؟: وهذا على القول بأن. 
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فقال: كنت أرى أن يُوقف على ذلك حتى يقول كما يقول 
الشهود. 
قال محمد بن رشد: قد روي ابن نافع عن مالك أنه لا يَكْشِفُ 
عن ذلك كما يكشف الشهود, وجةه القول الأول أن الله قد سماه شاهداً 
فوجب أن يكون عليه في ادعائه الرؤية ما يكون على الشاهد. ووجه القول 
الآخرء أله ليس بشاهد على الحقيقة, لأنه لا يشهد أحد لنفسه. وإنما 
سماه الله شاهداً من ناحية المشاهدة بالعين والقلب. فالمعنى في ذلك 
حضزل العلم لم ئر أن ملكا قد قال في أحد قْوَالِهِ إن من قلف زوجته 
يلاعن وإن لم يدع رؤية, فإن كان قد قيل إنه يلاعن وإن لم بدع رؤية ْ 
فكشفهُ عن صِفة الرؤية إذا أدعاها إِغْرَاقٌ والله أعلم . 


مسألة 


وسثئل عن ملاعنة العبد أهي مثلّ ملاعنة الحر؟ يشهد خمس 
د 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: 00 يَرْمُونْ 
أَزْوَاجَهُمْ 4 , الآية ولم بخص في ذلك حر من عبد. فوجب أن يستوي 
في ذلك الحر والعبد. 
مسألة 


وسألته عن لعان العبد والأمة . 


)0 الآبةٌ "من سورة النور. 
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فقال: أربع مث لعان الحرة» فإنه لا يجب عليه الحد ل 
بأربعة شهداء, ْ 

قال محمد بن رشد: اعتبار مالك رحمه الله عدّد أيمان العبد في. 
ملاعنة الأمة بعدد الشهود الذين يقام عليها م الححيد اعتبار صحيح ؛ لأن 
ا 0 قال: < مالم مون المُخصَنتِ م م َأنُوا بع اشهَدَا0, 

ال: ٍ رَالدينَ يُرمون زْوَاجَهُمْ وَلْم 04 لَهُمْ شَهِدَاءً إلا لْفُسهُمْ فَشَهَادَة 
دم ربَعْ شَهَادَاتٍِ باللهِ #(2, فدل ذلك على أن الله تعالى جعل كل 
يمين من لعان الزوج بإزاء شهادة كل شاهد يشهد على مُخصّنةٍ بالزنا وعلى 
3 آية اللعان على عمومها في جميع الأزواج والزوجات أحراراً كانوا أو 
عبيداً وبالله التوفيق . 


من سماع عِيسى عِيسى بن ديار مِنْ ابن القايم, 
من كتاب إن خْرَجَت مِنْ هذه و الأالير 


قال عيسى : سئل ابن القاسم عن الرجل لود امرأته وهي 
حامل فيمكتُ سِنينَ ثم يُكَذْبُ نفسّه ويدعي الولد. ل 
نفقتها الذي حملت فيه الولد؟ . 


قال: إن كان يوم حملها مُوسِراً مله ينفق فالنفقة لها لازمة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال رحو كنا اعتلات نيهم ومثله 
في المدونة, وزاد فيها: وإن كان في بعض بعض الحمل موسراً رفي بعضه 
معسراً لزمه ما كان فيه مُوسرا وسقط عنه ما كان فيه معسراً. وزَاد في 
كتاب ابن المواز: وعليه أيضاً أجر الرضاع ونفقته بعد ذلك إن كان فليا 
وبالله التوفيق 


(4) الآبة 4؛ من سورة النور. 
)٠١(‏ الآية رقم ١‏ من سورة النور. 


ذل ش البيان والتحصيل 


وَمِنْ كِمَابٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ 
قلت: فالرجل ينفي حمل المرأة التي لم يدُخل بها؟ . 
قال: يلتعنان» قلت: فإن التعن فبَتٌ أن تلتعن؟ قال: 
تضربت مائة وإذا نكلت عن اللعان أو صدقته بإقرارٍ وتقيم تحته 
كما كانت وَبَيرا من الحمل وتكون امرأته بحالها فلا شيء عليه. 


[قلت: فالنصرانية تكون تحت المسلم فينتفي من حملها 
فيلتعن فتأبى أن تلتعن؟ قال: يبرأ من من الحمل]0"©. 


قال محمد بن رشد: اللي الف ليقي سيول :السراف لفون ال 
يدخل فيها إِنْهُمَا يلتعنان» يريد وينفي الولد عن نفسه» ومعناه إذا كان ما 
ادعت امرأته من أنه كان يغشاها قبل أن يدخل بها يمكن وقد جاءت بالولد 
لستة أشهر فأكثر من يوم تزوجهاء ولها نصف الصداق ولا سكنى عليه ولا 
متعة. قاله في المدونة, فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو ظهر بها 
حمل في أيام لا يشك أن الحمل قبل العقد. فلا صداق لها ولا لعان فيها, 
فإن لاعنَ قبل أن يوضع الحمل فآتت به لأقل من ستة أشهر لم يكن لها من 
الصداق شيء ولم يحرم عليه نكاحها بالتعانهماء لأنها كانت غير زوجة. 
قاله ابن الماجشون ومحمد ابن الموازء وهو بِيّنُ في المعنى . 


وقوله: إنه إذا التعن وأ بت أن تلتعن تضرب مائة وتقيم تحته 
كانت بمنزلة 0 تنكل عن اللغان [خلاف قول سحنون فى نوازله 5 
ملاعنته إياها ونكولها عن اللعان قطعٌّ للعصمة. وقول ابن القاسم هو 
الصحيح على قولهم إن العصمة لا تنقطع بين الزوجين إلا بتمام اللعان من 
المرأة إذ لا فرق على هذين القولين بين أن تنكل عن اللعان بعد لعان 


(١١)ما‏ كتب بين معقوفتين هو من نسخة ق 7. 


كتاب اللعان اول 


الزوج أو تصدقه قبل اللعان]١»‏ على أن الولد [ليس] منه. ولا اختلاف 
بينهم إذا صدقته أنها تحد وتكون زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك» 
كذلك قال هاهنا وفي كتاب الرجم من المدونة» وإنما اختلفوا هل ينتفي 
الولد منه دون لعان أو لا ينفيه إلا بلعان. وقد أنكر أبو بكر بن محمد قول 
سحنون لمخالفته الأصول. وبالله التوفيق. 


ومِنْ كِتَابٍ الرّهُونٍ 

وقال في رجل غاب عن امرأته عشر سنين أو أكثر فوجدها 
قد ولدت أولادا فأنكر الأولاد. وقالت المرأة : هم منك كنت 
تأتينى سرا. إنه لا يبريه من ولدها ومن الحد إلا أن يلتعن. 

قيل: فإن قذف' أحل من ولدها قبل أن يقدم أبوه قال ٠‏ 
يجلد الحد إذا قال له ليس أبوك فلان أو قال له: يا ابن زانية أو 
يا ابن الزانية إنه يضرب الحد. وإنما قذفه من قبل أن يقوم أبوه 
فيما يلزم من قذفه. بمنزلة ما لو قذف بعد أن يلتعن أبوه ويبرأ منه 
يلزمه في ذلك ما كان يلزمه في هذا [قال: وإن مات قبل أن يقدم 
أبوه ألحق به الولد وحد كل من قلذفه وورثوه]9؟١),‏ 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يُبرِيه من ولدها ومن الحد إِلّ أن 
يلتعن. معناه إذا كان ما ادعت المرأة من أنه كان يأتيها في مغيبه سراً يمكن 
على ما قال في المدونة في الذي ينفي حمل امرأته قبل الدُخول وتدعى أنه 
2 كان يغشاها في أهلها وقد ذكرنا ذلك في رسم جاع . 

ولو قدم بعد الغيبة الطويلّة وقد ماتت المرأة فنفى ولدّها لالتعن إذا 
كان لم يعلم به قبل ذلك. وورثهاء قاله ابن القاسم في المدونة0١»‏ ومعناه 
1١(‏ م) ما كتب بين معقوفتين ساقط من الأصلء, ثابت في ق 7. 
)١1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل كذلك. 
10 م) في فى ": في المدنية. 
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إذا ألمكن أن يكون الولدُ منه والله أعلم . ظ 

وأما لو عَلِمْ مغيبه بالبيئة العادلة ' في الأرض النائية المدةٌ الطويلة الي 
لا يحلق في مثلها الأنساب فأنكر الأولاد لوجب أن لا يلحقوا به وأن نحل 
لما تبين من كذبها فيما ادعته والله أعلم , وني كتاب ابن سحئنون لاشهب 
' أن الغائب إذا قدم. فوجد ولدأ فقال: هذا ليبس ابي ولا ابنك أنه يحلف ما 
زا نولا شيء عليه إلا أن يرِدَ ِعَاناً فيُمَكَنُ من ذلك, 


مسألة 


وقال في الرجل يغيب عن امرأته سنين فتلد ولداً فتقولٌ 
المرأة ليس هو من زوجي ولا هو من رجل آخر"©2, ثم يموث 
زوجها قبل أن يقدم: إنه يقام على المرأة الحد إذا أقامت على 
ذلك ولا تبن عنه(14١)‏ ولا ينفي ذلك ولدّها ومن فى ولدها من أبيه 
كان عليه الحد وورث أباه , 


قال محمد بن رشد: 000 

ذكرناه في المسألة التي فوقها والله أعلم . 
ومن كِنَابٍ يدِيرُ مَالَهُ 

وسئل عن رجل تزوج أُمَةَ وشرط أن ولده منها حرء إن 
الولد حر» قيل : فإن لاعنها؟ قال: هو حرء وإن لاعنها. قبل فإن 
صدقته فيما قال فأقرت بالزنا وفَالت ليبس ولدّه ؟ قال: فهو رفيق ذا 
صدقته إلاأن يسْتلحِقه يوماً. فإن استلحقه يوم ما لحق به ولم 
ينظر في قولها إنه ليبس ولده إذا زعم أنه ولده ويعتق إذا استلحقه . 


(10) في فى 7: ليس هو ابن زوجي وهو من رجل آخر. 
(4١)في‏ فى ”: ول تنزع عله. 
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مسألة(١1)‏ 

قال القاضي : لما كان إذا الاعنها ونفى الولد غن لفسة وجلد الخد 

من نفاه عنه وجب أن يكون حراً بهذه الشبهة . وأما إذا صدّقته بما قال 


فقد انتفى منه بكل حال. وكان ولد زنا لاحد على من نفاه عنه فلم تكن 
له شبهة يعتق بها ما لم يستلحقه أبوه وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كثاب بَحْيَى بْنِ يَحيى مِنْ ابْنِ القاسم مِنْ كِتَابٍ الصّبْرَةٍ 

قال يحبى : : وسألته عن الرجل يطلق امرأته لبئة ثم يزعم أنه 
رَأَهَا تزني بعد طلاقه إياها أيلاعن أم يكون بما ادعى , مِنْ الرؤية 
قاذفا؟ . ش 

فقال: أم. ما كانت في عدتها فيلاعن بما ادعى من الرؤية. 
فإذا انقضت عدتها فادعى أنه رَأَهَا تزني كان قاذفاًء ولا يجوز له ٠‏ 
اميد ْ 
زمان 37 ا د 

انعو اا نامي بن دك الخول امن | 

قفلت: أرأيت إذا صار الحمل يََرْمُه إل أن يْلاعِنَ فلم لا 

يكون له أن يلاعن بما يدعى من الرؤية للزنا بعد انقضاء العدة 
وهو يقول أخاف أن يظهر بها ,حمل يلحقني فَأنَا رأيت ما رأيتُ من 
سوء فعلها فأنا أخبر به السلطان لأبرَا مِنْ حمل إن ظهر باللعان. 

قال محمد بن رشد: اختلف فيمن ادعى أنه رأى زوحته تزني رهي 


)١9(‏ في نسخة فى 7: لفظ مسألة ساقط,. 
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في عدتها منه من طلاق بائن: على ثلاثة ئة أقوال» أحدهما: : قو ابن القاسم 
هذا أنه يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا يحدء والثاني : : أنه يُحَنَّ ولا يلاعن 
وهو قول ابن الموازء والثالث: أنه لا يحد ولا يلاعن25. معناه إل أنْ 
يظهر بها حمل فيكون له أن يلاعن لنفيه عن نفسهء وهو قول المغيرة» وإليه 
مال. سحنون. 

ووجه القول الأول: أن العدة لما كانت من توابع العصمة. وكانت 
حقاً للزوج على المرأة حفظاً لِنسَبِه كان له أنْ يُرَاعِيَ أمرها فيها وَعُذٍ ر في 
الأخبار بما رأى من زناها لِمَا في ستر ذلك من المضرة به في إدْخال 
الدّاخِلَة عليه في نسبه فخرج له المخرج" '» من ذلك باللعان كما قال الله 
مخافة أن يموت فتاتي بولد فيلحق به. 

ووجه القول الثاني: أنه لَمَا لم يكن بها حمل ظاهر كان بما ادعى 
من رؤيته لزناها قاذفاً إذا عجل بالإخبار بذلك قبل أن يظهر بها حمل» 
فوجب أن يُحَدٌ لأنه قذف من ليست له بزوجة إِذْ قد خرجت من عصمته 
بالطلاق البائن ثم إن ظهر بها حمل كان له أن يُلاعن لينفي الولد عن 
نقفسة . 

ووجه الثالث: أنه عَذَّرَهُ بما ادعى من الرؤية مخافة أن يموت فتأتي 
بولد فيُلْحَقُ به فأسقط عنه الحد. ولم ير أن يعجل باللعان إذ قد لا يكون 
بها حمل فلا يحتاج إليه 
ظ وأما إذا ادعى أنه رَآَهَا تزنى بعد أن انقضت عدتها فهو قاذف فوجب 
أن يُحَدٌ لأنها كالأجنبية إذ لم يبق بينه وبينها سبب من أسباب العصمة إلا 
إن ظهر بها حمل فيكون له أن ينفيه. 

وأما إن كانت في عدة منه من طلاق غير بائن فحكمها في جميع 


(16م) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . وأصل الأصل . 
(15) في ق 7: فجعل له المخرج. 
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وجوه اللعان كححم التى .:عى في عضمتة. ل ا 
رَآَهَا تزني قبل أن يُطلقها لَحُدَّ ولم يلاعن. قاله ابن القاسم في التفسير 
الثالث من العشرةء وبالله التوفيق. 
وَمِنْ كِتَابٍ أَصْبَغ مِنْ ابْنِ القاسم 17) 

قال أصبغ : من طلق امرأته فنتكحت في عدتها قبل أن 
تحيض شيعا؟ قال: قول مالك إن الولد لِلاوّل متى ما جاءت به 
لأذنى من ستة أشهر ولأكثر ما بينهما وبين خمس سنين"2). 

قلت: فإن نفاه الأبُء فَقَالَ: قد استبرأتها قبل أن أطلقَ؟ 
قال : يلتعن الأب إذا وينفي الاين عن نفسه ولا تلتعن المرأة لأن 
للولد ها هنا ا وأبا الله وفراشاً قائماً وهو الزوج الثاني إن 
كانت ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم دَخل بها الثاني» وإن كانت 
جاءت به لأقل من ستة أشهر :فهو منقول١»‏ من الأب الأول 
باللعان ومنهما جميعاً لأن الثاني ها هنا بَرِيِءٌ منه. 


فإن قال الشاني إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر وبْفَلَهُ الأول: 
إنه ليس مني وقد استيرائهًا بعد أن وطئتها إلتعلن والتعنت. ولا بد 


لها من اللعان ها هنال بمنزلة الزوج الواحد. لأن الولد ليس له 
نسبٌ بعد يلحق به إلا هذا الأب فلا يدفعه هذا عن نفسه إل 


بلعان منه» أو بانتِمَاءِ وتصديق منها له. 


ولو كان دُخوله بعد حيّضة أو حيضتين فإن جاءت به لأذْنى 


. م) وفي نسخة قى #". ومن سماع أصبغ من ابن القاسم‎ 15١ 
(1م) كذا بالأصل: ولاكثر ما بينهما وفي نسخة فى ؟. أو لأكثر ما بينها. . . ولعل‎ 
الصواب لا لأكثر لأن حكم ما دون الستة أشهر مغاير لحكم الستة أشهر فأكثر.‎ 


. (1م) في نسخة ق ”. فهو منفول بالفاء بدل القاف. والمنفول: الزائد. 
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من ستة أشهر فهو للأول» والثاني منه بريء ولا ينفيه الأول إل 
بلعان على نحو ما فسرثُ لك وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر فهو 
للآخر إل أن ينفيه ويدعي الاستبراء منه فيلتعن ويبرأ منهء ولا 
تلتعن المرأة ويرجع الولدٌ ها هنا إلى. الأول فيلحق به لأن فراشه 
قائم حين بريء منه الآخرء إل أن يدعي أنه استبرأها قبل أن 
يطلقها فتلتعن هي وهو هاهناء لأن الولد قد انقطع نسَبّْه ولم يبقَّ 
أت يلحق به. 

قلت: فمن لاعنها منهما وحده ولم تلتعن هي لأن الولد 
لح بالآخر أتحل للذي لاعنها ولم تلاعنه؟ قال: لاء إن لعانه 
قد تم ونفل به الولد. 

قلت: فمن استلحقه 2١١‏ لحق به؟ قال: نعم. ويحد قلت: 
فإن استلحقه الآخر أيضاً بعد ذلك؟ فقال: يحد ولا يلحق به لأن 
ينه للمتتلجق الأول: 

قال محمد بن رشد: : هذه مسألة صحيحة على أصولهم» وتحصيلها 
بتلخيص, أنها إذا أتت بولد قبل ستة أشهر من يوم دخل بها الثاني فهو 
للأول ل أن ينفيه بلعان فإن التعن حَُدّت إلا أن تلتعن. والثاني منه برىء 
كان قد دخل بها بعد حيضة أو قبل حيضة. 


20 وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر فهو للأول إن كان دخل بها الثاني 
قبل حيضة إلا أن ينفيه بلعان» فإن التعن كدت إلا أن تلتعن فيلحق 
بالثاني » ولا تلاعن المرأة إلآّ أن ينفيه الثاني الفا وللثاني إن كان دخل 
بها بعد حيضة إل أن ينفيه بلعان فيلحق بالأول ولا تلاعن المرأة إلا أن 
ينفيه الأول أيضاًء ويختلف منها في موضعين: أحدهما: هل تحرم على 
الذي لاعنها منهما ولم تلاعنه إذا لَحِقَ بالآخر؟ فقال أصبغ هاهنا: إنها 


. في نسخة ق 7. فمن استلحقه منهما.‎ )١17( 


كتاب اللعان حل 


تحرم عليه وقال سحنون: له تحرمء وهو قول ابن الموازء والقياس على 
المشهور في المذهب من أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بِتَمَام لعان 
المرأة بعد الزوج» وقول أصبغ يأتي على قياس القول بأن الفرقة تقع بينهما 
بتمام لعان الزوج. وهو ظاهر قول ملك في موطأه ومذهب الشافعي وقول 
عبدالله بن عمرو بن العاصي في المدونة. والثاني : إذا التعنا م استلحقه 
الذي لاعنها أول ولم تلاعنه لأنْه لحق بالآخر هل يحد أم للا يُحَدٌ؟ قال 
أصبغ : إنه يحدء وقال سحنون وابن المواز: لا يحد ِذْ لم ينفه أولاا إلى 
زِنى وإنما نفاه إلى الأب الآخر الذي نفاه بعد. 
٠‏ ومن استلحقه منهما أولاً بعد التعانهما لَحِقَّ به ولم يُقبل للثاني بعد 
فيه دعوى . 

وإن استلحقّاه كلاهما بعد التعانهمًا كان الأول أحقٌّ به وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن رجل قال لامرأته : رأيتها 7 تزني والمرأة صماء لا 
تسمع بكماء لا تفهم ما يقال لهاء هل ترى على الزوج لعانا 
وحذده. أم د" 

قال: يشار إ | إليها بما قد عُرفَتْ به أنها تعرفه من الإشارة 
وتفهمه مما قد عَلِمّ منهاء فإذا ْهمَتَ فإن صدقته أقِيمَ عليها 
الحدى وإن حجدت فيل للروج التعن ورا عن نفسك الحد فإذا 
فعل قيل لها حدى(14) مخرجك بأن تلتعن وترد قولّه بإشارةٍ يعرف 
بها ما كان منها على وجهٍ ما كان يُعْلمُ من أمرهاء فإن فعلت فَرَقَ 
موما لإن: نكلت رحن بعليها الع 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لآنْ الإشارة تُفُهُمُ بها المعاني 


(14) في ق”7: خذي. 
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الله الإشارة كلاماًء فقال: « آبنّكَ أل تُكَلّم الناسّ قَلاثَة يام إلا رَمْزاً 08# 
وبالله التوفيق . 
بن سَمَاع. أبي ويد إن أبي القَْر من عبد الم بن 
لقايمٍ 

قال أبو زيد: سَئِلَ ابن القاسِم عن الرجل ينكح المرأة 
فتحمل. فيقول: نما نكحتكِ منذ خمسة أشهر وتقول: بل 
نكحتني منذ تسعة أشهرء وينكر الحمل إِنْهُ يُلاعنْها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن العصمة. متيقنة متيقنة والفراش 
معلوم. فوجب أن يلحق به الولدٌ إلا أن ينفيه بلعان. 

مسألة 

قال: وسيل عن المرأة تلتعن قبل الرجل ثم تموت. 

قال: ينبي أن يلتعن الرجل قبل ويقال<"© للرجل: التعن 
وابرأ من الميراث ولا حد عليك. أو لا تلتعن فتحَد ويكون لك 
الميراث» قال: ولو كانا جميعاً حين التعنت المرأة قبل الرجل27) 
ولا يقال للمرأة التعني ثانية 

قال محمد بن رشد : 5 يْرَ ابن 0 تدثة الزوج في الأيمان 
باللعان''2 قبل المرأة واجباً لاستوائهما في أن كل واحد منهما يدعي على 
صاحبه دَعُوى اذل ينها وجب عليه حدء فالزوجٌ يدعى على المرأة أنها 
زنت» وأن الولد غيرٌ لآحِقٍ بهء ل 0 
القذف والمرأة تدعى على الزوج أنه وطِئها الوطءً الذي كان عنه ولدّها 
وتريد إلحاقه به. فإن لم يثبت ذلك لها عليه وجب عليها حد الزناء وإنما 
(19) الآية 4١‏ من سورة آل عمران. - 
)9١(‏ في ق ”7: قال: ويقال. 


)5١(‏ في ق ١‏ : ولو كانا جميعاً حيين والتعنت المرأق قيل للرجل التعن. 
)١9(‏ في ق ”: بالأتمان في اللعان. 
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رأى ذلك متبعً "© لظاهر القرآن. إذ ليس فيه نص على وجوب الترتيب» 
فإنه بشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصدقين والخامسة أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. فيحتمل أن يكون معنى قوله بعد ذلك: 
وَيَذْرَا عنها العذابَ إن كان الزوج هو الذي ابتدأ بالأيمان. فلهذا قال إن 
المرأة إذا التعنت قبل الدخول”*؟ وماتت يقال للرجل ما يقال للمرأة إذا 
التعن الرجل قبلها ثم مات: إما أن تلتعني فيسقط عنك الحد ولا يكون لك 
الميراث» وإما ألا تلتعنى فتحد ويكون لك الميراث» إن المرأة0"© إذا 
التعنت قبل الرجل ولم تمت التعن الرجل ولم تُعد المرأة اللعان. 

وذهب أشهب إلى أن ترتيب اللعان على ما ذكر الله فى القرآن واجبٌ 
فقال: إنه إن التعنت المرأة قبل الرجل التعن الرجل وأعادت المرأة اللعان» 
وإنما هو إذا حلفت المرأة أولاً كما يحلف الرجل على تكذيب أيمانه؛ إذ 
لم يتقدم له يمينء فقالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت وإن 
حملي هذا لمنه. وقالت في الخامسة: غضب الله عليها(”"© إن كانت من 
الكاذبين» فها هنا قال ابن القاسم يلتعن الرجل فيقول: أشهد بالله إنها لمن 
الكاذبين ولقد 5 وما حملها هذا مني. ويقول في الخامسة لعنة الله علي 
إن كانت من الصادقين» ولا تعيد المرأة اللعان. وقال أشهب: يلغى لعان 
المرأة أولاّ ويبتدىء الرجل باللعان ثم تلتعن المرأة بعده. 

وأما إن حلفت المرأة أولاً فقالت: أشهد بالله. إنه لمن الكاذبين» 
وقالت في الخامسة: غضب الله على إن كان من الصادقين» فلا اختلاف ., 
انينهما في أن آيمان 'المرأة ‏ ملغاة) لأنها حلفت على تكذيب أيمان الزوج 
وهو لم يتقدم له يمين والله أعلم . وقول ابن القاسم هذا على أصله ف 
الصبي يقوم له شاهد على حقه فيبدأ المدعي عليه باليمين ثم يبلغ الصبي 


(75) في ق 7: مستحبا. 

. في ق 7: قبل الرجل وهو المتعين‎ )7١5( 
في ق 7: وقال إن المرأة.‎ )١6( 

(10) في ق7: علي. 


يفف البيان والتحصيل 


فيتكل على اليمين أنه يجتزأ بيمين المدعي عليه المتقدمة أولأء وعلى 


مذهب أشهب أن المرأة تعيد اللعان بعد الزوج. لا يجتزأ بيمين المدعي 
عليه في مسألة الصبي. [لأن العمد والخطأ في هذا سواء والله أعلم]""©2. 


مسألة 


وسئل عن رجل نكح أمه أو أخته وهو لا يعلم فتحمل منه. 
فينكر الحمل وأراد الملاعنة ثم قامت بينة أنها أمه أو أخته.ء هل 
يلاعنها أو يلحقه الولد أو ماذا يصنع فيهما؟. 

قال ابن القاسم: يلاعنها وينفي. الولدء لأن أصل نكاحه 
على وجه التزويج ويدرأ عنه الحد ويلحقه الولد ويلزمه الصداق 
وعليها العدة ولا بد من اللعان فيه فبه ينفي الولدء» أو الحد 
ويلحقه الولد ! ِنْمَا هو قول(4© يقوله أهل العراق وَلَيْسَ عليها حَدٌ 
عند أهل المدينة» وهم يقولون مع ذلك غير هذا: ليس بين العبد 
والحرة لعان. ولا بين المسلم والنصرانية لعان. وحن شوك : إذا 
كان الحمل في الأمة والنصرانية. من الحرٌ والعبد ففيهن لعان وبين 
العبد والحرة لعان كان حمل أو لم يكن» وإنما يلاعنٌ الحرٌ الأمة 
والنصرانية(؟؟) في الحمل وليس في القذف فقد فسرنا لك هذا 
الوجه . شْ ' 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب: ولي غليه: خد عند 
أهل المدينة وهو صحيح ء إذ ليس على واحد منهما حد في تناكحها إذا(”»© 


(707) ما بين معقوفتين من نسخة ق 7 ساقط من الأصل . 
(8؟) ني فق ١‏ وق ”7: إنما هذا قول. . 

(4؟) في ق ١‏ : أو النصرانية. 

(5) في ق :١‏ إذلم. 


كتاب اللعان ش ش ش 1 


لم يعلما بالحرمة التي بينهماء قال وكرل الله يَكليد : تجَاوَرَ اللّهُ مني عَنْ. 
الْخَطَلٍ والنسيانٍ وَمَا استَكُرهُوا عليه., وقوله: إن اللعان يكون بينهما كما 
يكون في النكاح الصحيح صحيح لأن حكمّه حكم النكاح السحيح فى 
لحوق النسب ووجوب الصداق بالدّخول ولزوم العدة فيه 3 لم َ يْرَ أهل 
العراق فيه لعاناً تعلقاً بظاهر قوله عز وجل: « والّذِينَ يَرمُون أَزْوَاجَهُمْ » 
وَليِسَ بزوجين أذ لا ينعقد لأحد نكاحٌّ فيمن حَرَمَهُ الله عليه مِنْ ذُواتٍ 
مَحَارِمِهِ ومن قول فاسد0' "2 لأنه وإن لم يكن نكاحاً منعقداً في الباطن فقد 
انعقد في الظاهر ع أحكامه في الظاهر والباطن من لحوق النسب 
ووجوب الصداق والعدة. فكذلك اللعان. 


وكذلك تعلقوا في إبطال اللعان بين العبدين » أو بين العبد والحرة» 
والحر تحته الأمة أو المسلم تحته النصرانية» لقول الله عز وجل"": « وَلَمْ 
يكن لْهُم شهذاءٌ إلا أَنفْسَهُمْ فَسَهادَةٌ أَحَدِهِمْ 4 


لأن الله سمّاهم شهداء آذ استثناهم من جنس الشهداء. والمستثنى 
هن جنس المستثنى منهء فَدَلُّ على أن اللعان شهادة. والعبدٌ والمحدودٌ 
والنصراني لد تجوز شهادته, وليس ذلك بشيء. لأن المستثنى منقطع 
والمعنى فيه ولم يكن لهم شهداء غير قولهم الذي ليس بشهادة. كما قالوا: 
الصَبْرٌ حيلة مَنْ لآ جيل لَه وَالْجُوعٌ زَادُ من لآ زَّادَ لَهُ وَقَدْ ناقضوا بقولهم : 
إن الفَاسِقَ المعلوم بالفسق لا وشهادته لا تجوزء وبالله التوفيق . 


مسألة 


اد قال ل لاد عدر وا يا 01 يقول 


( م) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان بلفظ رفع عن أمتي . . . رمز له السيوطي 
بالفضيغة. 

)"١(‏ في ق :١‏ وهو قول فاسد. 

(9") في ق ١‏ : بقول الله. 

(9") زيادة من نسخة ق ١١‏ 


3 البيان والتحصيل 


أخاف أن يأتي ولد فَأَنَا أنفيه باللعان فإنه يلاعِنُ ذا أرَادَ أن ينفي 
عنه حملا يخافه. وتلاعن الأمة معه. ولا لعان على النصرانية . 


ولو تزوج وصيفة لم تبلغ المحيض ! إلا أنّهَا توطأا فقال رأيتها 
تزني وأنا لاعن مخافة أن تأتي بحمل فيلحقني» قال: يلاعن هو 
ولا لعان عليها وإن جاء حمل لم يلحق به. قيل له: ولا لعان 
عليها إذا كان زوجها لاعن قبل أن تحيض ثم بلغت المحيض؟ 
قال: لا. 

قال محمد بن. رشد: قوله إِنَّ الرجلّ لا يُلاعن الأمة ولا النصرانية 
إل في نفي الحمل أو رؤية يخشى أن يكون منها ولد فيلحق به صحيحٌ مثل 
ما في المدونة وغيرها إِذْ لا حَدٌ عليه في قذفهماء لاعن الأمةٌ لأنها تنفي 
الحَدّ عن نفسها بلعانهاء وتُلاعنُ الصغيرة ةٌ التي يوطأ مثلّها في نفي الحمل 
وغيرهء لأن قاذفها يلاعن وتحد هي 22140 إذ لا حد عليها في زناها وتبقى له 
| زوجة على المشهور في المذهب من أن القرقََ لا تقع بين المتلاعنين إلا 
بالتعان المرأة ة بعد الزوجء وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في رسم 
قطع الشجر من سماع ابن القأسم وفي غيره من المواضع. وكذلك 
النصرانية لا لعان عليها د لا حد عليها في زناها إلا أن تشاء أن تا هي 
على ما قال في المدونة فتلتعن في كَنِيسَتِهَاء ٠»‏ فإن أَبَتَ أن تلتعن بقيت زوجة 
لهء» وإن التعنت وقعت الف بينهما قاله سحنون في كتاب ابنه وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


قال ابن القاسم في امرأتين شهدتا أن هذا الولد من امرأتي 
وَلَدَنَّهُ وكان الولد. صغيراً أو كا وأنا منكر لذلك وأقول: وَلَدها 
ذلك قد مات أو أقول شكلنا ذلك قد انفش _- أنا: خاضرا أو 
غائباً. 


(”) في ق :١‏ لأن قاذفها يحد ولا تلاعن هي إذ. . . وهو الصواب. 


كتاب اللعان : "1 


قال يلحق به الولد بشهادة المرأتين حاضراً ' كنت أو غائباً 
على ولد صغير أو كبِير. 
قيل له: ولا يكون في مثل هذا لعان؟ قال: لا. 
08 محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن شهادة النساء ة فى الولادة 
ئزة وهو مما لا اختلاف فيه احفظه., فيلحق به الولد بشهادتهما. 
ولو لم يشهد على ولادته إل امرأةٌ واقذة أو لم يشهد على ولادته 
أحد فقالت هي : ولدنّه وهو ولدّكُ. وقال هو لم تللدة و ففي كتاب القذف من 
المدونة أن القول قولها أنها ولداته ويلحق به إلا أن ينْكرة ويدعى الاستبراء 
فيكون له أن ينفيه باللعان. وأن القولَ قولٌ الأمة التي أقرَ سيدّها بوطئها في ٠‏ 
الولادة إذا جاءت بالود ويم السيد ولا يستطيع أن ينفيه إل أن يَذّعِيَ 
الاستبراء قبل الحمل. إل أنها مسائل طرحها سحئنون َرَاهُ ذهب إلى أنه لا 
تصدق والخنة منهما في الولادة وإن جاءت بالولد لا الزوجة ولا الأمة. فلا 
يكون على الروج إذا أنكر الولادة والولد أن ينفيه بلعان حتى تثبت رت 
ولا تكون الأمة التي قر سيدها بوطئها م ولد وإن جَاءَتَ بالولد إلا أن تثبت 
لدت فإن أثبتتها لحق به الولد. وَكَانَتَ له م ولد إلا أن يدعى الاستبراء 
قبل الحمل وتعلق به فيما ذهب إليهماء ف انيما يصدقان على الولادة إذا 
جاءت بالولد. فالظاهر*”" من قول ابن القاسم في كتاب الشهادات وكتاب 
أمهات الأولاد من المدونة» والذي أقول به في هذاء أن الحرة بخللاف 
الأمة فتصدق الزوجة في الولادة إذا جاءت بالولد ويلزم زوجها إل أن ينفيه 
بلعان إذ لا تهمه عليها في إقرارها بولادة الولد. ولا تصدق الأمة في ذلك. 
لأنها تنهُمُ أن تاخذ لقيطاً فتدعى أنها ولدته لتكون به أم ولد لسيدها ولعله 
قد مات فيلحق به نسب لا يدري إقراره به وبالله التوفيق. 
مل عن الرخل يعني كور عدل انرانة عله كلعز 


(©”) في فى ط؛ إليه من أنهها يصدقان على الولادة إذا جاءتا بالولد بالظاهر من قول. . . 


7 البيان والتحصيل 


اللعان فلا يوجد سبيل إلى رجمها حتى تضع ثم يكذب الزوج 
نفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت عن اليمين هل له عليها رجعة؟ 
وهل بينهما ميراث؟ . 

قال: ملاعنته إياها وَنَكُولُهًا قط العصمة وله يرثها ولا ترثه. 
وإذا وضعت رجمت. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة ليست على الأصول» والصحيح ما 
مضى 4 رسم جاع من سماع يحبى 050 أن 'العصمة بينهما باقية والميراث 
بينهما قائمء وعلى القول بأن العصمة تنقطع بتمام لعان الزوج لا ميراث 
بينهما 8 أو لم تنكل. فمراعاة سحنون لنكولها في انقطاع العصمة 
بينهما خارج عن الأصول وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


(5) في نسخة ق 7. عيسى . 


كتاب الصرف الأول يف 


كتاب الصرف الأول 


كتاب الصرف الأول | طق 


من كتاب 827 0 


أخبرنى محمد بن عمرو بن لبابة50؟) قال: 2 لعتبى 
القاسم ء عن مالك في رجل .قال 1 اذه إل هذا نصف “ينار 
فدفع إليه به دراهمء قال ابن القاسم : ليس عليه إل علذة الدراهم 
التي دفع يَومَئِذٍ لأنه نصف دينارء وليس عليه أن يخرج دينارا 
فيصرفه وإنما الاختلافٌ إذا أمره بقضاء دينار تام قال 0 قال 
ابن القاسم يريد إذا كان المأمور إنما دَفَعَ إليه الدراهم, وأما إن 
كان إنما دفع إِلَيْهِ ديناراً فصَرفه فله نصف دينار بالغاً ما بلغ . 

قال محمد بن رشد: كذا. وقعم في هذه المسألة قال ابن القاسم 
وليس له إلا عدة الدراهم التي دفع وصوابه قال مالك. فإن المسألة في 
قوله20”) بدليل تفسير ابن 2 له بقوله يريد إذا كان المافور إنها دفع إليه 
الذَّرَاهِم . 

وأما قوله وإنما الاختلافث إذا أمره بقضا ع دينار تام فأراه قولٌ سحنون. 
لأنه إنما أشار | إلى اختلاف قول ابن القاسم وغيره في ذلك الواقع في كتاب 
(5") في ق 7: من سماع عيسى ش 
(0") في ى ": بن عمر بن لبابة. 
(8") في ق ": من قوله. 


10 ش البيان والتحصيل 


الكفالة والحوالة من المدونة, « وفي قوله وإنما الاختلافٌ إذا أمره بقضاء دينار 
تام دليل على حلاف أنه إذا("”© أمره بقضا م انصف ديئار فقضاه دراهم 
| إنما(”؟» يرجع عليه بعدة الدراهم التي قضاه. وذلك إنما يصح على القول 
بأن من وجب له على رجل جزء من دينار ة ثم يراعى في وجه المصارفة فيه 
ما يوجبة الحكم من أن يقضيه فيه دراهم بصرف يوم القضاء. لأنه إذا قال 
له اذفع عني إلى فلان نصف دينار فكأنه إنما أمره أن يدفع إليه صرفه إذ هو 
الذي يوجبه الحكم. فوجب إذا دَفْعَ إليه صرفه أن يرجع بما و لأنه 
الذي أَمَرَ إلا أن يكون حَابى المدفوع إليه في الصرف فلا يرجع بالمحاياةٍ. 

وأما على القول بأن من وجب لَهُ على رجل جزءٌ من دينار قائم يراعى 
في وجه المصارفة فيه ما ترتب فى الذمة من الذهب لا ما يُوجِبّه الحكم في 
القضاء فدخل إذا أُمَرَهُ بقضاءٍ نضف دينار تام فقضاه دز اهم” '4)فالأمرمخير 

بين أن يعطيه نصف ت دينار أو دراهمه. وعلى هذا يأتي قولٌ أصبغ في سماعه 

بن كان العيوب فيمن باع سلعة بنصف دينار فَأَحَالَ على المشتري غَرِيماً 
له بنصف دينار(١؟»‏ وليس بالدراهم خلافٌ قول ابن القاسم فيه وفي رسم 
حبل حبلة من سماع عيسى من كتاب جامع العيون. 

وتَحْصِيلُ القول فيمن أمر رجلا أن يقضي دَيْنَاً عليه لرجل آخر 
َقَضَى عنه خلاف ما أمره به أن ذلك ينقسم على قسمين أحدهما أن يقضِي 
عنه خلاقَهُ مما تختلف فيه الأغراض والثاني أن يقضي عنه اذنى منه في 
الصفة أو أقل منه في العَدَّدٍ أو ما يؤول إلى ما هو أقل منه في العدد. 

فأما إذا قضاه خلافه مما تختلف فيه الأغراض ففي ذلك ثلاثة أقوال: 
أحدها أنَّ ذلك جائرٌ جملة من غير تفصيل» والثاني أن ذلك لا يجوز 


(9*) في ق ": دليل على أنه خلاف. 
(0) في ق ": أنه إنما يرجع 
(50 م) في نسخة فى 17: : ما دعل إن أمره بنقضا ء دينار تام. فقضاة دراهم: يبين ذلك أن 
فى المختصر الكبير فيمن أمر رجلا أن يقضي غريمه نصف دينار فقضى عنه 
9 
)4١(‏ في ق : فقضاءه عنه درهماً ثم استحقت السلعة أن المشتري يرجع بنصف الدينار. 


كتاب الصرف الأول م 4 


جملة من غير تفصيل» والثالث أن ذلك لا يجوز فيما لا تجوز فيه المبايعة 


إلا بدا بيدء مثل أن يأمره أن يقضي عنه دنانير فيقضي عنه دراهم. » أو يأمره 
أن يقضي عنه دراهم فيقضي عنه دنانير أو يأمرُهُ أن يقضي عنه فَمْحاً من 
قرفن أو تمر افيقضى عله ثمرا ونا افيه ذلك وأن ذلك لا يجوز فيما تجوز 
المبايعة فيه إلى أل مثل أن يأمره أن يقضي عنه دناثير أو دراهم فيقضي 
ثمراً”؟) عا أو كتاناً أو 5 قطنا وما أشبه ذلك مما يكال أو يوزنء. فإذا قلنا 
إن ذلك لا يجوز فيما لا يجوز من ذلك على القول بأن ذلك لا يجوز 
فيفسخ القضاءً ويرجع المأمور بما دَفع ويبقي الدين كما كان عليه*»؛ وإذا 
قلنا أن ذلك جائز فيما يجوز من ذلك فيختلف بما(؛*» يرجع به المأمور 
على الآمر على قولين : أحدهما أن المأمور يرجع على الآمر بما أمره به 
أن يدفع عنهء.. والثاني يرجع عليه بما دَفَع عنه إلا أن يشاء الآمرٌ أن يدفع 
إليه ما كان عليه يكون مخيراً في ذلك, وهذا معنى قول مالك في كتاب 
المديان من المدونة أنه لا يرح في السلف. ش 


وأما("؟» إذا قضاه دون ما أمره به في الصفة مثلٌ أن يأمرَهُ أن يقضيه 
عنه دراهم محمدية فيقضيه يزيدية.» أو ال هاشمية فيقضيه دمشقية أو 
سَمرا فيقضيه محمولة أو أقل في العدد أو ما يَؤُولٌ إلى ما هو أقل في العدة 
ش مثل أن يأمره أن يقضي عنه دنانير فيقضي عنه عرضاً من العروض في بلد 
يبتاع فيه بالدنانيرء أو يأمره أن يقضي عنه دراهم فيقضي عنه عرض]("؛) 
يبتاع فيه بالدراهم. فهذا الوجه الثالث لا. اختلاف فيه أن القضاء جائز وأن 
المأمور يرجع على الآمر بما دفع إن كان الذي دفع أقل في العدد أو أدنى 
في الصفة أو بالأقل من قيمة العرض الذي دفع أو مِمّاأمره الآمِرٌ أن يدفع 


(47) في ق ": قمحا أو تمراً. 

(45) في ق ": على ما كان عليه كها كان. 
(55)في ق ": فيا يرجع . 

(50) في قى ": أما إذا. 

(7:) في ق ": في بلد. 


بق البيان والتحصيل 


عنه من الدنانير أو الدراهم. وكذلك الحكم في الكفيل يدفع من عنده 
الذي تكفل له عن المكفول به خلاف ما تكفل به عنه. وقد فرق ابنٌ 
القاسم في أحدٍ أقواله من كتاب الكفالة من المدونة بين المأمورٍ والكفيل ٠‏ 
يقضيان الغريم خلافٌ ما له عندهما وسنزيد هذه المسألة بياناً إن شاء الله 
في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الحمالة إذا مررنا إن شاء الله 
بهاء وأمّا إن اشترى الكفيل ما تحمل به ولم يخرجه من عنده فلا اختلاف 
فى أنه يرجع بالثمن الذي اشترى به إذا لم يُحَاب البائع ‏ في اشترائه لأن 
المتحمل عنه كأنه قد أذن في الشراء.. وكذلك العاموة أيفاً وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال مالك: من كانت له ذهب على رجل اليه دراهم 
مُقَطعَة ثم قال له غريمّه : نما وضعتها على يديك حتى أصارفك 
| (بالثمن الذي اشترى به)2»*"9. وقال الآخر: بل صارفتك : فالقول 
قول الذي قبض | الدراهم إن كان جاء بأمر يعرف رق الصرف. 
وإشتحاء انول يدرت حلف الأخر :قال الف القاتنه * حت إلى 


3 


أن يحلف الذي عليه الذهب ويعطي (44) الدراهم بالله ما باعه 
الدراهم ثم يتصارفان إن أحَبّاء فإن نكل عن اليمين لف قاض 
الدراهم وكان القول قوله .. 

قال محمد بن رشد: وجه قول مالك في هذه المسآلة أنه حَمَلَ 
قولٌ الغَري يم: وضعُها على يديك حتى أَصَارفك بها على أنه أوجبّ علي 


نفسه مصارفته بها من غير ان يُتناجرًا فى الصرف. فوجب أنْ يكونّ القول 
قَولَ الآخر الذي ادعى أنه قد صارفه م أنه ادعى حلالاً. إذ لا يحل 


(/590) زيادة من نسخة ق ". 
(4:) في ق ": وهو يعطي . 


كتاب الصرف الأول 1 وو 


الصرف إلا بالمناجزة ولو كان الدافع هو الذي ادعى المنجازة في الصّرف, 
وقال القابض إنما وضعتها على يدي حتى تناجِرّني فيها لكان القول قول 
الدافع عند مالك على أصله. ووجة قول ابن القاسم أنه حمل قولّه وضعتها 
على يديك حتى أناجرّك فيها على أنه إنما وعده بالمصارفة بهاء ولم يُوجب 
ذلك على نفسه. فوجب أن يكون القولٌ قوله. لأن القابض مدعى عليه ما 
لم يقر له به من المصارفةء وهو أظهر من قول مالك. 

ولو كان القابض هو الذي قال: إنما وضعتها على يدي حتى 
تصارفني بها وقال الدافع بل صارفتك بها لكان القولٌ قول القابض عند ابن 
القاسم على أصله. 

ولو ادعى أحدّهما القابض أو الدافع أنه صارفه بها هفتارفة فاسيدة 
مثل أن يقول صارفتك بها على أنَّ أحدّنا بالخيار, أو على أن نبدل لك ما 
وجدت فيها من زائ وقال الآخر: بل اجَزتك فيها دون شرط لكان القولٌ 
قول "مدعي المناجزة منهما عندهما جميعاً على أصولهم في أن القولٌ قولٌ 
مدعى الخلال من المتبَايعِين . 

ولو قال أحذهما: صارفتني فيهاء وقال الآخر لم أصارفك فيها ولا 
ذكرنا صرفاً وإنما كانت وديعة لكان القول قولٌ من قال منهما إنما كانت 
وديعة عندهما جميعاًء فهذا وجه القول في هذه المسألة. وقد كان: بعض 
الشيوخ يصرفها إلى كتاب«(**» الكفالة من المدونة في الرجل يكون عليه 
للرجل مائة درهم مخ قرض ومائة درهم من كفالة. فيدفع إليه مائة درهم 
فيقول القابضص: المائةٌ التي قبضتٌ هي الكفالة. ويقول الدّافع : بل هي 
القرض.». ويقول قول مالك في هذه المسألة مثل قول غير ابن القاسم في 
كتاب الكفالة وليس ذلك بصحيح ؛ ٠‏ لآن المسألتين مفترقتان في المعنى ‏ فلا 
يصح حمل إحداهما على الأخرى. ا" ترق أن مسألة كتاب الكفالة قولٌ 
ابن القاسم فيها أن المقببوض يقسم على الحَقيْنء يريد بعد أيمانهما وذلك 
لا يصح في هذه المسألة لأنه حق واحد. وبالله التوفيق. 


(59) في ق ": إلى مسألة كتاب . 


يق البيان والتحصيل 
وَمِنْ كِنَابٍ القِبْلةٍ 

قال ابن القاسم: سمعت ملكا قال في رجل ابتاع حنطة 
بدينار وازنء» ثم إنه أعسر بالدينار الوازن فقال للذي باع منه 
الحنطة ٠:‏ خذ مني دينارا ناقصاً شعيرة وأرد عليك فضل الحنطة. 
قال مَالك: إذا ثبت البيع بالوازن فلا ينبغي ذلك("22. لأنه قد 
ثبت عليه ديئار 00 فأعطى مكانه زأقضا وزيادة حنطة . فذلك 
دينارٌ بدينار وحنطقٍء ا 1 
وازناً ويأخذ فضل شيء من من الأشياءء فأما ما لم يثبت البيع إلا 
مُرَاوَضْةً منهما فلا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال: إنه إِنْ ثبت البيع 
بينهما بالدينار الوازن بإيجاب كل واحد منهما إياه لصاحبه فلا يجوز أن 
يأخذ منه ناقصاً رادل من الحنطة فا وجب لنقصان الدينار» وقال ابن 
حبيب : إنه يدّخله أربعة أوجه, التفاضل بد * بين الفضتين» والتفاضلٌ بين 
الطعامين» وبين الطعام(”) قبل أن يستوفي ١‏ والأخد مخ ثمن الطماء 
طعاماًء يريدُ إن كان الطعام قد قبضه المبتاع وافترقاء وأما إن قبضه ولم 


يفترقا فلا يْخله الأخدّ من ثمن الطعام طعاماً ولا بيمٌ الطعام قبل أن يستوفى 
فالعلتان الثانيتان إنما هما التفاضل بين الذهبين. والتفاضل بين الطعامين. 

وأما الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماًء اوالبيع قبل الاستيفاء فلا يجتمعان. 
لأن الطعام إن كان قبض فلا يدّخله البيع قبل الاستيفاء. وإن كان لم يقبض 
فلم يدخله الإقتضاء من ثمن الطعام طعاماً. وإن كان قد قُبِضٌ ولم يفترقا 
الم .يدّخله واحدة. منهماء. وكذلك لا يجوز له أن يأخذه29 في نقصان 


(00) في ى ": ويكون ذلك لآنه. 
(01) في'ق ": :وبيع الظعام . ش 
:00 في ق ": : أن يأخذ منه. 


ش (08) في ق م: فلم ع 0 


كتاب الصرف الأول عالق 


الدينار فُلُوشاً ولا شيعا من الأشياءء وقَدْ فرق في رسم المُحْرمَ ند الخرفة 
لفرجه بعد هذا في آخر السماع بين أن يأخذ منه في النقصان فلُوساً أو 
يحاسبه به في الطعام فياخذ منه لنفسه ما وجب لَهُ فمنع من ذلك بالفلوس 
وأجازه بالطعام. وقال إن ذلك بعد الوجوب. ويَحتَمِلُ ذلك وجهين من 
التأويل. 

أحدهما أن يكون إنما تكلم فيه على أن المبتاع قد أوجب البيعٌ 
للبائع ولم يوجبه البائه لهء وذلك مثل أن يقول المبتاع للبائع كم تبيعنى من 
ا 00 0 عقر أرادنية فرك 0" 0 
فيخرج الدينار فيجده ناقصاً قبل أن يقول البائعُ قد بعتك. والوجه في ذلك 
أن المبتاع لما أوجب على نفسه الدينار للبائع بعشرة أرَادب وَجَبٌ للبائع إن 
أراد أن يمضي له البيع به فلا يجوز" له أن يبيعه منه بدينار ناقص 
وفلوسء ولما كان كان البائع لم يوجب على نفسه الطعامّ للمبتاع جاز 
للمبتاع أن يعطيه منه في نقصّان الدينار, ولم يكن ذلك بيعاً له قَبْلَ استيعابه 
إذ لم يجب له بعد ويكون معنى قوله في الرَوَايّة: وَِنْمَا هو عندي بمنزلة 
رجل اشترى بدرهمين حنطة, ثم قال له بعد ذلك: أعطني بدرهم وأقلنى 


مِنْ دِرْهم أنه بمنزلة في الجواز لا في اسِتواءٍ العلة ”© لأنه في الدرهم من 
الدرهمين إقالة جائزة بعد تمام البيع» وفي نقصان الدرهم فعل جائزٌ إِذ لم 
يتم البيع بينهماء وهذا جائز أن يقال هذا مثل هذه وإن لم يكن مله إلا في 
وجه من وجوهه. قال عز وجل: 9 الذي خَلَقَ سَبْع سَمَوَاتٍ وَمِنّ الأْضٍ 
مِتْلْهُنٌ #4 يريد مثلَهنٌ في العدد لا فيما سِوَاهُ وقال تعالى: « ومَا مِنْ دَابَةٍ 
في الأرض ول طَائْر يَطِيدٌ ِجَنَاحَيْهِ إل أ أمْتالكمْ 4" يريد أمثالها في 
أنهم 2 لا فيما وى ذلك. ويستدل على أنهم”"”© إنما أراد بقوله 'فيها 


ب 


(84) في فى ": لا في استواء العلة. 
(686) الآية ؟١‏ من سورة الطلاق. 
(05) الآية 8 من سورة الأنعام. ' 
00) في ق ": على أنه. ٠‏ 


شرق البيان والتحصيل 


بعد الوجوب بَعْدَ أن أوجب المبتاع البيع للبائع ولم يوجبه له البائع بقوله: 
كانه حمله على وجه المساومة. وفيه تفسير من البيع يريد أنه أخذ يشبَهٍ من 
المساومة [ إذ لم يتم البيع بينهماء وأخذ يشْبَه ه من البيع. إِذ قد لم أحدّهماء 
والقياس أن يغلب أحدٌ الوجهين» 8 الوجوب فلا يجوز أن يُحاسبه 
بالنقصان بالعلخام ٠:‏ كما لا جود أن يأخذه يه2640 فلوساًء وأما المساومة إذا 


لم يجب البيع بينهما بإيجاب كل واحد منهما إياه لِصَاحبه فيجروز أن 


- يحاسيه(65 بالنفصان في الطَعَام وأن يأخذ به منه فلوساًء وأما إن كان في 


المُرَاوْضْةٍَ قبل أن يوجبٍ لت واحدٌّ منهما لصاحبه فذلك جائرٌ لا بأس به 
كما قال. لأن البيع إنما تم بما عَقَدَا عليه آخراً فلا إشكال في جَوَازٍ ذلك» 
فالمسألة على هذا 1 في الدينار الوازن الذي له فضل في عينيه على 
الناقص تنقسم على هذه الثلاثة الأقسام وهي أن يكون ذلك الفعلٌ تند أن 
أوجبٌ كل واحد منهما البيع: لصاحبه وأن يكون قبل أن يوجبه واحدٌ مهم 
لصاحبه وأن يكون قد أب الخصعم ول ميونييه الأخر له وقد مَضْى تفسير 
ذلك والحكم فيه 

والتأويل الثاني أن يكون تكلم في هذه المسألة على أن للدينار الوازن 
فضلاً في عينه على الناقصء وتكلم في مسألة رسم المحرم على أن 
الدرهم الكيل الوازن للآفضل له في عينه على الناقص فاجاز لما لم يكن له 
في عينه فضلٌ على الناقص 9 يأل الناقص ويحاسبه بقدر النقصان في 
الطعام ‏ وأشبه عنده من اشترى حنطة بدرهمين فأقاله من أحدهماء ولم اش 
عندم قوة الدرهمين | د اعرد لمن كان له على رجل دِرَمَمَانٍ وَازْنَانِ أن ياخد 
جه د درهميه وبالآخر فلوسا ولا يجوز لمن له له علي رجل درهم وَازِنُ أن 
يأخذ منه نصف درهم وبالنصف الآخر لوا إَّ أنه اجازة مُرَاعَاة لقول من 
يرى الخيار من المُتبَايعين مَا لْمْ يتقاضيا أو يتفارقا » وهو معنى قوله: كأنه 
حمله على وجه المساومة. وفيه تفسير من البيع . 

وهذا التأويلٌ أظهرٌ وأولى وأحسنٌ من التأويل الأول والله أعلم . 


(مه) في ق "#: أن ياخذ به. 


(وه) في ق ": أن يحاسبه . 


كتاب الصرف الأول حمضف 


ولو اشترى رجل حنطة بدينار من الذهب التي إنما تجري مجموعة 
مقطوعة بالميزان كالذزهب العبادية والشرفية لجاز إذا وحد عنذه أقل من 
مثقالر أن يأخذ بما نقص فلوساً أو بما شاء( 00 من العروض ولن يحاسيه . 
بالنقصان فيما له من الطعام . ٠‏ 

فق على أن الدينار الوازن الذي له فضل في عَيِه على الناقص لا 
يجوز له بعد الوجوب أن يأخذ بنقصانه فلوسا ويجوز لَه أن يحاسيه(١١2‏ به 
في الطعام. وأن الدينا ")الذي يجري بالميزان مَجَمُوعاً مقطوعاً إذا لم 
يشترط أن يأخذه ميهأ يجور فيه الوجهان وبالله التوفيق 


مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال في رجل 4 سلعة بدنانير 
قائمة أو وازنة أو اقضة تقضانا تعووفاً قيراطاً قيراطا أو نصف قيراط 
كل دينار» ثم دعاه الذي عليه الذهب ! إلى أن يستعير ذهباً مثل 
الذهب الذي له250 فيزن له بها ذهباً أخرى قائمة أو مخالفة 
لنقصانهاء ثم يعطيه إياها مكانه فدخل في ذلك اختلافٌ في العدد 
إنه ل ينتغي أن يكون له وازنة فيأخحذ مكانها نأاقصة بوزنهاء وقال 
مالك: لا أحب هذا لأنّ هذا يخال اختلافاً 4 الوزن. وإنما 
تجوز المصارفة إذا حضرت الذهبان أو الورقان وأن هذه إحداهما 
غائية والأخرى حاضرة . 

قال محمد بن رشد: إنما قال إِنَّ ذلك لا يجوز لأنه إنما أخذ ذهياً 
(50) في ق ": أو ما شاء. 
)0١(‏ ني ق ": وأن حاسيه . 
(١5م)‏ في ق ": وأن الدينار الوازن الذي للأفضل له في عينه على الناقص لا يجوز له 

أن يأخذ بنقصانه فلوساً » ويجوز له أن يحاسيه به في الطعام. وأن الدينار الذي 


إنما يجري بالميزان. . . 
(55) في فق ": التي عليه . 


37 البيان والتحصيل 


0 ااة 1522م سام ست سس 
بوزن العدد الذي له هل يَذْرِي2"29 أخذ في الوزن أقل أو أكثر إذ لا بد من 
أن يزيد في الوزن 3 ينقص » فهو يختفر فضل العدد رجاء زيادة الوزن لا 
سيما والصّرّافون يزعمون أن الذهب إذا جَمِعَ نقص. فإذا فرق زاد. وهو 
مثل قوله في المدونة في مسألة الدرهمين الفردين يؤخذ بوزنهما فضة. ومثل 
قول ابن حبيب في الواضحة خلافٌ قوله في سماع أشهب أنه لا بأس أن 
يقتضي من الديئار القائم دينارً ناقصاً روية وخروبة ذهب بوزنه» وقد قيل 
إنه ليس بخلاف». وإتما. إِسْتَحَفَهُ من أجل أنه دينار واحدء» وأمًا إذا اقتضى 
من العدد الذي له دعبا نحووعا في الوزن فإن كان 040 من عدد 
الذهب الذي, له لم يجر بخال . لأنه ترك فضل العين لزيادة الوزن» وإن 
كان أقلّ وزناً جَارٌ إن كان أقل عَدَدا ولم يجز إن كان أكثر عدداً لأنه ترك 
فضل العين لزيادة القَدرِ والله أعلم وبه التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم : وسمعتث مالكاً 5 في رجل دَفَعَ إلى آخر 
له ذهباً أو ورقا ناقصا(؟©') أو طعاماً ارا فقال له : أحسن إلي 
أبدل لي هذا بأجود منه وأنفقه فيما تنفق 


قال مالك: إذا كان على وجه المعروف على غير شرط إن 
شاء تم على ذلك وإن شاء رد عليه مثل ما أخذ منه لم يلزمه غير 
ذلك فل أرئ افيه باضا 550 

قال محمد بن رشد: أجاز مبادلة الذهب أو الورق الناقصة بالذهب 
الوازئة والطعام المأكول بالطعام. صحيح (39) على وجه المعروف. ومعنى 
ذلك في الذهب والورق فيما قل منه مثل الدينار والثلاثة إلى الستة على ما 


50 في ق ": الذي له لا يدري هل أخذ. 
(85) في فق ": أكثر وزنا. 
(66) في ق ": ناقصة. 


(55) في ق ”: الصحيح . 


كتاب الصرف الأول أرق 
في المدونة. وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة. 

وقوله بأجود منه يدل على جواز بدلها بأوزن وأجودء خلاف قول 
مالك في المدونة مثل قول”"ابن القاسم . 

وأما الطعام فيجوز مبادلة المأكول منه والمعفون بالصحيح السالم على 
وجه المعروف في القليل والكثير على ظاهر هذه الرواية وما وقع في رسم 
النسمة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع» ومنع من ذلك أشهب 
كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة [فلم يجز المعفون بالصحيح ولا الكثير 
العفن بخفيف العفن. وهو دليل ما في كتابٍ القسمة من المدونة من أنه لا 
يجوز الطعام المعفون بالطعام المعفون: إلا آن بيشي تعضة عقا ولا 
يتفاوت. وأجاز ذلك سحئون في المعفون وقال إنه لا يشبه الدنانير النقص 
بالوازنة , لأن بين الدنانير الكثيرة النقص بالوازنة] 27 تفاضال في الوزن. 
ولا تفاضل في الكيل بين المعفون بالصحيح . قال: وكرة المعفون 
بالصحيح لكره القمح بالشعير والجيد بالرديء, وكره في المأكول إذا كانت 
الحبة قد ذهب أكثرها. 

ومعنى قوله إذا كان ذلك على غير شرطء أي أنه لا يجوز له أن يقول 
له أبدله لك على أني ان قدرت على نفقته وإلا صدقته عليك أو ضربت 
عليك مثله إن شئت وأخذت منك ما أعطيتك. 


مسألة 
وقال مالك فى الشىء من الحلى. يكون الذهب260 والورق 
قل صيغ . 


قال: إن كان ما فيه من الفضة ثلث ذلك أو أدنى بيع 
بالفضة. وإن كان الذهب هو الثلث في القيمة بيع بالذهب يدا 


(77) ما وقع بين معقوفتين هو من ق ". 
(58) في ق ": يكون فيه الذهب. . 


7 وإن كان على غير ذلك لم يبع إلا بعرض أو فلوس أو شيء 
غير الذهب والورقء» قال ابن القاسم : : رجعٌ م مالك عن هَذَا وقال: 
لا يباع كله إلا بعرضص أو فلوس. وقوله الذي رجع إليه أحب ما 
فيه إلي . 

قال محمد بن رشد: قول مالك الأول هو قوله في المدونة في 
رواية علي بن زياد عنه واختيار أشهب» وقوله الثاني هو قوله في المدونة 
في رواية ابن القاسم عنه واختيار ابن القاسم ها هناء وهو أَفِيسَ وَألتوْط 
لأن الذهب والورق لما كان كل واحد منهما أصلٌ في نفسه مضبوط القيمة 
إذْ هما أصولٌ الأشياء وقيم المتلفاتِ لم يكن أحدّهما تبعاً لصاحبه وإن كان 
راع لذت بن اخر اد تامف ريل لتر ايها تيتا مرا 0101 
يكون الذي مع الفضة من الذهب أَوْمَعَ الذهب من الفضة الشيء اليسير 
الذي لا يَوْبَهُ له فحينئذ يكون ها له روى ذلك 39 عن مالك؛ بخلاف 
السيف والمصحف إما أشبههما يحليان بالذهب والفضة فتكون حليتهما 
الثلث فأقل لأن الغرض حينئذٍ إنما يكون في شراء الأصلٍ المُحَلّي لا في 
شراء حيليته فيجعل جميعٌ الثمن له إذ ليست قيمته مضبوطة كقيمة الذهب 
والورق: وذهب أبو إسحاق التونسي إِلّى أن القياس أن يكون كل واحد من 
الذهب أو الفضة ملغى مع صاحبه إذا كان الثلث فأقل كما يكون ملغى مع 
العرض وقد بينا الفرق بين ذلك. 

وقوله : وإن كان على غير ذلك لم يبع إلا بعرض أو فلوس أو شيء 
غير الذهب والورق سْ أنه لا يجوز أن يباع بأقلها إذا كان أقلها أكثر من 
الثلث على قول ملك الأول ومذهب أشهب. وإن كان ابن أبي زيد قد 
اختصره على غير ذلك فهو خَلْطٌ والله أعلم . 


مسألة 


بيع الذهب 0 7 ولا ع ولا حمالء ولا خحيائ | ا 


كتاب الصرف الأول ٍ 44١‏ 


بدأ بيد لآ يُفازقه وبينهما شيء0*», هذا نص ما في كتاب الخيار 
من المدونة . 

فقوله إنه لا يجوز في ذلك تأخيرٌ صحيحٌ لا اختلاف فيه 
لقوله. عليه السلام : الذَهَبَ بالورِقٍ ربا إل هاء وهاء وقول 0 
رضي الله عنه وَإِنْ اسْتنظرَكٌ إلى أنْ بَلِج بَنَهُ فلا تنْظِرَه. 
15*27 
المناجزة ثم آخر صاحِبّه(2 بشيء منه انتقض الصرف فيما وقعت فيه 
النظرة بإتفاق وإن كانت النظرة ة في أقل من صرف دينار لنتقض 
صرف دينار» وإن كانت في أكثر من دينار انتقض صرف دينارين» 
وإن كانت في أكثر من صرف دينارين انتقض صرف ثلاثة دنانير» 
هكذا أبداء وفيما وقع فيه التناجز على اختلافٍ. 


وإن وقع على المناجزة ثم تأخر شيءٌ منه بغلط أو سرقة من 
الصّراق أو نسيان مضى الصرف فيما وقع فيه التناجز من ذلك 
باتفاق. وفيما وقع فيه التأخير إن رضي الذي هو له بتركه على 
اختلاف. وسيأتي تفسيرٌ هذا وبيائه بعد هذا إن شاء الله . 


وقوله إنه لا يجوز في ذلك حول. ظاهره أَنْ الحوالة في 
الصرف لا تجوز وإن قبض المحال من المحال عليه مكانه قبل 
مفارقته الذي أحاله, :وهو مذهب ابن القاسم خلاف قول سحنون 
أنه يجوز ما أجيل 0/1١‏ به مكانه قبل مفارقة الذي أحاله. 

وأما قولّه إنه لا يجوز في ذلك حمالةٌ فهو كما قال لآن 
(59) .لعله سقط من هنا: قال محمد بن رشد. 


)07١(‏ في فى ": ثم أخر أحدهما. 
)9١(‏ في قى ": أن قبض ما أحيل. 


بف البيان والتحصيل 
الحمالة لا تكون إل بما يتأخر قبضْه والصرف لا يكون إل بأجزاء 
إلا أن تكون الحمالة بالدنانير أن استحقت الدراهم أو بالدراهم إن 
استحقت الدنانير فتجوزء وكذلك الرهنٌ. 


وأمّا قولّه إنه لا يجوز فى ذلك خيارٌ فهو كما قال. لأن 
الخيار لا يجوز فيه النقذ- والضرف لا يجوز أن يتاخر فيه النقدء 
فالصرفٌ على الخيارٍ فاسدٌ كان لأحدهما أو لغيرهماء غير أنه إن 
كان لهما جميعاً فتمماه على العقد الأول وَتَنَاقَدَا بحضرة اتفاقها 
على إمضائه لم يفسخ. إذ لم يكن لازما لواحدل تهتنا أو لخيرهما" 
0 ما عثشر(""©2 عليه وإن طال. للزوم بع الخيار للذي لم, 
طه منهما لنفسهء وبالله التوفيق. ظ 


وَل كنات آله خلت الا بيع سلعة ماما 

وسئل عن الرجل يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضَرْب: 
ضرب الدّرَاهم فيعطيه فضته ويعطيه ل منها ول منه اح 
0 

قال: ا لأرجو أن ايكون ذلك 10 وقد كان ا 
لامشل فيه عنقي 0" وتركه أح إلي ء وأما أهل الوَرَعَ من 
الناس فلا يفعل ذلك . 

قال محمد بن رشذ: التكلمُ في هلك العسالة على وكوي 
أحدهما حلط أَدْمَابٍ الناس في الضرب بعد تصفيتها ومعرفة وزنهاء فإذا 
حرب من اليرت أخذ كل إنسان منهم على حساب ذهبه. وأعطى 
الضرت أجرية والثاني أن يأتي الرجل بذهبه ليضريها فيشق عليه المقام 


(9/7) في ق ": مَتى ما عثر. 
(7/0) في فى ": دراهم مضروبة وهي الصواب . 1 


كتاب الصرف الأول فك 
على ضربها ويريد أن يستعجل دنانير مضروبة من عند الضرّاب فَيُبَادِله إياها 
بذهبه ويزيد قَذْرَ أجرته على ضربهاء وهما وجهان مذمومان لا خير فيهماء 
إ أن الأول منهما أخف من الثاني فخففه في هذه الرواية لحاجة الناس 
إلى ذلك. لأن معنى قوله فيها: ويأخذ منه دراهم مُضرؤية أي يأخذ منه 
دراهم مضروبة إِذَا فرغ من ضربها مع غيرها على حساب فضته.» وحكى 
أنه قد كان يعمل به بدمشق ورأى تركه عن إليهء وقال: إن أهل الورع 
من الناس لا يفعله. وأجازه أيضاً في رسم مسائل البيع. وكذا من سماع 
أشهب إذا كانوا يخلصون الآذْمَابَ ولا يغشونهاء ولم يكن في البلاد إلا 
سكة واحدة. وقال: إنه قد كان 1 به في زمن بني آم بدمشق., لأنها 
كانت سكة واحدة والتجار كثيرء والناس مجتازون والأسواق متفاوتة ‏ فلو 
جلس كل واحد منهمٍ حتى يضرب ذهب صاحبه فَانَت الأسواقٌ. فلا أرى 
لذلك بأساء قال: فم اليوم. فإن الذهب يغش. وقد صار لكل مكان سكة 
تضرب قلا أرَى ذلك يصلح, ٠»‏ وإلى هذا ذهب ابن المواز مِنْ رأيه أن ذلك 
لا يجوز اليو , لأن الضرورة قد ارتفعت. وأجاز ذلك أيضاً ملك في رسم 
باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة في عَصِير الزيتون. وقال 
سحئون : لا خير فيه وإليه ذهب ابن حبيب» وحكى إنه سأل عن ذلك من 
لي من المدنيين والمصريين فلم يرخصوا فيه على حال. 

وأما الوجة الثاني وهو استعجال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد 
تجميعها وَتصَفِيتِها مع زيادة أجرة عمل مثلها فقال ابن حبيب: إن ذلك 
حرام لا يحل لمضطرٌ ولا غيره» وهو قولٌ ابن وهب وأكثر أهل العلم. وخفف 
ذلك مالك في نَذْرٍ سنة يصوثها بعد هذا لما يُصيب الناسّ في ذلك من ش 
الحبس مع خوفهم في ذلك. كما جوز للمُعري شِرَاءَ العرية بِحَرْصِها وَكَمَا 
جوز ُخول مكة بغير إحرام لمن يكثر التردد إليهاء ؛ ثم قال: ما هو من عمل 
الآبْرَاِِ وقال: ابن 7 فيه آرآة ححفيناً للمضطر ونرى الحاجة؛ والصواب 
أن ذلك لا يجوز | مع الخوف على النفس الذي يبيح يبيح أكل الميتة» وإنما 
ا لعا ل ل و 
الميتة مراعاة لقول من لا يرى الريا إلا في النسيئة. روي ذلك عن ابن 


اج 


455 البيان والتحصيل 


58 وقال به جماعة من أهل مكة. .وإنما قاله ابن عباس لما حدثه به 
أسامة بن زيدء أنه سمع النبي عليه السلام يقول: لآ رِبًا إلا في النْسِيئَة ولم 
يتابع ابنَ عباس أحدّ من الصحابة على قوله وتأويله في حديث أسامة وهو 
عند أهل العلم محمولٌ على أنه خَرَج على سؤال لسائل سأل النبي عليه 
السلام عن التفاضل فيما يجوز فيه التفاضل يدا بيد فقد قال وك: : لا ربًا إلا 
في النسيئة. يريد فيما سَيْل عنه. فحكى أسامة بن زيد ما سمع من قول 
النبي عليه السلام ولم يَسمُع سوال السائل. وقد روي أن ابن عباس رجع 
عن هذا إلى ما عليه الجماعة. 

ولم يُجِزْ مالك ولا أحد من الصحابة شراء حلي الذهب أو الفضة 
بوزن الذهب أو الفضة وزيادة قدر الصياغةء وإن كان مغازية يجيز. انبر 
الذهب بالدنانير متفاضل. والصوع من الذهب بالذهب متفاضلا لا 
ضرورة في ذلك فيرى ما فيه فوراً(*" والله أعلم. 


مسألة 


زيتاً وبربع تمراً وبربع ا 54 عنده الريع الآخر على غ غير 


2: 


سى ءع. 


قال: لا بأس يذلك وكذلك الدرهه ”2 لا بأس به. 


قال محمد بن رشد: إنما أجاز أن يخلف عنده الربع الدينار وربع 
الدرهم إذا اذ* شترى منه بثلاثة أَرْبَاعِهًا لأنه إنما يبقى ذلك له عنده على 
سبيل الوديعة فيكون شريكا فيما يجريهء فإذا أراد أحدهما الانفصال من 
صاحبه أحضر الدينار أو الدرهم فباعه و.قتسما ثمنهء فلا فساد في ذلك 


(75) في فى ”: إذ لا ضرورة. فيراعى فيه قوله . 
(176) في فى “": الدراهم مثله . 


كتاب الصرف الأول 150 


على مراعاة ما ثبت في الذمة. لأنه إنما وجب له عليه ثلاثة أرباع دينار 
فدفعم ذلك إليه ولا يجوز مراعاة”؟ ما يوجبه الحكم له عليه صَرّفُ ثلاثة 
أرباع الدينار» إذ لا ينقسم. فصار قد صارفه في ذلك مصارفة غير ناجزة 
لشركتة معه في الدينارء فيرد إليه الدينار ويأخذ منه صرف ثلاثة أرباعه. ولا 
ينقض البيعٌ إلا أن يكون قد بايعه على ذلك فينتقض على هذا القول. 

ولو دفع إليه الدينار على أن يكون الربع عنده سَلفا على غير شرط 
ا ا ل ل ا 
على مراعاة ما يوجبه الحكم لأنه صارفه في النصف على أن أسلفه 
النصفء. فدخله البيع والسلف» * ولو بايعه على غير شرط لكان بيعأ وسلفا 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل عليه أثلاث دينار مُنْجَمةَ في كل شهر ثلث 
دينار 0 بديثار 7 اد أن يعطيه إياه قبل مَحلها. 
قال محمد بن رشد: جوابه في هذه المسألة صحيح على مراعاة ما 
ثبت في الذمة لأنه عجل ما عليهء فجاز ذلك. ولا يجوز على مراعاة ما 
يوجبه الحكم من أن يقضيه صَرْفَ كل ثلث إذا حل عليه لأنه كمن اقتضى 
من دراهم له مؤجلة ذهباً معجللً وهذا بين. 
مسألة 
000 باع من رجل كوبا يضفت دياز فقيضن الثوب 
فلما كان من الغد جاء بدينار فطلب منه النصف فقال: ما عندي 
فقِرّهُ عندي سلفاً. 


(/7) في قى ": على مراعاة. 


ئظ1ظ ْ البياد والتحصيل 


ابن ا أراه قضاءً وسلفا إذا 3 0 0 في أ صل البيع ‏ 
وقد أخبرني من أَنْقّ به عن ربيعة مثل ذلك, 

قال محمد بن رصدذةه وهذا الاختلافٌ أشنا في هذه ه المسألة 1 
على ما ذكرناه قبل فكراهة مالك له في أحد قولية على مراعاة ما 
الحكم خلا مذهبه في المسألة التي فوقها. وقول ابن القاسم وأحد 00 
مالك في إجازة ذلك على مراعاة ما ثبت في الذمة مثلّ قول مالك في 


المسألة لني فوقها وبال التوفيق. 
- إن 00001 ال - 
ومن كتاب أوله شك في طوافه 


وسئل مالك عن نر يكون عنده الدنائير المضروبة 
القائمة ولها صروف) في عيونها فيريد دنانير فضا عتقا ولها 
نفاق في عيونها والقائمة في ذلك أفضل إلا أنه إذا رضي بذلك - 
لمكان عدم العتق فهو لخ ' في عددها زيادة الخمسة والعشرة 
القائمة على عدد القائمة بمراطلتها. 
:قال: إن كانت مضاربته 10 ملا بمثل فلا أرى بذلك 
7 ظ 
قال محمد بن رشد(""2: هذه المسألة ا ف المدونة. وهي ٠‏ 
على أصولهم في أن السكة والصياغة ملغتان في المراطلة فيجوز 
ا تبر ذهب بذهب دونها مصوغة أو مضروبة .وإن كان قد علم أنه 


إنما رضي : بترك فضلٍ ذهبه على ذهب صاحبه من لكر الصياغة و بالك 1 00 


(7/70) في ق ": وها صرف. . 
(8/) في ق ": مصارفتههما.: ْ 
(9/ا) في الأصل: مسألة. بدل قال محمد بن رشد. وهر خلا ظاهر. / 


كتاب الصرف الأول /ا5 


والأصل في ذلك قوله عليه السلام : لإا تبيعوا الذّهَبَ إّ مثا بمثل ولا 
تَبِيعوا بَعْضَهَا عَلَى بَعض 750 وإنما الذي لا يجوز زأن يراطل ذهباً بذهبيين 
إِحْدَاهُمَا أرفع والثانية أوضع , وسيأتي الكلام على هذا مستوفى في أصل 
البيع( 06 والصرف من سماع أصبغ وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل مالك عن الذي 2 البلدّة التي تجوز فيها الدراهم 
النتققص ويكون معه دراهم كبار فيريد أن بتطعهاة قال ذلك يكره. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن ذلك مكروه مخافة أن يذهب 
بها إلى بلدة لا يجوز النقص فيه('*» فيغش فيهاء فذلك أشد في الكراهية 
من قطع الدنانير المقطوعة. وقد أَجَارٌ في أول رسم أشهب 3 الدنانير 
المقطوعة عند الحاجة إلى ذلك. وأجاز ابن القاسم في سماع أصبغ قطعها 
إجازة مطلقة إذا لم تكن صِحَاحاً مدورة وأما قطع الدنانير الوازنة وردها 
ناقصة في البلد التى لا يجوز فيها الدنانيرٌ الناقصة فذلك لا يحل ولا 
يجوز رسا ا المعنى أيه في رسم تأخير صلاة العشاء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يجعل في فص خاتمه الحبّة والحبمِينِ من 

الذهب يخلطه معه يريد بذلك آل تَصْدَاً فضته كرهه5” أيضاً. 


قال محمد ابن رشد: مسمار الذهب في الخاتم كالعَلُم من الحَرِيرٍ 


(9م) المراد بكون بعضها على بعض تذهيبها بها واشفافها عليها فقد روى في 
الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله كك : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمشل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل 
ولا وا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما خائا بناجز متفق عليه. 

ّْ . في فى ": رسم البيع‎ )8١( 

(81) في ق ": النقص فيها. 

(87) في ق ": فكرهه أيضاً. 


3 البيان والتحصيل 


يكون في الثوب فمالك يكره ذلك وغيره يجيزه ولا يَرَى فيه كراهة فمن تركه 
على مذهب ملك أَبْرّ ومن فعله لم يأثم. لأن هذا هو حد المكروه وعلى 
مذهب غيره هو من المباح لآ إثم في فعله ولا أجر في تركه أما خلط 
الشيء ء اليسير من الذهب في خاتم الفضة فهو يشبه الثوب المشوب بالحرير 
كالحر وشبهه فيكرهه مالك. وغيره بحر أيقاء وفرق ابن حبيب فيما كان 
مشوباً بالثياب بالحرير من الخز اتباعاً على غير قياس. ومذهبه في ذلك 


شذوذ وبالله التوفيق. 
مسألة 
وقيل لمالك: أيستحب للرجل أن يصرف من التجار وَيَدَءَ 
الضيارفة . 


قال: نعم هذا أحب إلى لموضع ما يربون» لأن الفساء قد 

كثرء فكلهم يعمل بما لا يصلح . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لآن الغالب على الصيارفة العمل 
بالرّبا فيْسْئَحَبُ تجنب معاملة أحد منهم وإن لم يعلم حاله؛ لأنه يحمل على 
الغالب من أهل صناعتهء وقد قيل إن معاملة من خالط مالّه من ربا أو غيره 
لا يحلّ وَلآ يجوزء والصحيح أنها مكروهة وليست بحرام ولنا في هذا 
المعنى مسألة جامعة لمن أراد(*» الشفاء منه طالعها وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال مالك: يكره للرجل أن يصرف من صراف يذهب ورقا 
ثم يصرفها منه بذهب آخرء وقيل0*© له: أرأيت إن استودعها إياه 


(80) في ق "؛ إن وجد صرافاً فيدع . 
(84) في ق ": من أراد. 
(46) في ق ”": فقيل. 


كتاب الصرف الأول هك 


قال محمد بن رشد: قوله إنه يكره للرجل أن يصرف من صراف 
بذهب ورقا ثم يصرفها منه بذهب آخرء معناه في المجلس أو يقرب ذلك 
بعد اليوم واليومين على ما في المدونة» وأمّرٍ إذا طال الأمرٌّ فذلك جائز 
وإنما يكره ذلك للتهمة ويفسخ من أجل ل فإذا ارتفعت 1 
وظهرت البراءة في فعلهما جاز ذلك وذلك مثل أن يبيع يبيع الذراهم منه في 
المجلس بِحَضْرَتِهمًا قبل التفرق بذهب مثل عين ذهبه أقل منها. أو أكثر أو 
ع لأنه إذ أخشّ منه مثل عيّن ذهبه أقل أو أكثر 

من التهمة إذ لا يتهم أحد في دَفع عشرة يأخذ عشرة يدا بينا-وإذا أخد 
منه ل مخالفة لعينها في مثل وزنها كانت مراطلة » وإنما الذي لا يجوز له 
أن يأخذ مِنه بالحضرة ة قبل التفرق ذهباً مخالفة لذهبه في عينيها ووزنهاء وأما 
بعد التفرق بالقرب فلا يجوز له أن يأخذ منه إل مثل عين ذهبه في مثل 
وزنها أو أقل من وزنهاء فإن طال الأمر بعد التفرق جاز أن يأخذ منه ما 
شاء. 

وأما تركه الذهب عنده وديعة بعد المصارفة فيه فإنما لم يَجَرْ 
ذلك7” من أجل أنه إذا صرف الذهب إليه أن الأمر إلى الصّراف المتاخر 
فإنهما على القصد إلى ذلك. ولو صَمّ ذلك منهما لم يكن عليهما فيه 
حرجء وقد أجاز ذلك ابن وهب في سماع أبي جعفر إذا طبع عليهاء وهو 
بعيد لأن الطبع عليها لا يرفَمٌ التهمة عنهما بخلاف رهن ما لا يعرف بعينيه 
إذا غيب عليهء وبالله التوفيق. 


سا اه 7 #ار ار #م تر اه 2ق 57 - 

ومن كتاب الشحرة تطعم بطنين في السنةٍ 
وسثل مالك عن الذي يَبْتَاعُ بمِثقال الذهب دراهمٌ فيجد 
الذهبّ غير جيدة فيرده عليه5””» ويقول إنى قد وجدته غير جيده. 


(8) في ق ": فإنما ذلك. 


(47م) الذهب مؤنثة (ولا ينفقونها في سبيل الله) وتذكر قليلاً. أو أعاد الضمير على 
المثقال. ش 1ْ 


6 البيان والتحصيل 


فيقول أنا أعطيك به ديناراً مضروباً بوزنه» قال: لا يعجبني هذا 
القولُ حتى يفسخ ذلك, فإذا فسخ فإن شاء أَحَلّ به مثقال ذهب» 
وإن شاء أخذ به دراهم . 
قال محمد بن رشد: معنى المسألة أنه اداع مثقالذعت عبر 
مضروب بدراهم فكره ه لما وجده غيرٌ جيد أن يأخذ منه به مثقالاً مضروبا قَبلَ 
فسخ الصرف ولم يبين من يفسخهء وأشهب يرى أن تراضيهما بفسخه 
0 السلطان إياه خلافٌ ما ذهب إليه ابن المواز”” , 


وقول مالك لا يعجبني إلى آخر قوله. صحيمحٌ على أصله أن البدّل 
في الصرف لا يجوزء لأنه إذا لم يجز أن يبدله له بمثله ورأى ذلك ضرفا 
متأخراً فأحررى أ يجوز له أن يبدله© بخلافه.» وذلك جائز على مذهب 
من يُجِيرُ البدّل في الصرف لأنه بمنزله من له على رجل دينار غير مضروب 
فأخل به ذيئاراً فضرويا بوزنه وعلى مثل جودته . 
فإذا فسخ فسخ الصرف بينهما بحكم على مذهب ابن المواز أو تراضياً 
نمست دون بسر يسيك ملل لتخا جد أن يأخذ به ديناراً 
00 لأنه إنما له دراهم مثل الذي دفع فيجوز له أن يأخذ به ذهباً أو ما 
من العروض”(” وبالله التوفيق. 


وَمِنْ كتاب أُوْلهُ حَلَفَ بطلاق امرَ َي 


وسئل مالك عن قِلادة ان شتراها قوم من رجل فيها لؤلؤ وذهب 
شتروها بدراهم يقلا وقالوا لصاحبها ندفع إليك الثمن وأخروه 


(89) في ق ": محمد بن المواز. 
(88) في ق ": أن يبدله له. 
(46) في ق 7: مذهب أشهب. 
(40) في ق *: من العروض نقداً . 


ككتاب الصرف الأول 320 
بذلك وقطعوا القلادة وفصلوها وتقاوموا اللؤلؤ الذهب(7١‏ فَوَضعُوا 
فيها فلما حلت الوضيعة وثبوا على صاحبهم وتقاوموا اللؤلوُ وباعوا 
الذهين يريدون_ 3 يردوا 3 لاسْينجَاٍ النتقد فيما بينهم وم 

قال: فلا أرى أن يلزمه أن يرد عليه ولا ينقض البيع 
لاستنجاز النقد قال سحنون: هي جيدة. 


قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أن الذهب كان في القلادة 
يسيراً فلم يفسد البيع فيها لاستنجاز الثمن إذ لم يتأخر وإنما كان بغلبة 
من المشترين. وهو على قياس قوله في رسم أخلٌ يشرب خمراً فيمن ابتاع 
و أو طعاماً أو غير ذلك بدينار لا درهمين”©»2 فوجد أحد الدرهمين زائفا 
أنه يبدله ولا ينقض البيع وعلى قياس قول من يرى أن البدل في الصرف 
شعن الصروكه 11 ناخو للقن واد بالخلية "أو الصرمة وياد جا تانب من 
النقد كما يأخذ ما وجد من الزائف وقد مضى شيء من هذا المعنى في 
آخر رسم القبلة. 


مسألة 
ا ل 
قال مالك: إن كانا لم يتفرقا فلا بأس به. 


)8١(‏ في ق "#: عن الذهب. 
17) في ق ": إذ لم يتأخر بشرط . 
(495) في فق ": إلا درهمين. 


>6 ش البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه نقدَ الدرهمين ولم 
يقبض بقيض: الزيت اواقيضن. الزيت ولم .يقد الدرهدين فصان إذا افترفًا بيعاً وسلف 
ناه إن كان الزيت هو المقبوض أو ب بيغا “وسلت درهم إن كان الدرهمان 
هما المقبوضان .. 

وإن لم يفترقا لم يكن ثم سلف فجازت الإقالة, فأما لَوْ كانا قد 
تقابضا الزيت والدرهمين أو لم يتقابضا من ذلك شيئاً لا أن يقيله بما 
تراضيا عليه افتَرَقًا أوَلمْ يفترقا. 


مسألة 
وسئل مالك عن الذي يشتري الثوب بنصف دينار وثلث. 
فيعطيه دينارا ينقص سدسا. 


قال: لا بأس بهء فقيل له: إنه إذا كان ينقض سُدُساً ينقصص 
من عينيه؟ قال: وما بَأْسَهُ؟ قال: أرأيت لو أعطاه دراهم؟ . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه إذا اشترى وي أو شيئا 
بدينار إلا سدس فإنما يجب للبائع عليه صرفه دراهم يوم يقضيه , فإِذا أعطاه 
يها ذها حار كمن كان له على رجل دراهمٌ حالة فأخذ بها منه ذهباً. 


مسألة 
وفالسيالك فى عقره طائير عن ملت دا 00 
ب أن باحك طن بعد أن ترقا بتضفه"وزقا: ارجا ام ان 
عرض أو غيره وأما في مجلسهما فإنى أكره ذلك قال ابن 
القاسم : ضع <للن فلا امن أن وجل في امجطلة رصا يام 


كتاب الصرف الأول 0# 


يرد في قيمته(44) العرض لمكان ما تَجَاورٌ عنة من الدنانيرء قال 
مالك : إني أخاف أن تريلة ه فى الصرف لمكان ما تجاوز ر عنه حتى 
بين لها ويصتير عر ذا عانقا . قال ابن القاسم: وإذا صح ذلك لا 
بأس به كان(45) في مجلسهما أو افترقا. 

قال محمد بن رشد: لمالك 7 أول سماع أشهب إجازة ذلك في 
المجلس خلافٌ قوله ها هنا وفي رسم صَلَّى نهاراً بعد هذا مثْلّ قول ابن 
القاسم ها هنا وهو الأظهر أن الدنائير69» المجموعة كالطعام فلا فرق في 
القياس د بين أن ينقصه من حقه دياراً فيأخذ له عرضاً أو ورقاً أو ينقصه من 
حقه بعض دينار فيأخذ منه عرضاً ما وجد منه ويأخخذ بالبقية عرضاً أو ورقا 
في الدنانير القائمة» وقد اختلف أيضاً في الدنانير المجموعة | إذا وجد فضلاٌ 
على حقه بعض دينار فأرادٌ أن يأخذه ويعطيه به عرضاً أو ورقاً فأجازه فى 
كتاب الصرف من المدونة وفي ارسم صلى نهاراً ثلاث ركعات بعد 1 
ومنع في أول سماع أشهب وإجازته أظهرٌ لأنه أخذّ منه حقه كاملا وبايعه في 
الزائد بما تجوز المبايعة به والله أعلم. 


مسألة 
وسئل مالك عن الذي يشتري بالدرهم فيقول: كِلَهُ وأعطني 
بما فيه. 
قال: أكره ذلك لهء ولم أَرَ كراهيته!» أنا عنده وجهاً فيه 
به. 
(84) في ف ”": قيمة. 
(88) في ق ": فلا بأس به كانا. 


(15) في ق ": لأن الدنائير. 
(490) في قى ": لكراهيته. 


165 ش البيان وال لتحصيال 

قال محمد بن رشد: وجه الكراهية في ذلك أن مبلغ ما انعقد عليه 
البيع بينهما غير معلوم حال العقد. وإنما يُعلّم بعد وزن الدراهم كشْرَاءِ 
الصبرة كل فيز بدرهم لأن السوم معلوم . ومقدار ما انعقد البيع عليه بينهما 
لا يُعْلَمُ إلا بعد كيل الصَبْرَو وعبدُ العزيز بن سلمة لا يُجيرٌ ذلك» فقول 
مالك في٠هذه‏ المسألة كقول عبد العزيز في مسألة الصبرة إذ لا فرق في 
المعنى بين المسألتين إذ يُتْقَى من الجهل في الثمن ما يتقي منه في 
المثمون ويستجاز من الجهل فيه ما يستجاز من الجهل فيه فإذًا جار شراءٌ 
الصبرة على الكيل وإن لم يعلم ما فيها إلا بعد كيلها جاز الشراء بالدرهم 
وإن لم يعلم ما فيه إلا بعد قربة اللهم إلا أن يفرق بينهما أن الدراهم لَمًا 
لم يجز بيعُها جزافاً على الوزن540) وأن الطعام وشبهه مما يكال لما جاز 
بيعه جزافاً جاز بيعُه جزافاً على الكيل وليس ذلك بِبَيّن إذ لا فرق بين أن 
يقول: كل هذا الدّرهم واعطني بما فيه وكل هذا التبر واعطني بما فيه فهي 
جائزة على قياس قول مالك في مسألة الصبرة وغير جائزة على قياس عبد 
العزيز فيها وبالله التوفيق. 

مسألة 
ومن كتاب وَل حَدِيثُ طَلْقَ ابْنُ حَبِيبٍ 

0-1 5 7 0 حا فكله فما كان فيها أعطيك 
نصفها دراهم كيلا. 

قال: إن كان بحضرة ذلك يدا بيد فلا بأس به 

محمد بن أحمد: مثِلُ هذا في المدونة من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك لما في قسمتها من المؤنة. وروى أشهب عن مالك أن 
ذلك لا يجوز. وتقسم. إذ لا مَضْرَة في قسمتهاء وإنما لم يجز ذلك لأن 


(44) في ق ": لما لم يجز بيعها جزافاً لم يجز بيعها جزافاً على الوزن. 


كتاب «لصرف الأول 1 


الشيء إذا وزِن مجتمعاً ثم فرق زاد ونقص واستخف ابن القاسم هذا 
المعنى في هذه المسألة. واستثقله في مسألة الدرهمين الفردين يؤخذ 
بوزنهما ِبر فضة فلم يجز ذلك» وقد مضى ذلك في رسم القبلة. 

واتفقوا على أن ذلك جائز في الحلى أن يكون(*» نين الشريكين لِمَا 
في قِسْمَتِهِ من المضرة والفساد. على أن ذلك لا يجوز في الدنانير تكون 
بينهما في كيس مطبوع عليه ولا مضرة( 22١‏ في قسمتها. 


مسألة 


قال ابن 0 له بأس أن نث يستري الرجلٌ النقرة الفضة أو 
الدراهم يُوَكل أحذهما صاحيه أن يقبضها(! ع2 وينصرف بها 1 
ينقلب بها أحدّهما دون صاحبه ولا ينقلب بها الآخر. 


قال محمد بن رشد: إذا وَكُلَ أحدٌ الرجلين صاحبه على أن يشتري 
نقرة أو دَرَاهِم أو دانير فاشترى ذلك لنفسه ولمن وَكُلّه وانصرف به فلا 
إشكال في جواز ذلك ولا كلام فيه. لأنه إذا جاز أن يؤكل الرجلٌ من 
يصرف له لنفسه. جاز له" 2١‏ . وإنما الكلام إذا اشترى الرجل نقرة أو دراهم 
أو دنانير بينهماء فذهب أحدهما ووكل الآخر على قبضهاء. فظاهرء قوله هنا 
أو ينقلب بها أحدّهما دون صاحبه أن ذلك جائرٌ 5 لأن معنى المسألة أو 
ينقلب بها أحذّهما دون صاحبه بعدّ أن أن اشتريا ذلك جميعا ومثله في 
الظاهر في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ , بل هو أبن وقد نص 
على جواز ذلك في سماع أبي زيد. 

وظاهر ما في المدونة أن ذلك لا يجوز إل أن يقبض ذلك بحضرته 
قبل أن يفارقه, ونص ما في المدونة على أن الرجل إِذَا صَرَّف لا يجوز له 
(44) في ق ": يكون بدون أن. 
)٠٠١(‏ في ق ": إذ لا فوت ولا مضرة. 
)١١(‏ في ق ": أن يشتري بينها فيقبضها. 
)١9(‏ في ق "”: من يصرف له جاز أن يوكل من يصرف لنفسه وله. 
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أن يذهب ويؤكل من يقبض لهء وإنما يجوز له توكيلّه .إذا قبض الوكيل 
بحضرته قبل أن يفارقه فقيل إن الاختلاف في مسألة الشريكين داخل في 
هذه. وقيل إنه لاا يدحل فيهاء ويفرق بينهما على أَحَدٍ القولين بعلة 
الاشتراك» والصواتٌ أن الاختلاف دَاخل فيها إذ قد ساوى بينهما في 
المدونة» ولا فرق بين أن يؤكل الرجلٌ أجنبياً على قبض ما صرف لنفسهء 
أو يؤكل شريكه على قبض حصته من الصرف. 

فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدهما أنه يجوز ويؤكل من يقبض 
له في المسألتين جميعاًء والثاني أن ذلك لا يجوز إلا أن يقبض بحضرته 
قبل أن يفارقه في المسألتين كديفا والثالث الفرق بين أن يصرف ويوكل 
يتنفن له أذ بوكل ريه على ين ذا صرف جتعيناء فلا يجوز إذا 
وكل على قبض ما صرف لنفسه إلا أن يقبض. الوكيل بحضرتهء ويجوز إذا 
وكل على قبض ما صرف لنفسه إلا أن يقبض الوكيل بحضرتهء ويجوز إذا 
وكل شريكه على قبض ما صرفاه أن يقبض بعد ذهابه. 

مسألة 

قال : ولا خير في أن يشتر ي الرجل فضة ولا دراهم 0 
ال 0 
و اكوريا لباب 5 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة تخرج على ثلاثة أقوال: أحدهما 
هذاء ورواه ابن وهب أنفا عن مالك. وزاد أن ذلك صرف لا يحل إل يدا 
بيد. وهو على القول بأن عهدة المشترك”” ') جميع ذلك لا حصته. وذلك على 
القول بأن عهدة المشترك على البائع الأول؛ والثالث أن ذلك لا يجوز إلا 
أن يقاسمه أو يدفع إليه الجميع يكون عنده حتى يبيعه إن كان إنما اشتر 


(7١٠م)‏ بهامش تسخة قى :على الذي أشركه. والثاني أن ذلك. . .«والبقية لم تتضح». 


كتاب الصرف الأول 1 ش /اهع 


لتجارة. روى ذلك أشهب عن مالك» وهو استحسان على غير قياس» إذ لا 
اختلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يصرف نصف دينار من رجل وإن أسلمه 
إليه إذا لم يتناجزا فيه من أجل شركته له فيه. 
مسألة 

ولو أن .وجلا سال رجلا أن سلفقه ذها وه يشتركان في :حراهم 

ا 1129 التلفه لا عضر بها من 

ا ا 
عوناً ولا مرفقاً صحيحٌ لأنه إذا اجتر به عوناً فهو سلف جر منفعة» وقد نهى 
كتاب الشركة. وزاد قال ابن القاسم قال لي مالك بعد ذلك لا خير فيه على 
ا الاي ا ا رد وات ا ل 
الذي سأله أن يسلفه ويشاركه”” 66٠١‏ الصدق أ نه لم يرد بذلك منفعته قولاً واحداً. 
وأما قوله : وينقلب بها من شاء منهما فمعناه بأَمُرِ صاحبه وحضرته 
باتفاق. أو بعد ذهابه على اختلاف. وقد مضى تحصيل القول فى ذلك 
فوق هذا في هذا الرسم فلا معنى لإعادته ها هنا. 

ظ ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 


قال وسئل عن الرجل يستأجر الصراف على أن ينتقد له 
دنانير ويزنها في بيع ميراث فيوجد فيها ذهب قباح. أترى أن 
يضمن؟ قال: لا ضمان عليه إلا أن يكون غَرٌ مِن نفسه أن يكون 
يعرف أنه ليس من أهل البصر ولا التفرقة بالصرف. وأما إذا كان 
يعرف أنه غير عارف بذلك57١2©2‏ وأن مثله _يبضر فلا أرى عليه 


(*١1م)‏ من هامش نسخة قى #: ولو كان المشرك هو الذي سأله أن يسلفه ويشركه. 
)٠١‏ في ق ": كان ذلك يعرف أنه عارف. 
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شيئاً. وقد يختلف الناس في البصر. قال سحنون: هذه أصح من 
التي تحتها حيث قال إن غرٌ فلا شيء له وإن لم يغر فله الأجر. 

قال: وسئل عن الصراف الذي يغر من نفسه فيأخذ رُيفاً 
أترى أن يضمن؟ فقال لا ولكن أراه أن يودب وأن يمنع الأجر ولا 
أرى أن يغرم. قال ابن القاسم: فقلت لمالك ما هو(*'© في 
الصراف إذا هو غرٌ من نفسه؟ قال: : يحرم أجره ويؤدب ولا أرى 
عليه عرفا : قال ابن القاسم: وإذا هو لم يغرٌ من نفسه وكان من 
أهل البصر أعطي أجره ولا غرم عليه؛ لأن البصير قد يزّل بصره 
وقد اجتهد. الأول أصح 20١0‏ رواية عندي وأصدق من هذه. 

وسئل عن الذين يجعل لهم في بيع الرقيق والدواب فيبيع 
أحدهم الدابة فيأخذ جعله ثم يوجد بالدابة عيب فتردء أترى له 
جعله؟ قال :لا أرى له ذلك ولكن أرى أن يرد ما أخذ في جعله ولا 
أرى له شيعا" '"© إلا أن ينفذ ذلك. ثم قال أرأيت لو باعها مرارا 
وهي رد في كل مرة؟ أتريد أن يأخذ في ذلك في كل مرة جعلا؟ 
ليس هو كذلك. إنما يكون له على النفاد. فإن ردت رَدّ ما أخذ 


00 ل هذه تبين لكل مسألة الصيرفي في أنه 


قال محمد بن رشد: قد تأول بعض الشيوح أن الضمان الذي أراد 
مالك في قوله الأول لا ضمان عليه إلا أن يكون غر من نفسهء إنما هو .أن 
يحرم الأجر على ما فسرهة وفي قوله الآخر وأن ذلك باختلاف(7١٠)‏ من 


. في قى ": فالضمان ما هو في الصَرَافٍ؟‎ )٠١5( 
. في ق ": وقال سحنون: الأول أصح‎ )٠١0( 
في قى ": أن يكون له شيء.‎ )1١5( 

)٠١7‏ في ق #: ليس باختلاف. 


كتاب الصرف الأول 64ؤ1 


قوله؛ وقيل معناه أن يغرم ما أخذ من الرديء وأن تفسيره الضمان في القول 
الثاني خلاف لقوله الأول إنه إن 3 ضمن ما أخذ من الردىء وإذا ضمن 
وجبت له الأجرة. وإن لم يغر لم يضمن الردىء ولم يكن له أجرة. معناه 
إن كان الرديء مثل أجرته فأكثر. وأما إن كان الردىء أقل من أجرته فله 
تمام أجرته.ء وهو اختيار سحنون . وقوله الثاني إنه إن غر أدب ولم يضمن 
الردىء وحرم الأجرء معناه أيضاً | إن كان الردىءٌ مثل أجرته فأكثر. وأما إن 
كان الردىء أقل من أجرته فله تمام أجرته » وهو مذهبه في المدونة. وإن 
يا عر ب ل اد 
للدلالة فيخطىء الطريق. وتحصيل الاختلاف في هذا أ إن لم ب يغ 200١0‏ 
فلا اختلاف في أنه لا يضمن 3 واختلف في أجرته على قولين: 
أحدهما أن لا يضمنه ولا تكون له أجرة كاملة. والثاني أنه لا أجرة له إلا 
أن يكون الردىء أقل من أجرته فيكون له تمام أجرته » والثاني (5 ''© إنه 
يضمنه ويحاسب فى ذلك بأجرته. فمن كان له الفضل منهما على صاحبه 
رجع به عليه. وأما الذي يجعل له الجعل على البيع فيبيع ثم ترد الدابة من 
عيب. فإن كان علم بالعيب فغرٌ به(206 رد الجعل باتفاق. وإن كان لم 
يعلم به رد على اختلاف. ودهب ابن دحون إلى أنه يرد الجعل باتفاق لأآنه 
جعل لا يجب إلا بالبيع , بخلاف هذه المسألة لأنها إجارة, والإجارة. تجب 
باع أو لم يبع وعاب على سحئنون تنظيره بين المسألتين» والتنظير بين 
المسألتين عندي صحيح. لأن الذي جعل له الجعل عليه قد فعله وهو 

البيع , وخطؤه في العيب الذي لم يبين به كخطته فيما استؤجر له. فإما أن 
يعذر بخطئه في الوجهين جميعاً فيأخذ واجبه فيهماء أولا يعذر به فيسقط 
فيهما. وقد قيل إن الاختلاف في رد الجعل مبني على الرد بالعيب هل هو 
نقض بيع , أو ابتداء بيع؟ 


)٠١8(‏ لأنه إن لم يغر. 
)10١9(‏ كذا بالأصل. وق ”". ولعل الصواب : الغالث. 
)1١١(‏ في الأصول فقربه ‏ بالقاف. . 
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مسألة 

سئل عن رجل ابتاع طعاماً أو ثوباً أو غير ذلك بدينار إل 
درهمين فدفع الدينار وأخذ الدرهمين وما اد شترئٍ وانقلب به» ثم 
وجد أحد الدرهمين زائفا أترى أن يبدله أو ب البيع كما يرد 
الصرف إذا وجِدَ درها زائفاً؟ 

قال يل أزح :أنه يدل وليتن “هدا مدل الصرفتيى إلما 
الدرهمان هنا تبع ألا تَرَى أنه قد كان لحاق صكوك الجاري مبتاغٌ 
بالذهب إلا الدرهم والدرهمين فيتعجلون الذهب والدرهمين 
ويتأخر الصكوك. فلم يكن به بأس ولم يروا أن تأخير الصكوك 
ف قبل الضرف“ قما أرئ: بهداياسا. 

قال محمد بن رشد: أجاز البدل في هذه المسألة. إذ ليس بصرف 
محض مراعاة لقول من أجازه فى الصرف المحض». وقد روى أبن وهب 
عنه من رواية المارث عنه خلافه» ولو كانت الدراهم أكثر من درهمين 


انض ذلك كلَّهُ ولم يجز البدل فيهء لأنه كالصّرف المحض على ما في 
سماع أبي زيد منه والله الموفق للصواب لا رب سواه. 


وَمِنْ كِتَابٍ أوّلهُ يُسلِفُ فِي المَتَاع, 

قال وسيل عن .قوم ورثوا حليا وكانت معهم أخحت منهم 
وتركت أمها خلخالين من ذهب وسِوارينٍ ودملجين » فسألت 
ِحْوَتَهَا أن يكيلوا ذلك كيلا فتنظرَُكُمْ وزنها؟ فينظر إلى نصيبهم من 
ذلك فتكليه لهم دنانير تعطيهم إياها. 

قال مالك: إن كان ذلك نقداً عند ما يكيلون فلا أرى بذلك 
نامنا: 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة» وهو مما لا اختلاف 


..كتاب الضرف الأول لق 
تت يي و 767 لي 


في جوازه إذا .نقدت. بالحضرة عند الوزن قبل التفرق.» وقد مضى هذا 
المعنى في أول رسم طلق. 

وكذلك لو اشترت نصيبهم منه بدراهم نقداً لجازء ولو باع بعض 
الورئة نصيبه من حلي الذهب من أجنبي بوزنه من الذهب لم يجز, ولو باع 
نصيبه من أجنبي بدراهم لم يجز عند ابن القاسم؛. وجاز عند أشهب إن 


قبض الحلي كله والله الموفق. 


< مسألة 

وسئل عن رجل كان يسال رجا نصفت دينار فجاءه يتقاضاه 
إياه, فقال له : إني مشغول. وهذا دينار فخذه فاذهب فصرفه فخل. 
نصفْك وجني بنصفي . 

قال: لا بأس بذلك سحنون. قال ابن القاسم: وقد قيل لي 
لا خير فيهء وهذا في الدينار أحب إِلَيَّء فأما ما كثر من الدنانير 
قال مالك لا خير فيه قال ابن القاسم: وبه آخدٌ. 

قال محمد بن رشد: قولٌ ابن القاسم: وهذا في الدينار أحب إلي 
يريد قول مالك الأول أنه لا بأس بذلك. ولم يذكر ما لد من الدنانير 
اختلافاً من قول مالك إن ذلك لا يجوز. فأخذ به ومثلّه في كتاب الصرف 
من المدونة يريد في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيدفع إليه دنانير 
ليصرفها ويستوفي حقه منهاء والعلة في أن ذلك لآ يجوز ما ذكر في المدونة 


من أنه يخشى أن يمسكها فيكون مُصَرَفا ويكون صاحبٌ الدنانير في إجازة 
ذلك بالخيار. فيدخله اسْتِيخَارٌ في الصرف». وأجاز فيها أن يدفع إليه ظعاماً 


أو سلعة ليبيع ذلك ويستوفي حّهُ منها ما لم يكن الذي باع منه بالدراهم 
التي له عليه طعاماً إن كان دفع إليه أكثرٌ منها مخافة أن يأخذ ذلك لنفسه 


)١1١(‏ في فق ": فيا كثر. 
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فيكون الطعامٌ بالطعام إلى أجل. وعروض في عروض مثلها إلى أجل . 

ولم يُراعَ ما للدافع من الخيار في ذلك إن أخذ بها لنفسه فيدْخله 
عدم المناجزة في فسخ ما كان له عليه من الدراهم في السلعة فاعترضها 
سحنون بذلك., 

وأما إن كان للرجل على الرجل نصف دينار قائمء فدفع إليه ديناراً 
ليصرفه فيأخذ نصفه ويأتيه بنصفه. فإنما اختلف قول مالك في ذلك من 
أجل أن المترتب له في ذمته ذهب. والذي يوجب له الحكم في القضاء 
صرف نصف دينار من الدراهم. إذ لا ينقسم. فإن دفع إليه مثقالاً أخذ منه 


وصّرف منه نصفه9 2١١‏ جاز باتفاق لأنه قبض منه النصف الذي تر تب له في 
ذمته من. الذهب وصارفه في النصف الثاني مصارفة َاجِرَّة وإن دفع إليه 
فنا عا أذ يكرد تعن فاون جلف وني النصف الثاني عنده أمانة 
جاز أيضاً على مراعاة ما ثبت في الذمة. ولم يجز على مراعاة ما 
السك احنيها يصن في رسي جلف رالا بم ارجلاء إن دفع إلبه مقا 
على أن يكون نصفه له قضاء من حقه ويبقى النصف الثاني عنده سلفاً جاز 
أيضا على مراعاة الثابت في الذمة لأنه قضى وسلف. قضى نصف دينار 
كما وجب له في ذمته وأسلفه نصف دينارء ولم يجز على مراعاة ما يوجب 
الحكم» » لأنه صارفه في نصف المثقال على أن سلفه النصف الآخرء فدخل 
البيع والسلف حسبما ما مضى أيضاً في رسم حلف المذكور. وقد مضى 
ذلك في رسم حلف]797١2‏ في بعض الروايات . 

وكذلك إن دفع إليه ديناراً نصفه قضاء من حقهء ونصفه يسلفه له 
في سلعة. يجري هذا على الاختلاف. وستأتي هذه المسألة في رسم أسلم 
من سماع عيسى » وكذلك لو أعطاه ديناراً نصفه قضاء من حقهء ونصفه 
أخذ به منهء وستأتي هذه المسألة في سماع أبي زيد من بعض الروايات, 


(9١١)نفي‏ ق ": وأخذ منه صرف نصفه. 


وكذلك إذا دفع إليه الدينار على أن يصرفه فيأخذ نصفه ويأتيه بنصفه. 
يتخرج اختلاف. قول مالك في ذلك على هذين الوجهين , لأنه على مراعاة 
ما ثبت في الذمة قضاه نصف الدينار فصار شريكاً معه فيه وكله على 
تصريفه فجاز. وعلى مراعاة ما يوجب الحكم قضاه النصف الدينار الذي 
دفع إليه عن الدراهم التي تجب عليه لَهُ بالحكم. فصار مصارفة غير ناجزة 
لبقائه معه شريكا في الدينار إلى أن يصرف ويقسما صرفه؟١"©‏ فلم يجزء 
وبالله التوفيق . وال 


والثلاثة. فتكون درهمان١2,‏ أو ثلاثة فيعطيه دراهم . 
قال: لا أرى بذلك بأساً ودين الله يُسْرٌ. - 
قال محمد بن رشد: إنما خفّفَ ذلك وقال: لا أرى به بأساً ودين 
الله بِسْرٌ ولم يطلق القول بإجازته لأن الدراهم التي قضاه إياها إنما اجتمعت 
له قبله من دوانق مقطعة شيئاً بعد شيء. وهي لو جُمِعَت بعد أن تُورّنَ 
مقطعة لم- يكن بد من أن تنقص عن وزن الدراهم التي قضاه أو يزيد 
“عليهاء وقد أثنى0١6»‏ هذا المعنى في غير هذه المسألة حسبما قد ذكرناه في 
رسم القبلة وغيره : وأجازه في هذه المسألة لأنها نفقات تكثر. وأمر يعم 
فلا يقدر على التوقي منه بأن يقضيه فيما يجمع له قلبه من الدوانق ذهباً أو 
فلوسا أو عروضا إلا لمشقة تذخل على الناس في ذلك. 
مسألة 
قيل له: أفيأخذ منه بكسر فاكهة فيعطيه فى ذلك حنطة بعد 
ذلك؟ . 


)١115(‏ في ق ": ويقسم صرفه. 
)١116(‏ في ق "”: درهمين. 
(9١1١م)‏ في فق "#: وقد اتقى هذا المعنى . 
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فقال: لا خير في هذا بيع١2‏ الطعام إلى أجل . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن اقتضاءًَ الطعام من ثمن 
الطعام كبيع الطعام بالطعام إلى أجل على مذهب مالك رحمه الله وجميع 
أصحابه في القول بالمنع من الذرائع ولا حول ولا قوة بالله . 


وَمِنْ كِتَابٍ تَاخِيرٍ صلاة العِشَاءٍ 
وسئل مالك عن _رجل باع من رجل و بنصف دينان فلم 
مر ل تسو ار ما اد ام 
رابجا 


قال: أرى أن يغرم له ديناراً قال ابن القاسم: وذلك رَأبِي 
أحب أو كره. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه إنما يقضي لمن وجب له 
نصف دينار يصرفه من الدراهم من أجل أن الدينار القائم لا ينقسم ء فإذا 
عن ل بنك اماه بارا ناكا ليت له اي ايده ولم يكن له 
ليقطعه عليه ليعطيه دراهم إذا كان 00 ولو كان معسرا فأتاة بنصف دينار 
دراهم يجبر على أن يأخذه وبح بالنصف الآخر» ولم يكن له أن يقول أنا 
ان حتى يُوسِرٌ فيعطيني ديناراً بمنزلة إذا كان له عليه ديئارَان فأتاه بدينار 
واحد وو مغنسر. 

ولو باع منه ضلحة بدينار ا فأتاه بنصف دياق دراهمٍ وهو معسِر فأبى 
أن يأخذه وقال: الطلره إلى أن بوسر ا مله ديناراًء لَكَانْ ذلك له 
ببخللاف إذا كان له عليه ديناران فأتاه بدينار وهو معسر فأبى أن يأخذه وقال 
أنا أنظره إلى أن يوسر بالدينارين فاخذهما جملة. 


(5١1١)في‏ ق ”": هو بيع. 


كتاب الصرف الأول .1 
مسألة 

وسئل مالك عن قطع الدراهم7١١‏ المقطوعة. 

فقال: أكره ذلك. ش 

قال محمد بن رشد: هذا مِثْلُ ما في أول سماع أشهب لأنه أجاز 
قطعها عند الحاجة إلى ذلك. خلافٌ ما في رسم البيوع الثاني من سماع 
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أصبغ من إجازته لقطعها إذا لم تكن صحاحا مدورة مختلف7١0)‏ في كراهة 
قطعها. 

والصحاح المدورة النقص التي لا تجوز إل بالوزن متفق على كراهة 
قطعها. 

وأما القائمة التي تجور عَدَداً فقطع الزائد مها على وزنها المعلوم 


جائرٌ لمن اسِتَضْرَبَهاء ومكروه لمن بايع بها وما رَدُهَا تقض بمكروه فى 5 
البلد التي تجوز فيه ناقصة. وحرام في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة .» و 


مسألة 
وسئل عمن اث شترى بنصف دينار قمحا فَدَكُمَ الدينار فقبض بنصفه 
دراهم وفارقه إلى أنْ يأتيه بالحمال . 


قال: لا أرى ذلك وأراه من الصَرّفٍ. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنّ من انضَافٌ إلى الصرف 
من السلع فحكمه حكم الصَّرْفٍ في وجوب المناجزة مثله7١١2©,‏ ومثله في 


(1١11م)‏ في ق": قط الدنائير. 
)1١0‏ في ق": فالمقطعة مختلف. 
1١0‏ م) في ق ": المناجزة فيه . 


,253 البيان والتحصيل 


المدونة قَالَ فيها في الذي يشتري السلعة إلى أجل بنصف دينار ثم يدفع 
ديناراً ويأخذ صرف نْصفِهِ إن ذلك لا يجوز لأنه صرف وسلعة متأخره إلى 
أجل ولو كان هذا الذي صرفه من الدينار قيمة درهم أو درهمين لجاز ذلك 
على قول أشهب وروايته عن مالك في المدونة خلافٌ قول ابن 
القا [ندلدلة 
5 : 
ولو اد شترى السلعة بنصف دينار(؟"" فقَبَضْهًا فلما حل الأجل دفع إلى 
البائع ديناراً وقبضٌ منه صرف نصفه يدا بيد جاز ذلك عندهما جميعاً. 


مسألة 


يف ل د رار عد براض لحيو 


قال : ا يعجبني ولكن ببيع ولا يشترط. ويصنعان إذا حل 
لأجل ما أحبا فقلت له: فإذا اشترطا؟ قال: ما يعجبني ولكن 


يبيعه ولا يشترطء قال ابن القاسم في غير هذا الباب: ولو أراد 
لمكاري أن قطن امب في القن 15 ريتله رشن كل رب 
دراهم وَأبى البائع إل أن يعطيه ديناراً فإنما أجبر المبتاع بأن يعطيه 
ديناراً قائماً بوزنه . 

قال محمد بن رشد: قولّه ولكن يبيع ولا يَشْتَرِطٌ وَيَصْنَعَانِ إذا حَلّ 
الأجلّ ما أحَبّاء كلام فيه نظرء لأن الشرط لا يمنعهما أن يصنعا إذا حل 
الأجل ما أحباء وإنما يمنع من اشترط عليه الشرط أن يخرج عما اشترط 


(4١1)ني‏ ق": وروايته عن مالك. 
(119) في ق ": إلى أجل. 
)1١(‏ في ق ": أن يقطع عليه الثمنين. 


كتاب الصرف الأول 5 


عليه. فكان حق الكلام أن يكون: ولكن يبيع ولا يشترط ويعطيه ديناراً عند 
محل الأجل إن تشَاحًا وكراهيته لِهَذَا الشرط هو نحو ما في المدونة لمالك 
من أنه كره أن يبيع الرجل سلعته بنصف دينار إلى أجل ويشتر ط أن يأخذ 
بذلك النصف الدينار إذا حَلٌ الأجل دراهم وهما إذا تشاحا إذا حل الأجل ١‏ 
إنما يَأَخْذْ منه دراهم بصرف ذلك اليوم كما اشتر ترظ: 


وظاهر هذا أنه لما اشترط ما يوجبه الحكم فكان بعض الناس يذهب 
إلى أن من الشروط التي يوجبها الحكم ما لا يجوز اه شتراطه وهو ها كان 
منها قذاانا للقياس والنظر. ويقيم ذلك من هذه المسائل. وليس ذلك 

بصحيحء إذ لا كراهة في اث شتراط ما يوجبه الحكم. أن شرطه والسكوت 
07 قال يل في حَدِيثِ 0110 خَِيها وَاثْ شترٍطِي لَهُم الولاء أي 
عليهم , وذْلِكَ مما يوجبه الحكمٌ وإن لم يشتر يشترط لِقوله عَليِهِ السلام : إِنْمَا 
الول لِمَنْ أَعمَقَء 0 : ما يال رِجَالر يشترٍطون شرُوطا لَيِسَتَ 
في كِنَابٍ اللّهِ؟ مَنْ ا م ا لام 
على أن مَنْ اشتر ط شرطاً هو في كتاب الله فهو جائزء فإنما كره ملك 
الشرط في هذه المسائل لِما فيها من مخالفة ما يوجبه الحكم . وذلك أن 
الذي باع سلعة بنصف دينار إلى أجل من رجل ثم باع منه سلعة أخرَى 
بنصف دينار إلى ذلك الأجل قد يحل الأجل وللمبتاع 0 البائي نصف نصف 


ينار”"" يكون من حقه أن يقاصه بهء فلا يجب عليه أن ية يقضيه إلا صرف 
ل 0 هذااوما أشبيد مخالفا لما 


والذي باع سلعة بنصف دينار إلى أجل وشرط أن يقضيه فيه دراهم 
إذا حش الأجل بِصَرفٍ ذلك اليوم قل يحل الأجل وللبائع علىٍ 00 نصفٌ 
دينار اشر فيتصت علية: أن: يفيه ينار فكون الشرط أُيْضاً إن اتفق هذا 


)١11(‏ حديث بريرة أخرجه البخاري في آخر كتاب العتق وني باب الشروط في الولاء عن 
اسماعيل عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
؟؟1) في ق ”: بعض دينئار. 


154 البيان والتحصيل 


مخالفاً لما يوجبه الحكمُ. وقد مضى القولُ في أول هذا الرسم على قوله: 
إنه ليس للمشتري أن يقطع عليه الثمنين» فلا معنى لإعادته ها هنا وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِنَابٍ أوّنُهُ الشَرِيكَانِ يَكُونُ لَهُمَا مَالُ 
ومالك مالكاً عن الرجل يبيع بمائة دينار متاعاً فردى0"١)‏ 
نجتموعة لكر 0155 فياك من بها أكثر من ديعا كلها . 


قال: لا بأس بذلك. وقال مالك: كُلَّ ما اشترطتٌ عدّدّه 
وكيّله كيك فلا تأخذ به عَدَد وما اشترطت مع العدد فلا بأس أن 
يأخذ به أكثر من عدده أو أقل من عدده إذا كان بكيله. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت في د بعض الروايات. 


وقولّه فيها وما اشتر ترطت كَيّلاٌ فلا تأخذ به عدداً معناه لا تأخذ به عدداً 
يتحرى أن يكون بوزن مَالِكَ أو عدا تعلم أنه أقل في الوزن هِمًا لك 
لأنه وإن علم و ا ا 
فإنه(؟؟"١)‏ تَرَكُ زيادة الوزن لفضل العددء وأما اله العدد الذي أخذ 
أكثرٌ في الوزن مما كان له فذلك جائز لأنه أخذ أكثرَ ذ في الوزن وأفضل في 
العدد.ء فلم يكن م موضع للتهمة وسبب0990) في المبايعة: فوجب أن 
يكون. وهو نص قوله في المدونة : إن القائمة يقتضي من المجموعة لأنها 
أكثر في الوزن وأفضلٌ في العدد. 

وأما قوله وما اشترطتَ عدداً فلا تَأَخَلْ به كيلاء فظاهرٌه أنه لا تأخذ به 


17 م) في فى ": فرادى. 

(9؟17١)‏ ني قى ": فيعسر بها . 
(1785)ني ق ": لأنه. 

)1١76(‏ في ق ": ولا سبب للمبايعة. 


كتاب الصرف الأول 654 


كيلا مثل وزنه ولا أقل ولا أكثر 0 وزنه» فلا يجوز على حال وأما 
قل من وزنه فيجورٌ إن كَانَّ أقلّ عدداً ولا يجوز إِنْ كَانَ أكثرٌ عدداً وقد 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجلٍ يأتي إل الصَيْرَفي بدنانير فتضاركه 
بهاء فيجعل دنائيره في كئة الميزان فيضربها بالحديدة فإذا 
احمر ]20077 نزعهاء ثم يجعل دنانير مكانها فإذا إِعَْدَلَتَ بالحديدة 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إذ ليس من صحة شرط 
المصارفة أن يكون الذهبان هذه في كفة وهذه في كفةء وإنما من شرط 
صحتها أن يكون مثلاً بمثل ويد بيدء لكونها بالحديدة أي الصنجة بكفة 
واحدة أصح ليستقين المماثلة بذلك والتحرز من عدمها بعين يكون في 
الميزان. لأنه إن كان فى الميزان2©'"*0 عين فتراطلا بالكفتين كان قد 
أحدهما أكثر مما أعطى» وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الدز 
ا ابتاع من رجل بنصف دينار حنطة 
فوجب البيع بينهماء ثم أخرج الثاني "© ديناراً قال له: كيف 


(175) في فق ": فيا مثل وزنه. 

)١177/‏ في ق ": فإذا اعتدلت. 

." هذه الجملة متكررة في الأصل وني ق‎ )١74( 
. ق#: ثم أخرج المبتاع‎ يفن)1١14(‎ 


3 البيان والتحصيل 


الصرف اليوم؟. قال له: عشرون درهماء فدفع إليه الدينار وأخذ 
نصفه دراهم وأراد أن يؤخر القمح عنده لأنه قد كان يستوجبه قبل 
الصرف . 
به زيادة بهذا الوجه قبل قبل البيع, ؛ فلا أرى فيه ير إلا أن فنا 
ييف قال سحئون: معنى زيادة أنقيا في هذا الموضع . 

قال محمد بن رشد: قوله وهما يعملان به زيادة بهذا الوجه. معناه 
وهما يعملان أيضاً بهذا الوجه قبل البيع» أي يقصدان قبل البيع إلى شراء 
قمح إلى أجل ودراهم بدينار نقد فيقدمان البيع في القمح ثم يضيفان إليه 
الصرف ليجيز ذلك بينهماء فيقول: فلآ يجوز أن تؤخر السلعة إذا انضاف 
الصرف إلى البيع قَصّدا ذلك2"*7 قبل البيع أو لم يقصداء فعبر على تكرار 
الفعل على هذا الوجه بالزيادة فجاء في الكلام إشكالء وزاد إشكاله إشكالا 
سير ساود لأنه تفسير [مظلم. ومعناه الذي أراد به هو ما ذكرناه. لأنه 
أراد أن عملهم به على هذا الوجه زيادة لعملهم به على الوجه الآخرء وهو 
لا يجوز في واحد منهماء والذي أراد أن يبين في الرواية أن الربا في 
المسألة واقع كيف ما كان. وان تقدم البيع فيها على الشراء لوقوعهما معاً 
فيما يحل ويحرم] "2 بخلاف البيعتين التين إنما يحصل الربا فيهما 


بمجموع الصفقتين » ٠‏ فيمنع ذلك من باب حماية الذرائع . وقد مضى مثل 
هذه المسألة والقول فيها في رسم تأخير العشاء وفي المدونة أنقيا وبالله 


التوفيق . 
وَمِنْ كِتّاب د صَلَّى تَهَاراً قَلَاتَ رَكَعَاتِ 


وسئل مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار أو يسلفها 


(10) ني ق #: قصدا إلى ذلك. 
(171) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن قى ”2ء ثابت في ق ". 


كتاب الصرف الأول 34 


رجا 5 بالمثاقيل. فيحل الأجل فيأتيه بمائة ة فإذا هي تزيد 5 
أيأخذ بفَضلٍ ذهبه دراهم؟ . 

قال: نعم لا بأس بذلك. فقيل له: أرأيت النقصان؟. قال: 
لا يأخذ به في مكانه. وإن أخذ ذلك ثم أخذ به بعدُ لم أرَ باسأ. 
قال ابن القاسم : لا بأس بهذا كله إذا صَح . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها في رسم 
حلف بطلاق امرأته فلا معنى لإعادته. 

مسألة 


وسئل عن رجل تكارق داب بنصف دينار إلى موضع . را 
أن يدفع إليه النصف ويقبض منه الذّابة فذهب يصرف له ديناراً 
فقال صاحب الدّابة: أنا أذفع إليك نصفاً وآخذٌ منك الدينار. 

قال: لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة وقعت في بعض الروايات وليست 
على أصل ابن القسم في أنْ من كان له على رجل دَيْنُ فلا يجوز له أن 
يأخذ منه به دابّة يركبهاء والذي يأتي على أصله هذا أن ذلك لا يجوز لأنه 
صرف متأخر لتأخر ركوب الدّابة» وإنما يأتي على مذهب أشهب الذي إيرى 
أن قبض الشيء المُكترَى ليُسْتَوْقَى منه الكراءٌ قبضاً لجميع الكراءء فيجيز 
لمن كان له على رجل دين أن يأخذ به عبداً يَحَدُمُه إلى أجل ماء أو دابة 
يركبها إلى موضع ماء وقد اختلف ول مالك فيهاء - اختلافٌ قوله في 
رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرّوَاحِل والدّواب» واختار ابن 
القاسم إجازة ذلك على خلاف أصلهء واخختار ذلك أيضاً محمد ابن المواز 
والله الموفق. 


وَمِنْ كِنَابٍ اوّلهُ نَدَرَ سَنَةَ يَصُومُهَا 
وسئل عن رجل يأتى بيت الضرب بالمال فيصَفِيه ثم بعد أن 


غ3 البيان والتحصيل 
يعطيه أَهْلّ بيت الضرب دنائيرٌ بوزنه ويعطيهم ضَرْيَها. 

قال: إنه قد كره الذي22"0 يصيبٌ الناس من الحبس فيهاء 
فقيل23 له: ويخافون مع ذلكء. قال: صدقتٌ وأرجو آل يكونّ 
به بأس. قال ابن العاسيم: ثم أقول بعد ذلك: ما هو من عمل 
الأبرارٍ قال عيسى قال ابن القاسم وسمعته يتكلم فيه غير مرة ولا 
يحرمه ويرجو أن يكون فيه سعة. وينحو إلى أن هل يل الكل 
في خاصة نفسه. قال عيسى : لا يعجبني, قال ابن القاسم: 
خفيفاً*؟١)‏ للمضطر ودُوي الحاجة 

وسئل مالك عن الرجل 7 الصائغ بالورق يريد أن يعمل 
له خلخالا فيجد عنده خلخلاً معمولاً فيريد أن يأخذ منه ذلك 
الخلخال بوزنه من الورق ويُعْطِيه من الورق أجره . 


قال: لا خيرَ في هذاء ولم يَرَهُ مثل مثل الضرب في مثل هذا. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها مستوفى 
في رسم أل يبيع 2270 سلعة سماها فلا معنى لإعادته. 


وَمِنْ كِتَّابٍ أونْهُ المّْرِمُ يَاخُدُ الخزقة لِفَرْجِهِ 
وسئل عن رجل صرف ديناراً بتسعة عشر درهماً فلم يجد 
عنذه إلا ثمانية عشرة واقيفاج فأراد أن يضع بقية النصف ويأخذ 
ذلك من صرفه ذلك"22 بعد وجوب الصرفف. 


)١19(‏ في ق ": قال إنه قد ذكر. 
(185) في ق ”": فقيل له. 
(184) في ق ": أراه خفيفاً. 
(ه18) ني ق ": حلف ألا يبيع . 
(195)ني ق ": وذلك. 


كتاب الصرف الأول فق 


فقال: لا بأس بذلك أن يضعه ويأخذ من ذلك ما شاء. 

قال محمد بن رشد: معناه ما لم يُفارقه قال ذلك محمد وهو 
صحيح . 00 انقلب بالدراهم على أله تسعة عشر دوقها فوجدها تنقص 
نصف درهم أو أو أقلّ أو أكثر بغلط من الصّرّاف أو جِيَانَةٍ منه لانتقض الصرفٌ 
على مذهب ابن القاسم ولم يجاوز النقصان. وقال أشهب: إن الصرف 
يجوز إن تجاوز النقصان,. وأما إن رضي أن يأخذ النقصان بعد أن فارقه فلا 
حر إلا على مذهب من أجاز البدل. وهو ابن شهاب والليث بن سعد 
وابن وهب. وقد مضى طَرّفُ من هذا المعنى في رسم القبلة, وسيأتي في 
سماع أبي زيد ما فيه بان لهذا وزيادة عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الرجل بي* يشتري بدرهم كيل الشيء ء فيخرج دِرهماً 
فيدفعه إليه فيجده ينقض حبتين أو ثلاثاً فيعطيه في نقصانه فلوساً 
بقدر ما نقص . 


قال: لا خير في ذلك. قلت له: فإنه يقول أعطني ما فيه 
من وزنه وحاسبني بقدر ذلك. قال: لا بأس عندي"23. إنما هو 
عِندِي بمنزلة رجل اشترى بدرهمين حنطة ثم قال له بعد ذلك 
أعطني بدرهم وأقلني من درهم. فقلت لَه 0 الوجوب؟ قال: 
نعم كأنه حمله على وجه المساومة وفيه تفسير من البيع . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى ' 
في أول رسم القبلة فلا معنى لإعادته هنا وبالله التوفيق. 


)١1990‏ في ق ": لا بأس به. 


34 البيان والتحصيل 


مِنْ سَمَاع شَهَبَ وَابْنِ نَافِع, عَنْ مَالِكِ مِنْ كِنَابٍ البّيُوع الأول 

قال سحنون وقال أشهب وَعَبد الله بن نافع : سئل مالك عن 
الذي يبتاع العبد بثلاثين دينارا مجموعة دَاخل المائة عشرة دتائير 
أو دَاخلها عشرون ديناراء فيأتيه بدنانير يقضيه إياها فيزنها فيج 
فيا تومتو ديناراً ونا قال مالك يأخذ منه النصف دراهم 
لا بأس بذلك. فقيل له في مجلسهما ذلك؟ قال: نعم لا بأس 
به. وإنما مثل ذلك مثل أن يفضل له دينارٌ وديناران فلا بأس أن 
يأخذ منه بذلك دراهه "25 قلت له: أرأيت إن وبخن: في الدنائير 
فضلا عن حقه زيادة سدس أو نصف دينار فأراد رت الدينار أن 
يعطيه دراهم , قال: ما يعجبني ذلك قيل له: إن دنانير الرفيق 
مجموعة داخل المائة خمسة عشر ديناراً فإذا قضاه دنانيره وجد فيها 
فضاكٌ عن حقه سدس ديئار أو نِصفٌ دينار» فيعطيه به دراهم؟ 
فقال: ما يعجبنى ذلك. ولكن يترك له منها ديناراً ويأخذ هو منه 
بما فضل له دراهم. فروجع فيها أيضاً فقال: لا يعجبني ذلك أنت 
تريد أن تأخذ منه دنانير بدنانيرك وتزيده دراهم. فلا يعجبني 
ذلك. ولكن أقطع من الدنانير لني ا عليه . 

قيل له: أيقطع وقد كنت تخ تخه(2325 أن قطعها من الفساد 
في الأرضء قال: نعم أقطع فضله " فرده عليه إذا كانت دنانيركم 
مقطعة النقص فاقطع إذَا لم تِجدّ بُدأً لا بأمن- بذلك هي مقطعة. 


قال محمد بن رشد: الدناتير التي - قطعها من الفساد في الأرض 
هي الدنانير القائمة التي تجوز عدداً بغير وزن» فإذا قطعت فردت نافضَة 


تي 


(14) ني ق ": إذا لم يشترط. 
(189) في ق ":-وأنت تخبر. 


كتاب الصرف الأول يق 


غش بها الناس فكان ذلك من الفساد في الأرض» وقد جاءت في تفسور 
قوله عر وجل قال: فيا شُعَيبُ أصلَوتُك تَأمُرْكَ أن ترك ما يَعيدُ أباونا أذ أن- 
نَفْعَلَ في مْوَاِنَا ما نشاء 40١4‏ . أنهم أرادوا بذلك قطع الدنانير والدراهم 
لأنه كان نهاهم عن ذلك. وقيل إذ نهم أرادوا بذلك تراضيهم فيما بينهم بالربًا 
الذي كان نهاهم عنه. وقيل إنهم 7 بذلك منعهم للزكاة.» وأولى ما قيل - 
في ذلك أنهم أرادوا بذلك جميع م ذلك. 


وأما قطع الدنانير المقطوعة فليس قطعها من الفساد في الأرض» 
ا هو مكروه 0 من الحبهة دلي لزنا أفضل من تركها 
المكروه فالاجر : في التوقي من شبهة الربا أعظم قال له : الحو بين 
والحرام بين رس رد مُسْتَبِهَاتَ فَمَنْ أثة تقى المُسْبِهَاتِ اسَتَبْرَأْ لِدِينه 
وَعِرضِهو0 24 وهذا وما أشبة هما تلن 7 العلم فيه من المشتبهات.» 
«ْقَدْ قَالَ مُمَرُ ابن الحَطَابٍ رَضِي الله عَنْهُ : كَانَ من آخر ما أََْلَ الله عَلَى 
رَسُوَلة على الله عَلَيْهِ وَسَلَُم آي الرَّبَّا”*" فيوفِيَ ول يمَسَرْهَا قَدَعُوا الرّبا 
والموقعة»145) وقد - مضى القولٌ فيما يجور فيما وعَعدَ عند القضاء في 
الدنانير المجموعة من زيادة أو نقصان في رسيم حلف من سماع ابن القاسم 
فلا معنى لإعادة ذلك ومضت السبالة أنضا في رسم صلى نهازا ثلاث 
ركعات منة. ومضى في رسم تأخير صلاة العشاء مله ورسم شك في 


)١40(‏ الآية كم من سورة هود. 

١ أخرجه البخاري في صحيحه ف باب فضل من استبراء لدينه وعخرضه من كتاب‎ )١5١( 
الإمان بطرق عن النعمان بن بشير. وام الحديث: «فَمَنْ ترك مَا شَبْه عَلَيْه من‎ 

الاكر كلد 1 اسان ترك وين ا عن 

(149) أخرجه البيهقي من 6 لآ المسيب عن عمر رضي الل . عنه) وروي عن 5 
عباس رضي الله عنهما من عدة طرق أن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: 
« وائقوا يَوْما ترَجَعُونَ فيه إلى الله. . . » ذكره الألوسي . 

(159)ني ق ": الربا والريبة. 


38 البيان والتحصيل 


طوافة القولٌ فِيمَا يجوز من قطع الدنانير وبالله التوفيق . 
مسألة 
قالا: وسثئل مالك عن مراطلة الذهب بالذهب والورق 
بالورق بالشاهي: ©١457‏ فقال: لا بأس بالمرَاطلّة وإن كانت إحدى 
الذهي 9 ؟١)‏ أكثرٌ عدداء فإن كان الشاهينٌ عدلاً فلا بأس به 
وقيل إنهم يزعمون أنه لبن شيء أعدل منه ) فقال: إن لأهل. 


العزاق: أيضا موازية أخر فلا أدري ما هذا؟ فإن كان الشاهينٌ عدلاً 
فلا بأس به. 


قلت: يا أبا عبدالله. فإنهم يجعلون المثاقيل في إحدى 
الكفتين» ويجعلون أحد الذهبين فى كفة أخرى. فإذا اعتدلت 
الدنائير والمثاقيل أخذها صاحب الذهب الآخرء ثم جعلت ذهبه 
في الكفة التي كانت فيها ذهب صاحبه فإذا اعتدلت المثاقيل 
أخذها صاحبٌ الذهب الأول بذهبه التي وزنك أولا زاتما يفعلون 
ذلك: تتحريا . للعدل” مخافة أن يكون في أحد الكفتين عين فإن 
كانت فيها عينٌ أخذًا ذهبيهما بوزن واحد في كفة واحدة©؟', 


(14 م) الشاهين: عمود الميزان واما المثاقيل فجمع مثقال: مقدار من الوزن أي شيء 
كان من قليل أو كثير فمعنى مثقال ذرة وزن ذرة ومنه الحديث الذي يدل على 
شدة رحمته تعالى .بالمؤمنين: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
)١54(‏ من المصباح المثير: الذهب معروف ويؤنث فيقال هي الذهب الحمراء. ويقال إن 
التانيث لغة الحجاز وبها نزل القرآن. وقد يؤذث بالماء فيقال ذهبة. وقال الأزهري: 
الذهب مذكّر ولا يجوز تأنيثه إلا أن يجعل جمعاً لذهبة, والجمع أذهاب مثل سبب 
وأسباب . 
(146) في قَ : [فقال: لا بأس بذلك إذا كان. وهو لا يجوز إذا كان أحد الذهيين أكثر 
عددا من الآخر]. 


كتاب الصرف الأول يف3 
فقال له ابن كنانة: إنهم يقولون ليس المصارفة إلا أن يكون 
الذهبان عتميعاً هذه في كفة وهذه في كفة. فإذا اعتدلتا أخذاء 
فقال لا بأس بذلك إذا كان معتدلاً سَوَاءً . 

قال محمد بن رشد: هذا كله كما قال. أما قوله إنه لا يراعى في 
المراطلة اختلاف عَدَّد الدنانير فهو قوله في المدونة وغيرها أن السكة 
والصياغة والعدد في المراطلة**'». وقد مضى ذلك أيضاً والقولٌ في رسم 
شك من سماع ابن القاسم . 

وأما إجازته المراطلة بالشاهين إذا كان عَدْلاً فصحيح على ما قال. 
إذا لا فرق بين الشاهين وغيره في ذلك من الموازين» وقد روى عن | وكيع 
أنه قال في قوله عز وجل: « وَزِنُوا ِالقسْطاسٍ المُسْتَقِيم 2494 أنه قَالَ 
الشاهين. 

وأما إجازته المراطلة بكفة واحدة بمثاقيل زتها ها أءتصتحة الحدين 
د حو ا خا يكن لاخر في الميران 


لإعادته . 


3 


مسألة 
٠‏ وسئل ع الرجل. ب يستري الثوب بدينارٍ وربع الدينار يعطيه 
قال: لا 0 بذلك» 0 أن لكم دنائيق ميغارا أرناعا 
وأثلاثاً وليس ذلك عندناء فقيل له: فقد ذهب ذلك وإنما نحن 
اليوم مثلكم فما ترى أن يعطيه في الربع الدينار فإنه إنما هو جزء 
من الدينار؟ . فقال: دراهم. إنما هو دراهم. قيل له: أرأيت إن 


)١55(‏ في فى ": (ملغاة). 
)١590(‏ الآية وه من سورة الاسراء . 


م البيان والتحصيل 
أعطاه ربع دينارٍ تبرأ ذهباً فقال: لا أرى بذلك بأساً إذا تراضيا إنما 
هو دراهم . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا اث شترى ثوباً أو شيئاً 
بدينار وربع , ولم يكن عندهم دنانير صغاراً أثلاثاً أو أرباعاً فجائز أن يُعطيه 
بالربع دينار تبراً أو ذهباً لأن الواجب عليه بالحكم 107 من الدراهم. 
والثابت له في ذمته ذهب فيجوز له أن يعطيه ما يجوز له أن يغطى قضاءً 
عن أَحَدِهِمًا ويغطى قضاءً في الأخير على اختلاف في ذلك. 

وتفسير هذا الذي ذكرناه أنه يجوز له أن يعطيه عرضاً أو طعاماً نقد 
أني(114) يجوز أن يعطى ذلك قَضَاءَ عن كل واحد منهما ولا يجوز له أن 
يعطيه به شيئاً إلى أجل لأن ذلك لا يجوز أن يعطى “قضاء عن واحد منهما(#؟١2)2‏ 
لأنه فسخ الدين في الدين ويجوز أن يعطيه به تبراً ذهبا مثل تبر الربع أو 
أذنى منه بوزنهء لأن ذلك يجوز أن يقتضيه من الدنانير2'**0 ومن الدراهم. 
ولا يجوز إن كان 00 
اختلاف. لأن ذلك يجوز أن يقتضي من الدراهم ولا يجوز أن يقتضي من 
الذهبء فيجوز ذلك على القول باعتبار ما يوجبه الحكم في القضاءء ولا 
يجوز على القول باعتبار ما ثبت له في الذمةء ولا يجوز له أن يقضيه تبر 
فضة أفضل من تبر صرف الربع ولا يجوز أن يقتضي من الدراهمء فيجوز 
ذلك على القول باعتبار ما ثبت في الذمة من الذهب ولا يجوز على القول 
باعتبار ما يوجبه الحكم في القضاء. 


مسألة 
وسئل مالك فقيل له: إنا نشتري من الصّرَاف الدنانير 


(154)ني فق ": لآنه . 

(144م) ولا يجوز أن يعطيه به شيئاً إلى أجل لأن ذلك لا يجوز أن يُعْطى قضاءً عن 
واحد منهما. 

. في قى ": من الذهب ومن الدراهم‎ )١159( 


كتاب الصرف الأول و 


بالدراهم”'* فَنْعْطَاها ولا نبْصِرُها ولا ندري أجيَّادٌ هي أمْ لا؟ 
فيقول لو هى جياد. فتأخذها منه بقوله. فقال: لاء والله. فقيل 
له أما أنا فلا أبصرها وليس عندي. أحدٌ يبصرهاء وأنت تكره أن 
أفارقه أذهب أريها فكيف أصنع؟ . 

فتقال له : # ومن د يتي الله يَجَعَلُ لَهُ م 0 

قال محمد بن رشد: كره آن يصدقه في قوله إنها جياد مخافة أن 
يحد هاب ردية بيعادءات فارقه بحضرة بينة لم تفارقه. فَينْقَصٌُ الصرف إن كان 
ديناراً واجداً أو صَرّفُ ديناري والح إن كانت دنانيرء أو يدعى أنه وجد 1 
رديه فيقع بينهما في ذلك صر يؤول الأمر بها إلى انتقاض الصرف أو 
بعضهء فرآهما لهذه العلة قد انفصلا على غير تناجز صحيح في 76 
وقد اختلف في ذلك فقال أشهب لا يجوز التصديقٌ في الصرف ولا في 
تبادذل الطعَامَيْنء وهو قول المخزومي وإليه ذهب سحنون وابن الموازء 
وروى ابن نافع عن مالك إجارَة ذلك في مبادلة الطعام بالطعام وهو قول 
ابن القاسم لأنه غاب على مالك كراهيئه لشراء الزيت بالقمح على التصديق 
في أول رسم من سماعه من كتاب جامع البيوع. وقال: إنه لم يجد 
لكراهيته معنى.» والمعنى. فيه هو ما ذكرناه فإذا وقع لم يفسخ للاختلاف 
الحاصل في ذلك . 

مسألة 


وسئل عن قوم كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة 
الوزن. منها الناقص والوازن» 0 ثم اقتسموها عدا بغير وزد. 

فقال: أرجو ألا يكون بهذا بأس. 

قال محمد بن رشد: معنى هذا إذا كان الناقص منها يجوز بجواز 


)١16١(‏ الآية ‏ من سورة الطلاق. 


35 البيان والتحصيل 


الوازن فاقتسموها عدّداً دون أن يعُرف الناقصٌ من الوازن غرر لا يحل 26 
ولا يجوز والله أعلم . 

كما لا يجوز أن يبيع سلعة بها على أن يأخذمًا على ما هي عليه 
ومنها الوازن والناقصٌ الذي لا يجوز بجواز الوازن دون أن يعرف ما فيها 
من الناقص وفي رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب ٠‏ جامع 
البيوع بِيانٌ هذا قال في الرجل يبيع من الرجل بعشرين درهماً وهي 
مختلفة في الوزن إن ذلك لا يجوز ورءاه من بيع الدراهم جزافاً. 

مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يصرف من الرجل دنانير بدراهم 
ويقول له: اذهب بها فزِنها عند هذا الصراف وَأرِهِ وجوهها وهو 
قريب منه. 

فقال أما الشيء القريب فأنا أرجو أل يكو يه بدن :وهو 
يشبه عِنْدِي أن الواقاما إليه بعويها فأ رعجر آلآ ركون نيه بأس: 


00 لعله أيضاً يقول قبل أن يَجبَ الصرف بينهما 
أصارفك على أن أذهب بها إلى هذا فيزنها لي وينظر إليها فيما 
بيني وبينك . 


فقال: فهذا قريب فأرجو ألا يكون به بأس. 

قال محمد بن رشد: استخف أن يقول الصراف للرجل بعد أن 
يصارفه أذهب بدَرَاهمك فَزْئها عند هذا الصراف وأره وجوهها إذا كان ذلك 
قريباً وأن يصارفه على ذلك للضرورة الدّاعية إلى ذلك إذ الغالبُ من الناس 
لا يميزون النقود.ء ولأن التقابض قد حصل بينهما قبل ذلك فلم يكونا 
بفعلهما هذا مخالفين لقول النبي َه : «الذَْهَبُ بالورق ربا إِلآهًا وها)9"" , 


)١167(‏ كذا في نسخة ق #» ولعل الصواب: أما إذا كان الناقص لا يجوز بجواز الوازن 
فإنه غرر لا يحل ولا يجوز. 
)١169(‏ المشهور في هاء وهاء المد فيههما وفتح الهمزة » وحكي القصر بدون مر ونقاه 


كتاب الصرف الأول 441 


ولو كان المقدارٌ لا يسامح , فيه الصّرف لوقع الناس في ذلك في حرج شديد 
والله يقول « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذَّينِ مِنْ خرج. ه2305 , 

وأما قوله وهو يشبه عندي أن لو قَامًا إليه جميعاًء فلا شك أن قيامها 
إليه جميعا بعد التقابض أخف من قيام أحدهما إليه وحده. وقد قيل إن قولّه 
هذا مخالفٌ لكراهيته في المدونة أن يتصارنا في مجلس ثم يقومان فيزنان 
في مجلس آخرء وليس هو عنديى خلافاً ل لأن مسألة المدونة فَإِنْمَا بعد 
عقد التصارف وقبل التقابض من مجلس إلى مجلس ولا ضرورة تدعو إلى 
ذلك وهذه مسألة إنما قاما فيها بعد التقابيض للضرورة الماسة في ذلك. 

مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دنانير 
مجموعة فيزنها فيجدّمًا تزيدٍ خروبة فقال له الغريم : لا تقطعها 
وأنا أعطيك الخروبة الآن ذهباً. 
جود ظ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة يجتمع فيها مُرَاطَلَةٌ وقضاءً الدنانير 
المجموعة. وفيها ثلاثة أقوال : أحدهما أن ذلك لايجوز كانت الدنانير من 
بيع أو قرض» وهي رواية ابن القاسم عن مالك في أصلٍ السماع وأحد 
قولي أشهب » والثاني أن ذلك يجوز كانت من بيع أو قرض » والثالث أن 
ذلك يجوز إن كانت من قرض» وإن كانت من بيع لا يجوز وهو قول ابن 
حبيب في الواضحة. وقد قيل إن في المسألة قولا رابعاء وهو أن ذلك 
يجوز في البيع ولا يَجُورُ في السلف. وهو قول ابن القاسم في رسم إن 
أمكنتني من سماع عيسى » والصواب أن ذلك ليبس بقول رابع لأنه إنما 


الخطابي. ورد عليه النووي والحديث ذكره صاحب نيل الأوطار. 
)١164(‏ الآية 8 من سورة الحج . 
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تكلم في الرواية على درهم قائم. فهي مسألة أخرى لا اختلاف فيهاءٍ 
ويدخله إذا كانت اللا بن بيع على مذهب من لا يجيزه ذهب بذهب نقداً 
وسلعة إلى أجل لتَقدُم دفع السلعة. ويدّخله إذا كانت الدنانير من سلف 
على مذهب من لا يجيزه ذهب بذهب إذا كانت الدنانير بالذهب نقداً 
وبذهب إلى أجل لتقدم دفع السلف. ومن أجاز ذلك في السلف ولم يجزه 

في البيع قال لأن التهمة إنما تكون في البيع لا في السلف وهو**'2 الصحيح 
في القياس والنظر أنه لا تهمَة في ذلك لا في البيع ولا في السلف. لأنه 
قضاء ذ في الوجهين جميعاً ما ترتب في ذمتهء ووقعت المرّاطلة في الزائد 
على للق فالعلة في ذلك أن الزائد الذي وقعت فيه المراطلة لم يوزن 
على حدته. وإنما وزن على جملة دنانير القضاء. والشيءٌ إذا وزن مجتمعاً 
9 فرق زرَادَ ونقص. وهذه العلة موجودة فى في البيع الاق فإما أن 
ينتحف ذلك فيججاز في الوجهين» وإما أن يُسْتتقل فلا يُجازء وعلى هذا 
المعنى اختلفوا في النقرة من الفضة تكون بين الشريكين فيأخذها أحذهما 
ويعطي صاحبه نصفٌ وزنها دراهم. وقد مضى القول على ذلك في أول 
رسم طلق ابن حبيب. 


مسألة 


قيل له أرأيت الرجل يكون له على الرجل دينارٌ ناقص فيأتيه 
بدينار قائم ويقول له: هَاتِ فضلّه دراهم؟. 

قال: لا خير فيه . 

قال محمد بن رشد: هذا صحيح بين على ما قال لآن للدينار 
القائم فضلاً في عينه على الدينار الناقص. فكان المقتضي قد اشترى 
الدينار القائم من المقتضي منه بالدينار الناقص الذي كان له عليه وبدرهم 
فكان ذهباً نض بذهب. ولو كان له عليه دينار الأثمن من الذهب التي إنما 
تجري بالوزن كالذهب العبادلة والسْرقِيّة فأخل منه في الثمن دزههاً لجاز 
لأنها مصارفة فيما زَادَ على حقه. 


)١166(‏ لعل هو زائدة من يد الناسخ ‏ والأصل : والصحيح في القياس. 


كتاب الصرف الأول ش 4 
مسألة 
قيل له: أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدينار القائم 


فيأتيه بدينار ناقصٍ خروبة وبخروبة ذهباً فيزنها له فيعطيه 5 
بديناره فرضي الغرِيمُ بأخذه ذلك بديناره القائم . 


قال: إن كان من عينٍ واحدة فأرجو أ يكون به بأس » 
فقيل له: هما جميعاً قائما الوجد فقيل له قد يكونا قائمين أو 
أحدّهما أجود عيئاً من الآخر فقال:26 إن أعَيَّائَهُما سواء. فقال 
أرجو ألا يكون به بأس. 

قال محمد بن رشد: إنما شرط فى إجازة ذلك أن يكونا من عين 
واحدة مخافة أن يكون عين الناقص أفضلَ من عين القائم فيكون إنما 
رضي لفضل عينه على عين القائ ثمء ولم يراع ا المع الي سن جا 
لم يجز اقتضاء الدنانير المجموعة من القائمة وإن كانت أقلّ منها في الوزن 
فكيف إذا كانت بوزنها فهي مسألة لا يلها القياس». وإنما جوزها 
انخيانا لأنه اسعحكت المكروه فيها من أجل أنه دينار واحِدٌ وقد قال أبو 
اسحاق التونسي : إنه يقوم منهًا جوارٌ اقتضاء المجموعة من القائمة. ولم 
يجزها مالك في كتاب ابن الموازء وهو القياس. وقد مضى في رسم القبلة 
من سماع ابن القاسم ما فيه زيادة بَيَانِ على ما هاهنا. 


ظ مسألة 
وسثل مالك عن الرجل كان يَسَّالُ رجلا ديناراً فقطعه عليه 
فكان يأخذ منه مَرَة التهيلة دراهم ومَرَة ثلاثة دراهم . ومَرَة أربعة 


دراهم . 
قال: يجمعها عندك فإذا أتمّتٌ ديناراً ذهباً اجتمعا فصَرَّقَاهًا 


)١165(‏ في فق ": فقيل إن أعيانها. 
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ثم اتوي ديناره فقال: على يدي من تكون؟ فقال: على يدي 
صاحب الدينار دون أن يختم عليها لثلا ينتفع بها فيكون إنما وسع 
عليه في الاقتضاء وقبضه منه مقطعاً لينتفع بما يجتمع عنده منه 
إلى أن يكمّل صرف الدينارء فيكون سَلَفاً جر منفعة وَقَذْ نَهَى 
رسول الله كن عن ذلك . 


مسألة 
'وسئل عمن اصطرّف من رجل دراهم بديئنار» وقال إن 
وجدث فيها ديناراً رديئاً رَدَدنّهِ . 


فقال: أصلٌ هذا الصرف لا يصلح. » فأرى أن يأخذها ويأخذ 
منه ديناره فقيل لملك: |[ إنه قد وجدها جياداً كلهاء فقال: إن أصل 


الصّرف لم يكن حسناً فأرى أن يردها كلها. 
قال مجنت بن رشد: وهذا كما قال» لأن الشرط يد العقد. 


وَمِنْ كِتَابٍ اوَّنُهِ مَسَائِلُ بُيُوع وَكِرَاءِ 

قال: وسألته عن الرجل يأتي أهل بيت الضرب بماثة دينار 
يضربونها له ؤيعطيهم على ذلك:دينارا. 

قال: أما إذا كان يضرب له ذهبه بعينها فلا بأس بذلك». 
وقد كان في زمن بني أمية يأتي الرجل بمائة دينار وعشرة دنانير 
فيعطيها الضرَّابين بدمشق ويعطونه مائة دينار قد فرغ منهاء وكانوا 
يأخذون على ضرب كل ماثة عشرة دنانير» فجاءهم بمائة وعشرة 
وأخذ منهم مائة قد أخذوها 22 وفرغوا منها.ء فلو كان الناس 


(167) في فى ”#: قد ضربوها. 
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جميعاً اليوم يخلصون الذهب كذلك ولا يغشونها لم أر بذلك 
نأا وإنما جاز يومئذ لأنها سكة واحدة والتجاز كثير والأسواق 
متفاوتة فلو جلس حتى يضرب له ذهبه, ثم جلس هذا الآخر أيضاً 
حتى يضرب له ذهب فاتت الأسواقٌ وطال الأمرٌ وحبس الناس فلا 
أرى بذلك ع إذا كان هكذا فأمًا اليوم فلا يخلص الذهب ويغعش 
فيعطيكها مغشوشة, وقد صار لكل مكان سكة يضرب فيها الدنانير 
فلا أرى ذلك يَضْلُحُ ولا أرى آنا أن تأتيه بدنانيرك بعينها فيضربها 
لك وتعطيه عليها جعلل. وهو إذا ضرب ذهبك أخلصها لك. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القولٌ على هذه المسألة مستوفى 
في رسم حلف ألا يبِيعَ رجلاً سلعة سماها من سماع ابن القاسم فلا وجه 
لإعادته . 


وَمِنْ كِتَابٍ البُيُوع الأول 
ع ءٍِ 2 2 

وسئل مالك عمن اخذ بدرهمه بنصفه لحما وبنصفه درهما 

فقال: قد كنا نكرهه وما نرى اليوم به بأساء قيل له أرأيت 
إن كان بمصر فأخذ بنصفه فلوسا وبنصفه درهماً ضَغْيراً؟ فقال: ما 
أحبه» ولو اك عحيطة ها را ةيةه انا 

ا00 و ا ا 
يأخذ فيها بنصف درهمه أو أكثر 2 أو عرضاً وبالباقي فضة أ واحرهها 
ضغيرا وقد كان مالك يكرة ذلك أو لا على ما ذكر في هذه الرواية . 

وأما فى البلد الذي فيه الفلوس ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يجوز 
للرجل: أن: يأحذ فيها: أيضا: بتضت: درهيه أو اكز -طعاما أو غرضا وفلوت) 
وبالباقي فضة. وهو قوله في المدونة. والثاني قوله في هذه الرواية إنه يجوز 
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له أن يأخذ بنصفه أو أكثر طعاماً وبالباقي فضة, والثالث قول أشهب أنه لا 
يجوز له شيء من ذلك كله في البلد الذي فيه الفلوسء. فالقولٌ الأول 
استحسانٌ مراعاة للخلاف, إذ من أهل العلم وهم أهل العراق من يجيز 
شراء الذهب والعروض بالذعيه والورق: والعروضن. بالورق' فيا قل أو كثر 
من غير ضرورة» ويجعلون الذهب التي مع العرض بمثل ذلك من الذهب 
الآخر وباقيها للعرض ولا يقولون في ذلك بالفض كانت الذهبان مُستوييين 
في الطيب والسكة والصياغة أو غير مستويتين في شيء من ذلك. ووجه 
القول الثاني مراعاة ضرورة الناس وحاجتهم إلى الطعامء بخلاف الفلوس, 
وقول أشهب هو القياس على المذهب لأن ذلك إنما أجيز للضرورة. فإذا 
كان بلد فيه فلوس ارتفعت الضرورة. 


مسألة 


23 
وسئل مالك عمن اعطي دراهم وقيل له صرفها بدنانير» 
فصار بها إلى الصراف فلما أراد أن يبيعها صرفها من نفسه ثم 
جاءه بالدنانير فأعلمه بالذي كان. 


.فكرهه وقال: ما ذلك بحسن, أرأيت لو قال لا أجيزه أليس 
كلك لف فقن عاد هذا شيرنا افد استقياكت 

قال محمد بن رشد: قد خفف ذلك مالك في رواية أشهب عنه من 
كتاب البضائع والوكالات. وقال ابن أبي حازم : وما كان الناس يُشدَّدُون 
هذه الشدة. وإنما كرهه لهذه الرواية لما ذكره من أن صاحب الدراهم في 
ذلك بالخيار بين أن يجيز الصرف أو يرده. والخيار فى الصرف لا يجوز. 
ووجه القول الثاني أنه خيار لم ينعقد عليه الصرفء وإنما هو خيّار يوجبه 
الحكم. فلم يكن له تأثير في فساد العقد كالعبد يتزوج بغير إذن سيده. 
والسفيه بغير أمر وليه.» فيكون سيدٌ العبد وولي السفيه بالخيار في رد النكاح 
وإجازته والخيار في النكاح لا يجوز. 


ا ل ب ب تبي 
مسألة 

وسثل عمن احتاج إلى عشرة دراهم فيسلفها من رجل ورهن 
عنده رهناً ديناراً لا يذكر له صرفاء حتى إذا كان من الغد صارفه. 

فقال: إن يصارفه ولكن يعطيه دراهمه ويأخذ ديئناره. 

0 إنما كره مالك من أجل أن ترك الدينار عنده 
كالإطمَاع له أن يصرفه منه. ولعله قل نوى ذلك منه. فكأنه قل وعذده به 
والعدَةٌ و فى الصرف مكروهة. فإذا لم ينو ذلك ولا قصده ولا أراده, وإنما 
صرفه منه بنية حدثت له في تصريفه منه لم تتقدم منه وقت تَرَكَةُ عندهى 
يكن عليه في تصريفه منه حرج إن فعلهء وإن كان الاختيار له أل يفعل لا 
سيما إن كان ممن يقتدى به. 


مسألة 

وسألته عمن له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من 
صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صَرْفٍ عشرة دراهم 
. بدينارء فقال: أرى أن يعطيه نصف دينار ما بلغ كان أقل من ذلك 
أو أكثر إذا كانت تلك العشرة دراهم أو الخمسة المكتوبة عليه من 
بيع باعه إياه» فأمًا إن كانت من سلف أسلفه فلا يأخذ منه إلا مثل 
ما أعطاه . 

فقيل له: أرأيت إن باعه ثوباً بثلائة دراهم ولا يُسَمّى له من 
صرف كذا وكذاء والصرف يومئذ تسعة دراهم بدينار. 
ثلاثة 8 وإنما قال بثلاثة دراهم من صرف كذا وكذا 1 
فذلك جرء من الدينار ارتفع الصرف أو م وقد كان بيع من 
بيوع أهل مصر يبيعون الثياب بكذا وكذا درهماً من صرف كذا 
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وكذا بدينار» فيسألون عن ذلك كثيراً فهو كذا. 

قال محمد بن رشد: هذا كما ذكر وهو مِما لآ اختلاف فيه أنه إذا 
باع بكذا وكذا درهماً ولم يقل من صرف كذا فله عدَدٌ الدراهم التي سمى 
ارتفع الصرف أو إتضع » » وإذا قال بكذا وكذا درهماً من صرف كذا وكذا 
فلا تكون له الذراهم التي سمى. إذ لم يسمها إلا ليبين بها الجزء ء الذي 
أراد البيع به من الدينارء فله ذلك الجزء. وكذلك إذا قال أبيعك بنصف 
دينار من ضرب عشرين درهماً بدينارء فإنما له عشرة دراهم إذ لم يسم 
نصف الدينار إلا ليتبين به الدراهم التي أراد البيع بها من الدينار» وسيأتي 
هذاافي سما رسو ايحى» 


مسألة 


وسئل عن رجل يبيع أثواباً كل ثوب بدينار إلا درهماً وإلا 
درهمين ثم يجعل ذلك دنانير يكتبها عليه إلى أجل . 

فقال: لا يصلح هذا ولا خير فيه هذا صرف إلى أجل 
ولكن يكتب عليه كذا وكذا ديناراً إلا كذا وكذا 00 ويحسب 
ذلك عليه قبل أن يبايعه ثم يبايعه عليه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها إجمال وبينها مسألة ما وقع 
في رسم مَرِضٌ من سماع ابن القاسم من كتاب السّلّم والآجال» وفي 
كتاب محمد قال: ومن ابتاع فيه خمسة عشرة جلداً كل جلد بدينار إلا 
درهماً إلى أجل » ثم تحاسبا أو لم يتحاسبا لكثرة الدراهم بينهم قلا خير 
في هذا البيع قال محمد: تحاسبا أو لم يتحاسبا لكثرة الدراهم في 
المؤجل. قال مالك ولو قطعوٍ صرف الدراهم قبل العقد ووقعت 00 
بدنانير معلومة. جاز ذلك نقداً ومؤجلاء قال محمد: مثل أن يقولوا: 
وقع بيئنا بيع بدراهم فبيعوها كذا وكدا بدينارء فهو الجائز زوالا لم 0 
ولا إلى 0 لأنه صرف وبيع إل في دراهم يسيرة» قال محمد: فإذا وقع 


كتاب الصرف الأول 10 


البيع بينهم على أن يتقاضى من الدنانير فيما اجتمع من 0 
المستثنيات بسوم سمياه فإنه فيما تبايعا به إن لم يفضل من الدراهم بشي 
بعد المقاصّة مثل أ كرون ا رجه وين عقر لو كل شرب ينار إل حركم 
ا ل اام لب ا ار لاد ال أو إلى 
أجَل لأآن البيع إنما ينعقد إلى أجل بينهما على هذه 00000 
وكذلك | إن فضل بَعْدَ المقاصة درهم أو درهمان, لأنه يجوز أن يبيع الرجلٌ 
السلعة 9 إلا درهم وإلا درهمين على أنْ يتعجل السلعة ويتأخر الدينار 
والدرهم أو الدرهمان إلى أجل واحدء وأما إن فضل بعد المحاسبة من 
الدراهم الكثيرة فيجوز البيع إن كان نقداء ولا يجوز إن كان إلى أجل. . 
وأما إن لم يقع البيع بينهما على شرط المحاسبة فيجوز إن كانت 
الدراهم المستثناة في الصفقة الدرهم والدرهمين نقداً أو إلى أجل ويجوز 
إن كانت الدراهم المستثناة كثيرة دون صرف دينار إن كان البيع نقداء ولا 
يجوز إن كان إلى أجل ولا يجوز إن كانت الدراهم المستثناة أكثر من 
صرف دينار كان البيع نقداً أو إلى أَجَل على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك في أن البيع والصرف لا يجوز إلا فيما كان أقل من صرف دينار ولا 
ينتفع بالمحاسبة بعد البيع إذا لم يقع البيع بينهما على ذلك فهذا تحصيل 
القول في هذه المسألة وبالله التوفيق. 
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وصحبه وسلم(2. 


ّ 


من سماع عيسى بن دينار 
من ابن القاسم من كتاب نقدها نقدها 


قال عيسى قال ابن القاسم: من اشترى تبرأ أو قراضة أو 
نقرا'» أو سبيكة بدراهم فوجد في الدراهم درهماً زائفاً رد من 
ذلك بقدر الدرهم. ينظر إلى الذهب فيقسم على عدة الدراهم. 
ثم يرد بقدر ما أصاب الدرهم . 

قال محمد بن رشد:0© وهذا كما قال. لأنه يمكن أن يرد من 
الذهب ما يجب للدرهم الزائف إذ ليس بمسكوك. ولو كان مسكوكاً 
لانتقض صرف دينارء إل أن يكون الزائف أكثر مما يجب لدينارين فينتقض 


)١(‏ هكذا في الأصل : ( بسم الله الرحمان الرحيم. . . وعلى آله وصحبه وسلم) 
والعبارة ساقطة في ق ”7. 

(؟) هكذا في سائر النسخ (ونقرا) - بألف مقصورة. ؛ وجاءت كتابتها بعد هذا بهاء: 
(نقرة) - وهو المعروف في كتب اللغة. ولعل قصرها لغة ا 

() هكذا في ق ”. وفي ت (قال القاضي) ‏ بدل محمذ بن رشد. وهو صنيع هذه 
النسخة في الكتاب كله . 


2 البيان وا التحصيل 


صرف دينارين دينارين؟2, ثم ما زاد على هذا القياس قال ابن دحون: 292 ولو 
اجتمع في الشراء النقد والسبائك والقراضة والتبر» ثم وجد درهما زائفا 
لانتقضص الكل لأنا نحتاج أن نوزع الأثمان على هذه الأصناف لو لم 
ينقصه("2. وللمتبايعين أن يتداعيا في أي صنف من هذه الأصناف يقع 
الفسخ . فلا بد من فسخ الكل ٠‏ وليس قوله ب بصحيحء إذ لا مانع يمنع أن”") 
يفسخ من كل صنف بحساب الدرهم الردىء. وإنما يفسخ الكل بوجود 
درهم زائف إذا اشترى دنانير مختلفة أو أصنافا من الحلي, أو إذا كان ما 
تصرف عشرة مثاقيل قائمة بمائة درهم وخمسة دراهم قائمة. فتجد9"» فيها 
درهماً زائفاًء فإن الصرف كله ينتقض. إذ لا يمكن أن يرد بعض درهم في 
صرف الدينار» كما لا يمكن أن يرد بعض دينار في صرف الزائف . 
مسألة ' 
5 1 : ءع.(94 3 7 1 
وسئل عن رجل دفع إلى صاك 11 ماري بورهها يفل له 
بها سوارين» فمطله(١٠١)‏ فاستردٌ دَرَاهِمَة: فقال ما هي عندي ولكن 
خذ ٠عشرة‏ وأخرني الأخترى شهراً ففعل» » فلم يجد عنده إلا 


(5) هكذا: (دينارين. دينارين) ‏ مكررة في ق ”#. وفي ت: (دينارين) - بدون تكرار. 

(ه) هكذا في فى ”. وسقطت جملة (قال ابن دحون) في تء وابن دحون هو أبو 
محمد عبد الله بن يحبى بن أحمد الأموي القرطبي. من جلة الفقهاء المالكية 
وكبارهم. (ت 47١‏ ه.)- وقد أولع المؤلف بالرد عليه في هذا الكتاب. انظر في 
ترجمته ابن بشكوال. الصلة :١‏ ١5؟.‏ 

(5) هكذا في قى ”7. وفي ت (تنقصه) - بالتاء. 

(0) هكذا في قى ”*. وفي ت (من أن) ‏ بزيادة (من). 

(8) هكذا في الأصل. وفيت فى " (فيجد) - بالياء. 

(4) هكذا في فق "ا وفي ت (صانع) . 

)٠١(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (فخلطه). 


كتاب الصرف الثاني 5 


ثمانية» فأعطاه بالدرهمين الباقيين تبراً. فقال إن كان ذلك بعد 
الإيجاب وكان ذلك صلحاً قد وجب ومضى » حتى لو أراد أن يرجع 
فيه لم يكن ذلك له فلا بأس بهء وإن كانت مراوضة فلا خير فيه. 
وقال أبو زيد عن ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذا بين كما قال أمّا إن كان ذلك بعد 
وجوب الصلح وتمامه فهو جائزء لأنه أخذ من العشرة التي وجبت له نقداً 
ثمانية » وَصَارَفَهُ في الدرهمين بعد أن ثبت التأخير ووجب في العشرة ة الأخرى» 
فلم يكن فيه وجه من الفساد. وأما إذا كان ذلك في المراوضة فيدخله من 
الفساد أنه صارفة بالدرهمين على أن أخره بالعشرة» وذلك لا يجوز لنهي 
النبي عليه السلام عن بيع وسلف' “١‏ وبالله التوفيق. 


ومن كتاب استاذن سِيّدَهُ في تدبير جارية 

وسألته عن الرجل يشتري النقرة من ورق جزافا بعشرة دنانير» 
فيجد في النقرة مسمار رصاص » قال(؟١)‏ ينظر كم وزن النقرة 
بمسمار رصاص » ثم ينظر كم وزن المسعانه فإن كان وزنها 
بالمسمار مائة درهم ووزن المسهاد درهم وكانت الدناتين قائمة, 
انتقض صرف دينار واحد. وإن كانت مجموعة». انتقض صرف دينار 
من أدنى ما يكون من دنانيره المجموعة. قلت فلو أن رجلا قال 
لرجل أبيعك هذه النقرة وفيها مائة درهم بعشرة دنانير» كل دينار 
بعشرة دراهم. ثم وجد في النقرة مسمار رصاص هل 25 هو سواء؟ 


:7 أخرجه النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جده. انظر ج‎ )1١1( 
. 6 

)١0‏ هكذا في ق 2 وسقطت كلمة (قال) في ت. 

)١9(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت: (ما هو). 


ل ١‏ البيان والتحصيل 


وماذا ينتقض منها وليس في المسمار 9 درهم؟ قال هذان 
الوجهان سواء. قد صار ثمن الدينار فيها'» عشرة دراهم. فإذا 
كان المسمار وزن درهم. فأرى أن ينتقض دينار منها. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهو مما لا إشكال فيه لأن. 
المسمار الموجود في النقرة المبيعة بدنانير. كالدرهم الزائف يوجد في صرف 
الدنانير» فَيُرَدٌ المسمار وتمام صرف دينار واحد من النقرة ويتتقض صرف 
دينار واحد. كم2©'90 يرد الدرهم الزائف وكام صرف دينار واحد من الدراهم. 
وينتقض صرف دينار واحد لا أكثرء. إلا أن يكون الزائف أكثر من صرف 
دينار فينتقضص صرف دينارين» ثم ل القياس. ولا فرق في 
تفريق النقرة والدراهم بالدنانير بين أن يسمى ما د يقع9© لكل دينار من ذلك» ‏ 
أو يسكت عنه. وبالله التوفيق 


مسألة 
قلت فلو أن رجلا اشترى سوارين فوجد رأس واحد منهها من 
نحاس؟ قال : يردهما جميعا. قلت : فلو كان اشترى أزواج أسورةٍ 
قلت: فلو فات , نا امسق هيا بع د 0 
عيباً؟ قال: يرد ما بقي بالقيمة . 


قال محمد بن رشد: قوله إنه "21 إذا اشترى سوارين فوجد رأس 


)١54(‏ هكذا في فى ”2 وفي ت (فيهما). 

)١6(‏ هكذا في آتء وفي الأصل : (لا كما يرد) ‏ بزيادة (لا» وشطب على كلمة (لا) في 
فق ”. 

(15) هكذا في قى ”. وفيا ت: (وقع). 

(100) هكذا في ق "2 وسقطت كلمة (إنه) في ت. 


,واحد منهما2140 من نحاس,» أنه يردهما جميعاً صحيح لا اختلاف فيه» لأن كل 
ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين» والنعلين» والسوارين» 
-000 فوجود العيب بأحدهما كوجوده يد ا وأما قوله إذا 

شترى أزواج أسورة فوجد في واحد منها نحاساء أنه يردها كلها ولو كانت 
0 ا ا 
الأغراض. وأما إن كانت مستوية أثمانها سواء لا يمكن أن تختلف فيها 
الأغراض ٠.‏ فإنه يرد الذي وجد فيه النحاس مع صاحبه بما 2 من الثمن 
ولا يرد الجميع» وعلى هذا يحمل ما في سماع أبي زيدء فلا يكون ذلك 
اختلافاً من القول. وأما قوله إن7""© فات بعضها وبقي بعضها في يديهء 
فوجد فيا بقي في يديه عيبأء أنه يرد ما بقي بالقيمة؛ ففيه نظر. لأن القياس 
كان إذا كان ينتقض الصرف كله إذا كانت قائمة. أن ينتقض انفا إذا فات 
بعضهاء فيرد ما بقي وقيمة ما فات ويرجع بجميع الدراهم ؛ إٍّ أن هذا يأتي 
على ما حكى عبد الحق عن بعض شيوخه فيمن اشترى عبدين فهَلَكَ أحدهما 
وألْفَى الأخخر معيباً: أنه يرد المعيب بحصبِهٍ من الثمن. وإن كان وجه 
الصفقة. إن كلف أن يرد قيمة المهالك» رد عيناً وأخذ عيناًء فلم يكن في 
ذلك فائدةء» بخلاف إذا كان الثمن عر والقياس أن يرد المعيب وقيمة 
المالك ويرجع بجميع الثمن. لأن الصفقة قد وجب ردها كلها بوجود العيب 
5 أرفع العبدين» فلا يمضي التغابن 0 الذي فات منهها على من كان 
وقع عليه. فقد يكون قيمته أكثر مما ينوبه من الثمن. فيكون من حجة البائع 
أن يأخذ القيمة ويرد الثمن» زعلا يمضي التقاين عليه» إذ قد وجب أن 
تنقض الصفقة كلهاء وقد تكون قيمته أقل مما ينوب من الثمن. فتكون"») 


(14) هكذا في قى “ء وفي ت (أحدهما). 

(19) هكذا في قى #ء وفي ت (فيهما) . 

)7١(‏ هكذا في الأصل. وثبت في ق ”. (إنه إن فات) وفي ت (إنه فات) - بإسقاط 
(ان). : 

: هكذا في ق “2 وستقظت علنة وق ) في لت‎ )7١( 

(70) هكذا في الأصل. وفي ت وق ”ء (فيكون) - بالياء. 


١‏ البيان والتحصيل 
حجة المبتاع أن. يرد القيمة ويأخذ الثمنء لئلاً يمضي التغابن عليه أيضاًء إِذْ ‏ 
قد وجب نقض الصفقة كلهاء وكذلك مسألة الأسورة على هذا القياس» 
وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العرية 

وعن2"'9 رجل صرف عند صراف دنانير فوزنها عند غيره 
فوجدها وهي تنقص» فرجع إلى الصراف فقال الصراف: والله ما 
أدري لعل فى موازينى شيعا" فذهب معه الصراف إلى حيث 
وَزَنها فوجدها تنقص*" ما ذكر لهء ثم أخرج الصراف أيضاً 
الننافو نررنها يمتني لزنا على 15000 عا قطي مدل 
نقصان الدراهم. قال ابن القاسم: إن كانت الدنائير مجموعة 
انتقض من الصرف بقدر ما نقصت . 

قال. محمد بن رشد: قوله فإذا هي كما وزنها تنقص مثل نقصان 
الدراهم. يريد أنه نقص من الذهب زنة ما نقص من الدراهم. فوجب أن 
ينتقض من الصرف تمام ما يجب لما نقص من الذهبء. مثال ذلك أن 
يكون صرف ثلاثة اير بأربعة وعشرين دزقماء فنقص من الدراهم ربع 
درهمٍ ومن الذهب ثمن مثقال وهو دبع درهه” 0 فيرجع الصراف على 
الذي صارفه بثلاثة أرباع درهم. لأن ثمن المثقال الذي نقصه من الذهب 
يجب له درهم. عنله منه ربع درهم في نقصان الدرهم. فيرجع عليه 


(*؟) هكذا في ق "؛ وفي ت (وسئل عن الرجل) - بزيادة (وسئل) . 

(4؟) ثبت في سائر النسخ (شيء) ‏ بالرفع والصواب ما أثبته (شيئاً) - بالنصب. 

)7١6(‏ هكذا في ف "'ء وفيات (كما). 

(5؟) هكذا في ق "2 وفي ت (كما). 

(701) هكذا في ق ”#ء وسقطت عبارة (ربع درهم ‏ وهو من الذهب ثمن مثقال) - في 


ت0. 


كتاب الصرف الثاني 1١ ١‏ 


بالباقي. وهذا إن كانت الدراهم مجموعة., وأما إن كانت قائمة فلا بُدّ من 
انتقفاض مي الصرف». إلا أن تكون اناير مجموعه ة مقطوعة فينتقض منها 
بي نم ديم فيرد إلية دزهماً ويأخذ منه ما وجب .لربع الدرهم 
الذي رده إليهت كاتذا على ما وجب عليه فيما نقص ذهبه. وذلك حتبتان 
وربع حبة من ذهب. فقوله إن كانت الدنانير مجموعة انتقض من الصرف 
بقدر ما نقصت». كلام وقع على غير تحصيل » وصوابه إن كانت الدراهم 
مجموعة انتقض من الصرف بحساب ما نقصت(58) . وحمل ابن أبي زيد 
هذه المسألة 0 أنه أراد بقوله فإذا هي لما ورتيا تنقص مثل. نقصان 
هذه المسألة نظرء 0 اقرف كيس ا 2 
نقص(55) جزاؤه من الدراهم بذلك الميزان» فلم يبق لأحدهما على الآخر 
شيءء والله الموفق. ش 


ومن كتاب سلف دينارا 


وسئل عن دراهم سود ودراهم يزيدية مختلطة في خريطة 
واحدة. وإحداهما ثلاثة وعشرون بدينارء» والأخرى اثنان وعشرون 
بدينار» فقال أنا آاخذها منك كلها بعضها على بعض اثنين 
وعشرين» اثنين وعشرين بدينارء قال لا خير فيهء لأنه مطار 
يتخاطران(”© فلا خير فيه حتى يعرف كم في كل واحدة من 
صاحبتهاء قيل له فإن عرف كم في إحداهما ولم يعرف كم في 
الأخرى. قال لا خير فيه حتى يعرف كم فيهما جميعا. 


(58؟) هكذا في ق ”7 وسقطت جملة (كلام وقع. . . بحسب ما نقصت) ‏ فى ات . 
(19؟) هكذا في ق ”2 وفيا ت (نقض). 
(0) هكذا في ق ”2 وفيت (ويتخاطران). 


1 01 1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن دراهم الخريطة إذا 
كانت مختلطة سودا ويزيدية. ولا يعلم مبلغ جملتها فشراؤها كلها بسوم 
واحد غررء وإن عرف ما فيها من السود إذا لم يعرف ما فيها من اليزيدية أو 
ما فيها من اليزيدية إذا لم يعرف ما فيها من السود حتى يعرف ما فيها من 
السوذ ومن اليزيدية. وذلك فى التمثيل إذا لم يعرف ما في واحدة منهماء 
كشراء صبرة حنطة وصبرة شعير بكيل واحد» وإذا عرف ما فى واحدة منهما 
35 
ولم يعلم ما في الأخرى. كشراء مدي قمح وصبرة شعير كل قفيز بدرهم. 
وأما شراء دراهم الخريطة كلها ما بلغت إذا كانت صفة واحدة يزيديه أو 
سود بسوم واحد عشرة دراهم بديئار أو أقل أو أكثر مما يتفقان عليه فهو ' 
ئز على مذهب مالك فى إجازة شراء الصبرة على الكيل. خلاف قول 
عبدالعزيز بن أبى سلمة. ويدخل فى ذلك عند مالك من الكراهة ما دخل 
في مسألة رسم من حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم في الذي 
هناك(5” , 


ومن كتاب إن(" خرجت من هذه الدار 


وسئل عن رجل ا* شترى من رجل جبناً بدرهم قائم فوزن 
الدرهم فلم يجد فيه إلا درهما إلا حبتين. فقال خذ من الجبن 
تمام الدرهم . قال هذا حرام لا خير فيه. : 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى 
في أول رسم القبلة من سماع ابن القاسم. ومضت أيضاً في رسم المحرم 
منه فلا معنى لإعادته9؟”" . 


(91) هكذا في فى “ء وفيا ت (هنالك). 
(7*) هكذا في فى ”.2 وفي ت (إذا). 
(ضسضة هكذا في قم وفي ت زيادة (وبالله التوفيق) . 
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ومن كتاب أسلم وله بنون صغار 

وسّئل عن رجل يكون عليه نصف دينار لرجل فيأتيه بدينار 
فيقول خذ نصفه في دينك. والنصف«(؟”© أسلفكه فى سلعة كذا 
وكذا إلى أجل كذا(*». فقال لا بأس بهذاء وليس "١‏ هذا عزفا وبيفاً 
إنما هو قضاء وبيع . 

قال محمد بن رشد: جواز هذه المسألة إنما هو على القول في7"© 
مراعاة ما ثبت في الذمة. لأنه قضاء ما ثبت له فيها من الذهب وأسلفه باقي 
المثقال في سلعة. فجاز ذلك. وعلى القول في مراعاة” ") ما يوجبه الحكم 
في القضاء لا يجوز. لذن اذ من نطف مقال ذه اننا تبعت لعن 
الدرا هم بالحكم. » على أن أسلفه النصف الآخر في سلعة. فدخله ذهب 
بدراهم وسلعة إلى أجل. وذلك مما لا يجوز ولا يحل. وقد مضى القول 
في هذه المسألة ونظائرها مستوفى في رسم أوله تسلف في المتاع("”© من 
سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله حمل صبياً على دابته 
قال ابن القاسم أرايت إن راطلت رجا دنانير بذهب.». 


فذهب عني فوجدت في دنانيره ديناراً مغشوشاً هل تنتقض 
المراطلة بيننا أو أرد الدينار واخذ وزنه ذهباً؟ قال: بل ترد الدينار 
وتأخذ وزنه ذهبا. 


قال محمد بن رشد: يريد بقوله دنانئير بذهب أي دنائير بتبر ذهب» 1 


(5”) هكذا في قى ”2# وفي ت (النصف الآخر) ‏ بزيادة (الآخر) . 
(ه") هكذا في قى “2 وفي ت زيادة (وكذا). 

(5") هكذا في ق 2 وفي ت (بمراعاة) ولعلها أنسب 

(”) هكذا في فى “2 وفيا ت (المبتاع). 


15 البيان والتحصيل 


فإذا وجد ديناراً رديئاً رد إليه زنته من التبر وم تنتقض المراطلة. ولو راطله 
دنانير بحلى ذهب فوجد في «نانيره دثارا (معشر: شا لانتقضص الجميع ‏ وكذلك 
لو راطله تانيز بدناثير مخالفة لها في الوزن 00 في الوزن والعين.» فوجد 
فيها ديناراً رديئاً لانتقض جميع جميع المراطلة. إذ لا يمكن أن يرد الدينار 
المغشوش ويأخذ وزنه من الدنائير الأخر» إذ لا تنقسم ولا تتبعض. وهذا 
كله بين على معنى(*») ما في المدونة(”"© وغيرها. 


ومن كتاب حيل حبلة 


وقال في الرجل يكون له على الرجل الدنانير القائمة» إنه لا 
يصلح أن يتقاضى كسر كسر ويتان ذهباً ويتقاضى بالبقية أدراهمء مثل أن 
شْ تكون له عشرة دنانير قائمة فيتقاضى منه تسعاً ونصفاً ذهباء 
. ويتقاضى بالنصف دراهم. فهذا لا يحل ولا يصلح . وإنما يجور 
هذا في الدنانير المجموعة إذا كانت لك على رجل» لأنه يجوز 
لك أن تتقاضى منه النصف والثلث والثلثين. لأن المجموعة 
مقطوعةء فكل ما كان( لا يجوز لك أن تأخذ منه مجموعاً فلا 
يجوز لك أن تأخذ منه كسر ذهب ودراهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة وقد مضى القول فيها في 
رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم. ونفية' ايها في. رسم 
صلى ينانا من السماع المذكور. وفي أول سماع أشهب. فلا معنى لإعادة 
ذلك . ولعا ليجل انا عنصي من بالعائمة مجمري أكثر من عددهاء .وكان 
إذا فعل ذلك قد قد باع القائمة بالمجموعة بزيادة عدد المجموغة على عدد 
القائمة لفضل عينهاء لم يجز أن يأخذ بالدينار القائم نضفا ذه وهنا 


(8*) هكذا في ق 7. وسقطت كلمة (معنى ) في تت 
9 انظر م "ادج 8: 9" -"22. 
(50) هكذا في | فق ”2 وفيت (كان قائماً) بزيادة (قائماً) . 
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دراهم ‏ لأنه إذا فعل ذلك كان قد باع الدينار القائم الباقي له من العشرة 
بذهب وورق. فحرم ذلك ولم يجز. 
مسألة 

قال وإذا كان لك علئ رجل مجموعة فلا بأس أن تأخذ منه 
قائمة بعددهاء لأن القائمة أوزن من المجموعة. قال ولو كان له 
على رجل ألف دينار مجموعة»ءفلا بأس أن يأخذ منها ألف 
دينار إلا ديناراً قائمة» انظر أبداٌ إن لم تشك أن عدد القائمة 
أكثر وزناً من عدد كيل المجموعة التي عليه فلا بأس أن يأخذ 
من عدد القائمة ما لا شك فيه أنه أكثر وزنا من المجموعة وإن 
اختلف العددان» وإن كان بغير وزن وقاله(!؟) أصبغ كله. والوزن 
أجل وأحسن يدخل45» في الوزن ما دخلء» وإن كان أقل عددا 
فلا بأس به كما لو دخل فيه أكثر. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى منصوصة 
في المدونة؟» فلا وجه للقول فيها. 


مسألة 


)5١(‏ هكذا في فى ” . وفيت (قاله). 
(؟4) هكذا في فى ". وفي ت (فدخل). 
(59) انظر م #- ج4: 58 - .1"١‏ 


18 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: يريد أنه لا بأس أن يأخذ الرجل: من 
الرجل يكون له عليه الدينار صرف قيراط أو صرف قراطين دراهم. ويبقى 
له عليه دينار ”2*5 إلا قيراطاً وإلا قيراطين» ثم يجوز له أن يأخذ منه في بقية 
ديناره دراهم أو عرضاً أو طعافاء ولا يجوز له أن يأخذ منه(*؟) بالباقي ذهباً 
قاله في المدونة9؟»2..وهذا في الدينار القائم» وأما في الدينار المجموع فيجوز 
له أن يأخذ منه ببعضه ذهباً وببقيته479) ورقا في مجلسين باتفاق., وفي 
مجلس واحد على اختلاف. وقد مضى ذلك في رسم حلف بطلاق امرأته 
من سماع ابن القاسم . 


ومن كتاب الئسمة 


وسئل عن الغلوس مراطلة وفي العدد اختلاف » قال هذا 
حرام لا يحل. ولا يجوز أحدٌ هذا*؟» من أهل العلم» لأن جواز 
الفلوس بعيونها وإن كان بعضها أثقل من بعض. فأحدهما 
يخاطر صاحبه؛ ولو جاز أن يباع الفلوس بالفلوس مراطلة. لجاز أن 
تباع الفلوس مراطلة بالدراهم والدنانير ولا يدري ما يدخل في 
عددها فهو غرر. وقد نهى رسول الله صلل عن بيع الغرر(؟؟), 
وسئل عبن الرجل يشتري رطل فلوس بدرهم أو رطل دراهم بدينار, 
لم لا يجيزه مالك بين لي. قال ابن القاسم أما الفلوس فلا خير 


(54) هكذا في ق ". وفي ت (دينا). 

(4) هكذا في قى ". وفي ت «الباقي منه). 

(5ة) انظر م "اج 8: 557 - 444. 

(470) هكذا فيات. وفي قى "ء (وبقيته) . 

(44) هكذا في الأصل. وفي ت ق " (هذا أحد). 

(494) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه انظر محمد أشرف. عون 
المعبود * / 7517. ش 
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فيه» وأما الورق فإن كان الرطل وزناً معروفاً بمنزلة هذه,الحديدة 
التي قل ضربت وجعلت. للناس قعنارا في وزنهم » فلا بأس به 
وإن كانوا يعرفون ما يدخل فيه من دراهم ولم تجر معرفته بين 
الناس حتى تكون مثل هذه الحديدة فلا خخير فيه» وقاله أصبغ 
أيضاً . 

قال محمد بن رشد:. هذه مسالة بينة في المعنى مثل ما في 
المدونة("*»» أما الفلوس فإنما تجوز عد وهو العرف. فالانتقال عن 
ع اه إلى الوزن لا يجوز. لأنه غرر» ؛ كما أن ما العرف" 
فيه أن يباع ونا من جميع الأشياءء فلا يجوز أن يباع كيلاء وما العرف 
فيه( "> أن يباع كيلا فلا يجوز أن يباع وزناًء وهذا منصوص عليه في 
المدونة وغيرهاء فلا تجوز المراطلة فيها ولا بيعها بالوزن» وأما ب بيع الدراهم 
بالرطل» فكما قال: ل لو وإلا لم 


مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري السلعة بدراهم زيوف قد ظهر في 
بعضها النحاس» هل ثرى به ا إذا كانت معرفة البائع فيها 
كمعرفة | لمشتري ورضصي بذلك؟ قال ابن وهب إن كانت نفرقاً 
فليخ 65) الذي يريد أن يشتري بها أنها زيوف حتى يتقدم59”) 
البائع منهما على علم لأخذه إياهاء وقد بلغنا ذلك عن عمر بن 


)2 انظر م “" - ج لم: ه4"” -صوة". 

. هذا في ق #. وفي ت (وما يباع) - بإسقاط (العرف فيه ان)‎ )0١( 
(؟0) هكذا في ق *. وفي الأصل (فلتخبر)  بالتاء.‎ 

(0) هكذا في قى "2# وفيت (يكون). 
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الخطاب, قال ابن القاسم قال مالك: إذا كان ممن يغر بها الناس 
مثل الصيارفة وغيرهم . فلا أرى ذلك وإن كان ممن يريد 
كسرهاء فلا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: قول ابن وهب هذا خلاف قول مالك هنا وفي 
كتاب الصرف والصلح من المدونة*©»» وتحصيل القول0**» في هذه 
المسألة» أن الدراهم أو الدنانير المغشوشة بالنحاس. لا يحل لأحد أن 
يغش بها فيعطيها على أنها طيبة» ولا أن يبيعها ممن يعلم أنه يغش بهاء 
ويكره له أن يبيعها ممن لا يأمن أن يغش بهاء مثل الصيارفة وغيرهم من 
أشباههم . ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بهاء فأجاز 
ذلك ابن وهب هناء وروي إجازة ذلك عن جماعة من السلف. وعمر بن 
الخطاب جاء عنه رضي الله عنه أنه قال الفضة بالفضة ونا بوزن. والذهب 
بالذهب 8 بوزنء. أيم(05) رجل زافت عليه ورقهء فلا يخرج يخالف 
الناس على أنها طيوب. ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب 
رثيناً”” . وكرهه ابن القاسم ورواه عن مالك هنا وفي المدونة*2» وإنما 7 
الذي أجاز ابن وهب أن يباع ممن لا يدري ما يصنع بها ما كان فيه منفعة 
ويمكن الغش به لمن أرادء قاله في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب 
السلطان. ويجوز أن تباع باتفاق ممن(5© يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش 
بهاء إلا على قياس قول2''0 سحنون في نوازله من كتاب السلم. فإن باعها 


(65) انظر كتاب الصرف م" دج 8: 4545. 

(06) هكذا في قى ”#ء وفي ت (ما في)- بدل (القول في). 

(57) هكذا في الأصل. وفي ق " (وأيما). 

(010) سحق الثوب: أبلاه. والرثيث: الخلق الخسوس. وفي رواية عن عمر: من زافت 
عليه دراهمه. فليخرج بها إلى البقيع» فليشتر بها سحق الثياب انظر ابن قدامة» 
المغنى 4: /الا١.‏ 

(08) مرت الإشارة إلى ذلك. انظر رقم (04). 

(59) هكذا في ت ق ". وفي الأصل (لمن). 

(10) هكذا في ق *. وسقطت لفظة (قول) في ت. 


« 


ممن يخشى أن يغش بها لم يكن عليه إلا الاستغفار, وإن باعها ممن يعلم 
أنه يغش بها فواجب عليه أن يستصرفها منه إن قدر على ذلك. وقد اختلف 
إذا لم يقدر على استصرافها فيما يجب عليه من التوبة فيما بينه وبين خالقه 


على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع الثمن» والثاني 


أنه لا يجب عليه أن يتصدق إلا بالزائد على قيمتها لو باعها ممن لا يغش 
بها إن كان يزيد فيها شيئاً. والثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء 
منه إلا على وجه الاستحباب مراعاة للاختلاف. وقد مضى توجيه هذا | 
الاختلاف في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب. 
ومن كتاب إن أمكنتني من حلق رأسك 

وقال في رجل ابتاع سلعة بثلثئي درهم ثم ذهب فأتاه بدرهم 
ورد عليه بائع السلعة ثلث درهم فضة. قال لا بأس به. قلت فلو 
كان أسلفه ثلثي درهم فأتى بدرهم فرد عليه المسلف ثلث درهم 
فضة. قال لا خير فيه. قلت له لم؟ قال: لأنه لو ابتدأ الشراء 


فاشترى بثلثي درهم وأخذ بثلثه فضة. لم يكن له بأسء ولأنه لو 


أخذ منه قطعة فضة بثلثين وثلث درهم بغير كيل افترقا أو كانا فى 
مجلس واحد» لم يكن فيه خيرء وهذا وجه ما سمعت. 

قال محمد بن رشد: قوله فى هذه المسألة لو ابتدأ الشراء فاشترى 
بثلثئي درهم وأخذ بثلثه فضة؛ معناه فاشترى بثلثي درهم فدفع(1©) 
درهمً”", وأخذ بثلثه فضة؛ وتكلم في هذه المسألة على درهم قائم» 
فليست بخلاف لما في أول رسم سماع أشهب في الرجل يكون له على 
الرجل عشرة دنانير مجموعة فيأتيه بها "2 فيجدها تزيد خروبة» أنه لا يجوز 
(51) هكذا في قى ا وفيا ت (فرجع) . 


(؟5) ثبت في سائر النسخ (درهمين) - بالتثنية - وهو تحريف ظاهر. 
(59) هكذا في ق ”“. وسقطت كلمة(بها) في تت 


نف البيان والتحصيل 
أن يأخذها ويعطيه بالخروبة ذهباً. وكان القياس والنظر في هذه المسألة ألا 
يجوز في البيع ولا في السلف. من أجل أنه درهم قائم. فلا يجوز فيه ما 
يجوز في المجموع من أن يأخذه ويعطي بالزائد فضة. إلا أنه استخف ذلك 
في البيع من أجل أنه درهم واحد قائم. وقد جوزوا له أن يأخذ به للضرورة 
بنصفه طعاماء وبنصفه فضة. وقد مضى القول على هذه المسألة 9 أول 
رسم من سماع أشهب. وأشرنا هناك إلى ما ذكرناه ههنا من معنى هذه 
المسألة. وبالله التوفيق 
ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 

وقال في رجل اشترى من رجل سلعة بثلثي دينار ثم أتاه 
بعد ذلك فاستسلفه دراهم فأسلفه. ثم جاءه بدينار فقال له هل 
لك أن تأخذه في الثلثين ومالك علي من الدراهم؟ قال: لا بأس 
بهء لأنه كان يجوز له أن يعطيه ديناراً وررخ ايه خراعتم 0مس به 
قال: ولو كان استسلفه ديناراً فيه ثلثا دينار دراهم . ٠‏ ثم أتاه بدينار فيه 
وبالثلئي الدينار والدراهم. ٠‏ لم يكن فيه خير» لأنه صار ذهباً درن 
بذهب. 

قال محمد بن رشد: هاتان المسألتان صحيحتان. أما المسألة 
الأولى فوجه جوازها أنه قضاء وصرف, لأنه قضاه ثلثي الدينار وصارفه في 
ثلثهء لما كان له عليه من الدراهم مصارفة ناجزة2, لأن ما في الذمة على 
مذهب مالك كالعين الحاضرة. بمنزلة ما لو دفع إليه الدينار قبل أن 
يستسلف منه الدراهم. فأخذ منه صرف ثلثه كما قال. وأما المسألة الثانية 
فإنه أخذ بثلثي الدينار والدراهم ديناراً قائماًء فدخله ذهب وورق بذهب كما 
قال لأن للدينار؟" القائم فضلاً في عينه على الناقص» ولو استسلف منه 
ثلثي دينار من ذهب مقطعة مجموعة لا يجوز©') إلا بالوزن» ثم استسلف 


(54) هكذا في تاق ص وفي ففى الأصل (الدينار) . 
(56) هكذا في ق *. وفي ت (تجوز) - بالتاء .. 


منه دراهم فقضاه ديناراً مقظفا] مجموعا فيما كان أسلفه من الذهب 
والدراهم لجازء لسقوط التهمة فى السلف بخلاف البيع , والله أعلم . 


من سماع يحبى 
ابن يحيى من ابن القاسم من كتاب الصبرة 
قال يحبى بن يحبى وسئل ابن القاسم عن الذي يقول 
أبيعك وبي هذا بعشرة دراهم من صرف عشرين درهما بدينار» 
وهذا الثوب الآخر بنصف دينار من صرف عشرة دراهم بدينار. 
أيجوز هذا؟ وما يلزم المشتري من الثمن في الثوبين؟ قال: أما 
الذي قال بعشرة دراهم من صرف الدينار بعشرين. فله نصف 
دينار تحول الصرف كيف ما حال57©. وأما الذي قال بنصف دينار 
من صرف عشرة دراهم بدينارء فله خمسة دراهم تحول الصرف 
كيف حال. وذلك أن الذي باع بعشرة دراهم من صرف عشرين 
درهما بدينارء إنما أوجب له ثوبه بنصف دينار» إذ جعل العشرة 
التي باع بها من صرف عشرين بدينار ٠‏ وأما الذي باع بنصف دينار 
من صرف عشرة بدينارء فإنما أوجب ثوبه بنصف العشرة التي 
جعلها صرف نصف دينارء وإنما يؤخذ في مثل هذا بالذي يقع به 
إيجاب البيع وإن سمح الكلام. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة في المعنى وقد تقدمت 
والقول فيها في رسم البيوع الأول من سماع أشهب. فلا معنى لإعادته. 
ومن كتاب الأقضية 
قال وسثل ابن نافع عن صرف الفلوس بالتأخير يعجل ' 


(57) هكذا في ق 7 وفيت (كيف حال) - بإسقاط (ما). 


4 البيان والتحصيل 


التينار والدراهم ويقبض الفلوس إلى أجل. فقال كان مالك يكره 
ذلك إذا صارت سكة تجري ا للأشياء» ولست أخذ به ولا 
أراهء وأنا أرى 0 عرضاً من العروض. كالنحاس الذي لم, 
يضرب فلوسا ولا أرى 8 بما تأخذ منها ولا عذده رن 

قال محمد بن رشد: قول ابن نافع هذا مثل رواية عبد الرحيم عن 
مالك فى كتاب القراض من المدونة""». وإنما كره مالك رحمه الله في 
المشهور عنه التأخير في صرف الفلوس. لأن العلة عندهم في الربا في ' 
العين من الذهب والورق(55» هو أنه ثمن للأشياء وقيم للمتلفات.» فرأى 
على هذا القول هذه العلة علة متعدية إلى الفلوس. لما كانت موجودة فيها 
إذا صارت سكة تجري بين الناس يتبايعون بها ويقومون كثيراً من المتلفات 
بهاءوراها("") على رواية عبد الرحيم عنه علة واقعة لا تتعدى إلى ما سوى 
الذهب والورق. ولكلا القولين وجه من النظرء وبالله التوفيق 


ومن سماع اصبغ من ابن القاسم 
2-6 يي 00 
الرجل الديتان فيعطيه دينارا رديعاً يغره به ده القابض إلى قطعه 
فيقطع منه فيجده رديئاً. قال يرد مثله صحيحا في رداءته ويرجع 
بديناره» وقاله أصبغ . 
قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا وروايته عن ابن القاسم أنه 
يرد دينارا رديئا مثله صحيحاء ِو يلتثم على المشهور في المذهب المعلوم 


(50) انظر م و-ج61:15ق. 
(58) هكذا في ق “ا وفي ص ت: (وهو). 
(59) هكذا في ىق *. وفي ت (ورأى). 


"6 ' كتاب الصرف الثاني‎ ٠ 


من قول ابن القاسم ورقاكه عن مالك في أن الدينار المغشوش بالتحاس لا 
يجوز أن يباع ممن يغش به الناس». لأنه قد غرٍّ به.» فالواجب أ يرده إليه 
لعل يغر به غيره» وأن يكسر أو يباع ممن(""©2 يكسره؛ فإذا كان الراخت أن 
يكسر على الدافع أو يباع عليه ممن يكسره. ولا يترك له ثلا يغرٌ به؛ 
فالواجب أن يرده القابض إليه مقطوعاً. ولا يكون عليه في قطعه شيء» ولو 
استهلكه ثم علم بعد ذلك أنه مغشوشء لكان القياس أن يكون عليه 
فيه١207/1‏ قيمته على أن يباع ممن يقطعه . وقد قال سحنون في نوازله من 
كتاب السلم والآجال ‏ أنه يرد وزن ما كان فيه من الوزن والصفران علم 
ذلك. لأن من استهلك ما يوزن فعليه فيه المثل. وإن لم يعلم وزن ما فيه 
من الوزن والصفرء كان عليه في الورق قيمته من الذهب جزء من دينار 
يكون به شريكاً معه فيه وفي الصفر قيمته من الورق» لأن القيمة لا تكون 
إلا بالذهب والورق» وهو بعيد(”"©2 خارج عن القياس» ويأتي على قياس 
قوله أن الجكم فيه أن يكسر على كل حال. ولا يحل أن يباع على حال 
ولا ممن يكسره. وذلك خلاف الموجود من قولهم. وقد مضى تحصيل 
القول في هذا المعنى في رسم النسمة من سماع عيسىء وبالله التوفيق 


ومن كتاب البيع والصرف 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول لا بأس. أن يشتر 
رجلان من رجل ديناراً بينهما حتفيغ] يعني بدراهم, ويوكل 0 
الآخر”"© بقبضه. وينقلب ويقبضه أحدهماء والذهب كلها 
والحلى والورق2©"*9 كذلك . 
)7١(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (عليه يكسره) ‏ بزيادة (عليه). 
(١لا)‏ هكذا في ق “ا وسقطت لفظة (فيه) في ات . 
(9/) هكذا في ق ”2 وسقطت كلمة (بعيد) في ت 
(*/) هكذا في ق ”27 وفيت (يقبضه) . 
(5/) هكذا في ق *. وفي ت (والورق والحلى). 


فى البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم طلق من سماع ابن القاسم. فلا وجه لإعادته . 


مسألة 


قال: ولا بأس أن يكون لرجلين على رجل نصفان لكل 
واحد منهما نصف دينار فيقضيهما ديناراً يها ولا بأس أن 
يكون لرجلين على رجل ثلثا دينار لكل واحد منهما ثلث» فيأخذ من 
كل واحد منهما سدساء سا ويعطيهما فوناز ا سنهدا حيها لاله 
إنما قضاهما ثلثيه وباعهما جميعاً الثلث الآخر ؛ ولا خير في أن 
يكون لرجلين على رجل لأحدهما نصف دينار وللآخر ثلث دينار» 
فيأخذ من الذي له الثلث سدس دينار ويعطيهما الدينار بينهماء 
الأنه الحول في الصرف. لأنه قضى هذا ثلا وهذا لعفا وباع 
السدس الآخر من هذا فأحاله به. فلا خير فيه حتى يكون القضاء 
فيه كله والبيع فيه كله فيهما جميعاً سواء. 

قال محمد بن رشد: أجاز أن يكون لرجلين على رجل نصفان 
نصف لكل واحد منهما فيقضيهما جميعا ديناراء لأنه على مراعاة 
لكل واحد منهما في ذمته قضاء صرف فجازء وإن قبض أحدهما الدينار 
لنفسه ولصاحبه بعد أن ذهب. وعلى مراعاة ما يجب لكل واحد منهما عليه 
أن يقضيه مصارفة صرف. لأنهما أخذا منه بما كان يجب لهما عليه من 
الدراهم ديناراً ذهباء فجاز أيضاً إن قبضا(*؟ الدينار جميعاً أو قبضه أحدهما 
بحضرة صاحبه قبل أن يفارقه باتفاق. وإن وكل أحدهما صاحبه بقبضه فقام 
فذهب فقبضه بعد ذهابه على ما ذكرناه من الاختلاف في المسألة التي قبل 
هذه حيث تكلمنا عليها في رسم طلق من سماع ابن القاسم. وأجاز أيضا 


(6/) هكذا فيات فى "ء وفني الأصل (يقبضا). 


أن يكون لرجلين على رجل ثلثا دينار, ثلث لكل واحد منهماء فيأخذ من 
كل واحد منهما تسا علاضا: أي صرف سدس سدس من الدراهم, 
وحطهها دكاا يشوم جع لأنه على مراعاة ما ثبت لكل واحد منهما في 
ذمته قضاء ذ في الثلثين وصرف في الثلث بينهماء فيجوز إن قبضا الدينار 
جميعاً أو قبضه أحدهما بحضرة صاحبه قبل أن يفارقه باتفاق» وبعد أن 
فارقه على ما ذكرناه من الاختلاف فوق هذا في مسألة الرجلين يشتريان 
الدينار بينهماء وعلى مراعاة ما يجب لكل واحد منهما عليه أن يقبضه 
مصارفة صرفاًء لأنهما قبضا الدينار بينهما فيما وجب لهما عليه من 
الدراهم. وفيما دفعا إليه من الدراهم أيضأَء فجاز إن قبضا الدينار جميعاً 
أو قبضه أجدهما بأمر صاحبه قبل أن يفارقه باتفاق2"7, أو بعد أن .فارقه على 
ما ذكرناه من الاختلاف ؛ لم يجز أن يكون لرجلين على رجل نصف 
لأحدهما وثلث للآخرء فيأخذ من الذي له عليه ثلث سدس دينار دراهم 
ويعطيهما ديناراً بينهما ؛ قال في الرواة لأنه الحول في الصرف. وفي ذلك 
من قوله نظر. لأنه إنما يكون خيلا في الصرف». إذا قبض جميع الدينار 
الذي كان له منهما نصف دينارء ولأنه حينئذ يكون قد أحال بسدس دينار 
الذي وجب له في الدراهم التي دفع على شريكه الذي قبض جميع 
الدينار ؛ وأما إذا قيضا الذيئار جميعاء فإنما لم يجز من أجل أنه لم يبين 
بالسدس الذي وجب له من الدينار في الدراهم التي دفع لبقاء يد00) 
شريكه معه عليه ؛ ولو قبض جميع الدينار الذي كان له ثلثه وصارف في 
سدسه. لجاز ذلك على مذهب أشهب» ولم يجز على مذهب ابن القاسم ؛ 
أصل هذا الدينار يكون بين الرجلين فيصرف أحدهما نصفه من أجنبي» فلا 
يجوز ذلك عند ابن القاسم وإن قبض جميع الدينار إذا لم يبين بنصيبه منهء 
من أجل الشركة التي فيه للشريك. ويجوز عند أشهب إن قبض جميع 
الدينار. لأنه قد ناجز من صارفه إذ لم يبق بينه وبينه شرك». ولا يضر عند 
شركته في الدينار مع الأجنبي إذا قبض جميع الدينار» وبالله التوفيق. 
(5/) هكذا في فى “اء وفي ت (وبعد). 

(7/) هكذا في فى “اء وسقطت كلمة (يد) في ت. 


54 البيان وا 8 
مسألة 
ولا بأس أن يكون لرجل على رجلين على واحد منهها . 
نصف» وعلى الآخر ثلث. فيعطيٍ أحدهما سدسا ويأخذ منه 
ديناراء يكون ما بقي من الدينار سلفاً منه لصاحبه وقضاء عنهة . 
قال محمد بن رشد: إنما جاز هذا لأنه قد انفصل بالدينار إذا 


اشترى سدسه وخلص له ولا شركة ولا تباعة لأحد عليه فيه ويرجع الذي 
دفع الدينار بنصفه على صاحبه. لأنه سلف منه له أداه عنهء وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسألت ابن القاسم عمن راطل ذهباً بذهب فرجحت إحدى 
الذهبين. أيجعل مع الناقصة دينازا أو اثنين؟ أو راطل دنانير بدنانير 
فرجحت. أيجعل في الناقصة تبراً؟ فهل ذلك سواء فى الوجهين 
جميعاً؟ وما قليل ما يجوز أن يجعل مع ة : قليله وكثيره؟ قال: إذا 
كان التبر الذي تراطلا به واحدا0”"©. فلا بأس أن يزيد من نقص 
تبره مع تبره دنانير2"”"2 , يعدلها به قل ما يزيد من الدنانير(””» أو 
كثرء وإنما يكره هذا أن يكون أحد الذهبين أجود من الآخر. 
فيجعل الدنانير(”4) مع الرديئة من التبرء فيكون حينئذ هذا الذي 
جعل الدينار قد 5-0 فضول دنانيره في فضل تبر صاحبه على تبره ؛ 
وكذلك الدنانير يراطل بها فينقص إحداهماء لا بأس أن يزيد مع 
الناقصة ما شاء من التبر قل أو كثر يعدلها به إذا كانت غيون 


(8) هكذا في ت. وفي ق ” (واحد) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(4/) هكذا في تاق 9" وفي. الأصل (دينار) . 
(م- 8١‏ هكذا في تاق *"» وفي الأصل (الدينار) . 


كتاب الصرف الثاني ٠‏ 


الدنائير واحدة» فإن كانت النقص من الدنانير أفضل من الأخرى» 
لم يصلح أيضاً أن يجعل التبر مع الجيدة من العين فيأخذ صاحبها 
. فضل عيونها بما ألقي معها من التبرء فإن كان تبرا منفردا في 
إحدى الكفتين ليبس فبعه غيرهاء وفي . الأحرى دنانير فلا بأس 
بذلك. كان التبر أفضل من تبر العيون». أو كان مثله إذا كان تبراً 
واحدا . وقال أصبغ مثله . 'وسئل عن الرجلين يراطلان يخرج 
أحدهما عشرة عتقا * ويخرج “الآخر خمسة(١4)‏ عتقاء » وخمسة 
هاشمية »قال ليس بهذا بأس. 

قال محمد بن رشد: هذا كله صحيعح على ما في المدونة”*2. جائز 
أن يراطل الرجل ذهباً بذهبين إذا كانت الذهب أدنى من الذسية يما 
أو أفضل منهما جميعاًءأو مثل إحداهما؛ وذهب سحنئون إلى أنه لا يجوز 
مراطلة ذهب بذهبين كانت أدنى منهما أو أفضل منهما جميعاًء أو مثل 
أحدهما للذريعة» قياساً على ما قال مالك في المدونة من أنه لا يجوز مد 
قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير وإن استوى ذلك للذريعة ؛ وأما إذا 
كانت الذهب التي راطل بها الذهبين أفضل من إحداهما ودون الأخرى» 
فلا تجوز المراطلة باتفاق. لأن صاحب الذهبين لم يرض أن يراطله بذهبه 
التي هي أطيب من ذهبه لولا ما دخل05) معها من الذهب التي هي دون 
ذهبهء وأما إذا راطل ذهباً بذهب فذلك جائز باتفاق. وإن كانت إحدى 
الذهبين أفضل من الذهب9©*) الأخرى من وجهء وأدنى منها من وجه آخر» 
مثل أن يراطله بتبر ذهب أحمر طيب بحلى ذهب مصوغ, أو دنانير مضروبة 
تبرها دون تبر الذهب الإبريز ؛ وإن كان قد علم أن صاحب التبر الإبريز لم 


. هكذا في قى ”2 وفي ت (الآخر عشرة عتقاء)‎ )8١( 
.55١0 - 4"94 :8 انظر م "اج‎ )8( 

(48) هكذا في ق ”ء وفيا ت (عر). 

(85) هكذ في ق “ا وسقطت كلمة (الذهب) في ت. 


3 | البيان والتحصيل 


يكن يرضي أن يراطله بتبره الجيدة إلى تبره التي هي دونها في الجودة لولا 
صياغتها أوسكتهاء لأن الصياغة والسكة0**» في المراطلة ملغاة. ورد ابن 
حبيب مسألة المبادلة في الطعامين بالطعام إلى مسألة المراطلة. فأجاز ذلك 
إذا كان الفضل من جهة واحدة2» خلاف ما ذهب إليه سحنون من رده 
مسألة المراطلة في ذلك إلى مسألة المبادلة. وكان الشيوخ 
يختلفون في مراطلة الذهب الخالص بالذهب التي ليست 
بخالصة. #المراطلة بالعبادية والعبادية بالنصفية ونحو ذلك» فمنهم من كان 
يجيز ذلك قياساً على قول أشهب في إجازته مبايعة الدراهم الستوق57*) 
الزيوف: بالدراهم الجياد وذنا بوزن. ومنهم من كان لا يجي لك لما فيه 
من التفاضل بين الذهبين» ويقول إنما معنى قول أشهب في اليسير من 
الدراهم قياساً على ما أجازوا من بذل الوازن بالناقص في العدد اليسير من 
الدنانير على وجه المعروف. وهو الصحيح من الأقوال والله أعلم . وقد كان 
شيك ابو جمس فور 3 ريه لها يدون لا اعرد مراتللة' الع اللياف 
بالذهب العبادية. ولا النصفية بالنصفية. لأنها ذهب وفضة بذهب وفضة» أو 
ذهب ونحاس بذهب ونحاس . وذلك إغراق لا أقول بهء بل أرى ذلك 
جائزاً: لآن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه. والنحاس التي 3 
هذى كالنحاس التي مع هذه فلا يتقى في هذا ما يتقى من ذهب وفضة 
منفصلين بذهب وفضة منفصلين., لأنه لم يكن يراطله الذهب بالذهب, لولا 
ما أضاف إليها9”” من الفضة. 


(86) هكذا في ق ”*. وفي ت (السكة والصياغة) ‏ بتقديم السكة على الصياغة 
ففيهما تقديم وتأخير. 

(45) هكذا في ق *. وسقطت كلمة (الستوق) في ت. والستوق ‏ بفتح السين 
وضم التاء وتشديدهما -: الردىء, أو هو الذي عليه النحاس. انظر الحطاب: 4: 
ضفي 

(80) هكذا في قى “. وفيت (إليه) . 


كتاب الصرف الثاني ف 
ات ا ا تي 
مسألة 


قال أصبغ سمعت أشهب وسئل عن الرجل اشترى من رجل 
وي بثلثي دينار ونصف قيراط. دع إليه قطعة فيها ثلثا ديئار» 
وأعطاه بالنصف قيراطاً وق قال لا بأس بذلك فيما دون الدينار. 
وما دون الدينار فهو مجموع . 

قال محمد بن رشد: أجاز هذا ههنا واستثقله في رسم البيوع 
الثاني بعد هذاء وقوله وما دون الدينار فهو مجموع. يحتمل وجهين من 
التأويل. أحدهما أن يكون إنما قال فيه بأنه مجموع. إذ العرف في 
البلدان(2©4 أن الناس يتبايعون فيما دون الدينار من الذهب بذهب مجموع 
موزون» والثاني أن يكون أراد أن له حكم المجموع في جواز أن يأخذ 
ببعضه ذهباً.ويما نقص ورقاً وإن لم يكن مجموعاً. فالإجازة ههنا على 
التأويل الأول بينة لا معنى للاستثقال فيه. لأن من له ذهب مجموعة فجاز 
له إذا اقتضاها أن يأخذ بما نقص<257) من حقه دراهم أو ورك أو ما شاء 

من العروض. وقول أصبغ فيما يأتي في رسم البيوع : وما كان دون الدينار 

فهو مجموع وبمنزلة المجموع. كلام غير محصلء إذ لا يصح أن(" 
يكون مجمرفا وبمنزلة المجموع. إما أن كرون مكميرها على أحد 
التأويلين» أو غير مجموع على التأويل الثاني » وقد مضي بيانهماء وتفسير 
الحكم فيهماء والكراهة في رسم البيوع الثاني بعد هذا على التأويل 
الثاني, لأن الواجب له عليه أعني على التأويلٍ الثاني صرفه من الدراهم. 
فإذا أخذ في الدراهم الواجبة له عليه ذهباً وورقاً في مجلس واحد وجب أن 
لا يجوزء ولو كان ذلك في تجلدين لجازء معتل أن .ياتنه فياعد ننه درهماً 
أو درهمين من ورقء ثم ينصرف عنه ويأتيه في مجلس آخر فيأخذ منه بقيية 
(88) هكذا في ق ”2 وفي ت «(البلد) . 
(489) هكذا في ت. وفي ق " (نقض) - بالضاد. 
(40) هكذا في ق 2 وفي ت (لا يكون) ‏ بإسقاط (يصح أن). 


فنا ٠‏ البيان والتحصيل 


دراهمه ذهباًء ولو أخذ منه في مجلس واحد بعض ماله عليه من الدراهم 
وبقيتها اذهباً لجازء وإنما استثقل على هذا التأويل أن يأخذ منه فيما دون 
المثقال ذهباً وبقيراط ورقاًء ولم يقل إن ذلك لا يجوزء لأنه استخفه ليسارة 
القيراطء ورأى التهمة في ذلك عنه(5» مرتفعة لقلته. 


مسألة 
قيل له فرجل2©2592 اشترى توي بدينار إلا مل فدفع إليه 


الدينار وأخذ عنه الثمن . قال لا بأس بذلك. قيل له فرجل اشتر 
بدينار إلا درهماً أو درهمين. فدفع إليه الدينار وأخذ الدرهم 7 
الدرهمين» قال لا بأمن بذلك. 

قال محمد بن رشد: هاتان المسألتان من قول أشهب مخالفتان 
لقوله في المدونة 52 ولقول ابن القاسم فيها وروايته عن مالك» وخارجة عن 
الأصول. لأنه ذهب بسلعة ودراهم إلى أجل في الهدالتية 00 ولا 
أعلم من يجيز ذلك في المذهب إلا ابن عبد الحكم في أحد قوليه. 
والفساد في المسألة الأولى أشد. لأنه إذا اشترئ لوا بذيكان إلا كمركا 
فإنما وقع شراؤه بسبعة أثمان دينارء يجب عليه صرفها من الدراهم» فصار 
البائع قد اشترى من المبتاع(» الدينار 69 الذي أخذ منه80© بالدراهم 


(91) هكذا في الأصل. وثبت في ق *. (التهمة عنه في ذلك)» وفي ت (عنه التهمة في 
ذلك). 

(؟4) هكذا في ت ق ". وفي الأصل (في رجل). 

(89) هكذ في تء وفي فق "2 (ثمن). 

(45) انظر م ج 8: 5١08‏ -505. 

(46) هكذا في ت. وفي فى ” (ثمن). 

(85) هكذا في ق “"ء وفي ت (الدينار من المبتاع) . 

(870) هكذا في ت. وفي ق ” (الدينارين). 

(4) هكذا في ق ”. وفيت (أخذ من المبتاع) . 


كتاب الصرف الثاني 1 000 


التي وجبت عليه. وبدراهم يزيده إياها إلى أجل. فهو صرف خارج عن 
مه مد فيجب إذا وقع هذا أن يفسخ الصرف وينفذ 
البيع ‏ إلا أن يكوه باع منه السلعة بدينار إلا ثمنا(**» على أن ب إليه 
فينارا رقع( صرف الثمن. فيفسخ البيع والصرف ٠‏ وأما الذي اشتر 
السلعة بدينار إلا درهماً<١ "١‏ أو إلا درهمين», فالمعنى في ذلك أنه 0 
السلعة ودرا أو درهمين بدينارء فيجوز عند ابن القاسم إذا تعجلت 
السلعة أن يتأخر الدينار والدرهم أو الدرهمان إلئ أجل واحدء ولا يجوز 
عنده أن يتعجل2"9 الدينار والدرهم أو الدرهمين7١2©‏ وتتأخر السلعة؛ 
ويجوز ذلك عند أشهب,. ولا يجوز عند واحد منهما أن يتأخر الدينار عن 
الدرهم . ويجوز ذلك عند ابن عبد الحكم في أحد قوليه. ويحتمل أن 
يكون إنما تكلم على أن البيع وقع بينهما على النقد ‏ ثم أخره بالدرهم أو 
الدرهمين على غير شرط كان في أصل عقد البيع. 0 ذلك مراعاة 
للخلاف., كما أجاز في رسم أخك خرف جيرا من سماع ابن القاسم البدل 
في ذلك مراعاة للخلاف,» وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الوصايا والاقضيات 


قال أصبغ سمعت ابن وهب وسئل عن رجل اشتر 0 
نتصف دينار؛ فدخل في النصف دينار خمسة عشر درهماء ودفع إليه 
فيه دراهم وباعه مرابحة وانتقض الصّرف ٠‏ قال: إن كان نقده فيه 


2 


دراهم فله عدد الدراهم. وإن كان أعطاه ديناراً فصرفه فأخذ نصفا 


(99) هكذا في ت. وفي ق ”. (ثمن). 

20٠٠١‏ 'كذا في قى "#ء وفي ت (يؤخره بصداق). 

)٠١١(‏ هكذا في فق "#ء. وفيت (وإلا). 

)0٠١(‏ هكذا في ق *. وفي ات (يعجل). 

)٠١(‏ هكذا في ت. وفي ق ” (الدرهمان) وهو تحريف ظاهر. 


ع البيان والفحصيل! 
ورد على المشتري نصفاء فله نصف دينار بالغ ما بلغ . قيل له 


فإنه نقد فيه دراهم خمسة عشر درهماء 4 مرابحة وقد انتقضص 
الصرف ولم يبين » قال لو كان درهماً واخد) بدينار إذا فات 


الثوب. فله ما نقد الخمسة عشر درهماًء وإن كان الثوب لم يفت. 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه باع على ما عقد 

عليه من الذهب ولم يبين ما نقد فيه من الدراهم. وقوله وإن كان نقد فيه 
يريد المشتري الذي اشترى مرابحة دراهم فله عدد الدراهم. وإن كان 
أعطاه ديناراً فصرفه وأخذ شمف ورد على المشتري”*؟١2‏ نصفا فله نصف 
مكار اخ با ل موري (ذا! كانت الصلحة اند ك2 تفت صحيحء لأن 
الواجب فيها إذا كانت قائمة لم تفت. رد البيع إذا لم يرضه 0 ؟ فإذا 
رد رجع بما دفع ٠ ٠‏ وأما قوله إنه نه إذا باع على ما عقد عليه من الذهب ولم 
يبين ما نقد فيه من الدراهم وقد حال الصرف بنقصان. أن له إذا فات 
الثوب ما نقد الخمسة عشر درهماً - ولو كان الصرف قد حال إلى درهم 
واحد ‏ بعيدٌ في النظرء خارج عن الأصول. خلاف لم(*١©‏ في المدونة 
والواضحة وغيرهما من الدواوين» فهو من الغلط الذي لا يعصم منه البشر. 
وإنما يكون له إذا فات الثوب ما نقد إذا حال الصرف بزيادة. فكان ما نقد 
خيراً للمشتري. وقد نص في المدونة على ذلك فقال إن الثوب إذا فات 
يصرف له الربح على ما نقد إذا كان خيرا للمشتري'©2. إذ لا يصح أن 
يلزم المشتري إذا فات الثوب ما نقد البائع فيه إذا كان ذلك أكثر مما 
| اشترى عليه ورضي به إلا باختياره. وإنما الحكم في ذلك أن يكون عليه 
قيمة الثوب. إلا أن يكون أكثر مما نقد البائع فيه فلا يزاد عليهء أو يكون أقل 


)٠١5(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (عليه). 
)٠١(‏ هكذا في ق “ل وفيت (ما عليه). 
)٠١5(‏ انظر م 4 اج 1:3١‏ (738 7817 


مما اشترى عليه ورضي به فلا ينقص""2 منه على حكم من باع سلعة 
بثمن ما مرابحة. ثم جاء بعد أن فات أنه اشتراها بأكثر من ذلك ؛ وقد قال 
ابن دحون على اتباع ظاهر هذه الرواية أن الحكم فيها حكم من ابتاع سلعة 
بعشرة وصبغها بعشرة وباعها مرابحة بعشرين» أن المشتري يخير في القيام 
ويمضي بالثمن في الفوات. وهو غلط بين» إذ لا شبه بينها وبينهاء 
فالحكم في هذه المسألة: إذا اشتر 00 بنصف دينار فقد صرفه 
خمسة عشرة درهماء ثم باعها مرابحة على أن شراءها نصف دينارء ولم 
يبين ما نقد فيه من الدراهم. أن ينظر إلى صرف النصف الدينار من 
الدراهم يوم باعها مرابحة» فإن كان أقل خمينة عشي درهماً والسلعة 
قائمة.» خير المشتري بين أن يأخذها على أن شراءها خمسة عشر درهماً 
أو يتركهاء إلا أن يشاء البائع أن يسلمها له على ما باعها عليه من أن 
شراءها نصف مثقال»وإن كانت السلعة قد فاتت ولم يرض المشتري أن 
يربحه على ما فقد فتكون عليه القيمة» [ إلا أن تكون أكثر من الخمسة عشر 
رهما وربحهاء فلا يزاد البائع على ذلك, أو يكون أقل من صرف الدينار 
يوم اشتراها مرابحة» والربح على ذلك فلا ينقص من ذلك, لأنه قد رضي 
به وإن. كان صرف نصف الدينار يوم اشترى المشتري مرابحة أكثر من 
الخمسة عشر درهماً التي نقد البائع فيها والسلعة قائمة. خير البائع بين أن 
يسلمها له بالخمسة عشر درهما التي نقد فيها أو يأخذ سلعة. 5 
يرضي المبتاع بأخذها على ما اشتراها عليه من أن شراءها نصف دينار» 
فيؤدي صرفه بالغاً ما بلغ وما يجب لذلك من الربح ؟ وإن كانت السلعة 
قد فاتت. فهنا قال في المدونة وغيرها أنه يكون على المبتاع الخمسة عشر 
0 التي نقد البائع فيهاء 0 كان القياس أن يكون في ذلك القيمة 

#أيضاً بالأقل والأكثرء إلا أ نهم لم يقولوا ذلك . وقوله في الرواية وباعه 
58 وانتقض الصرف, معناه وباعه مرابحة بعد أن انتقض الصرف على 
أن شراء نصف دينار ولم يبين ما نقد فيه وعلى هذا أتى جوابه في المسألة 
والله أعلم . 


)٠١7(‏ هكذا في ق م وفي ت (ينقض) بالضاد. 


لضن البيان والتحصيل 


ومن كتاب الببوع الثاني 
وسئل عمن اث شترى ثوباً أو سلعة بائنين وعشرين قيراطأًء 
فأغطاء. هينر )١40|‏ فيه امسن :وعشيرون قيراطاً وأعطاه القيراط ورقا. 
قال: إنه لثقيل» قال أ صبغ : لا بأس به فيما.دون الدينارء وما كان 
دون الدينار فهو 0 ده المجموع. فلا بأس به في 
المجموع أن يعطي حضها: ذها دوا نقضن :قا وكذلك ما زاد 
على الدينار ؛ قيل لابن القاسم فلو أعطاه ديناراً فيه الاثنان 
والعشرون قيراطاء قال: لا بأس بذلك , 
قال 'فحمد بن .رشك قد.مقى: القول علق هته المسالة 'متنتوفى 
قبل هذا في رسم البيع والصرف فلا معنى لإعادته. 


مسألة 

١‏ وسئل ابن القاسم عن الرجل5 د يستري الدراهم يديتانة ثم 
ينها لي للك قل أ بصنا بعل ال ريطا . قال: لا بأس 
بذلك لات مشتريها منه ٠‏ فأما أن يقول له 
قبل أن يقبضها ادفعها | ليه فلا خير فيهء قال أصبغ ولو باعها 
المصرف نفسه من الصراف نفسه قبل أن ع بما يجوز "له 
بيعة 2 ّ يكن به 0 
من صرف الدنانير قبل قبضها إلا أن يقبضها هو فيدفعها إلى المشتريء 
صحيح على مذهبه في أن الحوالة في الصرف لا تجوز وإن قبض المحال 
من المحال عليه قبل مفارقة الذي أحالهء» خلاف قول سحئون ؛ وقد مضى 
)0٠١8(‏ هكذا في ق #. وفي ءت (درهماً). 
)٠0١9(‏ هكذا في ق ”2 وفيت (عن الذي). ٠.‏ 


ذلك في آخر رسم القبلة من سماع ابن القاسم. ويأتي على قول سحنون 
في إجازة الحوالة في الصرف إذا قبض المحال من المحال عليه قبل مفارقة 
الذي أحاله. أن يجوز أن يبيع الدراهم التي وجبت له على الصراف من 
الصرف١(١٠©‏ من غير الصراف فيحيله على الصرّاف ويقبضها منه بحضرته؛ 
وأما بيعه إياها من الصراف نفسه قبل أن يقبضها منه.ء فذلك جائز على ما 
قال إذا باعها منه بما يجوز له به بيعها منه.» وهو يجوز له أن يبيعها منه بما 
شاء من العروض يدا بيد.وبما شاء من الورق والدراهم مراطلة» وقد مضى 
في رسم شك ما يجوز له أن يبيعها به منه من الذهب مما لا يجوزء فلا 
معنى لإعادته . 


مسألة 


قال ابن القاسم ا ا ا 
فلا أرى0٠05©‏ بأسا بالقطع منه.يريد أنه لا بأس ؛ ن يقطع يريد كل 
ما لم يكن منه ورا قال أصبغ فيكره الصرف والبيع مخافة أن 
يؤول إلى الصرف المتأخر باستحقاق السلعة بعد قبضها منه وقد 
جرى الصرف في الجميع فجرى الصرف في البيع والبيع في 
الصرف. ومكروه البيع مع النكاح أن يؤول ذريعة إلى أن يكون 
الفرج أبيح يلا صداق» ويكون الثمن كله للسلعة وقدرهاء 
ويبقى الفرج مرهونا بللا صداق وإن صح مرة فهو ذريعة ردأ عنه 
والنهي لجميع العام والخاص مخافة الذرائع وأما الشركة والبيع 
فهو شركة بافضال ونقصان. والشركة لا تجوز إلا باعتدال؛ وأما 
القراض والبيع فهو قراض بزيادةء» وكذلك المساقاة وهي في أكثر 


النسخ . 
)٠١١( ٠‏ هكذا في ق “#ء وسقطت جملة (من الصرف) في ت. 
)11١(‏ هكذا في ق ”2 وسقطت لفظة (أرى) في ت. 


م البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 


رسم تأخير صلاة العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم وغيره» فلا 
معنى لإعادته . 


١١١ 0 0 5 1‏ 
من سماع أبي زيد بن أبي الغمر ع( 

ا 
نصف دينار إلى أجل ؛ فدفع إليه الذي له الحق نصف دينار 
دراهم. وأخذ منه دينارا قبل الأجل . قال لا خير فيه. ار له فإن 
أعطاه عرضاً بالنصف وهو لا يساوي إلا الثلث أو تضفاء قال 
مالك لا أرى به بأساً وكرهه ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: لم يجز مالك رحمه الله أن يأخذ منه ديناراً 
قبل الأجل على أن يعطيه بالنصف دراهم» وأجاز أن يأخذه منه قبل الأجل 
على أن يعطيه بالنصف عرضاً» وساوى ابن القاسم بينهما فلم يجز ذلك في 
العرض ولا في الدراهم. وهو القياس وإياه اختار ابن المواز؛ لأن تعجيل 
نصف الدينار سلف فلا يجوز (أن يقارنه بيع كما لا يجوز)9١2‏ أن يقارنه 
ذلك مالك وابن القاسم في أحد قوليه فى البيع. لأنهما استخفاه فيه لقلته. 
ولم يستخفاه في الصرف,. لأنه أضيق من البيع؛ ألا ترى أن البيع والسلف 
إذا ترك الذي اشترط السلف أو رده على الاختلاف في ذلك. جاز 
البيع والسلف يفسخ باتفاق» ولا يجوز في قول قائل أن يمضي الصرف وإن 
رضي مشترط السلف بتركه. 2 

مسألة 

وسئل عن رجل أعطى صرافاً ديناراً قائماً وأخذ ديناراً بحبة 
)١١9(‏ هكذا في ق "ء وفي ت زيادة (من ابن القاسم) . 
)١1(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل» ثابت في اث ق ". 


الل وها طعا زه قال لا بأس به . قيل له: فإن 
أعطاه ثلاثة دنانير قائمة زدكارا بخروبة» فأخذ أربعة بحبة حبة وازنة 
بها . قال: إذا لم يكن في عين الدينار الذي بخروبة فضل عن 
الذي أخذ أن لو كان الذي بخروبة قائماء لكان له فضل في عينه 
على الدينار التي أخذ42١2‏ لو كانت قائمة فلا بأس. 


قال محمد بن رشد: أما الذي راطل ديناراً قائماً بديئار بحبة وقطعة 
ذهب فيها حبةء فذلك جائز كما قال. وإن كانت قطعة الذهب أفضل 6 
من المثقال القائم» أو الدينار الذي بحبة أدنى منهء أو قطعة الذهب أدنى» 
والدينار الذي بحبة أفضل. 'لأن الحبة يسيرةء» إنما دخلت في المراطلة 
ليعدل بها الميزان» ولتحصل بها الممائلة» فلا يتهمان في ذلك. وأما الذي 
راطل ثلاثة دينار قائمة وديناراً بخروبةء فأخذ بها أربعة بحبة حبة موازنة 
بهاء -فإنه أجاز ذلك بشرط لا يستقيم أراه ا وذلك أن الدينار القائمة 
أفضل لا شك من الدنانير التي بحبة حبة(١221,‏ فلا يجوز أن تدخل مع 
الدنانير القائمة فى مزاطلته بها الدنانير التي بحبة حبة. إلا ما يكون 1 
الدنانير التي يحب حة أو أفضل منهاء ليكون الفضل من جهة واحدة؛ وأما 
إن دخل معها ما يكون دون الدنانير التي بحبة حبة» فلا تجوز المراطلة, 
لأنه حينئذ يكون7١2‏ قد أخذ فضل دنانيره القائمة على دنانير صاحبه التي 
بحبة حبة بما 2١7‏ أدخل معها مما هو دون دنانير صاحبه التي بحبة حبة؛ 
فكان يجب على هذا أن يقول إن ذلك جائز إذا لم يكن في عين الدينار 
الذي بخروبة نقصان عن الذي أخذ أن لو كان الذي بخروبة قائماً. لكان 
له نقصان في عينه إلى آخر قوله. وأن يقول إن ذلك جائز إذا كان في عين 


)١1١4(‏ هكذا في ق «ء وفي ت (ان لو بزيادة (ان). 

- هكذا في ق «, وفي ت زيادة (إلا ما يكون مثل الدنانير التي بحبة حبة)‎ )١1١5( 
وهي مكررة مع ما يأتي في السطر بعد هذا يليه.‎ 

)1١15(‏ هكذا في الأصل2 وفي ت ق ”ء (يكون حينئذ) ففيهما تقديم وتأخير. 

)١1١7(‏ هكذا في ق ”2 وفيت (مما). 


بل البيان والتحصيل 


الدينار الذي بخروبة فضل إلى آخر قوله فتستقيم المسألة. وأما قوله إذا لم 
يكن فى عين الدينار الذي بخروبة فضل إلى اآخر قوله. فلا يستقيم ولا 
يصح. وقد خفف ذلك محمد بن المواز في ظاهر قوله. وتحصيل القول في 
هذه المسألة أن النقصان من أوزان الدنانير حبة حبة. أو خروبة 
خروبة4*0١'2)‏ إن كان لا يعيبها فلا ينقص من قيمتها إلا ما نقص من وزنها 
وكان يعيبها عيبا متساوياً. فلا ينقص من قيمة الناقص خروبة إلا ما ينقص من 
قيمة الناقص حبة» فالمراطلة فيها جائزة, لأن النقصان إن كان لا يعيبهاء 
ل اا ا يا ا ل رات 
المزاظلة من ناسة واضدة :...وانا ‏ إن كان غينه التاقض ,متها خزوية أكثر مد 
عيب الناقص منها حبة فالمراطلة فيها غير جائزة» لأن صاحب 2 
الثلاثة القائمة أخذ فضل دنانيره القائمة على دنانير صاحبه الناقصة حبة حبة 
بما جعل معها من الدينار الناقص خروبة. 


مسألة 


وسئل عن رجل يأتى بدنانير جعفرية ولعيونها فضلء 

حتى يعتدل الميزان فيأخذ ويعطي؛ قال إن كان صاحب الدنانير 

الجعفرية إنما جعل القراضة (فيها) ليعتدل(5١2‏ بها فضل عيون 

دنانيره فلا خير فيه» وإن كان إنما جعل القراضة فيها ليعتدل بها 

: عين الميزان» فل" بأس به مثل الثمن والسدس أو الثلث فلا بأس 

به. ٠‏ قيل له فإن كان في القراضة ديثار قال لا خير فيه ولا في أن 
يجعل في الجعفرية ديناراً قبيحاً. 


)١1١4(‏ هكذا في ق ”ء وفيت (إذا). 
(114) هكذا في ات (فيها ليعتدل)» وفى ص ق “” (ليعتدى) مع إسقاط كلمة (فيها)- 
ولعل الأنسب ما في ت 


را اتاسنا ميدن ركه رن القع ل ند 
الخلاف (فيها)("١2‏ وتحديده في مقدار ما يستخف في ذلك مما 00 به 
إلى تعديل الوزنة إلى اعتدال2"17 إدراك الفضل : الثمن والسدس والثلث. إنما 
معناه في مقدار ما يستخف فيه ذلك مسا يقع فيه المراطلة من عدد الدنانير 
على قدر قلتها وكثرتهاء فلا يستخف في الدينار الواحد إلا الحبة ونحوهاء 
كما مضى في المسألة التي فوق هذه ؛ والعشرة دنانير ونحوها يمكن أن 
يستخف فيها الحبتان والثلاث والثمن في مثل العشرين والثلاثين» والسدس 
في مثل الخمسين والستين» والثلث في مثل المائة والمائتين؛ وأما المثقال 
فهو كثير في نهاية ما يحمل(في)2"77 موازين الأذهاب المعروفة من الأوزان. ‏ 

مسألة . 

وسئل عمن صرف من رجل ديناراً بدراهم فذهب بوزنها 
فوجد الصراف قد سرق من وزنها أو غلط. فأراد أن يتجاوز 
النقصان مخافة أن ينتقض الصرف. قال ليس ذلك لهء قيل له ولا 
الشيء اليسيرء قال لا. وقال قد كان قبل ذلك يقول إذا كان 
الشيء اليسير قدر الدانق أو نصف الدانق. فلا بأس أن يتجوزه 
ولا ينتقض الصرفف. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله وقد كان يقول قبل ذلك إذا كان الشيء 
اليسير قدر الدانق أو نصف دانق فلا بأس أن يتجوزه ولا ينتقض الصرف» 
وليس باختلاف من قول ابن القاسم. وإنما يرجع ذلك إلى أن ما كان مما 


يمكن أن يختلف فيه الموازين». فجائز أن يتجاوزه ولا ينتقض الصرف (وما 
كان مما لاا يمكن أن تختلف فيه الموازين فلا يجوز أن يتجاوزه. ولا 


." كلمة (فيها) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت ق‎ )١7١( 
. في ت. .وفي ص ق " (اعتداء)‎ اذكه.)١؟1(‎ 
هكذا في قى "ء وفيت (في موازين) - بزيادة (في).‎ )١7( 


بق 1 البيان والتحصيل 


الس اعرد 0 فقوله أولاً ولا 'الشيء اليسير معناه.ولا الشيء اليسير 
الذي تنا تتفق الموازين على نقصانه. وقوله آخراً إذا كان الشيء اليسير قدر الدانق 
ونصف الدانق. معناه فيما كان من العدد يمكن أن تختلف فيه الموازين» 
وقد قاله أصبغ في الدرهم”*2"4 من الألف. وذلك أن الموازين قد تختلف 
على هذا المقدار؛ وأشهب يرى أن الصرف يجوز ولا ينتقض إذا تجاوز 
النقصان وإن كثر؛ وأما إذا أراد أن يرجع بالنقصان فيأخذه. فلا يجوز إلا 
على مذهب من أجاز البدل. في الصرف » فهذا هو الحكم فيما تأخر من 
الصرف بغير قصد إلى ذلك بعد وقوعه على المناجزة؛ ولو علم بالغلط أو 
النقصان قبل أن يفارقه أو استحق منها شيئاً قبل أن يفارقه. لجاز أن يأخذ 
النقصان. ولا ينتقض الصرف عند ابن القاسم. وقال أشهب يلزمه ذلك. وأما 
إن كانت دراهم بأعيانها فلا يلزمه ذلك إلا أن يشاء. فإن لم يرد أن يعطيه 
ما نقص أو استحق. انتقض الصرف. وقد مضى في آخر رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم القول على الصرف إذا انعقد على المناجزة. ثم أخر 
أحدهما صاحبه بشيء منه. وإذا انعقد على أن يتأخر منه شيء. فلا معنى 
لإعادته . 


مسألة 
منها 0 فوجدت ترما منها ا أينتقض قيراط" من لجان 
ولا تنتقض القراريط كلهاء وإن كان درهمين زائفين انتقض قيراطان. 
قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة إذا كان إنما أخذ بالثمانية 
قراريط ثمانية دراهم. وأما لو أخذ بالثمانية قراريط. أقل منهاء أو أكثر من . 
الدراهم . الوازنة بسبعة أو تسعة. فوجد فيها درهما زائفاً لانتقض من 


." ما بين القوسين ساقط في الاصل. ثابت في ات ق‎ )١11*( 
هكذا في ق ”*. وفي ت (الدراهم).‎ )١174( 


كتاب الصرف الثاني ٍ. وف 


القراريط ما يجب للزائف ؛ هذا إن(22"9 كانت القراريط مجموعة مقطوعة 


تجري بالوزن؛ وأما إن كانت صحاحاً لا تقطع. فلا سبيل إلا إلى انتقاض 
الصرف كله. إذ لا يتبعض درهم من الدراهم. أيضاًء وقد.مضى بيان هذا ٠‏ 
في رسم نقدها ورسم العرية من سماع عيسىء وبالله التوفيق 


مسألة 


وقال لو كان لي على رجل عشرة دراهم , فأعطاني بها عشر 
خراريب ذهب قراضة» فوجدت فيها قيراطاً من ذلك القيق مانا أو 
رديئاً انتقض درهم واحد فقط236""10, ولم ينتقض الدراهم كلها. 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال لا فرق بين أن يصارف 
دنانير وازنة بدراهم مقطوعة أو تبر فضة» وبين أن يصارف دراهم وازنة بتبر 
ذهب أو دناثير مقطوعة مجموعة في أنه إذا وجد في صرف كاير الوازنة 
تزهيها رديعاً انتقض صرف دينارء إلا أن يكون الذي وجد رديعاً أكثر من 
صرف دينارء فينتقض صرف دينارين ‏ كذا أبداًء وفي أنه إذا وجد 7 
صرف الدراهم الوازنة خروبة من التبر رديئاً انتقض صرف درهمء إلا أ 
يكون الذي وجد رديثاً من التبر أكثر من صرف درهمء فينتقض صرف 
درهمين كذ أبدا»: وأما إذا صرف دنانير وازنة بدراهم وازنة لا تنقسم(”؟') 
على عدد الدنانير إلا بكسر. فوجد في شيء من الدنانير أو الدراهم زائفاًء 


'فإن الصرف كله ينتقض على ما مضى القول فيه قبل هذا في الموضع 


المذكور فيه. 
مسألة 
قال ابن القاسم كلمنا مالكاً في القراريط التي يتبايع الناس 


(ه1) هكذا في ق *. وفي ت (إذا). 
)١55(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (قط). 


(117) هكذا في 2 وفي الأصل (ينقسم) - بالياء. وهي في قى ” - غفل من التنقيط . 


4 البيان والتحصيل 


أربع وعشرون قيراطاً بدينار. فكرهه وقال لا أعرف هذا ولم 
يرخص لنا فيه. قال ابن القاسم لا أرى به بأساً. 


قال ايها بن رشد: معناه في القراريط التي تضرب من الذهب 
كل قيراط هن ثلاث حبات». فتكون زنة ة المثقال1740) أربعة وعشرين قيراطاً. 
فيعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطاً معدودة بغير مراطلة. 
فكره ذلك مالك». إذ لا يخلو من أن يزيد في وزنها على المثقال أو ينقص 
منه.» لأن الشيء إذا إذا وزن مجتمعاً ثم فرق زاد أو نقص ؛ فقول مالك في 
كراهية ذلك هو القياس. لا سيما والصرافون يزعمون أن الدراهم إذا وزنت 
مفرقة ثم جمعت"2© نقصتء فيكون صاحب القراريط إنما ترك فضل عدد 
قراريطه بفضل عين الدينار الوازن» وما يرجو(""2©2 من زيادة وزنه على وزن 
قراريطه. وأجازه ابن القاسم استحساناً ا وجه المعروف في الدينار 
الواحد. كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص بالوزن على وجه المعروف. 


مسألة 


وقال في رجل يكرد له علي ثلاثة أرباع الدينار فأدفع إليه 
ديناراً فيه ثلثا دينار» وأدفع إليه قيراطين من ذهب,. قال أرجو أن 
يكون خفيفاً وما هو بالبين. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة في الجواز لا إشكال فيهاء 
لأنه قبض ذهباً من ذهب ترتبت له في ذمتك, فإن كانت مجموعة فقبض 


مجموعاً من مجموع. وإن كانت قائمة غير مجموعة فقبض ذهباً من دراهم 
يجب له عليك في الثلاثة ة الأرباع التي لا تقدر على أن تقضيه [ تقضيه إياها ذهباً. 


)١15(‏ هكذا في فى ". وفي ت (الذهب). 
(4؟١)‏ هكذا في ق 2 وفي ت (مجتمعة ثم فرقت). 
(10) هكذا في ت ق 2# وفي الأصل (يرجون). 


كتاب الصرف الثاني : ' 


مسألة 
وقال لا" بأس بصرف دينار من رجلين فيذهب أحدهما 
. وتخلف الآخر على أخذ الدينار. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم طلق من سماع ابن 00 فلا معنى لإعادته وقد تقدمت أيفا في 
رسم البيع والصرف من سماع أصبغ 


1 


ا مسألة . 
قال ولو كان لرجل علي نصف ديتارء ولآخر علي ثلث دينار, 
فأردت أن اخذ من الذي له علي الثلث دينار سدس دينار» وأدفع 
الدينار إليهماء لم يكن فيه خير. ' 
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ فلا معنى لإعادته . 


مسألة 
وسثل عن رجل له على رجل نصف دينار» فأعطاه قراضة 
١ 0000‏ لبس بنك اي اير لأن الجواز 


فيها بين لا شبهة فيه ولا لبس» لأنه قضاه مجموعاً عن مجموع أو عن 
دراهم يجب عليه في النصف إن كان غير مجموع . 


(171) هكذا في قى “ا. وفيت (هذا). 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 
قيل له فكان له على رجل دينار فأعطاه قراضة فيها دينار إلا 
قيراط» قال لا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: إنما لم يجز هذاء لأنه قضاه مجموعاً عن قائم 


أقل نا فاغتفر له زيادة الوزن وفضل العين لفضل العدد. وهذا على ما 
فى المدونة9؟؟©2 وغيرها لا اختلاف فيه. 


مسألة 

وقال في رجل كان لي عليه دينار فجئت لأقتضيه. فدفع إلي 
عشرة دراهم. ثم جئت من الغد فقلت له انظر كيف الصرف 
فقاضني بعشرة وادفع إلي ما بقي. قال: لا بأس به إذا كان أنفق 
العشرة وصارت دينا عليه ٠.‏ 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال.. لأنه إذا أنفق العشرة وصارت 
ديناً عليه. جاز أن يقاضه بالعشرة ويأخذ منه تمام صرف الدينار؛ لأن ما في 
الذمة “كالعين الحاضرة» فقد أخذ منه في الدينار الذي كان له عليه عشرين 
درهماً عشرة يقبضها من نفسه لنفسه.» وعشرة يأخذها منه؛ وكذلك كان 
يجوز له إذا أنفق العشرة وصارت ديئاً عليه أن يقاضه بها من نصف دينار 
ويتبعه بالتصف الآخر لأنه كان يجوز له أن يأخذ منه صرف نصفه ويبقى 
له عليه باقى ديناره» إلا أنه فعل ذلك فلا يجوز له أن يأخذ باقيه ذهباً ولا 
يجوز له أن يحاسبه بالعشرة قبل أن ينفقها وتصير ديناً عليه وهي في بينه 
حتى يحضرها؛ وقد أدخل ابن أبي زيد هذه المسألة في النوادر ووصل بقوله 
وصارت ديناً عليه - المسألة التي تأتي بعد هذا فقال ولو كان قبضها على وجه 
القضاء من غير صرف ثم علم مكروه ذلك فأراد أن يأخذ ما بقى. ويحاسبه. 


(189١)انظر‏ م #« اج 8: 1478. 


كتاب الصرف الثاني ش 3 


فلا خير فية وليرد الدراهم . قال ولو فسخ الأمر بينهما حتى (تصير)9؟0) 
الدراهم دينا عليه, جاز أن يصارفه مكانه ويحاسبه بهاء وإن لم يردها وزاد 
فقال وهذا إذا كان الفسخ قد ثبت بقضاء فجعلهما مسألتين. ورأى أنه لا 
يصدق في أنه قد أنفقها إذا كان قبضها على وجه القضاء من غير صرف. 
بخلاف إذا قبضها على (غير)”*"2 وجه القضاء. وليس بين الموضعين فرق 
بين» بل كان أحرى أن يصدق أنه قد أنفقها إذا قبضها على وجه الاقتضاء. 
ولم يقبضها على وجه الأمانة» وفي تراضيهما بالفسخ دون حكم حاكم 
اختلاف». وقد مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم . 


مسألة 


وقال فيمن 2١"‏ اشترى حلياً كثيراً ذهباً وأسورة وخلاخل 
وغير ذلك في صفقة واحدة جرم فوجد فيها دُرهها زائفاًء قال 

يفسخ البيع كله . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال» وهو مما لا اختلاف فيه أنه 
إذا اشترى أصنافاً من الحلي في صفقة واحدة. فوجد في الدراهم درهها 
زاتما : أن البيع يفسخ كله. لأن ما ينوب الدرهم الزائف شائع في جميع 
الحلي. ولا يصح أن ينصرف إلى شيء بعينه منه فينتقض دون غيره إلا مع 
تراضيهما على ذلك. لاختلاف الأغراض في ذلك. فيؤول الأمر 3 
التأخير في الصرف. ولو كان التعلى المشترى بالدراهم أعداداً من صنف 
واحد.» فوجد في الدراهم درهم زائف لانتقض الجميع أبقاء إلا أن 
تستوي كاستواء الدنانير حتى لا تختلف الأغراض فيه فيفسخ منه9؟1) شيء 


." كلمة (تصير) ساقطة في الأصل» ثابتة في ت ق‎ )١1( 
." لفظة (غير) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت قى‎ )15( 
هكذا في ت. وفي ص ق ” (من).‎ )١186( 

)١185(‏ هكذا في ىق *. وفيت (فيه). 
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واحد على معن ما قد ذكرناه في رسم استتأذن من سماع عيسئ. وما يأتي 
في هذا السماع أيضاً في الذي ب يشتري خلاخل وأسثورة فيجد .في خلخال 
منها مسمار رصاص . 
مسألة 

وسئل عن رجل قال لرجل كيف 3 تبيع الصرف؟ قال : 
وعشرون رطا بدينار قائم . قال زد لي 0 فوزن ما عنذه " 
يجد عنذه إلا اثنين وعشرين رطا أو عشرين رطلء فأعطاه دينارا 
ينقص قيراطين بحقه ٠‏ قال .ما يعجبني ولو وجد فيه ثلاثة عشر 
رطا أو عشرين رطلاً. فأعطله بها دينارأء ينقص سدساً أو ديناراً 

فيه ثلثان لم يكن به بأس . 
قال محمد بن رشد: نذكر ابن المواز مسألة الصرف في كتابه وقال 


في قوله لا يعجبني هو عندي خفيف» لأنه من اد شترى وزناً من. شيء بعينه 
فلم يجد ذلك فيهءلم يجب على البائع أن يأتي بتمامهء ووجبت فيه 
المحاسبة ؛ وكذلك قال فضل ليس لكراهيتها معنى. ومعنى الكراهية فى 
ذلك عندي ‏ هو أنه يأتى على مراعاة ما ثبت فى الذمة من الذهب اقتضاء 
مجموع بالميزان من قائم لا ميزان فيه» وأما على مراعاة ها يوجبه الحكم 
مين "الوانقت: للد هيرق ما يفت الذا (وعطة من لسر فق الذعت :تلاك 
' جائز لا مغمز فيه لأنه وجبت له عليه دراهم حالة فأخذ بها ذهباً ونا 
تفرقته بين أ ن يجلة في الصرف اثنين وعشرين رطلاء وبين أن يجد فيه ستة 
عشر رطلا أو عشرين» فلا وجه له بوجه. وإتما هو اختلاف من القول 
على ما ذكرناه من مراعاة ما ثبت في الذمة من الذهب أو ما يوجبه الحكم 
من صرفه من 33"9) الدراهم. قال ذلك مالك والله أعلم - في موطنين , فوجد 


)١9/(‏ هكذا في ف وفي ت (صرف الدراهم). 
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المؤلف القولين فظنهما قولا واحدا بافتراق الوجهين يجمعء(*١1)‏ بينهما على 
هذا والله أعلم . 
مسألة 

وسثئل عن الزجل 6743 يكو “له عليه تعلف :دينان إلى أجل 
فيدفع ديناراً قبل الأجل. إإلى صاحبه ويأخذ بالنصف الباقي منه 
ثويه» قال لا بأس به.وهو قول مالك . 

قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم خلاف قوله في أول 
السماع. وقد مضى هناك القول على المسألة فلا معنى لإعادته. 


مسألة 


وقال في رجل قال لرجل أسلفني نصف دينارء قال له خذ 
هذا الدينار فصرفه فخذ نصفه وائتنى بنصفه. قال أخشى أن لا 


يكون عليه إلا مثل تلك الدراهم التي أخذ. وإن كان قال خذ. هذا 
الدينار فخذ نصفه وائتنى بالنصف فله عليه نصف عين . 


ذال شك ون رعلة ذكر ابن المواز أن أبا زيد قال لا يعجبني 
قوله: أخشىء ولا يكون له عليه إلا مثل تلك الدراهم التي أخذء لأنه لو 
تلف الدينار لم يلزمه فيه شيء. لقوله صرفه. وليس اعتراض. أبي زيد على 
ابن القاسم ‏ عندي ‏ بصحيح, والمعنى الذي قال ابن القاسم من أجله 
أخشى ذلك ولم يحققه, لم يهتد إليه أبو زيد؛ وذلك أن قوله صرفه يحتمل 
أن يكون أراد صرفه لي فخذ نصفه وائتني بنصفه. فيكون الضمان في 
الدينار إن تلف من الداقع. ويكون على المستسلف الدراهم التي قبض. في 
نصف الدينار. ويحتمل أن يكون أراد بقوله صرفه أي صرفه بيننا إذ قد 


. هكذا في ق ,3 وفي تت (مجمع)‎ )١148( 
هكذا في ت ق *#. وفي الأصل (زجل).‎ )189( 
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أسلفتك نصفه على ما سألتني فخذ نصفه وجئني بنصفه. فيكون الضمان 
منهما جميعاً في الدينار إن تلف قبل التصريف. ويكون على الذي سأل 
السلف نصف الدينار الذي قبض سلفاً لا الدراهم ؛ فلما لم يكن أحد 
الاحتمالين أظهر من صاحبه عند ابن القاسم. قال أخشى ولم يحقق الجواب 
فيما يجب على المستسلف ؛ وكذلك لو سئل عن الضمان لتوقف فيه أيضا 
للاحتمال. كما توقف فيما يجب على المستسلف. والحكم في ذلك إذا لم 
يغلب أحد الاحتمالين على الآخر أن يسأل المسلف عما أراد من الوجهين 
فيصدق في ذلك قيل مع يمينه. وقيل بدون”:*'© يمين4'© على اختلافهم 
في لحوق يمين التهمة. إذ لا يمكن المستسلف أن يدعى على ما نواه 
فيجري الحكم على ذلك في الضمان وفيما يجب له في السلف. وإن قال 
لم تكن لي نية2©249 لم يحكم له بالضمان. وحكمنا له في السلف بالأقل 
من الدراهم التي قبض في صرف نصف الدينارء أو الأقل من صرفه يوم 
القضاء. ولو بين في حين الدفع أنه إنما أسلفه نصف الدينار بأن يقول خذ 
هذا الدينار قد أسلفتك نضفه فصرفه واقبض نصفه وجتني بنصفهء أو بأن 
يقول خذ هذا الدينار. فخذ نصفه وجئني بنصفه. لجرى: الحكم على ما بين 
في الضمان وفيما يرد من السلف ولم يكن فيه اختلاف ؛ وكذلك لو بين في 
حين الدفع أنه إنما أسلفه نصف الدراهم بأن يقول خذ هذا الدينار فصرفه 
لي وخذ. النصف وجثني بالنصفء لجرى الحكم على ما بين أيضاً في 
الضمان وما يرد في السلف. ولم يكن فيه اختلاف أيضاً. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل كان له على نصف دينار بحبتين. فدلفعت 
)١150(‏ هكذا في تت وفي ص ق * (دون). 


)١151(‏ هكذا فيات قى ”#ء وفي الأصل (يمينه). 
)١14*(‏ هكذا في ق “ل وفي ص لت (بينة) . 
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إليه ديناراً بحبة» فقلت له في دينار فضل فانظركم هو وصرفه فخذ 
نصف دينار ورد إلي ما بقي. قال لا خير فيه. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قدامضى: في:«زمتم سلف في المتاع والتخيوان 
من سماع ابن القاسم القول مستوفىٌ في الرجل إذا كان له على الرجل 
نصف دينار فأعطاه ديناراً ليصرفه ويأخذ نصفه. فأغنى ذلك عن التكلم في 
هذهء إذ لا فرق بينها وبينها في المعنى.. والله الموفق. 


مسألة 

وسئل عن رجل اشترى سلعة بنصف درهم فدفع درهماً فيه 
ثلثان وأخذ دانق فلوس. قال ما أحب أن أتكلم في هذا وأبى أن 
يرخصهء ورأيته في معنى قوله كأنه لا يجيزه» وقال ما أجب أن 
أتكلم في مثل هذا فأضيق على الناس. قلت له أرأيت إن كان 
لرجل على درهم كيل من سلعة اا شتريتها منه فدفعت إليه درهماً 
فيه درهم كيل ودانق فأخحذت بالدانق منه فلرشاء قال هذا بين 
أخبث49١)‏ عندي من الأول» وقال لا خير فيه. 

:قال محمد بن رشد: أما المسألة الأولى فالمكروه فيها خفيف 
والإجازة فيها أظهر. لأنه قضاه نصف ‏ الدرهم للذي كان عليهء وأخذ منه 
بالزائد فلوساً. فوجب أن يكون ذلك جائزاً , ووجه المكروه في ذلك. أن 
الأمر آل بينهما إلى بيع سلعة وفلوس بثلثي درهم السلعة معجلة. والفلوس 
والدراهم مؤخرة, وذلك خفيف في الفلوس. إذ قد أجيز بيعها بالدنانير 
والدراهم نظرة . وأما المسألة الثانية فالمكروه فيها بين ظاهر, لأنه فضة 
بفضة وفلوس إن كان الدرهم الكيل الذي له عليه درهماً قائماًء وإن لم 
يكن قائماً وكان مجموعاً فالإجازة فيها أظهر لأنه قضاه ما كان له عليه وأخذ. 
منه في الزائد فلوشاء 


)١5*(‏ هكذا في ق “ء وسقطت كلمة (أخبث) في ات. 
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مسألة 


وعن الرجل يتكارى بدينارين إل ثلثا دابة بعينها يركبها إلى ' 
مكان. فأعطاه صاحب الدابة ثلث دينار دراهم. وأخذ الدينارين 
ساعتئذ قال لا بأس به ولا يؤخير الدينارين إذا صارفه. قلت 
أرأيت إن ركب الدابة فماتت في بعض الطريق» كيف يرجع وقد 
(*'2 صارفه الدينارين» قال أرأيت لو بعتك عبدا بعشرين دينارا 

إلا ثلث فأعطيتك ثلث دراهم وأخحذت منك عشرين ديناراًء ثم 
وجدت بالعبد عيباء كيف ترجع ؟ قال أعطيه العبد والدراهم واخذ 
الدنانير. قال فهكذ2'4*”01 يرجع المتكاري<157) . قال ابن القاأسم يرد 
الكري الدينارين ويآخذ الدراهم ثم يرجع عليه بكراء ما ركب 2 
بحساب ما تكارى. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم صلى نهاراً من سماع ابن 
القاسم القول في إجازة هذا الكراء على القول بإجازته.» والاختلاف في 
ذلك. فلا معنى لإعادته . وقوله ههنا إن الدابة إذا ماتت ببعض الطريق يرد 

' الكري الدينارين ويأخذ الدراهم. ثم يرجع عليه بكراء ما ركبه 
بحساب*2©'4 ما تكارى؛ كلام ملتبس يفتقر إلى البيان والتفسيرء ووجه 
العمل في ذلك إذا ماتت الدابة ببعض الطريق» أن يقوم الركوب فيضاف 
إليه الدراهم. ثم ينظر ما يقع قيمة ما بقي من الركوب من جميع ذلك 
فيرجع بقدره من الدينارين على المكري صاحب الدابة ؛ وتفسير ذلك أن 
يقوم الركوب ويعرف2©4*0 كم قيمته. فإن كان في التمثيل خمسة عشر , 


)١554(‏ هكذا في ت. وفي ىق ” (كان صارفه) ‏ بزيادة (كان). 

)١:6(‏ هكذا في ت ق ”ء وفي الأصل (فقال هكذا). 

' هكذا في ت ق ”2 وفي الأصل (المكتري).‎ )١45( 
هكذا فياتء وفي ص ق ” (من حساب).‎ )١40( 

)١54(‏ هكذا في ت ق ”2 وفي الأصل (فيعرف). 
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درهماً والدراهم التي أخذ المكتري في الثلث ثلاثة دراهمء فالجميع ثما 

عشر درهما. ثم ينظر إلى قيمة ما بقي من الركوب فيسمى ا 
درهمًء فما كان من الأجزاء ثلثا دوه أو أقل من ذلك أو أكثرء رجع به 
في المثقالين على الكري49"©. 


مسألة 


وقال في الرجل يشتري الدراهم ألفاً بكذا وكذاء فيوزن له 
الألف ثم يريد أن يوزدت ألف أخرى بعل ذلك أو ألفان(55١2,‏ ثم 
يرجع إليه جميع دنانيره والدنائير معه وهو جالس يزنله. 
فكره(1 )ذلك إل ان تيقضيه كلها زون” له الفا صرفها. 

قال محمد بن رشد: هذا كنا فال أنه كرف ]ذا شيوقه يه الفا 
فوزنها أن يقول له زن لي ألفا أخرى قبل أن يزن له صرف الأولى وإن كان 
ذلك كله بالحضرة ا ولواصرفةدفته القيى فوزق له ألما 
ثم وزن له الألف الأخرى قبل أن يزك صرف الألف الأولى لم يكره ذلك» 


والله 1 


مسألة 
وسئل عن النقرا 2605 تكون من الفضة فيشتريها وا على 
أن فيها مائة درهم بعشرة دنانير» ولا يسمى كل دينار شيعاً» أو 
يسمى لكل دينار عشرة دراهم و2005 أحب أن يشتريها جزافاً ولا 


. هكذا في ق ”7. وفي ت (المكرى)‎ )١59( 

)١16١(‏ هكذا في ات2. وفي ص ق ”" (الفين). 

. هكذا في ق 7. وفي ت (له ذلك)  بزيادة (له)‎ )١61١( 
هكذا في الأصل وفيت ق " (النقر).‎ )١16؟(‎ 

)١69(‏ هكذا في ق "*. وفي ت (ان أحب). 
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يعرف لها وزناً ثم يجد في النقرة مسمار نحاس. قال ينتقض في 
ذلك صرف دينار ذلك كله سواء. 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وهو مما لا اختلاف 
فيهء لأنه إن اشتراها على أنها مائة 0 بعشرة دنانير» فقد علم أن لكل 
دينار عشرة دراهم. فسواء09*9© ذكر ذلك أ و سكت عنه في حكم ما يوجد 
فيها من .النحاس؛ وأما إن اشتراها كلها جزافاً بكذا وكذاء أو ما بلغت إن 
كانت سواء كل كذا وكذا درهم بدينار2**2: فذلك جائز وهو سواء أيضاً في . 
حكم ما يوجد فيها من النحاس. لأن الفض يكون فيها إذا اشتراها كلها 
بكذا وكذا على الوزن لا على القيمة. وأما إن لم تكن متساوية فلا يجوز 
أن يشتريها ما بلغت كل كذا وكذا درهم بدينار, فإن اشتراها كلها بكذا 
ركذا وهي مختلفة. ثم وجد في بعضها نحاساً انتقض الكل. ولو وجد من 
الدراهم درهمي-59 06 أيضاًء انتقض من كل نقرة بحسابه بخلاف الحلى 
المختلف225 حسبما ذكرناه في رسم نقدها نقدها من سماع عيسى 
مسألة 
٠‏ وسئل عن النقرة ري درو هيا سل ا 
قال(58١)‏ إن كان الذي وجحد أقل من دينار. انتقض صرف دينار | 
وليس ينتقض أقل من دينارء كيف يكون ذلك؟ أيكون شريكا 
بعشرة دنانير؟ قال(لا) .20747 ولكن ينتقض صرف دينارء ‏ وإذا كان 


. هكذا في ق “ا وفيات (وسواء)‎ )١84( 

(166) مكذا في ق ”. وسقطت عبارة (فذلك جائز... درهم بدينار) - وهو نحو 
ثلاثة أسطر - في ت. 

)١155(‏ هكذا في تء. وفي ص ق ” (درهمان) ‏ وهو تحريف ظاهر. 

(1697) هكذا في ق #, وفي ت (المختلف فيها) - بزيادة كلمة (فيها). 

)١58(‏ هكذا في ق *. وفي ات (فقال). 

. كلمة (لا) اح ع يال وهي ثابتة في ت. والمعنى يقتضيها‎ )١169( 


كتتاب الصرف الثاني هه 


ان شترى جزافاً فهو صرف سمى الصرف أو لم يسمه. 
قال محمد بن رشد: وهذا أيضاً بين على ما ثقدم لا وجه للقول 
فيه ولا كلام . 
مسألة 


قلت له فالحلي الكثير الخلاخيل والأسورة الكثيرة يشترين 
جزافاً ثم يوجد في لتخال: امنيا افسمان ‏ تحاسن .قال البنين. هو 
بمنزلة النقرة» ينتقض منه أكثر مما ينتقض من النقرة قلت وما 
امير حتفن ل ا كاراوعا يعاد من الندره؟ قال خض نا في 
الخلخالين بما فيهما. 
قال محمد بن رشد: قوله الخلاخيل والأسورة يريد الخلاخيل أو 
الأسورة. لأنه إن اشترى الخلاخيل والأسورة( ييا ثم وجد في شيء 
منها نحاساً. فلا بد من انتقاض الجميعء وإنما ينتقض ما في الخلخالين 
بما فيهماءولا ينتقض الكل إن كانت الخلاخيل كلها متساوية كالدنانير لا 
تختلف الأغراض فيها. وأما إن كانت مختلفة فينتقضضن الجميع على ما 
مضى في رسم استأذن من سماع عيسى . 


ع 


مسألة 


وقال في رجل يكون له على الرجل دينار فيتقاضاه فيعطيه 
عشرة دراهم على: وجه القضاء على غير صرف» ثم يعلم بمكروه 
ذلك». فيريد أن يحاسبه ويأخذ منه بقية ديناره» قال لا خير فيه 


)1١(‏ ثبت فى ص ق ”. (الخلاخل أو الأسورة) ‏ بأو العاطفة» وفي ت (الأسورة 
والخلاخيل) - بالواو- ولعل: الأنسب ما أثبته . 


كه ش البيان والتحصيل 


. ولكن يرد الدراهم ؛ قيل لا يجد دراهم يردهاء قال إذا فسخ الأمر 
بينهم الذي صنعاه حتى تكون له العشرة 5 قبله ديتاء فلا بأس أن 
يصارفه ساعتئذ -ويحاسبه بها وإن لم يقبضها . 
٠‏ قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة قبل هذا في هذا 
السماع والقول فيها فلا معنى لإعادة ذلك. 
مسألة 

وسئل عن الرجل يشتري نصف النقرة ويقبضها كلهاءأيكون 
قد قبضص صرفه؟ فال لأ خنير فيه .وكذلك: الذى 250 يشتريئ 
نصف الدينار بدراهم ويقبض الدينار كله. قال: لا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا جائز عند أشهب في النقرة والدينار قاله 
ل 
0 إذا كانت ع المثرة أر الدجاز 0 فلا يجود أن بت 6 


ل ع ا بيئهما. - 


مسألة 
ومن اشترى قر أو قراضة أو سبيكة بدراهم , فوجد في 
الدراهم درهما زائفاً رد من ذلك بقدر ما يصيب الدرهم . ينظر 
إلى الذهب فيقسم على عدة 5 ثم يرد بقدر ما أصاب9١')‏ 
الدرهم .' 
)١15١(‏ هكذا في ق "2 وفي ت (الرجل). 


. هكذا في ق 2 وفي ت (إنه لا يتناجز) - بزيادة (أنه)‎ )١15( 
. هكذا في ق لا وفيت (من الدراهم)‎ )1505( 


كتاب الصرف الثاني لاه 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لا خلاف فيه ولا موضع 
للقول. وبالله التوفيق. 
1 مسألة 

ومن اشترى ذهباً يعني العبر والقراضة والذهب وزنا بدراهم 
إذا كانت الدراهم تعدو الذهب , توزدٍ مجموعة كانت أو غير 
مجموعة ثم وجد فى الدراهم ووهها زائفاً انتقض منها وزدث ديئار. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظرء إذ لا يجوز أن يشترى 
التبر والقراضة والذهب المسكوك في صفقة واحدة وزنا بدراهم دون أن 
ل ا ل ل فالمعنى في المسألة أ أنه أراد 
فيها بقوله يعني التبر والقراضة والذهب أي يعني التبر أو القراضة أو الذهب. 
وقوله إنه إذا وجد فيها درهنا زائفاً انتقض منها وزن ديئارء إنما يعود على 
شراء الذهب المسكوك وحده بالدراهم. و05 إذا 'اشترى 'تبراً أو 
قراضة بدراهم فوجد فيها درهماً زائفاً فإنما ينتتقض من التبر أو القراضة ما 
يجب للدرهم لا أكثر. وهذا ما لا إشكال2"92 فيه. 

مسألة 

ومن اشترى خلخالين أو سوارين يعني المصوغ من ذلك وما 
أشبهه بدراهم » فوجد في الدراهم درهما زائفاء لدي ذلك كله 
أوله وآخره . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه لأن 
ما ينوب الدرهم شائع في الجميع. فلا بد من انتقاضه كله» وقد مضى 
)١154(‏ كلمة (وأما) ساقطة في الأصل. ثابتة في ات ق 7. 
(156) هكذا في ق ”2 وفيت (مما لا شك). 


مه : البيان والد 
بيان والتحصيل 


ع 


مسألة 
وسئل عمن دفع إلى صائغ عشرين درهما يعمل له بها 
سوارين. فمطله فاسترد دراهمه. فقال ما عندي ولكن خذ عشرة 
وانظرني بالعشرة الأخحرى ها ففعل. ٠‏ فلم يجد عنده إلا ثمانية 
دراهم. فأعطاه بالدرهمين الباقيين ب قليلا. قال إن كان بعد 
الإيجاب وكان ذلك صلخا وجب ومضى حتى لو أراد أن يرجع 
فيه لم يكن له فلا بأمر1750© به. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هله المسألة «تكررة والقول فيها 
في رسم نقدها من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 

00 لوست بيقطرن من ادحل بوتاتر دايز مرا طلة | 
فنقصت 2 الذهبين. قال ابن القاسم إنما كره مالك من ذلك 
أن يجعل قراضة أو ذهباً هي أدنى ا 
ليتخير بها ما زاد الجياد في وجوهها فأما لو أن رجلا أ 
دينار عين سليمانية» وأتى الآخر بخمسين أو ستين كرفي 3 
ليست في. عيون العتق. فجعلت معها ذهب قراضة أو ذهباً ليس 
ديد ور اط بهاذ الكق1" 21 التعياد لمرنيكن بلك باسنرأما 
الذي لا يجيزه مالك. أن يأتي رجل بمائة دينار عتق سليمانية. 
تجمن نميا قرافة أن ذه لسن بيت ويأتي آخر بعشرين ومائة 
دينار كوفية مقطعة وتجعل مع العتق الجياد عقوي قراضة أو قر 


)١155(‏ هكذا في قى ”#. وفيت (لم يكن فيه بأس). 
)١157(‏ هكذا في ق ”2 وفيت (وسئل عن الرجل) - بزيادة (وسئل) . 


كتاب الصرف الثاني 4ه 


من تبر العمل. ليس ذلك عند الناس في نفاقه وجودته كالذهب 
النقص الكوفية» وإنما أدخلها معها الفضل عيون العتق80"© فلا 
.خير فيه» وهذا تفسير قول مالك. وسئل عن الرجل يراطل67"؟ التبر 
بالتبر مع أحد التبرين دنانير» قال ابن القاسم إن كان التبران سواء 
فلا بأس به وإن كانت الدنانير مع أوضعهما تبراً فلا خير فيه. 
| قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة0١)‏ ومضى تحصيل 
القول فيها في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ. وفي أول هذا السماع 
أيضاً وفي غيره من المواضع 


مسألة 


وقال لد بأس أن يشتري الرجل بدرهم كيل ات ا له 
قطع. اك كنت الو لا يكون درهما مجموعا ؛ فأجزته 


قال محمد بن رشد: كره لمن ام شترى بدرهم كيل ولم يشتر 
(قائماً) 075 أن يقضي*"0) مقطعاً بالميزان.» وخشي أن يكون 0 قد 
التي مجموعاً من قائم فترك فضل العين لزيادة العددء ثم خففه إذ لم 
يشترط قائماً ولا كان العرف أن من باع بدرهم إنما170) يبيع بقائم ولو 


(154 -158) هكذا في تاق ”2 وفي الأصل (العتاق) . 

. هكذا في ق ”. وفيات (رب يراطل الرجل) - بزيادة الرجل)‎ )١159( 
. هكذا في ق “ء وفي ت (وقد مضى) - بزيادة (قد)‎ )1070( 
. هكذا في ق “.2 وفي ت (فتجتمع عنده)‎ )١9١( 

(177) هكذا في ق ". وفي ت (وقد). 

(17) كلمة (قائماً) ساقطة في الأصلء, ثابتة في ات ق ". 
(1074) هكذا في ق "2 وفيت (يعطي) . 

(17) هكذا في الأصل. وفيت ق ”2 (فإنما). 


3 ش البيات والتحصيل 


ترط قائماً لم يجز أن. يأخذ مقطعاً مجموعاً باتفاق. ولو اشترط مقطوعاً أو 


مسألة 
وسئل عن الذي ب يشتري دراهم وا بدينار», ثم يجد درهماً 
زائفاًء قال ينتفض البيع والصرف . 
7 محمد ٠‏ بن رشد: قوله 0 نويأ ظاهره ثلاثة 0 0 
م زائفاً» وقد د هناك . 


مسألة 
وسئل عن رجل ابتاع 0 2١‏ دراهم عدداً. قال لا خير فيه إلا أن 
(لا)"23 يختلف وزنهاء قال فإن كانت كذلكء فلا بأمن به. قيل 
له فإن كانت الدراهم في بلد لا ميزان فيه أترى أن تباع عدداً؟ . 
قال: لا. ٠‏ 
قأل متحمد بن «ركتد: هذا بين على ما قال أن الدراهم لا تباع عدداً 
إلا أن لا يختلف وزنهاء فإن كانت يختلف وزنها لم يجز أن تباع عدداً وإن 


كان ذلك في بلد لا ميزان فيه لآن ذلك غررء وقد نهى رسول الله كو عن 
اد ش 


(175) هكذا في ق *. وفي ات (اشترى). : 
(109) هكذا في:نت ق ”ا وسقطت كلمة (لا) يوالامل. 
(178) مرت الإشارة إلى هذا الحديث . 


كتاب الصرف الثاني: ٠‏ 5 


مسألة 

وسثل عن رجل كان له على رجل دينار فقضاه نصفين 
وازنين» قال لا خير فيه إلا أن يكون للدينار جريان معيار عنده. 

قال محمد بن رشد: يعني بقوله جريان (أن)2237*0 يكون للدينار عنده 
وزن معلوم فيأخذ نصفين وازنين بمثل وزنهما أو أفضل من وزنهماء فيكون إذا 
فعل ذلك قد أخذ أكثر عدداً أو أكثر ونا أو مثل وزنه» فجاز لكون الفضل 
من جهة واحدة؛ ومعنى ذلك إذا لم يكن لعين الدينار فضل على عين 
النصفين 'الوازنين» وأما إن كان له فضل في العين على عين النصفين» فلا 
يجوزء. لأنه ترك فضل العين لزيادة العدد. أو لزيادة العدد والوزن: إن كان 
أكثر وَرنا تمن دز الدينار الذي كان له. وفي في آخر رسم القبلة من سماع ابن 
القاسم بيان هذا فتدبره وقف عليه. 


مسألة 

وسئل عن زجل دقع إلى رجل ترا يبيعه له ودقع إل آخر 
دنانير شعرى اله بها خراء فأراد أ ل يشتري لهذا وت لهذا من 
ظ 0 فذهب إلى الصراف فاشترى بالدثائير دراهم ثم باع 0 
من نفسه بتلك الدراهم من ذلك الصراف الذي اشترى منه 
الدراهم بدنانير» قال لا يصلح, ولا يصلح أيضاً أنيعطيك 
رجل231*(0 تبر 1 تبيعه له ويعطيك آخر دنائير تشتري له بها ار 
تشتري لهذا من .نفسك. وتبيع لهذا من نفسك. إلا أن تحضر 
دراهم صاحب د عند صاحب 4 فيقول(141١)‏ له خذ هذه 
2 (أن) ساقطة في الأصل», ثابتة في ات ق م 
رحل عكذاافي جه وفي قى 7 (رجلاً) - بالنصب - وهو تحريف ظاهر. ٠‏ 
(181) هكذا في قَ 9" وفي ات (فتقول) . 


1 ش البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله بتلك الدراهم من ذلك الصراف.يريد 
بتلك الدراهم الذي أخذ من ذلك الصراف. لأنه إنما تكلم على أنه اشتر 
التبر من نفسه للذي أمره أن يشتري له تبراء فاشترى تبر هذا لهذا بدراهمه 
التي باع بها ذهبه لكي ل اك ا 
حتى يحضر أحدهماء وحكى ذلك ابن المواز عنه أيقياء وله في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالان إجازة ذلك. وهو قول | 
مالك في كتاب ابن الموازء وحكى عنه أنه قال جائز أن يدفع إليك45) 
رجل دنانير وآخر دراهم للصرف. فتصرف لهذا من هذا؛ وقد أجاز مالك 
في أحد قوليه حسبما ذكرناه في رسم البيوع من سماع أشهب لمن وكل 
على الصرف أن يصرف له من نفسه وهو أشد من هذا. قال ابن دحون: 
وإنما كرهه لأن الصرف يحتاج إلى دافع ومدفوع إليه هاء وهاء. وليس في 
هذا إلا واحد هو الدافع وهو المدفوع إليه. فخرج عن حدهاء. وهاء. 
وليست هذه عندئ بعلة صحيحة؛ لأن المعنى. في هاء وهاء. إنما هو 
المناجزة وإن لم يكن 'دفع ولا قبض. ألا ترى أنه يجوز أن يتقاضى 
الرجلان بالدنانير والدراهم إذا حلت وإن لم يكن في ذلك دفع ولا 
قبض2'4*27 ولا دافع ولا مدفوع إليه. وههنا قبض ودفع ودافع ومدفوع إليه 
لأنه وكيل لكل واحد منهما فقبض لهذا ودفع عن هذاء إذ يرى الوكيل كيد 
موكله0؟*"2 وقد أجازوا أن يخرج الرجل وليته من نفسه فيكون هو الزوج 
وهو الولي مع قول النبي عليه السلام لا نكاح إلا بولي242©. وإنما المعنى 
فى كراهة ذلك غندي أن كل واحد منهما إنما وكله على أن يبذل له 
مجهوده في المكايسة. وأن يفعل له في ذلك ما يفعل لنفسه. فإذا صرف 


(؟18١)‏ هكذا في قى "2 وفيا ت (إليه) . 
(*18) هكذاا ق “*ء وفيت (وفي ص ق (وان لم تكن في دفع ذلك). 
(185) هكذا في قى "1 وفي ت (الموكل). 
(186) أخرجه أحمد وأبو :داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث: أبي موسى 
الأشعري .| 
انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 5 //ا"4 . 


من هذا لهذاء فقد ترك المكايسة التي أرادها كل واحد (منهما)150) 50 
وتوخى السداد فيما بينهمال فصار هذا معنى يشبه أن يكون لكل واحد منهما 
الخيار في فعله: كما إذا صرف لأحدهما من نفسهء وبالله التوفيق. 


عِِ 


مسألة 
وسئل عن رجل أ به رةه فرهها كد اع فجاء الذي 
تسلف بدرهم فأعطاه إياه وقال له فيه نصف قضاءٍ لك فاعطني 
بالنصف الباقي را قال لا خير فيه. 
تال سحدد. ين أده ستوب نه ف كاه ليوات ل بلقت 
من سماع ابن القاسم. وذكرنا أنها تتخرج على قولين. فلا معنى لإعادة ذكر 
ذلك . 


ع 


مسألة 
وسئل عن رجل كان له على رجل دينارء فجاءه يتقاضاه» ‏ 
فقال ما عندي إلا ثلاثة أرباع دينار قراضة. فقال اخذها بالدينار 
الذي لي عليك. قال لا خير في ذلك ٠.‏ قال أبو زيد: إلا أن يكون 
ديناراً عيناً فيه ثلاثة أرباع دينارء فهذا إذا تجاوزه عنه فلا بأس به. 
قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن تأخذ من دينار ثلاثة أرباع 
دينار ”2 قراضة. لأنه اقتضاء مجموع من قائم فلم يجزء لأنه اغتفر 
الوزن والعين لعدد 0-١‏ لأنها كالمجموع المقطوع. فإذا أخذ ثلاثة 
أرباع دينار عيناً مثل عينه أو أدنى جازء لأنه اقتضاء أقل من وزنه لغير 
شيء اعتراه فجاز. 


(185) كلمة (بينهما) ساقطة في الأصل. ثابتة في ات ق ". 
(1813) هكذا في ق *". وسقطت كلمة (دينار) في ات . 


5 . البيان و التحصيل 
مسألة 


وعن بعلل على ديد دينار ونصف إلى أجلءفيريد الذي - 
: عليه الحق أن يخرج ل سفر» فأتاه صاحب الحق يتقاضاه. 
فقضاه ديناراً ونصف ديئار بصرف يوم قضاء. أيجوز ذلك أم لا؟. 
قال: قال مالك لا خير فيه أن يعطيه نصف دينار دراهم, ولا خير 
ّ أن يعطية دينارا وبال نه تصنب: ينار ولا نافن ان ن يعطى 
دينار؟ و ياخك: بالتضفب الباقي عرضاً. 

قال محمد بن رشد: 17 ابن القاسم ولا بأس أن يعطي ديناراً 
ويأخذ بالنصف الباقي عرضا مثل ما تقدم له في أثناء هذا السماع. ومثل قول 
مالك في أوله وخلاف قوله هناك. وقد أتينا من القول على ذلك(248) 
'هنالك بما فيه مقنع وبالله التوفيق. 

مسألة | 

2 الرجل ب يشتري يا الثوب بدينار ودرهمين فينقد 00 ش 
اوحكقة امغر ا ا إلا درهمين » قال مالك د خير 
في 05 أن ينقد الدينار ويؤخر الدرهمين. أو ينقد الدرهمين ويؤخر 
الدينار. ولا بأس أن يكون الدينار والدرهمان معاً إذا انتقد الدينار 
دفع الازهمين: وإن تآخر الثوب وانتقد الدينار ودفع الدرهمين فلا 
خير فيه(2)151, 


(1848) هكذا في ق ”*. وفيت (على القول في ذللك). 
(189) هكذا في ق ”ء وفيات (إذا). 

)١940(‏ هكذا في ق “ء وفيات (فيه في له). 

)19١(‏ هكذا في ق "«ء وفيت (في ذلك). 


و 


كتاب الصرف الثاني 6 


| قال محمد بن رشد: هذا مثل قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
فى المدونة”2'5 وأجاز أشهب أن يتعجل الدينار والدرهه؟""2 وتتأخحر 
السلقة: وأجاز ابن عبد الحكم أن يتأخر الدرهمان ويتعجل الدينار» ومضى 
مثله لأشهب في آخر رسم البيع والصرف من سماع أصبغ. وقد مضى 

القول على ذلك هناك مستوفى» فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
00 تم كتاب الصرف والحمد لله 
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0# هكذا في ت. وفي ص ق ”2#ء (والدرهمان)  وهو تحريف ظاهر.‎ )١19( 
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من سماع ابن القاسم 


من كتاب الرطب باليابس 


رجلٍ وكل على 2 طعام 0 فجاءه ؛ دجل قد كان ا أله 
لأقضيك . ا لفل رسو 0 ه20 مله ثم ا فقضاء ؛ 
فقال: أما ما قوله بعني أقضيك فلا خير فيه وأما إن بعث رسولا 
فاشترى له9) والمقتضي لا يعلم فلا بأس به. ولكني أكرهه للذي 
قال محمد بن رشد: إنما قال لا خير في2©9 أن يبيع الوكيل الطعام 

| الذي وكل .على ربق محن اله عابه :طخام :من اسل » على أن يقضيه أياه يريد 
لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر , نقدا ولا إلى أجل لأنه إذا باعه الطعام 
على أن يقضيه إياه فقضاه فكان قضاؤه إياه نيعا له قبل امعفائه ىما قترظ 


(؟) هكذا في ت. وفي ص ق " (لك). 
(5) هكذا في قى “.2 وفي ت (له منه). 
' (؛) هكذا في فى #. وني ت (فيه في أن يبيع الطعام الوكيل) . 


7 ْ البيان والتحصيل 


على نفسه من قضائه قبل أن د يشتريه» إذ لا يجوز لمن عليه طعام من سلم 
أن يقضيه من طعام اشتراه قبل أن يستوفيه. هذا إذا أجاز صاحب الطعام 
للوكيل أن ب ب م لذ مايه لقم على أن يفيه لم اأنااش ج80 ل 
يجيز ذلك. لأنه يقول سامحه في البيع ليقضيه إياهء فالحكم في ذلك إذا 
أجاز البيع أن يجوز البيع ويفسخ الشرط. لأنه شرط فاسد لا تأثير له في 
الثمن ؛ فوجب أن يفسخ ويجوز البيع كما قالوا فيمن باع ثمرة واشترط 
البراءة من الجائحة ئحة على حديث بريرة في قوله 5 السلام فيه : من0) 
اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان29 مائة شرط 
الحديث©. فلا يحكم عليه أن يقضيه إياه بالشرط» ولا يجوز له هو أن 
يتعجل ذلك وان اكتاله. لأن اكتياله لغو لا معنى له من أجل الشرطء. وإن 
قضاه رد إليه واتبعه بطعامه على وجهه؛ ولو كان الطعام الذي للوكيل عليه 
3 قرض ». لجاز البيع والشرط. لأنه جائز . فوجب أن يجوز على حديث 
بر0) . وأما إذا إذا لم يجز صاحب الطعام البيع , ٠»‏ فالحكم في ذلك أن يأخذ 
طعامه إن أدركه بعينه بيد المشتري أويد الوكيل بعد إن رده إليه» ويفسخ 
. البيع ويطلب الوكيل المبتاع بطعامه الذي له عليهة؛ وإن لم يدرك طعامه 
بعينه وكان قد فات في يد الوكيل» رجع على الوكيل بمثله ونفذ البيع بين 
الوكيل والمشتري » يأخذ منه لنفسه الثمن الذي باغه به منه وفسخ القضاء 
في الطعام فرد إليه مثله واتبعه بطعامه الذي كان له علي" لأنه إن ترك 


الوكيل على ها اك ققناة إياه. دخل ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ١‏ لأنا 


(ه) هكذا في ق "*. وفي ت (فينين). 

(5) هكذا في ىق ”ء وني ت (كانت). 

(7) أخرجه أحمد. ف المسند. ومالك 5 0 :والبخاري ومسلم في ل وأبو داود 
والنسائي في سننهها. ٠‏ / 

(8) لعله يعني به حديث: إذا: بغت طعاماًء“ فلا تبعه حتى تستوفيه - رواه مسلم انظر 
ذخائر المواريث ١58/١‏ - حديث 21494 2 ؛ 

(9) هكذا في ق ”. وسقطت كلمة (كان) في ت. 


كتاب السلم و الأجال الأول لا 


إن ألغينا بيع الوكيل للطعام من أجل أنه قد رجع إليه طعامه بما اشترط. 

كان 0 قد باع الطعام الذي كان له على المشتري بالثمن الذي أخذ 
منه في الطعام. وإن لم يلغه كان المبتاع قد قضى الطعام الذي ابتاع في 

الطعام الذي كان عليه من السلم قبل أن يستوفيه بما شرط على نفسه من 
أن يقضيه إياه؛ وأما إذا باعه من رسول لم يعلم أنه اشترى للذي كان له 
عليه الطعام. فجائز له أن يقضيه منه كما قال؛ ولا حجة لصاحب الطعام 

في ذلك. وإنما كره ذلك للذي يقضي مخافة أن يكون المقتضي قد علم 
أن الرسول لهء ولو تحقق أنه لم يعلم أن الشراء له لم يكن في ذلك وجه 
من الكراهة ؛ ولو كان الطعام للبائع فباعه ممن له عليه طعام من قرض على 

أن يقضيه إياه جاز إن كان ينقد. ولم يجز إن كان إلى أجل, لأن الطعام قد 
رجع إليه فال الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه من 
القرض الثمن الذي باع به منه الطعام؛ فإن كان نقداً جازء وإن كان إلى 

أجل لم يجزء لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل على ما 
قال بعد هذا في رسم القبلة؛ ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط 
أن بفضية إياه ولا رأي ولا عادة ولا رجاء. فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز 
أيضاء وفسخ من باب الحكم بالذرائع» لا من أجل أنه حرام عليه فيما بينه 
وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا عادة ولا رجاءء ولو 
اشتراه له(١20‏ منه رسول بثمن إلى أجل ولم يعلم أنه رسول له. لجاز أن 
يقتضيه منه. ولكره(١2‏ ذلك للذي يقضي. للوجه الذي ذكرناه في المسألة 
التي قبل هذه؛ ولو كان الطعام للبائع لم يجزيله أن يبيعه ممن له عليه 

طعام من بيع قبل2©2"0 أن يقضيه إياه إلا بمثل الثمن الذي أسلم إليه في : 
الطعام نقذ لأنه إن2©2 كان بأقل أو بأكثر قدا صار بيع الطعام قبل أن 


)٠١(‏ هكذا في قى “ا وسقطت كلمة (له) في ت. 

)١١(‏ هكذا في ق “ء وفي ت (ويكره). 

)١9(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق ” (على أن يقضيه). 
(1) هكذا في قى ". وني ت (إذا). 


7 ش ش البيان والتحصيل 
يستوفىء لأن طعامه رجع إليه(*'2, فكان لغواً وصار إلى أن أخذ منه فيما 
. كان له عليه من الطعام الثمن الذي باع به0© منه الطعام وإن كان إلى 
ش أجل. دخله مع بيع الطعام قبل أن يستوفي فسخ الدين في الدين؛ وأما إن 

ل أسلم إليه فيه نقداً فهو جائزء لأن الأمر آل 
ش فيه إلى الإقالة. ولو باعه منه بثمن إلى أجلء» أو بأقل» أو بأكثر من 
9 الذي أسلم له0١©2‏ فيه على غير شرط أن يقضيه إياه ولا رأي ولا عادة 
ولا رجاء رجاه فلما تم شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضاًء وفسخ من باب الحكم 
بالذرائع على ما ذكرناه في مسألة السلف ؛ ولو اشتراه له منه رسول لم يعلم 
أنه له30) - لجاز أن يقضيه منه ؛ وإن كان اشتراه منه بثمن إلى أجل 
أو نقداً بأقل أو بأكثر من الثمن الذي كان أسلم إليه فيه على ما ذكرناه في 
عيالة السلق افيا وسيتأني هذه المسألة في رسم إن أمكنتني من سماع 
عيسى» وإنما ذكرتها ههنا لتعلقها بهذه المسألة ومشابهتها لها. 


مسألة 
ا رع ا نات ان أجل ونقد ثمنهء ثم 
إنه تصدق به200 على رجل اخر أو وهبه له. أو قضاه إياه من 
طعام كان تسلفه منه أو أسلفه رجلا جاء يستسلفه طعاماً 2006 
قبل أن يستوفيه المشتري. فأراد بعض من صر إليه الطعام على 
بعض هذه الوجوه أن يبيعه قبل أن يقبضه<"©. قال: ما أحب أن 


)١5(‏ هكذا فى "ء وفيا ت (قد رجع) - بزيادة (قد). 
)١١(‏ هكذا ق ”2 وسقطت كلمة (له) في ت. 
(15) هكذا ق ". وفيت (إليه). 

. هكذا ق "2 وسقطت كلمة (به) في ات‎ )١7( 
هكذا في ت ق ”#ء. وفي الأصل (بها).‎ )14( 

(18) هكذا في تا ق 9 وفي الأصل (وكاف) . 


)7١( .‏ هكذا في ت ق #ء وني الأصل (يقضيه). 


كتاب السلم و الاجال الأول وف 
يباع ذلك الطعام قبل أن يستوفى . 

قال محمد بن رشد: من صرر إليه الطعام المشترى بأي وجه كان 
من هبة أو صدقة أو قرض أو اقتضاء من قراض أو ميراث يحل محل 
المشتري الذي صار إليه الطعام من قبله في أنه لا يجوز (له)0"© بيعه قبل 
استيفائه على معنى ما في المدونة2؟") وغيرهاء وحكى أبن حبيب في 
الواضحة عن مالك أنه خفف ذلك في الهبة والصدقة. وقد وقع لأشهب في 
الطعام قبل قيضه. وقاله عمر بن عبد العزيز فى الميراث5" , ومعنى 
ذلك عندي فيما وهب له أو تصدق به عليه أو ورثه من الطعام الذي كان 
للموروث أن يبيعه قبل قبضه؛ وأما من اشترى طعاما فمات عنه قبل أن 
يقبضه. فلا اختلاف في أن الوارث يحل محله في أنه لا يجوز له بيعه قبل 
قبضه. وكذلك من أقرضه أو اقتضاه من قرض كان له؛ ويحتمل أن يدخل 
ذلك من الاختلاف ما دخل فيمن وهب له أو تصدق به عليه على ما حكاه 
ابن حبيب عن مالك . ِ) 

مسألة 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال: لا خير في الشاة 
اللبون باللبن إلى أجل أيهما عجل أو أخر صاحبه. وأما الطعام غير 
اللبن إلى أجل. فلا بأس به. قال سحنون: الذي عرفناه من قوله 
وقاله لي ابن القاسم غير مرة» أن اللبن بالشاة اللبون إل أجل 
لا(*"2 بأس بهء وهو عندي أحسن. وأما قوله الشاة اللبون باللبن 


. هكذا في ت ق "ا وسقطت كلمة (له) في الأصل‎ )7١( 
"6 - "8/94 (9؟)انظر م 4 ج‎ 

(59) انظر المدونة م 4 ج 5/96”. 

(4؟) هكذا في ق ”#ء وني ت (قلا) 


و37 البيان والتحصيل 
إلى أجل فذلك الذي لم يشك فيه قطى ولم يختلف علينا فيه قوله 
إنه حرام لا يجوز. وقال أصبغ مثله . 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة ما ثبت من نهي 
رسول الله كِ عن المزابنة*"©2. والمزابنه مأخوذة من الزبن وهو الدفع. 
فمعنى المزابنة المغاررة» وهو أن يغار كل واحد من المتبايعين صاحبه في 
المعنى الذي غارره فيه؛ وهي تنقسم على قسمين أحدهما أن تكون في 
صنف واحد. والثاني أن تكون في صنفين؛ فأما الصنف الواحد فالمزابنة 
تدخل فيه كان بالنقد أو إلى أجلء وذلك مثل أن يبيع منه جزافاً بجزاف أو 
(جزافاً)<7) بمكيل. فهذا لا يجوز نقداً ولا إلى 03 وأما الصنفان فإن 
المزابنة لا تدخله"" إلا في 0 وذلك على وجهين., أحدهما أن يبيع 
مئه شيئاً بما يحول فيه عينه إلى أجل جل » والثاني أن يبيع منه شيئاً بما يتولد 
عنه مع بقاء عينه إلى أجل ؛ فأما | إذا باع منه شيئاً بما تحول فيه عينه إلى 
أجل فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز وذلك مثل أن يبيع منة صيوقاً 
بثياب صوف إلى أجل أو كتاناً بثياب كتان إلى أجل» أى شتغيوا ‏ تتصديل .إلى 
أجل يمكن أن يكون إلى ذلك 0 من الصوف والكتان ثياب» ومن 
الشعير قصيل. وما أشبه ذلك ؛ وا ا 
عينه إلى أجل. فذلك على وجهين. أحدهما: أن يكون أصل التولد فيه 
موجودا حال العقد2*"© . والثاني :. لا يكون فيه وإنما يحدث بعده؛ فأما إذا 
ا اي ا م ا 
دجاجة بياضة ببيض إلى أجل. وما أشبه ذلك؛ فهو وجه يتحصل فيه أربعة 


(76) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر. 
انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 77/5". 
(1) هكذا في ق ”ء وسقطت كلمة (جزافاً) في الأصلء والعبارة برمتها (جزافاً. . 
بمكيل... ولا إلى أجل) في ت. 
(30) هكذا في ص فق "ء وفيات (تدخل). 
(8؟) هكذا في ص ق ”2.7 وسقطت جملة (حال العقد) في ت. 


كتاب السلم و الاجال الأول ش و7 
أقوال أحدها: أن ذلك لا يجوز كانت الشاة هي المؤجلة. أو المعجلة2)"9؛ 
وهو قول مالك ههنا وظاهر ما في المدونة” 0 والثاني : أن ذلك جائذ10) 
كانت الشاة هى المؤجلة أو المعجلة. وهو قول ابن القاسم في سماع أبي 
زيد من كتاب جامع البيوع» ووقع ذلك أيضاً في رسم حبل حبلة 0 
عيسى :من هذا الكتاب: لا بأس بالدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل وهو 
أظهر الأقوال» بدليل اتفاقهم على إجازة" بيع الشاة اللبون باللبن نقداء 
وبالطعام نقداً”© وإلى أجل . والثالث: أن ذلك جائز إن كانت الشاة هي 
المؤجلة» وغير جائز إن كانت هي المعجلة؛ وهو قول ابن القاسم ههناء 
واختيار سحنون» وهو مذهب ابن حبيب؛ وهو ضعيف في الشاة باللبن إلى 
أجلن لأن المزابنة لا تدخله, إذ لا يبقى اللبن إلى أجل دون أن يتغير» 
فإنما يعطيه(*”» عند الأجل من لبن غير تلك الشاةء» وإنما يكون 0 
التفرقة وجه في بيع (الشاة)0© اللبون بالجبن إلى أجل. لأنه يمكن أن 
يجمع لبن الشاة فيعمل منه جبناً يعطيه إياه عند الأجل. والرابع: عكس 
هذه التفرقة أن ذلك جائز إن كان الشاة هي المعجلة » وغير جائز إن كانت 
هى المؤجلة.» وهو قول أشهب؛ ووجهه: إن كانت هي المعجلة:» كان 
الليخ .الى افيه علشى ف دي التبع له(”», لاحتمال أن يكونا لم 
يقصداه؛ 0 كانت هي المؤجلة. علم أنهما قصداه. إذ قد اشتر ه؟؛ وأما 
إذا لم يكن أصل صل ذلك الشيء فوجودا افيه عدين. العقد؛ ا 


مثل أن يبيع منه شاة لا لبن لها بلبن إلى أجل يكون فيه للشاة لبن» أو 


)١9(‏ هكذا في ق #ء وفي ت (المعجلة أوالمؤجلة)- ففيه| تقديم وتأخير. 
[ضكرة انظر م دج /-8. 

(0*) هكذا في ت ق “ء وفي الأصل (إن كانت) - بزيادة (إن). 

(؟*) هكذا في ق “ا وسقطت كلمة (اجازة) في ت. 

(90”") هكذا في فى “ا وفي ت (أ وإلى). 

(4*) هكذا في ت ق #. وفي الأصل (يعطيه). 

(8") كلمة (الشاة) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في تاق ”. 

(5”) هكذا في ت. وفي ص فق ” (بها). 


كك 


7 البيان والتحصيل 


دجاجة لا بيض فيها ببيض إلى أجل يكون فيه للدجاجة بيضء» أو ذباب 
نحل بعسل إلى أجل يكون فيه للذباب عسلء أو نخلً9” لا تمر فيها 
بتمر إلى أجل يكون فيه للنخل تمر؛ ففي ذلك قولان. أحدهما: أن ذلك 
جائزء وهو قول ابن حببب في الواضحة في المسائل كلهاء وقول ابن 
القاسم في رسم حبل حبلة من سماع عيسى في الدجاجة التي لا بيض فيها 
بالبيض إلى أجلء. وفي كتاب كراء الدور من المدونة في النخل التي لا تمر 
فيها بتمر إلى أجل . والثاني: أن ذلك لا يجوز وهو قول ابن القاسم 
وروايتة عن مالك في رسم نقدها من سماع عيسى من هذا الكتاب» ومن 
كتاب جامع البيوع. وأما إذا لم يكن للشاة لبن أو للنخل تمر أو للذباب 
عسل., أو للدجاج بيض إلى ذلك الأجل. فلا اختلاف في أن ذلك جائز. 


مسألة 

قال مالك أكره أن يشتري الرجل الطعام بثمن إلى 8 
ثم يقره عند صاحبه وإن اكتاله. وإن اشتراه بالنقد دم أر يِل 
ناضاء وذلك أني اجات 9 7 حتى يحل لحن يكرن ال النقد 
0 

قال محمد بن رشد: كره أن يبتاع الرجل الطعام بثمن إلى أجل ثم 
يقره عند البائع وإن اكتاله.ء لثلا يكون ذلك ذريعة إلى شرائه بشرط أن 
ييقى بيد البائع رهناً حتى يحل الأجل فيستوفى الثمن» فإن أقرم عنده على 
غير شرط لم ب يفسخ البيع قاله ابن الموازء ومثله في رواية عيسىن, ٠‏ وأما أن 


(97") هكذا في ص ق "2 وفي ت (نخل) - بالرفع . 
(4") انظر م 4 -دج ازله٠ه”‏ 5 رنه. 
(89) هكذا في ص ق ”ل وسقطت عبارة (قال سحئنوكد. .. والكيل جميعا) ‏ في ت . 


50-5 


كتاب السلم و الاجال الأول / 


وقع البيع على ذلك بشرط فهو فاسد يجب فسخه وإن كان شرط””*» أن 
يقره عنده بعد أن اكتاله, إذ لا يجوز أن يبيع أحد شيئاً من الحيوان 
والعروض التي 247 لا يجوز أن يتأخر قبضها بثمن إلى أجل على أن يبقى 
بيده رهنا إلى ذلك ك الأجل إلا أن يجعله بيد عدل. وقد 7 هذا الععنئ 
بالطلاق ٠‏ وأما إن اشترط 0 يبقى عنده 2 محل ا دون كيل, 
فالمكروه في ذلك لائح. لأنه اشتراه على أن يكون في ضمانه إلى ذلك 
الأجل. وذلك حرام لا يحل وبالله التوفيق 
ومن كتاب القملة 

ل 1 ب امات 
أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس بهء وإن ابتاع بدين فلا 
خير فيه. وتفسير ذلك أنه إذا اشترى منه طعاماً بذهب على أن 
يقضيه مكانه. كأنه إنما اشترى منه2"*؟2 ما عليه من الطعام الذي 
أقرضه بذهب أو ورق نقداء فليس بذلك بأس أن يبتاع رجل حنطة 
عليه من قرض بذهب أو ورق أو عرض أو غير ذلك معجل» وأنه 
إذا ابتاع منه بدين على أن يقضيه9؟؟), رجع طعامه إليه فصار له 
ذلك مؤخراء فذلك مضارع للربا. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال» ولو كان الطعام من بيع 


(40) هكذا ني ق "”ء وفيت (بشرط). 

)5١(‏ هكذا في ت. وني ص ق ”# (الذي). 

(59) هكذا في ق “. وسقطت جملة (منه ما) في ت. 
(*4) هكذا في ت ق ”#. وني الأصل (يقضي). 


مئيىو7”2> البيان والتحصيل 


لم يجز له أن يشتري منه طعاماً على أن يقضيه إياه إلا بمثل الثمن الذي 
أسلم إليه فيه نقداً لا أقل ولا أكثرء قاله في رسم إن أمكنتني من سماع 
عيسى » وقد مضى بيان هذا كله في التكله(**» على أول مسألة من هذا 
السماع . 
مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال من ذبح شاة ثم سلخهاء 
لم دعا إليها الجزار فقال: خحذ منى هذه 00 أسلفك لحمها 
وزناً على أن تعطيني في كل يوم رطلين أو أقل أ و أكثر من ذلك 
قال مالك: ما أحب ذلك». لأني أراه قد أخذ منه في سلفه زيادة 
لو أقام اللحم عنده صار اميا فأسلفه من ضمنه له غريضاً”*؛» 

مظعا ولو رق هذا على قر صنعة» لم أر بذلك657» بأسا . فأما 
ما يصنعان لذلك وإن لم ي* يشترطه أحدهما فلا أحبه. 

قال محمد بن رشد: وقوله ولو وقع هذا على غير صنعة لم أر 
رك رد ال ل ال ل 
لو باع الجزرة جملة. لأخذ فيها من الثمن ما يشتري به من اللحم المقطع 
أكثر من زنتهاء جاز ولم يكن به بأس . وقد روى ابن أبي جعفر عن أشهب 
أنه قال إن كان الجزار هو الذي جاءه فاستسلفه فلا بأس بهء ظاهره وإن 
كانت له في ذلك منفعة. ومعناه إذا علم الله من قلبه أنه أسلفه إياها لما 
رأى من حاجة الجزار إلى ذلك. وأنه كان يفعل ذلك لو سأله ذلك ولا 
منفعة له فيهء وهذا ما لا ينبغي أن يختلف فيه. إذ لا يقدر على أن يسلفه 


(55) هكذا في ق ”. وسقطت كلمة (التكلم) في ت. 

(45) ثبت في سائر النسخ (عريضاً) - بالعين المهملة» والصواب ما اثبته (غريضاً) - بالغين 
المعجمة ‏ وهو الطري . 

(55) هكذا في فى ”#. ونيا ت (بهذا). 


كتاب السلم و الاجال الأول فى 
إياها ويسقط المنفعة عن نفسه في ذلك. وذلك نحو ما روى زياد عن مالك 
في الرجل يكون عنده طعام يخشى عليه الفساد فيسالفه الرجل المحتاج إلى أن 
يسلفه إياهء فإنه أجاز ذلك إذا أسلفه إياه لحاجته من غير شرط ولاعادة. 
وإنما اختلف في الرجل المحتاج يسأل الرجل أن يسلفه الفدان يكون له من 
الزرع فيحصده ويدرسه ويعرف كيله فيعطيه إياه على ثلاثة أقوال» أحدها: 
أن ذلك جائز إذا كان المتسلف هو الذي طلبه ليتقوت بذلك. ولم يكن 
صاحب الزرع هو يعرضه ليكتفي بمؤنته» وهو قول ابن حبيب في 
الواضحة””؟» عن مالك وغيره. والثانى أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون 
الفدان من الزرع الكثير الذي لا يحط به عنه مئونة» رهو قول مالك في 
رسم الآجال من المدونة. والثالث: أن ذلك يكره وإن كان الفدان من 
الزرع الكثيرء إلا أن يكون هو الذي يحصده ويدرسه ويذريه وكذلك يسلفه 
إياهء روى ذلك زياد عن مالك. 


مسألة 


وقال مالك ومن 8 لقاما بشمن80؛) 9 لحن 5 ندم 
0 0 1-7 إليه طعامه . قال مالك : لا أي بذلك بأساً إذا 
كان المبتاع قد اكتاله,» قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال: وإن 
ندم الام 0 طعامه 0 عليه دافا ١'أخير‏ أو 00 من 
فلا أحبه إذا كان اقم : أجل 
إلا في زيادة 0 لا في 7 0 ا 1 0 بذلك ا إذا! 


(41) هكذا في ى "ء وفيت (الواضحة وغيرها) - بزيادة (وغيرها) . 
(58) هكذا في ق ل وس سقطت كلمة (بثمن) في ت. 


0 البيان والتحصيل 


كان المبتاع قد اكتالهء» يريد وإن كانا تفرقا على ما نبينه(*». وتحصيل القول 
في هذه المسألة أنهما إذا تقايلا قبل اكتيال الطعام. فلا تجوز الزيادة من 
:.واحد منهما لصاحبه-على حال. لأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه؛ إلا أن 
يكون المبتاع هو المستقيل بزيادة مثل الثمن إلى ذلك الأجل فيجوزء, لأنه 
يصير قد أدى الثمن ووهب الطعام. وإن تقايلا بعد اكتيال الطعام وقبل أن 
يقبضه المبتاع أو شيعاد:©» منه ويغيب عليه؛ وقبل أن يقبض البائع الثمن 
أيضاً. أو شيئاً منه ويغيب عليه؟؛ فالزيادة من كل واحد منهما لصاحبه 
جائزة» ما لم يكن في نفس الإقالة على الزيادة فسادء فيجوز على هذا أن 
يستقيل البائع من الطعام 0 أن يزيد المبتاع0”» ما شاء من العروض 
والدنانير والدراهم نقداً وإلى أجل. لأنه يصير قد اشترى الطعام الذي 
استقال(”2؟ منه بالثمن الذي كان له على المبتاع . وبالزيادة التي زادها إياه» 
إلا أن تكون الزيادة من صنف الطعام الذي استقال منه. فلا يجوز على 
حال» أو من غير صنفه فيجوز إذا كانت الزيادة نقذ ولتم عنالا” باتفاق؛ 
وإن كانت الزيادة نقداً والثمن مؤجلا فعلى قولين منصوص عليهما في 
الواضحة. أحدهما: أن ذلك جائز على القول بأن انحلال الذمم بخلاف 
انعقادهاء فلا يراعى فى ذلك الأجل. لأنهما قد تباريا. والثاني أن ذلك لا 
يجوز على القول بك انحلال الذمم كانعقادهاء فيراعى في ذلك الأجل 
وإن كانا قد تباريا. ويجوز أن يستقيل المبتاع من الطعام قبل أن يحل أجل 
الثمن عليه على أن يزيده دنانير إن كان الثمن دنانير أو دراهم. إن كان 
الثمن دراهم إلى ذلك الأجل. لأنه أخذ منه طعامه ببعض الثمن ووقاه 
بقيته» ولا يجوز ذلك نقدا ولا إلى أبعد من الأجل9“»؛ لأنه يدخله في النقد 


(49) هكذا في ق “ء وسقطت جملة (على ما نبينه) في ت. 
(60) هكذا في الأصل . وفي تاق ” (شيء). 

(١ه6)‏ هكذا في تاق ”2 وفي الأصل (البائع) . 

(09) هكذا في ق #. وفي ت (قد استقال) بزيادة (قد). 
(7ه) هكذا في قى ".ء وني ت (أجل بعيد). 


كتاب السلم و الاجال الأول 1م 


ضع وتعجل» وبيع وسلف. وعرض وذهب بذهب إلى الأجل ؛ وفي التأخير 
إلى أبعل من الأجل بيع وسلف. وذهب وعرض بذهب إلى أجل . ويجوز 
على(*”2 أن يزيده ما شاء من العروض والطعام ا ولا يجوز ذلك إلى 
الأجل ولا إلى أبعد منه؛ لأنه إذا نقده الزيادة فقد اشتراها منه والطعام الذي 
استقاله منه بالثمن الذي كان له عليه فجازء وإذا لم ينقده الزيادة فقد فسخ 
الثمن الذي كان له عليه في الزيادة التي زاده إياها إلى أجل فلم يجز؛ ولا 
يجوز أن يزيده دنانير إن كان الثمن دراهم , ولا دراهم إن كان الثمن دنانير 
نقد وله إلى أجل + نولا إلئ. ابعل .نه وييجوز آن يشقيل :منه إن "كان النمق 
حالاً أو بعد أن يحل عليه على أن يزيده ما شاء من العروض والدنانير 
والدراهم والطعام سِ صنف طعامه و من غير صنفه_ نقذاء- إلا أن :تكوت 
الزيادة التي زاده ورقاً فلا يجوزء. إلا أن يكون أقل من صرف دينار على 
مذهب ابن القاسم؛ ولا يجوز على49© أن يزيده شيئاً من الأشياء إلى 
أجل. لأنه يدخله فسخ الدين في الدين. وأما إن كان المبتاع قد قيض 
الطعام أو بعضه وغاب عليه فلا تجوز الإقالة في جميعه على أن يزيد 
المبتاع البائع شيعا من الأشياء ؛ لأنه إذا رد الطعام بعد بعد أن غاب عليه 
وزاده. كان ل بزيادة» فيتهمان على أنهما عملا 0 ذلك. وقصدا إلى 
استجازته بإظهار البيعة والاستقالة ؛ وكذلك إذا كان البائع قد قبض الثمن أو 
بعضه. فلا تجوز الإقالة بينهما(**» على أن يزيد البائع المبتاع شيئاً من 
الأشياء ؛ لأنه إذا رد الثمن الذي قبض بعد أن انتفع به وزاده كان سلفاً 
بزيادة» فيتهمان على القصد 0 ويفسخ عليهما حماية 
للذرائع على مذهب مالكءوهذا إذا كان البيع إلى أجل» وأما إذا كان البيع 
نقداً فذلك جائر ئء إذ لا يتهم في بيوع النقد إلا في أهل العينة على ما يأتي 
له في رسم كتب عليه ذكر حق من هذا السماع . . وهو دليل قوله في هذه 
المسألة: وإن تفرقا فلا أحبه إذا كان الثمن إلى أجل. وحكم المكيل 


(4ه ‏ 4ه) هكذا في الأصل وفي فى " (أن يزيده) - بإسقاط (على). 
(هه) هكذا في ق *. وفي ت (في جميعه على أن) - بزيادة (في جميعه). 


ام البيان والتحصيل 


والموزون من غير الطعام في هذا كله كحكم الطعام إلا في مراعاة الكيل» 
إذ يجوز بيعه قبل استيفائه ؛ وحكم العروض والحيوان في ذلك كله حكم 
المكيل والموزون». إلا فى مراعاة القيمة(”© عليه إذ يعرف بعيئه بعد أن 
يغاب عليه . ١‏ 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعث مالكاً قال: لا أرق أن يبتاع أحد 
ديناً على ميت» وذلك غرر لا يدري ما يلحق الميت من دين فينتزع 
منه ما اشترى. وليس اشتراء الدين الذي على الميت والحي 
سواء؛ لأن الحي قد ضمن ذلك في ماله وذمته» وأن الميت ليس 
كذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا قول مالك فى موطئه("*2» وهو مما لا 
اختلق. فيه أعلقة ؛ لآن- اشتراءه غزر وإن: تان على الدين 'بيئة وعرف: ما 
ترك الميت عن “المال»: إذ قد يلتحقه هن الديون0*) ما 'يستغرق تركته» :فل 
يكون له مما اشترى إلا محاصة الغرماء ويبطل الباقي» إذ لا ذمة له يتبعها 
ببقية دينه ؛ وإنما يجوز شراء الدين على الحاضر المقرء. لأنه إن ثبت عليه 
دين حاص الغرماء. واتبع ذمته ببقية حق ؛ واختلف في شراء الدين عليه إذا 
كان منكراء فالمعلوم في المذهب المنصوص عليه في الوطأ(**2 وفي غيرما 
كتاب من26"20 المدونة. أن ذلك لا يجوز , لأنه ينقد الثمن» إذ لا يجوز إلا 
ذلك؛ ولا يدري هل يتم له ما اشترى أو يرجع إليه مالهء فمرة يكون ا 
ومرة يكون سلفاً. وذلك من أعظم الغررء وتقوم إجازته من إجازة ابن 


(0) هكذا في ق "2 وف ت (الغيبة). 

(07) انظر ص 47٠١‏ - طبع النفائس . 

(08) هكذا في ق ". وفي ت (الدين). 

(09) الموطأ ص 47٠‏ . 

(5) هكذا في ق “"ء وسقطت جملة (من المدونة) في ت. 


كتاب السلم و الأجال الأول م 


وكذلك اخقلف ايها في د الدين على الغائب الهو أن ذلك لا 
يجوز. إذ لا يدرى أحي هو أم ميت؟ ومقر هو أم منكر؟ وأجاز ذلك ابن 
القاسم في سماع موسى بن معاوية من كتاب المدبر إذا كانت غيبته قريبة 
حيث يعرف حاله وملؤه. وقاله أصبغ في نوازله من كتاب جامع البيوع ‏ 
ورواه ابن أبي زنبر25'0 عن مالك؛ (قال)© وذلك إذا كانت للبائع2"9 بينة 
على الحق. وعرفت حياة الذي عليه الدين. 


مسألة 


وقال مالك فيمن اشترى الميراث الغائب فيه عين وعرضص 
بعرض, قال: لا يصلح2"4 اشتراء غائب بنقد وإن كان اشتراه 
على أنه له وجده أو لم يجده. انتقص أو زادءٍ فذلك غرر لا 
يصلح» وإن اشتر ترط | إن لم أجده على هيئّته رجعت فاخحذت 
عرضي أو قيمتهء فإنه يدخله سلف وبيع ليس بمضمونء وأنه 
يغرر بأمر إن أدركه أدرك حاجته. وإن أخطأه ذهب عناؤه2620 وأخذ 
منه عرضه بقيمته؛ ولعله لم يكن يرضى' أن يبيعها بأضعاف"') 
ذلك. فذلك مكروه. 


(51) هكذا في ق ”#. وفيت (زيد) ‏ وهو تحريف ظاهرء وابن أبي زنبر هو داود بن 
سعيد بن أبي زنبر» قرشي صحب مالكاً. وأخذ عنه حديثا وفقها كثيراً. 
انظر ترتيب المدارك ١61//7‏ - نشر وزازة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب . 

(55) كلمة (قال) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت ق ". 

(5) هكذا في ق ”#ء وسقطت كلمة (البائع) في ت. 

(54) هكذا في تاق “7 وفي الأصل (يصح) . 

(>) هكذا في ق #, وفي الأصل (عماؤه)» وثبت في ت (عماره). 

(57) هكذا في ات اق . وفي الأصل (اصناف). 


44 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من أن النقد فى 
الغائب لا يجوز. كان الذي اشترى به عيناً © أو عرضا2*©. وقوله إن 
ذلك لا يصلح. وإن كان اشتراه على كذاء وان اشترط كذا ‏ معنا أن ذلك 
لا يصلح. لأنه إن اشتراه على كذا فهو غرر؛ وإن ا* 0 
غرر. يقول(*© إن شراء الميراث الغائب فيه العين والعرض بعرض نقدا لا - 
يخلو من أحد هذين الوجهين. وكلاهما فاسد فلا يجوز؛ ولو اشتراه على 
أن يمسك العرض عنده ولا ينقده حتى يدري هل يجد الميراث على ما 
اشتراه عليه من الصفة لم يجز أيضاً. لأنه إن مضى إلى موضع الميراث 
فوجده على ما اث شتراه عليه لم يجز له أن يقبضه؛ لأنه يصير المشتري 
للميراث قد باع العرض الغائب الذي كان 'ثمنا للميراث بالميزات. فانتقده 
فيصير نقداً في غائب؛ والوجه الذي يجوز في ذلك. أن يتواضع العرض 
بيد أمين ويخرج إلى الميراث» فإن وجده على ما اشتراه» صح له قبضه 
على ما يأتي في رسم الجواب من سماع عيسى». وفي سماع أصبغ من 
جامع البيوع؛ وكذلك القول في كل غائب لا يجوز فيه النقد ويشترى 
بعرض . وأما إذا اشترى الغائب الذي لا يجوز فيه النقد بعين» فهو جائز إذا 
لم ينقده؛ ولو كان الميراث الغائب المشترى عيناً موضوعاً دون غيره» لجاز 
أن يشتريه بعرض على أن ينقده إذا اشترط أنه ضامن للعين الغائب؛ وقد 
قيل إنه إذا اشتراه بعرض ونقده. كان البائع للعين الغائب ضامناً له وإن لم 
ترط عليه الضمان؛ والقولان في الرواحل والدواب من المدونة» والقول 
بأنه له ضامن وإن لم يشترط عليه الضمان على قياس القول بأن العين لا 
يتعين» والقول بجواز اشتراط ضمانه استحسان. لأن القياس فيه على: القول 
نأنالفعين يتعيق الآ طن زد*"© اشتراط ضمانه كالعروض التي تتعين. 
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(510) هكذا في قى ”.2 وفي نت اوغرضا أوعينا: 
(18) انظر المدونة م ؛ ج .31١5 - 7١/9‏ 
(59) هكذا فيات ق *. وفي الأصل (ويقول). 
)7١(‏ هكذا في ق ”. وفي ات (الا باشتراط). 


كتاب السلم و الاجال الأول هم 


ومن كتاب اوله حلف ألا يبيع سلعة سماها 


وسئل مالك عن رجل باع افا أوكانهنا أو غير ذلك. وهو 
ممن يعين١١2"1,‏ فباعه متاعا بثمن إلى أجل. فباعه الذي اشتراه ؛ 
ثم جاءه بعد ذلك فقال: إني قد وضعت فيما بعت وضيعة كثيرة. 
فخفف عني من الثمن الذي بعتني به فوضع له من ذلك ؛ قال: 
هذا لا خير فيه. فقلت له: فما مكروه ذلك؟ قال: إنه يبيعه حين 
يبيعه كأنه يقول له كم تربح علي؟ قال: على العشرة اثني عشرء 
أو أقل أو أكثرء فهو يراوضه على ذلك. فيذهب فيبيع السلعة ؛ 
فإن نقصت». رجع إليه فوضع عنه ورده إلى ما كان راوضه عليه من 
العشرة اثني عشرء فكأنه إنما يبيع له على المرواضة في ذلك ؛ 
وقال: إنما يعمل على شيء قد قاضاه("" إياه على العشرة اثني 
عشر. فهذا لا خير فيه . قال: وأخبرني داوود بن دينار أن ابن 
هرمز كرهه. 
قال محمد بن رشد: تفسير المكروه الذي وصفه في هذه المسألة. 
أن الرجل يأتي إلى الرجل من أهل العيئة: فيقول له: أسلفني عشرة 
نافيل في أحد عشر متقالً إلى شهر: فيقول له: لا أسلفك إياها إلا في 
ثلاثة عشر مثقالاًء فيتراوضان حتى يتفق9""© معه على أن يسلفه العشرة ويرد 
عليه اثني عشرة. ثم يقول له إن هذا لا يحل» ولكن عندي سلعة قيمتها 
عشرة دنانير» أبيعها منك باثني عشر ديناراً إلى شهرء فتبيعها أنت بعشرة 
فيتم لك ما أردت ؛ فيأخذ منه السلعة على هذاء فيبيعها بثمانية مثاقيل؛ 
ثم يأنتي إليه فيقول له: لم تساو السلعة عشرة دنانير وقد وضعت فيها وضيعة 


(١لا)‏ هكذا في ات ق وفي الأصل (يتعين). 
(؟/) هكذا في ت ق “ا وفي الأصل (قاصاه) . 
(“/) هكذا في ت. وفي ص ق ” (تتفق). 
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كبيرة من العشرةء» فحط ع 2 : من الاثني عشر التي وضعتها وما يجب 
لها من الدينارين اللذين بنيت على أن تربح معي في العشرة. وذلك دينارات 
وخعكنا دينارء فيحط ذلك عنه تتميماً لما كان رواضه عليه من أن يربح معه 

في العشرة دينارين؛ فيأخذ منه في الثمانية التي باع السلعة بها تسعة وثلاثة 
مان وَل الأمر بينهما إلى أن أسلفه ثمانية مثاقيل في تسعة وثلاثة 
أخماس. فهذا مما يتهم فيه أهل العينة وتحيلون عليه2"*0) لعلمهه(””) 
بالربا واستحلالهم له. 


مسألة 

وقال مالك: كان رجال من أهل الفضل يتجرون في العينة 
ثم تركوها وهم يرون فضلها لما استرابوا منها. 

قال محمد بن رشد: العينة على ثلاثة أوجه: جائزة.» ومكروهة. 
ومحظورة9©؛ فالجائزة أن يأتي الرجل (إلى الرجل)0*"© منهم فيقول له: 
أعندك سلعة كذا وكذا تبيعها مني بدين؟ فيقول: لا فيذهب عنه فيبتاع 
المسؤول تلك السلعة. ثم يلقاه فيقول له: عندي ما سألت فيبيع ذلك منه. 
والمكروهة أن يقول له: عندك(>"© كذا وكذا تبيعه مني بدين؟ فيقول: لا 
فيقول له: أتبيع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه. فيشتري ذلك ثم 
يبيعه منه على ما تواعدا عليه ؛ والمحظورة أن يقول الرجل للرجل: اشتر 


(94) ثبت في ق ” (منى) وسقطت الكلمة في ت. ولعل الصواب ما أثبته (عنى) كما يدل 
على ذلك ما بعدها. 

(هلا) هكذا في ق “. وفيا ت (عليهم). 

(/) هكذا في ق “ء وفيا ت (لعملهم). 

(7/0) هكذا في ات ق:". زفي الأصل (محذورة) . 

م هكذا في -ت: “وني ق. 7 (الرجل الرجل) - باسقاط (إلى): والجملة (إلى الرجل) - 
ساقطة في الأصل . 

(4/) هكذا في ت ق ”#ء وفي الأصل (أعندك). 


كتاب السلم و الأجال الأول 00 لام 
سلعة كذا وكذا بكذا وكذاء وأنا أشتريها منك بكذا وكذا ؛ وهذا الوجه فيه 
ست(" مسائل تفترق أحكامها 0 معانيها('*»2 إحداها: أن يقول له: 
اشتر سلعة كذا بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداً.ء فهذا أجازه 
مالك مرة. إذا كانت البيعتان بالنقد وانتقد.ء وكرهه مرة للمراوضة التي 
وقعت بينهما فى السلعة قبل أن تصير فى ملك المأمور . والثانية أن يقول 
له :اشر سلفة عدا فخ قدا وان أبتاعها(”8) منك باثني عشر إلى أجل» 
فهذا لا يجوزء إلا أنه اختلف فيه إذا وقع على قولين» أحدهما : أن السلعة 
لازمة للآمر باثني عشر إلى أجل. لأن المأمور كان ضامنا لها لو تلفت فى 
يده قبل أن يبيعها من الآمر؛ ويستحب له أن يتورّع فلا يأخذ منه إلا ما نقد 
فيهاء وهو قول ابن القاسم ٍ سماع سحئون من كتاب البضائع والوكالاات 
وروايته عن مالك ٠‏ والثاني: أن البيع يفسخ وترد السلعة إلى المأمور. إلا 
أن تفوت عي م و في البيع الحرام لأنه باعه 
إياها قبل أن يجب له فيدخله بيع ما ليس عندك9» . والثالث: 0 
وهو أن يقول له: اشر سلعة كذا وكذا بتي عشر إلى أجل وأ نا أبتاعها 
تلك تعش قدا فهذا لا يجوز أيضاً إلا أنه يختلف فيه إذا وقع على القولين 
المذكورين يلزم الآمر السلعة”**© بالعشرة نقدا. ويستحب له أن يزيده©» 
الدينارين على القول الأول. ويفسخ البيع (على القول)<" الثاني وترد 
السلعة إلى المأمور. إلا أن تفوت بيد الآمر فتكون عليه فيها القيمة: كما 
يفعل في البيع الحرام على القول الثاني وهو قول ابن حبيب. والرابع : 


(80) ثبت في سائر النسخ (ستة)» والصواب ما أثبته (ست). 

)8١(‏ هكذا في ق “. وسقطت عبارة (تفترق أحكامهاء كما تفترق معانيها) ‏ في ت. 

(87) هكذا في ق “. وفيت (اشتريتها). 

(8) هكذا في تء. وفي ص ق ” زيادة (وهو قول ابن حبيب)» ولم نثبت هاته الزيادة في 
الصلب. لأنها ستأتي في القول الثالث. وهو مما لا معنى له. ٠‏ 

(85) هكذا في ق "اء 7 ت (السلعة الآمر). ففيهما تقديم وتأخير. 

(86) هكذا في ت فق ”. وفي الأصل (يزيد). 

(85) هكذا قٍ تت وفي ص ق" (البيع الثاني) - بإسقاط (على القول). 
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أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقداًء وأنا أبتاعها منك باثني عشرء 
فهذا مرجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له 
السلعة بدينارين أجرة» فإن كان النقد من عند الآمر. أو من عند المأمور 
بغي شبرط فهو جائز؛ وإن كان من عند المأمور بشرط كانت إجارة وسلفاًء 
لأنه استأجره بدينارين على أن يشتري له السلعة وينقد عنه. فتكون له إجارة 
مثله ؛ إلا أن يكون أكثر من الدينارين , فلا يزاد عليهما على مذهب ابن 
القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة. أن 
للبائع الأقل من القيمة أو الثمن» وإن قبض السلف وتكون له إجارة مثله 
بالغة ما بلغت على مذهب ابن حبيب في البيع والسلف إذا قبض السلف 
وفاتت السلعةء أن فيها القيمة بالغة ما بلغت؛ والأصح ألا تكون له أجرة» 
لأنا إن أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمناً للسلف. فكان ذلك تتميما للربى 
الذي عقدا عليه.» وهو قول سعيد بن المسيب ؛ وهذه الثلاثة الأقوال إذا عثر 
على الآمر بعد أن نقد المأمور الثمن وقبل أن يحل الأجل, لأن السلف وإن 
كان حالاً فلا بد من الحكم فيه بأجلء» ولو عثر على الآمر بعد أن ابتاع 
المأمور السلعة وقبل أن ينقد الثمن, لكان النقد على الآمر ولم يكن فيما 
يجب للمامور من الأجرة(*» إلا قولان. أحدهما: أن له الأجرة بالغة ما 
بلغت. والثاني450): أن له الأقل؛ ولو لم يعثر على ذلك إلا بعد حلول 
الأجل. لم يكن فيما يجب للمأمور من الأجرة إلا قولان. أحدهما: أن له 
الأجرة بالغة ما بلغت . والثانى : أنه لا شىء له. والخامسة: أن يقول له: 
اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقداً وأنا أبتاعها منك بائني عشر إلى أجل 
فهذا حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في سلفه فإن وقع ذلك 
لزمت السلعة للآمرء لأن الشراء كان لهء. وإنما أسلفه المأمور ثمنها ليأخذ 
منه أكثر منه إلى أجل. فيعطيه العشرة معجلة ويطرح عنه ما أربى» ويكون 


[فنث هكذا في تاق *2. وفي الأصل (منه). 
(44) هكذا في ىق *. وفي ت (الاجارة). 
(494) هكذا في ف و وسقطت عبارة (والثاني أن له الأقل. . ما بلغت). في لت 


كتاب السلم و الاجال الأول 44 


له أجرة مثله بالغة ما بلغت في قول. والأقل من أجرة مثله أو الدينارين في 
قول ولا يكون له شيء(”''» في قول». لثلا يكون ذلك تتميماً للربا فيما 
بينهما على ما مضى من الاختلاف في المسألة التي قبلها. وقال في سماع 
سحنون إن لم تفت السلعة فسخ البيع وهو بعيد. فقيل معنى ذلك إذا علم 
البائع 1 بعملهم(١؟).‏ والسادسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا 
7 عشر إلى أجلء» وأنا 00 د فهذا حرام لا يجوزء 
ومكروهة | إذا استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير 
يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم يردها إليه؛ فإذا وقع ذلك لزمت الآمر 
السلعة باثنى عشر إلى أجل. لأن الشراء كان له ولا يتعجل المأمور منه 
العشرة النقدء وإن كان قد دفعها إليه صرفها"» عليه ولم تترك عنده إلى 
الأجل. وكان له جعل مثله بالغاً ما بلغ في هذا الوجه باتفاق» والله أعلم . 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل ممن يعين يبيع السلعة من الرجل 
يغمن5©) إلى أجلء. فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان 
0 معهما فباعها منه؛ ثم إن الذي باعها الأول اشتراها منه 
بعد.ء وذلك في موضع واحد ؛ قال: لا خير في هذاء وراه كأنه 
محلل فيما(**» بينهماء وقال: إنما يريدون إجازة المكروه. قال 
سحنون: وأخبرني ابن القاسم عن ابن دينار أنه قال: هذا مما 
يضرب عليه عندناء وهو مما لا يختلف فيه أنه مكروهء وأرى أن 


600 هكذا في ق ”27 وفي ات (شيء). 

)41١(‏ هكذا في ق ”27 وفي ت (فعلهما). 

(89) هكذا في ق *. وفي الأصل ت (صرفا). 

(47) هكذا في ق 27 وسقطت كلمة (بثمن) في ات. 
(44) هكذا في ق *. وفي ت (بينهما) - بإسقاط (فيما) . 


03 البيان والتحصيل 


يزجر عنهء وأن يؤدب من فعله؛ قال ابن القاسم: ورأيتها عند 
مالك من المكروة اليه (446. 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على طرد القياس في الحكم 
بالمنع من الذرائعء لأن المتبايعين إذا اتهما على أن يظهرا أن أحدهما باع 
سلعة من صاحبه بخمسة عشر إلى أجل ثم اشتراها منه بعشرة نقداء 
ليتوصلا<65© بها إلى استباحة دفع عشرة في خمسة عشر إلى أجل. وجب 
أن يتهما على ذلك وإن اشتراها الذي باعها من غير الذي باعها منه إذا كان 
فى مجلس واحدء لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل "22 فيما بينهما 
لتبعد2"*0 التهمة عن أنفسهما ولا تبعد2*» عنهما به ؛ لأن التحيل به ممكن 
بأن يقولا لرجل مثلهما في قلة الدعة: تعال تشتري من هذا الرجل هذه 
السلعة التى تبيعها منه بخمسة عشر إلى أجل بعشرة نقد وأنا أبتاعها منك 
بذلك, أو تربح ديناراً فتدفع إليه العشرة .التي تأخذ مني ولا تزد من عدك 
شيئاء فيكون إذا كان الأمر على هذاء قد رجعت إلى البائع الأول سلعته» 
ودفع إلى الذي باعها منه عشرة(25© دنانيرء يأخذ بها منه(١١)‏ خمسة عشر 
إلى أجل ؛ ويكون إذا(' "© كان قد ابتاعها من الثاني بربح دينار على الشرط 
المذكورء قد أعطاه ذلك الدينار ثمناً لمعونته إياه على الربى ؛ ولو باع 
الرجل من الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم ماتء لم يجز لؤرثته أن يشتروها 
منه بأقل من ذلك الثمن نقداء لأنهم يتهمون على اتمام ما قصد إليه 
موروثهم من استباحة الربى». ولو مات المشتري لجاز للبائع أن يشتريها من 


(45) هكذا في ق *. وسقطت عبارة (قال ابن القاسم. . المكروه البين) في ت. 
(45) هكذا في ت ق ”ء وفي الأصل (ليتوصل). 

(99) هكذا في ات ق #.ءوفي الأصل (دخلا على هذا الرجل). 

(48-54) هكذا في ق “ا وفيات (يبعد). 

(489) هكذا في ق ”2 وفيت (يأخذ منه بعشرة). 

. هكذا في ق “ا وسقطت كلمة (منه) في ات‎ )١٠١( 

)٠0١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق ” (ان). 


كتاب السلم و الاجال الأول ل 
ورثتهء لأن الثمن قد دخل عليه بموته. قاله ابن القاسم في الدمياطية. 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما إلى أجل فاكتال 
الطعام وانتقله ثم إنه لقيه بعد ذلك. فسأله أن يقيله منه كله أو 
بعضه ٠‏ فقال: أما كله فلا بأس به.. وأما بعضه فإنه مكروه . قال 
:ابن القاسم : 'وقال لي مالك : وذلك(5 2 أنه يصير 5 ولف 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه إذا استقاله من بعضه بعد 
أن انتقله 20٠١59‏ وغاب عليه يدخله بيع وسلف ؟ لأن الطعام لا يعرف بعيله 
إذا غاب عليه فيكون ما أقاله منه 9 قد أسلفه إياه. فرده إليه على أن باعه 
ما لم يقله منه؛ فيتهمان على أن نهما أظهرا البيع في جميعه والإقالة من 
بعضه على أن يجيزا فيما بينهما البيع والسلف. فيمنعان من ذلك حماية 
للذرائع» ولو كان إنما باع منه الطعام بنقد. ثم استقاله من بعضه لجاز ولم 
يتهما في ذلك؛ إلا أن يكونا من أهل العينة. أو أحدهماء ولو باعه منه بنقد 
فانتقد » لجاز أن يقيله مما شاء منه وإن كان من أهل العينة. إذ قد انفضلا 
بالنقد ولم يبق بينهما سبب2""49, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله حلف ليرفعن امراً 


وسكل عمن سلف١(5 20٠١‏ في طعام مضمود إلى أجلء» 
واشترط المشتري على البائع أن .عليه حملانه من الريف إلى 


(؟١٠)‏ هكذا في ق “ء وسقطت كلمة (وذلك) في ت. 

)٠١*(‏ هكذا في ق *. وني ت (وباع وغاب) - بزيادة (وباع). 
)1١4(‏ هكذا في ق "ء وفيت (سلف). 

. هكذا في الأصل. وني ت (يسلف)., وثبت في ق " (يسلفه)‎ )٠١6( 
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الفسطاط. وإنما كان اشتراه منه على أن يوفيه إياه بالريف9 *'2, 

قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال إنه :لا بأس به لأنه 
بيع وإجارة لأن السلم بيع من البيوع سلم إليه في الطعام على أن يوفيه إياه 
واحدة. والبيع والإجارة جائز أن يجتمعا في : صفقة واحدة. 

مسألة 

وسئل مالك عن الصبرة بين الرجلين يشتريانها فيريد 
أحدهما أن يربح صاحبه فيها قبل أن ينتقلاها, قال: لا بأس 
بذلك. 

قال محمد بن رشد: إذا جاز ذلك قبل أن ينتقلاهاء فأحرى أن 
يجوز ذلك بعد أن ينتقلاها؛ وكذلك لو اشترى نصف الصبرة وبقي فيها 
كتاب 0 البيوع أن مالكاً كان يعو قديماً : إذا أ عو م رن 


فليس له أن يبيعها حتى يستوفيه . ووجه هذا القول. أنه لما كان لا يقدر 


على أن يبين بحظه من الصبرة أو من الثمرة إلا بالقسمة بالكيل فيما يكال 
من ذلك. أو بالوزن" 00 فيما يوزد منهة. أو العدد فيما يعد منه 80 ١‏ أشبه 


من اشترى شيئاً من الطعام كيلا أو وزناً أو عدداً في أنه لا يبيعه جتى 
يستوفيه » والقول الآخر هو مقتضى القياس. لأن حظه من الصبرة أو الثمرة 


(5١٠)هكذا‏ في ق ”.2 وفيا ت (نفي الريف). 
)3١0(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق " (أو الوزن). 
)0٠0١8(‏ هكذا في ق ”2# وسقطت كلمة (منه) في ات. 


كتاب االسلم و الآجال الأول ش 4 


في ضمانه بعقد الشراء وإن لم يستوفهما. 


3 


مسألة 


ثلثي 0 ل ل 000 لوت الأول» 0 البائع 0 
عندك 0 الدينا 093 حتى ٠‏ يحل . خ 3 الأخبر تعطني 


قال محمد بن رشد: الكراهة في ذلك بينة على مراعاة ما 
الحكم في القضاء من أن يقضيه صرف الثلثي الدينارا*١'2»‏ إذا حل أجل 
الثوب الأول بأخذه بما يجب له من صرف ثلثي الدينار من الدراهم. على 
أن يأخذ منه في ذلك ذهياً. ويتخرج إجازة ذلك على مراعاة ما ثبت له في 
الذمة. لأنه إنما له فى ذمته ثلثا مثقال ذهب<١2.‏ فلا بأس أن يؤخره 
به(1١١)‏ ما شاءء ولا يدخله شيء من جهة الصرف؛ وقد مضى بيان هذا 
الصرف؛ 0 في هذه المسألة أن ذلك لا يجوز أنه وإن لم يدخله 
شيء من جهة الصرف على هذا القول. وكاب واف حمر قينا لما زا يفنا 
يفسد :نيته فى السلف. 

مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يبيع الزيت أرطالاً كذا وكذاء بكذا 


. هكذا في قى "ء وني ت (دينار)‎ )٠١9-7١9( 
. هكذا في ق ”. وفي ت (ذهباً)‎ )١11٠١( 
هكذا في ق #. وفيات (يؤخرها).‎ )191( 
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وكذا دينارً١©‏ إلى أجل. فيزن له فيفضل له عنده الرطلان 
ينقصان من وزنه» .0 المشتري 0 هما لك . قال: ما أرى 
الشيء البسير مث هذا فلا أرى به باس كال ايكون : و ل 
قليلا كان أو كثيراً. 
قال محمد بن رشد: اتقى مالك _رحمه الله إذا كثر ما 

نقص277© من الوزن فتركه له أن يكون إنما فعل ذلك رجاء أن يوسع له 

فى الثمن إذا حل الأجل. فيدخله ما نهى عنه من هدية .المديان؛ واستخف 
ذلك مليحون 7 كان ن كثيراء لأنه و32 ناحية ما يندب إليد 00 8 
558 إن ل كا إن اقتضى 605 فلا يقام من هذا أن سحنون يجيز 
هدية المديان إذا كانت مبتدأة على غير هذا الوجه. بل لا يحل عنده ولا 
عند أحد من أهل العلم لمه 00١47‏ عليه دين أن يهدي لمن له الدين رجاء 
أن يؤخره بما له عليه من الدين. ولا يحل لمن له الدين أن يقبل منه الهدية 
إذا علم أن ذلك غرضه فيها؛ ولا حرج على من أهدى لصاحب دينه إذا 
صحت نيه فى ذلك. وقد كان ابن شهاب تكون عليه الديون. فإذا جاءه 
غرماؤه. أجازهم ولم يقضهم بصحة نيته في ذلك؛ ويكره لمن يقتدى به 
أن يقبل ذلك منهء فقد رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هديته على أبي 
ابن كعب من أجل ماله عنده. لثلا يقتدى به في ذلك. فيكون ذريعة إلى 
استجازة ذلك والعمل به حتى يكثر فيوقع فى المحظور منه؛ هذا وجه رد 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عليه هديته. إذ ليس من أهل 
التهه(١١2,‏ والله أعلم . 
)١١5(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (دينار) . 
)١1١9(‏ هكذا في قى ”ء وني ت (ني الوزن). 
)١17(‏ أخرجه البخاري وأبى ماجه. أنظر فيض القدير 75/4 . 
)١١5(‏ هكذا في فى “ء وني ت (ممن). 
)١١6(‏ انظر المدونة م 4 ج .١"9/9‏ 


كتاب السلم و الآجال الأول 1 
مسألة 

قال ابن القاسم : قال مالك في رجل باع سلعة يكمن: إلئ 
أجل. ثم ابتاعها بنقد بأقل مما باعها به قبل محل الأجل» فلم 
يعلم بذلك حتى فاتت السلعة وحل الأجل. قال: يفسخ البيع 
بينهما ولا يكون له إلا ما نقده في ثمنها. 

قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن السلعة إذا فاتت فسخت 
البيعتان خا 0 0 في ذلك قيمة. كانت القيمة أقل من الثمن الذي 
ناميا يه ول أو إذ لم يفرق بين ذلك وقال: | إنه لا يكون للبائع الأول 
إلا الثمن 3 نقده؛ وإلى هذا ذهب أبو | سحق التونسي تأويلا على ابن 
القاسم. وذلك بين من قوله في رسم القطعان من سماع عيسى بعد هذا. 
وقد قيل: إنه لا تفسخ البيعة الأولى وتصحح البيعة الثانية بالقيمة» فإن 
كانت أقل من الثمن الذي نقد رد إليه الزائدء» وإن كانت أكثر منه أدى 
تمامها؛ ثم ينظر إلى هذه القيمة» فإن كانت أكثر من الثمن الذي باعها به 
أولًء أخذ الثمن إذا حل الأجل, إذ لا تهمة فى ذلك؛ وإن كانت القيمة 
أقل من الثمن الذي باعها: به اول يكن ل غلى المشتري الأول أكثر من 
ذلك؛ لثلا يكون قد دفع دنانير في أكثر منهاء فيتم الربى بينهما؛ 
وهذا26 يأتي على ما في سماع يحبى وسحنون من هذا الكتاب . وقيل: 
إنه إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي باعها به أولً. فسخت البيعتان» 
ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه» ولم يكن في ذلك 
قيمة ؛ وإن كانت أكثر من الثمن. لم تفسخ البيعة الأولى وصححت الثانية 
بالقيمة على حسسبما ذكرناه ؟ فإذا حل الأجل» أخذ الثمن ؛ وإلى هذا ذهب 
عبد الحق تأؤويلا على ابن القاسم. وهو قول : سحتون أيضا؛ واختلف بما 
تفوت به السلعة: فقيل |[ إنها تفوت بحوالة الأسواق وهو مذهب سحكئون. 
والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة. إذ ليس ببيع فاسد لثمن ولا 


(115) هكذا في ق "*. وفيت (وهى). 
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مثمون». وإنما. فسخ من أجل أنهما تطرقا به إلى استباحة الربى ؛ وإلى هذا 
.ذهب أبو إسحق التونسي وغيره من المتأخرين . وأما إذا كانت السلعة لم 
تفت فلا. تفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك إلا البيعة 
الأخير: ».. وذهب ابن الماجشون إلى أن البيعتين40١)‏ ويه ]000 
رعو لشفي في النظر؛ ودليله من جهة الأثر قول عائشة لزيد بن أرقم 
بئسما شريت وبئسما اشتريت(19١2©2.‏ لأنها عابت البيعتين جميعاً على ما وقع في 
بيوع الآجال من المدونة(”226. وقد روى بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت 
على :الشك :من. المحدت» : فغلى. هذا لأ يكون لأبن20913 الفاسم فئ 0757 
الحديث حجة. وقد قيل إن قوله في كتاب العيوب من المدونة وإنما اختلف 
الناس في السلعة الأولى راجع إلى هذا الاختلاف. 
مسألة 

قال مالك في الفول والعدس والحمص مثل ما قال لي عام 
الأول لا يصلح الفضل بينهماء وسألت ابن القاسم عن هذا فقال: 
لا بأس بهة) وية قال أصحاب» مالك كلهم . 


قال محمد بن رشد: القطاني كلها عند أبن القاسم وسائر أصحاب 
مالك في البيوع أصناف مختلفة» واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنها أصناف مختلفة. والثاني : أنها صنف واحدء. والقولان 
له في السلم الثالث من المدونة2'"9. والثالث: أن ما كان منها يشبه بعضه 


)١1١1/‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (الآخرة). 

)١1١8(‏ هكذا في ت. وني ص ق " (البيعتان) ‏ بالألف ‏ وهو تحريف ظاهر. 
)١119(‏ هكذا في ق "”ء وني ت (اشتريت وبئس ما شريت). 

(١1١)انظر‏ م 4 اج .1١8/9‏ 

. هكذا في ت. وني ص ق # (على ابن القاسم)‎ )١71( 

)١70(‏ هكذا في ت. وني ص ق ” (من الحديث). 

.1١١/9 انظر م 4 ج‎ )١155( 


بعضاً. يريد في المنفعة كالحمص والعدس فهو صنف واحد لا يجوز فيه 
التفاضل؛ وما كان منها لا يشبه بعضه بعضاً في ذلك فهو صنفان. يجوز 
التفاضل فيهماء وهو قول مالك في سماع أشهب من جامع البيوع*"', 
وروى ابن عبد الحكم عنه أن اللوبيا والحمص صنف واحدء وأن العدس 
والبسيلة صنف واحد. وفى كتاب الوقار أن الجلبان والبسيلة صنف واحدء 
وليس ما في كتاب ابن عبد الحكم. وكتاب الوقار بخلاف لرواية أشهب, لأن 
الحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيلة يقرب بعضه من بعض في 
المنفعة. والذي يتباعد بعضه من .بعض. هو مثل الفول والحمس والترمس. 
والكرسنة وما أشبه ذلك», ولا اختلاف بينهم في القطاني أنها صنف واحد 
في الزكاةء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب 


أوله تأخير صلاة العشياء 


وسئل مالك عن رجل ابتاع طعاماً إلى أجل من رجل» فمات 
الذي عليه الحق. فقيل للذي له الحق خذ حقك. فقال22"2 ذلك 
له الورثة. قال: لا حتى يحل حقي . قال: أرى أن يجبر على 
أخذه. وذلك أن مال الميت يباع. فلعله أن لا يكون فيه وفاء. 
فأرى أن يجبر على ذلك. قال ابن القاسم في العروض يجبر على 
أخذها في الموت والفلس . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه. لأن 
الميت إذا مات فقد وجب لورثته اقتسام ماله بعد تأدية الديون منه» لقوله عز 
وجل: « من بعد وصية يوصي بها أو دين "62 فلا يلزم الورثة أن 
)١74(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق ” (العيوب). 
(6؟١)‏ هكذا في فى "#. وني ت (قال). 
)١7(‏ الآية: ١١‏ #8- سورة النساء #. 
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يؤخروا ترك القسنة حتى يخل ما عليه من. الدين إذا دعا إلى. ذلك صاحب 
الدين. وإن؟؟١)‏ كان الدين عرضاً أو طغاماً لم يكن للميت أن يعجله. كما 
لا يلزم صاحب الدين أن يؤخر دينه إلى حلول أجله إذا دعا إلى ذلك 
الورثة» وقالوا:: نحن نؤخر قسمة التركة إلى أن يحل أجل حقه. لأن كل 
واحد منهم يحتج بما يخشى من تلف التركة فلا يؤخر الدين إلى حلول 
أجله إلا بتراضي جميعهم على ذلك» وكذلك التفليس سواع. إلا أن يشاء 
صاحب الدين في التفليس أن يخلي بين. الغرماء وبين اقتسام ماله ويؤخر 
جام ف د 00 المكرن انبا لوا ارقا اي ا 
707 ولا إشكال في 9 العين بذلك ا 0 وبالله التوفيق . 

ومن كتاب آوله ٠‏ 

سن رسول الله 

5 مالك عن رجل يكون أ-جيره - عَشَرَة دراهم فيسأله 

الأجير أن يعطيه بها ثوباً فيقول ما عندي. ولكن إخ- شعت اشتريت 


لكا بها ويا : فكرهه مالك وقال: ل 
الثوب لنفسه ثم يبيعه إياه بعل(54١2‏ ب يعت الأجير:..: ش 


قال محمد بن رشد: إنما كره ذلك مالك مخافة أن يعطيه الثوب 
من عنده ولا يشتريه لهء فيدخله فسخ 0 في الدين؛ ولق افكراة ك2 
بحضرته لجازء وهذا ظاهر ما في المدونة» وروي ذلك عن سحنونء وقد 
قيل إن ذلك جائز ‏ وإن لم ي يشتره بحضرته - إذا كان معه حاضرا في البلدء 
وهو قول مالك وسحنون في رسم صلى نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن 
القاسم من كتاب البضائع والوكالات. وفي إجازة ذلك وإن اشتراه بحضرته 


)١78(‏ هكذا في ق “ا وسقطت كلمة (بعد) في ت. 
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مغمز. لأنه كأنه أخره بحقه على أن يشتري له. فيدخله سلف جر منفعة؛ 
وأما إن لم يكن معه حاضراً في البلد فلا يجوز باتفاق ٠‏ واختلف(*"2© إن 
ادعى» أنه اشتراه فتلف. هل يصدق أم لا على قولين قائمين من المدونة 
من مسألة الغرائر واللؤلؤ؛ وروى ابن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم 
أنه إنما يصدق فى الشراء والتلف فيما يجوز ز الشراء فيه إذا كان حاضر 
البلد( "29 هو أو وكيله ٠‏ وأما إذا كان غائباً عن البلد حيث لا يجوز الشراء. 
فلا يصدق على التلف إلا أن يقيم البينة على الشراء. وفي رسم باع شاة 
من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالاات: ومن كتاب جامع البيوع ‏ 
أنه يصدق في دعواه الشراء والتلف وإن كان غائباً عن البلد حيث0157) لا 
يجوز الشراء. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: يصدق في ال حيماء 
ولا يصدق في واحد منهماء والفرق بينهماء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال مالك في الذي يقول اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير وهو 
لي بأحد عشر ديناراًء قال ليس هذا من ببوع الناس. وقل سمعت 
من يكرهه, ولكن أرى إما أن ا اشتره لي ولك دينار فلا بأس 
به لأن ضمانه0" "2 من الذي يشتريه له. 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم حلف ألا يبيع رجلا فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
وسئل عن رجل اشترى خمسين صاعاً بخمسين درهماً على 


)١19(‏ هكذا في ف "ء وفيت (وقد اختلف) ‏ بزيادة (وقد). 
(10) هكذا في قى #ء وني ت (في البلد) - بزيادة (في). 
)١18١(‏ هكذا في ق “. وفيا ت (بحيث). 

(155) هكذا في ق “ء وني ت (الضمان). 
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أن يعطيه عشرة اصع في كل شهرء وعلى أن ينقده عند البيع 
عشرة دراهم. فكلما جاءه بعشرة اصع أعطاه عشرة دراهم. فكره 
ذلك وقال لا خير فيه؛ قال ابن القاسم وذلك يدخله الدين 
بالدين . 

. قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال إن الدين يدخله. فلا 


وجه للقول فيه. 


مسألة 
وقال مالك من اشترى نصف ثمرة بعد ما أزهت وبدا 
صلاحها فلا أرى بأساً ببيعها قبل أن يجدهاء وقال مالك في الذي 
يشترى صبرة أو نصفها فلا أرى ببيعها بأسا قبل أن تنقل واحب 
إلى لو نقلت قبل أن تباع . 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
جلف ليرفعن أمراء فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 

وسئل مالك عن رجل أسلف رجلا إردب قمح إلى أجل 

من الآجال. فاحتاج صاحب الطعام إلى أن يبيعهء فباعه من الذي 
هو عله “قل .حجن "الأجل جديمان إل دزهسا» تعخل: "الويتاز 
والدرهم ويبرأ كل واحد منهما من صاحبه ٠.‏ قال إن كان الأجل قد 
حل فلا بأس به ٠‏ . قال وإن كان لم يحل فلا خير فيه. ٠‏ قال ابن 
القاسم وأرجو أن يكون خفيفا. قال سحئون قول مالك فيها 
أفضل » وهي صحيحة جدا. 

قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذا إذا كان الأجل لم يحل - 


كتاب ١‏ و الاجال الأول لحيل 


جارٍ على اختلافهم في انحلال الذمم: هل هي بمنزلة انعقادها في اعتبار 
الأجل في ذلك. أو ليست بمنزلتها في ذلك إذ قد تباريا"»!؟ وقد ذكرنا 
هذا المعنى في زسم القبلة قبل هذاء والأظهر 57 هذه المسألة الإجازة 
لأن أشهب يجيز أن يبيع الرجل كلع “يدنار [لؤ ريا يتعجل الدينار 
والدرهم وتتأخر 0 


مسألة 

قال وسألت ابن القاسم عن قلة الصير بالقلة الصيرء قال لا 
يصلح ذلك إلا بالتحري ‏ يريد الصير بالصير*2©. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الصير بمنزلة الجبن 
واللبن لا يجوز إلا مثلاً بمثل. فلا يجوز جزافاً بجزاف, ولا جزافا بمكيل؛ 
ولا يجوز إلا مثلاً بمثل ‏ إما بالوزن» وإما بالتحري ؛ (لأن التحري)2"7*0 فيما 
يوزن جائزء قيل فيما قل وكثر ما لم يكثر جداً حتى لا يستطاع تحريه وهو 
ظاهر هذه الرواية ٠‏ وقيل لا يجوز ذلك إلا فيما قل. وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب وعزاه إلى مالك . ٠‏ قبل وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة, وهو ظاهر ما 
5 المدونة, لأنه أجاز فيها أن يباع اللحم باللحم دار ؛ وأن يسلف فيه 
006 وقيل إنه لا يجوز إلا عند عدم الميزان. وقيل لا يجوز وإن عدم 
الميزان إلا في الطعام الذي يخشى فساده إن ترك إلى أن يوجد ميزان. 
وهذا في المبايعة والمبادلة ابتداء ٠‏ وأما من وجب له على رجل وزن من 
طعام لا يجوز فيه التفاضل. فلا يجوز له أن يأخذه منه تحرياً إلا عند 
الضرورة لعدم الميزان على ما قاله في نوازل سحنون من كتاب جامع 
البيوع. وبالله التوفيق. 


)١1*(‏ هكذا في ىق #. وني ت (تبارا). 
)١154(‏ لعله يعني بذلك السميكات المملوحة كالسردين ونحوه . 
(118) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ت ق ". 


55 البيان والتحصيل 


ومن كتاب 
أوله سلف في المتاع والحيوان 


وسُّئل مالك عن رجل عين رجلا فباعه طعاما بثمن إلى أجل 
على أن ينتقد من ثمنه ديناراء فكره ذلك ؛ قال وقال مالك لست 
أول من كرههء قد كرهه ربيعة وغيره. 

0 قال محمد بن رشد: هذه بيعة واحدة صحيحة فى ظاهرهاء إذ 
يجوز للرجل أن يبيع سلعة وار قدا ودينار إلى أجل ؛ فلا يتهم بالفساد 
فيها إلا من علم ذلك من سيرته ‏ وهم أهل العينة» والذي يخشى في ذلك 
منه بدينارء فيدفعه إليه ويكون الباقي له بكذا(""2©2 وكذا دينارا إلى أجل» 
وذلك غررٌ ؛ إذ لا يدري ما يبقى له من الطعام إذا باع منه بدينار.ء فقد قال 
بعض أهل العلم إنه لو دفع اليه الدينار من مالهء لم يكن به2""© بأس؛ 
وفيى سماع سحنون أن ذلك لا يجوز وإن دفع إليه الدينار من عنده. لأنه 
يخلفه من الطعام. - يريد أن التهمة لا ترتفع عنه بذلكء» لأنه إن كان البيع 
وقع على أن ينقده(*22 الدينار من الطعام» .فلا يصلح*؟2 أن يدفعه من 
عندهء كما أنه إذا وقع على الصحة لا يفسده أن ينقد الدينار من الطعام . 

مسألة ' 
ثم يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه. ثم يعطيه البقية إذا قطف 


(185) هكذا في ق #. وني ت (كذا وكذا). 

: هكذا في ق *. وفيا ت (ذلك).‎ )١1770( 
. هكذا في ت. وفي ق ”7 (عنه الدينار) - بزيادة (عنه)‎ )١18( 
هكذا في ت. وفي :ص ق ” (يصلحه).‎ )189( 


الكلثين. قال لا خير في هذل وهذا ما(5١)‏ لا يعرف متى يقطف 
الثلث* أو الثلثين.» ولكن إن اشترط عليه إذا اقتطفه(؟"2, ءلم أ 
بذلك بأساء وكأنه جعله مثل الحصاد والجداد فيما رأيت. 


قال عه بن رشد: وجه ما ذهب إليه مالك فى تفرقته9؟2©2 بين 
أن يبيع كرمه على أن يأخذ ثلث الثمن إذا قطف المشترى ثلئه. والباقية إذا 
قطف_ الثلثين الباقيين؛ وبين أن يبيعه على أن يأخذ. جميع ثمنه إذا قطفه؛ 
هو أنه إذا سمى الثلث أو4" الثلثين» فقد صرح أنه أراد ثلث ذلك الكرم 
0 وذلك غررء إذ لا يعرف*2©'4 متى يقطف الثلث أو الثلثين, 

قد يعجل قطافه**"© وقد يؤخره؛ وإذا لم يسم ثلثه ولا جزءاً منهء 
ا كد كان المعني في “ذلك عندمء أنهم 
لم يقصدوا إلى قطاف**"© ذلك الكرم. بعينه. وإنملا"*"© أراد أن يعطيه 
الشمن يا تلع لتاقت لبس . ادك ل 8 اليا 
الحصاد أ و إلى؟*>2 الجداد؛ ولو بين أنه إنما يبيعه منه على أن يعطيه 
ثمنه؛ إذا قطفه عي عجلة أن أخرو لما جاز البيع ؛ وقد ذكر أصبغ أن 
أشهب أجازه فيمن شرط إذا جد ثلثه دفع | إليه ثلث الثمن. وإذا جد بقيته 
دفع إليه البقية ؟ وقال مالك النصف غير معروف. قيل إنه يعرف بعدة 
الفدادين. قال لا أحب ذلك وليبعه إلى فراغة؛ فحمل أشهب أمرهما على 
أن البيع إنما وقع: بينهما فيما ظهر إليه من قصد هما على أن يعطيه ثلث 


)١50(‏ هكذافي.ق *2 وني ت رمما). 

)١141(‏ هكذا في الأصل وفي ت ق " (قطفه). 

(145١)هكذا‏ في تاق وفي الأصل (تفريقته) . 

)١45(‏ هكذا في تء وني ص ق " (والثلثين). 

)١145(‏ هكذا في قى "ل وفي ت (يعلم). 

. هكذا في ت ق “ء وني الأصل (قطفه)‎ )١50 -١45( 

. غكذا في ق "اء وني ت (وأنه إنما)  هكذا بزيادة (وأنه)‎ )١145( 
هكذا في قى “ا وفي ت (والجداد) . ش‎ )١157 


1 البيان والتحصيل 


الشمن إذا جد ثلثه. والباقية إذا جد البقية ‏ على تأن لا يتعجل عما جرت 
عادة الناس عليه في الجداد(*264. ولا يتأخر عنه؛ وإلى هذا نحا مالك في 
هذا القول. إلا أنه رأى النصف والثلث غير معروفء, إذ لا يعرف إلا 
بالخرص والتحري إن تنازعا في ذلك. فلم يجزهء وأجازه في الكل, لأنه 
معروف لا يخفى. وقال أبو إسحاق التونسي إذا جاز أن يبيعه إلى فراغ 
جدادى -جاز أن يبيعه إلى جداد نصفه,. لأن النصف مقدّر معروف لا يمكن 
أن يخفى . وقول مالك عندي أصح وأولى» فلم يختلف قول مالك إنه إذا 
باعه إلى قطافه(**١»‏ ان ذلك جائزء لأنه حمله فى القول الواحد على 
أنهما إنما أرادا إلى قطاف92؟1 الناسء إلا إلى -قطاف14*0 ذلك الكرم بعينه ؛ وفي 
القول الثاني على أنهما إنما أرادا إلى قظاف ذلك الكرم بعينه على أن لا 


. يتعجل عن قطاف الناس» ولا يتأخر عنه؛ ولا اختلف قوله أيضاً في أنه 


إذا باعه إلى قطاف نصفه أو ثلثه أن ذلك لا يجوز؛ لأنهما إن كانا أرادا 
إلى قطاف نصفه أو ثلثه على أن لا يتعجل عن قطاف الناس ولا يتأخر 
عنه» فالنصف والثلث غير مقدر ولا معروف. فربما تنازعا في ذلك وهو لا 
يعرف إلا بالخرص والتحري الذي لا يجب له(*2©26 حكم ؛ وأجاز أشهب 
البيع في الوجهين جميعاً. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 


ع 


مسألة ‏ 
وسئل مالك عن رجل من أهل الفسطاط يكون له شريك 
بالاسكندرية فيقول له رجل اكتب ‏ إلى شريكك يبتاع متاعا كذا 
وكذاء وأبتاعه منك بدين. قال مالك لا خير فيه » والحاضر مثله 


سواء» كتب فيه أو اشتراه افيا ثم خحففه بالنقد؛ فقال لا أرى به 


)١54(‏ هكذا في ت ق ”. وفي الأصل (البلاد). 
)١1544-1١494--1549(‏ هكذا في ت قى *#. وفي الأصل (قطفه). 
(0٠6١)هكذا‏ ني ى *2 وفي ت (به). 


كتاب السلم و الاجال الأول ١٠٠١6‏ 
ا قال 00 وهذا خطأ. ولا(061) خير فيه بالنقد ولا إل 
أجل ؛ إلا أن يكون إنما 5 الأمر وله د شتراهاء فيكون ذلك 
خائراء ويكون هذا جيرا يعطى أجرته . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم حلف أن لا يبيع تسلفة (سماها) ”235 فلا معنى الاعادته2036*0, 


ومن كتاب أوله 
كتب عليه ذكر حق 
قال مالك: ولا بأس أن يأخذ الرجل النوى والقصب 
والتبن من (ثمن)2"*4 طعام باعه إياه إلى أجل. وذلك أنه ثمن 
العلف وليس من الطعام . 
قال محمد بن رشد: هذا بين» لأنه إذا لم يكن من الطعام. فجائز 


مسألة 
ل ا 
عشرة» ثم تقاضاه الخمسة فمطله؛ فقال له بِيعْه: هل لك أن 
أربحك ثلاثة دنانير وتؤخرني شهرين؟ قال مالك إن كان رجا 
يعرف بالعينة فلا أحبه. وإن كان رجلا ممن لا يعمل بالعينة 
وإنما هو رجل باع بيعاً صحيحاً. قا أر تاها . 


)١6١(‏ هكذا ني ق ”ء وني ت (لا). 

)١1617(‏ كلمة (سماها) ساقطة في ص فى ”2 وهيى ثابتة في ت. 
)١16*(‏ هكذا في ق *. وني ت (إعادة ذلك). 1 

." لفظة (ثمن) ساقط في الأصل. وهي ثابتة في ت فى‎ )١05( 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المكروه في هذه المسألة حاصل المح 
الصفقتين. لأنه لما باع منه السلعة بخمسة عشر فانتقد منها عشرة ثم 
اشتراها منه بثمانية عشر إلى أجل. رجعت إليه سلعته فكانت لغواء ويأخذ 
منه الخمسة التى بقيت له عليه.» ويؤدي له* 209 ثمانية (عشر)9 226 إذا حل 
الأجل فكان قد أخذ خمسة عشر في ثمانية عشر إلى أجل ؛ وإن تقاضى من 
الثمانية عشر بالخمسة التي بقيت297 له عليه. كان قد أخذ عشرة 1 
ثلاثة عشر إلى أجل. إلا أنه لما لم يبايعه أولاً إلا بالنقد. لم يتهماء إلا أن 
يكونا من أهل العينة؛ لأن أهل العينة يتهمون فيما لايتهم فيها أهل الصحة. 
لعملهم بالربى واستجازتهم له؛ وكذلك لو اشتراها منه بعد أيام مالم 
يستوف منه انخمسة الباقية له عليه.ء وكذلك لو انتقد الخمسة عشر كلها 
منهء ثم ابتاعها منه إلى أجل بربح لم يجز في المجلس. ولا بقرب ذلك 
إن كانا من أهل العينة أو أحدهما حتى يطول الأمر ويبرا من التهمة. والله 
الموفق . 

مسألة 

وسئل مالك عن أهل البيت يحتاجون العجين فيتسلفون40؟١)‏ 

من بعض جيرانهم . : ثم يدفعود مكانه دقيقاً يتحرؤن علا ذلك 


قال محمد بن رشد: العجين”5؟26 ليس بصنعة., فلا يجوز بالدقيق 
متفاضلا باتفاق . ولا يمكر: الممائلة فيه بالكيل ولا بالوزن ؛ وقد اختلف: هل 


(ه١)‏ هكذا في ق ". وني ت (إليه). 

. كلمة (عشر) ساقطة في ص ق 2# وهي ثابتة في ت‎ )١165( 
هكذا في ت ق "ء وفي الأصل (كانت).‎ )167( 

)١154(‏ هكذا في قى ”2 وفيا ت (يستسبلفون). 

)١164(‏ هكذا في فى #. وني ت (العجين). 


كتاب السلم و الاجال الأول ٠١١‏ 


في الواضحة. وأحد قولي ابن القاسم في رسم حبل الحبلة من سماع 
عيسى بعد هذا. والثاني أن ذلك لا يجوز وهو أحد قولي ابن القاسم في 
رسم حبل الحبلة المذكور؛ قيل لأنه لا يستطاع تحري ذلك. وقيل 
لأن0٠26©‏ الدقيق أصله الكيل» والعجين أصله الوزن؛ ولا يباع ما أصله 
الوزن بالكيل. ولا ما أصله الكيل بالوزن؛ ولا يتحرى ما أصله الكيل» إنما 
يتحرى ما أصله الوزن؛ قال ذلك سحنون. وليس قوله ببين؛ لأنه إنما لم 
يجز(276 مبادلة ما لا يجوز فيه التفاضل مما يكال بالتحري» إذ لا يعدم 
المتبادلان ما يكملان ذلك له١75)‏ بقدح أو صحفة وإن لم يكن 
مكيالاً"١)معلوماً‏ فتحصل المماثلة (به).(4؟١)وقد‏ يعدمان الميزان ف تبادل 
ما لا يجوز فيه التفاضل مما يوزن؛ والعجين لا يمكن كيل ما فيه من 
الدقيق بحال. فينبغي أن يكون 0 فيه أجوز من تحري ما يوزن لعدم 
الميزان؛ ولهذه الضرورة التي هي أمس من ضرورة عدم الميزان» أجاز ابن 
القاسم في سماع أبي زيد من جامع الببوع خبز القمح بخبز الشعيرء بأن 
يتحرى كيل ما في كل واحد منهما من الدقيق؛ وقد أجاز في رسم سلف 
من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع ‏ التمر المنشور بالمكتل على 
التحري. إذ لا يتأتي كيل التمر المكتل فكيف هذا؟ والقول الثالث أن ذلك 
يجوز في الشيء اليسير مثل الخميرة يتسلفها الجيران بعضهم من بعض 
فيردون فيها دقيقاء أو يتبادلون فيها بالدقيق, وهو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية» ونص قوله في كتاب ابن الموازء وقول أشهب. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله الشريكين 
وسألت مالكاً عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دنانير 


)16١(‏ هكذا في ق "“ء وفي ت (إن). 

)١15١(‏ هكذا في فى ”ء وني ت (تجوز) ‏ بالتاء. 
)١1651(‏ هكذا في فق “"”ء وفيا ت (به). 

(159) هكذا في ت ق ”ء وفى الأصل (مكيلا). 
(114) كلمة (به) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت ق ". 


لم١٠١‏ البيان والتحصيل 


من سلف أو بيع إلى أجل. فحل الأجل. فيلزمه بحقه فيعسر 
ا فيعرض له رجل اخر على الذي له الحق أن ينظره على 
أن يسلفه عشرة دنانير , قال مالك إن كان الذي يعطى يكون له 
على الذي له الحق فلا خير فيه. وإن كان قضى عن الذي عليه 
الحق سلفاً منه ليس له فلا بأس بو(2©3255, 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن ذلك لا يجوز إذا لم 
يكن ذلك قضاء عن الذي عليه الحق سلفاً منه له لأنه تسلف الذي له 


الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق. فهو تلق كدر اتقعاء إذ لا 
يحل السلف إلا أن يريد به272© المسلف منفعة الذي أسلفه خالصاً لوجه 
الله خاصة. ولا لنفسه ولا لمنفعة من سواه. 


مسألة 


وقال مالك في رجلين حضرا السوق ومع أحدهما 
0 8 0 بعيرمسن20617. فقال صاحب البكرين اعطني 
زده وهو لي بخمسة 0 قال مالك إن كان نقداً فإني 0 
1ن كان إل أجل فلا خير فيه ؛ كأنه قال له اشتره بعشرة 
وهو لي بخمسة عشر إلى أجل. فلا خير فيه. قال ابن 
)١156(‏ هكذا في ق “ا وسقطت جملة (فيعسر به) ‏ في ت. 
(15) هكذا في ق ". وني ت (فليس به بأس). 
(161) هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (به) في ت اق ". 
)١154(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (بكرين). 
(159) هكذا في ف "2 وفي ت (حسن). 


كتاتب السلم و الاجال. الأول ٠ 0١‏ 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضت في رسم سلف. 
ومضى القول عليها مستوفى في رسم حلف آلآ يبيع. فلا معنى لإعادة 


ذلك20720, 
ومن كتاب 
أوله اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن رجل أعطى وتو حاط ديناراً في أربعة 


آصع على أن يعطيه في كل يوم مدا من حنطةء قال لا بأس 
بذلك. 


قال محمد بن رشد: إجازة مالك لهذا ينحو إلى أحد قوليه في 


ظ إجازة السلم إلى إلى اليومين والثلاثة, لأنه إذا قبض كل يوم مدا من ثاني يوم 


| سلمهءفقد قبض جل ما سلم الدينار فيه قبل أن يمضي من الأمد ما تختلف 


فيه الأسواق. 
مسألة 
قال مالك لا يباع مصحف فيه فضة وإن كانت يسيرة 
بدناني (371) إلى أجل . 


قال محمد بن رشد: و م 1 ل 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرهاء وربيعة يجيز بيعه بالفضة إلى أجل 
إذا كانت الفضة التي فيها أقل من الثلث. قياساً على جواز بيعه 0 
نقد وهو مذهب ابن الماجشؤن؛ وقول سحنون: يبيعه بالدنانير إلى أجل - 
0 ْ 


. هكذا في فى "ء وفيت زيادة (وبالله التوفيق)‎ )17١( 
. هكذا في ق ”ء وفيا ت (بدينار)‎ )١0/1( 


11 البيان والتحصيل 
مسألة 


قال مالك لا بأس بالسلم في الخرفان إذا كانت على 
غوه90؟1) معلومة: 

قال محمد بن رشد: هذا2"9 ما لا اختلاف فى المذهب أن 
السلم جائز في الحيوان والعروض, خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن السلم 
والقرض لفلد! في الحيوان لا يجوز ولأهل الظاهر في قولهم | إن اسل لا 
يجوز فيمَا عدا المكيل والموزون. 


مسألة 


وسّكئل مالك هل يباع القمح في أندره بعد ما يحصد في 
تبنه؟ قال لا أرى أن يباع. وهذا من الغرر(©7١)‏ وما يدريه ما فيه. 
قال محمد بن رشد: يريد وهو في تبنه بعدما يحصد ويدرس, وأما 
- في أندره وهو زرع قبل أن يدرس فذلك جائزء لأنه من بيع الجزاف 
لجائزء لأنه يحزره ويرى سنبلهء ويعرف قدره, فيجوز كما يجوز بيعه وهو 
في فدانه قبل أن يحصد. بل هو أجوز؛ لأن إحاطته به إذا رأه مجتمعا 
محصوداً, أكثر من إحاطته به إذا رآه قائماً في فدانه قبل أن يحصد؛ وقد قيل 
إن ذلك لا يجوزء وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي ؛ وقد تؤولت هذه 
الرواية على ذلك. والصحيح ما تأولناها عليه , فبجواز ذلك قال مالك في 
0 وقد نض في كتاب: ابن الجلاب على ها قلنافء 
قال ويجوزر أن يباع الزرع قائماً إذا يبس وبعد أن يحصد : ولا يجوز 
بيعه بعد أن يدرس في تبنه. وبالله التوفيق. 


(؟/١)‏ هكذا في ق ”ء وفيا ت (صفقة). 
)١75(‏ هكذا في ق #ء وفيا ت (مما). 
(17/4) هكذا في ت ق 0# وفي الأصل (العرض). 
(176) هكذا في ق " وفي ت (الغرور). 


كتاب السلم و الأجال الأول | لحلل 


ومن كتاب 
أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 

وسفل مالك عن التجار يخرجون فى إبان الحصاد 
فيش رون150) من الزارعين والحصادين وهم على حصادهم ء 
وينقدونهم 5 وهم يقيمون في الحصاد خمسة 0 يوما 
ونحوها قبل أن يفرغوا وقد نقدوهم ذهبهم . قا جو أن 
يكون5"") إذا كان قربا يفا : فقلت له يا أبا 0 خمسة 
عشر 5 ونحوها؟ قال إذا كان 2 فأرجو أن يكون فقا وكره 
أن يحد فيه حد وكأنى رأيته يخففه. 
كله كل قفيز بكذا على ما في"2©2 الجعل والإجارة من المدونة ؛ ؤإنما 
جاز أن يتأخر ذلك إلى هذا المقدارء لحاجة البائع إلى المهلة في عمله؛ 
ولو كان الشراء بعد درس الطعام وتصفيتهء لم يجز أن يتأخر: الكيل والقبض 
فيه إلا اليوم واليومين ونحوهماء ول يجز أكثر من ذلك ؛ إذ لا يجوز شراء 
سلعة بعينها على أن يتأخر قبضها إلا اليوم واليومين والثلاثئة ونحو 
ذلك3070 , 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل سلف رجلا في مائة صاع مضمونة 
إلى أجل مسمى». فلما حل الأجل جاءه يتقاضاه فقضاه خمسة 
(107/5) هكذا في فى "”ء وفيا ت (يشترون). 
)١7970(‏ هكذا في قى “اء وسقطت في ت جملة (أن يكون). 


(178) هكذا في ق "ء وني ت (يأتي في الجعل) - بزيادة (يأتي). 
(107/4) هكذا ف ق 2 وسقطت حملة (ونحو ذلك) في (ت). 


11> البيان والتحصيل 
أصع . ثم أعسر بما بقي ؛ فلما ألح عليه يتقضاه. قال له أقلني 
وأرد عليك طعامك , قال: لا بأس بهء فقيل له يا أبا عبد الله 
فإنه قد كان قضاه خمسين صاعاً ثم سأله الإقالة على أن يرد عليه 
طعامه. قال لا خير فيه ؛ فقيل له يا أبا عبد الله لم؟ أليس هو مثله؟ 
قال لا ذلك يسيرء وأرجو- إن شاء الله ألا بأمن23060, 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة يدخلها بمجموع البيع والإقالة: 
أسلفني وأسلفك. لأن ما رد المسلم من الطعام إلى البائع فكأنه أسلفه إياه؛ 
والثمن الذي رد البائ ع إلى المسلم. » كأنه أسلفه إياه 0 فاستخف ذلك 
في اليسيزء :| ا قصدا إلى ذلك؛ ومنع منه22410 في الكثير 
لقوة التهمة عنده فيه. ولو أقاله مما بقي, لما جاز في القليل ولا في الكثير؛ 


لأنه يدخله البيع والسلف. فالمكروه فيه أشد» لنهى رسول الله َل عن بيع 
و17 


ومن كتاب 
أوله مرض وله أم ولد فحاضت 
وسّكل عن رجل باع قمحا بدينار فأتى بَيّعه فوجد عنده تمرا 
فام شترى منه بدينار تمراً. ثم إنه لقيه بعد ذلك فقال إن لي عليك 
ديناراً ولك علي دينار» فقاضني ؛ قال مالك لا أحبه. ولكني أرى 
1 يرد اللخر 0 أخذ منه.؛ قال ابن القامم لأنه إذا قاضاه كان 


(180) هكذا في قى #. وني ت (لا بأس به). 

(181) هكذا في فى *#. وني ت (ذلك). 

(187) اخرجه الطبراني في الكبير» من حديث حكيم بن حزام . 
ذكره السيوطي في الجامع. الصغير. ورمز إليه بعلامة الحسن (ح). 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير. 


كتاب السلم و الاجال الأول ١1‏ 


قال محمد بن رشد: قوله إنه 245 يرد 7 الذي أخذ مه صحيح 
على أصله فيمن باع سلعه بثمن إلى أجل ثم | شتراها منه بأقل من ذلك 
الثمن نقداء أنه يفسخٍ البيع الثاني ويثبت البيع الأول ؛ إلا أن تفوت السلعة 
فيفسخ البيعان جميعا علي الظاهر من مذهب الذي قد2؟224 تكلمنا عليه 
في رسم حلف ليرفعن أمرا أو في هذه العدالة ارك و« الثمر اوعلتة” 
العو يدا 0 بيع الحنطة يا ايها وقال 7 المواز تفخ 
المقاصة46*0١20)‏ فقط: يأخذ منه الدينار ثم يرده إليه» وهذا لا معنى له, لأنه 
إذا أخذه منه ثم رده إليه في مقامه ذلك. فكأنه لم يأخذه منه» وقد حصلت 
المقاصة بينهما. وقد قيل إنما قالذلك محمد. لأنه لم يتهمهما 2147) على أنهما 
عملا ذلك , ولو اتهمهما لفسخ بيع الحنطة أيضأء وهو تعليل فاسد , لأنه لو 
لم يتهمهما على ذلك. لأجاز المقاصة بينهما ؛ لأن الاقتضاء 0 
الطعام طعاماً إنما يحرم ؛ إذا عملا على بيع طعام بطعام إلى أجل. فلا 
يفسخ إذا عثر عليه إلا من باب التهمة. والحكم بالمنع من الذرائع ؛ وإذا 
اتهما فلا يصح , إلا أن يفسخ بيع التمر كما قال مالك234, أو تفسخ 
البيعتان جميعاً على قول ابن 0 
مسألة 
'وسئل مالك 0 ارت سس 1 ل ا 0 


)١185(‏ هكذا في ق ”ء وسقطت في ت كلمة (انه). 
)١185(‏ هكذا في ف “ء وسقطت لفظة (قد) في ت. 
(186) هكذا في ت . وني ق "# (المقاضة) ‏ بالضاد. 
(185) هكذا في ى «. وني ت (تبمهما). 

(1487) كلمة (مالك) ساقطة في ت. 2 ' 

(184) هكذا في ت ق *. وفي الأصل (فلم) . 
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لا يجوز له أن يشتري منه أكثر من الثلث كيلاً نقداً ولم 
23350 وإن ام شترى إلى أجل »فلا يجوز له أن يشتري منه دون 
الثلث بنقد(23260, قال سحنون: ولا شيئاً منه بنقد؛ قال ابن 
القاسم: قال مالك: وإن تفرقا فلا يجوز له أن يشتري منه أقل من 
الثلث بنقد ولا بغير نقدء وإنما يجوز له أن يشتري منه أقل من 
الثلث إذا لم يتفرقا بغير نقد. ظ 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة إجماعهم على أن 

عن لاع افا قاد يحور لد اساي عن كا 5 الذلك نائزي» انان يع 
الرجل تمراً جزاقاً.ولم يسن منه شيتاء .“فلا يجوز له :أن يشتري منه إلا ما 
كان يعور له أن كيه ننه وذلك الدلك فاق . “فرق «اشترى_ من الكت يمرن 
الثلث لم يجز نقداً وقاصه ولم ينقد؛ وإن اشترى منه الثلث فأقل 
مقاصة(١؟22‏ من الثمن جازء وإن اشترى ذلك منه بنقد ولم يقاصه. جاز إن 
كان البيع. بالنقد ادلم يكن إلى أجل ؛ وهو دليل قوله إنه لا يجوز له أن 

يشترئ: منه. أكثر .من الثلك. كيلا نقد أولم ينتقد؛ لأن مساواته بين أن ينقد 
أو لا ينقد إذا اشترى أكثر من الثلث. يدل على أن ذلك يفترق إذا اشترى 
أقل من الثلث ؛ ومعنى ذلك إذا لم يكونا من أهل العينة. لأن أهل الصحة 
لا يتهمون إلا في بيوع الآجال ؛ وكذلك لو غاب المبتاع على الطعام. لجاز 
عرب ب الروك القت قدا اما 11 1ج كر من أهل العينة؛ ولو 
كانا من أهل العينة. لم يجز أن ي يشتري منه شيئاً بعد الغيبة عليه لا نقداً ولا 
مقاصة؛ وأما إن كان باع منه التمر أولاً بثمن إلى أجلء فلا يجوز له أن 
يشتري منه أكثر من الثلث على حال. ويجوز له أن يشتري منه أقل من 


(189) هكذا فيات ق #. وفي الأصل (ينقد) . 
)١190(‏ هكذا في قى ”. وفيت (ينقد). 
)191١(‏ هكذا في ص ق *. وفي ت (فقاصه). 
(؟19١)‏ هكذا في ى ”2# وفيت (أو مقاصة). 


كتاب السلم و الآجال الأول 6 
الثلث مقاصة من الثمن, ولا يجوز ذلك نقداً ؛ لأنه إن اشترى ذلك بالنقدء 
دخله البيع والسلف, لأنه إذا حل الأجل يأخذ منه جميع الثمن. فيكون ما 
قابل منه الثمن الذي نقده في الطعام الذي اشتراه2©259 منه قضاء منه. كأنه 
أسلفه إياه وبقيته ثمناً للطعام الذي صنان الي ول كخلة إيضا طعام وذهب 
بذهب إلى أجل. وهذا ما لم يغب المبتاع على الطعام ؛ ٍ وأما إن غاب على 
الطعام ‏ فلا يجوز له أنٍ يشتري منه شيئأ قليلا ولا كثيراً نقداً ولا مقاصة. 
لأنه إن كان نقداً كان بيعاً وسلفً 2015 دنانير وطعام. وإن كان مقاصة. كان 
بيعا وسلف طعام . 


مسألة 

قل مالك في رجل باع خسة عشر جلداً كل جلد بديتر. 
إلا درهماً إلى أجل. فلما وجب البيع بينهماء قال له الرجل تعال 
احسب هذا؛ قال هذه أربعة عكر ديتارا قال فاكتب بيني وبينك 
كتاباً بأربعة عشر ديناراً ؛ فكره هذا البيع وقال لا خير فيه» وفيه وجه 
آخر من مكروه البيع ؛ قال ابن القاسم وذلك لو أنه جاز, أخذ منه 
عند الأجل خمسة عشر درهماً وأعطاه خمسة عشر ديناراًء فصار 
صرفاً متأخخراً؛ وإنما يجوز من هذا إلى أجل الدرهم والدرهمان 
الذي لا يقع فيه غرر في خفض صرف ولا في ارتفاعه . 


0 اليا لد عبن البرلراد محري يي 


. هكذا 5 الأصل» وفيت فى ” (اشترى)‎ )١198( 
هكذا في ت. وفي فق ”" (وسلف).‎ )1١95( 


لكا ْ ش البيان والتحصيل 


ومن كتاب 
أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 

وسَكل مالك عن الرجل يبتاع من الرجل20**0 طعاماً إلى 
أجل 26607 ., فيأتيه عند الأجل فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه. ثم 
يأتي بعد ذلك فيطلبه ببقية حقه. فيقول ما عندي قضاؤك. ولكن 
إن أحببت أن ترد علي ما أعطيتك وأرد ذهبك كلها فعلت. فقال: 
لا خير فيه وقال أكرهه ؛ وسمعته قبل ذلك يقول إن كان الذي 
اقتضى منه يسيرا مما له عليه لم أرَ بذلك بأساً: أن يرده ويأخذ 
اتن عالق" 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة فوق هذا في رسم 
صلى نينارا ثلاك ركعات والقول فيهاء فلا وجه لإعادته . 


من سماع أشهب 
وابن نافع من كتاب البيوع الأول 


قال هيت وسألته أيصلح أن يبيع (الرجل) 20١57‏ نصاف أندره 
جزافاً؟ قال نعم في رأبي 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة ههنا في بعض الروايات» 
والمعنى فيها أن يبيعه نصفه جزافاً وهو في سثيله قبل أن يدرس »2 لأنه إذا 
جاز بيع جميعه قبل أن يدرس. جاز بيع تصفه؛ وأما بعد أن يدرس فلا 


(146 هحذا في ق “. وني ب (رجل). 
)١195(‏ سقطت جملة (طعاما إلى أجل) في ت. 
(1849) سقطت كلمة (الرجل) في الأصل. وهي ثابتة في ات ق ". 


كتاب السلم و الاجال الأول ١١‏ 


يجوز على حال» وقد مضى بيان هذاء والقول فيه قبل هذا في رسم اغتسل 
على غير نية من سماع ابن القاسم . 


مسألة 
قال وسألته عن قول عبد الله بن عمر كان يبعث إلينا رجال 
يمنعونا أن نبيع عام ابتعناه حتى ننقله من ذلك المكان» أعليه 
العمل؟ فقال قد جاء هذا الحديث. قلت له فأحب2940 إليك أن 
000 به على وجه الاحتياط؟ قال أحب | إلي أن يؤخذ به فيما 


ل سر سا شتري بكيل» 


قال محمد بن رشد: نهى النبي عليه السلام عن بيع الطعام قبل 
أن إيستوفى ”' ل يفول عند مالك وعامة أصحابه على ما اشتري كيلاً أو 
ونا لأنه لا يدخل فى ضمانه حتى يستوفيه بالكيل أو الوزنء فإذا باعه 
قبل أن يستوفيهء كان قد ربح فيما لم يضمن؛ وهذا هو المعنى عند مالك في 
نهي النبي عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى» بدليل نهيه عليه 
السلام عن ربح ما لم يضمنء. وإنما لم يحمل نهي النبي عليه السلام عن 
ربح ما لم يضمن على عمومه في الطعام وغير الطعام.ء وقصره على 
الطعام , لأنه عموم عارضه عموم القرآن قول الله عز وجلء وأحل الله البيع 
وحرم الربى 2"*174. وقوله عز وجل ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


(194) هكذا في قى ”#. وني ت (فاحبها). 

)١199(‏ كلمة (به) ساقطة في ت. 

)٠٠١(‏ لعله يشير إلى حديث: نهى - ص ب عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 
فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان ‏ أخرجه البزار من حديث أبي هريرة. 
انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 2٠1/5‏ ومرت الاشارة إلى الحديث 
واخراجه من طريق اخر وبألفاظ مختلفة . 

)٠١١(‏ الآية: 70/8 سورة البقرة. 


1148 ! البيان والتحصيل 


تكون تحارة عن تراض منكم 57# 2 . وقوله# ليس عليكم جناح أن تبتغو 

فضلا من ربكم ٠574‏ 1 -يريد التجارة في موا ا 00 في 
تفسير ذلك. فوجب الا يخرج من هذا العموم شيء الا بيقين.» وهو 
الطعام الذي قد(*١)‏ نص عليه النبي عليه السلام دون ما سوأاه من المكيل 
أو الموزون ؛ لاحتمال أن يكون مراد النبي عليه السلام بنهيه(* 25١‏ عن ربح ما 
لم يضمن. ما نهي عنه من بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟ فالطعام المصبرء 
خارج عن هذا عند مالك. لأنه يدخل بالعقد في ضمان المشترى ؛ إلا أنه 
استحب في هذه الرواية ألا تباع الصبرة المشتراة حتى تنقل من موضعهاء 
معناه الندب حماية للذريعة» وفي المدنية” ''2 لمالك أن معناه فيما بيع 
بالدين 0 ذلك أن 0 ة وإك دخلت 0 ل » فلم 
معنى الضمانء. وفيه نظرء؛ ا حبيب ا نهي ابي 2 عل السلام 
عن ربح ما لم يضمن على عمومه في كل ما يوزن من الطعام وغيره» وهو 
مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وجماعة سواه ؛ وقول مالك أصح على ما 


مسألة 000 
قال وسُكل ”مالك عمن باع من رجل سلعة ودفعها إليه 
وقبضها بمائة دينار إلى أجل سنةء فأقامت عنده بعد أن قبضها 


(؟١7)‏ الآية: 784 - سورة النساء . 
)73١*(‏ الآية: 148 - سورة البقرة. 
انظر م 4 - ج 448/94- 2.44 
)7١:(‏ كلمة (قد) ساقطة في.ت. 
)5٠١6(‏ هكذا في ق 2 وفي الأصل (تنبيه) وسقطت الكلمة في ات . 
)7١(‏ هكذا في ق ”#ء وفي ت ص (المدونة) . 
)7٠١0(‏ هكذا في قى ”ء وفيت (نبيه) . 


كتاب السلم و الآجال الأول حمل 


حتى حدث بها عيب عور أو عرج أو قطع أو أمر(*'"2. حتى 
علم أنهما لم يعملا القبيح ؛ أيجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما 
باعها به وينقده ثمنها بعدما حدث فيها هذه الأشياء؟ فقال يبيعها 
بالدين ويشتريها بالنقد أقل منه» لا" يصلح هذا ولا يؤمن الناس 
على مثله؛ ولو جاز هذا لهذاء. لقال آخر في مثل هذا: فقد 
نقصتء فقد مرضت »؛ لا يجور هذا ولا يمكن الناس مله ؟ وقال 
سحنون مثلهء وهو خير من رواية ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: رواية ابن القاسم التي أشار إليها سحنون 
وقعت في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم عن مالك في الدابة0*'"© أو 
البعير يبتاعها بثمن إلى أجل فيسافر عليها المبتاع إلى مثل الحج وبعيد 
السفرء فيأتي وقد أنقصهاء ثم يبتاعها منه بأقل من الثمن نقد فلا يتهم 
في مثل هذه أحد ولا بأس بهء وكذلك الثوب يلبس فيبلى؛ وذهب كل 
راحلا مو اب القاتد» واحييق: فى دعل 'المسالة ١ل‏ ,قاد زوى ضن نالك 
فيها. وذلك من قوليهما فى كتاب الرواحل والدواب من المدونة: أجاز ابن 
القاسم فيها أن يستقيل الكرى6"7© المتكارى فيقيله بزيادة('١"©2‏ بعد أن 
قبض الكراء وغاب عليه إذا كانا قد سارا من الطريق ما يسقط التهمة 
عنهما؛ ولم يجز ذلك أشهب قبل الركوب ولا بعده, ورأى التهمة بينهما باقية 
على حالها , وقول ابن القاسم وروايته''©2 عن مالك أظهر والله أعلم؛ لأن 
ذلك ليس بحرام بين» وإنما يفسخ حماية للذرائع. ومن ناحية التهمة؛ 
وأكثر أهل العلم لا يقولون بذلك, فإذا ظهر ما يضعف التهمة انبغى ألا 
تحقق» وبالله التوفيق . 


)7١8(‏ كلمة (أمر) ساقطة في ت. 

)5١9(‏ هكذا في ق”. وني ت (والبعير). 
)5١١(‏ هكذا في ق *»2 وفي ت (المكرى). 
)5١١(‏ هكذا في ت . وفي فى " (زيادة) . 
(9١5؟)‏ هكذا في ى ”. وفي ت (روايته). 


0 ْ البيان والتحصيل 


1 


مسألة 


وسئل عمن باع من رجل طعاماً بذهب إلى أجل" ثم 
باع تلك الذهب من رجل غيره بطعام مثل طعامه أو طعام غيره. 
ويحيله بالذهب على غريمه؛ فقال بعد إطراق: ١لا‏ بأس بذلك إذا 
صح كان مثل طعامه. أو أقل منه. أو أكثرء أو غير طعامه طعام 
ليس من صنف طعامه الذي باع منه. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا بأس بذلك, إذ ليس فيه 
وجه من وجوه المكروه ؛ لأنه باع طعاماً من رجل» وأخد بالشمن طعاماً من 
عه قدا : فجاز ذلك ولم يدخله اقتضاء من ثمن الطعام طعاماً: إذ لم يأخذ 
الطعام من الذي باعه الطعام . وهذا بين. 


3 


مسالة 
قال وسئل عمن باع تمر حائطه بمائة دينار وعشرين ديناراًء 
فقضاه الغريم 1590 ينها حمسة عشر ديئاراً 57 وتهرا من حائطه؛ 
فلما استجدت التمرة ة في رؤوس النخل. اشتروا ذلك كله منه في 
رؤوس النخل سبعين ديناراً مما لهم عليه» ويتبعونه ببقية المائة 
0-0 ن التي كانت لهم عليه؛ فقال مالك له وهو المبتاع - 
يت منهم جزافاً وهو في رؤوس النخل» ا كذلك في 


رؤوس نافدر ؟ قال نعم ؛ فأطرق فيها مالك طويلا ثم قال لا أرق 
بذلك بأساً إذا كان التمر الذي تأخذون0٠2)‏ بالسبعين الديثار 


)7١(‏ هكذا في ق *. وني ت (إلى أجل بذهب). 
(5١5؟)‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (للغريم). 
)7١6(‏ هكذا في ق “ل وفي.ت (يأخذون). 


كتاب السلم و الأجال الأول فل 
الآنء قد استجد ويبس؛ فأما لو لم يكن استجد فلا خير فيه 
وذلك أنه دين بدين ؛ قال: وسألته عن الذي يبيع تمر حائطه عل 
بمائة وعشرين ديناراً فييس في رؤوس النخل» ثم يشتريه منه 
بسبعين ديناراً مما له عليه؛ قال أنا أكرهه. ومما كرهته له أنه باعه 
رطب وأخذى كيرا والرطب بالتمر لا يصلح ؛ قلت له إنه لم يأخذ 
تمر من غير حائطه الذي بأعدي إنها 'أخل سائظة زعيقة “مرا 
فسكت وكأنه كرهه؛ قال وَسَكل عن الذي يبيع تمر حائطه بمائة 
دينار» إلى الجداد. فإذا كان الجداد. اشتراه بعشرة دنانير وماثة 
(دينار)7١2©2‏ وهو في رؤوس النخل"25؛ فقال لا خير فيه. فقيل 
له: فلو باعه إياه بذلك. ثم لم يقم إلا يومين أو ثلائة حتى 
اشتراه بعشرين وماثئة , قال: ولا خير فيه انض قال «وسالتة عن 
الذي يبيع تمر حائطه رطباً فيبس في رؤوس النخل ويصير تمرأء 
فيقول البائع أنا اخذ نخلي بحقي ؛ فقال لاا خير فيه. لأنه أعطاه 
رطا اكد ا والرطب بالتمر لا يصلح ذا ابندة ونه إل 
أجل؟ فقلت له:(4١"©2‏ إنه رطبه بعينه صار ا في 3 النخل. 
فقال لا يصلح وإن كان بعينه؛ فقيل له(*١©2‏ أرأيت لو 0 
الغريم وقد صار الرطب تمراً في رؤوس النخل» ايكون له أ 
يأخذه بدينه؟ فقال ذلك لهء الاأن يشاء الغرماء أن يأخذوه 08 
دينه؛ وإن أحب هو أن لا يأخذه ويحاصهم بدينه» فذلك له 
وليس هذا مثل الذي ب يشتري منه هو متعمدأ إنما هو على غير وجه 


(515؟) هكذا في ت اق ”2 وسقطت كلمة (دينار) - في الأصل . 
)75١90‏ هكذا في ى ", وني ت (قال). 

)7١14(‏ هكذا في ق ". وفيت (فإنه). 

(519؟) هكذا في فى "2 وني ت (أفرأيت). 


ف البيان والتحصيل 


التبايع إنما أعطاه إياه القضاء ؛ أرأيت العبد الآبق أيجوز لأحد أن 
0 لصاحبه الذي باعه أن يقول لا أحب أن 
أحاصص الغرماء وأنا أطلب عبدي. فذلك له؛ فإن د 6 
أحق بهء» وإن لم يجده. رجع فحاص الغرماء ؛ لأنه إن تلف أو 
مات فهو من الذي علية الحق . 
قال محمد بن رشد: أجاز مالك أولاً لمن تايط رلا بدين 
0 أعلء أن2*2) ياغزة. إذا اسعجد وصار 0076 ببعض الثمن ؛ وكذلك لو 
بجميع الثمن» أو بأكثر منه,. ومنع من ذلك كله آخراً إلا في التفليس» 
فإنه يجوز 01 أن ياخذة ويتزك: مخاصة العرماء وقد روئ أشهت: أيضا عن 
مالك أنه لا يجوز له أن يأخذه في التفليس ؛ فيتحصل له في ذلك ثلاثة 
أقوال. أحدها جواز ذلك في التفليس وغير التفليس - وهو قوله أولا لأنه 
إذا جاز ذلك في غير التفليس » فأحرى أن يجيزه فى في التفليس<١""».‏ والثاني أن 
ذلك لا يجوز في التفليس ولا فى غير التفليس”""' , وهو الذي حكاه عنه 
ابن حبيب ؛ لأنه إذا لم يجز ذلك في التفليس. فأحرى أن لا يجيزه في غير 
التفليس . والثالث الفرق بين التفليس وغير التفليس. والقول بإجازة ذلك في 
التفليس وغير التفليس أظهر الأقوال؛ لأن الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً 
' ليس بحرام ل معه على أن 
يبيع فته طعانا بطعام إلى. أجل وحماية للذرائع ؛ فإذا أخذ الثمر الذي باع 
فنه بعيئنه بعد أن عاق تدا واستجدء» وجب أن يجوزء إذ قد صح بيعه 
بالسلامة من فسخ الدين في الدين» ومن ا م 
أجل ؛ ووجه المنع من ذلك. أنا نمنعه منه حماية. للذرائع ؛ لأنا نتهمه أ 
يكرد بد عمل عه على أن يلع من :في الوطب: الذي أعغاه مرا إلى 


)57١(‏ هكذا في تاق ”#ء وفي الأصل (أو). 
(771) هكذا في فى ”.2 وفيت (فيه). 
(؟؟77) عبارة (وهو الذي حكاه. . . في غير التفليس) ساقطة في ت. 


كتاب السلم و الاجال الأول يفل 


أجل. فأعطاه لما حل الأجل بالتمر الذي شرط عليه تمر حائطه, ووجه 
الفرق بين التفليس وغير التفليس» 1 التفليس يرفع التهمة. لأنه أمر طارىء 
لم يعلماه ؛ وأما الذي باع عبداً بثمن إلى أجل ففلس المشترزي وقد أبق 
العبد. فقال ههنا إنه مخيربين أن ماقف : الغرماء. وبين أن يطلب العبد؛ 
فإن وجده كان أحق به. وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء, وفي ذلك من 
قوله نظرء إذ لا حد لوقت طلبه يجب له بالبلوغ إليه الرجوع إلى محاصة 
الغرماء. أو الرجوع على كل واحد منهم بما كان يجب له في المحاصة لو 
حاصهم أن يحاصوا قبل أن يجده؛ وقال في رسم أوصى من سماع عيسى 
من كتاب المديان: إنه إن رضي بطلب العبد وترك المحاصة» فليس له أن 
يرجع إليها , إن لم يجد العبد؛ كما أنه إذا اختار محاصة الغرماءء فليس له 
إن وجد العبد أن يأخذه ويرد ما صار له2"'"'2 في المحاضة ؛ وقال أصبغ 
ليس إلا المحاصة. ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد.ء لأنه دين بدين 
وخطارء وهو أظهر الأقوال. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله مسائل كراء وبيوع 
وسثل مالك عمن سلف رجا خمسة وعشرين ديناراً» فقضاه 
هاعد بجو اويقيك لكايه خمشة: «لظلك مده ”الل جما 
ا ارا ال ا اي وقع في نفسه 
أنه يعطيه الخمسة من ثمن ما كن منه(*""2, أيأخذها؟ قال لا 
يأخذهاء وأصل بيعها لا خير فيه يبيعه وله عليه دين؛ فقيل له 
و2215 رنها؟ كايا يئلنا جالة .. تقال سنواء كاك ستلها. الو لمم 


(*9؟57) هكذا في فى ”ء وفيا ت (إليه) . 
(4؟11) هكذا في ق ". وني ت (بيع). 
(8؟7) كلمة (منه) ساقطة في ت. 
)75١1(‏ كلمة (انه) ساقطة في ت. 


1 البيان: والتحصيل 


متاع"""©2 ولكن إن ترك الخمسة إلى السنة, فأرجو أن لا يكون 
(بذلك) بأس*"" . ٠‏ 
قال محمد بن رشد: الذي يدخل هذه المسألة من المكروه نصا هي 
الربا المحزم بالقران ‏ وهو التأخير بالدين على أن يزيده فيه. وذلك أنه إذا 
كان له عليه في التمثيل عشرة مثاقيل حالة من قرض أو بيعء فياعه سلعة 
قيمتها عشرة مثاقيل باثني عشر مثقالا إلى أجل. فقضاه حقه من ثمنهاء كانا 
الذي يقضيه إنما هو ثمن سلعة(*"2© ؛ كأنه باعها له وأسلم إايه الثمن وصار 
إن أخره بالعشرة التي كانت قد حلت له عليه على أن يأخذ منه بها عند 
الأجل اثني عشر؛ وقد كره ابن القاسم وابن دينار في المدنية إذا كان لرجل 
دين حال على عبد رجل أن يأخذ من سيده شيئاً بعينه('"" إلى أجل 
يستعين به في قضاء العبد. لأن العبد وماله لسيده ؛ وقوله ولكن إن ترك 
الخمسة إلى السنة» فارجو أن لا يكون .به بأسء .معناه أنه تركها إلى السئة 
بغير شرط. ولو كان شرط لم يجز. ودخله البيع والسلف قاله ابن المواز. هو 


اس 7 
مسألة 
وسَئلٍ ابن العاسم عمن أسلف مائة إردت قمحا فاخن 
تسعين إردبا وعشرة أراقي 0 أودقيقاً قبل محل الأجل 0 : 
فلا بأس به 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة, لأن الطعام من لض 


719 :هكذا في فى "ء وفي ات (مبتاع) . 
(5154) كلمة (بذلك) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق ". 
(519) هكذا في فق "2 وفيا ت (سلعته). 
(88؟) هكذا في ,الأصل. وفي ت (تعينه) وثبت في ىق " (بعينة) . 
(81؟) كلمة (قال) ‏ ساقطة في.ص ق". وهي ثابتة في (ت). والمعنى .يقتضيها. 


كتاب السلم و الاجال الأول ١‏ 


جائز أن يباع قبل أن يقبض؛ فإذا كانت 'التسعون. الأرادب2""7 التي قبض 
مثل المائة التي له لا أفضل ولا أدنى. جاز أن يأخذ في المجلس بالعشرة 
الباقية - عشرة أرادب شعيرا أو. عشرة أرادب دقيقاً؛ ؛ لأنها مبادلة في الوجهين ؛ 
فحازلة: أن .ناخد يها تهرا أو ما شاءء لأن البيع فيها جائز؛ ولو كانت 
التسعون الأرادب ب أدنى من حقه أو أفضل» ٠‏ لم يجز له أن يأخذ في المجلس 
بالعشرة الباقية عا ولا دقيقاً ولا شبيئا من الأشياء على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك؛ ويأتي في ذلك على قول أشهب في كتاب الصرف من 
المدونة تفصيل. سند كره في رسم أوصى من سماع عيسى - إن شاء الله ؛ 
ار لجان الك اناسرا عن سس .ها حمر أ 
دقيقا بمثل كيلها أو تمر أو ما شاء من الغروض والعين ؛ وحمل أبو إسحاق 
التونسي هذه المسألة على أن المائة الأردب7"") من سلمء. فقال هذا 
جواز اقتضاء الدقيق من القمح في السلم. وليس ذلك بصحيح , لأنه إنما 
قال وسئل عمن أسلف مائة إردب ولم يقل أسلف في مائة إردب, والله 


أعلم . 


من ابن القاسم من كتاب أوله نقدها نقدها 
0 ابن القاسم عن رجل سلف عشرة 2 
وعروضا في رأ س إلى أجلء فلما حل الأجل لم يأته بالرأس 
ال دينارا عشرة منها للعشرة التي أعطاه 


وعشرة أخرى قيمة عرضه؛ قال: لاا خبير في هذا هذا بيع وسلف 
حين أخذ بالعرض ذهباً؛ ولا ينبغي أن يأخذ في ذلك ذهبا ولا 


(57؟) هكذا في ق ” (الأردب) وفيت ص (الأرادب): 
(70) هكذا في ت. وني ق ” (الأردب). 


5" البيان والتحصيل 


ورقا » قال ولو أخذ عشرة دنانير وعروضا مثل عرضه أو أدنى من 
عرضه. لم يكن به بأس ؛ ولو أخحذ عشرة دنانير عرض نتخالفاً 
لعرضه. لم يكن فيه خير؛ لأنه يصير مثل الذي كرهنا من الدنانير 
كلها حين صارت بيعاً وسلفاً. وكذلك العرض صار ثمناً للعرض 
المخالف له وصارت العشرة حلناء قلت أرأيت إذا كان العرض 
فيذالفا لعروضه - وهو أدنى عه أيكون به بأس؟ قال: إذا 
كان مالفا للعرض الذي ع ليه» وكان من غير صنفه. فلا 
يحل - وإن كان أدنى د شان لأن يصير ا ونا 

قال محمد بن رشد: أما إذا أقاله على أن أخذ منه في 
العروض "2 ذهباً أو ورقاً أو عرضاً مخالفة لها من غير صنفها ‏ أرفع منها 
أو أدنى» أو عروضاً من صنفها أفضل منهاء فلا أشكال في أن ذلك لا 
يجوز, لأنه يبيع وسلف. باع منه العروض بما أخذ منه فيها على أن أسلفه 
العشرة الدنانير التي صرف إليه؛ وأما إذا أخذ منه في العروض عروضاً مثل 
عروضه. أو أدنى منهاء. إلا أنها من صنفها؛ فأجاز ذلك ابن القاسم في 
هذه 00 واعترضها محمد بن المواز فقال: ما هذه بجيدة, ولم يجزها. 
أصبغ ورأى أن العروض ار تلا ووجه ما ذهب إليه 
ابن المواز وحكاه عن أصبغ. هو أنه يتهم على أنه إنما أسلفه العشرة دنانير 
على أن يحرز العروض في 0 وهي علة صحيحة(*”"2, إلا أنها عند ابن 
القاسم ضعيفة من أجل أن الناس في أغلب أحوالهم لا يقصدون إلى 
ذلك ؛ وهذا معنى قوله في كتاب بيوع الآجال من المدونة في الذي أسلم 
برذونا في عشرة أثواب إلى أجل فأخذ منه قبل محل الأجل خمسة أثواب 
والبرذون» أنه يدخله: خذ في حقك قبل محل الأجل وأزيدك دخولا 


)١5(‏ هكذا في ت ق 2# وفي الأصل (العرض). 
(70) سقطت في ات - عبارة (وهي علة صحيحة. . . أن يجوز العرض في ذمته) - 
نحو عشرة سطور من هذا المطبوع . 


كتاب السلم و الآجال الأول ١‏ 


ضعيفاً ؛ وحكى ابن المواز عن أصبغ أنه قال: ولو كانت ثياباً كلها فأخذ 
بعضها من صنفهاء وبالبعض شيئا آخر لم يجزء ورأى ذلك تناقضاً من قوله ؛ 
فقال: وادكل ار بر عقا جلف للم حر على ا القاي اد ول 
كل شيء سلفاً في المسألة ؛ ولا يلزم عندي أصبغ ما ألزمه ابن المواز من 
التناقفض . لأنه لم يتناقض في قوله. بل جرى على أصله ؛ وذلك. أنه إنما 
منع من مسألة ابن القاسم. لأنه اتهمه على أنه أسلفه العشرة دنانير على أن 
يحرز العرض في ذمته. وكذلك ؛ إذا كانت عروضاً كلهاء فأخذ بعضها من 
صنفها وبالبعض شيئاً آخر؛ اتهمه على أنه باع منه بعض العروض بما أخذ 
منه فيهاء على أن يحرز بعضها في ضمانه؛ وابن القاسم يجيز هذا على 
أصله في تضعيف هذه العلة. فكلاهما لا يخرج عن أصله. 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل اشترى من رجل طعاماً بعينه 
إلى أجل . ثم غاب أحدهما من عدر أو غيره حتى مضى الأجلء 
فأحب أحدهما اتمام البيع وكرهه لاقي قال أرى البيع لازماً 
لهماء وبين لأحدهما أن يتأخر عن صاحبه» ولا يتغيبف عنه 
ليفسخ البيع فيما بينهما يكون ذللك تدما'مثه:. 

قال محمد بن رشد: قوله اشترى من رجل طعاماً بعينه إلى أجل» 
معناه طعاماً بعينه بثمن إلى أجل. وقوله إن البيع لا يفسخ بينهما بتغييب 
أحدهما صحيح . لأن العقد إذا لم يشترط ذلك فيه فقد سلم من الفساد؛ 
وقد مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم. وهذا بخلاف 
الصرف إذا غاب أحد المتصارفين عن صاحبه قبل التناجزء وقد مضى 
تفصيل7'”" القول في ذلك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من 
كتاب الصرف. 


(5؟؟) هكذا في ق *2 وفي ت (تحصيل). 


١4‏ : البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن رجل باع كبشا بصوف إل أجل قال إن كان 
أجلا قريباً لا يكون للكبش صوف تجز في مثلهء فلا بأس به؛ 
وإن كان أجل بعيداً يكون للكبش صوف فلا خير فيه. قال مالك : 
ولا يصلح للرجل أن يبيع نخلاً بثمر إلى أجل يكون للنخل ثمرة 
إلى ذلك الأجل . 

قآل ميك من رع قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من سماع ابن القاسم, فلا معنى لإعادته. 


مسألة 


وسئل عن رجل باع أرضاً فيها زرع لم يطب بثمن إلى 
0 5 000 ال 7 0 أن يمحو عنه الشمن 


قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال إن ذلك جائزء إذ لا 
تهمة فيه ؛ لأن الأمر. آل بينهما إلى أن رجعت للبائع أرضهء وبقي الزرع, 
للمبتاع هوي تغين تمن جار وكذلك لو استقال على أن يزيده ويترك له 
الزرع لجاز اه ولو كان المبتاع هو المستقيل 0 يج "2 على | 
حال؛ لأنهما يتهمان على أنهما قصدا إلى بيع الزرع قبل أن يبذو صلاحه 
بالزيادة التي زادها المبتاع , ولو كان البيع بالنقد لجاز ذلك. إلا أن يكونوا , 


(97م7) هكذا في ق #. وفيت (تجز) - بالتاء. 


كتاب السلم و الاجال الأول ْ لهل 


ومن كتاب أوله أوصى 
أن ينفق على أمهات أولاده 

قال ابن القاسم فيمن باع طعاماً غائباً أو غنم غائبة بموضع 
لا يجوز فيه النقد بثمن إلى أجل سنة. على أن السنة من يوم 
يقبض الغنم ؛ قال: لا يجوز هذا ولا يصلح. إلا أن يكون الأجل 
من يوم وقع البيع بمنزلة النكاح؛- يريد بمنزلة الذي يتزوج بمائة 
دينار نقدا ومائة إلى سنة. فلا يصلح إلا أن تكون السنة من يوم 
عقد النكاح. وليس من يوم يدخل بهاء وقاله أصبغ كله ورواه 
في سماعه من ابن القاسم , قال أصبغ وإن كان الأجل من يوم 
وقع البيع وكانت بموضع لا يمكن قبضها إلا بعد مضى الأجل». 
مثل الأندلس وشبهها؛ أو كانت بغير ذلك وكان الأجل دون ذلك 
مما يمضي قبل قبض السلعة ويحل وينعقد فلا يحل ولا يجوزء 
لأنه 0 النقد في الغائب؛ قال أصبغ قال لي ابن القاسم 
ولو كان أحدهما بعينه والآخر مضموناً:””") »لم يكن بذلك بأس إذا 
كانت غيبته قريبة ولم تكن بعيدة عدا فيكون الكالىء بالكالىء, 
لأن ضمانه على البائع. » فهو غير مقبوض» والتسليف لا يصلح إلا 
بتعجيل القبض ؛ فإذا كان المضمون 'هو المقبوض أولا فلا 
يصلح , وإن كان الذي بعينه هو المقبوض أول فذلك جائز وإن 
بعد؛ٍ ما لم يبعد جد »فلا يصلح اشتراؤه. لأنه حيوان. 

قال محمد بن رشد: لم يجز ابن القاسم في رواية عيسى هذه 
لمن اشترى سلعة غائبة بثمن إلى أجل أن يكون الأجل من يوم تقبض 
السلعة» وقاس ذلك على أن النكاح لا يجوز أن يكون أجل الكالىء فيه من 
يوم الدخول. وقياسه عليه صحيح , لأنه إذا لم يجز في النكاح, فأحرى ألا 


1# 1 البيان والتحصيل 


يجوز في البيع ؛ لأنه أضيق من النكاح. إذ قد يجوز من الغرر في الصداق 
ما لا يجوز في ثمن البيع ؛ وهو الذي يأتي . على مذهبه في المدونة. لأن 
ام ا ا 0 
أخرى. إلا إن. يضرب لذلك أجل ؛ خلاف قول أصبغ » وابن حبيب: أن 
ذلك جائزء. لأن تسمية البلد كضرب الأجل ؛ فعلى قولهما يجوز أن يشتر 

الل عله حائة يلين إلى أجل على اأن لكرن لجل ليم ا 
السلعة؛ وقد روى يحبى عنه في رسم يشتري الدور والمزارع من سماعه 
من كتاب النكاح ‏ إجازة النكاح على ذلك». وهو على ما حكى عن مالك 
في المدونة في الذي تزوج امرأة بخمسين نقداً وخمسين تكون على ظهره. 
ولا يقاس البيع على النكاح في هذاء لما ذكرناه(*”"©2 من أنه اضيق منهء 
وأما قول أصبغ إن السلعة (إن)”” 4" كانت بموضع لا يمكن قبضها إلا بعد 
حلول أجل الثمن» فلا يحل ولا يجوز؛ فإنه خلاف ظاهر ما في كتاب 
الغرر من المدونة لابن القاسم. لأن الظاهر من قوله فيها أن البيع جائز 
وإن كان حلول. الدين قبل . قبض السلعة. ما لم يشترط عليه أن ينقده عند 
حلوله؛ فإن اشترظ ذلك عليه لم يجز باتفاق. لأنه النقد في الغالي577")؛ 
ولو اشترط عليه أن لا ينقده إلا بعد القبيضء» لوجب ألا يجوز أيضاً على 
أصولهم . لأنه بيع وسلف؛ وأما قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه: ولو 
كان أخدهما بعينه والآخر مضموناً. لم يكن بذلك بأس إذا كانت غيبة”*2 : 
قريبة , ولم تكن بعيدة جدا فيكون الكالىء بالكالىء؛ لأن ضمانه على البائع 
وهو غير مقبوض. فإنه خلاف لقوله فى المدونة فى موضعين., أحدهما أن 
شراء الغائب بالدين دين في دين لا يجوز إذا كان في الموضع البعيد الذي 
يكون فيه الضمان من البائع » لأنه قد نص في المدونة على أن الدين 


(789) هكذا في ق “ء وني ت (ذكرنا). 

(710) هكذا في ت اق ”ء وسقطت كلمة (أن) في الأصل . 
(141) هكذا في ت ق “ء وفي الأصل (الغالب). 

(15؟) هكذا في فى ”ء وفيت (غيبته) . 


كتاب السلم و الآجال الأول لفل 


بالدين7*"© إنما يكون في المضمونين جميعاً*"؛ فعلى قوله فيها يجوز 
شراء الغائب البعيد الغيبة بالدين . والثاني قوله إن الضمان في الغائب 
القريب الغيبة من المبتاع ؛ لأنه لما قال إن ذلك لا يجوز في البعيد الغيبة» 
لأن الضمان على البائع» دل ذلك على أنه إنما يجوز في القريب الغيبة حيث 
يكون الضمان على المشتري؛ فلا يكون ابتياعه بدين ديناً في دين» وذلك 
خلاف قوله في المدونة ؛ لأنه قد نص فيها أنه أخذ بقول مالك الذي رجع 
ليه: أن الضمان في الغائب المشترى على الصفة من البائع وإن قربت 
0 اشتراط النقد فيه؛ وقد حكى ابن حبيب أنه لا 
.اختلاف في أن الضمان من المبتاع فيما يجوز فيه النقد. وليس ذلك 
بصحيح لما قد نص عليه في المدونة. 
مسألة 
وقال في رجل باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل» ثم إن 
الذي عليه الحق احتاج إلى أخذ دنانير في طعام. فأراد الذي 
يسأله الدنانير من ثمن الطعام أن يسلفه ولم يقرب أجل الحق 
الذي له وبينه وبين ذلك أشهر - إنه لا بأس بذلك. قيل فأراد 
أن يرتهن مع ذلك رهناً بالأول والآخر. قال هذا حرام لا يحل. 
قال محمد بن رشد: 1 أن يبيع الرجل من 
الرجل طعاماً بثمن إلى أجل ثم يسلف إليه أيضاً دنانير في طعام إلى 
أجل0**"». لأنهما مبايعتان صحيحتان لا تقدح إحداهما في الأخرى؛ وإنما 
شرط أن تكون المبايعة الثانية قبل أن تحل الأولى أو بقرب حلولهاء لثلا 
يقضيه الدنانير ألتي أسلفه في الطعام في ثمن الطعام الذي له عليهء فيكون 


(515؟) هكذا فِ ىق *. وفي ت (بالدين). 
(55؟) انظر م ؟ اج .7١*/9‏ 
(145) هكذا في ق ”"ء وفي ت (إليه). 


1 البيان والتحصيل 


قد رجعت إليه دنانيره وال أمرهما إلى فسخ .الثمن الذي كان له عليه في 
طعام إلى أجل ؛ وقد مضى هذا المعنى في اخخر رسم من سماع أشهب وإنما 
لم يجز إذا أسلم إليه الدنانير في طعام قبل محل الأجل أن يرتهن منه 
رهناً بالأول والآخرء لأن ذلك غررء إذ لا منفعة له في الرهن إلا أن يقوم 
الغرماء على الراهن وهو لا يدري هل يقومون عليه أم لا؛'»؟ ولا ما 
يكون 00 انتفاعه به إن 01 عليه ا 4 كلما 0 الدي و0170 
د 0 قذره؛ فإن وقع ذلك - فسخت معاملتهما ورد إليه 50 وكان 

جميع الرهن رهنا بالأقل منها أو من الطعام الذي ارتهنه به. ولم يكن شيء 
منه في الدين الأول على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ؛ 
وقد قيل إن الرهن يبطل ولا يكون رهنا بشيء من من الدين الثاني ولا الأول 
وقيل يقسم على الدينين فيكون لكل واحد منهما ما. ينوبه منه. فيبطل ما 
ناب منه(218) الدين الأول ويكون رهنا بالدين الثاني ما نابه منه ؟. 1 
ذلك ابن المواز عن 0 مالك. ويأتي على ما في سماع أصبغ 
من كتاب الكفالة والحوالة أنه يجور أن .بيعطي الرجل الرجل عشرة م 
على أن يعطيه حميلا أو رهناً بحق له عليه لم يحل أجله ؛ لأنى(45") لا 
بأس أن يبيع الرجل الرجل بيع على أن يرهنه به رهناً وبدين له آخر لم 
يحل أجله. خللاف قوله ههنا. وخللااف قوله في رسم أخل يشرب براه 
سماع .ابن القاسم من كتاب الرهون. 

مسألة 
وقال فيمن أسلف ويبة(0*© قمح فلا بأس به(291© أن يأخذ 


(145) هكذا في قى *. وني ت (اولا). 

(140) هكذا في ى #. وني ت (الرهن). 

(7556) هكذا في ق ”". وني ت (منه ما ناب) . 

(49؟) هكذا في تء وني ص ق ” (انه). 

)١960(‏ الويبة: اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مدا. 
)160١(‏ هكذا في ق #ء وفي ت (بأس أن) ‏ بإسقاط (به). 


كتاب السلم و الاجال الأول وفيل 


نصف ويبة قمح. ونصف ويبة دقيق أو شعير أو تمر؛ وإنما مثل 
ذلك مثل الرجل. يكون له على الرجل ديناران5”") فيأخذ منه 
ديناراً عيئاً. ويأخذ منه بالدينار الآخر فا خناك ‏ فببئف 0 ودراهم ؛, 
فإن قال قائل فالدينار لا يصلح أن يأخذ نصفه عيناً ونصفه شيئاً 
آخرء فالويبة بمنزلته فليس كذلك؛ لأن الدينار لا يتبعضء» والويبة 
تتبعض في الكيل بمنزلة الدينارين؛ قال ولا بأس أن يأخذ أيضاً 
من ويبة القمح نصف ويبة قمح. وبالنصف الآخر ما شاء من 
الكيل من التمر والزبيب» وكل ما كان يجوز أن يباع بالقمح 
متفاضاا ؛ فأما ما لا يجوز أن يؤخذ إلا مثلاً بمثل. فلا يأخذ إلا 
مثل ما بقي له من الكيل سواء؛ ولا يحل له أن يأخذ غير ماله 
عليه إن كان الذي له عليه ويبة محمولة**©2 فلا خير في أن يأخذ 
نصف ويبة سمراء.ء ونصف ويبة شعير. 4 شيف من الأشياء في 
صفقة واحدة؛ ولو اقتضى منه في بعضها شعيراً أو دقيقاً أو 
سمراء<( ه) 
يتقاضاه9"”"؟2 بعين حقه فأعطاه به رضنا أو غير ذلك من 
الطعام كله أو عرضاًء لم يكن بذلك بأس, وإنما يكره من ذلك 
اجتماعهم(/؟0) , 


1 ثم انصرف عنله؟؛ ثم جاءه(5957) بعد ذلك 


(1965) هكذا في ت. وفي ص ق ” (دينارين)» وهو تحريف ظاهر. 
(16) هكذا في ت ق ”#, وفي الأصل (ودراهم). 

(764) هكذا في فى ". وفي ت (قمح حمولة) - بزيادة (قمح). 
(166) هكذا في ق ”*. وسقطت كلمة (أو سمراء) في ت. 

(565) هكذا في ق "#ء وني ت (جاء). 

(/619؟) هكذا ني ىق ١"‏ وني ت (فتقاضاه) . 

(54؟) هكذا في الأصل. وفيت ق ” (إذا اجتمعا). 


رن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد بين ابن القاسم وجه قوله فيما أجازه من 
أن يأخذ الدين(2'*5 من ويبة قمح نضفها قمحا ونضفها :دفينا أو 'شعيراً 7 
تمرأء وجعل أشهب في رواية ابن أبي جعفر عنه الويبة الواحدة كالدينار 
الواحدء فلم يجز ذلك فيها؛ وقول ابن القاسم أصح. لأن الويبة الواحدة 
كالدنانير والدراهم المجموعة, . ولا اختلاف عندهم في أنه يجوز أن يأخذ 
من0""© ويبتي قمح ويبة2©""30 قمح وويبة دقيق أو شعير أو تمر؛ وإنما لم 
يجز إذا كان له عليه ويبة محمولة أن يأخذ منه (فيها)""2 نصف ويبة سمراء 
ونصف ويبة شعيرء .لأن السمزاء أفضل من المحمولة» والشعير أدنى منهاء 
فإذا فغل ذلك آل الأمر بينهما إلى التفاضل ب بين السمراء والمحمولة. وبين 
المحمولة والشعير؛ لأن الذي عليه الويبة المحيرلة لم يكن ليعطيه في 
نصفها نصف ويبة من سمراء لولا ما أخذ منه في النصف الآخر نصف ويبة 
من شعير؛ٍ وكذلك الذي له الويبة المحمولة. لم يكن ليأخذ منه في نصفها 
نصفه ويبة من شعيرء لولا ما أعطاه في نصف الآخر نصف ويبة من 
سمراءء فلا اختلاف في هذا وكذلك لو أخذ منه نصف ويبة سمراء.ء وفي 
اللفف« لاع :عيما ال مرا اوها كنيف لم يجز باتفاق ؛ ولو كان له عليه 
'ويبة سمراءء فأراد أن يأخذ منه بها نصف ٠‏ ويبة محمولة.» ونصف ويبة 
عا أو كان له عليه ويبة شعر59", 
سمراء. ونصف ويبة محمولة». لجاز ذلك على أحد قولي ابن_القاسم في 
المدونة ؛ وفول أشهب فيها خلاف ظاهر؟""© قول ابن القاسم في هذه 
الرواية؛ وفي رسم إن خرجت بعد هذاء دليل على القولين؛ فهي 


(69؟) هكذا في ى *. وني ت (الرجل). 

(510) كلمة (من) ساقطة في ت. 

)751١(‏ هكذا في ق 2# وسقطت جملة (ويبة قمح) في ت. 
(717) كلمة (فيها) ساقطة في الأصل . ثابتة في ت ق ”". 
(55) هكذا في ق , وفيت (شعيراً) بالنصب. 
(7651) هكذا في فى “اء وسقطت كلمة (ظاهر) في ت. 


كتاب 5 والاجال الأول و 
ثلاثة(0”"© وجوهء وجه جائز باتفاق» ووجه لا يجوز باتفاق. ووجه يختلف 
في جوازه ؛ فالاقتضاء يفترق من المبادلة والمراطلة في وجهين. أحدهما ان 
من كان له على رجل ذهب أو طعامء فجائز له أن يأخذ منه بعضه على 
صفته التي وجبت له عليه والباقية على صفة هي أرفع أو أدنى مما كان له 
باتفاق ؛ ولا 07 أن يبدل رجل لرجل قفيزي قمح بقفيزي قمح أحدهما 
مثله والثاني أرفع منه أو أدنى , ولا أن يراطل رجل رجلا ذهباً بذهبين 
إحداهماً مثله والثانية أرفع منه أو أدنى. إلا إلا على اختلاف ؛ لأن ابن حبيب 
يجوزهما جميعاً. وسحنون لا يجيز(”""© واحدةً منهما ؛ وابن القاسم يجيز 
المراطلة. ولا يجيز المبادلة» والثاني أن من كان له على رجل دين 55*0) 
من ذهب أو طعامء فلا يجوز له أن يأخذ منه ذهباً أو طعاماً أدنى مما كان 
له عليه في وجهء وأفضل في وجه آخر؛ٍ وذلك جائز في المبادلة والمراطلة. 
وقد مضى في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ م كتاب الصرف 
القول تَلى حكم المراطلة والمبادلة في هذا المعنى مستوعياً8”"), فلا معنى 
لإعادته. والله الموفق. 


ومن كتاب أوله 


بع ولا نقصان عليك 


قال ابن القاسم إذا قال الرجل للرجل بعني بغلك على أن 
أعطيك فرسي. قال إن كان الثمنان حالين فلا بأس به ؛ اتفق 
الثمنان أو اختلفا؟ب وذلك أنه إذا اتفق الثمنان. فإنما هو بغل بفرس 
وألغيا الثمنين , فإن كان أحدهما أكثر ثمناً من صاحبه: الفرس 


(560) هكذا في ق #. وف ت (أوبة). 

(55) هكذا في قى ". وني ت (تجوز) ‏ بالتاء. 

(100) هكذا في ت اق ". وفي الأصل (دينا) ‏ بالنصب. وهو تحريف ظاهر. 
(754) هكذا في فى ”2 وسقطت عبارة (في هذا المعنى مستوعبا) في ت. 


فنا : البيان والتحصيل 


بعشرين » الخ يعشرة. فإنما هو بغل أبفرس وزيادة عشرة دنانير؛ 
وكذلك قال مالك وكان أجلهما واحداًء فهو بمنزلة واحدة في 
التفسير لا بأس به؛ وإن كان أحدهما نقداء والآخر إلى أجل أو 
كانا جميعاً؛ إلى أجل. واختلف الأجلان. فلا خير فيه ؛ لأنه عع 
وسلف. لأنه أعطاه عشرة دنانير انتفع بها فردها عليه وأعطاه بغلا 
بفرس . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى . مثل ما في 
المدونة وغيرها؛ءٍ وإنما جازت البيعتان إذا كان الثمنان حالينء» أو كانا إلى 
أجل واحد , لأن الحكم يوجب البُقاصّة بينهماء فيئول أمرهما؛ إذا تقاصا 
إلى بيع فرس ببغل دون زيادة» أو فرس ببغل بزيادة ‏ وإن تقاصا جاز البيعء 
وإن لم يتقاصا فسد البيع» » إلا أن يشترطا ترك المقاصة» فيكون البيع فاسداً 
يجب فسخه ‏ وإن2750© تقاصا ولو تبايعا على أن يتقاصا فلم يتقاصا وتناقدا 
الدنانير» لوجب على أصولهم أن يرد إلى كل واحد منهما دنانيره ولا يفسخ 
البييع بينهماء لوقوعه على صحة لا تخلو المسألة من أحد هذه الثلاثة 
الأحوال. 


مسألة 
وسألته عن الرجل يحل له على الرجل طعام له عليه من 
سلم فيستسلفه إنسان طعاماً. فيحيله عليه فيتقاضاه؛ هل ينبغي له 
أن يبيعه من المسلف؟ قال لا يبيعه منه. قلت لم؟ أليس هو 


بمنزلة الوكيل؟ قال لا ليبس هو بمنزلة الوكيل» لأن الوكيل لو هلك 
عنده الطعام لم يكن عليه ضمان» وأن("""2 المتسلف لو هلك . 


(759) هكذا في ق ”ء وني ت (ولى) . 
(770) هكذا في ف “' وسقطت كلمة (وات) في ت. 


كتاب السلم و الاجال الأول يفن 


عنذه الطعام كان امنا فالطعام لم يع في ضمان صاحب 
السلم بعدى. فلا خير فيه ؛ ولقد<١771)‏ قال مالك إذا كان 0 فلا 
بأس بهء ولكني لا أرى أن يجوز ذلك في القليل ولا في الحتيز: 
0 قال محمد بن رشد: إنما لم يجز لمن سلم في طعام فأسلفه رجلا 
أن يبيعه من الذي أسلفه إياه2””"0 بعد أن تقاضاه. لأنه لا يدخل فى ضمانه 
بقبض المستسلف إياه؛ فإذا باعه منه أو من غيرهء فقد ربح فيه قبل أن 
يضمنه , وهذا هو المعنى في النهي عن بيع الطعام المشترى قبل الاستيفاءء 
وقد مضى المعنى في أول سماع أشهب , والقياس أل يجوز ذلك في 
القليل ولا في الكثير؛ كما قال ابن القاسم. وما كان قال مالك من إجازته 

فى اليسيرء إنما هو استحسان , لأنه عدل عن اتباع مقتضى القياس وطرد 
العلة في القليل والكثير» ذم قد انتقل الطعام من البيع إلى 00 
وبيع القرض من الطعام قبل أن يستوفى جائز. وأما بيعه من الوكيل بعد أن 
يقبضه فلا إشكال في جوازه. لأنه قد حصل في ضمانه بقبض الوكيل إياه؛ 
وهذا إذا تحقق أن الوكيل قد قبضهء وأما إن أتاه فقال له قد قبضته فبعه 
مني فقد قال مالك في رسم أشهب من كتاب البضائع والوكالات لا أحب 
ذلك ولا يعجبني ,: ولو كان الوكيل هو الذي اشتراه له بدنانير أعظاة إيام 
لجا جا لد أن يبه فيه وإة كان قدا قيضم اكز من الذتانر الى اغطاف .ل 
بدراهم إن كان أعطاه دنائير. ْ 


ومن كتاب أوله 
. أسلم ديناراً في ثوب إلى أجل 
قال وقال. مالك إذا باع رجل طعاماً بثمن نقداً أو إلى أجل» 
)71/١(‏ هكذا في ت ف "ء وفي الأصل (وقد). 


)١/7(‏ سقطت كلمة (وإيام) في ت. 
(شففة هكذا في ت-ق ”. وسقطت كلمة (إذ). ىف الأصل . 


ين البيان والتحصيل 


فلا باس أن يأخذ به زيتاً قبل أن يفترقاء اي 
أجل ؛ فإن كان تفرقاء. فلا خير فيه.» كان الثمن نقدأ أو إلى أجل ؛ 
قال عيسى : يعم كانه اعد ظهانا بطعام نقداً وكان ذكر الثمن 
را 


ثمن الطعام ء إنما كره ل 1 ا 
منه طعاماً بعد أن غاب عليه اتهما على أنهما قصدا إلى بيع طعام بطعام 
إلى أجل , فإذاا"© كان ذلك في المجلس قبل أن يتفرقا الم يكن في ذلك 
وجه للتهمة. 


مسألة 

قال وقال مالك فيمن سلف في سلعة مضمونة إلى أجل أو 
طعام . فباع السلعة أو ولاهاء أو أشرك فيها ؛ أو ولى الطعام» أو 
أشرك فيه؛ فإنما تباعة المبتاع الآخر أو المشرك على البائع 
الأول. وليس على الذي أشركه أو ولاه أو باعه من تباعتها شيء ؛ 
وقد قال يحيى بن يحيى في كتاب كراء الدور والأرضين: وسواء 
عليه ولى مااشترى من السلع. ؛ أو باعه من رجل بربح وانتقد» 
التباعة في جميع هذا على البائع الأول للمشترى الآخر؛ قال ولو 
اشترط المشترى الآخرٍ أن البائع الثاني ضامن لحقه حتى يستوفيه ' 
ل ا ش 


مضمونة له على رجل. أو ولاه رجل 00 0 فيه أو أشركه فيه ؛ 


(774) هكذا في ت ق ". وني ص (فإن).. 


كتاب السلم و الاجال الأول 55 


فالتباعة في ذلك للمبتاع أو المولي أو المشرك على البائع الأولء لأنه إنما 
اشترى ما في الذمة» فوجب 0 يكون له إلا اتباعها ا 0 
هذا قول النبي عليه السلام : ومن اتبع على مَلِىءٍ فليتبع 9" , ولو اشترط أن 
تباعته على الذي باعه أو ولاه أو أشركه. لم يجرء» لأنه غرر باع مله على 
أن يضمن له ما لا يلزمه ضمانه ؛ وهو معنى قوله ولو اشترط المشترى الآخر 
أن البائع الثاني ضامن لحقه حتى يستوفيه من الذي سلف فيه أولآ كان 
ذلك فكروه) الو عون وكذلك لو اشترط عليه أنه ا دفع 
ل ال ار ط في 
هذه المسألة أن يكون الذي عليه 0 أو السلعة حاضراً مقر وقد 
ع ا سي 0 ا 
مضى القول في هذا المعنى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم , وفرق 
ابن حي ف هذا بين الطعام والبيع, ؛ فقال إنه في الطعام إذا لم يكن 
حاقي ذريعة لبيعه قبل استيفائه» ولين: ذلك ينين : 
مسألة 
فأشرك فيه عند مواجبة البيع أو ولاه فتباعته على البائع الأول ؛ 
وإن باعه إياه فتباعته .على المشترى الأول. إلا أن يشترط أن 
تباعته على البائع الأول بحضرة البيع الأول.ء فذلك جائر؛ ومن 
ابتاع سلعة فبان بهاء يعني انقلب بها أو فارق بائعهاء ثم أشرك فيها 
أو ولاها أو باعهاء فتباعته على الذي ولاه أو أشركه أو باع منة . 
قال محمد بن رشد: فرق في هذه الرواية بين التولية والشركة» وبين 


إقشفة اخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة. انظر الزرقاني على الموطأ 555 وفيض 
القدير على الجامع الصغير ه/؟ه. 


1١‏ ْ البيان والتحصيل 


البيع في السلعة المعينات ؛ فقال فيها إن العهدة في التولية والشركة إذا 
كانت بحضرة البيع على البائع الأول» وإنها في اليه على البائع الثاني 
إلا أن يشترط أنها على البائع الأول؛ وقد قيل إن الشركة والتولية كالبيع. 
تكون العهدة فيهما على المولى والمشرك, إلا أن يشترط أنها على البائع 
الأول؛ وهو قول مالك في الموطأ”"©, وقول أصبغ في نوازله من جامع 
البيوع , وظاهر ما في سماع عيسى من كتاب العيوب. وقول ابن حبيب في 
الواضحة ؛ لأنه لم ير العهدة 5ش 0 والشركة على البائع الأول. إلا أن 
يكون أشركه أو ولاه نسقاً بالبيع قبل يثبت بينهماء ولا اختلاف في هذا 
الموضع ؛ وتحصيل القول في هذه 00 أنه إذا باع بحضرة البيع» فلا 
خلاف في أن العهدة للمشترى على البائع الثاني الذي باع منه ؛ واختلف 
إن اشترط البائع على المشترى أن عهدته على البائع الأول على قولين» 
أحدهما: أن ذلك جائز وهو للبائع لازم: وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
هذه الرواية""2؛ ومعنى ذلك عندي إذا كان قد باعها بمثل الثمن الذي 
اشتراها به أو أقل ؛ فأما إن كان باعها بأكثر من الثمن الذي باعها به. فلا 
يلزم البائع الأول ذلك إلا برضاه ؛ لأن من حجته أن يقول إنما كانت العهدة 
لك علي بعشرة» فلا أرضى أن تكون علي باثني عشر؛ فإن رضي بذلك. 
كان حميابٌ دل البائع الثاني بالزائد - إن جاء استحقاق. والثاني 
أن ذلك لا يجوزء وهو قول ابن حبيب في. الواضحة , قال لأنها ذمة بذمة. 
إلا أن يشترطها عليه برضاه على وجه الحمالة فيجوز؛ فإن اشترطها عليه 
0 الحمالة» فجاء استحقاق. رجع المشترى الثاني بقدر الثمن الأول على 
من شاء منهما باتفاق ؛ لأنه غريم غريمه إن رجع على الذي باعه. كان للذي 
باعه أن يرجع على البائع الأول ؛ وأما الزائد على الثمن الأول. فلا يرجع 
به على<”*2 الأول إلا في عدم الذي باعه على حكم الحمالة؛ وأما إذا 


7777) انظر ١‏ - طبع النفائس . 

(1/8؟) هكذا في ص ق #, وفيا ت (المسألة). 
(71/9) هكذا في ت اق *ء وفي الأصل (على). 
(80؟) هكذا في ى ”2 وني ت «(البائع الأول). 


كتاب السلم و الاجال الأول 14١‏ 


ولاه أو أشركه<*© بحضرة البيع» فقيل العهدة للمشرك أو المولي على 
الذي أشركه أو ولاه. إلا أن يشترط أنها على البائع الأول؛ وقيل إنها له 
على 39 الأول - وإن لم يشترط ذلك عليه؛ وأما إذا طال الأمر أو افترقاء 
0 أن العهدة على 3 الثاني للمبتاع وللمشرك وللمولي , ولا يجوز 
ط على البائع الأول إلا برضاه على وجه الحمالةء فيكون المبتاع 
00 1 المشرلةة؟*5 أو الول امتتخيرا في الرجوع على من شاء منهما بما 
للثاني أن يرجع به على الأول , ولا يرجع على الأول بما ليس للثاني أن 
يرجع به عليه إلا في عدمه على سبيل الحمالة حسبما تقدم ذكره؛ وقد كان 
روي عن مالك: أن اشتراط العهدة عليه جائز ‏ وإن كان غائبا إذا كان 
تخروفاً . - يريد فلا يرجع عليه إن طرأ استحقاق إلا بما زاد على الثمن ‏ 
الأول. قال وإن لم يكن معروفاً ة فسخ البيع» ثم رجع فقال الشرط باطل 
إذا لم يكن بحضرة البيع ؛ فيتحصل في اشتراط العهدة في البيع على البائع 
الأول ثلاثة أقوال, أحدها: أن ذلك جائز وهو للبائع لدوم - وإن افترقا وطال 
الأمر. والثاني أن ذلك لا يجوز إن كان بحضرة البيع إلا برضاه على وجه 
الحمالة. والثالث الفرق بين أن يشترطها عليه بحضرة البيع. أو بعد 
الافتراق والطول ؛ وفي الشركة والتولية قولان على من يكون بالحضرة. 
وقولان في جواز اشتراطها على البائع الأول بعد اراق والطول؛ وقيل 
أيقاً إذا لم يطل فلا يراعى ا ويجوز أن يشتر ط العهدة على البائع 
الأول. وهو ظاهر قول أصبغ في نوازله من جامع ا وسيأتي في أول 
كتاب الكفالة القول في اشتراط العهدة على رجل أجنبي . 
مسألة 
وسئل عن رجل سلف مائة دينار في مائة ثوب مضمونة 
موصوفة إلى أجلء فقبض المائة دينار؛ فلما حل الأجل دفع إليه 


)158١(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (اشرك). 
(18) هكذا في ت. وني ص ق ”# (والمول). 


147 ش البيان والتحصيل 


خمسين كساء., فقبضها وقال إذا دفع الى 01 الثوب 
الفسطاطي ء وقال إنما أسلفتني في مائة كساء وأنا أدفع إليك 
تمامها؛ قال بل أسلفتك في خمسين كساء وخمسين ثوباً 
فسطاطياً . قال ابن القاسم إن كان لم يض قينا براسا: تخالما 
وتفاسخا البيع بينهما؛ وإن كان قد قبض الأكسية الموصوفة. 
الفا وزقسم اللمن بيتهما ‏ فير تلان ذلك وريد آنا يقسم. الحم 
الذي اشترى به على قيمة الأكسية الموصوفة التي ادعاهاء وقيمة 
الفسطاطي الموصوف الذي ادعى؛ فيقع على كل صنف ما 
وقع 50" فيرد في الفسطاطي بقدر ما وقع عليه من الثمن الذي 
اشترى به. لأنه حين قبض الأكسية صار مدعياً فيما بقي . 


قال محمد بن رشد: قوله إن كان لم يقبض شيئاً رأسأً. تحالفا 
وتفاسخاء صحيبح لا اختلاف فيه ؛ لقول النبي عليه السلام أيما , بيعي (544) 
تداعيا فالقول ما قال البائع أو يترادان2*». وأما تفسير ابن اق لقول ‏ 
مالك إن الأكسية إن قبضت يتحالفان ويقسم الثمن عليهما بقوله. يريد أن 
يقسم الثمن الذي اشترى به على قيمة الأكسية الموصوفة التي ادعاهاء 
وقيمة الفسطاطي الموصوف إلى اخر قوله؛ فليس بصحيح على ما تداعيا 
فيه , لأن المسلم مدع في الفسطاطي ؛ والمسلم إليه ينكره إياها ولا يقر له إلا 
بخمسين كساءً , فالقول قوله مع يمينه فيما ناب الأكسية المقبوضة من المائة 
التي انتقد على مايقربه. لا على ما يدعى المسلم ؛ فيقال للمسلم إليه 
احلف أنك إنما انتقدت المائة فى مائة كساء. فإن حلف على ذلك. قيل 
للمسلم إن أردت أن تأخذ الخمسين كساءً الباقية» وإلا فاحلف”*2 أنك 


(585) هكذا في فى “ء وني ت (يقع). 

(184) ثبت في سائر النسخ (بيعتين) ولعل الصواب ما أثبته (بيعين) . 

)١86(‏ اخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ‏ من طرق والفاظ مختلفة. انظر منتقى 
الأخبار بشرح نيل الأوطار ©//7871 - 7374 . 

(85؟) هكذا في قى *. وفيا ت (احلف). 


كتاب السلم و الاجال الأول ١‏ 
ما دفعت إليه المائة الدينارء إلا في خمسين كساء وخمسين ثوباً فسطاطياً؛ 
( - فإن حلف على ذلك. ف فسخ السلم في الخمسين الباقية» وقبضت المائة 
دينار على ما يقر به المسلم إليه من أنه انما قبضها على مائة كساء. فردٌ 
إليه منها خمسين ديتناراء وإنما كان يصح تفسير ابن القاسم لو كان المسلم 
إليه هو الذي ادعى أنه أسلم إليه مائة دينار في خمسين كساء وخمسين 
ثوباً فسطاطيا”*")» وقال المسلم بل إنما أسلمت إليك المائة في مائة 
كساءء قال هكذا جرى وَهُمْ ابن القاسم. وعليه أتى تفسيره. وهذا بين 


مسألة 


وسئل 1 00 والدارني 7 ري وما أشبه ذلك مع 


المنافع فيه 0 0 البريقى والشطري 440 3 أشبهه . 

قال محمد بن رشد: هذه أدهان يقرب بعضها من بعض في 
المنفعة» فحكم لها بحكم الصنف الواحد وإن اختلفت أسماؤهاء وذلك 
صحيح على أصل مذهبه في مراعاة اختلااف المنافع دون الاعتبار بالأسماء» 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله 
إن خرجت من هذه الدار 


ل ل لت ل ل د 
نفللة شعيرا ونصفه دقيقاء قال ٠‏ إن كان الدقيق ق أوضع ثمنا عند 


(341) ما بين القوسين ‏ وهو نحو ثلاثة أسطر ‏ ساقط.في الأصل. وثبت في ات ق ". 
(584) هكذا في ق 20 وفي ت (والرازني). 


1545 البيان والتحصيل 


الناس من القمح. فلا بأس به؛ وإن كان الدقيق أرفع ثمناً عند 
الاسام الحبيج», » فلا خخير فيه ؛ لأنه( 29 حينئذ يكون قمحا بشعير 
وزيادة دقيق؛ وإن كان أخذ منه الدقيق على أن يأخذ منه الشعير» 
فلا خخير فيه؛ وقال: لا خير في أن تتقاضى ممن لك عليه قمح 
بنصف ذلك القمح تمراء »على أن يأخذذا؟21 لمعته شتعير| أو انفده 
سلتاً أو نصفه عدسا؛ لأن الربى يدخله لأجل الشعير والسلت» 
لأنهلا يحل القمح بالشعين والسنّات إلا مثلاً بمثل ؛ وكل ما لا يصلح 
إلا مثلا بمثلء » مثل القمح والشعير والسلت؛ فلا ينبغي لك أن 
لدم التر قل إن الماك لال الاو عق العا 
إلامثلا بمثل. ونصفا من غير ذلك مما يجوز واحدا؟؟5) باثنين 
إذا كان تقاضيك ذلك معا؛ إلا أن يفترق تقاضيك ذلك. مثل 0 
تأتيه اليوم فتسئله قمحك ولك عليه ويبتان 2*5 من 0 فيقول: 
هل لك أن تأخذ مني ويبة تمر بويبة قمح؟ فتفعل ذلك ثم تتقاضاه 
بعد ذلك فيوفيك الويبة الباقية قية: شعيراء فلا بأس بهذا 1 صح 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: أجاز في أول المسألة أن تأخذ من القمح 
السلف نصفه دقيقاً ونصفه شعيراً إذا كان الدقيق 0 


القمح. ثم قال: إنه إن كان أخذ منه الدقيق على أن يأخذ منه الشعير فلا 
خير فيه(14")؛ٍ وذلك تناقض من قوله. لأن الدقيق إذا كان أوضع (ثمنا)*؟) 


)7١940(‏ سقطت في ت عبازة (لأنه حينئذ. . . فلا خير فيه). 
)19١(‏ هكذا في ت فق “"اء وفي الأصل (يأخذه) . 

(599؟) هكذا في ق *. وفيا ت (واحد). 

(47؟) هكذا في ت وفي ص اق ” (ويبتين) وهو تحريف. 
(84؟) هكذا في ت. وفي ص ق ” (ني ذلك). 


كتاب السلم و الاجال الأول ١.6‏ 


عند الناس وأخذه مع الشعير في صفقة واحدة عن القمح. فإما أن يقال إن 
ذلك جائزء لأنهما جميعاً أدنى من القمح ‏ وإن كان إنما رضي أن يأخذ 
أحدهما لحاجته إلى الآخر("“' , وإمًا أن يقال إن ذلك 0 يجوز بحال». لأن 
الدقيق والشعير وإن كان كل واحد منهما أدنى من القمح. فقد يقل الشعير 
ويتعذر الطحين., فيكون كل واحد منهما أكثر ثمنً”*") من القمح ؛ فيتهمان 
على أنه إنما رضي أن يأخذهما(*؟"2 وإن كانا جميعاً أقل قيمة من القمح. 
لما رجاه من نفاق أحدهما وزيادة قيمته على القمح ؛ وقد مضت هذه 
المسألة والقول فيها مستوفى في رسم أوصى, فلا معنى لإعادته. 


ومن كتاب أوله 
أسلم وله بنون صغار 
وسئل ابن القاسم عن 0 سلف ويا وديناراً في ثوب مثله 
إلى أجل. فقال: إذا تأخر أحد الثوبين فلا خير فيه تأخر الدينار 
أو انتقد. 
قال محمد بن رشد: لم يجز أن يسلم الرجل الدينار وثوباً في ثوب 
مثله إلى أجلء لأنهما لما فعلا ذلك ابتداءٌء علم أنه إنما قصدا إلى أن 
يحرز الثوب. ٠‏ في ضمانه بدينار يدفعه إليه ثمنا لضمان الثوب. وذلك مما لا 
يحل ولا يجوز, ولو باع رجل ف رول دابة بثوب موصوف إلى أجل. ثم 
اشتر شتراها منه بثوب مثله نقد وديناراً نقداً لجاز ذلك ؛ إذ لا يتهم أحد 0 
يدفع دينارا وثوبا في ثوب مثله إلى أجلء وإن كان لا يجوز أن يسلم 
الرجل إلى الرجل ثوباً وديناراً في ثوب مثله إلى أجلء. للعلة التي ذكرناها 
فقف على ذلك ودبره. والله تعالى ولي التوفيق. 


> (190) كلمة (ثمنا) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق ". 
(95؟) هكذا في فى *. وني ت (الأخرى). 
(5990؟) هكذا في قى “. وني ت (هنا). | 
(5948) هكذا في ق *. وني ت (يأخذ أحدهما). 


٠ 0‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 
حمل صبياً على دابة 


قال ابن القاسم: لا خير في صغير بكبير إلى أجل من 
صنفه من البهائم كلها وكين عفر لاك ل نجين أعدا 
يعطيٍ كبيرا بصغير من صنفه(*4© إلى أجل إلا للضمان. ولا 
را بكبير من صنفه("2©5 إلى أجل إلا للزيادة في السلف؛ ولا 
بأس به على وجه البيع أن يكون صغيرَانِ(”'"© بكبير أو كبير 
بصغيرين, أو كبيران'؟© بصغيرء فلا بأس م لأنهم قد خرجوا 
من تهمة الضمان والزيادة في السلف وصار بيعا من البيوع . 

قال محمد بن رشد: لم يجز ابن القاسم في هذه الرواية أن يسلم 
صغير في كبير» ولا كبير في صغير من جنس واحد من البهائم ؛ وأجاز أن 
يسلم ”© كبير في صغيرين» وسكت عن سلم صغير في كبيرين» وأراد . 
به””© أن ذلك جائزء فهو منصوص من قوله بعد هذا في رسم باع شاة. 
ومثله في كتاب محمد؛ فعلى هذا إنما منع من سلم واحد في واحد. وأجاز 
ها سوى ذلك ؛ ولمحمد اين العوان قن موا شع ا خرة'”" من كتابه أنه لا 
يجوز سلم صغير في كبيرين» و ل 0 
ع ا لد ل 4 و أخرهء ومن سلم 
صغير في كبيرين» وأجاز ما سوى ذلك , وقال0*”؟ ابن لبابة تأويلا على 


(وو؟ _ 1994) هكذا في ق ا وسقطت جملة (من صنفه) في ت. 
(50.) هكذا في تء وفي ص ق ” (صغيرين) - وهو تحريف ظاهر. 
(01) هكذا في تء. وفي ص ق ” (كبيرين) ‏ وهو تحريف كذلك . 
(09”) هكذا 5 تت وي ص ق ”# (يسلف). 

(7:") هكذا في تء وفي ص ق ” (وارادته) . 

(04:) هكذا في ق “ا وفي ت (أكثر). 

(ه.") هكذا في قى ”2 وني ت (قال). 


كتاب السلم و الاجال الأول | /1 


ما روى أصبغ عن ابن القاسم من أنه لا يجوز سلم صغير في كبيرء أنه لا 
يجوز سلم الواحد في الواحد. ولا الجماعة في الواحد. ولا الواحد في 
الجماعة كيفما كان. ويجوز ما سوى ذلك ؛ وهذه الثلاثة الأقوال لا يحمل 
القياس شيعا منهاء لأنه إذا جاز أن يسلم منها العدد في العددء جاز أن 
يسلم منها الواحد في الواحد ؛ لأن المكروه لو دخل في الواحد بالواحد 
لكان( "© أكثر دخولا في العدد بالعدد ؛ وما في رسم باع شاة من إجازته 
صغيراً من بني آدم في المهد بكبير تاجرء فصحيح معارض لهاء فهو 
أصح ؛ وعليه ينبغي أن يحمل ما في المدونة» لأنه أجاز فيها أن يسلم كبار 
الخيل في صغارها. وكبار الإبل في صغارها. وكبار البقر في صغارها؛ 
فجعل الكانهم ذلك كله ضنفاء والضغار ننه ضَنفا آخر؛ ولم يفرق في 
شيء من ذلك بين الواحد بالواخدء والعدد بالعدد ؛ والتفرقة سن ذلك ١لا‏ 
001 فإنه أجاز فيها أن يسلم ثوباً من غليظ 
الكتان مثل الريقة وما أشبهه في ثوب قصبي إلى أجل. وثوب فرقبي 
١‏ معجل , فهذا إجازة سلم واحد في واحد من الصنفين من جنس واحدء إذ 
لا فرق بين سلم ثوب من غليظ الكتان في ثوب من رقيقه. وبين سلم صغير 
في كبير. وقوله فيها إنه لا يجوز أن يسلم الرأس في رأس دونه ؛ إلى 
أجل ولا الثوب في ثوب دونه ؛ | إلى أجل؛ إنما معناه فيما كان من صنفه 
لا يتفاوت تفاوتاً بعيداً يخرج به الثوب, أو الرأس , إلا أن يكون صنفاً آخر 
يجوز فيه التفاضل إلى أجل ؛ ولا اختلاف في جواز سلم واحد في واحد 
. من جنسين مثل بغل في فرس ؛ وقد ذهب ابن أبي زيد إلى أن تفسير ما في 
المدونة برواية عيسى هذه. فقال: لا يجوز على مذهبه في المدونة سلم 
كبير في صغيرء ولا صغير في كبير ولا في كبيرين؛ واستدل على ذلك بقوله 
فيها: لا يسلم ثوب في ثوب دونه. ولا رأس في رأس دونه وقال في قوله 
فيها: إنه لا بأس أن يسلم ثوب من غليظ الكتان مثل الريقة وما أشبهه في 
ثوب قصبي إلى أجل. وثوب فرقبي معجل؛ أن ذلك شاذ"”". إنما يأتي 


(05) هكذا فات ق ”7 وسقظت كلمة (لكان) في الأصل. 
(700) هكذا في تء. وني ص ق ” (شاذا) ‏ بالنصب, وهو تحريف. 


00 البيان والتحصيل 


على أحد قولي مالك في إجازة جمل في جمل مثله نقداً. وجمل مثله إلى 
أجل ؛ والمشهور من قوله أن ذلك لا يجوز وهو الصحيح., وبالله التوفيق. 


مسالة 


ولا خير في كبار الحمير في صغار البغال على حال من 
الأحوال إلى أجل كذلك. قال لى مالك: ولا بأس بكبار البغال 
بصغار الحمير على ما وصفت لك اثنان بواحد إلى أجل ؛ قلت: ولم 
كرهت كبار الحمير بصغار البغال؛ قال: لا أجد فيه إلا الاتباعء 
لأن مالكاً قاله؛ قلت: فمن أي وجه أخذ؟ قال: كأنه من وجه أن 
الحمير تنتج البغال؛ قلت: فلو كان إلى أجل قريب ليس فيه 
تهمة؟ قال: لو كان مثل الخمسة الأيام وما أشبههاء لم أر به 
اما 


قال محمد بن رشد: القالك نين اعلا الدتالة ماله له يد أن 
يسلم كبار الحمير في صغار البغال» وأن ابن القاسم كره ذلك اتباعاً 
لمالك» وتأول عليه أنه إنما لم يجز ذلك من أجل أن الحمير تنتج البغال» ‏ 
فأجاز ذلك إلى الأجل القريب الذي لا تهمة فيه الخمسة الأيام وشبهها ؛ 
وأجاز أن يسلم كبار البغال في صغار الحميرء إذ لا ينتج البغال الحميري 
وعلى هذا كان الشيوخ يحملون المسألة ويعترضونهاء واعتراضهم لها على 
ما كانوا يحملونها عليه صحيح ؛ لأن الكراهة لتسليم كبار الحمير في صغار 
البغال ضعيفة, وحجة ابن القاسم باتباع مالك عليها غير صحيحة؛ إذ لا 
يصح للعالم اتباع العالم في قول يرى أنه لا وجه له في الصحة. وتأويله 
عليه أنه قال ذلك من وجه2*'” أن الحمير تنتج البغال بعيد. لبعد المزابنة 
في ذلك وإذ تأول هذا عليه واتبعه على قوله. فكان يلزمه أن يقول إن 
ذلك جائز إلى الأجل البعيد الذي لا يمكن أن يكون فيه من الحمير بغال. 


(م0:”) هكذا في ق ”"ء وني ت (من أجل). 


كتاب ١‏ و الأجال الأول : ١‏ 


ولا يقول إن ذلك لا يجوز إلا إلى الخمسة الأيام ونحوها. وفي قوله إلا 
إلى الخمسة الأيام ونحوها(*"© إجازة السلم إلى الخمسة الأيام وهو خلاف 
المشهور من قوله في أن السلم لا يجوز إلا إلى الأجل الذي ترتفع فيه 
الأسواق وتنخفض. العشرة(١١”©‏ الأيام والخمسة عشرء ونحو ذلك١١»؛‏ 
وكيف يصح أن يكون مراد مالك ما تأوله عليه وهو يجيز في المدونة وغيرها 
سلم كبار الخيل في صغارهاء. وكبار الإبل في صغارهاء فلما كان يجيز كبار 
الخيل في صغارهاء وكبار الابل في صغارها؛ وكبار الحمير في صغارها 
على هذا القياس, وإن كانت الخيل تنتج الخيل. والإبل :: تنتج الإبل» 
والحمير تنتج الحميرء علم أنه لم يكره كبار الحمير في صغار 2 من 
أجل أن اه البغال؛ كما تأول عليه فلعل معنى قول مالك في 
هذه الرواية على هذا التأويل» انه رأى الصغار والكبار من كل جنس من 
الحيوان صنفاً واحداً كالصغار والكبار من بني آدم. ومن الضأن والمعز وهو 
قول ابن دينار في المدنية؛ فكره على طرد قوله هذا كبار الحمير 
بصغار"١”‏ البغال. لأن البغال والحمير عنده صنف واحد ؛ ولو سئل على 
هذا القول عخ كيان البغال-بضغان الحمير: لكرقها أيضاء ولم يفرق بين 
ذلك كما فعل ابن القاسم ؛ والذي أقول به في هذه المسألة, أن معنى قوله: 
ولا خير في كبار الحمير بصغار البغال على حال. أي لا خير في ذلك 
ولجيو15) براحت قدم الصغير في الكبيرء أو الكبير في الصغيرء كما قال 
في المسألة التي فوقها, وذلك صحيح على أصله في أن البغال والحمير 
صنف واحد. وقوله بعد ذلك ولا بأس بكبار البغال بصغار الحمير على ما 
وصفت لك: اثنان بواحد.ء يدل على هذا التأويل ؛ لأنه أراد أنه لا بأس 
بذلك: اثنان بواحد على ما وصفت لك من أنه يجوز من الصغار بالكبار من 


.(09:*”) هكذا في ت. وفي ص ق ” (أو). 
)"6١(‏ هكذا في قى #. وني ت (كالعشرة). 
)"1١(‏ هكذا في فق #. وفيا ت (ونحوها) . 
(919”) هكذا في قى ”ء وفيت (لصغار) . 
(1”) هكذا في ى #. وفي ت (واحداً). 


لل البيان والتحصيل 


جنس واحد: اثنان بواحد. ولا يجوز (من)0١”‏ ذلك واحد من واحد؛ فقال 
عيسى لابن القاسم: ولم كرهت كبار الحمير بصغار البغال؟ أي ولم كرهت 
كبار الحمير بصغار البغال واحد2©"0 بواحد إلى أجل مع ما بينهما من 
البعد, لاختلافهما في الصغر والكبر» وفي الأجناس؟ .فقال: ما أجد في 
ذلك إلا الاتباع, لأن مالكاً قاله. يريد لأن مالكاً قال: إن البغال والحمير 
جنس واحد ؛ وقال: إن الجنس الواحد من البهائم لا يجوز الصغير منه 
بالكبير واحد(*١©‏ بواحد إلى أجل. فقال له: فمن أي وجه أخذه؟ أي من 

أي وجه أخذ أن الحمير والبغال جنس واحد؟ فقال له:. من وجه أن لور 
تنتج البغالء فقال له: فلو كان إلى أجل قريب» أي فلو سلم حماراً كبيرا 
في بغل صغيرء وبغلاً كبيراً في حمار صغير إلى أجل قريب ليس فيه تهمة. 
أي ليبس يتهم :فيه على الضمان أنه أراد أن يضمن له الكبير على أن يأخذ 
منه الصغير ؛ فقال: لو كان إلى أجل قريب الخمسة الأيام ونحوها لم أر به 
بأساً. فعلى هذا التأويل تستقيم المسألة كلهاء ويرتفع الالتباس منها؛ وقد 
تكلم ابن لبابة عليها في المنتخب فأطال القول فيها وخلطه. ومن جملة ما 
قال : إن ابن القاسم لم يفهم معنى ما قال2©''57 مالك لأنه قال قلا دقيقاً» 
فتأول عليه ما لا يصح أن يكون أراده» وساق قوله على معنى ما تأوله عليه 
فزاد في لفظه ونقص». وقدم وأخرء ليفهم السامع معنى قول مالك الذي 
ظن أنه أراده فلبس المسألة . قال: والذي ذهب إليه مالك في قوله إنه إذا 
سلم كبار البغال في صغار الحميرء جاز من ذلك العدد في العددء. والواحد 
في الواحد.. كالخيل في الحميرء إذ لا تخرج الحمير من البغال؛ كما لا 
تخرج من الخيل ؛ وإذا سلم كبار الحمير. في صغار البغال» جاز في ذلك 
العدد في العدد؛ٍ ولم يجز فيه الواحد في الواحد. ككبار الحمير في صغار 
الحميرء إذ تخرج صغار البغال من الحميرء كما تخرج صغار الحمير من 


(14) كلمة (من) ساقطة في الأصلء» ثابتة في ت ق "2# والمعنى يقتضيها. 
(805-715”) للكذا في ق ”.2 وفي ت (واحدا). 
(1") هكذا في ق ", وفيت (قول). 


كتاب | و الأجال الأول وه١‏ 


الحمير؛ هذا معنى قوله. وهو تعسف في التأويل» بعيد من اللفظ. غير بين 


مسألة 


قال ابن القاسم : ولا خير فى العصفر بالثوب المعصفر إلى 
أجل إذا كان العصفر نقد والثوب إلى أجل. لأنه غرر؛ٍ ولا 
بأس بالثوب المعصفر بالعصفر إلى أجل. لأنه لا يخرج من الثوب 
المعصفر عصفر. ولا خير في البطيخ بزريعة البطيخ ال أجل ؛ 
يكون في مثل ذلك الأجل من الزريعة بطيخ ع ولا زريعة البطيخ 
بالبطيخ إلى أجل. ولا تبالى أيهما أخرت أو قدمت. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى» وقد 
مضى القول في المزابنة مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا 
معنى لإعادة شيء من ذلك. وبالله التوفيق . 
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(17”) هكذا في الأصل وفي ت فق ” زيادة (والحمد لله رب العالمين كما هو أهله). 


كتاب ١‏ و الاجال الأول م١‏ 


كتاب السلم و الاجال الثاني 


كتاب | و الاجال الثانٍ ١6‏ 


ومن كتاب حبل حبلة 


قال ابن القاسم لا بأس بالدجاجة بالبيض. إذا كان فيها بيض 
يدا بيدء ولا خير فيه إلى أجل, ولا بأس بالدجاجة التي لاا بيض 
وكذلك الشاة اللبون باللبن إذا كان للشاة لبن فلا بأس به يدأ بيد 
ولا خير فيه إلى أجل؛ قال ابن القاسم ولا بأس بها إلى أجل 
إذا لم يكن لها لبن» إن صار لها لبن بل الأجل'") فلا بس بد. 
كانت الشاة نقدا واللبن إل أجل. أ و اللبن دا والشاة ل أجل » لا 
بأس به إذا لم يكن للشاة لبن. وكذلك قال لي مالك في الشاة 
غير مرة؛ وفي سماع أبي زيد لا بأس بالدجاجة البياضة بالبيض إلى 
ا 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المثالة من المزابنة 
مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته . 


سألة 
وسئل عن اللبن بجدي إلى أجل. قال إن كان الجدي 


)١(‏ هكذا في 83 شطع جيه (قبل الأجل) ‏ في ت. 


ل ' البيان والتحصيل 


يستحيى., فلا بأس بهء وإن كان لا يستحيىء فلا خير فيه! لأنه 
طعام بطعام إلى أجل . ولو كان يدا بيد لم يكن يكن به بأسء قال ولا 
يحل بيع الكبش الخصي م إلى أجلء إلا أن يكون كبشا 
يقتنى لصوفه. فإن ههنا أكباشاً : تقتنى لصوفها؛ وأما إن لم يكن إلا 
اللحم» فلا خير فيه؛ وأما ليس الخصي بالطعام إلى أجل فلا 
يحل. لأن التيس الخصي لا يقتنى وليس فيه صوف». بر 
للذبح, فلا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة صحيح جار 
على أصله. لأنه .لا 25 يراعي الحياة فيما لا يقتنى إلا مع اللحم؛ لنهي 
النبي عليه السلام عن الحيوان باللحه9» . فلا يجيز شيئاً من ذلك باللحم من 
صنفه بحال ؛ ؛ لأنه يحكم له معه بحكم الحي» ولا يجيز شيئاً من ذلك بحي 
ما يقتنى ولا بشيء من الطعام إلى أجل. ولا بعضه ببعض». إلا مثلا بمثل على 
التحري , لأنه يحكم له في ذلك بحكم اللحم (الحي )*2. وأشهب يراعيها 
في كل حال» فلا يجيز شيئا من ذلك باللحم من صنفه بحال؛ للنهي الوارد 

عن النبي عليه السلام في بيع الحيوان باللحم. ويجيز ذلك كله بعضها9©» 
ببعض» وبالطعام وبحي ما يقتنى مثلاً بمثل ومتماضلاً يدأ بيد» وإلى أجل. 
وهو قول ابن نافع ؛ قال ابن المواز وذلك بخلاف الشارف (والكبير)؟2» فكأنه 
ذهب إلى أن الشارف والكبير في حكم اللحم عند جميعهم 


(؟) هكذا.في ق ".2 وسقطت كلمة (لا) في ت. 
(*) رواه مالك في الموطأء والشافعي في المسند. والحاكم ‏ عن سعيد بن المسيب- 
رسلا : 
وأخرجه البزار عن ابن عمر- مرفوعاً. 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير 1//5:". 
(4) هكذا في ت ق 7. وفي الأصل (اللحم) بإسقاط (الحي). 
(0) هكذا وثبت في ات (بعضه بعضاً) في ق 7 (بعضها ببعض). وفي الأصل (بعضا). 
(؟) كلمة (والكبير) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت .ق". 


كتاب السلم و الآجال الثاني ١617‏ 
مسألة 


وسألته عن الرجل يسلف في ماثة إردب قمح» فلما: حل. 
الأجل تقاضى خمسين » وبقيت له عليه خمسول ؛ فأتاه رجل 
يستوليه الخمسين الباقية. قال لا بأس بهذاء وهذا حلال طيب. 
قلت فإن9) أراد أن يوليه المائة كلها الخمسين التى تتقاضى . 
والخمسين الباقية . قال لا خير فيه وهذا حرام بين. قلت لم؟ قال 
لأنه لو لم يأخذ الخمسين الباقية لم يعطه هذه التي تقاضى . 

قال محمد بن رشد: لم يجز في كتاب ابن لمواز أن يوليه الخمسين 
الباقية». ووجه ذلك أن ذمته قد تضعف بقبض الخمسين منهء فلا تكون فيه 
قيمة الخمسين الباقية إلا أقل من نصف ثمن الجميع؛ فإذا ولاه إياها 
بنصف الثمن.. كان قد أخذ فيها أكثر مما يجب له ؛ فيدخله بيع الطعام قبل 
أن يستوفى, وهو قول له وجه ولم يراع في الكتاب هذا المعنى. ورأى أن 
كل جزء منه بجزئه من الثمن. وأن لا فضل لما قبض منه على ما بقي» 
فأجازه؛ وأما إذا ولاه جميع ما قبض وما بقي. فلا إشكال في أن ذلك لا 
يجوزء إذ لا شك أن قيمة المقبوض بعد قبضه أكثر من قيمته قبل قبضهء 
فإنما رضي أن يأخذ ما لم يقبض على أن يعطيه ما قبض فيدخله بيع 
الطعام قبل أن يستوفى . 


مسألة 


' وسألت ابن القاسم عن رجل باع طعاماً من رجل بثمن 
نقداء أو إلى أجل. ثم استقال أحدهما البائع أو المبتاع.» وقد 
لم يتفرقا بزيادة ما كانت الزيادة؛ قال أما إذا لم يكتل فلا. تحل 


(17) هكذا في ت. وسقطت كلمة (فان) في ص ق”. 


م6١‏ : البيان والتحصيل 
له الزيادة فيه على حال من: واحد منهما ما كانت الزيادة لا نقداً 
ولا إلى أجلء كان الثمن نقداً أو إلى أجل؛ نقد أو لم ينقد 
افتزاقا أو لم يفترقا لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى» ولا يحل فيه 
إلا الإقالة 557 المال بعينه» لا ينفع فيه غير ذلك من زيادة ولا 
تأحيبً ولا غير نقده؛ قال وان كان قد اكتاله ولم يتفرقاء ولم يغب 
عليه المبتاع» وكان الثمن نقداً ولم يكن انتقد. فلا يحل أن 


يستقيل مله المبتاع”” بزيادة شي ء من الأشياء مؤخرة ؛ لأنه إن كان 
الذي اشتراه به ذهبا وكان الذي يزيده ذهباً إلى أجل كان بع 


وسلفاً من قبل أن البائع كانه ان شترى منه الطعام الذي باعه منه 

ببعض الثمن الذي وجب له عليه نقداً أو أسلفه بقيته إلى أجل 
فكان نيها رشافاء قال وإن كان الذي يزيده رقا نقذ » فلا بأس 
به وإن كان إلى أجل فلا خير فيه ؛ لأنه ذهب بورق إلى أجل. 
وطعام مع ذلك معجل ؛ ؛ قال وإن كان الذي يزيده قرفي إلى 
أجل كان ذلك دينا بدين ؛ لأنه يحول من الثمن الذي وجب له 
عليه نقداً في طعام معجل وسلعة مؤخرة ) وكان الدين بالدين لا 
شك فيه ؛ قال..ولا امن أن يزيده شا معجلا من «ذعب: أو ورق» 
أو عرض » أو حيوان, أو طعام من صنئف طعامه. أو من غير 
صنفه؛ قال وأما إذا كان قد نقد الثمن واكتال الطعام فليست 
تهمة. وهو بيع حادث يبتدثان فيه ما يبتدئان في غيره؛ فإن كان 
الثمن إلى أجل وقد اكتاله ولم يتفرقاء فلا بأس به أيضاً أن 
يستقيل منه المبتاع بزيادة ما كانت الزيادة من شيء من عرض أو 
حيوان أو طعام من صنفه أو من غير صنفه ‏ نقداً, ما لم تكن 


(8) هكذا في الأصل وفيت ق " (لمبتاع). 


كتاب السلم و الآجال الثاني 6 
الزيادة من الثمن الذي عليه؛ فإن كانت كذلك. فلا خير فيه 
قدا ولا بأس به إلى أجل بعينه في عينه ونحوه. ووزنه وسكته. 
يجري مجرى العروض سواء؛ لأنه كأنه اشتراه منه ببعض ماله 
عليه.» وبقيت عليه بقية إلى أجله. فلا بأس به؛ قال2©0 ولا يزيده 
ور نقد ولا إلى أجل أبعد من الأجل ؛ لأنه ذهب بورق إلى أجل 
وطعام معجل. لأنه وإن كان الثمن ا فهو مجرى الذهب 
ا ولا يزيده شيعا من العروض. ولا الطعام ولا الحيوان إلى 
الأجل. لأنه دين بدين؛ قال وإن كانا قد تفرقا وغاب عليه يذ 
فلا يحل أن يستقيل منه المبتاع ايقيا بزيادة شيء من من الأشياء لا 

عين ولا عرض ولا طعامء » لا من صنفه ولا من غير صنفه. ولا 
إدامء ولا غير ذلك نقداء ولا إلى الأجل؛ لأن ذلك الزيادة في 
السلف. فذلك الربى . (قال)(١١)‏ وان كان البائع هو المستقيل 
بزيادة ولم ينتقد. فسواء كان لتيل نقداً أو إلى 1 وسواء تفرقا 
أو لم يتفرقاء فإن(١2‏ كان قد اكتاله فلا بأس أن يزيده ما شاء من 

العين الذهب. والورق» والعروض. والحيوان"'2. ندا أو 0 
أجل لأنه كأنه 0 ذلك الطعام 02 الذي كان له عليه 
وتيافة ؤاده: إباها انقدا أو إلى أجل ؛ إلا أن تكون الزيادة منه في 
الاستقالة من الطعام طعاماً؛ فإنه إن كان طعاماً"© وكان من غير 
صنفه ومما يحل متفاضلا يدا بيدء فلا بأس به نقداً ولا خير فيه 


(4) هكذا في ق ”. وسقطت جملة (به قال) في ت. 

." كلمة (قال) ساقطة في الأصل ثابتة في ات ق‎ )٠١( 

. هكذا في الأصل وفي ت ق " (فإذا)‎ )١١( 

)١5(‏ هكذا في ق ”. وفي ت (أو الورق» أو العروض» أو الحيوان). 
)١175(‏ هكذا في ق ”. وفي ت (الطعام). 


> البيان والتحصيل 
إلى أجل ؛ لأنه ا بطعام إلى أجل. وان كان من صنف طعامه 
مما لا يجوز إلا مثلا بمثل ؛ فلا يحل على حال نقداً9" ولا إلى 
أجل. لأنه إن كان نقدا كان قميسا: وذنها بقمح أو شعير» أو ذه 
بقمح ‏ 0 فلا يحل على حال ؛ وإن كان الثمن 
إن أجل. فهو أشد. ويدخله غير وجه واحدى وهو حرام صراح . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة صحيحة, وقد مضى١)‏ 
القول عليها في رسم القبلة ما فيه بيان لهاء ولا اختلاف في شيء منها إلا 
في موضعين» أحدهما إن كان المبتاع هو المستقيل بزيادة ورق وكان 
الثمن حال فإنه أجازه2"١)؛‏ ومعناه على مذهبه إذا كان ذلك أقل من صرف 
دينار» ويجوز على مذهب أشهب وإن كان أكثر من صرف دينارء والثاني 
قوله إذا كان البائع هو المستقيل بزيادة طعام من غير صنفه. فإنه أجاز ذلك 
إذا كانت ل نقداً وإت كان الثمن إلى أجل ؛ ولم يجز ذلك ار حي 
إلا إذا كان 7 حال وقد اختلف في هذا الأصل قوله فيمن باع علعاناً 
بثمن إلى أجل. أنه يجوز له أن يشتريه منه قبل أن يغيب عليه وزيادة عليه 
بمثل الثمن إلى ذلك الأجل مقاصة. وطعام من غير صنفه يزيده إياه 
معجاة0 )ب لأنه اشترى 22000 قبل أن يغيب وزيادة عليه بالثمن الذي له 
علنه: مودلا يزيده إياه. فجاز وإن كان الثمن إلى أجل. لأنه يسقط عنه 
بالمقاصة فيتباريان2'0. مثل قول ابن القاسم في المسألة التي بعد هذه 
على أصله في هذه. وهذا الاختلاف جارٍ على اختلافهم في مراعاة الأجل 
مع انحلال الذمم. فمرة راعاه واعتبره وإن سقط الدين ووقعت البراءة منهى 


)١5(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (أو إلى). 
)١5(‏ هكذا في ق 'اء وفي ات (مر). 

(15) هكذا في تء. وفي ص ق " (إجازة) . 
(10) هكذا فيات ق ”ا وفي الأصل (إلّ أنه . 
)1١8(‏ هكذا في ق ثاء وفي ت (يتباران). 


كتاب السلم و الاجال الثاني 55 
ومرة لم يراعه إذ قد سقط الدين ووقعت البراءة منه. فجوابه في هذه 
المسألة وفي التي تأتي له بعدها على ترك الاعتبار. 
مسألة 
قال وإن كان الثمن إلى أجل وقد اكتاله المبتاع ولم يتفرقاء 
0 البائع أن يشتري بعضه 07 بنقد أو مقاصة. فلا بأس به 3 
يه بمثل الثمن أو أكثر نقداً أو مقاصة ؛ ولا خير في أن يشتر 
0 بأدنى من الثمن تداع لآأنه كانه أعطاه قليال 0 
القمح بينهما لغوا؛ ولا بأس به مقاصة من الثمن إذا كانا لم 
يتفرقاء ولا خير أيضاً في أن د يشتري بعضه ببعض الثمن نقد وإن 
كانا لم يتفرقا » لأنه بيع وسلف؛ ولا بأس به مقاصة؛ ولا بأس أن 
يشتري بعضه بمثل الثمن أو أكثر نقداً أو مقاصة؛ لأنه ليس فيه 
تهمة ؛ وهذا كله إذا لم يتفرقاء غير أنه إذا اث شترى بعضه بنقد لم 
يحل له أن ب بكري نينا عن إلا يستحيع انمق وروان اشترى مقاصة. 
فلا تبالى2©"90 بأي ثمن اشتراه؛ وهذا كله إذا لم يتفرقا ولم يغب 
المبتاع عليه( '"2؛ وإن كان قد تفرقا وغاب المبتاع على الطعام, فلا 
يحل أن يشتري منه البائع بعضه ببعض الثمن نقدأ ولا مقاصة؛ لأنه 
إن كان نقداً كان بيعاً وسلف (دنانير ؛ فإث كان مقاصة كان 5 
وسلف)2١5)‏ طعام ِ كأنه باعه خمسين إرفنا ب لون أجل على أن 
يسلفه خمسين إزدياء فانتفع بها د ثم ردّها إليه ؛ ولا بأس أن يشتري 
منه مثل كيله في صفته2؟"2 بمثل ا أو أكثر نقداً أو مقاصة9؟") 


(19) هكذا في ق *2 وفي ت (تبال). 

." كلمة(عليه) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت ق‎ )٠١( 
ما بين القوسين ساقط في الأصل, ثابت في ت ق".‎ )71( 
هكذا في ق*. وفيت (صفقة).‎ )7١١؟(‎ 

(7) هكذا فيات ق ”2 وفي الأصل (بنقد وليس). 
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ليس فيه تهمة؛ ولا خبر في أن ؛ يشتري منه أدنى من كيله بمثل 
الثمن أو أكثر مقاصة ؛ لأنه أخذ من ثمن الطعام طعاناء: وهو قو 
مالك استغقالّ منه له إذا كان أخذ أقل من كيله وهو سهل؛ ولو أن 
. قائلاً قاله وأجازهء لم أره خطأء ولا بأس أن , يشتري منه أقل من 
كيله بمثل الثمن. أو أكثر بنقد وليس فيه تهمة؛ ولا خير في أن 
يشتري منه أكثر من كيله ولا كيله وزيادة معه ما كانت الزيادة بمثل 
الثمن» ولا بأكثر نقداً؛ لأن ذلك الراده ب الفلف رانك حرام ؛ لأنه 
إن كان نقداً »كان بمنزلة رجل باع ثوبا بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه 
وشيعاً آخر معه بعشرة نقدا قبل الأجل؛ فذلك الزيادة في السلف 
لا شق9*؟)فيهء رجعت: إلية ساعة واغطاة عشرة 'نقذا بعشرة يأحذها 
إلى شهر وسلعة يتعجلها فذلك حرام وإن كان ا في الطعام 
مقاصة.» صدر كأنه أعطاه طعاما في طعام أكثر منه إل 
أجل »أو في طعام مثله وزيادة شيء آخر معهء 
وكان الثمن لغواً إذا كان مثل الثمن؛ وإن كان بأكثر من 
الثمن.ء كان قد وقع بق هو ذلك لطعامه حصة من الزيادة 
التي يزدادها على كيل طعامه'©2؛ فكان ذلك الزيادة في 
السلف لا.شك فيهء ودخله أيضاً أن يأخذ من ثمن الطعام طعاماً ؛ 
وإن كانا لم يتفرقاء ٠فلا‏ خير فيه أيضاً وإن كان قد اكتاله أو يشتري 
منه أكثر منهء ولا طعامه وزيادة شيء اخر معه بمثل الثمن, ولا 
بأكثر نقداً؛ لأنه إن كان بمثل الثمن , كان الزيادة في السلف ورجع 
إليه طعامه. وأعطاه مائة في ماثة مثلها إلى أجل وزيادة تعجلهاء 


(5؟) هكذا في ق ". وفي ت (من غير شك). 
(6؟) هكذا في ق "2 وفي ث (سلف). 
(1؟) هكذا في ق “ا وفيا ت (إلى). 


كتاب السلم و الآجال الثاني يحل 


وإن كان بأكثر من الثمن. كان بيعاً وسلفاً رجع إليه طعامه واشترى 
منه الزيادة التي أخذ مع طعامه بالزيادة التي زاده على الثمن. 
وأسلفه الثمن برده إليه إلى الأجل فلا يحل ؛ ولا بأس به مقاصة 
بمثل الثمن وأكثر.ء كانت الزيادة التي مع الثمن معجلة. أو 
مؤخرة؛ فليس فيه تهمة إذا كانا لم يتفرقا. لأنه إنما اشترى منه 
طعامه ولم يغب عليه المبتاع وزيادة معه بالثمن الذي كان له عليه 
أجاك وزيادة يزيدها معجلة أو مؤخرة ما كانت؛ فهو ههنا إذا لم 
يتفرقا يجري مجرى العروضء. فلا بأس به ما لم تكن الزيادة 
0 طعاماً ب وإن كان من غير صنفه فيكون الطعام بالطعام إلى 
أجل أو تكون الزيادة التي يزداد مع كيل الطعام مؤخرة2""9 إن 
كانت عرضاً فيكون الدين بالدين؛ وإن كان5© نقداً فلا بأس بهء 
ما لم تكن الزيادة من صنفه ؛ ولا خير في أن يشتريه به ايشا وزيادة 
معه من صنفهء ولا من غير صنفه. ولا ما كانت بأدنى من ثمنه 
ولا بثمنه نقدا؛ وإن كانا لم يتفرقا من قبل أنه كأنه أعطاه دنانير 
فى أكثر منها إلى أجل وزيادة مع ذلك أيضاً(09) معجلة وهو بين؛ 
7 بأس به مقاصة من الثمن. لأنه إنما اشتراه منه وزيادة معه 
ببعض الثمن الذي كان له عليه وبقي بقيته إلى أجل. فليس في 
هذا تهمة, لأنه لم يغب عليه المبتاع؛ والطعام ههنا إذا لم يكن 
يغتبه غلية». فإتما هو .بمنزلة الخروض» لأن. الغروض :وإن غات 
عليها المبتاع فلا بأس أن يشتريها البائع إذا كان بعينه وعرضاً آخر 
معه(" "© مقاصة ببعض الثمن الذي كان له عليه. ويبقى ما بقي 
(/77) هكذا في ت. وفي ص ق ”". (وان). 
(8؟) هكذا في ت ق ”2 وفي الأصل (كانت). 
(19) هكذا في ق ”2# وسقطت كلمة (أيضا) في ت. 
(70) كلمة (معه) ساقطة في ت. 
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إل أجل أوبالتمن كله الذي له عليه امقاضةة وكين يله الزيادة 


في السلف. لأنها سلعته بعينهاء فليس فيه تهمة. .وهو بيع 
حادث ؛ وإنما يدخله ذلك إذا كان إنما يرد إليه عرضاً من صنف 
عرضه . وعرضاً آخر معه؛ فأما سلعته بعينها فليس فيه تهمة. وأما 
التهمه في الطعام إذا غاب عليه ؛ لأنه لا يعرف أنه طعامه بعينه 
فتدخله الزيادة في السلف وغيره أيضاً(” , 


قال محمد بن رشد: قوله في آخر المسألة وإن كان الثمن | لين 
أجل . يريد وإن كان الثمن الذي باع به الطعام [ إلى أجل. لأنها معطوفة على 
المسألة التي قبلها؛ وهذه مسألة تنتهي في التويع إلى أربع وخمسين 
مسألة. ثمان عشرة في الشراء بالنقد.» وثمان عشرة في الشراء إلى الأجل 
مقاصة. وثمان 1 فى الشراء إلى أبعد من الأجل ؛ وذلك أنه قد يشتري 
منه الطعام بعينه الذي باع منه قبل أن يغيب عليه بمثل الثمن وبأقل منه» 
وبأكثر نقدأ ب وقد يشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثمن أيضاًء وبأقل منه» 
وبأكثر نقداً وقد يشتريه منه بعضه بمثل الثمن أيضاً. وبأقل منه وبأكثر نقداً؛ 
فهذه تسع مسائل إذا لم يغب المبتاع على الطعام» وتسع آخر إذا غاب 
عليه 0 شر مسألة في الشراء نقد 2 ومثلها فى الشراء إلى أجل 
مقاصةء ومثلها أيضاً في الشراء إلى أبعد من الأجل ؛ فأما الست و 
مسألة المتفرعة في الشراء بالنقد» وإلى الأجل. فمنها خمس عشرة مسألة لا 
تجوز وهي أن يشتري منه بأقل من الثمن. نقدالطعام الذي باع منه بعينه 
قبل أن يغيب عليه. أو بعضه أو كله وزيادة عليه:؛ وأن يشتري منه بأقل من 
الثمن أيضاً مثل الطعام الذي باع منه بعد أن غاب عليه أو أقل منهء أو أكثر 
نقداً أو مقاصة؛ وأن يشتري منه الطعام بعينه الذي باع منه وزيادة عليه 
بمثل الثمن أو بأكثر منه نقداً؛ وأن يشتري منه مثل الطعام بعد أن غاب عليه 
وزيادة عليه بمثل الثمن» أو بأكثر منه نقداً ومقاصة؛ ومسألة يختلف في 


زلفضية هكذا في ق ”2 وسقطت جملة (وغيره أيضاً) في ت. 
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جوازها وهي أن يشتري منه أقل من الطعام بعد أن غاب عليه بمثل الثمن 
إلى الأجل. لأنه يكون مقاصة فيدخله الاقتضاء من ثمن 0 طعاماً؛ 
فكرهه مالك في أحد قوليه, واتهمه في أن يكون دفع طعاماً في أقل 0 
أجل ليحرزه في طعامه إلى ذلك الأجل؛ واستخفه في القول الثاني لما 
بعدت التهمة عنده في ذلك. لأن الناس في الأغلب لا يقصدون إلى أن 
يدفعوا كثيراً في قليل للضمان ؟ وعشرون جائزة وهي الباقية» وأصل ما يعرف 
به الجائز منها من غير الجائز وهو أن الشراء بأقل من الثمن لا يجوز. 
وشتراء أكثر من الطعام لا يجوز فهذان الوجهان لا يجوز ما تفرع منهما 
نقداً ولا مقاصة إن غاب على الطعام ‏ ولا نقداً | إن لم يغب على الطعام ؛ 
ويعرف الفساد فيما لا يجوز منها بأن ينظر إلى ما خرج عن يد كل واحد 
منهما وما يرجع إليه ؟ فتجد المكروه قد وقع بينهماء ومتى وجد المكروه 
قد وقع بين المتبايعين باجتماع الصفقتين أنهما على القصد إليه.» والعمل 
عليه على مذهب مالك في الحكم بالمنع من الذرائع» ومن قال بقوله في 
ذلك. وأما الثمان عشرة مسألة المتفرعة في الشراء إلى أبعد من الأجل, 
فمنها ثلاث عشرة مسألة تجوزء. ومسألة لا تجوز؛ ومسألة مختلف فى 
جوازهاء وهي أن يشتري منه مثل الطعام بمثل الثمن إلى أبعد من 
الأخل ؛ لأنه يدخله أسلفني وأسلفك فاستخنه ابن القاسم. وكرهه ابن 
الماجشرون ؛ ولو لم يغب على الطعام, لجاز باتفاق, لأن طعامه رجع إليه 
بعينه فكان را وأسلف المبتاع الأول البائع الأول عشرة دراهم عند شهر 
يأخذها منه عند شهرين» فال الأمر بينهما إلى قرض صحيح من المبتاع 
للبائع, وأربع جائزة» وأصل ما يعرف به الجائز منها من غير الجائزء هو أن 
الشراء بأكثر من الثمن لا يجوزء وشراء بعض الطعام لا يجوز؛ فهذان 
الوجهان لا يجوز ما تفرع منهماء غاب على الطعام أو لم يغب عليه ؛ وما 
عدا هذين الوجهين يجوز إن لم يغب على الطعام. ولا يجوز ان غاب عليه 
حاشا المسألة المختلف فيها المتقدمة الذكر؛ ويعرف الفساد فيما لا يجوز 
منها بأن ينظر أيضاً إلى ما خرج عن يد كل واحد منهما وما يرجع إليه؛ 
فتجد المكروه قد وقع بينهماء فيتهمان على القصد إليه والاستحلال له. لما 
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أظهراه من البيعتين الصحيحتين في الظاهر؛ هذا إذا كان الطعام الذي 
يشتريه منه بعد أن غاب عليه من صفة الطعام الذي باع منه؛ فإن كان من 
غير صفته فله حكم غير هذا؛ وحكم العروض في ذلك حكم الطعام إذا 
لم يغب عليهء وقد أفردنا لهذه المسألة المتفرعة إلى هذه المسائل جزءاً. 
أنزلنا فيه المسائل كلها مسألةء مسألة ؛ وذكرنا علل ما لا يجوز منهاء ووجه جواز 
الجائز منهاء وبسطنا القول في ذلك بسطاً شافياًء فمن أحب الوقوف على 
ذلك طالعه وتأمله. وفيما ذكرناه ههنا وأصلناه كفاية لمن له فهم. 


مسألة 
فيه قن الربحوه. ا قال ا وان تحرى. فرددته 
مراراء فقال ان تحرى فلا بأس به. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 
رسم كتب. عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم . 


مسألة 


وسألته عن رجل باع طعاماً بمائة دينار إلى شهر, فلما حل 
الشهر ا* شترى بائع الطعام من رجل آخر طعاماً فأحاله عليه بالثمن. 
قال لا بأس("© بذلك, قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب. 
وسليمان بن يسارء وأبو بكر بن محمد" بن عمرو بن حزم. 
وانن شهات» عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب 
در أن يش لدعب ب واه اللا شترى منه الحنطة؛ فأما أن 


(9*) هكذا في ق “2 وفي ت (بذلك). 
(”) ثبت في سائر النسخ (وعمرو بن حزم)» والصواب ما أثبته (بن عمرو بن حزم). 
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يشتري بالذهب الذي باع*”© به الحنطة إلى أجل تمراً من غير 
بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض منه الذهب, ويحيل الذي 
اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب الذي 
رم مه ويه , قال مالك وقد سألت عن 
ذلك غير واحد من أهل هل العلم فلم يزوا به بأساًء؛ قلت لابن 
القاسم فلو أحال الذي عليه المائة الدينار بائع الطعام على غريم 
له عليه مائة دينارء فيجوز(*”) لبائع الطعام أن يأخذ من الذي احتال 
عليه بالمائة 3 دينارطعاماً؟ قال لا يجوز ذلك. قلت أفيجوز للذي 
اشترى منه بائعم الطعام تغرا وأحاله بثمن التمر على المشتري 
للطعام؟ أيجوز لبائع التمر أن يأخذ من مشتري الطعام طعاما في 
المائة التي أخيل بها عليه؟ قال لا خير فيه. ْ 
قال ميد بن رشك قوله فيمن باع طعاماً بماثة إلى شهرء فلما 
حل الشهر اشترى من رجل آخر طعاماً فأحاله عليه بالثمن» أنه لا.بأس به 
صحيح ١‏ ام ال ا ا 
التهمة ؛ ولو اشترى بمائة دينار بعينها طعاماً من غيره لجاز أيضاً. | ذ لم يأخذ 
الطعام من الذي باع منه الطعام. فيتهم على أنه باع منه طعاماً بطعام» ا 
فكيف إذا لم يشتر(””؟ بها بعينهاء وإنما اشترى على ذمته. ثم أحاله على 
ثمن الطعام؟ وليس. في. قوله في السؤال: فلما حل الشهرء دليل على أن 
ذلك لا يجوز قبل. محل الشهرء بلٍ جائز وان لم يحل الشهر أن يشتري بها 
طعاما من غير وأن يشتري طعاماً بمائة دينار خالة عليه ثم. يحيل بها على 
المائة التي له من ثمن الطعام إلى شهرء لأنه يجوز للرجل أن يستحيل بما 
حل من دينه فيما حل وفيما لم يحل ؛ ولما جاء النهي مُجملا عن سعيدء 


(54*) هكذا في ق ”2 وفي ث (اشترى منة). 
(ه) هكذا في ق 2 وفي ت (فيجوز). 
(5) هكذا في ق ”2 وفيت (يشتريها) . 
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0 وأبي بكر وابن شهاب"2": أن يبيع الرجل حنطة بذهب». ثم 

يشتري بالذهب. قبل أن يقبضها تمراً بين مالك أن معنى قولهم إنما هو 
إذا اشترى التمر من بيعه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه لأنه 
إذا فعل ذلك, ااي 0 ام نيا فاتهم على أنه باع منه 
الحنطة بالتمر إلى أجل وأما إذا اشترى التمر من غير الذي باع8© منه 
الحئطة بتلك الذهب التي له عليه 0 على الذي باع منه الحنطة واشترى 
التمر بثمن حال عليه ثم أحال الذي باعه منه بثمنه على الذي باع منه 
الحنطة فذلك جائزء إذ لا تهمة في ذلك؛ وقول مالك فيما تأوله عليهم, هو 
نص قوله في موطئه(*©, وهو صحيح على ما بيناه؛ وقول ابن القاسم إنه 
لا يجوز للذي وجبت له الماثة دينار من ثمن الطعام إذا أحيل بها أن يأخذ 
من الذي استحال عليها بها فيها طعاماً صحيح ؛ لأنه غريم غريمه. فلا 
يجوز له أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز له أن يأخذه من غريمه. وأما قوله إنه 
لا يجوز للذي استحال بثمن التمر على على ثمن الطعام أن يأخذ ممن 
استحال عليه طعاماً فذلك بين إذ لم يكن يجوز أيضاً للذي أحاله أن يأخذ 
من الذي أحاله عليه طعاماً؛ وأصل هذا أن من أحال رجلاً على رجل بحق 
له عليه كائناً ما كان. فلا يجوز للمحال أن يأخذ من الذي أحيل؟» عليه 
إلا ما كان يجوز له أن يأخذ9؟2 من الذي أحاله. وما كان يجوز للذي أحاله 
أن يأخذ من المحال عليه؛ إنه ينزل في الدين الذي أحيل به بمنزلة من 
أحالهء ومنزلته في الدين الذي أحيل به. 

ومن كتاب النسمة 
قال ابن القاسم في رجل باع ثوب بعشرة دنانير إلى شهرء 

0) هكذا في ات ق 8. وفي الآصل (على) 
(8*") هكذا في ق "#ء وفي ت (اشترى). 
(9*") انظر ص 555 - حديث 13789 . 
(50) هكذا في ق *. وفي ت (إن). 
)5١(‏ هكذا فى ق “#ء. وفى ت (المحال عليه) . 
(47) هكذا في فق وفئ اتا (با لم 1 


كتاب السلم و الاجال الثاني 13 
ثم استقال صاحبه. فأبى أن يقيله إلا أن يسلفه عشرة دنانير إلى 
أبعد من الأجل» أو إلى دون الأجل؛ قال: لاخير فيه ويدخله بيمٍ 
وسلف؛ فإن كان إلى الأجل بعيئه, أفإن ناسا يجيزونه» وناسا 
يكرهونه؛ وقد كان مالك يتقيه, وأنا أكرهه وأتقيه ولا أحرمه . 

قال محمد بن رشد: أما إذا أقاله على أن يسلفه عشرة دنانير حالة. 
أو إلى دون الأجل. أو إلى أبعد من الأجل. أو أقل من عشرة., أو أكثر؛ 
فلا. اختلاف في أن ذلك لا يجوز, ولا إشكال في وجه الفساد فيه؛ لأنه بيع 
وسلف عن ظهر يد. فهو صريح البيع والسلف؛ وفي قوله إنه يدخله بيع 
وسلف نظرء إذ لا يقال إن هذا الفعل يدخله بيع وسلف. إلا إذا كان ظاهره 
الصحة ولم يصرح فيه بالبيع والسلف؛ إلا أن ذلك يؤخذ فيه بالاعتبار مثل 
أن يبيع الرجل سلعة بعشرة دنانير إلى أجل ا ة 
لم ديناراً نقداً أو إلى أبعد من الأجل؛ وأما إذا أقاله على أن يسلفه 

عشرة إلى الأجل بعينه. فأجازه أشهب وحمله لما رجعت إليه سلعة بعينها, 
كأنه اشتراها منه بالعشرة التي دفع إليه؛ فإذا حل الأجل أخذ منه العشرة 
التي كان باع بها منه السلعة. وكان ذكر السلف لغواً؛ ومن كرهه. اعدير فسا 
اللفظ وراعاه؛ وقول أشهب أظهر. لأن الفعل إذا كان مستقيماً لم ينظر 
إلى قبيح اللفظ. وهو نص قول مالك في المدونة. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يدير ماله 
وقال 'فيمن باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم اشتراها 
متتيية” قاذ + وستة إلى ذلك الشهر . ل لأنه إذا 
كان الشهر قاصه بستة من العشرة التي له عليه» واسترجع منه 
أربعة» فليس في هذا تهمة أن يعطي خمسة ويأخذ أربعة؛ ولو كان 
باعها بخمسة نقداً وخمسة إلى شهر. ثم اكعراها تخمسة: نقد 
وبستة إلى شهرء لم يكن فيه خيرء إلا أن يكونا في مجلسهما ذلك 


048 البيان والتحصيل 


لم يتفرقا ولم يغب على الدينارء. فلا بأس به؛ لأن هذا حينئذ باع 

سلعة ابتداء بستة إ » فإذا كان الشهر. قاصه بخمسة مما له 
شهر 

عليه واسترجع دارا فكان ثمن السلعة إنما هو دينار. فلا بأس 


به . 


قال محمد بن رشد: هذا كله بين على ما قال. لأنهما بيعتان 
صحيحتان في الظاهر. فإذا ظهر فيهما بمجموعها فساد. اتهما على القصد 
إليهء فلم يجز ذلك من فعلهماء وإذا لم يظهر فيهما بمجموعها فسادء جاز 
ذلك من فعلهما؛ والمسألة الأولى آل الأمر فيها بينهما إلى أن رجعت 
0 وكان قد دفع إلى المبتاع خمسة نقداً ويأخذ منه إذا حل 
0 أربعة؛ فلا يتهم أحد في دفع خمسة في أربعة, والمسألة الثانية معناها 
أنه باع السلعة بخمسة نقداء وخمسة إلى شهر. فانتقد الخمسة وبان بها 
وغاب عليهاء ثم لقيه بعد ذلك فا شتراها منه بخمسة نقداً وستة | إلى شهرء 
فوجب ألا يجوز ذلك,. لأن الأمر آل بينهما إلى أن رجعت إلى المبتاع 
سلعته بعينهاء ٠»‏ ودفع المبتاع إلى البائع يي قرا فانتفع بها وردها إليه 
ويعطيه دينارا إذا حل الأجل. (فاتهما على أنهما قصدا إلى أن سلفه خمسة 
دنائيرء على أن يعطيه 'ديناراً إذا حل الأجل ؛ فإن كان لم ينقده الخمسة 
الدنانير» أو كان قد نقده إياهاء فلم يغنب عليه اجاز ذلك. لأن الأمر آل 
إل أن سلعته بعينهاء ويعطيه إذا حل الأجل ديناراً) )260 دون أن يسلفه شيئاً 
أو يغيب له عن شيء. وقوله فيها واسترجع ديناراً, اللفظ وقع عون غير 
تحصيل» إذ لم يدفع إليه شيعا يسترجع منه الدينارء وإنما9؛؟» كان حق 
الكلام أن يقول فإذا كان الشهر قاصه بالخمسة من الستة التي له عليه وأخذ 
منه الديثار. الزائد. وكذلك قوله فكان ثمن السلعة إنما هو دينار. كلام وقع 
أيضاً على غير تحصيل: والمراد به: فكان الذي ربح معه في السلعة إنما 


(59) ما بين التوسين ساقط في الأصل ابت فيات ق ". 
(44) هكذا في ص ق .2. وسقطت عبارة (وإنما كان. .. التي له عليه) في ت 


كتاب السلم و الآجال الثاني ١/١ ١‏ 
هو دينارء لأن الدينار إنما هو ربح في السلعة للمبتاع لا ثمن لها؛ وذلك 
أنه لما اشترى منه السلعة بخمسة نقدا(**) وخمسة إلى .شهرء. ثم اشتراها 
منه البائع بخمسة نقداً وستة إلى شهر؛ كانت الخمسة النقد بالخمسة النقد 
مقاصة. والخمسة التي إلى شهر.بخمسة من الستة التي إلى. شهر مقاصة 
أيضاًء ويبقى للمبتاع الأول قبل البائع دينار ربح ربحه معه في السلعة 
يأخذه منه. ش 


مسألة 


وقال في الخوخ لا بأس به اثنين بواحد أخضر كله. أو 
يابس كله؛ وعين البقر كذلك. ولا خير في رطبه بيابسه من صنف 
واحد.ء لأن ذلك مخاطرة؛ فهو وإن كان يصلح متفاضلاء فلا 

رطبه بيابسه. وإنما هو بمنزلة التين الرطب لا بأس به واحد 
بواحد أخضر كلهء أو يابس كله؛ ولا خير في رطبه بيابسه وان 
كان انوا بواحد. للحديث م أنه نهي عن الرطب باليابس.». وهو 
بمنزلة الرطب بالتمر يابساً أيضاً. ظ 


قال محمد بن رشد: أما الرطب باليابس من الضنف الواحد الذي 
لا يجوز فيه التفاضل. فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز لما جاء في 
الحديث من أن رسول الله يكقِ سئل عن الرطب بالتمرء فقال: 
أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذا(”4». وأما الرطب باليابس 
من الصنف الواحد الذي يجوز فيها التفاضل كالتفاح. والخوخ. وعيون 
البقره وشبههاء فاختلف فيه على ثلاثة أقوال, أحدها: أن ذلك لا يجوز 
وان تبين التفاضل"*22. وهو دليل احتجاجه في هذه الرواية. وفي سماع 


(©:) هكذا في ف "2 وفي ت (أو). 

(55) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
انظر عون المعبود 81/7؟.. 

(47) هكذا في الأصل وفي ت ف ” (الفضل بينهما) . 


يفن البيان والتحصيل 


ف بعد هذاء لعموم. لفط النهي عن الرطب باليابس . والثاني أن ذلك 

ئز وان لم يتبين الفضل بينهماء وهو قول ابن القاسم في رسم باع شاة 
بعد هذا فمنه 5 يجوز فيه التفاضل بالتحري. والثالث أن ذلك جائز إن 
تبين الفضل بينهماء وغير جائز إن لم يتبين الفضل بينهما؛ وهو قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع في القرط الرفيع بالقرط 
اليايس . والتفاح الأخضر بالتفاح المقدد؛ وهو دليل اعتلاله في هذه الرواية. 
وفي سماع أصبغ أيضاً بالغررء والمخاطرة. والمزابنة؛ وقياسه فيها الخوخ 
وعيون البقر على التين والتمر بعيد. لأن التمر لا يجوز فيه التفاضل. فلا 
خلاف في أنه لا يجوز بالرطب على حال. وكذلك التين لا يجوز فيه أيضاً 
التفاضل. لأنه مما ييبس ويدخر؛ روى ذلك ابن وهب عن مالك. فالأخضر 
منه باليابس لا يجوز أيضاً على حال؛ وقد قيل إن ذلك كله ليس باختلاف 
من القول. وإنما يرجع ذلك إلى أنه إن تبين الفضل بينهما وسلما من 
المزابنة جازء وان لم يتبين الفضل بينهما لم يجز. وإلى هذا ذهب الفضل؛ 
وأما الرطب باليابس من صنفين كانا مما يجوز فيه التفاضل. أو مما لا يجوز 
فيه التفاضل. فلا اختلاف في جوازه بكل حال. 


مسألة 

وسألته عمن باع ثوبين بسلعة موصوفة إلى أجلء. ثم باع 
تلك السلعة قبل الأجل من صاحبها الذي هي عليه بثوب من 
صنف ثوبيه. قال لا بأس به. وإنما يق تمنؤلة يناري فى سلعة 
إلى أجلء ثم باعها منه بدينار. فليس في هذا شيء. 00 

قال محمد بن رشد: إنما جاز هذاء لأن الأمر آل بينهما إلى أن دفع 
البائ تع إلى المبتاع ثوبين» ثم أخذ منه بعد ذلك ون وأخدا من صنف ثوبيه.» 
0 أن دفع المسلم إلى المسلم إليه دينارين» ثم أخذ منه بعد ذلك ديناراً 


واحداء ولا يتهم أحد في أن يدفع ثوبين في ثوب من صفته إلى أجل ولا 
دينارين في دينار واحد [ إلى أجل. وإن كان لا يجوز أن يسلم الرجل ابتداء 


كتاب السلم و الآجال الثاني ش ْ يفن 


دينارين في دينار واحد إلى أجل. ولا ثوبين في ثوب من صنف0**» 
ثوبيه(*؟إلى أجل فقف على هذا واعرفى وقد تقدم قبل هذا في رسم . 
أسلمء وبالله التوفيق. 


ومن كتاث البراءة 

قال عيسى: وسألته عن رجل باع من رجل شيئاً من 
العروض مما يكال أو يوزن» أو مما لا يكال ولا يوزن مما عدا 
الطعام ؛ ٍ/ يندم مبتاعه قبل أن ينقده 0-0 فيريد أن يعطيه 
دينارين أ و ثلاثة على أن يقيله من سلعته؛ أيجوز ذلك له. 
وإنما اشتراه بدينار أو يعطيه دراهم. وإنما كان اشتراه منه بالدنانير؟ 
قال إن كان الثمن نقداً فلا بأس به أن يزيده ما شاء معجلاً ولا 
يكون مور فإنه إن كان الذي باعه به ذهباً فأخر عنه ما يزيده 
من الذهب. كان ها أوسلقاًءٍ وإن زاده و متأخرأءٍ كان ذهباً 
بورق إلى أجل وعرضاً معجلا ؛ ؛ وإن زاده عرضاً را كان ديناً 
بدين؛ ولا يصلح في هذاء إلا أن يكونٍ كل ما إزاده معجلاً؛ وإن 
كان الثمن إلى أجل فكان الثمن ذهباً أو ورقاًء فإن كان الثمن 
ذهياً؛ فلا يزيده ذهباً نقداً ولا إلى دون أجلهاء ولا إلى أبعد من . 
أجلهاء ولا مخالفة لسكتها(””»؛ ولا يصلح إلا أن يكون الذي يزيده 
مثل نقده في عينه وجودته إلى أجلهء ولا يزيده ورقاً نقداً 
لا إلى أجل دون أجلهاء ولا إلى أبعد من الأجل, وإن كان 
الثمن ورقا يزيده دراهم نقداً ولا إلى دون أجلهاء ولا إلى أبعد 


(44) هكذا في ق ”27 وفي ت (إلى أجل من صنف) ‏ ففيها تقديم وتأخير. 
(44) هكذا في ت ق ”27 وفي الأصل (ثوبه). 
20 هكذا في تن وفي قم (إلى أجلها) . 


و١‏ البيان والتحصيل . 


من أجلهاء وهي في الورق بمنزلتها في الذهبء مجراهما واحد؛ ولا 
بأس أن يزيده عرضاً معجلاً ولا يؤخره. وإن كان الثمن عرضاً فلا 
يزيده عرض يشبه العرض الذي له علكة قدا ولا إلى دون 
الأجل. ولا إلى أبعد من الأجل. ولا بأس به إلى الأجل؛ لأنه 
يجريٍ مجرى الذهب والورق». ولا بأس أن يزيده عرضاً نقدا 
مخالفاً للعرض الذي له عليه يعجله ولا يؤخره؛ قال وإن كان 
البائع هو الزائد. فلا بأس أن يزيده ذهباً أو ورقاً أوعرضا متحجلة أو 
. مؤخراء إلا أن يكون ذلك العرض يشبه العرض الذي يستقيله منه 
فإن كان يشبهه فلا خير فيه إلى أجلٍ؛ ولا امن رق مشجاة 5 
أنه يبتاع منه سلعة بعشرة دنانير عيناً عليه. وبدينار زاده إلى أجل 
أو نقداء ل و ل 
فابتعت منك سلعة بالعشرة دنانير التي لي عليك» ودينارين إلى 
أجل ؛ فافهم واستعن بالله يعينك(17*©: والله الموفق» اللهم عونك 
يا معين .. 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول'©2 فيها 
مستوفى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم في الطعام» وحكم المكيل 
والموزون من غير الطعام2©9 في استقالة البائع والمبتاع بزيادة ممن كانت 
منهماء كحكم الطعام في ذلك بعد استيفائه بالكيل أو الوزن على ما 
(قد)”*"؟ ذكرناه هناك. لجواز”2 بيع المكيل والموزون من غير الطعام قبل 
استيفائه على مذهب مالك. فلا معنى لإعادته9”"©. 
(01) هكذا في ت. وفي ص ق ” (يعينك) . 
(؟0) هكذا في ق “ء وفي ت (والكلام). 
(ه) هكذا في.ق 2 وفيت (كاستقالة). 
(04) كلمة (قد) ساقطة في الأصل»ء ابتة في ت ق". 
(0ه) هكذا في ق “2 وفي ت (لجاز). 
(05) هكذا في ف “اء وفيت زيادة (وبالله التوفيق). 


كتاب (١‏ و الاجال الثاني ٠‏ نين 


ومن كتاب الجواب 
وسألته عن الرجل 3 أهل الأندلس يكون له المال 
الموضوع بمصر عند القاضي أو عند رجل وضعه له القاضي عنذه 


من موروث2”97 أو غير 37 هل يجوز للرجل أن يشتريه منه 
بالأندلس بعرض ويخرج إليه؟ قال ابن 0 سئل مالك عن 
الرجل له الذهب بالمدينة عند قاضيها أراد أن يشتري بها زيتاً | 
بالشام» أو طعاماً ولا يدري ما حدث على الذهب؟ قال مالك لا 
خير في ذلك. فقيل له فكيف العمل في ذلك والصواب؟ قال . 
يتواضعان الزيت والطعام على يد رجل ثم يخرج إلى الذهب. 
فإن وجدها تم البيع بينهما؛ قال ابن القاسم فإن تواضعا العرض 
على يد غيرهما لم يكن به بأس. ويخرج إلى الذهب. فإن 
ونجدها تم البيع» وإن 3 يحدها تأعلت له مشاه »:.واغطاة عرفا 
منهاء لزم ذلك بائع العرض على ما أحب أو كره؛ وان كان بائع 
الدنانير الغائبة يقبض العروض ولا يتواضعانها.ء فلا .يحل ذلك إلا 
أن يكون ضامناً للدنانير إن لم توجد أعطاه مكانها غيرهاء فإن 
كان كذلك فلا بأس بهءٍ وان كان بائع الدنانير الغائبة فلا يقبض 
العرض.» ولا يمكنه منه صاحبه. ولا يتواضعانه ولا يخرج من 
يده. لم يكن بذلك بأس, وخرج إلى الدنانير» فإن وجدها لم 
0 حتى يقبض المشتري العرض» لأنه يصير حينئذ كمن 
شترى سلعة غائبة بدنانير» يضح القتلااقها يدي ليقن 
السلعة أو تحضر. ٠‏ 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة حسنة وقد مضى في 
رسم القبلة من سماع ابن القاسم ما فيه بيان لهاء فلا معنى لإعادته. 


(/اه) هكذا في ق*. وفي ت (مورث). 


0 : البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله إن أمكنتني 

وقال في رجل سلف عشرة دنانير في طعام إلى أجل. فلما 
حل الأجل. قال ٠‏ بعني طعاماً أقضيكه . فباعه بعشرة دنائير نقداً 
فقضاه عشرة. قال إذا باعه بعشرة دنائير مثل نقذه فلا بأس به 
لأنها اقالة.» فإذا باعه بأحد عشر دينارا فإنه حرام لأنه باع عشرة 
ايد عو إلى أجل وهو بيع 00 قبل استيفائه؟ وإذا باعه 

قال محمد بن رشد: قوله فباعه بعشرة ة دنانير نقداً فقضاه عشرة.» 
معناه فنقّده العشرة التي اشترى منه بها الطعام وقضاه الطعام(**) فيما كان 
له عليه من السلم على (ما)«١'©‏ شرط عليه؛ وعلى هذا أتى جوابهء وقد 
مضى القول على هذه المسألة في أول مسألة من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته والله الموفق. 


ومن كتاب القطعان 


قال عيسى وسمعت١١1١)‏ ابن القاسم وسئل عن رجل اشتر 
من رجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم إن البائع أمر رجلا أن 0 
له65) سلعة بنقد ودفع إليه 7 فاشتراها المأمور من المشتري 
بأقل من الثمن الذي كان ابتاعها به المشتري». وقد علم المأمور أن 
الأمر باعها منه أو لم يعلم وقد فاتت السلعة. قال لا خير فيه. 


(58) هكذا في الأصل وفيت ق ” (يديه). 

(09) سقطت جملة (فقضاه الطعام) ‏ في ت. 

(50) كلمة (ما) ساقطة 5 الأصل» ثابتة في ت ق ". 

(51) هكذا في ق 2 وفيت ص (وسألت). ولعل الأنسب نسخة ق ". 
(55) كلمة (له) ساقطة في ت. 


كتاب. السلم و الاجال الثاني يفن 


فإن أدرك. فسخ البيع ؛ واف شرك ؛ لم أر له عليه إلا رأس ماله ؛ 
ام د أ يدس إن بسر نضا عي ا انها إن 
7 ويجعل السلعة محللة لذلك*"2, وإن لم يعلم المشتري بأن 
لبائع هو الذي أدخل ذلك عليه.ء فذلك سواء؛ قال ابن القاسم : 
سل مل عن بعل ع من ال السلعة بثمن إلى أجل 
يشتريها من المشتري رجل عندهم قاعد. فإذا وجب البيع 
0 سأله البائع الأول أن يبيعها منه بربح؛ فكره ذلك كراهية 
شديدة وقال: لا خير فيه. فهذا إنما هو بمنزلة التحليل» 
فمسألتك مثلها في القياس؛ فإن قال قائل إن المشتري لم يظن 
أنه اشتراها منه رسول البائع. فقد اشترى البائع الأول سلعته من 
رجل ليس هو رسول 220 له وهذا أدنى مما سألته عنه.» فلا أرى 
له2690 إلا رأس ما 
قال محمد بن رشد: إنما ساوى بين أن يعلم المأمور أن الأمر 
باعها؛ أو لم. يعلم ذلك57)؛ وبين أن يعلم المشتري أنه رسول للبائع» أو 
لم يعلم, وقال إن ذلك كله سواء. لأنه لا يصدق واحد منهما في أنه لم 
يعلم ؛ لأن السلعة قد رجعت أيضاً !| إلى صاحبها البائع لها أولاء وظهر 
' المكروه من فعلهم. فهم كلهم متهمون فيه؛ كالمسألة التي احتج بها في 
ذلك» وقد تكلمنا عليها في رسم حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها من 
سماع ابن القاسم . وقوله فإن أدرك. فسخ البيع ؛ يريد إن أدركت السلعة 
قائمة بيد البائع الأول فسخ البيع الثاني » وردت السلعة إلى المشتزي 
الأول. وقوله وإن لم يدرك لم أرَ له عليه إلا رأس ماله. يريد بقوله وإن لم 


(5) هكذا في ت.ق 7. وفي الأصل (أجل). 

(514) هكذا في ف وففي ت (مليحفة بذلك). 
(56) هكذا في سائر النسخ ‏ ولعلّ الأنسب رسولاً) . 
(55) كلمة (له) ساقطة في ات . 


1 1 البيان والتحصيل 


٠ .‏ يدرك أي وإن 5 يدرك السلعة بيده 55 قد فاتت ولم يبين بماذا تفوت 
به وقد مضى القول على ذلك في رسم حلف ليرفعن أمرأ من سماع ابن 
القاسم . وقوله لم أرَ له عليه إلا رأس ماله(*"2. ظاهره وإن كانت قيمتهما 
أكثر من الثمن الذي باعها به 7 مثل ظاهر قول مالك. وما تأول أبو 
إسحاق التونسي على ابن القاسم ؛ وقد مضى القول على ذلك وذكر 
الاختلاف فيه في رسم حلف المذكور, فلا وجه لإعادته. 

مسألة . 


قال ابن القاسم تباع, الأرض إذا كان فيها زرع صغير 
بطعام إذا: كان ذلك الزرع ول الى الطعام , وإن كانت الأرض 
بيضاءعء فلا بأس أن يشتريها بطعام نقد أو إلى أجل . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواءع. وسحنون يجير 
ذلك على أصله في إجازة52"© بيع السيف المحلى بالذهب نقدا أو إلى 
أجل إذا كان الذي فيه من الذهب الثلث فأقل. وفي إجازته بيع الحائط 
بثمرته قبل أن يبدو صلاحها بطعام نقد أو إلى أجل؛ وهو مذهب ابن 
الماجشون» وهو وجه القياس؛ لأنه إذا جاز :أن يباع الزرع وهو صغير 
بالدنانير والدراهم مع الأرض» لكونه تع للأرض؛ وكأنه لم يقع عليه خصة 
| من الثمن. جاز أن يباع بالطعام لكونه تبعاً للأرض؛ فكأنه لم يقع أيضا 
عله حفيه بن دمن وأما بيعها بيضاء. لا زرع فيهاء فلا اختلاف في جواز 
بيعها بالطعام نقدأ وإلى أجل بخلاف الكراء. 


ع 


مسألة 
لمان لحاس في رجل اذ شترى قمعا إلى أجل فلما حل 


659 هكذا في ق *2 وفي ت (بذلك). 
(58) هكذا في ق”. وفي ت (له رأس ماله عليه) . 
(59) هكذا في قى “اء وفيت (أجازه). 


كتاب السلم.و الاجال الثاني هن 
أجل الطعام. قال المشتري للبائع إني أخاف الوضعية فأقلني ؛ فقال 
لبائع ‏ للمشتري لا وضيعة عليك. خذ بعض هذا 0 فبعه فما 
نقصت.» دفعت(١٠0)‏ ذلك إليك» ودفعت إليك ؛ شة قمحك ؛ قال ابن 
قال له بع 2١‏ فلا نقصان عليك». وما وضعت فيه وضعت عنك . 


قال محمد بن رشد: #أقولة [افتقرى :قمحا إلى أجل يريد سلم في 

قمح إلى أجل .> وهذه مسألة قال فيها أبو عمر("" الأشبيلي إنها مخالفة لما في 
ل الثاني من المدونة. يريد مسألة الذي سلم مائة درهم في مائة إردب » 
ثم لقيه بعد ذلك فاستزاده. فزاده مائة إردب إلى محل أجل الطعام» أو 
أو بعده؛ لأنه قال فيها لا بأس بذلكء؛ لأنه لو اشترطه في أصل السلف لم 
يكن بذلك بأس, فاقتضى تعليله أنه لا يجوز أن يزيده دنانير ولا دراهم. إذ 
لا يجوز أن يشترط ذلك في أصل السلف؛ وأجاز في هذه المسألة أن يدفع 
المسلم إليه للمسلم. ما نقص, ف الطعام من رأس ماله دنانير كان أو 
دراهم ؛ وهو لو اشترط ذلك في أصل صل السلم لم يجز. لأنه كان يدخله البيع - 
والسلف, لأن ما أعطاه من الدنانير يكون سلفاً رده إليه وما 3 لما ولا 
أقول إن ذلك اختلاف من القول؛ والمعنى في ذلك عندي أنه تكلم ههنا 
على ما يجوز له فيما بينه وبين الله؛ فقال إنه لا بأس عليه عليه أن يأخذ منه ما 
وضع له إن كان لم يعمل معه""© على بيع وسلف؛ وقذ تكلم في الننذونة 
على ما يوجب الحكم من أنه لا يقضي عليه بشيء مما زاده. إلا أن تكون 
تلك الزيادة مما لو اث شترطها في أصل السلم جازت. ولو أبى المسلم إليه 


)76١(‏ هكذا في ق ”2 وفيت (بما نقصت وضعت). 

)١(‏ هكذا في ق ”ء وفيت (بلا). 

(7) هكذا في ت. وفي ص ق ” (عمرو) وهو تحريف, وأبو عمر الإشبيلي هو أحمد 
بن عبد. الملك بن هاشم الإشبيلي, المعروف بابن المكوى (ت 14١٠١‏ ه) انظر 
ترجمته في الصلة لابن الشكوال .78/١‏ 

(/) هكذا في ى ”. وفيت (فيها). 


٠ 0‏ البيان والتحصيل 
في هذه المسألة على معنى ما في المدونة أن يدفع إليه ما أوجب له من 


ذلك على نفسه لم يحكم عليه بذلك, لاحتمال أن يكون عقدا سلمهما على 
ذلك. ٠‏ 


مسألة 


قال ابن القاسم في رجل اشترى من رجل طعاماً ما مضموناً 
إلى أجل يوفيه إياه. بموضع سماه له. ثم أعطاه بعد ذلك دنانير 
على أن يتكارى لذلك الطعام ويحمله إلى*© بلداخر. قال ابن 
القاسم إن كان يوفيه إياه بالموضع الذي شرط 2*0 له في أو ل2"50, 
ثم يتكارى له بعد استيفائه إياه من يحمله"" له إلى موضع اخر. 
فلا بأس به؛ لأن الضمان على المشتري وقد برئت منه ذمة البائع ؛ 
وإن لم يستوف منه بالموضع الذي شرط عليه أو لا حتى تكارى 
له. وحمله (له)040) إلى الموضع الآخر. فلا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرهاء لأنه إذا كان يوفيه الطعام في الموضع الذي شرط عليه أن 
يوفيه فيهء فإنما هو متطوع له(2©"5 في تمون الكراء عليه من ذلك الموضع 
بالدنانير التي دفع إليه بعد أن برئت منه ذمته» وحصل في ضمان صاحبه؛ 
فذلك جائز لا بأس بهء وإن كان إنما يقضيه منه بالموضع الذي سأله أن 


(54/,) هكذا في فى ”ء وفيت (لبلد) . 

(ه/ا) هكذا في ىق وفي ت (شرطه). 

(9/5) هكذا في ق ”2# وفي ت (أول الأمر) ‏ بزيادة (الأمر). 
(/الا) هكذا في تء وفي ص ق ” (عمله). 

(4/) كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت قى ". 
(4/ا) كلمة (له) - ساقطة في اتء ثابتة في ص ق ”". 


كتاب السلم و الاجال الثانٍ ما 
يتكارى له عليه إليه("*». صار قد اشترى منه الطعام بذلك الموضع<» 
بالطعام الذي كان له عليه في الموضع الذي كان شرط عليه في أصل 
السلم أن يوفيه» وبالدنانير التي دفع إليه عن الكراء. لأنه إذا كان لا يقبض 
منه الطعام إلا في الموضع الذي أراد أن يحمله له إليهء فإنما يكرى على 
طعام نفسهء وإن شاء لم يكرء وهذا بين0”. وبالله التوفيق» لا إله إلا - 
هو. 


ومن كتاب أوله باع شاة 


قال عيسى قال لي ابن القاسم ليس بين الذكر والأنثى 
اختلاف في شيء من الأشياء حتى يحل من ذلك واحد في 
اثنين إلى أجل في شيء من الأشياء: لا في الرقيق. ولا في 
الدواب». ولا في الأنعام , ولا في الماشية. ولا في الطير؛ وإنما 
الذكر والأنثى إذا كان من صنف واحد هو واحدء لا يجوز 
أحد باثنين من صنفهء إلا أن يختلف فى غير ذلك؛ قلت له صف 
لي ما الاختلاف في الرقيق (من)*© الجواري والعبيد الذي إذا 
لعف تجار فينة: براح ال أجل التق “وهل االحتلافية اللجناسن 
والاجسن غ: واتلاف: الأثمان احختلاف. يجوز من ذلك واحد باثنين 
إلى أجل؛ قال ابن القاسم ليس اختلاف الأجناس في الرقيق» ولا 
اختلاف الأثمان ولا اختلاف الصباحة بالذكورء ولا في الأناث 


."” كلمة (إليه)  ساقطة في تء ثابتة في ص ق‎ )8١( 

(81) هكذا في ت. وفي ص ف ”" (فالطعام) . 

(89) هكذا في فق ”. وفي ت (أمر بين) - بزيادة (أمر) . 
(*8) هكذا في ت ق #. وفي الأصل (يحمل). 

(85) هكذا في ف ”. وفي ت (كانا). 

(86) كلمة (من) ساقطة في الأصل. وهي ثابتةفي ات ق ". 


بذملاا البيان والتحصيل 


بشي ء» ولا يجوز شيء من هذه الوجوه واحد باثنين إلى أجل. وإنما 
الاختلاف في هذا الذي يجوز منه واحد باثنين إلى أجل؛ فأما في 
الرقيق الذكورء فالتجارة. والفصاحة, والنفاذ في الأمورء فإذا كان 
فصيحاًء تاجراًنافذاً» ‏ فلا بأس أن يباع الواحد باثنين وبأكثر من 
ذلك إلى أجل. من ذكور وأناث ليسوا مثله في التجارة. 
والفصاحة؛ ولا نبالى5» كانوا من جنسه أو من غير جنسه. قلت 
فالجارية. الصبيحة العربية التي ثمنها ألف دينار بجاريتين وخشيتين 
. ليستا من جنسها ولا بحسنها(”” إلى أجل قال ليس الحسن ولا 
الفصاحة شيئاًء لو كان لجارية ثمان ألف دينار لحسنها وفصاحتهاء 
وليس في يديه(7» صنعة من طبخ ولا خبز ولا رقم.» لم تحل 
بجاريتين ثمن عشرين دينار إلى أجل؛ قال وليس اختلاف 
الجنوس بشيء. لا تحل جارية نوبية ليس في يديها صنعة من 
طبخ ولا خبز ولا رقم .وان بلغ حسنها ما يكون ثمن ألف دينار 
. بجاريتين صقليتين ولا بربريتين» ولا شيء من الأجناس . قلت 
أفيحل أن يعطي جاريتين أو ثلاثا طباخات خبازات بجارية ليس 
في يديها عمل إلى أجل؟ قال: ليس بذلك بأس. قلت فهل ‏ 
يجوز الصغير بالكبير أو الكبير بالصغير من الرقيق إلى أجل؟ قال 
ابن القاسم ليس الصغر والكبر اختلافاً( ذ في الرقيق» ولا يجوز 
صغير في المهد بكيرء ولا كبير بصغير حتى يكون الكبير تاجراً 
فضيحا كما اخيزتك ليس الكبر والصغر اختلافاً(5) في الرقيق حتى 


(45) هكذا في ق5, وفي ت (يبالي). 
(87) هكذا في ق *. وفي ت (يبالي). 
(88) هكذا في ت. وفي ص ق ” (بدنها). 
(48- 44) هكذا فى ت, وفي ص ق " (اختلاف) ‏ بالرفع - وهو تحريف.. 


كتاب ١‏ و الاجال الثاني 18 


يجوز واحد من ذلك باثنين إلى أجل؛ قلت له فهل الغزل أو 
العمل للطيب صنعة في الجواري””*»؟ قال ليس عمل الطيب 
بشيء(١6),‏ وأما الغزل فجميع 2007 فليست بصنعة 
والذي سمعت إذا كان كانت طباخة وخبازة؛ وأنا أرى الرقم وما 
أشبه ذلك من الصنعة. قلت فالجارية التى تقرأ وتكتب؟ قال ليس 
هذا بصنعة, وإنما الصنعة ما أخبرتك في الجواري في الطبخ 
والخبز والرقم. وما أشبه ذلك؛ وفي. الذكور التجارة.» والفصاحة. 
والتفاد. قلت أرأيت إن كان العبد تاجراً وليس م أو كان 
5 فصيحاً وليس بتاجرء أقعنذا -قضييكا: تأخراً بجاريتين أو ثلاث 
خبازات طباخات. قال أصل ذلك في الذكور التجارة. ولا 
يو .كان فضيينا أو غير فصيح؛ وأما إذا كان فضيجاً ليبس 
بتاجر فليس ذلك بشيء؛ وأما لعي التاجر بالجاريتين الطباختين 
فلا بأس به لأنه قد اختلفت صناعتهم؛, قلت فالجارية الطباخة 
بالجاريتين الخبازتين؟ قال لا خير فيه. لأن هذا كله بعضه قريب 
من بعض. إلا أن.تكون رقامة أو صناعة . | 
قال محمد بن رشد: اتفق مالك وأصحابه وجل أهل العلم على أنه 
لا يجوز سلم الجنس ‏ الواحد بعضه في بعض من الحيوان والعروضء. إلا 
3 00 وتتباين 7 تباينا فار تختلف فيه ا ل" فيمكن 


(44) هكذا في فق “. وفي ت (الطيب في الجواري صنعة) ففيها تقديم وتأخير. 
(41) هكذا في ت. وفي ص ق ”ء (شيء) - بالرفع وهو تحريف. .د 
(47) هكذا في ق ”. وفي ت (يبالي) ‏ بالياء . 

(85) هكذا في ق *. وفي ت (الأغراض في الأسواق). 


ك1 البيان والتحصيل 


الأجل لأنه إذا سلم الصنف في مثله أكثر عدداً أو أفضل صفة., لم يكن 
يبعا وكان لقا جر متسية لتيقن 0 فكان إنما أسلف ذلك 
الوم أعلى. أن بأخل يفيه أكر من لدم و أفضل من صفته. وذلك حرام لا 
يحل ولا يجوز؛ لنهي رسول الله يل عن سلف جر منفعة29» مبينا لما في 
كتاب الله من الربى الذي حرمه فيه؛ وإن سلفه في مثله أقل عدداً أو أدنى 
صفةء كان المسلم لذلك الشيء إنما ترك له كثرة عدده أو فضل2© © صفته 
ليحرزه له في ضمانه إلى ذلك الأجل. فكان" ما ترك له من ذلك ثمناً 
للضمان. وذلك غرر وحرام؛ هذه جملة الاختلاف فيها بينهم» وقد 
يختلفون فيما يتباين فيه الصنف الواحد فيراه بعضهم يسيراً لا يخرجه إلى 
صنف آخر» ويراه بعضهم كثيراً يخرجه إلى صنف آخر بالاجتهاد الذي تعبد 
الله به العلماء من عباده فيما لا نص له فيه؛ إذ ليس في ذلك حد يرجع . 
إليه في الكتاب والسنة ولا في الإجماع. كالصباحة والحسن في 
الجواري . 3 ير ذلك ابن القاسم اختلافا يجوز به سلم القليل في 00 
إلى أجل ورأى ذلك ابن حبيب اختلافاً فيها يجوز به ذلك؛ وكالقراءة 
والكتاب. الظاهر من هذه الروايات., أن ذلك ليس باختلاف في الذكور ولا 
في الاناث ورآه ابن حبيب اختلافاً في الذكور والاناث؛ وحكى عن ابن 
القاسم أنه اختلاف في الذكور دون الاناث. فالرقيق كلهم ذكورهم 
وإنائهم.ء صغارهم وكبارهم. صنف واحد عند ابن القاسم وإن اختلفت 
أجناسهم وألوانهم وصباحتهم؛ ما لم يختلفوا في صنائعهم, كالعبد التاجر 
النافذ في الأمورء أو الصناع 6 بيده كالنجار والخياط2*2» أو الأمة الرقامة. 


(84) أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي - ص - أنه قال: كل قرض جر 
منفعة: فهو وجه من وجوه الربى - وهو حديث موقوف وروي من طرق أخرى لا 
تضح . انظر سئن البيهقي مده" 
خا ايت دن وفي الأصل (أفضل). 
(45) هكذا في ت ق”#ء وفي الأصل (فذلك). 
(91) هكذا في ص ق "2 وفي ت (الصناعة . . . كالنجار والخياط). 


كتاب السلم و الأجال الثاني هم 


أو النساجة. أو الخبازة» أو الطباخة؛ فيجوز من ذلك كله سلم ماله صنعة 
فيما لا صنعة لهء وماله صنعة فيما له صنعة إذا افترقت الصنع وتباينت؛ 
فهذه جملة في هذا الباب. وأصل يقاس عليه ويرجع إليه؛ وإنما كان 
الصغير والكبير من الرة فق هنئنا واحذاً بخلاف الدواب». لأن الدابة(*6©) لا 
ينتفع بها قبل الركوب. والصغير ينتفع به وهو صغير قبل البلوغ ؛ ولما لم 
يكن في ذلك حر وكان يختلف اختلافاً متبايناً حمل الباب كله محملاً 
واحداًء فجعل الصغير مع الكُبير صنفاً واحدا 'وإن كان: معهودا؛ . وأيضا فإن 
النفاق فيهم بمنزلة سواء, إذا نفق الصغير. نفق الكبير؛ وإذا كسد الصغير؛ 
كسد الكبير؛ وهذه هي العلة عندي في كون الذكور والاناث صنفاً واحداً 
وإن كانت الأغراض في ذلك مختلفة . 


3 


مسألة 


قلت لابن القاسم أرأيت الفرس إذا لم يعرف له جودة( 2١١‏ 
إلا أنه فرس عربي سمين جميل, ثمنه مائة دينار ببرذونين ثمن 
عشرين دينار إلى أجل ؛ . قال لا خير فيه ولا يجوز. إلا أن يكون 
جوادا مكروقاً بالسبق فيحل٠‏ قلت فما متنهى السن الذي إذا بلغته 
الخيل. لم يحل قارح باثنين منها إلى أجل؟ قال إذا أجذع 
وركبء فقد صارت المنافع واحدة. فعند ذلك لا يحل . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في في المدونة وهو مما لا 
اختلاف فيه أحفظه: أن<1١2‏ الخيل ثلاثة أصناف, كبارها صنف. ذكورها 
وإنائها) وصغارها صنف: ذكورها وإناثها؛ والجواد منها المعروف بالسبق 


-(18) هكذا في ق 7. وفي ت (والأمة). 
(49) هكذا-في ق *2 وفي'ت (الدواب). 
)0٠٠١(‏ هكذا في ق ”. وفيت (لأنمم. . 
)٠١١(‏ هكذا في ق “اء وفي ات (فهي). 
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والجري صنف . ذكورها وإنائها؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف., جاز منها 
الواحد بالاثنين إلى أجل ؛ فيجوز سلم الصغار منها في الكبار. والكبار في 
الصغار. |والكبار في الكبار إذا اختلفت ذ في الجودة والسبق. وتباينت في 
ذلك تباينا فيد 


مسألة 


قال أبن القاسم. أما حولي بكبير إلى أجلء فلا خير فيه؛ 
وأما صغيران بكبير إلى أجل., فلا بأس به. لأنه بيع؛ قال وإنما 
يجوز الحولي بالقارح. وأما القارح بحولي فلا يحل إلى أجل. 
ولا حولي بقارح إلى أجل؛ لآن هذا ليس بوجه بيع. لأنه إذا كان 
القارح بالحولي. فإنما هو رجل أعطى فرساً على أن يضمن له 
0 أدنى منه إلى أجل ؛ فصار مبتاعا لضمان الحولي بزيادة سن 
القارح على الحولي؛ وإن كان حولياً بقارح إلى أجل. فإنما هو 
رجل زاد في سلفه. أعطاه خزلياً إلى أجل على أن يقضي قارحاء 
ولا يكون البيع بينهما حتى يكون اثنان بواحد. وتختلف فيهما 
المنافع ؛ فإن كان على وجه ابتغاء الفضل. كان نيعا وإن لم 
يكن على وجه ابتغاء الفضل. كان على وجه السلف فحرم؛ لأنه 
إذا كان واحد باثنين. أو اثنان. بواحد؛ أو صغيران بكبيرين» أو 
كبيران بصغيرين؛ فهو عند الناس. بيع فيما تفاوت من أثمانهما 
وأسنانهماء فلا يكون بذلك بأس؛ قال ولا بأس بعلوين من الحمير 
بقارح إلى أجل؛ ولا خير في صغير بكبيرء ولا كبير بصغير, ولا 
صغير بصغيرين'"©2؛, أو أكثر من ذلك إلى أجل؛ وأما كبارها 
حارف فلا خير في ذلك واحد باثنين إلى أجل؛ قلت له إنه يكون 


(؟١٠)‏ هكذا في ق ء وفي ت (بكبيرين).. 


كتاب السلم و الاجال الثاني 1 


منهما حمار يبلغ مائة دينار. وحماران ليس ثمنهما خمسة عشر 
ديناراً فلا يحل منهما واحد بعدة من غيرها إلى أجل؟ قال: ليس 
اختلاف أثمانها ولا جسها ولا سيرها باختلاف يحل له منها 
واحد بائنين ا أجل إلا أن يكون من حمر ٠١‏ الأعراب, فلا 
بأس بالحمار المصري الفاره بالأعرابيين وأكثر من ذلك؛ وأما 
حمر مصرء. فكلها صنف واحد لا يحل منها واحد باثنين إلى 
أجل, والحمير والغك صنف واحد لا يحل بغل بحمارين إلى 
أجل. ولا حمار ببغلين إلى أجلء إلا أن يكون (كبير)(*١©)‏ 
لصعوين اروجش :كرجه اناد باس انه اوهو جدل الحمية 
وهى صنفهاء وكذلك قال لى مالك؛ قال عيسى إذا بان اختلاف 
الخمين فأراها كالخيل والاتلء وقال أصبغ مثله . : 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم حمل صبياً القول في سلم 
الواحد في الواحد. والاثنين في الواحد. والواحد في الأثنين من الصغار في 
الكبارء أو الكبار في الصغار من جنس واحد مستوفى. فلا معنى لإعادته. 
وقوله في الحمير مثل ماله في المدونة : أنها ثلاثة أصناف: صغارها وكبارها 
صنفان: حمر مصر منها إلى الركوب صنف,. وحمر الأعراب التي للخدمة 
صنف؛ وقال عيسى وأصبغ إن ما تباين من حمر مصرفي السير وتفاوت 
فيه» يجوز بما ليس بمسيار اثنان بواحد إلى أجل؛ وإلى هذا ذهب ابن 
حبيب. وقؤله إن البغال والحمير صنف واحد. هو مثل قوله في المدونة» 
خلاف ما ذهب عليه ابن حبيب من أن البغال صنف على جدة. فيجوز 
كبارها بكبار الحميرء وصغارها بصغار الحمير اثنان بواحد إلى أجل؛ تكلم 
ابن القاسم على ما يعرف بمصر من أن الحمير تتخذ للركوب كالبغال؛ 
وتكلم ابن بيب على ما يغرف بالأندلسن من أن الحمير لا تتخذ للركوب» 


. هكذا في ت ق ”2 وفي الأصل (الحمار)‎ )٠١*( 
كلمة (كبير) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق".‎ )٠١5( 
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وإنما هي للخدمة مع اختلاف أجناسها؛ ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أنه 
راعى تشابههما في وجمه المنافع وأن افترقت أصولها؛ فقوله في 
البغال0*١'©2‏ والحمير نحو مذهب أشهب في أن رقيق ثياب”''“ القطن 
والكتان صنف واحدء لتشابههما في المنفعة وان اختلفت أصولهما”'""©2؛ 
والذي يأني على مذهب ابن القاسم في البغال والحمير على ما يعرف 
بالأندلس (من)«8١٠)‏ أنها صنف واحدء لا يجوز صغير من البغال بصغيرين 
من الحمير إلى أجل وما كان يستمطى من كبار البغال صنف لا يجوز بما 
لا يستمطى منها. ولا بكبار الحمير. اثنان بواحد إلى أجل ؛ وما لا يستمطى 
مسألة 

قلت فالدجاج والحمام والأوز» وجميع الطير الداجن الذي 
يكون عند الناسء هل يحل واحد باثنين إلى أجل مثل الدجاجة 
البياضة المعروفة بذلك بالدجاجاتين أو الثلاث ممن ليست مثلها فى 
كثرة ما تبيض غير أنها تبيض؛ قال لا يحل .دجاجة بدجاجتين» 
ولا إوزة بإوزتين؛ ولا شيء من الطير الداجن واحد بائنين إلى 
أجل وان تفاضلت في البيض. والفراخ» ليس هذا اختلاناد؟ )٠١‏ 
يحل به واحد بائنين من جنسه إلى أجل؛ ولا يحل صغير الطير 
بكبيره» ولا كبيره بصغيره إلى أجل<١١2©2؛‏ ولا يحل دجاجة كبيرة 


)٠١5(‏ هكذا في ص ق ”. وفي ت (كالبغل). 

." كلمة (ثياب) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق‎ )1١( 

)٠١7‏ هكذا في ص ق 20 وفي ت (أصولها). 

.” هكذا في ت. وسقطت كلمة (من) في ص ق‎ )٠١4( 

. هكذا في ت. وفي ص ق ”7(اختلاف) - وهو تحريف واضح‎ )0١9( 
هكذا في ت. وفي ص ق * (لا).‎ )1١١( 


كتاب السلم و الاجال الثاني ٠‏ 1 : 


بفروجين» ولا فروج بدجاجتين» ولا إوزة بفرخ إوزة» ولا يحل 
صغير بكبير من جسه فى شيء من الطير؛ قال ابن القاسم إلا أن 
يكون الطير الداجن مما ليست فيه منفعة إلا اللحم» مثل الدجاجة 
ا لا تبين 5 فسدت 3 00 إلا 00 فإذا كان 
ولا 0 ذلك إلا 0 يدخل في شيء منه أجل ولا تأخير 
على التحري . 

5 بهذا كماد وليه 0 
والحمام ‏ فكل جنس منه صئف على حذدة: 4 وكباره» ذكوره وإناثه, 
لا يجوز بعضه ببعضه اثنان بواحد إلى أجلء. وان تفاضل في البيض 
والفراخ ؛ فإن اختلفت7١2‏ الجنساث. جاز الواحد منه بالاثنين إلى أجل. 
وأن ما كان منها لا0١2‏ يقتنى لبيض ولا فرخ. فسبيله سبل اللحم عند ابن 
القاسم. لا تراعى الحياة القائمة فيه إلا مع اللحم؛ وأشهب يراعيها في كل 
حال. فيجوز على مذهبه فيها سلم بعضها في بعض إذا اختلفت أجناسها 
بمنزلة ما يقتنى لبيض أو لفراخ. وقد مضى هذا المعنى في أول رسم حبل 

مسألة 
3 كيل وله و قال ا القاسم وذلك 11١‏ إذا لع 0 


)١11(‏ هكذا في سائر النسخ. ولعلّ الأنسب (اختلف). 
(؟؟١)‏ هكذا في ق,3 وسقطت كلمة (لا) في ت. 
ال في ف وفي ت (وكذلك). 
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ولم يكثر حتى لا يستطاع أن يتحرى, وكذلك كل ما يباع وزنا ولا 
يباع كيلاً. فإنه يجري مجرى هذا؛ وكل صنف من الطعام أو غيره 
التحري. كان مما يكال أو يوزن. أو مما لا يكال ولا يوزن. 

قال محمد بن رشد: قوله إن كل ما يباع وزناً ولا يباع كيلاً مما لا 
يجوز فيه التفاضل. يجوز بيع بعضه ببعض على التحري. هو مثل ما في ٠‏ 
المدونة» ومثل ما مضى في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم؛ 
وقد مضى القول على ذلك هنالك: وقول ابن القاسم إن ذلك إنما يجوز 
فيما لم يكثر حتى لا يستطاع أن 'يتحرى. تفسير لقول مالك؛ وكما يجوز 
بيع بعضه ببعض بالتحري. فكذلك يجوز اقتسامه بالتحري, وقد قال ابن 
حبيب إن ذلك لا يجوز. ومعنى ذلك فيما كثرء والله أعلم. 

وأما ما يباع كيلاً ولا يباع وزناً مما لا يجوز فيه التفاضلء فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز أن(4١"©‏ يباع بعضه ببعض بالتحري. ولا أن يقتسم 
على التحري؛ وأما ما يجوز فيه التفاضل. فاختلف في جواز قسمته على 
التحري. وبيع بعضه ببعض على التحري على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن 
ذلك جائز فيما لا يباع كيلا وإنما يباع وونا #الفاكيق أو جرانا 
كالبقول92١١2؛‏ وه )0١‏ مذهب ابن القاسم فيما حكى عنه ابن عبدوس. 
والثاني أن ذلك جائز فيما يباع كيلا أو وزناً أو عدداً. وهو مذهب أشهب 
وقول ابن القاسم في هذه الرواية. وإليه ذهب ابن حبيب. والثالث أن ذلك 
لا يجوز فيما يباع كياد ولا فيما يباع 1 وعدا وهو الذي في آخر كتاب 
السلم الثالث من المدونة١2323‏ , ودليل ما وقع في كتاب القسم من المدونة 


)١15(‏ هكذا في ىق وفي ت (بيع). 

)١1١١(‏ هكذا في الأصل . وفيت فى ” (البقل). 
)١115(‏ هكذا فيات ق "اء وفي الأصل (وهذا). 
)١١0(‏ انظر م ؛ ج 11:9. 


كتاب السلم و الاجال الثاني 19 
في البقول٠"2,‏ أنه لا يجوز أن تقسم حتى تجز وتباع ؛ وقد وقع في بعض 
الكتب حتى تجز أو تباع , فإذا ثبت الألف في ذلك. دل2067 على جواز 
القسمة فيه على التحري بعد الجز على ما ذهب إليه ابن عبدوس من جواز. 


مسألة 

قال ابن القاسم قال لي مالك لو أن رجلا باع ألف إردب 
بمائة دينار إلى سنة» فوجده يبيعه في السوق» فأراد أن يشتري منه 
بنقد؛ قال إن اشترى منه بنقد بمثل الثمن الذي له عليه. ويمثل 
الكيل الذي باعه إياه. أو أدنى من كيله. فلا بأس به؛ فقيل 
لمالك فلو حل الأجل فأتاه يتقاضاه ثمنهء فلم يجد عنده ثمناً فأراد 
أن يأخذ منه من صنف طعامه أقل من كيله بما يسئله من الثمن؛ 
قال مالك لا يعجبنى. قال عيسى وقد قال مالك فى كتاب الرطب 
باليابس من سماع ابن القاسم لا بأس به. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى فيها القول(25 مستوفى 
في رسم حبل حبلة. لأنها من جملة الفروع التي فرعنا المسألة الواقعة فيه 
إليهاء وذكرنا حكمها وأصلهاء ووجه القياس فيهاء فلا معنى لإعادتها0'""©. 


من سماع يحيى 
من ابن القاسم من كتاب الصبرة 
قال يحبى قال ابن القاسم أكره : خبز القمح بخبز الأرز 
)١1١8(‏ انظر م © ج 5509-15 - 554 . 
(119) هكذا في ت ق *. وفي الأصل (عمل). 


(١؟١)‏ هكذا في ق "2 وفي ت (إعادة ذلك). 


14 البيان والتحصيل 
تافل لأنهما إذا عتارا خيراء: فق :صازا اعيها وانندا ”وهنا 
عندي وما أشبهه(؟؟١)‏ مما يجمعه اسم الخبزء بمنزلة الخل: خل 
العنب والتمر والعسل وأشباه ذلك مما أصوله مختلفة؛ فإذا اجتمع 
خلا جمعه الاسم )١"9‏ والمنفعة. وحرم بعضه ببعض متفاضله .. 
0 قال محمد بن رشد: الأخباز. والأخلال. والأنبذة.» والأسوقة, لا 
يراعى أصولهاء لأن المنفعة فيها واحدة؛ فلا يجوز التفاضل فى الخبزء. ولا 
في الخل. ولا في النبيذ ولا في. السويق .وإن افترقت أصولها فكانت مما 
يجوز فيه 'التفاضل + خخلاف. الريوت: يجوز الفامتل فى الؤيت إذا العخلقت 
أصوله. فكان هذا زيت زيتون. وهذا زيت فجل أو جلجلان: وما أشبه 
ذلك؛ هذا هو المشهور. وقد روى عن ابن القاسم أن التفاضل في الأخباز 
القطنية جائز باختلاف أصوله؛ وروى ابن جعفر الدمياطي عنه أن خبز 
القطنية كلها صنف. وأن خبز ما عدا القطنية من القمح والشبغين والسلت 
والأرز والذرة والدخن صنف؛ فيجوز التفاضل في خبز ذلك كله بخبز 
القطنيةء ولا يجوز التفاضل في أخباز القطنية. ولا في أخباز ما عدا 
القطنية؛ وإذا كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه التفاضل. فتعتبر المماثلة في 
أعيان الأخباز على مذهب من لا يجيز التفاضل ذيهاء وان كانت مما لا 
يجوز فيه التفاضل: مثل تحبز القمح. وخبز السلت أو الشعيرء فالممائلة 
تكون فيها بأن يتحرى كيل ما دخل في كل واحد منهما من الدقيق على ما 
في سماع ابي زيد من كتاب جامع البيوع . 
مسألة 
وسئل عن طير الماء الذي لا يستحيّى أيباع قبل أن يستوفى؟ 


(؟؟7١)‏ هكذا في ق ". وفي ت (أشبههما). 
)١79(‏ هكذا في ف وفي ت (الإسم والصفة والمنفعة) - بزيادة (والصفة). 


كتاب السلم و الآجال الثاني ْ ظ 1 

قال محمد بن رشد: مغناه إذا أسلم فيه. وأما إذا اشتراه بعينه 
فالنقد يدل فى ضمانه. لأنه جزاف؛ ويجوز بيعه قبل قبضه كالصبرة 
تشتري جزافاً ؛ وهذا على أصل ابن القاسم في أن هذه الحياة غير مرعية؛ 
وأما على مذهب أشهب. فيجوز له أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإن أسلم فيه؛ 
لأن الحياة فيه مرعية عنده(*"'2 على ما قد ذكرناه في الرسم الذي قبل 
هذاء وفي رسم حبل حبلة. ش 


ع 


مسألة 


قال ابن القاسم ذ ف لبد يبيع السلعة من الرجل إلى أجل 
بمائة دينار» ثم يتعدى تنيعها من رجل آخر بعشرة دنانير قدا 
ل ل ا تفت؛ فإن فاتت خير. فإن 
شاء أخذ العشرة ة الدنانير من البائع . وأعطاه عند الأجل عشرة ليبس 
له عليه غيرهاء ويوضع عنه التسعون التي أراد أن يربي له بها 
عليه ؛ وإد كانت قيمة السلعة كر من العشرة الدنانير التي باعها 
بها نقد كان للمشتري الأول أن يغرم للبائع 5؟١)‏ تلك القيمة ولا 
يقضيه عند حلول أجل المائة إلا القيمة التي قبض من 
البائع. لا يصلح9؟) للمشترى: أن يرد على البائع عند 
الأجل22"*0 المائة. إلا قرر ما قبض منه من عدة الدنانير العشرة 
التي باع بها نقداء أو القيمة إن كان قبض منه القيمة وليس للبائع 


)١175(‏ هكذا في ق"ء وفيت (عندهم). 
(5؟1١)‏ هكذا في الأصلء وفي ت ق " (البائع). 
)١175(‏ هكذا في ق "ء وفي ت (فلا). 

)١700(‏ هكذا في ت ق ". وفي الأصل (يصح). 
)١178(‏ هكذا في الأصلء وق تق #. (أجل). 


0001 | البيان والتحصيل 


أن يأبى دفع ذلك إليهء وليس له أن يتعجل قبض ذلك منه قبل 
الأجل. ولا أن يزداد عليه أكثر مما دفع إليه. 


ا جعل ابن القاسم تعدي البائع على السلعة 
وبيعها بالنقد بعد أن كان باعها بعمن: إلى أجل إذا اختار المشتري الأول 
أن يجيز البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به نقداء أو القيمة إن(*205 كانت قد 
فاتت وهي أقل22"'0 من الثمن الذي كان اشتراها به؛ بمنزلة إذا اشتراها منه 
بالنقد بعد أن كان باعها منه بثمن إلى أجل. وأنهم('؟2 على القصد إلى 
و تانسي ادر ها اين أجل ؛ ا ا ا إن كانت 
السلعة قد فاتت بالأكثر من الثمن الذي باعها به أو القيمة. ولا يأخذ منه 
عند الأجل إلا ذلك. ويطرح عنه الزائد؛ ويدخل في هذا من الاختلاف ما 
يدخل فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل , ثم اشتراها 0 نقداً وفاتت 
السلعة؛ وذلك ثلاثة أقوال, أحدها هذاء والثاني أنه يفسخ البيع الأول إذا 
أبى المبتاع الأول من أخذ سلعته وآزاد أخذ الثمن. أو فاتت وأراد أخذ 
القيمة؛ وإن كانت القيمة أكثر من الثمن. فلا يحكم له على البائع بشيء 
من ذلك ويسقط عنه الثمن؛ وهو الذي يأتي على ظاهر ما في رسم حلف 
من سماع ابن القاسم. وما في رسم القطعان من سماع عيسى . والثالث 
الفرق بين أن تكون القيمة أو الثمن أكثر من الثمن الذي عليه إلى الأجل 
وأقل. فإن كان أقل فسخ البيع الأول وسقط عنه الثمن ولم يقض له بقيمة 
ولا ث.ن؛ وإن كان أكثرء قضى له بأخذ القيمة أو الثمن؛ فإذا حل الأجل 
أدى ما عليه حسبما مضى القول فيه في رسم حلف المذكور؛ وقد قيل ' 
إن عدا البائع على السلعة.» بخلاف شرائه لهاء فلا يتهمان مع العداءء 
ويحكم له بأخذ الثمن أو القيمة إن كانت السلعة قد فاتت. ويكون عليه إذا 
حل الأجل الثمن ا ل لي ل اسن 
العم 

(9؟7١)‏ هكذا في ق 2 وفي ت (وإن).' 

(18) هكذا في ت ق ”2 وفي الأصل (أقل) . 

(11) هكذا في ات ق #ء وفي الأصل (وأتمها) ‏ وهو تحريف ظاهر. 


كتاب السلم و الاجال الثاني ٠‏ شْ ل 
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وقال ابن القاسم في الرجل يشتري من الرجل عبداً بمائة. 
دينار إلى أجل» اوللمشترى :على البائع مائة مثلها إلى ذلك الأجل 
أو حالة. فاستقال المشتري البائع من العبد. فقال البائع لا أقيلك 
إلا أن تضع عني المائة الدينار التي لك علي؛ فقال المشتري قد 
فعلت؛ إن ذلك جائزء لأنه رجل قضاه ماله عليه من المائة 
الدينار. وزاده مع القضاء عطية العبد؛ وإنما يجور ذلك إذا كانت 
المائة التي للمشتري على البائع حالة أو إلى أجل ثمن العبد. 
وكان ما لكل واحد منهما على صاحبه متكافعا ؛ ألا ترى أنها إذا 
كانت حالة. فقد عجل له قضاء مائة محاها عنه بمائة كانت له 
عليه يه إلى أجل» 0 العبد بلا ثمن أخذه منه؛ ؛ وكذلك 1 إذا 
ويزيده ل بلا ثمن؛ و عن ذلك شيء. من 500 قال 
وإن كان للمشتري قبل البائع أكثر من المائة التي عليه من ثمن . 
العبد حالة أو إلى أجل ثمن العبد؛ فاستقاله على أن وضع ذلك 
عله فهو مثل ما وصفئنا من المسالة الأولى حلال جائز,؛ 
(قال)23 وإن اختلفت الاجال. فكان الذي بكل واحد على 
صاحبه مثل الذي لصاحبه عليه أو أقل أو أكثرء لم يصلح له أن 
يقيله على أن يفسخ المشتري عن البائع دينه الذي له عليه؛ 
وذلك أن يبيع الذهب بالذهب إحداهما معجلة والأخرى إلى 


)١17(‏ من هنا إلى قوله (وقد قال ذلك ابن أبي زيد) ‏ وهو نحو أربع صفحات من هذا 
المطبوع ‏ ساقط في ت. 


(1) كلمة (قال) ساقطة في الأصل». ثابتة في ق ”". 


د 


١‏ 2< . البيان والتحصيل 


أجل يدخله؛ ألا ترى أنه إذا كانت مائة (المشتري على البائع 
إلى شهر . وقد وجبت عليه مائة من ثمن العبد إلى سنة. فاستقاله 
على أن محا عنه المائة)2"0" التي إلى شهر. فإنما اشترى المائة التي 
عليه إلى سنة بالعبد الذي ردء وبمائة يقاصه بها إلى شهرء 
وكذلك إن كانت مائة .المشتري على البائع إلى أبعد من أجل ثمن 
العبد لم يصلح أيضاًء ع ا م 
للمشتري على البائع حتى يكون حقه حالا أو إلى أجل ثمن ما 
اشترى . 

ش قال محمد بن رشد: أما إذا كانت مائة المشتري على البائع حالة» 
فجواز ذلك بين لا أشكال فيه؛ لأن المبتاع عجل للبائع المائة التي عليه 
إلى أجل.ء إذ أعطاه بها المائة التى له عليه حالة؛ وله أن يعجلها فعجل له 
ما من حقه تعجيله وزاده مع التعجيل عطية العبد؛ وكذلك إن كان الذي 
للمشتري على البائع أكثر من مائة. لأنه عجل له حقه ووضع عنه الزائد 
وزاده عطية العيد؛ وأما إن كان الذي للمشتري على البائع أقل من مائة. 
فلا يجوز بحال., لأن البائع يصير قد أخذ من المائة التي له أقل من مائة 
والعبد. فيدخله عرض وذهب بذهب إلى أجل. وضع وتعجل.ي وأما إذا كانت 
المائة التي له عليه إلى أجل ثمن العبد. فقال إن ذلك جائز؛ لأنه محا عنه 
المائة بالمائة وزاده العبد؛ وفي ذلك من قوله نظر. لأن محو المائة عنه 
بالمائة ليس من حقه 0 0 إنما أجابه إلى المقاصة على أن أخذ منه 


الأجل. فيتحاص معهم ' المائة التي عليه ؛ فرضي أن يعطيه العبد على 
أن يقاصه بالمائة في المائةء ليتخلص بالمائة التي عليه دون الغرماء. 
فيدخله ذهب وعرض بذهب؛ وهذا بين» فلا فرق في القياس بين أن تكون 

مائة المشتري على البائع إلى أجل ثمن العبد. أو إلى دونه إذا لم تكن 
حالة؛ وأما إذا كانت المائة التي للمشتري على البائع إلى أبعد من أجل 


(10) مكرر ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


ثمن العبد. أو إلى دونه؛ فالمكروه فى ذلك بين.» لأنه أخذه بالمائة التى 
وجبت عليه من ثمن العبد إلى أن يحل أجل المائة التي عليه فتكون 
مقاصة على أن يعطيه العبد فتدخله الزيادة في السلف وبيع ذهب وعرض 
بذهب إلى أجل . 


. مسألة 


وسألته عن 57 يبيع لويد :تلط مزه اي لي 
هنوكو لهذا على أن يسلف المشارى 3 عشرة دنانير إلى 
أجل ثمن السلعة» ففاتت السلعة أو لم تفت تفت؛ فقال: أما إذا كان 
السلف شرطاً في أصل البيع إلى أجل ثمن السلعة بعينه» وعلى 
ا الم 7 
يفسخ البيعء فاتت السلعة أو لم تفت؛ وذلك أن فعلهما وقع 

0 وجه الحلال وإن قبح كلامهما ؛ ألا ترى أنه إنما . اشترى 
السلع ينكررة ذثانين نقدا .وكريج: قدا لأ الخل اسلف واجل لمن 
السلعة واحد؛ فهذا إذا حل الأجل لم يكن لواحد منهما على 
صاحبه شيء؛ قلت فإن باعها إياه بعشرة إلى شهر وبثوبٍ نقد 
على أن يسلفه خمسة دنانير إلى ذلك الأجل؟ قال وهذا أيضاً مثل 
الأول لا بأس بهء إنما باعها انا تقس بوزوات لقا كدي 
إلى أجل ؛ 9 فإن اختلفت الاجال. م يجز البيع. لأنه يصير 
بيعاً وسلفاً؛ ألا ترى لو باعه إياها بعشرة إلى شهر على أن يسلفه 
المشتري عشرة إلى شهرين أو إلى عشرين يوماء ان كل واحد 
منهما يقتضي حقه من صاحبه عند محل أجله. ولا تصلح فيه 
المقاصة لاختلاف الاجال. فهو البيع والسلفء فإن لم تفت 
السلعة. فسخ البيع وردت؛ وإن فاتت رد السلف ونقض البيع, 
وصيرت السلعة إلى قيمتها يوم قبضها؛ قلت أرأيت إن باعها إلى 
شهر بعشرة دنانير على أن يسلفه مائة درهم إلى شهر والصرف 


١4‏ : البيان والتحصيل 
عشرة دراهم بدينار؟ قال هذا لا خير فيه ذهب بوزن إلى أجل 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن الاجال إذا اختلفت 
يدخله بيع وسلف. إذ لا تكون في ذلك مقاصة,. لاختلاف الاجال؛ وأما 
البيع وصيرت السلعة إلى قيمتها يوم قبضهاء فالظاهر منه أن البيع يفسخ 
على كل حال ما كانت السلعة قائمة. ولا يكون في ذلك خيار لمشترط 
السلف وتكون فيها القيمة إن فاتت بالغة ما بلغت؟؛ ومثله في العشرة ليحبي 
عن ابن القاسم على حكم البيع الفاسد لغرر يكون فيهء أو فساد في ثمن 


.. أو مثمون.ء خلاف .المشهور في المذهب 2 أنه لا يفسخ إذا أرضى 


مشترط السلف بتركه على مذهب دعر أو رده على مذهب ابن القاسم 
إن كان قد قبضه. بريد ما لم يمض أجله. أو مقدار ما يرى أنه أسلفه إليه؛ 
فإن فاتت السلعة كان فيها 0 من القيمة» أو الثمن إن كان البائع هو 
مشترط السلفف 0 الأقل من القيمة. أو الثمن إن كان المشتري هو مشترط 
السلف على | البائع حكم بيوع الثنيا في المشهور من الأقوال فيهاء 00 
إن “لاع إن كان هو مشترط البتلف” وفاتت السلعة. كان فيها الأكثر من 
أو الثمن. ما.لم تكن القيمة أكثر من الثمن والسلف. فلا يزاد البائع 
0 شيئاً؛ وإن كان المشتري هو مشترط السلف على البائع. 0 
فيها الأقل من القيمة أو الثمن. ما لم تكن القيمة أقل من الثمن بعد أن 
يطرح منه السلف. ل ا لي وهو قول أصبغ ؛ 
ويتخرج في المسألة. قول ثالث وهو أن يرجع مشترط السلف منهما على 
صاحبه بقدر ما نقصه أو زاده بسبب الشرط؛ ووجه العمل في ذلك. أن 
تقوم السلعة بشرط السلف ودون شرطء فيؤخذ اسم ما بين القيمتين من 
الثمن. ويرجع بذلك البائع على المبتاع ان كان هو مشترط السلفف؛ والمبتاع 
على البائع إن كان هو مشترط السلف؛ وقال سحنئون إذا قبض السلف 
وغيب عليه فقد تم الحرام بينهما ووجب فسخ البيع على كل حال ما كانت 
السلعة قائمة؛ وأن تكون فيها القيمة بالغة ما بلغت إذا كانت قد فاتت. وهو 
مذهب ابن حبيب؛ ووجه رواية يحبى أن البيع والسلف يؤول الأمر فيه إلى 


كتاب ال و الاجال الثاني 144 


الفساد في الثمن أو المثمون؛ لأن البائع إن كان هو مشترط السلف 
على المبتاع. فكأنه قد باع منه سلعة بما سمى من الثمن» وبما يربح في 
السلف إلى الأجل الذي سمى السلف إليه؛ وإن كان المبتاع هو مشترط 
السلف على البائع. فكأنه قد اشترى منه السلعة وما يربح في السلف بما 
سمى من الثمن؛ فوجب أن يفسخ البيع على كل حال في القيام» وأن 
تكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في الفوات؛ ووجه القول الثاني أن السلف 
قد لا يزيده مشترطه ليتجر به وإنما يريده لغير ذلك من الوجوه. فلا يؤول 
ذلك إلى فساد في الثمن ولا في المثمون. ويكون البيع على ذلك من بيوع 
الثنيا؛ وأما إذا اشترى السلعة بعشرة دنانير إلى شهر على أن يسلف للبائع 
مائة درهم إلى ذلك الأجل. والصرف عشرة دراهم بدينار؛ فإن الجواب”*؟""»2 
فيها سقط من بعض الروايات» وثبت في :بعضها وهو صحيحء. إذ لا يوجب 
الحكم المقاصة بالدينار من الدراهم , ولو وقع 5 بشرط المقاصة. لوجب 

أن يجوز “وات قبح اللفظ؛ لأن مال أمرهما إلى أن باع منه السلعة بمائة 

درهم نقد وقد قال ذلك ابن أبي زيد. 


مسألة. ‏ .” 
قال ابن القاسم لا يصلح خل التمر بنبيذ التمر إلا مثلاً 
بمثل لأن حالهما متقاربة؛ ولا خل التمر بنبيذ الزبيب إلا مث 
بمثل. لأن منفعتهما متقاربة. 
0 لا و و ا ل 
لا لبه وإذا لم جز خل المر ببيذ اتمرء لا خل الزيب بنيذ 
و لا يجوز على حال» 0 وجب ألا 00 التمر 


)١18*5(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (الجواز). 


0 البيان والتحصيل 


. بالتمره ولا خل الزبيب بالزبيب على حال أيضاً. لقرب ما بينهما بخلاف 
٠‏ خخل العنب بالعنب. وهو نحو2"*0© قول ابن الماجشون؛ لأنه لم يجز خل ' 
التمر بالتمر إلا في اليسير("2. ومنع منه في الكثير؛ وكذلك الرقيق 
بالحنطة عنده. رواه"© أبو زيد عنهء خلاف ما في المدونة23 من أن 
خل التمر بالتمر متفاضلا2*")جائزء كخل العنب بالعنب؛ والفرق بين خل 
العنب بالعنب» وبين خل التمر على هذه الرواية» ما قيل إن خل التمر 
. والزبيب والتين تخليله متقارب.» بخلاف خل العنب؛ وإلى هذا ذهب 
الفضل, واستحسن هذه الرواية لهذا المعنى؛ ويحتمل أن يفرق بين 
المسألتين بأن يقال إن النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهماء ولا بالخل إلا 
مثلاً بمثل» لقرب ما بينهما أيضاً؛ ويصلح التمر بالخل لأنه يبعد ما بينهماء 
وذلك أن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهماء فيجوز التفاضل('4© بينهما؛ 
والنبيذ واسط بينهما يقرب من كل واحد منهماء فلا يجوز بالتمر على حال. 
ولا بالخل إلا مثلاً يمثل؛ وهذا أظهر لما وقع في رسم أوصى من سماع 
عيسى من كتاب جامع البيوع في بعض الروايات من أنه لا بأس بخل التمر 
بالتمرء ولا يجوز النبيذ بالتمرء ففرق بين المسألتين .فلا يكون على هذا 
التأويل ما في المدونة*'؟» من جواز الخل بالتمر الفا لقوله في هذه 
الرواية إنه لا يصلح خل خل التمر بنبيذ التمر إلا مثلا بمثل» وأما خل التمر 
بنبيذ الزبيب» فإنما لم يجز إلا مثلاً بمثل» من أجل أن أحوالهما متقاربة, لا 
من أجل أن منفعتهما متقاربة كما قال في الرواية؛ فالجواب صحيحء 


)١188(‏ هكذا في ق ”*. وسقطت كلمة( نحو) في ات. 

ْ . هكذا في ف “2 وفي ت (باليسير)‎ )١185( 

(1770) هكذا في ق “ء وفيت (ورواه). 

.1١8:9 انظر م 4 - ج‎ )١70( 

)١19(‏ هكذا في ت . وفي فق ” (تفاضلا). 

)١50(‏ هكذا في تء. وفي ص ق "” (ما بينهما) - بزيادة (ما). 
<141١)انظر‏ م ؛ - ج .1١8:94‏ 


والتعليل غير صحيح ؛ لأن منفعة الخل متباينة459١>‏ لمنفعة النبيذ. 


مسألة . 


وسئل عن رجل يبيع الدار بثمن إلى أجل على أن يسكن 
الدار سنة» أترى الدين بالدين يدخل هذا؟ فقال: أما السكنى 
القريي115)والأشهن البسيرة 4 فلا يام .زد “قال وقد سيوك الك 
وربما خفف السنة وهو أبعد ذلك عندي . ٠‏ 


قال محمد بن رشد: لم يخفف إلا الأشهر والسنة. وكره ما هو 
أبعد من ذلك. من أجل أن الدين بالدين يدخله عنذه في البعيد. ولا 
مدخل للدين بالدين في ذلك؛ لأن ضمان الدار من المشتري. وإن استثنى 
ا ام ٠‏ ولو كان الضمان فيها س البائع إلى انقضاء استكنائه, لما 
رسم - م عيسى .: وذلك لاف لمافى المدولف. فلا فرق في 
هذا نين أن يشترى الدار بدين أو أن ينقده. وإنما كره مالك أ دسق سبحي 
أكثر من السنة. لأنه رأى أن الدار يتغير بناؤها إلى هذه المدة. فلا يدري 


المشتري كيف ترجع إليه الدار التي اشترى؛ فهذا هو الأصل في هذه 
المسألة. أنه يجوز للبائع أن يستثني من المدة ما يؤمن تغيير بناء الدار 
فيه ؛) وقد اختلف فى (64» حد ذلك اختلافاً كثيراً فلابن شهاب فى 
المدونة,'[جارة :ذلك الحعنيزة الأغراف» وسدل -لأبن: الفناسه “في كناب ابن 
المواز؛ ويقوم ذلك من كتاب العارية من المدونة0*؟"2, لأنه أجاز فيه9 24 أن 


)١55(‏ هكذا في ت قى #ء وفي الأصل (متباينة) 
)١55(‏ هكذا في ق *23 وفيت (القريبة) . 
)١55(‏ كلمة (مد) ساقطة في ت. 

)١156(‏ انظر م 5 ج 155:18 - /ا15. 
)١55(‏ هكذا في قى ”ا وفي ت (فيها). 


دكا البيان والتحصيل 


يعير الرجل الرجل الأرض على أن يبني فيها ويسكنها عشر سنين إذا بين 
البنيان ما هوء وهو قول المغيرة؛ وأجاز ذلك سحنون في سماع أبي زيد من 
كتاب طلاق السنة في الخمسة الأعوام. وقد روى ابن وهب عن مالك 
السنة ونصف؛ وينبغي أن ينظر في هذا إلى حسن البناء وتحصينه.» فرب 
بناء يتغير إلى المدة القريبة» ورب بناء لا يتغير لع الطويلة”5١2.‏ وأما 

0 وامحادم أعواماً. فهو أخف يجوز في العشرة ة الأعوام ؛ وهو قول 
لق في أول سماع أصبغ من كتاب الحبس. ومثله في كتاب ابن 
المواز؛ وقال2440 المغيرة يجوز فى ذلك السنين ذوات العدد. ولا يجوز 
في الداو إلا :التشن ستين وتجوهاء. ولابن القاتم في المدي04531 .لا يجود 
ذلك في الأرض ولا فى الدار أكثر من السنة. وهو بعيد وشاذ فى الأرض» 
والله الموفق ١ ١‏ 


ومن كتاب المكاتب. 
وسئل عن رجل | سلف رجلا حنطة حالة أو إلى أجل» ثم 
اشتراها منه بنقد أو إلى أجل؛ فقال: أما إذا كانت 0 
المستسلف حالة» فلا بأس أن ب يشتريها منه بنقد؛ وذلك أن حنطته 
رجعت إليه وأعطاه ديناراً بحنطة أخرى يقبضها حالة؛ قلت أما تراه 
الآن سلف في طعام مضمون إلى ء غير أجل؟ فقال قد يدخله ما 
ذكرت2315*0 لك بومنا "كنت أمر أحرد00 بمثل هذا ولا أبلغ 
تحريمه ولا قسطه» ؛ لأن مالك قال [:ا0” 2329 لا يأ س بالتسليف. في 


)١50(‏ هكذا في ف *2 وفيت (القريبة). 

1 هكذا في ق*2 وفيت (قال).‎ )١158( 
٠ هكذا في ق #. وفي ت (المدونة).‎ )١49( 

)16١(‏ هكذا في ق 2# وفي ت (ذكرته). 

)١161(‏ هكذا في ق #. وفي ت (في مثل). 

(؟5١)‏ كلمة (لنا) ساقطة في ت. 


كتاب السلم و الاجال الثاني 3-1 
الطعام إلى اليومين والثلاثة.» فإذا وقع ما سألت عنه أجزته, ولا 
أمر بالعمل99© به قبل أن يقع؛ وأما إذا كان الطعام إنما 
استسلفه إلى أجل ثم اشتراه المسلف(2*4 بثمن إلى أجل» فهذا 
لا يحل؛ لأنه بيع الدين بالدين» صار أن رجع إليه طعامه بعينه 
وأبحت على: نفسية تهنا إلى أجل بطعام يقبضه إلى أجل. فهذا لا 
يحل ؛ وإن كان أسلفه الطعام إلى أجل واشتر تراه بالنقد. فلا بأسن به؛ 
لأن طعامه قد رجع إليه بعينه» وأعطاه ثمناً نقداً يأخذ به طعا 


إلى أجل. فهو كالتسليف الصحيح . 

قال محمد بن رشد: و ان 

بعض الروايات 43 وكان يمضي 2050 عند من أدركنا من الشيوخ أنه يقوم 
مها إجازة السلم الحال إذا وقع , وليس ذلك بصحيح ؛ لأنه لم يقع فيها 

مقصوداً إليه» ولو وقح و0 إليه بأن يسلم الرجل إلى الرجل دنائير 
في طعام كرو لمحار كله الخد به متى أحبء لما أجازه والله أعلم ؛ ؛ لأنه 
اا ا ا 1 
أنه كأنه قيل له خذ هذه الدنانير فاشتر بها كذا وكذاء فما زاد فلك. 0 
فعليك. (فتدخله)20 المخاطرة والغرر؛ وإنما أجازه. لأنهما فعلا فعلين 
جائزين صحيحين في الظاهر: قرض وابتياع , » فلم يتهمهما على القصد إلى 
استجازة السلم الحال» ! إذ بعدت التهمة عنذه عليهما في ذلك فلم يفسخ 
ما آل 0 إليه في ذلك من السلم الحال وإن كان يفسخه لو فعلاه 


(165) ثبت في ق"- به الال به وفيت (بالأعمال به) ‏ بإسقاط (به) الأولى - 
ولعلّ الصواب ما أثبته 

02 2” هكذا في ق‎ )١1855( 

)١65(‏ هكذا في تق وفي (له). 

)١195(‏ جملة (ولو وقع مقصوداً إليه) - ساقطة في ت. 

.." جملة (فتدخله) ساقطة في الأصل - وهي ثابتة في ت ق‎ )١019( 


4 1 البيان والتحصيل 


ابتداء. وقد.مضى نحو(*22 هذا المعنى في رسم أسلم. ورسم يدير ماله 
من سماع عيسى . وبالله التوفيق. 


من سماع سحئنون 

وسؤاله ابن القاسم وأشهب. 
قال سحنون وسئل اشهب عن الرجل يسلف مائة دينار فى 
قمح إلى أجلء ويبيع القمح بماثة دينار إلى أجل شنة؛ فإذا حل 
الأجل» أقيل كل واحد منهما مما عليه» فلم يدفعا ما أقيلا به حتى 
طال ذلك؛ لم يدفع الذي اشترى الطعام بمائة إلى أجل لما أقيل من 
الطعام ‏ الطعام حتى تباعد ذلك بشهر أو نحوه(2'"3. ولم يدفع 
الذي أعطى الدنانير في قمح إلى أجل الدنانير لما أقيل حتى 
تباعد ذلك بشهر أو نحوه؛ قال الاقالة جائزة ولا. تبطل وإن 
طال 4 إلا" أن يكونا آخرا ذللك صععا 073و (شسكون ‏ الأقتالة 
باطلة0١١2,‏ ويكون على الذي أعطى الدنانير في قمح قمح كما هو, 

وعلى الذي اشترى القمح بدنانير» دنانير كما هي . 
قال محمد بن رشد: قول أشهب هذا خلاف قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك فى السلم الثالث من المدونة25, لأنه لم يجز فيه أن 
يتأخر ما أقاله فيه يوما ولا ساعة بشرط ولا بغير شرط كالصرف. وهو أظهر 
من قول أشهب. لأن رسول الله يَكهِ نهى عن بيع الدين بالدين"2. وعن 


)١158(‏ كلمة (نحو) ساقطة في ت. 

)١159(‏ جملة (ولم يدفع. . بشهر أو نحوه) ساقطة في ت. 
)١11(‏ ثبت في ق ” (صنعاً له). وفيت (صنعاه) ‏ 

)١1١(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (باطل) وهو تحريف ظاهر. 
159) انظر م 4 - ج 94: 876 لالا. 

)١17(‏ مرت الإشارة إليه في هذا الباب. 


كتابت السلم و الاجاال الثاني ش 6 


بيع الطعام قبل أن عر كما نهي عن التأخير في الصرف*6'©. وقد 
أجمعوا أنه لا يجوز التأخير فى الصرف بشرط ولا بغير شرط. فوجب أن 
يرد ما اختلفوا فيه من فسخ الدين في الدين إلى ما اتفقوا عليه في 
الصرف. وقد مضى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتتاب 
الصرف تفصيل القول فيما تأخر من الصرف. 

ْ مسألة . | 

قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يسلف في طير أحياء مائة 
طير وهي مما لا تستحبى, فإذا حل الأجل أخذ في صنفها دونها 
أقل عدداء فلا بأس به؛ وإن أخذ من غير صنفها أقل عدداً فلا خير فيه؛ 
إلا أن يأخذ دونها في العدد من غير١2‏ صفها من الطير مما لا 
يستحيى يتحرى١2‏ أن يكون بقدر المائة. قلت له فما تقول في 
المذبوح منه بالحي وكل ما لا يستحيى؟ قال هذا الآخير فيه.» وهو 
الحي بالميت الذي كره. وإنما يجوز أن يشتري بعضه ببعض إذا 
كانت أجياء يتحرى: أن يكون مثلاً بمثل. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا أسلم في طير احياء مما لا يستحيى 
أنه يجوز له إذا ل الأجل أن ياخذ ”من عتتفها دونها أقل عتداء. فهو :مما 
لا اختلا فيه عند جميعهم , لأنه أخذ من صنف ما سلم فيه أدنى في الصفة 
وأقل عدداً. فوجب أن يجوز كمن سلم في مائة إردب محمولة, فأخذ لما 
حل الا جل خمسين محمولة أدنى من صفة التي سلم فيها؛ ولو كان ذلك 

3 
)١155(‏ مرت الإشارة إليه. 
(115) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من حديث البراء وزيد بن أرقم . 

انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 805/5. 
)١155(‏ هكذا في ق ”2 وسقطت كلمة (غير) في ت. 
(111) عبارة (يتحرى. . . وكل ما لايستحبى) ‏ ساقطة في ات. 


00 البيان. والتحصيل 


قبل الأجل لما جاز؛ وأما إذا أخذ من غير صنفها أقل عدداًء فقوله إن ذلك 
لا يجوز إلا أن يكون بقدر التي له على التحري. يريد بعد حلول الأجلء. 
هو على أصله الذي قد تقدم له في آخر رسم باع شاةء وفي أول رسم 
حر سن ب عبي ين ان اد" سوال فا ل مقس 
غير مرعية عنده إلا مع اللحم من صنفه؛ وأشهب براعيها في كل حال 
فيحكم لها بحكم العروض؛ فيجوز على مذهبه أن يأخذ من صنفها بعد 
حلول الأجل أقل"'' أو أكثرء ولا يأخذ قبل الأجل من صنفها إلا مثل 
ماله. لا أقل ولا أكثر. ويأخذ من غير صنفها ما شاء؛ وقول ابن القاسم إن 
الحي منها بالمذبوح لا يجوز على حال. هو (على)::"23 أصله المذكور في 
مراعاة حياتها مع اللحم للحديث""©2. وقد مضى بيان ذلك كله في رسم 
حبل حبلة المذكور. فلا معنى لاعادته . 


مسألة . 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل مائة دينار قِ 
مائة إردب في أو مائة كبش موصوفة يأخذ كل يوم كيف أو 
إردباً قال لا بأس بذلك. وكذلك قال مالك في الذي 1-7 
الحناط ديناراً على أن يأخذ منه خمسة عشر صاعأء الحداك يوم 
صاعاً؛ قلت له فإن22"20 سلف فيها إلى خمسة أيام يأخذها؟ قال 


ولو 0 لم أفسخهء وأنا أتقيهع واحتجح بقول مالك في الرجل 
ي الزرع وقد أفرك, فيفوت ذلك ويبيس ؛ قلت (له)2000 فإن 


)١154(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (إن هذه الحياة). 

(159) هكذا في ق "ا وسقطت كلمة (أقل) في ت. 

." كلمة (على) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق‎ )17١( 
مرت الإشارة إليه.‎ )١07/١( 

(17) هكذا فيات ق #. وفي الأصل (فإذا). 

." كلمة (له) ساقطة في الأصل. ثابتة فيات قى‎ )١17 


كتاب ١‏ و الاجال الثاني ا 


مرض المسلف إليه أو فلس؟ قال فهو ضامن عليه. قلت له وإن 
كان رأس المال إلى أجل ولم يقدمه؟ قال لا بأس به. قلت له ولم 
لا يكون هذا ديئاً في دين؟ قال هذا ليس من ذلك. قلت له 
فالتجزار .إن عات أو عرس أو فلين؟ 'فقال الجزار اليش هو مق 


هؤلاء. الجزار إن مرض مرضاً بينا وجاء عذربين. فسخ ما 
بفي . وقال غيره لا يجوز في مسائل في الطعام والغنم إلا لمن 
كان ذلك عنده» فأما إن كان ليس عنده. فهو لا خخير فيه. 
000 محمد - 0 أما الذي 00 مائة ديار في مائثة إرذب أو 
ا ل ا 0 أجل ترتفع فيه 
0 وتتحنصن» يسير في جلب ما يتأخر منها؛ وأما إجازة مالك أن يسلم 
الرجل ديناراً إلى الحناط على ل 
يوم ؛ ؛ فيحتمل ذلك وجهين. أحدهما أن يكون انما أجاز ذلك على قوله 
الذي رجع إليه من إجازة السلم. إلى اليومين”*"©“والثلاثة. والثاني أن يكون 
معنى المسألة إنما دفع إليه الدينار على أن يأخذ منه خمسة عشرة صاعاً 
7 يوم صاع(*17) بعد أجل سمياه؛ وأما إجازة ابن القاسم السلم إلى 
خمسة أيام إذاوقع. فقد أنه إنما أقاله اعاة للاختللاف ذلك؛ 
4م دواع بين م في 
واحتج لما ذهب إليه من مراعاة الخلاف بمراعاة مالك له فى الذي يشتري 
الزرع قبل أن ييبس وقد أفرك. أنه لا يفسخه إذا فات بالييس. مراعاة لقول من 
أجاز بيعه إذا أفرك قبل أن ييبس؛ وقد قيل إن العقد فيه فوت مراعاة 
للااختلاف "دل وقد قيل إن القبض فيه فوت وقل قيل إنه يفسخ ما لم 


)١074(‏ هكذا في ت ق #. وفي الأصل (يومين). 
)١76(‏ هكذا في قث وفيا ت (صاع). 
)1١75(‏ هكذا في ق. وفيا ت (للخلاف). 


١4‏ البيان والتحصيل 


يفت بعد القبضء» وهو ظاهر ما في السلم الأول من المدونة"”©©)؛ وأما 
قوله إن السلف إليه ضامن لما عليه إن مرض أو فلس» وإن رأس المال إن 
كان مؤخرا إلى أجل فلا بأس به ولا يكون ذلك ديئاً في دين؛ فإنما تكلم 
في السلم الذي أجازه فقهاء المدينة ولم يروه من الدين بالدين» واشتهر 
ذلك في فعلهم حتى صار يسمى بيعة2"0 أهل المدينة؛ ذكر ذلك مالك 
عن عبد الرحمان بن المجبر عن سالم بن عبد الله أنه قال كنا نبتاع 
اللحم كذا وكذا رطلا بدينار. نأخذ كل يوم كذا وكذا رطلاً والثمن إلى 
العطاء, فلم ير أحد ذلك ديناً بدين» ولم يروا به بأساً؛ فهذا أجازه مالك 
وأصحابه اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين. أحدهما أن 
يشرع27*0© في أخذ ما سلم فيه(*4©. والثاني أن يكون (أصل) 280 ذلك 
عند المسلم إليه على ما قال غير ابن القاسم ههناء فليس ذلك بسلم 
محض , ولذلك جازتا خير رأس المال فيه.» ووجب فسخه إن مرض أو مات 
أو فلس. ولا يشترى شيء بعينه حقيقة» الخد ارمع ع 0 
إذا شرع في قبض أوله؛ وقد روي عن مالك أ نه لم يجزذلك. ورآه دينا 
بدين؛ قال وتأويل حديث ابن المجبر””*'2 أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل 
يوم إلى العطاء. وإجازة ذلك على الشرطين المذكورين». هو المشهور في 
المذهب. وعليه تكلم في هذه الرواية. وقوله فيها إن المسلف (إليه) 275 
ضامن لما عليه معناه إذا انتقد وكان الذي عليه مما يمكنه دفعه مع مرضه 


1790) انظر م 5 اج 5: 35-158 . 

(178) هكذا في فق ”2 وفي ت (بيعة). 

(1/9) هكذا في ات ق ”2 وفي الأصل (يشرط). 

(140) هكذا في ت ق "2 وفي الأصل (دينه). 

(141) هكذا في ق ”#ء وسقطت كلمة (أصل) في ت. 

(189) هذا في ق" (المجبر) وفي الأصل (المحسر) ‏ وهو تحريف. والكلمة ساقطة 
في آت. 

.." كلمة (إليه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات قى‎ )١18( 


كتاب السلم و الاجال الثاني 1 
أو فلسه. أو ل يمكنه1420) ذلك» ويمكه (004) المسلم تخيره بما وجب له 
عليه حتى يأخذه جملة من غير ضرر يكون عليه في ذلك؛ وأما إذا لم ينتقد 
أو كان قد انتقد وكان الذي سلم إليه فيه مثل اللحم الذي لا يمكنه أن 
يوفيه كل يوم شرطه منه مع مرضه؛ وإن أخره حتى يأخذه جملة» أضر ذلك 
بالمسلم. إد الغرض منه إنما هو أخذه رطا يوم بيوم » فيفسخ فيفسخ : السلم 
بمرضه أو موته أو فلسهء. ويأخذ منه بقية2“9» رأس ماله في المرض 
والموت. وما يجب له منه ف 08190 التفليس بالمحاصة. فهذا وجه تفرقة 
مالك بين الجزار 2142 وغير 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري من الرجل عبدا 
بعشرة ار ل أجل فيتعدى عليه البالع فيبيعه بخمسة(146) 
دنانير نقد أو بدراهم دا أو بطعام ذا أو إلى أجل ؛ قال إذا 
باعه بعشرة ة دنانير» فإن خيف أن يكون إنما أراد به وجه الذريعة. 
مثل أن يكون لا يبصر البيعء أو مثل أن يكون يريد عنته(236, فلا 
بأس أن يجيز البيع ؛ , وإن خيف فلا أحبهء وأرى أن يفسخ البيع ؛ 
وأما إن باعه بطعام ا فأراد أن يأحذ الطعام فذلك له. 


. هكذا في فق “2 وفي ت (ولا يمكنه)‎ )١185( 

(186) عبارة (ويمكن المسلم تخيره... يكون عليه في ذلك وأما) ‏ ساقط في ت. 

(185) هكذا في فى ”. وسقطت كلمة (بقية) في ات . 

(148) هكذا في ق 07 وفي ت (بالتفليس). 

(1484) هكذا فىات ق ”#ء وفى الأصل (الخبز) ولعله تحريف. 

(189) هكذا فيات ق #ء وفي الأصل (خمسة عشر «نانير) - بزيادة (عشر) - وهو 
تحريف ظاهر. 

)١190(‏ هكذا في ق ”.2 وفيات (غشه). 


51" البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول 

سماع يحيى مستوفى . فلا معنى لاعادته . 
مسألة . 

قال ابن القاسم لا عه سترق الحيتان الكبار إلا بعدد. ولا 
تخترق جزافاً في أحمال ولا صبرء. والحيتان الصغار تشترى 
جزافاً في الظروف إذا عرف عدد الظروف. وهو خلاف القثاء 
واليطيخ في أحمالهٍ وإن كان عظيماًء فلا بأس أن يشترى البطيخ 
(مصبراً)<05© جزافاً والقثاء. 

قال محمد بن رشد: لم يجز أن تباع الحيتان 50 
أحمال ولا في صبرء وأجاز أن يباع البطيخ والقثاء وإن عظم في أحماله 
ومصبرا؛ لأن القثاء والبطيخ لا تعظم حتى يكون في الحمل الواحد منها ما 
لا يشق عدده. والحيتان إذا عظمت جداً لا يكون في الحمل الواحد منها ما 
يشق عدد ؛ فأصل هذا أنه لا يجوز أن يباع جزافا ما يعد عدداً مما لا 
مؤنة فى. عدده من كبير(247 الا شياءء فالحيتان الكبار والخشب الكبير 
الملقى بعضه على بعض, والظروف المملوءة من الحيتان الصغار والسلال 
المملوءة من الفواكه وشبه ذلك؛ كما لا يجوز أن تباع الثياب والعروض 
والحيوان من الابل والبقر والدواب والغنم جزافاً» لأن ترك عدد ذلك2055) 
وشراءه جزافاً من المخاطرة والغررء وإنما يجوز بيع الجزاف فيما عدا 
الدنانير والدراهم مما يوزن أو يكال أو يعد من صغار الأشياء كالرمان 
والفرسك(*25 وشبه ذلك ؛ لأن الكثير من ذلك يشق كيله أو وزنه أو عددهء 


)١191(‏ كلمة (مصبرا) ساقطة في الأصلء ثابتة في ت ق". 
(147) هكذا في ات ق «, وفي الأصل (كبان. . 

(*19) هكذا في ق “ء وفيت (عدده). 

)١1954(‏ هكذا في ى "2 وسقطت كلمة .(والفرسك) في ت. 


كتاب السلم و الآجال الثاني 1" 


والقليل منه يراه ويحرره ويحيط به بصره. فلا غرر في ذلك إلا في الحيتان 
الصغار في الماء والطير الصغير في الأقفاص*2"5؛ لأنه يتداخل بعضه في 
بعض »2 فلا حيط بصره بحرره؟ وإنما يجور بيع الجزاف فيما وصفنا أنه 
يجوز بيعه جزافاً إذا لم يعلم البائع كيل ما يكال من ذلكء ولا وزن ما 
يوزن منئة ولا عدد ما يعل منه ؟ فإن علم ذلك وكتمه المبتاع. كان المبتاع 
0 كالعيب يجده فيما ابتاع؛ وكذلك لو علم ذلك المبتاع ولم يعلمه 

ثم اطلع بعد البيع أن المبتاع قد كان 1 ذلك<'5'», لكان له الخيار؛ 
2 يكون لذلك حكم البيع الفاسد, إلا أن يقول البائع أنا أعرف كيل 
ذلك أو وزنه أو عدده؛ فأنا أبيعكه جزافاً ولا أعلمك بذلك فيرضى به 


التسدرى ورسترى158)نعلن ذلك فيكون البيع على هذا فاسداء قاله ابن 


جب س(2053, 
مسألة 

قال ابن لماص عن الرجل يبيع من الرجل سلعة بحمسين 
ديناراً إلى أجل. ثم يتعدى عليه البائع فيبيعها بأربعين دينارا نقداء 
قال إن كانت قائمة فأحب المشتري أن يجيز البيع ويأخذ أ ربعين 
ديناراً. كان ذلك له؛ وإن(* أت فسخ ؛ قلت فإن كانت فائتة ئتة؟ قال 
فإن أحب أخذ القيمة» وإن أحب أخذ الثمن؛ قلت له: فإن كانت 
ا أربعين أو خمسة وأربعين؟ قال: إن ذهبت إلى ما 

خحذت(2'13 القيمة وأغرمته خمسين إذا حل الأجل. ولكني أتهمهم 


. هكذا في ت ق ”2# وفي الأصل (للأقفاز)  بالزاي‎ )١4( 
كلمة (ذلك) ساقطة في ات‎ )١95( 

(191) هكذا في ق ”2 وفي ت (ولم يكن). 

. هكذا في قى ". وفيات (ويشتريه)‎ )١9448( 

)١194(‏ جملة (قاله ابن حبيب) ساقطة في ت. 

)39٠١(‏ هكذا في ى ". وفي ت (فإن). 

)0١١(‏ هكذا في ت. وفي ق ” (أخذ). 


1؟” البيان والتحصيل 


أن يكونوا أرادوا الربى» فأغرم البائع القيمة إن كانت أربعين أو 
خمسة وأربعين, فإذا”''2 حل الأجل جعلته يرجع بما أخذ لا. 
أكثرء قلت له فإن كانت القيمة ستين ؟ قال تؤخذ الستون منهء فإذا 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول 
سماع يحبى مستوفى فلا معنى لاعادته . 
مسألة 
قال سحئنون: قال ابن القاسم في مسألة العينة في الذي باع 
طعاماً بثمن إلى أجل على أن ينقده دينارأًء إنما كرهه كأنه قال له 
بع من هذا الطعام بدينار فاعطني» وما بقي من العلعام فهو لك 
بما بقي من الثمن إلى أجل؛. قلت فإن كان أعطاه دينارا من 
عنده؟ قال وإن كان أعطاه ديناراً من عنده فهو يخلفه من الطعام. 
وهذا وجهه؛ قال أصبغ وكذلك قال أشهب في الرجل يبيع الدار 
ط أنها رهن في يديه إلى ذلك الأجل.» فلا خير فيه؛ وهو 
علق كباله اله ب ل بثمن إلى أجل على أن يعجل له منه 
شيئاً إذا كان من أهل العينة.» فكأنه باعهما بعد الخمسة من السلعة 
بباقى الثمن.» فهو خطار؛ وقد ردت على مالك واستنكرت عليه 
فلما أكثروا عليه فسر لهم هذا التفسيرء ثم قال لهم على إثر 
التفسير: والحجة حين أكثروا عليه ليس أنا قلته» قاله ربيعة وابن 
هرمز , وكذلك مسألة أشهب فى الرهن يصير لاخير فيه 
وذلق 5" أت إذا ل الأجل ‏ واعي بالقمن تشع “فإن كان .فيا 


(؟١9)‏ هكذا في ق "2 وفيات (فإن). 
)3٠١*(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق " (وكذلك). 


كتاب السلم و الاجال الثاني ررق 


نقصان» فعلى المشتري» وإن كان فيها فضل فله؛ فكأنه باعه؟'") 
داراً لا يقبضها على أن يبيعها بثمن سماه له إلى أجل على أن 
يضمن له ما نقص*'"2. ويكون له ما زاد؛ فهذا 0 وسواه في 
هذا كانا(" ١؟)‏ من أهل العينة أو لم يكونا» قال أ صبغ فإن وقع, 
فمفسوخ بينهما؛ وان بيعت قل ذلك فالزيادة 0 لرب الدار 
وعليه؟ كالذي يبيع | السلعة على أن لانقصان عليه فقد جعله 
مالك هكذا بمنزلة الأخير. وهذا مثله في رأبي . 

قال محمد بن رشد: أما الذي باع من أهل العينة طعاماً أ واشبينا يكم 
إلى أجل على أن ينقد من الثمن ديناراء فقد مضى القول عليها في رسم 
حلف*"'2 من سماع ابن القاسم, فلا معنى لاعادة ذلك. وأما مسألة 
أشهب في الرهن التي نظرها بها أصبغ ففيها اختلاف. قيل إنه يجوز أن 
يبيع الرجل الدار والعقار الذي يجوز بيعه وتأخير قبضه بثمن إلى أجل*١»‏ 
ويشترط أن يكون في يديه رهنا إلى ذلك الأجل» وكذلك يجوز في الحيوان 
والعروض التي لا يجوز بيعها وتأخير قبضها إذا وضعها بيد عدل؛ فإن 
اشترط أن يكون بيدهء لم يجز البيع وفسخ وهو قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك ؛ وقيل إن ذلك لا يجوز في الدور والعقار ولا في العروض 
والحيوان على حال العلة التي ذكر في هذه الرواية» واختلف الأمر على 
القول بأله لا يجوز. فقيل إنه بيع فاسد يسلك به مسلك البيع الفاسد في 
كون الغلة للمشتري بالضمان وسائر احكام البيع الفاسد؛ وقيل انه ليس ببيع 
فاسد وإنما هو إجارة فاسدة؛ كأن رب المال7؟'"2 استأجره على أن يبيعها له 


." هكذا في الأصل, وفي ت (باع له) وهي ممحوة في ق‎ )39١5( 
. هكذا في ق *. وفي ت (نقص له) بزيادة (له)‎ )90( 

)١5(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (كان). 

)39١0‏ هكذا في ت ق ”. وفي الأصل (سلف). 

)5١8(‏ هكذا في ت ق ”. وفي الأصل (فشرط). 

)798١4(‏ هكذا في قى *. وفيت (ربها). 


114 الببان والتحصيل 


بشمن قد سماه على<١©‏ ان يكون له ما ازداد على الثمن اجارة له. فإن 
باعها كان الثمن لرب الدارء وكان للذي باعها أجرة مثله في بيعه إياها؛ 
وإلى هذا ذهب اصبغ على ما اختاره من اختلافهم١١"2‏ في الذي يبيع من 
الرجل السلعة على لا نقصان عليه. فقد قيل فيه القولان جميعا١")؛‏ 
واختلف في ذلك قول مالك وعبد العزيز بن أبى سلمة. 


من مسائل نوازل. 

سئل عنها سحنون 
سكل سحنون عن رجل تسلف درهم صفر من رجل فأعطاه 
لِضَاّ في طريق» فعلم أنه صفر؛ بأي شيء يرجع عليه الذي أسلف 
إياه؟ قال إن كان يعلم ما فيه من وزن الورق ووزن الصفر, قضاه 
وزنه؛ لأن كل من استهلك شيئا من الوزن والكيلٍ فعليه 
مثله١"2.‏ ولسنا نتأمره أن يرفع إليه مره مثله صفرا يغربه 
المسلمين؛ وإن كان لا يعلم ما فيه من الورق9١©,‏ فعليه أن 
يغرم له قيمة ذلك يكون عليه ود الورق قيمته ذهباًء وفي 
الصفر قيمته ورقاً؛ لأن القيمة لا تكون إلا بالذهب والورقء قيل له 
وما يصنع بقيمته من الذهب وهو | ن أخذه لم يكن فيه منفعة» لأنه 
ع لس 0 


- كلمة (على) ساقطة في ت.‎ )٠6١( 

(١51؟)‏ هكذا في ت ق”. وفي الأصل (خلافهم). 
(110) هكذا في اتء وفي ص ق " (اختلف) . 
)5١7(‏ هكذا في ق "ء وفيت (وزنه). 

(114) هكذا في ق "ء وفيت (ورق ولا من صفر). 


(6١؟)هكذا‏ في قى ”.2 وفي ت (مثل الورق). 


كتاب السلم و الاجال الثاني 6" 


فخروبة, أو ما كان؛ فإذا كان له من دينار خروبة أو قيراط. قيل 
لهما صرفا الدينار بدراهم.ء فخذ أنت منه حقك ما يقع 
بخروية9١5)‏ من الصرف أو النصف قيراطٍ» أو ما كان حقه من 


3 


شى ع . 
قال محمد بن رشد: ا ال و و0 
إذ ف ايراع سك فحكم على مستهلكه بقيمة ما فيه من الورق ذهبا أ ومن 
الصفر ورقاً''2 إن لم يعلم زنة ما فيه من كل واحد منهما فيكون عليه فيه 
مثله ؛ وذلك خارج عما قيل في ذلك مما قد ذكرناه في رسم النسمة من 
سماع عيسى من كتاب الصرف, وكان القياس على قولهم أن يكون عليه 
قيمته من الذهب على أن يباع ممن لا يغش به(14"©. أو ممن يكسره على 
الاختلاف5١"©2‏ في ذلك؛ وقد قال ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب 
الصرف انه يرد مثله عديهاً في رداءته. وهو بعيد ها 
مسألة 
وسئل عمن تسلف من رجل دارهم ومن 0 آخردراهم , 
فخلطها فوجد فيها زائفاً أو نقصاً. ولا يدري من أي الدراهم هي؟ 
قال مالك لا يرد عليهم إلا طيبا ويحلفون أنهم لم يعطوه إلا 
جيادا . 


5-0-0-7 قوله ويحلفقون أنهم لم يعطوه | إلا طيباًء معناه 
انه يحلف كل واحد منهما على علمه ما أعطاه إلا جيداً» أو وازناً في علمه 


)5١15(‏ هكذا في ق ”#. وفيت (في خروبة). 
(71) هكذا في ات ق 7 وفي الأصل (وزنا) . 
)١5١4(‏ هكذا في فق ”. وفيات (منه). 

)5١94(‏ هكذا في ق ”#. وفيا ت (اختلاف). 


الف ش البيان والتحصيل 


ولا ب واحدا” ''"© منهم أن يحلف على البتات: فإن حلفا جميعاً برئا 
ولزمة أن يعطيما عيها طيباً؛ وإ حلف أحدهما ونكل الآخرء لزم الناكل 
بدله ؛ وكذلك إن نكلا جميعاً أيضاً بعد أن يحلف ما يعلم من دراهم 60 من 
هي 7" منهما باتفاق2"2 بان ادعى كل واحد منهما عليه أنه يعلم أن أنه 
ليس من دراهمه. وعلى اختلاف إن لم تتحقق عليه الدعوى بذلك؛ وهذا 
إذا كانت له بينة على أنه وجد فيها الزائف أو الناقص بعد أن خلطها وقبل 
أن بغيب عليها؛ واما إن ادعى ذلك بعد أن انقلب بها وغاب عليهاء فليس 
له أن يحلف واحد منهم إلا على”4"© القول في لحوق يمين التهمة. 
له 
ل 0 
العيد ويرجع عليه بعبك مثله ؛ وكذلك المرأة إذا نكحت بعبدكد 


موصوف ليس بعينه. ثم وجدت : أنها ترده أو تغرم قيمته إن 
فات. وترجع عليه بعبد مثله . 


قال محمد بن رشد: فن العوادو لمتعون :افا اله ينظ ها قرمة 
العيب منهء فإن كان ربعه رجع عليه بربع عبدء فيكون معه شريكاً في 
مثله - يريد إذا فات. وقال ابن عبد الحكم: إذا أسلم إليه ففى عبد 
فقبضه فاعتقه. أو كانت أمة فأولدها ثم وجد بأحدهما عيباً أو استحق 


)7٠١(‏ هكذا في آتء وفي ص ق ”- (واحد) ‏ بالرفع وهو تحريف. 
(711) هكذا في ق “اء وفيا ت (دراهم) ‏ بإسقاط (من). 

(777) هكذا في تء وفي ص ق ” (هو). 

(77) هكذا في ق 2# وفيات (وإن). 

015 عكذا في و وسقطت كلمة (إلا) في ات. 


كتاب السلم و الاجال الثاني ينف 


نصفه بحريةء فإنه يرجع عليه بما نقصه العيب من قيمته لا من الثمن ؛ 
بخلالاف العبد بعينه الذي يفسخ فيه البيع يرده . وهو أن لو رده رجع 
بمثلهء فينظر إلى قيمته سالماء فقيل قيمته مائتان. ثم يقال ما قيمته 
وبه العيب؟ فيقال مائة فيرجع عليه بمائة. قال أبو محمد وهذا لا وجه 
له. إما أن يجعله كأنه قبض نصف صفته فيرجع بنصف عبد كما قال 
سحنون. أو يكون قبض غير صفته فليرد قيمته كما قال ابن القاسمء 
ويتبعه بعبد. وهذا أشبه الأقاويل بالصواب؛ واعتراض ابن أ زيد 
على ابن عبد الحكم صحيح. وقول سحنون. الواقع في النوادر غير 
صحيح أيضاء إذ لا يصح أن يقال إنه قبض بعض صفته. إذ لا تتبعض 
الصفة.ء إنما يصح أن يقال إنه قبض صفته إذا استحق بعضه برق أو 
حريةء لأن الشركة فيه تعيبه وتنقص من قيمته. لا سيما إن كان 
الاستحقاق بحرية. فليس استحقاق نصف العبد الذي سلم فيه بحرية 
نصف العبد بعيب النصف الآخر؛ فلا يصح في المسألة إلا قول 
سحنون الواقع في الكتاب. وقد قال ابن أبي زيد إنه قول ابن 
القاسم . 


ابسن خالد من ابن 5 
بأس بالكراث بحب 05 0 0 الكراث نقد والحب 0 
أجل ولا خير في خب الكراث بالكرّاث إلى أجل ولا بأس بحب 
الكراث واحد باثنين يدا بيك ولا بأس أن يباع قبل أن يستوفى . 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن حب الكراث ليس بطعام ؛. 


14" 1 البيان والتحصيل 


وإن كان إذا زرع يخرج منه طعام ‏ فيجوز أن يسلم الكراث فيه. إذ لا 
يخرج من الكراث حب؛ ولا يجوز أن يسلم هو في الكراث*"" إلى أجل 
يكون منه كراث على أصولهم في" المزابنة» وقد مضى القول في 
المزابنة وحكمها وتفصيل وجوهها مستوفى في أول رسم من سماع ابن 
القاسمءفلا معنى لاعادة شيء منه2""" , 


من سماع عبد 
الملك بن الحسين من ابن قاضو 

رجلا مائة درك في عشرة مدا من 5 ثم إن المسلف 5 
هلك » فأحب ورثته أن يصالحوا عنه صاحب السلف بأقل من 
المائة؛ قال ابن القاسم أما بالدراهم فلا خير فيه إلا أن 0 
جميع الدراهم , وأما بالحنطة., فلا بأس بما صالحوا(#؟") عليه 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الورثة ينزلون في الطعام 
الذي على موروثهم من السلم منزلته. فلا يجوز لهم فيه إلا ما كان يجوز 
له وهذا ما لا أعلم فيه اختلافاًء وقد مضى ذلك في أول سماع ابن 
القاسم . . 


من 2 أصبغ بن 
الفرج من ابن 000 من كتاب ا والصرف. 
(0؟؟) مكذا في ف ”. وفي ت (الكراث حبا) - بزيادة (حبا). 
(؟؟) هكذا في ق “”#ء وفيت (أصول المزابنة). 
(7717) هكذا في ق ”ء وفي ت ( لاعادة ذلك وبالله التوفيق). 
زقمقة هكذا في لضية وفي تت (صالحوه). 


كتاب السلم و الاجال الثاني ”> 


رجل مائة اردب فقاضاه أحدهما حصتهبغير إذنث صاحيبه. فعلم به 
فأتاه يطلبه؛ فقال له هبني إياها وأنا أضمن لك الخمسين التي 
بقيت لك. إن ذلك لا 106 وقاله أصبغ وهو شديد؛ وليس هذا 
مثل الذي فوقه. وهذا فيه غير وجه واحد من(5"" الفساد.» وسلف 
جر منفعة؛ كأنه يسلفه الخمسة والعشرين التي كان له أخذها على 
أن يضمن الخمسة والعشرين الأخرى. ويدخله البيع كأنه يبيعه 
إياها ويحيله بها على صاحبه ويزيده مانا فهو طعام بطعام 
| متأخر وزيادة الضمان متفاضلاً فلا يحل. قال أصبغ: قال لي ابن 
القاسم ولكن لو(" كان قدر ما يضمن له خمسة وعشرين."") 
بقدر 25*59 ما كان يصيبه مما قبض. لم يكن بذلك 29 بأس 
وقال أصبغ لأن ذلك سلف خالص ليس معه زيادة, ولا فيه ازدياد 
شيء من الأشياءء وفي ذيئة أيشا م0 عونا من 
المعروف”"'2. فلا بأس به إن شاء الله تعالى . 


قال محمد بن رشد: أما إذا ترك الرجوع عليه في الخمسين التي 
قبض بالخمسة والعشرين الواجبة له منها على أن يضمن له الخمسين 
الباقية» فالمكروه في ذلك بين على ما فسره اصبغ؛ وأما إذا ترك الرجوع 
عليه بالخمسة والعشرين من الخمسين التى اقتضى على أن يضمن له من 
الخمسين الباقية خمسة وعشرين. فأجاز ذلك ابن القاسم. وتبعه على ذلك 


(9؟١5؟)‏ هكذا في فق وفي ات (من واحد من وجوه الفساد) . 

(10) هكذا في تاق #. وفي الأصل (إن). 

(7) هكذا في ت. وفي ص ق ” (وعشرون) - وهو تحريف ظاهر. 
(7؟) هكذا فيات ق ”7 وفي الأصل (وقدر) . ْ 
(9١5؟)‏ هكذا في ق 2 وفي ت (به). 

(75*5) كلمة (محضا) ساقطة في ت. 

(788) هكذا في ات ق ". وفي الأصل (معروف). 


احرف البيان والتحصيل 


أصبغ ‏ وقال انه سلف خالص محض لا زيادة فيه ومعروف من المعروف. 
وفي ذلك من قولهما نظرعلأنه ترك الرجوع عليه بالخمسة وعشرين على أن 
يضمن له ما لم يكن يلزمه ضمانه. لأن مخير بين أن يسلم .له ما اقتضى 
ولا يرجع عليه فيه ويطلب الغريم بالخمسين التي بقيت عليه ويكون 
ما منه إن د 00 قال فى المدونة, لأن تسليمه له ما 

من الخمسين التي اقتضى 2 لكر لل تيده سوه رش بجا 
عليه خمسون يقتضيانها منه ود ويكون ضمانها منهما 0 رن 
فوتت عنده؛ وقيل إنهما لا يرجعان جميعاً بالخمسين على الغريم. وإنما 
يقتضيها منه الذي رجع على المقتضي أو له بالخمسة والعشرين» فإذا 
اقتضاها منه. رجع عليه صاحبه بالخمسة وعشرين(594) التي لكاو لضيو منهة) 
والقولان في المدونة؛ فإذا كان هذا هو الحكم. كان الذي ترك الرجوع 
على شريكه بالخمسة وعشرين قد أسلفه إياها على أن يحيله بها على . 
غريمه. ويكون ضامناً لها(”*"2 إن فوتت عنده بعدم أو فلس؛ ولا يجوز أن 
يسلف الرجل الرجل دنانير ولا طعاما بشرط أن يحيله بها على غريم له وإن 
لم يشترط عليه الضمان. لأن الحوالة بيع من البيوع؛ وكذلك قال في 
الهبات من المدونة إن ذلك لا يجوز وإن كانت المنفعة في ذلك للقابيض» 
فكيف(4" إذا اشترط عليه فى ذلك الضمان؛5؟" ذلك بين انه لا يجوز. 
لأنه بيع 49") ذهب بذهب إلى أجل . 


(7585) هكذا في ق ". وفيت (تلفت). 

(71) هكذا في ت ق *. وفي الأصل (منه) ‏ مع إسقاط كلمة (جميعاً) . 
(588) هكذا في ق "2 وفيا ت (عشر). 

(79) هكذا في قم وفي ت (اقتضى). 

)١510(‏ هكذا في ق ”.2 وفي ت (لو). 

)١11١(‏ كلمة (فكيف) ساقطة في ت. 

(751550) هكذا في ق "ء وفي ت (وذلك). 

(519؟) هكذا في ق ”2 وفي ت (بين لا يجوز بيع). 


كتاب السلم و الأجال الثاني قف 
مسألة . 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يشتري اللحم 
بالدرهم من الجزار ويعطيه ما » فيغرم الحميل الدرهم إلى 
الجزار؛هل للحميل أن يأخذ به من الغريم شيعا من الطعام؟ قال لا 
بأس به وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: وهذ(**"© كما قال. لأن الحميل لم يدفع 
تلعانا إنهأ دفع درهماً. ؛ فجاز له له أن باخة بن هاما "ولواراة الجزار أن يأخذ 
بذلك الدرهم من الحميل طعاماً ما لم يجزء لأنه دفع طعاماً؛ فلا يجوز له 
أن يأخذ من كتنه لعاف قاله ابن دحونء وفيه نظر؛ لأنه أنزل منزلة المحال 
ا لصوي ماسو واد ات 
أحاله حسبما يأتي القول فيه في سماع اصبغ من كتاب الكفالة والحوالة إن 
شاء الله وليس بمنزلته. إذ(*؟؟») لم يستحل عليه فيكون ما أخذه منه كأنه 
إنما أخذه من الذي أحاله به فيكون قد اقتضى من ثمن الطعام طعاماً 
فيتهمان على أنه إنما باع (منه)**© لحماً بطعام إلى أجلء فلا موضع 
للتهمة في هذا إذ0"؟"©) لم يأخذ الطعام من المشترى الذي باع منه 
اللحم. وإنما أخذه من غيره وهو الحميل؛ فإن كان أخذه من الحميل على 
وجه الابتياع له بالدرهم الذي”*؟"2 له على المشتري. جاز باتفاق إن كان 
المشتري حاضرا مقرأ بالدرهم , فاتبعه به الحميل لابتياعه إياه من الجزار 
بالطعام الذي دفع إليه فيه ؛ وإن كان أخذ الطعام من الحميل طلا عن 
المشتري الذي عليه الدرهم. فقيل إن ذلك جائزء ويكون المشتري بالخيار 


(54؟) هكذا في ق “. وفيى ت (هذا). 

(16؟) هكذا في ق ”2 وفي ت (إذا). 

(45؟) هكذا في ق 2 وسقطت كلمة (منه) في الأصل. وهي ممحوة في ت. 
(59؟) هكذا في ق 2*9 وفيت (إذا). 

(4؟) هكذا في ق “. وفي ت (الدراهم التي). 


يفف البيان والتحصيل 


بين أن يجيز الصلح فيدفع الطعام الذي صالح به عنه. عن لاه 
ويدفع الدرهم الذي تحمل به عنه؛ وقيل إن ذلك لا يجوز. لأنه يدفع 
طعاما ولا يدري أن كان يرجع به أو بالدرهم . من أجل الخيار الذي فى 
ذلك للمشتري المتحمل عنه؛ واختلف إن إن لم يبين على أن وجه دفع الطعام 
الصلح عن المشتري المتحمل عنه؛ فلا يجوز في قول من أجل الخيار 
الذي للمتحمل عنه,» فلا يدري الحميل بما يرجع . ويجوز في قول من 
اخل اش غير الجه لفك و مل . 


مسألة 
0 مإ الام قد قدم ب ويل 
البائع بعد الصفقة.كان قد حمله قبل الصفقة أو بعدها ولا علم 
إن رضي المشتري أن يأخذه منه ههنا. وإلا فعليه أن يرده لهأو 
يدفع مكانه إليه شراءه هناك وقاله أصبغ 450" , 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأن الطعام قد وجب 
للمبتاع بالشراء. فإذا قدم به البائع أو وكيله. كان كمن تعدى على طعام 
رجل فحمله من بلد إلى بلد. لأن الخطأ في هذا والعمد سواء. فيكون 
على المتعدي مثل الطعام الذي حمله في الموضع الذي حمله منه. إلا أن 
يتراضيا على أخذه أو أخذ سواه فى البلد الذي حمله إليه. فيكون 
ذلك2"**7 جائزاً. وبالله التوفيق. ْ 


(59؟) هكذا في ت وفي ص فق ” (ثم وفي له أصبغ) . 
(190) هكذا في ق . وسقطت كلمة (ذلك) في ت. 


كتاب السلم والاجال الثاني 3-7 


مسألة 

قال أصبغ سألت ابن القاسم عن المرأة تضع عن زوجها 
0 على أن 0 قال هذا حرام لا 5-5 لأنه الدين 

ا هذا بين على ما قالا إنه فسخ الدين في 
الدين. لأنها فسخت مالها عليه من المهر في شيء لم تنتجزه من إحجاجه 
إياها من ماله إما بشراء. وإما بالكراء. والقيام بكل ما يحتاج إليه في ذلك 
ذاهبة وراجعة؛ وقد وقع في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب 
الصدقات والهبات مسألة معارضة لهذه في الظاهر. كان الشيوخ يحملونها 
على أنها خلاف لها؛ ومثل هذا لا يصح أن يختلف فيه. فالواجب أن يتأول 
على ما يوافق الأصول؛ ونصها سئل ابن القاسم عن رجل سأل من امرأته 
أن تضع عنه مهرهاء فقالت له إن حملتني إلى أمي فهو عليك صدقة؛ 
فتصدقت به عليه أن يحملها إلى أختها وكانت مريضة. ثم بدا له أن 
يحملها('*'2 بعد أن وضعت عنه الصداق.فخرجت هى من غير إذنه فسارت 
إلى أختها؛. هل ترى الصداق59*© له؟ فقال إن كانت خرجت مبادرة إليها 
لتقطع بذلك ما جعلت لزوجها فلا شيء عليه وإن كان بداله في حملانها 
وأبى أن يسير بها وعلم ذلك رجعت عليه بما وضعت عنه. فنقول إن 
المعنى في هذه المسألة أنه إما وضعت عنه الصداق على أن يخرج معها 
ولا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله. أو ينفق عليها في 
شيء من سفرها سوى النفقة التي تجب لها في مقامها؛ فإذا حملت المسألة 
على :هذا ضحت وكانك 'موافقة للأصول»- ولعلها لم :تكن 205015 :محرم 
يخرج معهاء فكانت إنما بذلت له الصداق على رفع الحرج عنها بخروجه 


)56١(‏ هكذا في تاق #. وكتب بهامش الأصل كلمة (لا) وفوقها علامة (ع) أي لعل. 
(؟6؟) هكذا في فق ”. وفي ت (لها). 
(*56؟) هكذا في ت. وفي ص ق” (ذو). 


"5" البيان والتحصيل 


معها لا على أن ينفق عليها في ذلك» إذ قال رسول الله يَكِةٍ لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها(*”"). 
وقد مضى في سماع عيسى من كتاب الحج القول في وضعها الصداق عنه 
على أن يأذن لها في الخروج إلى الحج., وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال أصبغ سثئل ابن 08 وأنا أسمع عن رجل باع عشرة 
أمداد قمح بدينار إلى شهرء. ثم ا شترى البائع من مشترى الطعام 
منه بدينار إلى أجل عشرين مدا بدينار نقداً**29. فأعطاه 
عشرة<(”*22 وقال له اقبض العشرة التي لي قبلك بالدينار إلى أجل 
أقضيكهاء قال لا يصلح هذاء لآنه. يغطيه دثائير نقد 2079© ويعطيه 
فيقارا "إن أجل وقد أعطى آخذ الدينار(”*"© نقداً معطيه الدينار 
0 أرادب» فكأنه اسلفه ديناراً على أن أعطاه عشرة أرادب؛ قال 

صبغ الجواب صحيح والتفسين مظلمء وكراهيته وفساده الزيادة في 
0 متف : والذهب بالذهب متفاضلا. والعشرة الأرادب 
الأول(505) لغو. 

قال محمد بن رشد: هذا تحامل من أصبغ على ابن القاسم. بل 
جوابه صحيح, وتفسيره بين واضح أبين من تفسير أصبغ ؛ فتفسير أصبغ هو 


(154؟) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث ابن عمر ‏ وبألفاظ مختلفة. 
انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 9/8/5". 

(7666) هكذا في ق ”2 وسقطت كلمة (نقدا) بعد دينار ‏ في ت. 

(65؟) هكذا في ف *. وفي ت (عشرة نقدأ) بزيادة نقد ففيها تقديم وتأخير. 

(61؟) هكذا في ق 27 وفي ت (فيعطيه). 

(58؟) هكذا في ق *, وفي ت (الدنانير) . 

(769) هكذا في الأصل. وفيت ق " (الأولى). 


كتاب السلم و الاجال الثاني لقف 


المظلم, لأنه قال: إنه الزيادة في السلف والذهب بالذهب متفاضلاً والعشرة 
الأرادب”'""2 الأول2""10 لغو؛ فأجمل القولءإذ لم يبين ما هي الزيادة التي 
في السلف. ولا كيف يتصور التفاضل في الذهب في ذلك؛ وقد بين ذلك 
كله ابن القاسم يان وافتها ققال أنه يعطنة ديتارا نقد وحظيه ويقارا إلى 
أجل؛ يقول لأن المبتاع الثاني وهو البائع الأول يعطي البائع الثاني وهو 
المبتاع الأول دينارا نقدا ثمن العشرين مدا الذي ابتاع منه. ثم يأخذ منه 
ع0 شهر دينارا * ثمن العشرة الامداد التي باع منه إلى أجل؛ فكأنه 
أسلفه ديناراً إلى ل وأخذ منه عشرة55") امداد نقداء لأنه باع منه عشرة 
أمداد ثم اشترى منه عشرين مداء فدفع إليه عشرة أمداد؛ لأنه قاصه(؟"5) 
بالعشرة الأخرى على ما ذكر؛ وذلك نص قول ابن القاسم. وقد أعطى 
آخذ الديئار نقد معطيه الدينار عشرة أرادب» فبين أن الأمر آل بينهما إلى 
أن أسلف البائع الأول اللمبثاع الأول ديناراً إلى شهرء ٠‏ على أن يعطيه عشرة 
امداد قمح بيانا واضحاً؛ وإذا كان قد أسلفه دينارا إلى أجا ل على أن يعطيه 
عشرة أرادب» فقد صار ذلك ايفن ذهياً رما بذهب إلى أجل جل.وهو 
التفاضل في الذهب الذي قاله أصبغ ؛ فقول ابن القاسم على كل حال 
أبين» وهذه المسألة من أحد فروع مسائل رسم حبل حبلة التي فرعناها إلى 
أربع وخمسين مسألة. وبينا أصل ما يعرف به الجائز منها وغير الجائز. 
مسألة 

قال اضيخ سمعت ابن القاسم وسئل عن رجل باع جديدا 

جزافاً بنقد. ثم أراد أن يشترى :منه وزنا يكون ثلث ذلك في العدد 


(50؟) كلمة الأرادب ساقطة فى ت 

(51؟) هكذا في الأصل. وفي ات ق "” (الأولى). 
(؟55) هكذا في فى ”2 وفي ات (بعد). 

(559) هكذا في فى “ا. وفي ت (العشرة). 
(5655) هكذا فيات ق #. وفي الأصل (قضاه) . 


لحف البيان والتحصيل 


أو أدنى بنقد أو إلى أجل؛ فقال: إن كان لم ينتقد""© ثمنه حتى 
اشتراه منه وتقاصه بما عليه. فلا يجوز له أن يشترى منه إلا ما 
كان يجوز له أن يستثنيه الثلث فأدنى. وهذا يجري في الطعام 
.:وغيره؛ وإن كان انتقد 0 اشترى منه بعد ذلك. فلا 
بأمن به على حال. إلا أن يكون بائعه من أهل العينة فلا 


قال محمد بن رشد: أكثر من الثلث لا يجوز"""© أن يشتريه منه 
عَلن اغال إذ لا يجوز له أن يفيه افتل امن 'القليت» اله ند بجو لكأن 
يشتريه منه إن كان لم ينتقد2""*0 الثمن مقاصة؛ والمعروف من قولهم الذي 
يأتي على أصولهم أن ذلك يجوز نقداً ومقاضة إذا لم يكونا من أهل 
العينة.» لأن بيوع النقد لا يتهم فيها إلا أهل العينة؛ فإن كانا من أهل العينة» 
لم يجز له أن يشتري منه أقل من الثلث إلا مقاصة؛ وأما إن كان انتقد 
وتفرقاء فقال إنه لا يتهم في ذلك إلا أهل العينة. والصواب أنه لا يتهم في 
ذلك اهل العينة ولا غيرهم؛ إذ قد تناجزا في البيع الأول ولم يبق0*'") 
بينهما فيه فيه عمل ولا موضع للتهمة وقد تفرقا بعد التقابض؛ فعلى أقوله لا 
ترتفع التهمة عنهما إذا كانا من أهل العينة. إلا أن يطول الأمر بعد افتراقهما 
الأيامو» كمسألة 1 من المدونة(""©2 في الذي باع من رجل دنانير 
بدراهم. ثم أراد أن ن يشتري منه بها دنانير» فلم يجز ذلك في المجلس ولا 
بعد اليوم واليومين؛ وهو بعيد('""©2 في هذه المسألة. وإنما يحسن أن يتهم 


(66؟) هكذا في ق 2# وفي ت (ينقد) . 

. هكذا في ت ق #. وفي الأصل (وتفارقا)‎ )١5( 

(771) هكذا في الأصل » وفي ت ق ” (يجوز له) بزيادة (له) . 
(4؟١)‏ هكذا في قف ”2 وفي ت (ولا). 

(7370) انظر م #ا-اج 1:8 1403 . 

(771) هكذا في ف *. وفي ت (وهذا). 


كتاب السلم و الأجال الثاني يفف 


أهل العينة في هذا إذا كان قد نقده ولم يتفرقاء وقد مضى القول على هذه 
مسألة 
قال أصبغ سألت ابن القاسم عمن اشترى سلعة غائبة بعينها 
لا خير فيه للضمان. 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز. . لأن 
بعض الثمن قل وقع للضمانء وذلك حرام لا.يحل بإجماع . 


مسألة 
قال أصبغ وسمعته يسأل فيمن اشترى طعاماً بعينه على أن 
يحمل له إلى بلد"؟ى فقال إن كان يكتاله هناك حيث هو ولا 
يكون على البائع إلا الحملان. فلا بأس به؛ وإن كان لا يكتاله 
على أن يعطاه بموضع آخر؛ فهذا مثل مسألة السلعة. وبعض هذا 
من بعض » يشبه بعضه بعضاء وقاله أصبغ وهما؟""© سواء. 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في المسألة التي فوقها. إذ 
لا فرق في هذا بين الطعام المعين وبين السلعة كما قال أصبغ . 
مسألة 
وسئل عمن اشترى جارية غائبة بالشام على أنها من البائع 


(777) هكذا في ف “اء وفيت (بلده) . 
(77) هكذا في ت فق ”ء وفي الأصل (وهو). 


74 البيان والتحصيل 


حتى يوفيه إياها بمصرء قال لا خير فيهء لما فيه من الضمان 
والتغرير؛ ولو كان يقبضها في مكانها بالشام. لم يكن بذلك 
نأش وقاله أصبغ . . 

قال محمد بن رشد: وهذا أيضاً مثل ما تقدم. إذ لا فرق بين 
السلعة والطعام والجارية في ان اشتراط ضمان ذلك في البيع لا يجوز. 


مسألة 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فيمن سلف في عشرة 
0 لحم ء فأعطاه جزرة فيها خمسون؛ قال إن كان فيها صفته. 
أو قال على صفته. فلا بأس به؛ إنما البقية حينئذٍ إفضال منه عليه 
بمنزلة ما لو كان له عليه ماثة إردب قمح سلفه فيها فأعطاه 
0 0 أصبغ إذا 2 أو احداهما كلها(؟"'2 على 
الصفة أ و أرفع؛ ؟ وهذا في الجزرة أن تكون مذبوحة مسلوخة. فأما 
حية قائمة فلا يحل الحي بالميت؛ وكذلك0*""© إذا حل اللحم له 
أيفا ولم يكن قبل محله. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى. وقول 
أصبغ تفسير لقول ابن القاسم وصحيح؛ وإنما اشترط في الجزرة أن تكون 
مسلوخحةء لانها ا و 0 
له 'فيكون اللحم باللحم متفاضلا؛ لأنه أخذ أدنى صفة وأكثر وزنا وجلدا 
زائدا. فيدخله التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل. وبيع الطعام قبل أن 
يستوفى ؛ ولو تحقق أن لحمها أطيب من أرطاله لجازء وبالله التوفيق. 


(0/4؟) كلمة (كلها) ساقطة في ت. 
(71/5) هكذا في تء. وفي ص ق " (وذلك). 


كتاتب أ و الاجال الثاني 6 


ومن كتاب البيوع العاشر. 


قراطيس طولها رون راع »فلما حل الأجل قال المشتري إلها 
لي بذارعي ء وقال البائع 0 ولم يكونا سميا ؟ قال لا ينظر 
ال قول هذا ولا هذاء وأرى أن يحمل على ذراع وسط ؛ قال 
ونزلت فأفتينا :فيها بذلك. قال أصبغ ولم بر هذا فسيخا وهذا 
أحسن عندي 2 والقياس الفسخ . 

قال محمد بن رشد: في قوله ولم يكونا سمياء دليل على أنهما لو 
اتفقا على أن السلم وقع بينهما على ذراع أحدهما بعينه لجاز؛ وهو مذهبه 
في المدونة"'2. لأنه أجاز السلم على ذراع رجل بعيئه؛ ويؤخذ قياسه. 
فيكون عندهم لثلا يموت؛ خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه لا يجوز 
السلم على ذراع رجل بعينه» قال ويكفي أن يسميا الذراع فقط؛ فإن اختلفا 
فيه عند القبض كان له الوسط من من أذرع الناس؛ هذا إذا لم يكن القاضي 
قل جعل ذراعاً للناس يتبايعون عليهء» فإن كان قد نصب ذَوَاضَا للناس 
يتبايعون عليه.وجب الحكم به والرجوع إليه عند الابهام . 

وتحصيل القول في هذه المسألة عندي أن القاضي إذا كان قد نصب 
للناس ذراعاً يتبايعون عليه لم يجز اشتراط ذراع رجل بعينه» كما لا يجوز 
ترك المكيال المعروف الجاري إلى مكيال مجهول؛ وإن لم يكن للناس 
ذراع منصوب, فهذا موضع الاختلاف؛ قيل إن الذراع الوسط كالذراع 
المنصوب فلا يجوز السلم على ذراع رجل بعينه.» وإنما يجوز على الذراع 
الوسط. أو على ذراع ولم يسميا شيعا فيحكم بينهما بذراع وسط وهذا 
الذي ذهب إليه ابن حبيب. وقيل إنه لا يكون الذراع الوسط كالذراع 
المنصوب. ويجوز السلم على ذراع رجل بعينه.» وعلى ذراع وسط. كما 
يجوز شراء الطعام على مكيال مجهول في القرى من الأعراب حيث ليس 


(5لا؟) انظر م 4 ج.9: /58-51. 


مرف 1 البيان. والتحصيل 


لهم ميكال يتبايعون عليه.» وهو مذهب ابن القاسم في المدونة» ودليل قوله 
في هذه الرواية؛ وإن لم يسميا شيئا؛ حملا على ذراع وسط؛ وقول أصبغ 
استحسان. والقياس الفسخ. ولو اختلفا على هذا القول فقال المسلم وقع 
السلم على ذراعي. وقال المسلم إليه بل على ذراعي. كان الحكم في 
ذلك على حكم اختلافهما في عدد المسلم فيه؛ وأما على القول الآخر 
فيفسخ السلم بينهماء لاتفاقهما(""2 على أنه وقع فاسداء ولو ادعى, 
أحدهما أن السلم وقع على ذراع وسطء لكان القول قوله لأنه يدعي 
الصحة دون صاحبه؛ وكذلك5220) لو اختلفا حيث ثم ذراع منصوب فادعى 
أحدهما الذراع المنصوب. 
ظ ظ مسألة 

وسّئل عمن ابتاع طعاماً بعينه ونقد بعض ثمنه إلى أن يأتيه 
بالبقية» ثم بدا له فأراد أن يكتال بقدر ما نقد(*"©2 ويستقيل من 
البقية» قال لا بأس بذلك؛ فإن كان قد نقد الثمن كله. فلا 
يصلم7*"© أن يأخذ بعضاً ويستقيل من بعضء إلا أن يكونا لم 
يتفرقا ولم يغيبا( 24 على الدنانير. 


قال محمد بن رشد: الصحيح في هذه المسألة على أصولهم أن 
الاقالة من البعض جائزة وإن نقده الثمن كله. إذ ليس فى نفس الاقالة 
فساد؛ وإنما يوجد الفساد في ذلك بمجموع البيع والاقالة إذا اتهما في 
ذلك. فوجب أن يجوز إذا لم يكونا من أهل العينة؛ لأن بيوع النقد لا يتهم 


(//700؟) هكذا في ق ”2 وفي ت (باتفاقهما). 

(717/8؟) هكذا في ق"#. وفي ت (وكذا). 

(7/9) هكذا في ت فق ". وفي الأصل (نقص). 

(:18) هكذا في ق 7 وفيات (يصح). 

)18١(‏ هكذا في ت. وفي ص ق " (يغب) - ولعلّ الأنسب نسخةات. 


فيها إلا أهل العينة» وقد مضى له في الرسم الذي قبل هذا مثل هذا من 


مسألة 

وسمعته يقول” في الزفيزفا انه لا بأس بيهه”6©"4 بواحد 
أخحضر كله. أو يارس كله ؟ ولا خير في رطبه بيابسه على +حال» 
والعين بقر كذلك؛ قال أصبغ لأن المزابنة تدخله والخطرء ولا 
ْ ينكر في هذا جواز التفاضل فيه أخضر كله ؛ وقل يجوز الرطب 
والعنب واحد بواحد رفنا كله ولا يجور رطبه بيايسه على حال» 
لأن المزابنة تدخله. وكذلك هذا؛ والحديث فى النهى على 
الرطب باليابس فيهم. فهو يقع على الرطب باليابس في كل 


شيع . 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
. يدير ماله من سماع عيسى مستوفى» فلا معنى لاعادته مرة أخرى59*").. 


مسألة 


وسئل عن قوم يقتسمون ماءهم بالقلد وهو قدر 
نحاس 585١‏ »(وقد)5*20) عرفوا كم يضير بلدهم مئه فيأخذ الرجل 
على قدر حقه فيتسلف الرجل من صاحبه في الشتاء أقلاداء ثم 
يغفلون حتى تدخل الصيف فيلزمه. فيأبى أن يعطيه إلا في الشتاء 


(585؟) هكذا في ق *". وفي ات (إنه يجوز اثنين) . 

(58) هكذا في ق *. وسقطت جملة (مرة أخرى) في ات. 
(7585) هكذا في ق "2 وفي ت (النحاس). 

(8؟) كلمة (قد) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق ". 


ضف البيان والتحصيل 


أو في وقته الذي أخذه. والماء عندنا في الشتاء أرخص.2. وفي 
الصيف أغلى ؛ قال أصبغ عليه أن يعطيه في أي وقت طلبه بعد 
أن يكون السلف حالا لا وقتله. ولم يكن مؤجلا لم يحل يحل أجله ؛ 
ولا ينظر في هذا إلى شتاء ولا صيف, (ولا حين اعطائه01830) ولا 
حين قبضه. ولا غير ذلك. إلا متى ما طلبه. أو أراد المسلف 
قضاءه قبل أن يطلبه 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا خلاف مذهب ابن القاسم. 
والذي يأتيى في هذه المسألة على مذهب ابن القاسمء أنه ليس له أن يأخذ 
سلفه منه إلا فى الفصل الذي أسلفه إياه فيه؛ لأن سقى الصيف لا يشبه 
شقى الشناء»: والعمائلة: فن لماه للسقى ع إنما تكيون. كناو الأرقنات 
والنعوول؟ والذي يدل على أن هذا 5200 قوله في سماع أبي زيد من ٠‏ 
كتاب القسمة في الشريكين: في الماء لأحدهما السقي بالليل.» وللآخر 
السقي بالنهار؛ (فيتعدى الذي له السقى بالنهار2"*”2) على الذي له السقي 
الال فسشن: بده آنه رن الم يكن له سقن: بالل كانت عليه القبية لأن 
سقي النهار لا يشبه سقي الليل؛ ووجه قول أصبغ أن الواجب في السلف 
رد مثله من غير اعتبار قيمته يوم السلف ولا يوم الرد. ومعنى ذلك إذا كان 
الماء قدره واحد في الوقت الذي استسلفه. وفي الوقت الذي يرده؛ لأن 
العادة في الحاة أنها تقل في الصيف 55 الشتاء. فليس له إذا 
استلف الأقلاذ في الصيف أن يأخذها في الشتاء إذا كان المياه في الشتاء 
أكثر؛ لأنه يأخذ فيها من الماء أضعاف ما أسلفه. وإذا لم يكن له أن 
يأخذها في الشتاء. لم يكن للذي عليه السلف أن يجبره على أخذها؛ إذ 
ليس له أن يلزمه معروفاً. ولا للمسلف إذا أسلف للأقلاد في الشتاء. أن 
يردها في الصيف إذا كان الماء في الصيف أقل؛ وإذا لم يكن له أن يردها 


)١85(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل . وهو ثابت في حاق”. 
(1587) ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو ثابت في ت ق". 


كتاب السلم و الاجال الثاني سنن 


في الصيف. لم يكن للذي له السلف أن يأخذها؛ لأنه إن قال إنه تارك 
لبعض حقه. فليس له أن يلزم المسلف قبول معروفه ؛ ويعلم أنه إنما رضي 
أن يأخذه في الصيف .2 وهو أقل من أجل أنه أغلى ؛ وهذا وجه المبايعة 
التي لا تجوز إلا برضى المتبايعين . فالواجب على مذهبه إذا طلب صاحب 
السلف سلفه من الأقلاد فى غير الفصل الذي قبضه فيه. والماء ليس على 
ما كان عليه إلا أن يكون ذلك له ويلزم الانتظار إلى الفصل الذي أسلفه 
فيه؛ كمن أسلف فيما(”” له إبان فانقضى.الإبان قبل أن يأخذ سلفه؛ ولا 
يدخل في هذه الاختلاف الذي في تلك. لأن هذا قرض وذلك بيع؛ وفي 
صفة القلد الذي يقسم به الماء بين الاشراك اختلاف؛ قيل إنه أن 85 
| يؤخذ قدر فيثئقب في أسفله. ثم يصب فيه الماء من وقت إلى مثل ذلك 
الوقت. من يوم آخر ؛ فما اجتمع مما خرج من ذلك الثقب من الماء اقتسمه 
الورئة أو اكرام فيما بينهم على قدر حظوظهم. وعمل واحد منهم قدرا 
يحمل .مقدار حظه من ذلك الماءء ويثقب(59© في أسفله بالمثقب الذي 
ثقب به القدر الأول؛ ويسقون الأول فالأول على ما يتفقون عليه» أو يخرجه 
الاقتراع لهم ؛ فإذا وصل الماء في أرض الذي يأتي وقت سقيه ؛ ملا قدره 
من الماء وفيج الثقب. فلا يزال يسقي حتى ينفذ2©2510 الماء. م الذي يليه 
كذلك إلى آخرهم ؛ وقيل بل يقسم الماء على سهم أقلهم نصيباً. فإن كان 
لأحدهم السدس وللثاني السدسان» وللثالث الثلاثة الأسدادس ؛ ثقب في 
جنب55© القدر الأول حيث ينتهي السدس والماء.» وحيث ينتهي 
السدسان. وحيث تنتهى الثلاثة الأسدادس؛ فإذا سقى صاحب الثلاثة 
الأسداس وضع الثلاثة الأسدادس في القدرء وفتح الثقب الأول» فإذا جرى 


)7١84(‏ هكذا في ت ق #. وفي الأصل (فيمن). 

(189) هكذا في ق ”#. وسقطت كلمة (إن) فى ت. 

١ هكذا في ق 2# وفيت (فيثقب).‎ )7١60( 

(141) هكذا في ات ق ", وفي الأصل (ينفذ) - بذال معجمة» ولعله تحريف. 
(187) هكذا في ات ق #. وفي الأصل (جلب) - وهو تحريف. 


”7 البيان والتحصيل 


فتح الثقب الذي ففى أسفل القدر 5 حتى لد يبقى في القدر شيء ؟ 
ويفعل الذي له السدسان مثل ذلك وكذلك الذي له السدس يسقي حتى 
يجري السدس من الماء من الثقب الذي في أسفل القدر؛ وهذا أعدل من 
القول الأول. لأن صاحب النصيب الكبير يغتبن على القول الأولء لأن 
كلما كثر الماء في القلد. كان أسرع لخروجه من الثقب. 
مسألة 
قال أصبغ لا بأس , ببيع دكار التين بالتين يدا بيد وإلى 
أجل . وكيف ما كان متفاضادٌ 5 وهو مثل النوى بالتمر. 
قال محمد بن رشد: أما قوله في دكار التين بالتين أنه لا بأس به 
بالتين 35 بمثل . ومتفاضاكٌ يدا بيد وإلى أجل ؛ فصحيح على ما قال. لأنه 
لا يؤكل بحال» فحكمه حكم العروض باتفاق ؟ لا يدخل 5559) فيه من 
الاختلاف ما يدخل في التمر بالنوى, لآن قول مالك اختلف فيه من أجل ما 
فى التمر من النوى. فمرة أجازه, ومرة كرهه. ومرة أجازه بدا بيد وكرهه 
إلى أجل » فقوله إنه مثل النوى بالتمر - يريد لعن ل اجازة 
ذلك يدأ بيد وإلى أجل - وبالله التوفيق 


من سماع :ابي ارط 
ابن أبي الغمر من عبد الرحمان بن القاسم. 


قال أبو زيد سُئل ابن القاسم عن رجل باع ثوبين بعشرة 
أرادب قمح إلى أجل. فلما حل الأجل. قال أقلني في أ 


ثوبيك وخذ منى خمسة أرادب ؛ قال لا بأس به إذا كان الثوبان 


(74) هكذا في ق*2 وفي تت (ولا). 


كتاب. السلم و الاجال الثاني ايف 


معتدلين. فإذا كان أحدهما أ أرفع من الآخرء لم عو 3 
يقيله :من أحداهما. 


بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ إذ قد يغلط في التقديم فيكون قد أقال من 
الطعام بأقل مما اشتراه2"**0 به أو أكثر؛ كما لا يجوز لهذه العلة إذا اشترى 
ثوبين مستويين أن يبيع أحدهما مرابحة بنضف الثمن حتى يبين» ووجه قول 
ابن القاسم, أن اعتدال الثوبين مما يدرك معرفته. فجاز أن يقيل من أحدهما 
بنصف الضعام إذا كانا مستويين؟ فعلى هذا يجوز إذا اشترى ثوبين مستويين 
صفقة واحدة أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن ولا يبين » كما لو 
أسله”"؟" فيها, خلاف قوله فى المدونة إن ذلك لا يجوز"؟"2, بخلاف إذا 
0 وقد قيل إنه إنما لم يجز بيع أحدهما مرابحة دون أن يبين» 
من أجل أنه قد يزاد في ثمن الجملة؛ ذهب إلى هذا ابن عبدوس ؛ فعلى 
هذا لا يجوز أيقا إذا سلم في ثوبين أن يبيع أحدهما مرابحة دون أن 
١‏ يبين » وهو قول سحنول . 
مسألة 
3 3 أبن 00 يي رجل 20 خمسة 0 ع بدينار 
صفة امسلا زاف 5 الدين, قال له بأس يولىة0) , 


(195) هكذا في ق ”2 وفيت (يصح). 

(195؟) هكذا في تاق *. وفي الأصل (اشترى) . 

(95؟) هكذا في الأصل. وفي ات (تسلم) وثبت في فق ” (سلم). 
(99؟) انظر م 4 ج 9: 58# - 7384 , 

(94؟) هكذا في الأصل. وفي ت ق ” (سلم). 

(199) هكذا في ى *. وفيت (بذلك). 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة وقعت في بعض الروايات» وهي 
مسألة رديئة خارجة عن الأصول. لأن مال أمرهما إلى أن أسلم البائع إلى 
المبتاع خمسة أرادب في عشرة إلى أجل . 


مسألة 


قال وكل زريعة لا تؤكل ويستخرج من حبها شيء يؤكل» 
فإنها تباع قبل أن يستوفى؛ ويباع منها اثنان بواحدء ويباع بعضها 
ببعض إلى أجل ؛ وكل زريعة تؤكل ويستخرج من حبها طعام يؤكل. 
فإنه لا يباع حتى يستوفى »ولا يباع منه اثنان بواحد. 

قال محمد بن رشد: كذا وقع في الرواية كل زريعة لا تؤكل 
'ويستخرج من حبها شيء يؤكل» فإنها تباع قبل أن يستوفى» ويباع منها اثنان 
بواحد. ويباع بعضها ببعض إلى أجل؛ وكل زريعة تؤكل ويستخرج من 
حبها طعام يؤكل.ء فإنها لا تباع حتى يستوفى» ولا يباع منها اثنان بواحد؛ 
والصواب فيها كل زريعة لا تؤكل ولا يستخرج من حبها شيء يؤكل» لأن ما 
كان من الزراريع التي يستخرج منها الزيت كزريعة الفجلء وزريعة الكتان. 
فإنها من الطعام لا تباع حتى تستوفى» ولا يباع منها اثنان بواحد. كذا قال 
في المدونة؛ ومعنى ذلك في البلد الذي تتخذ فيه لذلك؛ فتأويل قوله في 
الرواية إذا صحت ويستخرج من حبها شيء يؤكل» أي بأن يزرع فينبت منها 
ما يؤكل كزريعة البصل والكراث والبطيخ وشبه ذلك. ومعنى قوله لا تؤكل 
أي لا تؤكل تقوتا ولا تفكهاء لأن أكلها على سبيل التداوي كالحرق0”" 
وشبهه. لا يراعى. وقوله ويباع بعضها ببعض إلى أجل. يريد من صنفين 
مختلفين. وقد حمل بعض الناس الرواية:على ظاهرها في أن ما كان من 
الزراريع »يؤكل فليس من الطعام وإن كان يخرج منه الزيت. خلاف ما في 


." هكذا في الأصل. وفي ت (المجرب). وهي ممحوة في فى‎ )6٠( 


كتاب السلم و الاجال الثاني ضف 


المدونة("©. وأما قوله وكل زريعة تؤكل ويستخرج من حبها طعام يؤكل» 
فالمعنى فيه وكل زريعة تؤكل أو يستخرج من حبها طعام يؤكلء لأن الزريعة 
إذا كانت تؤكل فهي من الطعام وإن لم يخرج منها طعام؛ ولا اختلاف في 
ذلك. كالكمون والكروياء. وشبه ذلك؛ وإذا كان يخرج منها طعام كزريعة 
الفجل (الذي يخرج منه الزيت)52»© وشبه ذلك». فهو من الطعام؛ وإن لم 
يؤكل إلا على سبيل التداوي على ما وصفناه مما حمل عليه بعض 
الناس قوله: كل زريعة لا تؤكل ويستخرج من حبها شيء يؤكل وهو بعيد. 
وقد اختلف في الحلبة» فقيل إنها من الطعام لا تباع قبل أن تستوفى» وهو 
قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع . 
وقيل إنها ليست سس الأطعمة وهي من الأدوية فتباع قبل أن تستوفى » وسباع 
منها اثنان بواحد يدا بيدء وتباع بالقمح إلى أجل». وهو قول مالك في رواية 
ابن نافع عنه؛ قال ابن نافع قيل لي إنها باليمن طعام فلا تباع بالقمح »© 
إلى أجل حيث هي طعام. وقال أصبغ للخضراء منها حكم الأطعمة 
ولليابسة حكم الأآدوية؛ وحكم ابن دينار في المدونة للزرايع التي لا تؤكل 
ولا فيها طعام مثل زريعة القثاء والبطيخ وشبه ذلك. بال جر 
الفواكهء يجوز التفاضل في الصنف الواحد منها يدا بيدء ولا يجوز في ٠‏ 
شيء من ذلك الأجل. ولا بيعة قبل استيفائه . 


مسألة 
قال مالك لا بأس بزيت الفجل بزيت الزيتون متفاضلاً يدا 


(1 0" انظر م 4 اج 9: 86. 
)7١7(‏ ما بين القوسين في الأصل. وهو ثابت في ت قى ". 
(705) هكذا في قى ”*. وفي ت (بالطعام). 


7 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة*'"©, بخلاف 
الأخلالء وألانبذة في ذلك. تلك لا يراعي فيها اختلاف أصولها؛ وقد 
اختلف في الأخباز حسبما مضى القول فيه في أول سماع يحبى» وبالله 
التوفيق . ' ْ 

تم السلم الأول والثاني والآجال بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما عونك يا انه(" , 


(04*”) انظر م 64 - ج 9: /و١6٠١.‏ 
(05") هكذا في ق7- وسقطت عبارة (تم السلم الأول. . عونك يا الله) ‏ في ت. 


(كتاب جامع البيوع الأول ") 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط في ص ت وثبت في نسخة ق  ”‏ وهو الصواب. 


كتاب السلم و الأجال الثاني ١‏ 5" 


من سماع ابن القاسم ‏ 
من مالك من كتاب الرطب باليابس 


0 سحئون: قال عبد الرحمان بن القاسم في القصيل 
الذي يشتريه الرجل فيصير بعضه ع قال: يعدل بقدر الفدادين 
ويقاس. فإن كان الذي حبب منه الثلث أو الثلثان رجع على 
حساب ذلك وليس في ذلك قيمةء وإنما يقدر بالقياس 
والتحري. وليست فيه قيمة. قلت إن بعضه يكون أجود من 
بعض؟ قال: يقدر على ذلك. يقال كم هذا الذي يجب من الذي 
أكلٍ إن كان الثلث أو الثلثان على قدر جودته ورداءته؟ قال والبلح 
أيضاً' كذلك97” على التقدير؟» إذا أزهى بعضه. 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في المدونة وغيرها 
من أن الرجل إذا اشترى القصيل على أن يقصله فلم يقصله حتى حبب» 
أن البيع ينتقض فيه. كما لو اشتراه على أن يتركه حتى يحبب؛ لأن البيع 
إذا كان ينتقض في جميعه إذا حببء أن ينتقض فيما حبب منه إذا 
حبب بعضهء وسواء غلبه الحب فيه دون توانء أو توانى في قطعه حتى 


(5) من هنا بدأ اضطراب نسخةاتء. فقدمت كتابنٍ العيوب والمرابحة.» واخرت كتاب 
جامع البيوع . 

(") هكذا في قى #.. وفي ت (مثل ذلك) . 

(5) جملة (على التقدير) ساقطة في ت. 


يي البيان والتحصيل 


حبب قصداً منه لنقض البيع لاستغلائه إياه» وما أشبه ذلك؛ ولو توانى في 
قطعه فرافعه البائع إلى السلطان. فقضى عليه بتعجيل قطعه قبل أن يحبب 
فلم يفعل حتى حبب» أو حبب في خلال0*» الخصام؛ لوجب أن ينتقض 
البيع فيه أيضا. قال ذلك أصبغ . ورواه عن ابن القاسم؛ وقوله: إذا حبب 
: بعضه أنه يعدل بقدر الفدادين ويقاس. وليس فيه قيمة؛ يريد ليس فيه قيمة 
تختلف باختلاف الأوقات. كالرأاس مع الخلفة إذا اشتراه وشرط خلفتهء 
فحصد الأصل وترك الخلفة حتى حبب؛ أن البيع ينتقض فيها بقيمتها من 

قيمة الأصل. يقال كم قيمة القصيل يوم وقع البيع فيه دون خلفة. وكم قيمة 
«حياظل باقتراط خلفية» دإن كانت قيمة القعييل دون لنت مقر رقزمكه مشر تراط 
خلفته خمسة عشر؛ علم أن الخلفة وقعت في الثلث. فيرجع. المبتاع على 
لبائع بثلث الثمن» وتكون الخلفة التي حبّبت لهء لانتقاض البيع فيها دون 
الأصل؛ وأما الأصل إذا حبب بعضه. فما حبب منه. فينتقض البيع فيه 
بمقداره من الثمن نصفه بنصف الثمن». وثلثه بثلث الثمن؛ وما كان من 
الأجزاء على هذاء ويعرف قدر ما حبب منه مما لم يحبب بالقياس 
والكيلء يكال الفدان ويقاس. فيعلم ما بيع ما حبب منه مما لم يحبب. 
فيرجع المبتاع بقدر ذلك من الثمن؛ وهذا إذا كان القصيل معتدلا هويا في 
الطيب واللفة"2 . وأما إن كان بعضه أطيب وألف من بعضص. فلا بد فيه من 
القيمة على قدر جودته ورداءته على ما قال؛ لأن ذلك يكون كالأصناف.لو 
اشترى قصيل قمح وشعير وقرط صفقة واحدة.» فحبب9© بعض تلك 
الأصنافء انتقض البيع فيه بما ينوبه من الثمن على القيمة. والقيمة في ذلك 
يوم وقعت الصفقة. لا يوم جز منه ما جزء ولا يوم حبب منه ما حبب؟؛ 
وكذلك قال في الجوائح من المدونة» إن القصيل إذا اشترى جزة واحدة 


(©0) هكذا في ق #. وني ت (حال). | 
(؟) هكذا في ق ". وسقطت كلمة (واللفة) في ت. 
(0) هكذا في ق ”27 وفي ت (فتحبب). 

(8) انظر م © - ج 0 


كتاب ب جامع البيوع الأول ردق 


فنصفه بنصف الثمنء ولا قيمة في ذلك؛ بخلاف ما يكون من المقاثىء 
وقوها بطر ا رك وان ا و ل 
منه على الآخر. وقوله والبلح أيضًا كذلك على التقديم إذا أزهى بعضه. 
يريد أن البلح إذا اشتراه على أن يقطعه فلم يقطعه حتى أزهى بعضه. أن 
البيع ينتقض فيما أزهى منه نصفه بنصف الثمن. أو ثلثئه بثلث دون قيمة. 
وذلك إذا كان صنفاً واحداً متتويا قش الطيب؟؛ فإن اختلفت أصنافه. أو 
اختلف الصنف الواحد منه في الطيب؛ لم يكن في ذلك بد من القيمة 
كالقصيل سواء. ولا يجوز شراء البلح قبل أن يزهى إلا بشرط القطع ؛ فإن 
وقع البيع 0 عنه"» فسخ. إلا أن يقطعه المشتري قبل أن يعثر عليه 
فلا يفسخ. لأنه يتبين("©2 بقطعه أنه إنما اشتراه ليقطعه؛ على هذا يحمل ما 
وقع في البيوع الفاسدة. وبيع(١"‏ العرايا من المدونة"2. لا على أنه 
اختلاف من القول على ما ذهب إليه بعض أهل النظرء وذلك بخلاف 
القصيل؛ لأنه يجوز بيعه وإن وقع مسكوتاً عنه2©0 لم يشترط قطعه قبل أن 
يحبب. فرق بين ذلك العرف في شراء القصيل. على أن يقطع والثمرة 
على أن يبقى ؛ فيحمل كل واحد منهما في السكوت على ما جرى عليه 


مسألة 


(قال ابن القاسم)”؟'2 وسمعت مالكاً يقول في الرجل يبيع 
الحائط فيه صنئف واحد من الثمار حين يبدو صلاحه ولم يعم 


(9) هكذا في قى 5. وفيت (عليه). 

(١٠)هكذا‏ في ق *. وفي ت (تبين). 

)١١(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (وبيوع).. 

9١)انظر‏ م 4 دج 9: 758. 

18 تمكذا ذو اق م رف نت علي 

0م ين القومين ساقط في مى ق ©: ثابت في ته والمى يقضيه. 


٠ >»‏ لبيان والتحصيل 


الحائظ كله. قال إن كان طيبه ذلك متتابعاً فبيعه جائزء فأما الشيء 
المبكر» فلا يجوز بيع الحائط حتى يطيب 'طيباً متتابعاً. قال(59© 
وسمعت مالكاً يقول في الرجل يبتاع الحائط فيه أصناف من التمر 
مختلفة, » قد طاب بعضها وبقيى بعض. قال لا أرى أن يباع منها 
إلا ما قد طاب. ويترك ما لم يطب . قال ابن القاسم : وسمعت 
مالكاً يقول فى الرجل يشتري الدالية وقد بدأت الحبة في العنقود 
و51 المشردين وقد طابت) 09 وسائرها لم ييطلي: والليعة 
كذلك, وما أشبه ذلك من الثمار؛ قال لا بأس به. 
قال محمد بن رشد: قوله. في الذي :يبيع الحاتط فيه سيتفه وانحد 
من الثمار حين يبدو صلاحه ولم يعم الصلاح الحائط كله أنه بيع جائز 
إذا كان طيبه متتابعاً . يريد بالصنف الواحد أن ايكون دبي كلف أو تيناً كله 
أو رماناً كله؛ وإن اختلفت أجناس التمرء أو أجناس التين» أو أجناس 
الرمان؛ فيجوز بيع الحائط كله بطيب جنس واحد منه إذا كان طيب 
جميعه(14١)‏ متتابعا يقرب بعضه من بعض . وقال ابن كنانة وإن لم يقرب 
بعضه من بعض إذا كان طيبه متصلً لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول . 
الآخرء ويقوم ذلك من قول مالك في رسم طلق في مسألة الجنسين؛ لأن 
البطنين في الثمرة الواحدة كالجنسين من صنف واحد؛ وأما إذا كان الحائط 
أصنافاً من الثمر مثل عنب وتين ورمان» فلا اختلاف في أنه لا يجوز أن 
يباع ما لم يطلب من الأصناف بما طاب منها وإن قرب وتتابع» إل أن 
يكون الذي لم يطب منها تبعاً لما طلب على2*0© اختلاف في ذلك) 


. هكذا في ق ”#ء وفي ت (قال ابن القاسم) بزيادة (ابن القاسم)‎ )١6( 

(15) هكذا في ق ”ء وفي ت (والعنقودين). 

. هكذا في ت ق ”2# وسقطت جملة (قد طابت) ني الأصل‎ )١10( 

)١4(‏ هكذا في ق "2 وسقطت عبارة (طيب جميعه. . . من بعض اذا كان) ‏ في ت. 
(19) هكذا في ق *2 وفي ت (طاب منبها فلا اختلاف). 

)7٠(‏ هكذا في ق "2 وفي ات (فسنذكره). 


ا 
: 
ا 
ا 


5 الربوع الأول "> 


1 فى آخر سماع أشهب إن شاء الله تعالى. وقوله(5© ذ الكل يبتاع 
الحائط فيه أصناف من الثمر مختلفة. قد طاب بعضهاء وبقي 50-5 إنه لا 
يباع منها إلا ما قد طاب. ويترك ما لم يطب؛ معناه في الأصناف المختلفة 

من الثمر.ء مثل تمر وتين وعنب ورمان؛ وكذلك الرواية فيه الثمر بالثاء 
المعجمة بثلاث لا بالتاء المعجمة باثنين. لأن الأصناف من الثمر يجوز أن 
تباع نينا بإزهاء بعضها؛ قيل إذا كان ذلك متتابعاً» وهو قول مالك. وقيل 
وإن لم يتتابع'"2 إذا لم ينقطع الأول حتى بدأ طيب الآخرء وهو قول ابن 
كنانة حسْبما وصفناه. وقد كان مالك يقول أولّ لا إنه لا يجوز بيع الحائط حتى 


يعمه الزهو. ولا يباع بإزهار النخلة والنخلتين ثم قال: لا بأس أن يباع 
بازهاء النخلة والنخلتين ؛ وقال إزهاء نخلة في خمسين مثل نخلة في ألف. 
وما أدركت الناس إلا على إجازته؛ قال ابن القاسم يريد فيما رأيت النخلة 
التي ليست بباكورة, وبعضه قريب من بعض ؛ وقع ذلك في أصل السما 5 
وقيل إنه يجوز أن يباع الحائط وإن لم يزه فيه شيء إذا قرب من الزهو 
وإزهاء ما حواليه. وكان الرمان2") قد أمنت فيه العاهات؛ وهو قول مالك 
في رسم أخذ يشرب ا بعد هذاء وإليه ذهب ابن حبيب وقال إنه 
القياس ؛ فيتحصل(*") ش هذه المسألة أربعة أقوال, أحدهاء أنه لا يجوز 
بيع الحائط حتى يعمه الزهو. والثاني أنه يجوز بيعه وإن لم يعمه الزهو إذا 
أزهى بعضه. وكان زهو اله د متتابعاً . والثالث أنه يجوز بيعه إذا 
أزهى بعضه وإن لم يقرب زهو سائره إذا اتصل طيبه ولم ينقطع الأول قبل 
أن يبدأ الثاني . والرابع أنه يجوز بيعه وإن لم يظهر فيه الزهو إذا ظهر فيما 


(11) هكذا في ق". وفيت (فقوله). 

(0؟) هكذا في ت. وفي ص ق " (يتابع). 

(79) هكذا ف ق ". وفي ت (الزمان) ‏ بالزاي ‏ ولعله تحريف. 
(5؟) هكذا في فى *. وفيات (فتحصل). 

(1) كلمة (قريباً) ساقطة في ت. 


ى,33ظ> البيان والتحصيل 


حواليه وكان الرمان2>"72 قد أمنت فيه العاهات. وما''؟ استعجل زهوه من 
الثمار بعارض وسبب من مرض في الثمرة وما أشبه ذلك. فلا اختلاف في 
أنه لا يستباح به(" بيع ذلك الحائط وستأتي لد مسال ررم سن 
سماع أشهب. وفي اخر رسم منه ‏ إن شاء الله . 
مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول لا ينبغي بيع الطعام 
على شرط إن أدركته الصفقة. مثل الزرع القائم إذا يبس 
واستحصده(*"»2؛ قال سحنون وسثل ابن القاسم عن هذاء فقال ذلك 
رأبي ما كان في البيت من الطعام المخزون, لأنه أمر لا يدرى 
ما فيها وليست بمنزلة السلع؛ ؛ قال سحنون وهذا عندي في("») 
الجزاف . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم وسحئون يبين قول مالك 
ويفسره2©7. فمعنى قوله لا ينبغي بيع الطعام على شرط إن أدركته الصفقة 
. على ما فسراه به.ء أي لا يجوز بيع الطعام ‏ الغائب جزافاً على الصفقة. ولا 
يقام من قوله إن ذلك لا يجوز على شرط إن أدركته الصفقة., دليل على أن 
ذلك يجوز إن لم يشترط الصفقة بل لا يجوز على حال: شرط "© الصفقة 
أو لم يشترطها؛ إذ لا يجوز أن يشتري على الصفقة إلا ما يجوز أن يسلم 
عا لم 0 يار احج في االطوام عار الصفة جزافاء 


(5) هكذا في ق «» وفي ت (الزمان أمنت) - باسقاط (قد) . 

(70) هكذا في قى "ء. وني ت (وقد). 

(78) هكذا في ق “.2 وفي ت (فيه). 

(84؟) هكذا في تء وفي ص ق " (ويستحصد). ونسخة (ت) أنسب. 
(0) هكذا في ق لاء وفي ت (من). ' 

1 #) هكذا في ت ق “#ء وفئ الأصل (بين . ... وتفسيره). 

(90") هكذا في ق “ء وفيت (اشترط). 


كتاب جامع البيوع الأول /34 


فكذلك لا يجوز أن يبتاع طعام غائب على الصفة ”© جزافاً. وقوله مثل 
الزرع القائم إذا يبس واستحصد., يحتمل أن يريد بذلك أن ذلك لا ينبغي. 
كما لا ينبغي في الزرع القائم أن يبس واستحصد؛ وان يريد بذلك أن ذلك, 
يبغي . والتأويل الأول هو الصحيح , لأن المعلوم من قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة وغيرهاء أنه لا يجوز أن يسلم في فدادين من زرع 
على صفة. فكذلك لا يجوز أن يبتاعها على صفة؛ وأما التأويل الثاني. فلا 
يصح إل على مذهب أشهب الذي يجيز أن يسلم في. القصيل على فدادين 
موصوفة؛ ولو كان المبتاع قدر المصبره*” والزرع. ثم اشترى ذلك من 
صاحبها على رؤيته المتقدمة وهو غائبٍ عنها؛ لجاز ذلك. اشترط الصفقة أو 
لم يشترطها” "©؛ وقد نص على جوازه© ابن حبيب في الواضحة» وقد 
فرق في هذا في المدنية© من رواية ابن القاسم عن مالك من الظطعام 
المصبر والزرع(4”© القائ ٠‏ فمنع أن يشتري الطعام المصبر وهو غائب عنه 
على روايته المتقدمة. وأجاز ذلك في الزرع القائم وهي تفرقة لاحظ لها في 
النظيرء فالله أعلم بصحتها. 


مسألة 
قال ابن القاسم قال مالك: إذا بيعت الجارية وعليها حلي 


وثياب» ولم يشترط البائع ولا المبتاع, فهو للبائع ؛ ولا ينقض البيع 
لذلك, إلا ما يكون لها مم("" لا يزين. به فهو لها قال ابن 


(9*) هكذا في فى *. وفي ت (الصفقة). 
(4*) هكذا في ق #. وفيت (الصبرة). 
(5") هكذا في ق *. وفيت (اولا). 

(5*) هكذا في ق ”#ء وفيت (جوازها). 
(*) عبارة (في المدنية) ساقطة في ت. 

(88) هكذا في فق *. وني ت (الطعام). 
(81) هكذا في قَ *". وفيا ت (من المال). 


البيان والتحصيل 


5144 
ا ا ا م 0 


القاسم وما كان مما ليس لها مما تزين بهء فلا ينبغي أن يشترطه 
المبتاع؛ قال سحنون: من الحلىء فأما الثياب فلا بأس به؛ 
قال(*؟» ابن وهب وسمعت مالكا يقول في الرجل يشتري الجارية 
عليها ثوب الوشي الحسن» فيريد البائع أن يأخذه. ويقول 
التسعوى ليس هذا من الشيء الذي يكون للبائع» إلا أن يشترطه 
المبتاع ؛ قال مالك أرى إذا كانت الجارية فارهة عليها الشوب 
اليسير الثمنء وهو نحو بذلته عند أهلهاء فإني لا أرى للبائع 
نزعه؛ فأما الثوب الجيد الذي إنما لبسته لتزين بهء وأشباه ذلك ؛ 
فإني أراه للبائع ؛ هذه المسألة لعبد الله بن وهب في سماعه من 
مالك( 4 . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة. لأن ما زينت به الجارية 
عند البيع من الحلي والثياب» لا يدخحل في البيع» إلا أن يشترطه المبتاع . 
فقوله: إن الجارية إذا بيعت وعليها حلي وثياب» لم يشترط البائع ولا 
المبتاع أنه للبائع» ولا ينقض البيع لذلك؛ يريد إن كان وقع بذهب وعليها , 


42 


حلي ذهب. بين في المعنى؛ لأن الحلي للبائع» ولا يدخحل في البيع إلا 
باشتراط المبتاع له؛ وإذا كان الحلي والثياب للبائع. فيلزم البائع أن 
يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبذلة. وقيل لا يجب ذلك عليه إذا لم يشترطه 
المبتاعء فإن اشترط ذلك المبتاعء لزم البائع ؛ واختلف إن اشترط البائع ألا 
يكسوهاء وأن يأخذها المبتاع عريانة؛ ففي سماع أشهب من كتاب العيوب 
أن شرطه باطل. وعليه أن يكسوها؛ وقيل شرطه عاملء وهو الصحيح ؛ وقد 
مضى القول على ذلك في سماع أشهب المذكور. وقوله إلا ما يكون لها 


(50)هكذا في ق "2 وفي ت (قال ابن حبيب:. قال ابن وهب) - بزيادة (قال ابز 
حبيب) . 


(41) هكذا في قى #, وني ت (عن مالك بن أنس). 


كتاب جامع البيوع الأول ْ ا "> 


مما("؟6تزين به فهو لها يريد الحلى والئياب وإن كان الحلي حلى ذهب. 
فاشتراها بذهب؛ لأنه تبع لها من أجل أنه مالها. زوكذلك لو كان5*م 
الحلي الذي زينت به لها فاستثناه المشتري. لجاز ذلك" وإن كان حلي 
ذهب فاشتراه بذهب؛ وأما إذا لم يكن لهاء فاستثناه المشترئي. فلا يجوز 
. إن كان الحلي ذهباً فاشتراها بذهب أو فضة؛ إل أن يكون مصوغاً 
بما معه من اللؤلؤ والحجارة غير منفصل عنه وهو تبع له فيجوز, 
وقول سحئون مفسر لقول ابن القاسم ؛ إذ لا إشكال في أنه يجوز للمشتري 
أن يستثني ما عليها من الثياب التي زينت بهاء وإنما لا يجوز له أن يستثنى 
ما عليها إن كان حلي ذهب فاشتراها بذهب؛ إلا أن يكون الحلي غير 
منفصل عمًا معه من الحجارة» وهو في حيز التبع له على ما ذكرناه؛ وهذه 
الرواية تفسير ما مضى في سماع أشهب من كتاب الجهاد. وفي رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. وقد مضى 
القول على ذلك هناك. 
مسألة 

قال مالك في الرجل يشتري الزق ويزعم صاحبه أن فيه 
عشرة أقساط بقمح جزافاً: أكره ذلك إذا قبضه بكيل صاحبه. قال 
سحنون قال لي ابن القاسم لم أجد لهذه المسألة معنى. ولا أرى 
به بأسا؛ قال سحئون قول مالك الصواب. قال سحئون وقد قاله 
المخزومي . 

قال محمد بن رشد: إنما كرهه إذا أعطاه الزيت على التصديق. 
لأنه قد يفارقه ثم يكيله بحضرة بينة لم تفارقه منذ أخذه من صاحبهء فيجده 
ينقص نقصاً بيناء فيرجع عليه في الطعام بمقدار ما نقص من الزيت؛ فلم 


(47) هكذا في ق . وفيت زيادة كلمة (لا). 
("4) ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ت ق *. 


0" البيان والتحصيل 


سك يتناجزا بيع الطعام عند ما تبايعاء ولا يجوز بيغ الطعام بالطعام إل يدا بيد 
لا يفترقان وبينهما عمل ؟ وقد قال أشهب لا يجوز التصديق .فى الصرف ولا 
في تبادل الطعامين. وقاله ابن المواز لهذه العلة. مثل 0 سحنون 
والمخزومي ؛ وقد روى ابن نافع عن مالك إجازة ذلك » مشل قول ابن 
القاسم ؛ ووجه ذلك أن التناجز قد حصل بينهما بالتقابض. وما يطرأ بعد 
ذلك من وجود النقصان الذي”*؟» تقوم عليه البينة فيوجب أن يرد من الطعام 
بمقذار ما نقص :من الريك 4190 بوث في بيخ العقياة ما لا يزثر في 
مياد لكف ١‏ رود :كه بعل اتناس تعن رات أن تافقين 2 :إن الب كاده 
على أن يكيله. وإنما أخذه على أن يصدقه بما أخبره به من كيله ولا 
يكيله ؟ فكأنه قد باع جزافاً بجزاف. وهو عندي خفيف في الصرف وفي 
مبادلة الطعام بالطعام بالكيل لي التصديق. فيهماء أو في أحدهما؛ لأنه إن 
'وجد في أحدهما نقصاناً. رجع بما يجب له من كيل قد كان عرفه. فانتقض 
الصرف والبدل فيه؛ ومضى فيما سواه 7 العقد الأول والكيل الذي وقع 
به؛ وأما في بيع الطعام جزافاً بالكيل. أو التبر جزافاً بالدنانير» فهو ثقيل ؛ لأنه 
إن وجد نقصانا فيما صدقه من الكيل, أو الوزن. لم يدر ما يرجع به عليه 
فى الجرّاف الذي دفع إليه إلا بعد كيل جميعه أو وزنه؛ فيكول الأمر في 
0 أو الطعام غير يد بيد؛ إذ لا يدرى ما يمضي فيه 
البيع من الجزاف الذي قبض في الكيل الذي دفع إلا بعد الكيل, ٠‏ فيتحصل . 
في المسألة قولان وتفرقة. 


3 


مسألة 


وشرط أن عليهم رضاعه سنة(*© ونفقته سنةء فذلك جائز إذا كان 


(44) هكذا في ت. وفي ص ق " (التي) والأنسب نسخة ت. 
(ه5) هكذا في ق *2 وفي ت (ما). 
(55) هكذا في ق *2 وفيت (لسنة) . 


كتاب جامع البيوع الأول له" 


إن ماتت أمه أرضعوا له أخرى؛ ووقع في المدونة ذلك جائز إذا 
كان إن مات أرضعوا له أخرى"؟). قال ابن القاسم هذا8*؛) 
وهم من مالك, أو أمر رجع عنه؛ لأنه كره أن تباع أمة لها ولد 
صغير يشترطه الجائم لنفسه لنفسه. ولا باع صبي ويشتر ط الأم لنفسه.» 9 
أن يناعا جميعاء. وأرئ هذا:'وهما! قال سحنون : وهذا عندي على 
أن الولد رقيق. لأنها تفرقة» فأما لو كان را جاز البيع . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة. أن الولد حرء 
وكذلك قال فيها في آخر البيوع الفاسدة من المدونة(*؟»؛ وعلى ذلك أجاب 
مالك كما بين سحنون؛ فلم يهم مالك؛ بل وهم ابن 0 
المسألة عليه مما نسب فيه الوهم إلى مالك؛ والمعنى فيها أن سيد 
الآمة أعتقه ثم باعها ولم يبق من أمد رضاعه إل سنةع 2 
على المشتري بقية رضاعه ونا عليه. لا فى عين الأمة؛ وذلك بين من 
قوله : فذلك جائز إذا كان إن ماتت أمه أرضعوا له أخرىء (ووقع في المدونة : 
ذلك جائز_إذا كان إن ماتت أرضعوا له أخرى””*»). وكذلك وقع ههنا في 

بعض الروايات؟ فإذا وقع البيع على الشرطين جميعاً: إن ماتت أرضعوا له 
ار وإن مات أرضعوا له اخر؛ وأرادوا بذلك أن الرضاع يكون هونا 
على المشتري لا في عين الأمة. جاز باتفاق. وإن أرادوا بذلك أنه يكون 
في عين الأمة ما لم تمتء فإن ماتت أتى بخلفها لم يجز؛ كما لو اشترط 
أن الرضاع يكون في عينهاء . ويبطل عنه بموتهاء أو يرجع عليه البائع 
بقدره؛ لأنه إن كان في عين الأمة» دخله التحجير على المشتري فى الأآمة 
التي اشترى؛ إذ لا يقدر على التصرف فيها بما يجوز لدى المالك في ملكه 


(59) انظر م 5 اج 9: ١510‏ . 

(44) هكذا في قى *. وفي ت (وهذا). 

(49) المرجع السابق . 

(00) ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو ثابت في ات ق ". 


ا ش البيان والتحصيل 


من أجل الشرطء وإن كان في عين السب 2 على المشتري دخله ' 

في. الشرط نية ولا إرادة» دع ل لم العامة أن الرضاع يكون 
مضموناً على المشتري » لا في عين الأمة 06 وحمله في آخر رسم من 
سا ادي ديد عن ل 0 

تمت فلم يجره ؟ واختلف إذا وقع البيع على أنه إن مات الصبي أرضعوا له 
آخرء ولم ينصوا على أن الرضاع مضمون على المشتري بأن يقولوا فيه إنها 
إن ماتت أرضعوا له أخرى. وسكتوا على ذلك؛ فحمله ابن القاسم في 
المدونة على المضمون وأجازه. وحمله سحنون على أنه في 0 الأمة يبيطل 
على المشتري نموتها؛ 0 يجزه 3 على وجه. الضرورة ؛ د 00 
الرضاء في غين الأمة : ل عد الل ل 
الإجارة على ذلك. فلا يجوز إلا مع الضرورة ؛ ولا يلزم ابن القاسم 
اعتراضه » لأنه لم يجز ذلك 9 بأن حمل الأمر في المسكوت عليه بأن 
الرضاع مضمود على المشتري في عين الأمة؛ ويلزم سحخنون من 
الاعتراض في قوله في آخر هذه المسألة: فأما لو كان حرا جاز البيع ما 
ألزم ابن القاسمء لأنه حمل المسكوت عنه في جهة الصبي على المضمون 
فأجاز البيعء » كما حمل ابن القاسم المسكوت عنه في جهة الأمة على 
المضمون في المدونة فأجاز البيع ؛ وإذا انقضى الرضاع. كانت نفقته على 
سيده الذي أعتقه(07) حتى يبلغ حد الإثغار؛ ؛ لأن من أعتق 0 لزمته 
نفقته 5 0 بنفسه وكوي الكسب 1 90 معنى 
التونسي : 0 الرشاعه لل م ترط 
رضاعه ومؤونته على المشتري وإن نقص ذلك من حق الغرماء.» ويكون 


:١١1هم)‏ هكذا في ق "2 وفي تت (يرهقهم) » وثبت في الأصل (يرهنه) ولعله تحريف. 
(؟0) هكذا في تق ”, وفي الأصل (ابتاعه) - ولعله تحريف. 


كتاب جامع البيوع الأول وا 


ذلك أوجب من نفقته على ولده الذين لا يترك لهم من ماله إلى أن يقدروا 
على أنفسهم ؛ والذي أقول به في ذلك. أنه لا يلزم أن يشترط على المشتري 
ذلك في بيع الأمة؛؟ فيكون قد بدىء على الغرماء بجميع حقه. ولا 
يبطل أيضاً حقه جملة بتبدئة الغرماء عليه كهبة لم تقبض حتى قام الغرماء 
على الواهب. ولكنه يحاص له الغرماء المبلغ نفقته الواجبة له عليه بعتقه 
إياه وهو صغيرء لأنه أضربه في ذلك فصارت نفقته كالدين الواجب له 
عليه ؛ ا ا 0 
السماع. وفي آخر رسم من سماع أشهب» وفي رسم البراءة» ورسم إن 
أمكنتني من سماع عيسى؛ وقد مضى منه أيضاً في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى من كتاب طلاق السنةء فقف على ذلك كله في مواضعهء 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال من باع ثمرة لم يبد 
صلاحهاءثم باعها مشتريها بعد ما بدا صلاحها؛ أن لصاحبها عدد 
الثمرة ة حين يبدو 050) صلاحهاء. ولا يأخد إلا ترا وإن تلفت. ٠‏ لم 
يأخذ الأول من أخذ الثمرة ة المبتاع شيئاً. 


قال محمد بن رشد: إذا باع الرجل الثمرة قولى أن يبدو صلاحهاء 
فهو بيع فاسدء والمصيبة فيها إن تلفت من البائع ما دامت في رؤوس 
النخل وإن طابت» ما لم يجدها المبتاع ؛ لأن قبض الأصول ليس بقبض 
لهاء فإن جدها ضمنها بالجد. وكان عليه مكيلة ما جد منها رطبا إن عرفت 
المكيلة ولم يفت إبان الرطب؛ وإن جهلت المكيلة أو فات إبان الرطبء 
كان عليه قيمة خرص ذلك؛ وكذلك يكون عليه إن جدها ثمراً فبلغت مكيلة 
ما جد منها تمرأً إن علمت المكيلة. وإن جهلت كان عليه قيمة خرص 


(9ه) هكذا في تا فى #. وفي الأصل (بادو). 


"33> 1 البيان والتحصيل 


ذلك؛ وإن كان الثمر قائماء رده بعينه وانة نفسخ البيع على كل حال؛: هذا 
معنى قوله في ا الفاسدة من المدونة وغيره؛ واختلف إن باعها المبتاع 
بعد أن بدا صلاحهاء فقيل إن البيع فيها قبض وفوت؛ فيجوز البيع ويكون 
على الذي اشتراها 0 بد وصلاحها قيمتها يوم باعهاء قاله محمد بن 
المواز؛ وحكى عن مالك أن القيمة تكون عليه(*”2 يوم بدا صلاحها؛ ومعناه 
إذا كان بيعه لها يوم بدا صلاحهاء أو(260 استوت القيمة في الوقتين ؛ فليس 
قول محمد بن المواز2"””» بخلاف لما حكى عن مالك على هذا التأويل؛ 
وقيل ليس البيع فيها قبضاً ولا فوتا لأنه باع ما لم يدخل في ضمانه»فهو بيع 
فاسد أيضا لا يقع به فوت ما لم يجد المبتاع؛ وهو قوله في هذه الرواية؛ 
والقولان قائمان من كتاب العيوب من المدونةء لأنه لم يجعلٍ فيه البيع 
الصحيح قبل القبض تفويتاً للبيع الفاسدء وجعل الهبة فيه تفويتاً له؛ وإذا 
فوته بالهبة» فأحرى أن يفوته بالبيع؛ فدل على أن ذلك اختلاف من القول؛ 
فقوله في هذه الرواية إن لصاحبها عدد الثمرةء معناه إذا جدها المبتاع 
الذي ا* شتراها بعد أن بدا صلاحها ثمراً؛ لأنه إذا لم يجعل البيع فيها بعد 
أن بدا صلاحها فوتاًءمن أجل أنه باعها قبل أن تجب له وتدخل فى ضمانه؛ 
وجب أن ترد إلى البائع الأول إن كانت قائمة» أو مكيلتها إن كانت فاتت أو 
تلقت عت الهد وتنفسخ 07) فيه(2*4 البيعتان ا : وقوله 5 7 
صلاحها لا وجه لهء لأن المكيلة لا تجب عليه ببدو صلاحهاء. وإنما تجب 
عليه بجده إياها بعد ذلك تمراً؛ ولأن المكيلة لا تختلف باختلاف الأوقات» 
وإنما تختلف باختلاف القيمة على القول بأن البيع فوت؛ فقيل إن القيمة 
| تكون فيها يوم البيع. وقيل يوم بدو الصلاح فيها؛ وقد مضى القول في 


(5ه) هكذا في ق ". وني ت (فيه). 

(08) هكذا في الأصل. وفي ت ق. ” (واستوت). 

(5ه) هكذا في قى “ء وني ت (ابن القاسم) . 

(00) هكذا في الأصل. وفي ت (بنفسخ) ‏ بالياء» وهي ممحوة في فى ". 
(8ه) هكذا في ى ".2 وني ت (فيها). 

(09) هكذا في ات ق #ء وفي الأصل (بدو) . 


كتاب جامع البيوع الأول 0 هه 
ذلك. وأنه ليس باختلاف من القول. والله أعلم . وقوله ولا يأخذ إلا ثمرأء 
معناه أنه ليس له أن يأخذ إلا ثمراً إذا كان قد جدها ثمراً. لأنه هو الواجب 
له عليه؛ ولو تراضيا على ما سوى التمرء لجاز له أن يأخذ منه كل ما يجوز 
له أن يببع به التمرء كمن استهلك لرجل تمرا. وقوله وإن تلفت لم يأخذ 
الأول من اخذ الثمرة المبتاع شيئاء معناه إن تلفت في رؤوس النخيل قبل 
أن تجد وإن يبست, ومثله في كتاب ابن المواز؛ وهو صحيح على قياس 
قوله إن البيع فيها ليس بفوت. فتكون المصيبة فيها إن تلفت في رؤوس 
النخل من البائع الأول. وتنفسخ”'2 البيعتان جميعاً. 
مسألة 

قال مالك في البزاز يشترى منه الثوب فيأمر بعض قومته 
بدفعه إلى المبتاع» ثم يقول بعد انصراف المبتاع إن الثوب الذي 
دفع إليك ليس بالثوب الذي بعتك. أو كان هو دفعه إليه؛ قال إذا 
كان أمر بدفعه. ثم زعم أنه ليس الذي باع. حلف بالله ورد عليه 
الثوب؛ وإن كان هو الذي دفعه إليه. فإني أرى قوله باطلا ما لم 
يأت مع قوله أمر معروف من رشم أكثر مما باع بهء أو شهادة 
(قوم)”''“قاسموه.("' أو عرفوا ما قام به عليه؛فإن جاء بشيء من 
ذلك. رأيت أن يحلف ويرد عليه الثوب؛ وهو رأي ابن القاسم. 
وقد سمع بعض هذه المسألة. 

قال محمد بن رشد: أما الذي باع الثوب من الرجل». فأمر بعض 
قومته أن يدفعه إليه فدفعه إليه. ثم زعم البائع أنه ليس هو الثوب الذي 
باعه إياه؛ فلا اختلاف في أن القول قوله مع يمينه أنه ليس هو الثوب الذي 


)٠0(‏ هكذا في فق ”. وفي ت (وينفسخ) - بالياء. 
)1١(‏ كلمة (قوم) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت قى ". 
(515) حملة (قاسموه أو) ساقطة ٍ تت 


اانا البيان والتحصيل 


باعه إياه. وأنه هذا الثوب المثوب الذي زعم أنه هو الذي باعه منه؛ فإن 
حلف على ذلك, أخذ الثوب الذي زعم أنه لم يبعه إياه» ودفع إليه الثوب 
الذي زعم أنه باعه منه؛ فإن نكل عن عن اليمين» لم يكن له شيء إذا كان 
المبتاع لا يكذب البائع فيما ادعى ولا يصدقه؛ وأما إن كذبه المبتاع, فقال 
بل هو الذي بعتنيء فإنهما يحلفان جميعاً؛ فإن حلا لم يكن بينهما بيع في 
واحد من الثوبين؛ وكذلك إن نكلا؛ وإن نكل أحدهما وحلف الآخرء كان 
القول قول الحالف منهما إن كان البائع هو الذي حلف ؛ ألزم2"9 المبتاع 
الثوب الذي زعم أنه باعه منهء وأخذ الثوب الذي دفع إليه قيمته؛ وإن كان 
المبتاع هو الذي حلف. أخذ الثوب الذي دفع إليه القيمة2"*2 ولم يلزمه 
الآخخر؛ وكذلك. لو أمر التاجر بعض قومته أن يري الزعز (ة “قوب فأراه إياه: 
ثم باعه منه التاجر على تلك الرؤية» ادعى أنه ليس هو الثوب الذي أمره 
أن يريه إياه؛ فالقول. قول التاجر مع يمينه يحلف ويأخذ ثوبه. فإن تنكل عن 
اليمين لزمه ابيع فيه؛ وأما إذا باعه الثوب ثم دفعه هو إليه وادعى أنه 
غلط. فإن لم تكن له شبهة من رشم ولا. شيء لم يصدق؛ وإن كانت له 
شبهة» فعلى ما مضى القول فيها إذا دفعه إليه وكيله في الوجوه كلها؛ وأما 
إذا باع منه الثوب ثم ادعى أن شراءه أكثر مما باعه به منهء وأنه غلط فيه 
و له بغيره؛ فإن كان البيع مرابحة صدقء» وإن كانت له شبهة من , 
شم أو شهادة. ال لا د 2 
0 شراء هذه السلعة كذاء ثم أقام البينة أن شراءها("'؟2 كان أكثر من 
ذلك. أو استدل على صدقه برشم في الثوب وما أشبه ذلك؛ واختلف إذا 
ادعى الغلط في بيع المساومة وزعم أنه اختلط له بغيره وهو ذو أثواب كثيرة. 
فقيل إنه بمنزلة بم بيع المرابحة وهو ظاهر هذه الرواية. وما في كتاب الأقضية 


(38) هكذا في ق #. وني ت (الزمه) . 
(54) هكذا في الأصل» وفي ت ق "” (القيم). 
(58) هكذا في ق. *2. وفيا ت (للرجل). 
(55) هكذا في ت. وفي ص فق ” (إشراء ما). 


كتاب جامع البيوع الأول 6 


من المدونة ؛ كي 0-7 0 العبوب في : بعض الروايات؛ 
سباي 0" القول 01 إن شاء الله ؛ وقيل إن البيع له اال ولا حجة له 
57 0 هذا(" ذهب ابن حبيب؛ وكذلك اختلف أيضاً في الجهل 
بصفة الحبيع. منل أن يبيع الحجر بالثمن اليسير وهو ياقوت. ثم يدعي 
أنه لم يعلم أنه ياقوت؟؛ مسئي”0 الكلام على هذا في رسم الأقضية من 
سماع أشهب» وفي سماع أبي زيد؟ وأما الجهل بة بقيمة المبيع. » فلا يعذر 
واحد من المتبايعين فى ذلك إذا غبن في بيع المكايسة؛ هذا هو ظاهر 
المذهب, وقد حكى بعض البغداديين على المذهب أنه يجب الرد بالغبن 
إذا كان أكثر من الثلث؛ وأقام ذلك بعض الشيوخ من مسألة سماع أشهب 
وجب الرد بالغين» وبالله التوفيق لا بغيره . 


ومن كتاب قطع الشجر 
وسئل مالك عبن رجل باع ثمر حائطه(”"© واستثنى مكيلة من 
ا قال اوداك 0 0 الصنف كثيراء 
ما سمى من ذلكء فهلك قبل اسار اا كان ١‏ الصف الذي 
5-2000 اس 20 
إلا ثلث ذلك الصنف فأقل. قال فإن استثنى كيلا من صنف من 
ثمر الحائط فكان ما استثنى من ذلك الكيل يذهب بجل ذلك 


(/5) حكذا في ق ”2 وفي الأصل (ويأتي). 

(548) هكذا في ق "#. وفي ت (هذا). 

(59) هكذا فيات ق ”2# وفي الأصل (ويأتي). 

)7١(‏ هكذا في ق ” (حائطه). وفي ص ت (حائط له). 


مه 1 ْ البيان والتحصيل 


الصنفء. أو يخاف أن يستوعبه, فلا خير فيهء لأنه خاطره فى ذلك 
الصنف؛ ولا ينبغي له أن يشترط كيلاً من صنف من بعض ثمر 
فأدنى ؛ قال أصبغ وبهذا اخذ؛ قال أصبغ : ولا تبالي قل ذلك 
الصنف الذي استثنى منه أو كثر إذا كان الذي استثنى منه من 
الكيل الثلث فأقل. قال سحنون مثله. وهو قول ابن القاسم . 
قال. محمد بن رشد: قول مالك ههنا فيمن باع ثمر حائطه وهو 
أصناف. فاستثنى مكيلة من صنف منهء أن ذلك مكروه عندهء إلا أن يكون 
ذلك الصنف الذي استثنى منه المكيلة كثيراً مأموناً؛ يفسر قوله في أول 
رسم من سماع أشهبء لأنه أطلق القول هناك في إجازة استثناء ثلث 
جميع ثمرة الحائط فأقل في صنف واحد منه. كان ذلك الصنف الذي 
استثنى منه المكيلة أقل الأصناف ثمرا أو أكثرها؛ ومعناه على ما قال ههنا 
إذا كان الصنف الذي استغنى (31”) منه كثيراً مأموناً وإن كان أقل أصناف 
الحائطء لأنه إذا لم يكن كثيراً مأموناً فيه فضل بين علئ<""© المكيلة التي 
بتكن »تحت أن يستغرقه المستثنى» أو يهلك قبل أن يستوفى ذلك منه. 
' فدخله الغرر؛ وهذا ليس بقياس» وإنما هو استحسان مراعاة لقول من يجيز 
استثناء الكيل من الجزاف قل أو كثر؟ والقياس قول ابن القاسم إنه لا يجوز 
أن يستثني من صنف من الأصناف إلا ثلث ذلك الصنف فأقل. لأن أكثر أهل 
العلم لا يجيزون استثناء الكيل من الجزاف قل أو كثر؛ ومالك وأكثر أهل 
المدينة يجيزونه9”) في القليل وهو الثلث فأقل ؛ فإذا لم يجز بيع الصنف 
الواحد مفرداً باستكثناء مكيلة تقع في أكثر من الثلث. وكان ذلك غرراً؛ 
وجب أن لا يجوز إذا انضاف إليه في الصفقة أصناف غيرها لم يستثن منها 
شيء ؛ ألا ترى أنه لا يجوز بيع العبد الآبق ولا البعير الشارد وإن انضاف 


(1) هكذا في ت ق #. وفي الأصل (يستثنى). 
(77) هكذا فيات اق #. وفي الأصل (على). 
إشفة هكذا في قم وفي ت (يجيزون ذلك). 


عق اضر ا 00 0 الملا 


له في الصفقة عيد حضور يق اد أبن في أقل من ثلث الصفت؟ 
وقوله في الرواية إلا أن يكون ذلك الضئف كثيراً مخافة أن يستوعب ما 
استثني من ذلك ثمر الحائط كله كلام وقع على غير تحصيل؛ وإنما أراد 
سا عي 2 اجات ودين إذ لا يمكن .2 
أن مكيلة ثلث ثمر .الحائط أو أقل من ثلث ثمر الحائط كله. وإنما يمكن أن 
يستوعب ذلك ثمر الصنفف. .الذي استثناها منه فهو الذي أرادء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القدلة 


قال مالك فى الأمة تشترى على أن يعتقها الذي اشتر 
قرط ارعلهةافحها ظاها أن ستدييك * م 5 
السيد أو الأمة قبل أن يعتقها؛ قال إن كان ذلك بغير علم البائع 
ولا رضاه. فعليه قدر ما نقص ذلك الشرط من ثمنها يوم بيعت 
بائع ؛ وإن كان قد علم بذلك البائع فأقر بذلك أو رضي»ء فذلك 
جائز للمبتاع ولا شيء عليه؛ وإن علم به قبل أن يفوت العبد. 
رأيت أن البائع إن أحب أن يسترجع عبده أو يدعه فذلك له. 
قال محمد بن رشد: قول مالك في هذه المسألة مبني على ما في 
كتاب البيوع الفاسدة من المدونة © من أن الشراء على العتق جائزء ولا 
يلزم المشتري العتق؛ فإن لم يعتق» كان للبائع أن يرد البيع؛ وينبغي على 
قياس قوله ألا يجوز النقد فيه بشرط. لأنه إن لم يعتق واسترد البائع عبده. 
رجع إلى المبتاع الثمن الذي نقده؛ فكان مرة ف بعاء ومرة سلفا؛ وإنما يجوز 
النقد فيه بشرط على مذهب أشهب الذي يلزم المبتاع العتق.» ويرى البيع 
باتاً وهو أظهر؛ لآن العتق إذا لم يكن في اشتراطه غررء وجب أن يلزم 
المبتاع بالشرط؛ والأصل في جواز البيع بشرط العتق حديث بريرة» وما روى 
فيه من أنها جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة: إن 


(4/) انظر م 4 ج: .١18617/9‏ 


35 البيان والتحصيل 


أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك. فعلت؟؛ فذكرت 
ذلك بريرة لأهلهاء فقالوا: لاء إلا أن يكون لنا ولاؤك؛ فذكرت ذلك 
عائشة(”"© لرسول الله كلد فقال: اشتريها واعتقيها.ء فإنما الولاء لمن 
أعتق 57" .فأباح لها النبي عليه السلام شراءها للعتق» إذ كانت قد عجزت 
عن كتابتهاء وحكم أن الولاء لها وإن كان أهلها إنما باعوها منها على أن 
تعتقها. ومساواته في الرواية بين الشرط والعدة صحيح » لتساويها ا في 
المعنى؛ لأن الشرط هو أن يقول البائع للمبتاع أبيعها منك بكذا وكذا على 
أن تعتقهاء والعدة هي أن يقول المبتاع للبائع بعها مني وأنا أعتقها. أو بعها 
مني بكذا وكذا وأنا أعتقها؛ وإذا قال ذلك المبتاع للبائع» فباعه البائع على 
ما وعده؛ فكأنه قد اشترطه إذا لم يبعه إلا على ما وعده؛ فصار ”© 
التمليك ثمناً للعدة» فوجب أن يلزم؛ وقد قيل إن العدة بخلاف الشرطء 
فلا تلزم7"© المبتاع ولا يكون للبائع في ذلك كلام؛ وعلى هذا يأتي ما 
حكى ابن حبيب عن مالك من رواية مطرف عنه في الرجل يقول للرجل 
بعني جاريتك فلانة أتخذها أم ولد فباعه. أنه(""© لا مكروه فيه؛ وهو إن 

شاء باع. وإن شاء اتخذ حثى يكون شرطاً؛ مثل أن يقول بعنيها على أن ش 
أتخذها؛ أو يقول له بائعها أبيعكها على أن تتخذهاء فيكون بيعا مكروهاً. | 
وقوله فعليه قدر ما نقص ذلك الشرط من ثمنها فى الذي أعتقها بعد أن 
خبنها إطنهاة"*» وسعتعدمها: ان ناث السيد أو الامة قبل إن يعدقها يريد نخد 
أن حبسها يطقها ويستخدمها؛ لأنها لو ماتت بقرب شرائه. لم يكن للبائع 
رجوع على المشتري؛ كذلك وقع في رسم المدبر والعتق من سماع أصبغء 
وفي العتق من كتاب ابن الموازء ولو مات السيد المشتري بقرب شرائه أيضا 


(ه/ا) هكذا في ى ”#. وني ت (فذكرت عائشة ذلك). 

(5/) حديث متفق عليه. انظر فتح الباري على صحيح الببخاري ١15/5‏ 
(/الا) هكذا في ق “ا. وني ت (فكان). 

(8/ا) هكذا في تء وفي ص ق ". (يلزم) بالياء . 

(9/) هكذا في ق “اء وفي ت (بيع لا مكروه فيه) - بزيادة (بع): 

)4١(‏ هكذا في ق «ء وني ت (فيطؤها). 


ش كتاب جامع البيوع الأول ش 5ك 


ولم تفت الأمة. لوجب أن. يكون ورثته بمنزلته. يخيرون بين أن يعتقوا أو 
يردوا؛ ووجه العمل في التوصل إلى .معرفة قدر ما نقص ذلك الشرط من 
ثمنهاءأن تقوم يوم بيعت بغير شرط العتق؛ فإن كانت قيمتها على هذا مائة 
في التمثيل» قومت أيضاً بشرط العتق. فإن كانت قيمتها على 0 
في التمثيل» رجع البائع على المبتاع بعشر الثمن كان أقل من مائة أ 
أك 410 وهذا خلاف ما في رسم المدبر والعتق من سماع أصبغ . ب 
قال فيه إن المشتري يغرم للبائع إذا فات عنده فواتاً بعيند] بالعيوب 
| المفسدة. والنقصان المتفاحش. والزيادة المتباينة» ما نقص من قيمته يوم 
شترائه» إلا أن يتقارب ذلك؛ فإن كان قيمته على رواية أصبغ هذه يوم , 
اشتراه بغير شرط العتق قريبة من الثمن الذي اشتراه بهء لم يكن للبائع 
على المشتري شيء؛ وإن كانت قيمته أكثر من الثمن بكثير» رجع عليه بما 
زادت القيمة على الثمن الذي اشتراه9”* ؛ وقول مالك أصح في المعنى من 
روايه أصبغ. لأن البيع قد يكون بمثل القيمة وأقل وأكثرء فيمضي 
العتق0”*» على من وقع عليه منهما؛ وإنما قال إن عليه قدر ما نقص ذلك 
الشرط من قيمتها إذا كان أعتقها بعد أن حبسها يطقها ويستخدمها؛ لأنه إذا 
فعل ذلك فلم يتم 'للبائع ما قصده بشرطه من تعجيل عتقهاء إذ إنما أعتقها 
لنفسه بعد أن قضى وطره منها؛ فعلى قياس هذا لو كان عتقه لها في عتق 
واجب عليهء لوجب أن يجزيه؛ وكذلك لو أعتقها بعد أن تفوت عنده 
بالعيوب المفسدة؛ وإذا علم البائع أن المبتاع لم يعتق وأنه يطأ ويستخدم 
فأقر بذلك ورضي بهء فلا اختلاف في أن ذلك جائز للمبتاع ولا شيء عليه 
كما قال؛ وسكوته مع علمه بوطء البائع واستخدامه رضى». ولا يدخل في 
هذا عندي الاختلاف في السكوت هل هو إذن أم لا على ما يأتي في كثير 
من مسائلهم . وقوله: وإن علم به قبل أن يفوت العبدء رأيت أن البائع إن 
أحب أن يسترجع عبده أو يدعه فذلك له.ء. فيه تفصيل؛ أما إذ علم أن 


. هكذا في قى 7 وفيت (أكثر منها) - بزيادة (منها)‎ )8١( 
هكذا في فى ”. وني ت (اشتراه به)  بزيادة (به).‎ )89( 
هكذا في قم وفي تت (الغبن).‎ )8*( 


هذا البيان والتحصيل 


المبتاع لم يعتقه بحدثان البيع قبل أن يفوت. فليس له إلا ما قال؟ وأما إذا 
علم بذلك بعد أن طال الأمر والمبتاع يطأ ويستخدم. فهو مخير بين أن 
يسترجع عبده أو يدعه له ويرجع عليه بقدر ما نقص الشرط من ثمنه على 

. التفسير الذي ذكرناه؛ أما إذا فات فليس له أن يسترجعه. وإنما له أن يرجع 
غليه بما نقص الشرط من الثمن. أو ببقية القيمة على رواية أصبغ؛ ولا 
يفوت إلا بالعيوب المفسدة. كذلك في رواية أصبغ؛ وقد قيل إنه يفوت 
بحوالة الأسواق وهو بعيد, لأنه ليس ببيع فاسد. 


0 0 5 ْ مسألة ٠‏ 5 
:0 قال مالك 'فيمن بع طلعاماً كيل905 6 فتحمله" إلى .تعض 
البلدان أو حبسه عنده 6+ أو باع منه طائفة كيلا ثم أراد أن يبيع ما 
بقي “خزافا أنه ل يدر ما جنيك فد السرقة أو النقصان ؛ 


1 قال: لا يبيعه جزافاً حتى يكون هو والمشتري فيه سواء. مثل أن 


ظ يكون للزجل طعام وقد علم كيله فيخرج منه كيلا كثيراًء وينسىٍ 
ما أخرجء» :فلا يدري ما أخرجح ولا ما بقي ؛ أو يخرج منه جزاقاً 
كثيراً لا يدري كم بقي منهء فليبعه جزافاً إن شاء ؛ فأما أن يخرج 
من الطعام الكثير اردب أو اردبين » ثم ينسى ذلك فلا يحفظ »أو 
يخرج قدر ذلك جرافا كي رام فلا أرى أن يبيع ما بقي جزافاً 
حتى يبين ذلك 0 “لأنه كان يعلم ما فيه » إذدم) لم يحرج 
منه 0 نحو هذا.. 


(85) هكذا في ق “اء 5 ت (كيلاً مجملا) - بزيادة 6 
(85) كلمة (كثيراً) ‏ ساقطة في صات»ء وهي ثابتة في ق ". 
(85) هكذا في ت. وف صن ق ” ر(اذا). 

(87) كلمة (الا) - ساقطة. في الأصل. ثابتة في ت ق ". 


كتاب جامع البيوع الأول ١‏ 0 سيم 
بيع الجزاف فيما يتأتى فيه الوزن أو الكيل غررء إلا أن السنة قد جوزته 
لمشقة .مئونة الكيل أو العدد فيما في عده*"؟ مئونة؛ وما جاز فيه المجهول. 
فمن شرط جوازه استواء المتبايعين فى الجهل؛ لأنه متى علم أحدهما 
وجهل الآخر. كان الذي علم قد قصد إلى خديعة الذي جهل؛ إذ لم يعلمه 
من ذلك أن الجعل الذي يجوز فيه المجهول على طلب الأباق وحفر الآبار, 
لا يجوز في ذلك المحاعلة إذا كان أحدهما دون الآخر قد خبر الأرض أو 
عرف موضع العبد(؟ة)؛ ل ذلك مسألة كتاب الشفعة من المدونة(30) في 
الرجل يدعى على الرجل حقاً في دارء فيصالحه عليه ولا يسميه؛ فقال إن 
ذلك لا يجوز إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك حودنا: فإذا ذا أخرج صاحب 
الطعام من طعامه الذي يعرف كيله جزافا سير أو كيلاً يسيراء ونسي 
حقيقته ؛ فلا يجوز أن يباع الباقي جزافاًء إلا أن يعلمه بما علم من كيلهء 
بقدر الذي (ظن أنه) أخرجه منه جزافاً أو كيلا حتى يستويا 255 في 
المعرفة. :بقدره؛ فإن لم يفعل وكتمه ذلك لم يجز. لأنه وإن لم يعرف حقيقة 
كيله . فهو عالم بقدره والمبتاع جاهل. بذلك؛ : والحكم فيه إن وقع حكم 
الغش الا حكم البيع الفاسد؛ لأن الفساد فيه إنما هو من أحد 0 
وهو البائع , فيكون المبتاع بالخيار بين أن يمسك بجميع الثمن أو 

يرد؛ فإن فات الطعام. كان عليه قيمة خرص مكيلته؛ إلا أن يكون 1 
أكثر من الثمن الذي اشتراه بهء فلا يزاد البائع على. الثمن. وقد قال ابن 
حبيب إن سبيله سبيل العيوب» ومعناه في القيام ؛ ولو علم البائع كيل الطعام 
فقال له المتاع: أنا أشتريه. منك جزافاً وإن كنت قد علمت كيله. لكان 
البيع فاسداً يفسخ على كل حال في القيامء ويكون عليه خرص مكيلته 
بالغة. ما بلغت في الفوات. لاتفاقهما جفيعاً. على الفساد؛ ولو أراد المبتاع أن 
يصدق البائع في كيل الطعام. ويرد مثله. لا نبغى ألا يجوز ذلك على 


(88) هكذا في ق *. وفي الأصل (عدده) ‏ وثبت في ت (فيما عده). 
(89) هكذا في فى ”*. وفيت (الماء). 

(90) انظرم © ج :1١4‏ ا46. 

(41) ما بين القوسين ساقط في الأصل . ثابت فيات اق ". 


٠ ٠ 3‏ ش البيان والتحصيل 
أصولهم كالاقتغاء من ثمن الطعام طعاماً. وقد بحكى الفضل عن يحبى 
ابن سعيد وسحنون إجازة البيع وهو بعيد. 
مسألة 
قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول من ابتاع سلعة على أن 
لا يبيعها ولا يهبهاء قال: لا أحب هذا الشرط يقع في بيع. 
قال محمد بن رشد: كره مالك رحمه الله البيع على هذا 
الشرطء فقال: لاأحبه. ولم*» يجب الحكم”؟© فيه إذا وقع؛ وقد اختلف 
فيه وفيما أشبهه من الشروط التي تقتضي التحجير على المشتري فيما 
اشترى». ولا يوجب غررا ولا فسادا في الثمن ولا في المثمون؛ مثل أن 
يبيعه الجارية على أن يتخذها أم ولدء أو على أن لا يخرجها من البلد. أو 
على أن لا يجيزها البحرء أو على أن لا يعزل عنهاء أو على 69 إن باعها 
فهو أحق بها بالثمن الذي يبيعها به؛ وما أشبه ذلك من الشروط على 
قولين. أحدهما وهو المشهور أن البائع بالخيار ما كانت السلعة قائمة بين 
أن يترك الشرط أو ينقض البيع ؛فإن فاتت.قيل بما يفوت (به ")) البيع الفاسد 
من حوالة الأسواق فما زاد؛ وقيل بالنقصان والنمك فما زاد مضى البيع » وكان 
على المبتاع 5*0 القيمة؛ إلا أن يكون بأقل52» من الثمن., فلا ينقص المبتاع 
من الثمن شيئاًء ولا يكون للبائع عليه في الشرط شيء؛ وقيل إن البيع 
يمضي إذا فاتت ويرجع البائع على المبتاع بقدر ما نقصه من الثمن بسبب 


(؟4) هكذا في ت قى 2 وفي الأصل (بن يحيى) - وهو تحريف. 
(99) هكذا في ق “ل وفي ت (ولا). 

(45) هكذا في تء. وفي ص ق ” (على الحكم) ‏ بزيادة (على) . 
(86) هكذا في ق *. وني ت (على انه أن) ‏ بزيادة (انه). 
(45).كلمة (به) ساقطة في الأصل. وهي ابتة في تاق ”". 

(97) .هكذا في ت. وفي ص ق " (البائع) . 

(14) هكذا في ق “ا وفي ص ت (أقل). 


كتاب جامع البيوع الأول > 


الشرط. وذلك بأن تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرطء فيرجع البائع على 
المبتاع باسم ما بين القيمتين من الثمن؛ ولا يجوز للمبتاع أن يطأ حتى 
يوقف البائع .فيترك الشرط ويمضي البيع» وهو تأويل قول عمر بن الخطاب 
لعبد الله بن مسعود في الجارية التي ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها 
.أحق بها بالثمن؛ وقد قيل تأويل لا يقربها وفيها شرط لأحد. أي لا يبيعها 
وفيها شرط لأحد وهو قول ابن حبيب ؛ والتأويل الأول أظهر» لأن ظاهر 
الحديث أنه إنما سأله بعد أن يبتاعها(**» لا مستشيراً له في ابتياعهاء ففي 
الحديث حجة لهذا القول؛ والقول الثاني أن حكم هذه البيوع كلها حكم 
البيع الفاسد يفسخ على كل حال”” ''© في القيام» وتكون فيه القيمة (بالغة2'''9) ما 
بلغت في الفوات؛ والبيع على السلف جائز على هذين القولين يفسخ على 
القول الواحد وإن رضى مشترط السلف بتركه. إلا أن يفوت فيصحح 
بالقيمة بالغة ما بلغت؛ ويفسخ على القول الثاني وهو المشهور ما دام البائع 
متمسكا بشرطه؛ فإن ترك السلف صح البيع» إلا أن يفوت فيكون فيه الأكثر 
من القيمة. أو الثمن إن كان البائع هو مشترط السلف, أو الأقل من القيمة ؛ 
أو الثمن إن كان المشتري هو مشترط السلف؛ وقيل إنه يكون فيه الأكثر من 
القيمة أو الثمن. ما لم تكن القيمة أكثر من الثمن والسلفف؛ وإن كان البائع 
الثمن بعد أن يطرح منه السلف إن كان المشتري هو مشترط السلف. وهو 
قول أصبغ ؛ وقيل إنه يرجع مشترط السلف منهما على صاحبه بقدر ما نقصه 
بسبب الشرط. وهذا القول يتخرج على قياس ما ذكرناه في بيع الشرط على 
أحد الأقوال. وقد ذكرنا ذلك فى سماع يحيى من كتاب السلم والآجال؛ 
فهذا حكم هذا الباب, إلا في مسألتين لا يجوز للبائع فيهما امضاء البيع 
على ترك الشرط.ء فيكون حكمها حكم البيع الفاسد. يفسخ في القيام 
وتكون القيمة فيه في الفوات بالغة ما بلغت؛ إحداهما أن يبيع الرجل من 


(48) هكذا في ت. وفي ق " (يبتاعه). ‏ / 
)٠٠١(‏ هكذا في ت ق ". وفي الأصل (واحد) - ولعله تحريف. 
)٠١١(‏ كلمة (بالغة) - ساقطة في ص ق " - وهي ثابتة في ات. 


ى33ظ»> 1 ْ البيان والتحصيل 


الرجل الأمة على أن لا يطأهاء فإن فعل فهي حرة. أو عليه كذا وكذاء وما 
أشبه هذا؛ فهذا يفسخ على كل على حال حكم البيع الفاسد. ولا يكون للبائع 
أن يترك الشرط من أجل أنها يمين قد لزمت المبتاع. فليس له أن يسقطها 
عنه على ما يأتي في رسم العشور من سماع عيسى؟ والثانية أن يشتري 
الرجل السلعة بثمن معلوم. ويشترط أحد المتبايعين على صاحبه الخيار فيها 
إلى أجل بعيد؛ فهذا أيضاً يفسخ ولا يكون لمشترط الخيار منهما أن يبطل 
الشرط ويمضي البيع؛ لأن ذلك يعد منه تجويز الشرط. لا ابطالا له؛ لأنه 
يقول لي - أن أرد أو أجيزء فأنا أجيز؛ وقد روى عن ابن القاسم 
أنه فرق بين أ يبيع الرجل الرجل السلعة على أن لا يبيع ولا يهب. وما 
أشبهه من 0 وبين أن يبيعه .إياها على أنه إن باعها فهو أحق بها 
بالشمن , فجعل البيع في الذي باع على أنه أحق بها بالثمن إن باع بيعاً 
فاسدا يفسخ على كل حال؛ وإن رضي البائع بترك الشرط بخلاف الذي 
يبيع على تلك الشروط؛ وأجاز ابن وهب أن يبيع الرجل العبد على أن 
يخرجه إلى الشام. ولم يجز أن يبيعه إياه على أن لا يبيعه إلا بالشام» 
والوجهان على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء؛ وقد روى ابن 
وهب وعلي بن زياد عن مالك في الذي يبتاع الجارية على 9 يبيعها 
بعها أن بيعه ينقض ». يريد فية فيفسخ البيع ؛ فلم ير على هذه الرواية البيع 
فوت . وقال سحنون(هو فوت(7 "بز الع الفاسد لك إن باع ما قد ضمن. 

فيمضي البيع ويرجعان فيه 3 القيمة؟ وإذا باع على أ رد 
لوس ا رياو يبيع؛ وأجاز ابن القاسم البيع على ألا يبيع من 
فلان في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح. وكرهه 
أصبغ 0 كراهة البييع على ألا يبيع ممن يضر 
بالبائع ؛ وأما البيع على أ ال ا كن 
المعنى ؛ وسيأتي القول فيه في أول رسم من سماع أشهب2©072. 


(37١٠)ما‏ بين بين القوسين ساقط في الأصل»ء ثابت فيات ق ". 
)٠١*(‏ هكذا في ق *. وني ت (إن شاء الله) ‏ وبالله التوفيق. 


كتاب جامع البيوع الأول ينف 
مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول من ابتاع سلعة على أنه 
ال 0 1 
وقع هذا اسرظ وفاسي لربه يانه برد قبضها. 

قال محمد بن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيعء 
لأنه غرر» إذ لا يدري البائع هل ينض له الثمن أم لا ينضء فلا يدخل 
وار وا يكن فى المسألة التي قبلهاء ل 
لل وهو طاهد قول ابن القاسم . وتفسير لقول مالك 1 قد يقول كثيراً 
فيما لاا يصح عنده ولا يجوز.ء ويجب فيه الفسخ ؛ لا أحب هذا وأكره هذا 
وما أشبهه(* "© من الألفاظ. فيكتفي بذلك من قوله ويتناهي به من فعله. 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله سلعة سماها 


وسثئل عن بيع الجلود قبل أن تذبح , قال © ''2 ما هو عندي 
بالحرام البين» وما يعجبني ذلك؛ وعسى أن يكون فيا :وما فو 
بالمكروه . ْ 

قال محمد بن رشد: هذا كلام متعارض أوله مخالف لآخره. فهو 
اختلاف من قوله مرة لم يجزه؛ فقال ما يعجبني. وما هو عندي بالحرام 
البيين» وهو نص قول ابن القاسم في العشرة؛ فعلى هذا القول يفسخ البيع 
إن وقع. فإن فات بقيض المشترى للجلد. وفواته عنده بما تفوت به البيوع 


)٠١:4(‏ هكذا في ق ”2# وفي ت (اشبه). 
)٠١(‏ هكذا في ق "2 وفي ت (فقال). 


4" البيان والتحصيل 


الفاسدة صحيح بالقيمة؛ ومرة أجازه فقال ما هو بالمكروه. وعسى أن يكون 
خفيفا؛ وهو دليل قوله في المدونة في السباع 2١‏ إن كانت تشترى وتذكى 
لجلودها فلا بأس به؛ فعلى القول2 ألا يفسخ البيع إن وقع؛وإن كره 
البائع ذبح الشاة أو البقرة. وأراد استحياءها؛ يخرج ذلك على ثلاثة أقوال» 
أحدها أن ذلك ليس له ويجبر على الذبح. والثاني ان ذلك له ويعطى 
المشترى شراء الجلد أو قيمته. والثالث أن ذلك له. ويكونان شريكين فيها 
بقيمة الجلد من جميع قيمتهاء ولا يكون له أن يعطي المشترى شرّاء الجلد 
أو قيمته إلا برضاه؛ وقد روى عن ابن القاسم أن البيع يفسخ . إلا أن يفوت 
الجلد فلا يفسخ. فجعله على هذا القول من البيوع المكروهة, للاختلاف 
فيه؛ وقد اختلف في البيع المكروه إذا وقع كالزرع يباع إذا أفرك قبل أن 
يببس» فقيل إن العقد فيه فوت. وقيل إن اليبس فيه فوت. وقيل إن 
القبض فيه فوت. وقيل إنه لا يفوت إلا بفواته بعد القبض؛ فكل(*١2©2‏ هذه 
الأقوال تدخل في شراء الجلود قبل أن تذبح. ويتحصل فيها ستة أقوال 
أحدها أن شراءها جائز. والثاني أن شراءها مكروه. وإن(*١©2‏ وقع مضى 
بالثمن. والثالث أن شراءها مكروه ويفسخ. إلا أن يذبح البائع الشاة 
فيمضي البيع بالثمن. والرابع أن شراءها مكروه ويفسخ. إلا أن يقبض 
المبتاع الجلد بعد ذبحهء فلا يفسخ ويمضي بالثمن.والخامس أن شراءها 
مكروه ويفسخ. إلا أن يقبض المبتاع الجلد ويفوت عندهء فلا يفسخ 
ويمضي بالثمن. والسادس أن شراءها لا يجوز ويفسخ . فإن قبض المشترى 
الجلد. وفات عنده صحح بالقيمة؛ ولو اشتراها على أنه بالخيار فيها إذا 
ذبحها ونظر إليهاء لجاز إن لم ينقد. قاله مالك في كتاب ابن المواز وهو 
صحيح على أصوله. 


)٠١(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (السلع). 
)٠١70‏ هكذا في قى “2 وني ت (فعلى هذا لا). 
)٠١8(‏ هكذا ني ق ”ء وني ت (فعلى). 
)٠0١9(‏ هكذا في ق “”ء وني ت (فإن). 


ش كناب جامع البيوع الأول ْ كف 
مسألة 


وسئل2''”7 عن النخاسين الذين يبيعون الرقيق والدواب. يأتي 
الرجل إليهم فيسوم أحدهم بالرأس أو بالدابة. فيقول له السائم 
بثلاثين ديناراء أو بعشرين ديناراء فيمَاكسه حتى يقف على ثمن لا 
يزيده على هذا الكلام ولا يقول له البائع إن رضيت فخذ؛ ولا 
0 على أن يقول هي بكذا وكذا دينارا؛ فيقول السائم اذهب بها 

ستشير فيها؛؟ فيقول نعم. فاذهب بها واستشر('١'‏ فيهاء ولا يزيده 
0 على ذلك من القول» فيرضى بها فيأتيه بالشمن؟ فيقول البائع 
قد بدا لي وما كان بيني وبينك إلا مساومة. أو يقول قد زيد عليه 
فيها”” 2١١‏ فبعتها من غيرك؛ قال مالك لا أرى ذلك لهء وأراه بيعاً 
نافذاً عليه إن رضيه الذي ساومه. وليس له أن ينزع ع 01773 
ذلك؛ووإني رف هذا يدخله ما نهي عنه ألا يبيع 19" أحدكم على 
بيع كو فلا أرى له ردهء وأراه بيعا لازما إن رضيه. 
والثوب مثل ذلك 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى. ليست 
بخلاف لما في كتاب بيع الغرر من المدونة. ولا لما في سماع أشهب من 
هذا الكتاب. ومن كتاب البيوع؛ لأن قول البائع فيها للمبتاع إذهب بها 

ستشر فيهاء دليل على أنه قد ل وجعل الخيار فيه 


)1١١(‏ هكذا في قى #ء وني ت (وسئل | القاسم) ‏ بزيادة (ابن القاسم). 

(١١١)هكذاني‏ ت. وفي فق “" (واشتر). 

(؟١1١)‏ سقطت كلمة (فيها) في ت. 

." كلمة (عن) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق‎ )١١9( 

(54١1١1)هكذاف‏ ق*2 وفي ت (يشتري). 

)١١6(‏ أخرجه مالك. في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهماء انظر الزرقاني على 
الموطأ 8/7". 


للمبتاع» وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع 
أشهب من كتاب العيوب». فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك . 
مسألة 

وسّكئل عن الثمر تباع٠2©‏ وزنا فيطول ذلك عليهم. فيقول 
البائع إن الوزن يطول علينا وفي الويبة كذا كذا رطلا» فخل أكل 
لك بها وأحاسبك على الأرطال؛ قال إن كان ذلك مستقيما 
معروفاً عند الناس فلا بأس بذلك.. قلت فالرجل يبتاع بالويبة 
الطعام المضمون إلى أجل فلا يحل١2©2‏ حقه حتى يأتي وأبى 
فيحدث ويبات أخر. وتغيب تلك الويبات فيقول له الرجل تعال 
أكل له بهذه الويبة المحدثة والذي بينهما معروف. إنما زيد فيها 
كذا وكذاء فيكيل له ويحاسبه بفضل ما بينهما؛ قال إن كان ذلك 
أمراً معروفاً فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: هاتان مسألتان صحيحتان بينتا المعنى. أجاز 
في الأولى منهما أن يأخذ ما وجب له من الوزن بالكيل إذا كان معروفاً عند 
الناس ما يدخل في الكيل من الوزن» وكان الكيل أخف عليهم من الوزن؛ 
كما أجاز في المدونة أن يأخذ ما وجب له من الكيل بالوزن إذا كان ما 
يدخل في الوزن من الكيل عورا لا يختلف. وكان الوزن أخف عليهم من 
الكيل ؛ فلا اشكال في جواز ذلك. إذ لا غرر في انتقالهم عن الوزن إلى 
الكيل» ولا عن الكيل إلى الوزن إذا عرف قدر كل واحد منهما من 
صاحبه ؛ وكذلك ما العرف فيه أن يباع بالكيل» فجائز أن يشترى بالوزن إذا 
كان يعرف الكيل من الوزن؛ وما العرف فيه أن يباع بالوزن. فجائز أن 


(115) هكذا في فى "”ء وني ت (التمر يباع) . 
)١10‏ هكذا في ق ”. وفيا ت (يحق). 


كتاب جامع البيوع الأول | 71و" 


يبتاع26 بالكيل إذا كان يعرف الوزن من الكيل!؛ وإن كان لا يعرف ذلك 
فلا يجوزء وهو قول أشهب في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة(*١©,‏ ولا 
اختلاف فيه ؟ وأما المسألة الثانية فإنها('"2©2 أبين. لأنه إنما انتقل من كيل 
إلى كيل ؛ فإذا عرف ما بين الكيلين» جاز أن يقتضي بكل واحد منهما ما 
وجب من الآخرء ويحاسبه بما بينهما؛ كمن وجب له على رجل كيل. فلم 
يجد عند القضاء إلا ربع كيل» فجائز له أن يأخذ حقه به. فيكيل له 


منه(1؟7١0)‏ أربعا . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يبيع نصف الوصيفة» أو نصف الدابة من 
الرجل ويشترط عليه نفقتهاسنة. وأن له عليه إن ماتت الدابة أخذ 
ذلك منه؛ فإن باعها أو ماتت259, فذلك له عليه ثابتاً2©: وإن' 
بقيت إلى ذلك. فهو حقه استوفاه منه. فلا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة على |نصها في رسم حلف 
من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان. ووصل بها أن سحنون أنكرها؛ 
والمعنى - عندي ‏ في مخالفة سحئون لمالك فيهاء. أن مالكا محل قوله: 
وأن له عليه إن ماتت الدابة ‏ أخذ ذلك منه ثابثا على أنه يأتيه في كل يوم 
من الطعام مما كان ينفق عليهاء إلى2©2"4 أن تنقضي السنة؛ فأجاز ذلك» 


(114) هكذا في أق". وني ت (يشتر). 
(119) انظر م ؛ ج 9: .١5١‏ 

)١1٠١(‏ هكذا في ى "'. وفيات (فهي). 
)١171(‏ هكذا ني ق "2 وفي ت (به). 
(؟7١)‏ هكذا في ق "”ء. وني ت (فاتت). 
)١59(‏ هكذا في ق #. وني ت( ثابت). 
)١14(‏ كذا في تء. وفي الأصل ق " (الا). 


نفف البيان والتحصيل 


إذ لا وجه للكراهة 26١»‏ فيه على هذا الوجه ؛ لأنه باع منه نصف الوصيفة» أو 
نصف الدابة بثمن مسمى ؛ ونفقة معلومة يستوفيها في كل يوم إلى انقضاء 
السنة ؛ كانت الوصيفة أو الدابة باقية قية أو لم تكن ؛ لأن العرف فيها كالصفة 
لها على ما في المدونة وغيرها من إجازة استئجار الأجير بالنفقة وإن لم 
توصف١225‏ ؛ وحمل سحنئون قوله أخذ ذلك منه على أنه يأخذ منه إن ماتت 
الدابة أو الوصيفة ما بقى من النفقة حالاً أو قيمة ذلك فأنكر جوازه لما فيه 
من الغرر""2© على هذا؛ ولو وقع الاين على الخد الوجيين كح + عفان 
قيه. لارتفع الخلاف؛ ولو باع منه نصف الوصيفة» أو نصف الدابة. واشترط 
عليه نفقتها سنة ولم يزيدا على ذلك. لوجب أن يجوز ذلك على معنى ما 
في المدونة في الرجل يبيع من الرجل نصف الثوب أو نصف الدابة» على أن 
يبيع له النصف الآخر إلى شهر؛ وعلى 29 ما في أول رسم البراءة من 
سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب ؛ فإن ماتت الدابة 07 
السنة. رجع البائع على المبتاع في قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه ‏ 
لفواته بالموت بقدر ما يقع ما بقي من النفقة من جميع الثمن ؛ لأن البائع 
باع نصف الوصيفة بما سمى من الثمن, وبالنفقة على نصفها الذي لم يبعه 
في السنة ديناران ؛ فأنفق عليه نصف السنة ثم ماتت. وجب أن يرجع البائع 
على المبتاع بنصف سدس قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته 
بالموت. كان أقل من دينار أو أكثر ؛ كما لو باع منه نصف الجارية بعشرة 
دنانير وعرض قيمته ديناران.» فاستحق نصفه ؛ لأن ما بطل من النفقة بموت 
الوصيفة كاستحقاق بعض الثمن وهو عرض ؛ وقد قيل إنه لا يرجع عليه 
بشيء2 وهو الذي يأتي على ما في ل لابن القاسم في الذي يبيع الأمة 
وقد أعتق ولداً لها صغيراء فاشتر نفقته على المشتري حتى ‏ يثغر ويستغنى 


(6؟7١)‏ هكذا ف ق.”. وني ت (فيها). 

(5؟١)‏ هكذا في ت. وفي ص ق " (يوصف) - بالياء. 

)١707(‏ من هنا إلى قوله (في السماع المذكور من التلقي) - وهو نحو ثلاث صفحات من 
هذا المطبوع. ساقط فيا ت. 

(8؟١)‏ هكذا في ق #. وفي الأصل (ولا ما). 


كتاب جامع البيوع الأول 0/١‏ 
عن أمه. فيموت قبل ذلك» أن المشترى لا يتبع بشيء» لأنه إنما أريد بهذا 
الشرط كفاية متونة الصبي .ولم .يطالب به التزايد في الثمن وهو بعيد. 
مسألة ٠‏ 

وسئل عن الذي يقف بجاريته أو بغلامه في السوق فيبيعه 
بثمن.. ونقد أصحاب الرقيق المثاقيل ؛ فإذا وجب البيع بينهماء 
قال له المشترى تعال أنقدك. قال ما هو؟ قال نقد الرقيق المثاقيل 
قال ما بعتكها إلا بالقائمة؛ قال مالك ما أرى له إلا المثاقيل» ولو . 
شاء لبين قبل أن يبد 3 وأرى هذا ندما منهء يبيع ثم يقول إنما 
بعت بوزن كذا وكذا فقال له رجل إن الرجل ربما باع بالقائمة ؛ 
قال لا" ينظر إل الرجل الخاص فيحمل عليه أمر الناس. ولكن 
يعملان على ما يتبايعون عليه. ولو شاء لبين. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قالء: لأن العرف كالشرط ؛ 
ولو ادعى المبتاع أنه بالقائمة شرط على البائع؛ ألزمت البائع اليمين أنه ما 
ب عليه شيئاً» فإن 0 لاحن » حلف ع 0 القائمة. 0 احتلفا 
منك بالمثافيل بي وشرطا ؛ لكان القول أيضاً قول المشترى الذي 0 نقد 
الرقيق. ما حكى ابن حبيب في الواضحة. وقوله يأتي على مراعاة دعوى 
الأشباه في القيام , وهو خلاف المشهور في المذهب. 

ومن كتاب أوله شك في طوافة 


وسئل مالك عن الرجل ي* يسترىق الصبرة من الطعام جزافاً 
بمائة دقار سهان أن يقل كتميق ا شعيرا امن ضيزة أخرئ 
عشر أرادب بدينار؛ فكره ذلك ؛ فقيل له أفترى أن ينهوا عن ذلك؟ 
فقال نعم أرى أن إينهوا عن ذلك؟ قال ابن القاسم لأنه بيع 
الجزاف والكيل جميعاً وهو من قول مالك . 


1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: +1 ملي يمرم وا سما بسي 1 
ووجه القول في هذا أن بيع الجزاف الأصل فيه أن يباع كيلا أو وزناً : 
رخصة وتوسعة أجازته السنة. فلا يجوز أن يباع مع مكيل في صفقة واحدة؛ 
لأن ذلك غرر. وخدقه لما أجازته السنة ؛ اتفق على هذا مالك 0ت 
أصحابه اتفاقا حي ٠»‏ وفي ذلك تفصيل ؛ أماما الأصل فيه أن يباع كيلاً أو 
وزناً من جميع الأشياء. فلا يجوز بيعه جزافاً مع مكيل منهء ولا مما 00 
فيه أن يباع جزافاً كالأرضين والثياب ؛ وكذلك الجزاف مما أصله أن يباع 
ان برد ماي الصل معي تلت ف بيه وتران مع المكيل مما 
أصله أن يباع كيلا ؛ فأجاز ذلك ابن زرب وأقام إجازته من 35 الأول من 
المدونة, لأنه أجاز فيه أن يسلم في ثياب وطعام صفقة واحدة(؟"؟١)2ي‏ ومنع 
من ذلك غيره مع المتأخرين وما ذهب إليه ابن زرب هو الصحيح؛ ولا 
خللاف في جواز , بيع الكيلين في صفقة واحدة. والجزافين في صفقة واحدة» 
ولا في جواز بيع ال مع العروض في صفقة واحدة؛ إلا عند ابن 
حبيب فإنه ذهب إلى أن 006 مما أصله أن يباع كيلاً أو وزنء لا يجوز 
بيعه مع العروض 2 صفقة واحدة وهو بعيد؛ وسيأتي في رسم البيع 
والصرف من سماع أ صبغ القول في بيع. الجزاف والجزافين على الكيل وما 
0 فهو موضعه إن شاء الله تعالى . 


مسألة 


وسئل مالك عن المجذوم المملوك. أتعرق أن يبيعه 
صاحبه؟ قال لا بأس بذلكء قيل209© له أفيكاتبه؟ قال: لا بأس 
بذلك. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن جذامه لا يخرجه من 


(9؟١)انظر‏ م 4 اج 9: .١"‏ 
)١10(‏ هكذا في الأصل. وفي قى ” (فقيل). 


ملك سيده أن يبيعه وأن يكاتبه؛ وإن لم يقدر على الكسب إلا بالسؤال. فقد 
أجاز في المدونة أن يكاتب الرجل عبده الذي لا حرفة له إلا ما يسأل. 
فيتصدق به عليه2©3"0؛ وإنما وقع السؤال عن هذا القول من يقول من أهل 
العلم إن أهل البلايا الذين لا منفعة لساداتهم فيهم. يجب عتقهم عليهم ؛ 
كما يعتق على الرجل أمته إذا حملت منه وهى من ذوات محارمه. إذ لا 
منفعة له فيها بوطء ولا استخدام ؛ والفرق بين الموضعين عند مالك. أن 
الإيلاد شبهة عتق كانت من سببه. حرم بها على نفسه استخدامها.» فوجب 
أن يعتق عليه ؛ بخلاف المجذوم الذي لا يقدر على الخدمة بسبب جذامه 
الذي هو مرض من الأمراض من عند الله لا سبب له فيه. 


مسألة 


وسئل مالك عما يشتري أهل السوق من الرطب من أهل 
الجفان من النخل. أترى به بأسا؟ وعن العنب الحصرمء وعن 
الرمان الأخضر والتفاح. وكل ذلك لم يطب. باع على أن يقطع ؛ 
قال لا بأس بذلك. وإنما كرهت النقش ههناء لأن ذلك مضر 
بالناس. وقد نهى رسول الله كلق أن2""9 يبيع حاضر لباد. 
لضرر9١1١)‏ ذلك على الناس» وأن(4؟3١)‏ يتلقوا السلع ©" ؛ فكل 
ما أضر بالناس مثل هذاء فأرى أن يمنعوا إلا الأمصار؛ فإن 
فاكهتهم كثيرة» ولا أرى به بأسا. 


قال محمد بن رشد: سؤاله عما يشترى أهل الأسواق من الرطب 


.301١ :5 انظر م "اداج‎ )١1( 

1*5 5ق 17) ثبت في النسختين ص ق ” (الا) - ولعل الصواب ما أثبته . 
(17) اخرجه الجماعة. ' 

(15) ثبت في اسائر النسخ (الا) ‏ والصواب ما أثبته . 

(ه*17١)‏ أخرجه الجماعة. 


محف البيان والتحصيل 


من أهل الجفان من النخل سؤال فيه التباس لتقديم وتأخير وقع فيه 
وتقديره وسئل عما يشتري أهل الأسواق من الرطب من الجفان من أهل 
النخل  .‏ يريد هل يجوز أن يخرج أهل السوق إلى الحوائط فيشترون من 
أهل النخل الجفان من الرطب؟ فأجاز ذلك ولم يره من التلقي الذي ورد 
النهي فيه عن النبي عليه السلام ومثله في هذا الرسم من هذا السماع من 
كتاب السلطان. وهو قوله في سماعه منه؛ قال لا بأس بذلك لأنه إنما 
شترى بموضعه, وإنما التلقي أن يلتقي الجلاب بالسلع ؛ فهل أن يهبط بها 

0 ا كان ذلك الجلاب ظعافاً أو غيره ؛ خلاف روايته عن مالك 
في السماع المذكور أن ذلك من التلقي ؛ وأما شراء عنب الحصرم والرمان 
الأخضر والإجاص والتفاح وسائر الثمار قبل أن تطيب على أن تقطع. فلا 
خلاف في جواز ذلك. وقد مضى القول فيه في أول رسم من هذا السماع؛ 
إلا انه كره ذلك فيما عدا الأمصار القليلة الثمارء فأحب أن يمنع من ذلك 
رفقاً بأهل ذلك المكان» ونظراً لهم ؛ كما يمنع من بيع الفتايا من البقر 
القوية على الحرث للذبح » » نظراً للعامة (وصلاحاً لهم ؛ وكما كره النقش 
بالمدية »نظا للعامة” "؟) إذ فيه فساد للثمرة» وذلك ضرر بهم ؛ فوجب أن 
ينظر في ذلك لهم قياساً على ما نهى عنه رسول الله كل من تلقي السلعء 
ومن أن يبيع حاضر لباد؛ لأن المعنى شي ذلك الرفة بأهل الحاضرة. والنظر 
لعامتهم؛ والنقش الذي كرهه. أن يؤثر في البشرة أثرأ كالجرح فيسرع إليها 
الترطيب قبل أوانه» وذلك 000 6 إن لم يبين» ومع التبيين كرهه مالك. 
لما فيه من إفساد الثمرة» ورأى أن يمنع أهل الحوائط من ذله. وأن 
توا انظرا لغامة التاق , 


مسألة 
وسئل مالك عن التين يباع كيلا أو وزنا وهو أخضرء فيريد 


." ما بين القوسين ساقط في الأصل» ثابت في ت ق‎ )١15( 


كتاب جامع البيوع الأول ذف 


أن يبدله من صاحبه بغيره قبل أن يقبضه. قال"2© لا خير فيه. 
قلت فالبطيخ يباع كذلك. أترى أن يبدل بغيره؟ قال هو مثله لا خير 
فيه . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه أراذ أن يبدله 
بأكثر من صنفه أو من غير صنفه. أو بمثله من غير صنفه. فذلك لايجوز؛ 
لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفىء ولو أبدله بمثله من صنفه قبل أن يقبضه 
لجاز؛ لأنه بدل المثل بالمثل» ولوقبضه7". لجاز بدله بغير صنفه أكثر أو 
أقل. ولا يجوز بصنفه إلا مثلا بمثل؛ فأما البطيخ ةا ند اليل 
بصنفه وبغير صنفه متفاضلا باتفاق؛ لأنه مما لا يدخر أصلء وكذلك سائر 
الفواكه التي كانت لا تدخر إلا نادراً على المشهور في المذهب. لأن ابن 
نافعم لا يجوز التفاضل في الصنف الواحد من الطعام وإن كان لا يدخر إلا 
نادرأ وكذلك لو قبض بعض ما اشترى منه من التين ثم أراد؛ أن يأخذ 
بالبقية غير التين» أو صنفاً آخر من التين أقل أو أكثرء له(*"2© يجز على 
ماله بعد هذا في أول رسم حلف؛ ولو أراد أن ينتقل من صنف إلى صنف 
آخر قبل أن ينبرم البيع بينهما وهما في حال التراوضء لجاز على ما يتأول 
عليه ما وقع في أول رسم من سماع أشهبء. وقد مضى القول على هذه 
المسألة مستوفى رسم القبلة ورسم 0 يتخذ الخرقة لفرجه من 
سماع ابن _ من كتاب الصرف. فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك 
وبالله التوفيق 

ومن كتاب أوله 
الشجرة تطعم بطنين في السنة 

قال وسثل مالك عن * شجرة تطعم بطنين في السنة بطناً بعد 

(1) هكذا فيتء وفي ص ق " لا خير فيه) ‏ بزيادة: (هو مثله) : 


)١8(‏ هكذا في ق "#. وفي ت (بدله). 
(19) هكذا في قى لل وفي ت (لا). 


يفا البيان و التحصيل 


بطن» أفترى أن يباع البطن الآخر مع البطن الأول(”*'©؛ قال لا 
يباع كل بطن إلا وحذه . 

قال محمد بن رشد: ظاهر قول مالك هذاء أنه لا يجوز أن(4© 
يباع البطن الآخر مع البطن الأول وإن كان النبات متصلا لا يتم البطن 
الأول حتى يبدأ طيب البطن الثاني» وهو على قياس ما تقدم من قوله في 
أول رسم من هذا السماع ؛ وقد روى ابن نافع عن مالك أنه يجوز أن يباع 
البطن الاخر مع البطن الأول إذا لم يكن بينهما فترة, كان لا ينقطع الأول 
حتى يدركه الثاني ؛ وهو مثل ما يأتي في رسم طلق. من هذا السماع في 
مسألة الجمي:”*2©2؛ وقد مضى في أول رسم من هذا السماع تحصيل القول 
في هذه المسألة. لأن البطنين في الثمرة الواحدة كالجنسين في الصنئف 
االواحد. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يشتري أصنافا من الثمر في صفقة 
واحدة. فيريد أن يولي صنفاً منها ويحبس ما بقي ؛ قال لا بأس 
ذلك 
. قال محمد بن رشد: قال بعض أهل النظر في هذه المسألة القياس 
ألا يجوز أن يولي صنفا من -الثمر إلا بعد المعرفة بما يقع عليه من الثمن. 
وإنما استخفه من أجل أن التولية معروف وليست على وجه المكايسة؛ 
والصحيح ألا فرق في هذه المسألة بين التولية والبيع» لأن ما يصيب الصنف 


)١5٠(‏ هكذا في ق "2 وفي ت (زيادة (ان كان النبات متصل) - ولم نثبت هذه الزيادة 
في الصلب» لأن عبارة الشارح تقتضي عدم وجودها 5 في المتن. 

)١41(‏ هكذا في ق *, وفي ت (لا يباع) - باسقاط (يجوز). 

)١157(‏ جملة (في مسألة الجميز) ساقطة في ت. 


كتاب جامع البيوع الأول | ذف 


العران من الى لايل دولك .عن القنيق نول الطرلن + برطو 5 
امن في التليةإنما يجوز إذا علمه المولى وجهله المولى» وكا الخيار 
له على وجه المعروف؛ ولو ولاه على الإلزام له وهو جاهل بالثمن» لم 
يجز؛ لأن ذلك هو وجه المكايسة إلا جلمع كهيا ميا بالثمن». فإذا ولاه 
صنفاً من الثمر بما ينوبه من الثمن. وجب ألا يجوز وإن كان*2©4 على 
وجه المعروف ؛ وعلى أن المولى بالخيار من (أجل*45١)‏ أن المولى قد 
وجبت عليه التولية وهو جاهل بالثمن ؛ فإجازته التولية في هذه المسألة إنما 
يخرج على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما(”؟'2 في البيع, لأن جملة 
الثمن معروف. وما يقع 8 سلعة منها لا يعلم [ إلا بعد التقويم ؛ وكذلك 
هذه المسألة جملة ثمن جميع الثمر معروف. وما يقع للصنف المولى منها 
لا يعرف إلا بعد التقويم؛ فالاختلاف في جواز جمع الرجلين 
سلعتيهما("؟١) ‏ في البيعء وفي كون المستحق من يده جل ما اشترى من 
السلع على العدد مخيراً فيما بقي منها بين أن يمسكها بما ينوبها من الثمن, 
أو يرد ما يدخل في تولية صنف من الثمر بما ينوبه من الثمن قبل التقويمء 
وفي بيعه بما ينوبه من الثمن قبل التقويم دخول 5007 مثل مسألة 
كتاب الشفعة من المدونة في الذي يجب له الشفعة فيصالحه المشتري على 
أذاياخد زعا ءمن اللذازربها ينوي من الفمق : 


مسألة 
وهو مغتبط بالسلعة 0 ذلك له حلالا؟ قال أما حلال فلعمء. 
وغيره أحسن مله . 
)١5(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (ني الثمن في التولية) والأولى انسب. 
)١55(‏ هكذا في ىق "#. وفي ت (وان كان ذلك) - بزيادة (ذلك). 


." كلمة (أجل) - ساقطة في الأصل وهي ثابتة في ت ق‎ )١156( 
هكذا في قى "”. وني ت (سلعتههما).‎ )١155( 


54٠‏ البيان و التحصيل 


ل بن هذا بين على ما قال إنه إن استوضع وهو 
مختبط ببيعته*'2» حلت له الوضعية ورأى ترك ذلك أحسنءلقول النبي عليه 
السلام لعمر بن الخطاب: إن نخيراً لأحدكم ألا يأخذ من أحد شي 
وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى2©"450. ولم ير عليه فيه حرجاً ولابإنما 
ولا ضيقاً إن فعله. إذ لم يره من ناحية المسألة المنهي ء: عنها ؛ لما مضى من 
أمر الناس على هذاء واستجازتهم له ؛ ولما أشبه ذلك من استعارة الدابة 
والثوب» ما لم يلح ويتضرع ويتبكى232*7, فإن ذلك مكروه ل22911 ينبغي ؛ 
قال ذلك في سماع أشهب. وهو صحيح ؛لأنه إذا فعل ذلك :أشبه ألا يضع عنه 
طيب النفس» وقد قال رسول الله يك لا يحل مال أمرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه2؟؟26. قال وأما(إن قال إن23000) لم تضع لي خاصمتك.» فلا 
خير فيه؛ وهذا بين أن ذلك لا يحل له ولا يجوز. لأنه يضع عنه مخافة 
مخاصمته إياه؛ فإن فعل ذلك وجب عليه أن يرد وضيعته إليه؛ أو يستحله 
منهاء أو يكافئه عليهاء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل عن عبد أراد رجل شراءه ليعتقه تطوعاًء فأبى سيده 
أن ينقصه من خمسين, وأبى المشتري أن يعطيه إلا أربعين ؛ فقال 
العبد للسيد بغير حضرة المشتري ولا أعلم به لسيده: بعني ولا 


(1417) هكذا في ق “7ء وفيت (بسلعته) . 

.٠١١/8 أخرجه أبو يعلى, انظر مجمع الزوائد‎ )١44( 

)١594(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي, انظر المنذري الترغيب 
والترهيب ” /88ه. 

)١16١(‏ كلمة (ويتبكى) ساقطة في ت. 

)15١(‏ هكذا في ق #. وني ت (ولا). 

./71/0 أخرجه أحمد  انظر المسند ج‎ )١67( 

)١67(‏ جملة (قال: إن) ساقطة في ص ق *23 وهي ثابتة في ت. والمعنى يقتضيها. 


كتاب جامع انبيوع الأول 0 لذك 

تمنعني العتق. وأنا أشهد ذلك بأني أعطيك عشرة دنانير ديناً39© 
لك علي ؛ فأشهد على العبد بذلك. ثم باعه من الذي عتقه 
بأربعين ديثارا + 0 المشتري بذلك فأنكر عليه ؛ فقال ما 
أرى ما صنع جا زا . قلت له أفترى أن يتبع العبد بالعشرة دينء 
قال لا شيء 1 على العبد ويسقط عنه؛ فإذا كان ذلك بإذن 
المشتري وبعلمه, لزمته العشرة . 

قال محمد بن رشد: أوجب على العبد لسيده ما أشهد له به على 
نفسه على أن يبيعه ممن يعتقه. وجعل ذلك ديئاً ثابتاً له عليه يتبعه به إن علم 
بذلك المشتري. كدين ثبت له في ذمته قبل البيع ؛ فقوله إنه يسقط عنه إن 
لم يعلم به المشتري». هو مثل ما في رسم لم يدرك من سماع عيسى من 
كتاب العيوب ؛ وعلى هذا الأصل يأتي قول أصبغ في نوازله في مسألة 
المجرى» وهو خلاف ما في كتاب الكفالة من المدونة في الذي يبيع عبده 
ع ا أ ساي را اه 
أمسك. وإن شاء رد*2"7 وقد قال ابن القاسم في العشرة إن العهدة تسقط 
عن الغلام. علم المشتري أو لم يعلم؛ ويكون البيع فاسداً يفسخ إن 
كان(*© باع لغير عتقء إلا أن يموت فيرد إلى القيمة؛ يريد إن علم 
المشتري واشترى على هذا؛ وأما إن لم يعلم. فلا وجه لفساد البيع ؛ وقد 
مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم لم يدرك من سماع عيسى 
من كتاب العيوب . 

مسألة657) 


وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل 6 إلى أجل فيأتيه 


)١65(‏ هكذا في ق ”ء وفيت (وذلك على). 

(65١)انظر‏ م ه اج 1:1 1ا7. 

)١65(‏ هكذا في قّ “اء وني ت (يباع). 

)١1617(‏ كلمة (مسألة) ساقطة في ق "ا وهي ثابتة في تء ولعلها الصواب. 


0000 البيان والتحصيل 


عند الأجل فيقتضي منه نصفه2040 ويبقى نصفه؟ 5 ثم يأتي بعد 
ذلك فيطلبه(2©295 ببقية حقه فيقول له ما عندي ا ولكن إن 
أحببت أن ترد إلي ما أعطيتك وأرد ذهبك(١236‏ إليك فعلت ؛ فقال 
لا خير فيه» وقال أكرهه ؛ وسمعته قبل ذلك يقول إن كان الذي 
اقتضى منه يسيراً مما له عليه م اوللقيا ادر واد 
رأس ماله. 


قال محمد بن رشد: قوله يبتاع من الرجل الطعام إلى أجل» يريد 
يسلم في الطعام إلى أجل ويدخل المسألة267© إذا تقايلا في الجميع بعد 
أن قبض منه بعض الطعام بمجموع 0 والإقالة : أسلفني وأسلفك. 
لأن الأمر ال بينهما إلى أن دفع المسلم إلى المسلم إليه ذهباء فرد إليه مثله 
بعد قبضه وانتفع به ؛ ودفع المسلم | إليه إلى المسلم طعاماًء فرد مثله إليه بعد 
أن قبضه وغاب عليه وانتفع به فاتهمهها على القصد إلى ذلك في الكثير» 
واستخفه في اليسيرء لبعد التهمة عنده فى20"9 ذلك؛ ولو أقاله ممابقي» 
لما جاز في القليل ولا في الكثير. لأنه 0 البيع والسلف ؛ فالمكروه فيه 
أشد. لنهي النبي عليه السلام عن بيع وسلف”*""2, وقد مضت هذه المسألة 
متكررة في كتاب السلم والاجال في رسم الحجرة»ورسم صلى نهاراً من 
سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


." هكذا فيات وفي الأصل (بنصفه) وهي ممحوة في ق‎ )١164( 
. هكذا في ق ”2 وفيت (فيقتضي بقية)‎ )159( 

(15) هكذا في ق "27 وفيت (طعامك) . 

)١151(‏ هكذا في ق “#. وفي ت (في المسألة) بزيادة (في). 

)١187(‏ هكذا في ق ”. وني ت (مجموع البيع في الاقالة). 

)١155(‏ هكذا في ق”ء وفيت (عند ذلك). 

)١1514(‏ مرت الاشارة إلى الحديث. 


كتاب جامع البيوع الأول بذك 


ومن كتاب أوله 
حلف يطلاق أمرأته 
وسثل مالك عمن اشترى بدينار”' 2١‏ قمحاً فاكتال 3 
م 3 يعطيه ان 0 زيتا ساون لا حير في 
ا 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه إذا أخذ فيما بقي 
له من القمح ينا أو عدساء فقذ باعه بذلك قبل أن يستوفيه؛) وقد مضى 


القول على هذا المعنى ذ في في آخر رسم شك في طوافه مستوفى» فلا معنى 
لإاعادته3"3272) , 
3 


مسألة 
قال مالك 2 الفول والعدس والحمص مثل ما قال في عام 
الأول لا يصلح الفضل بينهما ؛ وسألت ابن القاسم عن هذا فقال 
لد بأس به. وبه قال أصحاب مالك كلهم . 


قال محمد بن رشد: ذهب ابن القاسم وساقر أصحاب مالك03242) 
إلى أن القطاني في البيع(؟١١)‏ أصناف مختلفة. واختلف قول مالك في ذلك 
على ثلاثة أقوال. أحدها أنها أصناف مختلفة والثاني أنها ضاف واحد. 


والقولان له في الزكاة الأول من المدونة نصاً. ويقومان من ههنا بدليل؛ 


. هكذا في ت وفي ق " (بدنانير)‎ )١156( 

(155) هكذا في ق “". وفيت (في النصف الباقي). 

. هكذا في فى "ا وني ت (لاعادته هنا)  بزيادة (هنا)‎ )١1570( 

. (118) هكذا في ق *. وفي ت (أصحاب مالك كلهم) ‏ بزيادة (كلهم). 
(159) هكذا في قى “ء وني ت (البيوع). 


34> 1 البيان والتحصيل 


والقول الثالث أن ما كان منها لا يشبه بعضه بعضاًء يريد في المتفعة 
كالحمص «الفول والترمس والكرسنةء فهي أصناف مختلفة يجوز التفاضل 
فيها ؛ وما كان منها يشبه بعضه بعضاً كالحمص والعدس» فهو صنف واحدء 
وهو قوله في أول رسم من سماع أشهب. ولم يختلف قوله فيها' في الزكاة 
أنها صنف واحد؛ وقد مضت هذه المسألة متكررة(23 في كتاب السلم 
والآجال في هذا الرسم بعينه» ومضى القول عليها هناك مستوفى . 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يأتي إلى الحائك فيجد عنده ثوباً قد 
نسج جله وبقي بعضهء فيشتريه منه وينقده ثمن الثوب حتى 
ينسج الثوب؛ قال لا خير فيه» لأن الثوب يختلف نسجه يكون 
آخره شراء من أوله ولا أحبه؛ قال سحنون هذه جيدة فقس علها 
ما ورد عليك . 


قال محمد بن رشد: إنما لم يجز هذا من<207 أجل. أنه اشترى 
بقية الثوب على أن ينسجه البائع» فصار بيعا وإجارة في نفس الشيء 
المبع والبيع والإجار في نفس الشيء المبيع؛ إنما يجوز على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك فيما يعرف وجه خروجهء كالقمح على أن على 
البائع طحينه. والثوب على أن على البائع خياطته استحسانا أيضاً على غير 
قياس ؛أو فيما لا يعرف وجه خروجه 9 7 يمكن إعادته إلى العمل حتى يأتي 
على الصفة, كالفضة على أن على البائع صياغتهاء أو الصفر على أن على 
البائع أن يعمل منه أقداحاً(”؟١)صفة,‏ وما أشبه ذلك؛ وأما ما لا يدرى وجه 
خروجه ولا يمكن إعادته إلى العمل2"7© إن خرج على غير الصفةكالغزل 


(17+0) هكذا في ىق #ء وفي ت (مكررة). 
(1/1) هكذا ف ق "ء وفيا ت (لاجل). 
(107) هكذا فيات اق "2# وفي الأصل (قداحا). 
)١7(‏ هكذا في ق ". وني ت (الثمن). 


كتاب جامع .البيوع الأول ”> 


على أن على البائع حياكته؛ والزيتون على أن على البائع عصره. فلا يجوز 
على حال ؛ وسحنون لا يجيز البيع والإجارة في نفس الشيء المبيع شيء 
من الأشياء. كان مما يعرف وجه خروجه أو لا يعرف ؛ ولذلك قال في هذه 
المسألة إنها جيدة فقس عليها ما ورد عليك. ولا حجة له فيها من قول مالك» 
لأنه قد بين العلة فقال: لأن الثوب مختلف(2©274 نسجه يكون آخره شراً من 
أوله؛ فلو كانت الإجارة فيما لا يختلف. ويعرف وجه خروجه. لجاز ذلك 
على تغليله» خلاف مذهب سحنون. 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يبيع كرمه ويستثني منه أسلالاً أقل 
من الثلث. فينفد الكرم قبل أن يستوفي الأسلال, قال يتراضيان 
على ما بقى من الأسلال؛فقيل له: أفيأخذ مكان أسلاله من غير 
كرمه؟ قال: نعم. قال ابن القاسم ويتعجل السلال2*0© إذا تحول 
إليهاء . ولا يؤخرها ولا يأخذ إلا مثلها في قدرها لأنه"2©3 إذا 
أخرها كان دين بدين. 


قال محمد بن رشد: اختلف في المستثنى هل هو مبقى على 
ملك البائع » أو هو بمنزلة المشترى؟ وجواب مالك في هذه المسألة على 
أنه مبقى على ملك البائع» وعلى أن عنب2"7© الكرم نفذ2"0 ببيع المبتاع 
له؛ فصار المبتاع قد تعدى على البائع في السلال التي استثناها عليه 


. ثبت في ق. " (مختلفة) وفيت (يختلف)  ولعل الصواب ما أثبته‎ )١174( 
هكذا فى ق ”ء وفى ت (الأسلال).‎ )١/6( 

(/17) سكذا ف تاق ا :في الأصل (إلا أنه) . 

(//10) هكذا في ت ق ”". وفي الأصل (حب). 

(178) هكذا في فى “اء وسقطت كلمة (:فد) في ت. 


فنا البيان والتحصيل 


أن يكون البائع مخيراً بين أن يأخذ منه مثل السلال» أو الثمن الذي باعها 
به؛ فإن رضي أن 0 السلالء لم يجز أن يؤخره بها؛ لأنه يدخله فسخ 
الدين في الدين» من أجل أنه قد كان له أن يأخذ منه الثمن» ففسخه في 
السلال إلى أجل ؛ ولو كان عنب الكرم إنما نفد بالأكل والإعطاء؛ لما وجب 

ئع على المبتاع 9 بمثل السلال التي استثنى عليه ولجاز له أن يؤخره 
8 إنما له عليه سلال. فجاز أن يؤخره بهاء إل أن يكون الإبان قد 
خرج »فلا يجوز أن يؤخره بالسلال إلى عام قابل, لأن القيمة قد وجبت له في 
السلال لخروج الإبان» فيكون إذا فعل ذلك قد فسخ القيمة التي وجبت له 
في سلال إلى عام قابل(*"2. وذلك ما لا يحل ولا يجوز؛ 0 يتراضيان 
على ما بقى من السلالء يريد بما يجوز بينهما في ذلك من دنانير أو ودراهم. 
بعد معرفة مبلغ ما يجب له من الثمن. أو عروضء أو طعام من غير صنف 
العنب؛ يعجل ذلك كله ولا يؤخر شيئاً منه؛ فإن تراضيا على عنب 
مخالف له أرفع أو أدنى. لم يجز إل مثل السلال نقداً؛ لأنه إن أخره بهاء 
كان العنب بالعنب إلى أجل؛ وأما على القول بأن المستثنى بمنزلة 
المشترى» وأن البائع كأنه قد باع الكرم بما سمي من الثمنء. وبالأسلال 
التي استثنى منه؛ فإذا نفد عنب الكرم قبل أن يستوفي البائع الأسلال التي 
استثنئ» فالواجب للبائع أن يرجع على المبتاع بقدر ما استثنى من قيمة 
الكرم ؛ ؛ لأن الأسلال<0١16)‏ التي لم يستوفها البائع » كعرض من الثمن استحق 
فرجع(141) بقدره من الثمن في عين الكرم الذي باع إن كان قائماء أو 
في (147) قي قيمته إن كان فائتاًء وجائز أن يأخذ بذلك من المبتاع ما تراضيا 
عليه من قليل الأسلال وكثيرها. أ وجميع الطعام والعروض ووأن يأخذ دراهم 
من دنانير إذا كان ذلك كله معجلاء لأن البيع قد انفسخ في مقدار السلال؛ 


(119/4) هكذا في الأصل وفيت ق " (آخر). 
)١140(‏ هكذا في ت وفي ق " (السلال). 
(181) هكذا في فى “2 وفي ت (فيرجع). 
(1487) هكذا فاق ثل وفي ت (بقدر). 


كتاب جاب البيوع الأول 00 4 


فجاز أن يأخذ بما وجب له به الرجوع ما شاء من ذلك كله نقدا. »كمن وجب 
له على رجل ذهب فأخحل به رقا أو طعاماأو عرضاً. وقد روي الحديث عن 
ابن القاسم أنه لد يأخذ مكان أسلاله أسلالاً من غير كرمه؛ ولا وجه يمنع 
من ذلك إذا تعجلها وكانت مثلها. فلعلٌ مغنى الرواية إذا لم يتعجلها. 
مسألة 

قال وسّئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل طعاماً جزافاً 
أو كيلا أو غير فيجد في 1470 أسفله مخالفاً لأوله ؛ قال مالك: إن 
أحب أن يأخذه كله أخذى وإك أبى نيك كله ؟؛ إل أن يشاء 
البائع أن يسلم إليه ما وجد فيه من طيب إن أحب ذلك المبتاع, 
وإلا لم يلزمه إذا وجد في أسفله مخالفاً لأوله؛ فقلت له 
يالأبا عبد الاك م أن ايعدم 5 من 0 0 ما 
اف ذلك الع وسواء إن رضي هذا أن 0 علم 5 
ذلك له إلا أن يرضى المبتاع أن يأخذ؛ وإن رضي المبتاع أن 
يأحذى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى البائع أن يأخذه ؛ قال 
سحئنون : .وإنما هذا إذا أصاب العيب بجله وأما الشىء اليسير 

قال محمد بن رشد: قوله طعاماً جزافاً أو كيلا أو غير فيه تقديم 
وتأخير ؛ ووجه الكلام : وسئل عن الذي يشتري من الرجل طعاما أو غيره 


(18) هكذا في ق " وسقطت كلمة (في) في ات. 

(184) هكذا فاتء وفي ص ق " (رد). 

(186) هكذا في ق " (في أسفله)» وسقطت كلمة (في) في تت 
(186) هكذا ني ق "., وني ت (الا ترى أن يلزمه). 


4 ش البيان والتحصيل 


جزافاً أو كيلاًٌ. ويريد بغيره ما عدا الطعام مما يكال249 أو يوزن كالحنك» 
والعصفر والكتم» وشبه ذلك؛ لأن له حكم الطعام فيما يوجد فيه من العيب 
ببعضه. وقوله: إنه إذا وجد في أسفله مخالفاً لأولهء أنه يأخذه كله أو يرده كله ؛ 
يريد وليس له أن يرد المعيب ويمسك السالم بحصته من الثمن. هو نص ما 
في المدونة من أن البائع إنما باع على أن يحمل بعضه بعضاء لأن السالم 
يبحمل المعيب. وقوله إل أن يشاء البائع أن يسلم إليه ما وجد فيه من 
طيب» فيكون ذلك له إن أحب المبتاع وإلا لم يلزمه؛ معناه إذا كان 
المعيب الثلث فأكثرء لأن مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. أن 
استحقاق ثلث الطعام والمكيل والموزن من العروضء» يوجب للمشتري رد 
الجميع » بخلاف العبيد والعروضص. فقول سحنون وإنما هذا إذا أصاب 
العيب بجله إلى آخر قولهء خلاف لقول مالك على مذهب أشهب في 
مساواته ببق العبيد والفروي: والتسطلحاد. فى الالتعتاق :فلا جلا 
للمبتاع رد الباقي. إل أن يكون المستحق أكثر من النصف وهو الجل ؛ 
فإذا كان المعيب من الطعام الثلث أو النصفء فآراد البائع أن يلزم المبتاع 
السالم بحصته من الثمنء لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك؛ وكان ذلك له على مذهب أشهب» وإليه ذهب سحنون؛ فالخلاف 
الموجود في الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض» 
ينقسم على خمسة أقسام. أحدها أن يكون مما لا ينفك منه الطعام كالفساد 
اليسير في قيعان الأهراء والبيوت. والثاني أن يكون مما ينفك منه الطعام ‏ 
إل أنه يسير لا خطب له. والثالث أن يكون مثل الخمس والربع» ونحو 
ذلك. والرابع أن يكون مثل الثلث والنصف. والخامس أن يكون أكثر من 
النصف وهو الجل. فأما إذا كان الفساد والخلاف الموجود فيه مما لا ينفك 
منه الطعام لجري العادة» فهو للمشتري لا زم» ولا كلام له فيه؛ وأما إذا 
كان مما ينفك منه الطعامء إل إن<*28© يكون يسيراً لا خطب له؛ فإن أراد 


(140) هكذا في تء» وفي ص ق " (يوكل) وهو تحريف. 
(م84م1) هكذا في فق “2 وفي ت (يوجب). 
(149) هكذا في ق "2 وفي ت (الا أنه يسير) . 


كتاب جامع البيوع الأول ا ْ »> 


البائع أن يلزم المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن. كان 
ذلك له بلا خلاف؛ وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب 
بحصته من الثمن. لم يكن ذلك له على ما في المدونة وظاهر هذه 
الرواية»ء وروى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك له. وأما إن كان مثل الربع 
والخمس :فإن52 آراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن 
ويسترد المعيب. كان ذلك له بلا خلاف؛ إذ لا اختلاف في أن استحقاق 
ربع الطعام أو خمسهء لا يوجب للمبتاع رد الباقي ؛ ؛ وإن أراد المبتاع أن يرد 
المعيب ويلتزم السالم بحصته من الثمن» » لم يكن ذلك له بلا خلاف أيضاً. 
وأما إن كان الثلث أو النصف. فآراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته 
من الثمن» لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك؛ وكان 
ذلك له على مذهب أشهب واختيار سحئنون. ولم يكن للمبتاع أن يلزم 
السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن. وأما إن كان الجل وأكثر من 
النصف. فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته 
من الثمن. ولا للمبتاع أن يرد المعيب بحصته من الثمن؛ وهذا الذي 
ذكرناه من أن استحقاق الثلث من المكيل والموزون من العروض يوجب 
للمبتاع رد الجميع بمنزلة الطعام ؛ 0 هذه الرواية على ما بيناه بما 
وقع فيها من التقديم والتأخيرء وبدليل أن حكم المكيل والموزون من 
العروض0527)) ٠‏ حكم غير الموزون منها لا يوجب للمتباع رد الباقي » إّ أن 
يستحق الجل . 


مسألة 
وسكل159) عن رجل باع نخلا وله شرب في ماء ولم يبين 
(140) هكذا في قى ”. وني ت (فاراد) ‏ باسقاط (ان). 


." ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ت ق‎ )١191( 
. هكذا في ق *. وفي ت (وسئل مالك)  بزيادة (مالك)‎ )17 


4" البيان والتحصيل 


ما و من ذلك232557 الماء أسلسة أم خمسه أم ربعه ؟ قال ما 
أرى إلا أن يفسخ . وأرى هذا غير جائز؛ وربما(**"2 كان من ذلك 
الماء الذي لا يكون فيه ري النخلء فأرى أن يفسخ ؛ فقيل له إن 
© اليل اقل جلف بش ما بيلك آلآ يفيل أفترى له أن يقيله إذا 
تبين له أن هذا مفسوخ وقد دخل فيما لا ينبغي له من أمر فساد 
البيع . ورأى أن فساده يخرجه من يمينه؛ قال لاء ولكن يرفع إلى 
السلطان ؛ قال ابن القاسم يعني بذلك حتى يكون السلطان هو 
الذي يفسخه. ثم لا يكون على الحالف في يمينه شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله ولم يبين ماهوء يدل.على أنه علم ما هو 
فكته2"062 ذلك عن المشتري ولم يعلمه به»فاشترى على جهل؛ وإذا كان 
الأمر على هذاء فليس ببيع فاسد. لأن البيع ! إنما يكون غاسداً إذل جهل 
المتبايغان جميعاً ؛ وأما إذا علم أحد هما وجهل الآخرء 1 فيه: أن 
يكون الذي جهل بالخيار "22 إذ علم بين أن يتمسك بالبيع""2 أو يرده. 
فقول مالك ما أرى إلا أن يفسخ وأرى هذا غير جائز ؛ معناه إذا لم يرض 
. المشتري بالشراء بعد ما يعلم ما للنخل من الماء؛ ولو ادّعى البائع أنه أعلمه 
بمالها من الماء. أو أنه كان عالماً2050 بذلك دون أن يعلمه؛ ؟ فقال المبتاع 
لم أعلم ولا أعملتني. وإنما ا* شتريت على جهل بذلك؛ لكان القول قول 
المبتاع مع يمينه أنه ما علم ولا أعلمه. ولا اشترى إلا على جهل بمبلغ مالها 
من الماءء فإن حلف على ذلك كان له الرد؛ ولو قال المبتاع لم أعلم ولا 


)١190(‏ هكذا في قء وني ت (ني ذلك). 

(944١)هكذا‏ في ت ق "ء وفي الأصل (وبما) ولعله تحريف. 
)١16(‏ هكذا في ق ”2 وفي ت (يكتم). 

(195) هكذا في ق “ء وني ت (أن يكون في ذلك بالخيار) . 
(197) هكذا في ات ق #ء وفي الأصل (بالعيب). 

)١194(‏ هكذا في ق ”ا وفي ت (علم). 


كتاب جامع البيوع الأول ال 


أعلمتني ولا علمت أيضاً أنت. وإنما وقع شرائي على الجهل مني ومنك؛ 
لكان القول قول البائع» لأنه يدعي صحة, والمبتاع”**"© يدعي فساداً. وسيأتي 
هذا المعنى في رسم ال سماع عيسى , فيستوفى القول فيه إن شاء 
الله تعالى . ولو سكتا عن الشرب فلم يذكراه. وهما عالمان بمبلغه. لكان 
داخلا ذ في البيع, وسيأتي هذا المعنى في أول سماع أشهب . وقوله إنه إذا 
حلت الا موقيل يحنث<7” '"© إن ايدان متكا ردي لعن فسخ البيع 
صحيح2 لأن الفسخ إقالة في المعنى؛ فإذا فاسخه<١"©)‏ ذ 0 باختياره 
دون حكم حاكم. وجب أن يحنث؛ ولو قيل إنه يحنث وإن قضى له عليه 
السلطان بالفسخ على القول بأن من حلف ألا يفعل فعلاً فقضى به عليه 
السلطان أنه حانث» لكان قولاء وقد مضى هذا في غير ما موضع من سماع 
ابن القاسم وغيره من كتاب الآيمان بالطلاق وغيره . 


ومن كتاب7" '") طلق بن حبيب 
وسئل مالك عن الرجل يشتري الطعام المضمون أ يومين 
يوفيه إياه. قال لا بأس به ؟ قال ابن القاسم قد كان كرهه قبل 
ذلك غير مرة. وقال لا خير فيه حتى يكون إلى أجل ؛ يريد ترتفع 
فيه الأسواق وتنخفض . قال: وبلغني عن سعيد بن المسيب أنه 
كرهه حتى يكون إلى رمن ترتفع فيه الأسواق وتنخفض » قال ابن 
نا » فحكى ل حبيبف عنه 6 د إلى ١‏ الثلائة 0 افيه 


)١199(‏ هكذا في قى "#. وني ت (والمدعى). 

)٠٠١(‏ هكذا في ق”. وفي ت (يقيله بعتق ما يملك لحنث). 

)5١١(‏ هكذا في ق #. وفيا ت (فسخه). 

)2١ (‏ هكذا في ". وني ت (أوله طلق بن حبيب) - بزيادة (أوله). 


ل ش «البيان بؤالتحصيل 


والخمسة. خلاف قوله ههنا”'©2 وفي المدونة وأجازه ابن عبد 0 
اليوم ؛وإل شبه ما اختارة ابن القاسم من أن ذلك لا يجوز إل إلى أجل 
ترتفع فيه 0 لأن الأجل القريب يشبه السلم الحال اذوه لا 
يجوز.من أ جل أن المسلم كأنه دفع إلى لى المسلم إليه دنانير على أن يشتري 
له بها سلعة كذا » على أن له ما زاد وعليه ما نقص» فدخله الغرر والخطر؛ 
ووجه إجازته؟"" التعلق بظاهر قوله عليه السلام سلموا في كيل معلوم إلى 
أجل معلوه0*”"©. فأجاز السلم إلى أجل معلوم ولم يخص قريباً من 0 
فإن وقع السلم إلى الأجل القريب, فسخ على ظاهر قول ابن القاسم هنا 
وفي المدونة؛ وقال ابن حبيب لا يفسخ إذا أوقع مراعاة للاختلاف» وقد وقع 
في رسم المكاتب من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال مسألة كان 
الشيوخ يقيمون منها إجازة السلم الحال إذا وقع. وليس ذلك بصحيح على 
ما بيناه هناك, فلا وجه لإعادته . 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل باع جارية من رجل بشرط ألا050) 
يخرج بها من المدينة.» فعلم 000 فقال البائع للمبتاع أنا 
أضع عنك الشرط وألزمك البيع , أتزىق ذلك لازماً للمشتري؟ قال 

ما أرى ذلك. قال ابن القاسم وأرى بأن يلزم المشتري البيع . 
قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب في هذه 
المسألة» وقد مضى تحصيل القول فيها في رسم القبلة» فلا معنى لإعادته. 


(م0٠)‏ هكذا في ق *2. وني ت (هنا). 

(0) هكذا في ق #"ء وني ت (اجازة ذلك) . 

0 أخرجه البخاري في صحيحه. انظر ج‎ )7١6( 

. بزيادة (على)‎  ) هكذا في ق ”2 وفي ت (على الا‎ )5١( 


:كتاب + جامع البيوع الأول . يلف 
مسألة 


ش وسئكل مالك عن أجر الكيالين. أرق أن يؤخذ ذلك من 
المشتري؟ قال5١5)‏ إن الصواب والذي يقع في قلبي أن يكون 
على البائع. وذلك أن المشتري لو لم يجد أحدا يكيل له. كان 
على البائع.ء أن يكيل؛ وقد قال إخوة يوسف ليوسف: «فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا*'*") فكان يوسف هو الذي يكيل. 

قال محمد بن رشد: هذا هو المعلوم من قول مالك الذي عليه 
أصحابه أن البائع هو الذي يلزم أن يكيل للمبتاع ما باع منه. وأن عليه أجر 
الكيال إن لم يرد أن يتولى ذلك بنفسه ؛ وقد كان مالك يقول قديماً أجرة 
الكيل على المشتري. فعلى قوله هذا لا يلزم البائع أن يكيل» وعلى 
المبتاع أن يكتال لنفسه. فقوله في الرواية وذلك أن المشتري لو لم يجد 
أحدا يكيل له كان على البائع أن يكيل» ليست بحجه؛ لأن أجرة الكيل إنما 
تجب على الذي>""© عليه أن يكيل. فهي في المشهور على البائع؛ لأن 
عليه أن يكيل وهي على قول مالك القديم على المبتاع ؛ لأن عليه أن يكتال . 
لنفسه. فالصحيح<'١©‏ على )5١‏ أن يوفيه ما باع منه ويفرزه بالكيل عن 
مالكه. كما أن على المبتاع أن يوفي البائع الثمن ويفرزه بالكيل عن مالكه. 
كما أنعلى المبتاع أن يوفى البائع الثمن ويفرزه عن مالكه بالوزن؛ واستدلاله 
على ذلك بقوله عز: وجل «فأوف لنا الكيل وتصدق علينا». صحيح على 
القول بأن شرائع من قبلنا لازمة لنا؛ وهو مذهب مالك. وفي ذلك اختلاف 
كثير قد ذكرناه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح؛ فإن 
تولى البائع الكيل بنفسه أو أحد من قبله. فضمان ما في المكيال منه حتى 


200 هكذا في فى 7. وفي ت (فقال). 

5 الآية: 7 سورة‎ )35١8( 

)5١9(‏ هكذا في ق *. وفي ت (الذي يجب عليه) - بزيادة (يجب). 
)5١١(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق " (والصحيح). 

)5١1١(‏ هكذا في ق “اء وسقطت جملة (على أن) في ت. 


ل البيان والتحصيل 


لم امسا 


يفرغه في وعاء المشتري واختلف [ إن تولى المشتري الكيل لنفسه أو أحد 
من قبله على القول بأن أن على المشتري أن يكتال لنفسه أو بتفويضص 
البائع إليه ذلك25565 على القول الآخر؛ فقي 2935 إن ضمان ما في 


المكيال من الباد ئع أيضاً حتى يفرغه في وعائه., وهو قول ابن القاسم ِ 
ا نه إذا امتلأ الكيل فضمان ما فيه منه إن تلف قبل أن 


يفرغه في وعائه» وهو قول سحنون في نوازله . 
مسألة 
وسثل مالك عن بيع الجميد(؟١")‏ وهي في بطون. فقال إن 
كان نباتاً مصلا فلا بأس به؛ فقلت له إنه ينبت كما تنبت القثاء 
بطناً بعد بطن وهي شجرة » قال والقثاء شجر؟ فل اماه ابأسا 
إذا كان نباتاً متصلا؛ ؛ فأما إن كان ينقطع ثم ينبت بعد ذلك »فلا أرى 
فيه خيرأء ثم قال: والسدر كذلك. 1 
قال محمد بن رشد: ا عن ملسست 
أول رسم من هذا السماع. فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يبيع الزيت أرطالاً بكذا وكذا ديناراً 
ان أجل . فيزن له فيفضل له عنده الرطلان ينقصان من وزنه» فيقول 
المشتري للبائع هما لك» قال ما أرى من بأس » ولكن أخاف أن 
يكثر؛ فإن كنر, فلا يعجبني ؛ فأما الشيء اليسير ا “فلا 
أرى من بأس ؟ قال سحنون ولا بأس به كثيراً كان أو قليلا 


(؟01) هكذا في ى “2 وني ت (ذلك إليه). ٠‏ 
)7١0(‏ هكذا في فى ”, وني ت (وقيل). 
(715) هو شجر يشبه ثمرة التين. 

(؟؟) هكذا في تق ”2 وفي الأصل (من). 


م 


كتاب جامع البيوع الأول 6" 

قال محمد بن رشد: اتقى مالك رحمه الله إذا كثر ما نقص من 
الوزنء فتركه له أن يكون إنما فعل ذلك رجاء أن يوسع له في الثمن [ إذا 
حل الأجل. فيدخله ما نهي عنه من هدية المديان»؛ واستخف ذلك 
سحنون وإن كان كثيرأًء ولم يتهمه على القصد إلى ذلك؛ لأنه من ناحية ما 
يندب إليه المشايعان من السماحة في البيع» فقد قال كَل رحم الله عبداً 
سعحا إن باع سمحا إن ابتاع. سمحاً إن قضى »سمحاً إن اقتضى "١‏ 2. فلا 
يقام من “هذ! أن سخنونا يجيز هدية المديان إذا كانت مبتدأة على غير 
هذا الوجه. بل لا تحل عنده ولا عند أحد من أهل العلم لمن عليه دين 
أن يهدي لمن له عليه الدين» رجاء أن يؤخره بماله عليه من الدين ولا يحل 
لمن له الدين أن يقبل١”©‏ منه الهدية إن40١"©‏ علم أن ذلك غرضه فيهاء 
ولا حرج على من أهدى لصاحب دينه إذا صحت نيته في ذلك. وقد كان 
ابن شهاب يكون عليه الدين.» فإذا جاءه غرماوًه أجازهم ولم يقضهم. 
لصحة نيته في ذلك. ويكره لمن يقتدي به أن يقبل ذلك منه؛ فقد رد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على أبي بن كعب هديته من أجل ماله عنده. 
لئلا يتدي به في ذلك. فيكون ذريعة إلى استجازة ذلك. والعمل به حتى 
يكثر. فيوقع في المحظور منه ؛ هذا وجه رد عمر بن الخطاب عليه هديته. 
إذ ليس من أهل التهم؛ وقد قال ابن دحون إنما أجاز سحنون أن يترك ما 
نقص من الوزن وإن كثرء لأن مذهبه قبول هدية المديان إذا كان الدين من 
بيع؛ فإن كان من قرض لم يجز عند الجميع. إل أن يكون قد جرت به 
عادة من المهدي قبل الدين؛ وليس قوله بصحيح لما بيناه» وقد مضت هذه 
المسألة متكررة والقول فيها في رسم حلف من بسع ابن القاسم من كتاب 


0 والآجال. 


(6١؟)‏ أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث جابرء انظر الجامع الصغير بشرح فيض 


القدير 85/"؟. 
0557 هكذا ف ص فق 2 وفي تت (يأخذ). 
)5١4(‏ هكذا في قى “ا وفيت (إذا) . 


9 ش البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري الجاريةء أترى أن ينظر إلى 
كفيها؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس؛ فقيل له فمعصميها 
وساقيها؟ قال لا أرى ذلك له ولا يعجبني ذلك» ولكن أرق أن 
يخبر عنها كما يخبر عن المرأة التي يتزوجها؛ وأخبرنا سحنون قال 
أخبرني ابن نافع أن ابن عمر دخل السوق فضرب بيده على 
صدر جارية فهزهاء ثم قال من شاء فليشتر. 

قال محمد بن رشد: قوله انه لا ينظر في الجارية عند الشراء إلا" 
إلى كفيها ولا ينظر إلى معصميها وساقيها خلاف ما في كتاب الخيار من 
الحدوية 13150 من أن 'الر قنع هذ بحر نفل الشراء افظائئر قوله" فتها “أله يجوز 
له أن ينظر منها(”""© إلى ما عدا الفرج؛ وفعل ابن عمر هذا يتأول على أن 
الجارية كانت لهء فلذلك صح له أن يضرب بيده على صدرها فيهزها 
ويقول من شاء فليشتر- يريد فليشتر مني؛ إذ لا حاجة له أن يفعل ذلك 
بجارية غيره». فيكون كالسمسار له في بيعهاء وهو منزه عن مثل هذا والله 
أعلم ؛ وقد قيل لم تكن له. وإنما فعل ذلك معلماً للناس أن فعل مثل هذا 
يجوز لهم في الرقيق» وضرب الصدر من فوق الثوب أخف من النظر إلى 
المعصمين والساقين» والأول هو أشبه لحال ابن عمر وفضله وورعه رضي 


الله عنه . 


ومن كتاب أوله سن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وقال مالك من اشترى نصف ثمرة بعد ما بدا صلاحهاء فلا 
أرى ببيعها 2 قبل أن يجدها؛ قال ابن القاسم وتفسير ذلك. أن 


(9١؟)‏ انظر م 54 دج 180:9. 
(50؟) كذافي تق ”2 وني الأصل (اليها). 


كتاب جامع البيوع الأول | ا 
مالك كان يقول قديماً إذا اشترى جزءاً من ثمرة فليس له أن يبيعها 
حتى يستوفيهاء فسألناه عن ذلك فأخبرنا هذا. 

قال محمد بن رشد: وجه قول مالك الذي كان يقول قديماً. هو أنه 
لما كان لا يقدر على أن يتبين لحظه من الثمرة إل بالقسمة<'"© في الكيل 
فيما يكال من ذلك » أو الوزن فيما يوزن منهء أو العد فيما يعل منه؛ أشبه 
من اشترى شيئاً من الطعام كيلاً أو وزناً أو عدداً في أنه لا يبيعه حتى 
يستوفيه» والقول الآخر هو مقتضى القياس؛ لأن حظه من الثمرة داخل في 
ضمانه بالعقد. كما يدخل جميعها في ضمانه بعقد الشراء وإن لم يستوفها؛ 
إلا ما في ذلك من حكم الجاثمة على ستتها في الوجهين جميعاًء وقد 
مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم حلف من سماع ابن القاسم من 
كتاب السلم والآجال.» ومضت أيضا في رسم سن منه؛ واختلف قول مالك 
أيضاً في الرجل يبيع ثمر حائطه بعد أن بدا صلاحه, ويستثنى أقل(""©2 من 
ثلثه كيلاء هل يجوز له أن يبيعه قبل أن يستوفيه أم لا ص00 والقولان في 
هذه المسألة جاريان على القول في المستثنى.» هل هو مبقى على ملك 
البائع أو بمنزلة المشترى؟ وقد فين في رسم حلف هذا المعنى» وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله 

أخذ يشرب خمراً ظ 
أترى أن يباع 0 من الو قال 1 
بأسأً - إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهات. وأزهت الحوائط؛ فلا 


(١؟١71)هكذا‏ ني فى ”#. وفي ت (القيمة). 
(؟751) هكذا ف ق"#. وفيا ت (منه). 
(77) هكذا في ق 27 وفيات (أولا). 


لست 0 0 ا ذلك إ ف 0 رسول الله عَكلِبد حتى 
تزهى2"9©. وقال: وسئل عن الحائط الذي تزهى فيه النخلات 
الأربع والخمس» وقد تعجل زهوه قبل الحوائط ؛ أترى أن يباع؟ 
قال نعم لا بأس بذلك إن تعجل قبل الحوائط. 

قال محمد يزخ رعلد: افد مقت -«هنه الفسالة .والقول: فيه متقوق 
في أول رسم من هذا السماع, فلا معنى لإعادته9؟5) وبالله التوفيق 

ومن كتاب أوله . ٠‏ ظ 
يسلف في المتاع والحيوان '. 

قال مالك في الضأن يباع صوفها فيصاب منها الأكبش قبل 
أن يجزها » قال مالك أراها من البائع , ويوضع عن المبتاع بقدر 
ذلك. قال ابن القاسمٍ وذلك إذا سرقت أو أخذها السبع ؛ ؟؛ فأما إن 

نت لم يكن له إل صوفهاء إل أن يكون صوف الميتة عند 
-- لا يشبه الحى فيوضع ذلك عنه. 
الأكبش. يدل على أنه رأى الجزاز عليه. فجعل الضمان منه. لما عليه من 
حق التوفية بالجزازء وهو خلاف ما يدل عليه ما في رسم الثمرة من سماع 
عيسى , وخلاف المشهور من أن الجزاز على المشتري ؛ كمن اشترى ثمرة بعد 
طيبهاء فالجداد على المشترى ؛ وكمن اشترى زيتونة على القطع. أو حلية حلية 
سيف على القلع. أن القطع والقلع على على المشتري ؛ وإن لم يقع الشراء 
على أن يقطع المشتري. أو على أن يقلع الى أن يشترط كذلك على 


(77) حديث متفق عليه انظر الزرقاني على الموطأ 751/7 . 
(774) هكذا في ق ”2 وني ت زيادة (هنا مرة أخرى. وبالله تعالى التوفيق). 
(6؟7) هكذا في قث وفي الأصل (ولا) 


اباع» فيكون عليه بالشرط؛ ويحتمل أن يكون تكلم في الرواية على7") 
أن العرف كان عندهم أن الجز على البائع ‏ وأن الضمان منه؛ لأن 
الخلاف لا يتصور إلا مع عدم العرف والشرط؛ وقال "2 وقال ابن دحون 
معنى المسألة أن المشتري اشترط الجزاز على البائع» فلهذا كان الضمان 
منه؛ قال وكذلك وقع في سماع ابن أبي أويس أن المشتري اشترط 

الجزازه*""© على البائع. قال ولو لم يشترطه عليه؛ لكان الجزاز عليه والضمان 
منه؛ كالثمرة إذا اشتراها بعد طيبهاء فالجزاز والضمان على المشتري؛ فإن 
. اشترط المشتري الجداد على البائع» كان الضمان منه؛ وفي هذا عندي من 
قوله نظرء لأن الحكم لو كان أن الجزاز على المشتري». والضمان منه قولا 
واخذأء لما صح أن يتنقلٍ الضمان عن المشتري إلى البائع باشتراط الجزاز 
عليه» ولكان البيع فاسداً إن وقع بشرط الضمان؛ لأنه قد حصل له جزء من 
الثمن. فصار مبتاعاً له بما وقع له من الثمن وإنما يجوز اشتراط الضمان 
0 إذا كان أمراً مختلفاً فيهء فإذا قررنا أن في المسألة قولين» أحدهما 
أن الجر 2 0 منه. والثاني أن الجز على المبتاع والضمان 
منهء جاز أن يشترط الجز والضمان على البائع» على القول بأن ذلك على 
المشتري ؛ اك يشترط ذلك على المشتري على القول بأنه على البائع 
كشراء السلعة الغائبة على الصفة, يجوز أن يشترط البائع الصفة» وأن يشترط 
المبتاع أنه من البائع حتى يقبضها هو أو رسوله؟ وإذا قررنا أنه لا اختلاف 
في أن الجز على المبتاع والضمان منهء واشترط المبتاع الجز على البائع 
والضعان» كان البيع فاسدا ؛ وإن شرط عليه الجز وسكت عن الضمان. كان 
البيع صحيحاً؛ لأنه إنما ا؟ 3 منه الصوف جزافاً واستأجره على جزازه» 
كين اتترى مر رجل توباعلق أن على البائع خياطته أو قمحاً على أن عليه 
طحينه(؟؟"2. فلا يضمنه البائع ؛ إل أن يكون صائعا قد نصب نفسه 


(15؟) هكذا في ق "2 وني ت (نفي الرواية تكلم) ففيها تقديم وتأخير. 
10؟) هكذا في فى ".2 وني ت (وقد قال). 

(؟١)‏ هكذا في ت ق "» وني الأصل (الجز) . 

(559) هكذا في ق "2 وفي ت (طحنه). 
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للأعمال فيسلك به في الضمان سبيل الصناع. ولو باع منه الكباش دون 
صوفهاء أو السيف دون حليته. أو الحائط دون أصل ثمرة استثناها لنفسه؛ 
لكان جز الصوف ونقض الحلية وقطع الثمرة على البائع باتفاقء» كمن باع 
من رجل عمودا له عليه بناء.» أن عليه إزالة البناء من على العمود حتى 
يصل المبتاع إلى أخذ العمود الذي ابتاع . 
مسألة 

وسئل مالك عن الرزم والتحريك في الكيل مثل ما يصنع 
أهل المغرب» أترق ذلك؟ فقال ما أرى ذلك وتركه أحب إلي ؛ 
فقيل له فكيف يكال؟ قال: يملأ الويبة من غير رزم ولا تحريك, 
ثم يمسك الكيال على رأسها ثم يسرح يديه فهو الوفاء ؛ فقيل له: 
فإن قال البائع للمبتاع استوف لنفسك وأبى أن يكيل له. قال: إن 
كال لنفسه فليستوف ولا يتعدى. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن الرزم والتحريك في الكيل 
مما لا ينبغي أن يصنع فيه إذ لا حد له يعرف؛ فمن الواجب أن ينهى 
أهل الأسواق عن فعل ذلك والجري عليه سيرة وعرفا؛ لأنه عرف مجهول 
فلا يباح لهم التمادي عليه ؛ وقوله: وتركه أحب إليّ» معناه الوجوب ؛ وهذا 
نحو قوله فى كتاب الوضوء من المدونة('""2 لا يتوضاً بشىء من الأنبذة ولا 
العسل الممزوج بالماء والتيمم أحب إليّ من ذلك؛ أي هو الواجب دونه, 
والعرف قد تفاضل بين الشيئين وإن لم يكن للتفاضل بينهما مدخل. فيقول 
الجنة خير من النارء والهدى خير من الضلال, وإن لم يكن في النار ولا في 
الضلال خير ؛ قال عر وجل: «الله خير أمَا تشركون١""©‏ 4 . وقال: «أذ لك 


(590) انظر م ١‏ َج :7 5. 
1١‏ *؟) الآية: احن - سورة النمل. 


كتاب جامع البيوع الأول ٠‏ لمك 


خير نزلا أم شجرة الزقوم""2. وقال: «أفمن يلقى خير أمن يأتي آمناً يوم 
القيامة2"'9). وقال: «قل أذ لك خير أم جنة الخلد2©""*2). وذلك كث 2*2 
في كلامهم. فالوفاء في الكيل كما قال أن يملأ الكيل من غير رزم ولا 
تحريك؛ ويجمع الطعام فيمسكه بيديه على رأس الكيل ثم يسرح يديه. 
«السسس ع تت ا لجل ع و 2 ار 
هذا ولا للمبتاع إذا أؤتمن"© على الكيل أن 1 عليه؛ قال تعالئ 
0 ويل للمطففين * 0 7 مم : : «واذا كالوهم هم أو وزنوهم» الآية(4؟") , 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يبيع القمح وغير ذلك فيبيع الويبة 
بكب بدرهم . قال ليبس ذلك للمبتاع بأي حفنة (4؟3) يأخذى 


فمن الرجال من تتسع حفنتعه 05150 ومنهمٍ من تضيق » فأحب إلي 
أن يبين ذلك. وأرجو أن يكون ذلك خفيفا. 


الصحيح الظاهر فى المعنى » ومثله في السلم الثاني من المدونة(*؟")؛ 


(75) الآية: سورة الصافات. 

(7379) الآية: 1٠‏ سورة فصلت. 

(75) الآية: ١١‏ سورة الفرقان. 

(70) هكذا في فق "ء وني ت (ومثل هذا في كلام كثير). 

(775) هكذا في ت. وني ص ف "” (ائتمن). 

(77) هكذا في فق “ا وفيا ت تمام الآية: (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.' 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون). 

(3798) الآية: ١‏ سورة المطففين. 

(779. 784 : 7794) كذأ في ت. وفي ص ق ” (جفنة) - بالجيم . 

(540) انظر م 4 ج 8:9". 
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وإنما أجاز ذلك واستخفه, ليسارة الحفنة في جنب الويبة؛ ولو لم يبين بأي 
حفنة يأخذء لقضي بينهما بحفنة وسطة ولم يفسخ البيع بينهما على ظاهر 
قوله: وأرجو أن يكون ذلك كله خفيفا يريد بين بأي حفنة يأخذ أو لم 
يبين؛ وأما لو اث شترى منه الطعام كذا وكذا حفنة بدرهم لما جاز كما لا 
يجوز البيع بمكيال مجهول حيث ثم مكيال معلوم » ويفسخ إن وقع, إلا على 
قول أشهب. في المدونة79*")؛ وقد أنكر سحئون مسألة الويبة والحفنة؛ بدرهم ؛ 
وقال لا يجوز ذلك. كما لا يجوز البيع بمكيال مجهول وهو القياس. 
وتخفيف ذلك2"*'27. استحسان؛ ومن هذا المعنى السلم في الثياب 
والقراطيس على. ذراع رجل بعينه» وقد مضى القول على هذا(”*© مستوفى 
في رسم البيوع العاشر من سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال. فلا 
معنى لإعادته. والله ولي التوفيق. 
ومن كتاب أوله 
تاخير صلاة العشاء في الحرس 


وسئل مالك عن الرجل يشتري النحاس المكسور بالفلوس» 
7 لا خير فيه» وأراه من وجه المزابنة؛ فقيل له: فإن الرجل 

ي التور بدرهمين ونصف لا يريد به وجه النحاس. إنما يريد 
به بآ يتوضأ فيه؛ فقال: أرأيت لو كانت فلوساً كلها؟ فقيل له : 
إنما يتوضاً فيه. فقال: هو سواء لا خير فيهء وأراه من وجه 
المزابنة . 

قال محمد بن رشد : أما شراء النحاس المكسور بالفلوس, فقوله: إنه لا 
خير فيه لأنه من وجه المزابنة , وهو مثل ما في المدونة من قوله ولا خير في 
الفلوس بالنحاس(2"44, إل أن يتباعد بينهما؛ لأن المزابنة إنما تدخله إذا 


(41؟) انظر نفس المصدر ص 5١‏ . 

(47؟) هكذا في ق “ء وفي ت (مالكاً له). 
(145؟) هكذا ف ق ”#ء وفي ت (وعلى ذلك). 
(45؟)انظر م "اج .١١6:9‏ 


كتاب جامع البيوع الأول .7 


لم يتبين الفضل بينهماء وهذا مما لا اختلاف فيه أعلمه؛ وأما شراء الثور 
المصنوع من النحاس بالفلوس أو النحاس». فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. 
أحدها أن الصنعة تخرجه إلى صنف آخر وترفع المزابنة عنهء فيجوز ذلك 
يدا بيد. وإلى أجل؛ وهو قول مالك في إحدى روايتي ابن وهب عنه. 
والثاني أن ذلك يجوز نقداً وإن لم يتبين الفضل بينهماء ولا يجوز الى 
أجل . وهو ظاهر قوله في المدونة ؛ لأنه جعل ذلك فيها كالصوف. بشوب 
الصوف. والكتان بثوب الكتان؛ فقال: لا بأس بذلك نقداًء ولا باس بالثور 
النحاس بالنحاس نقداً؛ وإلى هذا رجع مالك في رواية ابن وهب عنه. 
والثالث أن ذلك لا يجوز نقداً ولا إلى أجل» يريد 31 أن يتبين الفضل بينهما 
في النقدء وعلى هذا حمل أبو إسحاق التونسي ما في لعدرت لابن 
القاسم. وهو قول مالك في هذه الرواية؛ لأنه لم يجز فيها أن يشترى الثور 
بدرهمين ونصف, فيعطي في جميعها فلوساً؛ ولا في النصف درهم منها. ٠‏ 
وإذا لم يجز ذلك في النقدء فأحرى أل يجيزه إلى أجل. وقد تأول بعض 
الناس من هذه الرواية أن ذلك(45© لا يجوز وإن تبين الفضل» إذ منع فيها 
أن يعطى في النصف فلوساً؛ ولا يشك أن التور أكثر نحاساً من الفلوس التي 
يعطى في النصف درهم , وليس ذلك بصحيح , لأن التور مفضوض على قيمة 
الدرهمين والنصف درهم من الفلوسء وإذا فض ذلك57:؟) لم يدر أكان ما 
ينوب الفلوس منه أكثرٍ أو أقلء فوجب ألا يجوز؛ ولو أخذ في جميع 
20 ونصف فلوساً لا يشك أنها أكثر من الثور أو أقل. لكان ذلك 
ترا والاختلاف في هذه المسألة موجود إيضافي الصوف بشوبٍ الصوف - 
0 بثوب الكتان» روى ذلك أشهب عن مالك أنه لا يجوز نقد ولا إلى 
أجل, أيهما (عجل”7*") ؛وروى ذلك أيضاً أصبغ عن ابن القاسم. ثم رجع 
إلى- أنه يجوز إذا .كان الثوب هو المعجل, وأما مصنوع بمصنوع من 


)١10( 1‏ هكذا في ق “ا وفي ت (انه). 
(547) هكذا في ق *ء وني ت (على ذلك). 
(741) كلمة (عجل) ساقطة في ص ق "2 وهي ثابتة في تت والمعنى يقتضيها . 
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النحاسء أو منسوج بمنسوج من الصوف أو الكتان أو الكرسف؛ فلا اختلاف 
في جواز ذلك نقدا وإن لم يتبين الفضل بينهما؛ واعترض ذلك أبو 
إسحاق التونسي فقال لا فرق في القياس بين مصنوع بمصنوع أو مصنوع 
بغير مصنوع ؛ لأن الصناعة إذا لم يكن لها تأثير في الجهة الواحدة» وجب ألا 
يكون لها تأثير ذ في الجهتين» فانقار في ذلك كل وتديرة. 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يشتري الشاة بخمسة دراهم فيذبحها 
ثم يسأله رجل أو رجلان48"© أن يشركهما قبل أن يسلخها 
ا قال .لا بأس بذلك. 
أن ذبحها وبل 00 الأنه إذا فعل ذلك فإنما 0 من كل د 
10" خا منها؛ وبيع جزء معلوم منها بعد الذبح وقبل السلخ 
جائ(" 0 كما يجوز بغ جميعهاء وإنما لا يجوز له أن يبيع منها بعد 
الذبح . وقبل السلخ أرطالا مسماة.. لأن ذلك يكون بيع بيع اللحم المغيب 
وإشراكهما فيها بعد الذبح بدرهم درهمٍ بيع جائز وإن سمياه شركة 
وعهدتهما على الذي أشركهما قرلا واحداء بخلاف إذا أشركهما فيها 
بحضرة البيع الأول وقبل الذبح , فقيل إن العهدة على البائع الأول» وقيل 
إنها على المشتري الأول الذي أشركهما؛ .وقد مضى القول على ذلك 
مستوفى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. وبالله 
التوفيق . 


)١44(‏ هكذا في ت فى ”ء وفي الأصل (رجلين) - وهو تحريف ظاهر. 
/(1494) كلمة (منهما) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت ق ". 
)١6١(‏ هكذا في ق “2 وسقطت عبارة (حائر. 35 قبل السلخ). 


كتاب جامع البيو ع الأول 1 م.م 
ومن كتاب أوله ظ 
كتب عليه ذكر حق 

قال مالك من باع نخلاً قد أبر بعضها ولم يؤبر بعض 
حتى باع. فإنه ينظر إلى الذي هو أكثر. ويجعل القليل تبعاً له إن 
كان أبر أكثرهاء فالثمن للبائع وإن كان الذي لم يؤبر أكثرء فالثمرة 
للمبتاع ؛ قال مالك: كل ثمرة تؤبر فهي كذلك. قال سحنون قيل 
لابن القاسم فلو اشترى رجل من رجل نخلاً قد أبر نصفها ونصفها 
لم يؤبرء فاختلف البائع والمشتري , فقال: قال مالك: إذا كان 
أكثر الحائط وهذا نصف. فأرى أن يقال للبائع إما أن ن تسلم 
الحائظ جما قي ولك فيفل الحائط ويفسخ البيع , قلت0١1*©:‏ فإن 
رضي المشتري أن يكون له ما لم يؤبرء وما أبر فهو للبائع ؛ قال: 
لا خير فيه؛ قال سحنون وكان المخزومي يقول: إذا أبر لأقل فهو 
للمشتري». وإذا كان الأكثر فهو للبائع جميعاً إل أن ب: يشترطه 
المبتاع , وإن كان بنصفين» فنصفها للبائع» ونصفها للمبتاع الذي 
لم يؤبر؛ وكان ابن دينار يقول إذا أبر النصف ولم يؤبر النصف». 
فهو كله للمشتري. وهو تبع للذي لم يؤبر. 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول النبي عليه 
السلام: من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 20 
فالجكم في ثمر النخل إذا كانت: 3 قبل قبل البيع أن تكون للبائع » 
إلا أن يشترطها المبتاع بنص الحديث ؛ وإذا كانت لم تؤبرء أن تكون65) 
للمبتاع بدليل الحديث , لأنه لما قال إنها تكون للبائع إذا أبرت» دل أنها لا 


)6١(‏ هكذا في قثا وفي تت (فقلت). 
(67؟) أخرجه البخاري في الصحيح. انظر فتح الباري على صحيح البخاري 701//8. 
(567؟) هكذا في ى "ء وفي ات (فتكون). 
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تكون للمبتاع إذا لم تؤبر ؛ ولا يجوز للبائع أن يستثنيهماء كما لا يجوز له أن 
يستثني جنين الأم الحامل في البيع عند مالك وجميع أصحابه ؛ فإذا كان 
بعض الحائط قد أبر وبعضه لم يؤبرء فتحصيل القول في ذلك» أن الأقل تبع 
للأكثر, شائعاً كان أو غير شائع ؛ فإن لم يكن أحدهما ثبع( 0) د 
وكانا متناصفين أو متقاربين فلا يخلو من أن يكون ما أبر على حدة. وما لم 
يذب على حدة أو يكون ذلك شائعاً في كل نخلة, فأما**© إن كان على 
ما أبر وما لم يؤبرء فيكون للبائع ما أبرء وللمبتاع 0 
قاله 50 لأن معنى قوله فنصفها للبائع» ونصفها للمبتاع , أن يكون 
للبائع ما أبرء وللمبتاع ما لم يؤبر ,وأما إذا كان ذلك شائعاً في كل نخلة» 
ففي ا أربعة أقوال, أحدها: أنه يقال للبائع إما أن تسلم الحائط بثمرته 
للمبتاع» وإلاّ فخذ الحائط وينفسخ البيع» وهو قول ابن القاسم ورواية 
سحئون عنه في هذه الرواية وفي كتاب ابن الموازء دليل ما في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب العتق0*"© في مسألة العبد. والثاني أن 
. البيع يفسخ على كل حالء أ أن يكؤن وقع بشرط أن تكون الشمرة 
للمبتاع» وهو قول ابن الاسم وسحنون فيما حكى الفضل ؛ وأراه ساقه على 
المعنى فيما وقع في رسم استأذن من سماع عيسى في الذي يبيع نصف 
عبد له ونصفه«7*")حر أو نصفه لرجل آخر وله مال؛ أن البيع فاسد يفسخ ء 
إلا أن يبيعه بماله ؛ إذ لا فرق بين المسألتين في هذا المعنى. ومثله في 
سماع أشهب من كتاب الشركة. والثالث أن يكون كله للمشتري .ويكون 
تبعا للذي لم يؤير» وهو قول ابن دينار. والرابع أنه80*"© يكون كله تبعا 


(764) هكذا في ق "2# وفي ت (تابعاً). 

(هه؟) هكذا في ق “ءوسقطت في ت عبارة (فأما أن كان... في كل نخلة) وهي نجو 
أربعة أسطر. 

)١65(‏ هكذا في ىق *. وني ت (العهدة). 

(767) هكذا في ق “ء وفي ت (ويبقى نصفه) - بزيادة (ويبقى). 

(7668) هكذا في ق *. وني ت (ان). 


كتاب جامع البيوع الأول ا م 


للذي أبرء فيكون للباقع». ‏ وهو قول ابن«2"*5 حبيب في الواضحة؛ فعلى 
هذا الذي ذكرناه» يكون قول المخزومي مفسراً لقول مالك وقول ابن دينار. 
خلاف له؛ لأن المخزومي إنما تكلم في المتناصفين على أن المأبور من 
غير المأبور على حدة.. وتكلم ابن دينار على أنه شائع » وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله ش 
الشريكان يكون لهما المال(:") 


وقال مالك في رجل(71") يبيع السلعة بخمسين ديناراًء ثم 
يخرج الذي اشتراها دراهم ليصرفها "5" 2, ليدفع إليه ثمنها؛ 
فقال2""9 البائع : : أنا أخذ منك هذه الدر اهم بصرفهاء ثم وجد 
المشتري بعد ذلك بالسلعة عدا ترد منه - وقد حالت رن 
الدراهم ورخصت؛ قال مالك ليس له 9 دراهم ليس له عليه 
دنانير» قلت(22"64 له أرأيت إن أعطاه عرضاً أو غيره مما كان له 
عليه من ثمن السلعة؟ قال مالك أرى العروض مخالفة لذلك» 
وأرى عليه الذهب. قال ابن القاسم قال مالك بعد ذلك إل أن 
00 العرض لا يشبه أن يون نا » فإذا كان كذلك» لم أر عليه 
قيمة العرض؛ قال ابن القاسم يريد إنما أخذه منه على وجه 
0 مثل ألا يجد عنده شيكاء أو يجده معسراً ؛ أو كان ذلك 
تخفيفاً منه للثمن؛ فإذا كان كذلك». لم أر عليه إل قيمته يوم 
قبضهء قال ابن القاسم : وذلك كل رأيى . ' 


(569؟) هكذا في ف 3 وفي ت (سحنون وابن حبيب) ‏ بزيادة (سحنون). 
(. هكذا في ق 2 وفي ت (مسألة) مع اسقاط (ومن كتاب أوله. . 0 
)584١(‏ هكذا في ف ”.2 وني ت (الرجل). 

)7٠9‏ هكذا في ق "”ء وني ت (فيدفع). 

(7) هكذا في ق “ء وفي ت (فيقول) . 

(75654) هكذا في ق ١#"‏ وفيا ت (فقلت). 


"0 : البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي باع سلعة بدنانير فأخذ بها 
دراهم, ثم وجد المبتاع بالسلعة عيبا : يريد أو استحقت من يده. أنه يرجع 
بالدراهم التي دفع ؛ ولو كان إنما أعطى بالدنانير عرضاً لرجع بالدنانير» هو 
مثل ما في المدونة في كتاب العيوب والاستحقاق والرواحل. والدواب ؛ 
والفرق بين أن يعطى في الدنانير التي ابتاع بها السلعة دراهم أو عرضاًء هو 
أنه في الدراهم صرف. وفي فى العروض بيع استحقاق السلعة المبيعة 
بالدنانير» أو وجود العيب 7 لسقط الدنانير عن المبتاع ؛ فيصير كأنه قد 
استحقهاء فوجب إن كان دفع فيها دراهم أن يرجء 22192 بالدراهم ؛ لأنه 
صرف استحقت فيه الدنائير» فوجب انتقاض الصرف والرجوع بالدراهم ‏ 
وإن كان دفع فيها عرضاً »أن يرجع بمثل الدنانير استحقت» لأن استحقاق 
الثمن في البيع لا يوجب نقض البيعء وإنما يوجب الرجوع بمثل الثمن 
المستحق ؛ وقول مالك بعد ذلك: إلا أن يكون العرض لا يشبه أن يكون 
تيتاءوانها أخذه على وجه التجاوز فيرجع بقيمته يزم قبضه - صحيح لا 
يمكن أن يختلف فيه؛ ومعناه إن كان العرض قد فاتء. وأما إن كان قائماً 
فيرجع به بعينه ؛ وقد روى أشهب عن مالك أنه يرجع في قيمته العرض أو 
.في عينه إن لم يفت وإن كان قبضه على غير التجاوز؛ وإلى هذا الاختلاف 
أشار في العيوب من المدونة بقوله: وإنما اختلف الناس في السلعة الأولى 
ولو باع سلعة بسلعة فأخذ بالسلعة دنانير» فاستحقت6"1"© السلعة الأولى» 
لوجب أن يرجع بالدنانير. على قياس ما قلناه من أن المبتاع يصير مستحقاً 
للسلعة الثانية» فيجب له الرجوع بمثنها وهو الدنانير. 


ع 


مسالة 


وقال في الرجل يبيع الرمكة وهي حامل ويشترط البائع أنها 


(55؟) هكذا في ق ”27 وفي ت (يرجع فيها) ‏ بزيادة (فيها). 
(55) هكذا في ق و وفي تت (فاستمسك). 


كتاب جامع البيوع الأول 7 

ا للمبتاع عقوق؛ قال مالك لا خير فيه» وأراه كروي لأنه قد 
زاده في ثمنها لمكان جنينهاء فكأنه قد صار للجنين ثمن» ولا 
خير في ثمن الجنين . 

قال محمد بن رشد: لم يجز بيعها وإن كانت حاملاً ظاهرة 
الحمل. بشرط أنها حامل. لأنه غرز؛ إذ قد ينفش الحمل بعد ظهوره. 
فيكون بالشرط قد أخذ للجنين ثمناً وسحئون يجيز ذلك إذا كانت ظاهرة 
الحمل؛ وأشهب يجيزه وإن لم تكن ظاهرة (الحمل)!""2؛ ويرى للمبتاع الرد إن 
لم يجدها حاملاء وقع ذلك من قوله في سماع زونان!559) من كتاب 
العيوب» وابن . أبي حازم يجيز البيع على الشرط ولا يرى للمبتاع الرد ! ن لم 
00 وابن عبد الحكم يرى أنه لا بأس أن يقول إنها عقوق مالم 

ط ذلك على نفسه. وهذا كله في الحيوان الذي يزيده الحمل. وأما 

في الجواري المرتفعات اللاتي(”""2 ينقصهن الحمل» فيجوز أن يبيعها على 
0 إذا كانت ظاهرة الحمل لأن ذلك تبر » من عيب حملهاء 
كالتبري من سائر عيوبها؛ وقد مضت هله المسألة والقول فيها في سماع 
زونان من كتاب العيوب», والحمد لله(391), 
٠‏ ومن كتاب أوله 
اغتسل على غير نية 

وسئل عن رجل اشترى من رجل ثمرة على أنه إذا أدخلها 
بيتهى فهي له كذا وكذا صاعاً بدينار, ولم ينقد شيئاً”""©2, قال: لا 
بأس بذلك . 


(510) هكذا في ق ". وني ت (وأنا أكرهه) . 

(561) سقطت كلمة (الحمل) في الأصل». وهي ثابتة في ات ق ". 
(75659) هكذا في ق "ا وفي ت (أبي زيد). 

(770؟) هكذا في ق “. وفيت ص «(التي). 

(1/؟) هكذا في فق "ء وفي ت (وبالله التوفيق). 

(75؟) هكذا في ق ”#. وفيا ت (ثمنها). 


8 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظرء قال فيها بعض أهل 
النظر منهم ابن دحون إن المعنى فيها أن البيع لا يتم بينهما حتى يجد 
الثمرة إما البائع وإما المشتري» ويدخلها بيته على ما شرطه من ذلك 
وتراضيا عليه بوهذا بعيداء إذ لو وقع البيع بينهما على هذا لم يكن بيع 
منعقداً في الحال» لا ينعقد في حال آخر إلا باستئناف عقد ؛ وقد قال في 
النكاح من المدونة9"؟2 في القائل للمرأة: إذا مضى هذا الشهر فأنا 
أتزوجك» فرضيت المرأة بذلك» ورضي الولي ؛ إنه إنه نكاح باطل من أجل 
أنهما قصدا إلى أن يكون النكاح منعقدأ بينهما بمضي الشهر دون استئناف 
عقد. وإنما معنى المسألة عندي أنه اث شترى ثمراً لحائط وقد طابت جزافاً 
على الكيل إذا ييست وجدت وصارت في بيت البائع أو المبتاع فالمعنىٍ 
فيها شرط أل يأخذها حتى تيبس وتجد ؛ 000 وإن اشتراها جزافاً 
على الكيل» كما أجازوا اشتراءها جزافاً على غير الكيل بشرط إبقائها حتى 
تيبس » (وفي ذلك اختلاف. وقد ذكر الفضل أن القولين قائمان من 
المدونة. وأما شراء مكيلة معروفة منها بشرط أن يتركها حتى 0317م 
فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز قال ذلك في المدونة وغيرها؛ واختلف 
في ذلك إن وقعء فقيل العقد في ذلك فوتء وقيل القبض فوت» وقيل 
اليبس فوت» وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عن رجل أعطىٍ ديناراً حناطاً*""2 في أربعة آصع 
على أن يعطيه في كل يوم مدا من حنطة» قال لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: إجازة مالك لهذاء ينحو إلى أحد قوليه في 
37/9 ) انظر م ” اج 1# 1845. 


(774) ما بين القوسين ساقط في الأصلء وهو ثابت في ت قى ". 
(07؟) هكذا في قى 2# وفي ت . (حائطا). 


“سلمه. فقد قبض جل ما سلم الدينار فيه قبل أن يمضى من الأمد ما. 
داه فيه(77؟) الأسواق ؛ وقد تكررت هذه المسألة فى هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب السلم والآجال. 


مسألة 
قال مالك: لا يباع مصحف فيه فضة - وإن كانت يسيرة 
بدنانير إلى أجل . 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى قول ابن القاسم 


وروايته عن مالك في المدونة وغيرهاء وربيعة يجيز بيعه بالفضة إلى أجل 
إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثلث »قياساً على جواز بيعه بالفضة نقداً! 


وهو مذهب ابن الماجشون ؛ وقول ينوه بيعة بالدنانير إلى أجل أجرذ 
عندهم ) وقد تكررت هذه المسألة أيضاً في هذا الرسم من هذا اما بن 
كتاب السلم والآجال. 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل باع متاعاً فقال: إن بعتني أنه من 
وقعت عليه الدراهم. فإن دنانيرنا أربعة عشر ونصف درهم بمثقال 
على هذا نبيع ؛ فقال: : إن قال ذلك قبل البيع »فلا بأس بذلك. 

ع0 قوله: فقال إن بعتني. معناه فقال إن شرطنا 
أنه من وقعت عليه الدراهم. فإنها من صرف أربعة عشر درهماً ونصف 
درهم بمثقال؛ فالمعنى في المسألة. أن يبيع الرجل المتاع في المزايدة. 
فيكتب على الرجل المتاع بذهب ودراهم زائدة على الذهب , فإذا كان قد 
شرط هذا الشرط اشترى المشتري على ذلك, كان عليه في الدراهم الزائدة 


(775) هكذا في تء. وفي ص ق " (فيها) . 


اام البيان والتحصيل 


على الذهب جزء من الدينار يؤدي فيه صرفه يوم القضاءء زاد الصرف أو 
نقص كمن باع سلعا١/517)‏ بكذا وكذا درهما من صرف كذا ؛ وقد مضى بيان 
. هذا المعنى في رسم البيوع الأول من سماع أشهتة وفي رسم الصبرة من 
سماع يحيى من كتاب الصرف. وبالله التوفيق. 
: ومن كتاب اليز : 
قال وذكر مالك بيع العصفر (فقالوا له(2)5"20) : إنما يشترونه 
وزناًء فقال ما كان يباع إلا كيلا وهو الصواب أن يباع كيلا. 
:قال محمد بن رشد: هذا مما يتاتى فيه الوزن والكيل» فرأى مالك 
الكيل فيه أعدل. لأنه الأصل الذي جرى عليه فلم ير أن ينتقل؟""© فيه 
عن ذلك إلى الوزن. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله 
باع غلاماً بعشرين ديناراً 
وسئل مالك عن رجل باع حائطاً فيه تمرء وشرط عليه أربعة 
أحمرة يرسلها له في الحائط فكان الكمر: سقط فتأكله الحمير» 
فأراد أن يرد البيع ؛ ؟ قال: لا أرى أن يرد البيع وأراه يلزمه وقد 
عرف( 006 أنها حمير حين 3 سترقى الحائط وأنها تأكل ؛ فأرى 
البيع له لازماً. ظ 
قال محمد بن رشد: .إنما جوز هذا البيع» » لأنه رأى قدر ما يسقط 
من التمر فتأكله الحمير معروفاء قد دخل عليه المشتري فلزمه. ومثله في 


(7/ا؟) هكذا في الأصل» وفيت ق ” (سلعة). 

(7078)ما بين القوسين ساقط في الأصلء, ثابت فيا ت ق ”. 

(9/ا؟) هكذا في ق ”. وني ات (يتنقل) . 

)18٠(‏ هكذا في تء وفي الأصل (ذلك عرف) وهي ممحوة في ق 2# ولعل نسخة ات 


كتاب جامع البيوع الأول _ ١‏ 


التفسير ليحيى ؛ قلت ولم جوزه مالك؟ فقال لأنه شيء سرود يمرا ما 
لو اشترط علفها إلى الجداد. 


مسألة 


قال مالك: لا أحب للرجل أن يشتري من الرجل بعيرين 
مهملين في الرعي قد راهما المشتري في الرعي. وذلك أنهما لا 
يدريان متى يوجدانء مثل إبل الأعراب المهملة في المهامه فلا 
أحب أن تشتري هذين الجملين اللذين في المهامه ولا يدري متى 
يجدها. : 
. قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنهما في حكم العبد 
الآبق. والجمل الشارد؛ إذ لا يدري المشتري متى يجدهما فبيعهما من 
الغرر. وإن كان قد راهما في الرعي ووقف عليهما. 


ع 


مسألة 

وسئل مالك عن بيع الزيت2*7 والسمن في الزقاق أرطالاً 
وها كذا وكذا رطاكٌ 0 في الوزن؛ قال : أرجو أن لا 
يكون به بأس؛ قال: ومن ذلك أن يأتي الرجل يريد أن يحملها 
إلى بلد فيشتريها ويحملها كما هي؛ وذلك أن الزياتين قد عرفوا 
0 وكم وزنها ؛ فأرجو أن لا يكون به بأس» م ذلك عندي 
أن لو فرغوها ثم وزنوا الظروف بعد؛ ولكن أرجو أل يكون به 
بأسء وأن يكون خفيفاً؛ قلت له: : أبا عبد الله فالقلال 0 
أنها في .التقارب مثل الزقاق. ما كبا سا ولكني لا أظنهما 


(181) هكذا في ى "#. وفي ت (السمن والزيت) - ففيها تقديم وتأخير. 


لقن ْ 5 البيان والتحصيل 


مثل الزقاق» وذلك أن الفخار يكون بعضه كثيفاً. وآخر(5*" رقيقاً. 
فهذا له تثبت معرفته فلا أحبه 

ا ل ان 
فيها في الفرق بين الزقاق والقلال بما لا مزيد عليه. فلا وجه للقول فيه؛ 
وأما إذا اشترى السمن دون الزقاق أو الجرارء فإن شاء فرغها ووزن 
السمن. وإن شاء وزن جميعه بجراره وزقاقه. ثم طرح وزن الزقاق» أو 
عيسى من كتابالمرابحة»وسيأتي أيضا في رسم العتق من سماع عيسى من 
هذ ا الكتاب. 

مسألة 
وقال2©"4*29 في 0 باع سلعة على أن يستأمرء ثم بداله من 

قبل أن يستأمرء أترى له أن ن يرد البيع؟ قال : ذلك له » لأن المشتري 
قل قال له من أردت أن تستأمر فاستأمره؛ قال: لم أرد أن أستأمر 
عدا : أني أردت أن أنظر في ذلك؛ قال مالك ذلك له ويرد 
البيع إن أحب 

50000 هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه ‏ ان المشترط 
المشورة من المتبايعين أن يتركها. وأن يخالف 'رأي المستشار ويرد أو 
يجيز ؟ وأن الحق في ذلك لمشترطها من المتبايعين دون صاحيه» إل ما 


حكى أبو إسحاق التونسى من أن ظاهر فا في كتاب محمد بن المواز أن 
المشورة كالخيار إذا سبق فأشار بشيء لزم. وهو بعيد؛ وإنما اختلاف في 


(؟58) هكذا فيات ق *2. وفي الأصل (واخرى) - ولعله تحريف. 
(*58) هكذا في ىق *. وفي ت (وقال مالك) ‏ بزيادة (مالك). 


كتاب جامع البيوع الأول ام 


مشترط الخيار لغيره من المتبايعين على أربعة أقوال. وقد فرغنا9؟54) من 
تحصيلها في المقدمات8*0). 


ومن كتاب أوله 9 . 

صلى نهاراً ثلاث ركعات 
وسئل مالك عمن" قال لرجل له حائط يبيعه: انظر ما 
أعطيت بثمر حائطك فلك زيادة دينارء» فلقيه صاحب الحائط. 
فقال: قد أعطيت مائة دينار؛ قال مالك: زيادة دينارء قال فنقده 
وقبض الحائط ثم سأل الذي زعم أنه أعطاه مائة دينارء فقال ما 
٠‏ أعطيته به مائة ا وما أعطيت589) 9 تسعين , قال مالك البيع 
لازم لهماء ع ا أن يأخذ فيه بصدقه في 
أول ثم يكذبه في آخر ؛ قال ما أرى البيع | إلا لازماً له؛ قال 
وكذلك الجارية يبيعها صاحيها في السوق» ثم يأتيه (254 الرجل 
فيقول له ة اد عت فيها مالة دنار فيضدقه ويربحه على .ما قال؛ 
فيكون البيع لازماً للمشتري؛ ولكن ! إن كان ثم شهود حضور في 
سوم(2©*5 الحائط فشهدوا بخلاف ما قال قد أعطى به فلان. فإني 
آرىأن يرد هذا البيع إن كان على مثل هذا الوجه؛ فقال و 

أو على صاحب الحائط يمينا ولا على صاحب الجارية إذا ثبت 


البييع ورضي بقوله . 


)7١8(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (فرعنا) ولعل الأنسب نسخةات. 
(7180) انظر ج 7 صن: 659 -0517. 

(85؟) هكذا في ق ”. وفي ت (رجل). 

(75870) هكذا في قى 2# وفي ت (اعطيته) 

(584) هكذا في فق “” وفي ت (فياتيه). . 

(م0) هكذا في فى ”ء وني ت (بيع). 


أحلقنا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: إنما رأى البيع لازماً للمبتاع, ولم ير له على 
البائع يمينا ؛ لأنه قد صدقه أول فيما زعم أنه أعطي بحائطه. فليس له أن 
يرجع إلى تكذيبه؛ وأما إذا كان ثمّ شهود حضور فشهدوا بخلاف ما قال إنه 
أعطي به. فقوله: فإني أرى أن يرد البيع , معناه إن شاء المبتاع» وكان 
الحائط لم يفت؛ وأما إن كان الحائط أو الجاريةٍ قد فاتا بما يفوت به البيع 
الفاسد. فيكون على المبتاع القيمة يوم البيع ؛ ؛ إل أن تكون القيمة أكثر من 
الثمن الذي وقع الابتياع به. فلا يزاد البائع على ذلك. أو يكون أقل مما 
شهدت البيئة أنه أعطى به. والربح الذي ربحه فلا ينقص المبتاع من ذلك 
شيء على حكم الكذب في بيع المرابحة. وبالله التوفيق . ٍ 


ومن كتاب أوله 
مساجد القبائل 


وسئل مالك عن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم 
فيمر بالرجل الذي له عليه عشرة دراهم قد ابتاع قمحا قساله ٍ 
يوليه إياه بالدراهم التي له عليه قمحأ مما ابتاع ليستوفيه مكانه. 
وذلك قبل أن يستوفيه الذي ابتاعه ؛ قال لا بأس بذلك . ش 

قال محمد بن رشد: روي عن سحنون أنه أنكر هذا ولم يجزه» 
ووجه ما ذهب إلبة أن للمبتاع القمح اشتراه بالنقد فنقد». والمشترى لم ينقد 
وإنما أخذه بما كان له من الدين» والدين حكمه حكم القرض0”""©؛ 
فدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى إذ لم6"© ينقد المولي كما نقد 
المولى ؛ ووجه ما ذهب إليه مالك أن المولي لما سقط عنه بالتولية ما في 
ذمته فكأنه قد قبضه من نفسه وانتقده وقول سحئون أظهر؛ وقد أقام بعض بعص 
الناس من لفظ وقع في باب تعدي الوكيل من السلم الثاني من 


(40؟) هكذا في ت. وفي الأصل (الغرض) - وثبت في قى " (العرض). 
(41) هكذا في ت.ق ”2 وفي الأصل (إذا). 


كتاب جامع البو 4 الأول ينض 
المدونة59") مثل قول سحنون,» وذلك قوله فيه ؛ ولأنه إذا أسلفك من عنده 
فتعدى فأخذته فدفعت إليه. الثمن» كان تولية؛ لأنه لم يلزمه شيء تعدى له 
فيه. ولا صرف فيه ذهبك؛ وليس ذلك بصحيح ؛ لأنه إنما تكلم 9 المدونة 
على طعام مسلم فيه. ولا اختلاف في أن من له على رجل دنانيراً أ ودراهم 
للا يجوز 552) أن ولي 3 بذلك طلعاناً فليا فيه » ولا غير طعام 
لقا لأنه يدخله الدين بالدين» وبيع الطعام قبل أن وف 2539 
مسألة 

وقال مالك : لا ينتفع بر الراءة في الدواب وإن تبروا في 
ميراث ولا غيره » وإن وجد 3 عيباً ردها ؛ ولا براءة عندنا ل في 
الرقيق » وضعف البراءة في الرقيق ؛ قال ابن القاسم : وإن البراءة 

ئزة على مثل قضية عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

قال محمد بن رشد: قول مالك إن البراءة لا تنفع في الدواب. هو 
الذي رجع إليه. خلاف قوله في موطئه إن البراءة جائزة في الرقيق 
والحيوان؛ وأما العروض والثياب. فلم يختلف قوله إنه لا براءة فيها ؛ وقد 
أجاز البراءة فيها جماعة من السنلف, وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك 
واختيار ابن حبيب؛ وقد مضى في رسم سلف من سماع ابن القاسم من 
كتاب العيوب» وجه الفرق عنده بين الرقيق والثياب فى ذلك. وقد حكى 
ابن القاسم عن مالك في المدونة9 55) أنه رجع عن إجازة البراءة في الرقيق 


99؟)انظر م 4 جو ١ه.‏ 

(*59) كلمة (له) ‏ ساقطة في الأصلء ثابتة في ات ق ". 

(594؟) هكذا في ق *2 وفي ت (يستوفيه). 

(596؟) هكذا في ق ”ء وفي ت (استوفيه) وثبت في الأصل (يستوفي في الطعام) بزيادة 
(في الطعام) -. ولعل الأنسب: نسخة ق ”#. 

(195) انظر م 4 ج 9: ١ه‏ 0هوم. 


ل البيان والتحصيل 


قيل في كل وجه من بيع الناس بعضهم من بعض. ومن بيع المواريث. ومن 
بيع السلطان؛ وقيل في بيع الناس بعضهم من بعض. وفي بيع المواريث لا 
في بيع السلطان؛ وقيل في بيع الناس بعضهم من بعض. لا في بيع 
المواريث» ولا في بيع السلطان. كل ذلك قد تقول على ما في المدونة وأخذ 
ابن القاسم بقول مالك الأول في إجازة البراءة في الرقيق في كل وجه من 
بيع الناس بعضهم من بعض إذا اشترطوا البراءة» ومن بيع المواريث إذا 
أخبروا أنه ميراث وإن لم يشترطوا البراءة ومن بيع السلطان؛هذا نص قوله 
في المدونة*"2. ومعنى قوله ههنا وأرى البراءة جائزة على مثل قضية 
عثمان0؟"». لأنه إنما أراد أنها جائزة في الرقيق خاصة في جميع الوجوه. 
مسألة 


وسّئل مالك عن الرجل يبتاع من الرجل بعشرين درهماً 
:فيعطيه إياها لا بكرف لها 7 والدراهم تختلف قرب درهم 
عريضن يكون عيضا يه في الوزن. ورب درهم صغير يكون 
يرا أثقل في الوزن» فيشتري بها على عددها بما كان فيها من 
الوزن؛ فقال: ما هو بحسن يبيع الدراهم جزافاء كأنه رأه من وجه 
الجزاف؛ قال ابن القاسم : قال الله جل ذكره: #وزنوا بالقسطاس 
المستقيه”"' "22 فل" ينبغي لأحد أن يترك الوزن » وذلك رأيي؛ 
وسمعتث مالك عامرة يكره ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه لا يجوز له أن 


يقتضي من عشرين درهها مجموعة موزونة عشرين درهماً ندا مجموعة .2 
لأنه غرر؛ إذ لا يدري هل أخذ رأقل(* '""'"©»)من حقه أو أكثرء إذ قد يكون 


7819) المصدر السابق . 

(75914) انظر تفصيل القضية في المدونة م كج 9:١ه".‏ 
(949؟) الآية: ه ‏ سورة الاسراء. 

.# كلمة (أقل) - ساقطة في الأصل ثابتة في ات ق‎ )٠١( 


كتاب جامع البيوع الأول : ا 


الدرهم العريض خفيفاً, والدرهم الصغير ثقيلاً ولو اقتضى منها عشرين درهماً 
غددا مجفرعة ل حيو )غيائها لايك أ: نها أكثر في الوزن من التي له أو 
أقل. لجاز ذلك. لأنه معروف من أحدهما إلى صاحبه؛ ولو اقتضى منه 
عشرين درهماً عدداً تجوز بأعيانهاء لجاز إن كانت في الوزن أكثر من التي 
له ولم يجز إن كانت في الوزن أقل من التي لهء إنها إن كانت أكثر في 
الوزن من التي له. نقد اعد اتصل من نجقد الي الورك وني عيرك الدراهع؟ 
وإن كانت أقل في الوزنء كان إنما ترك فضل الوزن لفضل عيون 0 
فلم يجزء وهذا كله قائم من قوله في المدونة: إن القائمة تقتضى<''"؟2 من 
المجموعة. لأنها أكثر في الوزن وأفضل في العين. ولا يقتضى منها ع 
لأنها أقل في الوزن وأفضل في العين» وقد مضى بيان هذا كله في رسم 
القبلة. ورسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف». وليس ما 
مضى في سماع أشهب منه من إجازة اقتسام الدراهم الناقصة والوازنة عددا 
بغير وزن. بخلاف لهذه الرواية» لأن المعنى فيها أن الناقصة تجوز بجواز 
الوازنة حسبما ذكرناه هناك». وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
نذر سنة يصومها 
وسئل مالك عن جواز الذهب أيشترى بها ولا يبين لمن 
يدفعهاءإليه, قال9؟ )"١‏ : أما كل بلد مثل مكة التى يجور فيها "0 
كل شىء«(؟'”© فلا بأس. وأما غير ذلك فلا أحبه حتى يسمى 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن البلد الذي تجوز فيه 


)0١(‏ هكذا في ات ق #ء وفي الأصل (تقضي). 

(00) هكذا في ق #ء وف ت (فقال). 

(09*) هكذا في فق ”اء وني ت (بها). 

(05) من هنا - إلى قوله (أو يرده وقيل إن ليد 4 جامع البيوع الثاني) 
ساقط فيات. 


رض البيان والتحصيل 


جميع السكك جوازاً واحداً لا فضل لبعضها على بعضء ليس على 
المبتاع فيه شيء أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر البائع أن يأخذ أي سكة 2 
أعطاه؛ كما أن البلد إذا كان يجري فيه سكة واحدة. فليس عليه أن يبين 
بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقضيه السكة الجارية؛ وأن البلد الذي 
يجري فيه جميع السكك ولا تجوز فيه بجواز واحدء. لا يجوز البيع فيه 
حتى .يبين بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل, كان البيع فاسدا. 

مسألة 


ومن رواية يحيى بن يحيى قال ابن القاسم قال مالك في 
الرجل يشتري الدار وهي غائبة عنه.ء إنما يشتريها بصفة المخبر 
والرسول 4 قال + فأما بضفة صاحبها فلا أرى ذلك :إلا أن يشترظط 

قال محمد بن رشد: هذه رواية ليست على ظاهرها في أن شراء 
الدار الغائبة بصفة صاحبها لا يجوز, إلا أن يشترط النظر فلا ينقد؛ والذي 
يأتي على المذهب أنه إن اشتراها بصفة المخبر والرسول. جاز الشراء 
والنقد؛ وإن اشتراها بصفة صاحبهاء جاز الشراء وإن لم يشترط النظرء 
ولزمه البيع إن وجدت على الصفة التي وصف ؛ إلا أن يشترط أنه بالخيار 
إذااء” نظرء ولم يجز في ذلك النقد ؛ فمعنى قوله في الرواية إنما يشتريها 
بصفته المخبر والرسول. إنما الحق له أن يشتريها بصفة المخبروالرسول؛ 
وقوله فأما بصفة صاحبها فلا أرى ذلك. معناه فلا أرى ذلك من الحق له أن 
يشترط النظر فلا ينقد؛ فإذا اشترى المأمون الغائب بصفة بائعه. جاز البيع 
ولم يجز النقد بشرط؛ وإن اشتراه بصفة غير بائعه» جاز البيع والنقد بشرطء 
فإن كان الغائب المشترى غير مأمون. كالحيوان وشبهه. لم يجز فيه النقد إذا 
بعد بشرطء فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه. ولم يجز 
إذا وصفه صاحبه وإن كان المبتاع قد رأىالغائب. جاز النقد فيه بشرط إن 


(ه:") هكذا في ق *. وفي الأصل (إلى) . 


كتاب جامع البيوع الأول نفس 


كان مأموناً أو كان قريباً؛ واختلف في ضمان هذا كله إن كان يوم البيع على 
الضفة. فقيل إنه من المبتاع. إل أن د يشترط أنه من البائع حتى يقضيه 
المبتاع ؛ وقد قيل إنه من البائع حتى يقضيه المبتاع. إل أن يشترط أن 
ضمانه من المبتاع؛ وأما إن كان يوم البيع على غير الصفة. فالضمان من 
البائع قولاً واحداً؛ واختلف هل يلزم المبتاع أن يخرج الثمن فيضعه على 
يدي عدل حتى يقبض ما اشترى أو يقبض له أم لا على قولين؛ كالاختلاف 
في وجوب توقيف الثمن في المواضعة. وقد مضى ذلك في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
٠‏ مرض وله أم ولد فحاضت 


قال وقال مالك من باع ثمرا واستثنى من الكيل ما يجوز له 
أن يستثنيه» أو أسلفه أو وهبه؛ فإنه يبيعه قبل أن يقبضه. وإنما كره 
من ذلك ما كان على وجه الاشتراء» ل تراء» 
وله أرقيقة امنا . 


قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية أن يبيع ما استثنى كيلا 
مما باع من الثمر جزافاًء وما أسلفه أو وهبه قبل أن يقبض ذلك؛ فأما ما 
استثنى كيلا مما باع من الثمر جزافاً فقد روى. ابن وهب عن مالك أن بيعه 
قبل أن يستوفيه لا يجوز. خلاف رواية ابن القاسم هذه عنه ؛ والاختلاف في 
هذا جار على اختلافهم في المستثنى هل هو( '”» مبقى على ملك البائع» 
أو بمنزلة المشترى؟ فرواية ابن القاسم على أنه(”© مبقى على ملك 
البائع» وهو أظهر القولين ؛ وقد مضى هذا المعنى في رسم حلف. ورسم 
سن رسول الله كك ؛ وأما ما أسلفه أو وهبه.ء فإن كان مما كان يجوز 
للمسلف أو الواهب أن يبيعه قبل أنيقبضه. فلا اختلاف في أنه يجوز للذي 


(0) كلمة (هو) ساقطة في الأصل ثابتة في ق 7. 
(100) هكذا فيالأصلء وني فى " (على القول بأنه مبقى) بزيادة (على القول). 


فضا 1 البيان والتحصيل 


أسلفه أو وهبه أن يبيعه قبل أن يقبضه ؛ وأما إن كان مما لا يجوز للمسلف 
أو الواهب أن يبيعه يبيعه قبل أن يقبضهء مثل أن يبتاع. طعاماً أو يسلف فيه فيهبه 
لرجل قبل أن يقبضهء أو يسلفه إياه؛ فالمشهور أن الموهوب له 
':والمسلف"© يحلان محل الواهب والمسلف في أنهما لا يجوز لهما بيعه 
قبل قبضه؛ وقد حكى ابن حبيب عن مالك تخفيف ذلك في الهبة والصدقة 
والنسنلئف مثله» .وهو شذوذ من القول؛ وقد مضئ: في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب السلم والآجال من تحصيل القول في مثل ها هذه المسألة ما أغنى 
عن ذكره هنا مرة أخرى. وبالله التوفيق 


مسألة 

قال مالك في رجل بع بدينار قمحاء فأتى بالئعهلة ٠‏ ُ( فوجد 
عنده تمر فاشتراه بدينارء ثم لقيه بعد ذلك فقال لك علي دينار 
ولي عليك دينار فقاصني ؛( "© فقال مالك لا أحبهء ولكن أرى 
أن يرد الثمن الذي د منه؛ قال ابن القاسم : لأنه إذا قاصّه كان 
من ثمن الطعام طعاماً. ‏ / 1 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة ههنا في بعض الزوايات 
وهي ثابتة في كل رواية في رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم من 
كتاب السلم والآجال. وقد مضى القول عليها هناك مستوفى. فلا معنى 
لإعادته مرة ة أخرى» وبالله التوفيق0!٠©‏ . 


(9:8) يعني به (المسلف له). ٠‏ ٌْ ٍ 

(04) هكذا في الأصل - وفي ق " (بيعه) بتشديد الياء - بمعنى بائعه. 

)*5١(‏ هكذا في ق #. وف الأصل (فقاضني) ‏ بالضاد المعجمة. 

(11*) هكذا في الأصل » وفي ق "” زيادة (وصلى الله على محمدء اللهم عفوك). 


عاب جائع البوع الثان ْ لما 


من سماع أشهب واين نافع عن مالك رواية سحنون 


قال مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة لا يجوز أن يشتريها 
إلا مذارعة. وذكرها سحنون من رأيه. ظ 

قال محمد بن رشد: قوله فى الدار الغائبة تشترى بصفة أنه 
لا يجوز أن يشتريها إلا مذارعة» معناه: أنه لا بد فى صفتها من 
تسمية ذرعهاء فيقال اشترى منه الدار التي ببلد كذ نومع كذاء 
وحدها كذا وصفتها كذا؛ وذرع ساحتها في الطول كذا وكذاء وفي 
العرض كذا وكذا؛ وطول بيتها الكذا ‏ كذا وكذا ذراعاً. وعرضه 
كناو كلاب خواف: حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة 
والذرع ؛ ولو وصف بناءها وذكر صفة أنقاضها وهيئة مساكنهاء 
وقدرها بالكبر('2 أو الصغر أو الوسط؛ واكتفى من تذريعها بأن 
يقول على أن فيها كذا وكذا ذراعاً لجاز ذلك, والأول أتم 
وأحسن؛ وليس المعنى في ذلك أنه لا يجوز أن يشتريها على 
الصفة, إلا كل ذراع بكذا ما بلغت. بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون 
قد رأى الدار ووقف عليها؛ كالأرض لا يجوز شراؤها على الصفة 


)١(‏ هكذا في قى . وفي الأصل (والصغر). 


أشهضا ٍ البيان والتحصيل 


كل ذراع بكذاء دون أن يراها؛ وكالصبرة لا يجوز شراؤها على 
الصفة. كل قفيز بكذا دون أن يراها؛ وقد اختلف إذا باع منه الدار 
والأرض والخشبة أو الشقة على227 أن فيها كذا وكذا ذراعاً» فقيل 
إن ذلك بمنزلة أن يقول اث شترى منك من ذلك كله كذا وكذا ذراعا, 
فإن وجد في ذلك أكثر مما اسمى من من الأذرعء كان البائع شريكاً 
للمبتاع بالزيادة؛ كالصيرة ب؟ يشتريها على أن فيها عشرة أقفزة, 
فيجد فيها أحد عشر قفيزاء كان القفيز الزائد للبائع؛ فإن وجد في 
ذلك أقل مما سمى من الأذرع. كان ما نقص مما سمى بمنزلة 
المستحق. إن كان يسيرأًء لزم”” المبتاع ما وجد بحسابه من 
الثمن؛ وإن كان كثيراًء كان مخيراً فيما وجد بين أن يأخذه بما 

يجب له من الثمن©» أو يرده. وقيل إن ذلك كالصفة ما ابتاع ‏ من, 
ذلك. فإن وجد أكثر مما سمى». كان ذلك للمبتاع ؛ وإن وجد أقل 
مما سمىء كان المبتاع بالخيار بين أن يأخذ ما وجد بجميع الثمن 
- أو يرد؛ والقولان قائمان من أ كتاب ' تضمين الصناع (©» من 
المدونة ومن رسم أوصى من سماع عيسى من هذا الكتاب؛ وفرق 
في نوازل سحنون منه(© بين الدار والأرضء» وبين الشقة 
والخشبة؛ وساوى بين ذلك كله في نوازل سحنون من كتاب 
العييوب في بعض الروايات» وقال: إن الخلاف يدخله كله دخولا 
وأاحداء وقال بعض الشيوخ على قياس التفرقة التي في نوازل 


(؟) هكذا في ق *. وفي الأصل (قال). 
(”) هكذا في الأصل ‏ وفي ق "” (ألزم). 
(4) هنا ينتهي النقص الموجود في ت. 
(©) كلمة (الصناع) - ساقطة في ات . 
(5) (منه) ساقطة في ت. 


سحنون من هذا الكتاب: كل ما كان أصل الشراء فيه شراء”©» 
الجملة بغير ذرع فوجد زيادة في الذرع فهي له. كالثوب والحبل 
خشبة؛ وكل ما كان أصله أن يشترى بعدد أو كيل أو ذرع» فوجد 
زيادة فهي للبائع» . كصبرة الطعام والحوت والأرض يشترى©») 
على ذراع "ب وأما الدار يكون في صفتها عدد ذرع. فإنه إن 
كانت ذارا ذات. بناء وهيئة. فالذرع بعضص صفتها إن وجد فيها 
زيادة كانت. للمبتاع» وإن كانت على غير ذلك. إنماهبيعت لسعتها 
وانفساحها. فوجد زيادة كان ا مع البائع بالزيادة إن شاء. أو 
يرد الكل إن كره الشركة. 


| مسألة .. 

قال سحنون قال اشهب وابن نافع سئل مالك عمن اشترى 
من رجل أربعة أعذق(2©20 بعينها في حائط له ولم يشترط البائع 
على المبتاع انه لا طزيق لك ولا شرب لك ولم يشترط المبتاع 
على البائع شربها من الماء ولا الطريق إليها؛ فقال أرى ذلك 
للمبتاعء على البائع , 00 له طريقه إليها وشربها من الماء وإن لم 
يكن يشترطه؛ لأنه إنما يشتر 0 الال بمائها وطريها90) ١ش‏ 
إليها. وأ ذلك له عليه وإن لم يشر 


(1) كلمة (شراء) - ساقطة في 55 

(8) هكذا في فى *. وفي ت (تشترى) بالتاء. 

(9) هكذا في ق ”. وفيت (ذرع). 

)٠١(‏ العذق ‏ بكسر.العين وسكون الذال المعجمة ‏ هو من النخل» كعنقود العنب. 
0١.‏ هكذا في ق "2 وفيت (طريقها). 


لفن ا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المعنى2 في هذه المسألة أن البيع وقع 
بيتهما وهما عالمان بمبلغ الشرب. وقد مضى القول في رسم حلف من 
سماع ابن القاسم إذا وقع البيع بينهما وهما جاهلان بمبلغ الشرب أو 
أحدهما مستوفى., فلا معنى لاعادته؛ وإذا وقع البيع بينهما وهما عالمان 
بمبلغ الشرب» فلا يخلو الأمر من ثلاثة 0 أحدها أن يقع البيع 
بينهما 58 دون نية ولا شرط. والثاني أن يتفقا على أن البيع وقع بينهما 
مبهما دون شرطء فيقول البائع إنما كانت ارادتي بيعها دون شربها؛ ويقول 
المبتاع إنما كانت ارادتي شراءها بشربها. والثالث أن يختلفا فيقول البائع 
بعتك دون شرب بشرط وبيانء ويقول المبتاع بل اشتريتها منك بشربها 
بشرط وبيانء فأما إذا وقع البيع بينهما مبهماً دون نية ولا شرطء ففي ذلك 
اختلاف؛ قال في هذه الرواية إن 7 يكون له شرب النخل من الماءء 
وقيل [ إنه لا يكون له الشرب إلا أن يشترطه. وهو ظاهر ما في رسم باع شاة 
من سماع ابن القاسم”؟'© من هذا ا وذلك إذا كان المبتاع يقدر 
على سقيها من غير ساقية البائع 2 بوجه من الوجوه. أو كانت تستغني عن 
السقي؛ وأما إن كان المبتاع لا يقدر على سقيها من غير ساقية البائعم بوجه 

من الوجوه. ولا تستغني عن السقي؛ فإن الشرب يكون للمبتاع قولا واحدا. 

وأما إذا وقع البيع مهفا ميجاء فقال البائع إنما كانت إرادتي أن أبيعك 
النخل دون شربهاء وقال المبتاع | إنما كانت إرادتي شراءها(”'© بشربهاء فإن 
كان لما قال البائع وجهء مثل أن يكون المبتاع يقدر على سقيها من غير 
ساقية البائع ؛ أو كانت تستغني عن السقي» تحالفا وتفاسخا؛ فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر, كان القول قول الحالف؛ وإن لم يكن لما قال البائع 


. هكذا في قى *. وفي ت (أما المعنى)  بزيادة (أما)‎ )١9( 
. هكذا في ق ”. وفيا ت (أوجه)‎ )١0( 

)١4(‏ هكذا في ق “ء وفي ت (سماع عيسى). 

)١6(‏ هكذا في ق ”2 وفيا ت (ساقيته). 

(15) هكذا في ق *2. وفي ت (أن أشتريها). 


كاب تامع ابرع الثان هف 
وجه. كان<3١)‏ الماء للمشتري ؛ قال ذلك ابن القاسم فى بعض الروايات 
من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات©. وأما إذا اختلفا فقال 
0 بعتك الخل دون شرب 7 وعانم 0 المشترى ب اشترينها 
تحالفاً نايك وإن 5 يكن لما قال وجه 5 القول قول المبتاع ؛ 0 
أصبغ يتحالفان ويتفاسخان. كان لما قال البائع وجه. أولم يكن؛ فراعى 
ابن القاسم دعوى الأشباه('5) في اختلاف المتبايعين مع القيام ‏ ولم يراعه . 
الواهمب إنه إنما وهيها له دون شربها؛ بخلاف إذا كان الماء فيها على ما 
في سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات.» خلاف ظاهر ما في أول 
رسم شهد من سماع عيسيى(1؟) من كتاب الصدقات والهبات. وعلى ما 
سنذكره هناك إن شاء الله تعالى . 
مسألة 
وسئل عن الموز أيباع اثنان بواحد؟ فقال لا يعجبنى » وغيره 
قال محمد بن رشد فى الموطأ لمالك إنه لا بأس بالتفاضل فيه 
بطونا كمقائىء والخضر. 
مسألة . 


(/10) هكذا في قى «ء وفي ت (لكان). ش 
(148) هكذا في ت. وفي ص فق ” (الهبات والصدقات) ٠.‏ 
(19) هكذا في ت ق "ء وفي .الأصل (فقال). 

)7١(‏ هكذا في ق "ا وفي ت (الشبه). 

(١؟)‏ هكذا في ق “"ء وفي ت (ابن القاسم). 


كرون البيان والتحصيل 


عقدة("" البيع إن ادعاها مدع فمالي علي رد2""؟ بغير خصومة, 
قال لا يعجبني هذا البيع اشترط ماليس في كتاب الله فلا 
يعجبني هذا البيع . 

قال محمد بن رشد: قوله لا يعجبني هذا البيع» يدل على أنه رآه 
بيعا فاسدا لما اقترن به من الشرط؛ وذلك بين لأنه غرر, إذه؟"©2 لم يبين 
البائع بما قبض من الثمن. إذ شرط عليه رده بالدعوى دون بينة؛ وذلك 
خلاف لما أحكمه الكتاب وجاءت به6*0"© الآثار من أنه لا يؤخذ أحد 
بمجرد الدعوى دون بينة؛ فمعنى قوله اشترط ماليس في كتاب الله. أي 
اشترط خلاف ما أوجبه الكتاب وقدره الشرع عن النبي عليه السلام, المبين 
عن الله ما أنزله في كتابه. 


مسألة . 


قال أشهب سألت مالك عن الرجل يقول للرجل ابتعني9") 
سلعتك هذه بكذا وكذاء فيقول نعم؛ فيقول قد أخذتهاء فيقول 
رب السلعة ما أردت بيعها إنما أردت اختبار ثمنها؛ فقال لي لا 
سواء أما الذي يوقف سلعته في السوق يتسوق بهاء فأرى ذلك له 
لازم ولا يغنى عنه اباءه ذلك وإن لم يفترقا وكان ذلك مكانهما؛ 
وأما(""© الذي يعلم أنه كان لاعباً لا يريد بيع سلعته» فلا أرى 
ذلك (ه(2"4 لازما ولا عليه جائزاً ؛ قيل لمالك فإن كان على غير 


(؟؟) هكذا في قى “ء وفي ت(عقد). 

(7) هكذا في ى 2 وفيا ت (من غير). 

(4؟) هكذا في ت ق #, وفي الأصل (إذا) ‏ ولعله تحريف. 

(6؟) هكذا في ق 2 وفي ت (السنة والأثر). 

)١١(‏ هكذا في ق ا وفي ت (ابتع لي). 

(707) هكذا في قى *. وفي ت (فآما). 

(78) كلمة (له) ‏ ساقطة في ص ق ”2 وهي ثابتة في ات». والمعنى يقتضيها. 


كتاب جامع البيوع الثاني 1 
وجه اللعب رأيت ذلك لازماً لهما وإن لم يفترقا إن لم تكن صفقة 
خيار؟ قال نعم أرى ذلك لهما لازما إن لم يكن بيع خيار» وكانت 
مناكرتهما من ساعتهما؛ وقد ذكر هذا الحديث(>", ولعله يكون 
شيئاً ترك ولم يعمل به . 

قال محمد بن رشد: هذه الرواية تدل على أن الخلاف إنما هو في 
الذي يسوم الرجل بسلعته وقد أوقفها للبيع في السوق. هل يصدق إن 
ادعى أنه لم يجد في السوم. وأنه إنما أراد اختبار ثمنهاء أو أنه كان لاعبا 
وما أشبه دلك أم لا؛ وأما الذي يلقى الرجل في غير © السوق. فيسومه 
في سعلته فيقول هي بكذا وكذا؛ فلا اختلاف في أن البيع لا يلزمه إن 
ادعى أنه لم يكن مجدا 0 وأنه كان لاعباً. ويحلف على ذلك إن 
لم يتبين صدقه؛ وإنما يلزمه | ن علم أنه كان مجداً غير لاعب: إما بتردد 
المكايسة © بينهماء كنحو رواية ابن نافع عن مالك الواقعة في نوازل 
سحئون؛ وإما بإقراره بذلك على نفسه. إذ لا يعلم ذلك إذ0"”» لم تتردد 
المكايسة9) بينهما إلا من قبله؛ وقد قيل إن الخلاف يدخل في هذا أيضا 
على ظاهر ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم. وليس 
ذلك عندي بصحيح على ما مضى القول فيه هناك. وقد مضى .تحصيل 
القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب» 
فمن أحب الوقوف على الشفاء منها تأمله هناك. وقوله وكانت مناكرتهما من 
ساعتهماء معناه وإن كانت مناكرتهما من ساعتهما؛ لأن الخلاف إنما هو إذا 
كانت مناكرتهما من ساعتهماء للحديث الذي جاء أن المتبايعين كل واحد 


(19) يأتي بعد تفسير هذا الحديث عند الشارح . 
(0) هكذا في ق “ء وفي ت (بغير). 

(1*) هكذا في ق “اء وفي ت (المماكسة). 

(؟*) هكذا في الأصل. وفيت ق ” (إذا). 
(:”) هكذا في الأصل. وفيت ق " (المماكسة). 


نفيف [ْ ْ البيان والتحصيل 
منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقاء إلا بيع الخيار©©؛ فرآه حديثا 
متروكا لم يصحبه عمل» قال في موطئه وليس لهذا عندنا حد معروفء. ولا 
أمر معمول به فيه0"©؛ وقد تؤول أن_معناه المراد به أن المتساومين كل 
واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا بالقول» إذ قد يكون التفرق 
بالقول؛ قال عرز وجل «وإن يتفرقا يغن الله كلامن سعته)("" وقال «وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد مأ جاءتهم البينة 9 , وقد يسمى المتساومان 
متبايعين فيكون فائدة الحديث على هذا التاويل» إثبات الخيار في البيع 2" ب 
إذ قد علم أن المتساومين بالخيار ما لم ينعقد البيع بينهما؛ وقيل فائدته أن 
من أوجب البيع منهم(*"؟ لصاحبه له الرجوع عنه ما لم يجبه صاحبه ' 
بالقبوله, إلا أن هذا ليس على المذهب؛ وقيل فائدته أن المتساومين لا يلزم 
البائع منهما البيع(4» بما طلب من الثمن ولا المبتاع الأخذ بما بدا منه في 
حال المساومة . وأن لكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ما لم يتم البيع 
بالكلاه ؛ وهذا يأتي على مذهب مالك في المدونة('؟'؛ ومن أهل العلم من 
ذهب إلى أن المراد بالفرقة فرقة الأبدان, وأنها فرقة تحل العقدة وتبطل ما 
أوجبه أحد المتبايعين على نفسه لصاحبه. وهو معنى حسن يخرج على 
المذهب. 


عٍِ 


مسألة . 


وسئل مالك فقيل له جئت إلى صاحب فاكهة فأعطيته درهماً 


(5*) جملة (إلا بيع الخيار) - ساقطة في ت. 

(") انظر الموطأ ص 455 حديث 77517. 

(5” الآية: ١8‏ - سورة النساء. 

(/9") الآية: 5 - سورة البينة . 

(4*) هكذا في ق "2 وفي ت ,أنه أن الخيار في البيع لمشترطه) . 
(9) هكذا في تء وفي ص ق  ”‏ (بينهما) ‏ ولعل الأنسب نسخة ت. 
(40) هكذا في ت ق ”. وفي الأصل (المال). 

(١4)انظر‏ م ؟ اج 9: ١1/0‏ - 1ل9١.‏ 


ا 


كتاب جامع البيو 4 الثاني وضضن 
وقلت له اعطني قطياء فلما دفعت إليه 59 ؟) الدرهم. بدا لي 
فقلت له اعطني نصفه بطيخاً. لقف نا قال أرجو أن يكون 
هذا سينا ولا أرق ناما . 

قال محمد بن رشد: إنما جاز هذاء لأن عقد البيع لم يتم بينهما؛ 
وإنما كانا في حال التراوضء إذ لم يقطعا السعر بعد؛ فلو أراد أن يأخذ 
درهمه. لكان ذلك له ولو كان البيع قد انعقد بينهماء لم يجز ذلك على ما 
مضى في 00 شك اي رسع ابن العام 0 هد الكتاب؛ 
القبلة. ورسم المحرم من ماع ابن القاسم من كناب الصرف القول على 
هذه المسألة مستوفى لمن أحب الوقوف عليه . 


مسألة 

وسئل مالك عمن ابتاع حائطاً ثم جاءه البائع يستقيله, فقال له 
المبتاع أقيلك على أنك متى بعته فهو كين بالثمن الذي تبيعه 
به؛ فقال 3 ذلك لك. والله ما أريد بيعه؛ فأقاله على ذلك فأقام 
بيده زمئاً ثم باعه' بالشمنء ثم جاء المقيل فقال أنا أخذه بالشمن 
الذي بعته به فإني قد كنت شرطت ذلك عليك حين أقلتك؛ 
أيكون ذلك له؟ فأطرق فيها طويلا فقال لي إني أرى ذلك الآن 
بالثمن الذي باعه بهء أراه له بذلك الثمن فيما أرى الآن؛ وإن 
أحببت أن ترجع إلي فارجع» فقام عنه هنيهة, ثم رجع فقرأ عليه 
الكتاب أنه أقاله على أنه أحق به بالثمن الذي يبيعه به إن باعه. 


(5) هكذا في ق “ا. وفي ت (أن تبيعه مني إذا أردت بيعه). 


نارون البيان والتحصيل 


فباعه بعد زمان؟؛ أترى هذا مردوداً؟ فقال(؟2»4 أما مردود©؟) فلاء 
ولكن أرى إن شاء أن يأخذه بالثمن الذي باعه به هذا الآخر» 
قال محمد بن رشد: أوجب مالك للمقيل أحذ الحائط بشرطه وإن 
باعه المستقيل بعد زمان, لقوله في الشرط متى ما باعه؛ لأن متى ما تقتضي 
قرب الزمان وبعده, بخلاف ما في سماع محمد بن خالد لابن القاسم وابن 
كنانة من تفرقته بين القرب والبعد إذا أقاله على أنه إن باعه من غيره» فهو 
له بالثمن؛ وقد كان المقيل يخاف9؟» من المستقيل أن يكون إنما استقاله 
ليبيعه من غيره بزيادة أعطى فيه. وإنما جاز هذا الشرط في الأقالة؛ لأن 
الاقالة معروف فعله به واشترط أن يكافئه عليه9”؟) بمعروف فلزم ذلك فيه 
بخلاف البيع ؛ وقد مضى القول فى حكم البيع إذا وقع على هذا الشرط 
ل ل د 0 00 ٠‏ بن خخالد في 
والنظر عندي 9 فرق في هذا كله 8 00 وأنه إذا أقاله أو 5 
على أنه متى باعه من غيره. فهو أحق به؛ أن ذلك لا يجوزء؛ لآن في إجازة 
البيع والاقالة وامضاء الشرط فيهما إبطالة لحق المشتري » وظلماً له في أن 
يؤخذ منه ما ابتاع (4؛) دون حق يوجب ذلك عليه ؛ وأنه إن استقاله أو سأله 
| البيع ابتداءًء» فقال له: أخشى أنك إنما تسألني الاقالة أو البيع لربح أعطيت 
0 لا لي رغبة لك فيه؛ فقال: لهالا أريدة إلا لرغبة فيه لا للبيع ؛ 
فأقاله أو باعه على أنه أحق به بالثمن إن باعه ‏ أو(5؟» يكون أحق به إن 


(55) هكذا في ات ق 2# وفي الأصل (قال). 

(5:) هكذا في آتء وفي ص ق * (مردوداً) . 

(5) هكذا في الأصل» وفي ق " (يخوف). وثبت في ت (بخوفه) . 
(407) هكذا في قى ”. وفي ت (على معروفه). 

(54) هكذا في فى ". وفي ت (يبتاع) . 

(19) هكذا في ت.2. وفي ق “" رأن). 


كتاب جامع البيوع الثاني نايف 
باعه بالقرب؛ فيتبين2'”7 أنه إنما استقاله» أو سأله البيع(1*) لذلك؛ وكذلك 
0 أراد بيعه فهو أحق به بالثمن الذي يعطى فيه. 
لم يجز ذلك في البيع؛ ؛ ويختلف فيه في الاقالة» من أجل أن يابها 
معروف,. المكايسة؛ وكذلك يختلف أيضاً في هذا الشرط إذا وقع في الهبة» 
وقع الاختلاف في ذلك في سماع سحنون من كتاب الصدقات والهبات» 
ظهر في الهبة الجواز. وفي الاقالة المنع”"”)؛ فإذا جمعت المسألتين تجمع 
فيهما ثلاثة أقوال. الجواز قزمي يها والمنع فيهما ا والفرق بين 
الهبة والاقالة؛ وسيأتي القول على مسألة2©29 الهبة في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات. وفي سماع سحنون منه. وفي 
أول سماع سحنئون مسألة من هذا المعنى. سنتكلم عليها إذا مررنا بها إن 
شاء الله . 


مسألة . 


وسئل مالك عمن باع أصل حائطه من رجل أنه متى 
جاءه(* © بالثمن .كان أحق بحائطه؛ وكان إليه رد 'فأقام في يد©*» 
المشترى سث سئين »© يأكل ثمرته» ويبزدع ف يأكل غلته؛ ثم 
شيو البائع بعد ست سئين فجاءه بالثمن فرده 7 عليه وأخذ حائطه. 
وقد أكل المشتري ثمرته ست سئين وغلة50*) قصب كان يزرعه. 


(00) هكذا في ق "#. وفي ت (أن تبين). 

." ما بين القوسين ساقط في الأصل. ثابت في ات ق‎ )8١( 
هكذا في قى ”#. وفي ت (الفسخ).‎ )089( 

(09ه) هكذا في ىق "2 وفي ت (على ذلك). 

(04) هكذا في ت ق "ء وفي الأصل (جاء). 

(00) هكذا في ق ".2 وفي ت (بيد). 

(05) هكذا في ت.وفي ص ق " - (وعليه). 


البيع لم يكن جائزاً ولا حسناًء وأرى للمشتري ما أكل من الثمر 
واستغل من القصب بالضمان ؛ لأنه كان للحائط اننا وأرى له 
أيضاً على رب الحائط ما أنفق في بنيان تداز أو تحقر بكرو فإنه رد 
إليه"*) وقد بنى فيه وحفر فيه كرا وأصل هذا البيع لم يكن 
زا ولا حسنا. 

قال محمد بن رشد: البيع على هذا الوجه يسمونه بيع الثنياء وقد 
اختلف فيه؛ فقيل إنه بيع فاسد بما شرط البائع على المبتاع من أنه أحق به شْ 
0 ما جاءه بالثمن. لأنه يصير كأنه بيع وسلف. وهو قول مالك ههناء 
وفي بيوع الآجال من المدونة92” ؟ فإن وقع. فسخ فسخ ما لم يفت بما يفوت به 
البيع الفاسد. وكانت الغلة للمبتاع 0 فإن فات صحح بالقيمة, 
والحائط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير ؛ فلذلك قال إنه يكون 
على رب الحائط إذا رد إليه ما أنفق على المبتاع في بنيان جدار أو حفر بثر؛ 
وقد قيل قيمته ما أنفق. وليس ذلك باختلاف قول؛ وإنما المعنى في ذلك أن 
نفقته إن كانت بالسبداد. رجع بما انفق وإن كانت بغير السداد؛ مثل أن 
يستأجر الأجراء('' بأكثر مما يستأجر به مثلهم(©2 بغبن جرى عليه في ذلك 
أو بمعروف صنعه إليهم. رجع بقيمة ذلك على السداد. وقيل فيه إنه ليس 
بيعا. وإنما هو سلف جر منفعة؛ قال سحئون2'2 ذلك فى المدونةء» وهو 
قول ابن الماجشون وغيره ؛ لأنه كان المبتاع أسلف ابائع الثمن على أن 
يغتل حائطه حتى يرد إليه سلفه. فعلى هذا القول تردُد5© الغلة للبائع ولا 
تكون للمبتاعء لأنها ثمن السلف فهي عليه حرام . 


(/اه) هكذا فى. ل #ء وفيت (عليه) . 

(08) هكذ! في ق *. وفي ت (وهذا). 

(09) انظر م 3 دج رض ” 

(50) هكذا في ق *. وفي ت (الأجير). 

)5١(‏ هكذا في فق “ء وفي ت (مثله). 

(55) هكذا في ق ”2 وفي ت (قال ذلك سحنون) . 
(59) هكذا في ت ق "2 وفي الأصل (يرد) - بالياء . 


كتاب جامع البيوع الثاني ضف 
مسألة 
وسئل مالك عن لبن البقر والغنم يخلطان جميعاً. ويضربان 
فيخر ج47" زبدهما ثم يباع اللبن؛ فقال أحب إلي ألا يخلطا 
جييعا وآن يضرف كل واحد يتهما على كدت :افإن عبرا جميعاً: 
فأرى عليه إذا باع اللبن أن يبين ذلك للمبتاع» فيعلمه أنه لبن بقر 
وغنم؛ قلت أفرأيت إن باع الزبد الذي خرج منهما والسمن الذي 
خرج منهماء أترى ذلك عليه أيضاً أن يبين ذلك للمبتاع ويقول له 
إنه زبدء أو إنه سمن بقر وغنم؟ فقال لي نعم. 0 
يبين ذلك للمبتاع. لأنه ليبس شيء مر: 0 ولافن السمن ع و 
اللبن مثل زبد الغنم وسمنهاء أو مثل لبنها أطيب ولا أجود. أرى 
أن يبين ذلك إذا باع وأحب إلي ألا يخاطهما. 
قال محمد بن رشد: قوله: أحب إلي إل يخلطا ليس على 
ظاهره'2. وهو تجوز في اللفظ ؛ بل لا يحل ذلك ولا يجوز وإن بين» لأنه 
من الغش؛ وكذلك قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع ابن 
القاسم. وقال مالك في كتاب ابن المواز”© يعاقب من خلط طعاماً بطعام 
دونه أو قمسا تسو ويمنع من بيعه على ظاهر ما في كتاب ابن المواز 
من أجل الذريعة ؛ فإن باع وبين مضى البيع ولم يكن للمبتاع ردء وكان قد 


أساء ؛ فليس في قوله في الرواية : فأرى أن يبين ذلك إذا باع دليل على 
أن ذلك مباح له أن يفعله. وإنما معناه أن ذلك يلزمه من أجل حق 


المشتري ؛ فإن لم يفعل, كان له أن يرد ويلزمه أن يبين قدر ما فيه من 
كل واحد منهما إن علم ذلك؛ وإن لم يعلمه أخبر باختلاطهماء وقد كره 
مالك في كتاب ابن المواز لمن خلط قمحاً بشعير لقوته. ففضل له منه 
(54) هكذا في ق “ء وفي ت (فيضربان ويخرج). 


(506) كلمة (على) ‏ ساقطة في ق ”2 وهي ثابتة في ت ص . 
(55) هكذا في قى ”#. وفي ت (أن يعاقب) ‏ بزيادة (أن). 


يرف البيان والتحصيل 


فضل. أن يبيعه وإن قل الثمن. وخفف ذلك ابن القاسم إذا لم يتعمد 
خلطه للبيع 29 وهو قول مطرف. وابن الماجشون في الواضحة ؛ وإنما 
يكون للمبتاع أن يرد اللبن المخلوط والزبد والسمن من اللبن المخلوط إذا 
كان لبن الغنم وزبدها وسمنها هو الغالب في البلد أو كان 000 7 
إن كان لبن البقر وزبدها وسمنهاء هو الغالب في البلد؛ فليس له أن 
شيئاً من ذلك إذا وجده مخلوطاً بلبن الغنم» 0 
غنمء لم يكن له أن يرده؛ فكيف إذا وجده فخارطاً بلبن الغنم(4١2,‏ وقد 
مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب». وما 
يدخله من الخلاف ؛ وهذا على ما ذكر مما هو لا شك معلوم عندهم. أن 
لبن الغنم وزبدها وسمنها أفضل من لبن البقر وزبدها وسمنها ؛ وأما على ما 
لك ان يس لل سرام سال ٠»‏ فليس له 
أن يرد السمن المخلوط إذا كان الغالب في البلد سمن الغنم ؛ وإنما له أن 
يرده إذا كان الغالب بالبلد سمن البقرء أو كانا متساويين» كما لو اشترا 
فوجده سمن غنم . 


مسألة 

وسئل مالك عن الموز إذا بلغ في شجره أيشترى قبل أ 
يطيب؟ فإنه لا يطيب حتى ينزع ؛ فقال لا بأس بذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: من شأن الموز أنه لا يطيب حتى ينزع من 
شجره ويدفن أياماً في تبن أو غيره» وكذلك يطيب ؛ فلذلك جاز بيعه قبل 
أن يطيب» وذلك إذا صلح للقلع. فصلاحه للقلع من ثمره هو طيبه الذي 
اجوز ابيعه به 4- وكذلك ثمار عندنا تسعئى المشتهى لا تطيب حتى تقطع 
وتقيم أياماً بعد القطع ؛ فبلوغها حد القطع هو طيبها الذي يجوز له بيعها 
وبالله التوفيق . 


(570) هكذا في ات وفي ص ق (البيع) . 
(14) هكذا في ق ”27 وفي ت (البقر). 


كتاب جامع البيوع الثاني 1 خرف 
مسألة 


وسألنا*"2 مالكاً عن التين إذا بلغ وكبرء إلا أنه أخضر لم 
يؤكل منه شيء (بعد( 2 أيباع؟ فقال لي لا يباع حتى يطيب أو 
يطيب أوائله ويؤكل. فإذا طاب أوائله وأكل<١2‏ منة جاز بيعة . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه لا يجوز بيعه إذا كبر حتى 

يطيب منه شيء. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم 
من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته . 
مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يكون عنده العبدان فيسلم بهماء”) 
فيقول الرجل هذا العبد بأربعين إلى سنة. وهذا بخمسين إلى 
سنةء خخذ أيهما شئتء. فقال ما أرى بهذا””" بأساً. 


قال محمد بن رشد: لم .يجعل في هذه الرواية قول البائع خذ 
أيهما شئت إيجاباً أوجبه على نفسه للمبتاع. فلذلك قال لا أرى به بأسأء 
لأن البيع على هذا الوجه من بيعتين في بيعة» فلا يجوز إذا كان البيع لازماً 
لهما أو لأحدهما ؛ وقد روي عن مالك (أن قوله(؟”2) خخذ أيهما شئت إيجاب 
منه للبيع على نفسه. بمنزلة قوله قد بعتك أيهماشئت. أو لك أيهما شئت ؛ 
ووقع ذلك في كتاب لابن المواز من رواية أشهب عنه قال سئل مالك عمن 
قال لرجل "2 أن احبس لي راويتين من زيت. ثم رجع إليه فقال كيف 


(59) هكذا في ق “0 وفي ت (وسألت). 

." كلمة (بعد) ساقطة في الأصل». ثابتة في ات قى‎ )7١( 

)١1(‏ هكذا في ق ". وفي ت (أو أكل). 

(7/) هكذا في ت. وفي ص ق " (لهما). 

(”7/) هكذا في. فق “ء وفيا ت (بهما). . 

(4/) جملة (أن قوله) - ساقطة في الأصل. ثابتة في تاق ". 

(6/) هكذا في ق "ا وثبت في الأصل (لرجلين) - وفيت (لرجل أحبس) باسقاط (أن). 


إن البيان والتحصيل 


بعت الراوية ؟ فقال بأربعة وعشرين نقداًء وبخمسة وعشرين على التقاضي ؛ 
فأيهما شعت فخذء قال قد أخذت ؛ قال7""© مالك هذا بيع مفسوخ. قيل له 
إن الزيت قد فات» قال فيرد مثله . 

قال محمد بن رشد: وإنما فسخه لقوله خذ أيهما شئتء لأن ذلك 
إيجاب على البائع ؛ قال ولم يزد على على أن قال خذها إن شئت بدينئارء وإ 2 
شت بهله الشاة ثم يكن فيه خير» الأله خين قال :غذء أ قال له قد بعتك» أو 
ا ل ل 0 
بإثر هذه الرواية رواية أشهب الواقعة في هذا الرسم على نصهاء ثم 
والرواية الأولى أصح. وقد مضى هذا المعنى في أول رسم من اء 
أشهب من كتاب العيوب . 


مسألة 


وسئل مالك عمن باع0"© حائطاً فيه ألوان من الثمر: العجوة 
والكبسي والصيحاني وغير ذلك أيجوز له أن يستثنى الثلث من 
الثمر كله في صنف واحد من تلك الألوان وإن كان هو أكثر تلك 
الألوان؟ أو له يجور له أن يشتري من صنف(078) واحد من تلك 
الألوان إلا ثلث(*© ذلك الصنف؟ فقال لا بأس أن يشتري ثلث 
الثمر الذي باع كله من صنف واحد من الثمرة العجوة والصيحاني ؛ 
وإن كان ذلك من ذلك الصنف هو أكثره أو أقله إذا كان مما يباع 
من ذلك هو ثلث الثمر الذي باع أو أدنىءلا بأس بذلك. 


(5/) هكذا في ق 2 وفيت (فقال) . 

(/الا) هكذا في ق “ا وفيا ت (رجا حائطاً) . 

(8/) هكذا في هكذا في ق "”ء وفيت (يشترى هو). 
(9ا) هكذا في ق ”#» وفي ت (الثلث ص ذلك). 


كتاب جامع البيوع الثاني م 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى 

في رسم قطع الشجرة من سماع ابن القاسم. فل" معنى لإعادته . 
مسألة 
. وسألت مالكاً عن القطانى بعضها ببعض متفاضلاً يدأ بيد 

ومنه ما لا يجور؛ فأما الحمص والعدس. فلا أرى ذلك يجور ولا 
ع 0 إلا إمثلا 8 فقيل07© لعاا كا ار لقطاى ماه عندك 
0 فمنها ما يجوز بعضه ببعض متفاضلاً: 0 
يجور. فذلك مختلف. 

قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك في القطاني في البيع على 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنها صنف واحد لا يصلح الفضل بينها(”*©. والثاني 
أنها أصناف مختلفة يجوز التفاضل بينها(””>؛ وهو قول ابن القاسم وأصحاب 
مالك تك كلهم . والثالث قوله في هذه الرواية إن ما كان منها يشبه بعضهبعضاء 
يريد في المنفعة كالحمص والعدس واللوبية والجلبان والبسيلة فهو صنف 
واحد. وما كان منها لا يشبه بعضه يميا في ذلك مثل الفول العفو" 
والكرسنة. فهي أصناف مختلفة يجور التفاضل فيها؛ ولا اختلااف بينهم في 
أنها في الزكاة صنف واحد يضم بعضها إلى بعض. وإنما اختلف فيما هو 
صنف على حلة ؟ وقال ابن وهب لا زكاة فيهاء واختار ذلك يحيى بن يحيى 


)4١(‏ هكذا في ق 2# وفيت (يصح). 

(81) هكذا في فى ”. وفيا ت (فقلنا) . 

(89) هكذا فى ت. وفي ص ق " (بينهما) - ولعله تحريف. 

(*8) هكذا في ق "ء وفي ت زيادة (والترمص)س 2 يت 


1م البيان والتحصيل 


وهو الأ ظهرء لأنه علف وليس بطعام؛ ومن ذلك الأرز والجلجلان» روى 
زياد عن مالك أنهما من القطنية.» والمشهور أنهما صنفان لا يضافان إلى 
غيرهماء ولا يضاف بعضهما إلى بعض؛ وقد مضى القول على هذه المسألة 
أيضاً في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل مالك عمن ابتاع متاعاً من ميراث فباع2*49 فيهءمصلى , 
ثم قال له المشترى أتدري ما هذا*” المصلى؟ هو والله خز؛ 
فقال البائع ما علمت أنه خزء ولو علمت ما بعته بهذا الثمن؛ 
فقال مالك ما أرى ذلك له وأراه ري ولو شاء البائع استب رأه 
ب ا لكر بال ريا 1 0 
جر بالئمن اليسير (4) ثم إذا 3 ياقوتة أو زبرجدة(87) تبلغ 
مالا كثيراًء لو شاء البائع استبرأه قبل أن يبيع ؛ 0 
يأتي إلى الرجل فيقول له أخرج لي ثوباً هروياً بدينار. فيخرج إليه 
كربا 'قيفطيه إناهة ثم ينظر بعد ذلك فسجده عن اتمان أربعة ”د ابي ” 
فيقول أخطأت أهذا مثله؟ قال ليس. هذا مثله. لا أرى هذا إلا أن 


قال محمد بن رشد: في بعض الكتب ولو شاء البائع استبرأه880) 


(44) هكذا في ق *. وفيت (يباع). 

(46) هكذا في ى *2 وفي ت (هو). 

(85) هكذا في قى *. وفي ت (فإذا). 

(0م) هكذا في ق “ء وفي ت (تبلغ) ‏ بالتاء المثناة فوق. 
(484) هكذا فى ت. وفى ص ق "” (اشتراه) ‏ ولعله تحريف. 


كتاب جامع البيوع الثاني وم 


” في هذا سواء؛ وفي سماع أبي زيد خلاف هذا أن من 
شترى ياقوتة وهو يظنها ياقوتة - ولا يعرفها البائع ولا المشتري , فيجدها 
0 غير ذلك؛ أو يشتري القرط وهو يظنه َف فيجده نخاس أن البيع يرد 
في الوجهين. ييا وهذا الاختلاف إنما(هو**)) | ذا لم يسم أحدهما 


الشيء ء بغير اسمه. وإنما سماه باسم يصلح له على كل حال؛ مثل أن 
يقول البائع أبيعك هذا الحجر. أو يقول المشتري بع مني هذا الحجر؛ 
فيشتري المشتري وهو يظنه ياقوتاً فيجده غير ياقوت ؛ أو يبيع البائع وهو 
يظنه غير ياقوت. فإذا هو ياقوت ؛ فيلزمه اشتراء المشتري وإن علم البائع 
أنه غير ياقوت ؛ والبائع البيع وإن علم المبتاع أنه ياقوت على رواية 3 
عن مالك؛ ولا يلزم المشتري الشراء ولا البائع البيع على ما في سماع أبي 
زيد ؛ وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه. مثل أن يقول البائع أبيعك 
هذه الياقوتة: فيشترى المشتري فيجدها غير ياقوتة» أو يقول المشترى بع 
7 هذه الزجاجة فيبيعها منه. ثم يعلم البائع أنها ياقوتة ؛ فلا اختلاف في 
أن الشراء لا يلزم المشتري. وأن البيع لا يلزم البائع ؛ وكذلك القول في 
المصلى . وما أشبه ذلك؛ وأما القرط يشتريه الرجل وهو يظنه ذهباً ولا 
يشترط أنه ذهب فيجده بحاس : فلا اختلااف في أن له أن يرده إذا كان قد 
صيغ على صفة أقراط الذهب. أو كان ذلك 00 بالذهب. لأن ذلك 
غش ؛ وقد اختلف إذا ألغز أحدهما لصاحبه في التسمية ولم يصرح. فقال 
ابن حبيب أن ذلك يوجب الرد كالتصريح ؛ وحكى عن شريح القاضي أنه 
اختصم إليه في رجل مر برجل ومعه مصبوغ الصبغ الهروى. فقال له 2 
هذا الثوب الهروي؟فقال له البائع بكذا وكذا؛ فاشتراه منه. ثم تبين 

للمشتري أنه ليس 57 وإنما صبغ صبغ الهروي ؛ فأجاز بيعه. وقال2: 32 
لو استطاع أن يزين ثوبه بأكثر من هذا لزينه بهي قال عبد المالك لأنه إنما 
باعه هروي الصبغ حتى إذا قال هروي هراة. فعند ذلك يردهء» وذلك ‏ 


(89) كلمة (هو) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق ٠"‏ 


4 هكذا في ق 7 وفي تت (فقال). 


ع البيان والتحصيل 


عندي اختلاف من قوله؛ وقد قال بعض الشيوخ إذا باع الحجر في سوق 
الجوهر فوجده صخرة, كان للمبتاع القيام وإن لم يشترط أنه جوهر؛ وإذا 
باعه في ميراث أو غير سوق الجوهر. لم يكن للمبتاع قيام؛ وعلى هذا 
يقاس ما أشبهه. وهذا عندي يجري7١©2‏ على الاختلاف الذي ذكرته في 
الألغاز؛ ووجه تفرقة مالك بين الذي يبيع الياقوتة وهو لا يعلم أنها ياقوتة» أو 
مصلى الخز وهو لا يعلم أنها خز ؛ وبين الذي يذهب أن يخرج للمشترى 
وي ثمنه دينارء فيخرج إليه 8 ثمنه أربعة دنانير؛ أن الأول جهل وقصدء إذ ‏ 
لم يسئل من يعلم ما هو؟ والثاني غلط.. والغلط لا يمكن التوقي منه؛ 
فيكون له أن يحلف ويأخذ ثوبه إذا أتى بدليل على صدقه من رسم أو 
شهادة قوم على حضور ما صار به إليه في مقاسمة أو ما أشبه ذلك»؛ 
والرجوع بالغلط في بيع المرابحة متفق عليه. وفي بيع المكايسة مختلف 
فيه؛ وقد مضى القول على ذلك في أول رسم من 0 ابن القاسمء, 
وليس في هذه الرواية بيان» إذ قد يحتمل أن يريد بقوله أخرج لي و 
شراؤه دينارء فيكون بيع مرابحة ؛ وأن يريد أخرج لي ل قيمته دينار» فيكون 
بيع مكايسة. وانظر في ذلك وتدبر. 


مسألة 
مكل هين تضدق تمل بمائهاة كم اضاعها الرمال: بحت 
بلغت كرانيفها(”؟» وغلبت عليها وفي مائها فضلء وقد أردت بيعها؛ 
فقال له ما أرى أن تبيعها وأرى أن تدعها على حالها حتى يغلب 
عليها الرمال فتستريح منها. 
قال محمد بن رشد: يريد بالصدقة ههنا الحبس الموقف فلم ير 
بيعه وإن غلبت عليه الرمال حتى خشي أن يغير فلا ينتفع به» وهذا هو 


(91) هكذا في تء وفي ص ق " (تحري) - بتاء وحاء ‏ ولعله تحريف. 
(49) الكرانيف ‏ جمع كرناف: أصول سعف النخل تبقى في الجذع بعد قطع السعف 
من النخلة. 


كتاب جامع البيوع الثانٍ ع8 
مذهب ما في المدونة أن الربع الحبس لا يباع وإن خشي عليه الخراب ؛ 
بخلاف ما بلي من الثياب. وضعف من الدواب7©»؛. والفرق بين ذلك, أن 
الربع وإن خرب. فلا تذهب البقعة» ويمكن أن يعاد إلى حاله , وكذلك 
هذه النخيل وإن غلبت عليها الرمال بكثرة الرياح©2*» أو المياه.ء يمكن أن 
يذهب عنها بمثل ذلك أو بما سواه. فتعود إلى حالها؛ وابن الماجشون يرى 
أن لا يباع شيء من ذلك كله. وهو قول غير ابن القاسم في المدونة©)؛ 
وروي عن ربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه كالدواب 
والثياب.» وهو قول مالك في 5 روايتي أبي الفرج عنه. قال لا يباع 
الربع الحبس. وقال في موضع آخر إلا أن يخربء وبالله التوفيق . 
مسألة | 

وسئل عن رجلين ابتاعا طعاماً فحمل إليهما الحمالون 
الطعام فوجد أحدهما طعامه ينقص أربعة أرادب. فذهب إلى أن 
الذي كان يحمل إليه الطعام معه؛ فقال له انظر أن يكون ذهب 
إليك من قمحي شيء, فقام الرجل وكال قمحه وقد كان خلطه 
بقمح له اخر قد كان يعرف كيله فوجدها تزيد غرارة» فردها عليه. 
فأراد الذي ذهب قمحه أن يستحلفه؛فقال قال مالك ذلك له على 
الذي وجد في بيته الطعام الفضل. يحلف بالله ما دخل بيته إلا 
هذاء فإن أبى أن يحلف حلف الآخر وأخذه. وهو رجل سوء إن حلف 
على ما لا علم له به؛ لأنه يحلف على ما لا يعلم ولا يدري 
أوصلت إلى هذا أم لا؟ ولعل الحمالين اختانوا ذلك,» وكيف 


99 أنظر م 5ج :١6‏ 4ه .1٠١‏ 


«(44) هكذا في تاق "#. وفي الأصل و(المياه). 


(44) مكرر ‏ المرجع السابق م 5 ج .٠٠١ :١8‏ 


اذى البيان والتحصيل 


يحلف على أمر لا يدري ما هو؟ وما أدري ما يمينه؟ وما أدرى 
لعله ليس له يمين؟ ولكن هذا أشد ذلك. إذا أبى هذا الذي أفرغ 
في بيته القمح أن يحلف. قيل له اغرم؛ فإذا كان يغرمفليحلف, 
هذا أحب إلي. والذي فرغ في بيته الطعام أحقهما باليمين؛ وأما 
الآخرء فيحلف على الباطل وهو ظالم. ثم سثل مالك عن ذلك 
الثانية وقيل له على من ترى اليمين؟ فقال أرى اليمين على 
المدعى عليه فإن أبى أنيحلف. حق عليه الحق؛ وما أرى على 
المدعي فيا لأنه لا يدري ما يحلف عليه ولكن لما أبى المبتدى: 
باليمين أن يحلف. رأيت الغرم عليه؛ قلت له أيحلف هذا ويأخذ 
ما ذهب له؟ قال نعم . 

قال محمد بن رشد: قال ابن ابي زيد في النوادر طالعت أصل 
السماع. فلم أجد فيه من قول مالك. قال نعم في آخر المسألة؛قال ابن 
رشد*"؟ وإن سقط جوابه في آخر المسألة فقد تقدم في أولها أنه يحلف,إلا 
أنه لا يسوغ له فيما بينه وبين خالقه أن يحلف إن لم يكن على يقين 
من417؟ ان الطعام الذي نقصه صار عنده ؛ وهذا معنى قوله إنه رجل سوء 
إن حلف على ما لا علم له به إلا أنه في واجب الحكم على هذه الرواية 
يمكن من اليمين إن نكل المدعى عليه ولا يجب له شيء إلا أن يحلف؛ 
ويقال له أنت أعلم بما تحلف عليه إن كنت على يقين من أن الطعام صار 
عنده. فلا حرج عليك في أن تحلف ؛ ومثل هذا في سماع عيسى من 
كتاب الشركة أن اليمين ترد في التهمة. والاختلاف في وجوب ردهاء وفي 7 
لحوقها ابتداء أيضاً مشهور معلوم. وبالله التوفيق . 


(46) هكذا في 'ق ”#. وفي ت (قال مؤلفه). 
(91) هكذا في ق ”7. وسقطت عبارة (من أن الطعام الذي نقصه.. أن تحلف) ‏ وهي 


نحو أربعة سطور من هذا المطبوع في ق 


كتاب جامع البيوع الثاني اشللا 


ومن كتاب أوله 
مسائل بيوع وكراء 


وسئل عن أهل المقاومة بالسرار» فقال هو عندي خفيفء. 
وكره بيع المقاومة بالحصاة. 

قال محمد 3 رشد: رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال 
فيها المقاومة بالسرار أن يتقاوموا السلعة سراً بالإشار: 0 وكذلك قال ابن 
لبابة السرار أن يشير ل(54) بيده حتى يستتر عمن حضر له., وفي هذا من 
قولهما نظر؛ لأن الأشراك في السلعة إذا تقاوموها فيما بينهم » فليس لأحد من 
غيرهم أن يدحل عليهم فيها؛ فلا وجه للاستتار(ةة) بالتقاوم عن سواهم. 
ولا معنى للسؤال عن ذلك؛ وإنما المعنى في المسألة عندي أن يتقاوم 
بعض الاشراك أنصباءهم فيما بينهم سراً عن بقيتهمء فيكون بعضهم قد 
عن نفدي لقن كارك هاا لين سارها عليه مود لل ليه 
فهذا خفيف على ما قال. إذ لا يجبر على المقاومة من أباها من الأشراك». 
فلا حجة لمن استسر دونه بالمقاومة من الأشراك؛ لأن الذين تقاوموا يقولون 
له نحن لا نريد أن نقاومك وذلك من حقناء إذ لا يجبر على المقاومة من 
أباهاء وإنما تكون على التراضي. ونحن رضينا فيما بيئنا بالتقاوم فلا حجة 
لك علينا في ذلك؛ وإنما استسروا لأنه كان من حقه لو علم بالمقاومة 
قبل نفوذهاء أن يكون شريكاً في نصيب الخارج عن نصيبه مع الآخر له 
بالثمن الذي رضي أن يخرج له به عنه؛ لأن السلعة بين الشريكين إذا أراد 
أحدهما أن يبيع نصيبه منهاء كان" الشريك اح هتما تان اندها إناة له 
ينفذ البيع؛ فكما يكون الشريك أحق من الأجنبي. فكذلك يكون الشريك 
أحق من الشريك بما زاد على قدر حقه؛ وكما يكره للشريك أن يبيع نصيبه 


(87) هكذا في ق "2 وفي تت (وبالإشارة) . 
(48) هكذا في قى *. وفيت (بهذه بيده) - بزيادة (بهذم). 
(99) هكذا في ق “"» وفيت (لاسترارهم). 


4 البيان والتحصيل 


من أجنبي دون أن يعلم شريكهء إذ ليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا من 
محاسنها؛ وكذلك يكره له أن يبيع نصيبه من بعض أشراكه دون أن يعلم 

ثرهم ؛ إلا أن مالكاً رأى في هذه الرواية ذلك في الشريك أحق من 
الأجنبي ‏ إذ لم يدخل على الذي لم يعلم شريكاً بايذ وجه قول 
مالك هو عندي خفيف ؛ وأما بيع المقاومة بالحصاة» فرأيت لابن دحون أنه 
قال ذلك(١١20‏ أن تقوم السلعة فإذا عرف كم الربح فيها. جعل كل من 
اشترك في ابتياعها حصاة» ثم جعلت الحصاة كلها في كم رجل منهم أو 
:من غيرهم» ثم يدعى من يخرج حصة منها ؛ فإذا أخرج منها حصاة عرف 
لمن هي تلك الحصاةة ؛ فكانت السلعة له بالثمن الذي قومت به. ثم كان 
الفضل بينهم على حسب اشتراكهم ؛ وهو تفسير حسن. والمكروه فيه بين 
على ما قال مالك ؛ وقد اختلف في بيع الحصاة التي ورد النهي فيها('"») 
عن النبي عليه السلام» وكان من بيوع الجاهلية ؛ فقال ابن حبيب هو أنه كان 
أحدهم يسوم بثوبه أو بجمله ‏ وبيده حصاة. فيقول لصاحبه الذي يسومه 
إذا”١'»‏ سقطت هذه الحصاة من يدي. فقد وجب البيع بيني وبينك . وقال 
الطحاوي هو أنه كان أحدهم إذا أراد ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه 
إياه به» ألقى عليه حصاة أو حجراً فاستحقه بذلك. ولم يستطع رب الثوب 
منعه من ذلك ؛ وأحسن ما رأيت في تفسير ذلك. أن البائع كان يضع ثيابه 
ويقول للمبتاع” 20 لك ما وقعت عليه حصاتك بثمن كذا. ويلقى المبتاع 
حصاة يريد صعداًء فعلى أيها وقعت لزمته بما سمياه» وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألته عن الذي يشتري السلعة فيغتبط""2, ثم يسأل أن ' 


)٠٠١(‏ هكذا في قى ”#. وفي ت (في أن) بزيادة (في). 
)٠١١(‏ هكذا في ق *. وفي ت (أن). 

(؟١٠)‏ هكذا في ى ”2.7 وفي ات (للمشتري). 

. هكذا في ت ق ”ء وفي الأصل (يغتبط)‎ )٠١*( 


كتاب جامع البيوع الثاني * 


يوضع له وهو مغتبط , فقال ما أرى بذلك بأساً ومازال هذا من 
أمر الناس ؛ وما هذا من وجه المسألة2؟١2©:‏ الرجل يقول للرجل 
أعرني ثوبك. أعرني دابتك. فلا أرى بهذا بأساً؛ ولا أراه من وجه 
العيالة. التن.: اذهى يتعنها: [90]5 61 كان مسال :عيالة سروف ."نان 
مسألة الإلحاح والتضرع والتبكي فإني أكرههء والذي يشتري 
السلعة ثم يقول ‏ وهو مغتبط إن لم تضع لي خاصمتك. فهذا لا 
خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة بينة.وقد مضى القول عليها 
في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم» فلا معنى 
لإعادته . 


مسألة 

وسألته عن الرجل يبيع سلعته فيقول قد أعطيت بها ثلاثين 
دينارا وهو صادق. فقال ليس بذلك بأس إذا كان أعطى عطاء 
يعلم أنه جد به السوم ؛ فأما ذلك النجش(©2. فليس شيئا 
وليس بذلك بأس. ولا أكرهه إلا أن يكون أعطى قديما فكتمه 
ذلك. ويظن صاحبه أنه أعطى حديثاً؛ فلربما أعطى الرجل بالسلعة 
قديماً ثم يحط ثمنها؛ وأما إن"'2 كان أعطى بها بحدثان8١)‏ 
ذلك عطاءً صحيحاً. فلا أرى بذلك بأساً. 


)٠١5(‏ هكذا في ق #. وفي ت (في الرجل) - بزيادة (في). 
)٠١(‏ هكذا في. فق "ء وفى ت (أن). 

)٠١5(‏ هكذا في ق ”. وفي ت (البخس). 

)٠١0(‏ هكذا في ق “ء وفي ت (ما). 

)2٠١(‏ هكذا في ت. وفي ص ق " (بحداثة). 


دوم البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه إن كان أعطى 
سلعته ما قال عطاءً كدها بحدثان ذلك». فلا بأس بذلك ؛ وإن ثبت أنه لم 
يعط بها ما قال. أو أنه إنما أعطي (بها/)«*"2 ذلك قديماً. كان المشتري 
بالخيار فى السلعة بين 0 يمسكها بالئمن الذي اشتراها به. أو يردها وإن 
فاتت , قيل بما يفوت به البيع الفاسدء وقيل بالنماء والنقصان, زد المبتاع 
فيها إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن على حكم الغش والخديعة في 
البيع » ولو قال له المبتاع أنظر ما أعطيت بسلعتك. فأنا اخذها بذلك 
الثمن ؛ فقال أعطيت بها كذا وكذاء ثم ثبت أنه لم يعط فيها إلا أقل من 
ذلك كان الحكم في ذلك حكم الكذاب(١١0)‏ في بيع المرابحة في فوات 
السلعة وقيامهاء وقد مضى ذلك في رسم صلى هارا ثلاث ركعات من 
سماع ابن القاسم . 

مسألة 

وسئل عن قول رسول الله ككلِ من ابتاع مصراة فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها 
وصاعاً من تمر 02 فقال سمعت ذلك وليس بالثابت» ولا الموطأ 
عليه ولئن لم يكن هذا الحديث أن له اللبن بما أعلف وضمن» 
قيل له اللبن بما أعلف وضمن ؛ قيل له نراك تضعف الحديث» 
فقال كل شيء يوضع بموضعه, وليس بالموطأ ولا الثابت» وقد 


سمعية . 


قال محمد بن رشد: رأى مالك في رواية أشهب هذه عنه حديث 
المصراة حديئاً لم يتواطأ على العمل بهد فجعله ونا يحديث الخراج 


)٠5١9(‏ هكذا في ق "ء وفيا ت (ذلك بها)» وسقطت كلمة (بها) في الأصل. 
)1٠١١(‏ هكذا في ق "2 وفي ت (الكذب). 
)١1١١(‏ أخرجه الستة. 


كتاب جامع البيوع الثاني اه 


بالضمان5١١)؛‏ فأوجب للمشتري رد الشاة المصراة بعيب التصرية. وجعل ما 
احتلب من اللبن له بما أعلف وضمن» وذلك بعيد ؛ لأنه ابتاع شاة محفلة 
عظيمة الضرع باللبن الذي صراه البائع فيهاء فليس له أن يردها وقد نقصت 
صفتها عما اشتراها به ويأخذ جميع الثمن. وقوله في المدونة من رواية ابن 
القاسم عنه أو لأحد في هذا الحديث 0339 ضع وأولى بالصواب» لأن 
اللبن المصرى في ضرع الشاة بعضه للبائع تركه في ضرعها فلم يحلبه 
لينفعهابه. فوقع البيع عليه وصار كمن باع شاأة ولبنا بالثمن الذي سميأه 
وبعضه غلة للمشتري. وهو المقدار الذي كان يكون في ضرعها لو لم تكن 
مصرأة مع ما احتلب منها في الحلاب الثاني. فلما لم يعلم مقدار ما 
يجبا رده مع الشاة من اللبن المصري مما هو4١2‏ غلة للمشتري لا 
يجب عليه رده أوجب النبي عليه السلام في ذلك للبائع على المبتاع إن 
رد الشاة بعيب تصريتها صاعا من تمر حكما أوجبه شرعا رفع به مؤونة 
الاجتهاد في تحري ما وقع عليه البيع من اللبن المصرى مما هو غلة؛ وقد 
كان القياس أن يتحرى ذلك اللبن فيرد قيمته 0 الشاة إذا أراد ردها بعيب 
تصريتهاء لأنه كمن باع ظغاماً جزافاً وَعرشياً في صفقة واحدة. ثم وجد 
بالعرض عيباً وقد فات الطعام الجزاف؛ أنه لا0١١2‏ يرد بقيمته مع العرض. إذ 
لا يمكن رد مثله لكونه جزافاً؛ وألا يجوز الحكم في ذلك بالصاع من التمرء 
لأن البائع قل وجيت له قيمة ذلك اللبن إذا ردت عليه الشاة فيكون قد 
فسخ )١١‏ تلك القيمة الواجبة له في صاع تمر حتى يقضاه فيدخله فسخ 
الدين (في الدين)9'' ؛ إلا أنه لا رأي لأحد مع السنة الثابتة» وإذا ثبتت 


)١14(‏ أخرجه أصحاب السئن الأربعة. 

.3852:9 انظر م ؛ دج‎ )١١19 

." كلمة (هو) ساقطة من الأصل. ثابتة في ت ق‎ )١١5( 

)١١15(‏ هكذا في قى . وسقطت كلمة (لا) في ت. 

)١15(‏ هكذا في ق "2 وفي ات (فسخت). 

." جملة (في الدين)  ساقطة في الأصل. ثابتة في ت قى‎ )١10( 


للد" البيان والتحصيل 


وجب أن تستعمل في موضعها وتكون مخصوصة من عموم نهيه كله عن 
الدين بالدين ؛ لأن من عموم قوله عليه السلام الخراج بالضمان. إذ لا 
مدخل في ذلك للخراج بالضمان على ما بيناه من أن الصاع لا يرده المبتاع 
عرضاً عما هو له غلة بالضمان؛ وإنما يرده عما وجب للبائع عليه مما 
ليس بعلة له على مابيناه؛ ولم يجز ابن القاسم أن يأخذ اللبن الذي احتلب 
منها عوضاً عن الصاع من التمرء ورأى ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ 
التمرء لأنه يدخله أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى, فكأنه ذهب إلى أن قوله 
خلاف لما حكاه عن مالك من أن أهل البلدان يعطون الصاع من عيشهم ما 
كان. قال ولو جاز أن يؤخذ عن الصاع غيره من التمرء ما جاز إلا في 
اللبن ؛ لأنهم يجيزون الإقالة في الطعام . فإذا رد.الشاة وما احتلب منها من 
اللبن المصرى. كانت إقالة ؛ وقد ذهب إلى هذا سحنون. وقاله ابن وضاح 
أيضاً , فزاد إذا لم يغب عن اللبن» وليس ذلك بصحيح؛ لما بيناه من أن 
اللبن الذي يجب رده لا يعرف قدره إلا بالتحري. فإنما يجب فيه بالسنة 
صاع من تمر؛ فإذا أخذ عنه اللبن كان قد باعه به كما قال ابن القاسم. 
فكان 5 له قبل استيفائه » ولا تصح في ذلك الإقالة بوجهء. لأن اللبن 
المصرى في الضرع بعضه غلة للمبتاع ؛ فإذا رد(234 عللى البائع جميعه ) 
كان قد دفع إليه أكثر مما قبض منه من اللبن. فلم تكن إقالة على وجهها ؛ 
وإذا لم تكن إقالة على وجهها دخله ما قال ابن القاسم من بيع الطعام قبل 
استيفائه ؛ وقد روى زياد عن مالك أن من اشترى ناقة أو شاة قد صراها . 
البائع » فإنه إذا حلبها ردها ومكيلة ما حلب من اللبن ا أو قيمته ؛ وهذا 
بعيد لا وجه له. لأنه مخالف للحديثء. ولما ذكرناه من القياس ؛ ولو رضي 
بعيب تصريتهاء ووجد بها عيباً آخر فردها به ؛ لوجب على ما ذكرناه من 
القياس أن يكون عليه قيمة اللبن الذي صراه البائع في الضرع بعد أن 
يتحرى قدره ؛ وقد قال أبو إسحاق التونسي إنه لا شيء عليه في اللبن الذي 
احتلب إذا ردها بغير عيب التصرية.. وذلك غير صحيح. فتأهل ذلك؛ وقد 


(114) هكذا في ات ق 2# وفي الأصل (زاد) - وهو تحريف ظاهر. 


كتاب بجامع البيوع الثاني جوم 0< 
اختلف إذا اشترى شياهاً أو نوقاً مصراة صفقة واحدةء فردها بعيب 
تصريتها؛ فقيل إنه لا شيء عليه فيما احتلب منهاء بخلاف الشاة الواحدة؛ 
لقوله في الحديبث من اشترى شاة مصراة الحديث*١2©.‏ وقيل عليه فيها 
كلها صاع واحد على ظاهر قوله في الحديث الآخر: لا تَضِروا الآإبل 
والغنم ؛ فمن ابتاعها فهو بخير النظرين: بين أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر 0-0 . وقيل إن عليه في كل شاة أو في كل 
ناقة(9؟2©6 صاعاً من تمر وهو الأظهر والله أعلم. والبقر في ذلك بمنزلة الإبل 
والغنم , وأبو حنيفة لا يرى الرد بيعيب التصرية, ويقول إن الواجب في ذلك 
الرجوع بقيمة العيب» ورأى أحاديث المصراة منسوخة ؛ واختلف المتكلمون 
علي مذهبه في الناسخ لها ما هو اختلافاً كثيراً ‏ في أكثره بعد ولم أرَ لذكره 
وجهاً. ' 
فيالة 

وسئل عن التجارة في 'الخصيان». فقال ترك التجارة في 2 
الخصيان أحب إلي وأما تاحريمه فلاء قيل له لأن شراءًهم قوة 
على خصائهم» قال نعم . 

قال محمد بن رشد:هذا نحو ما في أول رسم من سماع أشهب 
من كتاب الأقضية أنه لا بأس أن يشتري الرجل لنفسه الخصي والاثنين» 
ولا أحب له أن ينفق لهم ؛ يعني يتخذهم متجرأء والمعنى في كراهة ذلك 
بين» ولم ير شراء الرجل الاثنين والواحد منهم مما ينفقه. ويكون قوة على 
خصائهم ؛ لأنه قد علم أنه لا ب يشتريهم إلا القليل من الناس. فإذا كان القليل 
من الناس لا يشتريهم منهم إلا الواحد والاثنين. لم يكن ذلك تنفيقاً لهم ؛ 
وقد كان لمالك خصيء ولعمر بن عبد العزيزء وبالله التوفيق. 


(114) مرت الإشارة إلى الحديث. 

.7814/7 اخرجه البخاري ومسلمء وأبو داود. أنظر عون للمعبود‎ )١2١( 
. 785/7 انظر عون المعبود‎ 

)١71(‏ هكذا في ت. وفي ص ق ” (صاع) ‏ وهو تحريف ظاهر. 


عو : البيان والتحصيل 


جامع البيوع )١١‏ 

وسئل عما يجب على الكيال في الكيل» أيطفف المكيال أم 
تعالى يقول «ويل للمطففين9") فلا خير في التطفيف. ولكن 
يصب عليه حتى يجتبذه» فإذا اجتبذه(5١١)‏ أرسل يذه ولم يمسك . 

قال محمد بن رشد: كذ*"© وقع في الرواية حتى يجتبذه 
والصواب يجتنبذه؛ فإذا اجتنبذه. قال بعضص2©2"1 أهل اللغة الجنبذة "2 ما 
ارتفع من كل شيء, والعامة تقول الجنبذة بفتح الباء لما ارتفع من الأرض ؛ 
وإنما قلنا هو الصواب. لأن الاجتباذ هو الجلب الذي منع منه؛ يقال لا 
يطفف ولا يجلبء والتطفيف في الكيل هو الزيادة فيه على الوفاء. ومنه ما 
مضى القول فيه في رسم سلف من سماع ابن القاسم في الرزم والتحريك؛ 
وقد يقع التطفيف على النقصان أيضاء قال تعالى #ويل للمططفين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون#*""©. فسمى 
النقصان تطفيفاء وقد قال مالك في الموطأ: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. 
أي إن التطفيف يستعمل في الزيادة والنقصان. ١‏ 

مسألة 
قيل له أرأيت ما اشتري وزناً من الزعفران أو غير ذلك من 


)١79(‏ هكذا فيات ق "'ء وفي الأصل (البيوع - الثالث) - وكلمة «الثالث) زيادة. من 
الناسخ . 

)١7(‏ الآية: ١‏ سورة المطففين. 

. هكذا في تء. وفي ص ق " (يحتنذه  احتنذه)‎ )١14( 


(6؟١)‏ هكذا في ص ق *. وفي ت (هكذا). 

)١75(‏ لعله يعنى به الجوهري - كما في اللسان والتاج.. 
)١177(‏ بض الجيم والياع» وفتح الباء لغة العامة كما عند الشارح . 
)١178(‏ الآية  "‏ سورة للمطففين. 


كتاب جامع البيوع الثاني 1 وموم . 
اللحم. ما حد ذلك؟ أيميل الميزان أم حتى يستوي لسان الميزان؟ 
فقال ذلك أن يقوم لسان الميزان معتدلاً ولا يميله. فإن سأله أن 
يعيله لم آر ذلك من :وجه المسآلة: 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن الوفاء ذ فى الوزن أن 
يقوم لسان الميزان معتد ل فلا وجه للقول فيه وأما سؤاله(*07) أن 0 
العام بركلات من باحيه. السسالة ؛ لأن ذلك مما مضى على فعله الناس» 
إذ هو من التسامح ف في البيع الذي يندب إليه المتبايعون ؛ قال عليه السلام 
بح الله عبداً 0 إن لدت إن بتاع ؛ سمحاً د إن 0 ينا إن 
الذي قبل نا وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم . 

مسألة 

وقال يزعمون أن عمر بن الخطاب خير أزواج النبي عليه 
السلام : فمن أحب منهن أن يكون لها أرض بيضاء ونخل . جعله 
لها ومن أخبء. أجرى لها أوسقا طعمة؟ فمنهن من اختار 
١‏ الأوسق. ومنهن من اختار الأرض» فعمر سخ الخطاب أول من 
أجرى لهن هذه الطعمة. ٠‏ قيل لمالك أفترى أن يبيع أهل تلك 
الطعمة متهم قبل أن محراو 0 أدى بذلك بأساً لأن 
وهذا لم يبتع 2 إنما 0 عطاء. وكذلك طعام الجا ؟؟1١)‏ الذي 


(179) هكذا في ق ”ا وفي ت (إن مسألة) 

)١10(‏ أخرجه البخاري وأبي ماجه. ومرت الأشارة إلى الحديث. 

)١11(‏ هكذا في فق ”ء وفي ت (مقال). 

.788 أخرجه مسلم أنظر الزرقاني على الموطأ ج ا ص‎ )١17( 

(1) الجار: موضع معروف على ساحل البحرء يجمع فيه الطعام. ثم يفرق على 
الناس بصكوك يكتب فيها الوالي رزق كل واحد. 


البيان والتحصيل 


حكن 
ااال سس تله 


يخرج للناس في الأرزاقء فلا أرى ببيع ذلك بأساً قبل أن 
يستوفى . 

قال محمد بن رشد: إنما خير عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أزواج النبي عليه السلام فيما خيرهن فيه لأن النفقة كانت واجبة لهن بعد 
موت النبي عليه السلام فيما أفاء الله عليه من بني النضير وفدك وسهمه 
بخيبر بقوله عز وجل «ما أفاء الله على رسوله منهم) الاية(3"4) كما كانت تجب 
لهن في حياته من أجل أنهن رضي الله عنهن كن محبوسات عليهء ليكن 
أزواجه في الجنة محرمات 00 لاسن ذلك قوله عليه السلام: لا 
يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عائلتي ؛ فهو صدقة ؛ 
فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي عليه السلام يلي ما أفاء الله 
على نبيه ككل من ذلك. مما كان يليه هو يَللِ فى حياته ؛ وكان ينفق منه 
على اله ويجعال ما قفن الكراع والسلاح؛ وفي هذه الولاية تخاصم 
إليه علي والعباسء ليوليها كل واحد منهما بما كان يليها به كله ثم سار 
عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر في ذلك بسيرة النبي عليه السلام وأبي 
بكر ؛ غير أنه خير أزواج النبي عليه السلام فيما يخترنه من أقطاع الأرض أو 
أجراء الأوسق""2>2؛ فهذا معنى قوله: فعمر بن الخطاب أول من أجرى 
لهن هذه الطعمة يريد امن اختار ذلك منهن دون اقطاع الأرض وقوله في 
السؤال لمالك أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفرها؛ 
معناه أفكان يجوز لمن أجرى له منهن رضي الله عنهن هذه الطعمة أن 
يبيعها قبل أن يستوفيه0"1؟ فقال نعم؛ لأن ذلك ليس ببيع» وإنما أعطين 
عطاء » يريد بحق وجب لهن لا عن عوض؛ ثم قال: وكذلك (طعام)(*"") 


)١15(‏ الآية: 5 سورة الحشر. 

(ه18١)‏ هكذا في ق *2 وفي ت (يتبين) . 

)١(‏ هكذا في ق *2 وفي ت (الأوساق). 

(10) هكذا في ق “ء وفي ات (يبعنها يستوفينها) . 

." كلمة (طعام) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق‎ )١4( 


كتاب جامع البيوع الثاني امم 


الجار الذي يخرج للناس في الأرزاق (35"')عطية لهم من بيت المال على غير 
عمل يعملونه.» يجوز لهم بيعه قبل استيفائه؛ وتأويل حديث مروان بن 
الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة» فتبايعها الناس 
فيما بينهم قبل أن يستوفوهاء فدخلٍ زيد بن ثابت» ورجل من أصحاب النبي 
عليه السلام. على مروان فقالا: أتجل بيع الربى يا مروان؟ فقال أعوذ باللهء 
وماذا قالا تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها؛ فبعث 
مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس. ويردونها إلى أهلهاء أن 
المعنى في- هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله الذين كان 
يعمل من مصر في السفن إلى 5 2014 ع الناس قطائعهم. وكان بيعها 
أولاً حلالآء ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها؛ فكان بيعها 
الثاني حراماء- فأمر مروان بفسخ البيع اثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه 
أولاءولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً؛ وأ ما أرزاق القضاة وولاة السوق 
والمؤذنين والكتاب والأعوان والجند الذين يرزقون من الأطعمة. فلا يجوز 
لهم أن يبيعوها حتى يستوفوهاء لأنها أجرة لهم على عملهم. بخلاف ما كان 
رفقا وصلة على غير عمل أو على أنه مخير إن شاء عملء» وإن شاء لم 
يعمل. ويجوز بيع الأرزاق والعطاء السنة 0 إن كانت داره مأمونة, 
فإن حبست انفسخ البيع وكان للمبتاع رأس ماله؛ ولا يجوز بيع أهل 
العطاء. لأنه يبطل بموته؛ قال ذلك أشهب وابن وهب. وجماعة من فقهاء 
التابعين ٠.‏ بالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل عمن ابتاع من رطاب رطباً بدرهم . فاكتال الرطب 
وحازه؛ ثم قال الرطاب هات الدرهم. فقال له قد دفعته إليك. 
فقال الرطاب ما دفعت إلي شيئاً؛ فقال: القول قول الرطاب ما 


(189) هكدا في ت ق ”#ء وفي الأصل (للأرض) ولعله تحريف. 
)١150(‏ مر شرح كلمة (الجار). انظر رقم .)١7(‏ 


١‏ البيان والتحصيل 


قبض الدرهم. ويكون ذلك له على المشتري يأخذه ؛ لأنه لم يزل 
ولم يفارقه. إنما اكتال الرطب ثم قال له هات الدرهم ؛ فقال له 
قد دفعته إليكءفقال الرطاب لم تدفع إلي شيئاً؛ وكذلك الرجل 
يبتاع الطعام فاكتاله في وعاثه, ثم يقول (له)0417) رب الطعام 
هات الثمن؛ فيقول المشتري قد دفعته إليك. فيقول رب الطعام 
مادفعت إلى شيئاً قبل أن يتزايلاء فقالا لا أرى القول في هذا إلا 
قول رب الطعام . ويحلف وعليه اليمين ؛ وذلك أنه لم يزايله . 


قال محمد بن رشد: جعل مالك في هذه الرواية القول قول 
الرطاب مع يمينه أنه ما قبض منه الدرهم ما لم يعترفا إذا ادعى المبتاع أنه 
دفعه إليه ولم يبين متى ادعنى أنه دفعه إليه ؛؟ فأما إن قال دفعته إليه بعد أن 
قبضت الرطب» فلا اختلاف في أن القول قول الرطاب؟ وأما إن قال دفعته 
إليه قبل أن أقبض الرطبء. ففي ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدهاءأن القول قول 
البائع » وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية. والثاني أن القول قول 
المبتاع » وهو قول مالك في رواية.ابن القاسم عنه من كتاب ابن المواز. 
والثالث أن القول قول المبتاع في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض 
المثمونء وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز ؛ وجه”"؟'“ القول الأول 
أن المبتاع مقر بقبض المثمون مدع لدفع الثمن» فعليه اقامة البينة على اما 
يدعى من الدفع ‏ فإن لم تكن له بينة حلف البائع . لقوله عليه السلام 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر*©. ووجه القول الثاني 
(أنه)(*224 قد كان من حق البائع ألا يدفع إليه ما باع منه حتى يقبض ثمنه. 


." سقطت كلمة (له) في الأصل. وثبتت في ت فى‎ )١141( 

)١59(‏ هكذا في ت فى ”2 وفي الأصل (ووجه). 

)١5*(‏ أخرجه البيهقي وابن عساكر من حديث عمرو بن العاص» ذكره السيوطي في 
الجامع الصغيرء ووضع عليه علامة الضعف (ضص). 0 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير 576/7 . 

." سقطت كلمة (أنه) في الأصل. وثبتت في ت قى‎ )١1554( 


كتاب جامع البيوع الثاني 6 


لأن ذلك كالرهن في يده بالثمن. فدفعه إليه دليل لمع على دفع الثمن؛ 
وكذلك قال في سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن الرهن إذاً ألفي 5 
الراهن. فالقول قوله مع يمين أنه قد دفع الدين الذي قد كان رهنه به؛ وهذا 
الذي ذكرناه أن من حق البائع ألا يدفع إليه ما باع منه ولا يزنه (له) 2492 
ولا يكيله له ند ا ل هو أمر متفق عليه 
في المذهب. مختلف فيه في غيره؛ قيل إنهما إذا اختلفا فقال البائع لا أدفع 
السلعة حتى أقبض الثمن. وقال المبتاع لا أدفع الثمن حتى أقبض السلعة ؛ 

أجبر البائع على دفع السلعة اول وقيل يجبر المبتاع على دفع الثمن أولاً ؛ 
وقيل إنه لا يحكم على واحد منهما بالدفع ابتداءء ويقول الحاكم لهما من 
أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه ؛ وقيل إن الحاكم ينصب 
أميناً يأمر كل واحد منهما بالدفع إليه فيسلم الثمن للبائغ ؛ والسلعة للمبتاع, 
وقيل. (في ذلك. غير ذلك؛ ووجه القول الثالث أن العرف الجاري في 
تلك السلعة بقبض القمن قبل المثموتء “دليل يوجب أن يكون القول قول 
المبتاع ؛ فإن افترقاء فلا اختلاف2"42 في أن القول قول المبتاع ؛ وهذاكله 
فيما يتبايعه الناس في الأسواق بالنقد 2١5‏ شبه الصرف)(1545) كيسير الحنطة 
والزيت». ومثل السوط والشراك (والنعل)0'*', وأما الكثير من الطعام» والبزء 
والعروض. والرقيق. والدورء فالقول قول قول البائع إنه لم يقبض ثمن ذلك 
كله إلى ما يجوز التبايع - إلى مثله من المدة عند ابن القاسم؛ وقد روى 
عنه(""©2 يحبى في العشرة أن القول قول المبتاع في ذفع ثمن الطعام وإن 
كثر إذا قبضه وبان به وفارق بائعه. وخالفه يحبى. وأصبغ وغيرهء فقالوا إن 


." كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ات ق‎ )١46( 

)١145(‏ هكذا في ق *. وفيات (خلاف أن). 

)١57(‏ هكذا في ق "2 وفي ت (النقد في الأسواق). 

." جملة شبه الصرف ساقطة في كه نال فى ق‎ )١158( 

" ما بين القوسين - وهو نحو ثلاثة أسطر - ساقط في الأصلء ثابت فيات اق‎ )١49( 
." كلمة (والنعل) ساقطة في الأصل, ثابتة في ات ق‎ )16١( 

)١16١(‏ هكذا في ص ق ”2 وسقطت كلمة (عنه) في تت 


لذن 030 البيان والتحصيل 


الكثير من الطعام كالبز والعروض؛ وقال ابن حبيب أما الرفيق والدواب 
والرباع وما أشبه ذلك مما الأصل فيه ألا يباع على الدين. ولا على 
التقاضي » فالقول حول البائع أنه ما قبض». وإن تفرقا ما لم يمض لذلك 
السنة والسنتان. فيكون القول قول المبتاع أنه قل دفع ؛ وأما البز والتجارات 
وما تبايعه الناس على التقاضي وإلى الآجال. فالقول قول البائع وإن تفرقا 
ل لي ا القول قول المبتاع . 


ومن البيوع الأول 


وسئل أيحتكر الرجل ما عدا القمح والشعير من الطعام؟ 
فقال: لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: قوله إنه لا بأس باحتكار ما عدا القمح 
والشعيرء معناه إذا كان ذلك في وقت لا يضر احتكاره فيه بالناس؛ إذ لا 
ا ا ل ا ا ا ا 
احتكاره بالناس, ويغليه عليهم ؛ فهذا يدل على أنه لم يجز احتكار القمح 
والشعير خاصة بحال» ومذ هب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة 
إجازة احتكار الطعام وغيره في الأوقات التي لا يضر الاحتكار فيه ولا يغلي 
الأسعار 295 ؟؛ وذهب مطرف وابن الماجشون وغيرهما من أهل المدينة إلى 
أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ‏ وقالوا ليس وقت من الأوقات ولا 
0 الطعام في السوق وإخراجه منه يضر بالناس ويقلله عليهم ويغلي 
ه؟ قال ابن حبيب وكذلك القطاني والحبوب كلها التي هي قوت للعباد 
أو أو علوقة للدواب؛ والأدم كلها: الزيت والسمن والعسل وما يتقوت به 
الناس من يابس التين والزبيب» وما أشبه ذلك من معايش الناس2"*9, سبيله 
سبيل القمح والشعير في أن الجتكاره ل يتحو مركت 0 أو لم يضر؛ 
ومن قر إن ما لا يجوز احتكاره» فلا يترك التجار أن يشتروه جملة ويبيعوه 


-6859٠()انظر‏ م 5 ج 9: ١59؟.‏ 


(16) هكذا فى ق “اء وفيت (فسبيله). 


كتاب جامع البيوع الثانٍ . لضن 


على أيديهم؛ (فإن الواجب فيه على محتكره أن يباع عليه من الناس كافة 
بالثمن الذي اشتراه بهء» أو بسعر ذلك اليوم إن جهل ما اشتراه بهء» وهو 
يقول في السمن والعسل وما أشبهه من الأدم, إنه لا يمنع التجان يمن شرائه 
جملة ليبيعوه على أيديههم23059) فيأتي على قوله هذا إجازة احتكار الادم في 
وقت لا يضر احتكارها بالناس. بخللاف الأقوات من الحبوب كلها ويتحصل 
في احتكار الأطعمة أربعة أقوال. أحدها إجازة احتكارها كلها القمح والشعير» 
وغير ذلك من الأطعمة كلها في الأوقات التي لا تضر الحكرة فيها 26 
بالناس» والثاني المنع من احتكارها كلها جملة . والثالث إجازة احتكارها كلها 
ما عدا القمح والشعير. والرابع المنع من احتكارها كلها ما عدا الأدم 
والفواكه: السمن والعسل والتين والزبيبء, وشبه ذلك ؛ وقد قال ابن أبي زيد 
فيما ذهب إليه مطرف وابن الماجشون من أنه لا يجور اجتكار اثيء من 
الأطعمة. معناه في المدينئة. إذ لا يكون الاحتكار أبداً 9 قرا 
لأهلها'29. لقلة الطعام بها؛ فعلى قوله هم متفقون على أن علة المنع 
من الاحتكار تغلية الأسعارء وإنما اختلفوا في جوازه» لاختلافهم باجتهادهم 
في وجود العلة وعدمها؛ ولا اختلاف بينهم في أن ما عدا الأطعمة من 
العصفر والكتان والحناء وشبهها من السلع. يجور إحكادم إذا لم يضر 
ذلك بالناس . 
مسألة 

. وسئل عمّن باع جارية واشترط أن ترضع ابناً له سنة» فقال 
مالك إن ماتت الجارية» ثم قال لا خير في هذاء فقلت له أرأيت 
- أمتع الله بك حرط ميد ان لجار ل نايت خف اله 


مكانها؟ فقال لا يعجبنى. وإنه ليكفى من هذه الأشياء ما مضى: 
(184) ما بين القوسين - وهو نحو سطرين - ساقط في الأصل» ثابت. في ت فى "7. 


. ثبت في سائر النسخ (فيه) ولعله تحريف. والصواب ما أثبته‎ )١164( 
هكذا في ق ”27 وفي ت (بأهلها)  بالباء.‎ )١165( 


مض البيان والتحصيل 


والاتباع لهم . 


قال محمد بن رشد: نقا'فان "ل يتحبين :إن اشترط عليه أن 
الجارية إن ماتت أخلف له مكانهاء لأنه حمل الشرط على أن الرضاع في 
عين الجارية ما لم تمت. فإن ماتت أتى بخلفها. خلاف ما حمله عليه في 
أول رسم من سماع ابن القاسم؛ (وإذا”*'2 كان الرضاع مشترطاً يي 0 
الأمة المبيعة» دخله التحجير على المشتري في عين الأمة . التي اشتر 
ولو بام الجارية على أن على المبتاع أن يأتي بمن يرضع ابنه(2094 سنة ‏ 
ضهنا ذلك عليةاء » لجاز ؛ وقد مضى هذا المعنى في 0 
ابن القاسم2"*5). وقد ذهب بعض("2 الشيوخ إلى أن الفرق بين هذه 
المسألة وبين مسألة سماع ابن القاسم, أنه ههنا اشترط على البائع أن ترضع 
الأمة التي باع ولده. وهناك اشترط على البائع أن ترضع الأمة التي باع ولدها 
الحرء فكره ذلك في ولده إذ لم يجربه عمل. وهو فرق2617 غير لائح . 


مسألة ‏ . 
وسئل عن ابتياع ألبان الغنم شهراًء فقال: نحن نقول لا 
بأس به» لأنه يعرف ذلك ؟؛ ولكن إن ماتت شاة أو عطبت » أو 
أصابها شيء ينقص لبنها وضع عنه؛ قيل له أرأيت إن نقص لبنها 


. هكذا في ق ”2 وفيت (فإذا)‎ )١1617( 

)١168(‏ هكذا في ق ”2 وفيت «(ابنا له). 

.* ما بين القوسين  وهو نحو سطرين - ساقط في الأصل» ثابت في ات اق‎ )١58( 
هكذا في ق ”#. وفي ت (كثير من الشيوخ).‎ )١10( 

(151) هكذا في ق “2 وفيت (وهذا). 


كتاب جامع البيو الثاني وذيهرا 


كان ذلك نقصان 55 العيون ليست تكون في الشتاء ؛ مثئلها في 
الصيف. إذا كان الصيف نقص ماؤهاء قال: ولا أرى باسأ / نقد 
الثمن أو لم ينقد. 
الدور والأرضين». وهو صحيح بين لما في المدونة ؟ لأن النقصان المعروف 
قد دخل عله المبتاع » فلا رجوع له به ؛ وإنما يرجع بالنقصان المتفاحش 
الخارج عما جرت به العادة» وقد بين في كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
من المدونة9"'") صفة التقويم فيما مات من الغنم إذا اشترى لبنها انا 
شافياً لد زيادة عليه ؟ وشراء . لبن الغنم عكس شراء ثمرة المقثأة يجور شراء 
لبن الغنم شهرا أو شهرين إذا عرف وحه حلابها. ولا يجوز شراء لبنها (إلى 
أن ينقطع ؛ ويجوز شراء ثمر المقتأة إذا بدا صلاحها حتى ينقطع. ولا 
يجوز شراء ثمرتها شهرا ولا شهرين» وإنما افترقت. لافتراق الغرر فيها؛ 
فالغرر في المقثأة شراء ما تطعم يك أو شهرين» لأن حملها يكثر 
بالحر. ويقل بالبرد. ولا يدرى هل يشتر الحرفى تلك المدة. أو لا يشتدٌء 
0 انقطاعها معلوم عند الناس». وللغرر في لبن الغنم شراؤه إلى 
أن ينقطع57"). لأن ذلك ليس بمعروف عند الناس. قد يتعجل 
ويتأخر. وشراؤه شهراً أو شهرين جائز لأن ذلك لا يختلف بحر ولا برد 
وإنها يجوز ذلك في الشياه الكثيرة. 3 يجوز في الشاة ولا الشاتين ؛ وقد 
أجاز في المدونة20١١)‏ أن تك البقرة ة ويشتر ط حلابها إذا عرف وجهه. فقيل 
إن ذلك معارض لكراهيته بيع لبن الشاة والشاتين» وقيل ليست بمعارضة لهاء 
لأن الغرر خف فيها بما انضاف إليها من الكراء. كما خف في الغنم إذا 
كثرت وهو الأظهر. ْ 


(؟11) انظر م 5ج 1:95 5؟ة؟1-_/97؟. 
)١11(‏ ما بين القوسين ‏ وهو نحو أربعة أسطر ا الأصل ثابت في ت ق ". 
(115) انظر م 03 َج د الام 


هن ْ البيان والتحصيل 2 ٠‏ 


مسألة 
وسئثل عن الذي بأني إلى الصبرة فيقول لصاحبها أبتاع منك 
كل ما فيها ما بلغت ثلاثة اصع بدينار» وتزيدني ثلاثة اصع على 
الجملة؛ ؟ فقال لا خير فيه. وليس بحسن» لأنه غرر. لأنه لا يدري 
كم يصيب يصيب. كل دينار من الزيادة ؛ فأما بيع الصبرة ة ثلاثة اصع بدينار 
50 فإني لا أكره هذا؛ فأما الأول فإنه قال يزيدني ثلاثة اصع 
على الجملة. فإني أكرهه ولا أراه حسنا 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن من شرط صحة 
البيع أن يكون الثمن معارء ا ؛ وإذا اشترط زيادة ثلاثة آصع على الجملة 
عاد الثمن و إذ لا يدري المبتاع ولا البائع كم صاع تبايعا بدينار» 
لأنه إن وحد في الصبرة تسعة أصع وقع شراؤه أربعة سرع بدينار» فإن 
وجد فيها اثني عشر صاعاً. وقع شراؤه ثلاثة أصع وثلاثة أرباع و بديئار؛ 
وكذلك إن زادت أو نقصت على هذا التمثيل ؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة لا 
يجيز شراء جملة الصبرة على الكيل بسوم معلوم , لأن 9 وإن كان 
معلوماً. فثمن الجملة مجهول لا يعلم حال العقدء 0 
وي ايد 0 العقد, 0 


معلوماً لا أكثر 
مسألة 
وكا 9 ابتاع قضبا وابزاباً وكل بنيان :فى "الدارة- إل أن 
البقعة قطيعة من أمير المؤمنين» على أن التباعة في كل ما اشترى 


اسع ليت ل و ردن 
سوى البقعة فهو على البائع ؟ فقال هذا البيع ليس بجائز ولا. 
حسن . 


كتاب جامع الببوع الثاني لفن 
سصيي ف > ال ل ا ا 1ق 


قال محمد بن رشد: ما أقطعه أمير المؤمنين من أموال المسلمين 
التي يجوز بيعهاء فإقطاعه حكم لا يجوز له2269 الرجوع فيه في حياة 
المقطع ولا بعد وفاته؛ وهو مال من ماله بنفس الإقطاع , يورث عنه كسائر 
ماله. وهو قول ابن القاسم في 00 يحيى من كتاب السداد والأنهار؛ 
فمعنى هذه المسألة أن الذي أقطعه أمير المؤمنين البقعة فبناها(26. لما أراد 
بيعها خشي أن تكون البقعة التي أقطع إياهاء لم يستحسن ملكها 
للمسلمين. وأن يكون لها رب يقوم قيها فيستحقهاء أو لعله علم ذلك؛ فقال 
للمبتاع إنما أبيعك البنيان والأبواب والقصب - والبقعة تبع لذلك. فلا تباعة 
لك علي فيها - إن استحقت من يدك تحيلاء لإسقاط الرجوع عليه 
بالاستحقاق ؛ وهذا من التحيل لإجازة ما لا يجوز. نحو ما حكى ابن حبيب 
في الواضحة في الرجل تكون له رحى طاحنة فيريد كراءها ويقول 
للمكتري : إنما أكرى منك البيت والقنوات فارغة دون شيء من آلة 
الرحى . 7 يرجع عليه بما تعطلته الرحى من قلة الماء. أو ذهاب التها؛ 
فالكراء على هذا فاسد. فوجب أن يكون البيع فاسداً؛ كما لو باع .الدار 
عا و ولو اع مع لحان خاصة 
دون البقعة على أن يقلعه. أو على أن يكون شريكا معه في الدار بقيمة 
البنيان من قيمة البقعة. لكان البيع على هذا جائزاً ؛ وقد قال ابن دحون إنما 
لم يجز هذا البيع . ٠‏ لأنه غرر لا يدري متى يأخذ السلطان أرضه ويخرجه ولا 
متى يزيد عليه في كراء الأرض فينقص ثمن النقض لكثرة كراء؛البقعة("' "2 
وهذا غير صحيح, إذ ليس للإمام أن يرجع فيما أقطع في حياة المقطع ولا 
بعد وفاته ارم المبتاع كراء البقعة؛ وهذا بين؛ وقد استدل جماعة من 
الشيوخ أيضاً بهذه المسألة على أنه لا يجوز بيع الأنقاض المبتنات في 


)١55(‏ كلمة (له) ساقطة في ت. 

)١15(‏ هكذا في ق ”2# وفيت (فبنى فيها). 

(151) هكذا في قى “ا وفيت (قطعها) . 

(154) هكذا في الأصل. وفيا ت ق " (يستحق). 

(159) ثبت في ص ق #" (القاعة). وفي ت (الغابة)» ولعل الصواب ما أثبته (البقعة). 


نضا البيان والتحصيل 


البقاع المحبسة وفي البقاع التي للسلطان من حقوق المسلمين» وهذا 
استدلال فاسد. لأن المعنى فيها إنما هو ما ذكرته وبينته مما لا إشكال 
فيه والحمد لله؛ والقول في بيع الأنقاض. وما في ذلك من الاختلاف ' 
وتبيين220 الصحيح منه, يتسع ويخرج عمًا قصدنا إليه من الاختصار 
والاقتصار على شرح ما تفتقر المسألة إلى شرحه دون التطويل لسياقة ما 
يتسلسل بذلك من الشبيه والنظير. 
مسألة 

وسئل عمن اشترى حائطاً غائباً ولم ينقدء فتلف الحائط 
بسيل أو غيره قبل أن يقبضه المشتري؛ قال اما الحائط يشترى 
على عدد نخل نقد له أو الدار على أذرع مسماة تذرع له فإن 
ضمانها على البائع ؛ وأما الشيء الذي قد رأه ولم يشتره على عدد 
نخل ولا أذرع مسماة ثم تلف فهو من المبتاع . ١‏ 

قال محمد بن رشد: معنى شراء الحائط على عدد نخل نقد له 
أو الدار على أذرع مسماة تذرع له؛ هو أن يشتري منه الحائط على أن فيه 
من النخل كذا وكذا نخلة. وأن يشتري منه الدار على أن ذرعها كذاء وكذا 
ذراعاً؛ والشراء على هذا الوجه. مختلف فيه: قيل إن ذكر عدد التخل 
وذرع(1"1) الدار صفة لذلك. وقيل إنه بمنزلة من اشترى عددا من النخل 
وذرع "23 من الدار حسبما مضى القول فيه في أول السماع ؟ وتحصيل 
الاختلاف في الضمان في ذلك. أن في كل واحد من الوجهين قولين»وفي 
الجملة ثلاثة أقوال؛ أحدها أن الضمان من البائع حتى يقبضها المبتاع وإن 
كان الشراء على رؤية وهو أحد قولي مالك في المدونة واختيار ابن القاسم 


. هكذا في تء وفي فى " (تبين)‎ )107١( 
هكذا في ق 2 وفيات (وأذرع).‎ )191( 


كتاب جامع البيوع الثاني ش لاوس 
لاسلس 


فيها. والثاني أن الضمان من المبتاع وإن كان اشتراء الحائط على عدد نخل 
نقد له والدار على أذرع تذرع له؛ وهو قول ابن القاسم في سماع أبي 
زيد من هذا الكتاب. ورواية ابن أبي أويس عن مالك. والثالث تفرقته في 
هذه الرواية بين الوجهين . فقف على ذلك وتذيره. 
مسألة 

وسألته عن الذي يشتري 00 الغائبة عله مذارعة». 
أيصلح 2175 النقد فيها مثل الذي ي* يشتري غير مذارعة؛ فقال: لا 
0 أرأيت إن كان قيل له مائة ذراع» فوجد تسعين ذراعاً لا 

قال محمد بن رشد: إنما لا يجوز النقد فيها إذا كان البائع هو 
الذي قال له: إن فيها كذا وكذا ذراعا؛ وأما إن كان (قال)22"*2 ذلك له غير 
البائع من مخبر أو رسول, فالنقد في ذلك جائز؛ يبين هذا ما تقدم في رسم 


مسألة 
وسئل عن القوم يجتمعون في البيع فيقولون لا نزيد على 
(كذا 2072 وكذا. فقال لا - والله ما هذا بحسن . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأن تواطؤهم على 
ذلك إفساد على البائع» وإضرار به في سلعته؛ وهو'"١2‏ نحو ما في رسم 


(178) هكذا فيات ق “اء وفي الأصل (أيصح) . 
(175) كلمة (قال) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق #. 
(176) هكذا فى ات ق ”. وفي الأصل (كذا) ‏ بإسقاط (وكذا). 
(175) هكذا فيات ق 2# وفي الأصل (وهذا). 


لعن البيان والتحضيل 


مسائل بيوع وكراء من سماع أشهب من كتاب العيوب» لأنه استخف به أن 
يقول المشتري للسلعة في سوقها للرجل يقف عليه كف عني فيهاء فإن لي 
بها حاجة؛ وكره الأمر العام من ذلك. وقد مضى القول على ذلك هناك2'"9 
فإن وقع هذا وأقربه القوم. أو شهدت به عليهم بينة؛ كان البائع بالخيار إن 
كانت السلعة قائمة بين أن يمضي البيع أو يردهء وإن فاتت كان له الأكثر 
من القيمة أو الثمن على قياس حكم الغش والخديعة في البيع؛ لأن ذلك 
غش للبائع ؛ وإن أمضى البائع السلعة بالثمنء فهم كلهم فيها أشراك» 
لتواطئهم على ترك الرزيادة فيما زادت أو نقصت أو تلفت؛ يكون من حق 
المبتاع منهم أن يلزمهم الشركة إن نقصت أو تلفت؛ ويكون من حقهم أن 
يلزموه ذلك إن زادت أو كان فيها ربح ظاهر ؛ وسواء كان هذا في سوق تلك 
السلعة أو 5 غير سوقهاء أرادوها للتجارة أو لغير التجارة؛ كانوا من أهل 
تلك التجارة» أو لم يكونوا ؛ بمنزلة أن لو وقفوا على المبتاع وهو يبتاعء 
فقالوا له: أشركنا في هذه السلعة. فقال لهم نعم ؛ 0 يفترق ما ذكرناه 
إذا وقفوا عليه حتى تم ابتياعهء ولم يقولوا له شيئاًء أو قالوا ذلك له؛ 

فسكت» ولم يجبهم على ما سيأتي ايا د والله 
ولي التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل عن الذي يبيع ثلاثمائة شجرة تين قد طابت يكون 
فيها عشر شجرات(217. أو عشرون شجرة شتوية لم تطب. فقال 
أرأيت ذلك الشتوي. أيطيب الآن؟ فقال لا؛ ولا إلى شهر؛ قال: 
فلا خير فيه» فقيل له وكذلك الغنب, فقال نعم؛ قيل له فيبيع كل 
واحد:على حدة؟ قال: نعم. 


(/17) هكذا في قى “#. وقي ت (هنالك). 
(178) هكذا في ق ”#ء وفي ت (عشرة أشجار) . 


كتاب جامع البيوع الثاني عض 


قال محمد بن رشد: أما إذا كان الشتوي لا يطيب حتى ينقضي 
0 ؛ فلا اختلاف في أنه لا يجوز بيع الشتوي بطيب الذي 

بشتوي ؟. إلا أن يكون الشتوي في حيز التبع : الثلث فأقل. فقد قيل إنه 
يجوز بيعه معه. وفي كتاب محمد بن المواز دليل على هذا القول؛ وقال 
أبو إسحاق التونسي: إن ذلك لا يجوز. إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء 
ما لم يطيب للبائع. إذ لا بد له من دخول الحائط لسقيه على كل جال؛ ولو 
كان المبتاع أرادٍ أن ينفرد بعياله2"*0 في الحائط وشرط السقي على نفسه. 
لجان ذلك قياس) على الثمرة في الدار؛ فهذه الرواية خلاف القول(1640» 
الذي يدل عليه ما في كتاب محمد بن المواز؛ إذ بز بها تيع غدرين 
شجرة شتوية بطيب ثلاثمائة غير شتوية» ويحتمل أل يكون خلافاً لما ذهب 
ليه أبو إسحاق التونسي ع فتأمل ذلك وانظره. 

مسألة 

قال: وقلت لمالك إني سألتك عن الشجر غير النخل إذا 

ا ل ل ألحقت 
بثمرتها للبائع , إلا أن ب يشترطها المبتاع ؛ فجعلت اللقاح حد ذلك» 
فما اللقاح؟ قال اللقاح أن يثمر الشجر ثم يسقط منها ما يسقط 
منه.» ويثئبت منها ما يثبت منه؛ فإذا كان ذلك. فقد ألقحت 
الشجرة وهو اللقاح , وقلت له وليس له ذلك بأن تورد الشجر. 
فقال لا إنما ذلك الذي يثمر فيسقط منه مايسقط. ويثبت منه ما 
يثبت» فإذا كان ذلك» فهو اللقاح ؟ وقد يكون ذلك في الأعناب 
والرمان. يسقط بعضه ويثبت بعضه. وذلك اللقاح . 


قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب المعلوم من 


(84/ا١)‏ هكذا في ق ا وفي ت (إببقائه) . 
)١180(‏ هكذا في الأصل. وفي ت ق " (للقول). 


لم0 1 البيان والتحصيل 


ولع اللقاح في فيما سوى النخل من الثمرء ه2046 أن يثبت منه ما 
يكت زط مسقل كالإبار في النخل؛ ا ان 
النوار فيما يورد2*59© من الشجر بمنزلة الإبار في النخل. ثم رجع إلى أن 
اللقاح فيها كالإبار في النخل» وفي رسم العرية من سماع عيسى مثل قول 
مالك الأول قال فيه: والزرع حين يطلع بمنزلة النوار في الشجر»؛ وأما 
الزرع فقيل إن نباته كالإبار في النخل. وهو قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك ؛ وقيل بل حتى يستقل ويفرق. وقيل بل حتى يأخذ الحب, وقع ذلك 

في اعبل الأصديةة ,فهر أحد قولي ابن عبد الحكم . 

. من سماع عيسى | 

:بن ديئار من كتاب نقدها نقدها 

قال عيسى وكان ابن القاسم يقول لا نرى أن يشتري 
مشتري العبد ماله بعد أن يشتريه - ولم يكن ما استثنى ماله لا 
نوق بااسا 01 حرو ا ب ا اا 6 ا 
امتعاه ددورية. إذا" كان ماله عي :يشدريف بالعيت» ونا العروضن 
فليس فيه كلام. وفي سماع افع عن از القاسم إن كان بقربه 
فلا بأس بهء وإن كان قد طال فلا خير فيه لأنه لا يدري كم 
هو؟ وهل نقص أم لا؟ قال أصبغ أو زاد بتجارة أو فائدة. قال ابن 
القاسم. وليس شي ء من ذلك و0 على السيد. فإن ابتاعه 
بحضرة ذلك أخذ ما وجد ولم يكن على البائع أن يوفيه شيئاً؛ لأنه 
ليبس شيء من ذلك بمضمون على البائع ؛ وقال في ثمر النخل لا 
يستثنيه ثم يشتريه: إنهمثله. لا بأس أن ب خري وإنالم بيد 


(181) هكذا في ف “2 وفي ت (وهى). 
)١187(‏ هكذا في *. وفي ت (ينور) . 
(*187) ثبت في سائر النسخ (مضمون) - ولعل الصواب ما أثبته . 


كتاب جامع البيوع الثاني : ام 
صلاحه؛ قال عيسى وذلك إذا كان بحدثان شرائه. وأما إذا طال 
قال محمد بن رشد: أجاز ابن 06 في رواية عيسى عنه شراء 

مال العبدءوثمر النخل بعد الصفقة. إذا لم يشتر ط ذلك عند الصفقة. ولم 
يفرق في ذلك بين قرب ولا بعد ومثله في الجوائح من المدونة0**') في 
شراء ثمر النخل بعد الصفقة» وروى أشهب عن مالك في رسم البيوع 
الأرل من سناع عزن ساني العيوت أن ذلك لا يجوز قرب أو بعد.ء فكنت 
أقول أن تفرقة عيسى وابن القاسم في رواية أصبغ عنه بين القرب والبعد 
في ذلك. مفسرة لقوله في رواية عيسى عنه ؛ وأن الاختلاف إنما هو في 
-- ولا اختلاف في البعد من أجل أن الأمر إذا طال. فليس الذي 
شترى هو الذي كان يجوز له أن يستثنى ؛ والذي أقول به الآن. أن التفرقة 

بين القرب والبعدء قول ثالث في المسألةء وأن ذلك جائز على ظاهر رواية 
عيسى هذه. وما في المدونة من القرب*24© والبعد. لأن لكل قول45» 
منهما ها من النظر؟؛ فوجه2'4*"2 إجازة ذلك في القرب والبعد. هو أن 
البي ككِ إنما نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها إذا بيعت دون 
الأصول240". من أجل أن المشتري لا يضمنها بالعقد. إذ هي في أصول 
البائع ‏ » فكان بيعها غرراًء وأجاز يك لمبتاع الأصول أن يستثنيها بقوله : من باع 
نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع(2©45. وإن كان إذا 
استثناها قد ابتاعها بما ينوبها من الثمن» إذ لا غرر في ذلك. من أجل أن 


)١184(‏ انظر م .ج53١1‏ 4” ل 

(146) ثبت في ص ق " (من أن). وفي ت (في القرب والبعد) ‏ :ولعل الصواب ما 
د ش 

(185) هكذا في ق ”#ء وفي ت (واحد). 

(187) هكذا في تء وفي ق " (فوجب). 

(1484) مرت الإشارة إلى الحديث. 

.5/1 أخرجه أحمد في المسندء انظر ج‎ )١189( 


ذف . البيان والتحصيل 


المبتاع قد قبضها وضمنها بكونها في أصوله؛ فكذلك إذا اشتراها في صفقة 
أخرى يجوز قرب أو بعد ؛ إذ لا فرق400© في ذلك: من. أجل أن المبتاع . 
يقبضها ويضمنها بالعقد. لكونها في أصوله ؟ ووجه المنع من ذلك في 
القرب والبعدء هو أن النبي كَكْهِ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها'""©. 
5 فوجب أن يحمل النهي على عمومه في كل حال» ولا يخصص من ذلك 
9 ما خصصته السنة من الاشتراط في عقد ابتياع الأصول ؟ ووجه التفرقة 
بين القرب واليعدء هي أن السنة إنما أجازت الاشتراط في أصل الصفقة. 
فلا يجوز أن ب؛ يشتري بعدها إل ما كان له أن يشترط فيها ؛ وإذا بعد”؟") 
الأمر. فليس الذي اشترى هو الذي كان له أن يشترط» إذ قد زادت الثمرة أو 
نقصت ؛ وكذلك مال العبد» لاحتمال زيادته ونقصانه؛ وأشهب يفرق بين ثمرة 
النخل ومال: العبدء فيجيز شراء ثمر النخل بعد الصفقة؛ يريد في القرب 
والبعدء ولا يجيز شراء مالالعبدء يريد لا في القرب ولا في 7 وهو 
قول رابع في المسألة. قال أبو إسحاق التونسي وشراء ثمر الئخل أبين من 
شراء مال العبدء لأن الثمرة تدخل بالعقد في ضمانه. لكونها في أصوله. 
في رتفع الغرر بذلك. وعندي 3 فرق بينهماء لأن مال العبد أشا نا يشتريه 
ليكون للعبد كما كان؛ فإنما جازء لكونه لاحي 05 بمال العبد؛ ألا تزى 
أنه لو اشتراه لنفسه أو بعد أن باع العبدء لم يجز؛ كما لو اشترى الثمرة بعد ا 
أن باع الأصل لم يجزء وحكم شراء الزرع بعد الأرض. حكم شراء الثمرة 
بعد الأصل ؟ يدخل في ذلك الأقوال الثلاثة: الجوازء والمنع , والفرق بين 
القرب والبعد؛ قال يحيى: وحد القرب في ذلك العشرون يوم ونحو 
ذلك ٠ ٠‏ وفي قوله في أول المسألة يريد إذا كان مال العبد عيناً يشتريه 


(140) هكذا في ت. وفي ص ق " (غرر). 

. وفي رواية حتى يطيب.. وهو حديث متفق عليه‎ )١191١( 
.770/5 انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير‎ 

(195) هكذا في ق *. وفي ت (وأن). 

(19) هكذا في ق ”2 وفي ات (راجعا) . 


1 كتاب ب جامع الببوع الثاني يام 
بالعين ‏ وأما العروض فلييش فيه كلام نظرء لأن مال العبد إذا كان عيناً فوقع 
0 يشتريه إل بما يجوز لغيره أن يشتري به العين؛ 

أله.إذا كاذ عروضا أيضا. نرق اعلن: متردهاة لم : يدر أن يشتريها إل 
مح ل اج ل 1 
واشتر اء على الجهل به فسواء كان عيناً اعرش بعد كله أن يت يستريه بما 
اس قرا عرمن ا لغيه ؛ وقد وقع من قول 
الما ب سر وسيم سه 
جرد ا على 1د حا ابن االقابعع اوااباتري يتب كنا يور له أن 
ا يشترط بعضه. إلا أن يكون معلوماً فيشتري منه ما شاء بما شاء مما يجوز له 
أذ رديه 

مسألة 

وقال في الذي يبيع الثمر في رؤوس النخل حين تزهى 
فتييبس)٠‏ ثم يأتي فيستقيله,» قال لا يصلح (*15) ذلك. لأنه كأنه 
ليد من تمن وطي الهرا : | 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف فيها قول مالك في سماع 
أشهب من كتاب السلم والآأجال. وقد مضى القول عليها هناك مستوفى » 
فأغنى عن إعادته هنا. 

سال 

وسألته عن الرجل يشترئ. من الرجل زينا فأمر أجيراً له أن 
يكيل له » فكال مطراً فصبه في وعاء المتري 7 ثم كال آخر فوقع 
على وعاء المشتري فانكسرا جميعاً؛ قال أما الثاني ؛ فليس من 


. هكذا في ق “7 وفي ت (لا يصح)‎ )١914( 


من البيان والتحصيل 


المشتري هو من البائع» وليس على الأجير فيه شيء؛ وأما الأول 
الذي انكسر في وعاء المشتري فعلى الأجير ضمانه. لأنه من 


قال محمد بن رشد: المطرخفيف. وهو مكيال2©""9 يكال به؛ 
والمسألة كلها صحيحة بينة المعنى . قوله فيها إن الكيل الثاني الذي انكسر 
بعد امتلائه وقبل أن يصبه في إناء المشتري. ضمانه من البائع لا من 
المشتري صحيح ؛ لأن انكساره بيد أجير البائع. كانكساره بيد البائع لو كان 
البائع هو متولي الكيل؛ لأن يد أجيره كيده(”25, ولا ضمان على الأجير فيما 
سقط من يده مما استؤجر عليه؛ وإذا ضمنه22*9 لزمه غرمه من بقية 
الزيت» إل أن يرضى المشتري؟ أن يأخذ من غيره ‏ ولو كان آخر كيل وقد 
فنى الزيت. رد إليه ما ينوبه من الثمنء إل أن يتراضيا على أخذ مثله قبل 
التفرق؟ ولا اختلاف في أن الكيل لو سقط من يد البائع وهو يكيل بعد 
امتلائه(*2 وقبل أن يصبه في وعاء المشتري» أنه من البائع. فكذلك إذا 
سقط من يد أجيره على الكيل. وإثما اختلف إذا كان المبتاع هو الذي 
يكتال لنقسه أو وكيله على ذلك أو أجيره إذا قال له البائع كل لنفسك فاكتال 
لنفسه. أو استناب في ذلك أحداًء أو استأجره عليه فسقط(*2'4 الكيل من 
يده أو من يد وكيله» أو من يد أجيره بعد أن امتلاأ وقبل أن يصبه في وعائهء 
فانكسر وذهب ما فيه؟ فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في رسم 
يشتري الدور والمزارع من سماعه بعدهذاء أن مصيبته من البائع ؟ وقال 
سحنون في نوازله إنه إن9*'"© انكسر بعد أن امتلآء فمصيبته من المبتاع ؛ 


. هكذا في ق ”#. وفي ت (عيار)‎ )١96( 
. هكذا في ق ”2 وفي ت (أجيره كهو)‎ )197( 
هكذا في ق "2 وفي ت (ورد).‎ )١97 
هكذا في ق ”2# وفي ت (ملائه).‎ )198( 
هكذا في ق "ء وفيا ت (فيسقط).‎ )1989(' 
هكذا في ق ”2 وفي ت (إذا).‎ )٠٠١( 


كتاب جامع البيوع الثان . ٠‏ 57 ام 


وكذلك لو كان الذي يكيل أجيراً لهما جميعاً أو وكيلاً استأجراة للكيل» أو 
استعاناه في ذلك( '"2؟ وسواء في هذاء كله كان المكيال للبائع أو للمبتاع. 
إل أن يكون المكيال هو الذي ينصرف به المبتاع إلى منزله ليس .له إناء 
غيره» فيكون ضمان ما فيه منه إذا امتلأ. كان له أ و للبائع استعاره منه 
المبتاع ؛ قاله ابن وهب في رواية ابن أ جعفر عنهء) وهو صحيح؟ 
والاختلاف في هذاءجار على اختلافهم فيمن اشترى سلعة حاضرة بعينها, 


هل تدخل بالعقد في. ضمان المبتاع. ولا يكون على البائع فيها حق توفية, 


أو لا تدخل في ضمانة حتى يقيضهاء .أو يمضي من المدة ما كان يمكنه 
قبضه فيها لو أراد أن يقبضها؛ لأن الكيل إذا ملأه5*”5) المشتري لنفسه أو 
أجيره. فقد تعين ما فيهله. وصار كالسلعة الحاضرة المبتاعة» فتلف ما فيه 
قبل أن يفرغه في وعائه. كتلف السلعة الحاضرة عقيب البيع قبل إمكان 
القبض؛ والقولان في السلعة الحاضرة المبيعة قائمان من المدونة مما وقع 
في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة2»"*”9., وفي كتاب بيوع الآجال منها9 * "2 
وإنما لم يدخل هذا الاختلاف إذا كان البائع هو الذي يكيل. إذ لا يتعين 
ما في المكيال للمشتري بامتلائه ؛ إذ من حق البائع أن يأخذ ما في المكيال 
لنفسه إذا ملأه ويقول للمشتري أكيل لك غيره ؛ ولو كان المكيال الذي 
انكسر بيد البائع آخر كيل بقي للمشتري وقد فني زيت البائع الذي باع منه 
الكيل المسمى. لدخل الاختلاف المذكور في ذلك؛ من أجل أنه قد تعين. 
للمشتري. إذ لم يبق للبائع من الزيت ما يوفيه منه غيره ؛؟ وكذلك لو كان 
البائع وأخذ في صب الكيل في وعاء المشتري بعد أن امتلأ فسقط من يده 
احد اير وذهب ما فيه (قبل)57""© أن يستوفي تفريغه. لدخل الخلاف 


)50١(‏ هكذا في ق “. وفيا ت ت (لذلك). 

. هكذا في ق “ا وفيت (أملاهم)‎ )3١( 

)5١9‏ انظر م ؟ ج 9: 504؟. 

.١58- ١17 :9 انظر م ؛ اج‎ )5١5( 

)3١6(‏ هكذا في ق #ء وفي ت (وانكسر). 

." كلمة (قبل) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق‎ )7١6( 


ل يال 


سو عه 


لسن البيان والتحصيل 


المذكور أيضاً فيما ذهب مما كان بقي في المكيال» إذ قد تعين للمشتري 
ما بقي في المكيال بشروع البائع في تفريغه في وعاء المشتريء ولا 
اختلاف بينهم في أن مصيبة ما في المكيال من البائع !| إذا انكسر قبل أن 
يمتلىءء ولو كان البائعء فلما امتلأ الكيل دفعه إلى المشتري ليفرغه في 
وعائه» فسقط من يده قبل أن يفرغه. لكان ضمانه منه ؛ فلا خلاف في هذا 
بين ابن القاسم وسحنون, وقوله في الرواية؟ وأما الأول الذي انكسر في 
وعاء المشتري. فعلى الأجير ضمانه صحيح ؛ لأنها جناية منه"©2 على 
المشتري هو لها ضامن., لأن الأجير عند ابن القاسم لا يضمن ما سقط من 
يده ولا ما وطىء عليه فكسره؛ وقال أشهب في المدونة إنه. يضمن ما وطىء 
عليه. بخلاف ما يسقط*'2 من يده؟ ولا اختلاف بينهم في أنه يضمن ما 
سقط ذلك الشيء عليه من يده فكسره؛ ولو كان البائع هو الذي سقط من 
يده المكيال على وعاء المشتري فانكسر وكسر ما في وعاء المشتري»ء للزمه 
غرم ما كان. في بوعاء المشتري .من زيت: مثلهء ولا يلزمه غرمه من ذلك 
الزيت إلا أن شا وأما ما كان في المكيال ؟ فيلزمه غرمه من ذلك اريك 
إّ أن يرضى البائع أن يأخذ من غيرهء فإن كان الكيل آخر كيل ولم يب سس 
عند. المشتري شيء من ذلك الزيتء رد من الثمن ما يجب لهء إلا أن 
يتراضيا-على أن يعطيه من زيت غيره فيجوز قبل التفرق. 
مسألة 
وقال في صبرة قمح وعشرة اذك عدس بدينار» قال لا خير . 
فيه؛ كذلك قال. لي مالك لأن الخطار بتخلب: :إلا أن يكون ‏ كيلا 
كله أو جزافاً كله. لا د يشتري كيلاً شيئاً من الأشياءء وتجدافا ف 


غيره؛ وقد قال لى مالك إنه عن مثل هذا(؟*") , 


)٠007(‏ هكذا في ت ق #ء وفي الأصل (منها) - ولعله تحريف. 
(7088) هكذا في ق “ل وفيت (سقط). : 
)9 هكذا في فى 5 وفيت (انه عن مث هذا لا مرضي). 


ا 1 
35 


كتاب جامع البيوع الثاني اال 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
شكل من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته؛ وسيأتي إن شاء الله في 
رسم البيع والصرف من سماع أصبغ 25١١0‏ تمام القول فيما:يتعلق بها. 
مسألة 


وسئل عن رجل اشترى من رجل سلعة بمائه دينار قائمة 
وشرط عليه في عقدة البيع أن يحمل له على وزن مائة قائمة» 
0 قال ليس فيه خير ؛ وقيل له إنه قد 
اشترطه. فقال(١١©:‏ أرأيت ما لا يجوز في القضاء أيجوز في 
البيع , وذكر مسألة مالك في القضاء. قيل له أيفسخ 1 البيع؟ 
قال: إن أدرك فسخ. وإن فات لم أره مفسوخاً. 
قال محمد بن رشد: لم يجز أن يبيع منه سلعة بمائة دينار قائمة 
على أن يأخذ منه دنانير مجموعة بوزن المائة القائمة, أن يجعل المائة القائمة 
صنجة يأخذ بها دنانير مجموعة. كما لا يجوز ذلك فى القضاء؛ يريد كما لا 
يجوز إذا كان الهاعليه ماثة ديال قاقبةه أن باخد هته ونانيو مجموعة بوؤتها: 
بأن يأخذ2"'0 مائة دينار قائمة فيجعلها صنجة يقضيه بها دنانير مجموعة, 
وإنما لم يجز ذلك في القضاء ولا في البيع ؛ لأن الدنانير القائمة تجوز 
عددا.ء ويعرف وزن كل واحد منها على الانفراد. ولا بد أن يكون بعضها 
أوزن من بعض ؛ فإذا جمعت كلها في الوزن لم يعرف حقيقة ما يكون فيها 
من الوزن ؛ فإذا باع سلعة على هذاء فكأنه قد باعها بثمن مجهول. إذ لا 
يعرف حقيقة وزن ما باعها به من الدنائير المجموعة. إلا أنه رأى ى الجهل 
ش في ذلك يسيراء إذ لا يتفاوت الوزن في ذلك تقاونا سيدا فرآه بيعاً مكروهاً. 
فسخه في القيام وأمضاه في الفوات ؛ وأما القضاء فهوأشد. لأنه إذا أخذ 


)١(‏ هكذا في ق «, وفي ت (ابن القاسم). 
(١1١5؟)‏ هكذا في تاق ". وفي الأصل (قال) . 
)5١9(‏ هكذا في ق *#. وفي ت (لأن يأخذ منه) . 


ل البيان والتحصيل 


بوزن القائمة التي له مجموعة لا يدرى هل أخذ أقل في الوزن أو أكثرء إذ 
ل 35 أن يزيد في الوزن أوينقص. وهو يغتفر فضل عدد القائمة 
التي له رجاء زيادة الوزن؟ لاسيّما والصرافون يزعمون أن الذهب إذا جمع 
نقص 2 وإذا فرق زاد؛ وهذا مثل قوله في المدونة في مسألة الدرهمين 
الفرديه40١5)‏ يؤخذ بوزنهما تبر فضة9©١20"),‏ 


مسألة 


وسئل عن رجل اشترى مائة أردب من طعام بعينه فقصر عن 
المائة» فأراد أن يأخذ عدسا ثمن ذلك. رضيا بذلك جميعا؛ 
فقال: إذا كان طعاماً بعينهء فلا بأس إذا لم يكن فيه وفاء؛ فإن 
كان فيه وفاءء فلا خير فيه( ١"2؛‏ وإن كان مضموناء فلا خير فيه؛ لأنه 
بيع الطعام قبل أن يستوفى . ١‏ 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن الطعام المشترى 
إذا كان بعينه ولم يكن فيه وفاء. فالواجب أن ينتقض من البيع 
بحسات"5؟) ما نقص من الطعام ‏ وبرد البائع على المبتاع ما يجب لذلك 
من الثمن. فجاز للمبتاع أن يأخذ منه بما يجب له(*'' عليه من الثمن بما 
شاء من الطعام أو العروض إذا تعجل ؛ فإن كان فيه وفاء أو كان سلمأ 
ضكوناء لم يجز له أن يأخذ في شيء منه عدسا وما سوى طعامه؛ لأنه إذا 
فعل ذلك كان قد باع ما وجب له من الطعام بما أخذ من غير صنفه. أو 
(717) كلمة (من) ساقطة في ت. 
)١١14(‏ هكذا في ق 2# وفي ت (المفردين). 
(016) انظرم "اداج 14 04395 
(5١5؟)‏ كلمة (فيه) ساقطة في ت. 
71) هكذا في ق "2 وفي ت (بقدر) . 
(514) هكذا في ق "2 وفيت (وجب). 


كتاب جامع البيوع الثاني أ 
مسألة 

وسئل عن رجل اشترى من رجل طعاما بعينه إلى أجل. ثم 
غاب أحدهما من عذر أو غيره. حتى مضى الأجل» 5 
أحدهما إتمام البيع وكره الآخر. قال أرق ى البيع لازماً لهماء وليس 
لأحدهما أن يتأخر عن صاحبه ‏ ولا يتغيب عنه(515) لفسخ البيع 

2 بينهماء ويكون ذلك 55 منة . 

قال محمد بن رشد: قد تكررت(”" هذه المسألة في هذا الرسم 
بعينه من هذا السماع من كتاب السلم والآجال. وقد مضى١""©‏ القول 
عليها هناك فلا معنى لإعادته . 

20 مسألة‎ ٠ 

وسئل عن رجل باع سلعة بيع فاسدا ثم دفع ذلك فقال: 
إذا حالت فيهما الأسواق فهو فوت كذلك قاله لى مالك؛. إلا 
في الطعام وما أشبهه مما يوجد مثله وفيه الوه 
ش قال محمد بن رشد: هذا هو المنصوص عليه من قول مالك 

وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن المكيل والموزون من 

الطعام وغيره الذي يوجد مثله. لاتفيته حوالة الأسواق ؟ والذي يوجبه النظر 
أن يفيت ذلك كله حوالة الأسواق. كالعروض. لأن العلة في أن العروض 
تفيتها 0 الأسواق ما يدخل من الضرر على أحد المتابيعين بإيضاع "2 
قيمتها أ و ارتفاعها؛ وذلك موجود (في المكيل والموزون)552") من الطعام 


)7١14(‏ كلمة (عنه) ساقطة فى ت. 

)7١(‏ هكذا في ق "ء وفي ت (تقدمت). 

(71؟) هكذا في ق ”2# وفيت (ومضى) - بإسقاط (قد). 
(9؟75) هكذا في ق ". وفيات (باتضاع) . 

(737) ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو ثابت فى ت ق " 


ا البيان والتحصيل 


وغيره فقد يبيعه الطعام في الشدائد 5 اداه كلم يعثر على الفساد في 
الرخاء فيظلم البائع في أن يرد عليه مثل طعامه ‏ وهو لا يساوي إلا سيراء 
أو يبيعه في الرخاء ثم يعثر على الفساد في الشدائد فيظلم المبتاع بأن 
يكلف رد مثله فيشتريه بعشرة أمثال ما باع به الطعام الذي اشتراه أو أكثرء 
وقد قال ابن المواز أن الطعام الجزاف والحلي الجزاف». تفيته في البيع 
الفاسد حوالة الأسواق كالعروض؛ فإذا؛"©2 كان الطعام الجزاف 
والعروض تفيتها حوالة الأسواق مع بقاء العين» فأحرى أن تفيت حوالة 
الأسواق المكيل والموزن كله من الطعام. وغيره مع*""2» ذهاب العين ؛ 
لأن مثل الشيء أنزل رتبة من عينهء فإذا كان العرض يفوت بحوالة الأسواق 
مع بقاء عينه» فأحرى أن يفوت الطعام بحوالة الأسواق مع ذهاب عينه. 
مسألة 

وقال في البيض المسلوق بالنيء متفاضلا: لا خير فيه» ليس 
السلق صنعة. 

قال ديد بن رشد: هذا صحيح على أصله في المدونة ")2 في 
اللحمان: أن النار فيها ليس بصنعة يبيح التفاضل في الصنف الواحد منها إذا 
شوي أو طبخ بغير إبزار» فالسلق في البيض كالشي في اللحم بغير إبزار. 


مسألة 


وسئل عن مسلم ام شخر من مسلم ختزيرأ ال ير امن 
ويقتل الخنزير. 


[حققة هكذا في ق * وفي ت (وإذا). 
(؟؟) هكذا في تاق *. وفي الأصل (من). 
(5؟١؟)‏ انظرم 4 ج .1١١5-1١١١:9‏ | ' 


كتاب جامع البيوع الثاني كيان 


قال محمد بن رشد: الظاهر من هذه الرواية أن البيع ينقض في 
الخنزيرء فيقتل على البائع وإن كان المبتاع قد قبضه. ويرد الثمن إلى 
المبتاع ؟ وقد قيل إذا قبضه المبتاع أنه يقتل عليه ويمضي البيع ويتصدق 
بالثمن على المساكين», قبضه البائع أو لم يقبضه؟ إذ لا يحل للبائع» ولا 
يصح تركه للمبتاع وقد قتل الخنزير عليه؛ وأما أن عثر على البيع قبل إن 
يقبض المبتاع الخنزيرء فلا اختلاف في أنه يقتل على البائع ويسقط الثمن 
عن المشترى إن كان لم يدفعه؛ واختلف إن كان قد دفعه إلى البائع فقيل 
إنه يرد على المتاعء وهو قوله في هذه الرواية؛ وقيل إنه 0 به على 
المساكين أدباً لهء ولو اشتراه المسلم فأكله من ضرورة» لوجب أن يبطل 
الثمن عنه إن كان لم يدفعه. وأن يرد عليه بلا خلاف إن كان قد دفعه. 


مسألة 
وقال فيمن كان له على رجل مائة إردب قمح من شراءء فقال 
الرجل اقبضهاء فما اقتضيت من شيء. فلك ربعه أو جزء منه ؛ قال 
لا خير فيه ولا يحل. وهو من بيع الطعام قبل أن يستوفى . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه قد باع بعض 
الطعام من المقتضي للطعام بعنائه له في اقتضاء باقيه. 


ع 


مسألة 
وسئلٍ عن 5 باع كبشا بصوف إلى أجل. قال إن كان 
أجادٌ قَرييا لد يكون للكبشٍ صوف يجر في مغله(77 2275 فلا 


2 


بش 25010 عاذ كان أجلا ددا يكون فيه للكبش صوف» فل" خير 


(7700) هكذا في ق "ء وفي ات (قبله). ‏ 
(74؟) هكذا في ق ”2# وفي ت(بأس به) ‏ بزيادة (به) . 


ثانا البيان والتحصيل 


فيه؛ قال مالك لا يصح لرجل أن يبيع نخلاً بئمن إلى أجل يكون 
للنخل ثمن إلى الأجل . 

قال محمد بن رشد: قد تكررت هذه المسألة بعينها في هذا الرسم 
بعينه من هذا السماع من كتاب السلم والآجال. ومضى القول عليها 
مستوعباً مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور, . 
فمن أحب الوقوف على ذلك تأمله(*"©2 هناك . 


ومن كتاب 
أوله استادن سيده 


وسئل عن الرجل يشتري من الرجل عشره"""© شياه يختارها ‏ 
من غنمهء قال لا بأس بذلك؛ قيل له فاشترى عشرة من شرارهاء 
قال لا خير فيه؛ لأن الخيار فيه للبائع(""©2: يعطيه ما أحب ولا 
يدري ما اشترى؛ قال ابن القاسهم"'") ولو أن رجا اشترى عشر 
شياه من خيار غنمء فلما وجبت له.. قال زدني عشرة أخرى 
اختارها بعدها؛ قال لا بأس به» ولو كان قال رجل اخ بعني 
بعشرة اختارها بعدها أن يختار هذا عشرته لم يكن فيه خير» لأنه 
غرر لا يدري ما اشترى؛ قال وأن الذي يزيد عشرة إلى عشرة قد 
عرف ما اشترى». وهو بمنزلة رجل اشترى عشرين”"""© يختارها . 

قال محمد بن رشد: شراء الغنم على 'الاختيار وإن تفاضلت عدداً 


(7784) هكذا في ق “ا وفي ت (فطالعه). 
(:7) هكذا في تء. وفي ص فق " (عشرة) . 
(71) هكذا في ق *2 وفي ت (من البائع). 
(787) هكذا في قى ”. وفي ت (فلو). 
(*7) هكذا في فق لا وفي ت (عشرة). 


كتاب جامع البيو ع الثان انذيانا 
مسمى من جملة, كان أقل الجملة أو أكثرها؛ جائز إذا كان قد قبلها وأحاط 
علماً بها. وعرف شرارها من خيارها؟ 1 يختلف في جواز ذلك نصوص 
الروايات عن مالك وأصحابه. وإن جاز أن يدخل الخلاف في جواز ذلك 
بالمعنى » ا ا ا ل رم يا 
أن أحدها لازم له. إلا أن تكون الثياب نف انعد لا تتفاضل في الجودة ؛ 
وأما مالك في المدونة فجرى في الثياب على أصله في الغنم , وأجاز شراء 
العدد منها على الاختيار إذا كانت صنفاً واحداء. وضفة واحدة - وإن 
تفاضلت ؛؟ وإنما لم يجز ذلك إذا اختلفت أصنافهاء أو اختلفت رقومها 
وصفاتها؛ وأجاز ذلك ابن المواز وإن اختلفت رقومها وصفاتهاء ما لم تتباين 
تبايناً يجوز معه سلم أحدهما في الآخر» فيكون ذلك كالصنفين؛ وعلى 
مذهب عبد العزيز بن أبى سلمة في المدونة يجوز ذلك فى الصنفين». 
زالشافعن, وابى احنيفة لا يتيزنان »على : الشراة. على الاعتيان: بحال» فهن 
خضنة" أتوال:»: وإتما لا رجوود؟؟© أن يكار بباتقاف فم لا يجو أن يتدول 
أحدهما في الآخر. وأما شراء عشرة من*"" الغنم ونحو ذلك مما هو يسير 
فو الجيلة: ب ا لحر 
هو جلها أو أكثرها فلا يجوز؛ لم""©2 تختلف نصوص الروايات في أن 
ذلك لا يجوز وإن جاز أن يدخل الخلاف فى ذلك بالمعنى. فقد قال ابن 
حبيب في الرجل يبيع البز المنضف ويستثنى منه ثيابأء» أنه إن اشترط أن 
يختارها من رقم بعينه. فلا بأس به وإن كان جل ذلك الرقم ؛ قال وإنما 
يكره ذلك عن الكيل من الجزاف؛ وهو بعيد؟ وقد قال ابن عبدوس إن 
هذا إذا حمل على النظرء بطل كله ولم يجز منه شيء ؛ إذ لا يجوز للبائع أن 
يجهل ماباع. ولا للمشترى أن يجهل ما اشترى؛(*"©2 وإذا كان الخيار 


(7*5) هكذا في ق #. وفي ت (وإنما يجوز) - بإسقاط (لا). 
(5*5) هكذا في ق "ءوفي ت(شرار الغنم) - بزيادة (شرار) . 
:(3"5) هكذا في ف ”. وفي ت (ولم). 
(777) هكذا في ت. وفي ص ق “" (من الكيل من الجزاف). 
(78) هكذا في فق ”. وفيت (فإذا) . 


1 البيان والتحصيل 


للمبتاع. فقد جهل البائع ما ةا كان للبائع قد جهل المبتاع ما ابتاع ؛ 
وإنما جوز اختيار البيع إذا اتفق الصنف ا بالتسهيل. لأنه من بياعات 
الناس 4" تولبيق كفل اللظل مقل الذذى ينيع تمن خائطة «وييصق .هبه كيل 
دون الثلث. وهو إنما باع منه ما بعد الكيل وهو مجهول؛ والحد الذي 
يجوز للبائع أن يستثنيه من غنمه على الخيار الثلث فأقل» فإن كان أكثر من 
الثلث لم يجز عند ابن القاسم. وأجازه سحنون؛ يريد والله أعلم ما لم يكن 
الجل أكثر من النصف. فقد رأيت له أنه أجاز أن يبيع الرجل أحد عبديه 
أيهما شاء على أن ذلك لازم للمشترى؛ وأن يتزوج المرأة على ذلك». 
خلاف ما في النكاح 0 من المدونة؛ وأجاز للذي اشترى عشرة من 
الغنم على أن يختارها أن يشترى قبل أن يختارها عشرة أخرى على الخيار 
أيقاء ولم يجز ذلك عير والفرق. بينه وبين غيره» أنه قد علم ما يختار 
فلم يدخل”2"”7 في العشرة الثانية على جهل, وغيره لا يعلم ما يختار هو 
فدخل على جهل؛ وكتلك وجول له أن يتترئ كينها قبل أن يكار العدرةء 
ولا يجوز ذلك لغيره ؛ وأجاز ذلك محمد بن المواز لغيره فى الوجهين. 
ووجهه أن العشرة اني اشتراها الأول على أن يختارها كأنها. معلومة عند 
الثاني إذ قد علم لال يختار إلا خيارهاء وخيارها لا يخفى على أهل 
المعرفة بها فكأن البائع أبقى تلك العشرة لنفسهء وباع منه الباقي أو عشرة 
على أن يختارهاء فعلى هذا يجوز للأول أن يبيع العشرة قبل أن يختارها 
من غيرهء فيختارها المشترى الثاني لنفسه. خلاف ما يأتي في سماع سحنون 
لأشهب. وإذا اشترى عشرة من الغنم على أن يختارهاء كان من حقه أن 
يختارها هو؛ فإن أراد أن يأتيى بمن يختارها له كان ذلك له؛ هذا (هى)<”*») 
الذي يوجبه التظرء ويأتي على قول أشهب ما فى سماع سحنون أن ذلك 
ليس له إذ(١*2‏ لم يجز له بيعه من غيره على أن يأخذ ما يختار هو. ولا 
(789) هكذا في ت ق ”., وفي الأصل (يؤخذ). 
(:74) كلمة (هو) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق #ء والعبارة برمتها ساقطة في ت 
)١41(‏ هكذا في قى “«ء وفي الأصل (إذا). 


كتاب جا بع الزة الثاني ش ٠‏ 1 ملم 
على أن يختارها هو لنفسه؛ إذ لا ينزل أحد د_منزلته- في اخحتيار ما اشتر ى إلا 
ورثته. هذا معنى قوله. وهو بعيد؛ وقد قال بعض الشيوخ على قول أشهب 
هذا؟ ااا يد لدان قبع بن ينان له لأن من حق البائع أن يقول 
إنما رخصت عليك2)557 ذ فى الثمن. ل علمت أنك9؛") غير ما هى (544) 
بالاختيار(*؟"2 في الغنم ؛ او وات أن تختارٌ ما ليس يشارف وهذا ليس 
بشيء؛ إذا لو كان البائع إنما دخل معه على ألا يختار إلا هو لهذا المعنى» 
لكان غرراً؛ وقد قال يحبى بن دحون إن اشتر ط البائع عليه أن يختار هو 
لنفسه لزمه.» وليس بصحيح ؟ . فإن اشترى منه عشرة من خيرة غنمه وسكتا 
فلم يقل اختارها أنا ولا أنت» واختلف في خيرتهاء فقال البائع هذه هي 
خيرتها فخذهاء وقال المبتاع بل هذه هي . دعي لذلك أهل المعرفة9؟") 
والبصرء قاله ابن حبيب. وهو صحيح ؛-لأن البيع إذا وجب في خيرتها 
وسكتا عمن يختارهاء فكأنه شيء معلوم . 


مسألة 


وسألته عن الرجل يشترى الرقيق من الرجل بأفريقية 0 
الفسطاط بها فيوجد البيع حراماً هل يكون فيه رد؟ وهل قدومه بها 
فوت؟ قال ليس البلدان فوتاً إلا أن يفوت بنماء أو نقصان. أو 
اختلاف أسواق. أو طول زمان؛ فإن كانت الأسواق قد اختلفت 
فهو فوت. وما أرى إلا أن الفوت قد دخلهاء لأن سوق القيروان 
.وشوقالفتطاظ<لينا واجدا ؛ قلت فلو اشتراها بالاسكندرية وقدم 


)١49(‏ هكذا في ت ق #. وفي الأصل (لك). 

(*5؟)هكذا في ق #. وثبت في الأصل (أنه ) - وفي ت (أن). 
(44؟) هكذا في ق #. وفي ت (غيزها ما هو). 

(45؟) هكذا في ت ق #, وفي الأصل (فالاختيار) ‏ ولعله تحريف. 
(47؟) هكذا في الأصل. وفي ت فى ”# (العدل). 


كين البيان والتحصيل 


بها الفسطاط. هل ذلك فوت؟ قال الذي اشتراها بالاسكندرية إنما 
يقدم بها"*"© الفسطاط للفضلء, ومع ذلك قد غيرها السفر؛ فإن 
. كانت الأسواق مختلفة. أو غيرها السفرء فهو فوت تكون فيه 
القيمة ؛ قلت”*2"4 وإن كانت لم تختلف الأسواق ولم يغيرها السفر؟ 
قال إن كانت كم(*4© تقول ردهاء قلت فأين يردها عليه بالفسطاط 
أم بالاسكندرية؟ قال بل بالفسطاطء. ولو كان طعاماً لم يرده عليه 
إلا بالاسكندرية . 


قال محمد بن رشد: وكذلك السلع على قياس قوله في الرقيق» إذ 

يحتاج إلى الكراء عليهم. كالسلع لا يكون نقل شيء من ذلك من بلد إلى 
بلد فوتاً في البيع الفاسد. إلا أن تختلف الك وقد قيل إن ذلك 
كله فوت, وهو('”© الذي يأتي على قول أشهب وأصبغ في سماعه من 
كتاب الغصب فى مسألة الغصب» إذ جعل المغصوب منه 0" بين أن 
يأخذمتاعه. أو يضمنه قيمته في البلد الذي غصبه فيهء والغصب 3 يفيته 
حوالة الأسواق؛ فجعلا نقل ذلك من بلد إلى بلد أشد من حوالة الأسواق» 
. ووجه القول الأول أن الأمنواف لم تختلف. وما أكرى به المتاع على السلعة 
مستهلك على كل حال, ذ فسخ البيع أو صحح بالقيمة.» إذ لا تساوي السلعة 
إلا القيمة التي صححت بها فوجب أن يفسخ. إذ لا ضرر على المبتاع 
في الفسخ ؛؟ ووجه القول الثاني أن الأسواق وإن لم تختلف مما أكرى 
المبتاع به .على السلعة :محسوباً بثمنه('*'». فكأن الأسواق قد حالت 


(517؟) هكذا في تء وفي ص ق " (به). 

(154؟) هكذا في قى ”2 وفي ت (فإن). 

(44؟) هكذا في ت. وفي ص ق " (وإن كان كما يقول). 
(١6؟)‏ هكذا في ق ”.2 وفى ت (وهذا). 

(161؟) هكذا في الأصل. وفيت ق ”" (في ثمنها). 


كتاب جامع البيوع الثاني ْ 30 


بنقصان. فوجب ألا يفسخ البيع لما يدخل على المبتاع من الضرر بالفسخ ؛ 
إذ قد يرتفع سوقهاء فيربح فيها ما اكترى به عليهاء فمن حقه ألا يعجل عليه 
الخسارة. وهذا القول أظهر2©9؛ وأما الدواب التي لا يكرى عليها وإنما 
تركب أو تكرى. فلا اختلاف في أن حملها من بلد إلى بلد لا يفيتهما في 
البيع الفاسد إذا لم تختلف أسواق البلدان5*"©؟؛ وكذلك الرقيق الذي لا 
يحتاج إلى الكراء عليهم لا يفوت في البيع الفاسد من حمله من بلد إلى 
بلد. كالدواب يقوم ذلك من رواية ابن القاسم عن مالك في سماع سحنون 
من كتاب الغصب في مسألة الغصب. إذ فرق فيها بين الرقيق والسلع ؛ 

ومعناه في الرقيق الذي لا يحتاج إلى الكراء عليهم. وأما نعل الفبل 3*2 
من بلد إلى بلد بالكراء عليهاء فهو فوت في الرد بالعيب؛ وقد مضى 9 
على ذلك في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ؛ وأما 

قوله ولو كان طعاماً لم يرده عليه إلا بالاسكندرية» فمعناه في الطعام 
المكيل ؛ وهو على أصله في أن حوالة الأسواق لا تفيته» وقد بي القول 
على ذلك في الرسم الذي قبل هذا. 


ماله 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يكون له نصف عبد ونصفه 
لآخر. ل ع لال الا 
المبتاع ما له عند البيع؛ فقال: قال مالك لا يشتريه2»"**0. أحد إلا 
فق كانكقي اله يمد له فيقة الى باعه لين ليلق أن سكي 
إذا باعه؛ فإذا باعه ولم يذكر هو ولا المبتاع ماله. ثم قال البائع 
ا لد نت انه 


(767) هكذا في ق “ا وفيات زيادة (والله أعلم). 

(769) هكذا في ق لاء وفيات «(البند) . 

)١64(‏ هكذا في ت ق #. وفي الأصل (السلم) ‏ ولعله تحريف. 
(160) هكذا في ى . وفي ت (يشتري هذا). 


لان ٠‏ البيان والتحصيل 


ويرد.ء ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا على أن يكون في ماله بمنزلة 
بائعه يقر فى يديه ؛ ‏ يريد العبد ولا يحرك ؛ قيل لسحنون فإن باعه 
من9*"© شريكه على أن له مالهء قال ذلك جائزء لأن ذلك 
مقاسمة له ولا يجوز له من غير شريكه أن يبيعه ويشترط ماله أو 
يبيعه ويسكتان عن مالهء قال هذا لا يجور ويفسخ . إلا أن يبيعه 
بماله ويحل المشترى فيه محل البائع . 

قال محمد بن رشد: أما إذا باعه من شريكه فلا اختلاف في جواز 
البيع» استثنى المبتاع"*"2 المال أو لم يستثنه ؛ لأنه إن لم يستثنه. بقي نصفه 
٠‏ للبائعء» فكان ذلك مقاسمةله كما قال سحئون؛ وأما إذا باعه من غير 
شريكه ولم يستثن المبتاع ماله فقيل إن البيع فاسد. وهو قول مالك في 
هذه الرواية؛ وفي سماع أشهب من كتاب الشركة: وقيل إن البيع يفسخ إلا 
أن يرضى البائع أن يسلم ماله إلى المبتاعء وهو دليل ما في رسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب العتق ؛ ومثل ما في رسم كتب عليه من سماع ابن 
القاسم من هذا الكتاب في مسألة النخل يباع وقد أبر نصف ثمرها حسبما 
بيناه هناك . : 


ومن كتاب العرية!1*") 
وقال إذا باع الرجل أرضاً وفيها زرع حين بدا فهو للبائع» 
إلا أن يشترطه المبتاع ؛ قال ولا يحل أن تباع أرض فيها زرع 


(7155) هكذا في ص ق ”. وفيت (لشريكه). 

(761) هكذا في ت. وفي ص ق " (البائع) - ولعله تحريف. 

(764) هكذا في ص ق ”2 وفي ت (مسألة) ‏ بدل (ومن كتاب العرية). 

(104) كلمة (بأرض) - ساقطة في ص ق ”2 وهي ثابتة في اتء وهو الذي يقتضيه ‏ 
كلام الشارح. 


كتاب جامع البيوع الثائن ___ ظ ظ 7 
(بأرض)0**" أخرى فيها زرع ؛ وهو جميعه('7© قول مالك؛ والزرع 
حين يطلع بمنزلة النوار في الشجر لا يحل على وجه من الوجوه. 
ويستثئى كل واحد منهما زرع صاحبهء ولا بأس أن يستثني 
أحدهما زرع صاحبه ولا يستثنى (511) الآخر. 


قال محمد بن رشد: قوله إن من باع أرضاً وفيها زرع حين بدا 
فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» هو المعلوم المشهور من مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك.؛ وقد مضى ما في ذلك من الاختلاف في آخر سماع 
أشهب ؛ وكذلك قوله إنه لا يحل أن تباع أرض فيها زرع بأرض أخرى فيها 
زرعء» هو هو المشهور في المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها؛ وسحنون يجيز ذلك ما لم يحل بيع الزرع. 
ويجيز أيضاً بيع الأرض ونيها زرع لم يحل بيعه بطعام نقد7) وإلى 
أجل ؛ لأنه يجعله ملغى لا تة تقع عليه حصة من الثمن» وهو مذهب ابن 
الماجشون ؛ وأما قوله إن 5-0 حين يطلع بمنزلة النوار في الشجرء فيقوم منه 
أن النوار فى الشجر بمنزلة الإبار في النخل. خلاف ما مضى في آخر سماع 
أشهب» وق مضى هنالك2'597 ذكر اختلاف(؟"©2 قول مالك في ذلك؟ 
ويحتمل أن يريد أنه بمنزلته في أنه لا يجوز أن. يستثني كل: ؤاحد منهما ثمر 
حائطه وإن كان قد وردء كما لا يجوز أن يستثنى كل واحد منهما زرع 
حائطه وإن كان قد ثبت؛ لا أنه2©"50 بمنزلته في أنه يكون للبائع إذا ورد 
(وإن لم يستئنه) 05577 كما يكون 3 له إذا ثبت (وإن لم يستثنه) وهو 
الأظهر. 


(510؟) هكذا في ق ”2 وسقطت كلمة (جميعه) في ت. 

)551١(‏ هكذا في ق ”2# وسقطت جملة (ولا يستثنى) في ات. 
(756) هكذا في ات ق ”#ء وفي الأصل (أو إلى أجل). 

(55) هكذا في ق *. وفي ت (هناك). 

(514؟) هكذا في قى ”2 وفي ت (الاختلاف من قول). 

(1515) هكذا في ق *2 وفي ت (لأنه). ٠‏ 

(11) ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو ثابت في تاق ". 


٠ "2‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


وعن رجل يبيع أرضا فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل 
واستثناه المشتري » فاستقال البائع على أن يمحو عنه الثمن ويترك 
| له الزرع. قال ابن القاسم ليس بذلك بأس . 
تهمة فيه؛ لأن الأمر آل" بينهما إلى أن رجعت إلى البائع أرضه وبقي 
الزرع للمبتاع موهوبا بغير ثمن فجاز؛ وقد مضت هذه المسألة متكرر وزنه؟) 
"انيد القول عليها ما فيه كفاية . 


مسألة 


وعن الرجل يأتي إلى الرجل فيقول له هل لك أن تبيعني 
ثوبك هذا بهذه الدراهم 5 تزنها تأخذها(١37)‏ وازنة كانت أو 
. ناقصة ولا تزنهاء. هل يكره أم لا؟ قال ابن القاسم قال مالك لا 
خير فيه . 

قال محمد بن رشد: المكروه فى هذه المسألة بين إذا2©"'0 كانت 2 
الناقصة لا تجوز بجواز الوازنة لأنه غرر بين. وقد نهى رسول الله يله عن 
بيع الغرر””"»2؛ ولو كانت الناقصة تجوز بجواز الوازنة لم يكن به بأس» وقد 


(77) هكذا في تء وفي ص ق ”7 (الأموال) ‏ ولعله تحريف. 

. هكذا في ق ” وفيا ت (مكررة)‎ )7١8( 

(939) كلمة (من) ساقطة فيات. ١‏ 

)717١(‏ جملة (تأخذها) ساقطة في ت. 

(77/1) هكذا في في *2 وفي ت (اأن). 

(7077) مرت الأشارة إلى الحديث؛. وقد أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة انظر 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير (771/5. 


مضى بيان هذا في سماع أشهب من كتاب الصرف 


مسألة 


وسئل عن رجل اشترى من رجل مائة قسط من زيت2""9. 
فكال له خمسين منجرة, ثم بدأ في أخرى يكيل له منها؛ فلما فلما 
كال له منها قسطأ أو قسطين» فصبه على البخمسينء. فإذا بقارة 
ميتة في الجرة الأخرى(؟""2. قال ضمان الخمسين من المبتاع . 

قلت ولم لا يكون2©7*0 ضمانه على البائع الذي أفسده؟ قال ليس 
عليه ضمان. لأنه إنما صبه عليه 0 المبتاع ؛ أرأيت لو أنك ' 
ابتعت جرة زيت من رجل فقلت له:. بلغها إلى البيت فحملها 
حتى بلغهاء فأمر بصبها على زيت له في البيت؛ فلما صبهء فإذا 
بفأرة في الجرة. أكان يضمن زيتك الذي في البيت؟ ليس عليه 
ضمان.. فالخمسون التي اكتالها بمنزلة زيته التي "2" في بيته 
ضمان الخمشين منه. ش 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه لم يتعد في 

الصب» ولا كان منه خطأ في فعله إياه؛ وصبه إياه عليه بأمره؛ بمنزلة ما لو 

دفعه إليه فصبه هو على زيته» فوجب ألا يضمن. إلا أن يعلم بموت الفأرة 
ايد 


(370) هكذا في ق ”ء وفي ات (زيتأ). 

(74؟) هكذا في قى #ء وفي ت (الثانية) . 

إفقفة هكذا في تاق "7 وفي الأصل (ولا) وهو تحريف ظاهر. 
(777) هكذا في سائر النسخ. ولعل الأنسب: الذي . 


فض 1 البيان والتحصيل 


ومن كتاب أاوصى 
أن ينفق على أمهات أولاده 

وسئل عن الحلباء "© أ أتباع قبل أن تستوفى؟ قال لا. 

قال محمد بن رشد: جك ان القاسم في هذه الرواية للحلباء 
بحكم الأطعمة في أنها لا تباع قبل الاستيفاء. ولم يتكلم على جواز 
التفاضل فيها يدا بيد والأظهر اجازة ذلك؟ وقد قيل إنها من الأدوية 
وليست من الأطعمة. وقيل إن للخضراء منها حكم الأطعمة. وللياسة حكم 
الأدوية» وقد مضى القول في هذا ١‏ كله مستوفى في سماع ابي زيد من كتاب 


السلم والآجال. 
مسألة 
وقال في القصب بالسكر لا بأس به. 
قال محمد بن رشد: زاد في هذه المسألة في بعضص بعض الروايات : 


وقال في عسل القصب برب القصب إذا دخلته الصنعة والأرزار مثل القرفة ' 
والسنبل والفلفل» قال: ول اللوز والفستق والبيض يجعل فيه -: لا بأس 
به معفاضلا قال ولا أعلم إلا انه بلغني عن مالك أنه قال ذلك؛ ووقف ابن 
القاسم فيه إذا لم تدخله هذه الأشياء » ولم يجعل منها فيه شيء » وإنما 
ضرب بالبيض فقط؛ ولا بأس بعسل القصب بالسكر» لأن السكر يطول أمره 
ومؤنته وعمله» فيتحول من شيء إلى شيء قبل أن يكون سكراً. 


قال محمد بن رشد(2©""5: وهى زيادة بينة على ما فى المدونة(58) 


(7177) هكذا في باقر النسخ (الحلباء) - والمعروف في كتب اللغة (الحلبة) بالهاء؛ 
(77) هكذا في ق “2 وفي ت (ومثله) . 

(7179) هكذا في ق ”ا وسقطت جملة (محمد بن رشد) في ات. 

(580؟) انظر م 4 ج 9. /ا١1.‏ 


كتاب جامع البيوع الثاني ش لوم 


لآثه اجاد السكر بالقضت ويرية ويعسيلة): لبعد ها بيق السكر :وبين 16005 
واحد منهما؛ فجعل ذلك صنعة توجبٍ جواز التفاضل بينه وبين كل واحد 
منهماء ورأى القصب وربه وعسله ضئفاً واد ء فلا يجوز القضب بربهء ولا 
بعسله على حال, لعدم المماثلة فيه ؛ ولا ربه بعسله إلا مثلاً بمثل» وذلك 
مثل خل العنب يجوز بالعنب وبعصير العنب ؛ لبعده من كل واحد منهما 
وطول: زمانه إلى أن يصير خلا ولا يجوز العنب بعصيره على حال؛ فإن 
دخل في القصب بربه أو بعسله. أو في ربه بعسله ابزار. جاز التفاضل في 
ذلك» كاللحم النبىء بالمشوي 285 لآ يجوز إلا أ :يدسلة الابزانة وتوقف 
ابن القاسم في ضربه بالبيض وحدهء. وقد اختلف في خل التمر بالتمر؛ 
ومضى تحصيل القول فيه في رسم الصبرة من سماع يحبى من كتاب السلم 
والآجال. 


مسألة . 

١‏ وقال في الذي يبيع الشاة ويستئلى جلدها حيث يجوز ذلك 
فيه ثم تموت الشاة. إن المشتري لا يكون ضامناً للجلد 2*5 ؛ لأنه 
شريك معهة وفي سماع اصبغ من كتاب العيوب قال ابن القاسم 
المشتري ضامن للجلد. 

قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون فى, هذه المسألة أنه قال 
فيها قوله إن المشتري له يكون ضامناً لجلد الشاة إذا استثناه البائع - حيث 
يجور له معناه إذا إذا لم يفرط حتى ماتت قبل الذبح ؛ فإن فرط وتوانى في 


الذبح حتى ماتت ضمن» وهو معنى الرواية الأخرى ؛ قال وقيل إنما جعل 
المصيبة من المبتاع, لأنه إنما أجاز ان يشتري بهذا؛**2 الاستثناء. لأنه لا 


(581) هكذا في ق “اء وفي ت (والعسل من كل). 
)١8(‏ هكذا في ق *2 وفي ت (ولا). 

)١87(‏ هكذا في تء. وفي ق " (لأن). 

(84؟) هكذا في ق ”2 وفيا تء وفيا ت (بعد). 


لضن ش البيان والتحصيل 


قيمة للمستثني في السفرء فكأنه اشترى الجميع ؟ وهذا كله لا يصح منه 
شيء في النظرء إذ لا معنى للاعتبار بالتفريط في هذا من غير التفريط. وإن 
كان ابن حبيب قد نح(**© إلى هذاء ورواه أبو قرة أيضاً عن مالك؛ قال 
فيمن باع بهيمة واستثنى رأسها فلم يذبحها حتى ماتت بغير إذن البائع» 
فعليه قيمة رأسهاء لأنه ترك ما اشتراها له من الذبح. وإن حبسها بإذن 
الاح علكت قاد اذى م عليه فى رأبها! وإن صحت فأبى أن يذبحها 
فعليه قيمة رأسهاءٍ كسيد استحياؤها بإذنه فهو شريك معه فيها. وهو 
استحسان على غير ال ا ا 0 
المشتري في الجلد حق توفية» أو لا يكون له فيه حق توفية؛ فإن كان له 
عليه فيه حق توفية» فلا يسقط عنه بترك التفريط. وإن لم يكن له عليه فيه 
حق توفية» فلا يجب عليه بالتفريط. وقوله وقيل إنما جعل المصيبة من 
المبتاع لأنه إنما جاز إلى آخر قوله كلام متناقض. لأن كون الجلد لا قيمة 
له في السفر. يقتضي أن البيع لم يقع 2599 عليه وأن المبتاع لا يكون 
انا له؛ فالصحيح في المسألة أن رواية أصبغ خلاف لرواية عيسى ء وأ 
الاختلاف في هذا جار على الاختلاف في المستثنى هل هو مبقى على 
ملك البائع وبمنزلة المشتري؟ فعلى القول بأنه مبقى على ملك البائع. 
يكون مصيبة الجلد منه إن ماتت الشاة؛ لأنها ماتت وجلدها له باق على 
ملكه حتى يذبح المبتاع الشاة فيأخذ جلده إذا لم يبعه. فإن استحياها 
المشتري أعطى البائع شرى(58"© جلده استحساناًء وكان القياس إذا 
استحياها أن يكونا شريكين فيها البائع بقيمة الجلد. والمشتري بقيمة ما 
سواه؛ وعلى القول بأنه بمنزلة البخرية وكان البائع باع جميع الشاة 
بعشرة دراهم في التمثيل» وبجلدها يكون المشتري ضامناً لجلده28*0)؛ 


)7١86(‏ هكذا في ق 2 وفي ت (قال). 

(7585) هكذا في ى “. وفي ت (وان استحياها). 
(7180) هكذا في ق “. وفي ت (ارتفع عليه). 
(1588) هكذا في قى ”. وفي ت (قيمة جلدها). 
(7589) هكذا في الأضل. وفيت ق “" (الجلد). 


كتاب جامع البيوع الثاني [ْ ش ووم 2 
معناه أن ينظر إلى قيمته» فإن كانت قيمته في التمثيل درهمين وكان باع 
الشاة بعشرة دراهم. رجع البائع على المبتاع بسدس قيمة الشاة؛ لأنه كمن 
باع شاة بعشرة دراهم, وعرض قيمته درهمان» فاستحق العرض من يد 
البائع وقد فاتت الشاة عند المبتاع. وهذا بين كله(55) لا إشكال فيه 
والحمد للهء وسيأتي في رسم حمل صبيا إذا استئنى الجلد في موضع لا 
يجوز له(2551, والقول في ذلك إن شاء الله تعالى . 


مسألة . 


وقال في الزيتون الذي قد جنى بالأمس وقد ذبل 
وضم515) يباع بما يجني للغد أو اليومين» وهذا أشد انتفاخاً؛ 
قال: هذا لا يكون. لا يذبل ليوم ولا ليومين» وليس ذلك 
ذباة050)؛ فإن كان هذا المجني الآخر لو أخذ كيال بكيل فترك قدر 
ما ترك الآخر ضمر ونقص. يعرف ذلك ويقول ذلك أهل المعرفة 
فلا خير فيه.» وقد سألني الأندلسيون عن الرجل يتسلف من الرجل 
الفدان' أو الفدانين يحتاج إليه فيحصده وفيه رطوبة يتنفع بذلك 
إلى أن يترك زرعه ويبس فيجده ويعطيه قدر كيله وما خرج منه. 
فقال إن كان لو ترك ضمر لرطوبته ونقص فلا خير فيه ثم أخبرت 

أنهم سألوه بالمديئة ثانية» فلم يرخص لهم في ذلك. 
قال محمد بن رشد: أما بيع الزيتون الغض الطريء بالزيتون الذي 


(140) سقطت كلمة (كله) في ت. 

)7١91١(‏ هكذا في ق وفيات (يصلح). 

(؟755) هكذا في ق ”2 وسقطت كلمة (وضمر) في ات. 
(14) هكذا في تء. وفي ص ق " (ذبل). 


وم البيان والتحصيل 


قد ذبل وضمر ويعلم أنه قد نقص كيلاً بكيل, فلا اختلاف في أن ذلك لا 
يجوز؛ كما لا يجوز الرطب بالتمرء ولا الفريك بالقمح. ولا الحنطة 
المبلولة بالحنطة اليابسة. ولا بالحنطة المبلولة» لأن بعض المبلول أشد 
انتفاخاً من بعض ؛ والأصل في هذا ما روي أن رسول الله يل سئل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا 
إذاًة**"». وأما الذي يحتاج فيتسلف الفدان والفدانين من الزرع الذي فيه 
رطوبة فيحصده ويدريه ويرد عليه مكيلة ما وجد فيهء فهو أخف وفيه 
اختلاف ؛ لأنه ليس ببيع إذا كان على وجه المعروف من المسلف. لحاجة 
المسلف إلى ذلك, وقد مضى تحصيل الاختلاف في ذلك في رسم القبلة 
من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال؛ فمن أحب الوقوف عليه. 
تأمله هناك . 
مسألة . 


وسئل عن رجل باع عكم قراطيس بدينار نقداًء ثم استقال 
أحدهماء فأبى الآخر أن يقيله إلا بزيادة عشرة دراهم إلى أجل ؛ 
قال إن كان المشتري هو المستقيل فهو حرام. وإن كان البائع فلا 
بأس به . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن المشتري إن كان 
هو المستقيل الذي زاد العشرة الدراهم إلى أجل. فقد فسخ البائع 
الدينار(55) الذي له عليه حال في عشرة دراهم إلى أجل وقراطيس 8 
فيد خله فسخ الدين في الدين» وذهب بعرض نقدا وورق إلى أجل . ولو 
كان قد انتقد البائع الدينار» لم يدخله فسخ الدين في الدين,» ودخله بيع 
ذهب نقدا بعروض ودراهم إلى أجل؛ وإن كان البائع هو المستقيل الذي 
(44؟) اخرجه أصحاب السئن الأربعة. 


. عكم الشيء: جمعه وشده بثوب‎ )١05( 
(96؟) هكذا في ق *2 وفي تت (الدين).‎ 


كتاب جامع البيوع الثاني نذضا 


زاد المبتاع 290 العشرة دراهم إل أجل فهو جائزء لأن البائع يصير قد 
ابتاع من المبتاع القراطيس التي باع منه بالدينار الذي له عليه » وبعشرة 
دراهم إلى أجل. وذلك جائز؛ ولو كان البائع قد انتقد الدينار وغاب عليه 
لم يجزء وأنهما على الزيادة في السلف؛ لأن الأمر آل بينهما إلى أن 
رجعت إلى البائع قراطيسه فكانت لغواء وأسلف المبتاع البائع ديئارا فغاب 
عليه وانتفع به» على أن أعطاه عشرة دراهم إلى أجل؛ وهذا إن كان من 
أهل العينةء لأن بيوع النقد"*"2 لا يتهم فيها إلا أهل العينة حسبما مضى 
القول فيه في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب 
السلم والآجال. وقد مضت هذه المسألة مفرعة مستوفاة الوجوه في رسم 
القبلة من الكتاب المذكورء وفي رسم البراءة من سماع عيسى منه. والقول 
فيها على أصل مذهبه في الموطا والمدونة. 

ظ مسألة. 


وقال في رجل اشترى من رجل كل مملوك هو له ولم 
يسمهم ء إلا أن المشتري قل كان عرفهم كلهم صغارهم وكبارهم 
وتحراهه(514) وهم غيب بموضعء أن البيع جائز لازم له650"© إذا 
كان الموضع قريبا اليوم واليومين وما أشبهه وإن نقده بشرط؛ وإن 
كان الموضع بعيداً ولم يكن اشترط النقد فذلك جائز؛ وإن نقده 
الثمن وتطوع . فذلك جائز؛ وإن ادعى البائع أن المشتري اشترى 
٠‏ ما لا يعرفه » وادعى المشتري المعرفة. فالقول فول المشتري وإن 
لم تكن له بينة ؛ لأنه ادعى الحلال<* "2 لأن كل متبايعين ادعى 
(95؟) هكذا في تت وفي ص ق * (البائع) وكتب بهامش ص : المبتاع وفوقه علامة 
لعل (ع). ش 
(1840) هكدا في قى "ء وفي ت (لأنه لا يتهم في بيوع النقد إلا أهل العينة). 
(5948) هكذا في ق بو والجملة ساقطة في نت 
(19؟) هكذا في الأصل». وفي ت ق ” (لهم). 
)#56٠.0(‏ هكذا في ق #ء وفي ت (فيها الحلال) - بزيادة: (فيها). 


اانا البيان والتحصيل 


أحدهما حلالاً والآخر حراماًء فالقول قول مدعى الحلال. 

قال محمد بن رشد: قوله إن اشترى العبيد الغيب إذا عرفهم 
المشتري صغارهم وكبارهم. وإن لم يسمهم بأسمائهم جائز لازم له. معناه 
إذا كان البائع أيضا قد عرفهم. ومثله في الصلح من المدونة2'©؛ لأآنه أجاز 
مصالحة الورثة المرأة في ثمنها وإن لم يسموا التركة إذا كانوا قد عرفوا ذلك 
وعرفته. ولو جهلا جميعا مبلغ العبيد وصفاتهم, لكان البيع فاسدا؛ وكذلك إذا 
جهل ذلك أحدهماء والآخر يعلم بجهله. فتبايعا على ذلك؛ وأما إذا علم 
(أحدهما)7 :2 وجهل الآخر ولم يعلم بجهله. فليس ببيع فاسد. وإنما هو 
في الحكم كبيع غش وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرابين إمضاء 
البيع أورده. فقوله وإن ادعى البائع أن المشتري اشترى ما لا يعرف. 
وادعى المشتري المعرفة.» أن القول قول المشتري وإن لم تكن له بينة» 
لأنه ادعى الحلال؛ معناه إذا ادعى البائع أن المشتري اشترى ما لا يعرف. 
فإنه ٠59‏ ")2 باع أيضا ما لم يعرف. أوانه باع وهو يعلم أن المشتري: لم 
يعرف. وادعى المشتري انهما عرفا جميعاً؟ لأنه لا يكون المبتاع, مدعى 
الحلال* *" والبائع مدعي حرام, إلا على ما ذكرناه. وقوله إن القول قول 
المشتري. معناه دون يمين. لأنها يمين تهمة ؛ إلا أن يدعى عليه أنه أخبره 
(أنه) 20" :مشر :ها لم يعرقه» فيحت له البمين غليةه وذكرة له ردهاء: وقد 
قيل بأن اليمين ملحق بالتهمة. ويجب صرفها؛ وقد مضى هذا في رسم 
الأقضية الثاني من سماع اشهب. واختلاف. المتبايعين في الجهل بمعرفة 
المبيع لا يخلو من سبعة أوجه. أحدها: أن يقول أحدهما جهلناه جميعاء 
ويقول الآخر بل علمناه جميعاً. والثاني أن يقول أحدهما جهلناه جميعاء 
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(؟0*") كلمة (احدهما) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة فيات ق 7. 
)"٠9*(‏ هكذا في قى “ا وفيت (وانه) . 1 
(:0) هكذا في ق #. وفي ت (حلالا). 

(00") كلمة (انه) ساقطة في الأصل. ثابتة في ات ق ". 


كتاب جامع البيوع الثاني الى 
ويقول الآخر بل علمته أنا وجهلته (أنت)57"©. والثالث أن يقول أحدهما 
أيضاً جهلناه جميعاً. ويقول الآخر بل جهلته أنا وعلمته أنت والرابع أن 
يتول اهما علمتاة ‏ جميعاء ويقول الآخر بل غليفه انك وجهلته إنا. 
0 أن يقول أحدهما أيضاً بل علمناه جميعاًء ويقول الآخر بل علمته 
أنا وجهلته أنت. والسادس أن يقول أحدهما علمته (أنا)5© وجهلته أنت. 
ويقول الآخر بل علمته أنا وجهلته أنت» والسابع أن يقول أحدهما جهلته أنا 
وعلمته أنت» ويقول الآخر بل جهلته أنا وعلمته أنت. فأما الوجه الأول وهو 
فقول احدهها قن جيلتاةحميما :ويقزل الأعر بل “علجتاة تحميما, «فالقول 
قول الذي ادعى المعرفة منهماء كان البائع أو المبتاع. لأنه ادعى حلالا 
وادعى الآخر حراما؛ وقد مضى ذلك والاختلاف في اليمين إن لم يحقق 
صاحبه عليه الدعوى ؛ وأما الوجه الثاني وهو أن يقول أحدهما قد جهلناه 
جميعاً. ويقول الآخر (بل)5"© علمته أنا وجهلته أنت. ولم أعلم بجهلك | 
. إياهء فإن البيع يفسخ على كل حال دون أن يحلف واحد منهماء لأن الذي 
يقول جهلناه (حفيعا0ة 20 يدعي أن البيع فاسد يجب فسخه. وصاحبه يقر له 
بما يوجب أن ا فوجب أن يفسخ على كل حال ؛ ولو 
قال علمته أنا وجهلته أنت فبايعتك وأنا أعلم بجهلك إياه. لكانا مهما قن 
تصادقا على الفساد» وأما اذ الثالث وهو أن يقول أحدهما جهلناه 
جميعاً. ويقول الآخر بل جهلته أنا وعلمته أنت ؛ فالقول قول الذي قال 
جهلته أنا وعلمته أنت مع يمينه إن أراد أن يمضي البيع ولم يرد أن يرده» 
لأنه ادعى عقدأ يوجب له الخيارء وادعى صاحبه أنه حرام ؟؛ فإن نكل عن 
اليمين» جلت صاحبه وفسخ البيع ؛ ؛ وأما الوجه الرابع 0 يقول أحدهما 
علمناه جميعاً ويقول الآخر بل جهلته أنا وعلمته أنت. فالقول قول الذي 
قال جهلته أنا وعلمته أنت مع يمينه إن أراد أن يرد البيع ولم يرد أن 
(0:) كلمة (انت) ساقطة في الأصل., ثابتة في ت فى ". 
(077) كلمة (أنا) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق ". 
(08) كلمة (بل) ساقطة في الآأصل. ثابتة في ت ق ". 


(04) كلمة (جميعا) ساقطة في الأصل. ثابتة في قى ". 


4٠‏ البيان والتحصيل 


يمضيه. فإن نكل عن اليمين. حلف صاحبه وألزمه البيع» وأما (الوجه)<١5)‏ 
الخامس وهو أن يقول أحدهما أيضاً علمناه جميعاً. ويقول الآخر علمته أنا 
وجهلته أنت» فالبيع لهما لازم إلا أن يكذب ©١1‏ الذي قال علمناه 
جديا نفسه.» 7 إلى تصديق صاحبه قبل أن يرجع صاحبه إلى 
تصديقه فيكون له أن ار بن م د وأما الوجه 
السادس وهو أن يقول أحدهما علمته أنا وجهلته أنت. ويقول الآخر بل 
علمته أنا وجهلته أنت» فالبيع لهما أيضاء إلا أن يبدر أحدهما إلى 
تكذيب نفسه ويصدق١2©35‏ صاحبه قبل أن يبدر صاحبه إلى مثل ذلك». 
فيكون له الردء ولا يمين في شيء من ذلك ؛ وأما الوجه سابع وهو أن 
يقول أحدهما جهلته أنا 0 أنت» ويقول الآخر بل جهلته أنا وعلمته 
أنت؛ فالقول قول من أراد أ ن يرد منهما مع يمينه يحلف ويرده. فإن نكل 

عن اليمين» حلف صاحبه والزمه البيع . وقد مضى طرف من هذا المعنىي 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم ؛ وأما قوله إن كان موضع العبيد ونا 
اليوم واليومين» فالبيع بشرط النقد جائز . وإن كان موضعهم يعدا فلا يجوز 
البيع بشرط النقد. ويجوزان يتطوع به المبتاع من غير شرط ؛ فهو مثل ما 
في المدونة 235 خلاف ما في الموطأ من أنه لا يجوز النقد في بيع الغائب 
بشرط وإن كان قريبً59©. 


مسألة . 
قال ابن القاسم في رجل وجد مك01 ملخن<15") 


)7”0١(‏ كلمة (الوجه) ساقطة في ص ق ”ء وهي ثابتة في ت. والمعنى يقتضيها. 
)"١١(‏ هكذا في ات قى ”. وفي الأصل (يكون) - وهو تحريف ظاهر. 

(3909”) هكذا في ق “2 وفيا ت (وتصديق). 

(19”) انظر م ؛ ج 9: 7317. 

(915”) انظر ص 40 - 404 - طبع النفائس . 

(16”) هكذا في ق "2 وفي ات (مكتالا). 

(15”) هكذا في فق "اء وفي ت (مالىء). 
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طعاماً. فاشتراه بدينار؛ ثم قال له املاه لي ثانية © بدينار؛ قال 
إن كان في موضع فيه مكيال فلا أحبهء وهو بمنزلة صبرة اشتراها 
بدينار فلا بأس به ؛ فإن قال له أعطني اد وا بار لم يكن 
فيه خير؛ ولو وجد غرارة ملأى لم يكن بأساً أن ب؛ يشتريها بدينارء 
ولنود جاءه بغرارة فقال املأ لي هذه الغرارة بدينارء لم يكن فيه 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن شراء الطعام وغيره جزافاً 
غررء إلا أن الشرع أجازه توسعة ورخصة لمئونة الكيل فيما يكال فيذلك» 
والوزن فيما يوزن منه؛ فإنما يجوز شراء ذلك جزافا إذا لم يقصدا فيه إلى 
الغرر بأن يجده جزافاً في وعاء أو في غير وعاء. فيشتريه كما وجده(14” ؛ 
فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل والغرارة جزافاً بدينار» وبين قوله 
املأ لي ذلك ثانية بدينار؛ أن الأول لم يقصد إلى الغرر(*5”© إذا اشتراه كما 
00 والثاني قصد إلى الغرر إذ ترك أن يشتريه بمكيال معلوم 

شتراه بمكيال مجهول, ولا يجوز الشراء”'"؟ بمكيال مجهول7"” إلا في 
موضع ليس فيه مكيال معلوم على ما قاله في المدونة(””©2. ودل عليه قوله 


في هذه الرواية إن كان في موضع فيه مكيال. يريد مكايل معروفة الكيل 
يكال بها قلا أحبه؛ ولما كان لا يجوز أن يقول له ابتداء املأ لي هذه 


الغرارة بدينار» | إذ لا يعلم مبلغ كيلهاء لم يجز أن يقول له ذلك بعد أن 
اشتراها ملأى كما وجدها ؛ إذ لا يعلم مبلغ كيلها فتقدم شراؤه إياها 


)"*١70(‏ هكذا في ات ق "2 وفي الأصل (ثانياً) - ولعله تحريف: 
(1") هكذا في فى “اء. وفيت (يجله) . 

(719) هكذا في ق *. وفيت (بذلك). 000 
(00”") هكذا في ت فق #ء وفي الأصل (اشتراء) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(51) هكذا في ق *#. وفي ت (المكيال المجهول). ب 
إففضهة انظر م 14 -َج 64 ؟ة" 1:0 


0 البيان والتحصيل. 


جزافاً ؛ وأجاز ذلك في سماع أبي زيد في سلال العنب» من أجل أنه يجوز 
أن يسلف في سلال من العنب بمعيار يكون قدرها كذا وكذا ؛ ولو قال رجل 
لرجل صبر لي من . طعامك مما هنا صبرة وأنا اشتريها منك جزافاء لما انبغى 
أن يجوز ذلك؛» لما فيه من القصد إلى الغرر على قياس ما قلناه. 
مسألة 

وقال في رجل اشترى داراً على أن فيها ألف ذراعء فلم 
يجد إلا خمسمائة؛ قال هو مخير بين أن يأخذ الخمسمائة 
وما""© يصيبها من الثمن. وبين أن يرد ويأخذ ماله ؛؟ قيل له فإن 
اشتراها وفيها بنيان فانهدم البنيان. ثم قاس فلم يجد إلا 
خمسمائة ؛ قال يلزمه الخمسمائة بما يصيبها من الثمن. وقد قال 
في كتاب أسد يكون مخيراً في أخذها كلها بجميع الثمن أو 
كرك 

قال محمد بن رشد: إنما قال ذلك إذا اشترى داراً على أن فيها 
ألف ذراع فلم يجد إلا خمسمائثة. أنه مخير بين أن يأخذ الخمسمائة بما 
يصيبها من الثمن. وبين أن يرد ويأخذ مالهء وقال إنه إن كان فيها بنياد 
فانهدم. لزمته خمسمائة. بما يصيبها من الثمن. ولم يكن له خيار في 
ردها؛ من أجل أن ما نقص من الزرع بمنزلة ما استحق. واستحقاق نصف 
ذرع الدار إذا لم يكن فيها بنيان كثيرء يوجب له الخيار؛ وليس نقصان 
نصف ذرع الدار إذا كان فيها بنيان بكثيرء إذ قد يكون قيمة البنيان وقيمة 
البقعة سواء؛ فإذا نقص من ذرع البقعة نصفهء فكأنه لم يستحق عليه مما 
اشترى إلا ربعه» وسواء كان البنيان قائماً أو انهدم ؛ ؛ لأن مصيبة ما انهم من 
الدار بعد الشراء من المشتري. وهذا على القول بأن شراء الدار أو الأرض 
أو الثوب أو الخشبة» على أن فيها كذا وكذاء بمنزلة إذا اشترى منها كذا 
وكذا؛ وأما على القول بأن ذلك كالصفة لما اشترى وهو أظهر القولين؛ فهو 


(50:”) هكذا في ق ”2 وفيا ت (بما). . 


كتاب جامع البيوع الثاني 4 


مخير إذا اشترى الدار على أن فيها ألف ذراع» فوجد فيها خمسمائة. بين 
أن يأخذ بجميع الثمن ما وجد. أو يرد. وهو(؛"” الذي قاله0”) في كتاب 
أسد؛ والقولان قائمان من كتاب تضمين الصناع. من المدونة» وقد مضى 
القول على هذا المعنى مستوفى في أول سماع أشهب. والله ولي التوفيق. 
| ومن كتاب (أوله) !55 
بع ولا نقصان عليك 


قال ابن القاسم: سألني اليوم رجل عن رقيق يؤتى به من 
طرابلس إلى مصرء فيباع فيمن يزيد ؛ فيأتي. رجل من أهل مصر 
برأس لهء فيقول للصائح اخلطه بها وبعه ولا تعلم أنه لي ففعل, 
ثم يطلع المشتري على ذلك فيريد أن يرده؛ قال: فقلت ذلك لهء 
لآن الرجل قد يبلغه عن رقيق موضع يجلب من فيرغب فيها 
فيباع وهو يظن أنه منهاء. ثم يتبين © له؛ وكذلك الدواب التي - 
تجلب الحمير وغيرها من موضع يجلب منهء فيصاح عليها فيدخل 
رجل دابته بينها فتباع. فإن مشتريها له أن يردها؛ قال: 
ولقد قال مالك في تركة المبت تباع ممن يزيد فيأتي رجل بسلعة 
ثوب أو عبد أو غير ذلك» فيخلطه بالتركة فتباع؛ ان المبتاع 
بالخيار إذا علم. إن شاء ردء وإن شاء أمسك؛ فالمسألة الأولى 
مثلها . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. إذ قد يرغب في شراء 


ل 6 
(7””05) هكذا في ق “اء وفي ات (وهذا). 

(5؟؟) هكذا في تت 1 (قال أنه) ‏ ولعله تجريف. 
(76؟7) سقطت كلمة (أوله) في الأصل. وهي ثابتة فى ات ق #. 
(3751) هكذا فيات ق " وفي الأصل (فينبين)؛ 1 
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المجلوب من الرقيق.: ويكره(*" © شراء رقيق البلد؛ وكذلك الدواب وغيرها 
قد يرغب فى المجلوب منها مَا لا يرغب في شراء غير غير المجلوب». وكذلك , 
تركة الميت قد يرغب فيها ما لا يرغب في غيرهاء لما يعلم من طيب 
كسبه(*"”© ويؤمن فيها من الاستحقاق وما أشبه ذلك . والله الموفق. 


ومن كتاب أوله 
لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 


وقال في رجل ام شترى قمحاً بدينارء فسأله رجل على أن 
يوليه نصفه ؛ قال: يعطيه ديناراً ويرد عليه نضّفه دراهم. واستثقل 
أن يعطي في التولية ! إلا مثل ما أعطى إن كأنت دراهم فدراهم» 
وإن كانت نايز فدنانير» وذلك قبل أن يستوفى ويكال؛ قأما بعد 
الكيل والاستيفاء. فلا بأس بما أعطاه. لأنه بيع جديد. وليس بعد 
تولية . ْ 

قال محمد بن رفلك: استحسانه أن يعطيه في التولية ديناراً كما دفع 
هو ويرد عليه نصفه دراهم» لا وجه له؛ لأنه لم يأخذ مثل ما دفع إليه» لأنه 
قبض في الدينار الذي دفع عشرة أرادب حنطة في التمثيل» ودفع. فيه إلى 
المولى خمسة أرادب حنطة ودراهم , ولا يجب على من ٠‏ عليه نصف00(0 
دينار لرجل أن يدفع | إليه ديناراً ويأخذ نصفه دراهم, ولا على من له نصف 
دينار» أن يأخذ ديناراً ويرد نصفه دراهم؛ وإذا لم يجب ذلك على واحد 
منهماء انبغى<1*» أن يكون ذلك في التولية مكروهاًء لتراضيهما فيها على 
خلاف ما يوجبه الحكم من, الثمن» فيضارع البيع قبل الاستيفاء ؟ والذي 


(78) هكذا في ت ق 2# وفي الأصل (يكون) ‏ وهو تحريف. 
(09”) هكذا في ت ق ”#. وفي الأصل (كسب). 

(.0") هكذا في ات ق "ء وفي الأصل (النصف). 

(عم) هكذا فيات ق 0# وفي الأصل (انتفى). 


أقول به في هذا أن إجازة التولية من نصف الطعام المشترى بدينار» 
يتخرج(""" على اختلافهم فيمن وجب له على رجل جزء من دينارء هل 
يراعى فيه في وجه الصرف ما يوجبه الحكم. أو ما ثبت”"© في الذمة؛ 
وقد مضت من هذا مسائل كثيرة في سماع ابن القاسم وغيره من كتاب 
الصرف». فتجوز التولية فيه على القول بمراعاة ما ثبت في الذمة ويعطيه 
دراهم ؛ إذ لا يقدر أحدهما على الامتناع مما يوجبه الحكم. ولا يجوز على 
القول بمراعاة ما يوجبه الحكم. لأنه بمنزلة من ابتاع فلعاماً بدينار. فولاه 
بصرفه من الدراهم . 1 
ومن كتاب إن 0757 
خرجت من هذه الدار 


وقال مالك لا بأس أن يجعل في الخل الماء الذي لا 
يصلح إلا به. 

اه و كلك اله ساني لذ ايسترع ريد 
البيلطان + وليسن "فلك من القش , ال ل 
من الماء ليكثر به وأما ما يصلح به فلا بأس به؛ وقال سحنون في سماع 
أشهب من كتاب السلطان في مسألة الخل مثل قول مالك ههنا قياساً على 
قوله في مسألة اللبن. 

مسألة 
0 50007 يستري حمل-الماء» ففيما يجيء معه 


09" هكذا في ات ق 2# وفي الأصل («تخرج). 

(0”") هكذا في ق *". وفي ات (يثبت) . 

(5*”) هكذا في ق 2 وفي ت (زيادة (أوله). 

(**) هكذا في ى ””ء وفي ت (قال وسئل) - بزيادة (قال) . 


الف البيان والتحصيل 


السقاء ينقطع رواياه وينكسر("”"". قال له قبل أن يبلغ على من 
ترى الضمان؟ قال: 0 الضمان على السقاء. لأن هذا من 
الأمور التي تشترى على أن تبلغ وهو من أمر الناس. 
0 محمد بن رشد: حمل هذه المسألة على عادة الناس من أنهم 
: إنما يشترون الماء على البلاغ » وليس ذلك على الأصول. لأنه جزاف ؛ ولو 
ا 0 لكان ضمانه 
منه ؟ وفي المبسوطة لأصبغ في الماء أن الضمان من المشترى وهو القياس» 
ب قوله أنه ضامن لما يجب من الثمن (للماء) ”© الذي اشتراه به؛ لأنه 
شتراه على(7”"”© أن يحمله له إلى دارهء فإذا عثر به فذهب. 5 يكن عليه 
في الماء ضمان, ولم يكن له فيما حمل0*”© كراء على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فى تلف الشىء المستأجر على حمله من قبل ما عليه 
استحمل ؛ فيحتمل أن يكون مف ما قاله ابن القاسم في الرواية» ان 
الضمان من السقاء إذا لم يكن للماء قيمة في الموضع الذي اشترى منه 
الحمل فيه» فيكون جملة('*؟ الثمن إنما هو على توصيله فقط. 


مسألة 
وقال في رجل اشترى غنماً (غائبة) "4١7‏ بغلام غائب على صفة, 
فقدم بالعبد على الصفة ولم يقدم بالغنم » ات ال لل ار 
تأتي الغنم ؛ ؟ قال: ينظر فإن جاءت الغنم على الصفة. أو على غير 


(د76) هكذا في ق 0 وفيات (زواباه وتتقطع) . 
(8") كلمة. (للماء) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت ق *. والمعنى يقتضيها. 
(م”) هكذا في ق “. وفي ت (منه على) - بزيادة ( منه) . 

١‏ الضفة هكذا في ف ؟. وفي ت (حمله): 

(:4*) هكذا في تء وفي ص ق " (حمله) - ولعله تحريف. 

(741) كلمة (غائبة) ‏ ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت فى ". 


كتاب جامع البيوع الثاني /17 


الصفة. فأراد مشتريها أن يأخذها كما جاءت على غير الصفةء 
كان العبد من الذي كان إليه صائراً وذلك بأد ئع الغنم ؛ وإن لم تأت 
الغنم على الصفة 2 المسياس بن القد إن أبى بائع العبد أن 
يأخذها. 

قال محمد بن رشد: موت العبد بعد قدومه على الصفة كتلف 
الثمن الموضوع بيد أمين في بيع الغائب, وفي المواضعة ؛ قيل إنه من 
المبتاع» وهو قول مالك في نوازل سحنون من 0 0 ات 
الغنم ط الصفة أخذها 5 فكانت - مصيبة القد من بائع 0 الذي 
كان إليه صائراً ؛ وان تلفت قبل أن تدخل في ضمان مبتاعها إما بالقبض 
وإما بإدراك الصفة9”؟*”© لها على الاختلاف في ذلك. كانت مصيبة العبد 
من بائعه.ء وكذلك إن جاءت على غير الصفة. فأبى بائع العبد أن يأخذها 
تكون مصيبة العبد منه؛ واختلف على هذا القول إن جاءت على غير الصفة. 
هل له أن يأخذها بالعيد التالف» فتكون مصيبة من بائع الغنم؟ فقيل فقيل ذلك 
له وهو قوله في هذه الرواية على قياس قوله. وقول أشهب في نوازل 
سحئون من كتاب الاستبراء فى الثمن يتلف في المواضعة.؛. وقيل ليس ذلك 
له ويفسخ البيع على كل حالء وهو الذي يأتي على ما ذهب | إليه ابن 
لتر نالعز ا ل يد لق نتاف 


مسألة 


وسئل ابن القاسم هل يجوز للحميل أن ن يبيع من الغريم 
بامجيتي متحي بتاعي بحن ثمنها؟ قال ابن القاسم : إن 


(؟4") هكذا في الأصل. وفيت فى ”# (الصفقة). 
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كان بيعه بشرط على أن يبيعها فيقبضه. فلا خير فيه؛ وإن كان 


اشتراها منه شراء الناس ولا يدري أيبيعها في قضائه أم لا؟ فلا 


بأس به . 
سلعة ليبيعها فيقضي صاحب الحق تمنهاء معناه هل يجوز معدن أن يسيع 
منه سلعة بثمن إلى أجل على أن يبيعها بالنقد ويؤدي ثمنها إلى الغريم 
الذي تحمل له به؟ فقال: إنه لا خير فيه والمكروه فيه بين؛ وذلك**" 
أنه إذا باعه إياها على أن يبيعها (ويؤدي ثمنها فيما عليه من الدين الذي هو 
حميل به. فكأنه إنما وكله على بيعها)0*؟© ليقضي عن نفسه وعنه ما تحمل 
به عنه؛ فهو بالتمثيل يبيعها بثمانية ويؤديها إلى الغريم في دينهء وهو' “© قد 
باعها منه بعشرة إلى أجل ؛ فكأنه أسلفه ثمانية في عشرة إلى أجل أو 4 
أدى عنه ثمانية على أن يأخذ منه عشرة إلى أجل» وذلك ما لا يحل ولا 
يجوز. ١‏ 

مسألة 
عشرة دنانير» قال إذا فعل وسمى للدار ثمنا فالعشرة لازمة . ولا 
بأس بهذا. 


الاجتهاد في بيعها بما يراه من الثمن. لأنه إنما بذل له العشرة على أن يتم 


(5”) كلمة (له) ساقطة في الأصل. وهي ابتة في ات ق ". 
(44*) هكذا في ت ق #. وفي الأصل (وكذلك). 
(ه5”") ماابين القوسنين ساقط في الأصل. وهو ثابت في ت ق. ”". 
(45) هككذا في ق #ء وفي ت (وهذا). ١‏ 

57 هكذا في ق #. وفي ت (وادي). 


كتاب جامع البيوع الثاني 5 
له ما أراد من بيعها لماله من الغرض في ذلك ؛ فلو كان لم يسم له ثمناً ولا 
فوض إليه الاجتهاد فيما يبيعها به لما جاز ذلك؛ إذ.لعله لا يرضى أبداً 
ببيعها بما يعطى فيها. فتذهب العشرة التي أعطى باطلاء أو ترد 
فيكون(*؟*© سلفا رجاء منفعة؛ وإذا ولاه بيع بيع الدار على ما بذل له. فليس .له 
أن يعزله عن ذلك قبل أن يبيع ؛ إذ لا يتعلق بذلك حق لغيرهء بخلاف 
النكاح الذي يتعلق به حق الولية المزوجة على ما مضى القول فيه في رسم 
الجواب من سماع عيسى من كتاب النكاح ؛ وسيأتي في رسم البز من 
سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة. وفي رسم البراءة من سماع 
عيسى منه مسائل من هذا المعنى» نتكلم عليها إذا مررنا به. 
مسألة 

وقال لا بأس أن ب يشتري الرجل المتاع أو 0 : 
العبذ(؟؟؟), ويشتر ط على لودل حملانه إل بلد؛ ولو قال أشتر 
منك هذه السلعة بعشرين ديناراً على حب لا 
لمتاع آخر إلى بلد. لم يكن به بأس أيضا ؛ لأنه إنما اشترى 
الملعة عقر 5 واكترى: بحضه. 
جائز أن تجمعهما الصفقة, شرعنا 5 اختلاف فيه؛ ا كان 0 دابة 
واشترط أن يحمل عليها متاعاً إلى بلد بعيد لم يجزِء فإن لم يعين الحمل 
عليها ؛ وضمن ذلك المشتري” 02 جاز. والله الموفق . 


(54*) هكذا في ق “2 وفيت (يرد فتكون). 
(49*) هكذا في ت ق #., وفي الأصل (والجارية والعبد). 
(0٠ه*)‏ هكذا في ق 27 وفيت (للمشتري). 


54٠١‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 
أسلم وله بنون صغار 

وسئل عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار على أن يعيره دابة 
بعينها إلى الاسكندرية.» هل يجوز هذا؟ وكيف إن جاز هذا 
فعطبت١١9©‏ الدابة ببعض الطريق؟ هل عليه أن يخلف (له)52* "دابة 
أخرى مكانها؟ قال ذلك جائزء وليس عليه أن يحمله 65 على 
دابة أخرى مكان الدابة التي عطبت: فأرى أن يرد من ل 
السلعة قدر ما قصرت الدابة حين عطبت عن الاسكندرية ؛ قال 
أصبغ : 0 كراؤها إلى الموضع الذي شرط ركوبه إليه»ء فيعرف 
كم هو ١‏ فيضم إلى الثمن ثم يقسم(96) قيمة الدابة المشتراة(5*") 
على قيمة 0 فما أصاب قيمة الركوب من قيمة الدابة. 
قسم على ما ركب" وما لم يركب» ثم يرجع بما لم يركب من 

ذلك مما أصابه عيناء ولا يرجع في الدابة . 
للا ا قوله في الذي يبيع السلعة بمائة دينار على أن 
يعيره دابة بعينها نعي بعينها إلى الاسكندرية. إن ذلك جائز صحيح ؛ ؛ وسواء كان 
و ضٍِ 0 0 الدابة [ 3 الس على 6 أو كان . 


)80١(‏ هكذا فى ص ق #ء وفيت (وعطبت). 

(09") سقطت كلمة (له) في الأصل. وهي ثابتة في ت ق ". 

(مه”) هكذا في ق ”2# وفيت (يحلف). 

(04*) هكذا في فق “ا وفيت (قيمة). 

(هة*) هكذا في ق 2 وفي ت (تقسم) - 

(5ه") هكذا في قى ”2# وفي ت (المكتراة). 

(/اه) هكذا في ق #ء وفي ت (وعلى ما لم يركب) - بزيادة (على). 
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القاسم على أن المبتاع هو مشترطها على البائع . ولذلك قال إن البائع يرد 
من ثمن السلعة قدر ما قصرت الدابة حين عطبت قبل بلوغها إلى 
الاسكندرية ؛ ووجه العمل فى ذلك أن ينظر إلى قيمة السلعة وإلى قيمة 
ركوب الدابة إلى الاسكندرية؛ فإن كانا سواء. علم أن الثمن. وقع نصفه 
. للسلعة ونصفه للركوب ؛ فإن كان قد سار نصف الطريق» رجع المبتاع على 
البائع بربع الثمن الذي دفع إليه. لأنه هو الذي ينوب منه ما بقي له من 
الركوب ؛ وعلى هذا الحساب إن كانت قيمة السلعة أقل من قيمة الركوب 
أو أكثرء أو كان قد سار أقل من نصف الطريق أو أكثر؛ وقوله وليس عليه 
أن يحمله على دابة أخرى مكان الدابة التي عطبت لفظ ليس على ظاهره, لأن 
فيه دليلا على أنه لو أطاع 080 بذلك وإن لم يكن ايا عليه لجازء وليس 
ذلك بجائز على حال ؛ لأنه فسخ الدين في الدين» من أجل أن الواجب 
للمبتاع على البائع أن يرد عليه من الثمن ما ينوب منه لما بقي من 
الركوب ؛ فإذا أخذ منه بذلك دابة يركبهاء كان قد فسخ ما وجب له به 
الرجوع عليه من الثمن في الركوب ؛ وذلك لا يحل ولا يجوز على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك إلا عند الضرورة التي تحل أكل الميتة» مثل 
أن يكون ذلك في صحراء حيث لا يجد كراء. أو(*0"©) يخشى على نفسه 
الهلاك إن لم يأخذ من البائع دابة فيبلغ عليها فيما (وجب)2""© له عليه من 
الثمن.ء وذلك منصوص عليه في رسم مرض من سماع ابن القاسم من 
كتاب الرواحل والدواب؛ وأشهب يجيز أن يأخذ منه دابة بما بقي له من 
الثمن وإن لم تكن ضرورة. وتكلم أصبغ على أن البائع هو مشرط العرية 
على المبتاع. ولذلك قال إن0"”© الكراء يقوم فيضم إلى الثمن إلى آخر 


(4ه*2 هكذا في ت. وفي ف ” (طاع). 

(9ه*) هكذا في ق #ء. وفيت (ويخشى). 

(50”) كلمة (وجب) ساقطة في الأصل. ثابتة في ت ق #. 
)”51١(‏ هكذا في ت. وفي ق " (وان). 


4 البيان والتحصيل 


قوله ؛ ووجه العمل في ذلك على ما حمل المسألة عليه من أن البائع هو 

ترظ كالعرية» أن ينظر إلى قيمة ركوب الدابة إلى. الاسكندرية وإلى 
الثمن ؛ فإن"” كانا سواءء علم أن السلعة وقع نصفها للركوب ونصفها 
للثمن؛ وإن5© كان البائع قد سار نصف الطريق» رجع على المبتاع في 
السلعة التي باع منهء فكان شريكاً معه9"” بربعها؛ لأنه هو الذي يجب 
منها لما بقي له من الركوب . إلا أن تكون السلعة المبيعة مما تضر فيه 
الشركة كالجارية والدابة والثوب الذي يشترى للباس. وما أشبه ذلك؛ 
فيأخذ منه قيمة ربعهاء ولا يكون معه شريك فيهاء لضرر الشركة على مذهب 
ابن القاسم وهو قول أصبغ ههنا؛ وأشهب لا يراعى ضرر الشركة فيقول إنه 
يرجع في عين السلعة ما كانت. فيكون فيها شريكاً معه؛ وقد قيل إنه يرجع 
فيها فيكون شريكاً معة إلا أن لا يرضى المبتاع بضرر الشركة فيفسخ البيع 
في في الجميع. وهو قول ابن القاسم في سماع يحبى دن غات الشفعة ؛ ' 
فمتى كان المشتري هو مشترط الركوب على البائع» سميت قيمة الركوب 
من قيمته(*7”© مع قيمة2"*0 السلعة. فرجع المبتاع على البائع بذلك الجزء 
من الثمن ؛ ومتى كان البائع هو مشترط الركوب على المبتاع سميت قيمة 
الركوب ص قيمته مع الثمن. فرجع البائع على المبتاع بذلك الجزء في 
السلعة. ؛ أو في قيمتها إن كانت قد فاتت, اد كانت جما بعر بالجقاء 0 
فيها على ما ذكرناه في ذلك من الاختلاف. 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل باع رداءه أو كساءه بدينار 0 
الدينار. فقال البائع للمشتري: أبلغ البيت به اخذ على نفسي 


(575-55”) هكذا في ص ق ”2 وفي ت (فان). 
(5”") هكذا في تء. وفي ص ق ” (منه). 
(54”) هكذا في ت صء. وفي ق " (قيمة). 
(55”) هكذا في ص ق ”. وفي ت (الثمن). 


كتاب جامع البيوع الثاني فَلد 
ثوبلا””© ثم آتيك بكسائك. فاختلس منه الكساءء ممن تكون 


المصيبة؟ قال : المصيبة من المشتري . وليس على البائع. شيء إذا 
قامت بينة على ذلك . 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن سؤال البائع المشتري 
بعد أن باع منه الثوب أو الكساء وانتقد ثمنهء أن يذهب به إلى بيته» ثم 
يأتيه به استعارة منه له؛ ومن استعار ما يغاب عليه من ثوب أو غيره. فقامت 
بينه على تلفه. فالمصيبة من المعير على المشهور في المذهب. وهو نص 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك؛ ولو لم تكن له بينة على أن الكساء أو 
الثوب اختلس منه. لوجب أن تكون عليه قيمته للبمتاع بالغة ما بلغت» 
كانت أقل من الدينار الذي باعه به أو أكثر ؛ وقد روي عن مالك. وهو قول 
أشهب أن المستعير ضامن لما يغاب عليه. وإن قامت له بينة على 
تلفه"2©2؟؛ فعلى هذا يكون البائع ضامنا لقيمة الكساء وإن كانت له بينة 
على أنه اختلس منه؛ ويتخرج2*"”© في المسألة على قول من رأى على 
البائع في العروض حق توفية» وأنها في ضمانه وإن انتقد الثمن وطال الأمر 
ما لم يقبضها المبتاع. أو يدعه البائع إلى قبضها فيأبى ؛ وهو قول ثالث 
وهو أن المصيبة تكون من البائع في الكساء وإن قامت له بينة على أنه 
اختلس منه» وينتقضص(2"55 فيهء فيرد على المبتاع ديناره . 

مسألة 

وسثل عن رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار من صرف 
العشرين درهما بدينارء» فقال له: عشرة دراهم غلا الصرف أو 
نقص ؛ فإن قال أبيعكها بعشرة دراهم من صرف عشرين درهما 


(5) هكذا في ت ق #ء وفي الأصل (على ثوبي نفساً) هو تحريف ظاهر.. 
(57”) هكذا في ق “*. وفيت (على ذلك). 

(54*) هكذا في ات ق ”2 وفي الأصل (تخرج). 

(59”) هكذا في ق “ا وفي ت (البيع فيه) ‏ بزيادة (البيع). 


4.34 البيان والتحصيل 
القاسم في غير هذا الكتاب : إذا قال أبيعك بعشرة 0 من 
صرف عشرين درهها بدينار» أن له نصف دينار؛ وروى أشهب 
عن مالك مثله؛ يعطيه(”"© نصف دينار ما بلغ» كان أقل من ذلك أو 
حا إن كانت العشرة من بيع باعه ؛ وأما إن كانت من سلف 
أسلفه. فلا يأخذ إلا مثل ما أعطى . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. .وهو مما لا اختلاف 
فيه أنه إذا باع بنضف :دكار من صرف عشرين درهماً بدينار» أنه ليس له 
نصف الدينار الذي سمى إِذ لم يسمه إلا ليبين به عدد الدراهم التي باع 
بها ؛ وأئه إذا باع بعشرة دراهم من صرف عشرين كرما بدينار» 0 00 له 
الدراهم التي سمى. إذ(١1""©‏ لم يسمها إلا ليبين بها الجزء ء الذي باع به من 
الدينار؛ وقد مضى هذا كله في رسم البيوع الأول من سماع اا ف 
كتاب الصرف. وفي سماع يحبى منه؛ وقوله فأما إن كانت من سلف 
أسلفه. فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطى ؛ معناه فليس له أن يأخذ منه إلا مثل 
ما أسلفهء إلا أنه لا يجوز له أن يأخذ منه دنانير إذا أسلفه دراهم. أو دراهم 
إذا أسلفه دنانير» بل ذلك جائز إذا حل الأجل ولم يكن في السلف شرط 
ذلك؛ والسلف في هذا بخلاف البيع , لا يجوز لمن خرجت من يذه دنانير 
على سبيل البيع أن يأخذ بها دراهم. ولا لمن خرجت من يده دراهم على 
سبيل البيع إن لم يأخذ بها دنانير؛ والفرق بينهما أن السلف معروفء. فلا 
يتهمان فيه على القصد إلى العمل بالربى» والبيع على سبيل المكايسة. 
فإنهما على القصد إلى ما آل إليه أمرهما من الربى . 


(١ا)‏ هكذا في ق "2 وفي ت (بقيمة). 


(١/ا”)‏ هكذا في ص ق ”". وفي ت (اذا). 


كتاب جامع البيوع الثاني . 46 
مسألة 
وسئل عن رجل اشترى مائة إردب من طعام بعينه ونقده 
الثمن ايكيله» فلا يجد فيه إلا ثمانين؛ هل ترى أن يأخذ منه 
بثمن العشرين | اها غيره أو را أو زبيا يضبن غير 0 
000 3 0 له على 7 إذا نقد الطعام أن يأتيه 
بطعام غيره ؛ وإنما كان يجب707/9) عليه ر بفيهة قحة(5 207037 الثمن. 
وليبس بذلك بأس » وله(27© أخيل ما تحول 0 مكانه, فإن أخره» 
كان الكالىء بالكالىء . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة, وقد مضت والقول فيها في 
ش أول رسم من السماع "2 فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق 
ومن كتاب الثمرة 
وسألت ابن”"”© القاسم عن الرجل يشتري الثمرة قبل أن 
يذو اصللاجهاء والزرع قبل أن يبدو صلاحه., ليجد الثمرة للعلوفة 
ويحصد 0372 الزرع 00 ثم يشتري الأرض من أصلهاء 
والحائط من أصله ؛ فيريد أن يقر ا 0 -- حتى تطيب ؛ 
قال ابن اه إذا اشترى ذلك للعلوفة. ثم عر الأصل 27750 
(077”) هكذا في الأصل وفيت ق ” (نقص). 
(/”) هكذا في ق ”#. وفيت (يجب له عليه) - بزيادة (له). 
(4/) هكذا فيات ق «ء وفي الأصل (باقية). 
(ه/ا") هكذا في قث وفي ت (ولو). 
(5/) هكذا في ق ؟'. وفيت (سماع يحبى). 
(/ا/ا) هكذا في ق “ل وفي ت (عبد الرحمان بن القاسم) . 
(48/ا) هكذا في ق “0 وفي ت (وليحصد). 
(4/ا") هكذا في ق ”#. وفي ت (الأرض). 


بح البيان والتحصيل 
فلا بأس به أن يقر ذلك؛ لأن الصفقتين جميعاً كانتا حلالاً ولو 
اشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه ليقره حتى يصب أو اشترئ 
الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليقرها حتى تطيب ؛ ثم. اشترى الحائط 
وأصل الأرض. ثم أراد أن يقره؛ لم يجز ذلك وانفسخ بيع الثمرةء 
فكان( دك الثمر 9 ورد ثمن الثمرة ة إلى شد مسترى الحائط. لأنها 
كانف"-مفقة عراف قلت فلو كان اث شتراه على هذه الصفقة ثم 
ورث الأصل من بائعه. هل يكون له أن يقره؟ قال: إذا ورثه فلا 
بأس أن بقره10 26 , 

قال محمد بن رشد: أجاز إذا اشترى الأصل وقد كان اشترى 
الثمرة قبل أن تزهى على أن يقطعهاء أو(”*"» يقرها إن شاء؛ ومثله في كتاب 
كراء الأرضين من المدونة9*” وهو بين فى الجواز ؛ لأن. الثمرة قد حصلت 
في ضمانه تكون0؛*© الأصول لهء وارتفع بذلك الغرر عنها؛ فإن شاء 
جدها؛ وإن شاء تركهاء وكذلك يجب إذا صار إليه الأصل بأي وجه كان من 
وجوه الملك ؛ وأما إذا اشترى الثمرة على أن يقرها ثم صار إليه 
الأصل0**© بوجه من وجوه الملك. فلا بد من45© فسخ البيع فيها؛ لأن 
الصفقة وقعت797*© فاسدة.» فلا يصلحها تصيير الأصل إليه بوجه من وجوه 
الملك؛ فلا بد من فسخ. إلا أن يصير الأصل إليه بميراث من الذي ابتاع 
منه الثمرة فيمتنع الفسخ فيها؛ إذ لا يمكن أن يردها على نفسه. كمن 


(80”) هكذا في ق “اء وفي ت (وكان). 

(81”) هكذا في قى ”. وفي ت (فليس له أن يقره) . 

(85”) هكذا في تء. وفي ص ق ” (أن) - ولعله تحريف. 

9م" انظرم ؛ ج 9: كمه لامه. 

(85”) هكذا في تء وفي ص ق ” (تكون). 

(865”) هكذا في ق ”2 وفيت (صارت له الأرض). 

(85) هكذا في ق .2 وفي ت (فلا بد له من  )‏ بزيادة (له). 
(417") هكذا في ق ”2 وفي ت (الصفقة فيها وقعت) ‏ بزيادة (فيها). 


كتاب جامع الببوع الثاني 1 
حلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل. فمات المحلوف عليه قبل الأجل 
والحالف وارثه (أنه) لا حنث عليه بحلول الأجل. إذ لا يمكن أن يقضي 
نفسه لوجوب الحق له بالميراث ؛ وقد استحسن مالك في رسم إن ن أمكنتني 
. من م عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق أن يرفع ذلك إلى السلطان 
فيقضيه. ثم يرده عليه للبراءة من الحنث. وهو استحسان بعيد ؛ لأن قضاء 
السلطان على أن يرده عليه كالاقضاء. فلا يدخل فى هذه المسألة؛ ولو صار 
ليه الأصل بميراث من غير الذي اشترى منه الثمرة. لوجب الفسخ فيها 
وردها على الذي باعها منه ؛ ولو ورث بعض الأصل من الذي اشترى منه 
الثمرة» لوجب أن يفسخ البيع منها في مقدار ما صارء لإشراكه في الميراث 
من الأصل ؛ ولو اشترى الثمرة على أن يبقيها ثم اشترى الأصل. فلم يفطن 
لذلك2”9*57 حتى أزهت الثمرة» لم يفسخ البيع فيها؛ .وكان على المبتاع 
قيمتها يوم اشترى الأصل ؛ لأنه باشتراء الأصل يكون قائفاً للثمرة.» ويكون ما 
حدث من النماء فيها بعد القبض يفوتهاء قاله أبو إسحاق التونسي ؛ وكذا 
يجب وإن لم تزه إذا نمت0**© بعد شراء الأصل. فقف على ذلك ؛ ولو 
شترى الثمرة قبل أن تؤبر على ترك الجد ثم اشترى الأصل قبل510© أن 

تؤبر الثمرة» لفسخت الصفقة الأولى والثانية؛ بخلاف إذا اشترى الأصل بعد 
بار 0 إذ لا يمكن أن يفسخ البيع في الثمرة خاصة قبل الإبار. فيكون . 
ا ا تؤبر على أن تبقى الثمرة ة للبائع» وذلك مما 
لا يجوز. 1 

مسألة 
وسئل عمن اشترى زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها 

(58) كلمة (انه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ات ق ". 
(89") هكذا في ت ق "2 وفي الأصل (بذلك). 
(40*) هكذا في الأصل. وفي ت ق # (تمت). . 
)8941١(‏ هكذا في ات ق ”. وفي الأصل هنا تكرار ( جملة لأنه اشتراء الأصل. . بعد 

القبض) . 
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حتى أثمرت. لمن تكون الثمرة؟ قال: الثمرة لمشتري 
الشجرة 29559 ,. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قوله حتى أثمرت» يريد حتى صار لها ثمرة ؛ 
والمعنى فيها أنه اشتراها ولا ثمرة فيها أصللاء أو فيها ثمرة إلا أنها لم تبلغ 
حد الإبار. وهو في الزيتون وشبهه اللقاح. فلم يقطعها المشتري حتى 
لفك عند ويلفت. يمد النقاح ميلقا يتم بها لبعد اقلم الأضل ين وأما ام 
اشترى. الزيتونة بعد أن ألقحت ثمرتها على أن يقطعها. ٠‏ فلم يقطعها حتى 
ظابت ثمرتهاء لكانت الثمرة للبائع باتفاق ؛ وفي قوله إن الثمرة لمشتري 
الشجرة. دليل على أن قطعها على المشتري؛ إذ لو كان قطعها على 
البائع» لكان الضمان منه. ولكانت الثمرة له؛ وذلك معارض لما مضى في 
رسم سلف من سماع ابن القاسم في مسألة الضأن يباع صوفهاء وقد مضى 
من القول عليها هناك ما فيه شفاء”5”© لمن تأمله؛ وإذا كانت الثمرة لمشتري 
الشجرة. فيكون عليه للبائع أجر قيامه عليها إن كان يسقيها ولم يكن المطر 
يسقيهاء قاله ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر عنه ؛ ويكون له. عليه كراء 
موضعها من الأرض إن كان غائباً باتفاق» وإن كان حاضراً على اختلاف؛ 
إذ قد قيل إنه يحلف إن كان حاضراً ويكون له الكراء وهو قول عيسى بن 
دينار في رسم القطعان من سماعه من كتاب الشركة. وهو أصل قد اختلف 
فيه قول ابن القاسم ؛ وقال ابن عبدوس إن كان البائع اشترط الأغصان 
فالثمرة له وإن لم يشرط ذلك وكان البيع مجمللًء فذلك للمبتاع» وقاله 
سعيد بن حسان؛ ويلزم على قياس ما قلناه أن يكون عليه لمشتري الشجرة 
كراء العمود إإرن كان غائيا ؛ وإن كان حتاغيراء فعلى ما ذكرناه من 
الاختلاف؛ وقد قال ابن لبابة على قياس ما قلناه: ولو اشترى عمود الزيتونة. 
واشترى آخر الفروع. ثم استؤتي بقطعها حتى أثمرت, فإن الثمرة لصاحب 
الفروع . وعليه كراء العمود.ء وعلى .ضصاحب العمود كراء الأرض؛ قال: 


(045) هكذا في ق 27 وسقطت كلمة (الشجرة) في ت. 
(94”) هكذا في قى ء وفيت (كفاية). 


كتاب جامع البيوع الثاني ش .4 


وذلك إذا كان صاحب الأرض وصاحب العمود غائبين: فإن كان صاحب 
الأرض غائباً وصاحب العمود حاضراً لم يكن لصاحب العمود الكراء. وكان 
لصاحب الأرض كراؤها على صاحب العمود؛ وقد روى سحنون في .مسألة 
الزيتونة تشترى على القطع فتثمر قبل ذلك. أرى الضمان على البائع فالغلة 
له. وذلك يدل على ما ذكرناه من معارضتها لمسألة الضأن يباع 
صوفها 59" , 


(0944) هكذا فيالأصل. وثبت في ت (تم الجزء الثاني من جامع البيوع الثاني والحمد 
ظه/ 5 وفي ق ” (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) . 


كتاب جامع البيوع الثالث لفق 


كتاب جامع البيوع الثالث 


كتاب جامع البيوع الثالث ففق 


ومن كتاب أوله حمل صبياً على دابة(١)‏ 


وسثل ابن القاسم عن الرجل يبتاع الزقاق فيها الزيت فيمر . 
بها فيذهب الزيت قبل أن يفرغها في أآنيته ممن هو؟ قال من ٠‏ 
المشترى. لأنه كان يجوز له بيعه والأكل منهء وهو قد استوفاه. 
ولو لم يستوفه ما حل بيعه؛ لأن النبي ككهِ نهى عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفى92» . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأنه (إنما)0”»اشترى 
الزيت فى الزقاق جزافاً على غير كيل» فبالعقد يدخل في ضمانه كالصبرة. 
ولذلك يجوز له بيعها قبل أن يفرغها من انية» لأنه قد استوفاه لحصوله 
بالعقد في ضمانه. 

مسألة 


وسكل أبن القاسم . عن الرجل يبتاع9*) الشاة ويستكئى 
صاحبها جلدهاء. ثم يسقط عليها جدار فتموت قبل أن تذبح ؛ قال 


)١(‏ هكذا في ق #ء وسقطت عبارة (ومن كتاب أوله حمل صبياً على دابته) في ت. 
(؟) مرت الإشارة إلى تخريج الحديث في الباب السابق. 

(*) كلمة (إنما) ساقطة في الأصل ابتة في ت ق ". 

(4) هكذا ف ق ”.2 وفي ت (يشتري). 


275 ش البيان والتحصيل 


هي من المبتاع» قال وكذلك كل بيع حرام؛ ولو كان بيع وسلف 
فمات قبل أن يرده إذا وصل إلى المبتاع فهو من المبتاع» وإذا لم 
يصل إلى المبتاع 3 يد البائع فهو من البائع ‏ وهذا كله قول 
مالك ؛ وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم مثله, وقال سحنون 
مثله؛ وفي سماع عيسى من كتاب أمهات الأولاد : قال ابن القاسم 
ولو استثنى الجلد بعوصع يجور له استثناؤه فماتت الشاة» أن 
المشتري لا يكون ضامناء لأن البائع شريك معه© . 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يبتاع الشاة ويستئني صاحبها 
جلدهاء ثم يسقط عليها جدار فتموت قبل أن تذبح. إنها من المبتاع؛ 
يريد إذا استثنى الجلد حيث لا يجوز له استثناؤه فيهء فكان البيع فاسداً 
وسقط عليها الجدار بعد أن قبضها المبتاع ؛. بدليل قوله متصلاً بذلك:قال 
وكذلك كل بيع حرام إلى قوله: وقال سحنون مثله؛ ولأنه لما قال بعد 
ذلك: وفي سماع عيسى من كتاب أمهات الأولاد: قال ابن القاسم ولو 
استثنى الجلد بموضع يجوز له؛ دل على أنه يتكلم فيما قبل ذلك؛ إلا إذا 
استثناه بموضع لا يجوز له. فإذا استثناه بموضع لا يجوز له فالبيع فاسدء 
والمصيبة في الشاة من البائع ما لم يقبضها المبتاع ؛ واختلف إذا قبضها 
فتلفت بعد القبضء فقيل يضمنها كلها ويكون عليه قيمتها يوم قبضها قائمة 
بجلدها؛ وهو ظاهر ما وقع في هذه الرواية من قول مالك وابن القاسم في 
رواية عيسى وأصبغ عنهء وقول سحنون؛ وعلى قياس القول بأن المستثنى 
بمنزلة المشترى (من أنه يضمن الجلد)”», وقيل إنه لا يضمن الجلد. لأنه 
مبقى على ملك البائع فيضمن على هذا القول قيمتها يوم قبضها على أن 
جلدها مستثنى لو كان يحل بيعها في الحضر على هذاءٍ وأما إذا استثتى 
الجلد في موضع يجوز له استثناؤه.» فالبيع صحيح والمصيبة فيها من 


(ه) هكذا في ت. وفي ص ق ” (شريكاً) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(5) ما بين القوسين ساقط في ص ق *. وهو ثابت في تء والمعنى يقتضيه. 


كتاس جامع البيوع الثالث 01 


المشتري؛ وإن تلفت قبل أن يقبضها على حكم البيع الصحيح., إلا أنه 
اختلف هل يضمن الجلد أم لا؟ فقيل إنه لا يضمنه. وهو قول ابن القاسم 
في سماع عيسى من كتاب أمهات الأولاد ههناء وفيما تقدم في رسم 
أوصى ؛ وقيل إنه يضمنه. وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه المتقدم 
في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده0”"©.وقد مضى هناك القول على 
كلتا الروايتين وتوجيههماء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العشور 

وسئل ابن القاسم عن الذي يبتاع الأمة على آلآ يطأهاء فإن 
فعل فهي حرة؛ هل يثبت هذا البيع ويلزمه0© فيها ما شرط عن 
نفسهء وكيف إن قال فإن وطئتها فغلامي حر أو على صدقة 
مال أو صيام؟ قال ذلك كله عند البيع؛ قال2»9 أرى هذا كله 
قيحاء فإن أدرك بحدثانه نه فسخ ؛ وإن طال ذلك حتى يفوت بما 
تفوت به البيوع الفاسدة من الزيادة والنقصان وغير ذلك ؛ كانت 
اليمين(''2 في رقبتهء ولزمه البيع بقيمتها يوم قبضهاء فإن 7 
حنث؛ ورواها أصبغ وقال إذا اشترط ألا يطأ مع البيع ثم حلف 
فذلك ؟*» :فأما لو لم يكن شرطاً في البيع انعا على عل ذلك ليج 
م010 غير شرط لم يسك البيع .:وكانت ميا من الأيمان . 

قال محمد بن رشد: لم ير البيع على هذا الشرط من بيوع") 


(90) هكذا في ت ق ”. وني الأصل «الأولاد) ‏ ولعله تحريف. 
(8) هكذا في ت فى ”#ء وني الأصل (يلزم). 

(9) هكذا في ق ". وني ت (فقال). 

)٠١(‏ هكذا في ق "#ء وني ت (على). 

)1١(‏ هكذا ني الأصل. وفى ات فق ” (بغير). 

. هكذا في ت ق ”". وفي الأصل (بيع)‎ )١19 


هف البيان والتحصيل 


الثنيا التي قيل فيها إن البيع لا يفسخ إذا رضي مشترط الشرط بترك الشرط. 
من أجل أنها يمين قد لزمت المبتاع. فليس للبائع أن يسقطها عنه ويمضي 
البيع ؛ وقال فيه إنه بيع فاسد يفسخ على كل حالء» إلا أن يفوت بما يفوت 
به البيع الفاسد»فيصحح بالقيمة؛وقد مضى القول على هذا في رسم القبلة 
من سماع ابن القاسم. وقول أصبغ بين في كت مفسر لقول ابن , 
القاسم . 
مسألة 
قال وسثل مالك عن الرجل يبيع السلعة بدينار إلا ثلث 
دينار على أن يدفع إليه البائع ثلثا إذا جاءه بدينارء» ويشترط ذلك 2 
على المشترى؛ قال ا ولكنه يبيعه بثلثين ويصطلحان إذا 
قضاه؛ وإن تعاسرا فليس عليه إلا ثلث دينارء ولا بأس به إذا 
كان بالنقد وإن 0 ابن القاسم وقال لا خير أيضاً فيه 
. بالنقد, إلا أن ب* يشترط دراهم معدودة) وقد قال في كتاب العيوب 
اناس بد فلن كل خا | إذا كان نقداً. 


قال متحمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه لا يجوز أن يبيع منه 

سلعة بدينار إلا ثلث إلى أجل. على أن يدفع إليه البائع إذا حل الأجل 
صرف الثلث دراهم , ويأخذ منه ديناراً ؛ لأنه0١)‏ يصير إذا فعل ذلك قد باع 
منه سلعته نقدأء ودراهم. إلى أجل غير مسماة أيضاً بدينار إلى ذلك الأجل. 
وهو حرام لا يحل ؛ وإنما الذي يجوز. أن يبيع منه سلعته بدينار إلا ثلث. 
انه ذا نجل اذلف كان قد با منه سلعقه بطل ديناوه فإذا حل الأجلبوبضان 
القضاء. اصطلحا في الثلثي الديئار على ما يجوز بينهما من أن يأخذ منه 
في الثلثين عرضاً مخالفاً للعرض الذي باع أو طلعَاما قبل أن يفارقه. أو 


)١9(‏ هكذا في تاق ”2 وفي الأصل (إلا أنه) 5 ولعله تحريف. 


كتاب جامع البيوع الثالث 3 
يدفع إليه البائع صرف الثلث ويأخذ منه ديناراً صحيحاً؛ فإن 0 يتفقا على 
دراهم, إذ لا ينقسم لسار القائ 09ب 56 د إذ باع .مله 0 بثلثئي 
دينار نقداً عأو قال بدينار إلا ثلث» على أن يدفع إليه صرف الثلث ياد 
الدينار فين : فمرة قال لا خير فيه. لأنه قد باع سلعته ودراهم غير 
معلومة بدينار.» إذ الم يسميا ما يعطيه في الثلث من الدراهم ؛ ومرة قال 4 
بأس بذلك2©2 إذا كان ذلك نقداء لأن الصرف في الحال لا يخفى. 
فكأنهما قد دخلا على دراهم معلومة ف الثلث فجاز ذلك,. والله الموفق 


ومن كتاب أوله حيل حيلة 


وسئل عن رجل اشترى طعاماً بعينه غائباً وتواضعا الثمن 
على يدي رجل فهلك الثمن ممن يكون؟ قال إن وجد الطعام 
على الصفة. فهو من البائع ؛ وإلا. فهو من المبتاع ؛ قلث فلو 
تعدى بائع الطعام على الطعام فباعه من آخرء قال يكون عليه 
أن يشتري له طعاماً مثلهى وتكون مصيبة المال منه. 

قال محمد بن رشد: قوله وسئل عن رجل اشترى طعاماً بعينه 
غائباً. معناه بعينه غائباً على الصفة والكيل؛ مثال ذلك أن يقول البائع لي 
في بلد كذا وكذا طعام صفته كذا وكذاء وكيله كذا وكذاء فيقول المبتام أنا 
أشتريه منك بكذا وكذاء أو يقول لي في بلد كذا وكذا طعام صفته كذا 
وكذاء فيقول المبتاع أنا أشتري منك منه كذا وكذا إردباً بكذا وكذاب وهذا 
مثل ما في المدونة من قوله وقد كان المغيرة بن عبد الزعمان بن الحارث 
ابن هشام يبيع وهو بالمدينة ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر*©. فلم ير 


)١4(‏ هكذا في تاق "2 وفي الأصل (القاسم ‏ بالسين ‏ وهو تحريف ظاهر. 
)١18(‏ هكذا في ق "2 وني ت (به). 
(15) أنظر م 4 اج 5. .71١7- 15١5‏ 


ليق ْ البيان والتحصيل 


أحد بذلك25) بأسأء ولم يره من الدين بالدين ؛ وإنما قلنا هذاء لأن بيع 
الطعام الغائب جزافاً على الصفة لا يجوز ؛ وقد مضى القول على ذلك2»40 
مستوفى في أول أرسم َ سماع ابن القاسم. وضمانه من البائع حتى 
يقبضه المح قولا واخيذا لا يدخل في هذا اختلاف قول مالك في 0 
الغائب يشتر يشترى على الصفة من أجل أنه مكيل». فهو في ضمان البائع حتى 
يكيله على المبتاع ؛ وفي أصل كتاب اللؤلؤ مكتوب على هذه المسألة قد 
قال مالك لا يجوز على أن أدركته الصفقة مجموعاء وخالف بينه وبين 
الزرع القائم في أول الكتاب؛ فكأنه ذهب إلى أن هذه المسألة مخالفة 
لمسألة أول الكتاب. وذلك غير صحيح. لأن المعنى في هذه المسألة إنما . 
هو ما ذكرناه من أن شراء الطعام فيها | إنما هو على الصفة والكيل. وقوله 
في الثمن الذي هلك إنه من البائع إن وجد الطعام على الصفة» وإلا فهو 
من المبتاع؛ يقتضي ظاهره أن الطعام إن وجد على غير الصفة وقد تلف 
الثمن. لم يكن للمبتاع أن يأخذه إلا بثمن آخر؛ لأنه قد قال إن مصيبته منه 
إن وجد على غير الصفة. خلاف ما مضى في رسم إن خرجت؛ وقد روي 
عن مالك ان الثمن من المبتاع وإن وجد الطعام على الصفة.ء فهي ثلاثة 
أقوال. أحدها: أن الثمن من المبتاع وإن وجد الطعام على الصفة. والثاني 
إنه من البائء؟١)‏ إلا أن يوجد الطعام على الصفة فيلزم المبتاع أن يأخذه. 
والثالث أنه من المبتاع إلا أن يوجد الطعام على الصفة فيلزم المبتاع أن 
يأخذه. أو على غير الصفة فيريد أن يأخذه. وقوله إن على بائع الطعام إذا 
تعدى على الطعام فباعه أن يشترى طعاماً مثله للمبتاع وتكون مصيبة المال 
منه » صحيح على أصله في أن مصيبة المال من البائع إذا وجد الطعام على 
الصفة؛ لأنه إذا أتاه بمثله. فكأنه هو الطعام الذي اشترى منه بعينه؛ ولو أبى ' 
أن يغرمه مثل الطعام. لكانت مصيبة المال منه لا من البائع. ولو كان قد 
نقده الثمن بغير شرط. لم يكن له عند ابن القاسم خيار في أن يأخذ منه 
/17) هكذا في ت. وني ص ق " (ذلك). 

(18) هكذا في ق *2. وني ت (هذا). 

(19) هكذا في ت. وفي ص ق " (المبتاع) - ولعل الأنسب نسخة ت. 


كتاب جامع البيوع الثالث_ 9 ٠‏ ع3 
الثمن أو يغرمه مثل الطعام. قاله في السلم الثالث من المدونة(*'©2, لأن 
الإقالة لد تكون إلا ناجزة . فإذا خيره بين الطعام والثمن دخله بيع الطعام 
قبل أن يستوفى ؛ وأشهب يخيره(١2‏ في ذلك. فلعل ابن القاسم تكلم إذا لم 
يعرف عداؤه على الطعام إلا بقوله. وأشهب إذا عرف ذلك. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال ابن القاسم لا يباع شيء من الثمر رطبه بيايسه2"9, 
كان مما يدخر أو مما لا يدخر؛ حل رطبه واحد باثنين وصنفه. أو 
لم يحل ؛ للنهي الذي جاء عن النبي عليه السلام في ذلكء. ولا 
بأس بما لا يدخر من الفاكهة واحد باثنين أو ثلاثة أو ما شاء من 
صنفه. رطبه برطبهء ويابسه بيابسه يدا بيد؛ ولا خير فيما يدخر 
من الفاكهة من صنف واحد إلا مثلاً بمثل. يداً بيد؛ وقال: إنما 
أكره الرطب باليابس من صنف واحدء فإذا اختلفت الصنفان فلا 
بأس به . 


قال محمد بن رشد: أما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي 
لا يجوز التفاضل فيهء :فلا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا يجوز لما 
جاء في الحديث من أن رسول الله وك سئل عن الرطب بالتمرء فقال أيتقص 
الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا إذاة©. وأما الرطب باليابس من 
الصنف الواحد الذي يجوز فيه التفاضل. فاختلف فيه على ثلاثة أقوال 
حسبما مضى القول فيه في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب 


.41/9 انظر م 5 - ج‎ )9١( 

)7١(‏ هكذا في فق "2 وفي ت (يخير بذلك). 
(؟7) هكذا في ت ق ", وفي الأصل (ويابسه). 
(7) مرت الإشارة إلى تخريج الحديث. 


0-7 البيان والتحصيل 


السلم والآجال» فلا معنى لإعادته. وأما قوله ولا خي(*) فيما يدخر من 
الفاكهة من صنف واحد إلا 5 بمثل. فهو قول ل في موطئه(2"9. لأن 
كل ما يدخر منها فهي أقوات إذا احتيج إليهاء ومذهب ما في المدونة9») 
عندي؛ وقد كان شيخنا الفقيه ابن رزق يتأول ما فى المدونة على أن 
التفاضل جائز في الصنف الواحد من الفواكه التي تدخخرء وليست 
بأقوات37)؛ وعلى هذا الاختلاف يختلف الأصوليون في تحرير علة تحريم 
التفاضل في الصنف الواحد من الطعام. فمنهم من يقول هي أن يكون 
الصنف الواحد مدخراً مقتاتاً أصلاً للمعاش غالباًء وهو الذي يأتي عليه ما 
كان يحمل عليه الفقيه ابن رزق رحمه الله ما في المدونة ؛ ومنهم من 
يقتصر على أن يقول هي أن يكون الصنف الواحد مدخراً مقتاتاً. ولا يزيد في 
صفة العلة أصلاً للمعاش غالباًء وهو الذي يأتي عليه ما في هذه الرواية 
ومذهب مالك في موطه(57), 


مسألة 


وسئل عن رجل ابتاع من :وجل“ ثويا: يضف ينان وأحال 
البائع على المشترى غريماً له بالنصف الدينار». فأعطاه فيه عشرة 
دراهم, ثم وجد المشترى عيباً بالثوب. بأي شيء يرجع على 
البائع؟ قال بالنصف الدينار وليس بالدراهم 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في سماع أصبغ من 
كتاب العيوب. وزاد فيها وقاله أصبغ اتباعاًء وفيه ضعف وغمزء ومضت 


(14) هكذا في ت ق "ء وني الأصل (فلا) ‏ وهو خلاف ما سبق المعنى . 
(6؟) انظر ص ه49 . 

(١؟)‏ انظر م 4 اج 0:9 .٠١7‏ 

90؟) انظر م 4 اج 5: .1١‏ 

(19؟) مكرر انظر ص ه478 طبع دار النفائس . 


كتاب جامع البيوع الثالث لفيق 


أيضاً مستوفاة بتحصيل الاختلاف فيهاء وذكر معانيها وما يتعلق بها في أول 
سماع ابن القاسم من كتاب الصرف. فلا معنى لإعادته0"© , 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الذي يأتي إلى الجزار أو البياع 
فيقول له بعني .كما تبيع من الناس. قال لاا يصلح هذا في شيء 
من الأشياء؛ قلت فإن وقع. قال إن وقع وكان قائما :بعيئة. رد 
البيع وفسخ؛ فإن فات وكان مما يوجد2*© مثله مثل القمح وغيره 
مما يكال أو يوزن كيله أو وزنه, فإن كان مما لا يوجد مثله مثل 
الثياب وغيرها كانت فيه القيمة. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة إذا قال له بعني كما تبيع 
(من)2©"50 الئاس( فقال له نعم وأعطاه السلعة وانصرف بها دون أن يعلم 
كيف يبيع من الناس ؟ لأنه انصرف بالسلعة على ثمن مجهول. ولو عقد معه 
البيع قبل أن يعلم كيف يبيع من الناس بأن يقول له بعني كذا وكذا رطلاء 
أو كذا وكذا إردباًء أو أمرا كذاء كما تبيع من الناس؛ فيقول له قد بعتك» 
. ويقول له هو وأنا قد اشتريت قبل أن يعلمه بما يبيع من الناس لكان العقد 
فاسداً وإن<" لم يفارقه ولا انصرف بالسلعة؛ وكذلك لو قال له بعني كذا 
وكذا كما تبيع من الناس., فقال له قد بعتك فسكت هو ولم يزد على قوله 
الأول(" بعني على القول بأن ذلك إيجاب عليه. وقد مضى ذكر 


(8؟) هكذا في ق 2 وني ت (لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق). 

(78) مكرر هكذا في ق "#. وفيت (يدخر). 

(4؟) كلمة (من) ‏ ساقطة في ص ق ". ولمعنى يقتضيها حسب سياق المؤلف. 
() هكذا في ق “2 وفي ت (أو غيره). 

(1”) هكذا فيا ت ق " (وإن). 

(75") كلمة (الأول) - ساقطة في ت. 


فق : البيان والتحصيل 


الاختللاف في ذلك في أول رسم من سماع أشهب من هذا الكتاب. ومن 
كتاب العيوب ؛ وأما لو قال له بعني كما تبيع من الناس» فقال له أبيع بكذا 
وكذا فقال له قد أخذت©. وقال له هو وأنا قد بعتك. لكان ذلك بيعاً 
جائزاً. فإن عثر على أنه قد كذبه فيما قال» كان الحكم في ذلك حكم 
الغش والخديعة, يكون له الخيار في القيام وترد السلعة إلى القيمة في 
الفوات*© إن كانت أقل من الثمن ؛ وقوله إذا وقع وفات وكان مما يوجد 
مثله من المكيل والموزون, أنه يرد كيله أو وزنه؛ هو المشهور المعلوم من 
قول مالك وأصحابه. وقد مضى القول على ذلك في أول رسم من 
السماع . 


مسألة 


قال ابن القاسم ما اشتريت من جميع الأشياء مما لا يكال 
ولا يوزن فبعت بعضها »فلا تبع ما بقي منه ولا جزءاً مما بقي منه 
مرابحة» حتى تبين أنك قد بعت منه؛ فإن لم تفعل وبعت مرابحة» 
وكتمت المشترى أنك قد بعت منه. كان 5 مردودا يرده إن 
أحب؛ وإن فاثت» كانت فيه القيمة؛ وما اشتريت من جميع الأشياء 
مما يكال أو يوزن من الطعام وغيره” "كيلا أو ونا قرعت بعضة 
فلا بأس أن تبيع ما بقي أو بعض ما بقي مرابحة, ولا نبين أزلق 
اقذايعت منه اشينا + ولمس عليك أن تين : 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى المدونة”) سواء» وعلى ما 


(””) هكذا في ق ”27 وني ت (قال قد أخذت). 

(5”) هكذا في ت ق ”» وني الأصل (في القيمة لى الفوات). 
(ه*) هكذا في ت ق ”ء وني الأصل (أو غيره). 

(5*) انظر م ؛ اج 9: 7337# . 


كتاب جامع البيوع الثالث 1 


ذهب إليه ابن عبدوس7"" من أن الجملة © قد يزاد فيها (مما)(*© لا يجوز أن 
يبيع مرابحة بعض ما اشترى جملة دون أن يبين وإن كان ذلك مما يكال أو 
يوزن» وعلى ما وقع في سماع امن زيد هذا الكتاب. ومن كتاب السلم 
والاجال من أنه يجوز لمن اشترى طعاماً إلى أجل بثوبين مستؤيين؛ أن 
يستقيل من أحدهما إذا حل الأجل بنصف الطعام , يجوز أن يبيع مرابحة 
بعض ما اشترى جملة دون أن يبين وإن كان ذلك مما لا يكال ولا يوزن إذا 
كانت الصفقة('*» واحدة. وقد مضى القول على هذا السماع المذكور من 
كتاب السلم والآجال» وبالله: التوفيق . 
ومن كتاب جاع فباع امراته 

وسئل7'؟» عن رجل اشترى ثياباء فلما خرج بها وسار بها من 
عئذه زعم أنه أبدل له ثياباء وأقر له بثلاثة أثواب أنه أبدلها, 
وادعى المشترى أكثر من ذلك قال يحلف بالله أنه ما أبدل إلا 
ثلاثة أثواب. ثم يرد الثلاثة أثواب إن كانت عنده أو قيمتها من 
جميع الثمن يقبض ثمنها على جميع الثياب إن كانت فاتت؛ إلا 
أن تكون خيار الثياب ووحه المتاع 2*9 وفيها كان يرجى 
الفضل . ومن أجلها اشترى المتاع 59 ؟2؛ فإن كانت كذلك» وفاتت 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على أصولهم ‏ وقوله 
فيها ثم يرد الأثواب إن كانت عنده. أو قيمتها من جميع الثمن إلى آخر 
قوله9*؟»2 ؛ ‏ يريد أو قيمتها من جميع الثمن إن لم تكن الأثواب عنده. 
(/") هكذا في ت ق *. وني الأصل (في). 
(8؟) هكذا في ت ق ”ء وفي الأصل (الحمالة) ‏ ولعله تحريف. 
(84) ما بين القوسين ساقط في ص.ق ”2 وهو ثابت في ت. والمعنى يقتضيه . 
(40) هكذا في ت (الصفقة). ومن ص ق ". (الصفة). 
(51) هكذا ني ق “ل وكلمة (سئل) ساقطة في ت. 
59 -45) هكذا فيات فق ”ء. وفي الأصل «المبتاع) . 
(59) هكذا في قم وفي تت (إلى آخره)., 


5 ْ البيان والتحصيل 


وكانت قد فاتتء وذلك بعد يمينه: لقد فاتت فواتاً لا يقدر على صرفها؛ إلا 
أن يصدقه المبتاع فيما ادعى من فواتهاء فتسقط عنه اليمين في ذلك؛ وإن لم 
يشبه ما ادعى من فواتها وتبين كذبه في ذلك» اشتد عليه السلطان فى صرفها 
فيما يراه في ذلك باجتهاده من سجن ونحوه. ْ 


مسألة 


وسئل عن رجل أتاه رجل بقراطيس فوضعها عنذده يبيعها له 
فأراه بعضها وقال له بقيتها(؟ ؛) على هذه الصفة. أو وصفها له أو 
بعث بها إليه. أو كتب إليه بصفتهاء فأتاه رجل فساومه بها فنظر 
منها إلى قنطارء وأخبره أنها بضاعة لرجل وضعها عندي أبيعها له 
كتب به إلى ؛ فاشتراها على ذلكء» وانقلب بها فوجد فيها قنطارا 
متخيراً مخالفاً**» للصفةء ولما رأى منهاء فأراد ردها؛ فقال البائع 
لا أعرف هذا القنطارء فقال المشترى احلف لي أن هذا القنطار 
ليس مما بعت لي9*». فقال بل أحلف لك أني ما أعرف هذا 
القنطار. ولا دلّست فيه؛ ولقد بعتك على ما وصف لي ؛ قال ابن 
القاسم ليس عليه أكثر من أن يحلف ما يعرف هذا القنطار ولا 
دلّس فيهء ولقد باعه على ما وصف9» لهء وليس عليه أكثر من 
ذلك؟؛ .لأنه قد صدقه حين اشتراه منه على الصفة» وهذه المسألة 
قد تكلم فيها, وكتب فيها إلى مالك في الرجل يقف على البزاز 


(45) هكذا في ق ا وني ت (بعتها) ٠‏ 

(هع) هكذا في ق 2# وفي ت (مغايرا). . 

(55) هكذا في الأصل. وفيت ق ” (منى). 

/40) هكذا في ق “2 وفي ت (بعتك على ما وصفت لك) . 


كتاب جامع البيوع الثالث 1 


فيقول له أعندك ثياب قصب ؟ فيقول في هذه الصندوق كذا وكذا 
ثوب» من صفة كذا وكذا 0 فيساومه(44) عليها فيبيع (49) منه. ثم 
يذهب بالصندوق ويغيب عليه ؛ ثم يرجع فيقول وجدتها مخالفة 
للصفة أو ناقصة من العدد. أو يقول وجدتها خيوشاً("©©؛ أنه لا 
يصدق وقد لزمه البيع , وعلى البائع اليمين بالله ما كذبه ولقد باعه 
على صفة ما كتب إليه؛ ولو كان هذا يجوز ذهبت أموال الناس؛ 
فإذا صدقه على الصفة والعددءفهو ضامن لما انقلب به. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
كتاب بيع الغرر من المدونة('*». والأصل فيها قوله عز وجل 8 فإن أمن 
بعضكم عضا فليؤد الذي اؤْد تمن أمانته 20# والمشترى في هذه المسألة 
قد ائتمن البائع فيما وصفدا؟* له له من صفة المبتاع وباعه عليه وصدقه على 
ذلك. إذ240) قبضه على قوله. واحتازه دون أن يقلبه(*5) وينظر إليه قبل أن 
يفارقه ‏ فوجب أن يكون القول قول البائع مع يمينه - كما قال مالك» والله 
الموفق . 

ومن كتاب النسمة 


وقال ابن وهب وابن القاسم 5 في الرجل يبيع الطعام فيأتيه 
صاحب له بطعام مأكول. فقال ابدل ل هذا من طعامك. فهل 


(54) هكذا في الأصل. وفيت ق "ء (فيسومه). 

(59) هكذا في ق "ء وفي ت (يبيعه) . 

(90) جمع خيشء» وهو نسيج خشن من الكتان. انظر اللسان (خاش). 
(١ه)‏ أنظر م 4 اج 9: 1751١١‏ -517. 

(89) الاية: 787 سورة البقرة. 

(09) هكذا في ى ". وفيا ت (وصف). 

(04) هكذا في ق "ء وني ت (قد قبضه) - بزيادة (قد) . 

(5ه) هكذا في ق ”ء وني ت (يقيله). 


4 البيان والتحصيل 


ترى له أن يفعل ويخلطه في الذي يبيع؟ قال ابن وهب لا 
ينبغي50*) هذا ولا يحل . وهذا من الغعش الذي نهي عنه» وقد 
قال رسول الله كل من غشنا فليس منا”*». فليحذر هذا وما أشبهه. 
قال ابن القاسم يبدله له ولا يخلطه. 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم ليس بخلاف لقول ابن 
وهبء إذ لا يجيز ابن القاسم ولا غيره أن يبدله ويخلطه فيما بيع» ولا يمنع 
ابن وهب والله أعلم من أن يبدله له إذا لم يخلطه؛ فهو الذي يدل عليه 
قوله: لأنه سئل هل .يبدله”"» ويخلطه؟ فقال إن ذلك لا يحل لأنه غش»؛ 
ولو كان البدل عنده لا يجوزء. لقال إن ذلك غش وربى ؟ وظاهر هذا من 
قولهنًا جفيعا) إجازة البدل فيما قل من ذلك وكثرء وهو ظاهر ما وقع أيضاً 
في سماع ابن القاسم من كتاب الصرف في رسم القبلة منه؛ ومنع من ذلك 
أشهب في المعفون والماكول. وهو دليل ما في كتاب القسمة من 
المدونة(05) من أنه لا يجوز الطعام المعفون بالطعام الصحيح. ولا بالطعام 
المعفون». إلا(200 أن يشبه بعضه بعضاً ولا يتفاوت؛ وأجاز ذلك سحنون في 
المعفون. ولم يجزه في المأكول. 
مسألة 


قال ابن القاسم : فى النواتية<26 الذين يحملون التلاليس إلى 
البر فتسقط "© في البحرء إنه من المشتري . 


(05) هكذا في ت ق #» وفي الأصل (ينبغ). 

(/ه) أخرجه الطبراني في الكبير والصغير معاً. ذكره في الجامع الصغيرء ووضع عليه علامة 
ضعف (ض). انظر فيض القدير .١85/5‏ 

(8ه) هكذا في ق ". وفي ت (يبدله له) ‏ بزيادة (له). 

(وه) أنظر م هج 4: 0٠06ه.‏ 

(50) هكذا في ق ". وفي ت (ما). 

(11) جمع نوتي ‏ وهو الملا في البحر. 

(19) هكذا في تء وفي ص ق " (فيسقط). 


كتاب جامع البيوع الثالث ْ ا 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لا إشكال فيه ؛ لأنه إذا 
شترى المتاع0© في المركب فسقط في البحر في إخراجه 0-0 
ل لأنه إنما يخرج من المركب على ملكه؛ ولو اشتر 
وشرط على البائع أنه إضامن لما يصيبه في إخراجه من البحر. لكان 0 
فاسداً ؛لأنه اشترى شيعا بعينه على أن البائع ضامن لما أصابه.» فصار 
مبتاعاً للضمان؛ وقد قال ابن القاسم في الذي يبيع الجارية أو العبد على 
أن عليه جوازه من الماكس. قال لا يعجبني ذلك؛ لأنه لا يدري كم يغرم 
في ذلك. وقال جميع الأشياء التي لا تجتاز من الماكس إلا بغرم ' كذلك 
لآ خير في ذلك؛ وإن قبض ذلك2"2 أو كان ضمانه منهء فلا خير في 
ذنك؛ وليس ذلك بمنزلة الذي يشتري الطعام بعينه ويستوفيهء ويكون 
ضمانه منه؛ إلا أن عليه حملانه فلا بأس بهء وهذا ليس فيه غرر؛ وإنما 
عليه حملانه بأي الوجوه شاء: إن شاء على سفينته2©""2, وإن شاء على 
دابته» أو كيف شاءء وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله يدير ماله 
وقال فيمن ابتاع طعاماً ونقد بعض الثمن إلى أن يأتيه 
بالبقية» ثم بدا له فأراد أن يعطيه من الطعام بعدة ما نقدء 
ويستقيل من البقية ؛ قال لا بأس به؛ فإن كان قد نقد الثمن كلهء 
عد أن يأخذ بعضاً ويستقيل من بعضء إلا أن يكونا لم 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة مكررة في رسم البيوع 


(55) هكذا في ت ق ". وني الأصل «المبتاع) ‏ ولعله تحريف. 
(54) هكذا في ق ”. وفيا ت (متاعاً) . 

(55) هكذا في ت ق "ء. وني الأصل: (وكان). 

(55) هكذا في فق ”ء وفي ت ص (سفينة) . 


ممع ش البيان والتحصيل 


العاشر من سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال. وقلنا فيها هناك إن 
الصحيح فيها على أصولهم. أن الإقالة من البعض جائزة وان نقده الثمن 
كله؛ إذ ليس في نفس الإقالة فسادء وإنما يوجد الفساد في ذلك بمجموع 
الصفقتين إذا اتهما في ذلك؛ فوجب أن يجوز إذا "© لم يكونا من أهل 
العينة : لأن بيوع النقد لا يتهم فيها إلا أهل العينة على ما مضى في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور. وفي غيره 
من المواضع . 


ومن كتاب البراءة 


قال وسألته عن الرجل يبيع الصبي الصغير على أن ينفق 
عليه عشر سنين ثم يعتق المشتري الصبي», أو يبيعه» أو يموت ؛ 
قال ينظركم نفقة العشر سنين, وكم قيمة الصبي؟ فإن كان الصبي 
نصف القيمة أو ثلثي القيمة» رجع إلى الثمن. فوضع بقدر ذلك 
بعض280 الثمن على قيمة العبدء وقيمة النفقة؛ ثم يرد من الثمن 
بقدر الذي أصابهء وهو بيع جائز وإن لم(*© يفت. وإنما يقوم هو 
والنفقة يوم بيع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة رديئة حائلة('"2» من مسائل 
المجالس لم تدبرء إذ لا يصلح<١”©‏ أن يكون هذا البيع جائزاً مع ما فيه من 
الغرر والفساد؛ لأن المشتري إذا اشترى الصبي على أن ينفق البائع عليه 
عشر سنين. وكان له أن يبيع الصبي أو يعتقه ؛ فيرجع على البائع من الثمن 


570) هكذا في ق "2 وني ت (إذ). 

(54) هكذا في ق *» وفي ت (من). 

(54) هكذا في تء وفي ق " (يفت) - بالياء. 
)7١(‏ كلمة (حائلة) ساقطة في ت. 

)/١(‏ هكذا فيا ت (يصلح). وفي ق 5 (يصح). 


كتاب جامع البيوع الثالث عرق 


بقدر ما يقع عنه(""© لما بقي من النفقة كان ما يسترجع من الثمن مرة 
ل : ومرة ثمن بيع ؛ وصار البائع لا يدري هل يصح له جميع الثمن الذي 
قبض 9 7 من النفقة أو يجب عليه رد بعضه ويسقط“” عنه النفقة. 
وذلك من أبين الغرر والفساد؛ ولا يخلو البيع على هذا الشرط من ] 

00 أن يكون المبتاع شرط أن يكون الصبئ الذي اشترى عنده 
ويأخذ نفقته من البائع عشر سنين شهراً هرا ال نه مدنف وإما أن يكون 
مع البائع يأكل معه يده كيده كواحد من جملة عياله. فإن كان البيع وقع 
على أن يكون الصبي عند المبتاع ويأخذ نفقته من البائع عشر سنين؛ جاز 
البيع ولم تسقط النفقة عن البائع بموت الصبي» ولا ببيعه ولا بعتقه؛ وكان 
للمبتاع2"*0 أن يأخذه بهاء وإن كان العبد ( قد)*© خرج عن ملكه بوجه من 
هذه الوجوه. كما لو اشترط ذلك؛ وإن كان وقع على أن يكون الصبي من 
البائع يأكل معه يده كيده لم يجز عند ابن القاسم. إلا أن يكون على أنه 
إن مات الصبي أو باعه أو اعتقه. أتاه بمثله ينفق له عليه إلى تمام المدة 
يعلم أن هذا مذهبه من قوله في المدونة” © في الذي يبيع الأمة على أن 
ترضع ابن لها سنة؛ إن هذا جائز إذا كان إن مات أرضعوا له آخرء وهو 
على أصله في الراعي يستأجر على رعاية غنم بأعيانهاء أن ذلك لا يجوز 
إلا بشرط الحلف. ويجوز عند سحئنون؛ وإن لم يشتر شترط إن مات الصبي 
أو باعه أو اعتقه. أتاه بمثله؛ وقد مضى ذلك من مذهبه. والقول فيه في 
ا ري لو 0 
القاسم ؛ وهو أيضا على أصله في الأجير على رعاية غنم بأعيانهاء أن 
الحكم يوجب الحلف وإن لم يشترطه؛ وإن اختلف المتبايعان "© فقال 


(؟/) هكذا في.ق "2 وفيا ت (منه). 

(”/) هكذا في فى “اء وفيت (وتسقط). 

(5/,) هكذا في ت ق ”ء وني الأصل «البائع). 

(0/) كلمة (قد) ‏ ساقطة في الأصل. وهي ثابتة فئ ات قى " 
(5/,) تقدمت الإحالة إلى هذا المصدر. 

(//) هكذا في ت. وفي ق #. (المتبايعين) - وهو تحريف ظاهر. 


٠ 4‏ البيان والتحصيل 
البائع إنما شرطت على أن يكون الصبي يأكل عندي يده كيدي كواحد من 
عياليى. وقال المبتاع بل شرطت عليك أن يكون عندي» وأخذ منك نفقته 
2 0 
شهرا بشهرء وسنة بسنة» أو نحو ذلك؛ وجب أن يتحالفا ويتفاسخا؛ وإن 
وقع البيع بينهما فهماً© في ذلكء فقال البائع إنما أردت كذاء وقال 
المبتاع إنما أردت كذاء تحالفا على نياتهما؟؛ وفي قوله [الللفنى يعتق 
المشتري الصبي نظرء إذ لا تسقط النفقة عمن اعتق صغيراً لا يقوم بنفسه. 
فلعله أراد إذا اعتقه بعد أن بلغ مبلغا يقوم بنفسه. 
مسألة 

وسألته عن رجل لقي رجلا في بعض الأسفار ومعه دهن. 
فابتاعه منه بمائة ديئار نقدها إياه» قبض المبتاع الدهن فقال له 
إنك على سفر ولا تستطيع كيله الآني فقال له البائع فيه كذا 
وكذا تزنه(4) وأنت فيه مأمون. فما نقص فعلي أوفيكه ؛ أو 
كان اشتراه بنظرة فائتمنه على كيله وقال: ما نقص أوفيكه. وقبيضص 
فى كلا الوجهين أو لم يقبض ؟ قال ابن القاسم أما الذي اشتراه 
بنقد وقال تزنه فما نقص فعلي أوفيكهء فإن كان يزنه عند مواجبة 
البيع أو قريبا الميل وما أشبهه. وكان الذي يزيده إن نقص من عصر 
دهنه الذي باعه. فلا بأس به؛ وإن كان وزنه يتأخر الأيام أو إلئن 
موضع ينتهى به إليه. فإنه له يحل . إن(01) ضمانه على البائع ؛ 
فلا يحل أن ينقده على أنه ضامن له إلى بلد. ولو لم ينقده ما 
حل أن يبيعه إياه على أن يكتاله ببلد آخر وكذلك يقول بعض 


(8/) هكذا في ق *ء وسقطت: كلمة (فهماً) في ت. 
(9/) هكذا في ق “اء وفي ت (ويعتق). 

(46) هكذا في الأصل. وفيت ق “" (اتزنه). 
)4١(‏ هكذا في ق *. وفي ت (يحصل ضمانه) . 


كتاب جامع البيوع الثالث ٠‏ 3 
أهل العلم فيما يشبه؛ وإن كان ما يزيده ليس من عصره ولا من 
صنفه حتى يكون مثله في الجودة. لم يجز وإن وزنه بحضرة 
ذلك؛ لأن الذي ينقص لا يدري كم ذلك وهو يزيده إن نقص 
كالما لما ناعة؛ فلا خير فيه؛ | إلا أن يكون من عصره ومن 
صنفه. ويزيده بجضرة ذلك. فلا بأس به وكذلك إن باعه بثمن . 
إلى أجل», فإن كان اتزنه مكانه ويوفيه ما نقص من دهن مثله من 
عصره فلا بأس بذلك؛ وان اختلف. فلا خير فيه؛ وإن كان يكيله 
ببلد غير البلد الذي اشتراه بهء فلا يحل؛ لأنه يزيده في ثمنه 
على أن يضمنه له إلى ذلك البلد. لأن كل ما يكال أو يوزن إذا 
اشتراه رجل كيلا أو وزناً. فضمانه من البائع حتى يستوفيه 
المبتاع» وهو غرر لا يجوز. وهو وجه ما سمعت؛ قلت: فإن كان 
اشتراه ليزنه ببلد. فحمله إليها ثم أدرك؛ هل يفسخ البيع بينهما؟ 
قال إن كان أدرك. قبل أن يفوت فسخ البيع بينهما؛ وإن فات 
الدهن(”., رد إليه مثله إن كان يعرف مثله حيث قبضه منه. لا 
حيث اتزنه؛ فإن فات وكان050) لا يعرف مثله. فله قيمته حيث 
قرضة :4ه انقيا: 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه لا يجوز له أن 
يشتري الدهن كيلا أو وزناً على أن فيه كذا وكذاء فيقبضه على أن يزنه إلى 
أيام» أو في البلد الذي يصير إليه (إن)2؟"> كان مسافراً؛ ولا على أن يزنه 
فحضر بحضرتهما على أن يزيده ما نقص إن نقص من صنف آخر؛ لأنه في 
الأول اشتراه على أن البائع ضامن له .حتى يصل إلى ذلك البلدء» وحتى 


(81) هكذا في ت فق ". وني الأصل (الرحمن) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(85) ثبت في سائر النسخ (فكان) ‏ بالفاء - ولعل الصواب ما أثبته . 
(85) كلمة (إن) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ت ق 2# والمعنى يقتضيها 
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تنقضي تلك الأيام.» فكان قد قد زادم في الثمن لموضع الضمانء وذلك مما لا 
بحل ول يعور كان الثمن نتقدا "او إلى الجل ع وق الثاني «غروع إذ الا 
يدري هل يأخذ من الصنف الآخر شيئا ولا مقدار ما يأخذ منه إن أخذ؟ إذ 
قد لا ينقص الدهن», وقد ينقصٌ قليلاء وقد ينقص كثيراً؟ وأجاز ابن كنانة 
أن يشتريه على أن يزنه في البلد الذي يسير إليه إذا كان على مسير عشرة 
أميال0**») فدون. ولا يجوز في أبعد من ذلك وروى عيسى عن ابن 
9" عشرة أميال, وهو نحو قوله في 
هذه الرواية؛ لأنه لم يجز ذلك فيهاء إلا إلى 1 القريب الميل وما 
أشبهه. وأما قوله في آخر المسألة إذا اشتراه على أن يزنه ببلد آخر فحمله 
إليهء أنه إن أدرك بيده قبل أن يفوت فسخ البيع بينهما؛ يريد عرف مثله أو 
لم يعرف. وإن فات كان على المبتاع مثله حيث قبضه إن عرف مثله. 
وقيمته حيث قبضه إن لم يعرف مثلهء ففيه نظر ؛ لأنه إذا جعل المثل فيما 
يعرف مثله إذا فات كالعين. وقال | إنه يكون على المبتاع مثله حيث قبضه. 
وجب على قياس ذلك أن يستوي(75" قيامه وفواته» وألا«**» يكون عليه إذا 
أدرك بيده في البلد الذي حمله إليه إلا مثله ألا حيث قبضه ؟ 0-00 قال 
في وسم استأذن قبل هذا في البيع الفاسدء ولو كان طعاماً ما لم يرده عليه 

إلا بالاسكندرية حيث قبضه؛ وأما إذا لم يعرف كيله فحكمه حكم العرض 
تفيته حوالة الأسواق. كذلك في كتاب ابن الموازوفقوله إن البيع يفسخ 
بينهما إن أدرك بيده في البلد الذي حمله إليه قبل أن يفوت» يريد بحوالة 
الأسواق أو غير ذلك؛ وأ ير نقله من بلد إلى بلد فوتاً له وفي ذلك 


القاسم في المدنية0*» أنه لا خير فيه في 


(46) هكذا في ت ق ”. وني الأصل (أيام) - ولعله تحريف. 

(45) هكذا في ت ق #. وفي (المدونة) ‏ والمدنية كتاب لابن دينار. 

(80) من هنا إلى آخر الجزء - ساقط في تء ول يم يبق معنا إلا نسخة ق " - العتيقةع وهي 
نسخة باهتة لا تكاد تقرأ. - مع الأسف الخانيد: 

(88) هكذا في ق ”*» وفي الأصل (يستوفي) - ولعله تحريف. 

(49) هكذا في الأصل. وفي ق ”" (إلا). 


كتاب جامع البيوع الثالث - يدق 
اختلاف قد ذكرناه؛ وبينا وجهه في رسم استأذن المذكورء ويعرف مثله بأن 
تكون الظروف التي كان فيها حاضرة لم تفت. وبالله التوفيق 


ومن كتاب 
أوله إن أمكنتني من حلق راسك 

وقال في الذي يبيع الفصيل أو شيئاً من أولاد 0 على 
أن رضاعه على أمه. قال بلغني أن المهر إذا مانت ] مه لم يقبل 
على غيرها فنحن نرى إذا كان الرضاع ضامناً على البائع إن 
ماتت الأمء أخلف مكانها من موضعه. وكان من البهائم التي لا 
تبالي بموت أمهاتها وهو يقبل على غير أمه إن ماتت. ولم يضره 
ذلك شيء. فالبيع جائزء والرضاع يضمنه إلى فطام مثله؛ 0 
كان من البهائم التي إذا ماتت أمهاتها لم يقبل على غيرها إلا 
بعناء» أو لا يقبل حتى يخاف عليه الموت أو النقصان في كبره 
ونباته؟ء فلا أرى في هذا غير لأن هذا من وجه المخاطرة 
والغرر. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة ليست على الأصول. لأنه أجاز ٠‏ 
لمشتري المهر أن يشترط رضاع أمه إذا كان الرضاع ضامناً على البائع إن 
ماتت الأم, أخلف مكانها من يرضعه؟ ولا يجوز أن يستأجر الرجل أمة ترضع 
ابن له(”؟» على أن الرضاع ضامن على سيدها إن ماتت أخلف له مكانها 
من ترضع ابنه حتى ينقضي أمد رضاعه(»؛ ولا أن يستأجر مرضعة حرة 
على أنها إن ماتت. كان في مالها خلفهاء ولا أن يتكارى راحلة بعينها على 
أنها إن عطبت, أتاه المكري بعوضهاء وشرطه"© في ذلك أيضا أن يكون 


(90) هكذا في ق.". وني الأصل (لها) . 
(91) هكذا في قى #. وفي الأصل (رضاعها) . 
(19) هكذا في ق 27 وفي الأصل (أو). 
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المهر من البهائم التي لا تبالي 0 غير صحيح ؛ إذ لو لم يجز 
شراء المهر على أن يكون رضاعه على أ مه إذا كان من البهائم التي لا تقبل 
غير أمهاتهاء وكان ذلك 0 مخافة أن تموت أمه فلا يقبل رضاع غيرها 
فيهلك؛ لما جاز شراؤه مع أمه مخافة أن تموت أمه مه فيهلك» إذ ما لا يجوز 
شراؤه منفرداً لغرره لا يجوز إذا انضاف إليه غيره؛ ولو اشترى شيئا من 
أولاد البهائم التي لاتقبل غير أمهاتها ولا تعيش دون سه ولا أم له أو 
على إن ايكون غلى ايان أن يرضعه أمه؛ لوجب ألا يجوز البيع إذا 
كان من البهائم التي (/ا)69) تؤكل. لأنه من بيع ما لا منفعة فيه.» وأكل 
المال بالباطل ؛ فالذي يوجبه النظر في هذه المسألة؛ أن يكون شراء الصغير 

من أولاد البهائم على أن يكون رضاعه على أمه جاء ئزاً إذا لم يشترط الخلف 
إن065) ماتت كان مما("5) يقبل غير أمه. أو لا يقبل ؛ فإن ماتت الأم قبل أن 
ينقضي أمد فطام مثله رجع على البائع بالثمن بما ناب منه ما بقي لأمد 
فطامه ؛ ووجه العمل في ذلك. أن ينظر إلى قيمة الرضاع وقيمة المهر. فإن 
كان في التمثيل قيمة الرضاع ديناران» وقيمة المهر عشرة دنانير» وكان قد 
مضى من أمد الرضاع النصف. رجع المبتاع على البائع بنصف سدس 
الثمن الذي دفع إليه؛ لأنا علمنا أن سدسه وقع للرضاع وقد استوفى نصفه » 
فرجع عليه بنصفه. 


مسألة 


وسئل عن رجل دبغ جلود ميتة فباعها واشترى بثمنها غنماء 
فنمت وتوالدت» ثم أراد أن يتوب مما صنع؛ قال يتصدق بثمن 
الجلود التي باعها به. وليس بالغنم الذي اشترى؛ قال عيسى إن 


(45) كلمة (لا) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق *» والمعنى يقتضيها. 
(44) هكذا في ق *. وني الأصل (إذا). 
)0 هكذا في الأصل . وفي قَّ 3 (ممن). 


كتاب جامع البيوع الثالث 6ط 


وجد الذي باع منه الجلود أو ورثته إن كان قد مات. دفع ذلك 
إليه أو إليهم؛ فإن لم يجده ولا ورثته. تصدق به؛ فإن جاء بعد 
ذلك. خير بين الصدقة والثمن كاللقطة. ٠‏ 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم إنه يتصدق بثمن الجلود 
الذي باعها به إذا أراد التوبة» معناه إذا فات الأمر وبعد. ولم يعلم 
المشتري ولا ورثته؟ وهذا على الاستحسان والتورع ‏ مراعاة لقول من لا 
يجيز بيع جلد الميتة ولا الانتفاع به على حال دبغ أو لم يدبغ؛؟ وليس 
على حقيقته ما يوجبه القياس على قوله وروايته عن مالك في إجازة الانتفاع 
بجلود الميتة إذا دبغت» وإلزام القيمة (فيها)"' © لمن استهلكها قيمة الانتفاع ؛ 
والذئي يجب عليه واجباعلى مذهبه. أن يتصدق بما زاد الثمن الذي قبض 
من المبتاع في الجلود على قيمة الانتفاع بها؛ إذ من حقه أن يرجع على 
المبتاع بقيمة انتفاعه بهاء فيقاصه بذلك من الثمن؟ لأن انتفاعه بها غلة» 
والغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان. وهو ليس بضامن الجلود إن تلفت؛ 
وهذا إن لم يعلم المبتاع. ولا قدر على رد ذلك إليه؛ وقول عيسى إنه إن 
وجد الذي باع الجلود منه أو ورثته. دفع ذلك إليه أو إليهم. ليس ببين» 
إنما ينبغي أن يدفع إليهم أو إليه ما زاد الثمن على قيمة الانتفاع» ويمسك 
الباقي أو يتصدق"» به إن أراد التورعء ويلزم الذي اشترى الجلود إن 
باعها ما يلزم بائعها الأول؛ وكذلك إن باعها المشتري الثاني من ثالث 
والثالث من رابع أبداً ما تداولتها الأملاك. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القطعان 


وسئل عن المريض يبيع في مرضه وهو ليس في عقله. 


(45) كلمة (فيها) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق ". 
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فيريد المبتاع أن يردء ويأبى هو ذلك بعد صحتهء أو ورثته بعد 
موتهء أن البيع لازم للمشتري إن رضي البائع أو ورثته . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه ليس ببيع فاسد ؛ 
وإنما هو بيع للبائع فيه الخيار من أجل أنه لم يكن في عقله' كبيع 
السكران على مذهب من لا يلزمه البيعء وقد مضى القول على ذلك 
مستوفى في أول سماع ابن القاسم من كتاب النكاح, وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الفصاحة 
ٍ قال عيسى قال ابن القاسم في رجل باع وليدة واستثنى 
جنينا في بطنهاء فإنه إن أدرك البيع بحدثان ذلك فسخ ؛ وإن فاتت 
الوليدة بولادة» أو طول زمان. أو اختلاف أسواق. أو موت. أو 
عتق. أو بيع أو هبة؛ مضى البيع وكانت فيها القيمة يوم قبضت 
الأمة على غير استثناء بالغة ما بلغت ؛ وإن ولدت وقبض مستثنى 
الجنين الجنين فعثر عليه بحدثان قبضه. رد إلى مبتاع الآمة وغرم 
قيمتها؛ وإن فات الجنين عند مستثنيه بطول الزمانء .أو بشيء من 
وجوه الفوت ؛ كان للبائع على المبتاع قيمة الأم يوم باعها على 
غير استثناءء وكان للمبتاع على البائع قيمة الجنين يوم قبضه ؛ ثم 
يتقاومان الجنين والأم. أو يبيعان من واحد إن عثر على ذلك قبل 
إثغار الصبي. للنهي عن التفرقة34؛ قال: واستثناء الجنين في 
بطن أمه بمنزلة اشترائه» سواء العمل في اشترائه كما وصفت لك 
فى استثنائه ؟ وكذلك لو اشترى 00 في شراده.» أو عبداً في 
إباقه» فإنه إن أدرك قبل أن يقبض المشتري ما اشترى» أو بعد 


)م48 ره أحمد والترمذي لاد من حديث أبي أيوب . انظر لا الصغير بشرح 


كتاب جامع البيوع الثالث 44 


قبضه إياه؛ ما لم يفت في يديه بوجه من وجوه الفوت» فسخ البيع 
بينهما ورد إلى البائع ما باع من ذلك. لا يكون للمشتري شيء 
في طليه. إياه ؛ وإن فات بوجه من وجدمه الفوت. كان على 
المشتري قيمته(41) 7 قبضه بالغة ما بلغت ؛ قال 0 - 
الحين. 0 


قال محمد بن رشد: لم يختلف قول مالك ولا قول أحد من 
أصحابه فيما علمت أنه لا يجوز بيع الأمة. .ولا بيع شيء من الحيوان 
واستثناء ما في بطنها ؛ لأنهم رأوا البائع مبتاعاً للجنين بما وضع من ثمن 
الأم,» لمكان استثناء جنينها ؛ فكأنه على مذهبه ومذهبهم باع الأمة بالشمن 
الذي سمي . وبالجنين الذي استثنى, وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في 
| المستثنى هل هو مبقي على ملك البائع» أو بمنزلة المشترى في غير ما 
مسألة؛ من ذلك اختلاف قوله فيمن باع ثمرة حائطه واستثنى منها مكيلة 
مسماةء هل يجوز له بيعها قبل أن يستوفيها أم لا؟ وقد مضى ذلك في رسم 
مرض من سماع ابن القاسم. وفي غير ما موضع ؛ فيأتي على قياس القول 
بأن المستئنى مبقى على ملك البائع» إجازة بيع الحامل واستئناء ما في 
بطنها؛ وعلى هذا إجازة من أجازه من أهل العلمء منهم الأوزاعي ء 
والحسن بن حي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويهء وداوود؛ وروى 
ذلك عن عبد الله بن عمر ؛ فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في بطنهاء 
فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة. ومبتاع لما في بطنها صفقة 
واحدة؛ فوهجب أن تكون البيعتان فاسدتينء وعلى هذا يأتي جوابه في الرواية 
أن البيع يفسخ في الأمة ما لم تفت عند المبتاع بعد القبض بما يفوت به 
البيع الفاسد. فصحح عليه بالقيمة يوم القبض. وأنه يفسخ في الجنين ما 


(49) هكذا في ص. وفي ق " (بقيمته). 
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لم يفت عند البائع الذي هو مبتاع له. فيصحح عليه بالقيمة يوم قبضه. 
ورأى الولادة في الأمة فوتاً على أصولهم في أنها تفيت البيع الفاسد, لأنها 
أشد من حوالة الأسواق التي تفيته ؛ وذهب ابن حبيب إلى أن الولادة لا 
تفيتهاء ومعنى ذلك إذا لم يكن معها مرض يتغير به حالهاء وعزا ذلك إلى 
أصبغ ؟ ؛ ووجه ما ذهب إليه من أن الولادة لا تفيت الأمة في البيع الفاسد؛ 
إذا استثنى جنينهاء» بخلاف إذا يبغت: بيعاً .فاسداً ولم يستثن جنينهاء أن 
الولادة إذا لم يكن معها مرض يتغير به حالهاء فالولد إذا لم يستثن نماء 
فيها تفوت به ؛ وإذا استثنى » فليس بنماء فيها؛ إذ كان البيع لم يقع عليه ؛ 
وقول ابن القاسم أصح. لأن البيع إنما فسد بوقوع البيع عليه» ولو لم يقع 
عليه البيع وكان مبقى على ملك البائ 2 لكان البيع جائزاً على ما ذهب إليه 
من أجازه. وقوله إذا اشترى يرا في شراده » أوعبداً في اباقه, فعثر على 
ذلك قبل أن يفوت عند المبتاع ؟ أن البيع يفسخ فيه ولا يكون للمشتري 
شيء في طلبه إياه؛ صحيح على ما في المدونة من أن من جاء لرجل بعبده 
الآبق ٠‏ فلا جعل لهفيه عليه إذا لم يكن ممن يطلب الاباق» وإنما الاختلاف 
إذا وجده بجعل جعله فيه فعثر على ذلك قبل أن يفوت عنده فيفسخ البيع ؛ 
فقيل إن للمشتري أن يرجع على البائع بما جعل في طلبه. قاله في كتاب 
ابن المواز؛ وقيل إن الجعل على الجاعل, ولا يرجع به على البائع» وهو 
مذهب ابن القاسم ؛ قاله في رسم محض القضاء من سماع أصبغ من كتاب 
الجعل والإجارة في الذي يجعل جعلا لرجل في طلب عبده ثم يستحقه 
مستحق, أن الجعل عليه ولا رجوع له به على المستحق» ولا فرق بين 
المسألتين؛ والاختلاف في هذا مبني على الاختلاف في السقي والعلاج هل 
يحاسب بهملا” 22١‏ إن استحق الشيء من يده إذا أخذ المستحق الثمرة» إذ 
البيع الفاسد مثله سواء ؛ وذهب ابن المواز إلى أن يكون الجعل على 
الجاعل» ويكون له على البائع والمستحق جعل مثله. إلا أن يكون أكثر مما 
.رمه الجاعل» وبالله التوفيق 


)٠٠١(‏ هكذا في الأصل» وفي فق" (به من). 
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ومن كتاب أوله. 


قال ابن القاسم لا بأس بالتمر المنثور بالكتل على التحري 

قال محمد بن رشد: إنما أجاز' 2 التحري في ذلكء. لآن التمر 
المكتل لا يتأتى في الكيل» فإنما يباع بالوزن؛ ولا اختلاف في إجازة 
التحري 5 ينا يرون 65" مما لا يجوز فيه التعاصل» قيل في القليل 
دون الكثير وقيل في القليل والكثير. » ما لم يكثر جداً حتى لا يستطاع 
تحريه ؛ قيل وإن لم تدع إلى ذلك ضرورة. وقيل بل إنما يجوز للضرورة 
عند عدم الميزان. 

وقيل بل إنما يجوز ذلك فيما يخشى فساده إلى أن يوجد ميزان. 
وهذا في المبايعة والمبادلة ابتداء ؛ وأما من وجب له على رجل وزن من 
طعَامء لا يجوز فيه التفاضل. فلا يجوز له أن يأخذه منه تحرياً إلا عند 
الضرورة. لعدم الميزان على ما يأتي في نوازل سحنون من هذا الكتاب 
بعد هذا ؛ وقد مضى القول على هذه المسألة في رسم أخذ يشرب خمراء 
ورسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. وفي 
رسم باع شاة من سماع عيسى . وبالله التوفيق. 


ونن عنب العتق. 
أو كان عام كيله. 0 0 أبدأ وعلى البائع أن يكيله 
له ثانية حق, يكترية على أنه بياخله بكيلة» أو على أنه يصدقه 
في كيله بمنزلة ما يقول كم في طعامك؟ فتقول مائة إردب. فيقول 
)٠8١١(‏ هكذا في ق ”ء وفي الأصل (جاز). 


(؟١٠)‏ هكذا في فى “ء وفي الأصل (التمر) - وهو تحريف. 
)٠١*(‏ هكذا في ق ”. وني الأصل (بما). 


56 7 ْ البيان والتحصيل 
ا ا ل يب 2 
له قد أخذتها بخمسين فهو على الكيل لا بد منه. إلا أن يشتريه 
على التصديق له ؛ قيل فإن اشتراه على الكيل ثم أراد أن يصدقه 
فيأخذه بكيله. قال لا بأس بذلك ؛ قيل فإن أراد بعد ذلك أن 
يرجع إلى الكيل وبداله. قال ليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن من حدّ حت المشتري أن يكيل 
ا ل مي ل كر و لأن الشراء فيما : 
يكال على الكيل وإن لم يشترطه حتى يشتريه على. التصديق تصريحاً؛ قال 
عز وجل «فأوف لنا ا ''2.فإن اشتراه على التصديق لم يكن له أن 
يرجع إلى الكيل إلا أن يرضى البائع. لأن الضمان قد سقط عن البائع فيه 
بتصديق المشتري إياه ؛ فليس له أن يرده عليهء» وكذلك إن اشتراه. على 
الكيل» فليس له أن يرجع إلى التصديق إلا برضاه» وإن كان حاضراً كيله ؛ 
لأنه يقول أخشى خصومتك بأن تأخذه فتغيب عليه فتدعي النقصان فيه. وهو 
معنى قوله لا بأس بذلك أي ذلك جائز إذا رضي البائع . ولا اختلاف في 
أن من اشترى طعاماً على الكيل. يجوز له أن يبيعه على التصديق إذا باعه 
بالنقد ؛ واختلف إذا اشتراه على التصديق ؛ فقيل إنه لا يبيعه على الكيل ولا 
على التصديق حتى يكيله هوء أو يغيب عليه ؛ من أجل أنه لو كاله قبل أن 
يغيب عليه فألفى فيه نقصاناء رجع في الثمن بحسابه ؛فكأن البيع لم يتم 
بينهما* 2١‏ حتى يكتال أو يغيب عليه. حكى ذلك ابن حبيب من قول ابن 
كنانة عن مالك ؛ ولو قيل له لا يجوز له أن يبيعه قبل أن يكتاله وإن غاب 
عليه وحده. لأنه قد يدعي النقصان فيه فينكل البائع عن اليمين» فيحلف 
هو ويأخذ ما يقع له من الثمن. فكأن البيع لم يتم أيضاً لكان قول ؛؟ وقيل 
إنه لا50١230‏ يجوز أن يبيعه قبل أن يكيله أو يغيب عليه على التصديق وعلى 
الكيل» وهو قول ابن القاسم. وابن الماجشون. واصبغ . 
)٠١4(‏ الآية: 88 - سورة يوسف. 


(ه١٠)‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (بينهما) ‏ في ق ". 
)٠١(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (لا) في فى ". 
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مسألة 


ومن اشترى جرار زيت أو سمن موازنة فوزنت لهء ثم أراد 
بيعها مرابحة قبل أن يفرغ أو يزن ظروفهاء فذلك حلال لا باس 
به ؛ لأن ضمانها منه. لأنه قد قبضها ا 
شك فإن انكسرت منها ظروف فضمان ما فيها منه. إلا أن وزن 
الظروف بوزن فخارها فيطرح ذلك عنه. فلا بأس أن يبيعها 
مرابحة وغيرهاء هي على الوزن في ذلك كله إن باعها يزنه 
للمشتري أيضا ذلك عليه. إلا أن يبيعه على أن يأخذها بوزنها 
الأول وبضدقه في :دلقم قال أصبغ لفان حميفا . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم 
من هذا السماع من كتاب المرابحة» ومضى عليها من القول هناك ما فيه 


شفاء. فلا وجه لاعادته, وبالله التوفيق» لا إله إلا هو وهو على كل شيء 
قدير. 


ومن كتاب اوله 
باع شاة واستثنى جلدها. 
وسألته عن الذي يكون في العبد بالخيار. أو في شيء من 
الحيوان, أو رهنه9” ''2. أو يكتب إلى رجل له عليه حق 8 
يشتري له عبداء فيدعي هؤلاء كلهم أن ذلك هلك عندهم؛ هل 
يكلفه البينة 2١‏ إن زعموا أن ذلك هلك عندهم في الحاضرة 
وحيث الناس. أو ادعوا أنه هلك بفلاة من الأرض ؛ قال ابن 


)٠١(‏ هكذا في الأصل» وفي ق ” (برهنه). 
)٠١8(‏ هكذا في الأصل. وفي ق " (إذا). 
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القاسم إذا كان ذلك فى حاضرة وحيث الناس وله جيراك فلم يعلم 
أحد من جيرانه ما يذكر من الموت فى العبد والدابة» رأيته 
ضامناً؛ وإذا ادعى انه مات بفلاة» فلا ضمان عليه؛ وإن ادعى 
اباقاء فهو مصدق. 


قال محمد بن رشد: ساوى في دعوى التلف بين الذي يشتري 
العبد بالخيارء أو يرتهنه. أو يشتريه لرجل فيما له عليه من الدين بأمره. وما 
يشتريه الرجل للرجل بأمره هو فيه مؤتمن كالمودع سواء؛ فدل!*١©‏ ذلك 
على أنه لا فرق في دعوى تلف ما لا يغاب عليه من الوديعة والرهن وما : 
أشبهه. وأن ذلك إنما يفترق فيما يغاب عليهء» فيصدق في الوديعة ؛ ولا 
الوديعة والرهن والعارية» وما اشتراه لغيره. بأمره إلا أن يتبين كذبه ؛ ومما 
يتبين به كذبه, أن يدعى أنه مات في حاضرة وله جيران لا يعلمون شيئاً من 
ذلك. وقوله وله جيران فلم يعلم أحد منهم ما يذكر من موت العبدء يدل 
على أن السلطان يستخبر ذلك من الجيران. ولا يكلف إقامة البينة على 
ذلك ؛ وفي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب, 
أنه يكلف البينة على ذلك؛ وفي المدونة دليل على القولين جميعا. ولم 
يشترط ههنا عدالة من يسأل من الجيران؛ وقال في المدونة إنه لا يقبل في 
ذلك إلا العدول, فقيل إن ذلك ليس باختلاف من القول. وأن معنى ما ههنا 
عدول ؛ وقيل إن ذلك اختلاف من القول. وأنه ضامن على ما في المدونة 
إذا لم يأت بعدول وإن لم يكن في ذلك الموضع عدول ؛ والذي أقول به 
أنه لا اختلاف؛ في شيء من ذلك كلهء وأن المعنى فيه أن السلطان لا 
يلزمه أن يسأل عن ذلك ويستخبر عنه إلا أن يشاء ؛ فإن سأل وفي ذلك 
الموضع عدول, لم يسأل إلا العدول. فإن قالوا نعلم موت ذلك العبد بعينه 


)1١09(‏ هكذا في قى #ء وني الأصل. (فإن) ‏ ولعله تحريف. 
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الذي ادعى موته. سقط عنه الضمان, ولم يكن عليه يمين ؛ وإن قالوا نعلم 
أنه مات عنده عبدء أو شهدنا. عنده جنازة ولا نعلم أن كان ذلك العبد الذي 
يدعي تلفه أم لاء صدق بيمينه ؛ وإن قالوا لا نعلم شيئاً مما يذكر لم يصدق 
ولزمه الضمان ؛ وإن لم يكن في ذلك الموضع عدول. سئلوا على ما هم 
عليه ؛ فإن قالوا لا 0 يصدق ولزمه الضمان ؛ وإن 7 
نعلم أنه مات العبد الذي يدعي موته. أو نعلم انه مات له عبدء أو انه 
كانت عنده جنازة ولا نعلم أن كان العبد الذي يدعي فوته أو غيره» صدق 
في الوجهين جميعاً مع يمينه ؛ وكذلك إن لم يرد السلطان أن يسأل عن 
ذلك وكلفه إقامة البينة عنده إن أتاه بعدول يشهدون عنده على موت العبد 
الذي يدعي موتهء سقط عنه الضمان ولم تلزمه يمين ؛ وإن شهدوا عنده 
على معرفة الموت دون أن يعرفوا أنه هو العبد. صدقه فيما ادعى من موته 
مع يمينه ؛ وإن أتى ببينة من جيرانه وهم غير عدول وليس فيهم عدولء. 
فشهدوا عنده بموت العبد. أو بحضور جنازة كانت عنده. ولا يعلمون أن 
كانت للعبد أو لغيزه صدق فيما ادعى من موته يمينه» وإن كان فيهم 
عدول لم يلتفت إلى من شهد عنده من غير العدول؛ وإن لم يأته ببينة على 
شيء من ذلك,. لزمه الضمان ولم يصدق ؛ وقوله فإن ادعى أنه مات بفلاة 
فلا ضمان عليه معناه ويحلف على ذلك ؛ وكذلك قوله وإن ادعى إباقا فهو 
مصدق. معناه مع يمينه؛ والأصل في هذاء أنه نه إذالم تكن له بينة عدلة على 
ما ادعى من موت العبد أو إباقه. فهو مصدق مع يمينه يمينه» إلا أن يتبين كذبه 
بدعواه ما لا يمكن<26 أن يخفى دون أن يعلم ذلك ويدرى ؛ وفي قوله 
في أول المسألة أو يكتب إلى رجل له عليه حق أن يشتري له عبداً» بيان 
واضح أنه صدقه في دعواه الشراء والتلف. ما لم يتبين كذبه. وإن كان 
غائباً حيث لا يجوز له الشراء ؛ خلاف رواية ابن أبي جعفر الدمياطي عنه 
3 لا يصدق فى الشراء والتلف إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الشران 


2 


وذلك إذا كان امه الدين حاضرا معه أو وكيله ؛ وأما ما إذا كان غائياً عنه 


(١٠١1)هكذا‏ قْ ق 2 وفي الأصل (ما لم). 
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حيث لا يجوز له الشراءء فلا يصدق في التلف إلا أن يقيم البينة على 
الشراء ؛ فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال» تصديقه في الموضعين. وهو 
قوله في هذه ال واي لأنه. إذا عدف يق لا يدون له الشراء افاخرى أن 
يصدق حيث يجوز له؛ وألً يصدق في واحد منهما حتى يقيم البينة على 
الشراءء وهذا القول قائم من المدونة من مسألة الغرر وغيرها؛ والقول 
الثالث الفرق بين الموضعين: وقد مضى هذا في رسم سن من سماع ابن 
القاسم من كتاب السلم والآجال» ويأتي أيضا من سماع باع شاة من سماع 
عيسى من كتاب البضائع والوكالاات» وبالله التوفيق . ١‏ 


مسألة 


وسئل عن رجل باع داره واستثنى من الدار بيتاً يسكنه » 
واستثنى على المشترى الاختلاف إلى الكنيف والاستقاء من البئر» 
فاحتاج الكنيف أو البئر إلى الكنس؛ هل عليه من ذلك شيء؟ 
قال نعم عليه من ذلك بقدر ما استثنى من الدار إذا كان امي 
بيتا وباع ثلاثة أبيات. فعليه ربع نفقة الكنس ؛ وإن كان أقل أو 
أكثرء فعلى حساب ذلك؛ ولا يلتفت في هذا إلى كثرة العدد 
وقلته. ْ 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة واستثنى على المشتري 
الاختلاف إلى الكنيف والاستقاء من البئرء دليل على أنه لو لم يستثنه 
عليه. لم يكن له. ولكان من حق المبتاع١2‏ أن يمنعهى خلاف ما مضى 
في أول رسم من سماع أشهب؛ وقوله في كنس البثر إذا احتاجت إلى 
الكنس., أنه يكون على البائع منه بقدر ما استثنى من الدارء صحيح لا 
اختلاف فيه عندي ؛ لأنهم أشراك في البثرء فوجب أن تكون النفقة في 
كنسة على قدر الأنصباء. كما لو انهدم. وقوله إنه يكون عليه ربع النفقة إن 


(١١١)هكذا‏ في ق “ا وفي الأصل (البائع) - ولعله تحريف. 
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كان استثنى بيتاً من أربعة أبيات. معناه إذا تساوى البيوت؛ وأما إن لم ' 
تتساوء فلا بد من أن يرجع في ذلك إلى القيمة ؛ فإن كان البيت الذي 
استثنى يعدل الثلاثة الأبيات في القيمة.» كان عليه نصف نفقة الكنس . وأما 
قوله في كنس الكنيف أنه يكون عليه منه بقدر ما كان9١2‏ استثنى ةل يتاه 
أربعة أبيات من الدار9١'©2‏ ككنس البئرء ففيه قولان. أحدهما: أنه على 
صاحبه الأصل لا على من ألقى فيه سقاطته بحق أوجب ذلك له. وهو قوله 
في هذه الرواية» وقول أشهب في سماع أصبغ من كتاب الأقضية في الدار 
يكون لواحد سفلهاء ولآخر علوهاء أن كنس الكنيف على صاحب السفل 
لأنه له.ء وإنما للأعلى الحق في الانتفاع به. والثاني أنه على من ألقى 
سقاطته فيه لأنه شغله بما وضع فيهء فعليه أن يزيله منه؛ وإن كانوا عدداً 
فعلى الجماجم. ولا يراعى في ذلك ملك الأصل لمن هو؟ وهو قول أصبغ 
وروايته عن ابن وهب في سماعه من الكتاب المذكور. وقوله في نوازله 
أيضاً من كتاب السداد والانهار ؛ ؛ وعلى هذا الاختلاف يأتي اختلافهم في 
كنس كنيف الدار المكتراة» فقال أشهب إنه على صاحب الدارء 3 
الأصل له على أصله لم يضطرب في ذلك قوله ؛ وقاله ابن القاسم أيضاً في 
رواية أبي جعفر الدمياطي عنه ؛ وهو على قياس قوله في هذه الروايةء وعلى 
أصل أشهب ؛ وروى992١2©‏ أبو زيد عله في سماعه من كتاب كراء الدور أنه 
على المكترى. وهو على قياس قول ابن وهب وأصبغ » وفي المدونة دليل 
على القولين 100 وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال عيسى في الرجل يبيع الدار والعبد بيعاً حرام ثم يعلم 
)١1١9(‏ هكذا في الأصل. وسقطت كلمة (كان) في ق ". 


01 وكذا في الأصل» وفي ت (استثنى من الدار) ‏ بإسقاط (بيتأ م من أربعة 0 
)١١5(‏ هكذا في ق "2 وني الأصل (ورواه). 


؟ظ1ظ2 ٠‏ البيان والتحصيل 


البائع بفساد البيع» فيقوم على المشترى يريد فسخ البيع ولم يفت 
. ذلك فيفوت المشترى الدار بتصديق بها أو يبيعها؛ أو يبيع 
العبدء أو يعتقه بعد قيام البائع عليه ؛ قال أما الصدقة والبيع فإني 
لا أرى ذلك يجوز له بعد قيام البائع على فسخ البيع ؛ ؛ وأما العتق 
فإني أراه حلاف البيع والصدقة. وأراه فوتاً. وأرى أن يمضي العتق 
للعبد ولا يرد وذلك أن للعتق حرمة. 
قال محمد بن رشد: قوله إنه لا يجوز له البيع ولا الصدقة ولا 
الهبة بعد قيام البائع عليه بفسخ البيع صحيح». لأنه متعد في ذلك عليه إذا 
فعله بعد أن قام عليه ؛ إذ الواجب له بقيامه عليه أن يرد ماله إليه بفسخ 
البيع , وإنما يجوز ذلك له إذا فعله قبل أن يقوم عليه ؛ لأنه قد إذن له في 
ذلك حين ملكه المبيع بالبيع الفاسد. فهو على ذلك الإذن. ما لم يرجع 
عنه بالقيام عليه ؛ فإذا باع أو وهب أو تصدق بعد أن قام عليه» كان بالخيار 
بين أن يجيز له ما صنع من البيع والهبة والصدقة. ويضمنه القيمة في ذلك 
يوم القبض ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد رضي بالتزام القيمة» وبين أن يرد البيع 
والهبة والصدقة ويأخذ ماله؛ وليس له أن يقول أنا أجيز البيع واخذ الثمن» 
0 من أجل أنه باع ما قد حصل في ضمانه بالبيع 
الفاسد؛ ألا تر نه لو تلفء كانت مصيبته منه ؛ وكان القياس على هذا ' أن 
ا م أو يمضي عتقه 
ويضمن المشتري القيمة ؛ إلا أنه أمضاه ورآه فوتاً» لحرمة العتق استحساناًء 
من أجل أنه لم د يعتق إلا ما قد حصل في ضمانه بالقبض بالبيع الفاسد 
وإن كان متعدياً فيه بعد قيام البائع عليه؛ وهذا وجه الاستحسان أن يعدل 
عن حقيقة القياس في موضع من المواضع لمعنى يختص به ذلك الموضعء . 
يترجح به ما ضعف من الدليلين المتعارضين . 


مسألة 


وسئل عن رجل د يشتري كيلا من طعام بعينه فلم يقبضه حتى 
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ادعى البائع أن الطعام هلك عنده. وكذبه المبتاعء وأراد أن 
يضمنه الكيل الذي باع منه؛ قال عليه أن يوفيه الكيل الذي 
اشترى منهء إلا أن يعلم هلاكه بالبينة العادلة. 

قال محمد بن رشد: قوله عليه أن يوفيه الكيل الذي اشترى منه. 
يريد ولا يكون له أن يصدقه فيما ادعى من هلاكه. فيأخذ منه الثمن ؛ لأنه 
إذا كان مخيراً في أن يأخذه بمثل الكيل الذي ابتاع منه. أو يأخذ الثمن 
الذي دفع إليهء دخله بيع الطعام قبل أن يستوفى,. لأن أخذ الثمن منه 
إقالة» والاقالة لا تكون إلا ناجزة.» ففسدت بما دخلها من الخيار ؛ وهذا قاله 
من قول ابن القاسم في كتاب السلم الثالث من المدونة١©‏ في الذي 
يشتري طعاماً بعينه كيلاء فيتعدى عليه البائع فيستهلكه ؛ أنه يضمن له 
مثله. ولا يكون له الخيار في أن يأخذ منه الثمن ؛ لأن محمل المسألة أن 
الاستهلاك لم يعلم إلا بقوله. وقد قال أشهب إنه في ذلك بالخيار؛ وهو 
نحو ما وقع في كتاب السلم الأول في بعض الروايات في الذي أسلم ثوباً 
في طعام. فتعدى رجل على الثوب في يد المسلم فأحرقه. ولم يعلم ذلك 
إلا بقوله؛ أن المسلم إليه بالخيار بين أن يغرمه قيمته ويكون السلم عليه 
على حاله. أو يفسخ السلم عن نفسه. ومثله في كتاب ابن المواز ؛ فعلى 
هذا يكون المشتري بالخيار بين أن يصدقه فيما ادعى من هلاك الحمل. 
ويأخذ منه الثمن» أو يغرمه مثله ؛ وقد قيل إن معنى ما تكلم عليه أشهب 
في مسألة كتاب السلم الثالث» إذا علم استهلاكه للطعام ؛ وأما مسألة كتاب 
السلم الأول فلا وجه فيها للتأويل» لأنه قد خيره بين الأمرين» مع أنه قد 
نص على أنه لم يعلم ذلك إلا بقوله ؛ إلا أن في هذا القول بعداً » لاحتمال 
أن يكون المسلم قد استهلك الثوب. فوجبت عليه قيمته للمسلم إليه فيكون 
قد أقاله على القيمة من السلم. فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي» 
فالصحيح فيها أن يغرمه القيمة ويثبت السلم. وبالله التوفيق. 
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من سماع يحيى بن يحبى من 
ابن القاسم من كتاب الكبش 


قال يحيى سألت ابن القاسم عن رجل باع غنماً وفيها كبش 
معتل على أن المبتاع فيه بالخيار عشرة أيام أو نحوهاء فإن رضيه 
حبسه. وإن كرهه رده بالذي يصيبه من الثمن؛ قال هذا بيع لا 
يحل., لأنه لا يدري بكم وجبت عليه الغنم؟ ألا ترى أنه لو حبس 
الشاة التي هو فيها بالخيار. كان عليه جميع الثمن ؛ ؛ وإن ردهاء 
ردها بقيمتها من جميع الثمن ؛ فهو لا يدري كم تلك القيمة؟ ولا 
١‏ يع عله ول يقي عليه لا بقل في يلين القن قال 
قلت فإن فاتت الغنم فلم يوجد سبيل إلى ردها؟ قال يفسخ البيع 
ويرد إلى قيمة الغنم يوم تبايعاها9 ''2. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة لفساد البيع فيها علتان. إحداهما 
يختلف في | إفساد البيع بها وهي الجهل بما تبقى عليه الغنم إن رد الشاة. 
والثانية يتفق على فساد البيع بها وهي كونه في الشاة المعتلة بالخيار عشرة 
أيام , والخيار لا يجوز فيها إلى هذا الأمد. فيكون البيع فنها فاسذا عطقا 
عليه ؛ لأن الصفقة إذا جمعت حال تراه فسخت,. إلا على رواية شاذة 
تروى عن مالك ؛ فكيف إذا جمعت ما لا يجوز. وما يختلف في جوازه ؛ 
وقد مضت هذه المسآلة في رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب 
الخيار» واعتل فيها لفساد البيع بالعتلين جميعاً ب وسكت ههنا عن العلة 
الواحدة» واكتفي بالثانية على أحد قوليه في إفساد البيع بها ؛ فلو سمى 
للشاة العليلة ثمناً واشترط الخيار فيها اليوم واليومين. لجاز البيع ؛ لأنه كان 
يجمع دفقتين: صفقة بت وصفقة خيار. وقوله ويرد إلى قيمة الغنم يوم 


. هكذا في ق “2 وني الأصل (تبايعها)‎ )١15( 
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تبايعا. معناه إذا كان العقد والقبض في يوم واحد ؛ وأما إن اختلفت الأيام 
والقيم "5 ب فالقيمة إنما تكون في الغنم يوم القبض لا يوم البيع . 


ومن كتاب الصيرة. 
قال يحبى سئثل ابن القاسم عن الرجل يشتري من الرجل 
طعاماً بدينارء فيقبض البائع الدينار» ويقبض المشتري الطعام , 
فيختلفان قبل الافتراق : فيقول البائع إنما بعت منك خمسة أرادب 
بدينار وقد وصلت إليك. ويقول المشتري بل اشتريت منك ستة 
بدينار وبقي لي إردب ؛ قال القول قول البائع. لأن المشتري مدع 
عليه إن قبض الطعام وقضى الدينار» والبائع مصدق مع يمينه 
لقبضه الدينار؛ ان 
المشتري الخمسة الأرادب» وادعى أنه اشترى ستة ؛ أو لم يقبض 
من الطعام شيئاًء ولم ينقد الدينار؛ فقال إذا تناكرا ولم يقبض 
واحد منهما شيئاًء تحالفا وتباريا , وإن كان قبض الخمسة أرادب» 
فادعى في السادس ولم ينقد الدينار. حلف أنه اشترى ستة 
بدينار ثم أحلف البائع ما باعه إلا خمسة بدينار, فإن حلفا ' 
جميعا قضاه خمسة أسداس الدينارء» وفاسخه في السدسء. ولم 
يكن بينهما فيه بيع ؛ قلت فأيهما يبدأ باليمين إذا لم يقبض واحد 
منهما من صاحبه شيئاً ؛ قال يحلف المشتري بالله اشترى منى ستة 
أرادب بدينارء ثم يحلف البائع بالله لما باعه إلا خمسة أرادب 
بدينار؛ ثم يكون المشتري بالخيار أن يأخذ خمسة بدينار. أو 
يفاسخه . 


2 


)١١7‏ هكذا في ق ”. وني الأصل (والقيمة). 


٠ 1‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة إنهما إذا 
اختلفا في مكيلة الطعام قبل الافتراق - وقد قبض البائع الدينار» أنه مصدق 
مع يمينه لقبضه الدينارء خلاف مذهبه في المدونةء» وعلى غير أصله فيها ؛ 
لأنه لم ير النقد المقبوض فيها فوتا إذا اختلفا في المثمون ولا قبض السلعة 
فوتا إذا اختلفا في الثمن. فقوله إن البائع مصدق مع يمينه لقبضه الدينارء 
هو مثل قول غيره في كتاب كراء الرواحل والدواب من المدونة(2''4 وعلى 
رواية ابن وهب 7 مالك في أن قبض السلعة فوت إذا اختلفا في الثمن ؛ 
فالاختللاف في قبض قبض الثمن هل فوت أم لا, إذ الاختلاف في المثمون جاز 
على الاختلاف في قبض السلعة» هل هو فوت أم لا إذا اختلفا في الثمن. 
إذ لا فرق بين الموضعين ؛ فمن رأى قبض السلعة فوتاء رأى قبض النقد 
فوتاً» وهو الذي ذهب إليه ابن القاسم في هذه الرواية؛ ومن لم ير قبض 
السلعة فوتاء إلا أن تفوت بحوالة أسواق فما زادء لم ير قبض النقد فوتا إلا 
أن يغيب عليه البائ ع ؛ وقيل | إنه لا يكون فوتاً وإن غاب عليه حتى يطول 
الأمرء أو يحل 0 المثمون المختلف فيه إن كان علماء رهق قول ابن 
القاسم في المدونة ولا فرق في القياس إذا غاب عليه بين أن يطول الأمر أو 
لا يطول. وقيل إنه لا يكون قبض النقد فوتا وإن غاب عليه وطال الأمرء إذ 
لا يراد النقد من الدنانير والدراهم لعينه ؛ وأما المكيل والموزون إذا اختلفا 
في ثمنه بالقيمة عليه على مذهب ابن القاسم فوت» إذ لا يعرف بعينه إذا 
غيب عليه. وقوله في هذه الرواية إنه إن كان قبض الخمسة أرادب وادعى 
في السادس ولم ينقد الدينارء أنه يحلف لقد اشترى منه ستة بدينار» 
ويحلف البائع مااجاعه إل خمسنة يليتان, :فإن بعلا جميعاء كضناة: حسة 
أسداس الدينار» وفاسخه في السدس -؛ خلاف. المشهور من مذهبه فى أن القبض 
ليس بفوت على أصله فى هذه الرواية أن التقد المقبوض فوت». وإنما 
يصح هذا الجواب على المشهور من مذهبه في أن القبض ليس بفوت إذا 
كان قد غاب على الطعام ؛ وأما إذا لم يغب عليه فيتحالفان ويتفاسخان 


.446 - 444 :9 أنظر م ؛ اج‎ )١١8( 
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ويرجع الطعام إلى البائع ؛ وأما إذا لم يقبض واحد منهما شيئًء فلا اختلاف 
ف أنهما يتحالفان ويتفاسخان ؛ والاختيار أن يبدأ المشتري باليمين في هذه 
المسألة على ما في هذه الرواية» لأنه بائع للدينارء بقوله لم أبع ديناري إلا 
بستة أرادب. فكان الاختيار أن يبدأ باليمين ولو اختلفا فى ثمن الخمسة 
الأرادب. فقال البائع : بعتها لو فعلت. وقال المبتاع : 0 بخمسة 
أسداس دينار, لكان الاختيار أن يبدأ البائع ؛ كما إذا اختلفا في ثمن السلعة؛ 
فقال البائع بعتها بستة أرادب, أو بستة دنانيرء وقال المبتاع ( بل( 0 
بخمسة 0 أو بخمسة دناليو ؛ الاختيار أن يبدأ البائ تع باليمين. وأ 
بدأ باليمين في المسألتين جميعاً فذلك جائز. لأن ع د 
ومدعى عليه. فأيهما بدأ باليمن جاز ؛ وقد كان يمضي لنا عند من أدركناه 
من شيوخنا في هذه المسألة أن تبدئة المشترى فيها باليمين خلاف الاختيار. 
والصحيح ما قلناه وبيناه» فإن حلفا جميعاً. أو نكلا جميعاً. فسخ البيع 
بينهما ؛, وذهب ابن حبيب إلى أنهما إن نكلا كان القول قول 0 ٠‏ ظاهره 
بلا يمين ؛ وقيل بعد أن يحلف وهو الصواب , وعلى هذا ليس قوله بخلاف 
لقول سواه. وقد شرحنا هذا في غير هذا كيرد حلف أحدهما ونكل 
الآخر. كان القول قول الحالف ؛ واختلف هل ينفسخ 0 6 بتمام 
التحالف. أولا ينفسخ حتى . يفسخه الحاكم بينهما ؛ فقيل إنه ينفسخ بتمام 
التحالف وهو قول سحنون. وظاهر ما في كتاب الشفعة من ا 
وقيل إنه لا ينفسخ حتى يفسخه الحاكم بينهماء وهو مذهب ابن القاسم في 
كتاب السلم الثاني من المدونة2©2"0: وفي هذه الرواية لقوله فيها ثم يكون 
المشتري بالخيار بين أن يأخذ خمسة بدينارء أو يفاسخه ؛ وقيل إن كان 
التحالف بأمر حكم لم ينفسخ حتى يفسخه الحاكم. وإن كان تحالفهما 
بغير أمر حكم ‏ انفسخ بتمام التحالف؛ وقيل بعكس هذه التفرقة» وعلى 


(119) هكذا في قى #. وني الأصل (المشتري). 

)١1١(‏ كلمة (بل) ‏ ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ىق *. والمعنى يقتضيها 
(179) أنظر م هج 14: 404. 

0؟١)أنظر‏ م ؛ اج 9: "47. 


فى البيان والتحصيل 


ا ا ل وي » يكون للمبتاع بعد التحالف 
7 يأخذ السلعة بما قال البائع» وللبائع أن يلزمها اسع بما قال ما لم 

يفسخ الحاكم بينهما؛ وقد تأول على ما في المدونة أن للمبتاع أن يأخذها 
نما قال البائع» وليس للبائع أن يلزمها المبتاع بما قال؛ وتأول على ابن عبد 
الحكم أن للبائع أن يلزمها المبتاع بما قال. وليس للمبتاع أن يأخذها بما 
قال البائع ‏ والصحيح من التأويل أن ذلك ليس باختلاف من القول. وأن 
كل واحد منهما تكلم على طرف لم يتكلم عليه صاحبه. فصار قول كل 
واحد منهما مفسرا لصاحبه. 


مسألة 


ا شي ال ا 
على بعض. أيجوز بيعه جزافاً؟ قال لا ؛ قيل له لم؟ قال لانه غرر 
ترك عدده ويجازفه. ومثله يخف مؤنة عدده. بمنزلة البقر والغنمٍ 
وما أشبه ذلك ؛ قال ولا أرى بأساً باشتراء صغير الخشب مجموعا 
جزافاًء وذلك أن عدده مما يشق على الناس ؛ ووجه بيعه الجاري 
فيه بين الناس المجازفة فيه. وإنما مثل كبير الخشب في هذا 
وصغيره. كمثل كبير الحيتان وصغيره؛ ولا بأس ببيع صغيره 
جزافاً :ولا يصلح في كبيره ؛ ال ا ا 
مجموعا جزافاء فلا يصلح إذا سار في أوعيته أن تباع أو عيته 
جزافاً مثل قلال الصير وما أشبهها مما يجمع في السفن. فلا 
يجوز بيع ما في السفينة من قلال2"7 الصير جزافاً؛ وكذلك ما 
يجمع في البيت منها, أو في غير ذلك مما يجمع فيه الظروف. 
فلا يصلح بيعه إلا عدداً. 


)١7(‏ هكذا في الأصلء. وفي ق ” (أقلال). 


كتاب جامع البيوع الثالث 6 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن بيسع الجزاف رخصة 
وتوسعة وسع فيه لطرح مئونة الكيل فيما يكال» والوزن فيما يوزد» أو العد 
فيما يعد ؛ فإذا كان الشيء ء المعدود كثيراً لا مئونة في علدده. لم يجز بيعه 
جزافاً ؛ » لأن ذلك قد يئول إلى الغرر» إذ لا مكونة فى عذدده.) وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
يشتري الدور والمزارع 

وسئل عن الرجل يشتري الزيت من الرجل» فبينما البائع 
يكيل للمشتري بعد أقساط قد كالها وجعلها في إناء المشتري». إذ 
سقط العيار الذي يكال به من يد البائم على إناء المشتري» 
فكسره وذهب مافيهء وما كان فى المكيال بعد ما امتلأ المكيال» 
وأراد صبه في الإناء, فقال أما ما كان في المكيال» فهو من 
البائع ؛ وما كان في الإناء فضمان مكيلته من البائع الذي كسره 
بفعله , فإن بقي عند البائع من الزيت الذي كان اشترى منه 
المشتري . أوفاه ما بقي عليه من الزيت ‏ وإن كان فنسي» حاسبه ورد 
عليه ما بقى من ذهبه ولم يضمن له غرم ما كان في المكيال. 
ولكن يرد عليه ما يصبه من الثمن لفناء الزيت من يده ؛ قلت 
أزانك إن كان البائع أمكن المشتري من المكيال يكتال لنفسه. 
فلما أن أوفاه هذا الكيل : سقط من يد المشتري على إناء نفسه 
فكسره , قال أما ما كان في الإناء. فهو أتلفه على نفسه ؛ وما كان 
في التكبال» : فضماله يمن البائع» لأنه لا ضمان على. المشتري 
فيما يشتري بالكيل حتى يقبضه. وليس القبض أن يملا له الكيل» 
ولكن القبض أن يجعله في إلا المدحري وا بعنيه محيت أمرة او 
يضمنه من أجل أنه كان يكتال لنفسه. لأنه في ذلك مؤ تمن حتى 
يصل إليه ؛ قلت أرأيت إن استأجرا حمنا رحد أو استعاناه للكيل 


5ك“ : البيان والتحصيل 


بينهماء فسقط من يده على نحو ما سقط من يد أحدهما؛ قال أما 
ما كان في الإناءء فضمان على الذي استؤجر أو استعين؛ وأما ما 
كان فى المكيال» فهو من البائع. لا ضمان فيه على الذي 
استؤجر أو استعين إذا لم يكن منه في ذلك شيء يعلم أن تلفه 
كان من عمله أو بسبب تضييعه» والمشتري مثله فيما سقط من 
يذه . 


قال محمد بن رشد: قوله في المكيال إذا سقط من يد البائع بعد 
أن امتلأ على إناء المشتري فانكسر وكسر ما في إناء المشتري. ان ما كان 
في المكيال فهو من البائعء» وما كان في الإناء. فضمان مكيلته من البائع 
الذي كسره بفعله. لا اختلاف فيه, غير أن ما كان فى المكيال يلزمه غرمه 
من .الزيت الذي باع منهء فإن لم يكن فيه ما يوفيه إياه منه. حاسيه ورد 
عليه ما ينوبه من الثمن؛ وأما ما كان في الإناء فيلزمه غرم مثله من ذلك 
الزيت ومن غيره. وقوله فإن بقي عند البائع من الزيت الذي كان اشترى 
منه المشتري., أوفاه ما بقي عليه من الزيت» يريد بعد الذي انكسرء إذ الذي 
انكسر هو ضامن لمثله على كل حال وإن فني الزيت من يده. وإنما 
يحاسبه إذا فني الزيت من يده بما بقي من العدد الذي باع منه ؛ مثال ذلك 
أن يبيع منه عشرة أقساط من زيت عندهء فيكيل له منه خمسة في إنائه 
ثم يسقط الكيل السادس من يده على إناء المشتري فيذهب ما فيه وما في 
الإناء, فإن كان في بقية الزيت الذي كان عنده ما يوفيه منه الخمسة 
الأقساط الباقية. وفاه إياها منه , وإن لم يكن فيه وفاؤهاء رد عليه من الثمن 
ما يجب لما نقص من ذلك ؛ وأما الخمسة الأقساط التي سقط المكيال؟؟0) 
عليها فكسرهاء فهو ضامن -لمثلها من غير ذلك الزيت إذا*"© فني ذلك 
الزيت» أو لم يرد أن يعطي منه, إذ لا يلزمه أن يعطي ذلك منهء لأنها 


)١174(‏ هكذا في الأصلء وفي ق " (الكيل). 
(0؟١)‏ هكذا في الأصل. وفي ق " (إن). 


كتاب جامع البيوع الثالث 156 
جناية لازمة لزمته غير متعينة في ذلك الزيت؛ وقد مضى القول على هذا 
المعنى وعلى سائر ما في المسألة مستوفى في رسم نقدها من سماع 
عيسى . 


مسألة 


وسئل عن رجل يبيع الزرع وقد أفرك. أو الفول وقد امتلا 
حبه - وهو أحضر. والحمص والعدس أو ما أشبه ذلك. فيتركه 
مشتريه حتى ييبس ويحصادء أيجوز بيعه؟ فقال إن علم به قبل أن 
يببس فسخ البيعء وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس. مضى البيع 
ولم يفسخ , وليس هو مثل من يشتري الثمرة قبل أن تزهى. لأن 
النهي جاء في بيع الثمار قبل أن تزهى من رسول الله كهه3١20)‏ 
واختلف العلماء في وقت بيع الزرع : فقال بعضهم إذا أفرك. وقال 
بعضهم حتى يببس» فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه 
من الاختلاف. وأرده إذا علم به قبل أن ييبس. ١‏ 

قال محمد بن رشد: لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه بيع شيء 
من ذلك حتى يببس ويستغني عن الماء. لما جاء من أن النبي عليه السلام 
قال لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض في أكمامه 235 إلا أنه إن بيع 
عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس., لا يحكمون له بحكم البيع الفاسدء 
مراعاة لقول من يجيز ذلك من أهل العلم. منهم ابن شهاب ؛ فمنهم من 
يرى العقد فيه فوتاً » وإنما يكرهه ابتداعء فإذا وقع.ء مضى ولم يفسخ ؛ ومنهم 
من يفسخه ما لم ييبس. ومنهم من يفسخه ما لم يقبض , ومنهم من يفسخه 


(5؟١)‏ مرت الإشارة إلى تخريج هذا الحديث. 
)١170(‏ ذكره في الجامع الصغير بلفظ : نبى عبن بيع النخل حتى يزهو ‏ وعن السنبل حتى 
يبيض . انظر فيض القدير على الجامع الصغير 71/5". 


0 البيان والتحصيل 


وإن قبض ما لم يفيت بعد القبض» ال 
المدونة ؛ ولو بيع قبل أن يفرك, يفسخ خ البيع فيه فيه على كل حال وإن قبض 
وفات» فإذا لم يختلف في أن بيعه لا يجوز قبل أن يفرك والشافعي لا يجيز 
بيعه وإن يبس حتى يحصد ويصفى» ويرى ذلك من الغررء وقد مضت هذه 
المسألة متكررة في هذا السماع من كتاب زكاة الحبوب والثمار. وقوله في 
الفول والحمص أنه لا يجوز شراؤه أخضر على أن يتركه البائع حتى ييبس» 
هو مثل ما افي المدونة» وقد أجازوا شراء العنب والتمر إذا طاب على أن 
يتركه مشتريه حتى ييبس» وحكى الفضل أن ذلك اختلاف في القول يدخل 
في المسألتين» وله التوفيق. 


مسألة 

قال وسثئل عن الرجل يشتري الثوبين من الرجلين ثوب 
أحدهما بعشرة» والآخر بخمسة. على أنه فيهما بالخيار.. فردهما 
وقد خلطهما"١١)‏ فتداعيا في الأجود, فقال إن نص لكل رجل 
ثوبه» حلف وبرىء إليه منه , وإن قال لا أدري أيهما لهذا ولا أيهما 
لهذا؟ غير أن هذا لأحدهماء إنما أخذت ثوبه بعشرة» وثوب هذا 
الاخر بخمسة نصهما نضا ولست أدري أي الثوبين ثوب هذا من 
هذا؟ ‏ فإنه يقال له قن كينا جميعاً “بكمسة :عشر ,ديناراء فإن 
شئت فادفعه إأى أحدهما أيهما شئت: الثوب الرفيع » واعط الاخر 

ثمن الثوب الذي أقررت لله به فإن أعطى الثوب الرفيع الذي 
كان يزعم أنه أخذ منه ثوبه بعشرة» دفع الى الاخر خمسة دناثير 
وبرىء؛ وإ أعطىٍ الثوب الرفيع الذي أخحذ ثوبه بخميطة الخفاطا 
على نفسه. وخوفاً من أن أن يكون ثوبه غرم لصاحب الثوب 


(4؟١)‏ هكذا في ق *. وفي الأصل (خيطهما) ‏ ولعله تحريف. 


كتاب جامع البيوع الثالث لا 


8 العشرة التي أقر أنه أخذ منه ثوبه بها؛ قال وإن قال لا 
أدري : أيهما ثوب هذا ولا ثوب هذا؟ ولا أدري ايقن من أيهما 
أخحذت الثوب بعشرة؟ ولا من أيهما أخذت الاخر بخمسة؟ قيل له 
اغرم لكل واحد منهماء 'وشأنك بثوبك ؛ لأنك قد أقررت أنك قد 
أخذت .من" أخدهها ثوياً بعشرةء فلما ادعياه جميعا ولم ينص 
لواحد منهما ثوبه فتبرأ بذلك من ضمانه بالثمن» ولا أنت نصصت 
لكل واحد منهما فى دعواهماء حتى تجعل صاحب الخمسة 
أحدهماء فتبرأ مما ادعى عليك من الفضل مع يمينك؛ فكلا 
دعواهما فى عشرة عشرة. وأنت غير مكذب لهماء إذ لا تنص 
أبهما ]دض أكثن من حفه فتلت وقرا. ظ 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم 
بعينه من كتاب بيع الخيارء ومضى من القول عليها هناك ما فيه كفاية» فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 

قال وسألته عن الرجل يسوم الرجل بسلعة ليست له. فيقول 
اشتر مني هذا العبد عبد فلان بستين ديناراً» فإني قد أعطيته 
عطاء. وأنا أرجو أن يمضيه لي فيقول نعم قد أخذته بستين 
ديناراً. في رجع البائ ع إلى سيد العبد فيشتريه منه بخمسين نقدأ 
وبمضيه 0 ديناراً نقداً على السوم الأول ؛ فقال أكره هذا 
ولا أحبه. وإن وقع أمضيعة:: إن كانث. البخان: حميعا. سالقد 
وانتقدا. 


قال محمد بن رشد: كره هذا البيع ابتداءء لما فيه من معنى بيع 
ما ليس عندك. وربح ما لم يضمن, إذ باع ما لم يتم له شراؤه بعد 


454 البيان والتحصيل 


وأجاز«»"20 ذلك إذا وقع. لما كان ذلك بعد أن قرب الأمر (بينه)("١2‏ وبين 
صاحب السلعة بالمراوضة التي كانت بينهما فيها ولأن معنى قوله قد أخذته 
بستين » أي قد أخذته بها إن أمضاه لك صاحبه. وتم شراؤك فيه ؛ ولو اشتراه 
منه بستين شراء ناجزاً على أن تحصله له من صاحبه مما قدر عليه لم 
يجزء ولكان 2 فاسداً؛ وقد وقع في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم 
من كتاب السلم والاجال» تخفيف ذلك ابتداءء وفي رسم تسلف منه 
اختلاف قول مالك فيه؛ وهذا كله إذا كانت البيعتان جميعاً بالنقدء وأما إذا 
كانت إحداهما إلى أجل» فلا اختلاف فى أن ذلك لا يجوز؛ ويختلف في 
و الحكم في ذلك إذا وقع على حسبما ذكرناء قن .رمت سلعة عدماها 
من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكورء فانا استوعينا. هناك القول على 
جميع وجوه المسألة وأقسامها بما لا مزيد عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسألته عن الرجل يشتري العبد في مرضه على أن يوصي له 
بالعتاقة فيفعل ثم يموت. فلا يسع الثلث عتاقة العبد؛ فقال: كان 
البيع غير جائزء فإذا فات بالعتاقة بعضه بالوصية التي اشترطت 
عليه. فالعبد يرد إلى قيمة مثله يوم تبايعاء ثم يصح بعد وتمضي 
الوصية للعبدء يسع الثلث من رقبته ما وسعء ويضيق عما 
ضاق؛ ولا يكون للبائع أن يرتجع مارق منه بالذي يصيبه من 
الثمن. ١‏ 


قال محمد بن رشد: اشتراء(١‏ ”205 الرجل العبد على أن 20592 يوصي 


)١119(‏ هكذا في الأصل . وفي فى " (وجاز). 

(10) هكذا في ق #. وسقطت كلمة (بينه) في الأصل. والمعنى يقتضيها 
(11) هكذا في الأصلء وني فى “اء (شراء) . 

(180) هكذا في ق “اء وني الأصل (إنه). . 


كتاب جامع البيوع الثالث لح 


بالعتاقة غرر لا يجوز. لأن البائع حط من الثمن لعتق لا يدري هل يكون 
أم لا يكون؟ كمن باع عبده على أن يدبره المشتري أو يكاتبه أو يعتقه إلى 
أجل؛ وقد اختلف في هذه البيوع: فقيل إن البائع إن رضي بترك الشرط 
جاز البيع» وإن أبى فسخ البيع ؛إلا أن يفوت. فيكون فيه الأكثر من القيمة 
أو الثمن؛ وقيل يرجع البائع على المبتاع بقدر ما نقص من الثمن بسبب 
الشرط. وقيل إن البيع يفسخ على كل حالء وإن رضي البائع بترك الشبرط 
ما لم يفت البيع؛ فإن فات. كانت فيه القيمة بالغة ما بلغت؛ وهو ظاهر 
قوله في هذه الرواية. لأنه قال فيها إن القيمة تكون فيه يوم تبايعا إذا فات 
بعتاقة بعضه بالوصية. ولم يقل الأكثر من القيمة. أو الثمن؛ ويريد بقوله 
يوم تبايعا إذا كان البيع والقبض في يوم واحد. ويفوت بما يفوت به البيع 
الفاسد. ولا يفوت بالوصية ما لم يبت البائع الموصى. فيجب عتقه 
بالوصية""23. أو عتق بعضهء إذ له الرجوع عن الوصية. بخلاف التدبير 
والكتابة والعتق إلى أجل» ولو مات المبتاع الموصى ولا مال له وعليه دين 
يفترقه ‏ لفسخ فيه البيع ولم يبع في الدين. وقد مضى تحصيل القول في 
هذا النوع من البيوع في رسم القبلة من سماع ابن القاسم . 


مسألة 
وسئل عن 'الرجل يشتري الغنم وفيها شلة بها علق ويقول 
المشتري أنا بالخيار فى. هذه العليلة عشرة أيام , فإن صحت 
بيع غير جائز . قلت له ولم؟ قال لأنه لو |2 شترى ((شاة)5؟0) 


واحدة عليلة على أنها له إن صحت إلى عشرة أيام, وإن لم تصح 
ردهاءلكان بيعاً مفسوخاً غير جائز ؛ قيل له فإنها غير عليلة إلا أنه 


(18) هكذا في ىق 7 وفي الأصل (وعتق) . 
)١74(‏ كلمة (شاة) ساقطة في الأصل» وهي ثابتة في ق ”7. 
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استثنى الخيار في شاة منها أياماً. فقال هذا أيضاً غير جائز؛ قلت 
له ولم كرهت ذلك؟ قال له: لأنه ان حبسها تم البيع بجميع 
الثمن الذي اشتريت به الغنم كلهاء وإن ردها بالقيمة والقيمة 
لا تعرف إلا حين تقوم الغنم والشاة؛ فإنه لا يدري إن رد الشاة 
بكم تبقى عليه الغنم الباقية» فهي أحيانا بجميع الثمن. وأحيانا 
بثمن لا يدري كم هو؟ ٠‏ 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في هذ الرسم 
من هذا السماع من كتاب بيع الخيار» ومضت أيضاً في رسم الكبش قبل 
هذا من هذا الكتاب. ومضى من القول عليها في الموضعين ما فيه بيانء 
فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الصلاة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يبيع السفينة ويشترط على 
المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها حتى يقضيه الثمن. فقال إن لم 
تفت فسخ البيع» وإن فاتت أو هلكت. فهي من المشتري والبيع 
ماض عليهما لفوتها. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة من بيوع الثنيا التي المشهور فيها 
أن البيع يفسخ ما لم يفت. إلا أن يرضى البائع بترك الشرطؤفإن فاتت كان 
فيها الأكثر من القيمة أو الثمن. وقوله في هذه الرواية إنه بيع فاسد يفسخ 
على كل حال: في القيام»ء ويصحح في الفوات بالقيمة يوم القبض» وهو 
معنى قوله والبيع ماض عليهما بفوتها؟ ورواية يحبى عن ابن القاسم في 
هذه المسألة.» وفي المسألة التي في الرسم الذي قبل هذاء كروايته عنه 
في سماعه من كتاب السلم والآجال. وفي العشرة في البيع والسلف أنه بيع 
فاسد يفسخ على كل حال في القيام. ويكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في 
الفوات. وبالله التوفيق. 
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من سماع سحئون 
وسؤاله آبن القاسم 


قال وسئل ابن القاسم (عن الدار تباع)2'"90 وفيها نقض 
لرجل هو فيها بكراء. وأبواب في بيوت الدارء والمكترى حاضر 

حضر البيع ؛ ؛ ثم قال بعد ذلك نقضي وخشبي ‏ وأراد أخذهء فقال له 
المشتري قد حضرت شرائي فلم تدع شيعا 200557 نيرك 
روسن لقن كل شر دفي «الدا): قال. أرق الآبوات والنقض 00 
للمكتري » ولا أرى ذلك يقطع حجته. من قبل أنه يقول مالي لم 
أظن أن ذلك يكون لك ولا يجب لك. 


قال محمد بن رشد: قوله أرى الأبواب والنقض للمكتري». معناه 

إذا كانت له بينة على أن ذلك له جاء به من عنده. أو على إقرار له 
صاحبي الدار بذلك قبل البيع ؛ إذ لا يقبل إقراره له بذلك بعد البيع , وإنما 
عذر المكتري في سكوته عند حضور البيع على أن يذكر أن الأنقاض 
والأبواب له لأن من حجته أن يقول إنما شكت 6 أن ظننت أن من 
اشترى دارأ لا يكون له شيء من نقصها المبني فيهاء إلا أن يشترطه؛ ولو 
قال له البائع أبيع منك الدار بأنقاضها وأبوابها والمكتري حاضر يسمع فلم 
ينكر. لكان سكوته تجويزاً منه للبيع» ولوجب أن يكون له من الثمن ما ناب 
النقض والأبواب منه إن كان صاحب الدار مقرأ له بالنقض والأبواب؟ وأما 
إن لم يكن له مقراً07) بذلك ولا مكذيا لبينته التي شهدت له بالأنقاض 
والأبواب» وإنما ادعى أنه اشترى ذلك بماله, أو بما كان له عليه من كراء 
الدار. وأنها قل تصيرت إليه بعل ذلك ببيع وما أشبه ذلك؛؟ لكان سكوته 


(ه1١)‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل». ثابت في ق ”2 ولا د يصح. المعنى بدونه . 
)١185(‏ هكذا في ق ”. وفي الأصل (وقد وجب). : 
(187) هكذا في ق ". وفي الأصل (النقض والأبواب) ‏ وهو خلاف ما ذكره الشارح بعد 
)١1+(‏ هكذا في الأصل. وفي ق " (مقراً له) - ففيها تقديم وتأخير. 
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على البيع موجباً لتصديق البائع صاحب الدار فيما ادعى من الأنقاضء ولم 
يكن للمكتري شيء منها ولا من ثمنهاء هذا الذي يأتى في هذا على 
أصولهم. وقد قيل إن حقه لا يبطل في الأنقاض إذا كانت له بينة أنه 
جاه يها'من عتلوه. ويكون للد .أن يعن ما بيجي لها من الشين. بد جمينه 
:على تكذيب دعوى صاحب الدارء إلا أن يطول سكوته بعد البيع؛ ولو 
ادعى النقض المبني في الدار والأبواب المركبة فيها ولم تكن له بينة عليهاء 
لم يكن له شيء منها؟ ولو كان النقض(155) مطروحاً في الدارء والأبواب 
غير مركبة 0 ولا مقلوعة منهاء لما دخلت في البيع. ولكانت للمكتري؛ 
بيعت الدار, أو لم تبع مع يمينه إن ادعاها صاحب الدار ؟ وقد قال ابن 
دحون إنما لم يضره سكوته عند البيع إذا كانت له بينة بالأنقاضء. من أجل 
أنه في الدار؛ ولو كان خارجاً عن الدار وله بينة بالأنقاض فسكت عند 
البيع , » لم يكن له منها شيء؛ وهذا لا وجه له. 0 
أن يكون في الدار. أو:شارينا عنها؛ وإنما يفترق الأمر في سكوته بين 
يقول أبيع منك الدار ولا يزيد على ذلك». م 
ها:ذكزناة: 


مسألة 
وسئل .ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبرء فقال أرى 
أن يفسخ البيع فيه» وأرى أن يؤدب أهله. 
قال محمد بن رشد: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز 
استعمالهما في عرس ولا غيره. فيفسخ البيع فيهما باتفاق. ولا يقطع من 
سرقهما إلا في قيمتهما مكسورين؛ وأما الكبرء فقوله إن البيع يفسخ فيه 


سلف من سماع عيسى من كتاب النكاح. ولما في رسم سلف من سماع 


)1١(‏ هكذا في ق ”ء وني الأصل (النقد) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
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عيسى من كتاب السرقة. من أن من سرقه يقطع في قيمته قائماً. ولم 
يختلف في إجازة الدف وهو الغربال في العرس؛ واختلف في المزهر 
والكبرء فقيل إنهما يجوزان فيه.» وهو قول ابن حبيب». وقيل إنهما لا 
يجوزان فيه. وهو قول أصبغ في نوازله من كتاب النكاح. وهو الذي يقوم 
من هذه الرواية؛ وقيل إنه يجوز الكبر ولا يجوز المزهر.ء وهو دليل ما في 
سماع عيسى من كتاب النكاح. ومن كتاب السرقة؛ وقد مضى تحصيل 
القول في هذه المسألة في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب النكاح. 
مسألة 

ل ل ري مار 
البائع المبتاع. فقال له المبتاع إني أخاف أن تكون يريد بيعها 
0 فيها؛ فقال له البائع لاء إنما أردتها لنفسي , » فيقيله ثم يبيع 
تلك السلعة؛ فقال إذا علم أنه استقال منها ليبيعهاء فأرى بيعه 
غير جائزء وأراه ينقض؛ وإن كان على غير ذلك. ثم بداله في 
بيعهاء وطال زمانها ثم باعهاء فأرى بيعه جائزا ؛ قال ابن القاسم 
ا ل ا ا 
صداقهاء. فقالت له أخاف إن أنا وضعته أن تطلقنى؛ فقال ما 
' أفعل, فتضع له صداقها ثم يطلقهاءفقال مالك أرى أن ترجع عليه 
بما وضعت عنه. إلا أن تكون وضعت ذلك عنه وطال الزمان» 
وتبين صحة ذلك. ثم طلق. فلا أرى لها شيئاً؛ فأما إذا خيف أن 
يكون إنما خدعها بذلك. فأراها ترجع به؛ وأخبرنا محمد بن 
خالد. قال: أخبرني ابن القاسم.:عن مالك في الرجل يسأل امرأته 
أن تضع عنه مهرهاء فتقول له إنيى أخاف إن أنا فعلت ذلك أن 
تطلقني. قال لست أفعل. فتضع عنه مهرها فيطلقها؛ قال الطلاق 
له لازم» ويرجع عليه بمهرها إن طلقها بحدثان ذلك؛ فإن طلقها 
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بعد ذلك بحين حتى برئ من التهمة» مضى الطلاق ولم يرد 
شيثا . ٠‏ 


قال محمد بن رشد: قوله إن البيع ينقض إذا علم أ أنه إنما استقاله 
فيها ليبيعها(”؟١؟‏ صحيح ء لأنه إنما أقاله على ألا يبيعها. فإن باعها نقض 
البيع فيها وردت إليه سلعته ؛ لام أنه إنما استقال منها ليبيعها ببيعه 
إياها بقرب ذلك. هذا ظاهر من مقتضى قوله في المسألة: وإذا نقض البيع 
فيها انتقضت الإقالة وردت إلى المقيل. ولو أقاله على أنه إن باعها كان 
أحق بها بالثمن الذي يبيعها به. فباعها بقرب ذلكء, لرد البيع فيهاء وأخذها 
المقيل بذلك الثمن. وقد مضى القول على هذا مستوفى في أول سماع 
أشهب ؛ وتنظير ابن القاسم لهذه المسألة بمسألة مالك في وضع الصداق 
صحيح. لأن قول المرأة لزوجها أخشى إن وضعت عنك الصداق أن 
تطلقني. فيقول لا أفعل؛ مثل قول المبتاع البائع أخشى إن أقلتك أن 
تبيعهاء فيقول لا أفعل؛ ولو لم يجز بينهما هذا الكلام. وإنما سأل الرجل 
زوجته أن تضع عنه الصداق. فوضعته ثم طلقها بالقرب. لرجعت2417 عليه 
بصداقهاء إذ قد علم أنه إنما وضعته عنه رجاء استدامة صحبته؛ ولو سأل 
البائع المبتاع أن يقيله فأقاله. ثم باعها بالقرب» لم يكن للمبتاع في ذلك 
قولبفههنا تفترق المسألتان. ولا فرق في وضع المرأة 1 عن زوجهاء 
إذا سألها ذلك بين أن تضع عنه وتسكت» » أو تقول له أخشى إن وضعته 
عنك أن تطلقني» فيقول لا أفعل ؛ 0 
طلقتني رجعت عليك. بصداقي. ف نه يكون ا 0 
طلقها بقرب ذلك؛ إلا أن تقول له إنما أضعه عنك على ألا تطلقني أيداء 
أو على انك متى ما طلقتني رجعت عليك بصداقي., فيكون لها أن ترجع 
عليه بصداقها متى ما طلقها. كان ذلك بالقرب أو بعد طول من الزمان» ومثل 
مسألة مالك في المعنى, ما في سماع أصبغ من كتاب طلاق السنة في التي 


)١51(‏ هكذا في ق ”2 وفي الأصل (رجعت) - ونسخة ق ” أنسب 
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تقول لزوجها إن لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة فيقبل ذلك منهاء ثم 
يطلقها بالقرب» أنها ترجع عليه بصداقها؛ بخلاف الذي يقول لزوجته أنت 
الفرق بين المسألتين,فلا معنى لإعادته. 


مسألة 


سحنون قلت لأشهب أرأيت الرجل يبيع عبده ويستثني 
المشترى نصف ماله. أو يبيعه نخلة وقد أبرت ويستثنى نصف 
الثمار؛ قال ذلك جائز. قال سحنون وخالفه ابن القاسم فقال لا 
يجور. 

قال محمد بن رشد: مثل ابن القاسم هذا في المدونة من قوله 
وروايته عن مالك. أنه لا يجوز للمبتاع أن يشترط بعض مال العبد. ولا 
بعض ثمر النخلووقوله عليه السلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها؟*» 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع 49" . يروى إلا أن يشترط447١‏ © المبتاع ©24؛ 
أو إلا أن يشترط المبتاع بهاء وبغيرها؛ فثبوت الهاء ذليل لقول ابن القاسم 
وروايته عن مالك؛ وسقوطها دليل لقول أشهب. وحجة أشهب من جهة النظر 
أنه إذا جاز اشتراط45"© الكل. جاز اشتراط البعض؛ وحجة ابن القاسم : 
من جهة النظر أن اشتراط الكل إنما جاز من أجل أنه كان ملغى لا قدر له 
عند البائع» فتركه للمبتاع ولم يمشاحه فيه؛ وإذا اشترط البعض. دل على 


)١45(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ”ء (ثمرها). 

)١5*(‏ مرت الإشارة إلى تخريج الحديث. 

)١55(‏ هكذا في ىق ”.2 وفي الأصل (يشترطها) ونسخة قى ” أنسب. حتى لا يكون 
هناك تكرار بين العبارتين. 

)١55(‏ هكذا في فق *. وني الأصل (وإلا). 

. عبارة (اشتراط الكل. . . من جهة النظر) ساقطة :في ق 7 وهي ثابتة في الأصل‎ )١5( 
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رغبة البائع(فيه)"*"2إذ لم يترك له جميعه؛ وأنه إنما ترك له منه ما ترك» 
لاشتراطه إذا زاده في الثمن من أجل الشرط؛ واختلف قول ابن القاسم إن 
وقع ذلك: فقال مرة يفسخ البيع إلا أن يشاء البائع أن يترك له الجميع, 
وقال مرة يفسخ وليس لأحدهما أن يمضيه. لأنه وقع على ما لا يحل» وإلى 
هذا رجع ؛ وقع اختلاف قوله هذا في التفسير ليحيى». وهذا الاختلاف على 
الاختلاف الذي مضى في رسم استأذن (من سماع عيسى )(148) في العبد 
يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصيبه من غير شريكه ولا يستثني المبتاع 
ماله, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل أشهب عن الرجلين يأخذان من الرجل ثوبين مروي 
وخر بمائة دينار» وقد تراوض المشتريان قبل ذلك أن يأخذ 
أحدهما الخز بما يقع عليه. والآخر المروي بما يقع عليه. قال 
البيع جائز والمراوضة بينهما باطل. أو يكون لكل واحد منهما 
نصف كل ثوب؛ وذكر مسألة الأرض تكون بين حائطي رجلين 
والأرض لرجلء فيشتريانها على أن يقتسما الأرض فيأخذ كل 
واحد منهما نصيبه مما يليه والأرض مختلفة؛ قال ابن كنانة لا 
يجوز. لأن مرة يكون لأحد الشريكين ثلث تلك الأرض» ومرة 
يكون له ثلثاها. ومرة يكون له ربعهاء. فلا يجوز. 


قال محمد بن رشد: البيع في مسألة أشهب في الثوبين المروي 
والخز جائز باتفاق. لأن الفساد فيها إنما هو من جهة أحد المتبايعين» إذ لم 
يبع البائع منهما على ما تراوضا عليه؛ كما لو جمع رجلان سلعتين لهما في 
)١57(‏ كلمة (فيه) ساقطة في الأصل, ثابتة في ىق ". 
)١54(‏ جملة (من سماع عيسى) ساقطة في الأصل. ثابتة في ق "» والمعنى يقتضيها. 
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البيع ولم يعلم المشترى بذلك. وظن أنهما شريكان فيهماء لكان البيع جائراً 
باتفاق؛ وإذا تراوض الشريكان في الثوبين اللذين اشترياهما صفقة واحدة» ‏ 
على أن يأخذ كل واحد منهما ثوباً سماه منهما بما يقع عليه من الثمن» لم 
يجز إلا على مذهب من يجيز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع؛ لأن كل 
واحد منهما قد اشترى نصف صاحبه من الثوب: الذي أراد الخروج إليه 
بنصف: ما يقع عليه من الثمن». ولا يعرف ذلك إلا :بعد التقويم ؛. فلا يجوز 
ذلك. كما لا يجوز للرجل أن يشتري من الرجل ثوبا من جملة ثياب قد 
اشتراها صفقة واحدة بما يقع عليه من الثمن إذا قومت, إلا على مذهب 
من يجيز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع ؛ ومن مذهب أشهب إجازة ذلك 
كله. فإنما قال في المراوضة التي وقعت بينهما في الثوبين إنها باطل.» من 
أجل أنهما عقداها بينهما قبل الشراء» فدخله بيع ما ليس عندك؛ وأما 
المسألة الثانية التي أجاب عليها ابن كنانة, فإنها جارية على الاختلاف في 
إجازة جمع الرجلين سلعتيهما في البيع. لأنهما اشتريا الأرض التي بين 
حائطيهما على أن يأخذ كل واحد منهما نصف مساحتها الذي يليه بما يقع 
عليه من الثمن؛ وذلك لا يعلم إلا بعد التقويمء لاختلاف الأرضء؛ ولو 
كانت الأرض مستوية لجازء لأن النصف الذي يلي حائط كل واحد منهما 
يكون بنصف الثمن» ولا فرق بين أن يبيع الرجلان سلعتيهما بثمن واحد. 
على أن يكون لكل واحد منهما منه ما ينوب ثوبه؛ وبين أن يشتري الرجلان 
السلعتين بثمن واحدء على أن يأخذ كل واحد منهما السلعة التي سماها بما 
ينوبها منهء والله أعلم . 


مسألة 
وقال أشهب في الرجل .يشتري عشرة أكبش من مائة 
يختارهاء فلم يختر حتى جاءه رجل فقال له خذ مني ربحاً 
واجعلني أختار في مكانك. اخذ ما كان لك أن تختار؛ إن ذلك 
ليس له بجائز. لأن الأول لا يجوز له أن يبيع ما لم يجب لهء 
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ولأن الخيار يختلف, يختار ما لا يوافق الثاني وليس للآخر أن 
يختار ما لم يجب الأول حتى يختار الأول ولا يجوز أيضاً؛ وإن 
قال (له)59؟'© اختر فأنا أشتري ما تختار أنت» لأنه غرر؛ وهو 
خلاف لو مات المشترى الأول قبل أن يختارء كان لورثته» أن 
يختاروا لأنهم كأنهم هو. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى 
في رسم استأذن من سماع عيسى . فلا معنى لإعادته. 


مسألة 


قال ابن القاسم في الرجل يشتري الزرع بعد ما طاب ويبس 
بثمن فاسد. فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصدء إن مصيبته من 
المشترى وهو قابض ؛ وهو خلاف الذي يشتري الزرع قبل أن يبدو 
صلاحه على أن يتركه فيصاب بعد ما يبس.2 إن مصيبته من 
البائع» لأنه لم يكن قبض ما اشترى حتى يحصد. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا اشترى الزرع بعد 
أن طاب ويبس بثمن فاسد. دخخل بالعقد فى ضمانه؛ إذ لا توفية فيه على 
النائم من أجل أله حجزاف» الا:ترى, آنها لو اشعزاة:شراء. مجنيسا .لكات 
مصيبته منه بالعقد ار لأن حصاده عليه ولا جائحة فيه.ء فهو كالصبرة من 
الطعام تشترى جزافاً؛ وإذا اشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه 0 1 
يتركه؛ لم يدخل في ضمانه حتى يقبضه. لأنه | إنما اشتراه على أن يتركه. 
وقبضه إنما يكون بحصاده؛ وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه. أعني في أن 
مصيبته من البائ » ما لم يقبضه المشترى بحصاده ؛ ؟ ولو باعه على الجد بيعاً 
يي أو تصدق به؛ أو وهبه؛ لجرى ذلك على الاختلاف في الذي 


.” كلمة (له) ساقطة في الأصلء ثابتة في ق‎ )١59( 


يشتري العبد بيعاً فاسداً فيعتقه. أو يبيعه. أو يهبه. أو يتصدق به قبل أن 
يقبضه ؛ إذ قد قيل إن ذلك كله فوت. وقيل إنه ليس شيء من ذلك كله 
فوتاً إلا العتق لحرمته؛ وقيل إن ذلك فوت في العتق لحرمته؛ 200 وفي 
البيع. إذ لا يحتاج إلى قبض؛ وليس بفوت في الهبة والصدقة. لافتقارهما 
إلى القبضء فيكون عليه قيمته على الرجاء والخوف يوم فوته بالبيع» أو 
الصدقة؛ كما لو استهلكه على القول بأن ذلك فوت. ويفسخ البيع على 
القول بأن ذلك ليس يفوت. 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري الثوب من رجل 
فيحبسه البائع للثمن. ثم يدعى أنه تلف. اك 
بقوله؛ قال: 5 ما فيه إليّ أن البيع مفسوخ. إلا أن يكون قيمة 
الثوب أكثر من الثمن قرم لأنه يتهم أن يكون غيبه لأنه ندم ؟؟ 
وإن كانت قيمته أقل. ذ فسخ فسخ البيع» وليس احتباسه إياه برهن ؛ ؟ ولو 
كان حيوانا كان مصدقاً في قوله قد تلف؛ ولو أن قائلاً قال في 
الثوب إن عليه قيمته ‏ كان أقل أو أكثر 00 قال 
سحنون ليست هذه الرواية بشيء» وردها إلى أن و فالبيع فيه 

مفسوخ . ولا قيمة فيه على البائع 

قال محمد بن رشد: المشهور من قول ابن القاسمء أن السلعة 
المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به. يكون مصيبتها من المشتري ‏ إن تلفت. 
وقامت بيئة على تلفهاء وإن لم تقم بينة على تلفهاء لم يصدق البائع في 
ذلك. ولزمه غرم قيمتها؛ وجوابه في هذه المسألة على أن ضمان السلعة 
المحبوسة بالثمن من البائعء فإن تلفت وقامت بينة على تلفهاء انفسخ 


ما بين القوسين ساقط في الأصل. وهو ثابت في ق ". 
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البيع» وهو قول سليمان بن يسار في المدونة. وأحد قولي مالك فيها؛ وقد 
قال سحنون في نوازله من كتاب الاستبراء وأمهات الأولاد: إن ذلك هو قول 
جميع أصحاب مالك إلا ابن القاسم فإنه يرى حكمها حكم الرهن ؛ فجاء ٠‏ 
جواب ابن القاسم في هذه المسألة على قول سليمان بن يسارء واحد قولي 
مالك ؛ وما أجمع عليه أصحابه من أن ضمان السلعة المحبوسة بالثمن من 
البائع» خلاف المشهور من مذهبه. فقال إن البيع يفسخ؛ يريد بعد يمينه 
لقد تلف». إلا أن يصدقه المبتاع فيما ادعى من تلفه ؛ إلا أن تكون قيمتها 
أكثر من الثمن فيغرمها('“2. لأنه يتهم أن يكون ندم في بيعه فغيبه؟٠)‏ 
وادعى تلفه.ء فلا يصدق في ذلك؛ ويقال له2©260 لا بد لك من أن تأتي 
بالثوب أو تغرم قيمته ؛ وقوله ولو كان حيواناً كان مصدقاً في قوله: قد تلف. 
يريد مع يمينه وينفسخ البيع على ما بنى جوابه عليه من أن ضمان السلعة 
المحبوسة بالثمن من البائع, وقوله: ولو أن قلنا قال إن عليه في الثوب قيمته 
كانت أقل أو أكثر ‏ لم أعب قوله. هو الذي يأتي على المشهور المعلوم من 
مذهبه أن السلعة المحبوسة بالثمن رهن به؛ فإن ادعى تلفه لم يصدق في 
ذلك. لأنه مما يغيب عليه. ولزمته قيمته بالغة ما بلغت ؛ وعاب سحنون 
هذا القول. لأنه ذهب إلى أن ضمان السلعة المحبوسة بالثمن من البائع. 
وإن البيع ينفسخ بتلفها على قول سليمان بن يسارء واحد قولي مالك ؛ وما 
يحكى أن أصحاب مالك اتفقوا عليهء فقال ليست هذه الرواية بشيء. 
وردها إلى أن ضاع فالبيع فيه مفسوخ. ولا قيمة فيه على البائع. يريد أنه 
يصدق في تلفها مع يمينه. فينفسخ البيع فيها؛ فالذي يتحصل في تلف 
السلعة المحبوسة بالثمن: إن قامت بيئة على تلفها قولان. أحدهما أن 
مصيبتها من البائع» ويفسخ البيع. والثاني أن مصيبتها من المشترى ويلزمه 
الثمن؛ وإن لم تقم بينة على تلفهاء فأربعة أقوال. أحدها أن البائع يصدق 


." كلمة (فيغرمه) ساقطة في الأصل ثاتبة» في قى‎ )١161( 
هكذا في ق ”#ء وني الأصل (بعينه)  ولعله تحريف.‎ )167( 
." كلمة (له) - ساقطة في الأصلء» ثابتة في ق‎ )١0*( 
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مع يمينه على ما ادعاه من تلفها ‏ كانت قيمتها مثل الثمن: أو أقل أو أكثرء 
' ويفسخ البيع» وهو قول سحنون. والثاني يصدق مع يمينه على ما ادعاه من 
تلفهاء ويفسخ البيع» » إلا أن تكون قيمتها أكثر من الثمن. فلا يصدق في 
ذلك. إلا 00 يصدقه المبتاع ويكون بالخيار بين أن يصدقه فيفسخ البيع أو 
يضمنه القيمة ويثبت ت البيع . وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية؛؟ وهذان 
القولان على قياس القول بأن المصيبة من البائع. وينفسخ البيع إذا قامت 
البينة على التلف. والقول الثالث أن البائتع يصدق مع يمينه: لقد تلفت 
ويلزمه قيمتها كانت أقل من الثمن» أو أكثرء ويثبت البيع» وهو الذي يأني 
على المشهور من قول ابن القاسم في أن السلعة المحبوسة بالثمن.» حكمها 
حكم الرهن؛ وهو الذي أشار إليه ابن القاسم في هذه الرواية بقوله: ولو أن 
قائلا قال إلى آخر قوله.. والقول الرابع (أن البائع)(**'؟ مصدق مع يمينه: لقد 

تلفت ويلزمه قيمتهاء إلا أن تكون قيمتها أقل من الثمن. فلا يصدق في 
ذلك؟؛ لأنه يتهم في أن يدفع القيمة ويأخذ الثمن وهو أكثرء. إلا أن يصدقه 
المبتاع فيكون المبتاع على هذا بالخيار بين أن يصدقه فيأخذ منه القيمة 
ويدفع إليه الثمن ‏ إن كان أكثر؛ وبين أن لا يصدقه فينقض البيع؛ وعلى 
هذا القول يأتي قول ابن القاسم في المدونة في بعض الروايات في الذي 
أسلم ثوباً في طعام فادعى تلفه - ولم يعلم ذلك إلا بقوله: إن المسلم 
إليه بالخيار بين أن يضمنه قيمة الثوب ود يثبت السلم عليه. وبين أن يدع 
قيمته ويبطل السلم. وقوله فيها إن السلم يتتقض إذا لم يعرف تلف الثوب 
إلا بقوله. معناه- عندي ‏ إن شاء المسلم إليه.؛ فليس ذلك باختلاف من 
قوله.» وقد حمله أبو إسحاق التونسى على أنه اختلاف من القول.» وهو 
بعيد ؛ وهذان القولان: الثالث والرابع على قياس القول بأن مصيبة السلعة 
المحبوسة بالشمن من المكا | إذا قامت البينة على تلفها على حكم الرهن . 
وبالله التوفيق . 


." كلمة (أن البائع) - ساقطة في الأصلء ثابتة في ق‎ )١154( 


4.4 البيان والتحصيل 
من مسائل نوازل 

' وسئل سحنون عن رجل باع سهماً في رحا واستثنى البائع 
اي ل ل ل 
كثيراً» والرحا ليبيت تطحن من غير ذلك السد؛ قال: البييع 
فاسدى لأنه من الغرر. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن الرحا لا ينتفع بها 
إلا سدها؛ افإذا لم يكن له في السد حق. كان انتفاعه بالسهم الذي 


اشترى موقوفاً على اختيار صاحب السد إذ من حقه أن يهدمه وإن انهدم 
ألا يقيمه » وذلك من أعظم الغرر. 


مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يشتري الزيت من الزيات ويمسك 
المشترى الكيل بيده ويصب الزيات الزيت في الكيل فيسقط 
الكيل من يد المشتري» على من ضمان الزيت؟ فقال إن كان سقط 
الكيل من يده بعد أن أوفاه الكيل.(وامتلا ) الكيل236**0. فالتلف من 
المشتري ؛ وإن كان سقط من يده قبل أن يمتلىء الكيل». فالتلف 
من البائع ؛ وسئل عن رجل اشترى من رجل زيتا فقال البائع 
للمشتري: خذ الكيل وكل لنفسك. فكال المشتري. فسقط منه 
الكيل وهو ملآن فاهراق ؟؛ قال مصببته من المشترى. لأنه قد 
تقاضاه لنفسه؛ قيل له فإن سقط منه الكيل قبل أن يمتلىء. فقال 


0 


المصيبة من البائع . 


." ما بين القوسين ساقط في الأصل., وهو ثابت في ق‎ )١1668( 
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قال محمد بن رشد: وكذلك إذا تولى المشتري الوزن لنفسه. فلما 
استوى لسان الميزان» سقط من يده فتلف ؛ أنه من المشتري مثل الكيل». 
قاله سحنون في غير العتبية على قياس قوله في الكيل؛ وذلك خلاف ما 
مضى من قول ابن القاسم في رسم نقدها من سماع عيسىء. وفي رسم 
يشتري الدور من سماع يحبى ؛ وكذلك لو كان المتولي للكيل هو أجير 
المبتاعء أو وكيله. أو مستنابه أو أجير لهما جميعا ؛ وأما إن كان البائع هو 
المتولي للكيل» فلا اختلاف في أن ضمان ما في الكيل من البائع وإن 
امتلأ حتى يصبه في وعاء المشتري. وقد مضى القول على هذه المسألة 
مستوفى في رسم نقدها من سماع عيسى . 
مسألة 


وسئل عن رجل اشترى من رجل زعا فكال0 229 له البائع 
حتى فرغ بخابيته» ثم قدم خابية أخرى فقال للمشتري: كل 
لنفسك ما بقي فأخذ المشتري في كيل الخابية الثانية» فصب على 
زيت الخابية الأولى. فإذا قد سقط فيها فأر فماتء قصب 
المشتري الفأر على الزيت الطيب؛ هل يكون على المشتري 
ضمان؟ قال ما أفسد من زيته الطيب فمصيبة من المشتري . 

قال محمد بن رشد: وكذلك لو كان البائع هو الذي يكيلء فكال 
من الخابية الثانية فصبه على الزيت الذي كان من الخابية الأولى بأمر 
المشتري. لكان ضمانه من المشتري؛ لأنه إنما صبه عليه بأمره. قاله ابن 
القاسم في رسم العرية من سماع عيسى ؛. وقد مضى القول على ذلك 
هناك. فلا معنى لإعادته ؛ ومصيبة ما صب عليه من الزيت النجس من 
البائع» ويكونان في ذلك شريكين على قدر الخبيث من الطيب» قاله ابن 
القاسم في رواية ابن أبي جعفر عنه. وهو صحيح . 


(كه١1)‏ هكذا في الأصل» وفي ق * (فكان) - وهو تحريف ظاهر. 
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مسألة 


وسئل 2١777‏ عن رجل باع كرمه ممن يعصره خمرا من مسلم 
أو نصرانيء قال يفسخ بيعه وهو بمنزلة النصراني يشتري العبد 
المسلم. أنه يفسخ بيعه» ولا يثبت ملكه للنصراني . 

قال محمد بن رشد: ساوى سحنون بين أن يبيع الرجل كرمه من 
نصراني أو ممن يعصره خمراً من المسلمين. وقال إن البيع يفسخ في المسألتين 
جميعا؛وقاسهما على النصراني يشتري العبد المسلم وليستا بسواء. إذ لا 
اختلاف في وجوب فسخ بيع من باع كرمه ممن يعصره خمرا من 
المسلمين» فلا يصح قياس ذلك على النصراني يشتري العبد المسلم» إذ قد 
اختلف هل يفسخ البيع فيه أو يباع عليه ؛ قال في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من المدونة (إنه) 60" يباع عليه ولا يفسخ البيع(**2 وله في موضع 
آخر منه وفي المديان والشفعة ما يدل على أنه يفسخ البيع ولا يباع عليه ؛ 
ومن حق القياس أن يرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليهء. لا ما اتفق عليه 
إلى ما اختلف فيه؛ وأما بيع الكرم من النصراني» فهو بمنزلة بيع العبد 
المسلم منه. عقت ممه اا أدب اند لس منه يفسخ. فقاس 
عليه بيع الكرم منهء وذهب أشهب إلى أن العبد يباع عليه فقاس عليه بيع 
الكرم منهء وقع قول أشهب في سماع سحنون من كتاب السلطان؛ واختلف 
على القول بأنه يفسخ ولا يباع عليه إن لم يعثر عليه حتى باعه النصراني 
من مسلم. فقال ابن الماجشون يفسخ البيع أيضاً ولو كانوا غشرة» 
ويترادون الثمن حتى يرجع إلى بائعه من النصراني؛ وقال ابن القاسم لا. 
يفسخ إذا باعه من مسلمءوهو القياس؛ وإذا لم يفسخ. فقيل: إنه. يرد إلى 
القيمة.» وقيل: إنه يمضي بالثمن» وهو قول ابن القاسم في سماع سحئون 


(169) هكذا في الأصلء وني ق 2# (وسئل سحنون) - بزيادة (سحنون). 
)١158(‏ كلمة (أنه) ‏ ساقطة في الأصل, ثابتة في ق ". 
)١169(‏ أنظر م 4 اج 9: 3/6 . 


كتاب جامع البيوع الثالث 1/6 
00 الستك كرنه أوعبده م0 التمران ا 100 
لبيع عليه ولم يفسخ قولاً واحداً. 


مسألة 


قال سحنون لا بأس باشتراء النخل من أصلها وفي رؤوسها 
ثمر لم يبد صلاحه. أو قد بدا صلاحه وطاب بقمح نقداً أو إلى 
أجل» ومثله اشتراء العبد وله مال بماله بدين وبنقد. 


قال محمد بن رشد: هذا معلوم من قول سحنون. ومذهب ابن 
00 أن ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له كالزرع الذي 
لم يطب مع الأرض» والثمر الذي لم يطب مع النخل». وما أشبه ذلك؛ 
يرى أنه 5 يقع عليه حصة من الثمن. فيجوز بيعه بالدنانير» والدراهم. 
. والطعام نقد وإلى أجل ولا يرى (في استحقاقه “رجوعاً للمشتري» وابن 
القاسم لا يجيز بيع ذلك بشيء من الطعام نقداً ولا إلى أجل و ودر 
للمشتري أن يرجع بما يقع له من الثمن - إذا استحق؛ وكذلك الحلي 
المصوغ بالذهب. إذا كان الذهب فيه الثلث. فأقل. يجيز بيعه بالذهب 
نقدأ وإلى أجل ولايرى)2"0© للمشتري في استحقاقه رجوعاً على البائع 
خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ؛ وقد مضى هذا المعنى في 
رسم العرية من سماع عيسى وفي غيره من المواضعء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون عن ابن نافع عن مالك في الرجل يسوم 
بالدابة فيقول له رجل تبيعني بكذا وكذا؛ فيقول لا أفعل إلا بكذ 


(11)ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين - ساقط في الأصل. وهو ثابت في ق ". 
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وكذاء فيقول له المشتري أنقصني ديناراًء فيقول لا أنقصك 
ديناراء فيقول المشتري قد أخذتها بما قلت؛ إنها له ويلزم ذلك 
البيع البائع» وليس له أن يرجع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيهاء. إذ قد 
تبين بتردد المماكسة بينهماء أنه كان متحداً في السوم مريداً للبيع » غير 
لاعب ولا هازل؛ وقد مضى من القول على هذه المسألة في أول رسم من 
سماع أشهب من هذا الكتاب. ومن كتاب العيوب ما فيه كفاية» فلا معنى 
لإعادته . 


مسألة 

وعن رجل سام بسلعة. فلما قبضها وأراد الانقلاب بهاء قال 
قد أخذتها بعشرة» وقال البائع تأخذها بأحد عشرء وقال المشتري 
لا أزيدك على عشرة» فذهب بهاء ثم إنها فاتت السلعة؛ قال يرد 
إلى البائع القيمة» فإن كانت القيمة أقل من عشرةء قيل للمبتاع 
ليس لك أن تأخذها بأقل من عشرةء لأنك قد كنت رضيتها 
بعشرة؛ فإن كانت القيمة أكثر من أحد عشرء قيل للبائع ليس لك 
أن تأخذ منه أكثر من أحد عشرء لأنك قد كنت أمضيتها له 
بذلك. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة جيدة, إلا أنها خفية المعنى 
ناقسة الوجوه؛ وأنا أبين ما خفي منها وأتمم ما نقص من وجوهها إن شاء 
الله تعالى؛ إنما رجع في السلعة إلى القيمة إذا فاتت بيد المبتاع. لأنه 
قبضها وانقلب بهاعلى غير اتفاق في الثمن ؛ إذ لا يلزم المبتاع الأحد عشر 
بقول البائع له: تأخذها بأحد عشر ؛ ولا يلزم البائع أخذ العشرة بقول 
المبتاع ؛ لا أزيدك على عشرة. إلا أن البائع. قد رضي في سلعته بأحد عشرء 
والمبتاع قد رضي أخذها بعشرة ؛ فإذا فاتت كانت فيها القيمة ما لم تكن 
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أكثر من أحد عشرء ولا أقل من عشرة؛ وسواء فاتت السلعة بيد المبتاع» أو 
أفاتها هو؛ إذ لم يقل له البائع لا أنقصك فيها من أحد عشر. وإنما عرض 
عليه أن يأخذها بذلك؛؟ إلا أن يفيتها بحضرة البائع وهو ساكت. مثل أن 
يكون طغاماً فيأكله. أو شاة فيذبحهاء كوا فيقطعه. أو كراء دار فيسكنهاء 
وما أشبه ذلك؟؛ فيلزمه أخذ العشرة فيهاء لسكوته على تفويته إياهاء وقد 
سمع قوله لا أزيدك فيها شيئاً على عشرة؛ ولو قال له لا أنقصك فيها من 
أحد عشرء فأخذها المبتاع , وقال لا أزيدك فيها على عشرة شيئاء فلما 
انقلب بها أفاتهاء كان ثوبا فقطعه. وما أشبه ذلك ؛ لزمته فيها الأحد عشر 
إذا أفاتهاء وقد سمع قول البائع لا أنقصك فيها من أحد عشر شيئاً ؛ ولو 
أفاتها المبتاع بحضرة البائع وهو ساكت بوجه من وجده الفوت التي ذكرناهاء 
وما أشبهها. لوجب أن يلزم من قولهما القول الآخر الذي افترقا عليه؛ فإن 
كان المبتاع قد قال للبائع أولا : لا أزيدك على عشرة» فقال له البائع لا 
أنقصك فيها من أحد عشر شيئاء لزمت المبتاع الأحد عشر بتفويته إياها ؟ 
وإن كان البائع قد قال للمبتاع أولا: أنقصك فيها من أحد عشر شيئاء فقالله 
المبتاع لا أزيدك فيها شيئاً على عشرة, لزم البائع أن يأخذ العشرة لسكوته 
على تفويته إياها. وقد سمع قوله لا ا 0 وهذا كله 
.بين» يبيله ما وقع في سماع عيسى من كتاب كراء الدور. وما رواه ابن أبي 
جعف 001110 عن ابن القاسم في الدمياطية؛ لأن بعض هذه المسائل يبين ا 
ليس في شيء منها خلاف الآخر.ء كما ظن من قصر في النظرء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن رجل اشترى من رجل دارا على أن فيها مائة 


)١١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي من أصحاب مالك. يعد في الطبقة 
ش السادسة من أهل مصر. سمع من أصحاب مالك كابن وهب وابن القاسم 
وأشهب وجمع سماعاته هذه في مختصر اسماه «الدمياطية». 
رت 7771 ه). انظر ترجمته في الديباج لابن فرحون 491/١‏ - 577 . 
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ذراع» فوجل فيها مائة ذراع وذراع ؟ قال المشتري بالخيار. إن شاء 
أخذ المائة ذراع وكانت البقية الم الدار» ويكون البائع شريكاً له 
في الدار بذراع» وإن شاء ترك؛ قيل له فلو اشترى صبرة منه على 
أن فيها مائة صاع. فوجد فيها مائة صاع وصاعاًء قال: له ماثئة 
صاع وليس له صاع ؛ قيل له فلو اشترى شقة على أن فيها سبعة 
أذرع فوجد فيها ثمانية أذرع ؛ قال هي له كلها؛ قيل له فلو 
اشترى منه خشبة على أن فيها عشرة أذرع» فوجد فيها أحد عشرة 
ذراعاًء أو اثني عشر ذراعاً ؛ قال: تكون له الخشبة كلها. 

قال محمد بن رشد: المعنى في شراء الشقة على أن فيها سبعة 
أذرعء» والخشبة على أن فيها عشرة أذرع إذا كانت غائبة فاشتراها على 
الصفة. فأما لو كانت حاضرة, لم يجز عقد البيع فيها إلا بعد كيلها إذ لا 
مَؤُونة في 'ذلك. وأما الصبرة والدار فيجوز عقد البيع فيهما على أن فيهما 
كذا وكذا قبل أن تكال الصبرة أو تذرع الدار. لمؤونة الكيل والتذريع» فلا 
يلزم التذريع والكيل قبل عقد البيع. وقد مضى بقية القول على هذه 
المسألة مستوفى في أول سماع أشهب, فلا معنى لإعادته. 

من مسائل سكل عنها 
مطرف بن عبدالله . 

وسئل مطرف عن السكران الذي ليس يعقل» وليس معه من 
عقله شيء ؟ أيجوز بيعه؟ وما الذي يجوز عليه من أمرهٍ والذي لا 
يجوز عليه؟ فقال لا يلزم السكران الذي لا يعقل شيئاً سوى ما 
أصف لك: القذفء والقتل, والعتق, والطلاق ؛ هذه الأشياء قط لا 
غيرها .هي التي تلزمه ؛ فهو إن كذ أحذا حدء وإن قتل أحداً 


قتل. وإن طلق امرأته لزمه الطلاق ؛ وإن أعتق عبده مضى عليه 
العتق ؛ وأما بيعة ) وهبتهء. وصدقته. فذلك كله ساقط عنه؛ لا 


كتاب جامع البيوع الثالث 1 ْ 444 
يلزمه منه قليل ولا كثير. ولا بيمضي عليه منه شيء ؛ قلت له 
فوصيته إن أوصى؟ قال إذا لم يكن معه عقله فكيف يجوز؟! لا 
أرى وصيته جائزة. لأنه كالمجنون ؛ ألا ترى لو أن مجنوناً لم يكن 
معه عقله أوصىء فإن0١©2‏ وصيته لا تجوز. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضى (من القول)2©25 فيها 


وتحصيل(14١١)‏ الخلاف» ما لا مزيد عليه في أول سماع ابن القاسم من 
كتاب النكاح, فلا معنى لإعادته . 


ومن نوازل 

وسئل عن رجل اشترى أرطالا من لحم فانكسر الميزان ؛ 
فقال له الم أنا(317) 0 منك على 000 هذا 00 
زان »فأرادد أن 1 ري اد غير وزن. فلا 0 به ؟ 
وكل من اشترى شيئاً على الكيل ولم يجد كيلا فلا يجوز للمبتاع 
أن يأخذه من البائع على التحري. ولا يجوز ! إلا بكيل ؛ وإنما 
أجيز التتحري فيما يوزكد للضرورة. لأنه لا يجد ميزاناً وما يكال 
ليست فيه ضرورة. لأنه يجد كيلا. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
سلف من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 


)١١9(‏ هكذا في ىق *. وني الأصل (أن) والأنسب (فإن). 
)١15(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصلء. ثابت في ق ". 
(154) هكذا في ق "2# وفي الأصل (تحصيل). 

. هكذا في ق “2 وفي الأصل (إنه)‎ )١156( 
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مسألة 


قال سحئنون عن ابن وهب. عن مالك. لا يجور بيع الجوز 
جزافاً إذا باعه وقد عرف عدده؛ ولا بأس أن١2‏ تباع القثاءء 
جزافاً ؛؟ لأنه مختلف ؛ فيه كبير وصغير.» ويكودٍ العدل155١)‏ الذي 
هو أقل عدداً أكثر من العدل الذي هو أكثر عدداً . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن ما يعد أو يكال أو 
يوزن» لا يجوز بيعه جزافاًء إلا مع استواء البائع والمبتاع في الجهل بعدما 
يعد منه. أو وزنهء أو كيله؛ لأنه متى علم ذلك أحدهما وجهله الآخر كان 
العالم, منهما بذلك قد غر الجاهل وغشه ؛ فإذا علم عدد الجوز ولم يجز أن 
يف انا وإن كان العرف فيه أن يباع كيل لأنه يعرف قدر كيله بمعرفة 
عدده ؛ وأما معرفة عدد القثاء. فلا تأثير له في المنع من بيعه جزافاًء إذ لا 
يعرف قدر وزنه بمعرفة عددهء. لاختلافه فى الصغر والكبرء بخلاف الجوز 
الذي يقرب بعضه من بعض . 1 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل يشتري من رجل طعاماً بعينه على 
الكيل. بنقد أو إلى "أجل فيؤخمر- قبضه «من البائع على غير: شرط 
كان بنهما شهرا أو شهرية عل يسح البيع ينهم آم يجود ذلك 
ويكون له قبض طعامه منه ؟ فقال ذلك جائز ولا يفسخ . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إن البيع لا يفسخ بتأخير 
القبض إذا كان ذلك بغير شرطء بخلاف الصرف ؛ وقد مضى هذا المعنى 
في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. وفي 


(115) هكذا في الأصل. وفي.ق "” (بان). 
)١190‏ ثبت في النسختين (العدد) ‏ ولعل الصواب ما أثبته (العدل) . 
0 
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أول رسم من سماع عيسى منه. ومضى في رسم القبلة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصرف ؛ تفصيل القول فيما يجوز من ذلك في الصرف» 
فلا وجه لذكره في غير موضعه. 
مسألة 
وسئل سحئنون عن رجل اشترى من رجل شعيرا بدينار. 
ب إليه 000 فأتاه بعل شهرٍ أو 0 يطلب 0 


قال 0 بأنيه و شترى منهء إن 
كان المشتري حين اشتراه منة. أراه البائع الشعير أو وصفه له. 


قال محمد بن رشد: هذا بين كما قال. لأنه إذا باع منه الشعير 
الذي عنده بأن أراه إياه أو شيئاً منهء أو وصفه له؛ فليس له أن يستهلكه 
بوجه من وجوه الاستهلاك بعد أن أوجبه بالبيع للمشتري ؟ فإن فعل» وجب 
عليه أن يأتى المشتري بمثله؛ قال ابن القاسم في السلم الثالث من 
المدونة(4"©: ولا يكون المبتاع بالخيار في أن يأخذ منه الثمن. ولا يضمنه 
مثل الطعام ؛ وقال أشهب هو في ذلك بالخيار» وقد مضى ما يدخل التخيير 
في ذلك من المكروه عند ابن القاسم-في رسم باع شاة من سماع عيسى » ولو 
هلك الشعير عند البائع ولم يستهلكه هوء لانتقض البيع بينهما. 


مسألة 
قيل لسحنون أرأيت لو أن رجا باع تويا عفن وناج ابحالة 
على أن يقضيها المشتري رجلا» هل يجوز هذا البيع؟ فقال أكرهه 


(158) أنظر م :دج ١:9:‏ 
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وأرى هذا قد خرج من بيوع المسلمين» لأن صاحب الدين لم 
يحل على المشتري» ولم يرض بالحوالة عليه بعد. 

قال محمد بن رشد: إنما لم يجز هذا البيع. لأنه إنما باع منه 
الثوب على أن يبرىء ذمته من الدين الذي عليه للأجنبي. وليس ذلك 
بيده ؛ لأن الدين ثابت عليه لا يبرىء ذمته منه» وينتقل صاحب الدين إلى 
ذمة المشتري إلا بحوالة يرضى بها كما قال؟ ولو باع منه الثوب على أن 
يدفع الثمن إلى رجل له عليه دين دون أن تبرأ ذمة المشتري من دين 
غريمهء أو تبرأ ذمة المشتري من الثمن حتى يدفعه؛ لكان البيع جائزاً فقد 
أجاز في المدونة أن يشتر تري الحميل سلعة من الذي عليه الدين على أن 
يدفع ثمنها إلى المحمول عنه بالدين» وهذا بين والله أعلم. 

مسألة 

وسئل سحنون عن العبد يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما 
حصته من العبد ولا يستثنى المبتاع ماله ولا البائع. فقال لا يجوز 
إلا أن يشترط المبتاع المال في عقد الشراء؛ وهو قول ابن نافع 
وأشهب عن مالك ؛ والبيع فاسد إذا لم يشترط المال. 

قال محمد بن رشد: إنما لم يجز هذا البيع»لأنه مقاسمة للشريك 
في مال العبد بغير أمره. وليس لأحد من الشركاء أخذ شيء من مال العبد إلا 
برضى من جميعهمء ولو باعه من شريكه لجاز وإن لم يستثن ماله؛ لأن 
ذلك مقاسمة له منه فى مال العبد. وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في 
رسم استأذن من سماع عيسى ءفلا معنى لإعادته. ْ 


مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يشتري من الرجل عبداً غائب مما 
لا يجوز فيه النقد على الصفة. وشرط البائع على المشتري: إن 
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أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو منك؛ قال هذا جائزء قيل فإن 
سأل المشتري البائع أن يقيله. قال فإن ذلك ليس بجائزء خوفاً أن 
يكون العبد قل ا الصفقة, ٠»‏ وتم البيع فيه ووجب الثمن على 
المشتري ديناً عليه؛ فيكون !إ الل ب عم 
يقبضه. وإن كان الضمان من البائع يوم اشتراه ثم استقال البائع 
المشتري فلا بأس به؛ لأن ضمانه من البائعء فلم يجب للبائع 
قبل المشتري دين يكون فسخه في شيء هو للمشتري . 

قال محمد بن رشد: أما الإقالة من السلعة الغائبة المشتراة على 
الصفة بشرط أن الضمان من المشتري بالعقد. إن كانت على الصفة يومئذء 
أو على القول بأن الحكم يوجب أن يكون الضمان منه. إلا أن يشترط أن 
الضمان على البائع حتى يقبضها المبتاع ؛ وهو قول مالك الأول. فلا يجوز 
باتفاق. لأنه يدخله فسخ الدين في الدين. لأن السلعة إن كانت على 
الصفة يوم العقد., فقد وجبت للمبتاع وصار الضمان منهء ووجب عليه 
الثمن ؛ فإذا أقال البائع فيهاء كان قد فسخ الثمن الذي وجب له على 
المبتاع في سلعة غائبة لا يقبضهاء ولا هي في ضمانه؛ وأما إقالته منها إذا 
كان الضمان من البائع حتى يقبضها المبتاع إما باشتراط المبتاع ذلك عليه. 
وإما بأن الحكم أوجب ذلك عليه. وهو القول الذي رجع إليه مالك. وبه 
يقول ابن القاسم ؛ فاختلف فيها؛ أجاز ذلك سحنون هنهناء لأن الضمان من 
البائع, فلم يجب للبائع قبل المشتري دين يكون قد فسخه في شيء لم 
يقبضه . فصار ذلك حلا للعقد الأول. إذ لم ينتقل بذلك الضمان عم(؟١١)‏ 
كان عليهء وقاس ذلك أيشا على إجازة مالك الإقالة من الجارية التي هي 
في المواضعة وبيعها بربح إذا لم يتتقد الربح ؛ ولم يجز ذلك في 
المدونة(”""»ءقال في التفسير الثاني ؛ لآن السلعة للمشتري وإن كان ضمانها 


(159) هكذا في ق #. وني الأصل (على ما). ونسخة ق ”7 أنسب. 
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من البائع » ألا ترى أنه لا يقدر على بيعها من غيره. ولا يرجع في بيعه. 
فأشبه ذلك بيع الغائب. وقول سحنون أظهرء إذ لا فرق بين الإقالة من 
الجارية التي في المواضعة. وبين السلعة الغائبة على القول بأن الضمان 
من البائع » إل من وجه أنه لم يختلف في أن ضمان الجارية في المواضعة من 
البائع ؛ وقد اختلف في ضمان السلعة الغائبة على الصفة؛ ومن مذهبه مراعاة 
الخلاف؛وقد تأول قول مالك في المدونة على مذهبه فقال في قوله فيها إن ' 
الإقالة لا تجوز لأنها دين بدين؛ وهذا على الحديث الذي جاء في السلعة 
إن أدركتها الصفقة قائمة مجتمعة'"“وليس ذلك بصحيح؛ بل لا تجوز 
الإقالة فيها عند ابن القاسم وروايته عن مالك. كان الضمان من البائع أو 
من المبتاع . يبين ذلك من مذهبهماما ذكرته مما وقع في التفسير. 
مسألة 

وسئل عن رجلين"2© أتيا إلى رجل فابتاع أحدهما منه 
جاريته ونقد الثمن. ثم أتيا بعد ذلك ليقبضا الجارية؛ فقال كل 
واحد منهما: أنا الذي دفعت إليك الثمن فهي لي؛ ولم يعرف 
لبائع ممن باع وله من أعطاه الثمن منهما؛ قال: إذا قال بعتها 
من واحد منهما وقبضت منه الثمن ولا يدري أيهما هو؛ وحلف 
كل واحد منهما بالله إنه هو الذي اشترى ونقد الثمن ؛وكانت 
الجارية بينههًا ويرد الثمن ..:فيكون ببنهها أيضاً. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن كل واحد منهما يدعي أنه 
دفع إليه الثمن في الجارية وهو لا يكذب واحداً منهماء فوجب أن يبرأ 
إليهما بالجارية والثمن. لأن كل واحد منهما يقول له: لا بد أن تدفع إلي 
الجارية أو ترد علي الثمن؛ ويحلف كل واحد منهماء أنه اشترى الجارية 


. 768/8 ذكره البخاري معلقاً من قول ابي عمر. أنظر فتح الباري على البخاري‎ )١17١( 
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ودفع الثمن فيها إلى البائع ؛ فإن حلفا عا أو نكل جميعاً» كانت 
الجارية والعمن ييتهماء..وإن خلف: اعدتهما وتكل «الاخخر ان 0375 الغزل 
قول الحالف, وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسئل عن الرجل يبيع من الرجل طعاماً إلى أجل» ثم يجد 

ئع المبتاع فى السوق قبل حلول الأجل وهو يبيع طعاماً مخالفاً 
للطعاء الذي 5 شترى منهء فيريد أن يشتري منه بالنقد ؛ قال إذا 
كان ذلك قبل الأجل الذي إليه ا* شترى الطعام . فلا خير فيه ؛ لأنه 
يصير طعاماً بطعام إلى أجل. لأن دراهمه ترجع فيصير كأنه لم 
يعطه شيئاً» وصار إلى أن أخذ من ثمن طعام طعاماً ؛ وكذلك ما 
بقي عليه ثمن طعامه أبداً؛ وإن حل الأجل» فلا يجوز له أن يبتاع 
فنه العام : قال سحنون هو عندي جائزء حل الأجل أو لم يحل 
إذا اشترى منه بنقد. وكان الطعام خلاف ما باع منه. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون أصح من قول ابن القاسم. لأن 
الطعام إذا كان مخالفاً للطعام الذي باع منهء فقد علم أنه غيره» وصح 
أنهما صفقتان ؛ باع عام واشترى طعاما آخرء فلا وجه للتهمة في ذلك؟ 
إل أن يشتري منه الطعام المخالف للذي باعه بمثل الثمن إلى ذلك 
الأجل. لأن الثمن يكون مقاصة في الثمن» ويصير قد دفع طعاماً في طعام 
مخالف له فيتهمان على ذلك؟ كذلك إن كان الأجل قد حلّ فاشتراه بثمن 
نقد؛ على أن يقاصه به في الثمن الذي حل له عليه؛ وأما إن اشتراه منه 
بالنقد والثمن لم يحل أو إلى أجلء. والثمن نقداً أو إلى أجل مخالف له 
فذلك جائز ولا يدخله الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما ؛ لأن الثمن الذي باع 
به منه الطعام يقتضيه منه عند أجله. فيكون الطعام الذي قبض منهء إنما 


)١7(‏ هكذا في الأصل. وفي ق ” (فكان). 
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هو الطعام الذي اشترى منه بعد ذلك. إما بما نقده من الثمن إن كان 
اشتراه بالنقد. وإما بالشمن المؤجل الذي يؤديه عند حلول أجله ؛ وقول ابن 
القاسم إنه لا خير أن يشتري منه بالنقد إذا كان ذلك قبل الأجل.. كلام كان 
أشبه أن يكون بالعكس ؛ ؟؛ لأن الأجل .إذا إذا كان قد حل واشتر تراه بالنقدء» يكون 
النقد مقاصة فيما حل له من الثمن» فيصير قد أخذ في الطعام الذي باع 
عه عام :مالفا له وإذا لم يحل الأجل. امتنعت المقاصة.» فصار 
الطعام الذي يأخذ منه مشترى بالثمن الذي اشتراه به» لا مقتضى من الثمن 
الذي 0 به منه الطعام . لأنه يأخذه منه عند أجله ؛ وقوله في آخر كلامه 
وإن حل الأجل فلا يجوز (له)232740 أن يبتاع منه طعاماً صحيح » إن كان يريد أنه 
لا يبتاعه منه بالنقد.» من أجل أنه يصير مقاصة بالثمن الذي حل له عليه من 
ثمن الطعام الذي باع منه. فيكون قد دفع طعاماً وأخذ طعاماً مخالفاً لى 
فيتهمان على القصد إلى ذلك. وقول سحنون هو عندي جائز حل الأجل أو 
لم يحل. إذا اشترى منه بنقدء معناه إذا اشتراه بنقد فنقده ولم يقاصه؛ إن 
كان الأجل قد حل ؛ وليس في قوله إذا اشتراه بنقده. دليل على أنه لا 
يجوز إلى أجل» بل يجوز على مذهبه بالنقد وإلى أجل. ما لم يكن إلى 
مثل الأجل الذي باع منه الطعام. أو لا يكون مقاصة به ؛ فإنما شرط النقد 
تحذرا من أن د يشتريه منه إلى ذلك الأجل بعينه. فيكون مقاصة. 


مسألة 


وعن الرجل يبتاع الأرض من الرجل . أو الدارى. أو غير 
ذلك وقد عرفه المبتاع في يد البائع يحوزه ويملكه. ثم يسأله أن 
يحوزه له بعل البيع؛ هل ترق على البائع خوزا؟ قال سحنون : إذا 
كان المشتري اث شترى ما قد عرفه في يد البائع. فلا حوز عليه؛ 
وإن دفعه عمن اشترى دافع. فتلك مصيبة دخلت على المبتاع . 


.7 كلمة (له) ساقطة في الأصل ء وهي ثابتة في ق‎ )١7/5( 
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قال محمد بن رشد: شراء الرجل من الرجلٍ الدار. أو الأرضء. لا 
يخلو من أربعة أوجه. أحدها أن يكون المبتاع 1 للبائع باليد والملك» 
والثاني أن يقر له بالملك. ولا يقر له باليد ؛ والثالث أن يقر له باليد ولا يقر 
له بالملك ؛ والرابع لا يقر له بيد ولا بملك. فأما إذا كان مقراً له باليد 
والملك. فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه ويسلمه إليه وينزله فيه ؛ وإن دفعه 
دافع عن النزول في ذلك. أو استحقه 0 بعد النزول فيهء فهي مصيبة 
نزلت به على قول سحئون هذا؛ و الصواب أنه يلزمه أن ينزله فيما باع منه 
ويسلمه إليهء بمنزلة إذا كان مقراً له بالملك غير مقر له باليدء» مخافة أن 
ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيهء أو أمينه عليه من النزول فيهء ويقول له 
لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه. فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين» 
فاستحقه منه مستحق ؛ كانت مصيبة نزلت به على قول سحنون هذاء وعلى 
ما ني سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الاستحقاق» خلاف قول 
أشهب في المجموعة, ا 
في كتاب الحوالة والكفالة من قول ابن وهب وأشهب. وليس ذلك عندي 
بصحيح على ما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ وأما إذا كان مقراً له 
باليد غير مقر له بالملك. فعلى مذهب سحنون لا يلزم البائع أن يحوزه ما 
باع منه» والصواب أن ذلك يلزمه على ما ذكرناه. للعلة التي وصفناها؛ فإن 
استحق من يده شيء من ذلك. وجب له الرجوع بذلك على البائع ؛ وأما 
إذا كان غير مقر له باليد ولا بالملك. فلا اختلاف فى أنه يلزمه أن يحوزه 
ما باع منه وينزله فيه ؛ مخافة أن ينهض لقبض ذلك والنزول فيهء فيمنعه منه 
هالع ؛ فإن استحق من يده شيء من ذلك. وجب له الرجوع به على البائع 
أيضاء وتجاك انا ارا حل «للشه بعد قلا ادي بون كان يل القضي لي 
الوجوه كلها من غصب أو غرق» أو و هدم. أو حرق. وما أشبه ذلك من 
المبتاع ؛ ؛ إل على القول بأن السلعة المبيعة في ضمان البائع» وإن قبض 
الثمن وطال الأمرء ما لم يقبذمها المبتاع أو يدعوه البائع إلى قبضها فيأبى. 
وهو قول أشهب؛ وقد مضى في آخر سماع سحنون الاخعلاف في ضمان 
المحبوسة. بالثمن» للخروج من هذا الاختلاف يقول الموثقو ثقون في وثائقهم 
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ونزل المبتاع فيما ابتاع» وأبرأ البائع من درك الإنزال؟ لأنه بنزوله فيما ابتاع 
يسقط الضمان عن البائع باتفاق؛ ومن حق المبتاع أيضاً إذا ابتاع أملاكاً في 
قرية من رجل. أن ينزله فيما باع منه بمحضر شهيدي عدل يتطوف معهما 
على الأملاك. ويوقفهما على حدودها؛ مخافة أن يستحق عليه منها شيء. 
فينكره البائع أن يكون باع منه ذلك الموضع المستحق؛ فلكل واحد من 
المتبايعين حق في الإنزال على صاحبه إذا دعا إليه» وجب أن يحكم له به 
على البائع ليسقط عنه الضمان المختلف في لزومه إياه. والمبتاع ليجد 
: السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يديه. 
مسألة 

وسئل عن رجل باع من رجل بعيرا بعشرة دنانير» فسرق 
البعير منهء فأتى إلى بائعه بعد أيامء فقال له إن البعير الذي 
اشتريت منك قد سرق منيء فقال له البائع فلا بأس. قد حط الله 
عنك من ثمنه خمسة دنانير؛ ثم إن المشتري أصاب البعير بجعل 
جعل فيه» أو جمعه الله عليه بغير جعل؛ فأراد البائع أن يرجم 
اشترى رأساً فأتى إلى بائعه فقال له: إن الرأس الذي اشتريت 
منك غال وأنا أخاف أن أضع فيه؟ فقال له البائع قد وضع الله 
عنك خمسة دنانيرء» ثم إن المشتري باع الرأس بعد ذلك بأيام 
بربح كثير (2037؛ فأراد البائع أن يرجع عليه؛ فقال له إنما خفت 
الوضيعة وقد بعت الرأس بربح . فرد علي الخمسة دنانئير؛ أو 
مرض الرأس» فقال المشتري للبائع إن الرأس الذي اشتريت منك 


(1070) هكذا في الأصلء وفي ق " (فربح كثيراً) . 
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رزق العافية. فأراد البائع أن يرجع عليه بالتحطاطل؛ قال سعدون ما 
أرى للمشتري من الحطاط شيئاء لأن الذي كانت الوضيعة فيه 
عفي عنه. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لآن: الوضتهنة الما خرييك على 
سبب ضار السبب شرطاً لهاء فوجب أن تبطل بارتفاع الشرط؛ وهذا مثل 
قو ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق في الذي يريد 


08 فيستنظر صاحبه دينه» فينظره. ثم يبدو له عن السفر ويقيمء. أن النظرة 
تسقط. وبالله التوفيق . 


مسألة 

أتخيرنا سحنون عن ابن وهب. قال: قال مالك عن رجلين 
تبايعا سلعة فاختلفا في الثمن. فقال البائع بعتك بالنقدء وقال ' 
شتري اشتريت منك إلى أجل . قال مالك إن كانت السلعة(قد(107)) 
وصلت إلى المشتري وبان بهاء فالقول قوله ويحلف؛وإن لم يحز 
السلعة فالقول ما قال البائع؛ والمبتاع بالخيار يحلف البائع بالله 
باستكا ]1 بالك حيسف المسري ناه شتريتها بالنقد 
ويبراد؛ قال لي سحنون خذدٍ مني هذا الأصل. فإنه قد اخحتلف فيه 

قول مالك اختلافاً شديدا وهو أفضل ما تتزود إلى بلدك. 

قال محمد بن رشد: اختلف في اختلاف المبتايعين في أجل _ 


الثمن إذا اتفقا على عدده على ثمانية أقوال. أحدها رواية ابن وهب هذه 
عن مالك أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما كانت السلعة بيك البائع » فإن قبضها 


المبتاع كان القول 0 سوا أقر البائع بأجل أو لم يفر به وهو اختيار 
سحنون, ودليله قوله عرُ وجل «فإن أمن بعضكم عضا فليؤد الذي أؤتمن 


." كلمة (قد) ساقطة في الأصل. ثابتة فى ق‎ )١07( 
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أمانته237"0» ودفع البائع السلعة إلى المبتاع» باب من الائتمانء فوجب إذا 
قبض السلعة أن يكون القول قوله. والثاني أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما 
كانت السلعة بيد البائع» فإن دفعها إلى المبتاع. كان القول قول البائع إن 
لم يقر بأجل؛ والقول قول المبتاع. إن أقر بأجل. والثالث أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان - وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفت. فإن فاتت كان القول 
قول البائع إذا لم يقر بأجل» والقول قول المبتاع إذا تقارا على الأجل 
واختلفا فيهء وهذا أحد قولي ابن القاسم والمشهور عنه. والرابع أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان أيضاً وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفتء. فإن 
فاتتء كان القول قول المشتري - وإن لم يقر البائع بأجل. وهو قول ابن 
الماجشون, وابن عبد الحكمء وأصبغ . والخامس أن القول قول المشتري 
إذا ادعى من الأجل ما يشبه ‏ قائمة كانت السلعة أو فائتة» روي هذا القول 
عن ابن القاسم.والساذس أن البائع إذا لم يقر بأجل» كان القول قوله ما لم 
يدفع السلعة. فإن دفعها كان القول قول المشتري. والسابع إن لم يقر 
بأجل, كان القول قوله وإن دفع السلعة ما كانت السلعة قائمة. فإن فاتت» 
كان القول قول المشتري؛ روي هذا القول أيضا عن ابن القاسم. وهو قول 
العراقيين. والثامن أن القول قول البائع ‏ إن230 لم يقر بأجل» كانت 
السلعة قائمة أو فائتة؛ وإن أقر بأجل. فالقول قول المشتريء كانت السلعة 
أيضاً قائمة أو فائتة» ولا يتحالفان ولا يتفاسخان في شيء من ذلك2. وهو 
قول مالك فى رواية مطرّف عنه؛ وأما إذا اختلفا في عدد الثمن. ففي ذلك 
ثلاثة أقوال». احدها: أنهما يتحالفان ونا سفن با انث السلعة بيد 
البائع» فإن قبضها المبتاع كان القول قوله. وهو رواية ابن وهب عن مالك» 
فلا فرق فى رواية ابن وهب عن مالك بين اختلافهما في الأجل أو في 
الثمن. والثاني أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبض المشتري السلعة ما لم 
تفت بوجه من وجوه الفوت.» وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. 


177) الآية: 7817 سورة البقرة. 
(17) هكذا في ق ”2# وني الأصل (وإن) - ولعله تحريف. 


والثالث أنهما يتخالفان ويتفاسخان -. وإن قبض المشتري السلعة وفاتت 
بيده» ويرد قيمتها؛ وهو قول أشهب. وروايته عن مالك؛ ولا ينظر إلى قول 
الأشبه فيهما حيث يجب التحالف والتفاسخ. وقد قيل إنه ينظر إلى قول 
الأشبه منهما في القيام. كما ينظر إليه في الفوات. وهو قول رابع في 
المسألة؛ وصفة أيمانهما إذا تخالفا أن يحلف البائع بالله ما باع سلعته بكذا 
وكذاء وليس عليه أن يزيد في يمينه : ولقد باعها بكذا وكذا؛ ولا أن يحلف 
بالله ما باع سلعته ركذا إل أن يشاء. رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين» فلا 
يحتاج إلى يمين ثانية ؛ لأنه إن حلف ما باع سلعته بكذا وكذاء فنكل 
المشترئ: عن اليعينخ» لم يكن له أن يأخذ ما ادعى أنه باع سلعتهء حتى 
يحلف على ذلك؛ فإن حلف البائع بالله ما باع سلعته بكذا وكذاء أو ما 
باعها إلا بكذاء حلف المشتري بالله ما اشتريت السلعة بكذا؛ ولا معنى 
لأن يزيد في يمينه: ولقد اشتريتها بكذاء .إذ قد حلف البائع على تكذيبه 
في ذلك؛ فإن: خلناة جميعاء أل تكله حميفاء ترادا البيع فيما بينهما؛ وإن 
نكل أحدهما وحلف الآخر. كان القول قول الحالف منهماء وقد مضى في 
رسم الصبرة من سماع يحيى زيادة في هذا المعنى. فلا وجه لإعادته . 
مسألة 

أنه 7 أن 0 بن الحكن 000 من ارا بن نعيم النجام 
نخلاً له كانت في دار مروان أو بعضها؛ فقال ابراهيم إنما بعتك 
النخل» وقال مروان إنما اشتريت النخل والبقعة. فاختلفا فجعلا 
بينهما ابن عمرء فقضى بينهما ابن عمر باليمين على إبراهيم بن 
نعيم » فذكل ابراهيم عن اليمين فأسلم البيع لمروان. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة. أن البائع كان قد 
انتقد الثمن. ولذلك كان القول قوله؛ لأنه رأى النقد2"*2 المقبوض فوتاً 


(179) هكذا في ق “ا وني الأصل (النقض) - ولعله تحريف. 


06.1 البيان والتحصيل 


وذلك على رواية ابن وهب عن مالك في أن قبض السلعة إذا اختلف في 
ثمنها فوت, إذ لا فرق بين أن يقبض البائع الثمن فيختلفا في المثمون» 
وبين أن يقبض المبتاع المثمون فيختلفا في الثمن» وقد مضى هذا في رسم 
الصبرة من سماع يحيى؛ ولو لم ينتقد البائع الشمن» لوجب أن يتحالفا 
ويتفاسخا باتفاق؛ وهذا أيضا إذا قال البائع إنما بعتنك النخل دون البقعة 
ببيان ونص». وقال المبتاع بل بعتهما مني جميعا بنص وبيان؛ لأن النخل 
تبع للأرضء والأرض تبع للنخلء إذا قال أبيعك هذه الأرض, فالنخل داخلة 
في البيع. وإذا قال أبيعك هذه النخل. فالأرض داخلة في البيع؛ هذا قوله 
في المدونة وغيرهاء وهو مما لا اختلاف فيه. 


مسألة 

وأتى رجل سحنون فسأله فقال إني بعت ثلاثة أحمال 
زبيب وقلت للمشتري إن لي فيها ثمانية أرطال تين» وإنما 
استثنيتها عليك ولست أبيعها منك؛ فقبض المشتري الزبيب» ثم 
وزن التيه(0> 220 فوجد فيها أحد عشر رطلاً من تين؛ قال سحنون 
أما الثمانية فواجبة للبائع » وأما الثلاثة الزائدة فترد إلى البائع أيضاً 
وينظر إلى الثلاثة الأرطال الزائدة أي شيء هي من الزبيبء فإن 
كانت الثلث أو السدسء وضع عن المشتري قدرها من الثمن؛ 
وإنما ينظر إلى قدرها من الزبيب قط بعد أن تطرح الثمانية الأرطال 
التين؛ قيل له فلو أنه باع من رجل غرارة وفيها زبيب» فوجد في 
داخله حجراء بماذا يرجع به المشتري على البائع؟ قال(41١)‏ يرجع 
بمقدار ما شغل الحجر من الغرارة»ولا يرجع بوزن الحو زنا؟ 
لأنه لو رجع بوزن الحجر زبيبا لعله أن يكون ذلك مثل نصف 


| ش ! 
(148) هكذا في الأصل. وفي ق " (بالتين). 
(141) هكذا ني الأصل. وفي ق " (فقال). 


كتاب جامع البيوع الثالث .6 
|الغرارة أو ثلثهاء فلا يكون له أن يرجع إل بمقدار ما شغل الحجر 
بن الغرارة. 

قال محمد بن رشد: أما مسألة التين فصحيحة بينة في المعنى لا 
وجه للقول فيها؛ لأن ما وجد في الزبيب من التين زائداً على ما استثنى 
البائع» فقد نقص قدره من الزبيب الذي اشترى؛ فوجب أن يرجع على 
البائع بما ينوبه من الثمن؟ وأما الذي وجد الحجر في الغرارة التي اشترى 
من الزبيب» فإنما يصح جوابه في الرجوع بمقدار ما شغل الحجر من 
الغرارة إن كان إنما نظر إليها ولم يقلبها ليعرف مقدار ما فيها من الزبيب؛ 
وأما إن كان رأزهًا”"»ليعرف خفتها من ثقلهاء فإنما يرجع بمقدار ما يقع 
وزن الحجر من وزن الغرارة بالحجر من الثمن» والله أعلم . 

مسألة 

قيل لسحنون أرأيت الرجل يشتري الدار ويشترط سكناها 
سنةء ثم انهدمت الدار قبل السنة؛ أو كانت دابة فاشترط البائع 
ركوبها اليوم واليومين» فماتت الدابة قبل اليومين» أو انهدمت 
الدار قبل السنة؛ أيرجع البائع على المشتري بحصة السكنى 
والركوب من الثمن؛ لأنه يقول إنما رخصت عليك في البيع بما 

اشترطت من السكنى والركوب من الثمن» ولولا ذلك بعتها بأكثر؛ 

قال سمعت علي بن زياد يقول في هذه بعينها إنه لا يرجع عليه 
بشيء. وهي مصيبة دخلت عليهما جميعا؛ وروى أصبغ عن ابن 
القاسم مثل رواية سحئنون عن علي بن زياد. 

قال محمد بن رشد: وقعت رواية أصبغ هذه عن ابن القاسم في 
أول رسم من سماعه بعد هذاء وزاد فيها أنه نه إذا لم يكن للبائع على 
ا اه لم يكن يضع لذلك 


(1487) راز الشيء: وزنه. ‏ ليعرف خفته أو ثقله 


6.4 البيان والتحصيل 


من الثمن شيئاً. وفي ذلك من قوله نظر؛ إذ قد علم أن الرجل لا يشتري 
الدار إذا استثنى عليه سكناها العام بما يشتريها به إذ لم يستثن عليه ذلك؛ 
ولعل قيمة سكنى الدار السنة مثل قيمة ربع الدار وأكثرء وكذلك الدابة إذا 
استثنى عليه ركوبها اليوم» . واليومين. والثلاثة؟ وإنما المعنى في أنه لا 
يجب عليه رجوع إن كان21459© ما استثناه البائع من السكنى في الدار 
والركوب في الدابة؛أبقاه على ملكه ولم يبعه؛ فإنما حط عن المشتري ما 
كان يجب لما لم يبعه من السكنى والركوب لو باعهء وذلك في التمثيل 
كرجل باع ناقة لها فصيل» فاستثنى فصيلهاء فقد علم أنه قد حط عن 
المشتري ما كان يجب لفصيلها لو باعه؛ فوجب أن تكون مصيبة السكنى 
والركوب منهء لأنه أبقاه على ملكه ولم يبعه كالفصيل سواء؛ فإن بنى 
المبتاع الدار على هذا القول وقد بقيت من مدة الاستثناء بقية» كان للبائع 
أن يسكن الدار بقيمة المدة التي استثنى . ويكون عليه كراء الأنقاض قائمة؛ 
إذ قد ذهبت الأنقاض التي استثنى سكناهاء ولا حق فى أنقاض المشتري ؛ 
ووجه العمل في ذلك أن يقال كم قيمة كراء البقعة مهدومة؟ وكم قيمة كراء 
الدار قائمة؟ فيكون على البائع ما زادت قيمة كراء الدار قائمة على قيمة 
الأنقاض في المدة التي بقيت من اشتراطه وإن لم يبتها المشتري. كان من 
حق البائع أن يسكنها قاعة مهدومة إلى انقضاء أمد استثنائه» إن شاء 
أن يبنيهاء كان ذلك لهء فإذا انقضى أمد سكناه أخذ نقده. الا أن يشاء 
المبتاع أن يعطيه قيمته منقوضاً على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك؛ 
وعلى مذهب المدنيين وروايتهم عن مالك» له قيمته قائما إذا انقضى أمد 
سكناه؟ ومن قال إن المستثنى بمنزلة المشترى». فهو عنده كأنه باعه داره 
بدنانير» وسكنى مدة معلومة ؛ فإن اتهدمت الدار نظر إلى قيمة السكنى» 
فإن كان عشرة دنائير والثمن تسعون ديناراً2»»رجع بعشر قيمة الدار يوم 
باعهاء وكذلك العمل في الدابة وهو قول أصبغ في سماعه المذكور؛ إلا 


(1875) كلمة (كان) ساقطة في الأصل . وهي ثابتة في ق ". 
(184) ثبت في النسختين (دينار) - هكذا بالرفع» والصواب ما أثبته (ديناراً) . 


ع البيوع الثالث ٠6.6‏ 


: قال ما لم يكن المستثتى يسيراً مثل الأيام في الدارء والبريد في الدابة؛ 
رمس على اي ات 5 ابن حبيب - 0 
الركوب قبل قبض المبتاع كأنه مبقى على ملكة لا 56 له فيه وشرطه 
لم يعد يهن عدي كأنه مشترى يجب له به الرجوع. هو استحسان أيقا 


مسألة 

قال سحنون وسألت ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الزجاج 
و القلال أو د 3 منه قارورة أو قلة 0 قدحاء 
والقلال؛ قال لا أرى عليه مان ما ناوله. وأراه يضمن ما انكسر 
تبحته ؟ قلت فإن جاء 00 بغير 0 وجعل 3 1 0 
الكسر أسفله. 0 روى عيسى عن ابن ره في سماعه 
وكذلك السيف يتناوله فينهز فينكسر. أو الدابة يركبها ليختبرها 
فتموت تنحته, والقوس يرمي عنها؛ وما كان 0 هذه الأشياء 
كلهاء إن أخذ ذلك بغير إذنه كان ضامناًء وإن كان بإذنه فلا 
ضمان عليه ؛ ورواها أصبغ بن الفرج وزاد فيها :وكذلك قلال الخل 
يرفعها يروزها ليعرف قدرها وملكها فتدكسر. قال أصبغ هذا عندي 
مثل القوارير والأقداح. ما لم يعئف ويأخذه بغير مأخذه. مثل أن 
يعلق القلة الكبيرة بأذنهاء أو غير ذلك من وجوه العنف. » فيضمن ؛ 


040١‏ ثبت في الأصل (العطار). وفي ق ” كلمة غير واضحة. ولعل الأنسب ما أثبته 
| (القداح): صانع الأقداح . 
(185) هكذا في ق.". وفي الأصل (في) - ولعله تحريف. 


65 البيان والتحصيل 


قال أصبغ قال ابن القاسم : والديئار يعطيه الرجل الصراف على 
دراهم فينقره فيذهب» أنه ضامن ؛ وقد ضار مله جين قبضه على 
الصرف. فهو بيع وشراء فوص وسواء نقره نقراً يتلف من مثله, 
أو خفيفاً لا يعطب من مثله إلا بالقضاء والقدر ؛ إل أن يأخذ له 
في نقره فينقره نقراً خفيفاً لا يعطب من مثله فيصاب في مثل 
هذل فلا شيء عليه وإن خرق ضمن. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه لا يضمن ما ناوله إياه أو تناوله بإذن 
ليقلبه أو ليختبره إذا سقطت القارورة من يده فانكسرت,. وانكسر السيف في 
هزه إياا أو القوس في :ريه عنها » أو ماتت الدابة في ركوبه إياهاء أو أشبه 
ذلك. هو المشهور في المذهب. ولا اختلاف فيه بين ابن القاسم. 
وأصبغ ؛ وابن الماجشون يرى أنه ضامن لما سقط من يده. | إل أن تكون له 
بينة على أمر غالب أسقطها من يده من ريح غالب» » أو دابة نطحته. أو ما 
أشبه ذلك ؛ فلعله أراد إتلافها فادعى أنها سقطت من يدهء واختلفا إذا 
تناول ذلك وهو حاضر دون أن يستأذنه ؛ فقال ابن القاسم ههنا هو ضامن». 
وقال أصبغ في أول سماعه بعد هذا: لا ضمان عليه. وهو ظاهر روايته عن 
ابن القاسم ؛ واختلفا في قلال الخل يرفعها عند التقليب فتنكسرء فقال 
أصبغ هي كالقواريرولا ضمان عليه فيهاء إل أن يعنف فيهاء أوأيأخذها”١1)‏ 
بغير ماخذها ؛ وسكت ابن القاسم عن الجواب فيها في سماع أصبغ ؛ 
و الل ا 
حكى ذلك عنه ابن المواز من رواية أصبغ. وإنما ضمنه ابن القاسم في 
الخل. لأنه لا يختبر بالرفع. وإنما يختبر بالذوق ؛ فإذا رفع القلة فسقطت 
ضمن. حكى ذلك ابن المواز عن ابن القاسم من وراية أبي زيد عنه ؛ قال 
وكذلك كل ما يجتزأ منه ببعضه مثل .ألبان. فإنه يجتزأ فيه بالشم. فإن أخذه 
رجل فسقط من يده فانكسر. فإنه يضمن ؛ بخلاف ما لا يحاط بمعرفته إل 


(187) هكذا في قى "#ء وني الأصل (ويأخذ) . 


كتاب جامع البيوع الثالث /اده 


بأن يؤخذ باليد. مثل السيف. والقوس. وشبه ذلك ؛ وأما ما يتناول بغير 
إذنه ولا علمه. فسقط من يده. فلا اختلاف في أنه ضامن له؛ وكذلك لا 
اختلاف بينهم في أنه ضامن لما سقط من ذلك الشيء من يده فكسره ؛ وأما 
الدينار ب يعطيه الرجل الصراف على درهم فينقره فيذهب. فلا اختلاف بينهم 
في أنه ضامن ؛ ومعنى ذلك إذا قبضه مله على الصرف والبيع . لأنه يقبضه 
له بعد مواجبة الصرف فيه. يدخل فى ضمانه ؛ ولو اغتصب منه أو اختلس 
إياه» لكانت مصيبته(29 منه ؛ وأما لو قبضه منه على أن يقلبه وينقره وينظر 
إليهء فإن أعجبه سامه فيهء فتلف في نقره إياه» لم يكن عليه فيه ضمان؛ 
كالقارورة, والقوس. والسيف. وما أشبه ذلك ؛ ووقع في بعض الكتب 
ينقره 5 وفي بعضها ينقده, والمعنى في ذلك سواء. لأن نقره مما ينقد به. 


مسألة 
قال ابن القاسم إذا اشترى الرجل السلعة من الحيوان أو 
لقع ا سر إلى ارس امور وقبضها واشتر ط عليه فيها 
النقد أو لم يشترط عليه فيها نقداً فماتت » فمصيبتها من البائع ؛ لأنه 
وإن كان فاسداء فإن البيع لم يكن تم فيه. 


[ قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في سماع 
سحنون من كتاب بيع الخيار وهي صحيحة بينة» لأن البيع الفاسد إنما 


يدخل في ضمان المشتري بالقبضٍ إذا لم يكن فيه خيار, والضمان من 
البائع في بيع الخيار إذا كان مضنا ؛ فكيف إذا كان فاسداً والله أعلم . 


مسألة 
وسئل سحنون عن رجل باع أرضاً مبذورة بحنطة أو غير 


(184) هكذا في ق «, وفي الأصل (لكان). 


مه البيان والتحصيل 


ذلك من الحبوب. ولم يكن نبت فيها شيءء فاشترى المشتري 
الأرض واشترط ما فيها من بذر ؛ فقال ذلك جائز للمشتري» وهو قول 
ابن القاسم؛ فسألت عنها البرقي فقال: نازعني فيها يوسف بن 
عمر. وقلت له ذلك جائزء وكان قد سأل أشهب عنها. 

قال محمد بن رشد: قوله واشترط ما فيها من بذرء لا معنى له 
لأنه له(2345» اشترطه أو لم يشترطه ؛ ولو استثناه البائع» لم يجزء. بمنزلة 
الثمر الذي لم يؤبر هو لمشتري النخل. وإن لم يشترطهء ولا يجوز للبائع 
أن يشترطه ؛ وأجازه ابن القاسم. وذلك خلاف أصله في أنه لا يجوز بيع 
النخل بطعام إذا كان فيها تمر وإن لم تؤبرء لأن النبات في الزرع بمنزلة 
الإبار في النخل ؛ فالقياس ألا يفرق بين التمر الذي لم يؤبر» والزرع الذي 
لم ينبت في جواز بيعه مع الأصل بالطعام ؛ وأما سحنون فهو يجيز ذلك وإن 
نبت الزرع» وأبرت النخل» مل لم يصب'9© ذلك ؛ وقد مضى ذلك من 
قوله في رسم العرية من سماع عيسى» وفي نوازله الأول من هذا الكتاب. 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز. والمنع, والتفرقة. 


مسألة 
وسئل سحئنون عن رجل اشترى عرصة من رجل» فلما أراد 
البنيان فيهاء وجد بثرا عادية لها بال ؛ فقال له البائع بعتك شيئا لم 
أعرفه وأنا أفسخ البيع ؛ قال سحنون أراها للمشتري؛ وكذلك 
المواريث إذا قسمها الورثة فوجد أحدهم في سهمه مثل ذلك ؛ أن 
ذلك له دون الورثة . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة ستأتي متكررة في آخر الكتاب. 


(149) هكذا في قى ". وني الأصل (لما). وهو تحريف ظاهر. 
(1940) هكذا في ق *2 وفي الأصل (يصب) - ولعل الأنسب نسخة ق ". 


كتاب جامع البيوع الثالث 0 


ونتكلم عليها هناك إذا وصلنا إليها بما يبين معناها إن شاء الله تعالى» وبه 
التوفيق . ش 


من سماع محمد بن 

ظ خالد وسواله ابن القاسم 

ظ قال محمد بن خالد سألت ابن القاسم عن الرجل بيع 
أرضه من الرجل. أو جاريته» ثم يأتيه يستقيله ؛ فيقول له المبتاع 
إنفي أتخوف أن تكون أرغبت في سلعتك وأعطيت زيادة» فأنت 
تلألني الإقالة لذلك ؛ فيقول ليس كما ظننت ؛ فيقول المبتاع فإني 
أقيلك على أنك إن بعتها من غيري فهي لي بالثمن أقيلك منه ؛ 
فيرضى بذلكء. ثم يبيع سلعته بأكثر مما باعها منه(2*3©؛ فقال ابن 
القاسم إن كان إنما استقاله للزيادة التي أعطي. وتبين أن طلبه 
رغبة في الزيادة» فهي للمقيل بشرطه ؛ وإن كان لم يستقله لذلك. 
وإنما هو شيء حدث له في بيعها فوجد بها زيادة» فلا شيء 
للمقيل ولا حجة. والبيع جائز له ؛ وقال وذكر عن ابن كنانة أنه 
قال إذا قال أنا أقيلك على أنك إن بعتها من غيري» فأنا أولى بها 
من غيري» وشرط ذلك عليه» فأقاله على شرطهما؛ فإنه إن باعها 
بانضرة ذلك من غيرهء وكان الأمر فيها على ما تخوف الذي أقال 
من صرف المستقيل إياها إلى غيرهء فهو أولى بها؛ وإن تفاوت ما 
بيل. ذلك :وطال». ثم باع جنازيته فليس عليه شيء يلزمه فيما اشترط 


محمد بن خالد كان ابن نافع يقول لا تجوز الإقالة في 


(141) هكذا في الأصل. وفي ى " (به). 


ل إلى البيان والتحصيل 


هذا وهو بمنزلة البيع ؛ قال ابن لبابة هذا حيك م1550) فتياه 
واستحسنه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب» وفي سماع سحنون » فلا معنى لإعادته . 


من سماع عبد 
الملك بن الحسن من ابن وهب 

قال عبد الملك أخبرنا عبد الله بن وهب عن ثلاثة نفر أحرار 
باع بعضهم بعضا ء أنهم يغرمون الثمن ويعاقبون. 

قال محمد بن رشد: يريد أنهم يغرمون الثمن للمشتري يردونه 
إليهم. وهذا إن كان اشتروهم ولم يعلموا أنهم أحرار. وأما إن اشتروهم 
على معرفة أنهم أحرار, فقيل إن الثمن يرد إليهم ؛ وقيل إنه لا يرد إليهم 
ويتصدق به عليهم أدبا لهم وعلى كل واحد منهم أن يطلب صاحبه الذي 
باع إن كان غاب حتى يرده. فإن لم يعنه على ذلك. فقد قيل أنه يغرم 
ديته ؛ كتب الحسن بن عبد الملك وهو قاض بطليطلة إلى محمد بن بشير 
وهو قاض بقرطبة في رجل باع حراء وأنه قضى عليه أن يطلبه حتى يرده. 
وأنه طلبه فلم يجده. وأنه طال زمان ذلك. فجمع ابن بشير أهل العلم 
بقرطبة» فكتب إليه أن أغرمه ديته كاملة ؛ فقضى عليه عبد الملك بديته 
كاملة. يريد تكون لورثته كما لو قتله. 


مسألة 
وسئل عن المسلم هل يبيع اليهودي من النصرانيء 
والنصراني من اليهودي؟ فقال لا يباع بعضهم من بعضء. لأنهم 


(؟194١)‏ هكذا في ق “ا وني الأصل (في). 


كتاب جامع البيوع الثالث اله 


أعداء بعضهم لبعض » ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض » 
وسألت عنها سحنون فقال لي مثل ذلك. 
قال محمد بن رشد: اختلف في جواز بيع اليهودي من النصراني» 
والنصراني من اليهودي. فقيل ذلك جائز.ء حكى ذلك سحئنون عن بعض 
أصحاب مالك. وهو ظاهر قول مالك في رواية ابن نافع عنه في كتاب 
التجارة | إلى أرض الحرب من المدونة55١‏ , لأنه قال فيها عنه أن كبار أهل 
الكتاب لا يمنع النصارى من شرائهم فعم ولم يخص . )١14(‏ وقياس قوله 
أيضاً في رواية ابن القاسم عنه من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من 
المدونة والعتبية ؛ لأنه أجاز بيع كبار المجوس الذين لا يجبرون على 
الإسلام من اليهود والنصارى. فإذا أجاز بيعهم منهم من أجل أنهم لا 
يجبرون على الإسلام وإن كان قد قيل إنهم يجبرون عليه.» فأحرى أن 
يجيز بيع اليهودي من النصراني, والنصراني من اليهودي ؛ إذ لا اختلاف 
في أنهم لا يجبرون على الإسلام ل أن يفرق بين الموضعين لعلة 
العداوة على ما ذهب إليه ابن وهب. وقد قيل إن ذلك لا يجوز. وهو قول 
ابن وهب. وسحنون في هذه الرواية ؛ قال ابن وهب فيها : لأنهم أعداء 
بعضهم لبعض» » وإنما قال إنهم أعداء بعضهم لبعض» نذا ول علية مخ قزله 
ع وجل : «وقالت اليهود ليست النصارى على شيءء. وقالت. النصارى 
ليست اليهود على شي 201160 الاية وروي عن سحنون أنه قال إنما لم يجز 
أن يباع اليهودي من النصراني» والنصراني من اليهودي ؛ لأن بعضهم يكره 
بعضاً على دينه إذا ملكهء فبيعه منه إضرار بهي فعلى تعليل ابن 
وهب. يجوز أن يباع المجوس الكبار من اليهود والنصارى على القول بأنهم به 
يجبرون على الإسلام» لأن العداوة إنما هي بين اليهود والنصارى» 
لالس الذي بينهم من أجل أنهم أهل الكتاب» وقد د على ذلك ما 


(145) أنظرم 5 -ج9: ١ال”.‏ 
(144) هكذا ني ق . وني الأصل (يصح) ‏ وهو تحريف ظاهر. 
(190) الآية: ١١‏ - سورة البقرة. 


1ه البيان والتحصيل 


تلوناه من الآية . وأما المجوسء فلا تنافس بينهم وبين أهل الكتاب ؛ إذ ليسوا 
بأهل كتاب. وإن كان قد قيل فيهم أهل كتاب. فليس ذلك بمعروف». 
وعلى قول سحنون لا يجوز ذلك؛ فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال» 
أحدها أنه يجوز أن يباع جميع أهل الملل الذين لا يجبرون على الإسلام 
بعضهم من بعض». وهو 57 بعض أصحاب مالك». وهو قول مالك أيضا 
على ما ذكرناه من ظاهر قوله في رواية ابن نافع عنه» ومن قياس قوله في 
رواية ابن القاسم عنه. والثاني أنه لا يجوز بيع بعضهم من بعض بحال» 
وهوالذي يأتي على تعليل سحنون. والثالث أنه لا يجوز بيع اليهودي من 
النصراني. ولا النصراني من اليهودي؛ ويجوز أن يباع المجوسي من 
الكتابي, والكتابي من المجوسي. وهو الذي (يأتي)7؟" على تعليل ابن 
وهب. ومن قول ابن القاسم في المدونة وغيرها أنه لا يجوز أن يباع 
المجوسي من الكتابي » فإن كان من مذهبه أنه01570) يجبر على الإسلام ‏ فلا 
إشكال في قوله. لأنه صحيح على أصله؛ وإن كان من مذهبه أنه لا يجبر 
: على الإسلام ‏ فقوله مثل قول بوكاره ٠‏ وهذا الاختلاف إنما هو في 
المسبي من المجوسء هذا الذي قيل فيه إنه يجبر على اام ٠»‏ من 
أجل أنه لا بصيرة له في دينه. إذ ألا يفقه. لجهله 6 وقد قيل“فية فيه لهذه العلة 
إنه مسلم بملك المسلمين له كالصغيرء وعلى هذا يأتي على ما وقع في 
كتاب النذور من المدونة أنه يجوز في الرقاب الواجبة ؛ وأما المجوسي الذي 
ثبت على مجوسيته بين ظهرانى المسلمين» فلا اختلاف في أنه لا يجبر على 
الإسلام» وقد حكى عن سحنون أنه قال اجتمع أصحابنا على أنه لا يباع 
من يهودي ولا نصراني » وليس ذلك بصحيح ؛ لأنه يجوز أن يباع منه على 
القول بأنه يجوز أن يباع اليهودي من النصراني» والنصراني من اليهودي ؛ 
لآأن المجوسي عن ل رسال لقنا الع ا 
اليهودي والنصراني؛ فإن بيع اليهودي أو المجوسي من النصراني على 


)١145(‏ كلمة (يأني) - ساقطة في الأصل: وهي ثابتة في ق ". والمعنى يقتضيها. 
(199) كلمة (أنه) ساقطة في الأصل. وهي ثابتة في ق “ء والمعنى يقتضيها. 


أكتاب جامع البيوع الثالث ذف 


لقول بأن ذلك لا يجوز ءجبر المشتري على بيعه من أهل دينه ؛ قال ذلك 
سجنون في كتاب ابنه» ورواه زياد عن مالك؛ إل أن يتبين أن البائع قصد 
إلى الإضرار بالبعد في ذلك. فيفسخ البيع على ما في كتاب المديان 
والشفعة من المدونة» خلاف ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب منها؛ 
وأما قول ابن وهب ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض »2 فالمعنى في ذلك 
أنه أراد لا تجوز شهادة بعضهم على بعض عند أحد من أهل العلم. فلا 
دليل فيه على أنه يجيز شهادة اليهودي على اليهودي , والنصراني على 
النصراني ؛ لأن من مذهبه ومذهب مالك وجميع أصحابه » أن شهادة أهل 
الكفر لا تجوز على حال. 
ظ مسألة 
وسئل عن المسلم يبيع الصبي الصغير من النصراني, فقال 
آ حب إلي أل يبيعه إل من مسلمء فإن باعه من نصراني , جاز ‏ 
[ قال محمد بن رشد: يريد الصبي الصغير الذي لا يجبر على 
الإسلام » وأما الذي يجبر ؛ على الإسلام ء أو يختلف في جبره عليه. فلا 
يجوز على قول من يرى أنه يجبره عليه إن باع من النصراني ؛ وإن بيع 
منهء جرى ذلك على الاختلاف في النصراني يشتري العبد.المسلم. هل 
يفسخ البيع» أو يباع عليه؟ وقد مضى ذ في رسم الشجرة من سماع ابنّ 
القاسم . ومن كتاب» الجنائز» وفي غيره من المواضع. تحصيل القول فيمن 
يجبر على الإسلام من الصغارء ومن©؟١)‏ لا يجبر منهم. فلا معنى لإعادته. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ل155) 


(144) هكذا في الأصل. وفي ق ” (ممن). 
(144) هكذ!ا في الأصل. وفي ق 2 (تم الجزء الثالث من جامع البيوع . و لحمد لله 
كثيراًء وصلى الله. . . اللهم عونك يامعين). 


ظ 6له 

ظ مفهكرس 
كاب الصرف الثاني ا 111 2111111 
كتاب السلم و الاجال الأول ااا 0000277 اا 
كتاب السلم والآجال الثاني 21100 00 
كتاب جامع البيوع الأول د11001١00‏ 0 ا 
كتاب جامع البيوع الثاني ا وا 
كتاب جامع البيوع الثالث زد ا 0 


و يكَتَرَحوَالتَوْج به وَالت > لم 0 


. 


2 ساسا 060ث#©» وه .مه ردلا 


ني لسع مث لطبي 


المنو ضام مم 


سيره 3. سا و 


هرا مه م 00 وو دمن إزيى 2س 
لسُتحرجة مرا لايم عو المعرُوفة بالعبِمةٌ 
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2 35 0 ره 
امو حخام ىم 3 
كك و 


الاستاذ اح الشسرقاوي إقبَال اكور حجتدحكيٍ 


الجزر الاين 


دار الفَبب الإنتلاي 


مسار امعوى عوطتم 
الطبّعحة الاولل 4.4اه _44وام 
الطبعة الثانََّة 1908م -88دام 


دك 
ولر(غرب نانوي 


6 ١ 


ملل جه» 


ار - رع والتؤجيته والتطاإيتل 
ا 


4 


الرابع 
ها جات البيوع 


وَصَبلن الله ض سيدنا ونبينا 50 محمد واله وسلم 


من كتاب البيوع والعيوب 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسئل عن رجل باع من 
امرأته خادماً واشترط عليها أن تتصدق بها على ولده. فلما وقع 
البيع بدا لها("© أن تتصدق بهاء قال: لا تلزمها الصدقة. والرجل 
بالخيار. فإن شاء أجاز البيع على ذلك». وإن شاء نقضه ورد إليها 
مالهاء قال أصبغ : وكذلك العتق إن اشترى على أن يعتق مثل 
هذا التفسيرء وهو قول مالك في العتق.» [والصدقة29©] أخحرّى 
وأضعف . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال أصبغ إن البيع على الصدقة 
كالبيع على العتق. إذ لا غرر في ذلك بخلاف البيع على الوصية أو على 


)١(‏ معناه: بداها في التصدق رأي آخر فعادت 0 أن تتصدق, يقال: (بدا له....) 
بدون ذكر فاعله إذا رجع عم كان عليه من أمر إلى سواه. أو هو على إضمار حرف 
النفي نظير قوله تعالى: وين اله نكم 00 أي لئلا تضلوا. 

(1) ساقط من الأصل. والقراءة فيه بالرفع . 


4 البيان والتحصيل 


الوصية بالعتق أو [على(" الكتابة أو التدبير أو العتق إلى أجل2. وقد مضى 

في, رسم القبلة من سماع ابن القاسم القول 0 اليه تشرط الع ل 
أيضاً في رسم المدبر والعتق من هذا السماعء ومضى في رسم المكاتب 
من سماع يحيى القول على البيع بشرط الوصية وما أشبه ذلك. فلا معنى 
لإعادته . 

مسألة 
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن أقداح القوارير المنصوبة 

السك 000 سر سا 
الحوانيت للبيع , 'وأقداح الخشب يقف بها الرجل يشتر 
لار ل م ا ف را و ب را 0 
لا ضمان عليه.ء وهذا من شأن الناس النظر إليها عند الاشتراء 
والتقليب» وذكره عن مالك في القوارير. قال أصبغ: وسواء 
استأذن في الأخذ [أو لم يستأذن]؟2 إذا راه صاحبها وتركه يأخذ 
وينظرء فإن كان بغير أمره22, ولا علمه فهو ضامنء, قال أصبغ : 
وكذلك: الذي .يدان به من القوارير أيضاً للبيع» وكذلك البواقل90) 
في المجالس للبيع. » قال أصبغ : : فسألت ابن القاسم فقلت له: 
فقِلالُ الحل يرفعها يَرُورُهَا ليعرف نحوها وملآها فتنكسر؟ فقال: 


(*) ساقط من الأصل . 
(5) ساقط من الأصل . 
(6) في فق ”: إذنه 
(5) جمع البوقال أو البوقالة أو الباقول. وذلك الكوز يكون بلا عروةء والقياس فيه أن 
يكون البواقيل بياء بعد القاف. وكذلك تكلم به أبو نواس فقال: 
أضمرت للنيل هجراناً ومَقَلِيةَ مذ قيل لي: إنما التمساح في النيل 
فمن رأى النيل رأي العين عن كثب فما أرى النيل إلا في البواقيل 


ما أدري ما هذا؟ ولم أسمع فيه شيئاً قال أصبغ : وهو عندي مثل 
الأول مثل القوارير والأقداح ما لم يعنف ويخرق ويأخذ بغير 
مأخذه مثل أن يعلق القلة الكبيرة بأذنها أو غير ذلك من وجوه 
مسري الس ل ل قال أ صبغ: قال لي 
ابن القاسم احتجاجاً عل : في الخل: أرأيت الدينار ينقره الصيرفي 
فيذهب ألا يضمن؟ قلت: 0 مثله؟ قال: نعم. وهو يضعف 
ذلك وقال أصبغ : ليس هو مثله ولا من بابه.» وقال لي قبل ذلك 
في الدينار يعطيه الرجل الصراف على دراهم فينقده فيذهب إنه 
ضامن, قال أصبغ: هذا صواب قد صار منه حين قبضه بصرف, 
فهو بيع واشتراء مقبوض. قال أصبغ : وكذلك لو اغتصبه الصراف 
أو اختلس منه قبل أن يزنه كان منهى قال أصبغ : وسراء بي هد 
عندي نقره نقراً يتلف من مثله أو خفيفا لا يعطب في مثله إلآ 
بالقضاء والقدر. أ أن يأذن له في نقره فينقره 2 ا لا 
يعطب مثله فيصاب في ذلك فلا شيء عليه: وإن خرق ضمن. 


قال محمد بن رشد: إنما رأى ابن القاسم في الخل أنه ضامن إذا 
رفع القلة فسقطت من يده فانكسرت من أجل أنه لا حاجة به في تقليب 
الخل إلى رفع القلة حسبما حكى ابن المواز عنه من رواية أبي زيدء وقد 
ذكرنا ذلك في نوازل سحنونء وكذلك رأى أنه لا يجاح في انتقاد الدنانير 
إلى نقرها فقال في الصراف إنه إذا قبض الدينار ل ليقلبه ثم يصارفه فيه إن 
أعجبه فنقره فتلف إنه ضامن إن لم تكن به حاجة في تقلييه إلى نقره: 
فاحتج على أصبغ بذلك في ضمان الخلء وأما إذا قبض الدينار على وجه 
الصرف فلا اختلاف في أنه ضامن له على كل حال كما قال أصبغ وإن 
غصبه الصراف أو اختلس منه قبل أن يزنه. وقد اعترض ابن دحون قوله 
قبل أن يزنه فقال: قوله قبل أن يزنه قول مشكلء كيف يضمنه قبل أن يزنه 
وقد أخذه ليزنه؟ قال وإنما تؤول المسألة الأولى التي في نوازل سحنون إنه 


مثقال يجوز بعينه لا بوزن» فقبضه له ضمان لأنه لم يدفعه إلا على مواجبة 
الصرف. وهذه ذكر فيها الوزن.ء وذلك يدل على عدم المواجبة الانفد 
الوزن» فمحال أن يضمن ما أخذ ليزن قبل الوزن. وهو اعتراض غير 
صحيح» وقول أصبغ قبل أن يزنه كلام صحيح ليس فيه لبس ولا إشكالء 
الم و ا امي ع م ير 
لأنه محمول على أنه وَازْنْ حتى يعلم أنه ناقص لا يجوز بجواز الوازن 
فكون ذلك عا فيه فكت لوده نه فإنما يزنه ليختبر هل به عيب أم لا؟ 
فمتن كلف قبل _الوون ضمت المكفرئ» هذا ين لا شكال فيه بوقوله في 
فلل السكل. يرفعها' دوو زه لعف اتتحرها بوذاكها: فتاه تعر مقا دما بها 

من الخل ملآ لا ليعرف هل مَلآى أم لا؟ فتحصيل هذه المسألة أن كل ما . 
ا ار ل لو ل 
وكل ما أخذه بإذن صاحبه أو هو يراه على أحد قولي ابن القاسم وقول 
ال ساد 
على كل حال |[ لا أن يهلك بأمر أذن له فيه دافعه لم يَتَعَدَّهُ إلى غيره. 

ميال 

قال أصبغ: قلت لابن القاسم في قلال الخل أيجوز شراؤها 
بحالها مطينة ولا يدرى ما فيها ولا ما ملؤها؟ فقال لي: إن كان 
قد مضى عليه عمل الناس أفاخرمه؟ كانه لأ تيرق بذلك باسا . قال 
أصبغ : لا بأس بهء قد جرى عليه وعرف حزره بقدر ظروفه» وهو 
يدور على أمر واحد في الملء والحد متقارب فلا بأس”"© 
لم يذقه ويعرف جودته من رديئه لأن الا شتراء إنما يقع على الخل 
فهو الطيب فإن وجد خلافه برداوة مغيبة عنهما رده كما لا يدرى 
لعله خمر أو بعضه. وفتحه كله للبيع فساد. فلا بأس باشترائه 


(49 ساقط من الأصل . 


كتاب جامع البيوع الرابع 1١١‏ 


كذلك أو اشترائه على عين أوله ية يفتح الواحد منه ويذوقه ويشتري 
عليه وهذا أصوبه. 

قال محمد بن رشد: إنما جاز شراؤها دون أن تفتح وتذاق للعلة 
التي ذكرها من أن فتحها للبيع فساد. فجاز شراؤها دون أن تفتح على 
الصفة من [أجل]02 أنه خل طيب أو وسط. كما جاز شراء الثوب الرفيع 
الذي يفسده الفتح والنشر على الصفة دون أن يفتحه وينشره ويقلبه. وكما 
جاز بيع الأحمال على صفة البرنامج لما في حل الأحمال للسوام من الضرر 
بأصحاب المتاع. وقوله ولا يدري ما فيها ولا ما ملؤها معناه ولا يدري 
مقدار ما فيها من الخل ملاً لا أنه لا يدري, هل هي مَلأى أو ناقصة لأنه إذا 
كانت القلة ناقصة غير ملأى فلا اختلاف في أنه لا يجوز أن يشتريها مطينة 


ل ل لل إذ لا يجوز بيع الجزاف 


مسألة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن باع دابة على أن 
يركبها بعد ثلاث إلى الإسكندرية فقبضها المشتري فنفقت عنده 
قبل الثلاث إنها من المشتري. وإنه إذا أخذها البائع فركبها بعد 
الثلاث فماتت تحته فهي منه. قال أصبغ: البيع فاسد لطول 
الركوب وبعده وكثرته. فإذا ردها المشتري على البائع للركوب 
فهي كمن لم يقبض» والضمان في البيع الفاسد إذا لم يقبض من 
البائع» فالمصيبة في هذا منه لهذا. ولو كان البيع صحيحاً لقرب 
الركوب وخفته وما يجوز كان الضمان على كل حال من المشتري 
ماتت في يده قبل الركوب أو في الركوب في يد البائع . 


(6) إضافة من فى .١‏ 


١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: الفساد فى هذه المسألة من وجهين: أحدهما 
مسافة الركوب. والثاني بعد وقت الكو لأن السنة في استثناء الركوب إنما 
جاءت في اتصاله بالبيع لا بعد أجل اليوم واليومين» ولذلك قال في سماع 
3 زيد إنه إذا باع الدابة واستثنى ركوبها 5 بعد ثلاثة أيام إن البيع فاسد 

أنه جعل المصيبة فيها من البائع ما بقي له فيها ركوب وإن تلفت في يد 
0 خلاف قوله ههناء والقولان جاريان على الاختلاف في المستثنى 
هل هو مبقى على ملك البائع أو بمنزلة المشترى. فرواية أبي زيد على 
القول بأنه مبقى على ملك البائع» وهذه الرواية على القول بأنه بمنزلة 
المشترى . 


مسألة 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الأرض يبيعها الرجل من 
. الرجل على أن يردها عليه متى ما جاءه بالثمن, ما الذي يقوتها'ا 
فقال: قال مالك: الغرس والبنيان مما يفوتهاء قال مالك والهدم وبيع 
المشتري إياها مما يفوتها حتى لا يكون له إليها سبيل ويردان فيها 
إلى القيمة قيمتها يوم قبضها وينفذ اشتراء المشتري الثاني إياها 
قيها أبينة وبين إباقعه خلدلة له يرذان :فيه إلى القيمة ولا غير ذلك 
إذا كانت عقدتهما فى ذلك صحيحة. وإنما القيمة ما بين 
المشتري الأول والبائع. قال ابن القاسم طول الزمان في ذلك 
عندي ليس بفوت» واختلاف الأسواق اليس بفوت. ويرد متى ما 
علم بذلك. وقاله أصبغء إل أن “يظرل اومان جبالدهتور فل 
العشرين سنة وما فوق ذلك فإن هذا لا بد أن يدخله الغير ببعض 
الأوجه والبلى وغيره فأراه فوتاً وإن كانت قائمة» والله أعلم. وهذا 
زا 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذا البيع. إنه بيع فاسد 


هو مثل قوله2*» في أول سماع أشهب خلاف قول ابن الماجشون وقول 
سحنون في المدونة من أنه ليس ببيع فاسد وإنما هو سلف جر منفعة 
حسبما مضى القول فيه في سماع أشهب المذكور. وقد اختلف قول ابن 
القاسم في طول الزمان بالدهور هل هو فوت في الأرضين والدورء والقولان 
له في كتاب الشفعة من المدونة. نص في موضع منها أن طول الزمان فيها 
فوت» وقال في موضع آخر إن السنتين والثلاث ليس فيها بفوت» فدل ذلك 
من قوله أن الزمان الطويل فيها فوت. فعلى هذا يكون قول أصبغ فى هذه 
الرواية مفسرا لقول ابن القاسم ومبتنا لهاكما ذه إلية أصبغ ؛ وله في موضع 
آخر منه أن تغير البنيان من غير هدم ليس بفوت». فدل ذلك على أن طول 
الزمان بالدهور التى يتغير فيها البئيان ليس بفوت. فعلى هذا يكون قول 
أصية: خلافاً القول. اين القاسم. وأما حوالة الأسواق فلم يختلف قوله في أنه 
ليس بفوت في الأرضين والدور, وأشهب يراه فوتا فيها ووجة قول ابن 
القاسم أن الرباع والعقار لا يراد بها الأرباح وإنما تشتري ْمَنْيّةِ فلا يفيتها 
حوالة الأسواق. ووجه قول أشهب أنه وإن كان الأغلب فيها أنها إنما 
تشتري للقَنِيّة فقد تشترى للربح وطلب الفضل» فوجب أن يراعى ذلك في 
البيع الفاسد وشبهه. 
مسألة 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبيع الدور 
ويستثنى سكناها سنة فانهدمت الدار قبل أن تمضى السنة إنها من 
المبتاع , ولا يرجع البائع بشيء مما بقي له من السكنى . 

قال محمد بن رشد: قوله إن مصيبة الدار إذا انهدمت قبل تمام 
السنة بلا اك مارت ور 


ذلك هناك فلا معنى لإعادته وستاتي المسألة يفا 0 بعل هذا. 


(9) كذا بالأصل.: ومثله في ى” أما ق ١‏ ففيها: (قول مالك). 


١‏ البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 
قال أصبغ: سألت ابن القاسم عر: 000 من أهل الأندلس 
يكون له المال الموضوع بمصر عند القاضي أو ا وضعه 


له القاضي عنده من مورث أو غير ذلك» اه ار 

منه بالأندلس بعرض ويخرج إليه؟ فقال لي سئل مالك عن 00 
له ذهب بالمدينة عند قاضيها أراد أن يشتري بها زيتاً بالشام أو 
طعاماً .لا يدرئ ما حدث على. الذهب» قال مالك: لا خير فى 
هذا اتقيل له كك السسل فى هذا بوالضيوات؟ قال4 يتراضنهان 
الزيت والطعام على يدي ل يخرج إلى الذهب. فإن وجدها 
تمّ البيع بينهما. قال أصبغ: قال. لي ابن القاسم: فإن تواضعا 
العرض في مسألتك على يدي غيرهما لم يكن به بأس ويخرج 
إلى الذهب. فإن وجدها تم البيع بينهماء وإن لم يجدها فأخلف 
له غيرها وأعطاه عوضاً منها لزم ذلك بائع العرض على ما أحب أو 
كره.ء وإن كان 2 الدنانير الغائبة يقبض العرض لا يتواضعانه فلا 
يحل ذلك إّ أن يكون ضامناً للدنانير إن لم توجد أعطاه مكانها 
أخرى, فإن كان كذلك فلا بأس بهء وإن كان بائع الدنانير الغائبة 
لا يقبض العروض ولا يمكنه منها صاحبها ولا يتواضعانها ولا 
يخرجها من يديه لم يكن بذلك بأس. ويخرج إلى الدنانير فإن 
وجدها لم يقبصها حتى يقبض مشتري التزوكين العرمن + لأنه عير 
كمن ١‏ شترى سلعة غائبة بدنانير» فلا يصلح النقد فيها حتى يقبض 
السلعة أو يحضر. 


0 هذه مسألة قد مضت متكررة في رسم 
0 بن القاسم 5 فيه بيانها فلا معنى لإعادته: وبالله تعالى التوفيق . 
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مسألة 

قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم وسثل عمن باع دابة بثمن 
مسمى واشترط ركوبها إلى الموضع القريب الذي يجوز له 
اشتراطه فركب فنفقت قبل أن يبلغه. قال: ضمانها من المشتري» 
قلت: فهل يرجع البائع على المشتري بثمن الركوب الذي 
شترطه؟ قال: :لا لآله لم.يضع للك الركوب: شيك من اثمنها إنما 
هو شىء اشترطه يجوز لأنه خفيف. وإنما هو بمنزلة مالو قال 
انك هده الدرية على ران لا رادها إلون مف إلى يعد قن 
قلت: فهذا البيع الذي ذكرت لا بأس به أيضاً؟ قال: 1 

قلت: وضمانه ممن؟ قال: من المشتري» انظر أبدا زه 
شترط مثل هذا ويجوز له اشتراطه ويكون البيع به جائزاً 57 
من المشتري. قال أصبغ مثله كله إلا الرجوع بثمن الركوب 
فإني أرى ذلك له إذا كان شيء لا قدر له(0© ولم يكن مثل 
الساعة والميل والأميال والبريد ونحو ذلك. ومثل اليوم في الدار 
واليومين والأيام الثلاثة وشبه ذلك. فهذا الذي يلغى وأراه لوا ولا 
أزفن له رجوعا ولا شيئاء فإذا كان له بال مثل ما ذكرت اليوم 
واليومين وشبهه رأيته تمن والضمان من المشتري. وإنما ذلك 
بمنزلة بيع نصف السلعة على أن يبيع النصف الباقي إلى شهر 
فيبيع إلى أقل من ذلك فلا يبطل بقية شرطهء قال أصبغ: فسألته 
إن باع دابة واشترط ركوب دابة أخرى غيرها إلى المكان البعيد 
أيجوز؟ قال: نعم إلى إفريقية إن شاءء قلت: فنفقت في بعض 
الطريق؟ قال: يرجع عليه لأن الركوب ههنا ثمن ما 2١‏ باع به 


)٠١(‏ كذا بالأصل, ومئله في فى ” أماق ١‏ ففيها: (إذا كان شيء له قدر). 
)١1١(‏ إضافة من ق .١‏ 
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دابته» قلت: فكيف يرجع؟ قال: يقوم الكراء كراء الموضع الذي 
ترط ركوبه فيعرف كم هوء قال أصبغ : فإذا علم مبلغه ضم إلى 
المن ثم قسم عليه قيمة الدابة» فما صار لقيمة الكراء من قيمة 
الدابة قسم على ما ركب وعلى ما لم يركب» فيرجع بما لم يركب 
ف ذلك ا اعلاتسعنا ارلا ريك -لن. النذانة عجهاة رداك 
السكنى مثل ذلك سواء. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في نوازل 
سحنون مستوفى, والحمد لله. 
مسألة 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في العيكه كد 
ويستثنى نصف ماله : لا خير فيه إلآ ا ا ار 
حيواناً أو رقيقا ولا يكون ذهياً ولا وَرقا إذا كان اشتراه بذهب أو 
وَرِقٍء فإن كان اشتراه بعرض أو حيوان فلا بأس أن يستثني نصف 
ماله وإن كان ماله ذهباً أو 2 وزؤاها سحطون عق 'اين. الفاشتم 
9 أنها في سماع أصبغ أ 209 “قال أصبغ : وذلك إذا وقع 
المشتري على معرفة الذهب ل كم هي وأنها له معروفة أو 
العرض بتسميته 'وصفته وعينه ومخالنا للعرض الذي يعطى في 
ثمنهء فأما مجملاً فلا يدري ما هو ولا مبلغه فلا يجوز 
وإن كان رما أو ذهباً أو وَرقاً واشترى بعرض لأنه لا يجوز بيع 
الجميع وحبس نصف المال للبائع واستثنى المشتري نصفه والمال 


(19) في ق١:‏ أَبِينَ. 
(م1١)‏ ني قى ": (لا يدري) بدون الفاء. 
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مجهول كما يجوز في الجميع هو السنة والبعض خارج من السنة 
لذ يحرف :انها كر الليئة على ونعهها وز تون 0117 -ركذلك 
سمعت. قال أصبغ: قلت لابن القاسم: أرأيت إن كان ماله 
فرظا تمن فيلف العرظنى: الذي د يشتريه به فلم يستثن ماله كله؟ 
قال لا بأس. قال أصبغ : ولا يعجبني ء قال أصبغ ولو أن رجلا 
ا شترى نصف حائط واث شترط نصف ثمره لم يكن به بأس. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم فإن كان اشترام بعرض أو 
حيوان فلا بأس أن يستثني نصف ماله وإن كان ماله ذهباً أو ورقا يريد ذهباً 
أو وَرِقاً معلوماً على ما فسره به أصبغ, فقوله تفسير لقول ابن القاسم؛ وقول 
ابن القاسم إن ماله إذا كان عرضاً من صنف العرض الذي اشترى به يجوز 
له أن يستثني بعضه يريد إذا كان مال العبد معلوماً؛ وقول أصبغ لا يعجبني 
يريد إذا كان ماله مجهولاًء فليس قوله بخلاف لقول ابن القاسم. وإنما 
تكلم كل واحد منهما على غير الوجه الذي تكلم عليه صاحبه. هذا الذي 
يجب أن يحمل عليه قولهماء إذ لا يصح أن يختلف في جواز ذلك إذا كان 
مال العبد معلوماء ولا خلاف فى أن ذلك لا يجوز عندهما إذا كان المال 
مجهولاً. وإنما يجيز ذلك أشهب. وقد مضى ذلك من قوله في سماع 
سحنون. . وقول أصبغ : ولو أن رجلا اشترى نصف حائط 000 
ثمره لم يكن بذلك بأس صحيحء ولو اشترط جميع الثمرة في 
نصف الحائط لم يجز باتفاق» وكذلك مال العبد 0 حو 0 
يشترط من مال العبد وثمر النخل بقدر ما اشترى من العبد ومن النخل» فإن 
ط أكثر مما اشترى من الأصل لم يجز عند الجميع» وإن اشترط أقل 
ل 
ش مسألة 
قال أصبغ : سمعت أشهب وسئل عن رجل اشترى من رجل 


. تتبعض‎ :١ في ق‎ )١5( 
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رم 00 الوضيعة فأتى ليستوضعه فقال: بع وأنا أرضيكء» قال: 
إن باع برأ س المال أو بربح فلا شيء عليه. وإن باع بوضيعة كان 
عليه أن يرضيه ) فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أرادى 'وإن لم 
يكم أزاد شيعا أرضاه يما قناء وخلفا ,بالل الذي لا إِلّه إلا هو ما 
أراد أكثر منه يوم قال له ذلك. قال أصبغ : وسألت عنها ابن 
وهباء. فقال: عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة 
فيهاء قال أصبغ: وقول ابن وهب هذا أحسن عندي,. وهو أحب 
إلي إذا وضع فيها. 

قال محمد بن رشد: قوله: بع وأنا أرضيك عِدَة إل أنها عِدَة 
على سبب. وهو البيع» والعِدّة إذا كانت على سبب لزمت بحصول السبب 
في المشهور من الأقوال. وقد قيل إنها لا تلزم بحال. وقيل إنها تلزم على 
كل حالء ا ل 0 
وقول أشهب ب إنه إن زعم أ 0 
ومعناه إذا لم يسم ا متدرا لا يشبه أن يكون إِرْضاءً والدليل على أنه 
يحلف على مذهبه إذا قال أردت كذا وكذا لما يشبه قوله إنه إن لم يكن 
أزاة كنيكا: أرضاة ما ناء وحلف أنه ما أراد أكثر من ذلك» وجوابه هذا على 
أصله في كثير من مسائله أنه لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقربه على نفسهء 
واليمين في هذا يمين تهمة. ا 0 
فيحقق الدعوى عليه بخلاف ما ذكر أنه أراده.» فيدخل فيها من الخلاف ما 
يدخل في يمين التهمة. وأما ابن وهب فأخذه بمقتضى ظاهر لفظه وألزمه 
إنقاءة إل ان يقول لا أرضى فيما يقول الناس فيه إنه إرضاء فلا يصدق أنه 
لم يرض ويؤخذ بما يقول الناس فيه إنه إرضاءًء هذا معنى قوله. ولو حلف 
ليرضينه لم بير إل باجتماع الوجهين؛ وهما أن يضع عنه ما يرضئ به وما 
يقول الناس فيه إنه إرضاءً. وقد مضى ما يدل على هذا في رسم سلف من 
سماع عيسى من كتاب النذور في الحالف ليرضينَ غريمه من حقه. والجمد 
لله ش 
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قال 0 وسمعت ابن القاسم يقول في البرج يباع قال: 
إذا باعه بما فيه ارابك جع لابجلاك جاب ار بامن با بورد 
كان لاا يعرف عدده إذا كان قد رآه وعرفه. قال أصبغ : وذلك إذا 
عاينه كما يعاين النخل والزرع وصبرة الطعام وأحاط به ضرا 
رفغوله عورا وإلا فلا خير فيه. وقد يكون فنا كفن امار 
وكبيرا قلبل العمارة. 

قال محمد بن رشد: لعبد الله بن نافع في آلْمدَنيّة أنه لا يجوز أن 
يباع حمام البرج جرّافا لأنه من الغررء ولا يباع إلا عدداً. فقيل إن ذلك 
مثل قول ابن حبيب في الواضحة في أنه لا يجوز أن يباع الطير أحياء في 
الأقفاص جزافا لأنه يتداخل بعضه في بعض فلا يحيط البصر بهء» وإن قول 
ابن القاسم في حمام البرج خلاف قول ابن حبيب في طير الأقفاصء. 
والذي أقول به أن ذلك ليس بخلاف له لأن طير الأقفاص لا مؤونة في 
عدّهاء وحمام البرج لا يصل*© إلى عدها إل بعناء كثير ومؤونة شافة, 
فطير الأقفاص لا خلا ف في أنه لا يجوز بيعها جزافاً إذ لامؤونة في عدها 
ولا يحاط كل الإحاطة بالنظر إليها لتداخل بعضها في بعض. ونحل الأجباح 
١‏ للم صواينيا سن إذ لا يمكن عدها ولا كيلها بوجه. وحمام 
الأبرجة اختلف في جواز بيعها جزافاً لمشقة عدهاء فمن غلب المشقة في 
عدها على م الإحاطة بها في النظر إليها أجاز ذلك. ومن غلب عدم 
العامة يا في النظر إليها على المشقة في عدها لم يجز ذلك» وليس في 

حلب احن المحهين على :الآخر الا ما يلب خلق أن المتكهن. 


مسألة 
قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في بيع الصعاب من 


(16) في ق ١:.يوصل.‏ 
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الإبل وهي لا تؤخذ إلا بالا وَمَاقِء ولا يعرف ما فيها من العيوب ' 
وربما عطبت في أخذها فكره ذلك وكره بيعها وقال: في أخحذها 
غَرَّرٌ في انكسارها فهو لا يحل. وكذلك بيع المهارات والفلاء 
الصعاب بالبراءة ولا يعلم أَبِهَا عيب أ م لاء ولا يعرف عيب شيء 
منها ولا ما بها لصعوبتها. ا ال 0 
أنه يقول لا أعلم ما فيها ولم أقلبهاء فإنما أبيعها على ما كان فيها 
من عيب. فهو يضع من ثمنها لذلك. ولا يدري أبها عيب أم لا 
والمشتري يريده2©2"0 لما يرجو من السلامة. فكل واحد منهما قد 
خاطر صاحبه. ولو جاز هذا لجاز أن يبيع السلعة الغائبة بصفة أو 
يكون المبتاع قد راها ولم يقلبهاء أو قد قلبها فطال زمانها فيقول 
أبيعك على أنه ما كان فيها من عيب أو من حدث مما لم أعلم 
فهو منك. فهذا غير جائزء وهو من الغررء ووجه من التغابن في 
7 وهو يشبه بيع الإباق. 2 ذلك ير وجد ع 
30 الذي اجتح به وناظر من 0 في ذلك ليس ب 
ولا نظير المسألة ولا صواب إلا كراهة بيعها لغرر أخذها لصعوبتها 
وانكسارها فيه فإن ذلك كذلك غير مأمون عليها ولا سليمة منه 
للذي قد عرفت به واستوحشت ولا أرى بيعها ولا يعجبني. ولا 
قواء ها واراف را من البيوع حتى اتؤخذ فيسلم ما يسلم ويعطب 
ما يعطب قبل البيع» وأراه مفسوخا إن وقع وأرى مصيبتها من 
البائع حتى تؤخذ ثم تصاب بعد قبض المشتري إياها. وأما حجته 
بالوجه الثاني من الغرر والخطار أنه لا يعلم ما فيها فيبيعه على ما 


. كذا بالأصل ء وفي غيره : (يزيده) بزاي‎ )١5( 
إن بدك أرى.‎ :١ في فق‎ )10 
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كان فيها من عيب فقد خاطره فليس كذلك إنما ذلك بمنزلة بيع 
البراءة ولا يعلم ما في السلعة وبيع السلعة الغائبة على الصفة 
المخصوصة ولا يدري ما فيها سواء(4١)‏ ذلك فليس ف هذا 
أخطار(؟١2)‏ وهذه بيوع المسلمين.» وهي جائزة لازمة حتى 0 
عيوب» والذي احتج به في السلعة الغائبة فيقول أبيعك على أنه 
ما كان فيها أو حدث مما لم أعلم فهو منك فإنما مكروه هذا إذا 
اشترطه اشتراطاء وجوابه في الحجة لها في جرور2*"): المسالة 
على غير اشتراط فهي غير حجة لأن المسألة الأولى في بيع 
الصعاب بالبراءة ليس فيها ام ا الوه 
بحجة. والجواب فيها بعينها لنفسها صححيج إذا كان الااشتر 
محرا فالبيع فاسك وإن كان بغير ذلك فليس بفاسد. 0 
سيوع المسلمين وأحكامهم فليس به بأس في المهارة وغير ذلك 
من المسألة ما عدا الإبل الصعاب وما أشبهها من الأشياء في مثل 
حدها من المهل(١")‏ والصعوبة والاستيحاش . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في أنه لا يجوز بيع الابل 
الصعاب التي لا تؤحذ إلا بالأوهاق وهي الحبال لأن الوهق الحبل التي 
تؤخذ به الدابة والإنسان. قاله الخليل, صحيح » وتنظيره كما نظرها به من 
بيع المهارات والفلاء الصعاب على البراءة ومن بيع السلعة الغائبة على 
الصفة أو على رؤية متقدمة للمبتاع فيها وعلى البراءة مما حدث بها بعد 
مغيب البائع عنها أو بعد رؤية المبتاع لها إلى حين العقد عليها وقد طال 


(18) في ق :١‏ سوىء ومثله في ق”. 

(19) في ق :١‏ خطارء ومثله في فى ". 

)١(‏ كذا بالأصول المعتمدة. ولعله يريد به الخلوص وعدم الاختلاط والانعتاق من 
الشروط. ولا يوجد الحرور بهذا المعنى في المعاجم التي فتشناها. 

(731) في ق :١‏ اهمل. 
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زمان ذلك صحيح أيضاً. واعتراض أصبغ عليه في تنظيره واحتجاجه ليس 
بصحيح , وذلك أنه لا يجوز أن يبيع الرجل بالبراءة ما يجهل عيوبه لأن عليه 
أن يبين ما يعلم منها فيبرأ مما لم يعلمء » فإذا باع ما يجهل عيوبه بالبراءة 
كان ذلك غررا فقال ابن القاسم إن بيع الإبل الصعاب التي لا تؤخذ إلا 
بالأوهاق على البراءة مما بها من العيوب لا يجوز لوجهين :. أحدهما الغرر 
لما يخشى من انكسارها في أخذهاء والكالى اد 1 يدرك هيا هاو 
العيوب لصعوبتها ولا إن كان بها عيب أم لاء فوجب ألا يجوز كما لا يجوز 
بيع المهارات والفلاء الصعاب بالبراءة إذا كان لا يعرف ما فيها من العيوب 
ولا إن كان بها عيب أم لا إذ لم يختبر ذلك منهاء وكما لا يجوز بيع 
السلعة الغائبة على. الصفة أو على الرؤية المتقدمة على البراءة مما حدث 
بها بعد مغيب البائع عنها أو بعد رؤية البائع لها إلى حين العقد عليها وقد 
طال زمان ذلك. وقوله صحيح لائح لا وه للاعتراض فيه. ورأى أصبغ 
بيع المهارات والفلاء الصعاب بالبراءة نا | وإن كان البائع لها لا يعلم هل 
اه لا إذا لم يختبر ذلك منهاء وأن ن بيع السلعة الغائبة على الصفة 
بالبراءة وإن طال عهده بها طولاً يمكن أن يحدث بها عيوب فيه جائز ما لم 
بشترط أني بريء من كل ما حدث بها مما لم أعلمه. ولذلك اعترض على 
ابن القاسم. ولا يلزمه اعتراضه لأنه لا يجيز شيئا من ذلك. وهو الصحيح 
المعلوم من قول مالك. ولهذا المعنى لم يجز للرجل أن يبيع بالبراءة ما 
اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلامء وقال في أول رسم من سماع أ أشهب 
من كتاب العيوب في ذلك يعمد الرجل إلى العبد فيشتريه بيع لإسلام 
وعهدة الإسلام ولا يُحِبٌ أن يخبر بشيء من عيوبه ولا يقيم في يديه كبير 
شيء حتى يعمد إل سمعات لان حك على المكقري ,يمالا يري 
كيف هوء فامنعهم من ذلك أشد المنع. وافسخ ذلك بينهم. نقول ذلك 
لصاحب السوق. وقال في رسم تسلف2'"9 من سماع ابن القاسم منه إن 
بيع الثياب في الجراب بالبراءة لا خير فيه لأنه لا يستطاغ أن يدرك معرفته. 
وقد مضى القول على هذا في الموضعين. 


؟7) في ق :١‏ يسلف. 
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مسألة 


رجل ريا 0 واشترط , أن 0 فإن انتقض صبغه 1 
وأخذ حقه. قال: لا خير فيه إذا اشترط اللسن » ولكن لا بأس أن 
يبيعه ويقول أغسله فإن انتقض فرده . 

قال محمد بن رشد: اا ا ل 0 
أن أنتقفن. فردة كان سلقا تجن مفيق. كآنه أسلفه الفعن على أن تلبس ويه 
باخام سلفة عبة هو نوإه لم ينتقض كان عا فمرة يكون ا ومرة يكون 


ادا و ل فإن وقع ذلك كان سبيله سبيل البيع الفاسد يفسخ في 
القيام» وتكون له القيمة بالغة ما بلغت في الفوات. 
مسألة 

قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: لا يباع كيل وجزاف 
اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفاء فإن اختلفا فهو أشد. 7 
ولا يباع 0 وكيل وإن قل الكيل مثل الإرِدَبّ والويبة وما أشبه 
ذلك ويقول أنا أكرهه قال: ولا يباع جزافاً كيلا كله وعروض معه 
ما كانت العروض من شيء لأنه إذا قلت لك جزافا كيلا فهو 
يجمع ولا تبي ما كان. لا يباع مع الجزاف شيء وذلك إذا كان 
اام 1 كيلا مع العروض لأنه لا يدري ما 
مبلغها. قال أصبغ: و نا أقول على خوف الذريعة للمزاينة 
والخطار وعلى 00 والاتباع وليس ذلك 7 ولا بالقوي 
ولا المجتمع عليه ولا المسبوق إليه بأحد من أهل العلم قبله. 
وقد أجازه لنا أشهب.. قال أصبغ: قلت لابن القاسم: أفيباع 
الطعام الواحد في الجودة ومن أندر واحد إلا أنهما مصبرين كل 
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واحد على حدته. أفيباعان تحميقا على الكيل بكيلين مختلفين 


هذا إِرَدَييّنَ وهذا ثلاثة صفقة واحدة على الإيجاب عليهما 
جميعاً؟ قال لا خير في هذا ولا يعجبني لأنه لا يدري كم مبلغ 
ثمن ذلك ولا كم يقع لكل دينار من جميع ذلك. فكل واحد 
منهما لا يدري ما اشترى ولا ما باع إلا أن يسمى كم يأخذ من 
هذا من ديئار وكم يأخذ من هذا من دينارء قال أصبغ وهذا 
إغراق منه على مذهبه الذي ذهب إليه في هذا الباب. بين أهل 
العلم في أوله وآخره وأرجو أن يكون هذا ايف قال أصبغ : 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اختلفا 0 وهو قَمَحْ كله أو 
اختلف الطعامان مثل التمر والقمح أ يشتريهما بكيلين مختلفين 
صفقة واحدة أوكيل واحد صفقة واحيدة؟ فقال في الطعامين 
المختلفين لا يباعان جميعاً على الكيل. وإن اتفق الكيل فكان 
بكيل واحد فلا خير فيه. وكذلك الطعامان إذا اختلفت الصفة. 
وإن كانا. من صنف واحد مثل القمح والشعير أو القمح الجيد 
والرديء» ولا يباعان صفقة وإن كانا بكيل واحد وسعر واحد إلا 
أن يسمى ما يأخذ كل واحد منهما من الدنانير فلا بأس أن تباع 
الصبرتان من صنف. واحد وقمح واحد وصفة واحدة بسعر واحد 
وكيل واحدء وقاله أصبغ كلهء ونحن فتقناها عليه حين علمنا 
أصل قوله في الأول وتشديده فيه» وهو عندي حسن» والمسألة 
ووجوههاحسنة ع على ما فسرت لك في الأول. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم شك من سماع ابن 
القاسم تحصيل القول فيما يجوز من بيع الجزاف والكيل صفقة واحدة مما 
له يجوز ولا اختلااف في أنه يجوز بيع الكيلين في صفقة واعحدة وبيع 
الجزافين على غير الكيل في صفقة واحدة ولا في بيع الكيل مع العروض 
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التي لا يتأتى فيها الكيل. واختلف في بيوع الجزاف مع العروض على 
ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لا يجوز وإن كان الجزاف على غير الكيل. 
وهو مذهب ابن حبيبء, والثاني أن ذلك جائز وإن كان الجزاف على 
الكيل» وهو قول أشهب اص والثالث أن ذلك جائز إن كان الجزاف 
على غير الكيل» ولا يجوز إن كان الكيل. وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية والمشهور في المذهب. وأما بيع الجزافين على الكيل فإن اتفق 
الطعام والكيل جاز ذلك باتفاق. وإن 0 الطعام والكيل لم يجز ذلك 
باتفاق. وإن اتفق أحدهما واختلف الآخر مثل أن تكون صبرتين من قمح 
صفة واحدة فيشتريهما صفقة واحدةء هذه ثلاثة أرادب بدينار» وهذه أربعة 
أرادب بدينار» أوصبرة من قمح وصبرة من شعير فيشتريهما صفقة واحدة 
ثلاثة أرادب بدرهم جاز ذلك عند أشهب وأصبغ ولم يجز عند ابن القاسمء 
فلا يجوز عند ابن القاسم أن يشتري الرجل مبدر9"© عشرة أمَذَاءِ(؟ © من 
أرض كل قَفِيزٍ بكذا إن اختلفت الأرض وإن نظر إلى جميعهاء وكذلك لا 
يجوز على مذهبه وإن اتفقت إذا كان معها في الصفقة سوى الأرض من 
ثمرة أو دار أو عرضء. ويجوز ذلك كله على مذهب أشهب وأصبغ » هذا 
تحصيل القول في هذه المسألة. 
مسألة 
قال أصبغ : سثل ابن القاسم عن رجل اشترى من رجل 
من الغنم يختارها من عدة غنم» والغنم كلها حينئذ حوامل» 
27 وتفرقا ولم يختر. حتى وضعت فجاء ليختار أيكون له من 
لَعْوهَااه") شيء؟ وَلْعْوهَا نسلها الذي وضعت قال: لا ليس له من 


(39) في قى :١‏ (مبذر) بذال معجمة. 

(15) جمع مُدْي بضم الميم وسكون الدال المهملة بعدهما ياء مثناة من تحت. وهو مكيال 
يسع تسعة عشر صاعاً. وهو غير المد الذي هو ربع الصاع. 

)١6(‏ في صحاح الجوهري ما نصه: «اللغو ما لا يعد من أولاد الإبل في دية أو غيرها 
لصغرها؛ وفي التاج ما لفظه : «اللغو واللغا: الشاة لا يعتد بها في المعاملة». 
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لَغوِهًا شيء» يشتري عشرة ويأخذ عشرين ليس له إلا أن يختار 
في رقابها وحدها ولا يتبعها بشيء من لغوهاء فقيل له: إن البيع 
قل وقع جين وقع وهي حوامل. وقد كان له أن يختارها وهي 
حوامل وأولادها في بطونهاء قال: وإِنْ0ة"© ليس له ههنا إلا 
0 بشت اغيرها إلا أن يكون اشترى على أنها حوامل بشرط 
شترط. فالبيع حينئذ فاسد مفسوخ. قيل له: فإن جز صوفها قبل 
0 يختار ثم جاء ليختار؟ قال: له الصرف يأخذه لأنه لم به 
للبائع جزه. فقيل له: فما أكل البائع منها من الألبان والسمون؟ قال 
لا شيء عليه فيه للضمان. فقيل له: ل 
مائة يختارها على أن المائة كلها تحلب قسطأ قسطاً؟ قال: 
بأسه؟ له بأس ب قيل : فتأخر اختياره 1 حتى احتلبها هذا 2 ثم 
جاء ليختار؟ قال: شين عله نيما اعباس لاله بان انا بذ 
اباقع الي لد فإن اه شترى رجل عشر جواري يختارها من مائة 
وهى حوامل؟ قال ليس هذا مثل الغنم, هذا إن كان يختار مكانه 
حين النترى 'نلة بأ والنيع جائز. إلا أن يكون أيضا الشرط على 
أنهن حوامل ذ فيفسخ البيع, 0 يشترط ذلك فلا بأس. فإن لم 
ل رأنيف أن يفسخ البيع ولا يكون له الخيار 
في رقاب الأمهات كما يختار في رقاب الأمهات من الغنم من قبل 
أن ذلك يكون حينئذ تفرقة بين الأمهات ووه ورآه بمنزلة من 
بح ار ولها ولد وسكت عن الولد فلم يشتر ط فيها تفرقة ولا 
خيرها أن ذلك ابيع أيضاً يقس الأنها تقرلة. فقيل له:. إن اليه 


(11) هي إن الشرطية حذف شرطها وجوابه نظير ما في الشاهد النحوي : 
قالت بنات العم »يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً قالت: وَإِنْ تريد أن تقول: وإن 
كان كذلك رضيته وحذفت كل ذلك. 
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وقع ههنا فاسداً وأصل البيع هناك كان صحيحاًء » قال: وَإِنْ ققد 
صار إلى فساد قبل أن يتم قال ٠‏ أصبغ مثله إلا في الاشتراط أنها 
حوامل. فإنه إن كان الحمل بَيّناً ثابتا معروفاً يعرفه كل واحد فلا 
بأس به في الغنم والجواري جع والشرط فيه 2 الشرط 
سواء. ولا يفسد البيع إلا في ولادة الجواري إذا لم يشترط الحهل 
ووضَعْنَ قبل الاختيار فكان الولد للبائع انه يختار ثم يجمع ما 
اختار مع ولمة كيهان خمهها ويقسم الثمن على الأقدار ولا يفسخ 
لأن أصله جائز أن تجمعهما. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة في الذي 
يشثري عشرة من الغنم يختارها من عدة وهي حوامل فلم يختر حتى 
وضعت انه ليس له في الأولاد شيء. وإنما يختار في الأمهات مثل قول 
أشهب في المدونة خلاف قوله فيها في الذي يشتري أمة بالخيار فتضع في 
أيام الخيار أن الولد للمشتري إن اختار الشراء فجعل الولد كعضو منها 
بخلاف الجناية عليها عنده وهو أن يكون كعضو منها في هذه أخرى. لأن 
البيع له فيها لازم في عشرة مع أنه بالخيار في كل واحدة منهماء وقد قال 
ابن دحون إن قوله في هذه المسألة ليس بخلاف لما له في المدونة لأنه 
إنما جعل الولد للمشتري في مسألة المدونة من أجل التفرقة. ولا تفرقة في 
الغنم. وليس قوله بصحيح لأنه قد قال في الجواري بعد هذا إن البيع 
يفسخ إذا وضعت الجواري قبل الاختيار من أجل أن الولد يكون للبائع 
فيكون بيع تفرقة. ولم يقل إنه يكون له أولاد الذي يختار. فدل ذلك على 
أنه لا فرق عنده في هذا بين - والجواري. وفي قوله إن البيع يفسخ 
نظر لأنه إنما فسخه من أجل أنه رأى اختياره إن اختار إنما يكون على 
العقد الأول وكأنها لم تزل ملكا ل مود وركة م وهذا: يكحي أن كوض له 
الأولاد.» وفسخه 3 8 من أجل التفرقة خلاف قوله في المدونة من أن 
البيع لا يفسخ إلا أن يَأبْيَا أن يجمعا بينهما في ملك واحد بأن يبيع أحد حدهما 
0 وقد قيل إن البيع لا يفسخ. وإن أبيًا أن يجمعا 
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بينهما في ملك بيعا عليهما وقسم الثمن بينهما على قيمتهماء وهو قول 
أصبغ هناء وهو القياس على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في 
البيعء وهو مذهب أشهب إلا أنه قد خالف أصله في هذه المسألة فقال إن 
البيع يفسخ إذا أَبَيَا أن يجمعا بينهما في ملك واحد. وقوله إن له الصوف 
إذا جَزّْهِ البائع قبل أن يختار صحيح بَيّن لا اختلاف فيه لأن الشراء إنما وقع 
على أن يختارها بصوفهاء فليس للبائع أن يسقط حقه في الصوف بِجَرْه 
إياه. وأما قوله فيما أكل البائع منها من الألبان والسَمُون . قبل أن. يختار 
المبتاع انه له من أجل الضمان ولا شيء للمبتاع فيه فهو قول فيه نظر لأن 
المبتاع ضامن العشرة على مذهبه لوجوب البيع عليه فيها لو تلفت للزمه 
غرم الثمن وكانت مصيبتها منه. فكان القياس على قوله أن يكون له من اللبن 
والسمن الذي أكل البائع ما يقع للعشرة من جملة الغنم التي اشترط الخيار 
منها لأنه شريك معه فيها بذلك القدر لو تلفت. وإنما يصح أن يكون اللبن 
والسمن للبائع على مذهب سحنون الذي يقول إن المصيبة من البائع في 
جميع الغنم إن تلفت قبل أن يختار المبتاع. وعلى هذا يأتي قوله في كتاب 
الخيار من المدونة في مسألة الدنانير. ومعناه أن تلف الدينار لم يعلم إلا 
بقوله لأن قوله في ذلك خلاف مذهب ابن القاسم. سواء على مذهب ابن 
ا أو لم تقمء. لأن قبضه على الإيجاب. وقول ١‏ 
العتبي في قول أصبغ إنه مثل قول ابن القاسم إلا في اشتراط انها حوامل , 
فلا بأس به إذا كان الحمل ظاهراً وهَمٌ منه. لأنه قال فيه ولا يفسد البيع في 
ولادة الجواري إذا لم يشترط الحمل ووضعن قبل الاختيار ويكون الولد 
للبائع ويختار ثم يجمع ما اختار مع ولده فيباعان ويقسم الثمن على الأقدار 
ولا يفسخ البيع» وهذا نص خلاف قول ابن القاسم في أن البيع يفسخ إذا 
وضعن قبل الاختيار. وما وقع في الأم من قوله ولا يفسد البيع إلا في ولادة 
الجواري خطأ في الرواية لأن إلا إذا اثبتت فيها تناقض الكلام وصار أوله 
مخالفاً لآخره. ولعله ينقص من آخر الكلام شيءء فينبغي أن يتأمل قول 
أصبغ في الأصل الذي نقله منه العتبي حتى يوقف على حقيقته. وقوله إذا 
لم يشترط الحمل يريد في غير بينة الحمل على مذهبه في أن اشتراط 


كتاب جامع البيوع الرابع 3 
الحمل في بينة الحمل لا يفسد البيع. وهو مذهب سحنون خلاف قول ابن 
3 ههنا وخلاف روايته عنه في 0 دفي 3 الشريكين من سماع 
مذهب أصبغ 0 باشتراط الحمل 07 ا إذا قال أبيعك 
إياها على أنها حامل» امه رس ولا انه وأما إن قال من فرس 
أو حمار فيكون البيع فاسدآ لاحتمال أن يكون انفلت عليها غير الذي سمى © 
وبالله التوفيق 


مسألة 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: لا بأس أن يعطي 
الرجل زرعه وثمره بجدادها وحصاده ويكونان شريكين في 7 
والثمرة بمنزلة بيعه ذلك لكين وإن اشترط في الزرع على أن 
على بائع النضيفت كرسي ودروه لم 10-7 وكذلك قال لي مالك. 
قال 5 يعني درس الجميع وذروهء فكأنه 0 بعد ما يخرج. 
قال أصبغ ولو شرط ذلك على المشتري لم أرسة نافيا “لكك 
اشترى نصفه بثمن مسمى وبعمل من الأعمال معروف. فلا بأس 
. به إن شاء الله وقد سمعت ابن القاسم يغمزه ويغلظ فيه "© , 


قال محمد بن رشد: قوله إنه لا بأس أن يعطي الرجل زرعه وثمره 
على النصف بجدادها وحصاده ويكونان شريكين في الزرع والثمرة بمنزلة 
بيعه ذلك بالعين. هو مثل ما في كتاب الجعل والإجارة من المدونة. ووجه 
جوازه هو أنها إجارة لأنه استأجره على حصاده بنصفه. ونصفه يجوز له 
يبيعه» وما يجوز بيعه جاز الاستئجار بهء فكانت إجارة جائزة لازمة لهما 


شددت 10 
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جميعاً. إن أراد الأجير أن يترك الحصاد قبل أن يبدأ به أو بعد أن حصد 
بعضه لم يكن ذلك له. وإن أراد رب الزرع أن يمنعه لم يكن ذلك له. 
وقول أصبغ في قول ابن القاسم وروايته عن مالك إنه لو اشترط على بائع 
النصف درسه وذْروه لم يحل يعني درس الجميع وَدْروَهُ كلام فيه نظرء لأن 
درس نصفه وذروه على البائع إذ هو له لم يبعه. فإنما يصح أن يشترط 
المشتري عليه ما لم يجب عليه. وذلك درس النصف الذي اشتراه وذروه. 
وإذا اشترط ذلك عليه كان عليه بشّرط درس النصف وذَرُوه درس الجميمٍ 
وذروه بأن درس نصفه الآخر وذروه عليه لأنه ماله لم يبعه. وكان ذلك حراما 
[لايحل](*" »كما قال. ولو اشترط على بائع النصف حصاده وجَدّه لجاز ذلك 
لأنه يجوز للرجل أن يبيع جميع زرعه على أن عليه حصاده. وهذا على أن 
القول بآن بيع الزرع بعد أن يحصد وهو في سنبله قبل أن يدرس جائزء 
وهو قول مالك في رواية أشهب وابن نافع عنه.ء وقد مضى هذا المعنى في 
رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال» وقول أصبغ 
إنه لو اشترط ذلك البائع على المشترى لم يكن به بأس. وجهه انه إذا 
اشترط عليه حصاد نصفه وذروه كان عليه حصاد الجميع وذروه لأن حصاد 
النصف الآخر وذروه عليه لأنه ماله قد وجب عليه باشتراء وكان إذا اشترط 
ذلك عليه قد اشترى نصف الزرع بالثمن الذي سمياه وبحصاد النصف 
الآخر الذي للبائع وذَرُوه » فجاز ذلك. وجوازه إنما يأتي على رواية أشهب 
عن مالك في أول رسم من سماعه من كتاب الجعل والإجارة في أنه يجوز 
أن يستأجر الرجل الرجل على حصاد زرعه ودرسه بنصفه,. وأما على مذهبه 
فى المدونة أنه لا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على حصاد زرعه ودرسه 
بنصفه فلا يجوز ذلك. ومن أجل ذلك كان ابن القاسم يغمزه ويغلظ فيه, 
إذ لا فرق في المعنى بين أن يبيع منه نصف الزرع بكذا على أن على 
المبتاع حصاده ودرسه. وبين أن يؤاجره على حصاده ودرسه بنصقه .. ولو 
اشترى منه جميع الزرع أو نصفه كل قفيزٍ بكذا على أن حصاده ودرسه 


| (78) ساقط من الأصل . 
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درو على البائع لجازء قاله في المدونة. وسيأتي في سماع يحبى من 

كتاب الجعل والإجارة القول على تلف الزرع إذا استأجره على حصاده 
مسألة 


وسمعته يقول: لا بأس ببيع الشاة المذبوحة ولم تسلخ | إذا 
بيعت على حالها. وإن كان إنما 3 أرطاكي ثم توزن وتسلخ فلا 
خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال لأن الشاة المذبوحة غير 
المسلوخة. وإن كان لها حكم اللحم في أنه لا يجوز بيعها بشيء ء من 
الطعام إلى أجل ولا باللحم إلا مثلاً بمثل على التحري فيجوز بيعها 
بالدنانير والدراهم والعروض نقدا وإلى أجل. ولا يكون ذلك من بيع اللحم 
. المغيب كما يكون بيع الشارف والكسير ونا لا يستيا من جمع الوا 

بيع اللحم المغيب. وأما شراء أرطال منها قبل أن تسلخ فهو بيع اللحم 
السية والأصل فى هذا أن كل ما 00 0 في ضمان المشتري 
فلوس من بيع اللخع ١‏ المتمياء ونا لا يذهل «الفقد :فى ضدمانة حت روف 
إياه فهو بيع اللحم المغيب. 


مسألة 
وسألته عمن اشترى من صبّرةٍ عشرة أرادب فاكتال منها 
خمسة قال لبا . 2 الخمسة 0 3 هذه لير 


مكانها؟ قال: 0 


قال محمد بن رشد: هو مثل ما في المدونة إنما جاز ولم يدخله 
بيع الطعام قبل استيفائه لأنه صنف واحد فهو يعد مبادلة يدا بيد ولم يجز 
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37 المدونة أن يأخذ من الحنطة المشتراة دقيقاً وإن كان اللحم والدقيق 
ه صنفاً واحداً مُراعاة لقول عبد العزيز بن أبي سلمة في أنهما صنفان. 
0 ألا يجيز الشعير من القمح مراعاة لقول من 
يراهما صنفين مع قوة الخلاف في ذلك وما في بعض الأثار من قوله: 
وبيعوا القمح بالشعير كيف شئتمء فهو تعارض من القولء والله أعلم . 


مسألة 


وسمعت ابن القاسم يقول ودك الرؤوس يشتري : لا يباع 
حتى يستوفى لأن أصله طعام » وقال أصبغ وهو كالإهالة, والإهالة 
شحوم هيد مذابة وَأَوْدَاكهًا فهي طعام . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وهو مما لا يدخل فيه 
اختلاف لأن كل ما كان من الأطعمة فلا يجوز بيعه قبل استيفائه لنهي النبي 
عليه السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. فهو محمول عند الجميع على 
عمومه في جميع الطعام الذي يوكل ويشرب على غير التداوي لأن الأدوية 
لا تعد من الأطعمة. وقد مضى ذلك في أول رسم أوصى من سماع عيسى 
وفي سماع أي زيد من كتاب السلم والآجال. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 
قال أصبغ: سألت ابن القاسم في الرجل يحضر المزايدة 


0 ويك السلعة فقد أمضيتها نلك 
بالذي زدتء فينكر أن يكون زاد شيئاً قال: لا آدى عليه إل 


(18) في ق :١‏ (أليات) جمعاً ومثله في ق ". 
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يميناً بالله ما زاد شيئاً ويبرأء وإنما ألزمته اليمين لحضوره 
المزايدة» وأما لو قال ذلك لمن لم يحضر المزايدة لم يكن عليه 
يمين ولم يلزمه من قوله شيع . قلت: أرأيت لو قال ذلك لهو لم 
يحضر وقال: أنت أمرتني وأوصيتني إذا وقفت على شيء أن 
أوجيها لك ألا يحْلِفٌ له؟ قال: إن كان مثله يأمر مثله في تجارته 
وناحيته فأرى أن يحلف, وإن كان على غير ذلك لم يحلف. 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على أصولهم في أن من زاد 
على السلعة في بيع المزايدة تلزمه السلعة بما زاد فيها إن أراد صاحبها أن 
يلزمها إياه ما لم ينقلب بسلعته وتذهب أيام الصياح أو يكون مما العرف فيه 
أن ترد أو تباع في المجلس فتلزمه السلعة بما زاد فيها وإن زاد عليه غيره 
ما لم ترد السلعة ويصاح على غيرهاء وقد مضى هذا في آخر أول رسم من 
سماع أشهب من كتاب العيوب» وأوجب عليه اليمين بمجرد الدعوى لأن 
حضوره المزايدة خلطة توجب له عليه اليمين» وأما إذا لم يحضر المزايدة 
فلا يمين له عليه إلا أن يكون بينه وبينه من الأسباب ما يشبه أن يكون مثله 
يأمر مثله كما قال. وهذا على قولهم في أن اليمين لا تلحق بمجرد الدعوى 
دون خلطة لأن الخلطة إنما تكون من قبيل الدعوى. فإن ادعى مبايعة كانت 
الخلطة بالمبايعة» وإن ادعى عليه سلفاً ومعروفاً كانت الخلطة بالصداقة 
والملاطفة التى تقتضى المسالفة والمعروف بينهماء وكذلك هذاء المخالطة 
فيه بان يكون "يتهنا: ما يخيه يده أن يكون مئله وامر كله شي يجارت :إن 
حلف لم يلزم. الضائح: شي إذا كان ذلك في "الستجلس». وآما إن قيض 
السلعة وقال: فلان أمرني أن أوجبها له بما أعطى فيها فجاء فلان فأنكر 
قول الصائح فحلف فإن السلعة تلزم الصائح بذلك الثمن لأنه أتلفها على 
ربها إذ لم يمضها لمن زاد فيها في المناداة في المجلس وأمسكها لغيره» 
وإن نكل عن اليمين حلف الصائح ولزمته السلعة» وإن نكل الصائح عن 
اليمين بعد نكوله هو كان لرب السلعة أن يضمنه إياها بذلك الثمن إن شاء 
لأنه قد أتلفها عليه بنكوله . 


فل | البيان والتحصيل 


مسألة 

قال أصبغ : سألت من القاسم عن رجل باع سلعة 5 - 

يقبض الثمن فقال المشتري : لم أقبض السلعة. وقال البائم 5د 
قبضتها؟ فقال: الس اك عرد الور 
غرم الثم : قال أصبغ : : ويحلف البائع إن كان ذلك بحرار 00 
البيع والإشهاد بأن هذا من أفعال. الناس» فأما أن يكف فإذا حل 
الثمن وشبهه(١”"‏ قال لم أكن قبضت السلعة فلا قول له ولا يمين 
على البائع إذا حل الأجل . ْ 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه إذا حلّ الأجل فالقول قول البائع 
قد أشهد على نفسه بالثمن. وكذلك إذا باعها منه بالنقد وأشهد عليه المبتاع 
بدفع الثمن ثم قام يطلب السلعة منه بالقرب الذي يتأخر فيه القبض 
ويستقل7(”) الناس. في حوائجهم الأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول 
المشتري وعلى البائع البينة على دفعهاء وإن بعد الأمر الشهر والشهرين 
ونحو ذلك لم يصدق المبتاع أنه لم يقبض وكان القول قول البائعء وهذا 
القول هو ظاهر قول ابن القاسم في الدمياظية. وهو أظهر من رواية صن 
هذه لأن النبي عليه السلام قال : «آلييَنَة على مَنِ اذعى واليمين عَلَى مَنْ 
أنن1”” ولا كنك 0 البائ 0 في 0 السلعة كما أن ال م في 


(0") يريد بالحرارة الفور والقَرْب . 

)"١(‏ كذا. 

؟”) في ف ١‏ : يشتغل. | 

(**”) روي مرفوعاً وورد في رسالة عمر إلى أبي موسى في التضامج وابطو بايا الرهق 3 
الحضر من صحيح البخاري, والأحكام عند الترمذي وابن ماجه. وانظر أيضا اعلام 
الموقعين لابن القيم (ج ١ص .)48١‏ 


كتاب جامع البيوع الرابع يان 
قول ل وقد مضى حد القرب والبعد والاختلاف فيه 
في رسم الأقضية من سماع أشهب. وجب أن يكون بالقرب ,القول قول 
المبتاع مع يمينه أنه ما قبض السلعة وإن أشهد على نفسه بالئمن إن كان 
إلى أجل. أو على البائع بدفعه إليه إن كان نقدذاء إذ لا دليل في الإشهاد 
بالثمن على قبض السلعة. إذ قد يشهد به قبل ذلك؛ وأن يكون في البعد 
القول قول البائع لقد دفع مع يمينه. ولا وجه لسقوط اليمين عنه مع تحقيق 
0 أنه لولم امام ا ولو أشهد المبتاع على نفسه 
بالشمن وأنه قد قبض السلعة ثم قام بالقرب يطلبها وقال إنما أشهدت له 
بقبضها على سبيل الطمأنينة إليه لجرى ذلك على اختلاف المتأخرين في 
البائع 0 2 في كتاب الابتياع بالبيع والقبض ثم يدعي أنه بقيت له 
ةله أنه لم يقب منه شيئ وال إنما أشهدت له بالبيع والقبض على 
الثقة له 000 إليهء فقيل إنه لا يمين على المبتاع قرب الأمر وت 
وقيل إن كان بالقرب حلف. وإن كان قد بعد الأمر وطال الأمَدُ لم يحلف. 
حكى القولين ابن الهندي في وثائقه. وقال ابن زرب إن كان المشتري من 
قرابة البائع أو من حلفائه حلف, وإن كان أجنبياً لم يحلف. ولم يفرق بين 
القرب والبعد. 


مسألة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول عن رجل قال اشتريت 
من فلاف آنا وفلان هله السلفة كذ وقد هارا فقال البائسع 
لا بل بعتك انك وعندلف فقال لا يلزم الفقك :لتقيف 
السلعة بنصف الثمن الذي ذكره. وليس للبائع عليه غير 
ذلك. وإن قال اشتريت هذه السلعة من فلان. وقال البائع, 
بل بعتك أنت وفلانا فإنه إن طلبها ذلك الفلان الذي أقر 
له صاحب السلعة بالبيع أخذ ذلك إلا يكون للآخر بينة» وقاله 
أصبغ كله. قال ابن القاسم: فإن لم يطلب ذلك فأراها كلها 


ف البيان والتحصيل 


لهذا الدى ركم انه اشر تراها كلها لنفسهة. 1 
أقرٌ ببيعها كلها وإخراجها من يده وملكه. قال أصبغ : : وليس هذا 
بشيء. وليس له إل نصفها إلا أن يسلم له البائع البيع. وهذا 
إغراق عن الصواب. وهو كالتقصير عنه. وقد قال أيضاً: إذا قال 
لفلان علي ألف درهم وعلى فلان وفلان فأراها عليه كلها خاصة 
إن كان كلاما نسقا فهو خطأ كالذي فوقه. وهو منكر من قوله. 
وليس عليه ! إلا الثلث . وفرق - زعم - - بِيِنَ هذا وبين أن يقول لفلان. 
على وفلان وفلان ألف درهم لأن الأول قد أقرٌ بالألف على نفسه 
ثم ندم فأدخل ما أدخل ليسقط بعض ذلك عن نفسه. وأن الآخر 
إنما هو إقرار واحد وإقرار وشهادة, فيؤخذ منه ما يلزمه من حصة 
ذلك وهو الثلث. ويسقط ما بقي إن لم تجز شهادته فيه. قال 
أصبغ وهو سواء الأول والآخرء وما فيه من الإقرار أولاً وآخراً هو 
إقرار واحد كله بعضه من بعض. الأول بالآخر والآخر بالأول 
بمنزلة تقديم العتق في اليمين قبل الحلف. أو الحلف قبل العتق 
والطلاق كذلك. فليس عليه إلا الثلثُ في المسألتين. ظ 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في الذي قال اشتريت من 
فلان أنا وفلان هذه السلعة بكذا وكذا فقال البائع بل بعتك أنت وحدك إنه 
لا يلزم المُقِرّ إل نصف السلعة بنصف الثمن صحيح لا إشكال فيه. 1 
يلزمه إلا ما أقربه. وقوله وليس للبائع عليه غير ذلك معناه أنه ليس له أن 
يلزمه أخدّ الكل. ولكن له عليه أن يحلفه ما اشترى منه إلا النصف» 2" 
حلف كان شاهدا لفلان بشراء النصف الآخر يحلف مع شهادته إن كان 
عذلا وراخدى وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الثوب أله ها باضه له من 
الأول ولم يكن له شيء» وإن نكل الأول عن اليمين فحلف صاحب الثوب 
وألزمه أخذ جميع الثوب لزمه أن يدفع نصف الثوب إلى الثاني الذي أقرٌ له 
أنه اشترى الثوب معه إن أراد أخذه. وإن لم يرد أخذه وأراد هو أن يلزمه 


كتاب جامع البييوع الرابع خا 


إياه لزمته له اليمين أنه ما اشتراه معه. فإن حلف انفرد الأول بالثوب. وإن 
نكل عن اليمين حلف الأول لقد اشتراه معه وألزمه النصف فكانا فيه 
شريكين . وقوله في الذي قال اشتريت هذه السلعة من فلان وقال البائع بل 
بعتك أنت وفلانا أنه إن طلبها ذلك الفلان الذي أقرّ له صاحب السلعة ابجع 
أخذ ذلك إل أن يكون للآخر بينة بِيّنّ لا إشكال فيه ولا وجه للقول. وا 
قوله وإن لم يطلب ذلك فأراها كلها لهذا الذي زعم أنه اشتراها كلها 0 
للبائع حجة لأنه قد أقر ببيعها كلها وإخراجها من يديه, ليس بوجه القياس» 
وإنما هو استحسان. وقول أصبغ هو القياس لأن من حجة البائع أن يقول 
إنما بعت منك النصف. فلا يلزمنى أن أعطيك الكل بدعواك من أجل 
إقراري أني بعته من غيرك. واسستهاة ابن القاسم في هذه المسألة مثل 
استحسان أشهب في كتاب الخيار من المدونة في الذي اشترى سلعة 
بالخيار فمات واختلف ورثته فقال بعضهم نرد. وقال بعضهم نجيزء ان للنية 
أجازوا في الاستحسان أن يأخذوا مصابة الذين أرادوا الرد إن لم يرد البائع 
أن يلتزم مصابة الذين أرادوا الرد وقال: زناه آنه تسيو احهيها واه أن تردرا 
ل لل ل لا فإذا أخذها كلها بعض 
الورئة لم تكن له حجة على وجه الاستحسان. وأما على وجه القياس فله 
حجة إذ لا يلزمه أن يبع لبعضهم ما يجب لجميعهم. وإما أن يأخذوا 
عا وإما أن يردوا جميعا. ويلزم في المسألة الأولى على طرد استحسان 
ابن القاسم في هذه إذا قال اشتريت من فلان أنا وفلان هذه السلعة بكذا 
وكذا فقال البائع بل بعتك أنت وحدك أن يكون لفلان أن يأخذ نصف 
املا سكو ما مين وا اتن لله ب ل ا عي علا 
بالثنمن من هذاء وكذلك المسألة التي ساق أصبغ على هذه تفرقة ابن 
القاسم فيها استحسان. وقول أصبغ فيها هو القياس لانفاقهم في مسألة 
. اليمين 0 أنه لا فرق في ذلك بر نيت أن يقدم العتق والطلاق 
فيقول عبدي حر أو امرأتي طالق إن فعلت كذا وكذاء أو يؤخره فيقول إن 
فعلت فعبدي حر أو امرأتي طالق. في أن الطلاق والعتق لا يلزمه إلا بفعل 
الشيء الذي حلف عليه. وأنه لا بقال إذا قدم الطلاق والعتق إن ذلك قد 


يكنا البيان والتحصيل 


لزمه وأن قوله إن فعلت كذا وكذا ندم منه أراد أن يسقط به عن نفسه ما قد 
لزمه من العتق والطلاق. وهذه مسألة قد اختلف فيها قول ابن القاسم. فله 
الوص رضم وا ا أصبغ في الذي يقر 
بالخاتم أو بالثوب أو بالبقعة ويقول في آلْمْصٌ أ و البطانةٍ ة أو في البنيان إنه له 
أنه يصدق إذا كان قوله مان وله في كتاب شه من كتاب الدعوى 
والصلح في الذي يقر أن البقعة بينه وبين فلان ويقول إن البنيان تابع 
للبقعة ولا يصدق مثل قوله هنا خلاف قول أصبغ. وقد مضت من. هذا 
المعنى مسألة في رسم كتاب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب 
الايمان بالطلاق. وفي رسم سلف من سماع عيسى منه هي أَشْكلٌ 'فن هذه 
لمعنى زائد فيهاء وقد مضى من القول عليها هناك ما فيه بيان لهذه. وبالله 
التوفيق . ْ 


ومن كتاب البيوع الثاني 
وقال ابن القاسم في الذي يبيع الشاة ويستئني جلدها حيث 
يجوز فيه فتموت الشاة إن المشتري ضامن للجلد. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول ها بان 
في أول رسم أوصى ورسم حمل صبياً من سماع عيسى فلا معنى لإعادتة . 


وسمعته يقول في رجل اشترى عبداً من رجل ولم يستثن 
ماله ثم أراد أن يشتري ماله بعد ذلك. قال إن كان ذلك بقربه فلا 
بأس بذلك. وإن طال فلا ينبغي له لأنه لا يدري كم هو وهل 
نقص أم لا؟ قال أصبغ : أو زاد بتجارة أو فائدة» وقال ابن القاسم 
ليس شيء من ذلك بمضمون على السيد. قال فإن ابتاعه بحضرة 
ذلك أخذ ما وجد ولم يكن على البائع أن يوفيه شيئاً لأنه ليس 


كتاب جامع البيوع الرابع 0 


شيء من ذلك بمضمون عليه. قال ابن القاسم : ولو أن رجلا قال 
لرجل أبيعك غلامي هذا وله مائة دينار أوفيكها كان هذا بيعاً لا يصلح 
ولا يحل. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في أول رسم من سماع عيسى 
القول على شراء مال العبد المجهول بعد الصفقة إذا لم يشترط في الصفقة 
مستوفى فلا معنى لإعادته مرة أخرى. وأما إذا اسمّى مال العبد فقال وهو 
كذا وكذا فلا اختلاف في أنه لا يجوز ان شتراطه في الصفقة ولا شراؤه بعد 
الصفقة يكنا يحور خراقف وممغان. .وتحة البيع. وقوله ولو أن رح قال 
لرجل أبيعك غلامي هذا وله مائة دينار أوفيكها كان هذا بيعاً لا يصلح ولا 
يحل. معناه أنه إذا اشتراه بدنانير أو بدراهم لأنه إذا اشتراه بدنانير كان عبدا 
ودنائير بدنائيرء» وإذا اشتراه بدراهم ٍ كان عبداً ودنانير بدارهم, فدخله البيع 
والضرف. وهو عنده لا يجوز خلافاً لأشهب. وأما إن اشتراه بعرض فذلك 
جائز عند الجميع. هذا الذي كنت أقوله في هذه المسألة وأعتقده فيهاء 
وقد تقدم من قولي في غير هذا الموضع . والذي أقول به الآن. انه جائز 
للرجل أن ب يشتري العبد ويستثني ماله عينا كان أو عرضاًء سماه أو لم يسمه 
بالدينار والدراهم قدا وإلى أجل الآنه إنما يستثنيه للعبد لا لنفسه. فجاز 
لون كان أو مجيدوه وذلك بَيْنٌ من قول مالك في موطأه : الأمر 
المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقداً كان أو 
دَيْنَاً أو عروضا يعلم أو لا يعلم. وذلك أن مال العبد له.ء وإن كانت جارية 
استحل فرجها. ولو استثنى المشتري مال العبد لنفسه لما جاز سماه أو لم 
ميد | أن يسميه فيشتريه بما يجوز اشتراؤه به.» وإنما قال فى هذه 
الرواية في الذي قال أبيعك غلامي وله مائة دينار أوفيكها إن ذلك بيع لا 
يصلح ولا يحل من أجل قوله أوفيكها لأنه إن اشترط عليه أن يوفيه إياها فقد 
استثناها لنفسه فى ظاهر أمره. فوجب 9 يجوز لل فقال: أوفيكها 
هال له أن اوفيها إياه لجاز؛ فإذا قال الرجل اشتري منك العبد وماله لم 
يوه إلا أذ يكو ماله معلوفا ف فيشتريه بما يجوز شراؤه به وإذا قال أشتريه 


منك بماله أو أشتريه منك وأستثنى عليك ماله جاز معلوماً كان أو مجهولاً 
لأنه إذا 'اشتراه بماله أو اشتراه وشرط ماله فإنما اشتراه على أن يبقى ماله له 
بعد الشراء كما كان قبل الشراء. 


مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وننكا ,. عيقخ..الكتان. يشر 
حطباً ويشترط المشتري على البائع بَلْهُ؟ قال: 0 3 1 
عونا قذره وقدر اللفينة فيه فلا بأس. ولكن إن كان الكتان 
يختلف .عند خروعيه من الل قلا خير فيه +لأنه كانم ا* شترى. ما 
يخرج ولا يدري كيف يخرج. وقد جاءني قوم وسألوني عنه وقالوا 
لي إنه يختلف يخرج الجرات9*؟ © الرديء والطيب فقلت لا خير 


فيه ل ا 


قال محمد بن رشد: ا المع 0ه الشيء 
المبيع فلا يجوز على مذهب ابن القامتم وروايته عن مالك إلا أن يكون 
قدر العمل معروفا ووجه خروجه معلوما لا يختلف. وسحئون لا يجيزه' 
بحال. وقد مضى القول على هذا مستوفى في رسم حلف من سماع ابن 
القاسم . 1 


3 


مسألة 


ثلاثين سنة أو عشرين .2 قال : أما ما ثلاثين فلا أدري » 0 عشرة 
وما أشبهه. قلت يكره أن يكون إلى العشرين وما أشبهه؟ قال نعمء 


(5") كذا بالأصول المعتمدة ولم نجد له معنى. 


كتاب جامع البيوع الراب 3 
اديت الى اك الو الال ٠ل‏ 1 1د 


قلت: فوقع أتفسخه؟ قال لي لا أفسخهء ولكن لو كان سبعين أو 
ثمانين لفسخته.» قلت : وكذلك النكاح ها إذا وقع الصداق 
مؤجلاً إلى عشرين سنة وما أشبهها لم تفسخه؟ قال لي نعمء قلت 
وتكره أن يقع به النكاح كما تكره أن يقع به البيع؟ قال: نعم 
وقد قال لي في الثلاثين يفا إن وقع به التكاح جازء وكذلك 
البيع عندي. قال أصبغ : ولا أوض :ذلك يسا "احداء:: إلى الحسمن 
عشرة والعشرين» لأن مالكاً قد سئل عن العبد يؤاجره سيده الخمس 
عشرة سنة ونحو ذلك فقال لا بأس بذلك وذلك جائزء والنكاح في 
قال محمد بن رشد: اتفق مالك وجميع أصحابه فيما علمت اتفاقا 
ا ل ل 0 
وقع. واختلف في حده على أربعة أقوال: أحدها أنه بعد فيما فوق 
العشرين » 3 قول ابن وهبء وقد كان ابن القاسم حافية -غلية ثم رجع 
عنه. والثاني أنه لا يفسخ ٍّ فيما فوق الأربعين». وإليه رجع ابن القاسم 
فيما كان جامع عليه ابن وهب على ما حكاه ابن حبيب» والثالث أنه لا 
يفسخ إلا في الخمسين والستين» والرابع أنه لا يفسخ إلا في السبعين 
والثمانين» وهو قول ابن 00 08 0 الرواية» واختلف في العشرين فما 
0 أقوال أيضاً : نه يكره في القليل والكثير منهاء وهو 
أحد قولي ابن القاسم في كتاب 7 1 وقول مالك في المدونة, واعبّلّ 
لكراهيته بالاتباع فقال: إنه ليس بيكاح مَنْ مَضى » ومن الحجة له أن الله 
لم يذكر في ذلك الأجل كما ذكره في البيع فقال: واتوا النساءً صَدُقَاتهِنَ 
َْلَةٌ 4*» وقال في الإماء: ط فَانْكحُومُنَ بإذنِ أَمْلِهنَوَانُوهُنَ أجُورَهُنَ 
بالمعغرُوف *4<"© وقوله عليه السلام في الورك للذي سأله أن يزوجه 


(5”) الآية ©7 من النساء. 
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المرأة التي كانت. وهبت ننسها اله هَل عِنْدَكَ مِنْ شيْءِ و ام 
دليل بين على أن النكاح يكره ابتداء بالمهر المؤجل لأنه لما أخبره أنه ليس 
عنده شيء ولا خاتماً من حديد إلا إزاره أنكحه إياها بما معه من القران ولم 
يجعل عليه الصداق ديناً 5-0 والثاني أنه يجوز في السنة ويكره فيما 

جاوز ذلك وهو قول ابن وهب. والثالث أنه يجوز في السنتين والأربع ويكره 
فيما جاوز ذلك وهو أحد قولي ابن القاسم في كتاب ابن الموازء والرابع أنه 
يجوز في العشر ونحوها ويكره فيما جاوز ذلك وهو قول ابن القاسم في 
رواية أصبغ هذه وقول أصبغ في الواضحة ومذهب أشهب لأنه زوج ابنته 
وجعل مؤخر مهرها 7 اثنتقي عشرة سنة. والخامس أنه يجوز في العشرين 
فما دونها وهو قول أ صبغ في هذه الرؤاية وظاهر قول ابن القاسم 57 وهب 
في كتاب ابن الموازء ومساواة ابن القاسم بين البيع والنكاح فيما يكره فيهما 
من الأجل ابتداء وفيما لا يجوز ويفسخ به البيع والنكاح هو القياس لأنهما 
مُعاوَضتانِ لا يجوز فيهما الغرره فوجب أن يستويا فيما يجوز فيهما من 
الأجل وما لا يجوزء وقد ذكرنا وجه تفرقة من فرق بينهما ولم يعتبر في 


(0*) في باب النكاح من صحيح البخاري: جَاءَتٍ إِمْرَأَةَ إلى رَسُول الله يكل 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ آلله: جِنْتَ أَهَبّ لَك نَفيِيء .قال: م 
َصَعْدَ آلنْظَرَ فِيهًا وَصَوْبَهُ نم طَأَطَاَ راسَُ هلما رَأتِ الخرأة أنهُ لَمْ يقْضٍ فِيهًا سَيْئا 
خلس فَقَام رَجُلُ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن لَمْ يكُنْ لَك بها حَاجة 
فَروْجْنِيهَاء فَقَالٌ: وَهَلٌ عِنْدَكَ مِنْ شّيء؟ قال: لا والله يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: أَذْمَبٌ 
إلى أَمْلِكَ فَانظز هَل نَحِدُ شَيئاء فَذََبَ نم رَجَعْ حقَال: لآ والله ما وَجَدْبُ شَيئاٌ 
فَقَالَ رَسُولٌ آله كله : نظ وَلَوْ حَائَماً مِنْ حَدِيدٍ . هَذَهَبَ ثم رَجَمْ فقَال: لآ وآلله يا 
َسُولُ آلل وَل خائماً مِنْ خديد, ولَكِنْ هَذَا ِزَارِي َال سَهل : مَا لَّهُ رداءٌ فَلَهًَا 
نْصفةُ: فَقَالَ رَسُولُ آلله ككل : مَا تَطنَمُ بإرَاركَ إن لَبِستهُ لَمْ يكن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ؛ 
وإن لَسَنْهُ َم يكن عَلَيِكَ مِنهُ شيء. هَجَلْسَ آلرْجُل حَنَى إذَا طَالَ مَجلسَهُ قَامْ فَراة 
0 لاله كيه مو قَأمَرَ به فَدُعِي , فلم اجاءً قال: مَاذًا معك بن آلْقُرآن؟ قَالَ : 
معي و كا وسور كذَاء عَدَدَمَا َقَالَ: َفْرَوُهُنّ عَنْ ظَهْرٍ قَلِْكَ؟ قال: َعَم 
قَالَ: آَذْمَبْ فَقَدْ مَلْكّْكَهَا بمَا مَعَكَ و ِنَّ الْفرآنه . 


كتاب جامع البيوع الرابع و 
ظاهر قوله ما بقي من عمر الزوج والمشتري الذي يعمر إليه المفقود.ء وهو 
قول أشهب في الدمياطية سئل عن الزوج يتزوج المرأة بمهر مؤجل إلى 
أجل كم الأجل؟ قال: شاك رن عا فاخي سدم قي له : إن كان كيرا 
لا يعيش [ اموا ا اع يتزوج إلى عشير 

ستيق لين لا يدزئ ١‏ يعيش إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن كان يدخل فى هذا 
ماي ولي ا رو 
يعيش إلى مثلها في الغالب» وقد يعيش إلى مثلها في النادر. وأما لو كان 
كبيراً يعلم أنه لا يعيش إلى ثلاثين سنة مثل أن يكون يوم تزوج أو اشترى 
السلعة ابن مائة سنة وما أشبه ذلك لما أنبَغْى أن يجوز ذلك لأنه كمن تزوج 
أو اشترى إلى موته. وقد قال أبو إسحاق التونسي وإذا حقق هذا فإنما 
كرهوا البيع والنكاح إلى الأجل البعيد الذي 0 عمر الإنسان لأنه يصير 
غرراً لحلوله بموته. ولو كان ابن ستين فنكح أ واأششرق إلى شري مينة 
لم يجز لأن الغالب أنه لا يعيش إلى ذلك فأما ابن عشرين ينكح إلى 
عشرين أو يشتري إلى عشرين فكان الواجب إجازته. فما الأغلب أنه يعيش 
إليه جاز باتفاق» وما لا يعيش إليه لا يجوز باتفاق. وما الأغلب أنه لا يعيش 
إليه يجوز على الاختلاف. فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. وبالله 
التوفيق . ْ 

ومن كتاب القضاء 

وقال في الذي باع جارية وأشهد للمشتري بعد البيع أن لا 
نقصان عليه فإنه يلزم البائع الشرط ولا يحل للمشتري أن يطأء 
قال أصبغ : وذلك إذا رصي ما أشهد له به وقبله. قال ابن 
00 فإن وطىء لزمه الثمن لأنه قد ترك ما جعل له. 
| قال سكم بن ركيد وهذا كما قال إنه إذا قال له بعد البيع بع ولا 
نقصان علبك يلزمه, لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك. أي بع والنقصان 
علي , : فهو أمر قد أوجبه على نفسه. اللو ري م 
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أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه 0 
ور تداك لل أن ينتقد أو بعد ما انتقد. إلا أن يقول له قبل أن 

د لق بح 1 عمد للك ب بج تاه 
وقال في سماع عيسى من كتاب العدة إن ذلك لا خير فيه لأنه يكون فيه 
عيوب وخصومات» فإن باع بنقصان لزمه أن يرد عليه النقصان إن كان قد 
انتقد وألاً يأخذ منه أكثر مما باع إن كان لم ينقد وهذا إذا لم يغبن في 
الببع غبناً ينا وباع بالقرب ولم يؤخر حتى تحول الأسواق. فإن وخر حتى 
حالت الأسواق فلا شي ء له لأنه قد فرط. والقول قوله مع يمينه في النقصان 
9 أن ين بما يستنكر فلا يصدق. وقاله ابن نافع والعقلق: إذا كان ندا 
فَأَبَقّ أو مات فقيل إنه لا شيء لهء وقيل إنه موضوع عن المشتري » وهو 
اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من الكتاب المذكور, وأما. إن كان ثوباً 
أو مما يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة» وأما إذا باع منه على أن لا 
نقصان عليه فلا يجوز. واختلف إذا وقع, فقيل إنه بيع فاسد يحكم فيه 
بحكم البيع الفاسد. وقيل إنه ليس ببيع فاسد وإنما هي إجارة فاسدة 
وسيأتي القول على هذا في موضعه من كتاب العدة إن شاء الله. 

مسألة 

قال أصبغ : وسالت. أشهنت عن المقاثي في جائجتها فقال 
لي : يوضع القليل منه والكثير ما أصيب منه من شيءء. قلت وإن 
كان أقل من الثلث بطن منها؟ قال: نعم. وأراها بمنزلة البقلة» 
قال أصبغ: ليس هذا من قوله عندنا بشيء.» وهو خلاف قول 
مالك وأصحابه كلهم . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال أصبغ إن قوله شاذ في 
المذهب. ومعناه في مقائي الفقوس لا في مقائي البطيخ. ووجهه أن 
الفقوس لما لم يكن له بقاء ة ف« موك وقادت نتن مشارا 'وكارا أضبهت 
البقول في استعجال حجدهاء 55 الجائحة في القليل والكثير منها 


كتاب جامع البيوع الرابع :1 


بخلاف الثمار التي يحتاج إلى بقائها في الأصول إل أن يتناهى طيبها أي لا 
يوضع في الحائحة فيها اليسيرء إذ قد علم المشتري أنه لا بد أن يذهب 
منها اليسير بالطير والعافية والسقوط وما أشبه ذلك. فدخل على ذلكء» وبالله 
التوفيق . ظ 
مسألة 

قال أصبغ: وسألت أشهب عن صلاح مقائي البطيخ التي 
يحل بيعها به أهو أن يوكل فقوساً أو بطيخاً؟ فقال: بل هو أن 
يؤكل فقوسا. قال أصبغ : فقوسا بطيخا قد انتهى للبطيخ , فأما 
الصغار فلا 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ خلاف لقول أشهب. جائز على 
مذهب أشهب اشتراء المقاثي إذا عقدت وصلح بيعها وإن كان يريد أن 
يقركها حكن تصيين تطينا كينا بجو و قراف القفان: إذا بناة مهيا إن كان 
يريد أن يتركها حتى تيبس . وقد قيل إنه لا يجوز شراء الثمار بعد طيبها على 
أن تترك حتى تيبس., والقولان قائمان من المدونة لأنه لم يجز فيها شراء 
الفول أخضر على أن يترك حتى ييبس. وذلك معارض لقوله في النخل 
والعنب إذا اشتراه وهو أخضر ثم أصيب بعد أن يبس إنه لا جائحة فيه؛ لأن 
الظاهر منه إجازته على أن يتركه حتى ييبس. وهو المشهور في المذهب من 
القولين»توعلى, الثااي .اني قول أصيخ . 

ومن كتاب المدير والعتق 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبتاع العبد 
على أن يعتقه فلا يعتقه حتى يفوت العبد عند المشتري والبائع 
نقص من قيمته يوم اشتراه وقاله أصبغ , ويكون العبد للمشتري 
يصنع به ما شاء إذا ضمنه للبائع بقيمته. ويبلغ في القيمة قيمته 
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بغير شرط للعتق» وليس عليه حينئذ عتقه. إذا كان فوتاً بعيدا 
بالعيوب المفسدة والنقصان المتفاحش والزيادة المتباينة وغير ذلك 
من غير الموت» فإن كان فوته بغيرها مثل الغير في البدن بالزيادة 
والنقصان واختلاف الأسواق بالأمر القريب فالمشتري بالخيار: يعتق 
كا اشترى ولا شيء للبائعء ا أن يشاء البائع انفاذه له 
بالثمن الأول عبداً إن شاء أعتق وإن شاء ترك فيلزم ذلك -المشتري 
وإن كان فوته في المسألة بموت فلم. يعتق فقد فات الرد والإشراء 
فأرى إن كان يرى أن البائع وضع من الثمن لاشتراط العتق 

وخفف عنه في ذلك أن يرجح بتمام. ذلك تمام القيمة على ما 
يساوي يومئذء وإن كان قد. استقصى وقارب القيمة فلا أرى له 
شاه وهذا إذا فرط المشتري وترك وتهاون حتى تطاول ذلك قبل 
موت العبد. فإن لم يفرط ولم يطل وقد فات بحرارة البيع وفوره 
وقربه وما يكون في مثله الرأي والنظر والارتياء له فإن مات فلا 
أرى على المشتري شيئاً ولا له ولا للبائع ولا عليه. 


اله رن ون هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 

ومن كتاب الجامع 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول: لا بأس ببيع شعر 
زيد. قال أصبغ هذا خطأ لآ. خير في ذلك. ‏ وليس مثل صوف 
الميتة والعن الاين وهو مثل الميتة الخالصة كلها وأشرء كل 
شيء منه مُحرّم حي وميتء وصوف الميتة | إنما حل لأنه حلال 
منها وهي حية وشعر الخنزير ليس بحلال حياً ولا ميتاً فلا يباع ولا 


يؤكل ثمنه ولا تجوز التجارة فيه» والكلب أحل منه وأطهرء وثمنه 
لا يحل. وقد حرمه رسول الله يَِِ حين نهى عن ثمنه . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هو الصحيح في القياس 
على أصل مذهب مالك في أن الشعر لا تحله الروح وأنه يجوز أخذه من 
الحي والميت كان مما يؤكل لحمه كالأنعام والوحوش أو مما لا يؤكل لحمه 
كبنى ادم وكالخيل والبغال والحمير وكالقرود التي قد أجمع أهل العلم على 
أنه لا تؤكل لحومها أو مما يكره أكل لحمه كالسباع» فوجب على هذا الأصل 
أن يكرن شع الكتزير طهر الذات ا حل من عا أو ميا تيكل ليلا به اوربع لان 
الله تعالى اعم سوسا اللا ا و 
ل وَلحُمُ الْخنزير 204 فوجب أن يكون شعره موقوفاً على النظر, وقد بيّناما 
يوجبه النظر فيه فيه على أصل مذهب مالك. وأما قول أصبغ فليس بَِيْنٍ لأنه 
أتى فيه بقياس فاسد وعبّر عنه بعبارة غير صحيحة, قال: وصوف الميتة إنما 
حل لأنه حلال منها وهي حية وشعر الخنزير ليس بحلال حياً ولا ميتاً. 
ووجه فساده أن المخالف له في شعر الخنزير لا يفرق بين أخذه حياً وميتاًء 
بل يقول إنه حلال أن يؤخذ منه حياً وميتاً فلا تلزمه الحجة بقياسه في أنه لا 
كو لد اختده ته ميا الاريك أن يوافقه على أنه لا يجوز أن وقد مار 
ونقوله له انهه كوو أن يوقت هته ميناء وذلك ما لا يشبه أن يقوله أحدى 
وإنما الذي يشبه أن يقال إنه يجوز أن يؤخذ منه حيأ ولا يجوز أن يؤخذ منه 
ميتاً قياساً على سائر الحيوان» فهذا بين في إفساد قياسه. والعبارة الصحيحة 
فيه على فساده أن يقول: وصوف الميتة إنما حل لأنه حلال منها وهي حيةء 
ا ا ار ا ار 
الحياة وجنت ال بحل أخد فهر الخترير. الميت من أجل أنه لا يحل أن 
يؤخذ منه في حال الحياة. فلو قال هكذا لكان التعبير مسقيياً ا 


(8") الآية 5 من المائدة. وهذا سياقها: ل حرمت علي آلْميْنة وَآلدْم وَلْحُمْ آلْحِنزِيرٍ 
وما أجل غير آلله - اليب وَالْموقُودة وَآلْمتَرَدية واللطيكة وما أكل الس إل مَا 
6 وما بح 50 5 4 
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فاسداًء فعاد قوله إلى أ نه ليس بقياس ولا حجة. وإلى أنه ليس فيه أكثر من 
تير قوف :وق اللخترين لمن .يلال بحا دولا ميا فلا وناغ ولا يزكل. قدنه 
ولا تجوز التجارة فيه. وأما قوله: والكلب أحل منه وأطهرء وثمنه لا يحل» 
اي وا موص اعد لو 06 
لنجاسته إذ ليس بنجسء ألا ترى أ نه لو وقع في بثر وجب وخرج منه حيا 
لم ينجس ذلك الماء بإجماع , وقد حرم الشرع أثمان كثير من الطاهرات 
من ذلك ثمن الحر ولحم النسك وما سواه كثير» فلا دليل في تحريم ثمنه 
على أنه إنما خرم لنجاسة ذاته . 
مسألة 

وقال في رجل قال بعني عبدك هذاء فقال صاحبه إن فلانا 
قد أعطاني فيه مائة دينارء فقال: أنا اخذه بما أعطاك فلانء 
وت إليه مائة 0 0 سئل فا فللان ا والله. ما اي إل 
ل ده نلك 3 تقوم بينة . 

قال مهد بن رشد قد معيت :هذه المتالة "والعول:فيها في “رورسم 
صلى نهارا من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 
وبعثت مرابحة وكتمته ذلك فهو نببع مردود يرده المبتاع إن أحبء. وإن 
فات كانت فيه القيمة» قال أصبغ : لأنه كعيب مدلس كالذي يبيع 
الصّبْرَة قد علم كيلها وكتمه سواء. قال ابن القاسم وما اشتريت 


كتاب جامع البيوع الرابع :1 
د ل ار أو 0 ا 
ولس قلات اذ تبين » وقاله 0 ' 

قال محمد بن رشد: قل مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
حبل حبلة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته والله الموفق 


0 0 

سوق لزيت 5 0 3 لوك مع ا قال ن 1-8 ل ا 
الخاطيه ولا على اا وذ على بباعة لكات رلصويلنا 0600 
إنما أهل كل تجارة يدخل بعضهم على بعض ولا يدخل أهل هذه 
التجارة على أهل غيرهاء قلت: فلو كان رجل يحتكر هذه الأشياء 
كلها ويتجربها أترى له أن يدخل في جميع السلع التي يتجربها 
حيث وجد من يشتريها في أسواقها وتجب له الشركة على مشتريها 
إذا حضر الصفقة؟ قال: نعم أزف ذلك أنه من تجارته. 0 
و م ره 
00 لش إل كلا رق أو للركوب 

إن كانت دواب أو للسسى :إن كانت ثياباً؟ قال وق القول قوله في 


(94") ساقط من الأصل ومن قى ". 
. (40) ني ف :١‏ الصرافين ومثله في ق ”. 
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ذلك وليس عليه فيما اشترى لغير تجارة شيرك لأحد.ء قلت: وهو 
عندك مصدق إذا قال لم أشترها لتجارة؟ قال: نعم. أزاة فضِيذنا 
إلا أن يستدل على كذبه مما يرى من كثرة تلك السلع ويعلم أن 
مثله في كثرتها وعظم قدرها لا ب د ا ل ار 
فإذا كان مثل. هذا لم يصدق ودخلوا معه فيها. قلت: فلو لقي 
سلعة تباع في بعض الأزقة أو الدار فسام صاحبه بها وقد حضره 
بحل قن من تلك السلية وله الشركة "تابي أن يشركه هل ترى 
له معه شركاً؟ قال لا شرك له فيهاء قد أعلمتك أن الشركة لا 
00 في السلعة إل أي مواقفها وأسواقها المعروفة. وليس على 
شترى سلعة في غير أسواقها ومواقفها شرك لأحد من أهلها 

"5 

قال محمد بن رشد: ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يقضي لأهل 
الأسواق بالشركة فيما ابتاعه بعضهم بحضرتهم للتجارة على غير المزايدة 
ورأى ذلك أرفق بهم من إفساد بعضهم على بعض ,«ِتَابَعَهُ على ذلك جميع 
من أصحابه, واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : أحدها هل ذلك 
في جميع السلع أو في الطعام وحده. فروى أشهب عن مالك أنه في 
الطعام وحده. وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الشركة وغيره 
من أصحاب مالك وهو قول أصبغ هنا وقول ابن حبيب في الواضحة إن 
ذلك في الطعام وغيره من الدواب والسلع. ‏ والثاني هل ذلك في السوق 
وغير السوق من الطرق والأزقة أو في السوق وحده. فذهب أصبع في هذه 
الرواية إلى أن ذلك في السوق خاصة. وذهب ابن حبيب إلى أن ذلك في ٠‏ 
السوق وغيره ما لم ب يشترها في حانوته أو في داره» والثالث هل ذلك لجميع 
التجار أو لتجار تلك .السلعة.» فقال أصبغ إنما ذلك لتجار تلك السلعة 
خاصة. ولا شرك لأحد على أحد فى سلعة ليست .من تجارته. وقاله ابن 
حَبيت في الواضيحة» :وسواء كان المشترئ لتلك السلعة من تجان تلك السلغة 
أو لم يكن. وقال ابن الماجشون في الثمائية إن ذلك لجميع من حضر 


كتاب جامع البيوع الرابع اه 
الشراء من التجار كانت تلك السلعة من تجارته أو لم تكن. فالتجارة لازمة 
لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على غير المزايدة لما كان من الطعام في 
سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع من الطعام باتفاق. ولما كان من 
غير الطعام وإن كان ذلك في سوق تلك السلعة أو في غير السوق. وإن 
كان من الطعام أو لغير أهل التجارة في ذلك النوع باختلاف. وقوله في غير 
السوق أعني في بعض الأزقة. وأما ما ابتاعه الرجل في داره أو حانوته فلا 
شرك لأحد معه ممن حضر باتفاق. فإذا اشترى الرجل الطعام في سوق 
الطعام للتجارة بحضرة غيره من التجار فيه وهم سكوت فلما تم له الشراء 
قالوا له أشركنا كان ذلك من حقوقهم. وليس له هو أن يلزمهم الشراء 
بحضرتهم وسكوتهم إن تلف الطعام 0 فيه خسارة» ولو قالوا له وهو 
يسوم فيه تشركنا في هذا الطعام فقال لهم نعم سكت ولم يقل لهم كينا 
لكانت الشركة لازمة لهم يقضى بها لكل 0 000 على صاخبه لأن 
سكوته مع حضورهم كقوله نعم. ولو قال لهم لا لم يلزمه لهم شركة لأنه 
قد أنذرهم ليشتروا لأنفسهم إن شاؤواء فإذا لم يفعلوا وتركوه يشتري ولم , 
يزيدوا عليه فقد سلموا له الشراءء ولو قالوا له وهو يسوم أشركنا واشتر علينا 
5-00 فسكت ولم يجبهم بشيء فذهبوا واشترى بعد ذهابهم ثم جاؤوه فسألوه 
الشركة لم يلزمه ذلك. ويحلف بلله ما أشركهم ولا اشترى عليهم. ولو 
طلبهم هو بالشركة لتلاف”؟؟ السلعة أو خسارة ظهرت له فيها للزمتهم 
لسؤالهم إياهاء ولو قال لهم نعم لكانت الشركة واجبة له عليهم ولهم عليه. 
وكذلك القول فيه إذا اشتراه في غير سوقه أو كان الذين وقفوا عليه 0 
أهل التجارة به وفي غير الطعام من الحيوان والسلع كلها في سوقها أو في 
غير سوقها لتجارها ولغير تجارها على القول بوجوب الشركة في ذلك 
كوجوبها في الطعام المشترى في سوقه للتجارة له. وقوله إنه مصدق فيما 
اشترى إذا قال | إنه لم يشتره للتجارة ما لم يتبين كذبه. معناه مع يمينه. وقد 
مضى في آخر سماع أشهب طرف من هذه المسألة . 
(41) إضافة من فق ؟. 
(49) كذا بالأصول وهو لغة في التلف. 
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مسألة 

قلت: فلو اشترى رجل سلعة حيث لا يجب على المشتري 
الشركة فقال له رجل أشركني» 0 نعم. فلما نم البيع قال 
المشتري أنا أشركتك بالثلث أو الربع. وقال المُشْرّك: بل 
بالنصف. قال إذا كان إنما أشركه شركة مبهمة لم يسم له شيئاً 
عند الشركة قبل الشراء وإنما وقع التداعي بعد الصفقة فالقول قول 
المشتري إذا كانا قد اجتمعا على أن الشركة كانت مبهمة. وإن 
زعم المشتري أنه قد بين عند الشركة أنه إنما يشكره غلث أو 
ربع ادغ المشرك أكثر من ذلك حلف المشتري ما أشركه 
بالنصف» فإن نكل عن اليمين حلف المُشْرّك وكان له النصف, 
ل 0 وهذا إذا كانت السلعة 
قائمة. فأما لو فاتت بتلف فزعم ار نه أشركه بالنصف وألزمه 
نصف الثمن وقال المشرك بالربع فالمشتري مدع وعلى المُشْرّكُ 
اليمين ما أشركه إل بالربع ويبرأء فإن نكل عن اليمين حلف 
المشتري أنه أشركه بالنصف وألزمه نصف الثمن. فإن نكل عن 
اليمين فليس له إلا ما أقرّ له به شرك ٍّ أن تباع بوضيعة 
فالقول قول المشْرَّكُ لأنه مدعى . عليه» وإن بيعت بزيادة فالقول 
قول المشتري لأنه مدعى عليه يؤخذ منه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا اجتمعا على أن الشركة كانت مبهمة 
فالقول قول المشتري فيما زعم من أنه إنما أشركه بالثلث يريد دون يمين 
بدليل قوله وإن زعم ا ب 2 ل 
م 0 إذا لم يوجب عليه اليمين إلا أن يدعي 
عليه المشرك أكثر مما أ قرّ أنه أشركه به. وذلك حلف.؛ إذ في رسم سن من 
سماع ابن القاسم من كتاب الشركة من ا لم, يبينا شيعا فالقول قول 


عي 


كتاب جامع البيوع الرابع و 


المشتري مع يمينه أنه إنما أراد الثلث أو الريع . والاختلاف في: هذا بعل 
ور د 1 0 
على المشتري بأنه أراد أكثر مما ذكر أنه أراده من الثلث أو الربع. وقد 
مضى هذا المعنى في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب وفي آخر أول 
رسم من سماع أصبغ. وفي قوله وإن زعم المشتري أنه قد بين عند الشركة 
أنه إنما يشركه بثلث أو ربع وادعى المشرك أكثر من ذلك حلف المشتري 
ما أشركه بالنصفء فإن نكل عن اليمين حلف المُشْرَك 00 
نظرٌء إنما الصواب أن يحلف المشتري ما أشركه إلا بالثلث أو الربع الذي 
أقرّ به فإن نكل عن اليمين حلف المُشْرَكُ على ما ادعى كان النصف أو 
أكثر من النصف ويكون ذلك له. وقوله: وهذا إذا كانت السلعة قائمة 
صحيحٌ. لأآن السلعة إذا كانت قد تلفت فالمصيبة على المُشْرّكِ فيما يزعم 
أنه أشركه به من السلعة. ورا اي براي اللو ا 
يدعي فوجه الحكم في ذلك أن يوقف الزائد. فمن أكذب منهما نفسه 
ورجع إلى قول صاحبه أخذه. وأما قوله: فأما ل 000 
أنه أشركه بالنصف إلى آخر المسألة فهو صحيح إلا قوله: إلا أن تباع 
بوضيعة فليس بموضع استثناء لأن الاستثناء يخرج المستثئني من حكم 
المستثنى منه. وحكم التلف والوضيعة سواء في أن المشتري مدع على 
المشْرَكء فكان صواب الكلام أن يقول فيه وكذلك إذا بيعت بوضيعة فالقول 
قول المُشْرَك لأنه مدعى عليه. وتحصيل القول في هذه المسألة أن 
المشعرى إذا أشرك فى «المتلعة القرن اشترى رجلاً حيث لا يجب عليه أن 
يشركه فيها فاختلفا في مقدار ما أشركه به منها إفصاحاً يقول المشتري 
أشركتك بجزء كذا سميناهء ويقول المشرك بل بجزء كذا أسميناه. والسلعة 
ا 0 فالذي يدعي الأكثر منهها هو المدعي كان 
المشتري أو المشرك. والآخر مدعى عليه يكون القول قوله - يمينه. لأن 
المشتري إذا قال أشركتك بالثلثين وقال المُشْرّك ما أشركتني إلا بالثلث فهو 
مدع عليه أنه اذ شترى منه ثلثي السلعة وهو ينكر أن يكون اشترى منه إلا 
الثلث. وإن كان المُشْرَك قال أشركتني بالثلثين وقال المشتري ما أشركتك إلا 
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اثلث فهر مدع عليه أنه باع منه ثلثي السلعة والمشتري متكر أن يكون باع 
منه إلا الثلث فالقول قول المدعى عليه منهما مع يمينهء فإن نكل عن 
اليمين حلف المدعي واستحق ما حلف عليه. وإن كانت السلعة قد تلفت 
أو بيعت بوضيعة فالقول قول المُشْرك الذي يدعي الأقل لأن المشتري يريد 
أن يلزمه من ثمن السلعة التى قد تلفت أو من الوضيعة فيها ما 
كرف انا إذا كانت السلعة فينعت بربح فالقول قول المشتري الذي يدعي 
الأقل لأن المُشْرك يريد أن يأخذ من ربح السلعة ما ينكر أن يكون 0 
به ولا اختلاف بينهم في شيء من هذاء وكذلك لا اختلاف بينهم في أن ن 
السلعة تكون بينهم بنصفين إذا اتفقا على أن الشركة وقعت مبهمة بينهما 
ولم يدع أحدهما أنه نه أراد شيئاً ولا نواه كانت السلعة قائمة أو قد تلفت أو 
بيعت بربح أو وضيعة. واختلفوا إذا اتفقا على أن الشركة وقعت 6 
مبهمة فادعى البعدا وليل قائمة لم تفت ولا بيعت بعد أنه أراد أقلّ من 
000 آلثلْتَ و اربع وقال الآخر أردت النصف أو لم تكن لي نية على 
ثة أقوال: أحدها أن القول قول الذي اذعى منهما أنه أراد أقل من 
0 المشتري أو المُشْرَّكُ دون يمين وهو الذي يأتي على قول أصبغ 
في هذه المسألة؛ والثاني أن القول قوله مع يمينه. فإن نكل عن اليمين 
دف الع عا من أن له النصف وأنه لم تكن له نية» وكانت 
السلعة بينهما بنصفين» وهو الذي يأتي على ما في رسم سن من سماع ابن 
القاسم من كتاب الشركة؛ والثالث أنه لا يصدق الذي ادعى أنه أراد أقل 
من النصف وتكون السلعة بينهما بنصفين وهو قول سحنون» ومثله في كتاب 
ابن 7 بدليل 3 إذا كانت السلعة قد تلفت أو بيعت بوضيعة فقال 
د أردت الثلث أو الربع وقال المشتري أردت النصف أ ولم تكن لي 
نية أو كانت قد بيعت بربح فقال المشتري أردت الثلث أو الربع وقال 
المُشْرَك أردت النصف أو لم يكن ب نية يجري ذلك على الثلاثة الأقوال 
المذكورة. وإن ادعى أحد منهما أنه أراد أكثر من النصف لم يصدق.. 
وأصل هذه في التداعي أن كل من دفع ضراً عن نفسه كان القول قولهء 
ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول خصمه. ولو اشترى رجلان سلعة 


فأشركا فيها رجلاً فقيل إنها تكون بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن القاسم في 
المدونه. وقيل إنه يكون للمشرك نصف نصيب كل واحد منهما فيكون له 
نصفها وهو أحد قولي ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الوصايا. 


مسألة 


وسئل عن رجل اشترى سلعة من رجل فأتى رجل فسأله أن 
يوليها إياه بعد صفقته حين آنْبَتَ له البيع والبائع قائم لم يزل فولاه 
المشتري على من ترى العهدة والتبعة لهذا المولى؟ فقال تبعته 
على الذي ولاه إل أن د يشترط عليه المولى أن تبعته على البائع. 
فيكون ذلك له إذا كان ل ما وصفت من القرب. فأما إن تباعد 
ذلك ثم ولاها رجا واشترط عليه أن تباعته على البائع الأول 
فذلك باطل وعهدته على المولى. قال ولا أرى بع أيضا في 
المسألة الأولى حيث يجوز له أن يستثني العهدة على البائع الأول 
أن يولي السلعة وي* يشترط على المولى أن تباعته على لبائع الأول 
وإن لم يحضر 3 ذلك وكان غائباً عنه إذا كان قريباً له أبالي 
حضر البائع الأول أو لم يحضر إذا كان عندما وقعت 0 
وذهب البائع ولى المشتري رجلا واشترط أن عهدته على البائع 
يضره عندي مغيبه وسواء غاب أو حضر. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا مثل قول مالك في الموطأ 
ومثل ظاهر ما في سماععيسى من كتاب العيوب خلاف ما في رسم أسلم 
من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. وقد مضى هناك القول مستوفى 
فلا معنى لإعادته. وروى يحيى عن ابن القاسم مثل قول أصبغ هذاء 
وروى عنه أيضاً أن الافتراق القريب حكمه حكم ما لم يقترفاء فإن بعد 
وطال لم تكن العهدة عند الجميع إل على المولى والمشرك إل أن يشترطها 
على الأول ففي جواز ذلك قولان. 


فك البيان والتحصيل . 
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وقال أصبغ: ولا بأس باشتراء ما على الغائب وإن لم 
يحضر إذا كانت غيبته قريبة وعرف مكانه وصحته ومَلاكه ولا بأس 
باس شتراء ما عليه وإن لم يحضر. ا 

قال محمد بن رشد: مثل هذا لابن القاسم في سماع موسى بن 
معونة الصمادحيّ من كتاب المدبرء ولم يشترط في جواز ذلك أن يكون 
على الدَّيْن بينة» فقيل معنى ذلك إذا كانت على الدين بينة» وهي رواية 
داوود بن سعيد عن أبي زيد عن مالك. وقيل إن ذلك على ظاهر قولهما 
وإن لم يكن على الدَّيْن بينة. ا ل 
المدونة من أنه لا يجوز شراء ما على الرجل من دين | لا أن يكون حاضرا 
مر + وقد سقط 3 بعض المواضع فيهاء مقا وثبوته يقضي على 
سقوطه. وسقط أيضاً في بعض الروايات في شراء الكفيل ما على الذي 
تحمل عنهء فقيل إنه فرق في هذه الرواية بين شراء الكفيل ما تحمل به من 
الدَّيْن وبين شراء الأجنبيّ ذلك. فأجاز ذلك للكفيل وإن لم يعلم إقراره لأنه 
مطلوب بالدين ولو أنكر لزمه الغرم. فكأنه إنما اشترى ديناً على نفسه لكونه 
مطلوباً به. وقيل الرواية بثبوته تقضي على سقوطه. ولا فرق بين الكفيل 
. والأجنبي في هذا وهو الأظهر. إذ قد تكون الحمالة بعد العقد فلا يلزم 
الحميل شي ء إلا بعد إثبات صاحب الدين دينهء» وهو أيضاً قبل الأجل غير 
مطلوب بحال. وبعد الأجل قد لا يطلب. فوجه ما في المدونة من اشتراط 
حضوره وإقراره وهو المشهور في المذهب هو أن شراء ما عليه من الدين لا 
يجوز إلا بنقد الثمن» فهو ينقد الثمن ولا يدري هل يتم له ما اشترى أو 
يرجع إليه ماله. فمرة يكون بيعاً ومرة يكون سلفاً. ووجه ظاهر قول أصبغ 
وما فى سماع موسى من أن شراء ما عليه جائز وإن لم يحضر.ولا كانت 
عليه بينة هو أن الأمر محمول على الصحة من أن البائع صدق فيما زعم أن 
لع ين ارين :الذي بام رار لد عار الاين لكر اد لفت 0 
يطرأ ع من إنكاره. ووجه رواية أي زيد عن مالك أن البينة ترفع عل 
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الإنكار وإن كان لا يؤمن أن يسقط الدين عن نفسه بتجريح البينة أو إقامة 
بينة على القضاء فشيءٌ أمر من شيء. ولو قال الرجل للرجل لي على فلات 
كذا وكذا فأنا أبيعه ميان بكذا وكذا فإن أنكرك صرفت إليك الثمن لم يجز 
باتفاق» ولو قال الرجل للرجل بعني دينك الذي لك على فلان وأنا أعلم 
وجوبه لك عليه وإقراره به لك فباعه منه لجاز باتفاق» وإن أنكره بعد كانت 
مصيبة دخلت عليه وأما شراء الدين على الميت فلا يجوز باتفاق» وقد 


السلم والآجال. 


ع 


مسألة 


وسئل 0 شترى طعاماً بعينه. كذا وكذا إردباً 
وسأل رجل المشترى: أتنيوليه الطعام فولاه وبائع الطعام غائب ثب لم 
يحضر حين ولاه المشترى». قال لا يجوز ذلك عندي إلا بحضور 
بائع الطعام , وليس الطعام في هذا مثل السلع من غير الطعام لأن 
الطعام يدخله في هذا بيع قبل استيفاء قبضه59؟» قال. ولا بأس أن 
يولي سلعة له على رجل اه شتراها منه بعينها والذي هي عليه غائب 
إذا كانت غيبته قريبة كما وصفت وعرف موصعه ا 2" 


قال محمد بن رشد: جعل مغيب بائع الطعام الذي عنده الطعام 
كمغيب الطعام إذ لا يقدر على قبض الطعام حتى يقدم الذي هو عنده 
الطعام كما لا يقدر على قبض الطعام الغائب حتى يخرج إليهء فإذا كان 
في حكم الطعام الغائب لم يجز فيه النقد كما لا يجوز في السلع الغائبة, 
وإذا لم ينقد المولى في الطعام كما نقد المولى دخله بيع الطعام قبل أن 
يستوفى كما قال. إذ لا يجوز لمن اشترى طعاماً بشمن نقداً أن يوليه أحداً 


(17) إضافة من ق ١‏ 
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بثمن إلى أجل. فهذا وجه ما ذهب إليه أصبغ في هذه المسألة.» وقد مضى 
في التولية من الطعام الغائب في سماع يحبى من كتاب المرابحة ما فيه 
دليل على هذه المسألة. 
ظ 


8 مسألة 


| 

ْ وسئل عن رجل استرى عن رجحل را شراءً فاسداً فقبض 
رضن فغرس حولها: أشجاراً من تين وزيتود حنى أحاط بالأرض 

غير أن جلها وأكثرها بياض لم يحدث فيه شَيْئاً فهل تراه فوتاً؟ قال 

11 أراه قوت إذا كانت الشجر قل أحاطت بالأرض كلها وعظمت: 

فيها المؤونة وكان لها بال فأرى الأرض على مشتريها بقيمتهاء 
قبيل: فإن كان غرس ناحية منها وجل الأرض بياض كما اشتراها؟ 
قال: أرى أن يفسخ البيع وترد الأرض البيضاء الكثيرة إلى ربها 
وتكون الناحية التي غرس فيها فائتة بغراسته. وهي عليه بقيمتها. 
لع زه كاد الذي غرس منها شيئا يسيراً لا بال له؟ قال: أرى 
فألا لحي بن ارد هذه مسألة حسنة قوله فيها بِيْنُ وتفصيله فيها 
صواب لأن الغرس في الأرض فوت في البيع الفاسد. فإذا أحاط الغرس 
بها وعظمت المؤونة فيه وجب أن يكون فوتا لجديعها وإن كان لها يياضا 
وإذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما 
غرس نضح البيع في سائرهاء 00 ضرر على 0 في ذلك إذا كان 
الباقي ولم يكن له 5 يرده.) ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية الي 
فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض» فإن كانت الثلث أو الربع فسخ 
لاا الس ا ا 37 
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يدفعه ورد عليه إن كان قد دفعه وصحح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم 
القبض» فمن كان له منهما على صاحبه فضل في ذلك رجع به عليه. إذ 
قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن وأكثرء وقد قيل إن البيع 
يفسخ في الأرض كلها فيبطل عن المبتاع - جميع الثمن إن كان لم يدفعه 
ويرد. إليه جميعه إن كان قد دفعه ويكون 37 قيمة الناحية التى فوت 
الخرش ثالقة ها لفك وهة1 القرل: قاتم .من التدمياطية لأبق: الفاسمه 
والأول هو القياس. وقال في الدمياطية: وسئل ابن القاسم عمن اشترى 
قصبا فنقد بعض الثمن والنصف الباقي شرط فيه إذا كسر نصف القصب 
وزيادة فدانين على النصف. فلما كسر نصف القصب لزمه بقية الثمن ولم 

به إلى أن يكسر الفدانين» قال هذا بيع فاسد من أوله. فعليه قيمة ما 
كسره يوم اشتراهء ويفسخ ما بقي مما لم يكسرء قيل: لِم لا يقسم الثمن 

على الجميع؟ قال: ليس هو كذلك إنما في البيع الحرام وجهان: إن كان 
عرضاً فله قيمته وإن كان طعاماً فله مثله ومكيلته إلا أن يكون طعاماً لا 
يقدر على معرفة مثله بأن لا يعرف ذلك فعليه القيمة مثل العروض. وهذا 
الاختلاف إنما نما يرجعٍ إلى هل يكون على المبتاع قيمة الموضع الذي فوته 
م منفرداً أو هل يكرد عليه ها وقع عليه .من قيمة الأرضن كلها 
لو بيع معها؟ وذلك يختلف. إذ قد تكون قيمة ذلك الموضع في التمثيل 
على الانفراد عشرة. ومع جملة الأرض عشرين إذ قد تساوي الأرض دون 
ذلك الموضع تسعين ويساوي ذلك الموضع دون سائر الأرض عشرة» 
ويساوي جميع الأرض جملة ماثة .وعشرين .. وقول :وإذا كان الخرض: شيعا 
يسيراً لا بال له فسخ البيع في جميعها ويكون للمشتري الغارس على البائع 
قيمة غرسه. هو مثل ما مضى من قول مالك في أول رسم من سماع أشهب 
في البنيان اليسير في الحائط المبيع بيعاً فاسداً. إلا أنه قال هناك يكون على 
رب الحائط ما أنفق المبتاع في البنيانء وقال هنا إنه يكون للمشتري على 
البائع قيمة غرسه. فمعنى ذلك أنه يكون عليه قيمة الغرس مقلوعا يوم جاء 
به وغرسه وما أنفق في غرسه أو قيمة ما أنفق فيه على حسب ما مضى 
القول فيه من سماع أشهب المذكورء وبالله التوفيق. 


5 البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عن رجل اشترى من رجل دارا بكل ما فيها وكل حق 
هو لها فهدم المشتري الدار إلا حائطا. .واد فلها' آزاف اهمه 
منعه جاره وقال هو لي وأقام على ذلك بينة أنه له قال: لا شيء 
للمشتري فيهء قال السائل: فإنه يقول للبائع احلف لي أنك لم 
تبعني هذا الحائط فيما بعتنيى». قال ليس عليه يمين إلا أن يدعي 
أنه باعه ذلك الحائط بنفسه9*؟» وينكر ذلك البائع فإن له عليه 
اليمين في ذلك. وأما قول المشتري إني ا* شتريت منك جميع 
الذار إن هذا الحا لس من الدان فلوس عليه يذلكه يمي لأنه 
إتجاافه كل عق كان للذات: قهذا لبن من حقها: 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الرجل إذا باع الذار بجميع 
حقوقها فلا يقع البييع على جدراتها الأربع. إلا أن يشترط ذلك. . وإنما 0 
على ما كان منها من حقوقهاء فإذا وجد شيئاً منها ليس من حقوقها لم يكن 
له بذلك على البائع قيام إذ لم يبعه إلا ما كان من حقوقهاء وإنما جاز هذا 
البيع ولم يكن غرراً لأنه يتبين بالنظر إليها ما هو من حقوقها مما ليس من 
حقوقهاء فقد دخل المبتاع على معرفة فيما اشترى. ولو أثبت رجل من 
جيرانه في بعض حيطان الدار أنه له ماله وملكه والظاهر فيه مما يدل عليه 
العيان أنه من دار المشتري لكان له الرجوع بذلك على البائع. فمعنى قوله 
في المسألة منعه جاره وقال هو لي وأقام على ذلك بينة أنه له معناه أنه أقام 
بينة تشهد له أنه من حقوق داره» ولو أقام البينة أنه له بشراء أو هبة وما 
أشبه ذلك مما يحق له ملكه والظاهر بدالى العيان أنه من دار المشتري 
لكان له الرجوع بذلك على البائع . 


(55) كذا بالأصل » وفي غيره: بعينه 


كتاب جامع البيوع الرابع 1 
مسألة 


' وسئل عن الرجل تكون له العرضة فيبيع صاحبها أسفلها 
وكان صب الماء إلى ذلك الأسفل فلم يذكرا مجرى الماء عند 
بيعها فبنى المشتري فجعل في جداره كوة فجرى الماء عليها9*» 
أشهراً ثم سد الكوة ة وقال إن المجرى ليس علي. وكيف إن ترك 
الماء يجري سنة وسنتين ثم سد الكوة وقال إن المجرى ليس 
على؟ وكيف إن ترك الماء يجري سنة وسنتين ثم سد الكوة 0 
يشترط عليه البائع مجرى ماء؟ قال أصبغ : إذا علم بذلك قبل أن 
يسلم لشيء رأيت أن يصرف عنه ولا يلزمه إلا أن يكون من الأمور 
الظاهرة التى تعرف ويعرفها المشتري أن لا معدل لها وأن الماء 
منصبٌ إليها لا بد له منه ولا مصرف له على الوجوه كلها بأسبابها 
فأراه إذا كان كذلك كالمشتري عليها وكالشروط وإلا فلاء وأما إن 
كانوا على غير ذلك فأقروه سنة أو سنتين كما ذكرت فلا أرى ذلك 
ل ا ل ل ا 
1 تسليما ولا على حق للبائع قد عرفه أو رضي به أو اشترطه بينه 
وبينه ثم يصرف عنه إذا حلف إلا أن يطول زمان ذلك جدا لمثل 
وقت. الحيازات للأشياء وهو مسلم راض غير نافر ولا طالب ولا 
دافع ولا منكر إلا ساكتاً على التسليم وإنه حق لصاحبه فيما يرى 
منه يختار ذلك عليه فذلك وجوبه ولا أرى له بعد ذلك دعوى ولا 
قال محمد بن رشد: ليس المجرى شيئاً أحدثئه البائع على المبتاع 
بعد البيع» وإنما هو شيء قديم من قبل البيع كان الماء ينصب من أعلى 


(48) في 'غير الأصل : عليه . 
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العرصة إلى أسفلها فباع منه الأسفل ولم يبين عليه أن ماء أعلى عرصته 
يجري عليه على ما كان فرأى من الخق للمبتاع على البائع أن يقطع عنه 
: مجرى الماء إذ هو عيب من قبله لم يتبرأ إليه به إلا أن يكون كما قال أمرا 
ظاهراً لا يخفى أن الماء منصب إليها ولا معدل له عنها فيلزم ذلك 
المشتري كما لو اشترطه عليه البائع. وقد قيل إنه إذا لم يشترط ذلك عليه 
3 ولا كان أمراً ظاهراً فليس له أن يسده عليه. وهو عيب فيما ابتاع إن 
ء أن يمسك أمسك. وإن شاء أن يرد ردء روي ذلك عن ابن القاسم 
وسحنون. وهو على ما في كتاب الكفالة من المدونة في الذي بيع عبده 
وله عليه دين لم يعلم به المشتري أنه لا يسقط عنه ويكون عيباً به إن شاء 
أمسك وإن شاء ردء ويأتي قول أصبغ على ما في رسم الشجرة من سماع 
ا ا ا و ا ا 
وقد مضى القول على ذلك في الموضعين. ولما قال إن من حق المبتاع أن 
يسد المجرى على البائع حكم له بحكم ما لو أحدثه عليه بعد الشراء فقال 
إنه 3 قم قرب نلك كاله ان تسيو إن لم يتم | إلا بعد السنة والسنتين 
لم يكن ذلك له إلا بعد يمينه» وإن سكت إلى مثل وقت الحيازات في 
الأشياء عد ذلك منه رضاً ولزمه. وقد اختلف في حيازة الضرر المحدث 
فقيل إنه لا يحاز أصلاء وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وقيل إنه يحاز بما 
تحاز به الأملاك العشرة الأعوام ونحوهاء وهو قول أصبغ هذاء وقد روي 
عنه أنه لا يحاز إلا بالعشرين سنة ونحوهاء وكان ابن زرب يستحسن في 
ذلك خمسة عشر عاماًء وروي ذلك عن ابن الماجشون». وقال سحنون في 
كتاب ابنه: إنه يحاز بالأربع سنين والخمس لأن الجار قد يتغافل عن جاره 
فيما هو أقل من ذلك السنة والسنتين» وقد قيل: إن ما كان ضرره على حد 
واحد فهو الذي يحاز بالسكوت عليهء وما كان يتزايد أبدا كالمطر إلى 
جانب الحائط وشبه ذلك فلا حيازة فيه. وبالله التوفيق. ش 


وسئل عن رجل اشترى شاة فذهب المشتري ليأتي. بالثمن 


فخالفه البائع فباعها من غيره. ثم إن المشتري الأول لقي 
المشتري الثاني ومعه تلك الشاة فنازعه فيها فماتت الشاة فى 
أيديهماء المصيبة ممن هي؟ قال أصبغ : الضمان عليهما 
حبيعا إن كان كو نيا نيما حدينا أو بايليهها اميه : فإن صحت 
الشاة للثاني غرم له هذا نصف القيمة. وإن صحتكت للأول فالثاني 


يغرم له ويرجع على بائعه بما دفع إليه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة معناها أن البائع مقر أنه باعها من 
أحدهما بعد الآخر ويدعى كل واحد منهما أنه هو الأول. فقوله فيها فإن 
صحت الشاة للثاتي غرم له هذا نصف القيمة صحيح, لأنه لما نازعه فيها 
فماتت بأيديهما كان قد استهلك له نصفها فوجبت عليه قيمته. وتصح له 
الشاة بأحد وجهين: إما بأن لا يكون لواحد منهما بينة على أنه هو الأول 
فيحكم بينهما أن يحلف كل واحد منهما أنه هو الأول وتكون بينهماء أو ينكل 
الأول عن اليمين ويحلف الثاني فتصح له بيمينه مع نكول الأول؛ وإما أن 
يقيم الثاني بينة أنه هو الأول ولا يكون للأول بينة على أنه هو الأول. فإذا 
صحت الشاة إلى الثاني بأحد هذين الوجهين كان له على الأول نصف 
قيمتها كما قال لاستهلاكه إياى ويرجع الأول على البائع بالثمن الذي دفع 
إليه إن كان قد دفعه إليه وبما زادت قيمتها أو الثمن الذي باعها به من 
الثاني على ثمنه هو لأنه استهلك الشاة عليه بعد أن باعها منه ببيعه إياها من 
الثانئي» وإن صحت الشاة للأول بأحد هذين الوجهين قبل له قد قبضت 
نصفها الذي قتلته. وأنت مخير بالنصيف الثاني الذي قتله المبتاع الثاني بين أن 
تجيز البيع فيه فتأخذ الثمن أو تأخذ قيمته ممن شئت منهما إن شئت من 
البائع وإن شئت من المبتاع الثاني الذي قتله. فإن أخحذت قيمته من البائع 
رجع البائع بذلك على اسمن الجاني. وإن أخذت قيمته من المبتاع لم 
يكن له بذلك رجوع على أحد لأنه هو الجاني» ويرجع المبتاع الثاني على 
البائع الأول بنصف الثمن الذي دفع إليه للنصف الذي قتله المشتري 
الأول. 


4 ظ البيان والتحصيل 
مسألة 


ل م دده بماله 
أمره بذلك ويكتب في اشتر تريته هذا ما اث شترى فلان ابن فلان بماله, 
وكيف إن قال أمرني -فلان أن أشتري له بهذه المائة كذا وكذا 
ويشتري بها وينقدهاء ثم يأتي الذي زعم أنه أمره بذلك فينكر 
ويريد أخذ المال من البائع » أترى ذلك له؟: وهل يفترق عندك إن 
قال أمرني أن أشتري له بهذا المال بعينه أو قال أمرني أن أشتري 
له بماله فاشترى ونقد المشتري ما يسر أو ما عسر وقبض ما 
اشترى له فاستهلكه أو هو قائم لم يقبضه حتى قام فأنحر أن يكون 
أمره باشتراء شيء من الأشياء؟ قال أصبغ ع هما سواءع. ولا سبيل 
له + على 0 وي على المشتري بإقراره على نفسه يأخذ ما 
مالآاء لأسيل الى اانه اع الام أن ذلك إنماا هر دغوى 
من المشترىي المقر فلا تعدوه دعواه على 1 
والبائع لم يصدقه ولم يبعه على ذلك شرطاً إنما يبيع على قوله 
كما يبيع الناس. فهو المشتري وهو المبتاع جد يصدقه قبل قبل البيع 
لذلك ويبيعه عليه بتصريح من البائع أو إقرار أو بيئة تقوم بعد ذلك 
أن 0-8 المال لفلان هذا المال بعينه الذي إخري به ونقد92 4) 
وإلا فلا. 

قال محمد بن ركد قول أصبغ إن المشتري ضامن للمال وإنه . 
تن اكه لجان على الباق في لان سر ذهو عر توا إن القامت .دن 


(55) كذا بالأصل. وفي غيره: وتعدى. 


كتاب جامع البيوع الرابع 1 
المدونة في الذي أمر رج أن يسلم له دراهم في ثوب هَرُويَر فأسلمها له 
في بساط شعر إنه إنما يرجع على المأمور. وقوله إن البائع إذ"© باع 
بتصريح وإقرار أن الشراء للمشترى له. وأن المال ماله :أو قامت له بينة 
على المال بعينه إن له أن يأخذ ماله منه بالوجهين جميعاً بين على ما قاله» 
والتصريح أن يبين المشتري على البائع أنه لا يشتري لنفسه وإنما يشتري 
لفلان ويكتب في كتاب الشراء: اشترى فلان لفلان بماله وأمره وعلم البائع 
بذلك أو صدق المشترى فيه فإن أخذ المشترى له ماله من البائع ببينة قاممت 
له عليه بعينه أو بتصريح وقع أن الشراء كان له انتقض البيع في إقراره إن 
الشراء كان له وإن المال ماله ولم ينتقض في قيام البينة أن المال ماله 
ورجع على المشتري بمثل الثمن ولزمه البيع لأنه استحقاق للثمن, 
واستحقاق الثمن إذا كان عيناً لا يوجب نقض البيع , ويشبه أن يقال على 
القول بأن العين لا يتعين.: وهو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم في 
المدونة إنه لا سبيل له على البائع في المال إذا قامت له بينة عليه بعينه 
والمشترى مَلِيُ . وقد حكى ابن حبيب في 00 ابن الماجشون ان 
القول قول المشترى له مع يمينه يحلف ما أ مر المشتري بالشراء ويأخذ ماله 
إن شاء من المشتري وإن شاء من البائعء فإن أخذه من البائع كان للبائع 
أن يرجم على المشتري ويلزمه الشراء. وإن أخذه من المشتري لم يكن له 
أن يرجع به على البائع ويرد له ما اشترى منه. . ومن اشترى من رجل شيئاً 
فإن أراد أن يكتب في كتاب شرائه: هذا ما اشترى فلان لفلان بماله 7 
لم يلزم البائع أن يشهد له بذلك لأن ذلك وإن لم يقتض تصديق البائع له 

بأن الشراء لفلان وأن المال ماله ولا أوجب للمشتري له رجوعا عليه إن جاء 
ناكر علق مدهب "ابن القانتم: واضيع نا ل بع يقرلا بعلم 1ع او 
بتصديق المشتري على ما ذكر من ذلك. فمن حجته أن يقول أخشى أن يأتى 
ا 
بالرجوع على مذهب ابن الماجشون. 


(47) كذا بالأصل وفي غيره: إذا. 


51 البيان والتحصيل 
مسألة 


قيل لأصبغ الرجل يبيع العبد أو الجازية وينتقد ويدفع ما 
باع ثم أتى ال المشترى يستقيله. فيقول المشتري: إن جلتني 
لطر ل ل ار لا يوقت شيئاً 
إلا أنه يشترط له متى ما أتاه”*» بالثمن فالسلعة سلعته هل ترى 
هذا جائزاً وتجعله شرطاً لازماً؟ فإن رأيت هذا جائزاً فهل يجوز له 
مسيس الجارية وقد ألزم نفسه هذا الشرط ويكون 56 عليه في 
البيع يبيع إن شاء؟ وكيف إن جعل هذا الشرط له ثم فوت ما 
اشترى بعد ذلك الشرط باليوم ونحوه مما يتبين أنه أراد قطع 
الشرط والرجوع عنه؟ قال أصبغ : إذا صح الأصل في المبايعة 
على غير اعتزاء النقد ولا توطئة ولا مواعدة ولا مراوضة فذلك 
جائز حلال لا بأس به لازم في كل شيء من السلع والحيوان ما 
عدا الفروج فلا أرى أن يجوز فيه الشرط الذي جعل لهء ولا 
ينبغي ولا يجوز لهما العمل عليه إلا أن يكون له وجه أن يجعل 
ذلك فى التسارية .إلى اعراتها سلف ولعو ويا لا ل له ايد 
إلى الوظء فيجوز. وما كان على غير ذلك فأرى أن يبطل إلا أن 
يدركها بحرارتها على نحو هذا من الأمور التي لم يخل عليها 
الدتتري راج مكو عبد 1ه وإلا فلا. وأما إهمالهم في السلع 
غير الفروج هذا الشرط بلا وقت فذلك لازمء وذلك ما أدركها في 
يذه ولم تخرج من يديه ولا من ملكه. فإن خرج مقط انفضا . وإن 
وقت كالذي سألت عنه من السنة وغيرها فليس له أن يخرجها من 
بدو بجدت أجها جنا يس كلد نابي وين رجه الذي 


جعل على نفسه. 


(48) كذا بالأصل» وفي غيره: جاءه. 


كتاب جامع البيوع الرابع ا 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله إن العقد إذا سلم من 
الشرط وكان أمرأ طاع به بعده على غير رأي ولا مواطأة فذلك جائز لا باس 
به لأنه معروف طاع به وأوجبه على نفسه لا مكروه فيه ما عدا جارية الوطء 
إذ لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد ارعت عن "تلمية ننه رول لشيرة. 
والأصل في ذلك قول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود في الجارية 
التي ابتاعها من امرأته واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن وسأله 
عنها: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وقد قيل معنى لا تقربها أي لا تشترها 
وفيها شرط لأحد؛ وقول عبد الله ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن 
شاء باعها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاءء وأما ما عدا جواري 
الوطء فذلك جائز لأنه معروف, والمعروف عند مالك لازم لمن أوجبه على 
نفسه. فإن كان له أجل لزم إلى أجله. ولم يكن للمشتري أن يفوته قبل - 
الأجل. وإن لم يكن له أجل فذلك له لازم ما لم يفوته. يريد إلا أن يفوته 
بفور ذلك مما يرى أنه أراد به قطع ما أوجبه على نفسه. وقد مضى في أول 
سماع أشهب القول في هذا الشرط إذا كان في أصل العقد فلا وجه 
لاعادته . 


مسألة 


. قال مالك في الرجل يبيع الحائط وفيه تمر قد أبر فيقول 
البائع للمشتري: اسق النخل» فيقول المشتري ليس ذلك علي» 
فيختلفان في السقي على من ترى السقي؟. قال: أراه على البائع 
الدى' له النمن ولبكن على المشترى لي . : 

ا هذا كما قال لآن الَمْرَ باق على ملك البائع 
يقول النبي عليه السلام: : مَنْ باع تخلا قد أَبْرَتَ فتمرَها للْبَائِع إل أن 
هتافوب 7 أن يكون سقيها عليه إن أراد أن يسقيها ولا 


(49) هو في البيوع والشروط من صحيح البخاري. وهو أيضاً في البيوع عند مسلم وأبي 
داوود. وفي التجارات عند النسائي . 


1 ش البيان والتحصيل 


يكون ذلك على المبتاع, إذ لا حق له في الثمرة ولا هو بائع لها فيلزمه 
سقيها. وقد روي عن المخزومي أنه قال: السقي على المشتري لأنه يسقي 
نخله فتشرب ثمرة هذاء وهو بعيد. إذ من حقه أن يقول أنا لا أريد أن 
أسقى نخلى. والذي يوجبه القياس والنظر أن يكون السقى عليهما لأن فيه 
7 لهما لا يمكن أن يستبد بها أحدهما دون مايه كالكزيكين: والله 
الموفق المعين. 


من ابن القاسم ظ 
قال أبو زيد: قال ابن القاسم في رجل باع سلعة فقال 
البائعم ب بعتك بعتك وأنا بالخيار ولست أنت بالخيارء وقال المشتري 
الس ينايك بالخيار ولسحه آأنت بالخيار» قال: ينتفض البيع , ولا . 
أقبل دعوى البائع ولا المشتري . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة مضت متكررة في سماع أبي زيد 
من كتاب الخيار» ومضى في سماع أصبغ منه. خلاف ذلك وقد مضى من 


مسألة 
ولا بأس بالفقع”"*2 في القمح . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة أيه تكررت في سماع أ .زيد 
من كتاب الخيار. ومضى القول عليها هناك فلا معنى لإعادته . 


(60) في التاج : «الفقع بالفتح ويكسر: ضرب من الكمأةء وقال أبو عبيد: هو البيضاء 
الرخوة من الكمأة وهو أردؤهاء وقال الليثث: لفق الكمء مخرج من أصل' الإجرد. 
وهو نبت قال: وهو من أردا الكمأة وأسرعها فساد]». 


كتاب جامع البيوع الراب 0 
كتاب جامع البيوع الرايع 340000777772777 
مسألة 

وسئل عن كبش بشاة حلوب إلى أجل أو غير حلوب فقال: 


لا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: قوله بشاة حلوب إلى أجل أو غير حلوب 
يريد حلوب غير غزيرة اللبن» فهو صحيح على ما في المدونة من أن الغنم 
كلها صنف واحد كبارها وصغارها وذكورها وإنائها 0 ومعزها إلا أن 
تكون غنماً غزيرة اللبن كي بالكرم 0 ن تسلم حواشي7"» 
الغنمء وقال ابن القاسم في فى العشرة إن ع راآللين وكثرته إنما 5 في 
المعز لا في الضأن. ومثله في الواضحة لابن حبيب. وروى ابن وهب عن 
مالك أنه لا يستلم كبار الضأن في صغارهاء ولا بأس بتسليم كبارها في 
صغار المعزء ولم يأخذ ابن وهب بقول مالك فأجاز تسليم كبش في 
خروفين. 

مسألة 

وسئل عن رجل باع من رجل كلبا ولم ينتقد ثمنه حتى هلك 
الكلب في يد المشتري؟ قال مصيبته من البائع . 

قال محمد بن رشد: رأى مصيبة الكلب من البائع وإن هلك في 
ب م م الصو اليم 


المبتاع بقيمة م انتفع به إذ لم يكن ماله منهء» وقد قال كلق : 0 


)0١(‏ في التاج: «الحشو: صغار الإبل التي لا كبار فيها كالحاشية» سميت بذلك لأنها 
تحشم الكبار أي امخللهاء وكذلك الحاشية من الناس. والجمم الحواشي. وف 
حديث الزكاة: «خُلّ مِنْ حَوَاشِ شِي أَمْوَاهُمْ) قال ابن الأثير: هي الإبل كابن المخاض 
وابن اللبون». 


7و البيان والتحصيل 


اتنا بكلا عل ل علطتي لو ارح ا رن عاة 
عيسى في المسلم يشتري الخنزير من المسلم أن الثمن يرد إلى المشتري 
ويقتل الخنزير لأن الظاهر من قوله أنه يقتل على البائع وإن كان قد قبضه 
المشتري. وقد قيل إنه يقتل على المشتري إن كان قد قبضه. فعلى هذا 
يكون على المشتري في: الكلب إذ0”» هلك عنده قيمته كما لو قتلهى 
والأول هو المعروف أن مصيبته من البا؛ ع وإن قبضه المبتاع كالزبل وجلود 
امنا نوا تيه لالد با يعر بيع لبر الاش ب بد 0 
يجوز بيعه لغرره. وقد قيل ا د 
وإن قبضه المبتاع , والمعروف المشهور من هذا أن المشتري ضامن له 
بالقبض ء وهذا في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه باتفاق. وفي الذي 


أذن | في البفادة على اختلاف, فقد أجاز بيعه ؛ ابن 00 سردم قال 


شراءه للمشتري لحاسقه إليه 7 بيعة للبائع: وهو و 8 في 
المدونة في الزبل : المشترى أعذر في شرائه من البائع » وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن رجل اذ شوو نيلم عله ول مك المقعري ا 
ولا آخراً ولم يسم البائع حتى 'قطع الثوب. فقال ل البائع لا لا أعطيك 
إل الآخر. وقال المشتري لا آخذ إلا الأول. قال: يحلف البائع 
ما كان اع إلا على الآخر ويفسخ البيع ويرد الثوب لق ربه 
مقطوعاً إلا أن تكون سنة بين التجار أنهم | إذا قطعوا إنما يبيعون 
الأول © فيحمل الناس على تلك السنة . 


(09) هو في البيوع عند أبي داوود والترمذي والنسائي وفي التجارت عند ابن ماجه. 
(9ه) كذا بالأصل وفي غيره: إذا. 

(04) كذا بالاصل وفي غيره :. بثمنها. 

(56) إضافة من ق ". 


كتاب جامغ البيوع الراب 7 


المعو ا هذه مسألة في جوابها حذف سكت عنه 
اتكالا على فهم السامع والله أعلم. ومراده أن البائع يحلف ما باع 9 
على الآخرء ثم يجلف المخترى :ها الفرئ' | على الأول. ويفسخ البيع 
إن حلفا جميعا. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف. 
وأيمانهما في هذه المسألة على النيات.» ويحلف البائع أنه أراد الآخر, 
ويحلف المشتري أنه أراد الأول لأنهما قد اتفقا على أن البيع وقع مبهماً لم 
سنتنا! أرل ولا ارا ولو ادعيا التسمية لحلف كل واحد منهما على ما 
يدعي » فإن حلفا جميعاً انفسخ البيع. » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 
القول قول الحالف. ولا فرق بين أن يدعيا التسمية أو يتفقا على الإيهام | إذا 
ادعى كل واحد منهما أنه نه أراد غير النصيف الذي أراد صاحبه ٍّ في صفة 
الأيمانء ولو اتفقا على الإبهام ولم تكن لواحد منهما نية لوجب أن يكونا 
فيها شريكين يقسم الثوب على القيمة ثم يستهمان عليه. وقد رأيت لابن 
دحون أنه قال في هذه المسألة إنها مسألة حائلة لا تجوز إذا أبهما ولم 
يسميا لأنه بيع مجهول بمنزلة من باع فداناً من أرضه ولم يجزه. وإن ادعى 
أحدهما أنه سمى جاز ذلك وحلف على ما ادعى» فإن ادعيا جميعاً فالقول 
قول البائع مع يمينه. ولولم يقطع الشقة وكانا قد أبهما كانا فيها شريكين 
بمنزلة من اشترى نصف أرض رجل ولم يذكر الناحية. 
ا قال محمد بن رشد: وليس قوله , ع ع ل ا 0 
ار ال ل 1 
كل واحد منهما ظن أن صاحيه أراد النصف الذي أراد هوى لا 
د د لم رقع شراة المشتري. على أن يأخذ أحد النصفين من 
غير أ ن يعلم أيهما هو ولا , تالاقم حل اتلك وبر رقم شلب ادللك عاد 
جهلاً وغرراً. مثال ذلك أن نول أشتري مك أحد النصفين الأول أو الآخر 
أيهما وقع السهم عليه أو أيهما شئت شئت أن تعطيني أعطيتني. وقوله : 'وإن 
ادعى أحدهما أنه سمي جاز ذلك وحلف على ما ادععى مطَرِدٌ على ما ذهب إليه 
من أن البيع فاسد ! إذا أبهماء إذ يقتضي ذلك أن من سمى منهما كان مدعياً 
للصحة. ومن لم يسم مدعياً للفساد. وأما قوله فإن ادعيا جميعاً فالقول قول 


ف 1 م البيان والتحصيل . 
1 
ا 


البائع فلا يصحء ! ل ا ل ا 
يكون بينهما بيع » لأن . البائع مدع على المبتاع أنه باع منه النصف الثاني 
ومنكر أن يكون باع منه النصف الأول والمبتاع مدع على البائع أنه باع منه 
النصف الأول ومنكر أن يكون اشترى منه النصف الثاني » فإن حلفا 558ص 
أو نكلا جميعاً انفسخ البيع بينهماء » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 
القول قول الحالف. وهذا مما لا إشكال فيه. 


مسألة 
وسئل 0 رجل ع ثوبين بعشرة أرادب فمح إلى شهر 
فلما حل الأجل قال: أقلني في أحد ثوبيك وخذ مني خمسة 
أرادب, قال: لا 7 بذلك إذا كان الثوبان معتدلين. فإن كان 
أحدهما أرفع من الآخر لم يصلح له أن يقيله فى أحدهما. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة وفعت ههنا في بعض الروايات» 


وقد وقعت متكررة في سماع 5 زيد من كتاب السلم والآجال. وقد مضى 
من القول عليها هناك ما لا وجه لإعادته . 


مسألة 

وسئل عن رجل باع من رجل ماثئة فدان مزروعة كل فدان 
بدينارين من ناحية قد عرفها وَوَاجَبَهُ البيع» » ثم ذهب على أن يأتي 
غداً فيقيس له. فلما كان من الغد قال: بعني أيضاً مائة أخرى 
قبل أن يقيس له ما باعه له أولاً فباعه مائة أخرى كل فدان بثلاثة 
دنانير» ما ل را 0 
فقال: يقيس له مائة فدان على دينارين ويقيس له ما بقي بثلاثة 
فما نقص فبحساب الفدان بثلاثة ثة, لأن ابيع الأول أولى من 
الآخرء كذلك لو أن رجلا باع من رجل ماثة إرْدَبٌ من قمح في 


كتاب جامع البيوع الرابع ٠‏ ف 
منزله بثلائين ديناراً فلما كان من الغد جاء الرجل يكتاله له فاشترى 
منه مائة أخرى بخمسين دينارا أو جاء رجل أجبنى غيره فاشترى 
منه مائة إِرْدَبٌ بخمسين قبل أن يكتال الأول فلم يجد في البيت 
إلا أقل من مائتين» قال : الأول أولى ثم الآخر بعد إنما يفع 
النقصان عليه. ولا يتحاصان فى النقصان. 
ما اشترياء وهو قول بعيد. ووجه ذلك أنه لما كان الطعام في ضمان البائع 
إن تلف أشبه الديون الثابتة فى الذمة فى أن التحاص يجب فيها ولا يبدأ 
الأول منهما على الآخرء والقول الأول أظهر لأنه طعام مشترى بعيئنه. وقد 
وجبت للأول المكيلة التي اشترى. فوجب أن يكون أحق بها من الآخر ولا 
يتحاصان في النقصان. 
مسألة 

وسئل عن رجل اشترى من رجل صبرة من طعام ووَاجَبَه 
البيع فذهب الرجل يأتيه بالثمن فأصيبت الثمرة بنار فاحترقت». 
قال: المصيبة من المشتري . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه إذا 
كانت الصبرة في غير ملك البائع مثل الرحاب التي توضع الأطعمة فيها 
للبيع وتلفت بعد إمكان القبض فيهاء وأما إن تلفت قبل إمكان القبض فيها 
فيدخل في ذلك من الاختلاف ما يدخل في المكيال يسقط من يد المشتري 
بعد أن امتلأ وقبل أن يفرغه في إنائه» وقد مضى القول على ذلك في رسم 
نقدها من سماع عيسى. وأما إن كانت الصبرة المشتراة في دار البائع أو 
حانوته فيدخحل في ذلك من الاختلاف ما يدخل في السلعة المبيعة إذا تلفت 
في غير ما مُوضع من ذلك نوازل سحنئون الثانية . 


نكا ' م البيان والتحصيل 
مسألة 


قال: وكذلك لو أن رجلا باع عشرة فدادين من قمح من 
زرعه وواجبه فذهب إلى غد ليقيسه له فأصيب الزرع بناد فاحترق» 
قال: مصيبته منهما جميعاً. 


قال محمد بن رشد: قوله: المصيبة منهما يريد أن المشتري 
يضمن العشرة التي اشترى ويؤدي ثمنها وتكون مصيبة الزائد على العشرة 
من البائع . ولو لم يكن في القمح إل غشرة قذادين قافل لكانت المصيبة من 
المشتري في الجميع على هذا القول. وإنما جعل المصيبة من المشتري 
في الفدادين التي اشترى من القمح وإن كانت تلفت قبل التذريع لأن 
التذريع متمكن في الأرض بعد تلاف الروي وذلك على قياس قوله في 
رسم العتق من سماع عيسى في الذي يشتري السمن موازنة في جراره فيزنه 
بجراره إن له أن يبيعه قبل أن يزن الجرارء إذ لو تلف كانت مصيبته منه» إذ 
نه ين إلا بون الجرار. ‏ وذلك ممكن بعد تلاف السمن كما يمكن تذريع 
الأرض بعد ذهاب الزرع. وقد قيل إن المصيبة من البائع إن تلف قبل 
التذريع». وهو قول مالك في آخر رسم من سماع أشهب والمشهور في 
. المذهب., ولو أراد. المبتاع أن يبيع الفدادين التي اشترى من القمح قبل 
التذريع لجاز ذلك له على رواية أبي زيد هذه وعلى ما قال في رسم العتق 
من سماع عيسى في مسألة الجرار. ولم يجز ذلك :على رواية أشهب الذي 
جعل الضمان فيها من. البائع. 


مسألة ظ 
قال: ومن اشترى ياقوتة وهو يظنها ياقوتة ولا يعرفها البائع 
ولا المشتري فوجدها على غير ذلك. قال: يرد البيع ولا يشبه 
مسألة الثياب. وكذلك القرط الذهب يشتري ولا يشترط أنه ذهب 
ويشتري المشتري وهو يظنه ذهبا فيجده نحاسا قال: يرد البيع . 


ولا يشبه مسألة الذي يبيع الثياب مساومة ثم يدعي الغلط لا مرابحة إذ لا 
اختلاف في أن له القيام بالغلط في بيع المرابحة. وقوله هذا إن بيع 
المساومة لا قيام له فيه بالغلط هو المشهور في المذهب. وقوله فى الذي 
اشترى الياقوتة وهو يظنها ياقوتة فوجدها على غير ذلك إن له أن يرد البيع 
خلاف ما مضى في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب. وقد مضى هناك 
القول على المسألة مستوفى فلا معنى 2257 لإعادته. 
< مسألة 

فجاءه رجل فقال له: أنا اخذه منك بما أعطيت وأنت فيه شريك». 
قال: هذا حرم . ش 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنّ على ما قال لأنه يصير قد اشتراه منه 
بالثمن الذي سماه على أنه 2070 إن ربح زاده نصف الربح » وإن خسر رجع 
عليه بنصف الخسران» وذلك غرر وإن نقد فيدخله مع ذلك بيع وسلف. 
فهو كما قال حرام لا يحل . 


مسألة 


وسثل عن الرجل يشتري لبن شاة بعينها كيلا يدفع إليه في 
كل يوم شيئا مسمى. قال إن علم أنها تحلب في كل يوم مثل ما 

شرط له أن يدفع إليه في كل يوم لا شك فلا بأس به. 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح مثل ما في كتاب التجارة إلى 


(685) في ق ": فلا وجه. ومثله في ى ”. 
(07) ساقط من الأصل . 


كن البيان وا التحصيل 


ارقن الحرت هن العدوية أنه .يجوز أن" يطل فى الي الغاة الراخدة كيلا في 
إِبَانِ لبنها, ولا يجوز ذلك قبل إبان لبنهاء ولا يجوز له أن يبتاع لبن الشاة 
الواحدة جزافاً» ويجوز له أن يبتاع لبن الشياه جزافاً إذا سمى مدة معلومة 
شهراً أو شهرين. وأما إلى أن ينقطع فلا يجوز. وهذه 0 في ابتياع 
لبن غنم بأعيانها عكس ابتياع ثمرة المقثاة يجوز ابتياعها إلى أن ينقطع. ولا 
يجوز ابتياعها إلى مدة معلومة شهراً أو شهرين. 


مسألة 2 ٠‏ 
وسئل عن وَل 010) الربيع بقرط البابى؛ قال : إن تحرى 
فلا خير فيه وإن كان بين تفاضله فلا ,بأس به. وكذلك التفاح 
الأخضر بالتفاح اليابس المقدد. ظ 
قال ميحمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في حبل حبلة من سماع 


عيسى » ومضت أيضاً والقول عليها في رسم يدير ماله ورسم باع شاة من 
سماع عيسى من كتاب السلم والآجال فلا معنى لإعادته. 
مسألة 

وقال في رجل دفع إلى رجل سلعة يبيعها له بعشرة قدا 
فباعها بألف درهم إلى أجل أو بعشرين» فقال صاحب السلعة بيعوا 
من هذه الألف درهم التي إلى أجل بعرض ما يساوي العشرة 
وأخروا ما بقى من الدراهم إلى أجلهاء قال لا بأس بذلك» 
وكذلك لو قال بيعوا لي يه الدينار التي إلى أجل بعرض 


(00) في في اج 5 بالكسر نوع من الكرلة., 37 يكرات 0 الاقذة ‏ يشمي ايه لأله 
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ما يساوي عشرة ودعوا ما بقي إل أجله أحذه لم يكن بذلك 
8 
باس . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الواجب له أن تباع 
العشرون ديناراً أو الألف درهم بعرض ثم يباع العرض بعين» فإذا كان ذلك 
أكثر من عشرة كان له. وإن كان أقل من عشرة ضمن المأمور تمام العشرة» 
فإذا كان من حقه أن يباع له الجميع كان له أن يباع له منه بقدر العشرة 
ويبقى له ما بقى يأخذه إذا حل أجله لأنه ثمن سلعته. 0 
من المكروه» فلذلك قال فيه لا بأس بذلك. ولو أراد أن يباع له من ذلك 
بأقل من عشرة لم يجز لأنه يدخله دنانير ذ في أكثر منها أو في دراهم إلى 
أجل وإنما الذي يجوز ويكون من حقه أن قباع من ذلك بعشرة ة وبأكثر من 
عشرة. واختلف إن أراد المأمور أن يدفع العشرة من عنده إلى رب السلعة 
ويترك العشرين إلى أجلها فإذا حلت قبض منها العشرة وكانت الباقية9©) 
يحيى من كتاب البضائع والوكاللات» وقيل لا يكون ذلك له إلا أن يرضى 
بذلك رب السلعة وتكون العشرون لو بيعت كان فيها عشرة أو أكثرء فإن لم 
يكن فيها إلا أقل من عشرة لم يجزء وهو ظاهر قول أشهب في رسم حبل 
حبلة من سماع عيسى من الكتاب المذكور, وقيل لا يكون ذلك له إلا أن 
يرضى ‏ بذلك رب السلعة وتكون العشرون. لو ببعث. لم يكن فيها إلا عغشرة 
وأدنى» وهو قول ابن القاشتم في رسم 0 حبلة المذكور. ويتخرجح في 
المسألة قول رابع وهو ألا يجوز ذلك إلا أن تكون العشرون إن بيعت لم 
يكن فيها | ا أدتق.. ولا أكثرة لأنه إن كان فيها أكثر دخله الدين 
بالنين .على هذهب ابن القاسمء وإن لم يكن فيها إلا أقل دخله سلف جر 


(0) كذا بالأصل: وفي غيره: البقية. 
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مسألة 


1 : - 3 دابة واستثنى 0 ركوبها د بعد لاخ 
نفقت في ا 0 كانت من لالم 0 في ضمان 0 
بقئ للبائع: فيها شرط. قال أبو زيد وبه غيل 


قال محمد بن رشد: قراح إنها من البائع إذا نفقت في اليوم 
الثالث خلاف ما مضى في أول رسم من سماع أصبغ. وقد مضى القول 
هناك على توجيه كلا القولين وأنهما جاريان على الاختلاف في المستثنى 
هل هو مبقي على ملك البائع أو بمنزلة المشترى». وأن رواية أ زيد هذه . 
على أنه مبقى على ملك البائع لأنه على هذا يصير إنما باع الدابة بعد 
أربعة أيام على أن يركبها المشتري بثلاثة أيام قبل البيع وهي على ملك 
١‏ البائع»ء فوجب أن يكون ضمانها من البائع في هذه الأربعة أيام كلها لأنها 
«فيها على ملك البائع كما قال. ٠‏ 


مسألة - 
وقال في رجل ‏ اشترى من عبده جارية أترى أن _يبيعها 
مرابحة؟ قال: يو ل 0 الل ابعر 
بعاد سيده 2 خير فيه . 0 دمر 7 1 7 1 0 


| قال محمد بن رشد: هذا. كما قال لأن العيد يملك على مذهب . 
مالك وماله لَهُ ختى ينتزعه سيذه . “فإذاء ,اشترك منه “اث شرَاء 'صحيحاً/ ل مجاباة 
فيه جاز أن يبيع مرابحة ولا يبين كما لو اشتراها من غير عبده. وإذا كان 


(0) ساقط من الأصل. 
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المال له لم يجز له أن يبيع مرابحة إلا أن يبين لآن ذلك ليس بشراء وإنما 
هو كأنه سمى لسلعة.له ثمنا فباعها عليه مرابحة إِذْ لا يشتري الرجل ماله 
بمالهء فإن وقع ذلك ولم يكن العبد اشترى السلعة كان المشتري بالخيار ما 
كانت السلعة قائمة بِينَ أن يمسك أو يردء فإن فاتت رد فيها إلى القيمة إن 
كانت أقل من الثمن على حكم الغش والخديعة في بيع المرابحة. وإن كان 
العبد اشتراها بمثل ذلك الثمن أو أكثر جاز البيع ولم يكن للمشتري فيه 
كلام على رواية أشهب عن مالك في أنه يجوز للرجل أن يبيع مرابحة ما 
ابتاع له غيره ولا يبين» لأن السلعة إنما كان اشتراها العبد لسيده الذي باعها 
مرابحة<إذ إنما كان يتجر له بماله. ولم يجز ذلك على رواية ابن القاسم 
عنه في أنه لا يجوز للرجل أن يبيع مرابحة ما اشترى له غيره حتى يبين 
فيكون للمشتري الرد على حكم الخديعة والغش في بيع المرابحة. وأما 
كان العبد اشتراها بأقل من ذلك الثمن فلا يجوز ذلك ويكون الحكم فيه 
على رواية أشهب حكم من باع مرابحة وزاد في الثمن يكون للمشتري في 
م السلعة أن يردها إلا أن يحط عنه الزيادة على ما كان اشتراها به العبد 
ونَوبَهًا من الربح. وإن فاتت كانت فيها القيمة ما لم تكن أكثر مما باع به 
فلا يزاد البائع» أو يكون أقل مما اشترى به المشتري فلا ينقص منه. وأما 
على رواية! ابن القاسم عنه فيكون الحكم فيها حكم الغش والخديعة لأنه 
ا الزيادة في الثمن والغش والخديعة. وإذا اجتمعا 
ميها كان للمشتري أن يطالب البائع بأيهما شاء والمطالبة بالغعش اعدو 
أفضل له فيطالب بذلك. 


مسألة 
وقال في رجل باع جارية حاملاً على أن ما في بطنها حر 
قبل أن تلد قال : يمضي البيع ويرجع البائع على المشتري 
شح 0 العتق حين استثناه صار فوتاء فإنما يرجع بقيمتها يوم 
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قال محمد بن رشذه” المعق ف هله المسالة اند دماغ الجارية :منه 
على أن الجنين حر على المشتري. فهو بيع فاسد. لأن اشتراط عتق الجنين 
على المشتري غرر ويفوت بنفس البيع لوجوب العتق في الجنين على 
المشتري بذلك. ولذلك قال إن البيع يمضي إذا وقع ويصحح بالقيمة, 
والقيمة إنما تصح أن يكون يوم البيع لأنه حينئذ فات. ففي قوله يوم قبضها 
نظرء ومعتاه إذا 0 البيع والقبض في يوم واحدء ولو باعها منه على أن 
جنينها حر قد أعتقه البائع لوجب على مذهب ابن القاسم أن ترد الجارية 
ويفسخ البيع فيها ما لم تفت بما يفوت به البيع الفاسد فيكون على المبتاع 
قيمتها يوم قبضها على أن ولدها مستثنى لو كان يحل بيعها على ذلك». 
وذهب ابن حبيب إلى أنها لا تفوت بحوالة الأسواق ولا بالولادة ردم م 
تفت بالموت أو العيوب المفسدة فيكون على المبتاع قيمتها يوم 000 
فَارِغاً على أن الولد مستثنى لو كان يحل بيعها على ذلك. قال: ولو أن 
المشتري أعتقها قبل أن تضع عتقت وكان وَلاوُّمَا وولاء جنينها للبائع ولزمته 
قيمتها يوم قبضها على أن الولد مستثنى . قال: وكذلك لو وهبها لزمته قيمتها 
يوم قبضها على أن الولد مستثنى ويكون الولد حراً إذا وضعته. 

مسألة 

قال : ومن باع زرعاً قبل أن يبدو صلاحه ثم حصده وحمله 
ل منزله فأصابته نار فاحترق وعلم أنه ذلك القمح دعينه ) قال : 
يكون من البائع . 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف المعلوم في المذهب من أن البيع 
الفاسد يضمنه المبتاع بالقبض وتكون مصيبته منه إن تلف. ونحوه في رسم 

يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى من كتاب الجعل والآجال. ووجهه 


ا ا 0 3 
فوجب أن يكون ضمانه منه إن قامت على تلفه بينة. وعرن مايه م امل 


العلم في غير المذهب» والله 0 


كتاب جامع البيوع الرابع 41 
مسألة 
وقال فى الدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل : لا بأس به. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في حبل حبلة من 
سماع يحيى من كتاب السلم والآجال أكمل مما وقعت ههناء ومضى في 


أول رسم من سماع ابن القاسم منه القول على حكم المزابنة وما يجوز منها 
مما لا يجوز مفصلا مقسما مستوفى فلا وجه لإعادته . 


مسألة 

وقال في , بيع الصبي الصغير الذي يحمل السؤال لا بأس به 

ون كان مرضعا ا أن بكرن من بلد قد عه الفساد من هذ الأمر 
من سرقة الأحرار وبيعهم فأحب إلي أن يتورع الرجل فيه ولست 
0 وعداا لين عا ا بك 0 

من المتشابه مخافة الوقوع في الحرام لقول النبي عليه السلام: لحل 
بين وَآلحَرَامُ : ين وَبينَهِمَا أمُورٌ مُشْتبهَاتَ فَمَنِ آتقى آلشبهَاتِ آسْتَبراً. لدينه 
وَعِرْضِدِء ومن نْ وَقَعّ في آلشْبْهَاتٍ كَانَ كالرَاعمي حول الحم يُوشِكُ أن يَقَمَ 


فيهم00) , 
مسألة 
لس و 1 7 
أربحك فيها ديناراً. قال: لا إلا أن تشرك فلاناً فيكون معك 


)5١(‏ هو في الأيمان والييوع من صحيح البخاري, وفي المساقاة من صحيح مسلم . وفي 
البيوع عند أي داوود والترمذي والنسائي . وفي الفتن عند ابن -ماجة.. 


م ء' البيان والتحصيل 


اي وهذا؟ قال: يأخذ من كل واحد 
آل جعنهة رو وقد .هذا بين على ما قال لله إذا باع مه على أن 
| يشرك فلاناً فرضي فلان2157) بالشركة فقد وقعت عهدتهما جميعاً عليه فياخذ 
من كل واحد منهما نصف الثمنء. ولا اختلاف في هذاء وإنما يختلف إذا 
باع منه جميع السلع فأشرك هو فيها بحضرة البيع 0" غيره» فقيل إن عهدة 
المشرك تكون على الأول فيكون له أن تايل العمى عدهها سينا وقيل إن 
عهدته تكون على المشتري الذي أشركه فإليه يدفع وعليه دجم إن طرأ ما 
يوجب له الرجوع. وقد مضى الاختلاف في هذا في نوازل أصبغ من هذا 
. الكتاب» ومضى القول على ذلك مستوفى في رسم أسلم من سماع عيسى 
من كتاب السلم والآجال فلا معنى لإعادته. 


مسألة 

قال: ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيدء ولا يعجبنى 
بيعها. قال سحنون: نعم ويحج بثمنهاء وهي الكلاب التي هي 

للحرث والماشية والصيد. 
قال محمد بن رشد: المعلوم من قول ابن القاسم ورواسه عن 
مالك أنه “لا يجوز بيع الكلب وإن كان من الكلاب المأذون في اتخاذها 
للصيد والضرع والحرث على ظاهر قول النبي عليه السلام في نهيه عن 
ثمن الكلب©© عموماً لم يخص فيه كبا من كلبء ويقوي ذلك ما روي , 


(57) ساقط من الأصل ومن قى "#. 
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(54) انظر في ثمن الكلب: البيوع والإجارة والطلاق والطب واللباس من صحيح 
البخاري والبيوع .والنكاح والطب عند الترمذي. والصيد. والبيبوع عند السال . 
والتجارات عند ابن ماجه والبيوع من الموطأ. ‏ : 


كتاب جامع البيوع الراب 4م 
عات جاع بيو للق ا ا ل و و ا ا تت 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يك نهى عن ثمن الكلب وإن 
كان ضارياً. وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه هو 
نحو قول أشهب في المدونة في الزبل: المشتري أعذر في شرائه من 
البائع» لأن الحاجة قد تدعوه إلى شراء الكلب للصيد وشبهه مما جوز له 
اتخاذه لهء وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن. ولا حاجة 
لأحد |[ إلى بيع ذلك لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه . وقول 
سحنون في إجازة الكلب الماذون في اتخاذه هو قول ابن نافع وابن كنانة 
وأكثر أهل العلم. وهو الصحيح في النظرء لأنه إذا جاز الانتفاع به وجب أن 
يجوز بيع- وإن لم يحل أكله كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله ويجوز 
بيعه لما جاز الأاع به ومن الدليل على ذلك انف 2 عليه السام : 
دمن آقْتَتَى كَلْبا لا يفني عَنْهُ ضَرْعأَوَلا زَرْعا تق ص مِنْ عَمَلِه كَُّ يوم قِيرَاطً)(2"59, 
والاقتناء لا يكون إلا بالاك شتراء» وقد قيل في معنى ما روى أبن عمر عن 
النبي عليه السلام من نهيه عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا إن المعنى في 
ذلك حين كان الحكم في الكلاب أن تقتل كلها ولا يحل لأحد | إمساك 
شيء منها على ما روي عن أبي رافع قال: :. أمرني آلب صَلَّى الله عله 
«بقتل الكلاب فخ رجت لإفتلَهَاء ١‏ أرَى كلب إلا تله حتى أنيت وعم 
كذَا وَسَماه َإذًا فيه لت يدور ويلهث, فذهيبت اقتلهة -فناداني ِرَجُلُ من 
جَوْفٍ آْيْتِ يا عَبْدَ آللهِ » ما تُرِيدُ أن تَضتّع؟ قَفلت: أرِيدُ أن أققلَ مدا 
آلكَلْبَ قَالَت: إنفي مرا بِدَارٍ مضيعة, وإن هَذًا الكَلْبَ بطر 

الجاع 5 مؤي بالجَائي», فآئت آلنيُ عَلَيْه آلسَّلام فَاذْكرٌ لَهُ ذَلِكَ فَأتَيِت - 
آلنِيُ عَلَيْهِ آلسّلام فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ فَأمَرني بقتله»27, ثم جاء عنه كَل أنه 

أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشيةء وأنه قال: دمن آفتتى كلبا 
ل كلك مب زا تاذ بلا اضر نه يَنقْصٌ مِنْ جره قِبرَطانٍ في كل, 
يوم 23 فنسخ بذلك أمره الأول بقتل الكلاب نون وأما الكلب الذي 


(56) هو في كتاب المساقاة والمزارعة من صحيح مسلم . 
(51) هو في مسند ابن حنبل . 
(10) هو في كتاب المساقاة والمزارعة من صحيح مسلم . 


4م ٠‏ البيان والتحصيل 


لا يجوز اتخاذه فلا اختلاف في أن بيعه لا يجوز وأن ثمنه لا يحل. .روي 
عن ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: «ْمَنْ الْكَلْب حَرَامي80©. 


مسألة 
'وعن رجل اشترىٍ من رجل مائة إِردَبَ قمح إلى 00 
فأعطاه عند الحصاد قمحا قديماًء ولم يكن المشتري اشتر 


ولا حديثاً فأراد البائع أن يدفع إليه قديماً. قال: إذا كان 0 
صفته فذلك جائز . 


قال محمد بن رشد: ليست هذه المسألة في جميع الروايات» وهي 
صحيحة., إذ لا يفتقر في صفة الطعام المسلف فيه إلى أن يذكر قدمه من 
حدئه. إذ لا يختلف ثمنه باختلافه» وإنما يذكر الطيب والنقي والامتلاء وما 
أشبه ذلك مما يختلف ثمنه باختلافه . 


مسألة 
السل ومثله مرة أخرى بدرهم. قال: هذا خفيف من قبل أنه يجوز 
يك الاك ف اال ير خب وب روطي 00 0 


لا خير فيه لأنه لا بجر له ايلات فى عكر تمع 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
أوصى من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 


(58) هو في مسند ابن حنبل . 


كتاب جامع البيوع الراب - 
قات جاع البيوع الواه ا ا و ا اج تتشت 


مسألة 
كذا وكذا فلم يجد في تلك البئر ماع قال: إن كان يجد ماء من 
غير تلك البئر يشبه ماءها فإنه يأتيه بمثلهء» فإن كان لا يوجد مثل 
ذلك الماء كان للبائع قيمة البعير. 


قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة : كان للبائع قيمة البعير 
ل ا اام والصواب أنه نه إذا لم يجد مثل ذلك الماء أن 

ع ل ا رت بذلك 
العيده في قيمة البعير لا في عينه على مذهب ابن القاسم من أجل ضرر 
الشركة» وأشهب يقول إنه يرجع في عينه فلا يراعي ضرر الشركة. ولو كان 
ب دا هو المشتري على البائع فلم يجد له مثلا لرجع عليه المشتري 

فى الثمن الذي دفع بقدر قيمة الماء من قيمة الماء والبعير جميعا 0 
لها نظائر في مواضع, من ذلك رسم أسلم ورسم البراءة من سماع عيسى 


مسألة 


ل سشخوج من بها يه دكل نه ع ل أن يستوفى » ويباع 
منها اثنان بواحدء ويباع بعضه ببعض إلى أجل . 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضت متكررة في هذا 
السماع من كتاب السلم والآجال» ومضى القول عليها هناك مستوفى فلا 
وجه لإعادته مرة أخرى . 


له ٍ البيان والتحصيل 
مسألة 
وعن هذه التَعَال العي092) التي تجعل في الخفاف تشر 
جَلُودها موازنة. قال: هذا حرام. ولو أجزت هذا لأجزت أن 0 
الثياب موازنة . 
قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قال لأن الوزن فيها غير 
معروف. فبيعها موازنة من الجهل والغرر الذي لا يجوز في اموع. 


وسكل عن خبز الشعير بخبز القمح رطل برطل فقال: لا خير 
فيه. لأن الشعير أخف من القمح, فإن 0 
قال أبو زيد: قال ابن القاسم : إنما التحري أن يعرف كيل دقيق 
الشعير ودقيق القمح. فإذا اعتدلا فلا بأس به. قال ابن القاسم : 
وإنما تحري الخبز اليابس بالرطب ليس على أن الرطب إذا يبس 
كان مثل اليابس. ولا على أن اليابس لو كان رطا كان 7 
وإنما التحري عندي في هذا أن يكون فيه قدر وَيبّةِ0"© أو نصف 
وَيبَةِ أو ربع ويتحرى الآخر كذلك. 

قال محمد بن رشد: التحري فيما يكال لا يجوزء ا ا ا 
القاسم التحري في دقيق الأخباز إذ لا يمكن كيّْل ما دخل في الخبز من 
الدقيق» وهذا تحر ها حضو في رسع اسلت تلن طاح اعيدى امل إجازة ببع 
لمر المنثور بالمِكتل "© على التحري. وقد مضى هذا المعنى في رسم 


(14) ني صحاح الجوهري: السّبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ تحذى منها النعال . 
الحقة. 

)7١(‏ في القاموس : «الويبة : اثنان أو أربعة وعشرون مدا». 

(91) في مصباح الفيومي «المكتل بكسر الميم: الزنبيل وهو ما يعمل من الخوص يحمل فيه 
التمر وغيره». 


كتاب جامع البيوع الرابع لام 


كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. وقوله : 
إن الممائلة .في أخباز القمح بالشعير يريد والسُّلْتَء إنما تكون باعتبار 
ديع نا ير وقد ذهب ابن دحون ٍ إلى أن الخبز 
يجوز أن يباع منال "بحثل وزناً بوزن» قال: لأنه صار صنفاً على حِدَةٍء 
فوجب ألا تراعى أصوله. قال: ولو جاز ما قال لفسد أكثر البيوع, ولعمري 

إن لقولة روعي وهر القتاين على الأخلان اوالأئلة انها تجوز مدلة يكل وله 
يراغى ما دخل في كل واحد منهما من الثَمْرِ أو الزبيب أو العنب. وكذلك 
الدقيق بالدقيق 7 مالك مثل بمثل دون مراعاة ما دخل في كل واحد 
منهما من لفح أو من القمح 9" والشعير إن كانا تبايعا دقيق قمح بدقيق 
شعيرء ومعلوم أن رَيعَ الشعير لا يساويٍ ريع ل » فهذا يشهد لما ذهب 
إليه ابن دحون» والحجة له بالأيدّة والأخلال, أبين لأنها تختلف بما انضاف 
لون الام كم تتاف اميا ديا انضاف إليها من الماء. إذ قد يكون 
بعضها أقل من بعض. وأما الدقيق فلم ينضف إليه في طحنه شيء سواهء 
ورَيْعُه يقرب بعضه من بعضء فلهذا أجازه والله أعلم. ألا ترى أنه لم يجز 
المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد من اللحم إلا بتحري أصولهما لتباعد 
ما بينهما في الرطوبة واليبس. وأما اللحم المطبوخ بالأبزاز باللحم المطبوخ 
بالأبزار فالقول فيه كالقول في الخبز بالخبز لأن كل واحد منهما خرج إلى 
صنف آخرء فانظر في ذلك. وأما إن كانت أصول الأخباز مما يجوز فيه 
التفاضل فلا اختلاف في أن الممائلة تعتبر في أعيان الأخباز بالوزن على 
مذهب من يرى الأخباز كلها ضتفاً وت | : وهو قول ابن القاسم في سماع 
يحبى من كتاب السلم والآجال. وقد مضى هناك ذكر الاختلاف في ذلك 
فلا معنى لإعادته . 


مسألة 
وعن رجل كان له على رجل مائتا رطل صوف فحل الأجل 


زشقفة ساقط من الأصل . 


44 البيان و التحصيل 


فوجد الرجل عند غريمه أربعة عشر كبشا سبعة منها مجزوزة 
وسيحة مصوفة فأراد أن يأخن 007 منه تلك الأكباش كلها بثمانين 
رطلاً من صوف مما عليهء قال: إن كان يعرف كم في تلك 
السبعة الأكبش من صوف حتى لا يشك فيه إلا يبدير]( 4 رطل أز 
نحوه فإنه قيل لي إنه يعرف» وما أيسر ما يقع عنهم من علمه 
يريدون تلك الجرز قلا أرى :بة بأساء وإن كان لا يعرف ويقع في 
معرفته غبن كثير فلا خير فيه» قيل له: أرأي ” 
رجلٍ مائتا رطل صوف فأحضر الجزز ليزنها. فأراد أن يأخذ مله 
ذا بالمائتي رطل من غير وزن؟ قال: إن تحدّى ذلك حتى, 
يعرف فإن زاد زاد يسيراً وإن نقص عما تحرى نقص يسيراً فلا أرى 
انا وإن كان لا يعلم إلا بتغابن كثير فلا خير فيه. 

قال محمد بن رشد: إجازة ابن القاسم في هذه المسألة أن يؤخذ 
باع شاة من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. قوله فيه: وكل صنف 
من الطعام أو غيره مما يجوز منه واحد باثنين من صنفه فلا بأس باقتسامه 
خلاف ما في آخر السلم الثالث من المدونة. قوله فيه: وكل شيء يجوز منه 
واحد باثنين من صنفه إذا كَايَلّه أو رَاطلّه أو عَادّهُ فلا يجوز الجزاف بينهما لا 
ِنْهُمَا ولا من أحدهما لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما 
متفاوتاً يعلم أنه أكثر من الذي أخذ من ذلك الصنف بشيء كثيرء وهو إذا 
تقارب عند مالك ما بينهما كان من المزابنة وإن كان تراباً. وقد قال ابن 
دحون في مسألتي الصوف هاتين إنهما مخالفتان لأصل مالك؛ وأصحابه في 
أن الصنف الواحد مما يجوز فيه التفاضل لا يجوز بعضه ببعض إلا إذا بان 
حجببب7بب ب ظ 
(*) كذا بالأصل وفي غيره؛ يؤخذ. 
(75) في ق :١‏ بيسيرء ومثله في فق >" . 
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التفاضل وظهرء وأما إن لم يبن وتحرى أن يكون مثلاً بمثل فهو من 
المزابنة» وإنما عول ابن دحون على ما وقع في المدونة. وهو أصل قد 
اختلف فيهء» وقد مضى تحصيله فى رسم باع شاة من سماع عيسى من 
كتاب السلم والآجال. وأما إجازة التحري فيما لا يجوز فيه التفاضل فلا 
يجوز فيما يكال ويجوز فيما يوزن على تفصيل قد مضى القول فيه في رسم 
سلف من سماع عيسى [وفي غيره]9"©. 


مسألة 


وسئل عن ارجل يأتي البزاز فيقول بكم هذا المتاع عليك؟ 
فيقول: بعشرة نُقَص 00 ( فيقول : ليننيت معي نقص ولكني 
أحسبها عليك نقائمة 079 وإني أريحك فيها ا فيقول : هي 
تجيء تسعة قائمة. فيقول : قل أريسنك فيه تنا قال: لا بأس 
بهذا لأنه بيع حادث كأنه باعه مساومة . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة لا إشكال في جوازها 
لأنه أربحه على تسعة قائمة بعد أن بين له أنه ابتاعها بعشرة نقص». فذلك 
جائز كما لو باعها مساومة بتسعة قائمة. 

مسألة 

وقال في التّمْر يباع عدداً: وقال مالك في الرطب يباع عدداً 

فكرهه وقال: هو عندي مثل التمرء قال ابن وهب: إذا أحاط 


(هلا) ساقط من الأصل . 

(5/) في مصباح الفيومي: «درهم ناقص غير تام الوزن». 

70) في أساس البلاغة للزتحشري ما نصه: «ودينار قائم: سواءً لا يرجح. وميال: يرجح 
شيئاً ودنانير قوم وقيم». 


0 


بصره به صغيره ه وكبيره فلا فلا أرى به بأساًء قال ابن القاسم: إذا كان 
شيئاً يسيراً فلا بأس به-قدر ما لا يكال مما لا يمكن فيه الكيل. 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف في الكثير من التَمْر أنه لا يجوز 
أن 0 عدداً لأن الأصل فيه الكيل» فلا يجوز أن يباع وزناً ولا عدداً لأن 
من الغررء ولا اختلاف أيضا في اليسير الذي لا يكال ولا يتأتى فيه 
00 أنه. يجوز أن يباع عدداً كما قال ابن القاسمء وإنما الاختلاف في 
اليسير الذي يتأتى فيه الكيل ويعرف لقلته بعدده مقدار كيله. فكرهه مالك 
وأجازه ابن وهب إذا أحاط به بصره صغيره وكبيره يريد فعرف بذلك مقدار 
كيله, والله أعلم . واختلف في وجه كراهة مالك لذلك. فقيل لما يقع في 
ذلك من الجهل وإن قل. إذ لا يعرف حقيقة ما فيه من الكيل بالعدد. 
وقيل: إنما كرهه لما في الكيل من البركة» روى الحارث عن ابن وهب 
قال: سمعت مالكاً يقول لصاحب السوق أنهيت الناس عن بيع الرطب 
عدداً؟ قال: نعم. أردت ألا يباع إلا كيلا لما في الكيل من البركة. قال له 
مالك: إني أكره أن يباع الرطب عدداً بالدراهم مثل بيع أهل المدينة . 


مسألة. 


وقال في رجل قدم بقمح من الاسكندرية فقال حين خرج: 
إن أنا وجدت بيعاً في الطريق بعته: وإلا بلغته الفسطاطء قال لا 
يبع في الطريق وليبلغ به الفسطاط إلا أن يكون نوى به إلى قرية 
فيها سوق فلا بأس أن يبيعه فيهاء قيل له فأراد أن يختزنه في منية 
موسى ثم بداله أن يبيعه ثم قال: لا بأس به. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن رسول الله كلك نهى عن تلقي ‏ . 
السلع وعن بيعها حتى يهبط بها إلى الأسواق© فإذا لم يجد ثمنأ خرج , . 
(78) في كتاب البيوع من صحيح البخاري: حَدُثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسَف حبرا مَالِكُ عَنْ 

افع عَنْ عَبْدِ آله بن حمر رَضِيّ لله عا أن رسُولَ لله كك قال: لا يع بَفضكُمْ , 

على بنع خض ولا تلقو الع حت ينيط با إلى الُوقي».. 9 
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الله عن ذلك وجب ألا يجوز ذلك له وإن نواهء إذ لا تأثير للنية في جواز 
ذلك. بل ينبغي أن يكون الأمر أشد عليه إذا نواهء إذ لا يجوز لأحد أن 
ينوي فعل مالا يجوز له فعله وذلك إذا باعه بالطريق ممن يريده للبيع. وأما 
إن مر بقرية على أميال من الحاضرة فجائز له أن يبيعهم ما يحتاجون إليه 
للآكل. فإن نوى قرية فيها سوق جاز أن يبيع طعامه فيه إذا(""© كان 0 
ذلك مما لا يجوز منه. وأما إذا اختزنه في الطريق بموضع ليس فيه سوق 
فقال إنه إن بدا له أن يبيعه فيه جاز ذلك ولم يكن به بأس. وفي هذا 
تفصيل. أما إذا باعه من أهل ذلك الموضع ليأكلوه أو ليبيعوه فلا بأس 
بذلك لأنه قد صار باختزانه في ذلك الموضع كأنه قد أصيب فيه. وأما إن 
امرس وتيلو الحاضرة 0 له لي 
القاسم ورواه ه عن 0 وهو قول 0 خلالاف روايته عن مالك في 
ا ام وقد مضى ذلك في رسم شك 
مسألة 

وسئل عن رجل اشترى من رجل بعشرة دنانير قمحا فولاه 
رجلاء فلما أراد أخذ العشرة منه أخذ منه تسعة وقال له قد 
تصدقت عليك بالدينار» قال هذا مكروه. ولا خخير فيه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك لا خير فيه لما يخشى 


من أن يكون قد نوى ذلك عند التولية ولعل المولى قد رجا أن يضع عنه أو 
فهم ذلك من | إرادته فيكون كأنه قد ولاه إياه بأقل مما اه قكراة فكون بيعااله 


(9ل/ا) في ف ؟: إذ. 
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قبل استيفائه» وأما لو وقعت التولية بالعشرة لا ينوي أن يعطه منها شيئاً ولا 
لحم اك لحل رار يوالم لحا عاو تير على اراح هه ني 
ذلك حَرَحٌ والله أعلم. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن رجل استعان رجلا يبتاع له سلعة 
فلما ابتاعها واستوجبها قال للبائع خذ ذهبك من هذا يا رب 
السلعة للذي استعان به وادفع إليه السلعة ففعل ذلك البائع فوجد 
بعد ذلك في الذهب نقصا وقد غاب رب السلعة شامع قال إن 
كان المستعان لم يعلمه ذلك كان عليه بد لها. 

قال محمد بن رشد: قوله إن كان المستعان لم يعلمه ذلك كان 
عليه بدلها معناه إن كان لم يعلمه عند الشراء أنه إنما يشتري منه لفلان 
المستعين. له.. على الشراء وأنه إليه يذفع ومنه يقبض فعليه البدل. ولا ينتفع 
بقوله له بعد الشراء ادفع إلى فلان السلعة وخذ منه الثمن فإني اشتريتها له 
إلا أن يصدقه في ذلك. ولو قال.له عند الشراء إن ني إنما اشتريتها لفلان 
ودفع هو إليه الثمن وقال [ إنه مال افلان فوجد فيه نقصاً وقد غاب فلان 
لوجب على المشتري البدل ما لم يصدقه البائع على ذلك ويبيعه عليه 
تسرب عل يات لاسي لاضع بي امازل عل هذا اخبلاف لوك ابن 
الماجشون. 


من مسائل نوازل سئل عنها سحنون 
قال سحنون عنن علي بن زياد عن مالك إنه قال في رجل 


باع جارية وعليها حلي وثياب» قال: إن كان يعرف أنها هيت 
بذلك للبيع فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاعء فإن اشترطه المبتاع ' 


جاز البيع . 
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ابن القاسع عن مالك مثل زواية ابن زياد ه هذه عنه. ومضى القول على ذلك 
هنالك فلا وجه لإعادته . 


نال" 


وسئل عن رجل اشترى عرصة فلما أراد البنيان فيها وجد 
بثرا عَادِيّةا:' لها بال. فقال البائع بعتك شيئاً لم أعرفه. وأنا 
أفسخ البيع, قال سحئون: أراها للمشتري وكذلك المواريث إذا 
اقتسمه('؟ الورثة فوجد في سهمه مثل ذلك أن ذلك له دون 
ورثته . 

قال محمد بن رشد: وكذلك لو وحد المشتري في العرصة التي 
اث شتزئ اضرا أن عدا أو رخاما آ ف رحد ذلك أحد الورئة في حظه لكان 
ذلك له على قول سحنون هذاء وهو قول ابن حبيب في الواضحة وابن 
دينار في آلمدَنيّة نض وعلى قياس أحد قولي ابن القاسم في رسم استأذن 
من سماع عيسى من كتاب الأقضية في الذي يجد في أرضه جباً وباب 
الجب في أرض غيره إن له أن يأخذ ما كان منه في أرضه وينتفع به ويسده 
فيما بينه وبين صاحبه, ولا يستحقه صاحبه بالباب. ويأتي على قياس" قول 
ابن القاسم في الرسم المذكور أن الجب لصاحب الباب ولا حق فيه للذي 
وجده في أرضه أنه إن وجد المشتري في العرصة التي اشترى بثرا أوجبا أو 


(40) في مصباح الفيومي ما نصه: «عاد اسم رجل من العرب الأولى. وبه سميت 
القبيلة.. ويقال للملك القديم عَادِيُ كانه نسبة إليه لتقدمه. وبئر عَادِية كذلك». 
وعَادِيٌ الأرض, ما تقادم ملكه. بلعو تنسب البناء الوثيق 1 المحكمة الي 
الكثيرة الماء إلى عاد. 

(41) فيق :١‏ قسمهاء ومثله في ق ؟. / 

(87) ساقط من الأصل . 
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بيتاً لم يعلم بها البائع أن للبائع أن ينقض البيع وكذلك إذا وجد ذلك أحد 
الورثة في حظه كان للآخرين نقض القسمة. وأنه إذا وجد فيما اشترى 
فيد | أن هذا أو رخاماً 5 تحت الأرض فهو للبائع. فإن وجد ذلك أحد 
الورئة في حظه فهو بينهم, وكذلك قال ابن القاسم في ول رسم من سماع 
عيسى من كتاب اللقطة انه لا حق في ذلك للمبتاع . 

قال محمد بن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو في المجهول الذي 
لا يعلم صاحبه. وأما إن ثبت أن ما وجد مغيباً في الأرض أنه من متاع 
البائع ل م السو علم أن 
ما وجده أحد الورثئة في حظه من ذلك أ نه لموروثهم فهو بينهم بلا خلاف. 
وكذلك إن ثبت أن البئر أو الجب أو البيت الموجود تحت الأرض من عمل 
ا لا ص مس ال 0 

ينقض البيع املع يح ل و عي لا أن نتف القنسنة. وحد 
القول الأول في المجهول أ نه لمن وجد ذلك في أرضه هو أن البائع لم 

شت .له عليه ملك» وقد باع الأرض ولا يعلم ما في داخلها فوجب آلا 
جر للك باعل الداع يدا رحد الس الا بدا يكن د كنا ل 
يكون. للمبتاع حجة على البائع فيما وجده فيها من جبل يمنعه من أن 
يحدث ايها ما يحتاج إليه من .جب أو بثر أو غراس؛ ؛ ووجه القول. الثاني أن 
ما وجد في الأرض مما يعلم أنه محدث فيها من جب أو بئر أو موضوع 
فيها من صخر أو عمد أو رخام فإنه محمول على أنه للبائع» إذ لعله قد »5‏ 
انتقل !| إليه بميراث لم يعلم به وما أشبه ذلك» فوجب ألا يسقط حقه فيه 
جهله بهء وإن علم أنه ليس له فحكمه حكم اللقطة. وهذا القول أظهرء 
والله أعلم. وبه التوفيق. ش 
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كتاب البضائع والوكالات الآول 


كتاب البضائع والوكالات الأول بك 
عاد عدوت ا ا 2 


من سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب الرطب باليابس . 

قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال: من 
أسلف رجلا ديناراً فجاءه به فرده لشىء كرههء فقال له: ادفعه 
إلى فلان. فقال: إن كان قبضه ورآه وعرفه ثم رده إليه فلا ضمان 
عليه إن تلف. وإن كان لم يره صاحبه فهو من المسلف حتى 
يرده . 

قال محمد بن رشد: قوله: ادفعه إلى فلان يريد ادفعه إليه يبدله 
لك. ولم ير أن ينتقل الدينار من ذمة المستسلف له إلى أمانته بقول الذي 
أسلفه إياه ادفعه إلى فلان حتى يقبضه منه ثم يرده إليه ليحمله إلى فلان. 
ومثله في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الكفالة والحوالة» وفي 
السلم الأول من المدونة في الذي يسلم الثوب في طعام فيحرقه رجل في 
يده قبل أن يقبضه المسلم إليه لأنه قال فيه: إن قال(2 إنما تركه وديعة في 
يده بعدما دفعه إليه فأرى قيمته له على من أحرقه والسلم على حاله. وعلى 
هذا يأتي قوله في كتاب القراض من المدونة في مال القراض يضيع منه 


)١(‏ في قى :١‏ إن كان. 
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يتنه فيش بلاللقابري "لجال فول له مرت ع وجي مان 
على القراضٍ الأول وإن أحضر المال وحاسبه ما لم يدفعه إليه ثم يرده إليه 
قراضاً مستأنفاً خلاف ما حكى ابن حبيب عن مالك في لامع 
. والليث ومطرف وابن الماجشون وجماعة أصحاب مالك إلا ابن القاسم فإنه 
كان يشدد فيه ويقول إنه20 على القراض الأول حتى يدفعه إليه ثم يرده 
عليه فيأتي على قوله في(2 مسألتنا أن الدينار ينتقل من ذمة المستسلف له 
إذا أحضره بقول المسلف له ادفعه إلى فلان يبدله لك. ولو©» كان 
المسلف للدينار فضن .ديتارء من المستسلف له ثم أتاه به فقال: وحدته معي 
وإنما أسلفتك سالماء فقال له إنما أخذته من فلان فاذهب .به إليه يبدله لك 
لوجب على هذه الرواية أن يكون ضمانه إن تلف في الذهاب به من صاحبه 
القابض له الذاهب به وأ ينتقل عن ذمته إلى أمانته لقول الدافع له اذهب 

به إلى فلان يبدله لك. ولوجب أيضاً على ما حكى ابن حبيب في 
الواضحة عمن ذكرناه أن ينتقل بقوله اذهب به إلى فلان يبدله لك من ذمته 
إلى أمانته فيصدق في دعواه تلفهء ويتخرج في هذا الوجه قول ثالث في 
المسألة وهو أن يكون في يده كالرهن لا يصدق في دعواه تلفه إلا أن تقوم 
على ذلك بينة حسبما ذكرناه وبينا وجهه في رسم القطعان من سماع عيسى 
من كتاب الكفالة والحوالة. 


0 مسألة 
وقال مالك في رجل أرسل رسولاً يبيع له غلاماً ولم يوقت 


له شيئاً. فاختلفاء .فقال المشتري: ابتعته بأربعين ديناراً وقال 
الرسول وهو البائع لا بل بخمسين دينارا أرى الأيمان بينهماء فإن 


(0) في ق :١‏ هو ومثله في فق ". 
(*) ساقط من الأصل ومن قى ". 
(5) في ق :١‏ وإن. 
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أبى الرسول أن يحلف لم يفسخ البيع بينهما ولمْ يقل لصاحب 
الغلام احلف لأنه لا علم له ولكن يحلف المشتري ويكون 

قال محمد بن رشد: قوله: ولم يؤقت له شيئاً معناه: وقد فوض 
إليه أن يبيع بما يراه لأنه لو لم يؤقت له ثمنا ولا فوض إليه أن يبيع 
بما يراه لكان الأمر موقوفا على رضاه ولوجب إذا قال الرسول: بعت 
بخمسين. وقال المشتري: اشتريت بأربعين إن قال رب العبد لا أرضى أن 
أبيع عبدي بالخمسين التي قال إنه باع العبد بها أن يأخذ عبده. وإن قال لا 
أرضى أن أبيع عبدي بدون الخمسين التى باعه بها أن يقال للمشتري إن 
أردت أن تأخذ العبد بخمسين فخذه وإلا فلا شيء لك., ولا أيمان بينهما في 
شيء من ذلك كله. وأما إن قال رب العبد: لو باعه بأربعين لرضيت 
بذلك. ولكنه قد قال إنه باعه بخمسين فأنا أطلبها لكانت الايمان بينهما في 
ذلك على ما ذكره إذا لم يوقت له ثمناً وفوض إليه البيع باجتهاده: يريد أن 
الايمان تكون بينهما على ما 0 بين المتبايعين إذا اختلفا في الثمن 
والسلعة قائمة أو فائتة. وقوله فإن أبى الرسول أن يحلف لم يفسخ البيع 
بينهما صحيح . لأن البيع إنما لم به يفسخ إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً على 
ما سنذكره في ذلك ار وقوله ولم يقل لصاحب الغلام احلف 
معاد 0 9 بست هاه ان ايسلقه رد ا إل الح لفك ازيرت اده 
وإنما يجب اليمين على الوكيل الذي ولي البيع. وأما هو فمن حقه إن 
ادعى معرفة الثمن أن يحلف إن شاء في موضع الرسول فيفسخ البيع إذا 
حلف المشتري ولا يجب له على الرسول بنكوله شيء, لأنه لما حلف فقد 
اختار فسخ البيع على إمضائه بيمين المشتري ويضمن2© العشرة للرسول. 
وكذلك إذا حلف الوكيل اشير وانفسخ البيع لم يجب على الوكيل 
ضيء لان هاه ل يتين علب ا ند دل السلعة آلة عرق آنه الو قال 


(6) في ق :١‏ تضمين. 


يل البيان والتحصيل 


بعت العبد بخمسين فأنكر المشتري الشراء جملة وحلف لم يلزم الرسول 
شيءء ولو كان قد دفم إليه العبد فجحد الثمن وأنكر أن يكون قبض العبد 
قاف لضمن" الرسول الكتمشين لأ قيفة الفيد كلك قال :قن المدونة إند 
يضمن الثمن0©. والوجه في ذلك أن الإشهاد بالثمن إنما يتعين عليه عند 
دفع العبد. وإن لم يحلف واحد منهما حلف. المشتري وكان القول قوله 
على ما قال في الرواية» ورجع رب العبد على الرسول بالعشرة التي أتلفها 
عليه بنكوله عن اليمين» قاله مالك في كتاب ابن المواز. ولو دفع الرسول 
العبد إلى المشتري ففات عنده ووجب أن يكون القول قوله لحلف وغرم 
الرسول العشرة التي أتلف على رب العبد بتركه الإشهاد على المشتري 
بالثمن. إذ دفع إليه العبد. قاله مالك في كتاب ابن المواز اا ولم 
يتكلم في هذه الرواية إن نكل المشتري بعد نكول الرسول. وحكاها ابن 
حبيب وزاد فيها فإن نكل المشتري عن اليمن أيضاً لزمه البيعء يريد بما 
ادعى الرسول البائع» وإلى هلدا ذهب ابن حبيب في المتبايعين إذا اختلفا 
في الثمن فقال إنهما إن نكلا كان القول قول البائعم. وقد قال أبو بكر بن 
محمد في هذه المسألة: فإن أبى المشتري أن يحلف بعد نكول الرسول , 
غرم ما قال الرسول. وهو خلاف المتبايعين» وقوله وهو خلاف المتبايعين لا 
يصح بوجه لأنهما متبايعان فلا فرق في حلفهما أو في حلف أحدهما وتكول 
الآخرء لمح عماس 0 اام ال 
وكيله على البيع» ففي نكولهما جميعاً قولان: أحدهما أن القول قول الوكيل 

على البيع أو قول رب السلعة إن كان هو الذي ولي البيع» وهو نص قول 
مالك في هذه المسألة ومذهب ابن حبيب, والثاني أنه كرلوتا شيعا 
بمنزلة حلفهما جميعاً ينفسخ البيع فيما بينهماء وهو مذهب ابن القاسم على 
قول شريح في كتاب بيع الخيار من المدونة إن حلفا ترادًا وإن نكلا 
نَرَادّاه وقيل إنما يكون القول قول الرسول أو قول رب السلعة إذا نكلا عن 
اليمين جميعاً مع يمينه لقد باع العبد منه بخمسين لأنه في هذا على 


(5) ساقط من الأصل . 


كتاب البضائع والوكالات الأول مل 
ا ل وال ا سجس ا ايم لس جب ري ل 


المشتري مدع صدقاًء فإذا نكل المشتري المدعى عليه عن البمية: علق 
ذلك رجعت اليمين على المدعي وهو البائع ذ فحلف واستحق ما حلف 
عليه. ويبعد قول من قال إن البائع لما كان هو المُبَدَ باليمين فنكل عنها ثم 
نكل المشتري بعده عن اليمين كان القول قول البائع بلا يمين» بمنزله من 
الل ا 
اليمين على المدعى عليه فنكل عن اليمين أن المدعي يكون له ما ادعى 
دون يمين لنكول صاحبه بعد نكوله هو لأن يمين البائع لقد باع العبد منه 
بخمسين لم تجب له ولآ مُكنَ منها فلم ينكل عنهاء لأن صفة أيمانها أن 
يخلت البائم. ما باع العينك منه. تاريعين» “تسلف المشتري :ما اشهزاه 
بخمسين, لأن البائع مدعى عليه أنه باع بأربعين» وهو منكر لذلك. فوجب 
أن يحلف عليه؛ والمشتري مدعى عليه أنه اشتراه بخمسين وهو منكر لذلك. 
فوجب أن يحلف عليه"., وليس على البائع أن يزيد في يمينه: ولقد باعه 
منه بخمسين لأنه مدع في ذلك على المشتري. فقد كذبه بيمينه» إلا أن 
يشاء أن يزيد ذلك في يمينه أو يجمع المَعْْيْن في لفظ واحد فيحلف أنه ما 
باعه منه إلا بخمسين رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين فلا يحتاج إلى يمين 
أخرى ويكتفي باليمين الأول فلم ينكل عن اليمين على هذه الزيادة إذ لم 
تكن واجبة عليه ولا كان من حقه أن يحلف عليها ويستحق الخمسين» 
فوجب !| إذا نكل المشتري عن اليمين أنه ما اشتراها منه بخمسين ألا يستحق 

هو الخمسين إلا بعد يمينه: لقد باعه منه بخمسين., فإذا حمل قول ابن 
حبيب على هذا لصحة ما ذكرناه من معناه وجب أن 0 فخ 
القاسم بالتأويل إليه فيقال: معنى قوله وإن نكلا تَرَادًا أَيْ إن أبى البائع أن 
يحلف على كل حال أولاً وآخراً فتستقيم المسألة ويصح ساما با خرن 

بين ابن القاسم وبين ابن حبيب اختلاف فيهاء ومن تأول على ابن حبيب 
في قوله إذا نكلا عن اليمين كان القول قول البائع انه يكون القول قوله دون 
يمين فعد قوله مثل أقوال أهل العراق في القضاء بالتكول دون اليمين على 


(/) ساقط من الأصل ومن ق ". 


6 أ البيان والتحصيل 


المدعى , وذلك خلاف مذهب مالك /٠‏ وجميع أصحابه» وسيأتي في رسم 
. نقدها نقدها من سماع عيسى الحكم إذا باع الرسول العبد فوجد المشتري 
ند عيبا فيوجمن معلق عليه المسألة. ١‏ 


ظ مسألة 
قال ابن القاسم عن مالك في رجل تبعث معه بضاعة فيريد 
أن يحسب على صاحبها من النفقة كما يحسب على القراض» 
قال: إن كان شيئاً كثيراً فذلك له. وإن كان شيئاً تافهاً فلاء قال 
ابن القاسم وذلك رأبي إذا كان الذي حمل من ذلك شيعا له بال. 
فأما إذا كان الشيء اليسير فلا أرى ذلك عليه . 


قال محمد بن رشد: وافق ابن. القاسم مالكاً فيما رواه عنه من أن 
البضاعة إذا كانت كثيرة لها بال. قال محمد مثل الخمسين والأربعين كان ٠.‏ 
للمبضع معه أن يقبض نفقته على البضاعة وعلى ماله الذي خرج به قياساً 
على من أخذ ملا قراضاً فخرج به وبمَالٍ له أن نفقته تكون مَفْضِْوضَة 
على المالين.» وفي رسم الأقضية من سماع أشهب خلاف هذا انه لا 
يحسب على البضاعة من النفقة شيء. وهو الأظهر لبعد قياس البضاعة في 
هذا على القراض, لأن الحكم في القراض أن تكون نفقة المقارض في 
سفره من مال القراض» فقد دخل معه رب المال على ذلك إذ لم يتطوع له 
بشىء. والمبضع معه قد تطوع لرب البضاعة بحملها ولم يعلمه انه يحسب 
ا ا 0 
إليه. فكان الاظهر آلا يكون له أن يحسب من نفقته شيئاً عليها إلا بشرط أو 
عرف. وفي قوله في آخر رواية أشهب وإن أشياء لتكون يوماً لا تجمل ولا 
تحسن ما يدل على أنه يكره له أن يفعل ذلك. وليس بمحظور عليه 
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع والكراهة. ويالله ' 
تعالين التوفيق . 


كتاب البضائع والوكالات الأول ول 
مسألة 


ار ل ب 
افتات عليه بما افتات . ّْ 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة إذا لم يفرق فيها بين 
أن تكون السلعة التى أمره بشرائها موجودة فى ذلك البلد أو غير موجودة فيه 
أنه ابتاع غير السلعة التي أبضع معه فيها لرب البضاعة» ولذلك قال إنه 
يكون الربح الذي ربح في الأولى لصاحبها الذي ابتاعها له والوضيعة التي 
وضع في الثانية على على المبضع معه المفتات عليه في شراء ما لم يأمره به, 
ولو قدم بها لكان 2006 بين أن يأخذها لأنه ابتاعها له بماله وبين أن يتركها 
ويضمنه ماله . لي هتها أن شرف ات 
معه في ذلك البلد ببضاعة الرجل السلعة التي أمره بشرائها له أو لنفسه 
ونا أن يري في ذلك لد أو غير ذلك اله يضاعته غير السلة ان 
أمره 3 له أو لنفسه أيضاً فيبيعها بربح أو بخسارة أو يقدم بها والسلعة 
التي أمره بشرائها موجودة في ذلك البلد أو غير موجودة فيهء ومنها أن 
يشتري في غير ذلك البلد السلعة التي أمره بشرائها إذا9» لم يجدها في 
ذلك البلد أو قَبْل أن يبلغه. فأما ان اشترى فى ذلك البلد ببضاعته السلعة 
التي أمره بشرائها فهي له لازمة» واختلف أنه إن زعم أنه اشتراها لنفسه 
فروى محمد بن يحبى السّبَائيَ عن مالك أنه يحلف على ذلك وتكون له 
ويرد إليه ماله وقيل إنه لا يصدق في ذلك إلا أن يكون أشهد قبل الشراء 
أنه إنما يشتريها بالبضاعة لنفسه لا له. فتكون له ويرد إلى الرجل بضاعته. 
وقع هذا القول في الثمانية لأبي زيدٍ. وقيل إنه لا يصدق في ذلك وإن 


(8) في ف :١‏ إذ. 


٠6‏ البيان والتحصيل 


أشهد وتكون السلعة لرب البضاعة إلا أن يعلمه قبل الشراء أنه إنما يشتريها 
لنفسه لا له.ء وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في الثمانية. وهذه ٠‏ 
الثلاثة الأقوال فى السلعة المعينة ولا فرق. وأما إذا اشترى فى ذلك البلد 
أو في غير ذلك البلد غير السلعة التي أمره بشرائها لصاحب البضاعة فسواء 
كانت السلعة التي أمره بشرائها موجودة في ذلك البلد أو غير موجودة فيه 
يكون الربح لصاحب البضاعة إن باعها بربح لأنه اشتراها له. والنقصان إن 
باعهاٍ بوضيعة على المشتري المفتات. وإن قدم بها كان صاحب البضاعة 
يرا نين أن يأخذها لأنه اشتراها له بمالهء وبين أن يتركها ويضمنه ماله 
| ا ه في أول المسألة. وأما إن اشترى في ذلك البلد أو في غير 
ذلك البلد غير السلعة التي أمره بشرائها لنفسه فباعها بربح أو وضيعة أو قدم 
بهاء فإن كانت السلعة التى أمره بشرائها موجودة في ذلك البلد فالربح 
لصاحب البضاعة والوضيعة على المبضع معه. وإن قدم بالسلعة كان رب 
المال بالخيار بي 0 يأحذها أو يضمنه ماله. وقال مطرف: الربح 0 
للمبضع معه. وا ما إن كانت السلعة غير موجودة في ذلك البلد فالربح له 
والوضيعه عليه 0 اشتراها لنفسه. واختلف إن قدم بالسلعة فظاهر قول ابن 
القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن لرب المال أن يأخذها 
إن شاء. وعاب ذلك أصبغ وخطأة وقال: لا سبيل لرب المال إلى أخذها 
إلا إن كان اشتراها والسلعة التي أمره بشرائها موجودة في ذلك البلد. ومثل 
قول أصبغ هذا 0 القاسم في سماع سحنون. فيحتمل أن يتأول قول ابن 
القاسم في سماع أصبغ على «» هذا فلا يلزمه اعتراض أصبغ وتخطئته 
لقولة. واعنئلفت أيضاً إن اشترى له ما أمره به بعد أن باع السلعة التي كان 
اشتراها لنفسه فقال مطرف: هو بالخيار في أخذهاء وقال ابن الماجشون 
يلزمه أخذها إذا كانت على الصفة. وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك. وأما إن اشترى في غير ذلك البلد السلعة التي أمره بشرائها بعد أن 
لم يجدها في البلد وقبل أن يبلغه فقال ابن القاسم في آخر رسم أوصى من 


(94) ساقط من الأصل . 


كتاب البضائع والوكالاات الأول ٠١.١6‏ 
فت الي ا ا ا ل ع رت ار 272 27 2ت 


سماع عيسى ! إن صاحب المال بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. وقال 
عيسى بن دينار من رَأيهِ يلزمه أخذها إذا كانت على الصفة أو اشتراها(١١)‏ 
بمثل الثمن» وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة . 


وقال مالك فيمن أبضع معه في ثوب فاشتراه ثم قال للذي 
باعه اذهب به فأَره صاحبي » قال نعم 0 فسقط منه أو سرق» قال 
فإن ثمنه ضامن على الذي أرسله. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه اشترى الثوب 
بالخيار على أن يريه صاحبهء وكذلك ذكر في كتاب ابن المواز انه كان 
اشتراه له بالخيار١2©‏ إذ لا معنى لاستئذانه البائع بعد بعد ثبات"2 البيع في أن 
يريه صاحبه. وقوله إذا كان اشتراه على الخيار فإن ثمنه ضامن على الذي 
أرسله صحيح لأن ضمانه منه إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله على حكم ما 
اشترق. بالخيانء ولا حجة له على المبضع معه بأن يقول له قد تعديت علي 
إذ اشتريت بالخيار دون أن آمرك بذلك. إذ لا ضرر عليه في الخيار بل له 
فيه منفعة على كل حال. إلا أن يكون زاد في الثمن بسبب الخيار فيكون 
من حقه أن يرجع عليه بالزيادة إن تلفت السلعة قبل أن يختارء ويحتمل أن 
يكون معنى المسألة أنه اشترى له السلعة شراء بَانَاً ثم سأل 0 
البيع أن يجعل له الخيار فيها حتى يُرِيَهَا صاحبهء فتستقيم المسألة أيضا 


على هذا التأويل. ويصح فيها الجواب» ولا يكون لصاحبها في ذلك 
حجة23059 ولا كلام . 


٠١‏ في ق :١‏ واشتراها. 

(11) في ق :١‏ اشتراه على الخيار. 

)١10‏ ني ق :١‏ بتات. 

(19) ني الأصل: (صحة) وأثبتنا ما في غيره. 


حل ٠‏ ش الببان والتحشيل 
٠‏ امالة 000 ١‏ 

. وقال مالك 1 اشترى سلعة أو تكارى دابة فقال اشتريتها 
لامرأتي .. نقذ الثمن و الك أو لم ينقد. وقد حازت المرأة 
الدابة أو ع المنزلء» ثم طلب منها. الثمن. فقالت قد دفعته 
إليك ولا بينة لها.ء قال: د ا اد ْ 
ا 00 كلم بق ش 


قال محمد بن رشد: زاد في هذه المسألة في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب الدعوى والصلح: قال سحنون وعيسى وإن 1 3 
عند دفعه كن إلى البائع أنه إنما ينقد من ماله 0 قالت المي 0 
يمينه » م ب سويت ار ونين د 
بالإشهاد على ذلك ليكون القول قوله. ووقع في رسم استأذن من سماع 
ل وا اب ا ا لاس عي 
ا جاف ‏ أحد ل تمن ندر ده : 
منهء فقال بعض أهل النظر المعنى فيها أن الآمِرَ لم يقبض السلعة ولذلك 
القول قول المأمور. فليست. بخلاف لما في سماع ابن القاسم لأن الرجل 
سفير امرأته على ما قال في رسم حلف,. والصواب أنها خلاف لها لأنه لم 
يقبض الثمن. بل يلزمه دفعها إليه واتباعه بالثمن» وإنما يصح أن يعلل 
بقبض السلعة على مذهت اشهب الذى 'يزاها رهنا بيده عن ححقه أن يمسكها 


.7 أنا ومثله في ق‎ :١ في ف‎ )١5( 


كتاب البضائع والوكالات الأول ل 


حتى , يقبض الثمن. 0 نه أحَلَّ المأمور محل 
البائع في أن القول قوله أ نه لم يقبض الثمن وإن كان قد دفع السلعة, 
فالفرق بين أن يقبض الآمر السلعة أو لا يقبضها قول ثالث في, المسألة 
يتخرج على مذهب أشهب. وفي كتاب ابن المواز قول رابع لاك 0 
الآمر نقد الثمن أو لم ينقدهء وتفرقة. عيسى وسحئون بين أن يشهد الزوج أو 
لا يشهد قول خامس في المسألة. فهذا تحصيل 0 فيها: رواية بن 


القاسم عن مالك الفرق بين أن ينقد أو لا ينقدء وقول أ: شهب الفرق بين أن 
يقبض الآمر السلعة أو لا يقبضء وقول سحنون وعيسى فرق بين أن يشهد 
المأمور أو لا يشهدء ورواية عيسى القول قول المأمور نقد أو لم ينقد. وما 


في كتاب ابن المواز القول قول الآمر نقد المأمور أو لم ينقد. والله أعلم . 


ع 


. مسألة 


قيل لأصبغ : ا سا في البيع أو 
يشتري سلعا: راعنانها ويزعم أنه اشترى جميع ذلك لفلان رجل 
ئب بماله أمره بذلك. ويكتب في اشترائه: هذا ما اشترى 
فلان لفلان بماله؟ وكيف إن قال أمرني أن 20 له بهذه المائة 
الدينار 200 بها ونقدها ثم 2 الذي زعم أنه أمره بذلك فينكر 
أن يكون: أموه باشتراء كت مر الاشياوة16» ورروين أخمل امال من 
البائع هل ترى ذلك له؟ قال أصبغ: هما سواءء ولا سبيل له إلى 
البائع» وسبيله على المبتاع بإقراره على نفسه. يأخذ ما اشترى 
منه أو يضمنه ماله المسمى». ولا سبيل له على البائع على حال». 
إلا أن تقوم بينة على الأصل في المال لفلان هذا المال بعينه 
الذي اشترى به ونقده 2 فيه وإلا فلا. 


(19) إضافة من ق .١‏ 
(15) في قف ١‏ وتعذى ‏ ومثله في ق ". 


١4‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وقع قول أصبغ هذا في نوازله من كتاب 
جامع البيوع على نصه. وزاد فيه أو يصدقه البائع قبل البيع على ما ذكر من 
أنه يشتري لفلان بماله ويبيعه على ذلك بتصريح من البائع وإقرارء يريد 
فيكون لفلان أن يأخذ بذلك ماله بعينه من البائع كما له أن يأخذه إذا قامت 
البينة عليه إن ماله بعينه. غير أن البيع ينتقض إذا أخذ فلان ماله بإقرار البائع 
أن الشراء كان له وأن المال ماله. ولا ينتقض في قيام البينة أن المال ماله 
بعيئه» يبجع على الفتترة بمثلهى 0 البيع لأن ادكتكان الثمن إذا 
يتعين » عر كرد الي رحد ترر ا أنه لا سبيل له 
على البائع في المال إذا قامت له البينة عليه بعينه والمشتري مَلِيّء وكذلك 
قال / عمر الإشبيلي إن ما في كتاب السلم الثاني من المدونة خلاف 
0 صبغ إن لفلان 3 يأخذ ماله من 2 إذا 1 البينة عليه بعينه ؛ وابن 
ناعد اله | إن "7 من المشتري وإن شاء م١‏ من البائع» فإن أخذه من البائع 
كان للبائع أن يرجع به على المشتري ويلزمه الشراء. وإن أخحذه من 
المشتري لم يكن له أن يأخذه من البائع ويرد إليه ما اشترى منه. وقد 
مضى معنى هذا كله بزيادة عليه في نوازل أصبغ من كتاب جامع البيوع , 
وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله:حلف ألا ببيع سلعة سماها 
وسئل عن امرأة وكلت زوجها بحق كان لها وأشهدت له أنه 
وكيلها في ذلك الحق والقائم به وأنه قبضه. ثم ادعت أنه لم 
بعطها شيئاًء ماذا ترى عليه؟ قال: أرى أن يحلف على دفعه إليها 
ثم قال: هو سفيرهاء قيل له وما السفير؟ قال الوكيل والرسول. 
9 بع لها ويشتري » وقوم 0 أقواما اطخراق 0 


كتاب البضائع والوكالات الأول ل 


ره 2ه 


لم يُدْهَعُ إلينا شيء. ما أرى في ذلك شيئاء ولا أرى عليه إلا أن 
يحلف ويبرأ ولا يكون عليه شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله: وهو سفيرهاء والسفير الوكيل والرسول. 
يدل على أنه يحكم له بحكم الوكيل فيما باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت 
وكالته للعرف الجاري من تصرف الرجال لأزواجهم في أمورهن. ومثله من 
الدليل في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس» 
ووقع في سماع عبد الملك , بن الحسن من كتاب الدعوى والصلح ما يدل 
على أنه ايمر الى لقا شل غير الوكالة حتى تعلم وكالته» وقد اختلف 
في الوكيل يدعي أنه دفع إلى موكله ما قبض له من نحو مائة أو ما باع به 
متاعه على أربعة أقوال: أحدها أن القول قوله مع يمينه جملة من غير 
تفصيل, وهو قوله في هذه الرواية في رسم البز من سماع ابن القاسم من 
كتاب المديان والتفليس وفي آخر كتاب الوكالات من المدونة. والثاني أنه إن 
كان بقرب ذلك في الأيام اليسيرة فالقول قول الموكل إنة ها فيضن شيعا 
وعلى الوكيل إقامة البينة» وإن تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه فالقول قول 
الوكيل مع يمينه. وإن طال الأمر جداً لم يكن على الوكيل ولا على 
الزوج يمين. وهو قول مطرف عن مالك. والثالث أنه إن كان بحضرة ذلك 
وقربه في الأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه» وإن طال الأمر د صدق 
دون يمين» وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكمء. والرابع تفرقة أصبغ 
بين الوكيل بالشيء بعينه وبين الوكيل المفوض إليه. فالوكيل على الشيء. 
يعينه غارم حتى يقيم البينة على الدفع وإن طال الأمر. والوكيل المفوض 
إليه يصدق في القرب مع يمينه وفي البعد دون يمين» فإن مات الوكيل أو 
الزوج بحدثان ما جرى ذلك على أيديهما كان ذلك في أموالهما إذا عرف 
القبض وجهل الدفع بعد يمين الموكل أو الزوجة أنه ما دفع إليه شيء» وإن 
كان موتهما بغير حدثان ذلك وما يكون في مثله المخرج والقضاء والدفع فلا 
شيء في أموالهما وإن كان لم يعرف الدفع ولم يذكرء ولا خلاف عندي 
في هذا الوجه إلا على القول بأن على الوكيل إقامة البينة على الدفع في 
القرب والبعد. 


وسئل عن رجل ببعث معه قوم في رقيق بيضائع لهم إلى 
مصر فعمد وخلط أموالهم ثم اشترى رقيقا مختلفة: فلما فرغ من 
انلك امن كل زان نه يقد جات رادا عن اتخهن لضع 
معه. فأعطى زجلة منهم جارية مريضة ابتاعها وهي مريضة قد 
عرف مرضها فهلكت الجارية. ثم إنه اعترف بالذي 'صنعء » قال: 2 
إن اعترف بالذي صنع على نحو ما ذكرت أنه |* شترك رفيقاأ ول / 
يكن في أصل ا* لي ع بيع 
الاشتراء فأراه ناما لدللكة وإن لم يُقرٌ وقال, إنما: اشتر | 
الجارية له حين ا ا ا 
مصدقأء قيل له: أفترى عليه يمينا؟ قال: نعم إني لأرى ذلك 
عليه؛ قال سحنون: لا يمين عليهء قيل له: أفرأيت حين اشترى 
ريض أتراه لها ضامناً إن قال إنما اشتريتها له؟ قال إن كان مرضاً 
مَحُوفاً فأراه ضامناًء وإن كان مرضاً مثله يجتر يجترأ عليه. فرب مرضٍ 
يجترأ عليه ومثله فرصة في اشترائها لم أَر عليه ضمانًء قلت له: 
أفترى للمبضع أن يرجع على الآخرين أن يقول كما ضمنت هذا 
فأنتم له ضامنون لأني أعطيتكم غير أموالكم فأنتم لذلك ضامنون؟ 
قال : لا أرى عليهم ضماناً وإنما الضمان عليه. 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه لما خلط أموالهم 
اشترى لنفسه ثم أعطى كل إنسان بقسطه. فلذلك لا يرجع الذي ماتت 
جاريته المريف لامتحا قاله ابن دحون.. وهو عندي تفسير صحيح 
للمسألة. وإنما يضمن الجارية المريضة للذي دفعها إليه إذا. لم يعلمه أنه 
هو الذي دفعها إليه من عنده بعد أن اشتراها لنفسه وأعلمه بمرضها أو لم 
يعلمه به لأن من حقه أن يردها ولا يقبلها إذ لم يبضع معه إلا أن يشتري له 


كتاب البضائع والوكالات الأول ١١‏ 
من غير لا آنه يميه من اعندة» ولو أعلمه أنه اشتراها لنفسه وأنه هو يدفعها 
إليه. من عنده لزمه أن يبين له بمرضهاء وإن لم يبين له به كان عيباً فيها 
يكون له ردها به على حكم الرد بالعيوب» وكذلك كل واحد من أصحابه 
ممن دفع إليه جارية صحيحة في بضاعته إن بين له أنه اشتراها لنفسه وأنه 
يدفعها إليه من عنده جاز ذلك. وإن لم يبين ذلك له كان من حقه أن يردها 
0 ا ا عي سراد 
يزيد في الشراء ولا عر 00 0 ويرجع من اشترى له بأقل من 
.بضاعته على من اشترى له بأكثر من بضاعته حتى يعتدلواء مثل أن يبضع معه 
أحدهم بمائة دينار في جارية. والآخر بثمانين. والآخر بأربعين فيخلط 
أموالهم ويشتري لصاحب المائة بمائة دينار وخمسة دنانير» ولصاحب 
الثمانين بسبعة وسبعين ولصاحب الأربعين بثمانية وثلاثين. فيرجع صاحب 
الثمانين على صاحب المائة بثلاثة دنانير» ويرجع عليه صاحب الأربعين 
بدينارين فيعتدلوا. ولو كان لما خلط أموالهم اشترى بها كلها ثلاثة أرؤس 
على أن يشتركوا فيها بمقدار بضاعتهم "2 فيقتسمون أو يبيعون لجاز ذلك 
إذا رضواء. وإن لم برصوا” 0 ضمنوه أموالهم وكانت له الجواري . وفي قوله : 

وإن كان 2077 متدوناً فأراه ضامناً إن كان اشتراها له دليل بين ظاهر على 
إجازة شراء الجارية المريضة المرض المخوف. وهو دليل ما في كتاب بيع 
الخيار من المدونة في الجارية تشتري بالخيار فتلد في أيام الخيار.ء وظاهر 
قوله في كتاب الاستبراء منها وفي رسم الجواب من سماع عيسى وسماع 
سحنون من كتاب العيوب. ونص قول أصبغ في الثمانية. قال: لا بأس ببيع 
المريض ما لم يقارب الموت أو تنزل به أسبابه من شدة المرض والبلاء في 
جسده مثل السل والمد22*0 ونحوه خلاف قول ابن الماجشون, واختيار ابن 


00 في ق 1١‏ كيضانتهم: 

)١8(‏ كذا هو في المخطوطات التي اعتمدناها بميم بعدها دال تتشابه بالراء في بعضهاء 
والمفهوم من سياق الكلام أنه داء عياء ومحوف منه على حياة المصاب به ولم نقف 
على ذكره أو وصفه فيا فتشناه من المراجع التي بين أيدينا. 


01 البيان والتحصيل 


حبيب في ع لا يجوز إذا بلغ به الترطق [مبلغاً]0*" لو كان خُرَاُ لم 
00 إلا في ثلث ماله ولسحنون في نوازله من كتاب العيوب في 

بعض الروايات أن المريض يرد بالعيب». وإن كان مرضه موقا رده ورد معه . 
7 نقصه عيب المرض المخوف. وسحئنون يميل أبداً | إلى قول ابن 
الماجشون, وإنما قال إنه يرد بالعيب وإن كان مرضاً مخوفاً مراعاة لقول من 
يرى الرد بالعيت عضن بيغ آله يرجم إلى البائم على الملك الأول:. 


مسألة 2 ' 
وعن الرجل يبعث معه قوم ببضاعة لهم في قمح فيجمع 
ذهبهم يشتري لهم صفقة واحدة ثم يصاب ذلك الطعام. فقال: لا 
يشبه هذا الذي ذكرت من الرقيق وليس بهذا بأس. ولا ضمان 
عليه . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. ومثله لابن القاسم في كتاب ابن 
الموازء قال: وكذلك كل ما يقسم بكيل أو وزن يشتريه لهم مشاعاً ثم 
يقسمه. وأما ما لا يقسمه فهذا يضمن, قال محمد: بخلاف العامل في 
القراض يخلط أموال المقارضين فيما يقسم بالقيمة لأنه إليه البيع» وليس 
ذلك للأول, والله الموفق 

ومن كتاب اوله: 

وسئل مالك عن الرجل يبيع الجارية بعشرين ديناراً على أن 
يستأمر صاحبها وإنما هو وكيل» فيقول له رجل عندي زيادة أفترى 
أن يخبر بذلك صاحبه؟ قال: نعم أرى ذلك وإنما يطلب صاحبها 
الزيادة ولكنى أرق أن سين ذلك له. فرب رجل لو زاده لم يبعه 


(14) ساقط من الأصل . 


كتاب البضائع والوكالات الأول 1 ١١‏ 
هاب البقمائع والو 25 2112لا جح و ا عن ا و تت د م 


ِكْرَهُ مخالطته وخصومته ويأمن من ناحية هذا وإن كان أقلهما 
عطية؛ قيل له: فإن أمره أن يبيع من الذي زاده فأبى أن يأخذ؟ 
قال: أرى أن يلزمه البيع قيل له: إنه يقول: لا حاجة لي بهاء 
فقال: لا حجة له وأرى البيع قد لزمه. 

قال محمد بن رشد: أجاز للوكيل أن يخبر رب السلعة بالزيادة التي 
ذاد فيها بعد أن باعها على ) أناتعاتو ساهيا ونم نير ذللكه شوو وك بها لهي 
عنه من أن يسوم الرجل على سوم و يا اود 
رَكنَّ المتبايعان كل واحد منهما إلى صاحبه وقرب البيع أن يتم بينهماء 
وصاحب السلعة المستشار ههنا غائب لا يعلم إن كان يثبت 0 
بذلك الثمن أم لاء فلذلك استخف للرجل أن يزيد وأجاز للوكيل أن يعلم 
رب السلعة 9 وقد كره مالك في رسم 0 أشهب بعد 
هذا وقال: بئس ما صنع الذي زاد, لم يصب بذلكء» إلا أنه أجاز للوكيل 
أن يخبر صاحب السلعة بالزيادة للمعنى الذي ذكرناه . وأما قوله: إن الذي 
زاد يلزمه أخذ السلعة بما زاد إذا أمضاها له بذلك صاحبها 0 
في كتاب بيع الغرر من المدونة من أنه لا يلزم المتساومين لا البائع بما 
بذل من السلعة ولا المبتاع بما أعطى فيهاء ولكل واحد منها أن يقول إنما 
كنت لاعباً غير مجد ويحلف على ذلك ولا يلزمه البيع؛ ومثل ما في سماع 
أشهب من كتاب العيوب ومن كتاب جامع البيوع في أول رسم منه من أن 
البيع يلزم كل واحد منهما إذا كانت السلعة قد وقفت للبيع» اي 
تحصيل القول في هذه المسألة مستوفى في أول رسم من سماع أشهب من 
كتاب العيوب فلا معنى لإعادته . 


) ص اكاك اس أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «لآ يسم 
(1) في ق ١‏ ا لى البيع . ومثله في ق ”. 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل مالك عن عبد دفع إليه عشرة دنانير يبلغها الجار 
وأشهد عليه بدفعها وكتب معه كتاباً إلى من يبلغها إليه. فقدم 
الجار ودفع الكتاب فسأله عن الذهب فجحده إياهاء ثم إنه قدم 
المدينة فقال له: الذهب. فقال له: ما دفعت إلي شيئاء فقال: 
إني قد أشهدت عليك. قال: : فإن كنت دفعت إلي شيئاً فقد ضاع 
منيى. فقال مالك: ما أرى عليه إلا يمينه» قيل لمالك: قد جاء 
هذا منه. قال: لا أرى عليه إلا يميناًء ونانه ابرخ القاسيم في سفا 
أشهب<2"7 من قول مالك : إنه ضامن . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تكررت في مواضع منها ما في 
رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب القراض» وما في سماع عيسى من 
كتاب الشركة ووقع الاختلاف فيها مجموعاً في رسم أسلم من سماع 
عيسى من كتاب القراض.». فيتحصل فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يصدق مع 
يمينه بعد الإنكار في دعواه الرد أو الضياع , والثاني أنه لا يصدق في شيء 
من ذلك بعد الإنكار. والثالث أنه يصدق في دعواه الضياع ولا يصدق في 
دعواه الرد. ومن هذا الأصل من ملك امرأته بكلام يقتضي التمليك فقضت 
بالثلاث فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق. ثم قال: أردت بذلك واحدة 
فقيل: إنه لا يصدق إذا أراد واحدة بعد أن زعم أنه لم يرد بذلك الطلاق» 
وقيل إنه يصدق في ذلك مع يمينه. والقولان في رسم كتب عليه ذكر حق 
من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك. ومن هذا الأصل أيضاً 
أن يدعي. الرجل على الرجل دعوى فينكرهاء فلما قامت عليه البينة جاء 
بالمخرج منها من بينة على البراءة أو دعوى لو جاء بها قبل الإنكار لقبلت 
منه وما أشبه ذلك. فقيل إنه لا يقبل منه. وقيل: إنه يقبل منه. وقيل: إنه لا 


(59) في ق :١‏ عيسى ومثله في قى ". 


كتاب البضائع والوكالات الأول ١‏ 


يقبل منه منه إلا في اللعان وما أشبهه من الحدود» وقيل : إنه له يقبل منه . منه إلا 
في الحدود والأصول. وقد ذكرنا ذلك ا0آ0ظ ا في رسم أسلم من 
سماع عيسى من كتاب القراض» والله تعالى الموفق المعين . 


ومن كتاب أوله: 

أخذ يشرب خمرا 
وسئل مالك عن الرجل يوكل الرجل على بيع السلعة فيبيعها 
ا ب يي أترى أن يستحلف؟ قال: 
لولا أ ني. أخشى قطع السنة في ذلك لرأيت ذلك» قد استحلف 
عكمان عبدالطه ين عمرخ- قال مالك :فم لجل الرضين' الذي 
ا ا ل 20 
بالحال الحسنة فإنى أرى ذلك له. فإن الرزضى يقول فى مثل 
1:3[ انيه أن العلف: لقوم. أخريق » بوالرخل العاضون: .يكره 
موقف ذلك. فأرى ذلك لهماء فأما غيرهما فلاء ولولا كراهية قطع 
السنة وأن السنة في ذلك اليمين لرأيت ذلك. ولكن إذا كان على 
ما ذكرت فإني أرى ذلك وأرى أن يرد البيع إذا كان ممن يستحلف 


قال محمد بن رشد: تفرقته في هذه الرواية في إعمال الشرط 
بإسقاط اليمين بين المأمون وغير العافون وبين الذي يبيع لنفسه ولغيره 
فأعمل الشرط في الذي يبيع لغيره أو في المأمون وإن باع لنفسه ولم يعمله 
في غير المأمون إذا باع لنفسه خلاف ما في سماع أشهب من كتاب العيوب 
في. | إعماله الشرط عموماء فحصول الاختلاف فيما بين الروايتين إنما هو في 
غير المأمون إذا باع لنفسه فلم ين الغترط تافعاً له في هذه الرؤاية وراه: تاقعاً 
له في؛ سماع أشهب المذكور. وأما رواية ابن القاسم عن مالك في رسم 
سلعة سماها من كتاب المديان في أن الشرط بإسقاط اليمين غير عامل 


5 البيان والتحصيل 


عموماً في المأمون وغير المأمون والذي يبيع لنفسه ولغيره إذ لم يفرق فيها 
بين شيء من ذلك. فكان لبخ يحملونهاعلى أنها مخالفة لما في سماع 
أشهب من كتاب العيوب في أنه عامل عموما في المأمون وغير المأمون وفي 
الذي يبيع . لنفسه ولغيره إذ لم يفرق فيها بين شيء من ذلك كله ولما في 
هذه الرواية من أنه عامل في المأمون وفي الذي يبيع لغيره. والذي أقول به 
أنها ليست بخلاف لشيء ء من ذلك لأنها مسألة أخرى اشترط إسقاط اليمين 
فيها قبل وجوبهاء واشترطه في هذه الرواية وفي سماع أشهب من كتاب 
العيوب بعد وجوبها إن علم بوجوبهاء فلا يدخل الاختلاف في مسألة رواية 
ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس إلا بالمعنى من أجل أن إسقاط 
الحق قبل وجوبه أصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسائل» وقد 
مضى بيان هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوب: فقفا على 
ذلك هنالك وتدبره تجده شحيا وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البَر 

وسثل مالك عن رجل بعث معه بمال وخرج حاجاً أو غازياً 
وأمر أن يعطي منه كل منقطع به فاحتاج الذي بعث معه ولم يكن 
معه ما يقوى به وعليه دين فى بلاده أفترى أن يأخذ منه؟ قال: 
نعم إني لأرى ذلك أن يأخذ منهء فقيل له: أفيأخذ منه ما يكفيه؟ 
قال: أخاف أن يأخذه كله. ولكن يأخذ بالمعروف. قيل له: 
أيستحب إن وجد من يسلفه إلى أن يخرج إلى بلاده أن يستسلفه 
ولا يأخذ منه؟ قال: نعم هو أحب إلي» _ ولك لا ار باسا أن 
يأخذ بالمعروف. والرجل قد يكون ا في بلاده فيحتاج في 
سفره فيكون من أهل السبيل» قيل: أفيعطى من الصدقة وهو غني 
في بلاده إذا لم يكن معه غنى؟ قال: نعم أرى أن يعطى من 
ذلك. وقد 2 هؤلاء الذين يقسمون الصدقة فقالوا: إن أقواماً 
. يأتوننا يزعمون أنهم مسافرون ولا ندري ما حقيقة خبرهم أفترى أن 


كتاب البضائع والوكالات الأول ش ١1‏ 
ااال ا ل كر أو 77777 ا 


نعطيهم؟ فقلت لهم: نعمء إذارأيتم عليهم هيئة ذلك. ثم قال: 
أين يجد هذا من يعرفه؟ فأرى إذا رأى من هيئته للسفر أن يعطى , 
وإني لأكره لهؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى 
الحج ويسألون وهم لا يقوون على ذلك إلا بما يسألون» م 
0 ذلك لهم؟ قال: قال - « ولا عَلَى الْذِينَ لا يَجِدُونَ 
ما تون حَرَج 4" قيل له: أفهذا الذي أخذ إذا كان من أهل 
هذه الصفة وأخذ فرجع إلى بلاده أترى أن يبين ذلك للذي دفعه 
إليه؟ قال: نعم, ا ا ل 1 
بينه وبين غيرهء» هذا شديد أن يحكم فيما بينه وبين الناس كما 
كان يحكم بينه وبين ن الناس فيما بينهم . 

قال محمد بن رشد: أجاز مالك رحمه الله في هذه الرواية لمن 
ل لوو ل الو ل لو 
احتاج إليه بالمعروف» والمعروف في ذلك هو ألا يحابي نفسه في مقدار ما 
يأخذ منه فيأخذ منه أكثر مما يعطي غيره. واستحب له إن وجد من يسلفه 
م و ا 0 صاحب المال أن 
يأخذ هو لنفسه منه شيئاً أم لا؟ واستحب إذا رجع أن يعلم بما أخذ منه 
لمن دفعه إليه لأنه هو أعلم بما أراد من ماله 0 
فم يط اله وعلط ريه وإن فات ولم يمكنه إعلامه لم يكن عليه أن ن 


- 
2 


م منه على مذهبه لآنه أجاز له الأخذ مله ابتداع» ويتخرج في 


ا الك 
صاحب المال. وهذان القولان جاريان على اختلاف أهل الأصول في الآمر 


(9؟) الآية "4 من التوبة 3 لهي ابدام :له ليس عَلَ الصْعَفَاء وَلا على المرْضى ولا على 
آلْذِينَ لا تِدُونْ ما يُنْفَقُونَ حَرَجٌ ذا نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِه ما على آلْمُحْسِيِينَ من 
سَبيل وله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 

(75) في صحاح الجوهري: «تمخيت من الشيء وامخيت منه إذا تبرأت منه وتحرجت ». 


٠ 1324‏ البيان والتحصيل 


بالشرع هل يدخل في الأمر أو لا يدخل فيه؟ لأنه يأتي على مذهب من يرى 
أنه يدخل فيه ا لأنه من جنس المأمورين المشروع لهم الشرع أن يأخذ 
منه القاسم لأنه من - جنس المقسوم عليهم, وكان صاحب المال أعلم قاسمه 
الذي دفعه إليه أنه قد أوجبه لذلك الصنف فدخل مدخلهم فيه. وإلى هذا 
القرل ذهب مالك إلا أنه اتقى القول الآخر وراعاه فاستحب له أن لا يأخذ 
نه [نقسة شيا إذا ود مون ديسلفف وإن أخذ أن ن ايعلم بذلك إذا رجع, ومثل 
هذا من الاستحباب في رسم الوضوء والجهاد.من سماع أشهب من كتاب 
الجهاد. وإن قال له إن احتجت إلى شيء. منه فخذه جاز له أن يأخذ منه 
باتفاق مثل ما يعطي غيره بالمعروف دون أن يحابي نفسه. ولا يجوز له أن 
يأخذ منه لنفسه أكثر مما يعطي منه غيره إلا أن يعلم صاحب المال يرضى 
اي الك ا ل من كتاب 
الجهاد. و ا ل 0 
سم ماه أباح الله لهم الزكوات بقوله : 
« إنمَا م الآية إلى قوله: ظ« وفي سَبيل آله وَآبْنِ آلسّييل 0 
فلهذا أجاز أن د يعطي المنقطع به في سفره من الصدقة وإن كان غنياً في 
بلاده وهذا ما لا اختلاف فيه» وإنما اختلف في الغازي أن2©'5 يعطى من 
.الصدقة ما يتقوى به على الغزو وإن كان غنياً فقيل: ذلك جائزء وهو ظاهر 
ما في كتاب الزكاة من المدونة.» وهو قول. محمد بن مسلمة إن الغازي 
ع الصدقة ما يتقوى به على الجهاد وإن كان غنياً وهو مذهب أصبغ. 
وحكى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن الغازي لا يعطى من الزكاة إلا إذا 
احتاج في غزوه ولم يحضره وفره ولا شيءٌ من ماله. والأول أصح لأنه إذا 
كان بهذه الصفة فهو من ابن السبيل. والله تعالى. قد أباح الصدقة في 
السبيل وفي أبناء السبيل» فهما وجهان متباينان لا يجوز أن يجعل في 


(58) الآية 6" من التؤية وها هي الخدم : 9إنْما آلصَّدَقَاتٌ ِلْقُقَرَاءِ وَأْلَسَاكِين وَالْعَاِِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمُوَلْفَة فُلُويجُمْ وفي آلرّقَاب وَآلغارِِين وني سَبيلٍ آلله وَأَبِنٍ السيل: فَرِيضَةً 
مِنَ آلله والله عَلِيمَ حَكِيم » . 


(15) ني فق :١‏ (هل) بدل (أن) ومثله في فى ". 


كتاب البضائع والوكالات الأول 1 


العبيل ما أوجب لابن السبيل» ولا لابن السبيل ما أوجب في السبيل» وبيان 
هذا في رسم الوصايا من سماع أشهب من كتاب الوصايا. وكره مالك في 
هذه الرواية للذين لا يقدرون 0 الحج والغزو إلا بما يسألون أن يخرجوا 
ويسألوا لأن الله تعالين قد رفع عنهم عنهم الحرج في ذلك بقوله: « ولا على 
الف ل يَجِدُونَ ما يفون الآية 2©""#4 والسؤال مذموم فلا تجوز استباحته 
ا عند الحاجة والإلحاف فيه مع الحاجة إليه مكروه. قال عز وجل : لا 
ساون النّاسَ إلْحافا 4" وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك أنه لا بأس 
أن يحج الرجل الذي لا شيء له ويتكفف الناس افا ور اماه ومعناه في 
الذي حرفته السؤال والتكفف أقام أو خرجء وأما من لم يكن ذلك شأنه إذا 
أقام ببلده فيكره له أن يحج أو يغزو ويتكفف الناس في طريقه ذاهباً 
وراجعاً. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله: 
باع غلاماً بعشرين ديناراً 
وسئل عن رجل باع جارية وزعم أنه وكيل. فإذا هو ليس 
بوكيل؟ قال يردها ولا ينتظر رأي صاحبها فيهاء وليس للذي باع 
أن يقول أنا أنتظر رأي صاحبي», فإن رضي فالبيع لك لازم. قال 
ليبس ذلك له وهو يردها على الذي باعها ولو باعها اشركاء فيها 
فهم مثل هذا الذي ادعى وكالة كان ذلك البيع مردودا|(؟") ولزمه 
بيع الشركاء ولا ينفعه ما غره ذلك الذي ادعى وكالة. وبيع شركاء 


(750) انظر الهامش رقم "3 . 

)١8(‏ الآية 71/7 من البقرة وهذا تمامها 000 أَخصِرُوا في سَبيل آله لآ 
يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً ني الأضٍ يحْسِبهُمْ آلْجَاِلٌ أغْنياء مِنَ آلتْعَفْفٍ تَعْرفْهُمْ بسِيمَاهُم لآ 
يَسْأَلُونَ آلناس إلحافاً. . .. 

(18) في ق :١‏ وكان بيع ذلك مردوداء ومثله في ق ”. 


فيل البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله إن الذي اشترى الجارية من الذي زعم 
أنه وكيل وليس بوكيل يردها ولا ينتظر رأي صاحبها فيهاء معناه إن شاءء لأن 
من حجته أن يقول: لا أمسك جارية لا يحل لي فرجها حتى أعلم أن 
سيدها يمضي ل البيع , قال ذلك ابن القاسم في رسم الصلاة من سماع 
يحيى من كتاب الاستحقاق. ولو رضي المشترى أن يتربص جاز ذلك له. 
فإن رضي ربها تم البيع» وإن أبى رجعت إلى ربهاء وإن ماتت في التربص 
وهي بيد المبتاع فهي منه. ولو جاء ربها قبل أن يردها على الذي زعم أنه 
وكيل على بيعها فأمضى له البيع لزمه ولم يكن له أن يردهاء ولا خلاف في 
هذا أعلمه سوى ما وقع في آخر رسم أوصى من سماع عيسى في بعض 
الروايات على ما سياتى ‏ القول عليه إن شاء الله تعالى» بخلاف إذا ادعى 
الذي باعها أنها له فأتى ‏ ربها فاستحقها وأجاز البيع هذا يكون للمشتري 
حجة بانتقال العهدة على الاختلاف في ذلك حسبما مضى القول فيه في 
الرسم المذكور من سماع يحبى من كتاب الاستحقاق. وقوله: ولو باعها 
شركاء فيهاء معناه ولو باعها شركاء فيها مع قوم ادعوا وكالة من غاب من 
الشركاء فيها على البيع فيمضي بيع الشركاء لأنصبائهم لأنهم لم يغروه إذ 
لم يبيعوا منه إلا حصصهم ويرد بيع نصيب الشريك الغائب إذا لم تثبت 
وكالتهء وذلك بَيْنْ من لفظ المسألة لقوله في آخرها: ولا ينفعه ما غره ذلك 
الذي ادعى وكالة. وقوله: وبيع شركاء البائع لازم للمشتري غلط وقع في 
الرواية» وإنما هو بيع شركاء الغائب لازم للمشتري». ولو كان الشركاء ادعوا 
ركالة الغائب فباعوا الجميع لرد البيع كله إن شاء المبتاع لأنهم غروه. وإن 
شاء تمسك بانصبائهم ورد نصيب الغائب حسبما يأتي في رسم إن أمكنتني 
من سماع عيسى وحسبما هضى, في رسم الصلاة من سماع يحبى من 
كتاب الاستحقاق. فليس ما وقع في هذه الرواية بخلاف لما وقع في رسم 
إن أمكنتني من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب ولا لما في رسم 
الصلاة من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق [على ما ذهب إليه من لم 
ينعم النظر في ذلك]7" وبالله التوفيق. 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


كتاب البضائع والوكالات الأول لقن 


ومن كتاب أوله: 
صلى نهاراً ثلاث ركعات 
وسئل مالك عن الرجل يبيع الرجل البر ثم يقول له: اشترٍ 
لي بتلك الذهب التي لي عليك. يرا كذا وكذا. قال لا بان 
سحنون: وهذا إذا كان حاضر البلد. 


قال محمد بن رشد: إنما احتيج إلى حضوره مخافة أن يدفم 
المبتاع من عند نفسه فيدخله فسخ الدين في الدين إذ لا يتعجل ربه قبضهء 
وأجاز سحئون ذلك إذا كان حاضر البلد كأنه سمح في ذلك لقربه من 
القبض. والأظهر أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون حاضر الشراء.ء وهو ظاهر 
ما في المدونة وما في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب السلم 
والآجال» روي ذلك عن سحنون. وفي إجازة ذلك وإن اشتراه بحضرته 
مغمز لأنه كأنه أخذه بحقه على أن يشتري له فيدخله سلف جر منفعة, وأما 
إن لم يكن حاضر البلد فلا يجوز باتفاق, وإذا قال له أنت مصدق في ذلك 
فادعى أنه اشترى فتلف صدق على ظاهر الرواية» قيل بيمين» وقيل بلا 
يمين» واختلف إن ادعى ذلك ولم يصدقه على قولين قائمين من المدونة 
من مسألة الغرائر في السلم ومسألة اللؤلؤ في الوكالات, 08 كان ا فير 
في البلد أو لم يكن.» وقد قيل [إنه](١©‏ إنما يصدق إذا كان 5 في البلد 
على القول بجواز ذلك. وأما على القول بأن ذلك لا يجوز فلا يصدق في 
التلف إلا أن يقيم البينة على الشراء.ء وكذلك إذا لم يكن افيا في البلد 
حسبما يأتي في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع , 
وبالله التوفيق. 


.7 ساقط من الأصل ومن ق‎ )"١( 


لف البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله: 
نذر سئة يصومها ل 


وسئل مالك عن رجل كان له وكيل والرجل غائب وأوصى 
ببيع سلعة فباع الوكيل وباع الرجل في غيبته لمن ترى البيع؟ 
قال: إني لأقول القابض أولى». قال ابن القاسم يريد إذا لم يقبض 
فالأول أولى» وهو بمنزلة النكاح. الأول أولى إلا أن يدخل الآخر 
فهو أولى. قال ابن القاسم : وقد بلغني ممن أثق به عن ربيعة مثل 
ذلك في البيع أنه للأول إلا أن يكون الآخر قد قبض فهو أولى» 
واحتج ربيعة بأن قال: لو ماتت في يده كان ضامناً لها. وهو مثل 
النكاح . 


قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب النكاح من المدونة في 
التكاح وفي كتاب الوكالة منها في البيع. ولا اختلاف في هذا أحفظه في 
المذهب إلا ما حكى ابن حارث عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 
من أن. الأول أحق. قبضها الثاني أو لم يقبضهاء وإنمايكون الثاني أحق 
بها إذا قبضها على مذهب مالك إذا باع البائع الثاني وهو لا يعلم ببيع 
الأول. وأما [ إن باع وهو يعلم ببيعه أو قبض المشتري الم مهو يلم تك 
في وقت قبضه فالأول أولى كما قال عيسى فيمن وكل رجلا على نكاح ابنته 
البكر فيزوجها كل واحد منهما ولا يعلم واحد منهما بإتكاح صاحبه فهي 
للأول إلا أن يدخل بها الآخر من غير علم منه بالأول. فإن, دخل بها الآخر 
عن علم بالأول فرق بينهما وردت إلى الأول ويعطيها الآخر صداقها 
بالمسيس. فعلى هذا قياس البيع. قال ابن حبيب: وإن لم يقبض السلعة 
ولم يعرف الأول وادعى كل أنه الأول تحالفاء فإن حلف 'أحدهما 'وذكل 
الآخر فهي للحالف منهماء » وإن حلفا أو نكلا أو تجاهلا جميعاً فهي 
سينا :بريد كوف الكن ‏ واتعن نكهما «نضنها عمقت الس الت اكدزاها 
به. وقد روى عن مالك ,أنها تقسم بينهما إذا حلفا بأدنى الثمنين. قيل 


كتاب البضائع والوكالات الأول ايف 


لابن القاسم: [إن("© هذا يقول إنما اشتريتها كلها فلا حاجة لي بنصفهاء 
قال فيذهب ويسلمها لصاحبه. قال ابن حبيب: ثم يخير كل واحد منهما 
ا كد لحرا ارا د ور 6 
الثمن إلا أن يقول7"” أحد البائعين عند استواء حالة المشتريين إنه باع أولا 
وتجاهل [ذلك]*"© صاحبه فالقول قول المقر منهما بأنه باع أولاء وزن قال 
صاحبه أيضاً بل اناف اول تخالفا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 
القول قول الحالف منهماء وإن حلفا أو نكلا أو تجاهلا جميعاً رجع الأمر 
إلى ما فسرت لك إذا حلفا أو نكلا أو تجاهلا. والكراء بخلاف ذلك هو 
للأول على كل حال لأنه لا يدخل في ضمان من قبضه. قاله ابن دحون, 
وهو صحيح. وحكى فضل من رواية ا الذي يوكل رجلا 
على بيع سلعته فيبيعها الموكل مكانه. ويبيعها الوكيل أن البيع بيع الوكيل 
لأن الموكل قد يبيعها ممن لا يخالفه. قال فضل: معناه أنه يبيعها ممن لا 
يخالفه فيها وينظر فإن باع الوكيل بأكثر أسلمها إليه الموكل. وإن باعها 
الوكيل بأقل قال: قد بعتها قبل بيعك من هذا ليبطل بيع الوكيل ببيع لم 
يتم قال فضل: وهذا عندي جيد لأنه حين باعها الموكل مكانه اتهم على 
ما فعل قفصح ما ذهب إليه مالك رحمه الله وإذا لم يبعها مكانه لم يتهم 
على ذلك وحمل محمل من باع بيع صحة. وأما إذا باع الرجل سلعة من 
رجل ثم باعها بعد من آخر فلا اختلاف في أن الأول أحق بها وإن قبضها 
الثاني» وفي هذه المسألة تفصيل وتقسيم قد أفردنا القول فيها مسألة 
مخلصة(9© تحتوي على جميع وجوهها وتقاسيمها إذ سألني ذلك .بعض 
فقهاء الطلبة» فمن أحب الوقوف على الشفاء منها تأملها وتدبرها ووقف 
على صحتها بحمد الله تعالى . 


(7") ساقط من الأصل . 

(*”) كذا بالأصل وني فق :١‏ يقر ومثله؛ في ق ". 
(5”*) ساقط من الأصل . ٌ 
(8*) في ق *: ملخصة. 


1 ْ البيان والتحصيل أ 
ومن كتاب أوله: 
شك في طوافه 

وسئل مالك عن الرجل يبضع معه بالبضاعة من مكة إلى 
مصر فيمر صاحبها بالمديئة فيكون له بها إقامة فيجد ثقة يخرج 
إلى مصر أترى أن يبعث بها معهم؟ قال: هر سيدا انا قال 
عيسى عيسى: وسثل ابن القاسم عن هذا فقال: لا شيء على المبضع 
معه ذهبت من الرسول أو المبضع معه. قال ابن القاسم : 00 
يجد لها محملاً معه(””© وأعطاها لبعض من يثنى به معه لم يكن 
عليه ضمان» ولو كان عه محل فحمليا غيره لكات لها ضامنا» 
ومثل ذلك الرجل الحاضر يستودع الوديعة فيستودعها غيره. قال: 
ال ا 0 

له أ و أراد سفراً فاستودعها من يثق به فضاعت فلا ضمان عليه 
زر كاد متله في جرد كنا رصعت الللتارو ليخاك لوليا ل 
موضعه فاستودعه غيره ثم ضاع ممن استودعه كان ضامياء 0 
قال مالك في الحاضرء وجل ما قال في المسافر سمعته منه. لم 
يكن في كتاب سحنون قول ابن القاسم هذا ولم يره حسنا 
وأنكره» روى سحنون في سماعه قال: سئل مالك عن المكي يبعث 
معه الرجل بضاعة إلى مصر فيعرض للمبضع معه حاجة بالمدينة 
فييعث بها مع من يثق به إلى مصرء قال: لا ضمان عليه قال 
سحنون: قلت لابن القاسم ما تقول فيها؟ قال: أما أنا فأقول: إن 
كاك زقائته بالجدر: ةد رقانة' سيزة اكيم السيزةة فاك كه اانه 
ضامناً. وإن بدا له في الإقامة بالمدينة وذلك يطول فأرى أن يبعث 


(5”) في ق١:‏ (فعمد) بدل (معه). 


كتاب البضائع والوكالات الأول ل 
امسا هوت ا ا لس ا 200 


بها. وأستحسن قول مالك لأنه إن حبسها وأقام بالمدينة الإقامة 
الطويلة فتلفت رأيته ضامناً. 

قال محمد بن رشد: قول مالك في أول هذه المسألة لا أرى 
بذلك ناما فى الذئ أبضعتمعه بضاغة من مكة إلى مضر قيهر بالمدينة 
وله بها إقامة فيبعث بها مع ثقة إلى مصرء معناه لا ضمان عليه في ذلك على ما 
ا الو ا د وفي قوله إنه لا 
ضمان عليه إن فعل دليل على أنه لا ضمان عليه أيضا ن أمسكها مع نفسه 
ولم يفعل» وهو نص قول ابن القاسم من داية عيسى [لا شيء على 
المبضع معهء ذهبت من الرسول إن بعثها أو من المبضع معه. يريد: 
ذهبت من الرسول إن بعثها أو من المبضع معه إن أمسكها. وإنما يسقط 
عنه الضمان إن ادعى الرسول تلفها إذا أشهد عليه بالدفع. فقول ابن 
القاسم من رواية عيسى عنه]"” تفسير لقول مالك. وأما قوله في 
رواية سحنون عنه: أما أنا فأقول: إن كانت إقامته بالمدينة إقامة يسيره الأيام 
اليسيرة فإن بعث بها رأيته ضامنا وإن بدا له في الإقامة بالمدينة وذلك يطول 
به فأرى أن يبعث بها وأستحسن قول مالك فيها إلى آخره فظاهره أنه خلاف 
لقول مالك. ولا ينبغى عندي أن يحمل على ظاهره من الخلاف لقوله لأنه 
لا يتكلم( على الإقامة الأيام اليسيرة ولا على الإقامة الطويلة» وإنما 
تكلم على ما بين ذلك. فإن كانت إقامته الأيام اليسيرة نحو ما ينتفل*» 
المسافر في طريقه وجب أن يضمن إن بعث بها فتلفت لأن صاحبها قد علم 
أن سَيُقِيمُ في طريقه لما يحتاج إليه. فقد دفعها إليه على ذلك وإن كانت 
إقامته بالبلد الذي مر به في طريقه إقامة طويلة وجب أن يضمن إن أمسكها 
ولم يبعث بها وهو يجد ثقة يبعث بها معه فتلفت لأن صاحبها لم يرد أن 
يودع في ذلك البلدء وإنما أراد توصيلها إلى حيث بعث بهاء فإذا تعدى 


(/0) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(م*) ني فى :١‏ لم يتكلم . 


(9*) في فق :١‏ يشتغل, ومثله في ق ”". 


غيل | البيان والتحصيل - 


إرادة صاحبها فيها ضمن. والطول في هذه آلسَّنَةٌ فما فوق ذلك على ما 
يأتي في سماع محمد بن خالد. وإذا كانت إقامته الشهر والشهرين ونحو 
اللا ري الاجتهاة في نكرت الا ليون أمسكها مع نفسه أو بعث مع 

ثقة على ما قال مالك. ولا يخالف في هذا ابن القاسم. والله أعلمء فلم 
يرد بقوله : : أما أنا فأقول إنه يقول قولا الفا لقول مالك. وإنما أراد أنه 
يقول قولا الي قوله وأبين» هذا الذي أقول بهء والله أعلم . وتمثيل ابن 
القاسم المبضع معه البضاعة لا يجد لها محملاً فيعطيها لبعض من يثق به 
بالحاضر يستودع الوديعة فيخاف عليها في منزله من عورته أو خرابه أو عدم 
من يحفظه فيستودعها غيره ليس بتمثيل صحيح. وهو خلاف ما حكى عن 
مالك في أول كتاب الوديعة من المدونة من أنه لم يرَ السفر مثل الحضر 
لأنه إذا دفعه إليه في السفر إنما دفعه ليكون معهء فالذي يأتي على مذهب 
0 ضامن للبضاعة إذا دفعها إلى ا د 
محملاً | أن يعلم صاحبها أنه لا يجد لها محملاً وأنه يعطيها لغيره ممن 
امد ع اك ار إن لم يعلم بذلك فهو ضامن لأن قبضه 
اليفاعة هد دلول على أنه هو يحملهاء ٠»‏ ويؤيد هذا تأويل('؟2 ما وقع في 
الل ع م ا ا ا لد 
الرجل بالنفقة ليشتري له بها متاعاً فيدفعها المرسل إليه لمن يشتر 
فتلف(!؟» إنه ضامن إلا أن يكون صاحب النفقة قد علم أنه لا يلي 0 
مثل هذا المتاع» وإنما تشبه مسألة الحاضر يستودع الوديعة فيخرب منزله 
فيستودعها غيره فلا يكون عليه ضمان لما قاله سحئون في اخر سماعه من 
هذا الكتاب. فيمن أبضع معه بمال فخرج اللصوص إليه فلما رهقوه ألقاها 
في شجرة ليحرزها على صاحبها أو دفعها إلى فارس ينجو بها إنه لا ضمان 
عليه. ولهذا الذي ذكرناه لم ير سحئون قول ابن القابيم حسناً على ما ذكر 
في المدونة"” 1 


(40) في قى :١‏ (التأويل) معرفا. 
)5١(‏ في ق :١‏ فيتلف. 
(07:) في ق :١‏ الرواية. ومثله في ق ". 
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مسألة 

فيقول 1 إن عن انعا ا الم ب 
سلفتها9؛) وإن شئت تركتهاء قال: لا خير في ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله إنه2؟؟» لا خير فى 
ذلك لاشتراطه ألا يحمل البضاعة إلا على أن يستسلف”*؟»2 منها إن شاء 
فيدخله سلف جر منفعةء فهي أشد من المسألة التي في الرسم الواقع بعد 
هذا لأن صاحب البضاعة هو الذي أباح له الاستسلاف منها إن احتاج إليها 
فكره ذلك مخافة أن يكون إنما سمح له بذلك ليحملها له. ولو كان قد 
طاع له بحملها فقال له إن احتجت إليها فأنفق منها لم يكن بذلك بأس, 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 


هذا من العمل وكرهه. 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا قال له ذلك مع إبضاعه البضاعة 
إياه معاً. ولو قال له ذلك بعد أن أبضعه إياها لم يكن بذلك بأسء ولو قال 
له ذلك قبل أن يبضعه إياها لكان ذلك كالشرط ولم يكن فيه خير على ما 
اذى /الحداة التي قبل هذه في آخر هذا الرسم الذي قبل هذا الرسم. 
رق مضى القول في ذلك مستوفى » والله الموفق . 


(49) في فى :١‏ تسلفتها. 
(55) ساقط من الأصل . 
(56:) في فق :١‏ يتسلف. 


١>‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله: تأخير صلاة العشاء 


وسئل 0 رجل أبضع مع رجل بدينار بحبتين بضاعة فأبدله 
له بقائم» ونس بذلك طيبة» أترى أن يعلم صاحبه إذا أبدله؟ 


قال: لا ارق عليه ناما ألا يعلمه, ولا ضمان عليه. 

قال محمد بن رشد: اسّحَفٌ هذا ليسارة الدينارء ولأن الذي 
يغلب على الظن أن صاحب الدينار يرضى بذلك ولا يكرهه. فليس عليه 
أن يعلمه. وقد كان القياس ألا يجوز ذلك ابتداء إلا برضاهء وأن يكون 
ماما لذلك إذا فعله بغير رضاة الأن من حقه الا يرضى. بذلك» إذ.لا 
يلزمه قبول معروفه. ولعله لا يرضى بماله فيدخله عدم المناجزة في بدل 
الذهب بالذهب بسبب الخيار. الذي يوجبه الحكم لصاحب الدينار الناقص» 
فمعنى قوله: لا أرى عليه بأساً ألا يعلمه لا أرى عليه أن يعلمه؛ ! إذ لو كان 
عليه أن يعلمه فيجيز ذلك أو يرده لما جاز ذلك لما ذكرناه من الخيار في 
ذلك على مقتضى القياس. وهو قول مالك في رسم البيوع الأول من سماع 
أشهب من كتاب الصرف خلاف ما يأتي من إجازة ذلك في رسم البيوع 
الأول من سماع أشهب بعد هذا من هذا الكتاب من قول مالك ومن قول 
ابن أي حازم فيه: لا بأس به فلا تشددوا على الناس هكد جداء :فليسن 
كما تشددون. ففي فساد الصرف بالخيار الذي يوجبه الحكم فيه دون أن 
ينعقد عليه قولان. وأما إن انعقد عليه فلا يجوز بإجماع . 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل أبضع مع رجل ببضاعة إلى رجل لا 
يدري الذي بعث بها معه لم بعث بها فألفى الرجل قد هلك فقال 
خليفته: ادفع إلي. قال مالك: أرى أن يردها إلى الذي بعث بها 
معة. 


قال محمد بن رشد: هذا بِيِنُ على ما قاله إنه يردها إلى الذي 
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بعث بها معه. إذ لا يدري لعله إنما بعث بها لتكون له عنده وديعة أو 
يشتري له بها ثوباً وما أشبه ذلك» ولو علم أنه بعث بها إليه معه صلة له أو 
هدية فإن كان أشهد على إنفاذها حين أرسلها فهي لورثة المبعوث إليه. هذا 
نص ما في كتاب الهبةٍ والصدقة من المدونة. ومعنى ذلك إن كان 
الموصول 0 له ا يوم الصلة 00 ولو كان لم يشهد على إنفاذ 
الصلة(”؟2 أو الهدية وإنما قال: أشهد كم أني أبعث بهذا المال صلة لفلان 
أو هدية له فمات الموصول أو المهدى له قبل وصول الصلة أو الهدية إليه 
لم يكن لورثته منها شيء, هذا معنى ما في المدونة عندي, والله أعلم وبه 
التوفيق . 


من كتاب البيوع الأول 
قال أشهب: وسكل مالك فقيل له إن رجلا بعث إليّ سلعة 
أليفهنا 'تقمن > فعتها' من بواسكيك: :وتنا فيها) «فارنتلت: إلينه 
بذلك, فأرسل إليَّ إنك أبصر بها مني. فإن رأيت أن تجيزها 
فقلت: لا أجيزها لك [هي ]249 بهذا الثمن رخيصة. أفترى ذلك 
جائزاً؟ قال: نعم أرى ذلك جائزاء إن شئت أن تجيز البيع أجزته 


وإن شت أن ترده رددتة» .ما أكثر ما يبيع الرجل الرجل ويستثني 
رضاه» وهو أبصر بذلك» فأرى ذلك له. 


(45) في ق :١‏ الوصية. 
إفقة4 ساقط من الأصل . 


كن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله لأن الخيار الذي جعل 
الوكيل لرب السلعة قد رده رب السلعة إلى الوكيل» فوجب أن ينزل في 
ذلك منزلته فيكون بالخيار بِينَ أن يجيز أو يرد. 


مسألة 


وسئل مالك .فقيل له: إنه أبضع معي رجل بعشرين ديناراً 
وبثوب وأمرني أن أبيعه له وأشتري له بالعشرين دينارا وبثمن 
الثوب ثوباً من ثياب مكة. فلما كنت بمكة |: شتريت له الثوب ب قبل 
أن ن أبيع ثوبه بأحد وعشرين ديناراً أسلفته فيها ديتازاً من عندي, 
فلما قدمت المدينة بعت ثوبه الذي أمرني ببيعه بعشرين درهماً 
أيجوز لي أن احذ العشرين درهماً ثمن ثوبه الذي بعت له 
بديناري الذي أسلفته إياه في شراء الثوب الذي أمرني بشرائه؟ 
قال: لا بأس بذلك. ولكن إذا قدمت. عليه فأعلمه. فإن أحب أن 
يجيز أجازء وأن أحب أن يرد ذلك ردهء قيل لمالك إن الصرف 
عندنا هناك أغلى منه ههنا أفيجوز لي أن آخذه بديناري الذي 
أسلفته؟ قال: لا بأس بذلك» وإذا قدمت عليه فأعلمه: فإن شاء 
أخذه وإن شاء نقضه. قيل: ولا ترق اه رايا ؟ قال : نعم لا أرى 
هاما قال أ* شهب : وسمعت ابن أبي حازم يقول: لا بأس 
بذلك. قلت له: إن هذا صرف فيه نَظرّة440), قال: لا تشددوا 
على النائن هكذا جذاء وليسن كما تشددون: 

قال محمد بن رشد: رواية أشهب هذه عن مالك. وقول ابن أبي - 
حازم خلاف ما في هذا الرسم بعينه من سماع أشهب من كتاب الصرف» 


(48) في مصباح الفيومي: «وأنظرت الدين أخرته والنْظِرَةَ مثل كلمة بالكسر اسم منه وفي 
التنزيل: (فنظِرَة إلى مَيْسْرَةٍ) أي فتأخير». 


كتاب البضائع والوكالات الأول أفيول 
ا ال ا ل 2222222-22 لي ست 


وإنما حصل الاختلاف في الصرف على هذا الوجه من الخيار لأنه خيار 
أوجبه الحكم لم ينعقد عليه الصرف, فلم ير له في هذا القول تأثيراً على 
صحة عقد الصرف كالعبد يتزوج بغير إذن سيدهء والسفيه بغير إذن وليه 
فيكون سيد العبد وولي اليتيم بالخيار في رد النكاح أو إجازته. والخيار في 
النكاح لا يجوزء وقد مضى هذا المعنى في رسم تأخير صلاة العشاء من 
سماع ابن القاسم قبل هذا من هذا الكتاب. وسيأتي فيه في رسم يشتري 
الدور والمزارع من سماع يحيى 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يبضع مع الرجل بالبضاعة يشتري له 
بها 5 1 أن يبيع مرابحة أعليه أن يبين ذلك إذا باع مرابحة؟ 
قال: يت كل من ابتاع شيئاً أهو الذي يلي الشراء لنفسه؟ ما 
مام 1 سكم اد 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في هذا السماع من 
كتاب المرابحة وفي سماع ابن القاسم منه أن عليه أن يبين إذا باع مرابحة 
أن غيره اشتراها له. ووجه هذه الرواية أن شراء المشتري براعنة لم ريع 
على أن البائع هو المتولي لشراء السلعة حتى يشترط ذلك لما ذكره في 
الرواية من أن الرجل قل يشتري له غيره» وحمله فى سماع ابن ع 
على أن البائع هو الذي ولي شراء ما باع مرابحة حتى بين أنه لم يشترها هر 
فأوجب للمبتاع أن يرد إذا علم لأن من حجته أن يقول إنما اشتريت منك 
مرابجة على شرائك لعلمي ببصرك في الشراء وأنك لا تخدع فيهء ولو 
علمت أن غيرك اشتراها لك لما ابتعتها منك مرابحة» ولكلا القولين وجه. 
وقد مضى القول على ذلك [في كتاب المرابحة]”'؟ في أول سماع ابن 
القاسم. وبالله التوفيق 


(44) ساقط من الأصل . 


59 ْ ْ البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عمن أبضع مع رجل ببضاعة يبتاع له بها طعاماً ثم 

أتاه بعد ذلك فأخبره أن قد ابتاع بها طعاماً وقبضه وسأله أن يبيعه 
إياه.» قال: ما أحب هذا وما يعجبني . 


قال محمد بن رشد: قد أجاز في رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى من كتاب السلم والآجال لمن أسلم في طعام أن يبيعه بقبض 
وكيله. ولا إشكال فى جواز ذلك لأنه قد دخل فى ضمانه بقبض وكيله إياه 
إذا تحقق أنه قد قبضهء فإنما كره له في هذه المسألة أن يبيعه منه إذا لم 
يتحقق أنه قبضه لاحتمال أن يكون كَذَبَهُ ولو تحقق ذلك لما كرهه. إلا أن 
الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه إليه موكله فلا 
يجوز أن يبيعه منه وإن تحقق أنه قبضه بأكثر مما دفع إليه ولا بدنائير إن 
كان دفع إليه دراهم. ولا يشراهم إن كان دفع إليه دنانير» إلا أن يكون 
البخس في الصرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك. قاله ابن 
دحون». وهو صحيح إن شاء الله تعالى . 

ومن كتاب الأقضية 


وسئل مالك عمن أعطى رجلا عكمارا النيطة له فاع بدعرة 
قاين من مكل علن .أن نام .رليع"البححان “ترجه إل الل 
ليعلمه ذلك فلقيه رجل فقال: ين الحمار؟ فقال: بعته بعشرة 
دنانير على أن شامق رب الحمار فقال له الرجل : فلك زيادة 
دينار وهو لي بأحد عشر ديناراً» رق الذي 3 الحمار أن يخبر 
رب الحمار بهذا؟ قال: نعم يخبره» وبئس ما صنع الذي زادى 
لم يصب بذلك». قيل له: أيخبر بالزيادة؟ قال: نعم يخبر بها. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في رسم 
ظلق بن حبيب من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


كتاب البضائء والوكالات الأول وفوا 
كات البضائع والوكة ل ار ا اي ا ا ل تت 


مسألة 
وسئل عمن سافر برقيق لنفسه وبضاعة لقوم فأنفق على نفسه 
نفقة أيحسب على البضاعة من النفقة التي أنفق على نفسهشيئا؟ 
قال: أتريد أن تأخذ مما أنفق على نفسه من البضاعة؟ قال له: 
نعم. قال ليس ذلك له. وإن أكناء لتكوق لزنا لا تحمل ولا تسن 
قال محمد بن رشد: وقد مضى في أول رسم من سماع ابن 
القاسم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلاف رواية أشهب هذه 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل عن عبد بعث معه ببعيرين وهو لا يزال يبعث معه 
بمثل ذلك فتهشم أحدهما بالطريق فنحره فأكل منه. ثم جاء بأحد 
البعيرين فسئل عن الآخر فقال: تهشم فنحرته فأكلت منه ولا بينة 
له على ذلك. فقال: أين أصابه ذلك؟ أفي قرية؟ أفلا يعلم ذلك 
0 أهل القرية؟ قيل له: فإنه كان في صحراء فذبحته حين 

خفت أن يموت » فقال: عليه أن يغرم ‏ أوات لو أن وا اعد 
بعير إنسان فنحره ثم قال : وجدته يموت أكان يصدق؟ فهذا مثله. 
قيل له: إنه يقول إنه مؤتمن» قال: ليس على هذا اؤتمن» إنما 
اؤتمن على أن يبلغه. ولو تركه حتى يموت لم يكن عليه شيء. 
قيل له: أفيكون ذلك الغرم في ذمته أو على سيده؟ فقال: بل 
على سيده. 

ا 0 000 إليه 0 الرواية 3 
تعد لك اا 


ايل البيان والتحصيل 


من ذبح بعير رجل فقال وجدته يموت». فسواء كانت للعبد بيئة على ما زعم 
من أنه خشي عليه 0 ولذلك 0 أو : 0 وسواء إن كان في 
قرية علم ذلك أحد من أهل هل القرية أو لم يعلم. ! نه أبين في الضمان إذا 
لم تكن له بينة أو لم يعلم ذلك أحد من 000 وهذا هو الذي أراد 
مالك أن يبين من قوله: أفلا يعلم ذلك أحد من أهل القرية لا أنه إن علم 
ذلك أحد من أهل القرية أو كانت له بينة سقط عنه الضمان. ومعنى قوله 
في آخر المسألة: بل يكون الغرم على سيده ان ذلك يكون في رقبة العبد 
فيخير سيده بين أن يغرم قيمة البعير الذي ذبح عبده أو يسلم فيها رقبة عبده 
لا أنه يغرم قيمة البعير لصاحبه من ماله ما بلغت. وإنما أراد ذلك في رقبة 
العبد لأنه لم يصدقه فيما ادعى من أنه خشي عليه الموت فذبحه نظراً 
لربه» فهذا وجه كون ذلك في رقبته» ولو صدقه فيما ادعاه من أنه خشى 
عليه الموت فذبحه لأشبه أن يكون أيضاً ذلك في رقبته على قول أشهب 
ورواية ابن وهب عن مالك في الراعي يخشى على الغنم الموت فيذبحها 
أنه ضامن إذ لم يجعل إليه ذلك ولا أذن له فيه. وقول مالك في هذه 
المسألة يشبه ما وقع لابن القاسم وأشهب في سماع سحنون من كتاب 
العارية في العبد يأتي إلى الرجل فيقول: سيدي أرسلني إليك في كذا وكذا 
فيعطاه فيتلف عنده أو يزعم أنه قد دفعه إلى سيده وينكر السيد أن ذلك 
يكون في رقبتهء وقد احتج ابن القاسم في سماع سحئون من كتاب 
الجنايات بقول مالك هذا لقوله: إن ذلك يكون: فى رقبته. وأشبه المسائل 
عندي بهذه المسألة مسألة العبد يستودع الوديعة فيستهلكها بالإفساد لها في 
غير منفعة, فابن القاسم يقول إنها في ذمته لأن صاحبها ائتمنه عليهاء وابن 
الماجشون يقول إنها في رقبته لأنه تعدى عليها فإنها(””2 جناية منه» فقول 
مالك في هذه الرواية موافق لقول ابن الماجشون. ومخالف 6 ابن 
القاسم في هذه المسألة. وبالله التوفيق 


(60) في فق :١‏ فهي. ومثله في فى ". 


كتاب البضائع والوكالات الأول م١‏ 
مسألة 


قال سحنون: قال أشهب وابن نافع : سثل مالك عن الذي 
يبعث بدنانير إلى مثل الاسكندرية إلى رجل يبتاع بها بزا كل 
عشرة دناتين تدينان ‏ قال .لا .بان جيه إذا كان .ما اشترى. له هن 
قليل أو كثير قبله. فإن.كان يشتري له فيختار عليه فلا خير فيه 
قيل : أترق علية.ضمان المال؟ فقال :لا آرئ: عليه -ضماناً. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة مثل ما فى كتاب 
الجعل والإجارة من المدونة لأنه جُعْلء فإذا فوض إليه الشراء باجتهاده ولم 
يكن يختار عليه جاز ولزم صاحب المال الجاعل كل ما اشترى له إذا 
اشترى له ما يشبهه فى تجارته وكسوته. قال فى المدونة ويكون له فى كل 
نا اشتوى عن فين أ كترمها بحت الدامن عباتي دكات الفشين مولا 
يلزمه التمادي على الشراءء وله أن يرد ما بقى من المال متى شاء. وأن يرد 
جميعه قبل أن يشترى الدشيكا إن شاء.» وكذلك صاحب المال الجاعل له 
أن يسترد ماله أو ما بقى منه إن شاء من عند المبعوث | إليه به المجعول له 
ولو أعطى دنانيره لرجل على أن يخرج بها إلى الاسكندرية فيشتري بها بَزَا 
وله في كل عشرة يشتري بها دينار لم يكن له أن يسترد ماله منه بعد أن 
يخرج به لثلا يبطل عليه عناءه باتفاق. ولا قبل أن يخرج به على اختلاف. 
إذ قد قيل إن الجعل يلزم الجاعل بالعقد. وقوله إنه لا ضمان عليه في 
المال صحيح لأنه مؤتمن عليه. فالقول قوله إن ادعى ضياعه كالمودع. 
وبالله التوفيق. 


من كتاب أوله: نقدها نقدها 


ا ا ل 


ضن البيان و التحصيل 


يحدث فطلب أن يحلفهما جميعاً. قال: إنما يحلف الوكيل الذي 
باعه إن أراد رده على ذلك. فإن حلف واإلا ردهء فإن زعم 
الموكك أ نه لم يحط بذلك علماً قيل للمشتري احلف ورده. ولب 
يستحلف فى هذا السيد الموكل. وإن أراد المشتري أن يحلف 
السينة كان ذللة لذج ولكهة نل لله من الرستول أنكتجلفه كان 
ذلك له. ولكن وجه القضاء أن يستحلف الموكل إلا أن يريد 
المشتري أن يستحلف السيد الأول فيكون ذلك له. قال أصبغ بن 
الفرج : أو له أك' يخلقهها نيعا نا غلها بذللة العيب فإن 
نكلا أو نكل أحدهما كان له أن يرد إن شاء. 


قال محمد بن رشد: معنى قول ابن القاسم وأصبغ أن البائع لم 
يعلم المبتاع أنه لغيره. ولو أعلمه لم تكن له عليه يمين» كذلك في كتاب 
العيوب من المدونة في سماع ابن القاسم من كتاب العيوب لأن عهدة ما 
باع الوكيل إنما هي على الموكل لا على الوكيل إذا علم من حاله أنه إنما 
يبيع لغيره أو عله(" بذلك المبتاع منه(”*2 عند بيعهء بخلاف ما يختلف فيه 
الوكيل مع المبتاع فيما باع منه. هذا يحلف فيه الوكيل وإن علم أنه وكيل 
لأنه قصر في ترك الإشهاد حسبما مضى القول [فيه]9”© في أول رسم من 
سماع 0 القاسم. والذي ذهب إليه ابن القاسم في هذه الرواية أنه ليس 
للمتباع أن يحلف الموكل والوكيل في العيب الذي ادعى أنه في العبد 
0 وإنما وجه الأمر أن يحلف الوكيل الذي باعه منه إن كان 3 - 

نه لغيره. فإن نكل عن اليمين حلف هو ورد العبد عليه. وإن أراد أن 

1 الموكل لم يكن له أن يحلف الوكيل» 0 
الوكالات من المدونة في - يوكل الرجل أن يسلم له في طعام فيدعي 


)0١(‏ ني ق ١‏ : أو أعلم. وله في ق. 
داح 0 


كتاب البضائع والوكالات الأول يفن 
المسلم إليه أنه وجد في الدراهم التي دفع له زيونا أن “له آنا تحلفهما 
جميعاً يحلف المأمور ما يعرفها من الدراهم التي أعطاه ولا أعطاه إلا 
دا في علمهة ويحلف الامر ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جَيْدا( 0) 


في علمه. وهو قول أصبغ في هذه المسألة إن له وم سا نا 
علما بذلك العيب» فإن نكلا أو نكل أحدهما كان له أن يرد إن شاءء معناه 
بعل يميئه . وقوله إنهما يحلفان على العلم ما علما بذلك العيب معناه إن 
كان العيب مما يخفى على المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له 
5 المدونة» وقد قيل إنه يحلف على العلم في الظاهر والخفي. وهو قول 
أشهب. وقيل إنه يحلف على البت في الظاهر والخفي, وهو قول ابن نافع 
ورواية يحبى عن ابن القاسم في رسم أول عبد ابتاعه من سماعه من كتاب 
العيوب . 


ومن كتاب أوله: عيد استآذن سيده 

قال: وسألته عن رجل وكل وكيلاً باشتراء سلعة سماها 
فاشتراها ونقد الثمن ثم أتاه فقال: أعطني الثمن قال الامر: قد 
أعطيتك», وإنما اشتريتها بدراهمي». قال ليس القول قولهء وإنما 
القول قول المشتري مع يمينه. ويحلف بالله ما أخذ منه ثمنها 
ويأخذ منه الثمن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قال فيها بعض أهل النظر معناها 
أن الامر لم يقبض السلعة. ولذلك كان القول قول المشتري. فليست 
بخلاف لما في أول رسم من سماع ابن القاسم أن الرجل سفير امرأته 
وليس ذلك بصحيح حسبما بيناه في مسألة سماع ابن القاسم. ولا معنى 
لإعادته» فالصواب أن قول ابن القاسم في هذه المسألة خلاف قول مالك 
في سماع ابن القاسم. إذ لا فرق بين المسألتين» وبالله التوفيق. 


(84) في قى :١‏ جياداً ومثله في ق ". 


١4‏ البيان والتحصيل 
مسألة ش 

وسألته عن رجل وكل رجلا بالفسطاط يشتري له طعاماً 
بالإاسكندرية فاشتراه ثم باعه بزيت فقدم بالزيت الفسطاط. فقال: 
يكون صاحب الطعام الذي اشترق له كيرا قن أن راسد كيه 
طعامه بالإسكندرية أو زيتاً مثل .الزيت الذي 7 به بالإسكندرية. 
ولا يأحذ الزيت بالفسطاط. قلت: فإن رضي الذي جاء بالزيت 
أن يعطيه إياه بالفسطاط ورضي بذلك صاحب الطعام أيصلح 
ذلك؟ قال: انهم لا بياسن يذلك» لأن من أسلف طعاماً ببلد فلقيه 
بغير البلد الذي أسلفه فيه فأراد أن يأخذ منه طعاماً قبل محل 
الأجل لم يصلح. وكذلك قال لي مالك. وقال لي: وإن حل 
الأجل فلا بأس به فإذا حل له أن يأخذ منه قمحاً من قمح بغير 
البلد الذي أسلفه فيه وكذلك* الزيت والقمح لا بأس به أن 
يأخذ بغير البلد إذا تراضيا عليه وحل الأجل . ظ 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأنه لما اشترى له الطعام الذي 
أمره أن يشتريه له بالإسكندرية ثم باعه بزيت كان مخيراً بين أن يضمنه مثل 
طعامه بالإسكندرية وبين أن يجيز البيع فيه بالزيت فيأخذه بمثله في 
الإسكندرية إذ قد فات بحمله إياه بالفسطاط. وليس له أن يآخذ الزيت 
بالفسطاط إلا برضاه لأن في ذلك زيادة. فليس له أن يأخذ منه الزيادة إلا 
برضاه وإن كل متعدياً في حمله | إياه إلى الفسطاطء ويأتي على ما في 
سماع أصبغ عن أشهب من كتاب الغصب أن له أن يأخذ الزيت بالفسطاط 
لأنه زيته بعينه. وهذا إن كان باع الطعام به لرب الطعام. وأما إن كان باعه 
به لنفسه على أن يضمن لرب الطعام مثل طعامه ويأخذ هو الزيت فلا يكون 
له أن يأخذ الزيت بالفسطاط على مذهب أشهب في الغاصب يغصب 


(06) في ق :١‏ فكذلك. 


كتاب البضائع والوكالات الأول أضل 


الطعام فى بلد فيحمله إلى بلد أخرى57” أن لرب الطعام المغصوب منه أن 
يأخذ طعامه بعيله حيث وجدهء. وقد مضى هذا المعنى مستوفى والاختلااف 
فيه آ0آ0ظ في سماع سحئنون وأصبغ من كتاب الغصب. 


عٍِِ 


مسألة 

فطل ان القاهم عن رحل وك رتل عل دبيخ. غلة ل 
وقال له: احفظ عليه ما يبيع فكتب جميع ما باع فلما فرغ من 
البيع أتى ختنه بكتاب ما باع وكيله فقال صاحب الحق للوكيل : 
هات كتابك بما بعت فقال: ذهب مني ولكن انظر ما رفع إليك 
خَبَنْكَ فهو حق وأشهد عليه بإقراره ثم نزع» فقال: لا يلزمه شيء 
لأنه يقول: كنت أرجو أن يصدق وقد كذب. قلت: أفلا تقبل 
شهادته إن كان عدلاً؟ فقال لا تقبل شهادته لأنه خصم . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأنه إذا وكل ختنه ليحفظ عليه 
ما يبيع صار بمنزلته في الخصومة له لأن يد الوكيل كيد موكله فوجب ألا 
تجوز شهادته عليه كما قال. ولا اختلاف في أنه يجوز له أن يرجع عمن 
رضي به من تصديق عَمَنِهِ فيما رفع عليه أنه باعه ما لم يشهد عليه بذلك, 
وإنما اختلف هل له أن يرجع عن ذلك بعد أن يشهد عليه حسبما مضى 
تحصيل القولفيه في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الشهادات فلا وجه لإعادته. 


مسألة 


وسئل عن الرجل يقول للرجل: بع سلعتي هذه بفرس نقداً 
فيبيعها بحمار إلى أجل., قال يباع الحمار بنقد عاجل. فإن كان ما 


(085) في ق ١ء‏ آخر. ومثله في قى ". 


خال البيان والتحصيل 


بيع به الحمار قيمة السلعة فأكثر كان لصاحب السلعة» وإن نقص 
الثنمن عن قيمتها كان على البائع ما نقصء قيل لابن القاسم: فإن 
قال بعها بعرض سماه نقداً فباعها بطعام إلى أجل؟ قال يغرم 
بائعها قيمتها نقداء فإن استوفى الطعام بيع فإن كان أكثر من القيمة 
التي استوجب كانت له الزيادة» وإن كان أدنى من القيمة كان 
النقصان من البائع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بين على ما في السلم 
الثاني من المدونة وما يأتي في رسم أوصى ورسم حبل حبلة بعد هذا 
السماع . وتحصيل هذا أنه إذا ل ل إلى أجل ما 
كان فنفذ ما أمره به وباع بغير ذلك أ نه ليس لصاحب السلعة إلا قيمة 
سلعته. فإن كان الذي باع به نقداً كان بالخيار بين . أن يضمنه قيمة سلعته 
وبين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن الذي باع به نقدأء وإن كان الذي باع به 
إلى ماحد الا ره ويباع ما باع به 
إلى أجل بالعين إن كان عرضا أو بالعرض ان كان عيناء ثم يباع العرض 
بالعين. فإن كان ذلك مثل القيمة فأكثر كان لصاحب السلعة. وإن كان أقل 
من القيمة كان عليه تمام القيمة لتعديه إلا أن يكون الذي باع به إلى أجل 
طعاماً فتؤخذ منه القيمة وترجم إلى رب السلعة ويستأنى بالطعام فإذا 
استوفى بيع فإن كان فيه فضل عن القيمة كان الفضل لرب السلعة. وإن 
كان فيه نقصان كان النقصان على المأمور المتعدي. وكذلك إن كان أمره أن 
يبيع السلعة بدنانير نقداً فتعدى ما أمره به وباع بغير ذلك إلا أنه ليس 
لصاحب السلعة إلا الدنانير التي أمره أن يبيع سلعته بهاء فإن كان الذي باع 
به نقداً كان بالخيار بَيْنَ أن يضمنه الثمن الذي أمره أن يبيع به وبيْنَ أن 

يجيز البيع ويأخذ الثمن الذي باع به دا وإن كان الذي باع , به إلى أجل 
عا أو عرفا أو بطمافا فليبى اله إن سير البيغ «وناحة:جنا باع لأا لاحل 


(07) في ق :١‏ وتدفع. 


كتاب البضائع والوكالات الأول ١4١‏ 


فسخ الدين في الدين. ويباع ذلك ان كان عرضاً بعين وإن كان عيناً بعرض 
ثم يبيع العرض بعين» ل ال 
كان للامرء وإن كان نقصاناً كان على المأمور أن يوفي الامر تمام الثمن 
الذي أمره أن يبيع به لتعديه.ء وإن كان الذي باع به العلفة مانا ذا أو 
إلى أجل أخذ منه الثمن الذي أمره أن يبيع به سلعته فإذا استوفى الطعام 
بيع » ل حي اس ص جناي الس لو 
يجيز البيع ويأخذ الطعام. إن كان: نقدا لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن 
م إذ قد وجب للمأمور المتعدي. واختلف إذ أمره أن يبيع سلعة 

بعشرة إلى أجل وقيمتها نقداً أكثر من عشرة فتعدى وباعها بعرض إلى أجل 

فبيع العرض المؤجل هل تكون له قيمة سلعته ما بلغت؟ أو لا يزاد على 
00 التي رضي أن يبيع سلعته بها إلى أجل حسبما يأتي في رسم أوصى 
بعد هذا؟ وبالله التوفيق 

مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها 
له بشيء يسميه له فيأخذها لنفسه. قال: إن وجدها في يديه لم 
تفت أخذهاء وإن فاتت في يديه فإن كان أمره أن يبيعها بشيء من 
الطعام او الع أن التعي رالررة هن مسي يق أن بأد متها 
أمره أن يبيعها به من الطعام أو العين وبين أن يأخذ قيمتهاء وإن 
كان أمره أن يبيعها بشيء من العروض سوى العين والطعام لم 
كع عله إلى الكجمة. ‏ ولدين" له عليه ما "انور بريد اريت ويا 
الذي يفوتها في يديه؟ قال: النماء والنقصان واختلاف الأسواق 
يفوتها وتكون في ذلك كله القيمة. 


(08) في الأصل : 20 . إلا ما أمره به( وأثبتنا ما في غيره. 


قل ١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله : فيأخذها لنفسه معناه بالثمن الذي أمره 
أن يبيع به وسماه له. وقوله : إن وجدها فى يديه لم تفت أخذها يريد إن 


-0000000 شاء وإن شاء ألزمه الثمن الذي سماه له فالتزمه هو فيها. والوجه في ذلك 


أنه نه إنما أعطَاهَا له ليييعها.من غيره هذا هو المعلوم من قوله فلم يرض أن 
سوام تيه كان قعل كان حيرا , بين أن يَمَضَيٍ ذلك له أو يرده. وقد 
تخرع جرار ينها جز قار يبالة رب اذش لخدا اين اميم وي 
الذي خرج حاجاً أو غازياً فبعث معه بمال ليعطي منه كل منقطع به فاحتاج 
[هو](*” أنه لا بأس أن يأخذ منه. وقد مضى الكلام هنالك على وجه دخول 
الاختلاف في ذلك. وفي تفرقته إذا فاتت بْينَ أن يأمره أن يبيعها بشيء من 
الطعام أو العين وبِينَ أن يأمره أن يبيعها بشيء من العروض سوى العين 
والطعام نظرء إذ لا فرق في وجه القياس والنظر إذا أخذها لنفسه بما أمره 
ا 0 والعروض. وإنما يفترق في ذلك العين مما سواه 
لأنه إذا أمره أن يبيعها بدنانير أ و دراهم مُسَمَاةٍ ةِ فأخذها لنفسه بذلك فقد التزم 
الثمن في نفس(" حالاً عليه لرب السلعة إلا أن يقول لا أمضيها له إذ لم 
أرد إلا أن أبيعها لغيره فيكون له عليه فيها إذا. فاتت الأكثر من القيمة أو 
الثمن. وإذا أمره أن يبيعها بطعام أو عروض فأخذها لنفسه بذلك فقد التزم 
لربها فيها الطعام أو العروض حَالّة عليه» والسلم الحالٌ لا يجوز على 
المشهور في المذهب. فوجب أن يبطل عنه الثمن الذي ألزمه(53) ويكون 
غلةه :قيية. السلعة إذا! قافا بالخة ها نلفتة إلا أنه لما كان الطعام يقضى 

فيه بالمثل أشبه العين عنده فحكم له في هذا بمثله استحساناء 0 
تفرقته في ذلك. وفي سماع أصبغ بعد هذا لابن القاسم مثل قوله ههنا إذا 
أمره أن يبيع له ثوبا بدنانير سماها له فقطعه على نفسه. ومثله لغير. ابن 
القاسم في كتاب القراض من المدونة. قال: كل من جاز له أن يبيع شيئاً 


(69) ساقط من الأصل . 
(50) في قة :١‏ ذمته ومثله في ق ". 
(51) في ق :١‏ التزمه. 


كتاب البضائع"والوكالات الأول ١‏ 
أطلقت له فيه يده فباعه من نفسه أو أعتقه فالآمر بالخيار إن أجاز 
فعله فقد نفذ عتقه وإن رد فعله لم يجز عتقه إلا المقارض فإنه إن كان في 
العبد فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه وحكم لهذه السلعة بحكم البيوع 
الفاسدة فيما تفوت بهء والقياس ألا تفوت بالنماء ولا بحوالة الأسواق 
بالزيادة وأنها إنما تفوت بالعيوب وحوالة الأسواق بالنقصان. ويبين هذا قوله 
فيما يأتي في رسم أوصى , فذلك ليس ببيعء وصاحبه يرده إن شاء إذا لم 
يفت. فإذا فات كان مخن] :ة في الثمن الذي أمره به أو القيمة. وبالله تعالى 


التوفيق . 
ومن كتاب العرية 


وسألته عن الرجل يببضع معه الرجل بمائة دينار فى جارية 
فيشتري بمائة وخمسين فيبعث بها إليه أو يدفعها هو إليه ولا يعلمه 
اراد حت مرك وريه امار إلا يطاو ونا حال قبل أن 
يعلمه بالزيادة ثم يأتي يطلب منه الزيادة فقال: أما إذا فانت بعتق 
ا وإن فاتت ببيع فإنه إن كان باعها بمائة 
دينار وقفا فلا شيء عليه وإن باعها بزيادة على مائة فما زاد على 
المائة فهو للمبضع معه أيذا حت هن سيق وفائة: فإن زاد 
ثمنها على خمسين ومائة فالزيادة لصاحب المائة.» قلت: فلو كانت 
الزيادة يسيرة؟ قال: أما إذا كانت الزيادة يسيرة فإن ذلك عليه غرم 
ويلزمه البيع وليست الزيادة اليسيرة مثل الكثيرة لأن مالكاً قال في 
المبضع معه يزيد على البضاعة الزيادة اليسيرة فيريد أن يأخذها 
من صاحب البضاعة إن ذلك له عليه فاتت الجارية أو لم تفت. 
وقال في الزيادة الكثيرة إنه مخير في أن يأخذها أو يدع ويضمنه 
بضاعته» فإن فاتت قبل أن يعلمه لم يكن عليه قليل ولا كثير إلا 
ما وصفت لك في البيع.ء قلت: وتكون له الزيادة بقوله أم ببينة؟ 


1١44‏ البيان والتحصيل 


0 سس بقوله, 00 يحلف 5 --00-0 قلت: 2 ل 000 
ا 0 
ا وإنما يقبل قوله إذا غاب عنه مثل ما يشتغل 
الرجل في حوائجه أو يكون في سفره فيقا فهذا الذي يقبل 
قوله وام الذي يلقاه صاحبه ويكون مه ذفان ثم يطلب الزيادة 
بعد ذلك فلا يقبل قوله. 


قال محمد بن رشد: قوله في الزيادة الكثيرة إذا لم يعلمه بها.ختى 
فاتت بعتق أو بحمل إنه لا شىء عليه منها هو نص ما فى المدونة. وقوله 
إنما إن فاتت ببيع © فإن كانت بيعت بأكثر من الثمن الذي أمره به كانت 
الزيادة للمبضع معه المأمور إلا أن يستوفى ما زادء فإن بيعت بأكثر من 
الثمن والزيادة كان ما زاد على ذلك للآمر يحمل على التفسير لما في 
المدونة. إذ لم يتكلم فيها على فواتها بالبيع. وقوله في الزيادة اليسيرة إن 
للمأمور أن يأخذها من صاحب البضاعة فاتت الجارية أو لم تفت هو مثل 
قوله في السلم الثاني من المدونة إنه إذا زاد الدينار والدينارين ثم أصيب 
الرأس فالمصيبة من الآمر ويغرم الزيادة للمأمور خلاف ما في المدونة9'» 
من كتاب العرية لمالك أن الآمر لا يغرم الزيادة مصيبتها من المأمور. وحسّبٌ 
الآمر أن يحُسب ما أعطى, وحَسّبٌ الأمور المبتاع أن ينجو من الضمانء 
وقد قال بعض أهل النظر: إن هذا هو ظاهر ما يأتي في رسم سلف بعد 
هذا من قوله إذا فاتت السلعة لم يكن للمبتاع قليل ولا كثيرء وليس ذلك 
بصحيح لأنه إنما قصد إلى التكلم على الزيادة الكثيرة فيهاء قال: إن 
الجارية إذا فاتت عند صاحبها بعتق أو حَمل لم يكن للمبضع معه من 


(55) في ق :١‏ (دعواه) بدل (قوله) ومثله في ق ". 
(595) في الأصل (بعيب) وأثبتنا ما في غيره . 
(14) في ق :١‏ أَلَدَنْيّة ومثله في ق ". 


كتاب البضائع والوكالات الأول ل 
الس مات اا ا اا 20 


الزيادة قليل ولا كثير. وما ههنا وفي المدونة هو القياس. والذي في المَدَنِية 
لمالك وفيى رسم سلف استحسانء وقال فى الزيادة إنها تكون له بقوله ولا 
يحلف لأنه مؤتمن» وفي كتاب محمد أنهه”تكوق: له بكرلها وتكلفي. اند 
مؤتمن2. والاختلاف في هذا 0 على اختلافهم في لحوق يمين ا 
ولو حقق عليه الآمر الدعوى في أنه لم يزده شيئا على الثمن الذي أبضع 
معه للحقته اليمين قولاً والحداً. وقوله د 
فى الزيادة اليسيرة والكثيرة إذا طال الأمر وهو يلقاه ويكلمه ولا يذكر له شيعا 
من ذلك يحمل على التفسير لما في المدونة والله أعلم, وبه التوفيق . 


مسألة 


وعن رجل أبضع معه رجلان في جارتين: ع واحد 
0 3 الآخر نماثة. فدهت واشدرئ. وأشهد فى أصل 

شتراء الشهود أن هذه لفلان اشتريتها بمائة وهذه لفلان اشتريتها 
ع ثم بعث بهما أن تدفعا إليهماء فأخطأ الرسول فدفع 
ان 81 ليق وطا نهذ لق ] قاهرا يه الحمافاة قال : 
إذا كانت البينة عليهما كما ذكرت أخذ كل واحد منهما جاريته. 
واتبع كل واحد منهما صاحبه بقيمة الولد.ء قال: وإذا لم يكن إلا 
قول المبضع معه فإنه لا يقبل قولهء ويلزم غرم قيمة الجارية التي 
زعم أنه اشتراها لصاحب المائة تقوم فما كان من قيمتها على 
خمسين دفعه إليه. 

قال محمد بن رشد: قوله: إنه يأخذ كل واحد. جاريته ويكون عليه 
قيمة ولده لصاحبه إذا كانت على ذلك بينة» هو على ما اختاره من أقوال 
مالك في الجارية المستحقة من يدي*© المشتري وقد ولدت منه أن 


(50) في قى :١‏ يدء ومثله في ق ". 


هال البيان والتحصيل 


صاحبها يأخحذها وقيمة ولدهاء وقد قال: إنه يأخذ قيمتها يوم الحكم وقيمة 
ولدهاء والقول الثالث أنه يأخذ قيمتها يوم أولدها ولا شيء له من قيمة 
ولدهاء وهذه ل المسألة. 94 إذا لم يكن إلا 
قول المبضع معه فإنه لا يقبل قوله صحيح وأما قوا : إنه يلزم غرم قيمة 
الجارية التي زعم أنه اشتراها معاد المائة ا 
خحمسين دفعه إليه» وهو قد قال: إن الرسول هو الذي أخطأ فدفع جارية كل 
ل 0 ه إذا لم تكن له بينة على ما أمر به الرسول 
وأنكر الرسول أن يكون أخطا وقال: إنما فعلت ما أمرتني به وحلف على 
ذلك تزلر, كل .هن البقين. ليجب أن بهلت التطيع معندويكرن :الذي 
أخطأ عليه بالخيار فيمن شاء أن يرجع عليه منهماء فإن رجع على المبضع 
معه رجع المبضع معه على الرسول لنكوله عن اليمين وحلفه هوى وإن رجع 
على الرسول لم يكن للرسول أن يرجع بما رجع به عليه على أحد؛ ولو 
كانت له بنة على ما أمر به الرسول لوجب أن يكون الرسول هو الضامن لا 
المبضع معه. 
مسألة 

وعن الرجل يكون عليه لرجلين عشرونٍ ديناراً عشرة لهذا 
وعشرة لهذا وليس هما شري 7 فيوكلان وناك يقتضي 2١١0‏ لهما 
تلك العشرين فيقتضي منه عشرة فيدعي الغريم أن تلك العشرة 
إنما قضيتها فلانا ويقول الوكيل: ما دفعت إلي العشرة إلا لفلان 
يعني الآخر وقد فلس الغريم أو قال: دفعت تلك العشرة بينهما. 
قال: أرى ما اقتضى بينهما. 


قال محمد بن رشد: قوله : أرى ما اقتضى بينهما خلاف ما مضى 
من قوله في سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس لأنه قال فيه: إذا كان 


(55) في فق :١‏ يقبض. 


كتاب البضائم والوكالات الأول / ١‏ 
عات اللقاق واو د ا حا ا ل حل 72 22 


حوينا مكعم نيو هما ندل ذلك علق أنه. .إن كان حتهما مقترها لا 
يكون بينهماء وإذا لم يكن بينهما فالقول قول الوكيل» وهو قول أصبغ, 
وحكى ذلك ابن لبابة في منتخبه عن ابن القاسم. ولا اختلاف إذا كانا 
شريكين في العشرينٍ أن ما اقتضى وكيلهما يكون بينهماء وإنما الاختلاف 
إذا كان حقهما مقترقاًء فقال فى هذه الرواية: إن ما اقتضى يكون بينهما 
رذ" التكلتا: قال الركيل :فيشنت تقل 'قاذن» :وقال الخريم: ما اقنضيتك إلا 
حق فلان. ووجه ذلك أن كل واحد منهما يتهم بالمحاباة إذا كان الغريم 
مفلساً. فكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما قبض حت أحدهما 
لكان بينهماء وقال أصبغ: يصدق الوكيل» وهو دليل قول ابن القاسم في 
سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس» ا 
منتخبه. وقد مضى الكلام بأوعب من هذا في هذه المسألة في سماع أصبغ 
من كتاب المديان والتفليس. 
مسألة 

وسئل عن رجل دفع إلى رجل دابة ليبيعها له وأشهد عليه 
ألا يبيعها إلا بدينارين فباعها بدينارء ثم إن المبتاع باعها بأربعة 
دنانير ثم جاء صاحب الدابة الأول فطلب""© دابته وأقام البينة» ‏ ما 
ترى فيها وقد وجد دابته بعينها عند غير مشتريها أو لم يجدها إلا 
أنه قد م أنه باعها المبتاع بأربعة دنانير؟ قال: إن وجد دابته 
بعينها عند مشتريها أخذها ولم يكن له غير ذلك. 00 

ا دينارا ! إلا أن يكون المتعدي ليها فيأخذ الدينار من 
مشتري الدابة ويتبع هو المتعدي . 
قال محمد بن رشد: قوله في الذي أعطي الدابة على أن يبيعها 


50) في ق :١‏ يطلب. 
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بدينارين فباعها بدينارء ثم باعها المبتاع لها بدينار بأربعة دنانير إن صاحب ' 
الدابة إن وجد دابته بعينها عند مشتريها أخذها ولم يكن له غير ذلك 
صحيح. ومعناه أنه وجدها بحالها عند مشتريها الأول الذي اشتراها بدينار 
قبل أذ ها فلم يكن أن يضيمه الاين اللذين امرد ان ينيم دي بهن 
لوجود دابته بحالها. كالغاصب للدابة إذا وجدها صاحبها عنده بحالها فليس 
له أن يضمنه قيمتهاء وإن قال المشتري للدابة بالدينار أنا أدفع الدينار الذي 
تعدى فيه واخذها لم يكن ذلك له. قاله ابن دحون. وهو عندي صحيح . 
فإن فاتت عند المشتري بعيب أو موت غرم المتعدي الدينارين اللذين أمره 
أن يبيع دابته بهما. ل ل ا 0 
بأربعة دنانير كما قال في ارد أخذ من المتعذي ديناراً إلا أن يكون 
المتعدي عديماً فيأخذ الدينار من مشتري الدابة ويتبع هو المتعدي. فإنه قول 
فيه نظرء فإنه2690 قد رآها فاتت بالبيع فلم يوجب لصاحبها إلا الدينارين 
على 0 فيأخذ منه الدينار الذي باع به الدابة ويغرمه الدينار الثاني , 
قال: إلا أن يكون المتعدي عديماً فيأخذ الدينار من مشتري الدابة ويتبع هو 
9 فإذا فوتها بالبيع فلماذا أرجعه على المشتري بالدينار؟ والذي 
يوجبه النظر الصحيح على أصولهم ألا تفوت بالبيع وأن يكون مخيراً إذا 
وجدها قائمة بيدي المشتري الثاني ب بِينَ أن يأخذ دابته وبين أن يجيز البيع 
ويأخذ الأربعة دنانير من المشتري الأول ويرجع [المشتري]097) الأول على 
المتعدي بالدينار الذي اشترى به الدابة منه. وإن وجدها قد فاتت بيد 
المشتري الثاني كان 2 ين أن يضمن المتعدي الدينارين اللذين أمره 
بالبيع بهما وبين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن. ولا شك أنه سيختار إجازة 
البيع في هذه المسألة لأنه خير له إلا أن يكون المشتري عديماً فيرى أخذ 
. الدينارين من المتعدي أحب إليه من اتباع ذمة المشتري بالأربعة الدنانير 
التي باع بها الدابة» وبالله تعالى التوفيق. 


(58) في ق :١‏ لأنه. 
(59) إضافة من ق .١‏ 


كتاب البضائع والوكالات الأول 44 
ومن كناب أوله: 
دوضبي لمكاتية توضع تجم من تجومة 

وسئل عن رجل أمو عله أن يدفع سلعة إلى صباغ يصبغها 
فجحده('؟ الصباغ وقال: لم تدفع إليّ شيئاء وقال المأمور 
دفعت إليك. قال ابن القاسم: المأمور ضامن إذا جحد الصباغ, 
قلت: أرأيت لو قال١2‏ الصباغ إنه دفع إليه وزعم أنه قد ضاع 
والصباغ عديم ولا بيئة للمأمور [بالدفع ]0 الا وقول الصباغ : أيأخذ 
صاحب السلعة قيمة سلعته من المأمور ويتبع المأمور الصباغ إذ 
ليس له بينة على الدفع إلا قول الصباغ؟ قال: لا ولكن ضمانها على 
الصباغ . 

قال محمد بن رشد: أما إذا جحد الصباغ فلا اختلاف في أنه 
ضامن لأنه متعد إذ لم يشهد. وسواء كان 00 مفوضا إليه أو غير مفوض 
إليه 0 أهل النظر: معنى هذه المسألة أنه أمره أن يدفعه إلى صباغ 
بعيئهة» يريد آله لو كاذ غين ممين لصدق قن الدقع بعديمية وز انكر الفبضي 
كالمساكين الذين لا يلزمه ير 1 ويصدق في الدفع إليهم , وهذا 
غير صحيح سواء كان الصباغ بعينه أو بغير عينه يلزمه الإشهاد. ولا يصدق 
في الدفع إذا جحده. وفي "١‏ الدافع بتصديق الصباغ وهو عديم لا ذمة 
له تأويلان: أحدهما أن الصباغ ضامن لما أقرٌ بقبضه تتبع ذمته في العدم 
فكان بخلاف المؤتمن» والثاني أن ذلك. على القول بأن الذي يبرأ المأمور 
بالدفع إذا كان أفيناً بتصديق القابض.» وإن كان وتنا وادعى التلف. وهو 
قول ابن القاسم في كتاب الوديعة من المدونة خلاف قول مالك9"© في 


)في قى :١‏ جحده ومثله في ق ". 
(1/) في ق :١‏ أقر. 

(١/ا)‏ ساقط من الأصل . 

*/) في ق ١‏ : قوله. 
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كتاب ابن. الموازء وفي مختصر الأسدية لأبي زيد القولان جميعاً. فيتحصل 
في جملة المسألة ثلاثة 04 أخذها أن الأمين الدافع يبرأ بتصديق 
القابض. إذا قبض إلى أمانة أو إلى ذمة. والثاني أنه لا يبرأ بتصديق القابض 
قبض إلى أمانة أو إلى ذمة إذا كانت خربةء والثالث أنه يبرأ بتصديق 
القابض إذا قبض إلى ذمة وإن كانت خربة» ولا يبرأ بتصديقه إذا قبض إلى 
أمانة» وفي هذا أربع مسائل: دافع من ذمة إلى ذمة. ومن أمانة إلى أمانة» 
ومن أمانة إلى ذمة. ومن ذمة إلى أمانة.» وقد مضى تحصيل هذه المسائل 
في غير هذا الكتاب وهو كتاب المقدمات. 


ومن كتاب أوله: 
أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 

وقال في رجل دفع إلى رجل سلعة وأمره أن يبيعها بمائة 
ردت قمحء فباعها بدنانير نقدا. قال: يشترى له بالدنانير طعام ‏ 
فإن كان أقل من المائة كان على المتعدي تمامه. وإن كان أكثر فهو 
كله له لأنه ثمن سلعته. والطعام بمنزلة الدنانير يريد إذا أمره أن 
يبيع به فباع ا ل ا ل ونيو 
لت ات ل أن يستوفى» ولكن 
يباع ما باع به إن كانت عروضا ود يشترى له على ما فسرت لك في 
الدنانير إذا باع بها. وقال ابن القاسم في رجل أمر رجلا أن يبيع 
له سلعة بعشرة أرادب قمح فباعها بسلعة أو بدنانيرء» قال ابن 
القاسم : قال مالك له 0 الأرادب قمح ثابتة» قال ابن القاسم 
وتباع تلك السلعة ويشترى بثمنها قمحا أو بالدنانير إن كان باعها 
بدنانير» وإن كان 00 العشرة الأرادب فلصاحب السلعة لأنه من . 
ثمن سلعته. وإن كان أقل من العشرة فعلى المتعدي لأن القمح 
ههنا بمنزلة الدنانير» لأنه إذا أمره أن يبيع بدنانير سماها له فباع 


كتاب البضائع والوكالات الأول ١١‏ 
بغيرها أنه ضامن للدنانير التي أمره أن يبيع بهاء وإنما يباع بما باع 
في ذلك | إذا كان الذي 0 ا الفضل لأنه إذا كان 
ابره اه نج ام ليس بزل السلع إذا ‏ أمره أن عب بن 
لأنه لو تعدى على طعام له أو دنانير أو دراهم فاستهلكها لكان 
عليه مثل تلك الدنانير والدراهم ومثل مكيلة الطعام لأن ذلك كله 
يوجد مثله. ولو تعدى على سلعة له من العروض كلها أو الحيوان 
فاستهلكها أنه كان يكون عليه قيمتهاء فهذا فرق ما بِينَ أن يأمره 
أن يبيع بالطعام أو بعين فيبيع بغيره» وَبِينَ أن يأمره أن يبيع سلعته 
بسلعة سماها له فيبيع بغيرها. فإذا باع بغير ما أمره به من العين 
والطعام ضمن ما أمره به من الطعام والعين إلا أن يكون ما 
باع به نقداً فيكون ميراً إن شاء أخذ ما باع به سلعته. وإن شاء 
اسح ع ار ا ل 
فليس له فيه خيار من قِبَل أنه يكون حينئذٍ بيع الطعام قبل أن 

يستوفى ١‏ وله المكيلة التي أمره بها ويصنع في ذلك مثل ما 
فسرت لك في المسألة الأولى من بيع تلك السلعة التي باع بها 
ويشترى له ما أمره به. وإذا أمره أن يبيع سلعته بسلعة سماها له 
فباع بغيرها من السلع أو العين أو الطعام كان مخيراً إن كان ما 
باع به نقداء ساماد ل ب تلطه ورد قات تي براي التي 
ل 0 أجل فلا يكون 
مخيرا في ذلك كان مما أمره به أو مما لم يأمره أن يبيع به أو كان 
ما أمره به أن يبيع إلى أجل فباع بغيره إلى ذلك الأجل. قال ابن 
القاسم من قبل أنه كأنه تحول من دين إلى دين وكأنه تحول من 
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قليل إلى كثيرء مثل أن يأمره أن يبيع بعشرة نقداً فيبيعها بماثة إلى 
شهر. فإن جعلته في ذلك مخيرا كان إن اختار المائة التي إلى 
أجل كانه اعطاه عشرة في مائه إلى أجل لأنه إن شاء 
أن يأخذ العشرة أخذهاء »قال ابن القاسم : وكذلك المتعدي إذا تعدى 
على سلعة ولم يأمره بيبعها فباعها بثمن إلى أجل لم يكن 
مخيرا في القيمة أو الثمن الذي إلى أجل لأن القيمة قد 
وجبت له فيكون قد تحول من دين إلى دين ومن عشرة إلى 
عشرين إلى أجل» فلم ير ابن القاسم أن يكون له خيار في 
الأمرين جميعاً لا في الاغتصاب ولا في التعدي ولا في خلاف ما 
أمره به والتعدي فيه» وقال ليس له في الاغتصاب والتعدي 59 
إل قيمة سلعته أو مكيلة طعامه إن كان طعاماً إل أن يرضى أن 
يأخذ الثمن الذي باع ؛ به إن كان نقداء وأما في التعدي إذا باع 
بخلاف ما أمره به فتباع تلك السلعة إلى أجل إن كان مما يحل . 
بيعه بما يباع به مثله مما يحل !إ إن كانت عروضاً أو حيواناً بيعت 
بعين بعين أو عرض مخالف لهاء وإن كان عيئاً بيع بعرض ثم بيع 
العرض بعين» فإن كان أكثر مما أمره من التسمية إن كان سمى له 
عيناً أو طعاماً أو كان أكثر من القيمة إن لم يسم له ما بيع به لو أمره 
أن يبيع سلعة أخرى فذلك سواءء فإن كان في ذلك فضل عن 
ذلك كان لصاحب السلعة. وإن كان نقصاناً كان على المتعدي 
بما تعدى. وإن كان ما باع به إلى أجل طعاماً أخذ منه الساعة ما 
وجب له عليه مما أمره به من التسمية أو القيمة إن كان الذي 
يجب له القيمة على ما فسرناء واستؤني بالطعام حتى يحل أجله 
فيباع» فإن كان فيه فضل عمًا أخذ منه كان الفضل لصاحب 
السلعة لأنه لا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى وغيره يحل بيعه 


كتاب البضائع والوكالات الآول ل 
فح الفا ووه 2 ا 0 لاا ا د ل 2 0 


قبل أن يستوفى, ولو أمره أن يبيع بطعام نقداً فباع بأكثر منه إلى 
أجل. أخذ منه العدة التي أمره أن يبيع بها الساعة وترك ذلك إلى 
أجله فيؤخذ فيدفع إليه ما أخذه منه ويكون الفضل لصاحب 
السلعة. قال ابن القاسم: لو أن رجلا أمر رجلا يبيع له سلعة 
بعشرة أرادب قمح إلى أجل فباعها بسلعة نقداء قال هو مخير إن 
شاء أخذ السلعة التي باع بهاء وإن شاء أخذ قيمة سلعته وسقط 
ل ف ل ل ا 
أجل فتعدى فيه وباع بغيره نقدا أو إلى ذلك الأجل فذلك الأجل 
الذي أمره أن يبيع إليه موضوع ويسقط حين تعدى ويصير كما لو 
لم يسم له ما يبيع به فباع به بغير ما تباع تلك السلعة بهء فإدا 
كان ذلك أيضاً كان رب السلعة مخيرأ إن شاء أخذ ما باع به سلعته 
إن كان نقداّء وإن شاء القيمة.» وإن كان أمره أن يبيع ساعته 
بسلعة سماها إلى شهر فباعها بسلعة غيرها إلى ذلك الأجل فقال: 
يسقط الأجل الذي أمره أن يبيع إليه وتباع تلك السلعة التي باع 
ون أن تكون أقل من قيمة سلعته فله القيمة» 

: فر ههنا؟ قال: لو كان خيراً2"2 لكان حراماً ولا يحل 
0 

قال محمد بن رشد: هذه مسائل [بينة]2©"0 كلها صحاح على معنى 
ما في المدونة وغيرهاء وقد تقدم في رسم أوله عبد استأذن سيده في تدبير 
جاريته مسألة من هذا النوع وتكلمنا عليها بما فيه بيان لهذه المسائل. وقوله 
إنه إذا أمره أن يبيع سلعته بثمن سماه له أو بعرض وما أشبه ذلك فباعها 
بثمن إلى أجل إنه لا يجوز له أن يجيز البيع وياخذ الثمن لأنه يتحول من 


(1/5) في فق :١‏ يخير. 
(هلا) ساقط من الأصل . 
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0 إلى دين ' معناه ذا كانت ا وا السلعة قائمة بيد 


المواز. 
مسألة 

قيل له: فرجل دفع كبشا إلى وجل ليبيعه له ولم يسم له 
ثمناً فذبحه ثم باعه لحماً بعشرة دراهم إلى أجل قال: بلك 
ا ا اد ابو ا ا ا قلت 
له: فإن قال له أنا نا أريد قيمة اللحم ٠‏ قال: 6 
شهنا ولا يكون له إلا قيمة الكبش» قيل له: فإن أمره ببيعه بدينار 
فذبحه. قال: هو مخير إن شاء القيمة وإن شاء الدينار 3 أن 
تكون القيمة أكثر فله القيمة إن شاء وإن شاء الدينار» وليس هذا 
بمنزلة ما لو أنه باعه بما أمره به. ذلك ليس له إل الدينار, وهذا 
بمنزلة ما لو أعطيته ثوباً يبيعه بدينار فوهبه أو تصدق به فهو مخير 
1 شاء القيمة وإن شاء الدينار إذا فات الثوب. وهو بمنزلة ما لو 

حراء امه من نكية زراك لبون ب وصاحبه يرده إن شاء إن 
7 يفث. فإذا فات كان مخيراً ة في الثمن الذي أمره به أو القيمة. 

قال محمد بن رشد: ا 000 
دراهم إلى أجل م ا إلى أجل. لأن قيمة الكبش 
هي التي تجب عليه بالتعدي في البيع وإن لم يذبحه. وإنما لم ير له قيمة 
اللحم لأن قيمته إذا زادث على قيمة الكبش بعمله فليس له أن يجيزه ذلك 
كمن تعدى على كبش رجل فذبحه ثم أكله فليس لصاحبه أن يضمنه قيمة 
لحمه وإنما له قيمة كبشه. ولو وجد اللحم بيده قبل أن يفوته لكان له أن 
يأخله مدبوعا :إن شاه قن المسالين. جميعاء .وان إذا سمى له ثمنأ فإنما 
جعل له الأكثر من الدينار الذي سمى له أو القيمة لأن التعدي في البيع إلى 


كتاب البضائع والوكالات الأول ه6١‏ 
أجل يوجب عليه الدينار الذي سماه والعدى 4 الذبح يوجب عليه قيمة 
الكبش .. وقوله : وليس ذلك بمنزلة ما لو باعه بما أمره به يريد بعد أن ذبحه 
لأنه إذا باعه بما أمره به فلم بشي ذيحة إبافه .وام" :قوله:_ وهو بمنزلة ما لو 
اشتزاه. لنفسه مخ نفسه 'فقذ. مضى.'القول عليه موعياً في :رسم استأذن فلا 
معنى لإعادته . 
مسألة 

ولو أنه أعطاه عشرة أرادب قمح يبيعها له بعشرة دنانير فباعها 
حر لو ل 1 
قمحة. قال ابن القاسم [وكذلك]2©”50 لو أن رجلا دفع إلى رجل 
عشرة دنانير يشتري له بها عشرة أرادب قمح فاشترى له بها عدّسا 
فقال: هو مخير إن شاء العَدّس وإن شاء فدنانيره التي دفع إليه 
0 وليس له في العين تَعَذَّ لو أنه أعطاه دنانير 

يشتري له .بها دراهم فا شترى له بها. غيرها لكان مخيراً إن شاء ما 
5 شترى» وإن شاء الدنانير التي دفع إليه» وليس له الدراهم التي 
أمره بها أيضاً ههنا. ما مين لك ما ونأك لسن على من 
استهلك طعاماً أو دنانير أو عيناً لرجل تعدى عليه فاستهلكها إلا 
مثل ذلك في عدده ومكيلته.» وليس ذلك بمنزلة العروض» 1 
عليه فى العروض كلها القيمة لأن العروض والحيوان لا يوجد 
مثلهاء والدنانير والدراهم والطعام يوجد مثله. 

قال محمد بن رشد: قد بين فى هذه الرواية وجه الفرق بِيِنَ أن 
أفرد بينم ناما لد ينتير ايع يتما ل تازه بع ان باقره: نكري 
بدنانير له طعاماً فيشتري له بها غير ما أمره. وَبَيْنَ أن يأمره أن يبيع سلعة 


(5/) ساقط من الأصل . 


ل ْ البيان والتحصيل 


بطعام أو بدنانير فيبيعها بغير ما أمره به بما لا مزيد عليه» والفرق بين 
الدنائير يأمره أن يشتري له بها شيئاً فيشتري بها سواه وبين السلعة يأمره أن 
يبيعها بشيء فيبيعها بسواء اجن سن الغرى يبيو الملقاء يأمره ببيعه والسلعة 
يأمره ببيعها ليتعدى أمره في ذلك. لأن الطعام وإن كان يشبه العين في 
الاستهلاك لوجوب الحكم فيه بالمثل فهو يشبه السلع في أنه يراد بعينه وفي 
أن البيع ينتقض باستحقاقه. فلو قيل على قياس هذا فيمن أمر رجلا أن يبيع 
له عشرة أرادب قمح بعشرة دنانير فباعها بسلعة إنه بمنزلة من أمر رجلا أن 
يبيع له سلعة بعشرة دنانير فباعها بسلعة فيكون مخيراً بر بين أن يأخذ السلعة 
التي اشترى بطعامه وبين د باع له السلفة فر كان فيا فقيل نحن بالددره 
كان له فيها الفضل. وإن كان فيها نقصان عن العشرة كان ذلك على 
المتعدي لكان قولاً. 


مسألة 

قال ابن القاسم: ولو أمره أن يبيع سلعة بعشرة دنانير إلى 
شهر فباعها بسلعة إلى شهرء بيعت تلك السلعة وكانت له القيمة» 
فإن كان فيها فضل عن القيمة كان لهء وإن لم يكن فيها فضل فله 
القيمة إل أن تكون القيمة أكثر من العشرة التي أمره أن يبيع بها 
فلا يكون له إل العشرة لأنه قد رضي أن يبيع بعشرة إلى أجل». 
فإذا أعطيناه ه عشرة نقداً لم نظلمهء » وإنما تباع السلعة إذا قال إن 
لي فيها فضلاء فإن قال لا أريد الفضل وأريد القيمة كان ذلك له 
31 أن تكون أكثر من العشرة. وقال في غير هذا الكتاب [إنه] 09 
لا يلتفت إلى عدد ما سمى له من الثمنء وإنما ينظر إلى قيمة ' 

قال محمد بن رشد: القول الثاني هو الذي في المدونة, وهو أصح 


(/ا/ا) إضافة من ق .١‏ 


كتاب البضائع والوكالاات الأول /اه ١‏ 


وازف عا أعئلة امن التزك الأول لاعن ننم مانن السسلنة أن يفول 
إنما سميت العشرة إلى أجل مخافة أن يبيع بأقل منها فإذا تعدى ما أمرته به 
فلي قيمة سلعتي ما بلغت؛ كما أنه إذا أمره أن يبيع سلعته بعشرة نقداً فباعها 
بسلعة تكون له ما باع© به السلعة إن بيعت بأكثر من عشرة» ولا يحتج 
عليه بأنه قد رضى بالعشرة لأن من حجته أن يقول إنما سميت العشرة 
مخافة أن يبيع بأقل منها فإذا تعدى ما أمرته فلي ثمن السلعة التي باع بها 
سلعتي . 
مسألة 

وسئل عن رجل من أهل الأندلس بعث معه رجل مائة درهم 
الدلشية يقضيها عند غريما له حصن كتين للا نكي ١‏ لبراءة فأنفقها 
المبضع معه واحتاج إليهاء فلما قدم مصر لم يجد دراهم أندلسية 
إل خمسين درهماً فدفعها إليه ثم ا يه 
إياه تمام المائة وكتب منه البراءة» فقال: أرى أن يعلم صاحبه 
لني له يون في هذا مرا إن ا أسام ل لك اك ا 
دفع إليه مثل الدنانير التي اشترى الدراهم بها وأخذ منه خمسين 
فرهزماء ولو كان دفع في ذلك عرضاً كان بتلك المنزلة إل أن له 
قيمة ذلك العرض الذي دفع, قال عيسى: إن كان أعلمه أنه 
أرسل إليه معه مائة درهم على حال ما أرسل معه ثم عامله بعد 
ذلك هذه المعاملة فالمعاملة جائزة. وليس لأحد فيها خيار. 
قال: وإن كان لم يعلمه وإنما قال إنما أمرني أن أقضيك دينك 
فهذا الذي وصف ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه اشترى منه 


(8/) في فى ١‏ : تباع . 


كل البيان والتحصيل 


[الشبيق درهماً على أن يقضيها إياه تمام المائة» فآل الأمر بينهما إلى أن 
أعطاه ذهباً عن الخمسين درهماً لأنه إذا اشتراها منه على أن يقضيها إياه 
كان ما فعلاه من من ذلك لَغوا وصار إنما دفع إليه خمسين درهماً وذهبا عن 
الخمسين الأخرى التي كان استسلفها وصارت ديناً عليه 00 فمن حقه 
أن يقول إنما أل :فنك الخسينة ذرقها التي عليك ادقع إليك 
[الذهب2"57 الذي قضيت عني فيها فهو خيار أوجبه الحكم فى الصرف 
يوه أن عند عليه وقد الت غل فبك الصرف: ذلك آم لا حسما 

مضى القول فيه في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم ورسم 
البيوع الأول من سماع أشهب. فجواب ابن القاسم في هذه المسألة على 
القول بأن الصرف لا يفسد بذلك» وأما قول عنيسى بن دينار فلا وجه له 
عندي إذ ليس معرفة المقتضي الذي له الحق بأن الذي عليه الحق أرسل 
المائة درهم مع الرسول القاضي بالذي. يسقط ما. يوجبه الحكم من الخيار 
للآمر الذي كان عليه الحق ولا جهله بذلك بالذي يوجب خيارهء وإنما 
الذي يوحت شبارن هود لانكمم ممه ارول : لو علمت أنه بعث معك 
بالمائة درهم لما أخذت منك في الخمسين منها ذهباًء فيلزمه(”*2. إذا لم 
بعلم بذلك أن يعلمه بذلك وا 0 
أجازاه جميعاً جاز, وإن رَدَّاهُ أو زده أحدهما بطل ولم يجز. وأما إذا اشتر 
ل ل ل 9 
إياها فلا إشكال في أن ذلك جائز » إذ لا فرق. بين أن يشتري الخمسين 
درهماً منه أو من غيره إذا لم يشترها منه على شرط أن يقضيه إياها. 

ظ مسألة 


وسمعته.يقول: إذا أبضع الرجل مع الرجل في سلعة 
يشتريها له ببلد فاشترى لنفسه سلعة دون ذلك البلد بتلك البضاعة 


(9) إضافة من ق .١‏ 
)4١(‏ في ق :١‏ فليزم . 


كتاب البضائع والوكالات الأول 164 
فربح فيهاء قال الربح له والنقصان عليه. فإذا بلغ البلد فاشترى 
سلعة غير التي أمر بها لنفسه وضمن ذلك ليقطع عنه الربح وهو 
يجد السلعة التى أمره بها فصاحب المال بالخيار» إن شاء أخذ ما 
اشترى بماله. وإن شاء ضمنه ماله. فإن كان باع بربح فالربح 
لصاحب المال. وإذا لم يجد السلعة التي أمره بها وطلبها فلم 
يجدها واشترى غيرها فالربح له والنقصان 5-5 إذا علم ذلك 
وعرف أنه لم يجدهاء ورواها أصبغ في كتاب ابر وزاد في 
تحماعة "قال وذلكة اضيا إذا اشترى لنفسه. فإن اشتراها باسم 
صاحب المال وعليه فالخيار لرب المال والربح له والنقصان 
والضمان على المأمور بالتعدي على ماله. قال عيسى : قلت لابن 
القاسم: أرأيت إذا لم يجدها بالبلد واشتراها بغير البلد لصاحب 
المال أيكون لصاحب المال أن يأخذها إن شاء؟ وكيف إن كان 
فيها فضل لمن الربح؟ قال صاحبها بالخيار إن شاء أخذهاء وإن 
شاء تركهاء قال عيسى : إذا اشترى له مثل ما وصف له وبالشمن 
الذي أمره أن يشتري به أو بأدنى فأرى أن يلزمه. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في أول 
رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال: فى برجل اشعرئ من :رجل طعافاً 'يعيه انا اعتهينا كه 
إذالئم) الطعام قد قدم به وكيل البائع بعد الصفقة كان قد حمله 
بعل الصفقة ولا 00 فقال: البيع للبائع لازم. فإن شاء أن 
يدفعه إليه ههنا دفعه أو رضي المشتري أن يأخذه منه ههنا وإلأّ 


متعس سس مم 


. هي إذا الفجائية‎ )8١( 


005 البيان والتحصيل. 
فعليه أن يرده أو يدفع إليه مكانه 057 ظهافا آخر. 
قال محمد بن رشد: الكلام في هذه المسألة على فصلين: أحد 

شراء الطعام الغائب والحكم في ضمانه 37 يكون؟ والثاني ما 3 
للمشتري | إذا حمله البائع أو وكيله بأمره دون أ ن يعلم ببيعه. إلى بلد آخرء 
فأما بيعه فإن كان جزافاً فلا يجوز | إل على رؤية متقدمة حسبما مضى القول 
فيه في تفسير قوله في أول سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع لا 
يجوز اشتراء الطعام الغائب على شرط ان أدركته الصفقة مثل [الزرع ]09 
القائم إذا يبسن واستحصد ويدخل في ضمانه بالعقد. على قولي مالك في 
شراء الغائب على الصفة». وإن كان على الكيل فيجوز على الصفة وإن لم 
يتقدم للمبتاع فيه رؤية » وذلك على 0 أحدهما أن يكون له طعام 
غائب فيشتري منه كيلا معلوماًء والثاني أن يشتريه كله على الكيل» فأما إذا 
اشترى من طعامه اشاب عا معلوما بعد 00 أراه منه شيئاً 
فالضمان فيه من البائع حتى يكيله على المبتاع قولاً واحداً. وكذلك إذا 
اشتراه كله على الكيل إل أن يصدقه في الكيل فيدخل في ضمانه بالعقد 
7 أحد القولين في اشتراء الغائب. فإن حمله ابائع أو وكيله بأمره دون 

الي ال الا ون الشراء أو إلى غيره من البُلْدان 
اع و ا أن على البائع أن يرده إلى البلد 
الذي باعه فيه 00 المشتري بمثله في ذلك البلد فيكيله عليه فيه إن كان 
اشتراه على الكيل أو يكيل له المكيلة التي اشترى منه إن كان اشترى كيال 
من جملة طعام. وإن كان اشتراه جزافاً وأمكن أن يأتيه في مثلٍ ذلك البلد 
بمثله مثل أن يكون بيتاً مملوءاً بطعام 0 
وإن كان مُصَيّراً لا يمكن معرفة المثل فيه كان عليه مكيلة خرص الصَبْرَةٍ إلا 
أن يتفقا على أخذ الطعام في البلد الذي حمل !| إليه فيجوز. وقد قيل إن 
المبتاع مخير بين أن يلزمه مثل الطعام في البلد الذي اشتراه به وبين أن . 


(87) بفتح الثاء اسم إشارة للمكان. 
(87) ساقظ من الأصل. 


كتاب البضائع والوكالات الأول 5١‏ 
هات لاقع ولوك كد ا ا 0 


يفسخ البيع ويأخذ ثمنه. وهو قول أشهب. ولا يعتبر في شيء من ذلك كله 
الضمان ممن هوء وإنما يعتبر إذا لم يحمله من موضعهء وأراد أن يعطيه 
مثله في بلد آخر فلا يجوز إذا كان الضمان من المبتاع باتفاق» ويجوز إذا 
كان من البائع على اختلاف حسبما مضى بيانه في سماع سحنون من كتاب 
الغصب . 


مسألة 


وقال ابن القاسم في رجل ادعى وكالة رجل فى 3 
ع و وك يد ي أن يرد البيع وأبى 

المدعي الوكالة أن يقيله حنّى يرضى الرجل » قال : لضن ذلك 0 
والمشتري يرد إن شاءء قلت له: فإن رضي صاحب السلعة أن 

يجيز البيع أيلزم المشتري ذلك؟ قال: لا يلزمه ذلك إذا كان 
افتات عليه من غير أن يأمره . 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في بعض الروايات. 
وقوله فيها إن للمشتري أن يرد البيع ولا يلزمه أن ينتظر حتى يعلم إن كان 
يجيز صاحب السلعة البيع أو لا يجيزه هو نص ما في المدونة» وهو صحيح 
لأن من حقه أن يقول إن كانت جارية لا أمسكها أطؤها وصاحبها فيها علي 
بالخيار» وكذلك ما عدل الجارية من السلع . وأما قوله: إن الشراء لا يلزم 
المشتري |[ إذا أجاز صاحب السلعة البيع فهو خلاف ما في المدونة وما في 
رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الامكحفاق 2 :ويد انها لأن البائع 
إنما باعها على أنه وكيل لسيدها الذي أجاز البيع فيها. فلا حجة له في 
ردهاء وإنما كانت تكون له الحجة في ردها لو باعها على أنها له ثم 
استحقها سيدها فأجاز بيعهاء فههنا يختلف في ردهاء والاختلاف في هذا 
جَارٍ على اختلافهم في انتقال العهدة عن التعدي في البيع إلى صاحب 
السلعة إذا أجاز البيع» فله أن يرد على القول بأنها تنتقل. وليس له أن يرد 
على القول بأنها لا تنتقل. وقد فرغنا من بيان هذه المسألة في آخر سماع 


3 1 البيان والتحصيل 


اي الالار اي امي 


ومن كتاب أوله: 
إن خرجت من هذه الدار إلى راس الحول فأنت طالق 


وقال ابن القاسم : إذا أعطى رجل ثوبه رجاا0) أن ببيعه له 
بعشرة دراهم فباعه بخمسة . قال عليه العشرة. دراهم التي أمره أن 

ببيعه بهاء وليس عليه أكثر منها وإن كانت القيمة أكثر من العشرة 
لاله لو باعة يعشرة بوالشيدة اا وليس عليه 
إل العشرة التي أمره أن يبيع بها. 

قال محمد بن رشد: تلقل علي افيه أن دن ل عي 
السلعة أن يقول إنما سميت العشرة لئلا ينقص منهاء. فإذا تعدى فلي قيمة 
سلعتي ١‏ 7 أعدل» والقولان قائمان من مسألة أوصى في الذي 
يأمر الرجل أن يبيع سلعته بعشرة إلى أجل وقيمتها أكثر من عشرة فيبيعها 
بسلعة إلى أجل وقد مضى القول عليها وبيان وجه الاختلاف فيها فلا 
معنى لإعادته . ْ 2 

مسألة ظ 

وسئل ابن القاسم عن رجل أهدى لرجل ثوباً/فاخطأ به 
الرسول فدفعه إلى غيره فاقتطعه قَبَاءٌ ثم طلب ذلك فقال: يقال. 
للمبعوث له الثوب اغرم خياطته وخذ ثوبك, فإن أبى قيل للذي ش 
هو فى يده إن شئت فادفعه إلنه ميظا وإن شئت شئت فأد قيمته يوم 


سشضته 
٠.‏ 
. 


(85) في فق :١‏ لرجل. 


كتاب البضائع والوكالات الأول لاحل 


قال محمد بن رشد: قوله فإن أبى قيل للذي هو في يده إن شئت 
فادفعه إليه مخيطاً وإن شئت فأد قيمته يوم قبضته. هو على ما يأتي في أصل 
المختلطة من كتاب تضمين الصناع من المدونة من أن أنه لم ير الخياطة عيناً 
قائماً يكون بها شريكاً فيما كان بوجه شبهة خلاف ما في كتاب الجغل 
والإجارة من المدونة من أنه رأى الخياطة عيناً قائماً فأوجب الشركة بذلك» 
وقياس هذه المسألة قياس الصناع *0) يخطىء بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه 
ا د فالذي يأتى فى هذه المسألة على مذهبه فى 
المدونة أنه إن أبى المبعوث إليه الغوب أ در خياطته ويأخذه قيل للذي 
هو في يذه أَدّ قيمته يوم قبضته فإن أبى من ذلك كانا شريكين فيه الأول 
المبعوث إليه بقيمته غير مخيط. والثاني الذي خاطه بقيمة خياطته. وسواء 
كانت الخياطة زادت في قيمة الثوب أو نقصت منهء وإن أراد المبعوث إليه 
الثوب أن يرجع بقيمة ثوبه على الرسول الذي أخطأ في دفعه كان ذلك له 
فإن اختار ذلك بكون الخياطة تنقص الثوب رجع الرسول على الذي دفع 
إليه الثوب فكان الحكم في رجوعه إليه على ما تقدم من الاختلاف في 
رجوع المبعوث إليه الثوب عليهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن رجل قال لرجل: لك علي ثلثا دينار 
مما حاسبتك به فهاك ديناراً فاقتص(5 منه الثلثين واقض فلانا 
الثلث» فذهب عنه وخرج في سفر فنظر في محاسبته إياه فإذا أنه 
عليه أكثر من الدينارء فأراد أن يحبس الدينار كله. قال: ليس 
ذلك له وليدفع ثلث الدينار إن من أمره أن يدفعه إليه ثم يكتب 
إليه فيما بقي له. 


(86) في قى "*: الصانع . 
(85) في ق :١‏ فاقبض. 
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قال محمد بن رشد: هذا بِيّنّ على ما قاله 0 
الدينار على أن يدفع ثلثه إلى الذي أمره أن يدفعه إليه فقد أقرٌ أنه نه ليس له 
عنده إلا ثلثا دينار, فليس له أن يمسك الدينا ر كله حتى يقر له الذي دفءم ”6 
إليه بصحة ما ذكر من أنه وجده في حسابه. 


مسألة 


قال ابن 0 إذا أبضع الرجل بدنانئير مع رجل وأبضع 
معه آخر بدراهم د شري لهما حاجتهما فلا بآس أن بصرف 
الدراهم بالدنانير بصرف الناس . 

قال محمد بن رشد: أجاز أن يصرف دراهم هذا بدنانير هذا 
بصرف الناس ولم ير بذلك بأساً لآن أمره محمول على أن كل واحد منهما 
قد فوض إليه أن يصرف ما بعث به معه إن احتاج إلى ذلك, إذ قد لا يجد 
حاجة الذي دفع إليه الدنائير إلا بدراهم . ولا حاجة الذي دفع إليه الدراهم 
إل بدنانير» فصار بمنزلة من دفع إليه رجل دنانير للصرف ودفع إليه آخر 
دراهم للصرف فأراد أن يصرف من هذا لهذاء فأجاز ذلك مالك في كتاب 
ابن المواز. وقد أجاز في أحد قوليه حسبما ذكرناه في رسم البيوع الأول 
من سماع أشهب لمن وكل على الصرف أن يصرف له من نفسه. وهذا 
أشد من هذاء وقال ابن أبي حازم: لا بأس بذلك إذ لا نظِرَة فيه. فلا 
تشددوا على الناس هكذا جداً فليس كما تشددونء. وذكرنا رأنع80) 
ا هو من أجل أنه ا وإنما 
أوجبه الحكم. ولم 0 القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الصرف 
أن يصرف من هذا لهذا إن أمره كل واحد منهما أن يصرف لهء ومثله لابن 
القاسم في كتاب ابن المواز خلاف قوله في هذه الرواية» والعلة في ذلك 


(80) في ق ١‏ : دفعه 
(88) ساقط من الأصل . 


كتاب البضائع والوكالات الأول ل 


أن كل واحد منهما إنما وكله على أن يبذل له مجهوده في المكايسة وأن 
يفعل له في ذلك ما يفعل لنفسه. فإذا صرف لهذا من هذا فقد توخى 
آلسَّدَادَ في ذلك وترك المكايسة التي أرادها كل واحد منهما منه فصار هذا معنى 
يشبه أن يكون لكل واحد منهما الخيار فى فعله. كما إذا صرف لأحدهما من 
قح وعدن أن ترف نون السدالقف لكأن الكان الام فاج هباتمه 
نفسه لا اختلاف فيه. فيتحصل فى ذلك ثلاثة أقوال: الجواز في المسألتين 
جميعاً. وعدمه فيهما جميعاًء والفرق بينهماء وقد ذكر ابن دحون في وجه 
عدم الجواز في ذلك علة لا تصح قد تكلمنا على إفسادها في سماع أبي 
زيد من كتاب الصرف, وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أسلم 

وله ينون صغار 
وسئل عن امرأة وكلت وكيلا يطلب خصومة لها في قرية 
وأشهدت له إني قد فوضت إليه. وأمره جائز فيما يصنع ولم دك 
ا ل ا 
التفويض وأمره جائز فيما صنع. فباع الوكيل القرية بعد أن صالح 
فيها وصارت للمرأة فباعها ولم يستأمرها وهي معه في مدينة أو 
بينهما أميال» هل - البيع عليها وهي تقول لم آمره بالبيع» 
وإثننا 00 إليه أمر الخصومة والصلح؟ هل يقبل قولها إنني لم 
آمره بالبيع؟ أم هل يختلف هذا إذا وكل الرجل وكيلاً له على مال 
له بالمشرق وكتب كتاباً أنني قد فوضت إليه الأمر وأمره جائز فيما 
صنع أو قطع بالخصومة إن كانت فظفر الوكيل وباع ما ظفر به 
وبينه وبين من وكله مسيرة شهر(**» هل يجوز بيعه إذا أنكر ذلك 
الذي وكله إذ لم يأمره بالبيع؟ قال ابن القاسم : لا أرى أن يجوز 


(49) في ق :١‏ أشهر. 


ك1 ٍ ْ البيان والتحصيل 


فيهما جميعاً [البيع](' إذا أنكر إذا كان بيعه بعد أخذه المال 
وحوزه له ولم يكن أخذ المال على صلح ولا على مقاطعة . 

قال محمد بن رشد: الأصل في الوكالات: أن الوكيك ليسن لها.آن 
يتعدى ما وكل عليه مما سمى له. وإن قال في توكيله إياه إنه وكله وكالة 
مفوضة أقامه في ذلك مقام نفسه. وأنزله منزلته. وأجاز فعله. وتجعل إليه 
النظر بما يرضاه9 6 -لأن ذلك كله يحضل على ما سمى ويعاد إليه إلا أن لا 
يسمي شيعا زأضا يقول إني وكلته وكالة مفوضة فيكون وكيلا قوفي إليه 
يجوز عليه فعله في كل شيء من من البيع والابتياع والصلح وغيره. فإن قال 
وكالة مفوضة جامعة لجميع وجره التوكيل ومعانيه كان أبين في التفويض». 
فإنما أجاز ابن القاسم في هذه الرواية للوكيل على الخصومة أن يصالح فيها 
من أجل قول الموكلة قد فوضت إليه في الخصومة وجعلت أمري جائزا فيما 
يصنع فيها فاقتضى ذلك الصلح إذ ليس له وجه سواه. فليس ذلك بخلاف 
لقول أصبغ في آخر نوازله إنه إذا وكله على الخصومة ولم يفسر شيئاً فهو 
وكيل على المدافعة وحدهاء وليس له صلح ولا إقرارء ولا بخلاف لقول 
عيسى بن دينار في أول نوازله بعد ذلك أنه إذا وكله على تقاضي ديونه 
وفوض إليه النظر فيها أنه لا يجوز للوكيل أن يصالح عنه في شيء منها وإن 
كان الصلح في ذلك نظرا له. لأن تفويضه النظر في اقتضاء ديونه لا يقتضي”. 
مصالحة لأنه يمكن إعادته على ما وكله عليه من الاقتضاء لديونه ليعجل 
منها ما يرى النظر في تعجيله ويؤخر منها ما يرى النظر في تأخيرهء فقد 
يكون النظر في بعض الديون تعجيل اقتضائهاء وفي بعضها تأخير اقتضائهاء 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن قول ابن القاسم هذا خلاف لقول عيسى في 
نوازله.» وليس ذلك عندي بصحيح لما بيناه من وجه الفرق بينهما. وهذا 
الذي قلناه من أنه إذا سمى في الوكالة شيئاً لا يتعدى الوكيل مما سمئ له 
وإن نص على التفويض في الوكالة لأن ذلك يعاد إلى ما سمى هو بين من 


(40) ساقط من الأصل . 
)4١(‏ في ق :١‏ ما يراه ومثله. في فق ". 


كتاب البضائع والوكالات الأول حل 


قول أصبغ في آخر نوازله» وإنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا 0 
يسم فيها شي + وكذلك الوصية إذا قال الرجل فلان وصيي ولم زد 

ذلك كان وصيَاً له في كل شيء في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه 0 
وهذا قوله في المدونة, ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة أنه إذا قال فلان 
لسو م ا ا 
قبل بلوغها والكبيرة2”©» دون مؤامرتهاء ولهذا المعنى 0 في الوكالة إنها 

إذا طالت قصرت. وإذا قصرت طالت. 


مسألة 
وقال ابن القاسم: إذا قال الرجل للرجل هاك ثلاثين ديناراً 
وابتع لي جارية صفتها كذا وكذاء فيذهب المأمور فيشتري بتلك 
الثلاثين ديناراً جاريتين بتلك الصفة بعيئها فاتي هنا إليه : قال: 
فاخت المال:-بالخيار "إن كناءة أخدهما جميعا .وإن احب انجيد 
وابعدة .تنا 0 من الثمن وكان له على المأمور بقية الثلاثين» 
وكذلك لو أمره أن يشتري له جارية بعينها بثلاثين ديناراً فذهب 
قانكراها وابتها ثلانية بنارا إن :ضائضي المال بالخباز إن شاء أخد 
الأم بما يصيبها من الثمن وترك الولد. وكان ما بقي من الثلاثين 
اميه كل لد عن لين لك بود جه 
عد يلقي ] دهم لحمينا الأم والرلنه | ينضوهار تفميها :إن 
أنه لم يعرف أن لها ولداً. 
تعره أما إذا دفع إليه الثلاثين على أن يشتري له 
بها جارية على صفة وصفها له فاشترى له بالثلاثين جاريتين على الصفة 
التي أمره بها في صفقة واحدة ففي كتاب ابن المواز أنهما لازمتان له جميعاً 
خلاف قوله ههنا "إن مخيز يق أن يأغدهنا جميعا وبين أن ياد ابيمااعاء 


(49) في ق ١‏ : البالغة. 


1384 البيان والتحصيل 


بما يصيبها من الثلاثين وتكون البقية منها عليه» ولو ماتت الواحدة قبل أن 
يختار كانت المصيبة من المأمور لأنه متعد في الثانية» وليس هو كبيع, قاله 
ابن دعر وليس قوله بصحيح إذ. لم يشترها واحدة بعد أخرى فيكون 
متعدياً في الثانية كما 0 أي في الهالكة. وإنما اشتراهما صفقة واحدة» 
00 تعدى في إحداهما بعينها دون الأخرى, لكنه لما تعدى في 

شترائهما صفقة واحدة لزمت ذمته ما ناب التي لم يختر صاحبٌ البضاعة من 
8 فصار كأنه اشترى على أن صاحب البضاعة بالخيار في أن يأخذ 
أيتَهُمَا شاء بما ينوبها من الثلاثين ويضمن هو بقيتها في ذمته وتكون له 
الثانية فيتخرج ضمان الهالكة منهما قبل أن يختار على الاختلاف 1 
الذي ب يشتري ثوب من وبين على لامكا ابيع قاد حاف حدما قل أن 
يختار ف: ا القاسم.» ومن 
المبضع معه المتعدي على مذهب سحنون. وأما إذا اشترى الجارتين 
بالثلاثين في صفقتين واحدة بعد أخرى فالآمِرٌ مُخيّرٌ فى أخذ. الثانية وتركهاء 
قاله في كتاب محمد.. ولا خلاف في هذا. وأما إذا أمره أن يشتري له 
بالثلاثين جارية بعينها فاشتراها وابئها بالثلاثين فكما قال يكون مخيراً بِيْنَ أن 
باخدفنا ييا و أن يأخذ الأم بما يصيبها من الثمن» ولو أمره أن 

يشتري له بالثلاثين جارية موصوفة بغير عينها فاة 1 
0 الصفة وابنها لكان مخيرا بِيْنَ أن يأخذها وولدها أو يتركها وولدها 
ويضمنه الثلاثين» أو يأخذها دون ولدها بما ينوبها من الثلاثين» وهذا إن 
كان الولد كبيراً. فأما إن كان الولد صغيراً فكما قال في. الرواية إن علم لها 
ولدا لزمته. وإن كان لم يعلم ردها بولدهاء هذا إذا كانت بعينهاء وأما إن 
لم تكن بعينها فله أن يردها بولدها علم أن لها ولداً أو لم يعلم لآن الولد 
عيب في الجارية. والله تعالى هو الموقق المعين بفضله. لا إله إلا هو 
ولا معبود سواه. ولا حول ولا قوة إل بالله, وصلىّ _ الله على سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد المصطفى الكريم على اله ركه ربك تنليما: 

ك تم الجزء الأول من كتاب البضائع والوكالات . بحمد الله وحسن 

عونه» :0 الله على محمد نبيه وأله . 


٠ 


كتاب البضائع والوكالات الثاني حل 


كتاب البضائع والوكالاات الثان 


كتاب البضائع والوكالات الثانٍ ١/١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


0 الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وسلم كلها . 


من سما قيض رين ديتاررين ابن الفاسم 
من كتاب أوله حمل صبيا على دابة. 
قلت أرأيت الرجل يوكل رجلا على تقاضي ديونه فيقوم على 
رجل. بذكر حق له عليه بمائة دينار فيقول المطلوب للوكيل قد 
قضيت صاحبك منها خمسين وليست له على ذلك بينة . قال : لا 
ينفعه ما اذعى من الدفع إلا أن يأتي بالبينة وإلا غرم 'ولم ير 
إلى لقي صاحبه. فقلت: ا ل رات 
صاحب الحق أو على الوكيل؟ قال: بل على الذي له أصل الحق 
لانه هو الذي فرط حين لم يعلم وكيله أنه قد تقاضى منه 
خمسين . قلت: فلو كان الوكيل معدما أو عومد اف "قال هو سواء 
لا يرجع عليه بشيء. قلت: وإنما يرجع على صاحب الحق؟ قال 
نعم . 
قال محمد بن رشد: قال في الوكيل يتقاضى الدين من الغريم 
والموكل غائب فيدعي أنه قد دفع إليه الحق أو بعضه إنه لا ينفعه ذلك إلا 


و١‏ 5 البيان والتحصيل 


أن تكون له بينة ويغرم ولا يُوْخْرٌ إلى لقي صاحبه. ارد 
الوكيل قريباً أل هيك : وفرق محمد بن عبد الحكم بين أن يكرت" المركل 
قريب الغيبة أو بعيدها. وقوله عندي تفسير لهذه الرواية ولقول أصبغ في 
نوازله بعد هذا. وقد قيل إنه لا يقضى للوكيل” بالدين حتى يكتب إلى 
الموكل فيحلف وإن كان بعيداً على مسألة نوازل عيسى في يمين 
الاستحقاق. وقد فرق بعض أهل النظر بين يمين الاستحقاق وبين يمين 
دعوى القضاء. وقد قيل إن الوكيل يحلف على العلم وحينئذ يقتضي . 


فيتحصل في المسألة أربعة أقوال إذا بغعدت غيبة الموكل. وقد مضى 
بيان هذا كله وتحصيله في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية 
أنه يستحلفه في الوجهين جميعاً. وظاهر هذه الرواية وما في نوازل أصبغ 
بعد هذا أنه ليس على الإمام أن يستحلف الموكل على قبض ديونه الغائبة 
أنه ما قبض منها شيئاً. ويكتب له دون يمين خرج أو وكلء خلاف ما في 
رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه يستحلفه في الوجهين 
جميعاً خرج أو وكل ما اقتضى ولا أحال ولا قبض ثم يكتب له.. وعلى 
ظاهر هذه الرواية جرى العمل. لأنه يقول للإمام لا تحلفني فلعله لاا يقضى 
على أنه قضاني منه شيئاً. وقد قيل ! إنه يستحلفه .إذا وكل ولا يستحلفه إذا 
خرجء وهو أقوى الأقوال وأعد لها. 


وأما قوله إذا لم يكن للمطلوب بينة على ما ادعى من دفع الخمسين 
إلى صاحب المال 5و المائة كلها ثم قدم صاحب الحق:فأقر بقبض 
الخمسين إن الغريم لا يرجع على الوكيل وإنما يرجع على ضاحب الحق 
لأنه هو الذي فرّط. فمعناه أنه لا يلزمه أن يرجع عليه ويترك الرجوع على 
صاحب الحق». بل له 0 فإن رجع اتخلى صاحب 
8 رجع صاحب الحق على الوكيل» |[ لا أن يدعي أنه دفع المائة كلها 
ليه ويقيم على ذلك البينة» وبالله التوفيق. 


كتاب البضائع والوكالات الثاني يفل 
ومن كتاب العشور. 

وسألته عن رجل أمن وبعل أن يبتاع له جارية فاشتراها وأتاه 
بها فجحد أن يكون أُمَرَهُ بها. فقال لا يطؤها هذا المأمور ولكن 
يبيعها. فإن كان فيها فضل رده إليه» إلا أن يخرجها إلى السوق 
فينظر ما يُطى فيها ويستقصي فيها ذلك ثم يأخذها لنفسه ويعطيه 
الفضل ويطؤها. قال أرجو أن يكون ذلك خفيفا. قلت: فإن لم 
يرد بيعها وأراد حبسها؟ فقال: ما أرى ذلك إلا أن تكون ليس فيها 
فضل إن بيعت ولا زيادة يعلم ذلك ويستيقنه. قلت: ولا يرى 2 
جحوده إياه إسلاماً أسلمها إليه؟ قال: لا إنما دفع عن نفسه شيئاً 
لا يدري كيف يكون عليه أفيه فضل أم لاء أو قال شيئاً خافه. أرأيت 
لو أعتقها وجحد أن يكون أمره قلت تكون خرّة وإنما هو رجل 
دده تحيكل لقم :فيذا فثلة, 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إذا جحد أن يكون أمره 
باشترائها فلا يجوز له أن يطأها حتى يعلم أنه راضٍ بتركها له فيما له عليه 
مق اتتهال؟ 31 :لأ يسقظ حنه افيه بسحووو م يدليل نملك لو رجع إلى قوله 
وكذب نفسه فيما جحد وأقر بما اذْعاه من أنه أمره بشرائها لكان له أن 
يأخذهاء ولو أعتقها لجاز عتقّه فيها. فاستدلال ابن القاسم بالعتق في هذه 
المسألة استدلال ظاهر. 

وفي قوله إنه يخرجها إلى السوق وينظر ما يعطى فيها ويستقصي ذلك 
ثم يأخذها لنفسه ويعطيه الفضل نظَرْء لأنه إذا فعل ذلك يكون هو الحاكم 
لنفسه يأخذ جاريته فيما له عليه مما جحده إياه من ثمنهاء وذلك لا يلزمه لو 
أقر بما قال بعد أن فعل ذلك وأراد أخذ الجارية لكان ذلك له. فلذلك لم 
يقل إله يجوز له أن يطاها إذآ فعل. ذلك وإنما قال أرجو أن يكون خفيفا . 
وإجازة أخذ الجارية له بما يعطى فيها ينحو إلى قول من يرى أن للرجل إذا 
حك الزجل جما له عليه فظفن له يمال آن: ياعدة لنفسة ويقطعة ملم تيمر 
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يده. خلاف قول ابن القاسم . والذي يصح له به ملكها ويجوز له وطؤها أن 
يرفع الأمر إلى السلطان فيبيعها فيما يدعيه من الثمن الذي اشتراها له به منه 
أو من غيره ويوقف فيها الفضل إن كان فيها فضل للذي جحد. فإذا باعها 
السلطان منه فيما يدعيه من الثمن على قوله صمح له ملكها وجاز له وطؤها. 
"ترق أن ل .يجا اسيك أن باضه ال لفان عند الى ال اللي 
اشتراها به لم يكن له ! إلى أخذها سبيل. وإنما كان يكون له الفضل الذي 
وقف له إن كان فيها فضل. وفي حكم السلطان بيع الجارية التي يقربها 
الرجل للرجل فيما يدعيه قبله من الشمن اختلافٌ. قد ذكرته في مسألة القدح 
والكساء من آخر سماع أصبغ من كتاب السلطان. والحمد لله. 


ومن كتاب أوله حبل حبلة. 


قال 7 القاسم : إذا أمر الرجلٌ الرجل أن يبيع ا 
'بعشرة دنانير نقدا فباعها بخمسة عشر إلى أجل . قال ابن القاسم : 
تباع الخمسة عشر إلى أجل بعرض نقداً ثم يباع العرض» فإن بيع 
العرض بأكثر من.عشرة كانت الزيادة لصاحب السلعة». وإن نقص 
ثمن السلعة من العشرة كان 'تمام العشرة على بائعها لأنه متعد. 
قلت: فإن قال بائع السلعة لصاحب السلعة أنا أعطيك عشرة الآن 
نقدا:وأنظر بالخهسة عقن | إلى أجلها. قال: إن رضي بذلك 
صاحب السلعة نظر إلى تمام الخمسة عشر الآن نقداً. فإن كان 
ثمنها عشرة وأدنى جاز ذلك إذا عجل له العشرة» وإن كان ثمنها 
أحد عشر واثني عشر لم يحل. لأنه يضير كأنه باع اثني عشر نقداً 
بخمسة عشر إلى أجل. قال ابن القاسم : ولو كان يجوز له أن 
يؤخر الدينارين في خمسة إلى أجل !| إذا كان ثمن الخمسة عشر نقداً 
الى عشر لجاز له أن وخر الحمية عشر كلها ويأخذها عند 
الأجل. قال عيسى :. وأشهب لقول لا يجوز إذا كان ثمن الخمشة 
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عشر إذا بيعت بعرض لم يبع العرض إلا بأدنى من عشرة» لأنه 
إذا كان أدنى فهو سلف جر منفعة. 

قال محمد بن رشد: الحكم في هذه المسألة ما ذكره من أن يباع 
الخمسة عشر بعرض ثم يباع العرض بعين. فإن بيع بعشرة فأكثر كان ذلك 
لصاحب السيعة. وإن بيع بأقل من عشرة غرم بائع السلعة تمام العشرة» فإن 
رضي أن يعطي العشرة وينتظر بالخمسة عشر إلى ا 
التي أعطى وتكون الكفسة لصاحب السلعة ففي ذلك أربعة أقوال: أحد 
أن ذلك لا يكون له | ا هه 
لم يكن فيها أكثر من عشرة, لأنه إذا كان فيها أكثر من عشرة دخله الدَّين 
بالدين» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» والثاني أن ذلك لا يكون له 
إلا أن يرضى بذلك رب السلعة أيضاً أو تكون الخمسة عشر لو بيعت كان 
فيها عشرة فأكثرء لأنه إن لم يكن فيها | شام 
منفعة. وهو قول 00 والثالث أن ذلك لا يكون له أ يضاً إلا أن يرضى 
بذلك رب السلعة أب بها قكرة الشية فر إن كام تم | إلا بعشرة لا 
أدنى ولا أكثر. لأنها إن كانت لو بيعت بيعت بأكثر من عشرة دخله الدين بالدين 
على ما قاله ابن القاسم. وإن كانت لو بيعت بيغت بأقل من عشرة دخله 
سلف جر منفعة على ما قاله أشهب. و«الرابع أنه إذا أراد بائع السلعة أن 
يعطي العشرة وينظر بالخمسة عشر إلى أجلها كان ذلك له وجازء كانت 
الخمسة عشر إن بيعت قام فيها أكثر من العشرة أو لم يقم فيها إلا أقل من 
العشرة. وأما إن أراد صاحب السلعة أن يباع له من الخمسة عشر بعشرة 
فأكثر ويترك البقية إلى أجلها كان ذلك له على ما قاله في سماع أبي زيد 
من كتاب جامع الببوع . ولو أراد أن يباع له منها بأقل من عشرة لم يجز, 
لأنه يدخله دنانير في أكثر منها إلى أجل. وقد مضى هذا كله في سماع أبي 
زيد من الكتاب المذكور. 

مسألة 
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طعاماً فاشترى سلعة» فصاحب الدنانير مخير إن شاء السلعة وإن 
شاء الدنانير. وإن أعطاه قمحا يبيعه بدنانير فاشترى به سلعة فهو 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد - مضت في رسم أوصى متكررة 
ومضى القول عليها فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 

[قال عيسى]217: قال أبو محمد المخزومي سألت مالكاً فقلت 
له إني بعثت ببضاعة مع رجل وقلت له لا تفارق حَقوَبك© 
فجعلها في عيبته فذهبت. فقال لي : هو ضامن. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأآن كون البضاعة :مشدودة على 
حقويه أحصنٌُ لها من كونها في عيبته. فإذا دفعها إليه على ألا تفارق حقويه 
فجعلها في عيبته وجب عليه ضمانها إن تلفت لأنه لم يرض أن تكون في 
عييته . واو ااا 18 21 بن ال ا 01 
ا 7 
الحقوين ولا يجعل في العيبة. 


ومن كتاب الجواب. 
وسألته عن الرجل والمرأة يوكلان وكيلاً يخاصم عنهما فإذا وجه 
القضاء عليه ذكر أو ذكرت أنه لم يخاصم بحجتهما أو أنْ حجتهما غير ما 
كان يخاصم به ولا يعلم أنهما علما بما كان يخاصم به أو لعلهما غائبان. 


)١(‏ ساقط من الأصل وحده. 
(1) الحقو: الكشح . أو معقد الإزار. 


كتاب البضائع والوكالات الثاني يفل 
كب لقال او لوطاو الل ا ا تي 


ل اد ع ع مي 0 
بمنزلة أن لو(" كانا هما يخاصمان لأنفسهما فلمًّا أراد القاضي توجيه القضاء 
عليهما ذكرا حجة بقيت لهماء فإن أتيا بشيء يشبه أو شيء يرى له وجه 
يعرف وجه ما يذكران ويعتذران به ويحتجان قبل ذلك منهماء وإلأ لم 

يلتفت إليهما ووجّه القضاء عليهماء ووكيلهما بمنزلتهما في ذلك سواءء 
لهما في ذلك حجة ولا كلام, لأنهما قد وكلاه ورضيا به. فإذا رضيا بوكالته 
فقد رضيا بكل ما يخاصم به فكأنهما اللذان يخاصمان لأنفسهما. 

قال محمد بن رشد: عله :سالة مسسيعة ال شكال لبياتولا 
وجه للقول. إذ قد بين ابن القاسم وجه الحجة لما قاله بما لا مزيد عليه 
والله الموفق. 


ومن كتاب أوله أن امكنتني من حلق رأسك. 

وسئل عن عبد بين ثلاثة نفر فيغيب أحدهم فبيع الاثنان من 
رجل ويزعمان له أن صاحبهما وكلهماء ثم يجيء فداحهها كر 
البيع ويقول لم أمركماء فقال: يخير المشتري . فإن شاء رده كله 
ولم يلزمه شيءء وإن شاء أمسك حَظ الاثنين اللذين باعاه ورد 
سهم الغائب» وهو في ذلك مخير. قلت : فلو أن رجلا ادعى 
على أن الغائب استخلفه على البيع فباع من الاثنين ثم قدم 
الغائب فأنكر أن يكون انتشكلفة. لقال دنه امتزازة خط انين 
ويرد حظ الغائب وليس له في ذلك خيارء وكذلك قال مالك . 


قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يدعي الشريكان وكالة شريكهما 
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الغائب على بيع حصته فيبيعان جميع العبد, وبين أن يدعي وكالته رجل 
ل 0 

ل 7 
يض لما في سماع يحبى من كتاب الاستحقاق والحمد لله. 


ومن كتاي القطعان. 


قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار يشتري بها جارية 
فاشتراها له بها وأشهد أنه إنما اشتراها لفلانء ثم إنه وطئها 
وأعطاه مكانها غيرها فوطتها الآخر أيضاً فحملتا جميعاً. قال إبن 
القاسم : إن كان المامور ممن اهدر بالجهالة 'كرع» عنه الخد وخيّر 
صاحب الجارية في جاريته وقيمة ولدها أو في قيمتها وقيمته إن 
شاءء وخير أيضاً في الجارية التي في يديه التي حملت منه. إن 
شاء دفعها إليه بعينها ولا شيء عليه في ولده منهاء وإن شاء دفع 
200000 قال: وإن كان المأمور ممن لا يعذر بالجهالة 
أقيم عل لهند وأخذ الرجل جازيته وولدها وكانوا بيدا له ولم 
يلحق بالواطىء الولد. 
قال محمد بن رشد: ره إذا كان المبضع معه(؟» ممن يعذر 
بالجهالة إِنَّ صاحب الجارية مخير بين أن يأخذ جاريته وقيمة ولدها وبين أن 
يأخذ قيمتها.ء يريد يوم الحكم. وقيمة ولدهاء هو قول مالك القديم 
واختيار: ابن القاسم في الجارية المستحقة من يد المشتري وقد ولدت مله | 
لسيدها أن يأخذها وقيمة ولدهاء وأن يأخذ قيمتها يوم الحكم وقيمة ولدها 
ب لت علي ار تر يها اد يمليها )لوازي ما 


. (5) كذا في المخطوطات. وفي كلام مالك المتقدم في السؤال: المأمور. 
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ولا يكون له في ولدها شيء على معنى ما قاله في رسم العتق بعد هذا 
ونص عليه فيما يأتي في سماع سحنئون. فهو.مخير على قول مالك الأول 
بين هذه الأوجه الثلاثة؛ وعلى قوله الثاني بين الوجهين. وهما أن يأخذ 
قيمتها يوم الحكم وقيمة ولدهاء وأن يأخذ قيمتها يوم وطئها ولا يكون له في 
ولدها شيء؛ وعلى قوله الثالث ليس له إلا قيمتها يوم وطئها ولا شيء له 
في ولدها. وقد قال في رسم العتق بعد هذا إنه بالخيار بين أن يأخذها 
وقيمة الولد أو يسلمها إليه بقيمتهاء يريد يوم وطئها ولا شيء له في ولدها 
على ما نص عليه في سماع سحنون بعد هذاء يريد وبين أن يأخذ قيمتها 
يوم الحكم وقيمة ولدها على ما قاله في هذا الرسم. لأنه سكت في رسم 
العتق عن التخيير في هذا الوجه. كما سكت في هذا الرسم عن التخيير 
في أن يضمنه قيمتها يوم وطئها ولا يكون له في ولدها شيء بما زاد في 
ا 0 وقد كان من أذركنا 

من الشيوخ يحملون الكلام على ظاهره من أنه اختلاف من القول. فيقولون 
ا 00 
يكون له في ولدها شيء. ولا له على ما في رسم العتق أن يأخذ قيمتها 
يوم الحكم وقيمةٍ ولدها. وليس ذلك عندي بصحيح . ٠»‏ بل الروايات في هذا 
تفسر بعضها بعضاً. 

وأما قوله في هذا الرسم إنه يخير في الجارية التي في يديه التي 
حملت منه إن شاء دفعها إليه بعينها ولا شيء عليه في ولده منهاء وإن شاء 
دفع قيمتها يريد يوم الحكم فذلك له. فإنه خلاف نص ما في رسم العتق 
بعد هذا أن الذي بعث بها بالخيار إن شاء ردّها وقيمة ولدهاء وإن شاء 
أحذها بقيمتها.ء يريد ويؤدي مع ذلك قيمة ولدها. فوجه إسقاط قيمة 1 

عن المبعوث إليه الجارية ردها أو رد قيمتها على ما في هذا الرسم هو أن 
صاحبها لما بعث بها إليه وسلّطه على وطئها فقد رضي بإسقاط حقه فيما 
يكون في وطئه إياها من ولد. ووجه ما في رسم العتق من أن على 
المبعوث إليه الجارية قيمة ولدها ردها أورد قيمتها هو أن الباعث لها 
مستحق لهأ أيضاً من عند المبعوث إليه» فوجب أن يكون له قيمة ولدها 
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على قول مالك الأول. واختيار ابن القاسم الذي بنى جوابه عليه في 
الجارية الثانية التي أمسكها المشتري لها عن صاحبهاء غير غير أنه لما كان هو 
الباعث لها جعل الخيار إلى المبعوث إليه المستحقة من يده بين أن يردها 
وقيمة ولدها أو يعطي قيمتها وقيمة ولدها. فهذا هو وجه القول في هذه 
المسألة على ما في الرسمين. وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسمعتكت ابن وهب وسئل عن رجل أ بضع معه دينارا فأنفقه 
ثم سلم بالذي أمره أن ي؟ يشتريه فاستوجبه بدينار ثم جعل مكان ذلك 
الدينار من عنده دراهم. قال: لا بأس بذلك. 
ذلك الشيء الذي أبضع الدينار معه فيه بالدينار الذي لرب البضاعة. ثم 
خيار. ولو اشترى ذلك الشيء بدراهم وهي صرف دينار ليعود ذلك في 
الدينار الذي عليه لصاحب القباعة لوجب عليه أن يُعلم صاحب البضاعة 
بذلك. فإن أجاز ذلك له وال دفع إليه الدراهم التي اشترى بها ذلك الشيء 
وأخحذ منه ديئاره الذي أنفقه على الاختللاف الذي ذكرناه في أول رسم من 
التوفيق . 

ومن كتاب أونّه باع شاة واستثنى جلدها. 


قال: وسألته عن الرجل يكون له على الرجل دينار فيخرج 
غريمه ذلك إلى مكان فيقول له رب الحق ابْنَعْ لي بمالي عليك 
عبداً فيقوم عليه فيقول قد ابتعته لك وهلك عندي أو أبق.» ممن 
تكون مصيبته؟ قال: مصيبته من الآمر. ويكون سبيله فيما ادعى 
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قال محمد بن رشد: صدّقه فى دعواه شراء العبد وأنه هلك عنده 
أو أبق وإن كان الشراء بغير البلد ع لا يجوز له الشراءء خلاف رواية 
ابن أبي جعفر الدّمياطي عن ابن القاسم في أنه إنما يصدق في دعواه 
الشراء والتلف إذا كان حاضراً بالبلد حيث يجوز له الشراء. فلا يُصدق في 
دعواه التلف حتى يقيم البينة على الشراءء ولا يصدق في أحد قولي ابن 
القاسم في المدونة. أعني مسألة الغراير وشبهها وإن كان في الموضع الذي 
يجوز له فيه الشراءء فهى قولان متضاذان لا تفرقة. وإنما يصدق في دعواه 
هلاك العبد إذا لم يتبين كذبه مثل أن يكون في حاضرة وحيث الناس فلا 
يعرف أحد من أهل ذلك المكان صدق ما يدعي من ذلك. وقد مضى بيان 
هذا مستوفى غاية الاستيفاء في هذا الرسم من هذا ١‏ ياه من كتاب جامع 
البيوع فلا معنى لإعادته. ومضت هذه المسألة والتكلم عليها أيضا في رسم 
سن من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال. 


3 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل أبضع إلى رجل من أهل 
طرابلس بدنانير يبتاع له بها جارية فابتاعهاء فقال له بائعها انقدني 
الثمن. فقال له المشتري هذا رجل خارج إلى الرجل الذي 
اش 00 له والدنانير في البيت 00 إلي الجارية 7 ا لا 
نم الجارية فسيرها ىه مايا ثم بي إلى 5 لعفي 
5 عندما ابتاع 00 فإن كانت لح ا 0 
المبضع فإن أحب أن يأخذ الجارية ويعرم التمخ فذلك له وإن 
أحب أن يردها ردها لأنه لم يأمره أن يشتري له على الدين ولا 
يضمنه ثمنين فذلك له. وإن كانت الجارية قد فاتت بحمل لم 
يكن للمأمور على الآمر شي. وكان ضمان الذهب على ال .أمور 
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ولا يضمنه ثمنين لأنه فرّط. وذلك أن مالك سئل عن رجل أبضع 
م ل 

ا 0 ولم يعلمه بالزيادة» فأخذها صاحبها فوطتها 
0 أو لم تحمل. قال مالك: إن لم تحمل حير الآمر فإن 
أحب أن يدفع العشرة وتكون له الجارية فذلك له. وإن أحب أن 
يردها رذها وأخل دنانيره.» وإن حملت لم يكن للمبضع معه 
المأمور على 0 شيءٌ لأنه فرط. وكذلك هذه المسألة على 
قياس مالك. ولو أن المأمور فرط في دفع الذهب الشيء الكثير 
الذي يعرضه في مثله للتلف فأصيب في ذلك كان متعدياً وكانت 
المصيبة منه ولم يكن له على الآمر قليل ولا كثيرء وكانت السلعة 
لصاحبها. ب إليه مال ليدفعه إلى رجل 
فقدم فلم يدفعه إليه ثم زعم أنه هلك عند قدومه بما لم يكن له 
نك شويكا قل فيان فلك . وتان كا لجيه عتده و اطال؛ حتنينة نهنا 
عرضه فيه للتلف فهو ضامن حين لم يدفعه إلى صاحبه. فكذلك 
مسألتك: فإذا فرط كانت المصيبة على المأمور حملت الجارية أو 
لم تحمل» وإذا لم يفرط خير الآمر إلا أن تفوت بحمل كما 
وصفت لك عن مالك في الجارية وقد فسرت لك ذلك. 

قال اتمتحمة: بن زكتك اهل :سبالة ةا شيعلل فيانن :قو 
مالك في المسأئل التي ذكرها ابن القاسم. وقد بين ذلك وأوضحه بما لا 
مزيد عليه . وهو بين أيضاً مذهب مالك في المدونة لأنه ذكر فيها أن الثمن 
إذا ضاع بعد الشراء من المأمور كان الآمر بالخيار بين أن يؤدي الثمن 
ويأخذ السلعة. وبين أن يتركها للمأمور. لأنه إنما أمره أن يشتري له بذلك 
المال بعينه . وسكت عن ذكر التفريط في المال حتى تلف وعن ذكر التفريط 
بإعلام الآمر بتلف المال حتى فاتت السلعة عنده بحمل إن كانت جارية. 
وبالله تعالى التوفيق. 
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وعن الرجل يُبضع بالمال مع الرجل في اشتراء رأس فيأتيه 
بجارية فيقول إنما أ رلك شري لي علانا رخو المع من 
إنما أمرتني بجارية» فالقول قول مَنْ؟ قال ابن القاسم: القول قول 
المبضع معه ويحلف. 

قال محمد بن رصد: ل ل ع 
وروايته عن مالك. وقد روي أ عن مالك أن القول كول الآمر. واختلف 
في ذلك أيقا قول ابن القاسم. ذكر اختلاف قوله في ذلك أصبغ في 
- بعد هذاء وأن قوله الأول كان القول قول الآمرء ثم رجع وقال بقول 
أشهب إن القول قول المأمورء واختار أصبغ قوله الأول. وسواء كان 
اختلافهما في صفة السلعة التي أمره بشرائها أو في صنفها ونوعها وجنسها. 
00 إليه سلعة يبيعها له فباعها بما يُشبه من الثمن وادعى صاحب 
السلعة أنه أمره ل و 
المأمور إذا فاتت السلعة. وفواتها ذهابُ عينهاء كذلك روى يحبى عن ابن 
القاسم في العشرة. وإن كانت السلعة قائمة لم تفت فالقول قول الآمر. 
وكذلك إذا لم تفت الدنانير فاختلفا فيما أمره أن يشتري له بها كان القول 
قول الآمرء إلا أن فوات العين لا يتعين*». وأما على القول بأنه يتعين 
فالقياس أن يكون القول قول الآمر إذا عرفت الدنانير بأعيانها وإن كان قد 
عقد بها البيع أو قبضها البائع» وسواءً على مذهب ابن القاسم كان 
اختلافهما فيما أمره به من الشراء أو فيمن أمره أن يدفع إليه» أو ادعى 
المأمور أنه أمره بالشراء وقال الآمر إنما أمرته أن يدفعه إلى فلان» بدليل 
رواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية أنهما إذا اختلفا فقال الآمر أمرتك 
بدفع البضاعة إلى فلان وقال المبضع معه بل إلى فلان. أن القول قول 
المبضع معه. وفرق ابن كنانة بين الوجهين فقال: إذا قال الآمر أمرته أن 


(5) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لأن فوات العين لا يتعين. 
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يدفم إلى فلان وقال المأمور بل أمرتني أن أدفع إلى فلان كان القول قول 
الآمر. لأن المأمور ادعى ولاية على مال. وإذا قال أمرته بشراء سلعة كذا 
وكذا وقال المأمور بل أمرتني بشراء كذا وكذا كان القول قول المأمور. 
ومثل ابن كنانة في كتاب الجرار وانظر لو قال صاحب المال أمرتك أن 
تشتري لي به كذا وكذا وقال المأمور بل أمرتني أن 00 إلى فلان فإِن 
هذا ينبغي أ ن يكون القول فيه قول الآمر لأنه لم يُقرٌّ أنه مره أن يدفعه إلى 
أحد. فالمأمور مدع عليه في ذلك. وقد قال في رسم 0 إنه 
إذا قال صاحب المال أمرتك أن تبلغه إلى أهلي وقال المأمور بل أمرتني 
أن أرسل به وقد فعلت» ل م0 وهو 
قول فيه نظرٌ لأن الآمر لم يقر أنه مره أن يدفعه إلى أحد. فكان القياس أن 
يكون القول قول الآمر مع يمينهء يحلف أنه ما أمره إلا أن يوصله هو 
ويضمن المأمور إن أرسل به فتلف. وبالله تعالى التوفيق. 
ومن ختاب" العدق: 

كل جو رتل نهم "لزن ررس مالا لتر اله بد بجازانة 
فاشتراها ثم اتخذها لنفسه ودفع إليه جارية أخرى فاتخذها الباعث 
لنفسه وأولدهاء ثم تبين له بعد ذلك. شهد عليه بذلك قوم أو أقرٌ 
قال: إن كان تأول فرأى أن يأخذها لنفسه ويعطيه غيرها ولم يطأها 
1 وجه الزنا ذُرىء عنه الحذدّ ولحق به 00 وكان الذي 

شتريت. له مخيراً بين. أن:ياخذ جازيته وقيمة الولد أو يسلمها إليه 
0 وأرى في 0 التي بعثها إليه أن الذي بعثها إليه 
الكيان إن شاد احذها :بقبمتها: وإن قا تردها + ورة قيمة ولذعان. 
وذلك إذا ثبت على ذلك كله في الأول والآخر بينة فإن لم يكن له 
بيئة لم يقبل قوله على شيء من ذلك وكانتا أَمْيْ ولد للأول 
والآخر. إل أن الأول يغرم فضلاً إن كان فيها على قيمة ما دفع. 
قلت: أرأيت إن كانت هذه الذي بعث بها لم تحمل» أبخير ايفنا 
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أو كانت أكثر ثمناً من الأخرى؟ قال: نعم. وقد قال في كتاب 
القطعان إنه يخير في جاريته وقيمة ولدها أو قيمتها وقيمة ولدها. 
وأما الجارية التى أعطاه فإن شاء ردّها بعينها ولا شيء عليه في 
ولدها منهء وإن شاء دفع إليه قيمتها فقط. ْ 

قال محمد بن .رشك: قد حفى [القول :عن «هذه المسالة ىرسم 
القطعان لتكرّرها فيه وبيّنا هناك أن الخلاف فى المسألة فيما بين الرسمين 
إنما هو في الجارية التي بعثها المبضع معه إلى صاحب البضاعة فاتخذها 
وولدت منهء هل يكون مخيرا بين أن يردّها وقيمة ولدها أو يعطيه قيمتها 
وقيمة ولدها؟ أو هل يكون مخيراً بين أن يردها عليه ولا يكون عليه شيء 
في ولدها" ان عليه كيمدها :ولا عون عله رو فى ولداها "ابض رامن 
الجارية التي أمسكها المبضع معه فاتخذها وولدت منه فصاحبها مخير بين 
أن يأخذها وقيمة ولدها وبين أن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها وبين أن يسلمها 
إليه بقيمتها يوم وطئها ولا يكون له شيء في ولدها على ما في الرسمين 
جميعاً بالتأويل الصحيح الذي قد بيّنا وجهه. خلاف ما كان يذهب إليه من 
لقينا من الشيوخ من حمل هاتين الروايتين على ظاهرهما من الخلاف. 
وذلك مالا وجه له يصمٌ على ما بيناه في رسم القطعان. وبالله تعالى 
التوفيق . 


ومن كتاب أولّه لم يدرك من صلاة الإمام. 


وقال في رجل ادعى قبل رجل أنه بعث معه ببضاعة يبلغها 
إلى أهله فزعم المدفوع إليه أنه إنما دفعها إليه ليرسلها وقد 
أرسلياة: كال يلقت اله أنه عن ذلك اخذها برقن أرسلها .زلا 
شيء عليه . 

قال محمد بن أحمد: هذه مسألة فيها نظرء والقياس الذي يوجبه 
النظر فيها أن يكون القول قول الباعث لأنه لم يقر للمدفوع اليه أ ادعى 
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تعالى التوفيق: 


ومن كتاب اوله سلف ديناراً في نوب 


وقال في رجل بعث إلى أخ له يشتري له جارية فاشتراها ثم 
بعث بها إليه إنها إن كانت مع ثقة فلا بأس أن يطأها إذا جاء بها 
إن كانت قد حاضت. قال: وإن لم تكن مع ثقة فلا يطؤها حتى 
يستبرئها. قال عيسى: وهذا إذا لم تحض بعد الاشتراءء فأما إذا 
حاضت بعد الاشتراء فلا استبراء عليه. وقد قال في كتاب أسد: 
لا يطؤها صاحبها إلا بعد الاستبراء . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها إشكال والتباس. والذي 
يتحصل عندي فيها أن الجارية إن كانت حاضت عند الذي اشتراها قبل أن 
بعث بها إلى صاحبها ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدهاء أنه لا استبراء على 
صاحبها بحال. وهو قول عيسى ؛ والثاني. أن عليه الاستبراء على كل 
حال. وهو الذي في كتاب أسد؛ والثالث. الفرق بين أن يكون المبعوث 
معه ثقة أو غير ثقة. وأما إن لم تحض إلا في الطريق ففي ذلك قولان: 
أحدهماء أن عليه الاستبراء على كل حال. والثانى». الفرق بين أن يكون 
0 | 


مسألة 

وقال في الرجل يبضع مع الرجل في جارية بمائة دينار فيزيد 

من عنده ثم يبعث بها إليه أو يدفعها إليه فوطئهاء إنه إن كانت 
الجارية لم تَفْتَ فهو بالخيار إن شَاءَ رَدّ وإن شاء غرم الذي زاد إلا 
أن يكون الذي زاد الشيء اليسير فيلزمه ذلك. وإن فاتت لم يكن 
للمشتري على صاحب الجارية قليل ولا كثير. قلت: فيصدّق في 
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الزيادة بقوله أم ببينة؟ قال: يُصدّق بقوله. 

قال محمد بن رشد: قوله: فإن فاتت لم يكن للمشتري على 
صاحب الجارية قليل ولا كثيرء يريد أن الجارية إن فاتت عند صاحبها 
بحمل أو عتق لم يكن للمشتري عليه من الزيادة الكثيرة التي زادها على ما 
أمره, به قليل ولا كثير. وأما الزيادة اليسيرة فهي للمشتري واجبة عليه وإن 
فانت بموث على .ما في المدونة وعلى. ما تقدم في رسم: العرية من سجاع 
عيسى »2 الو ا [وقد أَبِعَدَ من قال إن ظاهر هذه 00 0 
ما في المدنية](2 من أن الزيادة اليسيرة ل تكون للمشتري إلا إذا أ 
الرأس فتلف: وحسب ب الآمِرٍ أن يحبر ها أغطى . وحسب ا جر 
من الضمانء. وهو امتكسان: والذي في المدونة والعتبية هو القياس الذي 
يوجبه النظر. 

وقوله: إنه يصدق في الزيادة بقوله هو مثل ما تقدم في رسم العرية. 
قيل بيمين وقيل بغير بيمين. وقد مضى هناك وجه الاختلاف في ذلك. 
وسواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة هو يصدق فيهاء فإن كانت يسيرة أخذها 
بقوله. وإن كانت كثيرة كان صاحب البضاعة بالخيار بين أن يأخذ الجارية 
بالزيادة أو يدعها كما لو قامت بها بينة سواء . 


مسألة 
1 
0 


0 0 ال قو ماد للعشرين ومائة . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن العشرين ومائة ثمن سلعة 
صاحب البضاعة فله أن يأخذهاء والمبضع معه متعدٌ فى اشتراء.السلعة 


(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وحذده. 
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التوفيق . 


من نوازل سئل عنها عيسى بن ديئنار 

وسئل [عيسى ]22 عن الرجل يوكل وكيلا على تقاضي ديونه 
ويفوض إليه النظر فيهاء هل يجوز للوكيل أن يصالح فيها عنه إن 
كان الصلح من النظر له؟ فقال: لاء حتى يفوض إليه المصالحة. 
فعند ذلك تجوز مصالحته 0 عن الغرماء إذا كان ذلك من 
النظر. قيل: فإن لم يفوض إليها المصالحة فوجد الوكيل غريماً من 
غرماء الموكل عديما فيدعوه إن المصالحة ببعض ما عليه ويضع 
. عنه [ما بقي. فيفعل ذلك الوكيل» أو يصالح عن الغريم بعد موته 
ببعض ما كان عليه ويضع عنه](4) سائر ذلك. قال: 0 ذلك لا 
يلزم المُوكل إلا إن شاءء فإن أبى جاز له ما أخذ واتبع ذمة 
العريع افيما بتي 

قيل له: فلو كان الذين صالحوا الوكيل عن الغريم إنما 
صالحوه بأموالهم على أن يبرأ الغريم مما عليه. فلم أبى ذلك 
الموكل ولم يجزه أرادوا أن يرجعوا بما أعطوه من أموالهم في 
الصلح؟ قال: ذلك لهم إلا أن يشاء الموكل أن يُمضي ذلك 
الصلح. فإن أبى رد إليهم ما أعطوا واتبع ذمة غريمه بجيمع 
حقه. 


قيل: فلو كانوا حين صالحوا الوكيل بأموالهم شرطوا عليه 


(/) ساقط من الأصل و ق". 
(8) ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 
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أنه إن لم يمض ذلك الذي وكله فنحن راجعون في أموالنا؟ قال: 
هذا لا يجوز. أنه بعل سلف بجر منقعة: إذاة عخلرا للوكتل بنا 
صالحوه به .من أموالهم ونقدوه إياه» لأنهم كأنهم قالوا له: خذ من 
أموالنا سلفاً تنتفع به وأجّر صاحبنا بما عليه إن كان حياً واترك 
كح ور نا ورارا ع رركو اس ل ياست فإن 
جوز الصلح مضى ذلك لناء وإن لم يجوزه رَدَدْتَ إلينا أموالناء 
فذلك لا يجوز. و ا ا وهذا الصلح يفسخ على 
كل حال ويرد إلى القوم ما لهم ثم يبتدثون الصلح صحيحا إن 
شناؤوا. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الوكيل على اقتضاء الدين وإن 
وض إليه النظر في ذلك لا يجوز له مصالحة غريم من الغرماء وإن كان 
ذلك من النظر للموكل حتى يفوض إليه المصالحة صحيحٌ» إذ لا يقتضي 
تفويض النظر إليه فيما وكل عليه من اقتضاء الديون المصالحة فيها وإن كان 
ذلك من النظر له إذ ليس للوكيل أن يتعدى في وكالته ما سمي له ويتجاوز 
ذلك إلى ما لم يُسمٌّ له. وقد مضى بيان هذا في رسم أسلم من سماع 
عيسى » وأن هذا ليس بخلاف له كما زعم بعض الناس بما لا مزيد عليه. 

وفي قوله: قيل: فإذا لم يفوض إليه المصالحة فوجد الوكيل ريه 
من غرماء الموكل عديماً فيدعوه إلى المصالحة ببعض ما عليه ويضع عنه ما . 
بقي فيفعل ذلك الوكيل أو يصالح عن الغريم بعد موته ببعض ما كان عليه 
ويضع عنه سائر ذلك, قال: ذلك لا يلزم الموكل إلا أن شاء نظرُء لأن هذا 
لا ينبغي أن يلزم الموكل وإن فوض إليه المصالحة, لأن المصالحة لا تجوز 
عليه وإن فوض أمرها إليه إلا على وجه النظرء ولا نظر في ذلك للموكل» 
إذ لا حاجة له إذا وجده عديماً إلى أن يقتضي منه بعض ما عليه ويضع عنه 
بقيته» لأنه قادر على أن يقتضي2© منه ما وجد عنده ويؤخر ببقيته» اللهم 


(4) في ق :١‏ على أن يقبض. 
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إلا أن يخفي ما له أو يدعي العدم فيكون لمصالحته وجهٌ من النظر. 9 
يكون له أمهات أولاد وعد يرون لهم أموال وهو غريم فيصالحه على أن 
ينتزع من أموالهم ما يصالح به عن نفسه على حَطٍ بعض دينه فيكون لذلك ' 
أيضاً وجه من النظر. فإن صالحه الوكيل على وجه من هذه الوجوه ولم ' 
يُجعل إليه الصلح لم يلزم المؤكلٌ ذلك إلا إن شاءء فإن أبى جاز له ما 
أخذ واتبع ذمة الغريم بما بقي له من حقه عليه كما قال. وأما إذا صالح 
الوكيل ال ا ما و د ا ل 
دفع من ماله. لأنه إنما رضي يدفعه على أن يُحطّ عن الغريم ما وقع 
الصلح على حطه. فإذا لم يحطٌ عنه كان له الرجوع فيما صالح به من 
ماله. ولهذا نظائر كثيرة» منها مسألة كتاب المكاتب من المدونة في القوم 
ل ال ل ا أعانوه به 
وفاء لكتابته أن لهم أن يرجعوا فيما أعانوه به» إلا أن يجعلوا المكاتب من 
ذلك في حِلّ ؛ ومن ذلك مساألة الرجل يقتل ل عمداً فيصالح أولياء . 
أحد القتيلين ويعفوا عن دمه ويأبى أولياء القتيل الآخر إلا الاستقادة منه أنْ 
ل أن رحد قينا جنال به لأنه إنما صالحهم للنجاة من القتل» فإذا لم 
يتم له ما بذل عليه ماله كان له الرجوع فيه. روى ذلك يحيى عن ابن 
القاسم في كتاب الدعوى والصلح وكتاب الديات. وأما إن شرط الذين 
صالحوا الوكيل عن الغريم من أموالهم أن يرجعوا بما صالحوا به | إن لم 
يُجز ذلك الموكل فهو صلح فاسد كما قال ' لأنه سلف يجرٌ منفعة» فلا ٠‏ 
يجوز باتفاق. ويفسخ وإن جاء. الموكل فأمضاهء . لأنه انعقد على فساد. وأما 
إن صالحوا الوكيل وهم يظنون أنه قد فوض | إليه .الصلح فالصلح جائر / 
باتفاق. فإن جاء 0 فأنكر أن يكون فوض إليه العيلح فرده ولم يجزه 
-0 0 إن صالحوه ولم يشترطوا شيعا وقد علموا أنه لم 
أمر 0 00 الرواية. أن الصلح جائز إلا أن يرده. الموكل 
00 9 صالحوا به من أموالهم. وفي جوازه اختلاف لأنه صلح انعقد. 


وللوكيل الخيار في إبطاله» إلا أنه خيار يوجبه الحكم لم يتعقد عليه 0 


كتاب البضائع والوكاللات الثاني وا 


الحكم دون أن ينعقد عليه. وقد مضى ذلك في أول رسم من سماع أشهب 
وغيره [وبالله التوفيق](''2. 
مسألة 

وسئل عن رجل يوكل وكيلا على طلب عبد له أبق أو 
مستألف له فأدركه في يد مشتري ١‏ فأراد أن يقيم البينة أنه للذي 
وكله. أيمكن من ذلك ويُقضى له؟ قال: لا يمكن من ذلك حتى 
يشهد الذين شهدُوا له بالوكالة بطلبه أو غيرهم أنه وكل على 
الجفيتوعة "فيه" ايضيا + “أن الريه] ١‏ قن يوك على طلنيت التنند.. الأيق 
ولا يوكل على الخصومة فيه. 

قيل: فإن أقام البينة على أنه موكل على الخصومة فيه. 
أيمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله لا يعلمونه باع ولا 
وهب؟ قال: لا يمكن من ذلك حتى تشهد البينة أنه وكله على 
وا ا اي 
بمن شهد له على أن العبد للذي وكله وأ و 0 
لل ورم هن أيلاقئ أهلهاء لأنه 
فد يكون للرجل العيد فبيعه لم كون له الأخر انان » فلمل هذا 
العبد قد باعه سيده وليس هذا الذي أبق منه. 

قيل: فإذا شهدوا على الذي ذكرت. أيحلف الوكيل كما 
يحلف السيد أنه ما باع ولا وهب؟ قال: لا يحلف الوكيل ولكن 
ينظر السلطان في غيبة الموكل» فإن كانت غيبته قريبة أمر أن 
يؤتى به حتى يحلف. وإن كانت غيبته بعيدة كتب إلى إمام بلده 


." ساقط من الأصل وق‎ )٠١( 
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بالذي عنئذه لصاحب العبد. وأمره في كتابه أن يحلفه عنده أنه ما 
باع ولا وهب. فإذا أتاه جواب كتابه قضى به للوكيل . 

قيل له: فإن كان الموكل قد مات؟ قال: قد انفسخت وكالة 
الوكيل > قيل .له فإن: كان :وكله: الورثة أيضا؟ قال: فعليهم أ 
يحلفوا بالله أنهم لا يعلمون صاحبهم باع ولا وهب إن كانوا قد 
بلغوا الحلم أو من بلغه منهم . 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا وكل الوكيل على طلب عبد له أبق 
فأذركه في يد مشتري إنه لا يمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله حتى 
يقيم البينة أنه وكل على الخصومة فيه صحيح على ما تقدم في المسألة 
قبلها من أنه ليس للموكل أن يتعدى ما وكل عليه ويتجاوزه | إلى غيره. وأما 
قوله : إنه لا يُمكن من ذلك حتى يقيم البينة على أنه وُكل على طلب هذا 
العبد بعينه والخصومة فيه. فإن هذا قد يتعذر. إذ لا يمكن أن يمشي لطلب 
العبد بالشهود الذين يعرفون العبد بعينه وأشهدهم السيد على أنه وكله على 
طلبه والخصومة فيه ليشهدُوا له على عينه حيثمًا وجده. وإن اتفق أن 
يجدهم حيث وجد العبد فنادر لا يبنى عليه. فوجه العمل في ذلك أن 
يكتفى فيه بالصفة. وسيأتي بيان هذا في آخر سماع سحنون بعد هذا. فإذا 
أشهد له أنه قد وكله على طلب العبد الذي من صفته كذا وكذا والخصومة 
فيه أثبت ذلك عند قاضي بلده وخاطب له بذلك إلى حيث يرجو وجود 
العبد فيه من البلادء فإذا ألفى العبد على الصفة الموصوفة يمكن من إيقاع 
البينة عليه أنه للذي وكله ولا يعلمونه باع ولا وهب. فإذا أثبت ذلك قُضي له 
به بعد يمين سيده الموكل له على ما ذكر. وقال عيسى في هذه الرواية: 
إنه لا يقضى له به حتى يحلف وإن كان بعيد الغيبة» خلافٌ قوله في رسم 
حمل صبياً من سماع عيسى في الوكيل على قبض الدين يدعي الذي عليه 
الدِينُ أنه قد قضى صاحب الحق بعض الدين إنه يُقضى له بجميع الدين 
عليه إلا أن تكون له بينة على ما ادعى من القضاء ولم يؤخر إلى لقي 
صاحبه. ففرّق بعض الناس بين المسألتين. وهو الأظهر الذي يُعزى إلى 


كتاب البضائع والوكالات الثاني لل 


ابن القاسم, لأن اليمين في الاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم الحكم إلا 
بها. ويمين صاحب الدين ما اقتضى من ديونه شيئا لا يجب إلا بدعوى 
الغريم أنه قد قضى. وذهب ابن أبي زيد إلى أنه يقضى في استحقاق 
الحيوان لوكيل الغائب إذا بعدت غيبته وترجا يمينه إلى أن يقدم أو يكتب 
القاضي إلى قاضي موضعه فيحلفه. وهو قول أصبغ في الواضحة. وإليه 
ذهب ابن كنانة . 

فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدهاء أنه لا يقضىٍ له في 
المسألتين جميعاً حتى يحلف. والثاني » أله قفن لذ 'فيهما جميعا ويؤخرز 
يميئه حنى يكتب إلى قاضي موضعه يحلفه. والثالث» الفرق بين 
“الحسالين. وفي المسألة قول رابع أن الوكيل يحلف في المسألتين ما علمه 
باع ولا وهب ولا اقتضى من حقه شيئاً ويُقضى له. وقد مضى هذا في رسم 
حمل صبياً من سماع عيسى من هذا الكتاب وفي رسم العتق من سماع 
عيسى من كتاب الأقضية. [وبالله .التوفيق]'©2. 


مسألة 

وسئل عيسى عن رجل يوكل وكيلا على خصومة أو قيام 
بضيعة أو تقاضي دين أو على وجه من الوجوه كلهاء. فيريد الوكيل 
أن يوكل غيره على ما وكل عليه هو من ذلك في حياة الوكيل أو 
عند موه أيجوز هذا؟ قال: لا يوكل وكيل الأحياء على مثل ما 
وكل عليه أحدا غيره» وإنما يجوز ذلك للوصي أن يوكل فى حياته 
وعند مونه. 
بضيعة أو تقاضي دين أو وجه من الوجوه كلها فليس له أن يوكل على 


." ساقط أيضاً من الاصل وق‎ )١١( 
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ذلك أحداً في حياته ولا عند وفاته صحيحٌ. لا اختلاف فيه أحفظه في أنَّ 
الوكيل على شيء مخصوص لا يجوز له أن يوكل». وهو قوله في السلم الثاني 
من المدونة وفي رسم الأقضية من سماع يحبى بعد هذا وفي غير ما 
موضع. واختلف إن فعل هل يضمن أم لا؟ فقال في رسم الصبرة من 
سماع يحبى بعد هذا إنه ضامن إن خرج المال من يده إلى من وكله إلا أن 
م ام ل ع ل 
عليه . ما إن لم يعرف بذلك الذي وكله فهو ضامن وإن كان ممّن لا يلي 
0 وهذا في غير المشهور أنه ممن لا يلي, مثل ذلك بنفسه. لأن 
رضاه بالوكالة يدل على أنه المتولي حتى. يعلم رب المال أنه لا يتولى . وهو 
في غير المشهور محمول .على أنه لم يعلم حتى يعلم أنه قد علم. . [وأما 
المشهور بأنه لا يتولى ذلك بنفسه فلا ينبغي أن يضمن, لأن الموكل يحمل 
على أنه] 0" قد علم ولا يصدق أنه لم يعلم. وقد قال بعض العلماء : إن 
وكيل الوكيل اذا صنع بأ يصنع الوكيل ولم يتعد في شيء إن ذلك جائز, 
يريد ولا يضمن الذي وكله. وقال أشهن :..إذا كان مثله في الكفاية فلا 
ضمان عليه . وأما الوكيل المفوض إليه في جميع الأشياء : فلا أخحفظ في هل 
له أن يوكل أم لا قولاً متصوض] عند العلماءً المتقدمين, وقد كان لشبوخ 
المتأخرون شرن ون الدب سيراه برل لأن الموكل قد 

أنزله منزلته وجعله بمثابته. 


وقوله: وإنما يجوز ذلك0"© للوصي أن يوكل في حياته وعند موته هو 
نص 0 مالك وجميع أصحابه لا اختلاف بينهم فيه. وإنما اختلفوا في 
الوصيين أو 000 المشترك بينهم' في الإيصاء. هل الأحدهم أن يوصي 
بما إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال» أحدهاء أن له أن يوصي إلى 
مَنْ معه في ال من ليس معه في الوصية. وقد أتت بذلك الرواية' 
عن مالك. وهو ظاهر قوله في المدونة لأنه أطلق القول بأن له أن يوصي. 


(7١)ما‏ بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 
(19) في الأصل وق ": وإنما يكون ذلك. وهو تصحيف مخالف لنص السؤال قبله. 


0 البضائع 3 الوكالات الثاني | فقو 


زم تكن وضع عن ويخ .ولا خالا من حال» 00 
وقول يحيى بن سعيد في الوصايا الأول من المدونة. والثاني» أنه ليس له 
أن يوصي إلى من معه في الوصية ولا إلى من ليس معه في الوصية. وهو 
ظاهر قول سحنون في رسم المكاتب من سماع يحيبى بعد هذا. ووجه 
القول أن الوصيين لا 0 لأحدهما أن ينفرد بفعل شيء من الأشياء دون 
صاحبه؛ والقول الثالثء» أنه ليس له أن يوصي إلا إلى شريكه في الإيصاءء 
وهو الذي كان الشيوخ يتأولونه على سحنون في قوله في المدونة. ووجه 
ذلك أنه إذا أوصى لشريكه في النظر فقد شاركه في فعله, وهذا أضعف 
الأقوال. وأصحُها وأولاها بالصواب قول مالك وقول يحبيى بن سعيد في 
إجازة ذلك إجازة مطلقة. وبالله تعالى التوفيق. 
مشالة 

قيل لعيسى : أرأيت من وكل على اشتراء سلعة فاشتراهاء 
فقال الموكل: اشتريتها بشرط كذا وكذاء وهو مما يفسخ البيع». 
فيقول الموكل: ما أمرتك بذلك وأنت كاذب فيما تقول. وإنما 
تريد فسخ ما ثبت لي شراؤه» ويدعي ذلك البائع مع الوكيل وليس 
على ١الشرط‏ بينة. قال" آرعع غلل. الوكين اليمين بالله. آنه على 
ذلك اشتراها ويكون اس ل م 
حرافا وإن كان مكروهاً قيل للبائع : إن شئت فافسخ الشرط وأ 
البيع» » وإن شئت فارتجع سلعتك», وذلك ما لم تَفتَء إن قات 
كان الا سو 

قيل: أرأيت لو كان هذا الوكيل ادعى اشتراء هذه السلعة 
لنفسه قد كشع وك الموكل عن نفسه وأقر بهذا اكوك 
قال: سبيلها سيل الأول إذا أقر بهذا الشرط عند ادعائه اشتراءها 
لنفسه. فأما لو ادعى اشتراءها لنفسه ولم يذكر الشرط فلما لم يجز 
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اشتراؤها لنفسه وصارت للذي وكله زعم أنه اشتراها بشرط يفسخ 
البيع فقوله باطل والسلعة للموكل بلا شرط. ولا يحلف الوكيل 
ويكون القول قوله في الشرط كما حلف في التي فوق هذاء لأنه 
ههنا قد أراب واتهم على الكذب حين ادعاها لنفسه. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنْ الوكيل فر لبان 
بما اذعاه من فساد البيع عند دفع السلعة إلى الموكل أو بعد دفعها إليه 
ذكر 9 حينئذ وصدذقه البائع . وأما لوال ذلك البائع وادعى صحة - 
لوجب 00 القول قوله.» وذلك بين في فى الرواية من قوله ويدعي ذلك 
البائع . فإذا أ قر الوكيل بفساد البيع للبائع عند دفع السلعة إلى الآمر 0 
دفعها إليه على ما ذكرناه لم أرَ أن يفسخ البيع إلا بعد يمين الوكيل أنه 
اشتراها شراءً فاسداً. لأنه يُتهم على إبطال البيع لما تعلق بذلك من حق 
الأمرى نكل عن اليمين لم يكن بتع سيل إلى نقض أبع با ادع 
من فساده إلا أن يقيم البينة على ذلك» وينظر ينظر إلى قيمة السلعة. فإن كانت 
ل لأنه أتلف عليه السلعة بنكوله عن 
ليمي 0 النظر أنه قال: يمين الوكيل ههنا ضعيفة, 
واليمين ل البائع أقوى أنه باع 59 فاسداً. ولعمري إن لقوله ونيا من 
النظر. لأنهما قد تقارًا جميعاً على فساد البيع فوجب نقضه بعد أن يستظهر 
على البائع باليمين من أجل اتهام الوكيل في تصديقه لِما تعلق بذلك من 
حق الآمرء فإذا حلف البائع على هذا وفسخ البيع كان للآمر أن يُحلّف 
الوكيل على إقراره للبائع 0 البيع. » لأنه يقول له: أتلفت علي السلعة 
بذلك. فإن حلف برىء. وإن نكل عن اليمين غرم له ما زادت قيمة السلعة 
على الثمن. فإن لم يكن في ذلك فضل لم يجب له عليه يمين. 

ولو قال قائل: إن البيع يفسخ دون أن يحلف واحد منهما لتقارّرهما 
على فساده. ثم يحلف الوكيل للآمر إن كان في قيمة السلعة فضل عن 
الثمن لكان وجه القياس والنظر. وقال مطرف وابن ‏ الماجشون فى الواضحة 
مثل قول عيسى بن دينار إذا ادعى الوكيل ذلك عند دفع السلعة, وأما إذا 
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ادعاه بعد دفع السلعة فلا يقبل قوله في نقض البيع ويغرم تمام القيمة 
وقوله : وإن كان مكروهاً قيل للبائع : إن ل الشرط وأ 

البيع , وإن شئت فارتجع سلعتك وذلك ما لم نَفْتْء 0 
يبيع على أن تتخذ أم ولد أو على آلا يخرج بها من البلد» أو على ألا يبيع 
ولا يهب وما أشبه ذلك من الشروط التي 3 تقضى التحجير على المشتري 
فيما اث سترق » وهي البيوع التي يسمونها بيوع الثنياء فهذه البيوع هي التي 
ا ل اهرك اويا 
فإذا 7 البائع ل ارتجاع ميعنت الوكيل ] أنه 5-6 اد هذا 
الشرط. فإن حلف أخذ البائع سلعته. وإن نكل عن اليمين لم يكن للبائع 
إلى أخذ السلعة سبيل إلا أن يقيم البينة على ما ذكره من الشرط. وغرم له 
الوكيل ما زادت القيمة على الثمن. وذلك بِينُ على ما قاله في البيع 
الحرام . 


وقوله: فإذا فاتت كان العمل فيها كما وصفت. يريد كان 0 فيها 

على قياس ما وصفت. والذي يوجبه الحكم فيها على قياس ما فا 3 
ينظر» .فإن كانت يمينا و ا 0 
تمام القيمة» وإن نكل عن اليمين غرم هو للوكيل تمام القيمة للبائع . 
واختلف بما تفوت هذه البيوع , فقيل: إنها تفوت بما يفوت به البيع الفاسد 
من حوالة الأسواق فما فوق ذلك. وقيل بالنماء والنقصان. وقد قيل في 
البيع على شيء من هذه الشروط إنه بيع فاسد يفخ على كل حال في 
القيام» وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في الفوات؛ وقيل: إن البيع لا 
يفسخ إلا أن يأبى البائع ترك الشرطء فإن فاتت رجع البائع على المبتاع 
لاع 0 


وقوله : قيل : ' يت لو كان هذا الوكيل اذعى اشتراء هذه السلعة 
و يد وفي قوله فيه: فلما لم يجز له 
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ل لبس له أن يفسخ الوكالة عن نفسه» وهو قول 
و 


000 00 اتثلنة اللآمر إن أن +يُعلمه. قبل أن يشريه اللا ذرهاك وإنما يشتريها 


. لنفسه. وقد قيل: إن السلعة تكون له وإن لم يتبرأ | ليه من وكالته إياه إذا: 
أشهد قبل شرائها أنه يشتريها لنفسه. وقع هذا القول في الثمانية . وروى 
تساي ع المبار ا ااا ااا راو ااا 

لنفسه وإن لم يشهد على ذلك قبل الشراءء ويحلف على ذلك إذا اتهم. 
وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في رجل يبيع لامرأته متاعاً بإذنها ووكالتها يعرف ذلك 
ثم يموت فتدعي بعد موته أنها لم تقبض منه ثمن ما باع فقال: 
لا أرى لها شيئا إلا أن يكون في ورثته من قد بلغ فيحلف أنها 
ليست باقية . 


قال محمد بن رشد: ا 0 
القول قوله مع يمينه لقد دفع إليها إذا ادعت أ نه لم يدفع إليهاء لأن اليمين 
اللازمة له تسقط بموته. ومعناه عندي | إذا لم يكن ذلك بحدثان ما قبض إذ 
لم يعلم دعواه الدفع فيسقط اليمين بموته. وقوله | لا أن يكون في ورئته من 
قد بلغ فيحلف أنها ليست باقية» يريد في علمهم. إذ ليس تلزمهم اليمين 
في ذلك إلا على العلم. وقد مضى تفصيل الخلاف في هذه المسألة في 
رسم حلف من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحبى 
من ابن القاسم من كتاب الكبش 
قال يحبى : وسألت ابن القاسم عن امرأة بكر وكلت رجلا 
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على الخصومة لها في منزل لها ولأشراكِ لهاء فخاصم حتى ' 
قُضي لهء فتصدقت البكر عليه بناحية من حظها من المنزل ثم بدا 
لها في الصدقة وقالت صنعت ما لا يجوز لي وما عرفت الذي 
تميدتت ف ابجوة لها الرجوع :فى الصدفة؟ فاللعية ارك أن 
صدقتها, غير جائزة» وتوكيلها إياه كان غير جائزء لأن البكر لا تلي 
مثل هذا من أمرهاء إنما يليه عليها وصيّ أو من يوكلهُ السلطان 
بالنظر لها. قلت: أرأيت إذا فسخت صدقاتها إن أراد الوكيل أن 
يأخذها باجرته فيما قام لها به وَسَّعى لها من الخصومة عنهاء 
أيكون له أجرة مثله عليها في جميع شخوصه؟ وذلك أنه يقول لم 
أقدر فل الحصيزة للشادون أشراكلك< بو إنما خاصعته فرك ولنا 
رجوت من فضلك فلا أخذ لجميع أجرتي غيرك إذا رجعت في 
صدقاتك. قال: لا أجرة له عليها فيما استخرج من غير حقهاء 
وإنما ُقضى له عليها بقدر ما يصير على حظها من أجرته إذا قسم 
ذلك على جميع الورثة بقدر ما لكل وارث من الميراث» فيعطيه 
من أجرته على الخصومة عنهم أجمعين بقدر ما أذخل عليها من 
0 دونهم ولا شيء 3 فيما كان ينوبهم من الأجرة؛ مثل ما 
لو كانوا أجروه معهال ولا 0 لأنهم لم 
يستأجروه. فإن كانوا وكلوه معها فكان قيامه لها ولهم بأمرهم 
أجمعين فالأجرة له عليها وعليهم تقسم عليهم على قدر مواريثهم 
من القرية التي استحق لهم. 

قلت: ولم ألزمتها غرم الأجرة على قدر حظها وأنت لا ترى 
توكيلها إياه جائزا؟ قال: على وجه الاستحسان لذلك لما أذخل 
عليها من «المرفق» ولو لم يتضن. له"بشىء ها رايت له غليها ينا 
ولا يطلب عَناه لأن مثلها لا يجوز توكيلها. 


"٠٠‏ / البيان والتحصيل 


قلت: فَلِم لا يلزمها أجرته فيما استخرج من حظوظ 
أشراكها وقد أدخل عليهم من المرفق مثل الذي أذخل عليها؟ 
قال: لأن 00 لا يجوز عليهم» وهم لم يوكلوها فيلزم ذلك في 
أموالهم. فلا أرى أن يلزمها من الأجرة إلا قدر ما أذخل عليها من 
المرلوقم ‏ 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنها وكلته على أن 
يخاصم عنها وعن اشراكها 1 المنزل الذي بينهم ولم يواجبها في ذلك 
على جعل معلوم ولا على أجرة. فخاصم بوكالتها إياه على ذلك رجاء 
توانها علية, فلما خاصم إلى أن قضي له بالمنزل تصدّقت عليه بناحية من 
حظها تايا له على خصامه عنها. ثم قامت وأرادت الرجوع في ذلك» 
فرأى لها الرجوع في الصدقة من أجل أنها مولى عليهاء وأوجب له عليها 
مقدار حظها من أجرة مثله على قدر عنائه وشخوصه استحساناء إذ كان ' 
القياس أن لا يكون له عليها شيء من اغل: انها كي مثل. هذا من 
أمورهاء وأنَّ ما ولّته من ذلك موقوف على نظر وليها إن كان لها ولي أو نظر 
السلطان إن لم يكن لها ولي. فإن رأى في ذلك وجه نظر لها أجازهء» وإن 
لم ير لها في ذلك وجه نظر رده. وهذا في العقد الجائز. وأما في هذه 
المسألة فليس فيها إلا الردّ. لأنه عقد فاسد. وإذا بطل الجعل عنها وكان له 
الحظ إذ قد وجب لها. ووجه الاستحسان في ذلك أنها لما خاصم عنها 
رجاء ثوابها بعد أن وكلته على ذلك أشبه الجعل الصحيح أو الإجارة 
الصحيحة. لأن المنحة على الثواب بيع من البيوع. فوجب أن يكون له 
ثواب عمله وهو قيمته. ولو جاعلته على استخراج حظها بجعل معلوم على 
معت من وجير الجعل فق الخصام على انه إن افلح تصن عله توإن لم 
ا ا ل ا ل 
لتخرج ذلك على قولين: أحدهما أنه ليس له أن يرده بعد أن قضي لهء 
ا لأنها فعلت من ذلك ما هو وجه نظر 
وما لو لم تفعله لفعله الولي. والثاني أن له أن يرده بعد أن قُضيٍ له وإن 
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كان له أن يردّه قبل أن يقضى لهء لأن حظها من المنزل قد استوجبته 
بالقضاء رد الولى ذلك من فعله أو أمضاه. فإسقاط الجعل عنها بالردٌ خير 
لها من إمضائه عليها بالإجارّة. وهذا مبنيّ على الاختلاف في السفيه يفعل 
ما هو وجه نظر فلا ينظر فيه الوصي حتى يكون رده هو وجه النظر هل له أن 
يرده أم لا؟ وقد مضى الاختلاف في هذا في رسم الصبرة من سماع 
يحيى من كتاب التخيير والتمليك وفي نوازل أصبغ من كتاب المديان 
والتهليس . ولو استأجرته على الخصام عنها في ذلك الحظ من المنزل أمداً 
معلوماً بأجر معلوم لكان لوليها أن يرد ذلك من فعلها قبل أن يُقضى له به 
وبعد أن يقضى له لأن من حجته أن يقول قبل القضاء أنا لا أجيز لها 
الاستعجار على ذلك لأن المجاعلة خيرٌ لهاء وهذا على القول بإجازة 
المجاعلة على الخصام؛ وأما على القول بأن المجاعلة على الخصام لا 
تجوز فليس له أن يرد استئجارها قبل أن يُقضى له. وإنما له ذلك بعد أن 

يقضى له على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك . 

وقوله : إنه لا أجرة له عليها فيما استخرج من حق غيرها صحيح» إذ 
لم تستأجره على أن يخاصم عنها وعنهم بإجارة معلومة ولا هي مالك أمر 
نفسهاء وإنما وكلته على المخاصمة عنها وعنهم وهي مالكة أمر نفسها9؟'© 
فخاصم رجاء ثوابها على ذلك, وذلك بِيْنُ من قوله فإنما خاصمت بأمرك 
ولما رجوت من فضلك . ولو استأجرته على الخصام عنها وعنهم وهي مالكة 
أمر نفسها استئجاراً صحيحاً بأجرة معلومة أو جاعَلَتَهُ على ذلك مُجاعلة 
صحيحة لكان من حقه أن يأخذها بجميع أجرته أو جعله. لمجاعلتها إياه 


على ذلك واستئجارها إياه عليهم , ثم ترجع هي عليهم على الاختلااف 
الذي نذكره في ذلك انفاً. 


وقوله : وإنما يقضى عليها بقدر ما يصير على حظها من أجرته إذا 
قسم ذلك على جميع الورثة بقدر ما لكل وارث من الميراث. وكرلهة أنها 


(15) كذا في الآصول. والسياق يقتضي : وهي غير مالكة أمر نفسها. 
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ولو كانوا وكلوه معها لكانت الأجرة له عليها وعليهم على 7 0 من 
القرية خلاف المعروف من قوله في المدونة وغيرها في أن أجرة المقسم 
على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. لأن العمل 00 في القسمة 
0 1 في قلة النصيب وكثرته. فلا فرق بين ا والذي 
ههنا في أن أجرة الخصام على قدر الأنصباء هو مثل قول أصبغ في نوازله من 
كتاب السداد والأنهار في أن أجرة الخصام على قدر الأنصباء لا على عدد 
الرؤوس. وهو القياس. وإياه اختار محمد بن عبد الحكم. إذ قد يصير على 
الحظ اليسير من الأجرة 'إذا كانت على عدد الرؤوس أكثر من قيمته فيذهب 
حقه في القسمة وهو بعيد أن يلزم أحد مثل هذا أو يحكم عليه به. 

وأما قوله: ولا شيء له عليهم أيضاً لأنهم لم يستأجروه. فقيل معناه 
ا ا ا 
إلى الاستئجار على ذلك على ما قال في سماع أبي زيد من كتاب الجعل ١‏ 
والإجازة فين ن أخط) فحصد زرعاً لغيره إن له عليه قيمة عمله عمله إذا لم يكن له 
عبيد 00 يحصدونه له ولم يكن لب من الاستئجار عليه. وقد قال في 
سماع أبي زيد المذكور أيضا في الرجل يستأجر الأجراءً يحرثون له انها 
فيحرثون أرضاً لغيره | إلى جنبها إن على صاحب الأرض الذي حرث أجرة 
حرثها إن زرعها وانتفع بذلك الحرث. فقيل انها مناه إذا لم يكن له عبيد 
يحرثونها له ولم يكن. له بُدّ من الاستجار على حرثها. فعلى هذا تتفق 
الروايات كلها ولا يخالف بعضها بعضاً. ومن الناس من حملها على 
ظاهرها ولم يفسر بعضها ببعض فقال إن في المسألة ثلاثة أقوال: إيجاب 
الأجرة على كل حال على ظاهر مسألة الحرث المذكورة؛ وسقوطها على 
كل حال على ظاهر مسألة الخصام هذه؛ والفرق بين أن يكون له عبيد فلا 
يحتاج إلى الاستئجار على ذلك أو لا يكون له عبيد فيحتاج إلى . الاستئجار 
على ظاهر مسألة الحصاد من سماع أبي زيد المذكور. 

مسألة 0 
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يشتري له .به رأساً فابتاع له بماله ذلك ثم باعه لصاحبه قد أو 
إلى أجل وفات العبد. قال: إذا .تعدّق فقد.ضمن. فإذا باع .بغير” 
أمره وفات العبد فقد لزمته القيمة.. فإن كان باع بالنقد فالمبضع. . 
بالخيار إن شاء 01 القيمة وبرئء من الثمن؛ وإن شاء قبض : 
:الثم معجلا. فإن أحب المبضع إن كان باع المبضع معه بالدين 
أن يأخذ التمن إلى أجل لم يصلح له ذلك إذا كان الذي باع به 
أكثر من القيمة» لأن الدين بالدين يدخله. ألا ترى أن القيمة قد 
وجبت له فهو يتحول عنها إلى شيء لا يتعجل قبضه لزيادة 
يزدادها. قال: وإن كان الذي باع به والقيمة سواء فلا بأس أن 
يتحول على المشتري. لأن ذلك مرفق أدخله على المتعدي ولم 
يزدد به شيعا لبس ذلك ذمة بذمة؛ وإن كان الثمن أكثر من 
القيمة فإنه يباع الذي بيعت به السلعة إن كان باعها بغير العلعام 
فإنه يباع بالنقد.ء فإن كان في ذلك قدر قيمة السلعة فأكثر فهو 
للمبضع لأنه ثمن سلعته. ا ل ا ف 
المتعدي غرم تمام القيمة لتعدّيه. قال: وإن كان باعها بطعام غرم 
القيمة معجلة وانتظر بالطعام استيفاؤه. فإذا بض بيع فإن أخرج 
أكثر من القيمة التي غرم المتعدي فالزيادة لرب السلعة. وإن لم 
يخرج إلا القيمة فأدنى فهو للمتعدي لأنه قد غرم القيمة. 

قلت: أرأيت إن كان باعها بأكثر من القيمة فرضي المتعدي 
أن تجعل لرب السلعة التي لزمه غرمها ويقبض ذلك لنفسه من 
مشتري السلعة إلى أجل ويكون ما زاد الثمن على القيمة لرب 
السلعة عند الأجل للذي يخاف من انكسار الثمن إن بيع بالنقد 
لأنه يضمن ما نقص من القيمة» أيجبَّرٌ رب السلعة على ما ذَعَا 
إليه المتعدي من هذا الوجه؟ فقال: إذا أعطى القيمة التى كانت 
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تباع به لم يجب صاحب السلعة إلى بيع الدين لأنه لا منفعة له 
حينئذ في بيعها. وذلك أنه يريد الضرر. وفي تأخيرها منفعة له 
وللمتعدي . 

قال محمد بن رشد: قوله في المبضع معه إذا تعدَّى فباع السلعة 
التي اشترى للمبضع ببضاعة وفاتت إن القيمة قد وجبت عليه للمبضع. فإن 
كان باع بالنقد فالعبضع بالخيار إن شاء أغرمه القيمة وبرىء من الثمن وإن 
شاء قبض الثمن معجلا إنما شرط أن يكون قبض الثمن معجلا إذا كان أكثر 
من القيمة لأنه يكون قد تحول إلى أكثر مما وجب له دون انتجاز. فدخله 
فسخ دراهم أو دنانير في أكثر منها. ولو كان الثمن مثل القيمة التي وجبت 
له على المتعدي أو أقل لكان بالخيار في أن يختار أخذ الثمن وإن لم ينجز 
قبضه. بل لو كان الثمن إلى أجل وهو مثل القيمة فأدنى لكان له أن يختاره 
ولم يدخله شيء لأنه لم يتحول من قليل إلى كثير»ء وإنما تحول في مثل 
ما وجب له أو في أقل منه على أن يترك الزائد للمتعدي أو يتبعه به ذلك 
كله جائزء لأنه إن تركه له فقد رضي بأخذ ثمن سلعته وأسقط عنه ما وجب 
له عليه من القيمة بحكم الفداء. وإن ابعه به فقد اختال من دينه يبعضهء 
وذلك جائز لقول رسول الله يك : «ومن ل ان : ليتبَعو299 و كذلك 
اكد كدري أجل وهو أقل من القيمة لجاز أن يتحول إليه على أن 
يتبعه بما نقص من القيمة. فيأخذ ذلك منه معجلاً أو مؤخراً أو على أن 
جك جلك كه و وأما إن كان الثمن مؤجلاً وهو أكثر من القيمة التي 
وجبت له على المتعدي فلا يجوز له أن يختاره. لأنه يدّخله فسخ دنانير في 
أكثر منها إلى أجل. وكذلك لو كان الثمن عرضاً مؤجلا لما جاز أن يتحول 
إليه بالقيمة التي وجبت له. لأنه يذُخله فسخ الدين في الدين. وقد يباع 
العرض المؤجل بأكثر من القيمة التي وجبت له فيكون قد باع القيمة التي 


(18) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصدقات عن أبي هريرة بلفظ: الظلمْ مطل العَني. 
ذا أنبع أحدكم عَلَى مليءٍ َع . وعن ابن عمر بلفظ : وَإِذا أَجِلْتَ عَلَى مَليءٍ 


فاتبعة . 
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000 وذلك مما لا خفاء في تحريمه. 

ما قوله إذا كان الثمن إلى أجل فرضي المتعدي أن يعجل القيمة 
التي - ويترك الثمن ولا يباع حتى يحل ويقبض فيأخذ منه المتعدي 
القيمة التي عجّل ويكون الفضل لصاحب السلعة إنْ ذلك من حق المتعدي 
الذي يخاف من انكسار الثمن إن بيع بالنقد لأنه يضمن النقص . ولا يجاب 
رب السلعة إلى بيع الدين لأن في تأخيره منفعة له وللمتعدي. فإنه خلاف 
ما مضى في رسم حبل حبلة من سماع عيسى . وقد مضى الكلام على ذلك 
هنالك وأنها مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: قول ابن القاسم في هذه 
الرواية أحدهاء فلا معنى لإعادتهاء والله تعالى هو الموفق بفضله. 


ومن كتاب الصيرة 


وسألته عن الرجل يعطي الرجل من التجار أو غيرهم أو 
يتعنة: إليه بالتفقة يشعرى. له متاعا :فيدافحه المرسل جه إلية إلى يعقين 
غلمانه تلوتو الم ا و 
فقال: إن كان الذي أرسل بالنفقة قد علم أن هذا الرجلٍ الذي 
نفدل إليةانماله عنمن الا يلى "اقتتراء. تفل هذا :الجبتاع الذي أمر أن 
يشتري له ولا يباشره وإنما يشتريه له بعض من يفوض إليه ذلك 
فلا ضمان عليه إذا دفع إلى من عرف بالاشتراء له والقيام في مثل 
ذلك من أموره وفي خاصته. وإن كان المرسل لا يعرفه بشيء من 
هذا فخرج المال من يديه الذي بعث إليه ضمنه. كان ممن يلي 
اشتراء مثل ذلك أو ممن لا يليه . 
قال محمد بن رشد: طرد ابن القاسم القياس في هذه المسألة على 
أصله في أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل له. فأوجب عليه 
ا 
ما وكل على اشترائه. إلا أن ن يعلم بذلك الذي وكله. والأظهر. ألا يلزمه 


اسل 0 البيان والتحصيل 


الضمان إذا كان ممن لا يلي بنفسه اشتراء مثل ذلك المبتاع وإن لم يعلم. 
ع ا وم ال كو و إن كان 
ممن يلي بنفسه اشتر ما وكله على اشترائه أم لاء لا سيما في المشهور 
حاله. فهو يقول لم 0 أتولى الشراء بنفسي. وذلك معلوم ٠‏ 
من حال+. ولييق تجهل الذي: بعبثة إل بالالا .يحاي اها برجب علا 
الضمان. وهو قول له وجه يمنع من طرد القياس على مقتضاه. لأن طرد 
القياس إذا كان يقتضي يُؤدِي إلى غلو ومبالغة في الحكم كان العدول عنه 
في موضع لمعنىّ يختص به ذلك الموضع 9 وهذا عندهم من 
الاستحسان الذي هو أغلب من القياس. فقد رُوي عن مالك أنه قال:. تسعة 
أعشار العلم الاستحسان. وقد مضى من الكلام على هذه المسألة من 
نوازل عيسى فلا معنى. لإعادته. وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب الصلاة 


وسئل عن الرجل يُبضع معه الرجل بالبضاعة يأمره بدفعها 
إلى رجل ويخبره أن ذلك المال مما تقاضاه المرسل من غرماء 
المُرسَل إليهء فلما قدم به على المرسل إليه بالمال قام غرماء 
الذي أرسل به وقالوا هذا مال لغريمناء فقال الرجل إنما أمرني أن 
أدفعه إلى فلان وأخبرني أنه ماله تقاضاه من غرمائه. فقال: 
سمعت مالكاً يقول في رجل دفع إليه رجل مالا وهو متوجه إلى ' 
سفر ثم لحقه في البلد الذي توجه إليه فقال له: أين مالي الذي 
دفعته إليك؟ فقال: هُوَدًا وقد كنت أمرتني أن أدفعه إلى 0 
0 أنه صدقة منك عليه. فقال مالك إن كان الذي زعم أنه 

ف عليه #عاضيرا حلف مع شاهده الذي المال عنده وأخذ 
00 وإن كان غائباً لم تجز شهادته ورذ المال إلى الذي دفعه 
إليه. فأنا أرى الذي فلت عنه من أمر الغرماء والمرسل إليه 


كتاب البضائع والوكالات الثالث لا 


بالمال مثلّ ما قال لمالك: إن كان الذي زعم الرسول أنه أرسل 
إليه بالمال أو أنه سمع المرسّل يقول هو ماله تقاضيته من غرمائه 
اما حلف 0 وكان أحقٌّ به من الغرماء . وإن كان غائياً 
أسلم إلى 0 لأنه يتهم أن تكون شهادته لبقر المال في يده. 
وإذا علم الناس أن مثل هذا يقبّل منهم نسبوه إلى رجل بعيد 
الغيبة فدفع بذلك القول أَهْل الحق عن أموال غرمائهم . 

لاست ا ل مثل هذا في الشهادات من المدونة في مسألة 
الصدقة: وزاد فيها: وذلك إذا كان المشهودٌ له غائباً هي الغيبة التي يدفع 
ها بالهال: واسد الجا الي جنل ينها عليوا نح الها امار 
المعنى. ولا اختلاف في إجازة شهادته له ما لم يدفع المال. واختلف إن 
دفع المال. فظاهر ما في كتاب الوديعة من المدونة أن شهاد ته له جائزة 
بالصدقة وإن كان قد دفع إليه المال أن يحلف القابض مع شهادته 
ويستحقه.. وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه. قال في كتاب ابن 
المواز: وهذا إذا ثبت دفع الرسول ببيئة» يريد أو إقرار بالقبض وهو مليءٌ لا 
كون: الاوك مطلوا بشيء. وقال سحنون: إنما يحلف مع شهادته إذا كان 
. المال بيديهء فأما إن دفعه إليه فهو ضامنٌ ولا يكون مقام شاهد لأنه غارم 
وهو قول أشهب. وقاله ابن الماجشون وأصبغ. ورواه مطرف عن مالك 
وقال فضل : وهو أصح من قول ابن القاسم. وعلى هذا حَمَلَ حمدين 
مسألة كتاب الوديعة من المدونة فقال: معناها أن الآمر والمأمور والمدعي 
للصدقة حضورٌ ولم يدفم -الرسول المالء لأنه إذا دفعه إليه فإنما يشهد على 
إجازة فعل/ نفسه. وإن كان غائياً الهم في شهادته لانتفاعه بالمال إلى 
قدومه. وقد اختلف إذا إذا لم يجد شهادة الرسول لأنه غير معروف العدالة أو 
لأنه قد دفع على القول بأن 00 لا تجوز إذا دفع المال فأغرم المال هل 

له أن يرجع على الذي دفعه إليه أم لاء فاضطرب في ذلك قول أشهب 

فرة “رأ اله يرجم علق الدي اه إل ل يقول ل بيك وصل / إلى 
تغريمي » ومرّة لم ير له أن يرجع عليه لأنه يقر له أ نه مظلوم. وهو مذهب 
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ابن القاسم. لأنه يقول فيمن اسع يدم من يذه دابة وهو يقر أنها نتجت عند 
بائعها منه وأن بينة مستحقها زور إنه لا رجوع له عليه لأنه يعلم أنه مظلوم, 
وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب أوله: 
يشتري الدور والمرارع | 
وسألته عن رجل وكل وكيلا أن يقتضي من رجل دنانير 
كانت له عليه فصارفه فيها أو أخذ منه عرضا لرب المال. قال: إن 
رضي رب المال فذلك جائز ٠‏ وإلآ فهو مفسوخ. قلت: ولا يضمن 
الوكيل الدنانير ويجوز الصرفٌ واشتراء العرض بينه وبين الغريم؟ 
قال: ليس ذلك له عليه لأنه إنما قبض ذلك لصاحبه ولم يشتر 
منه شيئاً لنفسه.. قلت: فإن صارفه لنفسه فقال أنا أقضي صاحبي 
دنانيره أيجوز ذلك؟ فقال: لاء لأنه لضفا إل أجل . 
قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا صارف في الدنانير لرب المال أو 
أل هته فيها عرضا لها إن رب المال بالخيار في ذلك. فإن أجازه جاز وإلا 
فهو مفسوخ. هوامئل :ما مضي في :سماع لشب من هذا الكتاب» لأنه لم 
ير الخيار الذي يوجبه الحكم لصاحب الدنانير يُبطل الصرف إذا لم تنعقد 
المصارفة بينهما عليهء فلم ير ذلك نر عليه. وقال :انق أبن ي حازم فيه فلا 
بأس بهء. فلا تَسدَّدُوا على الناس. هكذا جرى فليس كما تشدّدون» خلافٌ 
ما في سماع ا أنه صرف فيه نْظِرَةَ فلا يجوز. 
ولو صارفه في الدنانير على أنْ رَبِّ المال في ذلك بالخيار لَّمَا جاز باتفاق. 
وقد مضى القول على هذا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن 
القاسم وفي أول رسم من سماع أشهب أيضا. 
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ولم يشتر منه شيئاً لنفسه, معناه أنه لا يضمن المصارفة لمن صارفه إذ لم 
يرّض الموكل بالصرف فيضمن الدنانير لصاحبها. ويجوز الصرف واشتراء 
العرض بينه وبين الغريم. والوكيل ضامن لما أخذ في المصارفة لأنه متعدّ 
فإن ضاع المال ضمنه. قال ذلك ابن دحون وهو صحيح . 

وفي قوله في الرواية ليس ذلك عليه لأنه إنما قبض ذلك لصاحبه ولم 
ا 0 
عرضاً لنفسه لضمن الدنائير لصاحبها ولم يكن له أخذ الدراهم ولا العرض» 
وف خللافة: قرلة' بعد ذلك إنه إن »شارف لنفسسه اله يقد لأنه يضرف ضرفا 
إلى أجل . ولا فرق في القياس بين أن يصارفه في الدنانير لنفسه أو 
لصاحبها . ا ل ٠»‏ فينبغي أن 
يدّخل فيهما الاختلاف دخولا واحذا. 00 أن يكون فرق بينهما بأنه إذا 
صَارفه فيها لصاحبها فقد فعل ذلك نظراً له فكان الأظهر في فعله أنه يرضى 
به فلم يراع الخيار الذي أوجبه الحكم له؛ وإذا صارف فيها لنفسه فإنما 
فعل ذلك له لا لصاحبها فكان الأظهر في فعله أنه لا يرضى به فراعى فيه 
الخيار الذي أوجبه الحكم له وفسخ الصرف بهء والله تعالى هو الموفق 
ال 


ومن كتاب المكاتب 


قال: وسألته عن الرجل يوكل رجلين على تقاضي دين 
نصفه؟ قال: لا رك ذلك له دون رأي لقافي. قرت 3 ترى 
للقاضي أن يأمره به فقال: كنت أحب أن يوكل رجا 22 
ار يتقاضى معةا مكان المي إن ويحد #رصئ 5 حاله وأمانته 

من أهل بلد المستخلف إن خاف القاضي أن يتلف ماله ورأى 
التوكيل له 0 وإن كان مكان المستخلف قروا وديونه مأمونة 
أمر الباقي من الوكيلين أن يستوثئق من الغرماء حتى يأمن على 


كلها [ البيان والتحصيل 
الدذين التلف ثم يستأنى به حتى يحدث وكالة يجددها. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة لا وجه للاجتهاد فيها 

للغائب سوى ما ذكره. فلا تفتقر إلى تفسير ولاتحتاج إلى شرح وتبيين. 
مسألة 

وقال سحنون: وكذلك لو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات 
أحد الوصيين إنه لا يجوز لمن مات منهما أن يوصي بما جعل إليه 
من تلك الوصية إلى غيره يقوم في ذلك مقامه. وتنفسخ في ذلك 
وكالته بموته» ولا يجوز للباقي النظر إلا أن ينظر السلطان. إن 
رأى أن يقره وحده أقرهء وإن رأى أن يستخلف معه غيره كان ذلك 
له. : 

قال حول م ا هذه مسألة قد مضى القول عليها في نوازل 
عيسى بن دينار ولا معنى لإعادته. وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب الاقضية 


قال يحيى : وسألت ابن وهب عن الرجل يكون وكيلا لقوم 

على قبض حقوقهم أو النظر لهم في رباعهم والقيام لهم فيها ثم 
يموت الوكيل ويترك ولداء أيكون ولده على مثل ما كان عليه أبوه 
من . الوكالة حتى ينقضها الذين وكلوا أباه؟ وقلت: هل يكون لولد 
الوصي أن يقوم مقامه فيما أوصي به إلى أبيه؟ فقال: إن الوكالة 
والوصية لا يورئان عمن أوصي إليه ووؤكل» وليس للوكيل أن يوكل 
ما جعل إليه أحداً غيره حَهِيَ حَبيّ أو مات. ولا أن يوصي بها إلى أحد 


0 ار أن يكون فوض 0 فإن ١‏ مفوضاً | إليه أن يوكل غيره فى 


حياته أو أن يوصي بما جعل إلية ا ل 
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له لما جعل إليه من التفويض . فأمًا مَن لم يفوض إليه ذلك من 
الوكلاء فليس لهم أنه يوكلا اخدا ها حنيوا ولا أن توصيؤا. يذلك 
القن أحد عند موتهم. ولا يورث عنهم ذلك. فمن مات عن شيء 
بيده وكل عليه فأمر ذلك الشيء اين الإمام العدل يوكل عليه من 
رضي لطر :وواق تين ماله 'فنما بيوليه من ذلك فيليه الغائب 
حتى يرى فيه رأية. قال : وأا اوشي لما تقول ذل إن بوصي 
بما أوصي إليه إل من رضيه واختاره.» فيكون أمر وصي الوصي 

ئزاً فيما كان بيد الوصي على مثل ما كان يجوز فيه للوصي. 
فكرن ف ذلك ترف فإن لم يوص إلى 0 
00 أبوهم من 

ل فول ابن وه هذا في أن الوصية والوكالة لا 


يوزكان تحن أوضن: إله أى وكل وان للوضي: آن. توصي ريما اوصي' إلبة في 
حياته وعند وفاته» أن الوكل الطب ااانه لاد الي خيانة اوو عتاوء اوفانة 
صحيح «لا اختلاف في شي منه أحفظه في المذهب. إلا في الوصيين 
المشتركين في النظرء تإنة تلق تمل لأجدهما أذ يوقي بها كان إليداهة 
الإيصاء حسبما مضى القول عليه في نوازل عيسى بن دينار. ؛ فلا معنى 
لإعادته. وبالله تعالى التوفيق. 


من سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

قال سحتون: .وشألت أشهنبه غن: الشريكين المنتفاوضين ‏ إذا 
باع أحدهما سلعة من رجل بدين إلى أجل ثم افترقا قبل حلول 
أجل الدين فعلم الغريم بافتراقهما فقضي الذي باع منه السلعة. 
قال: لا شيء عليه للآخر. لأن البائع باع على أنه وكيل 
الشريك. وهو على ذلك حتى يؤمر ألا يتقاضى .. 


ف البيان والتحصيل 


قيل لأشهب: فإن أمره بأن لا يتقاضى إلا نصيبه ولم يعلم 
الذي عليه الدين بما أمره به؟ فقال: إن كان قضى الذي عليه 
الدّين الذي باع منه بعد ما نهي الذي باع أن يقعضي من الذي 
عليه" لدي وسليهعرم «تضيي السريات الآخر. لأن الت 

في القبض . 

قيل لأشهب: فإن قضى الذي لم يبعه وقد علم الذي عليه 
الدين بافتراقهما أو لم يعلم؟ فقال: هو ضامن لنصيب الذي 
باعه., لأن الذي لم يبع إنما كان وكيلاً لصاحبه في أن يقبض 
نصيبه إذا كانا شريكين», فإذا افترقا فقد سقطت الوكالة. فليس له 
أن يقتضي. فإذا اقتضى فهو متعدٍّ ولا يبرىء الذي عليه الدين. 


قلت لأشهب: وكذلك الرجل يوكل الرجل على تقاضي دينه 
وقبضه ثم يفسخ وكالة الوكيل ولا يعلم البذين عليهم الدين. 
الوكيل أنه قد فسخ وكالته ثم يقتضي فإن ذلك لا ينجي الذين 
عليهم الدين من أن يقضوا ما عليهم., لأن الوكيل متعدٍ. وهذا إذا 
قامت البينة على أنه قد فسخت وكالته وعلم ذلك الوكيل. . 


قيل لأشهب: وإن لم يعلم الوكيل أنه قد فسخت «كالته 
ولم يعلم الذين عليهم الدين أو علموا؟ فقال أما الذين لم 
يعلموا فلا شيء عليهم وقد أجزأهم ما أعطواء وأما الذين علموا 
أن وكالته قد فسخت فعليهم القضاء ثانية. وكذلك الرجل يوكل 
الرجل يبيع عبده فيذهب ثم يفسخ وكالته قبل أن يبيعه ثم يبيعه 
الوكيل؛ إن الوكيل إن علم بفسخ الوكالة فهو بمنزلة من تعدّى 
على عبد رجل فباعه بغير أمره. وأن لم يعلم الوكيل بفسخ وكالته 


كتاب البضائع والوكالات الثاني "١‏ 
ا ا ا ا ملب يني 722 


ولا الذي اشتراه أنها فسخت فالبيع جائز للمشتري وليس له إلى 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة تشتمل على مسألتين: إحداهما 
انعزال الشريك عن وكالة شريكه بانفصالهما عن الشركة. والثانية عزل 
الموكل وكيله عن الوكالة. فأما مسألة انعزال الشريك عن وكالة شريكه 
بانفصالهما عن الشركة فقول أشهب في هذه الرواية أنه ينعزل بانفصالهما 
عن الشركة عن الوكالة فيما باعه شريكه. ولا ينعزل عنها فيما باعه هو حتى 
يؤر بالأيتقاضى ؛ هو نحو قول أصبغ من رواية رأيه في أول رسم من سماعه 
بعد هذا أن الوكيل لا يعزل عن الوكالة بموت الموكل فيما باعه هوء 
وينعزل بموته فيما باعه الموكل. وذلك خلاف مذهب ابن القاسم في 
المسالتين يحميعاء- لآن مق مذهيه آنه يتعزل: عن الوكالة يموت" الموكل فيما 
باعه هو وفيما باعه الموكل على ما قال له في السماع المذكور. وينعزل 
حر حي ا لمحي كدو ا د ل 9 
قاله في كتاب الشركة من المدونة. غير أ نه لم ير على الغريم ضماناً فيما 
دفع إلى أحدهما إذا لم يعلم بانفصالهما عن الشركة. فقوله مخالف لقول 
أشهب في موضعين: ا ا إلى الذي 
باع منه وإن علم بافتراقهما من الشركة إلا أن يدفع إليه بعد أن أمره شريكه 
ا والثاني أنه يضمن ما دفع إلى الذي لم يبع منه علم بافتراقهما 
أو لم يعلمء ا ل 
عن الشركة دفع إلى الذي باع منه أو إلى الذي لم يبع منه. فقول أشهب 
في مسألة الشريكين على أصله في أن الوكالة لا تنفسخ بنفس العزل حتى 
يعلم الوكيل بعزله؛ فإذا علم بذلك انفسخت الوكالة في حقه وحق من دفع 
إليه.» ولذلك قال إن الغريم إن قضى الذي لم يبعه فهو ضامن لنصيب 
الذي باعه. إذ قد انفسخت وكالته بمفاصلة شريكه في الشركة. وكذلك إن 
قفن الذق “باطه بعد آلا آئرة «الذذي. اللم .ريع انه الا تقاض “فهو “امن 
لنصيبه . 


خم 
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وقول ابن القاسم في مسألة الشريكين على أن الوكالة تنفسخ بالعزل 
في حق الوكيل بوصول العلم إليه» وفي حق الغريم الدافع 0 العلم 
إلية نضا ولذلك قال إن الغريم إذا لم يعلم بانفصالهما من الشركة فلا 
ضمان عليه في الدفع, دَفع إلى الذي بايعه أو إلى الذي لم يبايعه . 


وأما مسأله عزل الوكيل عن الوكالة فقول أشهب فيها في هذه الرواية 
وفي المدونة على أصله. في أن الوكالةلا تنفسخ بنفس العزل حتى يعلم 
الغرماءء وكان صاحب الحق بالخيار في الرجوع على من شاء منهما. فإن 
رجع على الوكيل برىء الغريم.ء وإن رجع على الغريم كان للغريم أن 
يرجع على الوكيل. وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة أن الوكالة 
إلى الوكيل بعد عزله وإن لم يعلم واحد منهما بعزله لأنه أخطأ في دفع مال 
الرجل إلى غير وكيل. 


فيأتي على هذا في عزل الوكيل عن وكالته ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا 
يكون علا بنفس العزل حتى يصل العلم بذلك إلى الوكيل. وهو قول 
كيو والثاني أنه لا يكون بعزيلة إل بوصول ا بعزله 0 معزولاً 
00 الشريكين أيضاً في كتاب الشركة , من المدونة على ما ذكرناه؛ والثالث 
أنه يكون معزولاً بنفس. العزل وإن لم يصل العلم بذلك إلى الوكيل ولا إلى 
الغريم الدافع , وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة 
حسيما وصفناه .. 


ومن الناس من تأول قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة 
في مسألة عزل الوكيل فصرفه بالتأويل إلى مذهب أشهب فقال: معناه أن 
الوكيل «خلم «بعرلف ولذلك قال إنن: الغريم عبامي الما .دقع إليعه“وينو افيه 
محتمل والأول هو الظاهر من قوله, وعلى ذلك حمله الأكثر من أهل .النظرء 
إلا أنه بغيد في المعنى . وقد أجمعوا في لاي ات ياد 


كتاب البضائع والوكالاات الثاني إن لقا 


سلعته ثم يبيعها هو ويبيعها الوكيل بعده وهو لا يعلم بيع صاحبها أنها تكون 
للثاني إذا قبضها. وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الوكالة لا تنفسخ 

بنفس الفسخ حتى يعلم الوكيل بفسخه إياها أو يعلم بذلك المشتري. 
وكذلك اختلف ايها في تأويل قول مالك وابن القاسم في مسألة موت الموكل 
الواقعة في أول. كتاب الوكالة من المدونة, فقيل إن قولهما فيها مثلٌ قول 
اذيك تتح الركاله في حقهما جميعاً بمعرفة الوكيل بموت موكله» وقيل 
إن قولهما فيها مثل قول ابن القاسم في مسألة انفصال الشريكين عن الشركة 
الواقعة في كتاب الشركة من المدونة تنفسخ الوكالة في حق الوكيل بمعرفته 
بموت موكله. وفي حق من بايعه أو دفع 00 بمعرفته بموت الموكل أيضا: 
فالئلاثة الأقوال كلها التي ذكرناها في عزل الوكيل عن الوكالة داخلة في 
انفصال الشريكين عن الشركة, لأن الانفصال عنها يقتضي فسخ الوكالة. 
وفي مسألة موت الموكل على القول بأن الوكالة تنفسخ بموته. إذ قيل إنها 
لا تنفسخ بموته وهي باقية حتى يفسخها الورثة» وهو قول مطرف وابن 
الماجشون؛ وقيل إنها تفسخ فيما وليه الموكل من البيع ولا تنفسخ فيما وليه 
الوكيل وله قبض ثمن ما باعه ما لم يفسخ الورثة وكالته. وهو قول أصبغ 
فى سماعه بعد هذا من هذا الكتاب. ومن الدليل على هذا أن محمد بن 
الموازة قد اساوق بين غزل الوكيل. :موت الموكل.فقال+ "اجيم اضحاب 
مالك أن ما فعله الوكيل بعد علمه بموت الآمر أو عزله إياه أنه ضامن لما 
قبضء ولا بر هن من ذفع إليه عا أو بموت الامن. وإن دفع قبل 
علمه بموت الآمر أو عزله فمذهتٌ ابن القاسم أنه لا يبرأ من من دفع إليه. قال 
محمد : وهذا لاا يصلح. إذ لا يشاء أحد أن يوكل على تقاضي حقه ببلدٍ 
آخر ثم يشهد بعزله بعد خروجه., أو بدفعه إليه مالا يدفعه إلى رجل صدقة 
ع ل ل را فهذا غير معتدل. وقال ابن 
القاسم من رأيه إنه إذا ولي الوكيل ابيع ثم فسخ الآمر وكالته فقبض الثمن 
قبل علمه وعلم المشتري» قال لا يبرأ المشتري وأبى ذلك أصحاب ابن 
القاسم ولم يروهء وخائفه ابن عبد الك وال “تكنو قلت وها شك 
ابن المواز من الإجماع فيه لا يصلح, إذ قد قيل إن الوكالة لا تنفسخ 
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بموت الموكل. وهو قول مطرف وابن الماجشون. ومن الناس من فرّق على 
الوكيل2"0 فقال إن الوكالة تنفسخ بنفس العزل وإذا لم يعلم الوكيل بذلك 
على مذهب. ولا تنفسخ بموت الموكل إلا أن يعلم الوكيل بذلك. إذ قد 
قيل إن الوكالة لا تنفسخ بموته وإنها باقية حتى يفسخها الورثة.» وهو 
قول"'2 مطرف وابن الماجشون على ما ذكرناه. 
مسألة 

بغلامي هذا أو أشتر كٍ دابة موصوفة 0 0 فباع الغلام ثم 
اه شترى به حماراً ثم اث شترى بالحمار الدابة التى أمر بها دابة فلان 
أ الدابة التي وضفت له فإنه متعلٌ والذي أمره بالخيار إن شاء 
الدابة التى وصفت. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه متعدّ لأنه باع غلامه بما باعه 
من الثمن وهو لم يأمره إلا أن يشتري له به ما أمره بشرائه. فقوله إن الذي 
أمره بالخيار إن شاء أخذ قيمة غلامه. وإن شاء أخذ ثمنه الذي باعه به 
ساس ا ولو وجد غلامه عند المشتري لم يكن له إلآ 
أن يأخذ غلامه أو الثمن الذي باعه به.» كمن تعدّى على غلام رجل فباعه 
فوجده صاحبه عند المشتري قائماً لم يفت. وقوله : وإن شاء أخذ منه قيمة 
الحمارء وإن شاء أخذ الدابة التي اشترى له. معناه أنه اشترى الحمار لرب 


(15) في الأصل : بين موت الوكيل وعزل الموكل . وهو تصحيف دن 
)١10‏ في فق ": وهو مذهب. 
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البضاعة وكان قد فات. ولو كان اشتراه لرب البضاعة ووجده عند المشتري 
له بالدابة التي وُصفت له أوامره بشرائها بعينها لم يكن له أن يضمنه قيمة 
الحمارء وإنما له أن يأخذ حماره بعينه أو الدابة التي اشترى له. وهذا إذا 
عل نهنا فكراه ا الررجواها وله بعاتم اذللق إل يراك يقد 017 شترى به الحمار 
لكان بمنزلة إذا فات. فلا يكون له إلى أخذ الحمار سبيل» وإنما له قيمته 
أو الدابة التى اشترى به لما تعلق بذلك من حق المشتري له. ولو كان 
اشترى الحمار لنفسه وباعه ثم قدم لم يكن لرب البضاعة في الحمار شيء 
إلا أن يقدم به فيكون رب البضاعة مخيراء فإن شاء أخذ الحمارء وإن شاء 
ضمنه ما دفع إليه. وقد مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم ما فيه 
بيان لهذه المسألة. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يبضع مع الرجل ببضاعة 
يشتري له جارية فاشتراها ثم وطئها فحملت. فقال: إن وطثئها 
على أنه يأخذها ويشتري له غيرها احتج بذلك وكان هو الذي أراد 
ولع ديطاها على وج االفسق: امن ينهاء فتكدها مضي إن ناه 
أخذها ويأخذ قيمة ولدها تكردا عنه الحدّ. وإن أحب أخذ قيمتها 
يوم وطئها ولا شيء له في ولدها. قلت له: فإن لم تحمل؟ قال: 
إن أحب أخذها ولا شيء له في النقصان. وإن شاء ضمنه 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم القطعان 
ورسم العتق من سماع عيسى ومضى القول عليها هناك بما لا مزيد عليه 
وبيّنا أنما في هذه الرواية من قوله وإن أحب أخذ قيمتها يوم وطئها فلا شيء 
له في ولدها مفسر لقوله في رسم العتق وإن شاء أسلمها إليه بقيمتهاء وأن 
ما زاده في كل واحد من الرسميين على ما في الآخر وعلى ما في هذه 
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الرواية في حكم الجارية التي أمسكها المبضع معه ووطئها مفسرٌ له وأن 
ل ل ل سنك 
لى المبضع . 
وقوله في هذه الرواية في الجارية التن أ مسكها المبضع معه ووطئها 
إن لم تحمل فسيدها بالخيارء إن أحب أخذها ولا شيء له في 
النقصان. وإن شاء ضمنه قيمتهاء هو القول بأن الغاصب يضمن قيمية 
الجارية بالغيبة عليهاء خلافٌ المعلوم من مذهب ابن القاسم. وقد ذكرنا 
الاختلاف في ذلك في نوازل عيسى ابن دينار من كتاب الغصب,. وبالله 
التوفيق . ش 


مسألة 

قال وسألت ابن القاسم عن النن: يبضع مع الرجل يشتر 
لهأ سلف قاذ ترح السلعة ود م كم 
بمنزلة المتعدي فى 0 ولو كان يوجد تلك السلعة فتركها 
واشترى غيرها كان المبضع بالخيار: إن أحب أنخذ المال الذي 
بعث به. وإن أحب أخذ منه ما اشترى بالدنانير. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القامم .: ومضت المسألة أيضاً في آخر رسم: أوصى 
من سعل عيسو , 

وقوله في هذه الرواية إن الست معد | إذا لم يجد السلعة لني أبضيع 
معه فاشترى غيرها إنه بمنزلة المتعدي في الوديعة» هو مثل قول أصبغ في 
رسم الكراء والأقضية من سماعهء خخلافٌ ما تأول على ابن القاسمء لأن 
0 شترى بها سلعة فإن كان اشتراها 
لنفسه فليس لرب الوديعة أخذهاء وإن كان اشتراها لرب الوديعة فهو بالخيار' 
بين أن يأخذ أو يضمنه وديعته. وأما إذا وجد السلعة التي أمره بها فاشترى 
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غيرها لنفسه فصاحب البضاعة بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها أو يضمنه 
ماله2140 بمنزلة ما لو اشتراها له. 
مسألة 

قال سحنون قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول وسُئل عن 
الرجل يقول للرجل ابتع لي هذه السلعة بعشرة دنانير وهي لي 
باثئي عشر ديناراً. قال مالك: إن كان استوجبها للآمر والثمن من 
عنده نقداً فلا بأس بهء. لأن الربح كان جعال له وأنا أرى ذلك 
إذا كان لم ينقد هو الثنمن من عنده 1 
من غير شرط فهو مثله. وإن نقده بشرط رد إلى أ جر مثله في 
الحاعة المتلعة له مير سلف :إلا أن كرون أجرته أكثر مما سأله 
من الربح. كذلك قال ابن القاسم في البيع والسلف إذا وقع 
والأجرة في السلف مثله. قال: وإن كان قال له اشترها لي ايجابا 
على الآمر على ايكرت نكها إل أجل باثني عشر ففعل فإنما 
هو رجل ازداد في سلفه. فإن لم تفت تفت السلعة فسخ البيع , » وإن 
فاتت كانت للآمر لازمة بالعشرة ويلزم مكانه ردها ولا يُؤْخْرٌ عنه 
إل أجل ويُطرح عنه ما أربى, لأنه كان ضامناً لها حين قال اشترها 
لي وازداد على الأمر فيما أسلفه. وإن كان قال له اشترها لي 
بخمسة عشر إلى أجل على أ نَ ل 
ذلك خير ولزمت الآمر خمسة عشر إلى أجل جل ولم يتعجل منه 
العشرة النقد ولم 00 - قال اشتر سلعة كذا وكذا أو 
سلعة فلان بعشرة دنانير وأ شكريها منكه بالق شن :ديار إن 
سنة ففعل فاشتراها منه 0 الثمن إلى الأجل. لأن المشتري 
المأمور كان ضامناً لها لو تلفت في يديه قبل أن يشتريها منه الآمر. 


(18) كذا في الأصول. ويقتضي السياق: أو يتركها ويضمنه ماله بحذف الألف -. 
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وقد:«تؤلت يمالك .ونا عند قاعد واستائره 'السلطان فيها فامره أن 
يلزمه الثمن» ثم أتى |بعد ذلك المشتري وكلمه إرادة أن يطرح عنه 
ما ازداد عليه ا ير ذلك وألزمه الثمن قال أن يلزمه الثمن 
وأحبٌ إلى التورع له آلآ يأخذ منه إلا ما نقَدَ في سلعته. ولست 
أقضى به عليه إن أبّى وأنا أقضي له بالحق كله. وكذلك سمعت 

مالكا فقي به . ْ 


ولو أن رجلا سآ رجلا أن بتاع طعاماً أو متاعاً بعيه إلا أن 
لم يسم له ما اشترى به ولم يسم له ما يربحه فيه فإني سمعت 
مالكاً أيضاً يقول فيها إني أكره أن يعمل بهء فأمّا أن أبلغ به 
الفسخ فلا وامضاه. قال: هو رأبي على مثل قول مالك. قال: 
ولو كان رجلا قال لرجل اشتر لي بعير فلان بخمسة عشر ديناراً 
9 أجل على ل 0 
ولزمت الآمر خمسة عشر دينارا إلى أجل ولم يتعجل منه العشرة 
النقد. ولم يلزمه إذا قال اها ل ركان استيجابها له ولزمته 
الخمسة عشر التي إلى الأجل لأن ضمانها كان منه. ولو قال: 
ادها يكس عدو إلى أجل :وان اشتريها حتاف بعضرة 'تقذا أواكان 
وجوبها للمشتري الأول ففات ذلك لم أرده ولم يكن عليه أكثر من 
العشرةء وأحبٌ إلي أن لو أردفه الخمسة الباقية.» فإن أبى لم 
أضمنه الخمسة عشر. لأن المشتري إنما ا* فرق لقيه ونين : 
ولو هلكت قبل أن يشتريها منه الآمر لكانت للمأمورء فلذلك 
أنفذت البيع بينهما بمنزلة ما أنفذه مالك حين اذ تكتر السيامون 
بعشرة نقدا وباعها من الآمر باثني عشر إلى أجل لأن العقدة 
الأولى كانت للمأمورء ولو شاء المشتري لم يشترء فكذلك إذا 
أمره أن يشتري لنفسه بدين: فيشتري منه بنقذ لم يكن على صاحب 


كتاب البضائع والوكالات الثاني 3-3 


النقد الآمر إلا ما نقد في وجه القضاءء فهذا تفسير ما سمعت من 
مالك, ورأبي . وما يستحسن. والله أعلم . 
قال محمد بن رشد: هذه المسألة من مسائل العينة المحظورة 
تتفرع إلى ست مسائل: ثلاث في قوله اشتر لي : أحدها أن يقول له اشتر 
لي سلعة كذا وكذا نقداً بعشرة وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداًء والثانية 
أن يقول ل اشتر تر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك بان 
0 أجل, والثالثة عكسها وهي أن يقول له اشتر لي سلعة كذا وكذا 
عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداًء وثلاث في قوله اشتر 
8 0 اشتر ولا يقول لي ولا لنفسك وذلك سواء: إحداها أن 
يفول “انكق ضلفة كذ :ركذا ممعترة نفد “آنا أشتريها منك بعشرة نقداء 
والتائية" أن بقول "اقش سلفعة كذا وكذا عفرة هذا وأنا أشتريها منك بائني 
عشر إلى أجل. والثالثة عكسها وهي أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا بائني 
عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً. وقد مضى شرحها وبيان 
الحكم فيها إذا وقعت مستوفىّ في رسم حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها 
من سماع ابن القاسم من كتاب السلم. والآجال. فمن أحب الوقوف على 
ذلك تأملها هناك. ومن العينة جائزة ومكروهة: فالجائزة أن يُمُرٌّ الرجل 
بالرجل فيقول- له هل عندك سلعة كذا تبيعها مني بدين؟ فيقول له: لاء 
فيذهب عنه على غير موعدء فيبتاع لنفسه تلك السلعة ثم يلقاه فيقول عندي 
ما سألت فيبيع ذلك منه بدين. والمكروهة التي إذا وقعت مضت على ما 
وقعت هي أن يقول الرجل للرجل عندك سلعة كذا تبيعها مني بدين؟ فيقول 
له لاء فيقول له اشْمَرها وآناا أمتريهة نك إلى أجل اروك" قنهاك وقد 
مضى ذلك أيضاً في الرسم المذكور من الكتاب المذكور. 
مسألة 
وسئل عن رجل وكّل رجلا على طلب غلامه فلان أو على 
أَمَتَه فإذا لم يُشهدُوا على الصفة لم تجز لوكادان قلت: 


لقف البيان عيضا 


وكذلك لو وكله على طلب دابة؟ قال: نعم ده 
الأشياء . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الشهادة على الصفة فى 
التوكيل على طلب العند الآبق والجَمل الغاره والدائة"الالة واللمسروقة أو" 
السلعة المسروقة تنوب مناب الشهادة على العين لتعذر الشهادة على العين 
حسبما ذكرناه في نوازل عيسى .بياناً لقوله فيها إن الوكيل على طلب العبد 
الآبن والخصومة فيه لا يمكن من إيقاع البينة عليه أنه للذي وكله حتى 
يشهد له الشهود أنه وكل على طلب هذا العبد بعينه والخصومة فيه. 


مسألة 

وسكل سحنون عن رجل أبضع مع رجل مالا-فخرج إليه 
اللصوص فلما رمقوه ألقى البضاعة في شجرة ليحرزها على 
صاحبها فذهبت. قال: لا ضمان عليه. قيل: فإن دفعها المستودع 
إلى فارس ينجو بها ويحرزها حين رأى اللصوص هل يكون 
ضامنا؟ قال: إذا كان هكذا فلا ضمان عليه. 

قال محمد بن رشد: هذا بِيْنَ على ما قاله» لأن خروج اللصوص 
شك في طوافة من سماع ابن القاسم ‏ وبالله سبحانه التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 
المبضو معد إذ َأ في الإقمة سته تلك فاشترى له ما أمه به 


ظ اثم سيره مع من يثق به من أهل الأمانة فذهب ذلك الشيء من 
يديه؟ قال لا ضمان على واحد منهماء ورواه عيسى عن 0 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
رسم شك في طوافة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


قال عبد المالك: د 
البضاعة. قل 'تزى مانا أن تسلف مدها؟ قال : إن كان مليا فلا 
بأس به وإن كان غير ملي فلا يستسلف منها. 

محمد بن أحمد: قوله في الملي لا بأس أن يستسلف من البضاعة 
التى عنده. يريد مع أن يُشهد مع ذلك» قاله في سماع أشهب من كتاب 
الوديعة بعد أن روجع في ذلك لما سثل عنه فقال: ترك ذلك أحب إلي. 
وأما غير الملي الذي لا وفاء عنده فلا إشكال في أنه لا يجوز 500 
منها. 0 أربعة أقوال قد 


ذكرناها في سماع أشهبة هق كتانه الوديعة إلا أناديقول له ضاخيها إن 
احتجت إلى شيء منها فتسلفه فلا يصدق في ردها قولاً واحداً. 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع والعيوب 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الرجل يكون له 

ال ا وو ا ل ل 0 
المتاع قبل أن يقبض الثمن إنه لا يدفع إليه ذلك الثمن إل بوكالة 
تثبت له بعد ذلك من الورثة وإن كان هو البائع لأن المال قد 
صار مال 0 قال ولأن مالك قد قال فيمن وكل رجا لاقتضاء 
دين له وثبتت له الوكالة ثم مات الذي وكل وهو صاحب المال 

قبل أن يقبض هذا الوكيل الدين إن 0 ولا يمكن من 
شيءء لأن المال قد صار للورثة. قال أصبغ : مسألة 1 
صواب. والتي ناظر ليست لها بنظيرء والمسألتان مفترقتان: الأول 


ء3>35”> البيان والتحصيل 


هو العامل للمشتري وإليه يدفع المشتري وإن دفع إلى غيره لم 
يبرئه لأنه هو مبايعه ولا يدري المشتري باعه له أو لغيره. وليس 
عليه كشف ذلك ولا له علة تنجيهء إذأً لذهبت أموال الناس وتبطل 
وتحبس عن أربابها بالعلل. والثانية الميت هو العامل فهي وكالة 
بالقبض فقط فهو ما لم يتم حتى صار لغيره وانتقض قضاؤه. 
ووكالته فيه قضاءٌ من قضائه ينقض إذا صار لغيره إن شاء الله. 
فهما مفترقتان. وليس للمشتري حبس ذلك عن البائع وهو القابض 
ما لم يوكل غيره يقبضه بعد موت الميتء ثم السلطان الناظر فيه 
بعد قبضه إياه لأهله يحسن النظر فيه والتوثيقة. 

قال محمد بن رشد: في الواضحة لمطرف وابن الماجشون أن 
الوكالة لا تنفسخ بموت الموكل. وأنه على وكالته ويجوز قبضه وخصومته 
ودفعه حتى يعزله الوارث أو يوكل غيره. وقال أصبغ تنفسخ الوكالة بموت 
الآمر ولا يجوز خصومته ولا القيام بضيعته حتى يوكله الوارث. إلا أن 
يموت عندما أشرف الوكيل على تمام الخصومة بالحكم له أو عليه بحيث لو 
أراد الميت فسخ وكالته ويخاصم هو أو يوكل غيره لم يكن له ذلك. وما 
كان من يمين كانت تجب على الميت حلفها الوارث إن كان فيهم من قد 
بلغ علم ذلك». وبقول أصبغ قال ابن حبيب» وهو مثل قول ابن القاسم في 
هذه الرواية. تفرقة أصبغ فيها قول ثالث في المسألة. وهي تفرقة ضعيفة إذا 
ثبت أن المال للميت أو علم بذلك الوكيل. وهي نحو قول أشهب 
المتقدم في سماع سحنون في انفصال الشريكين عن الشركة إن وكالة البائع 
منهما لا تنفسخ بالانفصال عنها. فإن قضى غريم من الغرماء الوكيل بعد 
موت الموكل على القول بأن الوكالة تنفسخ بموته وهو عالم بموته ضمن 
باتفاق. لأنه متعدٌ بالدفع إلى من علم أنه غير وكيل. وأما إن لم يعلم بموته . 
ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يضمن علم الوكيل بموته أو لم يعلم. 
وهو الذي يأتي على قياس ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الشركة من 
المدونة وفي عزل الوكيل؛ والثاني أنه لا يضمن علم الوكيل بموته أو لم 


كتاب البضائع والوكالات الثاني يف 


يعلم» وهو الذي يأتتي على قول ابن القاسم في كتاب الشركة في مسألة 
انفصال الشريكين 1 الشركة؛ والثالث أنه يضمن إن علم الوكيل بموت 
الموكل ولا يضمن إن لم يعلم بموتهء وهو قول أشهب. وقد تأول ذلك 
على ابن القاسم في مسألة عزل الوكيل في المدونة. وقد مضى تحصيل 
هذا الخلاف وتوجيهه في سماع سحنون فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال أصبغ : وسألت ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل ثوباً 
يبيعه له بعشرة فقطعه على نفسه. قال: يغرم قيمته إن كان أكثر 
من العشرة وإلا فالعشرة. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضت والقول عليها مستوفى 
في رسم استاذن من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
قال أصبغ ول أشهب عن الرجل يدفع إلى الرجل السلعة 
قلت : فإن كانت للح دن عنليا الف باع به الدناير؟ قال لا 
بأس به. أي لا ضمان عليه. قال أصبغ: مثله إذا باع من 
الدرامم بصرف ما يباع مثله من الدنانير استحسانا 'لأن الدراهم 
عَينّ كالدنانير. 
قال محمد بن رشد: أجاز أشهب بيعه السلعة بالدراهم ولم يشترط 
ا ا ا 0 
الدنانيرء فظاهره خلاف لقوله وأنه إذا باعها بقيمتها من الدراهم أو بأقل من 
قيمتها بما يتغابن الناس فيه في البيوع لم يكن عليه ضمان وإن كان ذلك 
أقل من صرف ما يباع به من الدنانير» ولم يجزه أصبغ أيضا وإن باغها ميد 


لهف | البيان والتحصيل 


الدراهم بصرف ما تباع به من الدنانير إل استحساناً من أجل أن الدنائير 
والدراهم عين2 والقياس عنده ألا يجوز ذلك إذا كان البلد لا تباع السلع 
فيه إلا بالدنانير أو كانت السلعة لا يباع مثلها إلا بالدنانير. وقد رأيت لابن 
ون أنه قال في هذه المسألة معناها إذا كان ببلد تباع فيه السلع 
بالدراهم , فأما إن كان البلد لا تباع فيه السلع بالدراهم فلا يجوز ذلك على 
الآمر. وليس قوله عندي بصحيح ) » لأن الكلام وموضغ السؤال إنما هو إذا 
كان البلد لا تباع السلع فيه بالدراهم أو كانت السلع لا تباع مثلها إلا 
بالدنانير» فأجاز ذلك أشهب لو جهين: أحدهما أن الدنانير والدراهم عينٌ 
والعين هو الثمن. فإذا باع سلعته بما تباع به من العين لم يكن عليه 
ضمان. والثاني أن صرف الدراهم ليس مما يغبن فيه. وقد كان يقول مالك 
إنه إذا باع الرجل سلعة الرجل بما يشبه الذهب و الورق من العرض التي 
لا يعنى في بيعها نفذ البيع ولم يرد. وقد قال إنه إذا كان الذي باع به مما 
. يعنى في بيعه فعلى المتعدي بيعه. ثم رجع مالك بعد ذلك فقال إنه لا 
ينفذ بيعه إذا باع بغير الذهب والورق. وقع هذا الاختلاف في رسم العتق 
من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع في بعض الروايات. وأما إذا كانت 
البلد تباع فيه السلع بالدراهم فلم يتعد المأمور إذا باع بالدراهم . 
ويتخرج على ما ذكرناه في بيع السلعة بالدراهم في البلد الذي لا 
6 فيه إلا بالدنانير ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لا يلزم رب السلعة وياأخذ 
0 ارت ركرن اله مان الوتمدى تمتها 


ولا ون ل ة فيه كلام. لأن الذراتك 0 ونال التوفيق . 
مسألة 


وسئل أشهب عن الرجل يأمر الرجل يشتري له سلعة فلان 
بخمسة عشر فيشتريها بستة عشر ويقول أبى البائع أن يبيع بخمسة 


كتاب البضائع والوكالات الثاني فففضاا 


عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر وتركتك. قال: القول قوله وهي 
له. قال أصبغ : أرى أن يحلف ويكون القول قوله. واستحسن أن 
يكون الأمر عليه بالخيار إن شاء زاده الدينار وأخذها ولم يصدقه 
أنه اشتراها لنفسه كما لا يصدق إذا اشتراها بالذي أمرهء وإن شاء 
تركها وضمنه ماله . 


قال محمد بن رشد: قول أصبغ وأرى أن يحلف خلافٌ ظاهر 
وقول أشهب. وهي مين تهمة», فالاختلاف فيها على الاختلاف المعلوم في 
لحوق يمين التهمة. وأما استحسانه أن يكون الأمر عليه فيها بالخيار» إن 
شاء زاده الدينار وأخذها فهو بعيدء إذ لا يلزمه أن يشتريها له بأكثر مما أمر 
به ويزيد عنه من مالهء وإنما له أن يفعل ذلك إن شاء فلا يكون من حق 
الآمر أن يلزم ا لم أله تكمله : رقف اناف 
إن اشتراها بالذي أمره أن يشتريها به دون زيادة فقال اشتريتها لنفسي 
وفسخت وكالتك عني», فقيل ليس ذلك له وتكون السلعة للآمر إلآ أن يعلمه 
قبل أن يشتريها أنه لا يشتريها له وإنما يشتريها لنفسه. وهو قول ابن القاسم 
وأصبغ في الثمانية. وقيل إن السلعة تكون له وإن لم يتبرأ إليه من وكالته 
إياه إذا أشهد قبل الشراء أنه إنما يشتريها لنفسه. وقع هذا القول في الثمانية 
أيضاً. وروى محمد بن يحبى السبائي عن مالك أن السلعة تكون له إذا 
زعم أنه اشتراها لنفسه وإن لم يشهد على ذلك قبل الشراء. ويحلف على 
ذلك إن اتهم. وقد ذكرنا هذا الاختلاف في نوازل عيسى. وبالله تعالى 
التوفيق . ظ 


من كتاب البيع والصرف 


أجل, فلما جل 0 قبض الوكيل الثمن أنفقه. فلما انا إياه 
الموكل دعاه الوكيل إلى أن يدفع إليه فيما قبض طعاما أو إذاما. 


الف البيان والتحصيل 


0000 3 عام كاذنا 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لا إشكال في جوازه. 
لأنه إنما أخذ الطعام من غير الذي باعه منه بالثمن الذي قبضه له من 
الطعام الذي باعه. فلا يدحل ذلك وجه من وجوه المكروه في بيوع 
الآجال. وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب الكراء والآأقضية 


أصبغ : سمعت ابن القاسم وسّل عن وكيل لرجل في 
ضياعه له المساكن والمزارع والضياع يكرى ويبيع قدم عليه وكيل 
آخر بعزله ا ل ا ل المال. 
قال: ذلك له. فزعم الوكيل الأول أنثابنا ممن يقبل منه ادعوا 
فسخ ما تقبلوا منه وأنهم تقبلوا حراما ويريدون خصومته. وقال: لا 
أدفع ما بيدي من المال الناض حتى يناقدني القوم . قال: ينظر 
فإن كان إن خاصموا كانت لهم التباعة فيما في يديه 1 قوله 
وذلك له. وإن كان إن خاصموه كانت التباعة له قبلهم أو كانوا 
| كفافاً لا فضل لهم عنده كان عليه أن يعطي الوكيل القادم ما في 
يديه من المال إن شاء وإن أبى ويحمله على ما بقي قبل الناس 
السكان والمزارعين ويجمع بينهم. فإن أقرُوا له برىء», وإن لم 
يقروا له كان على الوكيل الأول البينة. فإن 0 البينة عليهم برىء 
أيضاً وإلا ضمن. لأنه أتلف مال الرجل وقد أقرٌ به أنه قبل هؤلاء 
وهؤلاء يجحدون. فهو ضامن لأنه أتلف حين لم يشهد. بمنزله 
سلعة دفعها إليه يبيعها له فقال بعتها من فلان بكذا وكذا أو جحد 
فلان. 3 


كتاب البضائع والوكالات الثاني عق 
البشلع : 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة بينة لا إشكال فيها ولا لبس 
في شيء من معانيها يفتقرإلى بيان وتفسير. 


ع 


مسألة 


وسألت ابن القاسم وسّئل عن رجل أبضع من رجل 
تخقرة: دتائير ضورق له :بهذا فمنا اذ شترى شعيراً وقدم به وقال 
اشتريته لنفسي وضمنت الدنانير إن صاحب الدنانير إن شاء أن 
يأخذ الشعير أحذه لأنه اشتراه بدنائيره . قال أصبغ : هذا خط 
إنما يكون ذلك لو اشتراه لصاحب الدنانير على النظر له والتعدي 
منه والقمح موكوة حعيّت ‏ أمرة ببالاشكراء أو غير “ووو -قاما إن 
اشتراه لنفسه والقمح موجود فهو له لأنه إنما تعدذّى على دنانير 
غيرة ول «يخالف وهو لبود التيستخل ماله عليه لنفجة دونه 
قال محمد بن رشد: ظاهر قول ابن القاسم أنه اشترى الشعير 
لنفسه وهو يجد القمح الذي أبضع معه فيه. ولذلك قال: إن صاحب 
البضاعة إن شاء أن يأخذ الشعير أخذه. ولو لم يجد القمح فاشترى 
بالبضاعة الشعير لنفسه لم يكن لصاحب البضاعة أن يأخذه. لأنه كالمعتدي 
على الوديعة . وقد نص على ذلك ابن الاسم في سماع سحئنون. فليس 
قوله في هذه المسألة بخلاف لقول أصبغ إلا بما تأول عليه لا بما ظهر من 
قوله ولا هو معلوم من مذهبه. بل المنصوص له مثلّ قول أصبغ فلا يلزمه 
تخطيئة أصبغ لهء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب محض القضاء 
قال أصبغ : سمعت أشهب يقول في الذي يبعث إلى الرجل 


وقول أشهب في الرواية ولو تحاكم الواضع والمشتري إلى بعض أهل 
المشرق فألزم الواضع الوضيعة في ماله لأنفذت له الوضيعة على البائع كما 
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بالسلعة ليبيعها فيبيعها ثم يستوضعه المشتري فيضع له إن الوضيعة 
باطلة. وإن ربها بالخيار: إن شاء أجاز وإن شاء رجع على 
المشتري بما وضع له ولم يرجع على البائع امواضيع بشيء . 
ويقول: ولو تحاكما الواضع والمشتري إن بعض أهل المشرق 
فألزم الواضع الوضيعة في ماله لأنفذت له الوضيعة على البائع كما 
0 أَرَدّ حكمه ولم أز لرئها: على" المشتزي :شيك . ونزلت 
ل ل 

0 أشهب فيها بعد حين فصالح ربها بنصف 
لوضيمة ا مار 
عائحة يد عدر وس اي ل 


لضفه نا شاه قول أشهب في هذه المسألة | ا 

باطلة وإن ربها بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء رجع على المشتري بما وضع 

له ولم يرجع على البائع الواضع بشيء. يريد إلا يجد عند المشتريٍ فاتبعه 
به هو مثل قول غير. ابن القاسم في مسألة المحاباة في الكراء 1 الأخ 
يرجع على المحابى مال )١9(‏ فيرجع على الأخ المتعاني +" يريد فيغرم ويتبع 
بما غرم المحابي. فهو قول أشهب بدليل قوله هذا والله أعلم. ومثل قول 
ابن القاسم في كتاب الشركة خلاف المشهور المعلوم من مذهبه في كتاب 
الاستحقاق وكتاب الخصب من المدونة وكتاب كراء الدور منها. وفي رسم 
العرية من سماع عيسى في الغاصب يغصب الشاة يهديها لقوم ويقوم 
ضاحبها وقد أكلها الذين الس ل الغاصب إن كان بها ملياً فهي 
عليه ع وليس على الذين أهديت إليهم شيءٌ. يريد وإن كان الغاصب 
معدم يرجع على الذين أهديت إليهم اتبع الذين أهديت إليهم بذلك 
الغاصب . 


(19) كذا في الأمره والذي يقتضيه السياق: لأ أن لا يكون للمحابي مال. 
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حكم ولم أَرْدٌ حكمه ولَمْ أرَ لربها على المشتري شيئاً صحيحٌ لأنه حكم 
السام لسر 1 نر 
حكيناه. وفي قول أشهب وإن كنت أراها لازمة للبائع الواض ضع كما حكم لي 
وإن كان مذهبه خلاف ذلك دليل واضح على اعتقاده لتصويب المجتهدين 
فيما اختلفوا فيه باجتهادهم . 
من مسائل نوازل سَئل عنها أصبغ 

وقال أصبغ في الرجل يوكل الرجل على حق له ببلد فذهب 
إليه يخاصم له فيه الذي هو عليه. فخاصمه وثبت عليه الحق. 
فاكتب إلى البلد الذي هو فيه ليوقفه السلطان فيحلفه ما اقتضى 
ماع ار يم قال 
أصبغ : #“ليين ذلك له وأرى أن يقضي عليه الحق وترجأ له اليمين 
يحلفها إياه إذا شاء ويقضى عليه الساعة بغرم ما ثبت عليه . 
الله ادا ا والزاعي» قيل : ليا إن 
ل م كه 
قيل له: فإن مات الذي كان له الحق قبل أن يحلفه 
المطلوب الذي غرم وقد كان له أن يحلفه ففاته بالموت؟ قال: 
يحلف ورثته على علمهم أنهم ما علموه قضاه. 

قال محمد بن رشد: وله تكافيي قت غله ودوك عن أنه 
كان منكراً حتى ثبت عليه. وإيجاب اليمين على الطالب له في دعوى 
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القضاء بعد إنكار الدين أصلّ قد اختلف فيه قول مالك. من ذلك مسألة 
رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك 
في الذي يقول لامرأته أمرك بيدك فتقول قد طلّقت نفسي ثلاثاً فيقول لم أرد 
الطلاق ثم يقول بعذ ذلك أردت واحدة إنه يحلف على نيته ويلزمه تطلقة 
واحدة. وأنكر ذلك هناك أصبغ فقال: هذا عندنا وهم من السماع. ولا 
تقبل منه نيته بعد أن قال لم أرد شيئاًء والقضاء ما قضت المرأة من البتات . 
فإيجابه اليمين على الطالب فى هذه المسألة بقوله ويرجأ له اليمين يحلفها 
إناة إن “اق كلاق من قوله فى نهذ الأضل» وهو صل افك علقت فيه 
قول مالك . من ذلك الذي يدعي عليه الوديعة فيجحدّها فتقوم عليه البينة بها 
فيدعى ضياعها أو ردها. والقولان قائمان من المدونة من كتاباللعان وكتاب 
العتق الأول . ظ 

ولولة: إن قدي عليه لايق ودرجا اله لطع يطلتها يان تساف ف 
البعيد الغيبة على ما قاله محمد بن عبد الحكم. فإنه فرق في ذلك بين 
قري الغيبة وبعيدها. ولا اختلاف عندي في القريب الغيبة. وأما البعيد 
الغيية فيتحصل فيها أربعة أقوال حسبما مضى القول فيه في رسم حمل 
صبيا من سماع عيسى قبل هذاء ومضى بيان ذلك أيضاً في رسم العتق من 
سماع عيسى من كتاب الأقضية. فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. 


وقوله : وإن نكل الطالب حلف المطلوب الذي غرم وبرىء من الحق 
ويعدى عليه بالذي كان قبض وكيله إن كان قد دفعه إليه» وأما إن كان لم 
م 0 ولا يرجع على 
الوكيل بشيء قلي كان أق معدنا. ومعناه لا يلزمه أن يرجع عليه ويترك 
الرجوع على صاحب الحق, بل له أن يرجع عليه إن أحب. فإن رجع على 
صاحب الحق رجع صاحبٌ الحق على الوكيل. 

أما قوله إذا مات الطالب قبل أن يحلف فإن له أن يحلف ورثته على 
علمهم أنهم ما علموه قضاه. قيل وإن لم يدع المطلوب عليهم العلم. وهو 
ظاهر قول أصبغ في هذه الرواية وقول مالك في رسم الطلاق من سماع 


كتاب البضائع والوكالات الثاني ازذرفا 


أشهب من كتاب الطلاق؛ وقيل بل إذا ادعى عليهم العلم على ما في كتاب 
التكاح الثاني وكتاب بيع الغرر من المدونة. وإنما يجب عليهم اليمين إذا 
كانوا ممن يظن بهم العلم على ما قال في كتاب العيوب والأقضية من 
المدونة. فإن نكلوا عن اليمين حلف المطلوب على ما يدعي معرفته من 
أنه قد دفعه لاعلى أن الورئة يعلمون أنه قد دفعء فهذه اليمين ترجع على 
غير الصفة التي نكل عنها الورثة. ولها نظائر كثيرة» فيختلف في لحوق هذه 
اليمين إذا لم يدع المطلوب عليهم العلم لأنها يمين تهمة» ولا يختلف في 
رجوعها على المطلوب لعلمه بما يحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين 
التهمة. وبالله التوفيق. 
مسألة 

2 ا ل و الو 
بلوغهء فقال الميضع إنما أرسلتها معك تدفعها إلى فلان فلم 
تدفعها إليه. وفلان ذلك معروف هناك قائم, وقال المبضع معه 
إنما ا 1 أشتري بها 
أو اشتريت بها فعطب أو غرق. قال أصبغ : أرى القول قول رب 
الدنانير مع تيثة 2 وارى الرميول ضنافا إن لم تكن له بينة» وأرى 
البينة عليه. وأراه هو المدعي لأنه قد أقرّ بوصول الدنانير وقبضها 
منه ودفعه إليه إياها وأنها له. وادعى ما أتلفها عليهء فهو 
المدعي. والسئة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه. فأرى المدعى عليه صاحب الدنانير لأنه قد ثبتها قبل الدعوة 
بالإقرار بها. وهذا رأبي فيما فسرتء» وقياس على قول كان 0 
ابن القاسم فيمن دفع إلى رجل دنائير يتري له بها طعامً فاتر 
له شعيراً وقال بهذا أمرتني وقال الآخر بالقمح د 3 
أعرفه يدهره يقول القول قول رب الدنانير لأن هذا 'قد أقر ر له بها 
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وادعى عليه فيه ما ينقضه وما يضره. و 
يأمره فهو المدعي. ثم رجع عنه بعد حين وقال بقول. أشهب إن 
القول قول المأمور ولا يكون القول قول الآمر. ولا يعجبني أنا 
ذلك. وقوله الأول به أقول: اقول قول الآمر وعليه أقيض:: 

قال محمد بن رشد: للد عطاك تممص :درل لها تر بن 
رسم باع شاة من سماع عيسى .فلا معنى لإعادته . | 


ع 


مسالة 


ظ وسئل عن 4 يبضع مع الرجل بالبضاعة من العروض 
ا ا مره به فيقدم على الموضع فيسأل عن 
البضاعة فيزعم ا ل 0 
له نضا ويزعم أنه خاف عليها عليها وعلى متاعه فتركها وترك بعض 
متاعه أو متاعه كله وتخلص ببدنه. وذلك بقوله لا يُعرف مما قال 
ع ل ل و ا ل 
| يت إن أمره المبضع أن يبيع البضاعة في , بعض الظريق 
بموضع 0 له ويبلغ بالثمن إلى ل املف فلا أتى. الموضع لم 
تغط بها كما رمه تجعليا ١‏ في الموضع نفسه عند رجل أمره 
ببيعها ومضى لق بلده. وهذا كله بقوله. أتراه ضامناً في تركه 
البيع وتركه البضاعة ولم يؤمر بذلك فضاعت؟ وكيف لو لم يتركها 
ومضى بها إلى بلده. وهذا كله بقوله. أتراه ضامناً في تركه البيع 
وتركه البضاعة ولم يؤمر بذلك فضاعت؟ وكيف لو لم يتركها 
. ومضى و ا ل 0 
منه. أتراه ضامناً أم لا ترى عليه شيثا إذا زعمء أنه | نما أراد النظر 
لصاحب البضاعة والتوفير عليه إذ لم يجد ثمناً يرضاه؟ وكيف إن 
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أمره بثمن معلوم فلم يجد لها ذلك الثمن فخرج بها إلى بلده كما 
أعلمتك؟ وما الذي 0 9 تى الموضع الذي أمره 
بالبيع فيه فلم يجد فيه ثمنا يرضاه أو لم يجد الثمن الذي أمره به 
إن أمره بثمن؟ وكيف إن أشهد على جميع ما ذكرت لك وكان ما 
قال معروفاً؟ قال أصبغ: أما الأمر الأول في تخليفه إياها ببعض 
الطريق كما ذكر من عجز أو خوف فلا أرى عليه شيئاً وأرى 
القولٍ قوله إذا حلف على ذلك وخلفها عند مستودع اختياراً منه 
وحرزاً عنده واجتهادا مع شيته أوا. غير شيتة ] قل ذلك سواء. وأراه 
بريئاً على هذا هنا إن شاء الله.» وخيرها لصاحبها وشرها عليه . 
وأما الذي أمره ببيعها فلم يبعها فأرى إن كان سأله ثمناً فلم يجده 
فلا شيء عليه وهو مثل الأول إذا عجز وخلفها عن عجز أو عن 
أمر من صاحبها ألا يتجاوز بها؛ وإن كان لم يسم له ثمناً وقد أمره 
بالبيعم ولا يجاوزه فترك ذلك وجاوزه بالسلعة إلى موضع آخر فأراه 
ضامناً وإن كان ذلك منه نظراً فيما يقول فلا يصدق. وإن كان لما 
' ترك البيع أقرها بمكانها نظراً ليعاود البيع به ولم يجاوزها لما 
يرجوه فيما بعد ذلك. فقد لا يبيع الرجل عند أول سوم ويرجو 
غيره ويترك البيع به ثم لا يجد بعد ذلك بيعا فلا ضمان على هذا 
إذا كان على .هذا هكذا وإنما خلفها لهذا وشبية: وإن كان إئما 
أمره بالبيع به ولم يأمره بالتخلف وأهمل له المضي به إن لم 
يستبع له هناك فخلفها من غير عجز عنها ولا خوف لوجه بين لا 
يقدر معه على المضي بها وعذر بين فأراه فنافنا أيها؟ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة تشتمل على ثلاث مسائل: 
أحدها أن يبضع معه البضاعة من العروض ليبلغها إلى موضع سماه فيقدم 
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م: ٠.‏ . نخلص ببدنه. ولا يعلم ذلك إلا بقوله. فهذه المسألة جوابه فيها أنه 
مصدق مع يمينه أنه خلفها ببعض الطريق كما ذكر من عجزه أو خوف عند 
مستودع اختيارا امن وروا عنده واجتهاداً مع شية أو غير شية ولا شيء 
عليه. فأما تصديقه أنه خاف عليها فاستودعها في الطريق نظراً لصاحبها 
قصواتٌ لا اعتراض فيه. واليمين في ذلك إذا لم يكذبه صاحبه يمين تهمة 
يجري الأمر فيها على الاختلاف المعلوم في لحوقها من غير تحقيق 
الدعوى. وأما تصديقه أنه تركها في الطريق لعجزه عن حملها أو إسقاطه 
عنه الضمان بذلك فهو مثل قول ابن القاسم في رسم شك في طوافة من 
سماع ابن القاسم في الذي يبضع معه البضاعة إلى بلد اخر فلا يجد لها 
محملا معه فيعطيها لبعض من يَثِنُ به معه أنه لا ضمان عليه وفيه نظر لأنه 
شبهه بالحاضر يستودع الوديعة فيستودعها غيره من خراب منزل أو عورة بيت 
أوليس عنده من يحفظ منزله أنه لا ضمان عليه وهي لمسألة المسافر 
أشبه. لأنه إذا دفعها إليه في السفر إنما دفعها إليه لتكون عنده ولا يستودعها 
غيره. فالذي يأتي فيها على مذهب مالك قياساً على قوله في المدونة في 
المسافر إنه ضامن للبضاعة إذا دفعها | إلى غيره ليحملها وإن لم يجد هو 
لهامحملاً. ولهذا الذي ذكرناه لم يَرَ سحنون قول ابن القاسم حسناً على ما 
قاله في الرسم المذكور. وكذلك يأتي على مذهبه في هذه المسألة أنه إن 
كان أخذها ليحملها فعجز عن حملها واستودعها في الطريق فتلفت له أنه 
وأما المسألة الثانية وهي أن يأمره أن يبيع البضاعة بالطريق بثمن سماه 
ويبلغ بالثمن إلى أهله فلم يجد الثمن الذي سماه له في ذلك الموضعء 
ٍْ فجوبه فها نه لد شيه عله إذاترها في ذلك الموضع عن عجز أو عن 
ا أمر مق صِاحَيها آلآ تحازة بها "ذلك المكان» يزيد بعد يفيلةا أ 0 
ا في ذلك الموضع ذلك الثمن الذي سماه له فإن لم يأمره صاحبها ألا 
. يجاوز بها ذلك المكان فتركها فيه ا الى ا 
ضمنهاء فسواء قال له إن لم تستبغ فاحملها أو سكت عن ذلك هو ضامن 
لها إن تركها في ذلك الموضع وهو قادر على حملهاء إلا أن كاف علنها 


كتاب البضائع والوكالات الثاني 1 يضرف 


في حملها. وإنما ذلك من أجل أنه أمره إن باعها أن يحمل الثمن» فدل 
ذلك من أمره على أنه أراد إن إن لم يبعها أن يحملها. ولو أمره أن يبيعها في 
الطريق ويدفع الثمن هناك [ إلى من سمّاه له لوجب أن يكون ضامناً لها إن 
ا ا إل أل يجد من يودعها عنده في ذلك الموضع 
فيكون ذلك عذراً يُسقط عنه الضمان في حملها. 

وأما المسألة الثالثة وهي أن يأمره أن يبيع البضاعة بالطريق ويحمل 
الثمن مع نفسه إلى أهله ولا يسمى ما يبيعها به فهذا جوابه فيها أنه لا 
شيء عليه في تركه إياها في ذلك الموضع ليُعاود بها البيع إذ قد لا يبيع 
الرجل في أول سوم لما يرجوه من الزيادة وإن كان قد لا يجد فيها ذلك 
الثمن الذي تركه. وإن كان قال له إن لم تستبع فاحملها مع نفسك أو 
سكت عن ذلك. وأما إن قال له لا تحملها إن لم تستبع واتركها هناك 
فحملها فتلفت فهو ضامن لها. ولم يجب على ما سأله عنه إذا لم يجد بها 
ما يرضاه من الثمن فتركها عند رجل أمره ببيعها ومضى إلى بلده. والجواب 
في ذلك أنه ضامن لها إن تلفت., لأن الوكيل على البيع ليس له أن يوكل 
غيره عليه. وقد مضى الكلام على هذا في رسم الصرف من سماع يحبى . 
ب ا و تر مر ا ا 
في ذلك أن يكون ضامناً لها إن تلفت | لآ أن يكون أمره ألا يحملها ولا 
يتجاوز بها ذلك الموضع أو خاف عليها في حملها. فهذا تفسير قول أصبغ 
في هذه المسآلة. 1 
ذكرناه في المسألة الأولى . 


مسألة 
ار ل ساي م الوكيل 


بأشياء . قال أصبغ: إن وكله على خصومة ولم يفسر شيئا فهو 
وكيل على المرافعة وحدهاء وليس له صلح ولا اقرار» وهو وجه 


ينا البيان والتحصيل 


الوكالة أبداً إذا أبهمت حتى 0 فيها. فإذا استثنى فيها وكان 
الاستثناء أن جعل له الصلح أو الإقرار وجعل بمثابة نفسه في 
1 أو الإقرار إفصاحاً كان كذلك. وإلا لم تعل 000 

لى الصلح ولا إلى الإقرار لم يجز ذلك عليه ولا يلزمه ذلك !| 
ام م 0 
ومحمل نفسه إن جعله فى مثابته محمل الخصومة وحدها لا يعدوه 
ذلك كذلك يكون القضاء وكذلك يعمل عليه الحاكم ويقبل الوكالة 
ولا يردها ثم ينظر في أمورهم لصاحب الوكالة وعليه كما يكون 
لخصمه وعليه من جميع وجوه الخصومات والدفاع والشت 
والاستحقاق والحكومات والفصل ما عدا الإقرار والمصالحة فلا 

تلق الموكل: 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إن وكله على الخصومة ولم يفسر 
شيا فهو وكيل على المدافعة وحدها وليس له صلح ولا إقرار وهو وجه 
الوكالة إذا أبهمت». يريد إذا أبهمت في الخصومة فلم ينص فيها على ما ش 
سواها من صلح ولا إقرار. 

وقوله حتى يستثني فيهاء يريد حتى يتبين فيها أنه جعل إليه مع 
الخصومة ما سوى المرافعة من الصلح أو الإقرار أو غير ذلك. فعبر عن 
التسمية بالاستثناء على سبيل التجوز في الكلام. وكذلك قوله في آخر 
المسألة ما عدا الإقرار والمصالحة فلا يلحق الموكل. معناه ولا يلحق 
الموكل الإقرار المصالحة فعبّر عن ذلك بلفظ الاستثناء تجوزا. 

وقوله إن الحاكم يقبل الوكالة ولا يردها وإن لم يجعل إليه فيها إلا 
المرافعة فهو خلاف ما ذهب إليه ابن العطار في وثائقه من أن الوكالة لا 
تقبل منه على الخصام حتى يجعل إليه فيها مع الإنكار والإقرار. ونزلت 
فقضى فيها لا يقبل منه الوكالة على ذلك إلا أن يحضر مع وكيله ليقر بما 
يوقعه عليه حكمه أو يكون في وقت الحكم قريبا من مجلس القاضى. وقد 


كتاب البضائع والوكالات الثاني الف 
مضى في نوازل عيسى ورسم أسلم من سماعه ما فيه بيان لهذه المسألة. 
وبالله تعالى التوفيق » لا إله إلا هو ولا معبود سوأه. 


تم الجزء الثاني من البضائع والوكالالات والحمد لله وصلى الله على 
سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى اله وصحيبه وسلم . 


كتاب العيوب الأول 


0-5 


بسم الله الرحمن الرحيم وصِلّ الله على محمدء عونك يا الله(0") 


من سماع ابن القاسم 

من مالك من كتاب الرطب باليابس 

قال سحئون: أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال فيمن 
اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت قد ولدت مع سيذي 
الذي باعني منك. فقال لا يحرمها ذلك على سيدهاء وذلك عيب 
ترد منه إن باعها وكتمه. قال سحنون [قال ابن القاسم]( 5 يريد 
إذا باعها للمشتري الذي زعمت له [ذلك0(”© فإنه إذا لم ين 
ذلك لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها قد ولدت مع سيدها 
الأول كان ع ترد منهء لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل 


هذا. 


قال محمد بن رشد: قوله إن الجارية لا تحرم على سيدها بقولها 


:١ البسملة والصلاة على اك ساقطة من الأصل وق ”. وقبلها في ق‎ )١( 
وتم كناب التجازة. إلى ارظن الخرب» وفيق. 289 .وتم كنات اسيل والآجال‎ 
الثاني» . وهذا من مظاهر اختلاف ترتيب أبواب البيان والتحصيل المشار إليه متابقاً:‎ 

(7) ساقط من الأصل . 

(") زيادة في الأصل وق ". 


غ323"" البيان والتحصيل 


له بعد سنين قد ولدت من سيدي الذي باعني صحيح لأنها تدعى الحرية 
أو عقد عتق إن كان سيدها الذي باعها عا فل 00 رسول الله ككِل : 

«الْبِيْنة على مَنِ ادْعَى واليّمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكري©» وتتهم أيضاً على إرادة 
الرجوع إليه وأن ذكرت ذلك بحدثان شرائه إياهاء فكيف إذا لم تذكره إلا 
بعد سنين » إل أن يَرِعَ هو في خاصة نفسه ا الع طون اميتي وها تالت 
فهو حسن» وقد قال رسول الل ك: «الْحَلالٌ بَيِنْ والحرامُ بين وبَْنَهُمَا 
و مُشْتَبهَات فَمَنٍ انَقَى المشبهات اسْتَبْرَأ لَدِينِه» الحديث2©», وأخبر عليه 
السلام عن رضاع آمرأة فتبسم وقال: «كيف وقد قيل». وذلك بين من قوله 
إنه عيبٌ إن باعها ولم يبين من أجل أن أهل الورع لا يُقدمون على مثل 
هذا. ولو أخبره قبل أن يشتريها مخبر صدق أنها خرّة من أصلها وأن سيدها 
أعتقها أو أنها ولدت منه لما حل له أن يشتريها من جهة قبول خبر الواحد 
لا من طريق الشهادة. ولو قالت ذلك فى عهدةالشلاث أو فى الاستبراء لكان 
0ه :وده ا لل قاين قولة [ة: ذلك يبعت عليه أن بين يه إذا أباعها : 
لأن ما حدث من العيوب في العهدة والاستبراء فضمانه من البائع» وبذلك 
أفتى ابن لبابة وابن مزين وعبد الله بن يحبى وغيرهم من نظرائهم. وقع 
ذلك في أحكام ابن زياد خلاف ما روي عن مالك من رواية المدنيين عنه 
بأن ذلك ليس بعيب ترد منه إذ لا يُقبل ذلك منها. وقد روى داوود بن 
جعفر عن مالك نحوهء قال إذا سرق العبد في عُهدَة الثلاث رد بذلك. وإن 
أقر على نفسه بالسرقة لم يرد لأنه يتهم على إرادة الرجوع إلى سيده. 
ومعنى ذلك عندي. إذا كانت سرقته التي أقربها لا يجب عليه القطع فيها, 
وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


(4) تقدم التعليق على هذا الحديث غير ما مرة. 
(9) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في أبواب مختلفة من صحيحيها. 


كتاب العيوب الأول ش ”> 


الذي اشتريتّه منه. ولعله ليس من أهل البلد ولا المعروف7» وهو 
حاضر يشير إليه أو غائب وهو معروف. قال مالك: إن كان رونا 
وهو غائب أو حاضر فهو سواءء وشرطه باطلٌ إلا أن يكون عند 
مواجبة البيع» وهو أحب ما فيه إلى . وقال مالك: كل من اشترط 
عهدة لم تكن عند الصفقة فهو باطل وتباعته على بائعه. 

قال محمد بن رشد: قوله: وهو أحب ما فيه إليَّ دليل على 
الاختلاف» وفي ذلك ثلاثة أقوال: قيل إن الشرط عامل وقيل إنه غير 
عامل. وقيل إنه عامل بالقرب دوك البعد. وإذا لم يكن عاملاً فقيل إن البيع 
به فاسد. وقيل يبطل الشرط ويصح م البيع» وهو قوله في هذه الرواية» وقد 

مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم سلم ديثارا في ثوب إلى 
0 من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال. وسيأتي أيضاً في هذا 
الرسم من سماع عيسى من هذا الكتاب . 

مسألة 

قال مالك فيمن اشترى عبداً فأبق عنده9© فزعم العبد أنه 
أبق عند سيده الأول. قال: إن كان بائعه أخبره أنه لغيره فلا يمين 
عليه وإن لم يكن أخبره فلا بدّ من اليمين. 

قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم في هذه المسألة إيجاب 
اليمين على البائع وإن لم يعلم أنه أبق عند المشتري إلا بقوله. مثل ظاهر 
روايته هذه عن مالك في قوله: وإن لم يكن أخبره فلا بد من اليمين» إذ 
لم يفرق فيما بين أن يثبت إباقه عند المشتري أو لا يثبت ذلك عنده. 
خلاف ما في المدونة, ومذهب أشهب أنه لا يمين عليه في ذلك مثل 


(5) في الأصل : معروف - بالتنكير -» وهو تصحيف. 
(0) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: فأبق منه. 


ئىظ'ظ»>, البيان والتحصيل 


روايته عن مالك في رسم الأقضية الثاني من سماعه بعد هذاء ومثل ما في 
المدونة. حكى ذلك ابن المواز عنها وقال هو من رأيه قلا ثالث إنه لا يمين 
عليه إلا أن يظهر العيب عند المشتري., فالذي في المدونة إنما هو لأشهب 
لا لابن القاسم. وكذلك القول في السرقة والزنا والعيوب التي تكون في 
الأخلاق. وأما [العيوب]2” التي تكون في الأبدان ويمكن أن تكون حادثة 
عند المشتري فلا اختلاف في وجوب اليمين فيها على البائع , وإنما يُختلف 
في صفة اليمين» فقيل إنه يحلف على الت في الظاهر والخفي. وهو قول 
ابن نافع ورواية يحيى عن ابن القاسم بعد هذا في رسم أول عبد ابتاعه 
فهو خرء. وقيل إنه. يحلفت على. العلم. في الظاهر والخفي: وهو قول 
أشهب؛ وقيل إنه يلحف على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي. ا 
وهو مذهب ابن القاسم . واختلف قوله إن نكل عن اليمين فقال في 
المدونة”"2 إنها ترجع على المبتاع على نحو ما كانت على البائع» وإلى 
هذا ذهب ابن حبيب وقال في رسم الفصاحة من سماع عيسى إنه يحلف 
على العلم في الوتهي: “ميا ا م 
الرواية بخلاف لما في المدونة. لأنه إنما أوجبٍ فيها اليمين على البائع 
أجل قول العبد إنه أبق عند سيده. فهي شبهة د ا 
وذلك غلط ظاهر. لا تأثير لقول العبد في ذلك» لأنه يتهم على إرادة 
الرجوع إلى سيده. [وبالله التوفيق]("'©2. 


مسألة 
قال مالك فيمن اشترى عبداً فوجد به عيباً يرد منه فرأى<١١)‏ 


(8) ساقط من الأصل . 

(9) في مخطوطات القرويين: المدنية . 

. ساقط من الأصل‎ )٠١( 

. كذا في الأصل وق ". وفي مخطوطتي القرويين ارون فلقي‎ )١١( 


كتاب العيوب الأول 34 


صاحبه فأخبره بذلك وأشهد عليه أنه غير راض به وأنه بريء بهى 
فأقبل ليأخذ عبده فوجده قد هلك بعد قول المشتري أو أبى البائع 
أن يقبضه فذهب المشتري يستأدي عليه فهلك العبد. قال: العبد 
من المشتري حتى يرده إلى البائع بقضاء السلطان أو بأمر يعرفه 
صاحب العبد فيقبض عبده. قال ابن القاسم: قال لي مالك إذا 
قضى به السلطان فهو من البائع وإن لم يقبضه من المشتري . 


قال محمد بن رشد: قول مالك في آخر المسألة إن السلطان إذا 
قضى برده فهو من البائع وإن لم يقبضه من المشتري مُبِينٌ لقوله قَبْلَ ذلك 
حتى يرده إلى البائع بقضاء من السلطان. وقد اختلف بماذا تدخل السلعة 
المردودة بالعيب في ضمان البائع على أربعة أقوال: أحدها أنها تدحل في 
ضمانه بإشهاد المبتاع على العيب وأنه غيرٌ راض به وإن لم يرضص البائع 
بقبض عبده ولا حَكمّ عليه به حاكم, ومن قول أضيد؛ والثاني أنها لا 
ندخل في ضمانه حتى يرضى بقبض عبده أو يثبت العيب عند السلطان وإن 
لم يحكم بعد بده وهو الذي ياني على قول مالك في موطاه وعلى و 
غير ابن القاسم ذ فى الشهادات من المدونة؛ والثالث أنه لا يدخل فى 
ضمانه وإن رضي بقنضة حت ينض من المدادنا يناده قبضه ‏ 0 
العيب عند السلطان فحتى يقضي برده ويمضي من المدة أيضاً ما يمكنه فيه 
قبضه. وهو معنى قول مالك في هذه الرواية. فإذا قضى برده ومضى من 
المدة ما يمكنه فيه قبضه دخل في ضمان البائع بالحكم وإن لم يقبضه من 
المشتري. ولا خلاف في هذاء لأن حكم الحاكم لا يفتقر إلبى قبض 
وحيازة» وإنما يختلف إذا رضي البائع بأخذا عبده دون حكم هل يدخل في 
ضمانه بنفس الرضى دون القبض؟ أو لا يدخل في ضمانه بنفس الرضى 
حتى يقبضه [أو يمضي من المدة ما يمكنه فيه قبضه؟ أو لا يدذخل فى 
ضماته حتى يقبضه وإن مضى من المدةما يمكنه فيه قبضه؟ فقيل إنه بدخل 
في ضمانه بنفس الرضى دون القبض» وقيل إنه لا يدخل في ضمانه بنفس 


ملكا ش ٠ش‏ ٠ش‏ البيان والتحصيل 


الرضى حتى يقبضه أو يمضي من المدة ما يمكنه فيه قبضه]9"'© وقيل إنه لا 
يذخل في ضمانه حتى يقبضه وإن مضى من المدة ما يمكنه فيه قبضه. وهو 
ظاهر قوله في هذه الرواية أو بأمر يعرفه صاحب العبد فيقبض عنده وهذا هو 
القول الرابع» وهو على قياس القول بأن الردٌ بالعيب ابتداءٌ بيع وأن على 
البائع في البيع 2 عق كزقية. «ووحة القول 0 أن المبتاع لما كان 
البخاق موي آل ورد بالعيب أو 00 أو أَبَى لم يكن للاعتبار 
برضاه معنى ووجب إذا أشهد المبتاع أنه قد رد أن ينتقض البيع فتكون 
المصيبة من البائع ؛ والقول الثاني على قياس القول بأن الرد بالعيب نقض 
بيع فإذا وجب بشبوت العيب أو بإقرار البائع به وجب أن يكون الضمان من 
البائع ؟؛ والقول الثالث على قياس القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع وأنْ 
امن اسن عله حك تن فإذا مضى من المدة ما يمكنه فيه القبضٍ 
فالمصيبة منه وان لم يقبض؛ والقول الرابع على قياس القول بأن الرد بسر 
بالعيب ما لم يقبض المبتاع وإن مضى من المدة ما كان يمكنه فيه القبض. 
والاختلافُ في هذا جار على اختلافهم في المكيال إذا سقط من يد 
المشتري وهو يكيل لنفسه بعد أن امتلأ وقبل أن يفرغه في وعائه. فروى 
يحيى عن 1 القاسم في رسم يشتري الدور والمزارع للتجارة من كتاب 
جامع البيوع أن ضمانه من البائع) وعلى هذا يأتي قوله في هذه الرواية 
فيقبض عبده . وقال سحنون في نوازله من الكتاب المذكور : مصيبةٌ ما في 
المكيال من المشتري» فعلى قوله يذدّخل العبد المردود بالعيب في ضمان 
البائع بنفس رضاه بقبضه. وقد قيل إن على البائع في العروض حق توفية 
وأنها في ضمانه. وإن طال الأمد وكان قد قبض الثمن ما لم يقبضها المبتاع 
أو يدعوه البائع إلى قبضها فَيَابَى. وهو قول أشهب في ديوانه» وعلى قياس 
قوله يأتي القول الرابع حسبما بيناه. وقد قال ابن دحون: قوله في هذه 


ل لت ل ان ف ل اك 
مخطوطتي القرويين الأخريين 
(19) كذاة في الأصل وفي ق ١‏ وق 6. وفي قى 7: وإن على البائع 


كتاب العيوب الأول 15" 


الرواية ويقبض العبد قولٌ غريب يوجب أن كل من اشترى شيئاً بعينه 
فمات قبل قبض المشتري له أنه من بائعه. ولا اختلاف في ذلك إلا 
في هذه القولة النادرة» وليس قنوله بصحيح » إذ قد بينا وجه دخول 
الاختلاف فيه. وأنه قول مَنْ رأى على البائع حقّ توفية في العروض. قال 
ابن دحون: وإنما الاختلاف إذا احتبسه البائع بالثمن» فابنُ القاسم يقول 
حكمه حكم الرهن, وغيره يقول هو من البائع . 

قال محمد بن رشد: والقولان لمالك في كتاب العيوب من 
المدوتة قزلهقية: وقد قال مالك يقرليما حميعا بعد أن ذكر اختلافة سعيد 
بن المسيب وسليمان بن يسار في ذلك. فلو كان البائع لما رضي بقبض 
عبده بالعيب أَبَى المبتاعٌ أن يرجعه إليه حتى يرد إليه الثمن فهلك فيما بين 
ذلك لَجَرَى الأمرٌ فيه على هذا الاختلاف. [وبالله التوفيق](2©9. 

مسألة 
قال “وسمعت مالكاً [يقول]0١2‏ قال فيمن تصدق بعبد 3 
ثم اطلع على عيب فيه قال يأخذ قيمة العبد كما لو أعتقه 

كم رده. قال سحنون وعيسى : قيمة العيب 
للمتصدّق به. 

محمد بن أحمد: قوله إنه يأخذ قيمة العيب إذا تصدّق به أو أعتقه 
هو المشهور في المذهب. وقد قيل إنه إذا تصدّق به أو أعتقه فهو فوت ولا 
رجوع له بقيمة العيب. روى ذلك زياد عن مالك. ففي قياسه الصدقة على 
العتق نظرء إذ لا فرق بينهماء والاختلاف فيهما سواءً. ومن حق القياس 
أذ يقاتى ينا "اح لف مه يعاق بجا القن علنة: وفي تعليله أيضاً بقوله لأنه قد 


)١14(‏ ساقط من الاصل. 
)١8(‏ زيادة لا معنى لها في الأصل فقط. 


66" ش ش البيان والد لتحصيز 
فات فلا يستطيع رده نظن لأنه يفوت بالبيع ولا يستطيع رده ولا يرجع 
للعيب بشي ء على مذهبه. فكان وجه القياس أن يقول يأخذ قيمة العيب 
كما لو فات لأنه قد خرج من يده بغير عوض. وقول سحنون وعيسى إن 
اك كره لوو الكل وو ا 

ا وبالله 5 


ومن كتاب القبلة 
قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال7١)_‏ هن باع عَيدا' لها أو 
وليدة وبه عيب غره أو دَلْسه إنه يعاقب البائع ويرد عليه . 

ا قال محمد بن رشد: هذا كما قال» .وهو مما له اختلاق. فيه أن 
الواجب على من اغش أخاه المسلم أوغره أو دلس له بعيبا أن يُؤدب على 
ذلك مع الحكم عليه بالردى لأنهما حقان مختلفان, أحدهما لله ليتناهى 
اناس عن حرماك الله لاخر 0 له بالعيب» فلا يتداخلان دو يثوب 


ع 


مسالة 5 
قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً قال: من ابتاع عبداً فابق 
ا ل ا باعه. فقال الذي 
الم باو 00 يحلف باللة-ما بعته 
قال محمد بن رشد: إنما كان القول قول المبتاع إنه أبق عنده. 


(1) كذا في مخطوطات القرويين. وفي الأصل :. يقول. 


كتاب العيوب الأول ا" 


لأن مصيبته في الإباق من البائع إذا أثبت أنه باعه إياه وهو ابق. وهذا مثل 
ما حكى بعض الرواة عن سحنون أنه سُئل عن الرجل يشتري العبد أو الأمة 
فيدعي أنه أبق في العهدة ولا بينة له في إباقه. فقال إن ادععى ذلك في 
الأيام الثلإثة حلف على ذلك. وإن لم يدع ذلك ل بعد العهدة لم يبل 
إلا ببينة» فجعل القول قول المبتاع في إباق العبد بالموضع الذي لو ثبت 

أنه أبق فيه لكانت مصيبته من البائع» فهو أصل واحدء. والله تعالى ولي 


التوفيق . 


ومن كتاب حلف ألا يبيع رجلاً سلعة سماها 


وسثل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية ويُصاح عليها 
ويقول الذي يصيح عليها إنها تزعم أنها عذراء ولا يكون ذلك 
شرطاً منهم في ذلك إنما يقولون إنها ا 
فيريد. أن يردّها السو ا اليم الي 
وإنما قلنا ذلك بأمر زعمته. قال: أرى أن يردها إلا أن يكونوا : 
يقولوا له شيعاً فأما أن يقولوا مثل هذا ثم يشتري المشتري وهو 
يظن ذلك فأرى أن يردهاء وكذلك إن قال إنها تنصب القدور 
وتخبزء ويقولون إنها تزعم ولا يشترطون ذلك. فإذا هي ليست 
كذلك. فإني أرقف أن يردّها 9 ََّ و ين فلا أرى عليهم 
شيئاً. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في رسم البيوع من سماع أصبغ 
بعد هذاء وفي رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح. وهو مما لا 
اختلاف فيه أعلمه. سواء قال في الجارية أبيعها منك على أنها عذراء أو 


)١/‏ في ق ”: يجيزوا. 


00 البيان والتحصيل 


على أنها رقامة أو خبازة أو وصفها بذلك فقال أبيعها منك وهي عذراء أو 
رقامة أو خبازة. وذلك كله كالشرط لأنه إذا قال إنها تزعم أنها على صفة كذا 
وكذاء أو قالت هي عند البيع إني على صفة كذا وكذا ولم يكذبها في قولها 
ولا تبرأ منه فقد أوهم أنها صادقة فيما زعمت. فكأنه قد باع على ذلك 
وشرطه للمبتاع. وإنما يفترق الشرط من الوصف في النكاح حسبما مضى 
القول عليه في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب النكاح فلا معنى 
لإعادته. [وبالله التوفيق. ]2©'40. 


مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري العبد فيجده أغسر' أتراه عيباً؟ قال 
نعم أراه عيبا وأرى أن يرده به. قال ابن القاسم وإن كان أيسر 
رت علن جبينا لازي ان 01 


قال محمد بن رشد: [في حديث عمر أنه كان أعسر أيسر. قال أبر 
عبيدة هو الذي يعمل بيديه 10 وقال والمحدثون يقولون عر أيسر وهو 
خطأ]<('"© قال ابن لبابة: الأعسر الذي لأنيعما إلا اليل الشر»- والأيسو 
الذي يعمل بيديه جميعاً. فإذا كان يعمل بيديه جميعاً فليس ذلك بعيب كما . 
قال لأنها زيادة منفعة إل أن تنقص يمناه في قوتها والبطش بها عن يمنى مَنْ 
7 1 بيسراه 7 ذلك عا قاله ابن حبيب في الوامة في 1 
اق وبالله --_ 


. ساقط من الأصل‎ )١148( 
. في الأصل وق #: قال: أرى ألا يرد‎ )19( 
و؟.‎ ١ ما بين معقوفتين ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )٠8( 


كتاب العيوب الأول .”7 


ومن كتاب أوله 
الشجرة تطعم بطنين في السنة 

وسئل عي باع10") غلاماً من رجل فأقام عنده ما شاء الله 
ثم وجد به عيباً كان عند بائعه» وبالعبد عيب يحدث مثله يكون 
عند الأول والآخر ولا يدرى متى حدث. قال أرق أنه مردود 
بالعيب الأول. ولبعن على الآخر فى العيب الذي حدث شىء» 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسئنة صحيحة. إنما كان القول 
قول المبتاع في العيب الذي يقدم ويحدث إنه ما حدث عنده من أجل أنه 
قل وجب له أن يرد بالعيب القديم ويأخذ جميع الثمن؛ فالبائع يريد أن 
سه مزه الثمق نيان يول بعك عتولة الفيب دلا رده إلا أن ترد قا تقميه 
ذلك فهو مدع عليه في ذلك إن نكل المبتاع عن اليمين حلف البائع أنه 
ما يعلم العيب كان عنده أو ما كان عنده إن كان من العيوب الظاهرة على 
مذهب ابن . القاسم, ثم كان المشتري بالخيار بين أن يرد ويرد ما نقصه 
العيب» أو يمسك ويرجع بقيمة العيب؛ فإن نكل البائع نا لزمه العيبان 
ا 0 م مخيراً به بين أن يمسك و3 شي 0 أو يرد ولا شي ء 
صحيح . [وبالله التوفيق]2©'"0. 


مسألة 


وسئل عن الجارية تشترى فتوجد غير مخفوضة,. أترى أن 


(١؟)‏ في ق ١‏ و:: وسثل عن رجل باع . 
(؟7) ساقط من الأصل وق ". 


الف البيان والتحصيل 


ترد؟ قال قد سئلت عن ذلك قبل اليومء فقيل له فماذا قلت 
فيه؟. قال: رأبت أنها إن كانت من جواري العرب الذين 
يخفضون فإنه يردّهاء وإن كانت من رقيق العجم الذين لا 
يخفضون لم أر أن ترد منه. فقيل له: فالخدّم؟ فقال: لاء ليس 
الخدّم مثل المرتفعات, لا يُرد الخدم من رقيق العجم ولا من 
رقيق العرب. 
قال محمد بن رشد: وكذلك العبد يشترى فيوجد غير مختونء قاله 
ابن القاسم بعد هذا في رسم الجواب من سماع عيسى» وزاد أن من طال 
مكثه في ايزي العرت فهو بمنزلة: ما ولد عندهم.. وقال في سماع محمد بن 
خالد بعد هذا: إن الجارية الرائعة ترد إذا وجدت غير مخفوضة», ولم يفرق 
أن تكون7”© من رقيق العرب ولا من رقيق العجم. وينبغي أن يحمل 
أن دا قي ل ولا يحمل على ظاهره من . الخلاف. لأنه يبعد أن 
يرد رقيق العجم بذلك. وذهب ابن حبيب 17 أنه يرد بترك الختان 
والخفاض الرفيع والوضيع من بلاد المسلمين » وقال إن ما طال لبثه في 
أيدي المسلمين من رقيق العجم فهو بمنزلة ها ولق عندهم. يرد بذلك 
الرفيع والوضيع [ ٍّ أن يكونا من الصغر بحيث لم يفت ذلك منهما. وهذا 
كله في المسلمين من الرقيق» وأما النصارى منهم فلا يرذون بترك الختان 
ولا الخفاض. قاله ابن حبيب. وقال في سماع محمد بن خالد في العبد 
المسلم يوجد غير مختون إِنْه يُرد بذلك ولم يفرق بين وضيع ولا رفيعء مثل 
قول ابن حبيب في الواضحة.» خلاف ما في رسم الجواب من سماع 
عيسى. والصحيح في القياس والنظر ألا يفرق في الختان بين رفيع ولا 
وضيع بخلاف الجواري في الخفاض.» فيتحصل في المسألة ثلاثة. أقوال: 
أحدها أن يرد الرفيع والوضيع من الغلمان والجواري بترك الختان 
والخفاض2, وهو قول ابن حبيب في الواضحة. والثاني أنه لا يرد بذلك إل 


(730) في الأصل : ولم يبين أن تكون.. ” 


كتاب العيوب الأول -0- 1 


الرفيع دون الوضيع من الجواري والغلمان جميعاً. وهو قول ابن القاسم في 
سماع عيسى؛ والثالث الفرق بين الجواري والغلمان على ماء ذكرناء وبالله 
تعالى التوفيق . 
ومن كتاب طلق بن حبيب 
وسئل مالك عن الغلام يبيعه الرجل ويتيراً من الإباق في 
عهدة الثلاث ثم يموت ولا يعلم أنه مات في العهدة 20001 
فقال البائع هو منك وقال المبتاع لا بل هو منك. فقال: أراه من 
المبتاع ضافنا حتى يأتي عليه ببينة أنه مات في عهدة الثلاث. فإن 
لم يعلم ذلك وجهل فهو من المبتاع . 0 والعور وغير ذلك 
من العيوب؟ قال نعم هو من المبتاع إلا أ ن يعلم أن ذلك أصابه 
في العهدة. وأخبرني العتبي قال: قال ابن نافع عن مالك: إن 
0 حتى تعلم البينة أنه خرج سالماً من عهدة 
الثلاث . 
قال محمد بن رشد: رواية ابن نافع هذه وقعت في بعضص 
الروايات مختصرة.» وهي في المدونة وفي أول سماع أشهب كاملة 9 
فيها: إن المصيبة 7 البائع*") حتى يعلم أنه خرج من العهدة هالفاء 
ووقع ف فى آخر سماع أ شهب أن المصيبة من المبتاع حتى يعلم أنه مات في 
العهدة مثل رواية ابن القاسم هذه. والخلاف إنما هو إذا عمي أمره فلم 
تعلم حياته ولا موته أو غلم أنه مات ولم يعلم إن كان موته في عهدة 
الثلاث أو بعدها. وأما إن علم أنه مات في عهدة الثلاث فمصيبته من البائع 
بلا خلاف. فإن عَميَ أَمْرْهُ فترادًا الثمن على إحدى روايتي أشهب وابن 
0 المينية رمن الباتمء ثم أتى العبد. كان للبائع ولم يرد 
إلى المبتاع ولو أتى قبل أن يُترادًا الثمن كان للمبتاع. حكى ذلك محمد 


(84؟) في قى ”: من المبتاع. وهو تصحيف. 


65" البيان والتحصيل' 


ابن المواز عن أشهب.. ومعنى ذلك عندي*"© إذا تراضيا على “ذلك بغير 
حكمء وأما لو حكم بذلك عليهما لوجب أن يرد العبد إلى 'المبتاع 
لانكشاف خطأ الحكم في ذلك بما لا اختلاف فيهء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب اوله(”") صلّى نهاراً ثلاث ركعات 


بهن الل بقع التستة سن اقيق هن (النعة بار 
فتباع جملة فتوجل بينهم جارية حاملة أترد؟. قال: ما أرى ذلك 
لهم. لأنهم وخش . 

قال محمد بن رشد: ولماتاع جملة يريا عق جوفلا عرفت 
عددهم , إذ لا يجوز بيع الرقيق جزافاً. ولم ير أن ترد الحامل منهن بعيب 
الحمل إذ لا ينقص الحمل من جملة الثمن شيئاً من أجل أنهم وخش. ولو . 
اشتراها وحدها لكان له أن يرذهاء قال ذلك في آخر سماع أصبغ على قوله 
في المدونة وغيرها إن الحمل عيب في الوخش والمرتفعات. وكان القياس 
إذا كان له أن يردها إذا اشتراها وحدها أن يكون له أن يردها بما ينوبها من 
الثمن إذا اشتراها مع غيرها جملة كما قال في المدونة وغيرها في السلع 
تُشترى جملة فيوجد ببعضها عيب أن المعيب يرد منها بما ينوبه من الثمنءٍ 
إلا أنه استحسن هذا في الحمل خاصة مراعاة لقول من لا يرى الحمل عيبا 
في وخحش. ل وممن قال بذلك ابن كنانة» ورآه انق عنمت قيهن عا ْ 


ومن كتاب سن رسول الل وَل 


وسئل عن رجل اشترى جارية من رجل فسأله عن حيضتهاء 
فقال إنها صغيرة ة ولم تحض بعد وكانت قصيرة فطمع المشتريٍ أن 
اي اا » فلما اد 0 نقم إلا جنر أو 
(ه؟) في ق :١‏ وإنما ذلك عندي. 
(76) زيادة من ق ”. 


كتاب العيوب الأول باه" 


نحوها حتى حاضت. قال: قال مالك: إن كانت قد بلغت ومثلها 
تحيض ويخاف أن تكون تحيض فأرى أن يستحلفه أنها ما حاضت 
عنده. وإن كانت صغيرة فقد ائتمنه على ما قال ولا أرى أن 


8 


قال محمد بن رشد: قوله إن كانت قد بلغت ومثلها تحيض. معناه 
إن كانت قد بلغت في حالها مبلغاً يُشبه أن يحيض مثلها ويخاف أن تكون ‏ 
[قد]""© حاضت عنده استحلف ما حاضت عندهء واليمينٌ ههنا يمين 
تهمة» فيدخل في ذلك من الاختلاف ما يذُخل في لحوق يمين التهمة 
وكذلك إن نكل عن اليمين لَجَرَى الحكم في ذلك على الاختلاف في رد 
يمين التهمة. ترد عليه في أحد القدلين بالنكول دون رد يمين» وفي القول 
الثاني لا تردٌ عليه إلا بعد يمين المشتري» والقول الأول هو المشهور. 
وقوله وإن كانت صغيرة أي وإن كانت فيما يظهر من حالها أنها صغيرة لا 
يحيض مثلها فلا يمين عليهء وذلك بين على ما قال. لأن حيضتها وهي 
على هذه الحال علة فيها ومصيبة دخلت عليه فلا حجة له في ذلك على 
البائع . [وبالله تعالى التوفيق]0*"©). 

مسألة 

قيل لسحنون: ولو أن رجلا اشترى من رجل جارية مثلها لا 
بعيب» وإن كانت من علية الرقيق فذلك عيب يرذها به. وإن 
- كانت مثلها توطأ فليس ذلك بعيب كانت من علية الرقيق أو من 
وخحشها. 


(77) زيادة في الأصل . 
(74) ساقط من الأصل . 


4ه" البيان والتحصيل 


محمولة على أنها قد وطئت فليس له أن يردها إذا وجدها مفتضة. والتي لا 
مفتضة كان له أن يرد الرفيعة بذلك., لأن الافتضاض ينقص من قيمتهاء ولم 
محا أي لجان ع وو وس له 

يشتريها. على أنها غير مفتضة بشرط. وذلك قائم من قوله في المدونه إنه إذا 

شترى المجارية البكر فافتضها فليس له أن يبيعها مرابحة يُبِين إلا أن تكون 
من الوخش إاللواتي لا ينقصهن الافتضاض شيئاً فليس عليه أن يبين» وبالله 
التوفيق . [ 

ومن كتاب اخذ يشرب خمراً 

قال وسثل مالك عن عبد ابتاعه رجل فخرج بائعه إلى مكة 
ووحد المشتري بالعبد عيباً توقيفاً(ة؟) في يذه فأتى به السلطان 
فأشهد عليه . ٠‏ ثم إن الرجل 5 و مكة الع فريض أترى 
أن يرده؟ قال : : نعم أرى أن يرذه | إل أن يكون مرضاً مخوفا. 7 
عيسى بن دينار: قال لي ابن القاسم فإن كان مرضاً مخوفاً استؤ 
به ما لم يذُخل”© في ذلك ضرر» فإن كان بره 0 
كان مرضاً يتطاول به أوهلك رد إليه قذن قيْمَة الغيب. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في رواية عيسئ عنه في 
٠‏ المرض المخوف إنه- يستاني به.يريد إن" رجي برو إلى مدة قريبة لا يكون 
في الاستيناء إليه ضررء افير كرا يالك فإن برىءة بالقرب ردٌء لخو معي 
قوله. إن كان بروُه ريا ردّهء وإن لم 6 بالقرت وتطاول ير أو هلك 53 : 
إليه قيمة:العيب. [ولو كان مرضه مرضاً لا يُرجى بروٌه منه إلى قدة قريبة لم 


(18) في ق :١‏ تعقها؟ وفي ق ؟: تعقلقا؟ . 


كتاب العيوب الأول 0 


يستأن به على قياس 7 ورجع بقيمة 50 0 وفي نوازل سحنون في 
بعض الروايات أنه رذ مريضاء وإن كان مرضه مرق يدرفا رده ورد معه 
م المخوف. فقيل إن الاختلاف في هذا جار على 
اختلافهم في جواز بيع المريضء. وليس ذلك عندي بصحيح. لأن 
الاختلاف في ذلك إنما هو مع تراضي المتبايعين على ذلك, والمردود عليه 
بالعيب لا يرضى أن يأخذ عبداً مريضاً يخشى عليه الموت. يدل على 
ذلك أيضاً قول مالك إن المرض المخوف فوت في الرد بالعيب. مع أن 
مذهبه جواز بيعه. فهو دليل قوله في المدونة في كتاب بيع الخيار في الأمة 
تشترى بالخيار فتلد في أيام الخيار. وظاهر قوله في كتاب الاستبراء منها 
وفي, رسم الجواب من سماع [عيسى بعد هذا وفيى سماع !"© سحنون 
ا ل ا د ا 
الموت أو ينزل به أسبابه من شدة المرض أ و البلاء في جسده. مثل السل 
والمد ونحو ذلك. خلاف قول ابن الماجشون واختيار ابن حبيب في أن 
بيعه لا يجوز إذا بلغ منه المرض مبلغاً لو كان حراً لم يجزالقضاء له إلا في 
ثلث ماله., وسحئون يميل بدا | إلى اقول ابن الماجشونء. فوجه قوله إنه يرد 
بالعيب وإن كان فرظا فرظا روا مراعاة قول من يرى الرد بالعيب نقض 
بيع وأنه يرجع به إلى البائع المالك الأول. [وبالله تعالى التوفيق]0"". 


مسألة 
وسئل عن رجل اع جارية من رجل فزوجها فولدت 7 
أولاداً ثم وحد بها قينا كان عند الأول» أترف ولادتها فقوتا أو 


يردها بولدها إن شاء أو يمسك؟ فتفكر فيها ثم قال: أرق إن لحت 
أن يردها ردّها بولدهاء وإن ,أحب أن ينيك أمسك شاك ول أرق لل * 


١ ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )"١( 
. 7 ساقط من ق‎ )*7( 
. ساقط من الأصل‎ )”( 


5" البيان والتحصيل 


في العيب شيئاً. قال عيسى : وسألت ابن القاسم عن هذا فقال 
ذلك رأيي لم يكن قول ابن القاسم في كتاب سحنون. 


قال محمد بن رشد: الزيادة في الرقيق في الرد بالعيب تنقسم على 
قسمين: زيادة في الحال» وزيادة في العين. فأما الزيادة فى الحال مثل 
العبد والجارية يتخرجان أو يتعلمان الصناعات أو يُفيدان الأموال. فهذا لا - 
اختلاف فيه أنه نه ليس بفوت. والمشتري مخير بين أن يرد أو يمسك ولا 
شيء له؛؟ وأما الزيادة في العين فتنقسم على ثلاثة أقسام : زيادة الولد. 
وزيادة الكبرء وزيادة السمن. فأما زيادة الولد ففيها قولان : أحدهما أن 
ذلك ليس بفوت وهو مخير بين أن يرد الجارية“وولدها إن كانوا على ما قال 
في هذه الرواية» أو يردّها وجيمع ثمنهم | إن كان قد باعهم. على ما قال في 
رسم باع شاة من سماع عيسى» وبين ) أن يسمك ولا شيء له؛ والثاني أنه. 
فوت يكون فيه مخيراً بد بين أن برذ ويرد الأولاد أو ثمنهم إن كان باعهم وبين 
أن يسمك ويرجع.«بقيمة العيب. قاله ابن القاسم في سماع موسى بن 
معاوية إذا كان قد باع الأولادء ولا فرق بين أن يبيعهم أو يكونوا قياماً على 
هذا :القول» كما لا فرق بين ذلك في القول الأول وأصبغ يقول إنه إذا باع 
الأولاد رد د الأم وأخذ حصتها من الثمن كأن البيع وقع عليها معهم يوم 
ولدواء وهو بعيد. وأما زيادة الكبر ففيها أيضاً قولان: أحدهما أن ذلك فوت 
يكون المبتاع فيه مخيراً بين أن يرد أو يمسبك ويرجع بقيمة العيب» ٠‏ وهو 
قول ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مالك؛ والثاني أنه فوت يوجب له 
الرجوع بقيمة العيب. وليس له أن يرده إلى البائع إل أن يرضاه. وهو الذي 
في المدونة. ولا فرق بين زيادة الولد وزيادة الكبر فيحمل كل واحد منهمًا 
على صاحبه. ويذّخل فيه من الاختلاف ما دَخل فيه فيكون في زيادة الولد 
ثلاثة أقوال وفي زيادة الكبر ثلاثة أقوال. وأما زيادة السمن في الجواري فلم 
يره ابن القاسم فزي إل أن :ايها قولين: لآن: ابه عدت يراه افونا يوست 
التخيير للمبتاع بين أن يرد أو يمسك ويرجع بقيمة العيب. ويدّخل فيه - 
القول الثالث بالمعنى» والله الموفق. 


كتاتب العيوب الأول "5١‏ 
2 ل 77 ري سي ل 


ومن كتاب يسلف 
في المتاع والحيوان 

وسئل مالك عن بيع الرجل الأعداد من الكتان والبزٌء تفتح 
فينظر إلى ثوبين أو ثلاثة أو رطل من الكتان أو رطلين» فيوجد 
الذي بعده لا يشبهه. قال مالك: إن الأعدّال يكون أولها أفضل 
من آخرها فإذا فتح العدل فجاء ذلك صنف واحد أو بعضه قريب 
من بعض » فإن كان الأول الذي لطر إلية هو أجود 9 أنه صنفه أو 
قريب منه فإني أرق البيع جائزاً عليه ومثل ذلك الرجل يشتري 
البيت فيه تمر أو قمح فيكون أوله 0 من آخره. فإذا جاء في 
ذلك تغير قريب رأيت ذلك عاك ا وإن جاء أمر فاسد رأيت أن 
يرد عليه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مبينة لما في المدونة 
وغيرهاء لأن العرف كالشرط عليه يذّخل المتبايعان فلا قيام للمبتاع إلا فيما 
تفاحش وخرج عن العرف . 

مسألة 

وسئل عن الذي يقدم البلد بالكتان وما أشبهه من المتاع 
فتكون تلك السلعة من سلع الفسطاط ويكون لها عمال معروفون 
بأعمالههم(*؟ فيقدم بها الرجل البلد فيقول له بعض من يشتري منه 
من عمل من اشتريت؟ فيقول من عمل فلان. وهو عمل قد 
عرفوه» فيشترونه منه ولا يفتحونه ولا ينظرون إليه. قال مالك لا 
اجن ليع انب يشتروا حتى يفتحوه وينظروا إلى شيء 0 


(5”) في قى :١‏ بأعيانهم . 
/(6”") في الأصل : وينظرون إليه؛ وهو تصحيف. 
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محمد بن أحمد: وهذا كما قال إن الاختيار أل يشتروه حتى 
يفتحوه وينظروا إليه. فإن لم يفعلوا جاز لأنهم إنما اشتروا على ما قد عرفوه 
.. وعاينوهء فلا يشبه شراء ذلك على الصفة. لأن الشراء على الصفة غرر؛ إذ 


لا يمكن فيها المعاينه: وكبيع الأحمال على البرنامج [لما في حلها ونشرها 
على السوام من الضرر على أرباب المتاع]" [وبالله التوفيق]"” , 
ظ مسألة 
وقال مالك في 5 الثياب في الجراب 0 000 

وهو مما لا يستطاع أن تدرك معرفته» فلذلك أنه البراءة لا 
ينتفع بها فيه إلآ أن يكون الشيء ء غير المَضِرٌ ولا المفسد. 

1 عم يحتمل أن يريد ببيع الثياب في الجراب بيع 
الأعدال في لفائفها أو و أوعيتها على صفة البرنامج, ويحتمل أن يريد بذلك 

بيع الثوب الرفيع في جرابه الذي يفسده ويغيره إخراجه من جرابه ونشره. 
5 هذا أجيز بيعه على الصفة لهذه الضرورة على اختلاف في ذلك. وقال 
إنه لا خير في البراءة في ذلك من أجل أن معرفته غير مُذْرَكة. والمعننى فى 
ا إنما جاز من أجل أنه يلزمه 0 

يبرا إل مما لم يعلمء كره أن يبيع بالبراءة: ما يجهل عيوبه, ورأى عيوب 
الثياب المبيعة على هذه الصفة مما يخفى على البائع ولا تُدرَكُ معرفتها 
فكره البراءة فيها لذلك وقال إنها إن وقعت برىء من الشيء اليسير مراعاة 
لقول من رأى أن البراءة نافعة فيها في القليل والكثير» وهو قول جماعة من 
. السلف وقول ابن وهب من أصحاب مالك واختيار ابن حبيب». وقد كان 
مالك يراها في الرقيق والحيوان. قاله في موطاه. ثم رجع إلى أنها لا تجوز 
إلا في الرقيق [وحده](*”" وبالله التوفيق. 
(5*) ساقط من ق ”7. 
(01) ساقط من الأصل . 
شافط مه خط طاك الفوؤمية. 


كتاب العيوب الأول : وك 
ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 

وسئل مالك عن يام العهدة في الاستبراء متى هي » أبعد 
الاستبراء أم قبله؟ قال من يوم تباع تذّخل في الاستبراء» ليس بعد 
الاستبراء عهدة. 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في رسم الأقضية من سماع أشهب. 
وإنما هذا إذا أقامت فى الحيضة ثلاث ليال(*© أو أزيد. وأما إن كان 
الاستبراء أقل من ثلاث فلا بد من تمام عهدة الثلاث. ولا تدحل عهدة 
الثلاث في عهدة السنة. قاله مالك في رسم الأقضية المذكور من سماع 
أشهب . والفرق على قوله بين دُخولها في الاستبراء د 0 31 السنة 
أن عهدة الثلاث والاستبراء يتفقان في أن الضمان فيهما من البائع في كل 
شيف فوجب أن يدُخل الأقل منهما في الأكثرء وعهدة 1 0 هي من 
الجنون والجذام ا فلم يدخل فيها الاستبراء ولا عهدة الثلاث. وقد قال 
مالك في الواضحة 5 عهدة السنة من 0 عقد البيع. وقاله ابن الماجشون 
فى كتاب ابن المواز. ووجه هذا القول أنه لما كان الاستبراء وعهدة الثلاث 
وعهدة السنة يتفقان في الجذام والبرص وجب أن يدُخل الأقل من ذلك في 
الأكثر فيما يتفقان فيه. وذهب المشايخ السبعة إلى أن عهدة الثلاث بعد 
الحيضة. فأحرى على قولهم أن تكون عهدة السنة بعد الاستبراء وبعد عهدة 
الثلاث. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن العهدتين والاستبراء 
لا يدّخل شيء من ذلك في شيء ويبدأ 0 ثم عهدة الثلاث ثم عهدة 
السنة» وهو قول المشايخ السبعة» والثاني أنهن يتدّاخلن جميعاً فيكون 
الاستبراء وعهدة الثلاث وعهدة السنة كلها من يوم عقد البيعء وهو قول 
مالك في الواضحة .وقول ابن الماجشون في كتاب ابن المواز. والثالث أن 
الاستبراء وعهدة الثلاث يتداخلان حييها فيكونان من يوم البيع وعهدة السنة 
بعد تمامها جميعاً. وهو قول مالك في سماع أشهب ودّليل قوله في هذه 
الرواية» وبالله التوفيق 


(و”) في ق ١‏ : ثلاثة أيام . 


4 << البيان والتحصيل. 
٠‏ ومن كتاب البز 

وسكل مالك عن الرجل د يشتري الجارية الفاره فإذا هى لقية 
أتراه عيبا ترد به؟ قال ل نعم از للق 

قال محمد بن رشد: 0 قوله أن غير الفاره لا ترد بذلك. ومثله 
في في رسم الأقضية الآخر من سماع أشهت:. وفي رسم الأقضية الثاني منه أن 
الرد لا يجب بذلك إلا أن يشترط الرشدة. وابن القاسم يرى الرد في ذلك 
في الفاره. وغير الفاره وإن لم يشتر 3 فهي ثلاثة أقوال. 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل باع ثوبا فوجد به المبتاع حرقا فزعم 
البائع أنه قد بينه له وأنكر(*؟2 المبتاع, أترى أن يحلف في هذا 
عند المنبر؟ قال: لا أرى أن يحلف عند المنبر إلا في ربع دينار 
فصاعدا. 

كال ممه انه :رشة» :افر اند 5 بجدلت عد الم إلا أن 
تكون قيمة العيب ربع دينار. وقد روي ذلك عن ابن المواز, وهو بعيد. 
لأنه يجب عليه إذا اختلف المتبايعان فقال البائع : بعت بعشرة ة دراهم وقال 
0 بل ابتعت ون ال ات لأن 
الترب الجفين” واه ارس وه 
0 يخدل بالكلام عن ظاهره فيقال: معنى قوله إل في ربع دينار 
فصاعدا. أن تكون قيمة الثوب الذي فيه العيب ربع دينار فصاعداً لا قيمة 
العيب» أو يقال: معناه إذا فات الثوب ووجب الرجوع بقيمة العيب» وبالله 


(40) في ق ”: أنه قد كان بين وأنكر. 


كتاب العيوب الأول و 
ا ا ا 20 


ومن كتاب أوله نذر سنة يصومها 

وسئل مالك عن الرجل يشتري الدابة فيسافر عليها فيجد بها 
عيبا في سفره ثم يقدم بها وهي على حالهاء أ أله أن يردها؟ قال 
نعم ذلك له. كر ل إن ركه قن نعم. قيل : أفترى عليه في 
ركوبها شيئاً؟ قال: لاء الحاضرٌ قد يركب فيجد العيب فلا يكون 
عليه في ركوبها شيء»ء يريد قبل أن يجد. قال ابن القاسم: وأما 
المسافر يجد العيب في سفره فليس عليه في ركوبها شيء وليس 
غليه "أنايتكارى ليها من يقودهاء ولكن إذا أتى بها على حالها 
ردّها ولم مره ركوبهاء فإن عجفت في سفره كان بالخيار» إن 
أحب ب أن يردها ويغرم ما نقص العجف منهاء أو يمسكها .و باذ 

قيمة العيب. وأما الحاضر فإنه إن ركبها ركوب احُتباس لها بعد 
أن يجد العيب وإقامته عليها لزمته» لأن ذلك رضىّ منه بالعيب» 
فأما إن كان يركبها ليردّها عليه وما أشبهه فلا شيء عليه في 
ركوبها وليردها. 

قال محمد بن رشد: ابن القاسم يُجيز للمشتري إذا وجد العيب 
بالدابة اث شتراها فى سفره أن يمضي في سفره ويركبها ولا يوجب 
عليه الرجوع بها إلا أن يكون قريباً لا مؤنة عليه في الرجوع, ويستحب 
له أن يُشهد أن ركوبه إياها ليس برضى منه بالعيب. فإن 
لم يفعل لم يضره ذلك وكان له ردهاء هو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية ومعناه . وابن كئانة يقول إنه إذا وجد العيب بالدابة في سفره 
فليُشهد عليه ويردها ولا يركبها في ردها إلا أن يكون بين قريتين فيبلغ 
عليها إلى 0 0 وابن 2-0 00 إنه لا يركبها ولا 
الغزوى 0 0 ذلك ويركب 0 حتى إل و الذي لا 
يجوز له أن يركبها فيه» :يعني حتى يجد حكما وبينة تشهد له بذلك الموضع 


لذفا البيان والتحصيل 


ش بما يستوجب ردها به. فاعرف أنها ثلاثة أقوال في ركوبها إذا وجد 
العيب بها في السفرء وأما في الحضر فليس له أن يركبها بعد وجود العيب 
بها إلا في ردها. وقال ابن حبيب: إن أَلْجَاً بائعغها إلى الخصومة فيها فلا 
بأس أن يركبها في مكانه بالمغعروف حتى يحكم له بردهاء لأن عليه النفقة 
ومنه الضمان. وكذلك العبد والأمة له أن يستخدمهما بالمغروف» وليس له 
أن يطأ الأمة ولا يتلذذ بشيء من من أمرها ولا يلبس الثوب إن كان الذي وجد 
العيب به ثوباًء فإن فعل. كان رضىّ منه بالعيب» وليس على من وجد عيباً 
بدابة اشتراها في غير البلد الذي اشتراها فيه أن يردها إلى البلد الذي فيه 
صاحبها إلا ألا يجد السبيل إلى ردّها عليه حيث هي لعدم بيئة أو حكم. 
والسلعة بخلاف ذلك لما لزمه عن الكراء عليها في حملها من بلد إلى 
بلد. وروى أبو قرة عن مالك أنه إن دعاه صاحبها إلى ردها كان بالخيار بين 
أن زرمها او باخل ‏ قيمة «العبين وكذللكة عن "اشدرى سلجة ثقيلة: ل عن من 
الكراء عليها فلما حملها من دار البائع, أو من الموضع الذي اشتريت فيه 
للبيع إلى دارة وسلدتيها هيا كان يترا بين أن يردها إلى الموضع الذي 
اشتراها فيه أو يمسكها ويرجع بقيمة 0 ل أن يرضى البائع أن يأخذها 
ا ل ا ا لي دا أن يمسكها 
ويرجع بقيمة العيب» وإن كان البائ نغ دلين له بالعيب لزمه أن يأخذها من 
دار المبتاع ويؤدي إليه أيضاً ما غرمٍ 4 حملها لأنه غره في ذلك. وسواء 
في حمل السلعة في بلك ]ان بلدا ملت له بالقيب اال لدلس. والفرق بين 
الموضعين أن الذي يشتري الخابية. وشبهها إنما يشتريها لحملها إلى داره قد 
علم ذلك 0 فوجب أن يفرق في ذلك بين التدليس وَعير التدليس» 
كالذي يشتر ي الثوب فيقطعه قطعاً يقطع مثله ثم يجد به عيباً وقد نقصه 
القطع, 3 تعالى التوفيق . 


ومن كتاب اوله كتب عليه ذكر حق 
قال مالك: من باع متاعاً بالبراءة لم تنفعه البراءة فيه إل أن 


كتاب العيوب الأول ْ 0 ذا 


العكم فلا أ د رد فأما كل شيءٍ مفسد مثل الخرق وما أشبهه 
وكل ما كان ا بالثيات فإني أرئ: أن ترد عليه وإن ترا بفحة 
بائعه ولا ينقعه فيه » والجواب مثل ذلك . 


قال محمد بن رشد: قد مضى الكلام في هذه المسألة في رسم 
يسلف في المبتاع فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق . لا إله إلا الله 
(41) 
ولا معبود سواه] 7 
ومن كتاب مرض وله 0 ولد فحاضت 
قال مالك في الثياب إذا بيعت بالبراءة مثل الأعكام وغيرها 
سد فيها عيوب». [قال]: 6 إن كانت عيوب مفسدة فلا ادقن 
البراءة تنفعه. وإِن كان خخفيفاً رأيت ذلك ينفعه فى البيع . 


قال محمد بق رنش: إبما خشقه قن لبور لآق تربع بغي 
أجازه ‏ في القليل والكثير المفسد وغير المفسد. وقذ مضى ذلك في رسم 
يسلف فلا معنى لإعادته والحمد لله24. 

ومن كتاب مساجد القبائل 

وسئل مالك عن الرجل يبيع الفرس فيجد المشتري به 
رهصة فيريد رده ويقول البائع: اركبه فإنها تذهب إلى يوم أو 
يومين [قال] :2400 ليس به عيبء, قال ابن القاسم: يركب ويرده إن 
شاء9 6 , 


)4١(‏ ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 

(47) ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : .ونحوه وهو تصحيف. 

(44) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟ بدل التحميد: وبالله التوفيق. 

(46) ساقط من الأصلو ق ". 

(47) كذا بالأصل. وفي مخطوطات القرويين: قال ابن القاسم: يريد ويرده إن شاء وما 
في الأصل أكثر انسجاماً مع تعليق ابن رشد. 


4" ْ 0 | البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قاله أنه لا يلزمه ' أن ينتظر 
زوال العيب ولعله لا يزول» فإن زال قبل أن يحكم له برده لزمه إلا أن 
يكون عيباً تخشى عاقبته بعد برثه فيكون له أن يرده وإن برىء. 

0 3 الرحيم كن الله على سيدنا محمد وآله 


من 0 أشهب وابن نافع من مالك من كتاب البيوع 
الأول 


قال سحنون: أخبرني أشهب وابن نافع قالا: سثل 
مالك عن الذي يشتري العبد بالبراءة أيبيعه بيع الإسلام وعهدة 
00 ولا يخبرهم أنه اشتراه بالبراءة؟ قال: لا حتى يخبرهم أنه 
شكراة بالبراءة: 
قال محمد بن رشد: الاختيار أن يبيع بالبراءة من اشترى بالبراءة 
وأن يبيع بيع الإسلام وعهدة الإسلام من اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام. 
فإن باع بيع: الإسلام وعهدة الإسلام من اشترى بالبراءة دون أن يبين أنه 
اشترى بالبراءة فهو مدلس بعيبء لأنه إن أعدم ووجد المشتري بالعبد عيبا 
لع يكن له أن يردّه على الذي باعه منه من أجل أنه باع بيع براءة» فذلك 
عيب فيما اشترى بكرن قم م ا بين أن يمسكه أو يرده(**» ولا خلاف في 
هذا الوجه. وأَما إذا باع بالبراءة وقد اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام فهو 
بيع فيه غرر لأنه ترك أن يكشف عمًا بالعبد الذي اشترى من العيوب التي 
يجب له بها القيام على من باعه ليلزم ذلك من باع منه بيع براءة فأضر من 
باع منه ونفع من ابتاع بمجهول لا يعلم قدرهء» واختلف في ذلك قول 


(/51) البسملة وما بعدها زيادة من ق ”. 
(44) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: بين أن يمسك أو يرد. . 


كتاب العيوب الأول كف 


مالك. فله قرب آخر هذا الرسم أنه بيع فاسد يفسخ. وله في نوازل 
سحنون من كتاب الاستبراء إن ذلك 1 ولا يرد إذا وقع. ووقع ذلك أيضاً 
في نوازل سحئون من هذا الكتاب في بعض الروايات . 


مسألة 


ا ش 

وسئل مالك عمن ابتاع سمناً بدينار واستوجبه فإذا هو سمن 
بقر فقال والله ما أردت إلا سمن غنم. أله أن يرده؟ قال نعم له 
أن يرده . 

0 إنما أوجب له الرد لأنه رأى أن سمن الغنم 

وافشل نهو نمع ليقن ا ا 
0-00 جامع البيوع إن سمن الغمٍ ولبنها وزبدها أجود وأطيب من الذي 

من البقرء وذلك خلاف ما عندنا من أن سف لق أفضلٌ من سمن الغتم . 
فعلى ما عندنا ليس له أن يرد لأنه وجد أفضل الصنفين». وهذا إذا كان 
سمن الغنم هو الغالب في البلد أو كانا متساويين فيه 0 أشهب 

مل شيم ب ار لاي الا عر امم 
فإن وجد الأدنى كان له أن يرده. وإن وجد الأفضل لم يكن له أن يرده 5 
أن يكون اشترى على أنه من الصنف الأدنى فوجده من 1 
فيكون له أن يرده بشرطه إذا كان لاشتراطه وجه. كمن اشترى عبداً على أنه 
نصراني فوجده كلما فيكون له أن يرده إن قال إنما اشترطتٌ تَصيو أننا 
لأزوجه أ مة لي نصرانية أو ليمين علي ألا أششري هلما ونا أشي الك هما 
يذكره ويكون له وجه على ما قال في رسم الجواب من سماع عيسى 
ولابن حبيب في الواضحة خلاف رواية أشهب هذه. قال ومن اشترى أمة أو 
عبداً فألفاه رومياً وما أشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس ولم يكن ذكر 
له جنسه. فليس له أن يرده إلا أن يكون البائع نسَبّه إلى جنس فاألفاه من 
جنس غيره أدنى عند الناس فله أن يرده(؟؟»», وبالله التوفيق 


(54) في الأصل : فليس له أن يرده) وهو تصحيف . 


١ 1‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل مالك عن قوم باعوا مرك فأراد المشترون 
أن يكتبوا على أحد: التائعين >دون: أخننعابه فأبى ذلك عليهم وقال 
إنما بعناكم جميعاً فلا أكتب لكم إلا جميعاً. فقالوا إنا نريد أن 
تكتب لنا نصيبك. من ذلك» لكر ما وجه ما كنا نعرف إلا 
أن يكتبوا عليهم جميعاً. 
٠‏ قال محمد بن رشد: الذي يوجبه القياس والنظر أن لا(60) امتناع 
له من أن يكتبوا عليه ما يصيبه2!*» من الثمن الذي قبضه. لأنْ من حقهم 
أن يقولوا نحن نثق بسواك من البائعين فلا حاجة بنا إلى الإشهاد عليهم. 
ومن حقنا أن نشهد عليك بما يصيبك من الثمن». ولا يضرك ترك إشهادنا 
على. سواك ممن باع معك ببقيته. ووجه ما ذهب إليه مالك أنه قد يطرأً 
غريم بدين29© له على الميت فإذا وجد الكتاب عليه بما ابتاع من تركة 
الميت كان من حقه أن يأخذ حقه منه ويقول له ارجع على من باع معك 


ولعلهم ينكرونه, فإذا وجد الكتاب عليهم يها أخذ دينه منهم جميعاًء 
وهذا استحسانء. لأن من حقهم أن يقولوا له إن كنت تخاف هذا فَحَصَنٌ 


في الإشهاد عليهم. وبالله التوفيق. 


مسألة 
ونالك جمالك عن العبد يباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام 


)0١(‏ في ق9: نصيبه. ا 
(80) في الأصل و ق ": قد يطرأ بدين غريمه. وما أثبتنا من مخطوطتي القرويين 
الأخريين أوضح . 


كتاب العيوب الأول لحف 


. بالبراءة من الإياق فيأبق في عهدة الغلاثء فقال لي أراه من 
البائع حتى يعلم أن قد خرج من الثلاث ولم يصبه عطب. لأني 
لا أدري لعله مات في عهدة الثلاث التي يكون فيها من البائع. 
فأما إباقه في الثلاث فليس له على البائع حجة في ذلك. فأراه 

من البائع حتى يعلم أنه قد خرج من الثلاثة سالماً فإذا علم ذلك 
كان من المبتاء . ومن ذلك أن يوجد بعد الثلاث بيوم أو يومين فلا 
يكون للمبتاع رَدَه على البائع وتكون عهدة الثلاث قد مضت على 
البائع. وبرىء منها. وليس عليه أن يضرب فيه عهدة ثلاث أخرى من 
يوم يوجد. وكذلك لو وجده بعل شهر أراه يرسجع إن المبتاع ولا 
يكون له في الإباق على البائع شيء 0 من الإباق. قال 
فقلت له: أرأيت إذا أبق في عهدة الثلاث فرأيته من الع لأنك 
اا 
الثلاثة الما أو علا ؟ فقال لي بل أرى أن يضرب لذلك أجل 
حتى يتبين من أمر العبد. فإن علم أنه قد خرج من الثلائة سالماً 
لم يكن على البائع منه شيء وكان ضمانه من المشتري. وإن لم 
اس عر سيد الع ده 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسالت مالكاً من ابتاع زَأضا وقبضه وصار منه وضمنه » أو 


يشفا البيان .والد 


كانت جارية فتواضعاها ثم قبضها حين حاضتء فبقيت9”© عند | 
المشتري ما شاء الله من الزمان ثم ظهر منها أو منه على عيب يرد 
منهء فرده أو ردها بذلك العيب» أيكون على الذي رد ذلك العبد 
أو الجارية في واحد منهما عهدة؟ قال لي : : أما عهدة فلا عهدة 
عليه في واحد منهماء فإن كان ذلك دا رده على البائع ولا 
عهدة فيه وهو من البائع. وإن كانت جارية فلا عهدة فيها فيها أيضاً إلا 
أن ينتظر بها الحيضة [ثم يدفع إليه. ولا عهدة عليه في ذلك» 
وإنما ينتظر: بها الحيضة](64© إذا كانت من الجواري المرتفعات 
ذوات الأثمان اللاتي إنما يبتعن للوطعء فأما إن كانت من وخحش 
الرقيق اليست .من المرتفقات ردت على الباقع :ولم يتظر بها حيضة 
ولا غيرها. قال قلت لمالك: أرأيت إن كانت من الجواري 
المرتفعات. فوضعت للحيضة فتلفت قبل الحيضة.» ممن ترى 
ضمانها؟ قال: أرى ضمانها من البائع الذي رَدّت عليه» [وإنما 
وضعت ليعلم أحامل هي أم لاء فإذا مانت ولم ,بين إبها حمل 
فأراها من البائع الذي ردت عليه]2»**0 وإن لم تحض حتى ماتت 

أو تلفت. قال فقلت لمالك إنها إنما أقامت عند المشتري أشهراً 
ثم علم بالعيب فردها فوضعت للحيضة» افقال. تعم: لا “عهدة فيها 
على المشتري.ء» وضمانها 3 البائع الذي ردت عليهء إلا أنها 
توقف حتى يعلم أنها حبلى أم لا ات 
الذي ردت عليه. قيل له: أأيت إن كان المشتري قد أصاب 
الجارلة ان تطبر لفنها: على بعيحت لاف لوي السانع راربالا 


(09) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: إفأقامت. 
(05) ما بين معقوفتين ساقط من فق ؟7. 
(68) ها بين معقوفتين ساقط من ق ١‏ 


كتاب العيوب الأول رفغا 


ا فقال مدواتا 0 البائ لحرا عليه الجارية إن ماتت 
وضمانها 8 وإ كانت حامالٌ 5 المشتري ويرد ل ما 

قال محمد بن رشد: رواية أشهب هذه عن مالك مثل قوله في 
لأنه لم ير على المبتاع في الجارية مواضعة وإن وطىء. ورأى ضمانها من 
البائع , وجعله ابن القاسم فيه ابتداء بيع لأنه رأى المواضعة على المبتاع 
فى الجارية إذا ردّها بالعيب بعد أن خرجت من الحيضة وإن لم يطأء 
وروي ذلك عن مالك. فكذلك تكون عليه عهدة الثلاث والسنة على قياس 
هذا القول. وقد رأيت لابن دحون أنه قال لم يختلف ابن القاسم وأشهب 
فى أن الرَّادٌ ليست عليه عهدة ثلاث ولا سنة. وإنما اختلفا في الاستبراء 
على من هوء فابن القاسم يقول هو على الرادء وأشهب يقول هو على 
المردود عليه؛ فكأنه ذهب إلى أنه لا اختلاف بينهما(”©2 في أن الرد بالعيب 
نقض بيع إذ لم يختلفوا على زعمه في أنه لا عهدة ثلاث ولا سنة على 
المبتاع, وإنما أوجب ابن القاسم المواضعة عليه وجعل الضمان منه إذا 
ردها بعد أن خرجت من الحيضة وإن كان لم يطأ فقد حكم له بحكم 
البائع ابتداء» هذا مما لا إشكال فيه. ومما يدل على صحة الاختلااف فى 
الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع اختلافهم غي الذي يعتق عبدّه 
وعليه دين يغترقه فيرد السلطان عتقه ويبيعه عليه في الدين» ٠‏ ثم يجد 
المشتري به عيباً قديماً قد علمه البائع فيرده عليه وقد أفاد مالا هل يعتق 
عليه بالعتق الذي كان أعتقه أم لا؟ فمن رأى الرد بالعيب نقض بيع قال إنه 
يعتق عليه لأنه قد رجع إليه على الملك الأول وانتقض البيع فكأن لم 


(87) في مخطوطتي القرويين ١و":‏ بينهم. 


تف البيان والتحصيل 


أشهب . ومن رأى الرد بالعيب ابتداء بيع قال إنه لا يعتق عليه لأنه ملك 

مستدأ حاد يتان روي ذلك عن أشهب, وهو رجوع منه إلى مذهب ابن 
القاسم: فهو صل "اقتطرا ,فيه تكميهاء ويأتي الاختلاف أيضاً في غير ما 
مسألة. ووجه قول مالك فى رواية أشهب هذه عنه أن ضمان الجارية من 
البائع إذا 0 في استبرائها قبل أن يظهر بها حمل وإن كان المبتاع قد 
وطئها هو أنه يحملها على السلامة من الحملء وابن القاسم يخالفه في 
ذلك ويحملها على الحمل من ذلك الوطء حتى تظهر البراءة منه.» فيرى 
الضمان منه إذا ماتت في استبرائها وإن كان الملك قد صح وثبت لغيرهف 
قاله في سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق في الذي يستحق أمة له 
عند رجل" اشتراها ويقيم عليها البينة فتموت بعد ذلك أن مصيبتها منه 
ويرجع المبتاع بالثمن على البائع إلا أن يكون قد وطىء فتكون المصيبة منه 
مق * أجل أن ماءه فيهاء ويرجع المستحق على البائع بالأكثر من القيمة 
والثمن إن كان غاصباً فلا يختلف قول ابن القاسم في أن ضمان الجارية 
المردودة 5 من المبتاع, إذا كان قد وطئها وماتت في استبرائهاء وإن 
كان قد اختلف قوله في الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع على ما 
بيناه» ويلزم على قياس قول أشهب فيمن اشترى جارية رفيعة أو وضيعة وقد 
وطئها البائع فماتت في المواضعة قبل أن يظهر بها حمل أن ضمانها من 
المبتاع . وبالله تعالى التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن الرجل يقول للرجل قد أوقف عبده للبيع بكم 
عبدّك هذا؟ فيقول بعشرين ديناراء 0 بذلك. فيقول 
البائع مجيباً مكانه : لا أبيعه بذلك. أترئ البيع لازماً له؟ قال نعم 
إني لأرى ذلك له لازماً . وليس له أن يأبى أن يعطيه إياه بعشرين 


(01) فى ق :١‏ عند أمة اشتراهاء وهو تصحيف. 


كتاب العيوب الأول 0" 


ديناراً. وكذلك أصحاب الإبل يوقف أحدهم بعيره فى السوق 
فيقال له بكم بعيرك؟ فيقول بعشرين ذيتارا» فيقول 0 ضع لي 
ديناراً فيقول لاء فيقول قد أخذته. فأراه له إذا قال أخذته. وليس 
لصاحب البعير في ذلك قول. 


قال محمد بن رشد: وكذلك لو قال السائم أنا أخذه بكذا وكذا 
فقال البائع قد بعتكه بذلك فقال السائم لا آخذه بذلك للزمه الشراء على 
قول مالك هذاء خلاف ما في كتاب بيع الغرر من المدونة من أن ذلك لا 
يلزم البائع ولا المشتري بعد أن يحلف كل واحد منهما أنه ما ساومه على 
الإيجاب والإمكان وإنما كان ذلك منه على وجه كذا وكذا لأمر يذكره 
وقال أبو بكر الأبهري: إن كان ذلك قيمة السلعة وكانت تباع بمثله لزمهما 
البيع» وإن كان لا يشبه أن يكون ذلك ثمن السلعة حلف أنه كان لاعباً ولم 
يلزمه البيع . وهذا الاختلاف إنما هو في السلعة الموقوفة للبيع» وأما إن 
لقي رجل رجلا في غير السوق فقال له بكم عبدك هذا أو ثوبك هذا لشيء 
لم يوقفه للبيع فقال له بكذا وكذا فقال قد أخذته بذلك فقال رب السلعة لا 
0 وإنما كنت لاعباً وما أشبه ذلك فإنه يحلف على ذلك ولا 
يلزمه البيع | لا أن يتبين صدق قوله فيسقط عنه اليمين قولاً واحداً على ما 
يقتضيه ما في هذا الرسم بعينه من هذا السماع من كتاب جامع البيوع . وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن الخلاف أيضاً في ذلك وإن لم تكن السلعة 
موقوفة للبيع على ظاهر ما وقع في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم 
من كتاب جامع البيوع. إذ لم يذكر فيه أن السلعة كانت موقفة للبيع» وإلى 
أنه يتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع لا يلزم وإن كانت 
السلعة موقوفة للبيع على ما في المدونة. والثاني أنه يلزم وإن لم تكن 
السلعة موقفة للبيع على ظاهر ما في رسم سلعة سماها المذكورء والثالث 
الفرق بين أن تكون السلعة موقفة للبيع أو لا تكون موقفة له على ما يقتضيه 
ما وقم في سماع أشهب من كتاب جامع البيوع. وليس ذلك عندي 
بصحيح2, لأن مسألة رسم سلعة سماها وإن لم تكن السلعة موقفة للبيع 


7" البيان والتحصيل 


فذهاب المشتري بها ليستشير فيها بإذن البائع يخرجها من الخلاف. وقد 
بين هذا في ته تفسير ابن مزين. وأما إن قال البائع قد بعتك بكذا وكذا وقال 
المشتري قد اشتريت منك بكذا وكذا فلا اختلاف في أن ذلك لازم لكل 
واحد منهما إن أجابه صاحبه بالإمضاء والقبول في المجلس قبل التفرق» 
واختلف إذا قال المشتري بعني بكذا وكذا فلما أراد البائع أن يلزمه ذلك 
أباة أو قال البائع خذها بكذا وكذا أو اشترها بكذا وكذا فلما أراد المشتري 
أن يأخذها بذلك أبى. فقيل إن ذلك كالمساومة يدخل في ذلك الاختلاف 
المذكور. وهو الذي يأتي على ما في المدونة لأنه ساوى فيها بين 
الوجهين» وقيل إن قول المشتري بعني بكذا بمنزلة قوله قد اشتريت بكذاء 
وإن قول البائع خذها بكذا أو اشترها بكذا بمنزلة قوله قد بعتك بكذاء يلزم 
ذلك كل واحد منهما إذا أجابه صاحبه بالقبول والإمضاء في المجلس قبل 
التفرق. وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين. 
والقولان لمالك أيضا في كتاب ابن المواز(*””2 [المذكور](**» وسنذكر ذلك 


مسألة 

وسألت مالكاً فقلت له: قلت في العبد يباع من الرجل وله 
زوجة قد دَلّسَ له بها ولا يعلم المشتري بذلك حتى يطلق العبد 
و ادا ب ا ا ا أله 
أن يرده بذلك على البائع ؟ . فقال نعم قد قلتهى وهو الذي أو ولم 
يكن مما سُكِلت عنه قديماً فنظرت فيه وما أدرى ما هو إلا أني 
كذلك أرى. فقيل لمالك: أفرأيت الذي يبتاع الجارية وقد وَلَين 
له فيها بالوعك ثم لا يعلم بذلك المشتري حتى تبرأ من ذلك ثم 
يعلم فيريد ردهاء ١‏ لقان 9 راتسل لاون ره الك ماد 
(68) في ف ": ابن مزين2. وهو تصحيف. 
(64) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و". ! 


كتاب العيوب الأول يفف 


1 أما الوعك فلا اختلاف في أنه إذا لم يعلم به 
المشتري حتى تبرأ منه أنه ليس له أن يَرّدّ لأن عيبه يذهب بالبرء منه. وأما 
عيب ارك ف الأمة والعبد فاختلف هل يذهب بارتفاع العصيية .تنموك أو 
طلاق أ م لا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يذهب بذلك». ولمشتري العبد 
أن يرده وإن كان لم يعلم بأن له زوجة حتى مانت أو ظلعياء لأنها إن كات 
ماتت فاعتياذه أن يكون له زوجة عيبٌ به. وإن كان طلقها فهو أشد لما 
يخشى :من تعلق نفسه بها. وكذلك لمشتري الأمة أن يردّها وإن كان لم 
يعلم بأن لها زوجاً حتى مات عنها أ أو طلقها لبقا الغيب::فيها بعد الموت آى 
الطلاق يما ذكرناه.» وهو قول مالك فى هذه الرواية؛ والثاني أن العيب 
يذهب بارتفاع العصمة بالموت دون الطلاق» زهو قول أشهيب في ديوانه 
وإليه ذهب ابن حبيب» قال إلا أن تكون الأمةتبوائفة فيكون الزوج عيباً فيها 
وإن مات عنها. وهو أعدل الأقوال؛ والثالث أن العيب يذهب بارتفاع 
العفمة «بالموتة: أن الطلاق» وهذا القول تأوله الفضل على ابن القاسم في 
قوله في المدونة إذا ا” شترى الآمة وهي في عدة من طلاق. فلم يعلم بذلك 
حتى اتققك الفنة أثن ل رد له . ولبسرة يتاويل ِيّْنْء لاحتمال أن يكون قد 
علم أنه كان لها زوج ولم يعلم أنها فى عدة منه. 9 القول اختار أبو 
إسحاق التونسي وقال لأن العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق فلم يبق 5 
عيب اعتيادها الوطق وهو لو وهبها لعبده يطؤُها ” ثم انتزعها منه ما كان عليه 
أن يبين ذلك» ولم يرَ بين اعتيادها الوطء ا والتسري فقا ولعمري 
إن بينهما لفرقاً» لأن للزوجة حقاً على زوجها في الوطء إذ لا تكون الروجية 
إلا للوطءء ولا حق للأمة على سيدها في الوطءء فهي تسكن إلى زوجها 
ما لا تسكن إلى سيدها. وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن الذي يشتري('') القلنسوة السوداء فإذا 


(50) في مخطوطتي القرويين ١‏ و”7: عن الرجل يشتري . 


م7 البيان والتحصيل 


ذهب بها وجدها من ثوب ملبوس ‏ فأراد ردهاء فقال: إن القلانس 
لتعمل من الخلقان فأراها له لازمة إلا أن تكون فاسدة جداً ولقد 
كان ينبغي للبائع أن يبين مثل هذا. 

قال محمد بن رشد: هذا بيْنّ على ما قاله. لأن العرف فيها إذا 
كان أنّها تعمل من الثياب الملبوسة فلا يلزم البائع أن يبين بذلك ويُحمل 
المشتري على العلم ليارب ولا يكون له أن يردها إلا أن يكون الثوب 
ايت دا ا ومحروقا كرد باعي بحب ند لردء 
ا دياه 
فيشتري وهو يظن أنها من ثوب جديد. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل مالك فقيل له: إني ابتعت عبداً بيع الإسلام وعهدة 
الإسلام. فلما وجب لي وصرر إلي قام علي البائع فجاءني فقال. 
لي : إني كنت ابتعت هذا الغلام بالبراءة فلم أعلمك بذلك وبعتكه 
بيع 0 وعهدة الإسلامء وهذا 3 0 فقال: ما أرى 
ذلك وأرى البيع جائزاء وإنما الذي أكره أن يبتاع رجل بالبراءة 
ويبيعه بيع الإسلام وعهدة الإسلام ويكتمه أنه ابتاعه بالبراءة. .فأما 
من ابتاع بالبراءة وباع بيع الإسلام وعهدة الإسلام فلا بأس بذلك 
وأراه جائزاً وأرى عليه أن يعلمه أنه ابتاعه بالبراءة» ولا أرى أن 
يكتمه ذلك. فقال له صاحب 00 إنك كنت أمرتني أل يبيع 
من ابتاع بالبراءة إل بالبراءة. وألا يبيع من ابتاع 2 الإسلام 
وعهدة الإسلام إلا بيع الإسلام وعهدة الإسلام ولا ب يبيع بالبراءة. 
فقال له مالك: أمَا من ابتاع بالبراءة فلا أرى بأساً :0 يبيع بيع 
الإسلام وعهدة الإسلام إذا بين له أنه ابتاع بالبراءة. لأنه إئما 


كتاب العيوب الأول خف 


يحكم على نفسه ويكون هو المُتبّع» وأما من ابتاع بيع الإسلام 
وعهدة الإسلام فلا يبع بالدزاءة لأنه انما يحكم على غيره يعمد 
إلى العبد فيشتريه بيع الإسلام وعهدة الإسلام. ولا يجب أن يخبر 
بشيء من عيوبه ولا يقيم في يديه كبير شيء حتى يعهد إليه فيبيعه 
بالبراءة فيحكم على المشتري بما لا يدري كيف هوء فامنعهم من 
ذلك أشد المنع وافسخ ذلك بينهم. من ابتاع منهم بيع الإسلام 
وعهدة الإسلام فلا تدعه يبيع بالبراءة» لأن هذا يكون في مثله 
التدليس» وإنما يبيع بالبراءة وقد ابتاع 2 الإسلام وعهدة الإسلام 
لسوء يريده. رك سه من ذلك أشد المنع. إلا رجل باع 
في دين عليه أو ميراث ورثه أو بيع سلطان أو ما أشبه هذا من 
العُذر فلا أرى به بأساً أن تدعهم يبيعوا بالبراءة وإن كانوا إنما 
ابتاعوا بيع الإسلام وعهدة الإسلام. قال مالك: وبيع الناس الذي 
كان فيهم ماضيا 1 بيع الإسلام وعهدة الإسلام. فقال له 
صاحب السوق: أرأيت الذي يبيع العبد بالبراءة على ال يمون 
على البائع. لم جد المشتري. بالعبد عيبا كبيسا فيريد: أن 
يستحلف له البائع ما علم هذا العيب. قال: ما أرى ذلك له 
عليه لاله قد ارط عليه آلا يمن طليداقم قال ل ماللك: وقد 


كنت أمرتك 9 تبيح هؤلاء الجلاب الذينٍ يجلبون الرقيق في 

ا ا 0 

الإسلام ولا يبيعوا ذلك بالبراءة2"'0 قال: قد فعلت فجاء علي 

وابن علي وأصحاب له(""©2 برقيق لهم فأمرتهم ألا يبيعوا إلا بيع 

(51) قلبت هذه الجملة في مخطوطتي القرويين ١‏ و”2 فكتبت فيهما: أن يبيعوا شيئاً 
من ذلك بالبراءة» ولا يبيعوا إلا بيع الإسلام وعهدة الإسلام. والمعنى واحد. 


(57) في ق :١‏ فجاء علي بن أبي طالب وأصحاب له. وفي ق ؟: فجاء علي بن 
علي وأصحاب له. 


دلا ! البيان والتحصيل 


الإسلام وعهدة الإسلام. فقال له مالك: فإنه بلغني أنهم يتبايعون 
بالبراءة» فقال: باطل». قد منعتهم من ذلك. فقال له: فنعم 
امنعهم أن يبيعوا بالبراءة فإنهم يبيعون ما لا يعرفون. إنما يقدم 
عليهم [الرقيق]2©"7 اليوم ويبيعون من الغد. .فامنعهم من ذلك 
فإنهم يبيعون ما لا يعرفون وهم يجهلونهم. ‏ - 

قال محمد بن رشد: بج ا مف عي يا 


1 في 00 ذلك وإذر اشترى 0 جاز أن يبيع بيع 0 0 1 


يبيع بالبراءة واخلف) إن فعل» فقيل : يفسخ وعرفول مالك هناء قي ١‏ 
يفسخ وهو قوله في نوازل سحئون من كتاب الاستبراء» وقد مضى ذلك كله 
فى أول مسألة من السماع . 

وأما إذا اشترط الذي باع بالبراءة أل يمين عليه فأعمل ههنا شرطه 
عينوها في المأمون وغير المأمون وفي الذي يبيع لنفسه أو لغيرةه. .| إذ لم 
ع اي 0 ل د 
لغيره.ء وفي الرجل المأمون. فحصل 0 بين الروايتين في الرجل 
الذي ليس بمأمون إذا باع لنفسه. وكان مَنْ أذركنا من الشيوخ يذهبون إلى 
أن المعنى في. هذه المسألة وفي التي في رسم سلعة سماها من كتاب المديان 
والتفليس في أن الشرط في التصديق في اقتضاء الدين دون يمين غير 
عامل وأن له أن يحلفه سواءٌ لحمل كل واحدة منهما على صاحبتها. 
فيأتي فيهما 5 ثلاثة أقوال : إعمال الشرطء وإبطاله. والفرق بين 
المأمون والذي يبيع لغيره وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه. والصواب 
أنهما مشألتان مفترقتا المعنى لا تحمل إحداهما على الأخرى. لأن هذه 
اشترط فيها إسقاط يمين إن كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما 


(*5) ساقط من مخطوطتي القرويين ١و'".‏ 


كتاب العيوب الأول "4١‏ 


بوجوبهاء ومسألة سلعة سماها فى اشتراط التصديق فى اقتضاء الدين دون 
يمين اشترط فيها إسقاط يمين يعلم أنها لم تجب بعد فالأولى بمثابة أن 
.يقول الرجل إن كان فلان قد اشترى هذا الشقص بكذا فقد سلمت له 
الشفعة. فهذا يلزمه التسليم إن كان قد اشترى؛ والثانية بمثابة أن يقول إن 
اشترى فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم إن 
اشترى. لأنه أسقط حقه قبل أن يجب له. فلا يدّخل الاختلاف في مسألة 
التصديق في اقتضاء الدين دون يمين من مسألة العيوب هذه ولا فيها نص 
خلاف. قال في الواضحة: وكل من وضع يميناً قبل أن تجب فهي غير 
موضوعة. وإنما يدّخل الاختلاف فيها بالمعنى. لأن إسقاط الحق قبل 
وجوبه أصل مختلف فيه. من ذلك اختلافهم فيمن شرط لامرأته إن تزوج 
عليها فأمرها بيدها فأسقطت عنه الشرط وأذنت له بالتزويج. فلما تزوج 
أرادت أن تقضي. وقد مضى القول على هذه المسألة في أول رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب النكاح. [وبالله تعالى التوفيق]. 


مسألة 

م السوق: 5 هه يم 
ع يومين فإذا كان الم الثالث د 1 م لوهم 
0 ال ل الام 27 
فقال مالك: إذا كان اليوم واليومان وما أشبه ذلك فأرى أن يلزمهم 
ذلك. وأما إذا كان العشرين ليلة وما أشبه ذلك فلا. فقال له: إن 
طلعة ين يلول يسك إل . زفق أبيعهم وأصيح عليهم ثلاثاً. 
بعد يومين فأراد الذين كانوا عليهم تركهم وقالوا قد حبسوا عنا 


ذف البيان والتحصيل 


ومضت أيام الصياح , فقال له : لاه أرى ذلك لهم وأرى أن 
يلزمهم إياهم» .فقيل له: أيلزم ما كان مثل هذا؟ فقال له: أما 
اليوم. :واليومان. وشبه. :ذلك فأرى أن يلزمهم إياهم والعذر عذر. 
وأرى لمن هؤلاء عدوا وما الشيء الكثير فلا أراه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة في 

الذي يشتري السلعة على أنه بالخيار ثلاثاً أن البيع لا يلزمه بمغيب الشمس 

من آخر أيام الخيارء وأن له أن يردّها بعد انقضاء ء أيام الخيار ما لم يتباعد 
ذلك لأنه إذا صاح على العبد. وبين ع أنه يصيح عليه ثلاثاً يطلب الزيادة 
فكل من أعطى فيه عطاء ققد 'لرمه.. الشراء :على أن" كانتي :العيك. عله 
بالخيار ما لم تنقض أيام الخيار فلصاحب العبد أن يلزمه الشراء وإن 
انقضت أيام الصياح ما لم يتباعد ذلك. وقد قيل: إنه ليس له أن يرد 
السلعة التي اشترى بالخيار بعد انقضاء أيام الخيار. فعلى هذا ليس له أن 
يلزمه الشراء في العبد بعد انقضاء أيام الصياح. ولو كان الذي يُصاح عليه 
في بيع المزايدة مما العرفٌ فيه أن يمضي أو يرد في المجلس .ولا يشترط 
ا أياما لما كن :له أن يلزمة الكبراء بعد أن ينقلب بالسلعة عن 
المجلس وقد روي ذلك عن ابن القاسم سكل عن الرجل يحضر المزايدة 
فيزيد ثم يصاح عليها فينقلب بها إلى أهلها ثم يأتونه من الغد فيقولون له 
خذها بما زدت هل يلزمه ذلك؟ فقال ابن القاسم: أمّا مزايدة الميراث أو 
متاع الناس فلا يلزمه ذلك إذا انقلبوا بالسلعة أو تركوها في المجلس وباعوا 
بعدها أخرى. وإنما يلزم هذا في بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار 
السلطان فإن ذلك يلزمه إذا أمضاه السلطان. وجدت هذه المسألة لابن 
قوله إن ذلك يلزمه إذا أمضاه السلطان يريد ما لم يتباعد على ما مضى50) 
من قول مالك في مسألة الصياح» وبالله التوفيق2©59. 


(14) في ق ؟: ما لم يتباعد على أصولهم . ' 
رقتفي مخطرلاتي الفرويين 1و3 إواله اعلم بدلا'من» وياله" ترق 


ا كتاب العيوب الأول يدك 
ومن كتاب الأقضية 

وسئل مالك عمن ابتاع عبدا بالبراءة بيع الميراث لا عهدة 
فيهء فأقام عنده ما شاء الله ثم باع بيع الإسلام وعهدة الإسلام 
ولم يخبرهم أنه كان اشتراه بالبراءة» فأراد المشتري أن يرده 
بذلك, فقال: ما 7 البائع إلا بئس ما صنع وأن للمشتري أن 
يرده [بذلك١2‏ إن أحب ما لم يبين ذلك له ولو علم المشتري 
بهذا لم يشتره فأرى له أن يرده إن أحب. قيل له: إنه قد أقام 
عنده فلم ير إلا خيراء قال: فما له لم يبين ذلك له أرى أن يرده 
إن أحب . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في أول 
الرسم الذي قبل هذا وفي آخره فلا معنى لتكراره. وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن عهدة السنة أمن بعد الثلاث؟ قال: نعمء 
فقلت له: عهدة السنة إنما هى من بعد الثلاث؟ فقال لى : نعم . 

وسألت مالكاً عن عهدة الثلاث أتدخل في الحيضة أم تكون 
بعد الحيضة؟ فقال لى٠‏ بل أراها تذّخل فى الحيضة. وذلك أنه 
يواضعها إياه المشتري حتى تحيضء» فإذا حاضت قبضها وخلاً بها 
فصارت منه. فلذلك تذّخل الأيام الثلاثة في الحيضةء فقيل 
لمالك: أفرأيت عهدة السنة؟ فقال: إذا قبضها استقبل السنة. 
قلت له: فإذا قبضها بعد الحيضة استقبل عهدة السنة؟ فقال لى : 
نعم إنما يستقبل عهدة السنة إذا قبضها بعد الحيضة. 


(56) زيادة من ق ”. 


345»> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
ههناء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


قال أشهب وسألته عن عهدة الثلاث والسنة أترى أن يحمل 
أهل الآفاق عليها؟ فقال: ما أرى ذلك. وأرى أن يتركوا على 
حالهم. وليس في هذا شيع وهذا مثل بيع البراءة عندنا. وهم 
ههنا بمكة أقرب إلينا لا يعلمون به. فأرَى أن يُقرواء وذلك مثل 
بيع البراءة عندنا. قيل له: أرأيت الجواري؟ فقال: لا أرى أن 
يببعن كذلك. وأرى فيهن المواضعة في الحيضة بمنى وغيرها. 
قال محمد بن رشد: عهدة الثلاث والسنة ثابتة معمول بها في بلد 
الرسول قديما وحديثاء واختلف منها إذا لم تكن جارية في البلد في 
موضعين: أحدهما وجوب حمل الناس عليهاء والثاني وجوب الحكم بها 
بينهم . فأما وجوبٌ حمل الناس عليها ففيه قولان: أحدهما رواية أشهب 
هذه أنه لا يحمل الناس عليهاء والثاني أنه يُحمل الناس عليهاء وهو قول 
المدنيين وروايتهم عن مالك. وحكى ذلك ابن حبيب في الواضحة. ومثله 
في سماع ابن القاسم من كتاب السلطان قوله وددت ذلك. وأما وجوب 
السكم عليهع نها نيما بابد بحيت لاليعمل بها بل أن يحمانا علها يليه 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه يحكم عليهم بها وإن لماه يشترطوهاء وهو قول 
المدنيين وروايتهم عن مالك؛ والثاني أنه لا 6 بها بينهم إل أن 
يشترطوهاء وهي رواية المصريين عن مالك ؛ والثالث أنه لا يحكم بها بينهم 
وإن اشترطوها وهو قول ابن الاسم فى كتانب ابن المواز ومحمد بن عبد 
الحكم يرى عهدة السنة حراماً لا يُعمل بهاء فالعهدة في الرقيق مخالفة 
للأصول إلا أنها عند مالك سنة سلفه فيها أهل بلده فهو متبع لهم فيهاء 
وسائر فقهاء الأمصار يرون المصيبة في كل ما يحدث بالرقيق بعد الشراء من 


كتاب العيوب الأول 46> 


المشتري قياساً على سائر الحيوان وعلى العروضء» وما روي عن النبي 
عليه السلام من رواية عقبة بن عامر الجهني أنه قال: «عُهَدَةٌ الرّقِِقٍ نَلاث 
يال ,650 منهم من يضعفه. وأصحاب الشافعي يقولون معناه في الخيار 
المشروط. وما اتصل عليه العمل بالمدينة فهو عند مالك أصلٌ يُقدمه على 
القياس. فرواية المدنيين عنه في أنه يحمل الناس عليها ويحكم بها عليهم 
وإن جهلوها ولم يشترطوها هو الذي يأتي على أصل مذهبه.» وسائر ما 
ذكرناه من الأقوال في ذلك فإنما هي استحسان ومراعاة للخلاف فمن أصل 
مذهبه معان فإن باع بالبراءة في بلد قد غرفت فيه العهدة برىء من 
عهدة الثلاث والسنة ومن أكل تعييها فليم لع يعلم يه البائع وإن باع بالبراءة 
في بلد لا تعرف فيه العهدة فمعناه البراءة من كل عيب قديم لم يعلم به 
البائع . 

وأمّا المواضعةٌ فهي واجبة عند مالك وجميع أصحابه في الآمة تي 
وطئها سيدّها ولم يستبرئها رفيعةٍ كانت أو وصيعة :وني التي لم يطأها أو 
وطئها واستبرأها إذا كانت رفيعة لحن أن تكون اب إلا أن تكون ذات 
زوج أو زانية لأنها تنفي الخطر والغرر من أجل أن الأمة الرفيعة ينقص 
الحمل من ثمنها كثيراً إذا لم تكن ذات زوج ولا زانية» لأنها إن كانت ذات 
زوج أو زانية فقد دخل المشتري على أن الحمل لا يُوْمَنُ منها فارتفع الغرر 
منها فيجب الحكم بها على الحاضر والمسافر لم يختلف قول مالك في 
ذلك كما اختلف في العهدة. وقد سَئل عن ذلك في أهل منى وأهل مصر 
عند الخروج إلى الحج في الغرباء الذين يقدمون فرأى أن يحملوا على 
ذلك على ما أحبوا أو كرهوا. وإنما وجبت المواضعة فيمن كانت هذه 
صفتها من الإماء محافة الحمل إن ظهر بها كسائر ما يظهر من العيوب 
بالمبيع فيكون المشتري مخيرا بيخ الرد معاد أو كالجنون والجذام 
والبرص الذي إن ظهر بالعبد أو الأمة في السنة رز به وجاز البيع من غير 


(55) أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات عن سمرة بن جندب بلفظ: عَهدّة الرقيق 


الدنا البيان والتحصيل 


مواضعة لأن الجنون والجذام والبرص أ مر نادرء وفي توقيف الأمة أو العبد 
حولاً كاملا لاستبراء ذلك ضرر بالمتبايعين, وأما الحمل فليس بنادرٍ بل هو 
أمر عام لأنّ جلّ النساء على الحمل» ومدة إيقافها للمواضعة يسيرة لا ضرر 
فيها على المتبايعين [وهي تنفي الغرر والخطر وغير ذلك مما لا يجوز من 
السلف الذي يجرٌ نفعاً إن]25 نقد الثمن. فوجب أن يجب الحكم بذلك 
[وبالله التوفيق]. 
مسألة 

وسئل فقيل له: بعت وصيفة 0 من رجل بالبراءة فسئلت 
الوصيفة عن أبيها فلم تعرفه. فسألني أن أكتب له لطيبّة وأنا لا 
أدري لطيبّة أم لا وإنما اش: 0 من أهل اليمامة» فقال: 
أراك قد شَرَطتَ له مولّدة. وليست المولّدة إلا الطيبةء فأرى أن 
تحلف بالله لقد بعته وما تدري أمولدة أم لاء لأنه يتهمك ك أن تكون 
ندمت فيهاء فإذا حلفت فإن شاء ردّها وإن شاء أمسكها. قلت: 
أرأيت إن قال البائع هو ندم واستغلاها وقد بعته إياها وإنْما ابتعتها 
من قوم لا علم لي بهم؟ فقال: هذا الذي أرى. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه لما باع منه على 
أنها مولدة, ومعنى المولدة التي هي لرشدة وهي التي تعرف أمها وهي أمة 
لولادتها في الإسلام. وذلك لا يحل إلا بالتزويج. فقد باع منه على أنه 
و م 4 اكور ا 0 
يعرف ذلك انهم علن]: نه أراد أن يزهده فيها بقوله 0 لرشدة 
وهو يعرف ذلك». فهي يمين تهمة فيها اللمشتري منفعة وهي أنه إنا نكل عن 
اليمين تبين له بنكوله عنها أنه يعرف أنها لرشدة وأنه إنما أراد أن يزهده فيها 


(/517) ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 


كتاب العيوب الأول يديك 


رجاء أن يردها عليه فتطيب حينئذ نفسّه على إمساكها إن شاءء وجبر على 
أن يكتب له أنها لرشدة ليقوم عليه بذلك متى ثبت أنها لغير رشدة. وإن 
حلف لم يُجبر على ذلك وكان بالخيار أيضاً بين أن يردها من ساعته أو 
يمسكها فلا يرذها إلا أن يثبت أنها لغير رشدة. ومعنى لطيبة أي لأم طيبة 
المنكح . وأصله التشديد. ولكن يُخفف كهين ومَيّت. [وبالله التوفيق] . 
مسألة 

وسئل عمن ابتاع يد فوجده ولد زنى أله أن يرده؟ قال : 
نعم إذا كان شرط له لطيبّة» فقيل له: ماذا؟ فقال: إن كان شرط 
له لطيمة ؛ وجده ولد زنى فله أن يرده. 

قال محمد بن رشد: لم ير له الردّ في هذه الرواية بذلك إلا إذا 
اشترى وشرط الرشدة25640, وابن القاسم يرى الرد في ذلك وإن لم يشترط 


الرشدة. وقد مر في رسم البز من سماع ابن القاسم أن العلية ترد بذلك. 
ومثله في آخر سماع أشهب هذاء فهي ثلاثة أقوال. 


مسألة 
وسأله صاحب 0 1 وقف جارية - وليس عليها 
إلا إزارء فقال للسوام: إني لا أبيعها إلا عريانة أنزع هذا الإزار. 


عنها. 0 0 نزع الإزار عنها وقال: هو شرطي " 
عليكم في بيعي فهاتوا ما تلبس جاريتكم حتى اخذ الإزار عنها. 
أفترى ذلك أم ترى أن يفسخ البيع؟ فقال: 0 


يفسخ. ولا أرى له أن يعطيهم إياها عريانة» عليه أن يعطيهم إياها 
بما يواريها إما بذلك الإزار الذي باعها به وهو عليهاء وإما 


(58) في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: اشترى بشرط الرشدة . 


544 البيان والتحصيل 


يعطيهم إياها بثوب غيره مما يواربها(؟"2. وليس له أن يعطيهم 
إياها عريانة وإن كان قد اشترط ذلك عليهم. فقال له: فإنه قد 
اف أن ن يعطيهمء وقال: على ذلك بعتهم الجارية, فقال له: أرى 
البيع فافيا :وار أنه يكلف أن يعطيهم ا يواريها به إزارا أو 
غيره» فإن أبى فالشرط أرى ذلك عليه وأرى أن يكلفه]('"© إياه. 
فقال له: فإن رجلا أيضاً أتى بجارية فَبَاعَهَا على أن الثياب التي 
عليها عارية» وأن لها في المنزل خلق ثوبين وإنما أبيعكموها بهما 
ليس لكم علي غيرهماء فباعها بذلك من الشرط ثم جاء بالثوبين 
فإذا هما لا يواريانهاء فقال له: ذلك لا أراه له(١2‏ وإن اشترطه. 
وأرى أن يجاز البيع بينهما ولا يفسخ. ويلزمه أن يعطيها ثوبا 
يواريها به. فأما خلقا لا يواريها فلا أرى ذلك لهء وأرى أن يكلف 
أن يعطيها إزاراً.. فقال له: فالقميص؟ فقال: لا أرى ذلك عليه 
وأزئ أن :يعظيها إزارا ثراريها ولنس: له .أن يغطيها ذلك الثويين 
الخلقين إذا لم يكونا يواريانهاء وليس الأخلاق كلها سواء رَبٌ 
ثوب خلق يواري» فأما إذا كان لا 8 فلا أرى أن تجيز ذلك 
لف رار أن« تارف أن ممفطها قر ١‏ و إذاراً واورهاة: فقال له؛ 
فألزمهم هذا؟ فقال له: نعم. تلزمهم هذا فإِنَّ هذا رأبي 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مخالفة للأصول». لأن الشروط 
المشترطة في البيوع على مذهب مالك تنقسم على أربعة أقسام: قسم يبطل 
فيه البيع والشرط. وهو ما آل البِيعٌ به إلى الإخلال بشرط من الشروط 


(19) تكررت هذه الجمل الأخيرة في الأصل فحذفنا المكرر وفقاً لما في مخطوطات 
القرويين. 

.١ ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )7١( 

. و؟: لا أرى ذلك له. وهو أوضح‎ ١ في مخطوطتي القرويين‎ )7١( 


كتاب العيوب الأول أحيكا 


المشترطة في صحة البيع؛ ومنها ما د يفسخ به البيع ما دام مشترط الشرط 
شيا بشرطه؛ وقسم يجوز فيه البيع والشرط. وهو ما كان الشرط فيه 
جائزاً لا يؤول إلى فساد ولا 2 ر إلى حرام؛ وقسم يجوز فيه البيع ويفسخ 
الشرط وهو ما كان الشرط فيه حراماً إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من 
[جملة]7 الثمن. فالذي يُوجبه القياس والنظر في الذي باع الجارية على 
أن ينتزع ماغليها :مد الثنات 'وشبيغها عريانة: ان .يكون الب .خائرا والشرظ 
املا جائزا لأنه شرط جائز لا يؤول إلى غرر ولا خطر في ثمن ولا مثمون 
ولا يجر إلى ربى ولا حرام. فوجب أن يجوز ويلزم. لقول رسول الله وه : 
«المُسْلِمُون عَلَى شُرُوطِهِم»9©, وعلى مذهب جابر بن عبد الله وهو قول 
عيسى بن دينار في المدنية وروايته عن ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن 
يبيع جارية عريانة فذلك له. وبه مضت الفتوى بالأندلس. وأما الذي باع 
الجارية على أن ينتزع الثياب التي عليها عنها ولا يكون لها إلا ثوباد 
خلقان ”© فى المنزل» فكان القياس والنظر فيها على المذهب أن يكون 
البيع فاسداً. لأن الأخلاق من الثياب تختلف, فوقع البيع على غررء إذ لم 
ير المشتري خلق الثوبين ولا وُصفا له ولو وصفا له لما وجب أن يجوز البيع 
على ذلك إل على اختلاف. إذ ليسا بغائبين عن البلد. فرواية أشهب هذه 
مضاهية لقول ابن أبي ليلى في أن البيع والشرط إذا وقعا يُجاز البيع ويفسخ 
ارم جملةً من غير تفصيل على ظاهر حديث بريرة. [وبالله التوفيق] . 


مسألة 


مق عن مم عدا بعر كاه وذيئة الا قر يق 
عنده إلا شهرام 5 حتى أبق منهء فأراد أن يستحلف البائع ما سق 


(؟1/7) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 
إضفة أخرجه الترمذي في باب الأحكام. والبخاري في الإجارة وأبو داود فى الأقضية. 
(6لام) كذا في ق 3 وهو مقتضى العربية فيه . وفي المخطوطات الأخحرى: ثوبين 


(4/ا) ساقط من ق 7. 


3 البيان والتحضيل 


عندهء فقال: افغله يهن ندا مركن ضوف نان إلية 
فأبق من ذلك» ال ل ل ا 
:ينهم علية.. فقيل له: ليس ! لا أنه اشتراة فلم يقم عنده إلا شهراً 
حتى سرق أو أبق فاتهمه أن يكون قد كان يفعل عنده مثل هذا 
فأراد استحلافه على هذاء فقال: ما أرى ذلك له عليه.» وذلك 
يختلف عندي . أما الجليب الذي إنما جلب ثم باعه فإني لا أرى 
له عليه يمينا وأما [الغلام 0" الذي نشأ عنده اعتاده. فإن ذلك 
عندي مختلف. قيل له: فإنه غلام نشأ بالمدينة وكان بها ليس 
بجليب باعه هذا من هذا بيع الإسلام وعهدة الإسلام فلم يقم عنده 
إلا شهراأ حتى سرق أو أبق, أفترى له عليه يميناً لما فُعَل عنده 
من ذلك شيئاً قبل أن يبيعه؟ فقال: ما أرى ذلك عليه إلا أن يكون 
لذلك شبهة أوأمر يُستبين. 0 

قال محمد بن رشد: قال: إن الجليب يختلف عنده من غير 
الجليب في إيجاب اليمين على البائع. ثم رجع عند تحقيق الجواب إلى 
أنه لا يمين. عليه فل "الوجهية: جميعا إلا يكنهنة أو أمن يستبين. وقد مضت 
هله الحسالة والقول غليها في اذل وهم من ماع ابن القامت + قلا امعئن 
لإعادته. [وبالله التوفيق]. 


مسألة ظ 
وسئل [مالك]<5"© عن الصبي الصغير يكون في الكتاب 


فيأبق فيقيم اليوم واليومين» فإذا بلغ وكبر باعه سيدهُ ولم يُبين إلى 
المشتري من ذلك ويعلمه إياه. ثم يعلم المشتري بعد ذلك 


(ه/ا) ساقط من الأصل . 
(5/) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 1 | أ 


كتاب العيوب الأول 0" 


بأمروء أثرئن له رد العبد على يت بذلك؟ فقّال: 0 أررف 
ذلك له عليه ولمثل هذا من الإباق عادة وهو عيب فأرى له رده. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن العيوب في الأخلاق 
عوائد تبقى"”" عاقبئهاء فعلى البائع أن يبين بما كان من ذلك عنده وإلاّ 
كان عدليا . [وبالله التوفيق]. 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل ينيع الجارية فيقال * ابكر مي أ 
ثيب؟ فيقول: والله ما أدري ولكني أبيعكموها بكرا كاك أو النياء 
فقال: لا أرى بذلك بأساً. قيل له:: لا ترى بذلك بأسا؟ قال نعم 
لذ أرق ديد للك ناس : لا سيما في الجارية الدَنِيَ التي لا ثمن لها. 
قيل له: من جواري الخدمة واللاتي لا بال لهن؟ اطي 
بذلك. 

. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن الجارية التى يوطأ مثلها 
محمولة على أنّها قد وُطئت» فإنما يشتري المشتري على ذلك وإن سكت 
ا ا وإنما يجب 
للمشتري أن يردها إذا ألفاها ثُبّياً واشتراها على أنها بكرء أو كانت ممّن لا 
يوطأ مثلها وهي من غير الوخش على ما مضى في رسم سن من سماع ابن 
القاسم. وبالله تعالى التوفيق. 


ع 


مسألة 


وشثل عمن أوقف جارية له بالسوق فسيم بها فقال لا أنقص 
فيها من ثلاثة وعشرين دينارا, فقال له رجل إن جاريتك عريانة 


(77) في الأصل وق ١‏ وقف#: يتقي . وما أثبتناه من ق ” أنسب 


4 :البيان والتحصيل 


فضع لي نصف دينار في كسوتهاء ففعل. ثم إن الذي. اشتراها 
باعها فقالت الجارية للذي ابتاعها قد كان 7 عند الذي باعني 
نصف دينار. قال ابن كنانة : قلت له إن مالكاً قد قال فيها 
يستحلف الذي باعها لَقَدُ باعها وهو نازِعٌ للنصف دينار منها. قال 
مالك وأنا أسمع : صدق ابن كنانة قد قلته. ثم أخبرني ابن كنانة 
بعدٌ أن مالكا نزع عنها وقال أرى أن يؤخذ من البائع النصف دينار 
فيدفع إلى الجارية . 


قال محمد بن رشد: حَكمٌ لِمَا وضع البائع للمشتري في كسوة 
مح عات كم او إذ حكم مال العبد أن 
يكون بنفس البيع للبائع | طه المبتاع على ما جاء في السنة 
الثابتة عن النبي عليه 3 0 0 مالا من مال المشتري الذي وضعه 
له وذلك نحو ما في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الأيمان 
بالطلاق» فيقوم من قوله الأول الذي قال فيه إن البائع يستحلف لقد باعها 
ا ا ل ا 
لا تكون إلا بعد يمينه لقد باعها(”2 وهو منتزع لهاء وكان القياس أن يكون 
له إذا باعه كسائر ماله إلا أن يشترطه المبتاع أو يشترط ماله فيدخل فيه على 
ما حملنا عليه ما وقع في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب 
الجهاد. وما وقع في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب التجارة 
لأرض الحرب. ووجة القول الذي رجع إليه أنه حكم للنصف دينار 
الموضوع في كسوتها بحكم ما كان عليها من الكسوة التي يبتذل مثلها عند 
البيع فيكون ذلك للمبتاع وإن لم يشترطه على ما قال في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب جامع البيوع, وهو في القياس بعيدٌ أبعدٌ من القول الأول 
وبالله التوفيق. 


إليية كذا في جميع المخطوطات» والسياق يقتضي : باعه . 


كتاب العيوب الأول يلف 


ومن كتاب أوله مسائل بيوع ثم كراء 
وسئل عمّن حضر جارية تباع في السوق فقال له رجل كف 
عني فيها فإن لي بها حاجة. فقال: أما الرجل الخاص يقول 


لصاحبه إن 5 بهذه الجارية حاجة [فكففٌ عني فيها]2"5» فليس 
بذلك بأس » أرجو ذلك» فأما الأمر العام فلا فلا أحبه إن تواطأ 


الناس بهذا فسدت السلعء فأما الرجل الواحد الخاص فأرجو ألا 
يكون به بأس. [قيل له: أرأيت إن قال اكفف عني ولك نصفها؟ 
فقال: لا( والأول أعجب إليَّ]10" , 


قال محمد بن رشد: في المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك أنه 

كره ذلك في الواحد وقال لذ آراء ححا “لأنة لو قال لكل من يراه يريك أن 
يزيد عنه كف عني ضر بذلك بالبائع وأخذ السلعة بحكمه فلا أرى ذلك 
جائزاً لأحدء وذلك قريب مما في الكتاب. لأنه إنما كره الواحد من ناحية 
الذريعة لئلا يتطرق به إلى استجازة ذلك في الجماعة. ولو قال للواحد كفٌ 
عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه.ء اشترى أو لم يشتر. ولو كان قوله كت 
عني ولك نصفها على طريق الشركة لجاز أيضاء وإنما لم يُجز ذلك في 
الرواية إذا أعطاه النصف على طريق العطيةء فكأنه أعطاه على. ألا يزيد 
عليه ويكف عنه ما لا يملك فلذلك لم يُجزه. والله أعلم. قاله ابن دحون» 
وهو صحيح إن شاء الله. ولو اشتراها للتجارة فوقف عليه رجل من التجار 
بها فكفٌ عنه فيها ثم سأله الشركة فيها للزمه ذلك على اختلاف سنذكره إن 
شاء الله في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع 
وبالله التوفيق . 


(8/) ساقط من ق .١‏ 
(6) في ق :١‏ فكرهه وقال: لا. 


أذ : البيان والتحصيل 
مسألة 

قال وسئل مالك عن الذي يبيع الجارية على أن يتخذها أم 
ولد650) فيعلم بمكروه ذلك» فقال البائع أنا أضع عنك الشرط. 
أترى أن يمضي البيع إذا وضع عنه؟ قال: لا أرى ذلك. وأرى أن 
يمسخ البيع ويردٌ وليس ذلك مثل الذي يبيع ويشترط سلف عشرة 
دنانير فيدع السلف. وأرى إذا باعها منه على أن يتخذها أم ولد 
فيعلم بذلك وقد حملت أن تكون للمشتري بقيمتها يوم اشتراهاء 
والله أعلم . 

قال محمد بن أحمد: قد ساوى في المدونة بين المسألتين فقال إنه 
إذا رضي بترك الشرط جاز البيع كالبيع والسلف. وهو المشهور في 
المذهب. وجعل في هذه الرواية البيع والسلف أخفٌ من الذي يبيع الأمة 
على أن يتخذها أمْ ولد وقد قيل ! إنه أشذ منه. فيفسخ : البيع والسلف على 
0 حال في القبامه وتكون فيه 0 في الفوات » بالغة ما بلغت». ولا 
0 الشرط. فإن فات البيع كان فيه 0 من القيمة أو الثمن على 
حكم بيوع الثنيا. وقد مضى وجه الفرق بينهما عند من رآهما مفترقين وذكر 
الاختلاف في ذلك في سماع يحيى من كتاب السلم والآجال. فلا معنى 
لإعادة ذكر ذلك. وقوله بقيمتها يوم اشتراها معناه إذا كان الشراء والقبض فى 
يوم واحدى وأما إن تأخر القبض عن الشراء فإنما 0 عليه فيمتها 5 
قبضهاء وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب الاقضية 


وسئل مالك عن الرجل يبتاع العبد بالبراءة ثم يظهر منه على 


(47) سقطت الهاء فيما عدا ق ” من «يتخذهاء فكتب في المسألة كلها: يتخد. 


كتاب العيوب الأول هه" 


بياض فيقول للبائع احلف ما علمت به هذا البياض» فيقول لا 
أحلف ولكن احلف أنت بالله الذي لا إله إل هو ما رأيته فرضيته 
بعد الروية. فقال: لا أرى ذلك للبائع على المبتاع, لا أرى له 
عليه يميناً. 


قال محمد بن رشد: قال إن البائع يحلف ما علم بالبياض» يريد 
وإن كان ظاهراً من أجل أنه بيع بيع براءة» وقد نص على ذلك في سماع 
يحيى» وإنما يختلف إذا لم د كن البم بيع وراد حها يقي القوك 143 ي 
أول رسم من سماع ابن القاسم. ولم يبين هل ثبت قِدَمّ البياض الذي ظهر 
عليه أم لا. وقد اختّلف في إيجاب اليمين عليه إن لم يثبت قَدَمُه فقيل 
سات ارا إل في الموضع الذي يجب الردُ به في غير بيع 
البراءة» وهو أن يثبت قِدَّمْ العيب عنده. وهو قول ابن حبيب في الواضحة. 
ومثله في كتاب ابن الموازء وقيل إنه يحلف كما يحلف إذا لم يكن البيع 
بيع براءة وهو ظاهر هذه الرواية ونص قول ابن 00 في رسم أول عبد 
أبتاعه من سماع يحبى بعد هذا. وكذلك اختلف أيضاً إن نكل عن اليمين» 
فقيل إنه يرَدْ عليه دون يمين » وهو قول مالك في كتاب ابن الموازءٍ ومثله 
فى الواضحة. وهو دليل قوله في هذه الرواية لا أرى له عليه يميناء لأن 
ظاهره ألا يمين له عليه بحال على ظاهر ما جاء في حديث قضاء عثمان 
على عبدالله بن عمر من قوله فيه: فأبى عبدالله بن عمر أن يحلف وارتجع 
العبذ. وأما قوله في الرواية إنه لا يمين له عليه أنه ما رآه فرّضيه بعد 
الروية» فهذا مثل ما في المدونة. قال فيها إنه لا يحلف له إلا أن يدعي 
أنه بلغه ذلك أو أن مُخبراً أخبره بذلك» قال في العشرة بعد أن يحلف على 
ذلك فتكون “ميته :على ذلك توجب اله“ الثمين ٠‏ قال بعضن. المتأخيزين 
ويحلف لقد أخبره بذلك مخبرٌ صدقء فإن كانت له بينة على إخباره إياه أو 
أتى بالمخبر فقال هذا أخبرني سقطت عنه اليمين وإن كان المخبر الذي 
أتى به غير عدل . 


١ | >”‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عمن ابتاع من رجل جارية على 0 
بكرة وغاب عليهاء ا و 
عذراءء فقال له البائع ما أنا فلم أبعك 0 
ولسيبت ابي ملك ارم أو غيرك». فقال مالك: أرأيت لو جَاءَه 
بها من ساعته أنه ليس بمثل هذا من خفاء. فأرى أن يريَها 
النساء. فإن قلن نرى أثرا قريبا من افتراعها حلف البائع, بالله الذي 
لا إله إلا هو [ثم لزمت المبتاع. فإن قلن ما نرى شيئاًء إن هذا 
فيما نرى لقديم أحلف الغيدام بالذي لا إله إلا هو ثم]5) ردهاًء 


لأن النساء لم يشهدن على أنها لم تفترع عند هذاء وإنما قلن لا 
ترق نيعا قري فقلت له: افهمني يا عبد الله ما تقول إذا قال 
النساء ما نرى أثراً قريباً [من افتراعها]*© وإن افتراعها لقديم غير 
حديث. فقيل للمبتاع أحلف فأبى؟ فقال لي: إذا أبى أن يحلف 
ردت اليمين على البائع ثم لزمت الجارية المبتاع . 
قال محمد بن رشد: جعل مالك رحمه الله شهادة النساء. إذا لم 
يشهدن قطعاً من جهة النظر أنها لم تفترع عند البائع ولا عند المبتاع وإنما 
قلن نرى أثراً قريبا وإن افتراعها فيما نرى لقريب» أو نرى أثراً بعيداً وإن 
افتراعها فيما نرى لبعيد» دليلا يوجب أن يكون القول قول من شهدن له 
بذلك من البائع أو المبتاع 3 يمينه, كالشاهد واليد والرهن وإرخاء الستر 
ومعرفة الغفاصٍ والوكاء وما أشبه ذلك من الأشياء. ولو كان ما رأى النساء 
ا ا 
أو قديم لا يمكن أن يكون حدث عند المبتاعء فقَطعن على ذلك وبتتنَ 


(9م) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ثابت في مخطوطات القرويين كلها. 
(61) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 


كتاب العيوب الأول ٠‏ يلف 


الشهادة فيه» إذ ذلك مما تُذْرِك معرفةٌ حقيقتِه بالنظر والعيان لكانت شهادتهن 
في ذلك عاملة دون يمين على ما نص عليه في رسم يدير ماله بعد هذا من 
سماع عيسى » وعلى فول عليه قوله يشا في هذه الرواية أرأيت لو جاء 
بها من ساعته أنه ليس بمثل هذا من خفاء. وقد كان جميع من أذركنا من 
الشيوخ يحملون رواية أشهب هذه على الخلاف لرواية عيسى. وعلى ذلك 
يحملها أيضاً مَنْ لم درك من الفقهاء المتقدمين فيما بلغنا عنهم». فكانوا 
يختلفون على ذلك في الحائط يكون بين الدارين لرجلين فيدعيه كلّ واحد 
منهما ملكا لنفسه ويشهد الشهود لأحدهما أنه من حقوق داره بدليل عقود 
البناء وما أشبه ذلك» فهل يُقضى بشهادتهم لمن شهدوا أنه من حقوق داره 
بيمين أو بغير يمين؟ ؟ وهي عندي مسألة أخرى لا ينبغي أن يختلف في 
إيجاب اليمين فيهاء إذ لا يمكن الشهود أن بشهدؤا" أنة :ملك لأحدهنا 
من جهة [دليل]**) البناء» إذ قد يكون لمن لا دليل له فيه بشرط في أصل 
مقاسمة الدار أو بيع أو هبة أو ما أشبه ذلك . وباليمين كان يُفتي أبو عمر 
الأشيلي , وهو نص قول عبد الملك بن الماجشون في الثمانية. ولو كان 
المتداعيان في الحائط. لا يدعيه كل واحد منهما لنفسه ملكأوإنما يقول إنه 
من قوق داره [لوجب أن يُقضى به لمن شهدت البينة منهما له أنه من حقوق 
داره](*» دون يمين وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل مالك عمن ام تغزق جازية ليفحذها آم ولد فاعتير آلها لا 
يُعرف أبوهاء أله أن يردّها؟ فقال: ذلك له [إن كانت ذات 
ثمن]09 . 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
(86) ساقط من ق ”. 


(85) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ق ؟. 
(837) ساقط من النسخة المذكورة. 


54" البيان والتحصيل 


الأقضية الثاني من هذا السماع وفي رسم البز من سماع ابن القاسم. فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق 


مسألة 


قيل له: أرأيت إن اده أنْ أحد جديها أسودٌء أله أن 
يردها؟ فقال لا أرى ذلك له. 


قال محمد بن رشد: في الواضحة لمالك أن العلية ترد بذلك. 
وهو صحيح : لما يُخشى من أن ينزع عرقه فيأتيه منها ولد أسود. والأصل 
في ذلك ها جاء من أن رسول الله ولع : «أتاه ريخل فقال يا رسول الله ِنْ 
أهلي وَلَدَتْ غلاماً 2 وإني أذكرته ‏ فقال له رسول الله كِِ: هل لك مِنْ 
إبل ؟ قال نعم. قال فَمَا أَلْوَانها. قال حُمْرٌء قال فيها من أؤْرَقَ؟ قال إن 
نيه لَوَرْقاء قال فأئى ترى ذلك جَاءها؟ قال عِرْقٌّ نَرَعَُُ قال فَلَمَلُ ابْنَكَ 
نَرّعَهُ عدق, 080 ولم يرخص له في الانتفاء منه. 


مسألة 
وسقل عمن ابتاع جارية ثم جاء فزعم أنها 0 في 
الفراش. فأنكر ذلك البائع. وكذية اهما يحلف؟ قال هذا 0 


يعرف يُضعانها على يدي عدل حتى يعرفوا(* ذلك منهاء وهذا 
مما يجوز فيه قول النساءء ومما يجوزفيه قول الرجال يجدون 


(88) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وأصحاب السنن. وأحمد في المسند. 
بألفاظ متقاربة . وهو عند ابن ماجه في كتاب اللكج عن أبي هريرة وأخره 
بلفظ. . . قال: فائى أتاها ذلك؟ قال: عَسّى عِرْقٌ نرّعَها. قال: وهَذا لعل عِرْقا 
نزعه . 

(89) في الأصل و ق.": حتى يعرفان أب من جهة العربية. 


كتاب العيوب الأول لها 


تحتها البول قيل: أفتراه مما يحدث؟ قال: لا ويسأل عن ذلك 
أصحاب الرقيق وهم أعرف بهذا . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيهانظر لأن الجارية تتهم على أن 
تفعل ذلك عند الذي وضعت عنده لترجع إلى سيدها. وقد قال ابن عبد 
ا ف الكتاب 000 00 لا 0 هذا إلا بإقرار انمه 
حك إن حي في ابام كل ريط ىنم ا انها كانت 
فيذكر ذلك ل قول المرأة ة في ذلك وقول 0 ليها 2 فتجب بذلك 
اليمين على البائع., وليس بمعنى الشهادة[ولو جاء المشتري بقوم ينظرون 
ردك بالغداة را فلا بل من ل لأن هذا 7 0000 "6 ثم 
ل 


مسألة 
وسئل عن عبل بيع بالبراءة من الإباق. فعطب أو مات» فقال: ٠‏ 
إن أقام البينة أنه عطب في الثلاث فهو من البائع» قيل من يكلف 
ذلك؟ قال المشتري. وهو مثل ما لو غاب عليه فعليه البينة أنه 
مات. فى الثلاث . 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف روايته عنه في أول السماع مثل 
هناك القول على ذلك فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق 


(40) ما بين معقوفتين ساقط من فى .١‏ 


ا البيان والتحصيل 


ومن كتاب البيوع الأول 
قال وسّكل عمّن ابتاع شاة فوجد جوفها فاسداً أخضر فظن 
أنه من ضربةٍ ضربت الشاة» لي له أن يردها؟ فقال: لا والله ما 
00 له أذ أن بذها10 عر الكري فيقال له منحنة 000 تأتي 
تلن قال: إن جاء بوجه 06 


قال محمد بن رشد: قوله فظن أنه من ضربة ضربت الشاة. يدل 
على أنه لو علم أن ذلك من ضربة ضربت لكان له أن يردّهاء فلم يَرَ لَهُ أن 
يردها حتى يعلم ذلك. لأنه حمل أمرها على أن ذلك بها من غير جناية 
ا ا ا إلا بعد القطع. ولم ير على البائع 
يمينا أنه ما ضرّبها ولا علم أنها مضروبة إلا أن يأتي بوجه شبهة. وذلك | 
على القول بأن يمين التهمة لا تلحق دون شبهة. 

ا 00 
رد له. معناه أن البائع لم يقل له ذلك وإنما قاله له غيره فاشتراها وهو يظنها 
سمينة . وأما لو قال ذلك له البائع وشرط أنها سمينة فوجدها عجفاء ء لكان 
ذلك عيباً فيها يجب له الرجر بقيمته من الثمن, لأن الذّبح فيها فوت. 
وفى المبسوطة لأشهب أنه يرد فيها إلى القيمة. ومعنى ذلك إذا كانت 
قيمتها سمينة والثمن الذي اشتراها به سواء. فيرجع قوله إلى أن له الرجوع 
بقيمة العيب من الثمن كما قلناه. لأنه لا يرد إلى القيمة بعد الفوات إلا 
البيع الفاسد. وليس هذا ببيع فاسد. وإنما هو بيع عيب. وقد كان الشيوخ 
يختلفون من هذا المعنى في الذي يشتري الضحية فيجدها عجفاءًء فمنهم 
من كان لا يرى في ذلك للمبتاع حجة على البائع ويحتج بهذه الرواية. 
وممن كان يذهب إلى ذلك ابن الفخار وابن القطان. وكان ابن الفخار 
يقول: ولو رضي البائع أن يأخذها منه مذبوحة ويصرف عليه الثمن لم يجز 


(41) في ق :١‏ ما أظن له وفي ىق ": ما أظن ذلك . وعبارة الأصل وق ” أوفى. 


كتاب العيوب الآول لنم 


له لأنه بيع الحيوان باللحم. وجواز هذا يتخرج على اختلاف قول مالك في 
سماع أشهب من كتاب السلم والآجال في الذي يبيع من الرجل الثمرة في 
رؤوس _التخل بعد أن. بدا -0 3 إلى أجل» فإذا يبست واستجدت 
أخذها منه بمالَهُ عليه من الثمن أو أقل أو أكثرء ومنهم من كان يقول له أن 
ا وي ل لان الوط اح 
بعل أن قطع الثوب أنه يرد ولا شيء عليه في قطعه؛ ومنهم من كان يقول 
القيام عليه بالعيب يريد فيرجع عليه بقيمته ويرى الذبح فوا وإلى هذا كان 
يذهب ابن عتاب». وقال بذلك ابن مالك وذكر أنه في كتاب ابن شعبان. 


والذي أقول به في هذا أ تى إلى رب الغنم فقال له أخرج إلي 
شاة سمينة أضحي بها اس ا 
فسامه فيها واشتراها منه. فلما ذبحها وجدها عجفاء لا تجوز في الضحاياء 
فله ردها مذبوحة وأخذ ثمنها. وأما إن أتى الغنم فوضع يده على شاة منها 
فقال له بغني هذه الشاة أضحي بها فاشتراها منه فلما ذبحها وجدها عجفاء 
لا تجوز في الضحاياء فلا قيام له عليه فيهاء إلا أن يقر البائع أنه علم أنها 
الجا الل لوا لا د 
أضحي 0 كان ذلك في وقت شراء الضحايا وفيى سوقهاء لأن أمره إنما 
يحمل على أنه إنما اشتراها ليضحي بها إذا لم يكن من أهل التجارة بذلك 
مثل الجزارين وشبههم. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسكل عمن ابتاع عبداً ولم يستثن ماله عند الاشتراء. ثم 
جاء بعد الاشتراء إلى 3 فقال له إنه قد كان لي أن استثني مال 
العبد فلم أفعل» فأنا أشتري منك الآن ماله ما كان بكذا وكنل. 
أيصلح ذلك؟ فقال: لا والله ما يصلح. قيل له: أفرأيت الذي 


يبتاع أصل الحائط وقيه. تعر اقك أب قلم ‏ يشتكله عدك عقدة الشراء, ' 
ثم يجيء بعد ذلك فيريد أن يشتريه . أيجوز ذلك له؟ فقال: للا 


ذحضنا : البيان والتحصيل 
والله إذا باع الرجل أصل حائطه وثمره :1 جاز للمشتري .أن 


يستثنيه» فإن لم يستثنه فإنه إنما جاء الآن يشتري يلحا في رؤوس 
النخل. لا يصلح هذا وهذا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء. 
والنخل يباع وفي رؤوسها البلح فيكون للمشتري إذا استثناهاء فإذا 
ذغب يشتريها يعد ا" شتراء الأصل فقد صار , بيع الثمار قبل أن يبدو 
0 وسواء يَعلَ 0 أو قرب لا 0 والعيد بمنزلة ذلك 
في ماله قرب ذلك أو بعد | 
قال محمد بن رشد: أجاز ذلك ابن القاسم في رسم نقدها من 

سماع عيسى من كتاب جامع البيوع» ولم يفرق في ذلك بين قريب ولا 
بعيد. ومثل ذلك في الجوائح من المدونة في شراء الثمرة بعد الأصل. 
وفرق عيسى في ذلك بين القرب والبعدء» وهي رواية أصبغ عن ابن 
القاسم. فمن الناس من يحمل رواية أصبغ عن ابن القاسم وقول عيسى 
على الخلاف لرواية عيسي وتقول في المسألة ثلاثة أقوال: المنع. 
والجوازء والتفرقة بين القرب والبعد؛ ومنهم من يقول إن قول ابن القاسم 
في رواية أصبغ عنه مفسرٌ لقوله في رواية عيسى عنه وإنَّ الاختلاف إنما هو 

في القرب ولا اختلاف في البعد. لأن الأمر إذا طال فليس الذي اشترى هو 
ذى كان يجوز له أن يستثني. [وقد كنت أقول بذلك ثم بان لي أنه قول 
ثالث في المسألة. أذ كل لول ها الددوجه بن النطن قد ادكرنه ريق لى 
أول رسم نقدها من سماع عيسى ا كتاب جامع البيوع]2""2 وقد أجاز 
أشهب في قول شراء ثمر النخل ولم يُجز شراء مال العبدء وإلحاق ثمر 
النخل بالأصل أبين في الجواز من إلحاق مال العبد بالأصل, لأن المشتري 
يضمنها بالعقد لأنها في أصوله, والحادث فيها من النماء إنما حدث بعد أن 
صارت في ضمانه وفي أضوله. وإنما نهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها لكونها في ضمان البائع ‏ وفي أصوله. وقول النبي - وك -: 
«أرَأَيْتَ إِذا مَنْعَ لله الشْمَرَ قَفِيمَ م يَأخلٌ أحَدُكُم مَالَ أخيه». دليلٌ على هذا. 


(41) ما بين معقوفتين ساقط من ق ”. 


كتاب العيوب الأول اوكا 


ومن سماع عيسى بن .دينار من ابن 
القاسم من كتاب نقدها نقدها 

وقال في رجل اشترى من رجل عبد فمات البائع والمبتاع 
فوجد و المبتاع بالعيد :عي كان نه عند البائع يشهد بذلك 
الشتهود 0 يعرفوا عدة الثمن. جهلوا ذلك ولم يعلم, والعبد قائم 
بعينه أو فا نت: إن مجهلة الثمن فوت وإن كان قائمًء ويرجع بقدر 
ا يُنظركم قيمته يوم قبضه المبتاع, ٠‏ مثلٍ 
أن تكون أرفع القيمة يومئذٌ خمسين دينارا وأدناها أربعين دارا 
فبين ذلك عشرة دنانير فالعشرة النفسع بين : القيشتين. بتصعين» 
فيكون الثمن خمسة وأربعين» ثم ينظركم العيب من ذلك فيرجع 
به. قال عيسى: أرق الا" ,يشظر فى كبوا مق بعلا الى سيط 
القيمة. ولكن إلى "ليمت ايو بيع التستكل القيمة المنده ثم يرجع 
بقذر العيب في القيمة» ومجهلة الثمن فوت. 

قال محمد بن رشد: »2 قد روي عن ابن القاسم أن مجهلة الثمن 
ليس بفوت. وأنه يرجع بقيمته يوم قبضه قيمة وسطه ويردٌ العبد.» حكى 
الفولئة :عله :اع" .العواز.: والقيمة:"' اننا تكو في هذا يوم البيع لا يوم 
القبضن . . إذ ليس ببيع فاسد. فقوله إنه ينظر إلى قيمته يوم قبضه المبتاع 
معناه إذا كان القبض والبيع في يوم د ولم يذكر في هذا ا 
واليمين :فن. “ذلك واجبة على القول بلحوق سن اليد فاه كوك ذا 
الذي قاله ابن القاسم من رد العبد والرجوع بقيمته أو إمساكه والرجوع بقيمة 
لد القول إل بعد أزمانهنا أن تكو اينما 'فإن. حافك 
ورئة البائع أنهم لا يعلمون عدّة الثمن ونكل ورئة المشتري عن اليمين 
استبرىء بما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم من السجن. ولو تجاهلوا معرفة 


0001 البيان والتحصيل 


الشمن وتصادقوا على أنه لم يُقبض والسلعة قائمة لَحَلّهُوا جميعاً ورد البيع 
على ما قاله في كتاب تضمين الصناع من المدونة. وإن فاتت كانت على ورثة 
المشتري بقيمتهاء ثم يُنظر في العيب بينهم على ما تقدم . 


ووجه :القول: بآن:“مجهلة :الثمن : قرت هو أنه لما كان فنوات: العبد 
بالعيوب المفسدة فوتاً ذ في الردٌ بالعيب لعلا يُظلم البائع بأن 0 منه جميع 
الكسن تيرد[ إلةالعيق "معنا وزيادته في عينه كالصغير يكبر فوتاً لكلا يُظلم 
المبتاع, وجب أن يكون مجهلة الثمن فوت لئلا يظلم ورثة البائع إن كانت 
القيمة أكثر من الثمن الذي قبضء أو يظلم ورثة المبتاع إن 7 القيمة 
أقلّ من الثمن الذي دفع . 


ووحة: لقوق “أن ذلك لسن فوت هر ]ند كنا كان #ذلك! له يحتف 
أحدهما على صاحبه ولا يدعيه عليه وجب ألا يلتفت إليه. وقول عيسى بن 
تار إنه ل ينظ في شيء من هذا إلى وسط القيمة يرجع إلى قول ابن 
القاسم : فى المعنى ولا يخالفه إلا في صفة التقويم. لأنه لا يقول إنه يقوم 
على القيم التي لا توجد ل في النادر على الطالب ولا أدنى القيم التي 
يبيع بها المحتاج المضطر إلى تعجيل البيع» وإنما يقول إنه يُقومٍ على 
الوسط من ذلك. فهو راجع إلى قوله في المعنى. وأما قوله إنه يقوم يوم . 
البيع فقد ذكرنا أنه معنى قول ابن القاسم وإرادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في الرجل يشتري الجارية من الرجل فيغيب البائع 
ويجد بها المشتري عيباً لم يعلم به وهو نقط برص في غير موضع 
ولم يطلع منها عند الاستبراء إلا على نقطة واحدة. والبائع غائب» 
كيف يصنع؟ قال: يقيم البينة عند الإمام أنه اشترى بيع الإسلام 
وعهدة الإسلام لا داءً ولا عائلة. قال فإذا أقام البينة عنده على 


كتاب العيوب الأول نلكو 
ا ا ا ا 1 7 لي 


ذلك باعها السلطان وإن كان البائع غائياً فإن كان تقطانا ا 
البائع » وليس عليه في الوطء شيء لأنه كان لها ضامناً 0 
تكون بكرا فيكون عليه ما نقص | إن نقص . قيل له: 0 
ما وطئها منذ اطلع على على ذلك منها؟ قال: بام 
يحلف, وإن كان ممن يتهم كان عليه اليمين أنه ما وطئها منذ رأى 
ذلك. وسّئل عنها سحنون فقال: أخبرني أشهب بن عبد العزيز 

اك ور اا ال 
عي فوا على صاحها فيد طايه أن يستحلفه أنه ما وطئها 

منذ رأى العيب بها. فقال مالك ليس له أن يستحلفه ولا أرى عليه 
نما واستحسنها سحئون وقال هي جيدة. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه نه يقيم البينة عند الإمام أنه اشترى بيع 
الإسلام وعهدة الخدم عدا ولا عائلة. يريد في يوم كذا وكذاامن. أجل 
العيوب التي تقدم ولد ويريد: ويقيم البينة يده أيقا أله قد فده 
الثمن» ويحلف ما بيّنه العيب الذي قام به وحينئذ يكون ما قال من بيع 
العبد على الغائب ودفع الثمن إليه. فإن لم يقم البينة على أن البيع كان 
بيع الإسلام 'وعهدة الإسلاء حلف على ذلك كما كان يحلف لو ادّعى البائع 
أنه باع يبع براءة» وإن لم يقم البينة على دفع الثمن إلى البائع حلف على 
ذلك أيضاء وذلك إذا كان قد مضى من المدة ما لو أنكره ٠‏ البائع القبض كان 
القول قوله مع يمينه أنه قد دفعه إليه.» وذلك العام والعامان ل ما ذهب 
إليه ابن حبيب» والعشرون عاماً ونحوها على مذهب ابن القاسم. لأن 
م السام ا سد وقوله إنه لا يحلف أنه 
ما وطئها منذ اطلع على ذلك |[ لا أن يكون ممن يتهم صحيحٌ» لأنها يمين 
تهمةء فلا يحلف فيها من لا يتهم. واحتجاج سحنون برواية أشهب عن 
مالك على أن الإمَامَ لا يُحلفه على ذلك صحيحٌ. لأن الإمام إنما يحلفه 
فيما لو كان حاضرا وأراد أن يحلفه فيه لكان له أن يحلفه. وبالله التوفيق. 


3 ًْ البيان والتحصيل 


ومن كتاب اوله استاذن سيده في تدبير جاريته 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد ويشترط على 
البائع أنه إن أبق فهو منك فيأبق» قال: هو من المبتاع بالقيمة, 
وهو مثل ما لو اشترط عليه أنه إن مات فى عهدة السنة فهو منك. 
فهو من المبتاع. قلت له: فلو أعتقه المبتاع؟ قال: إذا فات في 
١‏ الفوت كانت فيه القيمة. قلت: فإن كان العبد 
معروفاً بالإباق أو و لم يكن معروفاً هو عندك سواء؟ قال نعم . 

قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قال. لأنه بيع فاسدٌ بما 
شرط من ذلك يجب فسخه. فإن فات بعد القبض بوجه من وجوه الفوت 
ا القبض. وستأتي هذه المسألة في رسم الجواب كاملة 2" , 
وبالله التوفيق 

مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري العبد وبه عيب لم 
يعلم به فيتصدق بنصفه ثم يعثر على العيب. قال يرجع بقيمة 
العيب كله | إذا لم يدّخله من الفوت في نقصان جسده أكثر من 
الصدقة. ويكون البائع مخيراً في أن يعطيه قيمة العيب كله 
ويمضي البيع , وفي أن يعطيه نصف قيمة العيب ويسترد النصف 
الذي بقي في يد المشتري بنصف الثمن. قلت: ولا يكون 
المشتري ع في هذا النصف الذي بقي في يديه بين أن يرده 


واعيك دم .نفيفك سيد الذي تصدّق به وبين أن يمسكه ويرجع 
بجميع قيمة العيب إذا دخله الفوت بهذه الصدقة؟ قال: لا يكون 


(44) في ق 7: في رسم الجواب منه. 


كتاب العيوب الأول .م 


في هذا مخيراًء وإنما يكون الخيار فيه للبائع. لأنه يقول إما أن 
ترد على جميعه وإما أن تمسك الذي بقيى في يديك وأنا أرد 
عليك ثمن الغيب لأني لا أرضى أن يرجع إليّ نصف عبد وقد 
بعته تامأء ولم أكن أرضى أن يكون لي فيه شريك. فإنما الخيار 
في هذا إلى البائع إن شاء أسلم إليه جميعه وغرم ثمن العيب 
كله وإن شاء أخذ النصف الذي بقي في يده وغرم نصف قيمة 
العيب» وهو فى ذلك مخير. ألا ترى أنه لولا الصدقة التى دخلته 
ل يكن لمحا إل أن ير أو يمسا ولا شية لد في العيت إذا 
لم يدخله النقصان في بدن, ولو كان دخله مع الصدقة نقصان في 
بدن لم يكن في ذلك للبائع خيار ولزمه غرم قيمة العيب. . وقد قال 
له ار اله عهارا: وكان مما احتج به فيه أن قال إذا رد هذا 
النصف الذي بقى في يديه حتى صار أفضل منه كله قال أنا اخذه 
وأَرّدُ نصف قيمة العيب في النصف الفائت بالصدقة» وإذا نقص 
قال لا أرضىٍ أن القلاه: معنا وا3 العيتية كل "فالا أرى أن ييكون 
الحكم فيه إلا واحداًء عليه :أن مير تسق فيد الع لضت 
المتصدق به فقط. 

قال محمد بن رشد: أما النصف الذي فات بالصدقة فقد وجب 
على البائع أن يرد له نصف قيمة العيب لا كلام في ذلك., وأما النصف 
الذي بقي في يد المشتري لم يتصدق به ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أن البائع 
فيه مخير بين أن بسترده بنصف الثمن» وبين أن يتركه ويرد قيمة نصف 
العيب الثاني. وهو قوله في المدونة وأوّل قوله مهنا والثاني أنه لا خيار 
ا 0 0 
كلامه وقد قال لا أرى خيارا يريد في أخذه. ويلزمه أن يرد جميع قيمة 
العيب؛ والثالث أنه لا خيار له في تركه» ويلزمه أن يسترده بنصف الثمن» 
ويغرم نصف قيمة العيب للنصف الذي تصدق به فقط. وهو, ظاهر قوله في 


3-37 البيان والتحصيل 


آخر كلامه . فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. ولا خيار للمبتاع في قول 
من الأقوال. والله ولي التوفيق. 


مسألة 


قال: ولو باع نصفه فقط ثم ظهر على العيب فإنه إن رجع 
عليه بشيء فيما باع رجع بجميع قيمة العيب. وإن لم يرجع عليه 
بلاق النصف الذي تصدق بم 
بشي ء . إلا أن يرجع عليه . قلت(45) فلو كان باع نصفه وتصدق 
بنصفه؟ قال يوجع يتضف: تنه العنت الذي تصدق به. ولا يرجع 
فيما باع(5©» بقليل ولا كثير إلا أن يرجع عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله | إذا باع نصفه إنه إن رجع عليه بشيء . 
فيما باع رجع بجميع قيمة العيب». يريد بجميع قيمة العيب من ثمنه الذي 
اشتراه به بالا ما بلغ. وإن كان ذلك أكثر مما رجع به عليه وأكثر من بقية 
رأس ماله. هذا ظاهر قوله في هذه الرواية» وقيل إنه يرجع عليه بالأقل من 
قيمة العيب من ثمنه أو مما رجع به عليهء [وهو أحد قولي ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز. وقيل إنه يرجع عليه بالأقل من قيمة العيب من ثمنه أو 
مما رجع به عليه أو من بقية العيب من ثمنه أو مما رجع به عليه]" أو 
من بقية رأس ماله. وهو اختيار ابن المواز وأحذٌ قولي ابن القاسم في 
كتابه. مثال ذلك أن يشتري العبد بمائة وبه عيب لم يعلم به» وقيمته من 


(16) في فق ١‏ بياض مكان وقلت», وسقطت في ق 3 

(45) في مخطوطتي القرويين ١‏ و”7: في الذي باع. 

(8470) ما بين معقوفتين ثابت في الأصن وق ”.2 ساقط من مخطوطتي الفجروية 
ا 


ا 


كتاب العيوب الأول 4م 
ا 2 تت ا س0 


الثمن الذي اشترأه به يوم اشتراه فيه ثلاثة دنانير» فيبيعه بتسعة وتسعين» 
ويفوت عند المشتري فيطلع على العيب وقيمته من الثمن الذي اشتراه به 
في الوقت الذي اشتراه فيه ديناران» فيرجع عليه بالدينارين» فإنه يرجع على 
رواية عيسى على الذي باعه العبد بجميع قيمة العيب من ثمنه وذلك ثلاثة 
دنانير؛ ويرجع عليه في القول الثاني بالدينارين اللذين رجع بهما عليه لا 
أكثر؛ ويرجع عليه في القول الثالث الذي هو اختيار ابن المواز بدينار 
واحد. لأنه بقية رأس ماله وهو أقل الثلاثة الأشياء . 

ا 
النصف الذي بقي في يديه. يريد على أحد الثلاثة الأقوال التي ذكرناها في 
المسألة التي قبل هذهء وعلى القول الثاني فيها يكون البائع مخيراً بين أن 
يسترد النصف الاق فى يد بصق كن زرين :أذ كيت نبت 
العيب 4 :وعلى: :القول "الثالت" فيا يلرفة: آن. يسبترد "لضفن الباقق: قن يدي 
المشتري تمقة: الت (154بولة شان فى ذلك لواحتد»'تنيها. رمدعت 
أشهب. وهو اختيار ابن حبيب» أنه إن باع بأقل من الثمن الذي اشترى به 
بل أن يعلم بالعيب رجع على البائع بالأقل من قيمة العيب أو من بقية 
اين ماله يالك تعالن التوقيق. 

مسألة 

قايحة أرانت الذي يبيع البد وبه ع لا يعلمه 
المشتري» ثم باعه المشتري فحدث به عيب آخر عند مشتريه من 
المشتري» ثم عثر على ذلك العيب». قال: مشتريه من المشتري 
مخير بين أن يرده ويرذ ما نقصه العيب الذي حدث عنله به. 
وبين أن يحبسه ويرجع بقيمة العيب. قلت أرأيت إن اختار حبسه 
ورجع على مشتريه بقيمة العيب ثم يرجع هذا الذي رجع عليه 


(48) ما بين معقوفتين ساقط من ق ”. 


لذن البيان والتحصيل 


على بائعه الأول؟ يُنظر إلى قيمته صحيحاً يوم باعه ثم ينظر إلى 
قيمته يوم باعه ويه ذلك العيبء, فإن كانت فوته بيجا ذلك 
اليوم خمسين دينارا وقيمته معيبا ذلك اليوم أربعين ديناراً فبين 
القيمتين عشرة» فعشرة من خمسين خمُسُهاء فيرجع على بائعه 
الأول بخمس الثمن قل الثمن أو كثرء على حساب هذا يرجع 
عليه في الثمن», ولا ينظر فيما بين هذا الأوسط وبين بائعه الأول 
إلى هذا الثمن الذي باعه به هذا الأوسط. وكذلك يرجع هذا 
الآخر أيضاً على هذا الأوسط ينظر إلى قيمته صحيحاً يوم باعه 
هذا الأوسط من هذا الآخر وإلى قيمته يومئذٍ وبه هذا العيب» فإن 
كانت قيمته صحيحاً ستين وقيمته معيباً خمسين» . فبينهما عشرة 
فهي من الستين 5 بسدس الثمن 
الذي ل قل الثمن أو كثر. وإن اختار 
المشتري الآخر أن يرده ويردٌ ما نقصه العيب عنده كان ذلك له 
وكان هذا الأوسط أيضا وخيرا بين أن يرده ويردٌ ما نقصه العيب 
وبين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب على ما وصفت لك. 


قال محمد بن رشد: قد مضى في المسألة التي قبل هذه تحصيل 
مذهب ابن القاسم في هذه المسألة وأنْ له فيها ثلاثة أقوال قد بيئاها 


وشرحناها فلا معنى لإعادة ذكرها وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة 
يرد معها مبتاعها قيمة الهزال | إذا وجد به عيباً يرد بهء لأن العبد 


النبيل التاجر قيمنّه فهرو وقيمته يا واحدة. فكذلك الدابة 
على ما ذكرت لك من أمر العبد إذا سمنت عنده ثم وجد بها عيبا 


كتاب العيوب الأول الم 


دلسه البائع أو لم يدلسه فهو مُخيرٌ إن شاء ردها وأخذ الثمن الذي 
ابتاعها به ولا شيء له في زيادتهاء وإن شاء أمسكها ولا شيء له 
في العيب. وأفا ذا تقض ودف أن دبر أو نقصان بدنٍ فإنه يقال 
له إن شعت فردّها وردٌ ما نقصها العجف أو العيب الذي أصابها 
عندك وخذ الثمن. وإن شئت فأمسك وخذ قيمة العيب الذي 
وجدت بهاء والتدليس وغير التدليس في ذلك سواء. 

قال محمد بن رشد: أما هزال الذكور من الرقيق وسمنهم فلا 


اختلاف في أن ذلك ليس بفوت. وأما سمن الجواري منهن وعجفهن فلم 
يختلف قول مالك وابن الكامدم في أن ذلك ليبس بفوت. ورأى ذلك ابن 
يي ل : يكون بذلك ا بين أن يرد أو ب يمسك ويأخذ قيمة العيب. 


واختلف قول مالك في سمن 97 فمرة رأه قوت يكون المبتاع فيه 
00 نين أن يرد أو يمسك ويرجع بقيمة العيب» ومرة ةلم يره فوتا وقال 
نه ليس له إلا الردٌُ. واختيار ابن القاسم أن ذلك فوتٌ» وقع ذلك له في 
رورسم أوصى بعل هذل ولم يختلفوا في هزال الدواب أنه فوت يكون به 
مخيرا بين بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» وبين أن يرد ويرد ما نقصه 
الهزال. فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة. وبالله تعالى التوفيق. 
ومن كتاب العريّة 
قال ابن القاسم : مَنْ عدا على غلام فخصاه فزاد فى ثمنه, 
قال يُقَومُ على قدر ما نقص منه الخصاءً . 
قال محمد بن رشد: يريد إن لم 
يرد تضمينه واختار حبسه. ومعنى قوله على قدر ما نقص منه. الخصاء. أي 
شِ الخصيان. وقال سحنون: معناه أن ينظر إلى عبد دنيء ينقص من مثله 


(49) في ق :١‏ رآه فوتاً يكون بذلك مخيراً. . 


بح ش البيان والتحصيل 


الخصاء فما نقص منه كان على الجاني في هذا المجنيّ عليه ذلك الجزء 
من قيمته. وقد تأول بعض الناس ما وقع لمالك في رسم القبلة [من سماع 
ابن القاسم](' 2١‏ من كتاب الجراحات إن المعنى في ذلك أن ينظر [إلى ] 23١١0‏ 
ما تقع الزيادة من قيمته فيجعل ذلك نقصاناً منها يكون عليه غرمه. وذلك 
بعيد لا وجه له في النظر. والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاه 
فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته, ل 
في الحرٌ إذا قطع ذكره وأنثبيه ديتان قياساً على قول مالك في المأمومة . 
والجائفة والمنقلة والموضحة أنه يكون عليه في ذلك من قيمته بحساب 
الحر من ديته. وابن عبدوس يقول: إن زاده الخصاء فلا غرم على الجاني. 
ولا يصح ذلك على المذهب. وإنما يأتي على قياس قول من يقول إنه لا 
شيء عليه في المأمومة والجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد البرء. والله 
سبحانه ولي التوفيق . ظ 


ومن كتاب أوصى لمكاتئه 


وسئل ابن القاسم عن العبد يحدث شرب خمر في عهدة 
الثلاث أو زنى أو سرقة. أيرده بذلك؟ قال نعم يرده بكل ما 
أحدث أو أصابه فى عهدة الثلاث . قيل له: وكذلك الجارية تحدث 
شرب خمر في أيام الحيضة أو تزني أو نحو ذلك؟ قال نعم هي 
فى ذلك مثل العبد فيما أحدثته فى حيضتها من هذه الوجوه فإنه 
يردها بذّلك. ْ 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه في 
المذهب. لآن عهدة الثلاث من كل شيء, فلا فرق فيما يحدث فيها في 
الأبدان 'وفي الأديان أو في الأخلاق» إل أن كرا البائع بشي ء من ذلك أنه 


)٠٠١(‏ ساقط من الأصل وحده. 
)٠١١(‏ زيادة في فى ”. 


كتاب العيوب الأول 0 


فعله قبل البيع فبرىء منه59 20١‏ وإن أحدث مثله في العهدة أو بعدها. وفرّق 
أصنغ في ذلك بين لق 0 دين الزنى وشرب اين فيما أحدثه 
- " نافع [عن 9- 0 في اذى يبيع العبد ا من الإباق 7 ثم 
يأبق في عهدة الثغللاث,» وجعل السرقة مثله لأنه لا يدري ما يؤول إليه من 
ذهاب الجسد. وبالله التوفيق . 
مسألة 

اند "انق القائد: أرى السمانة في الدوابٌ فوتاً إذا وجد 

مشتريها بها عيباً يمسكها إن شاء ويأخذ قيمة العيب وهو قول 
مالك وقد قال ليهو بفوت » واحيا قوليه إلى أن يكون فوتا . 

قال محمد بن :رشك قد مى: :القول:.علئى: هذه الممثالة في: آخر 
رسم استأذن من هذا السماع, فلا وجه لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن يُنفق على أمهات أولاده 

وسئل عمن باع عبداً واشترط الخيار ثلاثاًّء فلما مضت 
الثللاث أوجب له البيع , أتكون العهدة في أيام الخيار أم عهدة 
مستدأة؟ قال: له بل من العهدة ثلاثة أيام 00 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب في أن بيع 
الخيار إذا أمضي فإنما يقع يوم أمضي ء ويأتي على ما وقع في كتاب 
الشقية من "المدونة عن آنه إذا أمضى على العقد فكأنه وقع حينئذ في قوله 
في الذي يشتري شقصاً بخيار ثم يُباع الشقص الآخر ببيع بت فيختار 


(؟١٠)‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: فتبرأ منه 
)٠١*(‏ ساقط من ق 7. 


لفن البيان والتحصيل 


اراد إن الشفعة حرو له في الشقص المبيع بيع بت وإِنْ العهدة تكون في 


مسألة 


وسئل عمن سام عبداً ليشتريه فأعظاه به مائة دينار فأبى 
صاحبه أن يبيعه بذلك. فأتى رجل إلى صاحبه بغير علم من 
المشتري فقال له: 0 
يقع في مِلّك رجل حسن الملكة بعه منه بما أعطاك وأنا أعطيك 


عشرين ديناراء ففعل. ٠‏ فعلم بذلك المشتري بعد ذلك فأراد ردم 
هل تراه عنيا؟ قال لبن هذا «تعيف: 1 أن يكون اشتراه على 
العتق . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأنه إذا اشتراه للعتق فقد أعان 
فيه الرجل بعشرين ديناراً فمن حق المشتري أن يقول لا أريد أن أعتق 
عبداً يُعينني أحد في ثمنه بشيءء فإن علم بذلك قبل أن يعتقه كان له أن 
يرده» وإن لم يعلم بذلك حتى أعتقه ففي رسم البز من سماع ابن القاسم 
من كتاب الوصايا لمالك وابن هرمز جميعا أن ذلك عيبن من العيوب يرجع 
به المشتري على البائع فيأخذه من الثمن ولم يبينا وجه ذلك. قال ابن 
القاسم : لي طرق مط بر اقرط الو وكو اثمنه لو شرظ فيه 
العتق. فينظركم بين القيمتين» ا 5 
إلى الثمن فأخذ بقدر ذلك من البائع » بمنزلة ما لو باعه وعليه دين أو له 
امرأة أو ولد أو به عيب» وو تر وه ل وإنما الذي يصح في 
ذلك ولا يجوز غيره أن ينظر ما تقع العشرون ديناراً التي زادها الرجل من 

جميع الثمن الذي باعه به البائع 53 وعشرون. فوجدنا ذلك السدس 
رجه المبتاع على البائع بسدس المائة التي دفع إليه. لأن الذي زاد 
العشرين قد شاركه في العبد الذي أعتق نسدسة إذ وَدى 00 الثمن إلى 
البائع ولم يعلم بذلك, فصار بمنزلة من اشترى عبداً فأعتقه ثم استحق 


كتاب العيوب الأول لقنا 
ا ل يي ا بوم 


تتلاسة بحرية فإنه يرجع على البائع بسدس الثمن الذي دقع إليه . ولو 
اشتراه على غير الغتق لم يكن له في ذلك حجة كما قال إذْ لم يستحق 
عليه من رقبة العبد شيئاً ولا أضرٌ به ما زاد البائع لرغبته في أن يقع العبد 

عنده لما رجاه له من 0-0 ملكته. وهذا إذا اشتراه للعتق. وأما إن 
لم يشتره بشرط الغ فليس اله أ ا الرجل البائع» ولا 
اين أنه اشتتراة للعتق لأنه يتهم على أنه ندم في شرائه فَادّعَى أنه 

شتراه للعتق [ليرده على البائع. وأما إذا لم يعلم بذلك حتى أعتقه فيصدق 
أنه إنما اشتراه للعتق]0١١'©‏ بما ظهر من عتقه إياهء ويكون له الرجوع على 
البائع بما وصفناه. وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة 
وقال في رجل اشترى جارية جاعها ا بها المشكري 
للمشترق. الثاني أنا أقينُك فيها فرضي وكان البائع الأول باعها 
سثين © واشتراها الثاني بثمانين» كم يكون له على البائع الأول 
الذي قال له أنا أقيلك؟ قال زعم مالك» أنه ليس ' له إلا" ستون) 
قيل لابن القاسم: أفيرجع على البائع الثاني ببقية ماله؟ قال لا . 


قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا كان المشتري قد علم أن البائع 
الأول كان باعها بستين» لأنه إذا علم بذلك فقد رضي أن يأخذ منه 
السكين: ا ل ل 
الثمانين» ولو لم يعلم هو بذلك أيضاً وقال ظننت أنها بستين كما بعتها أنا 
لحلف على ذلك ولم يلزمه إلا الستون. فإن أراد البائع الثاني أن يدفع إليه 


(؟ ٠١‏ م) ما بين معقوفتين ساقط من ى .١‏ 


للف ش البيان والتحصيل | 
بقية ماله لزمئه الإقاله» وإن أَبَى مِن ذلك انفسخت الإقالةٌ وكان على 
خصومته معه. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب لم يدرك من صلاة الامام إلا الجلوس. 


3 اولك مالك في رجل اشترى جارية فوجد 00 
: قال مالك لشن ذلك عليه 0 احلف 


ل 
لور رساك ول ابح ا 
إذا إذا لم يَدّع أ نه أراه إياه . قال محمد: أو أنه قد أقر عنذه أنه قد رآه 


إل 5 يدعي أنه قد بلغه أنه راه ورضيه أو أن مخبرا أخبره بذلك». فإن 
ادعى ذلك كان له أن يُحَلِفَهُ. قال ابن القاسم: في العشرة بعد أن يحلف 
هو على ذلك. وقد مضى هذا المعنى بزيادة عليه في رسم الأقضية الثاني 
من سماع أشهب. ومعنى هذا إذا كان الشعر الذي وجد في عينها مما قد 
يخفى عند التقليب» وأما إن كان ظاهراً لا يخفى فلا قيام له به [عليه]0 ١٠م‏ 


على ما قال في المدونة وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجل أراد بع غلامه فأعطاه زجل يريذه و 
تمن فقال علي المي إلى بيت الله إن باعه بذلك» فأتاه قوم 
ففعل . دوه 0 على م فاشترى 0 0 
فأعتقه ثم ظهر على ذلك. فقال إن كان البائع قد علم أنها للذين 
الت نك لقنن اك لفقا فإن لم 


كتاب العيوب الأول اام 


يعلم بذلك وإنما ظنْ أنهم تحملوا بها في أموالهم كان ذلك له 
على الحملاء. وكان ذلك للحملاء على الغلام» ورجع مشتري 
الغلام على البائع بثمن عيب الدين الذي عليه.» وهو وجه ما 


سمعدة . 


قال محمد بن رشد: أما إذا كتَبُوا العشرين ديناراً على الغلام بعلم 
المشتري فهو عيب قد دخل عليه لا حجة له فيه وسواء علم بذلك السيدٌ 
أو لم يعلم. وأما إن لم يعلم المشتري بذلك وعلم به السيد فآل الأمرّ إلى 
أنها للسيد على العبد. لأنهم إنما كتبوها عليه ليأخذوها منه ويدفعوها إلى 
السيد بما التزموا له. فقوله إنها تسقط عن الحميلين وعن الغلام نحوه في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع. وفي نوازل 
أصبغ منه. مسألة التحري. وذلك كله خلاف قوله في كتاب الكفالة من 
المدونة في الذي يبيع عبده وله عليه دين أنه لا يسقط عنه. وهو عيب 
بالعبد إن شاء أمسكه وإن شاء رده إلا أن يسقظ عنه السيد دينه. ‏ وعلى 
هذا الأصل كان 00 يختلفون في الذي يبيع داره ومطمر مرحاضها 
مملوء رحاضة ولا يد يتبرأ بذلك إلى المبتاع» فمنهم من كان يقول هو عيب 
في الدار إن شاء اتوك أمسك وإن شاء رد على حكم العيوب قياساً 
على مسألة كتاب الكفالة من المدونة في الذي يبيع عبده وله عليه دين» 
ومنهم من كان يقول ليس ذلك بعيب في الدارء ويلزم البائع أن يخلي له 
المظمن قافا عان_عتائر السبائل 'المذكوزة :وهو" الأظهرة برل ألو( 
كان له زبل في بيت من بيوت الدار. وأما إذا لم يعلم بذلك المشتري ولا 
السيد فقال [ إنها تثبت لهم على الغلام ويكون عيبا فيه يرجع المشتري 
بقيمته على البائع | إذ قد فات بالعتق. وكان القياس أن تثبت على الحملاء 

للسيد وتبطل عن الغلام. إذ ليس لهم أن يعيبوا عبده بدين يكتبونه عليه 
بغير إذنه. فانظر في ذلك. وقد قيل إنها تسقط عن الغلام على كل حال 
ويكون البيع فاسداً | إن وقع ذلك بعلم المشتري . وبالله 00 


)٠١5(‏ أدغمت النون في اللام . والأصل : بمنزلة أن لو. 


31 البيان والتحصيل 
مسألة 


قلت: فإن أنكر أن يكون باعه بماله وقال المشتري اشتر 
نمالة:- قال القول قول البائع إلا أن يكون للمشتري بينة. قلت 
فإن أقام المشتري بينة أنه أرسل: الية«رسولا انه فيه :فقا له" نما 

يشتريه لما في يديه وإنما يريد عتقه ويريد أن يستغني بماله عن 
النامن: فسكت البائع وباع على ذلك ولم يقل نعم ولا لاء قال: 
المال تَبَعْ للعبد إذا قال له مثل هذا فسّكت وباع على ذلك. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن رسول الله يل 
قال: «من باع عَنْداً وله مَالُ فَمالَهُ لِبَائع 3 أن يَشْتَرِطَهُ الْمبْتَاع 20٠٠90,‏ فإذا 
قال له المبتاع إنه اشتراه بماله فهو مدع على البائع في اشتراط المال» وقد 
حكمت السنة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأما إذا قال 
المساوم إنما يشتريه لماله وليعتقه ويستغنيى فسكت وباع. فجعل 
سكوته على قوله رضى ببيعه إياه بماله. وقد روى أشهب عن مالك أن 
المال للبائع ولا شيء للمشتري فيهء وهذا على اختلافهم في السكوت هل 
هو كالإقرار أم لاء وهو اختلاف معلوم مشهور موجود في المدونة وغيرها. 
وبالله التوفيق . 


مسألة . 


وسئل عن رجل ابتاع عبداً فجنى عنده ثم وجد به عيباً يُرد 
بمثله(" 22٠١‏ قال: المشتري ضامن للجناية إن شاء حملها ورد 


)٠١6(‏ حديث صحيح أخرجه الشيخان وأصحاب المتنء بكو علد ابن ماجه في كتاب 
التجارات عن ابن عمر بلفظ: ومن ابتاع عبداً وله مال فمالّه للذي باه إل أن 
يشترط المبتاع ؛ وعن عبادة ابن الصامت بلفظ: وأنَّ مال المملوك لِمَنْ باعه ل 
أن يشترط المبتاع . 

. و؟: يرد منه‎ ١ في .مخطوطتي القرويين‎ )٠١1( 


كتاب العيوب الأول علض 


الغلام وإن شاء أمسك الغلام وأخذ قيمة العيب الذي وجد به. 

قال محمد بن رشد: قوله المشتري ضامن للجناية معناه أَنْ ما فداه 
به إن فداه ولم يسلمه بجنايته لا رجوع له به على البائع لأنه يلزمه أن 
يضمن جنايته للمجني عليه. وقوله إن شاء حملها ورد الغلام وإن شاء 
أمسك الغلام وأخذ قيمة العيب معناه إن شاء رد الغلام ولم يرجع بشيء 
مِمّا فَدَاهُ به وإن شاء أمسكه وأخذ قيمة العيب» وسواء كانت الجناية خطأ 
و ال 
سرق فوجد به المبتاع عيباً أ ل سا ول ع 
والسرقة والشرب. بخلاف عيوب البدن. وأما على معنى ما في المدونة إذ 
لم يفرق في ذلك بين عيوب البدن 000 يرد معها ما نقصها 
عيب النكاح وإن لم يكن لذلك في البدن البرافايما يكون له أن يرده إذا 
حمل الجناية 00 وأما إن كانت عمد فلا يرده وإن حمل الجناية عنه 
حتى يرد معه ما نقصه عيبها فظاهر هذه الرواية يحملها على عمومها في 
العمد و الخطأ مثل ما ذهب إليه ابن حبيب في الواضحة خلاف ما يخمل 
عليه ما في المدونة. وبالله التوفيق. 


مسألة . 
قيل له: فإن اشتراه على أن يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام 
فجنى فى تلك الغلاثة الأيام؟ قال يرده ولا شىء عليه من 
الجناية 23١"‏ , 
[ قال محمد بن رشد : قوله إنه يرده ولا شيء عليه من الجناية]80١209)‏ 
بين لا كلام فيه لأن ضمانه من البائع إذ لم يتم البيع فيه وإنما الكلام 
إذا اختار أخذه بعيب جنايته فيتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أَحَدُّها أن ذلك 


. في الأصل إقحام كلمة «ذلك» قبل الجناية خلافاً لسائر المخطوطات‎ )٠١( 
.١ ما بين قوسين ساقط من ق‎ )٠١8( 


خرضنا : ٠‏ البيان والتحصيل 
لا يجوز له حتى يُخيّر البائع» فإما أن يفتكه وإما أن يسلمهء والثاني أن له 
أن يختار ثم يخير البائع» فإن افتكه أخذه الماع ولم يكن عليه شيء مما 
افتكه به وإن أسلمه كان هو فيه بالخيار أيضاً بين أن يفتكه أو يسلمه 
وهذان القولان على اختلافهم في استحقاق أكثر الجملة على العدد من يد 
المشتري هل يكون له أن يأخذ ما بقي بماينوبه من الثمن أم لاء والثالث 
أنه إن اختار الأخذ كان هو المخيّر بين أن يفتك أو يسلّمء وهذا على القول 
بأن بيع الخيار إذا ا ل ا و ا 
رسم أوصى من هذا السماع . 
مسألة 

قال: 0 3 0 لقم نف وآراة ضامناً للجناية . 

قال محمد بن رشد: قال ابن حبيب في الواضحة: وكذلك إن 
حلقه على المشطء. وإن خضب يدي الأمة بالحك أو ضفر رأسها بالعسل 
فذلك رضىء إلا أن تفعل الجارية ذلك بغير أمره فلا يكون ذلك رضىّ. 
: وهذا كله صحيح .» على مذهب ابن القاسم في المدونة. فقد قال فيها إنه 
إن أتى بالدابة إلى البيطار فهلها أو عزبها أو ودجها فذلك منه اختيار لها 
خلاف قول غيره فيها من أن السوم بها والرهن والتزويج وإسلامه إلى 
الصناعات ليبس رضى » بعد يمينه أنه لم يفعل ذلك وهو مختار له وبالله 
التوفيق . ٠‏ 

ومن كتاب سلف 
ديناراً في ثوب إلى أجل. 
وعن الرجل يقدم بالسلع من الحيوان والعروض فببيعها 
ط العهدة فيها على رجل يسميه ) كان الرجل الذي سمى 

عرو مرا بالشرط أو عير ذلك أو مكراً فلا خير في هذا كه إل 


كتاب العيوب الأول فض 
هع عيوب وا اسيم 


أن يكون رجلا اشترى سلعة فولآها أو باعها عند مواجبة البيع فلا 
بأس به. 

قال محمد بن رشد: م 
أن هذه العهدة تكون عليه في التولية والبيع إل أن يشترطها على الأول» 
مثل قول مالك في الموطأ وقول أصبغ في نوازله من كتاب جامع البيوع. 
خلاف قوله في هذا الرسم من هذا البعوع من كتاب السلم والآأجال. وقد 

مضى القول هناك على هذه المسألة مستوفضَ لمن أحب الوقوف عليه. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال ابن القاسم: في الذي يشتري المغنية ولا يريدها 
لعملها ذلك إلا للخدمة وما أشبه ذلك | إذا كان لم يَزِدْه في ثمنها 
لموضع غنائها فلا بأس به قيل لسحنون: فكيف يجوز بيع 
المغنية عندك وهو إن باع فبين لعل ذلك يوافق المشتري ويرغب 
فيه» وإن أمسك عن إعلامه كآن عدلهاً وكان عيياً؟ فأطرق فيها 
طويلاً قال: كذلك يدُّخله. فأفضل ذلك أن يعلمه بعد البيع 
ووجوب الصفقة. 

قال محمد بن أحمد: قوله في الذي يشتري المغنية ولا يريدها 
يبلي 1 لسع رب لضي ادر ل لان 
لموضع غنائهاء يريد إذا لم يزده في ثمنها لرغبة في غنائهاء وأما إن زاده 
في ثمنها لحاجته إليها ورغبته فيها لغير غنائها إذا لم يبع منه | إلا بزيادة على 
ثمنها من أجل غنائها فذلك مكروه له من أجل أنه أضاع ماله وأعطاه لمن لا 
يحل لم أخذه فصار بذلك معيناً له على الإثم» وقد قال عز وجل: 
« وَتَعَاونوا عَلَى الب وَالتَقَوَى ولا قاروا عَلَى الاثم وَالْعَدُوان 26# 


. الآية ىو من سورة المائدة‎ )٠١9( 


فض البيان والتحصيل 


وقول سحنون في صفة بيع الجارية المغنية حسن صحيح وإن كانت ممن 
عرفت بالغناء في ذلك البلد فلا يجوز له أن يبيعها فيه. وليخرجها منه إلى 
حيث لا تعرف فيه فيبيعها ثم يبين بعيب غنائها بعد البيع . وقد قيل إن 
غناءها إذا كان يزيد في قيمتها فليس للمشتري ردها بهء وقيل له ردها إلا 
أن تكون دنية للخدمة.» روى ذلك زياد عن مالك. والصحيح أن له أن 
يردها بعيب غنائها رفيعة كانت أو وضيعة,. لأن ذلك عيب فيها ما دامت 
مقيمة عليه. إلا أن تكون قد تابت عنه فلا يكون له أن يرد بذلك إل 
الرفيعة لما يخاف من أن يلحق ولده منها عار ذلك وبالله التوفيق 
ومن كتاب أوله يدير ماله. 


وسألته عن الرجل يشتري أمة على أنها بكر فيزعم أنه لم 
يجدها 00 قال ينظر م 5 فإن كان افتضاضها حادثا 
بالأيام اليسيرة أو قديماً فهنَّ يعرفنه وليس يخفى وإنما هي قرحة 
5-0 فليس يخفى أثرها ' 0 معروف. فإن زعمن أن ذهاب 
عذرتها وافتضاضها يعرف أنه لمثل ما قبضها المشتري فهي منه. 
وإن كان يرى أنه قد كان قبل ذلك عند البائع رذها المشتري . قال 
وصفت لك أو لزم صاحبه. وإنما يقطع في هذا النساء. 

قال محمد بن رشد: إِنْما لم يُوجب اليمين في ذلك على واحد 
منهما إذا قطع النساء في شهادتهنَ وذلك بِيّنُ من قوله وإنما يقطع في 
هذا النساء. وقد مضى ل ل هذا لدي في رسم الأقضية 
سبحانه 08 التوفيق . . / 


1 
/ 


8 


ومن كتاب الدراءة. 1 
. قال ابن القاسم : ولو أن رجلا 8 6 فباعه مبتاعه من 
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كتاب العيوب الأول يفف 


غيره فوجد به 00 عيباً كان عند بائعه الأول وقد فلس بائعه 
الثاني » فأراد المبتاع أ ن يرده على بائعه الأول أو يرجع عليه بقيمة 
العيب إن كان قد فات العبد في يديه بعتق. فزعم البائع المفلس 
أنه ابتاعه بذلك العيب. وادعى البائع الأول أنه باعه به ولا بينة 


على ذلك. ل ل 0ه 
0 بذلك العيب أو على إقرار منه بذلك قبل التفليس. وأما بعد 
التفليس فلا يُقبل قوله إلا ببينة» وهو يرجع على البائع الأول بقيمة 
العيب إن كان قد فات أو يرذه إن كان لم يفت. 


0 لمر او واد مه 
عليه لكان له هو أن يرجع عليه. ولا اختلاف في هذاء ونحوه في رسم 
رام ال اه 0 
إنه باعه بيع راد سحي ا 0 20 لا 00 فيه ل أنه إذا 
رده على الأول له يأخذ منئةه إلا أقل الثمنين» فإن كان الأول باعه من 
المفلس بعشرة وباعه المفلس بخمسة عشر رجع على الأول بعشرة واتبع 
المفلس بالخمسة الباقية» وإن كان الأول باع بخمسة عشر [من المفلس 
وباعه المفلس من هذا الثاني بعشرة](١١'2‏ رجع على الأول بالعشرة التي 
كان له أن” بريد .بها على المقللين؟ » وكانت الخمسة للمفلس قبل الأول 
يأخذها منه غرماؤه من حقوفقهم. وكذلك إن كان العبد قد فات لا يرجع 
على الأول ! إل بالآقل من قيمة العيب من ثمنه الذي اشتراه به من المفلس 
يوم ام شتراه منه أو الأقل من قيمة العيب من الثمن الذي باعه به من المفلس 


(١١١)ها‏ بين معقوفتين ساقط من ق ". 


فضا البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله شهد على شهادة ميت. 

قال ابن القاسم قال مالك: العبد يرد من ثلاثة أشياء: الولد 
والزوجة والدين. 

قال محمد بن رشد: العيوب التي يُردُ بها العبد أكثرٌ من أن تُحصى 

د فيستمل أن قول مالك هذا يكون خرج على سؤال سائل سأل مالكاً 
0 يُردٌّ العبد من الولد والزوجة والدين؟ فقال له نعم يرد من الثلائة 
الأوجه: الولد والزوجة والدين فحكى عنه ابن القاسم ما سمع من قوله 
للسائل الذي سأله عن العيوب الثلاثة» ويحتمل أن يكون أراد به أنه يرد 
من ثلاثة أوجه يختص به من سبب غيره». وهم الولد والزوجة والدين» وبالله 
تعالى التوفيق . 


ومن كتاب الجواب. ‏ 

قال وسألته عن الذي يشتري العبد فيجده أغلف هل يرده 
بذلك؟ قال ابن القاسم: العبد في ذلك بمنزلة الإماء إن ما كان 
من رقيق العجم الذين لا يختنون لم يرَدُ كانم عليه الرقيق اذ 
من وخخثهاء وإن كان من رقيق العرب رد إذا كان من علية الرقيق . 
قلت له: وأيهم رقيق العرب وما تفسيره عندك وما معناه؟ أهو على 
تلادهم وما طال مكثه عندهم وفي يديهم؟ قال نعم تلادهم أوما 
فليس كذلك وإن كان قد ملكته العرب إذا كان بحدثان ذلك ولم 
تطل إقامته عندهم . 

قال محمد بن رشد؛ قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
وبالله التوفيق . 


كتاب العيوب الأول نض 
مسألة 


وسألته عن الذي يشتري العبد النصراني فيجده مختوناً هل 
عو عينا بيرك 17 قآل اي لفاس 3 لأحيزه يددولييق اذللك عيبا كيه 

قال محمد بن رشد: في رسم الكبش من سماع يحبى أن ذلك 
عيب يرد به إذا كان الناس فى المجلوب الأغلف أرغب وثمنه أكثر لما 
يُرتجى من تأديبه واستقامته ويخاف من غائلة المختون بأن يكون قد كان 
ببلد الإسلام ففرٌ منه إلى أرض الحرب» وهو أصح في المعنى وأشبه في 
النظر. 


وبالة 


وعن الرجل يشتري الأمة على 3 نصرانية فيجدها مسلمة 
غره بها هل يَردها بذلك وهو يقول أردت تزويجها غلاماً لي 
انها أو غير ذلك؟ قال ابن القاسم : إن عرف ما قال وعرف 
لذلك وجه من حاجته إلى النصرانيّة ليزوجها عبده وما أشبه ذلك 
0 عياً يردّها به إن شاءء لأن ذلك يضطره إلى شراء غيرها لما 

بد له منها للحاجة إليها. وإنما اث شتراها على ذلك ليكف عنه 
0 غيرهاء فأراه عيبا يرد به إن شاء. وإن لم يعرف تصديق ما 


قال ولم يكن لذلك وجه لم أر أن يردها ولم أره عيباً. قال أصبغ 
ابن الفرج : أوليمين عليه ألا يملك مُسُلِمة وما أشبه ذلك واشتر ت طه 


00 


له فله شرطه. وهو عيب عند ذلك . 


ل ا وقد روى ابن 
نافع عن مالك أن النكاح ثابت ولا خيار لها وهو قول ربيعة إن الاسلام 


55 1 0 ش البيان والتحصيل 


ليس بعيب.» فعلى هذا لا يكون للرجل أن يرد الأمة إذا وجدها مُسلمة وقد 
اشتراها على أنها نصرانية, لأنه إذا لم ير للنصرانية أن ترد الزوج إذا وجدته 
فلن وقد كانت تزوجته. على أنه نصرانىٌ فأخرى بأل يكون للمسلم أن يرد 


ش العبد إذا كفده مسلها وقد كان اشتراه على أنه نصراني . وأصحيح أن له 


أن يرده بالشرط الذي شرط لغرضه الذي قصدء. وإن كان أدنى عن الذي . 
وجد. وكذلك من اشترى أمة على أنها من جنس فوجدها من جنس آخر 
أرفع منه كان 7 يردها إذا كان لاشتراطه وجه. وقيل ليس له أن يردها 
وإن كان سور اطه وجه.) وهو الذي يأتي على رواية ابن نافع المذكورة 
قبل. وقيل له أن ن يرد د بالشرط باه الم يكن لاشتراله وجه.؛ روى ذلك جبلة 
عن سحنون». فهي ثلاثة أقوال. 
مسألة 

ا 3 ا يسترىق ا 0 أبق جار فيقول [ له 
ال يه 
وهو مريض فيجعل له مثل هذا إن مات من ذلك المرض فهو له 
0 ذلك من بياض أو غير ذلك فهو له ضامن. 7 ابن 
يدري ما باع ولا المشتري ما اشترى, " وهو الخطار ا دعينه 
[والغررء. ويدّخله البيع والنتلفتو انض إذا كان ينقد بمنزلة الذي 
يبيع السلعة الغائبة]7١2‏ ويشترط النقدء فإن سلمت السلعة 
أخذهاء وال رد عليه ل فهو من السلف الذي يجر المنافع, 


(١١1١)ما‏ بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 


كتاب العيوب الأول ففض 


لأنه إن سلمت السلعة أخذها]١2‏ وإن لم تسلم ردها فكان سلفاً 
جَرٌ منفعة» ومسألتك على كل حال فاسدة, لأنها من بيع الخطار 
والغررء لأنه يزيده في الثمن لِمَكان الضمان الذي شرطه عليه 
وضمنه له. وقال أصبغ بن الفرج مثله. وقال لا خير فيه انتقد 
أولم ينتقدء ولا يحل على 7 ولا يترك إن نزل» ويفسخ 7 
ما علم به سلم مما شرط له أو فعله. كان أولم يكن. فإن أ 
عند المشتري أو مات فالضمان منه لآنه قد قبضه والبيع بينهما 
مردودء والقيمة على حَالَتِهِ يوم تبايّعا أبقا كان أو مريضاً أو غير 
ذلك. 

بالا محم إن ركد هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى لا وجه 
للقول فيهاء غير أن قوله فيها والقيمة على حالته يوم تبايعا آبقاً كان أو 
وي معناه إذا كان القبض والبيع١'©2‏ في يوم واحد؛ ولو تأخر القبض 
عن العقد لكانت القيمة يوم القبض. لأنه بيع فاسدء فالقيمة فيه يوم 
القبض. بخلاف البيع الصحيح . وقد مضت هذه المسألة مختصرة في أول 


رسم استأذن. وفي قوله أو يبيعه وهو مريض دليلٌ على جواز بيع المريض» 
ا حك ل 1 وقد : ال لك 


مسألة 


وسألته عن الفرّائين يعصلون الفرى فإذا فرغوا منها تربوا 
وجوهها بالتراب لتحسن وتزيد في أثمانهاء وربما غيب ذلك بعض 


(؟١١)‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق ". 
)١١5(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: إذا كان البيع والقبض. . 


لفن ْ البيان والتحصيل 


بأساً؟ قال ابن القاسم : :الا ايعجبق: أن تبرت وتجوهها 0 
ولا يصلح وأ ام غ١20‏ إذا كان على ما وصفت لي» وأرى أن 
يزجروا على ذلك. وإن ا* شترى أحدٌ منها على ما وصفت فإن كان 
ممن يعلم ذلك كما ذكرت أنها تترب وأن ذلك ربما غيب بعض 
با دنا نه العوبا تابدن له 1 
ذلك ولا يعرفه رأيت له أن يرَدٌ إن شاء وجد عيبا أو لم يجدء علم 
وها ذل ريب ها ار سوسم را كن المي 1 
بعض عيوبها كما ذكرت . 


قال متحمد بن رشد: هذا كما قال إن ذلك من الغش الذي لا 
يحلّ ولا يجوزء قال رسول الله كله : ع كد فإن لم يعلم 
المشتري بذلك كان ا أو يردء فإن فاتت قبل أن يعلم 
كان عليه قنها ا الأقل امن القيية أو الثمن على حكم الغش في البيوع. وإن 
علم المشتري بذلك ودّخل عليه لم يكن له أن يردٌ كما قال: معناه بحكم 
الغش إذ قد علمه ودخل عليه فإن وجد عيباً كان له الردٌ. وكذلك قال ابن 
القاسم في الواضحة, وذلك بِيْنْ لا إشكال فيه والحمد لله. 


ومن كتاب الفصاحة 
قال عيسى بن دينار قال ابن القاسم: إذا باع الرجل عبداً 
بيع الإسلام وعهدة الإسلام لا داء ولا غائلة فوجد المشتري عبباً 
لا يحدث في مثل ما كان فيه عند المشتري بمعرفة أهل البصر 
لقرب ذلك أو بينة قامت أنه كان به قديما عند بائعه أو اعتراف 


)١1١5(‏ في مخطوطات القرويين: وأراه من الغش. 
)١١6(‏ حديث تت أخرجه بألفاظ متقارية. مسلم في كتاب الأيمان» وأبو داوود 


والترمذي ف في البيوع. وابن ماجة في التجارات» وغيرهم . 


كتاب العيوب الأول هفنا 


فإنه يرده. إلا أن يكون حدث به عند مشتريه عيبٌ آخر مفسد 
0 وإن وجد به المشتري عيباً مثله يحدث7١2‏ بطول ما كان 

يد المشتري ولا يقدم مثله. فإنه لازم للمبتاع ولا يمين على 
ان لبه لسري ا ل ل ع ل 0 
كان عند المشتري نظِرء إن كان عيبا مثله يخفى حلف البائع بالله 
[لباعه]؛"' ") وما يعلم به هذا العيب ثم لا شيء عليهء وإن كان 

عيباً يرى أن مثله لا يخفى على البائع حلف بالله الذي لا إِلَه إلا 
هو على البتات لباعه وما به هذا العيب. فإن نكل عن اليمين في 
الوجهين جميعاً ردت اليمين على المشتري فحلف بالله ما يعلمه 
حدث عندهء ثم يكون مخيراً بين أن يرده ولا شيء عليه أو 
يمسكةا:ولا شيء .له وإنة نكل. المشتري عن. اليمين ‏ يعد انكزل 
البائع لزم المشتري أذ قال ابن القاسم: وإن حدث به عند 
المشتري عيبٌ مفسد ووجد به عيباً مثله يكون قديماً ومثله 
ا ل ا م 
أنك ما بعت010) وأنت تعلم هذا العيب. فإن حلف لزم 
ا لتقام 
حدث عندكء فإن حلف كان مخيرا بين أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب» وبين أن يرد ويرد قيمة العيب 8 الذي حدث عنده. 
فإن نكل لزمه العيب. [قال ابن القاسم قال مالك: إن وجد 
المشتري به عيباً قديماً لا يحدث في مثل ما كان عنده أو مثله 
يحدث إلا أن البينة تشهد أنه كان به عند البائعه» وحدث به عند 


)١11(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: وإن وجد به المشتري ما مثله يحدث. 
)١11١7(‏ ساقط من ق ١‏ 


)١1١14(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: ما بعته. 


0 البيان والتحصيل 


المبتاع عيبٌ آخر مثله يحدث ويقدم قيل للمبتاع احلف فإن حلف 
رده ولا شيء عليه. وإن نكل عن اليمين قيل للبائع احلف أنك 
لا تعلم هذا العيب كان عندك فإِنٌ حلف لزم المبتاع ذلك العيب 
الذي نكل عنه المشتري وَل وكان المشتري مخيرا ب بين أن يرده 
بالعيب ويرد قيمة العيب وبين أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب 


اس 0 وإن نكل البائع أيضا لزمه العيبان 05آظ وكان المبتاع 


مخيرا بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يرده ولا شيء عليه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة حسنة في المعنى, 
ولا اختلاف في شيء منها إلا في ضفة اليمين في العيب الذي يحدث 
ويقدم هل يكون فيها على البت أو على العلم. وكيف ترجع على المبتاع 
إذا وجبت على البائع فنكل عنها حسبما مضى القول فيه في أول رسم من 
سماع ابن القاسم. لأن العيب القديم يجب الردُ به. والحادث يلزم 
المشتري ولا كلام له فيه. والعيبان أحدهما قديم والاخر حديث يكون 
المشتري 00006 بين أن يرد ويردٌ ما نقصه العيب الحادث عنده., .وبين أن 
يمسك ويرجع بقيمة العيب» والعيب الذي يحدث ويقدم القول فيه كول 
البائع َّ أن يكون فيه عي آخر قديم فيكون القول في الذي يحدث ويقدم 
قول المبتاع لوجوب الرد له بالعيب القديم . هذا قوله في هذا الرسم. وقد 
مضى مثله في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة. ولا اختلاف في شيء 
من هذا كله وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 
وسألته .عن الذي يبيع الجارية بلا ولد فتلد عند المبتاع 
ش أولادً بيع أولادها ثم يجد بها عيبا فيريد ردّها وثمن هل يرد ها ولدها أولا 
يردها إل وحدها؟ قال يردها وثمن الولد. لأن مالكاً قال لي يردّها 


كتاب العيوب الأول ام 


وولدها ولم يره فوتاً ووافقته(؟١١)‏ عليه. فقلت له: أتراه فوتاً؟ قال 
لا وقال: يردها وولدها إن أحب أو يمسكها ولا شىء عليه . 


عليه بريد ولا شيء على البائع: 1 ب مضى القول: على هذه المسألة 
مستوفى في رسم أخذ يشرب خمرأ من سماع ابن القاسم لمن أحب الوقوف 
منها على الشفاءء وستأتي افا في سماع موسي [ بن معاوية]( 0 والله 
7 الموفق. 


' ومن كتاب العتق 
وقف الثلاث إذا أصاب 0 أعانباء كن ذلك 
المال؟ أ لع له بوصية وهو في ذلك الوقف؟ قال أمّا ما كان 
من ربح في صفقة أو ما أوصي له]2"10 به فهو للمشتري. وهو 
بمنزلة ما نما من ماله وذلك إذا اث شتراه بماله.” وإن كان لم يشتره 
بماله فجميع ما حدث له من مال فهو للبائع ما كان في عهدة 
الغلاثع. لآن مضيبتة من البائع . 

قال محم بن راكية: أما ما ربح العبد في عهدة الثلاث في ماله 
فبِيْنٌ أن ذلك : تبع للمال يكون للمشتري إن كان استثنى ماله وللبائع. إن كان 
000 اناج ري 1 دع ان لقا أ تجرف العا 
ان حوره عامر ار وام لآن الضمان منه 


, في ف وق ”؟: ووقفته؛ وفي ف ”": ووفقته‎ )١19( 
ساقط من مخطوطتي القرويين اوا».‎ )11١( 
١ ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١1١( 


شف ' البيان والتحصيل 


مراعاة لقول من لا يرى العهدة ويرى الضمان من المبتاع في الرقيق بعقد 
البيع كالحيوان والعروض» وبالله التوفيق والحمد لله لا رب غيره ولا خير إلا 
خخيره . 7 

نَم كتاب العيوب الأول بحمد الله وعونه] "21 


." ساقط من الأصل وق‎ )١177( 


كتاب العيوب الثان اقفرخرا 


كتاب العيوب الثاني يق 


10 الله على سيدنا 0 محمد 
وآله وسلّم 22 


من سماع يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش 
[قال]0» يحيى: وسألت ابن القاسم عن لرجل يشترئ 
العبد على أنه إفرنجي بلغته فيقيم أياما ثم يتبين له أنه فصيح 
بالعربية» هل ذلك عيب يرد به؟ أو وجده مكدو وإنما اشتر 
مجلوباً من 00 فيما يرى؟ فقال: كل أمر إذا علم به 
المشتري كان عيبا عند أهل البصر في البيع والاشتراء فهو مردود 
وإن كان الذي ظهر منه أفضل مما كان عليه حين اشترى» ولا 
حجة للبائع بأن يقول الفصيح أفضل من الأعجمي والمختون 
' أفضل من الأغلف. لأن الناس لعلهم في المجلوب الأغلف 
أرغبٌ لما يرجى من استقامته وصلاحه في تأدييهمٍ إياه منهم في 
فصبح قل ا إلى أرض العدو بعد الفصاحة فيستراب بذلك 
وتُخشى غائلتُهُ والمختون كذلكء, فإنما يُنظر في مثل هذا إلى ما 
يكون عيبا عند أهل البصر مما ينقص الرقيق عندهم من أثمانها إذا 
علموا بالذي كتم المشتري مما ظهر له بعد في العبد. 


." ساقط من الأصل و ق‎ )١( 


عفرن | البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم الجواب من سماع عيسى 
أن ذلك ليبس بعيب» وهذا القول أظهر. [وبالله التوفيق]. 


مسألة 


[قال] يحيى: وسألت ابن القاسم عن الرجل يشتري 2 
الجارية فيدعي قبل السنة أنها مجنونة ا وري 
ذلك منها فلا يظهر خنقها9») إل بعد السنة وقد رفع أمرها إلى 
السلطان قبل انقضاء ء عهدة السنة. غير أن حقيقة الجن”9” لم يتبين 
للعدول 0 بعد السئةء» أيستوجب الردٌ برفعه أمرها إلى السلطان 
قبل السنة أ م لا؟ فقال ليس له أن يردها حتى يثبت له أنها 

جنت*»2 في عهدة السنةء ولا ينظر إلى رفعه أمرها ولكن ينظر 
إلى وقت خنقهاء فإن كان بعد السنة فقد انقطعت العهدة عن 
البائع» ولا يضره دعوى المشتري ولا ما كان خفي9» عليها بل 
السنة وادذعى أنه بها مما لم يظهر حتى مضت العهدة وانقضى 
أجلها. قلت: أرأيت لو خاف المشتري على العبد أو الأمة أن 
يكون مجذوماً أو ظهر به سببٌ من برص والذي يتهم به من 
الجذام والبرص قبل انقضاء السنة. فإذا سَئل عنه أهل العدل من 
أهل البصرء قالوا: لا نشهد أنه جذام أو برص بيّنَء ولكننا لا 
نشتري مثل هذا ولا نبيعه للخوف عليه ولما تبين من أسباب ذلك 
به» قال: ليس للمشتري أن يرده بما يخاف أو يتقى ولا بما يترك 


(1) كذا في المخطوطات. والساق يقتضي: حمقها. 
(*) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: الخنق ‏ بدل الجن. 
(5) في. المخطوطتين السابقتين: خنقت. 

(5) في ق ؟: خاف. 


كتاب العيوب الثاني خف 


التجار من ابيع مثله واشترائه » ولا يكون له انه حتى يشهد فللان 
أنه 00 ين أد برص بن 

ير له رَدَّة بتحققه بعل السنةع 0 0 0 في لجذام: [وقد حكاه ابن 
حبيب عن ابن كنانة وابن القاسم في الجذام)< “> أيقيا : وتعكاء اتن المؤار 
عن ابن القاسم أيضاً خلاف ما في رسم الأقضية بعد هذا من هذا السماع. 
وخلاف ما ذهب إليه ابن المواز وابن حبيب وحكاه عن ابن وهب وأشهب 
وأصبغ ولا اختلاف في أنه لا يرد في السئة بما يستراب دون أن يتحقق من 
جنون أو جذام أو برصء ولا بما يتحقق من ذلك بقرب انسلاخ السنة إذا 
لم تظهر دلائله في السنة. وبرد على ما في المدونة من الجنون وذهاب 
يو سان ا ل و ا ع جناية . وذهب 
ابن حبيب إلى أنه لا يجب رده إلا من الجنون. وذهب ابن وهب إلى أنه 
يرد بذهاب العقل وإن كان ذهابه بجناية عليه.» فهي ثلاثة أقوال. وبالله 


ومن كتاب الصبرة 
وسّئل عن الرجل يبيع العبد وبه عيب قد علم به البائع 
وكتمه ثم باعه المشتري من رجل آخر فأعتقه أو أحدث فيه ما 
يفوت2©"92 بهء كيف يترادُون قيمة العيب؟ فقال: الذي غر والذي 


جهل فى 'الغزم .سواف: على كل واتحد متهما أن يغرم لصاحبه ما 
بين قيمة العبد معيباً وقيمته صحيحا. قلت: أرأيت ت لو لم يتبع 


(5) ما بين معقوفتين ساقط من فى .١‏ 
(0) في مخطوطتين القرويين ١‏ و"»: ما يفوته . 


و« ايد البيان والتحصيل 


. البائع الآخر بقيمة العيب أكان له أن يتبع انان :الأول بقيمة 
ذلك العيب؟ قال: لاء لأنه قد باعه. فإن لم يتبع لم يتبع . "قلت 
أرايت إن مات العبد من العيب الذي كان به كيف يترادون 0 
فقال: يعدى المشتري الأول على البائع الأول بالثمن الذي أخذه 
منه ثم يدفعه إلى المشتري الآخر. فإن كان باعه بأكثر مما كان 
اشتراه به غرم ذلك المشترع الآخرء فإن كان باعه بأقل مما 
اشتراه به حبس فضل ذلك لنفسه. قلت: فإن كان البائع الأول 
ونيا فهل يعدى المشتري الآخر() على بائعه بالثشمن الذي أخذه 
منه؟ .. افقال: “لا ليين له عليه إلآ -فدرٌ قيمة العيفة ويتبع 
المشتري الآخر 0 0 لين الذي أخذ من 0 الثاني 


كان البائع الأول فعلهاً إّ قدر قيمة العيب. 


قال محمد بن رشد: قوله إن العبد إذا فوته المشتري الثاني بعتق 
أو ما أشبههء و 80 
والذي لم يدنْس سواءء على كل واحد منهما أن يغرم لصاحبه ما بين قيمة 
العبد معيباً وقيمته صحيحاً يريد من الثمن الذي باعه به يوم باأعه منه. 
صحيح لا اختلاف فيه. لأن التدليس وغير التدليس سواء في وجوب الرد 
في القيام أو القيمة في الفوات. وإنما يفترق التدليس من غير التدليس في 
خمسة أشياء قد ذكرناها في غير هذا الكتاب: أحدها موت العبد من 
العيب. وقوله: إنه إن لم يتبعه المشتري الثاني الذي اشترى منه بقيمة 
العيب لم يكن له هو أن يتبع البائع الأول الذي باع منه بشيءء هو المعلوم 
من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها أن من باع ما اشترى قبل أن 


(8) ساقط من الأصل . 
(9) في الأصل : الأول. وهو تحريف ظاهر. 


كتاب العيوب الثاني م 


يعلم بالعيب فلا رجوع له فيه؛ إذ له سن بسب" القت قينا ولو نقص 

بسببه شيئاً مثل أن يُبين به وهو يظن أنه حدث عنده أو يبيعه وكيل له فبيّن 
لي ولع سو كد انك واد ري 
رسع م استأذن سن 5 موسو خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه مرجع 
الاختلاف لما يرجع به(" إذا رجع عليه, 0 ذلك عن إعادته ههنا. 
وأشهب برى إذا باع ولم يعلم بالعيب فله أن يرجع على البائع بالأقل من 
عليه بقيمة العيب بالغة ما بلغت. لأنه قد بقي له عند البائع فلا يسقط 
رجوعه عليه بقيمة ربحه في الباقي. وإنما هو فى التمثيل بمنزلة من اشترى 
خمسة أثواب فدفع إليه البائع أربعة وأوهمه أنه دقع إليه خمسة كما اشترى 
منه. فله أن يرجع عليه بما يجب للثوب الذي بقي عنده من الثمن الذي 
دفع إليه وإن باع هو الأربعة الأثواب التي أخذ منه بمثل الثمن الذي اشترى 
به منه الخمسة أو أكثر. [وأما إذا مات العبد عند المشتري الثاني من العيب 
الذي لمن به البائع الأول ففى ذلك أربعة أقوال: أحدها قوله فى هذه 
الرواية إن المشتري الأول يعد على البائع الأول بجميع الثمن الذي أخحذ 
الفضل إن كان باعه بأقل مما كان اشتراه به. فإن كان باعه بأكثر مما كان 
اشتراه به غرم ذلك أي تمام ما أخذ منه. يريد إلا أن يكون ذلك أكثر من 
قيمة العيب فليس عليه أن يدفع إليه أكثر من قيمة العيب لأنه لم يدلس له. 
فإن كان ام فأخذ الثالث حا ل ل ا 


.١ ما بين معقوفتين ساقط من ى‎ )٠١( 
و؟.‎ ١ ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )١1١( 


4 ايان والتحصيل 


عل لثمن من المدلس فدقع م لاني قبة اليب ل أكرء وهو قول 
أصبغ , والثالث أن المشتري الثاني يرجع على المشتري الأول بقيمة العيب 
[من الثمن]2'7 الذي اشتراه به» ويرجع المشتري الأول على البائع الأول 
بالأقل مما رجع به عليه المشتري الثاني أو من جميع الثمن الذي باعه به 
وهو قول محمد بن الموازء والرابع ما ذهب إليه أبو إسحاق التونسي وقال 
إنه القياس, هو أن يرجع لآخر” بقيمة عيبه ويرجع اتدل عليه على 
الكدليى كيلة الحيج عر تنج افيا أو بالأقل على القول الآخر. والذي هو 
القيا س عندي في هذه المسألة والنظر أن تكون مصيبة العبد إذا مات من 
العيب المدنّس به من البائع الأول الذي دنس به» وتنتقض البيعتان يي 
فإن كان الأول ادس باعه بمائة [وباعه الثاني بمائة]239 وعشرين أخحذت 
ف الأول المائة التي أخذ. ومن الثاني العشرون التي استفضل» فيدفع 

لك إلى المشتري الثاني . دان كان الأول لجال باعه بمائة وباعه الثاني 
د ا من الأول المائةٌ ئة التي أخذل فذفع منها إلى البائع الثاني 
العشرون الذي خسر وإلى المشتري الثاني الثمانون 9 وزن» والله تعالى 
هو الموفق. 


ا الصلاة 
وقال في كم يشترى وله مال فيصاب ماله في أيام العهدة 
فيريد المشتري أن يردّه بذلك ويراه كالعيب يحدث به في العهدة 


5 ذلك ليبس له وَاشْكراوة له لازم ولا يعي العبد في 0 هذا 
شيء من ذهاب ماله . ّْ 


قال :محمد بن ,لاشيد: 220 لأن المال تبع للعبد ولا 
ماي اشر عد ىق لم يجب للمبتاع بذلك رجوع على البائع. 


. ساقط من“ الاصل‎ )١17( 
. ساقط من الأصل‎ )١15( 


ولو تلف العبد في العهدة وبقي ماله انتقض البيع ولم يكن للمبتاع أن يختار 
البيع فيحبيس المال ويدفع الثمن» وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


وسألته عن الذي يشتري الجارية فيتغير منظرها ويقبحٍ حالها 
قبل السنة حتى إذا نظر إليها الناظر ظنْ أن بها جذاما لخفة 
حاجبها وسوء منظرهاء ثم ينظر إليها أهل البصر بها فيقولون هو 
نياانما ظء بولا مدو للقهى لأن أل ماضيدا لها فيفك الناظر 
إليها فيحول الحول وتمضي أيام عهدة السنة ولا يردّها السلطان 
على بائعها لموضع الشك. ثم يصير أمرها إلى أن يتحقق بها 
جذام بين بعد السنةء فقال: 78 إذا اشثّريت في العهدة ورفع 
أمرّها إلى القاضي ورأى أهل البصر أن الذي بدا بها سبب الجذام 
ويخاف عليهاء فأرى إن استحق ذلك بها على قرب من انسلاخ 
السنة» وبحد ثان مضي العهدة ة أن يرد بالذي كان اشتر يت [منه] )١4(‏ 
لأن تلك التهمة اتصلت بالحقيقة. قال وإن طال زمانها بعد 
القطناء عيدة البونة الم أن ان كرد 'بنلك النهمة, 

قال محمد بن رشد: هذا [مثل]2"42 ما ذهب إليه ابن المواز وابن 
حبيب خلاف ما كي عن ابن القاسم وابن كانةابين الله عقي رده 
أن يتحقق أنه جذام بين أو برص بيّن في داخل السنة. وقد مضى في رسم 
الكش قبل هذا لانن القاسم دليلٌ على ما حكي عنه ابن حبيب» وهو الذي 
يوجبه النظر. وذلك أنه لما كان يكمن ويخفى ولا يتحقق عند أول ما يبدأ 
جعلت السنة حدا لما يستتر فيه من أول ابتدائه إلى حين تحققه. فإذا تحقق 
في السنة حمل أمره على أن ابتداءة كان منذ سنة وهو في ملك البائع. وإذا 


.” ساقط من ق‎ )١5( 


يض : 1 البيان والتحصيل 


لم يتحقق إلا بعد السنة وجب أن يحمل أمره على ابتدائه كان منذ سنة من 
يومئدٍ وهو في ملك المشتري, وبالله التوفيق لا رب سواه. 


ومن كتاب أولّه أوَّلُ عبد أبْتاعُه فهو حر 


وسئل عن العبد يُشترى بالعهدة إل أن البائع تبرّاً من 
الإباق.ء فأبق العبد في الأيام الثلاثة ثم لم يذْرَ أمات في أيام 
العهدة أم لا وقد تبن أنه مات في إباقه ذلك. قال سمعت مالكا 
يقول هو من المشتري حتى - أنه مات في أيام العهدة. قال 
ولكن إن باعه بالعهدة ولم يتبرأ من 0 في أيام .العهدة 
فضمانه من البائع مات أو عاش. وذلك أنه لو وجده كان له ردّف 
وإباقه في أيام العهدة من البائع . 


قال محمد بن رشد: أما إذا باعه بالبراءة من الإباق فأبق في عهدة 
الثلاث ولم تعلم حياته من موته أو علم أنه مات ولم يعلم ! إن كان ماث في 
العهدة أو بعدهاء فقوله ههنا إنه من المشتري. هو مثل إحدى روايتي ابن 
نافع وأشهب عن مالك في سماعه. ومثل ما في رسم طلق من سماع ابن 
القاسم خلاف الرواية الثانية لأشهب وابن نافع عن مالك في [المدونة في 
أول]260 سماعه. وقد مضى القول على ذلك في المواضع المذكورة. فلا 
وجه لإعادته . وأما إذا باعه بالعهدة ولم يبدأ من الإباق د في العهدة 
فضمانة من البائع كما قال لأن ما أصاب العبد من العيوب في أيام العهدة 
فهو من البائع. والمبتاع فيه بالخيارء والإباق عيب من العيوبء» فإذا أبق 
في العهدة فالمبتاع فيه بالخيار. فإذا مات قبل أن يختار وجب أن يكون 
ضمانه من البائع وإن كان موته بعد أيام العهدة كالعبد يموت في أيام 
الخيار. وكذلك إن غاب في العهدة ولم يرجع وجب على البائع أن يرد 


.»”و١ ساقط من مخطوطتي القرويين‎ )١9( 


كتاب العيوب الثاني يذضن 


الغمن ويطلب عبده». وكذلك: إن. دلسن له بالإباق: فابق. .بعد العهدة .ولم 
يرجع . [وبالله التوفيق]. 


ع 


مسألة 
:3 وسألته عن الرجل يبيع العبد بالعهدة ثم يجد به المشتري 
عيباً بعد العهدة يرد منه ولا يجد البينة أنه كان بالعبد عند البائع» 
كيف يحلف البائع على البتَ أن ذلك العيب لم يكن بالعبد يوم 
باعه أم على علمه؟ فقال: أما كل عيب ظاهر يرى أنه لم يكن 
يخفى عليه وأنه قد دلس26 به فيما يرى وهو مما لا يحدث مثله 
فى قدر ما كان عند المشتري فإنه يرد بلا بينة ولا يقبل فيه يمين 
البائع إذا كانت معرفة ذلك ثابتة عند الناس أن العيب قديم وأنه 
بموضع لم يكن ليخفى مثله على البائع في طول ما ملكه وكان 
في يديه. قال: وأما العيب الظاهر فإن رئي أن مثله لا يخفى غير 
أنه مما يحدث مثله في قدر ما كان العبد عند المشتري فإنه 
وكرت نالك لنقد قرس هد هذا لعن قل البفيدرلة عنقة اذ 
عد لمعو نه ب ل كس د وريد 
هو ما حدث عندي على البت أ يضا ولا ينفعه أن يقول ما علمته 
حدث عندي]2'9 ثم يرده إن شاء فإن نكل لزمه حبسه. قال: 
وكذلك يجلف البائع أيضاً فيما يخفى من العيوب التى تحذث 
على البت أيضاً [ولا ينفعه أن يقول ما علمته حدث عندي ثم يرده 
إن شاء]2©20 فإن نكل حلف المشتري أنها لم تحدث عنده على 


(15) في ق 7: لبس. 
(17) ما بين معقوفتين ساقط من فى .١‏ 
(14) ساقط أيضاً من ق .١‏ 
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الببّ أيضاً. وأما ما يخفى مما يرى أنه بالعبد قديم فهو مثل ما 
يظهر مما يرى أنه بالعبد قديم إذا ثبت معرفة ذلك عند الناس رده 
بلا بينة» ولا يقبل للبائع في ذلك يمين. 

قال محمد بن رشد: رواية يخيى هله في«وجوبه البمين على البت 
فيما يخفي ‏ مما يحدث 00 ا خلاف 00 في المذهب». 
عليه فلا معنى لإعادته. [وبالله التوفيق]. 


مسألة 
قال: قلت فالذي ب شترى ' العيد بالبزاءة قن تيد ننه عي 
افر أو عقا هذا عدف آد مما لا يحدث مثله كيف يحلف؟ 
فقال: كل عيب يوجد بعبدٍ اشتري بالبراءة كان ظاهراً أو خفياً مما 
يرى أنه بالعبد قديم فإن البائع يحلف فيه على علمه بالله الذي لا 
إله إلا هو التاعةنولا يعلم .يه .هذا العيب قم دراه فإن تنكل حلف 
المشترئ بالله ما علم أن هذا العيب حدث عنده ثم رده. قال: ‏ 
وكذلك يحلف أيضاً فيما يحدث ويقدم على علمه ثم لا شيء 
عليه لأنه قد تبرأ عند البيع من عيوبه [كلها](*'2 فكل عيب لا 
يثبت عليه أنه علمه وإن كان بالعبد يوم باعه فإنه منه بريءء 
فلذلك لم يحلف إلا على علمه. قلت: أرأيت إن كان بالعبد 
شيء ظاهر لا يشك أنه قد علم به فيما يرى الناس» أتنفعه البراءة 
فى مثله(*")؟ , 
)١19(‏ ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟. 
)3١(‏ بقي هذا السؤال بدون جواب في 05-0 وسيجيب عنه ه ابن رشد بعد 


قليل. 


كتاب العيوب الثاني 1716 


قال محمد بن رشد: أما بيع البراءة فلا اختلاف أعلمه في أنَّ 
الأيمان فيها | إنما تكون على على العلم سواء كانت العيوب مما تخفى أو مما لا 
تخفى . . وإنما اختلف في بيع الإسلام وعهدته حسبما مضى القول فيه في 
أول سماع ابن القاسم. وقد مضى 0 القول في هذه المسألة في رسم 
الأقضية الثالث من سماع أشهب لمن أحب الوقوف عليه. وأما إذا كان 
ا ل بان 
الرواية جواب». والجواب في ذلك أن البراءة لا تنفعه في ذلك. كذلك 
روى زياد عن مالك. قال: ومن باع عبداً بالبراءة فوجده المشتري 000 
قد ذهب يده أو رجله أو عينه أو وجده أعمى ونحو هذه العيوب التي يرى 
أن صاحبه قد علمها وكتمه لم تنفعه البراءة وكان 55 مردودا . ومثله في 
كتاب أصبغ (1") عن ابن الكاميي». ومعنى هذا إذا كان غائباً فباعه على 
الصفة. وأما إذا كان حاضرا فراه المشتري عند الشراء فليس شيء من هذا 
بعيب لأنها ظاهرة ترى على ما قال في المدونة [وبالله التوفيق]. 


من سماع سحئون وسؤاله ابن 0 

قال 00 -- أبن القاسم عن العبد يجرح موضحة 
فيبين سيده قبل أن أو يحكم له بأَرْشِهاء قال: عذااوع اكاسد 
إلا 00 برأ الجاني من الجرحء وأما إن لم يبرئه 
فمات العبد في يد المشتري أيرجع بالقيمة فهذا غرر لا يدري 
العبدّ اشْتَرَى أو ما يأخذ من القيمة؟ وإن كان البائع برا الجاني لم 
أر به بأسأ لأنه قد باعه عبداً به عيب» فإن مات فهى مصيبة وإن 
بقي فهو عبده. قلت له: فلو أراد سيده البائع قبل أن يبيعه أن 
يتعجل أرش الموضحة أكان ذلك له؟ قال: لا. قال سحنون: 


. و؟7: في سماع أصبغ‎ ١ في مخطوطتي القرويين‎ )7١١( 
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وروى التونسيون في الرجل يشتري العبد المجروح موضحة أن 
البيع لا يجوز لأنه إن سلم كان له العبد.ء وإن مات كانت له 
القيمة. فيدّخله الخطر. وسألت ابن القاسم عنها فقال: البيع جائز 
وهو بمنزلة ما أصابه في عهدة الثلاث. وكلمت فيها أشهب فقال: 
البيع جائز ويُوقف الثمن. فإن سلم كان للمشتري». وإن مات كان 
من البائع بمنزلة مواضعة الجارية للاستبراءء فكنت أستحسن قول 
أشهب. إلا أنه يدُخله إلى أن الاستبراء له أمرٌ معروف يوقف بهء 
وإن زاذت وتمادى بها الاستبراء كان عيباً وكان له الردء وهذا لا 
أمد له ينتهي إليه إلا إلى البرءء ولعله يطول فيكون فيه ضررء 
ولأن هذا اشترى فبان بما اشترى. وهذا باع فانتقد ثمن ما باع. 
فدخله هذا فوجدت الخطر أملك به. 


٠‏ قال محمد بن رشد: قال ابن القاسم: أولاً في العبد المجروح 
موضحة79") 5 بيعه لا يجوز ٍّ أن يكون قد يَأ الجاني من الجرحء لأنه 
إن باعه ولم يبرا الجاني من الجرح كان غرراًء إذ لا يدري هل يسلم العبد . 
فيكون له أو يموت فتكون له القيمة مثل رواية التونسيين؟؛ وقال في القول 
0 إن البيع جائز”"© ويكون بمنزلة ما أصابه في عهدة الثلاث. يريد 
أنه إن مات كانت قيمته للبائع وانفسخ خ البيعء » وإن سلم .كان للمشتري وكان 
الأرش بائع » كما إذا أصابه ذلك في عهدة الثلاث فرضي المشتري بأخذه 
إن مات كانت قيمته للبائع وانة نفسخ البيعء » وإن سلم كان للمشتري وكان 
الأرش للبائع » فلا يجوز النقد في ل بشرطء. كما لا يجوز في المواضعة 
ولا في عهدة الأيام الثلاث*"© ولا في أيام الخيار. وقول أشهب: إن الثمن 


(75) هنا يقع بئر كبير في اق " - أربع صفحات - إذ يُتبع الناسخ كلمة موضحة هذه 
يعنوان : من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم . 

(7) في ق :١‏ إن ذلك جائز. 

(15) في ق :١‏ ولا في أيام العهدة الثلاث. وهو أنسب. 


موقف [هو على]*"© معنى الاختلاف في وجوب توقيف الثمن في 
الاستبراء. وسيأتي القول على هذا في أول سماع ابن القاسم من كتاب 
الاستبراء إن شاء الله. ولو وقع البيع على أنه إن سلم أخذه المبتاع وإن 
مات كانت القيمة على الجاني لم يجز باتفاق. وإنما الاختلاف إذا وقع 
ا رده أو على أنه إن مات كانت القيمة للبائع على الجاني 
نفسخ البيع ‏ ا ا البيع قياسا على مواضعة الجارية في الاستبراء. 
ومرة لم يجز وفرق بين الموضعين من أجل أن الاستبراء له أمد معروف 
وهذا لا أمد له إلا إلى البرءء وقد تكون السنة أو أكثر من السنة. ولا نص 
خلاف في أن ذلك إذا أصابه في عهدة الثلاث يكون المشتري مخيراً بين 
أن يرده من ساعته أو يأخذه إن سلم ويكون الأرش للبائع . وقال 94 
الصواب ألا يكون للمشتري أن يقبل العبد مجياً عليه إلا أن يسقط البائع 
تبعته عن الجاني, وإلى هذا ذهب ابن عبدوس فقال: كل ما لا يجوز 
ابتداؤه فلا يجوز أخذه بعد الخيار وكأنه ابْتَدَاهُ شِرَاءٍ. وقد أنكر سحنون 
على ابن القاسم قوله في الكافر يشتري العبد الكافر على أنه بالخيار فيسلم 
العبد في أيام الخيار إنه إن اختار بيع عليه. وقال: لا يجوز أن يختار 
الشراء بعد إسلام العبد لأن يصير مشترياً لعبد مسلم, وهذا أصل مختلف 
فيه.» فمنه اختلافهم في الذي يشتري 0 أكثرهم هل له 
أن يأخذ ما بقي بما ينوبهم من الثمن أم لا؟ اختلف في ذلك قول ابن 
القاسم. وفي إجازة شراء العبد اع موضحة إذا أبرأ السيدٌ الجارح 
جواز شراء المريض. وقد مضى مثل هذا في رسم الجواب من سماع 
عيسى » يل الت ادر 
سماع ابن القاسم لمن أحب الوقوف عليه. 


وأما قوله : لهت ل أن يتعجل أ رش الموضحة ففي ذلك اختللاف,» 
قيل: | إن اله أن يتعجلهاء ٠‏ فإن مات العبد منها وفي تمام قيمته. وهو مذهب 
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ابن الماجشون وسحنون. فهذا حكم الجناية على العبد في عهدة الثلاث» 
وأما جنايتّهُ فيها على غيره ففيها تفصيل على معنى ما في [الأمهات]9") 
المدونة والواضحة وغيرهماء سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في رسم العتق 


من نوازل سئل عنها سحنون [بن سعيد]9") 

قال سحنون: لا عهدة ثلاث ولا سنة في العبد المقررض*) 
ولا فى العبد المُسلّف فيه ولا المصالح به. ولا في العبد الغائب ' 
يشترق على صفة ولا العيد المأخوذ من دين» ولا في العبد 
المنكح به. ولا في العبد المخالع به ولا العبد المُقاطع به من 
كتابة المكاتب» ولا العبد المأخوذ من دم عمد وهذا كله على 
مذهب ابن القاسم ؛ قال: وعلى ما روى أشهب في العبد المنكح 
به أن فيه عهدة الثلاث وعهدة السنة . 
ا قال محمد بن رشد: أما العبد المقرض فلا اختلاف في أنه لا 
عهدة فيه إذ ليس ببيع» والعهدة إنما جاءت فيما اشتري من الرقيق . 

وأمّا اعد السلقف-قه قاين" حبيت: يرى. فيه العهدة لآنه. مشترئ) 
ووجه قول ابن القاسم أنه ليس مشترى بعينه وإنما هو ثابت في الذمة بصفتة . 
فأشبه القرض . ٠‏ 

وأما المُصالّح به فمعناه المصالح به على الإنكار. وأما المصالح به 
على الإقرار فهو بيع من البيوع تكون فيه العهدة. وإنما لم تكن في 
المصالح به على الإنكار عهدة لأنه أشبه الهبة في حق الدافع. ولأنه 


(76) ساقط من ق 1 
(70) ساقط كذلك من ق .١‏ 
(18) في الأصل : المقروض. 
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يقتضي المناجزة لأنه أخذه على ترك خصومة فلا يجوز لهما التأجيل؟» 
فيه» ولو استحق لما رجع بالعرض على حكم البيوع . 

وأما المأخوذ من دين أو دم عمد فإنما لم تكن في ذلك العهدة 
لوجوب المناجزة في ذلك اتقاءً الدّين بالدين. 

ظ أما العبد المشترى على الصفة فإنما لم يكن فيه عهدة لأن وجه البيع 
يقتضي إ.مقاطها لاقتضائه التناجز إذا كان الناس يتبايعون الغائب على ما 
أذركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع. فإن اشترط الصفقة لم تكن فيه 
عهدة. لأن بيع الصفقة موجز قاطع للضمان والعهدة. وإن لم يشترطها فمرة 
حمل مالك البيع على على ذلك» 0 رأى السلعة في ضمان البائع حتى 
يقبضها المبتاع فيكون قبضه لها على هذا القول قبضاً ناجزاً لا عهدة فيه. 

وأما العبد المنكح به فوجه وجوب العهدة فيه قياسه على البيوع . وقد 
قال مالك: أشبه شيء بالبيوع النكاح. ووجه إشقاطها فيه هو أن طريقة 
المكارمة؛ ويجوز فيه من الغرر والجهول ما لا يجوز في في البيوع. وقد سماه 
الله نْلة + والتحلة ما لم يُحتض. عليه فوجت آل تكون فيه عهدة: 


وأما العبد المُخَالّع به فإنما لم تكن به عهدة لأن طريقه المناجزة» 
لآن المرأة لما كانت تملك نفسها بالخلع ملكا تامأ ناجزأ لا يتعقبه رد ولا 
فسخ وجب أن يملك الزوج العرض ملكا ناخدا [لا يتعقبه رد ولا 
فسخ ]( 0 

وأما العبد المُقاطع به فإنما لم تكن فيه عهدة لأنه إن كان عبداً بيعنه 
فكأنه انتزعه منه وأعتقه. وإن كان بغير عينه فأشبه المُسلمَ فيه الثابت في 
الذمة فسقطت فيه العهدة. وقد اختلف في العهدة في العبد المستقال منه. 
فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة., وقال اسحنون : لا عهدة فيه. وهذا 


(19) في ق :١‏ التقايل. 
(:) ساقط من ق .١‏ 


عندي إذا لم ينتقد. وأما إذا كان قد انتقد فلا عهدة في ذلك قولاً واحد_ 
لأنه كالعبد المأخوذ من دين. وقال ابن العطار: إنه لا عهدة في العبد إذا 
كان رأس مال المسلم. وقوله صحيح . » لأن السلم يقتضي المناجزة. وقد 
قيل لا يجوز أن ينعقد السلم على أن يتأخر رأ س مال السلم اليوم واليومين 
والثلاثة. وإنما يجوز. أن يتأخر إلى هذا المقدار إذا وقع على المناجزة. 
وهذا القول قائم من المدونة. [بدليل]<””» وعلى قياس قوله لا عهدة فيما بيع 

من الرقيق بدين إلى أجل . واعترض ابن الهندي على ابن العطأة قوله ورأى 
فيه العهدة. وحكى ابن حبيب في الواضحة أنه لا عهدة في العبد الموهوب 
على الثواب. والوجه في ذلك أنه بيع على المكارمة لا على المكايسة. 
ل ل ل ل ل عت 
به والله أعلمء ؛ [وبالله عز وجل التوفيق]. 


من سماع ات ل 00 
ال ل ا لك 
ترد منة) قال ٠‏ إن أحب 0 يرذها ويقاص بقيمة ولدها الذي أكل 
من ثمنها فذلك له. وإن أ :. حب أن يمسكها ويأخذ قيمة العيب من 
بائعها فذلك له. وإنما كان له أن يأخذ قيمة العيب ويمسكها لأن 
ل ل ل 00 
لد أن كييها. راع المي را اكز يق لين وان أو شعو 
انتفع به لم يقاص بشي ء 2 لأنه كان له بالضمان, د بمنزلة 
الغلة. لأنه لو فلس ل < ها وولدها حدما ولو وجد لها 


١ ساقط من ق‎ )#١( 


كتاب العيوب الثاني ١‏ 


قال محمد ف رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم لمن أحب أن يتأمله فلا وجه 
لإعادته. ومضى أيضا في رسم باع شاأة من سماع عيسى »2 والله 
المعين0”"'. 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


[قال] محمد بن خالنء -سأالت ابن القاسم عن الفصوص 
يشتريها الرجل فيحكّها فيظهر بها عيوب عند الحك لم يكن بها 
قبل ذلك في الظاهرء فقال: قال مالك: المبتاع لها ضامنٌ» 
أن البائع قد عرف من سلعته ما لم يعرف المبتاع, فإن المبتاع لِمَا 
اشترى هن ذلك امن ليس 'له 00 رده سبيل. قال: ومن ذلك 
وذلك لأن ا يُعرفء فما وجد فيه من ا رده. قال مالك: 
[وإن الناس ليردون القثاءً إذا وجدوه م كأنه يرآاه بمنزلة ما ذكرنا 
مما معرفة المبتاع فيه والبائع سواء]("©2. وقال ابن نافع وداود مثل 
ذلك. غير أن ّ 3 قال في الجوز إذا اشتراه الرجل فوجد 
عامته فاسداً إنه يردّه ويأخذ الثمن من بائعه. وإن كان فساده ا 
5 يرده 0 ما اشترى. وقال محمد بن خالد: وقوله في الجوز 

20000 الأصل في هذا أنه لا يرد فين اموت ال" 
يمكن أن يعرفه الناس» فيكون البائع غاراً به ومدلسباً فيه » فأما ما لا يمكن 


(9*) في ق :١‏ ومضت في رسم باع شاة من سماع ابن القاسم, وبالله تعالى التوفيق. 
(*") ما بين معقوفتين ساقط من ق ١‏ 
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أن يعرفه الناس ويستوي في الجهل بمعرفته البائع والمبتاع ولا يمكن 
الوصول إلى العلم به بوجه من وجوه الاختبار» ولا كان من سبب حادث 
يمكن أن يعلم ولا من سوء صنعة. فإنه لا يجب الرد بشيء من ذلك ولا 
القيام به مثل العفن يكون في داخل العود والخشبة من قبل القطع لا يعلم 
به إلا بعل نشره وشقه. ومثل الجذري يكون في 0 
إذخالها في الدباغ؛ ومثل الجوز والران ل فيوجد فيه إذا كسر فاسداً أ 
: ومثل القثاء يباع فيوجد فيها م وما أشبه ذلك. فأما ما 2 
معرفته بالاختبار مثل القثاء. والقثاتين توجد مرة فإنها ترد لأنها يوصل(*؟”) 
إلى معرفة مرارتها من غير أن تقطع بالعود يُذُخل فيهاء فإن الرد يجب 
بذلك». قاله أشهب» و مثل الأحمال من القثاء توجد مرة كلها أو الجوز 
يوجد فاسداً كله فإنها رك لأن هذا 0 أن يخفى على البائع أو 
كان فساده من سبب حادث مثل الجلود تفسد من حرارة الشمس أو قلة 
الملح. أو ماء بحر يصيبهاء على ما قال ابن حبيب» أو سوء صنعة مثل 
الغره أو الجبنة على ما قال ابن مرين فإن الرد يجب بذلك كله وكذلك. 
كل ما كان القدم يفسده مثل البيض وما أشبهه فإن الرد يجب بذلك كله. 
وهذا كله لا اختلاف فيه. فقول ابن 3 لبن بخلذت لقول ابن لقابسرء 
قول من أجمل. تخ في لذب ان م كان لاد يه ل رق 
عي يف ال دلق قال: ل 
وعلى ظاهر ما في هذه الرواية وغيرها لا يجب به الرد. والله م [وبالله 
التوفيق] . 


مسألة 
قال: وقال ابن القاسم: قال مالك في الجارية تُشترى وهي 


)25 في ق :١‏ لا يوصلء. وهو تصحيف. 


كتاب العيوب الثاني لوم 


لم نُخفض يريد أنها لم تُحْتَنْ إنها إذاكاتت فارهة ردت لأنه عيب 
من العيوب . 50 

قال محمد بن أحمد: معناه إذا كانت من رقيق 5 | الذين 
يخفضون على. ما مضى. في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي رسم 
الجواب من سماع عيسى 0 

مسألة 

قال وسألت ابن نافع عن الرجل يشتري العبد المسلم 
فيجده أغلف. قال يرذه بذلك عليه لأنه عيب. 

قال محمد بن رشد: معناه إذا كان من رقيق العرب الذين يختنون 
ولم يكن مجلوباً من رقيق العجم على ما مضى أيضاً في سماع ابن القاسم 
وفي سماع عيسى. وظاهر قوله أن الرفيع والوضيع في ذلك بمنزلة سواء 
مثل قول ابن حبيب في الواضحة خلاف ما مضى في سماع عيسى. وقد 
مضى تحصيل القول في هذا في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته. والله التوفيق. 

من سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب 

قال عبد الملك: سُئل أشهب عن الذي يبيع البقرة على 
أنها حامل» فقال إذا لم توجد فافلا .ردك قيل فالجارية تباع على 
أنها حامل فتوجد غير حامل. فقال ذلك يختلف إن كانت من 
الجواري المرتفعات اللاتي ينقصهن الحملٍ فإنما ذلك تبري وليس 
عليه شيع » زوإد كانت من الجواري اللاتي يزَيدَهنٌ اسهد 
فوجدها غير حامل رَدَّهَا)(" , 


(78) ما بين معقوفتين ساقط من ق 35 
وفي ود وق *: 0 0 فلا ترد وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه 


لان البيان والتحصيل ' 


قال محمد بن رشد: قولٍ أشهب هذا في بيع البقرة والجارية التي 
يزيدها الحمل على أنها حامل إن البيع جائز ويردها | 0 
خلافٌ قول ابن القاسم وروايته عن مالك. لا يجوز على مذهبهما بيع 
ولا البقرة ولا الجارية الدنية التي يزيدها الحمل على أنها حامل 3 كانت 
ظاهرة الحمل» والبيع على ذلك مفسوخ. وذلك بين من قوله في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع. وأجاز ذلك 
سجنود إذا كانت ظاهرة الحمل. وقال ابن أبي حازم في المدنية البيع جائز 
ولا يردُها | ن لم وعدها امل قال ذلك في الذي يبيع الرمكة ويشترط أنها 
عقوق إذا باعها وهو يرى أنها كما قال. قال: ولو باعها وهو يعلم أنها على 
غير ذلك بمعرفته أن الفحل ينزو عليها لكان للمشتري أن يرذها لأنه قد غره 
بما أطمعه من عقاقهاء فإذا لم يعلم بأنها عقوق فشرط له أنها عقوق فالبيع 
جائز ولا يلزمه ما شرط إذ'لا علم له به ولا للمشتري» فكلاهما في عَمى» 
فالبيع ماضٍ ولا ينتقضء فتحصل في المسألة أربعة أقوال: أظهرها قول 
سحنون 3 فاسد إلا أن يكون الحمل ظاهراً. وقال ابن عبد الحكم لا 
خير في أن بيع الرجل الدابة ويشترط عقاقهاء ولو قال هي عقوق ولم 
0 يكن به بأس . 


من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم من كتاب 
البيوع0””) 

قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن الرجل يشتري العبد ثم 

يظهر منه منه على عيب يرد منهى فيقول البائع بعته بعشرين ويقول 

المشتري .بل بثلائين» وكيف إن 7 ا تن قال: 


(5) هذا العنوان في قى ؟ هكذا: من سماع أصبغ بن الفرج بن عبد الرحمن من ابن 
القاسم. وليس فيه: من كتاب البيوع . ٠‏ 


يشيه. قال أصبغ فيرجع القول قول المشتري إذا أ تى بما يشبه. 
لي ال ار رات الثمن 
ل لد 
ويرةاغلية الغيد وما سمغت فنه.شيئا وهواراني 


قال محمد بن أحمد: قوله إنهما إذا اختلفا في الثمن عند وجود 
العيب إن القول قول البائع إذا أتى بما يشبه صحيح لأنه مُذَّعىَّ عليه منكر 
ا وقد أحكمت السنة أن البينة على المدعي 
0 أنكره. وقول أصبغ فإن أتى بما لا يُشبه رجع القول قول 
المشتري إذ1 أ تى بما يشبه صحيحٌ أيضاً لا إشكال فيه ولا اختلاف. وأما 
وه إن أى أيشأ ما لا يشبه رأث الشمن يقد قيدة اعد يو قبضه معي 
ا ل ل 0 
صحيح ("22 فإنما تكون القيمة فيه على أ نه صحيح , » فمعنى قوله إن الثمن 
يكون بقدز اقيمة العبد صحيحاً يوم قيضه. مغيياً أي ايوم تباعه معييأء- إلا أن 
يكون البيع والقبض في يوم انعد" «وكللق: ايكيا تك ليسا ديه اك 
نكولهما جميعاً. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف 
منهما وإن كان لا يشبه. لأن صاحبه قد مكنه من دعواه بنكوله وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


الل اج 10 وان فا لسار 


(90م) الجملة الأخيرة أثبتناها نقلاً عن ق 7 لوضوحها. ووقع فيها تقديم وتأخير وحذف 
في المخطوطات الأخرى لم نر فائدة في إثباتها . 


ش هنا 1 البيان والتحصيل 


ْ عليه أم لا؟ 0 نعم يرجع عليه وقاله أصبغ. قال 7 
وكذلك العيوب | لا أن عليه في العيوب أن يقيم البينة أنه اشتر 
بيع الإسلام وعهدة الإسلام بغير براءة» فإن أقام ذلك رجع 38 
البائع الأول ورد عليه ماله حتى يقيم هو البينة أنه ايمر صاحبه بيع 
البراءة أو تبرأ إليه منه. لأن الأوسط لو كان حاضراً فرد عليه لكان 
له الردّ على صاحبه حتى يثبت عليه التبرئة والمعاملة عليها فهو 
في مقامه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الأول غريمُ غريمه فيكون 
عليه في الاستحقاق والرد بالعيب ما كان يكون لغريمه عليه لو رجع عليه 
'فيرجع عليه في الاستحقاق بأقل الثمنين. وكذلك إذا رد عليه بالعيب إنما 
يأخذ منه أقل الثمنين. فإن كان ثمنه أكثر من الثمن الذي باعه به الأول 
اتبع الذي باعه هو ببقية ثمنه» وكذلك إذا كان قد فات فإنما يرجع عليه 
بالأقل من قيمة العيب من الثمن الذي باعه [يوم باعه. أو الأقل من قيمة 
العيب من الثمن الذي باعه](”© به الأول يوم باعه. وقد مضى هذا في 
رسم البراءة من سماع عيسى [لمن أحب الوقوف عليه فلا وجه 
لإعادته](*"©. وقال أصبغ إن عليه أن يقيم البينة على أنه 3 بيع 
الإسلام وعهدته. وسكت عما يجب عليه من إقامة البينة على أنه نقد 
الثمن» وقد مضى ذلك والحكم ف 1 فيه إذا عجز عن إقامته في رسم نقدها من 
سماع عيسى لمن أحب الوقوف عليه فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق 


مسألة 


ش وأحال على 0 ريا له 2 تأعطاه فيه عشرة كرام 


(8”) ما بين معقوفتين ساقط من فى . 
(9*) ساقط من مخطوطتي القرويين ١‏ و؟7. 


كتاب العيوب الثان دارا 


ثم وحجد المشتري بالثوب عيباً بم يرجع على الاقم قال: 
دينار وليمس بالدراهم. وقاله أصبغ اتباعاء وفيه غْمرٌ وضعف . 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه بجع عليه بالدراهم, وقد مميضت 
هذه المسألة ووحه الاختلااف فيها مستوفى في أول مسألة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصرف فلا معنى لإعادته [هنا مرة أخرى. وبالله تعالى 
التوفيق . ]('4). 

مسألة 

وا ابن القاسم 0 دا ويف غبت ات ذاجنه فباعه 
قدر ليق الذي 00 به 0 دنه إلى المشتري 00 ثم 
0 شاء المشتري الأول اتبعه ببقية ماله إن كان فيه فضل وإن شاء 
500 إن 5 ابم 7 إوفا 5 اعد منه ا 5" 
للمشتري الثاني منه بقيمة حقه الذي اشتراه بهء وكان ما بقي 
للمشتري الأول . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الصبرة من سماع يحيى » وذكرنا أنه يتحصل في ذلك خمسة أقوال» 
فلا معنى لإعادة شيء منها ههنا. وبالله التوفيق . 


(50) زيادة من فق ٠ .١‏ 


مم ٠‏ البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن رجل باع جارية وشرط البائع أنها 
حامل. قال: لا يجوز هذا الشرط والبيع مفسوخ. 
قال 5 بن “رشلا معتاه إذا كانت الجارية غير رائعة مما يكون 


الحمل زيادة في ثمنهاء وقد مضى ذلك وتحصيل ا دك د 
الملك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وإن 0 جارية وقال إنها اتزعم أنها بكر فألقيث 0 إن 
مالكاً قال 1 لأنه قد قال قولا 5-06 الناس فيها 00 في ثمنها. 


قال أصبغ : وكذلك لو قال إنها تزعم أنها طباخة أو رقامة فلم 
توجد كذلك فإنها ترد. 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم حلف ألا يبيع 
سلعة سماها من سماع ابن القاسم. وقد مضى القول على ذلك هناك فلا 
معنى لإعادته . وبالله التوفيق . ْ 


مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسّئل عن العبد يُشتر 
فيوجد ضرسه منزوعة أو به كي أن القر تي 1 ان يي 
من ثمنه.ء مثل الجارية الرائعة وما أشبهها فيكون ذلك ينقص من 
ثمنها فيكون عيبا ترد منه. وأما الكي ا 
اللون فيد به. وقاله أصبغ . قال أصبغ ويكون الكي الفاحش أو 
الكثير المترق وإن لم يخالف اللون وفي المواضع التي يراد من 


كتاب العيوب الثاني ! لضان 


الجارية الفرج وما والاة أى في الوججه- يسمج مما يخاف فإذا ظهر 
كا كنها نرتقا نيلةصيوه كلهلا ترد ننه وإلّ فلا. 

قال محمد بن رشد: قال فى السن الواحدة الناقصة إنها عيب في 
الجارية الرائعة» زاد ابن حبيب وبتر او كان في مقدّم الفم أو في رو 
قال: وليس هو عيب في ء غير الرائعة ولا في العبد إن كان في مؤخر الفم, 
وما زاد على السن الواحدة فهو عيب في كل العبيد والإماء كان في مقدّم 
الفم أو في مؤخرهء وهو تفصيل حسن. قال: وأما السن الزائدة فهو عيب 
في العبد والجارية رفيعين كانا أو وضيعين. ‏ 


رطانق تقو طا نالو معطا ساقي ال لقني ليا يع 
ا ا و 0 
ل ا ا ا 0 
قال: وإنما يرد العبد والأمة من كل عيب ينقص الثمن أ واكادي عام 
وقال هو من رأيه في الكية الواحدة إنه عيب في الأمة الرائعة إن كان 000 
قبيح » وليس بعيب في غير الرائعة وفي العبد إلا أن يكون كياً كثيراً منتثر 

وقال ابن دحون: من اش شترى عبداً فوجد به كيأ فقال أهل المعرفة إنه 

لعلة لم يرده ! 0 ترهوياً د إن كان ا لأن ا 
لعلة» وهو حسن من القول. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيع والصرف 
قال أصبغ: قال ابن القاسم فيمن باع عبداً بالبراءة فباعه 
المشتري فظهر منه اثالث على عيب قامت عليه به اليئة عند 
الأول إن المشتري يرذه على الأوسط. وليس على الأول إلا 
اليمينُ ما علمه. 
قال محمد بن رشد: هذا بِيْنَ على ما قال. وهو مما لا إشكال فيه 
ولا وجه للقول. ش 


55 البيان والتحصيل 
ظ مسألة ظ 
قال 00 : سألت ابن القاسم ع ولد المجذومين يباع. 

هل تراه عيبا [إذا كان( 26 يرد به؟ أو هل يختلف إذا كان أبواه 
مها أو احزاة قال : نعم أراه عيبا يرد ب لأن الناس يكرهونه 
كراهية شديدة, وليبس كل الناس دم عليه فأراه 5 كَانا يها 
الأبوان أو أحدهماء وهو أمر يُخحْاف والناس له كارهون إذا علموا 
بق فكل أ مر إذا علمه الناس كانت فيه الكراهة عندهم فأراه عيباً» ١‏ 


وقاله ٠‏ أصبغ [بن الفرج]9 24 وقال هو مما يخاف1:527) وإن لم 
يخف خوفا غانا في الناس فأراه عيبا وقال سحئون مثله . 


قال محمد بن رشد: مثل هذا حكى ابن حبيب عن مالك أنه عيب 
فى الرائعة وكين غير الرائعة» خلاف ما حكى عنه في التي يوجد أحد أبويها 
اشر أنه لا 3 بذلك 9 الرائعة» وقد ذكرّنا ذلك والأصل فيه في رسم 
الأقضية الغالث من سماع أشهب. وقد روى داوود بن جعفسر [عن ‏ 
مالك]07*:) في ولد المجذومين أنه ليس بعيب ولا يوضع عنه شيء. وبه قال 
ابن كنانة. ووجهُ ذلك التعلق بظاهر قول النبي عليه السلام لآ عَذُوَى(*؛» 
ودوك التسان ب في مادا لأن المعنى إبطال ما كانوا يعتقدون من أن 
المريضص يعدي الصحيح» ولم يلف وجود مرض الصحيح علد حلول 
العرلقن عليه غانا بقصاه | الله تعلى 0 0 للمريض في ذلك 


.١ ساقط من ىق‎ )5١( 

(41) ساقط من الأصل وق ”. 

(47) في ق :١‏ وقال هو مما يعاب. 

(44) ساقط من الأصل وق ". 

(16) يشير إلى حديث الصحيحين الشهير: 2 عدوى ولا طيرة. 


كتاب العيوب الثاني 1 


الرّمْل مِثْلَ الظَِباءِ فيَرُِ عََيهَا البَعِيرٌ ألآجْرَبُ شُجَرَبُ كُلْهَاه, لم يكذب قول 
من قال ذلك وقال له فَمَنْ أَعدّى الول(0» يريد يَكهِ أن الله تبارك 0 
الذي رت الأول هو الذي أجرب جميع جميع الإبل عند حلول الجرب عليها 
0 كان له فيهاء فإذا كان الأمر على هذا كان للمبتاع أن يرد العبد 
و الأمة إذا علم أن أبويه أو أحدهما كان مجذوما لما يخشى من أن يصيبه 
6 بقضاء الله وقدره إذا كان أبوه مخدونا وإن لم يكن لجذام أبويه أو 
أحدهما في ذلك تأثير. © رسول الله كله ذلك بقوله : لا عَذوى. 
وقال عيحمد: وددينان سكل | هل العلم عن ذلك, فإن كان ذلك 2 
يعم الأقارب تحتو لا" يخطى ء 4 ادا وخيف عليها ولم يؤمن ذلك عليها فأرى 
7 يردهاء ا مي ال ا 1 
لا أرى له سبيلا إلى ردها. والصحيح أنه عيب من أجل أن الناس 00 
فينقص ذلك من قيمته وإن قال أهل المعرفة بذلك إِنَّ ذلك لا يُخْشى ولا 
يُتقى ولا يُخافء. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الدابة تباع فتوجد 
عثوراً . قال: إن قامت له بينة أنها كانت عقورا :رذ ها و إن الم تكن 
له بينة وكان في مثل ما غاب عليها عليها المشتري مما يقول أهل 
المعرفة والعلم أنه يحدث في مثله حلف البائع أنه ما علمه عنده. 
فإن نكل حلف المشتري بالله ما علمه ويردها. وإن كان في مثل 
ما غاب عليها لا يحدث في مثله في معرفة الناس أو يكون بها أثر . 
في قوائمها أو غير ذلك يعرف أن ذلك من أثره ويستدل به رَدّهاء 


(455) أخرجه البخاري في كتاب الطب من صحيحه عن أبي فزير بلفظ: فقال أعرابىٌ 
يا رَسوَل اللهء فما َال الإبل تكون في الرملٍ كأنها الظباءٌ فيخالطها البعير لخر 
بُجَرِبّهاء فقال رسُول الله يك : «ثَمَْ أَعْدَى الآَوْلَ؟». 


ضرا البيان و التحصيل 


فقن يشتري الرخل. الدانة تضرف رنها: أو الخلة يركتها ساعة فتعد 
ذلك بها من قريب. فإن قال أهل المعرفة إِنَّ مثل هذا في قربه لا 
يحدث ردّهاء وإن كان يرى أن مثله يحدث حلف على ما فسرت 
لك وقاله أصبغ كله وهو الصواب [إن شاء الله]9؟». 

قال محمد بن رشد: قؤل ابن القاسم هذا في عثار الدابة إن البائع 
يحلف ما علمه كان بها عنده إن أمكن أن يكون حادثاً عند المشتري على 
حكم العيب الذي يحدث ويقدّم, هو على أصل قوله وروايته عن مالك في 
العبد يأبق عند المبتاع إن له أن يحلف البائع ما أبق عنده خلاف رواية 
م ل د ل ا ل 
الدابة إذ | أمكن أ ن يكون حادثا عند المشتري . وقد قال ابن كنانة في 
المدنية إن علم أنها كانت عثورة عند البائع فهي رَدْ عليه وإن لم يعلم 
ذلك وكان عثارها قريب من بيعها حلف البائع بالله ما علم بها عثاراً. قال: 
وإن كان عثارها بعد البيع بزمان وفي مثل ما يحدث العثار في مثله فلا يمين 
. على بائعها. وقول ابن كنانة هذا في تفرقته بين القرب والبعد قولٌ ثالث في 
المسألة. ٌْ 


مسألة 


قال أصبغ: أخبرني ابن القاسم عن مالك في الذي يشتر 
جملة [ين]440) هذا 0 الوغد مثل السودان أو السند فيجد 8 
جارية حاملا ليمن. له أن يردها وهي تلزمه. ولو اشتراها وحدها 
رأيت أن يردها. 

قال محمد بن رشد: ال 
صلى نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم مستوفى لمن أحب الوقوف 
عليه فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


(590) زيادة من فى .١‏ 
(58) ساقط من الأصل . 


كتاب العيوب الثاني يلف 
من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 
قال أصبغ بن الفرج في الرجل يشتري العبد.فيقبضه وينقد 
ثمنه ثم يأتي به به يرده بعيب ظهر مثله يحدث في الشهر_ؤيا :أشبهه 
ولا يحدث فيما هو أقل منه. فيزعم البائع أنه باعه مَنذّ سنةء 
ويقولٍ المشتري إنما 0 منك منذ عشرة أيام , أ و يأتي به 
مجنوناً أ معدو فيزعم أنه في داخل السنة ويقول البائع : 
بعتكه منذ سنين» أو يموت فيدعى أنه مات في العهدة. أ 
الجارية 5 فتموت في يد المشتري 3 المشتري أنها 3 
ع د ا رن أياما لا يكون في مثلها 
0 ويقول البائع بعتكها منذ أشهر.ء هل يكون القول قول 
البائع في جميع , ما ذكرت مع يمينه؟ وهل يختلف عندك إن لم 
ينقد؟ قال:٠‏ القول في كل ما سألت عنه سواء أمر واحد. والقول 
قول البائع مع يمينه لأنها دعوى بينهماء والمدعى عليه مهنا هو 
البائع لأنه المدعى عليه النقصان للاسترجاع منه أو الرد والضمان. 
فكلها دغوى عليه. والمشتري مدعيهاء فهو المدعي5؟». وقد 
أحكمت السنة أن البينة على من ادُعى واليمين على مَنْ أنكر وهو 
المدعى عليه. فاحمل كل شيء تجده من الدعوى خالصاً على 
ذلك». فمسألتك من ذلك وليس في هذا كلام. وسواء في مسألتك 
انتقَد أو لم ينتقدء وأظنك في النقد وغير النقد وحَيّرك مسألة ابن 
القاسم في العيب يوجد وقد فات الرأس فيرجع فيه إلى قيمة العبد 
لمعرفة قيمة العيب. فإِن ابن القاسم قال فيها إن كان انتقد فالقول 
قول البائع في الصفة لأنه رأى أن البائع ههنا المدعى عليه 


(44) في الأصل وق ": فهو المدعى عليه. وهو تصحيف ظاهر. 


الغا البيان والتحصيل 


0 حت منهء وهو صواب» وزعم أنه إذا لم ينتقد فالقول قول 
المشتري وهنا خط وكذلك قال أيضاً في مسألة العبدين يبيعهما 
صفقة واحدة ففات أحدهما من يد المشتري ووَجٌد بالآخر عيباً 
ل ا 06 إن القول في قيمة 
الفائت وصفته زعم قول المشتري]”('©؟ إذا لم يكن نقد لأنه رأى 
أن المشتري ههنا مدعى عليه وهو خطأ من قوله. وجعل 
المدعى عليه مدعياً وهو المشتري إذا كان قد نقد. وليس ذلك 
المدعي ههنا هو المشتري على كل حال والمدعي عليه البائع , 
.لأن البائع وإن لم يكن انتقدّ فقد وجب له الثمن الذي تبايعا به 
اوالمشتري ينتقصه منه. وقد سألت عنها أشهب فخالفه فقال مثل 
“قولي . وإنما بنيت مسألتك على قول ابن القاسم هذا وأردت أن 
أبين فأرى أن قد أصبت في سؤالك ووقوفك على ما اشتبه عليك 
إلى علمه. والله الموفق لنا ولك. 
قال محمد بن رشد: قد قال أصبغ في هذه المسألة إن القول قول 
المبتاع لأن العهدة قد لزمت البائع فهو مدع أنها قد انقضتء». روى ذلك 
عنه عبدُ الأعلى, وعلى ذلك يأتي قوله في نوازله من كتاب طلاق السنة في 
النصرائية يسام تحت التصراتي: ثم ايدام .زوجها بعدها فيريد رجعتها فتزعم 
أنها ة قد حاضت ثلاث حِيّض 21 بعد إسلامها وأن إسلامها كان أكثر 3 
أربعين يوماً لما يحاض في مثل ذلك ثلاث حيضء ويزعم الزوج أن 
إسلامها كان منذ عشرين ليلة لِما لا يحاض في مثله ثلاث حيض؛ وفي 
الذي يطلق امرأته واحدة ثم يريد رجعتها ويقول. إنما طلقتها أمس تقول هي 
بل طلقتني منذ شهرين وقد حضت ثلاث حيض أن القول قول الزوج» إذ 


(80) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ثابت في مخطوطات القرويين. 
(01) في الأصل : حياض - بالألف ‏ وهوخطأء وتكرر هكذا في المسألة كلها. وإنما 


كتاب العيوب الثان الى 


لا فرق بين دعوى انقضاء العهدة ودعوى انقضاء العدة9”*». وإلى هذا 
القول ذهب سحنون فقال في قول أصبغ في هذه النوازل إن القول قول 
البائع؛ . هذا خلاف ما أجمع عليه سلفنا في معرفة المدعي من المدعى 
عليه؛ ومن لزمته العهدة والاستبراء فزعم أنهما قد انقضتا"» فمثله طلب 
المخرج منهماء لأن من قال قد كان فهو المدعي. وقد احتج بقوله في 
نوازله هذهء ولكلا القولين حظ من النظرء وقول سحنون أظهر. ومن حجته 
على أصبغ أنه قد خطأ قول ابن القاسم في قوله إن القول قول المبتاع إذا 
لم ينقدء فقال وإن كان لم ينقد فقد وجب عليه النقد فهو مدع فيما 
يسقطهء فيقال له وكذلك البائع عليه العهدة ولزمه :زه النمن. فيما: ظهر من 
ا ب وي فيما يسقط ذلك عنه. وسواء على 
مذهب سحنون نقد أو لم ينقدء القول قولٌ المبتاع. وهو الظاهر من قول 
ابن القاسم في كتاب الوكاللات من المدونة في الذي رد نصف حمل طعام 
اشتراه بعيب وجد به فقال البائع بل بعتك حملاً كاملا أن القول قول 
المبتاع» والظاهر أنه قد نقد لقوله إذا حلف البائع لم يرد من الثمن إلا 
نصفه» وإن كان قد تَوُوٌّل أن معنى قوله يرد بحكم الحاكم في النصفء 
فالتفرقة بين النقد وغير النقد في هذه المسألة قول ثالث. وبالله التوفيق 
مسألة 

قال أصبغ عن ابن القاسم في ات سات 
الإسلام وعهدة الإسلام فيعتقه المشتري» أو يشتري الجارية 
فيطؤها فتحمل ثم يظهر بها جنون أو جذام أو برص في عهدة 
السينة 262 لا أرزى "أن يرجع بما بين القيمتين وأن عتقه العبد 


(05) هذه العبارة في ممخطوطتي القرويين ١‏ و” قدمت فيها العدة. وأخرت العهدة. 
(05) في مخطوطتي القرويين ١‏ و7: انقضيا. 
(0) في ق :١‏ في عهدة الإسلام. 


عدم - 1 البيان والتحصيل 


وإيلاده الجارية قطعٌ منه للعهدة"©. قال أصبغ أرى أن يرجع 
بالعيب» لأن عيب العهدة كعيب كان به عند البائع في السنة لازما 
تطرف يد المت علي لانم ا 0 
تحمل الجارية رذه به وهو حادث ولم يكن عليه أيضاً لنقصانه 
شيءٌ يرده معه. فالحمل فوت والعتق فوت لا رد معهماء وله 
الأرش بعدهما”2. وكذلك لو أعتقه في عهدة الثلاث لم يكن 
عتقه قطعاً لتلك العهدة إن أصابه فيها أمر قد كان يرد بمثله ويلزم 
البائع أرشه. وهذا رأبي. قال سحنون مثله. وقال أصل ما أحدث" 
له عهدة الثلاث الحمى الرّبْع. وأصل عهدة السنة استقصاء 
الجنون والجذام والبرص والعيوب القديمة. قال أصبغ وكان ابن 
كنانة يقول في العبد يشتريه الرجل فيعتقه فيجذم في داخل السنةء 
قال ينظر فيه فإن كان له ثمن معروف عرفت ثمنه ثم رجع 
المشتري على البائع بما بين ثمنه أجذم وثمنه صحيحاًء وإن كان 
ليس له ثمن أصلاً رجع بجميع الثمن ومضى فيه العتق. فإن مات 
العبد المعتق عن مال أخذ منه البائع الثنمن الذي غرم للمبتاع 
وكان ما بقي بعد ثمنه للمبتاع» وإن كان المشتري لم يرجع 
بجميع الثمن وبقي له في العبد درهم فما فوقه فجميع ميراثه له. 
وسّئل ابن كنانة عن الرجل يبتاع العبد بيع الإسلام وعهدة 
الإسلام فيعتقه ثم يظهر به جذام قبل السنةع قال يرجع عليه بما 
بين القيمتين» وكذلك الجارية إذا حملت من سيدها أنه يرجع بما 
”بين القيمتين. .قال ابن القاسم: وقد كان مالك يقول يرد العتق 


(5ه) في ق :١‏ وأرى عتق العبد وإيلاده الجارية قطعاً من العهدة. 
(05) في الأصل: معهماء خلاف ما في مخطوطات القرويين كلها. 


كتاب العيوب الثاني يض 


ويأخذ المشتري الثمن كله ولست أرى هذا القول ولا قول ابن 
كنانة» ولا أرى عتقه إلا قطعاً لعهدة السنةء ولا أرى أن يرجع 
عليه بشيء» ولو كنت أقول أحد القولين لقلت برد عتقه ويأخذ 
جميع الثمن. ولكني لننةه أزى: للق واد عنقه افطكا لعهدة 
0 
قال محمد بن رشد: معنى قول مالك الذي حكاه عنه ابن القاسم 
من. أن العتق يرد ويأخذ المشتري ي الثمن كله إنما هو إذا لم يكن للعبد 
و مدي دن أضلة وأما إذا كان له ثمن فيرجع على البائع بما 
بين القيمتين من الثمن ويمضى العتق كما قال ابن كنانة.» وإنما يخالف 
مالك لابن كثانة إذا لم يكن له ثمن أصلا. فاك اا 
مالك لوقوعه إثر قول ابن كنانة قبل كماله, وكان من حقه أن يقع إثره بعد 
كماله على ما وقع أولاً متصلاً بقوله فجميع ميرائه له. 1 
فالذي يتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدُها أنَّ عتقه العند 
وإيلادّه الجارية قطمٌ لعهدة الثلاث ولعهدة السنة ولا يرجع على البائع بشيء 
وهو قول ابن القاسم في رواية اصبغ عنه. والثاني أن عتقه العبد 
وإيلاده الجارية لا يكون قطعاً لعهدة الثلاث ولا 0 السنة ويرجع على البائع 
بقيمة العيب» وهو قول أصبغ وسحنون ههناء إلا أن يكون لاثمن له أصلاء 
فقال ابن كنانة يرجع المبتاع على البائع بجميع الثمن ويمضي فيه العتق. 
فإن مات العبد المعتق عن مال أخذ البائع منه الثمن الذي دفع إلى المبتاع 
وكانت بقيته للمبتاع. وقال مالك يرد ا ويأخذ المشتري الثمن كله 
والثالك أن عتقه العبد وإيلاده الجارية في عهدة الثلاث قطعٌ لعهدة الثلاث 
ولا رجوع له على البائع بما أَصَابَهُ فيما بعد العتق. وأن ذلك لا يكون قطعا 
لعهدة السنة. ديرجعٍ على البائع بما بما أصابه في السنة بعد العتق من الجنون 
والجذام والبرص. يقوم مها او مكترا اد عدون او امورفاة > فيرجع 


(61) في الأصل واق ” يقوم 550 أو صحيها أو دوعا وما أثبتناه من 


م 1 ْ البيان والتحصيل 


على البائع بقدر ما بين القيمتين من الثمن. وهو قول سحنون في نوازله من 
هذا الكتاب في بعض الروايات» فإن لم يكن له ثمن أصلا فعلى ما تقدم 
من قول مالك وابن كنانة, وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


[تم كتاب العيوب بحمد الله وحسن عونه]0*) 


(08) ساقط من الأصل وق". 


كتاب المرابحة7» 


)١(‏ في ق ١‏ بعد نهاية كتاب العيوب : كتاب الدعوى والصلح. أما كتاب المرابحة 
فهو مرتب فيها بعد الوكالة. 


سل 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم 27 
كتاب المرابحة9") 


من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك في نصراني 
ابتاع لرجل سلعة ثم احتاج إلى بيعها مرابحة أن عليه أن يبين 
لمن ابتاعها منه أن نصرانياً ابتاعها له وغاب على أمرها. قال 
سحئون وعيسى + لا يحل لمسلم أن يوكل نضرائيا يشتري له سلعة 
ولا ينيعها. وقال مالك : ولا أحت لمسلم أن يبيع سلعة مرابحة 
اشتراها له مسلم حتى يبين أن غيره اشتراها له. 

قال محمد بن رشد: أما إذا ابتاع النصراني للمسلم سلعة وغاب 
على أمرها [فلا ينبغي له أن يبيعها مرابحة ولا مناومة اط :ديق أن تسيزايا 
ابتاعها له وغاب على أمرها]”” لأنه إذا لم يحل للمسلم أن يوكل نصرانيا 
يشتري له سلعة ولا يبيعها له كما قال سحنون وعيسى وعلى ما في المدونة 
وغيرهاء لقول الله عز وجل: طوَأَحَذِهِمُ الزِبى وَقَدْ نهواعنه# 247 فمن حجة 


(؟) في ق ١‏ - بعد نهاية كتتاب العيوب : كتاب الدعوى والصلح. أما كتاب المرابحة 
فهو مرتب فيها بعد الوكالة. 

(*) ما بين معقوفتين ساقط من ىق .١‏ 

(5) الآية ١5١‏ من سورة النساء. 


يفف ش البيان والتحصيل 


المشتري أن يقول لا أريد سلعة ابتاعها نصراني فلعله قد اشتراها شراءً 
حراماً أَرْبَى فيه وأنا لا أستبيح مثل هذا فيكون ذلك له لآن أهل الورع من 
الناس يجتنبود مثل هذا م من قول مالك إَ عليه أن يبين إذا 
اختج إلى بيعها مرابحة دليل على اله ب عل أن دن لل باغها مسارية 
ويجعل جوابه على أنه خرج على سؤال سائل سألة عن بيع المرابحة 
فأجاب عليه . ولو سئل عن بيع المساومة لقال أيضاً عليه أن يبين والله 
أعلم. ا م يس الت كد على انان ين أن ينين 
فيها إذا ابتاعها له. مسلم أ نه لم يل هو شراءهاء لأن من حجة المشتري 
على هذا القول أن يقول له إنما اشتريتها منك مرابحة بما ذكرت من الثمن 
لعلمي ببصرك في الشراء وأنك لا تخدع فيه. ولو علمت أنها ليست من 
شرائك لما اث 0 م الم ا - 
الكتاب وفي كتاب البضائع والوكالاات فلم ير عليه أن يبين أن 0 اشْترٌ 
له [إذا اشتراها له]2 مسلمء وقال: أرأيت 7 من ابتاع شيئاً أهو 3 
يشتريه لنفسه؟ فلم يجعل على هذه الرواية شراء المشتري مرابحة على أن 
البائع هو الذي ولي شراء ذلك حتى يشترطه. فإن باع مرابحة أو مساومة ما 
ابتاعه له نصراني وغاب عليه ولم يبين ذلك أو باع مرابحة ما ابتاعه له 
مسلم ولم يبين على القول بأن عليه أن يبين » وهو قوله في هذه الرواية» 
كان المشترئ ميخيراً ما كانت السلعة قائمة بين أن يمسك أو يرد فإن فاتت 
بوجه من وجوه الفوات الذي يفوت به البيع الفاسد رد فيها إلى القيمة إن 
كانت أقل من الثمن. وهو حكم الغش في البيوع. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب حلف ألا يبيع سلعة سماها 


وَسكل مالك عن الرجل يشتري المتاع فتحول السوق فيريد 
أن يبيع مرابحة. قال : للا 0 ذلك إلا أن يتقارب ذلك يريد 


6 


من اختلاف الأسواق. قيل له: أفيبيع مساومة؟ قال أما إن تطاول 


3 
ا 


(5) ساقط من فى .١‏ 


كتاب المرابحة يفنا 


ذلك من شأن شراء المتاع فلا أرى ذلك. لأن الرجل قد يأتي في 
الزمان قد رخص فيه المتاع وقد طال شراؤه وحال عن حاله 
فيساومه فيظن أنه من شراء ذلك اليوم فلا يعجبني في المساومة 
ولا في المرابحة إذا كان على ما وصفت لك إلا أن يُبين ذلك. 
قال محمد بن رشد: تحصيل هذا أنه إن كان طال مكث المتاع 

ل عا مساومة حتى يبين وإن لم تحل أسواقه. لأن 
التجارة في الطري أرغب وهم عليه أحرص من أجل أنه إذا طال مكثه لبث 
وحال عن حاله وتغير» وقد يتشاءمون بها لثقل خروجها. هذا وجه ما ذهب 
إليه من المدونة. وكرهه ههنا مخافة نقصان قيمتها بتغيرها وحوالة 
أسواقهاء لأن البائع إنما يسامح في البيع على قدر رخص السلع عنده. فلو 
علم المبتاع أن سلعة غالية من شراء غير ذلك الوقت لما ان 0 
مرابحة ولا مساومة» وهذا بِيّن إن كانت الأسواق حالت بنقصان» وأما كانت 
حالت بزيادة فلعل زيادة أسواقها لا تفي بتغيرها بطول مقامهاء وإن وفت 
بذلك أو زادت عليه فمنع منه بكل حال للذريعة. وأما ! ا 
مكث المتاع عنده فإنما عليه أن يبين في بيع المرابحة إن كانت الأسواق قد 
حالت بنقصان» وليسٍ عليه أن يبين فيها إن كانت الأسواق حالت بزيادة ولا 
في بيع المساومة أفينلة: فإن باع مرابحة أو مساومة وقد طال مكث المتاع 
سد لم بين قور بع تن بودي .بكرف اليتاع مخرا في اليم سلما 

بين الرد والامساك, فإن فاتت رد فيها إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن. 
وإن باع مرابحة وقد حالت الأسواق بنقصان ففي ذلك قولان: أحدهما أنه 
يخير في القيام ب بين الرد والإامساك. ويرد في الفوات إلى القيمة إن كانت 
أقل من الثمن على حكم الخديعة والغش في البيع , وهو مذهب ابن 
القاسم ؛ والثاني أنه يحكم له بحكم من باع وزاد في الثمن وكذب فيه 
وتكون القيمة في ذلك يوم البيع كالثمن الصحيح في بيع الكذب. فتكون 
فيه القيمة إذا فات يوم القبض, إلا أن يكون أقل من قيمتها يوم البيع فلا 
ينقص من ذلك, أو أكثر من الثمن الذي باع به فلا يزاد عليه وهو مذهب 
بتحلون: 


4 البيان والتحصيل 


وى +«للقار دين قله الظراة والقياس فيه ! إذا خكم له بحكم الكذب 

أن ل السلعة يوم 0 5 وتقوم بوم 0 هذا البائع إلى ل ما 

بعد 0 كان هو 0 الفح . فإن كانت السلعة قائمةً كان المبتاع 

0 الرد يت , إلا 0 يشاء 00-0 أن يازمها | إياه بما قلنا 3 

لصحيع كانت فيه القبة إل اس او 

ا" أو تكون أقل من الثمن الصحيح فلا ينقص المبتاع منه 
شيئاً وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 


وسئل 0 : 0 يقدم 0 فيعطيٍ لقو 
0 أن 5 لبرنامج” إذا كان اشأنه أ يبيعهم مرابحة الآنه 
يدّخل فى ذلك الخديعة. ٠‏ 

قال محمد بن رشد: الخديعة التي خشي في ذلك هي أنهم 
يقتدون ببرنامجه فيبلغونه بسببه من الثمن ما لم يكونوا يبلغومٍ إياه لولاه. 
ولعل متاعه لا يبلغ تلك القيمة وإنما يفعل ذلك إذا خشي ألا يساوي ما 
اشتراه به ولعله أيضاً لما عزم أن ن يبيع مساومة ولا يبيع مرابحة لم يتثبت 
فيما كتب في برنامجه فزاد أو نقص. فيكون بمنزلة من رقم على ثيابه أكثر 
من شرائها وباع مساومةء وذلك من الغش والخديعة. فإن أعطاهم البرنامج 
وباعهم مساومة كان ذلك من البيع المكروه. ولم يجب فيه فسخ ولا خيار. 
إل أن يكون البرنامج كتبه على غير صحة فيكون حكم البيع حكم بيع 
الخديعة والغش. وقد وصفناه في الرسم الذي قبل هذاء وبالله التوفيق . 


(5) في ق :١‏ يوم باعها هذا الببع. 
) زيادة من قى .١‏ 


كتاب المرابحة 0 


ومن سماع أشهب وابن نافع من كتاب البيوع 


قال سحئون: قال ابن نافع وأشهب سئل مالك عن الرجل 
يشتري الثوبين 08 بثمن في ع واحدة» أيجوز أن يبيسع 
أحدهما مرابحة؟ قال: نعم إذا بين ذلك اللمتاع ؛ ٠‏ أرأيت الذي 
يتاع (8) العدل كما هو الي يبيعه و ونا أيبيعه وين فقال 
لا بأس به أن يبيعه مرابحة إذا بِيّن ذلك للمبتاع . 


ذال محمد إن ره هذا بين على ما قال إنه يجوز أن يبع 
أحدهما مرابحة إذا بين ولا يكون للمبتاع في ذلك خيار ا أن يتبيّن أنه 
وضع على ادهج ,لقم اكد عاد نيه الشركة عن دللفة فيكون 
حكمه حكم الكذب في بيع المرابحة في القيام والفوات» ويكون ما نايه 
من الثمن على صحة هو الثمن الصحيح الذي إذا أراد البائع أن يلزم 
المبتاع البيع به لزمه ولم يكن له خيارء والذي لا ينقص للمبتاع منه في 
الفوات إن كانت القيمة أقل. وأما إن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم البيع 
بالغعش والخديعة على مذهب ابن القاسم. وحكم الكذب في زيادة الثمن 
على مذهب سحنونء وتكون قيمته يوم اشتراهُ البائع هو الثمن الصحيح, 
لأن الجملة قل يزاد فيها. وإن وضع على أحد الثوبين أكثر مما ينوبه من 
الثمن وباع مرابحة ولم يبين شيئاً من ذلك فيجتمع في البيع على هذا الوجه 
عند ابن القاسم غش وكذب». فإن كانت السلعة قائمة كان مخيرا ب بين الرد 
وإلامساك. ولم يكن للبائع أن يلزمه إياها بأن يحط عنه الكذب لأنه يحتج 
عليه بالغش. وإن فاتت طالب المبتاع البائع بحكم الغش لأنه أفضل له من 
المطالبة بحكم الكذب» فترد له السلعة إلى قيمتها إن كانت القيمة أقل من 
الثمن» وبالله التوفيق. 


ف البيان والتحصيل 
| مسألة ا 
وسّكل [مالك]7» عن الرجل يبضع بالبضاعة يشتري له بها 
ثم يريد أن يبيع مرابحة. أعليه 0 يبين ذلك إذا باع مرابحة؟ 
فقال أرأيت كل من ابتاع شيئاً أهو الذي د يشتري لنفسه؟ لا أرى 
ذلك عليه إذا كان أمرأً صحيحاً لا دخل فيه. 
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيه(١٠6»‏ في 
أول رسم من سماع ابن القاسم, فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


من سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم من كتاب استأذن 
سيده [في تدبير جاريته]١)‏ 

قال عيسى سألت ابن القاسم عن رجل اشترى [سلعة]١١)‏ 
مرابحة للعشرة أحد عشر.ء وكان أصل [اشتراء]230 السلعة مائة 
دينار فصارت مائة وعشرة, فالربح للعشرة أحد عشرء. ثم إن بائعها 
مرابحة استوضع صاحبه فوضع عنه عشرة دنانير» قال: إن شاء 
بائعها رذ عليه العشرة التي وضعت له وثبت البيع.. لأن السلعة قد 
صارت بتسعة وتسعين حين وضع عنه عشرة صار رأس ماله تسعين 
والربح تسعة. للعشرة أحد عشرء فإن أبى أن يرد عليه أحد عشر 
وال ل آرة عليه شنا ولو كنت الم أن صاخي يضم بع بعغرة 
إرح اد حي لمرو احور خير وار متخي كار ن شعت 


(9) زيادة من ق .١‏ 

)٠١(‏ في ق :١‏ قد مضت هذه المسألة والاختلاف فيها والقول عليها. 
)١١(‏ ساقط من الأصل وق ”". 

.١ ساقط من ق‎ )١10( 

. ساقط من الأصل‎ )١17( 

)١15(‏ في فق :١‏ قيل لمشتريها. 


كتاب المرابحة يفف 


فأمسك ولا شيء لك وإن شئت فرد السلعة وخل رأمن مالك 
دنانيرك. قلت: فإن كانت السلعة فاتت من يد المشتري؟ قال: 
يقال 0 . ام التي 00 لك. فإن أبى وقال لا 
لل اي ل بن العو بيد 
فإن كانت قيمتها عشرة ومائة فلا شيء له وإن كانت قيمتها 
عشرة» وإن كانت قيمتها تسعة وتسعين رد عليه أحد عشرء. وإن 
أحد عشرء لأنه قد رضي أولا أن يأخذها للعشرة أحد عشرء وهو 
لو رد عليه في أول أحد عشر لزمه البيع ولم يكن عليه غيرها. 
قال محمد بن رشد: قوله إن 0 البائع عن [المبتاع](2'7 عشرة 
وما ينوبها من الربح لزمت المشتري. وإن أبى كان له أن يردهاء وكذلك 
إن فاتت فأبى أن يضع عنه العشرة لي ار و ا 
وإلآ كانت فيه القيمة الآ أن تكون رماي مع وتسعان ناد يصن المدع 
أكثر من أحد عشرء أو تكون أكثر من مائة وعشرة فلا يزاد.» خلاف ظاهر ما 
في المدونة. لا يلزم البائع على ظاهر ما في المدونة أن يضع عن المبتاع 


إلا ما وضع عنه خاصةء. وهو عشرةء فإن فعل لزم المبتاع البيع» فإن أبى 
كان له الرد. وإن فاتت وأبى البائع أن يضع عنه العشرة ة كانت فيها القيمة ما 
بين مائة وعشرة ومائة. ولا يزاد البائع على عشرة 0 إن كانت القيمة 
أكثر. ولا ينقص المبتاع من مائة إن كانت القيمة أقل. وقد حكى ابن 
المواز القولين جميعاً عن ابن القاسم واختار ما في المدونة؛ وقال إن القول 
الاخر إغراق. وإياه اختار ابن سحنون عن أبيه.ء واختار ابن حبيب قوله في 


. ساقط من الأصل. محرف في ق ": عن البائع‎ )١15( 


يكف لك( البيان والتحصيل 


هذه الرواية» ولم يبين فيها متى تككون القيمة ولا بما تفوت السلعة. ومذهب 
ابن القاسم وروايته عن .مالك في المدونة أنها تفوت بما يفوت به البيع . 
الفاسد من حوالة الأسواق فما فوقه. وتكون فيها القيمة يوم القبض . وقوله 
في رواية علي بن زياد عن مالك فيها إنها تفوت بالثماءِ والنقصان. وتكون 
القيمة فيها يوم البيع . وهذا | إذا كان الذي وضع عن البائع ما 0 مثله في - 
البيوع» وأما ل ل ا ا 
فيها للمبتاع شي ءع» قاله ف ب “ولا اختلاف في دللكايه وبالله التوفيق 


1 ومن كتاب العتق 

قال عيسى : انا القاسم يقول اشترى جرار سَمِنِ أو 
زيت موازنة فوزنت له “ ثم أراد أن يبيعها مرابحة أو غيرها قبل أن 
تقر وتوزن ظروفها("» فذلك حلال لا بأس بهء لأن ضمانها 
منه ولأنه قد قبضها ووزنها "هزد :قبض .ليبس في هذا شك. فإن 
انكسر منها ظرف فضمان ف فيه منه. إلا إن وزن الظروف بوزن 
فخارها فيطرح ذلك منه فلآ بأس أن يبيعها مرابحة أو غيرهاء وهي 
على الوزن في ذلك كله إن باعها يزنها للمشتري منه أيضاً ذلك 
عليه إلا أن يكون بيعه على أن :يأخذها بوزنها الأول ويصدقه في 

ذلك. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله 
قال محمد بن رشل29'"'' : قوله اشترى جرار سمن أو ريك قواولة معناه أنه 
اشترى سمن الجرار [كل رطل بكذاء فهذا جائز مثل شراء الصبرة على 
الكيل كل قفيز بكذاء فإن شاء إذا اشترى سمن جرار]2'*2 على هذا أن 


(15) في المخطوطات الأخرى: قبل أن يفرغها ويزن ظروفها. 
)١17(‏ ساقط من الأصل وحذده. 
(18) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. ملحق بنفس الخط في هامش ق ". 


كتاب المرابحة ام 


يفرغ السمن ويزنه. وإن شاء أن يزنه بجراره ثم يزن الجرار فيطرح وزنها 
من وزن الجميع فيعلم بذلك وزن السمن كل ذلك جائز. وهو مثل ما في 


وقوله إنه إن وزن السمن بجراره على أن يزن الجرار فيطرح وزنها 
من وزن الجميع جاز أن يبيعه مرابحة أو غير مرابحة قبل أن يزن الظروف. 
يريد ولا يكون ذلك يفا له قبل استيفائه.ء لأنه قد استوفاه بوزنه بظروفه 
وصار ضمانه منهة . 


وقوله: إن ضمانه منه وإن لم يعلم وزنه حتى توزن الظروف بعد 
ذلك يأتي على ما في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع في الذي باع 
عشرة فدادين من قمح زمن زرعه وواجبه. فذهب إلى غد ليقيسه له فأصيب 
الزرع بنار فاحترق أن المصيبة منهما. وعلى ما روى ابن أبي أويس ص 
مالك في الذي يبتاع الزرع وقد استحصد مزارعة وهو قائم كذا وكذا درام 
بدينارء» وإنما يذارعه بعد أن يحصده. ثم يخلي بينه وبينه فتصيبه جائحة 
قبل أن يحصده أن المصيبة من المشتري. قال: وكذلك روايا الزيت يبتاعها 
الرجل وزناً فيفرغها حتى يزن الظرف بعد ذلك فيطرح وزنها من وزن الزيت 
بظروفه. وهو خلاف ما في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب 
جامع البيوع في الذي يشتري الحائط على عدد نخل تعدله أو الدار على 
أدرع مسماة تدرع له أن ضمانها من البائع.؛ وقعت هذه المسألة على نصها 
من هذا الرسم بعينها من داع عيسى من كتاب جامع البيوع , وزاد فيها 
قال أصبغ ويحلفان 000 ومعنى قوله إنه يحلف المشتري الأول 
والمشتري من المشتري إذا انكسرت الظروف عنده أن الظروف ظروف 
البائع إذا أنكرها وقال إنها ظروفه على ما في المدونة أنهما إن اختلفا في 
اه القول قول من كانت الظروف عنده. وإذا لم يفت السمن أعيد 
وزنه على المشتري إن كانت الظروف عند البائع؛ وعلى البائع إن كانت 
الظروف عند المشتري, لأن من كانت عنده الظروف منهما يقول أنا مصدق 
أن هذه هي الظروف, فإن كنت تقول أنت إني ابتدلتها فَأَعِذْ وزن السمن» 


لبان البيان والتحصيل 


فإن أعاد وزنه ثم انكشف أن الآخر كان أبدل الظروف رجع عليه بإجارة 
إعادة وزنه إن احتاج في ذلك إلى استكجار» لأنه أوجب عليه ببدل الظروف 
ما لم يكن واجبا عليه. 


وقوله إنها على الوزن في ذلك كله صحيح » لأن من اشترى طعافا 
فاكتاله أو وزنه فباعه فعليه أن يكيله على المشتري أو يزنه, ا أن يصدقه 
في كيله أو وزنه. فيجوز ذلك إن باعه بالنقد ولم يبعه بالدين» قاله في 
كتاب بيوع الاجال من المدونة. فإن أراد أن يرجع إلى الكيل بعد أن 
اشتراه على التصديق لم يكن ذلك له. وواختلف إن اشتراه على التصديق 
هل يبيعه على التصديق أو على الكيل؟ حكى الاختلاف في ذلك ابن 
حبيب» وقد مضى القول على ذلك في هذا الرسم من كتاب جامع البيوع 
بما يعني عن إعادته . ولو اشترى السمن أو الزيت وظروفه معه في الوزن 
جاز ذلك في الزقاق ولم يجز في الجرارء لأنها قد تختلف في الرقة 
والخشانة«؟١)‏ اختلافاً متبايناً» قاله في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم 
من كتاب جامع البيوع. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب حبل حبلة 
قال ابن القاسم : ما اشتريت من جميع الأشياء مما لا يوزن 
أ رو ل ا ل 2 
مرابحة حتى 7 تبين أنك قد بعت منهء فإن لم تفعل وبعت مرابحة 
وكتمت للمشتري أنك قد بعت منه كان بيعا مردودا يرذه إن 
أحبء. وإن فات كانت فيه القيمة . وما اد شتريت من جميع الأشياء 
مما يكال أو يوزن من الطعام أو غيره كيلا أو وزناً فبعت بعضه فلا 


(19) في ق ١‏ : والثخانة. 
)١(‏ في ق :١‏ مما لا يوزن ولا يكال. 


كتاب المرابحة 0 


بأس أن تبيع ما بقي مرابحة ولا تبين أنك قد بعت منه شيئاً وليس 
عليك أن تبين . 
قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا اشترى مالا يكال ولا يوزن فباع 
بعضه إنه لا يجوز له أن يبيع الباقي مرابحة حتى يبن صحيحح. لأنه في 
ب ب كد أنه لا يجوز له أن يبيع إحداهما 
يما ينوبها من الثمن إلا أن بين وقد مضى [ذلك(١"©‏ في سماع أشهب فلا 
55 لإعادة القول فيه. وأما قوله إن من اشترئ ما يكال أو يوزن فباع 
عق 4 لة بان انا بيع أنا زقق رايس ولا بين قي كن ما فى 
المدونة» وعلى ما ذهب إليه ابن عبدوس من أن الجملة "2 قد يزاد فيها لا 
يجوز بيع الباقي أيضاً إل أن يُبينء وبالله التوفيق 


ومن كتاب باع شاة 

وسألته؟"؟ عن الرجل يستولي الرجل السلعة فيقول قد 
وليتك فيقول كم رأس مالك؟ فيقول ديناران فيعطيه دينارين ويأخذ 
السلعة. و ل ل عي 
لم تفت. أو قال له: قد 0 بقارن اذلف كله اسراف 
افترق 0 أو لم يفترق؟ أو الرجل يبيع مرابحة فيزيد في 
3 س ماله أو يقول أبيعك كما بعت فلانا فيبيعه على ذلك فيجده 
قد كذب وقد فاتت السلعة أو لم تفت؟ قال ابن القاسم إن لم 
تفت السلعة فهو بالخيار إن شاء حبسها بالدينارين وإن شاء ردذها 
وإن“فاتك” نظر. إلق قيحتهاء. :فإنة كانت» قيدتها أدنق <مو «دربارين 


(71) ساقط من الأصل وق ". 
(؟7) في ق :١‏ الحبلة. 
(39) في ق :١‏ وسئل. 


011 البيان والتحصيل 


رد عليه ما بين قيمتها والدينارين» وإن كانت قيمتها دينارين فأكثر 
فلا شيء عليه. وسواء قال وليتك ثم سأله بعد ذلك عن رأس ماله 
فأخبره أو قال له قد وليتك 38 في كلمة واحدةء والكذب 
وبيع المرابحة كله سواء مثل هذا من أجل أ 0 
وقد وجبت عليك لم يحل ولم تلزمه التولية حتى يخبره برأس 
ويرضى» فإنما كان البيع والوجوب حين أخبره برأس مالهء 0 
عليه قذَّم القول: أو آخر ‏ ؟ 

قال محمد بن رشد: ل ور ابدام ار 
السلعة مرابجة على أكثر من شرائهاء أو يوليها على أكثر من شرائهاء أو 
يقول أبيعك كما بعت فلاناً فيبيعه بأكثر من ذلك» ناك و لك 
ل ل و ا إن كانت السلعة 
قائمة كان المشتري بالخيار بِيْنَ أن يرد أو يمسك إلا أن يحط عنه البائع 
الكذب وما ينوبه من الربح في المرابحة, أو ما زاد على الثمن في التولية» 
أو ما زاد على ما كان باع به من فلان» فيلزمه البيع ؛ فإن فاتت أو أبى أن 
يحط ذلك كانت فيها القيمة ما بين الأمرين. لا يزاد البائع على ما باع ولا 
5 من الثمن الصحيحء وبالله التوفيق. 


من سماع يحيى بن يحيى [من ابن قاسم ]11 من 
كتاب الصلاة 


طعادً بين غاب عه غية تيأ ولي منه آخر 32 0 
التولية. في الطعام الحاضر يرأه المولي أو من تسليف مضمون إلى ١‏ 


(7) ساقط من ق .١‏ 
(14) في ق :١‏ أن يولي منه أحداً. 


كتاب المرابحة 1 ينان 


أجل . قلت له: أرأيت إن كان المتولي قد رأى الطعام الغائب كما 
رأه المشتري المولي لوكت كوا رمم للملدرق» أذلك 
عندك في الكراهة مثل الذي لم 0 ولم يوصف لَه ٍّ أنه يتولاه 

من المشتري على معرفة المشتري به؟ قال: ذلك عندنا سواء. لا 
تجوز التولية من الطعام الغائب . 

قال محمد بن رشد: إنما لم تجز التولية في الطعام الغائب 

المشترق في الصفة*'"؟2 لاختلاف الذمم, لأن المشتري لم ينقد إذ لا 
يجوز له النقد لغيبة الطعام ؛ لأن معنى قوله غيبة قريبة مما [لا]2©"'"0 يجوز 
النقد فيه. وكذلك ذكر ابن حبيب في الواضحة أنه لا يجوز التولية إذا 
كانت غيبة بعيدة لا يصلح فيها النقدٌء وه 
على أن النقدّ لا يجوز في الغائب وإن قربت غيبته. وهذا التأويل أشبه 
بظاهر الكتاب. ثم لما ولاه رجا لم ينتقد الثمن . والاختلاف الذي في 
مسألة من اشترى طعاماً بثمن إلى أجل فولاه رجلا قبل استيفائه داخلٌ في 
هذه المسألة. والله أعلم. وقد وقع في التفسير الأول. 0 


مسألة 
قال وسألت ابن القاسم عما كره مالك من تولية الطعام 
الغائب الذي اشرق بعينه لم كرهه؟ :فقال: لأن الدّين بالدّين 
يدُخله. ألا ترى أنه قد وجب للمشتري وصار أحق به من البائع 
إن سلمء فهو بمنزلة دين له قد وجبء فإذا وله رجلا لم يجز 
النقدٌ فيه لأنه غائب بعينه» واشتراءٌ الغائب لا يصلح فيه النقدء 
فإذا ضار بيع عانا عد وحيباله كين لا يتتجل امه نقد ضار 


(5؟) كذا بالأصل وق “. وفي ق :١‏ المشترى بالصفة» وهو أنسب. 
)١1١(‏ ساقطة من الأصل و ق ". والمعنى على إثباتها كما في ق .١‏ 


إين ش البيان والتحصيل 


تيععها ديا بدّين. قال: وكذلك لو استقال منه يدّخله الدين 
بالدين. م اساي ا 0 
وجبت له غائبة 0 07 أن يك .امن رذلدله 
الدين بالدين» فالتولية أحرى أن يدخلها الدين بالدين» وكذلك 2 
البيع قال فلا يجوز بين البائع والمشتري في ذلك إقالة ولا بيع في 
العروض ولا في الطعام لما يدّخله من الدين بالدين وبيع الطعام 
قبل أن يستوفى في الطعام. قال: ولا بأس في العروض 
أن يبيعها المشتري أو يوليها أو يشرك فيهاء وإنما يكره ذلك في 
الطعام لما يدُخله من بيع الطعام قبل أن يستوفى . 


قال محمد بن رشد: هذا الذي وقع في التفسير متناقض غير 
صحيح : قال أوّلا إن تولية الطعام الغائب المشترى على الصفة يدّخله 
الدين بالدين من أجل أن الطعام قد وجب للمشتري وهو غائب فصار ديناً 
له باعه من الذي ولاه إياه بدين»ٍ إذا لم ينتقد من أجل أن النقد لا يجوز 
فيه لأنه غائب. ولو كان هذا ديناً بدين لكان بيع الرجل سلعته الغائبة ديئاً 
بدين» فلم يجز بيع الشيء الغائب الذي لا يجوز النقدٌ فيه بحال. ولو كان 
ديناً بدين لوجب ألا يجوز ذلك في العروض. وقد أجاز ذلك فيها في آخر 
قوله., وأجاز فيها الشركة والبيع أنها. قال: وإنما لم يجز ذلك في الطعام 
٠‏ لما بدخله من. بيع الظعام قبل. أن يستوفى» وهذا تناقض بِيْنّ لاخفاء فيه: 
قال وَل : نه يدّخله الدين بالدين. وقال أخخراً إنه لا يدخله إل بيع الطعام 
قبل أن يستوفى» ولا يتصور دخول بيع الطعام قبل أن يستوفي فيها إل على 
الوجه الذي دقر من اختلاف الذمم. وقوله إذا لم تجز الإقالة فأحرى ألا 
تجوز التولية وهم بين لأن الإقالة يدُخلها فسخ الدين بالدين من أجل أن 
الثمن قد وجب للبائع على المبتاع إن كانت السلعة سليمة يوم البيعء فإذا 
أقاله منها فقد قبض البائع فيما وجب له على المبتاع من الشمن سلعة غائبة 
لَمْ يتنجز قبضهاء وهذا بيّن لا إشكال فيه على القول بأن السلعة الغائبة 


كتاب المرابحة 6م 


0 في ضمان بطري بالعقد 0 كانت سليمة بو 0 0 على 


10 لآن اليا: ا ره إل إلى 


ا لد ير وابن القاسم لا يجيز ذلك 
إذ لسن في ضمانه 0 فهو يراعيى في ذلك 0 0 لا 
الذي اشترى به, فكما ا 8 0 اشتراه 
منه قبل أن يقبضه. فكذلك يجوز له أن يولي الطعام الغائب قبل أن يقبضه 
إذا انتقد من الذي ولاه مثل ما نقد. فلا وجه لما كره مالك من تولية الطعام 
الغائب سوق ما ذكرناه» وبالله التوفيق 


وسئل سحنون عن رجل أراد أن يشتريى سلعة مرابحة فقال 
للبائع بكم ا* 0 شتريتها بستة عشر ولم يقل قامت 
المشتري ‏ ا إن م لسلعة لم تفت نفلت قإن ماري بالخيار 
ا اع ل ا 
فرهيا. 0 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة لم يْجْرٍ فيها سحنون على أصل» 
لأنه إذا أوجب عليه أن يُين ذلك ورآهُ إن لم يفعل غاشاً من أجل أن 
السلعة 3قدع]9") تشتري مقامة تامة بما لا تقام به فأوجب للمبتاع الخيار 
بين الرد والامساك في القيام » وجب على قياس ذلك إذا فاتت السلعة أن 


(77) ساقط من الأصل وق ”. 


نا البيان والتحصيل 


يرد المبتاٌ فيها إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن. وفي قوله ولم يقل 
قامت علي دليلُ على أنه لو قال قامت علي لم يكن للمشتري حجة وعمل 


فيه على ما يجب من الأ يحسب رأساً أو يحسب ولا يحسب له ربح» أو 


ححسب وبحب له وبع على ماني كنات ابن المواز. والصواب أن العقد 
يكون فاسداً إذا أبهم ولم يبين» وبالله التوفيق . 


من سماع أسيغ بن الشوج من آين القاسم من كناب 
ْ الوصايا والأقضية 


قال أصبغ : د ابن القامنم 7 وسكل مالك80") عن 
دحل اشترى 0 : فلما وجب البيع لمش ييجحد إل ديناراً 
ناقصاً. فأراد أن يضع قدو النقضان وياد امثه دينارا ناقصاً. فكره 
ذلك. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضت في مواضع من كتاب 
الصرف» قال فيها في رسم القبلة من سماع ابن القاسم لا ينبغي ذلك» 
وقال في رسم المحرم منه لا خير في ذلك. وقال في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى هذا حرام لا خير فيهء وقال ههنا أكره ذلكء. والمكروه فيها 
بين . وقد ل ارت 
بالكراهة. وقال ابن حبيب إنه يدخحل ذلك أربعة أوجه: التفاضل بين 
الذهبين. والتفاضل بين العامة وبيع الطعام قبل أن يستوفى , والأخذ من 
ثمن الطعام يناما يريد إن كان الطعام قد قبضه المبتاع وافترقا. وأما إن 
قبضه ولم يفترقا فلا يدُخله الأخذ من ثمن الطعام طعاماء ولا بيع الطعام 
قبل أن .يستوفى. والعلتان الثابتتان إنما هو .التفاضل بين الذهبين. وبين 
الطعامين. وأما الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً والبيع قبل الاستيفاء فلا 


(148) سقطت الواو من ق ١‏ فكتب فيها: يقول سثل مالك. 


كات امراب امم 


يجتمعان,. لأن الطعام إن كان قبض فلا يدّخله البيع قبل الاستيفاء» وإن 
كان لم يقبض فلا يذُخله الاقتضاء ء من ثمن الطعام طعاماً. وإن كان قد 
قبض ولم يفترقا فلا يدّخله واحدة منهما. وقد ذكرنا ذلك كله في رسم 
القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف بزيادات تتغلق بالمسالة لمق 
أخب الوقوف: عليها » وبالله: التوفيق 


أبي الغمر من ابن القاسم 


قال أبو زيد: قال ابن القاسم في رجل اشترى من عبده 
جارية أترى أن يبيعها مرابحة؟ قال: إن كان العبد يعمل بمال 
نفسه فلا بأس به. وإن كان يعمل بمال سيده فلا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: أما إذا كان العبد “يعمل بمال سيده فبيْنَ أنه لا 
يجوز له أن يبيعها مرابحة لأن شراءها منه ليس بشراءء فهو كمن ورث 
سلعة 7 ثم باعها مرايخة .تمن شماه فيهاء فإن فعل ذلك وكانت السلعة قائمة 

اث ال الجادض وإن 0 القيمة إن كانت 
أقلّ من الثمن» لأنه عش وخديعة في البيع. و إذا كان العبد يعمل بمال 
نفسه فقال: إنة لا باس أ ا 
يملك. وفى ذلك نظرء لأنه لا يملك ملكاً مستقراًء ولسيده انتزاعٌ ماله إذا 
شاءء فقد لا يبالي السيد بما يشتري منه الجارية من أجل أن له أن ينتزع 
منه ماله متى شاءء فكان الأظهر أن يكون عليه أن يبين» والله أعلم. ‏ 


مسألة 


وسكل اين القاسم عن رجل قامت عليه سلعة بعشرة 


لمانا 1 البيان والتحصيل 


0 فقال له رجل: أربحك فيها ديناراًء قال: لا إل أن 

ك فلاناً [يكون](© معك فيها [شريكاً] © كم يأخذ"” من 
1 قال: بأخل عر كل واتحل»فنهما خسسة وتضقا. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه لما شرط عليه أن 
يشركه قبل البيع فكأنه إنما باع منهما جميعاً: فيأخذ من كل واحد منها 
نصف الثمن . 

تم كتاب المرابحة والحمد لله. 


.١ زيادة من فق‎ )١9( 

(") زيادة كذلك من ق١١.‏ 

.١ زيادة أيضاً من ق‎ )*"١( 

(5) في الأصل وق ”#: كم تاخذ ‏ بالتاء الفوقية -. وما أثبتناه من ق ١‏ أنسب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وآله وسله(© 


الرطب باليايس ' 
قال سحنون: أخبرني ابن 0 عن مالك أنه قال في 
الرجل يشتري من الرجل ثوباً ثم يشتري من رجل آخر ثوباً ثم 


علي أل روس مهياة) قل تيهنا للخلطيدا ند 
يعرف ثوب هذا من ثوب هذا وينكر أحدهما أو كلاهماء قال: 
أرى أن يلزماهُ بالئمن إل أن يعرف ثوب كل واحد منهما بعينه 
فيحلف ويرده أو يعرفه غيره. 

قال محمد بن رشد : قوله: وينكر أحدهماء معناه أن يقول أحد 
ليس ثوبي واحداً من هذين الثوبين ويدعي الآخر أحدهما. وقوله: 0 
كلاهماء معناه أن يقول كل واحد منهما ليس ثوبي زاجنا من هذين الثوبين 
اللذين جئت بهما. فأما إذا أنكر كل واحد منهما أن يكون له واحد من 
هذين الثوبين فعليه أجاب بقوله: أرى أن يلزماه بالثمن» ويدابعد أن يحلف 
كل واحد منهما أذكوية لسن وانعدا :مخ هدي التويين: فإن حلفا أخذ 


." البسملة والتصلية ساقطتان من الأصل وق‎ )١( 
فيهما. وهو أنسب‎ :١ في ق‎ )( 


فض البيان والتحصيل 


الثوبين وأدى إلى كل واحد منهما الثمن الذي أخذ به ثوبه» وإن نكلا عن 
البمين خلف. عو أن التوبينة هما اللذان أحد متها إلا انهلا يعرف أرهما 
لهذا ولا أيهما لهذا وبرىء لهما من الثوبين. فكانا فيهما شريكين بقدر 
أثمان ثيابهما؛ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين دفع إلى الذي 
حلف الثمن الذي أخذ به ثوبه وحلف أن هذين الثوبين هما اللذان أخذ 
منهماء وقيل للذي نكل عن اليمين ليس لك إلا أن تأخذ أيهما شئت؛ وأما 
إذا أنكر أحدهما أن يكون ثوبه واحداً من هذين الثوبين وادعى الآخر 
أحدهما فلم يُجب في الرواية على ذلك. والجواب في ذلك أن يغرم للذي 
أنكر الثمن الذي أخذ به ثوبه. ويأخذ الذي ادعى أحد الثوبين الثوب الذي 
ادعاه ولا يمين على واحد منهم. هذا تمام جواب ما وقع عنه في المسألة 
وسيأتي في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحبى إذا تداعيا جميعاً 
فى أحدهما. وأما إن قال كل واحد منهما لا أدري أيهما ثوبى لأنك 
خلطتهما فيخلف كل واحد متهم أنه ما يدرئ آيهما ثوبه وياخد منه الفمق 
الذي دفع إليه به ثوبه. وأما إن قال أحدهما: هذا ثوبي لأحدهما وقال 
الآخر: لا أدري أيهما ثوبى. أخذ الذي عرف ثوبه ثوبه» وحلف الآخر أنه 
لا يدري أيهما ثوبه وأحذ له الثمن الذي دفعه به إليه. وبالله التوفيق. 


من سماع عيسى بن ديئار من كتاب العرية 
قال [عيسى]9" : وسألته عن الذي يأتي البزاز في ابتياع 
ثوب بدينار فيخرج إليه ثياباً فيأخذ ثوبين كلاهما بدينار دينار 
فيقول البزاز: اذهب بهما وقد وجب عليك أحدهماء فيذهب بهما 
فيضيع الثوب الواحد ويزعمٍ أنه قد كان اختار هذا الباقي ورضيه. 
اد لحرت ا قال: إن قال قد كنتٌ اخترت هذا 
الباقي ورضيته 2 بالله على ما قال وسقط عنه ضمان الذاهب 


(9) زيادة من ق .١‏ 


كتاب بيع الخيار وم 


لأنه كان أميناً؛ وإن قال لم أكن اخترت شيئاً فإنه يُتهم ولا يقبل 
قوله)ٍ فأرى أن 7 نصف الثوب الذاهبء». لأنه لو ذهب الثوبان 
جميعاً وادذعى أنه لم يختر لم يصدق وكان ضامناً لنصف كل 
ثوب. لأنه كان أميناً في نصف كل ثوب؛ فكل من ا شترى على 
أن سكشين أد لكر سد ال 6 ظ 
قلت: فلو كان أخذ ثوبين بيع حراما أحدهما بدينار والآخر 
بدينارين قل وجب عليه أحدهما فضاع أحد الثوبين» قال: 0 
فيهما أيضاً كذلك. لأن كل من ا* شترى بيعاً حراماً فهو ضامن له 
حتى يرده, إنما يضمن في ذلك 2 والخلا , 

قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم فيمن أخذ ثوبين على أن 
يختار أحدهما قد وجب عليه بثمن سماه ويرد الآخر أنه ضامن لأحدهما 
بالثمن الذي سماه إن تلفا جميعاً قبل أن يختار أحدهماء وضامن لنصف 
التالف منهما إن تلف أحدهما قبل أن يختار أيضاً. وسواء قامت بينة على 
ما تلف أو لم تَقُمْ هو مصدق في ذلك لأنه أخذ واحداً منهما على الشراء 
والآخر على الأمانة, إلا أن يقر على نفسه أنه كان اختار الذي تلف. وإن 
أشهد أنه قد اختار أحدهما ثم تلف الآخر بعد ذلك فلا ضمان عليه فيه. 
وقول ابن القاسم في هذه الرواية إنه مصدق مع يمينه؟» على أنه قد كان 
دان هيدا الثاني قبل تلف الآخرء مر مل قوله بوووانته عن «اللنه في الرجل 
تملك امراته أمرها فتقول : قضيت فيما ملُكتني ويناكرها ذلك إن القول قولها 
خلاف قول أشهب. وقد ذكر في المدونة أنها نزلت فاختلف فيها أهل 
المدينة. ومن هذا المعنى هو تصديق المأمور فيما أمره به الآمر من إخلاء 
ذمته أو تعمير ذمة الآمرء فذهب أشهب إلى أن المأمور لا يصدق في ذلك» 
وجوابه في مسألة المرأة تدعي أنها قضت فيما مُلّكت فيه على أصله. 
واختلف قول ابن القاسم في ذلك». فجوابه في مسألة المرأة المملّكة تدعي 


(4) في الأصل : مصدق على يمينه» وهو تصحيف. 


لها 1 < البيان والتحصيل 


القضاء وفي هذه المسألة على أحد قوليه في هذا الأصل. من ذلك قوله في 
كتاب السلم الثاني من المدونة فيمن له على رجل طعام. من سَلْمٍ فقال له: 
كِلْهُ واجعله في غرائرك أو في ناحية من بيتك. فقال: قد فعلت وضاع. إنه 
لا يُصدّق على أنه قد كاله حتى يقيم البينة على ذلك؛ وقال فيمن كان له 
على رجل دين فقال: ' ابتع لي به حيواناً أو سلعة فقال: قد فعلت وتلف 
ذلك. إنه مصدق في ذلك. وذلك مثل قوله في مسألة اللؤلؤ من كتاب 
الوكالات من المدونة. ومثل قوله في مسألة الرسول من كتاب الرواحل 
والدوابٌ. ومثل قوله في مسألة البنيان من آخخر كتاب الدور خلاف قول 
أشهب فيهما. 

وأما قوله : وإن قال: لم أكن اخترت شيئا فإنه يتهم ولا يُقبل قوله 
فأرى أن يغرم نصف الثوب الذاهب,. لأنه لو ذهب الثوبان حديفا وادعى أنه 
لم يختر لم يصدّق وكان ضامناً لنصف ثوب كل واحد منهما لأنه كان أميئاً 
في نصف كل ثوب. فإنه وهم منهء لأنه إنما يضمن الواخد إذا تلفا جميعاً 
ونصف التالف إن تلف أحدهما على مذهبه من أجل أنه أخذ الثوب الواحد 
على الشراء والضمان والآخر على الأمانة. فلا معنى للتهمة في هذا 
الموضع عنده. وإنما ذهب وهمه إلى مسألة الذي يشتري الثوب من الثوبين 
على أن يختار أخدهما وهو فيه بالخيار يردهما نا إن شاءء فههنا 
يضمن بالتهمة ولا يصدّق أن اللف كان بعد أن لم يختر واحداً منهما وكان 
على صَرفِهما. ولو كان الضمان ساقطاً عنه فيما تلف قبل أن يختار لوجب 
أن يصدق في ذلك وسقط عنه الضمان على قياس قوله في أنه يصدق إذا 
ادُعى أنه قد كان اختار هذا الباقي. فهذا ما لا إشكال فيه. وسحنون يذهب 
إلى أن ما تلف في هذه المسألة قبل الاختيار وقامت على تَلَفِه*© بينة 
فالمصيبة فيه من البائع. بمنزلة الثوب المشتري بالخيار يضيع في أيام 
الخيارء لأنه جعل ذلك وإن كان قد وجب على المبتاع أحدهما بمنزلة من 
اشترى شيئاً على الكيل فتلف قبل الكيل» يقوم ذلك من قوله في المدونة 


(0) في الأصل: وقامت على بيعه. وهو تصحيف. 


كتاب بيع الخيار 46 


ومعناه إن تلف الدينار لم يعلم : 0 في مسألة ادي أخذ ثلاثة دنائير 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك علم تلفٌ الدينار 75 قامت على 


ومن كتاب جاع فباع امراته 


وسألته عن رجل باع سلعة وادعى البائع أو المبتاع0© فيها 
الخيار» قال: يلزمهما البيع وقولهما باطل. وقال أصبغ عن ابن 
القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هكذا وقع في هله الرواية وادعى البائع أو 
المبتاع. وسقط الألف في أصل الجاع وكذلك هي ساقطة في سماع 
أصبغ 4 سماع أبي كيده روني وهم. إذ لا يأتي على ثبوتها التغوات: 
وذيل أصبغ في سماعه بعد هذا روايته هذه عن ابن القاسم بكلام فيه 
إشكال. وسياتي الكلام على هذه المسألة في ذلك الموضع إن شاء ا 
وبالله التوفيق. 


من سماع يحيى بن يحيى من 
ابن القاسم من كتاب يشتري الدور للتجارة 


قال: وسثل ابن القاسم عن الرجل يأخذ الثوبين من 
الرجلين» ثوب أحدهما بعشرة والآخر بخمسة على أنه فيهما 


(5) كذا في جميع جميع المخطوطات. والسماع كما يدل عليه كلام ابن رشد التالي -: 
البائع والجاع : 

(1) عبارة ق ١‏ مختلفة لفظاً لا معنى : : فنرجىء القول في هذه المسألة إلى ذلك الموضع 
إن شاء الله فهو أليق به. . 


لها البيان. والتحصيل 


بالخيار» فردهما وقد خلطهما فتداعيا في الأجود. فقال: إن نص 
لكل واحد منهما ثوبه حلف وبرىء إليه منه» وإن قال: لا أدري 
أيهما لهذا ولا أيهما لهذا غير أن هذا لأحدهماء إنما أخذت ثوب 
هذا بعشرة وثوب الآخر بخمسة نضهما نضا ولست أدري أي 
الثوبين ثوب هذا من ثوب هذاء فإنة يقال له قل متها جميعا 
بخمسة عشر ديناراً» فإن شئت فادفع إلى أحدهما أيهما شئت 
الثوب الرفيع وأعط الآخر ثمن الثوب الذي أقررت به. فإن أعطى 
الثوب الرفيع الذي كان يزعم أنه أخذ منه ثوبه بعشرة دفع إلى 
الآخر خمسة دنانير وبْرىء. فإن40) أعطى الثوب الرفيع الذي أخحذ 
ثوبه بخمسة احتياطاً على نفسه وخبوفاً من أن يكون ثوبه غَرَمَ 
لصاحب الثوب الآخر العشرة التى أقر أنه أخذ ثوبه بها. قال: 
وإن قال: لا أدري أيهما ثوب هذا ولا ثوب هذا ولا أدري أيهما 
أخحذت ثوبه بخمسة. قيل له: اغرم إلى كل واحد("» منهما عشرة 
وشأنك بثوبيك لأنك قد أقررت أنك»'قن أعتيق دفن احدهها تثويا 
بعشرة. فلما ادعياه جميعا ولم تنص لأحد منهما ثوبه فتبرأ بذلك 
من ضمانه باليمين» ولا 3 نصصت كل واحد منهما في دعواهما 
عن يجنا .ماعن الكينة احدهما ديرا بين ادع عليك من 
الفضل مع يمينك. » فكلا دعواهما في عشرةٍ عشرةٍ وأنت غير 
مكذَّب لهما إذ لا تنص أيهما ادعى أكثر من حقه فتحلف وتبرأ. 
قال محمد بن رشد: قوله: [إنه](١'©2‏ إذا نص لكل واحد منهما 
ثوبه يحلف ويبرأ إليه منه صحيح, لأنه مؤتمن لكل واحد منهماء فالقول 


(8) في قى :١‏ وإن. وهو أنسب. 
(4) في ف :١‏ اغرم لكل واحد. 
)٠١(‏ ساقط من قٍ .١‏ 


كتاب بيع الخيار مانا 


قوله فيما يقر أنه قبض منه. فإن نكل عن اليمين حلف كل واحد منهما 
وأخذ منه ما دقع إليه به ثوبه. وأما إذا تداعيا في الأجود ولم يعلم 
لخر و ا فقال: إنه 
يضمن الثوبين بالثمنين ويكون له أن يعطي الثوب الأجود لمن شاء منهما 
وفطي الآخر ما أقر ل م د 
حلف الآخر وأخذ منه عشرة. وقال: عدإذا اك بقاع لمر او انهه وذ عام 
ار ا اس 
لكل واحد منهما أكثر الثمنين» ولم يقل | إن له أن يعطي الثوب الأجود لمن 
شاء منهما كما قال فى المسألة الأولى» ولا فرق بين المسألتين. له أيضاً إن 
قا أن عط : الثرب» السية لمع حناة كهما مطل الآحر الأكتر من 
العميى :ولا حية. رانيد متهم فى. ذلله عليه + أن كل بواتحد «منهها يلاغي 
أن الب الجيد ويه فزذا أعطاء إناه لزقف: وق أعطى الآكخر أكثر الدمتين 
لزمه أب ل ل ولابن كنانة في المدنية أنهما إذا تداعيا في 
أحدهما وججهل لمن هو منهم(١'»‏ يحلفان جميعاً.على الثوب الذي تداعيا 
فيه ويقتسمانه فيما بينهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان الثوب لمن 
حلف منهما وقد برياه من الثوب الآخر فليذهب به حتى يطلب على وجهه. 
وسحنون في نوازله من كتاب القراض في الذي يأخذ من الرجلين 29 مالا 
قراضا ويشتري بمال كل واحد منهما سلعة في إحداهما ربح وفي الثانية 
وضيعة. فتداعى صاحبا المال في السلعة التي فيها الربح وجهل هو بمال 
مَن اشتراها منهماء أنه لا ضمان عليه لهماء وتكون السلعة التي تداعيا فيها 
يها تعن أنماتهما. ذلك :كحو قول) "انرو كثانة :. وقولن» الزن القاني 0179 بفيج 
سماع أبي زيد من الكتاب المذكور إنهما إن شاءًا أن يضمناه أموالهما 
ويتركا له السلعتين فَعَلاء وإن شَاءَا أن يأخذا السلعتين جميعاً ويعطي كل 


- وجهل هو لمن هو منهما.  بصيغة المبني للمعلوم‎ :١ في ق‎ )١١( 
في الرجل يأخذ من رجلين.‎ :١ في ق‎ )١0 
. وقال ابن القاسم‎ :١ في ق‎ )١( 


يلض البيان والتحصيل 


واحد منهما رأس عالة ويعطي المقارض ربحه وهذا على أصله في هذه 
المسألة. ‏ وسنتكلم على مسألتي القراض المذكور في موضعهما إن أعاننا 
الله على الوصول إليهما برحمته وفسحته في الأجل وهو الموفق. 


ومن كتاب المكاتب. 


قال يحبى: وسّئل ابن القاسم عن الرجل يشتري الغنم 
وفيها شاة بها علةء فيقول المشتري: أنا بالخيار في هذه العليلة 
عشرة أيام.ء فإن صحت فهي لي. وإن لم تصح رددتها بما 
يصيبها(؟ 2١‏ من الثمن. فقال: هذا بيع غير جائز. فقلت له: ولم؟ 
. قال: لأنه لو اشترى شاة واحدة عليلة على أنها له إن صحت إلى 
عشرة أيام وإن لم تصح ردّها لكان بيعاً مفسوخياً غير جائز. قيل 
له: فإنها غير عليلة إلا أنه استثنى الخيار في شاة منها أياماًء 
فقال: وهذا أيضاً غير جائز. قلت قلت: وَلِمّ كرهت هذا؟ قال: لأنه لو 
[اشترى شاة إن]90١23‏ حبسها تم البيع بجميع الثمن الذي اشتربت 
به الغنم كلهاء وإن ردها بالقيمة. والقيمة لا تعرت حتى تقوم 
الشاة والغنم . ؛ فكأنه لا يدري إن رد الشاة بكم تبقى عليه الغنم 
الباقية. فهي أحياناً بجميع الثمن» وأحيانا ' بثمن 0 يدري كم 
هو. 

قال محمد بن رشد: قد بين ابن القاسم وجه فساد البيع عنده بما 
لا مزيد عليه من أن المبتاع لا يدري بكم تبقى عليه الغنم بعد رد الشاة 
العليلة بما يصيبها من الثمن إن ردتء وبأن الشاة العليلة لا يجوز شراؤها 


)١5(‏ في الأصل: بما ينوبها. وما أثبتناه من. مخطوطتي القرويين ١‏ و". 
)١5(‏ ساقط من الأصل و اق"". : 


كتاب بيع الخيار ْ 6" 
على أنها إن صحت إلى عشرة أيام لزمه البيع فيهاء ولا على أنه [فيها]:*) 
بالخيار عشرة أيام وإن كانت صحيحة.» يريد من أجل أن الخيار في الشاة لا 
7 إل هذا الأفة. واحسيت أن أب| إسحاق التونسي ذهب إلى أنه بيع 

القول بأن جمع الرجلين سلعتيهما في البيع جائز لآن جملة الثمن 
9 وما ينوب كل واحد منهما مجهول. وكذلك هذه المسألة جملة الثمن 
فيها معلوم وما ينوب باقي الغنم إن ردت الشاة مجهول» وليمس ذلك عندي 
بصحيح . لأن الفساد فيها من وجهين: أحدهما الجهل بما تبقى به الغنم 
عليه من الثمن إن ردت الشاة» والثاني هو شراؤه هذه الشاة العليلة على 
أنها إن صحت إلى عشرة أيام لزمه البيع فيهاء وهذا لا اختلاف في أنه لا 
يجور. وإذا جمعت الصفقة الواحدة ما يجوز وما لا يجوز لم تجز فكيف 
إذا جمعت ما لا يجوز وما يختلف في جوازه؟ وإنما كان يجور هذا البيع 
على ذلك المذهب لو اشترى الغنم على أنه بالخيار في .شاة منها اليوم 
واليومين بين أن يأخحذها أو يردها بما ينوبها من الثمن» أو على أن البائع 
يأخذ منها شاة بما ينوبها من الثمن» وبالله التوفيق 


قال سحئنون: وقال ابن القاسم إذا اشترى الرجل السلعة من 
الحيوان أو غيره على أنه بالخيار إل أربعة فته وقبضها واشترط 
عليه النقد أو لم يشترط عليه فيها نقداً فماتت بعدُ فمصيبها من 
البائع , لأنه وإن كان فاسداً فإن البيع لم يكن ثم فيه . 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال لأن البيع الفاسد إنما 
يرخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيارء والضمان. من 
البائع في بيع الخيار إذا كان يتما فكيف إن كان فاسداً. وبالله 
التوفيق . 
محجحجتبم 
(15) زيادة من ق .١‏ 


4 البيان والتحصيل 
ومن [كتاب]7) نوازل سُئَل عنها سحنون 

00 الرجلٍ يشتري قرية أو دارا يشترط 8 0 
الوقت فبنى 0 وغير 7 أو غرس 0 هذه 0 التي 
جعلا فيها الخيارهء هل يكون في ذلك فوت65©؟ فقال: إذا كان 
الخيار للبائع على المشتري فلا يكون ما بنى في الخيار فوتاً ولا 
ما هدم والبائع يرتجعهاء والبيع فيها منقوض . قيل له: فهل 
يرجع عليه المشتري بقيمة ما بنى؟ فقال: له 
لأنه فعل ما لا يجوز له. لأنه لم يكن له ليبني*2 فيها حتى 
يمضي أمذ الخيار الذي جعلاه بينهما. ولا يأخذه إلا 0 
00 ام ام 1 نه 
خرج وقت الخيار. وقأل+ وكذلك إن اشترى 0 بالخيار أياما 
يجوز له واشترط النقد ثم لم يعلم بمكروه ذلك حتى خرجت أيام 
الخيار وحتى فاتت الجارية بنماءٍ أو نقصان. إنما يرجعان إلى 
قيمتها يوم خرجت أيام الخيارء لأنه كان له حينئذ صار ضامنا(١5)‏ 
ات بحود 0 من 3 الى توي أبام الخيار» لأنه 
وغيرها إن الخيار إذا كان 0 والبيع فاسدٌ إِمّا بشرط النقد فيه وإما بأن 


.١ زيادة من فق‎ )١17( 

(1) في ق :١‏ هل يكون ذلك فوتاً؟ 
(19) في قى :١‏ أن يبني. 

)7١(‏ في ق :١‏ لأنه كأنه حينئذٍ صار قابضاً. 
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ماي لا وساي فلا 
يكون | ان دي الل لسر له لي رلا أكون لذ فيا ل 
0 لأنه متعلٌ بالبناء فيما لا خيار له فيه وقد قال رسول الله 

كي : «ليس لِعِرقٍ ظالِم ,2590 وإنما يكون ذلك تفويتاً له إذا فعله بعد 
انقضاء أيام الخيار وتكون لقي فيه يوم انقضت أيام الخيار» لأن بيع 
الخيار إنما يتم حين يمضي لا حين يعقد. وبالله التوفيق. 

مسألة 
وسئل عن رجل باع من رجل جارية فلم يقبض منه الثمن 
وخرج في سفر وقد كان المشتري بالخيار ثلاثا فمرضت الجارية 
فلم يأت السلطان ولم يشهدٌ أنه لا يريد أخذ الجارية حتى ماتت 
بعد 57 أيام , قال ابن القاسم: إذا قبض المنتري الجارية 
والخيار له و أقامت في يذيه بعل وقت الخيار ولم هد على 
القبول ولا الرْدّ إِنْ كونها في يديه رضىّ منه بها. قال سحئون: 
وهذا في وخحش الرقيق . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة وغيرها من أنَّ السلع 

المبيعة بالخيار إذا كانت بيد المبتاع والخيار له فلم يردها حتى مضت أيام 
الخيار ولا أشهد على ردها فقد لزمته ودّخلت في ضمانه بانقضاء أيام 
الخيارء كما أنها إذا كانت بيد البائع والخيار له حتى انقضت أيام الخيار 
في وخش الرقيق صحيحٌ. يريد إذ لا مواضعة فيها بعد زوال الخيارء فيكون 
الضمان فيها من البائع وبالله التوفيق. 
(١؟)‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية عن هشام بن عروة عن أبيه 'أن 

ااه 8 فال و أي أأرضاً مين نه له. وليِسَ لعرْق ظالم حَقٌُ». قال 
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من [ عبد الرحمن] 0" ابن القاسم 


من كتاب القضاء العاشر 


قال أصبغ: وسئل ابن القاسم عمن اشترى سلعة فادّعى 
البائع أنه نه شرط الخيار حين باع واذعى المشتري أنه شرط الخيار 
حين 0 قال: البيع بينهما ثابت لازم لهماء والخيار ساقط 
عنهما. قال أصبغ : ويتحلفان. تحميعاء فإن حلفا جميعاً أو نكلا 
ميقا فهو ذلك. فإن حلف واحد ونكل الآخر فالقول قول 
00 ولا أبالي بأيهما بدأ في الحكم باليمين» . 
وأعجب إلي أن ينذا المشتري ههنا لأنه كأنه ون في الدعوى,. 
وكلاهما مدع. فإن حلف تم له الأخذ وكان البائع بالخيار أن 
يحلف ويسقط””" أو لا يحلف فيسلمه كما لو نَدَاعَيًا في الثمن 
وكان البائع هو المدعي عليه أو لأن البيع قد ثبت ووجب له 
الأخذ فهو يحلف ويتم له بعتي روحلع ماح سقط أو الا 
يحلف فيعطيه الثمن. ش 

قال محمد بن رشد: ل كر د ع ل 
والخيار ساقط عنهماء معناه بعد يمين الذي أراد إمضاء البيع منهما أن 
الخيار كان له دون صاحبه, لأنهما إن اجتمعا على رد د أو إجازة فلا 0 


بينهما ولا موضع لليمين » فإن احتلفا فأراد أحدهما إمضاء البيع وأراد الآخر 
رده فالذي أراد منهما إمضاء البيع مقط لدعواه الخيار إذ لا يريد الردٌ به. 


(39) زياذة من ق2١:‏ 1 
(9؟) في ق :١‏ فيسقط. وهو أنسب. 
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والذي أرَاد رَدٌّ البيع منهما متمسك بدعواه الخيارء لأنه يريد الردٌ به 
فرجعت المسألة إلى أنها بمنزلة إذا ادعى أحدهما أن البيع نت وقال الآخر 
بل كان على أن الخيار لي. ومذهب ابن القاسم في ذلك أن* القول قول 
مدعي البتّء لأن الآخر يريد رد البيع بما يدعي من من أن له فيه الخيار. 
فعليه يأتيى قوله في رواية أصبغ هذه. وروى أبو زيد بعد هذا في هذا 
الكتاب. ومثله في سماعه من جامع | البيوع, أن البيع ينتقض ولا 0 
دعوى البائع ولا المشتري. ومعناه يا بعد يمين الذي أراد 00 منهما أن 
الخيار كا:؛ له دون صاحبه. لأنهما إن اجتمعا 2 على رد أ و إجازة فلا 
تنازع بينهما. وإن أراد أحدهما الرد والآخر الإجازة فقد رجعت المسألة إلى 
أنها بمنزلة إذا ادعى أحدهما أن البيع كان بيع بت وقال الآخر بل كان على 
أن لى الخيار حسبما بيناه. ومذهب أشهب في ذلك أن القول قول مدعي 
الخيار. فرواية أبي زيد هذه على قول أشهب في هذه المسألة. ورواية 
أصبغ وعيسى المتقدمة على قول ابن القاسم فيها فهي أصلها. 

وقول أصبغ : ويحلفان يا إنما معناه إذا لم تقض أيام الخيار 
وأراد كل واحد منهما أن يوجب لنفسه الرأي*"© والنظر إلى انقضاء أيام. 
الخيار دون صاحبه, فإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً سقط خيار كل واحد 
منهما ولزمه البيع على مذهب ابن القاسم في المسألة التي ذكرنا أنها أصل 
هذه المسألة. وثبت الخيار لكل واحد منهما على مذهب أشهب فيها. 
وروايةٌ أبي زيد في هذه المسألة أن البيع ينتقض حسبما بيناه. وإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر ثبت ,الخيار للحالف منهما دون صاحبه. وكان له 
الارتياء والنظر إلى انقضاء أيام الخيار. وأما إذا انقضت أيام الخيار فإنما 
يحلف أحدهما: إما الذي يريد إمضاء البيع على رواية أصبغ وهي رواية 
عيسى المتقدمة, لأن الألف فيها وهم حسبما ذكرناه؛ وإمًا الذي يريد رده 
على رواية أبي زيد*" التي ذكرنا على أصل مذهب أشهب. فإن نكل 


(75) في ق ١‏ : الارتياء. 
(6؟) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل., ثابت في قى .١‏ وفي هامش قى ". 
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58 الآخر على حكم المدعي والمدعى عليه ولا يتصور 9 يحلفا 50 
على حكم المتداعيين إل إذا كانت أيام الخيار لم تنقض حسبما بيناه» فهو 
وجه القول في هذه المسألة ومعنى قول أصبغ فيها.ء وقد كان الشيوخ 
يعترضونه ويقولون إنه لا وجه له يصح ون تنظيره هذه المسألة باختلاف 
المتبايعين تنظيرٌ فاسدء وبالله تعالى التوفيق . 


قال أبو زيد: قال 00 الرحمن]" ابن القاسم في رجل باع 
:سلعة فقال البائع بعتك وأنا بالخيار ولست أنت بالخيار» وقال 
المقتر فى اشر ريت ملا بالخار ومست اننا بره قال: ينتقفض 
البيع ولا أقبل دعوى البائع ولا المشتري . 

قال محمد بن رشد :. قوله ينتقضر البيع. معناه بعد يمين الذي أراد 
الرد إذا لم يتفقا على رد ولا إجازة حسبما ذكرناه قبل هذا في سماع 
أصبغ » ويا أنه يأتي على مذهب أشهت: وقوله: ولا أقبل دعوى البائع بود 
المشتري صحيحٌ, لأن أيام الخيار إذا كانت لم تنقض فليس أحدهما احقٌ 
من صاحبه بأن يكون القول قوله. والحكم في ذلك أن يحلفا جميعاً ويثبت 


الخيار لكل واحذ منهما على قوله في هذه الرواية وقياس قول أشهب. وإن 
كانت قل انقضت ولم يتفقا على رد ولا إجازة حلف الذي أراد الرد ورد 
على هذه الرواية خلاف رواية أصبغ المتقدمة. 

مسألة 


قال محمد بن رشد: يحتمل أن يريد بالفقع شراب الفقع الذي 


(16) زيادة من ف .١‏ 
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: ر 
كات بيع ار وا ااا ا ا وس 


كان يعمل في الأعراس» وروي عن مالك أنه كره شربه إلا أن يكون الذي 
يعمله مأموناً في دينه. وقال ابن وهب هو حلال لا بأس به قد شربه السلف 
وأجازوه» ورأيت الليت بن سعيد يشربه كثيراً ويجيزه ويقول ليس من 
الخليطين في شيء ولا يدخل تحت النهي . . وقال سحنون وأصبغ لا بأس 
به ومن كرهه "© إنما كرهه من جهة الطب لا من جهة العلم.» وهو عندي 
من الحلال البين» وهو شراب أصله من العسل» ويجعل فيه خمير القمح 
رالا عن الطب حار بيع بالق بلا ايده ولم يعتبر بما فيه من خمير 
اح كر بدا ل وكا في حر اللاوراة ويحتمل أن يريد 
بذلك الذي يتولد في زمان الربيع في أصول الشجر والمواضع الرطبة ويأكله 
النساءٌ وبعض النامسن نيعا :ومشويا: وإن كان أراد ذلك فمعناه ا 
الع بدا ا له لأنه وإن كان يوكل فأكلاً ضعيفاً لا يحكم له 
بحكم الطعام, والأول أظهر, والله أعلم وبه التوفيق . 
تم كتاب الخيار والحمد لله . 


(717) ساقط من الأصل وحده. 


كتاب الخعل والإجارة (') 


)١(‏ الذي يلي كتاب الخيار في ق ١‏ هو كتاب التجارة إلى أرض الحرب. أما كتاب 
الجعل والإجارة فهو تابع لكتاب الدعوى والصلح . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
صلى الله ص سيدنا محمد واله وسلم<١)‏ 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون 
من كتاب الرطب باليايبس 
قال سحنون حدثني ابن القاسم كان كمهي ملكا شول 
فيمن استأجر عاملاً من العمال إِمّا نساجاً وما خباطا أو مااايشية 
ذلك من الأعمال وقد عرف أنه يعمله بيده أو اشترط عليه أنه 
يعمله بيده فسأله أن يقدّم له أجرة وهو يقول لا أعمل في عمله 
إلى شهرء قال: إذا كان إنما يعمل بيده فيما يعرف منه أو اشترط 
ذلك عليه فلا يصلح له أن يقدم إليه أجرة حتى يبدأ في عمله, 
فإن بدأ في عمله فليقدم إليه أجرة إن شاءء فإن مات قبل أن 
يفرغ من عمله أخذ منه بقية رأس ماله على حساب ما عمل وما 
استأجره عليه. ولم يكن له في مال العامل تمام ذلك العمل 
استأجره عليه أياماً مسماة أو قاطعه عليه مقاطعة. 
قال محمد بن رشد: الإجارة على عمل شيء بعينه كنسج الغزل 
وخياطة الثوب تنقسم على قسمين: أحدهما أن يكون العمل مضمونا في 


." البسملة والتصلية ساقطتان من الأصل وق‎ )١( 
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ذمة الأجيرء والثاني متعيناً في عينه.. فأما إذا كان مضموناً في ذمته فلا يجوز 
إلا بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل, لأنه متى تأخرا جميعاً كان الدين 
بالدين. فلا يجوز إلا تعيتدل أحد الطرفين أو تعدليهها تحميها :. :واما” إذا 
كان متغياً. في عينه فيجوز تعجيل الأجر وتأخيره على أن يشرع في العمل, 
وإن لم يشرع في العمل إلى أجل لم يجز النقد إلآ عند الشروع في 
العمل. فإن وقعت الإجارة بتصريح على أن العمل في ذمة الأجير تشهونا 
عليه مثل أن نشول له «أماخرك على حرياظة هذا الثوب أو نسج هذا الغزل 
عار ثابتة في ذمتك إن شئت .عملته بيدك وإن شئت استعملته غيرك وما 
أشبه ذلك من صريح الألفاظ. أو متعيناً في عينه مثل أن يقول له استأجرك 
على أن تخيط لي هذا الثوب أو تنسج لي هذا الغزل بنفسك وما أشبه ذلك 
من صريح الألفاظ كان للمضمون حكم المضمون وللمعين حكم المعين 
على ما وصفناه. وإن لم يقع على تصريح وكان اللفظ الذي وقعت به 
ظاهره المضمونء. مثل أن يقول له أعطيك كذا وكذا على خياطة هذا 
الثوب.» فلا اختلاف في أنه يحمل على المضمون إلا أن يكون قد عرف 
منه أنه يعمله بيده أو يكون إنما قصده بالعمل لرفقه وإحكامه. وأما إن لم 
يقع على تصريح وكان اللفظ الذي وقعت به ظاهره التعيين» مثل أن يقول 
له استأجرك على خياطة هذا الثوب أو على أن تخيطه ولا يقول أنت. ففي 
ذلك قولان: أحدهما أنه محمول على المضمون إلآ أن يعلم أنه يعمله بيده 
أو يكون إنما قصد بالعمل لرفقه وإحكامه. وهو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية» وحكاه ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ وقال إنه مذهب مالك 
وهو المشهور في المذهب على الذي يأتي على ما في النذور من المدونة, 
وعلى ما في سماع يحبى من كتاب الأيمان بالطلاق. وعلى ما في رسم 
القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب, والثاني أنه 
محمول على ظاهر اللفظ من التعيين» وهو الذي يأتي على ما في رسم لم 
يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق» وتنفسخ الإجارة في 
المعين بموت الأجير ولا تنفسخ في المضمون بموته ويكون العمل في ماله 
أو ما بقيى منه. متسر سي نو الى عي بر اام 


كتاب الجعل والإجارة 4 


المُستأجَر عليه أم لا؟ فالمشهور أنها تنفسخ على ما يأتي في هذا الكتاب 
في رسم المحرم من هذا السماع خلاف ما في رسم يشتري الدور والمزارع 

وقوله: فإن بدأ في عمله فليقدم إليه أجرة إن شاء يدل على أنه لا 
يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو غرّف» فإن لم يكن شرط ولا عرف 
لم يلزمه دفع الأجرة إل بعد تما م العمل» قاله في كتاب الجعل والإجارة 
من المدونة. وذلك بخلاف ري 


وقوله إِنهُ إذا لم يعمل في عمله إلى شهر فلا يجوز أن يقدم إليه 
إجارته يدل على جواز الإجارة إذا لم يقدم الإجارة.» وهو نحو ما في كتاب 
الرواحل والدواب من المدونة من أنه يجوز كراء الراحلة بعينها على أن 
يركبها إلى شهر إذا لم ينقدْ. وقد قال ابن حبيب إِنْ من استأجر أجيراً حرا 
أو عبداً على أن يشرع في عمله إلى أيام فلا يجوز من ذلك إلا الأيام 
القلائل مثل الجمعة وما لا يطول. فيحتمل أن يكون معنى ذلك مع النقد 
فتتفق الأقوال. 

وفي قوله استأجره عليه أياماً مسماة أو قاطعه عليه مقاطعة نظرٌ لأن 

من استأجر احا مان عل وطن كدان درب تيع عون ار لليدن ففق 
وما أشبه ذلك مما الفراغ منه معلوم فلا يجوز أن يستأجره عليه إلى أجل 
معلوم خوفاً أن ينقضي الأجل قبل تمام العمل. فإن كان الأمر في ذلك 
مشكلاً فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز وإن كان لا إشكال في أن العمل 
يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل | إن ذلك جائزء وهو ظاهر قوله في 
هذا اللفظ الواقع ههناء وقول ابن القاسم في سماع عيسى بعد هذا في 
رسم العرية. ودليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثرا على أن يطحن 
له كل يوم إردبئين فوجده لا يطحن | لآ إردباً أن له أن يرده. لأنه جعل له في 
الإردب الذي طحن ما ينوبه ولم تنفسخ الإجارة وهو قول ابن حبيب في 
الواضحة. لأنه أجاز فيها أن يشارط المعلم في تعليم الغلام القران على 
الحدقة نظراً أو ظاهراًء سمّيا في ذلك أجلاً أو لم يسمياه. وعزاه إلى مالك 
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وحكاه عن أصبغ. والمشهور أن ذلك لا يجوز كذلك. قال وهذا في هذا 
السماع في رسم سلف ورسم اامحرم وفي أول يدت أشهب وفي غير ما 
موضع . . ويحتمل أن يريد بقوله استأجره عليه أياماً مسماة [أي استأجره فيه 
وأن يريد به أنه استأجره به عليه أياماً مسماة]9) ولا يريد به التعيين له 
وإنما يريد أنه ضمنها بعمله الأيام المسماةء فإن أكمله قبل تمام الأيام 
استعملة في مثله. وبالله التوفيق. ْ 
مسألة ظ 

وقال مالك فيمن تكارى غلماناً يخيطون الثياب في كل شهر 
بشي ء مسعى وهو يقاضى عليها الناس ويقطعها وهم يخيطون. 
فربما طرح على إنسان منهم شيئاً من الثياب ليخيطها في يوم على 
إن فرغ منها في يوم أو بعض يوم فله بقية يومه ذلك» وإن لم ٠‏ 
يفرغ منها في يومه كان عليه في يوم اخر لا يحسبه في شهوره. 
قال : إن كان ذلك شيئاً يسيراً ترهاتوها أشبهه والعمل 0 
اجتهد فيه فرغ منه في يوم وإن فرط لم يفرغ من ذلك لم أرَ 
بذلك بأساء وإن كثر ذلك فإني أكرهه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن ذلك خفيف لا بأس به في 
اليسير ومكروه في الكثير. والكراهية فيه بين لأنه إذا استأجره في الشهر معلا 
بثلائين درهماً ثم أعطاه ثياباً فقال له إن خطتها في أقل من عشرة أيام 
فبقيتها لك. وإن خطتها في أكثر من عشرة أيام لم يحسب له في شهوره ما 
زاد على العشرة ة الأيام كان ذلك غرراً قا الآنه إن خخاطها ف خمسة أيام 
استوجب ثلاثينٍ درهماً في 00 خمسة وعشرين يزماء وإن خاطها في 
خمسة عشر يوماً لم يستوجب ثلاثين درهماً إلا في خمسة وثلاثين يومأء 
فعادت أجرته مجهولة إِذْ لا يُدرى في كم من يوم يستوجب الثلاثين درهما. 


(*) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل., ثابت في فى ". 
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فإن وقع ذلك وخاطها في اللو ير أيام لم يلزمه أن يعمل بقيتها 
للمستأجر لأنه يقول إنما امينها:: فى أقل من عشرة أيام أي أجهدت نفسي 
ما لم يكن يلزمني لك في استعجارك | إياي وبكرت في الابتداء وأخجرت في 
الانتهاء. وكذلك إن خاطها في أكثر من عشرة أيام لم يلزم المستأجر أن 
يحسب له تلك الأيام الزائدة على العشرة الأيام*» لأنه يقول له فرطت 
وتوانيت ولذلك لم تتمها في العشرة الأيام , ولو اجتهدت الاجتهاد الذي 
ل ع 0 0 ة أيام, ا 
بالعمل الي ل لاا أيام 7 الأجير أن يعمل 
لرب العمل بقيمة العشرة الأيام. وإن قالوا إنها لا تتم في أقل من عشرة 
أيام على الاجتهاد المعروف لم يلزمه أن يعمل له ما بقي منها؛ وكذلك إن 
عملها في أكثر من عشرة أيام فقال أهل البصر والمعرفة إنها لا تتم في 
أقل مما خاطها فيه على الاجتهاد المعروف لزم المستأجر أن يحسب له 
تلك الأيام الزائدة على العشرة الأيام.وإن قالوا إنها تتم في العشرة الأيام أو 
في أقل منها لم يلزمه أن يحسب له تلك الأيام في شهوره. ولو أعطاه 
الثياب فقال له إن خطتها في أقل من عشرة أيام فبقيتها لك. وإن لم تتمها 
في عشرة أيام لم يلزمك شيء لجرى ذلك على الاختلاف في الرسول يزاد 
بعد عقد الإجارة على الإسراع في السير والبلوغ إلى البلد في وقت كذا 
وكذا حسبما يأتي القول فيه في رسم سلف من هذا السماع بعد هذا. 
ووجه تخفيف ذلك اليسير اليوم ونحوه الذي يعلم أنه إن اجتهد فيه فرغ منه 
ِيْنْ لأنه إن لم يفرغ منه علم أنه فرّط ولم يجتهد الاجتهاد الذي كان 
يلزمه. فكان من حق المستأجر أل يحسب له من اليوم الآخر ما أتمه فيه, 
وإن فرغ قبل تمامه علم أنه كان لإجهاده نفسَه فكان له بقية يومه. وبالله 
التوفيق . ١‏ 


1 
1 


(5) في الأصل: لم يلزمه المستأجر أن يحسب تلك الأيام. وما أثبتناه من مخطوطتي 
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مسألة 

قال ابن القاسم : مغك مالك قال في رجل بعث رجلا 
ليقتضي له ديناً على أن له من كل شيء اقتضاهُ منه نصفه أو ثلثه. 
قال: لا بأس بذلك على وجه الجعل. ومثل ذلك الرجلٌ يقول 
للرجل اخرج في طلب عبيد لي أبقوا أو إبل لي ضلّت فما جثتني 
به من عبد أو بعير فلك فيه دينارء وليس يشبه قوله ما جثتني به 
من عبد أو بعير فلك نصفه. لأن العبد والبعير يزيدان وينقصان. 
وأن الدنانير لا تزيد ولا تنقص ما اقتضى من دينار فله نصفه أو 
ثلئه فهذا باب لا يزول. 0 

قال محمد بن رشد: قوله فى الذي بعث رجلا ليقتضى له ديئاً 
على أن له من كل شيء اقتضاه منه نصفه أو ثلثه إن ذلك لا بأس به على 
وجه الجعل صحبح. لأن المعاملة على اقتضاء الدين بجزءٍ منه إذا لم يسم 
ا ل 0 وقوله اقبض مالي على فلان ولل 
من كل شيء تقتضي منه نصفُه أو ثلثه محمولٌ على الجعل وإن لم يصرحا 
بذلك لا يلزم المجعول له وإن شرع في التقاضي. وله أن يترك متى شاءء 
ويلزم الجاعل قيل بالعقد وقيل بشروع المجعول له في الاقتضاء على ما 
سيأتي القول فيه في رسم . العتق من سماع عيسى . وأما إذا سمى علده 
فتجوز المعاملة على اقتضائه بجزءٍ منه على وجه الإجارة بأن يقول استأجرك 
على اقتضاء مائة دينار لي على فلان بنصفها أو بثلثها فتكون إجارة لازمة 
لهماء ليس لأحدهما أن يرجع عنها بعد العقد إلا أن يشترط أن يترك متى 
شاء فتكون إجارة له فيها الخيار. 


وهذا إذا كان قدر العمل في اقتضائها تَعرو فا وأما إن لم يكن 
معروفاً فلا تجوز الإجارة في ذلك إلا بضرب الأجل : 1 أستأجرك شهراً 
على أن تقتضي لي مائة دينار لي على فلان بنصفها أو بكذا وكذاء فإن 
مضى الشهر وجب له أَجْرْهُ اقتضى الجميع أو بعضه أو لم يقتض شيئاً. وإن 
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اقتضاها قبل الأجل كان له من أجره بحساب ما مضى منه على حكم 
الاستئجار على بيع السلعة سواء في جميع الوجوه. 

وجول انض علق :ويخ التفل .بان يقول أجاعلك: على أن تقتضي ل 
مائة دينار لي على فلان بنصفها أو بثلثها وما اقتضيت من شيء فبحساب 
ذلك فإن لم يقل فما اقتضيت من شيء فبحساب ذلك لم يجز وكان جعلاً 

فندا + واختلت: | إذا لم يصرح بذكر الإجارة ولا الجعل وقال اقتض لي ماثة 
0 فلان ولك نصفهاء فقيل إن ذلك محمول على الإجارة» وقيل إنه 
محمول على الجعل. فمن حمله على الإجارة قال ذلك جائز لأنه يجوز 
للرجل أن يستأجر الرجل على أن يقتضي له ماثة دينار له على فلان بنصفها 
أو بجزء منهاء وهو معنى قول ابن القاسم في أول رسم من سماع أصبغ 
ودليل قول ابن وهب فيه؛ ومن حمله على الجعل قال ذلك غير جائز» قيل 
لأنه جعل فاسد إذ لم يقل فيه وما اقتضيت من شيء فبحسابه. وقيل لأن 
الجعل على اقتضاء الديون بالجزء منها لا يجوز على حال. وهو قول 
أشهب في سماع أصبغ. وأما إن قال اقتض لي مائة على فلان ولك نصفها 
وما اقتضيت من شيء منها فعلى حسابه. فلا اختلاف بينهم في أن ذلك 
محمول على الجعل وأن ذلك جائز إلا على مذهب أشهب الذي لا يرى 
المجاعلة على اقتضاء الديون جائزة وإن سمى عددها"» وشرط أن له مما 


عب 


يجنا 


وقوله إنه يجوز أن يقول الرجل للرجل آخرج في طلب عبيد لي أبقوا 
أو إبل لي ضلت فما جتتني به من ذلك فلك نصفه بِينٌ لا إشكال فيه ولا 
اختلاف. لأن الجعل في المجاعلة لا يكون مجهولاً. وإنما يجوز المجهول 
فيها في العمل0©. وفي | إجازتهم المجاعلة على حصاد الزرع وجذاذ النخل 
واقتضاء البو ولقط الزيتون على أن له من, كل: ما تخصد أو يحل أو 


(05) في ق :١‏ وإنما سمي عددها. وهو تصحيف . 


(5) كذا في الأصل وق ؟ وق ". وفي ق :١‏ وإنما يكون المجهول فيها العمل. 
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يقتضى أو يلتقط جزءاً نصفاً أو ثلثاً نظرٌ فقد رأيت في مسائل منتخبة لابن 
لبابة قال ابن القاسم : كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وجاز أن يجعل 
جعلاء وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا أن يجعل جعلا لرجل إلا 
خصلتان في الذي يجعل لرجل على أن يغرس له أصولاً حتى تبلغ حد 
كذا ثم هي والأصل بينهما فإنة نصف هذا لا يجوز بيعه؛ وفي الذي يقول. 
القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فإن هذا يجوزء يريد وبيعه 
لا يجوز. قال: وقد رُوي عن مالك أنه لا يجوز. ولم يختلف قوله في 
الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيقول ما اقتضيت من شيء من ديني 
فلك لطعتت رهد سواء: ا 

قال محمد بن رشد: ما هما سواءء والفرق بينهما أن اللّقط أوله 
أسهل وأيسر من آخرهء لأنه كلما خف ور الزيتون قل ما يلتقط منه في 
اليوم . ار أنه إذا كان كثير الوقر نُقط على العُشر وأقل من ذلك. 0 
كان خفيف الوقر لُقط على النصف وأكثر من ذلك. فإذا جَاعَلَهُ على أن 
يلقط منه ما شاء بالثلث أو الربع كَانَ غَرَراً لأنه لا يدري إن كان يستوفي 
لقط جميعه أو يترك له منه بعضه. وهو إن ترك له منه اليسير لم يستاجر 
على لقطهِ إلا بالكثير ولعل الإجارة على لقطه تستغرقه, فالأظهر من القولين 
ألا تجوز المجاعلة على لقطه بالجزء منه على حال» ولا تجوز في ذلك إلا 
الإجارة على جميعه بأن يقول القطه كله ولّكَ نصفّه أو ثلثه. 

وأما المجاعلة على اقتضاء' الدين بجزء مما يقتضى منه فأشهب لا 
يجيزه: والأظهر أنة جائزء إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناءِ في اقتضائه. 

وأما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على 
الجزء منه بأن يقول له جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت 
على أن لك من كل ما تحصد أو تجدٌ جزءاً كذا لجزء ء يسميه. ووجه جواز 
ذلك باتفاق هؤ أن الحكم فيه أن الجعل عليه لا يلزم واحداً منهماء 
للمجعول له أن يَخْرجٍ متى شاء. وللجاعل أن يخرجه متى شاءء إذ لو كان 
الحكم فيه أن يلزم الجاعل ولا يلزم المجعول له لما جازء لأن الجعل كان 
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. يكون فيه ما لا يجوز بيعه. وذلك غررٌ لو أراد رجل أن يبيع نصف ما 
يخصد رجل افق بوم أو يؤمين أو نتضف ما" بيجد في :ذلك لم جز وكذلك 
ا ا ل و 
فإنما لم يجز على القول بأنه لا يجوز لما ذكرناة من أنه لما كان للمجعول 
له أن يترك متى شاء وأوله أيسر [في اللقط]2'9 من اخخره دخله الغررء إذ لا 
يدري الجاعل هل يستوفي المجعول له لقط جميعه(” أويترك منه بعضه. 
فيلزم على ما قلناه في المجاعلة على اقتضاء الدّيون بالجزء 00 
منها إذا كان الحكم فيها ايارع الجر لجامل بترو" المتمرل 01/10 
يجوز الجعل في ذلك. لأن الجعل ف فيه يكون غررا: أله تر آنه هالو ازاه بيع 
ما يقتضي المجعول له في يوم أو يومين لم يجزء ولهذه العلة لم يُجز ذلك 
أشهب والله أعلم ٠‏ لا لما قاله أصبغ من أنه رَآه من باب الجعل في 
الخصامء ![ إذ قد يكون مقر بالديون فلا يكون فيه خصام. وإن كان الحكم 
في ذلك الا يلزم وعدا منهما كالحصاد واللقط. وإنما لم جز ذلك أشهب 
لأنه رأى اقتضاء أول الدين أيِسَرَ من آخره فأشبه اللقط عنده.ء ولذلك 
يُجزهء وهذا أظهر من التأويل الأول. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال ابن القاسم وقال مالك [رحمه الله ]50) من جعل 'رجل في في 
عب اله :بق لجعلا إن جاء به وقد أنفق عليه نفقة فالنفقة من 


الذي جاء به 0 له فقط. وإن أرميلة بعل أن أخذه 1 
ضمن العبد. 
قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قال. لأن الجعل إنما جعله 


(/) ساقط من فق ”7. 
(8) في فق ”7: لقط زيتونة . 
(4) زيادة من ق ”". 


414 البيان والتحصيل 


له على أن يأتيهة به ويوصله | إليه» فلا يلزم لاقل لسر ل إذا أتاه 
بعبده سوى الجعل الذي جعل له فيه. وإن وجده في مكان بعيد من سيده 
يستغرق الانفاق عليه إلى أن يصل يصل إلى سيده الجعل الذي جعل له فيه أو 

لعله يزيد على ذلك. فليرفم ذلك إلى قاضي ذلك الموضع ينظر فيه لسيده 
بما يراه من سجنه أو بيعه ويحكم له بجعله. فإن لم يفعل وأرسله بعد أن 
أخذه ضمن كما قال. لأنه قد أتلفه عليه. وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك.فيمن أعطى رجلا متاعاً يذهب 
به إلى بلد آخر يبيعه فيها على أنه إن باعه فله جعل قد سماه وإن 
لم بيخ فلا. ثيه لد قال: لا خير في هذا إلا بأجر معلوم. ولا 
يشبه هذا أن يدفع رجل متاغاً إلى رجل معه في بلد واحد 
فيتعرض به في 220 السوق فإن باعه فله جعل مُسمَىّ وإن لم يبع ١‏ 
فلا شيء له. فهذا لا بأس به لأآن هذا متى ما شاء أن يرد 
السلعة ردها .ولا يلزمه بيعها ولم يذخحل عليه في ردها مؤونة.» وأن 
الذي يخرج بالبرٌ أو الطعام أو الدواب إلى بلد آخر إن 0 
تركها لم 0 بمؤونة وعلاج حتى يردها إلى صاحبها أو 
إلى من أمره. فلا أحب هذا | 1 بلح علوم اليك زلا لبر ف 
الحاضر في الثياب الكثيرة مثل العكام )1١(‏ وما أشبهه, وأما 
الثوبان أو الثلاثة ثة وما أشبه ذلك فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: |[ إنما لم يجز الجعل على بيع الثياب في بلد 


)٠١(‏ ساقط من الأضل وحده. 
(١١)فى‏ بعض المخطوطات: الجكم بدون ألف ‏ وهما بمعنى واحدء والمراد بهما 
هنا: العدل الذي فيه المتاع. أي رَزْمة الثياب. لا الثوب الذي تشدّ به الثياب. 
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آخرء لأن حكم الجعل ألا يلزم المجعول له التمادي على العمل وإن شرع 
فيه من أجل أنه غررء ومن شروطه ألا يجوز فيما يكون للجاعل فيه منفعة 
قبل تمام العمل. فإن خرج بالثياب إلى ذلك البلد ثم أراد ترك بيعها انتفع 
الجاعل بحمله إياها إلى ذلك البلد. وإن ردها لزمه في ردها مؤونة وعلاج 
فم "لا منفغة له افية:: فكان 'الغرر.والفساد حخاصلا على أئ «وجه كان من 
الوجهين. فوجب ألا يجوز وإنما لم يجز الجعل على بيع الثياب الكثيرة في 
البلد لأنه إن بَدَا له في بيعها وردّها إلى صاحبها كان قد انتفع بحفظه 
لهاطول كونها في يديه ليس من أجل أنْ الجعل لا يجوز في الكثير وإن كان 
لا ا ات وغيره فليس بصحيح » والصحيح أن الجعل يجوز 
في الكثير من الأعمال التي لا يكون للجاعل فيها منفعة إلا بتمام العمل 
كطلب الإباق وحفر الآبارء ولذلك قال ابن المواز إن المجاعلة على حفر 
الآبار لا تكون إلا فيما لا يملك من الأرضين» ولا يجوز في القليل منها 
التي يكون للجاعل فيها منفعة قبل تمام العمل. فهذا هو الأصل الذي يطرد 
ولا ينخرم . ألا ترى أنه لا تجوز المجاعلة على خياطة الثوب ولا عمل 
اليوم ولا على اقتضاء الدين اليسير بجزء منه إذا لم يكن له من كل ما 
يقتضيه بحسابه. من أجل أنه إذا لم يتم العمل انتفع الجاعل بما مضى 
منه. وبالله التوفيق. ٠‏ 


مسألة 


وقال مالك: من استؤجر على رقيق يأتي بهم فلم يجدهم 
فقد وجب حقه وإن وجدهم ببعضص ببعض الطريق فبلذني استأجره أن 
يعن إلى .ذلك المكاة از يسسا ج4001 فى بيعله. "قال مالك 
وكذلك الرحل بيتكارئ: الذابة: إلى عاية: “ماه النخاحة قبارمه 


. في مخطوطتي القرويين ١و؟5؟: أو يواجره‎ )١9 


فق : البيان والتحصيل 


الكراء وتكون له الدابة يكريها إلى 0 الذي تكاراها إليه إن 

شاء الله9"©. قال ابن القاسم:. ومن استؤجر(؟'© على مثل هذا 
شط عله اند على أن بحاس إن جاه برت أو وجد ماع 

يعفرا الطريق فلا خير فيه. قال ابن القاسم وإن لم يشتر 

شيئاً من ذلك فالكراء لهما 208 لازم إلى ذلك الموضع . 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن استأجر على رقيق يأتي بهم فلم ١‏ 
يجدهم إِنَّ حقه وجبء معناه إن كان استؤجر على أن يأتي بهم مشاة أو 
على دوات المستأجر. وأما إن كان استؤجر على أن يأتي بهم على دوابه 
فلم يجدهم فالحكم في ذلك حكم من أكرى دابة على أن يسوق له طعاما 
من بلد آخر وسيّره270 إلى وكيله فذهب الكريّ فلم يجد الوكيل. وفي وجه 
الحكم في ذلك تفصيل سيآتي القول عليه إن شاء الله في موضعه. وهو 
أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب. وأما قوله إنه 
إن وجدهم ببعض الطريق فلي استأجره أن يبعثه إلى ذلك المكان أو 
يواجره في مثله [فمساواته فيه بين أن يبعثه إلى ذلك المكان أو يواجره في 
مثله] ")2 حلاف أصله في المدونة في أن مَنْ أكرى دابة إلى موضع فليس 
له أن يركبها إلى غيره إل برضى المكتري ؛ فعلى قوله في المدونة. ليس له 
أن يواجره في مثله إلا برضاهء فإن لم يرض: بذلك ولم يبعثه إلى ذلك 
المكان بعينه رجع وكان له كرؤه كاملاً. وعلى قول غيره في المدونة لا 
يجوز أن يواجره 2 غيره وإن رضي بذلك لأنه فسخ دين في دين» فإما أن 
يبعثه إلى ذلك الموضع. بعينه وإلّ رجع وكان له كراوٌه كاملا . وعلى هذا 


(19) كذا في الأصل و قى ". سقف اسم الجلالة من المخطوطتين الأخريين, وهو 
الصواب . 

)١5(‏ في ق ": ومن استأجر. 

. أو وجد حاجته'في بعض‎ :١ في ق‎ )١8( 

. في ق”: وصيره‎ )1١5( 

.١ ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١7/( 


كتاب الجعل والإجارة فد 


عي لال ورا ااا بابب 


اختلفوا فيمن اكترى240 دابة إلى بلد فرجع من الطريق هل له أن يركبها 
في مثل ما بقي منه» فقال ابن نافع: ليس ذلك له وعليه الكراء كاملاء 
وقال ابن القاسم إن كان إنما سار(" البريد والبريدين وما أشبههما فله أن 
يركبها أو يكريها إلى مثل ما قصر عنه من سفرهء إلا أن يتراضيا على شيء 
معلوم ؛ وإن كان سار جل الطريق ثم ردّها رأيت جميع الكراء لصاحبها. 
وقع قول ابن نافع وابن القاسم هذا في آخر سماع عيسى من كتاب كراء 
الرواحل والدواب في بعض الروايات. [وقد اختلفوا على هذا الأصل فيمن 
استعار دابة إلى موضع فركبها إلى موضع غيره مثله في الحزونة والسهولة 
والبعد فهلكتء. روى علي بن زياد عن مالك في سماع سحنون من كتاب 
العارية أنه لا ضمان عليه. وقاله عيسى بن دينار في المبسوطة؛ وقال ابن 
القاسم فيها إنه ضامن. وقوله إنه إن اشترط عليه النقد على أن يحاسبه إن 
جاء برقيقه أو وجد حاجته في بعض الطريق إنه لا خير فيه بَيْنْ لا إشكال 
فيه على أصولهم, لأنه يدّخله الأجرة والسلف. ولو اشترط عليه النقدٌ ولم 
يشترط المحاسبة سكت عنها لجاز على كلا القولين» لأن ما يوجبه الحكم 
فق المحاسبة على أحد القولين إذا لم يشترطاه لا يتهمان عليهء وبالله 
التوفيق : 
مسألة 

وقال مالك: مَن أوصى أخاً له أن يشتري له شيئاً بالمديونة 
فابتاعه بدرهم ونصف وأعطى في النصف حنطةء قال: يأخذ منه 
فى النصف درهم لوي أو عر وشا فإن أخذ حنطة فلا يأخذ 
إل مثل كيل طعامه الذي أعطى . 


)١18(‏ كذا في ق :١‏ وهو الصواب على ما يظهر. وفي المخطوطات الأخرى أكرى. 
(14) في الأصل وق “*: صارء وهو تصحيف . 
)٠0(‏ في مخطوطتي القرويين ١‏ و؟: يأخذ منه نصف درهم فلوساً. وهذه العبارة 


عي 


ف ” ١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بَيْنّ على ما قال لأنَّ الحنطة التي أعطى 
في نصف الدرهم إنما هي سلف منه له. فهو يجوز له أن يأخذ منه فيها ما 
شاء من الفلوس أو العروض أو الطعام المخالف للحنطة. فإن أخذ منه 
طعاما من صنف الحنطة فلا يأخذ إلا مثل كيلهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب قطع الشجر 

وسئل عن الخلالة تجمع على النصف فكره ذلك ونهى عنه 
وقال: هذا غرر لا يدري كم ذلك ولا ما هو لأنه لا يراه ولا 
يعرفه» وليس هذا مثل الزرع والثمر الذي ينظر إليه فيقول ما 
حصدت من شيء أو جنيته فلك ربعه. والخلالة0 "2 ما سقط من 
التمر ووجد بين الكرانيف والسعف فهو يخرج ويجمع ويسقط فيه 
تمرء وهذا الباب والباب الأول مختلف.7 2 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأن ما لا يجوز بيعه فلا 
يجوز الاستئجار عليه بالجزء منه ولا المجاعلة عليه بجزء منه. ولا إشكال 
فى أن بيعه لا يجوز إذ لا يحاط بقدره لاختفائه بين الكرانيف والسعف 
هومن ينم الغررة فكذلك الاستئجار عليه بجزء منه والمجاعلة عليه بجزء 
منه. إذ من شرط صحة المجاعلة أن يكون الجعل فيها معلوماً. فإن قيل: 
أليس يجوز أن يقول الرجل للرجل ما اقتضيت من مالي الذي لي على 
فلان فلك نصفه أو ثلثه ولا يسمى مبلغه؟ فإذا جاز أن يقتضي الدين على 
جزء منه مع الجهل بمبلغه جاز أن تجمع الخلالة على الجزء منها مع 
الجهل بمبلغها. قيل له: الدين وإن لم يعلم مبلغه عند المجاعلة على 
اقتضائه بجزء منه لغيبة ذكر الحق عنهما حيئئذٍ وما أشبه. ذلك. فهو نلا 


(1؟) الخلالة واحدة الحخلال. وهو البلح. وفي حديث سنان بن سلمة: إِذَا تَلْتَقِطٌ 
الْخَلالَ يعنى البسر أول إدراكه. انظر لسان العرب في هذه المادة. 


كتاب الجعل والإجارة 1 


والخلالة. مجهولة انا مرا بحل ها اللا 0 فافترقاء 
وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن قوم اشتروا سلعة ثم ا يتبايعونها فأرادوا 
أن يكتبوا من حضرهمء فقال رجل منهم اجعلوا لي حظاً مثل 
حظي أو مثل حظ رجل من الربح وأنا أكتب لكم الناس» فقال: 
هذا مكروه بيّنْء وذلك أنه يصير أجيراً بشيء لا يدري ما هو بربح 
إن كان في السلعة ربح وإن لم يكن ربح فليس له شيء. وذلك 
أن الربح أيضاً يقل ويكثرء فهذا غرر لا يصلح . 

قال محمد بن رشد: هذا بيِّن على ما قال لا إشكال فيه ولا وجه 
للقول. وبالله التوفيق. 


وسئل مالك عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ولا يكاد 
يخالفني أستخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجاء به ' أراضيه على شيء 
أدفعه إليهء قال: لا بأس به. | 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه مما قد استجازه(”"2 الناس 
ومضوا عليه. وهو من نحو ما يعطى الحجام من غير أن يشارط على عمل 
قبل أن يعمله. وما يعطى في الحمام. والمنع من مثلٍ هذا وشبهه تضييق 
على الناس وحرج في الدين وغلو فيه» قال الله عر وجلّ: «مًا جَعَلَ عَلَيكمْ 


(79) في ق ”: لأنه قد استأجره. وهو تصحيف. 


35 البيان والتحصيل 


في الذّينٍ مِنْ حَرَج24""7 وقال: «يًا أَهْلَ الكتاب لآ تَخْلُو في دِيدكُم غَيْرَ 
لحن "4 وهنا يدل على جوازه من السنة ما ثبت من أن رسولٌ الله علد 
م مِنْ تمر وَأَمْر أُمْلَهُ أن يُحَفْفُوا عَنْهُ مِنْ 
خرّاجه0*©. وقد كره النخعي أن يستعمل الصانع حتى يقاطع على عمله 
بشي ء مشمن ٠‏ .وكرة. ذلك ابن حبيب أيضا وقال | إنه لا يبلغ به التحريم. 
والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وبه التوفيق . 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 

وسئل مالك عن رجل يهلك ويترك ميراثاً فيُشارَط جل" 
على بيعه وتقاضيه ويُجعل لي فيه جعلٌء قال: إني لأكره ذلك 
ولعلّ ثمنه يكثرء وليس تقاضي ما كثر منه مثل تقاضي ما يقل. 
ولا يعجبني أن يعمل به وكرهه. 

قال محمد بن رشد: المكروه في هذه المجاعلة بين والفساد فيها 
ظاهزء والمنع منها واجب. وقوله فيها أكره ذلك ولا يعجبني أن يغمل به 
نَجَورٌ منه في العبارة على عادته.فن قوله في كثير من مسائله أكره هذا ولا 
أحبه حبه ولا يعجبني فيما لا يجؤز عنده ولا يحل . والعلة في أن ذلك لا يجوز 
ما مضى القول فيه في أول رسم من أنْ الجعل لا يجوز فيما يكون للجاعل 
فيه منفعة قبل تمام العمل الذي يجب به الجعل للمجعول له. لأن 
المجعول له لا يلزمه التمادي على العمل من أجل أنه لا يدري هل يتم له 


(39) الآية 4/ا من سورة الحج . 

)١5(‏ الآية لالا من سورة المائدة. 

(16) حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. وهو في باب الاستئذان من الموطأ عن 
أنس بن مالك أنه قال: احْتَجَمَ رسولٌ الله كه حَجَمَهُ أبو طَيبةَ فأمَرَ لَهُ رسولٌ 
الله يق بصاعٍ مِنْ تمر وأَمَرَ أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 

(15) في الأصل وق ” : فيشارك رجلا - بالبناء للمعلوم - - وهو وإن صح إعراباً لا يصح 
معنى . 


كتاب الجعل والإجارة ش 1 
ممم ان ا ل ل ا :ات تت 13 21101 


أم لا يتمء فإذا لم يلزمه وتركه أخذ الجاعل ما مضى من عمله 
باطلاً بغير شيءء وذلك من أعظم الغرر. وبيان ذلك أنبه إذا 
شارطه على بيع جميع الميراث وتقاضى ثمنه وهو غير ما 
شيء من عروض وأئثاث وأصول وما أشبه ذلك بجعل يسميه له 
على للك قد وينم" الأككر ويتقاملى تمنه لم يكرة. بجع البانن 
أو يعجز عنه أو يموت فيذهب عناؤه باطلا ويحصل الورئة عليه دون 
شيء يلزمهم. | إذ لا شيء للمجعول له من الجعل إلا بتمام العمل. فهذه 
العلة في أن ذلك لا يجوز. وقوله ولعل ثمنه يكثر وليس تقاضي ما كثر منه 
مثل تقاضي ما يقل. معناه أنَّ الغرر في فى الكثير من ذلك أكثر من الغرر في 
القليل» لا أن :ذلك كجرد فى الفليل بل لو جاعله على بيع أشياء كثيرة 
يسيرة الثمن لا تباع صفقة واحدة بجعل واحد لما جاز. لأنه إن باع الأكثر 
وعجز عن الأقل لم يكن له شيء وحصل الجاعل على ما مضى من عمل 
باطلا بغير شيء. وإنما يجوز الجعل على أشياء كثيرة إذا سممى في كل 
ل الل لل أشياء كثيرة وسمى لكل 
شيء بيع منها جعلا مُسَمَىَّ لجاز | ان نك اس نكال سال لوا 
لك امف ا ا ون 
له فيه من الثمن أو : بما رأه استوجب فيه جعله. وأخذ سواه فعرضه للبيع؛ 
ع ا ل إل أن يشاء أن 
يترك فيكون ذلك لهء وبالله التوفيق 


ومن كتاب اوله حلف ليَرفَعَنَ امراً إلى السلطان 
وسثل مالك عن الرجل يجعل للرجل يصبح على الرقيق 
0 كر نر 0ن ورك قال: أرأيت 
ل له رات لوب بيه على أن له رهم قال : ا 


٠ 36‏ | البيان والتحصيل 


مثلهء هو ينتفع بمنافع غيره عسى أن يكون معه أثواب غيرها"") 
يبيعها وينتفع بغير ذلك. م 
0 إل بإجارة معلومة باع أو لم يبع إلى 
أجل معلوم [يبيعه في]7"© ساعة أو يوم أو .يومين» ولم يره مثل 
الدابة والثوب يقول [الرجل](2"5 للرجل: صِح عليه وإن بعته فلك 
درهمء قال هد بأس بهذاء قال سحئون حيدة ا 


قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن يجعل الرجل للرجل الجعل 
في الصياح على الرقيق فيمن يزيد على أن له في كل رأس يبيعه درهماً 
لوجهين: أحدهما أن الرقيق الكثير يشتغل بحفظها فتمنعه من حوائجه 
ويكون قد كفى صاحبها مؤونتها في ذلك. فإن ردّها ولم يبعها كان صاحبها 
قد انتفع بذلك. والجعل لا يجوز فيما يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمام 
العمل الذي يجب به الجعل للمجعول له؛ الثاني أنه لم يسم له ثمنا ولا 
فوض ذلك إلى اجتهاده. فهو يصيح عليها في مناداتها ولا يدري هل يعطى 
فيها ما يرضى به ربّها أم لاء فلذلك قال إن ذلك لا يجوز إل على الإجارة 
في ساعة أو ضاعتين أو يوم أو يومين باع أو لم يبع وأجاز أن يعطيه الدابة 
أو الثوب فيقول له صح عليه فإن بعته فلك درهم, ومعناه إذا سمّى له ثمناً 
أو فؤض إليه الاجتهاد في ذلك ولم يكن على يقين من إمكان بيعه في 
الحين . وأما إن كان على يقين من وجود الثمن فيه وبيعه في الحين فلا 
يجوز في ذلك الجعل. لأن الجعل لا يكون إل في المجهول من الأعمال 
أو ما طال منها مما لا منفعة للجاعل فيها إلا بتمامهاء .وسيأتي هذا من قول 
.ابن القاسم في سماع محمد بن خلد(” "© وبالله التوفيق. 

ش 8 


(77) في عر القرويين ١‏ و7: أثواب غيره. 
(58؟) ساقط من ق ؟. 
(19) زيادة من ق 7. 
(0) في اق ” : خالد. 


كتاب الجعل والإجارة يفف 


ومن المدنية من كتاب 7 الرجل يحلف بطلاق امرأته 


0 يقال له ضح تحني 00 له 0 فردده 0 قال له 


قال محمد بن رشد: هذا الرسم والمسألة الواقعة فيه وقعت في 

بعض الروايات. والمعنى فيها صحيح.) وهي تدل على صحة تأويلنا في 
المسألة التي قبلها. فإن وفع ذلك كان له أجرٌ مثله باع أو لم يبع وبالله 
التوفيق . 


وسئل مالك عن الآبق يجعل فيه الرجل 5320 يقول إن 
00 فلك كذا 0 فإ 0 تجده فلك نفقتك العامة 


بت أن بس 3 ل | إذا وحذده. قال [ابن 00 وإن لم 
يجده فله أجر مثله](١"‏ , أصبغ عن ابن القاسم للا أجرة فيه9؟”) , 


قال محمد بن رشد: اختلف في الجعل الفاسد إذا وقع على ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه يرد إلى حكم نفسه فيكون له جعل مثله إن أتى بهء ولا 
يكون له شيء إن لم يأت به» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه؛ 
والثاني أنه يرد إلى حكم غيره. وهي الإجارة التي هي الأصلء فيكون له 
أجر مثله أتى به أو لم يأت به؛ والثالث أنه إن كان لم يخيبه إن لم يأت به 
كنحو هذه المسألة التي قال له فيها فإن لم تجده فلك نفقتك. وإن وجدته 


.© ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )7١( 
و :: لا أجرة له.‎ ١ (؟*) في مخطوطتي القرويين‎ 
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فلك كذا وكذاء كان" له اتعارة قله +١‏ 550507 .وإن كان لم يسم 
شيا لي لإا + كن ل عن د انق به ولم يكن له شيء 
إن لم يأت به. وجه القول الأول أن الجعل لما جوزته السنة: صار أصلا 
في نفسهء فوجب أن يرد فاسده إلى صحيحه ابيا على مسائر 0 
الجائزة من البيع والإجارة. ووجه القول الثاني أن الجعل إجارة بغرر جوزته 
السنة» ويخصص من أصله إذا وقع على الشروط التي أحازته بها فإذا لم 
يقع عليها رجع إلى أصله 0 إجارة فاسدة يحكم فيها بحكم الإجارة 
الفاسدة. ووجه القول الثالث أنه إنما هو جعل إذا جعل له الجعل على 
الإتيان به خاصةء وأما | ا ل ل له 
جعلاًء وإنما هو إجارةء. فيحكم له بنحكم الإجارة. الفاسدة. وهذا القول 
أظهر الأقوال. وإيّاه اختار:ابن حبيب وحكاه عن مالك وعن مطرف وابن 
الماجشون. وهذه الثلاثة الأقوال راجعة على الأصل وجاريةٌ على قياس. 
وأما قول ابن القاسم في هذه الرواية إِنَّ له جعل مثله إذا لم يجده فليس 
يرجع إلى أصل ولا يجري على قياس. وكذلك قوله في المدونة في الذي 
يقول للرجل إن جئتنى بعبدي الآبق فلك نصفه إِنْه يكون له إجارة مثله إن 
اق نه وإن لم يات به فلا جعل له ولا إجارة لا حظّ له في القياس 
والنظرء وبالله التوفيق.. 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يبعث مع الرجل بالخادم يبلغها إلى 
موضع ويجعل له في ذلك جعلاً فينام في بعض الطريق فتهرب ١‏ 
فنابق منهء أترى عليه ضماناً؟ قال: لا ضمان عليه. قيل له: 
أتكون له أجرة؟ قال: يكون له بحساب ما بلغ. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنها إجارة» ولذلك ٠‏ 
أوجب له من أجرته بحساب ما بلغ. لأن الجعل في ذلك لا يجوز على ما 
مضى في أول رسم من السماع. ولو كانت جعلاً لم يجب له فيما سار 


كتاب ٠‏ الجعل والإجارة لذ 


شيءٌ إل على الوق 05 التيفل 'القاضة إن اقاتث ث.ذ. نه الل :[جاذة كله 
وكذلك من استأجر رجلاً على تبليغ كتاب فسقط منه في الطريق يكون له 
من أجرته بحساب ما سارء ولو كان جعلاً لم يكن له فيما سار شيء. ولو 
قال له إن بلغته في يوم كذا وكذا فلك كذا وكذاء فهذا إن بلغه في ذلك 
اليوم وجب له جعله. وإن قصر عنه لم يكن له شيء. قال ابن حبيب: إلا 
أن يكون تقصيره عنه بالأمر القريب"" الذي لا ينقطع فيه انتفاع الجاعل 
بالتبليغ فتكون له إجارة مثله. قاله ابن حبيب». وهو على أحد الأقوال في 
الذي يجعل للرجل في حفر بئر فيحفر بعضها ثم يتركها فيتم صاحبها حفرها 
بإجارة أو مجاعلة حسبما يأتي القول فيه في الرسم الذي بعد هذا. ولو وقع 
الجعل على هذا أي الإجارة فنام في بعض الطريق فذهبت الخادم لم يكن 
له شيء فيما مضى من الطريق, لأن له سببا فى ذهابهاء ولو ماتت في 

ع الل ال ل او 
مونهً: فمعنى قوله في المسألة ويجعل له في ذلك جعلا أي ويسمُي إله في 
ذلك أجرا لأنها إجارة على ما ذكرناه. وقوله إنه لا ضمان عليه في" إباقها 
منه صحيحٌ لا اختلاف فيه لآن الاجر لا يضمويها تاق نما استؤس علب 
لآ أن يضيّع أو يفرط. وهو محمول على غير التفريط حتى به يثبت عليه 
التفريط والتضييع. ٠‏ فإن لم يثبت ذلك عليه فالقول قولّه مع يمينه دما 
ولا فرّط. وأما قوله إنه يكون له من أجره بحساب ما بلغ ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها أن له الأجرة كلها ماتت أو أبقت. ويستعمله المستأجر في مثل ما 
بقى من الطريق. وهو قول ابن القاسم وأصبغ في أول رسم من سماع 
أصبغ بعد هذاء والثاني أن الإجارة تنفسخ ماتت أو أبقت. ويكون له من 
إجارته بقدر ما سار من الطريق» وهو قول ابن وهب في أول رسم من 
سماع أصبغ بعد هذاء وقول ابن القاسم وأصبغ في رسم الكراء والأقضية 
من سماع أصبغ من كتاب الرواحل والدوابء. لأنهما قالا فيها إن الإجارة 
تنفسخ بتلف الشيء المستأجر على حمله وإن لم يكن للأجير في تلفه . 


(5”) في ق 7 : بالأمر المعروف. وهو تصحيف. 
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سببء فهو إذا كان له في تلفها سبب من نوم أو غفلة أَخْرَى أن ينفسخ ؛ 
والثالث الفرق بين أن تموت أو تأبق. وهو قول مالك في أول رسم من 
سماع أصبغ بعد هذاء وينبغي أن يحمل على التفسير لقوله في هذه 
الرواية» لأنه تكلم فيها على الإباق وسكت عن الموت. وهذه التفرقة نحو 
تفرقته في المدؤنة بين أن يأتي تلف الحمل الذي استؤجر على حملانه من 
قبل الله تعالى أو من قبل ما عليه استعملء إل أنه قال لا ضمان عليه ولا 
كراء لهء فهو قول رابع في المسألة. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يستاجر الرجل يحرس له بيت فينام 
فيسرق من البيت شيء. ارق علة. فجانا؟ قال: لا. قيل له: 
أفترى له إجارة؟ قال: نعم. وكذلك الذي يستأجر يحرس النخل 
والغنم والإبل ليس عليه ضمان وله أجرته . قيل لابن 00 فما 
الذي يضمن الأجير؟ قال لا يضمن إل ما ضيّع أو فرّط أو تعد 
قيل له: نا تزى اليةة ران سن لقي ا ب و را 
ويذهب إلى غير ذلك حتى يذهب ما وكل به ونحو هذا من 
الضيعة. وأما](؟؟ الرقاد يغلبه أو الغفلة يغفلها فليس هذا من 
الضيعة . 

قال محمد نين ارقيت: اقولة إن الاعخين لا عه إلا ان تقرط أو 
يضيع أو يتعدى صحيحٌ لا اختلاف فيه وهو محمول على غير التضييع . 
حتى يثبت عليه التضييع حسبما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه. وأما قوله 
إن له اخرثة فمعتاه أن له أجرته كلها ويستعمله المستأجر بقية المدة في مثل 
ما استأجره عليه. ولا اختلاف في هذاء بخلاف المسألة التي قبلها. لأن 


(4*) ما بين معقوفتين ساقط من ق . 


كتاب الجعل والإجارة فرق 


الاستئجار على الحمل بخلاف الاستئجار على الحراسة والرعيى.» يختلف 
في الإجارة على الحمل في انتقاض الإجارة بتلف الشيء المستأجر على 
حمله. ولا يختلف في أنه لا يحتاج في شيء من ذلك إلى اشتراط 
الخلف. ولا يختلف في الاستئجار على الحراسة والرعي في انتقاض 
الإجارة بتلف الشيء المستأجر على حراسته ورعيهء» ويختلف في وجوب 
اشتراط الخلف في عقّد الإجارة على ذلك إذا عين » ولم يتكلم ّ هذه 
الرواية على ذلك. فيحتمل أن يكون تكلم فيها على غير التعيين. و 
وك ا اك سيل عر 
لأنها مأمونة لا يُحْشى عليها التلف. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الشريكين 

وسئل مالك عن الرجل يستأجر الرجل بدينار في السنة 
ويقدم إليه الدينار ثم لا يتفقان وقد عمل عنده الشهر فيتحاسبان 
ويرد إليه بقية ما عليه دراهم, قال: لا يعجبني مثل هذاء ثم قال 
بعد ذلك ٠:‏ أريكو أن نيكون: خفينا إذا صح أمرهما. وقال ابن 
القاسم: وهذا الآخر أحبٌ إلى . 

قال محمد بن رشد: اختلف قول ابن القاسم في استئجار الرجل 
بعينه وكراء الزاخلة بعيتها والذار والأرض .وما أشبه ذلك فمرة مله محمل 
السلم الثابث في الذمة ومحمل الإجارة المضمونة من أجل أن المنافع 
تقتضّى شيئاً بعد شيء. لبن 2 عدي فى أن الإثالة نواد جر وان ل 
يكن فيها بمجردها فساد إذا ظهر المكروه فيها بإضافتها إلى الصفقة الأولى. 
لأنه اتهمهما على القصد | إلى ذلك والعمل عليه فمنع من ذلك حماية 
للذرائع. وعلى هذا يأتي قوله الأول في الرجل يستأجر الرجل بدينار في 
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السنة ‏ ويقدم إليه الدينار ثم لا يتفقان وقد عمل عنده الشهر فيتحاسبان ويردٌ 
إليه بقية ما عليه دراهم إن ذلك لا يعجبه. لأن الأمرال بينهما إلى أن دفع 
المستأجر | إلى الأجير ديناراً وأخذ منه فيه عمل شهر ودراهم ء فيتهمان على 
القصد إلى ذلك والعمل عليه؛ ومرة حمَّلّه مَحْمِلَ العروض المعينات في أن 
الإقالة فيها جائزة إل أن تنعقد بمجردها على ما لا يجوز وعلى هذا يأتي 
قوله الآخر بعد ذلك في المسألة المذكورة أرجو أن يكون خفيفاً. إذ لا 
فساد في الإقالة بمجردهاء وإنما يوجد المكروه فيها باجتماع الصفقتين على . 
ما بيناه» فلم يتهمهما في هذا القول على القصد إلى ذلك من أجل أنه 
أجير بعينه كما لا يتهمهما في ذلك في السلعة المعيئة. 

وفي قوله إذا صح أمرهما نظر لأنْ الأمر إذا صح منهما ولم يقصدا 
إلى ذلك ار عاو عليه افلا اخدلا قفي آنه خرجع علبيما في ذلك هيما 
بينهما وبين خالقهماء وكذلك إذا ظهر من أمرهما ما يدل على صحة فعلهما 
لا ينبغي أن يختلف في أن ذلك لا يفسخ. مثل أن يظهر من الأجير 
خيانة ”© وما أشبه ذلكء. فيعلم أن تقايلهما إنما كان بسبب ما ظهر منه 
على نا كاله يعد هلو في رضم العرية عن سحا عسي اوقل ذكرنا في عبر 
هذا الكتاب ما يجوز الإقالة في ذلك مما لا يجوز مُلّخصاً مستوفياً(ة”» وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
أخذن يشرب خمراً 


وسئل مالك عن رجل شارط رجلا على عين يحفرها على 
خمسة أالاف ذراع وما وجد في الأرض من صفا فعلى صاحب 
العين أن يشقه. فعمل فيها فوجد في الأرض نحو مائة ذراع فشقها 


(96) في الأصل وحده: جناية. وهو تصحيف. 
(5") في فق ؟: مستوفى . وهو أنسب. 


كتاب الجعل والإجارة وفة 
هات امل وال ال ا ل ا ا ا يت 


الرجل. فلما فرغ قال له الرجل اعمل لي بدلهاء وموضعه الذي 
يعمل هو أكثر عملاً من الموضع الذي وجد فيه الصفاء فقال: 
لقد دخلت في أمر لا خير فيه فأرى عليك فَدْرَ ذلك الموضع 
الذي شقه ذلك الرجل تغرمه . وليس عليك أن تعمل له بذلك» 
يريد أن ينظر إلى قدركم ذلك7” من الأرض من قدر العمل فيرد 
منه بقدر ذلك مما أخذ. قال ابن القاسم: لست أخذ فيه بقول 
مالك فأرى أن يعطى أجرة مثله. قال سحئول : وهو رأبي » وقوله 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة مشكلة» وقد التبس على كثير من 
الناس معناهاء فوهم في تأويلها منهم ابن لبابة» فإنه ذهب إلى أن ابن 
القاسم أخطأ على مالك في تفسيره ه بجوابه لقوله يريد أن ينظر إلى قدركم 
ال ا ب حي قال لأن مالكا 

نما أجاب على أنَّ رب العين جعل للرجل جعلا على حفر خمسة آلاف 
0 وما خرج في الأرض من صفا شقه رب العين» فخرج في 
الأرض مائة ذراع من صفا فشقها العامل. فأوجب له مالك على رب العين 
قيمة عمله في شق الصفا إذ لم يكن ذلك عليهء ولم يُوجب له عليه أن 
يعمل له مثله في الترابء» وسكت عمًا يجب للعامل في بقية عمله وإن 
ا ار قال: فتأول 
ابن القاسم على مالك أنه أجاب على أن صاحب الأرض هو الذي حفر 
الصفا وأن حفرها كان مشترطاً على العامل. فلما عمل ذلك صاحب العين 
وجب أن يحط من الجعل قدرهء ولذلك قال يريد أن ينظر إلى قدركم ذلك 

من الأرض من قدر العمل فيرد منه بقدر ذلك مما أخذ. قال: وهذا محال 

من التأويل. إنما كان شق الصفا على رب الأرض. وذلك فسرة في السؤال 


(0”) في فى :١‏ إلى كم قدر ذلك. 
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قوله فيه فشق ذلك العامل وليس هو عليه فطلب من رب الأرض أن يشق له 
من الأرض بعد الصفا مثل الذي شق العامل. 


قال محمد بن رشد: وإنما المحال ما تأول هو على ابن القاسم من 
أنه حمل عليه قول مالك» إذ يبعد في القلوب أن يكون مالك أجاب على 
غير ما سُّثل عنه. ا ا إذ قد بين في 
السؤال أن المعاملة إنما وقعت بينهما على أن يشق رب الأرض ما وجد فيها 
من صفاء وأنْ العامل هو شقّهاء بدليل قوله فلما فرغ قال اعمل لي بدلها. 
إذ لو كان رب الأرض هو الذي شقها على ما اشترط على نفسه لم يكن له 


ووجه جواب مالك على السؤال وتفسير ابن القاسم له بِيْنْء وذلك أن 
المعنى في المسألة أنها إجارة لا جعل. وأن معنى قوله شارط رجلا على 
عين يحفرها على خمسة الاف ذراع : استأجر رجلاً على عين يحفرها على 
خمسة الاف ذراع, وشرط له على نفسه أنه ما وجد فيها من صفا شقه. 
ولم يبين في عقد الإجارة إن كان أراد أن يشق رب الأرض ما وجد في 
الأرض من صفا وتكون للعامل أجرته كاملة وإن كان أراد أن يشقها ويحط 
عنه من الإجارة بحسابها من الخمسة الاف ذراع» فكره مالك الإجارة ابتداءً 
لما وقعت عليه من إبهام. ومراعاة لقول من يرى الإجارة فاسدة وإن وقعت 
ببيان أن يحط عنه من الإجارة بقدر ما يقع الصفا الموجودة فيها إن وجدت 
من الخمسة الاف ذراع من من أجل الجهل بما انعقدت عليه الإجارة من عدد ‏ 
الأذرع. إذ لا يدري ما يجد افيها من الصفا التي لم تقع عليه الإجارة, 2 
فصار ذلك كشراء الصبرة جزافاً على الكيل» وعبد العزيز بن أبي سلمة لا 
يجيز ذلك. وكالذي يتكارى الكري على بر يسوقه له من بلد كذا على أنه 
إن وجده في الطريق رجع وكان له من إجارته بحسابه ما سار من الطريق» 
وسحنون لا يجيز ذلك وإن لم ينقذء الاسم 
فيه» وحملهما لما وقعت وفاتت بالعمل على أنهما أرادا أن يشق رب 
الأرض ما وجد فيها من صفا ويحط عنه من الإجارة بحسابهاء فأمضاها 


كتاب الجعل والإجارة يق 


على أصله في جواز شراء الصبرة على الكيل وما أشبه ذلك» وقال أرى 
غليلت اريك 5 رب الأرض قدر ذلك الموضع. يريد قيمة عمل ذلك 
الموضع الذي شقه ذلك الرجل. يريد الذي شقه العامل يغرمه له. ولم ير 
عليه أن يعمل له بدله. ولو رضي بذلك لما جاز لأنه إنما وجبت له عليه 
القحة قل عر“ لد أن اعد نه فرها عمل لأنه فسخ الدين في الدين. 
وسكت مالك رحمه الله عن تمام الحكم في المسألة» وفسره ابن القاسم 
على ما فهم من مذهبه في إمضاء الإجارة إذا فاتت فقال: يريد أن ينظر إلى 
قدركم ذلك الموضء*» من قدر العمل فيرد منه بقدر ذلك: مما أخذ. 
ومعنى ذلك أن ينظر ما تقع الصفا التي شقها العامل من جملة الخمسة 
الآللاف ذراع فيرد من الأجرة التي قبض ذلك الجزء. إذ لا فرق بين أن 
يشق صاحب العين الصفا على ما شرطه على نفسه أو يشقها العامل فيأخذ 
حقه في شقها. وإن كان ما وجب للعامل في شقه الصفا من جنس الأجرة 
التي قبض قاصّهُ بذلك فيما يجب عليه رذه منها. فمن كان له منهما في 
ذلك فضل رجع به على صاحبه. وحمل ابن القاسم وسحنون الإجارة لما 
وقعت مبهمة على ظاهرها من أنهما أرادا أن يشق رب الأرض ما وجد في 
الأرض من صفا ولا يحطّ عنه بذلك من الإجارة شيء فقالا إِنّ الإجارة 
فاسدة. والفساد فيها إذا حُملت على هذا الوجه بيّن. وقد تحتمل المسألة 
وتخوهاً من التأويل غير هذا قد ذكرته في غير هذا الكتاب, وهذا أَوْلَى ما 
حملت عليه. 

وأما ما ذهب إليه ابن لبابة فهو بعيدٌ على ما قد بينته. وكذلك قوله 
إنها جعلٌ لا يصح. ا م لأنه جعل 
فاسد من وجهين: أحدهما أن الجعل لا يكون فيما يملك من الأرضين». 
وذلك غير جائز على المشهور في المذهب. وقد نص على ذلك ابن المواز 
فقال: لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن 
شرع فيه يبقى من عمله شيء ينتفع به الجاعل. مثل البناء والحفر فيما 


(8") في مخطوطتي القرويين ١‏ و”: إلى قدر كم ذلك من الأرض. 


فرق البيان والتحصيل 


يملك من الأرضين. وقد وقع في كتاب ابن حبيب ما يدل على إجازة 
الجعل على حفر البئر فيما يملك من الأرضين؛ والثاني الغرر المقصود إليه 
فيه. لأن معناه إن حفرت لى ما وجدت من تراب فى هذه الخمسة آلاف 
ذراع فلك كذا وكذاء وذلك ما لا يجوز في الجعل. وقد يحتمل أن يكون 
ابن القاسم وسحئون حملا المسألة على هذاء ولذلك قالا إن له أجرة 
مثله. ولولا تأويل ابن القاسم على مالك لكان الأظهر من قوله قد دُخلتما 
في أمر لا خير فيه أن العقد فاسد. ويكون للعامل أجرة مثله فى شق الصفا 
وفي سائر عمله. ويردٌ جميع الأجرة إن كان قبضهاء وتُسقط عنه إن كان لم 
يقبضهاء لأنه | إنما تكلم على ما يجب للعامل في شق الصفا وسكت عن 
تمام الحكم في المسألة, إلا أن« ار بن القاسم أحق بتبين إرادة مالك في 
المسألة لمشافهته إياه فيها. وقد بينا وجه قوله على ما ذ فهم ابن القاسم من 
إرادته» وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل احفر لي هنا بئراً 
حتى أدرك الماء ولك كذا وكذاء فيعمل فيها ما شاء الله ثم يبدو 
له له فتاه العمل. ثم يستأجر عليه صاحب البئر اخخرء أترى للأول 
0 قل إن انتفع الآخر بها حتى يخرج الماء رأيت 

وديعظلى: فى -ذللكة. فقيل له: ما الذي يعطى في ذلك؟ قال: 

ا ما يرى مما انتفع به يجتهد في ذلك. وليس لذلك 
خل, رت أرض شديدة تكون حجرأ وأخرى رخوة فيكون ربما 

يحفر الحجر أ والذي احتفر بعد ذلك رخوة. أو يكون حفر 
0 والذي حفر بعده حجراً. فإنما يُعطى في ذلك على قدر ما 
انتفع به فيما يجتهد له من ذلك 


(85") زيادة من فق .١‏ 


كتاب الجعل والإجارة 0 
من سماع عيسى [بن ديئار](' *»2 من كتاب المكاتب. 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يجعل للرجل على حفر بثر 
فيحفر فيها أذرعاً ثم يعجز عنها ثم يحفرها آخر بعد ذلك حتى 
يخرج الماء. قال مالك7١2‏ يكون للآخر جعله كله ويكون للأول 
الجعل بقدر ما انتفع بحفره في البثر. ولقد كنت قلت أنا يكون له 
قيمة ما عمل يوم عمل. وقال ابن كنانة: بل ا 
0 بل يُعطى على قدر ما انتفع بحفر 

أرأيت جعلهما جميعاً في الجعل الأول؟ قال: 0 
ا ا ل لام ريط لط ات د عل لد 
فيعطاه [ولا يُلتفت إلى الجعل الأول. قلت: أرأيت إن كان الجعل 
الأول عشرة دنانير فلما نظرنا إلى ما انتفع به من عمله كانت قيمته 
خمسة عشر دينارا؟ قال: فله ذلك. زاد الجعل الأول أو نقص». 
ولا يُلتفت إلى الجعل الأول. 

قال محمد بن رشد: معنى قول مالك يُنظر إلى قيمة ما انتفع به 
من عمل الأول فيعطاه]”(”؟». هو أن ينظر إلى ما جعل على تمامها للثانى 
وإلى ما كان يجعل على حفرها كلها لو لم يتقدم فيها حفر لأحد يؤخذ ذلك 
فيكون للأول ما زاد على ما جعل على تمامها للثاني. لأن ذلك هو الذي 
انحط عنه بعمل الأول فانتفع به. وكذلك إن استأجر على تمامها ولم 
يجاعل على ذلك فينظر إلى ما استأجر به على تمامها وإلى ما كان يستأجر 
به على جميعها فيكون للأول ما زاد الاستئجار على جميعها على الاستئجار 
على بقيتهاء لأن ذلك هو الذي انتفع بهء قلّ ذلك أو كثرء وإن كان أكثر 


(50) زيادة من ق ؟. 
)4١(‏ في ق ؟: قال القاضي رحمه الله. بدل قال مالك. وهو تصحيف ظاهر. 
(؟ 5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وحده. 


18 البيان والتحصيل 


من الجعل الأول. وهو أظهر من قول ابن القاسم وابن كنانة. لأنه لما كان 
لا يجب عليه شيء إذا لم ينتفع وجب ألا يكون عليه إذا انتفع إلا قدرٌ ما 
انتفع . وإنما يشبه أن يكون عليه قيمة عمله يوم انتفع به أو يوم عمله إذ 
انتفع به كما هو دون أن يتمّه بإجارة أو مجاعلة في وجه من وجوه المنافع 
من كنيف يحدثه فيه أو ما ما أشبه ذلك. والقياس أن يكون له في هذا 
الحساب ما عمل من جعله الذي كان جعل له فيه. وما يقن هذا الدلان 
اي اس د برد لقي كو عوسي 
حضرته , لاع الال حر بتكل مدوم لوي لكر الجعل بين 
بتسويق الأول دون انون السلعة إذ قد قد أدذى إلى الثاني جعااً كامالٌ لم 
ينحط عنه منه شيء بسبب الأول وذلك على قياس ما وقع في سماع 
عيسى من كتاب اللّقطة في الرجل يجعل للرجل الجعل في طلب عبد أبق 
فيجده ثم يأتي به فينفلت منه ويذهب ويجعل صاحبه عليه جعلاً آخر لرجل 
آخر فيأتي به أنه إن كان أفلت بعيداً من مكان سيده فالجعل كله للثاني 
ولا شيء للأول. وإن كان أفلت قريباً من مكان سيده فالجعل بينهما على 
قدر شخوص كل واحد منهما بما يرى. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله]('*) سلف في المتاع والحيوان 


وسثئل مالك عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ثم يقول له 
بعد ذلك هل لك أن تعجل لي وبي اليوم وأزيدك لعادة ارعم 1 
قال مالك : لد أرى به امنا وأرخر أن يكون يا ولم يره مثل مثل 


الرسول يزاد لسرعة السير بعد إيجاب أجرته. 
وسئل مالك عن الرجل يتكارى الرجل على أن يسير له 


(*4) ساقط من الأصل وحده. 


كتاب الجعل والإجارة 0-5 


بكتاب إلى ذي المروة على أن يسير له في يومين ويدفع إليه 
دينارين» فكره ذلك وقال لا يعجبني هذا الكراء أرأيت إن تأخر 
كيف يصنع؟ ما يعجبني هذا. قال ابن القاسم: ويعطيه على 
اجتهاده. وكذلك الإبل تتكارى والدواب ليس يضرب في ذلك 
أجل . 
وسألته عن الرجل يتكارى الرجل بدينار على “أن يبلغ له 

كتاباً إلى بلد فيقول أما الدينار فلك ثابت. وإن بلغته يوم كذا 
وكذا فلك زيادة نصف دينارء قال: لا أحب ذلك وكرهه. قال 
سحنئون: لا بأس بذلك بعد وجوب الكراء. 

قال محمد بن رشد: أما الذي يستخيط الرجل الثوب بأجر مسمى 
ثم يزيده بعد ذلك على أن يعجله له فلا إشكال في أن ذلك جائر :. لأن 
تعجيله ممكن له ولا ينبغي له أن يتعمد تآخيره ومَطله إضراراً به لغير سبب. 
وله أن يَتسِع في عمله ويؤخره©* لعمل غيره قبله أو للاشتغال بما يحتاج 
إليه من حوائجه على ما جرى من عرف الصناع في التراخي في أعمالهم. 
فإذا زاده على أن يتفرغ له ويعجله جازء, لأنه أخذ ما زاده على فعل ما 
يقدر عليه ويجوز له ولا يلزمه. 

وأما الذي يزيد الأجير على تبليغ الكتاب بعد عقد الأجارة زيادة على 
أن يسرع السير فيبلغه في يوم كذا وكذا فكرهه مالك ورأه بخلاف الزيادة 
على تعجيل الثوب. ومعناه | إذا لم يكن على يقين من ةرك الوهمو نه 
ذلك اليوم إذا أسرع السيرء لأنه يجهد نفسه في الإسراع ما لا يلزمه على 
غير يقين من حضول الزيادة له في ذلك وهو غرن. ولو كان على يقين من 
أنه يدرك إذا اس لجاز بمنزلة الثوب. ولو قال له في الثوب إن أتممت 
خياطته اليوم فلك زيادة نصف درهم وهو لا يدري إذا أجهد نفسه في 


(44) في ق >7: ويؤجره. وهو تصحيف ع 


لحف البيان والتحصيل 


إتمامه هل يتم أم لا لكان ذلك مكروهاً على ما قاله في الرسول. وبين 
ذلك قوله في التفسير ليحبى إن ذلك مكروه إذا كانت الثياب كثيرةء [إذ لا 
فرق في الثياب الكثيرة والثوب الواحد إلا أن الثياب الكثيرة]2**0 لا يدري 
إذا اجتهد فيها هل يفرغ منها قبل الوقت الذي وقّته له في الأغلب من 
الأحوال.» بخلاف الثوب الواحد. فالمسألتان. تحمل كلّ واحدة منهما على 
صاحبتها. وإجازة سحنون ذلك في الرسول معناه. والله أعلم » إذا كان على 
يقين من أنه يدرك الموضع في ذلك اليوم إذا أسرع » فعلى هذا ينبغي أن 
نجل أقوالهماء ولا يجعل ذلك اختلافاً من القول. 

وأما قوله في استئجار الرسول على أن يسير له بالكتاب إلى ذي 
المروة في يومين ويدفع إليه ديئارين إِنْ ذلك لا يعجبه وهو مكروهء وكذلك 
ضرب الأجل في اكتراء الدواب إلى البلدان» فهو المشهور في المذهب. 
وقد مضى القول فيه في أول رسم. وبالله التوفيق 


ومن كتاب البر 

قال ابن القاسم: قال مالك من قال م من يشتري 
مني جاريتي ولك كذا وكذا فدل عليه فذلك لازم له. ولو قال: 
دلني على مَن يرنه نفسي ولك كذا وكذا فذلك له. ومن قال 
دلّني على امرأة أتزوجها ولك كذا وكذا فلا شيء له. قال سحنون 
كل ذلك عندي واحدٌ ليس بينها فرق» أ ارم راد 
مثل ما يلزمه في البيع والأجرة.» وقال أصبغ في كتاب البيع 
والصرف [من سماعه](*» مثل قول سحنون. 

قال محمد بن رشد9*»: إنما فرّق مالك بين أن يجعل الرجل 
(40) ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 


(45) ساقط من ق ”7. 
(47) في الأصل : مسألة بدلا من قال محمد بن رشد. وهو تصحيف. 


كتاب الجعل والإجارة 3 


للرجل جعلاً على أن يدل عليه من يشتري منه سلعة أو يبيعها منه أو يواجره 
نفسه وبين أن يجعل له جعلا على أن يدله على امرأة يتزوجها من أجل أنه 
لا يلزمه أن يدل عليه من يشتري منه ولا من يبيع منه ولا من يواجره نفسه 
ولا شيئاً من الأشياء» ويلزمه هو أن يدله على امرأة تصلح لهء لأن معنى 
قولة :دلي على امزاة اتروجهاء:. اي . أشن علي “بامراة :تعلم. انها تلح . لي 
ا د وهذا لو سأله | إياه دون جعل للزمه أن يفعله, لقول 
النبي كله : و ان قَالَ لِلَهِ وَلرَسُولِهِ وَلَآيمة 
المسَلِمينٌ وعَامَتهم)48». أ لا ترى أنه لو قال رجل لرجل 1 على امرأة 
مح لي اتزرجها ناي مح إلى اكلم » فقال له أنا أعلمها ولكن لا 
ير ل 0 ولو 
ا ا م فيماء يارم 
الرجلّ أن يفعلهء وإنما يجوز فيما لا يلزمه أن يفعله. مثل أن يقول ذُلْني 
على امرأة أتزوجها واسع لي في نكاحها على ما يأتي في رسم البراءة من 

سماع عيسى . وإنما قال سحنون وأصبغ إن الجعل. بارزم في قله دلي على 
امرأة أتزوجها كما يلزم في قوله ذل على من د يشتري مني جاريتي أو أواجرٌهُ 
نفسي لأنهما حملا قوله. والله أعلم, دلّني على امرأة أتزوجها أنه أراد 
بذلك ابحث لي على امرأة ة تصلح لي ودلّني عليها عليها ولك كذا وكذا فأوجبا له 
الجعل » إذلآ. يلزم الرجل أن وبحت للرجل»على :من يلع له من التبناء 
فيدوله عليهاء وبلزمة إذا 00 في أمر قد عَلِمه أن يدله وينصح له ولا 
يكتمه . ولو قال له دلّني على من أب بيع منه سلعتي أ و أواجره نفسي ولك كذا 
وكذا لكان له الجعل. بخللاف 0 دلني على امرأة أتزوجها. ففي هذا 
يفترق البيع من النكاح. إذ لا يلزم الرجل أن يدل الرجل على من يشتري 
منه سلعة إذا سأله ذلك وإن كان عالما بمن يصلح له ويمكن أن يشتريها 
منه. ويلزمه أن يدله على امرأة يتزوجها إذا سأله ذلك وكان عالماً بامرأة 


(44) حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان بألفاظ 
متقارية: 


003 البيان والتحصيل 


527 له ويمكن أن تتزوجه. والفرق في هذا بين النكاح والبيع أن البيع 
مباح والنكاح منذوب إليه» وقد يكون واخنا: وك اضطر الرجل الغريب في 
00 سرف ف إلى ري يتل في إن لا بذ له مله فال لوطل وني 
على .من يشتري مني سلعتي وهو يعلم من يمكن أن د يشتريها منه لما حل له 
أن يقول 1 ُلك إلا أن تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك. فهذا وجه القول 
7 هذه المسألة. وعلى هذا تتفق الروايات ولا يكون بين النكاح والبيع 
فرق. وإن كان ابن حبيب قد حكى من قول ابن القاسم وروايته عن مالك 
أن الجعل في الدلالة على النكاح لا يلزم» وحكى عن غير واحد من 
أصحاب مالك إجازته وأنه سمع ابن الماجشون يجيزه ويروي إجازته عن 
مالك. فذلك تأويل منه فى أن ذلك اختلاف من القول. وتأويلنا أظهرء 
والله أعلمء وبه التوفيق . ْ 


ومن كتاب أولّه المُحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


سال مالك 0 البناء يستاجر 0 البناء ا 8 لا 
عن ام 

قان م الل ا يي 0 
مقاطعة , وأما فيما كثر فيجوز مقاطعة إذا وصف العمل بغير النقد» وبالنقد 
إذا شرع في العمل على ما مضى في أول السماع. ويجور أن يستأجره فيه 
بالأيام . فمعنى قوله فإن طال ذلك [ضرب له أجل أيام , أي فإن طال 
ذلك]52؟) جاز أن يصاع فيه بالأيام لا أنه إذا طال يجوز 1 يستاجرء على 


(594) ساقط من ق ". 


كتتاب الجعل والإجارة 144 


المسألة التي بعدها وفيما مضى في رسم سلف, وفي ذلك اختلاف قد 
مضى القول فيه في أول السماع وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال: ومن استأجر أجيرا على عمل بعينه فلا يجوز فيه 
الأجل. لأن الفراغ من العمل هو الأجل» فلا يستقيم أن يستأجره 
إلى أجلين بشيء واحد. وإن تلف ما استأجره عليه لم يجبر 
الأجير على أن يعمل مثله, ولم يلزم رب العمل أن يأتي بمثله. ولا بأس 
بالنقد في مثل هذا. 

قال محدك. بق زقيد:: قوله لمن باحر أخيرا عن عمل “تعنئه 
فلا يجوز فيه الأجل هو المشهور في المذهب. وقد مضى في أول مسألة 
من السماع ما فيه من الخلاف فلا معنى لإعادته. وقوله إنه إن تلف ما 
استأجره عليه لم يجُبْر الأجير على أن يعمل مثله ولم يلزم رب العمل أن 
يأتي بمثلهء يدل على أنهما إن رضيا بذلك جازء ومعناه إذا لم يكن نقد, 
لأنه يدّخله فسخ الدين في الدين إن كان نقداء وهذا هو المشهور في 
المذهب. وقد قيل إنه يستعمله في مثل ما استأجره فيه ولا تنفسخ الإجارة 
وهو قول ابن القاسم في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى بعد 
هذاء وبالله التوفيق» اللهم عونك. 


ومن كتاب [اولة]7'') سَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسئل مالك عن الرجل يتكارى الخياط على أن يخيط له 
ثيابا يسميهماء فقال مالك: أما الملاحف وما أشبهها فإنه يعرف 


(60) زيادة من ق 7. 


كك ش [ْ البيان والتحصيل 


فأحبٌ إلي أن يريه ثوباً يخيط عليه إلا أن يكون صفة قد عرفها 
فلا بأس بذلك. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا يجوز أن يستأجره على 
أن يخيط له صنفاً من الثياب يسميه إذا كان الصئف يختلف فتكون خياطة 
بعضه أسهل من خياطة بعض. إذ لا بد في الاستئجار على الأعمال من 
وصف العمل أو عُرف يقوم مقام الوصف. وإن أراه ثوباً يخيط عليه فهو 
أبلغ من الوصف وأتم . والدليل على أن العرف يقوم مقام الوصف ظاهرٌ 
قول الله تعالى: إني أَرِيدٌ أن أَنْكحَكٌ إخدى أبنتي هاتينٍ عَلَى أن تأجِرَني 
نُمَاني مت اد وقول النبي كله : «من تاخز أجيراً فَلمْوَاجِرَهُ بأخر 
مَعْلُومٍ إِلَى أجل مُسَمَىْ”*. فذكر الأجرة والأجل وسكت عن وصفف 
العمل إذ قد يستغني عنه بالعرف المعهود فيه» وبالله التوفيق. 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحئون 


من كتاب البيوع الأول 
قال سحئون : أخبرني أشهب وابن نافع قالا : سئلٍ مالك 


عن الرجل يقول للرجل اعمل لي في هذا التراب لبا بيني 
وبينك. فقال: ما يعجبنى ذلك. قال أ* شهب: رأيت السائل 


لأنه أخفى من صوته. فسألت عما سأل فقيل لي عن هذا. 


. الآية لاا من سورة القصص‎ )0١( 

(07) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. وإنما عنون البخاري في صحيحه في 
باب الإجارة: باب من اسْتَأَجَرَ أجيراً فبينَ له الأجَلَ ولم يُبيّن العمل. ولم يذكر 
حديثاً. وإنما ذكر الآية التي ساقها ابن رشد قبل هذا الحديث. 


كتاب الجعل والإجارة 00 


قال محمد بن رشد: إنما كره مالك هذه الإجارة في هذه الرواية 

من أجل أنه لا يدري كيف يخرج الل فكأنه استأجره بشيء لا يدري ما 
هو. وقد قال رسول الله كه : «من اسْتَأَجَرَ أجيراً [فليُلِمَهُ وى 
وقال: «من اسْتَجَرٌ أجيراً َلْيُواجِرهُ بأَْرٍ مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْنُومِ *». فلا 
يجوز للرجل أن يستأجر الرجل ! إل ما ور د ولأضر عن عن 
الرواية بيع اللأبن قبل أن يعمل. كما لا يجوز بيع الثوب قبل أن ينسج, 
لا أن يستاجر على عملها بنصفها. كما أنه لا يجوز أن يستأجر الرجل 
الرجل على دباغ الجلود بنصفها بنصفها » ولا على نسج الغزل] بنصفه. وسواء قال. 
له اعمل هذا التراب لبنأ يكون بيني وبينك أو قال له اعمل فيه لبنأ فما 
عملت فهو بيني وبينك. لأن 1 إجارة وهذا جعل. والجعل في 
المجاعلة لا يكونٌ ٍِّ تحاوياء بن الأجرة في الإجارة لا تكون إلا 
معلومة. فإن وقع ذلك وفات بالعمل كانت اللبن لماي التراب 8 
للعامل أجر مثله في عمله. وإن لم يعثر على ذلك حتى قبض الأجير 
نصفها وفاتت في يديه بما يفوت به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم خروجها 

من العمل لأنه حينئذٍ كان قابضاً لنصفهاء ويكون له أجر مثله في عملها 
كلها. وكراهية مالك في هذه الرواية لهذه الإجارة خلاف أصل ابن القاسم 
ففى أن ما لا يعرف وجه خروجه ويمكن إعادته للعمل بمنزلة ما يعرف وجه 
خروجه في أنه يجوز بيعه قبل أن يعمل على أن يعمله البائع» وفي أنه 
يجوز الاستئجار على عمله بالجزء منه. فقد أجاز في رسم أسلم من سماع 
عيسى أن يستأجر الرجل الرجل على بناء البقعة بنصفهاء لأن البناء تمكن 
إعادته | إن لم يخرج على الصفة؛ وذلك لاا يجوز على قياس قول مالك في 
هذه الرواية؛ وعلى قياس قول مالك في هذه الرواية يأتي قول سحنون أن 
كل بيع وأجرة تكون الأجرة فيه في نة نفس المبيع لاا يجوز. وبالله التوفيق 


(07) لم أقف .عليه . 
(04) انظر الهامش السابق رقم 67. 


6ط ش البيان والتحصيل 
مسألة 

وسُئل مالك عن الحجام أيشارط على عمله؟ قال لا بأس 
المأخوذة في ذلك لأن السؤال !: نما وقع عن ذلك لما 5 في 0 
الحجام ‏ فقد روي عن النبي وَل أنه «وسحت ت وأنهُ - خبيث ث وأنه حرام00*) 
والمعنى فيه فيما روي عنه من ذلك أنه كسبٌ دنيءٌ ينبغي التنزه عنه في 
مكارم الأخلاق» بدليل ماثبت س0 أن رسول الله عند جم وأخطى 
الْحَجامَ أجرة)(5 “». ولو كان حراماً لما أعطاه إياء . وقد قيل إن ما روي عن 
النبي كهِ من ذلك منسوخ بما روي عن مُحيْصَة بن مسعودٍ الأنصاريٌ أحد 
بني حارثة أنه استَأَدنَ رَسُولَ الله يَكةِ فى إجارة الحجام فَنَهَاهُ عَنْهاء ٠‏ فلم يَرَلُ 
يسأله ويستاذنةُ حَتَى قال أَعْلِفَهُ نضَاحَك 67 يعني رَقيقك . والأول أظهر أنه 
إنما نهاه أولاٌ عنها على سبيل التنزيه له عنها لدناءتها لا لآنها حرام. فلما فلما 
ألح عليه في الاستئذان أذن له في أن يطعمه رقيقه ونضاحه. وفي إذن 
النبي كه أن يطعمه نضاحه ورفيقه دليل بِيّنْ على أنها ليست بحرامء لأن 
ما لا يحل للرجل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا نضاحه. فقول مالك 
لا بأس به معناه أنه لا إثم عليه ولا حرج في أكله وإن كان التنزه عنه أفضل 
الوجه. إذ لا وجه لاستئجاره على الحجامة سوأه. وبالله التوفيق . 


مسألة ظ 
وسئل مالك عن الذي يستخيط الخياط الثوبٌ يقول له إن 
(8ه) من أحاديث أخرجها مسلم في الصحيح وأحمد بن حنبل في المسند. 


(07) أخرجه البخاري في بابي الإجارة والبيوع. ومسلم في المساقاة. وغيرهما. 
(01) أخرجه مالك في الموطأ في باب الاستئذان. وفيه: عن ابن مُحيّصة الأنصاري . 


كتاب الجعل والإجارة 5 
الل بعد غد فلك فيه ثلاثة 00 دقام ال ابت 
فقال له والله ] أن يكونوا بالاسكتدرية" وما هذا من بيوع الناس. 


وهذا باب عظيم يأتيه فيقول له خط لي وبي هذا بثلاثة دراهم 
وتعطنيه غداً فلا يعطيه إياه غداًء فكيف يصنع إذا لم يعطه إياه 
غداً؟ فليس هذا من بيوع الناس . 

قال مكمه 'بق: رقد» هذهو المسهور أن الكداره على بهذا غير 
جائزة» هو قوله في رسم المحرم ورسم سلف من سماع ابن القاسم. وقد 
قيل إن ذلك جائز إذا كان لا إشكال في أن العمل يمكن تمامّه قبل 
الأجل. وقد ذكرنا ذلك في أول مسألة من سماع ابن القاسم , فعلى القول 
بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل [ إجارة عله بالغة ما 
بلغت على تعجيلها أو تأخيرها. وأما على القول بأن ذلك جائز فإن فرغ منه 
في اليوم الذي سمى كانت له الإجارة المسماة. وإن لم يفرغ منه إلا بعد 
ذلك كانت له إجارته على غير التعجيل» 00 رضي بما رضي 
به من الأجرة على التعجيل» فإذا أخطأه ذلك لم ينبغ أن يؤخذ ماله باطلاء 
قال ذلك 39 في الواضحة, وقال إنه ليست لإجارة على هذا من شرطين 
في شرطء إذ لم يعاقده على أنه إن أعطاه إياه غداً فإجارته كذا وإن لم 
بعظه إياه.غدا فله إجازة عثلة : وقد تحدّث في الإجارات والبيوع أحداث كثيرة 
تردّهُما إلى غير الثمن الأول والأجرة الأولى. إنما أراد بقوله لا والله إلا أن 
يكونوا بالإسكندرية [استنقاص أهل الإسكندرية](*2» لأنها محرس تشبه 
البادية» وبالله التوفيق 


(08) في ق :١‏ وسثل مالك عن الذي يستخيط الثوب يقول أعطنيه بعد غد ولك فيه 
ثلاثة دراهم . وفي ق7: وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يستخيط الخياط يقول 
له أعطنيه بعد غد ولك فيه ثلاثة دراهم . وما أثبتناه من الأصل وق" أوفى وأوضح . 
(58) ساقط من ق ١‏ 


مك4 اا البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل مالك عن العامل بيده يقول 06 العامل مثله أعني 
خمسة أيام وأبلف خمسة أيام , قال: لا بأس بذلك. لأنّ الناس 
يسألون عن مثل هذا كثيراً يأنتي الرجل ![ إلى أخيه فيقول له أعني 
على حصاد زرعي وعمله أياماً وأغنتلك [مثل ذلك]0”) على حصاد 
زرعك ودراسه وعمله فلا أرى بذلك اهنا تستعينه في أيام 
ش شغلك حتى يفرغ ثم تعينه بعد فراغك في أيام شغل هذا الآخر ْ 
فيا فلا أذ بهذا نابا والناس يتعاونون على الأعمال» إذا كثر 
عمل هذا أعانه هذاء وإذا كثر عمل هذا أعانه هذا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه جائز لا بأس بهء لما في 
ذللك"من الرفق بالنامس للتهاوة على اعمالهة:. وقد ركو العدل مما لاا يقدر 
الواحد على عمله منفرداًء فلو منع من هذا لأآضَرٌ ذلك بالناس وتعطلت 
عليهم أعمالهم إذا كان الكثير منهم لا يقدر على الاستئجار على عمله. 
وإن قدر مما استغرقته الإجارة فكانت هذه ضرورة تبيح ذلك. وإنما يجوز 
ذلك فيما قلّ وقرّبٍ من الأيام وإن اختلفت الأعمال. ففي رسم البيع 
والصرف من سماع أصبغ. عن أشهب أنه قال: لا بأس أن يقول الرجل 
للرجل أعطني عبدك النجار يعمل لي اليوم وأعطيك عبدي الخياط يخيط . 
لك غداً. وقد سُئل سحنون عن الرجل يقول للرجل احرث لي اليوم 
وأحرث لك غداًء قال لا بأس بذلك. قيل له: فإن قال له احرث لي في 
الصيف وأحرث لك في الشتاء؟ قال لا خير فيه. قيل له فالمرأة تقول للمرأة 
انسج لي اليوم وأنسج لك غداًء قال لا بأس به وإن قالت انسج لي اليم 
وأغزل لك غداً. قال إذا وصفت المغزل الذي تخزل به فلا بأس بذلك وإلاّ 
لم يجزء وبالله التوفيق. 


جد مم 


(694) ساقط من الأصل وق ”. 


كتاب الجعل والإجارة 44 
قات ا لعل و ١ح‏ ل ا م اا ا اح 77 تر 


وسئل مالك عن الرجل يكون له الزرع قد طاب وحلٌّ بيعه 
يأتيه الرجل فيقول له احصده لي وادْرسه على النصفء قال: لا 
بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما في الجعل والإجارة من 
المدونة وفى رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى بعد هذا من 
أنه لا يجوز [أن يقول("© الرجل للرجل احصد زرعي هذاء وادرسه واذره 
ولك نصفهء. وإنما يجوز إذا قال له احصده. ولك نصفهء. وعلى رواية 
أشهب هذه يأتي ما ذهب إليه أصبغ في آخر رسم البيع والصرف من سماعه 
من كتاب جامع البيوع , وقد تكلمنا على ذلك هنالك. وقد ذهب ابن لبابة 
إلى أن الخلاف إنما هو إذا قال له احصده وادرسه ولك نصفهء وأنه لا 
حلاف إذا قال له احصده وادرسه وادنه فى أن ذلك لا يجوزء كما أنه لا 
خلوف :إذ "قال له أخصد ولاك تصفة فى أن "ذلك جائو» :ولبيين :ذلك 
بصحيح » فرق نين أن" يشترط غلية..الذن: منع: الدوين أو لا يشرط عليه 
معه. والجواز في ذلك أظهر. لأن نصف الزرع يجب له بعقد الإجارة 
بعمل النصف الآخر. فسواء كان الحصاد وحده أو الحصاد والدرس أو 
الحصاد والدرس والذرو. لأن ذلك كله معلوم لو استأجر عليه بالدنانير 
والدراهم لجازء فكذلك إذا استأجر عليه بنصف الزرع. فإن قيل إنه إذا 
اشترط عليه الدرس والذر وصار كأنه استأجره بما يرج منه وذلك غرر. 
قيل له لا يلزم هذاء إذ لو لزم لما جاز وإن لم ي* يشترط عليه إل الحصاد 
وحده. !| .إذ قد علم أنه لا يأخذ أجرته إلا حباء إذ 05 بضح فسية الروع 
محصوداً حتى يدرس ويذّرى ويصفى. وهذا لو وعى ويتبع لما جاز بيع 
نصف الزرع بالدنانير والدراهم إذ قد علم أله ةياده إل حا بعد 
التصفية. ولكنه جاز ذلك لأنه بنفس الشراء يجعلان فيه شريكين كما لو 


(50) ساقط من ق .١‏ 


5-7 البيان والتحصيل ' 


زرعاه أو وهب لهماء فكذلك يحصلان فيه شريكين بعقد الإجارة بالعمل» 
كان الحصاد وحده أو الحصاد والدرس والذّرو. ولا اختلاف بينهم في أنه لا 
يجوز أن يبيع الرجل زرعه على أن عليه حصاده ودرسه أو حصاده ودرسه 
وذروه. وقد ذهب أبو إسحاق التونسي إلى ما شخرج عليه جواز ذلك» 
وذلك أنه قال قد أجازوا أن يبيع الرجل زرعه على أن عليه حصاده. ومن 
قولهم إنه لا يجوز أن يباع القمح بعد أن يحصد في سنبله. فإن قيل إن 
ذلك جائز من أجل أنه قد رآه قائماً قبل أن يحصد. قيل له يلزم على هذا 
أن يجوز بيعه على أن على اع حصاده ودرسه وذروه. وهذا الذي قال أبو 
إسحاق التونسي غير صحيح . لأنّ بيع القمح بعد('© أن يحصد في سنبله 
جائز لأنه إذا جاز بيعه وهو قائم قبل أن يحصد فأحرى أن يجوز بيعه وهو 
في سنبله بعد أن خصدء وإنما الذي لا يجوز أن يباع بعد أن يحصد 
ويدرس. وبالله التوفيق 


مسألة 


وسئل مالك عمن استأجر أخيرا خمسة عشر افا فقال: 
هذا كثير» فلا أو هذا يصلح . ولكن لا بأس أن تاجرة زفيية 


وينقده إجارته . 


قال محمد بن 0-0 قوله: ولكن لا بأس أن يستأجره"'2)] سنة 
وينقده إجارته ذليل على ؟ نه إنما كره الخمسة عشر عاماً مع النقد. وظاهر ما 
في كتاب الجعلٍ والإجارة [من المدونة]2"9 من قوله إجازة النقد في 
الخمسة عشر عاماً خلاف قول غيره فيه إنه لا يجوز إجارة العبيد السنين 


)5١(‏ في ق :١‏ قبل. وهو تصحيف. 
(؟5) ساقط من فى .١‏ 
(595) زيادة من ق .١‏ 


كتاب الجعل والإجارة ١ع‏ 


الكثيرة2*"© لأنه غررء والدوابٌ أكثر غرراً لأنها تتغير» فلا يجوز كراؤها 
ومن كتاب الأقضية 

أرى عليه شيئاً وأرى له الكراءء وأما الجاهل الذي لا يعرف 

0 -- ِ دلالة ومعرفة اوليس كذلك فوالله ما أرى له 

قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة كالاختلاف في 

أجرة الذي بجر عن انتقاد ادم فيخطى » ولا لم فس . وقل مع 


سماع ابن القاسم من كتاب لفون فلا وجه الإعادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 
0 عن حفار القنوز يبتحفر القيز بشي * 06 وينهار 
ا 0 وأنا ف كان “تقار تعد تقراعه 


منه فأرى جعله له ولا شيء عليه» لأنه قد فرغ من عملهم وبريء 
منهم ء فإن شاؤوا أبطؤوا بصاحبهم وإن شاؤوا عجلوا به. 


(54) كذا في مخطوطتي القرويين ١‏ و ”. وفي الأصل وق #: لا يجوز إجارة العبيد 
في الخمسة عشر عاما. 

(56) في ق ”7: بغيرهم , وهو تصحيف. 

(55) في ق ؟: وسثل . 


يفف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيّنة صحيخة لا اختلاف فيها على 
أصولهم في أن المجعول له لا شيء له إل بتمام العمل وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيوع الأول 


قال: وسئل مالك على إجارة المعلمين» فقال: لا بأس 
بذلك يعلّم الخير. قيل | نه يعلّم مشاهرة ويطلب ذلك فقال: لا 
بأس به ما زال المعلمون عندنا بالمدينة. وسألته عن تعليم أبناء 
اليهود والنصارى الكتاب بغير قران. فقال لا والله ما أحبٌ ذلك 
يصيرون إلى أن يقرؤوا القران. قال: وسألته عن تعليم المسلم 
عند المعلم النصراني كتاب المسلمين أو كتاب الأعجمية "© 
فقال: لا والله , 25 لا يتعلم مسلم عند النصراني ولا 
النصراني عند المسلمين. لقول الله تبارك وتعالى: «وَمَنْ وهم 
نكم ا 40040 , 

قال محمد بن رشد: قوله لا بأس بإجارة المعلمين معلوم من 
مذهبه ومذهب أصحابه في المدونة وغيرها. وقد أجمع على ذلك أهل 
المدينة. فهم الحجة على من سواهم ممّن خالف في ذلك فلم يُجز أخذ 
الثواب على تعليم القران ولا اشتراط الأجرة في ذلك. وأجاز أخذ الثواب 
ومنع من اشتراط الأجرة. والحجة لمالك ومن تابَعَهُ من جهة الأثر إباحة 
النبي عليه السلام الجعل للذي اشترطه على الرقي بكتاب الله تعالى على 
ما جاء ذ في النفر من أصحابه الذين مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم 
فلم يضيفوهم , فلّدغ سيدهم فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فأتوهم 
فقالوا لهم إن سيدنا لدع وقد سعينا بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحدٍ 
منكم من شيء؟ فقال أحدهم نعم واللِه إني لَرَاقٍ ولكنا قد استضفْناكُم فلم 


(570) في ق ؟”: العجمية. 
(58 الآية أه6 من سورة المائدة . 


كتاب الجعل والإجارة 1 


لمانا آنا برَاقٍ حتى تَجَعَلُوا لنا جُعلاء ون عدا اك 
فجعل يَْقُلُ عليه ويقرا بم الكتاب قَبْرىء كَنْمَا أنشِط من عِقَال . فأقبل 
بالغنم يسوقهاء فَسَألهُ أضهائه أن يقتسموها فأبى حتىٍ يسأل عن ذلك لني 
عليه السلام» فسألوه فقال: «اقسِمُوا وَاضِرِبُوا لي مَعَكُم بِسَهُمٍ ا 0 
عليه السلام للذي سأله أن يزوجه المرأة التي وهبت له نفسها: 

َنَكَحْنْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقَرّآن)<:) إذ لم يجد شيئاً يُصدقها إيام 0 
جاء في بعض الآثار من قوله عليه السلام : «فَعَلمَهَاإِياهُ». ومن جهة النظر 
أنه لما كان الجلوس لتعليمهم القران غير واجب على الرجل ولا لازم له 
جاز له أخذ الأجرة عليه وإن كان فيه قربة؛ أصل ذلك الاستئجار على بناء 
المساجد [وما أشبه ذلك(" , وحديث عبادة الذي استدل به المخالف 
قال: كنت أعلَمُ ناساً من أهل الصف القرآنَ فَأَمْنَى إلى رجل منهم قوساً 
على أن أقبلها في سيل الله فَذَكرتٌ ذلك لرسول الله يَكَِِ فقال: «إِنْ َرَت 
أن يُطَوَّقَكَ الله به طوقاً من نَارٍ فَاقْبَلُها 0" ؛ تأويله في مبتدأ الإسلام وحين 
كان تعليم القرآن فرضاً على الأعياة لقول النبي عليه السلام : «بَلْغُوا عني 

ولو آي5ه” وأما إِذْ قد حصل التبليغ "© وفشا القرآان ا 0 في 
المصاحف ا في الصدور فليست الأجرة على تعليمه أجرة على 
تبليغهى. وإنما هو أجرة على الجلوس (: لتعليمه والاشتغال بذلك عن منافعه. 
وقوله إن ذلك كالأجرة على تعليم الصلاة ليس بصحيحء لأن تعليم 


(54) أخرجه الإمام أحمد في المسند. 

(7) آخر حديث طويل أخرجه مالك في كتاب النكاح من الموطأ عن سهل بن سعد 
الساعدي. وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح والنسائي في السئن. وأحمد في 
المسئد. 

(١١لا)‏ ساقط من ق .١‏ 

(؟/) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند. 

(*/) أخرجه البخاري في الأنبياء. والترمذي في العلمء والدارمي في المقدمة. وأحمد 
في مواضع متعددة من المسند. 

(7/5) في قى :١‏ وإذ قد حصل التبليغ - بدون أما؛ وفي ق 7: وأما إذا حصل التبليغ . 


161 البيان والتحصيل 


العام الصلاة واجب. وليس بواجب على أحد الجلوس لتعليم القرآن» 
هذا والحمد لله فالأجرة على تعليم القرآن جائزة مشاهرة ومقاطعة 
[على جميع القران أو على جزءٍ معلوم منه نظراً أو ظاهراً ووجيبة لمدة 
معلومة من الشهور 7 الأعوام , فالمشاهرة غير لازمة لواحد منهماء لأب 
الصبي أن يخرج ابنه متى شاءء وللمعلم مثل ذلك أيضاً. وأمّا الوجيبة 
والمقاطعة](*”) --- لكل واحد منهماء ليس للاب أن يخرج ابنه قبل 
انقضاء الوجيبة أو قبل تمام المقاطعة إل أن يؤدي إليه جميع الأجر. وأجاز 
ابن حبيب أن يسمي في المقاطعة أجلاً وحكاه عن مالك. وذلك حلاف 
المشهور من قوله على ما مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن 
القاسم وفي غيره. وقال إنه يقضى للمعلم بالحذقة في النظر والظاهر قدر 
حال الأب ويسره وقوة حفظ الصبي وتجويده. لأنها مكارمة جرى الناس 
عليهاء إلا أن يشترط الأب أنه لا شيء عليه سوى الخراجء فإن أخرج 
الأب ابنه وقد تدّانت الحذقة لزمته.ء وإن كان بينه وبينها ماله بال مثل 
النندشن وتتحوة لم تكن عليه الملقة :ولا على سات ما مضى متها .وأا 
١‏ اشترط المعلم الحذقة فلا تجوز منبهمة دون تسمية» ومتى أخرج الأب 

بنه قبل البلوغ إليها لزمه منها بحساب ما مضى قل أ واكثرء. وضياتي فين 
0 سحئون من هذا المعنى. وقال إنه لا يُقضى بالأخطار في الأعياد وإن 
كان ذلك مها عله في أعياد المسلمين ومكروه في أعياد النصارى مثل 
الترور والعهر حجان ف يحور لمن فعله.. ولا يحل لمن “قلق أنه من 
تعظيم الشرك . [ووجه تفرقة ابن حبيب بين الأخطار والحذقات وإن كان 
القياس آلآ فرق بينهما | إذا جرى العرفٌ بهما هو أن الحذقة | إنما بلغ الصبي 
إليها بتعليم المعلم واجتهاده فكان لمكافاته على ذلك وجه. [وبلوغ الصبي 
عنده إلى العيد لا عمل فيه للمعلم فلم يكن لمكافأته على ذلك وجه](”2 
والله أعلم. وأما تعليم المسلم أبناء اليهود والنصارى أو تعلمه عندهم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ق؟. وفي ق ١‏ في آخرها:“زأما الوجيبة والملازمة. 
(5/,) ما بين معقوفتين ساقط من ق .١‏ 


كتاب الجعل والإجارة 1:6 


فالكراهة في ذلك بينة» وقد قال ابن حبيب إن ذلك سخطة [فيما فعله]0””) 
مسقطة لإمامته وشهادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال وسّئل مالك عن أكل خراج الحجام. فقال: لا بأس 
به وما زال الناس بالمدينة يأكلونه ويتخذونهم . 

قال محمد بن رشد: قول مالك هذا صحيحٌ على أصله في أن 
العمل المتصل يقضي على أخبار الآحاد العدول. فقد حكى عن ربيعة أنه 
كان يقول في كسب الحجام وما جاء فيه النهي إنهم ام في ذلك الزمان 
والذي في أيديهم الشيء اليسيرء فلما وسع الله وكثر العبيد اتخذهم 
الناس» وحكى عن الليث عنه أنه قال لا بأس به. وقد كان للحجامين سوق 
معلومة على عهد عمر بن الخطاب, ولولا أن يَأنَفَ رجالٌ لأخبرتك بابائهم 
كانوا حجامين» وما أقره عمر بن الخطاب ولم ينكره بمحضر الصحابة فقد 
حصل أضال بإجماع الصحابة عليه. فوجب القول به والمصير إليه» وقد 
مضى في أول سماع أشهب بيان في هذا المعنى», وبالله التوفيق. 


3 


مسألة ل 
وسئل مالك عن كسب البيطارء فقال ما أرى به بأساًء يعالج 
الدواب . 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه لا بأس بذلك» لما في 


معا( جتها من الأدواء التى تنزل من أستدامة الانتفاع بها وقد قال رسول 
الله تكله : «أَنْرَلَ الدَّوَاءَ الذى أَنَّْلَ الآدْوَاء,2"50. والله الموفق. ٠‏ 


(/الا) ساقط من الأصل . 
(8/) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند بلفظ : حَيْتُ خَلَّقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدّوَاء. 


"46 البيان والتحصيل 
مسألة 


٠‏ وسكل مالك عمن اجر عبده شهراً بعشرة دراهم على أن 
للعبد راحة يومين فيبطل العبد أياماً سوى اليومين» فأراد سيد العبد 
أن يعطيه قيمة تلك الأيام من ثلاثين وا وقال المتكاري لا بل 
من ثمانية وعشرين يوقا : فقال: الذي أرى الآن ويأخذ بقلبي وما 
هو عندي بالبين أنه إن كان اشترط عليه طعام اليومين اللذين 
يطلبهما حسب [على الشهر. وإن كان ليس عليه طعام اليومين 
حسب(2©"5 على ثمانية وعشرين موقا وإنما ذلك إذا اشترط عليه 
طعام اليومين اللذين يبطلهما حسب على الشهرء وإن كان ليس 
عليه طعام اليومين قال فإنما ذلك إذا اشترط طعام اليومين حسب 
على ثمانية وعشرين كقوله أواجرك اليوم تتركه بعض النهار 
قال محمد بن رشد: هذه التفرقة استحسان لا يحملها القياس» 
والذي يوجبه القياس أن يحسب بطالة الأجير من ثمانية وعشرين نويا على 
كل حال. كانت عليه نفقة اليومين أو لم تكن. فإن كانت عليه نفقة اليومين 
كانت قيمة النفقة فيهما مضافة إلى الأجرة. مثال ذلك أن يستأجره للشهر 
بستة وعشرين درهماً ونفقته في جميع الشهر على أن له راحة يومين ينفق 
عليه فيهما ولا يخذهماء فينظر إلى قيمة نفقة اليومين فإن كانت درهمين كان 
كأنه استجاره ثمانية وعشرين يوم بثمانية وعشرين درهما ونفقته فيهاء فإن 
تبطل سوى اليومين ولم يأخذ في الأيام التي تبطل فيها نفقة حاسبه من 
إجارة الثمانية وعشرين درهما بدرهم عن كل يومء وإن كان أخذ في الأيام 
التي تبطلها نفقة حاسبة بدرهم عن كل يوم وبقيمة نفقته فيدء وبالله 
التوفيق . 


:١ ساقط من ق‎ )/9١ 


كتاب الجعل والإجارة /1 
قات لفل و ل ل لح ل ل ار ل يو 
مسألة 


وسئل مالك عن عصر الجلجلان والفجل بكناسهما وعن 

القمح بنخالته. أيصلح ذلك؟ قال لا يعجبني » ووجه 

مكروه ذلك لا يدري كم يصل إليه من ذلك. ويكون بعض ذلك 
أجود من بعض» النخالة ههنا تباع وبعضها أجود من بعض . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أن ذلك لا يجوز لأنها 

أجرة مجهولة القدر والصفةء وقد قال رسول الله ك: «مَن اسَتَأَجَرٌَ أجيراً 


قَلْيُوَا جره بجر مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم 6( *». وبالله التوفيق. 


من سماع عيسي من ابن القاسم 
من كتاب نقدها نقدها 

قال عيسى 1 ابن القاسم في الذي يقول أستأجرك ديرا 
بعشرة دنانير على أن تبيع لي كل ما جاءني» فإن لم يجئني شيء 
فلك العشرة إجارتك كما هيء. إنه لا خير فيه ولا يصلح حتى 
يكون نيعا ناتأ»» يقول استاحرك شهراً على أن تبيع لي» فإن جاءه 
ما يبيع له باع. وإلا كان له أن يواجره فى مثل ذلك» لا خير فيه 
حتى يكون هذا ورأه(7» من الغرر إذا كان على غير شرط. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا اشترط عليه ألا يبيع له 
لاما اد فإن لم يجئه شيء لم يكن له أن يستعلمه في شيء ووجبت له 
أجرته كاملة كان غرراء وإن لم يقع في الإجارة شرط ولا تسمية لما جاء 
كانت جائزة. لأن الحكم يوجب أن يستعمله في مثل ما استأجره فيه ولا 


(40) انظر الهامش رقم 7ه من هذا الباب. 
)8١(‏ كذلك في المخطوطات» ولعل الصواب: وأرافى كما سيأتي في عرض ابن رشده. 


م6 البيان والتحصيل 


خلاف في ذلك إذ لم يستأجره لشيء معين. فقوله: وأراه من الغرر إذا كان 
على غير شرط. معناه إذا عين له ما يبيع له بقوله ما جاءني. ولو قال ما 
يأتي من بلد كذا أو من عند رجل سماه لكان أبين في التعيين ولم يجز 
على غير شرطء. وهذا على أصله في استئجار الأجير لرعاية الغنم بأعيانها 
أن ذلك لا يجوز إلا بشرط الخلف. وسحئون يجيزها دير أن الحكم 
يوجب الخلف. فإن اشترط الخلف جاز باتفاق» 0 اشترط. ألا خلف وأن 
تكون له الأجرة كاملة لم يجز باتفاقء وإن لم يشترط الخلف جاز على 
الاختلاف. ولو اشترط أل يبيع له إل ما جاءه فإن القطه الس أونه ارفل 
كان له من الأجرة بحساب ماجاءه. فإن نقد لم يجز باتفاق5"© وإن لم ينقد 
جاز على قول ابن راسم في: الذي يكتري الجمال على أن يسوق له بر 
من بلد كذا فإن وجده فى الطريق رجع وكان له من الأجر بحسابه إن ذلك 
جائزء ولم يجز على قول سحنون إن ذلك لا يجوز وبالله التوفيق . 
ومن كتاب العرية. 

اوسألته عن الرجل يستأجر الأجير سنة بعينها أود شق ديدي 
أو ف بعينه يعمل له عملا مثل الخياطة والجزارة والبناء 00 
الماء والطحين ونحو ذلك فيروغ عله في تلك السنة بعيتها أو 
الشهر بعينه أو اليوم بعينه ثم يأتي بعد ذلنك. قال: يفسخ 
العمل( ويردٌ عليه ما أخذ منه. وإن كان عمل له شيئاً حاصّه 
بقدر ذلك. وإنما الذي يلزمه من ذلك وإن راغ ثم جاء مثل أن 
يقول له اطحن لي هذا اليوم وَيْبَهَ أو اطحن لي في هذا الشهر كل 
يوم ويبة أو في هذه السنة. فإن هذا وإن كانت سنة بعينها أو شهراً 
بعينه [أو 0 بعينه](84) فإنه إذا راغ في ذلك : ثم جاء لزمه عمل 


(85) في ق 7: نقد أو لم ينقد لم يجز باتفاق. وهو تصحيف . ظاهر. 
(85) كذا في ق 27 وهو الصواب. وفي الأصل وق ": البيع . رعو بيات 
(85) ساقط من ق ”7. 


كتاب الجعل والإجارة 4 


الذي سمّى, لأن هذا لم يقع على اليوم كله ولا على السنة كلها 
ولا على الشهر كله وإنما وقع على عمل مُسمىّ. فهذا يضمن ما 
سمّى0*” إذا أخذ وإن كان قد بذع في تلك الأيام 00 وهو 
مث أن يقول الرجل للّقاء اكب لي في هذا الشهر ثلا 
قلة ولا تفسخ الإجارة. 
ال 0 ل ره د ال 
0" التي ةم الما لسسع 9 
اختلااف فيه » لأن من استأجر أجيرا لشهر بعينه (45) فمرضه أو مرض. 
بعضه أو راغ فيه(”* لا يلزمه أن يقضيه في يوم آخرى بل لا يجوز وإن رضيا 
ه40 إذا كان قد نقد إل فيما قل» لأنه فسخ دين في دين. 


وأما قوله وإنما الذي يلزمه من ذلك وإن راغ ثم جاء مثل أن يقول له 
اطحن لي هذا اليوم وَيبّة أو اطحن لي في هذا الشهر كل يوم ويبة أو في 
هذه السنة إلى آخر قوله في المسألة. فإنه خلاف المشهور في المذهب من 
أنه لا يجوز في الإجارة مُذَّتان في مدة. لأن اليوم أو الشهر أو السنة التي 
سمى مُذَّة وما شرط عليه أن يطحنه فى ذلك الأجل الذي سمى من عدد 
القيات أو ينك لدقيه قن مده القلال هدقع تاحاة دلق وحوازة أنما 
يأتي على قول ابن القاسم في المدونة في الذي استأجر الثور على أن 
يطحن له كل يوم إردبيّن فوجده لا يطحن إلا إردبَاً لأنه أجاز الإجارة على 
ذلك. إذ جعل له في الإردب الذي طحن ما يجب له بحساب ما اكترى» 


(86) في الأصل : يضمن إذا سمّيى. وهو تصحيف. 
(85) ساقط من ق ”. 

(470) في ق 7: أو راغ بعضه . 

(8) في فق 7: بل يجوز وإن رضي به. وهو تصحيف. 


45 البيان والتحصيل 


ولم يقل إِنْ له فيه كراء مثلهء وعلى ما قاله ابن حبيب وحكاه عن مالك 
واصبغ في | إجارة المعلمين. ومن حى المستأجر علي هذا القول ٍِ يلزمه 
فيما يأخذ من ذلك 59 إلا بعد الأجل*” | إل القيمة إن كانت أقل من 
الثمن. لأن من حقه أن يقول إنما رضيت بالزيادة على القيمة من أجل 
التعجيل حسبما ذكرناة في أول رسم من سماع أشهب. والذي يأتي في 
هذه المسألة على المشهور في المذهب من أنه لا يجوز في الإجارة مدّتان 
في مذة) وهو قول مالك في رسم سلف ورسم المحرم من سماع ابن 
القاسم وأول رسم من سماع أشهب. أن تفسخ الإجارة فيما بقي وتصحح 
بالقيمة فيما مضى . ويالله التوفيق . 
مسألة 

وعن رجل استأجر عبدا من رجل شهرا بقمح. فلما عمل 
عنده نصف شهر سأله أن يقاصه ويأخذ نصف الحنطة أو يأخذ منه 
ثمن نصف ما عمل عنده غلامه. قال: إن كان قد نقد القمح فلا 
يصلح ذلك بمنزلة الدنانير لأنه إجارة وسلف. إلا أن “بجي من 
الأجير خيانة أو ما أشبه ذلك فأرجو أن يكون حفيفا لا يبيع 
الأجير ما أجر به نفسه من الطعام حتى يستوفيهء وإن كان لم ينقد 
فلا بأس به ولا يأخذ إلا كديا 

قال محمد بن رشد: مساواته بين الطعام والدنانير في أن الإقالة من 
نصف الشهر الثاني لا تجوز إذا كان قد نقدٌ صحيح. لأن ما يرد من الشهر 
إجارة. فيدخله في الوجهين حدما إجارة وسلف دخول واحداء فيتهمان 
على القصد 7 ذلك والتحيل لإجازته بينهما بما أظهراه من 0 


والإقالة. إل أن ن يظهر في أمرهما ما يرفع التهمة عنهما في القصد إلى ذلك 
من خيانة. تجيء من الأجير .أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تكون سببا 


(89) في ق 7: إلى أبعد الأجل. 


كتاب الجعل والإجارة 45 


للإقالة. وهذا على القول بأن محمل الإجارة [المعينة محمل الإجارة](60) 
المضمونة ومحمل السلم الثابت في الذمة(2>"7, وقد.مضى ذكر اختلاف قول 
لإعادته. وأما إذا لم ينقد فجائز أن يقيله من نصف الشهر الثاني ويأخذ منه 
نصف الحنطةفي نصف الشهر الذي عمل» ولا يجوز له أن يأخذ منه في 
نصف الشهر الذي عمل إذا أقاله فيما بقى منه غير الطعام. لا يأخذ منه 
. دنائير ولا دراهم ولا عروضاً ولا طقاما مخالفاً للطعام الذي استأجره به ولا 
مثله أقل مما وجب له ولا أكثر. لأنه يدخله في ذلك كله بيع الطعام قبل أن 
يستوفى. وإنما يجوز أن يقيله من نصف الشهر الباقي على نصف الطعام 
إذا كانت قيمة عمل نصف الشهر الأول وقيمة عمل نصفه الآخر متساويين» 
وأما إن كانت قيمة أحدهما أكثر من الآخر فلا يجوز إلا على ما يجب لما 
عمل ولما بقى من الطعام على اختلاف في ذلك لما قد يدّخل من الغلط 
في التقويم فيكون بيع الطعام قبل -أن يستوفى» بِينَ هذا مسألة سماع أبي 
زيد من كتاب السلم والآجال. وقد مضت والقول عليها فلا معنى لإعادته , 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في رجل قال لرجل أعطني عرصتك هذه 
أبنيها بعشرة دنانير أو بما دخل فيها على أن أسكنها في كل سنة 
بدينار حتى أوفي ما غرمت فيها وأصلحت . قال: إن سمى عدة ما 
يبنيها به وما يكون عليه في كل سنة فذلك جائزء وإن لم يسم فلا 


(40) ساقط من الأصل . 
(11) في ق ": وعلى هذا القول فإن محمل الإجارة المعينة على الإجارة المضمونة 
ومحمل السلم الثابت في الذمة . 


ف ا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في رسم البز من سماع ابن 
القاسم من كتاب كراء الدور. وهو كما قال. لأنه إن سمى عدة ما يبنيها به 
رفسو ما كود عليه تيكل رن كادة ل عاجرا اد اتسينا بكرن 
عليه في كل سنة ولم د يسم ما ينها به كان الكراء معلوماً وأقذه مجيزلاء 
وإذا 0 معلوما إلى أجل معلوم فجاز. وإنما جاز وإن 
لم يبين هيئة بناء العرصة والأغراض في ذلك مختلفة من أجل أن المكتري 
كالوكيل له على ذلك». فإذا بنى العرصة على الهيئة ' التي تشبه أن تبنى 
عليها لزمه. كمن وكل رجلا أن يشتري له ثوباً أو جارية فاشترى له ما يشبه 
أن يشتري له من ذلك لزمه. ولو وضف البنيان وعدد ما يسكنها من السنين 
لجازوإن لم يسم عدّة ما يبنيه به ولا ما يكون عليه في كل سنة. بل لا 
يجوز | إذا اكتراها منه سنين معلومة ببناء موصوف أن يسمي للبنيان عدداً 
معلوماً. لأنه يعود بذلك غرراً ويكون من بيعتين في بيعة. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه. 

200 وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول من .جاءني بعبديٌ 
الآبقين فله عشرة دنانيرء» فيؤتى بأحدهما. قال ابن القاسم : لا 
أحب هذا ا ل 
قلت: فإذا وقع؟ قال: إذا وقع وكانت أثمانهما سواء رأيت له 
نصف العشرةء وإن اختلفت أثمانهما كان له من العشرة بقدر ثمن 
الذي جاء به من ثمن صاحبه» لأنه إذا جاء بأدناهما ثمناً قال 
صاحبه لم أكن أرضى أن أجعل في هذا خمسة دنانير وإنما ثمنه 
عشرة, 

| قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هذا خلاف قوله في المدونة 
أنه جعلٌ فاسدٌ ويكون له في الذي أتى به منهما قيمة عمله على قدر عنائه 


(47) ما بين معقوفتين ساقط من فق ”". 


وطلبه ولاق ورور قاع كته لزنه بكرن لخن ال ان به منهما 
نات العشرة» وجعل مجاعلة الرجل الرجل في العبدين الآبقين جعلاً 
واخيداً لا يخلومن أربعة أوجه: أحدها أن يجعل له فيهما: نجعلا واحذاً عشرة 
في التمثيل على أنه إن أتى بهما فله العشرة ولا شيء له إن أتى بأحدهما 
دون الآخر؛ والثاني أن يجعل له فيهما عشرة دنانير على أنه إن جاء 
بأحدهما فله نصف العشرة,. أو على أنه إن أتى بفلان منهما فله من 
العشرة كذا وكذا وإن أتى بفلان منهما فله كذا وكذا؛ والثالث أن يجعل له 
فيهما عشرة على أنه إن جاء بأحدهما فله فيه من العشرة على قدر ثمنه من 
ثمن صاحبه؛ والرابع أن يجعل له فيهما عشرة دنانير دون بيان ما يكون له 
إن أتى بأحدهما دون الآخر. فأما الوجه الأول فلا اختلاف فى أن الجعل 
هفانك ولكوقة, لدا-قيه أن أتل > ,احدهها لحار: مكله: أن :جل مكلة' علق نا 
مفى فى رسع اطلق ابن حيت من :سماع: ابن القاسيم من الاختلاف في 
78 الفاسد إذا إذا وقع وفات بالعمل» هل يردُ إلى حكم نفسه وهو الجعل؟ 
و إلى حكم غيره وهو الإجارة؟ وأما الوجه الثاني 00 جائز على سنة 
0 الجائز؛ وأما الوجه الثالث فاختلف فيه فقيل | نه جعل فاسد. وهو 
قول الك فى سوط وقيل إنه جعل جائز. والاختلاف في هذا مبني 
على اختلافهم في إجازة جمع الرجلين سلعتيهما في البيعء لأن جملة 
الثمن معلوم وما يقع لكل سلعة منهما لا يعلم إلا بعد التقويم. كما أن 
جملة الجعل في العبدين معلوم وما يقع لكل عبد منهما لا يعلم إلا بعد 
التقويم. وأما الوجه الرابع وهو أن يقع الجعل منهما دون بيان ما يكون له 
إن جاء بأحدهما فاختلف على ما يحمل من الأوجه الثلاثة فحمله ابن 
القاسم في المدونة على ظاهره من أنه لا شيء له من العشرة إلا أن ياتي 
بهما جميعاً وحكم له بحكم الجعل الفاسد. وحَمَلَهُ في هذه الرواية إذا وقع 
وأتى بأحدهما مع كراهيته لوقوعه ابتدام. دوك بيان على أنهما إنما قصدا إلى. 
أن يكون له فيمن جاء به منهما ما بم يقع له من الجعل على قدر قيمته من 
قيمة صاحبه. 50 منهما ما يقع له من الجعل 
على ما ظهر إليه من قصدعما على أحد فيه في إجازة تملع . الرجلين 


الف البيان والتحصيل 
سلعتيهما في البيع. وحملة ابن نافع في المدونة إذا وقع وفات على أنهما 
إنما قصدا إلى ما يجوز من أن يكون له إذا أتى بأحدهما نصف العشرة 
فأوجب ذلك له. فهذا وجه الاختلاف في هذه المسألة. وبالله التوفيق . 


مسألة 
ل و ل ا ين 
بعشرة دنانير فلك من كل دينار سدسه. قال: هذا حلال لا بأس 
بهء لأنه قال له إن بعت هذه السلعة بعشرة دنانير فلك دينار 
وثلثان. قلت: فإن باعها بأكثر من عشرة؟ قال: فليس له إلا 
الدينار والثلثان الذي جعل له أولاً وإن باعها بعشرين. قلت: 


أفيجوز له اد ل و ل ل ل 
من دينار ذ ل لان ولم يوقت له ثمنا؟ قال: هذا 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال, لأن من شروط صحة 
الجعل أن يكون الجعل معلوماً. فإذا كان الجعل. ثابتاً لا يزيد بزيادة الشمن 
ولا ينقص بنقصانه جاز. وإن كان يزيد بزيادته وينقص بنقصانه لم يجز لأنه 
مجهول. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات 53 
قال ابن القاسم : من استأجر أجيراً ينسجٌ له أو يعمل له 
عوا العل د سن ا ا ليا لان 
ويأتيه بما عمل أو يكريه في مثل ما استأجره عليه 


(45) في ق 7: أفيجوز أن يقول له. وهو أوضح. 


كتاب الجعل والإجارة 166 


قال محمد بن أحمد: هذا كما قال إنه إذا استأجره على عمل غير 
معين فينجز عمله كان من حقه أن يواجره من غيره ويأخذ إجارته. لأنه قد 
استحق منافعه بالإستئجار فله أن يستعملها في عمل نفسه وفي عمل غيره» 
ولا يلزم الأجير أن يذهب فيواجر نفسه من الناس ويأتيه بالأجر إذا لم 
يستأجره على ذلك. فإن رضي بذلك لم يكن به بأس كما قال. ولا 
اختلاف فى شىء من هذاء وإنما اختلف إذا استأجره على عمل بعينه 
فتلف ما استأجره عليه. على ما مضى القول فيه في رسم طلق من سماع 
ابن القاسم. ولا معنى لاعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة . 

وقال ابن القاسم : ارق افا أن ينزي البغل ان البغلة 
إذا استودفت» ورأيته كأنه يكره الإجارة في نزوه ألا بس ليكى 
وقال ليس فيه منفعة. ثم قال: لا أدرى ما هوه قال عيسى: لا 
أرى به بأساً إذا كانت قدادته وإن استأجره إذا كان لا يجد من 
يت له يفاك 

قال محمد بن رشد: لم يستبن لابن القاسم أولاً وجه المنفعة في 
ذلك فكره الإجارة فيه. ثم ظهرت له ولم يتحققها فقال لا أدري ما هو. 
وقول عيسى هو البين لأن المنفعة في ذلك معلومة للمستأجر بصلاح بغلته 
وإن لم تعق» والله تعالى الموفق. 
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مسألة 
وسئل عن أجر القابلة على من هو أعلى الرجل أم على 
(45) الإعقاق: الحمل. يقال: أعقّت الفرس والآتان فهي مُعِنّ وتحقوق: إذا نبتت 


العقيقية في بطنها على الولد الذي حملته. والعقيقة: الشعر الذي يخرج على 
رأس المولود في بطن أمه. انظر لسان العرب في مادة عقق 


55 البيان والتحصيل 


المرأة؟ قال إن كان أمراً لا يستغني عنه النساء فهو على الرجل» 
وإن كان ل ا ل 
الزوج منه. . قال أصبغ : قبل لابن القاسم فإن كانت المنفعة لهما 
جميعا والمضرة عليهما جميعا على المرأة والصبي؟ قال: هذا 
علويا جنيع على المدراة وعلى الزوج. قيل له: بالنصف 
والنصف؟ قال لاء كأنه يقول فيه على قدر منفعة كل واحد منهما 
في ذلك. قال ا أراء على الأب كله قال الله تعالى: 
« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْقهُنّ وكِسْوَتْهُن بالْمَعْروف 6*04. ففرض لهن 
ذلك 'الولكة «الولد هية هنيما ليما جميعا بوكذلك توائتز الولد 
ومخرجه ومصالحه كلها التي يخرج بها ويحتاج إليها. 

قال محمد بن رشد: ات لع 0 
طلاق السنة من قول مالك ما يقتضي أنه على المرأة.» فهي ثلاثة أقوال في 
المسألة. لكل قول منها حظ من النظر: قاس ذلك أصبغ على نفقة الحمل 
فرآه على الأب وإن كانت فيها منفعة للمرأة» كما أن النفقة عليه بسبب 
الولد وإن كانت فيها منفعة للمرأة؛ ولم يقس ذلك ابن القاسم على نفقة 
الحمل وراه على من يستبد بمنفعته منهماء فإن اشتركا في المنفعة به كان 
عليهما جميعاً. إذ قد كان القياس في نفقة الحمل أن يكون عليهما جميعا 
. لانتفاع كل واحد منهما بها لولا النص» فيتبع النص في موضعه ويرجع إلى 
0 فيما 0 ووجه اقول مالك اه ظاهر القرآن» لأن الله عز وجل 

: « حملته أمهُ كرهاً وَوَضعَتَهُ كَرْها 57#*». فأخبر تعالى أنها هي 
0 فوجب أن تكون مؤنه ذلك كله عليهاء. ولا يكون على الأب 
منه. إلا “ها اوجب الله عليه».من ‏ النفقة .عليه إلى. أن تضعه. -.وبالله . تعالى 
التوفيق . 0 


(46) الآية 77# من سورة البقرة . 
(45) الآية ١6‏ من سورة الأحقاف. 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار. 


قال ابن القاسم في رجل جعل في عبد له عشرة دنانير لمن 
جاء بهء فجاء به رجل لم يسمع بالجعل . قال : 0 
بالأاق فله جعل مثله. وإن كان ممن لا يأتي بالأبَّاقَ فليس له إلا 
نفقته وإن سمع فكان ممن لا يأخذ الأباق أو ممن يأخذ 0 


لها العشرة. 


المسمى علم , + الم مإ 0 ده بد أن جل ل تف مل 
لم يتكلف عن ابن الماجشون وأصبغ وغيرهما من أصحاب مالك» وذكر أنه 

قول مالك. ووجه قول ابن القاسم أن الذي أتى به لم يعمل على طلبه 
اس ا كت يم م 0 
ال ا ا ا ور 
اي بد له مني حاير لحي خى بسع قر عل ل فوجب 
ل ا ا 10 
لا حق في الجعل لمن وجد العبد قبل أن يجعل فيه الجعل. إذ قد وجب 
عليه رده إلى صاحبه قبل أن يجعل فيه الجعل. واختلف فيمن وجده بعد 
أن جعل فيه الجعل على قولين: أحدهما أنه لا شيء له فيه إلا أن يسمع 
الجعل ويطلب العبدء وهو قول ابن القاسم؛ والثاني أن الجعل يكون له 
وإن لم يسمع الجعل ولا طلب العبد, وهو القول الذي حكى ابن حبيب» 
وبالله التوفيق . 


(47) في ق؟: فإذا. وهو تصحيف. 


144 00 البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن رجل تكون له شجرة التين قد طابت 


برعي (54) 7 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لااختلاف فيه أعرفه, 
لأنه إذا كان ذلك في الزرع جائزا وإن كان لا يمكن أن يقسم إلا بالكيل 
بعد أن يدرس ويصفى على ما مضى القول فيه في أول رسم من سماع 
أشهب. فهو فى هذا أجوز(؟“». وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله]١١٠)‏ أسلم وله ينون صغار. 


جعلت لرجل دينارا على أن يتقاضى لي من غريم لي ستة دنانير 
كانت لي عليه. قال: لا خير في هذا إلا أن يجعل له مما 
يتقاضى له من ذلك الحق من قليل أو كثير بقصاص الدينار من 
ذلك الحق. قال الرجل: فإن كنت جعلت له مما يتقاضى 
بقصاص ذلك من الدينار فأردت أن أوخره بالحق أو أتحول به 
على غيرهء أيكون له من الدينار شىء؟ فقال: له الدينار كله. 
فقال: إنه لم يقم عليه إلا اليوم. قال: وَإِنَْ. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال إنه لا يجوز أن يجعل 
التجل للرخل “ذيتارا على أن بيتقاضى_له..بحة ذنائيز إل أن يجمل له فيما 
(9) في ق ؟: بما جعل بيعه. وهو تصحيف. 


(99) في ق ": فهو في هذا أحرى . 
)٠٠١(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب الجعل والإجارة 454 
الاسشح و الات ال 0 


فى فاتيلف لآم النيناز» لآنه إن الم يحل :لدفيما يتقافيى مايتكن 
له من الدينار لم يجب للمجعول له شيء إلا بتقاضي جميع الستة دنانير, 
فإن تقاضى بعضها وبقي بعضها كان الجاعل قد انتفع قبل أن د يتم المجعول 
له العمل؛ ال 0 
هذا ما ل خلاف فيه:. ويجوز أن يستاجره على تقاضى النتة #دتائير بذيتار 
وإلادل:* يشترط [أنَ له فيما يتقاضى منها ما يجب له من الدينار» لآن الحكم 
يوجب ذلك في الإجارة التي هي لأزمة 'لهما ١‏ حميها وإن لم يك يشترطاه] 2٠١١١‏ 
وقد مضى القول على هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم . 

وأما قوله إن الجعل يلزم الجاعل إن أَحْرٌ الذي عليه الدين أو تحؤل 
به على غيره فصحيحٌ على أصولهم في أن الجعل لازم للجاعل» فليس له 
ا 0 أن يوفيه جميع جعله. وهذا من قول ابن 
القاسم يبين ما وقع في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب. 
تضمين الصناع, وبالله التوفيق 


مسألة 
وقال ابن القاسم لا بأس أن يعطي الرجلٌ [الرجلٌ]”” 6 


العرصة 0-0" بوتا بس معروفة وصفة معروفة على نصف ذلك 


ل قول ابن القاسم هذا مثل قوله في رسم شهد 
من سماع عيسى من كتاب السداد والأنهار. مثل قول عيسى بن دينار في 
نوازله منه في الرحى الخربة يعامل صاحبها”"2 فيها رجلا على بنائها 
بجزء منهاء وعلى أصله في المدونة في جواز الاستئجار على حصاد الزرع 


(١١٠)ما‏ بين معقوفتين ساقط من ق ”. 
(؟١٠)‏ ساقط من ق ”. 
)٠١*(‏ في الأصل وق ": صاحبه. وهو تصحيف . 
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وجذاذ النخل”* ''2 بجزء منه. وقوله في رسم إن خرجت قبل هذا في مسألة 
شجرة التين. وإنما جاز بناء العرصة بجزء منها ولم يجز نسج الغزل بجزء 
منه ولا دبغ الجلود بجزء منها من أجل أنه لا يعرف وجه خروج الثوب من 
النسج ولا وجه خروج الجلود من الدباغ. والبناء إن لم يخرج على ما 
وصفاه يقدر على إعادته حتى: يخرج على الصفة . 

والأصل في هذه المسألة أن كل ما يجوز من العمل اشتراطه على 
البائع في الشيء المبيع يجوز الاستئجار عليه بالجزء منهء وذلك جائز عند 
ابن القاسم فيما يعرف وجه خروجه وفيما لا يعرف وجه خروجه مما يمكن 
إعادته للعمل إن خرج على غير الصفة. وسحئون لا يجيز ذلك على حال» 
فيأتي على مذهبه أن الاستئجار على بناء العرصة بالجزء منها لا يجوزء وهو 
الذي يأتي على قول مالك في أول سماع أشهب في مسألة الذي يقول 
للرجل اعمل لي لبناء في هذا التراب | بيني ا وقد تقدم القول عليها 
هناك. وبالله التوفيق . 

ومن كتاب العشور. |( 

| قال عيسى : سكل ابن القاسم عن الرجل يعلم موضع دابة 
رجل ضَالَةٍ فيقول اجعل لي فيه كذا وكذا واتيك بها ولم يخبره 
علمه بمكانها .» فجعل له جعلا فأخبره. قال: لا ينبغي ذلك. 
وإنما .ذلك في المجهول. ولا أراه يثبت له هذا الجعل. ولا ينبغي 
له أن يكتمه موضعها. وأرى أن يُعطى قيمة عنائه ئه إلى ذلك 
الموضع إن جاء بها ولا جعل له. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن طلب الآبق مجهول. فلا 
يجوز الجعل فيه إل مع استوائهما في الجهل بموضعه. ومتى علم أحدهما 
موضعه وجهل الآخر كان العالم منهما قد غرٌ. صاحبه. كالصبرة لا يجوز 


)١5(‏ في ق 7: وجذاذ التمر. وهو أنسب. 
)١٠١6(‏ ساقط من ق7. ش 


كتاب الجعل والإجارة 3 


ببعها جزافاً إل مع استوائهما في الجهل بكيلها. فإن علم أحدهما كيلها 
وجهل الآخر كان العالم بكيلها قد غرّ الآخرء فيكون المغرور منهما الذي 
لم يعلم بكيلها بالخيار بين أن يرد أو يجيز. فإن فاتت كان فيها الأكثر من 
القيمة أو الثمن إن كان المبتاع هو الذي علم كيلها » والأقل من القيمة أو 
الثمن إن كان البائع هو الذي علم كيلها وغر المبتاع بذلك. وكذلك مسألة 
الجعل في طلب الضالة والآبق إن كان المجعول له علم بموضعها فغر 
الجاعل بذلك فعلم قبل أن يخرج في طلبه كان بالخيار بين أن يمضي 
الجعل أو يردهء وإن لم يعلم بذلك حتى جاء بالعبد كان عليه الأقل من 
قيمة عنائه إلى ذلك الموضع أو الجعل الذي جعل له. هذا معنى قوله. لا 
أنه يكون له قيمة عنائه إلى ذلك الموضع كان أقل من الجعل أو أكثرء إذ 
ليس بجعل فاسد فيرد فيه إلى إجارة مثله بالغا ما بلغ. وإنما هو جعل غبن 
المجعول له الجاعل بما كتمه من علمه بمعرفة موضع العبد. ولو كان 
الجاعل هو الذي علم بموضع العبد أو الضالة فكتم المجعول له ذلك كان 
له الأكثرٌ من قيمة عنائه في طلبه أو الجعل الذي جعل لهء وبالله التوفيق . 
ومن كتاب النسمة. 

وسئل ابن القاسم عن رجل أبق منه غلام له فبلغه أنه ببلد 
فاستأجر رجلا بكراء معلوم إلى تلك البلدة في طلبه فقال له إن 
جئتني به أو بخبره فلك تلك الإجارة.» فلما خرج الأجير خالفه 
العبد إلى مولاه من قبل أن يبلغ الأجير البلدة فانصرف حيث بلغه 
أن العبد رجع . ماذا له من الإجارة؟ قال ابن القاسم : له الكراء 
اتام" 23١‏ ويرسله إن شاء في مثل ما قصر من الطريق . 

قال محمد بن رشد: قوله فاستأجر رجلا بكراء معلوم إلى تلك 
البلدة يقضي على قوله إن جتتني به أو بخبره فلك تلك الإجارة) ويبين أن 


)٠١5(‏ في الأصل واق ": تامّ - منكر.. وهو تصحيف. 


يفف : البيان والتحصيل 


معناه ولك الاجارة كاملة وجدته في البلد أولم تجد فيها إلا خبره 22١‏ فهو 
شرط جائز في الإجارة. لأنه هو الذي يوجبه الحكم فيهال وليمس معناه أنه 
لا شيء له من الإجارة إن لم يأته به أو بخبرهة. ولو اشترط ذلك بإفصاح أو 
حمل الشرط عليه لكانت الإجارة فاسدة. 


وأما قوله إذا انصرف الأجير من حيث بلغه أن العبد رجع إن له 
الإجارة كاملة ويرسله المستأجر إن شاء فيما قصر من الطريق». فقد قيل إنه 
ليس له أن يرسله في مثل ما قصر فيه من الطريق إلا. برضاهء وقد قيل إن 
ذلك لا يجوز وإن رضي بذلك الأجيرء لأنه فسخ دين 0 وإنما له أن 
يبعثه في بقية الطريق بعينه أو يعطيه إجارته كاملة. وقد مضى القول على 
هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم . فإذا لم يجز له أن يبعثه في مثل 
ذلك الطريق على القول بأن ذلك لا يجوز, أولم يرض الأجير بذلك على 
القول بأن ذلك لا يلزمه ل برضاه. فيكون له من إجارته بقدر ما سار من 
الطريق إلى الموضع الذي رجع منهء إذ قد فات برجوعه أن يسير له في 
بقية الطريق بعينه . ولو عثر على ذلك قبل أن يرجع من الطريق لما كان 
للمستاجر على هذين القولين إلا أن يسيره في بقية الطريق بعينهء أو يدفع 
إليه إجارته كاملة. وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل ابن القاسم وابن وهب عن الطبيب يشارط المريض 
يقول أعالجك فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذاء وإن لم تبرأ 
غرمت لي(4١22‏ ثمن الأدوية التي أعالجك بها إذا أخبره بالثمن 
قبل أن يعالجه . فقالا: الناس و2 عن كل بيع وأجرة 


(؛١٠)‏ في ق 7: أو لم تجده فيها إلا خبره. 
)٠١4(‏ في الأصل: غرمت لك. وهو تصحيف ظاهر. 
)٠١9(‏ في ق ”: ينفون. وهو تصحيف. ظاهر كذلك . 


كتاب اللجعل والإجارة ش يف 


يكون فيه شرطانء. لأن رسول الله كِ «نهَى عَنْ بِيْعَتَيْنَِ في 
بيعة)0١2)0,‏ وقد أجاز لنا مالك علاج الطبيب إذا شارطه على 
شيء معلوم. فإن صح أعطاه ما سمّى له. وإن لم يصمح من 
علاجه لم يكن له شيء. قال ابن القاسم : لا خير فيه . 

قال محمد بن رشد: هذا بيّنَ على ما قال إن ذلك لا يجوز من 
أجل أنه دخل تحت نهي الني يلِةِ عن بَيْعَتيْنِ في بيْعَق والذي يدُخله من 
المكروه الجهل بالإجارة والغرر فيها. لأن الطبيب لا يدري ما يحصل له إن 
كان الجعل الذي سمى له أو ' ثمن أدويته. فإن وقع ذلك فسخ متى ما عثر 
عليه 0_0 التي عالجه بها وقيمة عمله هو في علاجه. والله 
الموفق . 


ومن كتاب البراءة. 
قال عيسى: قلت لابن القاسم: فإن قال: اسع لي في 
سعى في ذلك وكان حيث هو في حاضرته ولم يشخص فيها إلى 

بلد فلا بأس به إن شاء الله وذلك يلزمه . 
قال محمد بن رشد: هذا بيْنّ على ما قال إن الجعل في ذلك جائز 
ولازم. اللي أمر مباح لا يلزم المجعول له فعلّه. وقد مضى بيان 
هذا المعنى فى 1 في رسم البز من سماع ابن القاسم. ومضى في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب جام البيوع ورسم الجواب من سماع 
عيسىن, من كتاب النكاح القول على قوله ولخي إنكاح وليتكث ولك كذا وكذا. 
أن الجعل في ذلك جائز ولازم. لأن, جعل في أمر مباح لا يلزم المجعول 
)١١١(‏ أخرجه مالك في باب النهي عن بيعتين في بيعة من كتاب البيوع ؤ في الموطأ؛ 


وأخرجه كذلك البخاري ومسلم في صحيحهما في مواضع متعدة 9 بعض 
أصحاب السنن. 


0-0 2-3 البيان والتحصيل 


لعاف لض بيع دارك ولك- كذا وكذاء وبينا المعنى ف في الفرق في 
ذلك بين النكاح والبيع . » فإن المعنو .في ذلك خللاف المعنى ف يي هذه فلا 
. معنى لإعادة ذلك 1 


وأما شرطه في هذه المسألة أن يكون ذلك في :حاضرته ولا يشخص 
فيه إلى بلد آخر فلا وجه له إذ لا منفعة للجاعل في شخوصه إلى بلد آخر 
إن لم يتم له النكاح وهو يشخص في ذلك رجاء أن يصح له الجعل بتمامه 
كما يشخص في طلب الآبق من بلد | إلى بلد رجاء؛ أن يجده فيجب له 
بتمامه كما يشخص في طلب الآبق من بلد | إلى بلد رجاء أن يجده فيجب له 
الجعل الذي جعل له فيه. وذلك بخلاف الرجل يجاعل الرجل على أن 
يبيع له ثوبه ببلد[أخرع ١١١‏ لأنه إن لم يقدر على بيعه بذلك البلد انتفع الجاعل 
بحمله سلعته إلى ذلك البلد. فهذه هي العلة في أن ذلك لا يجوز حسبما ‏ 
مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم. وهي معدومة في 
مسألة النكاح هذه فوجب أن تجوزء وبالله التوفيق. | /, 

0 


ومن كتاب القطعان.. 


وسئل ابن القاسم .عن القوم يحضرون بيع الميراث فيمن 
يزيد فيزيد الرجل في الثوب فيقول المنادي بدينار ودرهم فينادي 
. عليه بذلك ولا يصفق ويطلب الزيادة ثم يبدو للذي زاد. قال: 
البيع يلزمه. قيل له: فالرجلان يزيدان في الثوب فيقول هذا بدينار 
وهذا بدينار يقع عليهما بشيء واحد فيطلب الصائح الزيادة فلا 

يزاد فوجب لهما فيبدو لهما. قال: أرى البيع لهما لازماً وأراهما 
فيه شريكين » وقال عيسى : : لا يعجبني هذا من قوله. وأراه للأول 
ولا أرى للصائح أن يقبل. من أحد مثل الثمن الذي قد أعطاه 


(١١1م)‏ ساقط من الأصل . 


كتاب الجعل والإجارة 5 


غيره» وإنما يقبل الزيادة ولها ينادي فهو للأول حنى يزاد 7 أن 
كنا مها قن قن أعظياة ديار فعا خسافية شريكان: 


قال اماما بن ركد ل ا 0 
البي ككه صن أن يسوم 0 عَلَى سَوْمٍ ود والأصل في عجرا م 
روي أن وح مِنَ الأنصار َي إلى رسول الله يخ فشكا إليه الفاقة ل عَادَ 
فقال إرسول الله كه :ا لقد - جئت مِن عِندٍ أهل بَيْتٍ ما أرَى أن زجع إِلَيْهِمْ 
حَتى يَمُوت بَعْضَهُم . قال الطلِنْ هَل تَجدُ مِنْ شي انلق فَجَاه بجلس, 
وَقَدَحٍ فقال: َا سول الله هَذَا املس كاثو رشو به ون ين 
وَهَذَا الْقتَحُ كانوا يشْرَبُونَ فيه فقال مَنْ يأحُدُهُمَا بي بِدِرَهُمٍ قال بحل أن 
قال مَنْ يزِيدُ عَلَى درق فقَال رَجَلُ أخرٍ أن آخذُهُما م هما 
لك دَعَا بالرّجُل فَقالَ اد شتر بِدِرَهُمٍ طعاماً لأمْلِكَ وَيِدِرَهمٍ فاسا ثم 
ففعلء نم جَاءَ قال انَطلِقْ إلى هَذَا الْوَادِي قلا تَدَعَنٍُ فيه شُوكاً 0 
اي إل بعد عَشْرِ ففَعَلء ثم م أتاه فَقَالَ بُورِكُ فيما مي ب َال هَذَا 


حير لَك مِنْ أنْ تانِيَ يوم م الْقيامَةٍ في وَجهِكَ نكت مِنَ الْمَسالةٍ ا 
الْمَسَأَلَة الشك من بعض رواة الحديث 10 


والحكم فيه أن كل من زاد في السلعة لزمته بما زاد فيها إن أراد 
صاحبها أن يمضيها9١2‏ له بما أعطى فيها ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها 


)1١11(‏ فسر به مالك حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله كلق: «ولا يَِعُ بَعْضْكُمْ 
عَلَى بَيْع بَعض». قال مالك: إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن 
البائع إلى السائم... (الموطأ. كتاب البيوع).وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
التجارات بلفظ: لا يَبِيعٌ الرجل على بيع أخبه وَلا يَسُوم على سَوْمِ أخيه. 

(؟١١)‏ أخرجه أبو داوود في كتاب الزكاة. وابن ماجة في كتاب التجارات عن أنس بن 
مالك. وليس فيه الجملة الأولى» وفي حرو زيادة: إِنَّ المسألةً لا تصلح إلا لذي 
قَقرِ مُدْقِع. أوْ لِذِي عْرْم مُْظِع. ٠‏ أو دم مُوجع. وفي بعض ألفاظه اختلاف. 

)١١9(‏ في ق ”7 : يضمنها. وهو تصحيف. 
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أخرى أو يمسكها حتى ينقضي مجلس المناداة وهو مخير في أن يمضيها 
لمن شاه مم أعطى فيها ثمناً وإن كان غيره قد زاد عليه. 

هذا الذي أحفظ في هذا من قول الشيخ أبي جعفر بن رزق. رحمه 
الله. وهو صحيح في المعنى, لأن حق صاحب السلعة أن يقول للذي أراد 
أن يلزمها إياه إن أبى من التزامها وقال له بع سلعتك من الذي زاد علي 
فيها لأنك إنما طلبت الزيادة وقد وجدتها: أنا لا أحب معاملة الذي زاد فى 
السلعة عليك وليس طلبي الزيادة فيهاء وإن وجدتها ابراء مني لك فيها. 
فمعنى قول ابن القاسم أرى البيع لهما لازم وأراهما شريكين فيهاء إذا 
أسلم البائع السلعة لهما ولم يكن له اختيار في أن يلزمها أحَدّهما دون 
صاحبه. وكذلك قال أصبغ إنها للأول. معناه إذا قال قد أمضيتها لمن هو 
منكما أحق بها. وقول ابن القاسم هو القياس. لأن الأول لا يستوجب 
السلعة بما أعطى فيها إلا أن يمضيها له صاحبها. وكذلك الثاني فلا مزية 
فيها لأحدهما على الآخر. وقول أصبغ استحسان. والوجه فيما ذكره من 
أنه إنما طلب الزيادة لا ما قد أعطى فيها فالاختيار له ألا يقبل الزيادة9١2©3.‏ 
فإذا قبل من الثاني مثل ما أعطاه الأول كانا في وجه القياس سواء. وقد 
مضى من معنى هذه المسألة في آخر [أول] 26١‏ رسم من سماع أشهب من 
كتاب العيوب, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق. 
فانكسر ما 1 فالذي رمأف أو اتبلقة ضامن لخااعلة: وللأجير 
أجرته , وبسيره فيما بقي . 


(5١١)في‏ ق”»: والوجه فيها ما ذكره من أنه طلب الزيادة لا ما قدأعطى. فيها. 
فالاختيار له ألا يقبل إلا بالزيادة. 
)١١١(‏ ساقط من ق ". 
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قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب أن من استأجر 
أجيراً على حمل شيء بعينه فتلف أن الإجارة لا تنقضء. وهو قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك في المدونة» وإليه ذهب محمد بن المواز فقال: 
تعبير الحمل إنما هو صفة لما يحمل. ومثله في رسم القبلة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الرواحل والدواب» وفي رسم طلق من سماع ابن القاسم 
من هذا الكتاب. وفي أول رسم من سماع أصبغ منه. وقد قيل إن الإجارة 
تنتقض بتلفه. وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في رسم الكراء 
والأقضية من سماعه من كتاب [كراء]"'"2 الرواحل والدواب. وقد مضى 
تحصيل القول في الاختلاف فيها في رسم طلق من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لاعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت: أرأيت إن قال أستأجرك بدينار على أن تذهب إلى 
إفريقيه تبيع دابتي هذه أو ثيابي أو رقيقي. فقال: إن كان استأجره 
على أنها إن هلكت أو ذهب الثوب انفسخ الكراء بينهما فلا خير 
فيه9١235.‏ وإن كان إن40١2©0‏ تلف هذا كان عليه أن يسيره فى مثله 
نإن فلعنت. الداتة أخلق “له يكانها أخرى ركان ذلك إلى جل 

قال ابن القاسم في الرجل يستأجر الأجير يعمل له سنة على 
دابة بعينها. قال: لا خير فيه إلا أن يكون إن نفقت الدابة أخلف 


.7” زيادة من ق‎ )١1١15( 

)١١7‏ في قى ”: استأجره على أن له إن هلكت الدابة أو ذهب الثوب انفسخ الكراء 
بينهما فلا خير فيه. وهي عبارة مشوشة. 

."” ساقط من الأصل وق‎ )١114( 
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له مكانها أخرى. قلت له: أرأيت الرجل يتكارى الدابة بعينها إلى 
المكان؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن هلكت الدابة؟ 
قال: يرجع على صاحبه بما بقي من الطريق فيأخذ حصته من 
ذلك من الكراء. وكذلك إن استأجر الخادم تخدمه سنة فتموت 
هو مثل الدابة. قلت: فما فرق بين هذا وبين الأول؟ قال: لأن 
هذا إنما هلك الذي استأجر بعينه. والأول إنما هلك غير 
المستأجر [وغير المستأجر يقول] 2١7:‏ إنما هلك ثوب لم أكركه أو 
دابة لم أكركها؛ وهنا إنما هلكت الدابة بعينها والغلام بعينه 
فكل إجارة تكون إذا مات غير المستأجر أو المواجر انفسخت فلا 
خير فيها. | 

قال محمد بن رشد؛ الاستئجار على الأعمال في الأشياء المعينات 
تنقسم على أربعة أقسام : 

أحدها أن يستأجره على عمل في شيء بعينه لا غاية له إلا بضرب 
الأجل فيهء وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنماً بأعيانها أو يتجر 
له في مال بعينه شهراً أو سنة وما أشبه ذلك. فهذا اختلف في حد جواز 
الإجارة فيه.ء فقيل إنها لا تجوز إلا بشرط الخلف. وهو مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرهاء وقيل إنها تجوز بغير شرط الخلف 
والحكم يوجب الخلف, :وهو قول سحنون وابن حبيب وأشهب في رسم 
البيوع والصرف من سماع أصبغ. فهذا حكم هذا الوجه إلا في أربع مسائل 
فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له: أحدها موت الصبي المستاجر 
على رضاعه., والثانية موت الصبي المستأجر على تعليمه. والثالث موت 
الدابة المستأجر على رياضتهاء والرابعة من إستأجر رجلاً على أن ينزي له 
أكواماً معروفة على رمكته فتعق الرمكة قبل تمام الأكوام» فإن الإجارة 


." ساقط من الأصل وق‎ )١11١94( 
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تنفسخ فيما بقي منهاء ولا يقال للمستأجر جئني بمثل الرمكة لما بقي من 
الأكوام . 

والثاني أن يستأجره على عمل شيء بعينه لا غاية له إلا بتسمية 
الموضع . وهو الاستئجار على حمل شي ء بعيئه » فهذا الاختلاف في جواز 
الإجارة فيه وإن لم يشترط الخلف. واختلف إن تلف على ثلاثة أقوال قد 
الحكم يوجب الخلف ولا تنتقض الإجارة حسيما ذكرناه في المسألة التي 
د 


والثالث أن يستأجره على عمل شيء بعينه له غاية مجهولة فلا بُذَّ فيه 
من ضرب الأجل . وذلك مثل أن يستأجره على أن يبيع له هذا العبد أو هذا 
الثوب أو هذه الأثواب في هذا الشهر في ذلك البلد أو بلد آخر بثمن سماه 
أو بما راهء فهذا قال فيه في هذه الرواية إنه إن استأجره على أنه إن تلف 
السد أو الترت (اتنشحت. الإجازة لم تسر وإ" اساجوه. على أننه إن 
تلف العبد أو الثوب<'"2 كان عليه الخلف جاز. وسكت عن حكم 
الإجارة إن وقعت مبهمةء. والظاهر من مذهبه في المدونة جواز الإجارة 
ووجوب الخلف. والذي يأتي فيها على قياس قوله في الاستئجار على رعي 
غنم بأعيانها أن الإجارة لا تجوز إلا بشرط الخلف. فإن باع العبد أو الثوب 
قبل تمام الأاجل انفسخجت الإجارة فيما بقي من الشهرء وكان له من إجارته 
بحساب ما مضى منه. هذا قوله في المدونة. والنقد في هذه الإجارة بشرط 
لا يجوز. والذي يأتي على مذهب ين في هذه المسألة أن الإجارة لا 
ا 0 بقية الشهر فيما يشبه ذلك من العمل . 
فإن اشترط أن تنفسخ الإجارة فيما بقي من الشهر إن باع قبل تمامه لم يجز 
عنده وإن لم ينقد على ما قاله في الرجل يكتري الدابة في حاجة إلى بلد 
ويشترط إن وجد خاجته في الطريق رجع وكان عليه بحساب ما مضى من 


(١7١)ما‏ بين معقوفتين ساقط من ق ”. 
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الكراء. ولو استأجره على أن يبيع له الدابة أو الثوب بذلك البلد أو ببلد 
آخر على أن له أجرته باع أولم يبع لجازء وإِنْ لم يسم للتسويق والبيع 
أجل لأن قدر ذلك معروف. قاله أشهب في آخر أول رسم من سماع 
أصبغ. وقد مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم. وهو 
نحو ما يأتي في سماع محمد بن خالد. 

والرابع أن يستأجره على عمل شيء بعينه له غاية معلومة. فلا يجوز 
ضرب الأجل فيه لأنه مدتان في مدةء ويضارع ما نهي عنه من بيعتين في 
بيعة إلا على وجه ما قد مضى بيانه في أول سماع ابن القاسم. وذلك مثل 
أن يستأجره على خياطة ثوب بعينه أو على طحن قمح بعينه أو على حصاد 
زرع بعينه وما أشبه ذلك. فهذا الاختلاف في جواز الإجارة فيه دون شرط 
الخلف وإن تلف قبل العمل أو بعد أن مضى بعضه. فالمشهور فى 
المذعك» أن «الإجارة: تشسخ :فيه أن يما يقي 'مثة». وه وقول خالك. في :رس 
المحرم من سماع ابن القاسمء وفي رسم الدور والمزارع من سماع يحيى 
في مسألة الزرع أن الإجارة لا تنفسخ ويستعمله في مثلهء وهو شذوذ. 
والنقد في هذه الإجارة جائزء لأن التلف نادر فلا يعتبر به. وأما من استأجر 
عدا يمه أو تكارى دابة بعينها أو ثوباً بعينه وما أشبه ذلك فلا اختلاف في 
أن الإجارة تنفسخ بالموت والتلف. والنقد فيها جائز. فهذا تحصيل القول 
في هذه 0 وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت إن قال جد نخلي هذه يوماً أو يومين ومتى 

شئت أن تخرج فاخرج ولك نصف ما عملت. قال: لا خير فيه . 
قلت: لِم؟ قال: لأنهما سمّيا يوما ثم جعل له الخروج متى شاء 
فكان الأجر قد وقع على اليوم بعينهء فإذا وقع على اليوم بعينه لم 
يحل إلا بشيء ثابت لا يزول. ألا ترى أنه لو قال تقاض لي 
مالي الذي لي على فلان إلى شهر ولك نصفهء فما تقاضيت منه 
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فبحسابه لم يصلح. أرأيت أنه لم يتقاضه إلى رأس الشهر وهو 
متى شاء أن يخرج خرج. أليس يبطل عمله ويذهب عناؤه. ولعله 
أن يكون قد أَشفى عليه. فإذا ضرب له أجلاً فلا خير فيه» وإن لم 
يضرب له أجلاً فإنما هو جُعل وليس بأجرء فمن قبل ذلك جاز 
لأنه ليس لرب المال أن يمنع العامل العمل فيه. وللعامل أن 
يخرج متى شاء. والمستأجر ليس للذي استؤجر أن يخرج» وليس 
له إن انقضى الشهر أن يعمل فيه فيكون العمل قد ذهب باطلا. 


قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن يقول الرجل للرجل جد 
نخلي هذه يوماً أو يومين ومتى شئت أن تخرج خرجت ولك نصف ما 
علمت. لأن قوله جذّ نخلي هذه يوم أويومين ولك نصف ما جذذت إجارة 
فاسده, لأنه استأجره يوماً أو يومين بنصف ما يجذ في ذلك وهو مجهول. 
ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع ما يجذ يوماً أو يومين لم يجز لأنه مجهول. وما 
لا يجوز بيعه لا يجوز الاستثجار به. فإذا كانت الإجارة على هذا فاسدة فلا 
يُصلحها اشتراط الخروج متى شاء بنصف ما جذّ. لأن ذلك خيار اشترطه 
لنفسه في الإجارة الفاسدة. والعقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه 
رهد لس قن اقرله الأرينا قنية يرا ف كل له "اشرو من ناد 
فكان الأجر وقع على اليوم بعينه | إلى أخر قوله. ولو قال له إن جذذت في 
هذا اليوم أو في هذين اليومين من نخلي هذه شيئاً فما جذذت منها فلك 
نصفه لكان ذلك جائزا. والفرق بينهما أن هذا جعل له حكم الجعل والأول 
إجارة له حكم الإجارة. 

فإن قال قائل إن هذه الإجارة إذا اشترط فيها الخيار على هذا الوجه 
عاذت عل لاتشدقق : الوجيين تضبيعا لآ يلوس العمل» :وإن عمل :قله نضصف 
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قيل له: إن استويا في هذا فيفترقان في وجه آخر وهو أن الإجارة لا 
تنفسخ بتلف الشيء المستأجر عليه إلا على اختلاف. والجعل ينفسخ بتلف 
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الشيء المجعول فيه باتفاق. فوجب ألا تعود الإجارة بشرط الخيار فيها 
جعلا وأن تبقى إجارة على حالها. وإذا بقيت إجارة وكانت فاسدة فل 
يصلحها الخيار. وقد كان من أدركنا من الشيوخ ومن لم نُذْرك منهم فيما 
بلغنا عنهم يحملون هذه المسألة على أن قول ابن القاسم فيها خلاف قوله 
في المدونة في الذي يقول للرجل بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم إن 
ذلك جائز إذا اشترط أن يترك متى شاءء وليس ذلك بصحيح من قولهم. 
لأن استثجار الرجل الرجل يوماً بدرهم على أن يبيع له فيه ثوباً جائرٌ لآن 
الأجر فيه معلوم. فإذا جازت الإجارة في ذلك جاز اشتراط الخيار فيها بأن 
يترك متى شاء ويكون له من الدراهم بحساب ما مضى من اليوم إذا لم 
ينقد. وقد نص على جواز هذا في أول كتاب الجعل والإجارة من 
المدونة. 

وأما المسألة التي نظرها بهذه وهي أن يقول له تقاض لي ما لي 
الذي لي على فلان إلى شهر ولك نصفه فما تقاضيت فبحسابه. فلا يجوز 
فيها مع تسمية الأجل إجارة ولا جعل, أو قال إن قبضت لي في هذا الشهر 
شيئاً من ديني الذي لي على فلان فلك نصفه لم يجز لأنه قد يتقاضاه 
ويشفي عليه فينقضي الأجل قبل أن يقبض فيذهب عناؤه باطلاًء فيجوز أن 
يستأجر الرجل الرجل على حصاد زرعه بنصفه وأن يشترط أن يتركه متى 
شاء ويكون له نصف ما حصدء ولا يجوز أن يستأجره على حصاد يوم 
بنصف ما يحصد فيه وإن اشترط أن يترك متى شاء ويكون له نصف ما 
حصد. ولا يجوز له أن يجاعله على حصاد زرعه بنصفه إلآ أن يشترط أن 
يكون له إن تَرَّكَ نصف اما حصد. وكذلك لا يجوز أن يجاعله على حصاد 
يوم بنصف ما يحصد فيه إلا أن يشترط أن يكون له إن ترك نصفٌ ما 
حصد.. والمواجرة والمجاعلة على بيع الثوب بدرهم خلاف ذلك؛ لا يجوز 
أن يواجره على بيع الثوب بدرهم 3 أن يضرب لذلك أجلاء والمجاعلة 
بعكس ذلك لا يجوز أن يجاعله بدرهم على بيع الثوب إذا لم يضرب 
لذلك أجلا. فحمل ابن القاسم قول الرجل بع لي هذا الثوب ولك درهم 
على الجعل فأجازه إذا لم يضرب أجلاء حرم يجزه إذا ضرب أجل إلا أن : 
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يشترط متى شاء أن يتركه تركه.ء يريد ويكون له من الدرهم بحساب مأ 
مضى من الأجل. لأنه إذا اشترط ذلك فقد أفصحا بأنها إجارة صحيحة 
بخيار فجازت. وقد أجاز ذلك وإن لم يشترط متى شاء أن يتركه تركه. وقال 
سحنون في المدونة: إنه جل قوله الذي يعتمد عليه. فالوجه في ذلك أنه 
حمل قوله بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم على الإجارة. وقد قيل في 
تأويل ذلك غير ما قولٍ قد ذكرته في غير هذا الكتاب. 

وقوله إنه ليس لرب المال أن يمنع العامل العمل فيه» يقتضي ظاهره 
أن الجعل لازم للجاعل بالعقد وإن لم يشرع المجعول له في العمل. وهو 
أحد قولي ابن حبيب في الواضحة. خلاف قول سحنون في 
سماعه. [ورواية على بن زياد عن مالك فيه ورواية أشهب عنه في 
سماعه]<!"© من تضمين الصناع من أن الجعل لا يلزم الجاعل حتى 
بشرع المجعول له:في العمل 

وجه القول الأول أن الجاعل لما كان ما أخرج معلوماً ولم يجز أن 
يكون مجهولا 1 وأن المجعول له لما كان ما أخرج يجوز أن يكون 
مجهولاً لم يلزمه. آلا ترى أن الإجارة لما كانت معلوماً في معلوم لزمتهُما 

جميعا ولم يكن 7 منهما الرجوع. ووجه القول الثاني أن المجعول له 
لما كان رمه لقال اوبتت ألا يلزم الجاعل | إل أن يشرع المجعول له 

ل ماربا الاج لواع صر مركا وهذا القول: أظهن 

زان التوفيق . 


مسألة . 
ولقد سّئل مالك عن الرجل يكون له العبد الخياط أو 0 


فيستأجره الرجل في غير عمله, إها عه قينا أو ينتقل لبناء أو 
غير ذلك من الأعمال فيصاب فيه العبد.»ء هل على من 0 
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ضمان؟ قال : لا ضمان على من استأجره . وذلك أن الرجل قل 
يرسل عبده يعمل في البنيان ويضرب عليه الخراج فلا يجد العبد 
العمل فيستأجره. رجل في غير عمله فلا أرى عليه ضماناً إن أصابه 
شيء في ذلك إلا أن يستعمله في عمل مخوف فيه غرر ومخاطرة 
فلا يفعل ذلك | إلا بإذن سيده. قال ابن القاسم أو يبعثه سفراً. 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم هذا إنه لا ضمان على من 
اتير الس اير ردن سيل لق شير مطل قطي فلإ أن بكرن الع 
الذي استعمله فيه كرا فيه غرر ومخاطرة. مثل قول ربيعة في المدونة 
ومالك في رواية ابن وهب عنهما خلاف قوله فيها وروايته عن مالك في أنه 
ضامن إذا كان العمل يعطب في مثله وإن لم يكن مخوفاً ولا غرراً. وقوله 
في هذه الرواية على ما ذهب إليه ربيعة ومالك في رواية ابن وهب عنهما 
أنه لا ضمان عليه وإن كان العمل يعطب في مثله ما لم يكن مخوفاً وغرراً 
هو الصحيح في النظرء لأنه لم يتعد على سيد العبد في استئجاره عبده 
فيما زعم العبد أنه أذن له فيه وإنما المتعدي عليه في ذلك عبده. فهو 
عا اللا ار نري وإنما 
يضمن إذا استعمله عملاً مخوفاً فيه غرر لأنه كآنه قصد إلى إتلافه. وذلك 
إذا كان العبد لا يعمل في مثل ذلك العمل. وأمّا إن كان يعمل مثل ذلك 
العمل فلا ضمان عليه فيه. حكى ابن حبيب عن ربيعة أنه سمع رجلا قال 
لسعيد بن المسيب: استأجر معاوية بن عبد الله بن جعفر غلاما فأنزله فى 
بثر له فاسر الغلام فيها فمات. فخاصمه سيد الغلام إلى عمر بن عبد 
العزيزء فقال له سعيد: فماذا قضى به عمر؟ قال: أَعْرّمَهُ إياه. قال سعيد: 
فهل كان يعمل مثل ذلك العمل؟ قال لا لم يكن يعمله. قال سعيدٌ: فقد 
أصاب عمر. وقد كان رينية ألا رضمو وإن كا ا يبل التل ذلك | إذا لم 
يعلم ذلك من حاله وقال له العبد [ ل العمل وسيدي أذن 
لي ف ل 


ووجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة أنه ضامنٌ له إذا 
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عطب فيما يعطب في مثله من الأعمال وإن لم يكن عملا مخوفاً هو أنه 
أخطأً على سيده في استعماله فيما لم يأذن فيه من الأعمال. وأموال الناس 
تضم بالعفد والنخطا: :وفارق' ذللق من استاجر عبد "من غاصبت: أؤ اشتراة 
منه فتلف في عمله أن السيد ليس له على من يرجع إذا أجر العبد نفسه. 
إذ لا يضمن العبد لسيده» وله في الغصب على من يرجع على الغاصب. 
وكان يلزم على قياس هذا أن يضمن ولو كان العمل لا يعطب في مثله. 
لأنه وضع عليه يده خطأ في موضع ليس فيه من يضمن لسيده. فوجب أن 
يضمن » لأن مَن تعدّى أو ألا يضمن تمجره النقل "دن الأستعيال. إلا لا أن 
يقال إن هذا القدر من النقل يمكن أن يتصرف فيه العبدٌ لو لم يواجرء 
فصار المستأجر له كأنه ما نقله من موضع إلى موضع وإنما استعمله في 
موضعه. فوجب ألا يضمن إلا أن يكون عملا يعطب في مثله. وسواء على 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة استأجره أو استعمله ل ' 
يضمن إلا أن يكون العمل يعطب في مثله خلافٌ قول ربيعة فيها إنه يضمن 
إذا استعانه في أمر تنبغي فيه الاجارة وإن كان قد أذن له في الإجارة [وهو 
أظهر]2"0 لأنه وإن عن كن آذه له في الإجارة فلم يؤذن له في هبة 
منافعه. وقد اختلف فيمن استأجر عبداً وهو يظنه حرا ودفع إليه إجارته 
فاستحقه سيده وقد أتلف الإجارة. فحكى عبد الحق عن بعضص شيوخه 
القرويين أنه لا رجوع له بالإجارة على المستأجر إذا كان العبد ظاهر الحرية 
لأنه لم يتعد في الدفع إليه» وقال ذلك غيره إذا طالت إقامة العبد بالبلد 
واستفاضت حريته. قال: وإن لم تطل إقامته فليغرم المستأجر الأجرة ثانية. 
وخالف ذلك غيره وقال إنه يغرم الأجرة ثانية على كل حال, لأن العبد بائع 
لسلعة مولاه وهي خذمته وهو غير مادون له بذلك» فلا يبرأ من دفع إليه» 
لأنه دفع لغير مستحق 

قال محمد بن رشد: يريد إذا كانت الأجرة مساوية لقيمة العمل. 


." ساقط من الأصل وق‎ )١17 
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عندي أقيسء والأول أشبه بمذهبه في المدونة قياساً على من مات فأنفذت 


وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته وقد كان مغروفا بالحرية أو غير 
معروف. 

01000 سم د القياس أن يغرم 
المستأجر الأجرة انية لسيد العبد. لأن منافع العبد الذي بذل له العوض 
فيها قد استهلكها وانتفع بها فوجب أن يغرم قيمتها لسيده قياساً على قولهم 
فيمن اشترى طعاماً فأكله أو ثوباً فاستهلكه ثم استحق أن سيده مخير بين أن 
يضمن المبتاع قيمة ذلك لاستهلاكه إياه. وبين أن 0 البيع فيأخل المن 
من البائع . وقد قال في كتاب الغصب من المدونة فيمن استأجر 0 
فاستعمله ثم استحق أن للميفس أن رمه ما “تتفي استضاله وله عل 


35 قياس ما ذكرناه. أن يأخذ منه قيمة الاستعمال, وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله جاع فبياع امرأته. 


وكتب إليه صاحب الشرطة يسأله عن رجل انقطع إلى 
'فأقام معه ثلاثة أشهر يقوم في حوائجه ثم مات المنقطع إليه 0 
المنقطع يطلب أجر ما أقام معه وله بينة على عدد الشهورء فكتب 
إليه إن كان يرى أنْ مثله | إنما ينقطع إليه رجاءَ أن يثيبه في قيامه 
ونظره فأحلفه ما أتى به به بشيء ثم أعطه أجرة مثله في أمانته وقيامه 
وجرأته فإن الناس قد يكونون في الأمانة سواءً وبعضهم را 
يعن راكنا اجنين لطر ا 0 
حاله . 

قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال إن له أن يرجع عليه 
جار ة مثله بعد يمينه أنه ما أتى به على شيء من تصرفه له. يريك وريد 
في يمينه ما كان قيامه معه وتصرفه له احتساباً إل ليرجع عليه بحقه إن لم 
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يثبه على ذلك يُبِيّنُ هذا قوله في أول مسألة من سماع يحبى بعد هذاء 
ونبحو هذا في رسم طلق من سماع ابن القاسم من كتاب الرهونء وبالله 
التوفيق . 


من سماع يحبى [بن يحبى( 2117 من ابن القاسم من كتاب 
الصبرة . 

قال يحيى : وسألته عن الوصيفة تكون للرجل وأبوها حر 
فيتركها السيد عند أبيها حتى تكبر ثم يريد أخذها فيطلب أبوها 
السيد بما أنفق عليهاء أيكون ذلك له؟ قال: أرى أن يحلف بالله 
ما كان إنفاقه عليها احتساباً ولا أراد وضع ذلك عن السيد ثم. 
يُعْدَى به عليه. قلت: فإذا كان له أن يأخذ السيد بما أنفق عليها, 
أيكون للسيد أن يأخذ الأب بأجرة مثلها؟ قال: لا أرى ذلك على 

قال محمد بن رشد: قوله أرى أن يحلف بالله ما كان إنفاقه عليها 
احتساباً ولا أراد وضع ذلك عن السيد يبين اليمين في مسألة رسم جاع قبل 
هذا. وقوله إنه لا أجرة لسيدها على أبيهاء معناه إذا لم يستعملها لنفسه في 
مثل الغزل والصناعة وإنما كان ينتفع بها في تصرفها له في حوائجه في 
البيت الذي لو لم تتصرف له فيها لم يحتج |[ إلى الاستئجار عليها وهو 
استحسان. والقياس أنه إذا رجع على سيدها بالنفقة رجع سيدها عليه بقيمة 
انتفاعه بهاء لأن من حقه أن يقول إنما تركتها له ينتفع بها ليكفيني مؤونة 
نفقتها كالمخدمة التي تكون نفقتها على المخدم . فإذا قال ذلك حلف على 
هذا ورجع عليه بقيمة انتفاعه بها. وأما إذا استعملها لنفسه في مثل الغزل 
والصناعة فلا إشكال في أن له الرجوع عليه بالأجرة في ذلك. يُبين ذلك 
ما وقع في سماع زونان من كتاب الرهون. وبالله التوفيق . 


. 7” زيادة من ق‎ )١50( 
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ومن كتاب اوله يشتري البذور والمزارع. 

وقال ابن القاسم في الرجل يستأجر أجيراً في حصاد الزرع 
فيقول له احصد هذا الزرع كله على أن لك نصفه. فيحصده أو 
بعضه ثم تصيبه نار فتحرقه أو بعض ما يتلفه. إن فيمانه مهنا 
ميف وعلى الأجير ! إن كان لم يحصده كله أن يستعمله رب 
الزرع في حصاد مثل ما كان بقى منه. لأن الإجارة قد كانت ثبتت 
عليه في حصاد نصف الزرع بنصفه . 

قال: وإن قال له احصد منه ما شئت. فما حصدت فلك 
نصفه. فيحصد بعضه ثم هلك الزرع فضمان ما حصد منهما 
وضمان ما بقى من صاحبه. ولا يتبع واحد منهما صاحبه بشي ءء 
لأنه لم تجب عليه إجارة في شيء بعينه. وإنما كان له أن 
يحصد ما شاء ويترك ما شاء. 

قال: وإن قال له اخصده كله وادرسه كله وصفّه كله ولك 
نصفهء. فيحصلده أو بعضه ثم هلك الزرع فضمانه كله من 
صاحبه. وللأجير أجرة مثله فيما عملء أن الإجارة كانت 

سدة. ولا يصلح لرجل أن يستأجر أجيراً في شيء من الأعمال 
م قوياتب ادس بم لآن ذلك بيع لا 

قال محمد بن رشد:. أما. إجازئة الاستفجار(؟١١)‏ على حصاد الزرع 
بعد يبسه بنصفه أو بجزء منه معلوم فمثله في المدونة ولا اختلاف فيه. 
وقوله إن مصيبته متهم جميعا إن تلف بنا ر أو غيره مما يتلف به [الفدان+2١١)‏ 


)١174(‏ في الأصل و ق ": أما إجازته جواز الاستجار: وهو إقحام لا معنى له. 
)١10(‏ زيادة من ق 7. 
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بعد أن يحصد بعضه. يريد أو قبل أن يحصد شيء منه صحيح . لأن نصفه 
يجب للأجير بعقد الإجارة ويحصلان فيه شريكين. 


وأما قوله وعلى الأجير إن كان لم يحصده كله أن يستعمله رب الزرع 
في حصاد مثل ما كان بقي منه لأنْ الإجارة قد كانت ثبِنَتَ [عليه]5) 
في حصاد نصفه بنصفه فهو خلاف المشهور في المذهب من أن الإجارة 
تفسخ بتلف الشيء المستأجر على عمله بعينه حسبما مضى في رسم 
المحرم من سماع ابن القاسم ورسم العتق من سماع عيسى. والواجب في 
هذه المسألة على المشهور في المذهب من أن الإجارة تنفسخ بتلف الشيء 
المستأجر عليه بعينه إذا تلف الزرعٍ أن يكون على الأجير قيمة نصفه أو 
قيئة "تسفن ه1 قي. «مفة إن كان تلفة بعل عحصاد عشي ؟ لأنه يدّخل في 
انه -يعقد. الإحارة؛ فإذا تلف جميعه وجب أن يرد قيمة نصفه كما لو 
اشترى نصفه بعرض فتلف جميعه بعد الشراء 


م 


ثم استحق العرض . 

وأما قوله إنه إن استأجره على حصاده ودرسه وتصفية نصفه فهي 
إجارة فاسدة فهو مثل قوله في المدونة. خلافٌ ما مضى في أول رسم من 
سماع أشهب. وقد مضى القول على ذلك هناك مستوفىّ فلا معنى لإعادته. 
وإذا كانت الإجارة فاسدة فالضمان من البائع ما لم يحصدء لأن الفساد فيه 
لا في الثمن. ولو كان الفساد في الثمن لدخل بالعقد في ضمان المبتاع 
على ما مضى في آخر سماع سحنون من كتاب جامع البيوع. هذا هو 
المشهور في المذهب. وقد قيل إن البيع الفاسد ضمانه من البائع وإن قبضه 
المبتاع» وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من جامع البيوع. فقوله 
في هذه الرواية إن الزرع إذا هلك بعد أن يحصلده أو يحصد بعضه فضمانه 
كله من صاحبه وللأجير أجرته فيما عمل لأن الإجارة كانت فاسدة. إنما 
يأتي على رواية أبي زيد هذه الشاذة في المذهب. والذي يأتي في هذه 
المسألة على المشهور فيه من دُخول المبيع في البيع الفاسد في ضمان 


2 زيادة من ق‎ ) ١171 
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المشتري بالقبض أن يكون على الأجير نصف قيمة ما هلك من الزرع بعد 
حصاده ويكون له نصف أجرة مثله في حصاده2"؟١)2‏ , وإن كان أخل منه 
ار ع يي حا الست د 1 إن لم تعرف مكيلته. وكذلك 


ومن كتاب أونّه أوَّلُ عبد أبتاعه فهو حر. 

قال: وسألته عن الرجل يقول للرجل قم لي بطلب شفعتي 
ولك إن استحققتها نصف سهمي ونصف ما تأخذ لي بالشفعة في 
قيامك .لي . قال: لا يصلح الجعل في الخصومة. وذلك أنه لا 
يُعرف للفراغ منها قدرء فأنا أحب لمن استأجر رجلا يطلب حقاً 
له(23264 بالخصومة أن يقطع لذلك [أجرة](*١2©2‏ وزماناً ينتهي إليه 
. قيامه بطلب ذلك الحق. وإلا لم يصلح ما يتجاعلان عليه. قال: 
وأما الذي سألت عنه في صاحب الشفعة 0 لأن الجعل 

في الخصومة إن كان حلالاً لم يجز له أ ن يجعل جعله ما لا 
ملك [بعد. والجعل من باب الإجارة. والإجارة بيع. ولا يجوز / 
لأحد أن يبيع ما لا يملك0١037)‏ وما ليس في يديه . ألا ترى أن 
طالب الشفعة وإن كانت ثابتة فهو لا يبيعها قبل أن يحكم له بهاء 
لأآن ضمانها من الذي هي في يديه. ا 0 
كمن باعها. لأنه قد باعها لأجير بعمله وقيامه بالذي تعاملا به غير 
ثز من. غير وجه واحد. 

قال محمد بن رشد: أما الجعل في الخصومة على إن أفلح فله 
)١700(‏ في ق 7: ويكون نصفه أجرة مثله في حصاده. وهو تصحيف ظاهر. 
)١114(‏ في ق”: في طلب حق.له. 
(8؟١)‏ ساقط من الأصل وحده. 
)١1:(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق ”". 


كتاب لمعل والإجارة 44 


جعل مثله وإن لم يفلح فلا شيء له فإن اختلاف قول مالك في جواز ذلك 
واقمٍ في آخر كتاب الجعل والإجارة من المدونة. وقد اختلف في ذلك 
أيضا قول ابن القاسم : روى يحبى عنه في أول رسم من سماع يحبى من 
كتاب البضائع والوكالات إجازة ذلك,. خلاف قوله في هذه الرواية وفي سماع 
يحبى من كتاب الصدقات والهبات. والأظهر إجازة ذلك». لأن الجعل على 
المجهول جائز. - وإنما كرها ذلك في أحد قوليهما | إذا كثر الجهل فيه 
استحساناً. وأما إذا قل وكان الشيء الذي يخاصم فيه شيا معروفته القدر 

خفيف الخطب<1١5١1١)‏ وجه الشخوص فيه لا يكاد يختلف فهو جائز.ء كذلك 
قال ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات. 

وقوله: فأنا أحب لمن استأجر رجلاً على طلب حق له بالخصومة أن 
يقطع لذلك أجرة وزماناً ينتهي إليه قيامه بذلك الحق صحيحٌ على ما قال 
لا بد في الإجارة على ذلك من ضرب الأجل. كالذي يستأجر الرجل على 
بيع الثوب لا بد فيه من ضرب الأجل» فإذا بلغه استوجب أجرته ظفر أو لم 
يظفرء قاله مالك في كتاب ابن الموازء وهو صحيح على معنى ما في 
المدونة. قال ابن القاسم: [ثم]0"© ليس له تركه حتى يستخرجه. وقال 
أصبغ يجوز وإن لم يضرب أجلا إذا كان لذلك وقت قد عرفه الناس» 
كالاجارة على بيع السلعة. والأجل على كل حال أحسن. 

وأما. قوله: ولو كان الجعل في الخصومة حلالاً لم يجز له أن يجعل 
جعله ما لا يملك ففيه نظر. لأنه إنما لم يجز للرجل أن يبيع ما لا يملك أو 
يستأجر به لأنه إذا فعل ذلك فقد باعه أو استأجر به على أن يتخلصه2 27 
للمبتاع أو للأجير من ربه. وذلك غررٌ بين إذ لا يدري بما يتخلصه به. 
ولعله لا يقدر على أن يتخلصه فيرد | إل الما ا له إن كان عد تقد 
فيكون مرة 5 ومرة سَلقاً؛ والجعل لا ينقدفيه و3 ع إل إلا بتمام العمل. 


)١11(‏ في ق7: خفيف الخطر. 
)١17(‏ زيادة من ق 7 . 
)١1*(‏ في ق ”7 : يخلصه. 


فق البيان والتحصيل 


وإذا تم العمل في هذه المسألة تقرر الملك في الجعلٍ للجاعل ووجب, 
درل ل فلما كان لا يجب الجعل على الجاعل إل بعد تقرر الملك. 
له فيه وجب أن يجوز لعدم التخليص الذي هو العلة في أنه لا يجوز للرجل 
بيع ما لا يملك. ولقد أجاز في رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب 
جامع البيوع أن ببيع ما لم يملك بعد إذا كان قد أعطى صاحبه فيه ثمنا 
وقارب أن يشتريه منهء فكيف بهذا؟! وبالله التوفيق . 


من سماع سحنون بن سعيد من عبد الرحمن بن القاسم 
قال ابن القاسم في!؛ الرجل يستأجر الرجل شهراً يحرث له 
فينتكسر المحراث أو بجت الزوج أو يمطر فيحتبس”24© اليوم وما 
أشبهه. قال: أما كسر المحراث وموت الزوج فإن الكراء فيه لازم 
لأن حبسه جاء من قبل المحراث .ورب الزوج25©. وأما المطر 
فهو منمٌّ من اللهء وهو بمنزلة المرضء فليس للأجير في ذلك 
إجارة . 
قال محمد بن رشد: هذا بيّنّ على ما قال. لأن المستاجر كان 
يقدر أن يُعدَ زوجاً غيرها أو محراثاً غيره» فإذا لم يفعل وجب للأجير أجره 
كاملاء لأن الحبس جاء من قبله. بخلاف المطر الذي هو من الله لاا صنع 
لأحد فيهء وبالله التوفيق. ّ' ش 


مسألة 
[قال سحنون]230: قال علي بن زياد سكل مالك عن رجل 
)١184(‏ في ق 7 : فيجلس . 


)١15(‏ في ق 7: لأن حبسه جاء من رب المحراث وموت الزوج. 
)١15(‏ صاقط من ق 7 . 


كتاب الجعل والإجارة 4 


جعل لرجل جعلا في اقتضاء دين له في القرية التي هو فيهاء ثم 
قدم صاحب الدين فأراد أن ينزع عمًا جعل له ويجعل لغيره. فقال 
مالك: لا أرى ذلك له إذا أخذ المجعول له فى التقاضى 
العمل ظ 

[قال سحنون كل من جعل لرجل جعلا فشرع المجعول له 
في ذلك الشيء فليس للجاعل أن يخرجه على حال؛. وللمجعول 
له أن يحرج متى شاء ولا كي 0 

قال محمد بن 0 هذا بين نه ليس 20780 أن ع بعد أن. 
عمل لح في طبن ار و 
العتق من سماع عيسى . وأما المجعول له فلا يلزمه التمادي على العمل 
وإن شرع فيه إذ لا ضرر على الجاعل في تركه العمل بعد شروعه فيه» 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال سحنون: سُئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل 
فرساً على أن يعلفه سنة بستة دنانيرء هل يجوز له؟ قال: نعم لا 
بأس بذلك في الفرس وفي العبد يعطيه سيده رجلا على أن يكفيه 
الرجل عوله من عنده سنة بكذا وكذاء فذلك جائز لا بأس به . 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في المدونة من 


)١70(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق ؟. 
)١184(‏ في ق 7: هذا بين إذ ليس له. 


للف ١‏ 3 البيان والتحصيل 


إجازة. كراء الدابة بعلفها والأجير بطعامه وإن لم توصفت النفقة(0*5 ولاسيما 
كيل علف الدابة لأن ذلك معروف عند الناس» فاستغني فيه عن الوصف 
بالعرف. وبالله التوفيق. 
اله 0 

قال ابن القاسم في مسألة الجعل في الذي خاصم في 
القرية على أن له ثلثا ثم تصدق عليه بذلك الثلث وقبضه وحازه 
ثم قاموا :عليه فقالوا | إن جر لا 0 وقال إنما هي صدقة فأقام 
البينة على صدقته افا البينة على أنه أقر أنه إنما أخذه 0 
جعله في الخصومة .وهم مقرون بالصدقة.» وذلك أنهم قالوا إنما 
فعلنا لأنا ظننا أن ذلك يلزمنلا”*"© وإنما قاموا عليه بعد سنين. 
فرأى أنَّ ! إقراره لم يضره ولم ير ما ادّعوا من الجهالة في الصدفة 
ما ينتفعون به(١4١).,‏ وقال كأنهم أعطوه إذ تصدقوا به عليه فيما 
كان وجب له من جعله . وذلك أنه 0 كانت تصير له 
[جارة 00 0 هؤلاء الإجارة ولم يعذرهم 5 لأنه قد 
أقام يحوزها سنين 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة 5 ملخصة محذوفة 
السؤال والجواب» ووقفعت في رسم الأقضية من سماع يحبى من كتاب 
الصدقات والهبات بكمالها وبعض ألفاظها مكالفة إلما 5 به هنا 
والمعنى فيها أن الرجل خاصم”؟2©2 في القرية [لآربابها](**'2 فلما استحقها 


)١189(‏ في الأصل: وأن توصف النفقة. وهو تصحيف ظاهر. 
)١150(‏ في ق ": يلزمه. وما في الأصل أحسن. 

)١141(‏ في الأصل وق ": ما ينتفعوا به. وهو تصحيف كذلك. 
)١49(‏ ساقطٌ من الأصل ومن ق ". 

)١59(‏ في ق ”: يخاصم. ست انيت م 
)١55(‏ ساقط من ق ”. 


إكتاب الجعل والإجارة 166 


9ب 0 0 
فقالوا إنا كنا جاعلناك على الخصام في القرية بثلثها الذي دفعناه اليك 
وذلك لا يجوز لك لأنه جعل فاسد لا يجوزء. وأقاموا البينة على إقراره بأنه 
أخذه على جعله. وقال هو إنما أخدته بالصدقة وأقام البينة على الصدقة 
فأقروا بها وقالوا إنما تصدقنا عليك به لأننا ظننا أن ذلك يلزمنا بالجعل الذي 
شارطنا عليه. فلم ير ابن القاسم إقراره بأنه أخذه على جعله ضائراً له لأن 
بإزائه إقرارهم له بالصدقة التي 01 ولم يعذرهم فيها بالجهالة مع 
احتمال إقراره بأنه أخذه على جعله أنه أخذه فيما وجب له من 0 
لاعلى أنه جاعلهم على على ذلك. ا 1 ب 
كتاب الصدقات والهبات باليمين على أ نه لم يقاطعهم بالثلث قبل الخصومة 
وإغما طاعوا له مها [بعدها](5؟١)‏ شكراً ومكافأة عليها. من أجل ما تضمنه 
السؤّال من أنه شهد عليه أنه ادعى عند العاضي أنه جاعلهم على الخصام . 
عنهم في القرية على ثلثها. فلا يعد ذلك اختلافاً من قوله. وسنتكلم على 
رواية يحى إذا مررنا بها إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال سحنون في الرجل يستأجر على الصياح على المتاع في 
وليس إليه إمضاء البيع وإمضاؤه ل رب المتاع , فهذا جعل فاسد 
لا يدري أيُعطى في السلعة ما يرضى به صاحب السلعة أم لا. 
ولو كان إمضاء البيع والنظر إلى الصائح لم يكن بالجعل بأس. 


وقال سحئون : وهذه المسألة حيده . 


.7 ساقط من ق‎ )١45( 


ك4 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسأل صحيحة اا على ما قال 
له ثمناً 0-6 3 3 بما 5 اا اخئلاف في هذا. وله لابن 
في المدنية من كتاب أوله الرجل يحلف بطلاق 5 وبالله التوفيق 
مسألة 


ل سحنون عن البيع والإجارة. فقال: جائز في غير ذلك 
اليا ولد يجور في ذلك م دبعيلة . 
والإجارة في الشيء ا يجور عنذه على حال وهو جائز على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك: فيما يعرف وجه خروجه بعد العمل كالثرب 
على أن على البائع [خياطته وما أشبه ذلك., وفيما لا يعرف وجه خروجه إذا 
كان يمكن إعادته للعمل كالصفر على أن يعمل منه البائع قدحاً وما أشبه 
ذلك. وأما ما لا يعرف وجه خروجه ولا يفكن إعادته للعمل كالغزل على 
أن على البائع]2479 نسجه أو الزيتون على أن على البائع عصرها أو الزرع 
على أن على البائع حخصذله ودرسه وما أشبه ذلك فلا يجوز باتفاق . وقد 
البيوع . والله الموفق . 

[ومن كتاب جامع البيوع]!**') 

وسّئل سحنون عن الرجل يعلم الصبيان الكتاب ولا يشارط 

.” ساقط كذلك من ق‎ )١155( 


.7” ما بين قوسين ساقط من ق‎ )١57( 
." ساقط من الأصل و ق‎ )١54( 


كتاب الجعل والإجارة /ا4 


على شيء من تعليمه فيجري له في الشهر الدرهم والدرهمين ثم 
يحذقه المعلم فيطلب منه الحذقة ويأبى الأب أن يغرم ويقول إن 
حقك فيما قبضت. قال سحنون: إنما ينظر في هذا إلى حال 
البلد وسنتهم في ذلك فيحملون على ذلك. 9 أن يكون رجلا 
اشترط شيئاً فله شرطه. وأما الحذقة فليس فيها شىء معروف إلا 
على قدر الرجل وحاله . 

قال محمد بن رشد: إنما سُئل أولاً عن الحذقة هل يقضي بها 
فقال إنه2'4*0 ينظر في ذلك إلى حال البلد وسنتهم فيحملون على ذلك. 
فقوله بعد ذلك وأما الحذقة فليس بوجه الكلام. إذ عليها تكلم أولاء فكان 
من حق الكلام أن يقول: وليس فيها شيء معروف إلا على قدر الرجل 
وحاله. وإيجابه القضاء بالحذقة إذا كانت جارية بالبلد وإن لم تشترط هو 
على أحد قولي مالك في رسم القبائل(” 29 من سماع ابن القاسم من كتاب 
النكاح.» وفئ رسم لم يدرك من سماع عيسى منه في أن هدية العرس 
يُقضى بها وإن لم تشترط إذا كانت جاريه بالبلد. ولم يحكم بها في قوله 
إنه يقضى بها بحكم الصداق كالمشترطة ولا بحكم الهبة. وإنم('1© حكم 
لها بحكم الصلة التي يراد بها عين الموصول فأبطلها بموت من مات 
منهما. وكذلك يجب في الحذقة على قياس قوله ألا يُقضى بها لورثئته إن 
مات على الأب ولا على ورثئة الأب26959 إن مات المعلم. وإنما يقضى 
بها للمعلم على الأب في حياتهما. ا ا 
فرق بين الحذقة المشترطة والواجبة بالعرف في موت الصبي أ و إخراجه قبل 
بلوغه إلى الحذقة حسبما مضى القول فيه في رسم البيوع الأول من سماع 
أشهب, وبالله التوفيق. 


. في ق ”7: إنما. وهو المطابق لما سبق‎ )١54( 
في ق7: في رسم القضاء.‎ )١6١( 

)١16١(‏ في ق 7: وإذا. وهو تصحيف. 

(167) في ق 7: ولا على من ورث الأب. 


1444 البيان والتحصيل 
مسألة 

وقال في رجل حمل طعاماً في سفينة. فلما انتهت السفينة 
نصف البحر غرقت بعد أن بلغت الساحل. قال: لا كراء لصاحب 
السفينة. قلت: فلو حمل طعاماً من الاسكندرية إلى الفسطاط في 
سفينة فغرقت في بعض الطريق فاستخرج بعض الطعام فحمل 
على غيرها إلى الفسطاط؟ قال: لرب السفينة التى غرقت من كراء 
الطعام الذي أخرج بقدر ما انتفع به صاحبه من بلوغه إلى 
الموضع الذي غرقت فيه السفينة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما قال ابن القاسم وروايته عن مالك 
في المدونة في أن كراء السفن على البلاغ. وعلى هذا يأتي ما في رسم 
أخجذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب في أنه 
لا كراء لصاحب المركب فيما ألقى من المتاع [في البحرع]2©*5 لهو له 
وإليه ينحو قول أصبغ في نوازله من الكتاب المذكور. 00 الكلام عليه 
. في موضعه إن شاء الله . والقياس قول ابن نافع في المدونة أن لها 55-6 
ما بلغت. لأن الكراء على البلاغ أخذ بشبه من الجعل والإجارة» وليس 
بجعل محض ولا بإجارة محضةء فهو استحسان. وكذلك قول ابن القاسم 
في المدونة: إن ما عثرت به الدابة أو الحمال على ظهره فتلف إنه لا 
ضمان. غليه. ولا كراء: له هو استحسان أيضاء: والقيامن. قول غيره أن له كراء 
ما سان .من الظريق' لأن. الضمان إذا سقط عنه فهو يمنزلة ما: تلقف" بامز 
السماءء وبالله التوفيق. 


مسألة 0 
وسّئل عن قوم استأجروا أجيراً يحرس لهم أعدال متاع لكل 


." ساقط من ق‎ )١169( 


كتاب ابعل والإجارة ع 


رجل منهم العشرة الأعدال والخمسة والثلاثة, هل تكون الإجارة 
على قدر عدد ما لكل رجل منهم من الأعدال أو تكون على عدد 
القوم؟ قال: الإجارة في مثل هذا تكون على عدد الرجال ولا 
تكون على عدد الأعدال. لأن الحارس يتموّن في القليل من 
المتاع [وفي النظر إليه ويرد النوم عنه]27*0 كما يتمون في الكثير. 
قيل له: وكذلك لو استأجروا عير يحرس لهم حبال مقاتي وهي 
مختلفة الطول والعرض والعدد يكون لأحدهم حبلان وللآخر 
ثلاثة» والكرم يكون لهم على هذه الحال وبعضها أكبر من بعض 
وأكثر عددا؟ قال: نعم 0 واحد في المسألتية جميعا قلت : 

أرأيت إن مر على أ ن يجمع لهم ثمر هذه الكروم والحمال 
والمقائي أو على أن يحرسها ويجمع ثمرتها وهي في القرب واحد 
بعضها قريبة من بعض بدراهم مسماة جملة واحدة؟ قال: إذا 
استأجر قوم أجيراً على عمل مُخْتلفٍ مثل أن يكون لأحدهم عشرة 
فدادين ولآخر خمسة ولآخر واحدء. فهذا عمل وعمل القليل 
والكثير ليس بسواء. وهو عندنا فاسدء. لأن عمله يكون على كل 
قوم بقدر قيمة ماله فيقسم الكراء على ذلك, فلا يدري ما أجر 

نفس همق كل واحك إلا من عق القيية. مثل الرجلين يبيعان 
العبدين بمائة دينار من رجل وهما مختلفا القيمة [فيكون كل واحد 
منهما لا يدري بما 7 به سلعته إلا بعد القيمة](9١»‏ فكذلك 
الأجير لا يدري ما يتبع به كل واحد(' 26١‏ إلا من بعد القيمة. وقد 


| .7 ساقط من ق‎ )١64( 
.7 ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ق‎ )١166( 
. في الأصل : لا يدري بما عه به كل واحد. وهو تصحيف‎ )1٠65( 


ووه البيان والتحصيل 


يشبهء وهو قول أشهب إنه جائز في الشراء. 


قال محمد بن رشد: قوله في أجرة الأجير على حرز الأعدال ‏ 
للجماعة من الناس إنها تكون على عدد الرؤوس لا على عدد الأعدال هو 
على قول ابن القاسم في كتاب الأقضية من المدونة في أجرة القسّام إنها 
تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنضباء. وهو أصل قد اختلف فيه 
قول ابن القاسم , فروى يحيى عنه في أول سماعه من كتاب البضائع 
والوكالات في أجرة الأجير على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء لا 
على عدد الرؤوس. وهو الأظهرء وإليه ذهب أصبغ في نوازله من كتاب 
السداد والأنهار. وقال به محمد بن .عبد الحكم واحتج بقوله إن الأجرة إن 
جعلت على عدد الرؤوس ربما صار على القليل النصيب من الأجرة أكثر 
من قيمتهء وهو كما قال. وأما إذا استأجره جماعة على جمع ثمار كرومهم. 
فقوله [إن ذلك غير جائز وهو فاسد عندئذ]١1)‏ جارٍ على اختلافهم في : 
إجازة جمع 0 ٠‏ هد بين على ما قال فلاو 
للقول فيهء وبالله التوفيق 


مسألة . 


وسئل سحنون عن الرجل يكون له الأحواض من الملح 
ويكون له شرب معروف من بين فيريد أن يقبلها لأشهر معلومة 
بالدنانير والدراهم. قال: إذا كان كما ذكرت من معرفة شربها فلا 
بأس بذلك . 


قلت: فإن أراد يقبلها أشهراً بملح يكون عليه و 


1697) ساقط من الأصل وق". 


كتاب الجعل والإجارة أده 
لاص ل سيب اب ايب يي يبي يبيب بي ب ل 


أترى بذلك بأساً؟ قال: إذا كان مضموناً على المستأجر فلا بأس 
بذلك . 


قلت: فلو استأجره بثلث ما يرفع فيها أو النصف؟ قال: 
ذلك جائز. 


قال محمد بن رشد: هذه المسائل الثلاث عابها الناس قديماً 
وحديثاً واعترضوها وقالوا إنها مخالفة للأصول. والأولى أخفها. ووجه 
الاعتراض فيها أنه قد علم أن الخر] ذا اشع كثر عفد الملح وإذا خف قل 
عقده. فكراؤها أشهراً معلومة بالدنانير والدراهم أوالعروض ينبغي ألا يجوز 
كما لا يجوز شراء ما ما أطعمت المقثاة أشهراأًء 5 إذا»| محل د 
9 كان البرد قل حملها. ووجه تفرقة سيحنوة ني المسالتين أننات 05 
لا د رامع ورك متي لص 
من الحر أو البرد وأما عقد الملح فإن كان يكثر بشدة الحر ويقل بقلته فإن 
لخدمة المكتري في ذلك انيرا فقد تقل الملاحة بكثرة الخدمة 3 قلة 
الحر أكثر مما تقل مع كثرة الحر وقلة الخدمة. وإن تركت خذمتها أصلا 
ولم يجلب الماء إلى أحوضها لم يكن فيها من الملح قليل ولا كثير. وهو 
فرق 258 والإجازة فيها أظهر من المنع . [وأما كراؤها لجميع مدة الملح 
من العام بالدنانير والدراهم والعروض نقداً وإلى أجل فلا اعتراض في 
ذلك ولا إشكال في أن ذلك جائز 21١50]‏ وأما كراؤها أشهراً مسماة بكيل من 
الملح يكون على المكتري مضموناً أو بجزء مما يخرج منها فأجاز سحنون 
ذلك في هذه الراوية. وروى زياد عن مالك أنه قال: أكره أن يعطي الرجل 
ملاحته على النصف أو الثلث أو ببعض ما يخرج منها. 


ووجه رواية زياد في كراهيته لكرائها أشهراً معلومة بكيل من الملح 


(164) فى ق ”7 : تراب . 


(69١)نما‏ بين معقوفتين ساقط من ق ”". 


35 البيان والتحصيل. 
يكون على المكتري مضموناً. هو أن الملح الذي يأخذه المُكري من 
المكتري هو من الماء الذي دفع إليه. فأشبه ذلك من سلف كتانا فى ثوب 
كتان أو صوفا في ثوب صوف. 


ووجه ما ذهب إليه سحنون من إجازة ذلك وتفرقته بين المسألتين هو 
أن جل الكراء إنما وقع على الأحواض إذ لا منفعة له في الماء دونها والماء 
تبع لهاء إذ لو اكترى منه الأحواض دون الماء على أن يسوق إليها الماء 
لم يتنفع صاحب الماء بمائه إذا لم تكن له أحواض يسيره إليهاء فكان ذلك 
بخلاف الذي أسلم كتاناً في ثوب كتان أو صوفاً في ثوب صوف<:25, لأنه 
يعطيه الثياب من عين ما دفع إليه من الكتان. أو الصوف وإنما تشبه 
المسألتان لو باع منه شرب الملاحة دون الأحواض على أن يسوقه المبتاع 
إلى أحواض نفسه بكيل من الملح يكون عليه مضموناً. 

وأما كراؤها بالجزء منها فوجه الكراهة فيها أنه كراء بثمن مجهول.. 
لأن الجزء قد يقل ما يحصل فيه من الملح وقد يكثر. ووجه ما ذهب إليه 
سحنون من إجازة ذلك هو أن المعنى في ذلك أنه لم يعتبر لفظ الإجارة 
ورآها|شركة كالمزارعة. جعل صاحب الملاحة أحواضه وشربه من الماء 
وجعل الآخر خدمته في ذلك على أن يكون ما أخرج الله فيهط7"0» من 
الملح بينهما بنصفين أو على الثلث أو الثلثين أو ما أشبه ذلك. فوجب أن 
يجوز. لأن الشرب من الماء كالبذر في المزارعة. وهو توجيه فيه ضعف 
لإفصاحهما بلفظ الإجارة. ولو لم يفصحا بلفظ الإجارة وأفصحا بلفظ 
الشركة لوجب أن يجوز. كما لو تزارع الرجلان على أن يجعل أحدهما 
الأرض والبذر والآخر العمل وحده لكانت مزارعة جائزة. فكذلك الملاحة. 

فتجصيل القول في هاتين المسألتين أنهما إن أفصحا فيهما بلفظ 
الإجارة لم يجز. وإن أفصحا في مسألة الملاحة بلفظ الشركة وفي الثانية 


(١1)|في'ق‏ ": ثياب كتان. . . ثياب صوف. 
(151) في فى 7: ما أخرج إليه فيها. 


بلفْظ المزارعة جازتا جميعاء وإن أثيا فى كل واحدة مهما بلقظ مختمل 
للوجهين تخرّج ذلك على قولين» وبالله التوفيق. 


مسألة 


20 عن الرجل يأتي بدابته لينزي عليها فيقول لصاحب 
الفحل أنزه على هذه الدابة مرئين * بدرهم فيرضى صاحب الفحل 
فينزيه له ضربة فتعق الدابة. أترى له عليه نزوة أخرى إن أراد أن 
يأتي بدابة أخرى أم ماذا له.في ذلك؟ قال حون أرع "أن يرجع 
عليه بنصف 0 9 ذلك 0ت ببمنزلة لمر جرعي 
ا ع ياي 

قال ميحمد بن رشد: هذه المسألة إحدى المسائل الأربع التي 
00 0 فيها بذهاب الشيء اا وقد قي القول [في 


فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق : 


مسألة 
وشكل عدو صن . وعل عط براك نويا لبي لها ناه 
فلما قبض الدنانير ضاعت من عنده. هل يكون له الجعل الذي 


قال محمد بن رشد: هذا بين كما قال. لأنه لما باع الثوب وجب 


(157) ساقط من الأصل. 


تلت البيان والتحصيل 


الجعل . ووقعم في رسم طلى من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل 
والدواب فيمن تكارى 0 وبعث معه بدنانير إلى موضع ليبتاع له بها 
اطغاها فرجع وزعم أن الدنانير ضاعت منه أنه يحلف لقد ضاعت منه الدنانير 
ولا يكون له فيها مواجرة. فذهب بعض الناس. إلى أن المسألتين 
متعارضتان. وليس ذلك بصحيح » لأن مسألة سحئنون جعل على بيع فوجب 
للمجعول له جعله بالبيع» ومسألة مالك إجارة على الذهاب بالمال إلى بلد 
آخر وشراء سلعة بهء فلما ضاع منه المال بالطريق قبل الشراء لم يكن له 
فيما مضى منه أجرة لأن تلف المال جاء منه. وذلك على أصله في المدونة 
في الذي يستأجر الحمال على حمل شيء بعينه فيعترٌ به فيذهب أنه لا 
ضمان عليه ولا كراء له خلاف قول غيره» وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم . 

قال محمد بن خالد: سألت ابن القاسم عن الصائح على 
الدقيق والعقار يقال له صح عليه فإن بعت فلك كذا وكذا وإن لم 
تبع فلا شيء لك. قال ابن القاسم: ذلك مختلف. أما مثل 
الرأس الذي يؤمر ببيعه أو الدار تباع فإن ذلك يجوز فيه هذاء لأنه 
قد صاح فيه أياماً كثيرة وهو ينظر في حوائجه في خلال ذلك. قال 
ابن القاسم : وأما كل ما يباع من عاجل فذلك لا يكون تعره 

قال محمد بن رشد: قد مضى في رسم شك في طوافه وفي رسم 
حلف من سماع ابن القاسم بان وجه الكراهة في المجاعلة على الصياح 
على الرقيق والثياب الكثيرة فلا معنى لاعادة ذلك. وكذلك العقار الكثير. 
وأما الثوب والثوبان والرأس والرأسان فالمجاعلة على بيع ذلك جائز ز إذا 
سمى لكل ثوب أو رأس منها جعلا وكان مما لا يباع من عاجل» » إذ ما يباع 
من عاجل ويتيقن وجود الثمن فيه لا يجوز فيه الجعل على ما قال. لأن 
الججل إنما يكون فيما إن بلغه المجعول له استحق جعلهء وإن قصّر غنه 
لم يكن له شيءء وبالله التوفيق. 


كتاب الجعل والإجارة 1 : و.ه 


من سماع أصبغ من كتاب البيوع [الثانى سد 

قال أصبغ : وسألت ابن القاسم عن رجل قال لرجل انض 
ما لي على فلان وهو كذا وكذا فما اقتضيت.من. شيء فلك ثلثه أو 
نصفه. فمات المجعول لو(؟١١)‏ وقد اقتضى بعض المال أو 7 
يقتض شيئاً أو مات الجاعل أو مات الذي عليه الحق.. [فقال: 
مات الذي جعل له وقد عمل فورثته مكانه يقومون مقام أبيهم إن 
كانوا أمناء ما دام ماتخب البدق حي 4358 :إن كان المجعول: له 
مات قبل أن يقتضي شيعا فلا حق لورثته بمنزلة القراض سواءء 
يريد إذا لم يعمل الميت بالقراض ولم يشغله ولا شيئاً منه فلا 
شيء لورثته. [فهذا مثله 25 وإن مات ربت المال الجاعل لم يكن 
للذي جعل له استتمام ما بقي ولا لورثته إن هو مات. لأنه أمر 
إنما كان يلزم الجاعل ما دام كنا فإذا مات فقد صار المال لغيره 
وانفسخ عنه ما جعل لهء. لأنها لم تكن إجارة لازمة. وقد كان 
المجعول له متى شاء أن يخرج خرج. 

ومما يبين ذلك أن لو هلك رب المال وعليه دين يحيط بماله 
فأراد المجعول له أن يقوم بالتقاضي كما هو وأبى ذلك الغرماء 
وقالوا قد صار المال مالنا وليس لك أن تنقصنا(”"22 من أموالنا لما 
جعل لك فإن ذلك لهم. وكذلك لو فلس رب المال. الجاعل 


(م؟1) ساقط من الأصل و ق 7. 

(164) في الأصل وق ": المجتعل. وما ألبتناه من ق 7 أوضح . 
)١15(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ق ؟. 

(15) ساقط من الأصل و ق ". 

)١150‏ في ق 7: أن تنقص لنا. 


]كه البيان والتحصيل 


لسقط جُعلٌ الأجيرء يريد من ذي قبل فيما لم يقبض 2378© وكان 
لغرمائه يقتسمونه.» وكذلك الورثة بمثابتهم لأن المال خرج إلى 
ورئة رب المال. 1 

قال: وإن مات الذي عليه الحق وقد اقتضى المجعول له 

بعض الحق قبل أن يموت وفات [أو مات الذي عليه الجعل ع(55١1١)‏ 
فهو على جعله الذي جعل له صاحب الحق يقوم بتقاضيه إن 
أحبٌ» كان اقتضى قبل ذلك شيئاً أو لم يقتض» 00 
أراد صاحب الحق أو غيره من غرماء الميت الذي عليه الحق أن 
يفلسوه كان المجتعل على جعله. فالموت فى هذا والفلس 0 
وورثة الأجير ههنا بمنزلته إذا كانوا أمناء مثل القراض . قاله أصبغ 
كله على الأتباع والاستحسان. وفي بعضها بعض المغمز””) 
والانكسار على القياس والكلام . 

قال محمد بن رشد: تفرقته في موت المجعول له بين أن يموت قبل 
أن يقتضي شيئاء يريد قبل أن يعمل في الاقتضاء. وبين أن يموت وقد 
عمل في الاقتضاء.. يريد وإن لم يقتض شيئاً بعد. وتنظيره إياه بالقراض 
صحيح على القول بأن الجاعل يلزمه الجعل بالعقد وإن لم يشرع المجعول 
له في العمل. "2 فيكون لورثة المجعول له إن كانوا أمناء أو أتوا 
بأمين أن يقوموا مقام مورثهم. 

وأما قوله إنه إن مات رب المال الجاعل لم يكن للذي جعل له 


. في ق ”: لم يقتض‎ )١4( 

(159) ساقط من الأصل وق ". 

)17١(‏ في المخطوطات كلها: المغمر ‏ بالراء المهملة ل ال 
)17١(‏ الجملة الأخيرة مكررة مقحمة فيما عدا ق ". 


كتاب الجعل والإجارة 5-3 


استتمام ما بقي ولا لورثته إن هو مات. فالمعنى في ذلك عندي إذا كان قد 
اقتضى البعض [وبقي البعض]2"7 لأن ما اقتضى قد وجب له فيه جزؤه 
فلم يخسر عناءه جملة. وهذا الموضع هو الذي قال فيه أصبغ إنه استحسان 
وإن فيه متدرا وكمارا على وجه القياس. وهو كما قال. لأنه إذا اقتضى 
البعض فقد لزم الجاعل الجعل» وإذا لزمه لم يسقط عنه بموته ولزم ورثته 
من ذلك ما لزمه في وجه النظر والقياس على الأوصل . 


وأما لو مات الجاعل بعد أن عمل المجعول له في الطلب والشخوص 
والقيام وقبل كر ل رد عي نيرت الخامر 
فيذهب عناؤه باطلل» ولوجب أن يكون له ولورثته إن مات القيام مكانه في 
اقتضاء ما كان قام عليه فيه وأشرف على اقتضائه منه دون خلاف. كما أنه 
لو كان الجعل في غيراقتضاء الديون مثل أن يجعل له جعلاً في طلب آبق 
أو في حفر بر فمات الجاعل بعد أن حفر المجعول له بعض البئر أو خرج . 
في طلب الآبق للزم ذلك وورثته ولم يقع 219 في ذلك خلاف. 

ولو كان الجعل في مثل الحصاد واللقط بأن يقول له ما حصدت من 
زرعي هذا أو لقطت من زيتوني هذا فلك نصفه أو ثلثه فمات الجاعل بعد 
أن حصد بعض الزرع أو لقط بعض الزيتون لم يكن للمجعول له التمادي 
على الحصاد ولا على اللقط دون رضى ورثة الجاعل بلا خلاف. لأن ما 
حصد أو لَقَطَ قد وجب له حقه فيه. وما لم يحصد ولم يلقط فليس له فيه 
عمل يذهب بخروجه. فقف على افتراق أحكام هذه المسائل الثلاث 
لافتراق معانيها. والجعل على الاقتضاء يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا 
المجعول له من التمادي على الاقتضاء في الاستحسان دون القياس. 
والجعل على الحفر وطلب الآبق وشبهه ليس لهم أن يمنعوه من التمادي 
على [الحفر والطلب في استحسان ولا قياس. والجعل على الحصاد 


)١77(‏ ساقط أيضاً من ق؟. 
1795) في ف ”: ولم يكن. 


0 البيان والتحصيل 


واللقط وشبهه لهم أن يمنئعوه من التمادي على )١74(]‏ الحصاد واللقط في 
الاستحسان والقياس . 
بتفليسه صحيحٌ لا وجه للقول فيه. والله الموفق. 
مسألة 

قال أشهب في كتاب البيع والصرف في الرجل يقول اقتنض 
لي مائة على فلان ولَكَ نصفهاء فقال: لا يعجبنى . فقيل له: 
فإن قال: وما اقتضيت من شيء فعلى حسابه؟ قال أشهب: لا 
يعجبني على حال. قال أصبغ كرهه [لأنه]("22 من باب الجعل فى 
الخصومة . وقال ابن وهب مثل قول ابن القاسم إذا قال اقبض 
لى 232 مائة دينار على فلان ولك نصفها أو ما اقتضيت من شىء 
فلك نصفه فلا بأس به. وقال ابن وهب: إذا قال اقبض ما لى 
على فلان ولم يقل فهي كذا وكذا ولك نصفها فلا خير فيه. [وهرو 
بمنزلة الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول له بعه بما وجدت ولك 
من كل دينار درهم فلا خير فيه]"2©2 وهذا مثله. وإن قال له بعه 
بخمسة دنانير ولك في كل دينار درهم لم يكن به بأس. قال 
أصبغ: والذي اخذ به قول ابن القاسم فيها سمّى عدة الدنانير أو 


.7” ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١75( 
.” ساقط من الأصل و ق‎ )١76( 
. في فق 3”: اقتض لي‎ )17( 

(177) ما بين معقوفتين ساقط من فى 7 . 


كتاب الجعل والإجارة 4" 


قال محمد بن رشد: هكذا وقع في هذه المسألة من قول ابن وهب 
وابن القاسم إذا قال اقبض لي مائة دينار على فلان ولك نصفها أو ما 
اله لك ود د ل 0 
شيء بإسقاط الألف. فإذا ثبتت الألف اقتضى ثبوتها أنه يجوز عند ابن 
القاسم وابن وهب أن يقول 7 للرجل اقبض لي مائة دينار على فلان 
ولك نصفها وإن لم يقل وما اقتضيت من شيء فلك نصفه. وإذا أسقطت 
الألف اقتضى سقوطها أنه لا يجوز عندهما أن يقول الرجل للرجل اقبض 
لي مائة دينار على فلان ولك نصفها إلا أن يقول وما اقتضيت من شيء 
00-0 والاختلاف في هذا إنما يرجع إلى الاختلاف فيما يحمل عليه 

إذ ليس بصريح في الجعل 0 فمن حمله على الإجارة 
0 ومن حمله على الجعل لم يُجزه. وأما إن قال: وما اقتضيت 
0 يو يء فلك نصفه فلا اختلاف بينهم في أن ذلك محمول على 
الجعل وأن ذلك جائز إلا على مذهب أشهي: الذي لا يري المججاعلة علين 
اقتضاء الديون جائزة على حال وإن سمى عددها وشرط أن له مما اقتضى 
منها بحساب ذلك. وأما إن لم يسم عدد الدين فلا تجوز المعاملة(178) 
على اقتضائه بجزء منه إلا على وجه الجعل بأن يجعل له من كل شيء 
ا ل ره و ع ل ا 
وهو كذا وكذا ولك نصفه إلا أن يقول وما اقتضيت من شيء فلك نصفه. 
فإذا قال ذلك حمل على الجعل باتفاق وجاز. وقد مضى تحصيل القول فى 
هذه المالة” في ألا سرصم امن شفاع: ابن "القابت وفى .هذا “يناف + .وباك 
التوفيق . 


.7 ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١78( 
في ق ”: المجاعلة. وهو لا يناسب ما بعده.‎ )179( 


١ه‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


قال: وقول مالك فيمن استؤجر على خادم يبلغه فمات في 

بعض الطريق أو أبق. فإن أبق عوسيب وإت مات فله الأجرة 
كلها وقال ابن القاسم فيه الموت والإباق عندي واحد. نرى أن 
تكون له الأجرة كلها. قال ابن وهب: له من الأجرة لك حيث 
بلغ فقط. وقاله أصبغ, إلا أن للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك 
حتى يبلغ ويتم. أو يواجره في مثله حتى يتمه. - 


قال محمد بن رشد:. قول مالك إن له الأجرة كلها فى الموتء 
وقول ابن القاسم إن. له الأجرة كلها في 0 والإباق. معنا ويكرن 
للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك على ما قاله أ صبغ. فالصواب في قوله 
أ كرت سيد ترك إن القايت عل بل الما لا بقول ابن 


وهبا. 


فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن الإجارة لا تنفسخ لا في 
الموت ولا في الإباق» ويستعمله المستأجر في مثل ما بقي وتكون له أجرته 
كاملة, وهو قول ابن القاسم؛ والثاني أنها تنفسخ فيهما جميعاً ويكون له من 
الأجرة إلى حيث ما بلغ فقط. وهو قول ابن وهب ههنا وقول ابن القاسم 
وأصبغ في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبسغ من كتاب الرواحل 
والدواب؛ والثالث الفرق بين الموت والإباق. وهو قول مالك. ويتخرج في 
المسألة قول راب بع أنها تنفسخ في الإباق ولا يكون له فيما مضى من الطريق 
شيءء ولا تنفسخ في الموت. وذلك على ما في المدونة لمالك في تلف 
ا 0 لأن الإباق للأجير 
فيه سبب -بترك التوئق والتعاهد. مضى القول على هذا في رسم طلق 
من منماع ابن القاسمء وبالله 0 ْ 


كتاب الجعل والاجارة آله 
مسألة 

قال أصبغ: سُئل ابن القاسم عمن قال من يحفر لي بثرا 
طولها كذا وكذا وعرضها كذا وكذا فله كذا وكذاء فحفر رجل 
نصف ذلك. ثم يعتل. قال: لا أرى له حقاً إلا أن ينتفع بها 
صاحبها. فإن انتفع بها أخذ قدر ما عمل مما انتفع به. قيل له: 
فلو قال من جاءني بخشبة من موضع كذا وكذا فله كذاء فحملها 
رجل إلى نصف الطريق؟ قال: هو مثله لا أرى له شيئاً إلا أن 
يحملها صاحبها(290) فينتفع بهاء فإذا انتفع بها فله أجره على قدر 
ما حملها من الطريق . 

قال محمد بن رشد: قال في البثر إنه يكون للمجعول له فيما حفر 

من البثر إذا انتفع بذلك صاحبها قدر ما عمل مما انتفع بهء ولم يبين وجه 


العمل في ذلك». وفيه تفصيل » وقد مضى بيانه في رسم أخذ يشرب خمراً 
من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وكذلك قال أيضاً في الخشبة إنه 
يكون له أجر.(141) على قدر ما نا من الطريق» فأجمل القول في ذلك 
دون بيان. وقد مضى بيانه في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم فلا 
وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 
لا بأس بذلك. قيل له: وإن لم يسم للتسويق والبيع هناك أجلا؟ 
قال: نعم. قيل له: فما البيع؟ قال على قدر بيع مثلها. ثم قال: 


. في ق 7: إلا أن يحملها إلى صاحبها. وهو إقحام مفسد للمعنى‎ )148٠0( 
في ق ”7: تكون له الأجرة.‎ )14١( 


“اه البيان والتحصيل 


أرأيت لو أعطاه ههنا ثوباً يبيعه بخمسة دراهم. فالقيام بالبيع 
معروف في كل سلعة وفي كل بلد. وقال هو معروف. 

قال محمد بن رشد: قول أشهب هذا صحيح. وهو نحو ما مضى 
لابن القاسم في سماع محمد بن خالد, ؛ فليس بخلاف لما في المدونة ولا 
هناك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيع والصرف 

وسكل أشهب عن رجل استأجر أجيرا أشهرا في علوفة دواب 
فماتت قبل الشهر فأراد أن يستعمله فى غيره. قال: ليس ذلك 
لهء إمّا جاءه بمثل تلك الدواب يقوم بعلوفتها وإلاً فلا شيء 
للمستأجر على الأجير. والإجارة له كلها. 

قيل له: فإن رضي الأجير أن يتحول إلى عمل آخر غيره؟ 

قال محمد بن رشد: أجاز أشهب الإجارة على علوفة دوابٌ بأعيانها 
1 القاسم في المدونة وغيرها. مثل قول سحنون وابن حبيب » وقد مضى 

تحصيل القول في هذه المسألة في رسم العتق من سماع عيسى . 

وأما قوله إنه إن رضي الأجير أن يتحول إلى عمل آخر غيره فلا بأس 
به معناه فيما يشبه العلوفة لا يتباعد. قال ذلك ابن أبي زيد. وهو صحيح 
على معنى ما في المدونة أن من اكترى دابة إلى موضع فليس له أن يركبها 
إلى موضع غيره وإن كان مثله في الحزونة والسهولة إلا أن يرضى بذلك 


الكري. خلاف قول مالك في آخر [أول]1852) رسم من سماع ابن. 
| 


(187) ساقط من ق ؟7. 


كتاب الجعل والإجارة 1 ماه 


القاسم. وخلاف ما في الواضحة مِن أن من اكترى أجيرا لعمل يسميه فله أن 
يستعمله فيه وفيما [يشبهه من الأعمال. ل أن ب يشترط الأجير ل يستعمله 
إلا فى العمل الذي سمى بعينه . وأما فيما](2 لا يشبه العلوفة فلا يجوزوإن 
وشتناة لأنه فسخ دين في دين, وسواء كان قد انتقد أو لم يتنقد في هذه 
المسألة لأن الخلف فيها واجب والكراء بينهما قائم. فيدّخله فسخ الدين 
في الدين وإن كان لم ينتقدٌ. ولو استاجره شهرين على أن يعمل الشهر 
الأول في عمل سماه والشهر الآخر بعده في عمل آخر سماه بعيد منهء جاز 
عاق هذهب ابن. القاسع. إن لم يفده ولم. اييزدة18) عاق مذاهب ابن 
الماجشون. والقولان قائمان من المدونة من مسألة من أكرى راحلة بعينها 
فركبها بعد شهر. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل أشهب عمن استاجر أجيرا يخدّمه واشترط عليه إن 
احتجت إلى سفر شهراً أو شهرين في السنة سافرت بك . قال: لا 
بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد: إنما أجاز إذا استأجر الأجير لخذمته أن 
يشترط عليه أن يسافر به من أجل أنه قد وقت السفر شهراً أو شهرين. وإذا 
قال هرا أو شهرين فالمشترط عليه إنما هو شهران, لأن الأجير إنما يدذخل 
غلق: الآكيز الذي يلزمه بالشرط. ولا يضر أن يكون المستأجر بالخيار في أن 
يسافر به أقل من شهرين وفي ألا يسافر به أصلاء لأن ذلك حق له تركه بعد 
..اتعقاد الأجرة على شيء 0 وال صل في جواز هذا وما كان في معناه 
قرل: الله دعر وجل : « ارِيدٌ أن أ: نكحك إخدى ابنتي هَاتيْنٍ عَلَى أن تاجرني 
َمَانِيَ ججَجٍ فإن اتَمَمْتٌ 5 وما أَرِيدٌ أن اش 


(187) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ق 7. 
(185) في فق ”: وجاز. وهو تصحيف ظاهر. 


615 البيان والتحصيل 


عَلَيِكْ 20004 لآن الأجير ههنا يُقول قد أجرتك نفسي على أن أسافر معك 
شهرين إلا أن تخفف عني السفر أو بعضه فذلك من عندك تفضل منك 
علي. واشتراطه عليه السفر به شهرين من السنة دون أن يسميهما يتخرج 
على قولين: فيجوز على مذهب ابن القاسم الذي يجيز أن يشترط عليه 
السفر في أول السنة [أو بعد مضي بعضها ولا يجوز على مذهب ابن 
الماجشون الذي لا يجيز أن يشترط عليه السفر إلا في أول السنة]2650 أو 
فيما قرب من أولهاء ولا يجوز بعد مضي شهر منها أو أكثر. ولو شرط عليه 
أن يسافر به إن احتاج | لى السفر ولم يوقت مقداره لم يجز عند جميعهم. 
وهو قوله في المدونة وغيرها 5 ما تباعد من الأعمال لا يجوز أن يستأجره 
عليها دون بيان. وبالله التوفيق 


[مسألة . 
يعمل لي اليوم وأعطيك عبدي الخياط يخيط لك غدا. قال: لا 
بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم 
من سماع أشهب فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق]1470) , 


ومن كتاب محض القضاء 


وسئل أشهب2480 عن الذي يجعل جعلاً لرجل في طلب 
عبد له أبق فيأتي به فيستحقه مستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل 


(1486) الآية من سورة القصص. 

(185) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وحده. 
(187) هذه المسألة كلها ساقطة من الأصل وق ". 
(144) في ق 7: وسثئل ابن القاسم . 


كتاب ابعل والإجارة واه 


أن يقبض العبدَ ربّه. على من ترى الجعل؟ قال: على الجاعل» 
قال نعم. فقيل له: فإن استحق بحرية كانت من الأصل ألا يرجع 
به عليه أو قال السائل على مستحقه من الأصل. قال: لا. قال 
أصبغ : ولا على أحد ويبطل. 

قال محمد بن رشد: في كتاب ابن المواز بإثر هذه المسألة: قال 
محمد: وأجوز ذلك عندي أن يكون الجعل على الجاعل ثابتاً عليه يغرمه 
ويكون على مستحقه جعل مثله يغرمه للجاعل. إلا أن يكون أكثر مما غرمه 
الجاعل. وقد ناظرت فيها من أرضى فقال لى مثله. قال محمد ابن المواز: 
وهو بيّن إن شاء الله. لأن كل آبق جاء به من تكلف طلبه لم يصل إليه 
حتى يدفع جعل مثله. ولا نفقة له في ذلك. وإن جاء به من لم يطلبه فلا 
جعل له ولا نفقة. وقول ابن المواز: وإن جاء به من لم يطلبه فلا جعل له 
ولا نفقة خلافٌ ما في المدونة من أنه ليس له إلا نفقته. وقد بِيّن محمد بن 
المواز وجه ما ذهب إليه من الرجوع على المستحق بجعل مثله. والأظهر ما 
روى أصبغ عن ابن القاسم أن الجعل على الجاعل, لأن المنفعة فيه له من 
أجل أن ضمان العبد منه. فلو لم يوجد لخسر الثمن الذي أدّى فيه. 
وإذا وجده فأخذه صاحبه المستحق له رجع على البائع الذي أدى فيه 
والمستحق إن لم يجد العبد لا تكون مصيبته منه. لأن له أن يجيز البيع 
فيأخذ 00 وهذا الاختلاف إنما هو إذا أخذ المستحق العبد. 
وأما إن أجاز البيع وأخذ الثمن بلحل على الجاعل قولا واد اي ووو 
ابن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم فيمن دفع إليه ثوب يبيعه بجعل 
فباعه ثم استحق أنه لا جعل له. وهذا بين على ما قال. لأن المستحق إذا 
أخذ ثوبه انتقض البيع فوجب رد الجعل. وإما إن أجاز البيع وأخذ الثمن 
فينبغي أن يكون الجعل للمجعول له على الجاعل» ويرجع الجاعل به على 
المستحق. وقد مضى في رسم الفصاحة من سماع عيسى من كتاب جامع 
البيوع من معنى هذه المسألة ما فيه بيان لهذه. وبالله التوفيق. 


حكن البيان والتحصيل 
مسألة 

وسمعت أصبغ وسّئل عن رجل بعث رجلا إلى المعدن ينفق 

عليه ويعمل له فما أصاب كان له منه ثلثه أو نصفه أو جزءٌ مما 
يتراضيان عليه وإن لم يصب شيئاً ذهبت نفقته باطلا. قال 
أصبغ م: لا يصلح ذلك. وذلك فاسد لا شك فيه وهو من الغررء 
م ل ل لس ارد فإن فات فهو مثل ما 
كانوا يتعاملون به في معدن الزبرجد كذيهاً مما قد عرفتم وعرف 
الناس عندكم كيف [كانوا إييعلود ويخرجون عليه على مثل هذا. 
ونزل عندنا في أيامه كثيراً ونحن حينئذ نتبع أصحابنا ومشايخنا 
الفقهاء في زمان ابن القاسم وأشهب وابن وهب]2©'*50 كانوا 
يسألون عنه ويتكلمون فيه مما ا ويختلفون ويختلف فيها القول 

من الناس. فكان الذي استقر عليه قولنا كقول أكثرهم وأكابرهم ْ 
أنها أجرة. وهي أجرة فاسدة. يكون المكتسب فيها والنيل إن فاث 
وعمل ووجد للباعث الذي عليه النفقة» كمن استأجر أجيراً على 
أن ما اكتسب في عمله فهو لهء. فالإصابة له والحرمان عليه. 
وليس للأجير إلا إجارة مثله في شخوصه وفي عمله وإقامته 
وكثرته. فإن وفرت عليه إجارة مثله على أن مؤونته على نفسه ‏ 
حوسب بما أكل وشرب وأنفق. وإن شاؤوا قوموا الإجارة على أن 
طعامه وشرابه على المستأجر. فكان له فى القضاء أقل من القيمة 
الأولى» ودّخل هذا في هذا المعنى. فعلى أي الوجهين قوّمت به 
فهو سواء وهو صواب,. وله إجارة مثله على كل حال أصاب أو لم 
يصبء. لأنه لو أصاب الكثير كان للأول الباعث. وكذلك إذا لم 


(189) ما بين معقوفتين ساقط من ق ”". 


كتاب الجعل والإجارة لاذه 
اكات ا عل وا عا ا ا ل ا ا د ا ل يب تر 


يصب إلا القليل أو لم يصب شيئاً فعليه مثل الذي له ولهذا 
جارد كان علن كان عملة: ان ة مثله ليس بمثل ما سمّى له 
إن كان تبت له تعبات ذا بصي أن الإجارة فسدت بالجزء 
الذي استثنى مما يصيب. فلا يدري 586 أم لا فصارت 
مخاطرة كالذي يستأجر في الزرع وعمله بجزءٍ مما يخرج وصار 
حراماً فاسداً. وكذلك هذا. ولو كانت الإجارة من نفقته وطعامه 
وشرابه فقط أو تسمية مُسمَاةٍ من العين دونها أو معها وليس له في 
الإصابة شيء كان حلالاً وكان جائزاً وكان مما يبين أن الكسب 
كله للباعث». وكان بمنزلة الأجير يستاجر بقدر له ويعمل و 
شبسن:قذللف جائة دن الرجل يستاجر الاير يوم على أن 
بعد له :ضنيق . الحصد ل 
أصاب فهو له وما لم يصب ليس عليه فيه غرم» وليس عليه إلا 
اجتهاده. لأنه إنما استأجره على أن يعمل ما يعمل الصائد من 
تسب وإلقاة شبكة أن نص حبالة ‏ أوااخييزها مما يعترك+ افهو 
كالصانع فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد: أما إذا استأجره على أن يعمل في المعدن 
بجزء مما يخرج منه على أن له نفقته فالمكروه فيها بينء والفساد فيها 
ظاهر. لأن الغرر فيها موجود في جهة كل واحد منهماء لأن الأجير يعمل 
على شيء مجهول لا يدري ما هو ولا ما يحصل له فيه. والمستأجر ينفق 
على أن يأخذ في نفقته جزءا ممايخرج من المعدن» فكأنه باع نفقته بذلك» 


وهو غرر بين . . فقول أصبغ إنها إجارة فاسدة يكون النيل للمستأجر ويكون 
للأجير أجرة مثله إن فاتت الآجارة بالعمل صحيحٌ : والاختللاف الذي ذكر 


أنه وقع فيها بعيدٌ . وإنما الاختللاف المعلوم في ذلك إذا استأجره على 


(140) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ق ؟. 


6ه البيان والتحصيل 


العمل فيه بجزء مما يخرج منه على أن نفقته على نفسه. فقيل وهو 
المشهور إنها إجارة فاسدة لأن الأجير يعمل فيها على شيء مجهول لا يعلم 
قدره. وقد قال رسول الله كهْ: «منِ اسْتَاجَرَ أجيراً فَلُوَاجِرْهُ بر مَعْلُوم إلى 
أجل مَعْلُومٍ 66" وقيل إنها إجارة جائزة لأن ما لا يجوز بيعه يجوز 
الاستئجار عليه بالجزء منه قياساً على المساقاة والقراض. لأن الثمرة لما لم 
يجز بيعها قبل بدو صلاحها جازت فيها المساقاة ولآن العين لما لم يجز فيه 
الكراء جاز فيه القراض. وهو قول ابن التاسم في أصل الأسدية. قال فيها: 

إن ما ظهر في أرض الصلح من المعادن إن لهم أن يمنعوها الناس. ولهم 
أن يأذنوا لهم في عملها ويكون لهم ما يصالحون الناس عليه من الخمس 
أو غير ذلك. وكذلك قال في كتاب ابن المواز إن لهم أن يعاملوا الناس 
فيها بالثلث والربع. وأنكر محمد معاملتهم فيها بالثلث والربع ووقف 
عنه(151). وبالله التوفيق 


من سماع أبي زيد بن أب الغمر 
من [عبد الرحمن]2527 ابن القاسم ظ 
وسئل ابن القاسم عن رجل استأجر حصادين على أن 
يحصدوا له زرعاً فذهبوا فحصدوا زرعاً لغيره وهو قريب من 
زرعه. قال: إن كان الخطأ جاء من قبل الأجراء فإنه ينظر إلى 
صاحب ذلك الزرع. فإن كان له عبيدٌ أو أجراء. ويريد أنه لا 
يحتاج إلى الإجارة في حصاد زرعه لم يكن عليه شيء وبطل 
عملهم. وإن كان لا أجراءً له ولا عبيد ولا يجدٌ بدأ من أن يستأجر 
على حصاد زرعه كان عليه قيمة ما حصدوا. وإن كان الخطأ جاء 


(11١)انظر‏ الهامشين رقم و06 من هوامش كتاب الجعل والإجارة المتقدمين. 
)١147(‏ في ف ؟: عنهم . 
(14) ساقط من الأصل و قى ". 


كتاب الجعل والإجارة وله 


من قبل صاحب الزرع قال لهم احصدوا لي هذا الزرع وهو يظن 
أنه زرعه وكان صاحب الزرع لا أجراء له ولا عبيد ولا يجد يدا 
من أن يستأجر على حصاد زرعهء فإن عليه أن يدفع للذي استأجر 
السمتادين فمة عمل الأجراء..وكنون: (لأسراء على للد 


قال محمد بن رشد: مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة 
سواء. وقد قيل إنهم لا شيء لهم عليه وإن لم يكن له عبيد ولا أجراء إذْ 
لم يستأجرهم , وهو ظاهر قول ابن القاسم في أول مسألة من سماع يحبى 
من كتاب البضائع والوكالات والخصام. وقال محمد بن جعفر: إنه إن كان 
له عبيد وأجراء فله أن يستعملهم في مثل ما عَملوا لهء وهو قول له وجهء 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل اتتاحر أجزاء تحرئوة. لم أزهها 
فذهب الأجراء يحرثون أرضاً لين جلب أرضه وهم لا يعلمون. 
وإنما جاء الخطأ من قبل الأجراء.ء أترى و صاحب الأرض 
الذى حرثت له أرضه أجرة ما عملوا؟ قال: إن زَرَعها وانتقع 
بذلك 00 كان ذلك عليه.» وإن لم ينتفع به وقال لم أرف أن 
أزرعها وإنما أردت أن أكريها فلا أرئ. عليه شيا 


قال محمد بن رشد: قال في هذه المسألة إنه إن زرع الأرض 
وانتفع بحرثها كان عليه الأجرة للذي أخطأ في حرثها. ومعنى ذلك إذا لم 
يكن له بقرْ وعبيد وأجراء [على ما قاله في المسألة التي قبلها وقد مضى 
القول فيها. ومن الناس من حمل هذه المسألة على ظاهرها فقال في 
المسألة ثلاثة أقوال: إيجاب الأجرة على كل حال. وسقوطها على كل 


0 البيان والتحصيل 


حال» والفرق بين أن يكون له عبيد وأجراء أو له يكون](154) وبالله 
التوفيق: 
مسألة 000 

وسّئل ابن القاسم عن رجل استأجر بناء يبني له داراً بالريف / 
بموضع معروف على صفة معروفة. فيذهب البناء إلى الريف 
فيجد البقعة قد استحقت فيرجع. قال: أرى له إجارته ذاهباء ولا . 
أرى له شيئا في رجوعه. ١‏ 
في غير الموضع الذي استأجره فيه فله الأجرة في ذهابه لأنه ذهب إلى ' 
عمله, ولا أجرة له في آنصرافه لأنه انصرف إلى غير عمله. حكى ذلك ابن 
الموضع الذي فيه العمل. قال الفضل ولو انصرف لمحاسبة بيئه وبين 


المستأجر لكانت له الأجرة في منصرفه. وهذا إذا لم يكن عند الناس في 
ذلك عرف فإن كان فيه عندهم عرف وجب الحكم به وبالله التوفيق . 

تم كتاب الجعل والإجارة. والحمد لله حق حمده والصلاة والسلام أ 
على سيدنا محمد نبيه وعبذه: وعلى اله وصحبه وسلم . 


يتلوه إن شاء الله كتاب كراء الذور والأرضين . 


."” ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١195( 


كتاب 


فهفرس 
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كتاب كراء الدور والأرضين 


بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم سني 


كتاب كراء الدور والأرضين2") 


)3غ( في ق ”# وت بدون بسملة ولا تصلية وفي ١‏ واله وسلم . 

ملاحظة: ت: ترمز الى مخطوطة مكتبة تطوان. 

)١(‏ عبارة (كتاب كراء الدور والأرضين) ساقطة في ق .١‏ و | ترمز إلى مدونة 
سحئنون» طبعة دار الفكر. بيروت » 4ة”" ١‏ . 


كتاب كراء الدور والأرضين . 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحئون 
من كتاب القبلة 


استقال صاحيه فأقاله9) وفيها زرع لم يبلغ صلاحه. فأراد صاحب 
الأرض أن يقلع زرعهى, قال: ليبس ذلك له ولكن يقر زرعه 
ويسقي من الماء(؟» ما يصلحه حتى يدرك ويحسب ذلك عليه من 

قال محمد ين وقد هذ تان ذه إذا استقال صاحبه فيما بقي 
من أمد اكترائه وفي الأرض زدع قد زرعه أن الإقالة إنما تقع على ما بقي 
من المدة بعد خروج الزرع الذي في الأرض لأن الأرض قد فاتت في تلك 
المدّة بالزرع الذي زرعه فيها. ألا ترى أنه لو اكترى منه الأرض مسانهة©» 


() في الاصل : فأقالهاء وهو تحريف. 

(4) فيات: المياه. 

20 في قََ #: مساناة وقف١‏ مساقاةق وفي ت مسافة. والسياق يقنتضي ما في الأصل 
وق ”". 


١‏ البيان والتحصيل 


أو مشاهرة كل سنة بكذاء أوكل شهر بكذا فزرع فيها لكان الكراء قد لزمهما 
جميعاً إلى خروج الزرع. ليس لرب الأرض أن يقول للمكتري اقلع زرعك 
واخرج. ولا للمكتري(2 أن يقلع زرعه ويخرج إذا أبى من ذلك رب 
الأرض. فكذلك إذا تقايلا فيما بقي من المدة وفي الأرض زرع» ليس 
لرب الأرض أن يقول للمكتري اقلع زرعك واخرج لأنك قد استقلت9"© في 
الأرض. ولا للمكتري أيضاً أن يقلع زرعه ويخرج إذا أبى من ذلك رب 
الأرض. فإن وقعت الإقالة بينهما على ذلك بإفصاح جازت ولزمهما إلا أن 
يكون الزرع قد قارب أن يأخذ الحب فيمنعان من ذلك لمنفعة2© العامة 
كما يمنع9» من بيع الفتى من البقر للذبح وما أشبه ذلك. وإن اختلفا ولم 
يبلغ الزرع الحد الذي يمنعان من قلعه فقال أحدهما: إنما وقعت الإقالة 
بيننا من وقت الإقالة('© على قلع الزرع بإفصاح, وأنكر ذلك الآخر وادعى 
الإبهام. أو أن(" الإقالة إنما وقعت2© بينهما من بعد خروج الزرع 
فالقول قول المنكر منهما مع يمينه. وهذا إدا لم ينقد. وأما إن2"0 كان قد 
نقد فلا تجوز الإقالة في ذلك إلا على اختلاف سيأتي القول فيه في رسم 
الشريكين من هذا السماع. ورسم حمل صبيا من سماع عيسى . وقوله 
ويحسب ذلك عليه من حساب الثلاث سنين وكرائهاء معناه من حسابها 
على القيمة لا على عدد الشهور. وهذا إذا كانت الأرض على السقي يعمل 
فيها الشتاء والصيفء لأن الكراء في ذلك مختلف. وكذلك قال في 


(5) في ق :١‏ للمكري. وهو تصحيف. 

(8) في ت: للمنفعة» وهي أفضل . 

(9) في ق ؟: يمع وهو تحريف ظاهر. 

. عبارة (بيننا من وقت الاقالة) ساقطة في ق١ ولعل ما فيها هو الصواب‎ )٠١( 
في الاصل وت وأن باسقاط همزة او والاصلاح من ق١ وق"”".‎ 011) 

)١9(‏ عبارة (إنما وقعت) ساقطة في الاصل والمعنى يقتضيها لهذا أثبتها. 
)١(‏ في ق١‏ وفي ت: إذا 


كتاب كراء الدور والأرضين / 


المدونة2*'©). وأما إن كانت الأرض للزرع فانقضاء السنة رفع الزرع منها. 
فإن تكاراها ثلاث سنين فاستقاله بعد أن زرع في أول سنة فالإقالة تقع في 
السنتين الباقيتين» وإن استقاله بعد أن زرع في السنة الثانية فالإقالة إنما تقع 
في السنة الثالثة.. وقال في المدونة29: إن 0 لا يقسم فيها على 
السواء وإنما يقسم على قدر النفاق والتشاح» وذلك بيّن إن كان الكراء نقدا 
أل عوخرا كل لأنننها يمتعجل7 ') منفعته 0 أكثر كراء مما يتأخر 
منه. وأما إن لم يكن الكراء نفد ولا ا وكان الحكم فيه أن ينقدهكراء 
كل سنة عند تمام الزرع فيها فقال في كتاب ابن المواز: إنه ينقده في كل 
سنة ثلث 0 إن كان الكراء لثلاثة أعوام خلاف ظاهر ما في المدونة3») 
أن الكراء بة يُفض242 على قدر النفاق والتشاح. وهو الأظهر لأن السنة 
الأولى تعجلت منفعته(؟'2 وتعجل نقدهاء وكل سنة بعدها تتأخر منفعتها 
بقدر تأخر النقد فيها. فوجب أن يقسم الكراء عليها بالسواء إذا حدث ما 
يوجب سقوطه من إقالة أو غرق أو عطش وما أشبه ذلك. ووجه ما فى 
المدونة('"2 أنه قد يكون ما تعجل عقده وقبضه ونقده أنفق مما تعجل د 
وتأخر قبضه ونقده.» وهو صحيح إن كان ذلك عند الناس كذلك. وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها. 
وسئل عن الرجل يتكارى الأرض من أرض الجزية ويزداد 


(15) انظر م ا ص: 408. 

(15) انظر نفس المصدر 

(1) في ات تعجل . 

.4905 انظر م» # - ص‎ )١0 

(14) في بعض المخطوطات: (يمضي) ولعله تحريف. 
(19) في ق؟ منفعتهماء وهو تحريف. 

.5 45١ 3 4094 انظر م *#د دص‎ )9١( 
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في أرضها أشياء يكتمها أتحب" أن يشترى27 من قمحه؟ قال: 
إني لأكره ذلك وما يعجبني »2 وأكره هذه559) القطائع التي في 
أرض مصر التي أقطعها من أقطعها. ولم ير أن يقطع لأحد فيها 

قال محمد بن رشد: أما أخذ المسلم من الذمي أرض الجزية بما 
عليها من الخراج يكتبه على نفسه فلا ينبغي ذلك ولا يحل» وقد سئل ابن 

عمر عن ذلك فقال: لا يحل لمسلم أن يكتب علي نفسه الذلة والصغار, 

وروي عن النتى: ليك المسلام ال#سقال : «مَنْ خَلّعَ رَقَبَةَ ذمّي فَجَعَلَّهَا في عنقه 

فقد استقال هحرته وَوَلَى الاسَلام ظهره)9) وأما اكتراؤه إياها منه كراء(*"») 

صحيحاً دون أن يأخذها بما عليها من الجزية فكره ذلك مالك لما فيه من 

معنى ذلك. ولقد قال: لا أحب لأحد أن يزرعها بعارية وأرى ذلك من باب 
حماية الذرائع وأما كراهيته لشراء قمح الذي يكتري أرض الجزية ويزداد 
فيهاما ليس منهاء فالمعنى فيه بين وذلك أن الذي يكتم من الأرض ويزرعه 
مع أرض الجزية الذي اكتراه على أنه منها وهو" يعلم أنه ليس منها في 

حكم المغصوب من الأرض. 

(11) في الاصل وفي قم أيجب» بالياء والجيم المعجمتين تحت. وفيت أيحبء 
بالياء المعجمة تحت, والحاء المهملة. وفي ق١‏ اتحب بالتاء المثناة فوق والحاء 
المهملة. ولعلها هي الصواب. 

(15) في ق١‏ تشتري» وفي ات يشري . 

(7) في ق١‏ وفيات: ذلك. 

)ارخ الجهد الجويد الدى: بدلئة لم :اعثز عله بوذا اللقظ كلم وريماً متكي يعفين 
الفاظه بالمعنى. والصيغة الواردة في سنن أبي داود: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد 
استقال هجرته. ومن نَرْعَ صَعَارَ كافر من عُنقه فجعله في عنقه فقد ولي الاسلامَ 
ظهْرَه. ..» 

انظر: عون المعبود» شرح سئن أب داود. ج - 4 ص 75 788 طبع : 
دار الفكر. 
ب ا اكتراء 
(5؟) عبارة (وهو يعلم أنه ليس منها) ساقطة في ق ؟. 
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وقد قال جماعة من أهل العلم أن من غصب أرضاً فزرعها لنفسه 
بطعامه أن الزرع لصاحب الأرض لقول النبي عليه السلام: «لَيِسَ لِعِرْقٍ 
ظالم حق”"©2 فمن ذهب إلى هذا لم يحل عنده شراء ذلك الطعام منه لأنه 
في حكم العين المغصوب. ومن لم ير للمغصوب منه الأرض”*" إلا كراء 
أرضه يكره(5") شراء ذلك الطعام منه حتى يصلح شأنه مع رب الأرض 
لمخالطة الحرام ماله ومراعاة لقول المخالف”'“وهو قول مالك. وأما كراهيته 
الاقطاع في أرضص مصر فالمعنى في ذلك أنها افتتحت عنده عنوةء» ومن 
مذهبه أنه لا يجوز الإقطاع في أرض العنوة» وهو قول ابن حبيب في باب 
زكاة5© المعادن من كتاب الزكاة. وإنما يجوز للامام أن يقطع على مذهب 
مالك فيما جلى عنه أهله بغير قتالء وفي الفيافى البعيدة من العمران 
وحده. ما لم تنله أخفاف الإبل للمرعى . عا 5 حنيفة أن يصيح صائح 
في طرف" العمران فلا يسمعه"©. وأما ما قرب من العُمْرانٍ من 
الموات فقيل إنه لمن أحياه. وقيل ليس لأحد أن يحيببه إلا بإذن الامام 
وهو قول مالك في المدونة*"© واختلف إن أحياه بغير اذنه على هذا 
القول. تقل يكرد الاقم مكو بين اكد طايه .ا رجطة انعم عفنا 
ويخرجه منه. وقيل إن له أن يمضي له مراعاة للاختلاف فيه وهوظاهر المدونة0©, 


(700) أخرجه البخاري, والترمذي. والنسائي. وأبو داود. ومالك. وأحمدء انظر فتح 
الباري بشرح البخاري ج: 5ه - ص : .4١5 -51١6‏ وعون المعبود. شرح سنن 
أبي داود. ج- م ص #755 وا" 08 

8 قوله + بولا كرا أرهه كريد مده منافظ م 30 

(19؟) في ات: فكره 

(0*) في ق ١‏ مالك؛ وهو تحريف 

581 لفظ (باب) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث» لذا أثبتها. 

(؟*) في الاصل طواف . وهو تحريف ظاهر. 

(99) في لت: سميعه 

(5*) انظر م. 4 ص: 7/ا*. 

(5") انظر نفس المصدر. 


٠١‏ البيان والتحصيل 


وقيل إنه بين أهل القرى هم أحق بهء وقد قيل في مصر إنها افتتحت صلحاً. 
حكى ذلك الليث عن يزيد بن أبي حبيب». وعبيد("” الله ابن أبي جعفرء 
يعني أن الصلح وقع على أن تكون الأرض للمسلمين كما فعل النبي عليه 
السلام ببعض أرض أهل”””© الحجاز, لا على أنها تركت لأهلهاء فعلى هذا 
يجوز الإقطاع فيها. وقد اختلف في سبب دول الليث فيها. فقيل 
بالاشتراء» وقيل بالاكتراء وقيل بالاقطاع وإنكار الليث أن تكون أخذت عنوة 
يدل على 70" أن مذهبه في أرض العنوة أن تخمس وتقسم. وقيل إنها افتتحت 
صلحا. ثم نقضوا فأخذها عمرو بن العاص عنوة. 

ورأيت للخمي أن اقطاع أرض العنوة جائز على مذهب مالك وذلك 
خاؤق» هده الرواية: ثالث التوفيق» 


ومن كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان. 

وسئل مالك عمن أكرى داره بدينار في السنة ثم أراد بعد 
ذلك بشهر أو شهرين أن يأخذ دراهم فكره ذلك. وقال لا يأخذ منه 
أكر بها سال عليه نكن اينار إلى قدا سكن بن ال 
فيأخذ به دراهم جزءا وما لم يسكن فلا يأخذ منه ورقا قبل أن يحل 
ولكن إن حل فليأخذه أجزاءً مقطعة . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال أنه لا يجوز له أن يأخذ 
منه دراهم بأكثر مما حل له عليه من الدينار لأنه إذا فعل ذلك كان قد باع 
ما لم يحل له من الذهب بدراهم معجلة. » فد خخله( '*» الصرف المتأخر. وأنه 
يجوز له أن يأخذ منه دراهم بالجزء الذي حل له عليه من. الدينار, ويبقى له 


(5") في ت: عبد الله وهو تحريف. 
(م*) حرف (على) ساقط في الاصل وثابت في النسخ الثلاث. 


(89) في ع في . 
(40) في ق :١‏ فيدخله. 


كتاب كراء الدور والأرضين ١‏ 


عليه ما بقى من الدينار. فإذا حل أخذ به(4» منه ما شاء ولا يجوز له أن 
يأخذ به منه قبل أن يحل إلا عرضاً معجلاء أو مثل الذهب الذي له عليه 
في عينه ووزنه وطيبه» أو أفضل من ذلك وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عن رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة 
فضاق بهماء فقال أحدهما لصاحبه: هل لك أن أعطيك كذا وكذا 
وتخرج عدي فقال57؟) مالك : لا" ار يحسن وكرهه. لأنه لا 
يدري متى يخرج منه. يعنى بذلك أنه يعطي ولا يدري متى 
يخرج منه ليس إلى أجل. ثم قال: لو كان”؟» لك لم أربه بأسا. 
وأما منازل الإمارة فلا أراه لموضع الأجل . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه لا يدري كل 
واحد منهما متى يُعزل9*؟» عن الامارة فيخرج عن الدار باشتراء*4» 
المشتري ما لا يدري ما لا يدوم له وباع البائع ما كان لا يدري ما لا يدوم 
لهء والذي يجوز لهما أن يفعلاه فى ذلك إذا ضاقت عن سكناهما جميعاً 
أن يكروها ‏ قليلاً قليلاً ويقتسما الكراء أو يتقاومانها فيما بينهما كذلك لمدة 
المدونة؟» فإن انقضت قبل أن يخرجا9'*» منها تقاوماها ثانية» وان أخرجا 


(41) لفظ (به) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الأخرى. 
49) في ق ١1اوت:‏ قال 

(49) في ق :١‏ قال. وهو تحريفف. 

(44) فىيات يحول 

(55) في ق ١‏ وت: فاشترى 

."53٠١ 1:4 انظرام.‎ )45( 

(40) في الاصل: يخرجهاء وهو تحريف. 


١‏ البيان والتحصيل 


منها قبل انقضاء الأمد الذي تقاوماها إليه رجع الباقي في الدار بالمقاومة 
على الخارج عنها بما ينوب ما بقي من المدة» ويجوز أن يكرياها السنين 
الكثيرة ويتقاوماها السنين الكثيرة*؟» بغير نقد على معنى ما في رسم 
الأقضية الرابع من سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات وبالله التوفيق. . 


و كتاب أوله الشريكان لهما مال 

امير ثم يبدو لهما أن افيا ويرد صاحب الدار على م 
00 قال مالك: لا خير فيه. قلت له: أليس يشبه الرجل 
يتكارى للحمولة ثم يحملها حتى إذا كان في بعض الطريق فاراة 
وسئل ابن القاسم عما(؟*؟» فرق بينهماء فقال: لأنه ليس يتهم أحد 
ممن يحمل و8 أن يدبر('”© إبله أو يفلس أو يقع بينهم الشراء 
سه قال ناما م لا بطل افيه فإنة.,إنما هد 
بمنزلة السلع المضمونة إلى الأجال(2 فيصير بيعا وسلفاً إلا ألا 
ينتقد فيها فلا بأس به. 


قال محمد بن رشد: اختلف قول مالك وابن القاسم فى استئجار 
الرجل بعينه وكراء الراحلة بعينها والدار والأرض وما أشبه ذلك. فمرة حمله 
محمل السلم الثابت في الذمة ومحمل الاجارة المضمونة من أجل أن 


(58) عبارة (ويتقاوماها السنين الكثيرة) ساقطة في ق ”. 

(49) في ات: عمن 

(00) في ق ": تدبرء بالتّاء المثناة فوق. وق ١‏ تربد : أي تحبس. 
)0١(‏ في ق 1١‏ وت: الأجل 
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المنافع تقتضى شيئاً بعد شيء فهي غير معينة في أن الإقالة فيها لا تجوزء 
وإن لم يكن فيها بمجردها فساد”"*2 إذا ظهر المكروه فيها بإضافتها إلى 
الصفقة الأولى. لأنه اتهمهما على القصد إلى ذلك والعمل عليه فمنع من 
ذلك حماية للذرائع » وهو قوله في هذه الرواية. ومرة حمله محمل العروض 
المعينات في أن الاقالة فيها جائزة إلا أن تنعقد بمجردها على ما لا يجوز. 
وقع اختلاف قول مالك في ذلك في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
الجعل59*) والاجارة. واختلااف قول ابن القاسم فيه في رسم حمل 0 
من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب. وهذا الاختلاف إنما هو إذا 
تقايلا بغير سبب يرفع التهمة عنهماء وأما إذا وقعت الإقالة بينهما لسبب 
يعلم أنهما لم يقصدا في عقد الكراء إليه كالتفليس أو الموت أو الشراء أو 
دب 040) البعير أو ما أشبه ذلك مما يرفع التهمة عنهما. فالإقالة بينهما 
جائزة”2 إذا سلمت في نفسها من الفساد, فلا فرق في شيء من ذلك كله 
بين كراء الدار("*؟ والراحلة والأجير وبالله التوفيق . 


ومن جداب اختسل على عور نيه 
وقال في رجلين تكاريا أرضاً ليزرعاها فبدا لأحدهما أن 
بكري خصنه متها قا ارى(0*) قتريكه أولى : بهاء.. وكذلك: لر 


أن رجلين وهبت لهما ثمرة شجر عشر سنين حبساً عليهماء ثم 
أراد أحدهما أن يبيع حصته من ذلك بعدما تطيب». قال أرى 


(؟0) في الاصل : 5 والاصلاح من النسخ الثلاث. 

(8) في فق ١‏ الحيل», ولعله تحريف. 

(04) في ق ١‏ وت: ودبرء وهو تصحيف. 

(08) لفظ (بينهما) ساقط في الأصل. والإصلاح من النسخ الثلث. لأن المعنى يقتضيه 
(55) في ق ١‏ وت: الدور. بالجمع 

(00) في ق ١‏ وت: يكري 

(08) لفظ (أرى) ساقط في الأصل . والمعنى يقتضيه. 


1١5‏ البيان والتحصيل 


شريكه أولى بها ممن أراد شراءها بالذي بذلها به. قال سحئون : 
قال مالك: لا شفعة في الأكرية» وقاله ابن القاسم . 


قال محمد بن رشد: قول مالك أرى شريكه أولى بها في مسألة 
الكراء وفي مسألة الثمرةء يريد أولى بها من المشتري بالثمن الذي بذل 
فيهاء لا أنه يأخذ الثمرة من المشتري بالشفعة بعد تمام الشراء والكراء من 
المكتري(؟*2 بالشفعة بعد تمام الكراءء فليس ما قاله مالك في مسألة الثمرة 
والكراء بخلاف لما حكى سحنون عن مالك وابن القاسم من أنه لا شفعة 
في الأكرية. لأنهما مسألتان. فالمسألة الأولى وهي أن الشريك أولى بالثمرة 
وبالكراء بما بذل المشتري والمكتري فيها 200 من الثمن والكراء لا خلاف 
فيهاء وكذلك يجب في كل شيء مشترك لا شفعة فيه ومثله قول مالك في 
الذي تكون تحته الأمة لقوم فتلد منه فيبيعونها وولدها أنه أحق بها بما يعطى 
فيهاء وقد مضى القول في ذلك في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب 
التكاح . والمسألة الثانية وهي هل تكون له الشفعة في الكراء بعد تمامه 
وفي الثمرة بعد الشراء أم لا؟ فيها اختلاف. اختلف في ذلك قول مالك 
وقع اختلاف قوله في الثمرة في المدونة(''2 وفي الكراء في الواضحة"'2, 
وأخذ بوجوب الشفعة في ذلك ابن الماجشون وابن عبد الحكم. وبأن 9 
لا شفعة في ذلك ابن القاسم ومطرف وأصبغ وبه أخذ ابن حبيب» وكذلك 
اختلف قول مالك أيضا فى الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون 
للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا؟ فقال مرة إن لهما 
الشففعة في ذلك(2©"4 وأخذ به مطرف وابن الماجشون وابن وهب. وأشهب 


(09) في الأصل: المتكتري. وهو تحريف ظاهر. 

(0) في الأصل : بهاء بالباء الموحدة تحت» وهو تحريف. 

51١١‏ انظر م #4 دصضص599؟. 

(؟5")في ق ١‏ وت ويلاً. 

(38) لفظ (في ذلك) ساقط في الأصل وثبات في ق 4 وق اوت. 


كتاب كراء الدور والأرضين 1١6‏ 


وأصبغ وابن عبد الحكم *" واليه ذهب ابن حبيب» وحكى في ذلك حديئاً 
من مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول الله يل قال: الشفعة فى الكتابة 
والدين. وحكى عن مالك من رواية ابن القاسم عنه أنه استحسن الشفعة في 
ذلك ولم ير القضاء بها وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وقال مالك في رجل تكارى أرضا فزرعها فنبت الزرع فيهاء 
ثم جاء سيل فذهب بهء قال لا أرى للمتكاري أن يرجع إلى 
صاحب الأرض يأخذ منه كراءه» وإنما ذلك بمنزلة الزرع تصيبه 
الجاكيدة:, 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا ذهب به السيل بعد إبان الحرث 
أو فى إبان الحرث فانكشف السيل عن الأرض فى وقت يمكنه فيه إعادة 
الزرعء وأما لو ذهب به في إبان الحرث فلم يتكشف السيل عنها حتى فاته 
أن يعيد زرعه لكان له أن يرجع بكرائه على صاحب الأرض على معنى ما 
في المدونة7'». وبالله التوفيق. 


ومن كتاب البر 
وسئل مالك عن رجل أكرى من رجل داراً له وفيها خراب 
وأكراها إياه سنين فاشترط المتكاري على صاحب الدار مواضع 
أراها إياه يعمرها من كرائهاء فلما وجب ذلك بينهما ندم صاحب 
الدار» وقال للذي تكارى قد بدا لى لا أريد أن أعمر شيكاء فإن 
بذاالفة أن تسكن نر عمران فاسكي. قال بالل + السن. قد آزاة 


(56) من قوله: «فقال مرة: إن لهما الشفعة 00.0.. عبد الحكم) ساقط في ق ١‏ 
55١‏ انظر م "ا صس: .4"١ .45١‏ 


15 البيان والتخصيل 


ذلك؟ قال: بلى . قال مالك: فان ذلك لازم له فى الكراء وهو 
جائز. 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح على حي ما في المدونة5"9) 
من أنه يجوز أن يكتري الرجل الدار بعشرين دينارا على أنها إن احتاجت 
إلى مرمة رمها من العشرين ديناراً. زاد في النوادر في هذه المسألة قال 
محمد إذا عرف البناء» لأن البناء ليبس كالمرمة. يريد محمد أن ذلك لا 
بخلاف المرمة. والذي أقول به أن ذلك جائز وإن لم يصف البناء كالمرمة 
سواء من أجل أن المكتري كالوكيل له على ذلك» فإذا بنى تلك المواضع 
وعمرها بالبناء على الهيئة التي تشبه أن تبنى عليها لزمه» كمن وكل رجلا 
أن يشتري له ثوبا أو جارية فاشترى له ما يشبه أن يشتري له من ذلك لزمه 
ولو وصف البنيان لكان أتم وأحسن, وقد مضى هذا المعنى في رسم العرية 
من سماع عيسى من كتاب الجعل والإجارة وبالله التوفيق. 
مسألة 

ش وسئل مالك عن رجل تكارى عرصة خربة على أن ينفق 
عليها ويكون كراؤها كذا وكذاء قال مالك: أرى أن يسمى ما 
ينفق فيها ويقاصه بذلك في كراء ما تكارى به من السنين». فقيل 
له أفيجعل2"50 كراءها دراهم؟ قال: بل أجزاء يجعل نفقته عشرة 
دنانير وكراءه إياها عشرين سنة :فى. كل 'شنة نضف دينار». أو أقل 
المتكاري ويكري صاحب الدار. 


63 انظر م ص : 5غ4. 
(58) في ت: أفتجعل بالتاء المثناة فوق 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى, لأن 
مالها إن أكراه العرصة عشر سنين سنة بعشرة دنانير على أن يبنى بها 
العرصة لربهاء إذا شرط(* أن يقاصه بالنفقة .في الكراء. ولو لم يشترط أن 
يقاصه بالنفقة في الكراء لم يجز. لأنه إذا لم ب يكن الكراء بالنقد لم يوجب 
الحكم المقاصة به» ووجب أن يتبعه بنفقته ملفا شال عليه ويؤدي إليه 
ررمي فاع ار مهدر على ل رديه بعري لاا قال 
0 المواز: وهذا إذا كان البناء لرب العرصة ويسمى ما بنى('"؟2 به وكان 
من الكراء لا يزيد عليه. وشرط ابن المواز أن يكون ذلك من الكراء 
لا يزيد عليه صحيح مثل ما في المدونة('" (لأنه إن شرط أن ينفئق في 
العرصة أكثر من كرائها كان الزائد على الكراء سلف منه لرب العرصة. 
فدخله كراء وسلف. 
قال ابن المواز: وأما إن كان البناء 00 إلى تسمية ما 
يبنى» ولا ما ينفق. ولا أحب شرطه في أصل الكراء إلا) 0" أنه إن بنى 
فمتى ما خرج فلرب العرصة ا 0 وقول 
ابن المواز إن البناء إذا كان للمكتري فلا أحب اشتراطه في أصل الكراء 
صحيح بين» لأنه إذا اشترط”"”"© ذلك عليه فقد 'وقع الكراء على أن يأخذ 
المكري من المكتري بنيانه "© بقيمته مشلوعا عند انقضاء أمد الكراء 
وذلك غرر لا يجوزء وإنما لم ير في الرواية أن يجعل كراءها دراهم إذا 
كان ينفق فيها دنانير ويقاصه بها في الكراء لأنه يدخله عدم المناجزة. في 
الصرف. إذ لا يحل الكراء عليه إلا بالسكني شيعا بعد شيءء ولو قال 


(59) في ق ١اوت:‏ اشترط. 

(7) في ىق ١اوت:‏ يبنى 
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(77) ما بين هلالين ساقط في الاصل وثابت في النسخ التي بين أيدينا 
(7) لفظ (إذا) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 

(94) في الاصل : ببنائه» وهو تحريف. 


14 البيان والتحصيل 


أكتري منك العرصة لعشرين سنة بعشرة دنانير نصف مثقال لكل سنة على 
أن أنفق فيها مائة درهم من مالي تكون مقاصة 00 أو قال أكتري منك 
العرصة بمائة درهم لعشرين سنة على أن2"9*0 أنفق فيها عشرة دنانير تكون 


مقاصة بالكراء لجاز ذلك وان سمج القول. لأن الأمر يؤول فيه إلى صحة 
الفعل.ء وهو كراء العرصة عشرين 0 بالعدد الذي سمى أنه ينفق فيها 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سن رسول الله كك 

وسئل مالك عن العبد يستأجره الرجل هذا الشهو بعشرة 
دراهم وهذا الشهر بعده بخمسة دراهم. قال مالك إن كان ذلك 
شيعا وعدا فل" اسن به كأنه كل شهر سبعة دراهم ونصف. وإن 
كان أراد أن يجعل هذا الشهر بعشرة دراهم إن أصاب العبد أمر 
حاسبه على ذلك ويرد عليه خمسة بحسابه فلا خير فيه إن ثبت 
هذا الأول بعشرة والآخر بخمسة حتى يكونا ديا في كراء 
واحد. ويكون الكراء كله على الشهرين نصفين . قال ابن 
القاسم : وهذا من وجه بيعتين في بيعة» لأن العبد لو هلك في 
الشهر الأول غبن5"© الكري المستكري . فإن هلك في الشهر الآخر 
غبن "© المستكري الكري. فهذا خطر لا يصلح2"4*02 قال(*"2 ابن 
القاسم وكذلك الأرضون والدور والدواب وكل ما يتكارى. 


(ه/) حرف (أن) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 

(77) في الاصل عين, بالعين المهملة, والياء المثناة تحت. وهو تحريف ظاهر. 
إففة في الاصل عينء بالعين المهملة. والصواب ما اثبته 

(8/) في فق ١‏ وات: يصح . 

(9/) في ق ”" وق ١‏ وت: وقال 


كتاب كراء الدور والأرضين 19 


قال محمد بن رشد: أما إذا سمى لأحد الشهرين اللذين جمعتهما 
الصفقة أقل مما ينوبه من(7”*» الاجارة أو الكراء وللثانى أكثر مما ينوبه من 
فلك ان عه التريين اللدين اشعراههها «ضفقة واجلة أل مجا روي هن جملة 
الثمن وللآخر أكثر مما ينوبه منه على أنه متى وقع استحقاق في أحدهما أو 
ما يوجب الرجوع بمنابه من الثمن رجع بما سمى له من الثمن فلا اختلاف 
في أن البيع فاسدء وأما إن وقع البيع("© بينهما بالتسمية على أنه إن وقع 
استحقاق في أحدهما أوبما يوجب الرجوع بمنابه من الثمن إذا فض على 
قيمتهما لا بما سمى له منه. فلا اختلاف في أن البيع جائز. واختلف إذا 
عري””” الأمر من بيان. فقيل إن التسمية لغو والبيع صحيح. وإن وقع 
استحقاق في أحدهما فض الثمن عليهما ورجع بما ينوبه. ولم يلتفت إلى 
التسمية» وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة2)657, 
وقول سحئون وأصبغ. وقيل إن التسمية مراعاة والبيع فاسد إن كان سمى 
لأحدهما أقل مما ينوبه من جملة الثمن وللآخر أكثر مما ينوبه منه. وهو 
أحد قولي مالك في رواية ابن القاسم عنه في رسم باع غلاماً من هذا 
الكتاب في بعض الروايات. وقال سكئل عمن تكارى دارا سنتين فتكارها 
هذه السنة بستة وهذه بأربعة وكراؤه مختلف فى السنتين» قال: الكراء فاسد 
وفك سكو نات قال .يرد الكراء ووكون اث انار ليج كان قن 
تلك*" السنة وأراه فاسداً. قال ميعون» "الكراط جائد لا لبان وده ورقع 
الاختلاف في ذلك أيضا في الدمياطية2*5. قال: وسثل ابن القاسم عن 


(809) قوله «من الاجارة أو الكراء ..... أاكثر مما ينوب) ساقط في ق .١‏ 

١ عبارة «البيع بينهما 8 إن وقع» ساقطة في ق‎ )8١( 

(87) في الاصل: عزى بالزاي المعجمة. وهو تحريف ظاهر. 

نه انظر م * صض: 188. 

(85) لفظ (تلك) ساقط فى الاصل وثابت فى ىق" وق ١اوت.‏ 

(86) انفقت النسخ التي ب أيدينا على 57 لفظة الدمياطية بالذال المعجمة والصواب 
انها بالدال المهملة. نسبة الى عبد الرحمان بن ابي جعفر الدمياطي ‏ من دمياط ‏ - 


0 البيان والتحصيل 


قول ملك في الرجل يتكارىٍ الدار أو الجمام أو العبد شهرين في صفقة 
واحدة بكراءين مختلفين يرا بعشرة وشهوا بعشرين. لم كرهه مالك وقد 
بيع الرجل الثوبين صفقة واحدة. والعبدين والدارين بثمنين مخلفين؟ قال: 
نما ره مالك من طللك .ما كن بيعتين في بيمةء وذلك أن يكون الكراء فى 
الشهرين نتنا 4850 فلا اراد أن يحمدهما يضر راتكدخاف المكتري 8 
يجيء فيما اكترى دعوى تخرجه من يده في بعض أجل الكراء فخاطره بأن 
يجعل كراء هذا الشهر الأول بعشرة. 0 المعروف بخمسة عشرء. فإن 
مكن البدان اشهرا فاستحقت فأخرج أو أصابها هدم أو حريق كان كراء 
الشهر الحاضين وشزةة. وسقظ 16 اكور القان. عشرون.. ولو خكنينا 
كان من الكراء عليه خمسة عشر وعسى أن يحدث في الدار أو الحمام في 
الشهر الأول ما يمنعه منه ثم ين َه ينتفع به الشهر الثاني فيغرم له عشرين فيكون 
قد حمل عليه خمسة دنانير فوق كراء ذلك الشهر للمخاطرة التي أدخلا 
فلهذا نهى عنه مالك وراه من بيعتين في بيعة. قيل ويدخل مثل هذا في 
بيع الثوبين والدارين؟ قال: نعم انظر أبداً إلى كل ما جمع في البيوع 
88 بعضه إلى بعض في الصفقة واختلف فيه الأثمان.ء فإن كان ما 
وضع على كل”*2 صنف ما يرى أنه ثمنه أو كراؤه لو أفرد دون صاحبه فلا 
بأس بهء وإن جمعته الصفقة فليس يدخله بيعتان فى بيعة» وإن رأيت أنه 
قد وضع على أحدهما مالا يسوى وخفف عن الآخر حتى يأني من ذلك أمر 


المصري. احد اصحاب مالك البارزين» ويعد من الطبقة السادسة سمع من كبار 
اصحاب مالك ٠»‏ كابن القاسم, وابن وهب. وأشهب و...ء وله عنهم سماع 
مختصر. وهو مؤلف نفيس.ء أسماه (الدمياطية) توفي سئة (7515 ه). 
انظر ترجمته: ١‏ حسن المحاضرة للسيوطي: ج: ١‏ ص 449.؟- الديباج 
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(85) في ق” وت زيادة (سواء) 

(40) فيات الشهر 

(88) لفظ (كل) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الأخرى. ند لا يتم إلا به. 


كتاب كراء الدور والأرضين 5" 


بين يدل على أنهما أرادا الخطار على مثل ما وصفت لك من أمر الكراء فلا 
الدارين والثوبين. نقال: 5 بأس ا فيهما ع حال صفقة وده سمىن 
ا ا ل حي ا منهما أو أقل 
6 و أكثر فهو سواء. 6 جائز.ء وإن ومح لق لاهن على 
ولا يلتفت إليهاء لأنه يرجع إلى أن يفض وليس في هذا عندنا اختلاف. 
هذا نص ما وقع في الدمياطية, وهو يبين موضع اللاختلااف في المسألة 
على ما ذكرناه, وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل17*» مالك عن رجل كان يسكن منزل رجل فأنفق فيه 
مائتي درهم ر ثم أرادوا أن يخرجوه فلم كه عنك صاحب المنرل 
الدراهم, 0 رجل: أنا أقضي عنك فأعطاه('» فيها ثلاثة عشر 
ديناراغ ثم قال له بعد ذلك أنا اخذ منك هذا المنزل بدرهمين كل 
شهر حتى ينفد مالي عليك» قال مالك : لا خير في هذا الكراء؛ 
وأرى أن يفسخ وأرى7» أن يكون له على صاحب البيت ثلاثة 
ع دنانير ويقوم كراء مسكنه فيما سكن ثم يدفع إن صاحب 
المتزل: 

قال محمد بن رشد: قوله إنه كراء لا خير فيه يفسخ بينء لأنه 
فسخ دين في دين: فسخ ما له عليه من الذهب التي أدى عنه في سكني 


(89) في ى ١‏ وت زيادة: قال 

(40) لفظ (فيها) ساقط في ق ١‏ وات 

)8١(‏ في ق ١ووات:‏ يفسخ وانء بإسقاط أرى ونقل الواو إلى أن 
(47) في الأصل وق ؛ ثلاثة دنانيره والاصلاح من ق ١‏ وات. 


يف البيان والتحصيل 


منزل لا ينتجز قبضه. وذلك جائز على مذهب أشهب الذي يرى أن قبض 
الشيء المكترى ليستوفي فيه الكراء قبض لجميع الكراء.» فيجيز لمن له 
على رجل دين أن اخية منة ود عدا دي | إلى أجل ماء أو دابة يركبها إلى 
أجل ما. وقد اختلف قول مالك في هذاالأصل وقع (4) اختلاف قوله في 
رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب. وسيأتي 
القول على ذلك هنالك إن شاء الله. وأما قوله إذا فسخ الكراء إنه يكون له 
على صاحب البيت ثلاثة عشر ديناراً فهو كما قال. إن كان دفع عنه الدنانير 
بأمره. وأما إن كان أمره أن يقضي عنه المائتي درهم فأعطاه فيها ثلاثة عشر 
ديناراً» فقيل إن ذلك لا يجوزء ويفسخ القضاء ويرجع بما دفع» ويبقى 
الدين على صاحب المنزل كما كان. وقيل إن ذلك جائز. ويرجع بالأقل 
مخ ذلك يكون الأمر امكيرا ان بين أن يدفع إليه ما دفع, أو ما أمره بدفعه. وقل 
مح لتحم إن القر ره لل هد الي الى رلياج الا سيم ان القاضه 
من كتاب الصرف. وأما قوله إنه يكون عليه كراء المسكن لصاحب المنزل 
على ما يقوم به فهو بين لا إشكال فيه. لأنه سكنه على كراء فاسد فيكون 


ومن كتاب أوله نذر سئة يصومها. 
0 فيزرعها قمحا أترى أن ا 0 قال 
تركه أحب إلي . 
قال محمد بن رشد: إنما كره مالك أن يشتري منه ذلك القمح لأن 
مكتري الأرض با لحنطة كأنه مشتر للقمح 09 الذي رفع من الأرض با لحنطة 


(49) في ق ١‏ وت: ووقع 
(45) في ت: ليزرعها 
(945) في ق ١‏ وت: اشترى القمح . 


كتاب كراء الدور والأرضين رف 


التي دفع إذ عرضهة*» في اكتراء الأرض ما يخرج له منها فوجب على 
قياس هذا أن يكون القميم” لرب الأرض» والصحيح على الأصول أن يكون 
القمع للمكتري 00 عليه قيمة كراء الأرض ذهبا أو رقا وترجم بحنطته 
بشراء القمح منه هذا جائز. وإنما كرو 0 مالك شراءه مله 56 
للمعنى الذي ذكرناه 0 التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يتكارى الدار سنة بعشرة دنائير 
شترط على صاحبها إن بدا له أن يخرج قبل السنة حاسبه بما 
سكن, إلا أنه يشترط عليه سنة. قال: لا بأس بذلك إذا لم ينقد 


في كرائه فإذا نقد فلا خير فيه. قال: وكذلك الرجل 0 
ويقول(*"2 متى ما بدا لي أن أخرج خرجت فيقيم سئتين سين أو اذا . 
قلت له أفتراه مثله؟ فقال: نعم ) قال وكذلك الدواب . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لأنه كراء بخيار فلا 
يجوز إذا نقد لأنه إن(265 خرج قبل انقضاء الأمد(١٠٠)‏ رد عليه كراء ما بقى 
و 0 فدخله كراء وسلف. ويجوز إذا لم ينقد. وهو قول ابن القاسم 
الحدل -- من المدوئة(١‏ "كن وقول 00 في رسم الشجرة. ورسمٍ 
باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الرواحل والدواب. قياسا 


(845) في ت زيادة (قد) 

(/4) لفظ (كره) ساقط في الأصل, والمعنى يقتضيه. 
(94) لفظ (ما) ساقط في (ق ١)اوت.‏ 

(99) في ت): إذا 

)٠٠١(‏ في ق ١‏ وت: الأجل. 
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4" البيان. والتحصيل 


على البيع الذي يجوز أن يكون أحد المتبايعين فيه بالخيار. وقال سحنون: 
لا يجوزء. لأنه كراء إلى أجل مجهول. وقول ابن القاسم وروايته عن مالك 
أظهر» لأنه بمنزلة أن يقول الرجل للرجل قد بعتك من صبرتي هذه ما 
شئت. كل قفيز بدرهم وبالله التوفيق. 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية 
سحئون من كتاب الأقضية الأول 

قال سحنون أخبرني أشهب وابن نافع قالا سألنا مالكاً 
[عمن2١2‏ أكرى] بيره رجا سنة يسقي بها زرعه. أو إكراه إياها 
حتى يحصد زرعه فتهورت بيره بعدما يسقي (” ''ك. فقال: يكون له 
من الكراء بقدر ما سقى(4١١)‏ من السنة أو من الأيام التي يحصد 
فيها زرعه. مثل العبد يؤاجره شهراً فيعمل بعضه ثم يموت. 
فكذلك بين الزوع.: إذا سقى. به تعض الننلة ثم تهون البير أجند مما 
كرون اها حدر ها ل ” ''2 من السنة إن كان انتفع بما سقى 
من زرعه استكراها صيفة وشتاء. فسقي صيفة وحصد زرعه ثم هارت 
البير فله كراء الصيفة بحسب57١2‏ ما أكراه من الصيفة والشتاء؛ 
وإن كان سقى زرعه ثم هارت البير ولم يحصد شيئاً 
من زرعه. ولم ينتفع به فمات الزرع لم يكن له"١)‏ 


(؟١٠)‏ عبارة (عمن اكرى) ساقطة في الأصل. والاصلاح من ق # وق وت 
)٠١5‏ في ق ١اوت:‏ سقى 

)٠١:5(‏ في ق ١اوت:‏ سقى 

)٠١(‏ في قى ١‏ وت أسقى 

)٠١5(‏ في ق "” وق ١‏ وت: بحسابء. وهو الصواب 

. لفظ (له) ساقط في الاصل. والاصلاح من النسخ الثلاث‎ )٠١70 


كتاب كراء الدور والأرضين "> 


عليه فيما سقى شيء. ورد عليه الكراء كله. لأنه لم ينتفع 
به وأما إذا انتفع بمائه وسقى عليه وحصد ثم هارت البير 
فإنه يأخذ منه من2"9 الكراء بحسب«(9١2©2‏ ما اجره السنة بعشرة 
دنانير فسقى ستة أشهر ثم هارت البير فإنه يرد عليه نصف كرائه 
ويأخذ كراءه على ما أحب أو كرهء. ليس عليه أن يرد إلا ذلك 
قط. وعمارة البير شديدة» وربما أنفق عليها المال الكثير والعين 
كذلك. فإن قال الذي كان له الزرع هات العشرة دنائير من كراء 
البير أعمر بها البير فذلك لهء. فإن زاد من عنده عشرين دينارا 
فليس له على صاحب البير من ذلك شيء. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة حسنة جيدة صحيحة على معنى ما 
في المدونة(١©2‏ وغيرهاء لأن الحكم في تهور البير المكتراة لسقي الزرع 
كالحكم في تهور البير في الأرض المكتراة للزرع في أن جميع الكراء 
يبطل. وإن سقى بعض السنة إذا بطل الزرع ولم ينتفع بما سقى. وفي أن 
له أن ينفق في إصلاح البير كراء سنة واحدة. لأنه يحبي بذلك زرعه ولا 
ضرر فيه على رب البير أو الأرض» وفي أنه إن سقى بعض السنة فانتفع 
بما سقى كان عليه من الكراء بحساب ذلك. وقوله فإن زاد من عنده 
عشوي ديار 1110) لبي له على .ونث (البين من للك شنو قن يزية. إل أن 
يكون له فيه نقض قائم من حجر أو أجر وشبهه فله قيمته مقلوعاً. إلا أن 
يخلي بينه وبين قلعه وبالله التوفيق. 00 


توع+4)1١ق( لفظ (من) ساقط في‎ )٠5١6( 

)٠0١9(‏ في ق ” وواق ١اوت:‏ بحساب. وهو الصواب. 
)٠١١(‏ انظر م *# ص .15١‏ 

(111) لفظ (دينارا) ساقط في ق ١‏ وات سهوا 


35> البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية 


قال: وسألته عمن تكارى أرضا ونقد كراءها فزرع في 
الأرض فبلغ الزرع حتى سنبل ثم تهور البير فأبى صاحب الأرض 
أن يعمرها. فقال كك إن شاء المتكاري أخذ منه كراء سنة واحدة 
مما دفع إليه فعمر به البير وليس له أن يأخذ كراء السنين كلهاء 
ليس له أن يأخذ إلا كراء سنة. فإن كره ذلك ترك الزرع يبطل 
وأخذ كراءه كله ولم يكن لصاحب الأرض شيء . 
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدوئة١2©‏ أن البير إذا 
تهورت بعد أن يزرع المكتري فأبى رب الأرض من إصلاح البير كان من 
حق المكتري أن ينفق فيها كراء تلك السنة وحدهاء وإن كان قد نقده 
فيؤخذ من رب الأرض وينفق في اصلاح البير» وإن كان قد استهلكه ولم 
يوجد له مال. كان للمكتري أن ينفقه عنه ويكون له لما علي وإن لم 
يكن في كراء السنة ما يقوم بإصلاح البيرء وأراد المكتري أن يزيد فهو 
متطوع بالزيادة. لا شيء له فيها إلا أن يكون فيما أخر 201159 من ذلك 
شيء قائم فيكون له أن يأخذه إلا أن يعطيه رب الأرض قيمته مقلوعاًء وإن 
انهارت البير قبل أن كد وأبى رب الأرض من إصلاح 2١١١‏ البير "1" 
انفسخ الكراء ولم يكن للمكتري أن ينفق من كراء الأرض في البير شيئاً 
فإن أنفق. فهو متطوع 000 يكون لرب الأرض كراؤه كاملاً للسنين كلها 
التي كان الكراء إليها أو لما كفى الماء الذي عاد في البير بنفقة المكتري 
فيها منها أعني من السنين المكتراة ولا شيء له فيما أنفق إلا في نقض قائم 


.45١ انظر المصدر الانف الذكر . ص‎ )١١7( 
في ق # خرج. وات: في محل من‎ )11( 
في ات زيادة (الأرض)‎ )١١5( 

)1١15(‏ في ق”# وق ١‏ وت: أن يصلح 
)١1(‏ في الاصل البعير: وهو سبق قلم 


كتاب كراء الدور والأرضين ”> 


من حجر أو اجر أو شبه ذلك فيكون له. أن يأخذه إلا أن يعطيه رب 
البير والأرض قيمة ذلك مقلوعاء هذا معنى ما في كتاب ابن المواز 
والمدونة١22‏ وغيرهما والذي يأتي على أصولهم وبالله التوفيق. 


من سماع عيسى بن ديئار من 

ابن القاسم من كتاب العربة 
فكال عيسين. فخ ديتار سكل "انق القاسم عن الرجل 
يحترى10) داره مض الرجل سئنة فلم يقم50١0)‏ فيها إلا شهرين 
حتى تهدمت فقام الذي تكارها فبناها بما('"2 عليه من الكراء 
وصاحب الدار غائب فلما سكن السنة جاءه صاحب الدار يطلب 
منه الكراءء وادعى الآخر أنه بناها ما ترى فيها؟ قال ابن القاسم : 
يكون لصاحب الدار من الكراء بقدر ما سكن المتكاري قبل أن 
تهدم ويكون له كراء العرصة فيما بعد الهدم وليس للمتكاري إلا 
نقض بنيانه إلا أن يعطى قيمته نقضا. فإن كان ليس فيه نقض 
يتتفع به مثل الجص و«التزويق والتراب. فليس له فيه شيء» وكل 


فية . 


قال محمد بن رشد: الذي يأتي على أصولهم في الدار المكتراة 
ينهدم منها ما يذهب أكثر منافعها أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها 
بانهدام حائطها وم(١"2©‏ أشبه ذلك أن المكتري يكون في ذلك مخيراً بين 


.14508 انظر م. ” ص‎ )١١0 

)١1١8(‏ في ق ١اوت:‏ يكري. 

)١١9(‏ لفظ (يقم) ساقط في الأصل, والمعنى لا يستقيم بدونه. 
)١1١(‏ في الأصل من ولعل الدسواب ما أثبته. 

(١1؟١)‏ في ق١اوت:‏ أوما. 


354 البيان والتحصيل 


أن يسكن بجميع الكراء أو يخرجء فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما 
ينوب ما انهدم من الكراء لم يكن ذلك له إلا أن يرضى بذلك رب 
الدار5؟3) فإن رضي بذلك رب الدار جرى جوازه على الاختلاف في 

جمع الرجلين سلعنتهما في البيع.» وان بنى المكري الدار قبل أن يخرج 
7 الكراء ولم يكن له أن يخرجء وإن بناها بعد أن خرج 
لم يكن عليه الرجوع إليها إلا أن يشاء. وإن سكت وسكن الدار مهدومة 
لزمه جميع الكراء .هذا الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
فى المدونة2©'"9. فقوله فى هذه الرواية إنه يكون لصاحب الدار كراء 
العرصة فيما بعد الهدم خلاف مذهبه في المدونة©"2©. وأما قوله وليس 
للمتكاري إلا نقض بنيانه إلى آأخرقوله فهو صحيح "2 على مذهبه. والهدم 
في الدار المكتراة ينقسم على قسمين: أحدهما أن يكون يسيراء والثاني أن 
يكون كثيراًء واليسير على ثلا ثة أقسام : م و دي ولا 
ينقص من كراء الدار شيئاًء ويسير لا مضرة فيه على الساكن. إلا أنه ينقص 
من قيمة كراء الدار» ويسير فيه 0 على الساكن إلا أنهلا يبطل من 
منافع الدار شيا . والكثير على ثلائة أقسام أيضاً: كثير يعيب السكنى 
وينقص من قيمة الكراء. ولا يبطل من المنافع شيئاء وكثير يبطل اليسير من 
منافع الدار كالبيت ينهدم منها وهي ذات بيوت. وكثير يذهب أكثر 
منافعها أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها. أ 
ما "2 أشبه ذلك. وقد ذكرنا حكم هذا الوجه. وأما حكم سائر الأقسام 
فلها موضع غير هذا تذكر فيه وبالله التوفيق. 


)١7(‏ في الاصل: الأرضء. وهو سبق قلم 
(9؟1١)‏ انظر م» "ا ص 460868 . 

)١71(‏ انظر نفس المصدر 

)١11(‏ في ق” وأت: فهو صحيح 
(1175) في ق ١‏ وت: وما 


كتاب كراء الدور والأرضين 9" 


ومن كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 


وسئل عن رجل اكترى منازل سنة. وفي المنازل علو ليس 
له سلمء ٠‏ فقال لصاحب المنازل اجعل للعلي سلماً فإنا لا نخلص 
إليه فتوانى فيه فلم يجعل له سلماً ولم ينتفع به المتكاري حتى 
انقضت السنة. قال ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من الكراء 
فيطرح عن المتكاري . 

قال محمد بن رشد: إنما قال إنه إذا لم يجعل ا 
ناذا يعلض ثيه إلى الالشفاع: بالعلق بعتن اتضيت" البنة: ناك لا أكزاء بعل 
فيه. لأنه باع منه جميع منافع الدارء فعليه أن يسلمها إليه. وإسلامه للعلو 
هونا يع تعدا ل علا والكراء في هذا بخلاف الشراء. لواباع 
9" الداز ويه عار ديرك :إليهه د قبل الى كر عليه أن يجعل له سلما 
يرتقي عليه. كما لا يلزمه أن يجعل له دلوا وحبلا يصل به إلى ماء البيرء 
لأن ما باع منه قد أسلمه إليه فهو إن شاء أسكنه""'©2 وإن شاء هدمه وإن 
شاء باعه وفعل به ما يفعله ذو الملك في ملكه؛ لا يمئعه من التضرف فيه يما 
شاء “من هذه الوجوه كونها(*؟6١)‏ دون سلم ٠‏ وقد ذهب ابن العطار في وثائقه 
قياساً على هذه المسألة إلى أن من باع داراً لها علو وفيها سلم ينقل من 
موضع إلى موضع أنه للمشتري وإن لم يشترطه؛ وليس قوله بصحيح» بل لا 
او ال ا وو م ا ا 
العلو» ولو صح قياس الشراء على الكراء لوجب أن يكون على البائع أن 
يأتيه بسلم للعلو من الدار وإن لم يكن في الدار سلم يوم البيع» وهذا 
ما(*"22 لم يقله ابن العطارء فما أصاب في قوله ولا في قياسه. ولا يلزم في 
الكراء أن يأتيه بدلو وحبل لاستقاء الماء من البيرء كما يلزمه أن يأتيه بسلم 
)١70‏ في قى ١اوات:‏ سكنه 


)١6(‏ في ق ١1اوت:‏ كونه 
)١79(‏ لفظ (ما) ساقط فيات. 


7 البيان والتحصيل 


يرقى عليه إلى علية الدار. فالفرق بين الموضعين أنه باع منه منافع العلية 
ل ل ل ل 
إن شاء(' "2 وذهب ابن العطار ال إلى أن من باع دارا وفيها مطاحن 
ّ قاله بعض ع أن معنى قوله في 0*5 5 شفعة في الح 
إنما يعنى بذلك الحجر الأعلى. وأما الحجر الأسفل ففيه الشفعة. لأنه من 
البناء كقدر الحمام, وهي تفرقة لا وحه لهاء إذ لا ينتفع بأحد الحجرين 
دون الآخر. فعلى ما في المدونة3059) لا شفعة فيهماء وعلى. رواية عيسى 
عن ابن القاسم في رقيق.الحائط فيهما الشفعة. وأما المطاحن المبنية في 
الدار المبيعة فالصواب أنها للبائع. ولا يعتبر بكونها مبنية في الدار إذ ايست 
من بناء الدار ولا من انقاضه وإنما هي عروض للبائع لا يستحقها المبتاع 
بكونها منصوبة في الدار التي ابتاع وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم قال مالك: إذا تكارى الرجل الدار سنة 
بعينها فسكن سنة ثم جاء صاحب الدار عند انسلاخ السنة يطلب 
منه الكراء. فقال: قد فبضته منى .2 لم يقبل قوله عليه وعليه كراء 
تلك السنة. إلا أن يأتي منه ببراءة إذا قام عليه بحدثان ذلك». وإن 
طال ذلك بعد انسلاخ السنة ثم جاءه بعد ذلك يطلب منه كراء 


(10) عبارة (إن شاء) ساقطة في الاصل وثابتة في النسخ الأخرى. 
(11) لفظ (أيضاً) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الأخرى. 
10)م- 4ص 5954. ش 

(1) نفس المصدر 


كتاب كراء الدور والأرضين لضن 


الدار عليه إلا يميه بالله لقد فضي 3559© إليه دتانيره» .فلا يبالى 
خرج من الدار أو كان فيها إذا طال ذلكء, القول قوله مع يمينه 
ويبرأء ولو "2 كان أكراه السنة بعينها فسكن بعد ذلك تسع سنين 
وصاحب الدار ينظر إليه لم يواجبه على 8 ثم جاء بعد عشر 
سنين يطلب كراء السنة الأولى وكراء التسع سنين التي كانت1"7) 
بعد السنة فلا شيء له في كراء السنة 00 إذا قال قد دفعته, 
وله قيمة كراء التسع سنين إذا قامر بحدثان انسلاخها إلا أن يأتي 
الساكة' براءة ثيرثه من الكراءء وإلا لم يقبل قوله . وإن خرج من 
الدار وطال ذلك ثم جاء يطلب الكراء فلا شيء له ل2"01 كراء 
السنة. ولا كراء التسع سنين» إذا زعم أنه قد دفع ذلك ويحلف 
ويبرأ. فإذا قام يطلب ذلك بحدثان ذلك, فله كراء التسع سنين 
وإن كان قد خرج من الدارء وإذا سكن الدار عشر سنين وكان 
صاحب الدار يجدد عليه الكراء كل سنة ويشهد عليه2"70 ثم جاء 
بعد ذلك يطلب كراء تلك العشر سنين كلها فلا شيء له إذا زعم 
أنه قد دفع ذلك إليه إلاكراء السنة الأخيرة إن كان" قام 
بحدثان ذلك وإن كان قد خرج وطال ذلك ثم قام يطلب فلا كراء 
له فيما مضى ولا فى السنة الأخيرة. وإنما يكون له كراء السنة 
الأخيرة إذا قام بحدثان انسلاخهاء وأما إذا طال ذلك(*4"© فلا 


14) ف ق ” وأاث: قضاه دنانيره 

(15) في ق ١‏ وت: وإن 

)١15(‏ عبارة (كانت) ساقطة في الاصل. والمعنى لا يتم إلا بها. 
(190) في الاصل وفي ق ": ولاء بزيادة الواو» وهو سبق قلم. 
)١8(‏ في الأصل : عليهاء والإصلاح من ق ”# وق ١اوت.‏ 
)١189(‏ في ف ١وات‏ زيادة (قد). 

)١150(‏ لفظ (ذلك) ساقط في الاصل وثابت في النسخ الأخرى. 


يض البيان والتحصيل 


شيء لهء وتجديد كراء السنة بعد السنة(4'© براءة من التي قبلها 
مع يمين الساكن. وأما إذا أكراها عشر سنين مسجلة فلما 
انسلخت جاء يطلب الكراء فإنه إن جاء يطلبه بحدثان انسلاخ 
العشر سنين فله الكراء إلا أن249 يأتى الساكن منه ببراءة تبرئه 
فإن 10 يطلب ذلك بعد طول زمانء. فالقول قول الساكن مع يمينه 
ويبراأ. تنك قو لكوي عل من افلم الوك انو انان 
يطلب الكراء فقال قد دفعت إليك جميع كراء السنة أيكون القول 
قوله أم ماذا العمل فيه؟ ولأي شيء جعلت القول قول رب الدار 
إذا 7 يطلب ذلك بحدثات السكنى؟ قال: لا يقبل قوله في السنة 
ولا بحدثان ذهابهاء وكذلك قال مالك لأنه أمر ليس فيه فوت. 

قال محمد بن رشد: مراعاة العرف في دعوى المتكاري دفع الكراء 
أصل متفق عليه في المذهب لا اختلاف فيه عند مالك وأصحابه» فجوابه 
في هذه الرواية على أن العرف كان عندهم أن من اكترى داراً سنة بكذاء 
أو كل سنة' بكذاء ولم يقل كل شهر بكذا أو سنين مسماة بكذاء ولم يقل 
كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا9؟"2 أن الكراء إنما يدفعه عند انقضاء السنة 
التى اكترى, أو عند انقضاء السنين التى اكترى, ولذلك قال: إنه لا يصدق 
إذا ادعى دفع كراء السنة التي اكترى أو السنين التي اكترى بحدثئان 
انسلاخهاء وإنما يصدق إذا ادعى دفع ذلك بعد طول زقاواء خرج من الدار 
أو كان ساكناً فيها. ولو كان العرف بالبلد دفع الكراء شهراً بشهر 24 وان 
كان اكترى منه سنة أو سنتين على ما هو العرف عندنا لوجب أن يكون 


)١4١1(‏ عبارة (بعد السنة) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الأخرى. 

(149) حرف (أن) ساقط في الاصل. والمعنى لا يتم إلا به. 

)١4*(‏ عبارة (أو كل سنة بكذا) ساقطة في الاصل وثابتة في النسخ الأخرى. والمعنى 
)١55(‏ لفظ (بشهر) ساقط في الأكل. والمعنى يقتضيه. 


كتاب كراء الدور والأرضين -3 


القول قول المكتري في دفع كراء ما مضى من الأشهر والقول قول رب 
الدار في الشهر الآخر ما لم يطل الأمر بعد انقضائه. والذي جرى به العمل 
أنه إذا مضى أكثر2"4*2 الشهر كان القول قول المكتري في دفع كراء الشهر 
الذي قبله. وإذا لم يمض منه أكثره4" كان القول قول رب الدار إنه ما 
قبضص2'49 كراء الشهر الذي قبله. وقيل إن القول قوله ما قبض كراء الشهر 
الفارط ما لم ينقض الشهر الذي هما فيه. وأما قوله في هذه الرواية إذا 
أكرى منه السنة بعينها ثم سكن بعد ذلك تسع سنين وصاحب الدار ينظر 
إليه لم يواجبه فيها على كراءء ثم قام بعد انقضاء العشر سنين يطلبه بكراء 
السنة الأولى وكراء التسع سنين أنه إن قام بحدثان انسلاخها فله قيمة كراء 
التسع سنين» ولا شيء له من كراء السنة الأولى» وإن قام بعد طول فلا 
شيء لهء لاكراء السنة ولاكراء التسع سنين إذا زعم أنه قد دفع 
ويحلف ويبرأ. فقوله فيها إن له قيمة كراء التسع سنين لا على حساب كراء 
السنة الأولى. وهو مثل قوله في كتاب كراء0**"© الرواحل والدواب من 
المدونة*"2 فيمن اكترى دابة وا كينا شهراً؛ “209 أن عليه فى التسعة 
وقشتوية ا كراء مثلها على قدر ما استعملها لا على حساب كراء اليوم. 
ومثل ما اختاره فى رسم إن خرجت بعد هذاء ولا يعتبر في هذه المسألة 
على هذا القول بالعرف إن كان العرف بالبلد تأدية الكراء فيه سنة بسنة إذا 
لم يواجبه في التسع سنين على كراء معلوم؛ ويعتبر به على القول الآخر 
وعلى مذهب غيرهء وهو أشهب الذي يرى عليه الكراء في التسع سنين 


)١45(‏ في ات زيادة من 

)١45(‏ في ق ١‏ وت: أكثر من. 

)١40(‏ في ق ١اووت:‏ زيادة منه 

)١54(‏ لفظ (كراء) ساقط في الاصل. وهو تحريف ظاهر. 

(59١)انظر‏ : م: ”# ص 47"١‏ . 

)1١6١(‏ في الاأصل أشهراء وهو تحريف. لاد نص المدونة «.... فحبسها 
شهرا...». 


84 ش البيان والتحصيل 


على حساب كراء السنة. لكونه2©0 حاضراً معه لأنه كأنه قد واجبه في 
كراء القسع سئين على مشل كراء السنة الأولى .وهو نص قوله في 
الدمياطية(”2"7 قالالقول قول المكتري لما مضى من السنين ويغرم السنة 
التي هو فيها. ولو سكن التسع سنين وصاحب22"9 الدار غائب لم يواجبه 
فيها على كراء لكان القول قول صاحب الدار أنه ما قبض كراء التسع سنين 

إذا قام بحدثان انقضائها وإن كان العرف بالبلد قبض الكراء فيه سنة بسنة 
قلن” قولهما اجميياء وإنما يختلفان فيما يجب على الساكن**2© في التسع 
سنين. فمذهب أشهب أنه يجب عليه فيها الأكثر من كراء مثلها أو على 
حساب كراء العام الأول» ومذهب ابن 52 أنه يجب عليه فيها كراء 
مثلها بالغاً ما بلغ كان أكثر من كراء السنة أ و أقل. وهذا على أصل قد 
اختلف فيه قوله على ما سنذكره في رسم إن خرجت بعد هذا إن شاء الله 
وبه التوفيق . 


ومن كتاب أوله أوصى بعتق أمهات أولاده. 

وسئل عمن استكرى بيتاً يسكنه. فقال المكري هو بدينار 

ونصف في السنة. وقال المستكري لا والله لا أعطيك إلا دينارا 

فإن .رضيت سكنت على .هذا ورلا انثقلت. فسكت. ولم” يجبه 

بشيءء فلما انقضت السنة لزمه بدينار ونصف قال ابن القاسم لا 
أرى له إلا ديناراً. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة جيدة تبين ما مضى فى نوازل 


)١180١(‏ فى ق ١‏ وت: لأنه حاضر. 

؟65٠١1)‏ الخ التي بين أيدينا اتفقت على كتابة هذه الكملة بالذال المعجمة والصواب 
بالدال المهملة. انظر التعليق رقم 86. 

(09؟) في ف ١‏ وات: وصاحبها غائب. 

(1804) في ق ١‏ زيادة (من كراء) 


كتاب كراء الدور والأرضين نان 


معنى لاعادته وبالله التوفيق 


ومن كتاب إن خرجت من تهذه الدار. 

نينا خرن رتكا "كرو دقة لاني ريخل دارا وبيفة افلها نقيت 
السنة سكن الداخحل في الدار بعد السنة ستة أشهر ولم يواجب 
صاحب الدار على كراءء ثم طلب صاحب الدار الكراء ماذا يأخذ 
منه؟ أبحساب ما تكارى منه للسنة الماضية؟ أم قيمة كراء الستة 
شه فقال قد قيل فيها القولين يم وأحب إلى أن يقوم كراء 
السكة أ شتهو التي سكن ويعطي كراءها. 
قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة جار على اختلاف قوله 
هل السكوت كالإقرار أم لا؟ فعلى القول بأن السكوت كالإقرار إذا علم رب 
الدار بسكناه في الدار بعد انقضاء العام كان عليه فيما سكن بحساب كراء 
العام لأنه يحمل كل واحد منهما على الرضى بهء وإن لم يعلم رب الدار 
بسكناه فيها بعد انقضاء العام نكل أن يكون غانا:فيكون علن 'الساكن: فيما 
سكن بعد انقضاء العام الأكثر من كراء المثل. أو على حساب كراء العام 
لأنه يحمل على 225 الساكن الرضي بحساب كراء العام إن كان كراء المثل 
أقلء وهو أحد قولي ابن القاسم وقول غيره في المدونة2"7. وقول ابن 
الماجشون في الواضحة قال: أم(**22 ما كان مما يرجع به(**"2 إلى ربه 
فيحوزه بغلق من دار وبيت وحانوت» ورب ذلك ساكت حاضر عالم لا ينكر 


)١66(‏ في ت: اكترى. 

(165) حرف (على) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. 
)١180‏ انظر: م. اا ص 40١‏ 

. لفظ (أما) ساقط في الاصل. والاصلاح من النسخ الثلاث‎ )١68( 
حرف (به) ساقط في قى " وق اوت.‎ )١69( 


” البيان والتحصيل 


فله بحساب الكراء الأول وما كان مثل المزرعة وما إذا فرغ من الوجيبة 
0 8 الت و للك رف إلى جه ا وياد 
الأكثر من القيمة أو الوجبيبة. لأنه تعدى عليه بغير أمره ولا علمه. واختار 
ذلك ابن حبيب وعلى القول بأن السكوت ل يكون كالإقرار يكون على 
ا لم وو ا ا كان أقل من 
حساب كراء العام أو أكثر.ء كان رب الدار حاضرا اانا وهو أحد قولي 
ابن القاسم واختياره في هذه الرواية وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الثمرة 

أتاه برد فأوقع حبه كله في الفدان فأخلف وصار فيه زرع لمن 
يكون الزرع؟ قال: الزرع لرب الأرض وليس للمتكاري فيه("١١)‏ 
قليل ولا كثير. لأن سنته قد القضت» لأن مالكاً سئل عن رجل 
بذر أرضه فأتى سيل فذهب بالبذر كله إلى أرض غيرهء فنبت 
وصار زرعاء قال الزرع لرب الأرضء» وليس لصاحب البذر قليل 
ولا كثير فمسألتك مثله. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في مسألة الذي انتثر زرعه 
في أرض اكتراها لسنة فنبت فيها في عام قابل إنه لصاحب الأرض هو مثل 
قوله في كتاب كراء الأرضين من المدونة1١١25)‏ وقياسه لذلك على قول 
مالك في الذي يبذر أرضه فيجر السيل بذره إلى أرض جاره7١22‏ فينبت فيه 
إنه لصاحب الأرض صحيح. إذ لا فرق بين المسألتين» لأن البذر مستهلك 


)١11١(‏ في الاصل : فيهاء وهو تحريف. 
(161) انظر: م: * ص 494. 
)١57(‏ في الاصل وق ": أرضه. ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب كراء الدور والأرضين يض 


فى المسألتين لا يقدر صاحبه على أخذه من أرض صاحب الأرض» وهذا 
مثل ما في المدونة277© سواءء لأن معنى قوله فيها فحمل السيل زرعه إلى 
أرض رجل آخر فنبت فيه؛ معناه فحمل السيل بذره إلى أرض رجلٍ آخر 
فنبت فيه» إذ لا ينبت الزرع وإنما ينيت البذر. وبدليل هذه الرواية أيقا لأنه 
نص(23264 فيها على أن السيل إنما ذهب بالبذر لا 0 بعل نباته» وقد 
اختلف إذا ذهب السيل بالزرع إلى أرض الرجل بعد أن نبت وظهر على 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لصاحب الأرض اه وعليه قيمته تقلوها : إن 
كانت له قيمةء روي ذلك عن سحنئون. والثاني أنه لربهء» وعليه كراء 
الأرض ما لم يجاوز كراؤها الزرع فلا يكون عليه أكثر منهء يريد أنه يكون 
مخيرا بين أن يتركه لرب الأرض. وبين أن يكون له ويكون عليه كراء 
الأرض. قاله سحئون فى كتاب المزارعة. وقال فى كتاب ابنه : ولا يكون 
كالسخط. 2 والسطن , #العافد ولا يكوك أنيرا سالا وى المكترق لاقن 
مدة فتتم المدة وله فيها زرع أخضرء وقد علم حين زرع أنه لا يطيب في 
المدة. فقال مالك له الزرع وعليه كراء زيادة المدة. والثالث أنه إذا لم 
يكن فيه منفعة فهو للذي جره السيل إليهء وإن كانت فيه منفعة وله قيمة فهو 
لصاحبه وعليه كراء الأرض» روى ذلك ابن وضاح عن سحنون» وقد قيل إنه 
إذا جره السيل وهو بذر قبل أن ينبت أنه لصاحبه وعليه كراء الأرض وهو 
بعيد وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يكون له الحمامء وفيه الرقيق27*0 يق 

بأمرهء فأكراه 0-6 سنة برقيقه فماتت١251‏ الرقيق إلى ستة 0 


476 انظر :م :لا ص‎ )1١0( 
في الأصل: لا نظن» والإصلاح من النسخ الثلاث.‎ )154( 
في فق ١اوت: رقيق.‎ )١1565( 
في ق ١اوات: فماات‎ )١55( 


4 البيان والتحصيل 


هل يفسخ جميع الكراء. أو انهدم الحمام وبقفيت الرقيق؟ قال : 
إن ماتت1570) الرقيق قبل السنة وبفى الحمام كان الكراء بحاله فى 
الكراء](23264, فإذا عرف كراؤهم قوم كراؤهم فيما عملوا من 
ذلك له. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه إذا اكترى الحمام برقيقه 
ليقوموا له بأمره فانهدم ا ل انهدم لاما اود 
السنة أو بعد أن مضى أكثرهاء له رد الرقيق. وينفسخ الكراء في الجميع 
لما بقي من المدة؛ ولا يقال إذا انهدم الحمام بعد أن مضت أكثر السنة إنه 
ليس له أن يرد الرقيق فيما بقيى من السنة وإن كان قد سلمت له جل 
صفقته. إذ لا منفعة له فيهم إذا انهدم الحمامء , لأنه إنما هو بمنزلة من 
اكترى داراً فلما سكن أكثر المدة انهدم 'منها :بيك يضر به في سكناة. فله أن 
يرد الدار لما بقي من المدة. ولو كان اكترى الحمام ورقيق صاحب الحمام 
ليخدموه في غير الحمام فانهدم الحمام بعد أن مضت اكثر المدة لم يكن له 
أن يرد الرقيق» لأنه قد سلمت له جل صفقته فنال وجه ما طلب. كما أنه 
لو أكترى حمامين أو دارين فانهدم أحدهما وقد مضت أكثر المدة لم يكن 
له أن يرد الآخرء وإن كان الذي انهدم منهما هو جلهما من أجل أنه قد 
سلمت له جل صفقته إذ قد مضت أكثر المدة فنال وجه ما طلب. ويدخل 
في هذا الوجه اخحتلاف بالمعنى و اناه ف اصدرى عبدين في صفقة 


(150) في أات: فان مات 
)15١8(‏ من قوله: «ونظر الى .... الكراء» ساقط في ق ١‏ 


كتاب كراء الدور والأرضين أذنا 


واحدة. أحدهما تبع لصاحبه. فاستحق جل الأدنى منهماء لأن ابن القاسم 
يرى له ردهء خلاف ما ذهب إليه سحئون فتدبر ذلك. وأما إذا مات 
الرقيق الذين*"2©2 اكتراهم مع الحمام لخدمة الحمام وبقي الحمام فلا 

ينفسخ الكراء في الحمام إلا أن يكونوا ماتوا في أول السنة وهم الجل في 
00 مثل أن يكون كراء الحمام برقيقه خمسين». ودون الرقيق عشرة. وما 
أشبه ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب حمل صبياً على دابة 


قال ابن القاسم: إذا اكترى الرجل داراً إلى23"'7 سنة وفيها 
نخل تبع للدار واشترطها المكتري فسكن ستة أشهر ثم انهدمت 
الدار فإنه يقوم كراء الدار فإذا عرف قيمتها نظر ما قيمة النخل من 
تلك« القيفة إن كانه ثلنا يريما أو أذلى من ذلك فاخن تمن كرا 
السنة ذلك الاسم. ثم ينظر ما قيمة كراء تلك الستة الأشهر التي 
سكن.» وقيمة كراء الستة الأشهر الباقية» فيفض ما بقى من الكراء 
بعد إخراج قيمة النخل على الستة الأشهر التي سكن والستة التي 

قال محمد بن رشد: يريد وتكون الثمرة للمكتري إن كانت قد 
طابت ويكون عليه ما وقع عليها من الكراء مع ما يجب للستة الأشهر التي 
سكن. وأنها ترجع لرب الدار إن كانت لم تطب21"'7 ويحط عن المكتري 
ما يقع عليها من الكراء وعلى ما بقي من المدة. فإن كانت الثمرة تقع في 
الثلث من الكراء .واتهدمت: الذان بعد أن سكن استة- أشهر كانت الثمرة 
للمكتري إن كانت قد طابت. وكان عليه ثلثا الكراء. وإن كانت لم تطب 


. في ق ” وق اوت: الذي‎ )١59( 
عبارة (دارا الى) ساقطة في الأصل . والاصلاح من ق " وق اوت.‎ )17١( 
فيات: يحط.‎ )1791١( 


1 البيان والتحصيل 


رجعت إلى رب الدارء وكان على المكتري ثلث الكراء على ما يأتي له في 
سماع أبي زيد. وذهب محمد بن المواز إلى أن الثمرة ترجع إلى ربها 
طابت فيما مضى من المدة أو لم تطب. ويكون على المكتري من الكراء 
إن كان سكن ستة أشهر نصف ما يقع منه على الدار إذا فض عليه وعلى 
الثمرة. يريد محمد إلا أن تكون الثمرة قد طابت فى الستة الأشهر التى 
سكن وهي تبع لهاء وذلك2"7© بأن تكون الثمرة تقع من كراء السئة السدس 
فأقل فتكون للمكتري ويكون عليه ما نابها من الكراء مع ما يجب لما 
سكن. وقول محمد بن المواز أظهر. ومثله حكى ابن حارث عن أشهب» 
ووجه قول ابن القاسم أن أصل العقد لم يكن فيه تهمة إذ كانت الثمرة 
حيلك ها ولا بعتن عاديا من الهدم بعد صحة العقد. وقد كان يجب 
على هذا أن تكون0"" الثمرة له وإن لم تطب. وذلك ما لا يقوله ابن 
القاسم ولا غيرهء فهو دليل على صحة قول محمد وأشهب. ولو استحقت 
الدار إلا موضع الشجرة لرجعت الثمرة إلى المكتري طابت أو لم تطب». 
بخلاف الهدم. لأنه بمنزلة من باع ثمرة قبل طيبها حين ضمها إلى ما ليس 
له. قاله ابن حبيب. وقد قال في الذي يشتري الأرض ويستثني الزرع ثم 
تستحق الأرض وقد استحصد الزرع: إنه يكون للمشتري ويمضي البيع 
فيه. لأن أصله كان جائزاً ولا فرق بين الشراء والكراء.» فعلى هذا تكون 
الثمرة إذا طابت للمكتري في الهدم والاستحقاق. وعلى قول محمد 
وأشهب ترجع الثمرة إلى ربها وإن طابت في الهدم والاستحقاق. وتفرقة 
ابن حبيب بين الهدم والاستحقاق قول ثالث. فقف على ذلك وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم في الرجل يكتري "2 الدار سنة وفيها 


)١17(‏ لفظ (ذلك) ساقط في الاصل وثابت في النسخ الثلاث. 
(17) في الاصل: يكون, والسياق يقتضي ما أثبته. 
(5/ا١)‏ في ق ” وق اوت: يكري 


كتاب كراء الدور والأرضين لك 


نخل أو دالية غلتها أدنى من الثلث فيشترطها فيسكن ستة أشهر ثم 
يستقيله صاحب الدار أو المتكاري وقد نقد الكراء أو لم ينقد 
والثمر*"'2 بحالها لم تطب. إنه سواء نقده أو لم ينقد أيهما 
استقال فلا بأس به إذا كانت الثمرة يوم يستقيله تبعا لكراء الستة 
الأشهر التي يقيله منها بمنزلة أصل الكراء فيكون كله"2 كأنه 
كراء حادث. فإن كانت الثمرة قد طابت فليصنعا ما أحباء 017 
نقده أو لم ينقده في الذاو+ «ولسن: حتزل: اللفك في الدور بيعا 
0 أرجع ابن القاسم وقال هذا إذا لم ينقده. فإن كان نقده 
كان نيعا وسلفاء كذلك قال لي مالك . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة تحصيل القول فيها أن الثمرة لا 
تخلو أن تكون في حين الإقالة قد طابت أو لم تطب. فإن كانت قد"3) 
طابت وتركها لربٍ الدار فذلك جائز بكل حال. وإن أبقاها لنفسه فذلك 
جائن إن كانت تنما للبقة الأشهر الى .سكن مثل أن يكون السدس من 
جميع كراء السنة فأقل. فيكون الثلث من الستة الأشهر التي سكن أو أقل» 
وإن كانت لم تطب وأبقاها لنفسه فلا يجوز بحال. وإن تركها لرب الدار 
جاز إن كانت تبعا لما بقى. لأنه يصير كابتداء كراء اكتراه المكري من 
المكتري. ولم يجز إن لم يكن تبعاً للبقة الأشهر الباقية» وقد مضى في 
رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وجه الاختللاف في الإقالة من بقية 
السكنى بعد النقدء وإن إجازة23"40 ذلك قياساً على السلع الم وكراهيته 
تشبيهاً بما في الذمم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


)١0(‏ في ق ١‏ وات: والثمرة ا 

(17) لفظ (كله) ساقط في النسخ الثلاث. 

(ففنة في الاصل : وطابت» مع اسقاط قد والإإصلاح من النسخ الثلاث , 
)١1(‏ في ق ١اوات:‏ اجازه . ولعله تصحيف . 


1.3 البيان والتحصيل 
ومن كتاب حبل حبلة 


وسئل عن رجل اكترى دارا سنة باثنى عشر ديناراً ولم ينقد 
الكراء فسكن شهرين ثم سأله المكتري أن يقيله فيما بقي من 
السنة فأبى. فقال: أقلني وأنا أعطيك في الشهرين ستة دنانير كراء 
نصف سنة. قال: لا خير فيه.» وهذا من وجه ضع وتعجل» 
ورواها أصبغ. وقال: يفسخ إن وقع عملهما على هذا. 


قال محمد بن رشد: قوله: وهذا من وجه ضع وتعجل صحيح إذ 
دن يحفيقة ضع وتعجل وإنها هو قعل اقل دجاه ها يدل ضع وتعجل من 
الزيادة في السلف. ويدخله ها م والسلف. وبيع عرض وذهب بذهب 
إلى أجل. وذلك إذا كان الكراء مؤخرا بشرط. أو كانت سنة الكراء عندهم 
على التأخيرء لأنه إذا أكرى منه داره سنة بائني عشر ديناراً مؤخرة عليه إلى 
انقضاء السنة فأقاله بعد شهرين على أن يعطيه ستة دنانير فى الشهرين كان 
رب الدار قد أخذ منه دينارين واجب الشهري.(1375) لذو مهنا اتدل 
أربعة دنانير من العشرة الباقية عليه من كراء العام إلى انقضائه. على أن 
يأخذ منه في تمام العشرة داره لبقية العام. ولعل كراءها لبقية العام لا 
يساوي إلا أربعة دنانيرء» فيكون كأنه قد تعجل ثمانية دنانير من عشرة 
مؤجلة. وإن كان كراء العشرة الأشهر الباقية قيمته ستة دنانير فأكثر لم يدخله 
ضع وتعجل. لأنه لم ,يض شيا ويدخله بيع وسلف وذهب وعرض بذهب 
إلى أجل على كل حال. لأنه أخذ منه سكنى الدار عشرة أشهر بستة دنانير 
من العشرة التى بقيت له عليه إلى أجل على أن عجل له أربعة دنانير سلفا 
له أله وناعه <العقرة دنائير الى له حلية . إلى أجل تأريقة «#ثائير “معتكلة 
وسكت وارة العشرة الأشهر التى بيقنت من المننة:.ؤآما. لو كان الكراء: خلئ 
النقد: يكترقل»" أوغلن أنه يحل عليه شيا بعل شىء بقدو ما سكن .أو فنهماً 


)١09(‏ في ت: للشهرين. 


. كتاب كراء الدور والأرضين بوذ 
قات قر اه اكور وال ومع ا يي ست 


مما يكون الحكم فيه هذا فسكن أشهراً ثم استقال من زيادة(" لم يكن به 
بأس. لأن ما حل له من الكراء ليس بمحسوب له في الإقالة. ولا من 
الزيادة. وهذا كله بين وبالله التوفيق . 
مسألة . 

قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في الرجل» يقول 
للرجل أؤاجرك داري أو بلي أو غلماني240 كل سنة أو كل شهر 
بكذا وكذا. أو في السنة أو في الشين كذ وكيل 32551 :إن ذلك 
كله لا يلزم وانعداً منهماء ومتى ما أحب المتكاري أن يخرج 
خرجء أو متى ما أحب المكري أن حر أخرجه» قال مالك إلا 
أن يقول أكريك سنة بكذا وكذا اد شتهرا بكذا نهد فليس 
لأحدهما أن يترك الكراء, لمن للمتكاري أن يحرج » وليمس 
للمكري أن يخرجه حتى تنقضي سنة2©20. قال ابن القاسم: وأنا 
أرى فى الذي يقول أكريك السنة بكذا وكذاء مثل ما قال مالك 
في وكل. 

ذاك حك بن ار هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها. لأن 
الكراء في الرباع على وجهين: أحدهما أن يعقده المتكاريان لمدة معينة 
معلومة. والثاني أن يسميا الكراء ويتفقان عليه ولا يتواجبان على مذة معينة 
معلومة. فإذا عقداه لمدة معينة معلومة لزمهما جميعاً ولم يكن للمكتري أن 


(140) في ق ١‏ وت: استقال بزيادة. باسقاط (من) وتعويضها بالباء. 
(141) في ات زيادة في 

أفقلة عبارة (بكذا وكذا) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث. 
إسنيلة عبارة (أو شهرا بكذا وكذا) ساقطة في ق ١‏ وت. 

(144) في ق ١اوت:‏ سنته. 


4 البيان والتحصيل 


يخرج ولا للمكري أن يخرجه حتى تنقضي المدة. وهي تتعين بأربعة 
ألفاظ : أحدها أن يقول: أكري منك هذا الشهر أو هذه السنة. والثاني أن 
يقول أكري منك شهر24*0 كذاء أو سنة كذا. والثالث أن يقول أكري منك 
هرا واي والرابع أن يقول أكري منك إلى وقت كذا. وما تفترق فيه 
هذه الألفاظ مع تساويها في لزوم الكراءبها مذكور في غير هذا الكتاب. 
وإذا اتفقا على الكراء وسمياه ولم يتواجبا على مدة معلومة معينة وذلك مثل 
أن يقول أكري منك الشهر بكذاء أو السنة بكذاء أو يقول: أكري منك في 
كل شهر بكذاء أو كل سنة بكذاء أو يقول: أكري منك في الشهر بكذاء 
أو في السنة بكذاء كان 2 أن يخرج متى شاء وللمكري أن يخرجه 
متى شاء كان في أول الشهر أو وسطه. ويؤدي من الكراء بحساب ما 
سكن. ولا يلزم واجدا منهما الكراء ف الشهر 'الأولاء ولا فيما يعدم إلا 
أن يقع بينهما شرط ألا يخرج أو ألا يخرجه أو يعجل الكراءء وهذا على 
مذهب ابن القاسم. وذهب ابن الماجشون إلى أنهما يلزمهما الكراء في 
الشهر الأول إذا قال: الشهر بكذاء أو في 7 شهر بكذاء وكذلك على 
مذهبه السنة الأولى إذا قال: السنة بكذاء أو كل سنة بكذا. وروى بن 
أبي أويس237 عن مالك في البيوت التي تكرى شهراً بشهر فيخرج قبل 
ذلك أن كراء ذلك الشهر عليه.ء وإنما يكون عليه بحساب ما سكن إذا 


(18) في الأصل وق ”: شهراً ش 

(1485) في ق ”# وق ١‏ وفي الاصل: ابن إياس» والصواب ابن أبي أويس: هو 
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله ب بن أويس بن أبي عامر الاصبحيء ابن عم 
مالكي بن أنسء» وابن أخته وزوج ابنته. وقيل: اسم أبي أويس عبد العزيز بن 
عبد اللهء وقيل: اسمه أويس بن مالك بن عبد الله بن عبد اللهء والاول 
أصح. وقد سمع إسماعيل أباه وأخاه. 1 وضهره مالك وابراهيم بن سعيدء 
وسليمان بن بلال. وقرأ على نافع بن أبي نعيم. وله عنه نسخة. وهو آخر من 
روى عنه بالمدينة.» وتوفي سنة 775 ه وقيل 7377 . 

انظر ترجمته: تذكرة الحافظ للذهبي م6: ١‏ ص 4094 والطبقات الكبرى لابن 
سعد ج: ه ص 478. وترتيب المدارك للقاضي عياض ج ‏ ص .١16١‏ 


كتاب كراء الدور والأرضين يق 


تكارى كل يوم بدرهم. ففي كراء الدار مشاهرة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا 
يلزم الشهر الأول. ولا ما بعده. والثاني أنه يلزم فيه الشهر الأول ولا يلزم 
. ما بعده من الشهورء والثالث أنه يلزمه الشهر الأول. وكراء ما بعده من كل 
شهر بسكني بعضه. وقول ابن القاسم : وأنا أرى في الذي يقول أكريك 
السنة بكذا وكذاء مثل ما قال مالك في وكل صحيح., ومعناه أن السنة لا 
تتعين عنده بقوله أكريك السنة بكذا وكذاء كما لا يتعين عند مالك بقوله 
أكريك في السنة بكذا وكذا أو أكريك85١)‏ في كل سنة بكذا وكذاء وإنما لم 
تتعين السنة بقوله أكريك السنة بكذا وكذا لأن الألف واللام لم يدخلا على 
السنة لتخصيصها من غيرها في لزوم2480 الكراء فيهاء وإنما دخلا عليها 
لتخصيص السنة من غيرها في مقدار ما يجب لها من الكراء. وهذا هو 

معنى الكلام الذي ب يسبق إلى فهم السامع ولا يصح فيه خلاف بوجه من 
الوجوه. وقد حكى 5 سهل فى أحكامه أنه رأى فى حاشية كتاب بعض 
شيوخه أنه إن قال أكريك السنة كا بنصف ابن كان سنة لازمة(45١2,‏ 
وإن قال أكريك السنة بكذا ‏ بالرفع - كان مثل قوله كل سنة بكذا على رواية 
ابن القاسم, واستحسنه. ولا وجه عندي لاستحسانه إياه» لأنه إذا قال 
أكريك السنة بكذا بنصب السنة احتمل أن يريد بذلك أكريك داري هذه 
السنة بكذاء وأن يريد بذلك أكريك داري هذه ما سكنت من حساب السنة 
بكذاء وإذا كان الكلام محتمال لهذين الوجهين وأحدههما يلزم به كراء السنة. 
والنان ارارم ,يق كاوها 1 .+ يصح أن يحمل إلا على الوجه الذي لا يلزم به 
كراؤهاء لأن الأصلٍ براءة 5 من لزوم الكراءء فلا يلزم إلا بيقين. وأما 
إذا قال أكريك السنةٌ كذا بالرفع فليست بممسألة يتكلم عليهاء إذ لا إشكال 
في أن كراء السنة لا يلزم بذلك. وما تكلم ابن القاسم عليهاء وإنما تكلم 
على الذي قال أكريك السنة بكذا بالنصب فرأى الكراء بذلك غير لازم في 


(/81م1) في الأصل : واكريك. باسقاط الهمزة. والاصلاح من النسخ الغلاث . 
(184) في ت: بلزوم» بالياء مَحَلَّ (في) 
(1849) في فق ١اووات:فإن‏ 


كك 1 البيان والتحصيل 


السنة للمعنى الذي قلناه. ولما كان الكراء لازماً في السنة لمن قال أكريك سنة 
بكذا ولم يكن لازماً فيها لمن قال أكريت السنة بكذا للمعنى الذي ذكرناه. 
قال من أراد أن يغرب إن الكراء إذا عُرّف تك ]ذا 51 تعر وذللك 
قول فيه نظرء لأنه لو قال. أكريك السنة كل شهر بكذا للزم كراء السنة 
لتعرفها(' 4 بالألف واللام. وإنما لزم 0 في السنة لمن قال أكريك سنةء 
بكذا وكذاء وإن كانت منكرة. من أجل أن الكراء لا يجوز عقده على سنة 
غير معينة فيحمل أمرهما على أنهما أرادا سنة كاملة من يوم العقد وبالله 
التوفيق. 


مسألة<051) 


ومن سماع سحئون من عبد الرحمن بن القاسم قال 
سحنون: سئل ابن القاسم عن الرجل يكري الأرض يزرعها بمثل 
ما يزرع غيرها وهما لا يعرفان كم كراء تلك الأرض الأخرىء 
قال الا خقين كيده على الزارع مثل كراء تلك الأرضء قيل له: 
فإن أراد حارث الأرض أن يأخذ مثل طعامه أو دراهم أو عرضاً أو 
دنانير من رب الأرض ويترك له الزرع, قال: لا خير فيه. وهو بيع 
الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن الكراء على هذا لا يجوز 
لنهي النبي عليه السلام عن بيع الغرر وانه لا يجوز للمكتري أن يأخذ من 
رب الأرض مثل طعامه الذي زرعء أو دراهم أو دنانير أو رض من 
العروض ويترك له الزرع لنهي النبي عليه السلام عن بيع الحب في ستبله 
حتى يبيض في أكمامه, فكيف يبيعه وهو زرع قبل أن يسنبل لأن الزرع له 
وعليه كراء المثل في الأرض .ء فلا يجوز له أن يبيعهمن رب الأرض . كما لا يجوز له أن 


(1940) في فق " وات: وق ١‏ لتعريفها 
(191) لفظ (مسألة) ساقط في ق ١‏ وت سهوا. 


كتاب كراء الدور والأرضين 437 


يبيعه من غير 2250 رب الأرض وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 

وسئل سحنون عن الرجل يكتري العين أو البير فينتقص 
قلة الأمطار وزيادته مع كثرة المطر فإن ذلك لازم لهما إلا أن يأتى 
من نقصان الماء ما يضر بالمكتري لقلته وعوزه فتنتقض به 
الإجارة وكذلك نقصان اللبن من قلة الخصب مثل نقصان العين 
من قلة المطر أمرهما واحد. فخذ هذا على هذا الباب. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. ومثله في رسم البيوع الأول 
من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع الأول وهو مبين لما في 
المدونة25 لأن النقصان المعروف قد دخل عليه المبتاع فلا رجوع له به 
وإنما يرجع بالنقصان المتفاحش الخارج عما جرت به العادةق وقد مضى 
وبالله التوفيق. . 


من سماع أصبغ من كتاب الكراء والأقضية 
قال أصبغ : فالف ابن القاسم عمن تكارى منزلا بأربعة 
دنائير سنة واشترط المكري نقد دينارين » وأخذ نصف الكراء. فأراد 
ون كين أن ناك ماح هافن “ذلك امسا قال للق له 


7 


ويففن552© الدبناراق على اليخة كلها فيظن ما يضيب كل شهر 


(؟9١)‏ في الاصل : غيره» وهو تحريف. 
)١95‏ انظر م. «*" ص 5١‏ 
)١19:4(‏ في ق ١‏ وت: تفض بالتاء المثناة فوق 


144 البيان والتحصيل 


[يفض ما قبضه. ويفض ما بقي على السنة كلهاء فينظر ما يصيب 
كل شهر]24*0 من ذلك فيأخذه كلّما حل له شهر وذلك نصف 
كراء الشهر من جميع الكراء فيكون ما قبض. ويعجل على ما 
سكن وما لم يسكنء, وما تأخر بمنزلة ذلك, ومما يبين ذلك أرأيت 
لو قبض دينارين وسكن ستة أشهر ثم فلس المتكاري» أليس19؟') 
يرد دينارا ويكون الديناران اللذان قبض على السنة كلها 'ويأخذ 
الأشهر الباقية. لأنها سلعته بعينها. فكذلك هذاء وإنما هو شيء 
اشترط تعجيله فلا يكون فيما سكن وحدهء وهو على السنة كلهاء 
وسواء اشترط نقد دنانير سماهاء فكانت نصف الكراءء أو اشترط 
نصف الكراء مسمى فهو سواء. قال أصبغ جيدة كلها وإنما يلغى 
ما قبض عندما يحل عليه شيء فيصير الباقي من الكراء الذي لم 
يقبضه كأنه كراء السنة كلهاء يقسم ويفض عليها فيأخذ لكل شهر 
ما يصيبه منها بحسابه. وقول ابن القاسم يرجع إلى هذاء وهذا 
يرجع اليهء وهو وجه واحد لا يزول. وإن قسمت السنة على 
. الدينارين اللذين 0 والدينارين اللذين لم يقبض صار كراء كل 
شهر ثلث دينار فقد أخذ لكل شهر سدساً في الدينارين اللذين 
و و وإن قسمت 
السئنة على الدينارين الباقيين فقط. وجعلاهما الكراء لأنهما بقية 
© الكراف: نإنما رضير لكل نهو دين انه «فهذا هو وعدا كله 
واحدء وإنما هو رجل اشترط من كراء كل شهر تعجيل سدس 
لجميع الأشهر مكانه.» ويبقى من كراء كل شهر سدس إذا حل 
شهره . 


(ه96١1)‏ ما بين معقوفتين ساقط في الأصل»ء والإصلاح من النسخ الأخرى . 
5و9 في الاصل : ير والصحيح ما أثبته 


كتاب كراء الدور والأرضين .1 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قالاء لأنه إذا اشترط تعجيل 
آخره وجب أن يحمل على جميعها ويفض عليها كلهاء ويأخذه عند انقضاء 
كل شهر ببقية واجبه وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المجالس 
وسأله رجل من أهل الريف. فقال: إني كنت زرعت أرضاً 
ل كفردا فلم بعك ام ا 00 
قد هلك البذر الذي بذرت من بعض غمرات الماء. أو بردء أو 
غير ذلك» ويئست من نباته» وأكريت2*7 أرضي تلك من رجل 
قوق افيه :متكاة «وتعت النتقاة والكمون عا اانا راح .. ما تر 
في ذلك؟ قال أصبغ : أرق الكمون لك والمقثاة لغارسهاء ويفض 
الكراء الذي اكتريت به الأرض على قدر انتفاعكما بها. أنت فى 
كبوناع» والتكدركو ريون مققاهع: فنا الضات الكمرن كن ذلا شقط 
ضِن ‏ المكتري مز الكر اعد قبل ننه ارات إذا اشير الكمون بالمفكاة 
وغمها حتى نقصها في نباتها وحملهاء فقال ربها اقلع عني 
الكمون فإنه قد أضربى. وأبطل مقثاتى. أذلك له؟ قال: ليس 
ذلك لدع فزن ان ذلك: كلالك وتقضت القفاة .من بين" الكتمرن 
ادي ال امي ا ال 
قليل أو كثيرء لأن هذا من سبب الأرضء, قال: وكذلك إن أبطلها 
كلها وأحرقها كان مصيبتها منه.ء ورجع بالكراء كله فأخذم. أو 
. سقط عنه بمنزلة ما لو غرسها فلم تنبت أصلاً فلا كراء لرب 

الأرضء لأن الهلاك جاء من سبب الأرض. 


197) في الاصل: واكتريتء والإصلاح من النسخ الثلاث. 


أن البيان والتححصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة جيدة حسنة صحيحة مبنية على 
أصولهم. لأن رب الأرض لما أكرى أرضه وهو يرى أن كمونه قد بطل 
وجب ألا يكون للمكتري أن يقلعه. إذ لم يغره. وإنما فعل ما يجوز له. 
كمن زرع في أرض أكتراها وهو يظن أنه يتم قبل انقضاء أمده» فانقضى 
الأمد قبل تمام الزرع. لا يكون لرب الأرض أن يقلع زرعه. وإذا لم يكن 
له أن يقلعه وجب أن يحط عنه من الكراء بقدر ما أضر به الكمون في 
مقثاته. وإن أبطل الكمون المقثاة سقط عنه جميع الكراء. لأن بطلانها جاء 
من قبل الأرض بالكمون الذي عابها(*'2. ولم يكن من قيل رب الأرضن» 
إذ لم يتعد فيما صنعء فأشبه نقصان الزرع في الأرض المكتراة. أو 
من قبل القحط وقلة الماء. ومن هذا المعنى مسألة وقعت في سماع عيسى 
من كتاب المزارعة في بعض الروايات؛ قال ابن القاسم من أعطى رجلا 
أرق له عارية فزرع فيها قطنا فأثئمر في عامه.» وجناه وبقيت أصوله فنما 
وأثمر في عام قابل فتنازعاه. فقال رب الأرض إني لم أمنحك إلا العام 
الأول. وقال زارع القطن: هو لي ومن زريعتي. قال: إن كان القطن في 
البلد يزرع كل عام كالزرع فحكمه حكم الزرع وهو لرب الأرض. ثم قال 
بعد ذلك: إن القطن لمن غرسه. وعليه كراء ما شغل القطن من الأرض» 
إلا أن يكون الكراء أكثر من القطن. فلا يلزمه أكثر منه.» وثبت على هذا 
وقال: لأنه أصول. وقال بعد ذلك في الزرع إذا لم ينبت في أول سنة 
ونبت في الثانية إنه كالغاصب في حاله كله, إلا أن يكون الكراء أكثر من 
الزرع فليس عليه أكثر من الزرع. قال: وإن كان القطن أصرلا 050 
تنبت في الأرض السنين الكثيرة» كما ينبت في السواحل. فأراه لرب 
القطن». فإن آراد. زنت -الأرضن إخرائجه. .ول “تتم له أبيئة: أنه أعارة:صلة: .واحدة 
وحلف رب القطن على دعوى رب الأرضء فليعط رب الأرض لرب القطن 
قيمة الأصول. وذكر هذه المسألة من أولها ابن سحنون عن أبيه مثله 


1١944‏ ف 1 : عليها بالياء المئناة تحت. 
(194) في ق ” وأات: للقطن أصول 


كتاب كراء الدور والأرضين اه 
“ااا ا لي 22 2د ل ل 


قال(" ©. أبو محمد في النوادر أراه(! 2١‏ جعل اختلافهما في مدة العارية 
ية اوح له ها 'قتبه افولا لا مقلوعا ند .مين المستعير ركان الغرس 
كالحيازة بخلاف اختلافهما في مدلة سكني الدار وبالله التوفيق . 


نوازل أصبغ ابن الفرج 

وسئل أصبغ عن رجل تعدى على أرض رجل فزرعها فجاء 
رب الأرض وقل فات انان الحرث» وقل اشتد الزرع وكبرء» فقال 
للزارع اقلع زرعك فإني احا إل أرضى أغرسها مقثاة أو أزرعها 
بقلا فأنتفع بها والأرض أرض سي ف يمكنه الانتفاع بها. 
فهل ترى ذلك له؟ فقال: لا أرى ذلك له. وليس فيها إلا الكراء. 
لأنه قد فات إبان الزرع وهو إن قلع زرعه لم يستطع أن يزرع فيها 
زرعاً آخرء لفوات إبان الزرعء فليس له أن يقلع زرعه وأرى هذا 
من الضرر بعد أن خرج من إبان الزرع. قلت أوضة هذه ليسنت 
من أرض المطرء إنما هي من أرض السقي وهو يسقيها متى ما 
أحبء وقد بقيت له فيما بقى من السنة منفعة عظيمة من مقثاة 
يضعها أو بقل يزرعه, أو ما أشنة ذلك ومع ذلك أنضاً أنه يريد 
ل ل ل 
يزرعها من قابل لأن الأرض إذا لم تقلب عندنا لم ب يتنعم زرعها 
ولم يجد ولم يخاطر الزارع فيها إلا بزريعة علوفة البقر د 
وعليه في ذلك أعظم المضرة. قال: إذا ذهب إبان يزرع فيها مثل 
الزرع الذي هو فيها اليوم فليس له أن يقلعه ليزرع فيها بقلا ولا 
مقثاة» ولس له إلا الكراء . قال : وأما ما ذكرت من القليتب الذي 


)٠٠١(‏ في ق :١‏ وقال 
)5١١(‏ في ق ١‏ وأراه. 


١ه‏ البيان والتحصيل 
يفوته فيها فإن الذي يفوته من ذلك يستوفيه في كرائهاء لأن كراءها 
إنما يحسب على قدر ما حبسها عنه وما منعه من منفعتهاء وعلى 


قال محمد بن رشد: قوله إنه ليس له أن يقلع زرع الغاصب من 
أرضه بعد خروج إبان الزرع وإن كانت له في أرضه منفعة بقلعه من مقثاة 
يضعها2" 22١‏ أو بقل يزرعه هو ظاهر ما في المدونة2' "2 وغيرها من أن زرع 
الغاصب لا يقلع بعد خروج إبان الحرثء. والقياس أن يكون ذلك له إذا 
كان الأرض مما تصلح”*'" للمقائي والبقل وتبين أن رب الأرض لم 
يقصد إلى الاضرار بالغاصب بقلع زرعه وأنه إنما رغب في الانتفاع بأرضه 
للمقثاة أو البقل. إذ قد تكون المنفعة بذلك أكثر من المنفعة بالزرع. وقد 
يدل على ذلك قول ابن الماجشون في المجموعة عن مالك. وقول 
المغيرة: إذا سنبل الزرع فلا يقلع. لأن قلعه من الفساد العام للناس. 
ويمنع من ذلك. كما يمنع من ذبح الفتايا مما فيه الحمولة من الإبل» 
والحرث من البقرء وذوات الدر من الغنم. لأن الزرع إذا كان يقلع عندهما 
ما لم يسنبل. ولا شك في أن إبان حرث الزرع ينقضي”*'"© قبل أن يسنبل 
الزرع بكثيرء فقد أوجبا قلع الزرع بعد خروج الإبان. وذلك لا يكون إلا 
لمنفعة تكون لصاحب الأرض في أرضه بقية العام من مقثاة يضعها 
فيه '"© أو بقل أو ما "© أشبه ذلك والله أعلم . وقد روى ابن وهب8١2)‏ 


905 م) في الأصل و ق ": فضعهاء والأنسب ما أثبته. 
)٠١9(‏ انظر م. 4 - ص 190. 

)5١4(‏ في ق ” وق ١اوت:‏ ينقص. 

. في بعضها: يقضي‎ )5١0( 

)9١5(‏ في الأصل: فيه. والأنسب ما أثبته. 

)9١0(‏ في ق ١‏ وت: وما. 

)29١(‏ في ق ١‏ وت: ابن عبد الحكم 


كتاب كراء الدور والأرضين ون 


عن مالك أن له أن يقلع الزرخ شواء قدر :أن يزرع أم لا قال: والأول أحب 
اليناء وظاهر قوله أن له أن يقلع الزرع وإن لم يقدر أن يزرع في الأرض 
شيئاً أصالء زفي ذلك عندي إذا كان ينتفع بذلك لحمام أرضهء أو لوجه 
من وجوه المنافع غير الزرع؛ لأنه إذا لم يكن له في ذلك منفعة بحال فهو 
بقلعه قاصد إلى الاضرارء وقد قال رسول الله يكِ: «لا ضَرَّرَ وَل 
ضِرَار»(*'©. وإذا لم يكن للغاصب في زرعه إذا قلعه منفعة فليس له أن 
يقلعه ويكون لصاحب الأرض لقول النبي عليه السلام «لَيْسَ لِعِرَقٍ ظالم 
فيهحَقّ)0''")وإذا كانت له فى قلعه منفعة إن قلعه فيلزمه أن يقلعه وليس له 
أن يتركه لرب الأرض إلا فاه إذ من حقه ألا يقبل معروفه. واختلف إن 
أراف رك الأرقن اله سطية توه سارعا ككلم (نقي :إن ذلاف ليوات 
لأنه بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهء وهو دليل ما في سماع سحئون من 
كتاب المزارعة. وقيل إن ذلك له. وهو جائزء لأنه فى أرضه ويدخل بالعقد 
في ضمانه وهو ظاهر ما في كتاب كراء. الأرضين من المدونة217 ولو رضي 
الستفدق "انيراك الزرع للقاضية بكراء تراس عليه العامتت» لي يخال : 
قاله ابن المواز إذا كان الزرع صغيرا جدا لا منفعة فيه للغاصب إن قلعهء 
لأنه قد وجب لرب الأرض فيدخله بيع زرع لم يحل مع كراء. قال ابن أب 
زيد ولو"'"2 كان الزرع ينتفع به الغاصب لو قلعه لجاز ذلك لأن الزرع قد 


(709) رواه أحمد. وابن ماجه من حديث ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ - عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاء وأخرجه الحاكم في المستدرك. والبيهقي, 
والدراقطني من حديث أبي سعيد الخدري انظر مسند أحمد. ج : ١‏ ص؟١8.‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي . ص #م ‏ ط دار الفكر بيروت. ١99‏ ه. 
08ام. 

. اخرجه البخاري. واحمد ومالك وابو داود. والترمذي‎ )7١( 

انظر فتح الباري بشرح البخاري. ج ه ص 4١١‏ . 415. 

.455 انظر م. "ا ص‎ )7١1١( 

710) في ق ١اوت:‏ وان 


0 البيان والتحصيل 


وجب للغاصب». فجاز أن يكتري 0159 الأرض من ربها على أن يقر )5١40‏ 
زرعه فيه ولا يقلعه وبالله التوفيق. 
مسألة ظ 

وسئل أصبغ عن الرجل يكتري الدار أو الأرض وفيها شجر 
هي تبع لكراء الدار وكراء الأرض فأراد أن يستثني الشجر مع 
كراء الدار أو الأرض فلا بأس أن يستثنيها وإن كانت الثمرة لا 
تطيب إلا بعد أن يمضى 2٠6‏ أمد الكراء الذي أكرى فلا يجوز 
استثناؤه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. ومثله في الواضحة. وهو مما 
لا اختلاف فيه لأنه إنما أجيز للمكتري أن يستثني ثمر الشجر قبل طيبها 
للضرورة التي تدخل عليه في دخول البائع عليه لاجتناء الثمرة فإذا كانت لا 
تطيب إلا بعد انقضاء أمد الكراء ارتفعت علة الجواز فوجب المنع, قال ابن 
وفيها ثمرة قد طابت أو لم تطب فهي للمكتري بشرطه. ولا أعرف ما 
يخالف قوله. ووجهه أن الكراء قد صح على الشرط من أجل ما يطيب من 
الثمرة في مذة الكراء فوجب أن يكون له ما يطيب بعل انقضائه وبالله 
التوفيق . 

من سماع ابي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 

قال أبو زيد: وقال ابن القاسم في رجل تكارى من رجل 

5١5؟)‏ في ىق 1اوق'_'وت:يكري. 


(14؟) في الاصل: يقرر. وهو تحريف. 
(15١؟)‏ في ى ١‏ وقي1اوت: مضى. 


كتاب كراء الدور والأرضين نإن 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن مساحةمبذر 
الإردب من الأرض غير معلومة» ولذلك قال في الكراء: إنه لا خير فيه» يبين 
هذا 0 عيسى عن ابن القاسم في المدنية'"2 والميسوطة فيمن اشترى 

أرض الرجل مبذر أمداد مسماة أنه إن كان بذر الأمداد 'معروفا عند 
5 ليس فيه زيادة ولا نقصان وكانت الأرض في الكرم اذا ليبس بيلها 
تفاضل فلا بأس به. يريد | إذا وقع الشراء على أن يأخذ من حيث أحب ولو 
كانت مساحة مبذر الإردب معلومة عندهم لجاز الكراء وإن اختلفت الأرض 
إذا وقف المكتري على )"١7(‏ الأرض وأحاط عله بطيبها من دنيئها إذا 0 
مسكوتاً عليه ولم يشترط أن يأخذ من حيث أحبء. وأما إن وقع على أن 
يأخذ من حيث أحب فيجوز عند ابن القاسم على قوله في المدونة١2"1‏ إن 
كانت الأرض مستوية ولادةا”» يجور عند غيره فيها وإن كانت مستوية 2 لأن 
مح ا لبا عليه انها إدا ويخ الكراء على أن يأخذ المكتري حيث 
أحبء فاختلفا علي اختلافهم : فى الرجل يشتري عشرة ثياب يختارها من 
مائة فابن القاسم لا لحر تنيلك إذا كانت الثياب أصنافاً مختلفة 
2 ويجيزه إذا كانت صنفاً واحداً وإن كان بعضها أفضل من بعض» وغيره 
لا يجيز ذلك( 0 وإن كانت 000 واخدا إلا أن تكون مستوية. لأن الأرض 
وإن استوت في الكرم فقد تختلف أغراضه "© في النواحي وبالله 
التوفيق . 


(515) ق ”# وت - المدونة 

710) في ق ” وق ١اوت:‏ عليها مع إسقاط لفظ (الأرض) » وهو أفصح . 
)5١14(‏ انظر م -ج: 7# صص: 717 

(519) في قى ” وأات: لا. 

)17١(‏ في ق ١‏ وقى1اوت: وإن 

)55١(‏ في الاصل اغراضهماء وهو تحريف. 


6 البيان والتحصيل 
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مسالة 


قال ابن القاسم في رجل اكترى دارا وفيها نخل هي الثلث 
فاشترط ثمرتها فسكن نصف سنة ثم انهدمت الدارء قال: إن 
كانت الثمرة قد طابت قومت الدار بالثمرة» وقومت بغير ثمرةء فإن 
وحدت الثمرة الثلث أخذ الساكن الثمرة وغرم 1 الكراء. وإن 
كانت لم تطب الثمرة أسلمها إلى رب الدار وأدى إليه ثلث الكراء 
على هذا يحسب. 

7 قال محمد بن رشد: هذه الرواية تبين ما مضى في رسم حمل 
صبيا من سماع عيسى» وقد مضى القول عليها هناك مستوفى فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال فيمن تكارى منزلا بعشرة دنانير فسكن ثلاثة("""© أشهر ثم 
قال الساكمن إنما أكريت منك السنة بخمسة. وقد نقد الخمسة 
قال: يتحالفان ويتفاسخان على كراء عشرة في السنة ولا يستتم 
السكنى ستة أشهر وهذا مخالف لكراء الحمولة. وكذلك الذي 
شلك فشارية في 5 إشففقة سل فيأخذ بعضهاء ٠‏ ثم يقول البائع 
إنما بعتك مائة بدوارين وقد قبض ديتاراً وأخذ : خذ أربعين ساك إنهما 
يتحالفان ويتفاسخان» ويرد عليه من الدينار بقدر ما اد من 
حساب مائة بدينارين والسلفة تشبه كراء الدور. 


(170) في ق ١‏ وق 7اوت: ستة . 
(579) في فق ” : مائة 
(7579) في الأصل : أو وهو سبى قلم. 


كتاب كراء الدور والأرضين /اه 


قال محمد بن رشد: في بعض الكتب والسلفة تشبه كراء الدور 
وهو أحسن.ء ويريد أنه يشبهها في أن البيع ينتقض في السلعة إذا تخالفا فيما 
زاد على الأربعين سلا التي قبض. كما ينتقض في كراء الدار إذا تخالفا فيما 
زاد على الستة الأشهر التي سكن. بخلاف كراء الحمولة» للضرر الداخل 
على المكتري في انتقاض الكراء في بعض الطريق. ولو كان اختلافهما في 
بلدة لا يعدم فيه الكراء لأنتَقَض إذا تخالفا فيما بقي من الطريق كالسلعة 
وككراء الدار. وقوله إنهما يتحالفان ويتفاسخان على كراء عشرة فى السنةع 
لفط دقع علق غير تتمصيل» :”لان الراتي: على اولي أن يعكالفنا 
ويتفاسخا على كراء خمسة فى السنة كما ادعى الساكن إذا أشبه ما قال 
اكتد ها قال ريه الدان أوالء كيه سس الحمنة عل ,نات سكن وناال 
يسكن فيرد حصة ما بقي» فلا يلزم الساكن في الستة الأشهر التي سكن إلا 
ديناران ونصف, لأنه مدعى عليه في الزائدء وإنما يتحالفان ويتفاسخان 
على كراء عشرة في السنة كما ادععى رب المنزل إذا أشبه ما قال. ولم يشبه 
ما قال الساكن» فتقسم العشرة على ما سكن وما لم يسكن. فلا يرد رب 
الذان قينا من الحميه القن مهنع لانهالبراحة له في #البيظة الأشهر. الي 
سكن على حساب عشرة في السنة. ولو لم يشبه قول واحد منهما لكان 
لرب الدار بعد أيمانهما كراء المثل فى الستة الأشهر التى سكنء ويرد 
الؤائد على دلق من اللخمشة التن “قيهن > وكلالت "قوله. فى مسالة السلقة: إنه 
يرد عنمن الذيلار رشقو نا لخن مق بان اله بدينارين لفظ وقع على 
غير تحصيل, لأن الواجب أن يرد من الدينار ما زاد على ما يجب للأربعين 
التى قبضها المشتري على حساب مائتى سل بدينارين إذا أشبه ما قال, 
أشيه ها قال البائع ارالم فيا “يفيت الدينان على الماقي حل :د قاذ بكرم 
المبتاع في الأربعين التي قبض إلا خمسا دينار. وإنما يرد من الدينار على 
حسبات 'ماثة سل . بدينارين». كما أدعئن البائع إذا أشبه ما قال. ولم يشبه ما 
قال المبتاع. فيلزم المبتاع على هذا في الأربعين التي قبض أربعة أخماس 
دينار وبالله التوفيق . 


مه البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل عن رجل حمل على نوتي7*""© طعاماً ودفع | 
الكراء فنقص الطعام فأراد أن يأخذ من اللو د ذهبا. 000 
خير فيه. لأنه يصير ذهباً وظعاما بذهب,. إلا أن لا يكون دفع إليه 
بن الكراء كينا فلا .يكن به بامق» ولكن ليأخذ منه إذا ذهب من 
ات إليه 0 اذ شعيرا 0 
بالمنع من الذرائع مر أنهما عملا على ل 
من الكراء بعضه ثمنا لحمل الطعام وبعضه سلفا يرده إليه فيد خله البيع 
والسلف». ب مك وتوا لوا بن و 


ذلك. ولا عقدا أمرهما عليه. ولو أخذ منه في, النتقصان عرضاً معجلاً أو 
ضلفاً آخر من الطعام لجاز. وبالله التوفيق9"") , 


مسألة 
وقال في رجل اكترى بعيراً يحمل عليه ثلاث مائة رطل إلى 
بلد. فحمل عليه أربعمائة رطل. فقدم البلد وقد عجف البعير 
فنحره صاحبه. ثم علم بالزيادة التي حملت عليه. قال: فصاحب 
البعير مخير بين أن يكون له كراء ما زاد. أو يكون له ما بين 
القيمتين. يريد فيما رأيت ما بين قيمته يوم تعدى. أوما بين قيمته 
سر 


قال محمد بن رشد: قوله ما بين قيمته يوم تعدى. قال بعض 


(175) في الاصل وق" : البدي. ولعل الصواب ما أثبته. 
(51) عباءة (وبالله التوففيق) ساقطة في الااصل. . 


كتاب كراء الدور والأرضين ان 


الشيوخ معناه في الموضع الذي تعدى فيهء» وذلك غير صحيح . إذ لا 
تصحم "2 أن تكون القيمة في ذلك يوم تعدى. ولا في الموضع الذي 
تعدى فيه. إذ قد تكون قيمته يوم تعدى وفي الموضع الذي تعدى فيه غير 
عجف مثل قيمته يوم قدم أعجف أو أكثر من ذلك. فيذهب عداؤه باطال 
ال ية براحي واي ل 
الحالتين جميعاً يوم رم 6 5 وبالله التوفيق : 


ع 


مسالة 

وقال. فنى..رجل اكترق: بديئار مولة فن الشيئة فاتعضيت" اله 
٠. 03‏ 1 93 5 : 5 ع 1 
ثم سكن فيها عشر سئين اخر من غير أن يكون أكراه ولا تكارى 
منه إلا السنة الأولى. قال: كراء السنة دينار على ما أكرى منه 
السنة الأولى. قال والساكن مصدق إذا قال قد دفعت إليك الكراء 
إذا كانت السنة قد انقضت. وقال ابن القاسم كتابة كراء السنة 
الثانية براءة للساكن إذا قال قد دفعت إليك كراء السنة الأولى . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفىٌ 
في رسم يوصي لمكاتبه. ورسم إن خرجت من سماع عيسى. فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئكل ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل دابة له. 
يعمل5*0') عليها 57 لصاحب الدابة, ويفا للعامل . قال لا افق 


510) في ف ١‏ وق 'اووت: يصح »2 بالياء المثناة تحت. 
(8؟١)‏ في الاصل زيادة له وحدفه أولى . 


7 البيان والتحصيل 


به» قيل أرأيت لو أن العامل أخذ الدابة فعمل عليها أول يوم 
لنفسه فنفقت الدابة من الغد قبل أن يعمل عليها اليوم الذي 
لصاحب الدابة؟ قال: أرى على العامل لصاحب الدابة كراء دابته 
ذلك اليوم» قال: وإن كان أول يوم عمل عليها لصاحب الدابة 
(فنفقت الدابة)2""99 قبل أن يعمل عليها اليوم الذي له؟ قال: 
أرى على صاحب الدابة أن يدفع إلى العامل أجرته فيما 
عمل('""© ذلك اليوم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة أجازها ابن القاسم. وفي إجازته 
إياها نظر من وجهين: أحدهما أ نه لم يبينا في عقدهما إن كان يبدأ العامل 
بيومه أو بيوم صاحب الدابة. والأعراض في ذلك تختلف. فكان ينبغي إذا 
عَرِى الأمر في ذلك من بيان أو : نية أن يتبع ظاهر اللفظ في أن يقدم من بدأ 
بتقديمه فيهء وإن كانت الواو لا توجب رتبة. إذ قد قيل إنها توجب الرتبة. 
وإن اختلفا في ذلك بتصريح يدعيه كل واحد منهماء أو نية تحالفا على 
دعواهماء. أو على نياتهما. فإن حلفا أو نكلا انفسخ الأمر بينهماء وإن 
حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف منهما. والظاهر من قوله 
أنه حمل أمرهما على أنهما قصدا في تعاملهم(''2 أن يكون الخيار للعامل 
في أن يقدم يوم من شاء منهماء فيو النذى: يدل ,عليه كول إن عمل غليا 
أول يوم لنفسه. فالحكم في ذلك كذاء وإن عمل عليها أول يوم لرب الدابة 
فالحكم في ذلك كذا. والوجه الثاني أن المعنى في تعاملهما أن صاحب 
الدابة أكرى من العامل دابته يوماً يعمل فيه فيه عليها لنفسه على أن يعمل له 
عليه :نوما آخر فكأنه قال (له)2>"""0: انتفع بدابتي اليوم وانتفع بعملك غدا 


(519) عبارة (فنفقت الدابة) ساقطة في الاصل. والاصلاح من النسخ الأخرى. 
(110) في ف ١‏ وق" وت زيادة (له) 

(581) في جميع النسخ التي بين أيدينا زيادة (الى) 

(19) لفظ (له) ساقط في الاصل وثابت في سائر النسخ . 


عليهاء فكان القياس إما آلآ يجوز ذلك إلا بشرط الحلف. وإما أن يكون 
الحكم يوجب الحلف وان لم يشترطه. فقوله إنه إن عمل عليها أول يوم 
لنفسه فنفقت الدابة من الغد قبل أن يعمل عليها اليوم الذي لصاحب الدابة 

أن على العامل لصاحب الدابة كراء ذلك اليوم. لتسيزخ بصحيح على أصولهم 
إذ لا اختلاف بينهم في أن من استأجر أجيراً ليعمل له على دابة بعينها أو 
ليرعى له غنما بأعيانها لا تنتقض الإجارة بموت الدابة أو الغنم, ٠‏ فالصحيح 
الذي يأتي على أصولهم أن الدابة إذا نفقت قبل أن يعمل عل عليها اليوم 
الذي لصاحب الدابة أن على2'"27 صاحب الدابة أن يأتيه بدابة يعمل عليها 
اليوم الذي له. وقد ذكر ذلك ابن أبي زيد في النوادر عن*"2 وكذلك لو 
نفقت قبل أن يعمل عليها يأتيه بدابة يعمل عليها لنفسه ولرب الدابة. وأما 
قوله إنها إن نفقت قبل أن يعمل عليها اليوم الذي لهء فعلى صاحب الدابة 
أن يدفع إلى العادل: اجترته: “قيما. عمل للك اليو لوو اصخيخ + مخ 
اكترى دابة بعينها فنفقت قبل أن يركبها انتقض الكراء ورجع به إن كان قد 
دفعه أو في قيمته إن كان عقا متيلا كإجارته فيما عمل ذلك اليوم » 
وكذلك الحكم في هذا لو قال له: اعمل عليها يومين لك ويومين لي أو 
ثلاثة أيام لي .2 وثلاثة أيام لكء أو ما أشبه ذلك من الأمد القريبء» ولو قال 

اعمل عليها شهرا لنفسك وشهراً لي لوجب أن يجوز ذلك إن بدأ 
0 الذي لنفسه وأن لا يجوز إن بدأ بالشهر الذي لصاحب الدابة. لأنه 
بمنزلة من اكترى دابة بكراء”” "2 نقده على أن يركبها بعد شهر. وذلك ما 
لا يجوز عند جميعهم. وقد ذهب بعض الناس إلى أن هذه المسألة معارضة 
لما في المدونة "2 من أنه لا يجوز أن يقول الرجل للرجل إعمل على 
هدم الذاية وللكا لضف ما تكست علبها إذ لم ' يقل فيه إنيا. إجازة وكزل 


599) في فق ١اوت‏ : إن لصاحب. 

(7314) بياض في سائر النسخ مقدار كلمة؛ وكتب فوقه كذا في الاصل. 
(ه؟13) في الاصل : بكذا. ولعل الصواب ما أثبته. 

(185) انظر م. # ص: 840. 


11 البيان والتحصيل 


كأنه أكرى منه نصفها بنصف عمله على نصفها فيكون الكسب بينهما كأنهما 
فيه شريكان. وليس ذلك بصحيح, والمسألتان مفترقتان. لأنه فصل في هذه 
المسألة ما يعمل على الدابة لنفسه مما يعمل عليها لرب الدابة» فوجب أن 
يجعل كراء الدابة في يوم العامل ثمناً لأجرته في يوم رب الدابة ولم يفصل 
بين ذلك في مسألة المدونة""© فوجب ألا يجوزء لأنه إما أن 0 
صاحب الدابة أكرى دابته بنصف ما يكسب العامل عليهاء وإما أ 
يكون استأجر العامل ليعمل عليها بنصف ما يكسب في عمله. 0 
بين في الوجهين والله الموفق 


مسألة 

وقال في الذي يستحمل الجرة ل 000 وهو قوي 
على حملها: لا ضمان7'© عليه ولا ججعل له وإن لم يكن معه 
صاحبه فهو مصدق أنه عثر بهاء وقد يكون معه فيعثر ولا يعلم 
بذلك صاحبه فهو مصدق على قوله إنه عثرء قال وإن كان كسرها 
عونا بلق لنجرة اله ولا ضمان عليه وإن كان غير معروف فله 
الأجرة إذا ضمن . 

لر 0 0 0 0 


انسان ل ا ا اما صر ب 
ذلك على البلاغ كالسفينة.» وقد قيل إنه إذا سقط عنه الضمان لزم رب 


(737370) انظر نفس المصدر 

(7120) في اق ” وق.١اوت:‏ فتنكسر. 
(589) في ق ”7 وق ١‏ وت: الأضمان. 
)١10(‏ انظر م # ص .11١7‏ 


كتاب كراء الدور والأرضين أو 


المتاع أو الطعام أن يأتي بمثله يحمله ويكون له كراؤه. وهو قول غير ابن 
القاسم في المدونة('2"4 وهو أشهب؛ وقيل إن له بحساب ما بلغ ولا يلزم 
رب المتاع والطعام أن يأتي بمثله. وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في 
المدونة”؟*©2 فى السفن أن له بحساب ما بلغت. وإذا ظهر الكسر فهو 
مصدق في العثار كما قال. وأما إذا لم يظهر الكسر وكان غير معروف فقوله 
إن له الأجرة إذا ضمن معناه أنه لا يصدق فيما ادعاه من العثار والتلف. 
ويضمن مثله في أقصى الغاية وتكون له أجرته كاملة. وهذا في الطعام, 
وأما في المتاع فالقول قوله في دعواه تلفه. وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله, 
وابن الماجشون لا يصدقه في أنه عثر به وإن ظهر الكسرء وقد مضى 
القول2؟*2 على ذلك في نوازل سحئون من كتاب جامع البيوع وبالله 
التوفتقع: 
مسألة 

وقال في رجل تكارى من نوتي2©'4*9 على أن يذهب إلى 
الريف فيحمل له قمحا بذهب فحمل ثم أقبل فلقيه لصوص في 
بعض الطريق فأخذوا القمح. قال ابن القاسم: أرى للنوتي أن 
يرفع ذلك إلى السلطان ثمة حتى2©45 يكون هو الذي ينظر في 
أمره فإن جاء وقدم ولم يرفع ذلك إلى الوالي رامت أن يرجع إلى 
الموضع الذي أصيب فيه فيحمل من ذلك الموضع بمثل ما حمل 
عليه . 


.4١4 انظر م. نفس المصدر ص‎ )14١( 

(747) انظر م» نفس المصدر ص 4798 . 

(540) في فى ١‏ وق ”7 وت: الكلام 

(44؟) في الاصل وفي ق ” : توتي. بالتاء المثناة فوق. والصواب بالنون لموحدة 
فوق. وهو الملاح في البحر ويجمع على نواتي . 

(145؟) لفظ (حتى) سقط في ق١اوات‏ سههوا. 


5 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في 
المدونة2©"1415 أنه إن انصرف فارغا وترك الرفع إلى السلطان أو التلوم 
والاشهاد إن كان في موضع لا سلطان فيه فيلزمه الرجوع إلى ذلك الموضع 
ليحمل للد مثل ذلك القمح . وسواء على مذهب ابن القاسم. كان 
الكراء ,توسودا ‏ بذللكة المكان أو حين مرحوفة “وقال اين نوف إن كان الكزاء 
بذلك الموضع موجودا انفسخ الكراء فلم يكن له كراء ولا كان عليه أن 
يرجع ثانية» وإن كان الكراء بذلك الموضع غير موجود كان له كراؤه ولم 
يكن عليه أن يرجع ثانية» وسيأتي القول على هذه المسألة مستوفى في 
(أول)2©"4*0 سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب إن شاء الله تعالى 

وبه التوفيق . 


مسألة 


وقال في رجل تكارى من نوتى إلى الأسكندرية فلما بلغ 
الملوين زوفب الجركينن. كله الماف» :قال وعابي هت علن اقنان .ها 
بلغ من الكراءء قيل له: فإن النوتي ظن أنه يلزمه حمولته إلى 
الاسكتدرية: فاكترق .على "ذلك الماع «من: المايومن #تمكل: اكبرائة 
حتى بلغ به الاسكندرية. قال: لا شيء للنوتي لو شاء لم يفعل» 
لأن ذلك ليس عليه هو في موضع يجد السلطان فيخاصمه إليه 
حتى يفسخ عنه. قيل له: أرأيت لو أن المركب وقف في موضع 
ليس فيه أحد ولا يجد فيه سلطاناً فخشي أن يهلك ذلك المتاع 


(515) انظر م * - "551. 
(5119) لفظ (له) ساقط في الاصل وثابت في النسخ الأخرى. 
(14) لفظ (اول) ساقط في الأصل وثابت في سائر النسخ التي بين أيدينا 


كتاب كراء الدور والأرضين 5-5 
واكترى عليه؟ قال: لعل هذا وهذا لا يشبه عندي الأول. لأنه في 
موضع يخشى وهو لا يجد السلطان. 

قال محمد بن رشد: إذا كان الحكم إذا وقف المركب في الطريق 
من قلة الماء أن يأخذ صاحب المتاع متاعه بذلك الموضع ويحاسب الكرى 
فيكون له من كرائه على قدر ما سار من الطريق» فالنوتى في كرائه على 
المتاع وحمله محط على صاحبه فيه. فإذا كان صاحب المتاع لا بدٌ له من 
الكراء على المتاع من حيث وقف المركب إلى حيث أكرى عليه النوتي» 
فقول ابن القاسم إنه لا شيء له فيما حمله لو شاء لم يفعل معارض لقوله 
في الذي يكري على حمل الحمل فيخطىء ويحمل غيره أنه (إن)!؟*") 
أراد أخذ الحمل لم يكن(" له إلا أن يغرم له الكراء» وفي الذي استأجر 
حصا دين على أن يحصدوا زرعا له فحصدوا زرعا لغيره أو استأجر أجراء 
ليحرثوا لهك ارق كدري 2 لغيره أن على الذي حصد زرعه أو حرثت 
أرضه أن يغرم للأجراء قيمة عملهم إن كان لا بد له من الاستيجار على 
ذلك. مثل قول أشهب في نوازل أصبغ في مسألة الكري يخطىء فيحمل غير 
الحمل الذي اكترى على حمله. وأما إن كان المركب وقف في موضع ليس 
فيه سلطان ولا أحد. وخشي النوتي أن يهلك المتاع فأكرى عليه فوجوب 
الكراء له على صاحب المتاع بين على قول مالك في المدونة 2*7 وغيرها 
ق الذي يلتقط المتاع فيحمله إلى موضع من المواضعء أن ربه لا يأخذه 
إلا أن يدفع إلى الذي حمله الكراء الذي حمله به وبالله التوفيق. 


ع 


مسال 
قال ابن القاسم فى وجل تكارئ. دارا ننة ندينان :فإن ازاد 
(49؟) حرف إن ساقط في الأصل. والمعنى لا يستقيم بدونه. 


(60؟) في ق ١‏ وق 7 وت زيادة ذلكء» وإثباتها أولى . 
(١51؟)‏ انظر م. "ا ص "14 . 


5" البيان والتحصيل 


فبحسابه. وإن نقص من السنة فبحسابه. قال: لا بأس .نا 
لم ينقد الدينار. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها فى 
رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


قال ابن القاسم فيمن تكورى منه على حمولة متاع فأخطأ 
الحمال فحمل غيره.؛ فصاحب المتاع مخير بين أن يدفع الكراء أو 
يكون له قيمة متاعه في البلد الذي حمل منهء قال: ل 
من الحمال ديا كان صاحب المتاع 2 بين قيمة متاعه أو 
يأخذ متاعه بالبلد الذي حمل إليه. ولا كراء للحمال على صاحب 
المتاع . ش 
قال محمد بن رشد: أما إذا تعدى الحمال فحمل ما لم يستأجر 
على حمله فلا اختلاف في أن صاحب الحمل بالخيار بين أن يضمن 
الحمال قيمة الحمل بالموضع الذي حمله منه. وبين أن يأخذه في الموضع 
الذي حمله إليه ولا يكون للحمال في حمله كراء لقول ال 
«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حَقُ0*" وأما إذا أخطأ في حمله وظن أنه هو 
الذي استحمل إياه فلصاحب الحمل أن يضمنه قيمته بالموضع 
الذي حمله منهء واختلف إن أراد أن يأخذه في الموضع الذي 
حمله إليهء هل عليه*" أن يغرم للحمال كراءه أم لا؟ ‏ على 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يأخذه إلا أن يغرم الكراء للحمال. وهو 


(؟6 )2 مرت الاشارة الى من اخرجه . انظر تعليق رقم لك 
(7169) في الأصل : له ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب كراء الدور والأرضين 5 


قول ابن القاسم ها هناء وفي نوازل أصبغ من كتاب الرواحل 
والدواب» وقول ابن وهب ومطرف فيه. والثاني أن له أن يأخذه 
ولا شيء عليه من غرم الكراء» وهو قول أشهب في نوازل أصبغ 
من كتاب الرواحل والدواب. وقياس قول ابن القاسم فوق هذا في 
مسألة المركب يقف في بعض الطريق من قلة الماءء وظاهر قوله 
في أول مسألة من سماع يحبى من كتاب البضائع والوكالات في 
مسألة الخصام . والثالث أن له أن يأخذه ولا كراء عليه إلا أن 
يكونعازماً على أنيبلغه إلى ذلك المكان فيكون عليه إذا اختار أخذه 
كراء مثله إلى ذلك المكان لا الكراء الذي أكراه به» وهو قول ابن 
حبيب في الواضحة وقياس قول ابن القاسم بعل هذا فق مسألة 
الذي يستأجر الأجراء لحصاد زرعه أو حرث أرضه فيخطئون 
فيحصدون ع لغيره» أو يحرثون د لغيره.» وحكى ابن 
حبيب عن أصبغ أن لرب الحمل أن يكلف الحمال رد الحمل 
الذي أخطأ به إلى البلد الذي حمله منه.» ويكون في ضمانه حتى 
ركه إلن: موععه. 'ولا الشلات :يديع أن على «الحمال أن يرجم 
فيحمل الحمل«4*"© الذي تكوري على حمله وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وقال كشن التراحيضن: على. السكان إلا أن تكون: دوز 
الفنادق فإن كنس مراحيضها على المكري . 


قال محمد بن رشد: اختلف في كنس مراحيض الدور المكتراة. 
فقيل: إنها على السكان». وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية. وقيل إنها 


4" البيان والتحصيل 


كنس التراب والمرحاض على صاحب المنزل. إلا أن يكون اشترط ذلك 
على الساكن. قال: ولا يجوز أن يشترطه عليه إلا أن يكون نقيا وهو قول 
أشهب إنه على صاحب الدار إذا©*") لم يكن لهم في ذلك سنة يحملون 
عليهاء ولم يختلف في هذا قول أشهب ولا اضطرب فيه أصله. وقد ذكرنا 
ا م ال ا ا وفي 
المدونة5*2') دليل على القولين جميعا. وأما دور الفنادق التى تكرى 
مشاهرة إلى غير أمد معين من المسافرين وغيرهم , فلا اختللاف في أنه لا شيء 
من ذلك على السكان"*5) فإن أكرى صاحب الفندق فندقه جملة(/55) لعام 
أو أعوام من متقبل يكريه. من السكان فيه دخل الاختلاف المذكور في 
ذلك. هل يكون الكنس على صاحب الفندق؟ أم على المتقبل له للعام أم 
للأعوام؟ وبالله التوفيق. 
مسألة 

وعن :رجل" كأن" له قارب وشيكة قذفعها إلى صياد على أن 
يصيد له 0 ولنفسه يوما قال * أرجو أن يكون خفيفا إن 
كان ذلك قريبء قيل شهرين فرأيته يستكثر شهرين. 

قال محمد بن رشد: قد مضى قبل هذا في هذا(" السماع من 


(7656) في ق ١‏ وت: إلا ان 

(55؟) انظر م. ”# - ص 14409. 

(789) فى ق ١‏ وق7 وت: الساكن. 

(04؟) في الاصل وفي ق # وق :١‏ حملة. بالحاء المهملة» والصواب بالجيم 
المعجمة تحت 

(18649) في فق ١‏ وت: يوماء ولعل ما فيهما هو الصواب. 

(50) في ق ١‏ وت: في هذا الرسم من هذا 


كتاب كراء الدور والأرضين 34> 


تكلمنا على الذي يدفع دابته إلى الرجل على أن يعمل عليها يوماً له ويوماً 
لصاحب الدابة ما يغنى عن القول في هذه المسألة لاتفاقهما في المعنى 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن رجل امعاو لخضاذيق عن أن محصيدوا زعا له 
فذهبوا فحصدوا زرعا لغيره هو قريب من زرعه. قال: إن كان 
الخطأ جاء من قبل الأجراء فإنه ينظر إلى صاحب ذلك الزرع. 
فإن كان له أجراء وعبيد. يريد أنه لا يحتاج إلى الإجارة في 
حصاد زرعه لم يكن علية شيء وبطل عملهم. وإن كان 
الخطأ('26 جاء من قبل صاحب الزرع. قال لهم أحصدوا لي 
هذا الزرع5' "© وهو يظن أنه زرعه. وكان صاحب ذلك 
(الزرع)2"59 لا أجراء له ولا عبيدء ولا بدّله من أن يستأجر على 
حصاد زرعه. فإن عليه أن يدفع إلى الذي استأجر الحصادين قيمة 
عمل الأجراء. ويكون للأجراء على الذي استأجرهم أجرتهم التي 


قال ميحمد بن رشد: قل مضت هذه الميبالة متكررة والقول5'*0) 
فيها في اخر كتاب الجعل والإجارة فلا معنى لإعادة القول فيها والله 
العوفق : 


(551) في الأصل : خطأء وفي سائر النسخ بالتعريف. وهو الأنسب. 
550) في ف ١‏ وت: وكان. 
(50) لفظ (الزرع) ساقط في الأصلء والمعنى غير مستقيم بدونه. 
(7558) في فق ١اوت:‏ عليها 


0 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن رجل استأجر را يحرثون له قفا فذهب 
الأجراء فحرثوا أرضا إلى جنب أرضه وهم لا يعلمون وإنما جاء 
الخطأ 4 قبل الأجراء. أترق على صاحب الأرض التى حرثت 
عليه ذلك وإن 0 عم وقال لم أرد 57 وإنما أردت أن 
أكريها فلا أرى عليه شيئا. 

قال محمد بن رشد: وهذه أيضاً قد تقدمت في آخر كتاب الجعل 
والإجارة متكررة والقول فيها. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل استا- جر له بناءً يبني له داراً بالريف بموضع 
معروف على صفة معروفة. فذهب البناء ا الريف فيجد البقعة 
قل استحقت فيرتجم ‏ قال : أرق له إجارته(556) ذاهياء ولا أرى له 
في رجوعه شيئا. 

قال محمد بن رشد: وهذه المسألة أيضاً قد مضت متكررة في آخر 
كتاب الجعل والإجارة. ومضى القول عليها هناك فلا معنى لإعادته وبالله 
تعالى التوفيق لا شريك له. تم كتاب كراء الأرضين بحمد الله تعالف552©). 


(566) في ق ١اوت:‏ ذهابا 
(35؟) من هنا قفزت النسختان : ق ١‏ وات من رقم 4١‏ بالنسبة للاصل الى رقم 90 


منه , 


كتاب الر واحل والدواب ىئ 


كتاب الرواحل والدواب 


كتاب الرواحل والدواب وف 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحئون 
من كتاب الرطب باليابس 


في رجل تكارى دابة في طلب ضالةٍ أو ابق وسمى بلدة من 
الموضع رجع. وكان عليه بحساب ذلك من الكراء بقدر ما تكارى 
وقدر ما سار من الطريق. قال: لا أرى به بأسا إذا لم ينقد 
فأمال'» إن قال: إن وجدت حاجتى بمكان كذا وكذا فلك كذا 
بحثان 2599 فأنا أكرهه وأراه مخاطرة . 

قال محمد بن رشد: أما إذا اكترى الدابة إلى بلد مسمىّ فى 
حاجة أو طلب دابة(”2 أو أبق على أنه إن وجد حاجته أو ضالته بالطريق 


)١(‏ في ق ”7: وأما. 
0) في ف "ا وق ”: مختلف. 
5) في ق ” وق ”3: ضالة. 


ل ش البيان والتحصيل 


رجع وسقط عنه من الكراء بحساب ما بقى من الطريق. فقوله إن ذلك جائز 
إذا لم ينقد هو عند مالك على مذهبه بترك الاعتبار بعلة©©2 الأطماع مثل 
قوله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الدور 
والأرضين في الذي يكتري الدار سنة على أنه إن خرج قبل السنة حاسبه 
بما سكن ومثل قوله بعد هذا في هذا الكتاب في رسم الشجرةء ورسم 
باع غلاما من هذا السماع. ومثل ما في المدونة©» أيضا من قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك في الذي يستأجر الأجير شهرا على أن يبيع له 
ثوباء على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك. إن ذلك جائز إذا لم ينقد 
لأنها إجارة بخيار. وسحئون لا يجيز هذه المسألة على ما قاله في رسم 
الشجرة بعد هذاء وإن لم ينقدء ولا مسألة المدونة». بخلاف مسألة الذي 
يكتري الدار سنة على أنه متى شاء أن يخرج خرجء هذا جائز عنده وعند 
الجميع9" ما لم ينقد. وإنما لم تجز هذه المسألة عند سحئنون ولا مسألة 
المدونة المذكورة. لأنه يراه مجهلة في الكراء والإجارة. وقال الفضل في 
مسألة. المدونة إنما لم يجز ذلك عند سحئنون لأنه كراء بخيار إلى 
أمد بعيدء وليس كما قال. لأنه إنما هو بالخيار في الجميع الآنء وكلما 
مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي. فليس كالسلعة التي يشتريها 
على أنه بالخيار فيها مدة طويلة» لأنه يحتاج إلى توقيفها إلى انقضاء. أمد 
الخيار. فلذلك لا يجوز. وليس ذلك في الإجارة والكراء. إلا أن يكتري 
الدابة على أن يركبها بعد شهرء. أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر 
على أنه بالخيار في الإجارة والكراء إلى انقضاء الشهرء وإنما لم يجز ذلك 
عند سحئون لأنه عنده غرر وإن لم ينقد لانفساخ الإجارة فيما بقي من 
الشهر ببيع الثوب». كما أن كراء الدابة عنده إلى بلد في حاجة على أنه إن 


(5) في ق ”": بقلة. 

(ه) انظر م * ص 917". 
(5) انظر نفس المصدر 
(0) انظر نفس المصدر 


كتاب الرواحل والدواب ا 


وجد حاجته دون البلد (رجع) 20 وكان له بحساب ما سار غرر لانفساخ 
الكراء فيما بقى من الأمد.ء فهذه هي العلة عنده في ا 

لا20 الخيار إلى أمد بعيد كما قال الفضل. لأنه إذا جاز أن يكترى الرجل 
الدار سنة بكذا على أن كل واحد منهما بالخيار يخرج المكتري متى ما أراد 
ويخرجه رب الدار متى ما أراد جاز على أن أحدهما بالخيار قياسا على 
البيع ‏ الذي يجوز على أن أحد المتبايعين فيه بالخيار كما ع 
م فيه بالخيارء وأما إذا اشترط في كراء الدابة إلى البلد المسمى أنه 

لم يجد حاجته بالبلد الذي('2 تكارها إليه تقدم بها إلى موضع آخرى 1 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لا يجوز إلا أن يسمى الموضع الذي 
شرط أنه بالخيار في أن يتقدم | 0 الأول وبحسابه» فإن 
لم يكن تبعاً للكراء الأول أو كان بخلافه أرخص أو أغلى أل مهما ل يدوق 
إن كان بحسابه أم لا؟ إلا بعد (النظر) "© لم يجز. وهو مذهب ابن 
الماجشون لعلة الأطماع , وذلك أنه لم يكر منه الوجيبة: الأولى إلا رجاء 
في الثانية» وليس على يقين منها لكون المكتري بالخيار فيهاء والثاني أن 
ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه إن شاء أو كان وجهه 
معروفا وإن لم يسمه وكان بحساب الكراء الأول. وإن لم يكن تبعا وهو 
ظاهر قول مالك في أول رسم من سماع أشهب بعد هذاء وما في في رسم 
أوصى من سماع عيسى بعد هذا. ووجه هذا أن علة الإطماع عنده ضعيفة 
فلم يعتبرها إلا مع اختلاف الكراء. والثالث أن ذلك جائز إذا سمى 
الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه إن شاء أوكان وجهه معروفا وإن كان 
بخلاف الكراء الأول وغير تبع له.ء وهذا مذهب ابن القاسم على أصله في 
ترك الاعتبار بعلة الإطماع, وقد اختلف في علة المنع من اجتماع الجعل 


(8) لفظ (رجع) ساقط في الأصل والاصلاح من ق ” وق ” 
(9) في الأصل : لأن. ولعل الصواب ما أثبته 

)٠١(‏ في فى ": التي وما في الأصل هو الصواب. 

)1١(‏ لفظ (النظى) ساقط في الأصلء والمعنى يقتضيه. 


0 البيان والتحصيل 


والإجارة في صفقة واحدة. فقيل إنها جارية على هذا الأصل. وإن 
الاختلاف يدخل منه فيها 5 بالمعنى لأن الإجارة لازمة بالعقد"2. والجعل 
غير لازم وقد وقع لسحنون في المغارسة إجازة اجتماعهما في صفقة, 
وقيل إنه إنما لم يجز اجتماعهما في صفقة من أجل أنهما أصلان مفترقا 
الأحكام ء كالبيع والتكاح والصرف. لا من جهة2*"© علة الأطماع والله أعلم 


م00 


مسألة 

وقال في الرجل يتكارى الدابة ويقول الذي اكترى» 
الدابة : إن تأخرت بها عنى عن يوم سماه فكل يوم بعل ذلك 
بدرهم ما أقمت» قال: هذا مكروه من الكراء("١ك,‏ والشرط 
مفسوخ. فإن فات فتأخر عن ذلك لم يكن له40© إلأكراء ذلك, 
ولم ينظر فى شرطه. وكذلك المتعدي(161) ضامن وليمس على هذا 
خيار ولا ضمان. 

قال محمد بن رشد: قوله هذا مكروه من الكراء والشرط مفسوخ 
يدل على أنه إنما فسخ الشرط لا العقد. والوجه في ذلك أنه رأى أنه لن 


)١9(‏ في ق ”: فيه 

)١(‏ لفظ بالعقد ساقط في طق ” . وق ؟. 
)١4(‏ في ق ”# وق ؟ : أجل. 

.” حرف (به) ساقط في ق ” وق‎ )١5( 

(15) في ق " أكرى. 

(10) في ق ” الكري . 

(18) في ق ”؟: عليه . 

. (19) في ق ”# وق ”5 زيادة (غير أن المتعدي) 


يقصد بالشرط إلا ألا يحبس عنه الدابة بعد انقضاء الكراء إلا(© إلى 
المغاررة فيه فوجب أن يمضي إذ لم يكن للشرط الفاسد فيه تأثير.ء كما 
قالوا في الذي يبيع الثمرة''©2 ويشترط البراءة من الجائحة لأن الشروط 
المقترنة بالبيوع (تنقسم)("© عند مالك على أربعة أقسام: شرط فاسد'له 
تأثير في الثمن يفسخ به البيع"2. وشرط فاسد لا تأثير له فى الثمنء 
يفسخ دون البيع , وشرط صحيح يجور فيه البيع والشرط. وشرط يقتضي 
التحجير على المشتري فيما اشترى يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط 
متمسكا بشرطهء فإن رضي بترك الشرط جزز البيع».وإن فات كان فيه الأقل 
من الثمن أو القيمة إن كان المبتاع هو مشترط الشرطء أو الأكثر من القيمة 
أو الثمن إن كان البائع هو مشترط الشرط. وقد فسرنا هذه الوجوه وما فيها 
من الاختلاف فى غير هذا الكتاب وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال مالك في النفر يتكارون السفينة فيحملون فيها طعاما 
لهم فإذا بلغوا قال أول من يمر بمنزله منهم أنا اخذ طعامي فأخذ 
طعامه. ثم إن السفينة غرقت» قال: ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا 
إلا أن يكتالوا فينقص الكيل فيكون عليه بقدر طعامه. 

قال ممحمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أنهم اكتروا السفينة 


)9١(‏ في فق 5: لا 

)1١(‏ لفظة (الثمرة) ساقطة في ق ؟. 
(51) لفظ (تنقسم) ساقط في الاصل . 
(59) في ق "ا وق ”7: البيع به. 


ى«ىو“7, البيان والتحصيل 


على سبيل الشركة وكذلك لو وجد أسفل القمح قد أسود وفسد لموج 
ركبه. إلا أن يعلم أن فساده إنما كان بعد أحذه طعامه فلا يكون عليه في 
ذلك تبعة كما لو غرق المركب بعد أن2©4 أخذ طعامه فذهب بما فيه. وأما 
لو حملوا الطعام في سفينة إلي بلد واحد لتجارة أو لغير تجارة فخلطوه أو 
اختلط لم يكن لواحد"© منهم أن يأخذ طعامه بالطريق إلا برضى 
في الكيل» فإن أخذ طعامه في الطريق برضى أصحابه لم يكن لهم عليه 
تابعة إن ألفوه فاسداً أو نقص كيله على ما قاله في رسم الأقضية الثاني من 
سماع (أشهب)7© من كتاب الشركة وما يأتي له بعد هذا في رسم حلف 
وفيى رسم أخذ يشرب خمراء ومن الناس من ذهب إلى أن رواية أشهب 
فى كتاب الشركة معارضة لرواية ابن القاسم هذه والصحيح أنه لا تعارض 
بينهما ولا اختلاف على ما بيناه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل تكارى ظهرا ثم سيره "2 إلى وكيل 
له يحمل له من عنده طعامه فذهب الكري بظهره(*"2 فلم يجد 
الوكيل فكري(1"© لنفسهء ثم رجع فقال لصاحبه: لم أجد وكيلك 


. ” حرف (أن) ساقط في ق‎ )١4( 

(716) في ق ؟: لاحد. 

(75) لفظ (أشهب) ساقط في الأصل, والاصلاح من ق ” وف ؟. 
77) في الاصل سيرهاء والانسب للسياق ما أثبته. 

)١8(‏ في الاصل (لظهره) باللام ولعله تصحيف 

(19) في ق "اواق 7 : فأكرى 


كتاب الرواحل والدواب 4 


فأكريت لنفسي. فقال الذي اكتراه: أنا أحق بالكراء الذي 
أكريت منك لأنى أرسلتك. قال: الكراء لصاحب الظهرء وعليه 
أن يرجع لصاحبه مرة أخرى. ولو أنه إذ'© لم يجده تلوم وطلبه 
وكلم إمام ذلك البلد. وأشهد على ذلك من أمره لم يكن عليه أن 
يعود ثانية» ولو لم يفعل ذلك فأكرى ظهره لصاحبه. وقال: طلبت 
وكيلك فلم أجده وأكريت أنا لك. فهذا كراؤك» لوجب ذلك على 
صاحب الطعام. فأخذ ما جاء(١©‏ به من الكراء ولم يكن. له عليه 
غير ذلك. قال ابن القاسم : وسمعت مالك قال: إذا كان في 
الكراء فضل إذا أكراه صاحب الظهر لصاحبه رأيته للمكري<”©, فإن 
كان في الكراء نقصان كان<"" على المتكاري . قال ابن القاسم : وكأني 
رأيته وجه ما ذهب إليه من فضل ما قد أعطاه أن يأخذ منه أكثر من 
ذلك وتران ا إفانا أكرك ذلك لفن أن رفعه إليه لكان للمكتري 
غنقة وصلتة المضاتف: قال ابن القاسم من قول مالك: لو أن 
السلطان تلوم له وطلب له الكراء فلم يجده خلَّى سبيله. فكان له 
الكراء كله الذي تكارى عليه وإن لم يحمل على ظهره شيئاً 
ومما يبين ذلك أن الرجل يتكارى إلى الحج فيهلك في بعض 
الطريق. فإنه يتلوم له في شقه ساعة فيطلب له كراء. فإن وجد له 
كراء أكرى شق الميت. وإن لم يوجد له كراء لم ينقص الكري 
موه تعقة نيا : قال سحنون: إذا أكرى صاحب الظهر على وجه 


(0") في ف ” : إذا 

(1*) في ق ؟: جاءه 

0") في ق7: للمكتري 

(59) لفظ (كان) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. وثل بث في النسختين 
(5*) في ق ” وق ”7: رأيت. 


000 البيان والتحصيل 


النظر له بأكثر مما كان أكرى منه أو بأقل فإنه ينظرء فإن كان أكرى 
بأكثر كان المتكاري بالخيار. إن شاء أخذ منه قدر رأس ماله 
وأعطاه الفضل فتكون إقالة"'2. وإن شاء رده وكان الكراء كله 
للمتكاري . وإن كان كر بأقل لم يضمن » وكان له كراؤه» وكان 
عليه الرجوع ثانية» إلا أن يتراضيا على شيء فيكونان على ما 
أصطلحا عليه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة وقعت ها هناء وفي الرواحل 
والدواب من المدونة”؟© وهي تتفرع إلى وجوه تنقسم إليها في بعضها 
اختلاف. وتحصيل القول فيها أنه إن ترك الكري الرفع إلى السلطان أو التلوم 
000 في موضع ليس فيه سلطان فلا يخلو أمره من أن يكون أكرى إبله 
الما أو رجع نها فارغاء فإن أكراها اهما فلا يخلو من أن يكون أكراها 

لنفسه أو للمكتري» ل ع له 
مووود أو غير موجود. فأما إذا(”"” أكرى لنفسه فالكراء له. وعليه الرجوع 
ثانية قولا واحداء وأما إذا أكرى للمكتري فقيل إن المكتري مخيرء إن شاء 
أخذ الكراء كله إن كان لم ينقد أو قدر رأس ماله منه إن كان نقد. وإن شاء 
رده على 20 الطعام وهو قول سحنون ها هنا. ومذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك على ما في المدونة؟*©2. وقيل يفسخ( '*» الكراء الأول ويلزم 
المكتري الكراء الثاني إلا أنه لا يأخذ الفضل إن كان نقد وهو ظاهر رواية 
ابن وهب عن مالك في المدونة(؟), وظاهر هذه الرواية ل وإن كان 


(*) في ق 7 : فيكون أقاله 

(5”) انظر مء المجلد: “ا ص "187. 

(0”*) في فى ”: إن 

(") في فى " وق ؟: عن وهو أصح . 
(8") انظر المجلد: # ص : "44. 

(40) في قى ” وق 7: ينفسخ ولعل هذا أصح 
)4١1(‏ مء المجلد:  *‏ ص ”5447. 


كتاب الرواحل والدواب 41م 


قد قال أبو إسحق التونسي (إن)52؟2 معناها إذا رضي بما فعل» ولو لم 
يرض بفعله لكان (الكراء)”» الأول قائماً بينهم وهو صحيح في المعنى 
غير أن ظاهر اللفظ لا يساعده. وأما إذا انصرف بإبله فارغا والكراء موجود 
فقيل يلزمه الرجوع عن الطعام وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فى المدونة**, وقيل يفسخ 492 الكراء ولا يكون له 
شيءء وهو ظاهر 7 ابن وهب عن كي في المدونة. وأما إذا انصرف 
بإيله فارغاً والكراء غير موجود. فعلى مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
يلزمه الرجوع ثانية» وعلى رواية ابن وهب عن مالك لا يلزمه الرجوع 
ويكون له جميع الكراء. والتلوم والإشهاد في موضع لا سلطان فيه يقوم مفام 
الرفع إلى السلطان إذا أكرى (الكري)”*» للمكتري» أو لم يجد كراء 
فانفرفي ارقا قير كرا “قآما إن أكتوفالشسة_ففال اتن سه إن 
المكتري مخيرء إن شاء أسلم إليه الكراء ورده بحمل متاعه. وإن شاء أخذ 
الكراء» فإن شاء أخذه فانظر فإن كان فيه فضل فالفضل للمكري. وإن 
كان فيه نقصان فعلى المتكاري وهو صحيح في النظر على أصولهم ولا 
تأثير للتلوم ,والاشهاد في موضع يكون فيه سلطان يمكن الرفع إليه.ء وإذا 
انصرف بإبله فازغا وقال لم أجد كراء فيلزمه إقامة البينة على ذلك عند 
مالك على رواية ابن وهب 


ومن كتاب القبلة 


(49) لفظ (إن) ساقط في الأصل. والمعنى لا يستقيم بعدون إثباته. 
(55) انظر نفس المصدر أعلا 

(45) في ى ” وق 5: ينفسخ . ولعل هذا أصح 

(55) لفظ (الكري) ساقط في الاصل). والمعنى لا يتم بدون إثباته . 


م البيان والتحصيل 


أنك تحملني في سفينتك أو على دابتك, ثم تصاب السفينة أو 
الدابة بعدما يركبء قال: لا أرى إلا أنه ضامن. على الكري أن 
يبلغ المتكاري إلى حيث يشترط عليه إلا أن يكون قال دابتي 
هذه أو سفينتي هذه. 

قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب أن الكراء 
محمول على المضمون. وإن قال دابتك أو سفينتك حتى يعينها بالتسمية 
لها أو الإشارة إليهاء فيقول دابتك الفلانية أو دابتك هذه وهو معنى ما في 
نذور المدونة”؟». وفي سماع يحيى من كتاب الإيمان بالطلاق خلاف ما 
ل ا ل ل را وقد مضت هذه المسألة 
مستوفاة في أول سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة وبالله التوفيق. 
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مسألة 


وقال مالك فيمن تكارى على حمل متاع بعينيه يريد المكري 

سار به بعض الطريق» إن ذلك سواء خرج أو لم يخرج. الكراء له 

لازم. إن شاء جاء بمثل ذلك المتاع. وإن شاء أاكرى ذلك البعير 

ارين يحمل عليه وسواء كان ذلك قبل أن رع أو بعل ما 
خحرج إن450) كان صاحيه معه. 


قال محمد بن رشد: هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك ل 


(50) في ق " وق 5: ممن. 
(59) في ق” : إذا 


كتاب الر واحل والدوات للها 


المدونة('*2. أن الكراء لا يفسخ 2*7 بتلف”” الشيء المستأجر على حمله 
وهو المشهور في المذهب, خلاف ما في رسم الكراء والأقضية من سماع 
أصبغ من هذا الكتاب أن الكراء يفسخ 0" . وهذه المسألة يتحصل فيها 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه ده بتلفه جملة من غير تفصيل . والثاني أنه لا 
يفسخ(2©4 بتلفه جملة أيضا من غير تفصيل. والثالث الفرق بين أن يتلف 
بأمر من الله. أو من قبل ما عليه استحمل. فإن تلف بأمر من الله لم 
يفسخ** الكراء. وإن تلف من قبل ما عليه استحمل انفسخ الكراء فيما 
بقي ولم يكن له شيء فيما مضى. وقيل (إنه)*»2 بحساب ما سارء وقد 
مضى هذا في سماع أبي زيد من كتاب كراء الدور؛ وقد مضى أو ادل 
تحصيل هذا في غير ما موضع من كتاب الجعل والإجارة. من ذلك ما وقع 
في رسم طلق من سماع ابن القاسم. ورسم العتق من سماع عيسى وبالله 
التوفيق: 


ومن كتاب حلف ألا يبيع(*”) سلعة سماها 


وسئل عن قوم تكاروا من كري 5 عنهم ببعض 


200 انظر م المجلد:  "‏ ص 1707 . 

. في فق ” واق 1:9 ينفسخ‎ )0١( 

(00) في ق ” وق ؟: بتلاف. 

(09) في فى " و اق ”5 : يلفسخ . 

(04) في ق ” واق 9: يلفسخ . 

(05) في ق ”" واق7: يلفسخ . 

(05) لفظ (إنه) ساقط في الاصل وثابت في فق ”" وق ”. 
(00) لفظ (قد) ساقط في فق ”" وق 5. 

(8ه) في ق ؟ زيادة رجل. 

(59) في ق ؟: كراء فتخلف 


4م البيان والتحصيل 


أترى ذلك يلزمه؟ فقال: نعم أرى أن يلزمه ذلك إذا كان الذي 
صنعوا يشبه ما ينفق عليهاء ثم قال: أرأيت لو كان معهما أليس 
(كان)('2 ينفق عليها ويتكارى؟ فقيل له: إنهم اشتروا بعيراً. 
قال: لا أدري ما الاشتراءء أرأيت لو ماتت كلها أكانوا يشترون 
إبلاً؟ إنكاراً أن يكون عليه شيء. قال ابن القاسم وذلك رأبي في 
الاشتراء . 

ال 0 هذا بين على ما قال إن الكري إذا تخلف 
عن المكتري فأنفق على إبله أن له أن يرجع (عليه)'“بما أنفق عليهاء لأنه 
لما غاب وترك إبله عندهء فكأنه قد أذن له في الإنفاق عليهاء إذ قد علم 
أنها لا تستغني عن الإنفاق عليها. وأنه إذا اشترى عليه “بعيراً لا يَلزْمه) إذ 
لا يجب الحكم عليه بذلك لو رفعه إلى السلطان. وأما إذا اكترى عليه فإن 
كان بعد أن تلوم وأشهد في موضع لا سلطان فيه فبين أنه يرجع عليه بما 
اكترى2©5"7 به عليه. وأما إن كان اكترى2©"9 عليه دون أن يرفع إلى السلطان 
أو دون أن يتلوم ويشهد إن كان في موضع ليس فيه سلطان فيتخرج ذلك 
على قولين: أحدهما أنه يلزمه الأقل مما أكرى به عليه أو قيمة ذلك. 
ويكون له كراؤه. والثاني أنه لا يلزمه ذلك. ولا يكون له كراء. والقولان 
يقومان من الاختلاف الذي ذكرناه في مسألة (الكري)(*'2 لا يجد وكيل 
المكتري* فيكري الإبل له دون أن يرفع ذلك إلى السلطان. أو دون أن 
يتلوم له(”20 ويشهد إن كان في بلد ليس فيه سلطان. 


(10) لفظ (كان) ساقط في الأصل, وثابت مي ق ” وق ”. 
(51) لفظ (عليه) ساقط في الاصل والمعنى يقتضيه . 

59) في ق ”: أكرى . 

(59) في فق ؟ أكرى. - 

(14) لفظ (الكري) ساقط في الأصل, والمعنى لا يتم إلا بإثباته . 
(58) في ق 5 : الفكري . 

(55) لفظ (له) ساقط في ق ؟. 


كتاب الرواحل والدواب هم 
مسألة 


وسئل عن رجل حمل طعاماً من الريف في سفينته فمر بأخ 
له في قرية أخرى. فقال: أفي سفينتك فضل تحمل لي مائة 
إردب؟. تالا نعي يقل “كان الأول حمل فنها تمسمالة إردت 
فألقى قمحه من فوق طعام صاحبه فانخرق المركب فدخل الماء 
من أسقلة :فاضا هنة نحو من حعسين إرذيا . وهو يعلم أنه لم 
يصل إلى طعام الرجل الذي كان حمله فوق طعامه الأول. قال: 
أراهما في ذلك شريكين. قلت إنه لم يصل إلا إلى الأول» قال: 
قد حملاه على وجه الشركة وخلطاه. 

ا لدي بن العرا يا تيع ند . ايسان 


لإعادته وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 


وسئل عن المركب يخاف أهله الغرق فيطرحون مما فيه شيئا 
لينجوا. قال: أراهم فيه إسوة. قلت أفعلى قيمته يوم حمل؟ أو 
ثمنه الذي اث شتري به؟ أو قيمته حين يطرح؟ قال: 00 
الذي أشتري به إذا كان إنما أشترى بمكان واحد بصنعاء 
بالفسطاط فالثمن أعجب إلى » وقال: لي يه ري 
الذي طرح فيه» كم قيمته في ذلك الموضع؟ وهل ي* يشتري أحد 
ثمة وليس له ثمة قيمة؟ قيل له: أفترى على جرم المركب شيئاً؟ 
لأنهم يقولون لو لم نطرح منه شيئا لهلك في ذلك وغرق: 
قال"١):‏ لا" شيء عليه ولو ذهبوا تحاصوه لكان جل الغرم 


50) في فى # وق 5: فقال. 


4 البيان والتحصيل 


عليه. مثل أن يكون قسيمة المركب الشيء الكثير فيريدون أن 
يحاصوه بقيمة ذلك. فلا أرى عليه شيئا. قال ابن القاسم : لمحو 
على من في المركب من قومته غرمء كانوا عبيداً أو أحراراء وإن 
كانوا("2 عبيداً للتجارة فعليهم. قال سحنون: سألت -ابن القاسم 
عن تفسير قول مالك في الع الذي يكون في المركت فيخاف 
أهله الغرق فيطرح بعضه أن الذي يطرح متاعه يكون ريك 
لهؤلاء في متاعهم بثمن متاعه الذي اشتر تراه به» قلت» ما معنى 
قوله الذي2"*9 اشتراه به؟ قال: إن كان المتاع إنما هو شراء من 
موضع واحد مثل أن يكون من الفسطاط نفسها. وأما أن يكون 
اشترى بعضهم بالفسطاط وبعضهم من أسواق أو من بعض نواحي 
مصرء فإن هذا ليس مثل الأول. فإذا كان مثل هذا فإنما ينظر إلى 
ما يشترى به هذا كله ما طرح وما بقى مما لم يطرح. بكم يشترى 
مثل هذا المتاع التالف. والباقي في الموضع الذي حمل منه في 
البحر مثل القلزم وجدة ونحو ذلك» فيكون. شريكا بقدراما يشترئ 
به متاعه في ذلك الموضع على قدر ما يصيب متاعه ومتاعهم, 
واختلاف الأزمنة مثل اختلاف البلدان في القراءة دمثل أن« يشترئ 
منذ سنة » وهذا منذ شهرء فينظر إلى ثمن مثله منذ شهر فيكون 
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قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن لمن طرح من المركب 
متاعه(”؟ في البحر رجاء نجاته أن يرجع على من لم يطرح متاعه فيشاركهم 


(19) لفظ (الذي) ساقط في ق . 
)7١(‏ في ق " وق 7 : متاعه من المركب. 


كتاب الرواحل والدوات لام 


فيه بقدر متاعه ومتاعهم. إذ ليس بعضهم أولى بطرح متاعه من بعض مع 
انتفاع جميعهم بذلك. وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب. وإنما 
اختلف قول مالك في صفة التقويه(١©‏ في الاشتراك2"”0. فقال في 
المختصر""© مرة إنه ينظر إلي قيمة المتاع المطروح والباقي في الموضع 
الذي حمل منهء. وقال مرة في الموضع الذي يحمل إليهء وقال مرة في 
الموضع الذي طرح فيه. ورواه أشهب عنه. وقوله ها هنا إنهم يشتركون فيه 
على الثمن الذي اشتروه به. وذلك إذا اشتري في وقت واحد وموضع 
واحدء(*"؟ وصفة واحدة من النقد2©"*0 والدين. وعلى غير محاباة. فإن 
اختلف شراؤهم في شيء من ذلك اشتركوا بقيمة متاعهم يوم حملوه في 
الموضع الذي حملوه منه على ما فسر به ابن القاسم قوله. والقول قولهم 
فيما زعموا أنهم اشتروه به دون يمين إذا تبين صدقهم إلا أن يتهم2"0 أحد 
منهم فيحلف. قاله سحنون بعد هذا في رسم أخذ يشرب خمرا. وقوله إنه 
لا يمين عليهم إذا تبين صدقهم صحيحء كما أنه إذا تبين كذبهم وأتوا بما 
لا يشبه لا يمكنون من اليمين. وينظر إلى قيمة ذلك يوم الشراء فيكون 
شريكا بذلك. وأما إذا لم يتبين صدقهم ولا كذبهم. فيتخرج تحليفهم إذا 
دَهَا إلى ذلك بعضهم على الاختلاف في لحوق يمين التهمة وبالله 
التوفيق ”' 


ومن كتاب شك في طوافة 


وسئل عن رجل "2 يتكارى الأجير يخرج له بكتاب يحمله ' 


)/١(‏ في لأصل: التقديم. وهو تحريف. 

(70) في الاصل : الاشتراط. وهو تحريف. 
(0/) لعله يقصد مختصر ابن عبد الحكم 

(5/) في فق ”: زيادة على 

(78) في ق 7 : أو 

(5/) في الاصل: يا تيهم. وهو تحريف. 

(70) في فى 9؟: الرجل» بالتعريف 
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إلى كلد ويقفرظ «علية. أياما: تسيجات قال مالك ما هذا عن كراء 


قال محمد بن رشد: أما إذا كان الوصول إلى البلد إلي الأجل 
الذي اشترط على الأجير مشكلا يمكن أن يبلغه وألا0"© يبلغه فلا اختلاف 
في فساد الأجرة على ذلك. وأما إذا كان أجلا(*© يعلم أنه يبلغ فيه إلى 
البلد. فالمشهور أن الإجارة غير جائزة. وقد قيل إنها جائزة.» وقد مضي 
القول في هذه المسألة مستوفىّ في أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب الجعل والإجارة. وفي أول رسم من سماع أشهب منه. وفي غير ما 
موضع سواه من الكتاب المذكور فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة. 
وسئل عن رجل2"" يتكارى الدابة إلى الاسكندرية أو إلى 
الموضع<١‏ ويضبرب له في ذلك أجراً مستَئ فيشترط إن 
عثر2”*» على الرجل في الطريق رجع وكان له بحساب ما بلغ على 
حساب ما تكارى منه. قال: لا بأس بذلك.». وهذا يكون عندنا فى 
الإباق توغير :ذلك “قلا انان يلاد :إذا لي ينقت ألكرها «ميسطتون : 
وقال: كيف يجوز هذا وقد أكرى7 دابته بما لا يدري . 


(00) في ق ؟: وأن لا 

(9/ا) في ق ”: اجله. ولعله تحريف. 

(40) في ق :: الرجل. 

)4١(‏ في ق ” وق” : موضع. بدون تعريفف. 
(87) في الأصل: (قدر) ولعل الصواب ما أثبته. 
(85) في ق ؟: تكارى. 


كتاب الرواجحل والدوات / 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفىٌ 
في أول مسألة من السماع فلا معنى لإعادته. 


ومن كتاب حَلَفَ لَيَرْ فَعَنّ آمْر؛*) 
العري 9" ارين 00 قال : ا ري بذلك ا 


قال ابن القاسم وقد كان ثقله 2 *) ثم زجع اك هذا وقال: لا 


قال محمد بن رشد: الاختللاف 7 جواز هذا الكراء جارٍ على 
اخبلافيسم فبمن كان لبد على برحل فين هل :تمر اله اذا باخ موه تابه 
يركبها. أو غلاماً يخدمه أو دارا يسكنها. ويكون قبض الدابة أو الغلام أو 
الدار ليستوفي ركوبهل. أو استخدامه أو سكناها- استيفاء للركوب أو 
الاستخدام أو السكنى أم لا؟ وقد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفىّ 
في رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف. وفي سماع 
أبى زيد منه فلا معنى لإعادة ذلك» والله الموفق 
[مسألة 
قال: وسئل مالك عن الكري يرى غرائر الرجل فيقول له 
الطريق أراذ. أن ين غلية. قال لا أرئ: ذلك له قذ..حملها 
ورصي بها. 


(85) في فق ”7: زيادة: الى السلطان. 
(85) في فى ؟: للكري . 
(85) في ق ”: يمنعه, وهو أحسن. 
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قال محمد بن رشد: وهذا بين على ما قال. إذ ليس له أن يرجع 


مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يتكارى من الحمال» ويكون كراؤه 
هونا . ويعر بن (84) الدينار إلى أن يأتي الظطهر. قال : ا الزن 
بذلك. وقال في ذلك : كم من كري قد أعطي كراءه فهرب وترك 
أصحابه . ٠‏ 

قال محمد بن رشبد: إنما أجاز2ة“» أن يؤخر النقد في الكراء 
المضمون إلى أن يأتيه بالظهر وإن بعد الأمد('6» للضرورةإلى0'© ذلكء. إذ 
ليس بحرام بين ١‏ كفسخ الدين في الديه6”0) :الذي يضاهي الريا المحرم 
بالقرآن0*». ألا ترى أنه يجوز فيه تأخير رأس مال السّلم اليوم واليومين 
والثلاثة فأما في غير الكراء فلا يجوز تأخيره فوق الثلاث. لأنه الدين بالدين 
وبالله التوفيق . 

ومن كتاب طلق ابن حبيب 


ما ما بين معقوفتين. أي من قوله: مسألة ..... الى ورضي به- ساقط في 
الأصل وثابت في نسختي: ق ”# وق ؟. ش 

(88) في الأصل: وهو من . وهو تحريف ظاهر. 

(89) في فق ؟: جاز. 

(40) في الأصل: الأمر 

(41) في الأصل: إذ ‏ بدل إلى - وهو تصحيف. 

0 : بدين. 

(49) يشير إلى قوله جل علاه: «وأخلّ الله | ابيع وحَرَمَ م الربًا» الآية نكف 5 شورة 
البقرة» وقوله تعالى: « يا أيّها الذينَ آمنوا اتقوا الله ودَرُوا ما بَقِي مِنَ الرَبا إن 
كخم موييين . .. الاية 4/؟. سورة البقرة. 


كتاب الرواحل والدواب 4١‏ 


ليبتاع بها عام لمن استأجره فرجع فزعم أن تلك الدنائين ضباعتف 
فته أتراد قات ؟ قال: لا ضمان عليه فيهاء وإنما هو إلى أمانته. 
وأرى أن يحلف في ذلك لقد ضاعت منه. قيل له: أفترى له فيما 
عو اخرة قال لذ أزى: لد شيعا كل اعت "الدناتدر-ويزيف: أن 
يأخذ أجراً ما أرى له في ذلك شيثاً. 


قال محمد بن رشد: إنما لم يرَ له أجرة فيما شخص إذا ضاعت 
وجاء(؟“»2 تلفها من قبله. وذلك على أصله فى المدونة*"» فى الذي 
يستأجر الحمال على حمل شيء فيعثر به فيذهب أنه لا ضمان عليه ولا 
كراء له خلااف قول غيره فيهاء فليس قول مالك هذا محارض لقول 
سحنون في نوازله من كتات الجعل والإجارة في الذي يعطي رجات و9 
ليبيعه له بجعل. فلما قبض الدنانير ضاعت منه أن له جعله لأن هذا فى ١‏ 
مسألة سحئنون جعل على بيع فوجب"» للمجعول له جعله بالبيع وبالله 
التوفيق.. 

مسألة 

قيل له: لم ضمن الأكرياء5») الطعام الذي يحملونه؟ قال: 

إنهم مثل الصناع الصباغ6*2» والخياط فلذلك ضمنوا إلا أن يأتوا 


(954) في ق ؟: فجاء. 

(ه4) انظر م المجلد:  #‏ ص: .4١4- 4١"‏ 

(95) في فق : ثوبه 

(97) في الأصل وق ”“: فوجل. وهو تحريف. 

(497 م) في الأصول: أهل العلم. ولا معنى له. والاصلاح من تعليق ابن رشد. 
(98) كلمة (الصباغ) ساقطة في فق ؟. 
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فيما تلف منهم على هلاكه بأمر يعرف. فلا يكون عليهم ضماد, 
مثل أن ينشق زق زيتء أو تهلك راحلته. أو ما أشبه هذا من 
الوجوه التى (يدل)50؟» على فلاكها أمر يعرفء. فلا شيء عليه. 
قيل : فالخياط والصباغ إذا سَرق بيته أيصدق؟ قال: ما أدركت 
الناس إلا على أنهم يضمنونهم» ولا يجعلونه في مثل هذا مثل ما 
ينشق من الحمال أو يهلك. 


قال('١20‏ محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه إنما ضمن الأكرياء 
الطعام لحاجة الناس إليهم في ذلك كالصناعء إلا أن يظهر الهلاك بانشقاق 
زق أو عثار راحلة وما أشبه ذلك. وليس ذلك كدعوى الصناع السرقة. لأن 
ذلك لا يعرف إلا بقولهم» » وإنما هو كالفران يأتي بالخبز تفي وق أو 
الصباغ يأتي بالثوب محروقاً فيسقط عنه الضمانء لأن النار تغلبهء فأشبه 
عفار الآخير الذي لأ يقضيده وبالله: التوفيق: 


ومن كتاب أوله سنّ رسول الله كله 

وقال مالك في دابة تكاراها رجل إلى موضع ثم أتى فزعم 

أنها نفقت ‏ قال مالك: إن كان فى جماعة رأيت أن يكلف 
الب" "2ن وإن كان وحده أحلف ولا شيء عليه . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 


(14) لفظ (يدل) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 
)٠٠١(‏ لفظ (قال) ساقط في الاصل وثابت في ق ”" وق 5؟. 
)٠١١(‏ في ق”:: بالبينة 


كتاب الرواحل والدواب 9 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 

قال: وقال مالك في السفينة التي طرحوا منها متاعاً. وفسد 

بعض القمح (وبقى)7١20‏ بعض لم يصبه شيء» وكراء ما طرح : 
لسن تعن هرم شيء مما١22‏ طرحوا. قال: ولو كان جرمه 
ظرفاً فارغاً نجاء وإنما كان طرحهم نجاة لمتاعهم. فلا أرى عليه 
فيه شيئاً وقال فيما طرح: لا أرى لأهل المركب فيه كراء ما 
أكر وهم فيه وإنما لهم على حساب ما بقي مما أكرواء وقال في 
الطعام الذي فسد بعضه ولم يفسد بعض : إن كان محجوزاً كل 
ا قد حازه بشيء جعله حجزاً فيما 

بن "القيل "كو .اناري اناهن املع نتهم اقلد نا ليع 0 ونا 
أصيب منه بما أصابه. أو اسود لموج ركبه فمصيبته من صاحبه. 
وإن كانت تلك التي حجزوا بها قد انخرق”” ''»> بعضها إلى بعض 
حتى اختلط الطعام كانوا شركاء جميعاً فيما فسد لهم وصلح. 
يأخذ كل واحد منهم بحصة طعامه. وأما ما ذكرت في أثمان 
متاعهم بأي شيء يتراجعون في ذلك؟ فإنما يتراجعون بالثمن 
الذي ابتاعوه بالقلزم. ولا ينظر إلى ثمنه في الجارء ولا قيمته في 
الموضع الذي طرح فيه. ولكن ثمنه بالقلزم الذي ابتاعوه به. إلا 
أن يكون أحد منهم اشترى شيئا بدين فزاد لذلك. فإنما يحسب له 
على النقد لا زيادة فيه. أو يكون حوبي أحد في شراء خفف 


(؟١٠)‏ لفظ (وبقي) ساقط في الاصل. والمعنى لا يستقيم بدون إثباته . 
)٠١*(‏ في الاصل: لماء ولعل الصواب ما أثبته. 

. في ق ؟: القمحين‎ )٠١5( 

)٠١١(‏ في ق ؟: انحرف. بالحاء المهملة» والفاء. 
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عنة) فلا يحمل عليه ما حوبي به من ذلك. ولكن يتم له ثمنه 
الذي يسوى١2‏ بالقلزم. وسئل عنها سحنون» هل يقبل قول كل 
واحد منهم في ثمن ما قام عليه متاعه من غير بينة ولا يمين؟ فقال 
لي : تعمء يقبل قولهم. ولا بينة عليهم. ولا يمين إذا تبين صدق 
قولهم , إلا أن يتهم أحد منهم فيحلف. 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه ليس على جرم المركب شيء فيما 
طرحوا من المتاع للنجاة 2١"‏ على ما قاله. وقد بين العلة في ذلك أنه لو 
كان ظرفا فارغا لنجاء وكذلك ليس على صاحب السفينة شيء في القلوع 
والأطراف التى تخلص بها السفينة. وأما ما كان فى جوف المركب من 
قارب وَحَبالَ ومواجل فإن “ذلك ه20 يفوم على صاحبيه السفينة» 'قالة 
بعض أهل العلم. وهو صحيح على أصل مذهب مالك. في أنه ليس على 
جرم المركب شيء. وأما قوله: إنه لاكراء لصاحب المركب فيما طرح من 
المتاعء فهو على قوله في المدونة(*'2. أن كراء السفن على البلاغ. 
خلاف قول ابن نافع فيها. أن لها بحساب ما بلغت. وقوله إن الطعام إذا 
انخرق ما حجز به بين طعام كل واحد منهم من طعام صاحبه فاختلط. أنه 
يحكم بينهم فيما فسد منه بحكم الشركة فهو صحيح. إذ لا فرق بين أن 
يحملوه ه على الشركة.ٍ أو يختلط بغير اختيارهم فيما يجب من أن يكونوا فيه 
شركاء عسات ها لكل وأحد متهم , وقد مضى في رسم حلف ذكر اختلاف 
قول مالك إن كانوا يشتركون فيما طرحوا على الأثمان. أو على القيم. 
ومتى تكون القيمة في ذلك فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق. 


. في ق ": يشتري‎ )٠١5( 

)٠١(‏ في الاصل وفي ق ": للتجارة. بالتاء المثناة فوق. ولعل الصواب ما أثبته. 
)٠١(‏ لفظ (أيضا) ساقط في ق ” وق؟. 

.478 انظر م المجلد: ص:‎ )٠0١9( 


كتاب الر واحل والدواب 46 
ومن كتاب أوله باع غلاماً 

وسكل مالك عن الرجل يكون له بالأسكندرية البز فيستبطئه 
فيتكارى الدابة من الفسطاط بدينار عن سكسل ويقول 
لصاحب الدابة: أشترط عليك إن لقيت بزي فى الطريق رجعت 
النقد فيه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول السماع فلا معنى لإعادة ذلك. وتكررت أيضا في رسم الشجرة. 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


وسئل مالك عن الرجل يتكارى الدابة بعينها إلى موضع. 
فتهلك الدابة في موضع(١١2‏ في بعض الطريق فيريد أن يعطيه بها 
دابة أخرى يركبها مكان الدابة التى هلكت. قال١١2:‏ لا أحب 
ذلك وآراهستولة الذين: بالديق:.. قال انق "الفاسي :“قال الى .مالك 
بعد ذلك: إلا أن يكون أصابه ذلك بفلوات الأرض والصحاري 
والموضع الذي لا يوجد فيه كراء فلا أرى به بأساً. وأما في 
الموضع الذي يوجد فيه الكراء فلا أحبه. 

قال محمد بن رشد: إنما لا يجوز هذا إذا كان قد نقد لأن الكراء 
ينفسخ في الراحلة بعينها بموتهاء ويجب للمكتري الرجوع على الكري بما 
ناب ما بقي من المسافة فإن أخذ منه بذلك دابة أخرى غير معينة كان قد 
فسخ ما وجب له به عليه الرجوع من الكراء في ركوب لا يتعجله؛ وكان 


)١١١(‏ عبارة (في موضع ) ساقطة في ق ؟. 
)١١١(‏ في فق ؟: فقال. 
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ذلك حراماً لا يحل ولا يجوز بإجماع. وإن أخذ منه في ذلك دابة معينة 
يركبها إلى انقضاء كرائه جاز على مذهب أشهب. وأحد قولي مالك في 
رسم حلف المتقدم. ولم يجز على المشهور في المذهب. قال ابن حبيب 
إلا حيث لا يجد غنىّ عن ذلك إلى الموضع الذي يجد فيه غنى عنه. 
كالمضطر إلى أكل الميتة.» وهو كما قال إذا فسخ ما بقي له من الكراء في 
راحلة بغير عينهاء وأما إذا فسخه فى راحلة بعينها ففيه بعض السعة لما 
ذكرته من الاختلاف في ذلك وعلى هذا تكلم في هذه الرواية والله أعلم 
ولذلك قال فيها: لا أحب ذلك. وأراه من الدين بالدين» ولو تكلم على أنه 
فسخ ما بقي له في دابة بغير عينها لقال: 3 يحل ذلك بولا يعوده لأنه 
فسخ الدين بالدين. وهو" أشد من الدين بالدين. وقوله ثم قال 
(لي)9١2©‏ بعد ذلك: إلا أن يكون أصابه ذلك بفلوات الأرض ري 
ليس يقول أن -وإنما :هنو تتسير لقوله الأولء. إذ لا اختلاف: في :جواز ذلك 
عند الضرورة. ولو كان لم ينقد لجاز ذلك من غير ضرورة باتفاق وبالله 
التوفيق : 
ومن كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل مالك عن رجل أكرى رجلا فبقي له عنده بقية كراء, 
فسأل الكري رخله آخر أن يحمله بالكراء الذي له عليه ويزيده مع 
ذلك زيادة. قال: هذا مكروه وأرجو أن 0 000 قال ابر 
القاسم : ما أراه بضيق وفيه شيء» وأرجو أن يكون حنينا: قال 
ابن القاسم وإن سأل المتكاري أن يحتال على المكري الأول 
ورضي بذلك المكري أن يحتال عليه ويزيده مع ذلك فلا خير 
61550 ولك أنكرها سحنون وراها دينا بدين. 
)١١9(‏ في ق ": وهذا. 


)١١*(‏ لفظ (لي) ساقط في الأصل) وثابت في ق ٠‏ وق ؟. 
)١١5(‏ في ق " وق 5 فيه. 


ناب الرواحل والدواب ع4 
ل ا ا ا 22 77ج 2272722 


قان. تحفد انو ركد تغلة مسالة مشكلة إذ الم ين نفيها اهل كان 
الكراء الذي بقيت منه البقية مضمونا أو معينا؟ ولا هل كانت البقية منه 
ركوباً9"© على المكريء أو كراء علي المكتري. وتأويلها يصح على 
البحييكة عن أن لكر مقسموة #وتعيو. «فاما إن كان الكيراء معتهونا 
فالمعنى فيها أن المكري عجز عن توصيل المكتري إلى البلد الذي أكراه 
إلياة. وله على" المكتزى. بقية. من كزائه :الم يسعوفها مزه هاكرئ0130) اله من 
يوصله إلى ذلك البلد بالبقية التي بقيت له على المكتري 5 وبزيادة يزيده 
إامااعى عدي انك دلق الك وابن القاسم وخففاه جميعاً. ووجه 
الكراهة فى ذلك أنه دين بدين. لأن المكتري انتقل فى كرائه من ذمة 
المكري الأول إلى ذمة المكري الثاني. ووجه التخفيف فيهء أن المكري 
الأول لما مان عدو الث مان "المكري التاق ان تعملة يما كانه 
وقلية وي ال401 رام تكائه اكرى معدولك لنقه )زوجي الكراء لف فلك 
ينتقل المكتري بذلك عن ذمته إلى ذمة المكري الثاني. وقول ابن القاسم 
وإن سأل المتكاري أن يحتال على المكري الأول إلى آخر قولهء معناه أنه 
معد عن توصيلة إلى .ذلك البلد ...وقد انتقذ: 'فاكترئ: المكترئ. .من يوضلة 
إلى ذلك البلد بالركوب الذي بقى له على المكري الأول. يحتال به عليه 
وبزيافة زاده نإياهاء. فلم ييز ذلك لأنه: الديق بالدين كما قال تتحتون لان 
المكتري اكترى ركوباً غير ناجز بالركوب الذي بقي له على المكري الأول 
وهو غير تاج أيقا. .وقد قبل :"إن الى فى “ذلك أن 'المكرق عمد عن 
توصيله إلى ذلك البلدء وقد انتقد فأكترى المكتري من يوصله إلى ذلك 
البلد ولم يشترط النقد. ولا كانت سنة الكراء على النقدء فأراد أن يحيله 
على المكاري الأول بما وجب له به الرجوع عليه. لعجزه عن حمله فلم 


)١١5(‏ في الاصل: ركوب. وهو تصحيف. 

)١15(‏ في الاصل: فأكراهاء ولعل ما أثبته هو الصواب. 

. في فى ": المكري. ولعله تصحيف‎ )١١0 

)١١4(‏ كذا في ق ” وق *: وهو الصواب. وقد سقطت الواو في الأصل من (وبما). 
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يجز ذلك. لأنه يستحيل بما لم يحل لهء وهذا تأويل ابن لبابةء» والأول هو 
الصواب. لأن الكراء المضمون لا ينفسخ بالعجز. وهو ثابت ما لم يفسخ 
بالحكم. لضرريكون على المكتري في إمضائه بفوت الإبّان كالحجح 
وشبهه. فعلى هذا التأويل يكون ابن القاسم إنما تكلم على غير المسألة 
لتي تكلم عليها مالك, لأنه تكلم على 2١1‏ المكري قد انتقدء فلم يبق له 
بقية من الكراء وبقيت عليه بقية من الركوب. وتكلم مالك على 0 
ينتقد جميع الكراء؛ فبقيت له بقية منه» وبقيت عليه بقية من الركوب . وأما 
إن كان الكراء معينا فالمعنى فيما كرهه مالك وابن القاسم وخففاه جميعاً أن 
الدابة المكتراة بعينها هلكت قبل الوصول إلى البلد الذي اكتريت إليه» وقد 
انتقد المكتري('2©26 كراءه.» فوجب أن يرد منه نوب ما بقى من المسافة 
فاكترى للمكتري دابة بعينها لما بقي من الركوب إلى ذلك البلد بما وجب 
عليه أن يرده من الكراء وبزيادة زادها. فكرها ذلك جميعاء لأن المكتري 
فسخ ما وجب له به الرجوع على المكري في ركوب2"7 دابة إلى ذلك 
البلد. وخففاه نينا لانتقاد0" "232 الدابة وهي معينة. وهذا على ما مضى 
من اختلاف قول مالك في أول مسألة من رسم حلف, والمعنى في قول 
ابن 9 وإن سأل المتكاري أن يحتال على المكري الأول ورضي بذلك 
الكري أن يحتال عليه. ويزيده مع ذلك فلا خير فيه. 3 المكتري لما 
هلكت الدابة اكترى دابة لنفسه على ذمته بمقدار ما يجب له به الرجوع 
على المكري وبزيادة» ثم أحاله على المكري بما وجب له به الرجوع 
عليه. فوجب ألا تجوز الحوالة» لأنه احتال بما لم يحل. إذ لا يجب 
تعجيل الكراء إلا بشرط أو عرف. وهو معنى الدين بالدين. كما قال 
سحنون. ولو اكترى المكتري الدابة لنفسه بالدين الذي له على المكري 


)١19(‏ في ف ؟ زيادة (أن) 
)1٠١(‏ في ق "#: (المكري) 
(١؟١)‏ في ق 7: ركوبه إلى 
(؟؟١)‏ في ق ؟: لانتقاده كراء. 
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وبزيادة لجازء إذ يجوز لمن له دين على رجل أن يبيعه من رجل بتمر لم 
يبد صلاحه. وبجارية تتواضع » وبركوب دابة» وسكنى دارء وما أشبه ذلك» 
فعلى هذا يكون ابن القاسم إنما تكلم على المسألة التي تكلم عليها 
مالك. لا على مسألة أخرى. فهذا وجه القول في هذه المسألة مستوفى 
وتأويلها على الوجه الأول من أن الكراء مضمون أظهر وأولى والله أعلم وبه 
التوفيق:. 
مسألة 

وسئل مالك عن الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو 
يدملها تحتهم بحملهم عليها فيفلس. وتحت أحدهم بعير منهاء 
أتراه أحق به2"9 من سائرهم؟ قال: نعم أرى ذلك له. قال ابن 
القاسم: وذلك رأبي. وسكل عنها سحنون فقال: جيدة» قيل له: 
سْواة كان الكراف فى ]يل باعيانهنا أو كراء تمضمونا :يكون كل جل 
أولى بما تحته من صاحبه إذا فلس الجمّال؟ قال: نعم. من أجل 
أنه لما(؟؟١'»2‏ قد م الكري إلى رجل جماف فكأن كراءه(؟١)‏ وقع 
مله قر نار آنا سان سلف ين يمقييم ازا ايع ورف ١‏ 
تعله وتحة احماله )1 اترق ا المرتهة أحق به من سائر أصحابه؟ 
قال: نعم قلت: فلو رهنه بعض ما تحت غيره من الجمال أتراه 
رهناً جاق ا ويكون أولى به من الغرماء؟ قال: نعمى وهو كالرهن 
يوضع على يدي عدل. قيل لسحنون: هل يكون أصحاب 
الأحمال"2 أولى بما تحت أحمالهم من الإبل كما يكون في 


)١157(‏ في الأصل : بهاء والأنسب ما أثبته. 

.278 : في الأصل : لو. وهو تحريف لنص المدونة. انظر: م: # ا ص‎ )١115( 
. في الااصل كراؤه. وهو تحريف لنص المدونة انظر : م : #8 ا ص: ه17‎ )1١6( 
في ق ”# وق 5: الاجمال بالجيم المعجمة تحت. وهو تصحيف.‎ )١1؟7(‎ 


المحامل؟ قال: نعم. قيل له: فإن أراد الحمال2"9 أن ينقل 
تلك الإبل ويديلها بينهم. وأبى ذلك أصحاب الأحمال252) 
والمحامل. قال: لا يكون ذلك للجمال إلا عن رضى من 
أصحاب الخحمولة والمحامل (وهذا فى الكراء المضمون وغيره 
سواءء وكل واحد من أصحاب الحمولة والمحامل)2"*9 أولى بما 
في يديه من غيره. .قلت: فلو أن الحمال احتاج فأراد أن يتسلف 
من بعض الحمولة على أن يرهنه ما بيديه('"'2 من الإبل أيجوز 
ذلك؟ وتوتراه رهناً 00600 قال: نعم ألا ترى إلى قول مالك 8 
الجمال يفلس أن كل واحد منهم أولى بما تحته من غيره من 
الغرماء ومن أصحابه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إن الجمال إذا فلس 
فالمكترى منه كزاء مضموناً أحق بالجمل الذي أسلم إليه لركوبه. أو لحمل 
متاعه من غيره من المكترين ومن الغرماء. ومثله في رسم مساجد القبائل 
من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس. وفي الرواحل والدواب 
من المدونة9١1)‏ للعلة التي ذكرها من أنه إذا أسلم إليه. فكان 25 أكراءه: : 
وقع عليه. إذ ليس له أن يعوضه منه بغيره. فصار كالرهن بيده فوجب أن ٠‏ 
يكون أحق به وهذا إذا كان قد نقد. وأما إذا لم يكن نقد فهو مخير بين 
أن ينقد ويكون أحق بالجمل. وبين أن يفسخ الكراء عن نفسه ويكون أحق 
بما عليه. ولو فلس الجمال قبل أن يسلم إليه الجمل كان إسوة الغرماء إن 


)١110(‏ في فق “” وق ” الجمالء بالجيم المعجمة تحت. 

)١11(‏ في ق ” وق :: الأجمال. بالجيم المعجمة تحت 

(9؟١)‏ ما بين قوسين ساقط في الاصل و ق”. والاصلاح من ق 3 
)١1(‏ في غ ” : ما ينوبه . 

(؟*) انظر م المجلد: *اص ©1"06. 

) فى الاصل كراؤه . وهو تحريف لنص المدونة. 


كتاب الر واحل والدواب ٠١١‏ 


كان قد نقد عار الى ١‏ لمجا زكري اديه وا ريو واتبعه ببقية 
حقه. وكون مرا إن كان لم ينقد بين أن ينقد ويحاص الغرماءء وبين أن 

يفسخ الكراء عن نفسه ويكون أحق بما عليه وهذا ما لا أعلم فيه اختلافا 
3 ما وقع من قول غير ابن القاسم في المدونة؟"2©2, وليس الراحلة بعينها 
كالمضمونء. إذ قد قيل إنه أراد ليست المضمونة كالمعينة فى أنه يكون 
لحن با ناميرب :وق د رحد إنياة»1ك أراف: لبهت كا لوعي دفن 
اختلافهما في الكراء. والظاهر أنها ليست عنده كالمعينة في كلا الوجهين. 
ران" المفقة «الككري إذا فلس الحمالة اخ ريا سه آر لمبشضهاة تند 
أو لم ينقد. وهو إذا لم ينقد بالخيار بين أن ينقد ويكون أحق بهاء وبين أن 
يفسخ الكراء ويكون أحق بما عليه. وأما إجازته أن يرهنه ما تحته وتحت 
أحماله بما أسلفه فهو بعيد. لكونه فى منفعة الراهن. وإجازته أن يرهنه ما 
تحت غيره من الجمال أبعد, لأنه في منفعة الراهن وفي أجرة غيره. وقوله 
فيه: إنه كالرهن يوضع على د عد لشن :امقر 2 نص في 
و0672 على أنه لا يكون قبض المستأجر تنقيا للموهوب له. فهو 
أحرى أل لا كون قف الجرتين وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن ن نافع من مالك من الكتاب الأول من البيوع 
ا ال ا ال 
عن الرجل يتكارى من الكري بمصر إلى الحج , فإذا ركب 
موجها قال للكرى : أكن لي إلى مصر فيتكارى منه وينقده 
الكراء. فَإِنَّ بعض أصحابنا تكارى من ها هنا إلى إيلة 


)١*4(‏ انظر نفس المصدر 

.7” لفظ (انما) ساقط في ق‎ )١15( 
في فق " : وهو.‎ )١185( 

."#5 انظر م2 المجلد: 4 - ص‎ )١90( 
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أفرأيت23"0 إن بدا لهم أن يتكاروا منه في الطريق إلى مصر 
وينقدوه الكراء فيما بينهم وبين أن يبلغوا إلى إيلة؟ فقال ألا أرى 
بذلك بأسأًء قيل له لا ترى بذلك بأساً؟ قال: 1 نعم . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأنه إذا جاز أن يكتري منه من 

مصر إلى الحج ذأها ووائجعاً في صفقة واحدة جاز إذا اكترى منه أولا 
للذهاب خاصة(""22 أن يكتري منه للرجوع وهو في الطريق قبل أن يبلغ 
الحج. وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه. وبالله التوفيق. ش 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يتكارى الدابة إل مكة. كل يوم 
بدرهم. فقال: ما هذا من بيوع الناس. لعله سيمكث بذلك 
شهرين» فليس هذا من بيوع الناس. ولكن لو ضرب لذلك””*') 
أجلاً لم يكن بذلك بأس. قيل لمالك: أوايت 24500 :قال: له 
أتكاراها منك2'477 شهرا كل يوم بدرهم؟ قال: لا بأس بذلك. 

قال محمد بن رشد: أما إذا تكاراها شهراً كل يوم بدرهم فلا كلام 
ولا إشكال في جواز- ذلك, وأما إذا أكراها منه إلى مكة كل يوم بدرهم فلم 
يجز ذلك ها هناء وأجازٌ في المدونة9”؟© كراء الراحة بعلفها إلى موضعء 
وذلك اختلاف من القول إذ لا فرق بين المسألتين لأنه إن أبطأ في السير 
كثر عليه العلف. وإن عجل فيه قل العلف. فال ذلك إلى الجهل بمبلغ 


(178) في الاصل: فرأيت» بدون همزة الاستفهام. وهو سبق قلم. 
)١189(‏ في ق ” وق © زيادة: (جاز). 

)١140(‏ في الأصل: ذلك. وهو تصحيف. 

)١15١(‏ في ق "” : إن 

)١50(‏ في ق7 : لك. وهو تحريف. 

.476 : انظر .م: #-ا ص‎ )١59 
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الكراء. ولو أكرى هنه الدابة إلى مكة بعلفهاء أوكل يوم بدرهم أسرع في 
السير أو أبطأ فيه. لم يجز باتفاق؛ ولو أكراها منه إلى مكة بعلفهاء أوكل 
يوم بدرهم على أن يسير سير الناس المعتاد لجاز ذلك باتفاق» فالخلاف إنما هو 
إذا وقع الكراء مبههم| دون بيانء فحمله في هذه الرواية على الظاهر من 
الوصول إلى مكة. قرب أو بعد فلم يجزه. وحمله في المدونة2"4*0 على الوصول 
على السير المتعارف فأجازه. لأنه إذا كان المعروف عند الناس أن الوصول إلى 
مكة على السير المتعارف يكون على التمثيل في شهرء. فكأنه إنا 0 
مف ]ل مكة كلذك درا ان بعلف ثلاثين ليلة» فوجب أن يكون ذلك جائزا 
وبالله التوفيق 
مسألة 

قيل له: أرأيت من تكارى هنرلاً شهرا بكذا وكذا فما "سكن 

فبحساب ذلك؟ قال: لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد: قوله فما9؟'2 سكن فبحساب ذلك, يريد أن 
يكرح الى اتاد ويلزمه فيما سكن بحساب ذلك». فعلى هذا 
يكون الكراء في الشهر لازماً لصاحب المنزل غير لازم للساكن. وفي ذلك 
اختلاف قد مضى القول فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم , وفي رسم 
الشجرة» وفي رسم باع غلاماً منه. ولو لم يكن الكراة لازها لواحد منهما 
في الشهر لجاز باتفاق.» كمن أكرى داره مشاهرة.» وقد مضى القول على 
هذا في رسم حبل حبلة من سماع عيسى من كتاب كراء الدور والأرضين 
فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 


)١51(‏ انظر نفس المصدر 
)١565(‏ في فق ” كترم 
)١155(‏ في الأصل : فيماء وهو تحريف ظاهر. 
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مسألة 
وسئل مالك عمّن تكارى من جمال؟'2 شق محمل بدنانير 
دفعها إليه(244© ثم أراد أن يتحول من الشق 0 إلى الزاملة 
ويرد عليه الجمال من كرائه دنانير» قال: أرجو أن يكون هذا 
خفيفا : قيل(5؟': لمالك إنه قد كان هذا اكترى * شق محمل فطلب 
منه الكراء كله فأراد بيع بعض متاعه فلم يجد ثمناً. فقال له 
حولني في زاملة فإنها أقل كراء بدينار.» قال: لا أرى بذلك كا 


قال محمد بن رشد: خفف فى هذه الرواية لمن اكترى شق 
محمل0* 216 بدنائير فنقدها - أن يتحول017'© من الشق إلى زاملة ويرد عليه 
الكريٌ من الكراء الذي انتقد(”29 دنانيرء وهذا في الكراء المعين على ما 
مضى من اختلاف قوله وقول ابن القاسم في هذا الأصل في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب كراء الدور والأرضين» ورسم 
حمل صبياً من سماع عيسى منهء ولو كان الكراء مضموناً لم يجز ذلك 
باتفاق على ما يأتي في رسم العرية من سماع عيسى 0 
الكتاب. وأما إذا لم ينقد فجائز أن يتحول من الزاملة إلى المحمل» , 
المحمل إلى الزاملة بزيادة ممن كانت منهماء كان الكراء مضموناً 3 
وبالله التوفيق . 


)١140(‏ في الأصل: حمال, بالحاء المهملة» ولعل الصواب بالجيم المعجمة. 
)١58(‏ في الأصل : إليهاء وهو تحريف. 

)١59(‏ في الأصل : قال. والصواب ما أثبته. 

)١6١(‏ في الأصل: حملء والاصلاح من قى ” وق ؟. 

)١18١(‏ في ق :: ان تحول 

(؟6١)‏ في فق ” انقد 


كتاب الرواحل والدواب ٠‏ 
مسألة 

شالك مالكاً عمّن تكارى ذاه إلى موضع بعينه يسميه له 
على إن تقدم بها فبحساب ما تكارى منه قال: لا بأس بذلك إذا 
كان موضعاً يسميه. يقول له: إن تقدمت إلى موضع كذا وكذا 
فتحبات ما تكارينق شتف أو كان أمرا -فغرونا" فهذا لذ .باس يد 
قلح لمك نكن يعرف لقان 039 يفون لمك ليله ١‏ أن 
ذا لى الى نهو يدق «القررة» اك الي إلبهة داعك. يكذا وداه 
ونا ديك جنات فلل أزديفوك اكرلى اوناك إلى الشفزة 
التقى 221647 الأمير عليها فما تقدمت فبحساب ذلك» فهذا لا بأس 
به لأنه أمر له وجه يعرف, فلا بأس بما تكارى هكذا إذا كان له 
وجه يعرف به. أو تكارى على أنه إن تقدم إل موضع كذا وكذا 
فيحساب ذللكع. فيناك حنميقا لا بأس بهما إن سمى., وإن لم يسم 
إذا كان. لما لم يسم من ذلك وجه يعرف. فأما أن يقول أتكارى 
منك دابتك إلى موضع كذا وكذا بدينارين على أني ما بلغت من 
الأرض كلها بحساب ذلكء» فأرى هذا لا خير فيه» مرة يذهب إلى 
العراق» ومرة يذهب إلى المغرب. فهذا لا خير فيه. ولا يصلح 
حتى يكون إلى موضع معلوم إذا بلغه كان بحساب ما تكارى منه ‏ 
أو يكون أمر له:وحه يعرف به مكل أن يقول : التقى (2196) الآمير 
إلن دع تيده كنا وكدلء كانه اتيف فتحبياي "الاقان. قي اله 
وجه يعرف لا بأس به وإن لم يسم موضعاً يعرف بعينه» لأن وجه 


. لفظ (له) ساقط في فق ”؟‎ )١55( 
. في فق ” واقف”: اتلقى‎ )١54( 
. في ف ” : اتلقى‎ )١55( 


٠6١5‏ البيان والتحصيل 


ذلك ونحوه معروفٌ لا بأس به 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل عن رجل 9 )1١‏ يحمل الطعام فينقص عليه قال: أرى 
أن يترك لهم من ذلك ما ينقص من بين199) الكيلين من الطعام 
قيل له: أرأيت إن جاءه به ينقص أكثر مما ينقص بين الكيلين 
فآراة: أن تعلق اوكمة مل ذلك تفشال لين له ذلك 
إذا('2 أراد أن يغرمه فلا يستحلفه. 


قال محمد بن رشد: هذا بِيّن على ما قال إنه إذا نقص 
الطعام(**2 فليس له أن يرجع عليه إل بما نقص زائداً على ما يعرف أنه 
ينقص بين الكيلين . وقوله إنه(6"© إن أغرمه فليس له أن يستحلفه صحيح. 
لأن الطعام: ل يعرف ينه إذا عي عا : فهو لو2'6'0 نكل عن اليمين لم 
بكرن عليه إلا المثل. فلما كان نكوله ويمينه6"0') بمنزلة سواء. لم يكن 
ل 0 بحلذف عن توتنهت أغلية تمان نا يعزت» عند :ذا فيك 
09 موي المزومره هذا يحلف ويغرم» لأنه يتهم على أنه أراد أن 


)١155(‏ في ق " : الرجل. 

.»” لفظ (بين) ساقط في ق ” وق‎ )١87( 

)١158(‏ في ق ” : إن. 

. لفظ (الطعام) ساقط في الاصل. والمعنى لا يستقيم بدون إثباته‎ )١169( 

0 0002 لفظ (إنه) ساقط في الاصل. والمعنى يقتضيه.‎ )١15١١ 
حرف (لو) ساقط في الاصل وثابت في النسختين.‎ )151( 

)١159(‏ في ق ” : وحلفه 

)١15(‏ عبارة (اذا غيب عليه) ساقطة في الاصل وثابتة في النسختين. 


كتاب الرواحل والدواب و١١‏ 
ا ل ا مب ص 2 22 ا 7_2 22 5 تت 


يأخذ العرض بقيمته. فإن حلف غرم القيمة. وإن نكل عن اليمين حبس 
حتى يحلف أو يرد العرض بعينه, ولو كان حمله في مركب فجاء به مبلولا 
ضمن إن كان بللا مفسِداء كم لم يكن مفسدا , يلزمه ضمانه.» 
وكان عليه تجفيفه. وإن كان لله يزيد فيه لزمته اليمين أنه ما تعمد9١١)‏ 
لَه ») لأنه يتهم أن يكون قد سرق منهء ثم بلّه ليزيد فيه ما سرق منهء وإن 
كان الل لا يزيد فيه فلا يمين عليه ولا ضمان عليه ار 
00 والرواية بذلك كله موجودة عن مالك. ذكرها ابن ا زيد في 
النوادر وبالله تعالى التوفيق . 


وفي كتاب أوله مسائل بيوع ثم كراء 


وسئل مالك عن الرجل يكري دابته إلى الصائفة وهم لا 
يدرون منى ينصرفون » فقال: قد عرفوا وجه ذلك وأرجو أن يكون 

قال محمد بن رشد: إنما أجاز الكراء في الصائفة إلى رجوعهاء 
لأنه رأى ذلك معروفاً على عادة قد جروا عليها لا تختلف في أغلب 
الأحوال. فإن وقع الكراء على ما يعرفون فتأخرت عن267 القدر المعروف 
أو تعجلت عنه لأمر عرض كان له كراء مثله فيما زادء وحط2'"9 من كرائه 
بقدر ما نقص. والصائفة: العسكر الذي يغزو بلاد العدو في الصائفة وبالله 
التوفيق: 

ومن كتاب الأقضية 


وسئل مالك عن الرجل يتكارى من أكرياء أهل مصر إلى 


(134) في ق ” : وإن 

(15) في ق ”7 : لم يتعمد 

(11) في ق ” وق ”7: على 

(110) في الاصل: وحظء. بالظاء المعجمة المشلة» والصواب ما أثبته. 


6 البيان والتحصيل 
الحج ولا يشتر ا ل ا 
ذلك ويأبوا إلا أن لسار أترى ذلك للمتكاري عليهم؟ قال 

قال م محمد بن رشد: إنما رأ ذلك للمتكاري عليهم بالعرف 
الجاري في ذلك والله أعلم وبه التوفيق . 


ع 


مسألة 

قال «وسكل هتفه 41500 كزي بطوابى 014 ومن 
عليه أكثر من الذي يوضع في النقصان بصاعين أو ثلاثة» فقال 
رب الطعام: أنا اخذ هذا النقصان وأستحلف حامل الطعام علي 
ما نقص من نقصان الناس ما خانه. فقال: إن أغرمته فلا تحلفه. 
وإن أحب رب الطعام أن يحلفه ولا يأخذ شيئاً فذلك له. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه ليس له أن يحلفه في 
النقصان المعروف ما خانه. لأن ذلك معروف فلا يلزمه فيه غرم ولا يمين. 
وأما الزائد على النقصان المعروف”'"'2 فواجب عليه غرمه. ولا يحلف مع 
الغرم للمعنى الذي قد ذكرناه قبل هذا في رسم الأقضية الثاني » ولا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن البيوع الأول 
تنكل عمّن أكرى"© سفينة بكذا وكذا ديناراًء وله عليه 


)١154(‏ في ق 7: استأجر. 

)١59(‏ في ق ”7: على حمل طعام 

. لفظ (المعروف) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه‎ 2/1١7١ 
في ق ”: اكترى‎ )١7١( 


كتاب الر واحل والدوات .6 
ضربتان :- :ضربة فى. الشتاء». وضورية فى" الضيفت». "قال: “لا بأمن 
بذلك» قيل له: يا أبا عبد الله إنما مسيرها بالريح فإن طابت 
أرب أسرقعةةة وإن ركدت أبطات. حتى ربما أقامت في الموسق 

شرة الأيام. فقال لي : إن كان ذلك شيئاً يختلف فلا خير فيه 
م لدان يد قلت اله أيضاً: إنما مسيرها 
كان هكذا فلا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنه أكرى سفينة 
للعام بكذا وكذاء واشترط على المكتري أن يسافر بها سفرتين إلى موضع 
0 سفرة ِ الشتاءء وسفرة في الصيف. فوجب ال يحوة الكراء إل 
أن يكون مقدار ما تقيم السفينة في السفرتين ميخلوماً كما قال. لأن المعلوم 
متى استثني منه مجهول كان الباقي حيرلا وبالله التوفيق 


ع 


مسألة. 

قال: وسئل عن الذي يتكارى الدابة من المدينة إلى مكة 
فيسير بعض الطريق ثم يبدو له أن يرجع إلى المدينة.» أيكون 
لصاحب الدابة الكراء كله؟ قال: إي لَعَمْريء قيل له: أرأيت إن 
أراد أن يركبها إلى موضع آخر مثل مكة؟ فقال: إن كان مثل 
الموضع الذي تكارى إليه في السهولة فذلك له. ربما كان 
المكانان أحدهما أقرب من الآخر. وهو أعلى كراء للحزونة 
والححارة» قاف كان مكل ذلك له.. 

قال محمد بن رشد: أوجب في هذه الرواية على المتكاري الكراء 
كله إذا رجع من الطريق. وقال: إن له أن يركبها إلى موضع اخر مثل مكة 


1١١6‏ البيان والتحصيل 


روة عار ما فيدر حاون اللو "إلى :عدون افأرزيق عله اف لهل 
ولم يفرق بين أن يكون قد سار قبل أن يرجع أقل الطريق أو أكثره. خلاف 
قول ابن - في رسم كتاب2323"57 المدينين من آخر سماع عيسى في 
تفرقته(؟"23 بين أن يكون رجع بعد أن سار من الطريق الشيء اليسيرء مثل 
البريد والبريدين» أو بعد أن سار جله. وهذا الاختلاف مبني على القول 
بأن من 0 دابة إلى موضع فله أن يركبها إلى موضع. آخر إذا كان 
مثله في السهولة أو الحزونة23"9. والقياين على ذلك قول مالك. وجعل 
ابن القاسم رلعوعة فك أن ساة خل الطريق رضىّ منه بترك باقي حقه. 
وليس ذلك ببين في القياس» لأنه يقول ما تركت بقية حقي ولا رجعت إلا 
علق أن اركب في طريق آخر مثل "223 ما قصرت عنه إلى البلد الذي 
اكرتيت إليه». ونهاية ما غليه أن يحلف: .ما رجع إل غلى .ذلك .ولا رضي 
مرك جف تسقه على القول زليحوف يمن التهمة [ذ ل يمك اللمكري أن 

0 وأما على القول بأن من اكترى دابة إلى موضع. فليس. له 
أن يركبها إلى موضع آخر وإن كان مثله في السهولة والحزونة إلا 7 
صاحب الدابة وهو قول ابن القاسم في المدونة239. أو بأنه ليس له أ 

يركبها إلى موضع اخر وإن رضي بذلك صاحب الدابة» لأنه دين بدين» 
وهو قول غير ابن القاسم فير المدونة2'"”0 فيلزمه جميع جميع الكراء إذا رجع من 
الطريق وإن لم يسر منه 30 00 وليبين 214:03 ك3 أن يركب الدابة ولا 


)١77(‏ عبارة (يريد مثل) ساقطة في الاصل والمعنى لا يتم بدون إثباتها. 
(*17) لفظ (كتاب) ساقط في الأصل وثابت في قى ” وق"؟. 

١)074(‏ في ق ”# وق 7: تفريقه. 

)١7/(‏ في ى ” : اكترى. 

١75(‏ في ق ” والحزونة 

(170) في ق ” أخرى مقدار. 

.493١ انظرء م: ” دا ص:‎ )١7( 

)١789(‏ انظرء م: نفس المصدر. 

)18٠(‏ في الأصل: أو. والصواب ما أثبته. 


كتاب الر واحل والدواب ا 


مضى هذا المعنى في اخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجعل والإجارة وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عمّن حمل على جمال22417 من الفسطاط إلى القلزم 
مائة إردب» وقال له أضمنهاء فقال659١):‏ لا أفعل المائة تنقص. 
الطعام : فأنا أعطيك الأربعة الأرادب النقصان. وتضمن المائة 
الأرادب2©'*57 توفينيها بالقلزم وأكتبها عليك. (وقال) 2*0‏ بعد 
إطراقه206: أرأيت إن نقصت المائة (الأرادب)20452 إردبا 
55 أيربح الكري لنفسه ثلاثة أرادب يذهب بها إلى بيته. لا 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. إن ذلك لا يجوزء 
لأنه أخذ تلضمان ثمناً وهو ما استوفر له من الأربعة الأرادب التي زاده على 
المائة من أجل النقصان المعروف فيما بين الكيلين وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عمّن تكارى من كري”"*2 ظهراً إلى الحج فلما كان 


)18١(‏ في ق *: حمال. بالحاء المهملة. 

(؟18) فى ف ” وق 5 زيادة (له) 

185) 9 ق ”# وق * أرادب. 

. (لفظ وقال) ساقط في الأصل‎ )١185( 

(145) في ق ” وق 5: إطراق. 

(145) لفظة (الأرادب) ساقطة في الأصل, والمعنى يقتضيها. 
(180) عبارة (من كرى) ساقطة في ق ؟. 


١1‏ البيان والتحصيل 


من أمرحميس ما كان وأرادوا2'>0 الخروج إلى مكة. وتراجع 
الناس من الطريق جاءه الكري فدعاه اليج الخروج فأبى أن يحرج 
بعض المناهل أودعه لي حتى تجتمعا. فخاف أن يقضي عليه 
السلطان فصالح الكري على أن يقيله ويؤخره بالكراء إلى الجذاذ. 
هل له أن يأخذ كراءه الآن لأنه خاف منحميس وخاف أن يقضي 
الذي أخذها إليه؛ لأنه . قف حل ملظانم نجاف بخاص في 
قضائه. إنما صالحه طائعا بذلك». فأرى ذلك له لازماًء وهو رجل 
صالح اننا فهو له لازم وأنا دع ذلك الكراء غير لازم لهما 
في مثل هذه الفتنة, أتقحمهم على الفتن؟ فلذلك رأيت ألا بأس عليه 
أن يؤخره دنانيره إلى الجذاذ. إنما له دنانيره يأخذها لعن الجذاذ فلا 
بأس به .ولو كان الكراء عندي لاما لم يصلح أن يفسخ كراؤة افق 5 
دنائيره إن الجذاذى ولكن إنما وأ له دنانيره فأحذها إلى 
0006 


قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال. لأن الحكم يوجب 
فسخ الكراء من أجل الفتنة الواقعة المانعة من الخروج. وأن يأخذ دنانيره 
التي نقده إياها معجلة. فتأخيره إياها('*١»‏ معروف صنعه ليس له أن يرجع 
فيه ولا عذر له فيما اعتذر به مما خاف من جور السلطان في أن يقضي 
عليه بالخروج ولعله لا يفعل. وإنما كان يكون له الرجوع في التأخير لو 
أخره بعد أن قضى عليه بالخروج وبالله تعالى التوفيق لا رب غيره. 


(188) في بعضها: وأراد. 
(189) في ق ؟ وأراد. 
(90ك) في فى ” وق ”“: إياه بها وهو الصواب. 


كتاب الر واحل والدواب ١١‏ 


من سماع:عبسى: بن:ديئار.من ابن القاسم 
من كتاب استأذن سيده في تدبير جاريته 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يستكري الدابة أو الشيء ثم 
باعي أنه قد رده ويدعي صاحبه أنه لم يردهء قال: إذا دفعه إليه 
بيده فهو له لازم إل أن لوده لله وإن كان دفعه إليه بغير بينة 
فقوله مقبول ولا غرم عليه» وهو بمنزلة المؤتمن. قيل له: فلو قال 
المكتري ذهب مني. قال إذا يصدق ولا يكون عليه غرم شيء. 
كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه لأنهلا ضمان عليه فيه. 
وفي الغاواية إذا ادُعى الرد فإن كان مما يغاب عليه فهو ضامن» 
لنحية ب أو مشي سن وإن كان مما لا يغاب عليه فادّعى الرد. 
فقوله مقبول إذا كان قبضه يغير بينة» فإذا كان قبضه ببينة لم يبرئه 
إلا بالبينة» وقد فودة هلكا وسئل عن رجل اكترى ها زا عليه 
سرج ولجام فزعم أن السرج واللجام سرقاء وقال: لا شيء عليه . 
وقال ابن القاسم : ولو أن رجلا استعار دابة بسرجها ولجامها ثم 
زعم أنها هلكت أو سرقت كان ضامناً لسرجها ولجامها ولم يكن 
عليه ضمان في الدابة» قال ابن القاسم: والعارية51١2)‏ مخالفة 
للكراء إذا كان مما يغاب عليه فادّعى الهلاك في العارية غرم ولم 
يصدى . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة كلها على معنى ما في 
المدونة "2 من قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وتحصيل القول فيها 
اذ الأسناك المقرف اين اران سل عر بيع الدراك 1 كلو موا ان كرون 


(؟9١)‏ انظر م: «# ص: #84 - 6و”. 
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قبضت لمنفعة أربابها خاصة كالودائع والبضائع وشبه ذلك. أو لمنفعة 
القابضين لها خاصة كالعواري والرهون. أو لمنفعتهما مين كالقراض» 
والشيء المستأجر. فأما ما قبض لمنفعة أربابها خاصة فالقايض افيها 
مؤتمن مصدق في دعوى التلف دون يمين إِلاّ أن يتهم فيستحلف. عا كان 
أوتغرقا. أو وان لا اكات اده وكذلك ها فهي لمفهتيهم)! حمينا 
كالقراض. والشىء المستأجرء لأنه تغلب6© فيه منفعة أربابها*'2 من 
أجل أنه أملك بمتاعه لو شاء لم يدفعه. ا ا 
كالعواري والرهون فالقابض ضامن لما يغاب عليه من ذلك, إلا أن يقيم 
البينة على التلف. ومصدق فيما لا يغاب عليه من الحيوان يدعي 21190 أنه قد 
تلف مع يمينه إلا أن يتبيّن كذبه. وما كان من ذلك يصدق فيه في دعوى 

التلف من الوديعة والبضاعة والقراض والشيء المستأجر. وما لا يغاب عليه 
من الرهون والعواري فالقول فيه قوله في دعوى الرد مع يمينهء إلا أن يكون 
قبضه ببينة. وقد روى أصبغ عن ابن القاسم في أول سماعه بعد هذا أن 
القول قول المستأجر في أنه قد رد ما استأجر وإن كان قبضه ببيّنة وكذلك 
يلزم على قوله في القراض والوديعة خلاف ما تأول عليه أصبغ. وما كان من 
ذلك لا يصدّق فيه في دعوى التلف مما يغاب عليه من العواري والرهون. فلا فلا 

يكون القول فيه قوله في دعوى الردء وعليه إقامة البينة في ذلك 9 ما 
يدل عليه ما وقع في آخر سماع أبي زيد من كتاب الوديعة من أنه يصدق 


ففي رد الرهن | إذا قبضه بغير بينة» وأكنهنة يراة :فنانا لها نابت عل عن 
العواري والرهون وإن أقام البينة على التلف. وقد روى ذلك عن مالك» 
وكذلك يلزم على قياس قوله فيما لا يغاب عليه من الحيوان وبالله التوفيق 


مسألة 


سححلة في ق؟": يغلب» بالياء المثناة تحت. 
(195) في ق 7: أربابه. وهو اصح . 
)١95(‏ لفظ (يدعي) ساقط في الأصل, والمعنى لا يستقيم بدونه. 


كتاب الرواحل والدواب ١16‏ 


نركنا الحمان بالدولة هذا يوم وهذا يوم. فأتى يوم واحد منهم في 
عقبة إيلة”5"© فأكرى الحمار ومشى 2159 راجلا 00 
الكزاف وشاحي» المحمل. فك »مق انف نات لام ام 
للذي كان يومه في ركوب الحمار. وليس لصاحب المحمل فى 
الكراء شيء وإن كان مشى راجلا. ْ 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأنه حقه في ذلك اليوم في 
ركوب الحمارء فإن شاء ركبه وإن شاء أكراه وأخذ كراءه وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسألت ابن القاسم عن الرجل يكري دابته الرجل 0 
يعيرها(114) فتضل (1135) منه فيجعل المكتري جعاكٌ من بأثية بها 

نأي بها. على من يكون ذلك الجعل؟ قال: عان: عناحبها إل أن 

أن يسلمها بحغلها . 

قال محمد بن رشد: يريد إنه يكون الجعل للمجعول له على 
المكتري الجاعل: ويكون صاحب الدابة بالخيار» إن شاء أخذ دابته وأَدّى 
الجعل. وإن شاء أسلمها له بجعلهاء وهذا إذا كان الجعل”''2 الذي جعل 
للرجل فيها جعل مثله فأقل. وأما إن كان جعل له أكثر من جعل مثله فيلزمه 


(195) إيله: تقع على البحر الاحمرء شمالي العقبة» وكانت 5' يما ميناء هامًاً وملتقى 
للقوافل بين مصر وأواسط بلاد العرب» وبين موانىء فينيقيا وجنوب بلاد العرب. 
انظر معجم البلدان. 

. في ق " : ومضى‎ )١190 

)١94(‏ في ق " : بعيره. 

(199) في ق ؟: فيضل.» بالياء المثناة تحت. 

)5٠١(‏ لفظ (الجعل) ساقط في الاصل. وثابت في قى ” : و 
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للمتجعول له ماسكمل + ولا كوه المع ١‏ متاهتب الدابة إلا لجف رمفله رن 
أراد أن يفتك دابته.وقد مضى في رسم القضاء المحض من سماع أصبغ 
من كتاب الجعل والإجارة لمحمد بن المواز ما يدل على هذا فقف على 
ذلك وتدبره وبالله التوفيق 


ومن كتاب العرية 

وسئل عن الرجل يتكارى الزاملة :"© إلى مصرء فلما ركبها 
بان الجمال أن يحوله في محمل ويزيده ديناراً.» أو كان 
تكارى محما” '"» فسأل الجمال أن يحوله إلى زاملة ويرد عليه 
كارا أو الحمال هو الذي سأله ذلك ويكون قد نقد الكراء أو لم 
ينقدء ويكون قد ركب أو لم يركب. قال ابن القاسم : لا بأس 
بكل ذلك» ّ أن يكون نقد ردقه الاك 
يزيد شيئاً إل أن يكون ركب وسار بعض الطريق فلا بأس بزيادة 
الحمال: لأن الحمال إذ]" زا شيعا قبل الركوب كان سلفاً وكراءء 


وإذا ركب وسار بعض الطريق خرجا من التهمة. فأما أن يزيده 
الراكب ويحمل على محمل فلا بأس به ركب أو لم يركب. نقد 
أو لم ينقده. 


قال محمد بن رشد: ف ابغضن الروايات: فإن كان نقد لم يصلح 
للجمال أن يرد شيئاً وفي رواية ابن لباب أن يزيد9” '"©6 كما وقع هاهناء 


)3١1(‏ الزاملة, لغةّ هي الدابة التي يحمل عليها الامتعة من الابل وغيرهاء إلا أنه يبدو 
أنهم كانوا يستعملون هذه اللفظة في اصطلاح خاص لم نهتد الى معرفته. 
6 المحدل :. قات يرضهاة عل 'البعين' يبحمل" قينا نكتلف الأشية: .... انظز 

تاج العروس, ولسان العرب مادة (حمل). 
)3١*(‏ في ق ”: يرد. 


كتاب الر واحل والدوات /17 ١١‏ 


والمعنى في ذلك سواءء لأنه إذا زاد فهو يرد الزيادة مما قبض. وهذا لا 
يجوز في الكراء المضمون باتفاق» ويجوز فى 5 فى المعين على اختلاف. فإن 
و ويام امك رد ل ا و 
مالك في أول رسم من سماع أشهب, والأولى أن يحمل هذا على الكراء 
المضمون, فلا يكون خلافاً لما مضى في سماع أشهب؛ ولم ير انتقاله من 
المحمل إلى الزاملة. ومن الزاملة إلى المحمل فسخ دين في دين2 لأنه 
ركوب في الوجهين جميعاً. فيقرب بعضه من بعض. ولو أراد أن يتحول من 
الزاملة: أو المحمل إلى حمل الاجحدال والأعكام. أو من تحمل الأحيمتال 
والأعكام إلى ركوب زاملة أو محمل بزيادة من أحدهما أو من غير زيادة 
لم يجزء لأنه فسخ دين في دين على ما قاله في أول سماع أصبغ بعد 
هذاه و يهو ذلك «على تذهونابع الكاعدون قا سكن اعد ابن حيتت 
من أنه يجوز أن يتكارى الرجل من المديئة إلى مكة دواتٌ بأعيانها صفقة 
واحدة لمحامل وركبان ورجعته بأحمال مجلدة؛ أو الأحمال المجلدة هي 
الأول. والمحامل والركبان في الرجعة. لأن ذلك كله مشتبه. ولا يجوز أن 
يتكارى منه ظهراً بعينه لسقي شجر أو زرع مدة معلومة ومن بعدها حجة أو 
عمرة. أو لحجة وعمرة ومن بعدها سقي زرع أو شجرة وجيبة واحدة, 
لأنهما شيآن متباينان مختلفان. وتحصيل هذا أن الكراء ثلاثة أجناس 
متوالية: أولها الركوب, ثم الحمل. ثم السقي والحرث؛, فيجوز أن يحول 
الركوب بعضه في بعض وإن اختلفت صفاته فكان بعضه زوامل وبعضه 
محامل» والحمل بعضه في بعض وإن اختلفت صفاته فكان بعضه أخفى 
من بعض وأكثر كراءً والحرث والسقي بعضه في بعض وإن اختلفت أيضاًء 
لأن كل جنس منها يقرب بعضه من بعضء. ولا يجوز على مذهب ابن 
القاسم تحويل جنس من هذه الأجناس في الآخر. ويجوز على مذهب ابن 
الماجشون تحويل الركوب في الحمل لقرب ما بينهماء وتحويل الحمل 
ف ' السقن والحرك لفرت نا يحينيا: ابضيا ولا عور عتناه تسو الركوت 
في السقي والحرث لبعدما بينهما. وهذا في الكراء المضمون. ولا يجوز 
شيء منه في الكراة الي على القول: بان قبن أوائن «الكراء فيضن 
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لجميع الكراء. وهو أصل قد اختلف فيه قول مالك على ما مضى في 
0 ابن القاسم. وسواء في ذلك كله كان بزيادة أو بغير 
زيادة إلا أن تكون الزيادة؟ 20 ١‏ من المكري على اختلااف حسبما ذكرناه 
وبالله التوفيق . 
تسيالة 

وقال في رجل اكترى بعيراً له من رجل يحمل*'" عليه 
أنقصه وأهزله فلما رأى صاحبه نحره. 3 علم بعد بزيادة الرجل 

ينظر إلى قيمة البعير يوم أنى ‏ بهء ا 
بوم تعذى ويوم رده إليه» فيكون صاحب البعير مخيرا إن أحب أن 
وحم لقعي 00 بين القيمتين فذلك له. وإن أحب أن يكون له 
الك امنا قد ع افها اذ فذلك له وذلك أن الك قال في الرجل 
يكتري من الرجل بعيره على حمولة فيزيد عليها فيعطب قال : إن 
كانت تلك الزيادة لا يعطب في مثلها فليس له إلا كراء ما زاد مع 
الكراء الأول وإن كان يعطب في مثلها فهو مخير في قيمة البعير 
يوم عد أو كراء ما زادى فمسألتك إذا نحره قبل أن يعلم فله 
فضل ما بين القيمتين» » أو كراء ما زاد إن أحب ورواها أصبغ . 

ليسي قد يفيت له اا رلا ل الل 
زيد من كتاب كراء الدور والأرضين» وتقدم القول عليها هناك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 


. لفظ (الزيادة) ساقط في الاصل. والمعنى لا يتم إلا بإثباته‎ )3١5( 
. في ف *: للحمل‎ )٠١8( 


كتاب الر واحل والدواب يل 


ع 


مسألة 


لحمولة شيء فتعثر الدابة أو ينقطع الحبل» أو تربض الدابة 
قطع حبل أو عثر دابة أو ربضها أو نحو ذلك أو سفيئة تغرق» فكل 
هذا إذا وقع فلا شيء للكري على رب المتاع فيما حمل ولا فيما 
بقي يه | الكراء فيما بينهماء فإن كان غر الكري من دابته وهو 
يعرفها عثوراً أو(”'"© ربوضاً أو نحو ذلك. أو غر من حبله فهو 
ضامن لما تلف ولا كراء له وكل شيء أصاب المتاع من غير 
جميع الكراء لازم لوانت المتاع فيما حمل وفيما بقى 2 ويقال له : 
إحمل مثل متاعك الذي ذهب إلى المكان الذي اكتريت إليه فإن 
شاء حمل. وإن شاء لك وجميع الكراء لازم له 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في بعض الروايات وهي 
مضى في سماع أبي زيد من كتاب كراء الدور والأرضين من القول عليها ما 


فيه كفاية وبالله التوفيق 
ومن كتاب أوصى أنه ينفق على أمهات أولاده 
قال ابن القاسم : ولا بأس أن يكتري الرجل إلى طرابلس(07٠م)‏ 


(0059) لفظ (أو) ساقط في الاصل وثابت في قى ” وق ”. 
فى م( هكذا في الأصول. ولعله سقط منها: وإفريقية . 
)3١0(‏ انظرء م "ا ص 475 . 
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بشيء مسمىّ لكل حمل أوكل محمل وينقد كراء طرابلس قطء 
ويشترط أنه إذا جاء اطرابلس فإن بدا له أن يبلغ إلى إفريقية 
فبحساب ذلك. وذلك لازم للكري إن أراد ذلك المستكري. فإن 
بدا له أن يتاركه تاركه. وأما أن يكتري. إلى إفريقية وينقد كراء 
إفريقية ويشترط إذا جاء اطرابلس فتركه حاسبه. أو يكتري إلى 
اطرابلس ويشترط إذا جاءها فإن بدا له أن يمضي إلى إفريقية 
مضى. وإن أراد أن يتاركه تاركه وينقد الكراءين كينا : كراء 
طرابلس. وكراء إفريقية. فهذا لا يحل. وهذا8') ِ وسيلت: إلا ظ 
الاريعن الكرى قينا فلذ اوه 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفىّ في 
أول سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وقال في الذي يكتري على حمولة أرطال مسماة فيزيد عليها 
زيادة يعطب في مثلها: إنه ضامن في الإبل كلهاء وإنما مثل ذلك 
كرجل اكترى دابة إلى الإسكندرية» ثم تعدّى بها يريد إلى ترنوط 
فهلكت فهو ضامن. يريد ولو خطوة واحدة. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة(*”"© أن التعدي في 
الزيادة» بخلاف التعدي فى المسافة؛ لا يضمن إذا عطب في الزيادة, إلا 
أكون ازياك قطي تن عكلهه ويفيدي: إذا تعطية فل 'الزيافة فى» المسافة 
وإن قلت وكان لا يعطب في مثلهاء لأن ذلك عداء صرف لم يؤذن له فيه» 
بخلاف إذا عطيت من الزيادة. لأنه مأذون له في تسييره('''؟ حيث 
)٠١8(‏ في ق ” : لأنه. 


5١9١‏ انظر. 3 م-# داص539. 
)٠١(‏ في الأصل: سيرهاء ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب الرواحل والدواب ١1١‏ 


عطبت. وقد قال أبو إسحق التونسي: إنه لا فرق بين الموضعين على 
التحفيقع»' لأنه رإنما ادن لها فى برها على «ططئة فرعيب أن يضمتها إذا 
سيرها على غير الصفة التي أذن له في تسييرها عليهاء وهو مخير بين أن 
يضمنه القيمة أو يأخذ منه كراء لي المتكافة, بالقه عن ليك أو كراء 
الزيادة بالغة('''2 ما بلغت بأن يقوم كراء الحمل دون زيادة وبالزيادة, 
فيكون له عليه ما بين القيمتين إن أراد أن يرك تضمينه. قاله في 
المدونة0١"©‏ وغيرها وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال في الرجل يريد أن يعقب الرجل في شق محمله ويأبى 
الحمال ذلك. قال: ذلك له إذا حمل مثله وليس للحمال أن 
يمنعه. قال أصبغ : إن أعقب زاكنا فرعا : كان ذلك لهء لأنه 
مثله, وإن اعقب ماشيا 'فليين ذلك له لأن ركوبهما مختلف. هو 
يكون أضر على البعير وأثقل عليه . 

قال محمد بن رشد: الظاهر من قول ابن القاسم أن له أن يعقب 
ماشياً إذ لا غرض لأحد في أن يعقب راشا وقول أصبغ هو القياس. 
ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أن ذلك أمرٌ معروف قد جرى عليه الناس» 
كان الكري قد دخل عليه. وذلك إذا فعله المرة بعد المرة ذ في الفرط على 
ما جرت به العادة, وكذلك قال مالك فى كتاب ابن المواز: إذا كان عقبة 
بعد العقبة وبالله التوفيق. ْ 


ومن كتاب سلّف ديناراً في ثوب إلى أجل 


وقال في الذي يتكارى من الرجل فيختلفان. فيقول الكري 


)5١1(‏ لفظة (بالغة) ساقطة في الأصل., والمعنى يقتضيها. 
)5١9(‏ انظرء م: 8# ا ص 487. 


فل ٠‏ البيان والتحصيل 


أكريتك إلى المدينة» ويقول المتكاري تكاريت منك 0 المغرب 
إن القول قول الكري ويتحالفان ويفسخ الكراء بينهماء وذلك إذا 
كانا في البلد لم يخرجاء وإن قال: تكاريت منك إلى مكة. 3 
الكرى: أكريتك إلى المدينة تحالفا وفسخ الكراء بينهما إل أ 

يشاء المتكاري أن يركب إلى حيث سمى الحمال» وإن 0 
اكريت منك إلى مكة. وقال الحمال: أكريتك إلى المدينة» وقد 
خرجا وسارا .بعض الطريق فإن كان الجمال قد قبض الكراء 
فالقول قوله يمضي به حيث قال الحمال2'9, ليس للمتكاري 
غير ذلك. وإن كان لم يقبض الكراء فالقول قول المتكاريء 
وعلى الحمال١©2‏ أن يحمله إلى المدينة ويتحالفان ويتفاسخان 
من ذلك المكان. ثم يقسم الكراء فينظر كم بين المدينة إلى 
مكة. وكم هو من البلدة التى أكتري فيها إلى البلد الذي قال 
الحمال7"© وتحالفا فيهاء فإن كان الذي ركب ثلاثة أرباع 
الطريق دفع إلى الحمال9١©‏ ثلاثة أرباع الكراء وحبس الربعء 
فعلى هذا يحسب. قلت: فإذا تناكرا فى الكراءء فقال هذا: 
عشرة وقال صاحب الظهر: خمسة عشر وقد سارا أو لم يسيراء 
فقال: إن كانا لم يسيرا تحالفا وتفاسخاء وإن كانا قد سارا فالقول 
قول المتكاري. وصاحب الظهر مدع., لأن المتكاري قد انتقد 
حمولته. قال فإن قال: أكريتك إلى المدينة.» وقال المتكاري 
أكريت منك إلى مكة وذلك في أيام الحج. فالقول قول المتكاري 
إذا كان في أيام , الحج , ويحلف إذا كانت حمولته محامل وزوامل» 
فأما إن كان عكوماً وأعدالا فالقول قول الكري إذا كان قد انتقد. 
وإن تكارى منه كراءً مضموناً إلى أجل ثم اختلفا بحضرة إيجاب 


)75١(‏ في مء الجمال. بالجيم المعجمة تحت. 


كتاب الرواحل والدوات يفن 


الكراء. أو قرب ذلك في عدة الرواحل تحالفا وتفاسخاء وإن لم 
يختلفا حتى حل الأجل الذي يركب إليه فاختلفاء فقال: أكريت 
منك عشرة رواحل بمائة دينار.» وقال الآخر: بل أكريت منك 
خمس رواحل بماثئة دينارء افرع قول الكري إذا كان يشبهء 
وكذلك لو سلف مائة دينار في ة قمح إلى أجلء العامة الجن 
قال: إنما أسلفتكها في ثلاثماثة 0 وقال البائع : بل في مائتى 
إردب» فالقول قول البائع إذا كان يشبه. فإن لم يكة يشبه فالقون 
قول المشتري إذا جاء أيضاً بما يشبهء فإن لم يشبه نظر نظر إلى سلم 
الناس يوم تبايعا فحملا عليه. 

قال محمد بن رشد: قال إذا اختلف المتكاريان في غاية 
المسافة» مثل أن يقول الكري أكريتك إلى المدينة. ويقول المتكاري 
كرف نان رو المفرهم.ريرية ادر قن رق المشرقي» أن قر 
الكرق” أكرزينك إلى العدينة : ويقول* الشكاري تكاريت. سك إلى مكة 
أنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا كانا في البلد لم يخرجاء يريد وكذلك إن 
خرجا إلى موضع قريب لا ضرر عليهما في الرجوع منه. وصفة أيمانهما أن 
يحلف الكري ما أكرى منه إلى المغرب. وما أكرى منه إلى مكة وليس 
عليه أن يزيد في يمينه ولقد أكرى منه إلى المدينة, ولا أن يحلف ما أكرى 
منه إلا إلى المدينة. إلا أن يشاء ذلك. رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين» 
فلا يحتاج أن يحلف مرة ري يد اا ل ير 
إلى المدينة» وليس عليه أن يزيد في يمينه ولقد اكترى منه إلى مكة أ و إلى 
المغرب. ولا أن يحلف" ما اكتريت منه إلا إلى مكة أو ما اكتريت منه إلا 
إلى المغرب. إذ لا فائدة لحلفه على ذلك فإن دلق جميعا انفسخ الكراء 
بينهماء وكذلك إن نكلا جميعاً على مذهب ابن القاسم وهو قول شريح في 
المدونة2*١©2‏ فإن حلفا تراداء وإن نكلا ترادًاء وعلى ما ذهب إليه ابن 


(5١؟)انظرن‏ م#-”# صس]: 7# ا ه"؟ر, 
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حبيب أنهما إن نكلا كان القول قول المكري”6© دون يمين على حكم 
المدّعي والمدعى عليه أن القول قول المدعى عليه دون يمين 
إذا نكل المدعي بعد نكوله. وكما يكون القول قول_من أقام شاهداً على حقه 
دون يمين إذا نكل المدعى عليه بعد نكوله بعد أن يحلف لقد أكرى منه إلى 
المدينة وهو صحيح من التأويل. لأن اليمين التي نكل عنها إنما هي التي 
ألزم إياهاء وهي ما أكزئ هن إلى مك وانا عميتة- لقد. أكرم :مله إلى 
المدينة فلم يكل عنها إذا لم يمكن منهاء ولا ألزم إياهاء وإنما يحلفها 
باختياره» نظرا لنفسه حسبما ذكرناهء وقد ذكرنا هذا المعنى١©2‏ في رسم 
الصبرة من سماع يحيى من كتاب جامع البيوع. وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر كان القول قول الحالف منهماء إن نكل المكري أولا حلف المكتري 
لقد اكترى منه إلى مكة أو إلى المغرب ووجب له ذلك. وإن حلف 
المكري أولاً ثم نكل المكتري عن اليمين لزمه الكراء إلى المدينة إن كان 
المكرئ حلف أولاً أنه أكراه إلى المدينة أو أنه ما أكراه إلا إلى المدينة . 
وأما إن كان حلف ما أكراه إلى مكة أو إلى المغرب فلا بد له أن يحلف إذا 
نكل المكتري ثانية بالله لقد أكراه إلى المدينة» وسواء فى هذا على مذهب 
ابن القاسم انتقد المكتري الكراء أو لم م5 وقال غيره في 
المدونة9١"2:‏ إن كان انتقد فالقول قوله, وسواء فى هذا أتيا بما يشبه (أو 
بما لا يشبه)50) أو أنى أحدهما بما يشبه والثاني بما لا يشبه على 
المشهور في المذهب, وقال ابن وهب: إن أتى أحدهما بما يشبه والثاني 
بما لا يشبه كان القول منهما قول من أتى بما يشبه وقد روى هذا القول 
عن مالك», ويقوم ذلك من قول ابن القاسم في هذه الرواية أنهما إذا اختلفا 
فقال الكري : اكمريتك إلى المدينة» وقال المكتري: اكتريت منك إلى مكة 
إن القول قول المكتري». إذا كان ذلك في أيام الحج. وكانت حمولته 


(6١؟)‏ في ق ": الكري . 

(515) لفظ (المعنى) ساقط في الأصل . 

(517) انظر م ”# ا ص : 4517 . 

)7١14(‏ عبارة (أو بما لا يشبه) ساقطة في الأصل. والأصلاح من فى " وق؟. 


كتاب الرواحل والدوات ١”‏ 


محامل وزواملء» ولم تكن عكمماً وأعدالاً لأنه رأى بذلك قوله أشبه. وقول 
الكري لا يشبه. واختلف هل ينفسخ الكراء بينهما بتمام التحالف9؟"'2 أم 
ست ع سنك الات سن عل ع وك لسو ار 
رسم الصبرة من سماع يحيى» من كتاب جامع البيوع. وأما إن كانا قد 
خرجا وسارا من الطريق ما يكون عليهما في الرجوع منه ضررء فقال في 
الرواية: إن الحمال إن كان قبض الكراء فالقول قوله.» يمضى به إلى 
المدينة» اولس للككازي عن ؤللقن وى ذلك [ذ1 كان مجييعا فد أتيايما 
بشبدةء. أو كان الكري2''2-متهما قد أثى: بماايشيه. فإن نكل حلف 
المكتري . وكان القول قوله في الركوب بما نقد إلى الغاية التي ادّعى » وأما 
إن آنا صيعا مما ل كيه فانهمًا يتحالفان ويتفاسخان في الغاية التي اختلفا 
فيها وهي ما بين المدينة إلى مكة أو إلى المغرب» ويكون للمكري'"'' على 
المكتري في ركوبه إلى المدينة كراء المكل» فإن كان ذلك أكثر مما نقده 
وقأة البقية» وإن كان أقل مما نقده رد عليه المكري الزيادة» وكذلك إن 
كاذ جميعاء فإ 570:7 اهنا ويكلت: الآخر كان القول: فول الحال 
منهما. وأما إن أتى المكتري بما يشبه والمكري بما لا يشبه.ء فإنهما 
يتحالفان ويفض الكراء المنقود على المسافتين», فما ناب المسافة التي اتفقا 
عليها كان للمكري» وما ناب المسافة التي اختلفا فيها صرفه الكريٌ على 
المكتري؛ وكذلك إن نكلا 000 فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 
القول قول الحالف منهما. وقال فى الرواية إن الحمال9"© إذاه؛""©2 كان 
لم يقبض الكراء فالقول قول المتكاري. وعلى الحمال أن يحمله إلى 


(19١5؟)‏ ني ق ”#: الحلف. 

(00) ني ق " : المكري . 

)57١(‏ ني ق 7 للكري. 

(770) في ق ”: فإن حلف أحدهما ونكل الآخرء بتقديم وتأخير. 
(77) في ق 7: الجمال» بالجيم المعجمة تحت. 

(715١5؟)‏ في ق ”: إن. 


الال البيان والتحصيل 


المدينة. ويتحالفان ويتفاسخان من ذلك المكان. ثم يقسم الكراءء فينظر 
كم بين المدينة إلى مكة. كم هو من البلدة التي اكتري فيها إلى البلد 
. الذي قال الحمال ويتحالفان فيها.ء فإن كان الذي ركب ثلاثة أرباع الطريق 
دفع إلى الجمال ثلاثة أدب الكراء وحبس. الربعء فعلى هذا يحسب. 
وكذلك الحكم إذا نكلا جميعاء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان 0 
قول الحالف منهماء فإن كان المكتري هو الذي نكل كان الكراء كله 
للكري فيما افيه من المسافة. وإن كان المكري هو الذي نكل كان 
00 الركوب إلى حيث 0 ذلك إذا كانا عبنيا قد أتيا بماأ 
أو كان المكتري منهما قد أت تى بما يشبه» وأما إذا لم يشبه قول واحد 
53 فإنهمًا يتحالفان ويتفاسخان في المسافة التي اختلف فيها. ويكون 
للمكرة في المسافة التي اتفقا عليها كراء مثلها. وكذلك الحكم يفا إن 
نكال جميعاً: فإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان القول قول الحالف منهما 
امك ا ا ات 6 وأما إن 
أشبه قول الكري دون المكتري فالقول قوله مع يمينه على دعوى المكتري. 
إدنثكن: لك 13:4 عن لعن كان" القرل قرلا كاري + بوي كار إن 
حيث ادّعى وإن لم يشبه. لأن الكري قد أمكنه من ذلك" بنكوله. وقال 
بعد ذلك: إذا اختلفا في الكراء واتفقا على المسافة إنهما يتحالفان 
ويتفاسخان إن لم يسيرا 3 دا وإن كانا قد سارا كثيراً فالقول قول 
المتكاري. وصاحب الظهر مدع ")2 لأن المتكاري قد انتقد حمولته وذلك 
صحيح. مثل قوله في المدونة2"*0 وعلى أصل قوله فيهاء وروايته عن 
مالك في 00 المتبايعين» لأن المتكاريين إذا اختلفا في الكراء ولم يسر 
المكتري أ و سار يرا بمنزلة المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة ولم 
يقبض المشتري السلعة فوجب أن يتحالفا ويتفاسخاء وإذا اختلفا بعد أن 


(770) ني الأصل : المكتري» وهو تصحيف . 

(757) لفظ «ذلك» ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه . 
7370) في ق 17 مدعي. 

. 4174 : انظر م ”ا ص‎ )١5١8( 


كتاب الرواحل والدوات /7ا"”1 ١‏ . 


سان المكتري: كنيواً وإن99؟22 لم بلغ المسافة فهو 'بمنزلة” إذا' اختلف 
المبتايعان في ثمن السلعة بعد أن قبضها وفاتت. وإنما كان الركوب الكثير 
فوتاً بمنزلة بلوغ المسافة من أجل أن التفاسخ لا يمكن في بعض الطريق 
إلا بضرر يدخل عليهما. وهو معنى ما أراد بقوله. لأن المتكاري قد انتقد 
حمولته. يقول: لأنه قد وجب له الركوب إلى تمام غايته» وسواء كان 
الكراء مضموناً أو معيئاًء قاله في المدونة(""© ولغيره فيها ليس الراحلة 
بعينها كالمضمون. يريد والله أعلم أن القول قول المكتري في الكراء 

في "2 الراحلة بعينها إذا قبضها وإن لم يسر 3 0 كما يكون القول 
0 المشتري في 7 إذا قبض السلعة وإن 1 تفت على قياس رواية ابن 
وهب عن مالك. وأنه لا يكون القول قوله50© في الكراء في الراحلة بغير 
عينها إلا فيما مضى من الطريق, وتكون لقره قري كرفي نما ل 
وإن كان دفع إلية حمل يركية قلق يكون أحق به من الغرماء إن فلس ٠»‏ خلافاً 
لابن القاسم في الموضعين. وقوله: وإن قال أكريتك إلى المدينة.» وقال 
المتكاري أكريت منك إلى مكة وذلك في أيام الحج. فالقول قول 
المتكاري. ويحلف إذا كان في أيام الحج وكانت حمولته محامل وزوامل 
يقوم منه أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة قبل القبضء. وأتى 
أحدهما بما يشبه دون الآخرء [وأن المتكاريين إذا اختلفا في الكراء أو في 
المسافة قبل الركوب, وأتى أحدهما بما يشبه دون الآخر]9"” أن القول قول 
الذي أت يها بما يشبه.ء ولا يتحالفان ويتفاسخان, وهو خلاف المشهور فى 
المذهب. وقد روي ذلك عن: مالك». وهو قول ابن وهب في الدمياطية70) 


(119) لمفظ (وإن) ساقط في ق ”7 سهوا. 

(70؟)انظرء م-"ا ا ص ه47 . 

(11) عبارة (الكراء في) ساقطة ني الأصل. والاصلاح من قى " وق ”. 

(375) لفظ (قوله) ساقط في الأصل, والمعنى يقتضيه. 

(*7؟) عبارة وان المتكاريين. . . . دون الآخر» ساقطة في ق ”7. 

(14) اتفقت النسخ التي بين أيدينا على كتابة لفظة (الدمياطية) بالذال المعجمة والصحيح 
بالدال المهملة» انظر التعليق رقم 84. ش 
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قال في الذي يقول: اكتريت إلى الإسكندرية. ويقول المكري أكريتك إلى 
الكريون2*”"©. قال: ينظرء فإن كان الكراء يشبه كراء الاسكندرية 
حلف المتكاري وكان القول قولهء. وإن كان يشبه الكريون حلف 
المكري وكان القول قوله. وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب 
الصدقات والهبات» وإليه ذهب ابن حبيب فى بعض مسائله منها إذا اختلفا 
ف بق القت :وإذا الع :أدهي حلذلا والاخر ران مواقا قولهة اما إن 
كان عكوماً أو أعدالاً فالقول قول الكري إذا كان قد أنتقدء فهو من قوله 
خلاف قوله في المدونة""©2 مثل قول غيره فيها إن النقد المقبوض فوت». 
وما ماقي ومنو الصيرة عن سماع يعبى: من جام «اليوع + والصى تن 
ذلك إذا كانت حمولته عكوما وأعدالا أشبه قول كل واحد منهماء لأن 
كونهما في |[ إِيّان الحج يشهد 00 وصفة الأحمال تشهد للكري. 
فوجب أن يتحالفا ويتفاسخا إلا أن يكون قد انتقد الكراء فيكون القول 
قوله . وذلك نص قول غير ابن القاسم في المدونة2""9 إن النقد 00 
وت . وقوله إذا تكارى منه كراءً معو ثم اختلفا في عدة 7 
يتحالفان ويتفاسخان إن كان ذلك بجضرة إيجاب الكراء أو قربه. وأنه يكون 
القول قول الكري إن كان اختلافهما. بعد حلول الأجل. وأن ذلك بمنزلة 
ال ات ا ا ا ا 0 
في المدونة2"0. وفي ذلك أربعة أقوال: أحدها أن النقد المقبوض 0 
والثانني أنة آلا يكون قرا الأتين الع عليه والثالث أنه لا يكون فوتاً إلا 
بعد الطول في السلع المعينات وحلول الآجال في السلم والكراء المؤجل . 
والرابع أنه لا يكون فوتاً وإن طال وحل الأجل. لأن رد مثله كرد عينه. وقد 


(ه*؟) الكريون: مدينة قديمة كانت في مصرء قريبة من الاسكندرية, عندها التقى 
المسلمون بالروم» وهزموهم عند فتحهم مصرء انظر معجم البلدان. وكشف 
الظنون. 

(5؟؟) انظر م. المجلد: ا ص: 474 . 

(7837) انظر م 7 ص : 


كتاب الرواحل والدواب 4 


مضى القول على هذا وبيانه في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب 
جامع البيوع. وفي نوازل سحنئون الثانية منه. وأما قوله فإن لم يشبه نظر 
إلى سلف الناس يوم تبايعا فحملا عليه. فمثله في أصل الأسدية. وفي 
كتاب ابن المواز. دليل ما فى المدونة7""© أنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا 
انا جميعا انها لا شف يرد يكن الثاني الى فيضن :فقن الفياش واليظرة 
لأنه لا يقال إذا اختلفا في ثمن السلعة وقد فاتت» فقال البائع بعتها بعشرة 
إلى شهرء وقال المشتري اشتريتها بخمسة إلى شهرء وأتيا جميعا بما لا 
يشبه أنه يكون على المبتاع ما يباع به مثل تلك السلعة إلى شهرء وإنما 
تكون عليه قيمتها يوم قبضهاء فكما يكون عليه قيمة السلعة. ولا يُراعى 
الأجل الذي اتفقا عليه. فكذلك يكون عليه في السلم أابيرة الذناتير الع 
قبض ولا يراعى الأجل والله أعلم وبه التوفيق. 


ومن كتاب أسلم وله ينون صغار 

وقأل ابن القاسم: لا خير في أن يكتري الرجل الدابة أو 
البعير أو غيره ويشترط على صاحب الدابة أو البعير أنه إن مات 
ببعض الطريق قاصه بما ركب وأخذ دابته أو بعيره. 

قال محمد بن رشد: إنما قال(*"©2: لا خير في ذلك من أجل أنه 
ترط فاسد مخالف للسنة في أن الكراء لا ينفسخ بموت أحد المتكاريين 
وإن كان ابن دينار يرى أن الكراء بنفسخ بموت المكتري فهو شذوذء 
فالحكم فيه إذا وقع أن يفسخ الشرط ويجوز الكراء. إذ لا يؤول الكراء 
على الشرط إلا إلى الجهل بمبلغ مدة الكراء. لا إلى الجهل بقدر الكراءء 


لأنه يأخذ بحساب ما سارء وذلك في القياس كالصبرة تشتري جزافاً كل 


(78) انظر نفس المصدر 
(59) لفظ (قال) ساقط في الأصل. ولمعنى يقتضيه. 


شرل البيان والتحصيل 


قفيز بدرهم, لأن الثمن معلوم. وعدد المبيع من الأقفزة مجهول. وعبد 
العزيز بن أبى سلمة لا يجيز ذلك. فعلى قياس قوله الكراء على هذا 
الشرط فاسد يفسخ. وتكون فيه القيمة إن لم يعثر عليه حتى فات والله 
أعلم. وهذه المسألة تشبه في المعنى مسألة الرجل يكون له البز في البلد 
فيكري(" 4 الدابة إليه على أنه إن وجد بزه في الطريق رجع وكان له 
بحسابه, إل أنها عند ابن القاسم أشد منها من أجل أنه شرط في الكراء 
خلاف سنته. ولذلك قال: لا خير فيه في هذه وأجاز تلك. وسحئون لا 
يجيز تلك فأحرى أل يجيز هذه ويأتي على مذهبه فيها أن يفسخ الكراءء 
فإن فات كانت فيه القيمة. ويشبه أن يكون الحكم فيها على مذهب ابن 
القاسم أن يفسخ ما لم يفت بالركوب» لقوله فلا خير في ذلكء. فإن فات 
بالركوب مضى بالثمن وفسخ الشرط وبالله التوفيق 


ومن كتاب حمل صبيّاً على دابّة 

قال ابن القاسم : ومن اكترى دابة فقال: قامت على 
بالطريق فتركتها فهو مصدق ولا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد: يريد بقوله ولا شيء عليه أي لا غرم عليه 
القن ع لع انح لاع الال أل كو ا 
سي ان لقانت ٠‏ وق مدن في ويسم ١26ل‏ ليس عيبن عن كاب 
جامع البييوع القول ل في هذا المعنى مستوفى فلا وحه لإعادته هنا مرة 
أخرى. وبالله تعالى التوفيق. 


ومن كتاب جَاعَ فباع امرآته 
وسألته عن الرجل يكتري الظهر وينقد الكراءء ثم يبدو له 


(110) في فى ": فيكتري . 


كتاب الرواحل والدواب شيل 


فيستقيل صاحب الظهر. فيقول صاحب الظهر: أنا أقيك على أن 


تؤخرني . قال: لا خير فيه إلا أن ينقده ركب أو لم يركب. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه وجب عليه ركوب» فإذا 
أقاله على أن يؤخره بما نقده كان قد فسخ الركوب الذي7١24‏ وجب له 
عليه في دنانير إلى أجل» وسواء ركب أو لم يركب كما قال. لأن الفساد 
في نفس الإقالة. وإنما يفترق ذلك فيما لا يوجد الفساد فيه 9 بمجموع 
الكراء والإقالة» فيتهمان على العمل على ذلك والقصد إليه إذا كان ذلك 
قبل الركوب, وإن كان بعد الركوب ارتفعت التهمة بينهما عند ابن القاسم. 
خلافاً لأشهب, وما يجوز فيه الإقالة من الكراء مما لا يجوز يتفرع إلى اثنى 
عشر وجهاً في الكراء المشيمون : وأربعة وعشرين وجهاً في المعين. 

وقد فرغنا من تفسير ذلك فى المقدمات5؟5) فأغنى ذلك عن ذكره 
هناء وبالله التوفيق . 1 


ومن كتاب النسمة 


وسئل ابن وهب عن رجل استأجر دابة يحمل عليها خشبة 
فحمل عليها الخشبة فانفلتت من يد المتكاري فسقطت وهي على 
الذابة سرك رجز الذاءة هل يضمن قال أرق عليه همان 
تلك الدابة إن كانت بطلتء. وإن كان الذي أصابها شيعا 
رمن دن لمعا فأرى عليه ما نقص من ثمنهاء. لأن ذلك 
من الخطأ الذي جاء على يديه. 


(١81؟)‏ في فق " وق ١‏ زيادة (قد). 

(45؟)انظر ذلك في هامش المدونة المجلد 8 ص 45" وما بعدهاء طبع دار الفكر 
١"‏ ها 

)١555(‏ في ق " وق 7: شيء حفيفء وهو تصحيف. 


شل البيان والتحصيل 
على يديه. وأموال الناس تضمن بالعمد والخطأ. وإنما يفترق العمد من 
الخطأ في العقوبة يؤدب من تعمد ولا يؤدب من أخطأ. ولو ضرب الدابة 
ضرباً يجوز له فجاء من ذلك ما جرٌ إلى عطبها لم يكن عليه ضمانء. ولو 
أخطأ في ضربها فضرب عينها ففقأها ونحو هذا عليه(*2©*4 الضمان. لأنها 
جناية منه. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله إن أمكنتني 
وقال في الرجل يكري السفينة إلى الإسكندرية فيركب 
ويحمل عليها ويأتي الخليج فيجده ليس فيه ماء. قال: يكون له 
يريده فتنة وأنه لا يستطيع دخولها؟ قال 0 نعم هي مثلها. 
ينفسخ الكراء بينهها ويكون له من الكراء بقدر ما سار من الطريق. 
قال محمد بن رشد: هذا بيِّن على ما قال. وهو مما لا اختلاف ‏ 
فيه أنه إذا حال بينه وبين الوصول إلى البلد الذي اكترى إليهء خوف لا 
يختص به من فتنة وما أشبه ذلك» أو قلة ماء منع المركب من المسير أن له 
بحساب ما مضى وينفسخ الكراء فيما بقىي. وقد مضى هذا في آخر سماع 
أشهب»؟ وفي سماع أ زيد من كتاب كراء الدور والأرضين» وبالله 


ومن كتاب القطعان 
قال ابن القاسم ىِ الذي يستحمل © 4؟) الحمال مائة إردب 


)١15(‏ لفظ (عليه) ساقط في الأصل, والمعنى يقتضيه. 
(156) في فق ": يحمل. 


كتاب الرواحل والدواب يفل 
آذ ذخ ا ا 


على أن يوفيه بالقلزم سبعة وتسعين » ويطرح عنه ثلاثة أرادب لما 
ينقص فى المركت؛ على ذلك يعقدون الكراء : إن ذلك مكروه لا 
شير افيه 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وقد تقدم مثله في 


ومن كتاب العتق 

وقال فيمن سلف47"© في حمولة إلى شهرء ثم سأل 
المتكاري الكري قبل محل الشهر أن يعجل له الحمولة ويزيده. 
إن ذلك لا يحل من قبل ضع وتعجل . 

قال محمد بن رشد: قوله إن ذلك لا يحل من قبل ضع وتعجل» 
يريد أن ذلك يدخله من المكروه ما يدخل ضع وتعجل بالمعنى. لأن ضع 
وتعجل إنما لم يجز لأن الذي عليه الدين عجل للذي له الدين بعض دينه 
قبل أن يحل أجله. فكأنه أسلفه إياه على أن يقتضيه من نفسه لنفسه في 
مد 'إذا "حل اجزره خلن” آنا يح علد رععة < وحطيطلكة إياء :عله اعظلة عند 
له كاق :ذلك الونادة فى "المطلف مجياء كنا لآ عرز أن يغبحل المحضه 
على أن يعطيه. بقيتهء. 'فكذا ل يجوز له: أن يعجل اله جميعه على أن يزئذة 
زيادة, إذ لا فرق في المعنى بين أن يعجل له بعض دينه على أن يضع عنه 
بقيته» وبين أن يعجله له على أن يعطيه شيئا آخرء فإذا لم يجز أن يعجل 
له بعض دينه على أن يعطيه شيئا اخرء كان أحرى ألا يجوز أن يعجل له 
جميعه على أن يعطيه شيئا من الأشياء يزيده إياه. وبالله التوفيق. 


(15155) في الأصل : حلفء وهو نحريف 


ايل البيان والتحصيل 


3 


مسالة 

وقال فيمن كانت له حمولة حالة فسأله الكري أ ن يحمل 
وأقلقه. فقال له: أججر عنى ذلك شهراً أو أياماً ولك عشرة 
دنانير: إن ذلك لا خير فيه لمكان الضمان. زاده على أن يضمن 
له بمنزلة رجل سلف في ثوب إلى شهرء فلما حل قال له: أزيدك 
دينارا أو درهماً وأخره عني إلى شهر تضمنه لي إلى ذلك الأجل 
لأسواق. .يزجوها “حيدم أو نعاقة :وما اغيم «ذللك. ولكن : لو' كنان 
صاحب الحمولة (قد حمل وسار)*© بعض الطريق» فسأله أن 
يقيم عليه بالموضع أياماً وما أشبه ذلك ويزيده لم يكن بذلك 
بأس. - 

قال محمد بن رشد: +ذا بين على ما قال. لأن من حق من كان. 
عليه دين حال أن يقضيه فتبرأ ذمته منه. فلا يجوز للذي له(ه4" الدين 
أن يعطيه شيئاً على أن يبقيه في ذمتهء لحا ل ا لو لي 
ما كان. كما أنه لا يجوز لمن عليه عرض مؤجل أن يعطي صاحب الدين 
ود ا ع ل 0 

وأما إعطاء الذي عليه الدين صاحب الدين شيئاً على أن يؤخره بدينه 
فذلك الربا المحرم بالقرآن» وعكس ذلك إعطاء صاحب الدين الذي عليه 
الدين شيئاً على أن يعجل له دينه قبل حلول أجله على ما مضى في 
المسألة التي قبل هذه وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المدينين 
قال : وسئل ابن القاسم عن الرجل يكري الدابة من المدينة 


(40؟) عبارة (قد حمل وسار) ساقطة في الأصل. والاصلاح من ق ” وق ”. 
(7514) في بعض المخطوطات : «عليه» وهو تصحيف . 


كتاتب الرواحل والدوات و١‏ 
مسو حوور ا ا ا 0 


إلى مكة فيركبهاء ثم يرجع قبل أن يبلغ إلى مكةء هل عليه 
جميع الكراء؟ وهل له أن يركبها في مثل ما قصر عن مكة؟ فقال 
ابن نافع : قد لزمه جميع الكراءء وليس له أن يركبها في مثل ما 
قصر عن مكة. وقال ابن القاسم: إن كان إنما سار البريد 
والبريدين وما أشبههما فله أن يركبها ويكريها إلى مثل ما قصر عنه 
من سفرهء إلا أن يتراضيا على شيء معلوم. وإن كان سار جل 
الطريق ثم ردهاء رأيت جميع الكراء لصاحبها. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في بعض الروايات» وقد 
مضى القول عليها مستوفىَ في رسم البيوع الأول من سماع أشهبء. فلا 
معنى لإعادته والله الموفق . 


من سماع يحبى من ابن القاسم من كتاب الصبرة 

قال يحيى سئل ابن القاسم عن الرجل يستكري السفينة أو 
الإبل على حمل طعام فدفعه إلى الجمال أو إلى صاحب السفينة 
ويكيله عليه فتعدى الحمال أو صاحب السفينة في بعض الطريق 
فباع الطعام» ماذا يجب لصاحب الطعام؟ فقال: يُخيرء فإن شاء 
أخذ الثمن الذي باعه به أو مكيلة طعامه. هو فى ذلك بالخيار. 
تلك اتن اكه رسكالة كلانه تا نميه لها ره" حك تمدق 
عليه المتعدّي؟ أم في البلد الذي كان عليه أن يحمله إليه؟ فقال: 
بل في البلد الذي كان عليه أن يحمله إليه. قيل: فإن اختار أخذ 
الثمن أيأخذ الثمن الذي باعه بعينه أو يأخذ قيمة طعامه حيث 
تعدى عليه المتعدي؟ قال: بل الثمن بعينه. وليست له القيمة. 
لأنه إذا كره أخذ الثمن لم يكن له إلا المكيلة» وإذا رجع إلى 
أخذ المكيلة وجب له أخذها في البلد الذي استكراه أن يحمل له 


فيل البيان والتحصيل 


إليه. قيل: أرأيت إن اختار أخذ الثمن أيغرم الكراء كله أم بقدر 
ما حمله المتعدي؟ قال: بل الكراء (كله)(*؟©وله أن يستحمل 
مثله من الموضع الذي تعدى فيه على بيع الطعام لين الموضع 
الذي كان له استحمله الطعام أولا< 006 


قال محمد بن رشد: قوله في الكري يتعدى على الطعام فيبيعه في 
بعض الطريق إن رب الطعام مخير بين أن يأخذ الثمن الذي باع به طعامه 
أو مثل مكيلة طعامه. وأنه يجب له أخذ مكيلة طعامه إن اختار أخذ المكيلة 
في البلد الذي كان عليه أن يحمله إليه. معناه عندي على القول بأن الكراء 
لا ينفسخ بتلف الشيءالمستاجر على حمله إذا دعا إلى ذلك الجمال؛ لآن 
الواجب أن يغرم له مثل الطعام في الموضع الذي تعدى عليه فيه. ويحمله 
له إلى غايته. فإذا قال له الكري خذ مني مثل طعامك في البلد الذي علي 
أن ن أحمله إليه لم يكن لامتناع رب الطعام من ذلك وجه. لأآن في ذلك 
ضور عليه وعلى الجمال. أما هو فوجه الضرر الداخل عليه فى ذلك أنه 
قد يتلف في الطريق ببينة على تلفه فيخسره. زاف الحوانفوجة: الشبرر 
الداخل عليه في ذلك أنه قد يتلف في الطريق فلا تقوم له بينة على تلفه 
فيغرمه ‏ وقد يشتريه أيضا في الموضع الذي تعدى عليه فيه بأكثر مما يشتريه 

في الموضع الذي كان عليه أن يحمله إليه» وهو إن قام عليه في البلد 
الذي استكري إليه أمن في الضرر على كل واحد منهما. فإذا كان ما دعا 
إليه الجمال جائزاً وما دعا إليه رب الطعام جائزاً أيضاً. إلا أن فيه ضرراً 
على كل واحد منهما وجب أن يجاب الجمال لما دعا إليه. لقول. النبي 
عليه السلام : «لاضْرَرَ ولا ضرار)0'"'“. وأما إذا أراد الجمال أن يغرم لرب 
الطعام مثل طعامه في الموضع الذي تعدى عليه فيه ويحمله له إلى غايته 


(59؟) لفظ (كله) ساقط في الأصل وثابت في ق ” وق 7. 
(160) في الأصل: له. والاصلاح من قى ” وق ؟. 
)76١(‏ سبقت الاشارة إلى من روأه. انظر التعليق رقم : 118" 


كتاب الرواحل والدواب يذرنا 


فذلك له. لأنه هو الذي يوجبه الحكم. وليس لرب الطعام أن يضمنه إياه 
في البلد الذي كان عليه أن يحمله إليه. وأما على القول بأن الكراء 
يفسخ بتلف29597 الشيء المستأجر على حمله فلا يجوز أن يأخذ منه مثل 
الطعام في البلد الذي كان عليه أن يحمله إليه وإن رضيا بذلك جميعاء لأنه 
يكون قد اشترى منه الطعام بذلك البلد بالطعام الذي وجب له حيث تعدى 
عليه. وبالكراء الذي يجب له به الرجوع عليه. وقد قيل: إن قول ابن 
القاسم في هذه المسألة على القول بأن الثوب إذا تلف عند القصار قبل أن 
يقصره أو بعد أن قصره يغرم قيمته مقصوراً. ويكون2"9”7 له أجر قصارته 
خلاف مذهبه في المدونة2©”9., لأنه قال فيها: إنه ليس لرب الثوب أن 
يضمنه قيمته مقصوراً ويغرم له أجر قصارته. فأنزل الجمال على حمل 
الطعام منزلة الصانع لكونه ضامناً له فقال: إنه يضمن مثل الطعام في البلد 
الذي كان عليه أن يحمله إليه. ويكون له الكراء كما يكون على "صانم 
قيمة الثوب تضيتوعا ويكون له جره ومثله قول ابن القاسم في سماع أصبغ 

ب كات عي المي ال ا 
ويكون”"© له أجرته. ويأتي القول على هذا مستوفى في موضعه من 
السماع المذكور إن شاء اللهء والتأويل الأول 2 مسألتنا أصح وأظهر من 
جهة المعنى. والتأويل الثاني أسعد بظاهر اللفظ إلا أنه بعيد من جهة 
و . 


ومن كتاب الصلاة 


ودكل عن برحل 00 دابة له من رجل وقد كان البائع أكراها 
من مصر ل الرقة )2 شترط البائع على المبتاع 0 عليك 


(5؟590) في فق "” ينفسخ بتلاف. 

(559؟) في الأصل : أوء. ولعله تحريف. 

(761) انظر م المجلد: ا ص: /ا#. 

(565) في فى ” وق ”: وتكون. بالتاء المثناة فوق. 

(59057) الرقة: قاعدة ديار مضر ‏ في الحزيرة على الفرات. فتحها عياض بن غانم سنة - 


يل البيان والتحصيل 


حمل ما وجب على الذي استكرى مني الدابة ضامناً عليك لحمله 
على أي دوابك شئت,ء. قال: أرى هذا بيعاً جائزاً. إنما باعه الدابة 
بالثمن الذي أخذ منه وبحمولة مضمونة » وليس هذا عندي بمنزلة 
الذي يبيع الدابة ويستثئي ظهرها كان د 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه كان أكراها إلى مصر 
ولم يعينها بالإشارة إليها فكان الكراء مضموناًء وإن كان قال له أكري منك 
دابتي على ما مضى في رسم القبلة وهو المشهور في المذهب حسبما 
مضى ابه 'القول هناك , 


من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 
كان عبن العاللقة جن التحيرق قل :“ان القانيع. عن ١‏ الريخل 
يتكارى الدابة إلى موضع يسميه فيقطع به اللصوص أو يسرق له 
متاع, أو يقطع به شيء لا يقدر من أجله على المسير. قال الكراء 
9 الدابة» فإن شاء المتكاري أن يسير وإن شاء فليقم. وله 
أن يستكريها في مثل ذلك: وسثل عنها سحنون» فقال: إنما هذا 
في الذي يقطع به اللصوص أو يسرق له المقاع فالكراء له لازم 
كما قال. وأما الذي يتكارى الدابة إلى موضع فيبلغه عنه شيء لا 

يقدر على دخوله ولا التخلص إليه فالكراء ينفسخ بينهما. 
قال محمد بن رشد: 0 در ميزه 
القاسم. وقد مضى مثله في آخخر سماع أشهب. وفي رسم إن ن أمكنتني من 

سماع عيسى» وفي سماع أبي زيد من كتاب كراء الدور والأرضين. 


- (89كم) وصالح سكانها المسيحيين على دفع الجزيرة. . . وعندها قطع الفرات 
سيدنا على بن أبي طالب (ض) في وقعة صفين سنة 595 م. . . وفيها آثار قديمة . 
انظر معجم البلدان . 


كتاب الرواحل والدواب ١‏ 


مسألة 

قال :خبد: الملك: «لاسالت ابن وهب عن الذي يتكارى دابة 
بعينها فتهلك ببعض الطريق. فقال ابن وهب: قال مالك: إذا 
هلكت بموضع يجد فيه كراء حاسبه ورد عليه ما بقي من كرائه. 
وإن ماتت بموضع لا يجد فيه كراء ويخاف على نفسه أن يضيع 
وتدخل عليه ضرورة» فأرى أن يحمله على بعض ما معه من 
الدواب فذلك جائز. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم مرض من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته والله الموفق. 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب الببيوع والعيوب 

قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يكتري زاملة 
يركبها بخمسة دنانير فيزيد شيئا على أن يتحول إلى شق محمل 
أنه لا بأس به. وأنه إن تكاري على حمل الأعكام ثم أراد أن 
يحول ذلك”*5) إلى محمل ويزيده؛, قال: لا خير فيه. وقاله أصبغ 
لأن الذي يتحول من الأعدال إلى المحامل أمر يبعد بعضه من 
بعض. ولا يتقارب خفته. فهو كالذي يسلف في شقة بصفة ثم 
يتحول إلى رابطة ينسجها ويزيده. وقد كرهه مالك وابن القاسم. 
والذي يتحول من الزاملة إلى المحمل كالذي يتحول من رابطة 
ست في ثلاث. إلى سبع في أربع. فهو الأصل كما هوء فهو 
خحفيف. وقد أجازه مالك . 


(61؟) لفظ (ذلك) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 


١5٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 

رسم العارية من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يكتري 
الشيء ء مما يغيب عليه أو مما لا يغيب عليه ثم يدعى أنه قد 
رده إليه أنه مصدق» دفع ذلك إليه ببينة أو بغير بينة» وليس بمنزلة 
العارية ولا الصناع يدعون الرد. لأن أولئك عليهم الضمان لو 
ادعوا كلا فكل من كان يكون عليه الضمان إذا ادّعى التلف 
فلا يصدق إذا قال رددت» وكل من لا ضمان عليه إذا ادعى تلفاً 
وكان يصدق فهو مصدق إذا ادعى الرد. قال أصبغ : بيس ما قال 
ولا (يعجبني )22940 هذاء وأراه خطأ من الحجة. والرأي الوديعة 
والقراض لا يكون عليه فيهما ضمان إذا ادعى تلفاً» وإذا أنذر فيهما 
بالبينة فدفعا إليه بالبينة لم يخرجه من الرد إلا البينة وهو قول مالك 
فيهماء فكذلك الاكتراء إذا أنذر بالبينات ودفع بالإشهاد رد 
كذلك؛ وإلاً ضمن ولم يصدق, وهذا أصل خطأ يبنى عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه مصدق في رد الشيء المكترى قبضه 
ببيئة أو بغير بينة خلاف ما مضى في أول سماع عيسى أنه إذا قبضه ببينة 
فعليه أن يرده ببينة 00 قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة(*2©9 وغيرها أ: نه يلزمه أن يرد الوديعة ببينة إذا قبضها ببينة,» لأن 
الذي يأتي على قول ابن القاسم في هذه الرواية أن يكرد مدا في رد 
الوديعة والقراض إن(" كان قبضهما ببينة» إذ لا فرق بين القراض وبين 


(68؟) عبارة (يعجبني) ساقطة في الأصل, والاصلاح من ق ” وق ”. 
(159) انظر م. المجلد: 84. ص 7ه". 
(560؟)في ق ": وإن. 


كتاب الرواحل والدواب 4١‏ 


الشيء المستأجرء لأنهما قبض كل واحد منهما لمنفعة الدافع والقايبض» 
ولأنه إذا كان يصدق فى رد الشىء المستأجر وإن كان قبضه ببينة فأحرى أن 
يصدق فى رد البذيعة روزن كان “فيقنها ببينة» لأن الشيء المستأجر قبض 
لمنفعة القابض والدافع والوديعة لم تقبض إلا لمنفعة الدافع وحده؛ وقد 
كان يشبه أن يفرق بين الوديعة والشيء المستأجرء بأن الإشهاد على الشيء 
المستأجر يحتمل أن يكون القصد به إنما هو الإشهاد على الأجرة لا على 
الشىء المستأجر. بخلاف الوديعة التي لا تحتمل أن يكون الإشهاد فيها 
على ما سوى الشيء المودع. لولا أن هذا ينتقض بالقراض, لاحتمال أن 
يكون الإشهاد فيه إنما قصد به الإشهاد على جزء القراضء فلا يلزم ابن 
القاسم اعتراض أصبغ عليه بالقراض والوديعة» إذ لا يفرق بين شيء من 
ذلك. وإن كان قد وقع لابن القاسم في النوادر('" ما ظاهره أنه فرق بين 
الشىء المستأجر وبين الوديعة والقراضء, مثل ما تأول عليه أصبغ في هذه 
الزواية اوهو بعيد »وقد امضن ثمام. القول افق هذة. المسالة :في آول رسم من 


ومن كتاب البيع والصرف 
قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الذي يقول أكتري منك 
قال: لا بأس بذلك إذا كان الوزن والحمولة والكراء واحداء 
وليس في شيء من ذلك زيادة. وقاله أصبغ ما لم يقدم شيئا من 
كراء الرجعة على أنه إن رجع فيه وإن لم يرجع استرده . فإذا كان 
هكذا فلا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم أوصى من 


. ني ق #: في النوادر لابن القاسم‎ )50١( 


ىل البيان والتحصيل 


سماع عيسىء ومضت أيضاً والقول عليها مستوفىًّ في أول سماع ابن 
القاسم . وبالله التوفيق. 
فسألة 


قال أصبغ فيمن تكارى دابة إلى موضع بنصف ثوب أو 
ثوب. فركب الدابة فماتت ببعض الطريق» أو بلغ عليها إلى 
الموضع الذي أكراها إليه» فماتت واستحق نصف الثوب. قال: 
إذا استحق نصف الثوب وركب الدابة نصف الطريق فإن 
الكري57""© يأخذ ربع النصف الباقي الذي بيده. ويرجع على 
المكتري بربع كراء دابته إلى الموضع الذي ركب إليه كراء مثله 
وكذلك النصف على هذا القياس. 

قال محمد بن رشد: قوله فإن الكريّ يأخذ ربع النصف الباقي بيده 
ويرجع على المكتري بربع كراء9' دابته إلى الموضع الذي ركب إليه 
كراء مثله غلط بين لا يصح. وإنما يأخذ نصف النصف الباقي بيده 
ويرجع على المكتري بنصف قيمة ما سار من الطريق. وذلك أنه لما ماتت 
الدابة بنصف الطريق استوجب نصف الثوب الذي وقع الكراء به ورجع 
نصفه إلى المكتري فصارا فيه شريكين» فلما استحق نصفه على الإشاعة 
دخل الاستحقاق على الكري في نصفه. فوجب أن يرجع على المكتري 
بما يقابله من الركوب الفائت. وهو نصف قيمة كراء دابته إلى الموضع 
الذي ماتت فيه. إلا أن يشاء أن يرد ما بقي بيده من الثوب ويرجع بجميع 
قيمة ما سار من الطريق فيكون ذلك له. للضرر الداخل عليه باستحقاق ( 
نصف الئوب من يده. وقوله: وكذلك النصف على هذا القياس» يريد 


3550) ني ف ": المكري . | 
(55؟) لفظ (كراء) ساقط ني الأصل. والاصلاح من ق ” وق ”. 


كتاب الر واحل والدواب * 1١‏ 
الات ام 0ك 


وكذلك إذا أكرى منه دابته بنصف ثوب فماتت الدابة بنصف الطريق» 
واستحق نصف الثوب» والواجب فيذلك على قياس ما قلناه وصححنا عليه 
المسألة أن يكون للمكتري من الثشوب نصف ما بقي بيده منه بعد 
الاستحقاق» وهو الثمن بركوب المكتري دابته بنصف الطريق » ويرجع عليه 
ولو استحق نصف ما وقع الكراء به من جميع النوب أو من نصفه قبل 
الركوب ؛ لانتقض لعفف وكات" كاف" أن يركب نمت الطووق إلا أن 
بالاستحقاق فيكون ذلك له؛ ولو استحق جميعه قبل الركوب لانتقض جميع 
الكراء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القضاء العاشر 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم. وسئل عمن تكارى دابة 
مشاهرة فسافر عليها فاعتلت في السفر ولم يستطع ركوبهاء قال: 
إن كانت له بينة بذلك فما أقامت فى ذلك سقط*'"©2 عنه 
حرسي يعاغل ذلك انق قدو الكراطر. ‏ 

قال محمد بن رشد: قوله اكتراها مشاهرة فسافر عليها معناه أنه سافر 
عليها بإذن ربها بعد وجوب الكراء وانعقاده على الصحة بينهماء إذ لا يجوز 
للرجل أن يكري الدابة*2"6 مشاهرة للتصرف والركوب على أن يسافر بها 
سفراً يسميه. وإنما يجوز أن يكريها للركوب والتصرف ويشترط أن يسافر 
عليها سفرا يسميه إذا أكراها لسنة أو لمدة معروفة مؤقتة فيعرف مقدار ما 
يقع منها السفر الذي اشترطه. ولو اشترط أن يسافر عليها إن احتاج إلى 


.” في الأصل: سقطت. والاصلاح من قى ” وق‎ )١6514( 


ااا البيان والتحصيل 


والصرف من كتاب الجعل والإجارة. ولو اكتراها لمدة معلومة أو مشاهرة 
للاختلاف بها في الأسفار إلى بلاد يسميها لجاز. وقوله إنه إن كانت له بينة 
على اعتلالها سقط عله من كرائها قدر ما اعتلت فيه552) من مدة الكراء 
صححجيح لا إشكال فيه » لأن المصيبة في مرض الأجير واعتلال الدابة 
المكتراة على الأجير والمكري. لا على المستأجر والمكتري . 


مسألة 


قال أصبغ فيمن تكارى دابة إلى موضع بعبْد أو بجارية فلما 

من الكراء در حمله ا من 000 بكراء 15 أبن 

سلعته» والثمن الذي أعطاه في العبد والجارية وجذده فائاً فليرجع 
بقيمته هو والدليل على ذلك أن لو بلغ الموضع كله ثم استحق 
العبد أو 0 أكان ا يلكن ع ارا كد 
يقول: اخذك بقيمة العبد أو الجارية التى 0 يدي على 
ما أحبيت وكرهت» وليس في هذا كلام. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة ليس فيها كلام ولا إشكال ولا 
اختلاف. والمسألة التي مضت في الرسم الذي قبل هذا تزيدها بياناً وبالله 
التوفيق . ظ 


ومن كتاب الكراء والاقضية 


وسمعته يقول في حمال حمل شيئاً فصّدم أو رمي فانكسر ما 


(155) في الآصل : به ولعل الصواب ما أثبته . 


كتاب الر واحل والدواب ه١١‏ 
ل ا ل ا ري 77 7777777 


عليه. فالذي رماه أو صدمه ضامن لما عليه., وللأجير أجرته بقدر 
ما بلغ من الطريق. وقاله أصبغ وليس على صاحبه أن يأتيه 3 
بمثله ويكمل له الأجرة, لأنه شيء محمول بعينه. 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف المشهور في المذهب من أن 
الإجارة لا تنفسخ بتلف'"2 الشيء المستأجر على حمله. وقد مضت هذه 
المسألة وتحصيل القول فيها في رسم القبلة من سماع ابن القاسم. وفي 
المواضع المذكورة فيه. فلا وجه لإعادة ذلك. 


ومن كتاب محض القضاء 

وسئل عن كري حمل أحمالا من الشام إلى مصر إلى 
الفسطاط. فلما بلغ الفُرْمَاء 79 قالله المتكاري: اعدل بأحمالي إلى 
بما بين الفرمَّاء إلى الفسطاط. قال: ليس ذلك له إلا أن يكون 
المتكاري استثنى ذلك عليه. فقال له: اطرح أحمالي ها هنا 
الكري والكراء كله للمكري. أرأيت لو قال له في بعض الطريق: 
ضع لي بعض متاعي ها هناء فوضعه الم يكن له كراؤه كله؟ . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا أخذ أحماله ف بعض الطريق 
اختلاف فيه. وإنما الخلاف هل له أن يحمل على الإبل مثل تلك الأحمال 


)58١7‏ في قى ": يأتي. 

(3550) في ق ": بتلاف. 

(519؟) فرما: مدينة قديمة عند مدخل مصر شرقاًء وقد فتحها عمرو بن العاص (ض) 
سئة ٠‏ م. 


1١45‏ البيان والتحصيل 


في مثل ما بقي من الطريق أو يكريها في مثله؟ أم ليس ذلك له؟ على 
حسب ما مضى في رسم المدنيين من سماع عيسى وتقدم القول عليه في 
رسم البيوع الأول من سماع أشهب. وأما قوله إلا أن يكون استثنى ذلك 
عليه؛ يريد المحاسبة»؛ فإنما يجوز ذلك إن كان المكري لم ينتقد الكراء. 
وأما إن كان قد انتقد فلا يجوز ذلك في الكراء المضمون باتفاق. 
ولكن('""© الكري يرد عليه مما قبض منه ما يجب لما بقي من الطريق» 
"فيكون ذلك ملفا وفعة كراء: فمعنى قوله واعطني ما بقي أي أسقطه عني 
ولا تأخذني به» ويجوز ذلك 5 الكراء المعين على اختلاف حسبما مضى 
0 فيه» في أول سماع أشهب وفي غيره من المواضيع 


ومن كتاب الجامع 


وسئل عن رجل اكترى شق محمل إلى مكة فمات بالطريق 
فلم يجد وليه كراءً فأراد أن يطرح في شقه حجارة. قال: ليس 
ذلك له. وهذا مضار به. وقد قال رسول الله كَلهِ : «لا ضرّر ولا 
ضِرَارَء ومن ضارٌ أَضرٌ الله به 70 فهذا مضارء إلا أن يكون له في 
تلك الحجارة منفعة» فإن لم تكن له فيها منفعة فليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأنه إذا لم يجد وليه 
كراء شق محمل وليه .فهي مصيبة دخلت عليه. فليس له أن يضار الكري 
بحمل ما لا منفعة له فيه للحديث الذي ذكره. فهو أصل جليل في هذا 
المعنى وشبهه. ومحمد بن دينار يرى المحاسبة واجبة بموت المكتري . وقع 
قوله في المدنية2""5. قال سئل محمد بن دينار عن الرجل يتكارى الدابة 
إلى بلد فيموت الذي اكتراها في بعض الطريق. قال: يحاسب بما 


(7370) ني ق #: لأن 
(71/1) انظر الموطأ حديث: .1١575‏ ص 079 طبع دار النفائس . 
(777) المدئية: كتاب هام في .فقه مالك. لعبد الرحمان بن دينار المتوق سنة 7١١‏ ه. 


كتاب الرواحل والدواب / ١‏ 


أن يكون معناه إذ رضي بالمفاسخة. فلا يكون ذلك مخالف "© لقولهم 
وبالله التوفيق. 


نوازل أصبغ 

وسئل أصبغ عن القوم كتوون: الثفن تجار دون 
الرجوع إلى بلدهم فتردهم الريح بعد شهر أو أقل أو أكثر إلى 
الموضع الذي خرجوا منه. فيطلب أصحاب المركب كراء ما 
ساروا ويحتج الركاب بأن الريح ردتهم إلى الموضع الذي ركبوا 
منه. وقالوا نحن بمنزلة من لم يسر شيئاء وهل يختلف عندك إن 
كانوا لم يزالوا ملججين في البحر منذ خرجوا لم يرسوا إلى قرية 
ولم يحاذوها؟ أو كيف إن أرسوا بقرية ثم قلدوا منها فردتهم 
الريح؟ أوكيف لو حاذوا قرية وعرفوا الموضع الذي حاذوه. وكانوا 
قادرين على الإرساء بالقرية أولا يقدرون لشدة الريح.» فعصفت 
الريح فردتهم إلى موضعهم الذي خرجوا منه؟ قال أصبغ: أما 
الذين ذكرت أنهم لم يزالوا ملججين في البحر منذ(*""2) خرجوا 
حتى ردتهم الريح إلى موضعهم فليس يلزم هؤلاء كراء. لأنهم لم 
ينتفعوا بشيء. ولا بلغوا مكانا انتفعوا بركوبهم إليه فيلزمهم 
لذلك الكراء إلى ذلك الموضعء وأما الذين أرسوا بقرية ثم قلدوا 
بعد. فأرى على هؤلاء أن يحاسبوا بقدر الموضع الذي أرسوا به 
لأنهم قد كان لهم سعة على المركب ومندوحة وقادرون على 


(77) في الأصل: خالف. وهو تصحيف. 
(7175) في الأصل: حتى منذ خرجواء ولعل الصواب ما أثبته. 


7 البيان والتحصيل 
النزول والذهاب حيث شاءوا فلما رفعوا من ذلك الموضع فكأنهم 
ابتدأوا الركوب الساعة من ذلك الموضع. فيجب عليهم الكراء 
بقدر الموضع الذي بلغوه. وهم عندي بمنزلة ما لو انكسر المركب 
في هذا الموضع الذي ذكرت فسلم متاعهم أو بعضه فيجب 
عليهم من الكراء بقدر ذلك وبقدر ما انتفعوا به.» فهذا هو ما 
فهمه. وأما الذين حاذوا قرية ولم ينزلوا وكانوا قادرين على النزول 
أو لا يقدرون. فإن كانوا بقرب البرٍ جد وصاروا إلى موضع 
و - شيفا قن أمنذا لقربهم من البرء 
وتعلقهم بالمرسى . ولو شاءوا أن يرسوا لأرسوا. : ثم قلدوا فردتهم 
الريح فهؤلاء عندي بمنزلة من أرسى يحاسبون ا وأما إن 
كانوا حاذوا ولم يكونوا بهذه المنزلة من القرب والأمن. غير أنهم 
يخافون ويرجون فلا أرى عليهم كراء. لأن البحر سلطانه عظيم. 
ولا يؤمن تقلبه. قيل أرأيت إن كانت الريح غير غالبة لهم ولكن 
ردهم فزع اللصوص أو الروم» وكانوا ملججين أو غير ملججين قد 
عرفوا موضعهم أولا يعرفون موضعهم؟ أوكيف إن كان الركاب 
بدالهم في الرجوع فغلبوا أصحاب المركب وقهروهم على الرد 
إلى موضعهم على ما وصفت لك من المسألة؟ قال أصبغ: أما إذا 
رجع أصحاب المركب فإن كان ذلك بسؤال من الركاب وطلب 
ردهم فالكراء عليهم. وإن كان على إكراه من أصحاب المركب 
فلا شيء لهم من الكراءء وإذا كان" الركاب هم الطالبون 
الرجوع فالكراء كله عليهم وافر, وإن كان الركاب هم الطالبون لذلك 


إفكفة ف فق “: أمِنٍ . 
(/17؟) لفظ (كان) بائظ في الأصل. والمعنى لا يستقيم بدونه. 


كتاب الر واحل والدواب الخال 
الت ا الا تت 


لعذرغلب من عدو أو بحر أو فزع اللصوص أو الروم فإن الكراء 
كله يبطل. ويصير بذلك كمن لم ينتفع ولم يرح» وذلك إذا كان 
ليس دون مرجعهم إلى حيث ركبوا مستعتب ينزلون فيه من مأمن 
ومنتفع به فيما خرجوا له فإن كان كذلك فليس لهم في البدء أن 
يرجعوهم إلى مخرجهم إذا لم يكن يقدر على التقدم بهم وأنزلوا 
هناك وأعطوا أصحاب المركب قدر ما انتفعوا به في حمولته 
وتجارته» وإذا كان الركاب هم الذين مضوا بالمركب حين خافوا 
على أنفسهم إل موضعهم الأول وأكرهوهم ألا يطرحوهم دونه 
فأرى عليهم عند ذلك الكراء واجباء وأحب إلى أن يكون كراء 
الذهاب إل حيث انتهوا بقدره من الكراء الأول. وكراء الرجعة 
بالقيمة, وإن كان الأكرياء هم الذين أكرهوا الركاب ولم ينزلوهم 
إلا إلى مخرجهم الأول فلا كراء لهم أيضاً. 

قال محمد بن رشد: مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدوئة2"9 أن كراء السفن على البلاغ كالجعل الذي لا يجب*"'") 
للمجعول له إلا بتمام العمل» وسواء على مذهبه كان الكراء على قطع 
الموسطة أو الريف وذلك معلوم من مذهبه فيما روي عنه أن من أكرى 
سفينة من الاسكندرية إلى الفسطاط فغرقت في بعض الطريق فأخرج نصف 
القمح فحمل في غيرها أن لصاحب السفينة من كراء ما أخرج من القمح 
بقدر ما انتفع به ربه في بلوغه إلى الموضع الذي غرقت فيه. لأن الكراء 
من الاسكندرية إلى الفسطاط إنما هو في النيل الشطء. فلم ير لصاحب 
السفينة كراء فيما ذهب من الطعام ورأى له فيما سلم منه بقدر ما انتفع 
صاحبه ببلوغه إلى حيث بلغ. وذلك على قياس ما قالوا في الجعل على 


(977؟) انظر مء المجلد “ا ص 598 . 
(91/8) حرف (لا) ساقط في الأصل والمعنى غير سليم بدونه. 


١66‏ البيان والتحصيل 


حمل خشبة إلى بلد يوصل إلى بعض الطريق ثم يحملها صاحبها فينتفع بما 
جملها المجعول له. فعلى مذهب ابن القاسم إذا غرقت السفينة أوردها 
الريح إلى الموضع الذي خرجت منه أو خوف. اللصوص أو العدو وإن كان 
ذلك بطلب الركاب من أجل الخوف فلا كراء لصاحب السفينة كانوا 
ملججين أو غير ملججين. محاذين لقرية أو غير محاذين» قادرين على 
النزول فيها أو غير قادرين. وقال ابن نافع في المدونة2"""2: لها بحسب ما 
بلغت. ورواه ابن أبي جعفر عن ابن القاسم. فعلى هذا إن غرقت السفينة 
في لجة البحر. أوردتها الريح أو خوف العدو أو اللصوص إلى حيث أقلعت 
منه يكون لها من الكراء بحساب ما بلغت كان الكراء على قطع البحر أو 
الريف الريف. وذهب يحبى اس عمر إلى أنها إذا('*©2 أكريت على قطع 
البحر فهي على البلاغ» وإن أكريت الريف الريف على الساحل فلها 
بحساب ما بلغت. وتفرقة أصبغ في نوازله هذه بين أن يكونوا ملججين في 
البحر أو غير ملججين. محاذين لقرية .قادرين على النزول فيها أو غير 
قادرين قول رابع في المسألة.» وسواء على الظاهر من قوله كان كراؤهم 
على قطع البحر أو الريف الريف. وهو استحسان على غير قياس. وكذلك 
تفرقة يحبى بن عمر. وقول ابن نافع ورواية ابن أبي جعفر عن ابن القاسم 
أظهر في القياس من قول ابن القاسم في. المدونة77*") لأن رد الكراء 
إلى حكم الإجارة أولى من رده إلى حكم الجعل. وقد اختلف في جواز 
النقد في كراء السفن على القول بأنها على البلاغ. فقيل إن ذلك لا يجوزء 
كما لا يجوز نقد الجعل فى المجاعلة بشرط. وقيل إن ذلك جائز. والوجه 
في ذلك أن الغالب فيه السلامة فلم يتهموا في ذلك على القصد إلى الكراء 
والسلف إن غرقت السفينة» كما لا يتهمون على ذلك فى موت الدابة 
والأجير وبالله التوفيق. 1 


(70/4) انظر المصدر الأنف الذكر 
)ني فق "#: إن 
(لخيفقة انظر نفس المصدر 


كتاب الرواحل والدواب 1١6١‏ 
ا ع الا ا ا ع ا لي يي 7ت تن 


ع 


مسألة 


قيل لأصبغ أرأيت رجا اكترى على طعام ليحمله إلى بلد 
فلما كال صاحب الطعام على الكري الطعام قال الكري: بعني 
هذا الطعام وافسخ الكراء فيما بيني وبينك,. ففعل ذلك وباعه 
الظعام بكيله بنقد 1 مؤخر. قال: إن كان الكراء كان بنقد ولم 
ينقد حتى باعه وفاسخه على نقد فلا بأس به وإن كان الكراء 
بتأخير فلا يجوز لأنه بمنزلة من باع عرضاً معجلا وديناً له مؤخراً 
ذف مفجلة او تؤخرة فللعرضين امن الانانتر نحصةو+وللدتاتير 
من العرضين حصة. فصار ما أصاب العرض المؤخر وهي الحمولة 
إلى دنازير مؤخرة إلى أن يقبضهاء فصار كالعا بكالىء. وإن كان 
الكراء كان نقدا وانتقد فهو زيادة في السلف فلا خير فيه.» كان 
البيع بنقد أو بتأخيرء لأن ما يزيده من ثمن الطعام زيادة في نقد 
الكراء الذي قبضه وانتفع به ورده مع ثمن الطعام. وإن كان الثمن 
بتأثير فهو أشد. ويدخله ما فسرت لك. 
قال محمد بن رشد: أما إذا كان الكراء بنقد ولم ينقد حتى باعه 
وفاسخه على نقد فلا إشكال في أن ذلك جائز على ما قال. لأن المكتري 
باع من الكري الحمولة التي له عليه وهي مؤجلة, والطعام الذي أعطاه 
بالدنانير التي أخذ منه في الطعام أو بالدنانير”*"© التي وجبت له قبله من 
الكراء حالّة. فصار إلى أن باع طعاماً معجلاً وحمولة مؤجلة بدنانير معجلة, 
قبض بعضها من نفسه. وبعضها من الكري فجاز ذلك. وأما إذا كان الكراء 
بنقد وانتقد فلا إشكال في أن للف لا يجؤق: كان التمن قدا أو مزخراء 
لأنه الزيادة في السلف. لأن المكتري إذا كان قد نقد الكري الكراء فباع 


)١8(‏ ني ق ؟: وبالدنانيرء ولعلها الأنسب. 


١٠6‏ البيان والتحصيل 


منه الطعام على أن يقيله صار المكتري قد دفع إلى الكري دنانير وطعاماً 
وأخذ منه دناني 545) أكثر من التي دفع إليه» بعضها قضاء للدنانير التي دقع 
إليه؛ وبعضها ثمن للطعام. فدخله البيع والسلف. كان ثمن الطعام نقدا أو 
مؤجلا ويدخله في المؤجل مع البيع والسلف الدين في الدين على مذهبهء 
ذلك لا يجوز يأتي على القول بأن انحلال الذمم بمنزلة انعقادها في مراعاة 
المؤجل بالكراء الذي عليه وهو مؤجلء. وبالثمن الذي قبضه بالطعاهم©9) 
فيدخله الدين بالدين. وأما على القول بأن انحلال الذمم بخلاف انعقادها 
لا يراعي فيها الآجال لأن الذمم تبرأ ولا يكون لواحد منهما قبل صاحبه 
شيءء فيجوز ذلك., لأنه بفسخ هذه الإقالة تسقط الحمولة عن المكري». 
والكراء. عن المكتري وتبرأ ذمتهماء ولا يكون لواحد منهما على صاحبه 
شيء يطلبه به إلى أجل فتكون دينا بدين. وهذا أظهر القولين. وقد اختلف 
في ذلك قول ابن القاسم وابن حبيب» وقد بينا هذا المعنى في غير ما 
موضع , ومن ذلك ماذكرناه في رسم القبلة من سماع ابن القاسم كتاب السّلم والآجال 
فقف على ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال اسماعيل الغافقي نزلت بقوم من أهل طرابلس مسألة 
تشاجروا فيهاء وذلك0.في رجل اكترى من رجل على حمل بعينه 
يحمله له من طرابلس إلى مصر فأخطأ الجمال220*0 فأخذ غير 
الحمل الذي اكتري عليه فحمله إلى مصر فلما أتوا مصر عثر على 


(5185) في الأصل : ديناراً وهو تصحيف . 
(585)في ق” وق ؟: في الطعام . 
(86؟) في ق ": الحمال. بالحاء المهملة. 


كتاب الرواحل والدواب يون 


ذلك من أمره وتنازعوا في ذلك. وكان فتيان القائم بأمورهم. 
والسائل عن مسألتهم. فسئل عن ذلك أشهب,. فقال: أما الحمل 
الأول الذي اكتري الجمال**'2 على حمله 'فأرى على 
الجمال0**"؟» حملانه إلى مصر يرجع إليه براعما فيحمله كما 
اشترط عليه وليس خطؤه بالذي يضع عنه حملانه. وأما هذا 
الحمل الذي أخطأه الجمال2900 فأرى صاحبه مخيراً إن أحب أن 
يأخذه بمصر بلا غرم عليه من كرائه كان ذلك له. وإن أحب أن 
يضمنه بمصر قيمته باطرابلس فعل وأخذه بالقيمة»ء وليس 
للجمال فى ذلك قول إن قال: أنا أرد الحمل إلى اطرابلس» 
ولبسن؛ لقي حب الحمل أن يلزم الحمال حملان الحمل ورده إلى 
اطرابلس» وإنما له الخيار فيما وصفنا (قال): 2*0 وسئل ابن 
وهب وابن القاسم عن ذلك فاجتمعا جميعاً على أن صاحبه مخير 
إن أحب حب أن يغرمه بمصر قيمة الحمل باطرابلس كان ذلك له ولم 
يكن للجمال في ذلك قول وإن أحب أن يأخذ الحمل بمصر لم 
يكن له بدمن أن يغرم كراءه للجمال, لأن قيمته وجبت عليه ساعة 
أخطأ. قال: واجتمعوا كلهم: ابن القاسم وابن وهب وأشهب 
على أنه ضامن لقيمته قد وجبت عليه لصاحب الحمل» قالوا: 
والقيمة اللازمة عليه قيمة الحمل بالموضع الذي أخطأ به» وليس 
بالموضع الذي حمله إليه. وسئل عنها مطرف فقال: صاحب 
الحمل مخير إن شاء ضمنه قيمة الحمل يوم أخطأ به» وإن شاء 
أخذ الحمل وغرم كراءه للحمال» وليس للحمال أن يقول: أنا 
أرده للموضع””*"2 الذي حملته منه. لأن القيمة قد لزمته» وليس 


(385) لفظ (قال) ساقط في الأصل . 
(1890) في فق ": إلى 
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لصاحب الحمل بدمن غرم الكراء إن رضى بأخذ الحمل. 
قيمته بالموضع ومح 4ن امن 00 
ومطرفا في هذه المسألة في موضع واحد. وهو 0 0 صاحب 0 
يأخذ حمله بمصر. فقال أشهب: يأخذه ولا كراء عليه فيه إذ لم يكره عليه. 
وقال ابن القاسم وابن وهب ومطرف: ليب له أن يأخذه إلا أن يغرم كراءة» 
لأنه لما ترك أن يضمنه قيمته باطرابلس . واختار أخذه حصن فكأنه قد أذن 
له في حمله إليها. وان عي عن ابن فى شاور 1لا ار 
في سماع أبي زيد من كتاب كراء والأرضين» واتفقوا كلهم أ ن على الجمال 
أن يرجع فيحمل الذي ل و ولا اختلاف أيضاً بينهم أنه 
ليس للحمال أن يقول أنا أرد الحمل الذي أخطأت فيه إلى اطرابلس» وإنما 
لم يكن ذلك له. لأن الحكم قد تعين عليه بالقيمة. فلا يلزم أن يؤخر ما 
يوجبه الحكم من ذلك بما يدعو إليه. ولو بادر فرد الحمل إلى اطرابلس 
قبل أن يقدم عليه صاحبه لم يكن له إلا أن يأخذ حمله. لأن المعنى الذي 

من أجله كان يلزم القيمة فيه قد ذهب. كما لو غصب الحمل فحمله إلى 
بلد آخر ثم رده إلى موضعه. لم يجب للمغصوب منه إلا أخذ حمله لأنه 
بحاله, وكما لو غصب رجل عبدا فحدث به عيب ثم ذهب العيب لسقطت 
القيمة عن الغاصب». ولم يجب للمغصوب منه إلا أخذ عبده» وقد مضى 
في سماع أ زيد من كتاب كراء الدور والأرضين في هذه المسألة ما فيه 
زيادة بيان وبالله التوفيق . 

مسألة 
وقال مطرف: من تكارى دابة من مصر إلى مكة فلما بلغ. 

المدينة هلكت الدابة» وقال المكتري اكتريت منك هذه الدابة 
بقدر ما قصرت الدابة عنه. وقال صاحب الدابة: لا أرد عليك 


كتاب الرواحل والدواب ل 


يا وإنما لك علي أن أبلغك إلى مكة. لآني لم أكرك دابة 
بعينهاء وإنما أكريتك كراءً مضمونا علي وهذه دابة أخرى فاركبهاء 
إن القول قول الراكب المكتري. وعلى صاحب**" الدابة أن يرد 
عليه بقدر ما قصرت عنه الدابة. ووجه الحجة فى ذلك أن الكراء 
ينقطع بينهما بموت الدابة إذا اكتريت بعينهاء فهذه الدابة لما 
هلكت فقد انقطع الكراء بينهماء ووجب للراكب من الكراء بقدر 
ما قصرت عنه الدابة» فإن قال صاحب الدابة الم أكركها بسواو انما 
أكريتك كراء مضموناً علي قلنا له: أنت مدع فيما تقول. فهات 
البينة على أن الأمر كما ذكرت. فأما الأمر عندنا فقد تبين لنا أن 
الكراء بينهما قد بطل. ألا ترى أن الراكب لو قال لصاحب 
الدابة: لم أكتر منك هذه الدابة بعينها ولكني اكتريت منك كراء 
006 عليك أن تبلغني مكة. وقال صاحب الدابة: إنما أكريتك 
هذه الدابة بعينها وقد انقضى الكراء بيني وبينك. إن الراكب مدع 
فيما يقول إن ادععى هذاء لأن .الكراء قد اصح بينهما لموت 
الداية: لما ادعى ركوياً مضموناً قلنا له: أنت مدع فيما تقول 
فهات البينة» والحجة 2 في ذلك أن رجلا لو اكتري دابة ثم 
اختلفا فقال صاحبها: أكريتك هذه الدابة بعينها وهذه الدابة 
الأخرى. وقال المتكاري بل إنما أكريت(**"2 منك هذه الدابة 
وحدها لإحدى تينك الدابتين أنهما يتحالفان ويتفاسخان. فكذلك 
الذي أكرى دابته فلما هلكت قال: أكريتك كراءً مضموناً إنما 
هو رجل قال: أكريتك تلك الدابة ودابة أخرى» وقال الآخر: بل 
أكريت منك تلك الدابة بعينها. فلا بد من أن يتحالفا ويتفاسخا 


(18) ني الأصل الصاحبء. وهو تحريف. 
(389) في ق ": اكتريت 


؟6أ١‏ البيان والتحصيل 


ويدل على هذه ويبين صوابها قول مالك في الذي اكترى من مصر 
إلى المدينة. وقال الراكب: بل إلى مكة. فانظر في قول 
مالك فيها(*2©"4 فإنك تستدل به على هذا القول ويتبين لك صوابه 
إن شاء الله وبه التوفيق . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. لأن الدابة إذا ماتت فقال 
المكتري إنه اكترى كراء را صار عي على الكري وكوي في ذمته 
والكري ينكره في ذلك» والأصل براءة الذمة» فوجب أن يكون القول قوله. 
لقول النبي عليه السلام :«البينةٌ على من اذّعَى واليمِينُ عَلَى مَنْ أنكر0910 , 
فإن قال المكري لما هلكت الدابة أكريتك كراءً مضموناً وهذه دابة أخرى 
فاركبها صار مدعياً على المكتري في أن يلزمه ركوب دابة ينكر أن يكون 
اكتراهاء فوجب أن يكون القول قوله في ذلك مع يمينه. ألا ترى أنهما إذا 
اختلفا قبل الركوب فادعى أحدهما كراءً مضموناء وادعي الثاني كراء دابة 
بويا عه ان يجالنا .وقانيكاء لأن كل :والعد مهما سدع علق 
صاحبه. كان المكري هو الذي ادعى المضمون والمكتري هو الذي 
ادعى المعين». أو الكري هو الذي ادعى المعين والمكتري هو الذي ادعى 
المضمونء فيحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه. فإذا ماتت الدابة 
التي ادعى أحدهما أن الكراء وقع عليها بعينها حلف الذي ادعى منهما أن 
الكراء كان مضموناً لأندهو المدعي عليه وحده.كان الكري أوالمكتري» ولم 
يجب على الذي ادعى منهما أن الكراء وقع على الدابة المعينة يمِينْ إذ قد 
ماتت الدابة فانفسخ الكراء فيها بموتهاء وهذا بين لا إشكال فيه وبالله 
التوفيق» لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 


(060) في الأصل ذلك وهو تصحيف 
١591؟)‏ رواه البهقي , وابن عساكر عن ابن عمر. انظر السراج المنيرء شرح الجامع 


كتاب الأقضية الأول /ا6١‏ 


كتاب الأقضية الأول 


كتاب الأقضية الأول 16 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب أوله حلف 
ليرفعن أمرا إلى السلطان 


أخبرنى محمد بن عمر قال: أخبرنا محمد بن أحمد العتبي 
بكتاب من والى مكة إلى والى المدينة مثل القاضى والأمير وما 
أشبهه فلا يصل إلى المدينة حتى يموت الذي كتب له الكتاب 
الكتاب» ويقضى له بما فيه» أرأيت لو أن قاضياً قضى لرجل ثم 
هلك فجاء اخر بعده أكان ينقض مم قضى ذلك2'5؟ . 

قال محمد بن رشد2©90: هذه مسألة صحيحة بينة جارية على 
الآصول مثل ما في المدونة0© والواضحة وغيرهما لا اختلاف فيها ولا 
إشكال في معناها. لأنه لما كان الأصل أن القاضي ينفذ ما يثبت عنده من 
قضاء حكام البلاد وإن كانوا قد ماتوا أو عزلوا كما يُنفْذ ما ثبت عنده من 
)١(‏ في قى ": به الأول 


. في فى ” وق ”: الامام القاضي‎ )١( 
انظر م. المجلد: 4 ص /الا.‎ )5( 


ها ْ البيان والتحصيل 
قضاء الحاكم قبله ببلدة الميت أو المعزول. وجب أن تنفذ كتبهم وإن كانوا 
قد ماتوا أو عزلوا قبل وصول كتبهم إليه وقبل انفصالها عن ذلك البلاد» 
فيصل حكمه بحكمهم ويبنيه عليه كما ينفذ ما ثبت عنده أنه مضى من 
عمل الحاكم قبله الميت أو المعزول فيصل حكمه بحكمه ويبنيه عليه 
ولا يأمر الخصمين باستيناف الخصام عنده إن كان الشهود قد شهدوا عند 
لميت أو المعزول9؟» فأشهد على ذلك أو كتب به إلى حاكم بلد آخر ثم 
مات أو عزل. نظر الذي ولي بعده أو المكتوب إليه فيما شهدوا بهء كما 
كان ينظر في ذلك الميت أو المعزول. ولم يأمر باعادة الشهادة عنده؛ وإن 
كانوا قد شهدوا عنده قبلهم أعذر إلى المشهود عليه فيما شهدوا به دون أن 
ينظر في عدالتهم. وإن كانوا قد شهدوا عنده فأعذر في شهادتهم إلى 
المشهود عليه فعجز عن الدفع فيما أ مضى الحكم عليه بها2» دون أن يستأنف 
الإعذار إليه مرة أخرى وهذا بين» إذ لا فرق إذا ثبت عند القاضي حق 
لرجل على رجل بين أن يشهد شهوداً أنه قد ثبت عندي لفلان على فلان 
كذا وكذاء بشهادة فلان وفلان فشهد أولئك الشهود بما أشهدهم به من 
ثبوت ذلك الحق عنده عند قاضى بلد آخر بعد موته أو عزلهء وبين أن 
يكتب بذلك إلى قاضي بلد آخرء فلا يصل إليه الكتاب إلا بعد موته أو 
عزله. فيما يجب من إعمال الأمرين إذا كان الكتاب قد ثبت عنده بشهادة 
شاهدين أنه كتابه. قاله ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا 
تجوزشهادتهما أنه كتابه حتى يشهدا أنه قد أشهدهما عليه. ولا يكتفي في 
ذلك بالشاهد الواحدءولا بالشهادة على أن الكتاب بخط القاضيء ولا أن 
الختم ختمه. وهذا في الكتب التي تأتي من كورة إلى كورةء ومن مثل 
المدينة إلى مكة. ومثل مكة إلى المدينة. وأما إذا جاء من أعراض المدينة 
إلى قاضي المدينة كتاب بغير بيئة فإنه يقبله بمعرفة الخط وبمعرفة الختم» 

وبالشاهد الواحد إذا لم يكن هو صاحب القضية. لقرب المسافة واستدراك 
ما يخشى من التعدي . قاله ابن حبيب في الواضحة. وقال ذلك أبعي ابن 


(8) في الأصل : والمعزول. والصواب ما أثبته. 
(0) في ق “ا وت: عليه الحكم بها. 


كتاب الأقضية الأول لحل 


كنانة وابن نافع في الحقوق اليسيرة خلاف ظاهر قول ابن حبيب» وقد كان 
يعمل فيما مضى كتاب القاضي بمعرفة الخط والختم دون بينة حتى حدث 
ما حدث من اتهام الناس فأحدثت الشهادة على كتاب القاضي. قال في 
رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب الوصايا أول من أحدثه أمير 
00 وأهل بيته . وفي البخاري أن أول من سأل البينة على كتاب القاضي 
اق أني ليلى. وسوار بن عبد الله العنبري. والأصل في هذا أن قول 
القاضي مقبول فيما أخبر أنه ثبت عنده أو قضى به بقل هاا كله و 
ذلك على نفسه ما دام قاضياً لم يعزل» فإذا كتب بذلك إلى قاض غيره 
وجب على المكتوب إليه أن ينفذه ويصل نظره به إذا كتب إليه بذلك» لأنه 
في كتابه إليه به في معنى المخبر لا في معنى الشاهد. ولو خاصم الرجل 
عند القاضي فكلفه إثبات الشيء من الأشياء فأتأه بكتاب قاض أنه قد ثبت 
عنده ذلك ا 0 لم يجز ذلك. لأنه هاهنا شاهد, 
وشهادته لا تجوز فيما حكم به إلا أن يشهد على حكمه به عنده شاهدان 
سواه وذلك بين من قول ابن القاسم وأصبغ في رسم محض القضاء من 
سماع أصبغ بعد هذاء وهو معن ا ا 
مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأصبغ من أن القاضي لا يمكن المشهود 
له من أن يعدل شهوده عند قاضي بلد من البلدان. فيكتب إليه ِعَدَالَتهم, 
إلا أن يكتب هو إلى ذلك القاضي يسأله عنهم . وقد ذكر أيضاً في أول 
ذلك الباب أن القاضي إذا كتب بعدالة شاهد من أهل عمله إلى القاضي 
الذي شهد عنده شاهد(» جازء وإن كان المشهود له سأله9؟ ذلك فكتب 
له به ابتداءً دون أن يكتب إليه القاضى الذي شهد عنده الشاهد يسأله عنه. 
وحكى ذلك أيضاً عن مطرف وابن الماجكيون وأصبغ و م بعيد. وإذا كتب 
إليه يسأله عن الشاهد الذي شهد عنده اكتفى في جوابه إليه بمعرفة الخط 
دون الشهادة على الكتاب, قاله ابن حبيب في الواضحة. ما لم يكن فيما سأله 
عنه فكتبه إليه فيه قضية قاطعه. والقياس لا يكتفيى في شيء من ذلك 


(5) في فق ” وت: الشاهد 
90) في فى ” زيادة: هو 


١1‏ البيان والتحصيل 


بمعرفة الخط إلا فيما قرب من أعراض المدينة على ما تقدم. وسيأتي من 
معنئن هذه المسألة فى آخر سماع عيسى وبالله التوفيق/ , 


مسألة 


وسئل عن فناء قوم كانوا يرمون فيهء وفيه عرض لهم. ثم 
إنهم غابوا عن ذلك فاتخذ مقبرة ثم جاءوا فقالوا نريد أن نسوي 
هذه المقابر ونرمي على حال ما كنا نرمي فيه قال مالك أما ما 
قدم منها فأرى ذلك لهم. وأما كل شيء جديد فلا أحب لهم 
درس ذلك . 

قال محمد بن رشد: أفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست 
بملك لأرباب الدور كالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها عن الناس لما 
للمسلمين من الارتفاق بها في مرورهم إذ ضاق الطريق عنهم بالأحمال 
وشبههاء إلا أنهم أحق بالانتفاع بها فيما يحتاجون إليه من الرمي 
وغيره؛ فمن حقهم إذا اتخذت مقبرة في مغيبهم أن يعودوا إلى الانتفاع بها 
بالرمي فيها إذا قدمواء إلا أنه يكره("2 لهم درسها أذاكانت جددا مسنمة لم 
تدرس ولا عفت. لما جاء في درس القبور» روي عن رسول الله تكله قال: 
«لأنْ يَمشِي أَحَدُكُمْ على الرَّضْف خيرٌ له من أن يمشي على قَبرِ أخيه)(300 , 
وقال: إن الميت يؤْذِيهِ في بره ما يؤذيه في بيته). 

وقال ابن أبي زيد: إنما كره دَرْسّها لأنها من الأفنية» ولو كانت من 
الأملاك المحوزة لم يكره ذلك. وكان لهم الانتفاع بظاهرها. وروي عن 


(8) عبارة (وبالله التوفيق) ساقطة في الأصل وثابتة في ق ‏ وت وق ”. 

(9)في ق”# وت: كره 

(١٠)رواه‏ |الجماعة. إلا البخاري. والترمذي , انظر منتقى الأخبار. بشرح نيل الأوطار. 
جح :ا ص ©ه"١.‏ 


كتاب الأقضية الأول يلجل 


على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: واروا في بطنها وانتفعوا 
بظاهرها. قال الإمام ولو كانت من الأملاك المحوزة فدفن فيها بغير إذنهم 
لكان من حقهم نبشهم منها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين» وقد فعل ذلك 
بقتلى أحد لما أراد معاوية إجراء العين التي إلى جانب أحد. روي عن جابر 
بن عبد الله قال: لما أراد معاوية إجراء العين التي إلى جانب أحد أمر 
منادياً فنادى في المدينة. من كان له قتيل فلعترج إليه والشقه وليحوله. قال 
جابر فأتيناهم فأخ رجناهم من قبورهم رطاباً يبتسمون» يعني شهداء أحد 
وبالله التوفيق اللهم عونك يا معين . 


ومن كتاب أوله حديث طلق بن حبيب 


وسئل مالك عن رجل كانت له شجرة في أرض رجل 
فسقطت فنبتت لها خلوف أتراها لصاحبها؟ قال: نعم. قيل له: 
أفترى لصاحبها أن يغرس مكانها شجرة أخرى؟ قال: نعم. أرى 
ذلك له. 

قال محمد بن رشد: قوله: إن الخلوف التي نبتت من الشجرة التي 
سقطت لصاحب الشجرة صحيح , ومعناه إذا نبتت في موضع الشجرة. لأن 
من كانت له شجرة في أرض رجل فله موضعها من الأرضء وليس لقدر ذلك 
حد معروف مؤقت عند مالك. وهو بقدر ما يحتاج"2 إليه الشجرة في 
شنربهاء وما روي أن رجلين اختصعا إلى انبي وَل في حريم نَخلَةٍ فقطع 
منهًا جريدة ' ثم ذرعها فإذا هي خمسة أذْرُع . قال أبو طوالة أحَد وؤاة الحديت 
أو ع ا فجعلها حريمهًا220. معناه عند من أخذ بالحديث 


(١1)في‏ ق": تحتاج » بالتاء المثناة فوق. وهو الأنسب للسياق . 
4. ١لا‏ ط: دار الفكر. 


154 البيان والتحصيل 


(من)22 أهل العلم في النخلة التي يغرسها الرجل في الموات الذي يجوز 
له استحياؤه. فيستحق بذلك منه القدر المذكور في الحديث. وهو ما تحتاج 
إليه النخلة من الأرض» 0 الحديث على عمومه في الموات وغير 
الموات أولى والله أعلم. وأما إن نبتت الخلوف خارجة عن قدر حق 
صاحب الشجرة 0 فإن كان لصاحب الشجرة فيها منفعة ليغرسها 
في حقه كان له أن يقلعهاء وإن لم تكن له فيها منفعة لغرسها لم يكن له 
أن يقلعهاء وكانت لرب الأرض بقيمتها حطباً إن كانت لها قيمة؛ أو باطلا 
بغير شيء إن لم تكن لها قيمة. إلا أن يكون: إقرازها مضراً باهز :الشتحرة 
فيكون له أن يقلعها على كل حال. إلا أن يشاء الذي ظهرت في أرضه أن 
يقطع العروق المتصلة بالشجرة حتى لا يضربها فيفعل ذلك ويعطيه قيمتها 
حطبا إن كانت لها قيمة» وهذا معنى قول ابن القاسم في رسم الثمرة من 
سماع عيسى من كتاب السد.اد والأنهار. وفي المجموعة. وقوله: إن 40 
1 مكانها شجرة أخرى صحيح» ومعناه شجرة لا تكون أكثر انتشاراً 
وأضر بالأرض من التى سقطت على ما قال في القسمة من المدونة9») 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وَسقل مالك عن العبد يكون تعلقه حرا وتضفه مملوكا فيريد 
الذي له فيه الرق أن يسافر به ويأبى الغلام ذلك. ويقول تقطعني 
على 2*0 عملي, قال: إن كان سفراً قريباً رأيت ذلك له وإن كان 
| بعينا رأيت أن يكتب له بذلك القاضي كتاباً يكون معه إن 
خاف في ذلك أن يباع أو يركب بظلم يكون معه وثيقة له وقد 
أشرت بذلك على قاض كان عندنا استشارني فيه فأمرته أن يكتب ‏ 


. لفظ (من) ساقط في الأصل., والمعنى لا يستقيم إلا باثباته‎ )١7( 
.70١ انظر م» المجلد 4 ص‎ )15( 
في ق "لاوت: عن.‎ )18( 


كتاب الأقضية الأول جل 


لهم بذلك كتاباً وهو عثمان بن طلحة. . قال سحنون : -وسالت ابن 
القاسم عن قول مالك 0 العبد يكون نصفه 0 ونصفهمملوكاء 
قال: إذا آزاة جه تم | ناف كه فق كان يدا كنت لكان 
لكلا يسترق. قلت: ولأي شيء ألزمه ذلك؟ قال: لأن بالك 
يقول ويرى207 الحرية تبعاً للرق وهذا عنده من الأصول. 

قال محمد بن رشد: قوله رأيت ت أن يكتب له بذلك القاضي كتابا 
يكون معه وثيقة له كلام ليس على ظاهره. لأن العبد لا ينتفع في المكان 
الذي يذهب إليه بكتاب يكون بيده لا بيئة عليه إذ لا يحكم له بكتاب 
القاضى دون بينة تنقله إليه وتشهد عليه. فالمعنى فى ذلك أن يكتب له 
الكتاب إلى قاضي البلد الذي يسافران إليه مع شاهدين ممن يسافر مع 
العيد.ء فيشهدهما على الكتاب وعلى عين العبد. وفي سماع أشهب عن 
مالك من كتاب الشركة, أن السيد إذا لم يكن مأموناً لم يكن له أن يخرج 
به وإذا لقي لد لتر وج نيد كانت خليه التلقة. والكراء في طرخني يدن 
قراره في موضع ل فتكون له أيام وللسيد أيام , 
وروىق البرقي عن أشهب أنه ليس له أن يخرج به وإن كان مأمونا وكاة 
العد معفدياء لأنه ملك من نفسه ما يملك الشريك» فصار شريكاً في 
نفسه, ولا ينكحه إلا برضاه كالشريك.» وحكى ذلك أيضاً عنه ابن المواز 
وابن حبيب» قال ابن حبيب وأما لو أراد الانتقال به إلى قرية يسكنها فإن 
ل ا العبد. ففي سفره به | إلى غير الانتقال 
ثلاثة أقوال : أحدها أنه ليبس له أن يسافر به وإن كان مأنوياء وغو قول 
أشهب ومحض القياس . والثاني أن له أن يسافر به ويكتب له كتاباً إن لم 
يكن فأموناً: وهو قول مالك فى هذه الرواية. ووجه ما استدل به من أن 
الحرية تبع للرق. بدليل إجماعهم أن أحكامه أحكام الرق ما كانت فيه 
شعبة من الرق. والثالث أنه إذا كان امون كان له أن يسافر به» وإن لم 


(15) في فق ”# وت زيادة: إن 


ل البيان والتحصيل 


يكن فأموناً لم يكن له أن يسافر به. وهو قول مالك في رواية أشهب عنه 
استحسان على غير حقيقة قياس والله الموفق. 
ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء ؤ في الحرس 

مكل مالك عق الرجلين. إذا اتحضيما وال الحدهما بضاحة 
فعرف ذلك القاضي منه أترى أن يعاقبه؟ قال: نعم إذا تبين ذلك 
مله ونهاه فأري أن يعافبه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن ا لخن التتصمين 
بصاحبه إذاية له وإضرار به» وواجب على الإمام أن يكف أذى بعض 
الناس م ككانت عليه بما يؤديه إليه اجتهاده. ومثله في آخر أول رسم 
من سماع اشهد وفي سماع أصبغ وبالله التوفيق 

مسألة 

فقيل له: أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام فيقول : لقد 
ظلمني. قال إن ذلك5"١2‏ يختلف ولم يجد فيه ير إلا أن 
وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه وكان القاضي من أهل الفضل أن 
يعاقبه. وماترك ذلك حتى خاضم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن للقاضي الفاضل العدل أن 
يحكم لنفسه بالعقوبة على من" يتناوله بالقول وأذاه بأن نسبه0*"© إلى 


الجور والظلم مواجهة بحضرة أهل مجلسه. بخلاف ما شهد به عليه أنه 
أذاه به وهو غائب عنهءلأ ن ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار» وله . 


17) في الأصل زيادة «لا»» وهو سبق قلم. 
(18) في الأصل: ما. ٠‏ 
(19)فيقع“اوت: نسب إليه . 


كتاب الأقضية الأول يل 


أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه به ويتحول المال بإقراره. ولا 
يحكم بشيء من ذلك بالبينة. والأصل في ذلك قطع أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته. 
وإن كان في حديث الموطأ فاعترف به الأقطع أو شهد عليه على الشك('") 
فالصواب ما في غير(" الموطأ أنه اعترف من غير شكء إِذْ لو لم يعترف 
ويقر على نفسه لما قطعه بالبينة» كما لو كان المسروق له. إذ لا فرق بين 
كونه له أو لزوجته في هذا ه.لأن متاعها كمتاعه., والدليل على ذلك قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله ابن عمرو الحضرمي لما جاء 
بغلامه. فقال: إن هذا سرق مرآة لامرأتي . فقال له: لا قطع عليه. خادمكم سرق 
متاعكم . ألا ترى أن الرجل لا يجوز له0"© أن يشهد لزوجته كما لا يجوز 
0 »فإذا كان يحكم بالإقرار في ماله كما يحكم به في مال غيره 
كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره. لما 
يتعلق في ذلك من الحق لله.لأن الاجتراء على القضاة والحكام بمثل هذا 
توهين لأمرهم. وداعية إلى الضعف عن استيفاء الحقائق في الأحكام. 
فالمعاقبة فى مثل هذا أولى من التجافى عنه والعفو فيه. وهو دليل قوله: 
وما ترك ذلك حتى خاصم أهل الشرف في العقوبة في الإلداد. وكذلك قال 
ابن حبيب في الواضحة: إن العقوبة في هذا أولى من العفو فيه وبالله 
توفي 
'مسألة 

وكان بين رجلين خصومة من أصحاب رسول الله يك قريبا 

من المدينة في أرض لهما حتى ارتفع الشأن بينهما فركب عثمان 


)9١(‏ انظر لكرطا ذل بشرح الزرقاني . م1 4 ص: ل ط: دار الفكر 
ا النسائي . 


ا البيان والتحصيل. 


في ذلك وكانت خصومتهما في زمن عثمان وركب معه رجال 
فلما ساروا قال رجل: إن عمر قد قضى فيها. فقال عثمان: لا 
أنظر في أمر قد قضى فيه عمر ورجع . 
قال القاضي: وقعت هذه الحكاية في آخخحر الزكاة الأول من 
المدونة2©"”0 وفائدتها والذي فيها من الفقه أن دم يستحسن له أن 
يركب ويقف على الحقوق بنفسه' ويمن معه من أ هل العلم فيما التبس 
وأشكل. وقد يكون هذا كثيراً في الضرر وشبهه. ولو أمكنه أن يقف على 
جميع الأمون بنفسه لكان اخسن» ولكن هذا لا يمكنه فيستنيب من يوجهه 
مكانه لذلك فى الحيازات وشبههاء والواحد فى ذلك يجزىء كما قال في 
المدونة(؟") في الذي يرسله لتحليف المرأة أق. والاثنان أحسن. وإنما 5 
عثمان وترك ذلك لأن المحكوم عليه كان يريد فسخ قضاء عمر فيهء وذلك 
ما لا يجوز. ففي الحديث من الفقه أن القاضي إذا بلغه أن قاضياً قضى 
في أمر لم يكن له أن ينظر فيه وهذا ما لا اختلاف فيه إذا كان القاضي 
الذي قضى في ذلك الأمر عدلء والذي قال ذلك لعثمان هو معاوية. 
وكانت الخصومة بين على بن أب بى طالب. وطلحة بن عبيد الله في ضفير 
بين ضيعتيهما كان علي يحب أن يثبت. وطلحة يحب أن يزال» فوكل 
علد 00 عبد الله بن جعفر فتنازعا الخصومة في ذلك بين يدي عثمان وهو 
علفةه. اققال: لما ]ذا كان عدا ركيع ف الثاين سكا سن اق على 
الضفير فأقضي فيه بينكما معاينة» فركب. في المهاجرين والأنصار. وجاء 
معهم معاوية.» فقال وهما يتنازعان الخصومة في الطريق: لو كان منكراً 
لأزاله عمرء فكان قوله سبب توجه الحكم لعبد الله على طلحة. فوقف 
عثمان رضى الله عنه والناس معه على الضفير فقال: يا هؤلاء أخبرونا أكان 
هذا أيام عمر؟ فقالوا: نعم. قال: فدعوه كما كان أيام عمر وانصرف. قال 


(59) انظر م: ١‏ ص 3557. 
(5؟) انظر م :ا ص .٠١”‏ 
(76) لفظ (على) ساقط في الأصل ولمعنى يقتضيه . 


كتاب الأقضية الأول دا 


عبد الله فجئت من فوري إلى علي رضي الله عنه فقصصت عليه القصة 
حتى بلغت إلى كلام معاوية فضحك ثم قال: أتدري لما أعانك معاوية؟ قال: 
قلت: لا. قال: أعانك 0 قم الآن إلى طلحة. فقل له: إن 
الضفير لك فاصنع به ما بدا لك ل 
بردائه ونعليه وقام معى حتى دخلنا على على رضي الله عله فرحب به 
وقال: الضفير لك أصنع به ما شئتء فقال: قد قبلت» وإنما جئت شاكراً 
ولي حاجة ولا بد من قضائهاء فقال له على رضي الله عنه: سل حتى 
أقضيها لك. فقال طلحة: أحب أن تقبل الضيعة مع من فيها من الغلمان 
والآلة والدواب. فقال علي: قد قبلت. ففرح طلحة وتعانقا وتفرقا. قال 
عبد الله : 1 ما أدري أيهما أكرم فى ذلك المجلس. أعلي إذ 0 
بالضفيرة؟ أم طلحة إذ جاد اك ا روى اعب ان 
قال: ل ل ا ا بى طالب 
رضي الله عنه. وكل عبد الله بن جعفرء فقيل له: ا 
عدر يوان سيد من ميناداك الباظدين 8 «عال«- إن الخصونات. تهها قال 
عبد الله : فنازعني طلحة في ضفير كان بين ضيعة لعلي وضيعة لطلحة. ثم 
ساق بقية الحكاية وإن كان فيها بعض الخلاف*2 لحكاية مالك. فالمعنى 
النقصوة متها :وهو امات ركرت: القاقى “نما أشكل م زوسزني إنضناء 
أحكام من قبله لا خلاف فيه وبالله التوفيق. ' 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل هلك وله ورثة وولد وترك أرضا 
فخاصم ولده قوم فيها فأقاموا البينة أنها أرضهم. ولم يشهدوا على 
الحدود. وشهد قوم على حدود تلك الأرض ولم يشهدوا على 


(55) فيا ت: الاختلاف. 


و1 البيان بالتحصيل 


أنها لهم 0 لا علم لنا لمن هي . قال مالك: إذا شهدوا 
على الحدود ثبتت بتت شهادة الذين شهدوا أنها لهم ورأيتها لهم. 

قال القاضى : هذا كما قال من أن الشهادة في الأرض على الملك 
تلفق إلى الشهادة فيها على الحدء لأن المعنى في ذلك إنما هو في الأرض 
المشهورة المعلومة المسماة المنسوية التي تتميز بالنسبة والتسمية عن سواها 
عند من عرف حدودهاء فإذا قال الشهود: نعلم الأرض الفلانية لفلان ولا 
نحدها. وقال غيرهم : نحن تنعلم حدودها ولا ندري لمن هي وجب أن 
تلفق الشهادة في ذلك». إذ لا يقدح في علم من شهد أنها لفلان جهله 
بحدودهاء ولا يقدح في علم من شهد بمعرفة حدودها جهله بمالكهاء وهذا 
في التمثيل كالحرم الذي يعلم الفقهاء تحريمه والحكم بما يلزم فيه مما لا 
يلزم , ويجهلون حلوده. ويعلم غير الفقهاء من أهل الحرم حلوده. 
ويجهلون أحكامه. فيصح امتثال أمر الله تعلى فيه بتلفيق شهادتهم» إذ لا 
يقدح في معرفة من علم أحكامه الجهل بحدوده. ولا في معرفة من علم 
حدوده الجهل بأحكامه , فكذلك مسألتنا في الأرض يصح الحكم بها لمن 
شهد بملكها بتلفيق الشهادة على الملك إلى الشهادة على الحدود. وهذا 
بين لاخفاء به وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله حلف الا يبيع رجلا سلعة سماها 


قال مالك وقد كان قاض ف القن اننا رق سهان بن 
عفان"© رفع إليه كتب قد تقادم أمرها والعبيئن: الشان فيهناء 
فأخحذها فأحرقها بالنار» فقيل لمالك أيحسن ذلك؟ قال: نعم. إني 
لأراه حسناء هذه أمور لا أدري ما هي . 


590) في قى ” وت زيادة وانه. 


كتاب الأقضية الأول ١/١‏ 


قال محمد بن رشد: معنى هذه الكتب أنها كتب في الخصومة 
طالت المحاضر فيها والدعاوي , وطالت الخصومة حتى التبس أمرها على 
الحاكم ‏ فإذا أحرقت قيل لهم : بينوا الآن ما تدعون. ودعوا ما تلبسون به 


من طول خصوماتكم واستأنفوا العمل.» وهو حسن من الحكم على ما 
استحسنيه مالك وبال التوقيق , 


ومن كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان 

وشكل عق راحليقة يرقا قار أو حائطاً. ثم إن أحد الرجلين 
تزوج امرأة وهلك عنهاء فقال أخوه الباقي :إنما له من الدار كذا 
وكذاء فقالت له امرأته: لأي شيء كان لك سائرها؟ أنحلك إياها 
أبوك؟ فقال: هي لي وليس لزوجك منها إلا كذا وكذاء قال: لا 
يقبل قوله في ذلك. 

قال القاضي: هذا بين على ما قال. لأن ذلك محمول على أنه 
بينهما على حسب ما ورثاه. فلا يقبل قول الذي ادعى أن له من ذلك أكثر 
من أخيه الهالك. إلا ببينة تقوم له على تحقيق ما يدعي. لقول النبي عليه 
السلام : «البينةٌ على من ادْعَى:*" وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ورأيته كتب إلى عامل في قضاء كان قد أمضاه عاملان 


قبله. فنظر فيه العامل الثالث» فجاءه رجل يستعين بالكتاب إليه 
فيه فكتب إليه إن كان من قبلك أمضاه بحق فأنفذه لصاحبه . 


قال محمد بن رشد: هذا يدل على أن للفقيه المقبول القول أن 


(؟) أخرجه البخاري. وابن ماجه والترمذي بلفظ فالبينةٌ على المدعي واليمين على المدعى 
عليه . انظر: فتح الباري: 7٠١/5‏ ومنتقى الأخبار 719/9 


يفن البيان والتحصيل 


يكتب إلى الحاكم بالفتوى ويعلمه ما يصنع وإن لم يسأله الحاكمء 59 
د وأما القضاة فلا: ينبغي أن يكتب إليهم بما يفعلون إلا 
يسألوه». لأن ذلك قد يؤدي إلى أنفة تؤذي 2 وفي كتابه إليه أن ينفذ ما 0 
من قبله إن كان ما أمضاه بحق دليل على أنه أمران ينظر فيما أمضاه من 
قبلهى فإن كان أمضاه بحق أنفذه» فحمل على هذا أحكام العمال على الرد 
حتى يتبين أنها كانت أمضيت بحق فتجاز. وهذا خلاف ما وقع من قوله في 
المدونة(*"2 فيما قضت به ولاة المياه أن ذلك جائزء إلا أن يكون 5 قينا 
لأن ذلك من قوله يقتضي أن تكون أحكامهم على الإجازة فلا ينظر فيها ولا 
تتعقب وتجاز ما لم يتبين فيها الجور البين. وهذا الاختلاف إنما يصح في 
غير العدل من الولاة» فمرة رأى أحكامهم جائزة ما لم يتبين فيها الجور وهو 
مذهب أصبغ , وتارة راها مردودة ما لم يتبين فيها الحق وهو اختبار ابن 
حبيب قياسا على الشهادة. وأما العدل منهم فلا اختلاف في أن أحكامهم 
محمولة على الجواز. وأنه لا يرد منها إلا ما يتبين فيه الجور. ويحتمل أن 
يحمل ما في المدونة على العدل» وما في هذه الرواية على غير 
العدل. فلا الكود في هذا اختلااف من ا مالك. وإن جهل حاله . فالذي 
العدالة وإن ان اجائراً ا غير لعلو 00 على غير العدالة, 
وإن كان غير عدل إلا(*” أنه لا يعرف بالجور في أحكامه ولا بتوليته غير 
العدل جرى ذلك على الاختلاف في جواز أحكامه. واختلف الشيوخ عندنا 
في أحكام ولاة الكور مثل 00 وتنازعوا في ذلك. فأمضاها أبو ابراهيم 
ولم يجزها اللؤلؤي حتى يجعل إليه د مع القيادة والنظر في أمور الكورة النظر 
في الأحكام , واستحسن ابن أب زمنين إذا كان للكورة قاض قد أفرد (انظر فى 
الأحكام ألا يجوز حكم الولاة» وإك لم يكن لها قاض أن عرز كيم لما 
0 ذلك للناس من الرفق والانتصاف. وهو أحسن الأقوال وأولاها 


زظة انظر م: : ص /الا. 
(0) في الأصل؛ إلى. وهو تحريف. 
(1م) في ق 8# وت الا للناس في ذلك. 


كتاب الأقضية الأول و١‏ 


بالصواب, لأنه إذا ولى مع القائد 3 فق الكوزة فقد ايان للف نقد 
0 7 قال مالك في ولاة المياه» سال من معنى هذه ٠‏ السألة في 
رسم أسلم من سماع عيسى وفي رسم الصبرة ورسم المكاتب من سماع 
يحيى » وفي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال عن النبي عليه السلام : «إذا قال أحدُكم لأخيه كافراً 
فقد باء بها أحدهما» 2 . 


قال محمد بن رشد: هذا حديث يحتاج”” وجوهاً من التأويل: 
احذها أن يكون: معناد أن43 © من قال لصضاحه يا كافز معتقدا أن الذي هو 
عله هوه »© :الكقي «احدهنا على كر بعال كاف إمة المقول له إن كان 
كافراًء وإما القائل إن كان المقول له مؤمناً. لأنه إذا قال للمؤمن يا كافر 
معتقداً أن الإيمان الذي هو عليه كفرٌ فقد حصل هو كافر باعتقاده إيمان 
صاحبه كفراً والدليل على ذلك قول الله عز وجل : © ومن يَكَفْرٌ بالإيمان 
فَقَدٌ خبط عَمَلِهُ 50# وأما إن قال لمؤمن يا كافر وهو يظنه كافراً ولا يعلم 
قرم فلمين كان وإنما هو غلط. والثاني أن يكون معناه النهي عن أن 
يكفر الرجل صاحبه باعتقاد ما لايتحقق أنه باعتقاده كافرء لأنه إن لم يكن 
باعتقاده ذلك كافراً كر قن باء بام بها رماهبه.من الكفر والالك أن 


يكون معناه النهي عن أن يظن المسلم بأخيه المسلم أنه يعتقد الكفر ويظهر 


(7:9) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وأحمد. انظر فتح الباري بشرح 
البخاري ج ١‏ ص 178. 

(0”) في ق ”ا وت: يحتمل. 

(4*) لفظ (أن) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 

(8؟) لفظ (هو) ساقط في الأصل. والصواب إثباته . 

(5”) الآية ه من سورة المائدة . 


7 البيان والتحصيل 


الإسلام فيقول له يا كافر . لأنه إن لم يكن كذلك باء بإثم تكفيره. وهذا 
التأويل أشبه بمراد مالك. لأن الظاهر أنه احتج بالحديث على كتابه إلى 
العامل أن ينظر فيما أمضاه من قبله. إذ لم ير أن يكتب إليه برد ذلك من 
فعله مخافة أن يبوء بإثم حمله حكمه على الجور دون بغي وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله صلَّى نهاراً ثلاث ركعات 


وسئل مالك"© عن رجل كانت بينه وبين أبيه خصومة فأراد 
أن يحلفه فكره ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا من قول مالك يدل على أن له أن 
يحلفه. ولا يكون عاقاً له بتحليفه إياه. إذ لا إثم في فعل المكروهء وإنما 
يستحب تركه. وهو قول ابن الماجشون في الثمانية أن تحليفه إياه في حقه 
ليس بعقوق له وهو ظاهر قول ابن القاسم وأصبغ في المبسوطة أنه يقضى 
له وتحليفة: إباه. ولا يكو عاقاً ذلك وقال 'مطرف وابن “الماحشوت واب 
عبد الحكم وسحنون: إنه لا يقضى له بتحليفه إياه. ولا يمكن من ذلك إن 
دعا إليه. ولا من أن يحده في حد يقع له عليه؛ لأنه من العقوق وهو 
مذهب مالك في المدونة("©2 في اليمين في كتاب المديان» وفي الحد 
في كتاب القذف وهو هو أظهر الأقوال» لقوله عرز وجل: « ولا تنهرَهُمَا قل 
لَهُمَا فوا كريمأٍ واخفض لَهُمَا جَناحَ الل مِنَ الرّخمة وقل رب ارَحمهما 
كما رياني صغيراً 5(4©. ولما جاء من أنه ما بر والديه من شد النظر إليهما 
أو إلى أحدهما. وقد روي أن 0 الله كله قال: «لآ يُمِينَ لِلْوَلَد علّى 
وَالِدِه ولا لِلْمَملُوكِ على سيدِه) ويشهد لصحته قوله عليه السلام : وألْتَ 
ومَالْكَ لأبيك»” '*). قد روى اص عن ابن القاسم في كتاب الشهادات أنه 


(0”) لفظ (مالك) ساقط في الأصلء, ولمعنى يقتضيه, وثابت في ق ” وت. 
(8؟) انظر م 4 ص 231١56‏ 85". 

(9") الآية 84؟ من سورة الاسراء. 

(50) رواه أحمد وابن ماجه. انظر مسند أحمد, ماص .5١5 .5١4 ١/9‏ 


كتاب الأقضية الأول ١‏ 


يقضى له أن يحلفه في حق يدعيه عليه وأن يحده في حد يقع له عليه 
ويكون عاقاً بذلك ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد. لأن العقوق من الكبائر» 
فلا ينبغى أن يمكن أحد من ذلك. وهذا فيما يدعيه الولد عليه. وأما إن 
ادعى الوالد عليه دعوى فنكل عن اليمين وردها عليه. أو كان له شاهد 
على حقه عليه. فلا اختلاف فى أنه لا يقضى له عليه فى الوجهين إلا بعد 
سياه بوكذلكه إن تعلق يميت حنق: الخير ابن “فاته .يلزمة البمين جاتفناق: 
كالاب يدعي تلف صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز أو كالرجل يدعي على 
أب زوجته نحلة انعقد عليها نكاحه وهو منكرء وانظر إذا قام الأب طالباً 
لابنه بالنفقة عليه وأثبت العدم هل يقضي له بالنفقة عليه دون يمين من أجل 
أنه لا يمين للولد على والده؟ أو لا يقضي ل؟» عليه بها إلا بعد 
يمينهء لأنها يمين الحكم. وهي يمين يأخذ بها؟ والأمر في ذلك محتمل. 
وأحسب أني قد رأيت الخلاف في ذلك. والأظهر فى ذلك عندي وجوب 
الحكم عليه بالمين» وبالله التوفيق . 1 
مسألة 

وسئل عن رجل كانت له خشب في حائط رجل أدخلها بإذن 
منهى ثم إن الذي له الحائط وقع بينه وبين الذي له الخشب 
شحناء. فقال: أخرج خشبك من حائطي . قال مالك: ليس ذلك 
له. على مثل هذا يخرجها على وجه الضررء ولكن ينظر في 
ذلك. فإن كان احتاج إلى حائطه ليهدمه أو لينتفع به فهو أولى به. 

قال محمد بن رشد: لم ير مالك في هذه الرواية لمن أذن لجاره أن 
يضع خشبة على جداره أن يرجع فيما أذن له من ذلك ويأمره برفع خشبته 
عن جداره إلا أن يحتاج إلى حائطه ليهدمه أو لينتفع بهء ومثله في سماع 


. لفظ (له) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه‎ )5١( 
».. . لفظ (عليه) ساقط في الأصل‎ )57( 


هل البيان والتحصيل 


أشهب من كتاب العارية» وقال في المدونة؟؟» وغيرها إن من أذن لرجل 
أن يبني في أرضه أو يغرس فيها فلما بنى وغرس فيها أراد أن يخرجه إن 
ذلك له ويعطيه قيمة ما أنفق فى بنيانه وغرسه. فذهب ابن لبابة وابن أيمن 
وغيرهما من الشيوخ إلى أن ذلك اختلاف من القول. إذ لا فرق بين 
المسألتين في المعنى. وحكى العتبي عن سحنون أنه قال: إنما فرق بين 
المسالية لخدي 7 عليهالسلام : «لا يمنعن أَحَدكُمْ جَارَه خشية ةَ يَْرِرُهَا 
في جدّاره؟؟». يريد أن من أهل العلم من يرى القضاء بالحديث, ويحمله 
على ظاهره في الوجوب, وهو قول ابن كنانة من أصحاب مالك» وإن لم 
يأذن صاحب الجدارء فكيف إذا أذن؟ وحكى ابن حبيب عن مالك وغيره من 
رواية مطرف وابن الماجشون أنه إذا أرفق جاره بوضع خشبة على جداره 
فليس له إلى رفعها ولا إلى هدم الحائط سبيل» طال الزمان أو قصرء احتاج 
إليه أو استغنى عنه. لا هو ولا ورثته بعده. ولا أحد ممن اشترى منهم إلا 
أن يهدم الجدان ثم يعتلة صاحية الهيية فلي لصاحيه أن يعيد خشبة عليه 
إلا بإذن مستأنف.». قالوا وكذلك كل ما دن فيه مما يقع فيه العمل 
والإنفاق من البنيان في حق الإذن والغرس والإرفاق 0 من العيون أو 
البيار لمن ينشىء عليه غرساً ويبتدىء عليه عملا فلا رجوع فيهء عاش أو 
مات. باع أو ورث احتاج أو استغنى, وهو كالعطية. ولو اشترط أن يرجع 
في ذلك متى شاء لبطل الإذن على هذا الشرط قبل العمل» ولبطل الشرط 
بعد العمل. لما فيه من الضرر بالعامل. قالوا.وما كان لا يتكلف فيه عمل 
ولا كبير إنفاق. مثل فتح باب أو فتح طريق إلى مختلف في فناءٍ الآذِنء أو 
أرضهء أو إرفاق بماء لشفه أو لسقيى شجر قد أنشئت وغرست قبل ذلك 
فنضب ماؤهاء أو غارت أبارهاء فهذا مما لِلآذْنٍ فيه الرجوع إذا شاءء إلا 
أن يكون يوم أذن له بهذه الأشياء لطن له جد ا مووي © له وقتاً من 


(45) انظر المجلد 4 ص 577 . 

(45) أخرجه البخاري وابن ماجه. والترمذي وأبو داود ومالك وأحمد. انظر فتح الباري. 
بشرح البخاري ج 5 ص 184 -56. 

(0:) فيا ت: أو. 


كتاب الأقضية الأول لشن 


الأجل فيلزمه إلى مدته. أو يكون المأذون له قد باع واشترط للمشتري فيما 
أذن له فيه بعلم الآذن فيكون ذلك لازما له إلا أنهم قالوا فيمن أذن لرجل 
أن يسوق على أرضه ماءه أو ماءًّ من النهر. أو من ماء الآذن إلى أرض 
المأذون له فليس له أن يرجع في ذلك وإن كان المأذون له لم يتكلف في 
ذلك كبير نفقة. مراعاة لإلزام ذلك عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة لعبد 
الرحمان بن عوف بغير إذنه وعلى غير طوعه, وإن كان العمل ليس عليه 
واختار هذا ابن حبيب» وحكى عن أصبغ أن ذلك كله عنده سواء ها كلت 
فيه عمل وإنفاق» وما لم يتكلف فيه ذلك. للآذن أن يرجع فيه إذا أتى عليه 
من الزمان ما يكون إلى مثله عارية مثل هذاء إلا في الذي أذن لرجل 
أن يغرس غرساً على مائة فلما غرسه أراد أن ايشططه ‏ الذاء عله افلذا كرون 
ذلك له قال: وهو على مذهب ابن القاسم . فيتحصل في هذه المسألة 
ستة أقوال: أحدها أنه ليس للآذن في شيء من ذلك كله أن يرجع فيه إلا 
أن: يحتاج» وهو الذي يأتى على ما حكيناه على ابن لبابة وابن أيمن في 
تأويل الرواية . والثاني أنه ليس له أن يرجع في شيء من ذلك وإن احتاج. 
والثالث أن له أن يرجع في ذلك وإن لم يحتج ويدفع إلى المأذون له فيما 
كان له من ذلك عمل قيمة نفقته. والرابع أن للآذِن أن يرجع في ذلك إذا 
مضى له ما يعار إلى مثله. والخامس الفرق بين الإذن في وضع الخشب 
على الجدار وبين سائر ذلك للحديث الوارد بالنهي عن المنع من ذلك. 
والسادس الفرق بين ما تكلف المأذون له فيه نفقة. وبين ما لم يتكلف فيه 
نفقة. وهذا الاختلاف كله إنما هو في الإذن المبهم الذي لم يصرح فيه 
مواقت لحل مر سم عاو الو لو ارو ومنهم 
من حمله على العارية فرأى فيه الرجوع إذا مضى من الأمد ما يكون عارية 
ذلك الشيء إلى مثله؟». ومنهم من جعله من ناحية العدة التي لا تلزم, 
فرأى الرجوع فيه متى شاء. ومنهم من حمله فيما فيه نفقة على الهبة 
وفيما لا نفقة فيه على العارية» على اختلافهم في العارية إذا لم يسم لها 


(55) في ت: التي إلى مثلها يعار 


١4‏ البيان والتحصيا 
أجلاء هل تلزم أو لا تلزم؟ ومنهم من فرق بين الإذن في وضع الخشب 
على الجدار» وبين سائر الأشياء للحديث. ويختلف إذا غرس على مائه 
وهو ساكت: ثم أراد أن يقطع عنه الماء. قيل ذلك له بعد أن يحلف أن 
ذكرناه من الاختللاف في الإذن المبهم وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجلين يكون بينهما المنزل. لأحدهما 
الأسفل وللآخر العلو. فينكسر السقف الأدنى الذي هو سقف 
البيت الأسفل. على من ترى إصلاحه؟ قال: على الأسفل. 
فقلت له: الخشب تريد؟ قال: نعمء قيل له: إن الأسفل يحتجٌ 
فقول هر ازمكك اللاعان » ترالنت: الذى قيش ليها يقال :يل 
هو سقفه. وعليه أن يبنيه وهو مثل جداره الأسفل. وكذلك لو 
انهدم كان99؟» عليه أن يبنيه من أسفله حتى يسقفه يكون ذلك 
عليه كله.' فقيل له: والحجر عليه؟ قال: نعم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة 
وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيهاء والدليل على صحتها قول لله عز وجل : 
«ولولا 93 كرن النات آنه والخذة لتعلنا لمن يكُفْر بِالرَّحْمَْنٍ لبيُوتهم سقف 
من فضة *480». فلما أضاف عز وجل السقف إلى بيوتها وجب أن يحكم 
بالسقف لصاحب البيت إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل واحد 


٠‏ متها لنفسهء وأن ن يحكم عليه أنه لهء فيلزم بنيانه إذا نفاه كل واحد 
منبها عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه. فإما أن يبني وإما أن 


(47) في ت: وكان 
(48) الآية #7 من سورة الزخحرف. 


كتاب الأقضية الأول ١‏ 


عل رو ل ل ا 
في البيع على هذا الشرط عنده غررا فلا يجوز إلا عند الضرورة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله نذر سئة يصومها 


وسئل مالك عن الرجلين يختصمان فى الدار ويحضرهما 
رخال نشول القامئ الأحدهما ند «تظرت "فى امرك قله أر لف 
جما" فالضرفا وآقانا "دعن مان اترى إذلك تلان لي قاف يعد 
ذلك أولادهما يختصمون في ذلك فأقام ولد الذي خاصمه البينة 
أنه قال له القاضي : لأ أو اللكتهما . "قال ساللف مها ميم ذللة 
عندي أن يكون ذلك في يد الميت حتى مات. فقلت له: لم يزل 
ذلك في يده حتى مات. قال: فأرى ذلك قضاء ولا أرى لهم 

قال محمد بن رشد: لا يفتقر حكم القاضي إلى حيازة على ما 
يأتي في رسم أسلم من سماع عيسى2 وفي رسم امه م 
يحبى, إلا أنه لما لم يكن قول القاضي لأحد الخصمين قد نظرت في 
أمرك فلا آرئ لكق(ة2© سما إفضاحاً منه بالقضاء عليه بالتعجيز. استدل على 
ذلك بيكون الدار في يل خصمه إلى أن توفي , فأمضى عليه الحكم 
بالتعجيزء ولم ير لورثته بعد ذلك قياماً. وقد اختلف فيمن أتى ببينة بعد 
الحكم عليه بالتعجيز هل تقبل منه أم لا؟ على ثلاثة أقوال_: أحدها أنها 
لا تقبل منه كان الطالب أو المطلوب. وهو قول ابن القاسم في رسم 
النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح في تعجيز الطالب. وإذا قاله في 
الطالب فأحرى أن يقوله في المطلوب. ودليله قول مالك في هذه الرواية. 
والقول الثاني أنها تقبل منه كان الطالب أو المطلوب إذا كان لذلك وجهء 


(49) فيات: عليه 


وهو ظاهر ما في المدونة9'» إذ لم يفرق فيها بين تعجيز الطالب 
والمطلوب, وقال: إن القاضي يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز إذا كان 
لذلك وجه. والقول الشالث أن ذلك يقبل من الطالب ولا يقبل من 
المطلوب, وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الصدقات 
والهبات» لأنه إنما قال ذلك في الطالب. والمطلوب بخلافه. إذ المشهور فيه 
أنه إذ عجز فعجز وقضي عليه مضى الحكم, ولم يسمع منه ما أتى به بعد 
ذلك. وإلى هذا ذهب ابن الماجشون في المطلوب. وفرق في الطالب بين 
أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب على المطلوب عملء. وبين أن يعجز 
بعد أن وجب على المطلوب عمل» ثم رجع عليه. ففي تعجيز المطلوب 
قولان. وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال قيل هذا في القاضي الحاكم دون 
من بعده من الحكام. وقيل ذلك فيه وفيمن بعده من الحكام. وهذا 
الاختلاف إنما هو إذ أعجزه القاضى بإقراره على نفسه بالعجز, وأما إذا 
عجزه السلطان بعد التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجةً فلا يقبل منه ما 
أتى به بعد ذلك من حجة. لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ الحكم عليه» 
فلا يسع بعد نفوذه عليه وبالله التوفيق 


ومن كتاب أولهُ سن رسول الل كَل 
وسئل مالك عن الرجل الغائب هل يقضى عليه؟ فقال 
فإنه لاا يقضى عليه . قال سحنون: والدين مثله يكون فيه الحجج . 
قال القاضي :2017 الغائب في مذهب مالك على ثلاثة ثّة أقسام : 
أحدها غائبٌ قريب الغيبة على مسيرة اليوم واليومين والثلاثةء فهذا 
يكتب إليه وبعذر إليه في كل حق. فإما وكل وإمّا قدم. فإن لم يفعل 


(0ه) انظر م2 ص 5"964. 
)0١(‏ في فق ” وت زيادة رضي الله عنه. 


كتاب الأقضية الأول 14 


العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق. والعتاق65”7) 
وغير ذلك. ولم فرح له حجة ف شيء من ذلك . والثاني غائب بعيك 
الغيبة على مسيرة العشرة الأيام وشبههاء. فهذا يحكم عليه فيما عدا 
استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض» وترجى له 
الحجة فى ذلك. والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية 
الديون والعروض والحيوان والرباع والأصول. وترجى له الحجة في 
ذلك. فالغائب الذي تكلم عليه فى المدونة2059) هو الغائب على مسيرة 
العشرة الأيام وشبههاء لأن هذه الغيبة هي التي يقضى عليه فيها عند 
مالك في الديون والحيوان والعروض » ولا يفضى عليه فيها في الرباع 
والأصول التي تكون فيها الحجج. ولم يتكلم في الرواية على الحيوان 
والعروض» وإرادته أنه يحكم عليه فيها كالديون. وهو نص قول ابن 
القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ. وترجى له الحجة 
عند مالك فيما يقضي به عليه من ذلك. فإن جرّح البينة التي حكم 
عليه بها بإسفاه أو عداوة رجع فيما حكم به عليه من الحيوان 
والعروض » وفيما قضى عنه من الديون. ولم يرد ما َع عليه فيها. 
يقضى عليه في هذه الغيبة في الرباع وغيرهاء وإلى مذهبه هذا نحا 
الرباع وإن كانت فيها الحجج كما يقضى في الدين. إذ قد يكون فيه 
الحجج ولا يرجع في شيء من ذلك عندهما بتجريح البينة التي حكم 
عليه بها بعذاوة أو إسفاه, إلا أن ينكشف أنهم عبيل أو على غير 


(60)فىي ق ” وت والعتق . 
(09) في فى ”# ا وت: الرواية» ولعلها الأصح . 
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الإسلام» أو مولى عليهم. فإن انكشف أنهم على شيء من هذه 
الأحوال. رجع فيما قضى به عليه من الأصول والعروض والحيوان» 
وفيما قضى عنه من الديون. ولم يرد ما بيع عليه فيها من ماله. لأنه 
بيع بوجه شبهة, تل اترهنا برك للقاف وقد مجن عدن ويعذر 
إليهء فلا يرجى له حجة. وعلى مذهب ابن القاسم لا يوكل له وكيل. 
وترجى له الحجة. وأهل العراق لا يرون أن يقضى على الغائب في 
شيء من الأشياء. وسيأتي في نوازل سحنون الحجة عليهم في ذلك 


وبالله التوفيق . 
مسألة 
لم أر أن يحلفوا عند المنبر. 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في المدونة9©» 
وغيرها من أنه لا يحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعداً. وهذا ما لا 
إشكال فيه ولا اختلاف. لأن يمين كل واحد منهم إنما هي 0 على ما يصير 
عليه من ربع الدينارء وهذا إذا لم يكونوا شركاء. ولا كان بعضهم حميلا 
ببعض »2 وأما لو كان ربع النايداز لقوم .عل :رجحل وائعدة من ذكر يسن واحد 
لوجب إن قاموا خليه جميعاً أن يخلفوه يمينا واحدة عند المشز .إن افترقوا 
حلف لكل من قام عليه منهم فيما ينوبه من ربع الدينار حيث ما قضى عليه 
لا عند المنبرء هذا معنى قول ابن المواز عندي في مساواته بين أن يكون 
ربع الدينار لرجلين أو لرجل على رجلين في أن اليمين في ذلك لا يكون 
في المسجد الجامع ولا عند المنبر» وذهب أبو اسحق التونسي إلى أنه لا 


(85) انظر م: اص ١ا.‏ 
(هه) عبارة (إنما هي) ساقطة في الأصل. والإصلاح من ق ”# وت. 


كتاب الأقضية الأول ندا 


تشسلضة عيه الوكين بون قاموا ليق ديعا لساتن 7 وهو ظاهر 
قول ابن الموازء والذق يرسية التو أن جلف يهينا واحدة عند الجنيرء 
قاموا عليه معأ أو مفترقين على قياس ما قالوا ذ في الرجل يدعي عليه ورثة 
ل ا ير ريه لمت ا يا أنه يحلف لجميعهم يمينا 
واحدة. وأنه إن قام أحدهم عليه فحلفه كانت اليمين لجميعهم. ولم يكن 
لمن بقيى منهم أن يحلفه ثانية. لأن اليمين إذا كانت بأمر حكم9” فهر 
حكم ماضٍ وفصل. وممن نص على ذلك ابن الهندي في وثائقه. وقوله: 
عند المنبر يريد منبر النبي عليه السلام. لأنه لا يرى الاستحلاف عند المنبر 
إلا في منبر النبي عليه السلام لقوله: «مَنْ حَلَّفٌ عَلَى مِنْبَرِي إثماً تبوأ مَقَعَدَ 
من النار)(””2 وأما في غير المدينة فإنما يحلف في المسجد الجامع عند 
المنبر» لحرمة موضعه من المسجد لا لحرمته في نفسه. إذ لو نقل عن 
موضعه إلى موضع سواه من المسجد أو غيره لم تنقل"»2 اليمين عن 
موضعها إلى حيث المنبرء بخلاف منبر النبي عليه السلام في ذلك», 
فاليمين في المدينة2**0 عند منبره عليه السلام حيث ما كان من المسجدء 
وليس هو عند محرابه. لأنه زيد في قبلته فبقي المنبر في موضعه. وفي غير 
المدينة من جوامع الأمصار عند المحراب. وفي مكة ما بين الركن والمقام . 
والشافعي لا يرى اليمين عند المنبر بالمدينة ولا بين الركن والمقام بمكة إلا 
في كغشرين ديناراً قضاعد ا وحجته ما روي أن عبد الرحمن بن عوف أبصر 
قوماً يحلفون بين الركن والمقام. فقال: أعلى دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى 
أمر عظيم؟ قيل: لاء قال: لقد خحشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. وفي 
بعض الروايات أن يهات الناس بهذا المقام أي يأنس الناس بهء يقال يهات 
به إذا أنست به. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يجب 


(05) في ت: حاكم 


(01) رواه مالك وأحمد وابن ماجه. انظر متتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار. ج و ص 
015 


(668) في ق “” ون: ينتقل» بالياء المثناة تحت 
(9ه) في ق "”" وت: بالمدينة . 
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الاستحلاف عند منبر النبي عليه السلام ولا فيما بين الركن والمقام على 
أحد فى قليل الأشياء ولا كثيرهاء ولا فى الدماء ولا في غيرها. قالوا: 
:وإئما يحلفالحكاءم .من .وجيت عليه اليمين في مجالسهم- قالوا:: وقد اين 
زيد بن ثابت أن يحلف على المنبرء فالأخذ بمذهبه أولى من اتباع 
مروان على رأيه. وليس قولهم بصحيح. لأن زيداً علم أن ما حكم به مروان 
عليه هو الحق. وكره أنه يصير يمينه عند المنبرء ولو كانت اليمين عنده لا 
تجب عند المنبر لأنكر على مروان قضاءه عليه بذلك, كما أنكر عليه غير 
ذلك من الأشياء والله أعلم وبه التوفيق. 
ومن كتاب القيلة 

قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول: يحلف في المسجد 
الجامع في الأيمان إذا كان ذلك يبلغم ربع دينار فصاعداً . وأما الشيء 
التافه فإنه يحلف في مقامه. وحيث ما قضي عليه باليمين. قال 
مالك : ويحلفون قافا : 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة وقعت في بعض الروايات» وقوله 
فيها إنه يحلف في المسجد الجامع إذا كان ربع دينار فصاعداً خلاف ظاهرما في 
المدونة(”"». لأنه إنما ذكر فيها ربع الدينار في الحلف عند منبر النبي عليه 
السلام. وقال: إنه يحلف في المسجد الجامع فيما له بال معناه وإن كان 
أقل من ربع دينار على تأويل الشيوخ فيه. وقوله ويحلفون قياماً يحتمل أن 
يحمل على ما في التفسير('" لما في المدونة2'"9, لأنه إنما قال فيهاإت 
الحالف لا يستقبل به القبلة. وفي المبسوطة لمالك أنه يحلف قائماً دبر 
الصلاة. وقد قيل: إنه يحلف قائماً مستقبل القبلة» وهو مذهب ابن 
الماجشون. وقيل ليس عليه أن يحلف قائماً. وهو قول ابن كنانة» وفي 
صفة اليمين أيضاً اختلاف كثير». والمشهور ما في المدونة"© أنه يحلف 


(56) انظر م :| ص ال. 
(11) في الأصل : التعبيرء» ولعل الصواب ما أثبته. 
59)انظر م 4 ص .٠١ .ا9١ .7١‏ 


كتاب الأقضية الأول ش 1 


بلله الذيلا إله إلا هو. لا يزيد على ذلك. وقد قيل إنه يزيد في يمينه عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم . وهو قول ابن كنانة في المدونة. وفي 
مختصر ابن شعبان أن من حلف عند المنبر فليقل ورب هذا المنبر» وقد 
روي عن مالك وابن القاسم أن الحالف في القسامة يقول أقسم بالله الذي 
أحبي وأمات. وقع ذلك في النوادر. وقاله ابن حبيب» ولو حلف والذي لا 
إله إلا هو وحده0” لم يجزء قال أشهب في كتاب ابن المواز9" . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب البيوع 

قال سحنون: قال أشهب وابن نافع : سئل مالك عن الرجل 
كل واحد منهما على حدته أحب إلي . 

قال القاضي : هذا ما لا اختلاف فيه أنه لا يجوز خلط الجيد 
بالردىء من الطعام كله. ولا مما يكال أو يوزن من غير الطعام, وإن 
سن ذلك عند البيع؛ لأنه من الغشء. وقد قال النبي عليه السلام: «من 
عَشْنَا فلَيْس منا(*20. قال مالك في كتاب ابن المواز: ويعاقب فاعله 
وكذلك البُرٌ والشعيرء والسمن والعسل. فإن خلط ذلك لقوته كره له بيع 
ما فضل منه وإن قل. وقال ابن القاسم: إذا لم يتعمد خلطه للبيع. 
فأرجو أن يكون خفيفا. وقاله مطرف وابن الماجشون في الواضحة. فقوله 
فى هذه الرواية : ما أحب ذلك. كل .واحد منهما على حدته أحب إل 


(5) لفظ (هو) ساقط في الأصل وثابت في قى ”# وت. 

(14) عبارة (وبالله التوفيق). ساقطة في الأصل وثابتة في اللنسختين هنا. 

(56) رواه مسلم. وابن ماجه. والترمذي2. وأبو داود. وأحمد. أنظر عون المعبود شرح 
سنن أبي داود م 4. ص .#85١‏ 877. والسراج المخيرء شرح الجامع الصغير 
للعزيزي. ج * ص 48". 
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هو على عادته في أن يقول في الحرام الذي لا يحل ولا يجوز أكره 
ذلك ولا أحبه. لأنه كان يكره أن يقول حرام إلا على ما نص على 
تحريمه في الكتاب والسنة. وستأتي المسألة ففي رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب السلطان ونتكلم عليها بأوعب من هذا الكلام إن 
شاء الله عز وجل وبه التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن فريقين اختصمرا فقضي على أحد الفريقين 
فخرج المقضى عليهم يحدثئون الناس علانية أنه قد قضي عليهم, 
ثم احتيج إلى قضاء ذلك القاضي فلم يوجد عند أحد منهم علم 
إلا الذين كان المقضي عليهم يقولون عندهم قد قضي علينا 
فيسألوا الشهادة بذلك. فقالوا أم("2©6 أنه لا يشهد بها. قال أرى 
أن يشهدوا بذلك على وجه يقولون سمعناهم يذكرون ذلك. فلا 
ندري أكان ذلك أم لا؟ قال ولربما قال المرء قد قضي علي وما 
قضي عليه. وإني لأرى هذه الشهادة ضعيفة. 

قال محمد بن رشد: وقع في هذه المسألة في بغض الروايات أمانة 
لا يشهد بهاء وفي بعضها أم أنه لا يشهد بها وهو أظهر في المعنى. وقوله 
فيها إنهم يشهدون بما سمعوا منهج على وجه ما سمعوه منهم صحيح. لا 
يجوز لهم سوى ذلك وهي ضعيفة على ما قال. لا يصح الحكم بهاء إذ 
ليس بإقرار صريح منهم على تنفيذ الحكم عليهم». إذ قد يقول المرء قضي 
على لما يرى من أسباب وجوه تنفيذ القضاء عليه وقرب ذلك عنده وإن لم 
يكن بعد. على عادة العرب في تسمية الشيء باسم ما قرب منه"©. ألا 


(55)فيات: إذ. 
(597)ني قى ”# وت زيادة: فقال. 


كتاب الأقضية الأول /ا4١‏ 


ترى أنه قد سمي المأمور بذبحه من ابني ابراهيم دبيحاً ولما يذبح لقربه من 
الذبيح. وهو في اللسان أشهر من أن يخفى. ووجه قوله: إنهم يشهدون 
بهاوإن كانت ضعيفة لا يحكم بها عنده. هو أنه قد يكون الحاكم ممن يرى 
إجازتها. وهذا مثل قوله في المدونة*'2 في الذي يرى خطه ولا يذكر 
الشهادة أنه يُؤديها كما علم ولا ينتفع , وهو يدل من مذهبه على تصوييب 
المجتهدين, وللقول على هذا موضع غير هذا وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وقال عمر بن حسين: ما أدركت قاضيا استقضى 

بالمدينة إلا كابة القضاء وكراهيته فى وجهه إلا قاضيين سماهما. 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه الحكاية بين» لأن القضاء 
محنة ومن دخل فيه فقد ابتلى بعظيم» ٠‏ لأنه قد عضن نفنسه اللهلاك إذ 
التخلص منه على من ابتلى به عسيرء روى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافاً لا لي ء ولا د 
وروي عن أبي 0 رضي الله عنه أنه قال: من ولي القضاء ء فقد ذُبِحّ بغير 
سكين»<"2. وقال أبو قلابة: مثل القاضي العالم كالسابح في البحرء فكم 
عسى أن يسبح حتى يغرق» وأحق ما اغتمٌ به المسلم وبدت الكراهة 
والكآبة فيه عليه ما علم أنه مرتهن به. ومسؤول عنه. ومشدد عليه المسألة 
فيه. روى أنه «ما من قاض يأتي يوم القيامة إلا ويداه مغلولتان إلى عنقه فلا 


(54) انظر م ؛ ص "7. 

(54) رواه البخاري ومسلم. .. انظر فتح الباري بشرح البخاري ج 55//4. 

)7١(‏ أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 
م4 4868.-145. 
وانظر نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار: ج ه ص ؟517١1. .١517‏ 


184 البيان والتحصيل 


يحلهما إلا عدله)(١"©2.‏ وقال رسول الله : «كلكم راعء وكلكم مسؤول عن 
رعيتهة فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته) الحديث لاحود وبالله التوفيق . 


مسألة 

وشكل عبيق. له"ممن قن عائط :رجل إلى مان له:ؤراة .ذلك 
الحائط.ء ولم يكن الحائط محظراً فأراد صاحب الحائط أن 
يحظر 9"© حائطه ويجعل غليه باباً. “فقا ما أزئ ذلك له إلا أن 
يرضى بذلك الذي له الممر في الحائط. لأنه إذا كان يننظراً 
ميوبا لم يكن يدخل الذي له الممر في الحائط متى شاء. ويوشك 
أن يأتي ليلا فلا يفتح له ويقال له: اا 6 
لأحد. وإذا كان المطر لم يقعد صاحبه الثاني "© حتى يأتي. فما 
رأى ذلك إلا أن يرضى صاحب الممر. قيل له أرأيت إن 0 
ولم يجعل على الحائط باب يكلف ؟ قال(" : إذا حظر ولم يجعل 
له باباً يغلق» كيف يدخل منه ويخرج ولا يغلق» فيوشك أن يأني 
من يريد الممر إلى حائط هذا الذي له الممر ممن كان يمر فيه 
ويأتيه منه. فإذا رأى الحائط قد حظر لم يمن ويوشك أن يطول 
هذا فينسى حق هذاء ويجعل على ذلك الباب بابا (ويقال)2"7 


(1/) رواه أحمد. انظر نفس المرجع . 

(77) رواه البخازي ومسلم والترمذي وأبو داود. انظر فتح الباري بشرح البخاري ج * 
ص "#١‏ ”3 

(7) من حظر الشيء يحظر إذا وضع سياجاً للحظيرة أو البستان من قصبء. أو خشب أو 
جدار. ومن هذا القبيل حديث مالك: يشترط صاحب الأرض على المساقي سد 
الحظار. انظر لسان العرب. وتاج العروس, مادة (حظر). 

(1/4) في الأصل: الشيء. وهو تحريف. 

(7/0) في فق ” وت: فقال 

(75) لفظ (يقال) ساقط في الأصل والمعنى لا يستقيم بدونه 


كتاب الأقضية الأول 14 
للذي له الممر هل تعلهم”” أحداً يشهد على أن ذلك علينا ممراً. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى, قد أوضح 
مالك رحمه الله وجه قوله فيها إيضاحا ارتفع به منها الإشكال, واستغنى به 
فيها عن الشرح والكلام. وفي قوله في آخر المسألة فيوشك أن يأتي من 
يريد الممر إلى حائط هذ#2» الذي له الممر إلى آخر قوله دليل على أن 
آثاره» وفي هذا اختلاف, لأن ما اعتل به من الطول يقدر على رفعه بالإشهاد 
والهبات وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن نافع: قال مالك: أخبرني رجل صالح قديمء قال: 
أدركت الناس وإذا خاصم الرجل الظالم الرجل الملد جلده ٠‏ 
تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 


ومن كتاب الأقضية الثالث 
قال: وسئل مالك عن القاضي إذا اختصم إليه الخصمانء 


أترى أن يقضي بينهما بما حضر ساعتئذ من الفهم؟ فقال: ذلك 
يختلف. أما الأمر الذي عرفه ومر عليه وقضى به فذلك يقضى فيه 


(70) لفظ (هل) ساقط في الأصل والاصلاح من ت. 
(74) لفظ (هذا) ساقط في الأصل مع انه مذكور في النص المحكي اعلاه 


ل لحل البيان والتحصيل 


بما رأى. وأما الأمر0“"© الذي لا يدري ما هو ولم يقبله بفهمه فلا 
أرى ذلك حتى. يشت فيه وينظر. وقال عمر بن عبد العزيز: لا 
ينبغي للقاضي أن يقضي إلا أن يكون عالماً بما مضى من أقضية 
الناسس وتنتكيرا الأول الأمه 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن الأمر الذي قد مر عليه. 
وقضى به وعرف وجه الحكم فيه يقضي بما قد تقرر عنده من نص كتاب أو 
سنة أو إجماع أو اجتهاد. وليس عليه فيما('» علم الحكم فيه من طريق 
النظر والاجتهاد إعادةالنظر. والاجتهاد كلما تكررت عليه النازلة بعينهاء وأما 
ما نزل به مما لم يمر عليه فالواجب عليه أن يطلب وجه الحكم فيه في 
محكم كتاب الله فإن لم بده فقي .ما جاء عن زسول الله 395 إذا صحبته 
الأعمال. فإذا كان خيرا صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال» 
وهذا معلوم من أصول مذهب0“» مالك رحمه الله أن العمل مقدم على 
أخبار الآحاد العدول. وكذلك القياس مقدم عنده على أخبار الآحاد 
العدول7"”) على ما ذهب إليه أبو بكر الأبهري. فإن لم يجد في السنة في 
ذلك شيئاً نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى 
بما صححته الأعمال من ذلك. فإن لم يصح | عنذه انعا اتصال العمل 0 
بعضهم تخير من أقوالهم ولم يخالفهم جميعاً. وقد قيل: إن له أن يجتهد 
وإن خالفهم جميعاً. وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد الصحابة» وفي 
كل اجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة, فإن لم يجد 
في النازلة إجماعاً 7 فيها بما يؤديه إليه النظر والاجتهاد في القياس على 
الأصول بعد مشورة أهل العلم. » فإن اجتمعوا على شيء أخذ به. وإن 


(9/) لفظ (الأمر) ساقط في الأصل والاصلاح من ق "ا وت. 
)8١0(‏ في ق "” وت: زيادة قد 

)8١(‏ لفظ مذهبء. ساقط في ق “اوت. 

(859) لفظ: العدول ساقط في ق " 


كتاب الأقضية الأول لحل 


اختلفوا نظر نظر إلى أصح أقوالهم عنده, وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى 
إذا كان نظيراً لهم وإن لم يكن من نظرائهم فليس ذلك له. قاله ابن 
حبيب, والصواب له أن يقضي بما رأى وإن كانوا أعلم منه إذا”” كان من 
أهل الاجتهاد. لأن التقليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه بإجماع, 
وإنما يصح له التقليد عند من يرى التقليد ما لم يتبين له في النازلة حكم. 
ولا خلاف فى هذاء وإنما الخلاف هل للمجتهد أن يترك النظر والاجتهاد 
ويقلد من قد نظر واجتهد أم ليس ذلك له؟فقيل: إن ذلك لهء وقيل: إن 
ذلك ليس له إلا أن يخاف فوات النازلة. وأما إن لم يكن من أهل الاجتهاد 
ففرضه المشورة والتقليد. فإن اختلف عليه العلماء قضى بقول أعلمهم . 
وقيل: بقول أكثرهم على ما وقع في المدونة**» من اختلاف الرواية في 
الحكاية عن الفقهاء السبعة. والأول أصح . وقيل: إن له أ ن يحكم بقول من 
شاء منهم إذا تحرى الصواب بذلك 0 يقصد الهموى0**, أو له أن يكتفي 
بمشورة واحد من العلماء. فإن فعل ذلك فالاختيار أن يشاور أعلمهم , » فإن 2 
شاور من دونه في العلم وأخذ بقوله فذلك جائز إذا كان المشاور من أهل 
النظر والاجتهاد وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال سحنون أخبرنا أشهب. قال: كتب ابن غانم إلى مالك 
بن أنس سأله عن الخصمين يختصمان إليه في الأرض فيقيم 
أحدهما على الآخر بينة بأنها له. فإذا علم بذلك الذي قامت عليه 
البينة هرب وتغيب فطلب فلم يوجد. أيقضي عليه وهو غائب؟ 
فقال مالك: اكتب إليه إذا ثبتت عندك الحجة وسألته عن كل 


(89) في الأصل : إذء وهو تحريف . 
(85) انظر م. المجلد 4 ص 78. 
(86) في ق “ا وت: وله 


يل 6 البيان والتحصيل 


ماتريد © أن تسأله عنه واستقر علم كل ما تريد أن تسأله عنه 
عندك فلم ينض له حجة فتغيب فاقض 2*5 عليه وهو غائب. 
حججه وهرب فراراً من القضاء عليه أنه يقضي عليه ويعجزه. ولا يكون له 
إذا قدم أن يقوم بحجته, بمنزلة أن لو قضى عليه وهو حاضرء إلا على 
القول بأن المحكوم عليه إذا أتى بحجة لها وجه بعد الحكم عليه يسمع 
ابن القاسم فلا معنى لإعادته وأما إن هرب وتغيب(84) قبل أن يستوفى 
جميع حججهء فالواجب في ذلك أن يتلوم له. فإن لم يخرج وتمادى على 
مغيبه واختفائه قضى عليه من غير أن يقطع حجته وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال: وسألته عن الرجل يموت ويترك زوجته فيكون بيديها 
ماله ورباعه ودوابه وكل قليل له وكثيرء وللهالك أخ غائب فيقوم 
ابن الأخ الغائب فيقول : أنا أثبت أن هذا المال الذي بيدها كله 
لعمي ليسن لها منه شيع وإني وارثه, فأنا ويل خصومتهاء فيقول 
له * أقم وكالة. فيقول : أنا نت ذلك لعمى . فإذا قضى له به 
وثبت» فضعوه على يدي عدل ولا تدفعوه إلي». أو يقوم في ذلك 
الرجل بمنزلة ابئهى فيقول مثل مقالته.» فقال: أما الابن فإنني أرى 
أن يمكن من ذلك. فإذا ثبت ما قال لم يدفع إليه» ووضع على 
يدي عدل إن كان أبوه حيا يوم مات عمه. فأما الرجل غير ذلك 


(45) في الأصل : يريدء بالياء المتناة تحت» والأنسب للسياق ما أثبته. 
270 كذا في قف “وت: وفي الأصل : فامض ٠»‏ وهو تصحيف . 


كتاب الأقضية الأول 5-34 
0 ابابا و ص77 77 ا 


فلا أدري ما هذاء ولكني أرق "ذلك للايئ إن كان أبوه 5 يوم 
مات عمهء فما ثبت لم يدفع إليه ووضع على يدي عدل. 

قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية للابن أن يخاصم عن 
أبيه الغائب في رباعه وحيوانه وجميع ما له دون توكيل» وكذلك الأب فيما 
ادعي لابنه وقع ذلك في الجدار. وقال في الواضحة: إن ذلك في الأب 
أبين منه في الابن, ولم يجز ذلك لمن سوى الأب والابن من القرابة 
والعشيرة على ما يأتي له في الرسم الذي بعد هذاء وفي رسم الكبش من 
سماع يحبى » غير أنه زاد فيه أنه يمكن من إيقاع البينة وإثبات الحق لا 
أكثر فليس ما في رسم الكبش خالفا لهذه الرواية» وقد حملها بعض 
أهل النظر على الخلاف. وليس ذلك بصحيح » فإذا أثبت ذلك لأبيه أو 
لابنه ووضع له على يدي عدل., فجاء فادعاه أخذه بلا يمين» ولا فرق في 
هذا بين الربع والحيوان وغيره» كما لو كان ا فنازعته زوجته فيه وأقام 
البينة عليه أنه له. بخلاف ما يدعيه وهو بيد غيره. ذلك لا يتم له استحقاقه 
إلا بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب حاشى الأصول على اختلاف في ذلك» 
وإن جاء فأقر أنه لا حق له في شيء من ذلك رد إلى المرأة» إلا أن يكون 
عليه دين يغترق ماله, فلا يجوز إقراره أنه لا حق له فيه, وإن مات قبل 
قدومه ورث ذلك عنه ورثته. وإن قام عليه رفاك قبل قدومه قضي لهم به 
وأعدوا فيه. وكذا يجب في أحد الورثة يدعي دارا لموروثة وسائر ‏ الوزئة 
غيبء فيثبتها (85© على القول بأنه يقضى له بحصته ويوقف حصص الغيب» 
وهو قول مالك في الرسم الذي . يعد هذاء ورواية ابن غانم عنه في 
الشهادات من المدونة('؟» وكتاب الولاء والمواريث منهاء خلاف قول ابن 
القاسم فيهما أنه لا يقضي له إلا بحصته خاصة, ولا يوقف للغيب شيء. 
وقد اختلف في هذا على أربعة أقوال: أحدها ما حملنا عليه هذه الرواية. 


(489) في فق ” وت زيادة: له 


ل البيان والتحصيل 


وما في رسم الكبش من سماع يحيى من التفرقة بين الأب والابن» وبين 
سائر القرابة والأجنبيين. والثاني أنه يمكن من قام عن غائب يطلب حقا له 
من المخاصمة عنه فى ذلك دون توكيل وإن كان أجنياء ذهب “إلى هذا 
عن مالك من أنه لا يمكن من ذلك أحد إلا بوكالة فقال: معناه فيما طال 
من الزمن ودرس فيه العلمء وهو أحد قولي ابن الماجشون. وروي ذلك 
عن أصبغ . والثالث أنه يمكن من إقامة البينة» ولا يمكن من الخصومة. 
والرابع أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة. وهو قول 
ابنالماجشون في الواضحة ومطرف. وقد قيل: إن القريب والأجنبي يمكن 
من المخاصمة فى العبد والدابة والثوب دون توكيل., لأن هذه الأشياء تفوت 
وتحول وتغيب.». ولا يمكن من المخاصمة فيما سوى ذلك من الدين وغيره 
إلا الأب والابن. حكى هذا ابن حبيب في الواضحة عن مطرف؛» وهو قول 
خامس في المسألة. واختلف إذا أمكن القائم عن الغائب من المخاصمة 
عنه فيما يدعيه له دون توكيل على القول بأنه يمكن من ذلك . هل ذلك فى 
القريب الغيبة دون البعيد؟ أو في القريب والبعيد؟ فقيل: إن ذلك في 
القريب والبعيد سواءعء وهو الظاهر من رواية أشهب هذى إذ لم يفرق فيها 
بين قرب الغيبة من بعدهاء وكذلك حكى أبو زيد عن ابن الماجشون في 
الحيوان يدعيه للغائب ابنه أو أجنبي. ويقيم عليه(67» البينة أن السلطان 
يوقفه له على يدي عدل ويكتب إليه» قال :له لأن السلطان"'©2 ينظر للناس 
حاضرهم وباديهم ولم يميز قريبا من بعيد. وقيل: إن ذلك في القريب 
مطرف. وذلك أنه روي عن مالك أن الابن2"» يمكن من طلب دين أبيه . 
دون توكيل. فقال: وذلك إذا كان المدعي له قريباء فإذا أتى بالبينة أعدى 


(؟9) في الأصل زيادة (لا)» والصواب ما أثبته. 
(19) في الأصل زيادة (لا) أيضناء والصواب ما أثبته . 


كتاب الأقضية الأول ا 


السلطان عليه بالمال فأتى به ووقفه للغائب. وضرب له أجللُ. فإن جاء 
وطلبه أده وإن قال : قد كلت تقاضيته » أو لم يأت إلى الأجل رد إلى 
الغريم. وإن كان 00 لم يوقف له ولم يعوض (54) للغريم إلا 
يتوكيل قال: ولو كان حين ححده الغريم فأمكن من إقامة البينة عليه أقام 
شاهداً ادا وعجر عن آخر حلف الغريم وبرىء إلى قدوم الغائب» فإن 
قدم م اسوك عرد ا ا 0 وإن نكل 
الغريم أو أجل انه الحق رين" وونفت للغائت(55) فإدا قدم أخذه بلا 
يمين» كالصغير والسفيه يقوم له على م شاهد واحد. وكذلك قال فى 
الحيوان والعروض إنه لا يمكن أحد من طلب ذلك للغائب دون توكيل إلا 
فيما قربت غيبته. قال ولو كان المطلوب بالدين مقرا به تركء ولم 
يعرض له كانت غيبة الأب قريبة أو بعيدة إلا بتوكيل. وقول مطرف هذا فى 
الدين هو نحو ماحكى ابن عبدوس عن سحنون أن من غاب في سفره وترك 
ماله أو عقاره بيك أحل أن السلطان لد يعرص له قال : ولو كان لم يتركه 
بيك أحد فقام عليه رجل فأخذه. فإن القاضى ينتزعه منه ويوكل عليه ولا 
يمكن أهل العداء من عدائهم. وقال ابن كنانة: ذلك إلى اجتهاد السلطان. 


له بيد رجل 0 له قبله إذا 5306 يسافر الناس. وأما إذا الك ب 
وانقطع خبره فالسلطان ينظر له ويحرز عليه ماله. على ما وقع في كتاب 
طلاق السنة من المدونة2©"9. وأما قول سحنون: إذا لم يكن المال في يديه 
بخلافه أن السلطان ينتزعه منه ويوكل عليه فهو على أصله في أن الأجنبي 
يمكن من الخصومة؟*) عن الغائب دون توكيل . وقل مذ مضى القول في 
تحصيل الاختلاف في ذلك وبالله التوفيق. 


(14) في ت: يعرضء ولعل ما فيها هو الصواب. 
(45) في الأصل: الغريم. والاصلاح من ق ”ا وت. 
(95) انظر المجلد ؟" ص /ا9. 

97)ني ق ” وت: المخاصمة. 


ك5 البيان والتحصيل 
مسألة 

وسألته عن القاضي يأتيه القوم بينهم الخصومة في قسم شيء 

بينهم فيولي رجلا حساب ذلك بينهم وهو عنده عدلٌ رضى ثقة 
المي ه بما صار لكل واحد منهم. أفيجوز له أن يقسم بينهم 
بقوله؟ أو لا يجوز ذلك حتى يعلم مثل ما علم الحاسب؟ فإن 
ذلك قد كان عندنا ولم أقبل إلى أن كتبت إليك بأن أكون دفعت 
شيئاً من ذلك بقول أحد من القسّام حتى أعلم منه مثل الذي 
1 0 وإن كان شيئاً 
لي منه سعة فإن ذلك أرفق بي» فقال: اكتب إليه. إنه ليس على 
القضاة تفتيش مثل هذا ولا علمه. فأرجو أن يكون من مثل هذا 
في سعة إذا كان الرجل عدلاً وليكن من شأنك أن تدعو الورثة 
فتأمرهم يرتضولن 5-6 فإذا ارتضوه وليته أمرهم يحسب بيلهم ٠‏ 
فإني قد رأيت بعض من عندنا يفعل ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. 4 القاضي يقبل قول القاسم 
الذي قدمه للحساب والقسمة بين القوم فيما أخبره أنه صار لكل واحد 
منهم. فيمضي ذلك رو عليه» وإن لم يعلم(» صحته إلا 
بما أخبره به ولا حضر ذلك ولا شاهده. إذ ليس ذلك عليه ولعله ليس من 
أهل الحسابء. فلو حضر وشاهد لم ينتفع بحضوره. وكذلك كل ما لا 
يباشره القاضي من الأمور بنفسه. فقول مأموره في ذلك مقبول عنده. لأن 
يده في ذلك كيده. وفعله كفعله. ولو اختلف الورثة في القسمة وتنازعوا في 
حدودها بعد أن قضى القاضي بها ونفذها بينهم على ما ال 
الذي قدمه للقسمة فدعاهم القاضي بأصل القسمة التي أشهد عليها 
وقضى بها فلم توجد. أو وجدت وشهودها قد بادوا أو لم يتبين منها ما 


(48) في الأصل: تعلم. بالتاء المتناة فوق. والأنسب للسياق بالياء المثناة تحت 


كتاب الأقضية الأول ١1‏ 


تنازعوا فيه » والقاسم حي لُقبل قوله. وأمضى شهادته وحده. لأنه بمنزلته في 
ذلك لو كان هو الذي ولي القسمة [التي أشهد عليها وقضى بها]*" بينهم 
بنفسه. ولو كان القاضى الذي ,أمره بالقسمة 7 ١')بالقسمة‏ قد مات أو عزل فشهد 
عند غيره على ما قسم لم تجز شهادته في ذلك وحده ولا مع غيره. كما 
ل ا ا أوعد يعي ما وقع 
في الأقضية من المدونة<١ ٠١‏ 3 من أنه لا تجور شهادة القسّام فيما قسموا. 

وقوله : 4# من شأنك أن تدعو الورثة فتأمرهم يرتضون رجاكٌ فإذا 
ارتضوه وليته أمرهمء هو هو أمر يستحب له أن يفعله, وليس ذلك بواجب عليه 
06 يكون شرطأً في صحة قضائه بالقسمة. إذ قل(5 لبان 0 د 
الرضى بأحد. فإذا قدم االقاضي من يرضاه جاز» وإن لم يرتضوا نه كلهم أو 

بعضهم . وإنما يقدم القاضي ييا 0 بين القوم إذا تنازعوا في 0 
الا ا امإ 
دعوا إلى ذلك ولشدمنا او من يفسم بينهم ا أو بإجارة» وإذا 
قدم القاضي قانها يقسم بين القوم لإباية بعضهم . أو لصغره أو لمغيبه 
فقسم 5 © فلا ينبغي للقاضي أن يشهد على امضاء فعله حتى يعرضه على 
الكبار منهم. وعلى من قدمه للصغير» أو للغائب إن9؟ * © كان فيهم صغير أو 
غائب فيسلموه ولا يعترضوا فيه ويراه هو صواباً ف ظزاهرزه وإن لم 
يقف على صحة باطنه. فإن أغثر غير قي يعميفا أو أحدهم نظر في ذلك. 


(49) عبارة (التي اشهد عليها وقضى بها) ساقطة ني الأصل. والاصلاح من ق ” وت 
٠٠١‏ في الأصل: أمرهم؛, والسياق يقتضي ما أثبته 

(١١8٠)انظر‏ المجلد 4 ص كلا. /الا. 

(؟١٠)‏ لفظ (قد) ساقط في الأصل والاصلاح من ق اوت 

)٠١(‏ لفظ (فقسم) ساقط في الأصل والاصلاح من قى "ا ووت. 

)٠8١5(‏ حرف (إن) ساقط في الأصل والاصلاح من ق " وت. 

)٠0١9(‏ حرف (في) ساقط في الأصل 


0 البيان والتحصيل 
وكذلك إنما يقدم من يحسب لهم إذا كانوا لا يقومون بالحساب. أو كان 
بعضهم لا يقوم به أو كان فيهم الصغير أو الغائب. وأما إن كانوا كباراً 
يقومون به فإنهم يؤمرون أن يجتمعوا على الحساب ولا يقدم لهم حاسباً إلا 
أن يختلفوا في الحساب ويتنازعوا فيه مع اتفاقهم على أصول المواريث 
وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية لابن غانم 
قال ابنالقاسم وسأل ابن كنانة مالكاً عن الرجلين يختصمان 
إلى القاضي في الأرض فيقيم هذا بيئة من أهل قراه معروفين 
فيعدلوا على أنها. له. ويقيم هذا بينة من أهل قرى وجبال حولها . 
منتحية عنها ولا يأتي لهم بتعديل فيقول هم معروفون في 
مواضعهم بالعدالة. وهم عندنا غرباء ليس أحد يعرفهم. فقال: 
إن كانت مواضعهم من عمله فليكتب إليهم فيهم. قال له ابن 
كنانة: ألا يقضى لهذا الذي جاء بالبينة العادلة؟ فقال: وهذا أيضاً 
قن جاء بيينة:<. فقال لانن" كنانة < ولعي 033 لم يكدليا . “فقا 
مالك: يقول الخصم هم عدول حيث يعرفون, أكتب إليه 2١”‏ إن 
كان هؤلاء في عمله عليهم والرء ٠‏ فليكتب إليه في أمرهم ‏ وإن 
تعر ذلك للدعهم. ولا بنصى انيم بشي 000 
كنانة: إن هؤلاء قد عدّلوا ولم يدل هؤلاء. فقال: 
الأحب(2"8 إلى .أن يدعهم ولا يقضي بشيء. 
قال محمد بن رشد: المعتى: فى هذه المشالة أن الأرض ليست 


)٠١(‏ في الأصل: ولكن. والصواب ما اثبته. 
٠١‏ في الأصل: إليهم, ولعل الأنسب ما أثبته 


(١٠)نفي‏ ق“اوت: أحب. 


كتاب الأقضية الأول حل 


فى(2''9 يد واحد منهماء. ولو كانت فى يد أحدهما لكان هو المدعى 
عليه زلويطب تانق «الارمن ف يليه مم تكاف +« الببفين »أن إلى اخل 
يضرب له في تعديل بينته إذا عدلت بينة صاحبه. وقيل: إنها توقف إذا 
عالق كه صاعه ختن - يذل اهز عه وقوله فليدعهم ولا يقضي بينهم 
شيء» يريد ما لم يطل على ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن اصيع 
أنه قال: وهذا أحسن. لأن خصومتهم في بغ ولا أرى أن يدعهم هملا 
اداه وليكشف وليستأن. فإذا طال ذلك ولم يأت صاحب البينة المجهولين 

بشيء قضى لصاحب البينة المعروفين المعدلين. ولو كان الاختصام في غير 
ربع لم أر أن يبلغ به هذا الاستيناءء ورأيت أن يقضي لصاحب البينة 
المعروفين: بعك تلوم: لسن ابطويل4: وف قوله:” إن كانت مواصعهم من عحله 
فليكتب إليه فيهم,: دليلٌ على(١'2‏ أنه إن لم تكن مواضعهم من عمله لم 
يلزمه أن يكتب إلى قاضي موضعهم في تعديلهم. ومثله في رسم الأقضية من 
سماع يحيى من كتاب الشهادات لها وهو عندي ظاهر ما وقع في رسم 
الكبش منهء وفي سماع زونان<١1١١)‏ من كتاب الشهادات المذكور.ء وقد 
حمل بعض أهل النظر ما في رسم الكبش وما في سماع زونان على أنه 
يازمه أن يكتب في تعديلهم إلى قاضي موضعهم. وإن لم يكن من عمله 
كما لو كان من عمله. وهو من التأويل البعيد, لأنه إنما يلزمه أن يكتب إلى 
قاضي موضعهم في تعديلهم إذا كان المطلب في حق هو لله من طلاق أو 


)٠١9(‏ في ق "#اوت: بيد. 

)١1١١(‏ حرف (على) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 

)١١١(‏ اضطربت النسخ في كتابة هذا الاسم. فمرة تكتبه بالزاي المعجمة. ومرة بالراء 
المهملة. والصحيح بالزاي المعجمة المضمومة. وهو: أبو مروان عبد الملك ‏ 
المعروف بزونان - بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يكن 
من الطبقة الأولى ممن لم ير مالكاً من أهل الأندلس (ت سنة 787 ه.) انظر 
ترحمته عند: ابن الفرضى «تاريخ علاء ع الأندلس», 3 2 الف وجذوة المقتبس. 
للحميدي ص ”*55., والقاضي عياضء ترتيب المدارك. ١١١9 .١1١١/4‏ وفيها 
انه توفي سنة 577 ه ولعله خطأ مطبعي. وانظر ابن فرحون ج ١‏ ص .١9‏ 


000 البيان والتحصيل 


عتاق وشبهه. لأنه يلزمه أن يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من 
الكتاب إلى من يعلم عدالته من القضاة. وأماما لم يكن فيه حق لله فلا 
يلزمه السؤال عن الشاهد إلا في موضعه. ويستحب له أن يكتب فيه إلى 
أهل عمله على ما جاء في هذه الرواية وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل ورثه أربعة ولد له فخاصم رجل 
منهم في دار حتى استحقها هو. وإخوته غيب» أتخر ج269 من يد 
المقضي عليه وتدفع إلى الذي قضي له بها؟ فقال: لا تدفع إلى 
الذي قضى له بهاء إلا بوكالة فقيل له0١"2‏ إنهم إخوته. فقال: 
لا تدفع لأحد إلا بالوكالة» ولكن تنتز 0 من يد الذي قضي 
عليه فتوضع على يدي عدل اكتب ا 32 

قال محمد بن رشد: قوله إنه ينزع من يد الذي قضي عليه حظ 
إخوته الغيب فيوقف لهم على يدي عدل هو مثل رواية ابن غانم عنه في 
الشهادات والولاء والمواريث من المدونة؟١١2»‏ وهو على قياس القول 
بأن الحكم يتم في استحقاق الأصول دون يمين» وقول ابن القاسم في 
المدونة إنه لا يوقف للغيب شيءء. يأتي على قياس القول بأن الاستحقاق 
لا يتم في ذلك للمستحق إلا بعد يمينه ما باع ولا وهب كالعروض 
والحيوان. فإذا وقفت لهم حظوظهم على هذه الرواية أعدي فيها غرماؤهم. 
وكانت لهم إن جاءوا فادعوها وورئت عنهم إن ماتواء وإن جاءوا فأقروا أنه 
لاا حق لهم فيها ردت إلى الذي كانت بيديه إلا أن يكون عليهم من الديون 


)1١19(‏ في الأصل: أيخرج. بالياء المثناة تحت. والأنسب للسياق ما أثبته 
)١١(‏ لفظ (له) ساقط في الأصل وثابت في ق ”ا وت. 
(4١١)فيات:‏ تنزع. 

٠ انظر المجلد « ص 5/ واخكن 5 ص‎ )١١6( 


كتاب الأقضية الأول 5 


ما يغرقها فلا يجوز إقرارهم. لأن ذلك من ناحية الهبة. وأما على القول بأنه 
لا يقضى للقائم إلا بحقه(١١0)‏ ويترك حظ الغيب بيد المدعى عليه يبيع ويغتل 
ويفعل فيه(*١١)‏ ما شاع وهو مذهب ابن القاسم. فلا يعدى فيه غرماؤهم, 
هذا القول إن جاءوا فادعوه أو ماتو فادعاه ورثتهم على ثلاثة أقوال: أحدها 
أن يكون ذلك لهم ولورثتهم بالحكم المتقدم دون بينة ولا استيناف 
خصومة. وهو قول ابن الماجشون. والثاني أنه يكون ذلك لهم بالحكم 
المتقدم دون بينة ولا استيناف خصومة. ولا يكون ذلك لورثتهم إلا 
من المدوئة9١2©0,‏ وقول أصبغ فيما حكى عنه ابن حبيب. والثالث أنه لا 
يكون ذلك لهم ولا لورثتهم بعدهم بالحكم المتقدم دون استيناف الخصام 
وإعادة البينة وهو القياس. إلا فى إعادة البينة. فإنه لا وجه له. وقد أنكر 
قال ابن الماجشون: إن ذلك يترك بيد المطلوب. إلا أن يكون أحدهم 
مفلنساً قام عليه غرماؤه. فلا ينظر إلى قوله. بيخللاف ما يوجب للمفلسء 
والذي يوجبه القياس والنظر أن يترك حظ الغائب بيد المطلوب. إذا أقر أنه 
لا حق له فيه وإن كان إقراره بذلك بعد التفليس, إلا أن يدعي الغرماء 
ذلك له فيستأنف به الحكم لهم وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
ماء فيها ولا غراس فاقتسمها الورثة فباعوا من غير واحد وخرجت 
من أيديهم على ذلك. فاغترس المشترون». ومنهم من اشترى ماء 


)1١15(‏ في الأصل: بحقوقه. ولعل الأنسب ما أثبته ى) هو في قى ‏ وت 
)١11١1(‏ لفظ (فيه) ساقط في الأصل وثابت في ق ”* وت., 
)١١8(‏ انظر م ص 85. 


ل البيان والتحصيل 


فساقه. ومنهم من اكترى. فأقاموا بذلك نحواً من أربعين سنة أو 
الرى حي تاك راحص التو ثم إن بعضهم باع حظه. 
فقال المشتري حيث اشترى لمن يمر منهم عليه بمائه: لا أدعك 
تمر به على وقال الذي يمر به عليه: هذا الماء لم يزل هكذا 
مذ ريشي سن “له اشفرفك” إل ذللكة. فهل للمالك يمر بمائة في 
أرضه؟ فقال: نعمء فقال مالك: أرى أن يدعوهم القاضي بأصل 
قسم ما قاسموا عليه فإن أتوا به حملهم عليه. وإن لم يكن إلا ما 
هم عليه أقروا على ذلك. ولم يكن له أن يمنعه. أرأيت الذي 
باعه لو جاء الآن يمنعهم؟ ما أرى شيئاً الآن أمثل أن يقروا على 
حالهم إذا لم يكن قسم معروف. 

قال محمد بن رشد:: فول إرئ 213753 أن يدعوهم القاضي بأصل 
قسم ما قاسموا عليه فإن أتوا به حملهم عليه. يريد أنه إن كان في أصل 
ما اقتسموا عليه مرور الماء على البائع لزمه, ولم يكن للمشتري في ذلك 
كلام؛ إلا أن يكون لم يعلم بذلك فيكون عيبا فيما اشتري». إن شاء أن 
يمسك وإن شاء أن يرد به؛ وإن لم يكن في أصل ما اقتسموا أن يمر 
الماء( "22 عليه لم يلزمه ذلك. وكان للمشتري أن يمنع هنهء فلم ير على 
هذا في هذه الرواية مرور الماء على البائع في أرضه أربعين سنة حيازة 
عليه وهذا على القول بأن الضرر لا يحازء وقد مضى الاختلاف في ذلك 
في نوازل أصبغ من جامع البيوع في مسألة المجرى في العرصة. ولا جعل 
بيعه للأرض رضى منه بترك القيام على المار بمائه فيهاء وذلك خلاف ما 
حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في أن 
من أحدث عليه ضرر فلم يتكلم فيه حتى باع لزم المشتري. ولم يكن له 
فيه قيام, فأحل المشتري محل البائع في القيام عليه بما كان للبائع أن يقوم 


)١19(‏ لفظ (أرى) ساقط في الأصل والاصلاح من ق ‏ وت 
)1٠١(‏ لفظ (الماء) ساقط في الأصل والمعنى لا يتم باسقاطه 


كتاب الأقضية الأول .0" 


به عليه إذ قال إن القاضي ينظر له بما كان ينظر به للبائع من أن 
يدعو بأصل القسم فيحملهم عليه . ويدخل في هذا اختلاف بالمعنى, لأنه 
ا ل ا ل ا ل 
أحدث عليه أو باع بعد أن علم في حال الخصام قبل أن يقضى له. وقد 
قال في كتاب النكاح الأول من المدونة"2© في الذي يتزوج عبده بغير أذنه 
فيبيعه قبل أن يعلم. إن المشتري بالخيار ب نين أن تحسك أوريرق» ولا يكون 
له من الخيار في التفرقة ما كان للبائع» 0 ابن حبيب عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ أنه إذا باع في حال الطلب والخصام قبل أن يتم له 
القضاء أن المشتري ينزل منزلة البائع»ء ويكون له من الطلب ما كان له. 
فما في كتاب النكاح الأول معارض لهذه الرواية ولما في التواضحة , 
ويتحصل في المسألة ثلاثةٌ أقوال: أحدها أن بيعه بعد العلم رضىّ بترك 
القيام . والثاني أنه ليس برضى » ويقوم المشتري بما كان للبائع أن يقوم به. 
والثالثك أله لسن ترضى من البائع» ولا قيام للمشتري» وإنما له الرد على 
البائع بالعيب» إن لم يعلم به. فإن رد عليه كان للبائع القيام. وكذلك إن 
باع السيد العبد الذي تزوج بغير إذنه بعد أن علم بتزويجه يدخل في ذلك 
الثلاثة الأقوال وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن عشيرة232"9 رجل أتوك فذكروا لك أن رجا منهم 
بالأندلس, وأن في يد رجل منهم لصاحبهم منزل ؤذانا: وأنه قد 
ادّععى ذلك لنفسه لطول غيبة اي وينكر الذي في يده الدار 
والمنزل الذي ادّعوا من ذلك أن يكون لصاحبهم في يده حق. 
ويسألك عشيرة الرجل الغائب أنتأذن لهم لمخاصمته وإثبات الييّنة 


(١11١)انظر‏ المجلد ؟' ص .١65‏ 
(9؟١)‏ في بعض المخطوطات عشرة. وهو تصحيف. 


3925 البيان والتحصيل 
في د قال: هل تري أن 5 في ذلك؟ 
فقال: أرى ألا يأذن لهم في ذلك» وألا يخليهم إلا بوكالة أو أمر 
يعرفه . 

ابن غانم عن مالك» ومن رواية 0 ابن القاسم عن مالك . ا 
ابن ار أنه قال: فإن جهل دي ان بالمخاصمة فحكم عليه أ 
ع الحم ل ل ا فلا معنى 
لإعادة شي ء مله وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسألته عن الرجل يدعي المنزل في يد الرجل ويأتيه ببينة 
على ما يستحقه به فيما يحضرناء فسأل الذي المنزل في يديه عن 
حجته فذكر حجة لو جاء عليها بالبينة كان أولى بالمنزل من 
المدعي , وسألنا أن نضرب له أجلاً يجلب بيّنته على ما احتج به 
فأؤجله الأجل الواسع الشهر والشهرين والثلاثة» فيمضي الأجل 
ولا يحضرنا شيئاً» ويذكر غيبة شهوده وتفرقهم. هل ترى أن 
يضرب له ا لي أما الرجل المصدق 
المؤمن"2 الذي لا يُتهم على أن يدعي باطلاً ولا يتقوله فإني 
أرى أن تزيده(2"4© في الأجل. ويستأنى له. وأما الرجل الملدٌ 
الذي يرى أنه إنما يريد الإضرار بخصمه وتأخير حقه عنه. فلا 


(م18)ني قى # وت: المأمون 
(5؟1) في قى # وت: بالياء المثناة تحت. وهو الأنسب 


كتاب الأقضية الأول ”> 


أرق لها أن يمكنة من ذلك إل أن يذكر أمذا تقارب 0070 شأنه ثم 
يختبر كذبه في مثله فيستبرىء ذلك الأمر القريب. ثم يقضي 
عليه بما يرى. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن ضرب الأجل للمحكوم 
عليه فيما يذَّعي من إقامة البيّنة على حجته مصروف إلى اجتهاد 
القهاذة"؟ 0١‏ تحيي ما يطو زه ان محال المشتروت لد اللجا .وصدقه 
فيما يذّعيء والأصل في ذلك ما في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعري من قوله: واجعل لمن ادّعى حم غائباًء أو نين أمداً ينتهي 
00 فإن أعطر دنة اعدف لدسقة وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى 

وأجلى للعمى 2١"‏ . والذي مضى عليه يل الحكام في 3 

في اه يوماء يضرب له عشرة أيامء ثم عشرةء ثم يتلوم له 
بعشرة ؛ أو ثمانية ثم ثمانةء ثم ثمانية» ثم يتلوم له بستة؛ أو خمسة عشر 
يومأء ثم ثمانية ثم أربعة» ثم يتلوم له بثلاثة تتمم ثلاثين يوماً. أو يضرب له 
أجلاً قاطعاً من ثلاثين يوماً يدخل فيه التلوم» والآجال .كل ذلك قد مضى من 
فعل القضاة والحكام. وهذا مع حضور بينة في البلد. وأما إذا كانت غائبة 
عن البلد فأكثر من ذلك على ما تضمنته هذه الرواية من اجتهاد الحكام 
وبالله التوفيق . 
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مسألة 
(وقال)2©"40 إذا احتكم إلى القاضى خصوم يتكلمون بغير 


(5١1١)في‏ ق” وت زيادة: قد 

(115)نيق “اوت زيادة: والحكام 

)١170‏ في الأصل : واجعل للعمال. وكتب فوقها كذاء والصحيح ما أثبته. انظر التودي, 
١ 686‏ ص 4ه. 

)١118(‏ لفظ (وقال) ساقط في الأصل وثابت في ق ”ا وت. 


الك البيان والتحصيل 


العربية ولا يفقه كلامهم فإنه ينبغي له أن يترجم عنهم رجل ثقة 
مأمون مسلم. واثنان أحب إليَّ في ذلك من الواحدء والواحد 
يجزىءء ولا تقبل ترجمة أحد عنهم من أهل الكفر ولا العبيد ولا 
المسخوطين(>235., ولا بأس أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من 
أهل العدل. وكان الحق مما يقبل فيه شهادة النساء. وامرأتان 
ورجل أحب إليَّ. لأن هذا موضع شهادة, لأن القاضي إذا لم 

قال محمد بن رشد:١١2233‏ هو(22"6 كما قال. لأن كل ما يبتدىء 
به القاضي فيه بالبحث والسؤال كقياس الجراحات والنظر إلى العيوب 
والاستحلاف والقسم بين الورثة واستتكاه من أنكر سكره وما أشبه ذلك 
من الأمور يجزىء فيه الواحد كذا قال في المدونة”"2©2 في الذي يحلف 
المرأة أنه يجزىء فيه رسول واحد. وكذلك قال في سماع أصبغ من كتاب 
الحدود فى الاستنكاه وهو مما لا اختلاف فيه. والاختيار في ذلك كله اثنان 
غدلآن تويسترئة ليها الراحة المذل توقولة :إنه لا يقل ترحمة دوين اهل 
الكفر ولا العبيد ولا المسخوطين27 معناه مع وجود العدول المرضيين. ولو 
اضطر إلى ترجمة الكافر أو المسخوط أو العبد لأعمل قوله وحكم به. كما 
يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما يضطر فيه إلى قوله من 
جهة معرفته بالطب. وقد حكى فضل عن سحنون أنه قال: لا تقبل ترجمة 
الرجل الواحد. واحتجٌّ بقول مالك: القاضي إذا لم يفقه لسانه*"©2 كان 


)١119(‏ في الأصل : المسخوطون» وهو تحريف ظاهر. 
(1)نفي ق ”ا وت: القاضي رضي الله عنه 
(11)فيات: هذا. ام 

(187) انظرم ‏ ج ‏ 4 ص : ١/ا‏ 

(17) في الأصل : المسخوطون: وهو تصحيف. 
(1854) في ق “ا وت: لساهم . 


كتاب الأقضية الأول 60" 
بمنزلة من لم سيع» ومعناه أنه لا ينبغي له أن يكتفي بترجمة الرجل 
الواحد ابتداء, لا انه62؟3) إن فعل ذلك لم يجنز وكان حكمه بترجمة الواحد 


مرؤوواً هذا ما لا يصلح أن يكون أراده واللة أعلم به, 


3 


مسألة 
قال مالك: قال رسول الله ككلِِ: «لِلْمَمْلُوكَ طَعَامَهُ وكسوئه 


بالمَعْرُوفٍ ولا يُكلف الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَل إلآ ما يُطيق)"©2. قيل : 
لمالك أفترى أن يقضى على سيده ألا يكلفه من العمل إلا ما 
يطيق؟ قال2355): أرى أن يقضي بذلك عليهم ألا يكلفوا من 
العمل إلا ما يطيقون. 

قال محمد بن رشد:82١1)‏ قول النبي عليه السلام للملوك طعامه 
وكسوته بالمعروف الحديث» هو حديث الموطأ من رواية أبي هريرة » ومعنى 
قوله فيه بالمعروف أي(>"2©2 غير إسراف ولا إقتار. وعلى قدر سعة مال 
السيد وما يشبه حال العبد أيضاً. فليس الوَعْد الأسود الذي هو للخدمة 
والحرث كالنبيل التاجر الفاره فيما يجب لهما على سيدهما من الكسوة 
سواعء وفي هذا دليل ظاهر على أنه لا يلزم الرجل أن يساوي بين عبده 
ونفسه في المطعم والملبس على ما ذهب إليه بعض أهل العلم لقول النبي 
عليه السلام «أَطْعِمُوهُم مِمًا تَأَكُلُون واكْسُوهُم مما تَلْيَسُون)(:4©. وقد روي 


)١15(‏ في بعضها: لأنهء وهو تصحيف. 

(185) أخرجه أيضاً أحمد ومسلم ومالك, انظر مسند أحمد, ١‏ ص 7407. 

(10) في ق "ا وت زيادة (نعم). وهو سبق قلم. 

(178) في فى ” وت القاضي رضي الله عنه. 

. لفظ (أي) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه‎ )١19( 

(150) أخرجه البخاري ومسلم. وابن ماجه. وأحمد. انظر فتح الباري ج 44/5. 
0١‏ 


4 البيان والتحصيل 


عن أبن اليسر(4© الأنصاري». وأبي ذر من أصحاب رسول الله ككلِةِ أنهما 
كانا يفعلان ذلك. وهو محمول منهما على الرغبة في فعل الخيرء لا على 
أن ذلك واجب عليهماء إذ لم يقل يه أطعموهم مثل ما تأكلون. واكسوهم 
مثل ما تلبسون». وإنما قال: مما تأكلون ومما تلبسون. فإن أطعمه وكساه 
بالمعروف من بعض بعض ما يأكل من الخبز والإدام ويلبس من الصوف والقطن 
والكتان. فقد شاركه في مطعمه وملبسه. وامتثل بذلك قول النبي عليه 
السلام. وإن تفضل عليه في ذلك فلم يكن ملبسه مثل ملبسه. ومطعمه مثل 
مطعمه سواء. فعلى هذا تحمل الآثار ولا يكون بينها تعارض. وقد سئل 
مالك في سماع أشهب من كتاب الجامع أيصلح أن يأكل الرجل من طعام 
لا يأكل منه عياله ورقيقه.» ويلبس ثياباً لا يكسوهم مثلها؟ قال: إي والله 
ا لأراه من ذلك فى سعة. فقيل له: أرأيت ما جاء من حديك أبن 
الدرداء؟ قال كان الناس يومئذٍ ليس لهم ذلك القوك :ويقضى للغبد على 
سيده إن قصر عمًّا يجب له عليه بالمعروف في مطعمه وملبسه. بخلاف ما 
يملكه من البهائم» فإنه يؤمر بتقوى الله في ترك إجاعتهاء ولا يقضى عليه 
بعلفها. وقد روي عن أبي يوسف أنه يقضى على الرجل بعلف دابته. كما 
يقضى أغليه ينفقة غيله لما جاء من أن رسول الله يه دخل حائط رجل من 
الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى النبي عليه السلام رق له وذرفت عيناه فمسح 
رسول الله يل صدره وذفراه حتى سكن. ثم قال: من رب هذا الجمل؟ 
فجاء فتىّ من الأنصارء فقال: هو لي يا رسول الله. ‏ 'فقال له رسول 
الله كله : دأفلا قي الله في البَّهِيمةٍ التي ملّككك إِيْاهَا؟ فَإِنْه شَكا إليّ أنك 


(141)في ت: البصرء بالباء الموحدة تحت. وفي الأصل: الايصاري.» بالياء المتناة تحت 
والصواب اليسرء بالياء المثناة تحت. (الأنصاري)., بالنون الموحدة فوق. وهو كعب 
بن عمرو بن سواد السلمي الأنصاري المعروف ببذه الكنيةء صحابي جليل شهد 
العقبة, ثم بدراً وهو ابن عشرين سنةء توفي بالمدينة المنورة سئة 8ه ه. انظر 
ترحمته في: الاستيعاب. ج ا ص 2177 وتقريب التهذيب 7/ه"1١‏ . 

(140) هذا في ق # وات. وفي الأصل: لأني, وهو تصحيف. 


كتاب الأقضية الأول ”> 


لجيك 1845 .والقرق: يننا اليد روالذاية جا "أن العنن مكلف« شمن عاد 
الحقوق من الجنايات وغيرهاء فكما يقضى عليه يقضى له. والدابة 
ليست(*4١)‏ بمكلفة. لا يجب عليها حق ولا يلزمها جناية؛ فكما لا يقضى 
عليها لا يقضى لها. وكذلك. يقضى للعبد على سيده ألا يكلفه من العمل 
لهسا تطيون على ما جاء فى الحديث. والأصل فى ذلك ما ثبت 
(من)2490 أن عمر بن الخطاب 5 الله عنه ركان 50 إلى العوالى كل 
0 سبت» فإذا وجد العبد في 0 لا يطيقه وضع منه عنه(”؟'» على 
ما وقع في الجامع من الموطأ وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل مالك فقيل له: أليس أ مر المرأة المتزوجة جائزاً في 
ثلث مالها؟ قال: بلى لذلك وجوه 9 أن تكون ضارة . 
قال محمد بن رشد: ظاهر قول مالك هذا أنها إذا قصدت بما 
فعلت الضرر لم يجز. وإن كان أقل من الثلث. ومثله حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن مالك واختاره. وقد قيل إن الثلث فما دونه جائز وإن قصدت 
الضرر. وهو قول سحئون ورواية يحيى عن ابن القاسم. ورواية يحيى 
عن غير ابن القاسم. وسحنون عن ابن القاسم أنها إذا قصدت بالثلث 
اعون م يجزء بخلاف ما دون الثلث. فلا اختلاف في المذهب أن فعلها 
في أكثر من ثلث مالها لا يجوز دون إذن زوجهاء وإن لم تقصد يالك 
ضررا. واختلف إن قصدت بالثلث فما دونه 56 على ثلاثة أقوال: 


)١5(‏ اخرجه أبو داود وأحمد. ومسلم. وابن ماجهء. انظر عون المعبود شرح سئن أبي 
داود م لاا ص .7١١7 .5١١‏ ومسئد أحمد م .7١4/١‏ 506. 
(545١)في‏ قف”# وت غير 
)١55(‏ حرف (من) ساقط في الأصل والاصلاح من ق 7 وت 
)١55(‏ رواه الامام مالك في الموطأ. انظر شر ح الزرقاني على موطأ مالك ج 4 ص 
945". 


بلق البيان والتحصيل 


أن ذلك لا يجوز. والثاني أن ذلك جائز. والثالث أنه يجوز فيما دون 
الثلث. ولا يجوز في الثلث. فهذا تحصيل الاختلاف في هذه المسألة. 
واختلف هل فعلها محمول على الجواز حتى يرده الزوج؟ أو على الرد حتى 
يجيزه؟ فحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه محمول على ارو 
حتى يجيزه الزوج. القول النبي عليه السلام : رلا يحور للمَرأةٍ قضاءٌ في 
ذي بال من مَالِها إلا بِإِدْنِ زوْجِهَان'؟2©. وهو ظاهر قول مالك في رسم 
0 من سماع ابن القاسم من كتاب العتق» فعلى قياس هذا إذا تصدقت 
عتقت أكثر من الثلث فلم يعلم بذلك زوجها حتى مات عنها أو طلقها 
ّ 9 ذلك». وقد روى ذلك عن بعض أصحاب مالك. وإن ادّعت أنه 
الثلث أو أقل من الثلث كان عليها إقامة البيّنة»وحكىعن ابن القاسم أنه 
محمول على الإجازة حتى يرده الزوج» وهو قول سحنون في م ابن 
القاسمء على قياس هذا إذا لم يرده الزوج حتى مات عنها أو طلقها 
لزمهاء وإن اذعى الزوج أن نه أكثر من الثلث كان عليه إقامة البينة. ومن أهل 
العلم من لا يجيز للمرأةقضاءً في شيء من مالها قل أو كثر بغير إذن 
زوجهاء لما روى أن رسول الله كك قال :رلا يَجُورٌ للمرأة أمْرٌ في مالّها إلا بإذنٍ 
زوجها)*؟"2. ٠‏ ومنهم من يجيز لها القضاء في جميع مالها بغير إذن زوجها 
استد لال بظواهر أثان مروية في هذا المعنى. تركت ذكرها اغينضارا: أقمنا فما 
ذهب إليه مالك في مراعاة الثلث عدل بين القولين وبالله التوفيق 
مسألة 
. وسئل عمًًا أفسدت المواشي بالليل والنهار من الحوائط التي 
يحرسها أهلها بالليل أو قد عطلوها لا تحرس أذلك عندك سواء؟ 


(147) رواه الطبراني من حديث وائلة بن الاسقع بلفظ «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من 
مالها إلا بإذن زوجهاء» انظر: الجامع الصغيرء بشرح فيض 0 ل" . 
)١54(‏ اخرجه: ابو داود. والنسائي وابن ماجهء انظر عون المعبود. شرح سنن أبي داود 

المجلدة. ص 457 . 457. ْ 


كتاب الأقضية الأول 1" 


فقال: ره هو سواء, ما أفسيدثت المواشي من الحوائط ومن الزرع 
محظورا عليه أو غير محظورء تحرس أو لا تحرس. فعلى أهل 
المواشي ما أفسدت بالليل» وما أفسدت بالنهار فليس عليهم فيه 
شيءء وما أفسدت المواشي أو الدواب بالليل فهو ضمان على 
أهلها وإن كان ذلك أكثر من قيمة المواشي يغرم له قيمة ما 
أفسدت بالغاً ما بلغ. قيل: أرأيت إن كانت لم يبد صلاحها؟ 
قال: يغرم قيمتها يوم أصيبت وأفسدت لا يوم تصلح. قيل له: 
أرأيت الدابة لو أفلتت فوطئت على رجل نائم بليل أيغرم صاحبها؟ 
قال: لاء إنما أريد بهذا الحديث الحوائط والزرع والحرث. 

قال محمد بن رشد: هذا كله كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه 
فى المذهب. والأصل فيه ما جاء من أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
ل فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يكل على أهل(2"45 الحوائط حفظها 
بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن(١١2‏ على أهله(١23.‏ وإنما 
يسقط على رب الماشية از ما أفسدت ماشيته بالنهار من الزرع 
والحوائط إذا أخرج ماشيته عن جملة ابا والحوائط بذائد 0 إلى 
مراعيها -فشدٌ منها شيء ورجع إلى الزرع أو الحائط فأفسد فيها أو رعى 
: فيما بين الزرع والحائط بذائد يذودها عنها فوقع منها شيء في الزرع 
أو الحوائط دون تفريط ولا تضييع من ذائدها. وأما إن أهملها بين الزروع 
والحوائط دون داع أو براع فضيع أو فرط حتى أفسدت فهو ضامن لما 
أفسدت, والضمان في ذلك على الراعي المضيع المفرط لا على رب 


)١49(‏ حرف (أن) ساقط في الأصل وثابت في نص الحديث وني ق " وت. 

)١6١(‏ هكذا ورد في الحديث. وقال الباجي: أي مضمون على أهلهاء زاد الرافعي 
كقولهم سر كاتم أي مكتوم» وعيشة راضية أي مرضية. 

)16١(‏ رواه مالك. وأحمد. وعبد الرزاق. انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك. م: 
لدم بام 
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الماشية. إذ ليس على رب الماشية أكثر مما صنع. وقضاء رسول الله وَكِل 
لاس عه اسع اط ا و 
ما أفسدت أو قتلت بالليل» وإنما المراد به الحوائط والزرع والحرث. كما 

قال مالك رحمه الله. إما لأنه رأى الحديث مقصورا على سببه. وإما بدليل 
الإجماع أنها لو هدمت حائطاً أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئاًء لأن 
الإجماع يخصّص العموم . وما بقي من عموم هذا الحديث بعد التخصيص 
وهو ما أفسدت المتفلتة بالليل بالرعى من الحوائط والزرع والحرث 
مخصص من عموم قوله وله : + جرح العَحَمَاء جبَاني 22652 , فهذا تحصيل القول 
على مذهب مالك في ترتيب هذين الأثرين. وأهل العراق لا يرون على أهل 
المواشئى ضمان ما أصابت باشيتهم المنفلتة بالليل والنهار في شيء من 
الأشياءء ويجعلون قول النبي كله 0 الفجماء حار تانبينا لقضائه أن 7 
أفسدت المواشي بالليل ضمان على أ هلها. والصحيح ما ذهب إليه مالك 
رحمه اللهء لأآن النسخ إنما يكون بما يتعارضء. ولا يمكن الجمع بينه 
بتخصيص بعضه ببعض وبيانه له. وقضاء رسول الله يَكلةٍ بأن ما أفسدت 
المواشئي ضامن على ل ا و ل 
داوود وسليمان في قوله : «وَدَاودٌ وَسَليمنَ إذ يحَكُمَانِ في الْحَرّثْ إِذْ نفشت 

فيه غَنْم القَوْمٍ لأن النفش بالليل والْهَمْلَ بالنهار لأنهما حكما جميعاً 
بالتضمين. فإنما خالف شرعنا شرعهما في صفة التضمين. كما اختلف 
اجتهادهما صلى الله عليهما وسلم في ذلك . فقضى داوود بالغنم لصاحب الحرث . وقضى 
سليمان لصاحب الحرث بأن يأخذ الغنم فيستغلها حتى يستوفي من غلتها ما 
كان يخرج له ما أفسد من حرثه. فقضاء سليمان الذي أثنى الله تعالى عليه 
بقوله : طفَفَهُمْناهًا سلَيْمَانَ» مخالف لشرعنا بعيد منه. لا يحتمل أن يصرف 
بالتأويل إليه. وأما قضاء داوود فيحتمل أن يكون ذلك مُوافقاً لشرعناء بأن 


(؟16) اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي... أنظر فتح الباري. 
بشرح البخاري . ج ١٠6‏ ص 778 وما بعدها وعون المعبود. م 4/11“"". 
)١15(‏ الآية 4لا من سورة الأنبياء. 


كتاب الأقضية الأول يلف 


يكون ما أفسدت مستغرقاً لقيمة الغنم ولا يكون له مال سواها. وقوله: إن 
ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها وإن كان ذلك أكثر من قيمتهاء 
بريه ولنن أله أن :طني المواتتي بقيية ملا ادك :ولاق 'العبيد نرم 
جنوا؛ والفرق بين المسألتين أن العبد هو الجانى. لأنه مخاطب مكلف 
مامون,متهق فلا يلزم. النعيد تمق اجنابية: أكر من أن يتلم “والساشية'لينت 
هي الجانية» إذ ليست بمخاطبة» وإنما الجاني هوء إذ. لم294 يتوثق منها 
حتى لا يمكنها الانفلات. وإن أفسدت الزرع وهو صغير أخضر فيكون 
على ربها ”2 قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف. قاله في رسم 
نقدها بعد هذا من سماع عيسى. وهذا مما لا اختلاف فيه. إذ كان لا 
يرجى أن يعود إلى هيئته. وأما إن كان رعيه صغيراً يرجى أن يعود إلى 
هيئته. فحكى ابن حبيب عن مطرف أن القيمة تكون في ذلك» ولا يستأنى 
به إن نبت كما يصنم بسن الصغيرء ويأتي على مذهب بلحنون أنه لا 
يستأنى به. لأنه قال في كتاب ابنه في الذي يقطع شجرة الرجل من فوق 
أصلها أنه لا يقضى عليه الساعة. ولكن ينتظر الشجرة فإن عادت لهيئتها 
كما كانت أولاً فلا شيء على القاطع. وإن هي عادت ولم تتم على 
حالها(”* الأول غرم ما نقص. . قال: ولا يرجع عليه بأجر السقي والعلاج 
كالجرح الخطأ إذا عاد على غير عثم فلا شيء على الجارح» ولا يغرم أجر 
المداوي. خلاف قول الفقهاء السبعة أن عليه أجر المداوي(قال مطرف)3059) : 
فإن عاد الزرع لهيئته بعد الحكم مضت القيمة لصاحب الزرع ولم يرد 
وهو الذي يأتي على قول أشهب في سماع أصبغ من كتاب الديات في 
الذي يضرب فيذهب عقله فيقضى له بالديّة بعد الاستيناء ثم يعود عليه 
عقله أنه حكم قد مضى» وقد قيل: إن القيمة ترد. وهو الذي يأتي على 


)١164(‏ ف الآصل : لاء ولعل الصواب ما أئبته. 

)١160(‏ ني الأصل: ربتهاء وهو سبق قلم. 

)١155(‏ لفظ (حاها) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 

)١181(‏ عبارة (قال مطرف) ساقطة في الأصل والأصلاح من ( ق " وت). 
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ما في الجراحات من المدونة؟09) في الذي يعود إليه بصره بعد أن قضي 
له بالديّة إنه(*2©29 يردها. قال مطرف: فإن تأخر الحكم حتى عاد الزرع إلى 
هيئته سقطت القيمة» ولم يكن على المفسد إلا الأدب. إلا أن يكون ما 
أفسد من ذلك يرعى وينتفع فكو عل ينه تبر علي ماع ب 
وليس على الرجاء والخوف.. وقال أصبغ يقوم على الرجاء والخوف نبت أ 
لم ينبتء» كان ذلك قبل الحكم أو بعده وبالله التوفيق . 


من سماع عيسى بن دينار من كتاب أوله نَقَدَها نقدها 


قال عيسى: وسئل عيسى ابن القاسم عن رجل اذُعى وكالة 
ولم يثبتها بعد.» وشهود الحق الذي وكل فيه حضورء أيقبل 
القاضي شهادتهم؟ قال: إن خاف أن يخرجوا إلى موضع ‏ وكان 
لذلك وجه قبل القاضي شهادتهم ثم ثبتث الوكالة بعدء وإلآ فلا 
حتى تثبت الوكالة . 
قال 'محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في المدونة*5) 
وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن القاضي يسمع من البينة 
قبل وقك وكرت الحكو هار 0 إن 
العاضاق يسمع البيّنة على المفقود بأنه أوصى بوصية أو أوصى إلى رجل 
قبل الحكم بتمويته . ويأتي على قول مطرف وابن الماجشون أن القاضي لا 
نشل .من أحد شه ولا وفيا اله حال وى 00 بها للظالب أو يدقع 
بها عن المطلوب أنه لا يسمع من ببنته حتى تثبت وكالته. وإن خشي مغيب 
بينته أشهد على شهادتهم وبالله التوفيق. 


(158) انظر المجلد» 4 ص 4"5 . 
(169) فيا ت: فإنه. 
(١16)انظر‏ المجلد ؟' ص 8. 


(1651)فيات: الحكم. 


كتاب الأقضية الأول 6" 


3 


مسألة 


وعن رجل أتى إلى القاضي فقال: إن الحاكم قبلك حكم 
بدار كذا لي على فلان. وأثبت ذلك بشهيدين» والدار في أيدي 
قوم غير المسمّى الذي حكم عليه. فقالوا: لا علم عندنا بما 
يقول. وهذه الدار في أيدينا منذ كذا وكذا قبل الحكم وهي لنا. 
قال: أرى أن يخرجها القاضي مق أيديهم ويدفعها إلى الذي 
قامت له البينة إذا كان الشهيدان عذلين. وأرى أن ينفذ قضاء 
الحاكم الذي قبله إذا كان قد شهد على ذلك شهيدان عدلان. 


قال محمد بن رشد: إنما يدفعها إلى من أثبت الحكم فيها بعد 
الإعذار إلى من هي في يديه.ء وهذا إذا كان 1 الأول بغير إقرار من الذي 
حجم علية» وأما إن كان بإقرار من المحكوم عليه أولاً فلا تخرج من يدي 
من هن الآن. في يديه | بحكم موثق2. وهذا بين قائم من المسألة التي 
تحتها وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 

وعن الحاكم يأتيه الرجلان فيدّعي كل واحد منهما أر 
ا ا 
للحاكم أن يشهد؟ أيشهد أنه حكم بهذه الأرض لفلان وهو لا 
يدري أهي في يديه أم لا؟ قال: بل يشهد له أن فلاناً أقرّ لفلان 
بهذه الأرضء ولا يشهد أنه قضى له بها. وإنما يشهد على إقراره 
بما أقرٌ له به ولا يحكم فيها بشيء إلا أن يقيم البيّنة له. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة المعنى. إذ قد يقرٌ الرجل 
للرجل بمال غيره. فإن قضى له عليه بإقراره وأشهد أنه قضى له ولم يذكر 
أنه إنما قضى له عليه بإقراره اقتضى إشهاده أنه قضى له ببيّنة تثبت عنده أن 
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ذلك الشىء لهء فأدّى ذلك إلى أن يؤخذ من الرجل ماله باطلا بغير حق 
وبالله التوفيق . 


03 


مسألة 
وسئل عن الزرع الصغير الأخضر تفسلده البهائم كيف غرمه؟ 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
آخر رسم من سماع أشهب قبل هذاء فلا معنى لإعادة شيء منه ولله 
ومن كتاب أوله استاذن سيده في تدبير جاريته 
وسئل عن رجل وجد جُبّا في أرضهء. وباب الجب في أرض 
غيره » قال: الجب لمن الباب في أرضه. لأن منفعته له كانت 
وهي خطته. وكذلك العِلي يكون للرجل. والسّفل لآخر. وباب 
ذلك إلى ناحية [وباب ذا إلى ناحية]9١١)‏ أخرى فليس بالعلى 
الأرض» وهذا ًّ إن شاء الله. وقال في غير هذا الكتاب من 
سماع عيسى بن دينار وهو في كتاب .العتق : إن لكل واحد أن 
يأخذه من أرضه وينتفع به ويسدّه فيما بينه وبين صاحبه ولا 
قال محمد بن رشد: اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة 
جار على اختلافهم فيمن فيمن اشترى أرضاً أو داراً فوجد فيها شيئاً لم يعلم 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١157( 


كتاب الأقضية الأول ينف 


به هو ولا البائع من صخر أو رخام أو عمد وما أشبه ذلك, هل يكون له أم 
لا؟ فالمعلوم من مذهب ابن القاسم أنه لا حق في ذلك للمبتاع , 8 
للبائع إن ادعتاء .واشيه أن يكون: له بميرات» إلا كان سبيله سبيل اللقطة. 
وذهب سحئون وابن حبيب وابن دينار إلى أنه للمبتاع, فقول ابن القاسم 
في هذه المسألة إن الجب لصاحب الباب ولا حق فيه لصاحب الأرض 
وهوعلى مذهبه المعلوم في أن المبتاع لا حق له فيما وجد في الأرض 
الذي ابتاع, وأنه للبائع إذا أشبه أن يكون له. وإذا حكم بالجب لصاحب 
الباب بدليل كون الباب في أرضه وجب أن يكون الذي الجب في أرضه 
جيرا فن ره القاان على من اشتراهاا انه إإن. كاناكه تفي “يديه «بكيراء .لان 
عيب فيهاء وإن شاء حبسها ورجع بقيمة ما استحق من أرضهء وهو موضع 
الجب منهاء وإن كان الذي حكم له بالجب بدليل كون الباب في أرضه 
ابتاع الأرض ولم يعلم بالجب الذي وجد بابه فيها كان للبائع أن يرجع في 
البيعء لأنه يقول: لو علمت بالجب لم أبعها بهذا الثمن. وقوله الثاني إن 
له أن يأخذ الجب من أرضه وينتفع به ويسده فيما بينه وبين صاحبه هو على 
مذهب سحئون وابن حبيب وابن دينار» وإذا حكم له بما قابل أرضه من 
الجب على هذا القول لم يكن له على البائع منه رجوع إن كان الجب 
يعيب أرضه ولا للبائع عليه رجوع إن كان الجب يزيد في ثمن الدار» ولو 
تقاسم رجلان أرضاً فوجد تحت حظ أحدهما جب بابّه في حظ صاحبه 
انتقضت57)القسمة على القول بأن الجب لصاحب الباب». كما لو وجد 
الجب يبابه في أرض أحدهماء وعلى القول الآخر(؛"'2 تنبت القسمة 
بينهما ويكون الجب للذي وجد في حظه. و كان اي عط صاحرة. 
هذا الذي أقول به في معنى هذه المسألة. وقد مضى في آخر مسألة من 
جامع البيوع بيانه. وقد رأيت لابن دحون أنه قال: إذا اقتسم رجلان وف 
فوجد تحت حظ أحدهما جب بابه في حظ صاحبه. فقيل: إن القسمة 


55) في ب بعضها: تنتقض . 
(154) هكذا في الأصل . 
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تنتقض على القول بأن الجب لمن الباب في أرضه. وعلى القول 
بأن لكل واحد منهما ما تحت أرضه. وقيل: إنها لا تنتقض2629 على 
القولين جميعاً. والصحيح ما ذهبنا إليه من أنها تنتقض على القول بأن 
الجب لصاحب الباب. ولا تنتقض على القول بأن لكل واحد منهما ما 
تجت أرضه منه. أنه له ركو الكل والعده متتدا ما تنيت ارضنة :من إل على 
القرل انه لى وحن إحدهنا فى حطد جا أوديراً آل مرا اوعدا ارعا 
أشبه ذلك2'537 كان لهء ولم يكن لصاحبه نقض القسمة وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يدعي جارية في يد رجل فيقول: 
اشتريتها من سوق المسلمين ويقيم البيّنة المدعى أنها له ويقر 
الذي هي في يديه بوطئها ويزعم أنه اشتراها في سوق المسلمين 
ولا بيّنة له هل يحد؟ قال: يدرأ عنه الحد. قيل له: فلو قال: 
اشتريتها منك ولا بينة له» قال: أرى أن يدرأ عنه الحد إذا كان 
ممن لا يتهم . 

قال محمد بن رشد:١2‏ أما الذي يدّعي الجارية في يد رجل 
ويقيم البينة أنها له ويقر الذي هي في يديه بوطئهاء أو تقوم عليه بينة بوطئها 
ويزعم أنه اشتراها في2©260 سوق المسلمين فلا اختلاف في أن الحد يدرأ 
عنه في الوجهين» وإن عجز عن إقامة البينة على ما ادُّعى من شرائها في 
سوق المسلمين.وقضى لمدعيها بها بالبينة التي أقامها أنها له. وأما الذي 
يقر بوطء أمة الرجل ويدّعي أنه اشتراها من سيدها ولا بيّنة له على ذلك» 


(156)فيات؟ ا 
(155)في ق” وت: لكان. 
(150) في فق ”" وت: القاضي . 
(154)فيات: من 


كتاب الأقضية الأول ” 


والسيد منكر فإنه يحلف ما باعها منه.ء ويحد عند ابن القاسم. هذا قوله في 
المدونة*"22 وغيرها ‏ وقال أشهب: يدرأ عنه الحدء لأنه لم يقر بزنى وإنما 
أقرٌ بوطء حلال. وهو على أصله في أنه لا يوخذ أحد بأكثر مما أقربه على 
نفسهء وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» وحديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يرد ذلك في الذ ى أقرَ بوطء جارية امرأتهى وادّعى أنها وهبتها 
له فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك» فاعترفت 7 بذلك فخلى 
سبيله. إذ لا يحتاج على هذه السرواية وعلى قول أث شهب إلى اعتراف 
العراقت. :وأنا ([3" اق له مفيدها ها اذعاف انق اتكزاتها أو نكل عن الينين 
فحلف هو أو استحقها فلا اختلاف فى أنه يدرأ عنه الحد فيها. وأما إن 
تهد عليه بوطعها قادص أنه ادر اعانمق وهاه ونبينها متكي فل لاقت 
فى أنه يحد إذا حلف سيدها أنه ما باعها منه. واختلف إن صدقه فيما 
اذعن د تكترائة" إناها انه نكل .عن التميق :- ببحلفت هوواتجقها. تقال 
ابن القاسم : إنه يدرأ عنه الحد. لأن الوطء مما يستخفى بهء بخلاف 0 
تقوم عليه البينة بالسرقة فيدعى أن المتاع متاعه فيصدقه رب المتاع» أو 
ينكل عن اليمين فيحلف هو ويستحق المتاع. 0 
على وجه السرقة. وفي ذلك اختلاف. وقال أشهب: يحد إن لم تقم 
بينة("237 على ما ادُعى من الشراء ولا يسقط عنه الحد بتصديق السيد 
على الشراء ولا بنكوله على اليمين وحلفه هوء ولا بشاهد على الشراء مع 
يمينه. ولا يلحق به الولد.ء وتكون الأمة أم ولد إن 0 بشيء من 31 
لإقراره لها يذلك: .واستحنسن أشهت :إن أقام رجالٌ وامرأتين أن يلحق به 
الولد ويدرأ عنه الحد وليس بالقياس وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله أوصى 


وسئل عن أجر المعازف واللهو إذا اختصم فيه أيقضى به؟ 


(159) انظر م: :| ص ."8٠١‏ 
)17١(‏ في الأصل : بينته. ولعل الأفضل ما أثبته 


فض البيان والتحصيل 


يقضى به وأما مثل المزمار والعود فلا أرى الإجارة 0110 يقضى 


به. 


قال محمد بن رشد: هذا بيّن على ما قال إن ما يجوز من اللهو 
ورخص فيه يقضى فيه بالإجارة. وإن ما لا يجوز منه لا يقضى فيه بإجارة 
وقوله: إنه لا يقضى فيه بإجارة. كلام فيه إجمال يفتقر إلى تفصيل وشرح 
وبيان. أما إذا عثر على ذلك قبل استيفاء الإجارة بالعمل. فلا اختالاف 1 
أن الإجارة تفسخ وتبطل الأجرة عن المستأجر. ولا يكون عليه منها شيء | 
كان لم يدفع. ويتخرج الأمر إن كان قد دفع على وجهين2"9: 0 
أنها ترد عليه. والثاني أنها تؤخذ من الأجير فيتصدق بها على المساكين أدبا 
له وأما إن لم يعثر على ذلك حتى فاتت الإجارة بالعمل 0 
ويتصدق بالإجارة على المساكين على كل حال. قبضت أو لم تقبضء !| 
لا يحل للأجير ولا ينبغي أن يترك للمستأجر إن كان لم يدفعهاء 00 
إليه إن كان دفعهاء إذ قد قبض عوضها. هذا وجه القول في هذه المسألة 
على أصولهم في المسلم يشتري الخمر والخنزير من المسلم. وقد مضى 
القول على ذلك في رسم نقدها نقدها من سماع عيسى من كتاب جامع 
البيوع وغيره وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


قال ابن القاسم : وإد ذ كان حائط 21759 لرجل سترة ة لرجل آخر 
فليس له أن يهدمه إل لوجه يرى أن لهدمه وجهاً لم يلتمس به 
ضرره» فإن انهدم من أمر من السماء فقال له صاحب الدار: ابن 


(١/ا١)‏ في ق ”ا وت: فيهء وهو الأنسب. 
)١79‏ في ىق" وت: قولين. 
(17) في قى ” وت: الحائط 


كتاب الأقضية الأول لمق 


حائطك واستر علي فإنه إن شاء بنى وإن شاء ترك» ولا يجبر على 
ذلك وقيل للذي يطلب السترة إن ماله شئت فاستر على نفسك» وإن 
شئت فدعء قال عيسى: وإن هدمه للضرورة وترك أن يبنيه رأيت 
للسلطان أن يجبره على إعادته كما كان. لا يسوغه الضررء. وقد 
قال رسول الله تكله رلا رن وَلاا ضرار)(؟"١2‏ فإن هدمه لوجه 
منفعة أو لتجديده. ثم عجز عن ذلك فاستغنى عنه فليس بجبر 
على إعادته. ويقال لجاره إن شئت فاستر على نفسك في 
أرضك». وإن شئت فدع. قال سحئنون يجبر على كل حال. 

قال محمد بن رشد: قول عيسى بن دينار: وإن هدمه للضرورة 
رأيت للسلطان أن يجبره على إعادته. يريد كان له مال أو لم يكن له مال 
كالحائط بين الشريكين. إما أن يبني. وإما أن يبيع ممن يبني» وهو مفسر 
لقول ابن القاسم. فتحصيل قوله في هذه الرواية» أنه إن انهدم من أمر 
0150 السماء أو هدمه خوف سقوطه. لم تلزمه إعادته وإن كان له مال. 
وقيل لجاره : أت عل نفسك في حظك أودع» وإن هدمه ليجدده أو لوجه 
منفعة أجبر على إعادته إن كان له مالء» ولم يلزمه شيء إن لم يكن له 
مال. وإن هدمه للمضرة بجاره أجبر على إعادته كان له مال أو لم يكن له 
مال كالحائط بين الشريكين. إما أن يبني أو يبيع ممن يبني. وهذا أمثل ما 
في سماع يحيى من كتاب السلطانء وسوى في رسم الصلاة من سماع 
يحيى من هذا الكتاب بين أن ينهدم أو بهدمه0"""“لوجه منفعة في أنه إنما 
يجبر على إعادته إن كان له مال. وحكى ابن حبيب فى الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون أنه كالحائط بين الشريكين. سواء هدمه أو انهدم 
يجبر على أن يبنيه أو يبيعه ممن يبنيه إن لم يكن له مال. وهو ظاهر قول 


.7١9 سبقت الاشارة إلى من أخرجه انظر التعليق رقم‎ )١74( 
حرف (من) ساقط في الأصل, والاصلاح من ق "# وت.‎ )١1/5( 
فيلات زيادة: له‎ )١175( 


يفف البيان والتحصيل 


يكن له 00 بيع عليه من اه ما يقيمه به وإن 0 تكن الدار ل له 
وكانت صدقة. أو عمرى كان لصاحبه أن يبنيه من ماله» ويتبعه به ديئاً في 


ذمته ., 


قال ابن رشد: ومعنى ذلك عندي إذا أ بى أن يسلم إليه ماله في 
الدار من سكناها حياته. وأما إن رضى2"92 بذلك فلا2©3"0 يلزمه أكثر من 
ذلك. فإذا استوفى من كرائها نفقته رجعت الدار إليه2"*2 على ما كانت. 
وقال أصبغ : لا يجبر صاحب الجدار أن يبنيه على حال, وله أن يهدمه إن 
شاء ويجعلها عرصة. وإن شاء صاحبه سترء وإن شاء ترك. قال وهو قول 
مالك . 


قال محمد بن رشد: والقياس قول أصبغ, وتفرقة ابن القاسم 
استحسان, وقول ابن الماجشون إغراق وبالله التوفيق . 


مسألة 


العلو ويميله 0 ل غيره» ف الذى. له الهواء في ار 
فإذا انتهى إل 00 العوج مله ولم يستطيع أن يقوم حائطه إل 
بهدم العوج هل ترى أن يهدم ذلك؟ قال: نعم يهدم وليس له أن 

يدخل في هواء غيره . قيل له: إن الهدم يكون فيه تلف نفقة 


(170) ني الأصل: أوصى. ولعل الصواب ما أثبته 

(178) فيات زيادة يجوز أن. ش 

(174) لفظ (إليه) ساقط في الأصل. وثابت في ق “ا ووت. 
(180) حرف (إلى) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه 


كتاب الأقضية الأول وف 


عظيمة قد أنفق على ذلك البنيان. قال: نعم يهدم كانت 
النفقة2١264‏ ما شاءت أن تكون. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة لا اخحتلاف فيها ولا إشكال 
في شيء من معانيهاء لأن من مَلَك بقعة من الأرض فهو يملك ما فوقها من 
الهواء وما تحتها من الثرى» فليس لأحد أن يدحل عليه الى اش ديز ذلك 
كير رصا لقول النبي عليه السلام : رلا يل مَالُ امرِيءٍ مُسْلْمٍ إلا عَنْ 
طيب ننس 'منهع9590) وبالله التوفيق : 


ومن كتاب أوله أسلم وله ينون صغار 


وسئل عن القاضي يقضي لرجل فلا يحوز المقضي له ما 
قضى له به حتى يموت القاضى أو يعزل. هل يستأنف الخصومة 
في ذلك الأمر أم لا ينفعه ما كان قضي له به؟ وإن لم يكن حازه 
ال ل 
0 به القاضي الأول وله ينظر فيه 5-0 الثاني , 9 أن 
كود عورا يا تفي وركذا أبر الدولسا كك وار اناكو 01 
عظيمة , فالقضاء ماض ولا يستأنف فيه قضاع وهذا أمر لا 
اختالاف فيه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال من أن حكم القاضي لا يفتقر 
إلى حيازةء وهو مما لا اختلاف فيه» وقد مضى نحوه والقول فيه في رسم 
نذر سنة من سماع ابن القاسم» ويأتي أيضاً في رسم المكاتب من سماع 


(181) ف الأصل وق ": البقعة. والصواب ما أثبته. 
)١185*(‏ أخرجه البخاري , ومسلم وأحمد مه ص ا00. لال 


4 البيان والتحصيل 


يحيى » وف رضم القيرة نه الفولء على 16ل يفسخ القاضي من أقضية من 
قبله من القضاة مما لا يفسخ مستوفى إه ا 


ومن كتاب أوله يُدِيرُ ماله 


قال ابن القاسم في قاض شهد عنده رجل وهو يعلم منه 
الجرحة وغير العدالة أيأمره أن يأتي بمن يعدله؟ قال: لا ينبغي له 
أن يقبل ذلك ولا يلتفت إلى شيء من ذلك إذا كان يعلم منه 
غير العدالة. قال: وتفسير ذلك عندي أن ذلك إذا شهد عنده بِحِدَّثَانٍ 
ما علم منه فلا يسأله تعديلاء ولا يقبل له شهادة. فأما إذا كان 
زمان ذلك قد طال أو تقادم ولا يدري حالته في اليوم الذي 
شهد عنده فيه» فلا أرى أن تطرح شهادته بما علم منه إذا كان 
على ما وصفت. وأنا أرى أن يسأل عنهء فلعله قد تاب وظهرت 
توبته» وعرف منه التزيد في البر واحجتهاد في الخير والتزيد فيه . 

قال محمد بن رشد: هو كما قال لأن أ مر الشهود في عدالتهم 
وجرحتهم إلى القاضي هو يعمل في أمرهم بعلمه فيهم. لقول الله عر 
وجلّ: 8 مِمّنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ 4 27 فالرضى في هذا إنما هو إلى 
الحاكم» » فإذا كان الحاكم عالماً بعدالة الشاهد حتى لو لم يكن حاكماً لزمه 
أن يعدله وجب عليه قبول شهادته. ولا يستعدلةُ 2 ولا علانية, وإن سال 
ذلك المشهود عليه. وإن جرح عنده لم يقبل التجريح فيه 9 بعداوة. قاله 
محمد. وإنما يقبل التجريح فيمن لم يعرفه بعدالة حتى عدل عنده. وإذا 
كان عالماً بجرحة الشاهد لم يقبل فيه التعديل» ؛ إلا أن يكون الأمر الذي علمه 
من الجرحة به قد طال» فيسأل عنه. ويقبل فيه التعديل كما قال في 
التفسيرء ومعنى ذلك إذا ثبت عنده توبته من الجرحة التي علمه بها بشهادة 


(18) الآية: 787 من سورة البقرة. 


كتاب الأقضية الأول ف 


شاهدين عدلين. وإخبار ممن يوثق1442) بقوله.ء وقال بن كنانة: إذا عرفه 
القاضي بجرحة ووجد من يعدله فليرفع ولك الئ الإمام يكون هو الناظر 
فيه لأنه يستشنع من القاضي أن يرد شهادته وهو يجد من يعدله. وقال 
عيسى ابن دينار لا يرفع شهادته ويردها كما قال ابن القاسم. ولا يحكم 
بشهادة الشاهدين, وإن علم أنهما شهدا بحق, إذا علم بجرحتهماء لأنه إذا 
فعل ذلك كان قد حكم بعلمه لا بشهادة الشهيدين وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسقل. عن اتحمل "باق كو يغلم أن: لخملها اشتّة أشهر 
حتى تحجب عن القضاء في مالها بمنزلة المريض» وفي غير 
ذلك. أبقولها أم بماذا؟ قال ابن القاسم: نعم بقولهاء ولا يرى 
ذلك النساء: ولا يسألن عنهء ولا يلتفت4»© إلى قولهن فيه 
القول قولهاء وهي بنفسها أعلم, » قال أصبغ : وبإثقالها إذا أثقلت, 
قال عرَّ وجلّ: طفَلْماأنْمَلَت دَعوا اللَهَ رَبَهُمَا لَيِن اتَيَنَا 
صالِحاًه”229. فهو مرض . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل قول مالك في موطثه إن الحامل إذا 
مضى لحملها ستة أشهر لم يجز لها قضاء إلا في ثلث مالهاء وإثما تصدق 
في الإثقال إذا أقرّت به على نفسها قبل الصدقة وما أشبهها مما لا يجوز 
للمريض فعله. وأما إذا ادّعت ذلك بعد. فلا تصدق 9 أن يعلم صدق 


قولها. وقد مضى في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب التخيير 
والتمليك زيادة فى معنى هذه المسألة وبالله التوفيق . 


(1488)ني ق "ا وت: يثق. 
(1486) في الأصل : يلتفتن. وهو نحريف . 
(145) الآية 148 من سورة الأعراف. 


لحف البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 


قال عيسى: وسألت ابن القاسم عن رجل بع جارية 
فولدت منه أولاذا: وقد كان الرجل يخبر الناس أنها امرأته 
تزوجهاء وقد كان يحلف بطلاقها ثم مرض الرجل فأشهد لها أن 
لها قبلّه خمسين ديناراً بقية من مهرهاء وتصدق عليها بأشياء في في 
مرضه. ثم صَحّ الرجل فعاش بعد ذلك نحواً من سنةء ولا يذكر 
من ذلك شيئاء ثم مرض فمات. قال ابن القاسم : لها ثمنها في 
ماله وهي امرأته. يرثها وترثه. ولها ما كان أقرّ لها به في ضيه 
الأول من بقية مهرهاء تأخذه من ماله إذال”*'2 كان قد صح من 
مرضه الأول كما ذكرت. وناج كن بصلنا يك يها في ١‏ 
الأول فليس لها منه منه قليل ولا كثير إلا أن تكون قد قبضته منه في 
صحته وحازته فهو لها. قال: وإن مات في مرضه الأول الذي أَقرٌ 
لها فيه بما أقرء وتصدق عليها به بما تصدق. فلا مهر لها ولا 
صدقة. إلا أن يجيزهما الورثة. ولها الميراث بما كان شهد لها 
عليه من إقراره قبل ذلك فى صححته أنها إمرأته.» وأنه قد كان 
يحلف بطلاقها. 1 


قال محمد بن رشد: في قول ابن القاسم في هذه المسألة لها 
ثمنها في ماله. وهي امرأته يرثها وترئه. نص جلي على أنه رأهما زوجين 
يتوارثان بإقراره فى صحته بنكاحها إلى ما كان يحلف به2202 من طلاقها 
مع كونها في ملكه وتحت حجابه. وأنها قد ولدت له أولاداً بعد إقراره 
بنكاحها وإن لم يعلم منها في حياته إقرار له بالتكاح. وقد قيل: | 


(180) فيات: إذ. 
(186) في ت. بطلاقها. 


كتاب الأقضية الأول يفف 


ازاك :]نوا ون للليوى !الو افيد بنذ ارا وان 11 را ان 
ملكة وتبحت حجابه ‏ لكرنها على .ذلك في الاصل الحق: الملك وهو مسيم 
من التأويل. ولو كانت بائنة عنه في مسكنها لم يرث واحد منهما صاحبه 
إذا لم تقم بيّنة على أصل النكاح إلآ أن يكونا متقاررين جميعاً على النكاح 
في صحتهما مع طول الأمر واشتهاره. قاله ابن القاسم في رسم الكبش من 
سماع يحيى من كتاب النكاح. وفي ذلك اختلاف قد ذكرناه هناك14*0) 
وسيأتي تحصيله في رسم الأقضية من سماع يحيى ٍ من كتاب الشهادات 
إذا.مررنا به إن لقنا ال .وقولةة. إن لها التمسين ديتارا "الى ف الها هافق 
مرضينة ا عن انهه عهريها. إداالم يت مر ذلك" العرصن :جع : إذ لا فرق بين 
أن يقر لها به وهو صحيح. وبين أن يقر لها به وهو مريض تم يطح بعد 
ذلك وقوله: إنها لا شيء لها مما تصدق به عليها وهو مريض. وإن صح 
بعد ذلك إل أن تقبض ذلك في صحته صحيح, لأن الصدقة تفتقر إلى 
الحيازة في صحة المتصدق. كانت على وارث أو أجنبي , بخللاف الإقرار 
بالنين56 لك نيفد قن الضخة اللرارنة. غير الوارك توفي المرطن. . لمن 
يتهم عليه من الورثة. ففي قوله وإن مات من مرضه الأول الذي أقرٌ لها فيه 
بما أقرّ وتصدق عليها به بما تصدق فلا مهر لها نظرء لما في المسألة من 
أنه قد ولد له منها أولاد. وإن لها الثمن». والولد يرفع التهمة عنه في إقراره 
لهاايقية الفنداق إذاالم .ينهو فيها يضيابة وميل إليها: لذ أن يكون بعضهم 
صغيرا منها وبعضهم كرا أو جميعهم صغار منها وهن إناث» ويبعد(05) 
أن يكو نأراد ذلك. فمعنى ما تكلم عليه والله أعلم إذا كان الولد الذي ولد 
له20670 منها قد مات<257 فورث بغير ولد وبالله التوفيق. 


(188)في ق ”ا وت: هنالك. 

(190١)فيات:‏ وبعيد. 

)١191(‏ لفظ (له) ساقط في الأصل ولمعبى يقتضيه. 
(195) في الأصل : ماتواء والصواب ما أثبته. 


0 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسألته عن القاضي يقر عنده الرجل فيكتب إقراراه» ثم ينكر 
الرجل أن يكون أقر عنده بشىء. وهل يقضى عليه بإقراره عنده؟ 
أو هل يختلف إن قال القاضى أقر عندي من قبل أن استقضى؟ 
قال ابن القاسم: رأبي والذئ اخذ به في ذلك وهو الذي 
سمعتء. أنه لا يقضى عليه حتى يشهد على إقراره عنده شاهدان 
غدلان سوق القاضيء :وإلا. لم يقضن عليه يش عه وإثما هو بمترلة 
ما اطلع فيه عليه من الحدود يعلمهاء فهو لا يقيمها عليه إلا أن 
يكون معه شاهدان عدلان سواه فإن لم يكن كذلك رفعه إلى من 
هو فوقه. وكان هو شاهداء وسواء في هذا أقر عنده فيما زعم 
القاضي وهو قاض . أو قبل أن يستقضي. وإن عزل القاضي 
شود عله كإفران عدو تون شواة يعمل جا 0 كم 
يعمل بها(*0) لو شهد بها عليه عنده غيره قبل أن يعزل. إن كان 
معه أحد سواه ثمتء. وإن لم يكن غيره سقطت. إلا أن يكون من 
الأشياء التى تكون فيها اليمين مع الشاهدء فيحلف المشهود له 
مع شهادته أن حقه حق. ثم يستحق حقهء وهو بمنزلة شاهد من 
الشهود.ء وإن جهل القاضى فقضى عليه بإقراره عندهء فإني أرى 
له أن يرد ذلك ما كان على القضاء بحاله ويرجع فيهء فإن عزل 
لم أر أن يرد ذلك من يكون بعده ولا يفسخ قضيتهء كان جهل . 
ذلك أو تعمده. لأنه مما يختلف إلا أن يكون إقراره عنده إنما 
هو من قبل أن يستقضي, فلما استقضى حكم عليه بذلك الإقرا ٠‏ 


(19) في ق ": فيهاء ولعلّها تحريف. 
)١195(‏ في ق ": فيهاء ولعلها تحريف. 


كتاب الأقضية الأول أطف 


فإن هذا يرد ويفسخ على كل حالء وهو في غير هذا يختلف. 
لأن إقراره عنده وهو قاض قد اختلف الناس فيهء والآخر لم 
يختلف الناس فيه إنه ليس بشيء ولا يقطع به. 

قال محمد بن رشد: حكم القاضي على الرجل بما أقر به عنده 
دون بينة تشهد عليه بإقراره عنده. ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يقر 
عنده قبل أن يستقضي . والثاني أن يقر عنده في غير مجلس الحكم بعد أن 
استقضى . والثالث أن يقر بين يديه لخصمه فى مجلس حكمه. فأما إذا أقر 
عنده قبل أن يستقضي فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أنه لا يجوز 
له أن يحكم عليه بذلك الإقرارء فإن فعل رد ذلك الحكم وفسخه هو ومن 
بعده من القضاة والحكام. وأما ما أقر به عنده بعد أن يستقضي في غير 
مجلس القضاء فلا اختلاف في المذهب في أنه لا يجوز له أن يحكم عليه 
بذلك الإقرار دون بينة تشهد2©2590 به عليه. وأهل العراق يقولون إنه يقضي 
عليه بذلك الإقرار دون بينة» بخلاف الحدود على ما قال في المدونة(153) 
من أن أهل العراق فرقوا بين الإقرار والحدودء فقالوا ينفذ الإقرار في 
ولايته. ولا ينفذ الحدود. وقد حكى عنهم أنه يقضي بعلمه في الحدود وهو 
بعيد.ء فإن قضى عليه بذلك الإقرار نقض حكمه بذلك ما لم يعزل على 
المشهور في المذهب. ولم يرده من بعده من القضاة والحكام مراعاة لقول 
أهل العراق. وأما ما أقر به عنده أحد الخصمين في مجلس قضائه ثم جحده 
ولا بينة عليه فالاختلاف فيه موجود في المذهب. وإن كان ابن المواز قد 
ذكر أنه لا اختلاف فى ذلك بين أصحاب مالك. قال ابن الماجشون: الذي 
عليه قضاتنا بالمدينة, وقاله علماؤناء ولا أعلم مالكاً رحمه الله قال غيره» 
أنه يقضي عليه بما سمع منه وأقر به عنده, وإليه ذهب مطرف وأصبغ 
وسحنول . 


(19) في الأصل: يشهد بالياء المثناة تحت. والأنسب بالتاء المثناة فوق. 
(195) انظر م: 4 ص 78. 


١‏ البيان والتحصيل 


الك محمد بن رمد ل ا ا 
الصحيح 9 أنا بشر رٌ وَإِنَكُمْ 7 تختصمون. الحديث إلى قوله: َأقْضِي لَه 
عَلَى نحو ما أسْمَعْ منه ”25 لأنه قال : على نحوما أسمع منهء ولم يقل 
على ما يثبت عندي من قوله. والمشهور في المذهب أنه لا يقضي عليه إذا 
جحدء وهوقوله في هذه الرواية» إلا أن يشهد عليه عنده من حضر مجلسه 
فيحكم عليه بالشهادة دون إعذار. قاله ابن العطار (وفي ذلك 
اختلاف)40>©. وقوله: فإن جهل القاضي فقضى عليه بإقراره عنده فإني 
أرى له أن يرد ذلك ما كان على القضاء بحاله. معناه إن ظن*25 ذلك هو 
الصواب لجهله بالنظرء فقضى بذلك دون اجتهاد2' "© إذ ليس من أهل 
الاجتهاد. ودون تقليد أيضاً. إذ لا يقال فيمن قضى باجتهاده وهو من أهل 
الاجتهاد فيما سبيله الاجتهاد إنه جهل وإن خالفه فى ذلك مخالف. وإنما 
يقال لمن خالفه إنه أخطأ لتقصيره في الاجتهاد. كما لا يقال أيضاً فيمن لم 
يكن من أهل الاجتهاد فقضى بقليد إنه أخطأ إذ لم يكن منه الخطأء وإنما 
كان من الذي قلده. واختلف إذ رأى7١'"2‏ ذلك باجتهاده فقضى به ثم رأى 
خلافه. فالمشهور في المذهب أن القاضي إذا قضى بقضاء. ثم رأى ما هو 
أحسن منه فإنه ينقضه ويرجع إلى ما رأى ما دام على ولايته وإن كان الذي 
قضى به أولاً مما اختلف الناس فيه. وقال ابن عبد الحكم: لم أسمع أحدا 

من أصحابنا اختلف في ذلك» وأنا لا أراه» وأرى قضاءه وقضاء غيره سواءء 
برجت عها للك نو :إن جا عو اجو عه مض بكرن الاو حابيا 
صراحاً. واستحسن ابن حبيب ما أجمع عليه أصحاب مالك., ولم يعجبه ما 
انفرد به ابن عبد الحكم. وقد اختلف في تأويل ما وقع )5 0 


)١1990(‏ رواه الستة وأحمد. 

)١198(‏ عبارة (وفي ذلك اختلاف) ساقطة في الأصل والإصلاح من ق # وات. 
(1949) في فى ” وات زيادة أن. 

)3٠١(‏ في الأصل: إشهاد. ولِعلَّ الصواب ما أثبته 

)75١١(‏ في الأصل: أرادء والصواب ما أثبته 

)70١7(‏ حرف (في) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 


كتاب الأقضية الأول غرف 


المدونة ”5 '"2 من قول ابن القاسم وإنما لا برع فيما قضت فيه9 2( 


القضاة مما اختلف الناس فيه.ء هل هو مثل الذي قال ابن عبد الحكم؟ أو 
مثل ما أجمع عليه أصحاب مالك سواه؟ فذهب الفضل إلى أنه ملائم. لقول 
ابن عبد الحكم. وقال غيره : إنه مخالف له مثل ما أجمع عليه أصحاب 
مالك سوام والأمر محتمل على رواية من روى وإنما لا يرجع - بفتح الياء ‏ 
وأما على رواية من روى يرجع بضم الياء على ما لم يُسَمّ فاعله. فلا 
يحتمل أن يكون مثل قول ابن عبد الحكم. قال(5 25١‏ سحتول: إنما يرجع 
تله ينا كلح وه ذا تعن يه روما رادي اوهو يري لعلانة. 


وأما إن 9 "2 كان ذلك رأيه يوم قضائه فلا يرجع فيه ويقضي ذ في المستقبل 
بما رأى. 


قال القاضى رضى الله عنه: والذي أقول به إن الخلاف فى رجوعه 
عنه مادام على القضاء ء بحاله إنما هو إذا قضى به وهو يراه باجتهاده يوم 
الو اي ا اي ا 0 
الا امد سا م 0 
لم يكن من أهل الاجتهاد وقضى بذلك بتقليد فلا يسع الخلاف في أنه لا 
يصح له الرجوع عنه إلى تقليد اخرء فقف على أنها ثلاثة أوجه: وجه 
يرجع فيه ووجه لا يرجع فيه.ء ووجه يختلف رجوعه فيه. ولا اختلاف في 
وجه. كان من اجتهاد أو جهلء. أو وهل أو نسيان. وكذلك لا اختلاف فى 
أنه يرجع فيما قضى به من قبله من القضاة إذا كان الذي قضى به خطأ لم 
يختلف فيه فإن كان الذي قضي به مما قد اختلف فيه لم يرده من بعده. 


(6١٠)انظرء‏ م: 4 ص 6ل. 
(:50)في ق“"# وت: به. 
(505)نفي ق ”ا وت: وقال. 
(5١9)ني‏ ق“#ماوت: إذ. 


يفف البيان والتحصيل 


وقيل: إنه يرده إن كان الخلاف فيه شاذاً. وذهب ابن الماجشون إلى أنه 
يرده وإن كان الخلاف فيه قوياً مشهورا إذا كان ذلك خلاف سنة قائمة 
واختلف في الحكم بترك الأمر وتجويزه. هل هو كالحكم في أنه لا يكون 
لمن بعده من الحكام أن يعرض فيه | به 
فيه أم لا؟ فذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونةٍ '"©2 أنه 
كالحكم., لا يكون لمن بعده من القضاة د وم و 
يختلف فيه. وقع ذلك في النكاح الأول منها. وذهب ابن حبيب إلى أنه 
ليس كالحكم. ولمن بعده أن يرده. وإن كان قد اختلف فيه. وقد روى عن 
أشهب أن القاضي إذا قضى على الرجل بإقراره عنده بعد أن يستقضي فهو 
بمنزلة قضائه عليه بإقراره عنده قبل أن يستقضي في 0 يرده 
هو ومن بعده من القضاة وهو بعيدء لا سيما ولم يفرق بين أن يكون إقراره 
عنده بعد أن استقضى في مجلس القضاء. أو فى غير مجلس القضاء. 
وقال فى هذه الرواية: إن القاضى يكون شاهداً عليه عند غيره بما أقر 
(يه)81*")*عنده على انفسه لخصمهء وفي ذلك اختلاف. ذكر محمد بن 
المواز في كتابه أن قول ابن القاسم اختلف في ذلك, فقال لا يجوز. وقال 
يجوز. والأول أحب إلينا لأنه كأنه يثبت يثبت حكم نفسه. وأما شهادته عليه 
بإقراره عنده في غير المخاصمة فلم يختلف في إجازتها. 


قال القاضي رضي الله عنه: يريد أن قول ابن القاسم لم يختلف 
في إجازتها. وقد اختلف قول مالك في ذلك. روى عنه ابن الماجشون أن 
الرجل لا يشهد على الرجل بما سمح من إقراره على نفسه وإن استوعبه 
إلا أن يشهده على نفسه. وإلى هذا الاختلاف أشار في المدونة0*'"») 
بقوله: وأما قول مالك الأول. فيتحصل فى جملة المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها لا يشهد بما أقر به عنده في النبشامعة ولا في غير المخاصمة. 


(0١؟)انظر‏ م: ص .١66 .١6"‏ 
)١8(‏ لفظ (به) ساقط في الأصل وثابت في ق” وات. 
(509) انظر م 4 ص .١‏ 


كتاب الأقضية الأول ورف 


والثاني أنه يشهد عليه في الوجهين. والثالث أنه يشهد (عليه)<0'© بما أقر 
عنده فى غير المخاصمة. ولا يشهد عليه فيما أقر به عنده فى المخاصمة. 
وهو اختيار محمد بن المواز وبالله التوفيق 


ومن كتاب العتق 


قال تعس وسالقة. اي 7 عما رفع إلى القضاة من 
أموال اليتامى»ء هل يستودعها لهم أم يضمنها لهم؟ فقال: إن 
الضمان الذي يصنع بعض الناس وأهل العراق أن يضمئنوه 3 
يكون لهم ربحها وعليهم ضمانها حرام لا يحل. والسنة فيها أن 
يستودعها من يثق به إذا لم يكن لهم أوصياءء فإن كان (لهم) 
وصي<٠©‏ لم تخرج من يده إن كان ثقة. وإن كان غير ثقة 
أخذها القاضي واستودعها من يثق به. وأرى أن يدفعها إلى من 
يتجر لهم بهاء ويكون ذلك نظراً لهم إذا لم يكن لهم وصي 
والقاضي وصي من لا وصي له. 

قال القاضي: هذا بين علي ما قال إن الوجه في أموال اليتامى أن 
ينظر لهم فيها بأن تدفع إلى من يتجر لهم فيها تظوعا 'اسفاء الجر بوالكرات: 
أو على سبيل القراض إن لم يوجد من يتطوع بذلك لهم. لقول عمر بن 
الخطاب: «اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة» 2١‏ فإن لم 9 ذلك 
اولاعت نا عن رق به فإن تعدى عليها المودع فتسلفها ضمنهاء و 
عن اليتامى زكاتها. ولم يحل أن يضمن اذا على أن يكون للذي 000 
ربحهاء لأن ذلك سلف لغير الله. لم يبتغ به المقرض إلا منفعة لنفسه لا 


. لفظ (عليه) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه‎ )7١( 
الأصل: أوصياء . مع إسقاط لهم. والإصلاح من ق” وات.‎ يف)71١(‎ 
.٠١*” ص‎ ١ مالك في باب الزكاة. انظر شرح الزرقاني على الموطأ ج‎ هاور)؟١11(‎ 


ذايقة البيان والتحصيل 


منفعة المقرض. فحرم ذلك لنهى النبي عليه السلام عن سلف جر 
منفعة. ©2١90)...‏ إذ هو في معنى الربا المحرم بنص التنزيل» وهو أن 
يكون للرجل على الرجل الدين فإذا حل قال له: إما أن تقضى. وإما أن 
اتزى 6 فإذاا لم يحل أن يفخرة. بدينه على أن بيده فيد الله تبلف: قصند :به 
منفعة نفسه. فكذلك لا يحل أن يسلف الرجل الرجل الذهب ليحرزه فى 
ضمانه .ومن فعل ذلك "فهو مرب آثم. ْ 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يجحد نسب رجل أنه أخوه, فقال: 
ينبغي للقاضي أن يسأله. فإن أنكر وجحد ثم ثبت له ذلك قبله . 
ببينة أخذ له بحقه. ولا عقوبة على هذا في انكاره. 


قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون فى هذه المسألة أنه قال 
يها 'إنما اسقظ. اللحد عن الأخ: المذكر ل لآنه لم تقض قضد القداف: 
وإنما دفعه عن مال. فكان معنى جحوده إياه أي ليس لك معى فى هذا 
المال حق» وليس ذلك بصحيح» وإنما معنى المسألة أنه قال ذلك في أخ 
طرأ عليه. لم يكن مقرأ به قبل» ولذلك قال: إنه لا عقوبة على هذا في 
إنكاره. ولو جحد نسب أخ كان مقرا به قبل لوجب عليه الحدء ولم يكن له 
عذر في أنه لم يقصد القذف. وإنما دفعه عن مال. وكذلك(4١©‏ قد قال 
محمد وهو بين. فقد قال في المدونة: إن من قال لرجل: لمنث: اعرف 
أباك وهو يعرفه فعليه الحد. وهذا بين منه. وقد أوجبوا في التعريض الحدء 
فكيف بهذا وهو تصريح وبالله التوفيق. 


)1١(‏ وني رواية الحارث بن أبي أسامة من حديث على (ضص) أن النبي يكل نى عن 
قرض جَرٌ مُْفّعة «انظر نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار. ج ه. ص ."8١‏ 
(14١؟)‏ حرف (قد). ساقط في ق” وات. 


كتاب الأقضية الأول و 


مسألة 

وسئل عن الشريكين يدعيان قبل رجل شيئاً فأمرهما القاضي 
أن يستخلفا أو يخاصمه أحدهما يوصيان بذلك فيقولان من حضر 
منا فهو خليفة الغائب أينما حضرء فهو يخاصم عن صاحبه, قال 
لا يمكنهما من ذلك. لأني سمعت مالكاًء م 
رجا في حق له. وقاعده عند السلطان ثم أراد أن يوكل». قال: 
ليدن ذلك اله إلا من علة؛ وسئل عن ورثة رجل ادعوا منزلا بيك 
رجل وهم جماعة- أيتخاضمة كل واحد منهم لنفسه؟ قال: بل 
رتضون حويعا وين ريخا مكف ويدلوا إليه يسجيحهع يخاطع عنهم» 
ويس يخاصمه هذا وهذاء لأنه أمر واضيل: أو يحضرون إليه 
خوينا فيدلون بحججهم, فأرى ذلك لهم فأما أن يتعاوروه. هذا 
يوم وهذا يوم » فليس فليس ذلك لهم . 

قال 'القاضى (4)299, هذادبين غلى ما قال » لآن الوزثة فيما يطليون 
عن موروثهم. والشركاء فيما يطلبون عن أنفسهم بمنزلة الرجل الواحدء 
فكما لا يجوز للرجل الواحد أن يوكل وكيلين على الخصام يتعاوران خصمه 
إذا غاب أحدهما حضر الآخرء ولا أن يؤكل وكيلا 0 معه إذا غاب 


حضر وكيله وإذا غاب وكيله حضر هو. فكذلك لا يجوز للشركاء (ولا 
للورثة)١©2‏ أن يتعاوروا خصمهم بالخصام, لما في ذلك من الإضرار به 
لأنه يخاصم أحدهم حتى إذا انتفى عليه ويوجه له القضاء غاب عنه. 
وأتى صاحبه بحجة يستحدثها. ولهذا المعنى لم يكن لمن ناشب خصمه 
الخصام وقاعده عند السلطان أن يوكل من يخاصم عنه. ولا أن يعزل وكيلاً 
قد وكله فيوكل غيره. أو يتولى هو الخصام بنفسه, إلا أن يكون له عذر من 


)"5١15(‏ فيا ت: محمد بن رشد. 
(715) عبارة (ولا الورتة) ساقطة في الأصل وثابت في ق ” ووت. 


أغرفا البيان والتحصيل 


سفر حضرء. أو مرض حدثء. أو يكون خصمه قد أسرع إليه واستطال 
عليه. فيحلف ألا يخاصمه فيكون له أن يؤكل. أو يكون قد ظهر إليه من 
وكيله ميل مع خصمه ومسامحة في حقه. فيكون له أن يعزله ويولي غيرهء 
أو يخاصم لنفسه. وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه. ومعنى قوله: وقاعده عند 
السلطان. يريد المرات الثلاث ونحوها أويكون قد انتفى عليه فيما دونها. 
هذا معنى قوله الذي حمله عليه كل من ألف في الأحكام من المتأخرين 
وبالله التوفيق . ْ 
مسألة 

وسئل عن القاضي يكتب إلى القاضي في الحقوق 
والأنساب والمواريث وما أشبه ذلك. فيكتب أتاني فلان بشهود 
عدلوا عندي. وقبلت شهادتهم. ولا يسميهم في كتابه. أيجوز؟ 
قال: 0 يجوز.ء وهذا قضاء القضاة. أرأيت إن سماهم له 
ليعرفهم؟ أم يبتغي عدالة أخرى ويسأل عنهم؟ أم يستأنف فيهم 
ال 0 قال 
العتبي : قد قيل إنه ينبغي له أن يسمي البينة في الحكم على 
الغائب لعن سيلا إلى دفع شهادتهم عنهء وهو عندي بين إن 
شاء الله . 


قال محمد بن رشد: قوله. إنه ليس على القاضى إذا كتب إلى- 
القاضى بما ثبت عنده من الحقوق والأنساب والمواريث أن يسمى له فى 
كتابه الشهود الذين ثبت بهم ذلك عنده صحيح.ء إذ لا ينظر القاضي 
المكتوب إليه في عدالتهم» وإنما يمضي ما أخبره به في كتابه من ثبوت 
ذلك عنده فيقضي به على المحكوم عليه عنده. إلا أنه يجب عليه إذا 
خاطب بذلك أن ينفذه عند نفسه بتسمية الشهود. ويضع ذلك في ديوانه. 
لأن من حق المحكوم عليه إذا قضى عليه القاضي المكتوب إليه أن يذهب 


كتاب الأقضية الأول يخرفا 


إلى القاضى الكاتب فيعذر إليه فى الشهود الذين ثبت عنده بهم ذلك الحق 
الذي خاطب به. فإن جرحهم وأبطل شهادتهم رجع فيما حكم به عليه: 
هذا الذي ينبغي له أن يعمل إن كان لم يثبت عنده ما خاطب به في عقد. 
وأما إن ثبت ذلك عنده في عقد. فوجه الحكم أن يدرج إليه ذلك العقد أي 
كتابه, وبذلك جرى العمل فيأخذ المحكوم عليه ذلك العقدى أو نسخته). 
فيذهب به إلى القاضي الكاتب ليبطل عنده البينةعن نفسه فيرجع بما حكم 
به عليه إذا"' أراد ذلك وقدر عليه. وقول العتبى قد قيل إنه ينبغى أن 
يسمي البينة في الحكم على الغائب إلى آخخر قوله. وقع في بعض 
الروايات. ويسمى فيه في هذا الموضع على المسألة المتقدمة غلط. إذ 
ليس فيها أن البينة لا تسمى في الحكم على الغائب؛. لأن كتاب القاضي 
إلى القاضي بما يثبت عنده على رجل في بلد المكتوب إليه ليس بحكم 
الحكم على الغائب فلا بد من تسمية البينة فيه على القول بأن الحجة 
ترجى لهء ليجد سبيلا على رد القضية على نفسه بتجريح البينة وهو 
يسم البينة في الحكم عليه فالقضية مردودة تفسخ ويستانف الخصام فيها. 
قال ذلك أصبغ في الواضحة وغيرهاء وهو صحيح على قولهه2642 أن 
الحجة ترجى له. وأما الحكم على الحاضر فلا يحتاج إلى تسمية الشهود 
فيه إذ قد أعذر فيهم إلى المحكوم عليه إلا أن تسميتهم أحسن. قاله 
أصبغ , وبذلك مضى العمل . قال ابن أ رمنين : الذي عليه الحكام 
تسمية الشهود. وهذا فى الحاضرء. وأما الغائب والصغير فلا 35 من 
تسميتهم . وقد روي عن سحنون في المجموعة أن تسميتهم أيضاً في 
يأتي على مذهب ابن الماجشون في أن69) الغائب إذا حكم عليه لا 
90١5؟)‏ في ق” وت: إن. 

)1١18(‏ ني ق”# وات: زيادة في. 

. في الأصل : زيادة الحاكم‎ )١5١19( 
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ترجى له حجةء ولا مخرج له مما حكم به عليه بجرحة الشهودء إلا أن 
يكونوا تعتارق أو عنيد! ١‏ أو -هولى عليهم . وقد مضى ذلك في رسم سن من 
سماع ابن القاسمء وقد روى عن سحنون أن ترك تسمية الشهود في الحكم 
على الغائب أفضل. قال: لأنه قد يحكم القاضي بشهادتهم وهم عدول». 
ثم يحدث منهم أحوال قبيحة يعودون معها إلى الجرحة. فإذا عزل ذلك 
القاضي أو مات ادعى المحكوم عليه أن القاضي جار عليه وقبل غير 
عدول. وهذا على الأصل في أن الغائب المحكوم عليه لا ترجى له حجته. 
واستحسان صبغ الذي جرى به العمل من تسمية الشهود في الحكم على 
الحاضرء معناه على القول بأنه يعجزء ولا تسمع له" بيئة بععد 
الحكم إن أتى بها مراعاة لقول من يقول لا يعجز ويسمع له" إن أتى 
ببينة لم يعلم بهاء وهذا من نحو قول مالك في الذي يرى خطه في 
الكتاب. ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها ولا تنفع, وأما على القول بأن بينته 
تسمع منه بعد الحكم عليه فلا بدّ من تسمية البينة وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال عيسى: وسئل ابن القاسم فقيل: لأ شيء وضعوا 
تسمية من يجرح من الشهود في كتايه قال: لا أعرف من قضاء 
أحد أن قضايا كتب إلى قاض بتسمية من يجرح عنده ولا سمعت 
به. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن القاضي ليس 
عليه أن يكتب في حكمه على الغائب إذا خاطب بذلك إلى قاضي 
موضع ”2077 وكان قل شهدت له بينة فجرحت» وذلك مثل أن يثبت رجل 


)77١(‏ في ق”# وأت: يسمع منه. 
(771) في ق ” وأات: مله. 
(771) موضعه . 


كتاب الأقضية الأول غرف 


دين على ميت وأحد ورئته غائب فيدعى الحاضر أن الميت قد قضاه ويقيم على 
ذلك بينه فيجرحها المدعي فيقضي له القاضي بحقه بعد اليمين أنه ما قضاه 
ويكتب له إلى موضع الوارث الغائب بتسمية من يجرح عنده من الشهود إن 
كانوا قد جرحوا عنده لأن الشهود إذا جرحوا لا يعمل فيهم التعديل؛ لأن 
شهادة المجرحين أعمل من شهادة المعدلين.» فلم يكن للمحكوم عليه في 
تسميتهم وجه منفعة. وإذا عدل الشهود عمل فيهم التجريح , فلذلك يجب 
أن يكتب أسماء الذين عدلوا ولا تكتب أسماء الذين جرحواء وجب عليه أن 
يكتب أساء المجرحين لهم. لأنه إذا سماهم في الحكم عليه وجد سبيلاً إلى 
تجريحهم فسقطت الجحرحة بذلك على شهوده وبقوا على أصل العدالة» وهذا في 
الحكم على الغائب. وني كتابه إلى القاضي بذلك. وأما في الحكم على 
الحاضر فقد مضى في المسألة التى قبل هذه أن تسميه الشهود الذين عُدَّلوا لا 
تجب في ذلك, إذ لم يحكم عليه إلا بعد الإعذار إليه» فكيف في تسمية الذين 
جرحواء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 

وسئل عن القاضي يكتب إلى القاضي في رجل بصفته 
واسمه ونسبه في حق عليهء فيجد القاضي رجلين أو ثلاثة في 
ذلك الله اساره وضفانيخ مصقةء اسار انح الكنات وراخل 
من ذكر أنه منهم أم ماذا يصنع فيه؟ فقال: لا يختار صاحب 
الكتاب أحدا منهم. ولا يكون له شيء حتى يثبت أنه أحدهم , أو 
لا يكون فى ذلك البلد أحد غيره كذلك. فحينئذٍ يستوجبه عليه 
عق إل ادتكون اله حي 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا 
وجد بالبلد رجلين أو ثلاثة على تلك الصفة أنه لا يصدق فى الذي يدعى 
منهم إلا أن يثبت ذلك؛ واختلف إن سأل من الذي يدعى عليه منهم أنه هو 
حميلا حتى يأتي بالبينة. فقيل: إنه لا يعدي عليه بحميل. وهو قول ابن 


القاسم في المدونة. وقيل إنه يعدي عليه إن لم يؤمن2©"29 غيبته؛ ولم يكن 
من أهل الوفر والملاء وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ. وإذا وجد 
بالبلد رجل واحد على تلك الصفة كشف القاضي على 9"" الأمرء فإن لم 
يوجد بالبلد على تلك الصفة غيره أعداه عليه» وإن وجد به سواه لم يكن 
له على واحد منهما سبيل إلا أن يثبت على أحدهما أنه هو. وإن ترك 
القاضي ما يومر به من الكشف عن ذلك. فقيل: إنه لا يؤخذ بالحق حتى 
فت الطالي انه الى اتلد فنع هو هر «تلك الصلة مراه» وهر ليل قرل 
ابن وهب في سماع زونانء» والشهادة في هذا لا تكون إلا على العلم. 
وقيل: إنه يؤخذ به إلا أن يثبت هو أن بالبلد من هو على تلك الصفة, 
وهو ظاهر قول أشهب في سماع زونان بعد هذاء ورواية عيسى عن ابن 
القاسم في المدونة "2 وسيأتي هناك بقية الكلام على المسألة إن شاء 


الله . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يثبت حقاله عند القاضي على رجل غائب 
ويريد الخروج في ذلك أو يؤكل. أيستحلفه؟ قال: يستحلفه في 
الوجهين جميعاً خرج أو وكل أنه ما اقتضى ولا أحال ولا قبضة 
بوجه من الوجوه. ثم يكتب له بوكالته إن وكل ويثبت عنده. وقاله 
أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم . 


)١70(‏ في فى ”" وات: تؤمن» بالتاء المثناة فوق. 

(5؟١)نفي‏ ق"اوت: عن. 

(115) في ق# وات: المدنية» ولعلّ ما فيها هو الصواب, لأني بحثت عن هذا النص في 
مظانه في المدونة فلم أعثر عليه. والمدنية: كتاب نفيس لعبد الرحمان بن دينارء» وقد 
عرضه على ابن القاسم. وفيه أشياء من رأي هذا الأخير. انظر: ترتيب المدارك 
للقاضي عياض ج 4 ص .٠١54‏ لي 


قال القاضي0"'") رحمه الله قد قيل: إنه ليس على الإمام أن 
يستحلفه في الوجهين 0008 خرج أو وكل. ويكتب له دون يمين . لأنه 
ا ااي 0 للق ا ل خا دور 
والوكالاات» 58 في نوازل افد منلهى. فإن كتب لوكيلة على زا القول دون 
كانت غيبته قريبة على مسيرة اليومين ونحوهما آخر حتى يكتب إليه 
فيحلف. وإن كانت غيبته بعيدة لم يؤخرء وقضى عليه بالدين» ولم يؤخر 
القاسم في سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات. وقول أصبغ في 
يوكل الرجل على طلب عبد له في بلدة أخحرى "2 فيقيم عليه البينة أنه 
للذي وكله أن الإمام لا يقضي له به حتى يحلف الموكل أنه ما باع, ولا 
وهباء فإن كان قريباً أمر أن يأتي به حتى يحلف. وإن كان بعيدا كتب إلى 
إمام بلده الذي ثبت عنده توكيله. وأمره أن يحلفه. فإذا أتاه جواب كتابه 
بأنه قد حلفه قضى به لوكيله, لا يقضي للوكيل بالدين حتى يكتب إليه 
فيحلف فى موضعه الذي هو فيه. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى التفرقة 
بين المسألتين بأن قال: إن اليمين في مسألة العبد من تمام الشهادة فهي 
يمين يوجبها الحكم فلا يقضى له بالعبد إلا بعد اليمين» وفي مسألة الدين 
ليس اليمين من تمام الشهادة ولا مما يوجبها الحكم. وإنما تجب بدعوى 
الغريم القضاء. فيقال له: أذ الدين إلى الوكيل واستحلف صاحبك. إذ 
الغيية بدعواك. وذهب ابن أبى زيد إلى حمل المسألتين بعضهما على 
بعض. وهو بين من مذهب أصبغ, لأن ابن حبيب حكى عنه في الواضحة 
فى مسألة العبد أنه يقضى به للوكيل فى غيبة الموكل إذا كانت بعيدة. ولا 
(775) فيات: محمد بن رشد. 
(770) في قى ” واتث: ببلد آخر. 


"1:4" البيان والتحصيل 


يحبس عنه من أجل اليمين . فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه 
يقضى للوكيل في المسألتين جميعاً ولا يؤخر. القضاء له ,يسيب اليمين», 
والثاني أنه لا يقضي له في المسألتين جميعاً حتى يكتب إليه فيحلف. 
والثالث الفرق بين مسألة العبد. ومسألة الدين؛ وفي المسألة قول رابع أن 
الوكيل يحلف على العلم وحينئذٍ يقضي لهء قاله ابن كنانة في المجموعة, 
وابن القاسم في المدونة2"2 وهذا كله في الغيبة البعيدة.» وأما الغيبة 
القريبة فلا اختلاف في أنه لا يقضى له إلا بعد يمينه في المسالتين 
جميعا(؟1؟) هذا تحصيل القول عندي في هذه المسألة وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل عن الرجل يثبت حقه عند القاضي , أيعطيه كتاباً إلى 
أي قضاة الآفاق كان ولا يسمى فيه 5 قاضياً بعينيه ولا بلدا 
بعينه؟ قال: نعمء وأرئ: .ذللك: :يتجوز إذ1: أثيت 2553 البيقة: عند 
القاضي الذي دفع إليه الكتاب أنه كتاب القاضي الذي بعث به 
وكتبه» مثل الرجل يطالب غريمه ولا يدري بأي الآفاق هو أو أين 
يلقاه أو العبد الآبق وما أشبه ذلك. وقاله أصبغ عن ابن القاسم . 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا 
لم يدر حيث هو غريمه الذي أثبت دينه قبله. أو حيث يجد عبذه الآبق فإن 
0 يقول في كتابه: كتابي إلى من ورد عليه كتابي 
من القضاة والحكام بأيّ بلد كان من البلدان» فيكون حقاأ على كل من 
و حر ال جد وير ل 


(178) في ق # وات: المدنية» ولعلٌّ هذا هو الصواب. 
(19؟')ي ق" وت: في المسألتين جيعاً إلا. . . بتقديم وتأخير. 
(1"0) فيات: ثبت. 


كتاب الأقضية الأول -- 


اختلاف أيضاً (أنه)2""77 إذا كتب له إلى قاضي موضع فوجد ذلك القاضي 
قد مات أو عزل وولى غيره مكانه أنه يجب له إنفاذ ذلك الكتاب والعمل 
به. واختلف إذا كتب له إلى قاضي بلد بعينه وهو يظن غريمه بذلك البلد 
فألفاه بغير ذلك البلد. ورفع ذلك الكتاب إلى قاضي ذلك البلدء وهو غير 
القاضي المكتوب إليه. فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا ينظر له فيه 
وقال أصبغ إنما معنى ذلك أنه. لا يعرف بذلك البلدء ولو أثبت المدعي 
بينة في ذلك البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكاتب أنفذه هذا. 

قال محمد بن رشد: والمعنى الذي ذهب إليه أصبغ أن من تمام 
الصفة أن يقول فيه الساكن ببلد كذاء أو الملتزم في صناعته كذاء فلا يوجد 
بذلك البلدء وفى 299 تلك الصناعة بتلك الصفة والنسبة والتسمية سواه 
فيلزمه. فإذا رفع الكتاب إلى قاض بغير ذلك البلد لم يدر لعل صاحبه في 
بلد المكتوب إليه» فوجب ألا يحكم له على من وافقت صفته من أهل بلده 
الصفة المذكورة فى الكتاب حتى يثبت عنده أنه هو بعينه» وهو معنى 
صحيح, والظاهر من مذهب ابن القاسم أنه لا ينظر (له)©2 بحالء» لأن 
الذي كتب إليه الكتاب حتى يثبته عنده ويخاطبه به وبالله التوفيق . 


(171؟) لفظ (أنه) ساقط في الأصل وثابت في ى” وت. 
إففرفة 3 قف” وت: وعلى. 
(319) لفظ (له) ساقط في الأصل وثابت في ى” وات. 


كتاب الأقضية الثاني ؛3ظ> 


كتاب الأقضية الثاني 


كتاب الأقضية الثاني 54 


من سماع يحبى بن يحبى من كتاب الكبش 


قال يحيى : شالت ابن القاسم عن كرم بين أشراك تساقطهت 
حيطانه فخافوا عليه الفساد فدعا بعضهم بعضا إلى العمل وإصلاح 
ما تساقط من حدوده وكره بعضهم. فقال:ٍ إن كان لكل رجل 
منهم حصّة معروفة إلا أن الغلق كان واحدا فانهدم. فإن العمل 
لا يلزم من كرهه. ويقال لمن خاف الفساد وأحب العمل إن 
شئت فحصن كرمك ودع ما ليس لك. وإن شئت فدع. ولا 
يجبر الكاره للعمل على شيء بحصته. قال: وإن كان 
مشاعاً غير مقسوم فإنه يقال لهم إذا اختلفوا في إصلاحه ومرمة 
حيطانه اقتسموا ويجبروا على الاقتسام إذا دعا إلى ذلك بعضهم, 
ثم شأن كل واحد منهم وحصته ليحصنها أو ليدع. قلت له: فإن 
كان انهدم الحائط وهو مشاع. وفي الكرم ثمرة تمنعهم من 
الاقتسام وترك إصلاح الحيطان ذهاب للثمرة وفساد للكرم. ما 
الأمر فيه؟ قال: إن كانت الثمرة قد طابت قيل له حصن معهم أو 


51 البيان والتحصيل 


بع حصتك(١‏ )2 م٠‏ من الثمرةممن يحصن » فإن كانت الثمرة لم تطب». 
قيل لهم إن شئتم فحصنوا وتكونوا أملك بحظه من الثمرة حتى 
تستوفوا من ذلك ما أنفقتم. فإن كان ما أنفقوا أكثر من ثمن الثمرة 
لم يكن لهم عليه شيء سوى الثمرة. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. إنه إن كانت حصة كل 
واحد منهم معروفة فلا يلزم العمل من كرهه. إذ لا ضرر في ذلك على 
سواه لقدرته على تحصين حصته. وإنه إن كان مشاعاً ينقسم ولم تكن فيه 
ثمرة تمنعهم. من الاقتسام أجبروا على الاقتسام, وكان كل رجل منهم 
بالخيار فى حصته. إن شاء حصلهاء وإن شاء تركها. وأما إذا كان فى 
الخائط خمرة المنقهه من 0 ففي قوله: إن كانت الثمرة قد طابت قيل 
له: حصن معهم أو بع حظك الات ل ج لد 
من قوله: إنه لا يلزمه أكثر من أن من الثمرة في التحصين» 
يسلمها إلي ١‏ ل يك في مم حل م ادر ما تيد مل ل 
التحصين . والقياس إذا لم يف حظه من الثمرة ة بما يلزمه في التحصين أن 
يقال له لا بدّ لك من أن تحصن مع أشراكك أو تبيع حظك من الأصل 
والثمرة ممن يحصن معهم. فإن لم يف حظه من الأصل والثمرة بما يلزمه 
من التحصين لم يلزمه أكثر من أن يسلم إليهم أصل الحائط بثمرته فيما 
يلزمه من التحصين معهم. وكذلك قوله: إن الثمرة إذا لم تطب يقال لهم : 
إن شئتم حصنو(" وتكونوا أملك بحظه من الثمرة إلى اخر قوله: 0 
منه أنه إذا أ بى أن يحصن معهم لم يلزمه ذلك. ولم يكن عليه أكثر من أن 
يسلم إليهم حظه من الثمرة فيكونوا أملك بها حتى يستوفوا منها نفقتهم 
فإن لم يف ثمن الثمرة بالنفقة لم يكن عليه شيء سوى ذلك. وهو على 
قياس قوله: إذا طابت الثمرة من أنه لم يلزمه في التحصين أكثر منهاء 


)١(‏ في ت: حظك. 
(0) في ق”" وات: فحصنوا. 


كتاب الأقضية الثان فا 


والقياس إذا لم تطب الثمرة أن يقال له: إما أن تحصن معهم. وإما أن تبيع 
حظك من الأصل والثمرة ممن يحصن معهم. وكذلك قال في أول سماع 
ابن القاسم من كتاب السداد والأنهار في الحائط يكون بين القوم فينهار ماؤه 
وفيه زرع وشجر(" مثمر فيمنعهم؟2 من الاقتسام أن.م أبن أن. بعها . تجير' 
على ما أحب أوكره أن يعمل أو يبيع ممن يعمل. فهو خلاف لرواية يحيى 
هذه. وقد اختلف إذا أبى أن يعمل هل يجبر على أن يبيع ممن يعمل, أو لا 
يجبر على ذلك؟ فقيل: إنه لا يجبر على ذلك. ويباع عليه من حظه بقدر 
ما يلزمه من العمل فيما بقي من حقه بعدما بيع عليه منه. وهو قول مالك 
في رسم الصلاة من سماع (يحيى)2»29 بعد هذاء ودليل ما في كتاب القسمة 
من المدونة9©. وقيل: إنه يجبر على ذلك. وهو قول ابن القاسم في سماع 
يحبى من كتاب السداد والأنهار.» خلاف قول يحيى فيهء من رأيه أنه لا 
يباع عليه. وأصح القولين في القياس أنه لا يجبر على ذلك» وعليه ينبغي 
أن يتأول ما في سماع ابن القاسم من كتاب السداد والأنهارء فيقال قوله فيه 
يجبر على ما أحب أو كره أن يبيع ذلك ممن يعمل معهم. سعناه أنه يجبر 
على العمل إلا أن يبيع ذلك ممن يعمل». يريد فإن أبى من الوجهين 
جميعهاء ولا مال له بيع عليه من حظه بقدر ما يجب عليه في العمل بغير 
شرط. فإن أبى المبتاع أيضا من العمل حكم بما حكم على البائع.» وهو 
قول سحنون: إن البيع على الشرط إنما جاز على وجه الضرورة إذا لم 
يكن للبائع مال» وليس قوله ببيّنَء إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك.» لأنه يقدر 
على أن يباع عليه من حظه دون شرط بقدر ما يلزمه من الانفاق في عمل ما 
بقى عليه29 من نصيبه وبالله التوفيق . 


9) في قى ” وات: أو شجر. 

(5)في ق“” ووت: يملعهم. 

(0) لفظ (يحيى) ساقط في الأصل والإصلاح من ىق ” وات. 
(5) انظر م: 4 ص 37 . 

(1) لفظ (عليه) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن امرأة وإخوتها ورثوا عن 
أبيهم منزلا فباع أحد إخوتها المنزل كله وهو غير وصي فباع ذلك 
على إخوته وأخواته وتعدى عليهم, ٠‏ فأقام المنزل في يد مشتريه 
انا أو مات مشتريه وبقى المنزل في يدي ورثته» وأخت البائع 
ليه المنزل أخوها بكر فتزوجت بعدء وأقامت بعد 00 
زماناء أو هي يوم باع أخوها متزوجة والمنزل في جوارها أو على 
أميال يسيرة» الثلاثة ونحوهاء فادعت حقها من المنزل بعد عشر 
سنين أو خمس عشرة سئة أو أكثر من ذلك. وزعمت أنها لم 
تعلم ببيع حظهاء أو أقرت أنها علمت بالبيع ولم تجد من يتوكل 
لها بطلب حقهاء أو ادعت أن زوجها ممن لم يكن يدخل على - 
عياله أحد("» لشرفه وشدة غيرته.» وهو ممن لا يتوكل مثله على 
طلب حقوق امرأتهء ولا يلتفت إلى ما ضاع من حقوقها وأموالهاء 
أترى أن تعذر في طلب حقها في نصيبها؟ قال2©9: أما التي 2١0‏ 
ادعت وهي بكر أو غير بكر أنها لا علم لها أن حقها بيع. فإنها 
تحلف على ما ادعت من الجهالة ببيع حقها إذا جاءت بأمر 
يستدل به على صدق قولهاء ثم تكو ن أحق بنصيبهاء إلا أن يأتي 
المشتري بالبينة على علمها بيع أخيها حظهاء ويطول سكوتها على 
طلب حقها زماناً طويلاً. وهي قادرة على الطلب والتوكيل ليست 
في حجاب يمنعها من اتخاذ وكيل يطلب لهاء ولا ممنوعة من 


(0) في ق": أحداً» وهو تصحيف. 
(9) في ت: فقال. 
)٠١(‏ في الأصل: ذي, والأنسب ما أثبته. 


كتاب الأقضية الثاني لمكا 


الخروج أو الإرسال إلى من أحبت. فإن كانت بهذه الحال وطال 
تركها لطلب حقها فلا شيء لهاء إلا أن يكون سكوتها زماناً 
يسيراً. قلت: أترى العشر سنين ونحوها التي لا عذر لها طويلاً؟ 
قال: نعم. لا عذر لها. قال: وأما الذي ذكرت من شرف زوجها 
شدة حجابه وتهاونه بالنظر لهاء فإن بلغ من شأن زوجها ما 
يتبين به للناظر في أمرها عذرها نظر لها وإن طال الزمان. فلا 

يضرها أن تكون عالمة ببيع أخيها إذا كان الزوج يبلغ من حجابه 
ما ذكرت واعتذرت به وكان بذلك عرو 


قال القاضي١22:‏ قوله في هذه الرواية: أما التي ادعت وهي بكر 
أو غير بكر أنها لا علم لها أن حقها بيع فإنها تحلف على ما ادعت 
من الجهالة. كلام وقع على غير تحضيل والله أعلم. لأن البكر لا 
يدن علهنا أنها لم نملف إذ لو آقرت أنها علمت لم بلزبها ذلك 
عند ابن القاسم. فإنما أراد أن البكر وغير البكر سواء في أن 
البيع: لاميازتينا إلا في :ووب البنين.عليهاء. وإنما: لكوي الكثير 
وغير البكر في وجوب اليمين عليها على مذهب سحنون الذي يرى 
أفعال البكر اليتيمة جائزة عليها ولازمة لها. وقوله: إذا جاءت بأمر 
يستدل به على صدق قولها. كلام ليس على ظاهره ومعناه إذا لم تأت 
0 لأنها محمولة على غير العلم حتى يثبت 

عليها العلم . وقد روى أشهب عن مالك في كتاب الاستحقاق في التي باع 
ليها زوجها وأبوها دارها فأقامت59١)‏ أربعة عشر عاما ترى الذار بيد 
المشتري يهدم ويبني. ثم قامت فقالت: لم أعلم بالبيع , وظننت أنه كان 
اكتراها. إن القول قولها في ذلك مع يمينها. وقوله: إلا أن يأتي المشتري 


(١١)فيا‏ ت: محمد بن رشد. 
)١(‏ في الأصل : قامت. ولعل الأنسب ما أثبته. 


دف البيان والتحصيل 


بالبينة على علمها ببيع أخيها حظها وبطول سكوتها عن طلب حقها الزماذ 
الطويل وهي قادرة على الطلب. معناه إذا علمت بالبيع بعد أن وقع. فلم 
تقم جين علمت حتى طال الأمر دون22 عذر يمنعها من القيام» وقال في 
العشرة الأعوام : إنها طول يبطل قيامها في الدار لما سأله عن ذلك. فلا 
دليل في ذلك على أن ما دون العشرة الأعوام ليس بطول, لأن الكلام إنما 
خرج على السؤال. فبطل بذلك الدليل» والعام في مثل هذا طول. روي 
ذلك عن أصبغ في نحو هذه المسألة. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن 
الشهر والشهرين في هذا طول. وإذا طال الأمر العام ونحوه لزمها البيع, 
وكان لها الثمن على أخيها البائع» ولو ادعى أخوها البائع أن الدار داره» قد 
كانت (خلصت)2'9 له بقسمة وما أشبه ذلك لم يصدق في ذلك إلا أن 
تسكت بعد علمها بالبيع مدة تكون فيها الحيازة أقلها عشرة أعوام» ولو كان 
أخوها قد باع الدار وهي حاضرة ساكتة. فلما فرغ من البيع أنكرت وقالت: 
إنما سكت لأني علمت أن ذلك لا يلزمني؛ كان القول في ذلك قولها مع 
يمينها على معنى مسألة كتاب النكاح الأول من المدونة229. ولو سكتت بعد 
البيع حتى انقضى المجلس ثم قالت بعد ذلك في مجلس آخر أو بعد يوم 
أو يومين لم أرض بالبيع. لم يكن لها في ذلك قولء ولزمها البيعء وكان 
لها الثمن. ولو أدعى أخوها البائع أن الدار له انفرد بها دونها بمقاسمة أو 
بيع لم يصدق في ذلك. إلا أن يطول الأمرء والطول في هذه السنة 
ونحوهاء بخلاف التي لم تشاهد الصفقة. وإنما أعلمت بالبيع بعد وقوعه. 
هذا إن ادعى البائع أن الدار له لم يصدق في ذلك. إلا إن سكتت عن 
القيام إلى مقدار ما تكون فيه الحيازة من المدة على ما ذكرناهء فهذا 
تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق. 


(1) ني الأصل: عند. والصواب ما أثبته. 
)١5(‏ لفظ (خصلت) ساقط في الأصل وثابت في ق” وت. 
(١١)انظر.‏ م 5 ص .١51١‏ 


كتاب الأقضية الثاني يذ 


مسألة 

قال يحبى وسألت"© ان الكاسم اعرور الرسل عرقت ارال 
السلطان أن حقاً لقوم غيب من قرابته أو غيرهم في دارء أو في 
أرض» أو في غير ذلك بأيدي قوم يخاف على ذلك الحق الهلاك 
لتقادمه في أيديهم , وطول مغيب أهله عنه.» ويخاف موت من علم 
ذلك قبله. أو نسيانهم لطول الزمان.ء هل يجوز للسلطان أن يوكله 
على الغيب فيقوم لهم باستحقاق حقوقهم. وإحيائه لهم 
00 عنهم؟ قال: أما الخصومة عنهم ومواضعة الحجج فلا 
أق أن يوكل على ذلك وكيا يقوم به عن الغائب. وذلك أنه إذا 
قضى للذي ادعى الحق قبله على هذا الذي وكله السلطان عن 
الغائب لم يلزم ذلك الغائب إذا قدم. وكان له أن يخاصم في 
حقه ويتبدىء له النظر في طلبه. فإذا كان ما يقع على الوكيل لا 
يلزم الغائب فيما له وعليه. فلا ينبغي للقاضي أن يشخص هذا 
الذي الحق في يديه فيطول عناؤه"١2.‏ ويطول اختلافه2354, فإذا 
قضى عليه فلعل الغيب أن يقروا بخلاف ما طلب هذا لهم. وإن 
فى .له لم اتجاء الغيب لم ينتفع هذا بالقضاء له وعاد في 
خصومة مبتدأة. قال: ولكن إن كان الذي رفع مثل هذا إلى 
السلطان خاف هلاك هذا الحق بموت الشهود أو نسيانهم لطول 
الزمان فلا بأس أن يأذن له السلطان ويأمره أن يأتي بأولئك الشهود 


فيسمع منهم ويوقع شهادتهم. فإن كانوا عدولا أشهد القاضي 


(1)في ق” وت: سألت. 
(10) في غير الأصل : عنده. 
(8١1)في‏ ق” وت: فإن. 


1 البيان والتحصيل 


رجالا أنه قد أجاز شهادتهم وقبلها لعدالتهم عنده. ويطبع على 
الكتاب الذي أوقع فيه شهادتهم» ويشهد العدول أنه كتابه وأنهم 
عدول عنده؛) يجير شهادتهم . فإن جاء الغائب وم (ما)2030 أو 
وكيله فخاصم عنذه وقد مات الشهود فاحتاج إلى علمهم اكتفى 
بالذي كانوا شهدوا به عنده فقطع الحق بهم وإن حاء الغائب أو 
وكيله يوما لطلب ذلك الحق . وقد مات القاضي أو عزل. أو مات 
الشهداء كان حقاً على القاضى الذي خلف مكانه إذا جاء الغائب ‏ 
أو وكيله بالكتاب الذي كتب القاضي الأول فيه شهادة الذين 
شهدوا عنده على إثبات حق الغيب» فأثبتوا عند القاضي الثاني أنه 
شهادتهم ورضى عدالتهم» »؛ أجاز ذلك القاضي الثاني. ولم يسألهم 
لماراويم. واكتفى بالذي كان ثبت عند الأول.» وأشهد به للغيب» 

ثم أجاز شهادتهم . قال أصبغ بن الفرج: وان رأى القاضي الأول 
صحت هذه الأشياء عنذه للغيب شهادة قاطعة وأموراً ثابتة » 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوق 
موعباً محصلاً في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الصَّيْرَة 


وقد كان معروفا بالجور في أحكامه. أيستأنف النظر فيما كان 


)١9(‏ لفظ (ما) ساقط في الأصل وثابت في النسختين. 
(78) عبارة (وإن القاضي الأول) ساقطة في الأصل والإصلاح من ىق" وات. 


كتاب الأقضية الثاني هوه" 


حكم به؟ فقال: 0 ود بحل مجم تن التضاة اذى دك له 
حكما إذا كان من غير أهل العدل» قلت: وكيف يكشف القاضى 
الذي ولي بعده أحكامه؟ أيتصفح قراءة ما كان سجل به للناس, 
وأشهد لهم عليه مما كان حكم به<© لهم؟ أم يقال للخصماء 
استأنفوا الخصومة؟ فقال: إذا كان من غير أهل العدل. وخيف أن 
يكون كان يقبل من الشهداء غير العدول. أو يجور في أحكامه أو 
ما أشبه هذاء نقضت أحكامه. وأمر الخصوم باستئلاف 
الخصام2""2, وذلك أن القاضي إذا كان جائرا فإنه لا يكاد يكتب 
للناس كتب أقضيته لهم إلا صحيحة الظاهرء مستقيمة الحكم. 
قال بولكن: إذ1 كان" القاضى :مدن لا بيتهم :نفيك الجيور: .“ولا 
تجويز شهادة غير العدول وهو مجتهد في العدل. غير" أنه 
جاهل بالسنن» تارك للاستشارة لأهل العلم يحكم باستحسانه 
ويقطع الأحكام برأيه, فهذا الذي يتصفح أحكامه ويقرأ ما أشهد 
للناس عليه في سجلاته لهم. فإن كانت صواباً في ظاهرها أنفذت 
للذي أمن جوره وعرف من صلاح حاله.» وإن كان منها خللاف 
كتاب الله أو سنة ماضية غير مختلف فيها فسخ ذلك من 
أحكامه للذي عرف منه من الجهالة, وحكم به بخلاف242 السنة, 
وإن كان الذي 25 حكم به قرا اك اختلف فيه أهل العلم حمل 
من ذلك ما يحمل للذي جاء فيه من الاختلاف إذا كان أخذ بأحد 
الأقاويل: ولم يرد مثل هذا من أحكامه. 


(١؟)‏ فيات: الهم به. 

(6١5)في‏ ق”اوت: الخصومة. 

(79) فيات: إلا. 

(4؟) في الأصل: (من) ولعلّ الصواب ما أثبته. 


(15) فيات: قد. 


”> البيان والتحصيل 

قال القاضي: ")2 هذا كما قال. إن القاضي المعلوم بالجور في 
أحكامه تنقض أحكامه كلهاء ويؤمر الخصمان باستئناف الخصام». وإن كانت 
مستقيمة في ظاهرهاء إلا أن يثبت في شيء منها أنها كانت صحيحة 
مستقيمة في الباطن حسبما هي عليه في الظاهر. وإن القاضي 0 الذي 
لا يتهم بتعمد الجور إلا أنه جاهل, ابحكم برأيه دون مشورة أ هل العلم 
تتصفح أحكامه. فماكان2©"9 منها وا في ظاهرهاء أو خطأ قد اختلف فيه 
أنفذتء وما كان منها خطأ لم يختلف فيه نقضت, وذلك أن القضاة ثلاثة: 
و ا 0 
إلى النظر إليها لعارض يعرض من وجه خصومة أو اختلاف في حد لا على 
وجه الكشف عنها والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم عليه فتنفذ كلهاء إلا 
أن يظهر في شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائز أنه خطأ ظاهر لم 
يختلف فيه. فيرد ذلك من حكمه. وهو القاضي العدل العالم . وقاضٍ لا 
تتصفح أحكامه. وترد كلهاء وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن يثبت 
صحة 00 وهو القاضي الجائر. وقاضٍ تتصفح أحكامه كلها فما كان 
منها ضوانا"! وخطاأ فيه اختلاف نفذت240., وما كان منها خطأ لا اختلاف 
فيه ردت. وهو القاضي العدل الجاهل. ويختلف في أحكام القضاة الذين 
لا ترضى أحوالهم ولا تجوز شهادتهم إذا لم يعلموا بالجور في أحكامهم. 
وفي أحكام أهل البدع والأهواء. فحكم لها ابن القاسم ومطرف وابن 
الماجشون بحكم القاضي الجائر في أنها تفسخ كلهاء ولا يمضي منها إلا 
بعلم اسبح باطنه بالية العدلة 2 ٠‏ بلك لها امح بسكم القاضي العدل 
الجاهل في أنها تتصفح فينفذ منها ما كان صحيحاً في الظاهر. وحكى 
الفضل عن ابن الماجشون أن القاضي الجائر تتصفح أحكامه كالقاضي 
الجاهل. وهو شسذوذ وبالله التوفيق. 


(5؟) في غير الأصل: محمد بن رشد. 
(707) فيات: كانت وهي الأنسب. 
)7١0(‏ في ق ” ووت: أنفذت. 


كتاب الأقضية الثاني /اه" 
مسألة 

قلت: أرأيت القاضي يوليه الأمير في بعض الكور وهو غير 
عدل ولا رضىء. ولا يؤمن جوره ولا جهله. أيجوز لقاضي 
الجماعة الذي هو فوقه أن ينفذ أحكامه ويرد إليه من أراد 
الخصومة عنده من أهل الكورة(*"©؟ قال: لا أرى أن يدفع إليه 
ص ولا يكتب إليه في تعديل شاهد ولا يمضي له حكماء ولا 
أراه في سعة من ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال. وهو مما لا اختلاف 
ا م ال ل ا 
الأشياء لقول الله تعالى : : © مِمَنْ تَرْضون مِنّ الشهِدَاءٍ #4( وبالله التوفيق 


ومن كتاب الصلاة 
وسئل عن حائط لرجل يكون (فاصلاً)0"” ما بينه وبين جاره 
فينهدم فيقول صاحبه ما أنا محتاج إلى الاستتار به ولا رفعه. 
ويقول جاره اردده كما كان. فإنه سترة فيما بيني وبيلك. قال: 
لبس ملكا يقول: إن كان هو الذي هدمه وهو قوي على رده 
بحاله. وإنما يترك عمله للضرر 0 وإن كان كر 
وهوعلى عمله قوي فكذلك أيضاًء وإن هدمه أو اندهم فضعف 


عن رفعه عذرء وقيل لجاره: أستر على نفسك وضع جدراك في 
حظك ودارك أو اترك . 


(159)في ق” وت: كورته. 


(١؟)الآية‏ 7857 من سورة البقرة. 
(؟*) لفظة (فاصلا) ساطة في الأصل وثابتة في ىق * وأات. 


مه" البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد: ساوى2”9 في هذه الرواية (نين)050 أن 


مسألة 


قيل له: فالبيت يكون بين الرجلين ينهدم. أو البير تكون 
بين حائطين فتنهدم قال: قال لى مالك: أما البيت وما أشبه ذلك 
فإن كان مما ينقسم اقتسماه فبنى من شاء. وترك من كر وإن 
ا اليا جيك مون حقك) رقدرننا قو فو تعمل مارت 
ا را 

كال محمتدين وقد ترلده إسيفال! لدو ان الفمل :إذ ا كان الا 
بعنا عليك ين أنه لا يحك عليه بالبيع+ كما لا يحكم بالمقاومة “على. من 
أباها منهما. وأن الذي يوجبه الحكم إذا لم يتفقا على المقاومة.» وأبى هو 
البيع أن يباع عليه من حظه بقدر ما ينفق في عمل ما بقي منه. وهو صحيح 
فى المعنى . على معنى ما في كتاب القسمة من المدونة©2. خلاف ما في 
رسم الكبش من سماع يحبى من كتاب السداد والأنهار, وقد مضى القول 
على هذا قبل هذا في أول مسألة من هذا السماع فلا معنى لإعادته. 


(*”) في الأصل سواء. والإصلاح من ق“" وات. 
(4") لفظة (بين) ساقطة في الأصل والمعنى لا يستقيم بدونها. 
(ه*) انظر» م: 4 ص . ”7377 . 


كتاب الأقضية الثاني 0ك 


وقول مالك في هذه الرواية: أما البيت وما أشبهه فإن كان مما يقسم 
اقتسماه. فيبني من شاء ويترك من كره. ينحو إلى مذهب ابن القاسم في 
المدونة” أن البيت لا ينقسم إلا أن يكون في نصيب كل واحد من 
الشركاء (بقدر) "2 ما ينتفع به خلاف قول مالك فيها وبالله التوفيق. 


ومن كتاب المكاتب 


وسألته عن القاضي يحكم للرجل ويسجل له بذلك ويشهد 
له به عدول فيستأني في الحوز بالقضاء ء حتى يموت القاضي أو 
يعزل» فقال: القضاء له جائز تام ولا يضره إلا أن يكون قبض. 
قلت له: دن العلا حول قينا حر كن مره ما ققدي الاير 
لا عذر له سواء. قال: نعم. لا يقطع حقه تأخير الحوزء ولا 
موت القاضي الحاكم لد ولا حولةه... قلت :- آرايت» إن:. نات 
المقضى له قبل أن يحوز ما قضى له به أيكون ورثته بمنزلته؟ 
قال: نعم قلت: وإن ماث المقضي عليه قبل أن يقبض الحق 
منه. أو يوخذ من ورثته. وقد طال ترك المقضي له ذلك الحق في 
ا قال: نعم. ليس في موت واحد منهماء ولا 

ت0 القاضي, ولا عز له قطع لحق المقضي له. إلا أن يكون 
39 طويلاً جداً حتى يكون كقبض(917” ما يستحق بالتقادم وما أشبه 
ذلك. قلت له: وما طول ذلك؟ قال: قدر ما يخشى أن يكون من 
يعرف ذلك الحق قد هلك أو ينسى لطول زمنه. 


(5*) انظرء م: نفس المصدر. 

(0*) لفظ (يقدر) ساقط في الأصل والإصلاح من ق” وات. 
(8*) في فق" وت: زيادة (في). 

(89) في ق "8 ووتث: كبعض. 


الف البيان والتحصيل 
قال القاضي: ‏ قوله إن حكم القاضي لا يفتقر إلى حيازة» وإنه إذا 
قضى وأشهد لرجل بالقضاء فلم يمض ولا حاز حتى مات أو عزل أن حقه 
لا يبطل بموت القاضي ولا عزله صحيح لا اختلاف فيه. وقد مضى هذا 
المعنى في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم. ورسم أسلم من سماع 
عيسى. وكذلك قوله: إن المقضي عليه لا ينتفع بحيازة ما قضى به عليه 
السنين 00 التي تكون بها الحيازة قام عليه المقضي له في حياته أورثته 
بعد وفاته إلا أن يطول ذلك جداً صحيح لا اختلاف فيه لأن 0 لا 
ا إلا أن يجهل أصل دخوله فيهاء. وأما إذا علم أن 
دخوله فيها كان على وجه ماء من غصب أو عارية أو إسكان أو 00 
إمساك ما حكم عليه به فهو محمول على ذلك لا ينتفع في” '*» طول حيازته 
له. إلا أن يطول زمان ذلك جداًء ولم يحد. في هذه الرواية في ذلك جذاء 
إلا أنه قال: قدر ما يخشى أن يكون من يعرف ذلك الحق قد هلك. أو 
نسي لطول زمنهء فقد يتأول في هذا أن الطول0١؛»‏ عشرون عاماً على ما 
وقع في سماع عيسى من كتاب القسمة أن في عشرين سنة يبيد الشهود, 
وحد ابن حبيب فيه الخمسين سنة. وحكاه عن مطرف وأصبغ , ويأتي على 
مذهب ابن الماجشون في إجازة شهادة السماع أن الطول في ذلك خمسة 
عشر عاماً. وهذا عندي إذا ادعى بعد هذا الطول أنه قد صار إليه بعد 
الحكم عليه بوجه كذاء لوجه يذكره مما يصح به انتقال الأملاك. وأما أن 
بكو طول عقامة يدي يكق له ملكه كن أن دعر تصييرة إليه ملكا ف 
والبيع والهبة والإصداق 9 والقاء والترمن: على ها حكن ابن سبيت 
ومطرف وابن الماجشون وأصبغ م كالطول في ذلك. واختلف إذا مات 
المقضي عليه تورث ذلك وله فلم يم عليه المقفي ل لين 
الكثيرة.» فقيل: إنهم في ذلك عليه سواءء لا شيء لهم إلا أن يطول زمانه 
فى أيديهم أو يحدثوا فيه عا أو صدقة أو إصداقاء قال ابن الماجشون: لو 


(50)في ق” ورك: به ولغل ما فيه أصوت: 
(١4)في‏ ق" وت: إن الطول في هذاء تقديم وتأخير. 


كتاب الأقضية الثاني لضا 


قسمهءفي أحد قوليه. والمقضي له حاضرء فيدعوه ملكا لهم بوجه حق غير 
الوراثة ويحتجوا عليه بالحيازة فيكون لهم. وهو قول ابن الماجشون وأصبغ 
ومذهب ابن القاسم فيما حكى عنه ابن عبدوس. ودليل قوله في هذه 
الرواية» وقيل: إنهم في ذلك بخلاف المقضي عليه ويستحقونه على 
المقضي له بحيازتهم إياه بحضرته مدة الحيازة وبالله التوفيق 
مسألة 

وسألته عن الرجل يكون أندره لأهفا ,,ازضن نجل فيزيك 
صاحب الأرض أن يبني يهنا ارا والبنيان يضر بالأندرء ويمنع 
صاحبها من الريح عند الذري حتى يكون في ذلك إبطاله» أيجوز 
ذلك لصاحب الأرض؟ قال: لا يجوز له أن يبني بموضع يبطل به 
انلو رجل قد تقادم انتفاعه به ودراسته فيه ولا أن يضر به في 
قطع المنفعة عنه. قلت: أفيمنع الرجل من البناء في أرضه 
لموضع الضرر بصاحب الأندر؟ قال: نعمء يمنع من ذلك إذا 
أقي دلق مصاحي الأنذره .ورئقا الأنادن المتقادمة عندنا كالافية 
وما أشبهها لا يجوز لأحد التضييق على أهلهاء ولا قطع 
منفعتهو9 4 منها . 

وسئل 0 عن الرجل يكون له الأندر يدرس فيه وف 
جوار أندره أرض لرجل مي 0 في ارفس ار 1 ما 
فأضر ذلك بصاحب الأندر وأكنه من الريح ويمنعه ذلك من أن 
يدرس فيه.ء وكيف إن كان البناء قبل الأندر, ثم 0 هذا 
الأندر فأضر ذلك بصاحب البنيان ووقع تبنه في داره؟ وكيف5؛) 


49)في ق“اوت: منافعهم . 
(45) في ت: إذا. 


كف البيان والتحصيل 
ليس لصاحب الأندر أن يحدث على صاحب البنيان أندرا إذا كان 
الرجل الأفران والحدادين فيضر ذلك بجاره. فإنهة يمنع من ذلك 
ويقضى عليه بذلك. ثم ينظر فى صاحب الأندر. فإن كان الأندر 
قبل البنيان فلا يغير الأندر عن حاله. ولصاحب البنيان أن يبني ولا 
يمنع من البنيان بما دكرت من ريح ولا دراسس (؟4) وإنما نظيرتها 
عندي لو بنى رجل فرفع بنيانه حتى يمنع5؟2 جاره الضوء والريح 
والشمس لم يمنع من رفع بنيانه»ء قيل: فلو أن أندر الرجل في 
جوار أندر رجل نصب فيه قشاقيره. فقال له جاره: إن قشاقيرك 
تمنعني من الريح في أندري فأقلعها عني إن ذلك ليس له ولا 
يقلع عنه زرعه إذا كان. إنما ينازعه في أرضه بعضه فوق بضع 
وهو الصواب إن شاء الله . وقال اص نافع : لا أرق لأحد ممن 
لاحق له في الأندر أن يحدث عليه بنيانا يضر فيه بأصحاب 
الأندر. وليس للرجل أن يحدث على جاره انا يضر به في 
أندره ولينح ذلك إلئن مكان لا" ضرر فيه على صاحب الأندر. 
وقال عبد الله بن نافع : وسواء احتاج إلى البنيان أو لم يحتج إليه 
لأن رسول الله كلد قال: «لا ضرَر ولا ضرار9 2 قال سحنون 
مثل هذا القول يمنع من أراد أن يبني داراً من ناحية الريح إذا كان 
الأندر كدكماً قبل بناء هذا وهو أحسن من قوله الأول. 


(454) في ق” وثك: درس.. 
(1:6) في ق * وت: منلع) وهي الأنسب. 
(457) سبقت الإشارة إلى من خرجه. انظر تعليق 9١؟.‏ 


كتاب الأقضية الثاني إرلف 


قال محمد بن رشد: ما يحدثه الرجل فى ملكه مما يضر بغيره 
ما يختلف في وجوب الحكم بالمنع منه. فما يمنع باتفاق أن يحدث الرجل 
الأندر فى جوار دار الرجل . أو جنانه فيضر به ما يفع فى داره» أو جنانه من 
تبن أندره عند الذرو. ومن ذلك ضرر الدخان (مثل)؟2 أن يحدث بقرب 
داره حماماً. أو فرناً. ومنه ضرر الروائح القبيحة. مثل الدباغ يؤذي جاره 
إلى جانب حائط (44) جاره» أو أرحية تضر بجدراته وما أشبه ذلك ومله 
ضرر الاطلاع. مثل أن يحدث كوة أو بابأ يطلع منه على دار جاره أو يتخذ 
عليه قصبة يشرف منها على عياله. وفى هذا اختلاف شاذء قيل: إنه لا 
يمنغء :ويقال2490: الجاوة:استز على تقسلق في عقك .إن شقت:: روي ذلك 
عن هب 30 00 ومحمد بن مسلمة ا 000 بن 
0 ل أخرى فقس :به في قله 
عمارته وانتقاص غلته. ومن ذلك أن نسئ فى داره بناء يمنع به الضوء 
والشمس والريح عن دار جاره» ومن ذلك ضرر الأصوات كالحداد» 
والكمّاده"*© والندّاف617) حكى ابن حبيب أنه لا يمنع. وقاله مالك في رواية 
00 عنه وفي هذين رجهت اختلاف شاذ. روى ابن ا دينار عن بن 
نافع أن به مم من ضرر منع الضوء والريح والشمس» وذهب بعضشس الفقهاء 


(40) لفظ (مثل) ساقط في الأصل والمعنى لا يتم إلا بإثباته . 

(4) في الأصل : حائطه. والصواب ما أثبته. 

(49) في الأصل: زيادة (على) وهو سبق قلم . 

(:00) من كمد يكمد القصار للثوب إذا دقه. فهو كماد. انظر لسان العرب. وتاج 
العروس. مادة (كمد). 

)5١(‏ النداف هو الذي يندف القطن بالمندف. أي يضرب عليه بالعود أو غيره. انظرء 
لسان العرب. وتاج العروس . مادة (ندف). 


3535 البيان والتحصيل 


المتأخرين إلى أنه يمنع من ضرر الأصوات. واستدل بما روى من قول 
سعيد ابن المسيب لبرد : اطرد هذا القارىء عني. فَقَدْ افي؛ يعني عمر بن 
عبد العزيزء وهذا لا دليل فيه. وقد مضى القول عليه في سماع أشهب من 
كتاب الصلاة. ومما يختلف في وجوب المنع منه أن يحدث الرجل في 
أرضه بناء بقرب أندر جاره يمنعه به الريح عند الذروء فقال ابن القاسم 
وابن نافع : إنه يمنع واختلف فيه قول سحنون على ما وقع ها هناء والأصل 
في هذا الاختلاف ما روي من أن رسول الله يك قال: «إذا اجتمع صْرَّرَانٍ 
نفى الام للبر 00 ومنع الرجل من البناء في أرضه ضرر به وإباحة 
ذلك له إذا حبس به الريح عن أندر جاره ضرر بجارهء فمن رأى باجتهاده 
ترك الرجل الانتفاع بالبناء في أرضه أحق97©© عليه من ترك صاحب الأندر 
0 بأندره منعه من ذلك» ومن رأه أشد عليه لم يمنعه منه» وال ظهر ألا 

من ذلك لأن سول الله كله قد.قال: فيعا .روي عنه : كل ذي مال 
ع بماله. وك ذي حَقٍ أَحَن بحَقّه وك ذي ملك أَحَق بملكه)69. 
فوجب ألا يمنع أحد من البناء في حقه والانتفاع بملكه. إلا بيقين أن ذلك 
يضر بجاره أكثر مما يضر به هو ترك ذلك. ولا يقين في ذلك. بل الأظهر 
أن الضرر عليه في ذلك أشدء لأن المنفعة بالبنيان في البقعة متصل في 


جميع الأزمان» والانتفاع بالأندر إنما هو في زمان خاص من الأزمان. ووجه 


القول الآخر أن صاحب الأندر قد حاز منفعته بالسبق إليها فليس لأحد أن 
يبطلها عليه وقد رأيت لابن دحون* أنه قال: لم يختلف في الكماد 


9ق تالف غايه ١‏ جه شوو عل :م كرجه جيذ اننظ فلم فلع ولقله روا ببالمم» 
وإنما الشىء المعروف أن هذه الصيغة من القواعد الفقهية المشهورة. انظر: 
إيضاح المسالك. إلى قواعد الإمام مالك لأبي القاسم أحمد بن يحيبى الونشريسي 
بتحقيقنا صفحة: ١/ا4.‏ 

(80) ني ق " وات: أخف. ولعلَّ ما في الأصل أصح . 


(04) رواه البيهقي في السئن الكبرى. انظر: السراج المنين بشرح الجامع الصغير. ج * . 


ص 87م. 
(80ه) في الأصل : دوحون. بزيادة الواو بين الدال والجاء. والصحيح . دحون بدال مهملة 


كتاب الأقضية الثاني لل 


والطحان “بصوان الرخل أنهما' لآ+يمعان :ون كان :ذلك محدثا. يضر بأسماع 
الجيران». فإن أضر بالبناءمنعا. قال: وكذلك الدباغ والدقاق لا يمنعان وإن 
أضرت الرائحة بالجيران» فإن أضرت بالبناء منعا. قال: فأما الفرن والحمام 
فإنهما يمنعان إذا كانا محدثين. لأن الدخان يسود الحيطان والأبواب 
والسقف. ولم يمنعا من أجل الضرر بأنوف الجيران. وإنما منعا من أجل 
الضرر بفناء الدار.ء وعلى هذا قياسه. فأما من أحدث بناء يسّر عن جاره 
الضوء والريح وغيره فلا يمنع من ذلك. إنما الريح حق في الأندر وحده. 
هذا نص قوله. وليس بصحيح على ما قد بان بما أوردته. وبالله التوفيق 


ومن كتاب الأقضية 


قال: وسألته عن الرجل يقضي له القاضي بنصف قرية أو 
بجزء من أجزائهاء ثم يموت ذلك القاضي أو يعزل قبل أن يحوز 
المقضى له بذلك القضاء. وإنما قضى له بجزء مفروز معروف 
شيب إلى بزجل كاك التقضي له ذلك استراة من ذللق الربجل» 
لما أراد الحوز والقبض لم يجد بينة تحوز له ذلك لعلف 
وينكر أهل تلك القرية أن يكون5”© للمقضي له أو المقضي عليه 
في تلك القرية حق. فيقوم له البينة أن ذلك الجزء كان معووياً 
للمقضي عليه إلى أن باعه من المقضي له كه 8 


القرية كلهم. إذ لا يجد2©”"0 من يحوز جزءه ذلك. وقد ثبت نت له به 


- مفتوحة فحاء مشددة فواوفنون. وهو أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن دحونء 
أحد جهابذة الفقه المالكي في قرطبة أيام زمانه. والذي توفي سنة 4١‏ ه انظر 
ترجمته في: الديباج المذهب». ج ١‏ ص 4#"8. والصلة : ج ١‏ ص 55١‏ وشجرة النور 
5 وترتيب المدارك /95/1؟ و97؟. 

(05) في فق ”" ت: تكون. بالتاء المثناة فوق, والأنسب للسياق ما في الأصل . 

(1ه) في ق ”" وأات: لم يجد. ولعلّها هي الأنسب. 


”> البيان والتحصيل 


القضاء والاشتراء.ء قال: نعم. أرى له أن يقاسمهم. فيكون 
شريكاً في جميع القرية بحسب”2©'*2 ذلك الجزء. قلت له: أرأيت 
أهل القرية الذين بيد كل واحد منهم حق له معروف. إذ أمرت 
هذا المقضي له بمقاسمة أهل القرية كلهم أيأخذ من كل إنسان 
منهم سدس ما بيده إن كان الذي ثبت له من جميع القرية 
سدسها؟ أو على هذا الحساب في قدر ما قضي له به؟ وكيف إن 
خلطت الأرض كلها فيقسم له منها الجزء الذي قضي له بهء فوقع 
في ذلك الجزء الذي قسم له حظوظ رجال من أهل القرية وبقي 
سائرهم لم يؤخذ مما في يديه شيء؟ فلم يجب في ذلك بشيء. 
ولم يفسر لي فيها وجها يقسم به. 

قال القاضي57"»: المعنى في هذه المسألة أن المقضي عليه كان له 

فى القرية جزء مشاع سدس أو ربع أو نصف أو ما كان من الأجزاء. 
3 أشراكه في القرية» وقبض جزءه مفروزاً وحازه وباعه من رجل ثم 

نكر البيع فحاكمه إلى القاضي وأثبت عنده ملك البائع لذلك الجزء بعينه 
2 كان 006 (له)060 وفي يديه إلى أن باعه منهى فحكم له بذلك الجزء 
بعينه على ما يجب. وأشهد له على حكمه فتوانى في القبض والحوز إلى 
أن مات القاضي أو عزلء فلما قام بعد موته أو عزله ليقبض ذلك الجزء 
الذي حكم له القاضي به أنكره أهل القرية» وقالوا: لم يكن للمقضي عليه 
في هذه القرية حق. فأقام البينة على حكم القاضي له بذلك الجزء بعينه 
على المقضي عليه بما ثبت عنده من أنه كان له إلى أن باعه منه ولم يجد 
ع ا ل ا ا م 
القرية بحساب ذلك الجزء. وكان وجه العمل في ذلك أن يكون شريكا 


(08) في ق “" وت: بحساب . 
(69) في ق“#اوت: محمد بن رشد. 
(50) لفظ (له) ساقط في الأصل ولمعنى يقتضيه . 


كتاب الأقضية الثاني يلف 


لكل واحد منهم بما بيده من القرية بحساب ذلك الجزء. على ما قاله في 
الرسم الذي بعد هذاء ولا تعاد القسمة في الجميع إذ لم تنتقض القسمة 
فيما بينهم» وإنما وجب له منهم في القرية بوجه لا مدفع لهم فيه» فوجب 
أن يأخذ مما بيد كل واحد منهم سدسهء إن كان السهم السدس أو ما 
كان. كان أقل من ذلك أو أكثرء وإن كان بعض أهل القرية ورثة المقضي 
عليه .وق أيديهم من. القرية :مكل. ذلك الجزء فأكثر أخذ المقضي له ذلك 
الجزء مما في أيديهم. ولم يكن له دخول على من سواه من أهل القرية 
على ما قاله أيضاً في الرسم الذي بعد هذا. وذهب سحنون في هذه 
المسألة إلى أنه لا شىء للمقضي له فيما في يد الأجنبيين إلا من كان في 
يده متهم زيادة على ذلك الى للد النعضنى الدثللكة الزيافة فلوكانت 
القرية لرجيلين بيد كل واحد منهما نصفها لم يقض له على واحد منهما 
بشيء. وكذلك لو كانت لثلاثة أنفس لكل واحد منهم ثلثهاء والجزء الذي 
حكم له به الثلث نأقل لم يقض له على واحد منهم بشيء. هذا قول 
سحنون». ووجه ما ذهب إليه أن كل واحد منهم يقول: لا تأخذ مما بيدي 
شيئاً إلا أن يثبت أن حقك فيه. إذ لعل حقك إن كان لك حق إنم(١"©‏ هو 
في يد غيري» وقول ابن القاسم أظهر. لأنه قد ثبت أن حقه في القرية» 
فلا بد أن يوصل إليه وليس بعضهم بأحق أن يؤخذ ذلك منه من بعض» 
فوجب أن يؤخذ من جميعهم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أول عبد ابتاعه فهو حر 
قال وسألته عن رجل خاصم لبني أخيه في نصف منزل كان 
الرجل قبض ما قضي لهم به منعهم رجل من أهل القرية. وقال: 


)5١(‏ فيا ت: فإنما. 


554 البيان والتحصيل 


لم يكن للخصم الذي قضي عليه عندنا في هذه القرية قليل ولا 
كثيرء فإن كان قضي لكم عليه بشيء كان بيده("25 فهاتوا بينة 
تحوز لكم وشأنكم به وقال المقضي لهم: قد ثبت لنا القضاء 
بنصف المنزل فإذا غيرتم حوزنا ولا نجد من يقوم بحوزه لنا فنحن 
أشراك لكم في جميع المنزل بالنصف. فقال ابن القاسم: ينظر 
في القضاء الذي قضي به لهم. فإن كان قضي لهم بنصف 


2 2 


المنزل. وهو معروفا في يد المقضي عليه وله فقد ثبت لهم ما 
كان له فإن كان الذي في يد المقضي عليه في يد ورثته أو قوم 
قد اشتروه منهم دفع ذلك النصف الذي كان في يد الخصم 
المقضي عليه إلى هذا المقضي له. فإن تجاهل فيه أهل القرية 
وأخفوا حوزه نظر في أمرهم. فإن كان بعضهم ورثة الميت وفي 
أيديهم مما ورثوا عنه نصف جميع المنزل فأكثرء أعطى المقضي 
له نصف جميع المنزل مما في أيدي ورثئة المقضي عليهء وإن 
كانوا كلهم أجنبيين وقد ثبت عليهم أن نصف المنزل الذي قضي 
لهؤلاء به كان معروفا في يد المقضي عليه حتى استحقه هؤلاء 
بالقضاء. فإنه شريك في جميع حوز المنزل الذي قضي به 
لهؤلاء. ولا يجمع له النصف في إحدى ناحيتي المنزل.» ولكن 
يؤخذ من كل رجل من أهل تلك القرية نصف ما في يديه لأنا لو 
جمعنا له النصف استوعب ما في أيدي بعضهم. ورجع بعضهم 
على بعض بأمر عسير في القسمة لا يحاط به. فأعدل ذلك أن 
يأخذ من كل رجل نصف ما بيده770©: حتى يوقعه على نصفه 


50) في ق" وات: في يده. 
(50) ني ق" وت: في يده. 


كتاب الأقضية الثاني ذه 


بإقرار منهم وإظهار لحوزه. قال: وإن لم تقم له بينة أن نصف 
ذلك المنزل كان في يد المقضي عليه ولا معروفا له يوم حكم به 
عليه فلا شيء له في المنزلء لأنه إنما قضي له حينئذٍ على 
رجل بحق لا يملكه. وليس بشريك لأهل المنزل فيه.» ولو جاز 
مثل هذا عند القضاة م 
له عليه بما ليس في يديه من أموال الناس ورباعهم إلا فعل» فلا 
أرى أن يلزم أهل القرية ما فسرت لك من مقاسمة المقضي له 
حتى يثبت البينة أن ذلك الحق كان في يد الخصم وهو يوم قضي 
عليه . 

قال محمد بن رشد: القول في هذه المسألة كالقول في التي قبلها 
وما فيها من الزيادات عليها فنبينهاء وإنما قال: إنه لا شيء للمقضي له بهذا 


الحكم إلا أن تقوم بينة أن ذلك كان في يد المقضي عليه معروفاً له يوم 
الحكم عليه به. لأن القضاء عليه إنما كان ما به باعه منه. إما ببينة قامت 


عله ذلك وقلو ضكر وزإما. بإقرارة به على اقفسةهتوازيم لاتبرسي المَلك 
لمحي و ا ا ل يم 
للمحكوم له بالشراء إلا بعد ثبوت الملك للمحكوم عليه يوم الحكم. و 
مضى بيان هذا في أول رسم من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤاله 
ابن 7 وابن ويه واشهب 


أو العبد بع الحرية فيقال له : كك شيردك: فيقول: شهودي 


(54) في الأصل : إذا وهو تصحيف. 


"١‏ البيان والتحصيل 
في موضع كذا وكذاء وبها قاض فارفعني وإياهء فيقول صاحب 
الغلام أو الجارية: لا أرتفع معك. ولكن إيت بشهودك ها هناء 
فيقول العبد: أنا أضعف عن ذلك وليس أحد يقوم لي ء ولا 
تأتيني ببينة . فهل يرفع إلى موضع بينته كان قريباً أو بعيداًء أحب 
ذلك السيد أو كره؟ وكيف الأمر في ذلك؟ قال ابن القاسم اوم 
أن يرفع مع العبد. ولو جاز هذا للعبيد خرجوا من أيدي أربابهم 
بالتبطل عن أعمالهم , ولكن إن كان الذي ذكره العبد ركنا مسيرة 
اليوم ونحوه. فعسى به إن جاء بأمر يعرف. فلعل هذا يكتب له 
أو يأتي بشاهد عدل وحميل بقيمته كتب له برفع بينته) وكذلك 
وه فالكا يفول وإن لم يأت بحميل لم يمكن من ذلك. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة ناقصة ملتبسة.» وتلخيص وجه 
ل وذلك ع اا الات 
تن الحرية أن ييا لهتي] مكل ٠‏ الفاهك الوحت الفلال .أو الشهرة غير 
العدول أو لا يسببان لذلك سبباً. 


فأما إذا سببا لذلك سبباً فإن السيد يوقف عن الجارية» ويؤمر أن 
يكف عن وطئها إن كان مأموناً وإن لم يكن مأموناً وضعت على يدي إمرأة» 
ويضرب في ذلك أجل الشهرين أو الثلائة260. قاله مالك في رسم سلف 
من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق. وإن سألت أن رع مع سيدها 
إلى موضع بينتها كان ذلك لها إن كان الموضع قريباً وإن ادّعت أن بيّنتها 
بموضع بعيد. فقيل ترفع مع سيدها إلى موضع بينتها. وهو قول أصبغ في 
الواضحة. وقيل إنه لا يلزم سيده أن يرفع معه إلى موضع بينته» ويقال له: 
ضع حميلاً بقيمتك واذهب إلى موضع بينتك. وهو ظاهر قول ابن وهب في 
رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الشهادات. وإن لم يأت بحميل 


(56) في فق ” وات: والثلاثة . 


كتاب الأقضية الثاني فق 


طرح في السجن. ووكل من يقوم بأمره قاله مالك فيما سأل عنه ابن كنانة 
0 0 وتعاة ١‏ إذا دَعَا لدللك |اليشيكن يم أن يهرب لادعائه 0 
لا اه الب اد 
قوم معر وفين » ويأتي على ذلك بأمارة ظاهرة وما أشيه ذلك أو له يكون 
لدعواهما وجه يشبه ويعرف. ولا يخلو من أن يكون موضع بيُنتهما قريبا فإن 
الإمام يأخذ من سيدهما حميلاً ال يخرج به ولا يفوته ويكتب له كتابا إلى 
ذلك الموضع 9 فإن جاءه جواب كانه بعا و حي يه الركة للع شيدم أو 
الذهاب بحميل يأخذه منه بقيمته حكم بذلك, وإن لم يكن لما ادّعيا وجه 
يعرف وكان موضع ادم تعيدا لم م سيدهما بشيء . واخحتلف إن 
لم يكن لما ادعيا وجة وكان الموضع كرييكت فقيل : ل يلزم السيد بشيءء 
وهو دليل ابن القاسم في هذه الرواية. إن كان الذي ذكره العبيد قريباً على 

مسيرة اليوم ونحوه فعسى به إن جاء بأمر يعرف. فلعلّ هذا يكتب له يريد 
ويؤخذ من سيده جميل» وهو قول ابن الماجشون. وقيل يكتب لهما ويتخذ 
على سيدهما حميل ألا يفوتهما.ء وهو قول عيسى في كتاب الجندان. 
واختلف ا إن كان لما اذّعيا وحه وكان الموضع داه فقيل اله لا 
يلزم السيد شيع وهو دليل هذه الرواية. لأنه لم ير أن يكتب له إل أن 
يكون الموضع قريبا ويأتي بأمر يعرف. وقيل: إنه يكتب لهما ويوخذ من 
سيدهما حقيل هماه :وهر قول ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وأصبغ . 
وانظر إذا أخذ من العبد حميل بقيمته فذهب إلى موضع بينته فهرب أو مات 
في الطريق أو قتل أو حدث به عيب». ولم يصح له من دعواه شيء ما يكون 
الحكم في ذلك؟ والذي أراه فيه على ما يوجبه النظر والقياس أن يضمن 
الحميل قيمته إن أبق. أو قتل وما حدث به من العيوب بسبب سفرهء ولا 


(505) في ق” وات: الموضع مع إسقاط لفظ بينتهما. 


زففا البيان والتحصيل 


يكون عليه شيء فيما حدث به من العيوب بغير سبب سفره. ولا في موته 
مسألة 

نالك عبةةالة .ين .وهب عن برعا آراد أن نظلتة مكقا لاق 
مورث أو غيره ببلد غير بلده. فخاف أن يجهل أمره ويكلف 
البينة على معرفته بعينه واسمه ونسبه. وله بيّئنة يعرفونه على مسيرة 
يومين أو ثلاثة ممن لا يعرف بالبلد الذي أراد الخصومة فيه 
فذهب إلى موضع بينته تلك. وبها قاض من قضاة المسلمين فأتى 
بشهوده أولئكك الديق يعرفونه ين وعينه ونسبه إل قاضى 
ذلك البلد فشهدوا عنذه على معرفة الرجل بعيئة ونسيه » وعلى أنه 
بمعرفة. أو بعدالة من عدلهم عنده. ثم كتب له بما ثبت عنده من 
نسبه بشهادة أولئك الشهود إلى القاضى الذي يطلب ببلده مورثه 
أو حقه. وذلك على مسيرة يومين أو ثلاثة هل يرى القاضي 
الذي ورد عليه بذلك الكتاب أن يقبل ما أتاه به من ذلك الكتاب 
ويكون ذلك الرجل بكتابه ذلك ثابت المعرفة والنبيك + 
الذى- .يطلب قبله :ذلك الحق. الذى ثبت له :بذلك: السب يقول 
للقاضي الذي ينظر في أمرهما إن البينة التي انمث نسب هذا 
لح ا ليم يمير م ولعي أن م 
ببلدهم . وإنما هو نسبه ايل اضمد, 
القاضي الذي أنا وأنت نختصم إليه. أترى على القاضي الذي 
يخاصمه إليه أن يكلفه البيّنة على معرفته ونسبه عنده حتى تشهد 


(51) في ق ” وات: بعينه وإسمه. 


كتاب الأقضية الثاني 0 


البينة بحضرة خصمه., ولا يكتفي بالكتاب الذي أتاه به؟ وكيف إن 
كانت تلك البينة التي شهدت على معرفته بعينه ونسبه إنما 
يشهدون أن قاضياً من القضاة مثل قاضي إفريقية أشهدهم أنه قد 
ثبت عنده معرفة فلان بن فلان بعينه ونسبه وهم من موضصع 
القاضي الذي يختصم إليه في هذا الأمر بمنزلة الإسكندرية من 
مصرء فشهد أولئك الشهود عند قاضي الإكسندرية أن قاضي 
إفريقية أشهدنا على أنه قد ثبت عنده معرفة فلان ابن فلان بعينه 
ونسبه. وعرفهم بهء فلما قدم عليهم ذلك الرجل واحتاج إلى 
علمهم الذي أشهدهم عليه قاضي إفريقية» قاموا بشهادتهم عند 
قاضي الإسكندرية» فكتب بعلمهم قاضي الإسكندرية إلى قاضي 
مصرء فهل يثبت نسبه ومعرفته بذلك الكتاب؟ أو حتى يشهد 
أولئك الشهود بأعيانهم عند قاضي أهل مصرء حيث الخصومة 
وموضع الطلب بحضرة الخصوم؟ أو يكتفي القاضي بما أتاه في 
هذا وأشباهه بكتب القضاة ويكون فى إنفاذها سعة له؟ قال له: قد 
فهمت ما ذكرت» والشأن فيه أن يقبل القاضي ما جاءه به من ذلك 
وشت عنذه من ذلك وأن يكتب له به حيث أحبء وأن يجيز 
ذلك المكتوب إليه به ويحكم به إن كان الحكم فيه عندهء أو 
يكتب به أيضاً إلى غيره إن كان إليه هكذا وإن كثرء وهذا 
أمر القضاة وشأن الإسلام» لا يختلف في هذا أهل 
العلم ولا ينكرونه» وليس لمن جاءه بمثل هذا من القضاة 
أن يعنت بأن يقول لا أعرف من شهد لك أو ثبتهم عندي»ء 
أو أشخصهم إلى كما ذكرت مما طلب الخصم وسألء 
بل يمضي له ما كتب إليه به على ما كتب به2'"8 القاضي ‏ 


(58) لفظ (به) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 


ف البيان والتحصيل 
الكاتب أنه ثبت عنده. ثم شأن الخصم المقضي عليه 
بعد ذلك إن كان عنده مدفع لأولئك الشهود بدفع الحق ويخرج 
إليه ما قضى له بهء ثم يشخص إلى بلد الشهود والقاضي 
الكاتب. فيبطل ذلك عن نفسه إن شاء إن كان عنده مدفع ‏ فإن 
تفل رجع في بينةة وإلآا لم تكن له حجة, ولم يحبس هذا بحقه 
ويظلم فيه حتى يجلب بيّنته كما قال الخصمء. وسواء أقام ذلك 
عند قاضي إفريقية بما ثبت له عنده. فيكتب له بهء أو أقام ذلك 
عنده. على الشهادة على قاضي مصر أنه أشهدهم أنه قد ثبت 
ذلك له عنده على ما سمى وفس(*"© أنفذه له فيحكم بذلك 
قاضي إفريقية» ويكتب له بذلك إلى حيث شاء يطلب صاحبه به. 
وقآل أشهي» إذا كيت عت قاضن امن القضاة معرقة .رسا ,تيده رئسية 
ببينة عدول أنه فلان ابن فلان فكتب بذلك القاضي إلى القاضي 
الذي بلده (كذا) طلبه الرجل أو مورثه. فإنه ينبغى للقاضى الذي 
ورد عليه بذلك الكتاب أن يكون بكتابه إليه ذلك الرجل ثابت 
المعرفة والنسب عنده. لا يكلفه إحضار بيّنة عنده إذا أتاه بكتاب 
من يرضاه من القضاة. ولا يبالى كان إثبات معرفته بعينه ونسبه 
عند قاضي إفريقية وعند قاضي الإسكندرية إذا شهدت البيّئة عند 
قافى. الإستكندرية أن-قاضى. إقريقية أشهدنا أنه كد “فت عئده 
معرفة فلان ابن فلان ونسبهء وعرفهم به كتب قاضي 0 
إلى قاضي مصر بما ثبت عنده من شهادة الشهود الذين أشهدهم 
قاضي إفريقية» فكان ذلك الرجل عند قاضي مصر بكتاب قاضي 
الإسكندرية ثابت المعرفة والنسب. لا ينبغي للقاضي إذا أتاه كتاب 


(594) في فق وت: وفسره فأنفذه . 


كتاب الأقضية الثاني نففا 


من يرضى من القضاة على معرفة رجل أن يقول له9*© أحضر 
قال محمد بن رشد: قول أشهب هذا مثل قول ابن وهب سواء. فلو قال 
فيه وقال أشهب مثله لكان أحسن. وهو كله صحيح لا إشكال فيه ولا 
اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن القاضي يعمل بخطاب. غيره من 
القضاة. ويحكم بما خاطبه به أنه ثبت عندهء أو أنه خاطيه(به)(١")غيره.كان‏ 
ذلك القاضي الذي خاطب من خاطبه قد ثبت ذلك عندهء أو خاطبه به 
أيضاً غيره» وإن كثرت المخاطبات في ذلك من قاض إلى قاض., وليس 
لذي ورد غليه .الخطاب تعبات حق لرخل على .رجل أن يكلف. الذي اله 
الحق بشهادة البيّنة عنده بمحضر خصمه. بل يلزمه أن يقضى له عليه 
تسق ]ل 1ن يفول لدع إن كان عيدك دم لمن فون على «الكتات 
فادفع» فإن دفع بأمر تسقط به شهادتهم لم يحكم عليه وإن لم يدفع حكم 
عليه. ويقول له أيضا: إن كان عندك مدفع في الذين شهدو('"© بنسب 
الطالب لك أو بحقه عليك» فائت بهم فإن جاء بأمر تسقط("© به شهادتهم 
لم يحكم عليهء وإن اذعى المدفع في البلد الذي كتب فيه الكتاب بثبات 
النسب أو ثبوت الحق. قيل له: أدُ هاهنا ما ثيت عليك وامضء. فإن 
دفعت شهادة من شهد لخصمك رجعت بما حكم به عليك وبالله التوفيق. 
مسألة 

وقال سألت ابن وهب عن الرجل يأبق منه العبد فيقع ببلده 

على مسيرة الأيام ثلاثة أو نحو ذلك» فيبلغ ذلك سيده فيأتي إل 


)7١(‏ لفظ (له) ساقط في الأصل وثابت في النسختين. 

)/١(‏ لفظ (به) ساقط في الأصل وثابت في النسختين. 

)/١1(‏ عبارة (الذين شهدوا) ساقطة في الأصل والإصلاح من ق” ووت. 
(7/7) في ق ” وات: يسقطء بالياء المثناة تحت. 


ويفا البيان والتحصيل 
قاضي بلده فيعلمه 0 عبذه وبموضعه الذي مو به ويأتيه 


كذا ذا و ويصفون صفته يعرفونه في يليه حتى نشده ابا هل 
ترى لذلك القاضى إذا شهد عنذه العدول بهذا أن يكتب إلى 


و 


قاضى البلد الذي به ذلك العبد إن وافقت صفته ما وصفه به 
الشهرد أن يقاققة. إلى سيد الندى. -كتيندرن لك أنه أرق منة و وإ 
كان العبد منكراً هنالك لأن يكون الذي لحقه بموضعه ذلك كان 
سيذه؟ أو .لا ترق شهادتهم0*”) قاطعة حتى ينظروا إلى العبد 
فيعرفونه بعينه؟ وكيف إن اذّععى العبد الحرية بالموضع الذي في 
فيه. وقال(2"9: هذه بينتى على حريتى» وأقرّ 3 سيلدة- قال 
سيك 4 لذ اتاصعك هاهداء: لأنك إلماا ترجف مق ندى أنقاء. انا 
أردك إلى مكاني الذي كنت به في يدي». ثم إن كانت لك بينة أو 
حجة فم بها عند قاضينا؟ هل ترى أن يرد العبد في يد سيده 
حتى 0 إلى مكانه؟ أو يؤمر بمخاصة العبد حيث أدركه. وحيث 
يزعم أن بيت بهعلى حريته؟ وهل المعرفة به.» وهو إن رد إلى مكان 
سيد لعل أله بحن بن لحت وإن اتبعته("© لا يجد البينة من 
يعرفها ولا يَعدلها هنالك؟ ففسر لنا هذا الأمر فإنه كثير ببلدناء 
أو يُلََْى العبد في يد رجل يزعم أنه غلامه, هل ينتفع طالبه بالبينة 
التى شهدت على صفة العبد واسمه وهو غائب عن البينة ويرد 
بذاك فى بيه سيدة الذي اأرورمله؟! :فقال دتمم إذا ختهد وا عتده 


(79) في الأصل : بأن. وهي تحريف . 
(74) في الأصل: شاهدتهم. وهو تحريف. 
. (8/) لفظ (ألفي) ساقط في الأصل . 
(5/) فيات: إلا. 


كتاب الأقضية الثاني يفف 


على صفة وتحلية وجنس واسمء. وكانوا عدولاًء وشهدوا أن "© 
العبد الذي بهذه الصفة عبد لفلان ابن فلان. هذا المشهود له, 
لا يعلمونه باع ولا وهب ولا خرج من يده بوجه من وجوه الملك. 
ا اه ا 0 
له إلى فاضي البلد الذي يزعم أ له انها وأشنهد له على الكتاب. 
وأنه قد أمضى له الحكم فيه. فإذا أتى الكتاب القاضي المكتوب 
جد لراك رك فى اللي هو بلك المي والخاس 
00 غيره أمكنه منه ودفعه إليه. وإن كان العبد عبدا لرجل 

ه بتلك البلدة أو ع يدَّعي الحرية كما ذكرت». وطر له 
00 المكتوب إليه الذي هو بين ملح الف فين حجته وبينته ولا 
يلجثه إلى غيره ولا يشخصه معه إن كانت له بيئة. فإن “صشت اله 
بينة بحريته أغتقه وأطلقه حرا وأبطل كتاب الستتحق ومااثبت له 
عند القاضي » ا ا 
بتلك الحالة التي كتب بها أحد غيره كما وصفت». فإن كان بها 

غيره بتلك الصفة لم يستحق شيئاء ولم يكن لشي ءحتى يشهد له 
الشيوو عا يعي بح وإنما مثل ذلك مثل الدَّين يثبته الرجل 
عند فا ني 0070 مصر على رجل بإفريقية يسمونه باسمه ونسبه 
وصفته فيكتب له بذلك إلى قاضي إفريقية» فإن قاضي إفريقية إذا 
جاءه ذلك الكتاب كشف. فإن لم يجد بها جد غيره على ذلك 
الاسم والنسب والصفة أعداه عليه وأخذ له بحقه منه. وإن كان 


(1/0) في قى "*: زيادة لفظ (هذا). 
(78) لفظ (نظر) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه 
(4/) في ت: قاض بمصر. 


٠ 10‏ البيان والتحصيل 


بها غيره لم يعده على أحد منهم حتى يثبت حقه بإثبات من هذا 
من بينة تقدم له على رجل بعينه وما أشبه ذلك. وقال أشهب: 
أراه له إلا أن يكون بذلك البلدا عبد يسمى بذلك الاسم وله 
تلك الصفة فلا يكون ذلك له. أو يدعي العبد الحرية من الذي 
استحقه في كتاب القاضي فيقيم على ذلك البيّنة فيعتق . 

قال القاضي(: قول ابن وهب هذا إن القاضى يكتب له بما 
أثبت عنده من صفة عبده الآبق. كما يكتب له في الذدى يكرن لك فلن 
الغائب باسمه ونسبه وصفته فتقوم الشهادة في ذلك على الصفة مقام الشهادة 
على العين. ويحكم له بها المكتوب إليه هو قول مالك وجميع أصحابه. 
حاشا ابن. كنانة في المدنية0”©: فإنه لم يجز في شيء من ذلك كله 
الشهادة على الصفة. وأجازها ابن دينار في الدّين ولم يجزها في الآبق. 
والفرق بينهما عنده أن الآبق لا يعرف موضعه. ومن تمام الصفة ذكر 
الموضع ليستحسن هل في ذلك الموضع على تلك الصفة سواه أم لا؟ ولا 
تتم الشهادة حتى يقولوا إنهم يعرفونه في يديه ملكاً له لم يزل ملكه عنه 
في علمهم حتى. أنشدة ابقاء ثم يحلفه القاضي أنه ما باع ولا وهب ولا 
تصدّق, ثم يكتب له عند ذلك كتاباً باستحقاقه لعبد صفته كذا وكذاء فإن 
كتب له ولم يحلفه حلفه القاضي وقضى له. وإن مضى بالكتاب وكيله لم 
يقض له به القاضي المكتوب إليه حتى يكتب إلى قاضي بلده فيحلفه 
ويأتيه بذلك كتابه . وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم العتق من 
سماع عيسى» وإذا وصل بالكتاب إلى قاضي الموضع الذي هو به العبد 
فإن الأمر لا يخلو من أربعة أحوال: أحدها أن يجد العبد محبوساً قد حبسه 


(8) في الأصل: العبد. وهو تصحيف. 
)8١(‏ فيات: محمد بن رشد. 

(87) انظر التعليق رقم 8؟١.‏ 

(8) حرف (به) ساقط في الأصل . 


كتاب الأقضية الثان كف 


القاضى بما ثبت عنده(64أنه آبق» أو غير محبوس إلا أنه يقر بالإباق وينكر 
أذ كر هذا الدع التسقه عوسيدة بولا بسنو يده والكاى آذ يفوك2 اذا 
عبد لفلان رجل حاضر أو غائب. والثالث أن يقر للذي ل أنه عبده 
ويدعي عليه أنه أعتقه. والرابع أن يدَّعي الحريةء فأما الوجه الأول فلا 
اختلاف في أن القاضي يحكم له به ويدفعه إليه على مذهب من يجيز 
الشهادة على الصفة وعلى مذهب من لايجيزهاء لأنه لو ادّعاه ووصفه دون 
بيئة لأعطاه إياه بعد التلوم له واليمين» لأنه كاللّقطةع وعلى ما في الآبق من 

المدونة00*) في الأمتعة المسروقة. وأما الوجهٍ الثاني وهو أن يقول أنا عبد 
لفلان رجل حاضر أو غائبء. فإن كان ايا فقال 3 دفعه 
إلى طالبه» وإن ادعاه قيل له(""2: إيت بالبينة.» فإن أتى بها كان أحق بهء 
وإن لم يأت ببينة قضي به للطالب. وإن كان غائباً كتب السلطان إلى ذلك 
الموضع . فإن كان كما قال وإلا أسلم إليه العبد. وأما الوجه الثالث فكما 
قال. إن كانت له بينة بحريته أعتقه وأبطل كتاب المستحق وإل دفع إليه 
عبده. وأما الوجه الرابع وهو أن يدّعي الحرية» فقال في المدونة”*»2 إن 
القاضي المكتوب إليه الذي هو نين ملورا شه ينظ له فى حجته أوبينته» ولا 
يلجئه 9 غيره. ووجه العمل في ذلك أن ينظر.ء فإن كان 57 بالبلد ولم 
يكن :من أهله معروفا بالنغرية “من أصلهة «ولم يكو له يذلك80 اليلد.من 
يشبهه في صنفه وجنسه وإسمه سثل المخرج بما ثبت عليه(" من رق هذاء 
فإن أتى بالمخرج عن ذلك بأن يثبت أنه حر من أصلهء أو أنه أعتقه من 


(85) في ق” وت زيادة (من). 

(86) انظر المجلد الرابعء ص 594". 

(45) حرف (له) ساقط في الأصل . 

(40) في ق" وات: في هذه الرواية» ولعلّ هي الصواب لأني بحثت عن هذا النص في 
المدونة فلم أعثر عليه . 

(88) في ت: في ذلك. 

(89) في ت: عنده. 


27 البيان والتحصيل 
كان ملكا له بطل عنه الكتاب. وإن لم يأت بشيء دفع | إلى هذا عبداً إل 
أن يكون في البلد من يشبهه في صفته وجنسه واسمه. فلا ينتفع بالكتاب 
حتى تشهد البينة أنه . هذا بعينه. ومثل هذا حكى ابن حبيب عن مطرف 
وأصبغ وهو خلاف مذهب ابن القاسمء لأن من('» مذهبه على ما حكاه 
الفضل أن الشهادة على الصفة لا تتم إلا بذكر الموضع. والأبق لا يعرف له 
موضصع. وقوله: إن القاضي المكتوب إليه يكشف هل في ذلك البلد من هو 
على تلك الصفة والاسم سواه في الآبق والدين صحيح لا اختلاف في 
أن هذا هو الذي يؤمر به أن يفعله. كما يؤمر بالسؤال والكشف عن أحوال 
الشهود عنده. فإن لم يفعل كان على المشهود له أن يعدل عنده شهوده 
الذين شهدوا له فإن لم يكشف هو عن ذلك» فظاهر قول أشهب أن الحق 
لازم للموجود على تلك الصفة والإسم في البلدء إل أن يثبت أن في البلد 
من هو على تلك الصفة سوا 7 1 0 3 في المدونة2»'0. وقيل 
إنه لا يعدى طالب الحق عليه إلا أنه ليس في البلد من هو على 
تلك الصفة سواه"؟»,. وهو الذي - 3 قول ابن وهب. معناه على 
العلم. وقد مضى ذلك في رسم العتق من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسألته عن رجل وكل رجلا على القيام له والخصومة عله . 

ففى حظ65) له ببلد من البلدان. وفوض إليه ببيع حظه ذلك ١‏ إذا 
استحقه له. وجعل لوكيله ذلك إن أحب أن يشتري ذلك الحظ 
بما يعطي فيه فذلك له. وإن كره أن يشتري باعه له واجتهد فيه. 


(0) حرف (من) ساقط في ت. 

)4١(‏ في قم ووت: المدثية» ولعلٌ هذا هو الصواب» وقد سبقت الإإشارة إلى مؤلفها. 
(47) في الأصل: بسواه. ولعلّه تحريف. 

(99) ني ىق" وت: حظه؛ وإسقاط له. 


فيقدمٍ وكيله ذلك البلد الذي فيه طلب الرجل الذي وكلة فألفى 
حانوتا مما كان فيه حق لذلك الغائب قد بيع فأثبت وكالته من ذلك 
الغائب عند القاضي وتفويضه إليه. وإن سهم ذلك الغائب في 
ذلك الحانوت. وكان رجل قد ابتاع الحانوت من غير ذلك الغائب 
فتداعيا وكيل الغائب. والذي ابتاع الحانوت إلى الصلح في 
الحانورت فاصطلحا على أن أخذ 0 للغائب نصف قاع 
الحانوت وعلو الحانوت كله. فلما أحضر الشهود لوثيقة أحدهما 
من صاحبه أشهدهم 00 أخذ لصاحبه نصف 
قاع الحانوت وعلو الحانوت. وأسلم للذي كان الحانوت في يديه 
نصف القاع. وشهد له بذلك الوكيل. وأشهد في ذلك المجلس 
ل ل ا ا ا 
بكذا وكذا دينارا مع الصلح. فقال: إنني أصالحه على أن اذ 
لصاحبي ما سميت. وإني اشتريت ذلك لنفسي بكذا وكذاء ولم 
يكن فيه شرط مصالحة. ثم أشهد ني أخحزته440) لنفسي بكذا 
وكذاء فزعم الذي صولح على نصف القاع أنه قد صار 0 
لذلك الغائب بوكالته إياه.» فهل ترى أن تكون الشفعة فيما اشتر 

صاحبه من حظ الغائب بنصف قاع الحا نوت وأن له في 0 
هذا شفعة(15) على ما فسرت لك في الوجيهن 5ض أم لا؟ 
فقال: قد فهمت ما ذكرته. والشفعة لازمة للشريك ثابتة وهو 
عندي بين وقال أشهبي: لا أو الشفعة فيه. وإنما منعه من 
الشفعة أنه بيع مفسوخ ) إليّ أن يجيز الذي له نصف الحانوت. 
ولو كان البيع جائزأ لكانت الشفعة للشريك في الحانوت. ولم 


(45) في ت: اخذه. 
(45) في الأصل : يشفعه. ولعلّ الصواب ما أثبته. 
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تكن له شفعة في علوه. وذلك لأن الشركة بينهما في بطن 
الحانوت, ولم تكن بينهما في علوه. وإن كان 3 بينهما إثها 
وقع على أن يأخذه لنفسه. والصلح لتههنا: انها 0 0 
الشريك إنما رضي بمصالحته ليأخذ بالشفعة فصار الوكيل قد أ 

لما أسلم إليه من الشفعة ثمناً وذلك غير جائز. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر من قول ابن القاسم 
وقول أشهب في مواضع. منها أنه أمضى الصلح على الموكل ولم يذكر في 
التوكيل. ومن 0 إنه ليس للوكيل أن يتجاوز ما سمي له2©'0 في 
التوكيل» ومنها أنه أمضى البيع عليه وإنما أذن له أن يأخذه بما يعطي 
فيه فأخحذه بما 0 دون أن يسوقه أو يعطي فيه شيئاً» ومن ذلك أنه أوجب 
للمصالح الشفعة إيجاباً مجملاً ولم يخص سفلاً من علو. والشفعة إنما 
تصلح أن تكون في السفلى الذي حصلت الشركة بينهما فيه بنفس الصلح. 
لا في العلو. إذ لا شركة بينهما فيه. فيصح قول ابن القاسم على أن يتأؤل 
على أنه أراد بقوله إن الشفعة لازمة للشريك ثابتة, أي في نصف السفلى 
بعاليتع جليم من الثمن إذا فض على العلر 00 فيصير 
للركل حقق اسار ويكون معناه إذا أجاز الغائب للوكيل الصلم والبيع , 
لأندمى حفه الاتركية كينا نو اذلف زلف أن بحو حيعةة وله أن يجير 
الصلح ويرد البيع. م وقول أب شهب إنه لا شفعة في ذلك إل 
أن يجيز الغائب البيع صحيح . و ما إجازته الصلح إذا تقدم البيع ولم يكن 
معه في صفقة واحدة ففيه نظر على ما قلناه. إذ لم يذكر الصلح في التوكيل . 
وأما قوله إنه نه إن وقع الصلح مع البيع في صفقة واحدة فهو منتقضء معناه 
إن أراد الغائب أن ينقفضش البيع » ولم يرد أن يجيزه للعلة التي ذكرها وبالله 
التوفيق . 


(4) لفظ (له) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 


كتاب الأقضية الثاني يليك 
من سماع أصبغ من إن القاسم من كتاب الأقضية والحبس 


قال أصبغ , بن الفرج: سألت ابن القاسم عن الرجل 0 
له الزرع فتعبر فيه دواب الناس فتفسده فيريد صاحب اود 
يحفر حول زرعه دا لمكان الدواب وقد تقدّم إلى أصحابها 

وأنذرهم فيحفر فيقع بعض تلك الدواب في ذلك الحفر فتموت . 
أرق عليه ضمانا؟ قال: لا شيء هوك ولو لم ينذرهم ولم 
يتقدم إليهم . وقاله أصبغ , وهو قول مالك إن شاء الله . 

0 هذا كما قال. لأنه إنما فعل ما يجوز له أن 
يفعله من الحفير في أرضه وحقه 055 على زرعه. لا لإتلاف دواب 
الناسء ولو فعل ذلك لإتلاف دواب الناس للزمه الضمان على ما قاله في 
المدونة382) في الذي يصنع في داره شيئاً ليتلف فيه السارق أو غير السارق 
أنه ضامن له وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية والوصايا 


الدار يكون لواحد سفلها. وللآخر علوها على من يكون كنس 
تراب القاعة وما يجتمع فيها؟ قال: على الأسفلء وليس على 
الأعلى منه شيء. قال أصبغ: وإنما ذلك ما يجتمع فيها من 
0027م من عليته فيهاء وليس للأعلى 

ن يلقي فيها من ترابه ولا كناسته شيئاً ولا شيئاً مما يلقيه» وكذلك 
اص را لا كد ارك 


(90) في فق " وات: ليس عليه شيء. 
(49) في الأصل : يقر له. ولعل الصواب ما أثبته 
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في موضع من سفلها ليحمله فليس ذلك له هذا معناه. 
أ ا و ار م 
قسمته(١2©0‏ أو حقه المرتفق بالقاعة أو المنافع (' ''©2 فيها. وقال 
أصبغ: سئل أشهب علىمن عليه غلقباب الدارء قال: على 
الأسفل. وليس على الأعلى منه شيء. قال أصبغ(” :23٠‏ وسكل 
أ شيعن كن المرخامن- إذا: كان "اللرصافى (واخدا ..- فقال: 
على بلاطمل ومين عابت الأعلى منه شيء, لأنه للأسفل» وإنما 
للأعلى2©2"7 الحق فيه يطرح سقاطته: وإنما هو بمنزلة 
السقف. على الأسفل إصلاحه. لأنه سقفه وللأعلى الانتفاع به 
فقط. قال أصبغ: مثله كله إلاكنس الكنيف. فإنه على الأسفل 
والأعلى على قدر الجماجم والمستعمل. قال أصبغ مثله . 
وسألت ابن وهب عن كنس المرحاضء» فقال: أراه بينهما على 
الجماجم. وهو أحب القولين وما سمعت إلي . 

قال محمد بن رشد: أمّا أشهب فجرى على أصل واحد في غلق 
الباب وكنس الكنيف. وكنس قاعة الدارء يريد إن كان من حقه في أصل 
همااقتسموا عليه أن يرتفق بطرح سقاطته في قاعة الدارء أن ذلك كله على 
صاحب الأسفل. وعلى أصله هذا أوجب تنقية كنيف الدار المكتراة على 
رب الدارء وأما تفرقة أصبغ بين غلق الباب4١©‏ وكنس الكنيف فليس 
بقياس » ا ل كما أن الكنيف منتفع لهما 
عمفاء. الرحن اق كو خاريها يها ١‏ لا ترى أنه لو ترك صاحب 


٠٠١‏ في ت زيادة (في). 

(١١٠)ني‏ ق”# وت: والمنافع . 

(؟١٠)‏ في الأصل: أشهب وسثل أصبغ. والإصلاح من ق وت. 
٠١‏ في الأصل إل على. والصواب ما أثبته. 

)0٠١4(‏ في الأصل الدار ولعلّ الأنسب ما أثبته. 


كتاب الأقضية الثاني 6" 


الأسفل غلق بابه لاستغنى به عنه» لكون أسفله خالياً من متاعه أو مئه ومن 
غلق الباب على كل حال. وقد قال ابن القاسم مثل قول أشهب في مسألة 
رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع. وعليه يأتي ما روي 
عنه من أن كنس مراحيض الدور المكتراة على أرباب الدور. والمشهور عنه 
خلافه أن ذلك على المكتري وهو على قياس قول أصبغ وابن وهب في 
هذه الرواية. وقد مضى القول على ذلك كله هناك وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الكراء والأقضية 

قال أصبغ: سألت ابن القاسم عن القاضي يقضي بما 
يختلف فيه وينفذه. ا ا ل قال : 0 
إذا رأ أحسر: منه. قلت: فإن عزل ولي غيره أيكون له أ 
يغيره؟ قال 5 لك فإن عزل هو ثم 5 فأراد تغييره ؟ 0 
ليبس ذلك له. وقاله أصبغ كله. وقال: عزله ورده كعزله وتولية 
غيره [فيما يرجع وما لا يرجع] تولى بعد ذلك فأقره غيره بعد عزله 
قبل .رده أو رد بولاية ثانية قبل -غيزة فذلك:سواء» وليسن له تغييرة» 

قال القاضى7؟ "'2: عن أن الحكم الخطأ الصراح الذي 
لم يختلف فيه يردّه هو ومن بعده من القضاة والحكام. وأما ما اختلف فيه 
فيرده هو إذا رأى أحسن منه على مذهب أصحاب مالك كلهم » حاشا ابن 
00 ا ل ل اوبكر 


فسكوفق في رسم زاف من سماع عيسى» فلا معنى لإعادته . وقوله 


(6١٠)فيات:‏ محمد بن رشد. 
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هاهنا: إن رده بعد عزله كتولية غيره فيما فيما يرجع فيه50 2 وما لو يرجع 
صحيح .2 لا أعلم فيه اختلافاً وبالله التوقيق: 


مسألة 

قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن الرجل يخرج إلى سفر 
فيستخلف على داره وأرضه رجلاء أو يستودعه غلاما أو دابة ثم 
يأتى من يستحق بعض ذلك. هل يمكن منه؟ قال: أما الدابة 
والغلام فنعم. ينتزع منه للمستحق إذا ثبت7١2‏ حقه. ويدفع إليه 
لأن الفوت يدخل ذلك.» وأما الدار الل فيستاتى به وايكتبة إلئ 
الموضع ل ا لأنه أمر 
مأمون. إلا أن يطول زمان ذلك خلا ولا يوجد. أو تكون غيبته 
بالموضع البعيد المنقطع من الأرض. مثل الأندلس وخراسان وما 
أشبه ذلك من المواضع التي لا يطمع فيمن بهء فإني أرى 
السلطان أن ينظر في ذلك . قال أصبغ : نظر السلطان عند ذلك أن 
يمكنه من إثبات حقه ويسمع منه. ويجعل للغائب وكيلا إن لم 
يكن له وكيل يدفع عنه. ويقضي للطالب وعليه كمثل الغريم. 
وكمثل القضاء على غائب في الأموال وغيرها. 

قال امتحمة خ زشد > هده أسالة فندمهتن: تفيل القرل" فيها اف 
رسم سن من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. وقول 
أُصبغ 40 26: إذا إذا حكم على الغائب البعيد القة ف الأصول يقيم له وكيلا 
هو مذهب ابن الماجشون. وعلى أصله في أن الغائب إذا حكم عليه لا 


. لفظ (فيه) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه‎ )٠١( 
. ق“اوت: أثبت‎ يف)٠‎ 985 
, )م ٠)نفي ق"“اوت: زيادة (إنه)‎ 


كتاب الأقضية الثاني 4 ” 


ترجى له حجة. لأنه قد أعذر إلى الوكيل الذي أقيم له. فكان ذلك 
كالإعذار إليه. خلا ف ما ذهب إليه ابن القاسم أنه لا يقا 5 

3 + اله وكيل 
ويكون على حجته. وكذلك على مذهبه يقيم للغائب المحكوم عليه في غير 
الأصول وكيلا يعذر إليه فلا تكون له حجة إذا قدم. وقول ابن القاسم 


أظهر. لأن الوكيل المقدم له قد يجهل وجوه منافعه فيكون الضرر الداخل 
عليه بانقطاع حجته إذا قدم أكثر من انتفاعه بالدفع عنه وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القضاء المحض 

قال أصبغ: وقال لي ابن القاسم في القاضي يُشهد على 
قضاء قضائه وهو معزول أو غير معزول. أو يرفعه ا إمام غيره. 
إن اشيادقه لذ تقل بولا مشرة ذلاف «العضاء ال بودي قله قارة 
إنه قد قضى بهء وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة وقعت في بعض الروايات. وهي 
مسألة صحيحة. وفيها معنى خفيء وهو أن قول القفاضي وهو على قضائه : 
حكمت لفلان بكذا لا يُصِدّق إذا كان يعني الشهادة. قوله مثل أن يتخاصم 
الرجلان عند القاضي فيكون من حجته أن يقول: قد حكم لي قاضي بلد 
كذا وكذا (بكذا وكذ(؟") فيسأله البيّنة على ذلك. فيذهب إليه فيأتيه من 
عنده بكتابه» إنى قد حكمت لفلان على فلان بكذا وكذاء أو أنه قد ثبت 
عندي لفلان على فلان كذا وكذاء. فلا يجوز هذاء من أجل أنه على هذا 
الوجه شاهد. ولو أتى الرجل ابتداء إلى القاضي. فقال له(١٠2:‏ خاطب 
إلى قاضن يلد كذاديما فك ان سند على “فلان أو نا تتكيف ال داره 
عليهء فخاطبه بذلك لجاز من أجل أنه مُخبر وليس بشاهد كما يجوز قوله 
وينفذ فيما يسجل له على نفسه ويشهد من الأحكام ما دام على قضائه. 


)1١9(‏ عبارة (بكذا وكذا) ساقطة في الأصل. والإصلاح من ق“” ووت. 
)٠١١(‏ لفظ (له) ساقط في الأصل . 


44> البيان والتحصيل 
وقد روى<٠20‏ لابن الماجشون ومطرف وأصبغ في الأقضية من 
الواضحة ما يعارض رواية أصبغ هذه. وقد ذكرنا ذلك في أول سماع ابن 
القاسم فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق 


ع 


مسألة ' 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم. وسئل عن المخالطة التي 
يستوجب بها المدعى على المدعى عليه اليمين ما هى؟ قال: 
يسالفه فيبيعه ويشتري منهء فقيل أرأيت إن ادُعى عليه وجاء شهود 
ا أمس واث شترى منه سلعة بمائة دينار فقبض هذا 
المائة وهذا السلعة وتفاصلا؟ قال: لا أرى هذا مخالطة, إلا أن 
يكون فد ناغة<مرة :وهرة وفرارا4 :قارئ هذا مخالطة> .وإن 'كانا 
يتقابضان فى ذلك كله الثمن والسلعة ويتفاصلان قبل أن 
يتفرقا"١2©‏ فإن شهد عليه بذلك فأراها مخالطة. وقاله أصبغ, 
قال: وكلق ما خالطه فثبت بتاريخ قديم يمكن المعاملات بينهما 
ليس بعدهما وإن لم تتصل وانقطعت فهي عندي مخالطة. 
ويستحلف بها بالله إن شاء الله. وسئل عنها سحنون 5 مثله 
قال سحئون: ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بين 
الرجلين» ولو ادّعى أهل السوق بعضهم على بعض ١‏ تكن 
مخالطة حتى يقع البيع بينهم. قيل: فمثل أهل منزلك ومسجدك 
يجتمعون فيه للصلوات. والأنس والحديث فادذعى بعضهم على 
بعض؟ قال: لذ تكرن هذه مخالطة إلة ممتن نا وضقك للق 


(١١١1)في‏ ق"اوت: وقع. 
0١١)ني‏ الأصل : (قفترق)» والإصلاح من ق" وك. 


أحتاب الأقضية الثاني »> 
قال القاخ ل مذهب مالك وكافة أصحابه أن اليمين لا يحكم 
+ للحي عل المدعر تاه ده روا لحري ورسلا ليد جياه من 
0 نه لم يكن يحلف من ادُعى على 
رجل دعوى إلا أن تكون بينهما مخالطة”*١22‏ وملابسة. وهو قول جماعة من 
علماء المدينة. روي عن العاسم بن محمد منهم أنه قال: إذا اذّعى 0 
00 الرجل الصالح شيعا يعلم الناس فيه أنه كادب» ولا يعلم أنه 
كان بينهما أ خاو عل الي تلاك لي محكار ا ارا التي 1 «البيئةٌ 
عَلَّى من اذَعَى واليمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرا26 على7٠2‏ عمومه في أن كل من 
و حرا و وي وخصصوا من ذلك من لم 
ذلك يمين الزوج والييد في دعوى ٠‏ الطلاق والفق: وقد قال إسماعيل 
القاضي : إن معنى قوله عليه السلام: «البَينَة عَلَى من ادّعَى واليمينٌ على 
المدعى عليه)١2.‏ أنه لا يقبل١2‏ قول المدّعي فيما يدعيه مع 
يطينه60330 وأن المدّعى عليه يقبل قوله 0 يمينه و| ن لم تقم عليه بينة. 
لا أنه أراد بذلك العموم في كل من اذعى عليه دعوى أنه يجب عليه 
اليمين» فلا يجب اليمين على مذهب مالك وكايه أصحابه بمجرد الدعوى 
دون خلطة 9 في خمسة: الغريب في البلد يذّعي أنه 00 الرجل الفاضل 
من أهل البلد 10 لأن الغريب يعمل( 0 إلى من بلغه عنه خير فيودعه 


)١1199(‏ محمد بن رشد. 
(115)في قى” وات: خلطة أو. 
(6١١)رواه‏ البيهقي ‏ وابن عساكر عن ابن عمرو رضي الله عنه . 
انظر الجامع الصغير بشرح السراج المنير للعزيزي ج ١‏ ص ١47‏ . 
(115) لفظ (على) 00 والمعنى يقتضيه . 
)١1177(‏ سبقت الإشارة إلى من أخرجه . 
(114) لفظ (لا يقبل) ساقط في الاصل والمعنى يقتضيه . 
(119) في الأصل : بيّنته. وهو تحريف. 
)1١(‏ في الأصل وق”": يصمدء وهو تحريف. 


1 البيان والتحصيل 


وإن لم يعرفه قبل والمسافر يدَّعي أنه قد أودع أحداً من أهل رفقته. إذ قد 
يفزع في سفره إلى من لم يخالطه فيستودعه ا ل السفرءٍ 
والرجل يدَّعي على 0-5 ا أنه دفع إليه متاعاً 
يصنعه. والرجل الغريب أو من أهل البلد يدَّعي على أحد من أهل الأسواق 
الذين قد نصّبوا أنفسهم للبيع والشراء أنه عامله باع منه أو اشترى. روي 
ذلك عن سحنونء وهو دليل قوله في هذه الرواية». ولو ادُعى أهل الأسواق 
ا و 0 يقع البيع بينهم. لأن في ذلك ما 
يدل على أن دعوى غير أهل الأسواق على أهل الأسواق.» خلاف دعوى 
7 الأسواق بعضهم على بعض. لأن أهل الحوانيت والأسواق إنما نصبوا 
أنفسهم للبيع والشراء من غير أهل الأسواق. لا من أهل الأسواق. والرجل 
يذكر في مرضه الذي مات منه أن له ديناً على رجل ويوصي أن يتقاضى 
منه. فإن لورثته أن يحلفوه إن أنكر دون خلطةء إذ لا يعرفون من يشهد لهم 
بها. روي ذلك عن مالك. .ومثله في سماع عيسى من كتاب المديان 
والتفليس» وقال في هذه الرواية: إن المبايعة الواحدة ليست بخلطة توجب 
اليمين حتى يبايعه مرة ومرة ومراراً وفي بعض الكتب مرة ومرة ومرة('""2, 
وهو صواب الكلامء وفي رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب 
الشهادات ما ظاهره أن المعاملة الواحدة خلطة توجب اليمين. خلاف هذه 
الرواية. وقيل إن رواية يحيى تفسير لهذه. فيكون المعنى فيها أنها قد 
تضاف إلى معاملة قبلها فيصير' ي 23619 بذلك حلطة .. 

قال محمد بن رشد: ولا أقول إنها مخالفة لها. ولا مفسرة لهاء وإنما 
أقول: إنها مسألة أخرى. لأنه تكلم في هذه الرواية على أنهما تقابضا 
وتناجزاء وتكلم في سماع يحيى على المبايعة بالدين» والمبايعة الواحدة لا 
توجب الخلطة إذا كانت بالنقد والتناجز على ما هاهناء وتوجبها إذا كانت 


(١؟1١)‏ لفظ (ومرة) ساقط ف الأصل . 
9؟1) في ت: فتصير. بالتاء المثناة فوق. 


كتاب الأقضية الثاني للها 


المبايعة بالدين على ما في سماع يحيىء وإنما الخلاف عندي إذا كانت 
المبايعة الواحدة بالنقدء فلم يقع النقد ولا حصل التناجزء ففي الشهادات 
من المدونة7"" أنها ليست بخلطة؛ وفي كتاب ابن المواز أنها خلطة, إلا 
أنه لم يوجب اليمين إذا لم يثبت ما قاله الغائب. وقوله وجاء بشهود 
يشهدون, الظاهر منه أن الخلطة لا توجب اليمين حتى يثبت بما يثبت به 
الحقوق من شاهدين أو شاهد وامرأتين» ومثله في نوازل سحئون من كتاب 
الشهادات. وفي المبسوطة لابن كنانة» وابن القاسم أن شهادة الشاهد 
الواحد بها توجب اليمين. وقال في سماع حسين بن عاصم من كتاب 
الشهادات فى بعض الروايات إن شهادة شاهد واحد وامرأة واحدة 
فاتكاظ - ترحين- الممسينة اليل “نه انها 
توجب(23"4 باليمين مع الشاهد. وقد روي*"2© ذلك عن ابن نافع» وابن 
كنانة» وإذا ثبتت الخلطة فلا يرتفع حكمها بانقطاعها على قول سحنون في 
هذه الرواية» وفي أحكام ابن زياد عن أصبغ وسحنون أن اليمين لا تجب 
إلا بخلطة متصلة. وفي المبسوطة لابن نافع أنه قال: لا أدري ما الخلطة, 
ولا أراهاء ولا أقول بهاء وأرى الأيمان واجبة للمسلمين عامة بعضهم على 
بعض لحديث رسول الله يك : «البينة على من ادّعى واليمين على من" أنكره» . 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة أصحابهماء والثوري. وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور إلى أن اليمين واجبة بمجرد الدعوى في جميع الدعاوي من 
الأموال وغيرهاء وحجتهم حديث ابن عباس «لَو يُعطى ناس بِدَعْوَاهم 
0 
أنكر)22"9. لأنهم تعلقوا بظاهره. فحملوه على عمومه. ولا حجة لهم 


.9١ انظر م: 4 ص‎ )١11595( 

(174) في الأصل وق ": يجبء ولعل الأنسب للسياق ما أثبته. 

)١176(‏ لفظ (قد) سا. قط في ق” وات. 

.١4 /١ رواه البيهقي. وابن عساكر عن ابن عمرء انظر الجامع الصغير.‎ )١75( 
.١4٠ أخرجه النسائي والبيهقي وابن عبد البر. انظر منتقى الأخبار ج /ا ص‎ )١70( 


يها البيان والتحصيل 
علو عالت في تعلنهم يعدو الحليت + 3-31 بد لع من أن زبخصصو في 

بعض المواضع بالمعنى الذي خصصه به مالك حيث خصصه. وذلك في 
نل أن تريد امرا أن تحلف زوجها في دع واحد مراراً أنه ما طلقهاء وإذا 
كان ذلك على عمومه كذلك. فلم 7 تبق لهم حجة إل مجرد قولهم بأن 
نظرهم أصح من نظره» عدا تر عر فلا يجدون عن الخروج عنه 
محيصا وبالله التوفيق . 

مسألة 


وقال أصبغ في ل و 0 
الطاهر بن حزم القاضي أنه علقه على رجل واحد. فقيل لأشهب 
رق ذلك؟ فقال: أما المُلِدٌ الظالم فنعم 

قال القاضي"2»3: هذا كما قال, لأن إِلْدَادَ أحد الخصمين بصاحبه 
إخيرا” به وواجب على الإمام أ ن يمنع من ذلك. ويعاقب عليه بما يؤديه 
اجتهاده إليه. وقد تقدم مثل هذا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن 
القاسم وبالله التوفيق. 

مسألة 

يكزي لعزا شودخ لزتعا له االقافي بعد م 
الخصم؟ فقال: ما أرى بذلك بأساًء قيل2"90 له: فإن أتى بعد 
ذلك الخصم. فقال للقاضي : اعرض علي شهادتهم فإن كان فيها 
ما يضرني دفعته. فقال: أرى ذلك له. فقيل له بغير محضر 
صاحبه؟ فقال: 1 أ عمو ارام يده قال أصبغ: مثله 
وهذا محض القضاء . 


(114١)فيا‏ ت: محمد بن رشد. 
)١19(‏ فيا ت: فقيل. 


كتاب الأقضية الثاني يلف 


قال القاضى("23: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه. لأن من 
حق المشهود عليه أن يعرض عليه ما شهد به عليهء ويعذر إليه فيهء ولا 
حق للمشهود له فى أن يكون ذلك بحضرته» كما أنه لا حق للمشهود عليه 
فى أن يشهد الشهود عليه بحضرته. والله الموفق لا شريك له. اللهم 


عونك . 
من مسائل نوازل سئل عنها سحئون 

قال سحئون: إذا تخاصم النصرانيان إلى الأسقف فاأبى 
الأسقف أن يحكم بينهما. وردهما إلى حكم المسلمين فإنه من 
الجور عليهما إذا كان النصرانيان لا يريدان أن يحكم بينهما حكم 
المسلمين» فلا يكون ذلك للأسقف. ولا ينبغي لحاكم المسلمين 
أن يحكم بينهماء وإن رضي النصرانيان جميعا أن يحكم بينهما 
حكم المسلمين وأبى الأسقف أن يردهما إلى حكم المسلمين لم 
يكن ذلك له. وكان للنصرانيين أن يحكم بينهما حكم المسلمين 
ولا يحكم بينهما الأسقف. 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أنه لا يجوز لحكم المسلمين 
أن يحكم بينهما برضى الأسقف إذا أبياهما من ذلك أو أحدهما. وأما إذا 
رضي النصرانيان أن يحكم بينهما حكم المسلمين وأبى الأسقف. فقول 
سحنون: أنه لا يلتفت إلى إباية الأسقف. ولحكم المسلمين أن يحكم بينهما 
إذا رضيا وإن كره أسقفهما. وروى عيسى عن ابن القاسم في رسم العارية 
من كتاب السلطان أنه لا يحكم بينهما إلا برضى منهما ومن أساقفتهماء 
وذلك يحمل على التفسير لما في المدونة"2©2, لأن تفسير قوله بقوله أولى : 


(1)فيات: محمد بن رشد. 
)١11(‏ انظر المجلد الثالث. ص 48. 


14 البيان والتحصيل 
من تفسيره بقول سحنون9١1)‏ وهذا في 000 00 والعتق 0 
وأما فيما يتظالمون به2"9 فلا اختلاف بين من أهل العلم في أ 
يجب عليه أن يحكم بينهم فيه را 37 00 
وقد ذهب بعض أهل العراق إلى أنه يجب عليه أن يحكم بينهم إذا جاؤه 
ورضوا بحكمه. ومنهم من قال: إنه يجب عليه أن يحكم عليهم في 
الحدود شاوًا أو أبواء وإن لم يحكموه ولا رضوا بحكمه . ففي الحدود 
التي يجب على الإمام أن يحكم فيها على المسلمين وإن لم يترافعوا إليه 
فثلاثة2""*2 أقوال: أحدها أنه يجب عليه أن يحكم عليهم فيها وإن لم 
يحكموه» والثاني أن ذلك لا يجب عليه إلا أن 1 38 والثالث وهو 
مذهب مالك أن ذلك لا يجب عليه وإن حكموه. وفي البيوع والنكاح 
والمعاملات وما أشبه ذلك مما لا يجب على الإمام أن يحكم فيه على 
المسلمين إلا أن يترافعوا إليه قولان: أحدهما أنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم فيما إذا ترافعوا إليه م بحكمه. والثاني وهو مذهب مالك أن 
ذلك ليس عليه بواجب» وله أ ن يحكم لقول الله عر وجل : © فإن جَاوُكَ 
فاحكُمٌ يهم الآية( 2057م 7 ما يتظالمون به فلا خلاف بين أحد من 
المسلمين في أنه يجب عليه أن يحكم عليهه2"9) فيهة» معد ل اعد 
ينهم » شاؤا أو أبوا. وقد مضى في رسم لم يدرك من سماع عيسى من 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب في هذه المسألة زيادة بيان» وبالله التوفيق» 
وهذه المسألة وفعت في بعض الروايات في أول نوازل سحنون هذه. 


)١77(‏ عبارة (من تفسيره انه سحنون) ساقطة في الأصل والإصلاح من ق” وات. 
195)فيات: فيه . 

(184) في الأصل. وق 1# ثلاثة» والإصلاح من ت. 

(ه١)‏ سورة المائدة. الآية 44 . 

(185) فيات: بينهم . 


كتاب الأقضية الثاني 6" 
مسألة 

قال سحنون: من الحجة على أهل العراق في القضاء على 
الغائب أن يقال لهم : أرأيت إذا قامت المرأة طالبة النفقة على مال 
زوجها فمن قولهم إنه يحكم له بالنفقة وهو غائب. ومن الحجة 
عليهم أن الغائب لو وكل وكيلا على بيع ماله فأقام الوكيل على 
وكالة الغائب إياه البينة» أيكون له البيع؟ فمن قولهم: أن نعمء 
فإذا أمكن الوكيل من البيع والتقاضي. فقد أجازوا الحكم على 
الغائب . 

قال محمد بن رشد: أهل العراق لا يرون"2©2 أن يحكم على 
الغائب, لا في الأصول ولا في العروض», وسحنئون يذهب إلى أنه يحكم 
عليه في جميع ذلك وححته على أهل العراق ما ذكره. ومالك يرى أن 
يحكم"2 عليه في العروض. ولا يحكم عليه في الأصول. إلا أن تكون 
الغيبة بعيدة منقطعة. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم 
سن من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته. ومضى أيضاً في رسم الكراء 
والأقضية من سماع أصبغ طرف من التكلم عليها وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت فالرجل إذا أوجب(173) نفقة أبوية أواجب عليه أن 
يضحي عنهما؟ قال: لا وليعن عليه أن يضحي عن امرأته وذلك 
قول مالك . 


37( عبارة (لا يرون) ساقطة فى الأصل والاصلاح من ق ”# وات 
) (لا ير في الأصل وه 
)١1(‏ في الأصل : (الحكم). ولعل الأنسب ما أثبته. 

)1١9(‏ في ت: الزم, وقف#“: لزم . ولعل الأنسب ما في كعد 


54 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: 2427 هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه. 
لأن الضحية ليست من النفقة التي تجب عليه لأبويه إذا ألزم نفقتهما ولا 
لزوجته. وإنما هي سنة لا ينبغي له تركهاء فإن أدخل زوجته في ضحيته 
أجزأهاء وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها من مالهاء وفي سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السنة أن السلطان لا يكره أحداً على أن يُحجمٌ 
أباه. ولا على أن ينكحه. وقد مضى القول247 على ذلك هناك مستوفيٌ 
فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال سحنون في القاضي يشهد عند ابنه أو ولد ولده على 
رجل: لا أرى أن تجوز شهادته. إلا أن يكون الولد أو ولد الولد 
مبرز العدالة بين الفضل لا يشك فيه.ء فحينئذ أرى أن تجوز 
شهادته . 

قال محمد بن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو الابن عند أبيه 
وشهادة كل واحد منهما على شهادة صاحبه. وشهادة كل واحد منهما على 
حكم صاحبه. وشهادة كل واحد منهما مع شهادة2'*”9 صاحبه. هذه الأربعة 
مسائل الحكم فيها كلها سواء والاختلاف فيها كلها واحد. قيل: إن ذلك 
جائز.ء وهو قول سحنون, لأنه أجاز فى نوازله من كتاب الشهادات شهادة 
الأب علق اهنا ابن يعن علس واج 411 هنا شياذقة عيدة» إلا آنه 
شرط أن يكون مبرزاً في العدالة. وذلك ينبغي أن يحمل على التفسير لقوله 
في سائر المسائل اله كورق فكذلك يجوز على مذهبه شهادته على شهادته 


. في ق ": القاضي‎ )١150( 

. في ق ”# وأت: الكلام‎ )١5١( 

)١147(‏ لفظ (شهادة) ساقط في الأصل, والإصلاح من ق ” وات. 
)١5(‏ كذا في ت: وأجاز. وفي غيرها: وأجازهاء وهو تصحيف. 


كتاب الأقضية الثاني يلف 


وشهادته مع شهادته إذا كان مبرزاً في العدالة» وهو قول مطرف, لأنه أجاز 
فى الواضحة شهادة كل واحد منهما مع شهادة صاحبه. وشهادته على 
قضائه بعد عزله. وشهادته على شهادته. فكذلك شهادته عنده. لا فرق بين 
ذلك. وقيل: إن ذلك لا يجوزء. وهو قول أصّبغ. لأنه لم يجز في نوازله 
من كتاب الشهادات شهادة واحد منهما على شهادة صاحبه. وذلك 
(الذي)”4* يأتي على مذهبه في سائر المسائل المذكورة. وفرق ابن الماجشون 
بين شهادة كل واحد منهما مع صاحبه؛ وشهادته على شهادته. وبين شهادته 
على حكمه بعد عزله. فأجاز شهادته مع شهادته. ولم يتهم الآخر منهما 
على أنه إنما أراد إتمام شهادة ابنه وأبيه وتحقيقهماء وشهادته على شهادته 
ولم يتهمه على أنه إنما أراد إحياء شهادته. ولم يجز شهادته على حكمه 
بعد عزله. وذلك تناقض من قوله. وأما تعديل واحد منهما لصاحبه فلا 
يجوز عند واحد من أصحاب مالك فيما علمتء. إلا ابن الماجشون فإنه 
قال: إذا لم يكن التعديل نزعه وليس له قام. وإنما الذي نزعه وقيامبه أحيا 
شهادته فلا بأس أن يصفه بالذي تتم به شهادته من عدالته. وفيه بعد والله 
أعلم . 
مسألة 

وسألته عن القوم يكونون في المنزل فيحجر الرجل على 
حق له وأرض يغرسهاء وقد كان أهل المنزل يسلكون 0 
فينهاهم وغيرهم , فقاموا عليه فقالوا: قطعت طريقنا فأنكر أن 
يكون طريقا لهم لازمة. فتنازعوا إلى الحكم فأتى الذين 0 
أنها طريق لهم ببينة فشهدوا أنهم يعرفونها طريقاً يسلكها الناس 
منذ عشرين سنة. ويأتي الذي في أرضه الطريق ببينة فشهدوا أنها 
طريق محدثة بلا حق. فأي البينتين أحق أن يقبل©24؟ قال 


)١51(‏ لفظ (الذي) ساقط في الأصل. والإصلاح من ق ” وات. 
)١1515(‏ في فق وات: تقبل » بالتاء المثناة فوق. 


914" البيان والتحصيل 


سحنون: هذا كثير ما يكون بين المنازل ويختصر الناس في 
الأراضي» وربما قطعها الحرث حتى ربما كانت القرية توتى من 
غير طريق» وربما تساهل الناس في أرضهم لاستبعادهم عن 
ذلك. فإذا ثبت أن هذه الطريق من تلك الأرض فليست بلازمة 
. لصاحب الأرضء إلا أن تكون الطريق الحاملة التي تركت من غير 
وجهء ويطول ذلك ويقطع مدة كونه الزرع في اتساعها وطول 
زمانها الخمسين والستين سنة. فأما الطريق المختصرة(2214 فليست 
بحجة على صاحبها إذا ثبت ذلك كما ذكرت لك. 
ظ قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا أعرف ما 
يخالفهاء ولا ما يعارضها وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال سحئون فى الذي يكون له الداران عن يمين الطريق 
ويساره فيريد أن يرفع على السكة غرفة, أو؟ ,نفل عليها جلي 
على جداري داريهء فقال: ذلك لهء: وهذا"؟١)‏ ما لا يمنع منه 
أحد أن يتخذه. إنما يمنع 0 الإضرار في التضييق في السكة إذا ' 
أدخل عليها ما أضر بها أ و يضيقهاء فأما ما لا ضرر فيه على 
السكة ولا على أحد من المسلمين فلا يمنع . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن ذلك له ولا يمنع منه إذ 


لا ضرر في ذلك على الطريق» ولا على المارين فيه إذا رفع البناء رفعا 
يتجاوز رؤوس المارة فيه من الركبان. ونحو هذا في الزاهي لابن شعبان. 


(153) كلمة (المختصرة) ساقطة في الأصل» والإصلاح من ق © وات. 
)١1590(‏ في ق ": مما. 


كتاب الأقضية الثاني مف 


قال والأجنحة الشارعة ترفع عن رؤوس الركبان رفعاً 0 وإذا اختلف 
البانيان المتقابلان في الفحص فيما يجعل للطريق2©42, أو تشاحا فأراد كل 
واحد منهما أن يقرب جداره من جدار صاحبه جعلا الطريق سبع أذرع 
بالذراع المعروفة بذراع البنيان. فإن شاكل واحد منهما فيما يبني ميزابأ على 
الطريق للمطر لم يمنع» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


قال سحنون: الذين يعتقون على الرجل إذا ملكهم هم أهل 
الفرائض في كتاب الله هم: ولده. وولد ولده من قبل الرجال 
والنساء. والدراية يلزمه فى ولده وولد ولده. والتغليظ يلزمه فى 
وله ؤولة ولتهسمن الريقال اليناف وله ينقد كائيف فى كل ملت 
هو لهم. وينعقد نكاحهم في ملك هو له. ولا يكون لهم دراية 
في ماله. ولا يلزمهم تغليظ فيما فعلواء وحالهم في هذا حال 
الأجنبي. ولا تجوزة؟') شهادته لمن ذكرت من ولده وولد ولده 
من قبل الرجال والنساء ولا شهادتهم لهء وكذلك إذا كان قاضياً 
ووقف موقف الشهادة. 

قال محمد بن رشد: قوله الذين يعتقون على الرجل إذا ملكهم هم 
أهل الفرائض في كتاب الله: ولده وولد ولده من قبل الرجال والنساء. كلام 
غير محصل ولا صحيح. لأن قوله الذين: يعتقون عليه إذا ملكهم ولده 
وولد ولده من قبل الرجال والنساء يقتضي أنه لا يعتق عليه سواهم. ولا 
اختلاف عند الجميع في أنه يعتق عليه أبواه, ولا في مذهب مالك في أنه 
يعتق عليه جميع إخوته. فهو كلام خرج على غير تحصيل. وقوله في ولده 


)١58(‏ في ق ": للطرق. ولعله تصحيف. 
)١44(‏ في الأصل: يجوزء بالياء المثناة تحت» والأنسب للسياق ما أثبته. 
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وولد ولده من قبل<2*0 الرجال والنساء إنهم أهل الفرائفض في كتاب الله 
تعالى غير صحيح » لأن أولاد البنات لا يرثون عند الجميع» فليسوا من أهل 
الفرائض في كتاب اللهء وقد وقع هذا اللفظ في المدونة(297 أعني قوله : 
وهم أهل الفرائض في كتاب الله. إلا أنه ذكره فيها بعد أن ذكر الإخوة 
فيصح قوله فيهاء وهم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى بإعادته إلى الآخر 
أقرب المذكوين إليه دون من سواهم ممن ذكر معهم ممن لا يرث. فكلام 
سحنون هذا . إنما يصح باسقاط الذين» واسقاط هم أهل الفرائض في 
كتاب الله ويكون الوجه فيه على ما وقع أنه قاله بعد أن ذكر الآباء 
والأجداد والإخوة وهم أهل الفرائض, فاراد أن الذين يعتقون على الرجل 
سوى هؤلاء المذكورين ولده وولد ولده من الرجال والنساء. وقوله: إنه يعتق 
عليه ولده وولد ولده من قبل الرجال والنساء هو ظاهر ما في المدوئنة 2*9 
ونص ما في سماع أشهب من كتاب العتق. وكذلك يعتق عليه أجداده 
وجداته كلهم من قبل الأم.» ومن قبل الأب على ما في المدونة9*» 
والواضحة وغيرهماء وما في سماع أبي زيد من كتاب الولاء أنه يعتق عليه 
الجدات الأربعء وقوله : والدراية يلزمه في ولده وولد ولدهء. معناه أنه يدرأ 
عنه الحد إن وطىء أمة واحد منهم بالشبهة. لقوله عليه السلام: «أَنْتَ 
وَمَالْكَ لأبيك » وقوله: والتغليظ يلزمه في ولده وولد ولده من الرجال 
والنساء يريد أنه يغلظ عليه الدية في جنايته عليهم عمداً. قيل في ماله» 
وقيل على العاقلة» ويدرأ عنه القصاص إلا أن يعمد إلى ذلك. مثل أن 
يضجعه فيذبحه أو يأخذ منه سكيناً فيقطع يده وما أشبه ذلك. وهو مذهب 
ابن الماجشون, ووقف ابن القاسم في الجد للأم وراه أشهب كالأجنبي في 
وجوب القصاص منه. فعلى قياس قوله لا يعتق عليهء وينعقد نكاحه في 
ملكه والله أعلم . ظ ْ 


)16١( ٠‏ لفظ (قبل) ساقط في الأصل. 
)15١(‏ انظر م ج ١‏ ص 88". 
(؟5١)‏ انظر نفس المصدر الآنف الذكر صفحة 86". 


كتاب الأقضية الثاني ام 


مسألة 

قال سحنون في القاضي يثبت عنده الحق للرجل فيريد أن 
يسجل له كتاباً بما ثبت عنده بمحضر خروج 0ل غازيا فيأمر القاضي 
بأن لا ينظر لأحد إلى انصرافه. فيكون من رأى القاضي الاشهاد 
والتسجيل لصاحب الحق. فيفعل بعد2*0 تقدم الإمام إليه, 
أذلك له جائز؟ أم لا ترى حكمه ماضياً؟ قال: نعم. زاف لازنا 
ماضيا. 

قال القاضي7*"١2‏ رحمه الله : هذا بين على ما قال. لأنه لم يعزله ظ 
وإنما نهاه عن الحكم. والتسجيل ليس بحكم. فله أن يسجل بما قد تقدم 
حكمه قبل أن يأمره بالتوقف عن الحكم. وفي الواضحة أن الإمام إذا أمر 
القاضي أن يدع الحكم في أمر قد شرع فيه عنده. فله أن يدع ذلك إن لم 
يتبين له حق أحدهماء وإن تبين له حق أحدهما فلا يدع ذلك إلا أن 
يعزل وهو قول سحنون هذا وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسألته عن القاضي يأتيه رجلان بكتاب مكتوب مختموم فيه 
شهادتهما فيجد في داخله أن فلان ابن فلان أوصى إلى هذين 
اسلو دوي اانا بوالكقان بها كال الهو قال أو شي ذلك 
أترى للقاضي أن يجيز شهادتهماء ويقرهما على الوصية أم كيف 
الأمر فيه؟ قال سحنون: أرى أن يقول لهما القاضى أتقبلان 
الوصية؟ :فإن قالا: نعمء لم تقبل شهادتهماء وإن قالا لا نقبلهاء 
أمضى شهادتهما في الوصية. ووكل القاضي عليهما من رآه أهل. 


. لفظ (بعد) ساقط في الأصل‎ )١167( 
في قف “اوت: محمد بن رشد.‎ )١165( 


ا ٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ا الال 
القول بأنه لا تجوز شهادة الرجل أن الميت أوصى إليه بالنظر في تنفيذ 
وصيته» وهو المنصوص عليه في المدونة؟١2.‏ قال فيها: [لا تجوز ز شهادة 
الموصى إليه وإن كان طالب المال غيره. وقال فيها]0”') أبقيا: إن شهادة 
الشاهدين لا تجوز بأن الميت أوصى لابنه واد لم تجز شهادتهما بأنه 
أوصى لابنه فشهادتهما بأنه أوصى إليه أحرى آلا تجوزء وقد قيل: 
00 بذلك جائزة.» وهو دليل قوله في المدونة”١٠)‏ في الذي شهد 1 
الميت أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد. قال ابن القاسم: فسمعت مالكا 
يقول: إن كان الذي شهد به لنفسه تافهاً يسيراً لا يتهم عليه. فشهادته 
جائزة. فأجاز شهادته إن كان الذي شهد به لنفسه ب يسيرا مع أنه نه أوصى إليه. 
فعلى هذا تجوز شهادتهما في الوصية قبلاها أولم يقبلاهاء فإن قبلاها نظرا 
فيهاء وإن لم يقبلاها وكل القاضي عليها من راه أهلاً لهاء والله الموفق لا 
رب غيره» تم الكتاب الثاني من الاقضية بحمد الله . 


(165) انظر المجلد الرابع ص 87. 

)١65(‏ عبارة (لا تجوز شهادة الموصي ..... فيها) ساقطة في الأصل. والإإصلاح من 
ق “اوت. 

)١1819(‏ أنظر نفس المصدر. 


كتاب السلطان 0 


كتاب السلطان و.م 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس . 


قال سحئنون: اخبرني ابن القاسم قال: سمعت مالكاء قال: لا 
جودتها مما قل جرى سعرة ع وقام على شيع وليس الردىء من 
ذلك بمثله. 


قال محمد بن رشد: قوله إنه لا يجوز للرجل أن يبيع الطعام في 
السوق بدون بيع الناس. معناه بدون بيع الناس في المثمون لا في الثمن» 
وذلك مثل أن يكون الناس يبيعون مثل ذلك الطعام أربعة بدرهم» فلا يجوز 
له هو أن يبيع ثلاثة بدرهم. وقد بين ذلك في رسم باع شاة من سماع 
ابن القاسم("© وهو بين أيضا من تفسير سحنون. قوله يريد ما يباع من 
صنف سلعته في جودتها وليس عليه أن يبيع الجيد بسعر الردىء. يقول إنه 
إذا كان الناس يبيعون أربعة بدرهم وكان طعامه هو أجود من طعامهم فليس 
عليه أن يبيع طعامه الجيد بما يبيعون به طعامهم الردىء. وكذلك قال ابن 


)١(‏ في قى ” وات: سماع (ابن عيسى) بدل ابن القاسم. ولعلها هي الصواب. 


3 البيان والتحصيل 


. حبيب إنما ذلك إذا استوى الطعام أو تقارب. وأما إن اختلف فزاد صاحب 
الجيد على صاحب الردىء الدرهم والدرهمين في المدي فلا يمنع من 
ذلك. وتحديده الدرهم والدرهمين في المدي فيما بين الجيد والردىء إنما 
هو على ما يعرف بالأندلس من أنه ليس بين قمحها من الاختلاف مثل ما 
بأفريقية» ولا مثل ما بمكة حيث يجتمع(© والمحمولة قاله الفضل وهو 
صحيح. وإذا كان 0 الاختلاف”» بزيادة اليسير الواحد والإثنين 
والثلاثة ونحو ذلك أقر الأكثر على ما يبيعون [فيضم ا 3 حتى 
يكونوا كثيراً) فإن كانوا كثيراً قيل للباقين وإن كانوا أكثر منهم: إما أن 
تبيعوا كما يبيع هؤلاء. وإما أن ترفعوا من السوق. ا 
ويرد إلى الكثير 007 والكثير إذا كان الكل قليلٌ فالأقل منهم تبع للأكثر 
إذا كان الأكثر يبيعون أرخصء. وإن كان الأكثر هم الذين يبعون أغلى. ترك 
كل واحد منهم على ما يبيع» وقد ذهب بعض ا ابرق 
القاسم هذه وما كان مثلها أن الواحد والاثنين من أهل السوق ليس لهم أن 
يبيعوا بأرخص مما يبيع أهل السوق. لأنه ضرر بهم. وممن ذهب إلى ذلك 
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي. وهو غلط ظاهرء. إذ لا يلام أحد 
على المسامحة [في البيع]*» والحطيطة فيهء بل يشكر على ذلك إن فعله 
لوجوه الناس» ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عمن حلف ليجلدن امرأته خمسين براه قال 
لو استشارني السلطان لأمرته أن يمنعه من ضربهاء ولأمرته أن 
يطلقها. ولا أمره أن يجلدها أجعلها به. 
)١(‏ بياض في سائر النسخ . 
(") في الأصل وق ": بياض والإصلاح من ت. 


(4) في الأصل وق " بياضء والإصلاح من ت وق ؟. 
(5) عبارة (في البيع) ساقطة في الأصل. والإصلاح من ق " ووت. 


كتاب السلطان ا 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن يمينه كانت 
بطلاق امرأته 2000010010ظ1 فالزمه الطلاق الذي حلف بهء ولم 
يمكنه او رد وكذلك حكى ابن حبيب في 
الواضحة أن من حلف بطلاق أمرأته ليضربنها أكثر من عشرة أسواط مثل 
الثلاثين أو نحوها أن 0 كان ذلك لغير شيء 
تستوجبهء وإن لم يرفع ذلك إليه حتى فعل برء وعوقب بالزجر والسجن 
ولم تطلق عليه إلا أن يكون بها من الضرر آثار كثيرة29 مشتهر(" بمثلها من 
الحرائرة قتطلق عليه .للضور إذا "تيك ذلك وتفاحشء ولو ,تخلف: بطلاقها 
ليضربنها العشرة الأسواط ونحوها يريد ويصدق في أنها قد صنعت ما 
تستوجب به ذلك الآدب. لا أنه يكون له ذلك دون سبب». وكذلك من 
حلف بحرية عبد ليضربنه ضرباً يسيراً دون شيء أذنبه لم يمكن من ذلك» 
وقد قال ابن أبي زيد: إنه يمكن من ذلك. وهو بعيدء فلا يصح أن يقال 
ذلك في الحرة والله أعلم . وقوله: أجعلها به معناه. أجعل به الطلاق الذي 
حلفت يه والزمه زياف وعذلك؟ لق كانت "ينه بطلاق امزاة ليل اخرى): أو 
بعتق عبده أو ما أشبه ذلك مما يقضى به عليه لجعل السلطان ذلك به وحنثه 
ولم يمكنه من البر بضرب خمسين سوطاً إلا أن يثبت عليها أنها فعلت ما 
تستوجب به ذلك ولو كانت يمينه على ذلك بالله أو بصيام أو بمشي أو 
صدقة أو ما أشبه ذلك» مما لا يقضى به عليه إذا حنث فأبت المرأة من 
ع تي اب ب ما جاح ب ل 
الصيام أوالمشي أو الصدقة أو الكفارة لوجب أن يكون ذلك لها من أجل أنه 
لا يؤمن على غيبهاء وأن يطلقها عليه السلطان طلقة بائنة كالخلع» وقد وقع 
في بعض الكتب وِلآمَرْتَه أن يطلقها(ولا آمره أن يجلدها)"» أخلعها به. وهو 
يتأول على هذا إذ لم يذكر في المسألة يمينه ما هي وبالله التوفيق . 


(5) لفظ (كثيرة) ساقط في الأصل . 

00) فيات: يشتهرء بالياء المثناة تحت. 

(8) لفظ (له) ساقط في الأصل . 

(9) عبارة (ولا أمره أن يجلدها) ساقطة في الأصل . 


5 . البيان والتحصيل 


مسألة 

قال وسمعته قال: أكره أن يعطي الرجل الحجام شعر رأسه 

قال محمد بن رشد: يريد أنهم يصنعون منها القصص المنهى عنها 
في حديث معاوية إذ(210 خطب الناس بالمديئة فتناول قصة من شعر كانت 
بيد حرسي فقال: يا أهل المدينة أين ارم سمعت رسول الله كل 
«ينهَى عن مثل هذه وقال: إِنْمَا هَلَكَتَ , نو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخََلٌ هذه 
نساؤُّهم220 وهي تشيه الجئة -تضعها المراة التى لا شعر لها عل رآسها 
ترى أنه شعرهاء وقد لعن رسول الله يكلْهِ «الوَاصِلَة والمِسْتوْصِلّة2"0 (وهذا 
من)2©20 ذلك المعنى. فإذا كان الحجام يأخذ منه الشعر ليصنع ذلك منه 
فلا ينبغي أن يترك ذلك له. كما قال مالك. لأنه فعل ما نهى النبي عليه 
الم عن فعله وذلك ما لا لود يجوزء. قال تعالى : وعارنوا على 
لبر وَالتَقَوَى ولا تعاويزا 5 الاثم والْعَدُوَانِ 0 , 


ومن كتاب أوله حلف ألا ببيع رجلا سلعة سماها 


وسئل عن البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أترى أن 
يخبره؟ قال: يكره ذلك قيل : ترف أن يشري له؟ قال : له بأس 
بذلك, إنما يكره أن يبيع لهء فأما الاشتراء له فلا بأس. 


)٠١(‏ لفظ «إذ» ساقط في الأصل, والمعنى يقتضيه. 

.48/١ رواه الإمام أحمدء أنظر مسنده‎ )١١( 

)١0(‏ رواه الستة وأحمد 

.١ عبارة (وهذا من) ساقطة في الأصل وق ". والإصلاح من ت وق‎ )١17( 
سورة المائدة. الآية ؟.‎ )١5( 


عن نهي النبي عليه السلام عن أن يبيع حاضر لباد إنما هو إرادة نفع أهل 
0 ليصيبوا ون اهل البادية يجيليه لمان . وقد جاء هذا مفسرا في 

بعض الآثار أنه قال: «لآ يَبِعْ حَاضِرٌ لبادء دعو الئاس يَرْرّق الله حي 
من هن خض 2180 . فإذا كان المعنى في أنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي 
إنما وو يقني أهل الحاضرة غرة أهل البادية لجهلهم بالأسواق وجب أن 
لا يجوز أن يخبروا بالأسعار لما في ذلك من الضرر بأهل الحاضرة في قطع 
المرفق الذي جعله رسول الله يه لهم في الاصابة منهم. لأنهم إذا لم 
يعلموا السعر لعلهم أن يرضوا بالبيع بأقل من القيمة» وهذا ما لا اختلاف 
فيه أعلمه في مذهب مالك. وذهب الأوزعي إلى أنه لا بأس أن يخبره 
بالسعر وإن لم يجز أن يبيع له وأما أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى إجازة 
بيع الحاضرٍ للبادى . وقالوا: قد عارض النهي عن ذلك قوله كيه : «الدينٌ 
النصيحة لِكُلّ مُسَلِم ) وهذا لا يلزم , لأن الخاص يقضي على العام فقول 
النبي عليه السلام: «لا يبع حاضر لباد» يخصص عموم قوله: «الدين 
النصيحة). ويبينه ولا يعارضه» وأجاز مالك رحمه الله أن يشتري له لأن 
النهي إنما ورد في البيع له فلم يقس عليه الشراء. ومنع من ذلك ابن 
الماجشون قياسا ٍ ٠‏ البيع ؛ وإياه اختار ابن حبيب قال: لأن العرب تقول 
بعت في معنى اشتر 

قال: طرفة: ويآتيك بالأنباءِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ لتاتا. يعني من لم تشتر له 

زادا. 

وقال الخطيئة: بعت لِذَّبْيانَ الْعَلاءَ بِمَا لك. 

يقول اشتريت الشرف لقومك يما لك. قال مع أنه قد روى أيضاً «لا 
يشتر حاضر لباد». وقول مالك أولى لأن الصحيح في الحديث لا يبع حاضر 


)١6(‏ رواه الستة وأحمد ومالك. 
(15) رواه الستة وأحمد. 
)١17‏ لفظ (أنهم) ساقط في الأصل . 


5 البيان والتحصيل 


لباد. والسئة إذا عارضها أصل وجب أن تستعمل في موضعها ولا يقاس 
عليها. واختلف قول مالك في أهل البادية الذين لا يجوز للحضري أن يبيع 
لهم على ثلاثة أقوال: أحدها أنهم أهل العمود خاصة دون أهل القرى 
لي التي لا يفارقها أهلهاء وهي رواية أبي قرة موسى بن طارق عنه. 
كايا نهم أهل 0 وأهل 00 0 أهل المدن. والثالث أنه لا يجور 
هذا القول أن المعنى . : في النهي 0 0 يبيع الحاضر للباد2"40, 

ولأنقوله لا يبع حاضر لباد إنما خرج على الأعم م في 8 أهل البادية هم 
الذين يجلبون إلى الحاضرة وهذان القولان في رسم تأخير صلاة العشاء 
بعد هذاء واختلف أيضاً في حكم بيع الحاضر للبادي إذا وقع. وسيأتي 
القول فيه في رسه”*2 يوصي من .0 عيسى إن شاء الله وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال مالك سألني صاحب السوق عن رجل فجر في السوق 
يريد جعل في مكياله زفتا فأمر به أن يخرجه منه ولا يتركه فيه 
وذلك د علة هن الضرب . 

قال محمد بن 0 قوله: وذلك أشد عليه من الضرب. يريد أن 
ذلك أردع لهم » لأن أ هل الفجور والغعش قلما ينكلهمٍ الضرب. وظاهر 
قوله: أنه يخرج من السوق أدبا له. وإن لم يكن معتادا للغش خلاف ما 
حكى”'© ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن من غش في أسواق 
المسلمين يعاقب بالسجن والضرب وبالإخراج من السوق إن كان معتاداً 
للغش ولا يرجع إلى السوق حتى تظهر توبته وتعرف. وقول ابن حبيب: إن 
المعتاد للغش. يريد الذي قد أدب عليه فلم يردعه الأدب عنه وعاد إليه 


(18) في ق ” وق :١‏ للجالب. 


(19) في الأصل : زيادة لفظ (تأخير) وهو سبق قلم. 
)59١(‏ فيات: حكاه. 


كتاب السلطان إذلضن 


0 يرجع إليه حتى تظهر توبته وتعرفه صحيح إذ لم 
يخرج من السوق أدبا له وإنما أخرج لقطع ‏ ضرره عن الناس إذ قد أدب 
فلم ينفع فيه الأدب. وأما إذا أخرج عنه 5 له من غير أن يكون معتاداً 
للغش على ظاهر قول مالك هذاء شاك اناده بسي جاه 
يكون قد تأدب بهاء وإن لم تظهر منه توبة. قال بعض أهل النظر: وإنما 
يؤدب الغاش بالإخراج من السوق إذا كان لا يمكن أن يرجع إليه دون أن 
يعرف» وأما إذا كان يمكن أن يرجع إليه ولا يعرف ذلك لاتساع السوق فإنه 
يؤدب بالضرب7١"‏ والأصل في إخراج المعتاد بالغش عن السوق ما جاء من 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمير ”© الأجناد ألا يتركوا 
النصارى بأعمالهم في أسواق المسلمين جزارين كاسن لأنه يخشى 
من المعتاد للغش أن يفش المسلمين بما ظهر من استباحته له» كما يخثى 
من النصرانى أن يربي مع المسلمين بما يعلم من استحلاله له. وقد قال 
ا ل 3 ل م السك ار 
[البيع]”"2 من المسلمين حياطة له وللمسلمين» فالذي يغش المسلمين وقد 
اعتاد ذلك وأدب عليه فلم يردعه الأدب أحق بذلك وأولى وبالله التوفيق 
مسألة 
قال مالك: أشرت على قاض منذ دهر أن ينهى الثاين أن 
يتروجوا على الشروط. وألا يتزوجوا إلا على دين الرجل وأمانته , 
وأنه كان كتى: بذلك كتابا وصيح به في الأسواق وعابها عيبا 
ديد 


)7١(‏ فيات: زيادة: والإخراج. 
)١١(‏ في ق ١اوت:‏ أمراء. 
(738) لفظ (البيع) ساقط في الأصل, والمعنى يقتضيه. 


0 البيان والتحصيل 


وعتق السريةء وما أشبه ذلك. فهذه الشروط هي التي يكرهها مالك. فإذا 
وقع النكاح عليها مضى ولم يفسخ قبل الدخول ولا بعده. ولزم الشرط. 
ووجه الكراهة في ذلك أن المرأة قد حطت من صداقها بسبب الشروط؛ ولا 
يدرى؟"© هل يفعل ذلك الزوج أم لا؟ فاشبه ذلك الصداق الفاسدء وقد 
روي عن سحنون لهذه العلة أنه نكاح فاسدٌ يفسخ قبل الدخول ويثبت 
بعده. ويكون فيه الصداق المسمى. وللخروج من هذا الاختلاف يعقد 
الناس هذه الشروط في صدقاتهم على الطوع*"2. وذلك إذا وقع الشرط 
في أصل النكاح على تسمية الصداق. وأما إذا أنكحها نكاح تفويض على 
الشرط فلا اختلاف في أن النكاح لا يفسخ . وأما الشروط التي ليست مقيدة 
بيمين فهي كلها غير لازمة» ومنها ما لا يفسد به النكاح. ومنها ما يفسد به 
فيفسخ قبل وبعد. ومنها ما يفسد به فيفسخ قبل ولا يفسخ بعد. ومنها ما 
يختلف في فساد النكاح بهاء ومنها ما يختلف في الفسخ فيهء هل يكون 
قبل وبعد. أو إنما يفسخ قبل ويقر بعد. وليس هذا موضع ذكرهاء إذ قد 
مضت في مواضعها من كتاب النكاح. ومن الشروط المقيدة بتمليك ما 
يختلف في فساد" النكاح بها اختلافاً كثيراً وهي التي تتزوج على أنه 
إن لم يأت بصداقها إلى أجل كذا وكذا فأمرها بيدها. أو على إن رأت منه 
ما تكره فأمرها ببدهاء وقد مضى القول على ذلك في سماع ابن القاسم من 
كتاب النكاح في أول رسم منه وفي رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه. فلا 
معنى لذكر شيء من ذلك هنا وبالله التوفيق. 


مسألة ظ 
وسئل عن التبن يجعل تحت القمح عندما يخزن». فقال: ل" 


(4؟) في ق ” وق ١‏ وت: تدريء بالتاء المثناة فوق. 

. التطوع‎ :١ فيات وق‎ )١5( 

(55) في ق”# وات: حكم. 

(7) لفظ (أنه) ساقط في الأصل. والإصلاح من ىق" وق ا وت. 


كتاب السلطان ينف 


بأس بذلك. وليبس هذا مثل الذي يغشون به وقل أخبرت أن 
أصحاب السفن يعملون ذلك عندما. يحملون» ولم أر بذلك بأساً. 

قال محمد بن رشد: [هذا كما قال: إنه لا بأس به]. لأنه إنما 
يفعل للاصلاح. لا للغش والفساد. ومثله م0'» في سماع أشهب بعد 
هذا من طرح الماء في اللبن لاستخراج زبده. ومن طرح الماء في العصير 
ليتعجل به تحليله. ومضى مثله أيضاً من قول مالك في رصم إن يدق 
من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن صاحب السوق يريد أن يسعر على الناس 
السوق» فيقول لهم إما بعتم بكذا وكذا بسعر يسميه لهو”*" وإما 
قمتم» قال: لا خير في هذا. قيل له: إنه يأتي الرجل يكون طعامه 
ليس بالجيدء وقد بدل سعرا فيقول لغيره: إما بعتم مثله وإما 
رفعتم , قأل: لا خير في ذلك. ولكن لو أن رجاه أراد بذلك فساد 
السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له: إما لحقت بسعر 
الناس وإلا رفعت. فأما أن يقول للناس كلهم فليس ذلك 
بالصواب. وذكر حديث عمر بن عبد العزيز فى أهل إيلة حين 
حط سعرهم لمنع البحر أن كتب في ذلك 0 
ذلك فإتما التتعر بيك الله 

قال محمد بن رشد: [هذا كما قال: إنه لا بأس به]('”" أما الجلاب 
فلا اختلاف في أنه لا يسعر عليهم شيء مما جلبوه للبيع» وإنما يقال لمن 


(18) لفظ (ما) ساقط في الأصل وثابت في سائر النسخ . 
(594) لفظ (لهم ساقط من الأصل وثابت في سائر النسخ . 
(0") عبارة (هذا كما قال: إنه لا بأس به) ساقطة في الأصل وثابتة في غيره. 


1" البيان والتحصيل 


شذ<'» منهم فحط من السعر أو باع بأغلى مما يبيع به عامتهم: إما أن تبيع 
بما يبيع به العامة وإما أن ترفع من السوق. كما فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بحاطب بن أ ل لي 
فقال له: إما أن تزيد في من وما أن تفع مِنْ سُوقِنَا”"©, لأنه كان 
يبيع بالدرهم أقل مما كان يبيع به أهل السوق. وأما أهل الحوانيت 
والأسواق الذين يشترون من الجلاب وغيرهم جملا”"" ويبيعون ذلك على 
أيديهم مقطعا مثل اللحم والإدم والفواكه. فقيل: إنهم كالجلاب لا يسعر 
عليهم شيء من بياعتهم وإنما يقال لمن شذ منهم وخرج عن الجمهور: إما 
أن تبيع كما يبع الناس وإما أن ترفع من السوق. وهو قول مالك في هذه 
الرواية في رسم باع شاة من سماع عيسى. وممن رُوي ذلك عنه من 
السلف عبد الله بن عمرء وقيل: إنهم في هذا بخلاف الجلاب لا يتركون 
على البيع باختيارهم إذا غلوا على الناس ولم يقنعوا من الربح بما يشبه. 
وإن على صاحب السوق الموكل على مصلحته أن يعرف بما يشترون» 
فيجعل لهم من الربح ما يشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك, ويتفقد السوق 
أبداء فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جعل لهم كيف ما تقلب السعر 
من زيادة أو نقصان. فمن خالف أمره عاقبه بما يراه من الأدب وبالإخراج 

من السوق إن كان معتاداً لذلك مستسراً به وهو قول مالك في رسم البيوع 
الأول من سماع أشهب» وإليه ذهب ابن حبيب» وقاله من السلف جماعة. 
منهم: سعيد بن المسيب». ويحبى بن سعيد. وهو مذهب الليث. وربيعة 
بق اين عبد الزحمن» ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا 
تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن ينظر إلى ما يشترون به 
ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا مما هو مثل الثمن 
الذي اشتروه به أو أقل. وإذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون به. 


)”١(‏ في سائر النسخ : شدء. بالدال المهملة. والصواب بالذال المعجمعة. 
زشفرة رواه مالك في باب البيوع . 
(#”) لفظة (جملل) ساقطة في الأصل . 


كتاب السلطان هلم 


مثل أن يقول لهم تربحون في المدى كذا وكذاء فلا يتركهم أن يغلوا في 
الشراء وإن لم يزيدوا في الربح. إذ قد يفعلون ذلك ويتساهلون فيه إذ لا 
ينتقصهم بذلك من ربحهم شيئً. وإذا علم ذلك منهم ضرب لهم الربح 
على ما يعلم من مبلغ السعرء وقال لهم: لا سبيل لكم أن تبيعوا إلا بكذا 
وكذاء فلا تشتروا إلا على هذاء وهو قول مالك في رسم البيوع الأول من 
سماع أشهب: ليس بأيديكم شيء تعتلون0*© به اشتروا على ثلث رطل 
يسعره عليكم من الضأن. وعلى نصف رطل يسعره عليكم من الإبل. لأن 
ذلك إنما يجوز له أن يفعله إذا علم أنهم يتساهلون في الشراء ويزيدون 
على القيمة ويقولون له: لا حجة لك علينا إذ لا نربح أكثر مما سميت 
لناء فهذا تأويل الرواية والله أعلم . 
مسألة 

وسئل عن خَمْرٍ تعمل من القز ثم يبل لها الخبز فيرش 

عليها لتشتد وتصفق . قال: لا خير في هذاء هذا غش ولا 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. إن ذلك من الغش» 
لأن المشتري يظن أن شدتها إنما هو من ذاتها وصفاقة نسجهاء فإن علم 
المشتري أنها مرشوشة بماء الخبزء وأن ذلك يشدها ويصفقها لم يكن له 
كلام. وإن لم يعلم أنها مرشوشة بذلك كان بالخيار بين أن يمسك أو يردء 
فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت القيمة أقل من الثمن» وكذلك إن علم 
أنها مرشوشة بذلك ولم يعلم أن ذلك يشدها ويصفقها. وسيأتي في رسم 
البيوع الأول من سماع أشهب نحو هذاء وهذا على ما قاله ابن حبيب من 
أن ما يصنعه حاكة الديباج من تصميغها غش. لأنه وإن كان التصميغ لا 
يخفى على المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيه من الشدة 


(515) في 2 ااوت: تعتلوه, بالتاء المثناة فوق. وهو الأنسيت: 


املضنا البيان والتحصيل 


المع وقد قال في الفراء يترب وجوه الفراء ليحسنها(*؟ ويغيب ما فيها 

من العيوب أن المشتري إن علم بتتريبها فليس له ردها إلة أنه بياعنا. 
وقاله ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب العيوب» لأنه 
رأى تأثير التتريب غير خاف على من علم التتريب بخلاف التصميغ والله 
أعلم ومما يشبه هذا ما قاله ابن حبيب أن من الغش ما يفعل النعال من 
تغليظهم حواشيها قبل أن تحذا ليُوَارُوا بذلك رقتها ويزيدوا في تحسينها. 
قال: وعلى الإمام العادل تأديب من فعله. وللمشتري أن يرد ما اشترى منها 
: قبل حذوها وبعد حذوها والله الموفق. 


ع 


مسألة 

وسئل عن الرجل يبيع نصف الوصيفة أو نصف الدابة 
من الرجل ويشترط عليه نفقتها سنة. وأن له عليه إن ماتت 
الدابة أخذ ذلك منهء أو باعهما أو ماتتا فذلك له عليه ثابت». وإن 
بقيت إلى ذلك فهو حقه استوفاه منه. قال لا بأس بذلك. أنكرها 
لخو . ظ 

قال محمد ابن رشد: وقعت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم 
من هذا السماع من كتاب جامع البيوع , ومضى القول عليها هناك مستوفى 
فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 


وسئل مالك عن النفر 0 التجار يخرجون إن الريف 
فيشترود أغناماً فياتول بها قريباً من الفسطاط على قدر الميل 
ونحوهء فيجعلونها في مراعي ترعى فيه ويشتد عليهم دخولها 


(0) في الأصل ليحبسنهاء ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب السلطان نض 


الفسطاط ويكون ذلك أرفق بهم فيدخل الرجل المدينة فيدعو 
ل ل 
فيبيعها هوء قال: إني أخاف أن يكون من التلقي. وعندنا رجال 
يفعلونه ببلدنا. قلت له أفتكرهه؟ قال: نعمء أكره أن يعمل به 
ل الو ل يه إنما أريد به نفع أهل 
الحاضرة. كما أريد بالنهي عن أن يبيع حاضر لباد نفع أهل الحاضرة بأن 
يكون البادي والجالب هو لمتولي البيع في السوق على ما هو عليه من 
الجهل بالسوق» فيشتري أهل77” الحاضرة منه في السوق بما يرضى به من 
قليل الثمن وكثيره» فإذا باع الغنم الجالب لها من رجل من أهل الحاضرة 
قبل أن يصل إلى السوق فكان هو الذي يقوم بها ويبيعها على معرفة. فقد 
قطع عن أهل الحاضرة الحق الذي جعله رسول الله يه لهم في ذلك والله 
مسألة 

وسئل عن العبد يشكو العزبة فيسأل سيده أن يبيعه لذلك 
ويقول قد وجدت موضعاء قال: ليس ذلك على سيده. ولو جاز 
ذلك لقال ذلك الخدم 

قال محمد بن 'رشل+ هذا كما قال أنه.لينن. على الرتجل ,واجنا أن 
يبيع عبده ممن يزوجه إذا سأله ذلك وشكا العزبة» وإنما يرغب في ذلك 
ويندب إليه» وليس امتناعه منه من الضرر الذي يجب به بيعه عليه» كما ليس 
عليه أن يزوجه واجباً إذا سأله ذلك». لآن قول الله تعالى : « وأنكحُوا 


(5*) في قى ١‏ وت: منه أهل الحاضرة في . 


للقن البيان والتحصيل 


الأيَامَى مِنْكم وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإيْمَائِكُمُ9” 4. ليس على الوجوب 
إنما هو أمر بالإنكاح على سبيل الحض والترغيب. وإنما يباع عليه إذا تبين 
ضرره به في تجويعه وتعريته وتكليفه من العمل مالا يطيق. وضربه في غير 
حق. إذا تكرر ذلك منه أو كان شديداً نيك 00 هذا 0 في رسم 
حلف ليرفعن أمرأً. رسع صلى نهاراً وفي سماع أصبغ عن أشهب. وهذا 
ما لا أعلم فيه اختلافاً والله أعلم . 
مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يكتب ذكر الحق في المسجدء 
قال: أمّا ما كان خفيفاً فلا بأس بهء وأما الشيء يطول فلا أحبه 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لآن المساجد إنما وضعت 
لذكر الله والصلاة» قال الله عز وجل : آي بوت أَذْنَ الله أن رفع ويذكر 
فيهَا اسمَهُ يُسَبَحُ يت بْحْ لَهُ فِيهَا بِالْعْدُوُ والاصّال رِجَالٌ لآ تَلْهِيهِمْ تجَارة وَل بم عَنْ 
ذِكْرِ الله 32 فواجب أن ترفع وتنزه عن أن تتخذ لغير ما وضعت له. وقد 
اتخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحبة بناحية المسجد. فقال من كان 

يد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة0*", 

وكان عطاء إذا مر به بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معه. وما 
يريد. فإذا أخبره أنه يريد أن يبيعه. قال: عليك بسوق الدنياء فإنما هذا 
سوق الآخرة وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن الرجل يشتري الزعفران فيجده مغشوشا 


(70) سورة النور الآية: 7 
(8*") سورة النور الآية: /ا#. 
(9*) لم أقف عليه. 


كتاب السلطان الف 


أترى أن يرده؟ قال: نعم 07 أن 00 وليس عن هذا سألني 
صاحب 1 إنما 0 5 أن م المغشوش بالنار لما 
ا أن يراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن يتصدق به على المساكين 
من .غيو :كم ]ذا كانهو الذئ: غشه.. “قيلن223 له فالرعفران أ 
المسك- آتراه مثله؟ 'قال:: ما أشنبهه .بذلك إذاذ١6)‏ كانهو الذي 
غشه فأراه مثل اللمن: وسئل ابن القاسم عن هذل فقال: : أما 
الشيء الحقي ين 'ذللق افا ار يف باساء وأما إذا كثر ثمنه فلا 
أرئ ذلك وارق: على صاحبه العقوبة» لأنه يذهب فى ذلك أموال 
عظام . 

قال محمد بن رشد: لم ير مالك أن يحرق الزعفران المغشوش.. ولا 
أن يراق اللبن المغشوش بالماء على الذي غشهء قال في رسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب : وأرى أن يضرب من أنهب أو انتهب» وأرى أن 
يتصدق بذلك: على المساكين أدبا له وسواء علق هيه كان ولك جيرا أل 
كثيراً لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك». والمسك قليله 
كثير» وخالفه ابن القاسم. فلم ير أن تصدق هن ذلك إل ينا كان يرا 
وذلك إذا كان هو الذي غشه. وأما من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش 
لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب له أو ورثه فلا اختلاف في أنه لا 
يتصدق بشي ء من ذلك والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره 
50 بذلك» وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران على 
الذي غشه. يباع ممن يؤمن أن يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش الذي 
غشه. وقول ابن القاسم في أنه لا يتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشىء 
اليسير أحسن من قول مالك, لأن الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال» 


(50) في ق ١1اوت:‏ فقيل. 
)5١(‏ في فق ١1اوت:‏ إن. 


ام ٠‏ البيان والتحصيل 


والعقوبات في الأموال ] مر(" ؛» كان في أول الإسلام. من ذلك ما روى عن النبي 
عليه السلام في مانع الزكاة «إنما آخدُمًا منه وَشْطرَ ماله عَرْمَة من عرّمات 
رَينَا)١‏ "؟» وما روى عنه في «حريسة الجبل أن فيها غَرَامَة مِثْليّهًا وجَلَدَات 
نكال ©*» »وما روي عنه من «أن مَنْ أخد يصل في جرم الْمَدِيئَةٍ شَيئاً فَلِمَنْ 
َخَدَهُ سَلَيّه 4 ومن مثل هذا كثير» ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على 
أن ذلك لا يجب» وعادت العقوبات في الأبدان. فكان قول ابن القاسم 
أولى بالصواب استحساناً. والقياس أن لا يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير» 
وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل عن أصحاب القلانس يجعلون مع القطن صوفا 
يخلطونه به أو يجعلونه من تحتهى قال: لا خير في هذاء وأراه من 
الغعش. فقيل له: فالقطن الخلق مع الجديد. قال: لا خير فيه. 
قيل .له : فإن وو 000 يريد الكثير 
التبن فيؤمرون بغربلته قبل أن يبيعوه. قال: هو من الحق. قال: 
وأرى أن يؤخذ الناس به. 

قال محمد بن رشد: أما خلط الصوف مع القطن. أو القطن الخلق 
مع الجديدء أو جعله من تحته في القلانس أو غيرها فلا إشكال في أن 
ذلك من الغش الذي لا يحل ولا يجوزء. ولو اشترى رجل قلنسوة فوجد 


(؟4) لفظ (أمر) ساقط في الأصل وثابت في سائر النسخ . 

(4) رواه أبو داود والنسائي, والدارمي وأحمد مع اختلافهم في بعض الألفاظ. أنظر 
عون المعبود شرح لسنن أبي داود. م 5 ص "45 وما بعدها ط: دار الفكر. 

(44) أخرجه النسائي. ومالك. انظر الموطأ بشرح الزرقاني. م. 4 ص .١164‏ 

(15) رواه أحمد. ومسلم. وأبو داود. أنظر عون المعبود شرح سئن أبي داود. م58 
يك ايك رن 


كتاب السلطان ْ قف 


حشوها :صوفاً .لكان له أن يردهاة :وكذلك'لو وجل حشوها: قطنا باليا إلا أن 
تكون من القلانس التي العرف فيها أنها لا تحشى إلا بالقطن البالي فلا 
يكون له أن يردها على قياس ما قال في أول رسم من سماع أشهب من 
كتاب العيوب فى الذي يشتري القلنسوة2*» السوداء فيجدها من ثوب 
ملبوس» وقد مضى القول على ذلك هناك0©©: وأما غربلة القمح .من التبن 
والغلث عند البيع فذلك واجب إن كان التبن والغلث فيه كثيرء يقع في .أكثر 
من. التلنفة» الآنا. ببعة على انهو عليه هق القووؤء ويعفيي 8 إن كان 
التبن والغلث فيه يسيراً وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


عنه فى أول سماعه بعد هذاء مثل قول أشهب فيه من رأيه. ولكلا القولين 
وجه: فوجه قول مالك هذا اتباع ظواهر الآثار في أنها إنما وردت في تلقي 
الجلب قبل وصوله. ووجه قول أشهب مراعاة معنى الآثار في أن المعنى 
فيها نفع أهل الحاضرة بأن يتولى الجالب إليها بيع ما يجلب فيبيع بما 
يرضى به من قليل الثمن وكثيره. علم سعر الحاضرة أو جهله وبالله 


(55) في فق ” وات: القلنسية . 
/40) في قى ” وات: هنالك. 
(58) وليستحب. 


فض البيان والتحصيا 
مسألة 

قال يمحمد ون روسل في شراء الطحانين الطعام جملة من الجلاب 
وبيعه على أيديهم دقيقا رفق بعامة الناس لمشقة الطحين عليهم إذا اشتروا 
القمح . فإن كان ذلك يغلي عليهم الأسعارء فالواجب أن ينظر السلطان في 
ذلك. فإن كان لا يفي المرفق الذي للعامة في ذلك بما يغليه من أسعارهم 
منع من ذلك وإن كان يفي به أو يزيد عليه فيما يراه باجتهاده لم يمنع من 
ذلك. وأما شراء أهل الحوانيت الدقيق من الجلاب وبيعه على أيديهم من 
الناس». وشراء الطعام وبيعه على أيديهم غير مطحون فلا وجه من الرفق في 
ذلك لعامة الناس. فينبغي أن يمنع من ذلك إذا كان فيه تغلية للأسعار. 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وعليه يأتي إباحة ذلك في رسم 
احتكاره من الطعام . وقد مضى تحصيل الاختلاف فيما يجور احتكاره من 
جامع البيوع وبالله التوفيق. 

ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 

مضى. قيل له: أفيكنون؟ قال: إني لأكره أن نرفع9*» بهم. 


(54) في ات: يرفعء بالياء المثناة تحت. وق *': ترفع ‏ بالتاء المثناة فوق. 


كتاب السلطان إوفضا 


يكون خفيفاً. وحدثني مالك عن هشام بن حكيم بن حزام مثل ما 
حدثني به أول». قال كان عمر بن الخطاب إذا سثئل الأمر الذي لا 
ينبغي يقول : : أما ما بقيت 1 0 ار 0 ذلك 0 5 
لخراجهم» فقال لهم : 0 0 0 0 1 دن 
الله لَيَعَذْتُ في الآخرة الْذِينَ درون الئاس في الدّنيا» © . وكان 
هشام قل تبتل وترك نكاح النساء. وكان في حاله كيه بالسياحة» 
لا أهل له ولا مال. 


قال محمد بن رشد: ما رأى مالك من أن يلزم الأنباط الحزم 
بج الوجهين : أحدهما ما 0 من استحباب الذلة والصغار لهم لقوله 
عر وجل ؛ دلُو الذي 8 يُؤْسْونَ امه ور جالتع' الاحبير 
إلى قوله حتى يطو الْجِرْية ع وهم صَاغْرَون 4" والثاني أن يعرفوا 
بذلك من المسلمين حتى لا يبدأوا الم لنهي النبي عليه العام ع 
ذلك على ما جاء من أنه يك قال: «إنا راكبون غداً إن شاءً اللَهُ إلى يود 
قلا تَبْدَأُوهم بالسلام. وإذا سَلموا عَلَيكُم فقولوا وَعَليكم»70”» وروي 
عنه ككلِِ أنه قال: دلا بْدَأُوا اليَهُودَ والنصارى بالسّلام. ٠‏ وَإِذَا َقِينَمُوهُم في 
طَرِيقٍ فَاصْطَرُهُم إلى أَضْيَقِهَا9*». وقال إبراهيم النخعي. لا بأس إذا 
كانت لك حاجة الي النصراني الكحال فأتيته 1 تبدأه ه بالسلام, قال عبد 


(00) لفظ (وقد) ساقط في ق ". 

)8١(‏ رواه مسلم. وأبو داود.» وأحمدء انظر عون المبعود شرح سنن أبي داودء» ج48. 
ص 598؟. 

(؟0) الآية 79 من سورة التوبة. 

(089) أخرجه البخاري ومسلمء وابن ماجة. وأبو داود. ومالك وأحمد. أنظر: 
عون المبعود ج .١4‏ ص ١١7‏ وما بعدها. 

(24) رواه الترمذي. وأحمد وأبو داود. أنظر نفس المصدر أعلاه .١١١/185‏ 


لف البيان والتحصيل 


الملك: هي رخصة عند الاضطرارء وكذلك ينبغي في سائر أهل الذمّة من 
اليهود والنصارى أن يلزم. النصارى منهم الحزم. واليهود علامة يعرفون 
إذلال لهم وصغاراً ودرا للعسلمين من. أن يظنوهم من المسلمين فيبدأو 
بالسلام . روي عن**) عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد 7 
أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص ء ويظهروا مناطقهمء جروا 
نواصيهم ويركبوا على الآكاف 0 ولا يد عونهم يشبهون9 »2 المسلمين 
في لباسهم. وكراهيته لتكنيتهم صحيح أبضاء لأن تكنيتهم إكرام لهم. 
وترفيع بهم. وذلك خلاف ما يستحب من إذلالهم وإصغارهم لجخا يهم الله 
ورصولةء قال تعالى : ولا تجدٌ وما يُؤْمِنُونَ بالل اليم الآخر يُوادُونَ مَنْ 
حَادٌ اللَّهَ وَرَسُوله وَلَوْ كانوا آبَاءَهُم أو أَبنَاءَهُمْ 1 إِخوَائهُم أو عَشِيرَتَهُم 2004 . 
وترخيصه قبل ذلك في ذلك قريب من كراهيته لذلك. لأن الترخيص إنما 
يكون في المكروه لا في المباح» وكذلك قول ابن 0 وأنا أرجو أن 
يكون خفيفاً هذا نحو قول مالك من أجل أن المكروه لا إثم في فعله. 
ويؤجر تاركه على تركه. ولا حجة لأحد في إباحة ذلك دون كراهة لقول 
النبي كله لصفوان بن أمية: «انزل يا وهب». لأنه إنما قال له ذلك 
استغلافاً له رجاء إسلامه.» وكذلك قوله للذي كان يقبل عليه بحديثه من 

عظماء المشركين إذ دخل عبد الله بن أم مكتوم: يا أبا فلان هل ترى بما 
أقول بأساً؟ لأنه إنما أقبل عليه بحديثه وكناه رجاء إسلامه وإسلام من وراءه 
بإسلامه. وإنما تكون تكنية الجافن مباحة إذا إذا لم يقصد بذلك رفع وكانت 
الكنية كالاسم 3 يعرف بهء وقد قال الله في . كتابه: لِتَبْتَ يذَا أبي 
لَهَب». فذكره بكنيته ولم يكن ذلك ثناء من الله عليه بذلك ولا ترفيعاً له 
بل مقته بذلك اعت بما أوعده به وبالله الوفين. 


(06) في فى ” وق اوت: أن عمر بن ن الخطاب كتب. 


(05) في فق ١‏ وت: يتشبهون بالمسلمين. 
(/01) الآية 77 من سورة المجادلة. 


كتاب السلطان 1 


ع 


مسألة 


وسئل عن الأدب للناس في حلفهم بالطلاق. فقال: لقد 
عالق زياد عن الذي سالئو عنهء» فقلت له: اله الناس عن 
ذلك فقال ل: إنهم لن ينتهوا | إل أن ن أضربهمء فقلت له: فافعل 

قال محمد بن رشد: الأدب في ذلك واجب لوجهين : أحدهما ما 
نبت من: قولم البق عليه: السسلام: «مَنْ كَانَ خَافاً فَليَحْلِف بالله أو 
لتو وماروي عنه أنه قال : دلا تَحَلِفُوا بالطلاتي والعتاي. فَإنْهُمَا من 
أَيمَانِ الفْسَاقٍ» . ذكر ذلك ابن حبيب في الواضحة. والثاني أنه من 
اعتاد الحلف به لم يكد يخلص من الحنث به فتكون زوجته تحته مطلقة 
من حيث لا يشعرء وقد قال مطرف وابن الماجشون: إن مَنْ لزم ذلك 
واعتأده - فهز جرحة يدع وإن" ل يعوف خخيطه» -وقزل -لمالك:: :إن «عشام بن 
عبد الملك٠كتب‏ أن يضرب في ذلك عشرة أسواط. فقال(2*5: أحسن إذ 
أمر فيه بالضرب» وروي أن عمر كتب أن يضرب في ذلك أربعين سوطاً وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
أيوب امصاري ول 1 من فرى الشام ركان فيه مواليه» 0 


فبمج تلك الزقاق التي فيها الخمر ا فقال صاحب 


)مه رواه: البخاري ومسلم ومالك وأحمد والدارمي . أنظر فتح الباري بشرح البخاري 
ج25 ص 5١١5؟.‏ 
(59) في فى "” وق اوت زيادة: قد. 


أشض البيان والتحصيل 


تلك الأرض يا أبا أيوب إن هذا يكسر خراجهاء فقال أبو أيوب لن 
أسكنها وخرج عنها. 

قال محمد بن رشد: كان(" القطار التي مرت بأبي أيوب لأهل 
ذمة تلك القرية والله أعلم. وإنما بعجها لإظهارهم الخمر في قرية يسكنها 
المسلمون معهم [وهذا هو الواجب 9 يباح لأهل الذمة إظهار الخمر 
والخنازير في موضع يسكنها المسلمون معهم](١"2‏ إلا أن يكونوا هم الغالبين 
عليهم. وإنما معهم من المسلمين الواحد والاثنان والقليل. 00 
من الحاضرة على ما يأتى بعد هذ2©6"0 في رسم البيوع الثاني من 'سماع 
ل ان لو ا 1 ةك 
قراهم إل بعد أن لا يسلكوابها على شيء من حواضر الإسلام وقراهم. 
وما ظهر إلى الإمام من خمرهم فعليه أن يهرقها ويضرب حاملهاء كان منهم 
أو من غيرهم. وإن خرج منهم رجل سكران في جماعة المسلمين كان عليه 
أن يضربه على ذلك. وكذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم 
واستسقائهم في جماعة المسلمين فإن فعلوا كسرها وضربهم. قاله ابن 
حبيب وغيره. وقول صاحب الأرض لأبي أيوب إن هذا يكسر خراجهاء 

إذا فعل هذا بأهل القرية ضعفوا عنٍ أداء ما لزمهم من الخراج 
د وحلف ألا يسكنها تنزهاً عن سكنى موضع تظهر فيه 
التخمر وتورعاً غن: ذلك رحمة الله عليه ورضوانه . 
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مسألة 
وسئل عن الرجل يبيع 259 البز والطعام والغنم وغير ذلك من 


(50) في ق”# وق ١1اوت:‏ كانت. 

(51) عبارة (وهذا هو الواجب ألا يباح ...2 المسلمون معهم) ساقطة في الأصلء. 
والإصلاح من ق” وف ظاوت. 

(51) لفظ (هذا) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. 

(5) بياض في الأصل وق #, والإكمال من ق ١‏ وت. 


كتاب السلطان فض 


السلع فإذا كان ذلك2"42 على مسيرة اليوم واليومين جاءه خبر ذلك 
وصفته فيخبر الناس بذلك فيقول له رجل بعينه أفترى ذلك جائزاً؟ 
قال: لا أراه ا ا وأراه من التلقى. قيل له: فالبز من هذا. 
قال: نعمء البز مثل الطعام. ولا ينبغي أن يعمل في أمر واحد 
بأمرين مختلفين» وأكره ذلك» وأراه من تلقي السلع. ولا أرى أن 
باع تيمم ريه 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة كالمعنى في أول 
مسألة من رسم شك في طوافه. وقد مضى القول عليها هناك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 
وسئل مالك عن نف نفخ اللحم كما د يصنع 219 الجزارون» 
فقال: إني لأكرهه. 0 أن يمنعوا. | طعمه. وقال 
أكيث فى كتاب العتق: سدع سالك يقول: أرى أن يؤدب 
الجزارون الديق ينفخون اللحمء وأذئ أن يمنعوا من ذلك. 


قال محمد بن رشد: .يعني بهذا النفخ. النفخ بعد السلخ الذي إنما 
يفعلونه ليظهر اا أحدهما ما ذكره من أنه يغير 
طعم اللحم. والثاني أنه من الغش المنهي عنه في البيوع , قال 7 
الله كله : «مَنْ عَشْنا فَلَيس منا)30"©, أي ليس على هدينا وطريقتناء ولو اشتر 


(55) لفظ (ذلك) ساقط في ق ” وات. 

(50) في الأصل : يكره. وهو تحريف ظاهرء والصواب ما أثبته 

(55) رواه: مسلم. وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد. انظر عون المعبود 
شرح سنن أبي داود م 4 ص 1837١‏ 71717. 


84 البيانت والتحصيل 
المشتري اللحم المنفوخ ولم يعلم ي أنه ريه لكان له أن يرذه من ناحية 


الغعشل. ومن ناحية تغيير رائحته أيضاء ورده من جهة الغعش أن وأما نفخ 
الذبيحة قبل السلخ فلا كراهة فيه لأنه يحتاج إليه, وفيه صلاح ومنفعة وبالله 
التوفيق: 


مسألة 


وسئل مالك عن الدراهم 2 يبتاع الناس بها في 
أسواقهم , أترى أن تغير؟ فقال: 3 أرى أن تترك. وأرى في ذلك 
رفقا للناس. حتى أن الرجل ليأتي بالدرهم الوازن فما يعطى به 
إل شبه ما يعطى م والمرأة ة تأتي بغزلها وما أشبهه فأرى أن 
يتركوا ولا يمنعوا وهو مرفق بالناس . 

قال محمد بن رشد: رأى تغيير الدراهم الناقصة ومنع الناس من 
الجارة .بها تضييقا على الناس» لأنهم يتسامحون فيهاء فإن قطعت بارت 
على الناس. فلم ينتفعوا بهاء ولا سومحوا فيها. والمسامحة في اليم 
والشراء محمودة قال رسول الله كل : : «رحم الله عبداً ححا ِنْ باع سَديحا 
إن ا ول اقتضى . . .»2"0. وقوله والمرأة تأتي بغزلها 
يريد أن المرأة قد تأتي بغزلها تبيعه2) وتأخل الدينار الناقص لجوازه بجواز 
الوازن أو قرب ما بينهماء فإن غيّرت النواقص وقطع التجر بها بار عليها 
دينارها الناقص الذي أخذته في مغزلها فأضر ذلك بها فليس للإمام (أن 
يمنع)2677 الناس من('© أن يتجروا(١"‏ بالناقص ويأخذوه باختيارهم. ولا له 


(/590) رواه البخاري وابن ماجه. ومالك. وأحمد. انظر فتح الباري ج ه/؟. 
(78) لفظ (تبيعه) ساقط في الأصل . 

(59) عبارة (أن يمنع) ساقطة في الأصل. والمعنى لا يتم إلا بإثباتها. 

. لفظ (من) ساقط في الأصل‎ )7١( 

)/١(‏ في الأصل : يجترواء وهو تحريف ظاهر. 


كتاب السلطان خف 


أيضاً أن يلزمهم أن يتجروا به ويأخذوه بغير اختيارهم. وذلك بين في رسم 
يسلف بعد هذا من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال مالك في عجوز أكلت لحم جاريتها قيل له: نا آنا عيد 
الله نيبته ؟ قال: لا ولكن مضعته وأثرت بجلدها ‏ وأشان: بيده - 
آثرا سيدا فأمرت صاحب السوق أن يبيعهاء ولم ير في ذلك 


قال محمد بن رشد: ولو نيبتها لم تعتق. قال ذلك أشهب 
وسحنون. ومثله في كتاب ابن المواز أن المثلة إنما تكون فيما لا ينجبر 
وأما العضة والتنيب فليس بمثلة تعتق بهاء. ولكن يؤدب السيدء وكذلك 
الحرق بالنار : يكون: مثلة :إل أن يتفاحش منظرهء قاله في المدونة”", 
وكذلك حلق رأس الجارية ولحية الغلام ليس بمثلة, إلا في العبد النبيل 
التاجر. والأمة الرائعة. قاله ابن الماجشون عن مالك فى الواضحة. وإن 
كتب في جبهة عبده بِنَارٍ أو مداد وإبرة عبد فلان عتق عليه. وقال أشهب 
لا يعتق عليه. ولا اختلاف في أنه "© يعتق عليه إذا قطع جارحة من 
جوارحه أنملة فما فوقهاء 30 الضرس الواحدة والسن الواحدة. فإن ان 
لم ير ذلك مثلةء وقال: لا يعتق عليه إل في جل الأسنان وجل الأضراس 
وأما بيعها .عليه فهر صحيح, لأن ما فعلته بها ضرر بين بهاء فالواجب أن 
تخرج عن ملك من أضربهاء كما تطلق المرأة على زوجها إذا أضرٌ بها 3 
يؤمن على غيبها وبالله التوفيق. 


(75) انظر المجلد ١‏ ص: 5و" واؤو"م. 
(*7) في الأصل زيادة لفظ (يقطم). وهو تحريف. 


رونا 1 البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله حديث طلق 

وسئل مالك عن رجل له داران وهما في رحية وأهل الطريق 

وتنجاارتفقوا: يللف الفناء إذا 0 الطريق على7*"© الأحمال وما 

أشبههاء فدخلوا فيه فأراد أ ن يجعل عليه كاف وغانا 

حتى. تكون الرحبة لد:فناء ولم يكن على. الرحة ابات ولا نجاف 


قال ليس ذلك له. 
قال محمد بن رشد: م ولك ا لا مد ل 
الرحبة نِجَافاً وباباً ليختص , بمنفعتها. ويقطع ما للناس من الحق في 


الارتفاق بهاء لأن الأفنية لا تتحجرء إنما لأربابها الانتفاع بهاء وكراؤها فيما 
لا يضيقها على المارة فيه من الناس. ولا يضر بهه0”"© فيه على ما يأتي 
في رسم تأخير صلاة العشاء بعد هذاء وقد اختلف أن يحجر من الفناء 
الواسع الشيء اليسير الذي لا يضر تحجيره بمن يمر في الطريق» هل يقر 
ذلك له أو يهدم عليه على ما يأتي في سماع زونان وسماع أصبغ بعد هذا 
وبالله التوفيق. 
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مسألة 
وسألته عن بيع العهدة أترى أن يحمل عليها أهل الأمصار؟ 
فقال: وددت ذلك. ولكنهم لا يعبأون“"©2 بها. ولقد كان 07 
يقول: لوددت أن فاق المؤمنين جمع العلماء ء فاستشارهم في أ 
ل ل 0 0 
كلهم حتى يكون ذلك أمرا واحداء وقال مالك في بيع الجواري 


(4/) في قى 8 وات: عن» ولعلها الصواب. 
(/) في الأصل: يضرّهم والصواب ما أثبته . 
(7) في الأصل: يعثون» ولعل الصواب ما أثبته 


كتاب السلطان ٠‏ فين 


اللائي يراد بهن الوطء ينبغي للإمام أن يتقدم إلى الناس في ذلك 
حتى يحملوا على المواضعة. وذكر ذلك 200107١‏ عند ما كلمته ف نمع 
أهل منى. وأهل مصر عند الخروج إلى الحج في الغرباء الذين 
يقدمون فداءً أن يحملوا على ذلك على ما أحبوا أو كرهوا. وروى 
أشهب عن مالك في كتاب الأقضية الثاني. قال: سألت5© مالكاً 
عن عهدة السنة760) والثللاث,» أترق أ يحمل أهل الآفاق على 
في مثل هذا شي ء .2 وهذا مثل بيع البراءة عندنا وهم هاهنا بمكة 
أقرب إلينا لا يعملون(”*) به وأرى أن يقرواء» وذلك مثل بيع 
البراءة عندناء قلت له: أرأيت الجواري؟ قال: لا أرى أن يبعن 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفىًّ في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهيه هخ كتاب العيوب. فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل مالك عن المرأة('*» تسأل زوجها أن تسلم على أخيها 
أو أبيها فيمنعها من ذلك» أترى ذلك له؟ قال: لا ليس له أن 
يمنعها من ذلك. ما لم تكن تكثرى وللأمور التي يريد أن يمنعها 


(97) عبارة (وذكر ذلك) ساقطة في الأصل . 

(8/) فى فى ” وت: وسألت. 

(019) في فى ” وات: الثلاث والسنة. 

)6١(‏ في الأصل: يعثون, ولعلها تحريف. 

(81) عبارة (عن المرأة) ساقطة في الأصل., والمعنى لا يتم إلا بها. 


يفرنن البيان والتحصيل 


لها وجوهء وليس كل النساء(”"» سواءء فأما المرأة المتجالة فلا أرى 
ذلك له.. ورب إمرأة لا تؤمن في5» نفسهاء فأرى ذلك لهء فقيل 

: أفتأذن له في ذلك وإن كره؟ قال: نعم. وإن هذا الأمر عندنا 
0 فيه» ولقد استشرت فيه فرأيت أن يؤذن لهنّ 9 أن 
يكثرن من ذلك, أو يأتى من ذلك أمر لا يؤمن فيه. ولقد جاءني 
رجل فقال لي عن امرأة ة كان لها مال وكانت تعطف به على 
زوجهاء (ثم إنها قطعت ذلك عنه)؛ وأراد سفراً وكانت في 
دار ليس معها فيها أحد إل ذو محرم منها. نه 
وحرّم عليها ألا تخرج من عتبة بيته فأمرتها أن تخرج إل 
ورأيت ذلك ضررا من فعله. 


قال محمد بن رشد: قوله: إنه ليس له أن يمنع زوجته من 
الخروج إلى أبيها وأخيهاء وأنه يقضى عليه بذلك هو مثل ما في رسم 
الطلاق الثاني من سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق» خلاف ما ذهب 
إليه ابن حبيب من أنه لا يقضى عليه حتى يمنعها من الخروج إلمِ 
ويمنعهم من الدخول إليهاء فحينئذٍ يقضى عليه بأحد الوجهينء» كما أنه لا 
يحنث إذا حلف حتى يحلف على الطرفين» فيحنث فى أحدهماء وهذا 
الخلاف عندي إنما هو في الشابة*» المأمونة» وأما المتجالة فلا اختلاف 
في أنه يقضى لها بالخروج إلى زيارة أبيها وأخيها وأما الشابة غير المأمونة 
في نفسها فلا اختلاف في أنه لا يقضى لها بالخروج إلى ذلك ولا إلى 
الحج . وروى57» ذلك ابن عبد الحكم عن مالك. والشابة محمولة على 


(85) في الأصل: الناس»2 وهو تحريف ظاهر. 

(8) في الأصل: لنفسهاء ولعلها تحريف. 

(84) عبارة (ثم أنها قطعت ذلك عنها) ساقطة في الأصل, والإصلاح من غيرها. 
(80) في ت: زيادة عبارة (المحمولة على أنها) مأمونة. ا 

(85) في ق " وت: روى. 


كنات السلطان ايفيفن 


أنها مأمونة حتى يثبت عليها بأنها غير مأمونة. هذا تحصيل القول في هذه 
ا ان الرواية وغيرها. ويلزم الرجل أن يأذن لامرأته 
أن يدحل عليها ذوات رحمها من النساء» ولا يكون ذلك من 0 
ال ل وقد مضى في أول رسم من سماع أشهب 
من كتاب الصلاة ة تحصيل القول في خروج النساء إلى الجنائز 0 
والعيدين , فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 
مسألة 
قال مالك كان زياد بن عُبَيْد الله يبعث شُرَطاً فى الأمر يكون 
بين الناس في المناهل ويجعل لهم في أموالهم. فنهيته عن ذلك 
ل إنما هذا على السلطان يرزفهم , قيل له: فإن صاحب 
السوق جعل لمن وُلَى عليهم شركاً معهم فيما اشتر 9 “قال با 
أشرت به ولا أمرته بذلك. ثم قال: إن هذه الأمور يخاف فيها 
ما يخاف. وفسر فيها تفسيراً. 
قال محمد بن رشد: ا إن اين أن و حر 
ال ل اه ٠‏ فإن لم يفعل كان جعل الغلام 
المتصرف بين بين الخصمين على الطالب في إحضار خصمه المطلوب. إلا أن 
يلد المطلوب ويختفي ويغيب تعنيتاً بالطالب فيكون الجعل في إحضاره 
عليه وأما جعل صاحب السوق لمن ولَّى على أهل السوق شركاً معهم فيما 


اشتروا فالمكروه فيه بين » وذلك أنه إذا كان له معهم شرك فيما اشتروا 


(80) في الأصل : النساءء وهي تحريف. 


انا البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله سين رسول الله 


وسئل مالك عن الاشتراء من أهل الذمّة وهم يلزمون 
بالخراجء فقال: إنى لأكره الاشتراء منهم على هذه الحال وعلى 
وجه الضغطة »2 فأما. إذا لم يكن على هذه الحال فلا أرى به 
اسان وقال ابن القاسم: قال مالك في الذي يضغط في الخراج 
فيبيع بعض متاعه على وجه الضغطة . قال ابن القاسم م لقم أن يرد 
عليه ما باع بغير ثمن يؤْخذ منه إذا كان بيعه إياه على عذاب أو 
ما أشبهه من الشدة». لأن أخذه الذهب على تلك الحال ليس 
بأخذى ولا أرى لمشتري ذلك أن يستحله ولا يحبسه . 

قال محمد بن رشد: إنما يرد عليهم ما اشتري منهم على وجه 
الضغطة إذا كان الذي تطليون بق قتحطون فنه” لما وتعديا أن كانوا فقراء 
لا يلزمهم ما وجب عليهم حتى يوسرواء 0 
يستتر به وشبهه. فهذا يلزم مشتريه رده. لأنه بيع عليه ظلما. فأما أن يباع 
عليه شيء في حق واجب عليه من جزيته أو من غير جزيته تحت الصغط 
والإكراه فل" يرد عليه وهو 0 لمن اشتراه 2 وقد كان ينبغي أن يترفق 
بهم في تقاضي ذلك منهم ء 310 يعذبواء وسبيل المضغوط من المسلمين 
على بيع متاعه في غير حق سبيل الذمي في رد ماله عليه بغير ثمن. بل 
هو في المسلم أشد» لأن حرمته أعظم, قال ذلك ابن حبيب. وحكاه عن 
مالك من رواية ابن القاسم عنه» وعن مطرف. وأبن عبد الحكم و 
القاسم عن مالك في المسوطة. وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى 
المضغوط فلفعه المضغوط إلى الظالم. أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في 
منافعه » (أو كان)(45) الظالم هو الذي تولّى قبضه من المبتاع» للمضغوط في 


(88) لفظ (أرى) ساقط في الأصل . 
(89) في الأصل بياض, والإصلاح من ق ” وات. 


كتاب السلطان لوق 


ذلك كله أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن 
ويرجع المشتري من المشتري من المضغوط (على المشترى من 
المضغوط)7” »2 والمشتري من المضغوط على الظالم الشاعطي: لا أن يعلم 
أن البائع أدخل الثمن في منافعه» ولم يدفعه إلئ الظالم فلا يكون له إلى 
ذلك 1 حتى يدفع الثمن إلى المشتري . قال ذلك كله ابن حبيب في 
الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ , وذهب سحئوك إلي 
أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا 
بعل غرم الثمن. وحكاه عن مالك. وقال ابن كنانة: بيعه لازم له غير 
مفسوخ عنهء وهو أحرى لوجوبه عليه ولزومه إياه. لأنه أنقذه مما كان 2 
من العذاب والسجن. والذي مضى عليه عمل القضاة أنه من تصرف 
للسلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا أضغط فيه فبيعه جائزء ولا رجوع 
له فيه» وإن كان ممّن لم يتصرف في أخذ المال وإعطائه فلا يشترى منه إذا 
أضغطه. فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح., لأنه إذا ضغط('"2 فيما 
حرج عليه اا الو 
إلا نيما ساو عند سم أترال المساسي وذ لك طق وراله' التوفيق 


ع 


مسألة 
قال مالك: أرى للإمام أن يتقدم إلئن الصناع في قعود 
النساء إليهم . وأرى 3 رك المرأة الشابة تجلس ١‏ تجلس إلى الصناع , 


فأما المرأة ال له والخادم الدون التي لا نتهم على القعود. 
ولا يتهم من تقعد("2)6 عنده ه فإني لا أرق بذلك باش 


(90) عبارة (على المشتري من المضغوط) ساقطة في الأصل. والإصلاح من ق ”# وق 
.١‏ 

(91) في ق ١‏ وت: أضغط. 

(97) في الأصل وق ": تقعدا بألف التثنية» وهو تصحيف ظاهر. 


فق البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال من أنه يجب على السلطان 
تققد مثل هذا والنظر فيه لأنه مسؤول عنهء قال رسول الله كل : «الإمَم 
راع وَهْوَ مَسْؤُولٌ عن رَعِيّهد والمرأة راعِيةٌ في بِيتِ رَوَجِها ا وي مَسْؤولة 

عن رعِيّتها. والعبدٌ راع في مال. سَيّدٍِ وهو مسؤول عن رعيّتِه . ألآ وكلكم 
دل وكلكم مسؤولٌ عن رعيته 9 وقد قال رسول الله وك : 0 ها تركت 
أضر على الرّجَالٍ من التْسَاءعم(9) وقال: «بَاعِدُوا ين أنفاسٍ الرّجَال 
وَالتْسَاءى وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله أخد يشرب خمراً 

وسئل مالك ٠‏ وكلم صاحب السوق في رطب يبيعونه ا 
أن يتقدم إليهم 9 يبيعوه) وأن يضرب الذي استعمله عليهم إن 
غيب لهم في ذلك وقد ل إشاًفي كاب اه حاف الف 
أمرا لين السلطان : وز نا أكره أن ينقشس التسر بالمدية حتى يصير 
وظبان وإنما كرهه لموضع الفساد للثمرة©"» ورأى ذلك فساداً 
للثمرة. وقوله ينقش يعجلها عن إبلاغ© طيبها من غير رش» 
وقوله مغمقاً يرشونه بالخل ويغمونه ليسرع طيبه . 

قال محمد بن رشد: ل ل 
الترطيب» والتغمم هو أن يرش البسر بالخل ثم يغم تن إليه 0 
وذلك كله فساد وغش للثمرة ”© ن في الموضع الذي يرطب فيه امسق إذا 


(45) رواه: البخاري. ومسلم. وأبو داود والترمذي وأحمد. أنظر فتح الباري شرح 
البخاري ج ‏ ص 77 4". 

(884) رواه 0 ومسلم. وابن ماجة» انظر فتح الباري ج الاص .45١‏ 

(465) في ت: للشجرة. 

(45) في ق :١‏ إيصال. 

(4) لفظ (للثمرة) ساقط في الأصل . 


كتاب السلطان يفف 


ترك؛ وأما في مثل الأندلس الذي لا يرطب فيه الْبّسْر ويفسد إن ثرك فجائز 
أن يُجد بُسراً ويُغم بعد الرش بالخلء» وأن يُنقش, لأن ذلك صلاح له 
وليس بغش فيه. لاستواء معرفة الناس في ذلك. وهذا نحو ما قال في 
سماع أشهب من كتاب جامع البيوع من أن الموز الذي لا يطيب حتى 
يقطع جائز أن يباع قبل أن يطيب» وقد مضى القول على ذلك هنالك» فلا 
معنى لإعادة ذكر ذلك وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان 
وسئل مالك عن أهل السوق الذين يبيعون على أيديهم 
يشترون الطعام والقطاني من أهل السوق فيبيعون؛ قال مالك: لم 
يزل ذلك من أمر الناس. ولا أرى به بأسا مثل أهل الحوانيت 
الذين يبيعون بالفلوس ويشترون من أهل السواحل أو أهل*) 
الجمل . 


قال محمد بن رشد: إنما أجاز ذلك ولم ير به بأساً إذا كان ذلك 
لا يضر بالأسعار على أصل مذهبه في إباحة الاحتكار في الطعام في وقت 
كثرته إذا لم يغل ذلك الأسعار على المسلمين ولا كان فيه ضرر عليهم, 
وقد مضى هذا المعنى وذكر الاختلاف فيه في آخخر رسم شكء فلا معنى 
لإعادته والله الموفق. 

مسألة 

وقال مالك أكره للرجل المسلم أن يحضر ابنه فى كتاب 

العجم فيتعلم الوقف كتاب الأعجمية. وأكره للمعلم المسلم أن 


يعلم أحداً من النصارى الخط أو غيره. 


(4) في الأصل وف 1 بياض » والإصلاح من ف 0 


راق البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي أبو الوليد(*'»: الكراهية في هذا كله بيّنة. أما 
تعليم الرجل إبنه كتاب العجم فللاشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة له عمًا 
له منفعة وفائدة مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة 
بكتابهم والرغبة في 8 00 من توليهم » وقد قال تعالى : #ومن 
يتَولَّهُمْ منكم فإنهُ مِنْهُمْ ج١١٠٠‏ وأما تعليم المسلم النصراني». فلما فيه من 
الذريعة إلى قراءتهم القران مع ما هم عليه من التكذيب له والكفر به 
وقد قال ابن حبيب فى الواضحة: إن ذلك ممُن فعله مسقط لإمامته 
وشهاوتة )وقد عط للد لل معان ! انين كق كاي الشل والأجارة وال 
التوفق: 
مسألة 
وسئل مالك عن صياح الإمام في الناس بجواز ذهبهم كلها 
0 ما يعجبنى ذلك وما أرى أن يفعل ذلك بالناس , ولا أحب 
كر الناس. علج ذلك. وأرى أن لا يكره الناس إِلّ بما أحبوا 
مخ النقد». فقلت 'له: يا أبا عبد اللهى: إن عندنا دنانير دمشقية 
توضع في عيونها درهم بكل دينار.» وذلك أن الصيارفة ردوها 
ليأخذوا على عيوبها وهي عندكم جارية فلا ترى مثل هذا للإمام 
أن يقصر الناس عليه. قال مالك: لا أرى ذلك يبيع الرجل بأي 
نقد أحب,. ولا يكره أحد على شيء. 
قال محمد بن رشد: معنى ما سأله عنه من صياح الإمام في الناس 
بجواز ذهبهم كلها هو أن يجوزوا فيما بينهم جميع الأذماب إذا لم 
تكن مغشوشة 2١١7‏ ولا يردوا منها شيئاً وأن اختلفت أعيانهاء فكره الصيارفة 


(99) في ق :١‏ محمد بن رشد. 
)٠ :)‏ تلاية آه مس سورة المائدة . 
)٠ 1١)‏ في ق # بياض» والأصل كانت. وا ت: وجدوها.. والإصلاح من فى .١‏ 


كتاب السلطان ضفن 


بعضها وردوها إذا كان ردّهم إياها لغير غش. وقوله في المنع من ذلك 
صحيح ١‏ إذ لا يلزم أحدا أن يبيع إلا بما يرضى به من النقد. قال تعالى : 
«إل أن تَكُونَ تجارة عَنْ تَرَاضٍ ِنْكُمُ 2074. وقد مضى هذا المعنى في 
رسم حلف وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألت مالكاً عن أيام الحصاد يدخل الناس أطعماتهم 
بالفسطاط ويخزنونها ثم يحتاج إليها بعد ذلك أهل الريف. 
والسواحل» أترى أن يتركوا أن يشتروا من الفسطاط؟ فقال: إن 
كان عندهم ما يغنيهم فلا أرى ذلك وإن لم يكن عندهم ما 
يغنيهم واحتاجوا إلى الطعام رأسة أن يشدروا, 

قال محمد بن رشد : قوله في أهل الريف والسواحل إنه إن كان عندهم 
ما يغنيهم فلا أرى أن يتركوا أن يشتروا من الفسطاط ظاهره أنه إن كان 
عندهم ما يغنيهم فلا يتركوا أن يشتروا للحكرة من الفسطاط وإن لم يضر 
ذلك بأهل الفسطاط. ولا غلى عليهم أسعارهم . ومذهبه في المدوئة أنهم 
لا يمنعون أن يحتكروا من الفسطاط إن لم يضر ذلك بهم ولا غلى عليهم 
أسعارهم.ء فعلى ما في المدونة”2 يحتكر أهل الريف والسواحل من 
الفسطاط إن لم يضر ذلك بهم. كما يحتكر أهل الفسطاط من الريف 
والسواحل؛ وعلى هذه الرواية لا يحتكر أهل السواحل والريف من الفسطاط 
ويحتكر أهل الفسطاط من الريف والسواحل. ووجه ذلك أن الحواضر فيها 
يوجد الطعام عند الشدائد فهي غياث للبوادي. وقوله وإن لم يكن عندهم 
ما يغنيهم يريد أهل السواحل والريف واحتاجوا رأيت أن يشترواء يريد وإد 
أضرَّ ذلك بأهل الفسطاط. وأما أهل القرى التي فيها الأسواق فحكمها حكم 


٠١9‏ الآية 79 من سورة النساء. 
)٠١*(‏ أنظر المجلد: 4 ص .755١0‏ 


84 ْ البيان والتحصيل 
الفسطاط. وقد نص على ذلك في المدونة* "١‏ فلا يحتكر هؤلاء من هؤلاء 
ولا هؤلاء من هؤلاء* "١‏ إذا أضر ذلك بهم وغلى عليهم أسعارهم. ومن 
احتاج منهم ولم يكن عنده ما يغنيه كان له أن يشتري ما يحتاج إليه لقوت 
هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وإن أضيِرٌ ذلك بهم وغلى عليهم 
أسعارهم. لأن المواساة بين جميع المسلمين واجبة عند الحاجة وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

وسئل مالك عن الكنائس التي في الفسطاط المحدثة فى 
خطط الإسلام. إن أعطوهم العراض وأكروها منهم يبنون فيها 
الكنائس . قال مالك: أرى أن تغير وتهدم ولا يتركوا ذلك ولا 
خير فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة وغيرها وهو ما لا 
اختلاف فيه أعلمه. والأصل في ذلك ما روي أن رسول الله يَِ قال: ول 
تَرْفَعَةٌ 00 فيكم يَهُودِيّةَ وَل نصرانيةً) بعتن البيغ :والكتاتين.:. وإنيفا بكرط 
لأهل الصلح أن يحدثوا الكنائس في قراهم التي صالحوا عليها وإن يرموا 
كنائسهم القديمة. إذا كانوا منقطعين عن دار الإسلام وحريمه» ولم يسكن 
المسلمون معهم في موضعهمء وإن لم يشترطوه. قال ذلك ابن حبيب 
في الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن الماجشون. وأما إذا كانت قراهم في 
بلاد الإسلام فليس ذلك لهم. إلا أن يكون لهم أمر أ ٠‏ قاله مالك في 
المدونة ٠ 20٠١”‏ واختلف في أهل العنوة» فقال ابن القاسم: ليس ذلك 


(؛١٠)‏ أنظر نفس المرجع . ش / 

)٠١6(‏ عبارة (ولا هؤلاء من هؤلاء) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث. 

)٠١(‏ في سئن البيهقي: 7١١/4‏ من قول عمر: للا يرفعن بين ظهرانكم الصليب» 
يعني كنيسة النصارى. 

)٠١90‏ أنظر المجلد: “ا ص 9ؤ"م., 


كتاب السلطان لقان 


لهمء وقال غيره: ذلك لهمء والقولان في الجعل والإجارة من المدوئة 20١”‏ 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله تأخير صلاة الإمام في الحرس 

وسئل مالك عن الرجل من أهل المدينة يقدم بتجارة إلى 
مصر أيقوم معه المصري في بيعها؟ قال: «نهى رسول الله يك أن 
يبييع حاضر لباد»١2‏ قيل: أفترى مصريا باديا؟ قال: وكذلك 
المدني يقدم مصر فيقوم معه في بيع سلعته. فلا أرى أن يقوم 
ات ل ال ل ل ا ا نا 
قيل له(*١2‏ أويبتاع له؟ قال: إني لأخفف أن يبتاع له. ولا أحب 
أن يبيع له. قال ابن القاسم: وقد قال لي مالك قبل ذلك: إنما 
أكره من المدنيين والمصريين غير أهل المدائن. فأما من كان 
منهم من القرى الذين يشبهون أهل البادية فأولئك عندي مثل أهل 
البادية.» ولا أرى أن يباع لهمء فأما في أهل المدائن ويبيع 
بعضهم لبعض فأرجو أن يكون ذلك خفيفاء وهو أحب قوله إلي . 
قال ابن القاسم : ومن كان من أهل البادية أو القرى الذين يشبهون 
أهل البادية فلا يباع لهمء ولا يشار عليهم. ولا بأس أن يشترى 


لهم. 


٠١7‏ م) نفس المصدر. 

)٠١8(‏ رواه البخاري والنسائي من حديث ابن عمرء. ورواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث جابر بلفظ (لا يبع حاضرٌ لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» 
أنظر: نيل الأوطار. بشرح منتقى الأخباره ج 7/8 طبع دار الجبل سنة 
١91/*‏ . 

)٠١9(‏ عبارة (قيل له) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث. 


6م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
في أول رسم من كتاب حلف ليرفعن سلف فلا معنى لإعادة ذلك وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطرق يكريها أهلها 
أترى ذلك لهم وهي طريق للمسلمين؟ فقال: أما كل فناء ضيق 
إذا وضع فيه شيء أضرٌ ذلك بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن 
يمكن أحد من الانتفاع به وأن. يمنعوا. وأما كل فناء إن انتمع به 
ل ل 
نضا قال النبي كَل رلا ضرر رَ ولا ضرار)(١0)‏ فإذا وضع في 
دن الختلس فا رعتن يه غلب فق اد بيد 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن لأهل<١١2‏ الأفنية أن 
يكروها ممّن يضع فيها ما لا يضيق به الطريق على المارة فيه: لأنه إذا كان 
لفحي الم رد ا ب المي اا 
ن يكروهاء لأن ما كان للرجل أن ينتفع به كان له أن يكريه. وهذا ما لا 
الو وإنما ا ا 0 
داره» فإن فعل وكان ذلك2207 يضر بالطريق هدم عليه وأعيد إلى حاله. 
واختلف إن كان لا يضر. فقيل : إنه يهدم عليه غليه أنضكء 0 أشن وابن 


)٠١:(‏ أخرجه مالك في الموطأ ص 189ه حديث رقم ١475‏ طبع دار النفائس. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجةء والبيهقي » والطبراني .وعبد الرزق وغيرهم من حديث 
ابن عباس». وعبادة. بن الصامت. وأبي سعيد الخدري. أنظر نيل الأوطار بشرح 
منتقى الأخبار ا طبع دار الجيل سنة ١91/#‏ . 

)١1١(‏ في ق 1١‏ وت: لا رباب. 

)١١9(‏ لفظ (ذلك) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 


كتاب السلطان ردان 


وهب في سماع زونان» وقيل إنه لا يهدم عليه» وهو قول أصبغ وروايته عن 
رسم طلق قبل هذا وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل اعخ .االتصراق. ستحكتت. فقال: لا أرى ذلك. إن 
الكاتب يستشار. فيستشار النصراني في أمور المسلمين وغير ذلك 
المدونة59١1)‏ ولا ينبعى 8 أن ا القاضي من سبلم 5 الوزن 
المرضيين وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 


وسئل عن الرجل يقضي الرجل ذهياً في المسجد. فقال: 
أرف نه ا وأما ما كان على وجه التجارة والصرف فلا 
أحبه . 

قال محمد بن رشد: هذا نحو ما مضى في رسم شك في طوافه 
ف لكات دعر الك في السيحد م المينى فيه ف ١‏ .على سنا يبيالا 
وبالله التوفيق . | 


ع 


مسألة 


وسئل عن الرجل ينظر في النجوم فيقول: الشمس تكسف 


(9١١)أنظر‏ المجلد 4 ص /الا. 


> البيان والتحصيل 


غداً والرجل يقدم غداً. أو ما أشبه هذا. قال: أرى أن يزجر عن 
ذلك. فإن لم يفعل أدب في ذلك. ثم قال: وإني لأرى هؤلاء 
المعالجين الذين يعالجون المجانين ويزعمون أنهم إنما يعالجون 
بالقران وقد كذبوا ليس كما قالوا. ولو كانوا يعلمون4١©2‏ ذلك 
لعلمته الأنبياء. قد صنع لرسول الله كل [سم] فلم يعرفه حتى 
أخبرته الشاة١2‏ وإني لا أرى هذا ينظر في الغيب وإنها عندي 
لمن حبائل الشيطان. - 


قال محمد بن رشد: ليس قول الرجل الشمس تكسف غداً أو 
القمر ليلة كذاء من جهة النظر في النجوم وعلم الحساب بمنزلة قوله من 
هذا الوجه فلانٌ يقدم غدا في جميع الوجوه, لأن الشمس والقمر مسخران 
لله تعالى في السماء » .يجريان في. أفلاكهما من برج إلى" برج على ترتيب 
وقدر وحساب لا يتعديانه.» قال الله تعالى > «والْعَمرٌ قدرناة مَنَازِلٌ حتى عاد 
َالْعرْجُونِ لديم 4.". وقال: «الشْمسُ والقمرٌ بحُسْبَان74©. وقال: 
«في فلك يَسْبْحُونَ )ه210 فالقمر سريم الذهاب يقطع جميع برج السماء 
في شهر واحد. ولا تقطعها الشمس إلا في اثني عشر شهراً. فهو يدرك 
الشمس في آخر كل شهرء 'ويصير بإزائها من البرج50١0)‏ الذي هي فيه ثم 
يخلفها. فإذا بعد عنها استهلغ وكلما زاد بعده منها زاد ضوءه إلى أن ينتهي 


)١١4(‏ في الأصل وق ": كان يعملون. وذلك تصحيف. 
)١١5(‏ أنظر صحيح البخاري. بشرح فتح الباري 78/9. 
)١١15(‏ الآية: 9“ من سورة يس. 

)١11١77(‏ الآية ه من سورة الرحمن 

. الآية #م من سورة الأنبياء‎ )١1١18( 

(119) في الأصل : بروجء بالجمع. والأنسب ما أثبته. 


كتاب السلطان فوا 


في البعد ليلة أربعة عشرء فتكمل استدارته وضوؤه لمقابلته الشمس». ثم 
يأخذ في القرب منهاء فلا يزال ضوؤه ينقص إلى أن يدرك الشمس فيصير 
بإزائها على ما أحكمه خالق الليل والنيان: لأ إله إلا هق اذا قد اله تال 
على ما أحكمه من أمره وقدره من منازله في مسيره أن يكون بإزاء الشمس 
في النهار فيما بين الأبصار وبين الشمس ستر جرمه عنا ضوء الشمس كله 
إن كان مقابله. 7 يعض إن كان متكرفا عنهاء فكان ذلك هو الكسوف 
للشمسء آية من آياتٍ الله تعالى يرف أله نوا عيادة كا هال صر وجل 
ؤرما ره الايات لا تَخويفاً»” "6©. ولذلك أمر النبي عليه السلام 
بالدعاء عند ذلك» سن له صلاة الكسوف<23551, فليس في معرفة وقت 
الكسوف بما ذكرناه من جهة جهة النجوم وطريق الحساب إدعاء علم غيب ولا . 
ضلالة وكفر على وجه من الوجوه. ولكنه يكره الاشتعال بهء لأنه مما لا 
يعني » وقد قال رسول الله كل : «من حَسْنِ إسْلام المرء ترك مَا لا 
يَعنِيه 2290# وفي الإنذار به قبل أن يكون ضرر في الدين. لأن من سمعه 
من الجهال يظن أن ذلك من علم الغيب» وأن المنجمين يدركون علم 
الغيب من ناحية النظر في النجوم. فوجب أن يزجر عن ذلك قائله ويؤدب 
عليه كما قال. لأن ذلك من حبائل الشيطان . وأما قوله: فلان يقدم غداً فهو 
من التخرص في علم الغيب والقضاء بالنجوم. وقد اختلف في المنجم 
يقضي بتنجيمه. فيقول: إنه يعلم متى يقدم فلان ووقت نزول المطرء وما 
في الأرحام ‏ وما يستتر الناس به من الأخبار. وما يحدث من الفتن 
والأهوال. وما أشبه ذلك من المغيبات. فقيل: إن 0 به القتل 
دوك اسشابة؛ لقول الله تعالى > لوَلْقَدَ :ضرفا بينهُم ليذكروا فابى أكثرٌ 


)١٠١(‏ الآية 9ه من سورة الإسراء. 

١" حديث متفق عليهء أنظر: منتقى الأخبار. شرح نيل الأوطار. ج 4 ص‎ )١7١( 
. ١91/# طبع دار الجيل سنة‎ ١:و‎ 

)١77(‏ أخرجه الترمذي في باب الزهد. وابن ماجة في الفتن» والموطأ في حسن الخلق 
أنظر: الأربعين النووية؛. بشرح الشبرخيتي. ص 147- .١159‏ 


5 البيان والتحصيل 


الثاس إل كُفُوراه077 ولقول النبي عليه السلام: قال تعالى : لأضْبّحَ من 
عِبَادِي مُؤمِنَ بي وكَافِرٌ بي فأمامَنْ قَالَ مُطِرّْنَا بفضلٍ 
الله وَرَحْمَجِهٍ فَذَلِكَ مُوْمِنُ بي كَافِرٍ بالكوكب. وأمنا من 
قال مطرنا بِنوءِ كذا وكذا َذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمنٌ بالكوكب 9#" . وقيل: 
إنه يستتاب. فإن تاب و قتل. روي ذلك عن اليك وقيل: إنه يزجر 
.عن ذلك ويؤدب عنه. وهو قوله في هذه الرواية» والذي أقول به إن هذا 
ليس باختلاف قول في موضع واحدء وإنما هو اختلاف في الأحكام بحسب 
اختلااف الأحوال» فإذا كان المنجم يزعم أن النجوم واختلافها في الطلوع 
والغروب هي الفاعلة لذلك كله. وكان مُستسرًاً بذلك فحضرته البيّئنة قتل بلا 
استتابة فهو"©2 كافر زنديق» وإن كان معلا بذلك غير مستتر به يظهره 
ويحاج عليه استتيب» فإن تاب وإل قتل كالمرتد سواء. وإن كان مؤمناً بالله 
تعالى مقراً بأن النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء 
مما يحدث في العالمء وأن الله تعالى هو الفاعل لذلك كله إل أنه نه جعلها 
أدلة ما يفعله. فهذا يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه أبداً حتى يكف عنه 
ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه. لأن ذلك بدعة ج0153 بها فتسقط 
إمامته وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله من كتاب الشهادات. ولا 
يحل لمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول, وأنى يصح أن يجتمع في 
قلب مسلم تصديقه مع قوله تعالى : دقل لآ يَْلَمٌ مَنْ في السّمَوَاتٍ 
والآزرض الستلا الله .2١""9#‏ وقوله: عَالِم لعب فلا يُظهِرٌ على غيبه 


)١79‏ الآية ٠ه‏ من سورة الفرقان. 

(4؟١)‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك أنظر صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري ج "ا ص ١75‏ - /ا17. 

)١76(‏ فى ق ”# وت: لأنه. ولعل هو الصواب. 

(5؟1) في الأصل: يخرجء بالخاء المعجمة فوق والجيم المعجمة تحتء والصحيح ما 
أئبته . 


)١77(‏ الآية 8ه من سورة النمل. 


كتاب اللسلطان يدون 


أحَداً ٍّ مَنِ ارتضى مِنْ رسول »052 وقوله : إن الله عِنْدَهُ عِلم السَّاعَةَ 
وير الْعَيْتٌ وَيَعْلم ما في الأزخام. وما تذري فسن كاذا حي عدا ون 
تَذْرِي فس بأيّ أَرْضٍ تَمُوتَ04* 0 وروي عن النبي عليه السيادم. أنه 
قال: «من صدّق كاهناً أو عَرَافاً أو متحماك فقد كَفْرَ بمَا أَنْرَلَ على قلب 
مُحَمّدِ»(”"2. ويمكن أن يصادف في بعض الجمل2"7 وذلك من حبائل 
الشيطان 37 ينس أن ضور اجن ,ذلك وستمله ولا تمان :افاقه افيذا 
فول كما ليب أن »يصدق التعالجون» الذين. بدالجوة"المجانين فيا 
يزعمون م أنهم يعالجون بالقران فلا يعلم الأمور الغائبة على وجهها 
وتفاصيلها 9 علام الغيوب. أو من أطلعه عليها علام الغيوب ليكون ذلك 
ذليلا عل حك يوتة» قال عر وجل في كتابه حاكياً عن عيسى بن مري 
عليه الصلاة والسلام : واكم ما تَأكلون وَمَا تَدَّخْرُونَ 5 ويك إن 
في ذلك آي لَكُم إِنْ م مؤمنين 6ه 1570, فاذعاء معرفة ذلك والإخبار به 
على الوجه الذي تعرفه الأنبياء وتخبر به تكذيب لدلالتهم, وفي دون هذا 
كفاية لمن شرح الله صدره وهداف ولم يرد إضلاله وإغواءه. والذي ينبغي 
أن يقد فيما يخيرون من الجمل0"77 فيصبيون مثل ما ردي عن هرقل أن 
نه نظر في النجوم فرأى ملك الختان قد ظهر(*"©2 إن ذلك إنما هو 
ل الى قد يدي كب العاجه ةبر لفحي لزلا لوي 31 «إذًا 


َك 2 


نَشَأتَ بحر ية ثم تَشَاءَمَت 515 عبن لمق (0170) وبالله التوفيق . 


)١74(‏ الآية 7 من سورة الجن. 

)١79(‏ الآية 4" من سورة لقمان. 

)١0(‏ أخرجه أحمد والأربعة. أنظر: الجامع الصغير. بشرح فيض القدير ج 5 ص 
مف 

(11) في الأصل : الحمل» بالحاء المهملة؛ والصحيح بالجيم المعجمة تحت. 

)١1"7(‏ الآية 49 من سورة ال عمران. 

(17) في الأصل الحمل بالحاء المهملة. ولعل الصواب ما أثبته 

(184) أنظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج ١‏ ص 450. 

- انفرد مالك والشافعي بتخريج هذا الحديث. كما قال ابن عبد البر. انظر شرح‎ )١15( 


4م البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله كتب عليه رجل ذكر حق 


وسئل مالك عن طبيب عالج رجلا فأتى على يديه في 
قال : : إن كان الطبيب ليس له علم ووجد بينة أنه دخل في ذلك 
طلما وعدا وأنه ليس ممن يعمل مثل هذا وليسيق:. لبه انه 
معرفة 2 فأرى أن يستأذن عليه وإني لأحب امام أن يتقدم ل 
هؤلاء الأطباء في قطع العروق وها أشيهة ألا يقدم أحد منهم على 
عمله 9 بإذنه. فإنيٍ لا أزال أسمع بطبيب قد عالج بعاد فقطع 
عرقه أو صنع به شيئاً فأعنته فمات منه. ثم قال: أتى على يدي 
ولم أره يجعل على الذي عرف بالعلاج فيعالج بما يعرف شيئاً 
ولكنه يستحب أن 0 التي فيها هلاك الناس إلا 
بإذن الإمام. قال عيسى : غر من نفسه أ ولم يغر ذلك خطأ. وديته 
على عاقلته . 

قال محمد بن رشد: تحصيل القول في هذه المسألة أن الطبيب 
إذا عالج الرجل فسقاه فمات من سقيه. أو كواه فمات من كيه. أو قطع منه 
شيئاً فمات من قطعه. أو الحجام إذا ختن الصبي فمات من ذلكء. أو قلع 
الورائم كوه وم يم رس 16 
على .غاقلتة. إذا لم يتخطنا في فعلهماء | لا أن يكون قد تقدم السلطان إلى 
الأطباء والحجامين ألا يقدموا على شيء مما فيه غرر إلا بإذنهء ففعلوا 
ذلك بغير إذنه فأتى على أيديهم فيه بموت أو ذهاب حاسة أو عضو 
لوسك لو انوالهم؛ هذا ظاهر ما في .وديم العقول بعل.هذا 
في سماع أ شهب. وقال ابن دَحون: إن ذلك يكون على العاقلة إلا 


الزرقاني على الموطأ ج ١‏ ص 84 4.0" ط مصطفى محمد سنة هه"م١‏ 
ه1995ام. 
)١132(‏ في ت: يزجر. 


كتاب السلطان ان 


فيمادون الثلث. وذلك خلاف الرواية المذكورة» وأما إذا أخطأ فى فعلهما 
مثل أن يسقي الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه فيموت من ذلك أو تزل 
يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز في القطع. أو يد الكاوي فيتجاوز في الكي. 
أو يكون ما لا يوافقه الكي فيموت منه. أو يقلع الحجام غير الضرس التي 
أمر بها وما أشبه ذلك فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك 
خطأ يكون على العاقلة, إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون ذلك في ماله 
وما إن كان لا يحسن وغر من نفسه فعليه العقوبة من الإمام بالضرب 
والسجن. واختلف في الدية.» فقيل إنها تكون عليه في ماله. ولا يكون 
على العاقلة من ذلك شيءء وهو ظاهر قوله في هذه الرواية. وقيل إن كان 
ذلك خطأ يكون على العاقلة إِلّ أن يكون اقل من الثلث فيكون ذلك في 
ماله. وأما إن كان لا يحسن وغر من نفسه فعليه العقوبة من الإمام بالضرب 
والسجن. واختلف في الديةء فقيل إنها تكون عليه في ماله. ولا يكون 
على العاقلة من ذلك شيءء فاخو ظاهر قوله في هذه الرواية. وقيل إن كان 
ذلك حطا يكون: غلى العاقلة إل أن يكون الل كين نشت كرد لبالا 
وهو قول عيسى بن دينار هاهناء وظاهر رواية ضع عن ابن القاسم في 
كتاب 'الديات» لأنه قال في الطبيب يسقي النصراني أو المسلم الدواء فيموت 
منه : إنه لا شيء عليه إلا أن يعلم أنه أراد قتلهء لأن تأويل ذلك أن الدية 
على عاقلته مثل قول عيسى ها هناء وظاهر رواية أصبغ عن ابن القاسم» والكفارة 
تابعة للدية حيث ما لزمت الدية العاقلة لكون القتل خطأ مخضا أو في المال 
لما فيه من شبهة العمد لزمت الكفارة, وحيث ما لم تلزم الدية لم تلزم 
الكفارة إلا استحساناً. حسبما قاله مالك في رسم البز من سماع ابن القاسم 
من كتاب الديات في الصبي تسقيه أمه الدواء فيشربه فيموت. وإذا تقدم 
السلطان إلى الأطباء ألا يداوي ادم مَا يخاف منه وفيه غرر ٍّ بإذنه» 
فوجه العمل في ذلك إذا استؤذن أن يجمع أهل تلك الصناعة فإن رأوا أن 
يداوى العليل بذلك الدواء المخوف داواه به» ولم يكن عليه شيء ولا على 
عاقلته إن مات منه. وإن رأوا 5 يجبر عليه بذلك الدواء المخوف نهاه عن 
سقيه إياه فإن تعدّى ضمن في ماله. وقيل على العاقلة وبالله التوفيق 


6 البيان والتحصيل 


' ومن كتاب أوّله اغتسل على غَيْرِ ني 
وقال مالك: التناجش أن يكون الرجل يعطي الرجل السوم 
وهو ليس من حاجته لأن يقتدي به أحد من أهل 27 الاشتر 
فيغتر به فهذا التناجش . 


قال محمد يق رشد+ فإن قعل ذلك الخد ليس :من قبل البائع. ولا 
كان له فيه سبب لزم المشتري البيع ولم يكن له فيه خيار» وباء الناجش 
بالإاثم في ذلك وأما إن كان البائع دس الناجش ليزيد في سلعته أو كان 
من سببه مثل عبده أو أجيره أو شريكه أو ما أشبه هؤلاء ممّن هو من 
ناحيته فالمشتري بالخيار في زه السلطة إف كاقف: فاكنة. أن التمتفة ها 
بالثمن الذي اشتراها به وإن فاتك فى..يذيه: ردك إلى القيمة إن كانت 
القيمة أقل من الثمن الذي اشتراها به. قال ذلك ابن حبيب في الواضحة. 
وهو صحيح على أصولهم وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال مالك في تفسير لا يبع حاضرٌ لبادٍ: أهل الباذية وأهل 
القرى. وأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم 
يمن "ممن: بر أنه يعرف السوم إل من كان منهم يشبه البادية 
فإني لذ أن لأحد أن يبيع لهم. 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والاختلاف فيها في 
: رسم أو له تأخير صلاة العشاء في الحرس» ومضى تحصيله في رسم حلف 
ألا يبيع سلعة سماهاء فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق . 


(10) في ق ” واقات: ممن يريد. 


كتاب السلطان ش امنا 


ومن كتاب البَرْ 

تفي ذلكه اناابباع .ما يصن بالناسنء فإنه ينبغي للإمام أن ينهي 
الناس عمًا يضرهمٍ في دينهمٍ وديناهم , ثم قال يقول الله تعالى : 
«يُسَأَلُونكَ مَاذَا أجل لَهُم فل أجل لَكُمُ بات 00 أفالطين من 
الطيبات؟ إني لأرى لصاحب السوق أن يمنعهم من بيعه وينهى 
عنه . 

قال الإمام القاضي أبو الوليد: هذا كما قال. إنه إذا كان الناس 
يأكلونه وهو مضر بهم فلا ينبغي أن يباع. ويجب على الإمام أن ينهى عن 
ذلك م 0 إلا الكل لاه ل إلا 
وإنما ينبغي أن يباع ممن يصرفه في غير الأكل. ويؤمن أن يبيعه ممّن 
يأكله . وقد قال ابن المواز: أكره أكله. فأما بيعه فلا أدري. قد يشترى لغير 
وجه. وقال ابن الماجشون: أكله كله حرام وفي احتجاج مالك بالآية التي 
ا ا و 
وروى عنه ابن القايم في الجامع قال: كل أمر أحله الله فاتبعوه. ونهي 
نهى الله عنه 00 مت الله عنه 0 وقد قبل : إن 0 
قل ست أن 2 ملك لباللت والأعل أنه لا يستباح ملك 8 إل بإذنه, 


ووجه القول الثاني أن خلق الله تعالى له دليل على الإباحة. إذ لا يجوز زأن 
يخلقه عتكا: لغير وحن عه + وبالله التوفيق . 


)١18(‏ الآية 4 من سورة المائدة. 


هه البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 

قال مالك: إذا غلا الطعام واحتيج إلِيه وكان بالبلد طعام فلا 
أرى بأساً أن يأمر الإمام أهله فيخرجوهٌ إلى السوق فيباع إذا 
احتاج الناس إليهء وإنما يكون ذلك عند حاجة الناس وليس في 
كل زمان. 

قال “حكن برشل هذا كااقان» :ركه فى 'حتاب: ابن المرانة 
وهو أمر لا أعلم فيه خلافاًء أن عدا وشيه هنا ابن لحك فين للعامة 
على الخاصة., إذ لا يصح أن يترك الناس يجوعون وفي البلد طعام عند من 
لا يريده إلا للبيع. ومما يشبه هذا من منفعة العامة قول النبي عليه السلام : 
رلا يبع حاضِر 0م رولا تلقو السَلْعَ حتى يهبط بها إلى الأسواق)(0 2234 
فلما رأى رسول الله يكل أن ذلك يصلح للعامة أمر فيه بذلك. ولما 
حكم كَل بالشفعة للشريك 57 الى لكلل ووجب أن يؤخذ منه 
الشقص الذي اشترى بالثمن شاء أ وأبى لمنفعة الشريك بذلك وإزاحة ضرر 
الشركة عنه. كان أحق أن يؤخذ الطعام من الذي هو عنده بالثمن لمنفعة 
عامة الناس بذلك» وإزاحة الضرر عنهم. ولا ضرر في ذلك على البائع. 
إذ لم يؤخذ منه 9 بالثمن الذي يسوى في السوق وبالله التوفيق . 


مسألة 


(189) مرت - قريباً الإشارة إلى من خرج الحديث. انظر التعليق رقم .٠١8‏ 

5 أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج‎ )١40( 
.3١8 ص‎ 

"5 رواه مسلم والنسائي وأبو داود. أنظر منثقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ج‎ )١51١( 
.191/“ ط: دار الجيل سنة‎ 8١ ص‎ 


كتاب السلطان انان 


الله قد أغنى بالمسلمين فلا تجعلوا النصراني في أعمالكم» ‏ يريك 
9 يكونوا جزارين ولا صرافين مع المسلمين» لأن الله قد أغنى 
بالإسلام وكثروا. وفي أهل الإسلام ما جزأ من تباعاتهم. قال 
سحنون ويمنع من السوق كل من لا يبصر البيع من المسلمين. 

قال محمد بن رشد: هذا من معنى ما تقدم في المسألة التي قبلها 
في الحكم على الخاصة بما فيه منفعة للعامة. وإزاحة الضرر عنهم. لأنه 
إذا كان يجب النظر لهم على الخاصة في أمور الدنيا كان في أمر الدين 
أولى. لأن النصارى يستحلون الربا والجهال يقعون فيه. إذ لا يمكنهم 
التوقي منه بجهلهم وذلك يضر بعامة الناس. فوجب أن يحكم لهم بذلك 
عليهم. ولهذا المعنى يجب إخراج من تعود الغعش بن المسلمين "13 ولم بردعة 
الأدب عنه من السوق. وقد مضى هذا المعنى في رسم حلف ألا يبيع 
جل بتلعة ماه وبال الترفق : 


ومن كتاب أوله صلَّى نهاراً ثلاث ركعات 
وسئل مالك عن الأمة إذا استباعت من ساداتهاء قال: ينظر 
ف “ذلك فإن كان شيررا معت وإن كان ليس بضرر ما هي فيه 


لم تبع . 


0 هذا بين على ما قال. إذ ليس في مقدار 
الضرر الذي يجب به أن تباع على ساداتها حل إلا الاجتهاد, وقد مضى 
هذا المعنى في رسم شك ورسم حلف ليرفعن أمراً ويأتي أيضاً في سماع 
أصبغ وبالله التوفيق . 


)١51(‏ عبارة (من المسلمين). ساقطة في الأصل والمعنى يقتضيهاء وثابتة في النسخ 
الثلاث . 


عن البيان والتحصيل 
ومن كتاب أوله مساجد القبائل* 


وسئل مالك عن قتل الكلاب أترى 0 نعم 
أرى أنْ يقتل ما يؤذي منها في المواضع التي لا ينبغي أن يكون 
فيها. قلت له: في مثل قيروان الفسطاطء قال (نعم)”؟" أرى أن 
يؤمر بقتل ما يؤذي منها. وأما كلاب الماشية فلا أرى ذلك. 


قال محمد بن رشد: ذهب مالك رحمه الله في قتل الكلاب إلى 
ما رواه في موطأه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كله أمر بقتل 
الكلاب)(*2'4 ومعنى ذلك عنده وعند سواه ممن أخذ بالحديث*؟2 في 
الكلاب المنهى عن اتخاذهاء وقد جاء ذلك 7 فى الأحاديث. فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز قتل كلب الماشية» والصيد والزرع . ومن أهل 
العلم من ذهب إلى أنه لا يقتل من الكلاب”45" إلا الكلب الأسود البهيم, 
لما روي عن عبد الله بن معقل قال رسول الله كل : : «لو لا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود» 24 وقال من ذهب | الست هذا 
المذهب: الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع 
وروى أيضاً أنه شيطان أي بعيد من الخير والمنافع. قريب من 8 
والأذى. وهذا شأن الشياطين من الجن والإنس». وقد كره الحسن وابراهيم 
صيد الكلب الأسود. وقال طائفة: إنه يقطع الصلاة» وذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا يقتل من الكلاب أسود ولا غيره؛ إلا أن يكون عقوراً 


)١55(‏ لفظ (نعم) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. 

."9/4 - 77# أنظر: شرح الزرقاني على الموطأ ج 4 - ص‎ )١45( 

)١1545(‏ في الأصل: الحديث؛» والصواب ما أثبته. 

)١147(‏ في الأصل و ق ": الكلب, والصواب ما أثبته. 

)١40(‏ أخرجه أبو داود والترمذي. أنظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير. جه 
ص .”64١‏ 


كتاب السلطان وموم 


وديا وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ ء بقوله ع : ولا تتخذوا042) شيئاً 
فيه الروح غرضاً«؟*2 فعم ولم يخص كلباً من غيرهء واحتجوا بالحديث 
الصحيع في الكلب الذي كان يلبهث عطشاً فسقاد الرجل فشكر الله له وغفر 
له.ء وقال: « في كل ذي كبدٍ رَطب أجر » < '09© قالوا: فإذا كان الأجر 
في الإحسان فالوزر في الإساءة إليهء ولا إساءة إليه أعظم من قتله. قالوا : 

زليش فل قول الى عليه السلام: الكلب البهيم شيطان ما يدل على قتله. 
لأن شياطين الإنس والجن كثير ولا يجب قتلهم , وقد رأى رسول الله يِل 
رجلا يتبع حمامة فقال: وَشيطان يتبع شيطانةً(2305, وما ذهب إليه مالك 
أولى (فإن الأمر)290 بقتلها قد جاء عن أبي بكرء وعمر وعثمان. وعبد الله 
بن عمرء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله نذَّر سنة بِصُومُها 


وسئل مالك عن السوق إذا أفسده أهله حطوا سعره. أترى 
لمن وليه أن يسعره وبخيرهم أن يبيعوا أو يقوموا أو لا يلزمهم 
ذلك؟ فكره التسعير ولم يره و 


قال محمد بن رشد: معنى قوله حطوا (سعره)79١1)‏ أي حطوا من 


)١44(‏ أخرجه مسلم, والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس. أنظر المرجع الآنف 
الذكر ج " ص 7388. 

)١59(‏ في الأصل و ق ”: عرضا بالعين المهملة؛ والصواب ما أثبته. 

)١6١(‏ الحديث متفق عليه وفي رواية البخاري «.... في كل ذات كبد رطبة أجر 
أنظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج 5 ال اا جم 
ص .١545‏ 

(١8١)رواه‏ أبو داود وأحمد وابن ماجة. انظر عون المعبود 0 داود. ج ١‏ 
ص ١84‏ ط: دار الفكر سنة ١889‏ ه 9/ا9١‏ م. 

(؟16١)‏ في الأصل وق ": بياض, والإصلاح من ق ١‏ وت. 

. لفظ (سعره) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه‎ )١16*( 


كوم 5 البيان والتحصيل 


المثمون لا من الثمن, لأن إفساد السوق لا يكون إلا بذلك. لا بالحط 
(من الثمن)(*١6)‏ وقد مضى القول على ذلك في أول مسألة من السماع 
ومضى في الرسم الذي بعذه التكلم على حكم التسعير وما يجوز منه مما 
لا يجوز. فلا معنى لإعادة ذلك وبالله التوفيق. - 


ومن كتاب أوله (المحرم)!**') يتخذ الخرقة لفرجه 


وسئل مالك عما يعصر النصارى من الخمر فيتخلل أيوكل؟ 
قال: نعم. قيل له: أفبلغك أن عمر بن عبد العزيز كتب في كسر 
معاصير الخمر؟ قال: نعم. قيل: معاصير المسلمين وأهل الذمة. 
قال: لا أرى ذلك إلا في التي للمسلمين . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن ما تخلل من خمر النصارى يؤكل 
صحيح بين لا إشكال فيه. إذ لا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت تؤكل» 
فسواء كانت لمسلم أو نصراني إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أن الخمر 
مختلف في نجاستهاء وأنها لا تؤكل إذا تخللت إلا على القول بأنها طاهرة 
لا تنجس ما وقعت فيه من ماء أو طعام وهو غلط ظاهر. وقوله: في 
المعاصر التي كتب عمر بن عبد العزيز أن تكسر لا أراها إلا في التي 
للمسلمين صحيح, لأن معاصير أهل الذمة لا يجب كسرها عليهم, لأنهم 
إنما بذلوا الجزية على أن يقروا في ذمتهم على ما يجوز لهم في دينهم. 
فلا يمنعوا من عصر الخمر إذا لم يظهروها في جماعة المسلمين» وقد 
مضى هذا في رسم الشجرة وبالله التوفيق. 


)١181(‏ عبارة (من الثمن) ساقطة في الأصل والمعنى لا يتم بدون إثباتها. 
(156) لفظ (المحرم) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث . 


كتاب السلطان يفنا 


ومن سماع أشهب وابن نافع عن مالك من كتاب الأقضية 
| مسألة في شراء الثمار في الحوائط وبيعها في المدينة. قال 
أشهب وابن نافع: قيل لمالك سئل297 الأمير عن منع هؤلاء 
الذين يشترون الثمار في الحوائط ثم يدخلون بها المدينة يبيعونها 
على أيديهم, فأشار عليه بعضهم بمنعهم من ذلك. وأشار عليه 
بعضهم ألا يفعل. فقال مالك: بأي ذلك أخذ؟ فقال: بمنعهم 
فقال مالك: «نهى رسول الله يك عن تلقّي السلع حتى بهبط بها 
الأسواق(229. فمن التلقى أن يذهب هؤلاء إلى أهل الحوائط 
فيشترود منهم ثم انو و0 ها هنا فهذا منه) «ونهي 
رسول الله كلخ أن يبيع حاضر7 29 لباد فمنه أن يذهب هذا 
الحاضر إلى هذا البادي فيشتري منه ثم يأتي فيبيع» أرى أن 
يمنعوا من ذلك. قيل له: أفترى من التلقى أن يخرج أهل المدينة 
إلى أهل الحوائط فيشترون منهم؟ قال2"80: ما أشبههم به. قال 
أشهب: لا بأس به. وليس هذا بتلق ولكنه اشترى من موضعهءٍ 
وإنما التلقي أن يتلقى الجلاب قبل أن يهبط بذلك الأسواق كائناً 
ذلك الجلب هااكانع: خلعانيا أو خيرانا أو غير ذلك«من, الآشياء 
كلها. 

قال محمد ابن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
شك في طوافة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


(165) في الأصل وق *: سائل. ولعل الصواب ما أثبته 

(165 م) مرت - آنفاً - الإشارة إلى تخريج الحديثين أنظر رقم "ال و١8١.‏ 
)١160(‏ لفظ (به) ساقط في الأصل. 

(158) في ق ١اوات:‏ فقال. 


مهم ا البيان والتحصيل 
مسألة 


وسثل مالك عن شراء الخصيان» فقال: أما الرجل يشترم 
لنفسه الخصي والإثنين فلا أرى بذلك بأسَأَء وأما أن ينفق لهم فلا 
أحبه » قد رغب فيهم الملوك وأكثر الناس منهم. 000 
أفتكره أن يقف الرجل المسلم على الرومي فيقول أخص هذا؟ 
فقال: وما بأس هذا؟ قيل: إنهم يقولون: إذا قلت هذا ذهبوا بهم 
فخصوهم. قال: هم أعلم بهذا منك . 


قال محمد بن رشد: قوله أن ينفق لهم معناه يشتريهم للتجارة 
ويتخدهم را وهذا مثل ما في -- أشهب من كتاب جامع البيوع . 
قوله فيه ترك التجارة في الخصران أ خنينة إلى : وأما تحريمه فلاء قيل له: 
لأن شراءهم قوة على خصائهم. قال: نعم. وذلك بين على ما قاله. 0 
ير حر الرجل الواحد والإثنين مما ينفقهم ويكون قوة على خصائهم أي 
سبباً للاكثار من ذلك» لأنه قد علم أنه لا يشتريهم ويتخذهم إلا القليل من 
الناس. فإذا كان القليل من الناس لا يشتري منهم إلا الواحد والإثنين لم 
يكن ذلك تنفيقاً لهم. وقد كان لمالك خصي, ولعمر بن عبد العزيز وبالله 
التوفيق . ١‏ 


مسألة 
وسئل عما يخلط الناس اللبن بالماء لاستخراج زبدة ما ترى 
به بأساً؟ قال : لد بأس بذلك وذلك يصنع عندنا» وأما الذي أكره 
من ذلك الذي يخلط به الماء بعد ذلك. ا 
فلا بأس به. 


كتاب السلطان 0 لومم 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن خلط الماء باللبن لاستخراج 
زبدة» وبالعصير ليتعجل تخليله لا بأس بذلك, لأنه إنما يفعل للاصلاح لا 
للغش والإفساد. وكذلك التبن يجعل تحت القمح عندما يخزن على ما 
مضى في رسم حلف و او اما كار مكحت 
مالك في جواز خلط الماء باللبن لاستخراج زبدة قاس عليها خلط الماء 
بالعصير لاستعجال تخليلة. فإنما قاس (على)(2155 علته لا على 'مجرد قوله 
دون الاعتبار بعلته(١١23.‏ فقوله فاضا على قول مالك معناه قياضاً علة قول 
مالك. وقد وقع ذلك لمالك نصاً في رسم إن خرجت من سماع عيسى من 
كتاب جامع البيوع. وهو دليل على صحة قياس قول سحنون وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسألته عن إفراغ صاحب السوق اللبن إذا مزج بماء وإنها به 
متاع أهل السوق إذا خالفوا ماأمرهم به. فقال: 2١0‏ لا يحل ولا 
ينبغي أن يلتهب مال أحدى ولا (يحل ذللك)079) فى الإسلام» 


ولا يحل ذنب من الذنوب مال الإنسان ما يحل ماله وإن قتل 
ما وَأزضة أن يضرب من أنهب ومن انتهب . 


قال محمد بن رشد: قد مضى هذا المعنى والقول فيه في رسم 
شك فى طوافه من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


. حرف (على) ساقط في الأصل‎ )١69( 

)11١(‏ في الأصل وق ” وت: بقوله. ولعل الصواب ما أثبته. 

)١151(‏ في ق ١1وت:‏ زيادة (ذلك). 

(159) عبارة (يحل ذلك) ساقطة في الأصل, والمعنى غير مستقيم بدونها. 


يعم البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسئل مالك فقيل له: إن أموراً تكون عندنا علانية من حمل 
المسلم الخمر علانية ومشيه مع المرأة الشابة في الطريق يحادثها 
فإذا كلم فيها قال: هي مولاتي. أليس يجب أن يتقدم في مثل 
هذا ويمنع منه؟ فقال: وددت أن يعض الناس يقوم في مثل هذا 
ويمنع منه. وإني لأحب ذلك وأراه. قيل له: أرأيت إن كان بعض 
من يريد القيام في مثل هذا لا يقوى عليه إلا بسلطان فأتى سلطانا 
فأنهى ذلك إليه وأخبره بعظيمه. فقال له السلطان: ما أجد لهذا 
أحد أثق به فدونك», فقبل ذلك منه على أنه لا يجلس في موضع 
0 ولا ينظر في حد ولا يوقع حدا ولكن أمر ونهي أتحب له 
أن يدخل في ذلك بأمر السلطان؟ فقال: إن قوي على ذلك 
واضاب العمل «فيا خرن ذلك للها . 
قال اشخيين يوه رشينة" الأمر.بالتعروف زالتهن يعن المتدز واعت 
غلن كل ممل بدلاتنة روط :اندها الها يكن خالما والمسروقه بوالمكر 
لأنه إن لم يكن عارفاً بهما لم يصح له أمر ولا نهي . إذ لا يأمن أن ينهي 
عن المعروف ويأمر بالمنكر. والثاني أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر 
إلى منكر أكبر منه. مثل أن ينهي عن شرب خمر فيؤول نهيه عن259 ذلك 
إلى قتل نفس وما أشبه ذلك. لأنه إن (155) لم يأمن ذلك لم يجز له أمر ولا 
نهي . والثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له و 
أمره بالمعروف مؤثر ونافع. لأنه إن لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم 
يجب عليه أمر ولا نهي. فالشرطان الأول والثاني مشترطان في الجوازء 
والشرط الثالث مشترط في الوجوب. فإذا عدم الشرط الأول والثاني لم يجز: 


. في ف ”": على‎ )١135 
ق” وق ١اوت: إذا.‎ يف)١55(‎ 


كتاب السلطان ١‏ 


أن يأمر ولا ينهيى. وإذا عدم الشرط الثالث ووجد الشرطان الأول والثاني 
جاز له أن يأمر وينهى. ولم يجب ذلك عليهء والدليل على وجوب ذلك 
بالشرائط المذكورة قول الله تعالى : « الم ل وَالْمُوْمِنَاتٌ ِعْضْهمْ ولاه 
بع ضٍ ١‏ يَامْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وينهُون عن لكر 0304 وقوله : « الذينَ إن 
مَكنَاهُم في الأزرض ضٍِ أَقَامُوا الصّلاة وائذا الزّكاة وأَمرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهُوا عَنٍ 
الْمكر 07# وقول رسو الله كه : «والذي نفسى بيده َتَمُرْنَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَلَهَوْنَ عن الْمُْكَر لذن عَلَى يد السفيه ونه على الْحَيٍّ أظراء. أو 
ِيَضْرِفنّ الله قُلُوبٍ بَعْضِكُمْ على بَعْضٍ وَيَلعَكُمْ كما لَعْنَّ بتي إِسْرَائيل, كان 
إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ ِنهُم بِالْحَطِيئَة نْهَاهُ الناهي تغريراً فإذا كان مِنَ الفد 
جَالِسَه واكله وَشَارَيَهُ وكأنه لم يَرّه علّى خطيئة بالأمس ٠‏ فَلَمّا رَأَى الله ذَّلِك 
صَرّف قُلُوبَ بَعْضِهم عَلَى بَعْضٍ. وَلَعَنْهُمُ عَلَى لِسَانٍ نيهم دَاوْدَ وَعِيسَى 
ل الله عَلَيْهِمَا,”07) ذلك بما عصوا وَكَانوا يَعْتَدُون)(134) وحمل الرجل 
الخمر علانية ومشيه مع المرأة الشاية .رحاذتها وها أغنيه ذلك من المناكر 
الظاهرة لا يقدر على تغييرها جملة إلا السلطان. فواجب عليه أن ينكرها 
ويغيرها جهده. بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيم ونو41553 :قال 
رسول الله َه : «إِنَّ الله لا يُعَذْتُ الْعَامّة يعمل الخافة ولكن ِذَا عمل 
المُْكَرٌ جهاراً سَتَحَقوًا العُقوبَةَ""2 كلهم». ويستحب لمن دعاه الإمام إلى 
ذلك أن يجيبه إليه إذا علم أن فيه قوة عليه كما قال مالك رحمه الله. لما 


في ذلك من التعاون على فعل الخير قال تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٍ 


)١15©(‏ الآية ١لا‏ من سورة التوبة. 

. من سورة الحج‎ 4١ الآية‎ )١15( 

(150) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة مختص أ أنظر مسند أحمد ج ١‏ 
ص ."41١‏ وعون المعبود. شرح سئن أبي داود ج ١١‏ ص 8488: طدار الفكر. 

)١1548(‏ الآية 5١‏ من سورة البقرة. 

)١59(‏ لفظ (به) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 

( 170) رواه أحمد في مسنده ج 4 ص ١45‏ ومالك في الموطأ. انظر شرح الزرقاني 
2/5 . 


١ 3-5‏ . البيان والتحصيل 


والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ 23"<4 ومن لم يدع إلى ذلك 
فيجب عليه أن ينكر من ذلك2"7© ما أطلع عليه مما مر به واعترضه في 
طريقه على الشرائط الثلاث. وأما الانتداب إلى ذلك والقيام بتفقده 
وتغيره""2 فلا يجب على أحد في خاصة نفسه سوى الإمام. وإنما 
يستحب ذلك له إذا قوي عليه. وهو قول مالك في هذه الرواية. وددت أن 
تعضي ‏ الناسن قوم في لال هذا الإيمتق متهي وكوك لله تعالى : ٠‏ ْيَأيهَا الْذِينَ 


آمنوًا عَلَيَكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يضركم مَنْ ضلَّ إذا اهْمَدَيْتُمُ 22"404 معناه في الزمان 
الذي لا ينتفع فيه بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكرء ولا قو من كاه 
على القيام بالواجب في ذلك فيسقط عنه الفرض فيه. ويرجع أمره إلى 
خاصة 'نفسه. ولا يكون عليه سوى الانكار بقلبه ولا يضره مع ذلك من 
ضلٍء يبين هذا ما روى عن أشن بن مالك قال: «قيل: يا سرك اللممتي 
نتَرُكُ الآمْرَ بالْمَعْروفٍ والنْهي عَنِ الْمُكرِ؟ قال: إِذَا ظَهْرَ فيكم مَا ظَهَرَ في 
ني إسّرائيل» قِيل : وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا طَهَرَ الادْمَانُ في 
خياركم , وَالفَاحِشَة في رارك وتحول املك في صِغَارِكم والفِقَهُ في 
أَرَاذِلِكُمْ 2 والذي كان ظهر في بني إسرائيل هو ما تقدم في الحديث 
الذي قبل هذاء ويريد بالملك السلطان الذي إليه إقامة أمر الإسلام من 
إقامة الجمعة والجماعات. وجهاد العدو. وسائر ذلك مما يرجع أمر العترع 
إلى امام ا العامة الاقتداء به. وما روى عن أن أمية قال: سألتٌ أنا 
َعلَبَةَ الْحْشَىَ فقت كيف نَضْتَعُ في هذه ألآية؟ قَالَ: أيه آية؟ قلت : وبأنها 


الْدينَ اموا علكم اتشتكم لآ يضركم: من صل إذا امتذت #افتيال 


)١7١(‏ الآية ؟ من سورة المائدة. 

(17) في ق ” وأات: منه. 

(17) في ق ١‏ : تغيير 

)١78(‏ الآية ٠١6‏ من نفس السورة. 

(178) أخرجه ابن ماجة بلفظ «متى نترك الأمر بالمعروف... الخ أنظرء ج: ١‏ 
ص 585. 


كتاب السلطان 5-5 


لي : أما والله لَقَدْ سَألْتَ عَنها خبيراً سَالْتَ عنها رَسُولَ الله يك فقال: بل 
انُتمروا بالْمُْروف وَناهوا : عن المنكر ختى ذا رَأَيْتَ شاه مطاعا: وَهُوىٌ 
ا وني 0 0 كل دي رأير َي وَََيْتَ أَْراً لآ يَدَلَكَ به 
فَعَلَيِك بنَفسِك, وإيّاك أ مر الْعَوَام لف لان نْ وَرَائُكُم يام الصَّبْرٍ فيهن 
صبرٌ على يكل قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِلِلْعَابل يوْمَئذٍ منهم كأَجْرٍ حَمْسينَ رجلا 
امملون فلل عله 01999 وما أقية رناننا بهذا الرماة: مدنا الله عدو فته 
وغفران. فإذا كان الزمان زمانا يوجد على الحق فيه معين لله فلا يسع 
أحذا السكوت على المناكر وترك تغييرها . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله عن يقول: «إن اناس إِذَا رَأُوا الظَالِمَ فَلّم يأَخَذُوا 


لا بع اس وهر 


يَدَيه شيك أن يعمهم الله بعقَاب)(02) وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال مالك وحدثنى العلاء بن عبد الرحمن أن عمر بن 
الخطاب قال: لا يتجر هؤلاء العجم ولا يبيعول في سوقنا ينقصون 
المكيال اا 


حلف ليبيعن رج سلعة سماهاء ورسم باع غلاماً من سماع ابن 'القا 
فلا معنى لإعادته والله الموفق 


(175) أخرجه أبو داود والترمذي». وابن ماجة. أنظر عون المعبود شرح سنن أ بي بى داود 
ج: ١١‏ ص 119 وما بعدها. : 

(1770) في سائر النسخ (القوام بالقاف المعجمة فوق, ولعله تحريف, لأن نص الحديث 
الذي وقفت عليه ورد فيه العوام, بالعين المهلمة. 

(178) النص الذي وقفت عليه من رواية أبي بكر الصديق (ض) لا عمر بن الخطاب 
(ض) أنظر مسند أحمد ج ١//ا‏ وعون المعبود. ج .44١0 - 489/١١‏ 

ورواه ابن ماجة في الفتن وفي تفسير الآية ١1/‏ من سورة المائدة. 


لضن الييان والتحصيل 
ومن كتاب مسائل البيوع 

قال وسألته عن الذي يكون منزله على طريق الجلاب 
يشتري منهم. قال لا يعجبني أن يشتري منهم إلا الضحايا. وما 
يريد أن يأكل. فأما أن يشتري ما يريد بيعه فلا أرى ذلك.. وذلك 

بن للقي قلت له: أفرأيت الذي يخرج من المدينة فيتلقي 
السلع ف فيشتر فيشتري ثم يقدم بها المدينة فيبيع أو يمسك؟ قال: لا خير 
فيه باع أو أمسك. إنما يجوز ذلك للذي يكون على طريقها منزله 
يشتري لغير البيع لنفسه. وإنما كره التلقي في أن يذهب الرجل 
من البلد قد عرف أسعارها فيشتري ثم يقدم فيبيع على معرفة. 
وسألته عن تلقي السلع في داخل المدينة بأفواه الطرق. فقال: إن 
ذلك ليفعل بالمدينة يتلقون بأفواه الطرق. فلا أرى أن يصلح 
ذلك. وأرى أن يمنعوا منه حتى يهبط بها إلى السوق. وبعض من 
يحدث يقول في حديثه: حتى يهبط بها الأسواق: فلا أرى ذلك 
حتى يهبط بها إلى السوق فينالها الضعيف والقوي . 

قال محمد بن رشد: أجاز للذي يكون منزله على طريق الجلاب 
(وبينه)(؟"23 يريد أو بين المدينة والحاضرة. الأميال أن يشتري منهم ما 
يحتاج إليه ليأكله أو يضحي به لما عليه من المشقة في النهوض إلى 
الحاضرة. ولم بجر لقو كاد في لجنا صر ارا تدر بها عر لبر للك | 
لا مؤونة عليه في النهوض إلى السوق لقربه منه.» وكذلك لا يجوز له أن 
كلقى: كينا منها بالمدينة بأفواه الطرق. لأن ذلك بمنزلة أن يخرج من 


الحاضرة إلى الطرق فيشتري ما يأتي من الجلائب وهو التلقي المنهي عنه 
في الحديث(234. وأما ما يريد به التجارة فلا يشتريه بالطريق» وإن مر به 


)١78(‏ لفظ (وبينه) ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه. 
)18١(‏ أنظر من خرج الحديث الذي يشير إليه في التعليق رقم ٠١8‏ . 


كتاب السلطان ومدم 


في منزله بقريته» وبينه وبين الحاضرة التي توجه بالمتاع نحوها الأميال. قال 
ابن حبيبف في الواضحة أو الأيام , وقد مضى بيان هذا والقول فيه في رسم 

حلف ألا بيع رجاد سلعة سماها من كتاب الضحاياء وسيأتي في رسم 
يوصي لمكاتبه من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب القول في الحكم 
في ذلك إذا وقع وبالله التوفيق 


ومن كتاب البيوع الآول 


(قال) 20641١0‏ وسألته عمن ياقى الجَزْرَ أتحب أن يشتري من 
لحمها؟ قال :2216557 لا أحب أن ب يستريى من لحمها. 

قال محمد بن رشد: إنما كره الشراء من لحمها مراعاة لقول من 
يرى أن البيع فاسد يجب فسخهء وأن البيع الفاسد كلا بيع. ولا ينتقل به 
ملك البائع. وتكون المصيبة منه إن تلف عند المشتري ببيئة هو قول شاذء 
إلا أنه موجود في المذهب. رواه أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب جامع 
البيوع» ويقوم أيضا من سماع يحيى من كتاب الجعل والإجارة. فيكون 
على هذا القول من اشترى منه كأنه اشترى لحم شاة مغصوبة. والقياس أن 
الشراء من لحمها جائز على المشهور في المذهب من أنها تعرض على 
أهل الأسواق. إذ قد فات ذلك فيها بالذبح.. وعلى القول أيضا بأنه بيع 
فاسد لمطابقته للنهي. إذ قد فات بالذبح أيضاً. ووجب أن يمضي بالثمن 
أو ترد إلى القيمة. فإنما اشترى من لحم شاة قد صح ملكه لها ودخلت في 
ضمانه. ولم يكن في عينها حق لبائعها ولا لأهل السوق وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل مالك عن التجارة في عظام على قدر الشبر يجعل لها 


(181) لفظ (قال) ساقط في الأصل وثابت في النسخ. الثلاث . 
(؟18) في ق ١1اوت:‏ قال: أكره. 


8 البيان والتحصيل 


وجوه م الذي ب يشتريها ما بسع 0 قبل ايبيعها . فقيل ما 
في ل وله هذا من كنا 5 


قال منحمد بن رشد: 
قوله : لا خير في الصور وليس هذا من تجارة الناس يدل على أ نه كره ذلك ولم 
يحرمه. لأن ما هو حرام لا يحلن. فلا يعبر عنه بأنه لا خير فيه. لأن ما لا 
خير فيه فتركه خير من فعلهء وهذا هو حدٌ المكروه. لأن المكروه ما في تركه 
ثواب» وليس في فعله عقاب, فهو لا خير فيه. ومعنى ذلك إذا لم تكن صوراً 
مصورة محلوقة مخروطة مجسدة على صورة الإنسان. وإنما كانت عظاما غير 
محلوقة على صورة الإنسان. إلا أنه عمل فيها شبه الوجوه بالتزويق فأشبه 
الرقم في الثوب, وإلى هذا نحا أصبغ في سماعه من كتاب الجامع » فقال: 

ها أرق نأا ما لم تكن تمائيل مصورة (مخلوقة)(**"2 مخروطة, إلا أنه علل 
ذلك بعلة فيها نظرء قال: لأنها تبقى. قال: ولو كانت فخاراً أو عيداناً 
تنكسر وتبل رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله. كمثل رقوم الثياب بالصور 
لا بأس بهاء لأنما تبى وتمتهن» والصواب ألا فرق في ذلك بين ما يبقى أو ما 
يبلى فلا يبقى ما هو تمثال فجسد., له ظل قائم مشبه بالحيوان الحى. لكونه 
على هيئته. وإنما استخفت الرقوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيل 
بحسدة لحا ظل قائم تشبه الحيوان في أنها مجسدة على هيئتهاء وإنما هي رسوم 
لا أجساد لها ولا تحيا في العادة ما كان على هيأتهاء «العظوو ما كان غل عه 
ما يحيا ويكونٍ له د بدليل قوله في الحديث: إن أصحَاتٌ هذه الصعور 
يكل بون 4و يقال 3 . م القيّامَة: أَحيوا مَا حَلَقتم,*314, والمستخف ما كان 


(*189) في ق " وق آاوت: وليس . 

(184) لفظة (مخلوقة) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث. 

#١9 حديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشحر فتح الباري ج /ا' ص‎ )١186( 
ا‎ 


كتاب السلطان ينه 


بخلاف ذلك مما لا يحيا في العادة ما كان على هيئته. فالمستخف من هذه 
اللعب المصورة للعب الجواري لما جاء من أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تلعب بها بعلم رسول الله يِه فلا ينكر ذلك عليها2'*'0. بل كان ينتدب 
الجواري إليهاء ما كان مشبها بالصورة وليس بكامل التصويرء وكل) قل الشبه 
قوي الجواز.ء وكلما جاز اللعب به جاز عمله وبيعه. قال ذلك أصبغ فى 
سماعه (من الجامع 2*7 وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسأله صاحب سوق المدينة عنه إن جاء إلى أهل السوق 
فقال: ليس بأيديكم شيء تعتلون به علينا. اشتروا على ثلث رطل 
يسعره عليكم من الضأن وعلى نصف رطل يسعره عليكم من 


2 


الإبل. وإلا فأخرجوه من سوقنا ولا ويد اشيئًا . فقال: 

والله ما كنت أرى بهذا بأسا إذا سعر عليهم شيئا يكون قدر 

لحمهم واشترائهم ولم يشتط عليهم . وعلى قدر ما يقوم لهم. لا 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
مسألة 


(185) أخرجه الخمسة البخاري. ومسلم. وأبو داود والنسائي . 

(187) عبارة (من الجامع) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث . 

(188) كذا في ق ١‏ ووات: تشترواء بالتاء المثناة فوق.» وهي أنسب للسياق. وفى 
الأصل بالياء التحتية 1 


هن البيان والتحصيل 


السفن. فذهبوا إلى جدة. فقال: بيس ما صنع صاحب الجار إن 
كان فعل. ْ 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أنه لا 
يسعر على الججلاب. وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماهاء فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العقول 

قال وسألته على الذي يسقيه الطبيب فيموت. وقد سقى أمة 
بالمدينة فماتت من ساعتها. أعليه غرم؟ فقال: ما أرى عليه 
2 ولكن لو تقدم إليهم الآن في ذلك ضمنوا لكان نعم 
الشيء, يقال لهم أيما طبيب سقى إنسانا أو بطه فمات فعليه 
الضمان: وأرئ أن يفعل ذلك بهم ويتقدم إليهم ألا يداوي أحد لا 
يعلم. يعمد أحدهم ل الصحيح الذي ليس به بأس فيسقيه شيئا 
فيقتله قال مالك: قال لي ربيعة غير مرة ل الو 
تشرب من دواء هؤلاء الأطباء إلا شيئاً تعرفه. قال مالك: وإنى 
بذلك لمستوصٍ . قال مالك : وإني أ للامام أن لو نهى هؤلاء 
الأطباء عن الذواء إلا طريدا معووفاء وارئ: أن يقول لهم من داوى 
إنعناناً فماك فعليه ‏ ديتة». وار .ذلك عليهم إذا أنذره “ا قن أن 
يسقي لقان يا فيموت مكانه فهذا سم فأرى إذا تقدم 
إليهم أن يغرمواء ومثل الذي يقطع عرقاً فلا يزال يسيل دمه حتى 
يموت. فأما الذي يداوي المريض فمنهم من يموت ومنهم من 


(1488)في وى" وق ١اوت:‏ لا بدون واو. 
(1940)ني ق# وق ١اوت:‏ انذروا. 


كتاب السلطان 84 


يعيش فليس ذلك هذاء وهذا سقى جارية بها بهق فماتت من 
ساعتها فهل هذا إل سم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
التوفيق. 


ومن كتاب الييوع الأول 

قال أشهب وابن نافع سئل مالك عن الذي يشتري المتاع 
فيه الخلل والسقط فيستأجر (عليه)201310) كما دين فيكمدونه حتى 
حل جد ار كن د سك تومه ال للد 
قال لا خير في الغعش وأنا أكره مثل هذا . قيل له أفرأيت الرجل 
يان بطعامه التمر وما أشبهه فيصبره د فيكون حشفة داخله 
وظاهره فيجمع ما على وجه الصبرة فيلقيه ناحية لا يدخله في 
جوف الصبرة؟ قال: لا يفعل مثل هذا. هذا التريين ولا يعجبنى 
داخلها وعلى وجهها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يزين أعلاها 
كوو علي انف لكا كي 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال» إن كمد المتاع ليصفق 
أن يرك إن لم يعلم أنا. الكمه. بمحفقة .وردان خطلة. رسقطةما كأن: القماء 
قائما فإن فات رد إلي القيمة إن كانت أقل من الثمن على ما مضى في 
رسم سلعة سماها في مسألة حمر القز ترش بماء الخبز لتشتد وتصفق. 
وكذللة تق ظاهر 'الصيرة من الحشف»ء لأن. المشتري يظن أن باطنها في 


. لفظ (عليه) ساقط في الأصل وثابت وفي النسخ الثلاث‎ )١9١( 


النقاء من الحشف مثل ظاهرهاء وأما إذا لم ينق أعلى الصبرة من الحشف 
ومن كتاب أوله القراض 

سال ابن كنانة تالكا لابن غانم ‏ فقال: إن القضاة كانوا 
قبلي يتخذون رجا لقياس جراحات الناس. فما رفع | قبلوه 
منة أترى أن يجزي في ذلك رجل واحد ري 0 ل 
رجلان؟ فقال: اكتب إليه إن وجد ارجلين فيجعلهما ويقبل ذلك 
منهماء وإن لم بجد إلا رجلا واحداً فأرى ذلك مجزئاً عنه إذا كان 
عدلاً. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى المدونة26 في استخلاف 
المرأة ومثل ما مضى في رسم الأقضية لابن غائم من سماع أشهب من 
كتاب (الأقضية) 22*70 في الترجمان, ومثل ما في سماع أصبغ من كتاب 
الحدود فى الاستنكاه وهو مما لا اختلااف فيه إن كان ما يبتدىء القاضى 
فيه بالسؤال. ولم يكن على وجه الشهادة فيكتفي فيه بالواحد. والإثنان أولى 

ومن كتاب الجامع 

يعجبنى. قلت له: من الجواري والغلمان. فقال: ما يعجبني 
من الجواري ولا من الغلمان إن كانوا يريدون أن يدعوا شعره كله 
فليدعوه. وإن كانوا يريدون أن يحلقوه فيحلقوه كله. وقد كاتبت 


(195) انظر المجلد: 84/"/. 
)1١1995(‏ لفظ (الأقضية) ساقط 5 الأصل وثابت 35 النسخ الثلاث والمعنى يقتضيه 


كتاب السلطان فض 


القصة وحدها بلا قفاءء فقال مثل قوله في القصة والقفاء . 
قال محمد بن رشد: حلاق الصبي قصة وقفاء هو أن يحلق وسط 
رأسه ويبقى مقدمه القطدوضاً على وجهه. ومؤخره فطلا على قفاه. 
وحلاقة قصة بلا قفاء هو أن يحلق وسط رأسه إلى قفاه. ويبقى مقدمه 
00ظظ على وجيهوودلك كله مكروه للصبيان كما قال. لما جاء من 
رسول الله ككلْه: «نَهَى عَن الْمَرّع ,240 وهو حلق بعض الرأس دون بعض» 
فعم ولم يخص صغيراً من كبيرء ولم يكره مالك القصة للصغيرة. إذا لم 
فجن يعض _راسها عاق كاضر هذه الرواية كما كركف لكر طن كناب 
جامع المسائل والحديث لأصبغ قال: سمعت ابن القاسم يقول: - مالك 
القصة لشعر المرأة كراهية شديدة. قال: وكان فرق الرأس أحب إلى مالك 
فيما أظن . 
قال متحعك. تن وظنن5 > وإنما كز ذللف زنيا3ةة لواش أغعليب” لما 
جاء من «أن أهل الكتاب كانوا يسدلون شعورهم, وكان المشركون يفرقون. 
وكان رسول الله ككثةِ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. فسدل 
رسول الله يِه ناصيته ثم فرق بعد)7 225 «وروى عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك قال: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبيرء وربيعة بن أبي عبد الرحمن». 
وهشام بن عروة يفرقون شعورهم. وكان لهشام جمة إلى كتفيه)""2, 
وروي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
المسجد حوضنا يجزون كل من لم يفرق شعره وقد «روى أن شعر رسول 
الله كليةِ كان دون الجمة وفوق الوفرة)؟1 '»» «وروى أنه كان إلى شحمة 


)١194(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي. انظر عون المعبود 715/1١١‏ وما بعدها. 

(195) لفظ إلها) ساقط في الأصل . 

| وما بعدها.‎ .568١ ص‎ .١١ أخرجه الستة انظر عون المعبود... ج.‎ )١95( 
انظر التمهيد, لا في الموطأ من المعاني والأسانيد: 7/5 مطبعة فضالة المحمدية.‎ )١190( 
انظر نفس المصدر من المعاني والأسانيد: 7/57 مطبعة فضالة المحمدية.‎ )١94( 

.51٠/١١ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.. انظر عون المبعود:‎ )١198( 


فض البيان والتحصيل 


أذنه» 0" . وروى أنه كان بين أذنه وعاتقه. وروى أنه كان يضرب 
منكبيه» "2غ وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر أحسن من جزه وإحفائف 
وذهب 00 0 أن جزه وإحفاءه أحسن من اتخاذه واستعماله. واحتج 
بما روي من أن أبا وائل بن حجر «أتى رسول الله عند وك فقال 
له: هذا أحسن2)'©. قال: لأن ما قال فيه رسول الله كل إنه أحسن فلا 
شيء أحسن منه. ومعقول أن قد صار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك» إذ 
هو أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس. وهذا في الرجال. وأما في 
ا ا ل وفي كتاب المدينين سئل ابن 
نافع هل كره للمسلمة أن تفرق قصتها كما يصنع نساء أهل الكتاب؟ قال: 
لا وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عمن أحفى شاربه.ء فقال: يوجع ضريا وليس 
هذا حديث النبي يك بالإحفاء. وكان يقال: يبدو حرف الشفتين 
الإطار. وقال لم يحلق شاريه. هذه بدع تظهر فى الناس . وذكر 
زيد بن أسلم أن عمر كان إذا أكربه أمر نفخ يقول أواه أواهء قال 
فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه بيده. قال فلو كان شاربه 
منموصاً ما وجد ما يفتل. هذه بدع قد ظهرت في الناس. 

قال محمد بن رشد: إنما سئل مالك عمن أحفى شاربه لما جاء من 
أن رسول الله ككلِعِ أمر بإعفاء اللحاء وإحفاء الشوارب» والاحفاء الاستئصال. 
بالحلق. وجمله جماعة من العلماء على ظاهره وعمومه. منهم أبو حنيفة 


٠ :0‏ أخرجه أبو داود والنسائي انظر المصدر الآنف الذكر ار 
)390١١(‏ نفس المصدر. 
(؟١5)‏ نفس المصدر ج ١١‏ ص 755. 


كتاب السلطان يفف 


والشافعي وأصحابهما. فقالوا: إحفاء الشوارب أفضل من قصها. وإلى هذا 
ذهب أحمد بن حنبل». فكان يحفى شازيه إحفاءً شديداً . ويقول: السنة فيه 
أن يحفى كما قال رسول الله مَل : «أخفوا الشُوارِبتَ)5 '"2. وذهب مالك 
000 إلى إن الشبية فيه أن يفصن ويؤحد ينه جتن ندر طرف الشف : 

الإطار, ولا يستأصل جميعه بالحلق لأنه روي عنه تك أنه قال: «مَنْ لم 
يحل شَارِبَهُ فلس منا)(؛ '"2. وأنه قال: خمس من الفطرة. فذكر منها قص 
الشارب(*'"2, فجعل ذلك من قوله مبيناً لأمره بإحفاء الشوارب. فقال: معناه 
أن يقص حتى يحفي منه الإطار لا جميعه''©. وقوله صحيح » لأن 
استعمال الأحاديث وحمل بعضها على التفسير لبعض أولى من الأخذ 
ببعضها والاطراح لسائرهاء لا سيما وفي العمل المتصل من السلف بالمدينة 
بترك إحفاء الشوارب دليل واضح على أنهم فهموا عن النبي ‏ عليه السلام - 
أنه إنما أراد بإحفاء الشوارب قصها والأخذ منها وألا تعفى كما يفعل باللحاء 
وهو دليل واضح . لذلك قال: إن حلق الشارب مثلة. وحكم له بأنه بدعة. 
ورأى أن يؤدب من فعل ذلك لما فيه من تقصير السلف المتقدم في 
مخالفتهم ظاهر الحديث والجهل به وهم ما جهلوه ولا خالفوه. لكنهم 
تأولوه على ما تأوله عليه مالك والله أعلم. ولا يصح أن يكون المتأخر أعلم 
بمراد النبي عليه السلام من السلف المتقدم. وقد 8 بعض المتأخرين: إن 
الشارب لا يقع إلا على ما يباشر به شرب الماء. وهو الاطارء فذلك الذي 
يحفى» والصحيح أن الشارب ما عليه الشعر من الشفة العليا إلا أن المراد 
بإحفائها إحفاء بعضها وهو الإطار منها. لا إحفاء جميعهاء بدليل الحديثين 
الآخرين. وقد روي عن ابن القاسم أنه كان يكره أن يؤخذ من أعلاه, 


)73١(‏ أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر. انظر الجامع الصغير بشرح 
فيض القدر. ١98/١‏ وعون المعبود. .. .7814/١١‏ 

)3١4(‏ رواه الترمذي فر أدب, والنسائي في طهارة. وزينة وأحمدء 3 د مضا يلضد 

. حديث متفق عليه, انظر الجامع الصغير. ج “" ص 6ع‎ )7١( 

(705) في الأصل: جميع. ولعل الصواب ما أثبته. 


ام البيان والتحصيل 


ويقول تفسير حديث النبي عليه السلام في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. 
والأظهر أن ذلك ليبس بمكروه. وأنه مستحسن » فيقص جميع الشارب لما 
جاء في الحديث من أن قصه"'2 من السنة. ويحفى الإطار منه. لما جاء 
فى الحديث من الأمر بإحفاء الشوارب . 
من سماع عيسى بن ديئار من كتاب نقدها نقدها 

قال وسمعته يقول في المصحف بقراءة ابن مسعود التي 
تذكر عنه. قال: أرى أن يمنع الإمام من بيعه ويضرب من قرأ به 
يمنعهم أن يقرأوا به ويظهروه2©"8, 

قال محمد بن رشد: إنما قال ذلك لأنها قراءة لم تشتء إذ إنما 
نقلت نقل احاد. ونقل الآحد غير مقطوع به. والقران إنما يؤخذ بالنقل 
المقطوع به وهو النقل الذي تنقله الكافة عن الكافة بما لم يقطع عليه أنه 
قرآن لمخالفته مصحف عثمان المجتمع عليه. لا تباح قراءته على أنه 
قرآان. إذ حكمه حكم ما يروى عن النبي عليه السلام من الأحاديث 
والأخبار» فلا تجور الصلاة به» وكذلك قال في المدونة أن من صلى خلف 
من يقرأ بقراءة ابن مسعود أعاد في الوقت(5*5") وبعذه. وإن علم وهو في 
الصلاة قطع وخرج» فوجب على الإمام من أجل هذا أن يمنع منه ويضرب 
عليه ولا يثبت قراءة سوى ما ثبت بين اللوحين في مصحف عثمان. وقد 
قيل في القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود إنها قراءة كان يقرؤها على وجه / 
التفسير لأصحابه. لا على أنها قران» فإن كان كذلك فالمعنى في المنع من 
قراءة المصحف المكتوب على هذا وبيعه بين لا يخفى وبالله التوفيق . 


)70١17(‏ أخرجه أحمد بلقل «قصوا الشوارب وأعفوا اللْحى . وأخرجه البخارى فى 
«اللباس» أنهكوا الشوارب. . وني «الطهارة»). احفوا. . . 0 
انظر الجامع الصغير بشرح فيض القديرء ج 4 ص 817. 

)90١(‏ في ق " وات وق :١‏ أو يظهروه. 

(509) انظر المجلد الأول ص 84 ط: دار الفكر. 


كتاب السلطان مضنا 


ومن كتاب أوله العرية 


قال عيسى : وقال ايخ القاسم : لا أواق لحكم المسلمين أن 
يمنع النصارى واليهود من الوصايا في أموالهم. وإن أحاطت 
الإسلام, ولم يجر وصاياهم إلا في الثلث» وكذلك مواريثهم. 
وكذلك كل شيء رضي به النصارى فيما بينهم بحكم الإسلام فلا 
يكون ذلك ولا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم. فإن كره 
أساقفتهم ذلكء فلا يحكم المسلمون بينهم ) وإن رضي أساقفتهم 
بحكم الإسلام وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما لم يحكم 
المسلمون عليهم, وسئل عنها سحئنون وقيل له : 0 أله 
العنوة فليس ذلك لهء لأن ورثته المسلمون إذا مات فليس له أن 
فر اله وفالة لأقتمن آهل لديز ومن كان أيضا عن أغل 
الصلح ممن عليه الجزية على جمجمته. وكل واحد إنما عليه 
شيء يؤديه عن نفسه ليس يؤخذ غنيهم بمعدمهم, فإن ذلك أيضا 
ليس له أن يوصي بجميع ماله. وليس له أن يوصي إلا بثلثه إذا 
كان 0 وارث له من أهل دينه. 5 ورئقه المسلمون» وأما إذا:' كان 
مدا ا لعل يق عله 
منهم. وبعضهم مَأْحُوذ ببعض» فليس يعرض لهم في وصاياهم, 
وليس لنا أموالهم إن مات منهم أحد ولا وراث له. وكان لأهل 
خراجه يتقوون نه في خراجهم. لأنهم هم المأخوذون بخراجه. 
وبعضهم قوة لبعض في الخراج . 


ام 1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم إنه لا يمنع النصارى ولا 
اليهود من 000 في أموالهم وإن أحاطت بجميع أموالهم. معناه إذا كان 


لهم ورئة من . هل دينهم وهوصحيح ٠‏ إذ لا اختلاف في أن ميراثهم لورثتهم 
من أهل ا فلا ضرر 2 0 فيما يوصوك به من رايم 


فهو نص وله : في 0 يح من 0 التجارة إلى أرض الحربء ومن 
كتاب الاستلحاق أنهم في مواريثئهم وأهل الصلح سواء.ء وهو على قياس 
رواية عيسى عنه في كتاب التجارة إلى أرض الحرب أن لهم حكم الأحرار 
في دية من قتل منهم وفي تزويج نسائهم والنظر إلى شعورهن. ويأتي على 
قياس ما في سماع سحنون من كتاب التجارة إلى أرض الحرب من أنهم 
في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة أن يكون ميرائهم للمسلمين وإن 
كان لهم ورثة من أهل دينهم وألا يجوز لهم وصية بثلث ولا غيره» وهو 
ظاهر قول سحنون. لأنه لم يقصد إلى التكلم على الوصية بجميع المال. 
فيكون في قوله دليل على إجازة الوصية بالثلث. وقد يتأول قوله على أنه لا 
وارث لهم من أهل دينهم فلا يكون قوله خلافاً لقول ابن القسام. و 

وان تحاكموا إلى المسلمين ورضي الخصمان وقساوستهم حكم بينهم 
بحكم الإسلام ولم تجز وصاياهم إلا في الثلث. معناه إن شاء أن ن يحكم 
بينهم ,. إذ لا 5 ذلك على مذهب مالك لقول الله تعالى : « فإِن جَاوُوكُ 
فاخكم بِينْهُم أو أغرض عنهم #( ''"© وإنما يخالف في .هذا بعض أهل 
العراق.» وقد مضى هذا في نوازل سحئنون من كتاب الأقضية ومضى 
تحصيل القول فيه في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب التجارة 
إلى أرض الحرب» وشرط ابن القاسم رضى قساوستهم مع رضاهم يحمل 
على التفسير لما في المدونة١'"2‏ خلاف قول سحنون في نوازله من كتاب 
الأقضية إنه لا يلتفت في ذلك إلى رضى أساقفتهم إذا رضوا هم بأن يحكم 


)5١(‏ الآية ؟4 من سورة المائدة. 
(١1؟0)انظر‏ م */88. 


كتاب السلطان يفف 


بينهم حكم المسلمينء» وإذا لم يكن لليهودي أو النصراني ورثة من أهل 
دينه فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه. لأن ورثته المسلمون. وهو قول"١3»)‏ 
النصراني بجميع ماله في الكنيسية ولا وارث , » قال دك ثلثه إلى أساقفتهم 
فيجعله حيث أوصى به ويكون ثلثاه للمسلمين» وهذا إذا كان من أهل 
العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم. وأما إن كان من أهل 
لعدم من أعدم , 0 أن يوصي بجميع ماله لمن شاء. لأن ميراثه لاهل 
عي م ]و ا ل انين ذا محكن لدو قاين أقل ل 
كل حال وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يوصى لمكاتبه 

ٌ وسئل عن الرجل ن يتلق السلعة فيشتر يها قال ابن القاسم : 
إذا أدركت في يده وكانت من السلع التي ليس لها أهل راتبون في 
السوق فيشترونها في حوانيتهم ويبيعونها من الناس. وإنما جل 
أمرها وشأنها إنما يبيعها جالبها من الناس كافة. فإنها تؤخذ من 
يذه وتوقف190") للناس في السوق ليشتروها بما أ شتراها به ل 
يزيدونه شيئاً» فإن لم يجدوا من يشتريها إلا بأنقص من ذلك 
الثمن ردت عليه وإن كانت من السلع التي لها أهل راتبون في 
السوق يشترونها ممن يجلبها ويبيعونها من الداس فإنها تؤخذ منه, 


719)ني ق اوت : نص. 
)1١*(‏ ني الأصل: إنه. ولعل الصواب ما أثبته. 
)7١15(‏ في الأصل : ويوقف. والأنسب للسياق ما أثبته . 


0 البيان والتحصيل 
من الناس إن أحبوهاء وإن أبوها بالثمن ردت عليه . قلت: فإن 
فاتت بيده؟ قال: الناكان دود الذللك اده نو تحر روزن كان لمان 
زد نهي واف أل يعود. قلت: أفلا ترى أن يتصدق بربح إن كان 
فيها؟ قال: ما أراه بالحرام البين» ولو احتاط فتصدق به لم أر به 
اما قال سحنون سألت ابن القاسم عن الذي يتلقى الركبان 
فيشتري منهم. قال: أرى أن تعرض السلعة على أهل الأسواق 
بالثمن الذي اشتراها به.» فإن أخذوها بو والا ردوها عليهء ولم 
أردها على بائعهاء وأود به ضريا يفا إلا أن يعد 
بالجهالة.» وقال لي عق ان القاسم ية يفسخ البيع في هذا وفي بيع 
الحاضر للبادي . وفي الذي يسوم على سوم أخيه. وفي هذه 
الأشياء. كلها وترد السلع على أربابها. قال أصبغ وسألت ابن 
القاسم عمن تلقى سلعة أو باع لباد. فقال: أما الذي تلقى فأرى . 
أن تعرض في السوق لمن احتاج من أهل تلك السلعة أو غيرها ' 
ممن يشتري فتباع لنهي النبي يَِِ عن تلقي السلع”١"©.‏ وأما من 
.باع لباد فأرى أن يفسخ البيع. لأن المشتري ابتاع عراماً قد نهى 
رسول الله كي عنه١"2.‏ وسثئل عن البيع للبدوي هل يختلف 
عندك إن كان حاضراً معه أو غائباً؟ قال: البيع له مكروه.» حضر 
البادي أو غاب عنه. روى2193) و عن ابن لاني في كتاب 
البيوع والعيوب. قيل لابن القاسم : أترى أهل نبا وأبو صَيْر من 
أهل البوادي؟ قال: لآ لأنهما أهل مدائن. إنما يراد بهذا أهل 
القرى. يريد به الحديث الذي جاء عن النبي عليه السلام, دلا يبع 
حاضر لباد». ونبا وأبو صير كورتان من كور أهل مصر. قال 
عيسى : وقال ابن القاسم: إذا باع الحاضر للبادي فسخ البيع إن 
(16؟) مرت الإشارة ‏ قريباً - إلى الحديثين. 
(15١5؟)في‏ قف” وق اوت : وروى. 


كتاب السلطان 4م 
أفركة. اقلكاء إن فات ذفان : تن كان ترعية متعروا 'يذلك. اد 
ورُجرء وإن كان على غير ذلك مهى عن ذلك وم يكن عليه شيء. 
وسئل عنها سحنون فقال: سألت عنها ابن القاسم. فقال: إذا باع 
حاضر لباد فأرى أن يمضي البيع» وأن يؤدب أهله. قال زونان: 
وسئل ابن وهب عن الحاضر يبيع للبادي عالماً بمكروهه. أو غير 
عالم ٠‏ هل ترى للسلطان أن يؤدبه؟ فقال: لا يؤدب». ولكن يزجر 
عن ذلك ٠‏ 

قال الإمام القاضىي رحمه الله: فرق ابن القاسم في رواية عيسى 
وأصبغ عنه بين شراء المتلقي وبيع الحاضر للبادي فأجاز شراء المتلقي 
ولم يفسخه, إلا أنه رأى أن تعرض السلعة على أهل تلك التجارة بالثمن 
الذي اشتراها به إذا أدركت في يدهء أو على جميع الناس بالسوق إن لم 
يكن٠"‏ لها أهل. وقوله: إن أدركت بيده معناه إذا أدركت بيده قائمة إن 
لم يكن لها أهل. واختلف بماذا تفوت في ذلك». فقيل: إنها تفوت فيه بما 
يفوت به البيع الفاسد. وقيل: إنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة. ولم يجز 
بيع الحاضر للبادي. فقال: إنه يفسخ ما لم يفتء. يريد ما يفوت به البيع 
الفاسد. وساوى فى رواية سحئون عنه بين البيعتين فى أنهما لا يفسخان إذا 
وقعتا إذ لا غرر فيهماء ولا فساد في ثمن ولا مثمون» إلا أنه رأى في شراء 
المتلقى ان تعرض السلعة على أهل الأسواق بالثمن الذي اشتراها به 
ويلزم على قياس ذلك في بيع الحاضر للبادي أن يكون للمشتري الرد إن 
شاء إذا لم يعلم أن جاميرا باع له وقال: ظننته بادياً أشتري قله وخيضاء 
ولم ير ذلك له في ظاهر قوله.ء وذلك تعارض بين الوجهين. وساوى غير 
ابن القاسم بينهما في أنهما يفسخان, قال: وكذلك الذي يسوم على سوم 
أخيه. وهو قول مالك في رواية ابن نافع وأشهب عنه. فقول ابن القاسم 
في سماع سحنون عنه على القول بأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه.. 
وقول غيره ومالك في رواية أشهب وابن نافع عنه على القول بأن النهي 
يقتضي فساد المنهيى عنهء فقد قيل إنه يقتضيه من جهة وضع اللغة. لأن 


)5١9‏ في ق” وق اوت ؛ تفتت, مع إسقاط عبارة (لما أهل). 


النهي ضد الأمر فلما كان الأمر يدل على الجواز والصحة وجب أن يدل 
النهي على عدمهما ووجوب ضدهماء وهو البطلان والفساد. .وقيل : إنما 
يفتضيه بدليل 0 وذلك أن رسول الله يكم قال: «مَنْ عَمِل عَمْلا لين 
عَلَى ناه" فهو رَد). فوجب أن يرد كل بيع نهى عنه رسول الله ونه 
ما لم تقترن به قرينة تدل على جوازه وأما تفرقة ابن القاسم في رواية 
عيسى عنه فلا يحملها القياس. لأنه جعل النهي مقتضياً للفساد في بيع 
الحاضر للبادي. ا ا فهي 
استحسان». ووجهها أن النهي عن أ ن يبيع حاضر لباد متناول للبيع ا 
والنهي عن تلقّي الركبان لا يتناول البيع نصاً وإنما يتناوله بالمعنىء ولا 
يقوق: المعتق ‏ قوة. النص مع ا ل 0 
وكذلك قول من قال إن البيوع المطابقة للنهي دون أن يخل فيها شرط من 
شروط صحتها تفسخ ما لم تفت. فإن فاتت مضت بالثمن هو استحسان 
على غير قياس. 

وتحصيل الاختلاف في هذا النوع من البيوع أن نقول فيها ثلاثة 
أقوال: أحدها أن البيع يفسخ فيها كلها. والثاني أنه لا يفسخ في 
شيء منها. والثالث أنه يفسخ فيما تناول النهي فيه فيه منها البيع نصاً ولا 
ينسح انيما تتارله عنها لمق . واختلف على القول بأنه يفسخ إلى أي حد 

يفسخ؟ فقيل: إنه إنما يفسخ ما كان قائماء عد 
الفاسد مضىٍ بالثمن. وقيل: إنه يفسخ في القيام , ور إلى القيمة في 
الفوات. 00 على القول بأنه لا يفسخ. ء هل يكون فيه حىق لمن كان 
النهى بسببه م لا؟ كالنهي عن تلقي الركبان» وعن ‏ أن بيع حاضر لباد. 
سور اشم اا ا كيده 
وجميع أصحابه. | فقيل : ل ا 
على أهل الحاضرة في السوق(1'"© بالمن: فإن قبلوها وإلا ردت عليه. 
(14؟) أخرجه أحمد. ومسلم من حديث عائشة (ض) انظر الجامع الصغير. بشرح فيض 

القدير 1817/5. 
(119) في الأصل زيادة (في) وهي لا معنى ها هنا. 


كتاب السلطان 4 


للحق الذي لهم في ذلك. ويكون المشتري في بيع الحاضر للبادي بالخيار 
بين أخذها وردها. إن لم يعلم أن حاضراً باعها منه للحق الذي له في ذلك 
أيضا. وقيل: إنه لا حق له في ذلك. فلا تعرض السلعة في التلقي على 
أهل السوق. ولا يكون للمشتري من البادي إذا باع منه حاضر ولم يعلم 
خيار في ردها. امح از عدم اريم عاضر اماد مخ : » لأن 
عقده وقع بما نهى عته رسول- الله. إلا أن :يشاء: المشتري أن يتمسك. قال: 
وهو قول مالك. وقوله بعيد خارج عن الأصول. لأن العقد إذا كان فاسداً 
بالنهي فلا يجوز للمشتري التمسك بهء وإنما الكلام إذا لم يكن فاسداً 
بالنهي على القول بأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه. فقيل : نش بلرم 
المشتري ولا خيار لهء وقيل: إنه يكون بالخيار إذا لم يعلم ا حاضرا باع 
منه على ما ذكرناه. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن بجعل قول ابن حبيب 
مفسراً لرواية أصبغ وعيسى عن ابن القاسم في هذا الرسمء وذلك غير 
صحيحء لأنه قد نص فيها أنه بيع حرام لنهي النبي عليه السلام عنهء 
فكيف يصح أن يقال في البيع الحرام إن المشتري فيه بالخيارء فرواية 
سحنون عن ابن القاسم مخالفة لرواية عيسى وأصبغ عنه في ثلاثة مواضعء 
أحدها أن بيع الحاضر للبادي لا يفسخ . والثاني إيجاب الأدب فيه وفي بيع 
التلقي إذا لم يعذر بجهل» ؛ لأن ابن القاسم في رواية عيسى وأصبغ عنه لا 
يرى في ذلك الأدب إلا (أن)(""©2 يكون معتادا بذلك. وهو قول ابن وهب 
في رواية زونان عنه. والثالث ما ذكرته من تعارض قوله في وجوب عرض 
الصلع في اقلت الى اهن السوق. وأما قوله في رواية أصبغ في قن هل نا 
وأبو صَير أنهما كورتان من كور أهل مصر فهما كأهل المدائن في جواز 
البيع لهم. فقد مضى الاختلاف في ذلك. والقول فيه في رسم حلف وفي 
رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادة ذلك وبالله 
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مسألة 


باديته فيسأله عن سعر (السوق)"©) سوق السلع هل ترى 
للحضري أن يخبره ويشير عليه؟ قال: لا أو ذلك وؤسالت عنها 
قال كودية رن برش بهذا الوع صلق ما اليد إن ال فرق و أذ 
يخبره بذلك في باديته أو في الحاضرة إذا قدم. وقد مضى القول على ذلك 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته والله التوفيق. 
مسألة 
بسلعة إلى الحضر فعرضت له علة. هل ترى للحاضر أن يبيع 
سلعته؟ قال: لا. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا أصابته علة يقدر على 
أن يتربص ببيع سلعته حتى تذهب علته أو يدفع إلى من قدم معه من أهل 
البادية يبيعها له. إلا أن تكون من السلع التي تفسد إن بقيت وليس معه من 
جيرانه ورفقائه من أهل البادية من يتولى بيعها (له)2©""0 فتكون هذه ضرورة 


ومن كتاب أوله الرهون 


وسئل ابن القاسم عن بيع أشياء يغش بها المسلمون. قال: 


)57١(‏ لفظ (السوق) ساقط. في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. 
)١١7(‏ لفظ (له) ساقط في الأصل وابت في النسخ الثلاث. 


كتاب السلطان عيرم 


ما كان من ذلك ليس له وجه (إلا)9"© الغش فلا أحب لأحد أن 
يبيعه» وما كان من ذلك فيه منفعة فمن أراد أن يغش به أحرأ(*؟0) 
فلا بأس أن يبيعه ممن لا يدري ما يصنع به. فإذا علم أنه يريد به 
الغش فلا يبيعه منه. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إن ما (كان)(*"")لا منفعة فيه 
إلا الغعش به فلا يجوز بيعه على حال. وذلك بخلاف الدرهم المغشوش 
بالنحاس لأنه يمكن أن يسيله فيجعل فضته على حدة؛ ونحاسه على حدةء 
فيجوز أن يبيعه ممن يكسره وممن يعلم أنه لا يغش به إلا على اختلاف 
ضعيف. ويكره أن يبيعه ممن لا يأمن أن يغش بهء ويختلف هل يجوز أن 
يبيعه ممن لا يدري ما يصنع به. فأجاز ذلك ابن وهب وجماعة من 
السلف. ولم يجزه ابن القاسم. وقد مضى القول على ذلك كله في رسم 
النسمة من سماع عيسى من كتاب الصرف,. وأما ما كان فيه منفعة ويمكن 
أن يغش به فجائز أن يباع ممن لا يدري ما يصنع به. ويكره أن يباع ممن 
يخشى أن يغش به. ولا يجوز أن يباع مما يعلم أنه يغش به وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 
ثم ينزعنه كهيأة القلنسية ولكنه شعرء قال ابن القاسم لاا خير في 
ذلك كان من شعر أو وبرء فإن النساء يضعنه من وبر الإبل كما . 


(*737) لفظ (إلا) ساقط في الأصل وئابت في النسخ الثلاث. 
(1؟5؟)في ق اوت زيادة (فعل). 
(715) لفظ (كان) ساقط في الأصل . 
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أرى به نأف فا لم مكلت عدا كأسنة البخت العجاف. فهي إذا 
عظمت شبيهة بذلك. فأما ما كان مقتصداً فلا بأس بذلك كان 
شكل النساء عندنا قديماً ثم تركنه» وأراه من شكل نساء العرب 
فلايما : 
قال محمد بن رشد: أما الغش الذي ذكر أن النساء يضعنه 

فالكراهة فيه بينة» لأنه القصة المنهى عئها فى حديث معاوية, إذ خطب 
الناس بالمديئة فتناول قصة من شعر كانت بيد حَرّسيء فقال: ايا أهل 
المديئة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كَل ينهي عن مثل هذه. وقال: 
«إنمًا هلك 05 إِسْرَائيل حِين اتخد هذهو 500 وهي شبه الجمة 

من الشعر أو الوبرء تضعها المرأة التي لا شعر لهاء أو التي لها شعر لطيف 
على رأسها تراءتى به أنه شعرها: وقد لعن رسول الله ككل 92 
والمستوصلة2»''9. هذا من ذلك المعنى. وإنما النونة التي لم ير بها 
بأساً للمرأة (ما لم)0*""© تعظمه جداً حتى يكون كسنام البعير 0 0 
شيء كان النساء يصنعنه فيضعنه على رؤوسهن تحت (أخمرتهن)57""© هيأة 
من هيئاتهن لا تشبه به أنه شعرها فلا وجه للكراهة فيه. وإنما كره ما عظم 
منه لخروجه عن شكل نساء العرب. وكونه تشبه شكل نساء العجم» والتزبي 
بزي العجم مكروه للنساء كما هو للرجل. فهذا وجه قوله عندي والله 

أعلم . ظ 

مسألة 


وسكل عن الجزار يكون عنذه اللحم السمين واللحم 


)١75(‏ أخرجه البخاري, ومسلم وأبو داودء الترمذي, والنسائي. انظر عون المعبود» ج 
الا ص؛6؟75. 

(7710) أخرجه الستة. انظر المرجع السابق ص 5296 . 

(8؟١)‏ عبارة (ما لم) ساقطة في الأصل والمعنى لا يتم إلا بائباتها . 

(9؟؟) بياض في الأصل وق #, والإكمال من ق ١‏ وت. 


كتاب السلطان إن 


المهزول فيخلطهما جميعاً فيبيعهما بوزن واحد مخلوطاً. 
والمشتري يرى ما فيه من المهزول والسمين». غير أنه لا يعرف 
وزن هذا من هذاء قال ابن القاسم: إذا كانت الأرطال اليسيرة 
الخمسة والستة. ومثل ما يشتري الناس على المجاز بالدرهم 
والدرهمين ونحو ذلك. فلا أرق به نأا وإن كثرت الأرطال مثل 
العشرين والثلاثين وما أشبه ذلك فلا خير فيه.ء وأرى أن يمنع 
الجزارون من مثل هذا أن يخلطوا السمين والمهزول. وأراه من 
الغش. ولا ع ذلك(""") يجور لهم . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن البيوع لا تنفك عن الغرر 
السثر فيو مقف فيها ا مستجان :ومن الدليل على ذلك أن رسو ال كر 
نهى عن بيع الغررا'”"22 والبيع لا يوصف بأنه بيع غرر حتى يكون الغرر 
ظاهراً فيه وغالباً عليه. وإنما يجوز شراء الأرطال اليسيرة من اللحم 
المخلوط السمين بالمهزول إذا اشتراه كله. فرأى ما فيه من السمين 
والمهزولء. 'وإن لم يعرف حقيقة ما يقع من هذاء لآن الغرر في هذا خفيف 
يدون قافا إتدكان إنما: يقتري مله .ورا معلوما' علق أن بعطيه ياه رم 
السمين والمهزول وهو لا يدري فذر ما يعطية امن كل واحد منهماء ولا يراه 
حنى يزنه فلا يجوز قليلاً كان أو كثيراً إلا أن يقع شراؤه على أنه في 2"') 
الخيار فيه حتى يفرزه ويزنهء وعلى هذا المعنى يجوز عندنا شراء التين 
الأخضر على العد. لأنه لو اشترى منه من جملة تينه مائة تسينة في التمثيل 
على أن يعدها له البائع. أو على أن يعدها المبتاع لنفسه ليختارها لم يجز 


(520)نفي ق ١اوت:‏ يحل. 

(581) أخرجه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة. انظر الجامع الصغير بشرح فيض 
القدير ج 5 ص قرف 

5 *؟) في ق ” وق :١‏ بالخيار. 
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لأن البيع إن وقع بينهما على أن يعدها له البائع كان ور إذ لا يدري 
المبتاع ما يعطيه البائع لأنه يتفاوت تقاونا يعدن في الصغر والكبر والنضج 
والطيب». وإن وقع بينهما على أن يعدها المبتاع لنفسه ويختار دخله 
التفاضل فيما لا 2 التفاضل فيه. وبيع الطعام قبل استيفائه. لأنه مخير 
بين أن يأخذ الصغير أو الكبير فكأن قد باع أحدهما بالآخر. فلا يجوز البيع 
في ذلك إلا على أن يكون المبتاع بالخيار حتى (يعد)0"""© له ما يعد فإن 
رضي أخحذ وإلا ترك وهذه المسألة تحمل 3140 على جواز صبرتين صغيرتين 
مختلفتين في الجودة. أو في النوع على كل واحد. فإن كانتا كبيرتين لم 
تجز لأنه خطر. إذ لا يدرى قدر ما في كل واحدة, فإن كثرت الجيدة غبن 
البائع» وإن قلت غبن المشتري » فإن صغرتا حتى يعلم قدر كل واحدة جاز 
على ما قال في اللحم». فهو قياسه وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسالتة عن الرجل يخلط الريت الرديء بالجيد» والقمح 
لان إذا باع فلا خير في ذلك» ولا يحل له خلطه. ولا 
أدري كيف الت عن هذا؟ وقال لي مالك مرة في شي ء سألته 
عنه: أنت حتى الساعة ها هنا تسأل عن مثل هذا. 
من الغعش الذي لا يجوز لأحد أن يفعله. وإن بين عند البيع أنه مخلوط. 


(*35) لفظ (بعد) 0 والاصلاح من النسخ الثلاث . 
(7*84) كذا في فى ١‏ وات: تحمل. وفي الأصل وق ": تؤول. 
(؟3) في الأصل 0 بياض » والاصلاح من ق اوتث. 


كتاب السلطان 01 


وينبغي للإمام أن يمنع منه ويضرب عليه. فإن فعل كان للمشتري أن يرد 
وإن بين أنه مخلوط جيد برديء», إلا أن يبين مقدار الرديء الذي خلطه 
بالجيد وصفتهما جميعاً قبل الخلط حتى يستوى علمهما فيه فلا يكون 
للمشتري حينذٍ أن يرد ويكون هو قد باء بالإثم في خلطه. إذ قد يغش به 
غيرهء لأنه مما يمكن الغش بهء وإنما يجوز له أن يبيعه على هذا البيان 
التام ممن يعلم أنه لا يغش بهء أو ممن لا يدري ما يصنع بهء ويكره له أن 
سكع اس ام م يم 1 
على ما مضى القول فيه في رسم الرهون . وهذا في الصنئف الذي يختلط 
ولا يمتاز بعد الخلط جيده من رديئه كالزيت والسمن والعسل وشبه ذلك». 
وأما الصنفان اللذان 0 إلا أنه لا يعلم مقدار كل واحد 
منهما من صاحبه كالقمح والشعيرء أو السمن والعسل أو الغلث والطعام وما 
أشبه ذلك فإن كان أحد الصنفين منهما يسيراً جداً تبعاً لصاحبه جاز أن يب 
ولا يبين» لأن المشتري يراه ويعرفه. وإن لم يكن أحدهما يسيرا وذ دعا 
لصاحبه. فلا يخلو من أن يكون يمكن تمييزه أو لا يمكن تمييزه» فإن كان 
مما يمكن تمييزه كالغلث مع الطعام. واللحم السمين مع المهزول وما أشبه 
ذلك؛, فلا يجوز أن يباع الكثير من ذلك على ما هو عليه حتى د يميز أحدهما 
عن صاحبه. ويجوز أن يباع القليل منه د 5 لزعل ل ها لاا 
المسألة التي قبل هذه في اللحم السمين والمهزول». وإن كان مما لا يمكن 
تمييز أحدهما من صاحبه كالسمن من العسل. والقمح من الشعيرء والماء 
من اللبن, وما أشبه (ذلك)50"© ممن يأكله ويؤمن أن يغش به. قاله ابن 
حبيب في الواضحة في اللبن والعسل المغشوش بالماءء وقيل: إن ذلك لا 
يجوزء وهو قول مالك فى الواضحة. وكتاب ابن الراك د تمك حذلظط فهها 
بشعين القونه :فيكزه لذ" أن يع "ماافقتل :له مهم رروين إلا أن بيع فقدار 
الشعير فيه من القمح. وقيل: إن كان خلطه للبيع لم يجز أن يبيعه. وإن 
كان خلطه للأكل جاز له أن يبيعه وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن 


(755) لفظ (ذلك) ساقط في الأصل وق #, والمعنى يقتضيه 
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الموازء وقيل: إنه لا يجوز له أن يبيعه إلا أن يكون يسيراً خلطه للأكل» 
وهو قول مطرف وابن الماجشون في 0 فهذا تحصيل القول في هذه 
المسألة وبالله التوفيق 


مسألة 


وسألته عن البدوي يبعث إلى الحضري بمتاع يبيعه له هل 
يصلح له ذلك؟ قال ابن القاسم: لا يصلح أن يبيعه له. ولا يشير 
عليه في البيع إن قدم. ولا بأس أن يشير عليه في الاشتراء. وأن 
يشتري له. وأن يجهز له عليه ورواها أصبغ وقال: لا بأس أن 
يشتري لرسوله . ظ 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه لا يجوز له أن يبيع له 
متاعه الذي بعث به. كما لا يجوز (له) "2 أن يبيعه له إذا قدم به لأن 
رسول الله كلْ نهى أن يبيع حاضر لباد (فعم)*"© ولم يخص حاضراً من 
غائب. فوجب أن يحمل على عمومه (في الوجهين)7"" الاشتراء لرسوله 
يجوز كما يجور الأشتراء له. وقد مضى القول على ذلك في رسم سلعة 
سماها من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القطعان 


وقال ابن القاسم لا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم 
نجلا لبناته ونسائه, وقال ابن وهب مثله . 


(790) لفظ (له) ساقط في الأصل وق 2# ولمعنى يقتضيه . 
(7) لفظ (فعم) ساقط في الأصل وق ” والمعنى لا يستقيم إلا به. 
(789) عبارة (في الوجهين) ساقطة في الأصل وثابتة في 0 الثلاث . 


كتاب السلطان عن 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الكراهية في قطع الدنانير 
كتاب الصرف بيان ما لا يجوز من ذلك (وما يكره)10") وما يجوز منه وما 
يتفق عليه من ذلك. وما يختلف فيه فلا معنى لإعادة شيء من ذلك ها 
هناء فقطعها ليعمل منها حلى خارج عن ذلك كله جائز باتفاق. ولا وجه 
للكراتة قدي ريات ارق 

مسألة 

منهم. فقال: أكرهها له. 

قال محمد بن رشد: إنما كره ذلك له من أجل بيعه إياها من 
الصبيان. ولا يدري هل أذن لهم في ذلك آباؤهم أم لا؟ إلا أنه لما كان 
الأظهر أنهم مطلقون على ذلك ليسارة ثمنه كرهه ولم يحرمه ولو علم 
رضى ابائهم بذلك لم يكن لكراهيته وجه. وإن اللعب مباح لهم لا يمنعون 
منهء» قال ذلك ابن شعبان وهو صحيح .2 لقول الله تعالى داكا عن إخوة 
يوسف لأبيهم في يوسف أخيهم -: « أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَدا نرْنَعْ وتَلْعَثْ م042 
وبالله التوفيق. 


ومن كتّاب أوله باع شاة 


وسئل عن السوق وما يباع فيهء هل يقوم على أهله؟ قال 


(550؟) عبارة (ما يكره) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث . 
١‏ (511؟) الآية ١‏ من سورة يوسفف. 
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والكراث والبصل والزيت والعسل واللحم وجميع الأشياء لا يقوم 
عليهم شىء من ذلك؟ قال:552') لا قلت لا على أصحاب 
الحوانيت ولا على غيرهم؟ قال: نعم. لا على أصحاب 
الترايت ولا 0 وإنما يقال لمن حط 2 وأدخل على 
قلت : : فلوأن ا ا 00 ثلاثة 0 0 أربعة, هل يق 
ولا لأربعة ولا. لخمسة. ولو رفع لواحد لاشسرى 0 0 
ولكن يبيع هو ويبيع الناس معهة ولا يقام لواحد. وإنما يقام 
السوق أو يلحقون بسعر الناس. 

السك بن را ويد سمي انون اها منار و لي 
لإعادته هنا مرة خرى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 
وسئل ابن القاسم عن الأجذم الشديد الجذام. أيحال بينه. 
وبين وطء رقيقه؟ فقال: نعم. إذا كان في ذلك ضررء رأيت أن 
يمنع من ذلك. وإنما فرق بينه وبين الحرة حين حدث ذلك به 


510؟) فيا ت: قال لي. 


كتاب السلطان م 


ره ابه انبرقي القير» لوبقل عنها اتميديوة عزن دزف قاذ لا 
أرى أن يحال بين الأجذم ووطء إمائه. 

(قال محمد) بن رشد:2©459 قياس ابن القاسم الأمة في هذا على 
الحرة صحيح »ء » فهو أظهر من قول سحنون وقد قال رسول الله ككله: «لا 
عَدوَى ولا هام“ *") ولا صَفْرَ رَ ولا يحل التفرض عَلَى المفصِح 
وليحل المصح حيث شاءء قالوا يا رسول الوص وما ذاك؟ قال 
رسول الله عله : إنه أذى)2"4*0 وما نهي عنه رسول الله وقال فيه : إنه أذى 
فالمنع مله واجب.ء وقد من عم بن الخطاب بامرأة محذومة وهي تطوف 
بالبيت. فقال لها: «(يا أَمَهَ الله لا تَؤْذِي النّاسَ لَوْ جَلْسّْتَ في تبتك 
فجلست *9#؟"2. وإذا وجب بهذا وما أشبهه من الأحاديث أن يحال بين 
المجذومين وبين اختلاطهم بالناس لما في ذلك من الإذاية لهم والضرر 
بهم كان منع الرجل المجذوم من وطء إمائه أوجبء لأن الضرر بذلك 
عليهن أكثرء ووجه قول سحئون إن المجذوم يحتاج إلى الساف- قرا 
الضرر الداخل على المجذوم في ترك وطء إمائه أكثر من الضرر الداخل 


(4؟7) عبارة (قال محمد) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسخ الأخرى. 

(44؟) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. انظر عون المعبود جح ٠١‏ ص .1١‏ 

)١46(‏ ظاهر كلام المؤلف. أنه من تتمة الحديثء. والذي يقتضيه سايق أبي داود أنه 
حديث مستقل. وهو ما يفيده صنيع مسلم - في روايته عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة» وتكاد تكون عبارة صاحب الفتح صريحة في هذا: (ولمهذا قال عليه 
السلام: فِرّ من المجذوم. وقال لا يورد ممرض على مصح. انظر فتح الباري: 
|١١‏ ص ”١7/‏ وعون المعبودء ج جَ ٠‏ ص .5١88 2.15١7‏ 

(45؟) انظر الموطأ بشرح الزرقاني. ج ؟ ص 994". 
ويبدو أن المؤلف لم يقف على حديث: 5 وترين جوم أى] تقر نين الأمله 
ولذا استدل بأئر عمر. والحديث بهذا اللفظ: فر مو .. - مما انفرد به البخاري . 
وقد قال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. 
ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب. لكنه معلول انظر: فتح الباري» ج 
/ص ©5560. 


ذف البيان والتحصيل 


وبين ذلك لقول النبي عليه السلام: «إذا اجتمع ضْرّرَانِ نفي الأصغر 
للأكبر»””؟" وبالله التوفيق. 


من سماع يحبى بن يحيى من ابن القاسم 

قال يحبى : وسالت ابن القاسم عن جدار رجل بين داره 
ودار جاره. مال ميال شديداً حتى خيف انهدامه. ترق للسلطان إذا 
شكاء ذلك (جاره)5:422) وما يخاف من ضرره وإذائه أن يأمر 
صاحبه بهدمه؟ فقال: نعم ذلك واجب عليه أن يأمرة بهدمه. 
قلت: فعلى من بنيانه؟ قال: يقال لجاره إن شئت فاستر على 
نفسك أودع. ولا يجبر صاحب الجدار على بنيانه» قيل له: أيبني 
جاره ما يستتر به في موضع الجدار؟ فقال: ليس ذلك له. وإنما 
يقال له: إن شئت أن تبني في أرضك وحوز دارك وتستر وإلا 
فدع. قيل: فإن شكا إليه ما يخاف من انهدام الجدار فلم يهدمه 
حتى انهدم على إنسان أو دابةأو بيت لضيق به. فقتل أو هدم ما 
سقط عليه أيضمن ذلك صاحب الجدار؟ قال: نعم. يضمن كل 
ما أصاب الجدار بعد الشكاية إليه والبيان له. قال يحيى: وإن لم 
يكن ذلك بسلطان فإنه ضامن إذا تقدم إليه وأشهد عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الحائط إذا هدمه بأمر السلطان خوف 
سقوطه أنه لا يلزمه إعادته. خلاف قوله في سماع يحبى من كتاب 
الأقضية. ومثل قوله في رسم إن خرجت من سماع عيسى منه. وقد مضى 


5470) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي أعرفه أنه من صيغ القواعد الفقهية المشهورة. 
)١14(‏ لفظ (جاره) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه, وثابت في النسخ الأخرى. 


كتاب السلطان وم 
هناك تحصيل القول في هذا المعنى فلا وجه لإعادته. وقول يحبى إنه 
ضامن لما أفسد الحائط إن انهدم بعد التقدم إليه والإشهاد عليه.ء وإن لم 
يكن ذلك بسلطان مفسر لقول ابن القاسم. ومثل ما في المدونة. وقد 
قيل: إنه لا ضمان عليه إلا فيما فسل(؟؟* بانهدامه بعد أن قضى عليه 
السلطان بهدمه ففرط في ذلك. وهو قول عبد الملك. وقول ابن وهب في 
سماع 0 بعد هذا من هذا الكتاب. وقد قيل: إنه ضامن لما أصاب إذا 
تركه بعد أن ن بلغ حدأ كان يجب عليه هدمه وإن لم يتقدم في ذلك إليه ولا 
أشهد عليه وهو قول أشهب وسحنئون. وما أصاب الجمل الصئول والكلب 
العقور في الموضع الذي يجوز اتخاذه فيه يجري على هذا الاختلاف. 
والضمان في ذلك لا يتعدى المال إلى العاقلة عند ابن القاسم. كذلك 
روى عيسى عنه في رسم لم يدرك من كتاب الديات. وهو ظاهر قوله في 
ظاهر هذه الرواية, وروى زونان في سماعه عن ابن وهب أن العاقلة تحمل 
مر ذلك الثلث فصاعداً, وهو قول مالك. رواه عنه أشهب وابن عبد 


الحكم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المدينين 
قال وسئل عن الرجل يفتح في جداره الكوة إلى الدار أو 
الزقاق للضوء والشمس فيبنى رجل آخر جداره فيرفعه حتى تظلم 
تلك الكوة أو لا تدخلها الشمس . قال مالك: ذلك لهء. لا يحال 


بينه وبين ذلك. ولو كان ذلك لا يجوز كان أول ما يمتح الكوة 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما فى المدونة( 6" 


(459؟) في قى ” وق :١‏ أفسد. 
(560)انظر المجلد. 4 ص 2.794 77/68. 


البيان والتحصيل 


تلض 


وفي ذلك اختللاف قد مضى تحصيله وذكره في رسم المكاتب سن -- 
كتاب الأقضية فا ذلك إعادة ذ ه ها هنا وبالله الت 
يحبى من غنى عن ذكر 


ومن سماع سحئون من ابن القاسم 

قال سحنون: سألت ابن القاسم عن الذي يبيع على بيع 
أخيه» أو يخطب على خطبة أخيه. أو يتلقى الركبان 00 
0 قال : ا خيه أو 
خطب على خطبة أ خيه لم أر أن يفسخء ورأيته اد دح فاخي 
هذاء وأما أن يبيع حاضر لباد. فأرى أن يمضي البيع وأن يؤدب 
أهله. وأما إذا تلقى الركبان فإني أرى أن تعرض السلعة على أهل 
الأسواق بالثمن الذي اشتراها به فإن أخذوها وإلا ردوها عليه؛ 
ولم أردها على بائعهاء وأؤدبه ضرباً وجيعاً إلا أن يغرر بالجهالة» 
وقال غيره: تفسخ هذه الأشياء كلها وترد السلع على7*"© أربابها. 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى 
في رسم يوصي من سماع عيسى فلا معنى لإعادته مرة أخرى وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسكئل عن الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً أو يكري / 
حانوته ممن يبيع الخمرء أو يكري دابته إلى الكنيسة. أو يبيع 
شاته ممن 00 لأعياد النصارى. قال: أما بيع العصدة مح 
يعصره خمراًء أو كراء البيت ممن يبيع الخمرء فأرى أن يفسخ 


(01؟) في ت: إلى. 


كتاب السلطان هوم 


الكراء ويرد البيع ما لم يفت. فإن فات تم البيع ولم أفسخه. وأما 
كراء الدابة, وبيع الشاة فإنه يمضي ولا يرد» وقد 0 في كراء 
الدابة قول ملكي فمن 3 رأيت له ذلك وبلخني 0 شهب أنه 
0 بمنزلة شرائه 2 00 
ٍ لطم رق إنما قال في الذي يبيع العنب ممن يعصره 
أو يكري حانوته ممن يبيع فيه الخمر إن الكراء يفسخ ‏ والبيع يرد ما 
ال كه من أجل أنه بيع وكراء لا غرر فيه ولا 
فساد في ثُمن ولا مثمون. فأشبه البيع الذي طابقه النهي. كالبيع يوم 
الجمعة بعد النداء. وبيع الحاضر للبادي. وما أشبه ذلك من البيوع التي لا 
تجوز مع سلامتها من الغرر والمجهول”””2. فيدخل في ذلك من 
الاختلاف ما يدخل في هذه البيوع : قبل: إنها تمضي بالثمن إذا فاتت. 
وقيل: إنها ترد إلى القيمة» وقيل: إنها لا تفسخ وإن كانت قائمة. فعلى 
قياس هذا القول لا يفسخ بيع العنب ممن يعصهر خمراً. ولا كراءً الحانوت 
ممن يبيع فيه الخمر وإن أدرك قبل الفوت. فإن كان المشتري نصرانياً منع 
من بيع الخمر في الحانوت». وبيع عليه العنب». وإن كان مسلما منع من 
جميع ذلك ولم يفسخ منه شيء. وقال: إن البيع إذا 2"9» فات ثم ولم 
يفسخ, ولم يتكلم على ما يجب عل البائع والمكري في الثمن والكراء فأما 
ثمن العنب فيسوغ له إلا أن يكون ازداد فيه بسبب بيعه للعصر فيجب 
أن يتصدق بالزيادة» وأما الكراء فيتصدق بجميعه. قيل: لأنه لا يحل له 
كثمن الخمر. وقيل: أدبأ له. لا من أجل أنه عليه حرام كثمن الخمرء ؛ وهو 
ظاهر هذه الرواية. وسواء في العنب باعه ممن يعصره ورا بتصريح ‏ أو 
باعه منه وهو يعلم أنه يعصره خمراً. وأما كراء البيت فقال ابن حبيب فيه: 


(169) ني ق ١اوت:‏ والجهل . 
(160) في ق ١اوت؛‏ إن. 


59 البيان والتحصيل 


إنه إن أكراه وهو يعلم أنه يبيع فيه التخمر اهم يفسخ الكراء بخلاف العنب» 
والفرق بينهما عنده أن العنب يغاب عليه فلا يمكن (منعه)(**'©2 من عصره. 
بخللاف بيع الخمر في الحانوت» وقال ابن القاسم : يفسخ الكراء في 
الحانوت إذا أكراه وهو يعلم أنه بيع افيه الخمر» كما يفسخ البيع في العنب 
إذا باعه ممن يعلم أنه يعصهر خمراء وقد مضى في رسم شك في طوافة 
من سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح والصيد وجه اختلاف قول مالك في 
كراء الدابة وبيع الشاة والحكم في ذلك إذا وقع. فمن أحب الوقوف عليه 
هناك تأمله هناك وقياس بيع الكرم من النصراني على بيع المسلم منه 
صحيح قاسه أشهب عليه فقال: إنه يباع عليه على مذهبه في أنه يباع 
عليه العبد المسلم إذا اشتراه ولا يفسخ فيه البيع , وقاسه سحنون عليه فى 
نوازله من كتاب جامع البيوع فقال: إن البيع يفسخ على مذهبه في أنه إذا 
اشترى العبد المسلم فسخ البيع فيه وبالله التوفيق. 

قال محمد سالت ابن القاسم عن الوالي يلي بعد وال آخر 
كان قبله فيزيد فى المكائل قال(*2"5: إن كان في ذلك للمسلمين 
نظر بموافقة حق لا يكره الناس على البيع به فلا أرى به بأسا. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله إنه إذا كان في ذلك 
نظر للمسلمين بموافقة. حق كان له أن يفعله» وأما قوله: لا يكره الناس 
على البيع به ففيه نظر لأن له أن يحمل الناس على التبايع به إذا رأى 


ذلك نظراً للمسلمين» فمعنى قوله لا يكره الناس على البيع به: أي لا 
سين بعداة نكر لا يجي اعد يبعا ايده وبالله التوفيق . 


(164) لفظ (منعه) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث, والمعنى يقتضيه. 
)١65(‏ في ق 1١‏ وت: فقال. 


كتاب السلطان 1 


13 


مسالة 
من سماع عبد الملك بن الحسن 


قال تعيك: الملك: الت ابن وهب عن الدابة السئول تعدو 
على الصبي المملوك فتقتله. وقد كان جيران صاحب الدابة شكوا 
إلى صاحبها أمر دابته وما كانوا خافوا منها على صبيانهم وأنفسهم 
قبل ذلك. وتقدموا واستنهوا منها فلم يبعها حتى عدت على صبي 
فملرك لقتل أو كانت .مريوطة ار اقلت من بوناظييا: قفتت 
الصبي , َف كان سلطان2©7 تقدم إلى صاحب الدابة حين استنهى 
جيرانه منها وقال له: إن اذت بعد يومها هذا ضمّنتك ما آأذت 
فيه. فهل الأمران واحد إذا قدم السلطان إليه أو جيرانه أو أشهدوا 
عليه؟ وهل يضمن صاحب الدابة ما عقرت دابته بعد هذا؟ فقال 
الدابة: الضكول عندئ فى هذا :يمترلة” الكلب" العقووى: لا خسان 
على ربها حتى يتقدم إليه السلطان. فإذا تقدم إليه بعد المعرفة 
بالصئول والعقر فلم يحبسها عن الناس», أو يغربها عنهم فعقرت 
ضمن» وهو قول مالك في الكلب على ما وصفت لك. فإن كان 
دوة. النلك فقي تاله» ونا كان الذلنك اعد هليه الحاقلة “وهو 
من الخطأ إن كان المعقور حراً. وإن كان عبداً ففي مال رب 
الدابة والكلب على كل حال. وقول أشهب: لا ضمان على 
صاحب الدابة على أي الوجوه. كان تقدم السلطان إليه أو استنهى 
جيرانه (منه) 2297 , ظ 


(965) في قش“" وق 1١‏ وت: زيادة (قد). 
(1617) لفظ (منه) ساقط في الأصل. والمعنى قتضيه. 


لجنا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله: لا ضمان على صاحبها(*2"7 حتى يتقدم 
إليه السلطان خلاف ما في المدونة وخلاف ما مضى في سماع يحبى قبل 
هذا من أنه يضمن إذا أنهى إليه وأشهد عليه وإن لم يكن ذلك بسلطانء 
وقيل: إنه ضامن وإن لم يتقدم إليه ولا أشهد عليهء قاله أشهب وسحنون 
في الحائط إذا بلغ مبلغا يجب عليه هدمه فتركه. وكذلك: يجن على 
مذهبهما في الدابة الصئول والكلب العقور إذا علم بحالهما فلم يغربهما ولا 
حبسهما حتى عديا على أحد فقتلاه . وقول أشهب ها هنا (في الدابة)0؟”) 
قول رابع في العيالة . #تووعنية انها مل قزل النئ 116 لخرخ الْعَحَمَاء 
ج2550 على عمومه فى كل حال. وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا 
حبس الدابة الصئول حيث يجوز له حبسها فيه واتخد الكلب العقور حيث 
يجوز له اتخاذه فيه. وأما إن اتخذ الكلب العقور أو حبس الدابة الصئول 
حيث لا يجوز له فهو ضامن لما أصاباء وإن لم يتقدم إليه قولا واحداء وقد 
مضى في سماع يحبى ذكر الاختلاف في هل: تحمل العاقلة من ذلك في 
الأحرار ما بلغ الثلث فلا معنى لإعادته. 
مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عن رجل وجد في زرعه مهرين 
فساقهما إلى داره فأدخلهما داره» فلما كان من جوف الليل خرقا 
داره أو2©255610 خرقا زرب الدار فخرجا منها فعقرتهما السباع. فهل 
يضمنهما الذي ساقهما إلى داره؟ أو إن كانا في داره وعقرهما 


(5668) ني ق :١‏ ربها. 
)١69(‏ عبارة (في الدابة) ساقطة في الأصل وثابتة في غيرها. 
. (706) أخرجه الستة من حديث أبي هريرة. انظر عون المعبود. ج .١7‏ ص 5"". 


(761) في الأصل: وخرقاء بدون همزة» ولعل الصواب ما أثبته . 


كتاب السلطان ل 


لخب في الدار أيضمنهما صاحب الدار؟ قال: أراه ضامناً إذا 
عقرا أو أصيبا في الأمر الذي سببه وأصله منهء ولم يكن له 
سوقهما وحبسهما في داره» وإنما له إتيان السلطان إذا كان 
السلطان 'قرياً والاتعهاء إلى ضاحبهمًا- أو ردهما عن زرعه» «فاذا 
ترلة بولك وسافيها الن #ذاره. تزويظهها أو تحبينهتما “قاراء متعدياء 
وأرى عليه ضمانهما إن أصيبا في ذلك» وقال أشهب: فهو ضامن 
ليما اه حت برعي إن اهن انا ال رقارة أل عدر ايها 
من دارة. ْ 


قال محمد بن رشد: قول أشهب مثل قول ابن وهبء. فلو قال فيه 
وقال أشهب مثله لكان أحسنء والمسألة كلها بينة ل موضع للقول فيها إلا 
قوله: إنما له إتيان السلطان إن كان السلطان قريباً. فمعناه إذا كان الإذاء 
والرعي في الليل أو بالنهار في موضع لا يصح إهمال الأنعام والمواشي فيها 
دون فر يذودها. وأما إذا كان ذلك بالنهار في موميع لأصحاب المواشى 
إهمال مواشيهم فيه دون رعاة يرعونها وذْوَاد بدوةوتهكاء فليس له إتيان 
السلطان ولا رفع الأمر إليه. لأن رسول الله يخ قضى أن على أهل 
الحوائط والزرع حفظهما بالنهار. وأن على أهل المواشي حفظها بالليل؛ 
فما أفسدت فيه ضمئوه. وقد مضى بيان هذا والقول فيه في رسم كتاب 
الأقضية لابن غانم من سماع أشهب من كتاب الأقضية فمن أحب الوقوف 
عليه تأمله هناك وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال الت ابن وهب عن الرجل يبني في داره غرفة فيفتح 
لها بابا على دار جاره فيشتكي جاره ضرورة ذلك الباب. هل يمنع 
صاحب الغرفة من ذلك الباب ويؤمر بسده أم لا؟ قال: إن كان 
فخ الات مضرا الجازه .قل أن يكوت لين اله عضوف ولا مدل 


للق ٠‏ البيان والتحصيل 


ولا مخرج إلا بالتشريف عليه والنظر في منزله والتطلع على 
عياله منع ولم يكن له فتحه. وإن كان ليس كذلك, وإنما هو أمر 
يخاف أن يتطلع منه.» وليس على ما وصفت لك لم يمنع من 
ذلك» وقيل له: أستر على نفسك إن شئتء. أو يعلم ما قلت من 
تطلعه فيمنع من ذلك ويزجر عنه ويؤدب عليه بعد التقدمة ولا 
يغلق بابه على حال. وإنما ذلك بمنزلة ظهر القصر وسطحهء 
والبئيان يرفعه عليه فيحتجأيضافيقول : أخاف أن يتطلع على منه» أو 
الكوة يفتحها الرجل في منزله للضوء والرّوْح فيحتج بمثل ذلك 
فليس له فى ذلك حجة إذا كان على ما وصفت لك. وقال 
أشهب: إذا كان يناله المار فأرى أن يمنع من ذلك حتى يرفع 
بقدر ما لا ينالهت255. وإن نظر منه المار لم يكن ذلك له. فإن 
تطلع منه أو تشرف لغير حاجة فإنه يمنع من ذلك . 

قال محمد بن رشد: قول ابن .وهب إن كان .فتحه الباب .مضراً 
بجاره مثل أن يكون ليس له مصرف ولا مدخل إلا بالتشريف عليه والنظر 
في منزله والتطلع على عياله منعء هو مثل قول أشهب إن كان يناله المار . 
فأرى أن يمنع» ومثل ظاهر ما في كتاب حريم البير من المدونة2©"'9 على 
معنى ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه كتب في ذلك أن يوضع وراء تلك 
الكوة سرير ويقوم عليه رجل فإن كان ينظر إلى ما في دار الرجل منع من 
ذلك, وإن كان لا ينظر لم يمنع من ذلك, لأن الأسرة مما يتخدها الناس 
في بيوتهم فإذا كان من قام عليها اطلع على جاره منع من ذلك. فالمعنى 
في هذا كله أن ما كان من الاطلاع لا يصل إليه المطلع إلا بكلفة ومئونة 
وقصد إلى الاطلاع بتكلف صعود لا وجه له إلا ذلك لم يمنع من ذلك, 


50)ني ق ١‏ زيادة (المار) . 
)75١7(‏ انظر المجلد 4 ص 77/8. 


كتاب السلطان لق 


وقيل للذي يشكو الاطلاع: 0 فإن أثب- ثبت عليه أنه اطلع 
عليه بقصد إلى ولك كان جنا على الإمام أن يؤدبه على ذلك ويزجره 
حتى لا يعود إليه. وقد أفتى الشيوخ عندنا فيمن فتح في قصبة له باباً لا 
يطلع منها على دار جاره إلا بأن يخرج رأسه من الباب (ليطلع)1*") أو 
يخرج إلى السقف بين يدي الباب» أو يجعل على الباب شرجياً يق بمنع 
من أن يخرج منه إلى السقف. أو يخرج أحد منه رأسه ليطلع . وهو حسن 

من الفتوى» فإذا ثبت الاطلاع فقيل0*"©: يحكم بسده وإزالة أثره لثلا 
يكون له بعد منة ذليلا على القدم فيكون له إعادته؛ يقوم ذلك من قول مالك 
في فى أول رسم من سماع أشهب من كتاب الأقضية. وقال ابن الماجشون في 
الواضحة: لا يلزمه سده. ويكون له أن يجعل أمام ذلك ما يستره ويواريه. 
وقد قيل إن الاطلاع ليس من الضرر الذي يجب قطعه على حال. وعلى 
الذي يطلع عليه أن يستر على نفسه بما يقدر عليهء وقد ذكرنا ذلك في 
رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الأقضية.» فمن أحب الوقوف عليه 
تأمله هناك. وإنما يمنع من ضرر الاطلاع ما كان محدثاً. قال 9 كتاب 
تضمين الصناع من المدونة2”"»: ومن كانت له على جاره كوة قديمة أو باب 
قديم فليس له سد ذلك عليهء وإن لم يكن له في ذلك منفعة وعليه فيه 
مضرة. وكذلك قال ابن الماجشون إن الأبوات والكوى التي يطلع منها إن 
كانت قديمة قبل بناء الدار المطلع عليها لم يمنع من ذلك. قال ولو 
أراد صاحب العرصة أن يمنعه من فتح باب على عرصته قبل بنائها لضرر 
ذلك عليه إذا بنى لم يكن ذلك له. وقال مطرف: له أن يمنعه قبل البناء 
وبعده. لأنه حق له يذب عنه. قال: ولو ترك أن يمنعه قبل أن يبني كان له 
أن يمنعه إذا بنى ولا يكون تركه الذب على25 حقه قبل أنتيس ايها له 


(115) لفظ (ليطلع) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الأخرى. 
(369) في ق ١‏ زيادة (أنه). 

(555؟) انظر المجلد: ا ص 87". 

550؟) ني فى اظ وات:عن. 


4 البيان والتحصيل 


منه إذا بنى إلا أن يكون صاحب العرصة اشتراها على ذلك. فليس له أن 
يسدها عليهاء وإنما له أن يمنعه من الإحداث. وقال أصبغ بقول مطرف»ء 
واختاره ابن حبيب» واختلف على معنى ما في المدونة2©""2 إن أشكل هل 
هو قديم أو حادث؟ ففي أحكام ابن زياد أنه محمول على أنه محدث حت 
يثبت أنه قديم. وفي كتاب ابن سحنون أنه محمول على أنه قديم حتى 
يثبت أنه محدث, والله تعالى الموفق. 


10 


مسألة 

9 وسألت ابن وهب عن الرجل تكون داره لاصقة بسكة 
نافذة أو غير نافذة» فأراد أن يحول باب داره من موضعه ذلك إلى 
موضع من داره هو أرفق به فمنعه جاره الذي يلي داره وقال إن 
ما بين بابك وبابي مجلس وموقف لدابتي. ومنزل لأحمالي. فإذا 
أونيت بابك مني لم أقدر على أن أقعد على بابك ولا تقف دابتي 
على بابك وانقطع عني. المرفق الذي كنت أرتفق به فيما بين 
بابي وبابك2. وقال الآخر الجدار جداري كله لي. وهو لاصق 
بالطريق فأنا أفتح في جداري إلى طريق بابي» ولا أمنع من 
مرفقي لما تريد أنت نت أن توسع على نفسك في الفناء» وهما جميعاً 
في ناحية واحدة من الطريق متجاوران. فهل يمنع فتح بابه حيث 
يريد؟ فقال: إن كانت السكة غير نافذة» وكان فتحه الباب قبالة 
باب صاحبه حتى يكون الداخل والخارج وما يكون بقاعة الدار 
وخلف الباب بعينه» أو كان الفتح قريبا من بابه وكان يرا به 


(514) انظر نفس المصدر أعلاه . 
(559) في فى اوت زيادة (قال). 


كتاب السلطان و 


ضرراً بينا يعرف ويستبان منع من ذلك, ولم يكن له فتحه ولا 
تحويله عن حاله إلى مثل هذا؛ وإن كان طريقا شالك ويكة واسعة 
حتى يكون هو وغيره من المارة في فتح داره وإن فتح والمرور بها 
والنظر سواء. ولا يكون مضراً به في غير ذلك لم يمنع من ذلك 
وخلي بينه وبينه. وقال أشهب: إذا كان تقديمه ذلك يضر بجاره 
على ما وصفت فليس ذلك له ورنتكان: نما ديم تفديما- يكون 
فيما بقي ما لا يقطع عليه فيه المرفق. ويتسع هو حتى لا يكون 
مضطرا إلى أكثر منهء فليس له أن يمنعه إذا سد الباب الأول» 
وذلك إذا كان فى زقاق غير نافذ. فأما إن كان فى سكة مسلوكة 
فله أن يفتح ما شاء من أبواب في جداره» ويقدم ما شاء من باب 
ويؤخره. قال: وسألت ابن وهب عن الرجل يفتح في ناحية من 
داره حوانيت إلى سكة من سكك الناس ولرجل مقابل تلك 
الحوانيت دار وباب مفتوح في ذلك الزقاق مقابل الحوانيت التي 
فتح عليها جاره فشكا أن الحوانيت تضره فيمن يخرج من خدمه 
وأهله إلى حوائجهم » وأهل الحوانيت قوم مرابطون لا يديمون. 
رن ل إلى للك ام عع با قار ب انيت سيل 
ما وصفت لك قبل ذلك فى السكة النافذة وغير النافذة على ما 
فسرت لك إن شاء الله. قال أشهب: له أن يفتح ما شاء من 
حوانيت» ويفعل ما أراد إن("'2 كانت سكة نافذة. 


قال محمد بن رشد: قول ابن وهب وأشهب هذا في تحويل الباب 
وفتحه في السكة النافذة وغير النافذة مثل قول ابن القاسم وروايته عن 


(770) في فى اوت : إذا. 
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مالك في آخر كتاب القسمة من المدونة2""'0 حاشا موضعين: أحدهما قول 
ابن وهب. وإن كان طريقاً سالكاً وسكة واسعة لم يمنع من ذلك. وخلى 
بينه وبينه إذ لم يشترط في المدونة سعة السكة. وإنما قال فيها: وإن كانت 
السكة نافذة فله أن يقيم ما شاءء ويحول بابه إلى أي موضع شاءء 
العريم الثاني قول أشهب في الزقاق الذي ليس بنافذ أن له أن يحول بابه 
إلى مو ضع لا 0 بجاره إذا سد الباب الأول» لأن في قوله إذا سد الباب 
0 له لبفن له أن يفتح فيه باباً زائداً على حال» انما لان 
ينقله("""2 من موضعه إلى -_ لا ضرر فيه ولا تضييق على جاره. 
ودليل ما في المدونة""'أن له أن يفتح فيه باباً زائداً في موضع لا ضرر 
فيه على جارى. وأ ن ينقل بابه إليه» وقد قيل ف فى الزقاق النافذ: إنه لا يجوز 
لأحد أن يفتح فيه بابًء وله بحا طيدليا قالة . باننا. خانه: إل أن مكب عن 
ذلك قليلاء» وهو قول سحئونء. روى ذلك (عنه)2""*2 حبيب وابئه محمدء 
وذهب ابن زرب إلى أنه لا يجوز لأحد في الزقاق الذي ليس بنافذ أن يفتح 
فيه نابا وذ أن يحول بابه فيه من موضع إلى موضع على حال إلا بإذن 
جميع أهل الدربء. قال: لأنهم كلهم مشتركون فيه. بدليل ما قال في 
المدونة2""*0 في الدارين تكون إحداهما في جوف الأخرى. ولأهل الدار 
الداخلة الممر 4 الدار الخارجة. فيقسم أهل الدار الداخلة دارهم فيريد 
كل واحد منهم أن يفتح لداره 88 في 0 الخارجة. إن ذلك ليس لواحد 
منهم. وإنما لهم الممر الذي كانوا يمرون عليه قبل القسمة. 
فيتحصل في فتح الرجل الباب أو تحويله عن موضعه في الزقاق 
الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لا يجوز بحال إلا بإذن جميع 


(1/1؟) المجلد ص 7375. 

779) في ق ١اوت‏ : يقلعه. 

(77) نفس المصدر أعلاه. 

(774) لفظ (عنه) ساقط في الأصل. وثابت في النسخ الأخرى. 
(71/6”) المجلد: 4؛. 70/5؟. 


كتاب السلطان 16ظ 


أهل الزقاق» وهو الذي ذهب إليه ابن زرب قياساً على مسألة المدونة 
المذكورة» وبه جرى العمل بقرطبة» والثاني أن ذلك له فيما لم يقابل دار 
جاره ولا قرب منه فقطع به مرفقاً عنه وهو قول ابن القاسم في المدونة. 
وقول ابن وهب ها هنا. والثالث أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد 
الباب الأول. وليس له أن يفتح فيه باباً لم يكن قبل بحال» وهو دليل قول 
أشهب ها هنا. 

ويتحصل أيضاً في فتح الرجل باباً أو حانوتاً في مقابلة باب جاره في 
الزقاق النافذ ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك له جملة من غير تفصيل إلا أن 
ينكب عن ذلك وهو قول سحنون. والثالث أن ذلك له إذا كانت السكة 
واسعة. وهو قول ابن وهب ها هناء والسكة الواسعة ما كان فيها سبعة أذرع 
فأكثر. لما جاء من أن رسول الله يكهِ قال: «الطريقٌ عع أذرع)"" و وقع 
ا ا ا فوجب أ يكون ذلك حد 
مبعة الطريق وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الرجل يتزيد في داره من طريق المسلمين ذراعاً 
أو ذراعين. فإذا بنى عر ول داوع ينا قام عليه جاره 
الذي هو مقابلة من جانب الطريق فأنكر عليه ما يريد. ورفعه إلى 
السلطان وأراد أن يهدم ما زاد من الطريق» وزعم أن سعة الطريق 
كان رافقاً به لأن ذلك كان فناء له ومربظا لدابته» وفي بقية 
الطريق ممر للناس. وكان فيما بقي من سعة الطريق ثمانية أذرع 
أو تسعة أذرعء هل لذلك الجار إلى هدم بنيان جاره الذي بنى 
سبيل؟ أو رفع ذلك بعض من كان يسلك تلك الطريق وفي بقية 


(775) أخرجه البخاري . ومسلم. وابن ماجه» والترمذي . وأبو داود وأبو عوانة ف 
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سعته ما قد أعلمتك؟ فقال: نعم يهدم ما بنى كان في سعة 
الطريق ثمانية أذرع أو تسعة على ما وصفت. لا ينبغي لأحد 
التريد؟" ")مخ طريق المسلمين» وينبغي للقاضي أن | يتقدم في 
ذلك إل الناس 0 إليهم ألا يحدث أحد بنياناً في رق 
المسلمين. وذكر أن عثمان بن الحكم الجذامى حدثه عن عبيد 
الله بن عمر عن أبى ل 0 
قال : فمر عمر بن الخطاب فرآه فقال: لقد انتقصتم السوق ثم أمر 
به فهدمه. قال أشهب: نعم يأمر السلطان بهدمه رفع ذلك د 
كان يسلك الطريق م ا 
التزيد 508 من طريق 00 كان في الطريق سعة أو لم 
تكن. كان مضراً ما تزيد أو لم يكن مضراً ويُؤمر بهدمه» وينبغي 
للسلطان أن يتقدم في ذلك إلى النايس آل يريد أحد ف :طريق 
المسلمين. 

اال انق مالك وأصحابه فيما علمت أنه لا يجوز 

أن يقتطع من طريق المسلمين شيئا فيزيده ويدخله في بنيانه وإن كان 
ل ولم ير بذلك مالك بأساً في 
المسجد. وحكى ابن وهب عن ربيعة في المجموعة أنه لا يجوز لمن بنى 
مسجداً في طائفة من داره أن يتزيد فيه من الطريق. واختلفوا إن تزيد في 
داره من الطريق الواسعة جداً ما لا يضر بها ولا يضيقها على المارة فيها 
فقال ابن وهب وأشهب ها هنا: إنه يهدم عليه ما تزيد(*"© من الطريق 
وتعاد على”'*"؟ حالهاء وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنهء وقول 


(7370) في فى ": التزايد. وق ١‏ وت : التزيد. 
(707) في فى ": التزايد. وق ١‏ وت التزيد. 
(7094) في ق ١‏ وتث: تزايد. 

(280)نيق ١اوت:‏ إلى. 


كتاب السلطان 5-5 


مطرف وابن الماجشون في الأبرجة يبنيها الرجل في الطريق ملصقة بجداره؛ 
واختار ابن حبيب على ظاهر ما جاء عن عمر بن الخطاب في الكير الذي 
ابتني في السوق فأمر به فهدم . وقيل: إنه لا يهدم عليه ما يزيد من الطريق 
إذا كان ذلك لا يضر بها لسعتها لماله من الحق فيه إذ هو فناؤه له الانتفاع 
به وكراؤه على ما مضى في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن 
القاسم . والأصل فبي ذلك ما جاء من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قضى بالأفنية لأرباب الدورء أفنيتها ما أحاط بها من جميع نواحيهاء فلما 
كان أحق بالانتفاع به من غيره لم يكن لأحد أن ينتفع به إلا إذا استغنى هو 


2 


عنه وجب أن لا يهدم عليه بنيانه» فيذهب هدرا ماله وهو أعظم الناس حقا 
في ذلك الموضعء بل لا حق لأحد معه فيه إذا احتاج إليه» فكيف إذا لم 
يوصل إلى أخذه منه مع حاجته إليه إلا بهدم بنيانه وتلف مالهء وهذا بين» 
لا سيما ومن أهل العلم من يببح له ذلك ابتداءء في المجموعة من رواية ابن 
وهب عن ابن سمعان أن من أدرك من العلماء قالوا في الطريق يريد أهلها 
بنيان عرصتها أن الأقربين إليها يقتطعونها على قدر ما شرع فيها من رباعهم 
بالحصصء. فيعطى صاحب الربع الواسع بقدرم. وصاحب الصغير بقدره. 
ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع . 

قال محمد بن رشد: وإنما قالوا ثمانية أذرع احتياطاً والله أعلم 
ليستوفي فيها السبعة الأذرع المذكورة في الحديث70*) على زيادة الذراع 
ونقصانه . ووجه القول أن الطريق حق لجميع المسلمين كالحبس» فوجب 
أن يهدم على الرجل ما يزيده في داره منهاء كما يهدم عليه ما يزيد من 
أرض محبسة على طائفة المسلمين» أو من ملك لرجل بعينه» والقول الأول 
أظهرء والقائلون بالثاني أكثرء وكل مجتهد مصيب. وقد نزلت بقرطبة قديماً 
واختلف الفقهاء فيها فأفتى ابن لبابة وأبو صالح أيوب بن سليمان» ومحمد 
ابن وليد بالقول الأول ألا يهدم ما تزيد من الطريق إذا كان ذلك لا يضربهاء 


(981؟) سبقت الإشارة إلى من روى الحديث. انظر فتح الباري ج 5 ص 13. 


مع البيان والتحصيل 


وأفتى عبيد الله ابن يحيى وابنه يحيى » ويحيى بن عبد العزيز, وسعد بن 
التوفيق . 


مسألة 


وسألت ابن وهب عن الرجل يغرس في داره شجرة 
فتطول””*2 حتى يشرف على دار جاره. فإذا طلع فيها من يجني 
ثمرها نظر إلى ما في دار جاره. أو يغرسها قريبا من جدار جاره 
فيزعم جاره أن موضع الشجرة مضر به. وهو يخاف أن يطرق من 
تلك الشجرة فيدخل عليه في داره» وهو يشتكي من يطل عليه 
منها. هل يقطع عنه ما يؤذيه من طولها؟ أو تقطع الشجرة التي 
يخاف أن يطرق منها لقربها من جداره أم لا؟ وتكون الشجرة قد 
تقادمت ومضى لها أعوام وهي تزيد في كل عام. فإذا رفع أمرها 
وما أضرت به إلى السلطان هل يؤمر بقطعها لما يؤذيه ويشرف 
منها على عياله؟ فقال: إن لم يكن ضرره إلا ما شكا وذكر مما 
يخاف من الطروق من ناحيتهاء أو طلوع من يجنيها لم يكن ذلك 
شيئا ولم تكن له فيه حجة. ومنع من يجنيها من التطلع والإضرار 
إن علم ذلك منهم. وأما قطعها فليس له قطعها ولكن إن انتشرت 
وعظمت حتى تخرج فروعها من أرض صاحبها وحدوده وتقع في 
أرض جاره وحدوده ويضربه قطع ذلك الذي أضر به ووقع في 
حده وأذاه فقط. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أن 


(187) في الأصل: طويلة. ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب السلطان .. 6 


الرجل إذا غرس في داره شجرة فلجاره أن أن يقطع ما - من أغصانها 
فأذاه في جداره ودخل في حصته وهوائه2©"*92 له أن يقطع الشجرة 
اح ضيه جرح هر ريا لجار اق يانه وأما ما يخاف 

من أن يطرق منهاء أو من يطلع عليه منها من يجنيها فلا حجة له في ذلك» 
وأما إن كانت الشجرة قديمة من قبل بناء الجدار فليس له أن يقطعها وإن 
أضرت بالجدار. واختلف هل له أن يقطع ما طال من أغصانها فأضر بجدار 
جاره؟ فقال ابن الماجشون: ليس ذلك له. لأنه قد علم أن هذا يكون من 
شأن الشجرة. فقد صار ذلك من حريمها وهوائها قبل بناء الجدارء وقال 
مطرف وأصبغ: ذلك له. وهو أظهرء. وإياه اختار”"©2 ابن حبيب» وإذا 
كانت لرجل شجرة في أرضه. وإلى جانبها أرض لجاره فله أن يقطع ما 
طال وانبسط**"2 وامتد من فرعها على أرضهء ومن كانت في أرضة شجرة 
لغيره فليس له أن يقطع ما طال وانبسط منهاء قاله ابن القاسم وغيره. 


مسألة 


وسئل عن المبتلى يكون في منزل له فيه سهم. وله حظ في 
شرب فاأراد من معه في المنزل إخراجه منه. وزعموا أن 
استسقاء* الماء من مائهم الذي يشربون منه مضرة بهم فطلبوا 
إخراجه من المنزل. فقال ابن وهب: إذا كان له مال أمر بأن 
يشتري لنفسه من يقوم بأمره.» ويخرج له في حوائجه ويلزم بيته 
ولا يخرج. قيل: فإن لم يكن له مال؟ قال: يخرج من المنزل إذا 
لم يكن فيه شيء وينفق عليه من يبت مال المسلمين. 


(185) لفظ (اختار) ساقط في الأصل والمعنيى لا يتم إلا به. 
(786) في ق ١‏ زيادة (منها). 
(585) في ق" وق ١‏ وت ؟واستقاءه. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إذا كان له مال أمر بأن 
يشتري لنفسه من يقوم بأمره ويخرج له ويستسقي 2*5 له ماءه أو يستأجر له 
من يفعل له ذلك كله. فإن لم يكن له مال كان من الحق على الإمام أن 
يقوم له بذلك من يبت مال المسلمين» لأن استسقاء(2588 الماء معهم من 
مائهم ضرر بهم. فإن لم يكن ثم إمام يقوم له بذلك لم يمنعوا من 
استسقاء”**" الماء فيموتوا عطشاء. ولا من مخالطة الناس في مجتمعاتهم 
وأسواقهم لسؤالهم وقضاء حوائجهم فيهلكون ضياعاً. وإنما اختلف في 
منعهم من المساجد والجوامع » فقال عيسى بن دينار في نوازله من هذا 
الكتاب. وفي بعض الروايات إنهم لا يمنعون من ذلك بحكمء لأن عمر بن 
الخطاب لم يعزم بالنهي على المرأة المجذومة التي رآها تطوف بالبيت مع 
الناس. وإنما قال لها يا أمة الله لو جلست في بيتك كان خيراً لك ونحو 
ذلك حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنهم لا 
يمنعون من مساجد الجماعة لشهود الجمعة المفروضة لأنها على من قوي 
على شهودهاء كما هي على غيرهم, قال: وأما غير2"؟"© الجمعة فلا بأس أن 
يمنعوا إلا الواحد بعد الواحد. وقال سحئون فيه: يمنعون من ذلك وتسقط 
إلا الواحد بعد الواحد. وقال سحئون فيه: يمنعون من ذلك وتسقط 
الجمعة عنهم؛ واستدل على ذلك بحديث النبي عليه السلام: «مُن أكلَ مِنْ 
هذهو الشجَرَة قلا يَقَرَب مُسَاجِدَنَا يُؤذينا بريح الؤم900". وبحديث عمر 
في قوله للمرأة ة المجذومة لو جلست في بيتك كان خيراً لك. لأنه قضى فى 
طلبها فجلست في بيتهاء فلما مات قيل لها: إن الذي نهاك قد مات 
فقالت: ذا كنت الأطييه ها واعطنيه ميا : وقوله أظهر. لأن المنع من إذاية 


(180) في قى ” وق :١‏ ويستقى, وني الأصل ويسقى . 

(184) في فى ” وق ١‏ وت استقاء. »ولعله الصواب . 

(589؟) ف ق ” وق اوت: استقائه. 

(190) لفظ غيره ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 

. (41؟) حديث متفق عليه. انظر الجامع الصغير. بشرح فيض القدر 84/5. 


كتاب السلطان 4 


0 واجب. وإذا كان المنع من إذايتهم بريح الثوم واجباً بالسنةء 
فأحرى أن يكون واجباً من اذايتهم بمخالطة الجذماء لهم. وقد قال رسول 
لله يك في حلول المرض على المصح7*"©إنه أذى. وفي قول عمر رضي 
الله عنه للمجذومة يا أمة الله لا تؤذي الناس دليل على أنه أراد بقوله :لهالو 
جلست في بيتك الأمر لها بذلك والقضاء عليها به لكنه رفق بها في. الأمر 
رحمة بها وحناناً عليهاء 'وتوسم فيها أنها تكتفي بذلك وتنتهي فلم تخب 
فراسته فيها وأطاعته حيا وميتاء واختلف في إخراجهم عن الحاضرة إلى 
ناحية: منها.. قال: اخ خبيب: عن .مطرفة واين الماجشون: آما الواحد والتفر 
القليل من المرضى فلا يخرجون عن حاضرة ولا عن قرية» ولا عن سوق 
ولا عن مسجد جامع ولا غير جامع , فإذا كثروا في الحاضرة اتخذوا 
ا ا 
وأما مرضى القرى فإنهم لا يخرجون عنها وإن كثرواء إلا أنهم يمنعون من 
أذاهم في مسجدهم إذا شكوا ضرر ذلك بهم وقال أصبغ : لا يقضى 
عليهم في الحاضرة بالخروج إلى ناحية منها ولكن إن كفوا مؤناتهم يجرى 
ذلك عليهم منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم أو التنحي ناحية. قال 
عبد الملك: والحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا أَحَبُ إِليَّ» وهو الذي 
عليه الناس . قال مطرف وابن الماجشون: ولا يمنعون من الأسواق 
لتجارتهم وما يحتاجون إليه من حوائجهم والتطرق للمسألة إلآ أن يجري 
عليهم الإمام أرزاقهم من فيء المسلمين وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل ابن وهب عن بيع رقيق اليهود من النصارى أو بيع 

رقيق النصارى من اليهود.ء فقال: أكرهه للعداوة التي بينهم ) 


(؟14) مرت الإشارة ‏ قريباً- إلى هذا الحديث. انظر: عون المعبود. .. م: .408/1٠١‏ 


١3‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى التكلم على قول ابن وهب في هذا 
الوقوف عليه تأمله هناك والله الموفق لا رب غيره. 


من سماع أصبغ بن الفرج 
قال أصبغ : سمعت أشهب وسئل عن العبد يستبيع من سيده 
لضرورته. فقال: إن كان ضررا قد عرف وكثر بيع عليه وإن كان 
إنما هي الزلة والفلتة من سيده كف عنه ونهى حسبة, قال: مرة بعد 
مرة. فإن عاد بيع عليه. 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله وقد مضى هذا المعنى 


في رسم شك في طوافه. ورسم حلف ليرفعن أمراً ورسم صلى نهاراً ثلاث 
ركعات فل" معنى لإعادة شىء من ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن المدبر يضربه سيده ويؤدبه. قال: يخرج من يديه 
ويؤاجر عليه. قال أصبغ : ولا يباع لأن المدبر لا يباع على حال 
في الحياةء ولا تنقض الضرورة التدبير لأنه عتق. 
قال متمد انق وش هداابين طلل عااقالة اما على دز 
النصراني يسلم أنه يؤاجر ولا يباع عليه. كما يباع عليه عبده إذا أسلم وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية والحبس 
قال أصبغ سألت أشهب عن الرجل يهدم داره وله الفناء 


كتاب السلطان للد 


لا هرضي اله: :]15 كان القناء واسعا :رحراجا :له نض 'الطزيق .وقد 
كرهه مالك» وأنا أكرهه ولا آمر به ولا أقضى عليه أن يهدمه إذا 
كان واسعاً رجراجاً ولا يضر ذلك بشيء منه ولا يحتاج إليه ولا 
يقاربه المشي ء قال أصبغ في الرجل يبني داراً له فيأخذ من طريق 
المسلمين شيئاً يزيده فيها. كان ذللك مهضرا يطريق المتلين أو لا 
يضرء أترى ذلك جائزاً وهل تجوز شهادة من فعل مثل هذا قال 
أصبغ : إن كان التطفة اطاعا معنا يضر بالطريق والفسلمية 
وأدخله في بنيانه » وكان إدخاله فيما يرى بمعرفة لا بجهالة.» أو 
وقف عليه فلم ينث فلا أرى أن جور شهادته ويهدم بنيانه إذا 
أضر ان كانت الطريق واسعة دأ كبيرة) وكان الذي أخذ 
ا ا ا 
وسعة الطريق وكثرته فلا أرى أن يهدم بنيانه ولا يعرض له. وقد 
سألت أشهبعنها بعينها ونزلت عندنا فكان هذا رأبي فيهاء فسألته 

قال محمد بن رشد: هذا من قول أصبغ وروايته عن أشهب خلاف 
ما مضى قبل هذا في سماع زونان وقد مضى القول على ذلك هنالك 
مجودا مستوفى فلا وجه لإعادته هناء والله الموفق. 


ومن كتاب البيوع الثاني 
قال أصبغ : وسمعته يقول لا يترك النصارى يبيعون الخمر 
بالجزيرة» لأن الجزيرة من الفسطاط. قلت له: فالقنطرة؟ قال: لا 
ولا القنطرة. قلت فيتركون في قراهم يبيعونها.ء قال: نعم. قلت: 
وإن كان فيها مسلمون؟ قال: نعم فمتى علم أنه يبيع من 
المسلمين منع. قال أصبغ: هذا في غير المدن من القرى التي 


لك البيان والتحصيل 


هي مساكنهم , وهم الغالبون عليها. ليس للمسلمين فيها إلا قليل 

كك ل ل ل ا 
0 نا من الفسطاط كالجزيرة والقنطرة وله يتركون أن يبيعوا فيها 
الخمر وإن لم يكن معهم فيها من المسلمين أحد مخافة أن يتناولها منهم 
أحد من الفسطاط. وما بعد من قراهم عن الفسطاطء. فكان منها على مثل 
الميل. وإن كان. دون فرسخ فلا يمنعون من ادخالها وبيعها وشربها وبيعها 
بعضهم من بعض » وإن كان بين أظهرهم مسلمون. قال ذلك أصبغ في 
مجالسه. وهو قوله ها هنا" ©. وقال أيضاً في مجالسه: إنه لا يباع لهم 
ذلك إلا ألا يسكن معهم في قراهم أحد من أهل الإسلام. وقد مضى 
هذا في رسم الشجرة من قول47؟2 ابن القاسم وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الجامع 

قال أصبغ سمعت أشهب يقول في رجل حلف ليقضين 
0 أتراه في سعة من هذا؟ قال: هذا يأتي 
السلطان قيل له أفيجبر السلطان صاحبه على أخحذه؟ قال: نعم 
صاغراأ ويقيمه. 

قال محمد بن رشد: لا يخلو الحالف ليقضين رجلا حقه من ثلاثة 
أوجه : أحدها أن يكون معنى ما حلف عليه وأراده أن يفضيه حقه ليبرىء 
ذمته من دينه. والثاني أن يكون معنى ما حلف عليه وأراده ألا يحبس عليه 
حقه ويمطله به. مثل أن يقضيه حقه فيقول: أقضيكه غدأ. فيقول: أخشى 


(4؟) في ق ١‏ وات زيادة (قد). 
(5885)في ق” وق ١اوت:‏ سماع. 


كتاب السلطان يلق 


ألا تفعل. فيحلف ليقضينه غداً وما أشبه ذلك. والثالث ألآ يكون ليمينه 
بساط يحمل عليه ولا يكون له فيها نية ولا إرادة . فأما الوجه الأول فللا 
يبر فيه إلا بأن يقبض منه حقهء فإن أبى من قبوله كان من حقه أن يجبره 
على ذلك ليبرىء ذمته من دينه فيبر في يمنه. وأما الوجه الثاني فيبر فيه 
بأن يأتيه بحقه قبله أو لم يقبله. فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق أو ما أشبه 
ذلك مما يقضى به عليه القاضى فأتاه بحقه فأبى قبوله*؟'2 أشهد عليه 
بذلك ولم يلزمه شيء . وأما الوجه الثالث فيتخرج على قولين: أحدهما أنه 
لا يبر إذا أبى من قبوله إلا بأن يرفع ذلك إلى السلطان يدفع إليه حقه شاء 
أو أبى. والثانى أنه يبر إذا أتاه يحقه فأبى أن يقبله منه دون أن يجبره على 
قبضه منه. وقد مضى ما يبين هذا المعنى في رسم أسلم من سماع عيسى 
من كتاب الأيمان بالطلاق وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن رجل أتى بمكة إلى زمزم فوجد رجلا معه قدح, 
فقال ناولنى قدحك هذاء فقال: إنى أخاف عليهء فقال: هذا 
كسائي عندك حتى أعود إليك به» فوضع الكساء وأخذ القدح ثم 
رجع فلم يجد الرجل . قال: لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان 
صادقا أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الثوب. قيل له: هو 
صادق. وهذا صحيح ألا يفبضه لنفسه دون السلطان؟ قال: لاء 
قيل له: ويأمره السلطان؟ قال: نعم. يأمره من غير حكم على 
الغائب. ويقول له: إن كنت صادقا فافعل. فإن جاء الرجل 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وفعت في بعض الروايات وهى 
صحيحة على أصولهم. وعلى معنى ما في كتاب طلاق السنة من المدونة 


(596) في الأصل وف و١‏ بياض . والاصلاح من ات . 


4.35 البيان والتحصيل 


وعلى ما في نوازل سحنون من كتاب المديان والتفليس. فإن باع القدح 
بأمر السلطان وقبض ثمنه من ثمن كسائه أي من قيمته فقدم صاحب القدح 
بالكساء وأقر بما قال البائع للقدح بأمر السلطان لم يكن له إلا ما باع به 
القدح لبيعه إياه بأمر السلطان. ولو باعه بغير أمره كانت له قيمته.ء وإن 
ادعى القدح وأنكر رهه559) الكساء حلف في الكساء وأخذ قدحه. وإن 
أقر بالكساء وادعى القدح وأنكر الرهن فيه حلف على إنكار الرهن 1 
الكساء. وأخذ قيمة قدحه أيضاء وهذا خلاف ما جرى به العمل من أ 
القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن حتى يثبت عنده الدين والرهن 0 
اق لبك لك انا ري ل ولا أحال به وأنه نه لم 
يزل في ذمته إلى حين قيامه. والذي جرى به العمل من هذا هو على أصل 
مطرف وابن الماجشون في كتاب طلاق السنة من المدونة التي أشرنا إليها 
وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 

قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي 
ليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله 
وي ار عليه الدار والبيوت. فقال: فقلت لا تباعء قال لاء 
فلعله يتوب فيرجع إلى منزله, قال ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو 
مرتين فإن لم يتب أخرج وأكرى عليه. 

قال محمد بن رشد: قد قال مالك في الواضحة إنها تباع عليه 
خلاف قوله في هذه الرواية» وقوله فيها يصح لما ذكره من أنه قد يتوب 
فيرجع إلى منزله. ولو لم تكن الدار له وكان فيها بكراءٍ أخرج منها وأكريت 


)١95(‏ لفظ (رهن) ساقط في الأصل وق ”. والمعنى يقتضيه. 
(197) في الأصل وق ” بياضء والاصلاح من ت. 
(1948) في الأصل : وتخاريج ‏ وهو نحريف. 


كتاب السلطان 4 


قات اماما ا ا ا ا ل يي يي 


عليه ولم يفسخ كراؤه فيهاء قاله في كراء الدور من المدونة(؟؟"© وقد 
روي عن يحبى بن يحبى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمارء. وقال: وقد 
شرق بعض أصحابنا أن مالكاً كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الذي 
يبيع الخمرء قيل: وقبل النصراني يبيع الخمر من المسلمين» قال: إذا تقدم إليه 
فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار» قال: وحدثني الليث أن عمر بن 
الخطاب حرق بيت رَوَيْسْد الثقفي لأنه كان يبيع الخمرء وقال له: أنت 
ُوَيْسِنٌ ولست رُويشد وبالله التوفيق. 

تم الكتاب بحمد الله . 


(5949) انظر المجلد ا ص 2487 5917 . 


كتاب الشهادات الأول ٠‏ 4ك 
فت الشهافات وا ا ا ااا ات را ممتي تك فتتتك 


كتاب الشهادات الأول 


كتاب الشهادات الأول فق 
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قال أخبرنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك أنه قال فيمن 
شين عله وجال يد تتدافه+ بالطلاق :إن كائرا اشهدوا على بحل : 
وإنه لباطل. قال: لا يفرق بينه وبينهاء فإن شهد عليه غيرهم 
طلقت عليه امرأته؛ قال ابن 00 وأصل قول مالك في هذا 
أن من حلف تكذيباً للشهود سموا أو لم يسمواء ثم شهدوا أنه لا 
يلزمه ذلك الطلاق» مثل أن يقال له: إن فلاناً وفلاناً يشهدان 
عليك, وإن ثم شهوداً يشهدون عليك. د يا 
شهدوا علي إلا بزورءوإن لم تكن شهادتهم باطلاء أو كذبوا علي 
في شهادتهم9". ثم شهدوا فلا شيء عليهء وإن شهدوا فقال هذا 
القول بعدما شهدوا فلا شيء عليه فأمّا أن يقول امرأتي طالق 
البتة إن كنت تسألني حقاً أو إن كنت شربت خمرأء ولا فعلت 


)١(‏ في فى ": الشجرة. 
)في ق“اوت ا شهاداتهم 


فد البيان والتحصيل 
كذا وكذا. 0 أن د لم 0 دار فلان ولم 3 فلان. ثم 
مالك : رك الث أن فل قسالمن الك املك دل تع سل 
بطلاق امرأته البتة إن كان فعله 3 ولم يكن عليه طلاق». ولو أنه 
ل ا 0 شهدوا أن انرانه اك 
هنا بعدما شهدوا تكذيياً للشهادة, وسمعت مالكاً ل ولح شك 

عن أمر ذكر له أنه حلف فيه بالطلاق ألا يفعله. وقد ريء يفعله 
فجحلده ثم أقر بعد ذلك أنه قد كان قاله. يريد الذي قال إنى قد 
كنت حلفت لزمه الطلاق. 

قال محمد بن رشد: هذه المسائل صحاح كلهاء وأصلها في كتاب. 
الأيمان بالطلاق من المدونة0”) وتكررت في رسم يشتري الدور والمزارع 
للتجارة من سماع يحبى من كتاب الأيمان بالطلاق بزيادة اليمين في 
الموضع الذي يدين فيه منهاء ومثله في المدونة8*» ولا اختلاف في شيء 
أحفظه2 2 منها. وتلخيصها أن اليمين على الفعل بالطلاق كان ببينة أو بإقرار 
إذا تقدم على الإقرار بالفعل أو الشهادة عليه به طلقت عليه امرأته.وإن 
تقدم الإقرار بالفعل أو الشهادة به عليه على اليمين كان ببينة أو بإقرار لم 
تطلق عليه والفرق بين أن يتقدم اليمين على الفعل. أو الفعل على 
اليمين. هو أن اليمين إذا تقدم ببينة أو بإقرار فقد لزم حكمه. ووجب ألا 


(*) انظر المجلد: ؟' ص .١١8©‏ 
(4) انظز نفس المرجع» .| 
(ه) في ق ” وت زيادة (في شيء). 


كتاب الشهادات الأول وف 


ذلك حكما إذا 1 يقصد الحالف ب إلى 7 1 الطلاق الذي حلف , به 


على نفسه. وإنما قصد إلى تحقيق تحقيق نفي ذلك الفعل وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في الفرية» ولا في 
الع واكياة ذلك 


قال محمد بن رشد: يريد بالفرية ها هنا الفرية التي لا توجب 
الحد وإنما توجب الأدب. مثل أن هن دعا سارف أن قات 00 
يا آكل الربا وما أشبه ذلك. بدليل قوله: ولا في الحده يريك بالحد مكل أن 
يقذف في بدنه أو ينفى عن أبيه» وإن كان ليس بأخيه لأبيه. قال في رسم 
أول عبد ابتاعه من سماع يحبى : : أو يقذف أمه وإن كان ليس بأخيه لأمه. 
ومعنى ذلك إذ قام بحدها إما بعد موتها وإما في حياتها بتوكيلهاء وكما لا 
تجوز شهادته له فى الحدود لا تجوز في نفيها عنه. مثل أن يشهد عليه أنه 
000 5 أن ذلك الرجل عند ا شاااشيه ذلك». ويريد بقوله: 
رحا لتنا شين ذل الصيد وا ونين العطي ٠‏ مثل أن يجرح 
عمداً. قال في الرسم المذكور من سماع يحيى أو يقتل. بويا عمد روات 
كان له أولاد فكان إنما يشهد لهم , لأن القتل مما تقع فيه الحمية. وأجا 
أشهب في سماع زونان شهادة الأخ لأخيه في الجراح خطئها وعمدهاء 5 
أجازها في جراح العمد ولم يراع ما يقع في ذلك من الحمية فيلزم على 
قياس قوله إجازتها في الحدود والقتل» وأما جراح الخطأ وقتل الخطأ فتجوز 
شهاذته له فى ذلك» لأنه مال ولا اختلاف فى جواز شهادته له في الحقوق 
والأمؤالم دزت عفلييت» ذا لم كن الشاعد متها لغيه ف غيال المشتهرد 
لد بول يضر أن يكن المشهوه لهف عان الشاهى اوقل ]ذا كان هبر را 


(5) في الأصل زيادة (رجلا) وهو تصحيف. 


ع3 البيان والتحصيل 


في العدالة وهو قول ابن القاسم في المدونة(". وقيل إذا كان جائز الشهادة 
لا بأس بحاله 0 مالك في رواية وهب عله ولم يفرقوا في 
حي له ا بين أن ؛ يكون أبواه حبين حيين ولا يكونا رين لذي بأني 
ولا لزوجة أبيه. ولا 0 زوجته. ولا لأبيها.ء ولا تجوز شهادته له إذا 
كان أبواه حيين أو أحدهمالء أو أبوه إذا كان أخاه لأبيه. أو أمه 
إذا كان أنخاه لأمه لأنه يجر بذلك 5 إلى أبويه, أو إلى أحدهما 
فيها فيدخل عليهما من السرور بالشهادة لابنهماء وهذا هو المعنى عنده في 
أنه لا تجوز شهادته لابن زوجته ولا لأبيها ولا لزوجة ابنه. خلاف ما ذهب 
إليه سحنون على ما يأتي من اختلاف قولهما في ذلك في رسم جاع من 
سحنون إذا نكح إلى من يتزين بنكاحه إليهم . وهو يحمل على التفسير لقول 
ابن القاسم. وإلى هذا ذهب ابن دحون. وخحالفه غيره فى ذلك وذهب 
إلى أنه خلاف له. قال: لأنه يشهد له في المال وهو مما يشرف بهء وليس 
'بصحيح, لأنه لا يشرف هو بشرف أخيه بالمال ويشرف بشرفه بالنكاح. هذا 
أقوال: أحدها أنه يعدله ويجرح من جرحه وهو الظاهر من مذهب ابن 
القاسم ومن قول مطرف وابن ن الماجشون في الواضحة. والثاني أنه ل يعذله 
ولا يجرح من جرحه. وهو قول ابن نافع وأشهب وأصبغ وأحد قولي ابن 
الماجشون. والشالث أنه دل ولا يجرح من جرحه وهو قول ابن 
الماجشون فى الواضحة . واختيار ابن حبيب . وهذا إذا جرح بالإسفاه. وأما 
إذا جرح بالعداوة فيجوز أن يجرح من جرحه بها. قال (ذلك)9» سحنون 
في نوازله. وهو صحيح على مذهب من يجيز تعديله وبالله التوفيق 


(0) انظر المجلد: 4 ص 8ل9. 
(8) لفظ «ذلك» ساقط في الأصل والمعنى يقتضيه . 


كتاب الشهادات الأول 130 
ما الشهادات اوضع 06060 ا ا ا ا يي 0 


مسألة 
قال مالك فيمن سئل عن شهادة عنده وهو مريض فأنكرهاء 
وقال كل شهادة أشهد به(" بين فلان وفلان في 
باطل» ثم شهد بها بعد ذلك بينهماء » قال: يسأل لم قال ذلك؟ 
فإن قال: كنت مريضاً فخشيت ألا أكون أثبت ما أشهد به وما 
أشبه هذا من القول الذي له وجه يعرف». فأرى أن تجوز شهادته 
إذا كان عدلاً لا يتهم. 


قال القاضي : قوله إذا كان عدلاً لا يتهم معناه إذا كان دل عر 
فى العدالة . وهذا إذا كان إنما سئل في مرضه عن الشهادة لتنقل عنه إلى 
الحكم أو ليشهد على شهادته بها تحصيئاً لهاء وكذلك إذا سكل عنها عند 
الحكم ليشهد بها فأنكرها وقال: لا علم عندي منهاء ثم جاء يشهد على ما 
في رسم الكبش من سماع يحبى . وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال له: 
بلغني أنك تشهد علي بكذاء فقال: لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه 
علمء وإن شهدت به عليك فشهادتي باطلة» ثم جاء فشهد » لم يقدح ذلك 
في شهادته ولم يضرهاء وإن كان على قوله بينة» قال ذلك ابن حبيب في 
الواضحة. وهو يحمل على التفسير لقول مالك هذاء ولقول ابن القاسم في 
سماع يحيى. والفرق بين الموضعين أن له أن يقول في الوجه الثاني إنما 
قلت ذلك قار ولم أزل الما مينا شهدت به 3 الوجه الأول لا عذر 
له فيما أقربه على نفسه من الجهل بالشهادة فوجب أ ن تبطل شهادته. إلا 
أن يأتي بأمر يشبه من أنه تذكر الشهادة بعد ذلك» وأنه خشي ألا يقوم بها 
في مرضه فيصدق في ذلك إذا كان ها في العدالة» وكذلك إذا زاد في 
شهادته أو تقض متها بعد أن شهذ ببها لآ تجوز شهادته إلا أن مكون هيزرا 


)4 عبارة (كل شهادة أشهد مها) ساقطة 5 الأصل. والاصلاح من ف وات. 


لحف البيان والتحصيل 


في العدالة.» وهذه إحدى المسائل الست التي يشترط فيها التبريز في العدالة 
على مذهب ابن القاسم. والثانية شهادة الأخ لأخيه. والثالثة شهادة الأجير 
لمن استأجره إذا لم يكن في عياله. والرابعة شهادة المولى لمن أعتقه 
والخامسة شهادة الصديق الملاطف لصديقه. والسادسة شهادة الشريك 
المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة. وسيأتي في أول رسم الكبش من 
سماع يحبى القول على الذي يزيد في شهادته أو ينقص منها قبل الحكم 
بها أو بعد ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى . 
مسألة 

قيل لسحنون: أرأيت رجلا شهد عليه رجل فلقيه المشهود 
عليه فقال: بلغني أنك شهدت علي بكذا وكذاء فقال له الشاهد: 
إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا فيه مبطل. وقد كان شهد 
بذلك. هل ترى شهادته ساقطة؟ قال: أرى هذا 56 إذا كان 
على قوله بينة» وتسقط شهادته. ولا تجور ولا يثبت بها شيء إذا 
كان رجوعه قبل القضاء. وإن كانت هذه المعاملة منه بعد القضاء 
ضمن ما استهلك من المال. 

قال محمد ابن رشد(١2:‏ حكى ابن حبيب في هله المسألة عن 
مطرف وابن الماجشون وأشهب وأصبغ أن قوله هذا لا يضره في شهادته وم 
يكون ركوعا عنها. وإن كانت عليه بينة إلا أن يرجع عن شهادته رجوعاً 
بين كما إذ قال ذلك له قبل أن يشهد لما وقفه على ما بلغه عنه من أنه 
يريد أن يشهد عليه ل أن يكون 
أراد به تكذيب نفسه في الشهادة والرجوع عنها.ء وأن يكون لم يرد به شيئاً 
من ذلك. وإنما قاله معتذراً وجب ألا يبطل الحاكم شهادته إلا بيقين, 
ولم يجب عليه أن يسأله هل أراد بذلك الرجوع عن شهادته أم لا؟ إذ لو 


. في ق” وت: القاضي‎ )05١( 


كتاب الشهادات الأول وف 
له سوس وا اك ا ا ا 1 1ت 


أراد ذلك لفعله. إذ لا ضرر عليه فيه. لأنه لا يضمن إذا رجع قبل نفوذ 
الحكم. ولم يصدقه سحئون أنه أراد بذلك الاعتذارء» وجعله رجوعا يريد 
بعد الإعذار إلى المشهود له في البينة التي شهدت عليه بذلك القول» ولو 
شهد عليه أنه قال ذلك ابتداء دون أن يعاتب على الشهادة لكان ذلك وق 
عنها باتفاق بعد الإعذار إلى المشهود له إن كان قبل الحكم. وإلى الشاهد 
إن كان ذلك بعد الحكمء لأنه ضامن, والحكم ماض على قوله في هذه 
الرواية» وفي المدونة١١2»‏ خلاف ما في أول رسم من سماع عيسى من 
أنه ل يقسمن [ذ1 عه غلية- <ولم اتتعضد الورة. :وسياتي القول .على ذلك 
هنالك إن شاء الله وبه التوفيق . 


مسألة 

سا ل ا ا 

له رجل أ نه ظل يسأله ذلك الحق وأنه حميل به» رأيت شهادته 
غير جائزة.» ولا يبطل ما أقرّ به من الحمالة. ويغرم ما أقر به 
الحميل. قال ابن القاسم : إن كان هذا المدعي قبله الحق فليا 
جازت شهادة الحميل. وإن كان عدن لم تجز شهادة الحميل» 
وإنما بطلت شهادته لأن الحميل إذا غرم المال أعديناه عليه 
قال محمد بن رشد: الاختلاف في جواز شهادة الحميل بالدين 

الذي أقر أنه نه تحمل به جار على اختلافهم في لزوم الحمالة له. إذا كان الذي 
عليه الدين متكا وقد اختلف في ذلك. فقيل: تلزمه الكفالة ويجب عليه 
الغرم ولا يكون له أن يرجع على الغريم إلا أن يثبت عليه الدين. وهو قول 
ابن القاسم في رواية يحبى عنه من كتاب الكفالة والحوالة,» فعلى هذا إن 


(١١)انظر‏ المجلد: 4 ص "لا. 


.4 البيان والتحصيل 


شهد الحميل بالدين لم تجز شهادته. لأنه يشهد لنفسه ليسقط عنه الغرم ‏ 
أو ليرجع على الغريم بما غرم» وهو قول مالك في هذه الرواية. وقيل: إنه 
لا تلزمه الكفالة لإنكار الذي عليه الدين. وقد تأول2"0 ذلك على ما فى 
كتاب الكفالة من المدونة35) وليس هو عندي بتأويل صحيح » فعلى 15 
القول إن شهد الحميل بالدين جازت شهادته. إذ لا يجر إلى نفسه بها 
منفعة. بل يوجب عليها مضرة.» وهي لزوم الحمالة له وهي رواية أشهب 

عن مالك. وقيل : تلزمه الكفالة. ولا يؤخذ بها إلا في عدم الغريم» بمنزلة 
أن لو كان مقرأ على ما اختاره ابن القاسم من قولي مالك في ذلك 8 
هذا إن شهد الحميل بالدين جازت شهادته إن كان الغريم لا ولم تجز إن 

كان معدا : وهو قول ابن القاسم في الرواية». وقد تأول على ما في سماع 
عيسى من كتاب الكفالة والحوالة» أن الحوالة لا تلزمه وإن أقر الغريم 
بالحق حتى يشت عليه وأقامه بعض الناس من قوله فى المدونة2)"2 إذا 
أثبت ما بايعه به في مسألة من قال أنا ضامن لما بايعت به فلانء وذلك كله 
عندي غير صحيح, لأنها مسائل مفترقة لا اختلاف من القول. فإذا قال 
الرجل أنا كفيل لفلان بماثة دينار له على فلان.ء وفلان منكر لزمه غرم 
المائة» وقيل: لا يلزمه غرمها إذا كان مذكراً. وقيل: يلزمه غرمها إذا كان 
معدماً وإن كان منكراًء وإذا قال الرجل: لي على فلان ماثة دينارء فقال له 
رجل : أنا لك بها كفيل» لم يلزمه غرمها بالكفالة إلا أن يقر بها المطلوب 
قلا والعدا وإذا قال الرجل: لي على فلان حق. فقال له الرجل: أنا لك 
به كفيل . فقال 0 على مائة دينار لم يلزم الكفيل غرم المائة دينار 
بالكفالة إلا أن ث تثبت المائة على المطلوب بالبينة قولا واحداً أيفاه بمنزلة 
من قال لرجل: الاحتاتن” لما بام ذا فهذا تحصيل القول في هذه 


)١١‏ لفظ (تأول) ساقط في الأصل. والمعنى لا يتم إلا به. 
)١19(‏ انظر المجلد: .1١7.84‏ 
)١4(‏ انظر المجلد: ع ١#“‏ . 


كتاب الشهادات الأول اهف 


المسألة والله الموفق. 
مسألة 


قال عبد العزيز بن أبى سلمة فى شهادة الوارث فى العتاقة 
والصدقة: إنها جائزة في حصته منهاء وإن كان عدلاً جازت 
شهادته على من تصدق به عليه. فأما العتق فلا يحلف فيه ولا 
يقوم عليه قال ابن القاسم, وقال مالك : لا يعتق منه شي ع إلا 
أن يشتريه فيعتق عليه . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن العتق لا يحلف فيه العبد مع 
الذي شهد له بالعتق من ورثة سيده. لأن العتق لا يكون فيه شاهد 
ويمين» وقد اختلف فيما يلزم الشاهد في حظه من العبد إذا لم تجز شهادته 
لانفراده بهاء أو لكونهما إن كانا اثنين غير جائز في الشهادة. أو متهمين في 
شهادتهما بجر الولاء إلى أنفسهما دون من يرث الميت ممن لا ولاء له على 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يعتق عليه حظه منه. ويستحب له أن يبيعه 
لتجعلةة ف فق قن هدلت العيكا بنوما دخا عق “عليه إن عفوله لفلف أو 
كانت الشهادة في الصحة. وهو قول مالك ها هنا وفي المدونة*©. والثاني 
أنه يعتق عليه حظه منه. وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ها هناء وقول 
المغيرة قرب آخر نوازل سحنون, والثالث أنه يعتق عليه حظه منهء ويقوم 
عليه حظوظ أشراكه فيه. وهو الذي يأتي على قول أصبغ في نوازله في 
الرجلين يشتريان العبد من الرجل ثم يشهد أحدهماعلى البائع أنه قد كان 
أعتقه ولكل قول منها حظ من النظرء فوجه قول مالك أن العتق لا يصح 
تبعيضه للضرر الداخل في ذلك على العبد وعلى الأشراك فيه. فإذا لم 
يلزم أن يقوم على الشاهد نصيب أشراكه إذ ليس بمعتق لحظه وإئما هو 
شاهد على غيره وجب ألا يعتق عليه حظه لم في ذلك من الضرر بالعبد 


.40٠١ 899 انظر المجلد: 7 ص‎ )١5( 


ليق البيان والتحصيل 
وسائر الورثة. ووجه قول عبد العزيز والمغيرة أن الحر لا يحل ملكه لمن 
علم أنه حر وهو مقر أن حظه من العبد حرء فوجب أن يعتق عليه. إذ لا 
يحل ملك الحر. ولم يلزم أن يقوم عليه بقيته إذ ليس بمعتق. وقول عبد 
العزيز على قياس القول بأن من أعتق حظه من عبد يقوم عليه حظ شريكه 
على أن نصفه حر.ووجه قول أصبغ أنه متهم في شهادته على أنه إنما أراد 
أن يعتق حظه من العبد. ولا يقوم عليه بقيته» والاختلاف في وجوب تقويم 
حظوظ أشراكه عليه جار عندي على اختلافهم في الولاء لمن يكون؟ هل له 
أو للمشهود عليه؟ وأما شهادة الوارث على الميت بالصدقة فلا اختلاف في 
أنها لازمة له في حظه إن كان قالكا لعن تفي وجائزة على سائر الورثة 
للمتصدق عليه إن كان جائز الشهادة» يحلف معه ويستحق جميع الصدقة 
على ما قاله عبد العزيز. ومعنى قوله: وإن كان عدلاً جازت شهادته على 
من تصدق به عليه. أي جازت شهادته لمن تصدق به عليه» فحلف معه 
واستحق صدقته. والعرب قد تبدل حروف الخفض بعضها من بعض» فعلى 
هذا يخرج هذا اللفظ والله تعالى هو الموفق المعين بفضله. 
ومن كتاب القبلة 
وقال في شهادة البدوي للحضري في الحقوق والجراح: أما 
فى الحقوق فإنني لا أراها جائزة. وذلك أن الناس لم يتركوا أن 
يتوثقوا لأنفسهم ويشهدون العدول. والذي يشهد بدوياً ويرك 
جيرانه من أهل الحاضرة عندي مريب » وأما الجراح فإني أرق إن 
كان البدوي عدلا أن تجوز شهادته. وذلك لأن الجراح تلتمس لها 
الخلوة وموضع غير أهل العدل من الشهداء. ولا يستطيع من 
أصابه ذلك أن يحضر لذلك شهداء. فهذا موضع لشهادته. قال 
ابن القاسم : : وتجوز شهادتهم يريد أهل البادية في رؤية الهلال إذا 
كانوا در وسئل مالك عن قروي خرج إلى بادية فسكن فيها 
معهم . قال: إذا كان قد انقطع | إليهم وسكن معهم فأرى لوادتي 


كتاب الشهادات الأول إفيق 


له جائزة» فقيل له: إنه في معدن. فقال: أين أهل ذلك المعدن؟ 
فقال: انتقلوا وانقطع نيله وسكنه الأعراب. قال: إذا كان ذلك 
المعدن بهذه الحال فشهادتهم جائرة 
قال محمد بن رشد: المعنى فى هذا أن أهل البادية لا تجوز 
شهادتهم فيما يقصد إلى إشهادهم عليه دون أهل الحاضرة فيما يقع في 
الحاضرة من المبايعات والمناكحات والهبات والأكرية والإجارات والوصايا 
والعتق والتدبير وما أشبه ذلكء لأنْ القصد إلى إشهادهم دون أهل"» 
الحاضرة ريبة» فلا شهادة للبدوي في الحضر على حضري ولا على بدوي 
لحضري إلا في الجراح والقتل والزنى والشرب والضرب والشتمء وما أشبه 
ذلك مما لا يقصد إلى الإشهاد عليه. وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية 
من ذلك كله على الحضري, والبدوي للحضري والبدوي إذا كانوا عدولا 
لا ريبة في القصد إلى شهادتهم في البادية. هذا تحصيل القول في هذه 
المسألة على معنى هذه الرواية مما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون وغيرهما من أصحاب مالك وعن مالك 1 فعلى 
هذا الأصل لو حضر أهل البادية شيعا مما يقع في الحاضرة بين أهلها 
وغيرهم من المعاملات وغيرها دون أن يحضروا لذلك أو يقصد إلى 
إشهادهم فشهدوا بما حضروه لجازت شهادتهم إذا كانوا عدولا وقد وقع 
في المبسوطة من رواية ابن القاسم عن مالك. وقول ابن وهب من رأيه 
خلاف هذاء أنه لا تجوز شهادة البدوي على الحضري لما في ذلك من 
الظنة والتهمة. يريد والله أعلم إذا شهد على حضري لبدوي مثله في شيء 
من الأشياء كان في الحاضرة أو البادية. قال ابن وهب فيها: وقد اختلف 
في شهادة الحضري على البدوي. فرأى قوم أنها لا تجوزء وأنا أرى أنها 
جائزة , إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي على الحضري من الظنة فلا 


(15) لفظ (أهل) ساقط في الأصل., والاصلاح من ى ” وق ١1اوت.‏ 


يف البيان والتحصيل 


تجوز حينئذ. ومن الدليل على هذا القول ما روى أن رسول الله كِِهِ قال: 
دلا تَجُورٌ شَهَادةٌ البَدَوِي عَلَى القَرَوي»2©. وقد قال بعض من أجاز 
شهادته عليه وصحح الحديث معناه في أهل البادية الذين لا يجيبون إذا 
دعواء وليسوا على شرط أهل العدالة من أهل الحاضرة. وليس ذلك ببين» 
إذ لو كان معنى الحديث هذاء لقال فيه لا تجوز شهادة البدوي مطلقا. ومن 
هذا المعنى شهادة العالم على العالمء وقع في المبسوطة من قول عبد 
اللوين وهب لا تجوز شهادة القارىء على القارىء لأنهم أشد الناس فخايدا 
وتباغياً. وقاله سفيان الثوري ومالك ابن دينار. 


ومن كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 
وسئل مالك عن رجل كان يتجر في البادية فهلك بهاء فقام 
غلام له كان معه فادعى التدبير» وأقام هود من البادية. فقال: 
إذا كانوا عدولا جازت شهادتهم . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قال وهو مما لا اختلاف فيه. 
وقد مضى في المسألة التي قبل هذه بيان ذلك. فلا معنى لإعادته بالله 


ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 
وسئل مالك عن الرجل يأتيى بشهداء عدول على الرجل في 
حق. ويأتي المشهود عليه بشهود على الذين شهدوا عليه أنه بينه 
وبينهم عداوة فترد شهادتهم عنهء أفترى أن يحلف؟9؟ قال: إذا 
ردت شهادتهم فهم بمنزلة من لم يشهد عليه. وكأنه رأى أن لا 
يحلف. وقال سحنون مثله. 


زفقة رواه أبو داوود وابن ماجه . انظر عون المعبود. 3 ٠‏ ص للحم 


كتاب الشهادات الأول ريق 
قات السهادات ادا ااا ا ا ا ا ا ال الا يت 0 


قال محمد بن رشد: لم ير مالك في هذه الرواية البينة إذا سقطت 
بالتجريح شبهة توجب اليمين كالخلطة» ومثله في رسم العتق من سماع 
عيسى فى نوازل سحئنون» وقد قيل: إن ذلك اكد من الخلطة فيجب عليه 
به اليمين» ذكر ذلك ابن أبي زيد في المختصرء وبه قال أبو بكر بن 
محمدء والاختلاف في هذا عندي جار على اختلافهم في الخلطة هل لا 
تثبت إلا بما ثبت به الحقوق من شاهدين أو شاهد وامرأتين أو يُجتزأ فيها 
بالشاهد الواحد والمرأة الواحدة حسبما مضى القول فيه في رسم القضاء 
المحض من سماع أصبغ من كتاب الأقضية وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئثل مالك عن رجل شهد على رجل بينه وبينه عداوة 
فاحتاج أهل الشهادة إليها فأخبرهم أنه عدو لهء قالوا: فإنا نب 
أن تشهد لناء قال مالك: فإني أرى أن يشهد ويخبر مع شهادته 
بعداوته إياه لا يكتم ذلك . 

قال القاضي :2140 هذا مثل ما في رسم من سماع عيسى. خلاف ما 
في سماع سحنون ونوازله. وأصح القولين في النظر أنه لا يجوز له أن 
يخبر بعداوته إياه» لأنه يجرح بذلك نفسه فتسقط شهادته؛ ويبطل حق ما 
يعلم صحتهء ووجه القول الأول أنه لا ينبغي له أن يقر الحكم بإعمال 
شهادة من لا تجوز شهادته.ء وهو ضعيف وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وقال في الرجلين يدعيان الشيء فيقول أحدهما: قد رضيت 


(8١)في‏ ق ١اوت:‏ محمد بن رشد. 


كيف البيان والتحصيل 


بشهادة فلان بيني وبينك. فيشهد الرجل على أحدهماء فيقول 
المشهود عليه ظننت ل ا ا الحق. فأما 
ِذْ شهدت علي بغير الحق فلا أرضى فذلك له والشهادة غير 
جائزة. قال سحئون: وقال ابن دينار: إذا تنازع رجلان في شيء 
يظنانه لهماء ا عت ااا فيسألان. 
الرجل فيشهد أنه لأحدهماء قال: ذلك جائز ولا يشبه ذلك مسألة 
مالك وهو الذي تعلمناه. 


قال محمد بن رشد: حكى ابن عبدوس عن ابن كنانة نحو قول 
' ابن دينار إنه إن كان نازعه في شيء ليس عنده علم مثل حدود أرضء» أو 
دين على أبيه. أو ما أشبه ذلك. قال له: فلان يشهد ليء فقال: إن شهد 
لك فقد رضيتء فشهد لزمه. وإن كان نازعه في قول قاله. » أو فعل فعله. 
زعم صاحبه أن فلاناً رآه حين فعله أو سمعه حين قاله. فقال له: إن شهد 
علي فلان بذلك فقد رضيت على وجه التبكيت له والانزاه(*'2 عن الكذب, 
كالقائل إن فلاناً لا يقول ذلك فشهد عليه بذلك لم يلزمه. وقال ابن القاسم 

فى المبسوطة: لا يلزمه ذلك في الوجهين. لي ع ومثله 
كن ابن حبيب في الواضحة عنه. وعن ابن الماجشون وأصبغ , وعليه 
ع م ا ما ا ل ا 

عليه إذا وصلنا إليه إن شاء الله وحكى عن مطرف أن له أن ينزع عن 
الرضى به ما لم يشهد. فإذا شهد عليه لم يكن له أن ينزع. ولزمه ما شهد 
به عليهء قال: وسواء نفر إليه لعلمه بما جهلاه مما اختصما فيه؛ أو لمعرفته 
بحدود ذلك إن كانت أرضاً أوعلى أي وجه نفر إليه ما لم يكن على وجه 
التبكيت لصاحبه والتنزيه('©2 للشاهد عن الكذب. 


(9١)في‏ قف" وق ١1وت:‏ والتنزيه. 
)1٠١(‏ في الأصل: نتناوله.ء وق " وق :١‏ نتأوله. ولعل هذا هو الصواب. 
(١؟)‏ في الأصل: والانزاه» ولعل الصواب ما أثبته. 


كتاب الشهادات الأول يلوق 


والذي يتحصل في هذه المسألة أنه إن قال ذلك على وجه التبكيت 
لصاحبه والانزاه للشاهد عن الكذب فلا اختلاف في أنه لا يلزمه 
ماشه بد عليت وإ لم يقل" ذلفة على وه الشكيته فقن ذلك 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يلزمه ما شهد به عليه كان يحقق علم 
مع شاهمد لخر أو مع يمين المدعي» وهو قول ابن القاسم وابن 
نازعه فيه خصمهء ولا يلزمه إن كان يحقق معرفة ذلك,. وهو قول ابن دينار 
وابن كنانة. واختيار سحنون هذا وقوله في اخر نوازله: وسواء كان 
الشاهد فى هذا كله عدلاً أو مسخوطا أو نصرانياء وقد قيل: لا يلزم الرضى 
بشهادة النصراني » بخللاف المسخوط. وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما 
التبكيت من غير التبكيت فهو فيما نازعه فيه من قول قاله. أو فعل فعله 
نفسه على ,كل حال. وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه أو ما أشبه 
ذلك محمول على غير التبكيت حتى 'يتبين منه التبكيت. ولا اختلاف في أن 
له أن ير جع على الرضى بقوله في جميع الوجوه قبل أن يشهد. وذلك 
بخلاف الرضى بالتحكيم في الوجهين» إذ لا يختلف في أنه ليس لواحد 
منهما أن ينزع بعد الحكمء ويختلف هل يكون لمن شاء منهما أن ينزع 
قبل الحكم؟ فقال مطرف: له النزوع قبل الحكم. وقال ابن الماجشون 
وأصبغ عن ابن القاسم : ليبس ذلك له ولا يجوز أن يحكم النصراني 
ولا الصغير الذي لا يعقل. واختلف في العبد والمرأة والمسخوط والمولى 
عليه» والصغير الذي يعقل, فأجاز أصبغ تحكيمهم كلهم , ومنع مطرف من 
تحكيمهم كلهم. وأجاز ابن الماجشون في أحد قوليه تحكيم المرأة والعبد 
منهم . وكذلك المولى عليه على قياس قوله. وأجاز أشهب تحكيم المرأة 
مطرف - سبعة أوصاف وهي : البلوغ ‏ والعقل. والإسلام. والحرية» والعدالة, 
والذكورية» وعدم الولاية . وعلى مذهب أصبغ وصفان. وهما: العقل. 


فرق البيان والتحصيل 


والإسلام. وعلى مذهب أشهب ثلاثة أوصاف وهي: البلوغ. والعقل. 
والإسلام. وعلى مذهب ابن الماجشون أربعة أوصاف. وهي: البلوغ , 
والعقل. والإسلام. والعدالة. ومن معنى هذه المسألة أعني مسألة الرضى 
بشهادة الشاهد مسألة رسم العتق من سماع عيسى بعد هذا من هذاالكتاب 
في الذي يوصي أن ما شهد به عليه ابنه من دين أو شيء فهو فيه مصدق. 
وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله . 
ظ مسألة 

وسئل مالك عن الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه كيف 
يحلف؟ أعلى البتات أم على العلم؟ قال: على البتات إنه حق. 
ولكن إن جاء بشاهدين أحلف بالله أن أباه اقتضاه. ويحلف مع 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يحلف مع الشاهد على البتات صحيح . 
لأن يمينه تقوم مقام الشاهد الآخر. فكما يشهد الشاهد على البت. كذلك 
يحلف هوعلى البت أن الحق حق. كما شهد به الشاهد. لا يحكم له 
بالحق إلا بذلك. ولا يقبل منه أن يحلف عى العلم فيقول بالله ما نعلم 
الشاهد شهد لي بباطل. ولا يصح له فيما بينه وبين خالقه أن يحلف على 
البتات إلا أن يؤقن بصحة ما شهد به الشاهد بأسباب يقع .له اليقين بها هو 
أعلم بها فيدين في ذلك. ويمكن من اليمين. وقد مضى هذا في رسم 
كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق. وأما 
قوله: إنه إيحلف مع الشاهدين على العلم فلا يصح ذلك إذا كان المشهود 
عليه منكراء وإنما يصح إذا أقر بما شهدا به عليه. وادعى أنه قد قضى 
الميت. وهذا كبير يظن" أنه قد علم بهء وقد قيل: إنه لا يمين عليه إلا 


(59) في ف ” وق ١اوات:إزيادة‏ (به). 


كتاب الشهادات الأوك - ع 


أن يدعي عليه العلم, والقولان في المدونة 29 وإن كان الدين ثبت على 
ميت لميت وارثه كبير حلف على القول الأول. وإن لم يدع ورثة الذي 
ثبت الدين عليه أنه قد كان قضاهء وأن وارئه قد علم. ولم يحلف على 
القول الثاني إلا أن يدعوا قضاء2©*9 وأن هذا قد علم., والاختلاف في هذا 
على اختلافهم في لحوق يمين التهمة دون تحقيق الدعوى. وفي المكان الذي 
يجب فيه اليمين مع الشاهدين ما علم أنه اقتضاهء لا بد أن نزيده"©2 في 
يمينه مع الشاهد الواحدء فهذا بيان هذه المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن رجلين شهدا لرجل في مسكن له. فشهد 
رجل أنه مسكنه. وشهد آخر أنه حيزهء أترى هذه شهادة واحدة؟ 
فإن خصمه احتج بأن يقول له إن هذه شهادة مختلفة؟ قال 
مالك: أرى حيزه ومسكنه شهادة واحدة لا تفترق» وربما كانت 
الشهادة الكلام فيها مختلف. والمعنى فيها واحد.ء وأراها شهادة 
واتحدة»: ولا أرئ أن يدفع عن حقه لما اختلف من الكلام والمعنى 
واحدء وأراها شهادة واحدة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة منصوصة في كتاب 
الغصب من المدونة'2 بينة المعنى». لأن الأحكام إنما تتعلق بالمعاني, 
لا بالألفاظء فإذا اختلف اللفظ في الشهادة واتفق المعنى فيها لفقت 
باتفاق. مثل أن يشهد الشاهدان للرجل. فيقول أحدهما: أشهد أن الدار 


(78) انظر المجلد: 4 ص .١٠١4‏ 

(8؟)نفي ق ” وق ١1اوت:‏ القضاة. 

)١6(‏ في ق ١اوت:‏ يزيدهء بالياء المثناة تحتء. وهو الأنسب. 
(؟؟)انظر المجلد: 84. ص .١978‏ 


يق البيان والتحصيل 


داره؛ ويقول الآخر: أشهد“"”" أن المنزل منزله» أو يشهد في الطلاق على 
الرجل أحد الشاهدين ببراءة والثانى بخلية وما أشبه ذلك كثيراً. وإن 
اختلف اللفظ والمعنى. واتفق ما 5 الحكم مثل أن يشهد أحد 
الشاهدين في دار بيد رجل أنها لرجل». ويشهد 000 أنه غصبها إياه. لأن 
الحكم يتفق في كلتي الشهادتين على أن يقضى للمشهود له بالدار» وإن 
كان للغصب أحكام تختص به دون الاستحقاق من غير غصب. ومثل أن 
شود شاهن علق .ريخل 2590 أننه طلق امرانته ثلاناء: وشهن اعم أنه 
صالحها. لأن الحكم يتفق في كلتي الشهادتين على إيجاب التفرقة بينهما 
وإن اختلف فيما سوى ذلك وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسئل مالك عن رجل كتب عليه رجل ذكر حق. وأشهد فيه 
رجلين» فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه بيده في ذكر 
الحق. فهلك الشاهدان. ثم جحدء. فأتى رجلان فقالا نشهد أنه 
كتابه بيده. قال مالك: إذا شهد عليه شاهدان أنه كتابه بيد 
رأيت أن يؤخذ منه الحق. ولا ينفعه إنكاره» وإنما ذلك عندي 
بمنزلة ما لو أقر ثم جحد وشهد عليه رجلان بإقراره» فأرى أن 
يغرم. فقال له رجل: ألا ترى هذه تشبه رجلاً يشهد عليه رجلان 
بشهادة فأنكرها فلم تجز شهادة الرجلين؟ قال: لا يشبه. قيل له: 
أترى عليه يميناً مع شهادة الرجلين على شهادته بكتابه بيده أنه 
كتابه؟ قال: لا يمين عليه. وإنما اليمين مع الشاهد. وهذا قد 
استوجب حقه. ولا يمين عليه. وأرى أن يغرم له. 


(0؟) في الأصل بياضء والاصلاح من ق # وق ١اوت.‏ 
)١8(‏ عبارة (على رجل) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث. 


كتاب الشهادات الأول أغيق 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن شهادة الرجل على 
نفسه إقرار عليهاء وإقراره على نفسه شهادة عليهاء فإذا كتب الرجل شهادته 
في ذكر الحق المكتوب عليهء أو كتب ذكر الحق ولم يكتب فيه شهادته. فقد 
أقر على نفسه, إذ لا فرق بين أن يكتب لفلان علي كذا وكذاء أو لفلان على 
فلان كذاء ويسمي نفسه. وإن كتب ذكر الحق على نفسه بيدهء فقال: فيه 
لفلان على فلان كذا وكذا ثم كتب فيه شهادته. فهو أقوى في الإقرارء لأنه 
إقرار بعد إقرارء وإنما يختلف إذا كتب شهادته في ذكر حق على أبيه» ثم مات 
أبوه» وهو وارئهء فقام صاحب الحق عليه بذكر الحق على أبيهء وفيه شهادته 
فأقر بالشهادة» وزعم أنه كتبها على غير حق, أو أنكرهاء فشهد على خطه. 
فقال مطرف وأصبغ : يؤخذ بالحق. لأن مال أبيه لما صار إليه فكأن 
الشهادة على نفسه. وقال ابن الماجشون: ليس ما شهد به على غيره وإن صار 
ماله إليه كما لو شهد على نفسه. ولا يؤخذ منه الحق إلا بإقرار سوى خط 
شهادته. ومحمله محمل الشهادة لا محمل الإقرارء واختار ابن حبيب قول 
مطرف وأصبغ ‏ وقول ابن الماجشون أقيس . والشهادة على خط المقر كالشهادة 
على إقراره. سواء عند من يجيز الشهادة في ذلك على الخط أن يشهد على 
خطه شاهد واحد كانت مع شهادته اليمين» وإن شهد على خطه شاهدان أخذ 
المشهود له حقه بشهادته) دون يمين» والمشهور في المذهب أن الشهادة على 
الخط في ذلك جائزة عاملة لم يختلف في ذلك قول مالك ولا قول أحد من 
أصحابه فا علمت» إلا ما يروى عن محمد بن عبد لحكم من أنه قال لا 
تجوز الشهادة على الخط مجملاء وم بخص موضعا من موضع . ونزلت هذه 
المسألة في أيام ابن لبابة فأفتى فيها جميع معاصريه بإعمال الشهادة. وقال هو: 
إنها لا تجوز. وحكى ذلك عن مالك من رواية ابن نافع. وني المبسوط من 
قول ابن نافع وروايته عن مالك أنها جائزة. كالمعلوم من مذهبه. خلاف ما 
حكاه عنه ابن لبابة, فأرى حكايته غلطاً والله أعلم . 


وأما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب. فلم يختلف في 
الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالهاء وقد قيل إنها لا 


نف البيان والتحصيل 


وجعل الشهادة على خطه كالشهادة على شهادته إذا سمعها منه ولم 
يشهده عليها بقول. فكما لا يجوز له أن يشهد على شهادته إذا سمعها 
يقول لفلان على فلان كذا وكذا حتى يشهده على قوله. إذ قد يخبر الرجل 
بما لا يتحقق تحققاً يتقلد الشهادة به فكذلك لا يجوز له أن يشهد إذا رأى 
شهادته بخط يده في وثيقة بحق لفلان على فلان حتى يشهده على خطه. إذ 
قد يكتب شهادته من لا يتقلد الشهادة بباء ومن إذا دعي إليها استراب فيها 
وتوقف عنها. ومن لا يعرف المشهود عليه إلا بعينه. وقد لا يعرفه بعينه ولا 
باسمه. ووجه من أجاز الشهادة على خطهء وفرق بين ذلك وبين الشهادة على 
شهادته إذا سمعها منه ولم يشهده عليها أن الرجل قد يخبر بما لا يتحققه. 
ل أن يكتب شهادته حتى يتحقق ما يشهد عليه ويعرف من 
أشهده بالعين والاسمء محافة أن يموت أو يغيب فيشهد على خطه. فأشبه 
ذلك من سمع رجلاً يؤدي شهادته عند الحكم. أو يشهد عليها غيره أنه 

يشهد على شهادته بما سمع منهء وإن لم ييشهده عليهاء والقول الأول أظهرء 
إذ قد قيل وهو قول ابن المواز: إنه لا يجوز له أن يشهد على شهادته حتى 
يشهده عليها وإن سمعه يؤديها عند الحكم. أو يشهد عليها غيرهء» مع أن 
وضع الشاهد شهادته في الكتب لا تقوى قوة ذلك. وقد قال ابن زرب: لا 
تجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يعرف أن المشهود على خطه كان يعرف 
من أشهده معرفة العين.» وذلك صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه. لا قد 
تساهل الناس فيه من وضع لشهادتهم على من لا يعرفون. وقد اختلف في 
حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد عند من يجيزهاء فقيل: ما 
تقصر فيه الصلاة. وهو قول ابن الماجشون. وقال ابن سحنون عن أبيه: 
الغيبة البعيدة.» ولم يحد قدرهاء وحدها أصبغ فيها حكى عنه ابن مزين, 
فقال: مثل أفريقية من مصرء أو مكة من العراق. أو نحو ذلك. والذي جرى 
به العمل عندنا على ما اختاره الشيوخ إجازتها في الأحباس. وما جرى 
مجراها مما هو حق لله وليس بحد. وأما شهادة الشاهد على خطه إذا لم يذكر 
الشهادة فكان مالك أول زمانه يقول: إنه يشهد إذا كان الكتاب نقيا ولم يكن 
فيه شيء ولا محو يريبهء ثم رجع فقال: لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر 


كتاب الشهادات الأول 44١‏ 


الشهادة أو بعضهاء أو ما يدله على حقيقتها وينفي التهمة عنه فيهاء فأخذ 
بقوله الأول عامة أصحابه : مطرف. وابن الملجخونه والمغيرة» وابن أ بي حازم » 
وابن دينار» وابن وهب وإليه دهب ابن حبيب». وهو اختيار سحنون في 
نوازله. قال مطرف: وعليه جماعة الناس. قال مطرف وابن الماجشون: 
وليقسم بالشهادة تامة بأن يقول ما فيه حق. وإن لم يحفظ مما في الكتاب عدداً 
ال سم ادو مر فإن أعلمه بذلك 
نه لم يرتب في شيء لزم الحاكم ردهخ. وروى ابن وهب عن مالك في 
39 أنه إذا قال هذا كتابي ولا يذكر الشهادة أنه يجيزها ويحكم بها. وأخذ 
ابن القاسم وأصبغ بقول مالك الآخر أنه لا يشهد وإن عرف خطه حتى يذكر 
الشهادة» واختلف على هذا القول. هل يرفع شهادته أم لا؟ فقال مالك في 
المدونة: إنه يؤديهبا ى] علم5>0© ولا تنفع. وهذا من مذهبه يدل على القول 
بتصويب المجتهدين. وقال ابن المواز: إنه لا يرفعهاء وهو القياس على قول 
من قال: إن المجتهد قد يخطىء الحق عند الله.وإن لم يقصر في اجتهاده 
وامتثل أمر الله فيه. واختلف كيف يؤديها؟ فقيل: إنه يقول: هذه شهادتي 
بخط يدي ولا أذكرهاء وفي رسم الأقضية الثالث من سماع أشهت» يقول: 
أرى كتاباً يشبه كتابي» وأظنه إياه» ولست أذكر شهادتي. ولا متى كتبتها. 
وعلى معنى هذا الاختلاف يأتي اختلافهم في الشهادة على خط المقر. لآأن 
المعنى في ذلك إنما هو هل الخط رسم يدرك بحاسة البصر أم لا؟ وهذه المسألة 
يتحصل في المذهب فيه("© خمسة أقوال: أحدها أنها شهادة جائزة 
يؤديها(© ويحكم بها؛ والثاني أنها شهادة غير جائزة فلا يؤديها ولا يحكم 
بها 0 0 والثالث أنها شهادة غير جائزة إلا أن يؤديها ولا يُحكم بها 
والرابع أنها إن كانت في كاغد لم يجز له أن يشهد. وإن كانت في رق جاز 
27 يشهد. يريد والله أعلم ‏ إذا كانت الشهادة في بطن الرق» ولم تكن 


(79) انظر المجلد: 14 ص 5ل. 
”)ني ق# وقفاوت: فيها في المذهب. أي بتقديم وتأخير. 
(1") في الأصل: ويؤديها. ولعل الصواب حذف الواو شأن النسخ الثلاث. 


فك البيان والتحصيل 


على ظهره. لأن البشر في ظهر الرق أخفى منه في الكاغد. والخامس أنه 
إن كان ذكر الحق والشهادة بخطه جاز له أن يشهد. وإن لم يكن بخطه إلا 
الشهادة لم يجز له أن يشهد. حكى هذين القولين ابن حاث». وقد ذكر 
سحنون في نوازله أن جميع أصحاب مالك يقولون شهادته جائزة إذا كان 
هو خط الكتاب وكتب شهادته. وهذه التفرقة استحسان. والقياس ألا فرق 
بين0””© أن يكون بخطه ذكر الحق والشهادة. وبين أن لا يكون بخطه إلا 
الشهادة على المعنى الذي ذكرناه في الخط. هل هو رسم يدرك بحاسة 
البصر أم لا؟ فالوجوه التي تختلف في إجازة الشهادة على الخط فيها ثلاثة : 
الشهادة على خط المقر وهو أقواها في جواز الشهادة. وتليها الشهداة على 
خط الشاهد. وتليها شهادة الشاهد على خط نفسه وهو أضعفها فى إجازة 
الشؤاذة كين لآ جز الشهادة علق خط المقر لا يجية الشهاذة على النغط 
في شيء من الوجوه الثلاثة» ومن يجيز شهادة الشاهد على خط نفسه يجيز 
الشهادة على الخط في الوجوه كلها. ويتحصل في الجملة أربعة أقوال: 
أحدها أن الشهادة عو الخط لا تجوز في شيء من الأشياء. والثاني أنها لا 
تجوز إلا على خط المقر على نفسه. والثالث أنها لا تجوز إلا على خط 
المقر على نفسه وعلى خط الشاهد. والرابع أنها تجوز في الثلاثة المواضع 
على خط المقر على نفسه. وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب. وشهادة 
الشاهد على خط نفسه. وبالله التوفيق . 
ظ مسألة 

وسئل مالك عن رجل أشهد"”" لمولى له هو أعتقه وعنده 
أخوات له.ء هل ترى أن موضع أخواته عنده مَمَالِكِ مما يخرج ' 
شهادته؟ قال: إن كان غير متهم وهو عدل مرضي جازت 
شهادته . ْ 


(؟") لفظ (بين) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث . 
(0”) ني ق ” وق ١اوت:‏ شهد. 


كتاب الشهادات الأول 47 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله, لأن شهادة المولى 
لمولاه جائزة على ما فى المدونة(*”© وغيرها إذا كان مبرزا في العدالة»)وهو 
معن قولة” فين هذه الرواية إذا كان عدلاً مرضياً غير متهمء ولا يقدح في 
شهادته له كون أخوات المشهود له مماليك له. إذ لا ينجر إليه بذلك 
منفعة» والله الموفق . 
مسألة 
وسكل عن الرجلين يشهدان على الرجل. فقال أحدهما: 
حرام علي ما حل لي إن فرق بيني وبينك إلا ابن أبي سلمة؛ 
فشهد واحد على هذه الشهادة. وشهد الآخر أنه قال: إن استأذنت 
عليك إلا ابن أبي سلمة, فأنكر وقال: إنما قلت إن فارقتني حتى 
تعطيني حقي » قال: أرى أن يحلف أن الذي قالا ليس بحق. ولا 
أعرفه د إنما أردت ألا تفارقني حتى تعطيني حقي . 
قال القاضي(*©: وقع في هذه المسألة في الأم إن استأذنت عليك 
اين. أبئ سلمةء فقال فيه ابن أبي زيد:إنه غلط وأصلحه إلا ابن أبي 
سلمة؛ وهوعلى ما قاله مسألة فيها نظرء لأن المعنى في قوله: إن فرق بيني 
وينك إلا ابن انيع امه آرازة امجاديك غناك لانن الى سلمة اسوادة وهرادد 
قال فى السؤال: إن الحالف المشهود عليه أنكر الشهادة. وقال إنما قلت إن 
فارقتني حتى تعطيني حقيء فكان الواجب في ذلك على أصولهم ألا ينفعه 
إنكاره. ويلزمه ما شهدا به عليه. وإن اختلف لفظهما في الشهادة. إذ قد 
اتفق المعنى فيهاء فتحرم عليه امرأته إن فارق غريمه و يستأذن عليه ابن 
أ سلمة. ولا يقبل منه نية إن كان قضاه قبل أن يفارقه. فقال: إنما9 © 


(5*) انظر المجلد 4 ص 74. 
(5*) في ت وق :١‏ محمد بن رشد. 
(95) لفظ (إنما) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث. 
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نويت إن لم تقضني حقي من أجل أنه قد أنكر. | لا أنه قد قيل: إنه تقبل 
منه البينة بعد الإنكارء وهو قول مالك في كتاب التخيير والتمليك من 
المدونة. وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم2» وفي رسم 
الطلاق من سماع أشهب. وفي رسم الكبش من سماع يحيى منه. ومن 
كتاب الأيمان بالطلاق. فيحتمل أيضا أن يتأول جوابه في هذه المسألة على 
هذا القول, لأنه قال فيه: أرى أن يحلف أن الذي قالا ليس بجوابي الذي 
00 أني قد حنثت فيما حلفت به إذ قد فارقت غريمي ولم 
أرفعه إلى ابن أبى سلمة ليس بحق» لأني إنما أردت ألا يفارقني حتى 
يعطيني حقي» رن لا وما أنكرهاء وساق يمينه على المعنى. 
والنص فيها أن يقول: بالله ما أردت أن استثذاني عليه إلا إن لم يعطني, 
وذلك هو الذي نويت في يميني» وقد أعطاه إياه فلا حنث عليه وبالله 
التوفيق؟ ظ ظ 

١‏ مسألة 

وسئل مالك عن شهادة الأعمى هل تجوز شهادته؟ قال : 
نعم إذا عرف ذلك وأثبته. وقد كان ابن , مكتوم رجا أعمى 
إفاها مؤذناً على عهد رسول الله عد فإذا نيك الأعمى ما شهد 
عليه جازت شهادته. قال مالك: وكذلك الرجل إذا شهد على 
المرأة من وراء البستر قد عرفهاء وعرف صوتهاء. وأثبتها قبل ذلك 
فشهادته جائزة عليها. قال مالك: وقد كان الناس يدخلون على 
أزواج رسول الله كَلخِ بعد موته وبينهم حجاب يسمعون منهن 
ويحدثون عنهن. وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام ‏ وأبوه عائشة. وأم سلمة وهما من وراء الحجاب». ثم 
أخبرا عنهما. 

قال الإمام القاضي"»2: مثل هذا في كتاب اللعان من المدونة0*» 


(0”) فيات: محمد بن رشد. 
(8*) انظر المجلد: ”* ص 1417" 417". 


كتاب الشهادات الأول 1 


وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب. وما احتج به مالك رحمه الله 
من إجازة شهادة الرجل على المرأة بما سمع منها من وراء الستر إذا كان قد 
عرف صوتها ليحدث أصحاب رسول الله يَكنْهِ عن أزواج النبي عليه السلام بعد 
بنا معو هن م وراءالحجاب صحيع» لا شوج لأحد عه وكذلك 
احتجاجه على إجازة الشهادة على الصوت بكون ابن 7 أم مكتوم مَودنا إماماً 
صحيح , لأن الإمام يقتدى باذانه من يسمعه ولا يراه في أوقات الصلوات 
وطلوع الفجر في رمات ل وقد قال رسول الله يَِهِ : : »إن بلالا 
ينادي بليل ٠‏ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يُنَايِي ابن أم مكتوم 66" . فألزم الناس 
الاعتبار ادا قم على ما عرفوا من أصواتهماء ولا معنى القوله : وقد كان ابن 
أم مكتوم رجلا أعمى لآن الحجة إنما هي في كونه إماماً مؤذناً يقتدى به في 
صلاته وأذانه من لا يراه الا في كونه رجلا أعمى. وقد قال ربيعة: لو لم 
تجز شهادة الأعمى ما جاز له وطء أمته ولا زوجته. وقوله صحيح ظاهر, 
لأنه لا يعرفها إلا بكلامها. قال المغيرة: وسواء ولد أعمى أو لم يولدء 
شهادته مقبولة. والله الموفق ولا رب غيره ولا خير إلا خيره. 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 
ربقل :سانسن الردل ونون ال عا خا وتدال. ولام 
3 0 له حى قال : 2 0 ذلك 00 8 00 
ار ا ا" ا 
عار تان ابو افاج دو ذلك لرتقهك ركول ركان هرد 
له على الم إن كأن مل بحادت شهادتهء» وإن كان 
معدماً لم تقبل ولم تجز. 


(89) أخرجه : البخاري , ومسلمء والترمذي . والنسائي , ومالك» وأحمد. انظر فتح 
الباري ج» ؟'. ص 29578 .51١0‏ 
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قال محمد بن رشد: ما بلغ ابن القاسم عن مالك من تفرقته إذا 
كان الدين للشاهد على المشهود له , بين أن يكون المشهود له ملياً أو معدم 
مفسرٌ لما سمعه منه من إجازته شهادته له مجملاء إذ لا يصح أن يختلف 
فى أن شهادته له لا 8 إذا كان معدماً. لأن شهادته إنما هي. لنفسه. 
وهذا إذا كان الدين حالاً أو كان حلوله قريباًء وأما إن كان حلوله بعيداً 
فشهادته له جائزة [كما تجوز إذا كان ليا وشهادته له. 07 ]2*0 فيما عدا 
الأموال, قال ذلك بعض أهل النظر وهو صحيح ٠‏ و ما إن كان الدين 
للمشهود له على الشاهد فأجاز أشهب في سماع زونان شيادتة: لها هلا كان 
أو تعده كلد قول 7 القاسم ها هنا: إن شهادته لا تجوز إذا كان 
عتما وريد والقوة حال أو قريب الحلول. لأنه يتهم أن يكون إنما شهد له 
ليوسع عليه في الدين ويؤخره به. وسواء كانت شهادته له بمال أو بغير 
مال. ولم ير أشهب هذه تهمة ترد بها شهادة. الشاهد العدل. وأما إن كان 
الدين للشاهد على المشهود عليه. أو شهود عليه على الشاهد. أو للمشهود 
له على المشهود عليه أو للمشهود عليه على المشهود لهء فلا يقدح شيء 
من ذلك في الشهادة. واختلف في المال القراض يكون. بيد المشهود له 
للشاهد. أو بيد الشاهد للمشهود له على ثلاثة أقوال: أحدها أن شهادة كل 
واحك منها لصاحبه جائزة. ملياً كان 0 بالمال وديا وهو ظاهر قول 
أشهب وقول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه. والثاني أنه إن كان العامل 
بالمال ملياً جازت شهادته لرب المال. وشهادة رب المال له.» وإن كان 
معديا لم تجز شهادة واحد منهما لصاحبه. وهو الذي يأتى على قول ابن 
وهب. والثالث أن شهادة كل واحد. منهما لا تجوز لصاحبه إن كانت قبل أن 
يحرك العامل المال وينشبه فى سلعء ويجوز له إن كان قد حركه وشغله في 
سلع. لأن المال إن كان ناف في يد العامل اتهم في شهادته لرب المال أن 
يقر المال .بيده ولا يأخذه منهى واتهم رب المال في شهادته له أن يعمل 


(10) عبارة (كما تجوز إذا كان... له جائزة) ساقطة ني الأصل. والاصلاح من ق ١‏ و 


ات 


كتاب الشهادات الأول /5 


بالمال ولا يصرفه عليهء وهو الذي يأتي على قياس قول سحئونء فهذا 
ما وقع من ذلك كله في سماع زونان من هذا الكتاب وبالله التوفيق. 
من سماع أشهب وابن نافع عن مالك 
قال سحئون قال لي أشهب وابن نافع: سئل مالك عن 
شهادة الابن لأبيه على أمه. فقال: لا يجوز ذلك. لأن الابن يهاب 
أباه ويتقيه, وربما ضربه. 0 له: فشهادته لأمه على أبيه.ء قال: 
لا تجوز أيضاً شهادته على أبيه, لا تجوز لأبيه ولا لأمه. إلا أن 
يكون الرجل العدل المنقطع في الصلاح جد ».ؤا نهنا مدو شيدق 
لهما إذا كان الوالد عدلا منقطعا في الصلاح إن كان الذي شهد 
عليه الشيء اليسير. وذلكييختافت في القليل والكثير. 
قال محمد بن رشد: لا خلاف أعلمه من قول مالك وأضهانة أن 
شهادة الرجل لا تجوز لأبويه. ولا لأحد من أجداده وجداته وإن علواء ولا 
لولده الذكور والإناث. ولا لأحد من أولادهم وإن سفلواء والأصل في ذلك 
قول رسول الله يك «لا تحور 000 ولا ظئين2*7 ولا جار إلى 
نفسه)24"2. والظنين المتهم فرأى هل العلم أن الرجل متهم في شهادته 
لأبويه وأجداده وجداته وإن علوا 0 وولد ولده. فإن سفلوا فلم يجيزوا 
شهادته لواحد منهم. ولا شهادة واحد منهم له. وأجازوا شهادته على كل 
واحد منهم. وشهادة كل واحد منهم عليه إذا لم يكن بين الشاهد والمشهود عليه 


(41) روأه مالك في الموطأ موقوفاً. من حدقث عمر بن الخطاب. وهو منقطع. وأ 
أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف. 
انظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار. ج ه ص .7١7‏ 

45) أي جار لنفيثه نفع ل رواه أحمدى وأبو داود بلفظ: «ولا تجوز شهادة القانم لأهل 
البيت» والقانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت. فلا تقبل شهادته للتهمة انظر: 
منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار: ج 9 ص 2707 .7١*‏ 
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غذارة تعرفن- ايكون بصن إلو اتقسة بخواذتة نقعاء.. مل أن يشيد علق 
أبيه أنه قتل عمداًء أو أنه زنى وهو مُحصن وله مال أو ليس له مال وهو 
فقير قد ألزمه السلطان نفقته. لأنه يتهم على إرادة ميراثه والاستراحة من 
النفقة عليه. وأما شهادته بعضهم على بعض ففى ذلك تفصيل» قال في 
هذه الرواية :لا تجوز شهادة الرجل لأبيه على أ أ ولا لأمه على أبيه. إلا 
أن يكون الرجل العدل بالمقطمع في الصلاح ندا ويكون الذي شهد به 
لأحدهما على الآخر شيئا را لأن معنى قوله: 2 تجوز شهادته لهماء 
أي لأحدهما على الآخر. وأما شهادته لأحدهما على أجنبي فلا تجوز على 
حال يسير ولا كثير. وحكى ابن عبدوس عن ابن نافع أن شهادة الابن لأمه 
على أبيه أو لأبيه على أمه جائزة» إذا كان عدلاء إلا أن يكون الابن في 
ولاية الأب أو يكون الأب تزوج على الأم فأغارها فيتهم الابن.» أو 0 
غضب لأمه ووجد لها فلا تجوز شهادته حينئذ لهاء وسيأتي في رسم يوصي 
من سماع عيسى القول في شهادته على أبيه بطلاق أمه أو غيرها من 
نسائه. ولو شهد لأبيه على ولد9؟» أو لولده وليس في حجره على أبيه 
لتخرج ذلك على الاختلاف المذكور في شهادته لأحد أبويه على الآخرء 
ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لا ينبغي ألا تجوز شهادته 
قولاً واحداًء ولو شهد لجده على أبيه أو لولد ولده على ولده لا ينبغي أن 
تجوز شهادته قولا واحداء وقد اختلف في شهادته لبعض ولده على بعض 
إذا لم يكن يكن المشهود له في ولايته» فقيل: إنها جائزة» وقيل: إنها لا تجوز 
على ما يأتي في رسم الجواب .من سماع عيسى وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسثل عن الرجلين يختصمان في الخصومة ثم يمكثان بعد 

ذلك سنين» ثم يشهد أحدهما على صاحبه بشهادة» قال: إن كان 


(") في قى ” وق ١‏ و ت: ولده أولولده. ولعل هذا هو الصواب. 


كتاب الشهادات الأول بهد 
أمرهما(؟؟» آل إلى سلامة وصلح فذلك جائز. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن مجرد الخصومة في 
القليل افر كوجب لسراو بين «اللاتس اسمن برسعط شيانة احدهها 
عن(**» صاحبه. لأنه لم يرها جائزة عليه وإن طال الأمد حتى يؤول 
أمرهما إلى سلامة وصلح. وهو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة» ‏ 
ومثله في سماع سحنون ونوازل أصبغ. ولو سلم كل واحد منهما على 
صاحبه » ولم يعودا إلى ما كان عليه قبل المحاكمة من التكلم لم تجز شهادة 
أحدهما على صاحبه. ولم يخرجه ذلك من الهجران إذا لم يكن مؤذيا له 
على ما يأتي في رسم باع شاة من سماع عيسىء وقال مطرف وابن 
الماجشون: إذا لم يكن الذي بينهما خاصاً فيخرج بالسلام عن الهجرة 
وتجوز عليه شهادته وإن ترك كلامه. وقد قيل: إن شهادة كل واحد منهما 
على صاحبه بعد الخصومة جائزة في غير الشيء الذي تخاصما فيه إلا أن 
تكون خصومتهما في الأمر الجسيم الذي يورث الحقد والعدواة» وهو قول 
ابن كنانة» قال: وهذا تفسير الحديث: لذ تخور شهادة خصمٍ ولا ظنين. 
واختلف في الظنين» » فقيل: هو المتهم في دينه. وقيل : هو المتهم في 
شهادته. وقد قيل: إن شهادة كل واحد منهما على صاحبه جائزة بعد 
الخصومة وإن لم يصطلحا ما لم يقع بينهما فيها مشاتمة» وهو قول يحبى 
ابن سعيد في نوازل سحنون من هذا الكتاب». قال: وإذا كانت بينهما عداوة 
معلومة فاصطلحا جازت شهادة كل واحد منهما على صاحبه. وقال مطرف 
وابن الماجشون. وابن عبد الحكم وأصبغ وذلك إذا طال الأمر واستحق 
الصلح وظهرت براءتهما من دخل العداوة: لأنه يُتهم إذا شهد عليه بقرب ما 
صالحه على أنه إنما صالحه ليشهد عليه. فلا تجوز شهادته عليه. وسيأتي 
في رسم باع شاة من سماع عيسى إذا كان الشهود أعداء لا في المشهود 


(41)فيٍ ق” و قاوت: صار. 
(05:)في قف" وق ١1اوت:‏ على. 
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عليه أو لوصيه وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن المسألة عن الشهود سراًء أترى ذلك؟ قال: نعم 
ولك لذ بينان إلا العدول 
قال محمد بن رشد: المسألة عن العدول”؟» في السر تعديل السّدٌ 
وهو مما ينبغي للقاضي أن يفعلهى. ولا يكتفى بتعديل العلانية دونه» وله أن 
يكنن. تعديل المتردوت#تعذرل: العلالية ب«وعكن خلا اد بيب عن مطزف 
وابن الماجشون واصبغ. ومعناه في الاختيار دون اللزوم على ما في 
المدونة"؟» وغيرها. وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية فى وجهين: 
أحدهما أنه لا إعذار في تعديل السر. والثاني أنه يجزي فيه الشاهد 
الواحدء وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية في الوجهين. وقد 
روي عن سحنون أنه لا يقبل في تزكية السر إلا ائنانء وهو ظاهر ما في 
المدونة(**» ومعناه فى الاختيار. افلا اختلاف فى أن الشاهد الواحد حرف 
تق تعديل اسه وإن كان الاحتيان كنيو وف مل 3 الفا رعضن. الكان .على 
أنه اكعلاقه من القرل ولينتى_ يسيع ». رو]ننا كان «تتديل السين أقرى يمرن 
تعديل العلانية» لأن الشاهد قد يسأل التزكية فيستحيى من التوقف عنهاء 
3 عن ابن شبرمة أنه قال: أنا أول من سأل في السو كان الشاهد إذا 
تى القوم ليزكوه استحيوا منه. وتعديل السر هو أن يبتدىء القاضي بالسوءال 
0 فيسأل عنه من يظن أنه خبير بحاله من جيرانه وأهل خلطته 
ومكانه. أو يتخذ رجلا يوليه السؤال عن الشهود فيقبل ما أخبره به وحدة. ولا 


(45) في ق " وق ١اوت:‏ الشهود. ولعل هذا أصح . 
(490) انظر المجلد: 4 ص ٠.٠١4‏ 


كتاب الشهادات الأول 6١‏ 


ينبغي له هو أن يكتفي بسؤال رجل واحد مخافة أن يكون بينه وبين الشاهد 

عداوة» وتعديل العلانية هو أن يقول القاضي للمشهود له: لا أعرف 

شهودك. فعدَلهُم عندي .2 فهذا لا يجوز فيه إلا شاهدان» ويلزم الإعذار 

فيهما إلى المشهود عليه. هذا معنى ما فى المدونة0*؟»2 والواضحة وغيرهما 
مسألة 

فقال: م 0 إلبه-مالدة قل اله 0 

وشهادته نزلت». فقال: إن كان عدلاً جازت شهادته. 


قال مفصيد ون نوقلق بهل اقذادق "سان أبن «الغران الله من 
رواية ابن عبد الحكم عنه. وهو على قياس المعلوم من قول('2»2 ابن القاسم 
في ترك الاعتبار بالولاية على على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردهاء والذي 
يأتي على المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه في أن 
المولى عله ال تفذ” أفعالة .وإ كان رعيدا في جميع أخيو اله ]ل تسود 
شهادته, وإن كان مثله لو طلب ماله أعطيهء وهو نص قول أشهب في 
المجموعة. ونحو قوله في سماع أصبغ من كتاب النكاح أنه لا يكون ليا 
في النكاح. وإن كان عدلاًء وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك 
وأصحابه أن القاضي إذا حكم بشهادة اران عليه أو العبد ثم انكشف 
ذلك بعد الحكم ردت القضية. بخلاف إذا انكشف أنه مسخوط أو سفيه» 
وروى مثله أبو زيد عن ابن الماجشونء وقال أصبغ: إذا قضى بشهادته ثم 
تنيز أنف كرا + علي فارقم فناسد :بين" السنادء. أو مسحوط د 


(59) نفس المصدرء وصفحة ك5لا. 
(60)في قف“ اق ١اوت:‏ مذهب. 
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والفساد ردت قضيته كما ترد إذا تبين أنه عبد والله الموفق. 


مسألة 


وسئل عن الشاهد دل رجلان» وبأتي المشهود عليه 
برجلين يجرحانه بأي ذلك يؤخذ؟ قال: ينظر فى ذلك إلى الشهود 
أيهم أعدل. اللذان عدلاه أم اللذان جرحاه؟ قيل له: ألا ترى أن 
شهادة اللذين جرحاه أثبت. لأنهما علما ما لم يعلم الآخران؟ 
تجرحانه به؟ فينظر في ذلك أمعروف مشهور ذلك؟ ولعل الذي 
يجرحانه به شىء قديم» وقال ابن نافع : إذا كان هذان اللذان 
يج رحانه عدلين فهما أولى ويسقط التعديل, وقال سحنون مثله . 


قال محمد بن رشد: قول ابن نافع وسحنون: هو دليل ما في 
كتاب السرقة من المدونة2©*'07 ورواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك وفي 
المسألة قول ثالث حكاه صاحب المبسوطة عن مطرف وابن وهب وهو أن 
التعديل أولى من التجريح. والتزكية بالفضل أولى من القول بالشّرء وهذا 
الاختللاف إنما هو إذا لم يبين المجروحون الجرحة وتعارضت الشهادة في 
الظلغر بال يتول: الحعدلرن عن عدل وتات الشهادة واتوريكول. الخاش رك هد 
مسخوط غير جائز الشهادة. فأما إذا بين المجرحون الجرحة فلا اختلاف أن 
شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين 5 كانوا أقل عدالة منهم . ولكل قول 
منها وجهء. فوجه القول بأنه يؤخذ بأعدل البينتين هو أن الشاهد المجهول 
الحال ليس بمحمول على الجرحة ولا العدالة» إذ لو حمل على العدالة 
لجازت شهادته دون تعديل» ولو حمل على الجرحة لما جازت شهادته وإن 


.477 2147١ انظر المجلد: و ص‎ )0١( 


كتاب الشهادات الأول ولد 
اسه ساس 1 


عدل. لأن المعدل لا يقطع أنه لا جرحة فيه. وإنما يشهد بما يظهر إليه من 
عدالته» وإن جرح ردت شهادته.» فوجب إذا قال قوم: إنه عدل. وقال 
آخرون: إنه مسخوط أن ينظر إلى أعدل البينتين فإن استوتا في العدالة 
سقطتاء وبقي على ما كان عليه قبل الشهادة من التوقيف في أمره.ء ووجه 
القول أن شهادة المجرحين أعمل هو أن المجرحين كأنهما قد زادا في 
شهادتهماء لأنهما علما منه ما لم يعلم المعدلون. وهذا هو أظهر الأقوال 
ش وأولاها بالصواب. ووجه القول بأن شهادة المعدلين أعمل هو أن شهادتهم 
توجب حكماً وهو قبول الشهادة» وشهادة المجرحين لا توجب حكماً. لآن 
شهادة الشاهد المجهول الحال غير مقبولة(”*» حتى يعدل» فوجب أن تكون 
شهادة من أوجب الحكم أعمل من شهادة من نفاه وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الأقضبة الثاني 

قيل أرأيت إن أتبت بكتاب فقيل لي: اشهد فيه» وذهب 
بالكتاب يزاد فيه شهود. ثم أقام عني وها أو يومين » ثم أتيت نه 
أشهد فيه؟ فقال: أليس تعرف الكتاب؟ قال: بلى. قال له: 
فاشهل فيه. 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الكتاب 
عرض من العروض يعرف بعينه إذا غيب عليه. فإذا”» عرف أنه هو 
بعينه شهد فيه. وإن شك«9**» لم يشهد. وإن كان إنما يعرفه بالخط 
فيدخل فى ذلك من الخلاف ما دخل في الشهادة على خط المقرء وقد 
مضى ينان ذلك في رسم الشجرة من سماع :ابن القاسم واللة الموفق. 


(07) في ق “ماوق ١اوت:‏ مقبول الشهادة. 
(7ه) في ق “وات: فإن. 


(04) في ق وق اوت: زيادة (فيه). 
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مسألة 


قال أشهب وسئل مالك كيف يوقف الذي يشهد في ذكر 
الحق(64)؟ الجزى عنه أن يقؤل: هله هادي أعرقها: خط يددى؟ 
فقال: عيقال له أتشهد أن نحن :هذا حق؟ فإنا أن يقول إذا انيب أن 
هذه شهادتى بخط يديء وأن هذا كتابى. فلا يقال له إن كنت 
تحفظ شهادتك .فاشهد أن حقه لحو فإما أن تشهد أن .هذا كتابه 
فلاء قال: مالك: وكان شريح - إذا هاه الكتاهدان 
بشهادة قال لهما: إني بشهادتكما أقضي أُتشْهَدَانِ الحق لهذا؟ 
فإذا قالا(2*5: نعمء أجاز شهادتهما. 

قال محمد بن رشد: لم يجز مالك للشاهد في هذه الرواية أن 
يثبت الشهادة على الحق من جهة معرفته بالخط. ولا أجازها إن شهد على 
معرفة الخط ولم يثبت الشهادةء وهو الذي ذهب إليه شريح فيما حكى عنه 
مالك من قوله للشاهدين. وقد اختلف في الوجهين جميعاً. وقد مضى 
'تحصيل القول في ذلك في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 
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مسألة 
قال مالك عن رجلين شهدا في وصية أوصي لأحدهما فيها 
سكين ديناراً وللآخر فيها بثوبين .) قال: : أما الذي أوصي له بالستيق 
فلا تجوز شهادته. وأما الذي أوصي. له بالثوبين فإن كانا ثوبين 
لهما بال مرتفعين لم نجرزر شهادته فيا إذا كان الشيء الذي له 


(56) في ق ” وق ١اوت:‏ حق. بدون تعرريف. 
(85) في الأصل : قال. وهو تصحيف. 


كتاب الشهادات الأول هع 
قات اسهد ابا اق وار ل ل ا ل لت ا ا ا ل ل حتت 2 


بال وإن كان الشيء التافه اليسير فإنها جائزة» قيل له: فإن الذي 
0 له بالستدة ديناراً . شهد في وصيته بعدما أحدثها الميت 
وأوصى فيها لناس ولم يوصٍ فيها للشهداء بشيء. وقد أوصى 
لهم في الأولىء قال: ولا تجوز شهادتهما في الآخرة إذا كان قد 
أوصى لهما في الأولى. قيل له: إنه ليس لهما في الوصية 0 
شيءء إنما وصيتهما في الأولى. فقال: لا تجوز شهادتهما في 
الآخزة كنا لم تحجر قي الأول + » قيل له: ل 
شيء ء فقال: لكن في الأولى. فهو يقول أنا أشهد في أخرى. ثم 
في أخرى» قيل له: فإن الذي أوصى له بالثوبين معه شاهد عدل 
على تلك الوصية. فقال- إن كان التوبات يسيرئ" التمن لا بال 
لهماء وكان الشاهد الذي مدخي فأرى الشهادة جائزة . 
قال محمد بن رشد: قوله إن الذي أوصي له بالستين لا تجوز 
شهادته. وكذلك الذي أوصى له بالثوبين إن كانت قيمتهما مرتفعة يريد أنه 
لا تجوز شهادته لنفسه ولا لغيره. وهو المشهور من الأقوال» ويأتي على 
قياس قول أصبغ في نوازله في العبدين يشهدان بعد عتقهما أن الذي 
أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينارء إن شهادتهما تجوز فى المائة. 
ولا تجوز في غصب رقابهماء لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق أنفسهما أن 
تجوز شهادة الموصى له بالستين لغيره» ولا تجوز لنفسه. وقوله: وإن كان 
اشع التافه اليسير فإنها جائزة» يريد أن الوصية تثبت بشهادتهما ويأخذ هو 
ماله بغير يمين» فإن لم يكن على الوصية شاهد غيره حلف الموصى لهم 
مع شهادته أن ما شهد به من الوصية حق. فتثبت الوصية بشهادته مع 
أيمانهم , ويأخذ هو ماله فيهاء لأنه يسير في حيز التبع لجملة الوصية. هذا 
معنى قوله. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. ورواية مطرف عن مالك 


(00) انظر المجلد: 4: ص 85. 
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في الواضحة. أن شهادته تجوز له ولغيره. وقد قيل: إن شهادته تجوز لغيره 
و تجوز لنفسه. فإن كان وحده حلف الموصي لهم مع شهادته. واستحقوا 
وصاياهم ولم يكن له هو شيء. وإن كان معه غيره ممن أوصى له فيها 
أيضا بيسير تثبت الوصية بشهادتهما لمن سواهماء ار وصاياهم بغير 
يمين» وحلف كل واحد منهم مع شهادة صاحبه فاستحق وصيته. وإن 0 
معه من لم يوص له فيها بشيء تثبت تثبت الوصية بشهادتهما لمن سواه وحلف 
هو مع شهادة صاحبه واستحق وصيتهء وهو قول ابن الماجشون في 
الواضحة. وقيل أيضاً إن شهادته تجوز له ولغيره إن كان معه شاهد غيره. 
ولا تجوز له. وتجوز لغيره ه إن لم يكن معه شاهد غيره. فإن كان معه شاهد 
غيره ثبتت الوصية بشهادتهماء وأخذ هو ماله فيها بغير يمين» فإن لم يكن 
معه شاهد غيره حلف غيره مع شهادته واستحق وصيته ولم يكن له هو 
شيء. وهو قول يحبى بن سعيد في المدنية. وفي المسألة قول رابع إن 
شهادته لا تجوز لنفسه ولا لغيره لأنه يتهم ذف في اليسير كما يتهم في غير 
الوصية. وهي رواية ابن وهب عن مالك في المدونة, وهذا كله إذا كانت 
الشهادة على وصية مكتوبة في كتاب. وللشاهد فيها وصيةء. وأما إن كان 
الموصي أشهد على وصية لفظأ بغير كتاب. فقال لفلان كذا ولفلان كذاء 
ولفلان كذاء والشاهد أحدهم. فإن كان الذي شهد به لنفسه يسيراً لم تجز 
شهادته لنفسه وجازت لغيره. وقد يقال: إنه لا تجوز شهادته لنفسه ولا لغيره 
بتأويل ضعيف. وأما إذا كان الذي شهد به لنفسه كثيراً فلا تجوز شهادته 
لنفسه باتفاق. ولا لغيره على رواية أشهب هذه. لأنه قال فيها إن الذي 
أوصى له بالستين لا تجوز شهادته في وصية بعدما أحدثها الميت. وهو قول 
ابن المواز إنها لا تجوز في الثانية» إلا أن يشهد أنه نسخ الأولى.ء وتجوز 
لغيره على قول مطرف وابن الماجشون في الواضحة 0 جازت عندهما 
لغيره والوصية في مجلس واحد فأحرى أن تجوز لغيره في وصية أحدثها 
الميت بعد ذلك. وهو قول سحنون إن الشهادة إنما سقطت في الأولى 
بالظنة» فلا ينبغي أن تسقط في الثانية» خلاف رواية أشهب هذه وبالله 
التوفيق . 


كتاب الشهادات الأول ف 


مسألة 

وسئل أترى إذا شهد القوم عند القاضي وعدلوا أن يقول 
للذي شهدوا عليه دونك فجرح: : فقال: إن فيها لتوهيناً للشهادة. 
ولا أرى إذا كان عدلاً أو عدل عنده أن يفعل. قال ابن نافع : انق 
أن يقول ذلك للمشهود عليه. ويمكنه من التجريح لأن الرجل 
رنما كان.عدلاً: فلعله أن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أو 

ما أشبه ذلك . 

قال الإمام القاضي2"*0: لم ير مالك للإمام أن يقول للمشهود عليه: 
دونك فجرح, لما في ظاهر قوله هذا من إغرائه بتجريحهم. وإنما الواجب أن 
يبيح له ذلك. ويمكنه منه بأن يقول له: قد شهد عليك فلان وفلان» فإن 
كان عندك ما تدفع بشهادتهم عن نفسك فجيء به وإلا حكمت عليك» 
ويعلمه بأن له أن يجرحهم إن كان ممن يجهله على ما قاله في كتاب 
السرقة من المدونة*». وهذا ما لا اختلاف فيهء ولم ير ابن نافع قول 
القاضي للمشهود عليه دونك فجرح إغراء له بتجريحهم. فرأى أن يقول 
ذلك له على سبيل الإعلام بما يجب له من تجريحهم إن شاءء 
والتمكن2''2 له من ذلك. فحصل الخلاف بينه وبينه في جواز : نص القول 
المذكور لا في شيء من معنى المسألة, والله أعلم. . ومن الدليل على ذلك 
أن في المجموعة لمالك مثل قول ابن نافع» وإذا كان الشاهد رذ في 
العدالة فلا يباح للمشهود عليه أن يجرحه بالاسفاه إن دعا 26 إلى ذلك 
وإنما يباح له تجريحه بالعداوة والهجرة”"'' إذ قد يكون ذلك في الصالح 


(08) في ق اوت: محمد بن رشد. 

(509) انظر المجلد 4 ص: 2475١‏ 477. 

(50) في ق ١اوت:‏ والتمكين. 

)5١(‏ لفظ (والهجرة) ساقط في الأصل وثابت في غيره. 
(55) ني ق “وات: دعاه. 
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البارز في الفضل والصلاح » قال ذلك أصبغ ذ فى الواضحة وهو تفسير لقول 
من أجمل القول في ذلك كسحئون فى نوازله وغيره من أصحب مالك». 
وقد روي عن مالك أنه لا يباح تحر اللعبرد في العدالة بعداوة ولا غيرها 
وهو بعيد والله أعلم. ويجرح الشاهد بالعداوة من هو مثله وفوقه ودونه. 
واختلف في تجريحه بالإسفاه. فقال ابن الماجشون لا يجرح2"9 به إلا من 
هو فوقه في العدالة, وهذاإذا نصوافي الجرحة على التجريح. وأما إن قالوا هو 
غير عدل ولا جائز الشهادة فلا يجوز ذلك إلا للمبرزين في العدالة العارفين 
بوجوه التعديل والتجريح وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الرجل يشهد أيجرح شهادته رجل واحد؟ قال: 


قال الامام القاضي : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أن 
الحاكم إذا أعذر إلى المشهود عليه في شهادة من شهد عليه فلا يجرحه إلا 
بشاهدين عدلين» وإنما يجرح بالواحد ويعدل به إذا كان الحاكم هو الذي 
يبتدىء بالسؤال فيسأل عن الشاهد من يثق به. قال ذلك ابن حبيب في 
الواضحة وحكاه أصبغ عن ابن 20 وهو صحيح على أصولهم. واختلف 
إن أراد الشاهدان على الجرحة: أن كرهدا شرا لما ةنجو الت هه العداوة 
بينهما وبين المجرح. فقال ابن حبيب: لا تقبل الشهادة منهما إلا علانية 
لأنهما شاهدان. ولا بد من الإعذار في شهادتهما إلى المشهود له الأول. 
وحكى ابن عبدوس عن ابن القاسم أن الشهادة تقبل منهما في السر لعلة 
العداوة» وهو قول. سحئونء. قال: التزكية علانية والتجريح ندرا ولا ابر 
أن يسبوا الناس وبالله التوفيق. 


يسيب ب سس سبي م سس 


59 ني ق ” وق اوت: يجرحه . 


كتاب الشهادات الأول 164 
ومن كتاب الأقضية الثالث 

ونعل معن اأترآة اجلفك يعض رفيتها إن كلمت إثسانا سف 
وكان عندها أربع نسوة. فقلن لها: إنك قد استثنيت في يمينك. 
فقلت إلا أن أرى خيرا من رأبي هذاء أترى أن تكلمه؟ فقال: لا 
أدري ما قولهن لهاء لا أرى لها أن تعمل بشهادتهن في ذلك» ولا 
أرى أن يقبل قولهن, ولا أرى أن تعمل بشهادتهن. 

قال الإمام(؟') قوله: لا أرى أن يقبل قولهن. ولا أن تعمل 
بشهادتهن إن كانت لا تخشى أن يحكم عليها بالعتق إن كلمته استحسان»ء 
لا إيجاب. لأن قولهن لها قبل أن تكلمه إنما هو اخبار لا شهادة, فلها أن 
تعمل بما أخبرنها به إن كن عدو أو واحدة منهن ) وإنما كان يكون 
قولهن شهادة لو قلن ذلك لها بعد أن كلمته ووجب عليها العتق بكلامه. 
لأن العتق إذا وجب لم يصح رده إلا بشهادة شاهدين عدلين» ويحتمل أن 
يديل بقوله: لا أرى أن يقبل قولهن ولا يعمل بشهادتهن مخافة أن تؤخذ 
بالعتق إن كلمته فلا تنتفع بشهادة النساء. وقد مضى في رسم الأقضية من 
يشبه هذا المعنى ويؤيد تاويلنا في هذه المسألة وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يود تى بخط يده على شهادة ولا يذكر منها 
شيئاً. قال: أرى أن يرفه !65 شهادته إلى السلطان على وجههاء. 
قبل ال يقول: هذه شبهادتي خط بيذي" :إله أتي: ٠‏ 1 دك هن 


(54)نيا ت وق :١‏ محمد بن رشد. 
(56) في ق ” وق ١‏ وث: ترفع ع بالتاء المثناة فوق». وهو الأنسب. 


55 البيان والتحصيل 
الشهادة شيئاً. قال: بل يقول أرى كتاباً يشبه كتابيى. وأظنه إياه 
ولست أذكر شهادتي ولا متى كتبتها فيرفع شهادته على وجهها. , 
خطه؟ قال: إنه ربما ضرب على الخط والكتاب. فأرى أن يرفع 

قال محمد بن رشد: يريد ولا يحكم بها إذا رفعها على هذه الصفة 
كذا قال في المدونة إنه لا يحكم بها إذا رفعها على هذه الصفة(١١©)‏ وقد 
مضى القول على هذه المسألة مستوفى » فلا معنى لإعادة شيء من ذلك 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن امرأة تشهد بشهادة. أيقبل في تزكيتها النساء؟ 
فقال: لاء في رأبي لا تقبل إلا تزكية الرجل . 
قال القاضي”") مثل هذا في آخر سماع عيسى» وفي سماع سحنون» وفي 
كتاب الشفعة من المدونة أن النساء لا تقبل تزكيتهن في وجه من الوجوه لا 
فيما تجوز فيه شهادتهن. ولا فيما لا تجوز فيه. لا يزكين الرجال ولا 
النساء("©. وإنما لم يجز أن يزكين الرجال فيما تجوز شهادتهن فيه على 
القول بأن شهادتهن جائزة فيما جر إلى المال. كالوكالة على المال وشبه 
ذلك. لأن الشاهد إذا زكي شهد في المال وغير المال فيؤل ذلك إلى إجازة 
شهادتهن في غير المال. وقد قيل: إنه يزكين الرجال إذا شهدوا2؟"2 فيما 


(56) انظر المجلد 4 ص "-لا. 

(1") في ت : محمد بن رشد. 

(548) انظر م المجلد 4 ص :"ا2 ه"7. 

(59) عبارة (إذا شهدوا) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث . 


كتاب الشهادات الأول ش 1 


تجوز شهادتهن فيهء وهو قول ابن الماجشون. وابن نافع في المبسوطة. 
وأما تزكيتهن النساء فكان القياس أن تجوز على قياس قول مالك بأن 
شهادتهن تجوز في الوكالات على الأموال وما جر إليهاء لأن النساء إذا 
زكين لا يشهدن على عتق ولا طلاق فلا تؤول تزكيتهن النساء إلى إجازة 
شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادة النساء على حال» والفرق عنده بين 
الموضعين أن التزكية يشترط فيها التبريز في العدالة» وهي صفة تختص 
بالرجال لنقصان مرتبة النساء في الشهادة إذ جعلت شهادة امرأتين كشهادة 
٠. 5‏ 21 57 ًِ 35 
رجل واحد. ولم نجر في عتق ع ولا طلاق» ولا نكاحء ولا حل وبالله 
التوفيق.. 
مسألة 
وسئل عن شهادة النساء فى الارتجاع أتجوز؟ قال: لا. 
مسألة 

وسئل فقيل له إن امرأة دعتنا فشهدتنا على رقيق لها أنهم 
صدقة على ابنتها. وكتبنا شهادتنا على أنها أمانة عندنا بأمانة الله 
لا نشهد بها أبدا ما دامت حية حتى تموتء. فشهدنا على ذلك». 
وكتبنا شهادتنا على أنها أمانة فاحتاجت إلى تلك الشهادة ابنتها 
التي كانت الصدقة عليها. أترى لنا أن نقوم بها؟ قال: أراها قد 
قالت لكم له تشهدوا بها حتى أموت, وهذه الشهادة لا تنفع 
ابنتهاء فقيل: لاا تنفع ابنتها! قال: لا. 

قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في كتاب الصدقات 
والهبات. والمعنى في بطلان هذه الشهادة بين ٠‏ لأنها لما تصدقت بالرقيق 


7ك : البيان والتحصيل 


على ابنتها وأبت من الإشهاد لها إلا على هذا الشرط. دل على أنها لم ترد 
أن تبتلها لها في حياتها وإنما أرادت أن تصيرها إليها بعد موتها من رأس 
مالها: وذلك لا يحل لها ولا لابنتهاء إذ ليس لها بعد موت أمها من مالها 
إلا ما فرضه الله لها من ميراثهاء فلا يحل للشاهد أن يقوم بهذه الشهادة ولا 
يشهد بها في حياتها ولا بعد وفاتها والله الموفق. 
مسألة 

وسئل عن الرجل("© يشهد له الرجل والمرأة على أنه وارث 
فلان لرجل قد مات. أيحلف مع شهادتهما ويكون له الميراث؟ 
فقال: يستأنى بمثل هذا حتى يأتي ببينة ويطلب. قيل له: فإذا 
طلب فلم يجد إلا هذين» أترى أن يحلف معهما ويكون ذلك له؟ 
قال: نعم. ذلك له أن يحلف ويكون ذلك له. قال أشهب: 
سمعت المسألة كلها. وجواب مالك إلا قول السائل يشهد إنه 
وارث فلان فإني لم أسمعهء فأخبرنيٍ السائل وغيره أنه هكذا 
سال قال أكنهت: وإنما يحلف الرجل في مثل هذا مع الشاهد 
الواحد. والشاهد والمرأة إذا كان نسبه قبل ذلك ثابتا لازما لهذا 
الهالك.ء فيكون هذا الشاهد يشهد أنه وارثه لا يعلم له نارفا 
غيرهء فيحلف مع شهادته.» ويكون ذلك لهء لأنه إنما يشهد له 
على مالع ولم يشهد له على نسب وأما لو شهد له على نسب 
لم يثبت له ولم تجز له شهادته أبداً ولو شهد مع الشاهد مائة 
امرأة. لأنه لا تجوز شهادة الرجل الواحد في الأنساب ولا شهادة 
النساء. 


)7١(‏ في ف ” وق ١اوت:‏ رجل. بالتنكير. 


كتاب الشهادات الأول يلف 


قال محمد بن رشد: قول مالك إنه يحلف مع شهادة الرجل 
والمرأة» ويستحق الميراث وإن لم يثبت له النسب بعد الاستيناء واليأس من 
أن ينجن كاهدا هر 
المدونة('"©2. وكتاب الولاء والمواريث منها في الميت يدعي رجل أنه مولاه 
ويأتي على ذلك بشاهدين على السماع. أو بشاهد واحد على أنه مولاه 
أعتقه أنه يحلف مع الشاهد الواحد أنه أعتقه. أو مع الشاهدين على 
السماعء فيقضى له بالمال بعد الاستيناء» ولا يجر بذلك الولاء وذهب 
أشهب إلى أنه لا يقضى له بالمال إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء 
وإلى 7" أن الولاء يغبت بشهادة السماع. هذا قوله في كتاب الولاء والمواريث 
من المدونة”©. فقوله ها هنا وإنما يحلف الرجل في مثل هذا مع الشاهد 
الواحد. والشاهد والمرأة إلى آخر قوله هو على أصلهء وقياس قوله خلاف 
لقول مالك المتقدم في هذه الرواية» وخلاف لقول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية لابن كنانة 
وسأل ابن كنانة مالكاً عن كتب القضاة ايعدم عليها بشهادة 
قوم يشهدون إنا لا نعلم لفلان بأرض مصر اونا إلا فلانا 0 
الفيت: هات بإفريقية» . قال: اكتب إليه لا تجوز رز شهادتهم إلا أ 
الأرض إلا ا وفلةان فيدفع ذلك إليه نفسه وساف ول أذ 
أن يدفع ذلك إلى وكيله إذا قدم عليهم بالمغرب. 


.84 انظر المجلد: 4 ص‎ )/١( 
وت.‎ ١ في الأصل وق #: إلى وكتب إزاءها في الامش كذاء والاصلاح من قى‎ )70( 
انظر المجلد: * ص 8لا.‎ )7/*( 


5ك ْ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله إن شهادتهم لا تجوز إلا أن يقولوا نشهد 
أنا لا نعلم لفلان وارثاً من الناس في شيء من الأرض إلا فلاناً صحيح . 
ل ل ا 
وارثا سوق فلان في غير أرض مصرء فإذا شهدوا أ نهم لا يعلمون له وارثا 
من الناس في شيء من الأرض إلا فلاناء وأنهم لا 0 له وارثاً إلا فلانا 
ولم يقولوا في شيء من الأرض صحت لشهادة. 'ووجب أن يدفع إليه 
ميرائه. قال في الرواية : ويستحلف, قيل على لبت سس الموضع الذي 
شهد فيه الشهود على العلم. كيان علن! يحيق السعقق ما تاع بولا وب 
من أجل أن الشهود إنما شهدوا بذلك على العلم. فيقول في يمينه: بالله 
الذي لا إله إلا هو ماله وارث غيري. أو ماله وارث غيري في شيء من 
الأرضء» ولما وجب عليه" اليمين على هذا لم ير أن يدفع المال إلى 
وكيله حتى يكتب إلى موكله. فيحلف في الموضع الذي هو فيه. وفي 
نوازل عيسى من كتاب الوكالات بيان هذاء والذي أقول به إنه لا يحلف إلا 
على العلم. فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو ما نعلم له وارثاً غيري» إذ لا 
يصح له القطع على أنه ليس له وارث غيره» وقد قال ابن دحون: قوله 
ويستحلف حرف سوء حائل كيف يستحلف من شهد له أكثر من واحد على 
ميراث» وقالوا في قهاذتيي. لا نعل ه70 وارنا من النائر 0597 في يمن 
الأرض إلا فلاناً. لا اختلاف أنه لا يحلف مع بينته» وقوله لا يدفع ذلك . 
ا 
اختلاف فى جواز ذلك إذا أثبت الوكالة على سنتها قبض الوكيل مال 
الموكل يران كان أو غيره. 

قال محمد بن رشد: وإنكار ابن دحون اليمين» وقوله لا اختللاف 
أنه لا يحلف مع بينته ليس ببين لأن لإيجاب اليمين عليه وجهاً ظاهراً وذلك 


(1/5) في الأصل : على » وهو تصحيف. ' 
(ه/) في قى ١‏ وت: لفلان. 
(7) عبارة (من الناس) ساقطة في الأصل وثابتة في النسخ الثلاث . 


كتاب الشهادات الأول 15 


أنه لو ادعى أحد أنه وارثهء وادعى عليه أنه يعلم ذلك للزمته اليمين أنه ما 
حلم أنه وارئةماتقاق. ولو الم يدع غلية:«العلم يذلك” للزست"البمين على 
اختلاف فى لحوق يمين التهمة. فلما كانت اليمين تجب عليه لو ادعى 
ذلك انين عليه كان من تنا الحكم. إببعات: البمين عليه بنذلتلك كيمين 
الاستحقاق. ومن أثبت ديئاً على غائب أو مفلس لا يقضى له به إلا بعد 
اليمين يحلف في الاستحقاق أنه ما باع وهاه ولق الاديو ادها نحي 
ولا أحال ولا وهب. والذي جرى به العمل ألا يمين في ذلك. ولا وجه 
لجا انك أبضا بين قول: مالف" لا يدقع .للف إلن . وكيله إذا'قلم غليية 
بالمغرب, لأنه لم يرد أن الوكالة لا تصح في ذلك., ولا يجب له القبض 
بهاء وإنما أراد أنه لا يدفع إليه المال حتى يحلف موكله بما وجب عليه به 
الحمية بها كنات وبالته الترفق» 
مسألة 


وسئل مالك أترى أن يشهد الرجل على من لا يعرف؟ قال: ١‏ 
إن ”© أحب إليَّ ألا يفعل. وإن الناس يشهدون بكون بعضهم 
يعرفه وفي ذلك بعض السعة . 

قال الامام القاضي(*" : أما إذا أشهد الرجل على نفسه جماعة يعرفه 
بعضهم. فلمن لا يعرفه منهم أن يضع شهادته عليه. وهو من ذلك في سعة 
إذ قد أمن بمعرفة بعضهم له أن يكون تسمى باسم غيره» وأما إذ لم يكن 
يعرفه أحد منهم فيكره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه في الكتاب. مخافة أن 
يكون قد تسمى باسم رجل غيرهء فيقر أنه قد باع داره من هذاء أو يقر له 
على نفسه بحق فيكتبون شهادتهم عليه فيشهد على خطوطهم بعد موتهم 
فتجوز الشهادة. وتؤخذ الدار من صاحبهاء أو الحق بغير حق. قال ذلك 


(//) حرف (إن) ساقط في الأصل وثابت في اللسخ الثلاث . 
(8/) في قى ١اوات:‏ محمد بن رشد. 


ككةع البيان والتحصيل 


مطرف. وابن الماجشون. وأصبغ . وذلك على مذهب من يجيز الشهادة على 
خط الشاهد. وقد مضى الاختلاف في ذلك في رسم الشجرة من سماع ابن 
لقاسم. وقد قال ابن عبدوس: يخشى في ذلك أن يجد الرجل شهادته في 
كتاب على من لا يعرف ويكون الشاهد قليل المعرفة» فيقول: أشهد على 
ما في الكتاب. والعلة الأولى هي الصحيحة, لأنه وإن كان ممن لا يجهل 
أنه لا يجوز له أن يشهد على خطه. وهو لا يعرف عين الذي أشهده فلا 
يأمن أن يموت فيشهد على شهادته. وهو لا يعرف عينه. وإذا كتب الرجل 
شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم فلا يصح له أن يشهد بها بعد 
موته. ولا يؤدي إلا فى حياته على عينه. وكذلك لا يشهد على شهادته بها 
إلا على عينه. وهذا كله ما لا اختلاف فيه. فإن علم أنه لا يقف على عين 
المشهود له إذا غاب عنه فهي شهادة لا منفعة فيهاء وإنما تسامح العلماء 
والخيار في موضع شهادتهم على من لا يعرفونه بعين ولا اسم سياسة منهم 
ش في نفع العامة ولئلا ينهوهم على وهن شهادة من أوقع شهادته على من لا 
يعرف. فيجترئون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم. إذا علموا أن 
الشهادة عليهم لا تصح إذا أنكرواء ففي جهلهم بالحقيقة في ذلك صلاح 
عظيم. وتحصين للحقوق, لأن المشهود عليه يهاب الوثيقة ويسبق إليه أن 
كلهم يشهد عليه إن جحد فيقر ولا يجحدء. قال50) ابن القاسم في 
المجموعة: وإذا دعا الرجل ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد عنده 
رجلان أنها فلانة فلا يشهد. قال في سماع حسين بن عاص, في بعض 
٠‏ الروايات: لا يشهد إلا على شهادتهماء وقال ابن نافع فيه أن يشهد وذكره 
عن مالك . 
؛: قال القاضى: والذي أقول به إنه إن كان المشهود له اا 
بالشاهدين ليشهد له عليها بشهادتهما عنده أنها فلانة فلا يشهد إلا على 
شهادتهماء وإن كان هو سأل الشاهدين فأخبراه أنها فلانة فليشهد عليها. 


(9)ني ق ” وق ١1اوت:‏ وقال. 
(40)في ق” وق ١اوت:‏ أتاه. 


كتاب الشهادات الأول 5 
وكذلك لو سأل عن ذلك رجلا واحداً يئق به أو إمرأة لجاز له أن يشهد. ولو 
أتاه المشهود عليه بجماعة من لفيف النساء فشهدل عنذده أنها فلانة لجاز له 
أن يشهد إذا وقع له العلم بشهادتهن». فهذا وجه القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
فشهد أحدهما أنه له وارث له410) غيري .2 وشهد الآخر أن وارثه 
ولا وارث له غيري وامرأته. فقد اجتمعت”5*» الشهادتان أني وارثه 
فقال: أرق أحدهما يكذب الآخر. وما أرى أن تقبل شهادة من 
شهد هكذا بحتم ء فقال: لد أشهد أن فلان وارث فلان» له وارث 
له غيره ما يدريه بهذاء ولريما كان ذلك في العبد الآبق. والجمل 
الشارد. فإذا وحد عند بعضص من أ شتراه جاء صاحبه الأول بمن 
شهد له أنه عبده أو جمله. ما باع ولا وهب ما يدريهم بهذاء فلا 
أرى شهادة من شهد هكذا تجوزء. ولا أرى أن يشهد في مثل هذا 
إلا أنه لا يعلم له وارثا غيره. أو انه جمله أو عبده لا نعلم أنه 
وهبه ولا باعه, فإذا شهدوا هكذا رانين الشهادة جائره جيدة ومن 
القضاة ه من يكلف الناس البينة ولا أرعن ذلك جائزاً ولا يقبل منهم 
هذا الأخذء وهذا الذي أرى أنا جائزا. قال: فإذا شهدوا هكذا 
على العلم كان جائزا. قال: نعم. فقيل له: فإن شهد هذان 
الرجلان فقال أحدهما: أشتهل أنه وارثه ولا أعلم له انا غيره. 


)8١(‏ حرف (له) ساقط في الأصل. والمعنى يقتضيه. 
(85) في الأصل: اجتمع. ولعل الصواب ما أثبته. 
(*8) في ىق ": باعه ولا وهبه. 
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وقال الآخر: اسهد أنه وارثه ولا أعلم له اونا غيره وزوجة له 
قال: هذا جائز. وأرى أن يوقف المال حتى يتبين من ذلك أنه مع 
الوارث زوجة أم لا. قيل له: إنما مات بمصرء قال: يكتب إلى 
ذلك اليلد حت نعي ذلك قلت: ولا يحبس حق الزوجة فقط. 
ويدفع إلى هذا( *) حظه. قال : لا ولكن يحبس المال كله حتى 
يتبين من ذلك. قال أشهب: أرى الوارث بالخيارء» إن شاء حلف 
مع شهادة الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثا غيره. وأخذ المال 
كله. فإن أبى اليمين عزل من المال ما كان ينوب الزوجة لو كانت 
ثبت لها أنها زوجته. وصار للوارث ما بقي من المال بغير يمين. 
قال سحنون: سثل9©*) ابن القاسم عن الشاهدين يشهدان أن فلانا 
وارث فلحن47(7) لا يعلم له واذنا غيره » ويقول أحدهما أو كلاهما 
توكل أو يقسم لها القاضى . وإن كان أحدهما قال ذلك لم يعجل 
في فسم شيء من المال حتى يتبين ما قال الشاهد. فإن طال ذلك 
أعطى الوارث المال كله. 

قال محمد بن رشد: لم يجر في هذه الرواية شهادة الشهود إذا 
شهدوا”” أنه لا وارث لفلان إلا فلانء وذلك يقضي بصحة تأويل من 
حمل ما فى كتاب الشهادات وكتاب العارية من المدونة على ظاهره. من 


(84) لفظ (هذا) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث, والمعنى يقتضيه. 
(86) في ق ” وق 1١‏ وت: زيادة قد. 

(:4) لفظ (فلات) ساقط في الأصل وثابت في انسخ اثلاث ولمعت ل يتم إلا ه. 
(817) عبارة (إذا شهدوا) ساقطة في الأصل ولمعنى يقتضيها. 


كتاب الشهادات الأول 54ظ 


أن شهادة الشهود إذا شهدوا أنه ما باع ولا وهب شهادة لا تجوزء إذ قال 
فيها: إنها غموس وباطل. خلاف ما ذهب إليه ابن لبابة من أنها على 
تلق ساف ةوزن يعافا خربا :وناطلة دايا قر لعفب ذلك وار أن 
يحلف. والأظهر أن قوله وأرى أن يحلف إنما يعود على ما قبل ذلك من 
الشهادة الصحيحة. فوقع في الكلام تقديم وتأخير. وابن الماجشون من 
أصحاب مالك لا يجيز الشهادة في ذلك على العلم بأن يقولوا0ت”) 
في الاستحقاق ما نعلمه باع ولا وهب. وفي الوراثة0* ما نعلم له وارثاً غير 
ولا يرى الحكم بها حتى يشهدوا أنه ما باع ولا وهب ولا وارث له غيره. 
وهو مذهب أهل العراق». لأنهم يقولون: العلم كيف ما وصل وكيف ما 
أمكن وصوله من معرفة». أو غلبة ظن يؤدي إلى اليقين» والقولان محتملان» 
وذلك أنه لا يصح للشاهد في الوراثة أن يشهد أن فلاناً وارث فلان لا بعلم له 
يكنا غيره» إلا أن يكون قد تيقن أنه لا وارث له سواه (يقينا)« '*» لا يدخله فيه 
شك ولا ارتياب» فإن دخله في ذلك شك أو ارتياب من وجه من الوجوه. أولم 
يداخله فيه شك ولا يحصل© فيه عنده يقين لم يصح له أن يشهد أنه لا 
يعلم له وارثا سواهء وإن كان صادقاً في قوله “إنه لا يعلم له وأرثا غيره» 
فخشي ابن الماجشون إذا شهد أنه ما يعلم له ؤارتا غيره ألا يكون عنده 
بذلك يقين. ولذلك لم يجز شهادته حتى يشهد أنه لا وارث له سواه ولم 
يجز له مالك أن يشهد أنه لا وارث له سواه إذ لا يصح له القطع على 
ذلك. لاحتمال أن يكون له وارث لم يعلم به. واكتفى منه بهذ(" العلة 


(8) في الأصل: يقول - بالإفراد - 

(89) في الأصل : روايته. والاصلاح من ق "ا وات. 

(40) لفظه (يقينا) ساقطة من الأصل. والاصلاح من النسخ الثلاث. 
(١84)في‏ قف" و اق ١اوت:‏ حصل. 

؟4) في ق” وق ١اوت:‏ هذى باللام. 
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أن يشهد أنه ما يعلم له وارثا سواه . وقول ابن الماجشون أظهر. لأن اليقين 
يقرب من العلمء وإن لم يكن حقيقته علماً. ولا حرج على من قال فيما 
يتيقنه ولا عي م لاد يي وار 
مثال ذلك أن الرجل يشهد في الرجل المسلم الظاهر الخير والصلاح أنه 

مؤمن عدل رضى. فلا يكون كاذياً في قوله بحصول اليقين عنده بإيمانه 
وعدله. وإن كان لا يقطع على حقيقة أمره. لاحتمال أن يبطن خلاف ما 
يظهرء ولا يعلم ما يبطن سواه إلا الله عز وجل المطلع على ما في 
القلوب من الاعتقادات. ولو قيل في هذه المسألة إن الشهود إن كانوا ممن 
يعلم أن الشهادة على العلم لا تصح إلا مع اليقين قبلت منهم على العلم 
وإن كانوا ممن يجهل ذلك لم يقبل منهم إلا على البت. لأن الجاهل يظن 
ما يتيقنه ويعتقد صحته بغالب ظنه علماً لكان قولاً. فبهذا أقول. وإذا. شهد 
أحد الشاهدين في الميت أنه لا يعلم له وارثاً غير فلان» وشهد الآخر أنه 
لا يعلم له وآذثا غيره وغير امرأته» فاتفقت رواية 0 مالك وسحئون 
عن ابن القاسم أن المال كله يوقف حتى يتبين أمر الزوجة. فإن طال ذلك 
أعطى الوارث المال كله على ما قاله ابن القاسم. وهو مفسر لقول مالك, 
يريد بعد أن يحلف أنه ما يعلم له زوجة, واليمين ها هنا لا ينبغي أن 
يختلف فيها من أجل الشاهد بالزوجة. سواء لم توجد المرأة حتى طال 
الأمد أو وجدت ولم تشك كاهداً آخر يشهد لها حتى طال الأمد لأن الوارث 
فد ثبت نسبه بشهادة الشاهدين: فوجب أن يعطى جميع المال إذا طال 
الأمد, ولو لم يكن للميت وارث ثابت النسب فادعت امرأة أنها زوجته. 
وشهد لها بذلك شاهد واحد لحلفت مع شاهدها وأعطيت ميراثها بعد 
الاستيناء على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. وما مضى في آخر 
الرسم الذي قبل هذا من قول مالك خلاف قول اشهب. وإنما لم ير أن 
يوقف حق الزجة خاصة ويدفع إلى الوارث حقه مخافة أن يتلف ما وقف لها 
فتجد شاهداً آخر وقد استهلك الوارث ما قبضه وهو عديم فيذهب حقهاء 
ويكون هو قد ورث دونها. وأما قول أشهب: إن الوارث بالخيار بين أن 
يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثاً غيره. ويآأخذ المال 


كتاب الشهادات الأول فق 


كله. وبين أن يأخذ منه ما سوى حق الزوجة بغير يمين فالوجه فيه أن 
الذي شهد له أنه لا يعلم له وارثاً غيره شهد له بجميع المال» والذي شهد 
أنه يعلم له زوجة. شهادته بالزوجة لا تجوز, لانفراده بالشهادة لها بحصول 
شهادته أنه شهد له بثلاثة أرباع المال. أو بسبعة أثمانه إن كان ابناء فأشبه 
ذلك الرجل يشهد له شاهد بمائة وشاهد بخمسين أنه إن شاء حلف مع 
شاهده بالمائة ويأخذهاء وإن شاء أخذ الخمسين بغير يمين2 وقوله: إنه إن 
شاء أن يأخذ ما سوى حق الزوجة بغير يمين. خلاف قول مالك فى أول 
الرسم لابن كنانة أنه يستحلف, وقد مضى القول على ذلك». وقول مالك 
وابن القاسم أصح من قول أشهب وأولى بالصواب, لأن الذي شهد بالزوجية 
علم ما لم يعلم الشاهد الآخر فيبعد أن يحلف الوارث مع الشاهد الآخرء 
وأن يقاس ذلك على الذي شهد له شاهد بمائة وشاهد بخمسين, لأن الذي 
شهد بالمائة بت له الشهادة بهاء وزاد فى شهادته على الذي شهد 
بالكسون و والذى متك ]نه لا يحل لد وارنا غتو لم ريع 5 له السهادة 
بجميع المال» ولا زاد في شهادته على الآخر بل نقصء. إذ لم يعلم من 
: أمر الزوجة ما علم هو وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الرجل المُرضي في كل حالة لا تعرف له زلة إلا 
أنه يشيتك. تبيك التي !قا إن “كان مسكراً(4) فأرى أن ترد 
شهادته . 

قال محمد بن رشد: قوله فأرى أن ترد شهادته إن كان يسكر. 
يريد إن كان النبيذ يسكرء فأرى أن ترد شهادته وإن شرب منه قليلآً لا 


(46) في الأصل وق ": تثبت, ولعل ما أثبته هو الصحيح كا في ق ١‏ وت. 
(44)في ق١1اوت:‏ يسكرء بالياء امثناة نحت. 


ف 52 
يسكر. وهذا بين على ما قال, لقول رسول الله ككِ: «ما أَسْكَرَ كَثِيره فََلِيلَة 


حرام) 400 وهذا إذا شربه غير متأول ولا متمذهب7» بمذهب من أباح منه 
ما دون السكر وهو مذهب أب حنليفة وأبي يوسف 12 بن الحسنت2359), 
فأما إذا شربه يلها بمذهبهم معلوم م والفضل » غير متهم 
باستباحة ما لا يحل له فلا ترد شهادته إلا أن يسكر منه. وهكذا قرأناه إن 
كان يسكر بضم الياء وكسر الكاف. ويحتمل أن يقرأ يسكر بفتح الياء 
والكاف أي كان هذا الرجل الذي يشرب النبيذ المسكر فيسكر فأرى أن ترد 
شهادته وأن كان على الصفة التي وصفت من الرضى في جميع أحواله. إذ 
لا اختلاف بين الأمة في أن السكر من جميع الأنبذة حرام كالسكر من خمر 
العنب والتمر وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القضاء2**) لأشهب 


وسئل عن الرجل يأتي على الرجل بشاهد واحد أنه شتمه 
أيكون له أن يحلف مع شاهده ويستحق ذلك عليه؟ أم يستحلف 
المدعى عليه ويبرأ؟ فقال: ما أرى أن يحلف في مثل هذا مع 
الشاهد. وليس في هذا يمين مع الشاهد. ولكن أرى إن كان 
الشاتم معروفاً بالشتم والسفه أن يعزرء ولا يكون على المدعي 
يمين مع شاهده. ولا أرى أن يحلف مع الشاهد في مثل هذا 
فلث: ل ل مر ل ل أفترى على 
الماعي عليةا يمينا كال نعم ولعسى به أ ن أكون أرى عليه 


(48) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حيان من حديث جابر بن عبد الله انظر 
الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج. ه ص .55"١‏ 

(45) في الأصل: متذهبا. وق ١‏ يتمذهب. وق # وت متمذهب, وهو الصواب. 

(90) في الأصل : الحسين بزيادة الياء المثناة تحت بين السين والنون. وهو تحريف. 

١‏ في قى ": الأقضية. 


كتاب الشهادات الأول رفت 


اليمين» ولعساني أن أكون أراه ولكن ليس كلما أرى المرء أراد أن 
يجعلوه سنة يذهب به إلى الأمصار. 

قال محمد بن رشد: تفسير قول مالك في هذه الرواية هو أن 
0 إذا ادعى على الرجل أنه شثمه. وأقام على ذلك شاهداً وابحدا لم 

يحلف مع شاهده. ونظر في المدعى عليه فإن كان فلعزوناً بالشتم والسفه 
عزر ولم يستحلف. وإن لم يكن مخزوناً بذلك استحلف, إلا أنه ضعف 
'اليمين» فقال: ولعساني أن أكون أرى البعين ولك لسن كلها أوعع” الموء 
أراد أن يكون سنة يذهب بها إلى الأمصار. والأظهر على أصولهم إيجاب 
اليمين» فتضعيفها ضعيف. وقد قيل: إن المدعى عليه يستحلف إذا كان 
للمدعي شاهد على دعواه. كان 5000 بالشتم والسفه أو لم يكن. وهو 
ظاهر ما في رسم الشجرة ة من سماع ابن القاسم من كتاب الحدود. وما في 
. رسم الحدود من سماع أصبغ منه. فإن حلف برىء. وان نكل ففي سماع 
ابن ل المذكور أنه ب د حتى يحلف. وفي سماع أصبغ 
المذكور أنه إن طال سجنه جداً ولم يحلف خلي سبيله ولم يؤدب» وقال 
أصبغ : إن كان رونا بالأذى والفحش أدب. وإلا فأديه حبسه الذي 
حبسء فهذه الرواية موافقة لما في السماعين المذكورين من كتاب الحدود 
فق ذا الددمن لا يعلف رم اده تبسالمة لمادقيما من إبحاب اميك 
على المدعى عليه على ضعف في حال دون حال» وقد قيل: إنه يحلف 
مع شاهده ويحد له. وروي ذلك عن مطرف. وهو شذوذ أن يحد في 
الفرية بالشاهد مع اليمين» ويتخرج في المسألة قول ثالث: إنه لايحلف مع 
شاهده في الفرية. ويحلف معه فيما دون الفرية من الشتم الذي يجب به 
ادليه وكذلك اختلف في القصاص من الجراح العمد بالشاهد مع اليمين 
على ؛ ثلاثة أقوال: أحدها أنه يقتص بالشاهد مع اليمين. وهو قول مالك في 
كتاب الأقضية من المدونة2"5. والثاني أنه لا يقتص بالشاهد مع اليمين» 


(49) انظر المجلد: 4 ص .7١‏ 
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وهو قول ابن القاسم في كتاب الشهادات منها(''"2., والثالث أنه يقتص 
بالشاهد مع اليمين فيما صغر من الجراح ولا يقتص بذلك فيما عظم منهاء 
مثل قطع اليد وشبهه.ء وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك واختيار 
سحنون» وكذلك اعدلت: ايها إن لم يأت المدعي بشاهد ولا سبب على 
دعواه في الشة أوفي جراح العمد على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يمين 
على المدعى عليه وهو قول مالك في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم 
من كتاب الحدود., قاله في دعوى الفرية. والثاني أن عليه اليمين.» وهو 
قول.قانك ف رسم العقول والجنائز من كتاب الجنايات. والثالث أنه لا 
يمين عليه إلا أن يكون مشهوراً بذلك. وهو قول ابن القاسي :في أول بيعاة 
أصبغ من كتاب الجنايات. فإن حلف على رواية أشهب. أو على رواية 
أصبغ إذ كان مشهوراً بذلك برىء» وإن نكل عن اليمين سجن حتى يحلف 
ما لم يطل ذلك. فإن طال خلي سبيله ولم يؤدب. وقال أصبغ : إنه يؤدب 
إن كان رونا بالأذى على أصله المتقدم. قال وإن كان را في ذلك أي 
مشتهراً به مبرزاً فيه خلد في السجن» ٠‏ فهذا تحصيل القول في هذه المسألة 
وتلخيصه وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسثل مالك عن امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها مع من لا . 
شهادة له.» فوجدت المرأة من يشهد أن هذا خط يد زوجهالء 
فقال: إن وجدت من يشهد لها على ذلك نفعها ذلك . 

قال محمد بن رشد(١''2:‏ مثل هذا في محتصر ابن عبد الحكمء 
وحكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن 
الشهادة على الخط لا تجوز في طلاق, ولا عتاق. ولا نكاح,. ولا حد من 


(١٠٠)انظر‏ المجلد: 4 ص 5م 
)٠١١(‏ في ق :١‏ الإمام القاضي . 


كتاب الشهادات الأول عع 


الحدود. ولا فى كتاب القاضى إلى القاضى. ولا فى كتاب القاضى 
لكي .ولا حون إل قينا كان عل من «الكمواك "كلها حنافنة >< تورقيت 
الشاهدة عليها بعينها. وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد 
فثكم لا تجوز الشهادة على الخط. وحيث يجوز هذاء يجوز هذاء فكان 
يمضي لنا عند من أدركنا من الشيوخ أن ما حكى ابن حبيب من هذا عن 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ فهو مذهب مالك لا خلاف فيه. وإن صح 
معنى قوله في هذه الرواية» وفي مختصر ابن عبد الحكم بمعنى ذلك أي 
يكون لها شبهة توجب لها اليمين على الزوج أنه ما طلق. والذي أقول به: 
إن معنى ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إنما هو أن 
الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا نكاح. لا أنها لا 
تجوز على خط الرجل أنه طلق أو أعتق أو نكح. بل هي جائزة على خطه 
بذلك. كما تجوز على خطه بالإقرار بالمال» وذلك بين من قوله: ولا تجوز 
إلا فيما كان مالا من الأموال ووقعت الشهادة عليها بعينها إلى اخر قوله 
فالصواب أن يحمل قول مالك: نفعها ذلك على ظاهره من الحكم لها 
بالطلاق عليه إذا شهد على خطه به شاهدان عدلان. وذلك إذا كان الخط 
بإقراره على نفسه بأنه قد طلق زوجته. مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه أنه 
قد طلق زوجته. أو يكتب لزوجته بذلك على هذا الوجه فيشهد لها فيه على 
خطه. وأما إن كان الكتابٍ إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه به 
إلا أن يقر أنه كتبه مجمعا على الطلاق. وفي قبول قوله: إنه كتبه غير 
مجمع على الطلاق بعد أن أنكر أن يكون كتبه اختلاف والله الموفق. 
مسألة 2 

وسئل عن رجل شهد على رجل أنه حلف بطلاق 
زوجته 20٠١5‏ في حق له عليه ليرفعنه إليه فحنث. فقال: ما هو 
بجائز الشهادة عليه. 


(١٠)في‏ ق”# وق اوت: امرأته. 


كلا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: ليس اسقاط شهادته في هذا ببين. وكان 
الأظهر أن تجوز شهادته عليه إذا شهد عليه أنه قد حنث؛, لأن وقوع الطلاق 
عليه لا يدعوه إلى أن يعجل له حقهء وإنما يدعوه إلى ذلك اليمين بالطلاق 
ليقضينه إلى أجل مخافة أن يقع عليه الطلاق إن لم يقضه قبل الأجل. لكنه 
لما كان لو شهد عليه بذلك قبل أن يحنث والحق عليه لم يدفعه لم تجز 
شهادته. لاتهامه أن يكون إنما شهد عليه ليعجل له القضاء فلا يحنث. لم 
تجز شهادته عليه إذا شهد عليه أنه قد حنث» لاحتمال أن يكون قد ادعى 
ذلك عليه قبل الحنث فأراد أن يحقق دعواه عليه قبل الحنث بشهادته عليه 
بعد الحنث». وهو ضعيف, والله الموفق. 

مسألة 

وسئل عن شهادة الصبيان المماليك., وشهادة الصبيان 
الجواري بعضهم على بعض في الجراح, أتجوز شهادتهم فيما 
بينهم كما تجوز شهادة الصبيان الأحرار بعضهم على بعض في 
الجراح فيما بينهم؟ فقال: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض» 
ولا الصبيان من الجواري». ولا تجوز إلا شهادة الغلمان الأحرار 

قال محمد بن رشد: أما الصبيان المماليك فلا أحفظ فى المذهب 
اختلافاً في 2207 أن شهادتهم لامر بوكدللك لبان ليق آهل الدقق 
وإنما تجوز شهادة الغلمان الأحرار من المسلمين. قيل: في الجراح دون 
القتل. وهو دليل هذه الرواية. وقول غير واحد من كبار أصحاب مالك في 
المدونة2 ١2١‏ وقيل: في الجراح والقتل وهو قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة*٠2.‏ ولا يجوز على مذهبه وروايته عن مالك في ذلك 


. حرف (في) ساقط في الأصل وثابت في النسخ الثلاث‎ )٠١*( 
ه. -.إظام.‎ ١46 انظر المجلد: ص 84م ط: دار الفكر  بيروت‎ 2)6١5( 
المصدر السابق دار الفكر - بيروت موما ها 8/لاوة١ا ع.‎ رظنا)٠١6(‎ 


كتاب الشهادات الأول يفت 


شهادة صبى واحدء. ولا شهادة الإناث. وقد قيل: إنه تجوز شهادة صبى 
راعذ امع مين المشتهرف لمن 31-30 عقن .وكين 1 ,سلف بوالية تعنه 
ويستحق له ما شهد له به الشاهد من ذلك». وفع ذلك لابن الماجشون وابن 
نافع في المبسوطة. وقيل أيضا في شهادة الإناث: إنها جائزة في الجراح 
دون القتل» وقيل: بل في القتل والجراح. وهو قول المخزومي في 
المدونة ''2 على أحد التأويلين في قوله. قيل: وحدهن دون صبي., كما 
تجوز شهادة امرأتين دون رجل فيما لا يحضره الرجال. وهو قول ابن 
الماجشون. وقيل: لا تجوز منهن شهادة اثئنتين إلا مع صبي وهو قول 
مطرف. وقول سحنون في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب. فوجه من لم 
يجز شهادتهن بحال هو أن السنة إنما جاءت عن علي بن طالب وعبد الله 
ابن الزبير في شهادة الصبيان. وهم الذين يقع بينهم الجراح في غالب 
الأحوال.. ونفي الصبايا على الأصل في المنع من قبول شهادتهن. ووجه 
ْنِ أجاز شهادتهن دون صبي هو أن العادة عنده أنهن لا يختلطن مع 
الصبيان في لعبهن. فوجب أن تجوز شهادة اثنتين منهن دون صبيء. إذ 
ليس موضعاً يحضره الصبيان في الغالب» ووجه من لم يجز شهادتهن إلا 
مع صبي هو أن العادة عنده أنهن يختلطن مع الصبيان في اللعب فوجب أن 
تقام الصبيتان مقام صبي فلا تجوز إلا مع صبي. وإنما تجوز شهادة الصبيان 
الذكور دون الإناث. وكل واحد منهما دون صاحبهء أو الإناث مع الذكر 
الواحد ما لم يتفرقوا أو يخببوا'"2. فإن تفرقوا فلا تجوز شهادتهم إلا أن 
يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقواء وهذا ما لا اختلاف 
فيه. واختلف هل من شرط جواز شهادتهم ألا يحضره غيرهم من الرجال 
العدول؟ فذهب ابن حبيب إلى أن ذلك من شرط جواز شهادتهم.» وهو 
مذهب ابن سحنئون في نوازله» خلاف ما يقوم من قول أصبغ في نوازله» 


)٠١5(‏ انظر نفس المصدر ط: دار الفكر ‏ بيروت ١*8‏ ها. لاوا م. 

٠١‏ من خبب فلان غلاما خدعه. وغشه. وأفسدى وفي الحديث: « من خبب امرأة 
ومملوكاً على مسلم فليس منا» أي خدعه وأفسله وغشه. اظر: تاج اعر وس. و 
لسان العرب. مادة (خبب). 


ليف البيان والتحصيل 


وخلاف ما في ظاهر المدونة عندي ولا تجوز شهادة الصبيان عند من 
أجازها الكبير على كبيرء وتجوز الصغير على صغيرء واختلف في إجازتها 
لكبير على صغيرء ولصغير على كبيرء فلم يجز ذلك ابن القاسم. وأجازه 
ابن .الماجشون». وقد وقع لمطرف 9 المبسوطة أن الصبيان لا تجوز 
شهادتهم بحال لا على صغير ولا على كبير في جرح ولا قتل تعلقاً بظاهر 
قول الله عز وجل «ممن ترضون مِنّ الشهداء)/ ''©2. إذ ليس الصبي يرضى 
في شهادته. وذلك خلاف المشهور في المذهب المعلوم فيه. ووجه إجازتها 
على المعلوم في المذهب الإتباع لما جاء في ذلك عن السلف رضي الله ' 
عنهم , ؛ مع أن له حظاً من النظرء وهو أن الشهادة لما كان طريقها اليقين لغالب 
الظن بصحتها. دون العلم بمغيبها جاز أن يكتفى فيها بشهادة الصبيان في 
الموضع الذي لا يحضره إلا الصبيان. كما يكتفى بشهادة النساء في 
الموضع الذي لا يحضره إلا النساءء وإن شهد الصبيان على الصبي أنه 
جرح صبياً فنْزِي في جرحه فمات لم يكن في ذلك قسامة عند ابن 
القاسم. 00 قول ابن نافع في المدونة١2.‏ واختلف إن شهد رجل 
على صبي أ نه قتل رجلا أو صبياً فقيل: لا قسامة في ذلك. وهو ظاهر ما 
في المدونة(١)‏ ونص ما في الأسدية0١'2.‏ وقيل فيه القسامة.» وهو قوله 


)٠١8(‏ الآية: 758 من سورة البقرة. 

(9١٠)انظر‏ المجلد: 4 ص 868. 

(١١1٠)انظر‏ نفس المصدر. 

(١١١)الأسدية:‏ نسبة إلى أسد بن الفرات القيرواني». الأمير القاضىي. المتوفي ':سنة 
17١‏ ه) وهي ستون كتاباً دونها عن ابن القاسم. ولما عاد ا يك بن الفرات 
إلى القيروان. استسخها سحنون. ثم ارتحل بهاإلى ابن القاسم الذي أعاد النظر 
فيهاء وغير فيها ما رأى تغييرف ل إليها إضافات كثيرة؛ ثم هذبها سحئنون 
وبوبباء والحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما رآه ضرورياً. وذيل كثيراً من 
أبواءها بالحديث والآثار. ومنذئذ أطلق عليه اسم «المدونة» التي أضحت المصدر 
الأساسى لفقه مالك رحمه الله . 
انظر ترتيب المدارك. . للقاضي عياض؛, ج ” ص ١9١‏ وما بعدها. 


كتاب الشهادات الأول هف 


في كتاب ابن العوان افا :إن شهد رجا علن' كبر أننا فقتل يا أو كبينا 
فلا اختلاف في وجوب القسامة في ذلك وبالله التوفيق والحمد الله رب 
العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وسلم . 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 


من سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 

قال: سألت ابن القاسم عن الرجلين شهدا على رجل بمائة 
دينار فحكم عليه بها القاضي وقبضت منه ثم رجع أحدهما فقال: 
وَهمت أو قال: قد كان قبضهاء فقال: إن قال كان قد قبضها 
ولكن وهمت فلا شيء عليه.» ولا يرد القضاء.ء وإن قال إني 
شهدت بزور فعليه نصف الحق. قال ابن القاسم: وإنما يغرم 
الشاهد فيما تعمد إلا في الديات» قلت: ففي القتل إذا اذعى 
الشهود الوهم أو الشبه أيكون ذلك على العاقلة؟ قال: لا يكون 
من ذلك على العاقلة شي ء . 

قال محمد بن رشد: قوله إنما يغرم الشاهد فيما تعمد إلا في 
الديات فإنه يغرم في العمد والخطل لأنه استثناء منقطع. وتقديره على 
الاتصال وإنما يغرم الشاهد فيما تعمد ولا يغرم فيما لم يتعمد إلا في 
الديات, وقوله: إنه لا يغرم فيما عدا الديات إلا أن يتعمد الشهادة بزور هو 
خلاف ظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة لأن الظاهر من قول ابن 
القاسم فيه أن الشاهد يضمن ما أتلف بشهادته من المال ويكون في الديات 
الدية في ماله إذا رجع عن شهادته بعد الحكم. وإن زعم أنه شبه عليه ولم 
يتعمد الزور. وهو ظاهر ما مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم ونص. 


مم البيان والتحصيل 


ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن القاسم وأصبغ خلاف 
رواية عيسى هذه في الأموال وموافق لها في الحدودء وتفرقته في الأموال 
بين أن يتعمد الزور أو يشبه عليه هو قول ابن الماجشون. حكى ذلك ابن 
حبيب عنه وأنه قال وهو قول جميعٌ أصحابنا المغيرة وابن دينار وابن قي 
حازم وغيرهم. وأما الديات ففيها أربعة أقوال: أحدها أن الدية في مال 
الشاهدين إذا رجعا عن شهادتهما بعد الحكم تعمدا الزور أو شبه عليهماء 
وهو قول ابن القاأسم في هذه الرواية وفي الواضحة وقول مطرف وأصبغ 
فيهاء وظاهر ما في كتاب السرقة من المدونة؛ والثاني أنه إن تعمدا كان 
عليهما القصاصء وإن شبه عليهما كانت الدية في أموالهماء وهو قول ابن 
نافع وأشهب. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ والثالث 
أنهما إن تعمدا كانت الدية من أموالهماء وإن شبه عليهما كانت على 
عواقلهماء وهو قول أصبغ في سماعه من كتاب الديات؛ والراجم أنهما إن 
تعمدا كانت الدية في أموالهماء وإن شبه عليهما كان هَدَراً وهو قول ابن 
الماجشون والمغيرة وابن دينار وابن أبي حازم وغيرهم» فيتحصل في التعمد 
قولان: أحدهما القصاص. والثاني الدية في المال. وفي التشبيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن الدية فى المال» والثاني أنها على العاقلة: والثالث أنها 
هَدَرٌ. وإذا رجع أحد الشاهدين بعد الحكم فوجب عليه الغرم غرم نصف 
المال أو نصف الدية. فإن كان الشهود ثلاثة فرجع أحدهم لم يلزمه شيء. 
واختلف إن رجع بعد ذلك أحد فقيل يكون عليه وعلى الراجع 'قبله نصف 
المالء وهو قول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأصبغ. وقيل يكون 
عليهما ثلثا المال» وهو قول ابن وهب وأشهب. فإن رجعوا ثلاثتهم كان 
المال عليهم أثلاثا . فلا خلاف إذا رجع الشهود كلهم في أن المال يكون 
عليهم على عددهم. ولا اختلاف أيضا في أنه لا شيء على من رجع إذا 
بقى من الشهود شاهدان فأكثرء وإنما الاختلاف إذا كان الشهود أكثر من 
اثنين مثل أن يكونوا عشرة فيرجع منهم تسعة فقيل إنه يكون عليهم نصف 
المال. فإن رجع العاشر كان جميع المال على جميعهم بالسواء.. وقيل بل 
يكون عليهم تسعة أعشاره. فإن رجع العاشر كان عليه العشر الباقي على 
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حسب ما ذكرناه, واختلف أيضاً فيما استحق بشاهد ويمين فرجع الشاهد 
بعد الحكم وأقر أنه شهد بزور فقيل عليه نصف الحق لأن اليمين مقام 
الشاهد الآخرء وهو قول ابن الماجشون. وقيل عليه جميع الحق» وهو قول 
ابن القاسم وابن وهب واختيار ابن حبيب. وإذا رجع الشاهد عن شهادته 
وكان قد شهد بزور ولم يشبه عليه فلا تجوز شهادته فيما يستقبل كان رجوعه 
قبل الحكم أو بعده. وأما إن كان شبه عليه ولم يتعمد الزور فلا ترد شهادته 
فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. هذا قول ابن حبيب في 
الواضحة. وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وهو قول سحنون في 
سماع يحيى من هذا الكتاب. وظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة أن 
شهادته لا تجوز فيما يستقبل إذا كان رجوعه بعد الحكم وإن كان قد شبه 
عليه ولم يتعمد الزورء وبالله التوفيق 
مسألة 

قرع ليور قدوةا عار رصا اله 0 5 00 
آخران فلان وفلان وهما في البلد هل يمكنا. أن ن يأتيا بهما أم 
يحدّان إذا لم يأتوا ا قال: أرى أن يحدّاء وذلك أن 57 
إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان ا إثما يقولاة ميلو فللانا "وفلدناً 
يصدقان ما قلنا فإن قالا نعم 5 ثبتت شهادتهماء وإن قالا لا كانا 
قاذفين. فليس هذا وجه الشهادة إلا أن يأتوا 1000 وقد بلغنى 
ذلك عن مالك . ١‏ 


قال القاضي: علل ابن القاسم في هذه المسألة ضعف الشهادة 
وإيجاب الحد على الشاهدين بعلتين: إحداهما تفرق الشهود فى الشهادة 
فقال: ليس وجه الشهادة إلا أن ياتا جميعاًء والقانية قوق الكناهدين اللذين 
شهدا معنا فلان وفلان لأنهما حصلا بقولهما هذا في معنى من قام على 
رجل بالزنى وشهد عليه به فلا يجزئه أن يأتي بثلاثة شهود سواه. ويحد إلا 
أن يأتي بأربعة شهداء.ء فكذلك هذان يعندان إن لم يأتيا على تصديق 


٠١‏ البيان والتحصيل 


شهادتهما عليه إلا بشاهدين. وقوله: فإن قالا نعم ثبتت شهادتهما وإن قالا 
ا ا ا ا ا 0 
من معنى قولهماء كأنه قال أثبتت شهادتهما إذا قالا نعم وإلا كانا قاذفين هذا 
ما لا يصح. بل هما قاذفان على كل حال يحدان. وقد قيل: إن الشهادة 
على الزنى جائزة وإن تفرق الشهود ولم يأتوا عا وعلى هذا القول يأتي ما 
وقع لابن القاسم في أول رسم المكاتب من سماع يحيى بعد هذاء وهو 
قول ابن الماجشون. واختلف يقفا إن كان الشهود في الزنى هم القائمو 

0 على المشهود عليه به. ا وي‎ ٠ 
إن شهادتهم لا تجوز. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ‎ 
أن شهادتهم جائزة وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاؤوا أو مفترقين‎ 
. إذا كان افتراقهم قريباً بعضهم من بعضء وبالل التوفيق‎ 


مسألة 


وعن الرجل يطلق امرأته ويشهد على ذلك رجلين فأمسك 
الشاهدان عن ذلك زمانا وكانا 0 أو غير ذلك ثم أياذ[ أن 
يشهدا فقالا: إن أعلمنا الحاكم أنه طلق منذ كذا وكذا لم تقبل 
شهادتناء ولكئنا نثبت الشهادة عليه الساعة لأنا نشك أنه طلق 
البتة» قال: لا أرى أن يشهدا إلا على ما شهدا يسوقان ذلك على 
وجهه . 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما مضى في رسم الشجرة من سماع 
سماع سحنون ونوازله وهو أصح القولين إن أثبتوا الشهادة عليه بالطلاق ولا 
يجبروا فيها بما يسقطها ويؤدي إلى |1 إبطالها الاج بذلك وطء الحرامء 
ووجه القول الآخر أنه لا ينبغي للشاهد أن يقر الحكم بإعمال شهادة من لا 
تجوز شهادته. وهو ضعيف. وبالله التوفيق 


كتاب الشهادات الثاني ١‏ 


مسألة 


وعن الرجل يشهد على الرجل فيقول المشهود عليه للحكم 
سله لي عن الوضوء والتيمم فهل يسأله؟ قال: لا اف 
كلام أهل الأهواء . 

قال محمد بن رشد: يريد سله عن الوضوء والتيمم والصلاة هل, 
ذلك واجب أم لا؟ فهل ترى أن يسأل الشاهد عن ذلك إذ لا يقول إن ذلك 
غير واب إلا أهل الأهواء. يريد المرجئة منهم. ولا يتهم من ظهر منه 
الخير. والصلاح باعتقاد البدعة إلا أن يظهر منه ما يوجب اتهامه بذلك أو 
يذكر عنه أنه من أهل الأهواء في دينه مثل الإباضية والمرجئة فلا تقبل 
شهادته إذا توطأ الكلام عليه بذلك وإن لم يتحقق ذلك بشهادة العدول إلا 
أن تأتي منه توبة ونزوع ظاهر بين حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة 
وحكاه عن مطرف وابن- القاسم وأصبغ, وبالله التوفيق 


مسألة 

وعن الرجل يأتىي مستفتياً في أمر ينوى فيه ولو أقر بذلك 
شيء عليه . ومن كتاب كراء الور بو لعزا ان قا بكي بن 
يحبى عن ابن القاسم قال يحبى : وسألته عن المفتي يأتيه الرجل 
”0 بيمين يسأله عنها فيرى عليه حنثاً أو يسأله 
عن أمر ارتكب العام بيه احا تعب يكل فاسان من تفنينه 
التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس ثم يناكر صاحبه فيستشهد 
صاحبه بالمفتي أيلزمه أن يشهد عليه أم لا؟ فقال: نعم.ء ذلك 
واجب عليه قال يحيى : وقلت له وعلى من حضره حين سأل؟ 
قال: نعم إذا سمعوا القصة كلها حتى لا يخفى عليهم منها ما إن 


٠ ١‏ البيان والتحصيل 
تركوه خافوا أن يكون في ذلك ما يفسد الشهادة» فربما سمع 
الرجل آخر كلام الرجل وفيه مقطع حق. ولو سمع الأول كان 
الأول يسقط الآخر فلا أرى لأحد أن يشهد عليه حتّى يسمع 
الكلام كله أو يستشهد على شيء بعينه فيقوم به. 

قال القاضي: أما الذي استفتى العالم في أمر ينوى فيه إذا أتى 

فنا را وري ٠‏ ريد بي بد عرف ل د له ولا لمن 
حضر استفتاءه إياه أن يشهد عليه أنه حلف بكذاء. فإن شهدا عليه أو 
أحدهما باء بالإثم وكانا قد شهدا بزور إذا لم يؤديا الشهادة على وجهها بأن 
يقول العالم استفتاني فلان في كذا وكذا ويقول الذي حضر سمعت فلاناً 
يستفتي فلانا في كذا وكذا فلا يقطع شهادتهما عليه على هذا الوجه ما 
يجب من تنويته في يمينه, وأما الذي يستفتي العالم فيذكر له من أمره ما 
يوجب عليه طلاقاً أو عتاقاً أو حدّاً أو حقاً لأحد من الناس فقال في رواية 
يحبى : إن العالم يلزمه أن يشهد عليه بما أقر به عنده | إذا دعي إلى الشهادة 
عليه وكذلك من حضره إذ ذا سمع القصة كلها واستوعبها ولم يفته منها ما 
يخشى أن يكون فيه إبطالاً للشهادة فليس رواية يحبى بخلاف لرواية عيسى 
لأنهما مسألتان: مسألة رواية عيسى لا يجوز له أن يشهد فيها باتفاق. 
ومسألة رواية يحبى يلزمه أن يشهد فيهاء وكل من سمع القصة واستوعبها 
وذلك على مذهب ابن القاسم في المدونة.» وأحد قولي مالك فيها لأن 
مالكاً لا يجيز في قوله الآخر للشاهد أن يشهد على_الرجل بما سمع منه 
وإن استوعب كلامه حتى يشهده على نفسه. وهي رواية ابن الماجشون عن 
مالك وقوله وقول ابن أبي حازم [وقع]<١2‏ في الثمانية("2. قال عبد المالك: 


ا 


1 .#" إضافة من ق‎ )١( 

(") الثمانية اسم كتاب لأبي زيد عبد الرمن بن إبراهيم بن عيسى2. يعرف عند 
الأندلسيين بابن تارك الفرس » محدث وفقيه ومشاور. توفي سنة 768 ه قال ابن 
فرحون في الديباج مُعرفا بكتاب الثمانية ما نصه: «وله من أسئلة المدنيين ثمانية 
كتب تعرف بالثمانية مشهورة». 


كتاب الشهادات الثاني يل 
فت الجهادات اليا ل ل ا ا ا ا ا 


كان رجل من قريش صديقاً لي: وكانت بينه وبين وكيله محاسبة» وأجلسني 
مع رجل من أصحابنا لها ثم قال للوكيل: تكلمء فقال: قبضت منك كذا 
وكذا ودفعض ايشا كذا ا فقال القرشي: ما دفعت إلي شيئاً» ثم قام 
وقال لى ولصاحبى : اشهدا لى بما سمعتما منه. فإنه كان جحدني حقي» 
فقلت. له لا والله “نالك غندنا: عنهادة :ولا جلها لها: ولأ تشهدهاء 'قال: 
فاذهب بنا إلى مالك. فإن أمرك أن تشهد فاشهد وإلا فدع. فقلت: لو 
أمرني أن أشهد ما 3 لأني لم أقعد للشهادة. فقمت معه إلى مالك». 
فلقيني عبد العزيز بن أبي حازم فقال له: يا أبا تمام, إن عبد الملك يكره 
أن يشهد لي وقص عليه القصة. فقال: ليس لك عنده شهادة» ثم دخلنا 
على مالك فقص عليه القصة فقلت: أمتع الله بك يا أبا عبد الله. الأمر 
على ما ذكرء. فقال لي : يا عبد الملك. لا تشهد له. قال أصبغ: قال ابن 
القاسم : قال مالك : لا يعجلا بالشهادة حتى يريا صاحبه فيعلماه [أنه]9" إن 
لم يفعل شهدا عليهء فإن أضرم» ولم ينصف شهدا عليه. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى : قال ابن القاسم في رجلين قالا: سمعنا فلانا 
يذكر أنه شاهد لفلان في كذا وكذاء وقد مات. أيشهدان على 
ذلك؟ قال: ما أحب أن يشهدا. قيل: فإن شهدا أتقبل شهادتهما؟ 
قال: لا. 

قال محمّد بن رشد: هذا مثل ما في المدونةء» وهو أمر متفق 
عليه لا اختلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة أحد بما سمع 
منه دون أن يشهدهء. وإنما اختلف إذا سمعه يشهد غيره على شهادته. 


(*) إضافة من ق ". 
(54) كذا بالأصل وفى ق ": (أصرم) بالصاد ولم نجد فى المعاجم لاحدى اللفظتي: 
: 1 1 في المعاجم لإحدى اللفظتين 
معنى يتناسب مع السياق. ولعل الأصل وأَصَرَ 


1 : البيان والتحصيل 


[فقيل إنه يجوز له أن يشهد على شهادته إذا سمعه يشهد على شهادته بها 
وقيل: إنه لا يجوز أن يشهد على شهادته]”» حتى يشهده هو. وقد مضى 
القول على. هذا المعنى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وقال: إذا شهد رجلان على كتاب رجل جاز وحلف مع 
ذلك. وإن شهدا على كتاب اثنين جاز وكانا بمنزلة الشاهدين» 
قال: فإن شهد رجل على كتاب ذكر حق أنه كتاب الذي عليه 
الحق بيده حلف صاحب الحو ذلك إن شهد ذلك 

: : مع و 

قال القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 

وسئل عن رجل شهد على رجل أنه صالح امرأته وشهد آخر 

أنه طلقها واحدة. قال: لا شهادة لهما لأن شهادتهما قد افترقت. 
وليس هذا مثل الذي يشهد عليه أنه طلق في رمضان ويشهد آخر 
أنه طلق فى شوال لأن شهادة هؤلاء على الطلاق نفسه وشهادة 
هلين فى أمرين مختلفين. مثل أن يقؤل أحدهما إنه حلف: بالطلاق 
إن كل دار فللان» وشهد آخر أنه حلف بالطلاق ألا يكلم رجا 
فكلمه. فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا على أمرين مختلفين» قال: 


: (0) ساقط من ق ". 


كتاب الشهادات الثاني ه00 
الساح اسه وس ا #+٠ئتتا‏ 


ويحلف مع شهادة كل واحد منهما على تكذيبه. قال أصبغ عن 
ابن القاسم : وكذلك لو شهد شاهد أنه طلقها البتة وشهد آخر أنه 
صالحهاء قال ابن القاسم: لا تجوز شهادتهما في ذلك كله ولا 
شَيْءٍ منه لأنه قد اختلف, وقال أصبغ مثله. 


قال الإمام القاضي: هذه المسائل وما كان في معناها من الشهادة 
على الأقوال تنقسم على أربعة أقسام: قسم تلفق فيه الشهادة باتفاق.» وهو 
أن يختلف اللفظ ويتفق المعنى» وقسم لا تلفق فيه الشهادة باتفاق. وهو أن 
يختلف اللفظ والمعنى وما يوجبه الحكم. وقسم المشهور فيه [أن الشهادة]'2 
تلفق. وقيل: إنها لا تلفق. وهو أن يتفق اللفظ والمعنى وتختلف الأيام 
والمجالس» وقسم المشهور فيه أن الشهادة لا تلفق. وقيل: إنها تلفق. وهو 
أن يختلف اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم. ا 
أحدهما على رجل أنه صالح امرأته ويشهد الآخر أنه طلقها واحدة أنه لا 
شهادة لهما صحيح لا اختلاف فيه لأنه من القسم الذي يختلف فيه اللفظ 
والمعنى وما يوجبه الحكم. والحكم في ذلك أن يحلف على تكذيب كل 
واحد منهماء فإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف,. وقيل تطلق عليه 
طلقة بائنة» وذلك على اختلاف قول مالك في المدونة. وقوله وليس هذا 
مثل الذي يشهد عليه أنه طلق في رمضان ويشهد هذا أ نه طلق في شوال 
يويد آنه ليسن كله خلق ‏ المشهور .من أن الشهادة تلفق في ذلك» إذ قد قيل 
إنها لا تلفق على ما ذكرناه, وهو قول ربيعة في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة. ويقوم ذلك من قول ابن 0 في رسم حمل مد من سماع 
عيسو بعد هذا أنه إذا شهد عليه شاهدان أنه طلق في يوم كذا وشاهدان أنه 
طلق في كذا لزمته ثلاث تطليقات ولم ينو. وقوله: وشهادة هذين في أمرين 
مختلفين مثل أن يقول أحدهما إنه حلف بالطلاق إن دخل دار فلان وشهد 


(5) إضافة من ق ". 


1 البيان والتحصيل 


آخر أنه حلف بالطلاق أن لا يكلم فلاناً فكلمه إلى آخر قوله يريد أنه مثله على 
المشهور من أن الشهادة لا تلفق في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما 
ذكرناه لأنه من القسم الذي يختلف فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه 
الحكم. فعلى القول المشهور إنها لا تلفق يحلف المشهود عليه مع شهادة 
كل واحد منهما على تكذيبه حسبما قاله فيكون عليه يمينان2©0 وقوله من رواية 
أصبغ عن ابن القاسم وكذلك لو شهد شاهد أنه طلقها البتة وشهد آخر 
أنه ضالحها لم تجز شهادتهما يريد أيضا على المشهور من أن الشهادة لا تلفق 
في ذلك. إذ قد قيل إنها تلفق على ما ذكرناه لأنها من القسم الذي يختلف 
فيه اللفظ والمعنى ويتفق ما يوجبه الحكم لأن شهادتهما متفقة على وجوب 
التفرقة بينهما فيفرق بينهما بشهادتهما على هذا القول. ويحلف على رواية 
أصبغ أنه صالحها وأنه. ما طلقهاء فإن نكل طلقت عليه بالبتات» وقيل 
يحبس حتى يحلف. فإن طال سجنه خلي سبيله ولم يكن عليه شيءء 
اختلف في ذلك قول مالك. ومثله مسألة سماع سحنون ومحمد بن خالد 
في الصبي يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل أن أباه تصدق عليه بعبد وقبضه 
لهء وشهد له شاهد آخر أنه نحله إياه لأن شهادتهما متفقة على وجوب العبد 
له مختلفة في اللفظ والمعتى. فيقضى له به دون يمين على القول بأن 
الشهادة تلفق. وهو قول ابن الماجشون على قياس قوله في سماع محمد 
ابن خالد في الشاهدين يشهدان لرجل بمائة دينار فيقول أحدهما هي من بيع 
ويقول الآخر هي من سلف أن الشهادة تامة لأنهما قد اجتمعا على 
إخراجهاا من يد المشهود عليه» ولا يقضى له به حتى يبلغ فيحلف مع أي 
الشاهدين شاء على القول بأن الشهادة لا تلفق. وهو قول ابن القاسم في 
سماع محمد بن خالد. لأن معنى قوله فيه يحلف مع شاهده على الصدقة 
إنما هو إذا ادعى أن الشاهد على الصدقة هو المحق منهما مخافة أن يكون 
أبوه قد أشهد في صحته على اعتصاره. فإذا حلف على الصدقة بطل إشهاد 
أبيه به على الاعتصار, ومثله مسألة سماع أبي زيد وفي رسم القضاء المحض 


() في الأصل: (يمينين) ومثله في ق. ” فكتبنا ما في قى ١‏ . 
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من سماع أصبغ فيمن شهد عليه شاهد واحد أنه حلف على شيء أنه إن 
فعله فامرأته طالق وشهد اخر أنه إن فعله فإحدى7) امرأتيه طالق لأنها 
شهادة اختلف فيها المعنى واللفظ وَاتْفق .ما “يوجبه الحكم» » فقال ابن 
القاسم : إنه لا شهادة لهما على قياس القول بأن الشهادة لا تلفق. وقال 
أصبغ على قياس القول بالتلفيق إنهما يطلقان جميعاً إن أنكر كما لو أقر ولا 
نية له وهو هدهي ابن «الداحشول على ها رقع له في متماع مجمدزبن 
خالد. ومن هذا المعنى ما قال ابن سحئون عن أبيه إذا جرح الشاهد 
رجلان كل واحد بمعنى غير الآخر قال هي إاجرحة لاجتماعهما على 
التجريح إنه رجل سوء. وقد قال انها إنه. لا إيجرح حتى يجتمع رجلان 
على معنى واحد إما كذاب. وإما شارب خمرء 2 آكل حرامء ونحوهء والله 


الموفق. 
ومن كتاب يوصي يمكاتيه 


وشالتة عن الأب شهد. على ١أكه‏ أو( الاين .شه على أت 
فى حقوق أو طلاق أوعتاق. قال: أما شهادة الأب على ابنه فهي 
تجوز في جميع ما ذكرت إلا أن تكون عداوة تعلم» وشهادة الابن 
على أبيه جائزة في الحقوق والعتاق. وأما في الطلاق فإنه إن شهد 
على أمه أو على غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن 
تكون عداوة تعلمء وإن شهد على غير أمه وأمه حية كانت تحته 
أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه فى طلاق التى تحته.ء قال 
سحيون :ذا فيد كلن. أآبيه انه كللق. أفه«فإن كاش امه قري 
للفراق طالبة له فلا تجوز شهادته. فإن كانت منكرة لذلك جاحدة 


(8) في الأصل : (اخلم مذكراء ومثله في ق ”. فأصلحناه على مقتضى العربية. 


1 البيان والتحصيل 


له جازت شهادته لأنه شهد عليهما م وإذا كانت الأم طالبة 
لذلك لم تجزلأنه شاهد لأمه . 


فك > اك ان شهد ا ماي عر انون ااا لد 
طلقا ومن من “ضرائر أمه اهل تجوز شهادتة؟- فقال: الا تقوو 
شهادته إلا أن تكون 0 هي الطالبة للفراق فتجوز شهادته. قال 
أصبغ : شهادة الابن على أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن يكون بينهما 
عداوة أو يعلم أنها طالبة للفراق فلا تجوز شهادة الابن لها. فإن 
كاله عدار الاين "يعد ودنهما حمنا سقطت عنهما بالعداوة 


كالأجنبيين» _ وقد .قال الله تعالى: 8 إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَوْلآدِكُمْ 
عَدُوَا لَكُمْ فاحدّروهم الوا 

قال القاضي : لا اختلااف في جواز شهادة الأب على ابنه والابن 
على أبيه ب الحقوق والعتاق. وأما شهادته عليه في الطلاق فقوله إنه إن 
شهد على أمه أو غير أمه إذا لم تكن أمه حية فهي جائزة إلا أن تكن 
عداوة تعلم معناه إلا أن تكون أمه مدعية للطلاق على ما قاله سحنون 
وأصبغ لأن قولهما تفسير لقوله. وقوله إن شهد على غير أمه وأمه حية كانت 
تحته أو طلقها فلا تجوز شهادته عليه في طلاق التي تحته معناه إلا أن 
تكون المرأة هي الطالبة للفراق على ما قاله بعد ذلك لأن قوله يبين بعضه 
ا د اانه ام ب ا 
ولأصبغ في الواضحة إن شهادته على أبيه بطلاق غير أمه جائزة وإن كانت 
أمه حية إذا لم تكن في عصمته. فتحصيل هذه المسائل أن شهادته على 
أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون طالبة للطلاق. وأن شهادته عليه بطلاق 
غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة» وغير جائزة إن كانت حية في عصمته إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق. والنظر عندي ألا تجوز شهادته عليه 


)3( الآية 15 من التغاين. 
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بطلاقها وإن كانت هى الطالبة للفراق إذا كانت [أمه](١')حية‏ فى عصمته. 
(كعلفه: إن كاك أقه خ كن غير عطقف لقن د از كياكية سمو إلا 
أن تكون المرأة هي الطالبة للفراق7١2‏ وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية, 
وقول مطرف وابن الماجشونء وقيل إنها جائزة وإن لم تكن طالبة للطلاق» 
وهو قول أصبغ . وقد قال بعض أهل النظر على قياس قول ابن القاسم في 
هذه المسألة ولو شهد الابن على أنه أنه طلق ‏ وف عميها إلتدافها آنه 
فإنه ينظر في ذلك. فإن كانت أمه غير طالبة للطلاق والزوجة الأخرى 
طالبة له طلقتا ا كانت الشهادة واحدة أو مفترقة» إذ لا تهمة فى 
ذنك. وإن كانت الأم طالبة للطلاق والأخرى غير طالبة له لم تطلق واحدة 
منهماء كانت الشهادة واحدة أو مفترقة لأنه يتهم في أمه أن يشهد لها فيما 
ترغب» ويتهم في ضرة أمه أن يشهد عليها بما تكره نا ا 0 إذ هي 
ضرتهاء. وإن كانتا يا كارهتين للطلاق لم تجز شهادته إن كانت الشهادة 
واحدة لأنها تسقط في زوجة أبيه للتهمة فيها بسبب أمد وتسقط في أمه 
لاتهامه في بعض الشهادةء وتجوز إن كانت مفترقة في أمه. ولا تجوز في 
الأخرى للتهمة فيها بسبب أمه؛ ا 
شهادته إن كانت الشهادة 0 لأنها تسقط في أبيه للتهمة فيهاء وتسقط 
ف الأخرى لاتهامه في ب بعض الشهادة. وتجوز إن كانت الشهاذة مفترقة لغير 
لكك إن ناا لو رسسيف ار إن لم يكن معه غيرهء ولا تجوز 
لأمه لأنه شاهد لها بالطلاق الذي تطلبه. وبالله التوفيق 


مسألة 
قال ابن القاسم: إذا شهد الرجلان على شهادة رجل غائب 
فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد ويمين وصاحب الحق إن كان 


." إضافة من ق‎ )٠١( 
في ق ": للطلاق.‎ )١١( 


32 007 البيان والتحصيل " 


شاهد شيء يجوز فيه شاهد ويمين أو شاهدان ثم جاء الذي شهد 
على شهادته فأنكر أن يكون شهد بتلك الشهادة. قال: الحكم 
ماض. ولا غرم عليهما إن [قال]"2 شهدا علي بباطل. 

قلت: فلو كان قدم قبل شهادتهما؟ فقال: هذا القول قال: 
فلا شهادة لهماء. ويستحلف صاحب الحق مع شهادة الباقي 
0 ظ 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت في بعض الروايات في . 
قاس اندها لاسسها بده نعل كن ايها للع عر 
ووقعت أيفا في سماع أ زيد وفي رسم الأقضية من سماع يحيى» وزاد 
فيها في سماع يحيى من قول مالك إن القضاء ء يفسخ خلاف قول ابن 
القاسم.» فوجه قول ابن القاسم أنه جعل إنكار المشهود على شهادته 
للشهادة بعد الحكم كرجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم في أن الحكم 
لا يرد لاستواء المسألتين في أن الحاكم حكم بما يجوز له من الشهادة 
لمك ع الا ا و ل 
المسألتين هو أن المشهود على شهادته إذا أنكر الشهادة وزعم أ نه لم 
يشهدهما عليه لا يخلو من أن يكون صادقاً أو كاذباًء فإن كان صادقاً بطلت 
الشهادة بصدقه أنهما كذبا عليه في الشهادة. وإن كان كاذياً بطلت شهادته 
لكذبه. إذ لا تجوز شهادة الكاذب» فلما كانت تبطل في كل وجه ولم 
يمكن أن يضمن الشاهدان على الشهادة لثبوتهما على شهادتهما ولا 
المشهود على شهادتهما إذا"6» لم يثبت عليه أنه أشهدهما على شهادته ثم 
حا عب آذ ورد القضا اداه حت فلل الحتقين علد انا 
والشاهدان إذا رجعا عن شهادتهما مقران على أنفسهما بالعداء على 
المحكوم عليه فوجب أن يضمناء ولم يصح للحاكم أن يرد الحكم 


." إضافه من ق‎ )١10 
في ق ": إذ.‎ )١5 
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برجوعهما لأن الجرحة ثبتت عليهما بنفس الرجوع. فوجب ألا يصدقا فيه 
كما لاا يصدقان فيما يشهدان به بعد ذلك. وأما إذا أنكر المشهود على 
شهادته الشهادة قبل ل ل ا يم 
اختلاف في أنه لا يحكم بها . ولو لم ينكرها ولا قطع على أنه لم يشهد 
عليها. وإنما قال: لا أذكرها وأنا تاكقيها لتتترج ذلك على ١‏ اختللانين فل في 
العمل بالحديث إذا رواه الراوي فتوقف فيه المروي عنه وشك فيه ولم 
يقطع على أ نه لم يحدث بهء وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسألته عن رجل يوصي له ببقية الثلث فتحوط”؟١)‏ 00 
بالثلث وهو شاهد على الوصية هل تجوز شهادته ولم يبق له من 
الثلث شيء؟ قال ابن القاسم : إن كان الميت رجلا يداين 7 
ويشك في أمره أن يكون له ديون على الناس يقيناً فلا أرى 
شهادته تجوزء. وإن كان لا يداين الناس فشهادته جائزة . 


إ 
قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله لأنه متهم في شهادته 
وإن أحاطت الوصايا بالثلث إذا كان مما يرجى أو يطرأ له مال 'يبقى له من 
ثلثه بقية» وبالله التوفيق ْ 


مسألة 
وسألته عن النصرانيين يختصمان إلى حكم المسلمين في 
مال فرضيا(؟١)‏ بشهادة نصرانيين. قال ابن القاسم : له يحكم بينهما 


)١5(‏ كذا بالأصل. ومثله في ق ”. وفي المصباح: «وأحاط القوم بالبلد إحاطة 
استداروا بجوانبه؛ وحاطوا به من باب قال لغة في الرباعي». 
)١6(‏ في الأصل: (يرضيا) وفي فى ": (ويرضيا) فكتبنا ما في ق .١‏ 


ف 1 البيان والتحصيل 
بشهادة النْضَريٌ 22١(‏ ويتراضيان فيما بينهما على ما أحبًا. 

قلت: وكذلك المسلمان يرضيان بشهادة المسخوطين؟ قال: 
لا يحكم بينهما بشهادة المسخوطين وليرضياهما بما أحباء قلت: 
فإن تراضيا بشهادة مسخوطين ثم أبى أحدهما بعدما شهدا 
عليهما؟ قال ابن القاسم : إذا علما شهادتهما ورضيا فإن ذلك 
يلزمهماء وليس لهما أن ينكصاء وهما بمنزلة ما لو رضيا بغير 
شهادتهما. ٠‏ 


قال محمّد بن رشد: قوله إنه لا يحكم بينهما بشهادة النصْرِيٌر ولا 
بشهادة المسخوطين معناه إذا رضيا أن يحكم بينهما بشهادتهم دون 
تعيين © بأن يقولا قد رضينا أن يحكم بيننا بشهادة شاهدين من النصارى 
أو ممن لا تجوز شهادته من المسخوطين المسلمين. وهذا ما لا اختلاف 
فيه لأن رضاهما بذلك غررء والحكم به لا يجوز لأنه خلاف ما أمر الله به 
من استشهاد من يرضئ من الشهداء2*0., وأما لو رضيا بما يشهد به عليهما 
شاهدان مسخوطان سمياهما في أمر اختلفا فيه فلما شهدا عليهما أبى 
أحدهما فقال ابن القاسم في هذه الرواية: إذا علما بشهادتهما ورضيا فإن 
ذلك يلزمهما يريد أن ذلك إنهما يلزمها إذا رضيا بما شهدا بعد الشهادة 
والعلم بما شهداء وقد قيل: إنهما إذا رضيا قبل الشهادة بما يشهدان لزمهما 
ما يشهدان به ولم يكن لهما ولا لأحدهما أن ينكص(*"© عن ذلك. وقد 


(15) في مصباح الفيومي : «ورجل. نصراني . بفتح النونء وامرأة نصرانية. وريها قيل 
نصران ونصراثة» ولهذا قيل نَضْرِيٌ على دوا 

(1) في اق ": اتعين. 

(18) يريد قوله تعالى في الآية لين ص البقرة : « وَآسْنسْهدُوا شَهِيدَينٍ مِنْ نْ جَالكُم فَإِنْ 
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنٍ َرَجُلٌ وَآمْرَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ آلشْهَدَاءِ 4. 

(14) في ق :١‏ (يتكص) بدون ألف التثنية . 


كتاب الشهادات الثاني يو 


مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم الشجرة 00 
القاسمء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن دنفق على أمهات أولاده 

وقال في صاحب السوق أخذ سكران فسجنه وشهد عليه هو 
وآخر معهة قال: لا أو أن تجوز شهادته لأنه .قد ينان تحطيها 
حين سجنه 2 ولو روف ل شو قل أن محف مود سد الرجل 
جازت شهادته . 

قال محمد بن رشد: إنما جازت شهادته عليه.وإن أخذه فرفعه ما 
لم يسجنه لآن ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة 
ولو لم يكن صاحب سوق موكلا بالمصلحة فأخذه سكرآن فرفعه إلى غيره 
لم تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة التي بعدهاء. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنى فتعلقوا به فأتوا 
به إلى السلطان. وشهدوا عليه فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم. 
وأراهم قذفة. ورواها أصبغ في كتاب الحدود. 

قال محمد بن رشد: إنما لم تجز شهادتهم عليه لآن ما فعلوا من 
أخذه وتعلقهم به ورفعهم إياه إلى السلطان لا يلزمهم ولا يجب عليهم» بل 
هل مكروه لهم لآن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيرهء قال رسول 
لله كي «مَنْ أْصَابَ من مَذِهِ الْقَادُورَةٍ شَيْئاً فليَستيِر سير الله تعَالَى نه 
من ُْدِلَنَا صفْحَتَهُ قم عليه كتات آله2"'0. وقال لهزال: «يا هَزَّالُ لو 
سَتَرْتَهُ بِرِدَائُكَ لَكَانَ خيْرَا لَكُ)(١"2.‏ فلما فعلوا ذلك كانوا طالبين له ومدعين 


)5١(‏ هو في كتاب الحدود من الموطا. 
)1١(‏ انظره في كتاب الحدود من الموطأ. 


35> البيان والتحصيل 


الزنى عليه وقَذَفَةَ لى فوجب عليهم الحد له إلا أن يأتوا بأربعة شهداء 
سواهم على معاينة الفعل كالمرود في المكحلة. ولو كانوا أصحاب شرط 
موكلين بتغيير المنكر ورفعه أو أحدهم فأخذوه فجاءوا به وشهدوا عليه 
'لقبلت شهادتهم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم على قياس قوله في 
00 التي فا وفي في الواحة امار وابن 00-7 0 أنه 1 
مجتمعين دنا أو مفترقين إذا كان افتراقهم 9 بعضه من بعض »2 ووحه 
ذلك أنه لما كان ما فعلوا من قيامهم عليه مباحاً لهم وإن كان الستر أفضل 
لم يكونوا يدا | إذ لم يقوموا لأنفسهم وإنما قاموا للم فوجب أن تجور 
شهادتهم . وقد مضى هذا الاختللاف جره على التوجيه » في أول رسم من 
السماع. ولو كانت الشهادة فيما يستدام فيه التحريم من حقوق الله كالطلاق 

والعتق لجازت شهادتهما [في ذلك(" وإن كانا هما القائمين بذلك لأن القيام 
به متعين عليهماء وقد قال. بعض المتأخرين: لا يجوز ذلك2"97 على مذهب 
ابن القاسم وقوله في هذه المسألة خلافاً لمطرف وابن الماجشونء 
ووجهه؟©2 بأن كل من قام في حق يريد إتمامه فمتهم*"© أن يزيد في 
شهادته ليتم ما قام فيه. وهو عندي بعيدء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي أتجوز 
شهادتهما؟ قال: نعم. قيل: فشهدتا أنهغلام [أتجوز]”""؟ قال: لا 


(؟؟7) ساقط من الأصل . 

(7) في ق :١‏ إن ذلك لا يجوز. . . ومثله في قى ". 
(14) في قي :١‏ ووجه ذلك ومثله في فى ". 

)7١6(‏ في ق ": فهو يتهم. 

(75) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثاني ين 


أراه إلا وسيكون مع شهادتهما اليمين كأنه يرى ذلك. قال أصبغ : 
قال لي ابن القاسيم: والقياس أن لا تجوز شهادتهما لأنه يصير 
قينا قبل أن يصير مالا . 

قلت: ا 35 بأي شي ء يرث ويورث؟ قال: بأدنى 
المنزلتين إلا أن يكون لآ .يبقى ويخاف عليه الحوالة إن احتيس 
إلى أن يوجد رجال يشهدون على رؤيته فتجوز شهادة النساء فيه 
حينئذء قال ابن القاسم: وكذا المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها 
في ساعة يحلف أبو الصبي أو ورثته مع شهادة النساء أن الأم 
ماتت قبله فيستحقون ميراثه من أمه لأنه مال. قال سحنون: وإنما 
تجوز شهادة النساء على الولادة والاستهلال إذا كان البدن قائماً 
ورأى الناس أن قد تم أمره وكمل جسده. وكذا شهادتهن في 
القتل. 

قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
امرأتين على استهلال الصبي وعلى أنه غلام مع اليمين»: وهذا يدل من 
مذهبه على أن شهادتهما على الاستهلال جائزة وإن غاب البدن وفات» إذ 
لو كان اميا لاستغنى عن شهادة النساء فيه إنه غلام بنظر الرجال إليهء 
وكذلك القتل الخطأ لا يشترط في إجازة شهادة النساء فيه حضور البدن 
على مذهبه. قال فى المدونة لأنه مال. وشهادة النساء فى المال جائزة 
خلات اقول ربيعة .ومتتكون: كل المدوقة: إن شهانة التباء. لذ تجوز على 
الاستهلال ولا على أهل الخطأ إلا مع حضور البدن. وعلى"؟ قولهما لا 
تجوز شهادتهن في أنه ذكر أو أ نثى» وهي رواية مطرف عن مالك وأشهب 
عن مالك أيضاً في كتاب ابن سحنون. وهو قول ابن هرمزء وهو القياس 


(70) في ق :١‏ فمات ومثله في ق ". 
(18) في فق :١‏ فعلى ومثله في ق ". 


0 البيان والتحصيل 


على ما قاله أبن القاسم ههنا في رواية أصبغ عنه لأنه في الاستهلال 
فيصير(*"2 نسباً قبل أن يصير مالا على ما قاله وفي القتل الخطأ وإن كان 
مال فإذا جوزت شهادة النساء فيه مع مغيب البدن آل ذلك<*© إلى جواز 
شهادتهن فيما عدا المال من الموت الذي يقطع العصمة بينه وبين أزواجه 
فيكون لهن أن يتزوجن ) وقد يكون له أمهات أولاد ومدّبُرون فيعتقون». وقد 
يوصى بعتق وبتزويج بناته فتؤول إجازة شهادتهن في مثل الخطإ إذا لم يعرف 
الموت بحضور البدن ميت إلى أن تجوز في ذلك كله. وشهادتهن فيما عدا 
المال لا تجوز ففي ذلك من قول ابن القاسم نظر. وهو استحسانء 
والقياس قول سحنون وربيعة ألا تجوز شهادتهن إلا في صفة القتل إذا 
عرف الموت لا في القتل إذا لم يعرف الموت. وكذلك الشاهد الواحد 
يشهد على مثل' الخط افلا تجوز إلا أن يعرف: الموت. حضون الدة ميناء 
وأما شهادة النساء فى المرأة تلد تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهما 
مات أول فلا اختلاف في إجازتها لأنها شهادة على مال لا تتعدى إلى ما 
سوى المال» وقول سحئون وكذلك شهادتهن في القتل يريد في القتعل 
الخط| على ما مضى القول فيه» وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: في الشهادة على الشهادة في الزنى لا 
تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد 
وساعة واحدة فى موقف واحد على صفة واحدة. 
قال محمد بن رشد: ليس من شرط صحة الشهادة على الزنى 
تسمية الموضع ولا ذكر اليوم والساعة. وإنما من شرط صحتها('” عند ابن 


(14) في ق :١‏ يصير ومثله في قى ". 
)١(‏ ساقط من الأصل . 
)"١(‏ في ق ": وإنما من صحة شرطها. 


كتاب الشهادات الثاني يف 
ع ا ل ا ا ا ا ا ل ل 


القاسم ألا كلف الشهود في ذلك. فإذا شهد أربعة على رجل بالزنى 
فقالوا: رأيناه معا يزني بفلانة غائياً فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة 
تمت الشهادة, وإن قالوا: لا نذكر اليوم ولا نحد الموضع. وإن قالوا في 
موضع كذا وساعة كذا من يوم كذا كان أتم في الشهادة وإن اختلفوا 9 
الموضع أو في الأيام فقال بعضهم: كان [ذلك<"© في موضع كذاء ؤقال' 
بعضهم: بل كان في موضع كذاء أو قال بعضهم: كان في يوم كذاء وقال 
بعضهم : بل في يوم كذا بطلت شهادتهم عند ابن القاسم وجازت عند ابن 
الماجشون, قال: لأنهم اختلفوا فيما لو لم يذكروه لتمت الشهادة ولم يلزم 
00١‏ فيحتمل أن يريد ا ب 
إذا اتفقوا على أن رؤيتهم إياة فنا كانت مع فى زنى واحدء. ويحتمل أن 
يريد أنه لا يلزمه أن يسألهم عن ذلك بحال إذا شهدوا عنده فقال كل واحد 
منهم : إنه رآه يزني كالمرود في المكحلة. ويكون من مذهبه أن الأفعال 
تلفق في الشهادة كما تلفق الأقوال خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم من أنها 
لا لبان كما تلفق الأقوال. والأول أبين» ولا تجوز شهادة أربعة على أربعة 
ف الزن إلا إن شهد0'” الأربعة ف على شهادتهم كل واحد من الأربعة 
0 رأوه معا يزني بفلانة فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. وإن 
تفرق إشهادهم لهم مثل أن يشهدوا؟” اليوم أحدهم. وَغذا 06 وبعد 
غد الثالث. والذي يليه الرابع. وأما إن تفرقوا في الإشهاد مثلٍ أن يشهد 
أحدهم اليوم على شهادته جميع جميع الأربعة ثم يشهدهم الثاني غدا ثم الثالث 
بعد عد اث الرايم في الا يله فلا بيخؤز ذلك إلا على القولة وجرا ترق 
الشهود في تأدية الشهادة على الزنى. وقد مضى ذكر الخلاف في ذلك في 
أول رسم من هذا السماع لأن الإشهاد على الشهادة كتأدية الشهادة فيما 
يلزم فيها. وإن لم يسمع الأربعة من جميع الأربعة وإنما سمعوا من بعضهم 


(؟") ساقط من الأصل . 
(0”) في ق :١‏ يشهد ومثله في قى ". 
(5”) في ق : يشهد بدون وأو الجمع . 


34> البيان والتحصيل 


جاز أن يسمع من الباقين شاهدان كان الباقون واحداً أو اثنين أو ثلاثة» فلا 
بد في الشهادة على الشهادة من أربعة على جميع الأربعة أو اثنين اثنين 
على كل واحد منهم إن تفرقوا فلا يجزىء أقل من أربعة» ولا يحتاج 
ا من ثمانية ؛ ويجوز في تعديلهم أيضاً اثنان على كل واحد. 
منهم أو أربعة على جميعهم , هذا مذهب ابن القاسم. وبه قال ابن . 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال مطرف عن مالك لا يجوز في 
الشهادة على الشهادة فى الزنى إلا ستة عشر شاهداً أربعة على 0 واحد 
من الأربعة5""© تفرقوا أو اجتمعواء ولا يجزىء””© في تعديلهم إلا أربعة 
على كل واحد منهم فيكونون ثمانين فيما بين الشهود 0-0 ويريد ابن 
القاسم بقوله في موضع واحد و واحد وساعة واحدة أن يكون الزنى 
الذي شهد عليه الأربعة زنى واخداء ويريد بقوله في موقف واحد أن 
يشهدوا كلهم ب على شهادتهم لكل واحد من الشهود الأربعة وأن يؤدي 
الشهود الأربعة الشهادة على الشهادة عند الحكم معا غير مفترقين» وقد 
قيل: إنهم إن تفرقوا في ذلك جازء وقد تقدم ذكره(7"©. فإن شهد أربعة 
' على أقل من أربعة أو أقل من أربعة على أربعة كانوا قَذَقَةَ يحدون*” إلا 
أن يأتوا بما يوجب الحد على المشهود عليهء وذلك أربعة سواهم يشهدون 
على شهادة أربعة أو على معاينة الزنى على القول بأنه لا يجوز تفرق 
الشهود في تأدية الشهادة في الزنى» وأما على القول بأنه جائز فيجزئهم إن 
كانوا ثلاثة أن يأتوا بشاهد يشهد معهم على شهادة الأربعة أو على شهادة 
نفسه. وقد زدنا هذا المعنى بيانا وتحصيلا في كتاب الرجم من كتاب 
المقدمات. وبالله التوفيق. 


(5*) ساقط من الأصل . 

(5*) في فى ”*: على كل واحد منهم أعني من الأربعة. 
(90*) في فى "*: يجوز. 

(*") في ق :١‏ «ذكر ذلك» ومثله في فى ". 

(9) في الأصل: يحدوا بدون نون فكتبنا صوابه من غيره. 


كتاب الشهادات الثاني ها 
ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدّار 


سكل( عن رجل أمِيّ قرىء عليه كتاب فقال: أشهد على 
يفا اقها احوق قو انق رعو ل معلل بجا تقد ب حر اضلهة قا” 
نعم جور شهادته. ولسنن كل الناس يسوقون(412) كل ما أشهدوا 
عليه وإن كان ممّن يكتب حتى يقرأ الكتاب. فإذا قرأه عرف 
شهادته وحفظهاء ولو قيل له بعدما يقرأها أيستظهرها7”؟) ما 
استظيرهاء إن كان غدل وائيث ها قرىء عليه جازت: شهادتة: 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه؟» ليس على الشاهد أن 
يستظهر الكتاب الذي وضع فيه شهادته. وحسبه أن يعرف ما تضمنه إذا 
قرىء أو قرأه(؟؟» فيقول أشهد بما فيه. وهذا فى الاستراعاءات التى تكتب 
على معرفة الشاهد فيضع فيه*؟» شهادته ثم فيد بما هذا إذا 
كان الشاهد من أهل اليقظة والفهم بمعانيى ما تضمنه الكتاب إذا قرأه أو 
قرىء عليه. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فلا ينبغي للحاكم أن يجيز 
شهادته إلا أن يؤديها لفظا فيقيدها عند الحاكم أو كاتبه على ما يشهد بها 
وأما ما يشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس على الشاهد أن يقرأ 
الكتات ولا أن يقرا عليه إن كان. آأمياء. -وحسه إذا ذكر الشتهادة أن يقول 
أشهدني فلان وفلان على ما في هذا الكتاب عنهما وإن لم يقرأه ولا عرف 
ما فيه إلا أن يكون الشاهد من أهل العلم فيستحسن له إذا شهد على شيء 
مكتوب فى كتاب أن يقرأه لكلا يكون فيه فساد. فإن رأى فيه فسادا نبّه عليه 
فاستدرك فسخه قبل فواتهء وبالله التوفيق. 


(40) في ق 3 وسثل ومثله في ق ”. 

(41) في ق ”7: يستوفون. 

(؟؛) في فى :١‏ استظهرها بصيغة الأمر ومثله في ق ". 
(47) ساقط من الأصل . 

(44) في ق :١‏ (قرأه أو قرىء عليه) ومثله في ى ”*. 
(10) في قى :١‏ فيها ومثله في ىق ". 


.-* البيان والتحصيل 
مسألة 
نيق:48ا” عن ربكل اكوك ,تتهادة علن: :رجل" فال امهرد 


عليه : إن هذا الشاهد خا 9459 له حوانيت يؤاجرها من الخمارين» 
وأتى عليه(؟) بشهيدين» وذكر الشاهد أنه [قد](؟؟» حبس تلك 
الحوانيت على امرأته وأتى عليه شهود. قال : إن شهدوا عليه أنه 
يتولى كراءها ردت 'شهادته ولم تقبل ولا 0 عَين” 06 أن الذي 
يلي الحرام لغيره كالذي يليه لنفسه. بل الذي يليه لنفسه لو كان 
يعذر لكان أعذر فلا تقبل شهادته ولا ينعم يدا 

قال محمد بن رشد: في هذه المسألة ثلاثة(”2 أقوال: أحدها هذا 
أنها جرحة تبطل شهادته. والثاني قول محمد بن إبراهيم بن دينار الذي ”5 "2 
في المدونة9”© 2 والمبسوطة أنها ليست بجرحة نطلل شهادته. قال : : أما الذي 

يبيع الخمر فلا تجوز شهادته ولا ينعم عيناء وعليه العقوبة الموجعة. وأما 
الذي يكري ببيته فلا. أرى أن ترد شهادته. والثالث قول ابن القاسم في 
الذي يكري بيته من خمار أو يبيعه ممن يبيع فيه خمراً فإنها لا تقبل شهادته 


(55) في ق :١‏ وسثل ومثله في ق ". 

(41) ساقط من الأصل . 

(4) في ق :١‏ «على ذلك» ومثله في ق . 

(49) ساقط من الآصل . ْ 

)00١‏ بذ بضم النون وسكون العين يورا مضافاً إلى لفظ عين أي ترد الهادنة غير معتير 
بها ار كرامة» وتقول العرب: .نَعُمَ عَيْنِ نَعمَة عَيْنِ وَنَعَامَ عَْنِ َنِم عَيْنِ وَنَعُمَى 
عَيْنِوَنْعَامَى عَيْنِ أي أفعل ذلك ِتَعَاماً لعينك» وإكراماً لك . 

(01) في ق ١‏ ؛ اذه مسالة فيها كلانه : .. ومثله في اق *. 

(09) كذا في فق ١‏ وفي ق ": المدني . 

(06) كذا في ق :١‏ وفئ ق ": المدنية. 


كتاب الشهادات الثاني لفن 


إلا أن يعذر بجهل» ؛ وإنما لم يجز ابن القاسم شهادة من يكري حانوته ممن 
بيع فيها خمراً لآن(؟*» فعل ذلك عون على ما لا يحل من بيع الخمر التي 
لعن الله عرز وجل على لسان نبيه يلق من استباحه فقال: لمَنَ الله اْحَمر 
وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِمَهَا وَمُبَْاعَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إليْهِ وَشَارِبَهَا 
وَسَاقِيَهَا وَآكلَ تَمَنِهَاا9*”© فالعون على ما لا يحل لا يحل. قال 0 
يسارلا عَلَى آلْبْرِ وَالتَقَوَى» ولا اونا عل الإثم َالْعُدَوَاة امس - 
“آنه راق الكراءة عليه حرام كفيين . الكمن: وذلك بين من قوله: لأن الذي 
يلي الحرام لغيره مثل الذي يليه لنفسه إلى ار لكان أعذر, لأن الكراء لو 
كان عليه حراماً كثمن الخمر لكان الذي يتولاه لنفسه لنفسه أشد من الذي يتولاه 
لغيره لا محالة؛ ولما لم يكن الكراء عليه حراماً كثمن الخمر لم يسقط ابن 
دينار شهادته. وجعله من الذنوب التي لا تسقط الشهادة2. وقول ابن القاسم 
و ب ا جر لور ووم ون إن الكراء 
عليه حرام لا يحل له كثمن الخمرء والأظهر أنه نه ليس هو عليه حرام كثمن 
الخمرء وإنما يؤمر بالصدقة به على سبيل التورع ويفعل ذلك كر به على 
سبيل الأدب له. ووجه قول ابن القاسم في المدنيّة والمبسوطة أنه لما كان 
هذا الفعل قد يمكن أن يظن الجاهل أنه سائغ له وأن الإثم فيه””© إنما هو 
على بائع الخمر في الحانوت لا عليه 5 أكرى منه ما يجوز له كراؤه 
من غير عذره بالجهل. وهو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب. وأما الذي 
يبيع الخمر فلا اختلاف في أن شهادته لا تجوز وكذلك في كتاب الرجم 
من المدونة أن الذي يعصر الخمر ويبيعها لا تجوز شهادته وإن كان لا 
يشربهاء قال مالك في المجموعة وكتاب ابن المواز ولو باعها عصيراً لم 
ترد شهادته. وبالله التوفيق 
(84) في ق :١‏ من أجل ومثله في ق 5. 
(06) انظر الأشربة من سئن أبي داوود وج ٠5 :١‏ وج 5*: 41 من مسند ابن حنبل 
والدر المتثور للسيوطي عند الآيات 47/41/8٠‏ من سورة المائدة. 
(85) الآية ؟ من المائدة. 
(01) في ى :١‏ في ذلك ومثله في ق ". 
(08) في فى :١‏ من أجل أنه إنما أكرى ومثله في ق ". 


فر البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجلين يكونان شريكين جميعا:*» متفاوضين 
يبيع أحدهما من رجل سلعة ويوجهها له وشريكه حاضر شاهد 
على بيعه ثم يخالف إلى السلعة ذلك الشريك الذي باعها فيبيعها 
من رجل آخر وينفذها له فيبيع المشتري الأول السلعة وليس له 
شاهد على الشراء إلا الشريك في السلعة الذي حضر حين باعهاء 
هل ترى شهادته جائزة؟ أم هل ترى له('"© أن يأخذ من فضل ما 
باعها به شريكه على الثمن الأول الذي كان باعها به به أولاأ إذا 
جحد شريكه البيع وهو شاهد عليه؟ وكيف إن كان للمشتري 
الأول بينة على .الشراء وقد باع المشتري السلعة بفضل هل يكون 
له ذلك الفضل؟ فقال: شهادة الشريك غير جائزة على 5-6 
وأرى إن كان قد باعها شريكه بأكثر من الثمن الأول أن لا يأخذ 
من ذلك الفضل شيئاً وإن كان للمشتري بيئة على الشراء منه وقد 
فاتت[السلعة]('')من يد الذي اشتراها بفضل باعها به فار ذلك 
الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن سلعته.» والمشتري مخير إذا 
كانت له بينة وقد فاتت في قيمتها وفي الثمن الذي باعها به به يكون 
مخيّراً في ذلك على بائعها. 
قال القاضي: قوله إن شهادة الشريك غير جائزة على شريكه يريد 
في نقض البيع الثاني ورد السلعة إلى المشتري الأول صحيح لأن ما باع 
شريكه فكأنه هو قد باعه لأن شريكه وكيل له على البيع ويد الوكيل كيد 
الموكل فصار في شهادته كمن باع سلعة من رجل ثم شهد لغيره أنه باعها 


(09) إضافة من ق .١‏ 
(50) ساقط من الأصل . 
)5١(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثاني ايفن 
كات اواك اا ا ع ل ار يي لج7بت ‏ ا 2 حسجبتتب 


منه قبل ذلك. وأما شهادته على الفضل 00 الأول فذلك جائز لأنه 
شهد على نفسه وعلى شريكه بفضل في أيديهما أنه للمشتري الأول. فعليه 
أن يدفع إليه حصته من الربح ويحلف مع شهادته على الشريك فيأخذ منه 
نصف الربح الآخر لأن السلعة سلعته فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن. وهذا 
بَيّنُّء وأما إن كان للمشتري بينة على الشراء منه وقد فاتت السلعة من يد 
الذي اشتراها بفضل باعهابه.فقوله إن الفضل للمشتري الأول لأنه ثمن 
سلعته بَيْنُ صحيح , وقوله إن المشتري مخير إذا كانت له بينة وقد فاتت في 
قيمتها وفي الثمن الذي باعها به يريد في قيمتها يوم تعدى عليها البائع وفي 
الثمن الذي باعها به وإن كان الو الثاني قد باعها ففاتت في يد المبتاع 
الثالث كان مخيراً في أخذ أي ثمن شاءء وفي أن يضمن البائع الأول 
قيمتهاء فإن 'ضمن: البائم: الآول: فيمتها: وذ منه. الثمن .جات اعد 
حديعا .ون أخيد الثمن الثاني انتقضت البيعة الأولى ؛ وإن ألفاها قائمة بيد 
المشترىق الثالث كان مخيّراً بين أن يأخذ سلعته فتنتقض البيعتان جميعاً أو 
يأخذ الثمن [الأول فتجوز البيعتان جتميعاًء أو يأخذ الثاني ]2290 فتنتقض البيعة 
الأولى. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل عن الذي يشهد لامرأته إن كان شيء تغلق عليه باب 
بيتها فهو لهاء فقال: سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء ما في 
البيت مما يعرف أنه متاع الا فووا 01017 اشترى لها 
من متاع الرجال كينا فأشيد لها أنه إنما يشتريه لها. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسآلة أن المشهد لامرأته 
بهذه الشهادة توفي فقامت تدعي ما في البيت من متاع النساء والرجال فلم 
ير لها فيما أشهد لها به منفعة إذ لم يشهد لها على شيء بعينه أنه لها. 


؟ك ساقط من الأصل . 
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وإنما أشهد لها بما في بيتهاء ولعل ما تدعيه من متاع الرجال لم يكن في 
بيتها يوم الإشهاد فقال: سواء أشهد لها أو لم يشهد لهاء ما في البيت مما 
يعرف أنه من متاع النساء فهو لهاء يريد وما كان فيه من متاع الرجال فهو 
لورئته إلا أن يكون اشترى لها من متاع الرجال شيئاً فأشهد لها أنه إنما 
يشتريه لهاء وفي قوله إلا أن يكون اشترى لها إلى آخر قوله دليل على أنه 
لو أشهد لها على شيء بعينه من متاع الرجال أنه لها لم يكن لهاء وفي 
ذلك نظر لأنه إن لم يعلم أصل الملك له صح الإقرار لهاء وإن علم أصل 
الملك له كان إقراره هبة تصح لها بحيازتها إياها لكونها في بيتها وتحت 
يدها إلا على ما في سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات في نحو 
هذه الحيازة والقياس على مذهب ابن القاسم لأن يد الزوج عنده هي 
المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساء.ء ولو 
قامت في حياته تدعي ما في بيتها من متاع الرجال وتحتج بما أشهد لها به 
من أن جميع ما في بيتها لها. فناكرها في ذلك وادعاه لنفسه وزعم أنه لم 
يكن في بيتها يوم أشهد لها بما أشهد وأنه إنما اكتسبه بعد ذلك لوجب أن 
ينفعها الإشهاد ويكون القول قولها مع يمينها إلا أن يقيم هو البينة أنه 
اكتسب ذلك بعد الإشهاد.ء ويحتمل أن يكون معنى المسألة أنه أشهد لها 
بذلك في مرضه الذي مات منه فلا يكون في بطلان الشهادة إشكال. ولا 
في أنها لا يكون لها من متاع الرجال إلا ما أشهد عند اشترائه أنه إنما 
يشتريه لها كلام وبالله التوفيق 


ومن كتاب حمل صبيّاً على دابة5) 


قال ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنه أشهدهما 
في رمضان أنه طلق امرأته والحدف وشهد رجلان 0 أنه 
أشيدغيًا في شوال أنه طلق امرأته انعد : وشهد رجلان آخران 


(59) فى ق ": دابته. 


كتاب الشهادات الثاني ٠‏ 3-7 


أنه أشهدهما في ذي القعدة أنه طلق امرأته 56 7 ثلاث 
لات و 611 إذا اختلفت الأيام والمجالس. وكذلك إذا 
كا أن أشهدنا على طلقة طلقة لزمت ثلاث ولا يُدَيْنُ قال 
وكذللك أيفياً لو قال امرأته طالقٌٌ واحدة إن دخل دار عمرو بن 
العاصي. ثم قال من الغد عند قوم آخرين امرأته طالق واحدة إن 
دخل دار عمرو بن العاصي , ثم قال من الغد عند قوم اريم 
امرأته طالقٌ واحدة إن دخل دار عمرو بن العاصي أ نه تلزمه ثللاث 
تطليقات» وعو وومةه لوأ أن ص شود قا اسه قرا ان غلية 
لفلان مائة دينارهء ثم أشهد اخرين من الغد أن لفلان عليه مائة 
دينار. ثم أشهد اخرين من الغد أن عليه لفلان مائة دينار أنه يلزمه 
ثلثمائة دينار إن طلبها ولي الحق. وفي سماع أصبغ في النكاح 
الأول قال أصبغ: يعني إذا شهدوا عليه بمائة ثم مائة مفترقين 
وادعى أنها مائة واحدة. قال أصبغ: وأنا أرى غير ذلك كلهء أما 
الطلاق فأرى أن يحلف ويِدَيّن ولا يكون عليه إلا طلقة واحدة إلا 
أن يجدد الطلاق عند كل شهيدين فيقول اشهدوا أنها طالق ويقع 
الإشهاد عليه كذلك 2 الشهادات طلاقاً طلاقاً فيكون بتاتاء 
وأما أن يقول اشهدوا أني قد طلقتها فيدين ويترك. وأما الحق 
فإني أرى إن كان له كتاب في كل شهادة فهي أقوال مختلفة. وإن 
كن كتابا +واعد ا فهو ححق ‏ واحق. .واف كان تحير كتاته أضلة إنيا 
كان كيد مدل هنين : وهدينا' فحانة واحدة ويسلدة: وكذللك إذا 
تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هلهناء ثم يقوم إلى موضع 
آخر. فيشهد, ثم يتحول إلى موضع آخر فيشهد آخرين. 


(55) في المصباح : «دينته بالتثقيل: وكلته إلى دينه وتركته وما يدين لم أعترض عليه 
فيما يراه سائغاً فى اعتقاده» . 
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قال محمد بن رشد: قوله فى هذه الرواية إنه يلزمه ثلاث تطليقات 
ولا يديّن إذا شهد عليه شاهدان بطلقة وشاهدان. بطلقة وشاهدان بطلقة في 
أوقات مختلفة [يأتي على قياس قول ربيعة في المدونة أنه إذا شهد عليه 
شاهد بطلقة وشاهد بطلقة وشاهد بطلقة في أوقات مختلفة]0*© إن الشهادة 
لا تلفق فى ذلك ويحلف ما طلق ولا يلزمه شىء. وأما. على القول بأن 
الشهادة تلفق فيلزمه طلقة واحدة لاجتماع الشاهدين عليها ويحلف فيما 
زاد. وهو مذهب ابن القاسم في المدونة. وقوله في رسم القطعان بعد هذا 
فينوَى في هذه المسألة» وهو قول مالك في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب الأيمان بالطلاق. وقد مضى القول >لى ذلك هنالك مستوفى» 
وكذلك قوله في هذه الرواية إن الرجل إذا أشهد على نفسه شهودا بمائة 
ا آخرين من الغد بمائة» ثم أشهد من الغد آخرين له 

ئة تلزمه ثلثماثةإن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق 
إذا شهد للرجل شاهد أَنَّ فلانا أقر له بمائة في يوم كذاء وشهد شاهد آخخر 
أنه أقر له من الْغدٍ بمائة ئة وشهد ثالث أنه أقر له من الغد بمائة فيحلف مع 
كل شاهد ويستحق ثلثمائة» وأما على القول بأن الشهادة تلفق في هذه 
المسألة فيأخذ مائة واحدة باجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف 
المطلوض ها اله عله عن نه أونا له عليه إلا سانة: والودة انهل ةلديها شاهذا 
بعد شاهد بعد شاهد )0 يلزمه .شىء غيرها فيأخذ فى مسألة الكتاب مائة 
واحدة ويحلف المطلوب أند عااله عليه زه مائة واحدة أشهد له عليها شهوداً 
بعد شهودء فإن نكل عن اليمين حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأنها(5) 
ثلثمائة» وإن أنكر أن يكون له عليه شيء أصل أدى الثلثمائة ولم يكن على 
الطالب يمين. وقوله في الكتاب | نه يلزمه ثلثمائة ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد 
بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق. فإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنها حق 
واحد وأدى مائة واحدة. وتفرقة أصبغ ببين أن يقول أشهدكم أنها طالق أو 


(56) ساقط من ق .١‏ 
(55) في ق :١‏ (وأخذ) بدل: وأنها ومثله في قى *. 


كتاب الشهادات الثاني ذا 


أشهدكم أني قد طلقتها واحدة ينبغي أن يحمل على التفسير لقول ابن 
القاسم وإن كانت مخالفة 00 وأما تفرقته في الحق بين أن يكون كتاب 
واحد في - جميع الشهادات أو كتاب في كل شهادة فهي تفرقة صحيحة لا 
اختلاف في أن ان الرجل إذا أتى [إلى القوم]2'"0 بكتاب عليه فيه مائة دينار 
فأشهدهم على نفسه به. ثم أشهد على الكتاب بعينه بعد مدة قوماً آخرين» 
ثم بعد مدة قوما آخرين أنه حق واحد. وكذلك لا اختلاف في أن الرجل 
إذا أت تى بكتاب عليه فيه مائة دينار إلى قوم فأشهدهم على نفسه به) ثم أتى 
بكتاب آخر إلى قوم الخزين عليه أيضافية امائة دينار فأشهدهم على نفسه 
به ثم يط بكتاب آخر إلى قوم آخرين [عليه]2"”0 فيه أيضاً مائة دينار 
فأشهدهم على نفسه فقام الطالب بالكتب الثلاثة أنه يقضي له بثلثمائة 
دينار» وإنما مسألة الخلاف إذا أشهد شهوداً بعد شهود بغير كتاب وبينهما 
مذة من الزمانه وإن حب صاحتا الخق :يما شهدا عليه كل جماعة كنا على 
حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله شهد على شهادة ميّت 


وسئل عن شاهد شهد على مال من الأموال غير الفروج 
والحرية من حيوان أو عقار يعلمه لرجل ويرى الذي هو بيده يبيعه 
ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه ثم يشهد عند القاضي أن 
هذه الدار والعرية يعلمها لفلان. فيقول له القاضي : : ما منعك أن 
تقوم حين رأيت هذا المتاع يباع ويحول عن حاله بهبة أو صدقة؟ 
فيقول له الشاهد: لم يسألني 0 ولم أر فيها فرجاً 


و 


يوطأ ولا يستخدم . ولم أك. ركم علي أ ن أقاتل الناس ولا 


(5177) ساقط من الأصل . 
(548) إضافة من ق .١‏ 
(59) في ف :١‏ يكن. 
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أخاصمهم . هل تدفع شهادته بذلك؟ أم هل الفروج والأموال في 
ذلك سواء؟ قال ابن القاسم: لا أرى 00 مقبولة إذا كان 
حاف ) يرى الدار تباع والعقار لا يقوم بعلمه. وكذلك هو أيضاً 
في في الفروج والحيوان وغير ذلك إذا كانت هذه الأشياء تحول عن 
حالها بعلمه. وقال ابن وهب: بلغني عن ربيعة أنه قال في رجل 
شهد في عتق أو طلاق فأخفى شهادته حتى يبي العبد واستحل 
يلسا ع مع بع ع 0 
قال: لا شهادة له إذا كان عالما أنه لا شهادة عنده لما أقر وأخبر 
ثم شهد [بعد ذلك("2 أن عنده شهادة فهو الذي لا شهادة له. 
ولعله ألا يسلم لما اجتمع من قوله وعلمه. 

قال القاضي : قوله لا أرى شهادته مقبولة إذا كان ا يرى الدار 
تباع والعقار لا يقوم بعلمه معناه إذا كان المشهود [له]2"70 حاضراً لم يعلم 
0 الشاهد لأنه إن كان حَاضوا عالماً بشهادة الشاهد فهو الذي أضاع 

إذ لم يقم بحقه فيدعو الشاهد إلى تأدية الشهادة إذ لا اختلاف في أنه 
لا 0 الشاهد أن يقومٍ بشهادته التخاضر في المال حتى يدعوه إلى ذلك, 
قال الله عر وجل : « ولا ؟ آلشْهَّدَاهُ إِذا مَا دُعوا 4<" وإنما الذي يلزمه 
ويحق عليه إذا رأى المال يفوت ويحول عن حاله أن يعلمه بأن له عنده 
شهادة, فإن لم يفعل كان ذلك جرحة فيه وبطلت شهادته على هذه الرواية, 
وكذلك قال مطرف وابن الماجشون. إنما تسقط شهادة الشهود إذا لم يكن 
عن طالب لبج عل با للق وما زناف طالاحة "الف بعلقيم وليف 
تم !قاذ يعترهم +" تقرلهما اتقجير لهل الرواية اي اناشتهادة الشهرد لا تيطل 
بتركهم القيام بالشهادة إذ لا يصح لهم القيام بها مع حضور المشهود له 


. ساقط من الاصل‎ )7١( 
. ساقط من الأصل‎ )ال١١(‎ 
. (؟/7) الآية 787 من البقرة‎ 


كتاب الشهادات الثاني لوم 


حتى يدعوهم إلى القيام بهاء وإنما تبطل بتركهم |[ إعلامه بشهادتهم له 
وكذلك الشاهد الواحد أيضاً تبطل شهادته إذا أمسك عن أن يعلمه بشهادته 
على القول بالقضاء باليمين مع الشاهد في الأموال» وهو مذهب مالك لم 
يختلف فيه قوله. وأما على قول من لا يرى القضاء باليمين مع الشاهد فلا 
تبطل شهادته إذا أمسك عن إعلامه إلا أن يعلم أن معه شاهدا آخر. وما لم 
ير الشهود العقار والمال يفوت ويحال عن حاله فلا تبطل شهادتهم بالإمساك 
عن إعلام لأن الإخبار بشهادتهم في هذا الموضع لين بواجب وإثما هو 
مسبتحبٍ لعرل سول الله ككل : لخي آلشهّدَاءٍ الذي 7 ِشَهادَتِهِ قَبْل أنْ 
يُسَأَلَهَا: 0 يخبرٌ ِشَهَادَيَه قبل أن أله 0, قال غير ابن القاسم في 
المجموعة وكذلك إذا كان المشهود له غائياً تبطل شهادة الشهود إذا رأوا 
المال والعقار يباع ويحول عن حاله فلم يقوموا بشهادتهم . 
قال محمد بن رشد: وهذا على القول بأن السلطان يوكل من يقوم 
للغائب بحقه. وهو أحد قولي ابن الماجشون» وروي ذلك عن أصبغ. وأما 
على القول بأن السلطان لا يمكن أحدا من القيام على غائب في حق يطلبه 
له ولا يسمع له بينة إلا بوكالة يثبتها عنده. وهو قول ابن الماجشون في 
الواضحة وقول مطرف حسبما مضى القول فيه في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهب من كتاب الأقضية. فإنما على الشهود أن يخبروا الجيران 
بتعدي من تعدى على مال الرجل ويشهروا ذلك ويذيعوه. فإن فعلوا ذلك 
لم تبطل شهادتهم. وقد وقع لأشهب في المبسوطة ما ظاهره أن شهادة 
الشهود لا تبطل بالإمساك عن القيام بالشهادة كان الحق لله تعالى في طلاق 
أو حرية أو لمخلوق في مال من الأموال خلاف قول ابن القاسم في هذه 
الرواية في الوجهين. وهو بعيد لأن ما يستدام فيه التحريم يلزم الشاهد 
القيام فيه بشهادته. ويأتي على ظاهر قول أشهب أنه لا يلزمه أن يقوم في 
ذلك بشهادته حتى يدعى إليهاء وفي السسألة قول ثالث وهو الفرق بين 
حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين. وهو قول سحئون. قال: لست أرى 


(75) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ. 
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ما قال ابن القاسم من ذلك يريد هذه الشهادة ولا أرى ذلك إلا فيما هو 
لله وما يلزم الشاهد أن يقوم به وإن كذبه المدعي لذلك ويلزم. الحاكم 
الحكم بهء وذلك في الحرية والطلاق وأشباه ذلك. وأما العروض والرباع 
والحيوان التي يدعيها بعض الناس على بعض فلا تبطل شهادته في ذلك 
من قبل أن صاحبها إن كان اضرا يرى ماله يباع ويوهب فهو الذي أضاع 
حقه وتركه. وإن كان رب المال غائياً لم يكن للشاهد شهادة إن قام بها 
فمن أجل ذلك لم يضره ترك القيام بشهادته» وقول سحنون هذا هو أظهر 
الأقوال لأن الحريّة والطلاق وما أشبههما من حقوق الله يلزم الشاهد القيام 
بشهادته في ذلك وإن لم يدع إلى القيام بها لأنه يعلم بما عنده من الشهادة 
أن الحرام يستدام بإمساكه عن الشهادة ويقطع على ذلك فهو بتركه القيام 
مبيح للحرامء فالجرحة بذلك بَيّنة» وما سوى ذلك من حقوق المخلوقين 
التى لا يتعلق لله بها حق كالعقار يعلمه للرجل فيراه بيد غيره يتصرف فيه 
بما يتصرف ذو الملك في ملكه لا يقطع بما عنده من الشهادة أنه ظالم 
ومتعد لاحتمال أن يكون الذي يعلمه له قد باعه منه أو وهبه له فلا يكون 
لهذا الاحتمال مُجَرّحاً بترك إعلام المشهود له بما له عنده من الشهادة إن 
كان حاضرا ولا بترك رفع شهادته إلى السلطان إن كان غائباً . وبيان هذا 
الذي ذكرناه أن الشهادة تنقسم على خمسة أقسام : شهادة لا يصح القيام 
بها إلا بعد الدعاء إليها وهى الشهادة للحاضر بالمال» فهذه الشهادة تبطل 
شهادة الشاهد فيها على هذه الرواية بتركه إعلامه المشهود له لا بترك رفعه 
شهادته إلى السلطان. وشهادة يلزم الشاهد القيام بها وإن لم يدع إليها وهي 
الشهادة بما يستدام فيه التحريم من الطلاق والعتق وشبه ذلك. فهذه تبطل 
شهادة الشاهد فيها بتركه رفع شهادته إلى السلطان إلا على ظاهر قول 
أشهب, وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي رفع شهادته إلى السلطان 
إلا على ظاهر قول أشهب. وشهادة يختلف في وجوب القيام بها وفي 
صحته إذا لم يدع إليهاء وهي الشهادة بالمال لغائب» فهذه الشهادة في 
بطلان شهادة الشاهد فيها بتركه الرفع إلى السلطان على القول بوجوب 
الرفع وصحته قولان. وشهادة لا يلزم القيام بها إذا لم يدع إليها وهي 
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الشهادة على ما مضى من الحقوق*”© التي لا يتعلق بها حق لمخلوق 
كالزنى وشرب الخمر وما أشبه ذلك. فهذا لا يلزم فيه القيام ويستحب فيه 
الستر [ إلا في المستهتر فلا تبطل شهادة الشاهد في ذلك بترك رفع شهادته 
إلى السلطان وإن كان المشهود عليه مستهترأ باتفاق» وشهادة لا يجوز 
للشاهد القيام بها وإن دعي |[ إليها وهي الشهادة التي يعلم الشاهد من باطنها 
خلاف ما يوجبه ظاهرهاء وذلك مثل أن يأتي الرجل إلى العالم فيقول: 
حلفت بالطلاق ل ل 
يعيني آلا أكلمة شهراء فهذا إن دعته امرأته إلى أن يشهد لها فيما أقر به 
عنده من أنه حلف بالطلاق ألا يكلم فلاناً وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن 
يشهد عليه بذلك» وقد مضى هذا في أول رسم من سماع عيسى. والله 
تعالى: الحوفن 
مسألة 

0 قال ابن القاسم: ومن قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت 
تَؤْاماًا""2 فأرى شهادة النساء فيه جائزة لأن الولادة لا يشهد فيها إلا 
النساء . وكذلك الاستهلال وكل ما لا يحضر ذلك من أمور النساء 
إلا النساء فإن شهادتهن جائزة وإن لم يثبت يشت النساء شهادتهن لعَتَقَا 
لأنه يعتق من كل واحد منهما نصفه. ترد كان يعن ب ا و 
منهما نصفه بالقضاء عتق عليه النصف الثانى بالسنة. كذا يقول 
أهل العلم . 


قال القاضي : قوله إن شهادة النساء تجور فيمن ولد منهما أولا 
صحيح لا اختلاف فيه لأن الولادة لا يحضرها إلا النساءء فجازت شهادتهن 


(5/) في ق :١‏ الحدود ومثله في فق" 
(8/) كذا هو فيما اعتمدناه من الأصول وجاء في مصباح الفيومي ما نصه: «التوأم : أسم 
لولد يكون معه آخر في بطن واحدء ولا يقال توأم إلا لأحدهما». 
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في ذلك كما تجوز في الاستهلال. وقوله إنهما يعتقان جميعاً إذا لم يثبت 
النساء أيهما ولد أولاً صحيح أيضاً. وأما تعليله لذلك بأنه لما كان يعتق من 
كل واحد منهما نصفه بالقضاء عَتَقَ عليه النصف الباقي بالسنة فهو تعليل 
غير صحيح. وإن كان ابن الماجشون قد جامعه عليه فقال 000 
واحد منهما بالقول الأول ويعتق النصفان الباقيات بالاستتمام كمن أعتق 
نصف عبده فإنه يعتق عليه كلهء وذلك أ ب ل رحد بو 
وإنما أعتق الذي ولد منهما أولاً فلما لم يعلم من ولد منهما وَل وجب أن 
ع ا ا أحدهما حرء ولا استرقاق 
أحدهما لاحتمال أن يكون هو الذي وجبت له الحرية بولادته أو ؛ كمن 
ا ا لي ل ب ل 
أي امرأتيه طلق أن العبدين يعتقان وأن المرأتين تطلقان. وكمن قال: أول 
عبيدي يدخل . هذة الداز فهو حر فدخلها عبيده وانهداً بعد واحد وجهل 
الأول منهم أنهم يعتقون كلهم. ولو كان يعتق أنصافهما بالقول الأول 
وباقيهما بالاستتمام لوجب إن لم يحكم بذلك حتى مات ألا يستتم عتقهما 
بعد الموت. 0 لا يصح في هذه المسألة. فبان بهذا ضعف هذا 
التعليل» ومن أهل العلم من يقول إنهما يعتقٌان جميعاً ويكون عليهما نصف 
قيمتهماء ولم ير ذلك مالك ولا قال به هو ولا أحد من أصحابه. وبالله 
التوفيق . 

ظ ششالة 


وعن الشهيدين يشهدان عند القاضي فيزكي أحدهما صاحبه 
هل يجوز ذلك؟ قال: لا تجوز تزكيته له لأن التزكية شهادة. وقال 
مالك: لأنه إذا شهد وزكى فإنما هو الذي أثبت الحق وحده. 20 

قال سيك جين زد هنا كي علي بالف لان إذ رك ايد 
الشاهدين صاحبه فلم يتم الحكم إلا بشهادة المزكى وحدهء ولو زكيا جميعاً 
شاهداً وشهد على شهادة آخر في ذلك الحق جاز ذلك على ما في نوازل 
سحنون» وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 


وسئل عن القاضي يأمر ببيع التركة فتباع أو يقضي بالقضية 
ثم يعزل هل تجوز شهادته فيما قضى أو أمر به من بيع التركة؟ 
قال: قال مالك: لا" تجور شهادته وحده ولا مع غيره » قيل له : 
فإن قام شاهد واحد على ف القاضي وقضائه هل يحلف مع 
شاهده؟ قال: لا يحلف مع شاهده على شهادته ولا يجوز في 
ذلك إلا شهيدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة.» والشهادة 
على قضاء القاضي شهادة على شهادة. فلا يجوز في ذلك إلا 
شهيدان . 

قال الإمام القاضي : قوله إن القاضي لا تجوز شهادته إذا عزل فيما 
قضى فيه أو أفر به".من. بيع التركة هو مثل. ما افئ: كناك الاقضية-من 
المدونة. وليس في ذلك ما يدل على أنه تجوز شهادته في ذلك قبل أن 
يعزل. بل لا تجوز في ذلك شهادته عزل أو لم يعزل. وإنما يجوز له قبل 
أن يعزل أن يسجل فيما قضى به ويشهد على ذلك ويخاطب بذلك ابتداءً 
على وجه الإعلام والإخبار لا 0 وجه الشهادة. وقد مضى بيان هذا في 
رسم القضاء المحض من سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وأما قوله إن 
المقضي له لا يحلف مع الشاهد على أمر القاضي وقضائه فهو على خلاف 
أضئلة فى المدونة لآنه قان“فن الآقضية مها 3" القاضى إذا عرزل وفك شهد 
الشهود عنده وأثبت ذلك في ديوانه ولم يقم على ذلك بينة إن المشهود عليه 
يحلف بالله ما هذه الشهادة فى ديوان القاضى مما شهدت به الشهود على . 
نان كل عن التدوى مكلف المشوود لوقك :لو الشاهدان :هذا كان سدق 
ذلك باليمين مع النكول فأحرى أن يستحقه باليمين مع الشاهد, ولا فرق بين 
ذلك وبين الحكم لأنه شعبة من الحكم. ونحوه ما في كتاب النكاح الثانني 

منها أن الزوجين إذا اختلفا في فريضة القاضي كان القول قول الزوج إذا أتى 
بما يشبه. فإن لم يأت بما يشبه يريد-أو نكل عن اليميْن كان القول قول المرأة 
إن أتت بما يشبهء فإذا كانت المرأة تستحق القضاء باليمين مع النكول 
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وجب أن تستحقه باليمين مع الشاهد. وقد تأول بعض الناس أن مذهب ابن 
القاسم في هذه المسألة أنه لا يمين على الزوج إذا أتى بما يشبه. ولا على 
الزوجة إذا ادعى الزوج ما لا يشبه وأتت هي بما يشبه. قاله على .قياس 
قول ابن القاسم في هذه الرواية» وفي الواضحة بأن حكم الحاكم لا 
يستحق باليمين مع الشاهد. وهو من التأويل البعيد. فالظاهر من مذهبه في 
المدونة أن حكم الحاكم يستحق باليمين مع الشهادة بخلاف الشهادة على 
الشهادة» وهو قول/ مطرف وأصبغ والأظهر في النظر لأن اليمين مع الشاهد 
على الحكم يمين على المال لاستحقاقه بذلك المال بخلاف اليمين مع 
الشاهد على الشهادة إذ لا يستحق بذلك المال. ويجوز فى الشهادة على 
حكم القاضي على مذهب ابن القاسم شاهد وامرأتان لأنه إذا أجاز ذلك في 
الشهادة على الشهادة. وفي الشهادة على الوكالة فأحرى أن يجيزه في حكم 
القاضي إذ قد أجيز فيه الشاهد واليمين» ولا اختلاف في أنه لا يجوز شاهد 
ويمين في الشهادة على الشهادة ولا في الشهادة على. الوكالة» وسحئون 
وابن الماجشون لا يجيزان شاهدا وامرأتين في شيء من ذلك كله على 
أصلهما فى أنه لا يجوز شاهد وامرأتان إلا فيما عن فيه شاهد ويمين» 
وأما كتاب القاضي إلى القاضي فلا اختلاف في أنه لا يجوز في ذلك شاهد 
ويمين لأنه كالشهادة على الشهادة. وقد وقغعت المسألة لمالك رحهه الله في 
هذا الرسم في بعض النسخ., قال مالك في كتاب القاضي إلى القاضي لا 
يشهد عليه إلا شاهد واحد فيريد صاحب الحق أن يحلف مع شاهده قال: 
لا يجوز في هذا إلا شاهدان. وذلك لأنها شهادة على شهادة.» فليس 
يكون في مثل هذه الشهادة على الشهادة شاهد ويمين. ولا ينفذ إلا 
بشهيدين» وبالله التوفيق. 


ا 


مسألة 


. وسئل_عن: الصبى يكون له شاهد على حقه. فيستحلف له ' 
الذي عليه الحق فيكبر الغلام فيقول له: احجلف مع شاهدك وخذء 
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فقول ]نا اريف 1ن القن نوين ااانه لني علا آن .يلف 
ثانية قد حلف مرة. 


قال القاضي: وقعت هذه المسألة في رسم البيوع من سماع أصبغ 

من كتاب المديان والتفليس. وزاد فيها قال أصبغ: لأنه قد برىء يوم حلف 
وهو بريء أبداً حتّى يحلف الصبى فيكون خلفه كالشهادة الحادئة القاطعة. 
فعلى قول أصبغ 2 سين نر الدين» وقد قيل: إنه إذا حلف الذي 
عليه الحق أخذ الدين منه' فوقف حتى يكبر الصبي فيحلف ويأخذه. ومعنى 
ذلك إذا لم يكن ملا وخيف عليه العدم, وهو في القياس صحيح. » إذ لو 
كان المدعي فيه شيئاً بعينه. لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي 
ا اك اس ل كو كرا ال 
أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن ن الغريم إن نكل ولم يحلف 
لأنه إنما وقف لمن يجب له منهما بتمام الحكم ببلوغ الصغيرء فإن حلف 
لم يجب لأحدهما على صاحبه شيء حلف أو نكل لأنه إن حلف وجب له 
وكانت مصيبته منه. وإن نكل عن اليمين وجب للمدعى عليه وكانت مصيبته 
منه وقد قيل إنه يحلف ثانية إذا بلغ الصبي فأبى أن يحلف. وهو بعيد. 
ووجهه أن يمينه أولا لما لم تكن واجبة ليسقط عنه بها الحق كانت إنما 
أفادت تأخير الحكم إلى بلوغ الصغيرء فإذا بلغ استؤنف الحكم. واختلف 
إن بلغ الصغير وهو سفيه فينكل عن اليمين وحلف الذي عليه الحق وبرىء 
503139 
شاهده بخلاف الصغير له أن يحلف مع شاهده. وهو قول ابن القاسم 
وأصبغ في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ ع وقيل ذلك له مثشل 
الصغير لأنه يقول إنما نكلت لسَفهي. وهو قول ابن كنانة ومطرف. ولا 
اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل يغرمء ولا يجب على الصغير إذا 
بلغ أن يحلف لأن نكوله كالإقرارء وكذلك الوكيل الغائب يقيم شاهداً 
واحدا على حق الغائب فيقضى على الذي عليه الحق باليمين إلى أن يقدم 


(5) في ق ”": يحلف. 
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الغائب فيحلف مع شاهده أنه إن نكل عن اليمين غرم ولم يكن على 
الغائب إذا قدم وليس لولي الصغير أن يحلف مع شاهده ويستحق له حقه. 
واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم 
وينفق عليه.ء وهذا فيما لم يل الأب أو الوصي المعاملة لأن ما ولي أحدهما 
فيه المعاملة فاليمين عليه واجبة لأنه إن لم يحلف غرم»ء وقد مضى هذا 
المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح. وقد وقع في 
كتاب جمعت فيه أقضية مالك والليث أن الصغير يحلف مع شاهده 
وبالله التوفيق. 00 
مسألة 

وسئل عن شهادة الرجل 1 امرأته فقال: لا" أرى أن تجور 
ولا شهادته لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه لأنه كأنه إنما يشهد لامرأته أو 
شهادة الأخ لأخيه.» وشهادة الأخ لأخيه قد تجوز وتسقط. وإنما 
صلته. وكانت له الحال الحسنة» وكان عدلاً. فليس يتهم هذا إذا 
كان بهذه الصفة أن يجر إلى نفسه) وقد خرج من التهمة. وأولئكك 
الوم هنو له ولق لازمة" وإلذا كارا #لمطمين عمن. اهارا ل 
لأنهم يستجرون ذلك ! إلئ من يتهمول عليه قال سحئول : تجور 
شهادة الرجل لأم امرأته ولأبيها ولولدها إلا أن تكون المرأة ممن 
ألزم السلطان ولدها النفقة عليها لضعف زوجها عن النفقة عليها. 
وتجوز شهادة الرجل لزوج ابنته ولابن زوجها ولأبيه وأمه 


قال محمد بن رشد: أما شهادة الرجل لابن زوج ابنته وأبويه فلا 


كتاب الشهادات الثاني 3 


يخالف ابن القاسم سحنون في أن شهادته لهم جائزة لأن التهمة فيهم 
بعيدة. وإنما يخالفه في شهادته لروج ابنته ومن أشبهه وقد مضى القول 
في معاني هذه المسألة كلها مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم. 
فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


ولاتدس :يجان يلوه ليطي راد طلى ركان المطي علن 
كبير أو لكبير على صغيرء قال: إن شهد لصغير أو لكبير سفيه في 
حجره على كبير فلا يجوز لأنه يتهم بالجر إلى نفسه لمكان الذي 
في حجره وولايته؛ وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير 
جازت شهادته إذا كان عدلّ إلا أن يكون المشهود د له ممن يتهم 
على مثله لانقطاع يكون منة إليه والأثرة له والحب له على غيره 
والآخر ليس بتلك المنزلة عنده أو عرف منه الشَتَآنُ له والجفوة عنه 
دون الآخر فلا يجور ذلك. وروى سحئنون عن ابن القاسم مثله, 
وقال سحئون : وأنا أقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال لاه 
5000595 


قال محمد بن رشد: أما إذا شهد لصغير أو سفيه في حجره على 
كبير أو لمن له إليه انقطاع على من ليس له إليه انقطاع. أو كانت بينه وبين 
المشهود عليه من بَنِيه عداوة فلا اختلاف في أن شهادته في ذلك كله غير 
جائزة» وإنما الاختلاف إذا شهد لكبير على كبيرء أو على من في حجره 
من صغير أو سفيه. أو لمن في حجره من صغير على من في حجره من 
صغير أو سفيهء فأجاز ذلك ابن القاسم ولم يجزه سحنون. وحكى ابن 
عبدوس عنه أنها جائزة مثل قول ابن القاسم. وله في كتاب ابنه أنه رجع 
عن ذلك فقال: لا تجوز مثل قوله هنهناء ولو شهد لولده على ولد ولده لم 
تجو شهاذته له اقول واحداًء ولو شهد لولد ولده على ولده جازت شهادته له 


م1 0 البيان والتحصيل 


قولاً واحداً واللة أعلم. ومن هذا المعنى شهادته لأحد أبويه على الآخرء 
وشهادته على أبيه بطلاق أمه أو غير أمه وأمه حية» وشهادته لأبيه على ولده 
أو لولده على أبيهء وقد مضى هذا القول عيلى ذلك كله مستوفى في أول 
لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق . ش 

مسألة 


وسألته عن الفار من الزحف هل تجوز شهادته؟ وهل ترد 
حتى يتوب؟ أم لا تقبل أبدا؟ وهل على الناس إذا فروا من 
الزحف شيء إذا فر إمامهم؟ قال ابن القاسم: تقبل شهادته إذا 
تاب وعرفت توبته وظهرت وإلا لم تقبل شهادته إذا فر مما لا يفر 
من مثله. وحد الفرار من الزحف الفرار من 000 كما قال 
الله عرز وجل: « الآنَ حَمف الل عَنَكُمْ وَعَلِمَ أ نَ فِِكُمْ صُعْفاً » 
إلى قوله: © مَعَ آلصّابرِين 204 فلا يحل الفرار مر: من المثْلين» 
فإذا زادوا على ذلك وكثروا فلا بأس بالفرار إذا خافوا الضعف. 
ولا يحل للناس إذا فر إمامهم أن يفروا إذا كانوا مِثْلَيْهُمُ على ما 
فسرت لك. وتجوز شهادة الفار من الزحف إذا تاب وعرفت التوبة 
منه والاجتهاد والبر واختبر بزحف ثان بعد ذلك فلم يفر منه أو لم 
يختبر به غزا بعد ذلك أو لم يغز إذا ظهرت توبته وعرفت. قال 
أصبغ عن ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال لأن الفرار من الزحف إذا كان 


(7/) في المصباح : «الضعف في كلام العرب المثل. هذا هو الأصل. : ثم استعمل 
الضعف في المثل وما زاد. وليس للزيادة حد». 

(8/) الآية 55 من الأنفال وهاهي على .انتمام : : « آلآن حَمْف آللَهُ غك وَعَلِمَ أن فيكم 
ضعْفاً | فإن تكن مِنكُمْ ماله صَابرة يَِْبُوا مائيْن وإن يَكُنْ مك ألت يَعْليُا لمَيْن 
بإِذْنْ اللّه وآللّهُ مع لصَّابِرِينَ 4.. 


كتاب الشهادات الثاني 44 


العدو ضعف المسلمين في العِدّة على هذه الرواية أو في الجََلَدٍ والقوة على 
قول ابن الماجشون وروايته عن مالك من الكبائرء» وقد روي ذلك عن 
النبي يكلهة"©. ومن أتى كبيرة من الكبائر وجب ألا تجوز شهادته حتي تعرف 
توبته منهاء ومن الناس امن دهي إلى أله لين من الخباتز. وأن قول الله عز 
وجل : « وَمَنْ يُولِهِم يومئذ دَبره إلا مُتَحَرّفاً لقتال, ا إلى فنَة فقَدْ بَاءَ 
ِعَضبٍ مِنَّ الله وَمَاوَاُ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِير 00# خاص في أهل بدر لأنهم 
لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله بَكهْ وينهزموا عنهء فأما فيما بعد ذلك فلهم 
الانهزام . قال يزيد بن حبيب : أوجب الله عز وجل لمن فر يوم يدر الارء 
م كانت أ بعدها فأنزل الله فيها: 8 إن الَذِينَ نولا نكم وم | التقى 
آلْجَمْعَانٍ | نما آسَْلّهُم آلشْيْطان ينض ما كَسَبُوا وَلَقَد عَمَا الله عَنهُم إن الله 
غَفُورٌ حَلِيم 04 ثم كانت حُتِين بعدها فأنزل الله فيها: 9 لَقَدْ نَصَرَكم 
الله في مَوَاطِنَ كثِيرةٍ ويُوم نين » إلى قوله: « والله غَُورٌ رَحِيم 694) 
فنزل العفو فيمن تولى من بعد يوم بدرء والصحيح أن الفرار من الزحف 
ليس بمخصوص بيوم بدر وأنه عام في كل زحف إلى يوم القيامة» وكان الله 
تعالى 9" به نبيه موسى عليه السلام وشرعه له على ما جاء عن النبي عليه 


(9/ا) في الدر المكور للجلال السيوطيٍ عند قوله تعالى في الآيتين 1 ١اآ١‏ من 
الأنفال: «يا أيْهَا آلَذِينَ آمو | إِذَا يتم آنّذِينَ كفْروا رَحَفاً قلا ل الأدبَار وَمَنّْ 
ا لاه أو مُتَحَيّراً إلى فِنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِعَضَب مِنَ 

... ». مانصه: «أخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله تعالى يقول: « وَمَنْ 
يُوَ لهم دُيْرَهُ... الآية » وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: الفرار من الزحف من الكبائر» . 

8١ (‏ الآية 15 من الأنفال. 

(١م)الاية‏ ه٠٠‏ من آل عمران. 

(87) الآيات 8ا. 75. /ا؟ من التوبة. 

(8) سقط من هنا كلمة قدرنا أن تكون: (تعبد) وهي تساوق قوله من بعد: (وشرعه له) 
والمعنى هنا في اللفظين: تعبد وشرع أنه تعبده بترك الفرار وشرع له الثباب في 
مواجهة الكفار. 


.6 البيان والتحصيل 


السلام في تفسير قوله عز وجل : « وِلَقَد انينا مُوسَى يسع آيَاتٍ بَنَاتَ ه040 
ثم لم ينسخه بعد ذلك حتى صار من شريعتناء ومن الدليل على أن الوعيد 
ل ا اا ما روي عن عبدالله بن عمر أنه 
قال : كنت في سَرِيْةِ مِنْ سَرَايَا رَسُول, لله صَلَى الله عَلَيِْ وسَلْم فخخاصص 
ال عم ل عر ام لل كيف نصْنعٌ وقد فَرَرْنَا مِنَ الزُحْفٍ 
وَبُوْنَا بالْعَضب؟ فقَلنا: لو وَحَلَنا المَدينةَ يتنا فيها وَعَرَضْنًا الفْسَنَا عَلَى رَسُول 
الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُمَء ٠‏ قن كانت لَنا توب وإلاّ ذَهَبنَا فَأِيناهُ قبل صَلاةٍ 


.6 عه ى 


- 


الْغَدَاقَ فَحْرّجَ فَقَالَ: من الْقَوْمُ؟ فَقُلنَا: تحن الْقَرَارُونَ فقال: بل انتم 

آلْعَكَارُون,)| يريد بالعكارين الكرارين لأن عبدالله بن عمر إنما لحق 

بالمقاتلة يوم 00 0 أذ تزده 1 عليه 0-7 00 للخم 8 بعل 
تَحَيْزٍ إلى ف باق | 0 يوم القيامة 20 في الكبائرى وال الموفق 


مسألة 
وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر ثم شهد بعد ذلك في 


(8) الآية ٠١١‏ من الإسراء. فأما الذي جاء عن النبي ككهِ من التفسير فهو ما أتى به 
السيوطي في الدر المتثور فقال: «أخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو 
نعيم. والبيهقي عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاح انطلق بنا 
إلى هذا النبي نسألهء فأتياه 00 نر قول الله : « وَلَقَد تيا مُوسَى يسع آيَاتِ 


ينات » فقال رسول الله عَكيِقة : َشْرِكُوا بالله شيعا وَل َْنُوا ولا تَقتَلُوا آلئفُسَ 
أي الال الو رأ ا شعزوا دل شر ووه الى في لط 
فيقتله ولا تاكلوا آلرِيا ولا تقذفوا مخصنةة أو قال: ولا تَفْرُوا م مِنَ آلرْخف2» شك 
شعبة). 


(86) هو عند الترمذدي وأبي داوود وفي فنك اع وفي الأدب المفزد للبخاري . 


كتاب الشهادات الثاني ١ه‏ 


أمر آخر فطلب المشهود عليه أن توضع فيه العدالة هل ترى أن 
توضع فيه العدالة؟ قال ابن القاسم: إن كان ذلك قريبا من شهادته 
الأولى وتعديله فيها الأشهن وما أشبهها ولم يطل ذلك جداً فلا أرى 
ذلك. وإن كان قد طال رأيت أن توفع فيه وأن يمال عته طلت 
ذلك المشهود ارا لي والسَّنَةَ عندي في مثل هذا 
طويل7" كثير لأن في ذلك ما تتغير الحالات وتحدث الأحداث. 
قال أصبغ : إلا أن يكون الرجل ا بالخير المشهور الذي لا 
يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية ولا ينصب 


يلوف" 


قال محمد بن رشد: قوله وسألته عن رجل قبلت شهادته في أمر 
معناه وسألته عن رجل مجهول الحال 0 بالعدالة فقبلت شهادته في 
أمر بعد أن عدل. ثم شهد بعد ذلك في أ مر آخر هل يكتفى بالتعديل الأول 
أو يطلب فيه التعديل ثانية؟ فقال: إن كان ذلك 5 من شهادته الأولى 
بالآشْهّرٍ اكتفي بالتعديل الأول وإن كان الأمر قد طال طلب فيه بالتعديل 
ثانية لأن الأحوال قد تتغيّر فى الطول من الزمان والسنة طول. وفي نوازل 
سحنون أن التعديل يطلب فيه كلما شهد قرب ذلك أو بعد حتى يكثر 
تعديله وتشتهر تزكيته. وقول ابن القاسم استحسان. وأما قول سحنون فإنه 
إغراق في الاستحسان, فإن طلب القاضي التعديل فيه ثانية بعد السنة على 
قول ابن القاسم أو بالقرب والبعد على قول سحئون فعجز المشهود د له عن 
أن يعدله ثانية إذ لعله لا يعرفه غير الذين عذّلوه أولا وقد ماتوا أو غابوا 
وجب أن تقبل شهادته ولا يردها فيبطل حقاً وقد شهد به من قد زكى وثبتت 
عدالته لأن ما فعل من طلب العدالة إنما هو استحسان غير واجب,. والقياس 
في ذلك أن يكون محمولاً على التعديل الأول ما لم يتهم بأمر أو يغمز 


(85) كذا بالأصل, ومثله في ق " ولعله تحريف من (طول). 
(90ى) كذا. 


١ه‏ البيان والتحصيل 


بشيء أو يستراب في أمره لوجه يظهر منه. وهو قول مطرف وابن الماجشون 

فى الواضحة. وأما الشاهد المعروف بالعدالة الذي 0 من غير تركية فلا 
يطلب فيه تزكية إذا شهد ثانية كما لم يطلب فيه أولاًء فقول أصبغ مفسر 
لقول ابن القاسم غير مخالف له ومثله لمالك في كتاب ابن سحئنون 0 
أما الرجل المشهور عدالته فلا يكلف التعديل ثأنية وإن لم يعرفه القاضي 
إلا أنه صح عنده أنه عدل شهرته(8) وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


قال ابن القاسم: قال مالك: إذا شهد رجلان على رجل 
بطلاق امرأته أو فِرْيّة أو شرب الخمر في أيام مختلفة فقال هذا 
أشهد أنه طلق امرأته. أو زأيته يشرب الخمر. أو قلف فلاناً فى 
شوال» وشهد اخر على مثل ذلك إلا أنه قال في رمضان. فإنه 
يضرب في الفريّة والخمر ويطلق عليه. وكذلك رأى ابن القاسم . 

قال الإمام القاضي : إذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على 
القول لفقت الشهادة وجازت على المشهور من مذهب ابن القاسم حسبما 
ذكرناه في رسم العرية» وإذا اختلف الوقت في شهادة الشهود على الفعل . 
لم تلفق الشهادة وبطلت عند ابن القاسم حسبما ذكرناه في آخر رسم أوصي 
أن ينفق على أمهات أولاده. فإنما قال ابن القاسم في هذه الرواية إنه يُحَدٌ 
في الشرب إذا قال أحد الشاهدين رأيته شرب الخمر في شوالء. وقال الآخر 
رأيته يشربها فى رمضان من أجل أن الشهادة في هذا على الفعل مسندة إلى 
لقول إذ هو الم به فيها لأنه إنما يجب عليه في الشرب حد القذف لأنه 
كما قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه إِذا شَرِبَ سَكِرٌء وإذا سَكِرَ 
هَذّْىء وإذا هَذَىَ الى فلم يخرج ابن الفاسم في هذه المسألة عن أصله 
في أن الأفعال لا تلفق إذا اختلفت الأوقات. وهذا نحو قوله في الأيمان 


(88) كذا. 


كتاب الشهادات الثاني ف 


بالطلاق من المدونة إذا شهد شاهدان على رجل أنه حلف بالطلاق أن لا 
يدخل دار عمرو بن العاصي . وشهد أحدهما أنه دخلها في رمضان. وشهد 
آخر أنه دخلها فى ذي الحجة أنها تطلق عليه لأنه لفق الفعل لما كان ما 
يؤجبه مسنداً إلى القول» قال مالك فى المبسوطة: وأما شهادة أحدهما على 
أنه شرب في رمضان والثاني في شوال بمنزلة أن لو قال أحدهما رأيته 
يشرب الخمر بقدّح نضار وقال الآخر: بل كان شربها في قدح قوارير» 
ومحمد بن مسلمة وابن نافع يقولان إنه لا يُحَدَ في الشرب حتى يجتمع 
الشاهدان فيه على وقت واحد. وهو الأظهر على حقيقة أصل ابن القاسم 
في أن الأفعال لا تلفق. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العشور 

قال ابن القاسم في امرأتين شهدتا على شهادة امرأتين ومع 
ذلك رجل شاهد في أصل الحق يشهد مع المرأتين الغائبتين إنه 
لا يجوز ذلك إلا أن يكون مع المرأتين رجل» وإنما تجوز شهادة 
المرأتين بأبدانهما فلا بد أن يكون مع المرأتين رجل. قال: 
واحتج في ذلك بشهادة الرجل أنها لا تجوز ببدنه ويحلف معه. 
وإنه إذا غاب بدنه لم يجز أن يشهد على شهادة رجل واحد إلا 
رجلان» ثم يكون ذلك كشاهد يحلف معه. وفي سماع أصبغ من 
كتاب القضاء المحض قال أصبغ : وأنا لا أرى ذلك ولا يعجبني 
أرى ما جازت فيه شهادتهن تامةبلا رجل ولا يمين مثل الاستهلال 
وعيوب النساء وما تحت الثياب أن تجوز شهادتن فيه على شهادة 
مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هن أنفسهن. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم إن الحق إذا كان عليه شاهد 


وامرأتان فشهد الرجل وغابت المرأتان فشهد على شهادتهما امرأتان أن ذلك 
لا يجوز إلا أن يكون معهما رجل كما أن الشاهد الواحد إذا غاب لا يشهد 


0 البيان والتحصيل 


على شهادته إلا رجلان» يريد أو رجل وامرأتان» هو معنى ما في الشهادات من 
المدونة. بل نصه خلاف قول ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء 
لا تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين. ولم يتكلم ابن 3 في الشهادة 
على شهادة النساء في] تجوز فيه شهادتن دون رجل إلا أن في قول أصبغ 
في كتاب القضاء المحض: وأنا لا أرى ذلك ولا يعجبني وأرى أن تجوز 
شهادتهن فيه على شهادة مثلهن بلا رجل معهن كما لو شهدن هُنْ أنفسهن 
يدل على أن الذي رواه عن ابن القاسم أنه لا بد في الشهادة على 
شهادتهن من رجلين أو رجل وامرأتين وأنه لا يجوز في ذلك شهادة النساء 
وحدهن, وهو القياس لأن شهادتهن إنما جازت على الأصل وحدهن بلا 
رجل للضرورة إلى. ذلك ولا ضرورة إلى انفرادهن في الشهادة. على 
شهادتهن فوجب ألا يجزىء في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان» وظاهر 
الحو او حل ب ل و ل و 
أنفسهن. وقد قال بعض أهل النظر وأراه ابن لبابة معنى قول أصبغ أنه لا 
تقوم امرأتان بشهادة امرأتين حتى .يكنٌ؛ أربعة فيقمن بشهادة امرأتين على 
4 0 بعيد لا وجه له في النظرء ووجه ما ذهب إليه 
أن المرأتين لما أقيمتا فيما لا يحضره الرجال مقام رجلين أقام هو 
0 في ع على شهادتهما مقام رجلين» وليس ذلك بصحيح 7 
شهادة: الرجال على شهادتهن غير ممتنع, فوجب ألا ينفردن بذلك 
دونهم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع شاة 


اوقاله عر الرطيد ره أنه شهد على فلان هو وفلان 
وفلان 'فقطعت يده وأنا شهدنا بالزور فما لزمني فأدوه عني. قال 
ابن القاسم : لا أرى عليه شيعا لأنه قد بقي على الشهادة اثنان» 
فالشهادة قائمة. ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد إقرار هذا 
كان نصف دية اليد على الميت وعلى النازع منهماء ولو أقر 
الثالث كان على كل واحد منهم ثلث الدية. وكان الذي أقر به 
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المبت في رأس مالهء قلت فلو كان لم يقر أحد غيره وبقيت 
الشهادة قائمة كما هي حتى قسم مال الميت ثم نزع أحد 
الشهيدين الباقيين؟ قال: يكون ذلك بمنزلة دين طرأ على الميت 
يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورثة.» كذلك القتل لو أقر أنه 
شهد على رجل مع رجلين فقتل بشهادتهم ثم نزع عند الموت. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن 
إقرار المريض في مرضه بدين لمن لا يتهم عليه جائزء فإذا كان هذا الذي 
أقر له بأنه شهد عليه بالزور فقطعت يده ممن لا يتهم على الإقرار له في 
مرضه وجب أن يؤخذ من رأس ماله ما يلزمه بالإقرار» وليس في قوله وأنا 
شهدنا عليه بالزور دليل على أنه لو قال إنا شَبّهَ علينا لم يلزمه شيء لأن 
ذلك إنما هو في السؤال لا في الجواب. فلا دليل فيهء وهو سواء على 
مذهبهء قال إنا شهدنا بالزور أو شُيَّ عليناء وقد مضى هذا والاختلاف فيه 
في أول سماع عيسى» وقوله لا أرى عليه شيئاً لأنه قد بقي على الشهادة 
اثنان صحيح لاا اختلاف فيه» قد ذكر ذلك صاحب الاتفاق والاختلاف أن 
هذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه. وقد رأيت لابن دحون أنه قال: وقد 
قيل إنه يلزمه ثلث دية اليد في ماله فإن رجع آخر لزمه الثلث أيضاء فإن 
رجع الثالث لزمه الثلث. وأما قوله ولو أقر واحد من الشهيدين الباقيين بعد 
إقرار هذا كان نصف الدية على الميت وعلى النازع منهما فإن هذا موضع 
يختلف فيه لأن ابن وهب وأشهب يقولان إنه يلزمهما الثلثان. وفى قوله إنه 
لو نزع أحد الشهيدين الباقيين بعد أن قسم المال كان ما كرت لعن من 
ذلك كدين طرأ بعد القسمة يؤخذ ما ينوبه من ذلك من الذي للورثة ما يدل 
على أنه لا يلزم توقيف شيء من المال لإقراره على نفسه أنه شهد بالزور 
مخافة أن يقر الشهيدان الباقيان أو أحدهما بمثل ما أقر به هو. إذ ليس في 
رجوعه هو دليل على أنه سيرجع من سواه منهاء وكذلك لو نزع الشاهد 
الباقي بعد ذلك لكان فضل ما بين الثلث والربع كدين طرأ أيضا عليه يؤخذ 
ذلك من ورئته. وذلك أنه يجب عليه برجوع أحد الشهيدين نصف الدية, 
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وهو الربع» ويجب عليه برجوع الشاهد الثاني ثلث جميع الدية» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجلين 00000 
يسمعا ويحفظا ما سمعاء ثم قعد برجل آخر من وراء البيت 
فاستنطقه حتى أقر له بماله عليه. فشهد الرجلان بذلك. هل يلزمه 
ما شهدا به عليه على هذه الصفة أم لا يلزمه حتى يقر على نفسه 
بالمال وهو ينظر إلى. الرجلين اللذين -يشهدان علية؟ قال: :آم 
الرجل الذي يشهد عليه مثل الضعيف أو المخدوع أو الخائف 
الذي ينذاك أكون إنما استجهل أو استضعف أو خدع فلا أرى 
ذلك ثابتاً عليه ويحلف ما أقر بذلك إلا لما يذكر ولا يدري ما 
يقول. وأما الرجل الذي يقر على غير ما وصفت لك ولإقراره 
ذلك وجه من الأمر عسى أن يقول في خلوته تلك أنا أقر لك خالياً 
ولا أقر لك عند البينة بأمر يعرف وجه إقراره وناحية ما طلب منه 
فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه وقال عيسى بن ديئار أرى ذلك 
ثابتاً عليه . ٠‏ 


قال محمد بن رشد: شهادة المختفي لا إشكال في أنها .لا تجوز 
على القول بأن شهادة السماع لا تجوز. وهي أن يشهد الشاهد على الرجل 
بما سمع من إقراره دون أن يشهده على نفسه. وهو أحد قولي مالك في 
المدونة وقول ابن أن حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في آلْمَدَنيَةِ 
ومثله لمالك في كتاب ابن المواز قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاًء 
فإنما اختلف في شهادة المختفي الذين يجيزون شهادة السماع. وهو قول 
ابن القاسم وروايته عن: مالك في المدونة أن الشاهد يشهد على الرجل بما 
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سمع من إقراره وإن لم يشهده إذا استوعب كلامه. وهو قول أشهب 
وسحئون وعيسى بن ديئارء وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم, فهؤلاء 
منهم من أجاز شهادة المختفي على الاطلاق وأباح له الاختفاء بحملهاء 
وهو قول عمرو بن حَرَيْتْ حكى ذلك البخاري عله في كتابه(*24. قال 
وكذلك يفعل بالكاذب الفاجرء واحتج لإجازة ذلك بحديث ابن عمر: أن 
رَسُولَ الله صَلَى لله عله وسَلُمَ الطلق وأنيّ بن تغب يوم | إلى النخل, التي 
فِيهًا أبن صَيَادِ حتى إذا َحَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّم لْحَائط طفق 
قي ابجُذوع آلنخل وَهُوَ يَختل0" أن يَسْمَع من آبْنِ ياد شَيْئا قبل أن 


© مم كن ه 


0 أبن 0 فراشه في 5 ليه له فيه رمرمة. 0 


لو اين 


وداه 


فَقَالَتَ لابين 0 00 60 هذا محَمَدٌ ل 7 نا ي ول 
اسل انه علد روتام بز 7ك 0512 ونه ون لم ببترها قا 


(45) في كتاب الشهادات من صحيح البخاري ف #تهادة المضعي د ما تفينة : رواخازة 
عَمْرُو ابن خرَيْثٍ قال: وكَذّلِكَ يفل بِآلْكَاذِبِ آلْفاجر وقَالٌ آلشَعْبيٌ أبن سِيرين 


اا 


وَعَطاءٌ وَقَتَادَة : آلسمعٌ شَهَادَةٌ وقال آلْحَسَنٌ : ول لم يُشْهِدُوني عَلَى شيءِ وإني 
سَمِعْتٌ كَذَا وَكَذَا. 

(90) يقال: ختله إذا تخفى له وطلبه من حيث لا يشعر به. 

(41) في التاج : «وترمرموا إذا تحركوا للكلام ولم يتكلموا بعد) وفي الصحاح «ترمرم إذا 
حرك فاه للكلام» وفي الأساس: «كان ساكتاً ثم تزمرم أي حرك فاه» فأما الزمزمة 
فقد فسر صاحب اللسان معانيها فقال: «الزمزمة تراطن العلوج عند الأكل وهم 
صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة. في: كلانهم. لكنه صوت تديره في 
خياشيعها وحلرتها. قيفهم بعضها عن يعضن» والزمزئة صوت خفي. لا يكاد يفهم, 
والزمزمة الصوت البعيد ات له دوي ووزمزمة الرعد تتابع صوته. والرعد يزمزم 
ثم يهدهد). ْ 

(47) في التاج: وصاف اسم ا صياد .المذكور في الحديث أو هو صافي كقاضي أو 
اسمه عبد الل وصاف لقب له. وهذا هو المشهور عند المحدثين». 

(47) الحديث في كتاب الشهادات من صحيح البخاري. 
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الإطلاق. وإلى هذا ذهب سحنئون» وذلك أ نه سئل عن شهادة المختفي 
فقال: حدثني ابن وهب أن الشعبي وشُرَيْحا كانا لا يجيزانهاء ومنهم من 
كرة اله الالعضاة لتحملها وقتلها:إذا هد بها بوه الاكتن ,وهو طاهر فول 
عيسى بن دينار هلهنا خلاف قول ابن القاسم في تفرقته بين من يخشى أن 
ينخدع لضعفه وجهله بما يقر به على نفسه وممن يؤمن ذلك منه لنباهته 
ومعرفته بوجه الإقرار على نفسه. ولعله يقول إنما أقر لك حيث لا يسمعني 
أحدء. فيتبين أنه إنما يذهب إلى اقتطاع حقه. ولو أنكر الضعيف الجاهل 
الإقرار جملة للزمته الشهادة به عليه.» وإنما يصدق عنده مع يمينه إذا قال 
إنما أقررت لوجه كذا مما يشبه, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل ابن لقاسم عن الرجلين يشهدان على صبي أنه جرح 
إنساناً والشاهدان أعداء لوصيّ الصبي هل تجوز شهادتهما؟ قال 
ابن القاسم: أرى شهادتهما جائزة. وكذلك أيضاً إذا شهدا على 
الميت بدين عليه أن شهادتهما جائزة» ولا ينظر إلى عداوة 
الشهداء للوصي. وأما إذا شهدا على صغير أو كبير حائز لأمره 
والشهداء أعداء لأبي المشهود عليه فشهادتهما غير جائزة ولو كانا 
مثل أبي شريح وسليمان بن القاسم» قيل لسحنون فإن شهد رجل 
بيني وبينه عداوة على أبي أو على ابني أو على أخي بمال هل 
تجوز شهادته عليه؟ فقال: نعم شهادته على والدك وابنك وأخيك 
جائزة بالمال» قيل: فإن شهد عليهم بقصاص أو حدّ؟ قال لا 
تجوز شهادته وليس القصاص كلأموال. وكذلك فى الجرحة لا 
تجوز شهادنه في تجريح أبيك أو ابنك أو أخخيك. ‏ 

قال محمد بن رشد: معنى إجازة ابن القاسم شهادة أعداء الوصي 
على الصبي بجرح إذا لم يكن له بيد الوصي مال يؤخذ منه دية الجرح» أو 
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إذا كانت دية الجرح الثلث فصاعداً لأن عَمْدَ الصبي خطأء فالعاقلة تحمل 
منه ما بلغ الثنلث. وكذلك إجازته لشهادتهم بدين على الميت معناه إذا 
كانت الشهادة قبل أن يصير المال بيد الوصي» وأما إذا شهدوا بعد أن صار 
المال بيده فشهادتهم عليه غير جائزة لأنهم يتهمون على إخراج المال من 
يده بالعداوة.» وكذلك حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ. وذلك تفسير لقول ابن القاسم. وأما شهادة أعداء الرجل 
على ابنه أو على أبيه فقال ابن القاسم فيها إنها غير جائزةيريد في المال 
والجراح. وذلك على أصله الذي تقدم له في رسم جاع من أن شهادة 
الرجل لا تجوز لامرأة أبيه ولا لامرأة ابنه ولا لزوج ابنته [ولا لابن زوجته](**) 
ولا لأبويهاء وقال سحنون فيها إنها جائزة في الأموال دون الجراح والقتل 
والحدود. وذلك على أصله أيضا في أن شهادة الرجل تجوز لامرأة أبيه. 
وامرأة ابنه وزوج ابنته وابن زوجته وأبويها في المال. إذ لا فرق بين شهادة 
الرجل لولد من لا تجوز له شهادته وبين شهادة الرجل على ولد من لا تجوز 
عليه شهادته. فمنع ابن القاسم من إجازة الشهادة في الوجهين. وأجازها 
سحنون في الوجهين, ولا اختلاف بينهما في أنها لا تجوز فيما عدا المال 
من الجراح والقتل والحدود. وحكى محمد بن سحنون أن محمد بن رشيد 
خالف أياه سحنونا في الجراح فساوى بينها وبين المال في جواز الشهادة 
بخلاف القتل والحدود فلا اختلاف بينهم في أنها لا تجوز في القتل 
والحدود. وأما التجريح في ذلك فيجري على الاختلاف في ذلك*» ولا 
بخالف ابن القاسم سحنونا في أن شهادة العدو تجوز في المال على أخي 
عدوه. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال عيستى :+ .سالت ابن القاسم عن الذي يشهد على الرجل 


(44) إضافة من قى ". 
(56) في فى :١‏ (في المال) بدل: (في ذلك) ومثله في فى ". 
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بأربعين ديناراً فيقضى عليه بشهادته. ثم يأتي بعد ذلك فيقول: 
الحق حهُسون» ولكني نسيت. وقد كان ادعى ذلك صاحب الحق 
أو لم يدعه.ء هل يقبل ذلك منه وتقبل شهادته؟ قال ابن القاسم : 
ا ل يت أن تجوز لأنه 
يقول ذكرت وإن كان على غير ذلك لم أ ر أن تجوز. 

1 قال القاضي : هذه مسألة ستأتي بكمالها في أول سماع يحيى » 
فهناك يأتي الكلام عليها إن شاء الله وقد مضى طرف منه في أوؤل رسم 
من سماع ابن القاسم. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وعن االرقل يهاس لعل كد ينباو الراك اه موا قير 
يكلمه في غير ذلك وهو مجتنب لكلامه هل تراه قد خرج من 
الشحناء؟ . قال: سمعت مالكا يقول: إن كان مؤذياً له فقد برىء 
من الشحناء» قال ابن القاسم : وأرى إن :كان غير مَؤذْ له أنه غير 1 
بريء من الشحناءء قلت: فهل ترى شهادته غير جائزة عليه“ 
باعتزاله وهو غير مُؤّذِ له؟ فقال: لا تقبل شهادته عليه.. ٠‏ 

قال الإمام القاضي: معنى قول مالك وابن القاسم, إن المسلم 2 
ش يخرج من الشحناء إن كان المسلم عليه مُؤْذِياً للذي ابتدأ بالسلام ولم يضر 
الذي ابتدأ بالسلام تركه لكلام المؤذي. وإن كان المسلم عليه غير مؤذ 
للذي ابتدأ أ بالسلام فلا يخرج الذي ابتدأ بالسلام سلامه من الشحناء حتى* 
يكلمه إذ لا عذر له في ترك كلامه. فإذا كان فؤذياً له خازت شهادته عليه 
إذا سلم عليه »وإن لم يكن مؤذياً له لم تجز شهادته عليه حتى يرجع إلى 
كلامه. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إن كان الذي 
بينهما خاصاً فلا يخرج من الهجران ولا تجوز شهادته عليه حتى يرجع إلى ش 
كلامه. وإن لم يكن الذي نوما عاضا برىء من الهجران بالسلام وإن لم 
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يكلمه وجازت شهادته عليه وقد مضى هذا المعنى في فى أول رتس سم 
أشهب, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق 

وسئل ابن القاسم عن رجلين بينهما عبد أو عبدان فشهد 
كل واحد منهما على صاحبه أنه ها أعس تصيه وهو ستكر ال حسما : 
فاه ال انحر #تهافة نزاخل منهها: على اصاعيف: :يلقي 
عن مالك أنه قال ذلك . 

قلت لابن القاسم: فيحلفان؟ قال: لا أرى موضع اليمين 
لأنه لا تجوز شهادة واحد منهما على صاحبه. قال: وقد قال 
مالك: كل من شهد على رجل بشهادة فكان غير عادل في شهادته 
أو مهما فيهااتإنه لأ يمن على النشيوه عليه يتهادتة: 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن شهادة كل واحد مِنْهُمًا غير 
جائزة على صاحجبه إذا لم يكن لهما مال سوى العبد إذ لا تهمة على الشاهد 
منهما في شهادته على صاحبه إذا لم يكن للمشهود عليه مال. فإن كان معه 
شاهد اخر تمت الشهادة وقضي عليه بعتق نصيبهء وإن لم يكن معه شاهد 
غيره لزمته اليمين بشهادته أنه ما أعتق نصيبهء ولا اختلاف أيضاً في أن 
ال يي ا ال ا م ل ا 
عليه مال يلزمه فيه التقويم لأن الشاهد يتهم على أ نه إنما شهد عليه ليقوم 
له عليه نصيبه [وإنما الاختلاف إذا لم تجز شهادته هل يعتق عليه نصيبه أم 
لا؟ فقيل إنه لا يعتق عليه.ء وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية 
ودليل قول غيره في العتق الثاني من المدونة ودليل أحد قولي ابن القاسم 
فيه أيضاًء وقيل إنه يعتق عليه نصيبه]0") لأنه مقر على نفسه بوجوب عتقه 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ 45١ 
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على شريكه بالتقويم ‏ وهو المنصوص لابن القاسم في المدونة وفي رسم 
المكاتب من يع يحيى بعل هذا من هذا الكتاب» واختلف إذا إذا لم نجز 
شهادته عليه لِمَلائِهِ هل تلزمه اليمين بشهادته أم لا؟ فقيل إنه لا تلزمه 
يمين.) وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم المبجرة من سماع ابن القاسم 
اليمين. وقد مضى القول على ذلك في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم 
المتقدم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة: 
ما شهد به علي فلان فهو مصدق في ديون الناس قبَلىيء والمسمى 
عَبْنٌ له أو لغيره أو رجل محدود أو نصراني أو امرأة قال: سمعت 
الك يقول في رجلين تنازعا في أمر فقال أحدهما لصاحبه: فلان 
يشهد عليك بما أقول. فقال الآخر اشهدوا أن ما قال فلان حق 
وأنا أرضى بهء فسثل فشهد فقال ما أقر ولا أرضى به5©» ولا 
ظننت يشهد بمثل هذاء قال مالك: لا يلزمه شىء مما قال. قال 
ابن القاسم: يريد أن يرد إلى وجه ما يحكم به الحاكم. ولا يلزمه 
رضاه بالرجل. وسئل عن رجل حضره الموت فقال: ما شهد به 
ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق من دينار إلى مائة دينار أو 
الك را وه بديون. وشهد لبعض 
الورئة بدين أنضاء قال: لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين إن كان 
0 قال: ومذهبه عندي مذهب القضاءء قال: وإن لم يكن عدلاً 

أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميرائه من هذا 


470) في ق :١‏ أرضاه ومثله في ق ". 


كتاب الشهادات الثاني 538 


الدَّيْنْء وإن كان سفيهاً لم يجز إقراره في ميرائه ولم يحلف طالب 
الحق . 

قلت: وهذا قول مالك في السفيه إن إقراره لا يلزمه؟ قال: 
نعم . 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة: وسثل مالك عن 
رجل قال عند موته أو في حياة منه وصحة: ما شهد به على فلان فهو 
مضق إلى فتن السقال:. وعد غلظ لان "المسيوول» زتها" هو ابن القاسمء, 
وذلك أنه سئل عن الرجل يشهد على نفسه في صحته أو في مرضه أن فلانا 
تمدق قيما يهل نه على من ..ذيون"الناسء "فدهت" إلى :أن :ذلك لا يقد 
عليه ولا على ورثته بعده ولا يلزمهم ذلك إلا على وجه ما يحكم به من 
شهادة الشاهد العدل. واحتج لذلك بما سمعه من مالك في الرجلين 
يتنازعان فى الأمر فيرضى أحدهما فيه بشهادة رجل أن ذلك لا يلزمه. وقد 
مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم تحصيل الاختلاف في مسألة 
الرجلين يتنازعان في الشيء فيرضى أحدهما في ذلك بشهادة رجل هل 
يلزمه ما شهد عليه أم لا؟ ولا يدخل شيء من ذلك الاختلاف عندي 
المسألة التي سئل عنها ابن القاسم لأن قوله في صحته أو في مرضه: ما 
شهد به على فلان وهو ممن تجوز شهادته أو لا تجوز من ديون الناس وَبَلي 
فهو مصدق في ذلك حكم على ورثتهء فلا يجوز له أن يوصي بذلك. ولم 
يرد ابن القاسم بما احتج به من قول مالك المساواة بين المسألتين» وإنما 
وجه ما ذهب إليه أن مالكا إذا قال في مسألة المتنازعين إن التصديق لا يلزم 
فيه وإن كان قد قيل إنه يلزم فأحرّى ألا يلزم في مسألة الذي أوصى أن 
يصدق فلان فيما يشهد به عليه من الديون. وكذلك مسألة الذي حضره 
الموت فقال. ما شهد به ابني علي من دين أو شيء فهو مصدق من كذا 
إلى كذا أو دون توقيف240 لا يدخل الاختلاف المذكور فيه لما ذكرنا من 


(448) في فق :١‏ توقيت ومثله في ق ”. 
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1 أنه حكم على ورثته وإن كان أصبغ قد أنكر هذه الرواية في الواضحة وقال 
لا أعرفها من قوله. ولكن يصدق من جعل إليه التصديق كان عدلاً أو كان 
غير عدل كقول مالك فيمن قال: وصيتي عند فلان فما أخرج فيها فأنفذوه 
أن ذلك نافذ. وما استثنى مالك عَدٌٍ من غير عادل.» وذلك سواء مأ لم 
يسم مم من يتهم عليه تهمة بَينَةَ من أقاربه ممن هو كنفسه فإنكاره ليس 
بصحيح. إذ ذ لا يشبه مسألة الوصية التي شبهها بها مسألة التصديق في 
الشهادة بالدين لوجوه منها أن الثلث له.حياً وميتأء فله أن يوصي | به لمن 
كاده غير الورثة بكلات إقزاره بالديون 2 وأيضا فإن: الوضية قد خف آمر 
الشهادة فيها بخلاف غيرها فأجيز فيها شهادة الموصى له فيها ا 
اليسيرء وأجاز بعض أهل العلم فيها شهادة الكافر فى السفرء وقول أصبغ 
إن مالكاً لم يشترط العدالة في مسألة الوطنية اليس :بصحيع أيضا لأن ل 
له في رسم البر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا اشتزاط العدالة. 
وسحنون هو الذي قال إن قول الذي قال الميت صدقوه مصدق عدلاً كان 
أو غير عدل وهو ظاهر ما في المدونة والموازية. وبالله التوفيق. 

ٍْ مسألة 

وسألته عن رجل هلك وترك أربعة من الولد فشهد اثنان 
لرجل بألف دينار», وقال الآخرَانِ: هي لفلان لغير ذلك الرجل 
وصية. قال: يقضى بأعدل الشهود. قلت: فإن استويا في 
العدالة؟ قال: تقسم الألف بينهماء قلت له: فرجل هلك وترك 
ابنين فاختلفا في وصية ألف دينار لرجل قال أحدهما هو فلان» 
وقال الآخر بل فلان؟ قال: يدعى اللذان أوصى لهما بالألف إلى 
الأيمان فإن حلفا كلاهما مع شهادة الابنين لهما اقتسما الألف. 
وإن نكل أحدهما كانت الألف لمن حلف منهما. قلت: فإن نكلا 
عن اليمين وقالا: لا علم لنا؟ قال: أرى أن يدفع كل واحد منهما 
من الابنين الذي يصيبه من الألف إذا قسمت على الورثئة إلى من 
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شهد له قال: ا 0 
ادناه وإن كان معهما غيرهما لم يكن عليهما أكثر مما صار في 
000 
قال محمد بن رشد: قوله في المسألة الأولى يقضى بأعدل الشهود 
صحيح على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها لأن 
البيئة قد كذبت بعضها بعضأ في عين المشهود د له وفيما شهدت له به إن 
كان ديناً أو وصية. وأما قوله إن الألف تم تقسم بينهما إذا استويا في العدالة 
فمعناه الصاو و لضت را ضيه مئال ذلك أن يترك 
المتوفى ثلاثة الاف دينار ولم يترك من الورثة سوى الأربعة بِنِينَ فإنه يقال 
للابنين اللذين شهدا بالوصية: ادفعا إلى الذي شهدتما له خمسمائة دينار 
ثلث ما ورثتماه» ويقال للآخرين اللذين شهدا بالدين : ادفعا إلى الذي 
شهدتما له نصف دينه لأنكما قد ورثتما نصف مال المتوفي» وذلك لأن 
البينتين إذا تكافاتا في العدالة سقطتا ووجب على كل واحد من الشهود أن 
ايبط الذى شه لها يب ادال حقة من الميراث لو ثبت ما شهد له به 
ولم يجب .على سائر الورئة شيء إن كان للميت وارث سواهمء بيان هذا 
أنه لو ترك المتوفى ألفى دينار وأربعمائة دينار وترك ثمانية من الولد فشهد 
ثنّان منهم لرجل بألف دينار وقال آخَرَانٍ منهم بل هي لفلان لغير ذلك 
الرجل وصية لوجب على اللذين شهدا بالوصية أن يدفعا إلى الذي شهدا له 
عا سا ا ا ال 0 
منهما ثلثمائة دينار» ولوجب على اللذين شهدا بالدين أن يدفعا إلى الذي 
شهدا له ربع ما يجب لهما بالميراث» وذلك مائة وخمسون دينارا خمسة 
وسبعون من نصيب كل منهما لأنه يجب لكل واحد منهما ثلثمائة دينار.» ولم 
يجب على سائر البنين فيما ورثاه شيء إذا لم تثبت الشهادة لواحد منهما 
وبطلت مكذيي بعضها عضا وقد رأيت لابن دحون أنه قال ولو كان الثلث 
لا يحمل الألف لبطلت شهادة اللذين شهدا أنها وصية» وكانت الألف للذي 
شهد له الآخران بها ديئاً لآن اللذين شهدا أنها وصية يَجُرّانِ إلى أنفسها لأن 
ما لم يحمل الثلث من الألف يكون على قولهما ميراثاً لهما ولسائر الورثة 
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فيتهمان على ذلك. وهما كما قال إذا تقدمت الشهادة بالدين» وأما إن 
تقدمت الشهادة بالوصيّة أو جاء الشهود معأ فلا وجه للتهمة في ذلك. ويأتي 
على رواية المدنيين عن مالك أن تعمل الشهادتان 0000 حمل الثلث الألف 
أو لم يحملهاء » فيقضي بالألف من رأس المال للذي شهد له الابنان أنها دين 
له ويقضي بالألف من ثلث بقية المال للذي شهد له الآخران أنها له وصية 
إن حملها الثلث وإلا فما حمل منهاء ولو كان المشهود له رجلا واحداً 
فقال الابنان أوصى له بألف دينار وصية» وقال الآخَرَّانٍ بل أقر له بها ديئاً 
لكانت له الألف بشهادتهما جميعاً حملها الثلث ) أو لم يحملها على القول 
بأن الشهادة تلفق إذا اتفقت فيما يوجبه الحكم وإن اختلفت في اللفظ 
والمعنى. وعلى القول بأنها لا تلفق يقضي بأعدل البَينيْنِ فإن استوتا في 
العدالة سقطتا ووجب على كل واحدة من البينتين للمشهود له ما يجب له 
في نصيبه بإقراره له.. وكذلك لو كانا ابنين فشهدا له بألف وقال أحدهما هي 
وصية» وقال الآخر بل هي دين لْتَحَرّجَ الأمر أيضاً على الاختلاف في تلفيق 
الشهادة؛ فعلى القول بأنها تلفق تكون له الألف بشهادتها إن حملها الثلث» 
.وإن لم يحملها الثلث كان المشهود له بالخيار إن شاء أخذ ما حمل الثلث 
من الألف دون يمين. وإن شاء حلف مع شهادة الذي شهد له بها أنها دين 

وأخذ: جميغهاء وعلى القول بأنها لإ تلفق لا بد له من اليمين فيحلف: مع 
أيهما شاء ويأخذ .ما وجب له بشهادته. وقد مضى. في رسم العرية تحصيل 
القول فيما يلفق من الشهادات المخاطات . 0 رادو ينها ند وى 
لإعادته. وأما د الثانية فهي صحيحة بينة في المعنى . وفيما مضى ما 
فيه بيان لها لآن الشهود د إذا. اختلفوا في أعيان المشهود د لهم فقد أكذب 
بعضهم بعضاًء وإنما قال إن الموصى لهما يحلف كل واحد منهما مع 
شهادة الاين لهما أو يحلف كل واحد منهما مع الذي شهد له مهما لأ 
الشاهدين لا تبطل شهادتهما بتكذيب بعضهما تخقنا ء -0 أربعة فشهد 
اثنان منهم أنه أوصى : الرجل بألف وقال الآخْرَانٍ بل إنما أوصى بها لفلان 
ل آخر لسقطت الشهادتان جميعاً ولم يكن لواحد من المشهود لهم الهآما 
يجب له في نصيب الذي شهد له بإقرارة » .وبالله: التوفيق. 
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مسألة 

وسألته عن امرأتين شهدتا على شهادة رجل وشهد معهما 
شهادة الفراية على شهادة الرجل ويحلف صاحب الحق مع 
شهادة المرأتين اللقين شهدتا على أصل الحق. قال: ولا 5 
ل ألفاً إلا مع رجل لأن 
الشهادة له شت إلا برجلين أو رجل وامرأتين وامرأتان وألف امرأة 
سواء حيث لا تجوز شهادتهن إلا مع رجل . 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه لا تجور شهادة امرأتين على شهادة 
رجل إلا مع رجل., ولا شهادة امرأتين على شهادة امرأتين إلا مع رجل. 
فلا يشهد على شهادة رجل ولا على شهادة امرأتين إلا رجلان أو رجل 
وامرأتان خلاف مذهب ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء لا 
تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين» وقد مضى هذا في رسم العشور. 


مسألة 

وسألته عن رجل شهد على شهادة نفسه وشهد مع آخر على 
شهادة رجل في ذلك الأمر نفسه. قال: لا أرى أن تجوز شهادته 
إلا على شهادة نفسه. وأما على شهادة رجل يشهد بمثل ما شهد 
به فلان فإنه لا يجوز لأنه كأنه عاد فى تحقيق شهادته . 

قال القاضى : هذا بَيْنْ على ما قاله لأنه إذا شهد بشهادة وشهد مع 
آخر على شهادة رجل بتلك الشهادة فلم يتم الحكم إلا بشهادته وحدهء 
وهذا نحو ما تقدم في رسم شهد على شهادة ميت في الشاهدين بالحق 
يزكي أحدهما صاحيه . 
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2 مسألة 

قلت لابن القاسم: هل يجوز أن يعدّل الرجل امرأته والمرأة 
زوجها والأخت أخاها والأخ أخته؟ قال مالك: لا تعدل. المرأة 
أحدا له امرأة ولا رج لا فيما تجوز شهادتهن ولا في غيره» قال : 
والرجل لا يقبل منه تعديل امرأته كما لا تجوز شهادته لها. 

قلت فالأخ لأخته؟ قال: نعم لأن شهادته تجوز لها إذا كان 
عدلاً. 2 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إِنّه مَنْ لآ يجوز للرجل أن 
يشهد له فلا يجوز له أن يعدله لأنه إذا اتهم في شهادته له فهو أخرى أن 
يتهم في تعديله إياهم» ألا ترى أنه قد اختلف في تعديل الأخ أنحاه وشهادته 
له جائزة. وقد مضى تحصيل الاختللاف في ذلك في أول رسم من سماع 
ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

وسألته عن رجل حضره الموت وله أخوان شاهدان في ذكر 
حق فقال لهما إنه لاا شاهد لي حي وأنتما ترثاني وابنتي 
فلانة, فلو أسلمتما لها ميرائكما مني منى أو وهبه أحدكما صاحبه 
ليكون الواهب شاهداً ففعل وتصدق على أخيه بموروثه. ثم هلك 
الرجل. قال: لا تجوز شهادته لأنه حق قد ثبت الهما في المرض» 
فلا أراه يجوز. 

قال عمد بن رشد: م جر ابن لفاس ف هذه الرواية شهادة 


: الوارث فيما وهب من مال موروثه في ممرضه» وآعبَلّ لبطلانها. بأن. ذلك حق 


وجب له في فرض الميت فلم تجز :شهادته فيه إذ لا تجوز شهادة أحد فيما 
لهما في المرض تَظَرٌ إِذْ لا يجب لهما الميراث إلا بعد موته.ء وإنما يجب 
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لهما في مرضه التحجير فيما زاد على الثلث. وفي الوصية لوارث. وقد 
أجاز أصبغ في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب شهادتهما في ذلك». وَاعْتَلٌ 
لهم(*© بأنهما خرجا عنه بالهبة قبل أن يصير إليهما بالملك التام» فتأول 
بعض الناس عليه أن الهبة على تعليله لا تلزمهماء وليس ذلك بصحيح» إذ 
لو لم تلزمهما الهبة إلا أن يجيزاها بعد موته لما صح أن تجوز شهادتهما 
لأن إجازتهما لهبتهما بعد موته كابتداء الهبة» وإجازته لهبتهماة ولشهادتهما 
بين من قوله فلا أعرف نص خلاف في أن هبة الوارث لميرائه في مرض 
الموروث .جائزة وهو بَيْنٌ من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص من قوله 
في. :سم الأقضية والحبس من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات 
لأنه قال فيه إن ذلك يلزمه [ لا أن يقول كنت أظنه يسيراً لا أعلم أنه يبلغ 
هذا القدر ويشبه ذلك من قوله فيحلف على ذلك ولا يلزمه. ول لمالك 
في الموطأ لأنه قال فيه إن الميت إذا قال لبعض ورثته إن فلانا لأحدٍ من 
ورثته - ضعِيفٌ., وقد أحببت أن تهب له ميرائك فأعطاه إياه أن ذلك جائز 
إذا سماه له الميت» رالا فو نين دوت أجلم الورالة عيراند: لق كيان 
الورثة. أو لأجنبىٌ من الناس ولا بين أن يسميه له الميت أو لا يسسميه له. وما 
في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات محتمل 
للتأويل على ما سنذكره إذا مررنا به إن شاء الله ومن الناس من ذهب إلى 
أن هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث لا تجوز لأنه وهب ما لم يملك 
بَعْلٌ على ما فى المدونة من أن المريض إذا استأذن ورثته في أن يوصي 
لينفيهم ناذتوا . للها لزدم: ]3 لخ .يكم" له يتيك الماك .في اليرات 
للمرضء» وإنما كان له التحجير على موروثه فيه. فإذا رفع عنه التحجير 
بالإذن لزمه وإن لم الها للمال. وقال إن ذلك يقوم أيشا أن قفون 
مالك في الموطأ إن الوارث إذا وهب لموروثه في مرضه ميراثه ‏ منه فمات 
قبل أن يقضى فيه أنه يرد إليه. إذ لو أجاز هبته له لقال إنه لا يكون له من 
ذلك إلا ميراثه منهء قال: فكما لا تجوز هبته له من أجل أنه لم يتقرر له 


(44) في قى :١‏ لهء ومئله في ق ". 


7 البيان والتحصيل 


عليه ملك فكذلك لا تجوز لغيره. وليس ذلك بصحيح. والفرق بينه وبين 
غيره أنه إذا وهبه له فقد علم أن القصد في ذلك إنما هو ليرفع الحجر عنه 
في أن يصرفه إلى من أحب من الورثةء إذ لا يحتاج إلى هبته إن صح ولا 
ينتفع بها إن ماتء. فإذا لم يقض فيها بشيء حتى مات رجعت إلى 
الواهب. وإذا وهبه لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه إياهء ولا يقال إن ذلك لا 
يجوز من أجل أنه وهبه ما لم يملكه بَعْدُ لأنه لم يثبت له الآن. وإنما وهبه 
له بشرط ملكه له بموت موروثهء كما لو قال: إن ملكت فلاناً فهو حر أو إن 
ملكته فهو لفلان.. فلا فرق في وجه القياس بين. صحة الموروث ومرضه في 
هبة الوارث لميرائه منهء والتفرقة في ذلك بين الصحة والمرض استحسانء 
ويتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع. في الحالين» 
والفرق بينهما وبالله التوفيق. ظ 


مسألة ظ 
هل يجمع له دواب أو رقيق فيدخل فيهم ثم يقول للشهود 
ثياب ولا غير ذلك. وهذا خطأ ممن يفعله إذا كان الشهود عدولا 
لا يشك في عدالتهم قبل شهادتهم ولم يلتمس منهم غير ذلك. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَّ على ما قاله لأن من لا يؤتمن في 
قوله حتى. يختبر صدقه من كذبه فليس ممن تجوز شهادته. ومن كان عدلا 
مؤتمناً في قوله مقبول الشهادة فلا يحتاج إلى اختبار صدقه من كذبهء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن شاهد شهد لرجل بحق على رجل وعلى الشاهد. 
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تقبو تق غابيها'حييها ولبين: للشهود له عليهها آيهما شا اخذة 
بحقه قضاء١(١١٠١)‏ أحدهما ثم شهد له صاحبه. قال: تجوز شهادته 
إذا كان عدلا على ما ذكرت. وليس في هذا تهمة إذ لم تقع 
شهادته على المشهود عليه بشيء ينتفع به الشاهد أو يكون عليه. 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَ على ما قاله لأنه إذا لم يكن بعضهما 
حَمِيلاً ببعض فلا منفعة للشاهد الذي لم يقض ما عليه في قضاء صاحبه ما 
عليه. إذ لا يلزمه إلا ما عليه قضى صاحبه ما عليه أو لم يقضء. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسئل ابن دينار عن الرجلين يدعيان الشيء فيأتي كل واحد 
منهما ببينة لا يعرفها الإمام إلا بالتعديل فيعدل هل يقضي بذلك 
أعدل من بعضء فقال: ما علمت ذلك إلا فى الشهداء ولا أرى 
ذلك فى المعدلين. 

قال محمد بن رشد: هذا قول ابن الماجشون في الواضحة. وروى 
مطرف عن مالك فيها أنه يؤخذ بأعدل المعدلين, وهذا الاختلاف مبني على 
الترجيح بين البينتين هل يكون بزيادة العدالة خاصة أو بزيادة العدالة وبما 
يغلب به على الظن صحة الشهادة من كثرة الشهود وما أشبه ذلك. فمن 
ذهب إلى أن الترجيح لا يكون إلا بزيادة العدالة خاصة وهو مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك يقول: إنه يقضي يأعدل المعدلين لأن زيادة عدالة 
[أحد('" المعدلين لا يفيد زيادة عدالة المعدلين» وإنما يفيد زيادة غلبة 


)٠٠١(‏ في ق ": فقضاه. 
)٠١١(‏ ساقط من الأصل . 
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الظن بصحة عدالة المعدلين. وهو قول ابن الماجشون وابن دينار» ومن 
ذهب إلى أن الترجيح يكون بزيادة العدالة وبما يغلب به على الظن صحة 
الشهادة من كثرة العدد وما أشبه ذلك يقول إنه يقضى بأعدل المعدلين لأن 
زيادة عدالتهم وإن لم تفد زيادة عدالة المعدلين فإنها تفيد زيادة غلبة الظن 
بصحة عدالتهم ككثرة العدد الذي يفييد زيادة غلبة الظن بصحة الشهادة. 
وهو قول مالك في رواية مطرف عنه في هذه المسألة» وبالله تعالى التوفيق. 


تم اجا التبهادات الثاني 
يحمد الله تعالى 
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من سماع يحبى بن يحبى من ابن القاسم من كتاب الكبش 

قال يحيى: بالف مخ القاسم عن العدل يشهد عند 
القاضي ثم يعود فيزيد في شهادته أو ينقص. فقال: إذا كان 
منقطع العدالة ممن لا يتهم في عقله فما زاد أو نقص قبل أن يقع 
الحكم بعلمه فهو مقبول منه. وأما ما رجع عنه أو نقصه فيما كان 
شهد به أو زاد كلاما فيه نقص الشهادة الأولى وذلك بعد أن يحكم 
بشهادته فهو غير مقبول» ولا يفسخ الحكم الذي كان من تحويله 
شهادته, ولا لما زاد أو نقص, وأما ما زاد بعد الحكم مما زعم 
أنه كان نسيه مثل أن يكون شهد لرجل على رجل بثلاثين دينارا 
ثم يذكر أنها كانت خمسين فجاء يشهد بتمام الخمسين» فإن ذلك 
يقبل منه وتجوز شهادته فيه . 

قال محمد بن رشد: قوله إذا كان منقطع العدالة ممن لا يتهم في 
عقله فما زاد أو نقص قبل أن د يقع الحكم بقوله فهو مقبولمنه. يريد أنه يقبل 
0 ولو كان على 
غير ذلك من ظهور عدالته لم يقبل قوله في أنه شُبّهَ عليه وردت شهادته فيما 
يستقبل. هذا دليل قوله في هذه الرواية وظاهر ها في كتاب السرقة من 
المدوئة. قال فيه ولو ودْبَ لكان لذلك أهلا. ا 
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الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا أنه لم 
يذكر الأدب خلاف ظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة 597 يقبل قوله في 
أنه شَيّهَ عليه وإن لم يكن مبرزاً في العدالة فتجوز شهادته فيما يستقبل إلا 
أن يعرف منه كذب في شهادته فترد شهادته في هذا وفيا يستقبل» ٠‏ يريد 
ويؤدب» وقال سحئون: لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل قبل الحكم لئلا يمتنع 
من شهد على باطل عن الرجوع عن شهادته خوف العقوبة. كالمرتد إذا 
تاب لم يعاقب. وقوله فهو غير مقبول في الذي رجع بعد الحكم عن 
شهادته أو نقص شيئاً منها أو زاد كلاماً فيه نقص الشهادة يريد أن قوله لا 
يقبل في أنه شبه عليه فيسقط عنه الغرمء بل يغرم وإن شبه عليه.» وهو 
ظاهر ما في أول رسم من سماع ابن القاسم ومثل ما في كتاب السرقة من 
المدونة» وقيل معناه أن قوله غير مقبول في فسخ الحكم لأنه يمضي ولا 
يفسخ برجوعه عن شهادته باتفاق. وقيل معناه أن شهادته لا تقبل فيما 
يستقبل وإن شبه عليهء وهو قول مالك في كتاب الأقضية من المدونة 
خلاف قول سحكئون إنها لا ترد فيما يستقبل إذا شبه عليه.» فتحصيل القول 
فى هذه المسألة أن الشاهد إذا رجع عن شهادته وقد كان شبه عليه فإن كان 
ذلك قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وجازت 0 وإن كان 
ذلك بعد الحكم بها لم يرد الحكم. واختلف هل يضمن أم لا؟ وهل ترد 
شهادته فيما يستقبل أم لا؟. ويقبل قوله ع الى 
العدالة باتفاقء وإذا لم يكن مبرزاً فيها على اختلاف. وإذا رجع عن 
شهادته أو عن شيء منها ولم يأت في رجوعه بما يشبه وتبين أنه تعمد الزور 
أدب ولم تقبل شهادته فيما يستقبل كان رجوعه قبل الحكم أو بعده. وقيل 
إنه لا يؤدب إذا كان رجوعه قبل الحكم ويضمن ما أتلف بشهادته إذا كان 
جوعه بعد الحكو» ولا يردا التعكمء "وباله: التوفين: 


مسألة 


قلت: فإن سئل وهو عند القاضي فقيل له: إن فلاناً قد 
ادعى أنك تشهد في ذكر حق له على فلان. فقال: ما أذكر أنه 
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القاضي بعد أيام فشهد في ذلك الحق أيقبل قوله؟ قال: نعمء 
في شيء من علمه. ومثل ذلك المريض يسأل في مرضه عن علم 
كان عنده فيقول: مالك عندي علم. فيصح فيشهد في ذلك 
الحق. فيقال: ما منعك أن تشهد إذ سألك وأنت مريض؟ فيقول: 
خفت على نفسى الخطأ والوهم في الزيادة والنقصان لشدة ما كان 
بي من المرض إن ذلك يقبل منه إذا كان لا يتهم لعدله وصلاح 
حاله, فتجوز فى ذلك الحق شهادته . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته مرة ثانية وبالله 
مسألة 
ل ا 
في شهادته فيما يستقبل إذا كان عدلا فر قينا 
قال محمد بن رشد: أما إذا كان ذلك قبل القضاء فلا اختلاف في 
أنه "يقل قولة "جور شهلاته فيما تقل ول زنب إذا كان غدل مرضياء 
وأما إذا بحري لس عر جر عوات بد ستل باد 
عون شهادة فعا يقس | 2 1 عل ذلك كف يدا ون رعو 
م اه شُيْيْة بورد الأدب فلا يجب عليه 1 2 هَ عليهء» وقد 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


م7 البيان و التحصيل 
مسألة 


وسألته عن القاضي يشهد عنده الرجل من بعض أهل الكور 
التي قد استقضى لأهلها قاض فإن سأله مَنْ يُعدّلّْهُ لم يقدر 
الشاهد على ذلك. ولعله أن يكون من أهل العدالة حيث يعرف 
بكورته» أترى للقاضى أن يكتب إلى قاضى بلده أن يعدل عنده 
ثم يكتب إليه بالذي ثبت عنده من تعديلهء والقاضي الذي شهد 
عنده يخاف أن يكون قضاةة الكور غير محتاطين في تعديل من 
قِبَلْهُمُ. فلعل الشاهد إن كان غير عدل أن يتعدل لضعف حال 
القضاة. فقال: لا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف أن 
يكتب في تعديله إلا إلى قاض يرضى حاله ويثق باحتياطه ويكون 
على يقين من حسن نظره لنفسه في دينه وما حمل من أمر من 
ولي النظر لهء فإن كان لا يثق به حتى لا يكون في نفسه مأموناً في 
ده اللا لي لسر شي سد العلل قل اك اليد اتلد 
أحد يشهد عنده. وإن كان في الكور رجال يرضى القاضي حالهم 
ويعرف صلاحهم فليكتب إليهم سراً أن يسألوا له عن الشاهد 
سُؤْالاً حثيثاًء قال: فإن كان عندهم مشهوراً بالعدالة معروفاً 
بالصلاح فكتبوا إليه بذلك وهو بناحيتهم واثق أجاز شهادته وإلا 
تركه حتى يتعدل عنده بمن يرضى . 


قال محمد بن رشد: قال في هذه الرواية وفي سماع زونان بعد 
هذا إنه لا يجوز للقاضي أن يكتب في تعديل من شهد عنده إلا إلى قاض 
يرضى حاله ويثق باحتياطه ولم يَنْصٌّ. في شيء من ذلك هل يلزمه أن 
يكتب إليه في تعديل من شهد عنده إذا كان من أهل العدالة والرضى أم لا 
يلزمه ذلك. والذي أقول به أنه يلزمه ذلك إذا كان ذلك القاضى من أهل 
عمله على ما قاله في رسم الأقضية لابن غانم من سماع أشهب من كتاب 
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الأقضية. ولا يلزمه ذلك إلا أن يشاء إذا لم يكن ذلك القاضي من أهل 
عمله على ما يأتي في رسم الأقضية من هذا السماع بعد هذاء إلا أن يكون 
المطلب فى حق هو لله من طلاق أو عتق أو ما أشبه ذلك لأنه يلزمه أن 
يحتاط في الفروج بما يجد إليه السبيل من الكتاب إلى من يعلم عدالته من 
القضاة. وأما ما لم يكن فيه حق لله فلا يلزمه السؤال عن الشاهد إلا في 
موضعه. ويستحب له أن يكتب إلى أهل عمله من القضاة وإلى عدول 
موضع الشاهد, لأن الكشف عن البينة على القاضي الذي شهدت عنده. فإذا 
عجز عن ذلك كلف المشهود له تزكيتهم عنده. فهذه الروايات كلها يُفْسَرٌ 
بعضها بعضاًء و ا ا اد 0 
السماع وما في سماع زونان على أنه يلزمه أن يكتب في تعديل من شهد 
عنده إلى قاضي موضعه وإن لم يكن من أهل عمله كما لو كان من أهل 
عمله. وهومن التأويل البعيدء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الشاهد ل" يعرفه القاضى بعدالة 
منقطعة ا يجاك فاسدة 2 ممن 00 الصلوات فى المساجد 


يقبل إلا عدلاً ثابت العدالة . 


قلت له: فصف لي الذين ينبغي أن يجيز شهادتهم على 
علمه بهم والذين يردهم على علمه بهم ومن يجوز له الوقوف في 
أمره حتى يعدل عنده فقال: من عرفه بعدالة ممن لو لم يكن 
قاضياً لزمه أن يعدله عند غيره إذا شهد ولم يسعه الوقوف في 
تعديله أجاز شهادته إذا شهد عنده. ومن عرفه بسوء حال ممن لو 
لم يكن قاضياً لزمه أن يجرحه عند غيره إذا استشهد به عليه رد 
شهادته إذا شهد عنده.» ومن كا لح ضما اقيق درق ظاهراً 
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صالحاً وليس بمداخل له ولا مختبراأ حاله ولا هو في نفسه بحال 
رضى ولا هو مطلع منه على شيء قبيح فليسأله من يعدله ممن هو 
أخبَرٌ به منهء فإن لم يأت بمعدلين ممن يرضى وسعه ألا يجيز 
شهادته . 

قال محمد بن رشد: قوله إن القاضي لا يقبل الشاهد إذا لم يعرفه 
بعدالة ولا سخطة وإن كان ظاهر الصلاح بمشاهدة الصلوات في المساجد 
وبأنه لا يعرف بأمر قبيح هو قول جمهور أهل العلم ومذهب مالك رحمه الله 

أصحابه لا اختلاف بينهم فيه لقول الله عز وجل: « مِمن ترضونَ 
من الشهدَاءٍ 4< إذ لا يرضى إلا من تعرف عدالته.» ومن أهل العلم من 
قال: إن الشاهد محمول على العدالة بظاهر الإسلام فتجوز شهادته ويحكم 
الحاكم بها إلا أن يجرحه المشهود عليه. وهو قول الحسن ومذهب الليث 
ابن سعد علىٍ ظاهر قول عمر بن الخطاب : «ألْسلِمُونَ عَدُولٌ بَعْضَهُمٌ 
عَلَى بَعْضٍ إل مَجَنُوداً في حَدٍّ أو مُجَرباً عَليْه شَهَادَةُ زُورِ أو طَنينا في وَلاءٍ 
أو َرَابَة0©» وقد أجاز ابن حبيب شهادة من ظاهره العدالة بالتوسم فيا يقع 
في الأسفار بين المسافرين من المعاملات والتجارات والأكرية بينهم وبين 
المكارين مراعاة لهذا القول. وحكي ذلك عن مالك وأصحابه. وهو خالاف 
ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة إذ لم تجز شهادته 
للقرباء دون أن تعرف غدالتهم إلا أنه رخص في 0 م فأجاز فيهم 
التعديل على التعديل. وروي عن يحبى بن عمر أنه أجاز شهادة من لم 
تعرف عدالته في الشيء اليسيرء وذلك ها استحسان مراعاة لقول الليث 
ومن ذهب مذهبهء ولما سأله عن حد العدالة التي إذا علمها القاضي من 
الشاهد لزم قبول شهادته. قال: هو الذي يعلم من عدالته ما لو دعي 0 


(5) الآية 787 من البقرة والتمام في سياقها هكذا: ١‏ وَآسْتَشْهِدُوا شُهِيدَينِ مِنْ ِجَالِكُمْ 
إن لم يَكُونَا رَجْلَيْنٍ فَرَجُلُ وَآمرأتان مِمَنْ ترضونٌ من الكهذاء 4 
(*) من رسالته إلى أبي موسى في القضاء . 


كتاب الشهادات الثالث 2 


تزكيته لزمه أن يزكيهء وليس بجواب مقنع لأن السؤال يبقى عليه في حد 
العدالة التي ! إذا عرفها لزمته التزكية» وأحسن ما يقال في حد العدالة التي 
تلزم بها التزكية وإجازة الشهادة هو أن يكون الرجل مجتنباً للخبائر,ٍ امتوقيا 
من الصغائر. اا عن الرذائل. لأن ارتكاب شيء من الكبائر و 
فمن أتى بكبيرة من الكبائر لم تجز شهادته حتى تعرف توبته منهاء والصغائر 
١‏ يمحن السادية ضهان حميفها دلبل فرك الله عز وجل ليه 296 : للِيَغْفِرَ 
لَكَ اللّهُ مَا َقدَّمَ من ذَنِيِكَ وما جره( وقول الخضر لموسى : واستكثر من 
الحسنات. فإنك لا بد مصيب السيئات» واعمل يا فإنك لا بد عامل 
شرا فمن لم يتوق منها ولا بَالى بها لزمه اسم الفسق بالإكثار منهاء 
والكبائر» قبل ليها إنها. سم لحديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال: 
«آأجتنوا آلسَيع, الْمُوِقَاتِ قبل وما هن يا رَسُولَ الله؟ قال : الشَرّكُ بالله . 
وَالسَحرء وَقتل النفسٍ آلتي حرم الله إلا بالْحَقٍ واكلٌ مال ليم 
وَآلتَوَلُ يوم م آلرّحْفٍِ وَقَذْفُ لمخْصَنَاتَ آلْعَافات ألمْؤْمنَات)0©» وسقط عن 
الراوي لهذا الحديث السابع وهو الزنى على ما جاء في غيره من 
الأحاديث» وقد جاء أن من الكبائر عقوق الوالدين وأكل الربا وشهادة ار 
واستحلال بيت الله الحرام. ومما لا يختلف فيه أنه من الكبائر شرب الخمر 
والحرابة 00 وما أشبه ذلك كثيرء» وقد جاء عن بعض أصحاب 
النبي كل أ نه سئل عن الكبائر فعد منها سبعة وقال: فق" لي االلشفنه 
أقرب. ولا يقال في شيء مما يعصي الله به إنه صغير إلا بالإضافة إلى ما هو 
اكترابنه لأن- كن ها اتصيعي ىه فاعله العقات ملعن اله كيو كن هذا 
تحقيق القول في الصغائر والكبائر. وإنما شرطنا في صفة الشاهد أن يكون 
1 عن الرذائل لأن صيانة العرض من الدين فمن لم يصن عرضة لم 
يصن دينهء والله أعلم . وقوله ولم يسعه الوقوف عن تعديله يدل على أن قن 
دعي إلى تعديل شاهد يعلم عدالته وجب عليه أن يعدله فرضاً واجباً كما أنه 


. الآية ؟ من الفتح‎ (١ 
الحديث في كتاب الوصايا من صحيح البخاري.‎ )8( 
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يلزمه فرضاً واجبأ أن يشهد بما علمه إذا دعي إلى الشهادة لقول الله عز 
وجل: « ولا تَكْتْمُوا الشّهادَةَ ومَنْ يَكتَمْهَا فإنه آَئِمْ قَلَبْهُ 2704 وهو نص 
قول ابن القاسم في البسوطة. قال: إن وجد من يعدله غيره فهو في سعة 
وإلا لم يسعه إلا أن يعدله ولا يبطل حق امرىء مسلم. وقال ابن نافع: إن 
أراد الذي يعرفه أن يعدله فحسن, ووجه ذلك أنه لما كانت العدالةٍ لا يقطع 
بهاءوإنما يشهد أنه عدل بما يظهر إليه من حاله بطول اختباره وسعة 
التوقيف9؟2 عن الشهادة لاحتمال أن يكون حاله على خلاف ما اختبر منه. 
وقول ابن القاسم أظهر لأن الشهادة في هذا طريقها غلبة الظن» إذ لا سبيل 
فيها إلى حقيقة العلم. فإذا غلب على ظنه عدالته بطول الاختبار وجب عليه 
أن يزكيه كما يجب عليه أن يقبله ويحكم بشهادته إذا شهد عنده. وبالله 
التوفيق:. 


ومن كتاب الصيرة 
وسألته عن القاضي أو غيره من أهل العدل من ولاة السوق 
أو الشرطة يضرب الرجل على ما ثبت عنده من نية ثم يعزل 
فيشهد على المضروب فى حق يعلمه قبله فيريد رد علمه عنه 
للذي كان من ضربه إياه أيكون ذلك له؟ فقال: إن كان القاضي 
أوصاحب الفرطة أو امافت الوقن 'أهل القناعة :والغلال: ممن 
لا يتهم أن يكون ضربه تعدياً عليه ولا يضرب مثلهم إلا في حق 
واجب على من ضربوا فشهادة كل واحد منهم جائزة على من 
ضرب إذا شهد عليه بعد عزله أو في ولايته. 
قلت له: أرأيت إن كان إنما شهد عليه في الأمر الذي 


(5) الآية 787 من البقرة. 
90) في فق ١‏ : التوقف. 
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ضرب فيه أو لذلك الخصم2» الذي ضربه له في تلك الخصومة 
بعينها أترى شهادته جائزة عليه؟ قال: لا أرى ذلك ولا أحب أن 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله إذ لا تهمة عليه في 
شهادته عليه في غير ما ضربه فيه» ويتهم إذا شهد عليه في الخصومة التي 
ضربه فيها أو في شيء مما جرٌ إِليْهَا أنه | إنها مهد عليه ليحقن عليه المعتئ 
الذي ضربه من أجله فيسقط عن نفسه الظِئة في ضربه إياهء قال أصبغ في 
الواضحة: ولو شهد المضروب عند والر غيره على حق فأعلمه أنه غير 
عدل وأنى قد ضربته حداً من حدود الله فإى أرى أن ترد شهادته بقوله 
يعبت :وآنا بعد عزلة قل يجو ذلك عليه شود نجوه ذلك لأنه 
يريد أن ينفذ حكمه عليه بشهادته. وقول أصبغ هذا نحو قول ابن 
الماجشون في كتاب القاضي إلى القاضي بتعديل الشاهد من أهل عمله 
معارض لرواية أصبغ عن ابن القاسم ع9 الافففة: وقد مقى لفل 
على ذلك مشروحاً فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق 


مسألة 


وسألته عن الرجل العدل يشهد على الرجل فيريد المشهود 
عليه أن يُجَرْحَه بأن زعم أن الشاهد ينتمي إلى أب لم يلحق به 
نسبه فيكشف القاضى أمره فإذا الشاهد ابن أمة رجل مات عنها 
وقد ولدت هذا الشاهد في حياته أو هي حامل فولدت بعد موته 
فزعمت أن حملها كان من سيدها فأقره الورثة وأقروا أمه ' ولم يقروا 
لها [بإلحاق](١22‏ هذا الشاهد بأبيهم ول يقسنموا له :ميزاناً غير أنهم 


(8) في فى :١‏ الحكم. 


(ة) كذا. 
)٠١(‏ ساقط من الأصل . 
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لم يدعوا رقبته ولا رقبة أمه» سكت الورثة عنها فانتسب لهذه 
الشبهة. 0 ا إذ لم يكلفهم سهمه فكان 

فقلت: أتراه مُجَرّحاً بهذا الانتماء وهو معروف بالعدالة؟ 
فقال: أرى أن يسأل عنه بنو الميت فإن أقروا له بالنسب لم يضره 
ترك الميراث وجازت شهادته.» وإن لم كرو له ولم تقم له بينة 
على إقرار الميت بوطء الأمة رأيته ا بهذا لأن عتاقته لا تت 
إلا بثبات النسب. 


قلت: أرأيت إن كان الورثة أعتقوه وأمه وهم ينكرون نسبه 
وهو عدل غير أنه مقيم على الانتماء إلى الميت أترى ألا تجوز 
شهادته ما كان مقينماً على الانتماء الذي لم يثبت يثبت له؟ قال: إني 
أراة فقا يذلك:ومًا ا ا 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة, والمعنى فيها أن 
الأمة كانت ممن لا تصلح للفراشء فلذلك لم يلحق السيد ولدهاء ولو 
كانت ممن تصلح للفراش للحقه الولد وورث إلا أن يشهد عليه أنه مات 
على استبرائها أو أنه لم يطأ فلا يلزمه الولد حياً كان أو ميتا وإن كانت 
تصلح للفراش. قاله ابن دحون. وهو صحيح . وبالله التوفيق. 


مسألة 
له عليه فيدعي عي الام ا لان 
الذين قطع القاضي بشهادتهم ذلك الحق عليه أترى أن يمكنه 


من ذلك؟ فقال: نعم» إن رأى القاضي لذلك وجهاً فيما يحتج به 
الخصم ويدعيه مثل أن يقول: والله ما كنت علمت بسوء حال 


كتاب الشهادات الثالث م 


هؤلاء الذين شهدوا علي. ما كان سكوتي عنهم إلا جهالة 
بحالهم ‏ فلما أنبأني بحالهم عدول ممن يعرفهم ادعيت فسادهم. 
فإذا ادعى هذا ونحوه وتبين للقاضي أنه غير مَلِدّ20 نظر له 

قلت آرايت إن مات القاضي أو عزل أيجوز للذي ولي 
بعده أن يدعو بالتجريح الذي كان ادعاه عند الأول؟ قال: نعم, 
هو في ذلك بمنزلة الذي كان قبله. قال: ولو لم يدعه القاضي 
الأول بالتجريح الوا كو م م ا 
تشقت النطر الى ققاة قامس عذاك :قد أطلة قل : قلت أرأيت إن 
ادعى عند القاضي الذي ولي بعد 0 الجهالة بحال الشهداء 
مثل الذي ادعى عند الأول حين رأيت أن ينظر له الأول بعده 
فادعى مثل ذلك عند القاضي الثاني أرق أن ينظر له ولم يدع 
ذلك عند الأول؟ . 

قال الإمام القاضي: قوله إن القاضي يمكن المقضي عليه بعد 
التسجيل عليه بالقضاء من التجريح إذا كان لما ادعاه وجه هو مثل ما في 
الأقضية من المدونة. وسكت عن الجواب إذا قام بذلك عند من ولي بعده 
دون أن يدعي ما قام به عند الأول وفي ذلك اختلاف. قيل إنه يمكنه مما 
دعا إليه كما كان يمكنه الأول منه. وكذلك وقع في بعض الروايات» يفعل 
في هذا مثل ما كان يفعل في الأول. وقال ابن المواز وغيره ليس ذلك له 
لأنه حكم قد وقع. وقد قيل إن الأول لا يمكنه من ذلك بعد أن ابتدأ 
الحكم عليه بالقضاء. فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه يمكنه 
من ذلك هو ومن بعده. والثاني أنه لا يمكنه من ذلك لا هو ولا من بعده. 
والشالث أنه يمكنه من ذلك هو ولا يمكنه منه من بعده. وهذا في 
المطلوب؛ وأما الطالب ففيه قول رابع سوى هذه الثلاثة الأقوال» وهو قول 


)١١(‏ في التاج: «ألددت عليه : عسرت عليه في الخصومة وألددت به: مطلته». 
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ابن الماجشون لأنه فرق بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن يجب على 
المطلوب عملء وبين أن يعجز بعد أن وجب على المطلوب عمل ثم رجع 
على الطالب. وقد مضى هذا في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب 
النكاح. وهذا الاختلاف كله إنما و عجزه القاضي بإقراره على نفسه 
بالعجز. وأما إذا عجزه السلطان بعد التَلُوم وَالإِعْذَارٍ وهو يدعي أن له حجة 
فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة لأن ذلك قد رد من قوله قبل نفوذ 
الحكم عليه؛ فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه» وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجلين يعرض لهما اللصوص فيسلبونهما 
فيشهدان أن هؤلاء اللصوص سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب 
لمتاع أو دؤاب قائمة في أيدي اللصوص بعينهاء فقال: يقام 
عليهم بشهادتهما حد المحاربين ولا يستحقان ذلك المتاع 
والدواب إلا بشهيدين سواهما أو بشاهد يحلفان معه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة اختلف في تأويلهاء فقيل فيها إنها 
مخالفة لما في المدونةإذ لم يقل فيها إنه يحلف كل واحد منهما مع شهادة 
صاحبه ويستحق متاعه ودوابه على قياس قوله في كتاب السرقة منها إنه يقام 
على المحاربين الحد بشهادة الذين شهدوا عليهم أنهم قطعوا عليهم الطريق 
وأخذوا أموالهم ويعطوا المال بشهادة بعضهم لِبعض ولا يقبل شهادة أحد 
منهم في مال نفسه أنه أخذ منه. وقيل إنها ليست مخالفة لها والمعنى فيها 
أنهما شريكان في المتاع والدواب. فلذلك لم تجز شهادة واحد منهما 
لصاحبه. إذ لا يختص بشيء من المتاع والدواب دونهء. وقيل إنهما 
يستحقان الدواب والمتاع بشهادتهما وإن كانا شريكين فيهماء وهو الذي 
يأتي على ما حكى ابن حبيب عن مطرف وروايته عن مالك في أن شهادة 
شاهدين من المسلوبين على الذين سلبوهم جائزة في الحد وفي المال 
لأنفسهما ولأصحابهما لأن شهادتهما إذا جازت في الحد جازت في المال 


كتاب الشهادات الثالث الم 


لأنفسهما ولغيرهماء إذ لا يصح أن يجاز بعض الشهادة ويرد بعضهاء. وقد 
قيل إن شهادتهما لا تجوز في الحد ولا في المال لغيرهما إذا لم تجز 
لأنفسهماء لأن من اتهم في بعض شهادته بطلت [شهادته]2257 كلهاء وهو قول 
أصبغ ع فيتحصل في شهادة المسلوبين على السالبين بالسلب والمال أربعة 
أقوال: أحدها أن شهادتهم عليهم جائزة بالسلب والمال لأنفسهم ولمن 
سواهم فيقام الحد على السالبين بشهادتهم ويقضى بما شهدوا به من 
المال لهم ولمن سواهم. وهو قول مطرف وروايته عن مالك. والثاني أن 
شهادتهم لا تجوز لا في الحد ولا في المال لا لأنفسهم ولا لمن سواهم. 
وهو قول أصبغ. والثالث أن شهادتهم تجوز في الحد وفي المال لغيرهم ولا 
تجوز لأنفسهم. فإن كان الشهود أربعة قضي للاثنين منهم بشهادة الاثنين 
وللاثنين بشهادة الاثنين. وإن كانوا ائثنين قضي لكل واحد منهما بشهادة 
صاحبه مع يمينه.ء وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. 
والرابع أنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعة شهداء. وإنما تجوز شهادتهم 
فى الحد وفى أموال الرفقة ولا تجوز فى أموال الشهداء. وهذا كله إنما هو 
إذا شهدوا فقالوا سلبونا فأخذوا منا هذا المال وهذا المتاع والجارية لفلان 
والدابة لفلان والثوب لفلان وكذا لفلان وكذا لفلان وكان الذي شهد به 
الشهود من ذلك لأنفسهم كثيراً. وأما إن كان الذي شهدوا به لأنفسهم من 
ذلك يسيراً لا يتهمون عليه فشهادتهم جائزة في الجميع لهم ولغيرهم, ولا 
يدخل في هذا الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة في ذلك 
ولموضع الضرورة فيه وقع الاختلاف المذكور إذا كان الذي يشهد به 
الشاهد لنفسه كثيرًء فمن لم يراع الضرورة وأعمل التهمة أبطل الشهادة في 
الجميع. ومن راعى الضرورة وأسقط التهمة أعمل الشهادة في الجميع. 
وعلى هذا يأتيى ما في المدونة لأنه لم يبطل شهادة الشاهد لنفسه من 
جهة التهمة. وإنما أبطلها من أجل أنه لا تجوز في السنة شهادة أحد 
لنفسه. والشهادة إذا بطل بعضها للسنة لم يبطل جميعها على المشهور في 


(؟١1١)‏ إضافة من ق .١‏ 
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المذهب. ولو شهد على السالبين بالسلب دون المال لم يختلف في إجازة 
شهادتهم عليهم في الحد ولا في شهادة بعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجد 
بأيديهم من المال. وسيأتي من هذا المعنى في نوازل سحئون ونوازل 
أصبغ. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال: وسمعت مالكاً قال في أربعة نفر كانوا في مجلس 
واحد فأتوا السلطان فشهد رجلان منهم أن رجا كان معهم خالا 
حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين. وقال الآخرَانٍ: نشهد أنه ما 
طلق إلا واحدة. وكلهم يزعم أن طلاقه الذي سمعوا منه إنما كان 
في كلام واحدء فقال: تطلق عليه بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من 
الطلاق. وكذلك لو قال اثنان نشهد أنه أعتق غلاميه زيداً ودرا 
وقال الآخران 0 كاين ولا تكلم بغير عتاقة زيد وحده 
إنه يعتق عليه زيد وميمون بشهادة اللذين أثبتا ذلك عليه. قال: 
وإنما مثل ذلك عندنا كمثل رجل ادعى أنه أسلف رجلاً عشرين 
ديناراً فجاء بأربعة شهداء عدول مرضيين أشهدهم عليه في مجلس 
واحد حين دفع السلف إليه فشهد اثنان بالله لأسلفه عشرين ديناراً 
يحضرتنا جميعاً: وقال. الآخران: تشهد باش" لما أسلفه. يومعذ 
بحضرتنا حتى افترقنا إلا عشرة دنانير» فوجه الجواب الذي مضى 
به الأمر فى هذا أن يؤخذ بالعشرين الدينار لأن اللذين شهدا له 
بها أثنتا وحفظا ما أغفله الآخران أو نسياه.. فالشاهدان. بالأكثر أحق 
اد 9د لي على لاحن ليا بجا بام لاد على 
تصديق دعواه حكم له بشهادته إذا كان عدلاء قال ابن القاسم: 


(19) في ف *"': تفوه. 
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سسسب سسسب يبب ب بإب ببيبييبييييينم(ا(بب بي بل 


ولكن لو أن أربعة نفر شهد منهم رجلان على رجل أنه طلق امرأته 
وشهد الآخران أنه لم يتفوه في مجلسه ذلك بشيء من الطلاق 
ولكنه تخلف: يعت غلام. لها سهياه لم آر لهم شهادة أجمعين لا في 
طلاق ولا في عتاق لأن بعضهم أكذب 0 وهو الذي سمعناه. 
قال : وإن اختلفوا فقال بعضهم نشهد أ نه طلق امرأته فلانة أو 
أعتق غلامه فلاناًء وقال الآخرانٍ نشهد أنه ما ذكر امرأته فلانة 
حتى تفرقناء وما حلف بطلاقهاء ولكنه حلف بطلاق امرأته فلانة 
يريدون امرأة أخرى. وقالوا نشهد ما أعتق الذي شهدتم له 
بالعتاقة» ولكنه أعتق فلاناً آخر فإن الشهادة تبطل وتسقط من قول 
الأولين والآخرين في العتاق والطلاق على هذا النحو لأن بعضهم 
أكذب بعضا. 

قال محمد بن رشد: قوله فى الشهود الأربعة إذا اختلفوا فى 
الطلاق فشهد الاثنان منهم أنه حلف بطلاق امرأته البتة أو اثنتين» وقال 
الآخران 1 يطلق إلا واحدة أنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا الأكثر من الطلاق 
يدل على أن البتة عنده تتبعض». وهو قول أشهب وسحنونء, وعليه يأتي ما 
فى كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة من تلفيق شهادة الشهود إذا شهد 
أحدهم بالثلاث والآخر بالبتة خلاف قول أصبغ في نوازله من كتاب الأيمان 
بالطلاق وما حكى ابن حبيب عن ابن القاسم وما في كتاب ابن المواز وفي 
الممسوطة لمالك من أن البتة لا تتبعض» وقوله إنه يؤخذ بشهادة اللذين أثبتا 
الأكثر من عدد الطلاق أو عدد المال هو المشهور من مذهب ابن القاسم. 
وقد رأى ذلك في أحد قوليه تكاذياً واف ا والقولان قائمان من المدونة, 
وفى المسألة قول ثالث وهو الفرق بين أن تكون الزيادة بزيادة لفظ مثل أن 
يشهد الشاهدان أنه أقر له بعشرين. ويقول الآخران بل أقر له بأحد 
وعشرين.» أو بغير زيادة لفظ مثل أن يقول الشاهدان أقر له بتسعة عشرء 
وقال الآخران بل أقر له بعشرين» وهي تفرقة لها وجه من النظر. وفي قوله 
شهد اثنان بالله لأسلفه. وقال الآخران نشهد بالله لما أسلفه إجازة الشهادة 


مع اليمين خلاف ما في كتاب ابن شعبان من أنه لا تقبل شهادة من شهد 
وحلف. والصواب أن لا تبطل بذلك شهادته إلا أن يتبين من يمينه أن له 
شهوداً قبل المشهود د عليه لأن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه باليمين فيما أمره 
به من الشهادة في غير ما آية من كتابه فال: فل بلى وبي 
تعن 4 9" وقال : « كل إي وَرَبِي إِنْهُ لَحَنّ وما نتم بمُعْجِزِينَ 00# 
وأما إذا شهدت إحدى البينتين بخلاف ما شهدت به البينة الأخرى مثل أن 
تشهد إحداهما بعتق والثانية بطلاق. أو إحداهما بطلاق امرأة والثانية بطلاق 
امرأة أخرى. أو إحداهما بعتق عبد والثانية بعتق عبد آخر. أو إحداهما 
بعرض والثانية بعتق وما أشبه ذلك فهذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم ولا 
قول مالك في رواية المصريين عنه في أن ذلك تكاذب وتهاتر يحكم به 
بأعدل البينتين. فإن تكافاتا في العدالة سقطتا جميعاً. وروى المدنيون عن 
مالك أنه يقضي بالسكحن احعيعا استوتا في العدالة أو كانت إحداهما أعدل 
من الأخرى . وقد مضى هذا المعنى في نوازل أصبغ من كتاب التخيير 
والتمليك. وسيأتي في نوازل سحئون من هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن الرجلين تكون بينهما الجارية فيشهد أحدهما أن 
شريكه وطئها فأحبلهاء قال ابن القاسم: إن كان المشهود عليه 
ملياً فلا سبيل للشاهد إليها لأنه إنما جحده ما كان يحكم عليه به 
من نصف قيمتهاء وإن كان معدماً كان له نصف رقبتها ولم يكن 
له إلى ولدها سبيل». واتبعه بنصف قيمة الولد إن اقر نه يوها دفا. 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة إن المشهود 
عليه إن كان ملياً فلا سبيل للشاهد إليها لأنه | إنما جحده ما كان يحكم له به 


)١5(‏ الآية لا من التغابن. 
)١6(‏ الآية اه من يونس. 


كتاب الشهادات الثالث ال 


عليه من نصف قيمتها صحيح لا يدخل فيه اختلاف قول ابن القاسم في 
هل يعتق نصيبه عليه إذا شهد على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر أم لا 
ال ع م ل ا 1 
سماع عيسى» » وسيأتي في رسم المكاتب من هذا السماع. ! 0 
ماذا يكون الحكم في نصيبه إذا لم يكن له إليه سبيل» والحكم في ذلك أن 
ل 
قر الشريك بأنه أحبلها كانت أم ولد له وغرم له نصف قيمتهاء وإن لم 
لبالب ا را ا مدي ال 
المشهود عليه من أجل أنه إن أقر كانت له أم وند وغرم القيمة للشاهد 
فكيف يعتق أم ولد رجل لكن يوقف ذلك النصف ويبقى نصفها الثاني بيد 
المشهود عليه رقيقاً يبيعه إن شاء ويفعل به ما شاء مما يفعله ذو الملك في 
ملكه هو وورثته بعده. وأما قوله إن كان معدماً كان له نصف رقبتها واتبعه 
تضق اقيمة الولله إن أقرءنة يوم ما كهى غلى: الفول يان الآمة ميق الشريكيق 
إذا وطئها أحدهما فأحبلها ولا مال له يباع نصفها للذي لم يطأ في نصف 
القمة» فإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت اتبعه بما نقص من 
تقبك” التي واقييه اهيا تمي قنفة الرلنى ترقا علق القول ناته معفنة 
بنصف قيمتها يوم حملت ولا يكون له عليه شيء من قيمة الولد فالجواب 
في ذلك على ما تقدم إذا عن ليا واد وهذان القولان في الأمة بين ني 
الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له لمالك ‏ رحمه الله في آخر 
كتاب أمهات الأولاد من المدونة. وبالله التوفيق. ْ 


مسألة 
وقال في رجل يأتي القوم بذكر حق كتبه على نفسه لر جل 
غائب فيشهدهم على نفسه بما فيه قال: لا أرى للقوم أن يكتبوا 
شهادتهم في الذكر الحق يكون على هذا الوجه في غيبة من كتب 
لأني أخاف أن يريد هذا الكتاب الذي كتبه على نفسه للغائب أن 
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يستوجب مخالطته لتجب عليه اليمين إن ادعى بشيء عليه يريد أن 
يعنته بتلك اليمين فعسى أن يفتدي منه بأضعاف ما أقر له به على 
نفسه مما لم يحضره ولم يقبل إقراره له فيه». ولكن ليكتب القوم 
القصة: علن ختالها يذكروق إقراره لهذا الجا :يمنا أثر نه به 
ويذكرون مغيب الآخر عنه. فإن جاء الغائب فصدقه وأراد قبض ما 
أقر له به لزم المقر إ إقراره ولزمت الغائب بذلك مخالطته 000 
به إن ادعى قِبَلّه شيئاً استحلافه.» وإن أنكر ما كان من إقراره له 
وترك اقتضاءه ذلك لم يلزمه بالذي صنع المقر خلطة يستوجب بها 
إحلافه إن ادعى شيعا قبله. وهي في سماع ابن القاسم في كتاب 
أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها. 


قال محمد بن رشد: ظاهر هذه الرواية أن المعاملة الواحدة خلطة 
توجب اليمين خلاف رواية أصبغ عن ابن القاسم في رسم القضاء المحض 
من سماع أصبغ من كتاب الأقضية» وقد قيل إن رواية يحيى هذه تفسير 
رواية أصبغ فيكون المعنى فيها أنها قد تضاف هذه المعاملة إلى معاملة 
قبلها فتصير بذلك خلطةء ولا أقول إنها مخالفة لها ولا إن رواية أصبغ 
مفسرة لهاء وإنما أقول إنها مسألة أخرى لأنه تكلم في رواية أصبغ على 
أنهما تقابضا وتناجزاء وتكلم في هذه الرواية على المبايعة بالدين» فالمبايعة 
الواحدة لا توجب الخلطة إذا كانت بالنقد والتناجز على رواية أصبغ, 
ويوجبها إذا كانت بالدين على هذه الروايةء وإنما الخلاف عندي إذا كانت 
المبايعة الواحدة بالنقد فلم يقع النقد ولا حصل التناجزء وقد مضى القول 
على هذه المسألة مستوفى في سماع أصبغ المذكور من كتاب الأقضية». فلا 
معنى لإعادة شيء منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل إنه إن لم يقم 
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بذلك إلا شاهداً واحداً حلف الموصى له مع شاهده واستحق 
الوصية. قال: وإن أوصى به في سبيل الله أو المساكين أو القبيلة 
من القبائل أو ما أشبه ذلك من الأمر المفترق والذي لا يحاط بعدة 
أهله ولا يشهد على الوصية إلا شاهد واحد إنه ليس لأحد من 
الغزاة أن يحلف مع الشاهد ويستحق بذلك ما أوصى به الرجل 
في سبيل الله وليس لأحد من المساكين أن يحلف عن جميع 
المساكين ولا عن نفسه يريد أن يستحق الوصية بيمينه مع الشاهد 
لأنه لا يدري ما يصير له من ذلك لو ثبت. وكذلك ما أوصى به 
لقبيلة أو لكل ما لا يحصى عددهم ولا يحاط بعلمهم. . 

قال الإمام القاضي: أما الموصى له الواحد فلا اختلاف أنه يحلف 
مع الشاهد ويستحق وصيته. وكذلك الجماعة المعينون المسمون يحلف كل 
واحد منهم ويستحق حقه من الوصية. وإن مات واحد منهم حلف كل 
واحد من ورثته واستحق ما يجب له من الوصيةء وأما إذا أوصى للمساكين 
أو في السبيل أو لبني زهرة أو لبني تميم أو لقريش أو للأنصار أو ما أشبه 
ذلك مما لا يحصى ولا يعرف. وإنما الواجب أن تكون الوصية لمن حضر 
منهم على الاجتهاد.ء فلا اختلاف في أنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. 
ويختلف إذا أوصى لمن يحصرهم العدد كإِلّى 2 فلان ومساكين إلى فلان 
وما أشبه ذلك. فقيل إنه يحلف جلهم ويستحقون الوصية لأنفسهم ولمن 
غاب منهم. وقيل إنه لا يمين في ذلك مع الشاهد. والقولان قائمان من 
كتاب الوصايا الثاني من المدونة في الذي يوصي لأخواله وأولادهم. 
وكذلك يختلف فى الحبس المعقب. ففى كتاب ابن المواز أن اليمين لا 
تصلح فيه مع الشاهدء وقال عبد الملك عن مالك إذا حلف الجل منهم 
نفذت الوصية عليهم وعلى غائبهم إن قدم ومولودهم إذا ولد وفي السبيل 
بعدهم. وروى عنه ابن حبيب قال: يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع 


.١ في الأصل: كان ومثله في ق ” وكتبنا ما في ى‎ )1١( 
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الشاهد وتنفذ له ولأهلها ولمن يأتي . قال عن مالك أيضاً وإن باد شهودها ولم 
يثبت إلا بالسماع حلف أيضاً واحد من أهلها مع الذين شهدوا بالسماع 


بأنهم لم يزالوا يسمعون من العدول أنها حبس على بني فلان ثم تستحق 
حبساء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب كراء الدور والمزارع 


الخو + قال ابن القاسم في الصبي يقوم له شاهد أن 
أباه كان تصدق عليه بغلام ويشهد أخخر أن ن أباه كان نحله إياه . 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة وقعت ههنا ساقطة الجواب» 
ووقعت في سماع سحئون ومحمد بن خالد كاملة الجواب. وقد مضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. 
وبالله التوفيق. 

مسألة 

وفي الشهيدين يشهدان للرجل أن قاضياً من القضاة مات أو 
عزل وقفضى له بكذا وكذا وأن ذلك القاضي إنما قضى بذلك 
الحق بشهادتهما فيه. قال: أرى شهادتهما جائزة. وما أرى أمراً 
أتهمهما فيه. قيل له أما ترى أنهما قد شهدا لأنفسهما بأن القاضي 
الأول قد قبل شهادتهما وقطع الحق بهما فيتهمان من أجل ذلك؟ 
فقال: ما أرى هذه تهمة أرد بها شهادتهماء وما أراهما جرا إلى 
أنفسهما شيئا يتهمان فيه. وسئل عنها سحنون فقال: سمعت ابن 
القاسم يقول في الرجلين يشهدان على حكم قاض فيقول أحدهما 
بشهادتي حكم القاضي مع غيري فلا تجوز شهادتهما على الحكم 
لأنه يريد إمضاء شهادته. قال ابن القاسم: ولو كان اللذان شهدا 
على الحكم قالا بشهادتهما حكم القاضي عليه وأشهدنا على 


كتاب الشهادات الثالث ف 


ال لو لم يشهدا على 
الحكم. فمن ثم رأيتها جائزة. 
قال القاضي : ظاهر رواية سحئون أن شهادتهما لا تجوز على 
الحكم وتجوز على أصل الشهادة فيحكم القاضي الذي شهدا عنده 
بشهادتهماء وهو قول مطرف في الواضحة. وقال ابن الماجشون وابن نافع 
وأصبغ لا تجوز في ذلك شهادتهما على حال لا على أصل الشهادة ولا 
على [أصل ]226 الحكم بها لأنها إذا سقطت في الحكم بما اتهما فيه سقطت 
كلهاء واختار ذلك ابن حبيب» وظاهر رواية يحبى أن الشهادة على الحكم 
جائزة» بل هو نص جليء فهي ثلاثة أقوال في المسألة أظهرها كلها رواية 
حاطو ونس ب 11 اس اي 
بشهادتهما فيه زيادة لو سكتا عنها لم تفتقر إليها الشهادة فوجب ألا تؤثر في 
إبطال الشهادة. ولبعد التهمة فيها قصرها في 0 سحئنون على موضعها 
خاصة ولم يعدها إلى أصل الشهادة كما لا تعد إلى غيرهاء ووجه القول 
الثالث أن أصل الشهادة وفرعها كشيء واحدء. فإذا بطلت في البعض بطلت 
في الكل. وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 
قال يحيى: وسألته عن ثلاثة نفر شهدوا على رجل أنهم 
رأوه يزني فَجُلِدُوا الحدّ فجاء من الغد رابع عدل زعم أنه كان 
معهم إذ رأوه يزني» أترى أن تقبل شهادتهم بعد الضرب ويكونون 
عدولا على حالهم قبل أن يضربوا؟ فقال: نعم. تقبل شهادتهم 
وتشهر عدالتهم ويعلم الناس أن قد سقط التجريح عنهم وتمت 


.* إضافة من ف‎ )١7( 


45 البيان والتحصيل 


سماع عيسى » » فليس هذا وجه الشهادة إلا أن يأتوا فيا فالذي يأتي على 
ما في سماع يحبى أن يحد الرابع إل أن انوا جميعاء وهواقول: محمد بن 
الموازء ولو جاء الشاهد الرابع على رواية يحبى هذه قبل أن يحد الثلاثة 
سقط الحد عنهم وحد المشهود عليه بالزنى. وقد نص على ذلك ابن 
القاسم في كتاب ابن الموازء وقد مضى بقية القول في هذه المسألة في 
سماع عيسى فلا معنى لإعادته» وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الشريكين في العبد يشهد كل واحد منهما على 
صاحبه أنه أعتق نصيبه وينكران ذلك» فقال: إن كان لا مال لهما 
غيره فلا شيء على واحد منهماء 0 
لواحد منهما أن يسترقهء وذلك أن كل واحد منهما مقر أنه حر 
يعتق على صاحبه يغرم نصف قيمتهء فإنما كل واحد منهما متبع 
لصاحبه بالقيمة التي لو أقر بالذي شهد به عليه غرمها له وكان 
العد ها كلع قال ورن كان احدهما بمرشرا والآخر معسراً فلا 
شيء على الموسر. وأما المعسر فلا ينبغي أن يسترق منه شيئاً لأنه 
قد شهد أنه حر على صاحبه. قلت آزايف إن ملكة احدهما يوما 
ما ملكاً تاماً؟ قال: أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد 
هو عليه إلا أن يملكه الموسر الذي شهد على المعسر فلا يعتق 
منه إلا النصف الذي كان تملكه المعسرء وذلك أنه لو أقر بالذي 
شهد عليه لم يعتق عليه منه إلا نصفه. 

قال محمد بن رشد: قوله إنهما إن كانا موسرين لم يسترق واحد 
منهما نصيبه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا استرق الموسر نصيبه 
ولم يسترق المعسر نصيبه هو [مثل]240 أحد قولي ابن القاسم في كتاب 


(148) ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثالث 4 


العتق لويم من المدونة. وقد مضى القول ل هنا المع عييناً مشروحاً 
ات إن ملك الشاهد منهما نصيب المشهود عليه قبل أن 


يعتق عليه نضيية إن كان" المشهود: عليه هوسرا فكمل جميعه له](2©*5 قال: 
أراه عتيقاً كله وولاؤه لشريكه الذي كان شهد هوعليه. معناه أنه يعتق كله 
عليه. نصف القديم بالشهادة على شريكه أنه أعتق نصيبه وهو موسر لما 
يوجب ذلك من تقديمه عليه وعتقه فكان إنما جحده القيمة» والنصف الذي 
اشتراه من شريكه بإقراره أنه حر يعتق شريكه إياه وولاؤه كله للشريك 
المشهود عليه لأنه مقر أنه حر من عتاقته» وأما إن كان المشهود عليه معسراً 
فاشترى الشاهد نصيبه فلا يعتق عليه إلا النصف الذي اشتراه من شريكه 
المعسر كما قال لأن نصيبه الذي كان له أولاً لا شيء عليه فيه بشهادته على 
معسرء وبالله التوفيق 
ومن كتاب الآقضية 
قال يحيى: وسألت ابن وهب عن الرجل الحسن الوجه('"») 
00 الصلاح نالك الصدقة مما يتصدق به على أمل الحاجات» 
أو يأتي الرجل الشريف فيسأله أن يتصدق عليه.ء أتجوز شهادته 
وهو لا يتكفف الناس إذا كان عدلاء وهو معروف بالمسألة غير أنه 
لا يتكفف العامة.» قال: إذا كان معروفاً بالمسألة فهو غير جائز 
الشهادة وإن لم يتكفف وإن كان عدلاًء وسألته بعد يوم أجاب في 
ذلك فكان فيما كتب إليه أن سأله عن الرجل الذي لا بأس به وهو 
ممن يتصدق عليه ويطلب الأخذ من الصدقة إذا خرجت من عند 
إمام أو فرقت وصية الرجل أو ما أشبهه.ء يطلب الأخذ من مثل 


(19) ما بين معقوفتين من الأصل . 
)٠١(‏ في قى :١‏ الحال ومثله في ىق ". 


م1 البيان والتحصيل 


هذا الوجه بكل ما يقدر عليه وليس يتكفف الناس. فقال: ما 
أرى مثل هذا إلا متعففاً عن المسألة غير متكفف الناس ولا يسأل 
في عامتهم. فلا أرى أن ترد شهادة مثل هذا إذا كان عدلا وإنما 
ترد شهادة السائل المتكفف., فأما المعترض لإخوانه المتعفف 
والآأخذ من مثل ما وصفت فلا أرى أن ترد شهادته بذلك . 

المسألتين لاختلاف السؤال فيهماء وذلك أنه سأله في السؤال الأول عن 
الذي يسأل سؤالاً مصرحاً دون تعريض حتى يعرف بالسؤال فرأى ألا تجوز 
شهادته. ومعنى ذلك إذا سأل لغير سبب يعرف فقال(١")‏ في المجموعة : 
وأما من نزلت به مصيبة ألجأته فيسأل بعض إخوانه وليس بالمشهور بالمسألة 
فلا ترد شهادته. وقال ابن كنانة في المجموعة وكتاب ابن سحئون وكذلك 
إن رزىئء برزية مثل دية وقعت عليه وشبهه من العذر لم ترد شهادته. بذلك 
إذا كان عدلا. وسأله في السؤال الثاني عن الذي يأخذ من الصدقات 
السؤال المصرح المكشوف فرأى أن تجوز شهادته. وهذا بَْيْنْ من ألفاظ 
المسألتين إذااعترت2"7. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى أن ذلك اضطراب 
من قول ابن وهب في هذه المسألة فقال: اضطرب ابن وهب في هذه 
المسألة» وجواب الآخر 5" أشكل بالأولى وجواب الأولى أشكل بالآخى 55) 
فإن كان ثقل عليه سؤال الرجل الأول من الرجل الشريف أو ما يتصدق به 
على أهل الحاجة فكان ينبغي أن يثقل عليه أكثر طلب الثاني من وصية أو 
إمام كما ذكر أو ما أشبه ذلك بكل ما يقدر عليه وكلاهما سائل لا محالة, 


(71) في ق :١‏ فقد قال ومثله في ىق ". 
(30)كذا. 

(0؟) في فى :١‏ الآخرة. 

(75) في فى :١‏ الآخرة. 


كتاب الشهادات الثالث 4 


والأول أعذر, عندي وأخف لأنه ليس في قوله بكل ما يقدر عليهء قال 
تالى: و لذن أخزها 4 إلى قله: « الحا 4*") فدل على 

نهم يسألون بغير إلحافٍ. والعائد على نفسه وعلى عياله بالحلال هو في 
0 الله وهذه صفة عنهمء والله أعلم , مع أنه قد توجهت المدحة من 
الله عر وجل لهم والذي أرى أن لا ترد شهادتهما إذا كانا عدلين» وفي 
هذا كفاية إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول محمد بن حارث في هذه 
المسألة. .وإلى قوله كان يذهب من أدركنا من الشيوخ في تأويل [قول]2) 
أبن وهب فيقولون +" المسالة العامة يطل .كتهادة ‏ الشاهد باتفاق.. . والمسالة 
الخاصة تبطلها على أحد قولي ابن وهبء. ولا يميزون بين التصريح 
بالسؤال وبين ن التعريض به والتلطف فيه مع التستر به وما ذهبنا إليه في 
تأويل 00 من أن من عرف بالتصريح بالسؤال في خاص أ وعام ردت 
شهادته إلا أن يكون لذلك سبب يعذر به 0 لم يصرح بالسؤال جازت 
شهادته وإن أخذ الصدقات بكل ما يقدر عليه من التعريض والإلطاف مع 
التستر عن السؤال أولى». وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن المتعرض للولاة الطالب لجوائزهم على حال ما 
يلتمين قِبَلْهم من الصلات والأعطية إذا كان عدلا أترى أن ترد 
شهادته بما تعرض مما في أيديهم؟ فقال: إن طالب ما في أيدي 
الولاة المتعرض لهم المعروف به لَغيرٌ عَذْل عندي لأن حاللات 


(19) الآية “لاما من البقرة» وها هي على تمامها: جره آلّْذِينَ أحْصِرٌوا في سيل 
آللّه لإا يَسْتطِيعُونَ ضرا في الأْض, ع آلْجَاهِلُ غْنيَاءَ من لمعف تَعْرفْهُمْ 
بِسِيمَاهُمْ لا يلوق آلئّاس | إلْحافاً 4 . 

(1؟) ساقط من الأصل . 


ل البيان والتحصيل 


الولاة في زمانك ما تعلم [فإذا كان بالطلب منهم والتعرض لهم 
رونا فما أرى إلا أن ترد شهادته . 

قال محمد بن رشد: أحَالّه من أمر الولاة على ما يعلم بقوله: لأن 
حالات الولاة في زمانك ما تعلم]"؟ ولم يبين ما ذلك الذي يعلم» والذي 
أرادء والله أعلم , قبح أحوالهم وسوء طريقتهم فيما يحمون. وتعديهم في 
كثير مما يأخذون مع تفويض الأمر إليهم في قسمة المال وإعطاء الجائزة .منه 
لمن يستحقهاء ولذلك شرط في رد شهادة من قبل جوائزهم أن يكون 
معروفاً بالطلب لهم يريد مكثراً للأخذ منهمء ولو كانوا على غير هذا من 
التحجير عليهم في إعطاء المال باجتهادهم لسقطت شهادة من قبل جوائزهم 
وإن لم يتكرر ذلك من فعلهم إلا أن يعذروا في ذلك بجهلهم. وما يأتي 
لسحنون في آخر سماعه بعد هذا يبين هذاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسألته عن الشاهد يشهد عند القاضى فيسأله المشهود له أن 
يكتب إلى قاضي الكورة التي عرق برها العاهد أن يعدل عتله: ثم 
يكتب إليه بما ثبت من أمره أيلزم القاضي أن يفعل ذلك به؟ 
فقال: لا يلزم القاضي الذي شهد عنده الرجل أن يكتب إلى غيره 
من القضاة في تعديل الشاهد. وليس مثل هذا عليه. وعلى من 
شهد له شاهد بموضع من المواضع وعند قاض من القضاة أن 
بعدل شاهده حيث شهد وعند من شهدء. ولكن استحب*""© في 
حال النظر من القاضي المتفقد الذي يريد أن ينتهي إلى استبراء 


(77) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(78) في ق ": ولكني أستحب. . 


كتاب الشهادات الثالث الل 


ما استراب أن يتخذ في نواحي الكور رجالاً عدولاً مرضيين ممن 
يثق بحسن نظرهم ويأمن غفلتهم فيكتب إليهم يسألهم عن صلاح 
من شهد عنده من أهل نواحيهم. فإن جاءه بما يرضى من عدالة 
الشاهد أمضى بذلك شهادته. وإن لم يكن في كور الشاهد من 
يفزع<"" إليه ويأمن ناحيته ويرضى صلاحه ممن يريد مساءلته عن 
الشاهد عنده فلا يكتبن إلا إلى أهل القناعة والرضى. وعلى 
المشهود له أن يعدل شاهده حيث شهد أو يدع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الكبش قبل هذا فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسألت ابن وهب عن الجارية تدعي الحرية والمرأة الضعيفة - 
تدعي حقاً فتزعمان أن بينتهما ببلد من نواحي الكور تريد أن ترفع 
إلى موضع شهادتها لأنها لا تقدر لضعفها على جلب البينة أفترفع 
أم لا يلزم ذلك خصمها؟ فقال: أما الأمة فإن جاءت بشاهد واحد 
عدل استوجبت به الرفع إلى موضع شاهدها الآخر ويتخذ عليها 
حميل ثقة بقيمتها إلى الأجل الذي يوقفها السلطان حين<"» 
يرفعهاء وإن لم تأت بشاهد عدل على ما ادعت من حريتها لم 
تستوجب ما أرادت من رفعها ولم تخرج من يد سيدها ولم يمنع 
من شيء مما أحله الله له منها إذا لم يكن | إلا دعواها فقط. وأما 
المرأة التي تدعي حقاً فإن كان ما تدعي مما يستحق باليمين مع 


(19) في المصباح : «فزعت إليه: لجأت. وهو مفزع أي ملجاء. 
(0) في فق :١‏ حتى . 


06 البيان والتحصيل 
الشاهد فإن جاءت بشاهد واحد حلفت مع شاهدها واستئحقت 
حقها. مضت بذلك السنة. ولا رفع في مثل هذا لأها لا تستوجب 
الرفع إلا بعد شهادة شاهد. فإذا شهد لها شاهد استحقت حقها 
باليمين مع الشاهد واستغنت عن الرفع. وإن كانت ادعت ما لا 
يثبت إلا بشهادة شهيدين فإن جاءت بشاهد عدل استوجبت الرفع 
إلى موضع شاهدهاء وإن لم تأت بشاهد عدل لم ترفع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى بيانها وتحصيل القول 
فيها في سماع عبد الملك بن الحسن: من كتاب الأقضيةء فمن أحبٌ 
الوقوف عليه تأمله هناك. وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسألته عن الرجل يكون في يده المنزل فيدعيه رجل ويزعم 
أنه غصبه إياه وغلبه عليه» فيسأله السلطان البينة على ما ادعى 
فياتى بشهداء عدول على ما ادعى من الغصب. فيدعي الذي هو 
فى يده أنه اشتراه من الذي قامت له البيئة على الغصب اشتراء 
ميكينا فيسأله السلطان البينة على ما .ادعى من اشترائه فيأتيه 
على ذلك ببينة عدول لعلهم أعدل من الذين شهدوا على 
الغصب. قال: قلت أيهما أحق بالمنزل؟ قال أرى أن من حاز 
منزلا وصار متعروقاً في يده وقامت له بينة على اشترائه من مدعيه 
قبله بالغصب الذئ ذكرت أحق به وأولى بالقضاء له فيه من 
المدعي له قبله ليس في يديه شيء وإن جاء بالبينة على الغخصب 
لحيازته إياه وعدالة شهدائه على اشترائه منه. 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة في رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب الغصب فقال فيها إن بينة الشراء أحق وأولى وإن 


كتاب الشهادات الثالث 0 


علم أن الغصب كان الشراء»؛ وحكى ابن حبيب في الواضحة مثله عن 
00 وابن القاسم وأصبغ إلا أنه [زاد](© من قولهم متصلا بآخخر المسألة 

أن يكون الشهود الذين شهدوا على الشراء إنما شهدوا أنه اشترى منه 
وهو مغصوب بحاله لم يرد إليه ولم يملكه فيكون شراء 55 مردوداً 
بالغصب الذي كان قبله, ويرد الثمن الذي أخذ فيه. وقال محمد فيها وهذا 
إذا علم أنه اشتراه وهو في ملك المستحق. وروى زياد عن مالك أن من 
صمنلا :أو شيا من الأشياء فلا يجون له أن يكقزية حت يرده 'فى “يذ 
أهله ويخرج منه. وقاله المدنيون. وتحصيل القول في هذه المسألة عندي 
أذ اقراء القاطيت الى" المتصوته وشو ف ننه لا ريخاو من اثلانة أحوال : 
أحدها أن يشتريه وهو على حاله من الامتناع به عن صاحبه يعلم أنه لا يرده 
ليه إن لم يبعه منه. فهذا لا اختلاف في أنه بيع فاسد. والثاني أن يشتريه 
وهو قد طاع برده إلى صاحبه يعلم أنه إن لم يبعه منه صرفه عليه فهذا لا 
اختلاف في أنه بيع صحيح. والثالث أن لا يتحقق هل صحت عزمة 
الغاصب على رد الشيء المغصوب على ربه قبل الشراء أم لا؟ فهذا هو 
موضع الخللاف في المسألة. يحكم بفساد البيع فيه على رواية زياد عن 
مالك. وبذلك حكم ابن بشير في أرحا الخزان التي عند قرطبة» ولم يبح 
للسلطان شراءها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر. فحكم فيه بجوازه على 
ظاهر هذه الرواية ورواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب وظاهز ما 
في كتاب الصرف والغصب من المدونة وعلى ظاهر ما حكاه ابن حبيب 
ا ا ار أن البيع جائز وإن كان في يد 
الغاصب إلا أن يكون الشهود شهدوا أن الشراء وقع والغصب قائم بحاله. 
وقول محمد وهو إذا اشتراه وهو في ملك المستحق محتمل للقولين» وقد 
قيل إن قوله في هذه الرواية اشتراء صحيحا معناه بالشهادة على أن البيع 
وقع بعد رجوعه إلى يد ربه. فهو مثل رواية زياد عن. مالك والتأويل الأول 
أظهر. وأما بيع الشيء المغصوب من غير الغاصب وهو في يد الغاصب فإن 


(1") ساقط من الأصل . 


لل البيان والتحصيل 
كان الغاصب ممن لا تأخذه الأحكام مُقِرَا بالغصب أو منكراً له فالبيع 
فاسد, وإن كان مقرأ بالغصب ممن تأخذه الأحكام فالبيع جائزء وإن كان 
منكرا للغصب ممن تأخذه الأحكام يخرج ذلك على اختلاف في جواز شراء 
ما فيه خصومة, والقولان قائمان من المدونة, وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسألته عن القوم يشهدون على شهادة رجل غائب فيقطع 
الحق بشهادتهم على شهادته ثم يقدم الشاهد الغائب فينكر أن 
يكون قبله من ذلك العام ا أو يكون أشهد أحداً على 
شهادته فيما شهدوا به على شهادته أيمضي القاضي القضاء ء بهذه 
الشهادة؟ قال بوك نانك يقول: يفسخ القضاء الذي قضى به 
في مثل هذا الوجه. وقال كيف يقطع حق شهادة على شهادة رجل 
وهو ينكرها وينكر أن يكون أشهدهم عليها؟ فلا أرى أن يجوز مثل 
هذا ولا يمضي به حكم., وقد قال ابن القاسم في سماع عيسى : 
إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد 
أو يمين صاحب الحق إن كان شيئا يجوز فيه شاهد ويمين أو 
شاهدان ثم جاء الذي شهد على شهادته فأنكر أن يكون شهد 
بتلك الشهادة. قال: الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل قول 
الشاهد إنهما شهدا عليه بباطل. قلت فلو كان قدم قبل أن يحكم 
بشهادتهما فقال هذا القول فقال:لا شهادة لهماء ويستحلف 
صاحب الحق مع شهادة الثاني . 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى في 


(0*”) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث و 
رسم يوصى لمكاتبه من سماع عيسى». فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال يحبى : سألت ابن وهب عن رجل كان مقراً في صحته 
ا امرأة سال المراة أرقناً عما يزعم الرجل من نكاحه إياها 
فتصدقه وتقر بمثل إقراره وليس على أصل تناكحهما بينة» فمات 
الرجل وهو مقيم على إقراره بنكاحها فطلبت ميراثها منه أيجب لها 
ميراث بهذا ب قال:لا ميراث بينهما إلا أن تقوم بينة على 
أصل النكاح أ و يطول زمان ذلك خلا وهما مقران كما ذكرت 
ومناكحتهما فاشية بقول الجيران وظاهر الذكر فأرى الميراث بينهما 
بذلك الذكر الفاشي مع طول الزمانء وإلا فلا ميراث بينهماء 

: أرأيت إن كانت المرأة ة تَخْبْرٌ في حياة الرجل وصحته بما 
يدعيه من نكاحها ويقر به من ذلك فتنكر قوله وتجحد دعواه. فلما 
مات أقرت وطلبت ميراثها؟ قال: لا شىء لها لأنها إنما طلبت 
مالا تريد أخذه بدعواها بلا بينة تقوم على أصل نكاحهاء وسألت 
عن ذلك ابن القاسم فقال لي مثل قول ابن وهب غير أنه لم 
يستثن مع إقرارهما طول الزمان وظهور ذكر ذلك في الجيران ولم 
بره نكاحاً حتى يثبت أصله بالبينة لقول عمر بن الخطاب: ل 
نِكاح إلا بولي وَشْهِيدَي عَذَّلِ »» وسألت عن ذلك أشهب فقال لي 
مثل قول ابن القاسم غير أ نه لمر تكن قولخم وم يحت :ل 


شد قبس بعر في مح واك مد اا إلا به فقول 
عمر بن الخطاب «لآ نِكاح | لا بوي وَشْهِيدَيْ عَدْلِ» معناه لا نكاح يتم عند 
المناكرة إلا أن يكون بولي ويشهد عليه شاهدان. فإذا تقار الرجل والمرأة 


١‏ : البيان والتحصيل 


على النكاح ولم تقم على أصله بينة وهما غير طارئين*”© فلا يخلو الأمر 
من وجهين: أحدهما أن تكون المرأة في ملكه وتحت حجابه. والثاني أن 
تكون بائنة منه منقطعة عنه. فأما إذا كانت في ملكه وتحت حجابه فالميراث 
بينهما قائم والزوجية بينهما ثابتة إذا طال كونه معها واشتهرء لأنه إذا لم 
يطل ذلك ويشتهر فوجوده معها رِيبة توجب عليهما الأدب والحد إن تقارا 
على الوطء ولم تكن لهما بينة على النكاح على اختلاف في وجوب الحد 
إذا لم يقرا بزنى» وإنما أقرا بما لو أقاما عليه البينة لم يكن عليهما شيء. 
ولا يؤخذ أحد بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو أصل أشهب. وكذلك إن 
لم يعلم منها إقرار بما كان يقر هو به ويذكره من نكاحها بكون الميراث 
بينهما قائما والزوجية بينهما ثابتة لأن كونها في ملكه وتحت حجابه كالإقرار 
منها بالنكاح أو أقوى. وأما إذا كانت بائنة منقطعة عنه فقال إنه لا ميراث 
بينهما وإن طال ذلك وفشا ذكره في الجيران.» و[هو]9" 7 قول ابن 
القاسم وَأشهب في هذه الرواية» ا بعيدء» لأن النكاح مما تصح فيه 
الشهادة على السماع إذا طال الأمر ومضى من الزمان ما يبيد فيه الشهود 
على اختلاف بينهم في حد ذلك. وقيل إنهما يتوارثان إذا طال ذلك وفشا 
ذكره في الجيران فشهدوا فيه على السماع. وهو قول ابن وهب في هذه 
الرواية 1 5-8 بينهما بالذكر الفاشيئ مع طول الزمان يريد الطول الذي 
يبيد فيه الشهود. وأ ري ا ل يه 
شهادة السماع فلا اختلاف في أن الميراث لا يكون بينهما إلا أن تقوم بينة 
على أصل النكاح. ولو اشتهر الأمر اشتهاراً يخرج عن حد الشهادة على 
السماع إلى حد التواتر الذي يوجب العلم لجاز للشاهد أن يشهد بذلك 
على انقطاع »© قلا وابخداً وإن لم يطل الأمرء فالاختلاف إنما هو إذا طال 
الأمر وشهد الشهود العدول فيه على السماع لا على القطع من ناحية 


(5") في التاج: «يقال للغرباء الطراء. وهم الذين يأتون من مكان بعيد». 
(ه") إضافة من ى .١‏ 
(5) في ق :١‏ على القطع ومثله في ق ”. 


كتاب الشهادات الثالث ٠١١‏ 


السماع. ويحتمل أن يكون ابن وهب تكلم على أن الأمر اشتهر واستذاع 
حتى يشهد فيه الشهود على القطع. وأن ابن القاسم وأشهب إنما تكلما إذا 
شهد الشهود على السماع لا على القطع فلا يكون بينهما اختلاف. 
ويحتمل أن يكون الخلاف بينها إنما يرجع إلى حد الطول الذي يجوز 
فيه شهادة السماع لا إلى نفس إجازة شهادة السماع في ذلك. وقوله في 
الرواية إن المرأة إذا كانت فى حياته تنكر قوله وتجحد دعواه فلما مات 
أرادت أن ترثه بإقراره لها بالنكاح إن ذلك لا يكون لهاء يريد وإن طال ذلك 
وفشا في الجيران فشهد به على السماع. صحيح بين لا إشكال فيه ولا كلام 
لأنها قد كذبت البينة وأقرت على نفسها أنه لا ميراث لها فيهء وإنما الكلام 
إذا لم يعلم منها في حياته إقرار ولا إنكارء فلما مات ادعت صحة ما كان 
يقر به من نكاحها مع طول ذلك واشتهاره في الجيران والشهادة [به]2©""0 على 
السماع. فالصحيح في النظر أنها ترثه بذلك إذا لم يعلم منها إنكار أو يرثها 
هو أيضاً بذلك أعني بالشهادة على السماع مع الطول خلاف ظاهر ما في 
رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب النكاح. وقد مضى هناك. وفي 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الأقضية طرف من القول على هذه 
المسألة. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله: 
أول عبد ابتاعه فهو حرّ 
وسألته عن الرجل يقيم الشاهد الواحد على حق له قبل 
رجل فقال له: احلف واستحقه. فيرد اليمين على المطلوب 
فيحلف ويبرأء ثم يجد صاحب الحق_كتاهد] آخر ابلحفه بشهادة 
الأول ويستحق حقه أم لا يكون ذلك له؟ فقال: ليس ذلك له إذا 


زففضة إضافة من ق 2.١‏ 


م البيان والتحصيل 


بحقه, وليس هو مثل الذي لا يجد بينة أو تغيب بينته فيقضي 
ا ا ا 0 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها أربعة أقوال : أحدها ظاهر 
قوله في هذه الرواية | ل ا ويمين صاحبه قطع 
0 له شيء وإن أ 0 سوى الأول. وهو قول ابن كنانة 

بن القاسم في المبسوطة, والثاني أنه إن جاء بشاهدين سوى 000 
8 بهماء وإن أت بشاهد واحد لم 0 له بشيء. والثالث أنه إن أتى 
بشاهدين سوى الأول قضى له بهما وإن أ 0 
الشاهد الأول وأخذ حقه دون يمين. وهو قول عيسى بن دينار ورواية ابن 
الماجشون عن مالك. والرابع أنه إن أتى بشاهدين قضى له بهماء وإن أتى 
بشاهد واحد سوى الأول استؤنف له الحكم فحلف معه. واختلف على هذا 
القول إن نكل عن اليمين» فقيل يحلف المطلوب ثانية» روي ذلك عن ابن 
القاسم. وقيل لا يرد اليمين على المطلوب ثانية لأنه قد حلف عليه مرة. 
وهو قول أحمد بن ميسرء وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يعلم أن له شاهداً 
سوى شاهده أو علم به وهو بعيد الغيبة في الموضع الذي يكون له أن يقدم 
ببينته إذا استحلف المدعى عليه ولا شاهد له. قال ابن دحون فإن اشترط 
عند يمين المطلوب أنه يقوم إن وجد شاهدا آخر أو شاهدين على ذلك 
وخلفك: المنظلوت فلة ذلك .عتد لجسي ومعنى قوله عندي إذا رضي 
المطلوب أن يحلف على ذلك. وأما إن لم يرض فلا يلزمه الرضى كما لا 
يلزمه الرضى بذلك إذا لم يكن للطالب شاهد. بل هو هنا أحرى ألا يلزمه. 
واختار أصبغ القول الأول. قال ومما يبين ذلك أن لو لم يكن له شاهد 
فقضي على المدعي عليه باليمين فنكل عنها فردت على المدعي فنكل 
عنها فلم يأخذ شيئاً ثم وجد بينة على دعواه أنه يقضى له بهاء قال أصبغ : 
وهذا الذي لا أعرف غيره من قول أصحاب مالك يريد أصبغ أن المدعي 
كان قادراً على أن يأخذ حقه بيمينه عند نكول المدعى عليه كما كان قادراً 
على أخذ حقه ببينة مع شاهده. وتنظيره ه بين المسألتين صحيح. وإن لم 


كتاب الشهادات الثالث ٠‏ حل 


يوجد في المسألة التي احتج بها نص اختلاف بين أصحاب مالك كما زعم 
فإن الاختلاف عندي داخل فيها بالمعنى. فعلى قياس القول الأول لا 
يقضى له ببينة إن جاء بها ولا بشاهد مع يمينه. وعلى القول الثاني يقضى 
له ببينته إن جاء بها ولا يقضى له بشاهد مع يمينه لنكوله |ولقية التميوة 
وعلى سو ان يا ل اسن علد 
بشاهد واحد. وكذلك أيضا لو نكل المدعى عليه عن اليمين فغرم بعد يمين 
المدعي ثم وجد بينته على القضاء أو شاهدا واحد فأراد أن يحلف معه 
ويسترجع ما غرم لَجََرَى الأمرٌّ في ذلك على الأقاويل الثلاثة» وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن هذه المسألة معارضة لأوا. مسألة من رسم المكاتب» 
وليس ذلك عندي بصحيح. والفرق بين المسألتين أن الطالب في هذه 
المسألة قد رضي بترك حقه في أن يحلف مع شاهده واستحلف المطلوب 
شنار نلك امك كه الب حاف قل شاي الخد القولين.. ؤمشالة كنات 
المكاتب الحق فيها إنما هو لله. ولا يجوز فيه إلا أربعة شهداء. فإذا شهد 
فيه أقل من أربعة شهداء لم تجز شهادتهم ولا كان لها حكم يتعلق 
بالمشهود عليه ولا بالمشهود له القائم بالشهادة. فوجب إذا جاء شاهد رابع 
أن يضاف إلى الثلائة فيقام الحد على المشهود عليه ولا يحد الثلاثة إن 
كانوا لم يحدوا بَعذٌء وهذا على القول بأنه ليس من شرط صحة الشهادة 
على الزنى أن يأتي 00 جميعاً لأنه على هذا القول بمنزلة من أقام 
اهنا واحذا على > نشي أو على عتق فلم يحكم بشهادته. إذ لا يجوز في 
ذلك أقل من شهادة شاهدين حتى جاء بشاهد آخرء ولا اختلاف فى أنه 
يضاف إلى الشاهد الأول فيحكم بشهادتهماء وقد مضى في رسم الصبرة 
القول في إتيان المحكوم عليه ببينة لم يعلم بهاء وهي من شرح هذه 
وبالله التوفيق 
مسألة 
وشاع الأخ العدل المشهور بالصلاح 2 

وللمقتول أولاد هم ورثته» فشهد الأخ على رجل أنه قتل 0 


١6‏ البيان والتحصيل 
ذلك أتجوز شهادته؟ قال: لا أرى ذلك. قلت لِم؟ وإنما وارثه بنو 
أخيه » فشهادته الآن ليست لأخيه. إنما هي لبني الأخ . قال: 
أعْظِءُ 2 إجازة شهادته في دم أخيه أو ما يجر إلى ذلك». قال: 
ولا تجوز شهادته اها في الحدود إن قذف في بدنه أو قذفت أمه 
وإن كان ليس بأخيهٍ لأمه. قال وأجيز شهادته له في النكاح 
والحقوق إذا كان عدلا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

فال سجتون :»يقل أشهج عن" أزيمة:أولاد الرخل تهدزا 
على أ بيهم بالزنى , وأبوهم عد وهم عدول» قال: يرجم الأب 
قيل ا فإن كان الأب ونيا قال: لا تجور شهادتهمٍ لمكان 
الميراث. وقال أصبغ إلا أن يكون الأب إذ زنى كان بكرا فتقبل 
شهادتهم ف كان أو 0 ويجلد. قال سحئول : قلت لأشهب : 
وكذلك لو شهدوا على أبيهم أنه قتل فلاناً عمداً؟ قال: نعم 
والمعسر 2 لا جور 0 عليه لأنهم يريدون الااستراحة منه 
لمكان النفقة عليه . 

قال محمد بن رشد: مساواة اكيت في هذه المسألة بين أن 
يشهدوا على أبيهم بزنى أو بقتل فيها نظرء لآن شهادتهم عليه بالقتل إذا 
دعوا إلى الشهادة : عليه واجبة عليهم. » لقول الله عر وجل : « ول نَكتَمُوا 
(4”) في التاج: «أعظمني ما قلت أي هالني وعظم علي. وما يُعظمني أن أفعل ذلك 


أي ما يهولني». 


كتاب الشهادات. الثالث حل 


الشْهَادة, ومن 10 فَإنَهُ ع م قَلْبَهُ 04" وقوله عز وجل : يا أيْهَا الْذِينَ 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسطٍ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى انْفيِكُمْ الآية 4(4), 
ومستحبة هم | إذا 1 بدعوا إليها لقول رسول الله عله : 6 الشْهَدَاءٍ 
الْنِي 3 ِشَهَادَته قبْلَ أنْ يُسْأْلَهَا الحديث7» 0 إذا شهدوا عليه 
بالكل أن تجرد دهادته عليه دعر إلى الشهافة عليه أ الم تندعوا: إليها إلا 

أن يتهموا بجر ميراثه إلى أنفسهم. أو بالاستراحة من النفقة عليه. 
5 عليه بالزنى مكروه لهم لأنهم مأمورون في ذلك بالستر على 
أنفسهم وعلى الامو قال زوك الله ص من أْصَاتَ من هَذْهِ آلْقَادُورَةٍ 
شَيئا فَلَيسْتَترُ بتر الله. نه 3 يُبْدِلَا صَفْحَتَه قم عَلْيه كتابت 00 3 
لهزال: ديا هَزَّالُ لو :«سترية بردائك لكان خيرا لك502؟» فالصواب 

تجوز شهادتهم عليه بالزنى لأن ذلك عقوق منهم له إلا ا 
بجهل أو يكونوا قد دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقذفه رجل بالزنى فيقوم 
عليه بحده فيال القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد القذف. 
وعلى هذا ينبغي ينبغى أن يحمل قول أشهب. والله أعلمء وإذا سقطت شهادتهم 
باد ا ردم ل 
شهادتهم بالظنة ولا فرق بين أن تشفط بالكل أو بالجرحة. ورأى ابن لبابة 
شهادتهم عليه مما يوجب قتله جائز علا كاك أ ممما قال ولا يتهم 
العدول بالميراث ولا بطرح النفقة. وهو قول له وجه في المبرز في العدالة 


(9") انظر الهامش (5). 

(40) الآية 8 من النساء وتمامها: «. . . وَلوْ عَلَى فيكم 3 آلْوَلِدَْنٍ وَالأفرَبِينَ 
إن يَكُنْ عا أو فَقِيراً فاللّهُ أولى نهم قلا تكو الفرى. ان تعدلوا وإن تلووا أو 
تُعْرضُوا فَإِن الله كاذ يها تتملون خبيرا 4 

(41) الحديث في كتاب الأقضية من الموطأ وبقيته: «... أَوْ يحبر بها قَبْلَ أن 
يسأفاء. 

(؟4) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 

(47) هو في كتاب الحدود من الموطأ. 


١1‏ . البيان والتحصيل 


البائن في الفضل في الموضع الذي .يتعين عليه فيه الشهادة» ويأتي على 
قياس قول ابن القاسم في الإمام يشهد عنئذه على المرأة المحصنة أربعة 
بالزنى أحدهم زوجها فلا يعلم بذلك حتى يقيم عليها حد الرجم إن له 
الميراث منها ويحد إلا أن يلاعن خلاف قول أصبغ في أنه لا ميراث له 
منهاء وبالله التوفيق . ٠‏ 
مسألة 
قال ابن القاسم في الصغير يموت أبوه فيقوم له شاهد عدل 
أن أباه تعد عله عد «فلان وقتضة له وفهنت لهد اين إن أباه 
نحله إياه» قال: لا أرق شهادته واحدة» وأراها مختلفة لأن النحل 
يِعْتِصَرٌ والصدقة لا تعْتصَرٌء فهذان أمران مختلفان. ثم قال: 
أرأيت لو أن رجلا قام له شاهد على رجل أنه أسلفه مائة دينار 
وقام آخر فشهد له أيضا أن له عليه ماثة دينار من ثمن جارية» 
فكذلك مسألتك الأولى ‏ واذق أن يحلف مع شاهديه بع كل 
قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة هلهنا وفي سماع محمد 
ابن خالد. ووقعت اا في رسم كراء المزارع والدور من سماع يحيى 
ساقطة الجواب» وقد مضى القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع 
عيسى » فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق 
مسألة 
وسالت ابن 3 عن الرجل الح هل يماك الرجل أو 
فى السٌ؟ قال: م ا ل 


اثنين » ولا يقبل في التعديل أقل من اثنين» ولا يقبل في السر إلا 
اثنين» وكذلك فى العلانية . 


كتاب الشهادات الثالث 1 ١‏ 


قال الإمام القاضى : قل مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 

أول رسم من سماع أشهب» فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال ابن القاسم : لا تجور تزكية النساء ولا تجريحهن ولا 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب وفي غيره من المواضع. فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال أشهب في الرجل يقيم شاهداً على رجل أن فلاناً وكله 
على حق له يطلبه قِبَلَ هذا الرجل أيحلف الوكيل مع شاهده أنه 
وكيل قال: لا يحلف الوكيل مع شاهده» وكذلك سمعت »)2 ولا 
تثبت الوكالة إلا بشاهدين . 
وإن كانت الوكالة في المال صحيحٌ على معنى ما في المدونة وغيرها من 
أنه لا يجوز أن يشهد على شاهد ويحلف المدعي مع هذا الشاهد على 
شَهَانة ذلك الشاهد لأآن. الم اقيهما جميعا سواء)* آلا تري: أن «سيجنون 
علل في المدونة المنع من ثبوت شهادة الشاهد بشاهد ويمين بأن الشاهد 
كما لد تثبت شهادة الشاهد بشاهد ويمين » وقد قال ابن دحولن إنه يلزم من 
أجاز شهادة النساء على الوكالة في المال أن يجيز شاهدا ويمينا على الوكالة 
في المال لأنها تَكُولُ إلى المال» وليس ذلك بصحيح, إذ ليس كل موضع 
يجوز فيه شاهد وامرأتان يجوز فيه شاهد ويمين» وإنما الذي يقول سحنون 


ليل البيان والتحصيل 


وابن الماجشون أن كل موضع يجوز فيه شاهد ويمين يجوز فيه شاهد 
وامرأتان. وهما لا يجيزان شهادة النساء في الوكالة على المال إنما يجيزانها 
على نفس المال وفيما له يحضره إلا النساء. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل وهو من 
أهل العدل فلا يحكم القاضي بشهادته حتى يقع فيما بينه وبين 
المشهود عليه خصومة. أترى أن ترد شهادته بذلك؟ قال: لا وإنما 
يرد كل ما شهد به بعد الخصومة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسىء ويأتي في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء اللهء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشهد على الرجل أنه وجد به 
ريح شراب فيقول المشهود عليه للقاضي إنه عَدُوٌ لي مصارمء 
فيسأل القاضي عن ذلك جل والرجل يعلم أن الشاهد عدو 
للمشهود عليه والشاهد عدل». تردق أن يجيزه بذلك؟. قال: نعم 
قيل له فإن كان الرجل المسؤول قد أقر عنده الذي وجد به ريح 
شراب أنه شراب أترى إذا سأله القاضي عن الشاهد أنه عدو 
للمشهود عليه أترى أن يجيزه بذلك؟ قال: لا يجيز بذلك حتى 
يقام على المشهود عليه الحد. ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أقر 
عنده رجل أن لفلان عنده دنانير فشهد على ذلك الرجل بذلك 
الحق رجال هم أعداؤه وهم عدول. فقال المشهود عليه هم 
أعدائي فسأل القاضي الذي أقر عنده أهم أعداؤه وهو يعلم أينبغي 


كتاب الشهادات الثالث 1١1‏ 
له أن يعلمه بذلك؟ فقال: لا أرى ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتى لسحنون في نوازله بعد هذا 
وخلاف ما مضى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من 
سماع عيسى »2 وقد مضى القول على ذلك في الموضعين » وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة امرأتين في جراح العمدٍ 
إنما تجور فى جراح الخطأ وقتل (؟4) الخطأ. وسئل عنها سحئون 
فقيل له إنها ذكرت بمصر فقال: شهادة النساء في جوات العمد 
جائزة. وأصل قولنا في هذا أن كل ما جاز فيه اليمين مع الشاهد. 
فشهادة النساء فيه جائزة. وما لا تجوز فيه اليمين مع الشاهد 
فشهادة النساء فيه ساقطة فوجدنا اليمين مع الشاهد جائزة فى 
جراح العَمْدِء فمن ثم جازت شهادة النساء فيه. وهو قول ابن 
الماجشون. وكذلك لو شهدت امرأتان ورجل أن رجلا أوصى 
لأن النساء إنما تجوز شهادتهن في كل موضع يكون فيه اليمين مع 
الماجشون من أن كل موضع يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة 
النساء لم يلتزمه ابن القاسم لأنه لم يجر في هذه الرواية شهادة امرأتين فى 
جراح العَمَدٍ وهو يجيز القصاص في جراح العٌمدٍ باليمين.مع الشاهد. 
ويحتمل أن يتأول مذهبه على ذلك لأن قوله اختلف في القصاص من 


(44) في الأصل: مثل وهو تصحيف فكتبنا ما في ق 7. 


اليل : البيان والتحصيل 


الجراح 0 مع الشاهد على ما ذكرنا وحصّلنا القول فيه في رسم القضاء 
من سماع أشهب. واختلف قوله نضا في إجازة شهادة النساء في ذلك أيضاً 
فقال في هذه الرواية إن شهادتهن لا تجوز في ذلك» ووقع في المجموعة 
وكتاب ابن سحئون اختلاف قول ابن القاسم في ذلك وأن الذي رجع إليه 
أنها لا تجوز. فيحتمل أن يقال إنه إنما أجاز شهادة النساء فى ذلك على 
القول بأن اليمين تكون في ذلك مع الشاهد. وأنه إنما منع من إجازة شهادة 
النساء في ذلك على القول بأن اليمين مع الشاهد لا يكون في ذلك 
[عنده](*؟2 وأما قول ابن الماجشون في المنع من إجازة شهادة النساء في 
الوصية بالمال للمساكين فهو إغراق على طرد أصلهء وليمس بثابت في 
جميع الروايات. والصواب إجازة شهادة النساء في ذلك على أضلة الأن 
اليمين مع الشاهد إنما امتنع من أجل أن صاحب الحق غير معين لا من 
أجل أن الوصية بالمال لا تستحق باليمين مع الشاهد. فمذهب ابن 
الماجشون وسحئون أن شهادة النساء لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الشاهد 
واليمين» وأن الشاهد واليمين لا يجوز إلا فيما يجوز فيه شهادة النساء. 
فكل موضع يجوز فيه هذا يجوز فيه هذاء وكل موضع لا يجوز فيه هذا لا 
يجوز فيه هذا. وأما على مذهب ابن القاسم المشهور عنه فكل موضع يجوز 
فيه اليمين مع الشاهد يجوز فيه شهادة النساء. وليس كل موضع يحول :فيه 
شهادة النساء يجوز فيه اليمين مع الشاهد. فما يجوز فيه شهادة النساء أعم 
وأكثر مما يجوز فيه الشاهد واليمين لأن شهادة النساء تجوز عنده على 
الوكالة في المال وعلى شهادة الشاهد بالمال. ولا يجوز عنده في شيء من 
ذلك شاهد ويمين, وإذا قلنا على مذهبه في هذه الرواية إنه يجيز القصضصاص 
باليمين مع الشاهد ولا يجيز شهادة النساء في ذلك فليس أنقا كل موضع 
يجوز فيه اليمين مع الشاهد تجوز فيه شهادة النساءء فعلى هذا من الأشياء 
ما يجوز فيه هذا وهذاء ومنها ما لا يجوز فيه هذا ولا هذاء ومنها ما يجوز 
فيه هذا ولا يجوز فيه هذاء وبالله التوفيق. 


(56) ساقط من فق ". 


كتاب الشهادات الثالث ١١‏ 
مسألة 
وكتب إلى سحئون يسأل ا الدية0) الذي ذكر عن 
عمر في قوله : «وَالمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بعْضْهُم عَلَى_بَعْضٍ إلا مَضرُوباً 
نر مجايا) في شهَادة زُورٍ او طيينا 7 وَلَاءٍ أو قَرَابَة) 
وكتب يقول: ما الحال التي يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون 
عدلاً يلزم من عرفه من الحكام قبول شهادته ويلزم من عرفه من 
أهل العدل تعديله حتى يقول فيه عند القاضي هو عندي عدلء 
وأنتم لا تجيزون من المعدل غير هذا القول. فقد يكون الرجل 
ظاهر الصلاح من أهل المساجد. وربما كان مع ذلك من أهل 
الحج والجهاد لا يعلم منه من جاوره ايده أو لعله لم يخالطه 
في الأخذ والإعطاء فيعرف به قبح دينه. وربما كان على هذه 
الصفة وهو يقارب بعض الأشياء المكروهة غير الكبائر والمستشنع 
من الأمور. فإن قلت إنه لا يجوز لمن قارب الذنوب أن يوصف 
بالعدالة والرضاء فمن هذا الذي يسلم 0 مقاربة الذنوب والزلل» 
وقد قيل : آتقوا ل العَالِم 2 وآنتظروا فيكتةع فما هي هذه الزلة 55 
العالم؟ . وهل هو إذا واقعها بها مُجَرّحٌ ساقط الشهادة. فقد ذكر 
5 وصية الكتصير لموسى يلو حيث يقول : ١وَسْتَكثرٌ‏ 0 الْحَسَنَاتِ 
فإنكٌ مصِيبٌ السيئات وآعْمَلٌ خَيرً فإنك لآ بد عامل شَرَاي وهو 


فى الرساء. الكده ومن دونه م «الامن ل وقد ريكون: الربجل يقن 


(45) هو من رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. وتجد نصها الكامل في 
«أعلام الموقعين» لابن القيم مع شرح واف عليها تمادى فيه من صفحة 85م من 
الجزء الأول حتى نهاية الصفحة ١87‏ من الجزء الثاني . 

(57) في «أعلام الموقعين»: تعلردا في حد. 

(48) في «أعلام الموقعين»: أو مجرباً عليه شهادة زور. 
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صلة السلطان ويأكل طعامه. وسلاطين هذا الزمان من قد علمت. 
أتراه [لذلك](45» مجرحاً ساقطاً الشهادة؟ فإن قلت إن ذلك لجرحة 
في شهادته فقد قبل جوائز السلطان من قد علمت من أئمة الهدى 
والعلم» قد أخذ ابن عمر جوائز الحجاج. والحجاج من قد 
علمت :.وأخحذ ابن شهاب جوائز عبد الملك بن مروان وغيره من 

الخلفاء. وأخذ مالك جوائز أبي جعفرء فإن قلت إنهم ا 
يأخذون ذلك على الخوف فإن منهم من امن السلطان بترك الأخذ 
منه فلم ير إلا خيراً. وقد ذكر الالاسمير اس لحاللكه الاسم رر 
دنانير فاتبعه الرسول [بها]( > فسقطت منها صرة في الزحام, فلما 

أتاه بالصرتين سأله عن الثالثة. فأنكر أن يكون أخذ غير الصرتين 
فلزمه مالك بالثالثة وألح عليه فيها حتى أتى بها بعض من وجدها 
فدفعها إليه» فمالك لم يفعل هذا إلا متطوعا. فإن رأيت طرح 
شهادة من أخذ من السلطان فجميع القضاة منه يرزقون وإياه 
يأكلون. قال سحنون اكتب إليه: أما قولك ما الحال التى 
يستوجب بها الرجل المسلم أن يكون عدلاً يلزم الحَكمَ فول 
شهادته فهو الرجل المشهور بالعدالة في بلده المتواتر عليه بهذا 
الذي يكون عند الححَكم من معرفته مثل الذي يكون عند الذي 
يريد تعديله وقد جازت شهادته وعرفت عدالته. وقد قال مالك: 
من الرجال رجال لا يسأل عنهم لشدة عدالتهم والاجتماع على 
ذلك منهم ‏ فأما قولك ويلزم من عرفه عدالته ويكون الرجل ظاهر 
الصلاح من أهل المساجد والجهاد فلا يزكيه بذلك حتى يعرف باطنه 
كما عرف ظاهره ويثبت عنده من معرفة باطنه مثل الذي ثبت من 


(49) إضافة من ق 8. 
(00) إضافة من ق ". 


كتاب الشهادات الثالث حمل 


معرفة ظاهره. ولن يكون ذلك ولا يوقع على حقيقته إلا بالصحبة. 
الطويلة والمعاملة والأخذ والإعطاء. فإذا فعل ذلك زكاه. 

[وقد قال مالك رحمه الله : كان يقال إذا مدح الرجل الرجل : 
أصحِيّته في سفر؟ أخالطته في ماله؟ كأنه يرى أنه لا يوقع على 
صحة معرفته إلا بالمخالطة والسفر. وأما قولك: وربما قارب 
بعض الأشياء المكروهة وقارب بعض الذنوب فإن ذلك لن يسلم 
منه أحدء وليس. أحد بمعصوم من الخطأ والزلل. فإذا كان الأمر 
الخفيف م١٠‏ من الزلة وَالمَلتَة لم يضره ذلك في عدالته.» وقد كان 
مالك يقول: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. يقول: يكون 
العيث: تحقيفا : :والآمن كله حميل .عدسن »لذ ايناكز : البستير “اللي 
لين انق منه بمعصوم مع هذا الصلاح الكثير. ]2000 وقد قال 
مالك رحمه الله في لاعب الشطرنج : أما المَدْمِنْ عليها فلا تجوز 
شهادته» فإن كان ذلك منه على غير الإدمان وكان الأمر الخفيف 
قبلت شهادته. فلو كان من قارب هذه الذنوب التي لا يسلم منها 
أحد لا تقبل شهادته ما قبلت لأحد شهادة. قال: وقال الله لنبيه 
« لَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنِكَ وََا تَأْعْرَ 5704© وقد كان 
يقال: ليس المتقى الحدود الإسلام كاللاعب فيهاء وأما قولك فقد 
كان يقال نفو ل الْعَالِم فزلته عندنا والله أعلم أن يبتدع 
د ألا ترى أنه قد قيل: انعا زَلهُ الْعَالِم . فإنه 
إذا ذلك زلدنذلية اي وإذا فعل ذلك من العمال عمال أمير 
المؤمنين المضروب على أيديهم فهو ساقط الشهادة عندناء وما 


(01) كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
01) انظر الهامش رقم (4). 


1١6‏ : البيان والتحصيل 


الأكل فمن كان ذلك منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة. وهذا 
من الذنوب التي وصفت لك. وأما المَدْمِنْ الأكل عندهم فساقط 
الشهادة. وأما ما احتججت به من قبول ابن شهاب ومالك لجوائز 
السلطان فقد قست بغير قياس. واحتججت بما لم يحتج به من 
قبل أن قبول مالك لها من عند من تجري على يديه الدواوين وهو 
أمير المؤمنين. وجوائز الخلفاء جائزة لا شك فيها على ما شرط 
مالك لاجتماع الخلق على قبول العطاء من الخلفاء ممن يرضى 
منهم وممن لا يرضىء وجل ما 0 بيوت الأموال بالأمر 
المستقيم. والذين يظلمون قليل في كثيرء ولم نعلم أحداً من أهل 
العلم أنكر [أخذ]229 العطاء من زمن معاوية إلى اليوم. وأما قولك 
في القضاة فإنما هم أجراء للمسلمين أجروا أنفسهم [للمسلمين]0**» 
فلهم أجرهم من بيت مال المسلمين» وأما ما ذكرت عن ابن عمر 
فقد سمعت علي بن زياد ينكر ذلك عن ابن عمر ويدفعه. 

قال محمد بن رشد: لم يجب سحنون على السؤال الأول من هذه 
المسائل في معنى ما ذكر عن عمر بن الخطاب من أن المسلمين عدول 
بعضهم على بعض إلا “اضرو علا إلى قوله 00 ظاهره أن الشاهد 
محمول على العدالة لمجرد الإسلام. وقد تعلق يذلك أبو حنيفة فقال إن 
مجرد الإسلام يقتضي العدالة وإن كل من أظهر الإسلام يحكم له بالعدالة 
وتقبل شهادته حتى يعرف فسقه. وحكى عنه أبو بكر الرازي أن ذلك في 
زمن أبي حنيفة لأن القرن الثالث الذي أثنى عليه رسول الله ه29 . 


(0) ساقط من الأصل . 

(04) ساقط من الأصل . 

(0ه) في كتاب الشهادات من احج البخاري عن عِمْرَانَ بن حْصَينٍ قَالَ: قال رَسَوْل 
الله كَِل : «خَيْركُمْ قَرّنِي م م آلْذِينَ 5 م آلّذِينَ يَلُونَهُمْ» ال عمران: لا أدري 
أذكد النبي كَل بعد قرن قرنين أو ثلاثة. ..). وفي كتاب الشهادات من صحيح - 


كتاب الشهادات الثالث ل 


واما بعد القرن الثالث فلا يكتفى في عدالة الشاهد بمجرد الإسلام. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي وأصحابهما من أن الشاهد لا تقبل 
شهادته بمجرد إسلامه حتى الخرع عدالته بكونه على الأحوال القرضة فيه 
لوك الله تعالى : من تَرْصُوْنَ مِنّ الشْهُدَاء 24 وقوله: « وأشْهِدُوا 
ذَوَيْ عَذْلٍ مِنَكُمْ 4 فنقول إن قول عمر بن الخطاب هذا ليس على 
ظاهره من وجوب قبول شهادة الشاهد بمجرد إسلامه لأنا لو اتبعنا ظاهره 
لوجب أن نجيز شهادة المسلم وإن علمنا فسقه إذا لم يتهم في ولاء ولا 
قرابة ولا علمت منه شهادة زور ولا كان مجلودا في حد. إد لم تق فى 
الحديث إلا هؤلاء الثلاثة, فلما لم يصح ذلك بالإجماع وجب ألا يحمل 
الحديث على ظاهره وأن يكون المعنى الذي قصد فيه أن الإسلام شرط في 
قبول شهادة الشاهد كما أن البلوغ والحرية شرط في قبول شهادته. فمعنى 
قوله على هذا التأويل أن المسلمين هم الذين تجوز شهادة بعضهم على 
6 3 الكفارء ويدل على صحة 00 التأويل قوله رضي الله عنه: «والله 
لا 0 0 في الإسلام غير لْعُدُول ,/ “©» ويحتمل أن يريد بقوله رضي 


5 البخاري أيضاً: حدئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيدة عن دان عن لض كذ قال: اخير آلناسٍ قرني» ' ثم آلْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم 
الْدَيْنَ يَلُونَهُمْ ‏ ُ يجي م أَقوَام سيق شَهَادَةٌ أَحَدَهِمْ هينه وَيَمِينْهُ اد 

(05) انظر الهامش رقم (؟1). 

(07) الآية ؟ من الطلاق. 

(08) في كتاب الأقضية من الموطأ: «حدثنى مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه 
قال + اقلم على حدر بن الخطات برك طن اقل العاف تقان قد تمتك لامر ماله 
رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ديرت بأرضناء فقال 
عمو أن قد كان ذلك؟ قال: نعمء فقال عمر: وَآللَّهِ ل يَؤْسَرُ رَجْلُ في الإسْلام 
بغير لْعْدُول ». وفي فائق الزمخشري ما نصه: «أن رجلا أتاه (يريد عمرمٍ فذكر 
أن شهادة الزور قد كثرت بأرضهم فقال: (لا يؤْسَر ع في الإسلام بشهَدَاءِ 
آلسُوءِ َإنَا سر إل العدون) أي لا يسجن. وفسر قوله تعالى: « وَيَتِيماً 
اشير هب الجن 


يف البيان والتحصيل 


الله عله : والمسلمون عُدُولُ 0 عَلَى بَغض » الصحابة رضي الله عنهم 
لأنهم محمولون على العدالة بتعديل الله إياهم حيث يقول: كسم خير أْمَةِ 
الآية)(2”*5 وبقوله: «مُحَمُدٌ رَسُولٌ الله واللّذِينَ مَعَهُ الآية)<"2©5 وبقوله يكل : 

«أضحَابِي كَآلئجُوم بيهم آفْتَدَيتمُ هْتَدَيتم )66> فلما كان هذا أحكام 
الصحابة كان الأمر في زمن رسول الله يَكهِ وأبي بكر وصَدْرٍ من خلافة عمر. 
على أن كل مسلم عدل لأنهم كانوا أصحابه. فلما بعد العهد في آخر 
خلافة عمر وظهرت شهادة الزور فيمن شهد من غير الصحابة فأخبر بذلك 
ولم يكن ظن به قال:«والله لآ يُؤْسَرٌ رَجُل في الإسّلام بِغَيْرِ آلْعْدُول ,65 
وهذا التأويل أَسْعَدٌ بالظاهر والله أعلم. ومن تعلق بظاهر قول عمر هذا في 
حمل الشاهد على العدالة حتى تعرف: جبرحته يلزمه أن يحكم. بشهادة 
الشاهد المجهول الحال دون تعديل في الحدود والقصاص وهو لا يقول 
بذلك فقد نقض أصله وسقط قوله. وإنما تبتغى العدالة في الشاهد حيث لا 
يعدم العدول في أغلب الأحوال. وأما حيث يعدمون كشهادة الصبيان فيما 
يقع فيما بينهم من الجراح والقتل» وكشهادة أهل الرفقة فيما يقع بينهم في 
السفر ففي ذلك اختلاف وتفصيل ليس هذا موضع ذكره. وأما قول سحنون 


(9ه) الآية ١١١‏ من آل عمران وتمامها: و رون بِآلْمَعْرُوتٍ وَتنْهُونَ عَنِ آلْمنْكَرِ يوون 
بالله ولو آمَنّ هل آلْكتاب لكان خيراً لَهُمْ م: مِنهُم آلْمُؤْنونَ رهم آلْمَاسِقُونَ © . 

(50) الآية 94؟ امن الفيخ وتمامها: ال أَشِدَّاءٌ 0 آلْكُمَارِ رحماء ينهم ترَاهُم ركع 
دا يبون فضا ين آللّه َرِضْوَنا سِيمَاهُمْ في وجرههة مِنْ أت ثن السجرد ذَلِكُ 
ملم في الور ملم في الإنجيل زنع أخرَجَ شط فَآزْرَهُ فَاسْتَْلَظَ فَأسْتَوِى 
عَلَى سُوقِهِ يُعُْجِبٌ آلرْرعٍ لِيَغِيظ بهم الْكَفَارَ وعد اللّهُ آلّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وجرا عَْظِيماً 4. 

(51) في كتاب «كشف الخفاء ومزيل الالتباس. مما اشتهر من الأحاديث على ا 
الناس» للشيخ إسماعيل العجلوني ما نصه: «أضحابي كالئجُوم بيهم لديم 
مدي رواه البيهقيٍ وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ: «أضحابي ِمَنزْلَةٍ 
آلنجُوم في آلسَّمَاء بيهم لديم هْتَدَيتَم» . 

(؟1) انظر الهامش (08). 


كتاب الشهادات الثالث يفن 


في صفة الشاهد الذي يجب على الحاكم قبول شهادته ويجب على من 
عرفه تعديله إنه المعروف بالعدالة وإن قارب بعض الذنوب والأشياء 
المكروهة فإنه قول صحيح بَيْنَ لا اختلاف فيه. وقد اختلف فيما يحد به 
العدالة من الألفاظ. وأحسن ما رأيت في ذلك أنه المجتنب للكبائرء 
المتوقي من الصغائرء لأن من واقع الكبائر فهو فاسق. ومن لم يبال 
بالصغائر ولا توقى منها فليس بعدل لأن كل صغيرة إذا انفردت فهى كبيرة إذ 
فك تطوعكة علرها لقانت اق وله ليقف لقن قات يفاك فيه قا علي 
بإضافتها إلى الكبيرة لكنه لما لم تمكن السلامة منها لم يخرج عن العدالة 
بالوقوع في شيء منهاء وأما الأنبياء صلوات الله عليهم فهم معصومون من 
الكبائرء وأما الصغائر فقيل إنهم عر محضويين بها ديل وك الله عز وجل 
نيه عليه السلام : «لبَغفرَ لَك الله مَا دم من نك وما 65 والذي 
افرلهاية تهج معصومون من القصد إلى إتيان الصغائر, كما أنهم معصومون 
من القصد إلى إِنَيّانِ الكبائر إلا أنهم يؤاخذون لمكانتهم ومنزلتهم بما ليس 
بكار ود امبعائر فى عل عن نواعم و ويا بجر كرت الى عليه "لاد ور 
الهم 5 هَذَا فَسْمِي فيمًا أُمْلِكُ فلا تواخذني فيمَا تَمْلِكُ وَلآ أمْلِك؟© 
سأل الله عز وجل ألا يؤاخذه فيما ليس فى وسّعِهِ ولا يدخل تحت طاقته 
وفد رمه وان هف حذللك لقع :ورن كان الك قلي هال لعراده ده قر لع 
وجل: «الا يُكَلّفُ الله نفساً إل وُسْعَهَا 04*". وقول سحئون إن قبول 
الجوائز من العمال المضروب على أيديهم جرحة تسقط الشهادة والعدالة 
صحيحٌ , ومعناه عندي إذا قبضوا ذلك من العمال على الجباية الذين إنما 
جعل عليهم'2 قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها ومواضعها 


(5) انظر الهامش (1). 1 

(554) هو في النكاح عند أبي داوود وهو أيضا في النكاح عند ابن ماجة. وفي النساء 
عند النسائي وعند الدارمي وفي مسند ابن حنبل مع اختلاف في الألفاظ . 

(58) الآية 785 من البقرة. 

(5) في فى ": إليهم . 


١ 


اقل البيان والتحصيل 


بالاجتهاد في ذلك. وأما الأمراء الذين فوض إليهم الخليفة وخليفة الخليفة 


.قبض الأموال وجبايتها وتصريفها باجتهادهم في وجوهها ومواضعها كالحجاج 


وشبهه من الأمراء على البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم فقبض 
الجوائز منهم كقبضها من الخلفاء. فإن صح أخذ ابن عمر جوائز الحجاج 
فهذا وجهه. وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أن يأخذوا أرزاقهم من 
العمال المضروب على أيديهم أعني العمال الذين فوض إليهم النظر في 
ذلك وضرب على أيديهم فيما سوى ذلك من إعطاء مال الله لمن يرونه 
بوجه اجتهادهم , وقد روي عن مالك أنه قال: لا بأس بجوائز الخلفاء. 9" 
جوائز العمال ففيها شيءٌ. يريد. والله أعلى, العمال الذين ظاهر أمرهم أن 

'الأمور كلها مفوضة إليهم وأن الخليفة قد أنزَلَهُ في جميعها منزلته ولم يتحقق 
ذلك. فلذلك قال إن في أخذ الجوائز منهم شيء""2 يريد أن ذلك مكروه 
فتركها أحسن. 34 تحقق ذلك لم يكن لكراهة أخذ الجوائز منهم وجه. 
كما أنه لو تحقق أ نه لم يؤذن لهم في إعطاء المال باجتهادهم لمن لم يعملٍ 
عليه عملاً لم يكن لتسويغ أخذ الجوائز منهم وجهء فإذا كان المَجْبِيُ حلالا 
وعدل في القسمة فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجوائز منه. [وإذا كان 
المَحبِيُ حلالاً ولم يعدل في القسمة فيه» فمنهم من أجاز الجوائز 
مدي لقي وهم الأكثرء ومنهم من كرهه حتى يعدل في القسمة فيه 
وإذا كان الْمَجْبِيٌُ يشوبه حلال وحرام فمنهم مَنْ كره أخذ الجوائز منه وهم 
الأكثر, ومنهم من أجازه. وإذا كان المَجبِي 0 فمنهم من حرم أخذ 
الجوائز منه والأرزاق على عمل من الأعمال. روي هذا القول عن مالك. 
ومنهم من أجازه. ومنهم من كرهه. وإن كان الغالب عليه الحرام فله حكم 
الحرام. وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال. وفيه كراهة 
ضعيفة. وإن كان الخليفة يجبي الحلال والحرام فمن أخذ مما يعلم أنه 
حلال فله ما ذكرناه من حكم المَجْبِيَ الحلال . ومن أخذ ما يعلم أنه حرام 


(7) كذا بالأصل ومثله في ق " وله وجه في العربية وأعرب منه: شيئاً بالنصب. 
(58) ما بين معقوفتين سقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الثالث يل 


فله ما ذكرناه من حكم المَجْبِيٌ الحرام » فهذا تحصيل القول في هذه 
المسألة» وبالله تعالى التوفيق. 


من كتاب الشهادات 


سكل عن راح لوقع شيية له اب قيائحي» الصي كته 
ققانا ثم قدم وقد مات المستودع فقامت البينة للرجل أن الميت 
أقر أن لفلان عندي وصيفة وديعة وهاتان الجاريتان ابنتاي فقال 
الشهود: قد أشهدنا الميت أن واحدة من هؤلاء الجواري 
[الغلاث](205 جاريتك والجاريتان ابنتاه إلا أنا لا نعلم أيتهن جاريتك 
منهنّ. قال: لا جور شهادتهم. ولا شيء للمدعي لأن الشهادة لا 
تكون إلا قاطعة بَنَهَ على شيء بعينه. وهم لا يعرفون ما يشهدون 

عليه ولا يحدونه('"©2 ولا يقصدون قصد الصبية بعينها. 

قال محمد بن رشد: لم يقل سحنون في هذه المسألة إنه يحكم 
فيها بالقَاقةِ كما قال في أول مسألة من نوازله من كتاب الاستلحاق في 
الرجل يسافر بامرأته فينزل على الرجل في قريته ومعه أم ولد له حامل 
وامرأة ضَيْفهِ حامل فتضعان في ليلة فيختلط الصبيان فلا يعرف كل واحد 
منهما ولده فيدعي كل واحد منهما صبيا منهماء يقول هذا ولدي. ويقول 
الآخر هذا ولدي. وكاودع لا يدعي منهما صبيا بعينه لأنهما قد اختلطا ولا 
يعرفان إنه يدعي لهما العاف فقيل إن ذلك اختلاف من قوله. ولا فرق بين 
المسألتين» وقيل إن قوله في كتاب الاستلحاق مبين لقوله في هذه المسألة 


)7١(‏ في الأصل: يحدوه بدون النونء ومثله في قى " فأصلحناه على ما يقتضيه 
الاعراب . 


اه البيان والتحصيل 


لأنه زاد فيها من وجوب الحكم بالقافة ما سكت عنه في هذه. وقيل. وهو 
الأظهرء إنهما مسألتان مفترقتان حكم في تلك بالقافة لأنه مجرد إثبات نسب 
كل واحد منهما من أبيه. ولم بحكم في هذه بالقافة لأن ذلك يئول إلى 
القضاء ء برقي إحداهن 0 بها لمدعيها 0 8 ما لا يجوز إعمال 
قول القافة فيه. ألا ترى أ نه لو ادععمى رجل ولد أ مة رجل فقال زوجتنيها 
فولدت هذا الولد مني وأنكر ذلك سيد الأمة وادعى أن الولد له ولدته من 
زنى لم يجز أن يحكم به لمدعيه لقول القافة وهذا بينء والله أعلم . 


مسألة 

وسئل سحنون ترق للقاضي أن يقضي بقائف واحجذ؟ فقال: 
لا يقضي بواحد ولا يلحق به نسباً. قيل: فإن لم يجد إلا قائفا 
واحدأ؟ قال يكتب إلى البلدان ويرسل حتى يأتيه قائف آخرء قيل 
له: فإن كتب ولم يجد؟ قال يكتب أيضاً وينتظر أبداً ولا يقضي 
بقائف واحد وقد أخبرني ابن نافع عن مالك قال: لا يجوز من 
القافة إلا اثنان. قيل له: فيقضي بغير العدول من القافة؟. قال: 
لا يكون القائف الذي يقضي به إلا عدلاً وإلا لم يجز. وفي 
سماع محمد بن خالد قال: قلت لابن القاسم هل تقبل شهادة 
القائف الواحد على ما يقول؟ فقال: أما مالك فقد كان يقول: لا 
يقبل إلا اثنان عدلان. قال ابن القاسم ويرى أن كي الواحد 
مقبولة إذا كان عدلا . 


قال محمد بن رشد: القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف 
الواحد وإن لم يكن عدلاً لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل 
قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب 
والجراحات, فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان. وقد روى ابن 
وهب عن مالك إجازة القضاء بقول الواحد منهم ولم يشترط في ذلك 


كتاب الشهادات الثالث يفل 


عدالة» ووجه قول سحنون ورواية ابن نافع عن مالك في أنه لا يجوز أن 
يقضي منهما إلا باثنين عدلين مراعاة للاختلاف. إذ من أهل العلم من لا 
يرى الحكم بالقافة أضية وهو مذهب أي حنيفة. إذ لا يصح عنده القطع 
من ناحية الشبه على أن الولد لمشبهه. وإنما هو دليل قد يخطىء ويصيب 
فلا يجب عنده أن يحكم بالولد لمن تقول القافة إنه من نطفته. ويجوز لمن 
بقع في قَلَبِهِ مثل ذلك ولمن يعلم ح الألوافية الاسيسو ابه وإن لع يكن 
3 ذلك وجوب حكم ولا 0 كما فعل رَسُول الله كيه إذ دخل 
8 لْمُدْلِجِي عليه قرا اسامة: وزييذا وَعَلَيْهمَا قطيفة قَدْ غطيًا 
روُوضَهما ققالة .إن هله الأقدَامَ 0 من انض 050 وهذا الحديث أصل 
عندنا في وجوب الحكم بقول القافة. والوجه فيه عند 5 حنيفة ما ذكرته» 
ولمالك في سماع أشهب من كتاب الاستلحاق أنه لا يقضى من القافة إلا 
بقول قائفين , فظاهره مثل رواية ابن نافع هذه إلا أنه علل ذلك بأن الناس 
قد دَخِلُوا(0 ولم يشترط في ذلك عدالة فدل ذلك من تعليله على ما ذكرنا 


(91) كذا بالأصل, ومثله فى ق ” وفي القاموس المحيط: «القضاء ويقصر: الحكم». 

(17/) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» فقال بشأنه: «مجزز المدلجي القائف. وهو مجزز 
بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي». 
وفى الاستيعاب لابن عبد البر: «قال موسى بن هارون: سمعت ميا الزبيري 
1 إنما سمى مجززاً لأنه كان إذا أخذ أسيراً جز ناصيتهء ولم يكن اسمه 
مجززاً. هكذا قال. ولم يذكر اسمه». وفي الإصابة لابن حجر: وأغفل ذكره 
جمهور ممن صنف في الصحابة» ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد 
النبي كك لما كان مع ذكره من الصحابة حجة صريحة على إسلامه واحتمل أن 
يكون قال ما قال في حق زيد وأسامة قبل أن يسلم لكن قرينة رضا النبي كل تدل 
على أنه اعتمد خبره ولو كان كافراً لما اعتمده في حكم شرعي». 

(0) في كتاب الفرائفض من صحيح البخاري: «عن نْ عَائِشَة فَالَت: دَخْلَ علي رَسوَلُ 
الله يله ذَاتَ يوم وَهُوَ مسْرُورٌ فقال. ا عَائُشة ألم َرَئي أن مُجَوَا 00 
َرَأى أَسَامَة ورَيدا وعَلَيْهما تَطِيفَةَ كذ غطيًا رَووْسَهُمَا وَيَدَت الْدَامَهمًا فقال: 
هذه الأقدام بَعْضُها مِنْ بَعْض ». 

(4/) أي فسدت دواخلهم وقلت فيهم الأمانة وكثر فيهم الغش والخداع, وهو بكسر الخاء. 


لعييل : البيان والتحصيل 


من أن ذلك ليس على حكم الشهادة. وإنما استحب أن يكونا اثنين 
استظهاراً في الحكم للمعنى الذي ذكره.ء فانظر في ذلك وتديرهء وبالله 
التوفيق: 
مسألة 
وسئل سحنون عن قول الله تعالى : [ط وَل يأب الشْهَدَاءٌ إذَا 

مَا دُعُوا 20# فقال: إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه 
وأما إذا لم يكن له عندك علمء وإنما يريد أن يشهدك ابتداءً فأنت 
فى سَّعَةٍ إذا كان يجد في البلد غيرك من يشهده. 
| قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. لأن القيام بالشهادة الذي أمر 
الله ]00 حيك يقول: ال وَأقيمُوا آلشهَادَة ِل بج 000 و كوو رامين 
ِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ 0080# ينقسم على وجهين: أحدهما أن يدعى ليشهد. 
على الشهادة ويستحفظ إياهاء والثاني أن يدعى أن يشهد بما علمه استحفظ 

أو لم يستحفظ. أما الوجه الأول وهو أن يدعي ليشهد ويستحفظ 
الشهادة فإن ذلك واجب وفرض على الجملة يحمله بعض الناس عن بعض 
كالجهاد والصلاة على الجنائز وما أشبه ذلك. فإذا كان الرجل في موضع 
ل وسارير اموس ود 
١‏ وَاقِيمُوا آلشَّهَادةَ لِلِّ 4(*"© فإذا قِيمّ بها فقد امتثل الأمر وسقط الفرضء» إذ 
لا معنى لقيام من قام بها بعد ذلك. وأما الوجه الثاني وهو أن يدعى ليشهد 
بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه لقول الله عز وجل: « ولا 


(ه/ا) الآية 78017 من البقرة. 

(5/,) كل ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
(77) انظر الهامش (07) . 

(7/8) انظر الهامش رقم .)4١(‏ 

(79) انظر الهامش رقم (لا0). 


كتاب الشهادات الثالث هل 
ا ل اا ا 1 1 ا 1 01 1ت 


َب آلشُّهَدَاءُ إِذّا ما دُمُوا © وقوله: ط وَل تَكْتُمُوا آلشَّهَادَةَ #4 50 
عنده شهادة فلا يحل له أن يكتمها ويلزمه إذا دعي إليها أن يقوم بهاء وأما 

إن لم يدع إلى الام ييا علد قاد رسول الله كيه : اير آلشهدَاءِ آلْذِي 5 
بِشَهَادَيِهِ قَبْلَ أن يُسْألَهَا أو يُخْبرُ بِشَهَادتِهِ قَبْلَ أن يُمأْلهاو410) وهذا فيه تفصيل 
ال ا ا 
عيسى» ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على كل من دعي إلى 
شهادة أن يجيب سواء دعي إلى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ لقول 
الله عز وجل: « ولا 3 الشْهَدَاءً إذّا ما دُعمُوا # وليس ذلك بصحيح لأن 
الشاهد لا يصح أن يسمى شاهداً إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة, 
وأما قبل أن يعلم فليس بشاهد ولا داخل تحت قوله تعالى : « ولا تت 
آَلشْهّدَاءُ إِذَا ما دُعَوا 4 إلا من هو شاهد. وهذا بين» وبالله التوفيق 


مسألة 

يقولون للقاضي هو عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة. 
قيل له: فإن لم يقولوا: وهو عندنا عدل رضا إلا أنهم قالوا هو 
عندنا عدل فلم يزيدوا على هذا؟ فقال: وهذه تزكية 2 7 
له: فهل ينبغي للقاضي أن يقول لهم ترضون بشهادته لكم 
وعليكم؟ فقال: لينن عليه أن يسألهم عن هذا. 

قال محمد بن رشد: قوله إن الشاهد يقول في تعديل الشاهد هو 
عندي من أهل العدل والرضى أو هو عندي من أهل العدل ولا يزيد على 
ذلك صحيح ‏ » وإنما جازت شهادته بأن يقول هو عندي من أهل العدل ولم 


.)5( انظر الهامش رقم‎ )8١( 
.)4١( انظر الهامش رقم‎ )81( 


لكر البيان والتحصيل 


يلزمه أن يقول هو من ا و ع وإنما 
فو ل 2 د رن ين من أحواله. وهذا 
نحو قول أصبغ: لا أرى أن يقول الرجل في دين الرحل هو عدل. وليقل 
أراه عدلاً» ولو قال هو عدل ولم يقل عندي كما قال في هذه .الرواية ولا 
قال أراه عدلاً كما قال أصبغ لجازت شهادته ولم تكن غُمُوسا وإن كان 
ظاهر القطع بما لا يصح القطع عليه لأن المعنى في ذلك عند الشاهد ما 
يغلب على ظنه من عدالته. ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الحاصل 
فيمن شهد لمستحق عرض من العروض أنه ما باع ولا وهب حسبما مضى 
القول فيه في رسم الأقضية لابن كنانة من سماع أشهب. واختار أن يقول 
المعدل في تعديل الشاهد هو عندي امل العدل والرضى فجمع 1 
اللفظين لأن الله قال في مرجع مِمَنْ تَرضون من الشهداد 7# و 
في موضع: ١‏ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْل مِْكُمْ 004 فإن اقتصر على أحد لين 
اكتفي به لأن الله قد ذكر كل لفظ منهما على حِدَةٍ فكان ذلك كافياً في صفة 
الشاهد الذي يجوز قبول شهادته لأن من كان من أهل العدل فهو من أهل 
الرضى ومن كان من أهل الرضى فهو من أهل العدل. وبالله التوفيق . 

وقوله أليس على القاضي أن يسأل الشهود المزكين هل يرضون 
بشهادته لهم وعليهم صحيح أن ذلك ليس عليه. بل الأظهر أن ذلك لا ينبغي 
له إذ قد يكونون عنده من أهل العدل والرضى ولا يرضى بشهادتهم عليه 
لعداوة بينه وبينهم. وبالله التوفيق 


مسألة 
قيل: أرأيت كل من تجوز شهادته هل تجوز تزكيته؟ قال: 
لا ليس هو كما ذكرت. وتجوز شهادة الرجل ولا تجوز تزكيته 


(8) انظر الهامش رقم (؟7). 
(*8) انظر الهامش (6©17). 


كتاب الشهادات الثالث فيل 


و يجوز فى فى التزكية إلا المبرز الناقد الفطن الذي لا ببح في 

عقله ولا يستنزل [في رأيه. ولا ينبغي لأحد أن يزكي رجلا إلا 
رجللً قد خالطه فى الأخذ والعطاء وسافر معه ورافقه. قال مطرف 
ابن عبد الله: لا يجوز في الجرحة والتعديل إلا كل عدل .منقطع, 
وليس كل من جازت شهادته تجوز فى الجرحة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال]40, وهو مما لا اختلاف فيه 
من أنه لا يجوز في العدالة إلا العدل الرضى المبرز في العدالة العارف 
بوجوه التعديل والتجريحء فإنه لا ينبغي للرجل أن يزكي الرجل حتى يختبره 
فيعرف من باطنه ما عرف من ظاهرهء ولا يكون ذلك إلا بالمخالطة في 
الأخد والإعطاء والسفر والمرافقة» وقد مضى ذلك في سماع سحنونء وأما 
قول مطرف بن عبد الله فمعناه إذا لم ينص الجرحة ما هي» وإنما قال: 
أشهد أنه ليس من أهل الرضى والعدالة» وأما إذا نص على الجرحة ما م 
مثل أن يشهد عليه أنه شارب خمر أو صاحب قِيّانِ أو عدو للمشهود عليه أ 

ما أشبه ذلك فشهادته بذلك جائزة إذا كان جائز الشهادة وإن لم يكن 0 

في العدالة.. وذلك منصوص له ولأصبخ ف في فى الواضحة. قالا ويجرح الشاهد 
لمن هو مثله وفوقه ودونه في الاسفاه والعداوة» وقال.ابن الماجشون: ولا 
ا الأسقاه اعم حمق دؤقة لبوق «تشيين لفن برسي الأفضية: الفاني 
من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحئنون عن الرجل يشهد عند القاضي فيسأله التعديل 
فيعدل عنده ثم يأتي بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين 
فيشهد عنده أيضاً هل ينبغي للقاضي أن يسأله التعديل كلما شهد 


(84) ما بين معقوفتين سقط من الأصل فأضفناه من قى #. 


لف البيان والتحصيل 


عنده أو يجتزىء بالعدالة الأولى؟ فقال: نعم يسأله التعديل إذا 
شهد عنده بعدما عدل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين». كلما 
شهد عنده: سأله العدالة حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته مرة بعد 
مرة ويكثر ذلك عند القاضي فإذا كثر ذلك عنده رأيت ألا يسأله 
برك اما يسقل) وفي سماع عيسى من كتاب الجواب إذا شهد 
بحَذّئان ها عدل فلا يسأله تعديلا» ‏ وإذا ظال ذلك فأرئ أن يسأله 
التعديل والفستة: 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الجواب من سماع عيسى مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الشهادة على الشهادة أتجوز في العدالة كما تجوز 
الشهادة على الشهادة في الأموال؟ قال: وما معنى قولك في 
الشهادة على الشهادة في العدالة لعلك تريد العدالة على العدالة؟ 
فقيل له: إنما أردت أن يكون لي قبل رجل علم وأنا أخاف أن 
يسألني القاضي تعديله فلا أجد من يعدله إلا 98 مَرضِيِينَ 
أخاف عليهما عليهما الموت أو رجلين خارجين في سفر فقلت لهما: 
اشهدا لي أن فلاناً عندكما عدل ورضى. فأشهدا لي على ذلك 
رجلين ثم سألني القاضي عدالة شاهدي فشهد الشاهدان أن فلاناً 
وفلاناً أشهدانا أن فلاناً من أهل العدل والرضىء فقال:. يطلب 
القاضي من الخصم من يعدله غيرهماء فإن لم يجد جازت 
الشهادة فيهما على الشهادة إذا كان الغيب الذين زكياه”» من 


(ه) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث يفيل 


أهل الحضر ولم يكونا من أهل البادية لأن البدوي لا يعدل 
الحضري., وهو الذي سألت عنه من العدالة على العدالة.» قيل 
له: فالتجريح أتجوز فيه الشهادة على ما وصفت لك في العدالة 
في غيبة الشهود أو مرضهمء فقال: نعم ذلك جائز. 

قال محمد بن رشد: في الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف 
قول سحنون هذا في أن الشهادة على الشهادة جائزة في التعديل والتجريحء 
وذلك أنهما قالا إن العدالة لا تكون في الشاهد إلا عند السلطان من يعد 
أن يشهد في الحين الذي يقطع بشهادته. فأما أن يسترعي الرجل تعديله 
الرجل ويشهد على ذلك منه كما يفعل في الشهادة تكون عنده إذا أراد أن 
يشهد عليها أو يكون الشاهد يحمل شهادته لا يعرفه بالعدالة ولا بغيرها 
فيعدله عنده من يثق به فهذا الذي لا يجوز ولا علمنا أحداً قاله ولا عمل به 
إلا أن يشهد شاهد على شهادة شاهد غائب ا ال د ا 
شهادته على شهادته بالحق الذي أشهد به عليه. ولو أن شاهدا شهد عند 
حاكم فاستعدله فكان رجل مريض يعدله لا يستطيع بمرضه أن يبلغ إلى 
القاضي فأراد أن يبعث إلى القاضي تعديله إياه مع رجلين عدلين يشهدهما 
على أنه عدل فذلك جائز لأن الشهادة قد وقعت عند الحاكم. والعدالة 
هلهنا إنما هي عند القطع بالشهادة. وقال به أصبغ واستحسنه. وقد ذكر ابن 
سحنون أن أباه رجع عن الشهادة على الشهادة في العدالة والتجريح إلا في 
تعديل البدوي فذلك جائز. وما رجع إليه سحنون وقاله مطرف وابن 
الماجشون فى الواضحة هو الصواب إن شاء الله لأن التعديل لا يكون إلا 
بعل «الشهادة . -ولوجاز قل السهاد» لتعازيك: تيادة غين العدال نا التاس :قن 
تتغير أحوالهم فإنما يعولون عند الشهادة. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يأتي بشهيدين على رجل بحق 
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ثم يأتي بشأهدين آخرين يشهدان له أيضا بذلك الحق على الرجل 


ايل البيان والتحصيل 
الذي شهد عليه الشاهدان الأولان فيزكي الشاهدان الآخران 
الأولين» قال : شهادتهما جائزة وتزكيتهماء وقد ثبت الحق على 
من شهدا له. قيل له: لم؟ قال: من قبل أن الشاهدين قد ثبتا لا 
محالة. ولأن الشاهدين الآخرية :واد "ماضن ادق عن اكه 
آرانت لو جاؤوا مجيءَ 3 ألم شت تزكيتهم؟ فلما قالوا شهدنا 
أن هؤلاء شهدوا بحق وأن الحق لهذا فقدل زادوه قوة وتشيتاً لحقه 
قيل له: فلو شهد هذان الرجلان وهذان الرجلان لرجلين بحقوق 
مختلفة وزكى هؤلاء هؤلاء؟ فقال: تزكيتهم وشهادتهم جائزة, 
والحق حق لمن شهدوا له. 

قال الإمام القاضي : هاتان المسألتان معاد تننتا الفعتق فلا 
وجه للقول فيهماء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قيل لسحنون : آرانت لو أني سمعت رجلين يقولان : نشهد 
القاضي فأمكن القاضي المشهود ل ريد العاهد لالمر ريت 
اللذين عرفاه بالجرحة ورا هل يجور لي أن أجرحه على 
شهادة هؤلاء؟ فقال: لا تجور الجرحة على السماعء قلت قلت 
وكذلك لو سمعت رجلين يقولان نشهد أن فلانا عدل رضى؟ قال 
لي : نعم كذلك لا يجوز أن تعدله على السماع . 

قال الإمام القاضي: قوله لا تجوز الجرحة على السماع وكذلك لا 
يجوز أن يعدله على السماع معناه أنه لا تجوز الجرحة على السماع على 
الوجه الذي ذكره من أن يسمع رجلين يقولان: فلان عندنا غير عدل ولا 


(5م) في ق ": 0 بالياء . 


كتاب الشهادات الثالكت و١‏ 


رضى» أو فلان عندنا عدل رضى فيشهد على ما سمعه منهما لأن ذلك إنما 
هو شهادة على شهادة ليست بشهادة سماعء ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
على شهادة الشاهد حتى يشهده أو يسمعه يؤديه عند الحاكم أو يشهد عنده 
على شهادته على اختلاف في ذلك. وأما شهادة السماع . في ذلك فهي 
جائزة وهي أن يسمع الشاهد من أهل العدل وغيرهم أن فلاناً عدل رضى أو 
يه اللو لو ال د 1د 
منهم فتكون الشهادة بذلك جائزة» وهذا مما لا أعلم فيه اختلافا إلا أنه 

قيل إن الشهادة على السماع لا تجوز بأقل من أربعة شهداء. وأما العدالة 
على العدالة فهى جائزة إذا كان الشهود على الأصل غرباء. وإن كانوا من 
أهل البلد لم يجز ذلك حتى يأتوا بتعديلهم أنفسهم. وسواء كان معدل 
الغرباء غريباً أو من أهل البلدء غير أنة إن كان المعدلون من أهل البلد 
فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفوا لم يجز بعد على أولئك تعديل» ولو 
كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم ناس من أهل البلد فلم يعرفواء ثم 
عدل أولئك غيرهم من أهل البلد فلم يعرفوا جاز أيضا أن يعدلهم غيرهم 
| ثم لم تجز بعد عليهم. هذا نص [قول]'» ما ذكره ابن حبيب في 
الواضحة. وهو غلط. والصواب ولو كان المعدلون الأولون غرباء فعدلهم 
ناس من أهل البلد فلم يعرفوا جاز أيضاً أن يعدلهم غيرهم. ثم لم يجز 
بعد عليهم غيرهم» فإذا سقط المضروب عليه فيما نص عليه ابن حبيب 
صحت المسألة. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل له: فإن عدله أربعة وجرحه رجلان وقد تكافؤوا في 
العدالة والأربعة أعدل من الرجلين اللذين جرحاه إلا أنهم كلهم 


عدول» بشهادة من تأجل من ذلك؟ قال: أخذ بشهادة المجرحين 
لأن اللذين جرحاه قد اطلعا منه على شيء لا علم للمعدلين به. 


(/41) سقط من الأصل . 


م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قد مضى القول فيها مستوفى في أول رسم 


مسألة 


قيل : فلو أن المجرحين قالوا للقاضي نشهد أنه عندنا غير 
عدل ولا رضى ولم يصفوه بزنى ولا نبل ولا بِقِيّانٍ هل يكون 
ذلك تتريين؟ قال: نعم يكون ريا ذا كان الكهرة من أهل 
الانتباه والمعرفة بما يجرح به الرجل » قال أشهب: إذا كان الرجل 
معروفاً بالغدالة: مكتهورا فبها؟ فقال: المجرجون تشهد أنه :غير عدل 
ل ا ا 

ن يكون الرجل ليس بمشهور في العدالة وإنما استخبر بمن 
ع فيجزي المجرحين50*) بأن يقولوا نعلم(85) غير عدل ولا 
رضئ كما يقول المعدلون له تغلمه عدلا رضى» 
| قال محمد بن رشد: تفرقة أشهب بين من كان مشهور العدالة وبين 
من لم يقبل إلا بتعديل لها وجه من النظرء وقول سحنون في مساؤاته بين 
الوجهين أظهرء والله أعلم. إذ قد قيل إنه ليس للحاكم أن يكشف عن 
السبب الذي جرحوا به الشاهد انهم 14 ياواوت زنى وهم أربعة فيرجم إن 
كان وما أو يقر اول شروت ام د ل الحاكمٍ على الشاهد وتَرْكُ 

وإسقاط شهادته ادجريع من يجرحة من /العدول ار اهو | لكف دعق 
د العاقبة فيهء وسَتَرٌ المعترف بالذنب أولى من كشفه إلى حَكم 
لأنه [ إذا بلغ إليه لم يكن له إلا إقامة الحد ولا عفو له ولا شفاعة تنفع إذا 
رفع إليه والسّثَرٌ عليه يختار ما لم يبلغ إلى حاكم لقول النبي عليه السلام 


(48) في الأصل المجرحون ومثله في ق ” فأصلحناه. 
رام كذا. 


كتاب الشهادات الثالث 57 


لهزال: ديا هَزَالُ لَوْ سَترتَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ حَيْراً لَك '“©2. وقوله: امَنْ أَصَابَ 
مِنْ هذه آلْقَادُورَةٍ شَيْئاً فَليستِرْ بِسِْرٍ آللّهِ فَإِنّهُ مَنْ د لَنَا صَفْحََهُ نِّم عليه 
كتابَ اللي يي وقوله لصفوان إذ عفا عن سارق ردائه بعد أن رفعه إليه: 
دفلا قَبْلَ أن تبني به 6050 وبالله التوفيق . 
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مسألة 530 


قيل لسحنون فالذي يقطع الدنانير 5 5 يكون هذا 
جرحة؟ فقال: ليس هذا جرحة عندي وآزاة قفن ال 9 
قال ابن القاسم في الذي يقطع الدراهم جاهلاً بِكَرَاهِيتها أو 
يستحلف أباه جاهالٌ في الحقوق أنه عقوق وأنه لا تجوز 0 
وإن كان جاهلا. 


قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم في كتاب ابن المواز 
في الذي يقطع الدنانير أنه ترد شهادته إلا أن يعذر بجهل. فهي ثلاثة 
أقوال: أحدها أن ذلك ليس بجرحة وإن لم يكن جاهلاً. وهو ظاهر قول 
سحنون. والثاني أن ذلك جرحة وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك جائز له 
وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه هذه. الثالث أن ذلك جرحة إلا 
أن يعذر بجهل. وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن الموازء وهذا 
الاختلاف عندي إنما هو إذا قطع الدنانير والدراهم وهي وازنة فردها ناقصة 


(90) انظر الهامش رقم (47). 

(41) انظر الهامش رقم (57). 

(47) في كتاب الحدود من الموطأ: «عَنْ صَفوَانَ بن عَبْدٍ الله بن عهران أن عهران ل 
مي يل لَه إِلهُ | ن لَمْ يُهَاجِرُ هَلْكَ فَقَدِ م صَفْوَانُ ب أي آلمَدِيئة نام في الْمَسْجدٍ 
توصل ِدَاءَه فَجَاءً سَارِقٌ ل 0 فاخل صَفْوَانُ آلسَارقَ فَجَاءَ به به إلى رَسُولر 


عم ام 
معاة 


الله كلل 00 الله كد أن تقطع يده فقال سَمْوَان: إني لَمْ أردذ هَذَا يا 
َه 0 3 520 ررء نم مس ٌٍ 
رسول الله هو عليه صَدقة قال رَسول الله يكل : دنهلا قَبْلَ أنْ تاتيني به . 


م١‏ البيان والتحصيل 


في البلد الذي لا تجوز فيه الناقصة وهي تجري فيه عددا بغير وزن على أن 
ينفقها "2 ويبين بنقصانها ولا يغش بهاء فلم ير سحنون قطعه إياها على هذا 
الوجه جرحة إذا كان لا يغش بها غيره» ورأى ابن القاسم في رواية أصبغ 
ذلك جرحة وإن جهل أن ذلك لا يجوز له لأن المكروه فى ذلك بين لا 
يصدق أحد في أنه جهله. ورأى ابن القاسم في كتاب ابن المواز أنها 
جرحة إلا أن يعذر بجهل. وهذا أعدل الأقوال. وأما إن قطعها وردها ناقصة 
وغش بها فلا إشكال ولا اختلاف في أن ذلك جرحة تسقط عدالته 
وشهادته. وأما إن قطعها وهي مقطوعة أو غير مقطوعة إلا أنها لا تجوز 
بأعيانها وإنما يتبايع بها بالميزان فلا إشكال ولا اختلاف في أن ذلك ليس 
بجرحة وإن كان عالماً بمكروه ذلك. ويحتمل أن يكون تكلم سحئنون على 
قطع الدنانير المقطوعة أو التي ليست بمقطوعة وهي تجري بالميزان. وتكلم 
ابن القاسم في رواية أصبغ عنه على قطع الدنانير التي تجوز بأعيانها وردها 
ناقصة ليغش بهاء وتكلم فيما حكى عنه ابن المواز على أنه فعل ذلك وبين 
بنقصانها ولم يغش بها فلا يكون في شيء من ذلك اختلاف. وقد مضى 
تحصيل القول فيما يجوز من قطع الدنانير والدراهم مما لا 0 قول 
أصبغ من سماع ابن القاسم وغيره من كتاب الصرف, فمن أحب الوقوف 
على 7 تأمله في تلك المواضع. وسيأتيٍ في ا القضاء 
المحض من سماع أ صبغ القول في تحليف الرجل_أَبَاهُ هل هو جرحة أم 
لا؟ وبالله التوفيق. 


مسألة 


قيل لسحنون: أرأيت التجريح هل يمكن 'القاضي المشهود 
عليه من التجريح في كل الشهود إذا طعن الخصم في ذلك أو 
طلب إليه أن يمكنه من التجريح هل يمكنه في الرجل البائن 


(49) كذا. 


كتاب الشهادات الثالث 5575 
كاب الشهاذات الا ل ل ل حي حي ل تت ب 2 


الفضل المبزر في العدالة؟ قال: نعم يمكنه من ذلك . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب» فلا معنى لإعادة ذلك. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال سحئون: إذا جاءت الجرحة في الإخوة والعم الأدنى 
ذي الرأي والشرف والتجمل فإنه لا يجرح أخ من جرح أخاه ولا 
عمه الذي(*2»6 هذه حالهما لما يدافع من عيب من هو وجهه 
ولسانه ومن جرحته له سبة وعيب عليه وهذا كله يرجع من 
الموالي*» أنه كان يدفع ذلك عن نفسهء قال: وأما سوى هؤلاء 
فجرحته وشهادته وعدالته له جائزة.» قلت: أفيجرح المرء عن ابن 
أخيه وعن ابن عمه؟ قال: نعم هذا ( )6 ولا يشتم 
أحد بابن عمه أنه غير عدل, ولا يدخل منه حشمة ولا عيب إلا ما 
هو بعيد لا ترد من أجله شهادته ولا تقوى به تهمته.» وسئل عن 
المرء يجرح أخوه بأنه عدو هل يجرح أخ المجروح من جرح 
أخاه؟ قال: نعم لا عيب في العداوة ولا حشمة وصَير"9» جرحة 
بالعداوة قليلٌ» آلا ترى أن شهادته في أعظم من الجرحة بالعداوة 
نفعاً وخطراً جائزة وهو أن يشهد له بالمال العظيم ويخرجه عنه من 


(84) كذا. 

(8) كذا بالأصل والمكتوب في موضعه من قى ” مشكل القراءة. 

(45) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي قى “ وقد 
غابت عنا هنا المخطوطة فق .١‏ 

(97) في القاموس المحيط: «صار الأمر إلى كذا صَيْرأً وَمَصِيراً وصيرورة». 


١4‏ البيان والتحصيل 


شهد عليه بالمال العظيم ذلك جائز منه لا اختلاف فيه عند أحد 
من علمائنا. 


قال محمد بن رشد: قول سحنون إن هذا الشاهد يجرح من جرح 
أخاه بعداوة صحيح على القول بأنه يعدله. وأما على القول بأنه لا يعدله 
فلا يجرح من جرح أخاه بعداوة ولا باسفاه. وقد قيل إنه يجرح من جرحه 
بعداوة أو باسفاه على القول بأنه يعدله وهو ينحو إلى قول من يجيز شهادته 
له فيما عدا الأقوال مما تقع فيه الظِنة بالعصبية والحمية من القتل والحدود. 
فقول سحنون هذا في تفرقته بين أن يجرح من جرحه بعداوة أو باسفاه قول 
ثالث في المسألة فلا يجوز على مذهبه لمن جرح أخوه بفسق أن يجرح 
من جرحه بفسق ولا بعداوة» ويجوز لمن جرح أخوه بعداؤة أن يجرح من 
جرح أخاه بفسق وبعداوة» ولا اختلاف في أن للرجل أن يجرح من جرح 
عمه بعداوة إذ لا اختلاف في أنه يعدله. وإنما يختلف في تجريح من 
جرحه باسفاه على قولين, فإنما يتحصل الثلاثة الأقوال في تجريح الرجل 
من جرح أخاه.ء ورأيت لابن دحون أنه قال معنى قول سحنون إذا جرح 
عمك وأخوك بفسق فلا يجوز لك أن تجرح من جرحه بفسق. ويجوز لك 
أن تجرحه بعداوة» وإن جرح عمك أو أخوك بعداوة جاز لك أن تجرح من 
جرحه بفسق أو عداوة. وهو بعيد غير صحيح في المعنى فتدبره. وقد مضى 
'في أول رسم من سماع ابن القاسم تحصيل القول فيما تجوز فيه شهادة 
الأخ لأخيه مما لا تجوز. والأصل في هذا الاختلاف كله قول النبي عليه 
السلام : رلا تحور شَهَادَةٌ خصمٍ وَلا ظَبِينٍ وَلا جَارٌ إلى نفْسِو)(/9) والظنين 
المتهم. فاختلافهم إنما يعود إلى ما يغلب على ظن كل واحد منهم في أنه 
متهم في المعنى الذي شهد فيه أو غير متهم فيه إذ هو الذي تعبد(ة» 


(48) لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيدينا وانظر وينسنك (ج 4 ص 
/41). 0 ! 
(49) كذا. بالأصل. وبموضعه من ق ” ما أشكلت قراءثه. والمخطوطة ق ١‏ غائبة. 


كتاب الشهادات الثالث 14١‏ 


الحاكم كما أنه تعبد(' 2١‏ في أن يقبل شهادة الشاهد إذا غلب على ظنه 
عدالته ويردها إذا غلب على ظنه أنه غير عدل أو لم يكن له به علم إذ لا 
طريق له إلى العلم بذلك والقطع عليه وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل سحنون عن الرجل يشهد عليه الرجل فيقيم المشهود 
عليه البينة أنه عدوله مَهَاجر له. هل تسقط عنه شهادته؟ فقال: إن 
كان عدوا له أصل عداوتهما في أمر الدنيا في الأموال والمواريث 
والتجارات ونحو ذلك من أمر الدنيا فإن شهادته عنه ساقطة وإن 
كانت عداوة 0 د عليه إنما هى غضب لله لجرمه 


وخونه وفسقه وجرأت ته على الله لا لغير ذلك فأرى شهادته غير 
ساقطة . 


قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا صحيح مفسر لجميع 
الروايات: لأن العداوة إن كانت غضبا لله فهي واجبة ولا تسقط شهادة 
الشاهد بما هو مأمور به وواجب عليه وإنما تسقط بما هو منهي عنه 
ومحظور عليه به من من الهجران الذي عو معرم في الشريعة. قال رسول 3 
كله : «لا يَجِل لِمْسْلِمٍ أن يَهْجرَ أَحَاهُ المُْلِم فوْقَ َلاثِ» َلْتَقِيَانٍ فيُعْررض 
هذا وَيُعْرض هَذَاء وَخَيْرُهُمَا آلْذِي يبَأ بالسّلام ١‏ 9 ولهذا المعنى لم 
تسقط شهادة القاضي على من أقام عليه حداً أو ضربه في أمر يوجب عليه 
الضرب على ما مضى في أول رسم الصبرة من سماع يحيىء. وبالله 
التوفيق . 


)٠٠١‏ كذا بالأصل وما كتب بموضعه من ق ” مشكل القراءة. وغابت عنا المخطوطة ق 
.١‏ 


)٠١١(‏ هوو في كتاب الأدب وفي كتاب الاستئذان كليهما من صحيح البخاري. 


يحل البيان والتحصيل 
مسألة 
قال سحئون: قال ابن وهب: بلغني عن يحبى بن سعيد أنه 
قال: إن كان بين الرجل وبين آاخر خصومة لم تبلغ تلك الخصومة 
ان كانت بينهما فيها مشاتمة فإن شهادة أحدهما على صاحبه 
جائزة. وإن كان بينهما عداوة معلومة لم تجر شهادته عليه وإن 
كانت بينهما عداوة ثم اصطلحا بعد ذلك جازت شهادته عليه . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب وفي رسم باع شاة من سماع عيسى» وتأتي في 
نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله . 


مسألة 

وسئثل سحئون عن شهادة المنجم الذي يدعى أنه يعرف 
القضاء هل تجور شهادته؟ قال: هذه جرحة بينة . 

قال مميحمد بن رشد: قوله إنه يعرف القضاء معناه أنه يدعي أنه 
يعرف من ناحية النظر في النجوم ما قضى الله به وقدره قبل أن يكون. 
والقول بهذا ضلال ليس بكفرء فهي جرحة بينة على ما قال. وقد مضى 
القول على هذا المعنى مستوفى في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن . 
القاسم من كتاب السلطان. فمن أحب الوقوف عليه والشفاء من معرفته 
تأمله هناك وبالله التوفيق . 


مسألة 


فيها من غير مرض ولا علة قال: لا أرى أن تقبل شهادته. قال 


كتاب الشهادات الثالث قفا 


سحنون: إذا تركها ثلاثاً متوالياً للحديث الذي جاء١22.‏ قال 
أصبغ : قال ابن القاسم في الذي يترك الجمعة يرى أن ترد شهادته 
إلا أن يعرف له عذر ويساءل عن ذلك ويكشف. فإن علم له عذر 
من وجع أو أمر أو اختفاء من دين أو ما أشبه ذلك فأرى ألا ترد 
شهادته. وإن كان على غير ذلك رأيت أن ترد شهادته إلا أن يكون 
ل ا 
وعلمه فهو أعلم بنفسه. قال أصبغ : : والمرة الواحدة في ذلك إذا 
تركها من غير عُذْرٍ تَهَاوْنَاً بها ترد شهادته ولا ينتظر به ثلاثاً لآن ترك 
هذه الفريضة ثلاثا وأقل وأكثر سواءء هي فريضة مفروضة مفترض 
إتيانها كفريضة الصلاة لوقتهاء فلو ترك الصلاة لوقتها متعمداً مرة 
واحدة لم ينتظر به أن يفعل ثلاثاً وكان بمنزلة التارك أصلاً للأبد 
لأنه عاصٍ لله في قليل فعله دون كثيره ومتعَدٍ لحدودهء وقل قال 
الله تعالى : © وَمَنْ يع صٍ آللَّه ورسيولة وَتَعْل حدوده له نار 
علدا فيهها 2309# والذي قيل فيمن ترك الجمعة ثلاث طبع الله 
على قلبه إنما هو في الإثم والنفاق وينتظر به الثالثة للتوبة» فإن 
فعل وإلا طبع الله علي قلبه. وليس ذلك في الترك له هملاً ولا 
في الإبطال لشهادته لا بل يطرح ويوقف ويعاقب إن شاء الله.» وقد 
بلغي عن بعض الأمراء ممن مضى من أئمة الدين أنه كان يأمر 
إذا فرغ من الجمعة أن من وجد لم يشهد الجمعة ربط في عمود 
وعوقب» وأراه عمر بن عبد العزيز. قال أصبغ : ا أشك ‏ 
فيه أنه عمر بن عبد العزيز. وقد قال تعالى : « إذا نُودِيٌ للصلاة 


(؟١٠)‏ سيورده ابن رشد أثناء قوله في هذه المسألة . 
)٠١*(‏ الآية ١4‏ من النساء. 


1١55‏ البيان والتحصيل 


مِنْ يوم الحم فاسعوا إلى 1 آللّه وَذْرُوا 8 0 ا 
وأفو عافون زداموحي يرو نيد ذه اهعضن سفن 


قال محمد بن رشد: قول سحنون إن شهادة التارك للجمعة بقرية 
جو مما ال م ل ا 
إليه أصبغ من أنها ترد بالمرة الواحدة. ومعني ما ذهب إليه سحئون إنما هو 
إذا لم يعلم له في ذلك عذر ولم يكن معروفاً بالفضل والصلاح على ما قاله 
ابن القاسم لأن من لم يعلم بالصلاح والفضل إذا ترك الجمعة ثلاثاً متوالياً 
لا يصدق فيما يدعيه من العذر بخلاف من علم بالصلاح والفضل. فليس 
قول ابن القاسم وسحئون بمخالف لقول 9 وهب. والله أعلم. » وإنما قلنا 
إن قول سحنئون أظهر من قول أصبغ من أجل أجل أن المسلم لا يسلم من 
مواقعة الذنوب. فإذا ثبت هذا وجب ألا يجرح الشاهد العدل بما دون 
الكبائر من الذنوب التي يقال فيها إنها صغائر بإضافتها إلى الكبائر إلا أن 
يكثر منها فيعلم أنه متهاون بها وغير متوق منها لآن من كانت هذه صفته فهو 
ع و حد العدالة. ولما قال رسوك: الله عله : ١مَنْ‏ ترك آلْجْمنَةٍ لان 
مِنْ غير عُذْر وَل عِلَدٍ طَبَّعَ آللَهُ عَلَى قَلْبِهِ بطابع آلتْمَاقِ»(* "كول على أن 
ما دون الثلاث بخلاف ذلك في عظم الإثم وشرط الوعيد فوجب أن يلحق 
ذلك بالصغائر ولا ترد شهادة من ترك الجمعة مرة. واحدة اشتغالا بما سواه 
من أمور دنياه حتى يفعل ذلك ثلاثا متواليات فيتبين بذلك أنه متهاون بدينه 


4نم الآية فامن الببعةة 

)٠١6(‏ في الموطأ ما نصه: «حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك: لا 
أدري أعن النبي كَل أم لا أنه قال: «من ترك الْجمُعَة تلات مَرَاتِ بِغَيْرٍ عْذْرٍ وَلآ 
عِلّةِ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قلبه». وكتب عليه السيوطي في, «تنوير الحوالك» ما نصه: 
«قال ابن عبد البر: هذا الحديث يسند من وجوه عن النبي كله أحسنها' إسناداً 
حديث أبي الجعد الضمري أخر جه الشاففي في الأم وأصحاب السئن الأربعة 
بلفظ : «مَنْ تَرَكُ ا ثلاث مَرَّاتِ تهاوناً بها طَبَعَ الله على, قَلْيهه. 


كتاب الشهادات الثالث ه6١‏ 


غير متوق فيه. وكذلك القول في تارك صلاة واحدة من الصلوات حتى 
يخرج تبن ا ام ير 
فعله, ََحْجَاجٍ أصبغ لرد شهادته بذلك بقول الله عز وجل : # وَمَنْ يع صٍ 
الله ورسولة وعد دوه اتدخلة نارا تكالدا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مَهِينٌ 0١#‏ 
غير صحيح لأن المعنى في ذلك إنما هو لمن عصى الله ورسوله بترك 
الإيمان وتعديى حدود الإسلامء لأن الخلود في النارء إنما هو من صفات 
الكفار. وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 
قيل لسحنون: أرأيت الشهود هل يجيز لهم أن يشهدوا 
نعم . 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه لأن ذلك 
معنيان فجائز أن يشهدوا له بهما جميعاً كما يجوز أن يشهدوا له بحقين 
مختلفين» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
ينكل ميوت عن الرخل يكو قربا عن الست اكثير انال 
يحج: هل يكون ذلك جرحة يطرح بها علمه؟ فقال: إن كان 
قويا على الحج لا يعذر بقلة مال ولا بضعف بدن وتطاول زمانه 
ووفره متصل ولم يحج فلا أرى شهادته جائزة» قيل له: فإنه يعرف 
وهو ابن عشرين سنة كثير المال قوي البدن لم يزل وفره متصلا 


.)٠١( الهامش‎ رظنا)٠١5(‎ 


لل ٍْ البيان والتحصيل 


حتى بلغ ستين سنة لم بحج . : فقال: إذا تطاول أمره هكذا أو ما 
أشبه هذا فإني أرى شهادته غير جائزة كما أعلمتك. قيل له: أفلا 
يعذر بالأندلس وبعد الشقة والببحر الذي 'بينهم وبين الح فقال: 
لاء قال الله تبارك وتعالى : َأ كن رض آللهِ واسِعَة فَتَهَاجِرُوا 
بها 074 وهذا إذا كان في موضع يبعد عن الحج أفلا يرتحل 

عنها إلى موضع لا يكون بينه وبين البحج بحر فلا أرى له عذراً 
وإن كان بالأندلس. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لآن الحج من أحد8'"© 
دعائم الإسلام الخمسء قال رسول الله كل : بي الإسلام عَلَى خمسٍ 
شَهَادَة أن لا إِلَه إل الله وَإَِامٍ الصَّلاةٍ وَإِيتاءِ الرّكاةٍ وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَج, 
بت اللّه الْحَرَامٍ مَنِ آستطاع _ ليه سَبيلا)(؟ ''©2 فإذا ترك الرجل الحج حتى 
طال زمانه الستين سنة ونحوها وهو قادر عليه بوفور ماله وصحة بدنه مع 
السبيل الآمنة وجب أن ترد بذلك شهادته» وإنما شرط الطول في ذلك مع 
القدرة لاختلاف أهل العلم في الحج هل هو على الفور أم في التراخي فلا 
يكون من آخر الحج وهو قادر عليه قد أتى كبيرة» إذ من هل العلم من 
يقول إن ذلك جائز له لا م ا 
يغلب على الظن فواته به والذي أقول به ان ذلك لا يكون | إلا بعد بلوغ 
حد التعمير وهو سبعون سنة» لقول البي 846 : «مُعْتَركُ مي ما بَيْنَ آلسَيِينَ 
إلَى آلسّبْعِينَ ©٠١04‏ فمن ترك الحج بعد السبعين وهو قادر عليه فهو عندي 
| 
)٠١1/(‏ الاية /اة من النساء. ظ 
)٠١(‏ في الأصل: أحد ومثله في ق 8 وصوابه بالتانيث. 
)٠09(‏ أخرجه البخاري ومسلمٍ والترمذي والغياي, 
)1١١(‏ في رواية أخرى: «مُعْتَرَكُ آلْمَنَايَا مَا بين البين وَآلسبعِينه وعند ابن ماجه في 
الزهد والترمذي في الدعوات «أعممار متي ما د بين السِتِينَ إلى السَبِْين» . 
«الدر المتثوره للسيوطي عند قوله تعالى: 3 َعَمْرَكُمْ ما يُتَذكَرٌ فيه 1 
تدك . # (الآية لاما من فار ما نصه: أخرج الترمذي وابن المنذر والبيهقي - 


كتاب الشهادات الثالث /1 ١‏ 


اثم بإجماع مجرح ساقط الشهادة وإن لم يقم لنا دليل أنه اثم فيما دون 
السعية فَإِذّنْ أسقط سحنون شهادته فيما قاربها من الستين من أجل أن 
من شرط الشهادة أن يكون مرضياً بما يظهر من أفعاله لقول الله عز وجل : 
مِمْنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشهدَاءِ ©2٠04‏ ومن أخر الحج تأخيراً كبيراً من غير 
عذر فليس بمرضي في ظاهر أمره وإن لم يكن آثما عند ربه بما له في ذلك 
من السبعة باختلاف أهل العلم. وفي الْمَدَنْبّةَ لابن دينار وابن القاسم من 
رواية عيسى عنه أن الشيخ الكبير الذي لم يحج وهو موسر شهادته جائزة 
لأنه عسى أن يكون له علة ويقول أحج بعد اليوم وهذا صحيح إذا ادعى أن له 

علة. وأما إن أقر أنه لا علة له ولم يحج وهو شيخ كبير قد تجاوز حد 
التعمير فشهادته ساقطة على كل حال لأن لِلَْاجِبٍ على التراخي حالاً يُتَعَينُ 
فيها الأداء وهي الحال التي يغلب فيها على ظن المكلف فوات الفعل 
بالتأخير» وهو بلوغ [حد]١2‏ التعمير في مسألتنا هذه. وقوله في أهل 
الأندلس إنه لا عذر لهم في ترك الحج بسبب البحر لقدرتهم على الانتقال 
إلى موضع لا يكون بينهم وبين الحج بحر معناه أنهم إن كانوا من أهل 
الأندلس بموضع يتعذر الجواز منه فإنهم يقدرون على الانتقال منه إلى 
موضع لا يتعذر الجواز منه؛ فإنما تكلم والله أعلم على ما وصف له من 
تعذر الجواز في البحر في موضع دون موضع». وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل سحنون عن الذي لا يؤدي زكاة ما له هل يكون ذلك 
جرحة يطرح بها علمه؟ فقال: نعم لا شك فيه. 
قال محمد بن رشد: عدا كنا قال إندا لايك فيه" لآن: الله قد فرت 
2 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «أَعْمَارٌ أمتي ما بَيْنَ 
السَجِينَ إلى السَبْعِينَ وَأقَلْهُمْ مَنْ يَجُورُ ذَلِكَه. 


.)5( انظر الهامش‎ )1١١( 
. ساقط من الأصل‎ )١1١9( 


قل البيان والتحصيل 


الصلاة ا في غير ما أآية من كتابهء وقال أبو بكر الصديق: والله 

أقَاتلَنَ مَنْ فَرَّقَ بين آلصَلاةٍ وَآلركاة”2»7) فمن 7 يؤد زكاة ما له فهو فاسد 

ساقط الإمامة والشهادة. وهذا إذا أقر على نفسه أنه لا يؤدي زكاة ماله. وأما 

انا حى نيت كلت افشيلته جارة نا انين السرار. وعسى إن 

. يؤدها ظاهراً را من السلطان أن يؤديها را وهو نص قول ابن دينار 
بن القاسم من رواية عيسى عنه في المَدَنِيّة وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل شهد عند القاضي في حق والشاهد 
غير عدل هل يجوز لي أن أجرحه وأنا أعلم أنه شهد علي وأنا 
شاهد على ذلك الحق وأنا أعلم أنه غير عدل؟ فقال: لا يجوز 
0 نحت وجرن انان ليرت وزاك قري حا اد 


قال محمد بن رشد: هذا ما مضى في سماع سحنون». وهو أصح 
مما تقدم في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم وفي أول رسم من سماع 
عيسى. وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته» وقال سحنون: إذا 
أخبر الشاهد بالدين رجلان أو رجل وامرأتان أنه قضاه فلا يشهد ووقف إذا 
لم يخبره إلا رجل واحدء وبالله التوفيق 


05 كتاب اعفام بالكتاب والسنة من رصعي البخاري» ما نصه: «عن أي 
هُرَيرَة َال : لَمَا توفي رَسُولٌ لله يك وَآسْتَخَلَ أبُو بكر بَْدَمُ وكمَرَ ِنَ كفْرَ من آلْعَرَبِ» 
قال ُمْرُ لأبي بَكر: كيت َال آلثاس وود قال رسول الله كل : اهرت أن أَقَاتِلَ 
اناس حنى يَُوُوا لا إله إلا الله فَمَنْ قَالَ لآ إلّنه إل الله عْصَم مني مَالَه 
وَنَفْسهُ إلا بحَقه وَحِسَابَ عَلَى اللّه فقال: وَآللّه ان مَنْ فَرَقَ بين الصّلاةٍ 
وَآلرَكَاةٍ إن إلرْكاة حَقُ آكال, واللّهِ لَوْ مَتَمُونِ عِقَالاً كانوا يُوَدُونَهُ إلى رَسول 
الل كله َقَائَتهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. .» 


كتاب الشهادات الثالث 4 


مسألة 

ابن وهب عن معاوية بن صالح أن الْعَلاءه١2‏ بن الحارث 
حدثه عن مكحول أنه قال إن رسول الله ككلِكِ قال: «لآا تجورٌ 
شَهَادَة سِتِ. مَضْرُوبُ في حَدّ وَمُجَرّبٌ عَلَيْهِ شَهَانَةُ زُورِ 
وَآلْحَائِنُ وَآلْحَائَةٌ وَالْقَانِمُ» وَدُو الْغِمْرِ»9" وَآلْغِمْرُ آلغِل. 

قال محمد بن رشد: ليس في قوله في هذا الحديث لا تجوز 
شهادة ستة دليل على أنه تجوز شهادة غيرهم . والمعنى في ذلك أنه خرج 
على سؤال سائل سأل عن هذه الستة فقال: إنه لا تجوز شهادتهم فسماهم 
ولم يحصرهم بعدد. وعددهم الراوي وأخبر بعدد من سمع منه أنه لا تجوز 
شهادته. وإنما لم تجز شهادة من ضرب في الحد وإن كانت الحدود 
كفارات لأهلها على ما جاء في الصحيح من الآثار لآن الحد إنما يرفع 
الإثم ويبقى عليه حكم الفسق. فإن تاب وظهرت توبته قبلت شهادته باتفاق 
إلا أن يكون حدا فى قذف. فقد قيل إن شهادته لا تجوز وإن تاب لقول 
الله عز وجل: ول 0 لْهُم شهَادَة أبداً 26# وهو مذهب أهل 
العراق. والصحيح أنها جائزة إذا تاب. وهو مذهب مالك وجميع أصحابه. 
وصفة توبته عند مالك أن يظهر صلاح حاله أو الزيادة في صلاحها. وعند 
غيره أن يكذب نفسه ويقر عليها أنه شهد بالزورء وأما من جربت عليه 
شهادة زور فلا تجوز شهادته وإن تاب. وقيل: إنها تجوز إن تاب وقيل: 
إن ذلك ليس باختلاف من القول. والمعنى في ذلك أنه إن أتى تائبا فأخبر 


أنه شهد بزور قبلت توبته» وإن عثر عليه أنه شهد بزور لم تقبل توبته وإن 


: في الأصل: العلي ومثله في ق * وهو تحريف صوابه: آلْمَلاء.‎ )١١4( 
انظر الأقضية عند أبي داوودء والشهادات في الترمذي والأحكام عند ابن ماجة.‎ )١1١6( 
الآية 4 من النور وها هي على التمام. : «وَآلَذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخْصنَاتِ ثم لم نوا‎ )١115( 
مي الخ مر مهام مهاج ا رفخم لا رقة كر مه ره مخز‎ 
أَربَعةٍ شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هُم‎ 
.© الفاسقون‎ 
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تاب. وهو الصحيح |[ إن شاء اللهء وأما الخائن والخائنة فلا اختلاف في أن 
شهاذتهها غير بجا ئزة لآن الخيانة فسق تبطل به الشهادة, كال لعن وجل 
دي أيَهَا الْذِينَ أآمَنُوا لآ َحُونُوا الله وَالرْسُول ب وَتَحْونُوا َمَانَايكُم َنم 
تَعْلَمُونَ 2#©. وقال: « إن الله يَامُرُكمْ أن تُوَدُوا الأماناتِ 1 
أَمْلِهًا 00 وقال: د إِن عَرَضْنًا الأمَانة الآية 01# وقال النبي عليه 
ش ا «من نْ عَلامَات الْمُنَافْق ذا حَدّث كَذَّبَ وَإِذَا اود تمن خان وَإِذًا غاضم 
فجَرَ الحديث<"©2 فمن خان أمانته لن تقبل شهادته وأما القانع فهو 
السائل.» وشهادته لا تجوز إذا كان يتكفف الناس ويسأل في عامتهم 4 
الشيء اليسيرء وأما إذا لم يسأل في العامة وإتما مال: سؤالاً كناها فقد 
مضى من القول فيه في رسم الأقضية من سماع يحبى ما فيه كفاية. وأما ذو 
الغْمْر فهو العدو. ولا اختلاف فى أن شهادته لا تجوز على عدوه إذا كانت 
غدارجة لعي الل على عا مض ى قوق هذاة ويالةة التوفيق. 


مسألة 


اوح عر ابن الى اال عن ال رسا اي 
عنٍ الأعرج عن النبي عليه السلام أنه «قضى الا تجورّ شهادة ذي 
الطَنةٍ وَالحنة070 , 

قال محمد بن رشد: ذو الظنة هو ذو التهمة والمتهم في شهادته لا 


)١1١9‏ الآية لاا من الأنفال. 

(114) الآية 4ه من النساء. 

)١19(‏ الآية الا من الأحزاب وها هي على التمام : إن عَرَضنا آلأمَانَة عَلَى السّمَاوَاتِ 
:والأزض, والجبّال. بين أن يُحْمِلْنَهَا وأَشْفْقَنَ مِنهًا وحَملَهًا الإنْسانُ إنْه كان ظَلوماً 
جَهُولا 4. 

(١7١)انظر‏ كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الشهادات منه أيضاً وراجع فيه 
كذلك تراجم الإيمان عند مسلم والترمذي والنسائي . 

(171)لم نقف عليه . 
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تجوز باتفاق. قال رسول الله صلى الله عليه: «لا 00 شَهَادَةٌ خصمٍ ولا 
ظَبِينٍ وَلا جَارٍ إلى نفسو 0077 وَالْحِرة07 هي العداوة. وقد مضى القول 
قينا وفي بعض الروايات الحنة م من الحقوق وهو تصحيف(549١2)‏ والله 
أعلم . 
مسألة 

ابن وهب عن يحيى بن أبى ي أيوب عن المثنى بن الصباح 
عن عمر بن شعيب ا عن عبد الله بر عمرق بن العاصي أن 
رسول الله عَكِلة قال : رلا تحور شَهَادَة خائن ولا خائئة وَلا ذي غْمرٍ 
على أخيه ولا مَوْقُوفِ عَلّى حَدّ2. 2 

قال الإمام القاضي : الموقوف على الحد هو الذي ثبت عليه ما 
يوجب أن يحد من أجله من_زنى أو قذف أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك» 
ولا اختلاف فى أن شهادته لا تجوز وإن تاب لأن توبته لا تسقط عنه الحد. 
فإذ) جد فيلك كتهاذته إن ات وفك مض هذا قل ,داك نوهد لبضن القرن 
في الخائن والخائنة وذي الغْمَرٍ على أخيه. والله الموفق. 


مسألة 
وقال سحئول : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا 


(7؟1١)‏ انظر الهامش (88). 
)١75(‏ بكسر الحاء وتخفيف النون لغة في الإحْنةٍ بكسر الهمزة وسكون الحاء وجمعها 
جنات على مثال هبة وهبات وعدة وعدات قال الطرماح: 
وأكره أن يعيب علي قومي هجائي الأرذلين ذوي الحِنَاتٍ 
ومن كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه : «لَقَدُ مَنَعبَِي الْقَذْرَةُ مِنْ ذُوِي آلجنات» . 
(5؟17١)‏ كذا. 
)١176(‏ انظر الأقضية عند أبي داوودء والشهادات في الترمذي والأحكام عند ابن ماجه. 


ل البيان والتحصيل 


كانت الشهادة على أشراف قوم هم أشرف منهم لأنه يتهم إنما 
يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم. فهو متهم في هذه 
الشهادة . 

قال الإمام القاضى : قل مضى القول في هذه المسألة مستوفى في 

مسألة 

وسئل عن رجل خاصم في أرض أو دار فأتى بالبينة على 
صاحبه فشهد له شاهدشهادة عليه فيها مضرة وعلى رجل اخر 
غائب عنهم في البلد أو غير البلد الذي اختصما فيه وليس بين 
الغائب والحاضر الذي شهدت عليه البينة شرك بمورث في الأمر 
الذي شهدوا فيه. فأتى الغائب فأخبره الحاكم بما شهدت عليه 
البينة فيقول الغائب لم 5 فمن البينة التي شهدت له 
علي وأنا في البلدان غائب عنهم. أردهم حتى يشهدوا بحضرتي 
فإن لي في رَدْهِم ع قال: إذا كان المشهود عليه حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة أ فيا منها فإنه يؤمر بإحضاره لتشهد 
البينة عليه. وأما الغائب البعيد الغيبة فلا أرى ذلك. فإن قصد 
الحاكم في أن يأمر بإحضار الحاضر أو القريب الغيبة ثم أتى 
الخصبم فسأل إعادة البينة فإني أرى أن يعيدها إن قدر على ذلك. 
إلى حال الغائب البعيد الغيبة فليدفع شهادتهم بما يقدر عليه. 


قال محمد بن رشد: قوله إن المشهود عليه ! إن كان حاضراً في 
القرية التي فيها المنازعة أو قريباً منها فإنه يؤمر بإحضاره لتشهد البينة عليه 
امعتسات والقياس .ما في كتب الأقضية من المدونة أن البينة لا تعاد 
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ويعلمه الإمام بهم. وهذا إذا كان المشهود عليه مشهور العين. وأما إذا لم 
يكن مشهور العين فلا بد من إعادة الشهادة على عينه إذا أنكر في القريب 
والبعيد وهو قول ابن الماجشون وغيره إن المشهود عليه إذا كان مشهور 
العين لم يحتج [ لى الشهادة على عينه. وبالله التوفيق 


3 


مساألة 


وسئل عن النكاح أيجوز للرجل أن يشهد عليه بالسماع كما 
يشهد على الموت؟ قال: أما جل أصحابنا فإنهم يقولون في 
النكاح إذا اشتهر الخبر في التكاح أن فلانا تزوج فلانة وسمع 
الدفاف وكثر به القول أن فلانا تزوج فلانة فإنه يجوز للرجل أن 
يشهد أن فلانة هي امرأة فلان. وكذلك في الموت يسمع النياحة 
ويشهد الجنازة أولا يشهد إلا أنه يكثر به القول من الناس إنا 
شهدنا جنازة فلان فالشهادة فيه جائز ة إن فلاناً مات وإن لم يحضر 
الموت. وكذلك النسب يسمع الرجل الناس يقولون فلانا هو ابن 
فلان ويكثر بذلك القول أنه يشهد على نسبه.ء وكذلك القاضي. 
يتولى القضاء ولا يحضره حين ولي إلا بما سمع من الناس وراآه 
يقضي بين الناس فإنه يشهد أنه كان قافنا فهذه الأربعة وجوه 
تجوز فيها الشهادة على السماع . 


قال محمد بن رشد: لا اختلاف فى أن هذه الأربعة الأشياء تجوز 
الشهادة فيها على القطع من جهة السماع إذا انتشر ذلك واستفاض وكثر به 
القول حتى وقع العلم به للشاهد من جهة السماع, وكذلك ما عدا هذه 
الأرعة الأضياء أن الكعباز المتواترة يقع العلم بها ضرورة فيما طريقه العلم, 
وغلبة الظن فيما طريقه غلبة الظنء كالتعديل والترشيد وشبه ذلك. وفي قوله 
أما جل أصحابنا | إلى آخر قوله دليل على أن منهم من لا يقول بذلك. ولا 
خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف بينهم هل تجوز في هذه الأربعة 
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الأشياء وفيما سواها الشهادة على السماع دون القطع بأن يقولوا سمعنا 
سماعاً فاشياً من أهل العدل وغيرهم كذا وكذا ويحكم بذلك أو لا يجوز ولا 
يحكم به فالذي عناه سحئون والله أعلم بقوله في هذه الرواية أما 00 
أصحابنا فإنهم يقولون إن الشهادة في هذه الأربعة الأشياء 0 0 
من ناحية السماع ولا تجوز على السماع دون القطع ! ذ من شأنها أن 
تستفيض حتى تصح الشهادة فيها على القطع. » وإن غير الجل 0 
أعني في هذه الأربعة الأشياء شهادة السماع بدون القطع كما يجيزون ذلك 
في غيرهاء وقد قيل السماع دون القطع لا يجوز إلا في هذه الأربعة أشياءء 
فيتحصل فيما تجوز فيه الشهادة على السماع دون القطع أربعة أقوال: 
أحدها أن الشهادة على السماع دون القطع لا تجوز لا في هذه الأربعة 
الأشياء ولا فيما سواهاء وهو مذهب ابن القاسم لأنه قال في المدونة إن 
شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا الولاء ويقضي له بالمال دون ثبات 
النسب والولاء. وكذلك لم يرها عامة في الحبس إلا مع القطع على 
المعرفة بأنها تحترم بحرمة الأحباس ولا في الشراء المتقادم إلا مع الحيازة» 
والثاني أنها تجوز في هذه الأربعة أشياء وفيما سواهاء وهو دليل ما حكاه 
ابن حبيب في الواضحة من إجازة الشهادة على الوم في الملك دون 
الحيازة. وما تأولناه على سحئون فيما حكاه عن غير الج من أصحاب 
مالك. والثالث أن شهادة السماع تجوز فيما عدا هذه الأربعة أشياء ولا 
تجوز فى هذه الأربعة أشياء.ء وهو الذي تأولناه من حكاية سحئون عن جل 
أصحاب مالك في هذه الروايةء والرابع أن شهادة السماع تجوز في هذه 
الأربعة أشياء ولا تجوز فيما عداها عكس القول الثالث. وقد مضى في آخر 
رسم الأقضية من سماع يحبى الاختلاف في إجازة شهادة السماع في 
النتكاح. وسيأتي في سماع أصبغ القول في إجازتها في الضرر بين 
الزوجين, وبالله التوفيق. 


مسألة 
قيل لسحنون أرأيت الشاهدين يأتيهما صاحب الشهادة أن 
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يشهدا له فيقولا له: الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق 
علينا وتعطينا دواب نهبط عليها؟ قال: أما إذا كان مثل الساحل منا 
فأرى للقاضي أن يكتب إلى رجل يشهد عنده الشهود ويكتب 
شهادتهم ولا يُعَيي الشهود إليه بالقدوم , قال: ولا ترى هذه ولاية 
للمشهود عنده؟ قال: لا يستغني القاضي عن مثل هذاء قيل له: 
وي حلم ا الماتل لين سابعاي ستون ميلاء فقال له: فإن 
كان الشهود على بريدٍ او بريدين فقال: إذا كان الشهود يجدون 
الدواب والنفقة فلا أرى لصاحب الحق أن يعطيهم دواب ولا 
نفقة» فإن فعلوا فشهادتهم ساقطة لأنهم قل ارتشوا على شهادتهم» 
قيل له : فلو كانوا لا يجدون النفقة ولا الدواب؟ فقال: لا" أرى 
بأساً أن يكرى لهم دواب وينفق عليهم . 

قال الإمام القاضي : الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل: 
ولا 2 آَلشْهَدَاءٌ إِذا ما دعوا 01# لأن معناه عند أهل العلم فيما قرب 
دون ما بعد. وهذا مما يخصص فيه عموم القران بالإجماع. فإذا كان 
الشاهد بحيث يلزمه الإتيان لأداء شهادته فواجب عليه أن يركب دابته ويأكل 
طعامه. فإن لم يفعل وركب دابة المشهود له وأكل طعامه سقطت شهادته 
لأنه قد ارتشى عليهاء إذ قد أخذ من المشهود ل 
ماله وخفف ذلك ابن حبيب إذا كان ذلك رين وكان مر نان وينبغى 
أن يحمل على التفسير لقول سحنونء فالقريب الذي يلزم الشاهد أن نأي 
لأداء شهادته ينقسم على هذا التأويل قسمين: قريب جدا تقل فيه النفقة 
زعونة الركر»“قهذا لذ :يضر الشاهد ركوت دابة: المكهرة الدبوإة كانت :له 
دابة ولا أكل طعامه. وغير قريب جداً تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب فهذا 
تبطل فيه شهادة الشاهد إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه 
عند سحئون» وقد قيل: إنها لا تبطل شهادته بذلك. وهو ظاهر قول ابن 


.)978( انظر الهامش‎ )١17( 
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حبيب في الواضحة عن مطرف وأصبغ في الشاهد يشهد في الأرض النابتة 
فيحتاج | إلى تعينها بالحيازة لها أنه لا بأس أن يركب دابة المشهود ادل 
طعامه وهو الأظهر إذ إذ ليس ما يصير: إلى الشاهد من هذا مال يتَمولَهُ. فإن 
قيل: | إنه يوفر بأكل مال المشهود د له نفقته على نفسه. قيل له: هذا يسير لا 
يتهم الشاهد في مثله. وأما إن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على 
ل ا ا د ن أنفق عليه 
المشهود له أو اكترى له دابة إذ لم يسقط بذلك عن نفسه ما هو واجب عليه 
أن يفعله. وقد قيل: إنه تبطل شهادته بذلك إذا كان مبرزاً فى العدالة.» وهو 
قول ابن كنانة. وأما إذا كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لآداء 
شهادته وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل 
طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة 
وكذلك إذا احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره أن ينفق عليه المشهود له 

ما أقام منتظرا له إذا لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف» وقد قيل: 
إن شهادتهم تبطل بذلك لأنهم يوفرون على أنفسهم النفقة.» وهو الأظهر. 
فانظر على هذا أبداً إذا أنفق المشهود على الشاهد في موضع لا يلزم 
الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه جازء وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد 
الإتيان إليه والمقام فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له 
دابة ولم يقدر على المشي فلا اختلاف في أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة 
المشهود له إذا لم تكن له دابة. وشق عليه المشي جملة من غير تفصيل بين 
قريب ولا بعيد ولا موسر ولا معسرء وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرناه في 
النفقة وفي الركوب إذا كانت له دابة» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل "2 سحنون عن شهادة | لمختفي فقال: أخبرنا ابن وهب 
أشهل بن حاتم أن شريحا والشعبي كانا لا يجيزان شهادة 


كتاب الشهادات الثالث ١‏ /سه ١‏ 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 00 
قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن رجل كان يتجر 
فى اناد ويك نيا وتان عفد ادم 0 ماديع الغلام أن سيده قد 
دَبِرَه ه فأقام شهودا من أهل شهادته على ذلك. فقال مالك: إذا 
كانوا عَدَول جازت شهادتهم له 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم القبلة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 
اا لما ور 2 2 مره 
سر ب اك ترا 
وليس يزيد ما أعتق منه أيضاً فساداً بل هو حيئئذ يزيد خيراً فيعتق 
من العبد ثلاثة أرباعه ويكون الربع رقاً للذي شهد بعتق نصفه ولا 
يعتق عليه لأنه لم يحدث هو عتقا إنما أحدثه أبوه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
آخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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قيل لسحنون: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم 
وقال أحدهما: قد حل له الحق. وقال الآخر: بل إلى سنة؟ 
فقال: إن شاء صاحب الحق أن يحلف مع شاهده الذي شهد له 
بحلولها ويحق حقه فعل. ا اه 
عليه. وليس هذا مثل الأول أن يقول المطلوب فأنا أحلف مع 
الشاهد الذي يشهد علي بأنها إلى سنة ويكون شاهداً لي بذلك 
لأنه إنما شهد على الآخر, ولا يحلف في ذلك مع الشاهد 
الواحد. 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أن الشاهدين اجتمعا 
غلن أن الحق كان إلى أسنة فقال احدهما» قد انقضت»: وقال الآختر لم 
تنقض بعدء فوجب أن يحلف الطالب مع شاهده الذي شهد له أنها قد 
انقضت لأنه هو المدعي لانقضائهاء وقد أحكمت السنة أن البينة على من 
ادعى . فلما فلما أقام شاهداً على دعواه كان من حقه أن يحلف مع شاهده ولم 
يكن للمطلوب أن يحلف مع شاهده إلا أن ينكل الطالب عن اليمين 
فيحلف هو ويكون المال إلى الأجل. ولو اختلف الشاهدان فى الأجل فقال 
احدهما: كات إلى نينة أشهر ققد خل». وقان الكشسرج كان إلى اسنة فلم 
يحل لوجب أن يحلف المطلوب مع شاهده الذي شهد له بأن الحق كان 
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إلى سنة لأن شاهده زاد في شهادته على ما شهد به شاهد الطالب بدليل أنه 
لو أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه لوجب أن تكون بيئنة المطلوب 
عمل لأنها زادت. وهذا على المشهور من قول ابن القاسم في أن 0 
إذا اختلفتا فى القلة والكثرة كانت البينة التى زادت أعمل. وقد قيل: 

ذلك تكاذب وينظر إلى الأعدل منهماء وقد فرق بين أن تكون الزيادة : 
اللفظ مثل: أن تشهد: إحدى البيشين بناثة والكانية . بماثة ‏ وشسيين2 أو فى 
المعنى واللفظ مختلف مثل أن تشهد إحداهما بمائة والثانية تتصفين , 
وقوله: وليس هذا مثل الأول يريد مسألة جرت بينهما في المجلس لم 
تذكرء وهي المسألة التي بعد هذه أو ما كان في معناهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل بألف درهم وشهد 
أحدهما أنه قضى الطالب منهما خمسمائة درهم وأنكر الطالب 
القبيض؟ فقال: لا أرى الطالب يستحق بشهادتهما الألف لأن 
أحدهما أدخل عليه في شهادته ما نقصت خمسمائة فكأنه في هذا 
الموضع إنما شهد له أحدهما بألف وشهد الآخر بخمسمائة. فإن 
شاء الطالب أخذ الخمسمائة بلا يمين فذلك له. وإن أحب أن 
يحلف ويستتحق ألْفَاٌ بالشاهد الذي شهد له بالألف فإذا حلف 
استحقها إلا أن يحلف المطلوب مع الشاهد له بالقضاء منها 
خمسمائة أنه قضاه خمسمائة» فإن حلف لم يجب للطالب إلا 
خمسمائة. قال: وإن أبى المطلوب أن يحلف لم يكن على 
الطالب يمين لأنه قد حلفه مرة على الذي يريد المطلوب أن 
يحلفه عليه الآن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مشكلة, إذ لا يخلو الأمر فيها من 
وجهين: أحدهما أن يكون المطلوب مكذباً للشاهدين جميعاً ا لجميع 
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الحق. والثاني أن يكون مصدقاً للشاهدين جميعاً مدعياً ما شهد له به 
أحدهما من أنه قبض الطالب منه خمسمائة. فإن كان 5 للشاهدين 
ع منكراً لجميع ذلك(2 كان وجه الحكم في ذلك أن يوقف الطالب» 
فإن كذب الشاهد الذي شهد بأن المطلوب قضاه خمسمائة وقال: إنه شهد 
بزور بطلت شهادته له بإقراره أنه شهد بزور ولم يكن له أن يأخذ 
الخمسمائة حتى يحلف عليها مع الشاهد الآخرء وإن قال إنه شبه عليه ولم 
يتعمد الزور لم تبطل شهادته له وأخذ الخمسمائة بلا يمين لاجتماع 
الشاهدين له عليهاء وإن شاء أخذ الألف بيمينه مع الشاهد الذي شهد له 

بها ولم يكن للمطلوب أن يحلف مع الشاهد الذي شهد له بالقضاء ء لأنه 
مكذب لهء وإن صدقه وقال إنه شهد بحق أخذ الخمسمائة بلا لعي ولم 
يكن له إلا لا ذلك. وإن كان المطلوب مصدقاً للكاهدي اميه مدعا : لها 
شهد له أحدهما من أنه قضى الطالب منها خمسمائة كان وجه الحكم في 
ذلك أن يحلف مع شاهده الذي شهد له أنه قضاه خمسمائة ويبرأ منها 
ويؤدي إلى الطالب الخمسمائة الباقية» فإن نكل عن اليمين حلف 00 
أنه ما قضاه شيئاً وأخذ جميع الألف. فالمعنى في المسألة أنه أجاب فيها 
أولاً على م لي امس 
أن الطالب يدعى الألف وينكر الاقتضاء الذي شهد به أحد الشاهدين ولا 
يدعى عليه تعمد الشهادة بالزور فلذلك قال: إن الطالب مخير بين أن يأخذ 
الخمسمائة بلا يمين أو الألف مع اليمين. وقوله بعد ذلك إلا أن يحلف 
المطلوب مع الشاهد له بالقضاء أنه قضاه خمسمائة إلى آخر قوله معناه إن 
رجع , بعد يمين الطالب على الألف إلى الإقرار بأصل الحق وادعى ما شهد 
لاجد الا هدي بن الققاء لأنه حينئذ يكون له ما ذكره من أن يحلف مع 
الشاهد له بالقضاء أنه قضاه خمسمائة فإن حلف بطلت عنه ولم يجب 
للطالب إلا خمسمائة وإن نكل عن اليمين غرم الألف دون أن يحلف 
الطالب و قد تقدمت يمينه» فهذا معنى المسألة عندي إذ لو كان أؤلا عفرا 


)١(‏ في فى ": لجميع الحق. 
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بأصل الحق مدعياً لقضاء الخمسمائة لما مكن الطالب من أن يحلف على 
الألف ويستحقها إلا بعد أن ينكل المطلوب عن اليمين مع الشاهد الذي 
يشهد له بقضاء الخمسمائة ولو كان أحداً متمادياً”) على إنكاره أول لأصل 
الحق وتكذيب الشاهدين لما مكن من اليمين مع الشاهد بأنه قضاه 
خمسمائة لتكذيبه إياه» وهذا [كله](؟ بين والحمد لله . 
مسألة 

قيل لسحنون: أرأيت قوم تكاروا سفينة وقدموا الكراء إن 
صاحب المركب فعطب المركب قبل البلاغ فأرادوا الرجوع على 
صاحب المركب فأنكرهم أنه ما تقاضى منهم شيئاً هل تجوز 
شهادة بعضهم لبعض فيما تقاضى من الكراء؟ فقال: نعم. 

قال محمد بن رشد: أجاز شهادة بعضهم لبعض على صاحب 
المركب وإن كان كل واحد منهم قد شهد لمن شهد له. وفي ذلك 
اختلاف: قيل: إن شهادة بعضهم لبعض جائزة وإن كانت في مجلس 
واحد. وهو ظاهر قول سحنون هذاء وقيل: إنها لا تجوز وإن كانت في 
مجالس شتى إذ ليس موضع ضرورة.» وكانوا يجدون من يشهد من سواهم 
إذا أرادوا أن ينقدوا الكراء.» وإلى هذا رجع سحئون فيما حكى محمد عنه. 
وقيل: إنها إن كانت في مجلس واحد لم تجز. وإن كانت في مجالس 
شتى جازت» وهو قول مطرف وابن الماجشون. وسواء تكاروا السفينة على 
أن م لوكس اك ان اده سه 
منه جملة واحدة على الاشتراك فيها والإشاعة إلا أن يشترط عليهم أن 
بعضهم حملاء عن بعض بما ينوبه من الكراء» فإ اشترط ذلك عليهم لم 
ا لي ا ل ل ل ا لنفسه. ولا 


(5) كذا. 
(*) ساقط من الأصل . 
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اختلاف في هذا إذ ليس بموضع ضرورة؛ وقد مضى ذكر الاختلاف فيه [في 
موضع الضرورة](؟» في رسم الصبرة من سماع يحيى. فتأمل ذلك هناك 
تجده فيه مستوفى. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن شهد له بدم على رجل أصابه عمداً فجاء 
المشهود عليه بقوم يشهدون أن القاتل. كان معهم يريك يوم قتل 
القتيل ببلدة نائية غير موضعه الذي قتل فيه. قال: وهذا مما 
وصفت لك في المسألة فوق هذا إذا حق الحق لأهله فلا مخرج 
من شهادة الشهود إلا بجرحة. وقال أصبغ مثله. قيل: فرجل, 
قال: قتلني فلان فجاء المدعى عليه بالبينة أنه كان يوم ضرب هذا 
معهم ببلدة نائية غير موضعه الذي ضرب فيه. قال: يبرئه ذلك 
ويخرجه لأنه خرج من حد الشهادة وصار في حد الدعوى إلا أنها 
دعوى إن لم ترد حلف معها الولاة وقتلوه. 

قال محمد بن رشد: أما الذي شهد له بدم عمد فجاء المشهود 
عليه بشهود يشهدون أنه كان ذلك اليوم ببلد كذا نَاءٍ عن الموضع الذي قتل 
فيه فالمشهور في المذهب ما قاله سحنون من أن الشهادة عامة على 
المشهود عليه بالدم لا يبطلها عنه شهادة من شهد أنه كان ذلك اليوم في 
غير ذلك البلد. وقد ذهب إسماعيل وغيره إلى أن الشهادة بذلك ساقطة. 
وهو قول محمد بن عبد الحكم, قال في اداب القضاة: الذي كنت أسمع 
فيما كنا نتناظر فيه مع أصحابنا أن شاهدين لو شهدا على رجل أنه أقر 
عندهم بعرفات يوم عرفات من هذا العام بمائة دينار لفلان وشهد آخران أنه 
كان عندهم بمصر في ذلك اليوم بعينه أن شهادة الذين شهدوا عليه بالمائة 
أحق وأولى وقالوا: لأن هذين شهدا بحق ولم يشهد الآخران بحق. 


. ساقط من الأصل‎ (١ 
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ولست أعرف لهذا معنى» والذي أرى إن كان الشاهدان اللذان 
شهدا أنه كان بمصر في ذلك الوقت أعدل ألا يكون له شيءء, ألا ترى أن 
رجلين لو شهدا على رجل بحق أقربه عندهما في سنة ماثتين وشهد شهود 
عدول أعدل منهما أنه مات قبل ذلك بشهر أنها جرحة ولو كانت في العدالة 
سواء لطرحتهاء وكذلك لو شهدا أنه ولد بعد المائتين» ولكلا الوجهينت©» 
وجه وحظ من النظر. وستأتي هذه المسألة في نوازل أصبغ فنتكلم عليها إذا 
انتهينا إليها إن شاء الله. وأما التدمية والشبهة التي توجب القسامة فلا 
اختلاف في سقوطها بالشهادة للمدعى عليه أو المتهم بالدم أنه كان في 
ذلك اليوم في غير ذلك البلدء وسيأتي هذا المعنى في سماع يحيى من 
كتاب الديات» وبالله التوفيق. 
مسألة 


قبل: أرأيت رجلين شهدا على معرفة خط رجلين في 
كتاب؟ فقال: هي جائزة لأنهما قد شهدا على كل واحد. قيل له: 
فهل يشهذانٍ أيضاً على وكالة في ذلك الحق لمن يخاصم به 
وعلى وراثئة يأخذها من له ذلك الكتاب الذي شهدا فيه على 
معرفة كتاب الرجلين؟ فقال: نعم لأنهما في كل هذا شاهدان 
مبتديان ماضيان لا ينالهما بشهادتهما شيء لأنهما قد بلغا 
06 تام الشهادة وأفضل ما تؤنمذ به الحقوقء 
ولأمما اثنان. وبالاثنين تؤخذ الحقوق وتمضي لأهلها. 

قلت: فهل يعدّلان شاهداً شهد في ذلك ويشهدان هما على 
شهادة شاهدٍ معه في ذلك الكتاب؟ قال: نعم هما في ذلك على مثل 
حالما في المسألة التي قبلها. 
(5) في فى ": القولين. 
(5) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق “” وغابت 

.١ عناق‎ 
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قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيئة المعنى لا إشكال 
فيها لأنهما شاهدان. فإذا جاز أن يشهدا للرجل في حقوق مختلفة كان أحرى 
أن تجوز شهادتهما في الحق الواحد في وجوه مختلفة» وبالله التوفيق.. وليمس 
ما أجازه من شهادة الرجلين على شهادة الشاهد وتعديلهما للشاهد الآخر في 
ذلك الحق بخلاف لما قاله ابن القاسم في رسم شهد من سماع عيسى في 
الشاهدين يشهدان لرجل بحق فيعدل أحدهما صاحبه لأن الأمر يؤول في 
ذلك إلى الحكم بشهاذة المزكي وحده.ء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت الرجل يعرف خطه فى الكتاب لا يشك فى 
ذلك ولا يذكر كل ما فيه؟ فقال: اختلف أصحابنا فيه والذي اقل 
به أنه إذا لم ير في الكتاب ففرا نولا كنا" ولا قا مشكرة 
ورأى الكتاب خط وأنهذا فازى: اله "أن يشهدٍ بما فيه وأن - 
أشهد بما فيهء» وهذا أمر لك كد الناسن قن ذا 0 
أن يذكر جميع ما في الكتاب. قيل له: ولو أنه لم يذكر من 
الكتاب شيئا إلا أنه يعرف خط الشهادة أنه]97» خط بيده ولا يشك 
في ذلك. فقال: هذا أمر لا يجد الناس منه بُدَاَء ومن يستطيع أن 
يحفظ كل ما في الكتات 8 وأراة واسعاء وقد الخبرتك: اتتلاف 
أصحابنا في هذه المسألة فاعمل فيها برأيك, وقد أخبرتك أنه إن 


لم ير في الكتاب شيئاً يستنكر وَرَآهُ خطأً واحداً أنه يقوم به. قيل 
له: فلو أنه عرف. أنه كتب الكتاب كله أو عرف خطه فى الكتاب 


(0) بفتح أوله محرك الوسط بالفتح. وهو ما فسره ابن السيد البطليوسي في 
«الاقتضابءفقال: «إذا نقص من الكتابة شيء فالحقه بين الأسطر أو فى عرض 
الكتاب فهو آللْحَنُ وجمعه ألحاق». : 


(8) كل ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . 


34 البيان والتحصيل 


0 ولم يذكر منه شيئاً؟ فقال: 
أرى أن يشهد بهاء ولوأ نه أعلم القاضي بذلك لرأي يت للقاضي أن 
يجيز شهادته إذا عرف أن الكتاب كله خط يده.ء قال سحئنون: 
وجميع أصحابنا يقولون ! إن شهادته جائزة إذا ذكر أنه 7 خط 
الكتاب وكتب شهادته بيده ولم ير فيه متخو ولا يشكون أنها 
جائزة . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مجوداً 
مشروحا مبينا في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة شي ء 
منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال سحئون: قال ابن وهب عن مالك إذا أتى الرجل 
يكتات فيه شهادته فعرف خطه وده وله يذكر افتهادته ول كنا لها 
فيقول بعض الشهود الذي في الكتاب معه نشهد أنه كتاب يدك 
وأنك كتبت معنا ولا يذكر هو شيئاً من ذلك؟ قال: إن كان يستيقن 
ا ار و وإن كان إنما 
ع ا أرى أن يشيهد على :ذلك وإن 
ارتاب الرجل حين رأى كتابا يشبه كتابه فيقول عسى أن يكون إياه ' 
وخاف أن يكون يشبه كتابه فلا أرى أن يشهد على ذلك وليخبر 
بعلمه بالغاً ما بلغء ولا أرى أن يجيز السلطان ذلك إلا أن يشهد 
الرجل أنه كتابه وشهادته . 


قال محمد بن رشد: وهذه مسألة أيضاً قد مضى القول في معانيها 
في رسم الشجرة المذكور فلا معنى لإعادته . 


كتاب الشهادات الرابع 1 
مسألة 
وقال ابن وهب عن مالك: إنه قال: من عرف خط يده في 
شهادة ذكر حق ولم يثبت عدة المال إن استيقن أنه خط يده وكان 
لا يشت عدة المال فليشهد عليه. وينبغى للقاضى القضاء به إذا 
شهد عنده أنه خط يده ولم يشهد عنده على عدة المال. 
قال محمد بن رشد: قوله إنه يشهد إذا استيقن أنه خط يده وإن لم 
يثبت عدة المال خلاف ما في سماع أبي زيد من أنه لا يشهد وإن استيقن 
أن الخط خطه وذكر أن فلانا أشهده فى أمر دار حتى يذكر شهادته ويثبتها 
حرفاً بحرف» وهذا الاختلاف إنما هو إذا وضع الرجل شهادتة على معرفته 
في عقد استرعاء وأشهد آخر على نفسه بمال أو بشهادة فيها مال أو حق 
فيها سوى المال يقيد شهادته بخط يده بما أشهد عليه واستحفظ إياه. فلما 
دعي إلى أداء الشهاتة غرف. خط يده واد وم يدامر الشهادة لنسيانه لها 
بعل 0 ه إياهاء قوجة القول. له يشْهَدُ يْقَنْهُ صحة الشهادة لمعرفته بخط 
نه لم يضع شهادته في الوقت الذي وضعها فيه إلا وهو عالم بها. 
ووجه 0 بأنه لا يشهد بها أنه غير ذاكر لها فى وقت أدائه إياهاء وأما ما 
أشهد عليه الشاهد من العقود بالمبايعات والإقرارات فليس على الشاهد أن 
يقرأها ولا يحفظ ما فيهاء وحسبه أن يتصفح منها عقد الإشهاد فيجوز له أن 
يؤدي شهادته على ما أشهد عليه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد 
المال إذا عرف أعيان المشهدين له على أنفسهم. قال ابن دحون: فإن 
اج اعد عليه ولم يعرف عين المشهود د له فلا يشهد إلا 
أن يبين» وأ ما إذا لم يعرفهما جميعا فلا يشهد. قلت: وكذلك إذا عرف 
المضهوة د له ولم يعرف المشهود د عليه لا يشهد الْبتةَ وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول9*» في الرجل يأني 


(94) في ق ": يذكر. 


١‏ البيان والتحصيل 


بذكر حق قدمات شهوده ويأتي بشاهدين عدلين يشهدان على 
كتاب: كاتب ذكر الحق». قال: تجوز شهادتهما على كناب الكاتب 
إذا كان عدلاً مع يمين صاحب الحقء 0 
عليه الحق. فإن نكل عن اليمين غرم. فقيل لمالك: أ فرأيت إن 
مات صاحب الحق وقام ورثته بذلك الكتاب مع شهادة الرجلين 
على كتاب الكاتب؟ قال مالك: يحلفون بالله ما علموا أن 
صاحبهم قبض من هذا الذكر الحق شيعا مع شهادة الرجلين 
ويقضى لهم بذلك الحق. ومع هذا اثار في 9 ابن وهب. 

قال الإمام القاضي: قوله إنه يحلف مع شهادة الشاهدين على كتاب 
كاتب ذكر الحق معناه إذا كتب شهادته فيهء فلا مزية فى هذا 7 ذكر 
الخق على غيرة أنمن, كت شهادته افيه إذا شهد .على خط وأ 0 
الورئة يحلفون مع شهادة الرجلين على كتاب الكاتب بالله ما علموا أن 
ل ال 007 
الشجرة من سماع ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف 
درهم فقال أحدهما: هي بيض. وقال الآخر: هي سود وللسود 
فضل فى الصرف على البيضص؟ قال: إذا ادعى الطالب السود 
قلت له احلف مع شاهدك وهي لك. فإن أبى أن يحلف ردت 
التمين غلن؛ النظارت فقضيت للطاليع تاليقى»..وذلك لآن.«البتضر: 
أدناهما في الصرف . 

قال محمد بن رشد: بنى سحنون جوابه في هذه المسألة على أن 
الزيادة في صفة الدراهم كالصفة في عددها فجعل شهادة أحدهما أنها بيضص 
والآخر انها سود كقيادة الخذهه انها :الف :والآعر أنه الف وخسمائة إن 


كتاب الشهادات الراد : فل 
هات اللتهاد ات رايع يي ا ع ل ع ل جر و ب 0 


ادعى الطالب الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة أخذه مع يمينه لانفراد 
أحد شاهديه بهء وإن نكل عن اليمين حلف المطلوب أنه ما له عليه إلا 
الأدنى في الصفة أو الأقل في العدد. وإن كان منكراً للجميع حلف أنه ما له 
عليه شيء وكان للطالب في الوجهين الأقل في العدد أو الأدنى في الصفة 
لاجتماع الشاهدين على ذلك. وإن نكل المطلوب عن اليمين استحق 
الطالب عليه الأكثر في العدد أو الأفضل في الصفة. وإن ادعى الطالب 
الأقلٍ في العدد أو الأدنى في الصفة أخذه بلا يمين لاجتماع الشاهدين 
جميعاً عليه ومساواة سخنون في هذه المسألة بين الزيادة في العدد والزيادة 
في الصفة هي على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك في السلم الثاني 
من المدونة أن القول قول المسلم إليه إذا اتفقا على النوع واختلفا في 
الصفة كما إذا اختلفا فى العددء والأظهر في القياس والنظر أن تكون شهادة 
أحدهما أنها بيض والآخر أنها سود كشهادة أحدهما له ببغل والثاني 
بحمار» أو كشهادة أحدهما له بدنانير والثانني بدراهم, فإن كان المطلوب 
منكراً حلف الطالب مع أي شاهديه شاء واستحق ما حلف عليه» فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه نفى نفسه عن البيض بدعواه 
السود. وإن كان مقراً بما شهد به عليه أحدهما فادعى الطالب ما شهد به 
الشاهد الآخر حلف مع شهادته واستحقهء. فإن ادعى الحقين يدا 
والشاهدان يقولان إنه حق واحد بطلت شهادتهما له لتكذيبه إياهما وحلف 
المطلوب وبرىءء وبالله التوفيق. 
مسألة 

قلت: أرأيت لو شهدا بألف درهم فقال أحدهما: وزنها 
خمس دوانق وقال الآخر: بل هي كيل؟ فقال: يحلف الطالب مع 
شاهده ويأخذها كَيْلا فإن نكل عن اليمين رددتها على المطلوب. 
فإن حلف قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوائق. قال: ومثل ذلك الشاهدان يشهدان لعبد أنه أعتق فقال 


قل البيان والتحصيل 
أحدهما: أعتقه إلى سنة وقال الآخر: بل [أعتقه]("22 بَنَلاٌء فقال: 
يعتق إلى سنة لأدنى ما شهد بهء وقد قال مالك في العتق مثل 
هذا. قيل له: فإن ادعى المالين؟ فقال: إن كان الشاهدان وقفا 
على أنهما شهدا على مال واحد فليس ذلك له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين» وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على 
المطلوب حلف المطلوب أنه ليس له عليه أجود المالين» وإن شاء 
حلف أنه ليس له عليه من المالين شيء وكان للطالب أدنى 
المالين ولا يمين عليه. وإن كانا لم يوقفا وقفا على شهادتهما إن 
قدر على إيقافهما فإن شهدا وزعما أنه مال واحد كان كما وصفت 
لك. وإن زعما أنه شهد كل واحد منهما على حدة لم يستحق 
بشهادتهما شيئا من المال إلا بيمينه» فإن شاء حلف على المالين 
واستحقهما ب وإن شاء حلف على أحدهما واستحقه ورد 
اليمين على المدعي عليه في المال الآخرء فهذا وما أشبهه هكذا. 
قال: ولكن لو شهد لرجل شاهدان فقال أحدهما: أشهد لفلان 
على فلان ببغل» وقال الآخر: أشهد أن له عليه حنطة زعما 
جميعاً أنها شهادة واحدة أبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. قال: وإن زعم أن أحدهما محق أحلفته 3 
شاهده المحق وأعطيته ما ادعى مما يشهدان له به.ء وذلك ما 

اجتمع له عليه الشاهدان. قال: وإن شهد له ثلاثة فشهد له منهم 
شاهدان بأن له عليه بغل وشهد الآخر بأن له عليه عشرة أرادب 
حنطة وزعموا 06 أنها شهادة واحدة. فإن أدعى الطالب جميع 
ذلك بطلت شهادتهم جميعاً لأنه أكذبهم جميعاً في شهادتهم . وإن 


)٠١(‏ ساقط من الأصل. 


كتاب الشهادات الر ابع يفن 
8 , 


ادعى ما شهد له به الرجلان أخذه بلا يمين» وإن ادعى ما شهد 
له به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق حقه إلا أن يقول 
الذي شهد بالحق عليه [إن الحق هو الذي شهد عليه]2''7 الشاهدان 
فلا يكون له عليه إلا ما شهدا به وتبطل شهادة الشاهدين لأن 
العاهدب قارا مكدريي: لشياقة القاهه: الذي “شيك لده فزن ابن 
أو اعد كلف "فيال" التطئرتة أن يكرهة عل اعد انا شون نه 
الشاهدان كان ذلك له وإن لم يكرهه على أخذ ما يجحده فيما 
شهد به الشاهدانٍ كان ذلك له. وإن لم يكرهه على ذلك لم 
يجبرهما على شيء وتركهما على حالهماء قال: ومتتى رجع 
الطالي فيه كان ترلةمن ذلك كان له أخده:وله! أر+علية يمينا فيما 
يجحده فيما شهد له به الشاهد وقيات الشاهدين عليه بإكذابه في 
شهادته وذلك أنهما صارا مَجِرِحَيْنِ لف الا ترز لو أن رجلا جاء 
شاهداً على رجل بحق فجرحه المشهود عليه بطلت شهادته ولم 
ألزمه شيئا بشهادته إلا أن يأني بشاهد سوى شاهده بخلطة لا 
يعرف لها منتهى. وليس شهادة الشاهدين عليه توجب اليمين فيما 
أنكر لأنهما شهدا على شاهد أنه يشهد بباطل. وقد انقطعت 
الخلطة التي شهد شاهدهما بها وشهد على انقطاعهاء ألا ترى لو 
شهد رجلان لرجل بماثة ديئار فقضى عليه بها قاض ثم جاء 
المدعي من آلْعَدٍ يَدَعي مالا آخر لم أحلف له حتى يأتي بالبينة 
على خلطة لا يقطع منها شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قوله في الشاهدين يشهدان بألف درهم فيقول 
أحدهما وزنها خمس وَوَانِقَ ويقول الآخر: بل هي كيل إن الطالب يحلف 
مع شاهده ويأخذها كيلا فإن نكل عن اليمين ردت على المطلوب. فإن 


. ساقط من الأصل‎ )١١( 


7/5و البيان والتحصيل 


حلف قضي للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس دوانق صحيح لا 
اختلاف فيه إن كانت الدراهم لا تجوز بأعيانها وإنما تجوز بالوزن لأن 
اختلافهما إنما يعود إلى الزيادة في الوزن والعدد لا في الصفة» فللطالب 
أن يأخذ الأدنى بغير يمين أو يأخذ الأكثر بيمينه» وإذا أخذ الأدنى حلف 
المطلوب على الزيادة. وله رد اليمين على الطالب. ووقع في بعض 
الروايات فإن نكل قضيت للطالب بها على أن وزن كل درهم خمس 
دوائق» وهو غلط لا وجه له. وأما إن كانت الدراهم تجوز بأعيانها وتجري 
عدداً دون وزن فيدخل فيها من الاختلاف بالمعنى ما دخل فى المسألة التى 
قبلها ويحلف الطالب إن أنكر المطلوب مع أيِّ. شاهديه شاءء فإن نكل 
حلف المطلوب ولم يكن للطالب شيء لأنه أقر بدعواه التي هي كيل أنه لا 
شيء عليه من النواقص. وأما قوله في الشاهدين يشهدان للعبد بالعتق 
فقو أحدهما: أعتقه يِتلا ويقول الآخر: أعتقه إلى سنة أنه يعتق إلى سنة 
فهو صحيح لأنهما قد اجتمعا على أنه حر إلى سنة وانفرد أحدهما بالشهادة 
على تعجيل العتق فوجب أن يعتق إلى سنة على ما اجتمعت عليه شهادة 
الشاهدين بعد يمين السيد أنه ما أعتقه إن أنكر العتق أو أنه ما عجل عتقه 
إن أقر أنه أعتقه إلى سنة, فإن نكل عن اليمين عجل عليه العتق. وقيل: 
إنه يحبس حتى يحلف ولم يكن للعبد أن يحلف مع الشاهد الذي شهد 
بتعجيل العتق إذ لا يستحق العبد باليمين مع الشاهد. وقوله إنه إن ادعى 
المالين والشاهدان يقولان إنه مال واحد إن ذلك ليس له ويحلف مع الذي 
شهد له بأجود المالين يريد أن له أن يحلف معه إن شاء فيستحق ما شهد له 
به» وإن شاء أن يأخذ أدنى المالين فيكون ذلك له دون يمين. وقوله فى 
الذي شهد له أحدهما ببغل والآخر بحنطة وزعم أن أحدهما محق أنه 
يحلف مع المحق منهما ويأخذ ما ادعى مما شهد له به صحيح بَيْنْء وأما 
قوله وذلك ما اجتمع له عليه الشاهدان فمعناه وذلك أنه لم يجتمع له عليه 
الشاهدان على أن ما نافية لا موجبة إذ لم يجتمع له على ذلك الشاهدان 
ولو اجتمعا له على ذلك لم يجب عليه يمين. وقوله في الذي يشهد له 
ثلاثة شهود اثنان منهم ببغل والثالث بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة أن 


كتاب الشهادات الرابع 1 


الطالب إن ادعى الذي شهد به الشاهد الواحد حلف مع شاهده واستحق 
حقه لا يصح على مذهب ابن القاسم لأن الشاهدين يسقطان شهادة الشاهد 
الواحد كما يسقطان شهادة الشاهدين لو كانا أربعة فشهد اثنان منهم ببغل 
واثنان بحنطة وزعموا أنها شهادة واحدة, وإنما يأتي قول سحنون في هذه 
الفسالة على قول: مطرف :واين" التاعشون: قن أن شهادتهما جميعا نائزة 
قفن اللظالت. بالل والحنطة: :واما التاهد الواحد كلا سقط يشهاذته 
شهادة الشاهدين إذا خالفهما فى الشهادة ولا شهادة الشاهد الواحد إذا 
خالفه في الشهادة. وإنما تبطل كين الطالب إياهم بدعواهم أنهما حقان 
وهم يزعمون أنه حق واحد. وأما قوله ولم أر عليه يمينا فيما يجحده فيما 
شهد له به الشاهد لسقوط شهادته فقد مضى القول على ذلك وذكر 
الاختلاف فيه في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. 
وأما قوله إلا أن يأتي بشاهد سوى شاهده بخلطة لا يعرف لها منتهى إلى 
آخر قوله فقد مضى القول عليه مستوفى في رسم الصبرة من سماع يحيى 
وفي كتاب في سماع أصبغ منه فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قلت لسحنون: أرأيت الرجل يجعل المتاع على يديه رهناً 
على أنه إن لم يقض الراهن الدين إلى الأجل باع عليه الرهن 
هذا الأمين الذي جعل الرهن على يديه. فلما حل الأجل لم يكن 
لصاحب الحق شاهد على الدين وعلى الرهن إلا العدل الذي 
ا مي اكوا د ور أن هذا المتاع 
جعله فلان عندي رهناً على أ ن أبيعه وأقضي ثمنه فلاناً غريمه هل 
تجوز شهادته؟ قال: أرى شهادته جائزة ويحلف صاحب الحق مع 
شاهده إذا شهد بها العدل عند القاضي قبل أن يبيع المتاع. فإن 
شهد بها بعدما باع الما ل تبر سرت ابي ل الضمان 
عن نفسه ويشهد لنفسه أنه لم يتعد فيما صنع . 


وا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة في المعنى لا وجه 
للقول فيهاء والله الموفق. 


مسألة 


قيل له: فرجل شهد له شهود أنه شاو وهنا وشهد له أخرون 
بأنه لم يَحُرْه قال: شهادة من شهد له بالحوز هي المأخوذ بهاء 
ولا يخرج حق أحد من يديه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده وشهادة 
من أحقه ماضية إلا أن يخرج من التهوة من مجر 0 الوانين 
شهادته إلا بجرحة. 

قال محمد بن رشد: الجواب في هذه المسألة صحيح لأن المعنى 
فيها أن المرتهن للرهن قبل قيام الغرماء على الراهن قام بعد قيامهم عليه 
والرهن بيده فادعى أنه حازه حين ارتهنه قبل قيام الغرماء على الراهن 0 
له بذلك شهود وشهد آخرون له أنه لم يحزه إلا بعد قيام الغرماء عليه 
فوجب أن تكون شهادة من شهد بالحوز القديم امل لأنها هلمة :من 
الحوز ما جهل الشهود الآخرون منه. وقوله ولا يخرج حق أحد من يديه 
بأن يشهد. عليه أنه ليس بيديه معناه بأن يشهد عليه بأنه ليس بيده باحتياز؟١)‏ 
صحيح لأن الشهود لم يشهدوا أنه ليس بيديه وإنما شهدوا أنه لم يحزه قبل 
قيام الغرماء على الراهن. ولو ادعى المرتهن أن الرهن بيده وأقام بينة على 
أن قد حازه قبل قيام الغرماء على ف فقال الغرماء ليس الرهن بيده 
وأقاموا بينة على أنه لم يحز الرهن لوجب أيضا أن تكون بينة المرتهن أَعْمَلَ 
لأنها شهدت له بالحيازة فهي محمولة على أنها بيده من حينئذٍ حتى يشبت 
رجوعها إلى يد الراهن. وقد اختلف إذا ألفي الرهن بعد قيام الغرماء بيد 
المرتهن فادعى أنه احتازه قبل قيام الغرماء وكذبه الغرماء على "قولين قائمين 


.*" في الأصل: يخرج وأثبتنا ما في ى‎ )١0 
في الأصل : باختيار وهو تصحيف.‎ )18( 


كتاب الشهادات الرابع يفن 


من كتاب الهبة والصدقة من المدونة. وهذا كله مبني على القول بأن رهن 
من أحاط الدين بماله جائز ما لم يقم عليه الغرماءء وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل سحنولن عن رجل مات فأقام رجل البينة أنه مولاه 
أعتقه فيعطى ميراثهي ثم يأتى رجل أخر فيقيم المينة أنه مولاه وأنه 
أعتقه. ولم توقت البينة في شهادتهما وقتاء وكيف إن شهدت بينة 
الأول على إقراره بالولاء فأخذ ميراثه ثم جاء اخر فأقام البينة أنه 
مولاه أعتقه؟ قال: إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل بينة صاحبه 
كان الميراث بينهما نصفين. ولو أتى أحدهما ببينة على إقراره 
بالعتق أولى بالميراث من البينة التي شهدت على إقراره. 

قال محمد بن رشد: قوله إنه إذا أتى كل واحد منهما بالبينة مثل 
بينة صاحبه كان الميراث بينهما نصفين هو مثل ما لابن القاسم في كتاب 
الذي أعطاه إلى غيره إلا أن يأتي ببينة هل أعدل من ببينة الأول.» وهو قول 
غير ابن القاسم في المدونة, وأما إن أتى كل واحد منهما ببينة مثل بينة 
صاحبه في العدالة قبل أن يدفع المال إلى أحدهما فلا اختلاف في أن 
الميراث يكون بينهما نصفين إلا أن يكون المولى مقرأ بالولاء لأحدهما 
فيكون أحق بالميراث إلا أن تكون بينة الآخر أعدل. ولو أتى كل واحد 
منهما ببينة على إقراره بالولاء لكان الميراث لأعدلها بينة» فإن استوتا في 
العدالة كان الميراث بينهما نصفين. وهذا إذا لم يعلم لمن أقر [له](24 منهما 
ا فإن علم كان الأول أولى. وفي ذلك اختللاف» وكذلك إذا أقر بولاء ثم 


. ساقط من الأصل‎ )١4( 


لل البيان والتحصيل 
أقر بنسب كان الولاء أولى من النسب لأن الولاء يثبت بالإقرار ولا يثبت 
النسب بالإقرار. وفي ذلك اختلاف: قد قيل: إن النسب أولى وهو ظاهر 
قول أصبغ في العتبية. وهو يدل من مذهبه أن الولاء يثبت بالإقرارء وإذا 
أقر بابن عم ثم أقر بأخ كان الأخ أحقى وقد قيل: إن ابن العم أحق لأنه 
المقر له أولاء وكذلك إن أقر بأخ ثم أقر بعد ذلك بأخ فقيل: إن المقر له 
الآخر يدخل مع الأول. وقد قيل: إن الأول أحق لأنه المقر له أولاء 
فيتحصل في إقراره بالولاء لرجل وبالنسب لآخر ثلاثة أقوال: أحدها أن 
الولاء أولى من النسب تقدم أو تآخرء وهذا على القول بأن 00 كت 
بالإقرارء الثاني أن النسب أولى من الإقرار تقدم أو تأخرء وقيل: 

أولى من المتأخر كان النسب أو الإقرارء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون: وسئل المغيرة عن رجل كان له على رجل 
حق فتقاضاه فأنكر المدعى عليه الحق وجححدى فقال الطالب: إن 


لي عليك البينة فلان وفلان» فقال: من شهد على منهما فهو ابن 
الزانية. فقام الرجلان فشهدا عليه. قال مالك: عليه الحد. 


قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأنه يحصل قَاذِفاً لهما 
بعهانتينا علي ولا بيبحل لهماء ان يكنا شهادتهما إذاوعيا إلى القيام :بها" 
لقول الله عز وجل: « ولا 0-3 آلشْهدَاءُ إِذَا ما دُعُوا 2260# وبالله التوفيق . 


مسألة 
قلت: أرأيت الرجل يقول: أشهد أن أبي إذ كان قاضياً 
قضى لفلان بكذا وكذا هل تجوز شهادته على قضاء أبيه؟ قال: 
ع 
(18) الآية 785 من البقرة. 


كتاب الشهادات الرابع قبا 
وفيما هو في معناها من شهادته عنده أو معه أو على شهادته في نوازل 
سحئنون من كتاب الأقضية. فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف لرجل ليدفعن إليه حقه لوقت سماه. 
ثم جاء بعد الوقت برجل وامرأتين فشهدوا أنه قضاه قبل الوقت؟ 
قال: يسقط عنه الحق ولا يخرجه من الحنث الواجب الماضى لا 
يخرج منه بشهادة النساء ولا اليمين» قيل: فإن جاء بذلك قبل 
الوقت؟ قال: يسقط ذلك عنه من قبل أنه إذا حلف مع شاهده أو 
كانت امرأتان مع شاهد قبل وقت الحنث سقط الحق قبل وقت 
الحنث فحل الأجل وليس عليه شيء يقضيه. وإنما خرج عن 
اليمين بإسقاط الحاكم عنه الحق ليس أن شاهداً وامرأتين ولا 
شاهداً ويميناً أسقط عنه الطلاق أو وقع عليه به. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسمٍ من كتاب الأيمان بالطلاق» فلا معنى 
لإعادة القول فيه وهي متكررة في غَيْر ما مضع منهء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال سحنون: للمرأة ذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا 
تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمنع من 
ذلك. لأنه لو كان زوجها حاضراً فأرادت أن تدخل على نفسها 
شهداء لم تمنع من ذلك إلا أنه لا يدخل عليها الشهداء فى مغيب 
زوجها إلا ومعها ذو محرم منها. ١‏ 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن من حق المرأة أن تدحل 
على نفسها رجالا تشهدهم على نفسها بغير إذن زوجها بما تريد أن تشهد 
به مما يجب عليها أو يستحب لها لأنها والرجل في ذلك سواء. قال الله 
تعالى : يا جا لين آمنوا كور قَوَامِينَ الْقِسْطٍ شهّدَاءً لِلَّهِ 4 الآيةت 3ك 
وقال: ١‏ وَأَشْهِدُوا | إِذَا َم 004 , وقال سول الله يه : دما حَق آمْرِىءٍ 
مُسَلِمٍ يَكُونٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ يلين إلا ووضية عِنْدَهُ مَكتويَةٌ0100) 
لبن للزوج أن يمنع زوجته من شيء من ذلك». فإذا كان من حقها ذلك 
كان لها أن تفعله في مغيبه . والاختيار كما قال أن لا تدخل الشهود على 
سيا بغر مسحصن زويكها. د مع اذى محرم منها لقول. التي عليه الصبلام : 
رلا تسَافرٍ انر ار يوم وَليلَةٍ إلا في مَحَرم مِنَهَا»22*0 فإن ن لم يكن 

مسألة 

وسئل سحنون ما الذي يؤخذ به في شهادة الصبيان فيما 
بينهم أتراها جائزة في الجراح والقتل أم ل تجور إلا في 
الجراحات وحدها؟ فقال: قد اختلف أصحابنا فيها بالروايات عن 
مالك واختلف فيها اراؤهم, فمنهم من يقول شهادتهم في الجراح 


(15) الآية بدا من النساء وتمامها : 0 ولْوْ عَلَى يكم أو آلولِدَيْنٍ وَالآفربِينَ, إِنْ 
يكن عَنيَا أو قير فَاللهُ وى بِهِمَا فلا دعسا الْهََى أَنْ تَْدِنُوا وإنّ تَلَوُوا أو تَعْرِضُوا 
فَإِنَّ الله كان بما تَعَمَلون خبيراً #. 

(19) الآية 7857 من البقرة. 

(1) هو بنصه في كتاب الوصايا من «صحيح البخاري». 

(19) هو في كتاب الصوم وفي باب التقصير وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة من «صحيح البخاري». 


كتاب الشهادات الرابع 14 


حائزة ولا تجور في القتل. ومنهم من يقول شهادتهم - 
القتل والجراح , وكل رواية عن مالك.» والذي أخحذ به من 000 
وأراه عويناكء وهو أعدل عندي .2 ولا توفيق إلا بالله , أن تجور 
شهادتهم مكار ا لسك و كارا قيل له: فلم لا تجوز شهادة 
الواحد منهم ويحلف مع شهادته كما تجور شهادة الكبير ويحلف 
معه صاحب الحق ويستحق حقه؟ فقال: إن شهادة الصبيان لا 
تجوز(" على العدالة وإنما تجوز('©2 على الاضطرار إذا لم يكن 
معهم كبيرء ألا ترى أنهم إذا خالطوا الناس وخيف عليهم أ 
يُحبَيُوا”"© فلا تجوز شهادتهم لأنها لم تكن على أصل عدالة ولو 
كانت على أصل عدالة لم يضرهم مخالطة الناس لأن مخالطة 
الناس لا تزيل العدالة حيث كانت بعد ثبتها. ولا 00 
اش و ارت ممه قيل له : فالصَّبَايًا هل ترى أن تجوز 
شهادتهن فى الجراحات صغاراً كما تجوز كبارا؟ قال: نعم إذا 
كان معهن جازت شهادتهن . فإنما يعبر ذلك فيهن مخاراً 
بشهادتهن كباراً فشهادتهن في الجراحات والقتل جائزة إذا كان 
ذلك خطأ لأنه يصير _ مالا فشهادتهن في الأموال جائرة فحيث 
تجوز شهادتهن كثارا جازت شهادتهن فيه مكار وهذا في 
الجراحات < خطأ والقتل خطأ. ولا تجوز في غير هذاء قيل له: لم 
لم تقبل شهادة الصغار من الذكور والإناث في الحقوق كما قبلتها 
فى الجراحات وأنف تقول شهادتهن ضفار جائرة حيث تجور 


)٠١(‏ في ق "1 لم تجز. 

(١؟)‏ في فق ": جورت . 

(١؟)‏ في التاج: «التخبيب إفساد الرجل عبداً أو أمة لغيرى وخبب فلان غلامي أي 
خدعه. وخبب فلان على فلان صديقه أفسده عليه». 
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شهادتهن كباراً؟ فقال: قد أخبرتك أن شهادتهن لم تجز إلا على 
الاضطرارء فإذا زال الاضطرار لم تجز شهادتهن. والحقوق غير 
الجراحات لأن الحقوق قد يحضرها الرجال والنساء ويشهدون 
عليهاء والجراحات والقتل بين الصبيان لا يحضرها غيرهم [لأن 
الكبار لا يكون معهم الصبيان حيث كانوا. ألا ترى أن الصغار إذا 
شهدوا على الكبار أن شهادتهم غير جائزة لأنها مواضع يحضرها 
الكبار. فلا تجوز شهادة الصبيان فيهاء وإنما تجوز شهادة الصبيان 
حيث لا يحضرهم غيرهم]7"" أو لا ترى لو أن رجلا صغيراً وكبيراً 
شهدا على جرح خطأ أو قتل خطأ لم تجز شهادة الصغير لأن 
الكبير قد حضره. فليس مع الكبير شهادة للصغير» ويقال لصاحب 
الحق: اخلف مع شاهدك الكبير واستحق حقك وإلا بطل ما 
ادعيت. قال أصبغ : لا تجوز شهادة الإناث من الصبيان في 
الجراح فيما بينهم. وهو قول ابن القاسم قا قيل: فالعبيد 
الصغار 0 لم تجز شهادتهم في الجراحات والقتل إذا لم يكن 
معهم غيرهم على الاضطرار كما جوزت شهادة الأحرار الصغار؟ 
فقال : لأن شهادتهم كر غير ان :]| “قانوا. شخارا ايك 
رق ألا تجوز. قلت: أرأيت الصبيتين إذا شهدتا على الجراح 

الخطا عل يحلتك نج ترتجا 5 جلت بنع لحار 
الحقوق؟ فقال: لا يحلف مع شهادتهما لأن شهادتهما ليست على 
أصل العدالة, ألا ترى أن الغلام الصغير إذا شهد وليس معه غيره 
أنه لا: يحلف مع شهادته لأنه ليس بعدل. فموقف الصبيتين 
والثلاث والأربع وأكثر من ذلك بموقف الصبي, ولا يكن أمثل منه 
حال ولا تجوز شهادته.» وكما لا تجوز شهادته وحده ولا يحلف 


اها ين المدفر فين ستافظل دن الاما + 


كتاب الشهادات الرابع يذل 
الرجل معه فكذلك لا تجوز شهادة الصبيات ولا يحلف معهن. 
وإنما جاءت الآثار عن علي بن طالب أنه كان يحكم بشهادة 
الصبيان فيما بينهم. والصبيان لا يكونون إلآ نشي فصاعداً واسم 
الصبيان بجمع الذكور والإناث. وَالنَاتُ وإن كثرن مقامهن مقام 
صبي واحدء والصبي لا يحلف مع شهادته فكذلك ما سألت عنه. 
ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحد. فإذا 
شهد الصبيان في الجراح وشهد معهم رجل لم تجز شهادة 
الصبيان لأنه إنما تجوز شهادة الصبيان فى الضرورةء. فإذا كان 
ريخل نقد دهت الفرورةء. ولا تجوق تياد المنى لآل“ عدي 
إثما حاف محراة اياده االغيناة :الى ل يغال ل تعنياة: 
وسكاد عن فتهادة “الفنبياة إذا فيداك قبل أن ينتزقوا يخي أخنهاك 
عليه العدول ثم بلغ منهم من(*"2 هو عدل رضا قبل أن يحكم بها 
فرجع عما كان شهد به إذ قد كان صبيا أتكون شهادته باطلا؟ 
فقال: هي شهادة لم يحكم بها فإذا رجع عنها بعد بلوغه سقطت 
وكان في رجعته عنها كشهود عدول شهدوا أن الذي شهد به 
الصبيان لم يكن. وشهادة الصبيان إنما الجرحة فيها أن يشهد 
العدول. أنها لم تكن لأن جرحتهم لم تكن بالأحداث ولا خلاف 
العدول في حالهم لأنهم لم يؤخذوا على العدل والرضا ولم تجز 
شهادتهم بالعدالة. فجرحتهم إنما هي أن يشهد العدول أن الذي 
شهدوا به لم يكن. ولو كانت شهادتهم بالعدل ثبتت ومضت وعلى 
ذلك ( )5© ما سقطت إلا بالجرحة أنهم غير عدول لأن 


(15) في كتاب الأقضية من موطأ مالك : «قال يحيى : قال مالك عن هشام بن عروة إن 
عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» . 

."* في الأصل ما وأثبتنا ما في ف‎ )7١6( 

(76) بياض بالأصل وبموضعه من ق ” كلمة أشكلت قراءتها. 
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الشاهد العدل الكبير لا يجرح بأن الذي شهد به لم يكن ولا 
يجرح إلا بما يكون به غير عدل فيما شهد به من الظنون 
والأسفاه. قيل له: فإن سئل الذي شهد وهو صبي عن شهادته بعد 
بلوغه وعدله وقبل الحكم بها فشك فيها هل يضرها ذلك؟ فقال: 
لا يسأل عنهاء ولو شك ما ضرها ذلك لأنه لا يحتاج منه فيها يوم 
يشك إلى شىء ولأن الشك منه ليس بشهادة منه على نفسه بأنه 
شهد بباطل» وإنما جعلت رجعته عنها كمثل شهادة الكبير بأن 
الذي شهد به الصبي لم يكن. فهو حين شك لم يشهد بباطل ما 
كان قيد من شهادته وهو صغيرء قال: ولو كان قيدت شهادتهم 
على أمر ثم شهد قبل الحكم وبعد البلوغ والعدل منهم اثنان أن 
الذي شهدنا نحن وهم به من ذلك الأمر باطل أسقطت شهادتهما 
الشهادات كلها منها ومن غيرها لأن شهادة الصبيان 1 إذا شهد كبير 
أو عدلان أنها لم تكن تسقط. قيل له: فإن كان صبيان جميعاً 
اختلفوا فشهد اثنان بأن صبياً قتل صبياً وشهد آخران ليس منهما 
'القاتل أن دابة أصابته جبارا؟ فقال: تمضي شهادة الصبيين اللذين 
شهدا على الصبي بالقتل لأنهم إذا كانوا صبياناً جميعاً في حال 
شهادتهم كانوا كالكبار لا يبطل ما شهد به الكبير بأن يشهد كبير 
مثله أن الذي شهد به لم يكن قبل فشهادة الصبيين اللذين شهدا 
في صغرهما أنه أصابته دابة جباراً لو شهدا أيضاً بعدما بلغا أن 
الذي شهد به الصبيان اللذان شهدا أن صبيا قتله باطل أن دابة 
أصابته فقتلته كما كانا شهدا وهما صبيان فلم يؤخذ بقولهما وأخذ 
بقول غيرهماء قال: لا تكون شهادتهما اليوم جائزة لأنه من شهد 
تؤخذ شهادته في حال ثم حدث له حال غيرها فشهد بما لم 
يكن أخذ من شهادته مثل عبد شهد فلم يقبل فيعتق فجاء بها لا 
تؤخذ منهء ومشل من شهد وهو غير عدل فلم يقبل فحسنت حاله 


كتاب الشهادات الراب م 
عاص د ا ا ا اا ا ٠‏ 2 1 


فشهد بذلك فلا يقبل» ولا من كل من شهد لما يحسن من حال 
نفسه يوم يشهد بالشهادة الآخرة. قال: ولا شهادة للصبياك في 
موضع يحضره الكبار لأنهم إنما جازت شهادتهم بحال الضرورة 
إليها. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
آخر سماع أشهب مستوفى فليس لإعادته معنى. وهو قول سحنون في صدر 
هذه المسألة في شهادة الصبايا أن ذلك يعتبر فيهن ضغارا بشهادتهن كبارًء 
فشهادتهن : في الجراح والقتل جائزة إذا كان ذلك خطأ لأنه يصير مالا 
فشهادتهن في الأموال جائزة» فحيث تجوز شهادتهن كبارا جازت شهادتهن 
فيه صغاراً خلاف ما تقدم له في أول سماعه من أن شهادة النساء في جراح 
العمد جائزة وحيث يكون اليمين مع الشاهد. وقد مضى هنالك من تحصيل 
مذهبه في ذلك ومذهب ابن القاسم ما لا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
وقوله بعد ذلك: ولا تجوز شهادة الصبيان إذا حضر معهم رجل كبير واحد 
معناه إذا كان عدلاء وكذا في الواضحة لابن الماجشون. وهو مذهب 
سحئون لأنه متبع له فيه في جميع وجوههء من ذلك قوله إن شهادة الصبيان 
بجرح بأن يشهد العدول بأنها لم تكن خلاف قول أصبغ في نوازله بعد 
هذاء وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل المغيرة ه عن المرأة تتوفى ولبسن لها وارث إلا بنات 
فشهد أخوها وزوجها معه ل 
وأنها لم تفعله حتى ماتت» أتجوز شهادة أخيها وزوجها معه أو ترد 
لِجَرهِ الولاء إل نفسه بشهادته؟ قال: لا تجوز شهادته, قلت: 
قيل: فهل يقوم عليهما ما بقىي؟ قال: لا وكان مالك لا يرى أن 
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قال محمد بن رشد: قول المغيرة هذا مثل قول عبد العزيز بن أبي 
سلمة في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم خلاف مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك فيه وفي المدونة وغيرهاء وقد مضى في السماع المذكور 
تحصيل القول في هذه المسألة وتوجيه الاختلاف فيها فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل سحنون عن قول. رسول الله كله «مطل الْعنِيّ 
ظُلْم 7 أترى أن تجوز شهادة الغني | إذا مطل. وقد قال رسول 
الله كلل : «إن مطله ظلم»؟ فقال: لا أرى أن تجوز شهادته إذا 
مطل لأن رسول الله يكهِ رأى مطل الغنى ظلماً فمن كان ظالماً فلا 
ينبغي أن تجوز شهادته. 


قال الإمام القاضي : هذا بِيْنْ على ما قاله من أن المعروف بالمطل 
من غير ضرورة لا ينبغي أن تجاز شهادته لأن مطل الرجل بحقه إذاية له في 
ماله. ولا يحل إذاية الرجل المسلم في ماله كما لا ل إذايته في ادمه ولا 
في عرص قال رسول الله عن في خطبته تكرقة : ل إن دَمَاَكُمْ وأمُوَلَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلْيكُمْ حَرَام كُحَرمَة اومكع هَذًَا في شَهْرِكُم هَذَا في بلك 
هَذَا,2'90 وقال الله تعالى : « وَآلْذِينَ يُؤْدُونَ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ بغيرٍ ما 
أكْتَسَبُوا فَقَدٍ آحَبتَمَلُوا بُهمَاناً ام مُبيئاً 2150# وبالله التوفيق. 


(70) هو في باب الحوالاات وفي باب الاستقراض من «صحيح البخاري». 

(18) هو في (صحيح البخاري» ضمن مت" التالية : الع 4 الفتن» العلم الأدب.» 
الأضاحي . الحدود. التوحيد.. 

)١9(‏ الآية مه من الأحزاب. 


كتاب الشهادات الرابع اا 
مسألة 


وقال في عبد وحر شهدا على رجل بقتل فقتل ولم يعلم 
السلطان ثم تبين له بعد ذلك. فقال: الذي قام بالدم فعليه الدية. 
قال محمد بن رشد: قوله إن الذي قام بالدم فعليه الدية معناه 
عندي إن كان علم أنه عبد ولم يعلم الشاهد الحرء ولو علم الشاهد الحر 
أيضاً لَوَجَبَ أن تكون الدية عليهماء وإن لم يعلم القائم بالدم وعلم الشاهد 
الحر كانت الدية عليه» وإن لم يعلم واحد منهما كانت الدية على عاقلة 
الحاكم لأن ذلك من خطته, » هذا الذي يأتيى في هذه المسألة على ما 
00 في كتاب الرجم من المدونة في الإمام يقيم الحد على المرجوم ثم 
يعلم أن ن أحد الشهود كان قنداة والذي يوجبه النظر أن تكون الدية إذا إذا لم 
يعلم واحد منهم على جميعهم: : القائم بالدم. والشاهد الحرء والإمام لأنهم 
متشاركون في قتله خطأ لأن شهادته ك2 ترد أو فيستوجب الرد اليوم 
ولكنها كانت جائزة . 
قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما يأتي في سماع أبي زيد من أن 
الحوٌ, يرد ولا يقطع. ووجه قول سحئنون أن شهادة العبد لما لم ترد أولاً لم 
يتهمه في إعادتها. وقول ابن القاسم في سماع أ زيد أظهر لأن الحكم 
بشهادة العبد حكم مردودء فإن أعاد العبد شهادته بعد عتقه اتهم في أن 
يريد إجازة شهادته التي قد وجب ردها ونقض الحكم الذي وقع بهاء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وعن أربعة شهدوا على رجل أنه زنى وهو صحيح العقل 
وشهد رجلان من غير الأربعة أنه زنى في ذلك اليوم الذي شهد 
فيه الشهود في ذلك الموضع أنه قد كان ذاهب العقل ليس معه 
عقله؟ قال سحئون: إن كانوا قاموا به ان الحاكم وهو صحيح 
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العقل فالشهادة ماضية عليه بالحد إذا صححوا الشهادة بما يثبت , 
الحد وقول اللاتاهدين: لبين :ذلدلك باتني “يمل .ا شيعه مد 
الحدود. وإن كان الرفع لوه الحاكم والرجل مجنون ذاهب العقل 
فقد قال بعض أصحابنا: إنه يصرف عنه الحد لأن الحد لله وليس 
ذلك كحقوق الناس إذا رفع وبه الجنون. 


قال محمد بن رشد: تفرقته بين أن يقام إلى الحاكم وهو صحيح 
أو مجنون استحسانٌ على غير قياس ولا أصل. والذي يأتي على الأصول 
أن يصرف عنه الحد قاموا به | إلى الحاكم وهو صحيح أو مجنون لأن 
الحدود درأ بالشبهات» وأيّ شبهه أقوى من أن يشهد له شاهدان 00 
أنه كان في وقت ونام مجدوناً ذاهب العقل. وأما الحقوق فالقياس فيها أن 
شهادة الصحة أُعْمَلُ لأنها أثبتت الحكم وعلمت ما جهلته البينة الأخرى 
على ما في سماع أي زيد في القوم يشهدون أن المرأة أوصت في مرضها 
بكذا وكذا وهي صحيحة العقل. ويقول اخرون: إنها كانت موسوسة وما 
لأضيغ في :سماعه” مخ كناب العتق. وقد قيل: إنه ينظر إلى أعدل البينتين 
فإن استوتا في العدالة بطلت الوصية لأن تكافؤهما يوجب سقوطهما جميعاء 
وإذا سقطتا حصل الشك في صحة عقله في حين إشهاده. وعلى هذا يأتي 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وفي سماع أصبغ من 
كتاب العتق في الذي يقول إن مت من مرضي فغلامي فلان حر وإن 
صححت منه فغلامي فلان حر لآخر فشهد شاهدان له أنه صح من مرضه 
وشهد اخران أنه لم يصح منه. معناه وتكافؤوا في العدالة. أنه يعتق من كل 
واحد منهما نصفه لأنه رأى الشك في صحته من مرضه حاصلا بتكافؤ 
البينتين فأعتق من كل واحد منهما نصفه إذ لا يدري من هو الذي وجب له 
العتق منهماء ويتخرج في المسألة قول ثالث إن شهادة المرض أَعْمَلُ لأنهم 
قالوا رأينا منه اختلاطاً في ذمته حين أشهدنا. وقال الآخر: لم ئر منه 
اختلاطاً فوجب أن تكون شهادة من أوجب الاختلاط أولى من شهادة من 
نفاه. وبالله التوفيق 


كتاب الشهادات الرا 144 
مسألة 


وسئل سحئون عن الرجل يشتري الجارية فيطؤها قبل أن 
يستبرئها ترق يل شهادته؟ ففال: لا قال+ وأرئ. أن يؤدب مع 
طرح الشهادة أدبا موجعا إذا كان عالماً بمكروه ذلك؛». قيل له: فإن 
كانت صبية لم تبلغ المحيض فوطئها قبل أن يستبرئها؟ فقال: 
ال د لحرا ل ا 
طرح الشهادة والعقوبة. 

قال محمد بن رشد: أما سقوط شهادة الذي يطأ الجارية يشتريها 
قبل أن يستبرئها وهي ممن يحمل مثلها ووجوب الأدب عليه إذا كان ممن لا 
يجهل فبَيْنُ لأن ذلك أمر متفق على تحريمه بوجهين: أحدهما نص النبي 
عم الجادم : من المنع من ذلك بقوله: ال اه 
حَائزٌ "© حتى تجيض)<2© والثاني القياس على ما أوجبهٍ الله تعالي على 
الحرة من عدة الطلاق والوفاة بقوله: رولا تَعْزِمُوا عَقَدَةٌ التكاح, حتى يبل 
الْكِبَاتُ أجَله,0 فنهى. .غرخ العقد لما كان سيا إلى الوطءء فكيف بالوطء؟ 
لأن المعنى في ذلك في الحرة والأمة سواءء وهو ما يخشى من اختلاط 
الأنساب . وأما الصبية التي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فإن كان الحمل 
مأموناً عليها فلا تسقط شهادة من وطثها قبل أن يستبرئها إذ قد قيل : إنه لا 
استبراء فيها. روى ذلك علي بن زياد عن مالك. قال: وهو الأمر عندناء 
وهو أحسن ما سمعت. ومعنى ما ذهب إليه سحئون أن التي لم تبلغ 
المحيض إذا كان مثلها يوطأ فلا يؤمن أن يكون ذلك الوقت حد بلوغها 
ومحيضها فتحمل قبل أن تحيض. والله أعلم. 


(0:*) في المصباح : وخالت: العرآة والنتخلة والناقة وكل الث ,خالا بالكسير:: لم تحمل 
نهي حائل». 

(1”) انظر النكاح في سئن أبي داوود والسير عند الترمذي . 

(9") الآية ه78 من البقرة. 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 


قال سحنون: لا يثبت كتاب قاض إلى قاض في الزنى إلا 
بأربعة شهداء على أنه كتابه» كما أنه لا تقبل شهادة على الزنى 
إلا بأربعة» فكذلك لا يثبت فيه كتاب قاض إلا بأربعة» قلت له: 
هن يقول ك9" قال:” آنا أقوله من كيل أنه لا يشوك التاق 
المكتوب إليه أن ينفذ كتاب القاضي الكاتب إليه إلا بشهادة من 
يجوز على أصل الحق ولا بينة عنده بأقل من ذلك. 

قال محمد بن رشد: قول سحنون هذا يأتى على رواية مطرف عن 
مالك فى أن الشتهادة على الشهادة فى. الزئن الا “تجوز بها إلا آربعة. غلى 
كل والح من الأربعة اجتمعوا على الشهادة على جميعهم أو افترقوا مثل أن 
يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة» وابن 
القاسم يقول يجوز أن يشهد على شهادته اثنان. وهو مذهب ابن الماجشون 
فيأتي على قولهما أنه يجوز أن يشهد على كتاب القاضي في الزنى 
شاهدان. وهو الذي يوجبه القياس والنظر لأن الشهادة قد تمت على الزنى 
بأربعة شهداء فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضي بكتابه ينبغي أن يثبت في 
الزنى بما يثبت في غير الزنى» إذ لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد 
في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين. وبالله التوفيق. 

مسألة 


(قال سحنون)77© وسألته عن الرجل الفقيه الفاضل الصالح 
يخرج إلى الصيد منتزهاً هل يجرح مثل هذا شهادته؟ فقال: لا. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن ذلك ليس بحرام إنما هو 
مكروه. فتركه أحسن. ومن أهل العلم من أجازه ولم ير فيه كراهة. وبالله 
التوفيق . 


كتاتب الشهادات الرابع ١و١‏ 
مسألة 
الى لين تناعيان "قن «القى علا بوعوقانة: فقالة تييع : 
قل رضينا بشهادة فللانء قال سحئول : يلزمهما ما شهد به فللان 
عليههنا. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل سحنون عن المحدودين في القذف أو الزنى هل 
تجوز شهادتهما في القذف والزنى؟ والمحدود في شرب الخمر 
والسرقة هل تجوز شهادته في شرب الخمر والسرقة إن تابوا؟ قال: 
لا تجوز شهادة من ثبت عليه خذ من. اللحدود كائن ما كان وأقيم 
عليه في مثله الحد. وهو يجري مجرى شهادة ولد الزنى أنه لا 
تجوز. وهو كان أبعد في الغيرة» وإنما ترد فيه بالتهمة أن يكون 
الناين له أسنوة + وقاله أصبع + قلت :فرغل يكت على ارخل اجنارة 
فاقتص لتلك الجناية هل تجوز شهادته في مثل الجرح الذي 
اقتص به منه؟ قال: لا. 


قال محمد بن رشد: قول سحنئون إنه لا تجوز شهادة أحد فيما حد 
فيه من الحدود وإن تاب هو أحد قولي ماللتيى روى عنه مطرف وابن 
الماجشون أنها لا تجوزء وروى عنه ابن نافع وابن عبد الحكم أنها جائزة. 
وهو قول ابن كنانة وظاهر ما في الديات من المدونة ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهماء واختلف في ذلك أيضا قول أصبغ. فله في الواضحة 
مثل قول سحنون ورواية مطرف وابن الماجشون., وفي الثمانية مثل قول ابن 
كنانة ورواية ابن نافع وابن عبد الحكم. وشهادة ولد الزنى في الزنى وفي 
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نفي الرجل عن أبيه جارية على هذا الاختلاف. والمشهور من قول ابن 
القاسم أنها لا تجوز, فهو قوله في سماع أبي زيد من هذا الكتاب وفي 
00 عيسى من كتاب الحدود. وظاهر ما في الديات من المدونة أنها 
ئزة» واختلف إذا شهد أربعة على الزنى أحدهم ولد زنىء فقيل: إنهم 
يحدون كما لو كان أحدهم غداء وهو قول أصبغ ومذهب ابن القاسم في 
الفلاوية د قال فيا ذا جهو على العراة ة أربعة شهود بالزنى 0 
جلد الثلاثة ولآعَنَّ 00 ولا فرق بين المسألتين» وقيل: 
يحدون بخلاف إذا كان أحدهم عيتدا :وهو فول ابن ). 0 في 
المبسوطة واستحسان ابن القاسم فيهاء وأما إن لم بعثر على أنه زوجها أو 
على أنه ولد زنى حتى أقيم الحد فيدرأ الحد عن الثلاثة ويحد ولد ا 
والزوج إلا أن يُِلاعِنَ. واختلف هل يرثها إن كانت رجمت؟ فقال ابن 
القاسم: إنه يرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور أو يقر بذلك على نفسه له 
قتلها "©. قال غيره: لأن الله فرض له الميراث فلا يمنع منه بظن وقال 
أصبغ : لا يرثها لأن عليه اللعان وهو يجرحه من أن يكون شاهداً وأرى فيه 
تهمة العامد لقتل وارثه. والسنة ألا يرث عامد من دية من قتل شيئاً ولا من 
مالهء وهذا الاختلاف يدخل #المقى في إجازة شهادة الأب على ابنه 
الموصر يكل عمداً أو زنى وهومُحصَنٌ. وقد مضى القول على ذلك في أو 
سماع تون وأما قول سحئون في أن شهادة الرجل لا تجوز في جرح 
اقتص منه في مثله فهو شذوذ أغرق فيه في القياس». وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 

قال محمد بن خالد: سمعت ابن القاسم يقول إن شهادة 
الصبيان تجوز في القتل كما تجوز في الجراحات. 

قال محمد بن رشد: ا 0] 

آخر سماع أشهب فلا معنى لإعادته. وإنما تجوز شهادتهم في القثل إذا 


(25 كذا. ولعل الأصل : أو يقر بذلك على نفسه أنه قتلها. 


كتاب الشهادات الراب 1 
كات الها د اكد وال ع ل ل وت تت 


شهد العدول على رؤية البدن مقتولاً. روى ذلك ابن القاسم عن مالك. 
وقاله غير واحد من أصحابهء ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي 
ذكرناه في رسم أوصى من سماع عيسى في شهادة المرأتين في الاستهلال 
وقتل الخطأ لضعف شهادة الصبيان» وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في رجل توفي وترك ولداً صغيراً وورثة معه 
فقام لولده الصغير شاهدان على غلام من غلمان أبيه فقال0») 
أحدهما: إن أباه تصدق عليه به في حياته وشهد آخر أنه نحله 
إياه فى صحة منه. إن كان الغلام قد بلغ الحلم حلف مع شاهده 
على الصدقة ثم يستحقها. وإن كان صغيرا لم يبلغ وخيف على 
الغلام بيع ووقف المال حتى يبلغ الحلم. فإن حلف استحق 
ثمنهء وإن نكل [عن اليمين]<7©؟ كان ميراثاً. قال: فكلمت ابن 
القاسم في ذلك وقلت له: 0 
فى بعض الشهادة على قطع الحق. فقال: لا أرى أن تثبت له 
الصدقة إلا بيمين» وقال: أرأيت لو أن شهيدين شهدا لرجل بمائة 
دينار فشهد أحدهما أنها له من بيع باعه إياه وشهد الآخر أنها له 
قبلّه من سلف أسلفها إياه؟ قال ابن الماجشون: الشهادة تامة 
وذلك أنهما قد اجتمعا على إخراجها من يديه بغير شيء يجب 
على المدعي . ْ 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تقدمت في سماع سحنون» 


(5*) في ق ": فشهد. 
(5") ساقط :من الأصل . 


ووقعت أيضاً في رسم الدور والمزارع من سماع يحيى دون جواب. ومضى 
القول عليها مستوفى في رسم العرية من سماع عيسى لما اقتضاه من القول 
فيها. فذلك يغني عن إعادته. وإنما يكون له على قول ابن الماجشون أخذ 
المائة دون يمين إذا ادعى ما قاله أحدهماء وأما إن ادعى المائتين جميعاً 
فقد أكذبهما إذا قالا: إنها شهادة واحدة.» وقد مضى القول على هذا 
مسألة 

| قال محمد بن خالد: سمعت ابن القاسم يقول: شهادة 
الغائب الواحد مقبولة إذا كان عدلاً . | 

قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه المسألة في أول 
نوازل سحئنون فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 


قال: سثل أصبغ عن رجلين شهدا على وصية فشهد 
أحدهما أن الميت أوصى لصاحبه بوصية مال بكذا وكذاء» وشهد 
الموضى له أيضاً أن الميت: أوصى للشاهد بوصية مال أيضاً 
فشهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت أوصى لهء قال: إن كانا 
شهدا على كتاب واحد وفيه هذه الوصايا لهما جميعاً فشهادتهما 
باطلة لأن كل واحد منهما شهد لنفسه ولغيره» والوصية لها بال 
لأنهما يشهدان على جميع ما في الكتاب ويثبتان الوصية 
بشهادتهما وفيها وصية لكل واحد منهما لها بال وقَدْرٌ فَهُمَا مُتَهَمَان 
في شهادتهماء فشهادتهما ساقطة في جميع الوصية يسقط ما كان 
فيها من وصاياهما وغير وصاياهماء قال: وأما لو شهدا على غير 
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كتاب ولا وصية مكتوبة فيها هذه الوصايا ولكن أتى هذا فشهد أن 
الميت أوصى لفلان بكذا وكذاء ثم قام المشهود له بالوصية فشهد 
عند ذلك القاضى أن الميت أوصى لفلان الذي شهد له بالوصية 
ذا كذ زاك مهادديهما حاتتق: -شهادة كل ويد نوها الفنا علا 
تهمة على واحد منهما فيها لأنهما لم يشهدا على كتاب تجتمع فيه 
الوصايا فيتهمان بأن يثبتا وصاياهما ووصايا غيرهماء وإنما شهد كل 
واحد منهما منفرداً بالشهادة لغيره ليس لنفسه فيها شيء. فأرى أن 
يحلف كل واحد منهما مع صاحبه الذي شهد له ويستحق حقه 
ووصيتة:. 

قال محمد بن رشد: أما إذا شهد كل واحد من الشاهدين لصاحبه 
أن الميث أوصى له بوصية لها قَذْرْ وبال. والوصية لهما بكتاب واحد فما 
قاله من أن شهادتهما باطلة لا تجوز وتسقط لهما ولغيرهما هو المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إن شهادتهما تجوز لغيرهماء وهو الذي يأتي على 
قياس قول أصبغ بعد هذا في هذه النوازل في العبدين يشهدان بعد عتقهما 
أن الذي أعتقهما غصبهما من رجل مع مائة دينار إن شهادتهما تجوز في 
المائة ولا تجوز في [غصب]"”" رقابهما لأنهما يتهمان أن يريدا إرقاق 
أنفسهماء وقد مقن تحصيل القول في هذه المسألة في رسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب . وأما إذا شهد كل واحد منهما لصاحبه أن الميت 
أوصى له بكذا وكذا بغير كتاب أو كانت وصية كل واحد منهما في كتاب 
على حدة ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن شهادة كل واحد منهما لصاحبه 
خائرة يلف منه ويسحق :وصيع وذ كانت مهادة كن واجيد فنهة 
لصاحبه في مجلس واحدء. وهو ظاهر قول أصبغ هذا وظاهر قول سحنون 
في نوازله. والثاني أنها لا تجوز وإن كانت في مجالس شتى. وهو أحد 
قولي سحنون حكاه ابنه عنهء والثالث الفرق بين أن تكون شهادتهما في 


زفقضة ساقط من الأصل . 
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مجلسين أو في مجلس واحدء وهو قول مطرف وابن الماجشون. وقد مضى 
هذا في نوازل سحنونء وبالله التوفيق. ' 
مسألة 

وسئل أصبغ عن رجل هلك وترك ابنته وأخوين له فأسلم 
الأخوان ميراثهما لابنته وخرجا عنه إليها في مرض أبيها وقبل موته 
وغ أن ححة وال عبت حوذلاق: أنه الأننة «طلبت» كلتك إليهما 
وسألتهما أن يسلما إليها مالهما في ميراث أبيها ففعلا ذلك بها 
وأسلما ذلك إلبها كل ذا تَصِيْرٌ إليهها من هيراك اخيهيقاء فلما'نات 
الأب وجدت الابنة ذكر حق لأبيها على رجل بشهادة الأخوين 
اللذين أسلما الميراث إليهاء هل تجوز شهادتهما لها وقد كان هذا 
الذكر الحق مما خرجا منه إليها مع ما بقي من ميراثه؟ قال: نعم 
شهادتهما جائزة لا تهمة عليهما فيها لأنهما لا يَجُرَّانٍ إلى أنفسهما 
بذلك شيئاً لأنهما قد خرجا من جميع ذلك. وذلك قبل أن يصير 
إليهما بالملك التام لأنه إنما كان محجوبا عن ماله لهما إن مات 
ليس أنهما أولى بماله منه. ولو كان المال وجب لهما وجوب ملك 
كما يملك الرجل ماله ثم وهباه لرجل لم يكن لهما فيه شهادة. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة قد مضى معناها في رسم العتق من 
سماع عيسى والكلام عليها مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسألته عن رجل شهد لامرأة بشهادة وأثبتها القاضي ولم 


يحكم بها حتى تزوج الشاهد تلك المرأة أترى أن يحكم القاضي 
بها؟ قال أصبغ: نعم وليس هذا مثل الذي يوصي لرجل بوصية 


كتاب الشهادات الر ابع /1417 


وليس هو وارثه ثم يكون وارثه بعد ذلك فلا تجوز تلك الوصية 
)0 0 على هذا فرق بين ذلك أن الشاهد إنما كانت ترد 
شهادته بالظنة والظنة ههنا إنما حدثت بعد الشهادة» ألا ترى لو 
أن رجلاً شهد على رجل بشهادة ولم يقض بها حتى كانت بينه 
وبين المشهود عليه خصومة ودعوى لم يبطل ذلك شهادته وجازت 
عليه إذا كان قد شهد بها قبل الخصومة والظنة والتهمة وإن كانت 
لم تنفذ فهي الآن تنفذ ولا ترد لما ذكرت إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: شهادة الشاهد تسقط بوجهين: اعلافما المي 

فى الشهادة بالعداوة وبالظئة لقول النبي عليه السلام : رلا و شَهَادَةٌ 
خَضمٍ ولا ظَنِينٍ ولا جَارٌ إلى نفسه)50) والثاني الجرحة في الدين لقول 
الله عز وجل: 8 مِمَنْ ترضون مِنَّ الشهداء 4<* 24 فإذا شهد الرجل بشهادة 
وهو مجرح في دينه أو متهم في شهادته لم تجز شهادته, وأما إن شهد 
عو او او و ا مو الو 1 
الراا و الك روا عل لز عوابا كك اللو تن الاك قطي 1 
التهمة بالعداوة تحدث والظّنّة تقع فلا يؤثر ذلك في إجازة الشهادة إلا أ 
يعلم لذلك سبب قبل أدائها مثل ام ال ره اه 
عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها وما أشبه ذلك فإن شهادته تبطل 
بدليل قول ابن القاسم في سماع حسين بن عاصم في الرجل يشهد على 
الرتكل “آنه خلت: (بطلاق: رات البعة إن تروتجهنا قبل أن يمروجها اخاتى 


(8) البياض بين القوسين موضع كلمتين أشكلت قراءتهما في الأصل وفي ق ” وغايت 
عناق .١‏ 

(9*) لم نقف عليه بهذا اللفظ فيما فتشناه من المراجع التي بأيدينا وانظر وينسنك زج 
: ص /ام). 

(50) من الآية 78107 م البقره وقبله : ل وَآسْنَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ ِجَالِكُمْ فَإِنْ لم 0 
رَجْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَآمْرَانَانٍ مِمّنْ تَرضَوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ 4. 
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المشهود عليه ببينة تشهد له أن الشاهد كان يخطب هذه المرأة قبل أن 
يتزوجها هو أن شهادته تبطل. ولأصبغ في ثمانية أبي زيد أن الشاهد 0 
خاصم المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقر ن الذي 
يطالبه به من ذلك كان قبل إيقاع الشهادة. وأما الجرحة بالأحداث يظهر منه 
مثل أن يقتل أو يجرح أو يزني أو يسرق أو يشرب خمراً أو يقذف حراً وما 
أشبه ذلك ففيه اختلاف. قيل: إن ذلك كله يبطل. الشهادة.» وهو قول مطرف 
وأصبغ وروايته عن ابن القاسم. وقيل: إنه ما كان من ذلك يستسربه كاري 
والسرقة والشرب وما أشبه ذلك بطلت به الشهادة إذ لا يؤمن أن يكون قديما 
قبلهاء وما كان منه لا يستسربه ويعلم أنه كان خِلُواً منه يوم شهد كالقتل 
والجراح والقذف وما أشبه ذلك لم تبطل به الشهادة كما لا تبطل بالخصومة 
والتزويج» وهو قول ابن الماجشون. وظاهر قول أصبغ هذا أن مجرد 
الخصومة في القليل والكثير توجب العداوة بين السمتخاصمين وتسقط شهادة 
أحدهما على صاحبه. وهو ظاهر ما في أول سماع أشهب انعا وفي ذلك 
اختلاف قد مضى تحصيله هناك». وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه» مات وأوصى بها. 
لفلان. والدار في يد رجل ينكر ذلك. أترى أن تجوز شهادته 
والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ : لا أرى أن تجوز شهادته 
مخافة أن يطرأ على أبيه دين فيرجع في الدار فيكون قد انتفع 
بذلك, ولقد كان وقع في قلبي منها شيء ثم تبين لي بعد ذلك 
أنه لا تجوز شهادته في هذا. 

قال الإمام القاضي: هذا بَيْنْ على ما قاله لأن الموصى له إنما يأخذ 


واه عل الاك الميت المرصي إن قبلهاء ان سو 
الورثة فهو بشهادته جَارٌ إلى نفسه. وبالله التوفيق 


مسألة 
قال أصبغ: لا أحب أن يقول الرجل في تعديل الرجل هو 
عدل, وليقل أراه عدلاً. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في أول 
نوازل سحنون فلا ,معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل عن رجل شهد عند القاضي [بشهادة]47» لرجل على 
رجل والمشهود عليه قائم يسمع ء فلما فرغ من شهادته تحول إلى 
المشهود عليه فقال له والقاضي يسمع: إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين وتهددني وما أشبية ذلك من الكلام ألا ترى أن يطرح 
القاضي بهذا الكلام شهادته عنه؟ فقال: لا أرى أن يطرح شهادته 
عنه بهذا الكلام وما أشبهه إلا أن يثبت بينهما عداوة قديمة بينة 
فتطرح شهادته عليه» وأما مثل هذا الكلام فما أراه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: لأصبغ في الثمانية أن قوله هذا إن كان على 
وجه الشكوى والاستنهاء””*» من الأذى ولم يكن على وجه مطلب خصومة 
ولا سمى السمة فلا أراه شيئاء وإن سمى السمة وهي مما إن قام بها كان 
في مثلها خصومة ومطالبة أو كان ذلك منه على وجه الطلب له بالخصومة 
وإن لم يسم السمة ساعته فأرى شهادته ساقطة. وهو مفسر لقوله ههناء 
ولابن الماجشون فى الثمانية أن شهادته تبطل بهذا القول ولا تجوز لأنه قد 
أخبر أنه عدوه, 52 تجوز شهادته عليه؟ قال: فلو قال ما هو أدنى من 


)5١(‏ ساقط من الأصل. 
(47) في التاج: «استنهيت فلاناً عن نفسه فأبى أن ينتهي عن مساءتي. واستنهيت فلانا 
من فلان إذا قلت له: أنه عني». 
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هذا لكان فيه طرح شهادته. وقول ابن الماجشون أظهر وأولى بالصواب. 
والله أعلم . 
مسألة 
وعن رجل هلك ولم يترك وارثئا غير ابن عم له فيما يرى 
الناس» فأعتق ابن العم غلامين مما ورث عن الهالك.» فشهدا 
بعد عتقهما أن سيدهما أشهدهما في حياته أن جاريته فلانة حامل 
مئة ثم ولدت الجارية» قال ٠‏ أصبغ : له شهادة لهما لأن شهادتهما 
ترقهماء وليس لحر أن يرق نفسه) وليس هذا من الشهادة التي 
يقال لا يتهمان فيها فتجوز. ولا من الأشياء التي يؤخذ فيها 
بإقرارهما بِالعَبّدِيّة. 
قال محمد بن رشد: هذا بِيْنْ على ما قاله إلا أن في إجازة شهادتهما 
إبطال عتقهمال وفي إبطال عتقهما رد شهادتهما. فإذا كانت الإجازة توجب 
الرد وجب أن تكون مردودة. وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال أصبغ في رجلين اشتريا من رجل عبدا ثم ادعى 
أحدهما أن البائع كان أعتقه. قال: لا تجوز شهادته على البائع » 
وأرى أن يعتق عليه نصابه منه'؟2 بشهادته. ثم أرى أن نقوم عليه 
ما بقى من العبد لأني أتخوف أن يكون إنما أقر بهذا احتيالا لثلا 
يقوم عليه ما بقي من العبد. قال: والولاء للمشهود عليه أنه كان 


أعتقه . 


(45) في الأصل: لهء وأثبتنا ما في قى ". 


كتاب الشهادات الرابع ا" 
المدونة وغيرها أن الشاهد لا يعتق عليه نصيبه للضرر الداخل على أشراكه 
نصيب شريكه» وقول أصبغ هذا قول ثالث في المسألة» وقد مضى ذكر 
مسألة 

وسئل أصبغ عن بينة شهدت على رجل أنه زنى بمصر في 
المحرم يوم عاشوراء؛ وشهدت بينة أخرى أنه كان يومئذ بالعراق» 
قال أصبغ : هذا حد قد ثبت لا تزيله هذه البينة التى شهدت أنه 
كان بالعراق لأنها لم تشهد على فعل آخر إنما شهدت أن الذي 
قالت البينة الأولى لم يكن فذلك غير مقبول. قيل له: فلو شهدت 
بينة أنه زنى بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة أنه سرق ذلك 7 
بالعراق أتوجب عليه الحدين ١‏ 0 لا بل تطرح كلتا 
الشهادتين لأنهم شهدوا على أمر مختلف وفعلين لا يمكنان 
جميعا. ل ل ل 
أيهما هى فسقطت الشهادة بالشك» قيل: وكذلك لو قالت هذه 
البينة إنه زنى بمصر يوم عاشوراء وقالت الأخرى: إنه قتل إنسانا 
بالعراق؟ قال: أطرحهما جميعاء قلت: فشهدت إحدى البينتين أنه 
زنى بمصر يوم عاشوراء وشهدت بينة 22 أنه زنى ذلك ك اليوم 
دعيله بالعراق أتطرح هذه أيضاً؟ قال : لا بل أ: ثبت عليه حداً واحدا 
لأن كلتا البينتين إنما شهدت بالزنى 06 الى لاحل لأني 
أعلم أن إحدى البينتين صادقة.» فقد وجب عليه الحد إما بهذه 
وإما بهذه فلا بد من إقامة الحد عليه بأحد الزنائيقة قال: وكذلك 
لو نوكه اها ينه أ نه قبل قلكنا بمضير وشتهدت' لخر أنذا ققل 
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فلاناً بالعراق وقام أولياء المقتولين جميعاً قتلته بهما لأن إحد 
البيئتين صادقة . 
قال محمد بن رشد: تفرقة أصبغ هذه في اختلاف البينتين إذا 

شهدت إحداهما على رجل أنه زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء بين أن 
تقول البينة الأخرى إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو أنه سرق أو قتل ذلك اليوم 
بالعراق أو. . . أنه زنى ذلك اليوم بالعراق]©؟ أيضاً فإن قالت إنه كان بالعراق 
وإنه زنى بالعراق أقيم عليه حد الزنى» وإن قالت إنه زنى أو قتل بالعراق سقط 
عنه الحَدّاٍ جميعاً هو على قياس المشهور من مذهب ابن القاسم في أن 
البينتين إذا اختلفتا بالزيادة كانت التي زادت أَعْمَلَ وإن اختلفتا في الأنواع 
سقطتا جميعاً إلا أن تكون إحداهما أعدل من الأخرى فيقضى بالأعدل, 
وقد قال ابن القاسم : إن البينتين إذا اختلفتا بالزيادة سقطتا إلا أن تكون 
إحداهما أعدل فيقضي بالأعدل كاختلافهما في الأنواع فيلزم على قياس هذا 
إذا قالت إحدى البينتين أنه زنى بمصر ي 0 يوم عاشوراء. وقالت 
البينة الأخرى: إنه كان ذلك اليوم بالعراق أو أنه زنى ذلك اليوم بالعراق أن 
تسقط البينتان جميعاً إلا أن تكون م أعدل من الأخرى فيقضى بها 
كما لو قالت إنه سرق ذلك اليوم بالعراق أو قتل. وهو الذي يوجبه القياس 
والنظر لآن كل بينة بينة منهما مكذبة لصاحبتها في الوجوه كلها إذ لا يمكن أن 
يكونا جميعاً صادقين» فإذا لم يمكن ذلك وجب أن يسقطا جميعاً إلا أن 
تكون إحداهما أعدل من الأخرى فيقضى بالأعدل لأن الظن يغلب أنها هى 
الصادقة» وقول أصبغ إنه يقام عليه خد الزنى إذا قالت إحدى البينتين إنه 1 
زنى بمصر في المحرم يوم عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه زنى في 
ذلك اليوم بالعراق» وإنه يقتل إذا قالت إحدى البينتين إنه قتلٍ فلاناً بمصر 

فى المحرم يوم عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: | نه قتل فلاناً لرجل 0 
ذلك اليوم بالعراق وقام أولياء القتيلين ينا يَعِيدٌ 0 سيما في الزنى لما 
جاء من أن الحدود تذّرًا بالشبهات. وتعليله لإقامة الحد والقتل عليه بما قال 


(544) ساقط من الأصل . 
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من أنه يعلم أن إحدى البينتين صادقة غير صحيح لأنه إذا 0 ن إحداهما 
كاذبة واحتمل أن تكون كل واحدة منهما هي الكاذبة احتمل أن اكوا يها 
كاذبتين. وإذا احتمل أن تكونا جميعاً كاذبتين وأن تكون إحداهما صادقة 
والثانية كاذبة لم يصح أن يحكم بأن إحداهما صادقة إلا أن تكون هي 
أعدل فيغلب على الظن صدقهاء. وإلى هذا نحا محمد بن عبد الحكم على 
ما قد ذكرناه عنه في نوازل سحنونء» ويأتي على قياس قول مطرف وابن 
الماجشون عن مالك في أن البينتين إذا شهدت إحداهما بخلاف ما شهدت 
به البينة الأخرى واستوتا في د امراف 
حد الزنى ويقطع في السرقة إذا شهدت إحدى البينتين. د نه زنى بمصر يوم 
عاشوراء. وقالت البينة الأخرى: إنه سرق في ذلك اليوم بالعراق وهو بعيد 
جداًء والله الموفق 


مسألة 


وسئل أصبغ عن صبيين شهدا على صبي أنه قتل هذا 
الصبي الساعة. وشهد رجلان أنه لم يقتله وأنهما كانا حاضرين 
حتى سقط الصبي فمات. وأن الصبي الذي شهد عليه الصبيان لم 
يضربه ولم يقتله.» قال أصبغ : أرى شهادة الصبيين تامة. ولا 
يلتفت إلى شهادة الكبيرين». وإنما ذلك عندي بمنزلة أن لو شهد 
كبيران أنه قتله وشهد كبيران اخران أنه لم يقتله على نحو 
مسألتك. فشهادة من شهد بالقتل أولى. قيل له: أو لا ينظر إلى 
العدالة في هذا؟ قال: اعلم أن الدماء والجراح والعتاق والطلاق 
والحدود كلها لا ينظر فيها إلى العدالة بعد أن يكون من شهد عليه 
عدلاً مرضياً في شهادته. فهي أولى من شهادة من تعرض لها بالرد 
وإن كانوا أعدل. 


قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إغراق في القياس على أصل 


٠ "4‏ البيان والتحصيل 


غير مسلم الصحة. فقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه أن الذي يوجبه 
القياس والنظر أن ينظر إلى أعدل البينتين إذا اختلفتا وإن كانت الواحدة 
موجبة والثانية نافية» فكيف إذا كانت إحداهما صبياناً» فقول سحنون فى 
نوازله إن شهادة الصبيان تسقط بتكذيب الكبار لهم هو أولى بالصواب, والله 


أعلم . 


مسألة 


وسئل عمن شهد على شهادة أبيه وأبوه عدل مرضي مشهور 
العدالة لا يحتاج إلى تزكية فيأتي الابن فيشهد على شهادة أبيه. 
قال: لا تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا شهادة الأب على 
شهادة ابنه. انظر أبدا كل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك 
أن تشهد على شهادته وإن كان المشهود د على شهادته عدلا. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ هذا إنه لا تجوز شهادة أحدهما 
على شهادة صاحبه بخلاف ما مضى لسحنون في نوازله من إجازة شهادة 
الابن على قضاء أبيه لأنه إذا جاز أن يشهد الابن على ما قضى به أبوه 
والأب لو شهد في ذلك لم تجز شهادته كان أحرى أن تجوز شهادته على 
شهادة أبيه. إذ لو شهد الأب في ذلك لقبلت شهادته.؛ وقد مضى في نوازل 
سحنون من كتاب الأقضية تحصيل القول في هاتين المسألتين وفيما هو في 
معناهما من شهادة كل واحد منهما عند فاحة ومعه. فلا معنى لإعادته. ْ 


< مسألة 

وسمعته سئل عن رجل أعتق عبدين ثم إن العبدين شهدا أن 

هذا المعتق غصبهما من هذا الرجل وغعصب معهما مائة دينار. 

قال: اران تن ارق الى حو افد الموزر كمينيها 2 
بشهادتهما لأنه لا يجور ز لحر أن يرق نفسه » وتجوز شهادتهما فى 
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المائة التى يزعمان أنه غصبها معهماء قلت: وكيف يجوز بعض 
الشهادة ويبطل بعض؟ قال: هو بمنزلة امرأتين شهدتا في وصية 
رجل بوصايا وعتق فأجيز شهادتهما في الوصية وأبطلها في 
العتق . 

قال الإمام القاضي : لسحنون في كتاب ابنه أنه لا تجوز شهادتهما 
في المائة ولا لأنفسهماء وهو الأظهر لآن شهادتهما على غصب المعتق لهما 
إنما لم تجز من أجل أنهما يتهمان على أنهما أرادا إرقاق أنفسهماء 
والشهادة إذا رد بعضهما للتهمة ردت كلها بخلاف إذا رد بعضها للسنة 
فساوى أصبغ في هذا بين أن يرد بعضها للتهمة أو للسنة في أنه يجوز من 
الشهادة التي فيها التهمة ما لا تهمة فيه كما يجوز من الشهادة التي فيها ما 
لا يجوز في السنة ما يجوز فيهاء وقد قيل: إن الشهادة إذا رد بعضها للسنة 
ردت كلهاء فالمشهور إذا رد بعض الشهادة للتهمة أن ترد كلها. وقد قيل: 
إنه يرد منها ما لا تهمة فيهء وهو قول أصبغ هذاء والمشهور إذا رد بعض 
الشهادة للسنة أن يجوز منها ما أجازته السنةء وقد قيل: إنها ترد كلهاء 
وذلك قائم من المدونة من قوله في شهادة النساء للوصي إن الميت أوصى 
إليه أن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع النساءء وكذلك 
المشهور فى المذهب أيضاً أن الشهادة إذا رد بعضها لانفراد الشاهد بها 
دون غيره إنها تجوز فيما تصح فيه شهادة الشاهد الواحد وتبطل فيما لا 
يصح إلا بشهادة شاهدين, مثال ذلك أن يشهد الرجل على وصية رجل 
وفيها عتق ووصايا لقوم فإن الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد 
وتكون وصاياهم فيما بعد قيمة المعتق» وقد قيل: إن الشهادة كلها مردودة, 
حكى ذلك السدي عن أشهب وجميع جاسائه؛. وأما إذا لم يأت الشاهد 
بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظ بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع, 
وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل شهد لابنه ولأجنبي بحق على رجل 'ادفع 
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الغريم الحق حين شهد الأب وظن أن ذلك يلزمه أو دفع إلى 
الأجنبي حصته وحكم عليه بذلك. فلما اقتسماه هو والابن وبان 
به الأجنبي طلب الغريم نقض ذلك وتكلم في شهادة الأب. قال 
أصبغ : ذلك له. يرد ذلك الحكم لأنه حكم خطأ وخلاف السنة 
وظلم لأن شهادته لابنه كشهادته لنفسه وشهادته للأجنبي كشهادته 
لابنه لأن أمرهما واحد لا يكون للأجنبى شىء إلا كان لابنه فيه 
تصيب: فيز ,مردرف كله وهذاإنما فلنا. ]ذا سقط يعن الجتهادة 
سقطت كلهاء فإذا نقض فإن كان مع الأب شاهد غيره حلف مع 
شهادته واستحقا وإلا فلاء قلت: فإن كان الغريم دفع من غير 
ا وا ا 
أن شهادة الأب جائزة إذا شهد لأجنبي مع ابنه فدفعت إليه ولم 
ارد أن أله إلى السلطان ثم أخبرت أن شهادة الأب لا تجوز 
فأنا أريد الرجوع. قال: ليس له رجوع ولا كلام في هذاء وأراه 
بمنزلة الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين بها حمل أو يقول 
ظننت أنه كان يلزمني فليس له رجوع عليها إن انْفْشُ حملها وقبل 
أن ينفش لما قد تقدم. وإنما له لما يستقبل» ا 
فليس له فيه رجوع. قلت: وكذلك إن شهد شاهد لرح- 
فى عل قد لدو يعسن ذم ألى بط الك ونقة بيد 
وقال: لم أظن أن لي عليه يمينا فأنا أريد أن أستحلفه أيكون ذلك 
له فإن لم يحلف رد ما أخذ أو كيف؟ فقال لي: هذا أبعد بعل وأبعل 
لا يكون له قول ولا رجوع . 

قال محمد بن رشد: إنما لم يكن له رجوع إذا دفع بشهادة الأب 
لأنه حمل عليه أنه علم أن ذلك لا يلزمه ولم يصدقه فيما ادعى من أنْ ظَنَّ 
أن ذلك يلزمه. وقد قيل: إنه يصدق في ذلك إذا كان ممن يشبه أن يجهل 
مثل هذاء وهذا الذي يأتي على ما في كتاب الصلح في الذي يصالح عن 
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دم الخطأ وهو يظن أن الدية تلزمه وفي كتاب الشفعة في الذي يُثيب على 
الصدقة وهو يظن أن الثواب يلزمه. وكذلك اليمين إذا تطوع بتركها فليس له 
فيها رجوع لأنه لا يصدق فيما ادعى من أنه ظن أنه لم يكن عليه يمين» 
ويدخل في ذلك من الاختلاف ما دخل في الذي دفع بشهادة الأب ولو 
ل ا 
فسخهء وكذلك لو حكم عليه بالدفع بالشاهد الواحد دون يمين لكان من 

حقه أن يستحلفه فإن نكل عن اليمين حلف واسترجع ماله, ولا خلاف في 
ذلك أعلمه. وأما الذي ينفق على المطلقة قبل أن يستبين حملها ثم يتبين 
أنه لم يكن بها حمل فقد قيل: إنه لا رجوع له عليها وإن أنفق عليها 
بقضاء. وهوقول مالك في كتاب النكاح لابن المواز» ومعنى ذلك عندي إذا 
لم تقر الزوجة أنه لم يكن بها حمل وادعت أنها أسقطته. وفي مسألة الذي 
ينفق على المطلقة ثم يتبين أنه ليس بها حمل أربعة أقوال: الرجوع من غير 
تفصيل» وأن لآ رجوعَ من غير تفصيل, والفرق بين أن ينفق بقضاء أو بغير 
قضاء على وجهين. وقد مضى القول على هذه المسألة في سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السنة.» وفي أول سماع أصبغ ورسم المكاتب منه 
من كتاب النكاح., وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال أصبغ في الشاهدين يشهدان أن رجلاً طلق امرأته البتة 
وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها كالمرود في المكحلة. فقال: 
تسقط شهادتهما في الطلاق لأنهما قاذفان حين رمياه بالزنى» 
وعليهما له الحد بقذفهما إياه» قلت: 07 حملت عليهما الحد 
وإنما شهدا أنه وطىء امرأته التي أثبتها أنت تحته ولم تقض 
بطلاقها؟ قال آلا ترى أنهما برعماة: أنها ابسة بامرائة وأنه وطتها 
زانيا بها وهما على ذلك وأنها ليست له بامرأة» فلذلك رأيت 
علنينا الح قاقما 9ه زول قالد انو البالحقوة:» الحد .شافط 
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عنهما لسقوط شهادتهما في الطلاق. لأنه إذا سقط فى الطلاق 
فإنما شهدا أنه وطء امرأته وهي امرأته كما هي لم تزل. قال 
أصبغ وعبد الملك: ولو شهدا عليه بطلاق امرأته البتة وشهدا 
أنهما رأياه على بطنها أو في لحاف عريانين جميعاً فيما دون ما 
يحق الزنى فالطلاق لازم يفرق بينهما ويؤدبان فيما فعلا من ذلك. 
وسئل سحنئون عنها فقال: الشهادة ساقطة ولا حد عليهما لأنهما 
الحد. ونظيرتها الرجل يهلك ويترك أخاه وأمة حامللً وعبدين 
فأعتقهما الأخ فشهد العَبَدَانِ أن الأمة حامل من سيدها وأن الأمة 
ولذت غلاماً أن الشهادة ساقطة لأنها لو ثبتت رد عتقهما وصارا 
رقيقين» فلما بطلت الشهادة لم يلزمهما من إقرارهما بالرق شيء. 
وقاله أصبغ. قيل لأصبغ: فلو بَتَلّ عتقهما في مرضه وله مال 
مأمون أو كان ذلك لهما من الهالك بوصية عتقا بعد موته فشهدا 
بهذه الشهادة بعد تنفيذ الوصية لهما أو قبل تنفيذها لهما بالعتق؟ 
فقال: أما الذي بتل عتقهم قبل موته أوكان ذا مال مأمون وأوصى 
لهم بالعتق وحملهما الثلث فشهادتهما جائزة يرد بها الأمر كله إلى 
سبيل ما شهدوا به ولا يضرهما ذلك لأن عتقهما نَامّ ماض كان 
هذا أو لميكن. والموصى بعتقهم إذا كان في ثلث الميت ما 
يحملهم فهم كالمبتلين قبل موته. وشهادتهما جائزة لا يرقون ههنا 
بشهادتهم شيئاً من أنفسهم. قلت: فلو كان الثلث لا يحملهم 
فأتمه الوارث عن نفسه وأمضاه لهما؟ قال: لا تجوز شهادتهما 
وكان مثل أول المسألة لأن الشهادة إن أجيزت رجع الرق عليهما 
فيما فضل عن الثلث فسقطت شهادتهما وصارا بمنزلة ما لو ابتدىء 


كتاب الشهادات الرابع الك 


قال الإمام القاضي: قد قيل يلزمه الطلاق ويحد الشاهدان. وهو 
الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعلى مذهب أكثر 
أصحاب مالك فى أن شهادة القاذف لا تجوز قبل الحد ولا بعده. وقال: 
هو فيل النكد نهو د نه بحن انعد لان التخدرد كفاراكالأهلياة فكينت تفيل 
شهادته في شُرِحَاليه ليشن قولة' ضيح الآنا اله تعالى الما ته عن زول 
شهادته بعد الحدود لا على قبولها قبل الحد بقوله: هئ لم ياتوا ا 
شهدا #*؟» إذ من حقه أن يُعَْذِرَ إليه ليأتي بما يصدق قولهء وقول ابن 
الماجشون وأصبغ وسحنون في هذه المسألة على ما ذهب إليه الشافعي من 
سقوط شهادة القاذف بنفس القذف قبل إقامة الحد عليه. وهو قول أصبغ 
في إيجاب الحد على الشهيدين وإن سقطت شهادتهما في الطلاق أظهر من 
قول ابن الماجشون وسحنئون وإن كان محمد قد تابعهما على قولهما فقال: 
إن ا ا ا عن اناد الله عز وجل يقول: 
( وَالَذِينَ دين المؤمنين والمؤمنات بغيرِ مَا اكتَسَبوا فَقَدِ تملا انا 
وإلها ا ه247 والإذاية قد حصلت بما رمياه به من وطئه إياها بعد طلاقها 
التق والمسالة التي نَظْرّها سحنون بها فقال: إنها نظيرة لها لا تشبهها لأن 
الشهادة فيها لما ردت من أجل أن الشاهدين يتهمان على أنهما أرادا إرقاق 
أنفسهما وجب أن يبقيا على حالهما من الحرية ولا يلزمهما إقرارهما بالرق 
إذ لا يجوز لحر أن يرق نفسه, والطلاق لما ردت الشهادة فيه من أجل أن 
الشاهدين يجرحان بما شهدا به من أنهما رأياه يزني بها بعد الطلاق لم 
يمنع أن يلزمهما الحد لأنه حق عليهما يجب أن يؤخذا به بخلاف الرق 
الذي لا يجوز للحر أن يلحقه بنفسه. فالحد في مسألة الطلاق مختلف في 
وجوبهء والرق في المسألة التي ره بها متفق على سقوطه. وذهب ابن 


لع 0 فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِين ل و 1 لْهُمْ شَهَادةٌ ل رتك هم 
آلْعَاسِقُونَ 4. 
(55) انظر الهامش (9؟). 


١١‏ البيان والتحصيل 


كنانة فيهما إلى أن ينفذ حريتهما على الأخ لأنه أعتقهما بشبهة الميراث 
وتجوز شهادتهما للآمة ويلحق نسب ابنها ويغرم له الأخ القيمة ويكون 
الولاء له. قال: لأني إن أجزت شهادتهما في الرق كنت قد حكمت بشهادة 
العبيدء وإن لم أجز شهادتهما ونفذت عتقها قالت الأمة لِمّ لَمْ تحكم لي 
بشهادتهما وهما حران فهي مهملة. والجواب فيها ما قلت لك. وكذلك قال 
[فيها]9'؟؟ ابن كنانة في رجل ورثه بنو عم له فورثوا معهم أختاً لهم جهالة 
فصار لها في حظها عبد فأعتقته ثم تبين لهم أنهم أخطأوا على أنفسهم 
وأنها ليست بعصبة أن العتق ينفذ عليها لشبهة الميراث وتغرم القيمة لإخوتها 
ويكون الولاء لهاء وقال يحيى: يرد عتقها لأنها أعتقت ما لم تملك. وهو 


من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 

قال عبد الملك سئل ابن القاسم عن الرجل يحبس في الدم 
فيأتي المدعي ببينة ليسوا بعدول ويكون الشهود جماعة فيقولون قد 
كان هذا الأمر عندنا فاشياً مشهوراً فحبس هذا في الحبس إلى 
متى يكون حبسه؟ فقال ابن القاسم : شهادة غير العدول بمنزلة من 
لم 3 تقم(244 له بينة فإن 00 الريب فليحبسه الشهر 
ونحوه . وإن كان بريئاً فلا يحبس إلا أن يكون الذي ادعى عليه 
قريباً اليوم واليومين ونحوه. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة في المدعى عليه الدم 
إذا شهد عليه غير العدول وهو من أهل التهم إنه يحبس الشهر ونحوه هو 
مثل ما في سماع عبد الملك من كتاب الديات خلاف ظاهر ما في سماع 
ابن القاسم من كتاب الديات وخلاف نص ما في الواضحة لمالك من أن 


(41) ساقط من الأصل . 
(44) في فق ": تثبت. 


كتاب الشهادات الرابع للق 


من ألطخ ”245 بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب به 
القَسَامة أنه يحبس الحبس الطويل ولا يعجل بإخراجه منه حتى تتبين براءته 
أو يأتي عليه السنون الكثيرة» قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم 
باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه ولا يطلق 
إذا سرح بعد الشهر أو بعد الطول حتى يستحلف خمسين يميناء قاله في 
سماع ابن 1 الديات. وقوله: وإن كان بويا يريد وإن كان 


غير متهم فلا يحبس | لا أن يكون الذي ادعى عليه قريباً اليوم واليومين 
ا لل ا 


مسألة 
وسئل عن الشاهد يشهد عند القاضى فيكلفه العدالة لجهالته 
ل أن يكتب في عدالته إلى 
قاض معروف 0 البينة والعدا بر ام م احوايه 


بلقم اركب في بل ملا يج له إذ كوه 
قاضياً عدلا موقا بناحيته ولا يجيز كتاب جائر إذا ثبت ذلك 


عنده. ولا يحل له. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الكث من سماع يحيى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال: وسألت ابن وهب عن الشاهد يشهد للرجل والذي شهد 


(49) كذا بالأصل ومثله في ق ” ولم نقف على (ألطخ) في المعاجم التي بأيدينا. 


نف ْ البيان والتحصيل 
له في يد الشاهد مال قراض أو سلف هل ترد لذلك شهادته ملياً 
كان أو معدما؟ فقال: إن كان الشاهد ملياً جازت - اله أن 
قارضه لأن العدم عنديٍ من أعظم التهمة. وقال أشهب: إذا كان 
عدلا جازت شهادته ملياً كان أو سدذ ما قال أصبغ : سمعت ابن 
القاسم يقول في العامل ورب المال: إن شهادة كل واحد منهما 
لصاحبه جائزة» وسئل عنها سحئون فقال: إذا شهد العامل لرب 
المال والمال قائم بيد العامل لم يشتر به شيئاً فلا تجوز شهادته 
لأنا نتهمه أن يكون إنما شهد له ليقر المال بيده. فإن كان المال قد 
صرفه في سلع فشهادته له جائزة. . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
آخر سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


مسألة 
على امرأة أنها 26 00 0 مضغة, 0 0 
شهادتهما وتستحق دية جنينها. 
قلت: فهل عليها كفارة؟ قال: لا كفارة عليها. 
قال محمد بن رشد: قوله وتستحق دية جنينها معناه وتستحق حقها 
من دية جنينهاء وقد قال ابن دحون: إنما أتى بهذه المسألة على أنه ليس 


للجنين وارث غير أمهء: ولو كان له ورثة غيرها حلفوا كلهم واقتسموا 
الْْرّها*» على كتاب الله لأنها ليست سام وهو كلام غير معتدل لأنها لا 


(00) في «نهاية ابن الأثير»: «الغرة العبد أو الأمة» واصل الغرة البياض الذي يكون في 
وجه الفرس » وكان أبو عمرو د بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء, - 


كتاب الشهادات الرابع و١‏ 


انفردت بهاء وإنما تستحق منها بيمينها الثلث. ويكون سائرها لبيت المال. 
وإنما تستحق جميع دية الجنين بيمينها على مذهب من يرى أنها لها خاصة 
ليس للأب فيها شيء ولا لغيره لأن الجنين عضو من أعضائهاء وهو قول 
ربيعة» أو على مذهب من يرى أنها للأبوين على الثلث والثلثين» وأيهما 
انفرد بها فهو أحق بهاء وبذلك كان مالك يقول ثم رجع عنه. وهو قول 
المغيرة وابن دينار وابن أبى سلمة. وقال ابن الماجشون بقول مالك الذي 
رجع إليه إن دية الجنين موروثة على فرائلض الله تعالى » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسانت أشهب هل يعدل الرجل أخاه؟ فقال: لا يعدله. 
عمدا؟ فقال: نعم. 

فال الإمام القاضى: قول أشهب هذا إن الرجل لا يعدل أخاه 
تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته وفي المبسوطة لابن نافع وابن الماجشون أنه لا تجوز تزكية 
الأب لابنه يد 00 لآبيه ولا 0 لزوجه 7 3 د واحتج ابن 


ري 0 فجعل 5 ذريته من ملا ااانه من للحي وقال 


وسمى غرة لبياضهء فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء. وليس ذلك 
شرطا عند الققهاف وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد 
والإماء» . 

(١ه)‏ الآية ١١‏ من الأحقاف. 


1" البيان والتحصيل 


مطرف بن عبد الله: ليس ذلك على ما قالا وشهادة الأخ لأخيه إذا كان 
منقطع العدالة في كل شيء جائزة إلا في الولاء. وقال أبو المصعب 
الزهري : تجوز شهادته إلا في ولاء أو مال يجره إليه إذا كان فقيرأًء وتجوز 
تزكيته له إذا كان منقطع العدالة | إلا فيما يدفع به عنه عار وقال مالك: 
تجوز تزكية الرجل إذا كان عدلاّ غير متهم لابنه وأبيه وأخيه ولاهرأته إذا 
زكاهم . روى ذلك عنه ابن نافع وزياد بن عبد الرحمن. والمشهور أنه لا 
تجوز تزكية الرجل إلا لمن تجوز شهادته له. وبالله التوفيق. 


قال أصبغ : وسثل ابن القاسم عن الرجل يشهد لعمه في 
حق له على رجلٍ وليس للعم وارث غيره هل تجوز شهادته؟ قال: 
نعم إذا كان عدلاً منقطعاً في الشهادة ولم يكن محتاجاً إلى ما في 
يديه وليس هو ممن يمونه ولا يحمل نفقته. قال: ولا تجوز 
شهادته له في فِريةٍ أو حد جر إليه مما يجمعه وإياه عصبية أو 
0 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال إن شهادة الرجل لعمه بالمال 
وإن لم يكن له وارث سواه ح ئزة لأن التهمة بالميراث ضعيفة فلا يتهم فيها 
لعل بالعدالة» وأما شهادته له في الفرية والحدود وما تكون فيه العصبية 
والحميّة فبِين أنه لا تجوز شهادته له فيه كالأخ , وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


لفقراء أقاربه بحائط ط يه فلم يشهد على تلك السية إل أغنياء 


(01) في «القاموس المحيط»: حمي من الشيء كرضي حَمِيّةُ ومَحْمِيَةٌ كمنزلة: أنِفَ». 


كتاب الشهادات الرابع 6" 


بي عمه. فقال: لا تجوز شهادتهم خوفاً من أن يحتاجوا إلى ذلك 
يوما ما إلا أن يكون شيا ثافها ويي 57© لا خطت لَه ولا يتهمورن 
في مثله لغناهم , ولعله لا يدركون ذلك,. فإذا كان الأمر الخفيف 
الذي لا يتهمون على جر ذلك لأنفسهم رأيث ذلك لهم. وذلك 
اق ستفعت هالكا مكل عن ابي اعنم شهدا لابن عم لهنما .على 
مال ولأموال(**2. قال: إن كانا قريبى القرابة يتهمان فى جر الولاء 
اهما افا مجو ره ون كان عن «الفحرةة» تفن الأنافد 0 كهماة 
على جر ذلك لأنفسهما رأيت شهادتهما 6 وإذ كاف الزلات 
يرجع إلنهها يونا ماء قال ابن القاسم وهذه المسألة تشبه مسألتك . 
قال ابن القاسم: ولأنه لو استغنى بعض فقرائهم وافتقر بعض 
أغنيائهم أخرج من استغنى منهم ودخل من افتقرء وإنما تقسم 
على من يكون فقيراً يوم يقع القسم في كل عام وقاله أصبغ كله 
إلا أن يتباعد جداً أو تتباعد التهمة فيما يرى. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى. فلا وجه 
للقول فيهاء. والله الموفق 


ومن كتاب الكراء والأقضية 
الرجلين بمال يدفعانه إلى رجل ويقول: اشهدا أنتما عليه فيفعلان 
ويذكر الذي بعث بالمال إليه أنه لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما 


(0) ساقط من الأصل . 
(:0) كذا. 
(هه) كذا. 


3 البيان والتحصيل 
حككتك 15 5 لست 0 اا 0 ا االفاء. لسنلا سعد 


يدفعان عن أنفسهما غير الغرم من العيب والتهمة وما أشبه ذلك. 
قال: ولا يكون عليهما غرم لأنه بذلك أمرهما وبعثهما يشهدان 
عليه. وقاله أصبغ . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال من أن شهادتهما على المبعوث 
إليه لا تجوز لما يلحقهما في ذلك من الظنة وأنه لا غرم عليهما لأنه قد أذن 
لهما في الدفع إليه دون إشهاد فيحلف المبعوث إليه أنهما ما دفعا إليه شيئاً 
ويغرم الباعث. ولا شيء على المبعوث معهماء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يأتيى بشاهد على حقه 
وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان 
سفيهاء وليس هذا مثل الصبي ههناء فإن أبى أن يحلف حلف 
الآخر وبرىء. فإن نكل غرم. وإن حلف برىءء. ولم يستأن به 
كما يستأنى بالصغيرء وقاله أصبغ كله. والسفيه في اليمين بمنزلة 
العبد والنصراني. وهما يحلفان في حقوقهماء والحقوق تقع 
عليهما هذه السنة الثابتة. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أن 
الكبير السفيه المولى عليه يحلف مع شاهده. وهذا فيما لم يل وليه المبايعة 
فيه عليه. وأما ما ولي فيه المبايعة عليه مثل أن يبيع له سلعة فينكر المبتاع 
ويجحد الثمن فإن كان دفع السلعة حلف هو مع الشاهد باتفاق. فإن نكل 
عن اليمين حلف المبتاع وغرم هو إذ لم يشهد قيل القيمة على القول بأن 
الإشهاد لا يلزمه إلا عند دفع السلعة وقيل الأكثر من القيمة أو الثمن على 
القول بأنه يلزمه الإشهاد على الثمن وإن لم يدفع السلعة» وإن كان لم 
يدفع السلعة فقيل: إنه لا يمين عليه مع الشاهد ويحلف المولى عليه معه. 
وقيل: إنه هو الذي يحلف فإن نكل عن اليمين غرم بعد يمين المشتري 
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وهذا على الاختلاف في وجوب الإشهاد عليه بالثمن» وإن لم يدفع السلعة 
فإن نكل السفيه عن اليمين مع الشاهد في الموضع الذي يحلف فيه معه 
حلف المطلوب وبرىء ولم يكن للسفيه أن يحلف إذا رشد كالكبير المالك 
لأمر نفسه. وقال ابن كنانة: إن نكل عن اليمين حلف المطلوب وبرىء إلى 
أن يرشد السفيه فيحلف ويستحق حقه كالصغير»ء وبه قال مطرف. وهو أظهر 
من قول ابن القاسم. وأما الصغير فلا يحلف مع شاهده ويؤخر عنه اليمين 
إلى أن يبلغ بعد أن يحلف المطلوب ولا يحلف مع شاهده ولا الولي عنه. 
وقد روي عن مالك أنه يحلف مع شاهده. وهو بعيد شاذ. وعن ابن كنانة 
أن الأب يحلف عنه. وهذا كله فيما لم يل وليه المعاملة فيه وأما ما ولي 
المعاملة فيه فيحلف لأنه إن نكل غرم بما صنع من الإشهاد. وأما العبد 
المأذون له في التجارة والنصراني فهما كالكبير كما قال يحلفان في حقوقهما 
يريد مع شاهدهماء وفي الحقوق تقع عليهما يريد بالدعوى. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال: وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه رجلان 
بجرحة فقالا: رأيناه سكران أو رأيناه يسرق فجرحاه بذلك فى 
شهادة شهداها أنه يقام عليه الحد إذا قطعا عند الحاكم بمعاينة 
فهو علم وديّاه يومئذ فهي شهادة يؤديانها ولا يضرهما تركهما قبل 
ذللك' ان :ذللكه اف سيار اليه لاد 


قال محمد بن رشد: في الْمَدَئيّةِ لمالك من رواية محمد بن صدفة 
مثل رواية أصبغ هذه إنه يقام عليه الحد. وقال عيسى عن ابن القاسم: لا 
أرى أن يقطع ولا يحد. وقال عيسى: أحب إلي أن يقطع ويحلبء وهو 
الذي يوجبه النظر للعلة التي ذكرها من أن الشاهد لا يضره ترك القيام 
بشهادته على السارق والزانى لما أمر به من السترء وبالله التوفيق. 


14" البيان والتحصيل 
مسألة 
قال أصبغ: قال لي ابن القاسم في رجل أقام على ميت 
بينة50”©© بألف دينار فجاء أولياء المقتول9” © بشهيدين يشهدان أنه 
أب رأه. فجاء المدعي بشهيدين على هذين الشهيدين أن للميت 
علييها دنا أوله غتدهها هالأتقراضا آى.ؤديعة إنيبا إن كانا موشويق 
بذلك جازت شهادتهما على ما شهداء وإن كانا غير موسرين 
بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان عن أنفسهما الطلب وما 
أشبه ذلك. وانهما إن أقرا بالدين إلا أنهما معسران لم ينفعهما ذلك 
ولم تجز شهادتهماء وإن80© قالا في الوديعة والقراض قد ضاع 
ذلك فأما الوديعة فأرى شهادتهما جائزة ولا يستحلفهما إن لم يكونا 
متهمين وإن كانا متهمين استحلفاء» وسكت عن الجواب في القراض 
ههنا ولم يجب بشيء, قال أصبغ: وأرى أنهما سواء وذلك إذا 
كان ذهابهما طريا مما لا يجري عليهما فيه خصومة ولا حجة, 
وإن ذكرا ذهاباً قَذيماً مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز 
شهادتهما. 
قال الإمام القاضي: قوله إنهما إن كانا موسرين بذلك جازت 
شهادتهما على ما شهدا به صحيح لا اختلاف في أن الشاهد تجوز شهادته 
للمشتهوة له ل ا ا 0 
إحضاره. كما أنه لا اختلاف عندي في أن شهادته له لا تجوز إذا كان ملياً 
بماله عليه من الدين إلا أنه لا يمكنه إحضاره إلا ببيع ما يشق عليه من 
عقاره وعروضه لأنه يتهم أن يكون إنما شهد له ليؤخره إلى أن تأتي فائدته 


(65) في ق ": قام على ميت ببينة . 
(01) في قى ": الميت. 
(08) في ق ": وأنهما. 


فلا يبيع عقاره وعروضه, واختلف إذا كان معدماً فلم ير ابن القاسم شهادته 
له جائزة وإن كان الحكم يوجب تأخيره لأنه اتهمه أن يكون إنما شهد له 
ليترك طلبه وتحليفه وذلك بَيْنْ من قوله في هذه الرواية لأنهما يدفعان عن 
الفنهما القليه ونا ايه لفن نوراق اكوب شياديه له خائرة على نمضن 
لي يقن روان :اد الح برعبالة لاسر ذلم يتوم في ينهد ل 
ليسقط عنه اليمين ورأى ذلك خفيفاً لا يتهم العدل في مثله. فهذا تحصيل 
[هذه]52” المسألة عندي : وَجْهُ تجوز فيه شهادته باتفاق. ووجه لا تجوز فيه 
باتفاق. ووجه يختلف في جوازها فيه. وقوله وإن قالا في الوديعة والقراض 
قد ضاع ذلك فآما الوديعة فأرى شهادتهما سائزة ولا يستحلفهما بَيْنْ لا 
إشكال فيه لأنه إذا لم يجب عليهما غرم ولا يمين فلا وجه لإسقاط 
شهادتهماء وقال: إنهما إن كان متهمين استحلفا يريد وبطلت شهادتهما إذ لا 
يتهم بجحد الودائع إلا من ليس بعدل. فإذا ادععى الذي عنده الوديعة أو 
القراض أنه ضاع منذ مدة لزمته اليمين عند ابن القاسم وإن كان عدلاّ 0 
تجز شهادته لأنه يتهم أن يكون إنما شهد ليسقط عنه اليمين» ولزمه الغرم 
عند أصبغ قاله في سماعه من كتاب الوديعة. وعليه يدل قوله ههناء وإن 
كان ذهابها قديما مما تدخل فيه التهمة والخصومة لم تجز شهادتهما لأن 
وجه الخصومة في ذلك على مذهبه أن يكلف إقامة البينة على أنه قد سمع 
منه التشكي. يتلفهاء فإن لم يأت على على ذلك ببينة لزمه الغرم. وإن كان 
التلف 2 لم تلزمه يمين وجازت شهادته, ويأتي على قياس رواية ابن 
نافع عن مالك في إيجاب اليمين عليه وإن لم يتهم ألا تجوز شهادته. 
وأشهب يخفف أمر اليمين فيرى شهادته جائزة إلا في الموضع الذي يجب 
عليه فيه الضمان. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب القضاء المحض 


قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في رجل له على 


(659) ساقط من الأصل . 


رق البيان والتحصيل 


رجل حق فيلزمه فقال الملزوم لرجل معه اذهب ائتنئي بدنانير 
فذهب الرجل فأتاه بدنانير فدفعها إليه فقبضها منه وأوصلها إلى 
الذي يسأله الحق ثم لبثوا أياماً فأتى الرجل المرسل إلى صاحب 
الحق الطالب يسأله شهادته بدفعه الدنانير إلى الذي عليه الح 
وزعم أنها له وأراد أخذها من الذي عليه الحق. أترى للذي له 
الحق الطالب أن يشهد؟ وهل ترى شهادته جائزة؟ قال: نعم أرى 
شهادته جائزة لأنه قد انقطع ما بينهما ولا يِجُرٌ بها إلى نفسه شيئاً 
وليس للذي كان الحق عليه ههنا حجة تطرح بها شهادته ولا 
يدفعها بشيء وليس هنا تهمة فأرى شهادته جائزةء وقاله أصبغ. 
ولو كان إنما هو دفعها إليه عنه لم تجز ولكنه دفعها إلى صاحبه 
فكان هو الدافع عن نفسه إلى الغريم » فشهادته جائزة . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة المعنى لا إشكال 
فيها. فلا معنى للقول فيهاء وبالله التوفيق. 


مسألة 

قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه 
شاهد واحد أنه حلف على شىء أنه إن فعله فامرأته طالق. وشهد 
عن م قال إن قله فدص" امرائية ظالق: قشعا عون شيا دتما 
قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. قال أصبغ: لا يعجبني 
ما قال ابن القاسم ولا أدري كيف أجاب فيها بفهم أو بغير فهم أو 
علم أو غيره وأرى قوله إحدى امرأتيه أو امرأته. وله امرأتان سواء 
لا يفترق ذلك لأن الحكم فيه يرجع إلى أمر واحد وإلى النية 
والتدين. فإن كانت واحدة وإلا طلقتا جميعاء» فهى شهادة مجتمعة 
غير مفترقة» فإن أقربها وادعى النية فله ذلك. وإن أنكرها كان 
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كمن أقر ولا نية له فتطلقان جميعاً بالشهادة. 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


مسألة 


قال أصبغ: سألت أشهب عن القوم يشهدون على شهادة 
الرجل عند القاضي وهم لا يعرفونه والقاضي يعرفه بالعدالة أو 
يعدله عند القاضي غيرهم أتجوز شهادته بعينه؟ قال: نعم إذا عرفه 
القاضي بالعدالة جازت شهادته. قال أصبغ : ذلك بعد معرفة 
أخرى بأنه الرجل الذي شهد على شهادته بعينه لا يحتمل اسمه 
لغيره فيكون غير الذي عرف القاضي بالعدالة والمعدلون. 

قال الإمام القاضي : قوله وهم لا يعرفونه معناه لا يعرفونه بالعدالة 
ويعرفونه بالعين والاسم مع أن يكون: مشهورا لا تختلظ تخيرف وما إل كانوا 
لا يعرفونه بالعين والاسم ( أو كانوا يعرفونه بالعين والاسم ولكن ليس بمشهور 
فلا تجوز الشهادة لاحتمال أن يكون الذي شهدوا على شهادته غير الذي 
عرفه القاضي بالعدالة والمعدلون. وهذا معنى قول أصبغ. فهو تفسير لقول 
ابن القاسمء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الذي يقع له القضاء على أبيه باستحلافه أو الحد 
يقع له عليه فيريد أخذه فيقال له: إنه عقوق أن تستحلفه أو تحد 
فيستحلفه أو يحده فقال: لا تجوز شهادته. قيل له: فإن كان 
جاهادٌ بأنه عقوق فرأى ألا تجوز أيضا شهادته وقال: إن عذر 
بالجهالة في هذا عدر ايض في أشياء كثيرة من ارتكاب الحرام وما 


قف البيان والتحصيل 


أشبه ذلك» فلا أرى أن تجوز شهادته. قال أ صبغ : ثم سألته 2 
عمن استحلف أباه في حقه وحقه حق,. قال: أراه عقوقاً وإن كان 
مه تحقاء فلا أرى أن تجوز شهادته. 

قال محمد بن رشد: اختلف في تحليف الرجل أباه في حق يدعيه 
فيه أو حده على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى 
له بذلك ولا تسقط به شهادته. والثانى أن ذلك عقوق. فلا يقضى له بذلك 
وهو مذهب مالك في المدونة في اليمين في كتاب المديان وفي الحد في 
كتاب القذف. وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب لما أوجبه الله 'من بر 
الأبوين بنص القران وبما تظاهرت به الآثار. وقد روي أن رسول الله كَل 
قال: ولا يمين لِلْوَلَد عَلَى وَالِدِه وَلآآ لِلعَبد عَلَى سَيْدِهِ)(0) والثالث أن ذلك 
عقوق إلا أنه يقضى له به وتكون جرحة فيه تسقط به شهادته» وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية» وهو بعيد لأن العقوق إن كان من الكبائر فلا ينبغي 
أن يمكن من فعله أحد. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب النكاج 

قال أصبغ: وسألت ابن القاسم عن التي تفتدي من زوجها 
ويقوم لها بينة يشهدون لها على السماع أن زوجها كان يضربها 
أتجوز في مثل هذا شهادة السماع؟ قال: نعم ومن يشهد في هذا 
إلا بالسماع؟ يسمع في ذلك الرجل من أهله ومن الجيران وما 
أشبه ذلك». ويكون ذلك أمراً فاشياًء قلت: أفيجوز فى مثل هذا 
شاهدان على السماع؟ فقال: 00 البين في مثل هذا والآأمر 
المعروف أحب إليّء وعسى بهذا أن يجوز فأرى أن تجوز. 

قلت: أيحلف مع ذلك؟ قال: لا. 


(50) لم نقف عليه في المراجع التي بأيدينا. 
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قلت: فإن شهد لها شاهد واحد على البتات فقطع الشهادة 
أن زوجها كان يضربها ويضيق عليها أتحلف معه؟ قال: وكيف 
يدرك .للك 
07 وانظر فيه قال أصيغ : د إن لم يكن 
معه غيره فكان معه سماعاً قاطعا وإلاا حلفت معه. وإن كان معه 
سماع منتشرء وإن كان غير قاطع رد عليها العطية والوضيعة لأنه مال 
تحلف عليه مع شاهدها ب الفراق.» قال 5 ثم سألته 


بعل ذلك فقال نعم د تحلف مع شاهدها ويرد : عليهاء وهو مشثل 
الحقوق. وأنا وف ذلك لأنها إنما تحلف على مال» والطلاق قل 
مضى بغير ذلك. 


قال الإمام القاضي : إجازة ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
السماع في ضرر الزوج بزوجته دون يمين خلاف أصله في المدونة في أن 
شهادة السماع لا ينبت بها النسب ولا الولاء وإنما يستحق بها المال مع 
اليمين» واختياره ألا يكتفى في ذلك بشهادة الشاهدين إنما هو مراعاة لما 
ذهب إليه ابن الماجشون من أنه لا تجوز في شهادة السماع أقل من أربعة 
شهداء. وقد مضى تحصيل الخلاف فيما تجوز فيه شهادة السماع مما لا 
تجوز فى صدر نوازل سحئونء وأما الشهادة في ذلك على البت من جهة 
السماع فلا اختلاف في إجازتهاء فإن لم يشهد بذلك إلا شاهد واحد 
حلفت معه واستردت ملاعاي د اام ولا وجه لتمريضه 
ذلك في أول المسألة بقوله: فعسى., وانظر فيه» وقول أصبغ 0 
ل عل اي ل لاي متو ال ا لل أو منتشر 
غير قاطع ردت عليها العطية والوضيعة يدل على أنه أنزل السماع منزلة 
شاهد اخر على البت. فلو انفردت على مذهبه شهادة السماع لم يستحق 
بها المال دون يمين. فقوله على قياس قول ابن القاسم وروايته عن مالك 


4" البيان والتحصيل 


في المدونة خلاف روايته عنه في هذه الرواية. فتدبر ذلك وأنعم النظر فيه . 


من سماع أ زيد من ابن القاسم 
قال أبو زيد: قال ابن القاسم في شاهد الزور: هل تقبل 
شهادته؟ قال: إن عرفت منه توبة وإقبال وتزايد في الخير فأرجوء 
قيل له: إنها سرء قال* إن غرفت بالتزيد فآرجو آن تقبل شهادته» 
ولا أظنه إلا قول مالك. 


قال محمد بن رشد: في , بعض الروايات أنها سِرٌ وفي بعضها أنها 
سي د والصحيح في المعنى من 
ذلك رواية من روى أنها سر يريد أن ما يستسر به لا تقبل توبته منه 
كالزنديق» وظاهر هذه الرواية خلاف ما في المدونة من أنها لا تجوز أبداً 
وإن تاب وحسنت حاله.ء وقد قيل: إن معنى رواية ض زيد هذه إذا أتى 
تائباً مستهلاً مقرأ على نفسه بشهادة الزور قبل أن تظهر عليه ومعنى. ما في 
المدونة إذا عثر عليه أنه شهد بزور ولم يستهل هو بذلك على نفسه. وهو 
الأولى. والله أعلم . 


مسألة 


وقال في رجلين شهد أحدهما على رجل أنه صالح امرأته. 
وشهد الآخر أنه طلقها طلقة أو البتة قال: لا شىء عليه . 


قال محمد بن رشد: معنى قوله لا شيء عليه لا طلاق عليه لأن 
شهادتهما توجب اليمين عليه.» وهذه مسألة قد تقدمت في مواضع . ومضى 
وبالله التوفيق. 


كتاب الشهادات الرابع 3-7 
مسألة 

وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن له على فلان 
عشزَيك بذثارا. 'وساء” المشهوة: غلية. ‏ شاهدية: يكتيدان. أن هنذا 
المدعى عليه أقر عندنا منذ أشهر أن ليس له قبل فلان شىء, ولا 
يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق أقبل هؤلاء الشهود أم 
بعد؟ قال أو :أن يقضي بشاهدي المطلوب. قيل له: فإن لم 
يعلم شاهدا المطلوب ولا شاهدا الطالب متى شهدوا هؤلاء قبل 
هؤلاء أم هؤلاء قبل هؤلاء؟ قال: يقضى بشهداء المطلوب. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن المطلوب لم ينكر 
العشرين لكنه أقربها وادعى البراءة منها واستظهر على ما ادعاه بإقرار 
الطالب أنه لا شيء له عنده. فالطالب يقول إنما أقررت له بأنه لا شيء له 
عندي قبل أن يجب لي عليه العشرون» والمطلوب يقول إنما أقر بذلك 
لبراءتي منها إليه بعد وجوبها له علي» فقيل القول قول المطلوب. وهو قول 
ابن القاسم في هذه الرواية لأن قوله يقضّي بشاهدي المطلوب معناه يقضى 
بأن يكون القول قول المطلوب من أجل شهادة شاهدين» وقيل القول قول 
الطالب وهو الذي يأتي على قول ابن نافع في سماع يحبى من كتاب 
الدعوى والصلح. وهذا إذا كانت بينهما مخالطة. ولو لم تكن بينهما 
مخالطة لكان القول قول المطلوب قولا واحداء ولو كان له قبله حق قديم 
غير هذا لكان القول قول الطالب قولا واحدا بدليل ما في سماع أشهب من 
كتاب الوديعة» ووجه القول الأول هو أن إقرار الطالب أنه لا حق له يَبَلَهُ 
دليل على أنه قد استوفى حقه منه إذ لا يشهد أحد بأنه لا حق له عند من 
لم يكن قط عنده حق. ووجه القول الثاني أن الدين قد وجب على 
المطلوب بإقراره على نفسه فلا يسقط عنه إلا بيقين. وهو الأظهر.ء وكذلك 
إذا أقر المطلوب بعشرين وأتى ببراءة بعشرين فقال هي العشرون التي 
أقررت لك بهاء وقال الطالب بل هى غيرها يكون القول قول الطالب إن 
كان له يَبَلَه غيرهاء والقول فيها قول المطلوب إن لم يكن كان له يوِبَلهُ 
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غيرها ولا كانت بينهما مخالطة. ويختلف إن لم يكن له قَبَلَهُ حق وكانت 
بينهما مخالطة على القولين المذكورين. ولسحنون في نوازله من كتاب 
المديان والتفليس قول ثالث في هذه المسألة. وهو تفرقته بين أن يأتي 
المطلوب ببراءة واحدة تستغرق العدد أو ببراءات مفترقات. وهو قول 
ضعيف, وأما إن كان المطلوب منكراً للعشرين التي قامت عليه البينة بها 
فلا إشكال ولا اختلاف في أن القول قول الطالب إذ لا تسقط بيئة بأمر 
محتمل». وإنما يختلف إذا أتى بالبينة أنه قضاه العشرين بعد الإنكارء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل يكون له على رجل عشرة دنانير فيشهد 
الذي عليه الحق أن طالب العشرة دنانير أقر أنها ليست له وأنها 
لفلان وشهد بذلك عليه رجل آخر مع الذي عليه الحق؟ قال: لا 
تجور شهادة: الذي عليه الحق ويحلف ذلك الرجل مع شاهده 
ويستحق العشرة . 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله من أن شهادة الذي عليه 
العشرة لا تجوز للطالب لأنه شاهد لنفسه على المشهود عليه" أنه لا حق 
له قِبَلَهُ وسواء كان الطالب المشهود عليه حاضراً أو غائباً بخلاف ما كان 
7 ليس في الذمة مثل أن يقر الرجل أن المال الذي دفعه إليه فلان هو 
لفلان أ و أن الشيء الذي وضعه على يديه فلان قد تصدق به على فلان» 
فهذا يفرق فيه بين أن يكون المشهود له حاضراً أو غائباً على ما في كتاب 
الشهادات وغيره من المدونةء وبالله التوفيق. 


)51١(‏ كذا بالأصل وفي ق ": له. 


مسألة 

قلت له: كنت قاعداً عند ضمام فجاء رجل فأشهدني على 
شهادة ضمام فكتبت شهادتي» ثم جاء الرجل بعد حين بكتاب فيه 
شهادتي وعرفت خطي وأثبت أن قمانا أشهدني على شهادته في 
أمر دارء أذكر ذلك غير 3 لا أحفظ أن هذا الكتاب الذي فيه 
شهادتي قرىء على ولا أحفظ أنه أشهدني على هذه الدار التي 
فى هذا الكتاب. قال: إن لم تثبت شهادتك في الكتاب حرفا 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا قيد الرجل ما أشهد عليه بخط 
يده ثم نسي بعد ذلك ولم يذكر جميع ما قيده غير أنه يعرف أنه خطه. وفي 
لإعادته» وبالله التوفيق 


3 


مسألة 

قال ابن القاسم في نفر جماعة شهدوا على رجل أنه تكلم 
بكلمة واحدة. فقال بعضهم : إنما قال امرأتى طالق. وقال اخرون: 
إنما قال غلامى حر: لا طلاق علليهولة حرية عليه وكذلك لو 
شهد بعضهم أنه أقر لفلان بماثة دينار» وقال الآخرون: إنه أقر له 
بمائة درهم أنه لا يلزمه الدنانير ولا الدراهم, ولو شهد بعضهم أنه 
أقر لرجل بمائة ديناراً وشهد الآخرون أنه أقر له بخمسين دينار 
قال: يغرم الماثة 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الصبرة من سماع يحيى وفي نوازل سحئون وأصبغ » فلا معنى لإعادة 
ذلك. وبالله التوفيق. 
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مسألة 


وسئل ابن القاسم: ما تَكَافُوٌ الْبَيْنَةِ؟ قال: أن يكونوا في 
العدالة سواء. ولا ينظر إلى الكثرة من القلة.» قيل: أريت إن كان 
5 شاهد عدل وجاء صاحبي بشاهدين عدلين إلا أن شاهدي 
أعدل من الشاهدين؟ قال: يقضي بالشاهد الواحد مع يمين 
صاحب الحق. ولا يلتفت إن شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين . 


قال محمد بن رشد: هذا معلوم من قول ابن القاسم وروايته عن 

مالك في المدونة وغيرها أن الترجيح بين اابدنتين إنما يكون بكثرة العدالة 
لا بكثرة العدد. وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أن البينتين إذا 
استوتا في العدالة وإِحَدَاهُما أكثر من الأخرى قضى بالأكثر عدداً إلا أن 
يكون الأقل عدداً كثيراً يكتفي بهم الحاكم فيما يلتمس من الاستظهار 
و اا ل 
فيه أحدء. فإن كان الشيء المشهود فيه بيد أحد المدعيين 7 بيده وإن لم 
يكن بيد واحد منهما استحلفا جميعاً وقسم بينهها بعد الإستِينء ءِ إن كان مما 
يرى الحاكم الأشيياء ءَ فيه» ومن أهل العلم من لا يرى الترجيح أصلاً لا في 
العدالة ولا في العدد ويقول إذا شهد شاهدان عدلان ممن تنقطع بهما 
الشهادة لو لم يكن غيرهما فهما ومن هو أعدل منهما وأكثر عددا من البيئة 
بمنزلة سواء. لأنهما قد أَحَقَا لمن شهدا له ما أَحَقَهُ أُولنَكَ الذين هم أعدل 
وأكثرء وهو قول المخزومي., قال ابن حبيب: ولو أخذ أحد بهذا ما أخطأ. 
وأما قول ابن القاسم إنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا 
كان أعدل من الشاهدين فهو خلاف قوله في سماع أصبغ عنه من كتاب 
الدعوى والصلح وخلاف ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد 
الذي هو أعدل أهل زمانه. وهو اللأظهر. إذ من أهل العلم من لا يرى 
الحكم باليمين مع الشاهد أصلاً. ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصللاء 
فالقول بأنه يقضي بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من 
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الشاهدين إغراق في القياس. وقد مضى في آخر سماع عيسى القول في 
الترجيح بين المعدلين فلا معنى لإعادته, وبالله التوفيق . 
مسألة 
ولا تجوز شهادة رجل يشهد لابن امرأته» وكذلك شهادة 
المرأة لابن زوجها إنها لا تجوز. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم جاع من سماع عيسى فلا معنى 
لإعادته . 
مسألة 
قال: ولا تجوز شهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى 
لفلان على فلان بهذا الحق حتى يشهد على القاضى أنه قضى به 
شاهدان. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى » فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل عن رجلين ذكرا أن رجلا استودعهما شهادة. والذي 
استودعهما الشهادة غائب». فقاما بتلك الشهادة فشهدا بها وقضي 
بشهادتهما مع رجل غيرهما. ثم جاء الشاهد الغائب الذي شهد 
الرجلان على شهادته فأنكر أن يكون أشهدهما على شيء من هذا 
قال الإمام القاضي : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى » فلا وجه لإعادته هنا وبالله التوفيق . 
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مسألة 


قيل: أرأيت لو شهدت لرجل أن له على رجل عشرة دنانير 
وشهد لي الرجل الذي شهدت له أن لي على رجل عشرة دنانير 
فى مجلس واحد؟ قال: إذا كنتما عدلين لا تتهمان فى شهادتكما 
جازت شهادتك له وشهادته لك. 0 

قال محمد بن رشد: قد مضى الاختلاف في هذه المسألة في 
نوازل سحنون. وتحصيله أن في شهادة الشهود لمن شهدوا له في مجلس 
واحد ثلاثة أقوال: أحدها أنها لا تجوزء والثاني أنها جائزة» والثالث أنها 
جائزة إن. كانت على رجلين». وغير جائزة إن كانت على رجل واحدء وأما 
شهادتهم لمن شهدوا له في مجلسين فهي جائزة إن كانت على رجلين» 
وإن كانت على رجل واحد فعلى قولين» وبالله التوفيق. 


مسألة 


ل الا د د 
حتى عتق؟ قال: يرد الحق ولا يقطع . 

قال محمد بن رشد: هذا خلاف ما مضى قرب [آخرع](”© نوازل 
سحئنون» وقد مضى من من القول على ذلك هنالك ما لا وحه لإعادته, وبالله 
التوفيق . 


مسألة - 


قال ابن القاسم تجور شهادة ابن الملاعنة في الزنى , ولا 
يشبه ولد الزنى . 


[فقة ساقط من الأصل . 
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ااا 1]الالسسسسينب د يتخ بطخطل ‏ ل جم جسسسسسسسسسس ‏ د ذآ[آ[#[#[515171#ى5ىةىة ةل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفىٌ فى 


مسألة 
طالق». وشهد آخر انداقال إن قله الخد امرائيه طالق قفعلة واتكر 
شهادتهماء قال: لا تجوز شهادتهما لأنها قد اختلفت. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة تكررت في مواضع . ومضى القول 
التوفيق . 


ع 


مسألة | 

قال: وإنما تجوز شهادة السماع أن يقول لم أزل أسمع أن 
فلاناً مولى فلان فيرثه ولا يجر ولاءه ولا يرث مواليه ولا بني عمه 
و ل 0 ول ل 

يشت له نسب إلا أن يكون أمرأ مشتهرا مثل أن يقول أشهد أن 
نافعاً مولى ابن عمر وأن عمر هو ابن الخطاب لأن هذا أمر 
معروف ولا يختلف فيه أحد. فإذا كان مثل هذا أجزت له الولاء 
وأثبت له النسبء. قيل له: أنشهد الساعة أنك ابن القاسم ولا 
أعرف أباك ولا أعرف أنك ابنه إلا بالسماع؟ قال: نعم تقطع بهذه 
السهادة فقت نيا التسية: :ويرث :ويورت :ويج الولاء إذا كآن 
في مثل هذا الأمر المعروف. 

قال الإمام القاميي هذا كما قال. وهومما لا اختلاف فيه أن 
السماع إذا كان مشتهراً : في الولاء والنسب مثل ما “فقيل عن أن فعا مولن 
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ابن عمر ومن أن عمر هو ابن الخطاب يثبت به النسب والولاء ويشهد 
ا ا 0 
مولى فلان. وأما إذا لم يكن السماع [بذلكع05) مشتهراً اشتهاراً يصح يصح 
للشاهد به الشهادة على على القطع فقال في شهادته لم أزل أسمع من أهل 
العدل وغيرهم أن فلاناً هو ابن فلان وأن مولى فلان ففي ذلك اختلاف. 
قيل إنه يثبت بذلك النسب والولاء. وهو قول أشهب والذي يأتي على قياس 
قول ابن القاسم في ا أصبغ في إجازة شهادة السماع في ضرر 
الزوجيرنة وقيل ]نه لأ شت يها النبيتولة الولاء: وششحى. بها الميرانك: 
وهو قول ابن القاسم 0 هذه الرواية وفي المدونة. ويتخرج في المسألة 
قول ثالث أنه لا يثبت بها النسب ولا يستحق بها المال لأن المال لا يستحق 
إلا بعد ثبات النسب أو الولاء» وقد مضى في صدر نوازل سحنون تحصيل 
الاختلاف فيما تجوز فيه الشهادة على السماع مما لا تجوز فأغنى ذلك عن 
إعادته ههناء وبالله التوفيق 


مسألة 


قال ابن القاسم تجوز شهادة ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على 
واحد. 

قال محمد بن رشد: هذا نص قول ابن القاسم في المدونة أن 
الشهادة على الشهادة في الزنى لا تتم بأقل من أربعة شهداء إذا شهدوا 
على كل واحد 8 من الأربعة الذين شهدوا على الرؤية وكذلك لو شهد منهم 
اثنان على اثنين أو اثنان على ثلاثة أو اثنان على واحدء فإن لم يفرقوا لم 
يكن بد من اثنين على كل واحد فيصيروا ثمانية» ويجوز في تعديلهم ما 
وهو مذهب ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ , فقول ابن القاسم ف 
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كتاب الشهادات الرابع وضف 
الرواية يجوز ثلاثة على ثلاثة في الزنى واثنين على واحد كلام خرج على 
سؤال سائل فلا دليل فيه على أنه لا يجوز عنده أقل من ذلك لأنه يجوز 
على مذهبه اثنان على الغلاثة واثنان على الواحد حسيما ذكرناه. وذهب 
مالك في رواية مطرف عنه إلى أنه لا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنى 
إلا ستة عشر شاهدا أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقواء 
وكذلك لا يجوز عنده في تعديل الشهود على الزنى إلا ستة عشر شاهدا 
أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا أو افترقوا وفي تعديل الشهود على 
الشهود إلا أربعة وستون أربعة على كل واحد من الستة عشر اجتمعوا أو 
افترقواء ويتخرج في المسألة قول ثالث وهو أنه واحد من الستة عشر 
طرف من هذا المعنى في آخر نوازل سحنون. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال ابن القاسم في قاضي شهد عنده رجل لرجل أن له 
على فلان مائة ديئار فذهب فأتى بشاهد اخر فمات الشاهد الذي 
شهد وعزل القاضى فأراد القاضى أن يشهد أنه قد شهد عنده فلان 
أن له على فلان مائة دينار أتثبت شهادته؟ قال نعم إن شهد معه 
غيره وإلا فلا. 

قال الإمام القاضى : شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه دون 
أن يشهده تنقسم على ثلاثة أقسام : أحدها شهادته عليه بما سمع منه من 
منه من إقراره على نفسه لرجل بحق. والثالث شهادته عليه بما سمع منه من 
شهادته على غيره» فأما شهادته عليه بما سمعه منه من قذفه لرجل بما يجب 
له به عليه حد أو أدب فلا اختلاف فى أن شهادته عليه جائزة» وأما شهادته 
عليه بما سمع منه من إقراره على نفسه لرجل بحق ففي ذلك قولان: 
أحدهما أنه لا يشهد ولا تجوز شهادته إن شهد وهو أحد قولي مالك في 
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المدونة وقول ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته عن مالك في الْمَدَنِية 
ومثله لمالك في كتاب ابن الموازء قال: لا يشهد الرجل على الرجل بما 
سمع من إقراره على نفسه دون أن يشهده على ذلك إلا أن يكون قاذفاً. 
والثاني أن شهادته جائزة وهو أحد قولي مالك في المدونة واختيار ابن 
القاسم فيهاء وأما شهادته عليه بما سمع منه من شهادته على غيره بحق أو 
قذف أو زنى فلا اختلاف في أنه لا يجوز له أن يشهد على شهادته بما 
سمع منه دون أن يشهده. فإن شهد لم تجز شهادته وَحُدٌ إن كان شهد على 
شهادته في زنى على اختلاف في ذلك. وقد ذكرناه في غير هذا الكتاب. 
واختلف إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد [بها](*"2 عنده 
أو سمعه يشهد غيره على شهادته ولم يشهده هو فالمشهور أن شهادته على 
شهادته جائزة. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ورواية حسين بن 
عاصم عنه في بعض روايات العتبية من هذا الكتاب والذي يأتي على قياس 
قوله في المدونة في إجازة شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه إذا 
استوعب كلامه وإن لم يشهده. وقد قيل إنها لا تجوز. وهو الذي يأتي 
على قياس أحد قولى مالك فى المدونة ورواية ابن الماجشون عنه فى 

ادرف وما كاه ايم الموا زتعن توراه التوقيق: ْ 


مسألة 
وسئل عن قوم شهدوا على امرأة أنها أوصت بكذا وكذا في 
مرضها وهي صحيحة العقل. فشهد اخرون أنها كانت موسوسة؟ 
فقال: أرى أن تثبت شهادة الذين شهدوا في الوصية وتطرح شهادة 
الذين شهدوا أنها موسوسة. 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى التكلم عليها في آخر 


55 ساقط من الأصل . 


كتاب الشهادات الرابع 7 


ع 


مسألة 


قال: وسئل عن الرجل يكون عدوا لرجل فشهد له وعليه 
بشهادة أتجوز له وعليه أم لا تجوز له ولا تجوز عليه كان ذلك في 
شهادة واحدة أو في شهادات مفترقة؟ قال: يجور له ولا يجور 
عليه إن كان هذا فى شهادات مفترقة وإن كان فى شهادة واحدة 

قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ علي ما قاله إنه يجوز له ولا يجوز 
عليه إن كانت الشهادتان مفترقتين لأن شهادة الرجل تجور لعدوه ولا تجوز 
عليه ولا تجوز له ولا عليه إن كانت الشهادة واحدة لأن شهادة الرجل على 
عدوه لا تجوز لأنه متهم فيهاء وإذا سقط بعض الشهادة للتهمة بطل جميعها 
على المشهور في المذهب, وقد قيل إنها يجوز منها ما لا تهمة فيه. وهو 
قول أصبغ في نوازله حسبما بيناه فيهاء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة ابن خمس عشرة سنة 
إلا أن يحتلم حتى يبلغ ثمان عشرة سنةء فإذا بلغها جازت شهادته 
وإن لم يحتلم , وقال ابن وهب: تجوز شهادة الغلام إذا أتى عليه 
حممن تر نين اوإن لم يحتلم ذا كان علالا لان الب طن 
السلام أجازهم في القتال يوم الخندق ولم يجر ابن أربع عشرة 
سنة يوم أحد. وكان ا قبل الخندق بسنة . 

قال محمد بن رشد: قد روي عن ابن القاسم أنه لا تجوز شهادته 


إذا لم يحتلم حتى يبلغ سبع عشرة سنة ففي الحد الذي يحكم به لمن لم 


(56) في فق ”": لا تقبل. 


ع البيان والتحصيل 


يحتلم بحكم من احتلم ثلاثة أقوال ترجع إلى قولين: أحدهما أنه لا يحكم 
له بالبلوغ | إذا لم يحتلم حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد في الغالب 
إلا إلا احتلم وهو السبعة عشر عاماً أو الثمانية عشر عاماء والثاني أنه يحكم له 
بالبلوغ إذا بلغ من السن سن من [قد](©2 يحتلم من الناس وإن لم يكن 
ذلك غالبا فأول سن الاحتلام خمسة عشر عاماء باخره سبعة عشر عام اد 
بوي 0 1 
على الشهادات الأنها من العبادات التي خاطب الله عياده بها حيث 
يقول ويا يِه الْذِينَ أآمَنُوا كونوا قَوامِينَ بالْقِسْطٍِ 58 وقوله : « ولا 3 
الشْهّدَاءٌ ذا ما 0 60#" وقوله: # ولا ما الشْهَادَةٌ 664 وهو مصدق 
فيها إذا ادعى أنه لم يحتلم كما يصدق في العبادات التى بينه وبين خالقه 
من الصلاة والصيام وما أشبه ذلك. واختلف هل يصدق أنه لم يحتلم فيما 
يتعين عليه من الحقوق والحدود في بدنه» فقيل إنه لا يصدق في ذلك 
فى وجوب إقامة الحد على من أنبت وإن لم يحتلم » لأن الإنبات يكون 

عند أول سن الاحتلام» فله حكن وقد قيل إن اختللاف قول مالك في 
المدونة في وجوب الحد على من نت ولم يحتلم ل يرجع إلى التصديق 
في الاحتلام وأنه على ظاهره في وجوب الحد بالإنبات ولزوم جميع 
العبادات له وإن أحد قولي مالك في وجوب الحد على من نبت وإن لم 
يحتلم يأتي على قياس قول ابن وهب في إجازة شهادة من بلغ خمس عشرة 
سنة ولم يحتلم. وهو بعيد لأن قول ابن وهب شذوذ وحجته بالحديث 
ضعيفة» فقد قال ابن عبد الحكم وغيره في غير العتبية إنه إنما أجازه لأنه 


(55) ساقط من الأصل . 
(50) انظر الهامش .)١5(‏ 
(54) انظر الهامش .)١6(‏ 
(594) الآية 787 من البقرة. 


كتاب السداد والانبار يفف 


رآه مطيقاً للقتال ولم يسأله عن سنه. فلا دليل فيه على أنه حد للبلوغ. وإن 
ادعى الشاهد قبل أن يبلغ أقصى سن الاحتلام في الغالب أنه قد احتلم لم 
يصدق لأنه يتهم في إجازة شهادته بخلاف الحدود والعبادات إذا ادعى أنه 
لم يحتلم فيصدق في العبادات قولا وكا لأنه فيما بينه وبين خالقه. وفيٍ 
الحدود على اختلاف. فوجه القول بتصديقه ما جاء من أن الحدود يدر 
بالشبهات. ووجه القول بأنه لا يصدق اتهامه في إسقاط الحد عن نفسه 
وحد جواز الشهادة حد بتوجه الخطاب ولزوم التكليف لأن من لم يتوجه إليه 
الخطاب ولا لزمه التكليف فليس بمتحرز في شهادته إذ ليس يائم ولا يجرح 
في الكذب فيها لارتفاع العلم عنه ولا تجوز شهادة من لا يتحرج في 
عبادته("2 , 
مسألة 
قال ول أذ رعلا كتين "له "إن فل عه ال غشرة وناتير 
وشهد شاهد آخر أن له على عبدالله عشرين ديناراً قال: يحلف مع 
كل شاهد يمينا وتكون له العشرون والعشرة ويأخذ منه ثلاثين . 
قال محمد بن رشد: هذا بَيْنْ على ما قاله لأن قول أحد الشاهدين 
له عنده خلاف قول اخر له عليه لأن لفظة عنده تقتضى الأمانة ولفظة عليه 
تقتضي الذمة. ككل والعد عدوا قية ل عل اعبذائل و 1 شوك لابه 
عليه الآخر. فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق الثلاثين» وإن شاء 
أن يحلف مع أحدهما ويرد اليمين على المطلوب فيما شهد به الشاهد 
الآخرء وإن شاء أن يرد اليمين على المطلوب في الجميع. وليس له أن 
بأحذ العشرة دون يمين إذ لم يجتدم له عليها الشاهدان بخلاف إذا شهد 
أحدهما أن له عليه عشرة» وشهد الآخر أن له عليه عشرينء. هذا له أن 
يأخذ العشرة دون يمين لاجتماع الشاهدين عليهماء وإن شاء أن يحلف مع 


(:/) في ق ”: شهادته . 


ليرفا البيان والتحصيل 
الشاهد الذي شهد له بالعشرين ويأخذهاء وهذا إذا كانت الشهادتان في 
جلت واد ولفظ"واحك للها فو قال لجادهييا: إنوة؟49: قي له بعشيزةء 
وقال الآخر بل أقر له بعشرين» وإن كانت الشهادة في مجلسين فهما حقان 
وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد له بهء ولو قال 
الشاهدان اللذان شهد أحدهما إن له عنده عشرة دنانير» وقال الآخر إن له 
عليه عشرين دينار إنها شهادة واحدة لبطلت شهادتهما إن زعم رب الحق 
أنهما حقان مختلفان. وإن زعم أن أحدهما محق حلف مع الذي ادعى أنه 
محق وأخذ ما حلف عليهء وقد مضى في نوازل سحنون بيان هذا في 
الشاهدين يشهد أحدهما لرجل ببغل والآخر بحنطة, ولا فرق بين 
المسألتين» وبالله التوفيق. 
كمل كتاب الشهادات بحمد الله وحسن عونه. 


)/١(‏ في فق ": إنما. 


كتاب السداد والانهار الحوف 


كتاب السداد والأنهار 


كتاب السداد والانهار ">4١‏ 


وصلى الله على من لا نبي بعده ولا شفيع نرجوه سواه سيدنا محمد 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن تفسير قول مالك في 
الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما اعمل ولك 
الماء كله أو اعمل مع صاحيك إن كل أرض كانت مشتركة لم 
يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع زرعوه جميعا 
فانهدمت أو تهورت البثر فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما الأصل : 
اعمل مع صاحبك » قم حصتك من الأصل والماء, أو قاسمه 
وإن كان بينهما زرع أو شجر مثمر في أرض لهما فإن من أبى أن 
يعمل يجبر على ما أحب أو كره أو يبيع ذلك ممن يعمل معه. 
مقسومة بينهما إلا أن ماءهما واحد فتهور البئر وتنقطع العين فيأبى 
أحدهما أن يعمل ويرضى بهلاك زرعه شجره أو أصوله فإن 
ذلك له ولا يكلف النفقة معهى ويقال للآخر: اعمل ولك الماء 


يدف البيان والتحصيل 


كله إلا أن يأتي شريكه بالذي يصيبه من النفقة في حصته فيرجع 
على حقه من الماءء وإنما الشريكان في الأصول والزرع إذا 
انهارت البئر بمنزلة الشريكين في الدار تنهدم فيأبى أحدهما أن 
يبني ويريد الآخر البنيان فيقال له ابن مع صاحبك أو قاسمه 
العرصة فما صار له بنى فيه وما صار لك صنعت فيه ما شئت» 
وكذلك الأصول والزرع إذا كان بين الرجلين. قال سحئون: كان 
ابن نافع يقول والمخزومي إنما هذا في كل بثر ليس عليها حياة لا 
زرع ولا نخل ولا غيرهء فأما كل بئر عليها حياة أو عين فتهور 
فيأبى أحدهما أن يعمل فإنه يجبر على أن يعمل معه أو يبيع 
نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة السفل يكون لرجل والعلو لآخر 
فينهدم فإن صاحب السفل يجبر على أن يعمل فإن أبى بيع عليه. 

قال محمد بن رشد: إذا كان للشريكين في الأرض زرع بينهما قد 
زرعاه جميعا فلا تجوز قسمته مع الأرض. والواجب في ذلك إذا أرادا 
قسمة الأرض أن يقتسماها دون الزرع ويبقى الزرع مشتركاً بينهما إلى أن 
يحصداه ويدرساه ويقتسماه بالكيل» فقوله فى أول هذه المسألة [إنع]2 كل 
أرض كانت مشتركة لم يقتسمها أهلها من نخل أو أصول أو أرض فيها زرع 
زرعوه جميعا فانهدمت البئر أو تهورت فإنه يقال لصاحبه إذا كان بينهما 
الأصل: اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من الأصل والماء أو قاسمه 
الأصل فخذ حصتك ويأخذ حصته فيؤمر من أحب أن يعمل عَمِلَء ومن 
أحب أن يترك ترك. ومن عمل منهما كان له الماء كله حتى يأتيه شريكه بما 
يصيبه من النفقة فيرجع على حقه من الماء. معناه إذا كان الزرع قد استغنى 
عن الماء. وإنما يحتاج إلى سقي الأرض بعد حصاد الزرع. فأراد أحدهما 
[إصلاح]”2 البئر ليسقيا بمائها الأرض بعد حصاد الزرع منها وأبى الآخر من 


)1( ساقط من الأصل . 
(؟) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانبار ودف 


ذلك فحينئذ يكون ما قال من أنه يقال للآبي منهما اعمل مع صاحبك أو بع 
حصتك من الأصل والماء أو قاسمه الأصل بمنزلة إذا لم يكن في الأرض 
زرع سواء. وقال إنه يقال للآبي منهما إما أن تعمل مع صاحبك أو تبيع 
حصتك من الأصل أو تقاسمه إياه ولم يقل إذا أبى من الثلاثة الأوجه كلها 
ماذا يحكم به عليه منها. والذي يحكم به عليه منها القسمة. فكان صواب 
وا للتسيا الس ب ل وه كانه 
تعمل معه أو يبيع حصته فإن باع حصته وأ بى المشتري أن يعمل قيل له ما 
بل النبائع: لا بد لكفيق أن نات شريكك إن تعمل ممه ]ريم صتلقة 
وقوله 0 بعد ذلك وإن كان و أو شجر مثمر في أرض 
لهما فإن من أبى أن يعمل يجبر على ما أ ا ع ار 
ذلك ممن يعمل معه. معناه إذا احتاج الزرع أ و الثمر إلى 00 

صحيح. إذ لا يمكنهما قسمة ذلك مع الأرضء وقال إن من أ 0 
يجبر على ما أحب: أو كره على أن يعمل أو يبيع ذلك"ممن يعمل. :ولم يقل 
إذا أبى منهما جميعا على أيهما يجبر منهماء وفي ذلك اختلاف. قيل إنه 
يجبر على أن يعمل معه. وقيل إنه يجبر على أن يبيع ممن يعمل معه. وهو 
قول ابن القاسم في رسم الكبش من سماع يحيى. وسيأتي القول على 
ذلك هنالك إن شاء الله. وقد قيل إن البيع على هذا الشرط لا يجوز ويباع 
عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقىي من حقه بعدما بيع عليه 
منه. وهو قول مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. 
وأصح القولين في النظرء وقد قال سحنون إن البيع على الشرط إنما جاز 
على وجه الضرورة إذا لم يكن للبائع مال.» وليس قوله بِبِيْنِ إذ لا ضرورة 
تدعو إلى ذلك لأنه يقدر على أن يباع عليه من حظه دون شرط بقدر ما 
يلزمه من الإنفاق في عمل ما بقي من نصيبه» وقد ذكرنا ذلك في رسم 
الكبش من سماع يحبى من كتاب الأقضية. وأما الأرض المقسومة فإن لم 
يكن عليها حياة فلا اختلاف في أن الآبي لا يلزمه العمل مع صاحبهء 


(5) كذا بالأصل وفي غيره: يقول. 


14" البيان والتحصيل 


ويقال لصاحبه اعمل ولك الماء كله أو ما زاد تعمله إلى أن يأتيه صاحبه 
الآبي بما يصيبه من النفقة» ويدخل في كون الماء له إلى أن يأتيه شريكه 
بحظه من النفقة اختلاف بالمعنى من مسألة نوازل عيسى بن ديئار بعد هذا 
من هذا الكتاب. وأما إذا كان عليها حياة فقال ابن القاسم ذلك بمنزلة إذا 
لم يكن عليها حياة سواء. وقال ابن نافع والمخزومي إن الشريك في العين 
أو في البئر يجبر على أن يعمل معه أو يبيع نصيبه ممن يعمل معه بمنزلة 
العلو يكون لرجل والسفل لآخر فينهدم, وهو نَنْظِيرٌ غير صحيح, إذ لا يقدر 
صاحب العلو أن يبني علوه حتى يبني صاحب السفل سفله. ويقدر الذي 
يريد السقي بماء البئر المشتركة بينهما إذا انهدمت أن يصل إلى مايريده من 
السقي بأن يصلح البئر ويكون ا أن يأتيه صاحبه بما ينوبه 
من النفقة. فقول ابن القاسم أصح من قول ابن نافع والمخزومي , والله 
أعلم وبه التوفيق. 


ومن كتاب أوله أخذ 5-55 خمراً 


قال: وسئل عن الرجل تكون له الأرض فيها العشب فيريد 
أن يحميهاء أترى ذلك له؟ قال: نعم إذا كان له بها حاجة. وإن 
لم تكن له بها حاجة فلا أرى ذلك له. 

قال محمد بن رشد: الحكم في الكلاً يختلف باختلاف مواضعه» 
ومواضعه تنقسم على قسمين: أحدهما أن يكون في أرض غير متملكة, 
والثاني أن يكون في أرض متملكة. فأما إذا كان في أرض غير متملكة مثل 
الصحارى والبرارى والفيافي فلا اختلاف في أن الناس كلهم فيه سواءء 
ليس لأحد منهم أن يمنعه ولا أن يبيعه وهو قائم, في موضعهء لقول رسول 


الله كله : رلا يمع الكلا,0؟» وقوله يَكلِ: «لا يمْنْع فَضْلْ الْمَاءِ لِيَمْنعَ به 
الكلا,0©» فنهى عن منعه وعمًا هو ذريعة(2 إلى منعه لأن صاحب الماشية شية إذا 


(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


(5) الحديث بنصه في باب الشرب من «صحيح البخاري». 
(5) في الأصل: (دريعة) مهمل الدال فأصلحناه من غيره. 


كتاب السداد والانهار هظ> 


منع من الماء9© لم يقدر على الإقامة على الرعي. فإن جاء رجلان لرعي 
كلأ هذا الموضع يا "كان افنه - والضلقف إن سبق احذهما إليه فنزله 
دجعل يرعى ما و أو حف في برا هل يكو 2 
ذلك الموضع دون الفضل أم لا على ثلاثة أقوال : : أحدها أنه لا يكون أحق 
بشيء من كلي والناس معه فيه أسوةء وهو نص قول 1 0 0 
عن مالك في كتاب حريم البعر من المدونة, والثاني أ نه يكون أحق من 
الناس بقدر حاجته من كلأ ذلك الموضع الذي 0 وجعل يرعى ما حوله. 
وإن لم يحتفر فيه بثراً وهو قول أشهب. فرآه أحق بالسبق إلى ذلك 
الموضع والنزول فيه 00 إذا 0 إليه وقصده من بعدء وأما إذا مر به 
فنزله فلا يكون لمجرد سبقه أحق بمقدار حاجته من كليه والله أعلم 
وقد تَؤُوّلَ أن قول سر آله كله سك اليو إلى بالترول ”ف 
ذلك الموضع اق عن لانن قر يت وى كلقن برها امعناء: لشفل 
رعيه لكلا ذلك الموضع إحياءً له لأنه لما رعاه صار له عليه يد فيكون 
أحق بما يحدث فيه من الكلأ مرة أخرى إلا أن يفضل عن حاجته منه فضل 
فيكون الناس فى الفضل أسوةء ولا اختلاف في الفضل على حالء والقول 
الثالث أنه لا يكون أحق بقدر حاجته من كلا ذلك الموضع الذي سبق إليه 
بالنزول وإن رعاه إلا أن يحفر فيه بثراً فيكون أحق بقدر حاجته من الكلأ 
كما يكون أحق بقدر حاجته من الماءء وهو ظاهر قول المغيرة وأعدل 
الأقوال وأولاها بالصواب لأنه لا يقدر على المقام على الماء إذا لم يكن له 
في ذلك الموضع مرعى فتذهب نفقته في البثر باطلاء وكذلك لو سبق 
بالنزول في ذلك الموضع فبنى فيه بنيانا أو أنفق فيه نفقة لوجب على قياس 
هذا أن يكون ا ل ل 
نفقته باطالاء وقد قال رسول الله 25 : رلا ضرر وَلاا ضِرار)0*» فمن الضرر 


(0) في فق ؟”: الشرب ومثله في فق ". 
(8) الحديث في كتاب الأقضية من «الموطأء وعند ابن ماجة وف «مسند ابن حنبل». 


»> البيان والتحصيل 


لا اا وت ا ا و 
نفقته. وأما إذا كان الكل في أرض متملكة فإن الأرض المتملكة تنقسم في 
ذلك على أربعة أقسام : أحدها أن تكون محظرة قد حظر عليها بحيطان 
كالجنات والحوائط. والثاني أن تكون غير محظرة إلا أنها حِمَاهُ ومروجة 
التي قد بورها للمرعى وترك زراعتها من أجل ذلكء. والثالث فدادينه 
وفُوص47) أرضه التي لم يبورها للمرعى وإنما ترك زراعتها لاستغنائه عن 
زراعتها وَلِيِجمها( "١‏ للحرث فنبت فيها الكلأء والرابع الْعَمَااا © والمسرح 
من أرض قريبة» فأما الأرض المحظرة التي قد حظر عليها كالحوائط 
ا ا صاحبه أحق بهء له أن 
يبيعه ويمنعه احتاج إليه أو لم يحتج إليه» وليس لأحد الدخول [عليه](”2 فى 
ائمة لرعي ولا احتشاش إلا - وأما العفًا والمسرح من أرض قريبة فلا 
اختلاف في أنه لا2"9 يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل من حاجته منه إلا 
أن يكون عليه في تخلص الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر من زرع 
يكون له حق إليه فيفسد عليه بالإقبال عليه والإدبار» وأما الأرض التي بورها 
للمرعى وترك 00 بزراعتها من أجل ذلك فقيل له أن يمنع إن احتاج 
إليه ليرعاه ويبيع رو م اسع يه وا 


القاسم وابن ن الماجشون» فإن لم يحتج | ليه ولا وجد من يبيعه منه جب 20040 


(9) جمع فحص وهو ما استوى من الأرض» وفحص المكان ما انبسط من أرضه 
وانكشف من نواحيه. 

)0١(‏ أي لِيَغِبٌ حرثها حتى تخصب وِتَرِيعَ إذا حرثها بعد الإغباب.» وهو من معنى 
قولهم : أجم الفرس إذا ترك ركوبه ليذهمب إعياؤهء ومثله أجم الماء إذا تسرك 


معام امي 6 ره ار 

)١١(‏ العفا بفتح العين مقصورا: ما لا ملك لأحد عليه من البلاد.ء والغفل من الأرض. 
الذي لا أثر عليه 

(؟15١)‏ ساقط من الأصل . 


.# في ق 7: (ليس له أن يبيعه) ومثله في ق‎ )١( 
كذا بالأصل ومثله في قى ” أما فى 5 ففيها: أجبر.‎ )١5( 


كتاب السداد والامبار /4” 


ييبس ويفسد. وقيل: إن له أن يمنع إن احتاج إليه» وليس له أن يبيع» وهو 
القاسم وأشهب له أن يمنع إن احتاج. وليس له أن يبيع إن لم يحتج إليه) 
وقال ابن الماجشون: له أن يمنم إن احتاج وأن يبيع إن لم يحتج إليه. 
يبورها لذلك. وابن الماجشون يرى أن له أن يبيع مراعى أرضه كان قد 
بورها للكلاً أو لم يبورها لذلك. وابن القاسم يفرق في إجازة البيع له إذا 
على انفراده قولان. وقد اختلف فيما وقع في كتاب حريم البئر من المدونة 
من قول مالك إذا كانت لرجل أرض فلا بأس أن يمنم كلأها إذا احتاج 
إليها وإلا فليخل بين الناس وبينه.» ومن قوله فيه لا بأس أن يبيع الرجل 
خصب أرضه ممن يرعاه عَامَةَ ذلك بعد أن ينبت ولا يبيعه عامين ولا ثلاثة 
فقيل : إن ذلك اختلاف من قوله, مرة رأى أن للرجل أن يبيع خصب أرضه 
كان قد وقفها للمرعى أو لم يوقفها له. مثل قول ابن الماجشون, ومرة رأى 
أنه ليس له أن يبيعه كان قد وقف الأرض للمرعى أو لم يوقفها له. مثل 
قول أشهب. وقيل: ليس ذلك اختلافا من قوله. ومعناه أنه فرق في ذلك 
بين الأرض التي وقفها للمرعى والتي لم يوقفها له مثل قول ابن القاسم. 
وهو تأويل عيسى بن دينار فى نوازله بعد هذا من هذا الكتاب. وبالله 
التوفيق:: 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


وقال مالك في خليج لرجل يجري تحت جدار لرجل آخر 


214" البيان والتحصيل 


ابن لي حائطي. وقال الآخر: لا أبنيه. فقال مالك: أريتك290 لو 
أراد صاحب الحائط [أن1"57) يسقى به أكان يدعه؟ قال: لاء قال: 
فإني أرى أن يقضي ببنيانه على صاحب الخليج الذي أفسد حائط 
الرجل . 

قال محمد بن رشد: إنما وجب على رب الخليج بناء الحائط لأنه 
هو الذي ساق الماء فيه. فأشبه سائق الدابة في وجوب ضمان ما وطئت 
عليه؛ فإذا كان لرب الحائط أن يسقى به سقط الضمان عن صاحب الخليج 
لأن رب الحائط قد ساق الماء فيه [معه] "© فلم ينفد20 على صاحب 
الحائط فيما صنعه. وإنما قال: إنه يقضي ببنيانه على صاحب الخليج ولم 
يقل إنه يلزمه قيمته على أصل المذهب في وجوب القيمة في العروض 
المستهلكة(15) إذ لا قيمة له على انفراده فإنما يقوم بأن يقول”'"2 كم قيمة 
جميع الحائط قبل أن ينهدم هذا الجدار منه؟ وكم قيمته والجدار ا 

ن قيمة الجدار على الصفة التي كان عليها من البلاء(١'"©2‏ ما بين 

القيمتين» وقد لا يكون فيما بين القيمتين ما يثامنن به الحائط جديداًء فوجب 
أن يكون على المستهلك للحائط بإجراء الماء في الخليج ما يبنى به 
الحائط لايد إذ لا يتحصن لصاحب الحائط حائطه إلا بذلك. وهو معنى 


. في فى "7: أرأيتك ومثله في ق‎ )١5( 

(15) ساقط من الأصل . ْ 

.؟١0ق إضافة من‎ )١0( 

)١4(‏ كتبت الكلمة في الأصل هكذا: (ننفد ياء فنون بعدهما فاء وبعد الفاء حرف يشبه 
أن يكون راء ويشبه أن يكون دالا وهو بالدال أشبه فأما ى ” ففيها: (يتعد) ياء 
فتاء فعين فدال آخرأًء وأما ق ” ففيها: (يبعد) ياء فباء فعين فدال آخراً. 

(19) في فق ”: المستهلكات. 

. في ق 7: يقال ومثله في ق‎ )٠١( 

)1١(‏ يقال: بلى الشيء يبلى بل بالكسر والقصر وبّلاء بالفتح والمد: أخلق وذهبت 


حدته . 
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فاتك العد اذ و ار ا ل ا ا ا و ا كح تم 


قوله إنه يقضى ببنيانه على صاحب الخليج لأن المراد بذلك أن يكون عليه 
إجارة الأجراء في بنيانه وإجارة من يقوم بولاية بنيانه» فيستاجر الأجراء وما 
يحتاج إليه في ذلك من المواعن "© والآلات. أو يلي هو ذلك بنفسه فلا 
يكون عليه سوى الأجر. وإلزام المستهلك في هذه المسألة أكثر من قيمة 
ما استهلك شبيه بما قالوا ذ يمن استهلك فز حت لرجل أن لا لزنه تن 
على انفراد. وما با راض وماد وكان يمضي لنا عند 

من أدركنا من الشيوخ أن هذه المسألة من المسائل التي قضى فيها 0 

فى العروض كشرُوى222 الجلود في مسألة الذي باع “البعير الذي قام عليه 
واستثنى جلده فاستحياه المبتاع» وَكَرَفو الثوب في مسألة الذي خرق شوب 
لرجل خرقاً يسيراً. وليس ذلك بصحيح, إذ لم يقض على مستهلك الحائط 
بمثله في صفته من البلاء ! إذ لا يمكن ذلك ولا يصح فيكون كمسألة شروى 
الجلد. فأما مسألة الرَفْوِ فليس بقضاء بالمثل لأنه لم يستهلك له رفوا وإنما 
حرق لداتوا ستحيسا ل رقو قد فلا معنى للمسألة إلا ما ذكرناه فيها. 
وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن من مالك من كتاب الأقضية 
94 0 


قال سحنون: قال أشهب وعبد الله بن نافع سئل مالك عن 
واد كان لرجل فأقطع رجاد عيناً في الوادي فمات القاطع ©" 


(77) كذا في النسخ المعتمدة وحقه أن يكون المواعين» والماعون اسم جامع لكل ما 
يرتفق به. 

(75) في الأصل: (كشرو) ومثله في ق " وهو خطأ صوابه: كُشَرْوَى بوزن جدوى كما 
في ق ” والشروى: المثل والنظير يقال: ما له شروى». وهذا شرواك, ومما يناسب 
ما هنا ما جاء في أخبار شريح القاضي أنه كان يضمن القصَّار شروى الثوب إذا 
أتلفه. وأنه قضى في رجل نزع في قوس رجل آخر فكسرها فقال: له شرواها. 

(71) إضافة من ق ". 

(6؟) كذا في الأصول المعتمدة. 


6" البيان والتحصيل 


والمقطع فقام ولد المقطع فأرادوا الرفع في العين فأبى ابن القاطع 
وليس يعرف كيف أقطعهم العين إلا أنها في أيديهم منذ تسنتين 
سنة. فقال مالك: أقطعهم عيئاً لآ هُمْ أحدثوا فيها شيئاً بحضرتهم 
ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون. فهم 
يريدون أن يأخذوا الوادي كله. فليس هكذا يكون. 0 لو 
أعطى رجل رجلا بيتأ فأي بيت هو وما ذرعه؟. 

قال محمد بن رشد: إقطاع الرجل الرجل العين من واديه هبة من 
الهبات تفتقر إلى ما تفتقر إليه الهبات من حيازة الشيء ء الموهوب في صحة 
الواهب. فالمعنى في هذه المسألة أنه أقطعه من واديه عيناً لم يسم له 
اتوضها : وله خداله مقدارا : ناز مه قدرا ا وى موتك ا وبقي في يديه 
ستين سنة بعد موت القاطع , ثم أراد أن يرفع العين إلى أرفع من موضعه 
لسك ف الى نان الرامي لله يز لاك ليه إذ لم يفعلوةا :في جياة 
القاطع ولا بعد موته بحضرة الورثة منذ مدة تكون حيازة عليهم ؛ وضعفٌ 
وجوب ذلك لهم بما ذكره من أن القاطع لم يحدّ لما أقطعه قدراً معلوما 
يقول فهو لو حد له قدراً معلوماً فلم يستوفه في حياته لم يكن له أن يأخذه 
بعد وفاته» فأحرى [ إذ لم يحد له حداً ألا يكون له أن يستزيد فيه بعد وفاته 
شيا هذا معنى هذه المسألة عندي. وقوله: لا هُمْ أحدئوا فيها شيا 
بحضرتهم ثم جاءوا يخاصمونهم فيقولون: قد أحدثنا وأنتم تنظرون. معناه 
لآ هُمْ أحدثوا فيها شيئاً بحضرتهم فتكون لهم بذلك حجة عليهم في 
مخاصمتهم إياهمء وبالله التوفيق. شْ 


مسألة 


الفلوات التي ليست لأحدء فأما الرجل يحتفر في حقه البثر ولعي 
فذلك له إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بَيْنا فإن الرجل يعمد إلى 


كتاب السداد والاغبار ١ه"‏ 
ايكيا ل ا ا ام 722 7 70779 يي 2277 ااا 2 تت 


بئر جاره أو عينه فيحتفر إليها في حده ليستفرغ ماءها وقضده ل 


- 


بئره» فإذا كان ذلك 56 بين فلا أرى ذلك لهء وأما الحريم في 
الفلوات فليس له أمد معلوم » وذلك يختلف. وربما يصير ذلك 
إلى الإضرارء فما كان لا يضر فلا بأس بهء وله أن يحتفرء وذلك 
يختلف, أما الأرض الخشخاش(7"© الصخور الشديدة فإن الحفر 
فق ذلك لا زيكاد]؟"» يضر صاحبه وإن تقاربت الآبار فى ذلك» 
وأما الأرض البطاح اللينة فإنها إذا تقاربت انتشف بعضها مياه 
بعض» فأرى أن يبعد عنه بقدر ما لا يضر بمائه» وليس لذلك حد 
معلوم من الأذرع. إنما ينظر في ذلك إلى الإضرار بأهل تلك 
الآبار. قال ابن نافع وقد بلغني في حريم البئر العادية(*5) 
2059 ذراعاء والبئر البادية('"©» خمسة وعشرون357) ذراعاً: 
أخبرنا به ابن أبي ذؤيب<"© عن ابن شهاب . 

قال 3 رشد: الأرض الخشخاش هي الأرض الرملة التي 
تسمع لها جلبة عند المشي عليهاء قال الخليل: الخشخشة صوت السلاح 
والينبوت9”"؟ والصخور الأرض المصخرة فيريد أن الأرض الرملة المصخرة 


(71) يأتي تفسير هذه الكلمة من قبل المؤلف وشيكا. 

(77) ساقط من الأصل . 

(8؟) في «مصباح الفيومي»: «عاد اسم رجل من العرب الأولى. وبه سميت القبيلة» 
ويقال للملك القديم عَادِيٌ كأنه نسبة إليه لتقدمه وبئر عاديّة كذلك». 

(9؟) كذا في النسخ المعتمدة. 

(0) كذا في النسخ المعتمدة والمعروف: (بئر بدِي) أي حادثة وفي «مصباح الفيومي» 
ما نصه: «وبدأً البئر: احتفرها فهى بديء أي حادثة. وهى خلاف العادية 
القديمة» . ْ ش 

(81) في الأصل : (عشرين) ومثله في قى ” فأصلحناه في ق ”7. 

(0*) في قى 7: (ذئب) مكبراً ومثله في ق ". 

(0") في «القاموس المحيط»: «الينبوت: الخشخاش وشجر آخر عظام أو شجر 
الخروب». 


اه؟ البيان والتحصيل 
الشديدة بخلاف الأرض البطحاء اللينة في انجلاب الماء 0 مق رتك 
وهذا مثل قوله في المدونة سواء. ومن الأبار آبار تكون في أرض رخوة, 
وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا: تزتها دالك ا على قر المضدرة 
بالبئر» فحريم الآبار عند مالك رحمه الله إنما هو ما يضر بها قرب أو بعد 
ولا حد في ذلك. والحد المروي فيه عن ابن شهاب لا وجه له في النظر 
والقياس إلا أن يكون ذلك 5 توقيف عن النبي كك يجب«*"© الوقوف 
عنده. وقوله في هذه الرواية إلا أن يضر ذلك بجاره ضرراً بيناً هو أن 
يستفرغ ماء بئر جاره. وذلك خلاف لظاهر ما في المدونة | 8 د أظلِنَ الشيول 
فيها من غير(”© تقييد بصفة. وابن كنانة يقول: إن له أن يحفر في داره بثراً 
وإن أضر ذلك ببئر جاره. وأشهب يقول: إنه إن كان يَجِدٌ بُدَا من احتفار 
ذلك وليس بمضطر إليه منع من ذلك» وإن كان مضطراً كان له أن يحفر 
وإن أضر بجاره. فيتحصل في ذلك أربعة أقوال: له أن يحفر وإن أضر 
حفره ببئر جاره. وليس له أن يحفر إذا أضر حفرة ببئر جاره. والفرق بين أن 
يستفرغ ماء بئر جاره أو لا يستفرغه. والفرق بين أن يجد مندوحة عن الحفر 
أو لا يجد. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الاقضية [الثالث]!' "ا 
وسئل مالك فقيل [له]57©: إن عاملنا أقطعنا(””© أرضاً 
أربعمائة ذراع من حد كذا إلى حد كذاء فغبت علهال فوئب عليها 
رجل فعمرها وبنى فيهاء ثم قدمت فأردت أخذها فقال: لا أراك 


(5") في ق7: فيجب. 
(5") في ق ”": دون 
(5*) إضافة من ق ”. 
() ساقط من الأصل . | 
(8") في ق ”7: أقطعني . 


كتتاب السداد والاهار يذ 


ل ا ل ل ا 
يقطع أحدهم فيذهب [ويدعها](؟" ولا يعمرها حتى” *» يريد منعها 
بذلك شأن قطيعة هذا ضعيفة لم يحزها بعمارة ولا بناء حتى 
عمرها غيرك» فقال: إنما عمرها وأنا غائب» فقال له: كم غبت؟ 
فقال: ثلاثة أشهرء فقال له: فما كان هنالك أحد يعلمه أنك 


4 امد 


اقطِعتها؟ فقال: له أدري » فقال: وما عمارة هذا لها مؤنة؟ فقال: 


0 لعمري إن لها لمؤنة» بنى فيها حوانيت» فقال له: ما أو 
قطيعتك إلا ضعيفة لم تحزها حتى عمرها غيرك , وأزيث "مخ 
عه بره 


أقطعك إياها؟ فقال: وَاليناء فقال: وأريت والِيكم آمِرَ ان يقطع 
أحدا؟ ما أرى أمرك إلا 0 وأرفع م أمرك ل السلطان. 


قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن العامل أقطعه 
الأربعمائة ذراع من الأرض الموات فيما قرب من العمران بدليل قوله بنى 
فيها حوانيت» إذ لا تبنى الحوانيت في الفيافي والقفار. وقد اختلف 9 
قرب .من العمران من الموات الذي يَتَشَاحُ الناس فيه فقيل: ليس لأحد أن 
يُحْبِيَهُ إلا بقطيعة من الإمام. فإن فعل نظر الإمام في ذلك, فإن رأى أن يقره 
انز وإن رأى أن يقره للمسلمين ويعطيه قيمة بنيانه منقوضاً أو يأمره 
بنقضه فعل» وإن رأى أن يقطعه غيره أقطعه. ويكون للأول قيمة بنيانه 
منقوضاً. وهو قول مطرف وابن الماجشون, وهو معنى ما في المدونة 0 
قال فيها: ا 0 أن يحبية 
إلا بقطيعة من الإمام. وقيل: إنه إن فعل أمضى ذلك الإمام مراعاة 
للخلاف. وهو قول أشهبء. فعلى هذا القول تانق روايته هذه عن مالك في 


(9*) ساقط من الأصل . 
(40) في ق 7: (ثم) بدل حتى . 
)4١1(‏ بكسر الهمزة .بمعنى نعم . 


(1:) إضافة من ق #. 


6 البيان والتحصيل 


هذه المسألة. لأن معنى ما ذهب إليه فيها أن المُقَطع لما غاب عنها وتركها 
هذه المدة دل ذلك من فعله على أنه قد سلمها وترك حقه فيهاء فوجب أن 
تكون للذي عمرها وأحياها ببناء الحوانيت فيها وإن لم يستأذن الإمام / 
ذلك على 2 قول أشهب مراعاة للاختلاف في ذلك. إذ قد قيل: !إ 
ليس على أحد أن يستأذن الإمام في إحياء موات قريب من العمران ولانا 
بعد [منه]9*» مع ضعف هذا الإقطاع إذ ليس للعامل أن يقطع شيئاً من 
الموات إلا بإذن الإمام, وهذا إذا لم يعلم الثاني بإقطاعها للأول. ولو علم 
0ه إلا قيمة بنيانه منقوضاً وإن كانت عمارته 
إياها قبل أن يحوزها الأول بعمارة أو بنيان بعضش لأن للإقطاع كما من 
الأحكام لا يفتقر إلى حيازة على ما يأتي في رسم شراء الدور والمزارع من 
سماع يحيى من هذا الكتاب. فليس قوله في هذه المسألة لا أراك حزت ما 
قطع لك بعمارة ولا بناء حتى جاء غيرك فعمر وبنى بخلاف لما في سماع 
يحبى على ما ظنه أهل النظرء فالعلة في سقوط حق الأول فيما أَقْطِعْ عمارة 
الثاني له بعد تركه إياها ومغيبه عنه لما يظهر في ذلك من الرضا بتسليم 
حقه فيه لا ترك حيازته إياه بالعمارة كما ظن بعض أهل النظر.ء ولو كان 
الإقطاع يفتقر إلى حيازة لوجب أن يراعى في ذلك موت المقطع. وذلك ما 
لا يصح بوجه من الوجوه إذ لم يقطع ماله فيحتاج ! إلى أن يحاز عنه في 
حياته “وصحته. وفي قوله وارفع ذلك إلى السلطان مع أنه قد رأى أمره 
ضعيفاً دليل على القول بتصويب المجتهدين, لأن المعنى في قوله وَارْفعٌ 
ذلك إلى السلطان فعساه سيرى أمرك قريباً فيقضي لك به بخلاف ما أرام, 
فلولا أنه يراه إن فعل ذلك باجتهاده مصيباً وإن كان خلاف ما يراه هو 
باجتهاده لما ساغ له أن يأمره بالرفع إليه لثئلا يخطىء فيقضي له بخلاف 
الحق عنده. وهذا نحو قوله في الأقضية من المدونة في الذي يرى خطه 
في ذكر حق ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها وإن كانت لا تنفع عندهء وبالله. 


(595) إضافة'من ق ". 


كتاب السداد والاغهار هه" 


ع 


مسألة 


عون وق اط لاف ابم م 2 
11 فى لض ء َإِنَا 0 ذَهَابِ به لعَادُ رفك 59 ا 
الخريف فيما بلغك؟ فقال: لا والله ل هذا في الخريف والشتاء 


في كل شيء ينزل الله من السماء ماء إذا شاء ثم هو على ذهاب 
به لقادر. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إن ذلك في كل زمن من 
الأزمان لا بخصر**2 ذلك بالخريف دون غيره لأنه ظاهر من عموم اللفظ 
وموجود بالمعنى. لأن الماء الذي ينزل من السماء في كل زمان يستقر 
بالأرض » فمنه ماء العيون والأنهار والآبارء ولو شاء الله لأذهبه فهلك الناس 
جهداً وعطشاً وجوعاء, إذ لا نبات ولا حياة إلا بالماء. قال الله عز وجل: 
ل رَجَعَلنَا مِنّ المَاهِ كُلَْ شَيْءٍ حَيْ 24 ولا وجه لمن خصص ذلك 
بالخريف دون غيره من الأزمان. ولعل الذي قال ذلك تأول أن الماء الذي 
ينزل بالخريف جل المنفعة به إسكانه في الأرض للشرب والسقي عند 
الحاجة إليه إذ لا يحتاج كر الا رفن فى ذلك الرقتة. إلى: عقون + اد لين 
بوقت [سقي ]249 زرعء وليس ذلك بصحيح ء » بل ما ينزل من السماء في كل 
زمان يستقر بالأرض لمنافع الناس. فجميع مياه الأرض من السماءء ويروى 
أن فى الأرض أربعة أنهار من الجنةء وهي النيل والفرات وسيحان 
وجسانء والجنة فى السماءء. وقد.قيل :- إن :الما الذئ أخخبر الله. أنه آنزلة 
من السماء فأسكنه في الأرض هو ماء الأربعة الأنهار التي ورد الخبر فيها 
أنها: من التجلةه: :ون المنطر النارق. فى" الأرضن :انما :هو من البحخر بدليل قزل 


(55) الآية ١4‏ من سورة (المؤمنون). 
(565) في ق 7 : يختص . 

(5) الآية #٠‏ من الأنبياء . 

(4070) ساقط من ق 7. 


»> البيان والتحصيل 
النبي كه : «إذًا يَشَاتْ بَحْريُةَ 5 ثم تشَاءمَث َلك عَينُ عُدَيْقَةٌ يقة 24404 وبدليل 
قول أبي كُويْبِ الهذَليَ00): 

شر بن بماءِ لْبْحْرٍ ثُمّ تَرَقْمَتْ مَتى(© لبج ضر لَه تبي 0 


وقد قال بعض أهل التأويل في قول الله عز وجل : وأ لتحم سي 
الْبَحْرِ وطعامه متَاعاً لَكُمْ وَلِلسَيّارَةٍ ه2050 إن طقامه "كلها نيت قن الحبوب 
والثمار لأنه إنما ينبت بما سقاه من ماء البحر. وهو من التأويل البعيد. 
والصحيح أنه ما حس608» عنه ماء البحر من صيده فمات على الأرض لأن 
ذلك مروي عن النبي ككلهِ من رواية ابن عباس. وقيل: طعامه ما ملح من 
صيدهء وقال ابن عبد البر: القول بأن ما ينزل من المطر هو ماء السماء من 

غير البحر هو قول أهل العلم والدين» والذي أقول به إن ل تصحيح شيء من 
سا ل امار 


(14) الحديث في كتاب الاستسقاء من «الموطأ» وفي تفسيره يقول الزمخشري من كتاب 
«الفائق»: «نسب السحابة إلى البحر لأنه أراد كونها ناشئة من جهته. والبحر من 
المدينة في جانب اليمن» وهو الجانب الذي تهب منه الجنوب» فإذا نشأت منه 
السحابة 8 تَشَاءَمَتَ أي أخذت نحو الشام وهو الجانب الذي تهب منه الشمال 
كانت غزيرة». 
وجاء في «تنوير الحوالك» للسيوطي ما نصه: «عين غديقة بالتنوين فيهما أي ماء 
كثير يقول: فتلك سحابة يكون ماؤها غدقاً وغديقة تصغير غدقة قال الباجي : العين 
مطر أيام لا يقلم. وأهل بلدنا يروون غديقة على التصغيرء وقد حدثنا به أبو عبد الله 
الصوري الحافظ وضبطه لي بخط يده بفتح الغين» وهكذا حدثني به عبد الغني 
الحافظ عن حمزة| بن محمد الكناني الحافظ» . 

(49) في الأصل : (الهندي) وهو خطأ صوابه: الهذلي كما هوفي ق”» و ق"#. 

(00) متى في لغة الشاعر حرف جر وهي في لغته بمعنى من. 

(01) النتئيج مر سريع معه صوت وحفيف. 

(؟08) الآية 45 من المائدة. 

(05) كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة بالصاد والظاهر أن السين فيها تصحّفت صاداً 
وفي «مصباح الفيومي» : «حسر الماء: نضب عن موضعه) فأصلحناه سينا على هذا 
المعنى الذي يساير سياق الكلام. 


كتاب السداد والاتجار /؟ 


القران ولا في شيء من السنن والآثار نص جلي يوقف عنده. والذي 
نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول الماء من السحاب. ولا ندري هل تسوقه من 
بحور الأرض أو من بحور السماءء أو هل يخلقه الله عز وجل في السحاب 
عند نزوله. وكيفما كان فالقدرة فيه عظيمة. والاعتبار به واجب. والشكر لله 
لي على إنعامه به لي خلقه 00-7 واختلف في وله في هذه الآية: 
اله تعالي يصرفه حيث يشاء وقرأ: ١‏ وقد صو بِيلهُم ددكنا فأبى كر 
الئّاس إلا 00 ج00 وقيل : معناه مفترقاً 0 وليس بمجتمع ا وهو 
أظهر, والله أعلم . 


مسألة 


وسئل عن قوم كانت بينهم بئر يسقون عليها فاقتسموها على 
مناضح خمسة هكذاء وكل واحد منهم يسقي من منضحته. ثم إن 
بعضهم انقطع من ناحية منضحته الماء وارتفع تلقاءه التراب فلا 
د يرسل الدلو فيخرج ولا ماء فيه ومنهم 
من يسقي على حاله. أفيسقي معهم من مناضحهم أم يكفوا حتى 
يسقوا جميعاً؟ فإنه قد دعا هو إلى ذلك فأبوا عليه وقالوا 0 
اضرب لنفسك. فقال مالك: إني لا أرى لمثل هذا فيه سنة بينهم 
جاريةء فقيل له: قد الكل ان ذلك. فقال: أرى أصوب ذلك 
أن يقضى عليهم أن يضربوا ذ ف" الكن تكن «يسقوا حميعا. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه [إن]2"؟ لم يكن لهم سنة 
جارية بينهم من عرف قد عرفوه واستمر العمل عليه عندهم وجب عليهم 


(04) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 
(08) ساقط من الأصل . 


4ه" البيان والتحصيل 


جميعاً أن ينقوا معه موضع منضحته حتى يسقي كما يسقون لأن التراب إنما 
ارتفع تلقاء منضحته من نضحهم جميعاً. ؛ فعليهم كنس ما أثره نضحهم من 
ارتفاع التراب تلفاً منضحة أحدهم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الأقضية الأول 

وسئل عن معدن كان بين رجلين فعطلاه وتركاه أربعة أشهر, 
ثم جاء أحدهم إلى وَالي المعدن فسأله أن يقطعه فأقطعه إياى 
وأن لأهل المعادن قبلن(67» سَئة فقال مالك: كتبت تسأل عن 
كذا وكذا. ولست أدري ما سنة أهل المعادن التى ذكرت». فإن 
جاء أحدهما الإمام بعد تركهما إياه فسأله أن يقطعه إياه فأقطعه ' 
فإني أرى إن كان شريكه الذي كان معه فيه أولاٌ مقيماً بالبلد 
فأقطعه شريكه فتركه يعمل وينظر إن أجابه المعدنٌ وأدرك فيه بَبادٌ 
جاءه وقال: أنا معك فيه كنت لك شريكاً. وإن لم يجب 
وأكرَّى 07١‏ فلست منه في شيء فلا أرى ذلك له. وإن كان جاءه 
حين أقطعه بحداثة ذلك قبل أن يعمل فيه أو بعد ما عمل بيسير 
فأرى أن يدخل معه. وإن كان غائباً حين أقظع صاحبه فأرى 
المعدن للذي اقَطِعَهُ ولا أرى للغائب ج فيه شيا كف كو لاني 
شيء إذا أقطعه شريكه وهو لو أقظعه غير شريكه لم يكن له: فيه 
شيء كتب به إلى صاحب المعدن. 

قال محمد بن رشد: قوله: وسئل عن معدن كان بين رجلين معناه 
أنه كان بينهما بقطيعة من الإمام لهماء وإقطاع الإمام المعادن ليس على 


(05) في ق ”: عندنا. 
(07) أكدى الحافر: بلغ الكدية وهي صلابة الأرض وأكدى فلان: لم يصل إلى 
حاجته . 


كتاب السداد والانبار لكا 


تمليك الأصل , وإنما 57 وجه الانتفاع بالنيل. فللإامام إذا ترك المقطع 
المعدن الذي أَقْطِمٌ إياه أو غاب عنه أن يقطعه غيره» وله إذا طال عمله به 
وانتفاعه به أن يقطعه سواه وإن لم يتركه إلا أن يقطعه إياه حياته أو إلى 
أجل فليس له أن يقطعه لغيره حتى يموت أو حتى يحل الأجل. ولم يبين 
في هذه الرواية إن كان قد طال عملهما في المعدن وانتفاعهما به به قبل أن 
يعطلاه ويتركاه طول لو شاء الإمام اندي كيه مه جيه بورقطة باهيا 
كان ذلك له أم لاء فقوله إذا أقطعه أحدهما وشريكه حاضر فجاء بحدثان 
ذلك أن له الدخول معه معناه عندي بعد يمينه أنه ما ترك حقه فيه إن كان 
لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به لأنه إذا لم يطل عملهما فيه وانتفاعهما به 
فليس للاإمام أن يخرجهما منه ولا أحدهما إلا برضاه. ولو كان قد طال 
عملهما فيه وانتفاعهما به لما كان له الدخول معه وإن جاء بحدثان ذلك» إذ 
للإمام أن يخرجه منه ويقطعه لغيره شاء أو أبى» وإنما يكون للإمام إذا غاب 
الذي أقطعه المعدن أن يقطعه لغيره فى الغيبة البعيدة» وأما إذا سافر كما 
يعافر النائن. .فلكم .هذا" الذي ,يعس أن اول الزواياك. عليه رخدت إذا 
فات على ما مضئى تحضيل القول فيه في سماع .يحبى امن كتاسه الؤكاة: 


مسألة 


قال: ولا تباع مياه المواشي [وقال]*© وإنما يشرب بها 
ويشرب بها أبناء السبيل ولا يمنع من أحد. قيل: فهل يصلح فيها 
عطاء؟ قال: لا. 

قال الإمام القاضي : مياه المواشي هي الآبار أو المواجل أو الجباب 
التي يحفرها الرجل ويصنعها في البراري57© أو في المهامه لماشيته فيكون 
أحق بما يحتاج إليه لماشيته ويخلى بين الناس , وبين الفضل لقول النبي 


(08) ساقط من الأصل . 
(09) في الأصل: (البثر) ومثله في قى " وكتبنا ما في فى ” . 


0 البيان والتحصيل 
عليه السلام: «لا يُمَنْعُ فَضْلٌ 0 ليُمَْعَ به الْكلا,0" فقوله في هذه 
الرواية إنما يشرب بها أهلها رفك 1 قله ولبشزينة أبناء السبيل. ولا يمنع 
أحد ليس(206 على ظاهره في تساوي حق أهل الماء وغيرهم فيه. ل 
يريد أنه يشرب بها رن لاد اليل الراو كي بن 
من ا فإن تشاح 7 الع" في اتتبدئة بذَىءَ الآقرب فالأقرب الى 
حافرها. عل ماشيته أو كثرت. وإن استووا ف في القرب منه استهموا. فإن 
اجتمعوا والمارة والماء يوم 4 كلهم بَُىء أن أزة نفس أهل الماء, ثم أنفس 
0 7 ثم دواب أهل الماع ثم دواب المارة. ثم مواشى أهل الماع ثم 
م مر أشهب دواب المسافرين قبل دواب أهل الماء» وإن لم 
الس ا برا و أكثر 
بتبدئة صاحبهء فإن استووا في الجهد فقيل: إنهم يُتَوَاسَوْنَ في ذلكء. 
وقيل : 1 أهل الماء لأنفسهم ودوابهم. وأما | إن لم يقم بهم كلهم وخيف 
على البعض بتبدثة البعض فيأخذ أهل الماء لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم ‏ فإن فضل قصل أخذ المسافرون لأنفسهم بقدر ما يذهب الخوف 
عنهم.ء فإن فضل فصل أخذ أهل الماء لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم ‏ فإن فضل فضلٌ أخذ المسافرون لدوابهم قدر ما يذهب الخوف 
عنهم. ولا اختللاف في هذا الوجه. والبئر والجب والماجل سواء عند 
مالك . وذهب المغيرة ة إلى أن لصاحب الماشية أن يمنع فضلة مائه. ووجه 
قوله أنه صدقه في أنه احتفر لنفسه لا للصدقة من أجل أ نه ليمن بمعين 
بخلاف البثرء ولم يصدقه مالك فيه كما لم يصدقه في البئرء ولو أشهد عند 
حفره للبئر أنه إنما يحفرها لنفسه لا على وجه الصدقة لكان له أن يمنع 
فضلة مائهاء فالرجل فيما بينه وبين الله في فضلة ماء البثر التي احتفرها في 
المَهَامِهِ لماشيته على ما نواه في حفرها إن كان أراد به الصدقة لم يجز له 


.)0( تقدم تخريجه في الهامش رقم‎ )1١( 
. ساقط من الأصل‎ )5١( 


كتاب السداد والابار للف 


أن يمنعه و أن يبيعه» وعلى هذا يحمل قوله في المجموعة لا يجوز بيع 
ذلك. وإن كان احتفرها لنفسه كان له أن يمنعه وأن يبيعه. وعلى هذا 
يحمل قوله في المدونة أكره بيع ماء بئر الماشية. وقوله في هذه الرواية 
لاتباع مياه المواشي معناه لاا يباح لأربابها بيعها ولا يصدقون في أنهم 
احتفروها لأنفسهم . فعلى هذا التأويل : تتفق الروايات». وهو أولى من حملها 
على التعارض. والله الموفق. 
من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب العرية 
قال عيسى : وسألته عن رجل له ماء يسقي بهء وفي الماء 
فضل يجري على قوم تحته [في أرضهم فغرس الذي تحته]!"") 
على ذلك الماء غروساء ثم بدا لهذا الذي له أصل الماء أن يحفر 
له بركاً يحبسه فيها عنهم. قال: ليس له ذلك أن يحبسه عنهم ٠‏ 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال ليس له أن يحبسه عنهم لوجوه 
ثلاثة: أحدها قول رسول الله ييه : رلا يملع نقعٌ هم بكر وَلآ يُمْنْعْ رَهْوُ مَائِ 29 
لآن من" هل العلم من حمله على عمومه في جميع المياه كلها كانت 
وا يع ا فر ا 
بحال» وهو قول يحيى بن يحيى في رسم أول عبد ابتاعه من سماع 
ل ل لك ل ا 0 
يوماً وهذا يوماً فيروي أخدهما ززعه أو نخله في بعض يومه. فليس له أن 
يحبس الماء عن صاحبه بقية يومه. وهو معنى هذه المسألة. فهو في حبسه 


(57) ساقط من الأصل . 

(*5) الحديث في «مسند ابن حتبل»). وفي «النهاية» لابن الأثير من مادة (نقع) ما نصه: 
«نهى أن ينع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش. وقيل: النقع الماء 
الناقع وهو المجتمع) . وفيها من مادة (رها) ما لفظه: «نهى أن يباع رهو الماء أراد 
مجتمعه. سمي رهواً باسم الموضع الذي هو فيه لانخفاضه. والرهوة الموضع 
الذي تسيل إليه مياه القوم». 


7" البيان والتحصيل 


عنهم على هذا الوجه دحل تحث النهي على كلا التأويلين» والثاني قول 
النبي عليه السلام دلا ضرر رولا ضِرَارَ)(؟2 لأن من الضرر البين أن يمنعه 
ما لا حاجة له به فيضر به به [فيما]2'7 لا منفعة له فيه. وقد قيل: إن هذا هو 
الضرر””© إذ قد اختلف في الضرر والضرارء فقيل إنهما اسمان لشىء 
واحد. وهو أن يضر الرجل بأخيه على وجه من الوجوه وإن كان بعضه أشد 
من بعض. وقيل: إن الضرر هو أن يضر بأخيه فيما له فيه منفعة والضُرّار 
أن يضر به فيما لا منفعة له فيه أو فيما عليه فيه مضرةء وقيل: إن الضرار 
إنما هو أن يضر بأخيه فيما عليه فيه مضرة فيكون قد أضر بنفسه وبغيره 
والضرر ما عدا ذلك بأن يضر به فيما له فيه منفعة أو فيما لا منفعة له فيه 
والثالث أنه لما تركه يغرس على فضل مائه فقد تعين له بذلك حق 
[فيه]”""2 فليس له | إذا استغنى عنه أن يحبسه عنه ولا أن يبيعه إلى أن يحفر 
بر أو يستنبط 8 عيناً على ما يأتي بعد هذا في رسم البراءة» ويجري هذا 
على الا خبلاف: في السكرك. هل هو كالاذن ام لا وما إن غرس على 
فضل مائه دون علمه”؟26 فله أن يبيعه إن وجل له كما ويكون عن أولى 
و ل و ا ع و ار ا 
الا ب و بو وليس له أن يحبسه عنه إذا 
لم يحتج ! ا اس لولس باد زمر 
وعن منع نقع البئر وَرَهو | الما وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن الماء يكون بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى 


(14) تقدم تخريجه في الهامش رقم (8). 

(56) ساقط من الأصل ومن فى ”. 

(55) في فى ”: الفرار. 

(/51) إضافة من قى ”". 

(54) في الأصل يسقط وهو تحريف ظاهر. 

(19) في الأصل: (عمله) ومثله في ق " وهو تحريف ظاهر. 


الآخرء فلما عمل نصف العمل أتاه الذي أبى أن يعمل فقال: أنا 
أعمل الساعة معك. فإن خرج الماء أعطيتك نصف ما أنفقت 
وإلّ فلا شيء لك. قال: ليس ذلك لهء ولا يعمل معه حتى 
يعطيه نصف ما عمل ويستقبل العمل معه فيما بقي خرج الماء أو 
لع يخرج: 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه د 
بَيْنَ أن يعمل معه أو يتركه يعمل فيكون أحق بالماء إن كان انقطع جميعه أو 
بما زاد بعمله إن [كان]<" لم ينقطع جميعه حتى يأتيه بنصف ما أنفق» 
ا ا ا ل 0 أن يعود إلى العمل 
معه حتى يعطيه نصف ما عملء ألا ترى أنه لو قال له من أول: اعمل 
نصف العمل 0 الباقي فإن خرج الماء أعطيتك 
نصف ما عملت وحدك إلا لم يكن لك عل شيء لم يكن ذلك .له إلا 
برضاهء فكذلك إذا أراد أن يعمل معه بعد أن عمل وحده نصف العمل لم 
يكن ذلك له إلا أن يعطيه نصف ما عملء [وهذا بيْنّ إن شاء الله عر 
وجل]2"© وبه التوفيق . 


ومن كتاب الثمرة 


عرق من 0 ا في نان عله يكون ذلك العرق؟ 
قال ابن القاسم : إن كان فيه لصاحب الشجرة منفعة إن قلعه 


)١١(‏ يقرأ بالوجهين: مصروفاً وممنوعاً. 
(١لا)‏ ساقط من الأصل . 

(؟/) إضافة من ق ؟. 

(/) في ق ”: (شجرة) ومثله في فى ". 


الها البيان والتحصيل 
غرسه في مكان آخر فذلك له أن يفعله. وإن كان ليس له فيه 
منفعة ولا عليه فيه مضرة فهو لصاحب الأرض إل أن يكون قد بلغ 
فهو إن(9© قلع كان له ثمن لخشبه أو حطب*© فإنه إن كان 
كذلك كان [له ]209 على صاحب الأرض ثمنه مقلوعاً. قال 
عيسى : إل أن يكون إقراره بحاله فَضيرا بأصل الشجرة التي هو 
ها :فلا ركرة ذلك لها إل برضا من :ماح المحرة 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنَة وقول عيسى تفسير 
لقول ابن القاسم وتتميم له. قال ابن القاسم في المجموعة إل أن يشاء 
الذي ظهرت في أرضه أن يقطع عروقها المتصلة بشجر الأول حتى لا يضر 
بها ويعطيه قيمتها مقلوعة فذلك له. وهو أيضاً تفسير لقول عيسى بن دينار 
وتتميم له فالمسألة كلها بينة صحيحة ليس فيها اختلاف ولا كلام. ومن 
حقه أن يقطع عروقها المتصلة بها وإن أضر ذلك بالشجرة التي هي منها 
لآن له أن يقطع ما دخل في أرضه من عروق شجر غيره كما له أن يقطع ما 
دخل في هواه من أغصان شجر غيره. 


ومن كتاب أوله [رجل] 7" شهد على شهادة ميت 
وعن رحى بين ورثة قد خربت فيقول الورئة لرجل منهم 
اعملها مناصفة فإذا طحنت فلك النصف ولنا النصفء. فعملها 
حتى طحنت. هل يحل له النصف؟ أو يكون له قيمة ما عمل؟ 
قال ابن القاسم : إن كانوا إنما يريدوند نصف الغلة فلا يحل. وهو 


(74) في الأصل: (لمن) ومثله في ق " وكتبنا ما في قى 7. 
(ه/ا) كذا في النسخ المعتمدة. 

(5/) ساقط من الأصل . 

(/الا) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاغبار 6 


حرام. وإن كان 00740 إنما يريدون أن للعامل نصف الأرض ونصف 
الرحى فلا بأس به إذا كان عمل ارك مخدودا علوي 

ان لا اختلاف أحفظه في أن المعاملة في الرحى 
الخربة أو في موضعها من الأرض بجزء منها [جائز]” '*» إذا كان العمل 
فلودا رونا كالمغارسة في الأرض بجرة متها قيابا على .ما 'جرزته السنة 
من المساقاة.» وليست بإجارة منفردة ولا بجَعْلٍ منفرد. وإنما هى سنة على 
جلها اوا دافن ينها احلك #00 ريقنية عن" الإتحارةة والجقل. فهو ناته 
الإجارة في لزومها بالعقد. وتشبه الجغْل في 1 العامل لا يجب له شيء 
حتى تطحن الرحى. فإن تلف البنيان قبل ذلك بهدم أو غيره حتى لم يبق 
منه شيء كانت مصيبته منه. ولم يكن من حقه أن يعيده ثانية» ولا لرب 
الأصل أن يلزمه ذلك» وإن كان بقى منه شيء كان من حقه أن يعيده ثانية) 
ولم يكن لرب الأرض أن يلزمه ذلك إن أباه. ولا اختلاف أيضاً أحفظه في 
أن المعاملة على بناء الرحى الخربة بجزء من الغلة دون الأصل لا تجوز 
ولا تحل لأنه غررء إذ قد نهى رسول الله كَل عن بيع الغررء فإن وقع ذلك 
وأدرك قبل العمل فسخ . ل 
أجرة مثله فيما عمل» وكان عليه رد ما اغتل» وبالله التوفيق 


ومن كتاب النسمة 


وسئل ابن وهب عن القوم يكون لهم مرج يزرعون فيه. 


(8) في ق 7: (كانوا) ومثله في ق ". 
(9/) في ق 7: (معروفاً) ومثله في قى ". 
)4١0(‏ إضافة من ق 7. 
)48١(‏ في ق 7: (اخذة) ومثله في ق ". 
(87) في فق 7: سقى . 


كف البيان والتحصيل 


انصرف عن مرجهم إلى مرج غيرهم فهل [يحل]7" لهم أن 
يسدوا مصرف الوادي عن مرج الآخرين حتى يرجع إليهم؟ قال: 
إن كان الماء دخل أرضهم قبل أن ينصرف فهم أولى به حتى 
يسقوا به ما عندهم ثم يسرحوا الفضل إلى إخوانهم حتى يسقوا ما 
عندهم, وإن كان الماء إنما انصرف عنهم قبل أن يدخل شيئاً من 
أرضهم فلا أرى لهم أن يقطعوه عن إخوانهم إلا أن يكون فيه 
سعة لهم جميعاً لأن الماء غيث يسوقه الله إلى من يشاء. وقد قال 
الله تعالى : «#وَلَقَدٌ صرفتاة , ينهم لِيَذْكرُواه*” يريد المطرء فإذا 
صرفه اق إن ترو نلا بيني لاجد اذ لسن وري 1 أن كرد 
ذلك الماء وقع في أرضهم فهم أولى به حتى يسقوا ما عندهم, 
فأما أن ينقلوه من مكان بعيد فيصرفوه إليهم دون من هو أقرب إليه 
منهم فلاء قال ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بِيّنة صحيحة. والأصل فيها قول 
رسول لله وار في اسيل مهْزُوره*” ومُذَّييبٍ30: «ِيُمْسِكُ الآغلى إِلَى 
لْكَعبِين 1 يُرْسِلُ الآعْلى إلى آلآسْفَل ,”0 لأنهما واديان من أودية 
المدينة يسيلان بالمطرء فقوله في هذه الرواية فهم أولى به حتى يسقوا ما 
عندهم يريد والحد في ذلك أن يبلغ الماء في مرجهم إلى الكعبين على ما 
جاء في الحديث. وقد اختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسله كله 
إلى من تحته أو لا يرسل إليه منه إلا ما زاد على الكعبين؟ فقال ابن 


(85) ساقط من الأصل . 

: (85) الآية ٠ه‏ من الفرقان. 

(8) بفتح الميم وسكون الهاء بعدهما زاي مضمومة فواو ساكنة فراء آخراً. 

(41) بوزن تصغير مذنب كمنبر وهو في الأصل مسيل الماء بحضيض الأرض ما بين 
قلعتين سمي به الوادي المذكور. 

(487) هو في كتاب الأقضية من «الموطأ». 


كتاب السداد والانهار يلف 


القاسم: يرسل جميعه. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يرسل منه إل ما 
زاد على الكعبين. وهو الأظهر.ء وروى 0 بن(" زياد عن مالك أن 
معنى الحديث 7 يجري الأول الذي ف 00 إلى الماء من الماء في 
ل ا الأول أحق 8 
بِالتبِدئَةِ» ثم الذي يليه إلى آخرهما رجلاء ويحتمل عندي أن يكون 
[معنى ]2*5 رواية [علي بن](6© زياد هذه إذا كان ماء الوادي كثيراً فوق قدر 
ما يتأتى السقي بهء فيأخل منه الأول المقدار الذي وصفه فيسقي به حائطه 
ما احتاج إلى السقى به. ثم الذي بعده من بقية ماء الوادي كذلك». ثم 
الذي بعده من بقية ماء الوادي كذلك [ثم الذي بعده من بقية ماء الوادي 
كذلك<» أيضا إلى أن يتم الماءء وأن يكون معنى رواية من سواه إذا لم 
يكن افي ماء الوادي فضل عمًا يسقى به واحد بعد واحد فلا تكون رواية 
[على بن]2©7 زياد عن مالك على هذا التأويل مخالفة لما تقدم. والله 
عام والأظهر أنه اختلااف من القول في صفة قسم الماء بين بين الأغلى ومن 

0 كان الماء كثيرأء 0 0 يرسل ده جميع الماء يٍٍ 
8 يحتج الأول 0 إلئ إغادة ان ثانية فيكو أحق به 0 الذي 
تحته, ثم الذي تحته كالسقية الأولى » ما لم يحتج بم الأول 000 يضا إلى 
إعادة السقي ثالثة فيكون أحق به ثم الذي تحته ثم الذي : ا 


(86) إضافة من ق ". 
(49) إضافة من ق ". 
(90) إضافة من ق ". 
)94١(‏ إضافة من ق 7. 
(47) إضافة من ق ". 


4" البيان والتحصيل 


الثانية ما لم 3 0 الأعلى إلى إعادة السقي رابعة فلا يكون في الماء 
حق لمن لم ينته ليه حتى احتاج الأول الأعلى إلى إعادة السقي . وعلى 
رواية [علي 0 زياد عن مالك لا يأخذ الأعلى الماء كله لحائطه حتى 
يبلغ إلى الكعبين» وإنما يأخذ من الماء في ساقيته إلى حائطه حتى يبلغ 
بحن ا 
00 إن لم يكن في الماء كله إل قدر ما يتاتى به السقي لواحد فلا 
حق للأسفل إلا فيما يفضل عن الأعلى . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البراءة 


وسئل عن رجل كانت له أرض قريبة من ماء قوم فغرس 
بمائهم ونبتت عليه الشجر وهم يعلمون. ثم إن أصحاب الماء 
أرادوا أن يحبسوا ماءهم. فقال صاحب الغرس: تركتموني حتى 
غرست ثم تريدون أن تحبسوا عني». وقال أصحاب الماء إنما 
غرست عليه وهو ماء لا أستطيع9*» حبسهء قال ليس لأصحاب 
الماء أن الي أجل يضرب له لاحتفار بكر أو 
استنباط عين إلا أن لا يكون في الماء فضل عن حاجة أصحابه 
وإنه إن [كان]0*؟» أخذ من مائهم شيا دخل على أصحاب الماء 
الضرر والهلاك في غللهم فيكونوا”؟ أولى بمائهم. ولقد سمعت 
مالكاً قال في رجل كانت له بئر عليها زرع ونخل فَآنْهَار بئره 


(99) إضافة من ق ”. 

(85) كذا في النسخ المعتمدة . 

(86) ساقط من ق ؟. 

(95) كذا في النسخ المعتمدة بدون نون. 


كتاب السداد والاغبار 4ك 


ولجاره فضل فافع كقال انف أن يقضى له على جاره بفضل مائه 
حتى يصلح بئره بلا ثمن ولا شيءء فهذا يشبهه. قال ابن 
القاسم : ولو لم يعلموا بذلك فأرادوا صرف 3 وفي مائهم 
فضل ا ل 0 رأيته أولى بهء قال 
وإن كان لهم فيه منفعة فهم أحق حق بمائهم. قال وليس له في ذلك 
قول وإن باعوه إلا أن يرضوا أن يبيعوه منه. قال عيسى : : أرى أهل 
الغرس أولى بالماء بالثمن الذي يبيعه به أهله. 


0 القاضي : قوله فغرس بمائهم يريد فغرس بفضل 
مائهم. وقوله ثم إن أصحاب الماء أرادوا أن يحبسوا معناه أرادوا 
أن يحبسوا فضل مائهم, إذ لا اختلاف في أن الرجل أحق بجميع 
مائه إذا لم يكن له فيه فضل عمًا يحتاج إليهء وإنما القول فيما 
كر ا ا ل ا 
ابتداء الانتفاع به بزرع أو خضر يرزعها عليه أو نخل يغرسها عليه 
للفاحية أن تملع مله إل ركمو ديراج عليه وتحك قبا تيا عند 
سواه أو لم يجدء وأما إن كانت لغيره إليه حاجة لسقي نخل قد 
كان غرسها عليه فنبتت به فإن كان ذلك بعلم صاحب الماء كان 
ال ل را 
وجا .سو اذ أو لم يجدء وإن كان ذلك من غرسه النخل على 
فضلة ذلك الماء بغير علم صاحب الماء كان أحق به بغير ثمن 
إلى أن يحفر بثرا أو يستبط عينأ إن لم يجد صاحبه فيه ثمنا عند 
وان :وإن .جد نه لما عدت .سوام كان اين ق بفضلة مائه يبيعها 
ممن شاءء وما لم ينفذ البيع فيه فهو أحق به بالثمن الذي يعطي 
غيره به على ما قاله عيسى بن دينارء فهذا معنى قوله عندي لا أنه 
يكون له أن يأخذه بعد نفوذ البيع بالثمن كالشفعة» وسياأتي في 


ا" البيان والتحصيل 


سماع محمد بن خالد إذا غرس على فضل مائه بعطية منه. وأما 
م ل ا 
أو غرسها على أصل ما كان له من بثر فانهار أو عين فجمّت فإنه 
يقضي له به إلى أن يصلح بثره. قبل بشمن وقبل بغير ثمنء 
والقولان في المدونة , ومعنى ذلك عندي إذ! كان نتعلك. له كينا عدن 
سواهء وأما إن لم يجد له ثمنأ عند سواه فيقضي له بغير ثمن قولاً 
وعدا وقد قيل إن ذلك ليس باختلاف من القول. وإنما معناه 
ا قار اوتنا لمر ع را وي 1 
وجد له ثمن عند سواه. والأظهر أن ذلك اختلاف من القول إذا 
وجد له ثمن عند سواه. ووجه هذا الاختلاف اختلافهم في تأويل 
قول النبي عليه السلام : دلا يُمْنعُ نقح بئر وَل رَهُوَ مَاعي47) يق 
حمله على هذا الموضع إل رائها القعيق «ل يه خرن لقو و 
ل ل 
فيروي أحدهما حائطه في بعض يومه ويستغني عن الماء بقية يوه 
نه ليس له أن يمنعه من شريكه في بقية ذلك اليوم. قال إنه 
يقضي له به بالثمن. » فهذا تحصيل القول في هذه المسألة والله 


أعلم . 


من مسائل سئل عنها عيسى بن دينار 
1 [عيسى ]200 عن الرحى تكون بين النفر فتنهدم وتخرب 
فيدعو أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم. قال: يقال لمن 


(997) تقدم تخريجه عند الهامش رقم (57). 
(48) إضافة من فى ". 


كتاب السداذ والانهار ف 


أبى منهم العمل إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معهى 
يجبر على ذلك, وكذلك قال مالك. 

قلت: فلو عمل بعضهم فأنفق فلما تمت وطحنت قال الذي 
لم يعمل: هذا نصف ما أنفقت وأكون على حظي منهاء قال: 
ذللك: له ويكوق غلى تحظه متها عيبا 

قلت: فلو كان العامل اغتلَّ منها غلّة كثيرة قبل رده إليه ما 
أنفق لمن تكون تلك الغلة؟ قال: قد اختلف في ذلك». فقال 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني يكون للعامل منها بقدر ما أنفق 
ا ل ل الحا عد لت 
بقي له من قاعتها وبقية سدها وحجارتها وما كان فيها من صلاح» 
وأما ابن القاسم فقال لي مرة: الغلة كلها للعامل دون من أبى أن 
يعمل معه حتى يعطي قيمة ما عمل. وهي بمنزلة البئر يغور ماؤها 
أو ينهدم منها ناحية فيريد أحد الشريكين العمل 000 
فيقال لمن أبى أن يعمل: اعمل معه أو بع ممن يعمل. فإن أبى 
ا ا ل ل 0 
[إليه](5*» نصيبه من النفقة.» فكذلك الرحى. قال عيسى وبهذ|ا' 
القول رأيت ابن بشير يحكمء ثم قال لي ابن القاسم في الرحى 
بحاصه بما اغتلٌ فيما أنفق» ولو كان لم يرد عليه نصف ما أنفق 
اي اساي ا ال 01 
شيء . قال عيسى والذي اخذ به في ذلك أن تكون الغلة كلها 
للعامل ويكون عليه للذي لم يَبْنِ كراء نصيبه من قاعة الرحى وما 
كان فيها باقيا من العمل فإن أراد الدخول معه فيما بنى دفع إليه 


(44) ساقط من الأصل . 


يفف البيان والتحصيل 


ما ينوبه من قيمة العمل الذي في الرحى قيمته يوم يدخل معه 
وليس يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق فيها إلا أن 
يكون ذلك بِحِدٌ نَانِه. قال: وبلغني عن ابن وهب أنه قال في الغلة 
مكل قزل آبن.اديتان أن يكوة للعامل من الغلة يذو م الفق: فيا 
وما كان له منها وللذي لم يعمل بقدر ما كان له من قاعتها وباقي 
غلتهاء وتفسير ذلك أن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة فإن 
كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر 
كانك3 26 ثلث الغلة: للعامل' -وكلثاها ببته :وبين كتريكه . ويكون 
على الذي لم يعمل ما ينوبه من أجر العامل في قيامه بعملها. ثم 
إن أراد الذي لم يعمل أن يدخل مع الذي عمل في الرحى دفع 
إليه ما ينوبه من قيمة الرحى على قدر حظه منها قيمته يوم يدفع 
ذلك إليه وليس ما ينوبه من النفقة الأولى ولكن قيمته يوم يدخل 
معه. وقال يحيى بن يحيى مثله كله في اقتسام الغلة ورد 
القيمة» وقال به آخذ. قال وقد سمعت ابن القاسم يقول غير 
ذلك. 

قال محمد بن رشد: قوله في أول هذه المسألة إنه يقال لمن أبى 
أن يعمل'2 إما أن تعمل معه وإما أن تبيع ممن يعمل معه يجبر على 
ذلك قد مضى القول عليها 2١”‏ مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته. وقول محمد بن إبراهيم بن دينار المدني إن العامل يكون له 
من الغلة بقدر ما أنفق وما كان له منها قبل أن ينفق ظاهرهُ أن الغلة تقض 
على منتهى نفقته وقيمة ما كان له من أصل الرحى وعلى قيمة ما كان للذي 


)٠٠١(‏ في ق "5: كان. 
)٠١١(‏ في ق5: (لمن أبى منهم العمل) ومثله في قى ". 
)٠١7(‏ في ق ”: عليه. 


كتاب السداد والانهار وف 
كنات السداد: و ارج ل ل ل ل لي لي ا يي 


لم يعمل من أصل الرحى بأن ينظر كم نفقته التي أنفق في الرحى وكم 
قيمة قاعة الرحى على ما كانت عليه قبل النفقة فإن كانت النفقة عشرين 
وقيمة قاعة الرحى قبل النفقة عشرين كان للعامل ثلاثة أرباع الغلة خلاف 
التفسير الذي فسر الراوي بقوله بأن تقام الرحى غير معمولة وتقام معمولة 
فإن كانت قيمتها قبل أن تعمل عشرة وقيمتها بعد العمل خمسة عشر كان 
للعامل ثلثا الغلة وللذي لم يعمل الثلث إذ لو أراد ذلك لقال إن العامل 
يكون له من النفقة بقدر ما زادت نفقته فى الرحى وبقدر ما كان له فيها قبل 
النفقة. وقول عيسى بن دينار إن الذي لم يعمل إن أراد الدخول مع الذي 
عمل فيما عمل يدفع إليه ما ينوبه من قيمة العمل الذي في الرحى قيمته 
يوم يدخخل معه "وليس: يوم عمله ولا قدر ما ينوبه من النفقة التي أنفق إلا :أن 
يكون ذلك بحِدّثانه مفسر لقول ابن القاسم الأول الذي قال فيه إن الغلة 
كلها للعامل دون من أبى أن يعمل معه حتى يعطي قيمة ما عمل» ولم يبين 
وا و د ال و ا ا 
التي أنفق أو من قيمتهاء 'وفي ذلك قولان قائمان من المدونة: : أحدهما أنه 
اس له أن ياس مم را ١د‏ وتطيه اا كويد ون سور اق التي أنفق , 
والثاني ا ا ل 
استعجار الأجراء وفيما ابتاع من متاع الرحى , وأما إن أراد الدخول معه بعد 
أن بلي البنيان فلا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما ينوبه من قيمته على حالته التي 
هو عليها من الْبِلَى قولاً واحداًء ووجه العمل في ذلك أن يقال: كم قيمة 
الرحى اليوم على ما هي عليه من البنيان القديم, وكم كانت تكون قيمتها 
0 هذا البنيان الذي فيها جديدا فينقص ما ب بِينَ القيمتيسش من النفقة 
الع أ نلق ارمق هه على الخعدلات إللج ذكرناة فى ذلك نما بقى كان 
عليه ما ينوبه منهء وقد قيل إن ذلك يرجع إلى أن يكون عليه ما ينوبه مما 
زادت قيمة الرحى بالبنيان على ما هو عليه بأن تقام خربة وعلى ما هي عليه 
فيكون عليه ما يوه مما نين القبيعين إلا أن يكون ذلك أكر من قيية فا 
أنفق فلا يكون عليه أكثر من قيمة ما أنفق. وكذلك حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن مطرف أنه يكون عليه الأقل من قيمة البنيان أو من قيمة ما 


»> البيان والتحصيل 


أنفق» ولا خلاف في أنه لا يلزمه أن يعطيه أكثر مما 00 
عيسى بن دينار بخلاف لقول ابن القاسم الأول إل فيما اذكر من أله يقوم عليه 

لي لم ب كراء نصيه من قاعة الرحى لآن اين القاسم لا يرى عليه في 
ذلك كراء. ووجه قوله أن الرحى مهدومة لا كراء لهاء وإنما صار لها كراء 
ببنيانه فوجب أل يكون عليه في حظ شريكه كراءء ووجه قول عيسى بن 
دينار أن الكراء فيها موجود إذا أكريت على أن يبني وقد بناها العامل وانتفع 

بهاء فوجب عليه أن يكون في حصة شريكه الكراءء وهو أظهرء والله 
أعلم. وقوله في اخر المسألة: وقال يحيى بن يحيى مثله في اقتسام الغلة 
يريد مثل قول ابن دينارء وقوله: وقد سمعت ابن القاسم يقول غير ذلك 
يريد أحد قوليه المتقدمين» إما أن تكون الغلة كلها له حتى يأتيه شريكه بما 
ينوبه من قيمة ما عمل من التفسير الذي ذكرناهء وإما أن يحاصه بما اغتلّ 
فيما أنفق. 00 القاسم في المسألة قول ثالث وقع له في 
المبسوطة. وهو الفرق بين أن تكون الرحى مهدومة فيبنيها أحد الأشراك أو 
تكون قائمة”” ''2 فينخرق سدها وتتعطل الرحى بسبب ذلك فيأبى أحد 
الشريكين أن يصلحه ويصلحه الآخر فقال إنه يحاص بما أنفق فى في إصلاح 
السد بما اغتلّ بخلاف إذا كانت الرحى مهدمة. فتحصيل الخلاف في هذه 
المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: أحدها أنه يحاص بالنفقة في الغلة كانت 
الرحى مهدومة أو انخرق سدهاء والثاني أنه لا يحاص بالنفقة فى الغلة فى 
الوجهين. والثالث الفرق بينهما؛ فإذا قلت إنه لا يحاصٌ بالنفقة في الغلة 
ففي حكم الغلة ثلاثة أقوال: أحدها أنها تكون كلها للعامل إلى أن يريد 
الشريك الدخول معه فيأتيه بما يجب عليه في ذلك على التفسير الذي 
ذكرناه ولا كراء عليه في حظ شريكه من الرحى. وهو قول ابن القاسم. 
والثاني أن الغلة تكون للعامل أيضاً ويكون عليه كراء حصة شريكه من 
الرحى وهو قول عيسى بن دينارء والثالث أن الغلة تكون بينهما فيكون 
للذي لم يعمل منهما بقدر قيمة حظه من الرحى على ما كانت عليهء وللذي 


)٠١*(‏ في الأصل : (مهدومة) بدل قائمة. 


كتاب السداد والانمار لق 
فك السداد وا او 1 ا ا ا ا ا ا بي 


عمل بقدر حظه منها أيضاً وبقدر عمله على الاختلاف الذي ذكرناه في 
تأويل ذلك إلى أن يريد الشريك الدخول معه فيأتيه بالواجب عليه فيما عمل 
على ما ذكرناه من التفسير في ذلك» وبالله التوفيق . 

مسألة 


يكل بي عن ليجل كزن لد رس اند عريث نتفي 
رحى فيريد أن يعامل رجلاً على عملها ومَرَمّتها ما يجوز في ذلك؟ 
فقال يجوز في ذلك أن يقول له ابن لي رحائي هذه على صفة 
كذ وعدا بسك كدان ركذا رعسب كذ وكد م23 فيضف اله 
جميع بنيانها(*٠')‏ فإذا تمت فنصفها لي ونصفها لك من أصلها أو 
ثلشاها لي وثلثها لك من أصلها أو كائن ما كان من الأجزاء. 9 
الجائزء أو يقول ابن لي رحائي هذه على صفة كذا وكذا أو أنفق 
فيها كذا وكذا وهي لك [بذلك2 23١‏ كذا وكذا تله فيجوز ذلك 
أيضاً وقال حسين بن عاصم مثل ذلك إل أنه قال لذ يجوز ذلك 
إل في النهر المأمون . 

قلت: فلو قال له ابن١2©2‏ لي رحائي هذه على صفة كذا 
وكذا فإذا تمت فغلتها بيني وبينك». أو لك من غلتها يوم وليلة في 
كل جمعة. فعمل العامل على ذلك واغتّلاها مانا 0 ثم 
تبين لهما أن ذلك لا يصلحء. ٠‏ كيف يصحح مثل هذا؟ فقال: 
يكون للعامل فيه قيمة ما أدحل في الرحى من صخرها وحجارتها 
وخشبها قيمته يوم أدخله في الرحى. وتكون له أجرته فيما 
)٠١4(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١6(‏ ساقط من الأصل. 
)٠١(‏ ساقط من الأصل . 
)٠١0(‏ في اق 5: (اعمل) بدل: (ابن لي). 


خف البيان والتحصيل 


اشتغل22"0 في ذلك وقيمة عمل من عمل في الرحى من الأجراء 
وغيرهم, وتكون الغلة كلها لرب الرحى, يرد العامل إليه ما وصل 
إليه منهاء إن كان الذي أخذ منها طعاماً فمكيلته. وإن كان دنانير أو 
دراهم وديا وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم 
قيمة خرص ذلك ولا يغرم مكيلة الخرصء قال وذلك لأن رب 
الرحى استأجر العامل على عمل الرحى واشترى منه أداتها بأمر 
: غرر لا يجوز فصار للعامل قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة عمله. 
وصارت الغلة كلها لرب الرحى يرد العامل ما أخذ مما لم يجز له 
ويعطى ما يجوز له من قيمة عمله بمنزلة ما لو قال له اعمل لي 
رحى في هذه فإذا تمت فلك نصف غلة رحائي هذه الأحرى. أو 
لك يوم من غلتها كل جمعة؛ أو كاك عري يه ا 
بيعها. فهذا إذا وقع وفات كان له قيمة ما أدخل في الرحى وأجرة 
عمله لأنه اشترى منه الصخر والحجارة وما أدخل فى الرحى من 
الحكي: والآذاة.واستؤحن. على “ضلة امن لا .مجوز فهو :يعطى :دنا 
يجوز ويرد الذي أخذ مما لا يجوز له ٠‏ قال يحيى: سألت ابن 
القاسم عن ذلك فقال لي: تكون الغلة كلها للعامل [ويكون عليه 
كراء قاعة الرحى](5١©2‏ ويكون له قيمة عمله منقوضاء قال يحيى : 
والذي أخذ به أن يعطى قيمة عمله قائماً تاماً. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف أحفظه في المذهب في أن 
المعاملة في منصب الرحى على إقامتها وعملها بجزء منها جائز إذا كان 
العمل وضوقاً مشي كان التهر ماموياً أو تغتر عافون عمينا مقن القزل 
فيه ففي رسم شهد من سماع عيسى», ولا في أن المعاملة على عملها بغلتها 


)٠١8(‏ في الأصل: استغل بالسين ومثله في ق.”. 
)٠١9(‏ ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والاخبار يفف 


بعد تمام عملها مدة معلومة جائزة أيضاً إذا كان النهر مأموناً على ما قاله 
حسين بن عاصم ولا في أن المعاملة فيها بجزء من غلتها دون شيء من 
أصلها لا يجوز كان النهر موا أو غير مأمون. واختلف إذا وقع ذلك فلم 
يعثر عليه حتى فات بالعمل هل يحكم له بحكم الإجارة الفاسدة أو بحكم 
الكراء الفاسد إذ لم ينصا في معاملتهما كراء ولا إتحارة .ولو تفي فيه كرا 
أو هاه لكان الحكم فيها على ما نصَّاهُ دون خلاف. فقال عيسى بن دينار 
إن الغلة كلها تكون لرب الرحى يرد إليه العامل ما أخذ منهاء ويكون له 
إجارة .مفلها فيما عمل وقينة ما أدحل فيها“من النحشت :والسجارة: والاداة 
على حكم الإجارة الفاسدة. لأنه رأى البناء على ملك رب الرحى. وروى 
يحيى عن ابن القاسم أن الغلة كلها تكون للعامل يرد عليه رب الرحى ما 
أخذ منها.ء ويكون له على العامل كراء قاعة الرحى على حكم الكراء 
الفاسد. لأنه رأى البناء على ملك بانيه. واختلاف ابر ن القاسم ويحيى بن 
ا ل ير ا لاه 
لم يعذر الباني بالجهل بفساد المعاملة فجعله كالباني في ملك 2 
شبهة. إذ بنى وهو يعلم أنه متى قِيم عليه فسخت المعاملة بينهما و وأخرج 
عن الرحى فلم يوجب له إل قيمة بنيانه منقوضاً وسواء على هذا عثر عليه 
بالقرب أو بعد أن طالت المدة» وعذره يحيى بن يحيى بالجهل فأوجب له 
فيمة أبثيانة قاثما كمن ١‏ بنى فيما يظن أنه ملكه فاستحقّ من يده بقرب ذلك أو 
بعد أن طالت المدة. وهذا عندي فيمن يشبه أن يجهل ذلك و 
[يضر](١"©2‏ بجهله. وأما العالم الذي لا يشبه أن يجهل ذلك فلا يجب له 
إلا قيمة بنيانه منقوضاً عندهما جميعاً والجاهل الذي لا يشبه أن ن يعلم ذلك له 
قيمة بنيانه قائماً عندهما د وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما يصح إذا 
طالت المدة إلى القدر الذي يرى أن الرجل قد يكتري الرحى على أن 
يبنيها إلى هذه المدة ثم يخرج عند انقضائها فيأتي قول ابن القاسم على 
ا ا إذا خرج إلا قيمة 


." ساقط من ق ” ومن ق‎ )1١١( 


58 البيان ور التحصيل 


أنه من بنى بوجه شبهة على غير وجه التعدي فله قيمة بنيانه قائما. وأمّا لو 
عثر على ذلك بِحِدُْنَانٍ البنيان لوجب أن يكون له قيمة بنيانه قائماً قولاً 
والحدا: والتأويل الأول هو الصحيح في المسألة إن شاء الله وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عيسى عن الرجل يكون له المنصب يصيد فيه 
الحيتان الأعوام ثم يشكو [جميع]7١١2©2‏ جيرانه أن ذلك يضر بهم. 
أترى أن يمنع [ذلك]9١0)‏ من ضررهم وهو يحتج باستحقاقه ذلك 
عليهم هذه الأعوام؟ قال: نعم لهم أن يمنعوه . 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال. إذ ليس لمن يلى النهر من 
جانبه أن يختص بالصيد فيما يوازي أرضه دون جماعة الناس ولا أن يعمل 
مصايد فيها يمنع الحيتان أن تجوزها فقال إنه إن فعل ذلك فشكا جيرانه 
بعد مدة أن ذلك يضر بهم يريد في أن الحيتان لا تخلص إليهم كان لهم 
أن يمنعوه. وذلك كما قال. إذ ليس هذا مما يستحق بالقِدّم لأنه أمر يتكرر 
ولا يختص جيرانه بالضرر بذلك دون جماعة الناس. وقال إن لهم أن 
يمنعوه من الضرر بهم ولم يبين وجه المنع كيف يكون. ووجة الأمر في 
ذلك أن ينظر إلى ذلك المنصب فإن كان إذا قلع لم يكن له قيمة كانوا 
بالخيار بين أن يأمروه بقلعه وبين أن يتركوه فيشتركوا في الصيد معه فيه 
بالسواء» وإن كانت له قيمة إذا قلع كانوا بالخيار بين أن يعطوه قيمته مقلوعاً 
ويشتركون في الصيد فيه معه وبين أن يأمروه بقلعه. هذا الذي يأتي في 
هذه المسألة على أصولهم. وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف 
وابن الماجشون أن أهل هذه المصايد الذين عملوها يبَدَّأُونَ بالاصطياد 


." ساقط من ق ”7 ومن ق‎ )١١١( 
.#” سقط من ق >” وكذا من فى‎ )١١9 


اك السداد والانهار لحف 


5 فإذا نالوا 2 50 بين الناس وبينها يصطادون فيها وبهاء وذلك 
عندي | إذا اتفقوا على أن يقروها ولا يقلعوها وكاحوا في الصيد فيها فأراد 
أربابها أن ينفردوا بالصيد فيها دون جماعة الناس» وأراد جماعة الناس أن 
يكونوا معهم 7 011 00 وأما إن أراد جماعة الناس أن يجبروهم على 
القلع 0 لهم وإن أرادوا هم أن يقلعوا مصايدهم فذلك لهم ! إلا أن 
يعطوهم قيمتها مقلوعة. وهذا ب إذا كانوا عملوا المصايد في موضع لا 
شبهة لهم في عمله فيه. وأما إن كانوا عملوها من النهر في موضع يليه 
بالجهل [في ذلك]9١'2‏ ويكون الحكم فيه على ما تقدمء والثاني أنهم 
يعذرون بالجهل في ذلك ولا يكون للناس أن يأخذوها منهم بقيمتها 
مقلوعة إل بعد أن يستغلوا منها قيمة نفقتهم فيهاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

00 عن رجل ابتتى رحىئ فأخرج طرف سذهة في أرض 
جاره على أن يطحن طعامه فيها في كل هر و00 فقال: هذا 
جائز. 

قلت له: أرأيت إن لم يوقت الطعام؟ قال: لا يجوزء. قيل له 
فإذا وقع؟ قال: يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخخراج السد في أرضه ويكون عليه لصاحب الرحى أجرة ما 
طحن له على هذا الشرط إذا كان إنما تركه يبني ويخرج سده في 


)١1(‏ في «مصباح الفيومي»: «والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين وتسكن الراء 
للتخفيف أي سواء») . 

(4١١)إضافة‏ من ق ”؟. 

)١1١6(‏ في «المصباح»: «المَدْيٌ وزان قفل: مكيال يسع تسعة عشر صاعاً وهو غير 
المدو. 


الما البيان والتحصيل 


أرضه على أن يطحن له ولولا ذلك لمنعه من ذلك ولسأل أن 
ال ا و قيل له: أرأيت يت لو باع 
صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ هذا الشرط واشترط على 
2 أن يحمل شرط صاحب الأرض أو علم المشتري بذلك 

فاشترى 000 0 عليه لعلمه بذلك؟ 0 إذن فسخ خرالة 


قلت: فلو لم يعلم ا بذلك ولم يشترطه؟ قال: |[ 
يكون البيع جائزاً ويكون العمل بين المبتني وصاحب لأرض في في 
ذلك كله كما فسرت لك. 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي اخيج طرف مد برحاه في 
أرض جاره على أن يطحن له فيها طعامه كل شهر مُذْياً إن ذلك جائز معناه 
إذا ضرب لذلك أجل لأنه إذا لم يضرب لذلك أجل لم يجز لأنه مجهول. 
ويدخل في ذلك اختلاف بالمعنى على ما سنذكره. وأما إذا لم يوقت ما 
يطحن له من الطعام في كل شهر ففي ذلك اختلاف بالمعنى يجوز على ما 
حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه من أنه يجوز أن يواجب الرجل صاحبٌ 
الحمّام على ما احتاج إليه هو وعيا لهُ من النورة(5١'2‏ ودخول الحمام سنة. وأن 
يواجب الخياط على خياطة ما احتاج إليه هو وأهله من الثياب سنةء وأن 
يواجب الفران على طبخ ما احتاج إليه هو وأهله من الخبز سنة. أو على 
طحين ما يحتاج إليه هو وأهله سنة إذا عرف الفران والخياط والطحان 
وصاحب الحمام ناحية عياله وما يحتاجون إليه مما عولوا“١2‏ عليه. ولا 
يجوز على مذهب ابن القاسم في المدونة في أنه لا يجوز شيء من ذلك 


)١1(‏ في «المصباح»: «النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف 
إلى الكلس من زرنيخ وغيره وتستعمل لإزالة الشعر». 
)١١90(‏ في ق 7: عوملوا عليه. 


:كتاب السداد والانهار حكن 


إل أن يشترط منه أمراً معروفاً. فقول عيسى بن دينار في هذه المسألة على 
ب سد عه رساك لوم 
فيها طعامه أو ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة عياله» فإذا وقع ذلك على الجهل 
في أحد الطرفين أو في كليهما على مذهبه وقياس ما في المدونة فهو عقد 
فاسد يجب فسخه إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة» وفواته يكون بإنفاذ السد 
إلى أرضه فلذلك قال إنه يعطى صاحب الأرض قيمة ما ترك له من نصف 
الماء وإخراج السد في أرضه ويكون له على صاحب الرحى أجرة ما طحن 
له على هذا الشرط لأن هذا هو وجه تصحيح عقدهما بالقيمة لفواته. فإذا 
باع صاحب الرحى رحاه قبل أن يفسخ الشرط واشترط على المشتري ما 
كان اشترط عليه صاحب الأرض أو علم بذلك المشتري ودخل عليه كان 
نيعا اقاشدا: فإن فات بما يفوت به البيع الفاسد صحح بالقيمة وصحح ما 
كان انعقد بين البائع ومتاحنة: الأرقن: «القيمة أيضا على ما تقدم. وإن لم 
يفت رد وكان العمل بين البائع وصاحب الأرض على ما تقدم. وإن لم 
يعلم المشتري بذلك ولا شرط عليه حمل الشرط كان البيع جائزاً وكان 
العمل بين صاحب الرحى وصاحب الأرض على ما تقدم. فالمسألة كلها 
م ا لي وقد العتااب :فى المعاملة على هد لفل لها 
بمعنى الارتفاق ولا يكون الثمن في ذلك إلا عرفا فإن انهدم السد كان 
528 الرحى بالخيار بين أن يعيده أو يترك إعادته فيرجع موضعه من 
الأرض إلى ربه وقد وجب له الثمن المسمى على كل حال يستوفي بقيته 
منه إن كان لم يستوفه. وهو قول ابن الماجشون, والقياس على هذا القول 
أن يجوز إخراج طرف سد رحاه في أرض جاره على أن يطحن له فيها كل 
شهر مُذْياً أو ما يحتاج إليه على القول بأنه لا يحتاج إلى توقيت الطعام إذا 
عرف ناحية عياله ما كانت الرحى قائمة طاحنة من غير أن يضرب لذلك 
أجلاًء وقيل إنها بمعنى البيع في جميع وجوهه فيكون موضع السد من 
الأرض لصاحب الرحى بما سمى له من الثمن على كل حال لا يرجع إلى 
صاحبه على حال. وهو قول مطرف وأصبغ. فعلى هذا القول لا بد من 
تسمية الأجل على كل حال لا يدخل في ذلك اختلاف. وبالله التوفيق. 


1ك البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عيسى عن رجل ابتنى رحىئ فأخرج طرف سده في 
أرض قوم فجعل لهم أياما معلومة من الشهر في الرحى على أن 
أسلموا له إخراج طرف سده في أرضهم, فقال إن كان جعلهم 
شركاء في الرحى بعد أن تتم بقدر تلك الأيام من الشهر وشرطوا 
للرجل عمل موصوفاً ثم يكونون فيه شركاء [من الغلة]:*© ثم 
يكون عليهم من إصلاحها إذا خربت والقيام بها مثل ما لهم منها 
من تلك الأيام فذلك 0 وإن كان إنما لهم غلتها تلك الأيام 
فقط ولا شيء لهم من أصل صل الرحى فلا خير فيه. فإذا فات ذلك 
بإخراج السد فيه فلهم قيمة أرضهم وعليهم أن يردوا ما أخذوا من 
الغلة. 


قال الإمام القاضي: هذا بَيّنْ على ما قال. إذ ليس لمن له إحدى 

ضفتي النهر أن يبني فيها رحى وينفذ سده إلى دبريه غيرة "الي" له الضعة 
00 بإذنه ورضاهء فإذا اذذ ادلي دلت عل 1 شِرْكُ في 
أصل الرحى بجزء من الأجزاء يتفقان عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو أقل 
أو أكثر فذلك جائز إذا تواصمًا بنيان الرحى لأنه قد باع منه نصف الماء 
وموضع إخراج السد في أرضه بالجزء من أصل الرحى مبنية فلا بد أن 
يكون البناء ريا معلرما ولا يجوز أن يأذن له في ذلك على أن يكون له 
أيام من الشهر من غلتها دون الدكرق لل مله رلك بن أصلها لأنه غررء 
وفد نهى رسول الله كلعِ عن بيع الغررء» وقد مضى القول في المسألة التي 
قبلها إذا أذن له في ذلك عل أن يطحن له فيها كل شهر كذا وكذا فلا 
معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


.# سقط من ق 7 ومن ق‎ )١1١6( 


كتاب السداد والانهار يدق 


ع 


مسألة 


وسئل عيسى عن ساقية بين قوم أعلين وأسفلين» فللأعلين 
نصفها يسقون بها يومين ثم يسرحون ذلك الماء إلى الأسفلين 
فيسقون بها يومين. فهذا فعلهم ما احتاجوا إلى السقي. فإن 
استغنوا سرحوا الماء إلى الأسفلين حتى يقع في النهر الأعظم 
فأنشا 00 على الساقية رحى فطحنت مانا في غير أيام 
السقي , أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم وذلك يضر برحى 
الأسفلين 0 دفعهم وادعوا بأنهم سبقوهم إلى العمل. فقال: 
إن كان أراد الأعلون إنشاء رحى: عندهم أنشأوها إن أحبوا ثم 
اقتسموا الماء كله كما كانوا يقتسمون يومين يومين. فإذا كان يوم 
الأعلين طحنوا فيها وسقوا وصنعوا بمائهم ما شاءوا 5 ثم أرسلوا على 
الأسفلين فطحنوا في يوميهم الها ونجقرا بوضهو اما فنا قو قال : 
وإن أراد الأعلون أو الأسفلون قسمة الساقية بنصفين وكره ذلك 
الآخرون لم يكن لهم أن يقنسموها ٍّ باجتماعهم لآن في ذلك 
ضرراً عليهم لأنه يصير عليهم ما كانوا يسقون به في يومين لا 
يسقون به إلا في أربعة فيكثر عناؤهم ويضر ذلك بهم . 

قال الإمام القاضي : المعنى في هذه المسألة أن الأعلين أرادوا أن 
يعملوا على ذلك الماء رحى في حقهم وأرضهم على غير الساقية التي يمر 
عليها الماء إلى الأسفلين أو عليها بعينها على صفة لا يمكن الأسفلين 
السقي ولا الطحن بما يصل إليهم من الماء حتى يغلقوا رحاهم ويردوا الماء 
على ساقيته القديمة أو على حالته الأولى أو يمكنهم ذلك بنقص يدخل 
عليهم فيه. ولهذا قال إن الأسفلين إذا سبقوا إلى العمل كان للأعلين أن 
يعملوا فيقتسموا الماء على ما كانوا يقتسمونه عليه. فإذا كان يوم سقيهم 
صنعوا بمائهم ما شاؤوا من سقي أو طحن, إذا كان يوم الأسفلين عقلوا 
رحاهم وصرفوا الماء على ساقيته أو حالته إلى الأسفلين فصنعوا به ما شاؤوا 


> البيان والتحصيل 


[أيضاً]»*226 من سقي أو طحن لأن الضرر يرتفع عن الأسفاين بهذا فى 
حقوقهم. ولو لم يرتفع ا و إنشاء لحي 
ل ولو أراد الأعلون أن ينشئوا في حقهم رحى 0 هذه الصفة 
فيطحنوا فيها أيام سقيهم ا لا الأسفلين عن السقي ابتداء قبل أن 
ينشىء الأسفلون رحى في أرضهم لكان ذلك لهم على قياس هذه الرواية. 
ا ار ا ل 
صبغ قالوا إن(25 الأشياء تتقادم والعلم يدرس فيصير ذلك استحقاقاً لهم 
الردعة مدسيه 1د دمي إنشاء 
رحى على ذلك الماء في حقهم بخال, لأنهم لا يملكون من الماء ومن 
استحقاقه إلا ما يأتيهم من الأعلين من شرب يومهم. وهذه المسألة لا تخلو 
من سبعة أوجه: أحدها أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن 
أنشأ رحى [على الساقية]<١2©‏ في حقه طحنا جميعاً معا في غير أيام السقي 
ولم يضر أحدهما بصاحبه في نقص طحن ولا غير ذلك. فهذا لمن شاء 
الوا اع الاي ا ا ل ا 
لصاحيه كان الأعلى أو الأسفل لأنه يقدر أن ينشىء ء رحى في حقه متى شاء 
فيطع حميعا من غير أن يضر أحدهما بصاحبه. والثاني أن يكون كل واحد 
منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في حقه لم يمكن صاحبه أن 
ينشىء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها | إل بهدم الرحى الأولىء فهذا 
ليس لأحدهما أن ينشىء رحى في حقه ل بإذند صاحبه ورضاهء. فإن بدر 
وبنى كان لصاحبه أن يهدمها عليه إل أن يتراضيا على شيء يجوز بينهماء 
والثالث أن يكون كل واحد منهما من الأعلى والأسفل إن أنشأ رحى في 
حقه لم يمكن صاحبه أن ينشىء ء رحى في حقه فيمكنه الطحن فيها إل 
بقطع الماء عن الرحى الأولى وتبطيل الطحن فيها فهذا لمن شاء منهما أن 


)١119(‏ سقط من الأصل. 
)1٠١(‏ في ق ؟: لأن. 
(١؟7١)‏ سقط من الأصل . 


كتاب. السداد والانهار هو343ظ> 


ينشىء رحى في حقه فيطحن فيها في غير أيام السقي ما لم ينشىء صاحبه 
5-0 فإن أنشأ رحى في حقه اقتسما الماء على حقهما يومين 
يومين أو أقل أو أكثر فيطحن كل واحد منهما في حقه ثم يقطع الماء عن 
رحاه ويعطلها حتى يطحن صاحبه في حقه هكذا ندا اراح أن يكون إن 
أنشا الأعلى رتحى كن حقه أضر ذلك برحى ل ٍّ عه الماء عن 
رحاه ويعطلهاء وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه لم يضر ذلك بالأعلى. 
فهذا هو الوجه الذي تكلم عليه عيسى بن دينار في هذه الرواية» وقد مضى 
القول عليه» والخامس عكس هذا الوجه الرابع» وهو إن أنشأ الأعلى رحى 
في حقه لم يضر ذلك بالأسفل» وإن أنشأ الأسفل رحى في حقه أضر ذلك 
عي إلا أن يقطع الماء عن رحاه ويعطلهاء. والجواب فيه عكس 00 

فى الوجه 4 إلا أنه لا يدخحل فيه قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ ع 
والجنادس ن يكون إن أحدث الأعلى في حقه رحى لم يمكن الأسفل أن 
يحدث في حقه رحى فيمكنه الطحن فيها إِلاّ بعد هدم رحى الأعلى» وإن 
أحدث الأسفل في حقه رحى لم يضر ذلك بالأعلى» » فهذا ليس للأعلى أن 
يحدث في حقه رحى ابتداء» ولا بعد أن أحدث الأسفل ٍّ بإذنه ورضاه» 
وللأسفل أن يحدث في حقه رحى يطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام 
للأعلى في ذلك والسابع عكس هذا الوجه السادس». وهو إن أحدث 
الأعلى رحى في حقه لم يضر ذلك بالأسفل. وإن أحدث الأسفل في حقه 
رحى لم يمكن الأعلى أن يحدث في حقه رحى فينتفع بالطحن فيهاء 
والجواب فيه عكس الجواب فى الوجه السادس ليس للأسفل أن يحدث في 
حقه رحى ابتداء ولا بعد د انث الأعلىء وللأعلى أن يحدث في حته 
رحى فيطحن فيها في غير أيام السقي ولا كلام للأسفل في ذلك وبالله 
التوفيق . 
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مسالة 


وسئل عن نهر إلى جانب قرية يبس من ناحية من نواحيه 


241 ْ البيان والتحصيل 
شيء حتى صار أريض”"2 يعتمل لمن يكون ذلك؟ قال لصاحب 
الأرض الذني27 يلي النهر من الناحية الني يبست إن كانت تلك 
الأرض لرجل» وإن كانت بور القوم فهي بسبيل 37 قال: ولو 
كان النهر مال إلى ناحية عن مجراه فصار مجراه في أرض لرجل 
كان يليه بأرضه فإن الأرض التي انكشفٌ عنها 020 5 
الرجلين اللذين كانا يليان النهر بأرضيهما من جانبيه 2*0 قال 
سحنون أرى مجرى النهر مواتاً لا يكون لمن يليه بأرضه إل 
بقطيعة من الإمام . 


قال محمد بن رشد: المعنى في قول عيسى بن دينار أنه حكم 
بموضع النهر لمن كان يليه من جانبيه لما كان الماء من حقهما أن يشا 
عليه رحى دون غيرهماء فإذا يبس شيء من ناحية من نواحيه حتى صار أرضاً 
يعتمل فهو لمن كان يليه بأرضه من تلك الناحية ما بينه وبين النصفء فإن 
يبس منه أكثر من النصف كان ما زاد على النصف لمن يلى النهر من الجهة 
الأخرى كما أنه إذا مال عن مجراه يكون الموضع الذي مال عنه بين 
الرجلين اللذين كانا يليانه بأرضيهما ويكون للذي صار النهر في أرضه أن 
ينشىء عليه رحى دون غيرهء وهو مذهب ابن الماجشون. حكى ذلك ابن 
حبيب عنهء وحكي عن مطرف وأصبغ مثل قول سحنون أن. مجوى النهر 
موات لا يكون لأحد | إل بقطيعة من الإمام يبست ناحية منه أو يبس النهر 
كله أو تحول عن مجراه إلى مجرى آخرء قال لأن الأنهار التي لم ينشئها 
النامن لست لكا لأحده وإنما هي طريق للمسلمين فمواضعها فِيْءٌ لجميع 


)١17(‏ في ق”7: أرضا. 
(17) في ق ”7: التي . 
)١14(‏ في ى ”: النهر. 
(0؟١)‏ في ق 7 : ناحيتيه . 


المسلمين لا يستحقها من كان يلي النهر من جهته بمالهما من الحق في 
إنشاء الأرحاء عليهاء وبالله التوفيق . 


مسألة 
بأس أن يمنع عَادها إذا ١‏ احج إليه» 17 بحل بين ١‏ حاار وبينه» 


وعن قوله: لا بأس أن 00 خصب أرضه عامّه ذلك ولا 
يبيعهة عامين ولا ثلاثة, ل ن يبلغ مرعاه . 


قلت: أي خصب هذا الذي أجاز له بيعه؟ وأي خصب 
الذي أمره إذا لم يحتج إليه أن يخليٌ بين الناس وبينه؟ فقال: أما 
الخصب الذي يجوز له بيعه ومنع الناس منه احتاج إليه أو لم 
يحتج فمروجه وحماه. وأما الذي لا يجوز له منعه الناس إلا إذا 
احتاج إليه فما سوى المروج؟2) والحمى من خصب فلادينه 
وفحوص١2©2‏ أرضه وما أشبههاء فإنه لا يجوز له منعها | إذا لم 
يحتج إليه ويجبر على انه تحن اومن لجس ولا أن يكون 
عليه في تخلص الناس إليه بمواشيهم ودوابهم مضرة مثل أن يكون 
له الفدان فيه الخصب وحواليه زرع فإن أرادوا التخلص إليه 
بالمواشى أضر ذلك بزرعه الذي حواليه. فهذا وما أشبهه يكون له 
منعه ع وإن لم يحتج إلى ذلك الخصب ولا يجبر على أن يخلي 
بين الناس وبينه لما عليه في ذلك من المضرة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 


(115) في ق 7: المرج مفرداً. 
)١170(‏ انظر الهامش رقم (4). 
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رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادة شيء منهء 
وبالله التوفيق. 
مسألة 

وكتب إلى عيسى في رجل يقال له مغيرة ابتاع من رجل ماء 
ملاصقا لأرض رجل يقال له حارث. وكان الماء في داخل بور 
ابتاعه مغيرة» فقطع عنه الشجر وغرس عليه الثمار حتى أطعمت 
منذ عشرين سنة2570 أو نحوها وأغلق عليها بحائط ثم إن حارثاً 
قام عليه يدعي أنه كان منتفعاً بذلك الماء قبل إغلاق مغيرة عليه 
وشهدت له بذلك بينة» قال فكتب إليه: نرى أن لاحق لحارث 
فيما قام به على مغيرة» وأن الحق لمغيرة.» ولو كان أيضاً أصل 
الماء لحارث خالصا دون مغيرة فأغلق عليه مغيرة بحائط وغرس 
عليه :الثما رجو جتان .وما حوله بالههاجموالعمرانا وسدازية كتاهن ذلك 
حتى أتى عليه نحو الذي ذكرت من السنين لكان مغيرة أحق به 
إذا ادعاه ملكا لنفسه وأبطلت دعوى حارث فيه» فكيف والماء فى 
ذال البون:الذئ ابتاغه: مقيرة» .وإنها كت لخارك آنه كان متننعا 
به قَبُلُما أغلق عليه مغيرة» وليس : تستحق مياه الفلوات بالانتفاع بها 
دون استحقاق أهلهاء وقد ترد الماشية مياه غير أهلها وترعى مرعى 
غير أهلها فيريد أهل الماية أن يستحقوا ذلك بورود ماشيتهم 
عليه ورعيها فيه. أفيكون ذلك لهم؟ لا يكون ذلك لهم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة» قوله فيها إنه لا يستحق 
حارث أصل الماء الذي في الحائط الذي ابتاعه مغيرة بما شهد له به 


(4؟11١)‏ في ق 7: (عشر سنين) ومثله في قى ". 


كتاب السداد والاغهبار اذا 


زأندل 0115 كان مقع به عبن أن يتلق علبه مغيرة بخائط ممميم + لأن امول 
المياه لا تستحق بالانتفاع بها إذ من حق من قرب منها أذ يد نما فضل 
منها بلا*22 ثمن إن لم يجد [له]22"1 صاحبه ثمناً باتفاق» وإن وجد فعاى, 
اختلاف . 8 0 أصل الماء لحارث فأغلق عليه مغيرة وغرس 5 
واحتازه حتى أتى عليه من السشن ما ذكرت لكان مغميد أدق, به إذاادهما 
ملكاً لنفسه. معناه إذا ادعاه ملكاً لنفسه بأن يقول: اشدربته منه أو وهبه لي أو 


تصدق به على. أو يقول: ورثته عن أبي أو عن فلا ١‏ أذرد؛ بأي وجه 
00 تصير إلى الذي ورثته عنة) وأما مجرد دعويق ؛) الملك درم 0 يدت شيا 
هذا فلا ينتفع به مع الحيازة إذا د ثبت أصل الملك + ٠:‏ ودألله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب 
الكبش 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل, كان له موضع 
رحى فأعطاه رجلا يعمل فيه رحى على أن يككون للعامل من غلتها 
غلة يوم وليلة كل جمعة. فعمل الرجل على ذلك «أقام على تلك 
الفحال لحرا فيه اذلو ب ثم تبين لهم أن ذلك لا يصلحء 
كيف يصحح مثل هذا؟ قال ابن القاسم : تحون الغلة كلها للعامل» 
ويغرم له صاحب الأرض257 كل ما أخذ من غلتها إن كان أخذ 
طعاماً فمكيلة ما أخذ. وإن كان أخذ دنانير أو درأهم غرم ذلك 


كله وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص 


(9؟1١)‏ في ق ؟ وق ": من أنله. 
)١10(‏ في ق5: د 

)١181(‏ إضافة من ق ؟. 

." في ق ": الأصل ومثله في فى‎ )١180( 
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ذلك كله. ولا يغرم مكيلة الخرصء» قال: ويغرم العامل لصاحب 
الأرض كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيها. 

قلت: وكيف يكون كراؤها؟ وإنما يؤخذ الكراء منه اليوم» 
أترى أن يقوم كراؤه على أن مستكريه أَنْظرَ بالكراء ثلاثين سنة؟ 
فقال: إنما الذي وقع اليوم حكم من الأحكام. ولم يكن فيما 
مضى كراء مؤخراً فيكون على ما ذكرت. ولكن يقوم الكراء عاماً 
بعام على قدر رغبة الناس فيه أو زهادتهم على حال النقد وبما 
كان يكري نف كله عام بعام . 

قلت: ويصنع بالنقض ماذا؟ قال: يقال لصاحب الأصل إن 

شئت فاقلع نقضه يرفعه عنك. وإن شئت فأعطه قيمته مقلوعاً 
وتكون الرحى لك. قال يحيى لا اخحذ بهذاء ولكن يعطى قيمته 
قائماً. 


قلت: فإن قال لم أقلع نقضي وإنما وضعته على أمر كنت 
أراه جائزا بيني وبينك» ولم أغصب ولم أظلم ء بل تكون لي 
قله مسي : قال: لون :ذلك كتلكو روليسن: له لك أنه وقلعة أن 


بأخذ قيمته مقلوعاً إن رضي بذلك صاحب الأصل. ولا يجبر على 
غرم قيمته مقلوعاً إل أن يشاء . 


قلت: فإن كان للعامل في الموضع شرك فأحب أن يقر 
عمله ويأخذ الغلة كلها حتى يرد عليه قيمة العمل أيكون له أن يقر 
ذلك ويغتل الرحى؟ أم يجبر على القلع؟ قال: إن كان الموضع 
ينقسم قيل له فَاسِمْ صاحبك وأْقِرٌ عملك في حظك واقلع ما صار 
في حظ شريكك. وإن لم ينقسم قيل لهما إن اتفقتما على العمل 
وإل أجبر صاحبك على البيع مِِّنْ يعمل معك إن كره العمل إذا 


كتاب السداد والانهار لك 


لم ينقسمء ؛ فإذا باع ممن يعمل معك وأراد هو العمل غرم لك 
قيمة ما يصير عليه في حظه من نقضك مقلوعاًء ولا يغرم قيمته 
صحيحاء ويكونان شريكين في الموضع والعمل على قدر 
عقرفيةا فن اسل ه. بهذا برس الشريك: ]ا ازاد. التتمل» :او 
المشتري إذا باع الشريك فكره العمل» قال يحيى : لا نأخذ بهذا 
القول. ولا أرى أن يباع عليه» قال سحنون: إنما جوز هذا البيع 
لحال الضرر إذا كان البائع لا مال له. ولو كان له مال لما جاز 
بيعه ممن يبنيه بام قخراط لكان عا تكودوها لا حون ولكن يجبر 
على العمل على ما أحب أو كره. وكذلك الجارية يأذن 000 

بالإحرام فتحرم ثم يطؤها إن عليه أن يُحجهاء فإن قام.. عليه 
الغرماء وفلسوه باعوها وجاز للق بال “الضور فهن بيححها 55 
بذلك عن المشتري» 0 ضارع هذا الأصل مما يشبهه فإنما 
جاز بيعه بحال الضرورة. وكذلك البئر تكون بين الرجلين وعليها 
لقوم حياة فانهارت فإن من أبى يجبر على البيع أو العمل. وكذلك 
مسألة الأمة لها الولد الصغير يعتق السيد أحدهما أنه لا يجوز له 
بيع الرقيق منهما إل من فلس أو ضرر فَحِنئذٍ يكون ما قال ابن 


القاسم تباع ويشترط على المبتاع آلا يفرق بينه وبين آَم وهذه 
مثالها في كتبك كثير مما لا يجوز بيعه إل على الفلس والضرر 
وبيع السلطان. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت رواية يحيى هذه في نوازل 
عيسى بن دينار مختصرة» وتكلمنا هناك على بعض وجوههاء ووقعت ههتا 
يكمالهاء فنتكلم على ما بقي من وجوهها إن شاء الله . قوله في أول المساألة: 
وإن كان لا يعرف مكيلة ما أخذ من الطعام غرم قيمة خرص ذلك كله. ولا 
يغرم مكيلة الخرص معناه إذا لم يدع واحد منهما معرفة ذلك., وأما إن 
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ادعيا جميعاً معرفته واختلفا فيه فالقول قول الغارم العامل. فإن نكل عن 
اليمين حلف صاحب الأصل وأخذ ما ادعى» وإن ادعى أحدهما معرفة مبلغ 
ذلك وقال الآخر لا أدري فالقول قول من ادعى المعرفة منهماء قيل مع 
يمينه. وقيل بغير يمين على الاختلاف في لحوق يمين التهمة. وإنما قال 
إذا جهلا ذلك أنه لا يغرم مكيلة الخرص وإنما 0 إن أخذ مكيلة 
الخرص من الطعام دخلت المزابنة إذ لا يدري هل أخذ أقل من حقه من 
الطعام أو أكثرء فيدخله التفاضل في الصنف الواحد من الطعام مع الغرر 
والمزابنة» ولو أخذ منه على غير خرص من الطعام ما لا يشك أنه أقل مما 
اغتل أو أكثر لجاز ذلك لأنه هبة من أحدهما لصاحبه, وكذلك إذا كان الذي 
اغتلا دراهم لا يعرفان مبلغها أو دنانير لا يعرفان مبلغها الواجب فيه أن 
يتحرى مبلغ الدنانير فيأخذ منه دراهمٍ هنا قدا قبل افتراقهماء وأن يتحرى 
أيضا مبلغ الدراهم إن كان 0 اغتلّ دراهم. فيأخذ منه فيها دنانير هد 
قبل افتراقهما بصرف يومهما أو بما يتفقان عليه من الصرف. ولا يجوز أن 

يأخذ من الدنانير ما تحريت به الدنائيرٍ ولا من الدراهم ما - به 
الدراهم للعلة التي ذكرناها في الطعام إلا لا أن يأخذ عددا لا يشك أنه أقل 
من حقه أو أكثر على قياس ما ذكرناه في الطعام , وقال إن العامل يغرم 
لصاحب الأصل كراء ذلك الموضع لجميع السنين التي انتفع بها فيهاء ولم 
يبين من أي يومء ويتخرج ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أن الكراء يكون 
عليه من يوم وقعت المعاملة بينهماء والثاني إن الكراء يكون عليه من يوم 
شرع في البنيان» والثالث أن الكراء إنما يكون عليه من يوم اغتل على 
الاختلاف في هذا النوع من الفساد في المغارسة. وقوله إن الكراء إنما 
قدو بالق عافاً بعام صحيح لا إشكال فيه. لأن ما فات من البيع الفاسد 
إنما يصحح بالقيمة' نقد يوم الفوات وإن تأخر الحكم عن ذلك. وقد مضى 
في نوازل عيسى بن دينار توجيه اختلاف ابن القاسم ويحيى بن يحيى في 
النقض_ هل يكون للعامل قيمته قائما اأو منقوضاء فلا معنى لإعادته. وإنما 
يكون له قيمته قائماً عند يحيى على ما هو عليه نان ع اكير 
يوم عمله. وقد مضى بيان ذلك والقول فيه في أول النوازل المذكورة» وقد 


كتاب السداد والانهار ولك 


ذكرنا هناك في ذلك تأويلين: أحدهما أن يحط من نفقته قدر ما بين قيمة 
البناء ديد أو تاليا والثاني أن ذلك يرجع إلى أن يكون له في ذلك ما 
زاد بنيانه في قيمة الرحى على ما هو عليه من البلن:؛ وهذا التأويل أظهر 
ف هذه المسألة. والتأويل الأول أظهر في مسألة النوازل المذكورة» ولم 
يأت ابن القاسم بحجة فيما اعترض به عليه يحيى بن يحيى بقوله : فإن 
قال لم أقلع نِقَضِيء وإنما وضعته على أمرٍ كنت أراه جائزا بيني وبينك ولم 
أغصب ولم أظلمء بل تكون قيمته لي صحيحاً إلى قوله: ليس ذلك 
كذلك. وقد مضى القول على ذلك مستوفى في النوازل المذكورة فلا معنى 
لإعادته» وسأله إن كان للعامل في الموضع شرك هل يكون من حقه أن 1 
عمله وتكون له الغلة حتى يأتيه شريكه بما يجب عليه من قيمة العمل أم 
لا؟ فلم يعطه في ذلك جواباً بأ والجواب أن ذلك ليس له عنده. 7 
الواجب في ذلك على مذهبه في أنه ليس للعامل إلا قيمة. غملةمتقوضاً أن 
يقسم إن كان ينقسم فيقر ما صار من عمله في حظهء ويقلع ما صار منه في 
حظ شريكه إلا أن يشاء قتريكه أن يأحذه بقيمته مقلوعاء وإن كان لا ينقسم 
أجبر الشريك أن يعطيه قيمة حظه من العمل منقوضاً ولم يكن له أن يأمره 
بقلعه. إذ لا ينقسم. فإن لم يكن له مال بيع عليه في ذلك حظه من الرحى 
قائماً. ولا يجوز أن يبيع حظه من أصل الرحى على أن يؤدي المشتري إلى 
الشريك العامل قيمة حظ البائع منه من النقُض, عقوف أن ا 9 لا أن 
0 ذلك بعد معرفتهما بالقيمة» ويختلف إذا أدّى الشريك إلى 0 
نن العمل تمنقوضا وان أن يعمل عه .قيما' ستل »على -نلظة أقوال: 
ل ل له 
ااه الوجهين تجميعا فقيل إنه يجبر على ال ا ال 
أن يبيع حظه بغير شرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائعء وقيل إنه يجبر على أن 
يبيع ممن يعمل معه. وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية» وإن لم يكن 
له مال أجبر على بيع حظه ممن يعمل معه بشرط ألا يبذر فيبيعه بغير شرط 
قبل أن يباع عليه بالشرط فيقال للمبتاع ما قيل للبائع» وهذا على القول بأن 
البيع على هذا الشرط جائزء وهو مذهب ما في المدونة وقول ابن القاسم 


144 البيان والتحصيل 


في هذه الرواية» والقول الثاني أن البيع على هذا الشرط لا يجوز. ويجبر 
على العمل معه إن كان له مال. وإن لم يكن له مال بيع عليه من حظه 
بقدر ما يلزمه من العمل فيما بقى من حظه بعد ما بيع عليه منه.» وهو قول 
مالك في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الأقضية. والقول الغالث : 
الفرق بين أن يكون له مال أو لا يكون, فإن كان له مال لم يمكن. من بيع 
حظه على هذا الشرط وأجبر على العمل معه. وإن لم يكن له مال مكن 
من ذلك. وهو قول سحئون إن البيع على هذا الشرط لا يجوز إل على 
حال الضرورة, وهو قول يحيى لا أخذ بهذا القول ولا أرى ى أن يباع عليه معناه 
ل مي ل ا 
يكون الحكم في ذلك حكم من استحق من يده ما بناه بشبهة فيكون من 
حقه حقه إذا أبى أن يعطيه قيمة بنيانه قائماً أن يعطيه قيمة الأصل. فإن أبى كانا 
شريكين فيه لأن ذلك يؤول إلى أن يباع على صاحب الأصل أصله وأن يباع 
عليه هو بنيانه» وإنما الذي يكون من حقه للشريك الذي له في الموضع أن 
ل ا 0 يم 
العمل. ويحتمل أن يريد بقوله: ولا أرى أن يباع عليه إلا أن يكون من حقه 
ا ل ا 0 
فيه شريكين. إذ قد قيل ذلك في حكم الاستحقاق. وهذا التأويل أصحّ من 

جهة المعنى, لأن الفسخ من جهة الفساد شبيه بالاستحقاق. والتأويل الأول 
افهز يهن جهة اللفظ. وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن قوم سكنوا قرية 
لبعضهم فيها أكثر من بعض »2 وللقرية غامر 005 » فأرادوا أن 


(1) في «المصباح» الغامر: الخراب من الأرض وقيل ما لم يزرع وهو يحتمل 
الزراعة)». 


كتاب السداد والانمار نلكنا 


يخترقوه وينتفعوا بحرثه كيف يقسم بينهم؟ أعلى قدر ما لهم من 
أصل سهام القرية؟ م اليوم منها؟ أم على 
عددهم؟ وعسى أن يكون في القرية من ليس بيده منها إلا مسكنه 
أو الشيء القليل منهاء فقال: إن ادعوا الغامر لأصل القرية وبذلك 
يجاورون جيرانهم من و القرى قسم الغامر على أصل سهام 
القرية على قدر ما لهم في أصل صل ذلك,» ومن لم يكن له من أصل 
- 0 شىء بميراث ولا باشتراء سهم ولا عطية سهم وإنما 
ا أو أعطي حقولاً تأعبانيا اوحور دمه الآرفن :يه اودارا 
0 ما أشبه هذا مما يشترى بعينه ليس ما اشترى 
سهماً من السهام يجاري به في القسمة أهل الميراث فلا حق 
الال لو اك لو عورال أهل الميراث» 
ومن اشترى أو أعطي شيئاً مشاعاً فهو يكون به قسيماً على قدر 
سهامهم . 0 وإن ادعوا الغامر أجمعون لأنفسهم وفيهم وارث 
وغير وارث ومشتري سهم ومعطاه ومشتري غير سهم فتداعوا فيه 
كلهم فقال كل واحد الغامر لي دونكم فإنه يقسم على أهل القرية 
كلهم إذا تداعوا فيه أجمعون على عددهم كالشيء الذي يتداعى 
فيه رجلان فلا يستحقه واحد منهما دون صاحبه. فيقسم بينهما 
بعد أن يحلفا جميعاً على ما ادعياه فيه. 


كلك اله تالعامر يكرة انين عهزاة تريين- فل أن تكون 


)١185(‏ كذا كتبت الكلمة في النسخ المعتمدة في التحقيق . ولم نقف عليها فيما فتشناه 
من المعاجم التي بأيديناء وقد قرأنا في «التاج»: «قصل البُرّ قصل داسه. 
والقصّالة كثمّامة ما عزل من البر إذا نقى فيرمى به» وقرأنا فى «الأساس»: هذه 
قفالة البر الما يعزل؛ إذا تفي تم ,يدان ثانية». فهل تكون: المقضلة .ظرفا ميميا 
صيغ لموضع قصل البر؟ . 


اذا البيان والتحصيل 


قرية في ناحية الشرق وأخرى في ناحية الغرب وبينهما آلْمِيلٌ أو 
الأميال وفيما بين عمران القريتين ومنتهى ما حرث من مزارعها 
أرض غامرة فيريد أهل إحدى*"© القريتين حرث ذلك الغامر 
ويدعونه من حوز أرض قريتهم. ويريد أهل القرية الأخرى مثل 
ذلك ويدعون مثل دعواهم ولا بينة لهؤلاء ولا لهؤلاء على منتهى 
0 من الغامر, ولآ هَل لَهُمْ دون أهل القرية الأخرى. فكيف 
ترى أن يقسم بينهم؟ قال: إن ادعاه هؤلاء لأصل القرية وهؤلاء 
مثل ذلك قسم بينهم بنصفين» ولا ينظر إلى قلة عمران إحدى 
القريتين» وإن قل جدًا ولا إلى كثرة عمران الأخرى وإن كر 
جد ثم يقسم أهل كل قرية نصفهم على سهامهم في قريتهم, 
وإن ادعوه أجمعون لأنفسهم يدعيه كل واحد منهم له دون صاحبه 
قسم بينهم أجمعين . 

قلت: فإن كانت القريتان كلتاهما("""© من شق واحد 
متجاورتين والغامر أمامهما أتقسمه بينهما نصفين أيضاًك قال: لا 
ولكن لأهل كل قرية ما كان حذَّاءً غامرها من العام قل ذللق: أو 
كثرء وهو عندي بمنزلة الفناءٍ يكون حذاء الدارين لم00 
يعطى صاحب كل دار من الفناءٍِ إذا تداعيا فيه ما كان حذاء بنيان 
داره قلَّ ذلك أو كثر. 

قال محمد بن رشد: هذه ثلاث مسائل. قال في الأولى منها: إن 
لأهل القرية أن يقتسموا غامر قريتهم على قدر سهامهم فيها إن ادعوه لأصل 
القرية» أو على عددهم إن ادعاه كل واحد منهم لنفسه بعد أَيْمَانْهمء ولم 


(176) في الأصل : (أحد) ف فصححناه من غيره . 
(186) في الأصل : كلاهما فأصلحناه من غيره. 
(/19) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والانهار ذا 


يبين إن كان هذا الغامر داخل القرية أو خارجاً عنهاء وذلك يختلف. أما إذا 
كان داخل القرية اقلا الات ف الها يعس يتوم على اما قال بالشهحة على 
وجه قسمة الأرض بين الأشراك لأنه كالساحة للدار ذات البيوت». ألا ترى 
أنه لا يجوز للإمام إقطاعه. قيل: إذا اجتمعوا كلهم على قسمته أو جلهم 
ورؤساؤهم ومن إليه عماد أمرهم كساحة الدار لا تقسم إلا باجتماعهم على 
قسمتهاء وهو قول أصبغ. وقيل إنه يقسم بينهم وإن دعا إلى ذلك بعضهم 
كالأآرض بين النفرء وهو الصحيح في النظر المشهور في المذهب المعلوم 
من مذهب مالك وعامة أصحابه ابن القاسم وغيره. وأما إذا كان الغامر 
خارج القرية فاختلف أصحاب مالك في قسمته. ذهب ابن القاسم ومطرف 
وابن الماجشون وابن نافع في أحد قوليه ومالك في رواية محمد بن يحيى 
ساني عن إلى أنه يقسم بينهم على ما يدعونه من أنه من أصل قريتهم, 
أو على عددهم بعد أَيمَانِهم 0 
على وجه القسمة. وذهب ابن وهب وابن كنانة وأصبغ وابن نافع في أ 
ىك يقير ران تقر على معت يا اق مدي لين 
المرافق باحتطابهم منه ومراعي دوابهم فيه من المارة وغيرهم إلا أن يفيت 
أنه لهم ومن حَيّرٍ قريتهم فيقسم بينهم على ما يثبت وقهم فيه بالسهُمة أيضاً رٍ 
على وجه القسمة. وعلى قياس هذا القول يأتي ما وقع في كتاب الشهادات 
من المدونة في ادعوا عَمُوه؟0 من الأرض وأقام هؤلاء بينة وهؤلاء بينة 
وتكافأت البينتان أ نه يكون كسائر عَفُو بلاد المسلمين إذ لم ير أن يقسموه 
بينهم بعد أيمانهم إذ تكافات البينتان؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون بين 
قريتين إحداهما في الشرق والثانية في الغرب أو إحداهما في القبلة والثانية 
في الجوف يأتي على هذا الاختلاف في جواز قسمتهء وكذلك إن كان 
متوسطاً بين قرى كثيرة إلا أنه لا يقسم على مذهب من رأى أن قسمته 
بِالسهُمَةٍ » وإنما يقسم بالتعديل بالقيمة ويجعل نصيب كل قرية مما يليها 
ليرتفع الضرر بذلك عنهم بدخول بعضهم على بعض. وهذا القول اختار 


. في «صحاح الجوهري»: «العفو الأرض الغفل التي لم توطأ وليست بها آثار»‎ )١18( 


4 البيان والتحصيل 


بْنُ حبيب وقال إنه لا تحمل الشّعْرَاهُ المجاورة للقرى أو المتوسطة بينها 
محمل العَفًاا*"'2 من الأرض الذي هو لعامة المسلمين, ألا ترى أنه ليس 
للإمام أن يُقْطِمَ منها أحداً شيئاً لأنه حق من حقوقهم كالساحة للدار أو 
للدور إنما العَفًا فيما بعد من العمران مما لا تناله ماشيتهم فى غدوها 
ورواحهاء فهذا لا حق فيه لأحد من [أهل]4*7 القرى التي تجاوره ولا لغيرهم إلا 
بقطيعة من الإمام إن رأى إقطاعه بالناس أرفق من 0 كما هو على حاله. 
واعترض الفضل قال ابن حبيب ! نه ليس للإمام أن يُقطع شيك من الشعْرَاءٍ 
التي تكون بين القرى». قال: ا ”قينا ريه ننه العيتران: 
وهذا لا يلزم لأنه إنما أراد أنه ليس للإمام أ ن يُقَطِمّ من الشعراء القريبة من 
القرى جدَاً لأن 4 ضرر بهم في قطع مرافقهم منها التي كانوا 
يختصون بها لقربهم منها على ما سنذكره فيما تكلمنا على أول مسألة من 
رسم الدور والمزارع إن شاء الله عر وجل ؛ والمسألة الثانية في الغامر يكون 
حذاء قريتين متجاورتين تجري يض على الاختلاف المذكور في جواز 
القسمة إل أنها لا تقسم على مذهب من راق قمعة الكامن بالسيمة ولا 
بالتعديل بالقيمة» وإنما يكون لكل قرية من الغامر ما كان حذاء غامرها كما 
قال. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب الصيرة 

قال: وسألته عن الرجل تكون [له]4!7'© في أرضه مخاضة نهر 
فيريد أن ينصب في موضعها رحى. وتلك الحو 0 المخاضة. 
أو ينصب الرحى تحتها فيغرق بالمخاضة ويقطعها أيجوز ذلك له؟ 
فقال: ليس ذلك له أن يحدث رحى ولا غيرها بموضع يجر بذلك 
العمل ضرراً على الناس في المخاضة بقطعها ولا تغويرها ولا أمر 


.)١١( انظر الهامش برقم‎ )١19( 
."9 إضافة من ق‎ )١150( 
." من ق‎ ةفاضإ)١51(‎ 


كتاب السداذ والانهار 0 


يغيرها عن حالها مما يرى أنه ضرر وجر إلى فساد المخاضة التي 

قلت: فإن كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أ 
العيليق أ الخلوة" أو الخلوتين أتجون لذ أن يرد الناس إلن:. عضن 
تلك المخائض فينتفع هو بما أحب أن يضع في أرضه وموضع 
رحاه؟ فقال: لا يجوز له تحويل الناس عن طريقهم إلى غيرهاء 
ولا يجو: للناس منعه مِمَا لا يضربهم. فإن كان يقدر على عمل 
الرحى ولا يضر ذلك المخاضة ولا يغيرها عن حالها لم يمنع من 
العمل قيل له: إن الضرر لا يِتبَيّنُ إلا بعد فراغه من العملء 
قال: يقال له إن الذي يريد من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت 
أنه غير مضر فاعمل» فإن تبين ضرر عملك أبطلناه عليك ورددنا 
المخاضة على حالهاء فإن شاء أن يعمل عمل على ذلك. 

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال إنه ليس له أن يحدث ما يضر 
بالمخاضة التي ام ار أو 0 أو توعيرها وإن 
كانت المخائض منها على قرب مثل الميل أو الميلين أو العْلَوَة أو العلْوتين 
لما عاتن انان من المشقة في خروجهم عن طريقهم العلوة الواحدة وهي 

منتهى السهم مانا ذراع فما زاد على ذلك لقول الرسول يكل : ولا ضَرَرَ وَلآا 
ضِرَارَ02450) ولو كانت المخائض على القرب جدا لم يمنع من إحداث 
الرحى على ما قاله في نوازل أصبغ بعد هذا لِيسَارَةٍ المؤونة على الناس في 
خروجهم عن طريقهم الشيء اليسير » فلا يمنع من منفعته بما يريد أن 
يحدثه في أرضه لما ليس فيه فيه كبير مشقة على الناس» والأصل في هذا قول 
رسول ككلْهَ: «إذَا آجْتمَعَ صَرَرَانٍ يَنفي آلأصغْرٌ آلأكْبَر,0450 لآن منع الرجل 


.)8( انظر الهامش برقم‎ )١157( 
لم نقف عليه فيما فتشناه من المراجع التي بأيديناء وفي معناه: «إذا التقى‎ )١147( 
ضرران ارتكب أخفهماء وارتكاب أخف الضررين يذكره بعضهم حديثاً. ويذكره‎ 


.ع البيان والتحصيل 


0 50 إلى غيرها ' 
ضرر بهم. فأي الضررين رأى أنه أصغر ي أقل ضرراً بقى لصاحبه أي لم 
يلتفت إليه معه. 0 إليه الاجتهاد الذي هو اضل 
في تقييل(550١)‏ الأحكام عند عدم النصء قال رسول الله وك : لمعَادٌ بن 
جل حِينَ بَعنّهُ إلى آلْيمَنِ والياً: بم تَحْكُمْ؟ كَالَ: بكتاب الله قَالَ: قن 
ل تجذ؟ قَالَ: بِسّنةٍ رَسُول إِللَّه قَالَ: فإِنْ 3 تَحِد؟ قَالَ أجْتَهِدُ رَأَبِي. 
الَ: الْحَمْدُ لِلَِّ الذي وفق رَسْوْلَ رَسُولِهِ لِما يُرْضِي رَسُولَهُو0**©-وأما فك 
إن لم يتبين الضرر بالمخاضة إلا بعد العمل فإنه يقال له اعمل على أنه 
أضرٌ عملك بالمخاضة أبطلناه عليك فهو صحيح. ومعناه إذا رجعت 
المَخَاضّة إلى حالها بإبطال عمله. ولو كانت المخاضة لا ترجع إلى حالها 
بإبطال عمله لوجب أن يمنع من العمل بما يخاف أن يضر كما يمنع بما 
يوقن أن يضر على قياس قوله هذاء وليس بخلاف لما في سماع حسين بن 
عاصم بعد هذا في نحو هذا أنه لا يمنع من منافعه الحاضرة لشيء لا 
يدري أيكون أم لا. وسنتكلم على الفرق بين المسألتين هناك إذا وصلنا 
إليها إن شاء اللهء وبه. التوفيق 


ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 
قال يحيى: قلت لابن القاسم أرأيت ما قرب للأمصار 
والمدن م الموات الذي لا 00 - أن 0 0 نامر 


نعم . 


بعضهم أثرأً. ويذكره بعضهم حكماً مجمعاً عليه. 

)١54(‏ في ق ": تنفيك. 

)١48(‏ هو عند الترمذي في الأحكام وعند أبي داوود في الأقضية وابن ماجة في 
المناسك وفي مسند ابن حتبل . 


كتاب السداد والاغبار نع 


قلت: ويكون أحق به وإن لم يعمره؟ فقال: نعم. ليست 
حاله حال المعادن. 


قال محمد بن رشد: الموات الذي ٍ يستحقه النامر, بالإحياء لقول 

النبي عليه السلام: «مَنْ يا رقنا مَيْنَة فهِيَ لم04 هي الأرض 
الميتة 2265 لا نبات فيهاء قال ذلك مالك رحمه الله في رواية ابن غاتم عنه 
بدليل قول الله عل وجل : ِوَأَنرََا مِنَ السّمَاة ماه فأحينا به الأرض بعد 
مَوتها 040 فلا يصح الإحياء إلا في البورء والإقطاع رن في البور 
والمعمور إلا في معمور أرض العنوة ل الحكم 'فنها أن تكون موقوفة لا 
7 ولا تملك. فإذا أقطع الإمام أحداً شيعا من الأرض المعهورة 4لا كلام 
في أن المقطع يستحقه بنفس الإقطاع, وكذلك إذا أقطعه شيئا من الموات 
ليحييه يستحقه بنفس الإقطاع فيورث عنه ويكون له أن يتصرف فيه بما شاء 
من بيع أو غيره» إلا أن للإمام أن يأخذه بإحيائه, فإن لم يفعل أو عجز عن 
ذلك أقطعه سواه. إذ ليس له ا ل 
ولا سواه والأصل في ذلك (مَا رُوِيَ مِنْ أن رَسُولَ آلْله يل أفطع لبلآل. بْنِ 
آلْحَارثِ بِنَ الْمَقِيقٍ ما يَطْلْحُ للْعَمْل فَلَمْ يَْمَلَهُ َقالَ مر بن الطاب : 
إن قَوبتَ عَلَى عَمَلِِ فَآعْمَلَهُ وإلا فأقطعة للناس ء. قَقَالَ لَهُ: قد أقطعنيه 
رَسُولٌ آلْلَّهِ يلل قَالَ مَمَرُ: إن رَسُولَ آللّهِ كل آشْتَرَط عَلَيْكَ فيه شَرْطاً 
فَأَقْطعَهُ عُمَرُ بلناس وَل يكن بلالٌ آعْتَمَل شَيْئا)2"4*0 فإن باعها أو وهبها أو 
تصدّق بها بعد عجزه عن عمارتها قبل أن ينظر الإمام في ذلك نفذ ذلك 
ومضى. لأن الغرض ألا تبقى الأرض محجرة عن الانتفاع بهاء والمبتاع 
والموهوب له والمتصدق عليه يحل محل البائع والواهب. فقوله في الرواية 
قلت: ويكون أحق بها وإن لم يعمرها؟ قال: نعم معناه أنه أحق بها إذا قال 


. هو في كتاب الأقضية من «الموطأ‎ )١55( 
. في قى ”7: هي الأرض التي لا نبات.‎ )١150( 
توجد آية بهذا النظم في المصحف.‎ ال)١48(‎ 
في ق 7: تخالفه.‎ )١149( 


يم البيان والتحصيل 


أنا أعمرهاء وأما إن قال لا أعمرها أو عجز عن عمارتها فللامام أن يقطعها 
سواه. ولو أحياها سواه بعد أن عجز هو عن عمارتها بغير قطيعة من الإمام 
لجرى ذلك على الاختلاف فيمن أحيا ما قرب من العمران بغير إذن الإمام 
هل يمضي ذلك مراعاة للاختلااف في استكذان الإمام في إحياء ما قرب من 
العمران أو لا يمضي ويخرج عنها ويكون له قيمة بنيانه منقوضاً. وأما لو 
أحياها سواه قبل أن يعجز هو عن عمارتها وهو عالم بذلك لكان متعدياً عليه 
فيها لأنه قد استوجبها بنفس الإقطاع وإن لم يحزها بالعمارة ولا بالبناء 
ا ل ل 
أشهب ». وليس ذلك بتأويل صحيح حسبما ذكرناه هنالك. وفي قوله فقال 
نعم ليست حاله حال المعادن لما سأله هل يكون أحق به وإن لم يعمره نظرٌ 
لأن الظاهر منه أن المعادن بخلافه في ذلك. وذلك يقتضي أ يكون الأحق 
بالمعادن حتى يعمرهاء والمعادن لا حق له فى أصولها وإن عمرها لأن 
الإقطاع فيها إنما هو في الانتفاع بنيلها لا في أصولهاء فإنما تصح المسألة 
بأن يعاد قوله: ليست حاله حال المعادن على السؤال الأول وهو سأله عن 
الموات إذا أقطعه الإمام رجلا أيورث عنه أو يبيعه إن شاء؟ فقال: نعم لا 
على المسألة التي بعدها الذي أعاده عليه. وقد مضى في رسم الأقضية 
الأول من سماع أشهب طرف من القول في حكه(095:0) إقطاع المعادن. 
وبقية القول في ذلك في سماع يحيى من كتاب الزكاة» ولو أقطعه أصل 
المعدن بإفصاح لكان حكمه حكم إقطاع الأرض الموات عاد 0 البعيد 

من العمران الذي يكون لمن أحياه دون إذن الإمام ما لم ينته إليه سرح 
ماشية العمران واحتطاب المجتطبين إذا رجعوا إلى المبيتِ في 00 
من العمران على ما حكى الداودي في كتابه من أن النبي ككل والخلفاء بعده 
كانوا يقطعون آلآرَضِينَ التي جلا عنها أهلها بغير قتال ومن عَفَااة 226 الأرض 
ما لم تنله أخفاف الإبل في المرعى يريد إذا رجعت إلى المبيت في 


.7” إضافة من ق‎ )١16١( 
.)١١( انظر الهامش برقم‎ )١16١( 


كتاب السداد والابار فخا 


مواضعها على ما جرت به عادة الرعاة» وقال أبو حنيفة هو أن يصيح صائح 
في طَرَّفٍ 50 المكان. وما ذكرناه من أن الإقطاع 
لا يكون في 0 أرض 6 0 وقع في 00 
للإمام أ ن بطع 06 من 0 العنوة المغيخورة يا قال ابن القاسم وإنما 
الإقطاع في أرضص الموات وفيها المخططٌ 06 مثل أفنية الفسطاط التي بقرب 
المقا دو لوزي د20 كانت فلاة لم يكن فيها إل الحصن فاختط 
المسلمون ما كان منها صجر: فنزلوه, وبفي الحصن والعمران لم يكن 
لأحدى ولم يكن نه لط «الحد لا تكون في المعمور كما بيرت لك 
عن مالك. وإنما لم يجز أن يأذن الأمام للناس بالاختطاط في قَرَى العترة 
التي لم تقسم و بطع أحد نه شيث لأ عمر بن الخطاب لد أوق ف 
لجميع ا ولم يجعلها في المقاسم. ورأيت للخمي أ ن إقطاعها 
جائز. وليس ذلك بصحيح على مذهب مالك. وحكم إحياء الموات 
يختلف باختلاف مواضعه. وهي على ثلاثة أوجه: بعيد من العمران». 
موصو ساك عر وري ان إحاته صرد على 
مطرف ورد ا 1 ارب مه الذي لا شير في إحاه على 
أحد فلا يجوز إحياؤه ل بإذن ونام على المشهور في المذهب. وقيل إن 

استئذان الإمام في ذلك مستحبٌ وليس بواجي واختلف إن وقع ذلك بغير 
إذن الإمام على القول بأنه لا 0 8 بإذنه. فقيل إنه يمضي مراعاة 
للخللاف» وهى قول. المغيرة ة وأصبغ وأشهب. وقيل إن يتوج نه ويكون له 
قيمة بنيانه متقوضا: وهو القياس. ولو قيل [ نه يكون له قيمته قائماً للشبهة 
في ذلك لكان له وجه. وأما القريب منه الذي في إحيائه ضرر كالأفنية التي 


(191) بكسر الخاء جمع خطة بكسرها أيضاً وهي المكان المختط للعمارة. 
)١19(‏ في ق 7: إنما ومثله في ق ". 


انا البيان والتحصيل 


يكون أَحْدُ شَيْءٍ منها ضرراً بالطريق وشبه ذلك فلا يجوز إحياؤه بحال؛ ولا 
يبيح ذلك الإمام. وبالله التوفيق. 
مسألة 
قلت: أرأيت ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن 
المدائن والإمام حيث يجوز له أن يحييه فيكون ن أولى به 
أفس شخي 054 بالتحجير دون العمل؟ فقال: لا يكون أولى به من 
كر اه 0 


الناس (069) 4 لأن يعمل 7 0 


قلت: فإن تحجر كثيراً وعمل اليسير؟ فقال: هو مثل الذي 

يتحجر اليسير ويؤخر عمله ينظر فيما يتحجر فإن كان قوياً عليه 
وإنما أخر عمله لوقت تلين فيه الأرض عليه أو يرخص الأجراء أو 
ما أشبه ذلك مما يؤخر الناس أعمالهم إليه لمثله من العذر فذلك 
لهام :ف[ 190 اراى: آنه آرانا أن حدر حل 683 الناس :ما ل يقوي 
على عمله فأراد أن يستحق كثيرٌ ما(94'؟ تحجر بقليل ما عمل 
وعمر فليس له إلا عمرانه. وبشرع الناس معه في فضل ذلك 
فيكون لمن عمره وقوي على عمله. 


. في ق 7: يستحقه‎ )١165( 

)١165(‏ في ق ”7: منفعته عن الناس. 

)١165(‏ أرجأت الأمر وأرجيته إرجاء أخرته 

160) في ف ”: وإن. 

(158) في فق ”: عن. 

(169) في الأصل: كثيراً ما تحجر ومثله في ق " وكتبنا ما في فى ؟. 


كتاب السداد والاغهار و.م 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة بيئة حسنة» وفيها اختللاف» حكى 
ابن حبيب في الواضحة ضحة أن الإمام «ينظر «فيما تحجر فإن كان به قوة: على 
عمارته من عامه أو ما قرب من عامه مثل السنتين والثغللاث خلا وإياه. وإلا 
منعه منه وأقطعه غيره وقد حكى أشهب عن عمر بن الخطاب في ذلك 
حديئاً أنه ضرب [له]260 أجلا ثلاث سئين» وقد أنكر ابن القاسم في 
المدونة أن يكون سمع من مالك177١3١)‏ في ذلك شيعا وبالله التوفيق . 

مسألة 

لعو 0 

قال محمد بن رشد: كذا وقعت هذه المسألة دون جواب عمًا سأله 
عنه من الفرق بين المسألتين» والفرق بينهما بين واضح . ولوضوحه وبيانه أمسك 
عنْ جوابه مُوبّخاً له على سؤاله عمًا لا يشكل, وذلك 0 
الإمام يستحق به الممقطع ما أقطع | إياه والتحجير للموات ليس بإحياء له 


فيستحقه نه إذ لا يستحق الموات ! إل بالاحياء» لقول رسول الله كه : 
أ أَرْضَاً مُوَإنا فهي لَهم20© وبالله التوفيق . 


مسألة 


قلت: ول ستحو وات بعمله ثم تركه حتى صار ع 
خراب الب :يكون لمن ١‏ حب أن يعمره؟ قال: بلى + 


.” ساقط من ق‎ )١16١( 

)15١(‏ في الأصل: (ذلك) وهو تحريف ظاهر. 
(؟15١)‏ انظر الهامش برقم .)١45(‏ 

(15) في ق ”1:7 فمن. . 


ك6 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة. وقول49١١2‏ سحنون 
معناه فيما بعد من العمران. وأما ما قرّبِ منه فلا يبطل استحقاقه له بتركه . 
إِيَاه حتى يعود إلى حاله الأول وقوله عندي صحيح على معنى ما في المدونة 
من أن ما قرب من العمران ليس لأحد أن يستحيبه إلا بقطيعة من الإمامء 
لأن الإمام إذا أقطعه إياه صار بمنزلة ما اختط أو اشترى » وقد نص في 
المدونة على أنه ما استحق أصله بخططٍ أو شراء لا يزول ملكه عنه بتركه 
إياه حتى يعود إلى حالته الأولى . ولو أحيا القريب من العمران بغير إذن 
الإمام على مذهب من يرى أن ذلك له لبطل حقه فيه بتركه إياه حتى يعود 
إلى حاله الأولى إذ لا فرق بين القريب والبعيد على مذهب من لا يرى 
استئذان الإمام واجبا فيما قرب من العمران ولا فيما بعد منه. وقد روى عن 
سحنون أن من أحيا مواتاً فلا يخرج عن ملكه بتعطيله إياه. وإن عمره غيره 
كان الأول أحق به. قال ابن عبدوس: قلت له: أولا يشبه الصيد إذا ندّ من 
صائده2'"*0؟ قال: لا. فيتحصل فيمن أحيا مواتاً ثم تركه حتى عاد إلى حالته 
الأولى فأحياه غيره ثلاثة أقوال: أحدها أن الثاني أحق به فى القريب 
والبعيد. والثاني أن الأول أحق به في القريب والبعيد. والثالث الفرق بين 
القريب والبعيدء ولا أعرف نص خلاف في أن من اشترى مواتا أو اختطه لا 
يزول ملكه عنه بتركه إياه حتى يعود إلى حالته الأولى. إلا أن الاختلاف 
يدخل في ذلك بالمعنى من مسألة الصيد يَنِدٌ من يد صائده”5١)‏ فيستوحش 
ويصيذه غيره » إذ قال محمد بن المواز فيه ! إن الثاني أحق به ولم يفرق بين أن 
يكون الأول قد صاده أو ابتاعه. فيلزم مثل هذا في إحياء الموات» 
ويتحصل َه نضا ثلاثة أقوال: أحدها أن الأول أحق بهء والثاني أن الثاني 
أحق بهد والثالث الفرق بين أن يكون الأول أحياه أو اختطه أو اشتراه. فإن 
كان أحياه كان الثاني أحق بهء وإن كان اختطه أو اشتراه كان الأول أحق 


(155) في ق ؟: قال. 
)١166(‏ في ق 7: صاحبه. 
)١155(‏ في ق ": صاحيبه. 


كتاب السداد والانبار ينذا 
لامح سس ا ااا 


به عي ار الع يي ا ل ا ب 
حال» فيأتي داه ثلاثة أقوال: أحدها أنه للأول على كل حال» والثاني أنه 
للثاني على كل حال. والثالث الفرق بين أن يكون الأول صاده أو ابتاعه. وقد 
يفرق بين الصيد والموات على مذهب محمد بن عبد الحكم بأن الصيد 
غلب صاحبه على بقائه بيده. والموات لم يغلب صاحبه على ترك عمارته 
إياه. فيتحصل في مجموع المسألتين خمسة أقوال: أحدها أن الأول أحق 
من الثاني في الصيد والموات. والثاني أن الثاني أحق من الأول في 
اسيك دول ساكس نانيك أن الأول عق بالصيين والتقدرات 
إن كان اشتراهء وأن الثاني أحق بهما إن كان الأول صاد الصيد أو 
أحيا الموات. والرابع الفرق بين الصيد والموات. فيكون الثاني أحق 
بالصيد. والأول أحق بالموات وهو الذي يأتي على ما حكاه ابن عبدوس». 
والخامس الفرق بينهما بضد ذلك. فيكون الثاني أحق بالموات» والأول 
أحق بالصيد. وإنما يكون الثاني أحق بالموات من الأول على قول من يراه 
عق به منه حسما بيناة [ذا 'كانك العدة قن ظالت بعد أن..عاقا إلى نخالتة 
الأولىء وأما إن أحياه الثاني بِحِدْثَانِ ما عاد إلى حالته الأولى فإن كان عن 
جهل منه بالأول فله قيمة عمارته قائمة لآن له في ذلك شبهة. وإن كان عنٍ 
معرفة منه بالأول فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمين الأول: إن 
تركة | إياه لم يكن إسلاماً منه لحقه فيه. وإنه كان على إعادة عمارته. ولا 
يصدق إذا طالت المدة أنه لم يسلم حقه فيه وأنه كان على إعادة عمارته 
له. وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 
قال: نعم إذا' انقسمت فكان فيما يصير للسهم مُنَمْعْ» وهو'موضع 


م١‏ البيان والتحصيل 


قلت: فإن لم تنقسم وأراد أحد الشريكين أو أحد الورثة 
العمل وضعف الآخرون ماذا يحكم به على من ضعف منهم عن 
العمل؟ قال: يخير بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهماء أو يبيع 
معه إن دعا أحدهما إلى البيع يجبر على أحد الأمرين لا بد. 


قلت: أرأيت إن دعا القوي إلى العمل أو إلى المقاومة ودعا 
الضعيف إلى البيع وقال: ضعفت عن العمل فكيف أقوى إن 
قاومتك على الاشتراء منك أيهما ترى أن يجبر؟ وهل فيها من 
شفعة إن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم؟ قال: يجبر الشريك 

على البيع !| إذا دعا 7 ذلك اشريكه وكره العمل والمقاومة كان قوياً 
على العمل أو ١‏ ضعيفاً وَاجداً للثمن لو قاومه أو معدم أيهم دعا 
إلى الببع اغين لد تعلى :ذلك شرك إذا لم ينقسم. ؛ فإن باع 
أحدهما وهي مما لا ينقسم لم يكن له فيه شفعة, قال والحكم 
بين الشريكين في إجبار أحدهما على البيع في كل ما لا ينقسم 
من الرقيق والدواب والأمتعة مثل ما وصفت لك من موضع 
رع 


قال محمد بن رشد: المعنى في سؤاله عن مناصب الأرحية هل 
تقسم إنما هو في منصب الرحى الواحدة الخربة هل تقسم بين النفر 
المشتركين فيه أم لا؟ وأما مناصب الأرحية ذوات العدد القائمة أو الخربة 
تكون بين النفر فلا اختلاف فيه ولا إشكال في أنها تقسم بينهم إذا اعتدلت 
في القسم فصار لكل واحد منهم رحى على حِدَّةَء فقوله في منصب الرحى 
أنه يقسم إذا كان فيما يصير للسهم منتفع وهو موضع معتمل معناه إذا صار 
لكل واحد منهم بالسْهُمةٍ من منصب الرحى ما يمكنه أن يعمل فيه رحى» 
وما أرى ذلك يتفق. فإن اتفق جازت القسمة وحكم بها على مذهبه في 


كتاب السداد والانهار احنانا 
كات الي 190 اا ا حل لل شح ا ل ل ل 2 2 


الدار الواحدة أنها تقسم بين النفر إذا صار لكل واحد منهم منها موضع 
للسكنى. وكذلك الحمّام الخربٌ يقسم بين النفر على مذهبه إذا صار في 
حظ كل واحد منهم منه ما يمكنه أن يعمل فيه حماماً ولا يراعى في ذلك 
على مذهب ابن القاسم نقصان الثمن» وانظر هل يقسم على مذهب ابن 
القاسم الحمام القائم والرحى القائمة. وإن كان في قسمته إبطال لهما إذا 
كان كل واحد منهما يمكنه أن يعمل في حظه الذي يصير له من الرحى 
رحى وفي حظه الي 3 من 0-2 وام والأظهر أن ذلك لا 
كم ونا را مسف لذ وده الي ا 
كئانة. وقال ابن الماجشون: لافيت إلا أن يصير في حظ كل واحد منهم 
ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع. وإن قل نصيب أحدهم حتى كان لا 
يصير له بالسّهْمَة إلا ما لا منفعة له فيه في وجه من وجده المنافع لم يقسم. 
ب الي ااا ما ينتفع به لم يقسم. وإن 
صار في حظ واحد منهم ما ينتفع به قسمء دعا إلى ذلك صاحب النصيب 
القليل الذي لا يصير له في نصيبه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير 
الذي يصير له في حظه ما ينتفع به. وقيل إنه لا يقسم إلا أن يدعو إلى 
ذلك صاحب النصيب القليل» وقيل إنما يقسم إذا دعا إلى ذلك صاحب 
النصيب الكثير. وقوله فى هذه الرواية إذا لم ينقسم المنصب ودعا أحد 
الشريكين إلى العمل وضعف الآخر عنه أنه يخير الذي ضعف عن العمل 
بين أن يقاومه حتى يحصل لأحدهما أو يبيع معه إن دعا أحدهما إلى البيع 
دعا إلى ذلك منهما جبر صاحبه عليه وكان من حقه أن يأخذه بالثمن الذي 
يعطى فيه إن شاءء فإنما يخير الذي ضعف عن العمل أو أباه بين أن يقاوم 
صاحبه أو يبيع إذا دعاه صاحبه إلى المقاومة, وهذا بين من قوله فى بقية 
المسألة. وقوله: فإن باع أحدهما وهي مما لا ينقسم لم يكن له فيه شفعة 


هو خلاف مذهبه في المدونة لأن له فيها أن الرحى إذا بيعت من أصلها فإن 


ا البيان والتحصيل 


في الأرض والبيت الذي وضعت فيه الرحى الشفعة بما ينوبها من الثمن» 
وقوله إنه لا شفعة له في ذلك هو على قياس مذهبه في أن الشفعة لا تكون 
إل فيما ينقسم لقول النبي وَل : ذا وقعت آلْحَدُوْدُ فلآ شفْعَة»2775 لأن 
فيه دليلا على أن الشفعة لا تكون |[ إّ فيما يقع [فيه]0140) الحدود إذ لم 
يختلف قوله فيما عملت أنه لا شفعة فيما لا ينقسم بحال مثل النخلة أو 
الشجرة تكون بين النفرء فإنما أوجب الشفعة في الرحى على مذهبه في 
المدونة مراعاة لقول من يوجب فيها القسمة» وذهب مطرف إلى أن الشفعة 
في الأصول كلها وإن كانت مما لا ينقسم بحال كالنخلة أو الشجرة بين 
الرجلين لأنها من جنس ما ينقسم. وعلى ما في المدونة من مذهب ابن 
م ا ا ل ا وهو 
خلاف قول مالك في القسمة لأنه يوجبها. وخلاف أصل بن القاسم في الشفعة 
لأنها لا تجب على أصل مذهبه. وهو نص قوله في هذه الرواية» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال: وسألته عن الحائط من حجرة الرجل يسقط وفي 
الحجرة بثر له يشرب منها جيرانه زماناً حتى مات بعضهم. وشرب 
الأبناء بعدهم حتى طال الزمان» ثم أراد منعهم وردها على حالها 
الأول فقال: !د كانت معروفة في غلقه وحجرته حتى الهم 
الجدار فتركها شرباً لجيرانه ردها إن شاء وإن طال زمانها إلا أن 
يأتوا بأمر يستحقونها به» وإن كان ما ذكر من أمر الجدار مجهولاً 


(1517) هو في باب الشفعة من «صحيح البخاري» وفي باب الشفعة أيضاً من «الموطأ» 
وفي الشفعة ثالثاً من وسئن ابن ماجه) وهو عند الترمذي. في الأحكام وعند أبي 
داوود في البيوع وفي مسند ابن حنبل . 

)١1١48(‏ إضافة من ق ؟. 


كتاب السداد والاغبار ألم 
قات السداة والاا را و ا ا ا ا اي ل المح حت 


ا أحد ممن يشرب منها إل أن تقوم 
البينة على عارية أو إرفاق اي 0 


عليه أو على ما يعرف حتى قوم البينة بخلافه. 0 

لاحها اللناس إباحة مؤبدة. أن يعرف أنها كانت في حتجرتة وتئحت 
ل لم يكن ل ل حجر عله وده عت قل أن يثبت أنها كانت 
في ملكه فأعارها للناس أو و أرفقهم بالشرب منها مدة ماء فيكون من حقه أن 
يعيدها إلى ملكه. والأصل في هذا قول النبي كه الْبينَةَ عَلَى من آدْعَى 
وَآلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ0 وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال: وسألته عن الرحى تكون للرجل متقادمة فيريد رجل أن 
يحدث فوقها رحى أو تحتهاء قال: إن كان ذلك عضرا بالقديمة 
يغيرها عن حالها في نقص طحين أو يكثر يكثر بذلك مؤونة عملها أو 
شيء مما يضر بصاحبها ضرراً يتبين عند أهل المعرفة بالأرحاء منع 
الذي يريد أن يحدث فوقها أو تحتها رحى لما يخاف من إدخال 
الفرو عن مهن الزحن ‏ الوتقانية: 


قال محمد بن رشد: هذا هو المشهور في المذهب. ومثله حكاه 


)١19(‏ ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء.ء وروي أيضاً مرفوعاً. 
وانظر باب الرهن في الحضر من «صحيح البخاري» والأحكام من وسئن 
الترمذي» والأحكام من «سئن ابن ماجه» وانظر ها دأعلام الموقعين» لابن القيم 
(ج ١‏ ص )1١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (ج هص 7175). 


يحلضن البيان والتحصيل 


ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون» وحكي عن أصبغ أنه لا يمنع 
إلا أن يبطل عليه بذلك رحاه أو يمنعه من جل منفعتهاء اقم 
بالأنهار وحوز منافعها ليس بحق ثابت كحق ذي الخطة إذا بنى عليه في 
فنائه ما يضر بهء وإنما هو كالموات, فإذا كان إن أنشأً الثاني , رحاه انتفعا 
جميعاً فلا يمنع» وإن أضرٌ بالأول | لآ أن يبطلها أو يذهب بل منفعتهاء 
واحتج على ذلك بقول الي يلك في سَيْلٍ مَهْرُور وَمُذَيْنبٍ «ِيُمْسِكَ الآعْلَى 
عنى يلم الَْعْبينِ نم يُْسِلُ عَلَى الآسْفَل»«*"" فَقَالَ: ألا ترى لو أراد 
رجل أن ينشىء في حقه حائطأ فوق حائط صاحبه لم يكن لصاحبه الأسفل 
حجة في أن يقول له لا تنشىء في حقك حائطاً فوق حائطي لأنك إذا 
فعلت ذلك استأثرت بالماء علي حتى تسقي به حائطك فلا يأتيني منه إل ما 
يفضل عنكء أو لعله لا يفضل عنك[منه]790© شيء لقلة الماء» هذا معنى 
قوله دون لفظه. ولا يلزم ابن القاسم ما احتجّ به عليه أصبغ من الحديث 
لأنه يخالفه في تأويله, ومعناه عنده إذا أنشأً الأعلى حائطه قبل الأسفل أو 
آنا تعائظ هما مما وأما إذا أنشا الأسفل حائطه قبل الأعلى فلا يِبَذَّاْ عنده 
الأعلى بالسقى عليه | إلا أن يكون فيما يفضل عنه ما يكفى الأسفل» وذلك 
ظاهر من قوله في [أول]2"2 سماع أصبغ بعد هذا على ما سنبينه هناك إن 
شاء الله. وبه التوفيق 


مسألة 
قلت: أرأيت إن كان بعدوتي نهر موضع رحََيْنِ والعدوة 


الواحدة لرجل والأخرى لآخر» وهما متقاربتان إن عمل المنصب 
ش الذي بهذه العدوة فنفذ سده إلى العدوة الأجرى أبطل منصب 


)41( انظر الهامش برقم‎ )١17١( 
.7> إضافة من ق‎ )١9/1١( 
. ساقط من الأصل‎ )109/7( 


كتاب السداد والاغهار وش 


الأخعرى. وإن عمل الآخر كذلك تبطل هذه الأخرى أترى أن 
يقتسما الماء أم يجوز لأيهما سبق إلى العمل أن ينفذ سده وإن 
كان ذلك لا يضر بأرض [أهل]23"9 العدوة التي ينفذ إليها السد غير 
أن في ذلك إبطال منصب الأخرى؟ قال: إن تشاخًًا فليس لكل 
يج" الأاعسب انون فإن كان في نصفه ما يعمل عليه رحى 
فذلك لهء وليس له أن ينفذ سده إلى تونة مره إلذ بإذن أهل تلك 
البرية» أضر ذلك بهم أو لم يضر. وذلك أن نصف الماء لهم إن 
تشاحوا إن شاؤوا أن يسقوا به أو يحولوه إلى منافعهم كان ذلك 
لهمء وإن لم يكن في نصف الماء ما يحمل عمل رحى مُيعًا 
جميعا من العمل حتى يتراضيا على ما يحل لهما. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيهاء ولا 
لبس في شيء من معانيهاء ولا اختلاف في شيء من وجوههاء فلا معنى 
لتكلفٍ القول فيما يستغنى عنه, وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله]!*"') أول عيد ابتاعه فهو حر 
قال: وسألته عن المسرح يكون لقوم من حوز منزلهم فيريد 


بعضهم حرثه ويأبى ذلك بعضهم » الر ' أن يترد مرعي يقسي 


للمرعى وأرض شريكه وهو كاره. فأرى أن تقسمء ثم يحرث من 
قال الإمام القاضى : هذا على ما تقدم من مذهب ابن القاسم فى 


.” إضافة من ق‎ )١079( 
.” ساقط من ق‎ )١7/4( 


لق البيان والتحصيل 


قسمة الشغراء فى أول رسم هذا السماع, وقد مضى من القول على ذلك 
هنالك يان مايحت فمهتة .ننه فاق | إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك مما 
له يجور باتفاق ومما لا" يجب ل على اختلاف, والمسارح مقيسة على 
ذلك وبانولم بفى اسطما حت اواك عن ابن رمي كر الى المشارج لا 
تقسم وإنما تقسم الأرضون خلاف قول ابن القاسم هذاء وموضغ اختلافهما 
إنما هو إذا كان المسرح خارجاً عن أرض قريتهم هل يقسم بينهم على ما 
يدعونه من أنه مالهم وملكهم؟ وإذا كان بين القرى هل يقسم بينهم أيضاً 
ارما يدعي أل كل عزية امن الاين د الريتوي 53171 وكذلك يخيلت 
أيضاً إذا كان بإزاء القريتين أو القرى هل يقسم بر بينهم إذا ادعوه؟ فقيل إنه لا 
مح ١‏ اا ل وي ورم 6 وقيل إنه 
يقسم بينهم بأن يأخذ أهل كل قرية منه ما كان بإزاء قريتهم فيقسمونه بينهم 
دون يمين إن اتفقوا أو بعد أيُمانهم إن اختلفواء وأما إن كان داخاكٌ في 
أرض قريتهم أو خارجاً عنها فثبت أنه ما لهم وملكهم فلا اختلاف بينهم في 
رجرب تمه جم قيل إذا دعا إلى ذلك بعضهم. وقيل إذا دعا | 0 

جفيعهم آر لهم ومن إليه عماد أمرهم. والأول أظهرء والله أعلم . 

مسألة 

قلت: أفيجوز لمن أخذ نصيبه وأراد أن يقره مرا لماشيته 
أن يحميه من الناس ويبيع كلأه؟ قال يحيى قد كرهه بعضهم 
وأجازه بعصهم ء وقول الذي كرهه أعجب إلي لقول رسول 
لله يكله: «لآ يُمَْعُ فَضْل آلْمَاءِ لِيُمْنَعَ به آل20,9) فقد نهى عن 
منع فضل الماء فكيف الكلا بعي؟ فلا أرى أن يبيعه ولا يمنعهء 
ثم قال: أربَعٌ ا أرى أنْ يَمعن الماء [للشفةع170) واالنار 
والحطب والكلا . 


.)9( انظر الهامش برقم‎ )١78( 
إضافة من فق ؟.‎ )١07/5( 


كتاب السداد والانهار ولام 


قال الإمام القاضي: قد مضى تفصيل القول في حكم الكلاً وما 
يجوز من بيعه ومنعهء وموضع الاختلاف في ذلك والاتفاق فيه في رسم 
أخذ يشرب خخمراً.من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» والحكم في 
الحطب كالحكم في الكلاً سواء على التفصيل الذي ذكرنا فيه. وأما 7 
فالكلام إنما هو في فضلته. لحو ماه سكو ان 
بجع فقتلته من بجازة. “نيما يريك زطق ابندام لدف أم لا على ثلاثة أقوال: 
أحدها أن له أن يمنعه إياها إلا بتمن. بواحية 0 وجذلها تهنا ند سواه 
أو لم يَجِذّ وهو الحشهور في المدهي» والثاني أ نه ليس له أن يمنعه إياها 
إلا أن جد لها كما عند مراف ا ا 
أن يحبسها عنه وهو لا يحتاج | إليهاء والقول الثالث أنه ليس له أن يمنعه 
إياها بحال». ولا أن باخ ليها نينا امن اخنه وهو الذي ذهب إليه يحيى 
بن يحيى على ظاهر قول النبي عليه السلام: «لآ يُمْنْعُ نمع بثر ولا يُمْنُ رَهُو 
مَاءِ) "2323 وهذا كله في العين أو البئر التي تكون في أرض الرجل ولا ضرر 
عليه في الدخول إلى الاستقاء منهاء وأما البئر تكون في دار الرجل أو في 
حائطه الذي قد حظر""2 عليه فله أن يمنع من الدخول عليه في ذلك», 
وذ مق في رشع الواء امن معام عيسى القول في منع الرجل فضلة 
مائه مِمَن ل را سي 
لإعادة ذكر ذلك. ومضى في رسم الأقضية الأول من سماع أشهب حكم 
فياة..أبان المواشي التي تحتفر في المَهَامهِ فلا معنى لإعادة ذكر ذلك أنضاء 
الحا فاك الوا عر لاما بك ب لاد 1 
ضرر عليه في ذلك. ولا يجوز لأحد أن يمنع أحداً ما ينتفع به إذا كان ذلك 
لا يضر به لنهي النبي يله عن الضرر والضرارء وبالله التوفيق 


مسألة 
قلت لابن القاسم أرأيت المسارح تكون في بعض القرى 


.)57( انظر الهامش برقم‎ )١١1( 
. 7 في الأصل : حضر ومثله في ق ” فكتبنا ما في ى‎ )178( 


كلم البيان والتحصيل 


ينتجعها من حولها من أهل القرى بمواشيهم ثم يريدون أن 
يقتسموها فيدعي فيها كل من كانت ماشيته تسرح فيه وإن كان إنما 
يتخطى إليه القرى؟ قال: فلا حق فيه لمن كان يتخطى القرى 
إليهء وقد يسرح الناس بعضهم عند بعض على مسيرة الميلٍ 
والأميال واليوم والأيام» أفبهذا يستحق أحدهم كل أرض سرحت 
فيه ماشيته؟ قال ل: ولكني أرى أن المسرح "مل 07 التي هو في 
حوزهاء. فإن تداعى فيه أهل قريتين أو ثلاثة أو أربعة وكلهم 0 
ذلك المسرح وهو واسط بينهم ولم يثبت بالبينة لبعضهم دو 
اا ا ل ل ا 0 
قدر عمران تلك القرى 

قال محمد بن رشد: هذا بِيّنٌ على ما قاله إن من كان يتخطى 
القرى إلى المسرح بماشيته فلا حق له فيه أي لا يقبل دعواه في أنه له 
سبح هاشيته فيه: وإنما.يقبل فيه دعوى :من كان يتصل به تمن اهل «القرى 
ع الي الس عر الاي ل 
الرسم وفي قسمة الغامر في أول رسم من السماع. وبالله التوفيق 


ع 


مساألة 
قال: وسألته عن الرجل يسكن القرية وليس له فيها إلا 

مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل المبراث. ولا يمن 
اشترى من أهل الميراث سهماً فيعمر من غامرها أرضاً يخترق 
ويزرعها زمانا وأهل القرية حضور لا يغيرون عليه ولا 0 
عمله 0 3 إخراجه. فقال: ذلك لهم ! إلا أن تقوم له 

على اشتر ل 0 
جدا. 


كتاب السداد والانبار 1م 


قلت: أتراه مثل ما يستحق الرجل بعمارته من دار رجل 
أجنبي وأرضه أو إنما تراه بحال الوارث أو المولى مع مواليه؟ 
فقال: رار ا ا ل 
الأرض في سكوتهم لمأ يعلم من افتراق سهامهم 00 أحدهم 
لو تكلم فيه فإنه يقول منعني من الكلام سكوت أ شراكي وقلة 
حقي »2 فلما خفت تطاول الزمان وما يحدث من دعوى الغامر 
تكلمت: فأراه أعذر من الذي يستحق عليه من خاصة داره أو 
خاصة أرضه شيءء ولا ل ل 
المولى الذي 0 في أرض مواليه أو 1 في أرض أصهاره 
5 95 ويحملون 78 عمر 0 من غامر 0 
طأليها معدل ملدري جز عل بل ار 0 ا قال 
ان طال الزمان جداً. 


قال الإمام القاضي : حكم غامر القرية أن يصدق فيه أهل القرية أنه 
لهم على ل ا ال 
أهل القرية أو ممن ليس له في القرية إلا مسكن بعينه أو حقل بعينه بحضرة 
ال ا و وا اا ا 
إلا أنه رأى مدة الحيازة في ذلك على أهل القرية أطولٍ من مدة الحيازة 
على الرجل الأجنبي لما يعذرون به من افتراق سهامهم وقلّة حق كل واحد 
منهم ودون مدة الحيازة على الأوراث والأصهارء وفي حد ذلك اختللاف 
كثير سيأتي القول فيه في موضعه من سماع يحيى من كتاب الاستحقاق إن 
شاء الله 'وإنما يستحق ما عمر بطول المدة التى ذكر إذا ادعى أنه إنما عمر 
ذلك باشتراء منهم أو هبة هبة أو صدقة. وأما إذا لم يدع ذلك وأراد أن يستحق 


لفن البيان والتحصيل 


ما عمر بعمارته إياهم بحضرتهم فليس ذلك له. هذا الذي يأتي في هذه 
المسألة على قياس قول ابن القاسم في أن غامر القرية محمول على أنه 
لأهل القرية» ويأتى على قول ابن وهب ومن قال بقوله في أن غامر القرية 
لا يُصدَّقُ أهل القرية أنه لهم ولا يقسم بينهم إل أن يثبت أنه لهم أن 
. يكون ما عمر لمن عمر بطول المدة التي ذكر بمجرد دعواه أنه لهى وفي 
سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الاستحقاق من قول ابن وهب ما 
يدل على ما ذكرناه عنه. وقال في الرواية إنهم إذا قاموا عليه قبل أن تطول 
المدة فلهم إخراجه. ولم يقل إذا أخرجوه هل يكون له قيمة بنيانه إن كان 
ب قائما أو منقوضاء والذي يوجب النظر أن يكون له قيمة بنيانه قائماً إن 
كانوا قاموا عليه بحِدْئَان ذلك. وإن كانوا قاموا عليه بعد أن طالت المدة ولم 
تبلغ إلى الحد الذي يكون الحيازة فيه عليهم عاملة أن يكون له على 
مذهب ابن القاسم قيمة بنيانه منقوضا وعلى رواية المدنيين عن مالك قيمته 
قائماً. وأما قوله في آخر المسألة: وهم فيما يعمر بعضهم من غامرهم 
المشترك أعذر في السكوت وأوجب حقا وإن طال الزمان جدا فمعناه أنهم 
يحملون في حد الحيازة محمل الأصهار والقرابة من أجل الاشتراك. وقد 
اختلف قل" ذلك» فذهب مطرف إلى أن الشركاء فيما حازه بعضهم على 
فق مرا الأجنبيين». وقال أصبغ: الشركاء فيما حازه بعضهم على 
بعض بمنزلة الأوراث والقرابة. هذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله: وإن طال 
الزمان جداً لأنه إذا كان الشريك يستحق على شريكه حظه من عامر قريته 
بطول الحيازة فأحرى أن يستحق عليه حظه من غامرها بذلك فيقول إن 
معنى قوله وإن طال الزمان جداً أي طال حتى خرج عن الحد الذي يستحقه 
به الأجنبي ما لم يتجاوز الحد الذي تكون به الحيازة بين الأصهار والقرابة 
ولم يشترط سحنون في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب هذا الحد من 
الطول فقال إنه يكون لهم إذا كانوا قد عمروه وزرعوه زماناً بعلمهم فلم 
يرفعوا ذلك إلى السلطان. فهو خلاف مذهب ابن القاسم لأنه يرى سكوتهم 
إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين الأجنبيين تبطل دعواهم. ورأى ابن 
القاسم سكوتهم إلى الحد الذي تكون فيه الحيازة بين القرابة يوجب أن 


كتاب السداد والاغبار علق 


يكون القول قول الحائزين في أن الذي حازوه انفردوا به دون أشراكهم. 
وبالله التوفيق. 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


قال محمد : وشتالة ابن القاسم عن الرجل تكون له الرحى 
فيبني تحتها رجل رحى فنقصت رحى الأول من طحينها. قال ابن 
القاسم ليس ذلك له إذا أدخل غليه ضرراً: 

: قلت له: إنهما يرتفقان1757) 0006 قال اق القاسم قل 

أضرٌ به فيما صنع لأن رحاه كانت تطحن قبل أن يبني هذا طحينا 
غير هذا فليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم في رسم المكاتب من 
ذكرناه عنه هناك, وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسألته عن الرجل يكون له الماء يسقي به وفيه فضل عنه 
فيغرس قوم غراساً على فضل ذلك الماء بعطية منه فيطعم الغرس 
فيريد صاحب الماء أن يقطعه عنهم. قال ليس له ذلك إلا أن 
يحتاج إليه فيكون أولى به منهم . 

قال محمد بن رشد: كان القياس في هذه المسألة أل يكون 
لصاحب الماء أن يقطع [عنه]"*2 فضلته وإن احتاج إليها لأنه قد أعطاه 


(174) في الأصل: (يرتفعان) فكتبنا ما في غيره. 
)١18٠0(‏ ساقط من الأصل . 


خض البيان والتحصيل 


إياهاء والمعنى في ذلك عندي إنما هو إذا لم يصرح [ل20]4 بعطية 
الفضلة. وإنما قال له اغرس على فضل مائي أو خذ فضل مائي فاغرس 
عليه. فيكون من حقه أن تون هاا رشك أن يأخذه على سبيل العرية إلى 
أن أحتاج إليه أو طول ما أستغني عنه فيحلف على ذلك ويأخذه إذا احتاج 
إليهء وأما إذا صرح بالعطية أو بالهبة فقال قد وهبتك فضل مائي أ 
أعطيتك إياه فلا يكون له أن يأخذه منه وإن احتاج إليه.» ولو صرح بالعرية 
سك ب التي أعاره | إليها أو إذا مضى من 
المدة ما ى أنه أعاره إليها إ إن كان لم شرب “له جلا وقد قال ابن أي 
زيد ع زد العرية لا التمليك. والعرية في هذا على التأبيد إل أن 
يحتاج إليه إلا أن هؤلاء أنفقوا وغرسوا وهو يعلم. ولا ماء لهم غيرهء فهذا 
كأنه تسليم والله أعلم, » قاله ابن أبي زيد» وقال أعرف نحوه لسحنون». وقد 
مضى في رسم البراءة من سماع عيسى زيادات في معنى هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك ب بن الحسن من ابن وهب 


قال عبد الملك بن الحسن: سألت ابن وهب عن الرجل 
يكون له الجنان وليس عليها حائطً وفيها عين يغسل فيها من 
جاورها من النساء ثيابهن. ويقصرن”5؟١١)‏ قهز » ويرتفقون بها 
كانوا على هذه الحال منذ زمان طويل. فأراد صاحب الجنان أو 
من ابتاعها منه أن يحتظر على جنانه بجدار ويقطع عمن يرتفق 
بماء تلك العين ما كانوا يترفقون به من الغسل والوضوء وغير ذلك 
من حوائجهم. فادعوا أن لهم فيها هذا المرفق. وشهد لهم على 
ذلك شهود. وزعم صاحب الجنان أن العين له وفي جنانه. وأنه 
(185) في «المصباح»: «قصرت الثوب قصرا بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل 

قصار» . 


كتاب السداد والانهار فض 
اسح ا ا ا 


لم يكن ضره من ورد العين لغسل ثوبه وغير ذلك وأن 
اختلاف الناس إليها أضر بهاء فأراد أن يحظر على جنانه 
ويجعل العين في حظيره ويقطع طريق من كان يرتفق بهاء فهل 
ذلك أله فقال: له أن يمنع ماءها إذا شنا وسبيحه إذا شاع وليس 
ما كان يصنع قبل ذلك من إباحته إياه وإرفاقه جيرانه والناس 
والمارة بالذي يقطع عنه حقه ولا منعه وإصرافه19» حيث شاء 
وبيعه إن شاء ل ل م ولم يكن 
ذلك منه 0 صدقة كانت منه بأصل العين أو ب 169 39 
00 أن 0 ب ما شاع سوا كان 00 

ك2 بجع 0 م 18 له ل رقنا الى 
0 ومن 5 0 
الع لس سوم ريات 
باح ور دعوو وإا كي الاا 0011 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيّنة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف في شيء من معانيهاء فلا معنى لبيان ما لا يخفى من وجوههاء 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل ابن وهب عن المسرح يكون بين القوم فيريدود 
18485) كذا. 


." في ق 7: تحبيس ومثله في ق‎ )١184( 
. ساقط من الأصل‎ )146( 


قف البيان والتحصيل 


اقتسامه هل 0 تن سني 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
في رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى فلا معنى لإعادته» وبالله 
التوفيق . 


من نوازل سئل عنها سحئون بن سعيد 
وسئل سحنون عن قوم لهم قرية يسكنونها ويزرعونها وأمام 
مزرعتهم مرعى لماشيتهم فعمد أكثر أهل تلك القرية إلى ذلك 
المرعى فحرثوه وزرعوه وبقي منهم ناس لم يأخذوا من المرعى 
شيئا ولم يزرعوا فيه شيئاً وزدع الذين اختطوا سنين وزماناً أيكون 
للذين لم يأخذوا فيه معهم شيءٌ أم لا؟ قال: لا يكون لهم معهم 


هَ 


سى ؟. 
ظ قلت: ويكون المرعى للذين زرعوا وعملوا؟ قال: نعم إذا 
كانوا قد عمروه وزرعوه زمانا ولم يرفع ذلك إلى السلطان حتى 
عمروه كما وصفت فأراه للذين عمروه بالحرث دون الذين لم 
يعمروا. 


قال الإمام القاضي: قول سحنون هذا خلاف قول ابن 0 في 
ع ا ل 6 المشترك أعذر في 
السكوت وأوجب: يحقا وإن طال الزمن. جداًء وهذه المسألة تتخرج 3 
اختلافهم في غامر القرية ومرعاها إذا كان اا عنها. إذ قد قيل إنه 
محمول على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز 0 
بالعمارة شيئاً وقيل إنه محمول غلى أنه موات لجميع 00 
يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك» وقيل إنه محمول على أنه موات 


كتاب السداد والانهار بيفض 


للجميع المسلمين إل أن .رشبت أنه لأهل القرية» فعلى القول بأنه محمول 
على أنه لأهل القرية على قدر سهامهم فيها إن حاز أحد منهم بالعمارة شيئا 
منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون مدة تكون الحيازة فيها 
عاملة بين الأقارب أو بين الأجنبيين على الاختلاف فيما حازه بعض الأشراك 
على بعض هل هم 7 ذلك بمنزلة الأجنبيين أو بمنزلة الأقارب كانوا أحق 
بما حازوه إن ادعوا أز نهم استخلصوه ٠‏ لأنفسهم من أشراكهم بقسمة أو ابتياع 
أو هبة أو صدقة مع بمائهم على ذلك وعلى القول بأنه محمول على أنه 
موات لجميع المسلمين [ إلا أن يدعيه أهل القرية فيصدقون في ذلك إن حاز 
أحد منهم بالعمارة شيئاً منه دون سائرهم وهم حضور لا يغيرون ولا ينكرون 
مدة تكون فيها الحيازة عاملة بين الأجنبيين» كان القول قول الحائزين مع 
أيمانهم فيما حازوه أنه مالهم وملكهم وبطل فيه دعوى الحاضرين الاب عليهم. 
وعلى القول بأنه محمول على أنه موات لجميع المسلمين إلا أن نكيت أنه 
لأهل القرية إن حاز أحد منهم شيئاً منه بالعمارة دون سائرهم وهم حضور 
لا يغيرون ولا ينكرون كان القول قول الحائزين فيما حازوه واعتمروه بمجرد 
دعواهم أنه لهم دون يمين»ء وبالله التوفيق. 

مسألة 


00 -00- على حيطان 0 الضعف من قبل 
37 


قلت: وعلى من رفد الأعلى؟ قال على الأسفل .. 
سحئون هذه عنه أن على صاحب العلو إدعام 214 علوه حتى يبي صاحب 


(185) في ف ”: السفل ومثله في ق ”. 
(187) كذا, 


لف البيان والتحصيل 


السفل إذا احتاج إلى ذلك» وَلكلا القولين وجة من النظرء ورواية سحئون 
اط 
ص . 


من كتاب الأقضية والأحباس 


فكان ماء ذلك الوادي يسقي به غرسه فجاء رجل آخر فغرس في 
ذلك الوادي. قال: ليس له أن يحدث على الأول ما يقطع 
رحاو(4 6 1) إلا أن يكون فيه ماء يكفيهما وها : قال أصبغ 1450 : 
وذلك إذا اشترك الأول بالاحياء والغرس والانتفاع بالماء . 


قال محمد بن رشد: قوله فجاء رجل آخر فغرس في ذلك الوادي 
يريد أنه غرس فوق الأول ليكون أحق بالماء منه على ما يوجبه الحكم في 
ماء التهر أن يدأ الأعلى على الأسفل في السقى به حسبما أحكمته السنة 
1 0 
آلْمَاهُ إلى الْكَعْبَيْن ثُمّ يُرْسِلَهُ عَلَى الآسْفَْل »«21 فلم ير ذلك له إذا لم يكن 
فيما فضل عنه من الماء ما يكفيه لأنه قال إن ذلك | إنما يكون له إذا كان فى 
الذاة قا كتيهما حدما تفن 'قوله: | إذا لم يكن فيما فضل عنه من الماء ما 
يكفيه بُدَّنَى هو بالسقي عليه فكان له هو ما فضل عنه. وقول أصبغ مبين 
لقول ابن العام أن الثاني إنما يمنع أن ينشىء غرساً فوق لال يسك + 
الماء عنه إذا بُدَّنَى بالسقى عليه أو كان لا يفضل عنه ما يكفيه إذا كان 
غرسه قد انتفع بالماء لك به وخييّ من أجله. ولأصبغ في الواضحة 


(1848) في ق ؟ : ماعءه. 
(1488) في ق ”7: قال ابن القاسم . 
(190) انظر الهامش برقم (/41). 


كتاب السداد والانهار يض 
كاب العداة وا 9 ا د جا د د ري و ا ا 7ت 


حلاف قول ابن القاسم 061 أن للثاني أن ينشىء حائطاً فوق حائط 
الأول وإن لم يكن في الماء ! لذ ما يقوم به فانقطع السقي عن الأسفل على 
ظاهر قول النبي «-عليه- السلام : الح اتات عل انال" 
ل على آلأسْفْل ,0550 إذ عم ولم يخص » فوجب أن يحمل على 
عمومه إنشاء الأعلى قبل الأسفل أو الأسفل قبل الأعلى . وقول ابن القاسم 
أظهر وأولى لأن الماء إذا لم يكن فيه إلا ما يسقى به أحدهما فأحدث 
الثاني حائطاً فوق الأول أضرٌ بالثاني وأبطل عليه حائطه ومنعه منفعة قد سبق 
ا وحازهاء 3 نهى 0 الله مر عن ا فوجب 1 يخص 
ل آلأشفل ,0099 كو 5 في 8 8 لا ضرر فيه» وهو 
إذا أنشا 2008 حائطيهما 007 و أنشأ الأعلى حائطه قبل الأسفل » فإنما 
ذهب أصبغ بقوله إلى تبيين مراد ابن القاسم وإن كان لا يقول بقوله» وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال: وسئل عن المنازل تكون محيطة بفحص عظيم ويكون 
لأهل تلك المنازل فيما يلي كل منزل منها أرض غامرة تحرث» 
المارة ويحتطبون فيهء ولا يزال بعضهم يتَرَيْدٌ إلى أرضه العامرة 
منه» وكيف إن اجتمعوا على اقتسامه؟ قال: أرى أن يترك على 
يأتي وللمارة التي قد جرت فيه منفعتهم من رعيهم ومناخ إبلهم 


)١191١(‏ في ق ؟: هذا. 
(؟19) انظر الهامش (87) . 
(198) انظر الهامش قبله. 


لهف البيان والتحصيل. 


واحتطابهم فيه فإن فعلوا شيئاً من ذلك لم أر لمن زرع منهم أن 
يدحل معهم في شي ء من ذلك. قال أصبغ : ويمنعون ويرد ويترك 
على حاله. وهو الحق2. وهو بحال الماء المورود وسطهم فهو 
للعامة منهم وغيرهم وليس لهم اقتطاعه ولا اردمه ولا شيء منه ولا 
لأحد منهم قرب منه أو بَعْدَ لآ جمِيعاً وَلآ شتى 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال ا 
' الفحص العظيم البور الذي يرعى فيه الناس ويحتطبون منه ليس لأهل 
المنازل المحيطة به أن يقتسموه ولا أن يَترَيدُوا إلى عامرهم منه فيتملكوه لما 
في ذلك من قطع منافع الناس منهء وإنما اختلف .في قسمة البور الغامر 
بالسرع وَالشهرَاء التي تكون بإزاء الواح ماحد كه أن 0 
زا رس أل عوانات نهو ل وبالله التوفيق . 


من نوازل سثئل عنها أصبغ 
وقال أصبغ في رجل كان يبني رحى أو بنى في جوار 
مغتسل لقوم أو مستقى فأرادوا منعه لغاشية الرحى وما يردها من 
الناس هل لهم منعه؟ وكيف إن كان على المغتسل طريق سائرة 
عامرة هل له بذلك حجة عليهم؟ وكيف إن غوره؛*2 صاحب 
الرحى فيجارا فوقها لعامة أو لخاصة قريبا فردهم عنه إلى مجاز 
ار ل ا ل ا 
مضرة عليهم فيه؟ قال أ صبغ: الجواب فيه ! إن شاء الله إن كان 
يضربهم وبغاشيتهم ومستقاهم وممرهم أو ينتقص منها شيئاً 


(144) في الأصل : (عدد) ومثله في ق ” أما قى ” ففيها: كم لو 0 
بغين معجمة. 


كتاب السداد والانهار 0 


فيفسده(159١)‏ اعليهم ويغور أرضهه 20359 إلى غيرها لم يكن ذلك له 
على حال إلا أن يكون تحويل الطريق الذي ذكرت الأمر اليسير 
جداً ليس فيه عطف عليهم في ممرهم ولا عرج417'© عن سعة 
طريقهم إنما هو اليمئة واليسرةء الظل بالظل» والجنب بالجنب 
والبنين اميد قى غلا بشاعلة ولا ضير :إن كان ذللق. كدلت 
مما لم يلحقهم ضرره ولا عاقبته في طريقهم إذا أقبلوا ولا مخرجه 
إذا أدبروا من طريقهم هذه الأولى ولا في غاشيتهم ولا في خشونة 
مستقاهم ولا في مغتسل. فإذا كان هكذا وصح فلا أرى بذلك 
اا وإن كان عليهم فيها وَكَفٌ201422 فحيث وجد الضرر على 
الطالب وجب على السلطان دفع الضرر. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة جيدة بينة صحيحة. وقد مضى 
بيانها ووجه الحجة فيها في رسم الصبرة من سماع يحيى فلا معنى لإعادة 
شيء من ذلك. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسئل 0 3 3 ع مجرى ماء. وهم فنه: أشراكة 
فلبعض الناس عليه يه أجنة ف ولبعضهم جنان أو جنانان» 
لبعضهم أكثر من بعضء باندقت الساقية.» فأرادوا حفرها 
وتنقيتها.ء كيف تحفر على عدة الأجزاء أم على عدة الجماجم؟ 


)١14(‏ في الأصل : (فيعيده) فكتبنا ما في غيره. 

." في ق ”7: طريقهم ومثله في ق‎ )١1945( 

.” في ق ”: طريقهم ومثله في ق‎ )١1470 

)١197‏ كذا بالأصل ومثله في قى ” أما ق 5 ففيها (عوج). 

».. في «القاموس المحيط»: الوكف محركة: الميل والجور والعيب والإثم.‎ )١144( 


لض البيان والتحصيل 


قال: لا بل على الأجزاء والأنصباء فيه. نه فيه(؟5١2,‏ وهو 
كالشفعة تكون على قدر الحقوق. وهو أيضا بمنزلة حقوق القنام 
تكون على قدر الحقوق والأنصباء» ولسنا بقول ابن القاسم ف ا 
شْ على الجماجم. ولا نعلم شيئاً من هذا يكون على الجماجم في 
أنواع العلم إلا كنس المراحيض المشتركة لأن الانتفاع بها 0 
سواء. ولا بحاط فيه بعلم معرفة ذلك. فإن اختنقت الساقية 
واحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع بأعلاها وبعض بأسفلها 
فدعا الأسفلون الأعلين إلى الكنس. وقالوا لهم : تكنسون معنا لأن 
مجرى مائكم عليناء فإن اختنقت عندنا أضرت بكم 7 
الأعلون لا حاجة لنا بكنسهاء وذكروا أنها ليست مضرة لهم””'" 
فقال: أرى أن يكنسوا معهم لأن مجرى مائهم فيها. 

قلت: فإن اختنقت في أعلاها فدعا الأعلون الأسفلين إلى 
الكنس فأبوا عليهم؟ قال: ذلك لهم 9 أن يعينوهم» وإنما أمرنا 
الأعلين بالكنس مع الأسفلين لأن مجرى مائهم ووسخهم عليهم. 
وليس للأسفلين على الأعلين مجرى. 

قال الإمام القاضي : أما إذا اندفنت الساقية في أعلاها قبل أن تصل 
إلى واحد منهم. وهي إن نقيت وصل الماء إلى جميعهم. وإن لم تنق لم 
تصل إلى واحد منهمء. فالذي ذهب إليه أصبغ من أن حفرها وتنقيتها يكون 
على قدر الحقوق لا على عدد الجماجم هو الأظهر مما قيل في ذلك لأنه 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. فله في كتاب الأقضية من المدونة 

في أجرة القاسم(١'©‏ إنما تكون على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء. 


)١99(‏ في ق2؟: به. 
(١٠٠)في‏ ق”: بهم . 
)5١١(‏ في ق 3: القسام . 


وله في أول سماع يحيى عنه من كتاب البضائع والوكالات في أجرة الأجير 
على الخصام أنها تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس. وذلك 
اختلاف من قوله. إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس. وهذا 
الاختلاف داخل في مساألتنا هذه وفي غير ما مسألة. من ذلك مسألة نوازل 
سحئون من كتاب 0 والإجارة في القوم يستأجرون الأجير وعلى 

حرز "© أعدال متاع أو حرز حبال عاك ''© ولبعضهم منها القليل» 
سي الكثيرء وما أشبه ذلك من المسائل. واختلف اننا قول ابن 
القاسم في تنقية الكنف. فالمعلوم من مذهبه الأظهر من الأقوال أنها تكون 
على عدد الرؤوسء وهو على قياس قوله إنها تكون على قدر الأنصباء. 
وهو قوله في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع؛ وعليه 
يأتي ما روي عنه من أن تنقية كنف: الذور المكتراة تكون “على أربات 
الدورء فتفرقة أصبغ بين كنس الكنف وسائر المسائل المذكورة هو أظهر 
الأقوال» ويتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها تفرقة أصبغ هذه 
بين تنقية الكنف وما سواها من المسائل» والثاني أن الحكم في جميعها أن 
يكون على عندد الأنصباء لأن من قال في كنس الكنف إنه يكون على قدر 
الأنصباء.» وهو مذهب أشهب في سماع أصبغ من كتاب الأقضية.» وأحد 
قولي ابن القاسم على ما ذكرناهء فأحرى أن يقول ذلك في سائر المسائل» 
والثالث أن الحكم في جميعها أن يكون على عدد الرؤوس لأن من قال في 
أجرة القسام وفيما سواها من 0 المذكورة إنها تكون على عدد 
الرؤوس فأحرى أن يقول ذلك في تنقية تنقية الكنف. وأما إن اندفنت الساقية 
ع انوت :إن كد سي ل يقال للق لم اتعتل 1ة إما أن تعمل 
مع الذي وصلت إليه» وإما أن يعمل هو وحده ويكون أحق بحظك من 
الماء حتى تأتيه بما يجب عليك من النفقة على الاختلاف الذي ذكرناه من 
عدد الجماجم وقد الأحواء» :وآما إذ): اشقت السافية يعن أن تخاوزت خط 


)٠١ 0‏ كذا. 
)7١5(‏ جمع مقثأة. 


لكووا البيان والتحصيل 


أحدهم وهو الأعلى منهم فلا يلزم الأعلي أن يعمل مع الأسفل | إذ لا منفعة 
له في العمل ولا ضرر عليه في تركه لتأتي اسم له في الحالتين جميعاًء 
هذا الذي يأتي في هذه المسألة على أصولهم . وقوله فيها: فإن اختلقت 
الساقية فاحتاجت إلى الكنس وكان بعضهم ينتفع وبعضهم بأسفلها 
لأنها هي الساقية التي يتصور فيها ا 
بأسفلهاء وأما ساقية ماء السقي فأعلاها ينتفع به الأعلى والأسفل» وأ 

لا ينتفع به إل الأسفل وحده. وقد مضى الحكم في ذلك ين 00 
فيه . 5 حكم الساقية التي تجري في المحاج بالأثقال والرحاميات 
فالحكم فيه على ما قال أصبغ في الرواية من أن يعمل الأعلى مع الأسفل 
ولا يعمل الأسفل مع الأعلى للعلة التي ذكرها من أن ماء الأعلين ووسخهم 
يجري على الأسفل. وليس للأسفل على الأعلى مجرى. وقد بيْن ذلك 
سحنون فيما حكى عنه ابن أبي زيد في النوادر من رواية أبي بكر بن 
محمد فقال: على الأول أن يكنس. وحده حتى يبلغ إلى الثاني ثم على 
الأول والثاني الكنس حتى يبلغا إلى الثالث. ثم على الأول والثاني والثالث 
الكنس حتى يبلغوا إلى الرابع» هكذا أبداً حتى 7 إلى آخرهاء وهذا لا 
اختلاف .فيه إذا كانت تجري في الأزقة والطرق. وأما إذا كانت تجري في. 
الدور والأملاك فقيل إن على كل واحد من أرباب الدور والأملاك أن ينقى 
ما فى داره أو ملكه منهاء وهو الذي يأتى على مذهب أشهب وأحد 5 
ابن القاسم في أن تنقية الكتف المشتركة على قدر الأنصباء. وتنقية كنف 
الدور المكتراة على أرباب الدور لا على المكترين», وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسثل عن إمام اغتصب أرحية على ته 0 الأرحية 
0 المحقيو: منه أرحية ينقضٍ التقصير ةا فأقامت الأرحية 
بالموضع الذي أنشأها فيه الغاصب دقان طويلا خمسين سنة أو 


كتاب السداد والاهار ضر 


أكثر تداولها أُمَرَاكُ ثمّ إن ورثة المغصوب قاموا طالبين بحقهم 
فأنصفوا منهء وقضي لهم به. وأمر القاضي أهل الغاصب ومن 
كانت تلك الأرحية في أيديهم من ورثة أولئك الأمراء بقطعء*'') 
نقضهم من الموضع الذي أحدث فيه الغاصب الأرحيةء» وذلك 
إزد» 20 لم تقم لورثة المغصوب البينة على و وقامت لهم 
البينة على أصل الأرحية فوق هذا الموضع الذي أحدث فيه 
الغاصب. فأمر القاضي بقلع النقص وخراب تلك الأرحية من 
أجل أد موضع الأول2'"7 لا يمكن أن تكون فيه أرحية لقرب 
المحدثة من موضع الأرحية الأولى :"© فشقٌّ على أهل الغاصب 
قلع نقضهم لما يصير عليهم فيه من المؤونة» فباعوا ذلك النقض 

من المغصوب. فلما اشتراه 000 وصار له بالموضع الذي 
كان الغاصب أحدث فيه أرحية رأى أن يقر النتقض على حاله(*"5) 
ويبني بذلك الموضع أرحية من قبل أن ذلك الموضع لا يجوز 
لأحد أن يبني فيه رحى لمكان ضرورته بموضع الأول وإن هذا 
الموضع ليس لأحد من الناس». وإنما هو نهر للمسلمين عامة. 
فبنى المغصوب منه بذلك الموضع أرحينة والفق: افبها مزالا 
0 '"2 والإمام والقاضي وجميع الناس ينظرون إليه ينفق ويبني 
ويعمل حتى فرغ منها بالمؤونة العظيمة. 7 م اغتلّها بعد ذلك 
سنتين أو ثلاثاء ثم قام عليه الإمام اليوم بعد 3 وصفت لك فأراد 


)9١5(‏ في ق ”: بقلع. 

)5١6(‏ في الأصل : إذا وكتبنا ما فى غيره. 
)5١5(‏ في ق”7: الأولى . ْ 
)٠١0‏ في ف ؟: الأول. 

.7 في فق ؟: بحاله ومثله في ى‎ )35١8( 
." في ق”: عظاماً ومثله في ق‎ )5١9( 


ضنن البيان والتحصيل 


أن يخرب عليه الإمام ما عمل. وقال له الإمام إن هذا الموضع 
الذي أقررت فيه أرحيتك ليس لك. وإنما هو للناس. وأنا الناظر 
فيه وموضعك الذي قضى لك فيه فوق هذاء وأراد أن يخرب 
عليه فكان من حجة المغصوب في ذلك أن قال : أما فوضعي 
الذي بنيت فيه فإن الغاصب الأول حين أخرق<١١)‏ أرحيتي ونقلها 
من موضعها إلى هذا الموضع أفسد علي المنصب وغدرهء وإنما 

غدره ليصلح على نفسه هذا الموضع الذي نقل. إليه النقض: ومع 
ذلك يفا إني يوم غصبني هذا الغاصب لوأردت أن أنقلها إلى 
هذا الموضع لم يكن لأحد أن يمنعني منه. ولا على أحدء فيه 
مضرة. ولا لأحد أن يبني بهذا الموضع أرحى لموضع ضرر ذلك 
بأرحيتي التي من فوق. وإن الموضع الذي أقررتها به ليس لأحد 
من اشم بل أنا أَعَظمْ الناس فيه حظّاً لأني لا أترك أحداً 
يبني ”211 فيه رحى لأنه يبطل علي أرحيتي التي فوق. ومع ذلك 
ا أنه يقول المغصوب منه للإمام: أيها الإمام. أنت تنظر إِلَيَ 
أ وأنفق الأموال 0 الأموال العظام» وأنت قضيت لي 
بتخريبهاء ثم تزعم اليوم أنك أولى الناس بالموضع مني لأنك 
تزعم الناظر للناس» والإمام يقول خذ موضعك 0 قضيت لك 
له به فَابْنِ فيه ودع هذا لما يعلم أن ذلك الموضع لا يستقيم فيه 
أرحية[بعد] 22١9‏ لما أفسد فيه الغاصب الأول وغدر ذلك الموضع . 
قال أصبغ : لا أرى لذلك الإمام نقضه عليه ولا العرض له وأراه 


)5٠١9‏ كذا. 

(11١؟)‏ في الأصل: (بنى) بصيغة الماضي ومثله في ق ” فكتبناه مضارعاً على ما في ق 
1 

(؟١7)‏ ساقط من الأصل. 


كتاب السداد والانهار وفوا 


جاهلاً خاطتاً لما يريد أن يفعل من هذا فلا يخطىء ثانية كما 
أخطأ أولاً. فقد أخطأ في الأمر الأول حين فسخه وعرض فيه لأنه 
لم ينقضه لنقض المغصوب منه بعينه» فقد ذكرتم في المسألة أنه 
لم اتقيت له ببيئة. على النقضن أنه له ولا أنه بنيانه» وإنما فسخه 
لموضع المحدث على موضع الأول ولم يحن 0 الصوابٍ ذلك 
لأن الأول قد مات ما كان أحيا وصار الثاني كع لحا جرانا اخر 
دل ادن يوك عو لحر ع ودر ساك وريد كا انا 04 
استغدر وصار مواتاً ممتنعاً من الإحياء. وإنما كان يجوز له أخذ 

النقض لو كان لون ويل تفن امع كان أدخل فيه يوجد قائماً 
أيضاً لم يتغير ولم يبل مما كان يكون له منتفع إذا قلع كالسواري 
تحت البنيان تخرج إلى بنيان غيره إذا غصبت,. فأما شيء قد بلي 
وأكله الماء فلا ينزع وإن كان غصباً لأنه لا ينتفع بهء وموضعه 
[ليس]('' ' لصاحبه فينتزعه وصاحبه مضرء وإنما كان ينبغي للإمام 
أن يقضي في هذا للمغصوب منه بقيمة بنيانه ورحاه يوم هدمها 
الغاصب الأولء وإن كان الأمر هكذا في ملهو 211 الحجارة 
القن » فإن كان ذهب بحجارتها [مع ذلك](١©2‏ بأمر مشهود عليه 
قضى له بالقيمة قائمة» وإن لم يذهب قضى له بما بين القيمتين 
ما نقص الهدم والفساد منها حينه إلى وقت قلعها مبنية. فإذا جهل 
هذا وأخطأه وأخطأ العمل فيه بصوابه وفسخ وأمر بالقلعم وقضى به 
فاشتراه المغصوب منه وأقرّه بإقراره إياه وبما زاد فيه واعتمل وبنى 
فلا أرى أن يعرض له فيه ولا ينقض عليه. ولا ينقض الإمام 


."” ساقط من الأصل ومن ق‎ )7١7( 
.)7؟١( انظر الهامش برقم‎ )؟5١5(‎ 
. ساقط من الأصل‎ )7١6( 


ليان البيان والتحصيل 
حكمه الماضى له بهو( )53١‏ لأنه وحه شبهة من القضاء والفوت. 
وإنما هذا بمنزلة ما لو قضى له فاشتراه غيره وأرضى صاحبه 
الح ار حر ا ان 
محي اف في ذلك الموضع . ولا يكون 06 للإمام 7 خيار 
فلع أو إثاته اباللظن ببرعمه. للسيلسين لا 0 
من قبل أنه علم به فأقره فقطى ولكنه من قبل أنه قد كان لهذا أن 
يحييه يومئذ لو كان معطلا مدوم من أصله بغير إذن الإمام وبغير 
علمه لآن ذلك سنتهم في أنهارهم وعملهم وعملها مباح لهم فيها 

من أول م أى عَم جر لا د إماما فيه لأن أنهارهم 
00 أرحيتهم بست مساقي في طرق"1١")‏ حمالة ولا سيارة ولا 
مساقي لغيرها من الأرض ولا مركوبة “فيمنعون المارة وغيرها 
فيمنعون حينئذ. وليست لها مصارف إلا هذه المنافع فهي لهم 
فيها وإن قربت من العمران. ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة أرحى القنطرة بقرطبة لما نزلت كتب فيها 
إلى أصبغ , فأجاب فيها بهذا الجواب» وهو جواب صحيح على مذهبه في 
أنه لا يلزم استئذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنهار فيما قرب من 
العمران لأن الواجب كان في ذلك على أصله هذا إذا كان الغاصب قد 
خرب الرحى التي غصبها وغَدَّر موضعها بالرحى التي أحدث تحتها حتى لا 
يمكن أن تعاد فيها الرحى أن يقر الرحى الثانية للغاصب على حالهاء 
ويكون2©542 عليه للمغصوب قيمة رحى مبنية على ما كانت عليه يوم هدمها 


(15؟) في ق ”1 فيه. 
(7510) في الأصل: (طول) فكتبنا ما في غيره. 


كتاب السداد والانهار وعم 


من جودة البناء ورداءته» وإنما كان يجب أن يقضي على الغاصب بتخريب 
الرحى التي أحدثها تحتها إن كان لم يُعَدّرْها بذلك, ويمكن إذا خربت أن 
تعاد على حالها ويكون عليه مع هذا قيمة بنيانهاء فيمكن أن يتأول قوله 
وأمر القاضي أهل الغاصب بقلع نِقضِهم على هذاء ويقال إن سكت عن 
ذكر قيمة البنيان للعلم به فلا يكون الحكم على هذا خطأ كما تأول أصبغ 
وهو الأولى لأنه يبعد أن يحكم للمغصوب منه بما لا منفعة له فيه من هذه 
الرحى المحدثة لا أكثر فيمضي مال الغاصب في غير منفعة تصل إلى 
المغصوب أو أن يحكم له بقيمة رحاه على الغاصب ثم يقضي عليه أيضا 
بهدم رحاه التي أحدثها. وعلى كلا التأويلين لا يكون للامام ما ذهب إليه 
من أن يخرج المحكوم له المغصوب من الرحى المحدثة إذ قد اشترى 
نقضها من ورثة الغاصب الذين قضى عليهم بقلعه وأقره في موضعه لأنه 
ينزل بذلك منزلة بانيه الذي قد استحقه ببنيانه إياه لأن ذلك إحياء له على 
مذهبه وإن لم يستأذن الإمام لاسيّما وقد بنى هو بذلك الموضع أرحية بعلم 
الإمام والقاضي وجميع الناس كما ذكر في السؤال. وقول أصبغ في هذه 
المسألة : إن من أنشأ رحى فيما قرب من العمران على نهر فليس عليه أن 
يستأذن الإمام في ذلك بعيد عندي» والصواب أن ذلك لا يكون له إلا بإذن 
الإمام إذا كانت الضفتان لجميع المسلمين كما لا يكون له إذا كانت 
الضفتان ملكاً لرجل ٍّ بإذن ربهماء و3 قبل فمق أعااموانا فنذا ناهد 
العمراد بغير إذن الإمام إن للامام أن يخرجه منه ويعطيه قيمة بنيانه 
تتقوفا فعلى هذا القياس يكون للامام في هذه المسألة ما ذهب إليه من 
أن يخرج المحكوم له من الرحى المحدثة ويعطيه قيمة بنيانه وا وبالله 
التوفيق . 


من سماع حسين بن عاصم من ابن القاسم 
قال 0 سال 01 القاسم عن سداد الأرحية إذا كانت 


لد ودر ذلك الوادي فيريدون 000 


نهر حتى يبلغوها موضع قهاهة» ] أو موضع حاجتهم إليها 
فيمنعهم أهل الأرحية ويقولون: لا تمروا بها على سدادنا 5 
تخرقوما عليناء فيعطونهه('"© على تلك الخشب ليفتحوا لها 
فرَجاً في سدادهم ويمتنعون بذلك أصلاً فلا يريدون أن يفتحوأ 
لهم لتمر خشبهم. قال ابن القاسم: أرى أن يوكل الإمام رجلا 
ارهن ممن يخاف الله بهدم ما يضر الناس من تلك السداد في 
ممرهم بخشبهم وسفنهم ويترك ما وراء ذلك مما لا يضرهم في 
د ا ال ل ات 0 
فى ذلك مضرة. لأن رسول الله كله قال: «لا ضرر رولا ضرار)(51") 
تير ذلك ال يتخق أحد ما يضى بأخد ولا يمنع أذ يتبخل ما لا 
يضر بأحدء. قال ولا أرى أن يأخذوا من أحد شيئا مما وصفت 
لك. وأرى أن يؤمروا بهدمها وتخلية الناس في طريقهم في نهرهم 
كما وصفت لك. وأرى أن يخرق من ذلك السد لممر القوارب 
لحوائج الناس في حمولتهم وصيدهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
إذا كان النهر تمر بهك2""5 القوارب العظيمة يحمل الناس فيه 
حوائجهم من أطعماتهم وغير ذلك. وليس لأحد أن يقطع بسده 
ممر الناس في النهر. 
قال الإمام القاضي: وهذا كما قال لأن منفعة عامة المسلمين 
بالمرور في النهر بخشبهم وقواربهم لوجوه منافعهم لا يستحقها عليهم أصحاب 


(9١5؟)‏ في الأصل: إنفاقها فأصلحناه من غيره. والنفاق بفتح النون رواج السلعة وكثرة 
الطلب عليها. 

)7٠١(‏ في الأصل: يعطوهم فأصلحناه من غيره. 

(١؟5)‏ انظر الهامش (8). 

(9؟١5)‏ في ق ”: فيه ومثله في ق ". 


كتاب السداد والأغبار يفا 


السداد بطول المدة». إذ ليس هو حق لمعين فيحمل عليه بطول السكوت أنه 
راض بترك حقه في ذلك, فالواجب في ذلك ما ذكر من أن يخرق من 
السد موضع تمر منه الخشب والقوارب لمنافع الناس من حوائجهم 
وصيدهم., ولا يهدم جميع السد فيبطل على صاحبه رحاه وإن كان المرور 
في النهر يسهل بذلك لأن الضرر على صاحب الرحى بإبطال الرحى عليه 
أكثر من الضرر الذي يلحق المارة في مرورهم على الموضع الذي خرق 
5-5 0 قال رسول الله يل «إذًا آجْتَمَعَ ضَرَّرَانٍِ نَفَى آلْآصْفْرٌ آلآكبرَ0550 
هل العلم في مثل هذا المعنى» وهو كثير في غير ما وجهِ واحدٍء 0 
0 أن ينشىء رحى في حقه على النهر ويقطعه بسد لم يكن 
ذلك له إلا أن يترك بالسد باب مفتوحا يمر به(*""©2 من احتاج إلى المرور فيه 
[إذا كان المرور فيه]552) متصلاء وإن لم يكن متصلً كان له أن يسده في 
الأوقات التي لا يحتاج الناس إلى المرور عليه لأن النهر كالطريق فلا يباح 
لأحد أن يحدث فيه ما يقطعه. ولا يمنع من أن يحدث فيه ما ينتفع به مما 
لا يضر به ولا يقطعه. د ل ل 
ولا يقطعه فذلك إلى اجتهاد الإمام في أي الضررين أكبر إن كان الذي 
على المارة فيه أو على الذي يمنع من منفعته فيما يريد أن بيني فيه أو 
ينشىء عليه وقد وقع في المبسوطة لمحمد , بن إبراهيم المدني خلاف قول 
3 القاسم هذاء قال: وسثل محمد بن إبراهيم المدني وكتب إليه. من 
الأندلس عن الخشب التي تقطع بالمغرب عندنا فتطرح بالوادي فربما مرت 
بأصحاب السداد [ فيمنعونهم من خرق 0 يصلحونها كما كانت 
فقال: إن كان خرقهم إياه يضر بصاحب السد لم أر أن يخرقوا را 
كان لا يضر بهم وهم يصلحونه لا يخاف عليه حاله من أجل ما أخرق"5") 


(*57) انظر الهامش برقم .)١47(‏ 
(15؟51) في ق ”7: عليه ومثله فى ق ”". 
(6؟50؟) ساقط من الأصل . ْ 
(؟؟757) إضافة من ق ”. 

(5290؟) كذا. 


"57 البيان والتحصيل 


صاحب الخشب بعد إصلاحهم إياه فأرى أن لا يمنعوا من خرق ما مروا به 
على ما ذكرت لكء. وقول ابن القاسم أظهر لما بيناه. والله أعلم . 
مسألة 

القديمة فيتخذ رجل تحتها رحى فيقول صاحب الرحى القديمة أنا 
أخحشى أن تضر هذه الثانية برحائي )0 فيبعث القاضي معهم 
رجالاً من أهل البصم بالعمل فيقولون لا فساد على رحاه من 
الرحى التي تحتهاء فيأمر القاضي بالعمل ويأذن له بالبنيان» فإذا 
فرع أَضررت بالرحى العليا وجمعت عليها الماء فلم تتركها تذور. 
قال ابن 0 1 اجتهد 00 1 كما ا 0 0 
0 0 0 0 حكومة قد وقعتء. فأنفق 58 
حتى طحنت رحاه وفرغ منهال ثم قام إلن السلطان ودكضصر: 
ضرهه""© فلم أر للسلطان أن يهدم الرحى عنه لأنه قد تركه 
حت امن عن الادنة العنيد : المي تل 
فيها على أحد كان أمر السلطان 0 0 أنه ور أن 
يقلع إذا تبين لأن رسول الله ككهِ قال: «لا ضور وَلا ضِرَارم(؟5) 


)75١8(‏ في ق ”7: رحاي. 
(719) في اق 2: ضررها. 
(770) انظر الهامش برقم (8). 


كتاب السداد والأنهار خرن 


قال ابن وهب إذا رأه يبني حتى طحنت ثم أراد منعه من ذلك لم 
يكن ذلك له كانت رحاه قائمة أو قد خربت لأنه تركه ينفق ويحوز 
ما كان هو قد حازه من النهر حتى صار لغيره ثم أراد القيام عليه 
فيه فليس ذلك له لأن النهر موات. وقد قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : لا تحجروا على الناس . 

قال محمد بن رشد: وقع في بعض الكتب في هذه المسألة زيادة 
متصلة بقول ابن وهب. وهي: وقال ابن وهب فيمن أحيا مواتا ثم تركه 
فأحيا غيره فهو لغيره. وفى قول عمر هذا بيان من هذاء قال ابن وهب: 
فإذا ادعى صاحب الرحى القديمة أنه إنما كان تركه إياه على غير علم 
بضرورته وكان ذلك لا يخفى على أحد من الناس أنه يضر لم يكن له 
قول. وأقرّت الرحى المحدثة على حالهاء وإن كان ذلك يخفى حلف2""2 
صاحب الرحى القديمة وكان له أن يقلع إن شاءء وفي هذه الرواية""'") 
بيان لما يتأول عليه قوله بعد هذا إن شاء الله. ومساواة ابن القاسم في هذه 
المسألة بين الذي يبني بأمر السلطان وحكمه. وبين الذي يبني بحضرة 
يناعي" الرتكن "العلا "وعلمة وى أن ياف ل قتع ولمعت الموكيت 
لذلك متشلف». آما الى بيتن. بام السلطان: وحكمه- فإنما قال ابن القالنيم 
إن بنيانه لا يقلع وتقر رحاه على حالها من أجل أن الخطأ في ذلك ليس هو 
منه وإنما هو من الشهود إذ شبه عليهم فظنوا أن بنيانه لا يضر بالرحى التي 
فوقها. فكان ذلك بمنزلة الشاهد يرجع عن شهادته بعد نفوذ الحكم فيقول 
شبه علي ويدعي الوهم والغلط فمن قولهم إن الحكم لا يردء وإنما اختلفوا 
في الشاهد هل يغرم التالف2"”92 بشهادته أم ل 220 ضئن. :القول 


(781) في ق 7: احلف ومثله في ى ". 
(387) في ق 7: (الزيادة) بدل الرواية. 
(175) في ق 7: ما أتلف. 


ان البيان والتحصيل 


فيه في أول سماع عيسى من كتاب الشهادات؟ فعلى القول بأن الشاهد 
يغرم ما أتلف بشهادته وإن ادعى أنه شبه عليه فيها يلزم أهل البصر في هذه 
المسألة غرم قيمة الرحى العليا إن كانت بطلت؛ أو غرم ما نقص من قيمتها 
الحم اويا حاو اسه او ل 
لا يغرم ما املق رشهاواه دا كان قد جيك علي فيها رم تعد الزوو فده 

يلزمهم شيء إلا اليمين إن افع + لهم صاحب الرحى العليا أن ذلك كان 
مما لا يخفى عليهم. وأنهم تعمدوا الزور في شهادتهم على الاختلاف في 
يمين التهمة. وذلك إذا كان ذلك مما يمكن أن يخفى., وأما إن كان مما لا 
يمكن أن يخفى على أحد من الناس فيلزمهم الغرم. ولا يمكنوا من 
البمين: وأما الذى بن حضيرة ماعب" الزيكن الغلا وعليه فإنما قال إن 
بنيانه لا يقلع ويقر على حاله من أجل أنه جعل سكوته على البنيان مع 
العلم به كالإذن له فيه» وهو أصل قد اختلف "فيه]2"'"50 قوله حسبما ذكرناه 
في غير ما موضع من هذا الديوان» وكذلك ساوى ابن نافع أيضاً بين 
المسألتين في أن البئيان يقلع ولا يمضي الضرر على من حصل عليه؛ 
ووجه ما ذهب إليه أنه رأى حكم السلطان بذلك خطأ منه إذ قد تبين الضرء. 
فبان له أنه قد أخطأ في حكمه ولم ير السكوت بمنزلة الإذن» وقول ابن 
القاسم أصح لأنه لم يخطىء في وجه الاجتهاد وإنما أخطأ عليه الشهود. 
ولو أخطأ فى وجه الاجتهاد مثل أن يظنْ أن من حقه أن يبني رحاه في حقه 
وإن أنظف ذلك 010 رسن غير لمحب عليه أن لقف كمه رذلك قزل 
واحداًإذ لم يختلف في أنه ليس له أن يبني رحى في موضع يبطل به رحى 

غيره» وإنما اختلف هل له ذلك إذا كان لا يبطلها وينقص من طحينها 
حسبما مضى القول فيه في رسم المكاتب من سماع يحبى. وفي سماع 
مك بن خالد وذولة ايق وخي: في الذي تلك الول مي :رحن فى موضيع 
يضر برحاه ثم أراد أن يقوم عليه في ذلك أنه ليس له ذلك موافق لقول ابن 


(7) إضافة من ق 7 . 
(370) في ق ”: بذلك. 


كتاب السداد والأهار 4" 


القاسم فى الجواب ومخالف له في العلةء لأنه جعل العلة في ذلك أن 
النهر نوات فج القا كه ونسن . كان4190 كم ألحيا «موانا يع الآزفن إن 
تركه حتى عاد إلى حالته الأولى كان لمن أحياه بعده. فجعل تركه إياه يبني 
رحى في موضع يبطل به رحاه بمنزلة تركه إياه رحاه حتى تبطل, إذ لو ترك 
رحاه حجيئ 0 وتذهب ويعود الموضع إلى حاله قبل أن يبي فيه الرحى 
لكان لغيره أن يبني في ذلك الموضع بعينه رحى » فكيف فيما 'قرب منه؟ 
وهذا إنما يصح فيمن بنى على النهر رحى في موضع لا حق له فيه وإنما 
هو لجماعة المسلمين» وبالله التوفيق 


مسألة 


قال وسمعته يقول: إذا كانت أرض لرجل على أرض رجل 
وللأسفل موضع رحى في أرضه ليس له موضع ساقية» فيقول 
لجاره الأعلى: ائذن لي أشق بالنهر في أرضك فأمر الساقية فيها 
إلى رحائي. فيأذن له وتطحن الرحى, 0 صاحب الأرض العليا 
أن يؤخر الساقية عن أرضه فيقول رب الرحى قد أنفقت النفقإت 
حتى طحنت رحائي» فلما استقامت أردت أن تبطلها على. فقال 
ينظر في ذلكء فإن كان قد وهبها له لم يكن ذلك لهء وإن كان 
إنما أذن له فيها ولا يعرف أهبة أم شراء أم صدقة أحلف رب 
الأرض [بالله ]("" لما تصدق عليه ولا وهب ولا كانذلك الإذن منه 
لآ مارية» :فإذا حلت اتظر: “فزق كان فض لذلك مي الأجا نا 
يرى أن مثل تلك العارية تكون إلى مثله فى مثل ما اعتمره عاملها 
أخرج له صاحب الرحى وأعطاه رب الأرض قيمة ما أنشأ على 


(8؟) ساقط من الأصل . 
(39) إضافة من ق ”7. 


6م 1 البيان والتحصيل 


تلك الساقية من عمل إن قلع كان له ثمن. وإن لم ينشىء شيئاً 
أكثر من حفر الساقية وإجراء الماء فيها لمنفعته فلا أرى فيها قيمة 
عمل. وأرى له إخراجه منهاء وإن لم يكن سكن مثل الذي يرى 
أن مثله عمل ذلك العمل إليه ثم أراد إخراجه لم يكن له ذلك 

قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة فى بعض الكتب. وقوله 
فيها إنه إذا لم يعلم على أي وجه أذن له في ذلك إن كان على الهبة أو 
العارية كان القول قوله مع يمينه أنه إنما أذن له في ذلك على سبيل العارية 
صحيح لا اختلاف فيه إذ لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه. فإن 
نكل عن اليمين كان القول قول رب الساقية» وهذا إذا تداعيا فى ذلك فقال 
صاحب الساقية وهبتني؛ وقال صاحب الأرض بل أعرتك. وأما إذا لم يدع 
صاحب الساقية على صاحب الأرض الإفصاح بالهبة وقال إنما ظئنت أنك 
تريد الهبة» وعلى ذلك حفرت الساقية» ولو علمت أنك لم ترد الهبة لما 
حفرتها وأراد أن يحلفه على ذلك لجرى ذلك على الاختلاف في لحوق 
يمين التهمة. وقوله إنه إذا حلف على العارية ومضى لها من الأجل ما يرى 
أنه أعاره إياه لم يكن له إلا قيمة نقضه منقوضاً إن كان له فيما عمل فيها 
نقض هو مثل ما له فى المدونة خلاف رواية المدنيين عن مالك» وأما قوله 
إذد ارا إخر اهف فل أن يوشو دخ الملة: ميرف | بن عا ره إليه ليس للك 
له فهو خلاف ما له في كتاب العارية من المدونة لأن الذي له فيها إن له 
أن يخرجه ويعطيه قيمة بنيانه قائماًء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته عن الرجل يتخذ في أرضه رحى فيسد النهر حتى إذا 
انتهى إلى اخر السد إلى البرية عرض له رجل من فوقه جرف 


أسفل وجاء السيل أن يحفر الجرف فيذهب أرضي.ء. فنظر فيه 
فوجد ذلك إذا كان السيل ربما احتفر فكان كذلك. وربما نجا 
فلم يضر بأرضه ولم يحتفرء قال ابن القاسم: لا أرى أن يمنعه 
بذلك من سد النهر إلى موضع الجرف لأنه قد احتجّ بضرورة 
وعساها ألا تنزل ا 0 لا 
يجيء من منافعه الحاضرة لشيء لا يدري أيكون أم ؟ وأرى أن 
يعمل ولا يمنع. قال فأما لو نظر إليه أهل البصر 0 الأرحية 
والأنهار فقالوا إنه لا شك [أنه]( 254 إن جاء سيل إن كان على 
صاحب الجرف فذهب بأرضه لرأيت له قلع ذلك السد وكل ما 
يخشى ضرره في أرضه مما هو ات لا شك فيه. وليس هذا مثل 
الأول أن يقول ربما أفسده البنيان أو ربما سلم. هذا لا يمنع من 
العمل لشيء لا يدري أيكون أم لا يكون؟ وهذا الأمر الآخر 
[هو<2©”41 الذي لا أشك فيه ولا يترك وإنشاء الضرر عليه فى 
رض ْ 

الجا لبور ا ا لكام الا ا ا ل 
منافعه الحاضرة لشيء لا يدري هل يكون أم لا0”؟» صحيح وليس 
ممعارمي, على :نا ظنه. يعن النامع 0 
يحيى في الذي تكون 0 ء فيها رحى 
وذلك459"© الرحى توعر المخاضة أو تغرقها أنه يمنع من العمل. فإن لم 


. ساقط من الأصل‎ )7١10( 

(9*؟) إضافة من ق ”. 

(710) ساقط من الأصل . 

.” إضافة من في‎ )755١( 

(555) في ق 7: أيكون أم لا يكون. 
(45؟) في فق ”: تلك. 


44 البيان والتحصيل 


يتيقن2"40 الضرر بالمخاضة إل بعد الفراغ من العمل قيل له إن الذي يريد 
من العمل يخاف عاقبته. فإن زعمت أنه غير مضر فاعمل. فإن تبين ضرر 
عملك أبطلناه عليك ورددنا المخاضة على حالهاء فإن شاء أن يعمل على 
ذلك عمل. والفرق بين المسألتين أن الضرر في مسألة سماع يحيى وإن 
:كان لا يتبين قبل العمل فهو يتبين بعده. فإن تبين بعده قدر على إزاحته. 
وما يخاف ويتقى في هذه المسألة ليس له حد معلوم | إذ لا يتبين بتمام 
العمل. ولعله لا يقع ولا 0 أيضاً إن وقع, ولا يصح أن يقال 
للذي يريد العمل اعمل على أنه ن وقعم ما يخاف لزمك الضمان, إذ لا 
يدرى متى يقع إن وقع ولعله 0 يقع إلا بعد موته وبعد انتقال الأملاك, 
وهذا بين والحمدلله 


مسألة 


وسألته عن النهر الصغير تكون عليه الأرحية والأجنة والكروم 
والشجر فيسقي بماء ذلك النهر أهل كل قرية شجرهم وأجنتهم 
والأرحية بعضها فوق بعض إلى آخر النهر والقرى على النهر 
فيشربون من مائه ويّردون عليه بمواشيهم فيقل ماؤه في الصيف من 
أجل ما كثر عليه من السداد سداد الأرحية فلا يأتى القرى السفلى 
من ألماء ما يسقون به ويردونه بمواشيهمء وربما جفت شجرهمء 
قال أرى أن يهدم الوالي تلك السداد إذا علم أن الماء سيأتيهم 
عامة بهدم السداد ويكون ذلك منفعة للقرى فأرى أن يأمر بخرق 
السداد إلا أن يخرج من أرض قوم وجوزهم فيكونون أولى بذلك 
وأحق حتى يفرغوا من حاجتهم. ثم يكون الأسفلون كلهم فيها 
بالسوية» ثم يقسم أهل كل قرية ماءهم إذا كانوا يحتاجون إليه 


(415") في فى ؟: يتبين. 


كتاب السداد والأنهار 6 


على قدر ما لهم في القرية. قال: وإن كان لأحدهم شِربٌ معلوم 
من أهل القرية الأسفلين اع أذا ثبت ذلك له إذا 0 سينة 


عدول أو أمر بين . 


قلت: فإن كانوا يردون آباراً لهم عير بمواشيهم وكان 
نهرهم كما وصفت لك من الأرحية والأجنة والشجر فقل ماء النهر 
في الصيف أترى أن يخرق تلك السداد ويسقي الناس شجرهم 
وأَجِنتهُم ويبطل الأرحاء؟ فقال نعم أرى ذلك إذا كان خرقها يبلغ 

ويتمتعوان عنة'زايث: ذلك .ورايت 9 يمنعوا منافعهم من ذلك 
فإن رَأى أن ذلك الخرق في السداد لا ينفعهم ولا يسقون به شيئا 
لم أر خرق تلك السداد إذ لا ينفعهم ولا يسقون به شيئاً فلا أرى 
لهم أن يخرقوه . 

قال الإمام القاضي: وقعت هذه المسألة في بعض الكتب»ء 
جناة مسيع: يال- للد فيه انوج المقما لماه الشار انيد 5 
مقدم على الطحن. فإذا قلَّ الماء ولم يمكن السقي به إلا بهدم السداد 
وجب أن تهدم. والله الموفق. 


ع 


مسألة 
فيكثر ذلك فيقل ماؤه في الصيف فيسد الأعلى رحاه فيحبس الماء 
ليلة وبعض يوم ثم يرسله فيطحن رحاه ويسفي شجره . ثم يتولاه 
الذي يليه فيفعل مثل ذلك. فربما بقي الأسفل لا يطحن رحاه 
آبانا يحل “ الأعلون” الناء عنهه: قال ارك للوالى ا سامر زكالا 
. وذلك. ويرسلونه إذا كان في إرساله للأسفلين في طحينهم 


م البيان والتحصيل 
0 قال فإن لم يكن لهم في ذلك منفعة تركوا وذلك 
ولم أر أن يمنعوا من منافعها إذا لم يضروا بأحد. 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة وفعت 8 فى بعض الكتب. 
وهي بينة لا وجه للقول فيهاء والله ولي التوفيق برحمته. 


مسألة 

قال ابن القاسم : من اشترى من رجل حظه في قرية من 
عامرها وغامرها ولم يعرف حد ما اث شترى في تلك 0 
الشعراء]””؟ "ولا حد ما يصير للبائع ولا كم جزء ينقسم فلا يجوز 
الاشتراء وأراه بيعا مفسوخاً. 

قلت لابن القاسم : فإن كل المشتري قد غرس من تلك 
الشعراء ما كان يصير لصاحبه أو دونه قليلا؟ قال أرى ذلك قد 
فات بعمارته لأنه قد دخلها نْمَاءٌ ويمضي البيع ويقوم الحظ كله 
العمران والشعراء والدور على المعرفة بها بعد رؤيتها جميعاً 
ويعطى البائع تلك القيمة ويمضي البيع للمشتري . 


قلت: فإن كان المشتري عمر من الشعراء الشىء: اليسير؟ 
قال: ا ل ا 
يوم يحكم فيها. وإنما هو عندي بمنزلة الرجل ي* يشتري داراً بع 
مفسوخاً فيهدم منها بيت ابي الها ينا نان ذلك لا شرك لد 
ردها. 

قال محمد بن رشد: وهذه المسأآلة أيضاً في بعض الكتب في 
بعض الروايات وهي صحيحة, قوله فيها إن البيع فاسد إذا لم يدر قدر ما 


(145؟) ساقط من الأصل . 


كتاب السداد والأنمار يدك 


0 ا ل 
يصح فيه المجهول لنهي النبي يك عن بيع الغررء وقد مضى تحصيل القول 
في هذه المسألة في رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده من سماع 
عيسى من كتاب جامع البيوع لأنها تنقسم إلى سبعة أقسام. فمن أحب 
الوقوف عليها وأراد الشفاء منها تأملها في موضعها المذكورء وتفرقته إذا كان 
البيع في الحظ المشترى فاسداً ؛ بين أن يغرس من الشعراء البسن عهدا أو 

له منها قدر وبال صحيح أيضاًء لو 1 
البيوع في أول رسم من سماع أشهب منه وفي نوازل أصبغ أيضاً فلا معنى 
لإعادته. والله ولي التوفيق برحمته 2 وله الحمد كثيراء وصلى الله على 
محم اله 


انتهى كتاب السداد والأنهار بحمد الله وعونه 


كتاب المديان والتفليس الأول ان 
كات الملايال والتعليين: 3# د حو ل ا قا رت و عي حت م كم 


كتاب المديان والتفليس الأول 


كتاب المديان والتفليس الأول اهم 


من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 


قال ابن القاسم: قال مالك في العبد يَسْتَتجِرُه(') سيده ثم 
ل ل ل ا 
العبد من المال الذي اسْتَنْجَرَهُ به إلا أن يكون أسلفه سلفاً أو 
بيك اانه حامر رود الخرداقة ال ل 2" 
يشبه مال العبد فإن الغرماء أولى به إلا أن يكون ارتهن منه رهناً 
فهو أولى برهنه.ء وإن كان الذي كتب عليه سيد العبد يشبه مال 
العبد فهو يحاص الغرماء به» قال سحئون: وإنما يكون أولى 
بالرهن إلى مبلغ قدر قيمة سلعته وما يشبه أن يكون ثمن سلعته. 
فأما نما لاطي . أن ركزة دي ملع فل يكون أرل كه إلا عدر 
قيمة سلعته. ويسقط الفضل الذي ازداد على قدر قيمة السلعة. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن العبد إذا اسْتَتَجَرَهُ سيده ثم 
)١(‏ يريد به: استعمله في التجارة التي هي ترويج المال لغرض الربح. ولم نقف بمادة 


(تجر) على هذه الصيغة فيما فتشناه من المعاجم التي تحت أيدينا فشرحنا الكلمة 
على ما اقتضاه سياق الكلام . 


اوم البيان والتحصيل 


فيس وعليه ديون للناس أن سيده لا يحاص الغرماء بما دفع إلى العبد من 
المال الذي استتجره به ولا فيما أسلفه أو باعه دون محاباة كالأجنبي بخاص 
الغرماء بما أسلفه وبثمن ما باعه. وإن كان .ارتهن منه بذلك رهناً كان أحق 

به من الغرماءء» واختلف إن كان باعه 59 حاباه فيه العبد على قولين: 
أحدهما أنه لا يحاص الغرماء بشيء ويبطل جميع دينهء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما فى كتاب المأذون له فى التجارة من المدونة. والثانى أنه يبطل 
الراك غلن ‏ قة النتلقة :ويحاض' الخرماء بقبية سلملهه, وقد فيل ؟ إن :ذلك 
ليس باختلاف من القول وإن معنى قوله فى هذه الرواية وفى المدونة إن 
الغرماء: أولى يه يريد بالزاتد. على قيمة اسلفته بون لد أن يخاصهن بقدمة 
سلعتهء وهو الصحيح في النظر وإن كان ظاهر ما في هذه الرواية وما في 
المدونة خلافه. ااا 9 كان ارتهن منه رهناً بجميع بجميع دينه على ثلاثة 
أقوال: أحدها أنه يكون أحق 0 بجميع ما رهنه بهء وهو ظاهر هذه 
الرواية وما في المدونة. والثاني أنه يكون أحق برهنه إلى قدر قيمة سلعته 
ويبطل الزائدء وهو قول سحنون. والثالث أن الرهن يفسخ ويكون أسوة 
الغرماء بقدر قيمة سلعته. وهو قول ابن القاسم من رواية عيسى عنه في 
سماع ابن القاسم من كتاب الرهون» وقد قيل: إن قول سحنون مفسر لقول 
ابن القاسم. وهو الصحيح في النظرء فترجع المسألة إلى قولين: أحدهما 
أنه أولى برهنه إلى مبلغ قيمة سلعته. والثاني أنه لا يكون أولى به ويحاص 
الغرماء بقيمة سلعتهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: قال مالك: وإذا خلع الرجل من ماله 
لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله. وإن واجر نفسه 
فكذلك. العتبى: وكذلك قال لى سحنون: يترك له قدر كسوته 
زلا ترك قد ركسو امزاتهع قال ابن القاسم» أرض: آنا يترك اله ما 
يكفيه أياما هو وزوجته وولده إن كان ولد صغارء وتترك لبسته إلا 


كتاب المديان. والتفليس الأول وذارة 
ال ا ااا يي ل اص ل نشت 


أن يكون فيها فضل عن لبسة مثله. وإن كان ما له من ذلك 
الشيء اليسير الذي لا خطب له ترك له ما يعيش به الأيام . 

قال محمد بن رشد: قوله: يترك له ما يعيش به هو وأهله يريد 
الأيام على ما قاله ابن القاسم وعلى ما في المدونة. وهي العشرة ونحو 
ذلك. وقال مالك فى الواضحة وكتاب ابن المواز قدر الشهر. وليس ذلك 
عندي باختلاف من القول. وإنما هو على قدر الأحوال وما جرى به العرف 
من تقوت أهل ذلك المكان. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له 
شىء. وهو قول ابن كنانة ووجه القياس., والأول استحسان. ووجهه أن 
العزماء ذه علموا' أنه نيفق على تقتته وعياله: فكاريني غاملو. على “ذلك 
وأهله الذين يترك لهم النفقة الأيام أو الشهر على ما ذكرناه من التفصيل في 
ذلك هم أزواجه وكل من تلزمه النفقة عليه من صغار ولده وأمهات أولاده 
ومُدَبرَاتِهِه ولم ير سحئون أن يترك له قدر كسوة امرأته» وشك مالك في 
ذلك في المختصر لأنها لا تجب إلا بمعاوضة وبطول الانتفاع بها فيكون 
ذلك كالنفقة لها بعد المدة المؤقتة» وهذا عندي إنما هو في ابتداء 
كسوتهاء وأما إذا فلس وعلى زوجته كسوة قد كساها إياها لاا فضل فيها عن 
كسوة مثلها وهو قائم الوجه فليس للغرماء أن يستردوها منها قل واعيداء+ 
والله أعلمء لأن الغرماء قد دخلوا معه على ذلك. وقوله في هله الرواية 
وإن واجر نفسه فكذلك معناه. وإن واجر نفسه ففضل عن نفقته ونفقة أهله 
فضل أنه يؤخذ منه وبالله التوفيق 

مسألة 


قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول فيمن اكتتب ذكر حق 
على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الح فهو براءته» فجاء به 
فادعى أنه سرقه فقال2"2: إذا جاء به ترك واحلف بالله ما اغتلته 
وبرىء. وذلك مما يجوز بين الناس . 


(7) في قى ": (قال) بدون الفاء. 


عو البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
لأنه لما أشهد له أنه إن جاء به فقد برىء فأتى به وجب أن يكون القول 
قوله مع يمينه إنه لم يأخذه إلا بعد أن أدى ما عليه فيه لا سيما إذا ادعى 
عليه [فيه]20 سرقته وهو ممن لا تليق به السرقة. ولو أتى به فادعى أنه قد 
أدى ما عليه فيه ولم يكن صاحب الحق أشهد له أنه برىء إن أتى به لما 
برىء بالإتيان به ولكان القول قول الطالب إن ادعى أنه سرق منه أو ضاع 
له فسقط إليه وما أشبه ذلك. وكذلك على مذهب سحنئون إن ادعى عليه 
أنه سرقه منه. ومعناه عندي إذا كان ممن يليق به ما ادعاه عليه من السرقة. 
وأما إن ادعى أنه دفعه إليه ليدفع إليه حقه فلم يفعل فيتخرج في ذلك 
قولان: أحدهما أن القول قول المطلوب. وهو الذي يأتي على ما في رسم 
العرية من سماع عيسى من هذا الكتاب في مسألة الذي يقوم على رجل 
بذكن عق مشر قيقر أنه امحاه:وظن: آنه قضناءم: "وعلى: ها فى رمتم الشبريكين 
من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون في مسألة الرهن يوجد بيد الراهن 
فيدعي أنه قد أدى ما عليه فيه. والثاني أن القول قول الطالب إن كان 
بالقرب على ما في نوازل سحنون من كتاب الرهون, وإشهاده للذي عليه 
الحق أنه إن جاء بذكر الحق فقد برىء خلاف إشهاده على أنه من جاء به 
اقتضى ما فيه على ما يأتي له في رسم سن من هذا السماع ورسم الأقضية 
الثالث من سماع أشهب. وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول في شريكين تحاسبا 
فكتب أحدهما لصاحبه البراءة من أخذ حق قبله ثم جاء بذكر حق 
قبله لم يقع في أصل البراءة اسمه فادعى صاحب البراءة أنه قد 
دخل هو وغيره في البراءة. قال: يحلف بالله لقد دحل في حسابنا 


(") إضافة من ق “". 


كتاب المديان والتفليس الأول ووم 


ويبرأ منه لأن القوم إذا تحاسبوا دخل أشباه هذا بينهم. فلو كان 
كل من جاء منهم بعد ذلك بذكر حق فيه شهد اخر بما فيه لم 
يتحاسبوا ليبرأ بعضهم من تباعة بعض . 

قال الإمام القاضي: هذا بين لا إشكال فيه ولا اختلاف لأن ذكر 
الحق الذي قام الطالب به قبل البراءة» وإذا كان قبلها فالقول قول المطلوب 
أنه قد دخل في البراءة, لأن الحقوق إذا كانت لرجل على رجل بتواريخ 
مختلفة فالبراءة من شيء منها دليل على البراءة مما قبله. وهذا من نحو 
قولهم فيمن أكرى دارا مكاهره أو فساناة إن دفع كراء سنة أو شهر براءة 
للدافع مما قبل ذلك. ومثل ذلك ما وقع في رسم الأقضية من سماع أشهب 
من كتاب التخيير والتمليك في الذي يبارىء امرأته وهي حامل على أن 
تكفيه مؤونة رضاع ولدها ثم تطلبه بنفقة الحمل فقال: إنه لا شيء عليه من 
ذلك لأنه يعرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذاء وإنما الاختلاف 
إذا قام بذكر حق فادعى أنه بعد البراءة» وزعم المطلوب أنه قبل البراءة وأنه 
قد دخل فيها. وفي ذلك ثلاثة أقوال قد مضى تحصيلها في سماع أبي زيد 
من كتاب الشهادات, وسيأتي في الرسم الذي بعد هذا من هذا الكتاب. 
وفي نوازل سحنون ورسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ منهء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال: وسمعت مالكاً يقول فيمن هلك وقبله ودائع للناس 
وقراض. وعليه ديون. فلما هلك لم يوجد عنده شيء من: ذلك 
يعرف ولم يوص. قال: يتحاصون حتفا فيما ترك إلا أن يوصي 
في مال بعينه فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا 
يتهم عليه قال ابن القاسم: وأما في الفلس فلا يصدق لأنه لو 
أقر عند الموت بدين لأجنبي جاز إقراره» ولو أقر به في الفلس لم 
يجز إقراره. 


5578 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله فيمن هلك وقبله ودائم للناسن وقراض لا 
يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون إنهم يتحاصون جميعا فيما ترك إلا أن 
يوصي في مال فيجوز لمن أوصى له به من قراض أو وديعة لمن لا يتهم 
عليه صحيح لا اختلاف في شيء من ذلك كله أعلمه. وأما قوله: إنه لا 
يصدق في التفليس فيما أقر به من قراض أو وديعة ففي ذلك اختلاف كثير» 
قيل: إن ذلك جائز يريد مع يمين المقر لهم. وهو أحد قولي مالك في 
رسم العرية من سماع عيسى» وقيل: إنه لاا يجوزء وهو قول ابن القاسم 
ههناء وفي اخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة. وفي رسم البيع والصرف 
من سماع أصبغ. وفي رسم الأقضية من سماع أشهب. وقيل: إنه يجوز إن 
كان على الأصل بينة ولا يجوز إذا لم تكن على الأصل بينة» وهو قول ابن 
القاسم في سماع أبي زيدء. وقد قيل في رواية أبي زيد: إنها مفسرة لأحد 
القولين. ولا اختلاف أنه لا يجوز إقراره بعد التفليس بدين لأجنبي. ولا 
لغيره. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة من كتاب تضمين الصناعء وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال: قال مالك: ومن قال لامرأتي علي من مهرها كذا 
وكذاء قال: ذلك في مرضه وله ولد من غيرها أو ولد منها لم 
يتهم أن يولج إليها ذلك دون ولده. 

قال محمد بن رشد: قوله: ا 
مجمل لأن الولد يقع على الصغير والكبير وعلى الواحد والجميع. و 
الذكر والأنثئى. والحكم في ولك مكلف رلته شا انلف 3 
معهاء فالذي*» يتحصل عندي في هذه المسألة على منهاج قول مالك 
وأصحابه رحمهم الله أن حال الرجل المقر لإمرأته معها لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: أحدها أن يعلم منه ميل إليها وصبابة بهاء والثاني أن يعلم منه 


(5) في الأصل : (الذي) فأضفنا إليه الفاء من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول ذكن 


الْشْنَانُ لها والبغض فيهاء والثالث أن يجهل حاله معها ومذهبه فيهاء فأما إذا 
علم منه ميل إليها ليها وصبابة بها فلا يجوز إقراره لها إلا أن يجيز ذلك 0 

وأما إذا علم منه البغض فيها والسّنآن لها فإقراره جائز لها على الورثة» وأما 
إذا جهل حاله معها في الميل إليها والبغض فيها فلا يخلو أمره من وجهين: 
أحدهما أن يورث بكلالة. والثاني أن يورث بولد. فإذا ورث بكلالة فلا 
يجوز إقراره لها. وأما إذا ورث بولد فإن الولة لأ تكلوهسن اندكونوا زنانا اق 
ذكورا ير ار كارا واحداً أو عدداء منها أو من غيرهاء فأما إن كان 
الولد إنان” يرثئه مع العصبة فسواء كن واحدة أو عدداً صغاراً أو كباراً من 
غيرها أو كباراً/ منها يتخرج ذلك عندي على قولين: أحدهما أن إقراره 
جائز. والثاني أنه/ لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبة. فإن كن صغاراً منها لم يجز إقراره لها قولا واعجداء وأما إن 
كان الولذ ذكرا وكان -وانحذا فإقراره لها جائز, صغيراً كا الولك أو كيرا 
منها أو من غيرهاء وأما إن كان الولد ذكوراً عدداً فإقراره لها جائز إلا أن 
يكون بعضهم صغيراً منها وبعضهم كبر من غيزها قلا يوز إقراره لها 
فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي ترفع التهمة عن الأب في 0 
لزوجه عَانَاً له لم ترفع التهمة عنه وبطل الإقرار على ما في سماع أصبغ 
وإحدى”' الروايتين في المدونة, وإن كان بعضهم عَاقَاً له وبعضهم 537 به 
يخرج ذلك على ما ذكرته من الاختلاف في إقراره لبعض العصبة إذا ترك 
ابنة وعصبة. وكذلك الحكم سواء في إقرار الزوجة لزوجهاء ولا فرق بها 
ف اذا ركد أحدي ا لماعي ودين احفر المقمن ونه ماله علي ف 1 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب قطع الشجر من سماع ادن القاسم 


زيت بعشرين دارا فقبضص عشرة دنائير وبقيى عشرة 0 


(ه) في الأصل : (أحد) مذكراً فانثناه على ما في فى ". 


لوم البيان والتحصيل 


المشتري وقد باع راوية وبقيت في يده راوية فأراد البائع أخذها 
بعينهاء قال: أما فى هذا الوجه فإنى أرى حين اقتضى عشرة أنه 
قبض” ) نصف عن كل راوية. فأرى أن يرد خمسة دنانير نصف 

ثمن الراوية التي أدرك بعينهاء ثم يكون أحق97"© بها من الغرماء. 
وكذلك نا لو باع عشرة روايا زيت بمائة دينار ثم اقتضى 
خمسين وبقيت له خمسون فأفلس المشتري وقد باعها إلا راوية 
واحدة فأراد البائع أخذها ولا يدخل الغرماء فيها أنه يرد خمسة 
دنانير نصف ثمن الراوية هذه9” التى أدرك,. وذلك أنه حين قبيض 
خمين ديار فتن اقفى نمقي تمن اك زاويةا فعلن الحو هذا 
يكون فيما نرى» وما كان من هذا الصنف وما أشبهه من الأعدال 
التي تباع بالمال العظيم وأثمانها مستوية في جملة واحدة فينتقد 
بعض الثمن فإنه ما انتقد من الثمن إنما ينتقده من ثمن جميعها 
إن كان قليلاً أو كثيرأًء فعلى هذا يحسب إذا نزل مثل هذا الأمر 
فى المفلس. فكل ما كان من هذا النحو فإن الأمر فيه إذا جاءت 
فية هلاه المد لةاقدل "ما ومفنا قيمن رحد ماله بغيته وقد انكل يعض 
الثمن وباع بعضاء وقد فسرنا ذلك في موضع غير هذاء فذلك 
كذلك. قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء فى الراوية إذا وجدها أن 
يدفعوا إليه ما بقى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة فيها في المذهب قولان: أحدهما 
هذا أن العشرة المقبوضة من : من الراويتين تمض على ما باع منها المبتاء 
المفلس وعلى ها وعد قاتماً بيدهء فلا يكون للبائع أن يأخذ الراوية التي 


(5) في قى "*: اقتضى . 
0) في ق "1 : أولى . 
(8) في 6 و (هذه الراوية ) بتقديم اسم الإشارة. 


كتاب المديان والتفليس الأول يكنا 


أدرك بيد المبتاع إلا أن يرد ما نابها من العشرة المقبوضة كما لو باعها على 
حدة بعشرة فاقتضى من ثمنها خمسة, والقول الثاني أنه ليس للبائع أن 
يأخذ الراوية التي وجد إلا أن يرد جميع العشرة التي قبض. فإن أراد ذلك 
قبض الراوية التي وجد وكان أسوة الغرماء بالعشرة الأخرى التي هي ثمن 
للراوية الفائتة» وهو قول مالك في الموطأ لأنه قال فيه: فإن قبض من ثمن 
الع ا ا لي 
أسوة الغرماء فذلك له. وهذا القول أقيس لأنها صفقة واحدة فلا تبعض» 
ووجه القول الأول أنه لما افترق حكم ما فات مما لم يفت حكم لكل واحد 
منهما بحكم ما اث و ا 4 ال 
على مذهب الشافعي في هذه المسألة أنه يأخذ الراوية التي أدرك بالعشرة 
التي بقيت له ولا يرد شيئاً» وتكون العشرة التي قبضٍ ثمناً 00 التي 
فاتت. وأهل الظاهر يقولون: إنه إذا قبض من الثمن شيعا فهو أسوة الغرماء 
لتجميع ها يعي اله متها ل 
قوله في الحديث: (أيُما رَجلٍ 0 متاعا فس الْذِي ابَْاعَهُ وَلَمْ يقبض 
الِْي بَاعَهُ مِنْ ثَّمَنِهِ شيئاً فَوَجَدَهُ بِعَيْنه فهو أحن يه)30». وقوله في آخر المسألة 
قال مالك: إلا أن يشاء الغرماء في الراوية التي(١'2‏ وجدها أن يدفعوا إليه 
ما بقيى من ثمنها ويأخذوها فذلك لهم صحيح على قياس قوله في أول 
المسألة.يريد ويضرب2© بما بقي من دينه معهم. ويأتي على ما في 
الموطأ أن ذلك ليس لهم حتى يدفعوا إليه جميع دينه.ء وهو نص قول مالك 
في رواية ابن وهي عدت ولو جل الزاويين حميعا وفك فعن ابعص تيهنا 
كان معخيرا ‏ بين أن يسلمهما ويكون أسوة الغرماء بما بقي له وبين أن يرد ما 
قيض زكرن أحق بهما قلا واحداً في المذهب 7 لأهل الظاهر في أنه 

أسوة الغرماء ولا خيار لهء وخلافاً للشافعي في أنه يكون له من الراويتين 
بحساب ما بقي له من الثمن, وبالله التوفيق 


(9) الحديث بنصه في كتاب البيوع من «الموطأ». 
)٠١(‏ في ق ": (إذا) بدل التي . 
)١١(‏ في «مصباح الفيومي»: «ضربت مع القوم بسهم : ساهمتهم)». 


3-5 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عمن كان له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة فيها : 
وهو آخر حق كان له عليه فيأتيه بعد ذلك بذكر حق لا يعلم أكان 
قبل البراءة أو بعدهاء قال: أرى براءته من ذلك أن يحلف لقد 
دخل هذا الذكر حق فى هله البراءة ويبرأ من ذلك. ولعله أن 
ياتى عليه يذلك بعد موته فلذ ايكون ذلك له . 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أن الطالب أتى بذكر 
حق أشكل إن كان قبل البراءة أو بعدها إما لكونهما مؤرخين بشهر واحد أو 
عاريين من التاريخ أو أحدهما فلا يعلم المتقدم من المتأخر منهماء ووقع 
قوله فيها لا يعلم أكان قبل البراءة أو بعده معرى من الضبطء. فإن كان أراد 
أن الطالب لا يعلم إن كان ذكر الحق الذي قام به قبل البراءة أو بعدها 
فإيجابه اليمين على المطلوب لقد دخل هذا الذكر حق في هذه البراءة 
مختلف فيه لأنها يمين تهمة من غير تحقيق دعوى., فيجري على الاختلاف 
المعلوم في لحوق يمين التهمة وصرفها وإن كان أراد أن الطالب ادعى أن 
ذكر حقه الذي قام به بعد البراءة وحقق الدعوى بذلك ولم يعلم صحة قوله 
لالتباس التواريخ فلا اختلاف ولا إشكال في لحوق اليمين في ذلك ولا في 
وجوب صرفهاء إلا أنه اختلف هل يكون القول قول الطالب أو قول 
المطلوب على ما ذكرناه من الاختلاف في الرسم الذي قبل هذاء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الأثمان إذا كانت مختلفة أو العروض 
تكون مختلفة فيبيعها فى صفة229 واحدة ويقبض بعض ثمنها ثم 


)١5(‏ كذا بالأصل وفي ق ": صفقة. 


كتاب المديان والتفليس الأول المضن 
8 آم و ا تس 77ت 0 


يفلس مشتريها قبل أن يقبض بقيته» قال: يقوم ثم يفض الثمن 
عليها ثم بنظر إلى ما اقتضى فيوضع على كل سلعة قدر ما يصيبها 
فى المحاصة من قدر الثمن. فإن شاء الغرماء أن يتموا له بقية 
ثمن السلعة التي وجد على قدر المحاصّة كان ذلك لهمء وإن 
أبوا وشاء البائع أخذها رد بقدر ما اقتضى من ثمنها وأخذ .سلعته. 
وتفسير ذلك أن يبيع ثلاثة أرؤس بمائة دينار ويقبض من الثمن 
ثلاثين ديناراً ثم يفلس ويكون قيمة العبيد د ع 
والآخر ثلاثة أعشار الثمن» والآخر عشري الثمن» فيقسم الثلاثين 
على قيمة العبيد فيكون لصاحب النصف خمسة عشر. ولصاحب 
الثلائة أعشار تسعة دنانير» ولصاحب العشرين ما بقى. فما فات 
منهم كان له في مال الغريم بقية ثمنه يحاصٌ به الغرماء إن فات 
الذي قيمته نصف المائة كان قد اقتضى من ثمنه خمسة عشر 
وبقي له من ثمنه خمسة وثلاثون بخاص به الغرماء. وإن أدركه 
فأراد أخذه رد مما قبض خمسة عشر ديناراً واحدة إلا أن درغت 
الغرماء في كي الوا حبيينة .وتلا دكار تمام الثمن» 
وكذلك إن أدرك صاحب العشرين فكان قد اقتضى من ثمنه ستة 
دنانير وبقى له من ثمنه أربعة عشرء. وإن أدرك صاحب الثلاثة 
أعفان كان قف [قنمى .من اليكه فبعة دذاين ورتين لها 3 المتنه: د 
وعشزونء. فعلى ما فسرت لك يكون الأمر فيهم. وإن أراد الغرماء 
أن يأخذوه أعطوه بقية الثمن على ما فسرت لك الغرماء يخيرون 
عليه . 

قال الإمام القاضي: هذه المسألة حقها أن تكون متصلة بالمسألة 
الأولى من الرسم لأنها معطوفة عليها لأنها في المعنى مثلهاء إذ لا فرق [في 
المعنى] 0" بينهما إلا في فض الثمن على ما فات منهاء وما بقي فهو 


. إضافة من ق‎ )١17( 


1 البيان والتحصيل 


0 في المسألة الأولى على العدد لاستواء المكيل والموزون في الصفة 
والقيمة.وفي هذه على على القيم لاختلااف العروض في الصفة والقيمة. فيدخل 
فيها من الاختلاف ما ذكرناه في المسألة الأولى. ولا معنى لإعادته. والله 
المؤفق: 


مسألة 

وقال فيمن ولي يتيماً فزوجه أو ختنه فأنفق في ذلك [من 
ا اين ا جعلاء 0 
ال لك امك تر اد 
ولا بأس على من دعي إليه أن يأكل منه. 

قال محمد بن رشد: ساوى في ظاهر قوله بين التزويج والختان فى 
ألا ضبان عليه يما عن ون مال ميمه بلق صبيع يصلعه لد لي ولد يي 
سرف. وهو في التزويج أبين» لأن الوليمة فيه حق. وقد أمر رسول الله ككل 
بهاء فهي مندوب إليهاء ومحضوض عليهاء ومن أهل العلم من أوجبها 
بظاهر الأمر بهاء والدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم 
ولا بمستحبة. وإنما هي من قبل الجائز الذي لا يكره تركه. ولا يستحب 
فعله. فالوجه في إسقاط الضمان في ذلك عن الوصي ما جرى من العرف 
والعادة بفعل أهل الثروة ذلك حتى صار ترك ذلك عندهم لوما. وأما ما 
أنفق من ماله في لعب ولهو فلا إشكال في أنه لذلك ضامن كما ذكرء وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 
وقال مالك في الرجل يوصي إلى رجل بولده ويترك ثلثمائة 


(5١)إضافة‏ من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول ندا 


دينار ويأمر الوصي أن يتجر لهم فيها فيتجر لهم فيها الوصي فتصير 
ستمائة دينار ثم يأتي دين على الميت ألف دينارء قال: أرى. أن 
تؤخذ الستمائة دينار كلها في الدين.» وذلك أن الثلثمائة دينار لو 
أنفقها الوصي على الورثة لم يضمنها له الوصي ولم يضمنها له 
الورئة المولى عليهم , ولو كان الورثة كبارا كلهم لديولئ عليهم 
لم يستخلف عليهم وليس مثلهم يولى عليهم باعوا مال الميت ثم 
تجروا(» "© بما نض في أيديهم من المال لم يكن عليهم إلا ما 
كان نض في أيديهمء» ولهم نماؤه وعليهم نقصانه. وكذلك ما 
غابوا عليه من العين» وأما الحيوان الذي ورثوا مما تلف فإنه ليس 
عليهم ضمان ما مات من ذلك إذا مات بأيديهم ء قال ابن 
القاسم : أخبرني بهذه المسألة من أثق به عن مالك ولم أسمعها 
أنا منه . 

قال محمد بن رشد: قوله وذلك أن الثلثمائة دينار لو أنفقها الوصي 
غآن الورنة لما يمتها الرضئ ول يشميها الررلة العولى. عليهم! هر نض 
قول مالك في النكاح الثاني من المدونة خلاف قول المخزومي فيهء وإنما 
قال: إن الستمائة دينار كلها تود في الدين لأن ربح المال تابع للضمان 
فيه لقول النبي عليه المبادم «الْخَرَاجُ بِالضمَانِم0*© فلما كان عند مالك 
رحمه الله ضمان الثلثمائة دينار من 00 الذي أحيا الدين على الميت 
تلفت في يد الموضى الذي يتجر بها أو أنفقها على يتيمه وجب أن يكون 
الربح له والمخزومي يرى أن الربح للأيتام والضمان عليهم. وسواء كان 
الذي ترك المتوفى ناض أو عروضاً فباعها الوصي وبَجَرَ فيها للأيتام» وفرق 
ابن الماجشون بين العين والعروض فقال في العين كقول ابن القاسم وفي 


)١9(‏ يقال: بجر فلان في البز يتجر فيه نَجُراً من باب قتل واتجر فيه أيضاً. 
(15) في البيوع من «الترمذي» وفى في البيوع أيضاً من «النسائي» وفي التجارات عند «ابن 


ماجه) . 


لضن البيان والتحصيل 


العروض إذا باعها الوصي كقول المخزومي. وهذا إذا لم يعلم الوصي 
بالدين الطارىء. وأما إذا علم به فتجَرٌ في المال فهو كالمتعدي في الوديعة 
يتجر بها فيكون الربح فيها له والضمان عليه. واختلافهم في هذه المسألة 
مبني على اختلافهم في الدين الطارىء على الميت هل هو متعين في عين 
التركة أو واجب في ذمة الميت» فمن قال إنه متعين في عين التركة لأن 
الميت لا ذمة له إذ قد [ ب 0 ا جحل الريج للغرماء 
لآن المال قد تعين لهم. ومن قال إنه واجب في الذمة إذ قد يطرأ له مَل 
لم يعلم به فيكون دينهم فيه إن تلف هذا المال جعل الربح للأيتام والله 
الخيدة. 


ومن كتاب سلعة سماها 


وسئل عن الرجل يبيع الرمكة من الرجل بثمن إلى أجل 
ا ل ا 0 
فيجد البائع رمكته فيقول: أنا أريد أن أخذ رمكتي وأخْسّب عليهم 
يريد الغرماء ما باع من نتاجهاء وقال الآخرون له: لا ولكن إن 
شئت فخذها بجميع مالك وإلا فدعها وقاضناء فتفكر فيها طويلا 
ثم قال: أريتك2"40 لو باع عبداً فاستغله؟ ثم قال: أريتك لو باع 
دوا اتن تاس أن بكرن مامه امترية ل له 
بثلاثين ديناراً بأي شيء يريد أن يرجعم؟ 0 ما أرى له شيعاً 
إلا أن يأخذها بجميع ماله الذي باعها به أو يتركها ويحاصض 
الغرماء . 


)١7(‏ النقط فيما بين المعقوفين موضع بياض بالأصل » وفي موضعه من ق " عبارة 
افتكلت علينا غرادنها. 
(18) في ق ": أرأيتك. 


كتاب المديان والتفليس الأول مدع 


قال محمد بن رشد: حكم للولد في هذه المسألة بحكم الغلة إذ 
قال إنه [إذا]290© باع نتاجها ثم فلس أنه ليس للبائع إلا أن يأخذها بجميع 
ماله الذي باعها به.ء أو يتركها ويحاص الغرماء.» وقد اختلف في ذلك 
فقيل: إنه يأخذها بما يقع عليها من الثمن. وذلك بأن يفض على قيمتها 
يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد يوم بيعوا ويحاص الغرماء بما يقع على 
الأولاد منهء وقيل فيه اها إنه يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه 
من ثمن الولدء وهذا القول هو الذي أنكره في هذه الرواية» وأما إذا باع 
الأمهات وأدرك الأولاد فقيل: إنه يأخذهم بما ينوبهم من الثمن إذا فض 
على قيمة الأم يوم وقع البيع فيها وعلى قيمة الأولاد يوم بيعوا ويحاص الغرماء 
بما ناب الأم منه. وهو قول ابن القاسم في رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى بعد هذاء ووقع فيه لمالك أن الأم تقوم فيحاص الغرماء 
بقيمتها ويأخذ الولدء وهو غلطء والله أعلم فقد رأيت في بعض الكتب 
أخذ الولد بما يصيبهم من الثمن وحاص الغرماء بما يصيب الأم من الثمن 
مثل قول ابن القاسم. وهو الصحيح. وأما إذا مات الولد أو الأم فلا 
اختلاف في أنه ليس له أن يأخذ إلا الباقي منها بجميع الثمن أو يتركه 
ويحاص الغرماء. فهذا هو تحصيل القول في هذه المسألة. 

مسألة 

وسئل عن رجل صالح رجلا على دراهم كانت له عليه على 
أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر وليس للذي عليه الحق أن 
يستحلف طالب الحق إن ادعى أله وفع إليه .شيعا “يات بينة 
عليه. قال مالك: هذا الشرط غير جائزء وإن قيم عليه حلف. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة كان الشيوخ يحملونها على 


." إضافة من ق‎ )١19( 


8 البيان والتحصيل 


الخلاف لما في آخر الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب العيوب من 
إعماله 0 بإسقاط 0 0 في 0 أخذ يشرب رامن 
المأمون وغير و وبين الذي يبيع لنفسه ولغيره»ء فيحصلون من ذلك 
في المسألة ثلاثة أقوال: إعمال الشرط. وإبطاله. والتفرقة بين المأمون 
والذي يبيع لغيره. وبين الذي ليس بمأمون ويبيع لنفسه. والذي أقول به 
إنها ليست بخلاف لذلك لأن المعنى فيها مختلفف: تلك أسقط اليمين فيها 
إن كانت قد وجبت قبل أن يعلم بوجويهاء وهذه أسقط اليمين فيها قبل 
وجوبهاء فلا يدخل الاختلاف فيها إلا بالمعنى من أجل أن إسقاط الحق 
ذل رعو امل ملك فلي لمق نحن اميا وقد مضى 
بيان هذا مستوفى في سماع أشهب من كتاب العيوب» فقف على ذلك 
هناك وتذبره» وبالله التوفيق . 
ومن كتاب القبلة 

وسئل مالك عن رجل تكارى من رجل على محامل أو 
أحمال كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري وعليه للثامس 
دين » قال : يكون المتكاري أسوة الغرماء يحاصهم بقدرها كما لو 
أن رجلا سلف في سلعة موصوفة يضمنها ابا ف العا رمات 
السلعة يوم تكون المحاصّة والقضاء قن انه سرك رن 
كان يصير للغرماء نصف حقوقهم, وثلثها ا 
حقوقهم. ولا يدفع إليه ذلك ثمناء ولكن د يشتري له من تلك 
السلعة على شرطه. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة. وقوله يحاصهم 
بقدرها يريد بقيمة الركوب معجلا لا إلى أجل | إن كان مؤجلا كما تكون 
المحاصة بالسلع الثابتة في الذمة إلى أجل بقيمتها خَالة يوم تكون المحاصة 


كتاب المديان والتفليس الاول ينض 


والقضاء. هذا قول مالك في هذه الرواية» ومثله في سماع أصبغ بعد هذا 
خلاف قول سحئون إنه يحاص له بقيمة ذلك إلى أجله فما صار له فى 
المحاصّة بقيمة الكراء لا يقضيه ولكن يكتري له به إلى الجهة التي يريد 
السير إليهاء ولا يجوز له أن يأخذ ما وقع له في المحاصّة على أن يتبع 
المكري ببقية حقه لأن ذلك ربَاءً('"2 وقيل: إن ذلك جائز لأن التفليس يرفع 
التهمة. ولو أراد أن يأخذ ذلك بجميع حقه لجاز إن كان ذلك مثل رأس 
ماله فأقل برضى المكتري لأنه إقالة» ومعنى المسألة أنه لم يقبض الجمال 
ولا ركب. ولو قيض" أو حمل عليها لكان أولى بهاء وبالله التوفيق. 


ومن كتاب شك 


وسئل مالك عن الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه 
فيمكنهم من ماله فيبيعونه ويقتسمونه ولا يأتون السلطان» ثم يداينه 
آخرون فيريدون أن يدخلوا عليهم فيما في أيديهم. قال: ليس 
ذلك لهم. وأرى إذا بلغوا هذا أن يكون مثل من جاء إلى 
السلطان. وأرى الآخرين فيه أسوة. وإنما يكون الآخرون أولى من 
الأولين إذا كان ذلك من كسبه. 


قال محمد بن رشد: قوله إذا كان ذلك من كسبه يريد إذا كان ذلك 
مما اكتسبه بالتجارة من أموال الغرماء الآخرين لأن ما اكتسبه ببدنه من إجارة 
أو عمل صناعة فالأولون يدخلون فيه مع الآخرين. وقوله: إن تفليس غرمائه 
إياه فيما بينهم دون السلطان : تفليس بمنزلة تفليس السلطان ووادل م في 
سماع أصبغ وأبي زيد بخلاف إذا قاموا عليه فلم يجدوا عنده شيئاء وبالله 
تعالى التوفيق . 


)9١(‏ كذا بالأصل وفي ق ": ربا بالقصر وهو الأفصح والأشهر. 
(١؟)‏ في ق ": قبضها. 


54م البيان والتحصيل 
ومن كتاب ليرفعن امراً 

أراد منكم أن أصالحه على النصف ويكون أبي في سعة فعلت» 
ففعلواء أترى أباه قد برىء من الدين وأنه من ذلك فى حل؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
كلام لأن المعنى فيها أن الميت لم يترك مالا فسواء صدقه الغرما[في](") 
أنه لم يترك مال أو كذبوه. لأنهم إن صدقوه وقع الصلح على التحليل 
[خاصة]59") وإن كذبوه وقع على التحليل وعلى إسقاط اليمين» وإن جاء 
عليه إلا اليمين» ولا كان من حقه أن يدخحل على الأولين فيما صالحوا به 
وسيأتي في الرسم الذي بعد هذل وفي رسم يسلف. ورسم البيوع من 
سماع أشهب القول فيما يجوز للورثئة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا 
يفي بديون الغرماء. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل مالك عن المرأة تقر عند الموت بصداق كان على 
زوجها أنها قبضته منه أتصدق في ذلك؟ قال: هذه وجوه تختلف. 
أما كل امرأة يكون لها أولاد قد كبروا وقد يكون بينها وبينه غير 
الحسن فهذه لا تتهم .أن تكون ولّجت ذلك إليه. وأرى أن تصدق 
في ذلك. وأما المرأة التي لا ولد لها ومثلها نتهم فلا أرى ذلك 


.7” ساقط من ق‎ )١١( 
.” (9؟) إضافة من ق‎ 


كتاب المديان والتفليس الأول آ 


بجائزء ومثل ذلك الرجل يقر بالدين للرجل» فلو أقر لولد أو لأخ 
أو لآب أو لمن يتهم أن يصنع ذلك له لانقطاعه إليه من الرجال أو 
غيرهم لم أر(*"© أن يجوز ذلك إليه*© ولو كان لمن لا يتهم عليه 
مثل التجار الذين يعرفو(”) 2 لم يكن بينهم من الأمور 
ال 5 لا يتهمونه على شيء ر رأيت ذلك جائزاء قال سحئنون: 
ولحاي ما موس اكاك ور جم 


من أربعة 6 أحدها أن يقر لوارث» والثاني ' أن 0 ا 
فأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة في القرب من المقر بمنزلة من لم 
يقر له منهم مثل أن يقر لأحد ولده أو لاحد إخوته أو لأحد بني عمه 
الوارثين له وما أشبه ذلك أو أقرب منهم مثل أن يقر لابنته وله عصية أو 
لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق» أو لأب أو لأم أو عم أو ابن 
عم فإن هذا لا اختللاف في أن إقراره له لا يجور. قال في كتاب ابن 
المواز: إذا لم يكن لذلك جك ل ات الل لق ارا 
قاطعاً إلا أن يكون المقر له عاقاً والذي لم يقر [ له] 8" بار به فقيل: 

إقراره له جائز كالزوجة إذا أقر لها وقد عرف الشنان والبغعض منه 0 
وقيل: إن إقراره له غير جائز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في ذلك 


.*” في الأصل : (أرى) بدون الجازم فصححناه من ق‎ )١4( 
."” إضافة من ق‎ )١6( 

(7) كذا بالأصل ومثله في ق ". 

(70) كذا بالأصل وهو ما في قى ". 

(74) ساقط من ق ". 


مضنا ْ البيان والتحصيل 


في المدونة. وأما إذا أقر لوارث والمقر له من الورثة أبعد من المقر ممن لم 
يقر له منهم,مثل أن يقر لعصبة وله ابنة أو لأخ لأم وله أخ شقيق» أو لأخ 
شقيق أو لأب أو لأم وله أم فإن هذالا اختلاف في أن إقراره له جائزء 
واختلف إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم بمنزلته مثل أن يقر لبعض إخوته أو عصبته وله ابنة» أو لبعض بني 
عمه وله أخت. أو كان من لم يقر له منهم بعضهم أقرب إليه من المقر له 
وبعضهم أبعد منه» 0 ابنة وأخ أو أخت أو ما أشبه ذلك 
على قولين: أحدهما أن إقراره جائز لأنه لا يتهم على ابنته للعصبة. وا 
على ابنته لأمه. والثاني أن إقراره لا يجوز لأنه يتهم على بعض العصبة 
لبعض وعلى أمه لأخيه أو لأخته.لأنه إذا أقر لبعض العصبة وله ابنة فقد أخذ 
من الابئة ومن بعض العصبة أو أعطى<5'© بعض العصبة. فمرة رأى إقراره 
جائزاً لأنه لا يتهم في أن ينتقص الابنة» ومرة رأى إقراره غير جائز لأنه 
رأى(؟ أن ينتقص بعض العصبة دون بعض. وأما إذا أقر لقريب غير 
وارث أو صديق ملاطف فالمشهور في المذهب أن إقراره يجوز إن كان 
يوردث 0 ولا يجوز إن كان يورث بكلالة» وهو قول سحئون هذاء 
وقيل: ! ن إقراره جائز كان يورث بكلالة أو ولدء والقولان في المدونة على 

ما وقع من اختلاف الرواية في كتاب الكفالة منها. وقد قيل: إن كان يورث 
بولد جاز إقراره من رأس المال. وإن كان يورث 0 لة جاز من الثلث وهذا 
على ما في كتاب . المكاتب من المدونة. وقيل : ن إقراره لا يجوز كان 
يورث بكلالة أو ولد. وهذا على ما في كتاب 2 الأولاد من المدونة في 
الذي يقر في أمة أنها ولدت منه ولا ولد معها. وأما إذا أقر لأجنبي فلا 
اختلاف في أن إقراره له جائزء فإن طلب ولم يوجد تصدق بها عنه كاللْقَطَةٍ 
بعد التعريف على ما قاله في رسم اغتسل من هذا الكتاب ومن كتاب 
الوصايا. وأما إذا أقر لمن لا يعرف فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس 


(19) في ق "#: وأعطى . وهو الصواب . 
(0) في ق ": (يتهم) بدل رأى. 


كتاب المديان وا جه لتفليس الأول ابام 


المال أوصى<35© بأن يتصدق به عنهم أو يوقف لهم. واختلف إن كان 
قوله ولا يخرج من رأس المال ولا من الثلث؛ قال هذا في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب» وقيل اليم العو 
وها - قائم من كتاب المكاتب من لعو وقيل: | إن كان هر 
وقعت هذه التفرقة في 0 000 عيسى من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال مالك : إذا فلس العبد وفي بده90””) مال لسيدة لم 
يؤخذ منه إلا أن يكون استتجره به فإن كان استتجره به أخذ مله 
وما كان له من مال.لم يلحق رقبته من ذلك شيء . 

قال محمد بن رشد: قوله: إذا فلس”؟©؟ العبد وفى يده مال لسيده 
لم ولحل لق ررد لدت ار 2 لله للحرشاكي . ويكورن: السيد اواو ديه »وفنا 
إذا قامت عليه بينة» وأما إن لم يعرف ذلك إلا بإقرار العبد له فلا يجوزء 
وإن قامت عليه وفيه محاباة فقد مضى الاختلاف في ذلك في أول رسم من 
السماع. فلا معنى لإعادته. وقوله: فإن كان اسََتَجَرَهُ به أخذ منه وما كان 
له من مال يريد أنه يؤخد ذلك منه للغرماء فيتحاصون فيه. ولا يضرب 
السيد معهم فيه به على ما مضى في أول السماع. ولا اختلاف في ذلك. 
وقوله : إنه لا يكون في رقبته شيء من ذلك صحيح لا اختلاف فيه لأنه دين 


(1") العبارة مشكلة . ولعل الأصل : إن أوصى: بأن يتصدق. . 
(0*) في قى ": ولم. 

(9”") في ق ”13 يديه . 

(4*) في قى "#: أفلس . 


فى البيان والتحصيل 


من الديون فهو في ذمته بخلاف الجنايات التي تكون في رقبتهء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 

وسئل مالك عن رجل هلك وترك عليه ثلاثة ألاف دينار ولم 
يترك من المال إلا ألف دينار» ولم يترك ارثا إلا ابن له فيقول 
ابنه لغرمائه : خلوا بيني وبين هذا الألف دينار التي ترك أبي 
وأنظروني بدين أبي سنتين وأنا ضامن لكم جميع دين أبي. قال: 
أرأيت إن كان معه وارث غيره وترك مالا لا يعرف أفيه وفاء 1 
لا؟. قلت له: فد سمعت منك قولا قال: فما هو؟ قلت له: 
كان فيه فضل كان بينه وبين ورثته على فرائفض ل 
وإن كان فيه فضل كان له بما ضمن من النقصان فلا خير فيه 
قال: نعم. قلت له: إنما أردت منك أنه وارث وحده ولم يترك 
إلا ألف دينارء وعلى أبيه ثلاثة الاف. فسأل الغرماء أن يؤخروه 
في الأجل على أن يضمن لهم ما نقص من المال. فقال: أما مثل 
هذا فلا بأس بهء وقد بلغني عن ابن هرمز مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد: رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة 
إنها مسألة رَدِيْةَ لولا ل ل ا 
أخذ عيناً ليعطي إلى أجل أكثر منه. ولأنه ضمن ما على أبيه من دين» 
ل ل فلو قدم غريم لم يعلم 
به للزمه أن يدفع إليهء ولو اشترط ألا أودي إلا دين من حضر لم يجز لأن 
الغائب إذا قدم أخذ حصته منه بالحق. فكله مجهول. وكله غرر. وقول 
ل إذ لا يصح أن يتأول على مالك ولا على غيره 

هل العلم أنه أجاز هذه المسألة اتباعاً لابن هرمز وهو يرى أنه كمن 
0 إلى أجل أكثر منهء وليضمن ما يطرأ على المتوفى من 


كتاب المديان والتفليس الأول ووس 


دين. وهو مجهول. إذ لا يجوز عند أحد من العلماء أن يقلد العالم العالم 
فيما يرى باجتهاده أنه خطأء وإنما اختلفوا هل له أن يترك النظر في نازلة 
إذا وقعت ويقلد من قد نظر فيها واجتهد أم لا؟ ومذهب مالك الذي تدل 
عليه مسائله أن ذلك لا يجوز فلم يتابع مالك رحمه الله في هذه المسألة 
ابن هرمز على قوله دون نظرء بل راها جائزة لا بأس بها بنظرهء وحكى ما 
بلغه عن ابن هرمز من إجازتها استظهارا لصحة نظره. واحتجاجا على من 
خالفه فيه. والوجه في ذلك أن الألف دينار التي ترك المتوفى لم تدخل بعد 
في ضمان الغرماء فيكونوا قد دفعوها في أكثر منها إلى أجل بدليل أنها لو 
تلفت ثم طرأ للميت مال لكانت ديونهم فيه» وكانت مصيبة الألف من 
الوارث. فلما كانت الألف باقية على ملك المتوفى جاز أن يحل الوارث 
ل لطيو اااي الي ا 
حياء ألا ترى أنه لو فلس فلم يوجد له إلا ألف دينار وللغرماء عليه ثلاثة 
الاف 0 0 أن يتركوا له الألف ويؤخروه بحقوقهم حتى وي 
ويوفيهم حقوقهم. ولم يكونوا إذا فعلوا ذلك قد أعطوا ألفا في أكثر منها إلى 
أجل وإن كانوا قد ملكوا أخذ الألف إذ لم يحصل بعد في ضمانهم. 
فكذلك حالهم مع الوارث لأنه إذا رضي بذلك فقد أنزل نفسه منزلتهء وكأنه 
أحيا ذمته وأبقاها. فهذا هو الذي ذهب إليه مالك. والذي يدل على ذلك 
من إرادته أنه لم يجز ذلك لأحد الورثة إذا كانوا جماعة إلا على أن يكون 
الفضل بينهم, لأن تجارته في الألف التي تركها الغرماء في يده إنما هي على 
ملك المتوفىء. فهذا وجه قول مالك في هذه المسألة. والله أعلم, وسيأتي 
في رسم الببوع من سماع أشهب مسألة من هذا المعنى سنتكلم عليها إن 
شاء الله. وبه التوفيق. 


مسألة 


الرجل 0 أن 0 0 قال: بل أراه 0 الغرماء . 


1[ 8 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا بَيْنَ على ما قاله لأن مال اليتيم إذا 
استهلكه صار ديئاً من الديون في ذمته. لا مَزِيّةَ له على سائر الديون» 
فوجب أن يكون أسوة الغرماء. ولا خلاف في هذا أعلمه عند أحد من 
العلماء. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل كان له على رجل ذكر حق فضاع كتابه منه 
ونسي شهوده فاقتضاه فجحده بعض الحق وقال: ما لك على إلا 
مائة دينارء وقال الآخر: بل لي عليك مائتا دينار ولكن قد ضاع 
كتابي وما أحفظ ما أشهدت عليك فيه فيصالحه على أن يزيده 
على المائة ويحط عنه من المائتين» ثم يجد بعد ذلك كتابه وفيه 
أسماء شهوده فيقوم بذلك. أترى أن له عليه نقض ما كان صالحه 
عليه؟ قال: إذا عرف هذا من قوله فإنى أرى ذلك عليه» وأرى أن 
يخرع للدبنية قد ْ 


قال محمد بن رشد: قوله إذا عرف هذا من قوله يريد إذا عرف من 
قوله قبل الصلح أن له ذكر حق قد ضاع منه وما يعرف شهوده. ففي هذا 
دليل على أنه | إن لم يعرف ذلك من قوله فلا قيام له عليه في نقض 
الصلح. وذلك خلاف ما في كتاب الصلح من المدونة أنه إذا صالحه وهو 
وحار مر و جه وا ان سر ل 
كتاب الجدار لمالك أنه إذا صالحه وهو جاهل ببينته أنه لا حق له. وقد 
يحتمل أن يكون معنى قوله انه إذا عرف هذا من قوله رجع ببقية حقه دون 
يمين» وإن لم يعرف ذلك من قوله لم يكن له أن يرجع عليه إلا بعد يمينه 
أنه إنما صالحه وكتابه قد ضاع وهو لا يعرف شهوده » فلا يكون على هذا 


كتاب المديان والتفليس الأول 3-7 


التأويل في هذه الرواية دليل على خلاف ما في المدونة بل يكون مفسراً له 
في إيجاب اليمين». وقد فرق في كتاب الجدار بين المسألتين» فيتحصل في 
جملة المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أنه إذا صالحه فلا رجوع له عليه بوجود 
ذكر حقه. ولا بعثوره على بينة لم يعلم بها والثاني أن له الرجوع عليه في 
الوجهين » والثالث أنه يرجع عليه إن وجد ذكر حقه ولا يرجع عليه إن عثر 
على بينة لم يكن علم بها. وقد يحتمل أن يقال في هذه الرواية على 
ظاهرها إنها ليست بخلاف لما في المدونة وإنما فرق بين المسألتين. فتأتي 
على هذا التأويل وهو تأويل ظاهر. وفي المسألة قول رابع وهي التفرقة بعكس 
ما في كتاب الجدارء ولا اختلاف في أنه إذا صالحه ثم أقر له بحقه أن له 
الرجوع عليه ولا في أنه إذا صالحه وله بينة غائبة قريبة الغيبة يعلم بها أنه 
لا رجوع له عليه إذاد»"») قدمت بينتهة واختلف إذا كانت بعيدة الغيبة 
فاستحلفه أو صالحه فلما قدمت بينته أراد القيام بها عليه على ثلاثة أقوال : 
أحدها أنه لا قيام له عليه في الوجهين » والثاني أن له القيام عليه في 
الوجهين. والثالث أنه له أن يقوم عليه إذا استحلفه وليس له أن يقوم عليه 
إذا صالحه. وهذا القول هو مذهب ما فى المدونة. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده 
ثم يطلبه فيجحده أياما ثم يدعوه إلى الصلح فيشهد في السر 
ويقول: إني إنما أصالحه لأنه جحدنى وأخاف أن يذهب بحقى 
ولكن أصالحه فإذا حضر شهودي قمت على حقي , أفترى له 
إنما أردت كذا وكذا؟ فكأنه لم © ذلك له ورأى الصلح 


(5؟) في فق ": إن. 
(95) في فى ": لم ير. وهو الصواب. 


ا البيان والتحصيل 


جائزا عليه فيما رأيت من تحسين قوله. قال ابن القاسم : وهو 
ل ظ 

قال محمد بن رشد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن يكون مغيب 
ورف رما أو بعيداً فالظاهر فيها أنه لا ينتفع بالإشهاد في السر وإن كانت 
غيقه «يهدة نخدا خلاف ما في نوازل أصبغ من كتاب الدعوى والصلح أنه 
ينتفع بالإشهاد إن كانت غيبة 55 شهوده بعيدلة 0 ويحتمل أن تتأول هذه 
الرواية على أن غيبة الشهود فيها ليست ببعيدة فلا يكون في المسألة 
اختلاف. وهو الأولى ‏ ولا احتمال في أنه لا ينتفع بالإإشهاد في السر إذا 
كانت بيتته قريبة الغيبة» وبالله التوفيق . 


ومن حتاب يسلف في المتاع 

وقال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يهلك ويترك عرضاً 
وعليه دين أكثر من عرضه فيقول بعض ورثته لأهل الدين: لا 
تكسروا عروضه ونحن ضير لكم دينكم. قال مالك: لا أرى 
نأسا إن كانوا إن أضابزا::ة في العروض فضلً عن الدين اقتسموه 
على فرائض الله 0 نأا وق اننا لا فسموية عار 
فرائض الله فلا أحبه. يعني بذلك الذين ضمنوه. قال ابن 
القاسم : والناض مثل العروض . 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول الرسم الذي قبل هذاء فلا معنى لإعادته. وقوله وإن كانوا لا يقتسمونه 
على فرائض الله فلا أحبه معناه وإن كانوا لا يقتسمونه على فرائض الله 
ويكون [ذلك]70؟ للذين ضمنوه فلا أحبه. وهو الذي أراد بقوله يعني بذلك 


(37) في فق ": بينته, 
(8*") إضافة من فق ". 


كتاب المديان والتفليسر الأول مفضنا 
اعد اس لس اعم ال ا ا ا 0ك 


الذين ضمنوه. وقول ابن القاسم إن الناض مثل العروض يريد أنه مثله في 
أن ذلك لا يجوز إن كان الفضل للذين ضمنواء وأما إن كان الفضل لجميع 
الورثة فالعروض أخف من العين. وهو جائز في الوجهين» وبالله التوفيق 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 
وسئل مالك عن رجل كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه 
وديعة عنده» قال: إن كانت له بينة أو أ بأمر يعرف فصاحيه 
أحق به من الدين إلا أن يأتي بأمر لا يعرف. 
قال محمد بن رشد: قد مضى في آخر أول رسم من السماع أن 
إقراره بالدين جائزء فهو في الوديعة مثله أو أجوزء فيجوز إقراره بها إلا أن 
يأتي بأمر لا يعرف. وهو دليل قوله في هذه الرواية» وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل هلك وعليه دين وترك مالا وعروضا 
فأراد ورثته أن يصالحوا امرأته ويخرجوها من الميراث. قال: إن 
كانت العو 0 خٍْ يكن به 00 وإن 6 له عرسا 


عبد د الله صاجحب 0 عه السَلام كان آسْتشْهِدَ يوم اده 5 


0 


ل قير 


كَانَ عَلَيِهِ دين رَهِقَه َال الني عليه السلا ذا كان الْجدَاد 
فَآَنْتِ ١‏ قأذنيء, قال: فَأدْتَهُ: 00 رول 0 


لج 2 0 ري 6 م 


(9؟) فى «المصباح» : وجذده دا من باب قتل: قطعه. وهذا زمان الجداد والجداد. 
وأجد النخل بالألف حان جداده وهو قطعهع. 


لفن البيان والتحصيل 
الَذِي كَانَ فيه بَعْدَ قَضَاءٍ الدّيْنَ)(**) 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة مجملة يفسرها ما فى [كتاب]477) 
الصلح من المدونة لأن مصالحة الورثة المرأة على أن يخرجوها من 
الا ل د ل 0 
ا عله لدعي ري اذ دس 1014 ربجا عله مزرن انا يدا ما د 
جابر الذي احتج به في الرواية مالك» فلا يجور ذلك إلا بما يصع التتابع 
به فإن لم يكن فيما تخلفه الميت بعد تأدية الدين دنانير ولا دراهم جاز أن 
يصالحوها بعرض من التركة وبما شاؤوا من أموالهم. وإن كان فيما تخلفه 
الميت بعل تأدية الدين دنانير ودراهم جاز أن يصالحوها بعرض من التركة 
ومن أموالهم , ولم يجز أن يصالحوها بدنانير ولا بدراهم من أموالهم ولا من 
التركة إلا أن يكون ذلك مثل الواجب لها من ذلك أو أقل فتكون واهبة لبقية 


) 4) في كتاب الوصايا من صويع البخاري : «حَدّئنًا محمد بن ساقي 3 الْفَضْلْ بن 
يَعقُوبَ عَنْهُ حَدَننا شَيْبَانُ أبُو مُعَاوِية عَنْ فِرّاس قَالَ: قَالَ الشغِي : حَدنيٍ جَابر 
بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيٌ رَضِىَ الله يما ل باه انيد 0 ان ل:وترك نينت بناثك 
َك عَليِْ دين لما حَضَرٌ جدَادُ الل أن َيْتَ رَسُولَ الله كله فَقلْتَ : َا رَسُولَ الل قد 
عَلمنت: إن وَالِدِي أسَتشْهِدَ 35 د عَلَيْهِ دَيْنا كثيرأ تَإني اح أن 0 
العْرَّمَاكُ قال: آذهبٌ در كل تَمْرٍ على ناجيت فَفعَلْتَ نم دَعَوْتَ فَلَما نظروا إلَيْهِ 
ا بي ى “تلك الناعةء. فلمًا را ما سكين اناف رن اليا بيدَرا لات 
مَرَاتِ ثم جَلْس عَلَيْه ثم قَالَ: آذ أَصْحَابِكَ َمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَنَى أنّى الله 
مَانة وَالِِي» ونا - وَاللِّ - راض أن يفي اللَهُ مان وَالِدِي. ولا زجع إلى 
َحَوَاتِي ِمْوَق فسَلم الله اليارُ كلها حَتَى ني 0 ِلَى البَيْدَرٍ الَذِي عَلَيْه 
سول اللّه كانه لم يَنْقْص تَمرَة ولخد 

." إضافة من ق‎ )5١1( 

(؟1) الآية ١7‏ من النساء. 


كتاب المديان والتفليس الأول ا 


الورثة للمرأة على حال من أجل الدين لقول الله عز وجل: 8 مِنْ بَعْدِ 


وَصِيَةٍ يُوصِي بها أو دين 40# وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجلين اشتريا سلعة تعاقدا عليهاء فلما'أراد البائع 
أن يكتب الكتاب عليهما قال أحدهما لصاحبه: أنا أكتب الكتاب 
علي ولا تكتبه عليك حتى يكون خلواً إن أردت سفرأ في متجرنا 
السلعة» فقال الذي لم يكتب الكتاب عليه: ادفع إلي نصف 
الثمن» فأبى الذي كتب عليه الكتاب وقال: أنا ألزم بهذا الدين 
وأتخوف أن تأخذه فتفسده أو تقضية غرماءك. فلا أدفع إليك منه 
شيئاً. [وغلبه على ألا يدفع إليه شيئاً]؛؟» فلما حل الأجل قال 
الذي عنده المال: سرق عشرة دنانير فهي بيني 00 كما 
يغرم العشرة التي 0 عنذه الذي 0 عن رةه وو قال 
إنها سرقت منى أو ام ا اه 
إذا حبسها عنه. فقيل لف أفرايكت الى اتاد 193 عليه أترى. أن 
يدفع إليه نصف الحق ” رم الحق؟ 
قال: لا أرى أن يدفع إليه منه شيئاً. 


(49) انظر الهامش قبله . 

(44) إضافة من ق . 

(45) كذا بالأصل ومثله في ق 8 فإن يكن اللفظ مرسوماً على وجهه في المخطوطتين 
يكن معناه ما فسره صاحب «التاج» فقال: «واستاأدى عليه مثل ا لومز 
بدل من العين لأنهما من مخرج واحدء قال الأزهري: استأديت السلطان على 
فلان أي استعديت فآداني عليه أي أعداني وأعانني». 


للدال البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: المعنى فى هذه المسألة أن أحد المشترين 
طاع لصاحبه أن يكتب جميع الشمن عليه من ثمن السلعة ونصفه حمالة عن 
شريكه فيها للا يكون للبائع أن يطالبه به فيمنعه من سفره. ومعنى ذلك إذا 
أب رأه البائتع ورضي باتباع الحميل دونه على اختلاف في ذلك. فقد قيل: 
إن ذلك يلزمه ولا يكون له عليه رجوع. وقيل: إنه لا يرجع عليه إلا أن 
يموت الحميل أو يفلس. وقيل: إن له الرجوع عليه إن شاء وإن لم يمت 
ولا فلس. وقيل: إنه لا يعدى عليه حتى يبلى9*») الغريم لأنه حمالة 
وشرطه باطلفاحتبس المكتوب عليه جميع الثمن من أجل أنه كتب عليه 
مخافة أن يفسده ويتلفه فلا يجد له مالا يرجع فيه عليه إن ن أدّى عنه فصار 
متعدياً عليه في إمساك حقه عنه. ووجب أن يكون ضامنا له وأن لا يصدق 
فيما ادعاه من سرقته. إذ لو حاكمه وأراد أن يقبض حصته من الثمن من 
أجل أنه تحمل به عنه لم يكن ذلك له. وفي كتاب ابن حبيب أن ذلك له 
وهو بعيد. إذ لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنهء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشريكين 
قال مالك في الغريم : إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه 
0 به قدومه إذا قامت البينة وأرادوا حقوقهم فذلك لهم ولا 
قال محمد بن رشد: قوله: إنه لا يستأنى به قدومه ولا ينتظر به 
حجته صحيح لا اختلاف فيه أعلمه. وإنما الاختلاف هل يستأنى به مخافة 


(55) كذا بالأصل » وهو صورة ما في ق "2. وفي «اللسان»: «وأبلى الرجل حلف له 
وآبليت ‏ قلانا يمينا إذا حلفت له قطيبت. بها انقسهء ويقال: أبلى الله فلان إذا 
حلف)». 


كتاب المديان والتفليس الأول مم 
ماس الايان ق الامقل وا ص حل ل لح و اج اي 


أن يكون عليه دين لغير من قام به فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يستانى 
به لأن له ذمة بخلاف الميت الذي لا ذمة لهء وهو ظاهر هذه الرواية لأنه 
قال فيها: إذا قامت البينة وأذافها حقوقهم فذلك لهم ومعناه بعد أيمانهم, 
وفي المدونة أن الحي والميت سواء إذا كان مغروفا 0 لم يعجل بقضاء 
من حضرء وأوقف حتى يستبرأ أمره ويجتمع أهل دينه أو يعرفوا فيضرب 
لهم بحقوقهم, قال: فهذه أعدل روايتهم. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال :مالك في «رحل باع “ماله في ذينهء قال مالك على 
الوالي أن يستأنيَ بالعروض مثل الشهر والشهرين مثل الدور وما 
أشبه ذلك يستاني بها اوفسوق :يها توتطليو يها" الأتعاف» وأا 
الحيوان فيستأنى بها الشيء اليسير ولا يكون مثل العروض . 

قال محمد بن رشد: قوله إنه يستأنى بالعروض الشهر والشهرين 
مثل الدور لفظ مشكل لاحتمال أن يكون أراد أن العروض يستأنى بها الشهر 
والشهرين كما يستأنى بالدورء ويحتمل أن يكون قوله مثل الدور تفسير 
للعروض فيكون معنى قوله إن العروض التي هي الدور يستأنى بها الشهر 
والشهرين بخلاف الحيوان, ومثله في كتاب ابن المواز أن الدور يستأنى بها 
الشهر والشهرين » والعروض والحيوان يستأنى بها اليسير. محصل الاختلاف 
إنما هو فى العروض هل يستأنى بها الشهر والشهرين مثل الدور أو الأيام 
اليسيرة مثل الحيوان. والعلة في الحيوان أنه لا يستأنى بها إلا لشيء 0 
هي ما يتكلف من الإنفاق عليها. 7 العروض فالذي يوجبه النظر فيها أن 
يستاتن يما كان فيا ير العمرة متها منها الشهر والشهرين.وبما دون ذلك منها 
الأيام اللسيرةةولا يستائق .يما كان يسير الكمن منها شيعا ويباع :من ساعفهه 
مثل الحبل والدلو والسوط"*؟» وشبه ذلكء» وبالله التوفيق. 


(47) في الأصل: (السبط) فأصلحناه من ق ". 


7 البيان والتحصيل 
ومن كتاب البر 

وسئل عن رجل كان يبيع في السوق ويشتري من الناس . 
وكانت في يده تجارة ثم إنه تفالس وزعم أنه أصيب به وشهد له 
ناس أنه لين عنذه شىء قال ٠‏ وكيف يعرف هؤلاء أنه ليس عنذده 
شي ء؟ ثم قال : فأين ما كان يرق عنده؟ قال : يزعم أنه ضيبت 
به قال : فأرى أن يسجنه ولا يعجل سراحه. يريد بذلك أنه 
مُلِزَّه؛) ظالم ع أموال الناس. وإنى و لهؤلاء(؟؛) الذين 
يصنعون مثل هذا يتفالسون بالأموال من عي آم يأتون به أن يقاموا 
من الأسواق ولا يتركوا يبيعون به وأن يخرجوا منه فإنه لا يزال 
رجل منهم يعمل مثل هذا ثم يقعد بعد ذلك ويظهر له مال ومتاع. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إنه من أخذ أموال الناس وتقعد عليها 
وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه فإنه يحبس أبداً 0 يموت في 
السجن أو يؤدي إلى الناس أموالهم ولا تقبل شهادة من شهد نه ليس له 
مال إذا لم يعرف تلاف("© ماله. وقد قيل: إنه يضرب 0 المرة بعد 
المرة. وهو قول سحئون ؛ وأما من اتهم أنه قد خباأ مال وغيبه فإنه يحبس 
حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح. وأما من جهل حاله فإنه يحبس 
بقدر ما يتلوم2 له ويختبر فيه حاله ويستكشف فيه عن أمره ثم يخلى 
سبيله وإن لم يثبت عدمه إذا لم يظهر يسره. وقدر ما يستبرأ أمره فيه 
يختلف باختلااف الدين فيما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون. فيحبس 


(44) اسم فاعل من قولهم : أَلَدُ به إذا عاسره ولج عليه في الخصومة؛ ويقول أيضاً: الَدَ 
به إذا مطل . 

(49) في ق ": مثل هؤلاء. 

(00) لغة في التلف الذي معناه الهلاك. 

(01) تلوم في الأمر تلوماً تمكث فيه وتلبث. 


كتاب المديان والتفليس الأول عورم 


في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهرء وفي الكبير””» من المال أربعة 
أشهرء وفي الوسط منه شهران» وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 

وسنقل نالك عن الرجل يقر لأمرآته بالدين. تكوق: قن أسلفتة 
إياه فيما بينها وبينه ويقول: قد قضيتك إياه. قال مالك: الدين 
عندي مثل المهر إن لم تكن له بينة غرم. وهو مخالف عندي لما 
يشتري لها ويبيع لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة. فالرجل توكله 
امرأته ويدفع إليها ولا يشهد فيما باع لها ولا فيما ابتاع لها ولا 
فيما اقتضى لهاء فليس في هذا إلا يمينه بعد. وهو مخالف عندي 
لما أقر به من السلف. وأرى إن لم يأت. ببينة أن عليه غرم ذلك . 

قال محمد بن رشد: قوله وهو مخالف عندي لما يشتري لها ويبيع 
لها ويقتضي لها إنما ذلك وكالة تدل على أنه يحكم له بحكم الوكيل فيما 
باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالته للعرف الجاري من تصرف الرجال 
لأزواجهم في أمورهن. وقد اختلف في الوكيل يدعي أنه دفع إلى موكله ما 
قبض له من غرمائه أو ما باع به متاعه على أربعة أقوال: أحدها أن القول 
قوله مع يمينه جملة من غير تفصيل», وهو قوله في هذه الرواية وفي سماع 
ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات وفي المدونة» والثاني أنه إن كان 
يقرب ذلك بالأيام اليسيرة فالقول قول الموكل أنه ما قبض منه شيئا وعلى 
الوكيل إقامة البينة» وإن تباعد الأمر مثل الشهر ونحوه فالقول قول الوكيل 
مع يمينه يحلف ويبرأ. وإن طال الأمر جداً لم يكن على الوكيل ولا على 
الزوج يمين» وهو قول مطرف عن مالك. والثالث أنه إن كان بحضرة ذلك 
وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه. وإن طال الأمر جدأ صدق دون 
يمين» وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم. والرابع تفرقة أصبغ بين 


(89) في ق ": الكثير. 


”> البيان والتحصيل 


الوكيل على الشيء بعينه وبين الوكيل المفوض إليه. فالوكيل على الشيء 
إليه يصدق في القرب مع يمينه وفي البعد دون يمين» فإن مات الوكيل أو 
الزوج بحدثان ما جرى ذلك على أيديهما كان ذلك فى أموالهما إذا عرف 
القبض وجهل الدفع. وإن كان موتهما بغير حدثان ذلك وما يكون في مثله 
المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم 
على الدفع في قرب ولا بعد. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب باع غلاما 


وقال مالك في رَوَاِيَا زَيتِ باعها صاحبها خمس روايا ثم إن 
صاحبها صبها في جرار ثم صب معها جرتين أخريين اشتراهما 
وقد ال و ال رد الود وقد باع 
بعض ذلك أو لم يبعء 3 إذا عرف ذلك أخذه إن وجده بعينه 
إن لم يبع منه شيكأ إذا أ بى الغرماء أن يدفعوا إليه حقه. وإن باع 
عنكا كا وقد اشير رذ صف ققد ما وجد مما اقتضى على 
حساب الروايا إذا لم يصبها وقد باع بعضها وبقيى بعضها وقد 
وصفناه في موضع آخر. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما مضى 
في رسم قطع الشجرة وعلى ما في كتاب المأذون له في التجارة من 
المدونة أنه أحق .بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره. 0 
وإن باع منه شيئاً وقد اقتضى رد نصف ثمن ما وجد مما اقتضى على 
حساب الروايا إذا لم يصبها وقد باع بعضها وبقيى بعضها كلام فيه التباس 
ومراده به أن ما باع من الرُوَايَا مفضوض على الخمس روايا وعلى الجرتين 
اللتين صبهمامعها. فإن كان باع منها جرتين وفيها راويتان وبقيت الخمس 
روايا عنده حتى فلس وقد اقتضى البائع نصف ثمن الخمس روايا كان 


ادحا اا ا 


قبض ]2270 نصف لخمسة أسباعه ويحاص الغرماء بنصف ثمن السبعين 
لفائتين بالبيع. وبالله التوفيق. 
مسألة 

كل عون ريل لقان 2 على رتل اين بو قا 1 إن 
الذي عليه الدين وقع له حق على الذي يسأله ولا بينة بينهماء 
فهلك الذي عليه الدين ولا دين لأحد عليه غيره. فأراد أن يكتم 
الدين الذي عليه بدينه الذي له حين عرف أن دينه لا يؤدى وحين 
لم تكن له بينة وحين عرف أنه إن أقر بما عنده أخذ منه(؟*»2. قال 
ويلحقه من ذلك ما لحقه أو يغرم ما غرم . 

فقلت له: يا أبا عبد الله أيحتسب*'©2 الذي له ويؤدي؟ 
مثل ذلك إلا أن يجحد من جحذده ولم أحضره أنا. 

قال محمد بن رشد: لم يجز له في هذه الرواية أن يكتم ما عليه 
ويقتطعه في الدين الذي له وإن لم يكن لأحد عليه دين سواه. وهو معنى 
ما في كتاب الوديعة من المدونة. وفى ذلك اخعملالاف كثير» قيل : إن ذلك 
لا يجوزء وهو قوله في هذه الرواية وفي المدونة. وقيل: إن ذلك له جائز. 
وهو قول أشهب وابن وهباء وقيل : إنه له مكروه. وقيل : إنه له مستحبء 
وقيل: إن ذلك جائز إن لم يكن عليه دين» ولا يجوز له إن كان عليه دين 


(09) إضافة من ق ". 
(4ه) كذا. 
(6ه) فى «المصباح» : «احتسب الآجر على الله: ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا». 


إلا أن يأخذ مقدار ما يصير له في المحاصة. وقيل: إنه يجوز له أن يأخذ 
مما دفع إليه بغير أمانة ولا يجوز له أن يأخذ مما دفع إليه بأمانة. وقد مضى 
في سماع أصبغ من كتاب النذور القول على هذا المعنى أيضاً. فقف 
عليه. وبالله التوفيق 

مسألة 


وسئل عن رجل قال: ما كان لي على قرابتي من حق فهو 
ل ا ل قال : أراه . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر. وكان الأظهر ألا يكون 
له القراض إذا كان قائماً بيده لأنه في أمانته فهو له عنده. ولا 9 إثه “له 
عليه إلا إذا كان قد قد استهلكه فثبت له في ذمته. ووجه ما ذهب إليه نه وإن 
كان له عنده فعليه أن يؤديه إليه لقول الله عز وجل : « إِنّ الله 27 
تَؤدُوا الآمَانَاتِ إِلَى أَعْلِهَا 2524 فإذا وهبه ماله عليه من الحق فى صرفه إليه 
وجب أن يكون لهء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال مالك : من مات وعليه دين يحيط بماله فإن الكفن 
هذا غلق الديقة قال: 0 
مال له غير ذلك الرهن فلا يكفن منه. والمرتهن أحق به من 
الكفن . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة. وقد تكررت في 
هذا الرسم بعينه من هذا السماع في كتاب الجنائز.ء ومضى القول عليها 


(كه) الآية 8ه من النساء. 


كتاب المديان والتفليس الأول لذن 


ومن كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 
ا يه ا 
فقال ابن له: أنا اخذ هذا المال وأضمن دين أبيء» قال مالك: ! 
كان يضمن دين أبيه وما كان فيه من فضل رده إلى 0 
به إن شاء الم وق كان تقضانا كات عليه اقلا دامن. يدخ وإن كان 
يأخذه على أ ن يكون له الفضل بما ضمن من النقصان فلا خير 


فيه . 


قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 


في 0 أخحذ يشرب و فلا وحه لإعادتهء وتكررت ا بالمعنى في 


ومن كتاب تأخير صلاة العشاء 


وسئل عن رجل أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين 
ديناراً وأوصى مع ذلك أنه مصدق فيما قال. قال: فادعى 0 
أن له عليه يحيسين دكار قا آرئ أن يخلف وياخد شتمسين 
ديناراً. 

قال محمد بن رشد: قوله: أرى أن يحلف ويأخذ خمسين يريد 
يحلف على تحقيق دعواه ف في الخمسين ديناراًء وقال ا دحون: إنما ألزمه 
اليمين لأن كل من اقتضى ديناً من مال ميت أو مفلس فلا بد له من أن 

يحلف ولا تنفعه بينته إلا أن يسقط ذلك عنه الورثة أو الغرماء» ولو طرأ 
غريم غائب كان له أن يحلف من لم يحلف ويحلف هو أيضاً. وليس قول 
ابن دحون بصحيح لأن هذه اليمين لا بد منهاء ولا اختلاف فيهاء وأما 
اليمين على تحقيق دعواه في الخمسين ديناراً ففيها اختلاف وقع في رسم 
برس سك ابن القاشه اف كنات الوضايا في الرجل توصي لرجال بلديزد 
لهم عليه فيقول قد كنت أدَاينُ فلاناً وفلاناً فما ادعوه قَبَلِي فهم فيه مصدقون 


14" البيان والتحصيل 


إن ذلك يكون لهم بلا يمين يستحلفون بها على ما ادعوا فيحلف على هذه 
الرواية إن له عليه خمسين ديناراء وإنه ما قبضها ولا أسقطها عنه. وإنها 
لباقية له إلى حين يمينه. ويحلف على ما في رسم البز من كتاب الوصايا 
إنه ما قبض الخمسين دينارا التي صدقه المتوفى فيها ولا أسقطها عنه. 
وإنها لباقية له قِبلَه إلى حين يمينه. والاختلاف المذكور في .تحقيق دعواه 
في الخمسين جَارٍ على اختلافهم في لحوق يمين التهمة لأن الورثة تتهمه 
الي 1 لاك سر عدت ودار 
الدعوى بذلك مثل أن يقول له قد أقررت عندنا أ نه لم يكن لك عليه إلا 
كذا وكذا للزمته اليمين قولا واحداً. ولم يسقط عنه الميت اليمين وإنما 
أوصى أنه مصدق فيما يدعيه ولم يقل بيمين ولا بغير يمين. ولو قال: إنه 
مصدق دون يمين لما سقطت اليمين عنه بإسقاطه إياها عنه على ما في 
وتيت "أعتكه بشترت حمر من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة ومن كتاب 
الوصايا حسبما ستبينه هناك إن شاء الله. وسيأتي في رسم أسلم من 0 
عيسى ورسم الوصايا الصغير من سماع أصبغ مسائل من هذا المعنى في 
التصديق في الدعوى نتكلم عليها | إذا مررنا بها إن شاء الله ل فى 
رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات في التصديق في الشهادة 
وبينا هناك الفرق بين التصديق في الدعوى وبين التصديق في الشهادة. 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل ابتاع طعاماً إلى أجل من رجل فمات الذي 
عليه الحق فقيل للذي له الحق: خذ حقك. قال ذلك له 
الورثة» قال: لا حتى يحل حقي» قال: أرى أن يجبر عند موته 
على أخذه. وذلك أن مال الميت يباع. ولعله ألا يكون فيه وفاء. 
فأرى أن يجبر على ذلك. قال ابن القاسم في العروض يجبر على 
أخذها عند الموت والفلسن : 


كتاب المديان والتفليس الأول حكن 


قال القاضى: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما فى المدونة 
وغيرها لأن الدين يحل على المتوفى بموته» ومن حق من عليه دين أن 
يؤديه عن نفسه. والله الموفق. 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن الذي يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد 
ولا يعرف. قال: يتصدق به عنه. قال مالك: ويقول اللهم هذا 
عن فلان. 
قال محمد بن رشد: معنى قوله : ولا يعرف أي لا يعرف موضعه 
لأنه إذا لم يعرف فلا يصح أن يوجدء وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في رسم حلف ليرفعن أمراء فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


اله 
وسكل عن رجل أوصى عند موته أن ينظر في كتبه فما كان 
له من حق قبضص.». وما كان عليه قضي . فلما مات أخرجت كتبه 
الذكور الحق فإذا فى ذكر حق منها ذكر حق فلان على فلان 
بأربعة عش ديثاراء :وفيه. شهوه» وأسفل :ملا بيخطايد :اتنب الحق 
الميت: قيضت هنه ثمانية دتانير مما فى كتابئ هداء أعليه 2 أن 
بخلكه نور 1 ' من القماننة بكتائدر ؟ فال .مالك هنا أو عليه فق 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لأن الشهادة على خط 
المقر كالشهادة على إقراره سواء عند من يجيزر الشهادة في ذلك على 


(090) في الأصل : (عليه) بدون همزة الاستفهام فأضفناها من ق ". 


بوم البيان والتحصيل 


الخطء والشهادة في ذلك جائزة على المشهور في المذهب لم يختلف في 
ذلك قول مالك ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت إلا ما يروى عن 
محمد بن عبد الحكم من أنه قال لا تجوز الشهادة على الخط مجملاً ولم 
يخص موضعاً من موضعء وستأتي هذه المسألة في رسم بع ولا نقصان 
عليك من سماع عيسى, وقد مضى من تحصيل القول في الشهادة على 
الخط في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ما فيه 
شفاء. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب مساجد القبائل 
وسئل عن عبد كان تاجراً وأنه باع متاعاً من التجار وكتب 
عليهم ذكورات حق وأنهم ادعوا أنهم قد دفعوا إلى سيده بعض ما 
كان له عليهم, » قال أرأيت سيده أكان يقتضي شيئاً؟ قال: نعم قد 
كان السيد يقتضى. وقد كان العبد يقتضى. قال أما إذا كان 
يقتضي فإني أرى أن يحلف السيد فيما ادعي عليه ويحلف العبد 
فيما ادعي عليه. ْ 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله [أنه]2©*0 إذا كانا جميعاً 
يقتضيان لزمت كل واحد منهما اليمين فيما اذعى عليه لقول النبي عليه 
السلام : ١‏ آلْبينَة عَلَى مَنِ ادعى وَالْبَمِينٌ على مَنْ الكرع(*.ولو كأن السيد له 
يقتضي لم يجب عليه اليمين في دعوى الاقتضاء على القول بأن اليمين لا 
تلحق بمجرد الدعوى دون خلطة. وهو مذهب مالك رحمه الله وكافة 


(8ه) إضافة من ق *. 

(09) ورد في رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. وروي قي مرفوعاًء 
وانظر باب الرهن في الحضر من «صحيح البخاري» والأحكام في «سنن الترمذي» 
والأحكام في «سنن ابن ماجه» وانظر أيضا «أعلام الموقعين» لابن القيم (ج- ١‏ ص 
6) ودنيل الأوطار» للشوكاني (ج ه ص 45"). 


كتاب المديان والتفليس الأول دض 


أصحابه, وقد مضى القول في ذلك مستوفى في رسم القضاء ء المحض من 
سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 

وسئل عن الْكَرِيّ("© تكون له الإبل يحمل عليها وهو 
يديلها تحتهم فيفلس وتحت أحدهم بعير منهاء أتراه أحق به من 

قلت لسحنون: هل يكون أصحاب الكراء المضمون 
وغيرهم سواء وكل واحدل من أصحاب الحمولة ول بما في يذه 
من غيره؟ قال: نعم . 

قلت: فلو أن الجمال احتاج فأراد أن يتسلف من بعض أهل 
الحمولة على أن يرهنه ما 4 م 0 أيجوز ذلك وتراه رهنا 


0 كحورا؟ قال : : نعم. أ أنه لو فلس الجمال كان كل 
واحد من هؤلاء يم من الغرماء ومن أصحاب 
الأحمال؟ . 


قلت لسحئون وأصحاب الأحمال أولى بما تحت أحمالهم 
من الإبل كما يكونون في المحامل؟ قال: نعم . 

قلت: فإن أراد الجمال أن ينقل تلك الإبل ويديلها بينهم 
وأبى ذلك أصحاب الأحمال؟ قال: لا يكون ذلك للجمال إلا عن 
رضى من أصحاب الحمولة. وهذا في الكراء وغيره سواء. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة معروفة لسحنون أجاز أن يرهنه 


(600) في «المصباح» : «الكري على فعيل: مكري الدواب» وفي «التاج) : «الكري كفني 
المكاري وهو الذي يكريك دابته فعيل بمعنى مُفْعِل). 


دنا البيات والتحصيل 


ما تحته وهو في منافع الراهن.» وهو بعيدء وكذلك أجاز أن يرهنه جملا 
تحت غيره: يكون فض راكب له قبضاً للمرتهة» وهو أبعد لأنه كان في 
قبض غيره ولم يحدث له قبض مستانف للرهن ولأنه في منافع الراهن وفي 
أجرة غيره فهو بعيد من حكم الرهن وأصله.ء وقد مضت هذه المسألة 
والدواب» فلا معنى لإعادة شي ء من ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل عن رجل كان لقوم عليه دين ولرجل منهم أربعة عشر 
ديناراً ونصف . فأراد الخروج إلى موضع. فاراد قضاء دينه) فقضاه 
أربعة عشر دينار وَنسَينا دراهم. قال لا-خير فيه» هذا مكروه أن 
علي عد معن ل ري ولكن يعطيه في. ذلك 
عرضاء قيل فيعطيه ديناراً ويأخذ منه نصفاً فضة؟ قال: أعجب إلي 
أن يأخذ في ذلك عرضاًء كأنه خففه لقلة النصف. قال ابن 
القاسم : ولا بأس به. 

قال محمد بن رشد: 0 
ونصف ديئار مؤجلة أن يأخذ منه قبل محل الأجل أربعة عشر دينارا وصرف 
نصف دينار لأنه لا يجوز له أن يأخذ دراهم عن ذهب لم يحل يحل أجلها لأنه 
يدخله صرف إلى أجل وأجاز أن يأخذ منه أربعة عشر ديناراً وغرضاً 
بالنصف ديئار» وفي ذلك نظر لأنه عجل له الأربعة عشر ديناراً على أن باع 
منه العرض بنصف دينار. والبيع على تعجيل الحق لا يجوز لأنه يدخله: 
ضع وتعجل» ألا ترى أنهما يتهمان على أن يعجل .له الأربعة عشر ديناراً 
على أن ياخذ. من بالنصف ديثاز عرضاً لا يشاوي: إله ربع دينار فيكون قد 
عجل له حقه على أن يحط عنه منه ربع ديئارء وا يجز أن يأخذ منه 
لكين عثر ديار ودع |لبه بالتضف الزائد عات احقه ضيه لاله تارفة فين 
النصف دينار على أن يعجل له الأربعة عشر ديناراً ونصف التي كانت له 


كتاب المديان والتفليس الأول اولض 


عليه. وذلك لا يجوز لأنه يخاف أن يكون زاده في صرف نصف المثقال 
لموضع التعجيل فيدخله: ضع وتعجل, ٠‏ وقد يدخله أيضاً ذهب نقداً بفضة 
د وذهب إلى أجل لأنه أعطاه خمسة عشر مثقالا 0 
وعن ذهب مؤجل». وخفف إذا أخذ منه خمسة عشر دينارا أن يدفع إليه 
بالنصف دينار الزائد على حقه عرضاً وإن كان يدخله: ضع وتعجل لأنه 
يخاف أن يكون أعطاه في النصف دينار عرضاً قيمته أكثر من نصف دينار 
على أن يعجل له حقه إلا أنه استخف ذلك ليسارته. كي 
أساء وقد كرهه مرة. ايت اختلاف قوله في ذلك في سماع أي زيد من 
كتاب الصرف. وقد مضى القول على ذلك هنالك. وبالله التوفيق. 
ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد 

وسئل مالك عن رجل خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل 
صاحبه فضل». ثم إن الذي غاب بفضل غاب وذهب ولا يعرفه 
صاحبه بنسب ولا دار إلا الاسم. قال مالك يتصدق به عنه ويقول 
حين يتصدق: اللهم هذا عن فلان لمكان الذي له عندي. فإن 
جاء بعد ذلك دفع إليه حقه. 

قال محمد بن رشد: قوله يتصدق به عنه معناه إن شاءء إذ لا يلزمه 
ذلك مخافة أن يأتى فيلزمه غرمه إذ هو ثابت فى ذمته لا يبرأ منه إلا برده 
لربه أو بأن يرفع ذلك إلى الإمام ويدفعه إليه فيوقفه الإمام له. وقوله ويقول 
حين يتصدق به عنه: اللهم هذا عن فلان معناه أنه يقول ذلك في نفسه لأن 
النية تكفيه فى ذلك. وليس عليه أن يحرك بها لسانه. وقوله إنه إن جاء بعد 
ذلك دفع إليه حقه صحيح لا يدخل فيه الاختلاف ار بين أهل العلم 
فيمن تصدق باللقطة بعد التعريف هل يضمنها لصاحبها | أم لا؟ لأنها ليست 
في ذمته بخلاف هذاء. وقد جاء في الحديث دن قا يها2'60 وبالله 


التوفيق . 


- في كتاب اللقطة من «صحيح البخاري»: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُّ يُوسَف أُخْيَرَنَا مَالِكٌ‎ )7١( 


لضن البيان والتحصيل 


ومن كتاب سن رسول الله 

وقال مالك في الذكر حق يكتب ويكتب فيه : وفن اجام لكر 
الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه. قال لا أرى أن يدفع إليه شيئاً 
إلا بوكالة لذي لا أدري بما وصل ذلك الكتاب إليه» لعله وجده 
وقد سقط من صاحبه أو ما أشبه ذلك فلا أرى أن يعطى إلا 
بوكالة . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما يأتي في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهماة وهي مسألة صحيحة لا اختلااف فيها للمعنى الذي ذكره في 
الرواية وبينه فيها بإشهاد صاحب الحق أن من جاء بذكر الحق اقنضاه غير 
عامل بخلاف إشهاده للذي عليه الحق أنه إن جاء به فقد برىء» وقد مضى 

مسألة 

يستحلفه :ما أسلفتك شيئاً. وقال الآخر: أحلف لك: مالك علي 
شيع قال: رأدى ا يحلف مالك 00 شيع وما اي ادعيت 
حقه. وقال هذا 58 قال 0 حضرت أبن ا وقد 


- عَنْ ربيعَةَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَانِ عَنْ يزيد بْنِ المُبْعثِ عَنْ رَيْدِ بن حَالٍِ رَضِيَ اللَهُ َلْهُ 
قال: جاءً لجل إلى سول الله َك فسَألَةُ عَنٍ اللقَطَةٍ فَقَالَ: أغرف عِفَاصَهًا 
ووكَاَهَا نم عَرَفَا سن إن جَاءَ صَاحِيهًا إل مَعَانكَ بها قَالَ: ضَالَهُ آَم ٠‏ قَالَ: 
هي لَك 1 55 أو ِنْب قَالَ: فَضَالَةُ بكر ٠»‏ قال: مَالَكُ وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاوُمًا 
وَجِذَاوُمَاء تَردُ العاف وتأكل الشكر عن يلاها ريها»: 

(؟5) في «القاموس المحيط» ما نصه: «التوريك فى اليمين نية ينويها الحالف غير ما 
نواء مات 1 


كتاب المديان والتفليس الأول موب 
حكم أن يحلف ما أسلفه شيئاً. 

قال محمد بن رشد: قول مالك إنه يحلف: ماله عنده شيء وما 
الذي ادعى عليه إلا )0 هو في المعنى مثل ما في المدونة في الشهادات 
منهاء ومثل ما حكى أ صبغ أنه حضر ابن القاسم وقد حكم بأن يحلف: ما 
أسلفه شيئاً لأن حلفه: ار 0 
ويكفي من كل لفظء وقد قيل إنه يقبل منه أن يحلف: ماله عنده حق. وقع 
الاختلاف في ذلك في آخر سماع أصبغ من كتاب النذور وفي عيرة من 
المواضع ‏ والأظهر أنه لا يقبل منه إلا أن يحلف: ا 
الطالب يقول بمفهوم قوله إنه يريد أنه قضاني. وهو لو صرح بأنه قضاني 
لكان القول قولي أني ما قبضت منه شيئاء فيريد أن يأتي بكلام يتحيل فيه 
أن يكون القول قوله فى القضاء. وهو قوله: مالك عندي شيء وما أشبه 
ذلك من الألفاظ. والأصل عندي في هذا الاختلاف ال د 
هل هي على نية الحالف أو على نية المحلوف لهء فمن رأى اليمين على 
نية الحالف قَبلَ من الحالف أن يحلف: .لك كله حل لآجه يتدر إن 
استحلفه ما أسلفه [شيئاً" أن ينوي أنه ما أسلفه شيئاً هو عليه باق له فلا 
يكون كاذباً في يمينه كما لو حلف ما له قِبَلّه حق. فلما كان يقدر على هذا 
لم يكن لإيجاب اليمين عليه أنه ما أسلفه شيئاً كبير فائدة» ومن رأى ى اليمين 
على نية المحلوف له لم يقبل من الحالف إلا أن جلك نا اسلقه فيكا لألة 
ا اك ه كان آثما كاذبء فلزم ذلك لينكل 


من سماع أشهب وابن ن نافع من مالك 
من كتاب الأقضية الثاني 


قال سحئنون: قال لي أشهب: سثئل مالك عن الذي يستدين 


(59) إضافة من ق ". 


وم البيان والتحصيل 


فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس» قال 
يدأ صاحب الدين الآخر فالآخر. وإنما يكون ذلك إذا فلس ولم 

له شيء بيحيبي به الزرع فاستدان في عمله وحياته, فالآخر 
3 وهو خير للذي قبله أحياه له ولم يدعه يموت». فإن فضل 
فضل أخذه وإلا فلا شيء له لأنه كان يموت ويذهب, وكذلك إن 
كان الأجراء قبل أو جروا فإنه يبدأ الآخر. 

قال محمد بن رشد: معنى هذه المسألة أنه استدان ديناً فزرع به 
زرعاً واستأجر في عمل الزرع أجراء بدين فعمل الأجراء ما استأجرهم عليه 
ثم عجز عن عمل الزرع فاستدان ديناً آخر فاستأجر به أجراء على بقية 
عمل الزرع يدأ الدين الآخر على الدين الأول وعلى إجارة الأجراءء فإن 
فضل فضل عن الدين الآخر بُذَىءَ فيه الأجراء على الدين الأول. وهي 
مسألة صحيحة على معنى ما في الرهون من المدونة في في الزرع يرتهن 
فيخشى عليه الهلاك 0 الراهن من رجل آخر مالا فينفقه فيه أن الآخر 
يكون أحق بالزرع.» فإن فضل فضل كان للمرتهن الأول. وعلى قياس 
القول [الأول]2'49 فإن أجير السقي أحق بالزرع من الغرماء. وقد اختلف 
في ذلك فقيل إنه أحق في الموت والفلس., وهو قول ابن القاسم في كتاب 
ابن المواز وقول ابن الماجشون وأصبغ في الواضحة. وقبل | إنه 0 
الذرماة اتن الموت والدلين متعيعاء. وهو تل المتروعي لاقل إند 
التفليس دون الموت. وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في 7 
وغيرهاء والقياس قول المخزومي لأنه لم يبع منه الزرع فيكون أحق به 
وإنما باع منه منافع قد استهلكت. ولكلا القولين الآخرين وجه من النظر. 
وذلك أن الزرع لما كان ناميا بسقي الأجير صار كالبائع له ويده عليه إلا أنه 
في أرض المستآأجر المفلس. فمن غلب كون يده عليه رَآهُ أحق .به في 
الموت والفلس. كمن باع سلعته ففلس المبتاع قبل قبضهاء ومن غلب كونه 


(54) ساقط من ق ". 


كتاب المديان والتفليس الأول 5 


في أرض المستأجر رآه أحق به في الفلس دون الموت. كمن باع سلعة 
ففلس المبتاع بعد قبضها وهي قائمة بيدهء وكذلك اختلف ايها في رب 
الأرض إذا فلس المكتري هل يكون أحق بالزرع أم لا على هذه الثلاثة 
الأقوال. لأن: المغنئ. فيها جميعا سواء؟ واختلف على القول بأن كل واحد 
منهما أحق حق إذا اجتمعاء فقيل إنهما يتحاصان» 0 57 رب الأرضء» وقيل 
يُبَذَّا الأجيرء فإن كان الزرع مرهوناً كان المرتهن أحق من الغرماء بما فضل 
عن رب الأرض وأجير السقي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرهاء فعلى هذا إذا اكترى الرجل ارقا زوع فيها 5 فخشي 
عليه الهلاك فاستأجر على سقيه.ٍ ثم عجز عنه أيضاً فاستأجر على سقيه 
وإحيائه اخرين» ثم رهنه فإنه يد الساقي الآخر على الأول. والأول على 
المرتهن. والمرتهن على سائر الغرماء. ورب الأرض على ما ذكرناه فيه من 
الاختلاف يحاص الأجراء الأولين في قولء ويكون أحق منهم في قول. 
ويكونون أحق منه في قولء فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. ومعنى 
قوله وكذلك إن كان الأجراء قبل أوجروا فإنه د الأخور نيه أن الأجير في 
الزرع وإن كان الحكم فيه أن يكون أولى بالزرع من الغرماء فلا يكون في 
هذه المسألة أولى من الغرماء الآخرين بل يُبَدَا الغرماء الآخرون عليه لأن 
الزرع ! إنما حَبِيَ بأموالهم إذا كان صاحبه قد عجز عنهء فكما 1 الغريم 
على الغريم من أجل أن الزرع ! إنمااحس +الدين المتاخير كذلك. بيدا علن 
الأجير من أجل ذلك. وقد وقع في كتاب ابن المواز لمالك أن الأول من 
الأجراء 1 على الثاني » وهو بعيدء وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل مالك عمن أتى على امرأة بذكر حق بعد موتها فيه 

كذا وكذا ضَاعا من تمر )»١‏ عجوة('؟ فمحا الموضع الذي فيه 


(59) في الأصل : (ثمر) بمثلثة وهو تصحيف فكتيناه بمثناة على ما في ق ”7. 
(55) توع من تمر المدينة يضرب إلى السواد. 


بام البيان والتحصيل 


العجوة في السطر ولم يأت على الذكر حق بشهادة إلا كاتب 
الصحيفة يشهد أنه يعرف كل ما في الكتاب إلا تسمية العجوة إنه 
ليبس كتابه» وقد محي .2 ولا أدري أعجوة هو أم لا؟ قال ابن 
القاسم: قال مالك: أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة فأرى 
أن يحلف مع شاهده إنه عجوة. وإن هذا الحق له ثم يعطاه . 

قال محمد بن رشد: قوله أما أنتم فلستم تحلفون إنه غير عجوة معناه 
أما أنتم فإذا لم تحلفوا إنه غير عجوة فأرى أن يحلف مع شاهده إنه عجوة 
لأن القول قولهم إنه غير عجوة, لأنه لما ثبت له شاهد بالعدة وأنها تمر قيل 
له: احلف مع شاهدك على صحة ما شهد به. ثم يقال للورئة: احلفوا 
على أي صنف من التمر تقرون به» فإن حلفوا على صنف ما أخذه. ولم 
يكن له غيره» وإن لم يحلفوا قيل له: احلف على أي صنف تدعيه وخذ, 
فتكون يمينه يميناً واحدة على الصنف» وعلى أن شاهده شهد بحق. وعلى 
أنه لم يقبض ذلك. وبالله التوفيق. 

ومن كتاب الأقضية الثالث 

قمحأ فصبه فيهاء ثم اشترى من هذا قمحأ فصبه فيها © حتى 
اشترى من رجال فصبه في السفينة كله ولم يدفع إليهم من الثمن 
شيئا حتى فلس. أتراهم أحق بقموحهم من الغرماء؟ قال: نعم إن 
علم ذلك اقتسموه بينهم بالمكيلة على الحصص. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على معنى ما في 
المأذون له من المدونة وعلى ما مضى في رسم باع غلاما وغيره من سماع 


(597) في ىق ”7: فصبه كله في السفينة . 


كتاب المديان والتفليس الأول احلضن 


الحصص ولم يكن على المفلس شيء بخلاف إذا نقص ببيع أو تلف أو 
استهلاك فإنهم يكونون أسوة الغرماء بما ناب ما نقص من الثمن. ولو زاد 
القمح من نداوة البحر كانت الزيادة بينهم على قدر ما لكل واحد منهمء 
وبالله التوفيق 
مسألة 
بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل أنه لا يقتضي ما فيه إلا 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة. وقد تقدمت والعلة فيها 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل عن الرجل يَتَعَيْنُ2"00© في عطائه فيحْبّس العطاء وله 
مال فيه وفاء بما عليه من 0 آلْعينةِ(ة5) أنأخذ ذلك من ماله؟ 


(548) تَعَيّن الرجل وآعْتَانَ وعَيّْنَ عامل بالعيئة أخذاً أو إعطا 

(59) في «تعريفات الشريف الجرجاني» ما نصه: «العِيئة هي أن يأتي الرجل رجلا 
ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراضٍ طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض 
فيقول: : أبيعك هذا الثوب بائني عشر درهماً إلى أجل , وقيمته عشرة» ويسمى عِينةٌ 
لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين». وفي «مصباح الفيومي» ما لفظه : 
«العينة بالكسر فسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل ثم يشتريه في 
المجلئن لمن عاك : لبدلاك وبا دين الج بوذ لك سراح را لاخر ماري .ل 
البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم. فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي ‏ 


5٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: تكررت هذه المسألة في آخر السماع. 
والمعنى فيها أنه حكم للعطاء بحكم الدين الثابت في الذمة في أن مصيبته 
ممن اشتراه إن مات الذي عليه الدين أو فلس. ومعنى ذلك في العطاء 
المأمون. فإذا تعين على هذا في العطاء بأن يشتري سلعة بدين على أن 
يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج بطل حقه. وإن خرج بعضه حل عليه 
من الدين بحساب ما خرج منه على ما يأتي في آخخر السماع. وكذلك لو 
اشترى العطاء فلم يخرج لم يكن له على هذا القول شيءء وقد قيل إنه إذا 
تعين في عطائه أو باعه كان ذكر العطاء كالأجل وتعلق ذلك بذمته إن لم 
يخرج العطاء أو مات قبل خروجهء. وهو اختيار محمد بن المواز وقول مالك 
فى رواية أشهب عنه فى الواضحة, وهذا القول يأتى على قياس قول غير 
ابن القاسم في المدونة في الذي يشتري السلعة بدنانير له غائبة أنه ضامن 
لها إن تلفت وإن لم يشترط الضمان. ويأتي على قياس قول ابن القاسم 
فى هذه المسألة ألا يجوز التعيين فى العطاء إلا بشرط الحلف. فيتحصل 
في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع لا يجوز إلا بشرط الضمان لمن لم 
يخرج العطاء. والثاني أنه جائز والحكم يوجب الضمان. والثالث أنه جائز 
ولا يلزمه الضمان. وأما العطاء الذي ليس بمأمون فلا يتعين فيه حق من 
ابتاعه أو تعين فيه باتفاق. ويختلف هل يجوز ذلك بغير شرط الحلف أم لا 
على قولين. ويحتمل أن يلفق بين الروايات بأن تحمل هذه الرواية على 
العطاء المأمون. وما في الواضحة واختيار ابن المواز على العطاء الذي 
ليس بمأمون. فلا يكون في المسألة اختلاف إلا في جواز البيع ابتداءً بغير 
شرط الخلف في العطاء الذي ليس بمامون. وبالله التوفيق. 

مسألة 
وسئل عمن كان له على رجل مال فلقيه ومعه سلعة يبيعها 


لوقوع العقد سالماً من المفسدات» ومنعها بعض المتقدمين» وكان يقول: هي 
أخت الرباء فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي عِينةٌ أيضاً لكنها 
جائزة باتفاق» . 


كتاب المديان والتفليس الأول 4 
قاب اخللاه و المفيين 7 ا ل ل ا ا د و 21 


فأراد شراءها مئة. فقال له البائع : إني أخاف أن تقاصنيٍ يشونها 
وأنا إنما أريد أن أبيعها لحاحة كذا وكذاء قال فإني لا اتيك 
بثمنهاء فاشتراها منه على ذلك. ثم أراد مقاصته بثمنها وللناس 
عليه ديون سوى دينه كثرة إلا أنه لم يفلس أترئ أن يقاضه؟ 
قال: نعم أرى ذلك له إن ألح على على ذلك. قيل له إنه قد اشترى 
على أن لا يقاصّه وعلم أنه إنما يبيعها لأمر سوى أمره فاشتراها 
على ذلك. فقال أرى ذلك له وهو يقول إنما اشتريت منك 
لأقاصّك ولأستوفي حقي من تحت يدي . فإني أرى ذلك» فروجع 
فيها فقال قد أنباتك بالذي قبلى . 

لا يحكم بهاء وهي رواية زياد عن مالك وظاهر مسألة كتاب الصرف من 
المدونة؛ والمشهور أنه يحكم بها. واختلف على هذا القول إذا بايعه بشرط 
ألا نقاصة على ثلاثة أقوال: : أحدها هذا أن الشرم غير عامل» والثاني أنه 
عامل والثالث أن لجع فاسد إذا كان الدين الا لأنه إذا اشترط ترك 
المقاصة فكأنه شرط أن يؤخره بالدين فيدخله البيع والسلف. فإذا قلنا إن 
البيع جائز والشرط عامل فيلزمه أن يؤخره قدر ما يرىء. لأن قوله لا أقاصك 
بمنزلة قوله أؤخرك . إذ لا يكون له أن يترك مقاصته ثم يطالبه برده إليه في 
0 كالذي 508 لجل سلفا ا م يطالبه بأدائه في 00-6 وقد 
0 النذور. وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عن رجل كان له على رجلٍ دين فقضاه إياه 


واشهدة ع0 على ذلك شاهدين. فأقام يرا ثم حاءه يتقاضاه 


. كذا في مخطوطات القرويين. وفي الأصل: فقضاه إياه وأقام‎ )7٠١( 


10 البيان والتحصيل 


الدَّينَء فقال له قد قضيتك وأشهدت عليك بذلك فلاناً وفلاناً» 
فقال ما قضيتنيه. فقال له أتحلف وأعطيكه؟. فقال له نعم 
أحلف. فحلف فقضهه إياه. فلما حلف أراد أن يأتى عليه 
بالشاهدين أترى ذلك له عليه بعد يمينه ورضاه بها؟ قال نعم 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في كتاب ابن المواز من رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك وفي الثمانية من قول مطرف وابن الماجشون. وزاد 
ابن الماجشون أنه ألم حي اناد إلى اليمين بالباطل وبينته حاضرة 
يعلمها. وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون خلاف قولهما في الثمانية 
مثل ما في المدونة أنه لا قيام له إذا استحلفه وهو عالم ببينته تاركاً لها. 
وجه هذا القول أنه قد رضى بيمين صاحبه وإسقاط بينته فيلزمه ما رضى 
كه وؤقة الحول الأخر اله رقرله لح انم .بعلن شفاط" يقن وإنها 
قلت له وأنا أظن به أنه لا يجترىء على اليمين بالباطل» ولو علمت أنه 
يجترىء على اليمين لما مكنته منهاء فلا يدخل هذا الاختلاف في الصلح . 
وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في رسم كك بيقر تحير ا 
وبالله التوفيق. 

ستألة 

وسئل عن النساج يفلس أو الصائغ. فيخرج النساج الغزل 
فيقول هذا لفلان. أو يخرج الصائغ السبيكة فيقول هذه لفلان» 
فقال: لاء إلا أن يأتي صاحب الحلي بشبهة بشاهد. قيل إنما 
أعطاه لي فجاءه سبيكة فقال هذه لفلان وهذه لفلان» فقال ليس 
هو فى ذلك بمصدق يقال له أفسدت أمَاننَكَع ولعلك أن تكون 
تخص صديقك أو تواتي هذا ليرد عليك. فلا أرى ذلك له عليه. 


(9/1) في الأصل : ألم . 


كتاب المديان والتفليس الأول م4 
ااا ااي م يي يي 777 575777777727522 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
مستوفى في رسم الشجرة تطعم بطنين من سماع ابن القاسم من كتابه 


ومن كنات الميوع 

وسئل عمن توفي وترك عليه مائتي دينار دينا وستين ديناراء 
وترك من العين مائتي دينار بيع فيها متاعه وما كان له. فقال ابن 
افيف أنا م ا ع 
أبي من نصفه. فقال ما يعجبني هذا ولا أحبه. وإنما يجوز هذا 
بأن يقر مال أبيه بيده ويتحمل بدينه كلهء يكبر الصغير وينمو 
ويصلح ما في يده. ولا يكون ما فضل له ولكن يكون للورثة 
معه. فهذا الذي يصلح ويجوز. فأما أن ينض المال ويبيع المتاع 
ويصير عيناً فيدفعه إليهم ويصالحهم فيما فضل على أن يتحمل 
لهم بالنصف ويوضع عن أبيه النصف فلا يعجبني هذا. 


قلت: أرأيت إن أسلم له كل شيء وتحمل بهء ثم جاء بعد 
هذا الدين دين آخرء. فقال الغريم الذي طرا أنا أغرمك أنشاً قذ 
تحملت عن أبيك. وقال هو إنما تحملت بهذا الدين الذي قد 
علمت. فقال: أرى ذلك لازماً له أن يغرم لهم. 


قال محمد بن رشد: هذا بِيْنَ على ما قاله أ: نه إذا أعطى الابن 
تدافا تفي عن مان الميت وصالحهم في الباقي على أن يتحمل لهم 
بنصفه ويضعوا عن أبيه النصف لم يجز. ووجه الكراهة في ذلك أنه نه إن جاء 
غريم آخر لم يعلم به كان له أن يدخل على الغرماء فيما قبضوه فيحاصهم 


في ذلك بجميع دَيْنِهِ إذ لم يضعوا”” عن الميت منه شيئاًء ولا يكون لهم 
ل ود ل ل ل 0 
دي ا 0 فكان في هذا قولاً 
وحجة. فإذا لم تلزمهم الوضيعة لم يلزم الابن الضمان وانتقض الصلح . 
ويجوز أن يضمن الابن جميع دين أبيه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على أن يقر 
المال بيده عرضاً كان أو عيئاً. وعلى أن يدفعه إليهم أيضاً إذا لم يشترط 
عليهم وضيعة شيء مما بقي من حقوقهم للعلة التي ذكرناها من طرٌّوٌ غريم 
لم يعلم به. فلا دليل في قوله: وإنما يجوز هذا بأن يقر مال أبيه بيده 
اع و ا و ا ا ال 
يجور أن يتحمل بالبعض. ولا على أنه لا يجوز إذا دفع إليهم ما اجتمع في 
تركة الميت أن يتحمل بالباقي في كله أو بما شاء منه | إذا لم يشترط عليهم 
وضيعة لي + من تحترقهم” . وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع 
ابن القاسم وجه جواز ب مال الميت إلى ابنه بشرط ضمان ديون غرمائه 
فلا معنى لإعادته. وإذا ذُفع إليه مال أبيه على أن يضمن للغرماء حقوقهم 
فطرأ غريم لم يعلم به لزمه ضمان دينه. ولو اشترط ألا يضمن دين من طرأ 
لم يجز إذا كان الضمان على أن أسلم إليه مال الميت؛ ولو لم يسلم إليه 
مال الميت ودفع إلى الغرماء لكان له أن يضمن لهم أو لمن شاء منهم دون 
من يطرأ. لأنه متطوع بالضمانء» وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل عمن كان له على رجل دين حالٌ فقأل له عجل لي 


(77) كذا في جميع المخطوطات التي بين أيدينا. وما يقتضيه السياق: إذ لم يضع (أي 
الغريم الطارىء). 
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طن دزار ا ولك اتاعين غرزة إلى فيه اعون نادم انكف عليه 
وأخذ السبعين. ثم قال إني أراك أحب إليك لو وضعت عنك 
وعجلتني. فقال: إي والله ولكن لم أطمع بذلك. فقال فأنا أفعل 
فانقدني مالي. قال مالك: بعد ما وجب ذلك وكتبه لا يصلح 
ذلك» فإن كان ذلك عند المراوضة قبل وجوب 000 
بذلك 28 وإن كان بعد وجوبه ووقوعه فلا خير فيه. ولكن أي 

شيء أعطاه في تلك الذهب؟ فقيل طعا ل 
اب ولا بشع له بقا وياد بعقا تج واذ كان شمن 
ذلك: الثيات والدواب أقل مما اشتراها به ولا ياد نه جام ول 
إقاما تاقصال قله أرأيت إن أخذ من صنف طعامه أقل 
منه؟ فقال: لا يأخذه. يدخلون فى الأمور حتى يغيروها عن حالها 
التى كانت عليها ْ 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أنه إذا أخذه ببعض ما 
كان له عليه من الدنانير فلا يجوز له بعد ثبوت التأخير أن يضع عنه منه 
على أن يعجل له. ويجوز له إن كانت الدنانير التي أخره بها من ثمن 


الطعام أن يأخذ منه بها قبل محل الأجل ثياباً أو دوابٌ قيمتها اقل هيا كان 
له عليه ولا يجوز له أن يأخذ منه طعاماً مخالفاً للطعام الذي باعه ولا 


أفضل ولا أكثر عدداً. واختلف هل يجوز له أن يأخذ أقل من كيل طعامه أو 
أدنى فى الصفة. فلم يجز ذلك في هذه الرواية. وأجازه فى غيرها. 0 
التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن رجل له على رجل عشرة دانير فجحده إياها 
فأتى عليه بشاهد واحد. فقيل له احلف مع شاهدك وخذ حقك. 
فكره اليمين وخلا بغريمه فقال له إني قد علمت أنك لم يَدْعْكَ 


أن تجحدني إلا العشرة فاطرح عني اليمين وأنا أكتبها عليك إلى 
سنة؛ فقال ما هذا بحسن. أرأيت لو قال أعطيك قرضاً؟ . 


قال محمد بن رشد: قول مالك هذا إنه لا يجوز له أن يطرح عنه 
اليمين على أن يؤخره بالعشرة دنانير هو على أصله في المدونة. بدليل 
قوله في كتاب الصلح منها: إن الرجل إذا ادعَى على الرجل مائة دينار 
فصالحه منها على خمسين إلى أجل إن ذلك جائز إذا كان مقراً. لأن العلة 
في أن ذلك لا يجوز عنده إذا كان منكراً إسقاطّ اليمين عنه على أن يؤخره. 
إذ من حق المدعى عليه أن ينكل عن اليمين فيردها على المدعي فيكون 
إنما أخره ليسقط عنه اليمين» خلاف قول ابن القامر إن ذلك جائز وإن 
كان منكراً. وقوله أظهرء لأن الأيمان إنما هي شرع تَعْبّدَ الناسُ بالحكم بها 
في الظاهر و هي غير واجبة في الباطن. ! إذ لو كُشف لنا عن حقيقة الأمر لم 
تكن ثم أيمان, فالمدعي يعلم | إذا كان صقا ااندالا "فين علية :وان تبغليت 
المدعى عليه إياه بصرف اليمين عليه ظلم له. فلم يسقط عن نفسه بالتأخير 
شيا واجباً عليه . فالذي أقول به في هذه المسألة أن تأخير الحق عنه على 
أن يسقط عنه اليمين جائرٌ إن كان المدعى عليه يعلم وجوب الحق عليه 
وغير جائز إن كان يشك فى ذلك. لأن من حقه أن يحلفه إذا كان يشك 
فيما يدعيه قبله. ولا يحل له ذلك إذا علم أن الحق قبله. ووقع في سماع 
أشهب من كتاب الحمالة والحوالة مسألة قال فيها بعض الشيوخ إنها 
معارضة لرواية أشهب هذه وهي أنه سئل عمن كانت له على رجل مائة 
درهم فسأله أن ينظره ويتحمل له بها حميل. فقال لا بأس بذلك. ولا 
تعارض عندي بين المسألتين». لأن المعنى فيهما مختلف. ووجه جواز 
تأخيره لحقه على أن يتحمل له به حميل هو أنه لو شاء أخذ منه حقه 
معجلاء فإذا أخره به على أن يتحمل له به حميل فهو بمنزلة ما لو أسلفه 
إياه ابتداء على أن يأخذ منه به حميلاً. ولو كان معسراً إن قام عليه لم 
يجد عنده إلا بعض حقه لما جاز أن يؤخره بالجميع على أن يعطيه به 
حميلاء والله الموفق. 
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ومن كتاب الوصايا 

وسمعته يُسأل عن الرجل يوصي فيقول لي عند فلان كذا 
وكذاء فقال: يحلف المدعى عليه. وإن أبى أن يحلف غرم. قيل 
له أيحلف من غير مخالطة؟ قال ليس في هذا مخالطة ولا شيء. 

قال محمد بن رشد: قوله إن المدعى عليه يحلف من غير مخالطة 
صحيح , لأن الورثة لا يعلمون من يشهد لهم بالخلطة. وهذه المسألة هي 
إحدى المسائل الخمس التي يجب اليمين فيها دون خلطة. وقد مضى 
القول فيها في سماع أصبغ من كتاب الأقضية. وسواء ادعى الورئة معرفة 
الدين قبله أو قالوا لا ندري إلا ما ادعاه موروثتا. وأما قوله وإن أبى أن 
يحلف أغرم ‏ فمعناه بعد أيمان الورثة إن ادعوا معرفة الدين قبله. وبالله 
التوفيق . 


ومن البيوع الأول 

وسئل مالك عمن توفي وترك مال قيمته ألفا دينار وترك 
مائتي دينار دينا عليه. وقام بعض الورثة فباع بعض الأموال لنفسه 
وقال فيما بقي وفاء لما عليه من الدين؛ قال لا يجوز ذلك البيع 
ويفسخ . ولا ميراث لأحد حتى , يقضى الدين» ولعل تلك الأموال 
حيلت فأرى هذا البيع مردوداً لقول الله عز وجل: # مِن بعد 
وَصِيّةٍ يُوصِي بها أ دين 4 ولعل تلك الأموال ستهلك قبل أن 
تباع ويقضى الدين» وما يقال إنه يبلغ ألف ديئنار لا < إلا 
بمائة. قلت: أرأيت إن استقام ذلك وجاء الأمر على العافية أيجوز 
ذلك البيع؟ فقال: لا أرى ذلك يجوز وأرى أن يرد. 

قال محمد بن رشد: رواية أشهب هذه أن البيع لا يجوز ويفسخ 


(7) الآية ١١‏ من سورة النساء. 


44 البيان والتحصيل 


وإن كان بإذن جميع الورثة من أجل الدين لقوله اتعالى : « من بَعدٍ وَصِيَةِ 
د خلافٌ ما مضى في رسم كتب عليه من سماع 7 
القاسم من أن عالط الورئة المرأة قبل تأدية الدين جائزة» وخلافٌ ما في 
كتاب المديان من المدونة في أن بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين 
جائزة. فالبيع والقسمة في شيء من التركة قبل تأدية الدين على رواية 
انيج د ملسو لمطابقة النهي له بسخافة أمر الك فيه لقوله: © من بعد 
وصية يوصِي بها أ دَيْنِ 4 لا خيار للغرماء ة في فى إجازته. وذلك جائز على 
مذهب ابن القاسم وداه عن مالك إذا ودُوا الدين من أموالهم أو من بقية 
التركة. وعلى هذا يأتي قول مالك في الذي يحلف بعتق رقيقه ليقضين 
غريمَهُ إلى شهر فيمنع من بيع رقيقه حتى يقضي أنه إن باع منهم وقضى 
الحق من ثمنهم قبل الأجل لسلم من الحنث. واضطرب قول ابن القاسم 
في انتقاض القسمة إذا كانوا قد قسموا جميع التركة ثم طرأ دين فآبّوا أن 
يخرجوه من أموالهم , وفي هذا تفصيل قد 000 في غير هذا الكتاب. وهو 
كتاب المقدمات. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عمن أوصى لرجل بمائة درهم أعطوه إياها وخذوا 
منها خمسة دنانير لي عليهء فقال الموصى له ماله علي شيءء 
فأطرق فيها ثم قال: ما أراه أعطاه المائة درهم إلا على هذاء 
فلينظر فإذا كان في المائة درهم فضل عن الخمسة دنانير عط 
الموصى له فى رأيى. وق كانت" الخمسة انان 7070 |كقر م 
المائة درهم أحلف فيما فضل في رأبي. فإن لم يحلف غرمها. 
قيل له يحلف وإن لم تكن بينهما مخالطة؟ فقال وإن لم 
تكن بينهما .مخالطة. ليست المخالطة هنا شيئاً. ومن سماع عيسى 


(7/4) في ق 7: الخمسة الدتانير. 
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ابن دينار في كتاب بع ولا نقصان عليك قال: وقال مالك في الذي 
يقول عند الموت لفلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة دنانير 
فأنكر الذي ل بالعشرة أن تكون عليه الخمسة. قال يأخذ 
العشرة وعلى الورثة البينة في الخمسة أنها عليه. قيل فلو قال 
لفلان عشرة دنانير من مالى وصية ولي عليه خمسة فأنكر؟ قال لا 
يكون له إلا الخمسة لأنه لم يوص إلا بالخمسة حين قال ولي 
عله عنمي ا فأ ,ؤفال ماللف عذلك © : 

قال محمد بن رشد: الفرق بين أن يُوصِيَ له بعشرة ويدعي أن له 
عليه خمسة وبين أن يقر له بعشرة ويدعي أن له عليه خمسة بيْنْ لا إشكال 
فيه . وقد مضى القول في ! إنساب البنية عله يدوق خلطة قيما أوضى أن لد 
عنده وفي نكوله عن اليمين في رسم الوصايا فلا معنى لإعادتهء وبالله 

ومن كتاب أوله مساجد القبائل 


قال أشهب: مالع نقالكا عن 'البريعا يششرئ: ‏ من. العيد 
الكق» الجير مثل |الخفين نوما أيه القان لا * يشتري من العبد 
إلا أذ يكو عدا يشتري رةه فإن كأن: هبداً لا يشعري: ولا ينيع 
فلا ب يشتري منه إلا بإذن أهله ولا يصدقه بقوله قد أذن لي أهلي 

0 0 ذلك 1 يرده عليه ولا يشتريه. وربما باع العيد 
ثيابه فليرده عليه يشتريه وعسى بأهله أن يكونوا 0 

قال محمد بن رشد: في سماع أشهب""© من كتاب الضحايا أنه 
يصدق العبد الفصيح الذي مثله يؤتمن فيما ادعى فخ أن ذلك له وأنه أذن 
(/) كذا بالأصل. وفي ق ؟: وكذلك قال مالك. وفي فق “": قال وكذلك قال مالك. 


(77) كذا بالأصل. وني مخطوطتي القرويين بعيداً. 
زقفهة كذا في خطوطتي القرويين وهو الظاهر. وفي الأصل : أصبغ 


ال ْ البيان والتحصيل 


له في البيع» فيحتمل أن تفسر بذلك رواية أشهب هذه. فإن حملت على 
ظاهرها فذلك على التورع لا على ما يلزم ويجوز بدليل ما رُوي مِن أن 
عبد الله بن عمر مر في بعض أسفاره على راع يرعى على رأس جبل 
فاشترى منه شاة ضحى بها ولم يسأله عن شيء,. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الوصايا الصغير 

قال أشهب : وَسْمْعته يسآل عمن اعترف ,في مرضه لامرأة له 
بثلاثين ديناراً ثم صح فقال إنما أردت أن الها إليها أتراها 
تلزمه؟ قال نعم تلزمه. أقر لها وهو مريض وينكرها وهو صحيح . 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأن الإقرار في المرض يلزمه 
إذا صحء ولا اختللاف في هذا ولا كلام وإثما الكلام إذا أقر أحد الزوجين 
في مرضه ثم مات من مرضه ذلك قبل أن يصح منهء وقد مضى تحصيل 
القول في ذلك في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


قيل لسحنون: فلو أن امرأة قالت في مرضها إني قبضت 
مهري من زوجي. ثم إن زوجها مرض فقال إني لم أدفع إلى 
امرأتي مهرها فمات الزوج وبقيت المرأة. وكيف إن لم يمت 
الزوج وقامت المرأة تطلب مهرها وتزعم أن قولها في مرضها كان 
محاباة لهء وتقول قد أقر لي زوجي ولم يستحل ما قلت. وقال 
الزوج بل كان الكلام الذي تكلمت به في مرضي محاباة لك. 
فكل واحد منهما يكذب صاحبه. قال سحنون: يلزمها إذا 
صحت. فإن مات الزوج وأراد ورثته أن يلزموها ذلك كان ذلك 
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لهم وإن تمادى بالزوجة المرض حتى مات الزوج ثم ماتت بعده 
فالإقرار يلزمها . 

قال محمد بن رشد: إذا أقرت المرأة في مرضها أنها قد قبضت 
مهرها من زوجها ثم مرض هو فأقر أنه لم يدفع إليها مهرهاء ثم قامت 
المرأة تطلب مهرهاء فلا يخلو الأمر من ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون 
طالبة2 له وهي مريضة لم تصح بعد من مرضها؛ والثاني أن تقوم طالبة 
له بعد أن صحت من مرضها؛ والثالث أن تموت من مرضها فيقوم ورثتها 
طالبين له بعد موتها. وكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: أحدها أن تقوم عليه وهو مريض لم يصح بعد من مرضه؛ والثاني أن 
تقوم على ورثته بعد أن مات من مرضهء والثالث أن تقوم عليه بعد صحته. 
فأما الوجه الأول وهو أن تقوم م ل 
قد صح من مرضه كان لها صداقها. وإن كان قد مات من مرضه لم يكن 
لها شيء. وأما الوجه الثاني وهو أن تقوم طالبة له بعد أن صحت من 
مرضهاء فإن كان هو مريضاً بعدُ أو قد مات لم يكن لها شيء.وإن كان قد 
صح من مرضه كان لها صداقها. وأما الوجه الثالث وهو أن تموت من 
مرضها فيقوم ورثتها طالبين له بعد موتهاء فإن كان هو مريضاً بعدُ أو قد 
صح من مرضه كان لها صداقهاء وإن كان هو قد مات من مرضه ذلك 
نظرت فإن كانت ماتت قبله كان لها صداقهاء وإن مات قبلها فقيل إن 
الإقرار يلزمها ولا يكون لها شيء. وهو قول سحنون في هذه الرواية وروي 
مثله عن مالك. وقيل إن الإقرار لا يلزمهاويكون لها صداقهاء وهو قول 
محمد بن عبد الحكم. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا والحج والركاة 
وسمعته يسأل عن والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئاً من 


(7/8) في ق ؟: أن تقوم طالبة. 


411 البيان والتحصيل 


زرع يتيمه بتيمه أو غير ذلك. فقال أرجو ألا يكون بذلك بأس يرجو 
قال محمد بن رشد: هذا صحيح . ومعناه فى اليسير الذي جرت 


العادة" بالسافحة فيه والأصل في جواز ذلك قول الله عز وجل: « ومَنْ 
كان خا التنتففف ومن كان فقيرا” فلباكل بِالْمَعْرُوفٍ 2*4 فإذا جاز 


للوصي أن يأكل بالمعروف من مال يتيمه كان أحرى أن تجوز له به الصدقة 
عن اليتيم لما يرجوه له في ذلك من الأجر والثواب» وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسمعته سئل( عن المولى عليه يدان ثم يموت فقال لا 
يقضى دينه ولا يكون في ماله. وهو في موته مثله في حياته. إلا 
أن يوصي به بثلثه فذلك له إذا أمره به وقد بلغ الوصية . 

قال محمد بن رشد: قد قيل إن الدين يكون في ثلثه إذا أقر به في 
مرضه أو في صحته ولم يختلف أنه إن أوصى به في ثلثه جاز ولزم ذلك 
على جهة الوصية إلا ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ أن ذلك 
جائز ما لم يكثر, والصحيح أنه لا يكون في ثلثه إلا أن يوصي بذلك. فإن 
أوصى به كان ذلك في ثلثه قل أو كثرء وبالله التوفيق 


مسألة 


وسمعته سال فقيل له إن ابني ع امرأة ولم يوامرني وهو 
الشوكة من رجلي حتى تنزع عني» فقال إن كان ابنك قد بلغ وهو 


(9/ا) الآية ١‏ من سورة النساء . 
(40) في ق “سال 


كتاب المديان والتفليس الأول ودف 
ذل تنه ولمين يفولا عتويكت العقل كذلك خائز وإن كان لا 
يلي نفسه وهو سفيه مأخوذ على يديه فليس ذلك له فقال الرجل 
أله أن يخرج عني ويدعني؟ فقال نعم ذلك له إن كان غير سفيه 
وهو رجل يسافر .ويخرج إلى العراق. فإذا كان قد بلغ ولم يكن 
سفيهاً ولا مأخوذاً على يديه فذلك له. وإن كان سفيها أوضعينا 
يُخاف عليه ال لاوا 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إن المالك لأمر نفسه له أن 
يذهب حيث شاء وليس لأبيه أن يمنعه من ذلك, وأما السفيه الذي لا يملك 
ماله ويخشى منه أبوه أو وليه السفه في ذاته والفجور بانفراده فله أن يضمه 
إلى نفسه ويمنعه من السفر والمغيب عنه. واختلف في السفيه في ماله 
المأمون فى نفسه وذاته. فقيل إن للوالى أن يضمه إليه ويمنعه من الذهاب 
والشفر حيبق قا عوقول ماللك:ى هلا الرواية ومل لسن ذللقة لف 
وهو ظاهر قول مالك في كتاب النكاح من المدونة إذا احتلم الغلام فله أن 
يذهب حيث شاء على ما تََوّلَهُ عليه ابن أبي زيد من قوله. يريد بنفسه لا 
بماله. وبالله التوفيق. 1 


ومن كتاب الأاقضية الأول 


وسئل مالك عن رجل أ ملق راد أزيعية درهماً أ مر له بها 
عند صراف فقبضها منه» فلما تقاضاه إياها قال دفعتها إلى 
الصراف حسبته لك وكيلا. فقال ما شأنه وشأن الصراف؟ ذلك 
عليه. قيل أترى أن يحلف له الصراف إن جحده؟ فقال ذلك 
بعاد لسارت ت أن يحلف هذه شبهة. وإن لم يكن 
مهما لمأ ر أن يحلف. قال سحنون: وقال ابن نافع ويحلف له 
الصراف على كل حال. 


)8١(‏ في مخطوطبي القرويين: فليس ذلك له. 


لق البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي: قول ابن نافع هو الصحيح في النظر الجاري 
على الأصول. وأما تفرقة مالك بين المتهم في ذلك فهو استحسان على غير 
حقيقة القياس. وإنما يرجع الأمر في ذلك إلى اعتبار الخلطة. فإذا قلت 
إنها قد حصلت بينه وبين ن الصراف بقبض الدراهم عنده وجبت له عليه 
7 وإن قلت إنها ليست بخلطة فلا يحلف في وجه 
القياس كان متهماً أو لم يكن. وبالله التوفيق . 
مسألة 
7 وسئل عن رجل تصدق بمال له أو أعتق عبداً له ثم مكث 
حينا ثم إن الغرماء قاموا عليه فلم يجدوا له شيئاً غير ذلك الذي 
تصدق به أو العبد الذي أعتق. كيف يفعل به؟ قال مالك: أما 
الصدقة فإن جاء الغرماء بالبيئة أنه تصدق بها يوم تصدق وهو لا 
وفاء عنده فيما يرون ردت الصدقة ولم تجز وإلا جازت». وأما 
العبد فلا يرد عتقه لأن شهادته قد جازت وتمت حرمته وصار حراً 
جرّت عليه الحدود وله. 9 ابن القاسم في الصدقة إذا لم يعلموا 
بالصدقة وأقاموا البينة على أنه لم يكن له وفاء يوم تصدق به ردوا 
منها قدر حقوقهم وكان ما بقي لمن تصدق به عليه. وإن علموا 
كانت الصدقة جائز ة لمن تصدق بها عليه ولم يرد منها شيئاً. 
قال محمد بن رشد: الذي يعرف من قوؤل ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن العبد يرد عتقه أيضا إذا أعتقه وهو مستغرق الذمة بغير علم الغرماء 
كالصدقة سواءء ورواية أشهب هذه أن العتق لا يرد لحرمته وجواز شهادته 
استحسان., ومعناه إذا طالت المدة» وهو قول مالك فى كتاب ابن المواز إن 
العتق لا يرد علم الغرماء به أو لم يعلموا إذا طال ذلك وولد له الأولاد. 
والوجه في ذلك أن المدة إذا طالت احتمل أن يكون الغريم قد أفاد فيها 
مالا ثم ذهب ولم يعرف. فلم ير أن يرد العتق الذي قد تمت حرمته إلا 
بيقين» وهو أن يقوم الغرماء بعقب العتق. وقد تأول أن قول ابن 
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القاسم ليس بخلاف لهذه الرواية» ومعناه إذا قام الغرماء بعقب العتقء 
ومعنى هذه الرواية إذا قاموا بعد المدة الطويلة. فتتفق الروايتان على هذا 
التأويل. والأظهر أنه اختلاف من القول إذا طالت المدة. فوجه القول فى 
أن" القتى ررؤنا نه مدق .ماني 5 ل يمدوز لمع علي يق أن ناف "ماله بالعفق 
كما لا يجوز أن يتلفه بالصدقة. فوجب أن يرد العتق كما ترد الصدقة. 
ووجه القول بأنه لا يرد أن دين الغرماء إنما هو فى ذمة السيد لا فى عين 
العبد إذ لو تلف العبد لم يبطل الدين» فوجب أن ينفذ العتق لحرمتهء إذ 
لاييطل الدين بعتقه لأنه باق في الذمة. وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل مالك عن رجل باغ سلعة بدين من رجل إلى أجل» 
فرهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل 
الأجل والسلعة قائمة عند مرتهنها. قال مالك: بائعها بالخيار إن 
شاء افتكها من مرتهنها بما رهنت عنده ويحاص الغرماء بما افتداها 
به كان ذلك لهء وإن أحب أن يسلمها ويحاص الغرماء بثمنها كان 
ذلك له. فإن افتداها من المرتهن كان الغرماء بالخيارء إن شاؤوا 
دفعوها إليهء وإن شاؤوا أعطوه ثمنها؛ فإن أعطوه ثمنها وتركها 
حاصٌ في جميع ذلك بما افتداها به. ولا يحاصٌ بثمنها إلا في 
إسلامها للمرتهن وتركها. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيها. وقد قيل إنه لا يضرب بما افتك به الرهن كافتكاك رقبة العبد الجاني 
إذا كان قد باعه وجنى وفلس المشتري قبل أن يفتكه. وهو بعيدء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الرجل يشتري من الرجل بالدين في عطائه أو 


حل ش البيان والتحصيل 
نصف العطاء. أيحل حقه كله عليه؟ قال إن أمثل ذلك عندي لو 
أل نيه هنا حر من عطائه فقط. وسئل عن الرجل يتعين 470) في 
عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وفاء بما عليه من تلك العينة. 
أيؤخذ ذلك من ماله؟ قال: لا أرى ذلك. 


قال الإمام القاضي : هذه سالة قل مضى القول فيها مستوفى في 
رسم الأقضية من هذا السماع. فلا وحه لإعادته وبالله التوفيق ولا حول ولا 


قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد. 


(47) كذا في ق ". وفي الأصل: يتقين . وهو تصحيف. قى ": يتعين. 
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كتاب المديان والتفليس الثاني .6 
هات اليا واللاايين لي 1ح د و ا 2122 


وصلى 0 وصحبه وسلم 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب أوله 
نقدها نقدها 
قال عيسى: وسألته عن الرجل يحبس في الدين ولا مال 
له» قال ليس على القاضي أنينان الذئ عليه الحق البينة أنه لا 
مال لهء والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له 
شاهد زورء - يسأل القاضى عنه أهل الخبرة به والمعرفة. فإن 
لم يجد له مالا أحلفه وخلّى سبيله. 


قال القاضي : قوله 0 عن الرجل يحبس في الدين ولا مال له 
معناه ولا مال له في ظاهر أمره» إذ لو عرف أنه لا خا لم لم ٠‏ بين سستة 
لقول الله عز وجل: « وإنّ كَانَ دُو عُسرة فَنظِر فنظرة إلى مَيِسْرَةٍ 2300# , وقولة. إنه 
95056 القاضى أن يسأل الذي عليه الحق البينة أنه لا مال له ومعناه أنه 
ليس ذلك عليه حت “لا يُجرقة دونه + ']ذ "له أن يتزىء في ذلك :بان يبنال 
عنه. أل الخيرة بوالمعرفة :- وإذا: لم :يكن :ذلك عليه فلييق اله أن يقعله: ونترلك 
السؤال عنه» وإن فعل ذلك مضى . وهذا في المجهول الحال الذي لا يتهم 


)١(‏ الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 


1 البيان والتحصيل 


بتغييب ماله فيحبس حبس تلوم واختبار. وأما من حبس للتهمة بأنه غيب 
ماله فلا يجوز للقاضى أن يكتفى بالسؤال عنه دون أن يكلفه البينة على 
عدمه. وصفة الشهادة على العدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيراً عديماً لا 
يعلم له مالا ظاهراً ولا باطناً. ل ا ل 
ظاهرا ولا باطناء فقيل إنها شهادة لا تجوز لأنها 0 على ظاهرها من 
البتات . وقيل إنها جائزة لأنها تحمل على العلم. و 0000 
على الت والقطع فلا تجوز شهادته قرلا لاحلا 0 الرواية : 
والذي يشهد في مثل هذا على البتات أنه لا مال له شاهد زور صحيحٌ لا 
اختلاف فيه إن كان نص في شهادته على البت والقطع. وإن كان لم ينص 
على ذلك فيها وإنما قال إنه لا مال له ولم يزد على ذلك فهو [عدل]9» 
على أحد القولين. وقد مضى في سماع أشهب من كتاب الشهادات التكلم 
على هذا المعنى في نظير هذه المسألة. فتأمل ذلك وقابله بقولي ههنا فإن 
بعضه مبِينْ لبعض» وبالله التوفيق. 
مسألة 

د 0 
أخذ بحقه. فأخذ أحدهما فحبسه فى حقه. فأراد المحبوس أن 
يحبس الذي أبى صاحب الحق أن يحبسه. ا 
ل فال يضاف أن يكرن” قداص الا فذلك له يعمل به مثل ما 
يعمل صاحب الدين بالذي عليه الحق . 


عنه. فإذا سجن فيه كان له هو أن يسجن الذي ضمن عنه لما يجب له من 
الرجوع عليه فيما سجن فيه» وبالله التوقيق 


(؟) ساقط من ق ” 
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ع 


مسألة 


وعن رجل له على رجلين حق وأيهما شاء أخذ بحقه. 
فسأله رجل عن حقه. و ادا 4 01 
واحد منهما أنه قد دفع إليه ذلك الحقى 020 أنه قد 
قبضه من أحدهماء فقال أراه شاهدا للذي زعم أنه دفع إليه. لأنه 
لم تبق لصاحب الحق تهمة يجر بها إلى نفسه شيئاًء فأراها شهادة 
قاطعة . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأنه شاهدٌ لأحدهما 
علق الخو يمالا منفعة له فيد وإتالله التوفيق؛ 


مسألة 

وسئل 0 رجل ادعى على رجل مائة دينار وأقر بها الذي 
ادّعيت قبله وأنه قد أوصلها إليه. فأقام شهيدين يشهدان أنه أقر أنه 
أوصل إليه خمسين ديناراً وأقام عليه شهيدين آخرين أنه أوصله””© 
سيق ديناراًء وقال الذي له الحق إنما هي خمسون ديناراً ولكني 
أشهدت له يردا بعد شهودء أفتراها مائة أم خمسين؟ قال أراها 
خمسين., لأن الرجل قد أشهد هاهنا ثم ون وود نفك هوم 
فأراها خمسين إلا أن يكون كتب له براءتين». فإن هذا مما يستدل 
أنه أمران مختلفان وإلا فلا شيء عليه. 

قال محمد بن رشد: قوله أراها خمسين ») يريد مع يمين الذي له 
الحق أنها خمسون واحدة . وفي رسم حمل صبياً من سماع عيسى من كتاب 


() في مخطوطبي القرويين: أوصل إليه. 


يفف البيان والتحصبيل 


الشهادات خلاف هذا أن القول قولُ الذي عليه الحق. وقد مضى القول 
على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وعن رجل ادعى على رجل حقاً فقال المدعى عليه ما 
الترقلك روا كانمع عر اوبات لف قط لو .دكن نميه (ذلك 
المدعى عليه قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة» هل تنفعه بينتهُ 
وهو [قد](49) أنكر خلطته. فقال: لا أرى أن تنفعه بينته ولا تجوز 
شهادتهم إلا أن تكون بعد ذلك خلطة. 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة جارية على أصل مختلف فيه في 
المذهب قائم من المدونة من كتاب اللعان وغيره. وقوله في آآخر المسألة ' 
إلا أن تكون بعد ذلك خلطة لفظ وقع على غير تحصيل» إذ لا تعتبر 
الخلطة مع قيام البينة. فإذا أقام البينة بحق له عليه من معاملة قديمة قبل 
إنكاره أن تكون بينه وبينه خلطة لم ينتفع بهاء وإن أقام البينة بحق له عليه 
من معاملة حديثة بعد إنكاره أن يكون بينه وبينه خلطة قضي له بها وإن لم 
يكن بينهما بعد ذلك خلطة. وإن قالت البينة لا تدري هل كانت المعاملة 
قبل الإقرار أو بعده فالقول قول الطالب 3 يمينه أنها بعد الإقرار. وإنما 
تعتبر الخلطة مع مجرد الدعوى. فقوله | لا أن تكون بعد ذلك خلطة إنما 
عا ل و بك" 
'خلطته. لأنه إن كانت بينهما بعد ذلك خلطة لحقته اليمين» وإن لم تكن 
بينهما خلطة لم تلحقه., وبالله التوفيق 


ومن كتاب استاذن سيده 


وسألته عن الذي يكتري الدار سنة بستة «نانير فينقده ثلاثة 


ع6 ساقط من الأصل . 
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دنانير ويبقى [عليه]'» ثلاثة.فلما سكن ستة أشهر فلس المكتري . 
قال يخير صاحب الدار. فإن شاء ترك الدار لتمام السنة90) وحاضص 
الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس. فإن أبى إلا أن يأخذ داره 
رد نصف الثلاثة التي قبضص وقبض داره وحاص الغرماء بما زاد في 
مال المفلس. لأن الثلاثة التى قبض كانت كراء لما سكن ولما 
بقي ١‏ ل ل ا وي 
لما بقي من السنة وتأخذ دارك وتحاص 0 بنصف كراء ما 
سكنء لأنه قد صار لك علا بذلك. إلا أن يشاء الغرماء أن 
يعطوه ديناراً ونضها تمام كراء الستة الأشهر 00 التي بقيت ويأخذوا 
الدار إلى السنة("» فيكون ذلك لهم إذا أعطوه عطوه ديثاراً ولضفاً: لأنه 
لو أخحذ داره كان عليه أن 3 عليهم ديناراً وتعماء فإذا أقروا ذلك 
في يذه وأ عقارق دوناة ا ويفا فذلك تمام ثلاثة دنانير كراء الستة 
شهر التي بقيت »2 فيكونون أولى بالدار ويحاص بدينار ونصف 
صاحب الدار في مال المفلس. وذلك تمام ستة دنانير. وكذلك 
ها العمل في لين وفيى جميع الأشياء إذا اشترى رجل دلي 
ففلس المشتري فلم يوجد عنده إلا عدلاً واحداً؛ ''2© وقد قبض 
البائع نصف الثمن كان العمل ف فيه على ما فسرت لك فى كراء 
الدور وفي كل شيء كذلك العمل فيه. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على مذهب ابن القاسم 
(0) زيادة في ق ”. 
(5) في فى ”: إلى تام السنة . 
(0) في مخطوطتي القرويين: غريما. 
(8) سقطت الألف واللام من الأصل في الأشهر. 
(9) في الأصل وق ": ويأخذ الدار إلى سنة وهو تصحيف . 
)٠١١‏ كذا في جميع المخطوطات» والعربية فيه: عدل واحد ‏ بالرفع -. 
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في المدونة وعلى معنى ما تقدم في رسم قطع الشجر من سماع ابن 
القاسم. وفي بعض وجوهها اختلاف. فأما قوله إذا فلس المكتري بعد ستة 
أشهر إن صاحب الدار يخير فإن شاء 9 الدار إلى تمام السنة 00 
الغرماء بثلاثة دنانير في مال المفلس. فلا أعرف فيه نص خلافء إلا أنه 
داخل فيه بالمعنى. وذلك أن هذا إنما يصح على قياس قول أشهب الذي 
يرى قبض أوائل الكراء قبضاً لجميع الكراء. فيجيز أخذ الدار للمكري من 
الدين. وأما ابن القاسم فالقياس على أصله أن يحاص الغرماء بكراء ما 
مضى ويأخذ دارهء ولا يكون له أن يسلمها ويحاص الغرماء بالثلاثة دنانير. 
وإذا أسلم الدار وحاصٌ الغرماء ببقية. كرائه قبض ما صار له في المحاصة 
إن كان الكراء وقع بالنقد. وأما إن لم يكن وقع بالنقد ولا كان العرف فيه 
النقد فلا يجب أن يقبض ما صار له في المحاصة, لأنه لم يسلم السكنى» 
ويوقف. فكلما سكن شيئاً أخذ بقدره من ذلك. وأما قوله فإن أبى إلا أن 
يأخذ داره رد نصف الثلاثة التى قبض وقبض دارهء ففيه 0 أقوال فى 
المذهب: أحدها هذاء والثاني أنه ليس له أن يأخذها إلا أن يرد الثلاثة 
التي قبض وهو الذي يأتي على ما في الموطأ لمالك. والثالث أن له أن 
بأعد دازه ولا برذ فيا وتكون الثلاثة التي قبض ثمن الستة التي سكن. 
روي ذلك عن ابن أبي زيد وهو مذهب الشافعي. وأهل الظاهر يقولون إنه 
إذا قبض من الثمن شيئاً فهو أسوة الخرماء بجميع ما بقي له منه» ولا يكون 
له 0 في أخذ شيء مما أدرك بدليل قوله في الحديث: دأيُمَا وجل 4 
مَتَاعاً فََفْلسَ الذي ابتاعة وَلم يُقَبضٍ الذي بَاعَهُ من تمه شَيئا فَوَجَدَه بعينه/ 
فهو أحق ه220 واختلف إذا أعطاه الغرماء ديناراً ونصفاً تمام كراء الستة 
الأشهر التي نفيك وأخلوا الدار إلى تمام السنة. فقيل إنهم يكونون أحق 
بها ويحاصٌ صاحب الدار بدينار ونصف في مال المفلس سوى الدار» وهو 


)١١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ ورواه 
عبد الرزاق عن مالك موصولا فزاد: عن أبي هريرة. وتمام الحديث فى الموطأً: وَإِنْ 
2 5 ير 75 .8 1 م 3 
مَاتَ الذي ابْتاعَهُ فَصَاحِبٌ المتاع فِيه أسْوَة الغْرمَاءِ. 
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قوله في هذه الرواية» وقيل إنهم يكونون أحق بدينار ونصف من السكنى 
لأنهم افتدوه بذلك فيكرون به الستة الأشهر الباقية حتى يستوفوه منها كما 
لَوْفْدَوْهَا به من رهن, لأنهم حلوا فيها محل ربهاء فلما كان أحق بها كانوا 
أحق منها بما فدوه حتى يستوفوه. وقيل إنهم لا يكونون أحق بشيء منه 
ويحاصهم فيه صاحب الدار بالدينار ونصف الباقي له من ثمن الماضي . 
وقد قال ابن وهب إنه ليس للغرماء أخذ بقية الكراء حتى يدفعوا إليه جميع 
دينه من الكراءء وبالله التوفيق . 


من كتاب العرية 
وعن رجل توفي وترك ولداً وترك زوغا قد أفرك+ قلما خصد 
ددرن جاء غرماء الميت ولم رد مالا غير الزرع فطلب الولد في 
الزرع إجازة ما حصدوا ودرسواء هل ترى ذلك لهم؟ قال ابن 
القاسم نعم. ذلك لهم يأخذون إجارة ما 00 فيه . 
يحصلوه ويدرسوه ريد 07 وبال التوفيق . 


مسألة 
وفي رجل سلف رجلا دنانير في عبد موصوف إلى أ 
فمات الذي عليه العبد قبل أن يدفع العبد كيف يحاص أهل 
الدين؟ وهل يجوز له أن يأخذ ثمنه منه وإن كان7"١'2‏ اشترى منه 
قمحاً؟ قال ابن القاسم يحاص أهل الدين بقيمة تلك السلعة ما 
كانت» فما صار له في المحاصة ا" شترى له به ما بلغ من حقه. 


ويكون ما بقي ديئاً له على الغريم يتبعه به إن بلغ ما صار إليه في 


190) في ق ؟: أو إن كان. 


كى>1»3 البيان والتحصيل 


المحاصة نصف عبد أو ثلث عبد اشتري ذلك له واتبعه بنصف 

00 1 كان 0 0 في لمجاب تفلف صنت زإن 

ا قوله إنه يحاص 255-005 
ما كانت» ترون قنيعها داه خلاف: قول حون المت ركام لنانتييهيها إن 
أجلها. وقد مضى هذا المعنى وغيره من معاني المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم. وإذا وقف ما صار لهم بالمحاصة ليشتري لهم به ما بلغ 
من حقوقهم فحال السعر بزيادة اتبعوأ الغريم بالنقصان» وإن حال بنقصان 
لم يرجم الغرماء عليهم بالفضل إل أن يكون فيما صار لهم أكثر من 
حقوقهم فيردوا الفضل على الغرماء. قاله ابن حبيب في الواضحة . وهو 
بيان وزيادة في المسألة. والأصل في ذلك أن الرخص والغلاء للغريم 
وعليه » لأنه موقوف على ملكه. ولو تلف لكانت مصيبته منه ولم يلحق سائر 
القرماء من ذلك كن مسوياله التوفين» 


ع 


مسألة 


وعن الرجل يفلس فيوقف السلطان ماله ويكون فى ماله دابة 
لرجلء فيموت الغريم الذي عليه الدين قبل أن يقسم السلطان 
ماله فيجدٌ صاحب الذدَّابّة دابته هل تراه أحق بدابته من الغرماء؟ 
قال مالك: إذا وقفت له فهو أحق بها وإن مات الغريم قبل أ 
يقبضهاء. وإن مات الغريم قبل أن توقف له فهو أسوة الغرماء. 
قلت ما يوقف له أليس إذ أفلس ووقف ماله فهو أحق بدابته وإن لم 
يجيء إلا بعد موت المفلس إذا لم يقسم ماله؟ قال لاا يكون وقف 
ماله وقفأ حتى توقف له الدابة بعينهاء يتعلق بها فلس فيقول هذه 
دابتي وتوقف له حتى يثبتها . 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة صحيحة مفسرة لما في كتاب 


كتاب المديان والتفليس الثاني يف 
اسح اا ا هك 0000 ث0 0 ا0ا0ا000 هك 


الهبات من المدونة. واففين فيها قول النبي عليه السلام: |أُيْمَا رجلٍ 
حلي فَأَدْرَكَ ل مَالَهُ ِعَيِئِهِ فهو لق به من ع غير ه035 لأنه إذا وقف له 
ليثبته فقد أدركه, وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجلٍ جاء قوماً فقال أنا يدك أن الور مان 
فلان كذا وكذا دينارا وفلان ذلك مع القوم في المجلس ساكت 
فلم يقل نعم ولا لاء ل ار رسك د 
ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شيءء هل يلزمه شيء؟ قال نعم 
ذلك لازم إذ سكت ولم يقل شيعا : 


00 اختلف في السكوت هل يعد إِذْناً في الشيء 
وإقراراً به أم لا على قولين مشهورين في المذهب منصوص عليهما لابن 
مم من كتبه : احتهها د نه دن والثاني أنه نه ليس 
بإذن» وهو قول ابن القاسم ا في سماع عيسى من كتاب الدعوى 
والصلح وفي 0 أصبغ من كتاب المدبر. وأظهر القولين أ نه ليس بإذن 
لأن في قول النبي 5 : «والبكرٌ ُسْتادَنُ في نَفْسِهَا وإذْنْها صمائها)(29 دليااٌ 
على أن غير البكر بخلاف البكر في الصمت. وقد أجمعوا على ذلك في 
النكاح. فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يُعلم بمستقر العادة أن اخدا 
لا يسكت عليه إلا راضياً به فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرارٌ به 
كالذي يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكر ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه 


)١1(‏ أخرجه مالك في الموطأ عن اواغريرة نباي مجاه لي إفلاسن الغريم . وفي جميع 
المخطوطات «وفلس» بدون مزة. وهو إن صح لغة بقراءته مضعفاً فد للمجهول 
فإنه لاا يصح رواية. 

)١5(‏ أخرجه مالك في الموطأ في باب النكاح عن عبد الله بن عباس» وأول الحديث: 


دم 


«الايم اق ننمها م لياه والبكر. ...2. 
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ذلك. وقد مضى هذا في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح 
وفي غير ما موضع من كتابنا هذاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل قام بذكر حق له مَمْحُوِ على رجل فطلب منه ما فيه 
وأقام عليه بما فيه البينة. فادعى الغريم أنه قل قضاه إياه ومحاه عنه. فهل 
يلزمه الحق أو ما ترى؟ فقال ابن القاسم: يلزمه الحق إذا ثبتت البينة 
ويحلف بالله ما قضاه ولا محاه عنه . 

وعن رجل قام بذكر حق على رجل مَمْحُوٌ وأقرّ صاحب الحق أنه 
محاه وظن أنه قد قضاه وله بينة على ما في هذا الذكر الحق قال الغريم قد 
قضيته وما محاه إلا من قبضء. فما ترى؟ قال ابن القاسم: يحلف الغريم 
بالله لقد قضاه ولا شيء عليه. وهذه مخالفة للأولى لأن هذا قد أقرٌ له بأنه 
محاه . 

قال محمد بن رشد: الفرق بين المسألتين بِيّنُ على ما قاله. ولا 
اختلاف فى المسألة الأولى. وأما الثانية فيتخرج فيها بالمعنى اختلاف 

مسألة 

وسألته عن الرجل يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل فقُلّس 
شتريه وقد مات العبد فى يذه وبقى ماله أو بقى العبد وفات 
ماله. قال: إذا وجد العبد وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه 
أو غير ذلك أو استهلاك من العبد أو بوجه من الوجوه فإنه يقال له 
إن شئت فخلٍ العبد ولا شىء لك غيره. وإن شئت فدع وُخاص 
فيه وفى جميع ماله المفلس بمالك عليه فإن اختار العبد فلا 
شيء له غيره إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا ماله على المفلس 
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ويأخذوا العبد فذلك لهم . وإن كان العبد قد فات فوجد ماله فإنه لا 
سبيل إلى مال العبد ولا خيار له في ذلك وهو أسوة الغرماء في 
مال العبد والمفلس .قلت له؛ وإن كان فاك اليك :زنيما. أئ شروضا 
قائمة معروفة؟ قال وإن كان معروفاً فلا سبيل له إليه. وقال مال 
العبد ضعيف, ألا ترى أندفالكا فاك لونات رجاد ابتاع فين ماله 
نذه: تعد هاله: از كله في عُهدة الثلاث لم يكن له أن يرده لما 
ذهب من ماله ولو أله :وتجد. يه عيبا وقك ذهب ماله .رده ولم: يكرة 
عليه فيما ذهب من ماله شيء. إلا أن يكون انتزعه منه فيكون 
عليه أن يرد معه ما انتزع من ماله مما اشتر تراه به. قلت: فما 
اكتسبه عنده أله أن يحبسه إذا رده بالعيب وقد كان انتزعه منه قبل 
أن يظهر على العيب» أعليه أن يرده مع العبد إذا ردّه بالعيب؟ قال 
ابن القاسم: قال مالك إذا رده رد معه ما اكتسب من ماله كان 
عنده اكتسبه أو اشتراه به فانتزعه أو كان ف يده فإنه يرده ويرد 
ماله . 


قال الإمام القاضي : هذه مسألة صحيحة جارية على على أصولهم في أن مال 
العبد تبع له ولا اختلاف أحفظه في شيء من وجوهها إلا في مجرد انتزاع 
مال العبد في التفليس هل هو فوت فيه بخلاف الرد بالعيب أو ليس بفوت 
فيه مثل الرد بالعيب؟ فقيل: إنه ليس بفوت فيه مثل الرد بالعيب. ذا سي 
ع مجرتي ون 

البائع أحق به يأخذه مع العبد إفمساء اد العبد وَبَرْكَ محاصّة الغرماء. كما 

أن مشتري العبد إذ وجد به عيباً بعد أن انتزع ماله وهو قائم بيده لم يكن له 
أن يرده إلا بمالهء» وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية بدليل قوله فيها: 
وفات ماله بانتزاع من السيد فاستهلكه. إذ لم ير مجرد الانتزاع في المال 
فوتا فيه إلا أن يستهلكه السيدء وسواء استهلكه بالانتفاع به مثل أن يكون 
طعاما فيأكله أو ثوبا فيستهلكه باللباس أو بما لا منفعة له فيه» مثل أن بكون 
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عبداً فيّقتله أو يعتقه أويهبه أو يتصدق به الحكم في ذلك كله سواء. هو في 
التفليس فوت بخلاف الرد بالعيب» إذ ليس لمشتري العبد أن يرده بالعيب 
بعد أن استهلك ماله بشيء من هذه الوجوه إلا أن يرد قيمة ذلك معه. 
وقيل : إن مجرد الانتزاع فيه فوت. وإذا فلص المشتري بعد أن انتزع المال 
وهو قائم بيده فليس للبائع أن يأخذه. وهو بالخيار بين أن يأخذ العبد 
بجميع الثمن ويترك ماله 1 يتركه ويحاص الغرماء بجميع الثمن فيه وفي 
ماله وفي سائر مال المفلس. بخلاف الرد بالعيب, إذ ليس للمشتري أن يرد 
العود' يعن انتزاع ماله©2 إلا أن يرد معهء فتلاف مال العبد فوت في 
التفليس وفي الرد بالعيب» تلف قبل الانتزاع أو بعده. يكون الحكم في 
ذلك كله بمنزلة إذا لم يكن له مال. واستهلاك المشتري إياه قبل الانتزاع أو 
بعده يفترق فيه التفليس والرد بالعيب. يكون الحكم فيه في التفليس بمنزلة 
إذا لم يكن له مال. وفي الرد بالعيب لا يرده إلا أن يردٌ معه قيمة ما 
استهلك من ماله أو مثله في ماله مثل. ومجرد 1 إذ كان المال قائماً 
بيد المبتاع يختلف فيه في التفليس على قولين: أحدهما أن الانتزاع فوت 
كالتلف, والثاني أنه ليس بفوت فيه ويكون للبائع أن يأخذه مع العبد إن 
أراد أخذه. وفي الرد بالعيب ليس له أن يرده إلا بماله قا في هذا كله 
ابتاع المشتري. العبد بماله أو اكتسبه عنده بتجارة أو وهب إياهء إلا أن 
يكون السيد هو الذي وهبه إياه أو اكتسبه عنده من عمل يده فلا يكون 
للبائع فيه حق لا في التفليس إن أراد أن يأخذه ولا في الرد بالعيب إن رد 
عليه. والحكم في مال العبد في الاستحقاق بخلاف هذاء للمستحق أن 
عم ع لاسو ا يك ل ا 
الاستحقاق. وَالف ف في هذا بين الاستحقاق 1 التفليس أن العبد في 
00 لم يخرج عن ملك مستحقه فكان له أن يأخذ ماله وا وجد 
أو لم يجده. وكذلك له أن يغرم المشتري الذي استحق العبد من يده 


(19) في ق ”7: بعد أن انتزع ماله. 
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قيمة مال العبد إن كان قد استهلكه. وجد العبد أو لم يجده» ويأخذه من 
يد الموهوب له إن كان وهبهء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


ل اي مرا 
ل عرس باد 0 
قال : سمعت مالك يقول غير مرة 0 إقراره بالمتاع 03 لأهل 
المتاع . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في أول رسم 
من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب. ومضى تحصيل القول فيها أيضاً في 
رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب تضمين 
الصناع ‏ فلا معنى لإعادة شي ء من ذلك وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الصناع إذا صنع أحدهم لرجلٍ عملا فقال له 
واحت 2 عات عملت في سباك بح أو ا أياما 
أولى بذلك - الذي عمله فيه من ”0 إذا وجده بعينه حتى 
يتقاضى حقه؟ قال: إن كل صنعة صنعها صانع لرجل لم يجعل 

0 من عمل يذيه مثل الخياطة والقصارة والصياغة ونحو 
ذلك من الأعمال» فإذا خرجت من يذه بما ذكرت فليس هو أولى 
بها وإن وجدها فهو أسوة الغرماء بأجر عمله الذي وجب له عليه 
في جميع مال المفلس» وكل صانع أخرج من عنده عمله شيئا 


١‏ 0000 البيان والتحصيل 


سوى عمله فأدذخله في ذلك الشيء مثل الصباغ يجعل الصباغ 
والصيقل يجعل متاع السيف والفراء يسترقع الفرو فيجعل من عنده 
الجلود.ء فإن هؤلاء ونحوهم إذا أدركوا السلعة قائمة بعينها 0 
إلى قيمة الصبغ الذي في الثوب كم قيمته لا يبالي نقص .ذلك 
الصبغ الثوب أو زاده. ثم ينظر كم قيمة الثوب أبيض وكم قيمة 
الصبغ. وإنما ينظر قيمة ذلك يوم يحكم فيهء فإن كان قيمة 
الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب 
الصبغ ثلث الثوب ولغرمائه ثلثاه إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه 
جميع ما واجبه عليه المفلس من الأجر ويأخذوا الثلث فذلك 
لهم. أو يرضى هو أن يكون أسوة الغرماء في مال المفلس بجميع 
حقه فيكون ذلك له. وإن لم يرض أن يكون أسوة الغرماء ولم 
يرض الغرماء أن يفتكوا ذلك الثوب». فالثئلث له بالغ ما بلغ ثمنه 
وإن زاد على أجره الأول فعاف أو نقص أضعافاً من أجره الأول 
أسنعافاء فإذا 5 إليه فيه ثلثه فله تَمناةه وعليه نقصانه.» وهو 
بمنزلة الوخل بيع - الخزك: م الريل: افسعتسجة: نويا اتن يقلي 
فيوجد الثوب في يدهء فإن صاحب الغزل مخير إن شاه أسلقة 
وكان أسوة الغرماءء» وإن أبى ل إلى قيمة الغزل وقيمة العمل 
عمل الثوب. فإن كان قيمة الثوب الغزل خمسة دراهم وقيمة 
العمل عشرة دراهه7 ') أو قيمة العمل خمسة دراهم وقيمة الغزل 
عشرة دراهم كان هو والغرماء شركاء في الثوب. هذا بقيمة الغزل 
والغرماء بقيمة العمل. إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه جميع حقه 
ويستخلصوا جميع الثوب فذلك لهم. وإن أبوا وأسلموا إليه ما 


)١5(‏ قلبت هذه العبارة في ق ؟ فكتبت: فإن كان قيمة العمل عشرة دراهم وقيمة الغزل 
خمسة دراهم أو...ء والمعق واحد كما ترى. 


كتاب المديان والتفليس الثاني وف 1 


ل 0 

ع الذي صار له في الثوب عن ثمن الغزل أو زاد فذلك له 
إذا اسلم إليه كان له نماؤه وعليه نقصانه» وليس له في مال 
انفلس أكثر مما له في الثوب وإن نقص الذي صار إليه في 
الثوب أضعاف ثمن الغزل ليس له أكثر من ذلك» وليس ينظر في 
هذا إلى ثمن الثوب» ربما كان ثمن الثوب أذنى من قيمة العمل 
وربما كان قيمة الغزل أكثر من جميع الثوب» وإنما ينظر إلى قيمة 
الغزل وقيمة عمل الثوب فيكونون فيه شركاء في الثلث والثلثين أو 
النصف أو ما كان فيضربون بذلك السهم في ثمن الثمن» فقس ما 
يرد عليك من الصناعات والغزل ونحوه مما يعمل على ما فسرت 
للق وان" الموقق اللسوات 25 

قال محمد بن رشد: الأصل في مسألة الصانع يفلس الذي 
استأجره والشيء الذي استعمل إياه بيده قبل أن يدفعه إليه أو بعد أن دفعه 
إليه وفي مسألة الغزل التي أذخلها عليها ونظرها بها اث ساقي كيه : ديم 
رَجْلٍ فْلسَ درك الرّجُلُ مَالَهَ بِعَْنهِ فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرو)2040, أن الصانع 
بائع للصنعة التي استؤجر على عملهاء فإذا أفلس المستأجر قبل أن يدفع 
الأجرة والسلعة بيد الصانع لم يدفعها بعدٌ فلا اختلاف في أنه أحق 
بالسلعة من الغرماء حتى يستوفي أجرتهء لأنها كالرهن في يديه. ولا 
اختلاف في هذا. وما إذا أفلس قبل أن يدفع الأجرة وقد قبضٍ السلعة 
معمولة , فإن لم يكن للصانع فيها غير عمل بده مثل أن يكون ثوب فخاطه 
أو قصره أو غزلا فنسجه أو فضة فصاغها وما أشبه ذلك» فالمشهور أنه أسوة 
الغرماء» وهو قوله في هذه الرواية» وقيل: إنه أحقّ بعمله. فإن شاء أخذه 
بأجرته وكان شريكا للغرماء في المتاع المعمول بقيمة عمله فيه. وإن شاء 


)١10(‏ في فق ”7: ولا توفيق إلا بالله تعالى. 
)١18(‏ انظر الهامش السابق رقم ١‏ . 


نارق البيان والتحصيل 


تركه وكان أسوة الغرماءء وهي رواية أبي او القاسم في هذا 
الكتاب. وهذا إذا عَلم أن الصانع لم يأخذ أجرته ببينة قامت على ذلك. 
مثل .أن يكون دفع إليه المتا معمولا على أن يأنيه بأجرته بتحضرة بينة. وأما 
إن فلس والمتاع بيده معمولا فلا يصدق بعد التفليس أنه لم يدفع الأجرة 
على أصولهم في أن المفلس لا يجوز ! إقراره بعد التفليس. وأما إن كان له 
د ا ل ل ٠»‏ مثل الصباغ بي يصبغ الثوب بصبغة 
أو الرقاع يرقع الثوب بُرقاعة أو الصيقل يجعل متاع 3 من عنده وما 
أشبه ذلك فلا اختلاف في أنه أحق بما أخرج من ذلك كله من عنده. لأنه 
قائم بعينه كالسلعة المبيعة يدركها البائع في التفليس قائمة لم تفت. وأما 
عمل يده المستهلك فيكون أحق به على رواية أبي زيد التي ذكرناهاء ولا 
ل ا ا ا 0 
0 رواية أبي زيد إذا أ بى الغرماء أن يعطوه جميع أجرته 
بالخيار بين أن يكون أسوة الغرماء بجميع 0 وبين أن يكون 5 بقيمة 
ما جعل في السلعة من عنده من صبغ أو رقاع وبقيمة عمل يده. يكون 
بذلك كله شريكا للغرماء في السلعة» بأن يقال كم قيمة السلعة غير 
معمولة؟ فإن قيل: عشرة» قيل: كم قيمة ما أخرج فيها من عنده وكم قيمة 
عمل يده؟ فإن كان قيمة ما أخرج فيها من عنده خمسة وقيمة عمل يده 
خمسة كان شريكاً للغرماء فيها بالنصفء والقيمة في ذلك يوم الحكم على 
ما نص عليه في هذه الرواية. وقد قيل: إنه يكون شريكا فيها بما زاد عمله 
فيها من صبغ أو غيره. قاله ابن القاسم في كتاب ابن المواز. وهو بعيد في 
القياس. إذ قد يزيد عمله فيها أضعاف قيمته وقد لا يزيد فيها إلا بعض 
قيمة عمله. وقد لا يزيد فيها شيئاً. وقد ينقص من قيمتهاء فالقياس أن 
يكون شريكاً بقيمة ما أخرج من عنده من صبغ وعمل يوم يحكم بالغاً ما 
بلغ » كما يأخذ البائع في التفليس سلعته إذا وجدها قائمة زادت قيمتها أو 
نقصت . وأما على قياس رواية عيسى هذه وهو المشهور في المذهب فلا 
يكون إذا أبى الغرماء أن يعطوه جميع أجرته أحق إلا بقيمة ما أخرج من 
عنده. وهو الذي يكون به شريكاً. وأما قيمة عمل يده فقيل إنه يكون به 


كتاتب المديان والتفليس الثاني ناو 
سد ا ا را ا 1 2 


او الغرماء وهو القياس. وقيل: إنه لا يكون له فيه شيء»ء وإنما يقال له 
أنت بالخيار بين أن 0 الحرياء لحوم العرناك: وبين أتكرن ويك 
لمعن ا السناحة اقطااها أخرجت فيها من عندك خاصة دون عمل يدك. 
وهو ظاهر رواية عيسى هذه. ولا يحمله القياس. ومسألة الغزل التي ساقها 
على هذه المسألة ومكلها بها ضخيحة لا اختلذف أحفظة فيها' ولا إشكال في 
شيء من معانيهاء والحجة بها لإيجاب الشركة للصانع فيما أخرج امن :عنده 
بينة واضحة. ا ومثله البقعة تبنى . وفي 
كتاب محمد أن الرجل إذا باع جلوداً من رجل فقطعها المشتري نعالاً ثم 
قُنْس فلا يكون البائع أحق بها لأنها قد فاتت. 1 
الواضحة عن أصبغ في الثوب يقطعه قميصاً أو ظهائر. والخشبة 0 منها 
توابت وأنوانان والفرق عندهم بين ذلك وبين الغزل يُنسحٌ والبقعة تبنى أن 
البّقعة والغزل قائم بعينه إلا أنه قد زيد فيه غيرهء والقطع في حاب 
والجلود نقصان فيها وإفاتة لها. وقد وقف مالك في رواية مطرف عنه في 
0 ما أدري ما هذا لو كانت أذناً ققطعة:خنانا أل زعال 
وتفاوت هكذا لم أره شيئاً وإن كان شيئاً متقارياً لم يأت فيه فوت فأراه 
أحق به من الغرماء. والذي يوجبه عندي فحص القياس على ما أجمعوا عليه 
في الجارية يصيبها عور أو عمى أو الثوب يخلق أو يبلى أن صاحبه أحق به 
إن شاء أن يأخذه بجميع الثمن أن لا يكون القطع في الثياب ولا في 
الجلوة فقوي وأن يكون لصاحبها أن يأخذها مقطوعة ناقصة بجميع الثمن إن 
شاءء وان يكون ل ل ل والعمل 0 
حتى خيطت الثياب أو عملت النعال من الجلودء إلا أن يكون القطع فيها 
فساداً لها مثل أن ان يتلم لتر تابون :وعر الا بتطح يو مطل قاب )أو التجلد 
نعالاً وهو لا يقطع من مثله نعال» فيكون ذلك فوتاً فيها بمنزلة البلى والفساد 
فى الثوب إذا تفاحش جدًا. وإذا كان عور الجارية أو نقصان الثوب من 
00 ا ا ا ا 
بين أن يأخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف الباقى أو يتركها 
ا الغرماء بجميع حقه. إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه حقه كاملا 


كلام 0 البيان والتحصيل 


فلا يكون له كلام. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب [أوله](؟١)‏ يوصي لمكاتيه يوضع نجم من نجومه 
00 عن الرجل يكون عليه دين للناس وقد غرق في 
الدين إلآ أ نه لم يُفلس بعد ولم يوقف للتفليس ففطن به بعض 
غرمائه أنه قد غرق في الدين فيبادر إليه فيتقاضى منه حقه ثم يعلم 
الغرماء بذلك ويقومون على تفليسه. قال: قال مالك: من تقاضى 
مندا شيا فتن أن يقلن فين اله دون الغرماء. وإن كان قد أخاط 
الدين د '"2 وغرق في الدين تمن تقاضى منه شيعاً ما د م 
ْ تقاضى منه قد 8 لعدامة وناو العرماء فذلك ١‏ 5 ارا 
قلت: فلو كان جميع الغرماء قد تشاوروا في فلسه وأرادوا أن 
يفلسوه إلا أنهم لم يرفعوا ذلك بعل إلى السلطان ولم يقفوه 
للتفليس بعد إلا أنهم قد تشاوروا في فلسه فخالف بعض الغرماء 
فتقاضى منه. أيكون له ذلك؟ قال: لا رق ذلك له. وهو بين 
جميع الغرماء. 
غرمائه بعد أن تشاوروا في تفليسه لا يجوز هو مفسر لأحد قولي مالك في 
المحرتم والقول الثاني أن قضاءه لا يجور وإن لم يتشاوروا 5 في 
تفليسه. 2 يرى قضاءه جائزاً وإ تشاوروا في تفليسه ما يفلسوه. 
فهي ثلا ثة أقوال. أظهرها ما اختاره. ابن القاسم من قولي مالك أن قضاءه 
جائز ما لم يتشاور الغرماء في تفليسه. وبال التوفيق. 


(19) زيادة من ق ": 
)9١(‏ كذا في الأصل و ق7. وفي ى ”7: قد أحاط الدين بما في يديه. 


كتاب المديان والتفليس الثاني لف 
مسألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يواجر الرجل ببقرة يدرس له 
زرعا فيدرس النهار وينقلب الليل» ثم يفلس صاحب الزرعء 
قال: الدارس أولى بالطعام حتى يستوفي إجارته . 
قال الإمام القاضي: قال ابن المواز: لآنه وإن انقلب في الليل فإن 
الأندر بحاله لا ينقلب به صاحبهء» بخلاف الصانع في دار الرجل مثل 
الخياطة والصياغة وما أشبه ذلك من الأعمال فينقلب ويتركهاء فلا يكون 
الصانع أحقٌّ بها من الغرماء. وقول محمد بن المواز صحيح. لأنه ما لم 
يتم عمل الزرع فله حكم كونه بيده وإن غاب عنه بالليل لما يلزمه من 
حفظه حين مغيبه عنه. 0 
يقول له: خذ زرعك فقد أكملت عمله هو أحَق به لأنه كالرهن بيده ضمانه 
منه إن ضيعه وار فلح مناسية يفل :إن لتم رلزيه لك ند جر :| وما ليه 
وفيما سواه من ماله بجميع أجرته. ويأتي على قياس رواية أبي زيد في 
النسج كم من الغرماء بقيمة عمله في الزرع يكون له فيه 
شريكاً. وقد مضى هذا المعنى في الرسم الذي قبل هذاء وتأتي المسألة 
متكررة في سماع أبي زيدء وسنتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء الله تعالى . 
مسألة 
وسئل عن رجل لقي رجلا فقال: أشهدك أني قد تقاضيت 
من فلان ماثة دينار كانت لي عليه فجزاه الله خبيرا فإنه أحسن 
قضائي فليس لي عليه قليل ولا كثيرء فلقي الرجل الذي أشهده 
الرجل الذي زعم أنه قد قضاه فقال له: قد لقيني فلان فزعم أنك 
قد قضيته مائة دينار كانت له عليك وقد أشهدنى على ذلك». 
فقال: قد كذب إنما أسلفته مائة دينار فالقولٌ قولٌ مَنْ؟ قال ابن 
القاسم : القول قول من زعم أنه أسلفه مع يمينه إلا أن يأتي الآخر 


1 البيان والتحصيل 


ببينة أنه قد تقاضاها في دينه0'"©. وقال ابن القاسم: هي بينة. 
قال أبو حمزة وكذلك قال المخزومي . 

قال محمد بن رشد: هذا مثل ما فى آخر كتاب المديان من 
المدونة. ومثل ما في رسم المكاتب من سفاع يحيى أن الذي أقر 
بالاقتضاء لا يصدّق فيما ادعاه من أنه اقتضى ذلك.من حق واجب له إن 
كان إقراره على وجه الشكرء قال ذلك في هذه الرواية من قوله في كتاب 
الشهادات 0 المدونة. وفيى سماع سحنون بعد هذا من هذا الكتاب أن من 
أقر لرجل أنه أسلفه فقضاه يصدق في دعوى القضاء إذا كان إقراره بالسلف 
على وجه الشكر. والفرق عندي بين أن يقر الرجل للرجل أنه أسلفه على 
ا : أن يقر أنه اقتضى منه حقاً 
له قبله على وجه الشكر له في أنه أحسن قضاءه فينكر أن يكون كان له 
عليه حق ويطلبه بما أقر أنه اقتضاه منهء هو أن السلف معروف اتاه الله 
وفضل تفضل به عليه يلزمه [شكره لقول الله عز وجل: « اشكر لي 
ولوالديك 0#" "2. ولقوله: « ولا تَنْسَوا الْمَصْلَ بَينَكُم2"04, ولقول النبي 
يله : «مَنْ آلت إليه َّ فَليَشْكرمَا» الحديث 2"42. فحمل عليه أنه إنما قصد إلى 
أداء ما تعين عليه من الشكرء لا إلى رارع صم وب ملفا إذ 
قد](*" قضاه إياه على ما ذكرء وحسن القضاء واجب على من عليه أن 
يفعله. فلم ب مطل التلقى اشح لقان بح للك خله حي 
ألا يكون له تأثير في الدعوى وأن يكون القولٌ قول القاضي. لأن المقتضي 
قد أقر بالقبض ويدعى أنه كان له عليه حقاً فلا يصدق فى ذلك على 
مذهب ابن القاسم ويأتي على أصل أشهب في قوله: إنه لا يؤخذ أحد 


)١١(‏ في ق 7: إلا أن يأتي الآخر بالبينة أنه تقاضاها في دينه. 
(50؟) الآية ١4‏ من سورة لقمان. 

(39) الآية /71 من سورة البقرة. 

(15) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١6( 


كتاب المديان والتفليس الثاني لظ 


بأكثر مِمَا يقر به على نفسه أن يكون القول قول المقتضي لأنه لم يقر أنه 
شن من الأ“ماله عليه وهو أقرل اد «العاجمون نضا فى مله المسالة 
بعينها . ويقوم من هذه المسألة أن من كان له حق على رجل بوثيقة فدفع 
الذي عليه الحق ذلك الحق إلى الذي له الحق ودعا 0 
أو تشريقها" أن -ذللقة لين لقع دوإننا له أن يشهد عليه .وتبقن الرتيقة بيد 
صاحب الدين» لآنه يدفع بها عن نفسه. للخل لقان عليه ردي ل عن 
5 قد سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه أو حضروا دفعه إليه ولم 
يعلموا على أي وجه كان الدفعء فيدعى أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا 
أو وديعة ويقول هات بينة تشهد لك أنك إنما قبضت ذلك مني لحق واجب 
لك فقا الركقة بيده بوقيااته بها سنتط هن هلة الذهوف الى تارفس وقاق 
تفيكنا الققيه ابر حفن رمه انيقي لقا كيه يرن «عنه: غين واحد مر 
أصحابنا وأنا أشك أن أكون سمعته منه من آخر مسألة من كتاب المديان من 
المدونة. وهو كلام صحيح. إلا أن محمد بن عبد الحكم يرى أنه من 
الحق أخذ الوثيقة وقطعها.ء وهو قول عيسى بن دينار في بعض روايات 
العتبية» وقول أصبغ في الواضحة مثله في المرأة تقوم على ورثة زوجها 
بكتاب فيه بقية صداقها وليس بكتاب نكاحها إذا أخذت ما فيه نقداً ولم 
تاك عم كيه ارا آذ 007 ولا أعلم من يخالفهم في ذلك نصّأء وإنما 
اختلف أصحاب مالك في كتاب النكاح إذا قامت به على ورثة زوجها 
وقبضت ما كان لها فيه من حق وأبت من دفعه. فقال مطرف: إن للورثة 
قبضه منها وقطعه. وقال أصبغ : ليس ذلك لهم. وأما إذا أي الذي مده 
الوثيقة من الإشهاد على نفسه بقبض ما فيها وقال للذي كان عليه الدين خذ 
الوثيقة أو قطعها فتلك براءتك. فليس ذلك له ويلزمه الإشهاد على نفسه. 
يقوم ذلك من غير ما مسألة» منها مسألة في رسم العرية من هذا السماع. 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق 2 58 أولاده 
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فحاصٌ بالثمن ثم وجد بالعبد عيباً فرده فقال: أنا آخذه وأرد ما 


قال محمد بن رشد: ويتحاص فيما يرد الغرماء. وهذا على القول 
بأن الرد بالعيب نقض بيع وأما على القول بأنه ابتداء بيع فلا يكون ذلك 
له. وهو أصل قد اختلف فيه قول 0 العام وأشهب» فالمشهور عن ابن 
القاسم أنه ابتداء بيع والمشهور عن أ شهب أنه نقض بيع . . وقد مضى بيان 
هذا في أول رسم من سماع ا د لانن العيوب . وعلى قياس القول 
بأنه نقض بيع قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز في المشتري يسرد 
بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى قُلْس والعبد بيده 00 
أولى ؛ به من الغرماء. ويأتي على قياس القول بأنه ابتداء بيع أن يكون أحق 
به من الغرماء. أن من اشتر سلمة شراء فاسداً تفخ اليع وقد م 
البائع فلا يكون المبتاع أحق بها حتى يستوفي تمنها. قال ذلك ابن المواز 
وهو صحيح » لأن بالفساد نقفض للبيع » ولا يقال فيه إنه ابتداء 0 
لككوتهما 'تجميعاً مغلويينة على" الرد: وقد رُوي عن سحنون أن المبتاع أحق 
بها حتى يستوفي ثمنهاء فحكم للرد بالفساد بحكم ابتداء اه 
وجه. وإنما يكون الرد بالفساد نقض بيع على الحقيقة دون شبهة ولا 
اختلاف على القول بأن الملك لا ينتقل بالبيع الفاسد وأن المصيبة فيه من 
البائع وإن قبض المشتري إذا قامت البينة على التلف, وبالله التوفيق 

د 


باه فإن د العيد 0 أخذته قدت نا أت 
قال : ليس ذلك له إِمَا أن يرضى أن ن يتبع العبد ويطلبه ولا شيء 
له غيره » وإما أن يحاص بالثمن. | إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا 


شا ات ا ف ا ا يي يي 001100 


قال محمد بن رشد: هذه المسألة متكررة في سماع أبي زيد وفي 
آخر أول رسّم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال أن البائع مخير 
بين أن يحاص الغرماء وبين أن يطلب العبدء فإن وجده كان أحق بهء وإن 
لم يجده رجع فحاصٌ الغرماء. وفي ذلك من .قوله نظرء إذ لا حد لوقت 
طلبه يجب له بالبلوغ إليه الرجوع إلى محاصّةٍ الغرماء والرجوع على كل 
واحد منهم بما كان يجب له في المحاصة لو حاصّهم إن تحاصوا قبل أن 
يجده. قال أصبغ: ليس له إلا المحاصة. ولا يجوز له أن يتركها ويتبع 
العبد. لأنه دين بدين وخطار» وهو أظهر الأقول. ومثله ما في سماع عيسى 
من كتاب الجنايات أن العبد إذا جرح ثم أبق. فقال المجروح إما أن تدفع 
إلي قيمة جرحى وإما أن تخلي بيني وبين الغلام أطلبهء أنه لا خير فيه» 
لأنه غرر وخطارء والواجب في ذلك على قوله أن يرجى الأمر إلى أن يوجد 
العبد فيخير سيده بين أنه تلمة أو يفتكه بدية الجرحء وبالله التوفيق. 

مسألة 

وقال في الجارية توهب للثواب إن الوطء فيها إذا وطثها 
فوت تخي بد القيتة. :وكذلك الاعتضان إذا وطنها الاين :لم .يكن 
لذب أذ يتصرها وإ لم تحمل لأقالة. .لزن القلنيع ]6180 ولكين 
المفلس لو ملس بعد ما وطثها أخذها صاحبها وهي سلعته بعينها. 
وهو أولى من الغرماء . 

قال محمد بن رشد: في النوادر لسحنون عقب هذه المسألة: لا 
أدري ما هذا يريدء لا أدري ما" ]لف قد هما "ونان القر ف وتيا عدي إلا 
بِيَنَء وذلك أن الوطء لو لم يكن في الهبة للثواب ولا في الاعتصار فوتاً لآل 
ذلك إلى عارية الفروج وإحلالها بأن يهب الرجل الجارية لمن له اعتصارها 
منه أو للثواب فيستمتع بها مدة من الزمان ثم يستردها. والتفليس لا تهمة 


(١؟)‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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في التخيير فيه بعد الوطء لأنه أمر طارىء يوجبه الحكم بالسنة القائمة فيه 
عن النبي د فلا يتهمان فيه على القصد | إلى المكروه. وبالله التوفيق . 
ومن كتاب[أولّه]7"") بع ولا نقصان عليك 
وسئل عن الرجل يبيع الآمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها 
وقد ولدت عنذه أولاداً فباعهم . فوجد بائع الأمة أمته. قال إن 
وحد أمته لي أن يأخحذها وليمس له في ولدها شيع وبين أن 
يتركها ويضرب مع الغرماء بثمنها كله. وأمًا إذا وجد أولادها وقد 
باع الأمة قسم 9 على الأمة وأولادهاء فأخذ الأولاد بنصيبهم 
من الثمن.» ويضرب مع الغرماء في مال المفلس بما أصاب الأم 
من الثمن. فقلت ففي أي مسألة يكون مخيرا إذا وجد الأولاد ولم 
يجد الأم بين أن يأخذهم ولا شيء له غيرهم وبين أن يَدَعَهُم 
ويضرب مع الغرماء بجميع يع الثمن؟ قال : ذلك إذا ماتت الأم ووجد 
الأولاد. 0 سحنون 50 ابن القاسم لو أن رجلا ابتاع جارية أو 
رمكة فولدت عنذه أولاداً 0 أولادها وأكل أثمانهم , ثم فُنْس 
وقام صاحبها فإنه إن أحبٌ أخذها لم يأخذها إلا بجميع ما باعها 
به أو يسلمها. ولو وجد ولدها وقد - الأم بموت لم يكن له 
أن يأخذ ولدّها إلا بجميع ما باع به مهم أو يسلمهم فيحاص 
الغرماء . وقال مالك : إذا فاتت 0 في يدي الغريم لم 
يضمن » وإن كان باع الأم وبقي ولد أخحذ الولد وقومت الأم 
فحاص بقيمتها الغرماء . 
قال الإمام القاضي : تحصيل القول في هذه المسألة أنه إن فاتت 


(70) ساقط من الأصل . 


كتاب المديان والتفليس الثانٍ +ع 
مو اا ا ل ا 2 2 1 7 


الأم أو الأولاد بموت لم يكن له أن يأخذ الباقي منهما إلا بجميع 0 
وأما إن فات الأولاد ببيع ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس له | 

يأخذ الأم بجميع الثمن أو يترك ويّحاص الغرماء» وهو قول 3 00 1 
وفي الواضحة وروايته عن مالك. والثاني أنه يأخذ الأم بما يقع عليها 
من الشن بأن يفض على قية الم بو وقع ابيع وعلى فحة الل ب ب 
ويحاص بما وقع على الولد من الح والقول الثالث أنه يأخذ الأم 
ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد. فْحَكمْ للولد في القول الأول 
بحكم الغلة.» وحكم له 1 القول الثاني بحكم أمه. وأما القول الثالث 
فليس بجارٍ على أصل. و ع ات ل وك 0 
قولان: أحدهما أنه مخير بين أن يحاصٌ الغرماء بجميع الثمن وبين أن 
يأخذ الأولاد بما 0 من الثمن ويحاص الغرماء بما الك الأم منهء إلا 
أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن؛ والقول الثاني أنه يأخذ الولد 
ويحاص الغرماء بقيمة الأم. وهو قول مالك هلهنا في بعض الروايات» 
ومعناه إذا أبى الغرماء أن يدفعوا إليه جميع الثمن وأبّى هو من ترك الأولاد 
ومحاصّة الغرماء بجميع الثمن. وفي بعض الروايات: أخذ الولد بما 
عدي تن الحم داص العرماء .يما بيصبيت الام رمن لمن ٠‏ مثل قول ابن 
القاسم . فعلى هذه الرواية لا يكون في هذا الوجه إلا قول واحد. ولم 
يَجُراين القاسم في هذه المسألة على أصل واحد في القياس لأنه حكم في 
بعض وجوهها للولد بحكم الغلة. وذلك إذ فات الأولاد ببيع أو موت. 
وحكم لهم بحكم الأم في بعض الوجوه. وذلك إذا فاتت ا ببيع أو موت 
ووجد الأولاد. وإذا وجذهم قياماً مع الأم وكان القياس أن يحكم لهم 
بحكم الغلة في جميع الوجوه. فلا يكون له إذا وجد الأم إلا أن يأخذها 
وحدها بجميع 00 أو يحاض الغرماء. كان الأولاد قياماً معها أو كانوا قد 
فاتوا ٍِ 7 ولا يكون له إلى الولد سبيل وإن وجدهم 0 أو 
دونهاء أو أن يحكم لهم في جميع الوجوه. فيكون له إذا وجدهم مع أمهم 

أن ب عو وإن وجدهم قياماً وقد فاتت أمهم ببيع أو 
موت كان له أخذهم بما ينوبهم من الثمن». وكذلك إذا وجد الأم قائمة وقد 
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فات الولد ببيع أو موت كان له أن يأخذ الأم بما ينوبها من الثمن إلا أن 
هذا لم يقولوه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وعن رجل حضرته الوفاة وفي بيته0”'» خيش ومسح مملوئين 
طعاماً» فقال المسح الشعر أعطوه فلاناً هل يأخذه بالطعام أو 
بغير الطعام؟ قال بل بالطعام. قيل فإن قال الخريطة الحمراء 
أعطوها فلانا والخريطة مملوءة دنانير» قال تكون له الخريطة وما 
فيها. قال ابن القاسم ٍ في الذي يقول أعطوا فلاناً زقاً كذا وكذا 
فيوجد الزق ملآن عسل قال يعطاه 00 0-0 ملآن 
دراهم؟ قال إذا لا يكون له إلا الزق إلا أن يكون عرف أن فيه 
دراهم فهو له. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا وجه للقول 
فيها. وبالله التوفيق. 

مسألة 

وسمعته يُسأل عن رجل توفى فمْتح تابوت له فإذا فيه كيس 
مكتوب عليه لفلان بن فلان. وفيه مال.» فطلب ذلك الرجل 
الكيس. فقال: أرى إن شهد له أنه خط الميت المستودع وكتابه 
قله ايك يت أن يدفع إليه. وإن لم يشهد على ذلك لم يدفع إليه إلا 
ببينة. وإنما هو بمنزلة القرطاس يوجد عنده فيه حساب لفلان 


4# 


عندي كذا وكذا. فإن شهكَ أنه 0 الميت وأنت ذلك له وإلاّ لم 


(30) في الأصل : وفي يده. 


كتاب المديان والتفليسر الثاني هع 
777 722 2262 22222 757227 22522 627 0 


يكن له شيع . وقاله أصبغ أو خط المستودع صاحب المال الذي 
كتب اسمه عليه”*"2 مع ما وجد أنه في حوز المستودع حيث أقر 
فأراه لِرَبَه أيضا. قال أصبغ : وهذا لمن يقضي بالخط. والخط 
عندنا علم ثابت واضح صحيح . وقد بلغنا عن عمر بن عبد العزيز 
أنه كان يقضى بالخط في شهادة الشاهد. وهو أشد. وأما خط 
المرء بعينه فهو الإقرار صراحاً. وقد قال مالك: إذا شهد على 
الخط شاهدان لم يكن على صاحب الحق يمين. لأن ذلك 
إقرار» وإن لم يكن له إلا شاهدٌ واحدٌ حلفّ معه واستحقٌ. وإن 
يكن شاهد بالحق وشاهد على الخط تمت الشهادة. 

قال 0 القاضي : ساوى أصبغ بين أن يشهد أنه خط الميت 
للمستودع أ و خبط صاحب الوديعة مع وجودها في حرز الميت المستودع , 
ركد قبل [ه لا تقضن بها لضاحت الوديحة إذا شهدا أن الخط خط لأنه 
يمكن أن يكون بعض الورئة أخرجها إليه فكتب عليها اسمه وأخذ على ذلك 
مناه ولا اختلاف في أنه لا يُقضى له بها إذا وجد عليها اسمه ولم يدر 
من كتبهء ولا في أنه يقضى له بها إذا شهد أنه خط الميت المستودع أو 
خط صاحب الوديعة إلا على مذهب من لا يرى الحكم بالشهادة على الخط 
في موضع من المواضع. وقد مضى تحصيل القول في الشهادة على الخط 
في ارصم «الشجرة' تطعم بطنين: في الدبنة من :سماع "ابن القاسم من كتاب 
الشهادات. فمن أحبٌ الوقوف على ذلك تأمله هناك». وبالله التوفيق. 


ومن كتاب ا 


السو الاك ل ا 
أولى بها بمنزلة سلعته بعينها . 


(718) في ق ”: المكتوب اسمه عليه . 


21173 البيان والتحصيل 


قال القاضي: قوله كلّ ذلك من عند البناءء يريد أن كل ما يحتاج 
إليه في بنيانها من نقض وقراميد وجص وغير ذلك من عنده. وقد تأول 

بعض الشيوخ أن العرصة سو را ا 
52 إذ لم يفرق بين أن تكون من عنده<'” أو قد أسلمها سلمها إلى المفلس» 
وهو من التأويل البعيد. لأن العرصة إذا كانت من عند البناء فالبيع أملك 
بما تعاملا عليه من الإجارة, وهو قد سمّاها إجارة. وقوله إن البناء أولى 
بها يحتمل أن يريد أن البناء 'أولى بالدار مبينة حتى يستوفي جميع أجرته. 
ومعنى ذلك إذا كانت الدار بيده لم يسلمها بعد إلى صاحبها المفلس 1 
كالرهن بيده وإن لم يخرج فيها شيئاً من عنده غير عمل يده. ويحتمل أن 
يكون إنما تكلم على أنه قد أسلم الدار إلى المفلس. فيكون معنى قوله إنه 
أولى بها ب ا ا ع ل د 
وقرميد وغير ذلك. كان مما يمكن قلعه وأخذه أو مستهلكا مما لا يمكن 
ا م ل العرصة مبنية بقيمته يوم 
0 أن يشاء أن يترك حقه في ذلك وام الغرماء بجميع أجرته , 
ويشاء الغرماء أن يدفعوا إليه جميع أجرته ويستخلصوا الدار. وهو أولى ما 
ست مل سل لك تهات الك معلل له فدل على أنه إنما 

نه أولى بها من أجل ذلك إذ لوْ كانت الدار بيده لم يسلمها بعد لكان 
م أجرته وإن لم يخرج فيها شيئا من عنده غير عمل يده. وإذا 
شارك الغرماء في الدار مبنية بقيمة ما أخرج فيها من عنده لم يكن له في 
قيمة عمل يده شيء على ظاهر قوله في رسم العرية من سماع عيسى 
والقياس على أصله أن يحاص بذلك الغرماء. وقد قيل إن من حقه أن 
يقوم عمل يده مع ما أخرج من عنده فيكون بذلك شريكاً في الدار. وهو 
الذي يأتي على ما في سماع أبي زيد في مسألة النسج. وبالله التوفيق . 


| مسألة 


(0") في ق 7: أن تكون بيده وهو أنسب. وما أثبتناه من الأصل وق 8. 
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فيجزها ويزيد في ثمنها لمكان الصوف؛ فيجرٌ صوفها ثم يفلس» 
إنه ينظر في ذلك كم كان قدر الصوف من رقابهاء ولا ينظر إلى ما 
ا يا 0 

م ثم يحاص الكرماف شخحصة فبمة الضوفة إلا أن ينناء 
الغرماء أن 0 إليه الذي يأخذ به غنمه فذلك لهمء ويحاص 
بحصة قيمة الصوف من الثمن. وكذلك الأصول كلها إذا اشتراها 
وفيها ثمرٌ قد طاب وحل بيعه فيبيع الثمرة ثم يفلس وكذلك الدار 
لها الغلة قد حلّت فاشتراها بغلتها بما تجوز به المبايعة إن كانت 
غلتها عرضاً فاشتراها بعين أو كانت الغلة عيئاً فاشتراها بعرض» 
فهو على ما فسرت لك في الغنم يجز صوفها. وإذا اشترى الرجل 
شيئاً من ذلك وليس فيه شيء مثل النخل ليس فيه تَمْرٌ قد طاب 
والدار ليست فيها غلة قد حلّت, فيغتل المشتري ذللك ستيو- أو 
يفيد العبد مالا عند المشتري فينزعه منهء أو تكتسي الغنم عنده 
صوفاً فيجزها سنين ثم يفلس. فليس للبائع في شيء مما اغتل 
المشتري شيغ. إن شاء أخذ سلعته بعينها بجميع دينه وإن شاء 
أسلمها وحاص الغرماء بجميع دينه. وإنما يأخذ سلعته يوم يأخذها 
على نحو ما باعها عليه إن كانت النخل فيها تمر قد طاب يوم 
يأخذهاء فالتمر للغرماء. ويأخذ الأصل كما باعه ليس فيه تمر إن 
شاءء أو يسلمه ويحاص الغرماء بجميع دينه. والدار كذلك إذا 
حلت الغلة» فإن أراد صاحب الأصل أخلها ادها وكانت الغلة 
للقرماء ففل العمى: فأما العبد فله أن يأخذه بماله الذي أفاد عند 
مشتريه, والغنم كلك له :إن اده :عليه ضوفي ]لا أن نقطه 
الغرماء دَيْنَه فذلك لهم. ليس غلة الدار وثمرة النخل مثل العبد 
بماله أو الغنم بصوفهاء فرق بين ذلك أن الرجل يشتري الضأن 
وعليها صوفها ولا يسميه ولا يشترطه ويكون له. ويشتري النخل 
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وفيها التمر وقد طاب فلا يكون له إلا أن يشترطه وقد قال مالك 
في غير هذا الكتاب: إذا باع الحائط ولا ثمر فيه ثم فُلّس وفيه 
ثمرة إنه يأخذه بثمره . 

قال الإمام القاضي : قوله في أول المسالة 8 الذي يشتري الضأن 
عليها صوفها فيجزّها ثم يفلس إن البائع يأخذ الغنم مجزوزة بما يصيبها من 
الثمن ويحاص الغرماء بما يصيب الصوف منه. .معناه إذا كان الصوف قد 
فات بعد الجزّ. وأما لو أدركه قائماً بيد المشتري المفلّس لكان أحق به 
يأخذه إن شاء مع الغنم بجميع الثمن ويؤدي ثمن جزازه. لأنه كمشتري 
سلعتين. ولغير ابن القاسم وهو أشهب في التفليس من المدونة أن 2 
إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع إل أن. يأخذها 00 بجميع الثمن أو 
يتركها ويحاص الغرماء. وهو قول ابن وهب في رواية أصبغ عنه. وأما 0 
اشترى الغنم ولا صوف عليها فحدث لها صوف ثم كُلس فالصوف تبع 
للغنم ما لم يجزّء فإن جز كان غلةء ولا اختلاف في هذا. وأما إن اشترى 
الأصول وفيها ثمرة قد طابت ثم فلس فالبائع أحق بالنخل والثمرة وإن 
حدرك ته كانق قائمة: كمشتري سلعتين» 0 
القاسم وأشهب. والفرق عند أشهب بين هذه المسألة وبين الغنم تشتر 
وعليها صوفها أن ناركن عر ل الع ل لط ل 
حكم التبع لهاء كالأصول تشتري بثمرتها قبل الإبار. وأما إذا اشترى 
الأصول ولا ثمرة فيها أو فيها ثمرة لم تؤبر ثم فلس ففي ذلك أربعة أقوال: 
أحدها أن البائع أحق بالثمرة ما لم تؤبرء وذلك يتخرج على قول أصبغ في 
الرد بفساد البيع لأنه إذا قال فيه إن الثمرة تبقى للمبتاع وإن لم تَطِبٌ إذا 
كانت قد آرت فأحرى أن تبقى للغرماء في التفليس. وعلى قول بعض 
المدنيين في المدونة قول 0 كثر الرواة أنه لا حق للشفيع في الشمرة 
إذا لم يدركها حتى أبُرت» 0 أحق بها ما لم تَطِبٌء 0 ابن 
القاسم في هذه الرواية» والثالث أنه أحق بها ما لم تيبس ١‏ والرابع أنه أحق 
بها ما لم تكد وهو نص ما في المدونة وظاهر قول مالك في هذه الرواية 
وأما إذا اشترى الأصول وفيها ثمرة قد ريع ولم تطب ثم فلس ففي ذلك 
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ثلاثة أقوال: أحدها أن البائ ع أحق بالثمرة ما الم تَطِبٌ؛ والثاني أنه أحق بها 
ما لم تيبس» 0 وهو قوله في المدونة. 

فسواء على مذهب ما في المدونة اشترى الأصول ولا ثمرة فيها أو اشتراها 
وفيها ثمرة لم تؤبر أو افتراعا ونيها تمرة كد أبرت ولم تَطِبٌ إذا فلس» 
فالبائع أحق بالثمرة ما لم د فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب بدسر ماله 


وقال ف في فى رجلين شهدا على رجل أنه قال لغلان علي مائة 
دينار أو لفلان لا يدريان أيهما هو. قال ليس عليه أن يغرم أكثر 


قال محمد بن رشد: وقعت هذه المسألة متكررة في رسم البيوع 
من سماع أصبغ من كتاب الدعوى والصلح. وزاد فيها هناك: قال أصبغ 
يحلف كل واحد منهما أنه هو وأن له عليه مائة ثانية» فمن نكل منهما فهي 
للآخر إن حلف. وإن نكلا جميعاً اقتسماها بغير يمين بمنزلة حلفهما 
0 فإن رجع الشهيدان عن شهادتهما بعد الحكم وزورا أنفسهما 
غرماذلك. للمشهود عليه إذا كان يوم. شهدا مُتكراً لشهادتهما. وقول أصبغ 
هذا تفسير لقول ابن القاسم. وفي قوله فإن رجع الشْهِيدَانٍ عن شهادتهما 
بعل الحكم 2 أنفسهما غرما ذلك للمشهود عليه إذا كان يوم شهادتهما 
منكرا لشهادتهماء دليل على أنه لا فرق فيما يلزم المقر بهذه الشهادة بين 
أن يكون مقراً بها أو منكراً لها. وإنما يفترق ذلك فيما يلزم الشهيدين من 
الغرم برجوعهما عن 8 وقد رأيت لابن دحون أنه قال: معنى هذه 
المسألة أن المقر هو الشاك وأ نه أنكر إقراره فيلزمه بالبينة غرم العانه لإيعيلفت 
الرجلان ويقتسمانها بينهما. ولو كان مرا بما قال للزمه غرم مائتين» فرد 
ابن دحون هذه المسألة بالتأويل إلى ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى والصلح من أن الرجل إذا قال علي مائة دينار 57 لا 


بلق البيان والتحصيل 


أدري هل هي لفلان أو لفلانء فادعاها البحادت يي أنهما يحلفان ويغرم 
لكل واحد متهم 'مانة أماثة ) بخلالاف الرذبعة يقر بها ويقول ل أدري لمن هي 
منهما أنهما مخلنان ينها وتجياتها بينهما. وقد اختلف في الوديعة أيضاً 
على ما وقع لمالك في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب القراض 
في المقارض بمالَين يزعم أنه قد ربح خمسين ديناراً ولا يدري من أيّ 
المالين الربح نسي ذلك أنه لا شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي 
المالين لكل واحد منهما خمسة وعشرون. فعلى التأويل الأول يدخل 
الاختلاف فى الدين كما دخل فى الوديعة.» ويتحصل فى جملة المسألة 
ثلاثة أقوال: أحدها أنه يلزمه لكل واحد منهما غرم ماثة مائة في الوديعة 
والدين إذا حلفا أو تكلاء وهو الذي يأتي على ما في رسم القطعان من 
كتاب القراض في مسألة القراض. لأنه إذا لزمه أن يغرم لكل واحد منهما 
مائة مائة فيما في أمانته, فأخرى أن يلزمه ذلك فيما في ذمته؛ والثاني أنه لا 
يلزمه أن يغرم لهما أكثر من مائة واحدة فيقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء 
وتكون للحالف منهما إن نكل أحدهما عن اليمين. وهو الذي يأتى على ما 
تأولناه في هذه الرواية, لأنه إذا لم يلزمه في الدين الذي هو في ذمته أن 
يغرم أكثر من مائثة فأخرى ألا يلزمه ذلك في الوديعة التي هي في أمانته؛ 
والثالث الفرق بين الوديعة والدين على ما في رسم يوصي من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى. وعلى ما تأوله ابن دححون تخرج مسألة الدين من 
الاختلاف. 

وقوله لا يدريان أيهما هو. معناه أنهما لا يدريان ذلك من أجل أن 
المشهود د عليه هو الذي قال لفلان علي ماثة دينارٍ أو لفلان من أجل أنه لم 
يدر لِمَنْ هِيّ منهماء فحصل الشك من المشهود عليه لا من الشاهدين. ولو 
كان الشك من الشاهدين بأن يقولا أشهدنا فلان أن عليه مائة دينار لأحد 
هذين الرجلين وسماه لنا إلا أننا لا ندري مَنْ هو منهما نسيناه. لما جازت 
شهادتهما على المشهور في المذهب. وحلف لكل واحد منهما إن كان 
منكراً أو لمن أنكر منهما إن كان مقرأ لأحدهما. وقد قيل إن شهادتهما 
جائزة يلزمه بها مائة واحدة تكون لمن حلف منهما إن نكل أحدهماء أولهما 
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يقتسمانها بينهما إن حلفا أو نكلاء وهو الذي يأتي على ما وقع في رسم 
الأسدية<1) من كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة ولابن وهب فى رسم 
الأقضية والوصايا من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات. وقد قيل 
في هذا النحو من الشهادة إنها تجوز في الوصية بعد الموت ولا تجوز على 
الحيى. ويتحصل فيها في الجملة ثلاثة أقوال: إجازتها في الوجهين. 
وإبطالها في الوجهين, والفرق بين الموضعين, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال فى المرأة تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي 
طلقهال 00 لا تحاص بنفقتها الغرماء وإنما هي بمنزلة امرأته 
التى تكون تحته فيفلس27"”© أنها لا : تحسب لها نفقة. يريد أنه لا 
تحاصٌ بنفقتها الغرماء. 

قال محمد بن رشد: معناه لا تحاص بنفقتها فيما يستقبل » 
و ال م ا أن تعاس ب نا إ كانت م 
سماع د القاسم من كتاب طلاق السنة . وقد مضى من القول علن :ذلك 
هناك ما فيه كفاية» وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


وقال ابن القاسم في الرجل يدفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد 
طلقها فيدفع إليها نفقة كثيرة ة ثلاثين ديناراً أو نحو ذلك ثم يفلس, 
قال: زه كاسم دع إليها عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله 
منها لأنه فار بماله . 
(1*) في ق 7: ما وقع في أصل الأسدية. 
(7*) في ق 7: يوم يفلس . 
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قال القاضي : وقعت هذه المسألة في سماع عيسى من كتاب 
الرضاع وزاد فيها هناك فإن لم يكن عليه دين لم يؤخذ منها شيء. فأما قوله 
إنه إن كان يوم دَفع ذلك إليها عليه دين يحيط بماله أخذ ذلك كله منها لأنه 
قار بمالة فهو لا اختلاف فيه | إن لدي يحدان اندها قبإ أن هق 
ها تكيت راما]ة. لمن يقد ان ادن بعشهر فإنها برد باتني هيا إد لمن 
حق المديان أن ينفق على ولده مما بيده من المال وإن كانت د 
مستغرقة له ما لم يفلس . 

ال الي ل ا ا 
تنما يصع على فرلا أشهب: وررايته لد رانك لا على أصل لين لقانت . 
وقد بينا ذلك في السماع المذكور من كتاب الرضاع فتأمل ذلك هناك تجده 
مها إن خباء. أله : 
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مسألة 


وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى 
أجل ببينة وقد قام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن 
المرأة صالحت زوجها على أن وضعت عنه ذلك الصداق. قال 
يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم. فإن أبوا أن 
يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقهم قيل له: فإن حلفوا 
فاستحقوا حقهم. ثم طرأ ا حقهاء هل 
يحلف الورثة مع شاهدهم أب يضا ويبطل حق المرأة؟ أفَمات أهل 
الدين تجزئهم؟ قال: 0 يحلفوا مع شاهدهم 0 حق 
المرأةت9؟” , 


(©) كذا بالأصل وق *. وفي ى *: بل بيحلفون مع شاهدهم ويبطلوا حق المرأة. وفيها 
معا من مضادمة القواعد العربية ما لا يخفى. ولعل الأصل: بل يحلفون مع 
شاهدهم ليبطلوا. . 
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قال محمد بن رشد: قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على 
إبراء الميت من الصداق ويستحقون حقوقهم. أي يستحقون حقوقهم في 
تركة الميت فيتحاصون بها دون المرأة» صحيحٌ على قياس قول مالك في 
الميت يقوم عليه الغرماء وله دين بشاهد واحدٍ أن الغرماء يحلفون مع 
الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من من ديونهم. لأنها يمين مع 00 
يصلون بها إلى استيفاء ء حقوقهم في المسألتين 00 فلا فرق في المعنى 
والقياس بين أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم مع الشاهد فيستحقون 
ل ل نس ل الس و ملا عي الال 
فيستحقونه في ديونهم. وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يحلف 
الغرماء في إبراء الميت وإنما يحلفون في دين له. لأن حلفهم على الدين 
رجم بالشيجاة إذ لا يعلمون ذلك. وهو بعيد قد أنكره ابن المواز وقال إن 
55007 وإنما يحلفون بخبر مُخبر كحلفهم على إثبات ذَينٍ 
له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى ب بن ١‏ الموضعي ارافا اقول إن انوا 
أن يحلفوا حلف من رضي منهم وا تحترا حقهم. يريد ويرجع اليمين 
على المرأة ة في حظ من نكل منهم. فَيُحاصٌ بذلك من خلف. مثال ذلك 
أذ كرك الفيت غشرين كارا وعلية: لاقب رأئه.عشيوون ديناراً ولِغيرِيمَيْن 
عشرون :ديئارا عشرة 'عشرة الكل ,واحد متهم ؛ فإن حلف الغريمان جميعاً مع 
الشاهد على إبراء الميت من الصداق أعنذا العحروية + لأنفميتما فاسعوفيا 
حقوقهماء لاي ال ا 
المتوفى بجميع حقهاء فصار لها عشرة ولكل واحد منهما خمسة خمسةء 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر رجعت اليمين عَلَيْهَا في حظ الناكل» فإن 
حلفت استحقت ما كان يصيب الناكل لو حلف. وذلك خمسة؛ء فيكون لها 
خمسة وللحالف عشرة وللناكل خمسة. وقد قيل إن حقها يبطل بيمين من 
حلف منهم. لأنة تنا مساك انها يد مه الساسل حو إد الآ يمك أن 
تبعض شهادة الشاهد فيحلف على مقدار حقه منها. ويلزم على قياس هذا 
القول أن يكتفى بيمين أحدهم. وإن لم ينكل واحد منهم فيقال لهم إما أن 
يحلف واحد منكم أن ما شهد به الشاهد حق. وإما أن يرجع اليمين عليها 
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فتحلف على تكذيبه وتستحق ق حقها فتحاصكم بجميعه. والقول الأول أصح 
أن يحلفوا جميعاً فيستحق كل واحد منهم بيمينه قدر حقه مما حلف عليه 
كما يحلف جميع الورثة إذا لم يكن عليه دين فيستحق كل واحد منهم 
بيمينه قدر حقه مما حلف عليه. وكما يحلف جميع الغرماء مع الشاهدين 
للميت. وقال في هذه المسألة إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم ويستحقون 
حقوقهم. فالظاهر من قوله أنه بَذّأْ الغرماء بالأيمان على الورثة» وفي هذا 
تفصيل. أما إذا كان فيما ترك المتوفى فضل عن ديون الغرماء فلا اختلاف 
في أن الورثة يبدؤون بالأيمان. فإن خلفوا بطل دين الميت واستحقوا ما 
فضل عن ديون الغرماء. وإن أبوا أن يحلفوا حلف الغرماء 0-0 
حقوقهم وحلفت المرأة فاستحقت في دينها ما فضل عن ديون الغرماء. إذ 

قد نكل الورثة أولاً عن اليمين. وإن نكل الغرماء 0 
المرأة فاستحقت دينها وحاصّت الغرماء في جميع ما يخلفه المتوفى. وأما 

إن لم يكن فيما ترك المتوفى 07 عن ديون الغرماء(*© فاختلف قول مالك 
فيمن يُبدأ باليمن إن كان الورثة أو الغرماء. فالظاهر من قوله في مؤطاة أن 
الورثئة يبدؤون باليمين» وروى ابن وهب عنه أن الغرماء يبدؤون باليمين وهو 
اختيار سحنون وعليه تأول قول مالك فى موطاه فقال: إنما بدأ الورثة 
باليمين من أجل أن الغرماء لم يحلفوا بعد ما قبضوا ديونهم» ولو كانوا قد 
حلفوا لكانوا هم المبدئين باليمين» وهو تأويل بعيد. والصواب أن ذلك 
اختلاف من قول مالك. والاختلاف في هذا جارٍ على اختلافهم في تعليل 
الدين الثابت على المتوفى هل هو متعين في تركة الميت 0 ذمته؟ 
فمن عل أنه متعين في ذمة الميت بدا الورثة باليمين» ومن علل أنه متعين 
في عَينِ التركة ل الغرماء باليمين. وهذا الاختلاف في التعليل لا يرجع 
إلى .الاختلاف في الحكم. ووجهه أن الميت لا يطرأ له مال إلا في النادر؛ 
فمن راعى ذلك النادر قال دين المتوفى متعين فى ذمته لأنه إن تلف ما 
تخلف «من: المال..وظرا لذ .هال لم يغلم بد كان الدين 'قهناتفاق» ومن لم 


(5”) في قى ”7: فضل عن ديوان المتوق. وهو تصحيف. 
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يراع ذلك النادر قال الميت لا ذمة له. فالدٌيون التي عليه متعينة في تركته. 
فوجه تبدئة الورثة باليمين وإن لم يكن في تركته فضل عن ديون الغرماء هو 
أنه قد يطرأ للميت مال فيكون من حقوقهم أن يحلفوا مع الشاهد على 
إبطال دين المرأة فيستحقوا ذلك المال الطارىء.. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل عن رجل جاء بذكر حق فيه شراء وسلف». فقال 
ضاحية الحل: نجنا يده جاع بهذه الدينانير وأسلفته إياها بعد بيعي 
منة) وقال ير 0 الحق ! إنما هق ابح 0 قال : القول قول 
البح البعية ع سس مدن 0ه 
الشراء. وقاله سحنول . 


قال الإمام القاضي : ا ا 
ذكر الحق محتملا للصحة والفساد. مثل أن يذكر فيه أنه باع منه سلعة بمائة 
دينار وأسلفه عشرة دنانير فادعى البائع أنه أسلفه العشرة الدنانير بعد نفوذ 
03 على غير شرط. وقال المبتاع بل شرطت ذلك عليك في عقدة البيع. 

ن يكون القول قول البائع لأنه مدعي الصحة. فإن نكل عن اليمين 
0 00 قول المبتاع على ما ادعى من الفساد. وفي قوله إن الشراء إذا 
حلف يفسخ*"”© نظرٌء. لأن المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد 
قبضه على ما وقع في أصل الأسدية وأصلحه سحنون في المدونة» فيحتمل 
أن يكون قوله في هذه الرواية إن البيع يفسخ على ما روي عنه من أن 


(ه") في ق ”7: إن الشراء يفسخ إذا حلف. 
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البيع والسلف إذا وقع يفسخ على كل حال. ويحتمل أن يكون إنما رأ 
فبحة من أجل أن الميلف قد فهن ء كا قول سجتوة وما ذهيه اليد ابن 
حبيب من أن السلف إذا قبض فقد تم الفساد ووجب فسخ البيع ولم يجز 
إمضاؤه برد السلف. وأما إن كان ما وقع في ذكر الحق ظاهره الصحة على 
ما ادعى البائع فلا يمين للمبتاع عليه فيما ادعاه من الفساد, إلا أن يقول 

كنا أشهدنا على الحلال ومعاملتنا في السر على الحرام فتلزمه اليمين إن 
لمك شد امشتلاد. سر هلك رلا نري لين ا كاد لون اه 
بذلك . ولو باع منه السلعة بمائة دينار نقدا علو أن يسلف البائع 2 
عشرة دنانير إلى شهر وكتبا بذلك ذكر حقّ تَشَاهَدَا عليه. فقال البائع إنما 
يعنك السلعة يمالة دينار.غلى. أن أسافك من المنها غشرة دثانين إلى شهرم. 
فالبيع صحيح لا فساد فيه. لآن ماله إلى أن بعت متك السلعة بتسعين دينارا 
نقد وعشرة دنانير إلى أجل وقال المبتاع إنما اشتريت منك السلعة على 
لو لكا لد لا وميه ودار و 0 
وذهب وعروض بذهب معجلة ومؤجلة لوجب أن 'يكون القول قول البائع 5 
يمينه لأنه مدعي الصحة. » فإن نكل عن اليمين فسخ البيع بالنكول دون أن 
ترجع اليمين على المبتاع لتشاهدِهما على الفساد في الظاهرء بدليل ما وقع 
في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الدعوى والصلح في مسألة 
الذي يصالح الوارث على جميع حظه من ميراث رجل وله حظ مجهول في 
منزل ببلد آخرء فادعى أحدهما على صاحبه أنه علم ذلك الحظ ففسد 
الصلح لوقوعه عليه. ؛ فأنكر أن يكون علم , به أو وقع الصلح عليه ليصح فيما 
عداه مما علما به. فعا ]نه يليا وا غلم 4 فإن نكل فسخ الصلح. 
يريد دون رد يمينء, لأن الظاهر أن الصلح قد وقع عليه لأنه من المورث 
وهما قد تصالحا على - جميع المورث. وقد قال بعضص الشيوخ إن رد 
اليمين في هذه ا لوف قوله في مسألة كتاب الدعوى والصلح 
المذكورة. إذ قال فيها إن البيع يفسخ دون رد يمين» وليس ذلك بصحيح 
بل يرجع اليمين في ذلك في وجه دون وجه على ما فصلناه. وبيّنا القول 
فيه وشرحناه. وبالله التوفيق. 
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ادص أن تصلق يعض ماع يل لس هلي 3 
الدين 0-5 به ثم 3 هذا بعده. قال: عكر كله 0 فإن كان 
ورثه ولد قبل قوله في جميع ذلك أوصى بأن يتصدق به عنهم أو 
يوققف 2 وإن كان 00 كَلالة 00 1 يحبس, ويوقف حتى 
ل مي ضن الال 
من الثلث. وهذا ناحية قول مالك . 

قال محمد بن رشد: قوله: يِبَدَأْ هذا على الدّين» يريد أنه تبدّأ 
الأشياء المعينة على الدين» وهذا إذا لم تقم على واحد منهما بينة أو قامت 
قامت عليه البينة منهما على الذي لم تقم عليه البينة. وقد مضى تمام 
القول في هذه المسألة مستوفى في رسم ليرفعن أمراً إلى السلطان من 

ومن كتاب أسلم وله بنون 


وسئل عن الرجل يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد 
أسقطت منه. أيقبل قوله أم تباع للغرماء؟ قال: لا يقبل قوله في 
ذلك إلا أن تقوم على ذلك بينة من النساءء أو يكون قبل ادُعائه 
بذلك سماع أ و أمر قد فشى في الجيران حتى يستدل به على 
صدقه. فإن كان كذلك قبل قوله., وإلا فقولّه باطل وهي تباع 
للغرماء. وفي رواية محمد بن خالد عن ابن القاسم مثله. قال ابن 
القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه. 
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قال الإمام القاضي: قول ابن القاسم: أو يكون قد سمع ذلك منه 
قبل أن تستغرق الديون ذمته. وهو ثابت في بعض الروايات دون بعضء 
والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف أعلمه في أنه لا يصدق من استغرقت 
الديون ذمته في أنه أعتق أمته ولا في أنها ولدت منه إذا لم يكن معها ولدء 
ولا في أنه يصدق إذا كان معها ولد. واختلف إذا باعها ثم أقر بعد البيع 
أنها كانت ولدت منه ولا ولد معهاء فقيل: إنه لا يصدق كما لا يصدق إذا 
زعم أنه أعتقهاء وقيل: إنه يصدق وترد إليه إذا لم يُتهم فيها بخلاف إذا 
زعم أنه أعتقها. والقولان في كتاب اللقطة من المدونئة. واختلف إذا أقر 
فى مرضه الذي مات منه أنها ولدت منه ولا ولد معها على ثلاثة أقوال: 
اعدها أن إن كان .يورك بولد. عنقت من .راس المالة “وان كان يورك 
بكلالة لم تعتق من رأس المال ولا من الثلث؛ والثاني أنه إن كان يورث 
بولد أعتقت من رأس المال. وإن كان يورث بكلالة أعتقت من الثلث؛ 
والثالث أنها لا تعتق من رأس المال ولا من الثلث كان يورث بكلالة أو 
ولد. فيتحصل من ذلك في كل طرف قولان: تعتق من رأس المال» ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بولد. وتعتق من الثلث ولا 
تعتق من رأس المال ولا من الثلث إذا ورث بكلالة. وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال عيسى: وسألته عن الرجلين لهما الحق على الرجل 
بذكر حق واحد وللذي عليه الحق حق على أحدهما فيقاصه 
الشريك الذي عليه للغريم الحق بماله من ذلك الحق المشترك 
بنصيبه منه بغير إذن صاحبه. أيكون له ذلك؟ فقال: يدّخل معه 
صاحبه فيما اقتضى منه كانت مقاصة أو تقاضياً عن ظهر يد. 
قلت: وإن كان الذي عليه الحق ملياً؟ قال: نعم وإن كان الذي 
عليه الحق ملياً. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. إذ لا فرق في المعنى بين أن 
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يقتضي منه حقه أو يقاصه به فيما كان له عليه من دين, ولا اختلاف أعلمه 
في أن للشريك أن يدُخل على شريكه فيما اقتضى بغير إذنه من دين هو 
بينهما دخلا فيه بالطوع منهما. وإئما اغثلف:إذا باعه بغرض أو كان عرضا 
فباعه بعين. فقيل: إنه لا يدّخل عليه. وهو الذي يأتي على ما في السلم 
الثاني من المدونة على اختلاف في تأويل ذلك. وقيل: إنه يذّخل عليه إن 
شاءء فيأخذ منه نصف ما اخ ويكرد مائبي على الغزيم بيتهماء وقيل: 
إنه يأخذ منه نصف ما أخذء فإذا اقتضى حقه رجع عليه بقيمة بقيمة ما أخذ منه 
يوم أخذه إن كان أخذ منه عرضاء قيل: العا جا ملرء .رتيل ما لم يكن 
أكثر من نصف ما بقي على الغريم وبعده ما أخذ منه إن كان أخذ عيناء 
ويكون أيضاً ما بقي على الغريم بينهماء » وقيل: إنه يأخذ منه نصف ما 
أخذى فإذا اقتضى حقه رجع عليه شريكه بعدد ما قبض منه. واشتلف أيها 
إذا كان الدين لهما من ميراث أو جناية لم يذُخلا فيه بطوعهماء فقيل: إنه 
يدخل على شريكه فيما اقتضى منه وهو قول ابن القاسمء وقيل: إنه لا 
يدُخل عليه فى ذلك وهو مذهب سحنون. واختلف إذا صالحه أحدهما 
ببعض حقه فاختار الرجوع عليه: فقيل: إنه يرجع عليه على حساب ما كان 
له عليه في الأصل. وقيل: بل إنما يرجع عليه على حساب ما بقي له عليه 
بعل ما وضع عنه. والقولان في كتاب الصلح من المدونة. قيل: ويتبعان 
جميعا الغريم. وقيل: بل يتبعه الذي لم يصالح. فإذا قبض حقه رجع عليه 
الذي صالح بما أخذ منهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم: وسألت .مالك عن الذي يوصي بوصايا 
ويقول من جاء يدعي قبلي فق إديتان إلى عشرين ا فاقضوه 
بغير بيئة» فقال: تكون تلك العشرون ذينارا من راض الال زلا 
كادتهن هال عل متدرون ديار أن لو جاء يدعي قبله بأكثر منهاء 
لو ادعى رجل عشرة دنانير واخر خمسة عشر وادعى قبله من نحو 
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هذا العدد حتى بلغت أكثر من مائة دينار؟ قال: يتحاصون في 
العشرين ديناراً على قدر ما ادعى. كل واحد منهم إن كان عددما 
ادعى كل واحد منهم أدنى من عشرين ذيثازا , قال ابن القاسم : 
ولا أرى لمن ادعى قبله أكثر من عشرين ديناراً في عشرينٍ ديناراً 
شيئاً. قال مالك: وأرى أن لا يعجل ف فى العشرين ديناراً حتى 
كلع كرتم رقص يله تيناء قال: ولا يشاع هذا الأمر ولا يفشى 
ولا يستتر به. قال ابن القاسم: والدين الذي تكون: علية نين مبسداً 
على العشرين ديناراً. وفي سماع محمد بن خالد قال ابن 
القاسم: قال مالك في رجل حضرته الوفاة: فقال عند موته: إنني 
كنت الابينت ' الناسن ووقعت بيني وبينهم ديون» فمن جاء يدعي 
قبلي شيئاً من دينار إلى خمسة وعشرين ديناراً فاقضوه إياه. إنه إن 
جاء أجذا يطلب" كما دقر لاق :مع يمينة .وكا ذللقد نمق .رامن 
ماله. 


قال الإمام القاضي : قوله في الذي يوصي فيقول من جاء يدعي 

قبلي من دينار إلى عشرين ديناراً فاقضوه بغير بينة» إن العشرين تخرج 
من رأس ماله دون زيادة عليهاء فيتحاص فيها كل من ادعى أذنن من 
عشرين صحيح في المعنى. والوجه في ذلك أن لفظة مَنْ في قوله مَنْ جاء 
يدعي بلي من كذا إلى كذاء يحتمل أن تكون بمعنى الشرط فيَقتضي 
العموم ويكون بمنزلة قوله كُلّ مَنْ جاء يدعي قبلي من كذا | إلى كذا 
فاقضوه. ويكون المعنى المفهوم من إرادته أنه نه علم أن عليه لجماعة لا 
يعرف عددهم حقوقا دون العشرين فأراد أن يقضي كل من ادعى أن له عليه 
أدنى من عشرين ليتخلص من جميع ما عليه من الديون, مسر م 
لفظة من في قوله من جاء يدعي قبلي من كذا إلى كذا ؛ بمعنى الذي. فلا 
تقتضي تقتضي العموم. ويكون ذلك بمنزلة قوله الرجل الذي يدعي قبلي من كذا 

إلى كذا فاقضوه. ويكون المعنى المفهوم من إرادته أنه علم أن عليه حقاً 
دون العشرين لرجل واحد لا يعرف عينه ولا اسمه. فأراد أن يقضي ذلك 
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الرجل حقه وجعل العلامة على أنه صاحب الحق إتيانه وادعاءه القدر الذي 
سمى. فلما كان اللفظ محتملاً للوجهين على ما ذكرناه وجب أن يُحمل 
على الثاني منهما الذيٍ هو بمعنى الذي. لأنه الأقل على أصولهم في 
وجوب ترك الحكم بما شك فيه من الوصايا وغيرها. ولو جاء بعد لفظة من 
بفعل يظهر فيه الإعراب لارتفع في ذلك الإشكال. مثل أن يقول مَنْ يجي 
بالجزم يدعي من كذا إلى كذا فاقضوه. أو من يُحِيءٌ بالرفع يدعي من كذا 
وكذا إلى كذا وكذا فاقضوه. لأن الجزم يدل على الشرط وهو بمعنى العموم 
بخلااف الرفع , ولا خلاف فيما ذكره من أن العشرين إذا أخرجت من رأس 

المال يتحاصٌ فيها كلّ من ادعى أدنى من عشرين» يريد بعد أيمانهم. وأنه 

لاحق. قبها لمن: ادعى أكثر من 'عشرين: واختلف فيمن ادعى عشرين فقيل : 
إنه لا شيء له حكى ذلك سحنون<"” عن ابن القاسم. وهو على القول 
بأن إلى غاية لا يذّخل ما بعدها فيما قبلها. وقيل: إنه يحاص بها وهو على 
القول بأن إلى 0 3 وهو الأظهر في هذه المسألة. وفي ألفاظط المسألة 
دليل على القولين. وأما من ادعى ديناراً فإنه يحاصٌ به في العشرين» قال: 
من جاء ا إلى عترين أر امن ديار إن 00 0 
0 فقد اختلف أهل الملم قيس قال الدلان: 000 
عشرةء فقيل إنه يحكم عليه بثمانية» وقيل بتسعة. وقيل بعشرة. ولكل 
ول متها رجه وقد قبل إنه لا يحكم عليه رشك اآنه إنما أقر له يما بين 
الواحد والعشرة ولا شيء بينهما وهو بعيد. وما في سماع محمد بن خالد 
عيسى عن ابن 0 لأن قوله ف كنت لأست الناس ووقفعت بيني 
دنهم ديون دليل على | روا جا ينض قا 112 بريد رالا 
من دينار إلى لس عفري ديناراً. وقد رأيت لابن . دحون أنه قال : هو 


(0”) في ق ”7 : ابن سحنون. 
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خلاف لما قبله. ,لا يلزم الورثة في هذه المسألة على ما قبله غيرٌ إخراج 
خمسة وعشرين دينارا فيتحاص فيها كل من ادعى خمسة وعشرين فأقل» 
وقوله بعيد جذدَّاء لا إشكال عندي في أنه لا يجوز رد هذه المسألة | إلى التي 
قبلها. ولو قال: إن التي قبلها ترد | إليها لكان له وجه لما ذكرناه من 
الاحتمال فيها. وهذا الذي ذهبنا إليه من الفرق بين أن يقول من جاء يدعي 
قبلي من كذا إلى كذاء وبين أن يقول كل من جاء يدعي قِبلي مِن كذا إلى 
كذا قد نص عليه ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ. فلم يراع التسمية مع - 
كل إلا أنه قصر ذلك على الثلث بمنزلة ترك التسمية» مثل أن يقول من 
ادعى علي حقاً فاقضوه إياه. وذلك من قصره إياه على الثلث خلافٌ لما 
في العتبية» إذ لم يقصّر فيها شيئاً من ذلك على الثلث عم أو خصٌ سمّى 
العدد أو لم يسمه. وإيجاب اليمين عليه في سماع محمد بن خالد يجري 
على الاختلاف في لحوق يمين التهمة حسبما ذكرناه في مسألة رسم تأخير 
صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. وقد قيل: إن الخلاف في ذلك لا 
يدّخل في هذه. لأن المصّدق في تلك معين وفي هذه غير معين» والقياس 
أن لا فرق بينهما لأن المعنى يجمعهماء وهو اتهام الورئة مع تصديق 
المتهم . ولو نص المتوفى على تصديقهم دون يمين لسقطت عنهم اليمين 
قولا واحداء والله أعلم. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب جاع فباع امرأته 

وسئل عن يتيم له وصي «اليتيم مصلح وقد بلغ الحلم 
ومثله لو طَلَبَ ماله ا لصلاحه تزوج بغير إذن وليه 
ثم فسد وقبحت حاله بعد النكاح وقبل أن: يذخل عليهاء 
ع لي و ا ا 
صالح أختانه: على أن اعد منهم أقل من نصف ما ساق 
إليهاء وذلك بعلم الوضي. قال: لا يجوز أن يضع عنهم 
شيئاً من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي . قيل له: فإن زعم 
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حتنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر هو ذلك؟ قال: يغرم 
ختنه نصف الصداق كاملاً إلى وصيه وإن أقر له السفيه أنه قد 
اقتضاه كله لم يُبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى, لأنه لم يكن 
له أن يعطية كيكا. وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير 
إذن وليه فهو جائزء وهو مثل ما لو أذن له وليه إذا كان يوم تزوج 
على ما ذكرت من حسن حاله. 
قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم نكاح اليتيم بغير إذن وصيه 
إذا كان في تلك الحال عدا في أحواله وهذا هو المعلوم من مذهبه 
لمشي من أقواله أنَّ الولاية الثابتة على اليتيم لا يُعتبر بشبوتها إذا غلم 
الرشد ولا بسقوطها9 "2 إذا علم السفه. خلافٌ للمشهور من مذهب مالك 
زعانةا اصتحابه أن المرلى عله رصي »هن قبل أت أو مقدم من قبل سلطان 
لا تجوز أفعاله وإن علم رشده حتى يطلق من الولاية التي لزمته. وقد روى 
زونان عن ابن القاسم مثل قول مالك. وروى 0 0 
ابن القاسم , وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه إلى أحد ولا قذَّم عليه 
السلطانٌ ولا ولا ناظراً ففى ذلك أربعة أقوال: أحدها أن أفعاله كلها بعد 
البلوغ جائزة نافذة رشيداً كان أو سفيهاً معلناً بالسفه أو غير معلن به» اتصل 
نقد بوت كن لزع أن متكي إن امن انق ارك ين مير فقيل فى 
شيء من ذلك. وهو قول مالك وكبراء أصحابه ؛ والثاني أنه إن كان متصل 
السفه من حين بلوغه فلا يجوز شيء من . أفعاله. وأما مون يه ان عن 
منه الرشد فأفعالّه جائزة عليه ع 1 الاك لبعد ب ةين 
كاك لاج عي ع الحا د كاده 
يتبع بالثمن إن أفسده من غير تفصيل بين أن يكون معلناً بالسفه أو غير 
0 به» وهو قول مطرف وابن الماجشون؛ والثالث أنه إن كان معلناً 
بالسفه فأفعاله غير جائزة.» وإن لم كن معلا به فأفعاله جائزة.» من غير 
تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل» وهو قول أصبغ؛ والرابع أنه ينظر 


(4”) في الأصل: ولا يُسقطها. 
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إلى حاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله. فإن كان رشيداً في أحواله 
00 وإن كان سفيهاً لم يجز منها شيء من غير تفصيل بأن 
يتصل سَفْهَهُ ألا يتصل»ه وهو قول ابن القاسم . واتفق جميعهم على أن 
أفعاله جائزة ! لا يرد منها شيء إذا جهلت حاله ولم يُعلم برشد ولا بسفه. 
وكذلك اتفقوا أبيغا أن ن على الإمام أن يولي عليه إذا ثبت عنده سفهه فخشي 
ذهاب ماله. وبالله التوفيق لا شريك له وبه التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 

وسألته عن الرجل يغيب ببلد قريب الغيبة أو بعيد فيبيع 
السلطان ماله لغرمائه . والعائت نحي يعرف موضعه ولا يعرف عدمه 
ولأ لذن قهد الول التتلعة40) سفها ريد اخدهاك فار يكرت 
ذلك له؟ قال ابن القاسم : إن كانت غيبته غيبة”) قريبة الأيام 
اليسيرة التي ليس فيها ضرر على الغرماء ولا يعرف ملاؤه في ذلك 
و 1 اا ا السلع 
سلعهم. أو لا يفلس. وإن كانت غيبته بعيدة ولا يعرف عدمه فيها 
ولا ملاؤه» أو يعرف عدمه ولا 00 أين هو [ولا يعرف موضعه» 
فهو بمنزلة المفلس يأخذ من وجد سلعته بعينها. ويتحاص جميع 
غرمائه في ماله الذين حلت ديونهم والذين لم تحل عميغا: وإن 
كانت غيبته بعيدة](”") إلا أنه يعرف ملاؤه فيها بموضعه الذي هو 
فيه لم يفلس ولم يكن لكا وقضي الغرماء الذين حلت ديونهم 
كما تعدى 0 مال الغائب ويترك الآخرون إلى أجالهم » ومن 
(0") في قى ق: سلعته . 
(5*) زيادة من ق ؟7. 
(/ا*) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
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وقال: هي حسنة إن شاء الله تعالى. وفي آخرها غمز وكسر ولا 
يحملها القياس. وأشهب يخالفه فيها ويرى أن يفلس وإن كان 
يعرف ملاؤه في غيبته. سألته عنها فقال لي : واحتج © قال لي : 
أوانة رجا حاضرا 0 وله مال ببالأندلسن لا يلو يها "تحدت 
عليه؛ ألا يفلسوه؟ قال أصبغ: وذلك القياس عندي. وهو أعجب 
لي. وقد قال في كتاب القضاء المحض: قول ابن القاسم أحب 
إليّ استحساناً. قال: والقياس قول أشهب 

قال محمد بن رشد: ده بناك: لي اك تيا عرزي 
أحدهما بيع مال الغائب لغرمائه: والثاني تفليسه. فأما بي ماله لغرمائه فلا 
جك ل بعري قاد مرحنا لواحا عات إلا أنه يختلف هل 
يستأنى بذلك إن خشي أن يكون عليه دين لسواهم أم لاء فقيل: إنه لا 
يستأنى به لأن له ذمة» وهو قول مالك في رواية 0 
زوانات. المدونة و :وظامل قرلة 'فى: هلاه "الروابة»: "وقيل :- إنها ريستاتى, .ب ول 
مجان اإتعاء دن سن حت يقرا كوه وكيم" اقل :ونه كالقيت الى الا 
ذمة لهء وهو قول ابن القاسم وغيره من الرواة في المدونة. وهذا في 
الحاضر والقريب الغيبة» وأما البعيد الغيبة فلا اختلاف في وجوب الاستيناء 
به إذا خشي أن يكون عليه دين. 1 

وأمّا تفليسه حتى يقضى دين من لم يحل دينه ويكون من وجد سلعته 
أحق بها إذا جهلت حاله فلا اختلاف فى أنه لا يقضى بذلك في القريب 
الغيبة حتى يكتب في أمره ويكشف عن حالهء ولا في أنه يقضى بذلك في 
البعيد لقي راف إن علم ملاؤه في كه فقيل: إنه 95 
وقيل: إنه لا يفلس. على القولين المذكورين في هذه الرواية. وهذا 
الاختلاف إنما هو عندي فيما كان على مسيرة العشرة الأيام ونحوهاء وأما 
الغيبة البعيدة على مسيرة الشهر ونحوه وفي مثل مصر من الأندلس فلا 
اختلاف في أنه يجب تفليسه فيها وإن عرف ملاؤهء وبالله التوفيق. 


(8*) في الأصل : فقال نعم واحتج . 


كك16 البيان والتحصيل 


مسألة 


وسئل عن الرجل يدعي قِبل الرجل حقاً فيقول: احلف لي 
على أن ما ادعيت عليك به ليس بحق وابرأ. فيقول المدعى 
عليه: بل احلف أنت وخذ. فإذا هم المدعي أن يحلف بدا 
للمدعي عليه. وقال: لا أرضى بيمينك ولم أظن أنك تجترىء 
على اليمين وما أشبه ذلك. وهل ذلك عند السلطان وغيره سواء؟ 
قال ابن القاسم: ليس للمدعى عليه أن يرجع. ولكن يحلف 
المدعيى ويحق حقه على ما أحب الآخر أو كره. قد رد عليه 
اليمين فليس له الرجوع فيهاء وسواء كان ذلك عند السلطان أو 
غيره إذا شهد عليه بذلك أو أقرٌ به. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة متكررة في هذا السماع من كتاب 
الدعوى والصلحء. ومثله في كتاب الديات من المدونة. ولا اختلاف أعلمه 
في أن ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي. واختلف 
هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يردّها على المدعي : فقال: 
ليس ذلك لهء وهو ظاهر ما فى الديات من المدونة. ورواية عيسى من ابن 
القاسم في المدئيّة. وقيل: ذلك له. وهو ظاهر قول ابن نافع في المدنيّة, 
والقولان يحتملان» وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسمعته اين عن المرأة يكون لها على زوجها 
الصداق يحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد.» هل له أن يعتق أو 
يهب؟ قال ابن القاسم : لاء ليس ذلك له وهو دين من الديون. 


(59) في الأصل وق ": يقول. وما أثبتناه عن قى ” أنسب. 
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والدليل على ذلك أن المرأة أسوة الغرماء إذا فلس الزوج أو 
مات تضرب مع الغرماء بصداقهاء فلما تزلت هذه المنزلة لم 
يكن لزوجها أن يبطل دينها عليه. 

اختلاف في أنه لا يجوز له أن يهب ولا أن يعتق إذا كان الصداق الذي 
.عليه يحيط بماله إلا أن يذّخل الاختلاف في ذلك من اختلافهم في وجوب 
إسقاط الزكاة به. وهو بعيد. وأما إذا لم يذّخل بزوجته فله أن يهب ويعتق 
إذا لم يُحط بماله نصف صداقهاء لأنه يملك إسقاط نصفه عن نفسه 
بالطلاق. وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق 
وسئل عن رجل أقن أن لرجدل عليه عشرة .دانير تعدا فاناة 
بدّنانير ينقص كل دينار ثلث أو ربع وقال هذا مالك علي», أيقبل 
قوله؟ قال: نعم يقبل قوله ويحلف إذا كان إنما هو بإقراره. وإنما 
اللقمناة مله اعفد انيد لةانا الى قال لسئى للك إلا خئيسة أو 
ستة وادعى الآخر غير ذلكء» فالقول قول المقر. وقد بين أيضاً له 
النقصان في أول. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
لبس في شيء من معانيهاء وبالله التوفيق. 
وين جتان جاع شماه 
وسألته عن المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجهاء 
هل. هي أولى من الغرماء؟ قال ابن القاسم: إن كان زوجها قد 
غرم الكراء فهي أولى به من الغرماء. وإن كان لم يؤد كانت أولى 
وكان عليها الكراء من مالها. 
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قال محمد بن رشد: قوله تكون في بيت بكراءء يريد كراء لوجيبة 
معلومة تستغرق العدة. بدليل قوله وإن لم يؤد كانت أولى وكان عليها 
الكراء. إذ لو كان الكراء مشاهرة لكان أهل الدّار أحق بدراهم. وقوله: إن 
كان زوجها قد غرم الكراء فهي 0 به صحيح لأنه إذا غرم الكراء صار 
السكنى عقا من حقوقه. فوجب أن تكون المرأة أحق به من الغرماء. كما 
لي ا مي ا 
وكما كانت تكون أحق به منهم في عدّة الوفاة. وقوله: إن الكراء يكون 
عليها من مالها إن كان الزوج لم يؤده قبل أن يفلس صحيح. يريد ولا 
تحاص به الغرماء إذ لم يجب لها قبل التفليس» وإنما يجب لها في 
المستقبل. وقوله هذا يدل على قياس قول ابن القاسم في المدنية في الذي 
يطلق امرأته طلاقاً بائناً ثم يموت إن حق المرأة ة لا يسقط في السكنى إن 
كانت الدار للميت أو كانت بكراء فنقد الكراء» ويسقط إن لم تكن الدار 
للميت. لأن 2 ام أحق من الغرماء في التفليس في 
الموضع الذي تكون فيه أحق من الورئة في الموت» ويجب في هذه 
المسألة إذا فلس الزوج قبل أن ينقد الكراء أن يُحاصٌ به الغرماء على قياس 
قول ابن القاسم في كتاب طلاق السنة من المدونة إن الكراء لا سقط عن 
الزوج بالموت إذا طلق ثم مات. لأنه إذا لم يسقط بالموت وكان دينا من 
الديون يبدأ في الموت على الميراث وجب ألا يسقط في التفليس وأن 
كزن :دنا من الديون يحاصٌ به الغرماء. ويجب في هذه المسألة ألا تكون 
المرأة أحق بالسكنى وإن كان الزوج قد نقد الكراء على قياس رواية ابن 
نافع عن مالك في كتاب طلاق السنة من أن السكن الواجب بالطلاق 
يسقط بالموت. كان المسكن للميت أو لم يكن. 0 
فدفع إليها خراج عدتها ثم فلس لتَحَرّج ذلك عَلى قولين: 
الغرماء أولى بذلك. والثاني أنها هي أولى به منهم إن كان يوم دفع ذلك 
إليها قائم الوجه . وقد تكلمنا على وجه تخريج هذين القولين في رسم 
نقدها من سماع عيسى من كتاب الرضاع فأغنى ذلك عن إعادته ههناء 
وبالله التوفيق. 5 
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ع ا ا ار 4 اي 
مكثت سنتين أو ثلاثا ثم تلب اتقاض الغرماء؟ قال: نعم إذا 
جاءت ببينة. قال ابن القاسم: إذا قامت عليه البينة على إقراره 
قبل التفليس حاصت الغرماء . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على المشهور في 
المذهب من ن أن من أقر بدين لوارث في صحته أن ذلك له في حياته وبعد 


وفاته, ويأتي فيها على قول ابن كنانة والمخزومي وابن أن حازم ومحمد 
ابن مسلمة أن ذلك لا يكون له إلا في حياته. ولا يكون له بعد وفاته إلا أن 


يكون لها أن تحاص بذلك الغرماء بعد التفليس. وبالله التوفيق 
من نوازل عيسى بن دينار 

وسئل عيسى عن رجل كانت له دنانير أو دراهم أو شيء مما 
ع وا ا ب 0 
أبيه» فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم» فقال له : 
هذا مالك على أبي. ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه من 
ا 0 البن. قال: لل الغريم 
على أب فلت 0 مر أبيه إياه ادلم ذلك 
عنه؟ قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتي بالبينة على الدفع.» كان على 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن الابن مدع فيما 
ذكر من أنه قضاه الحق الذي كان له على أبيه» وقد أحكمت السنة أن 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وبالله التوفيق . 


32 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه. إن عجلت 
لي كذا وكذا من حقي فبقيته عنك موضوع إن عجلت ذلك لي 
نقداً الساعة أو إلى أجل يسميه. فعجل ذلك له نقداً أو إلى أجل 
إلا الدّرْمَمَ والنصف أو أكثر من ذلك يعجز عنهء هل تكون له 
الوضيعة لازمة('؟)؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له 
جميع ذلك» وأرى الذي له الحق على شرطه. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة يتحصل فيها أربعة أقوال: أحد 
قوله في هذه الرواية وهو قول أصبغ في الواضحة؛ ومثله في آخر كتاب 
الصلح من المدونة أن الوضيعة. لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ماشرط إلى 
الأجل الذي سمّى وهو أصَحٌ الأقوال؛ والثاني أن الوضيعة له لازمة بكل 
حال» ولا ينتفع صاحب الدين بشرطه. وهو قول ابن الماجشون. ونحوه ما 
في سماع أشهب من كتاب الضحايا في الذي يسلف في ضحايا ليوتى بها 
في الأضحى فلا يأتيه بها المسلم إليه إلا بعد ذلك أنه يلزمه أخذها ولا 
خيار له في تركهاء وما في السلم من المدونة في السلم ينعقد على تعجيل 
رأس المال فيتاخر النقد إلى حلول الأجل بهروب من المسلم وهو عرض 
أن السلم لازم للمسلّم إليه. ولا خيار له فيه؛ والثالث أن الوضيعة لا تلزمه 
إلا أن ينقص الشيء اليسير من شرطه. وهو على ما روى مطرف عن مالك 
في الذي يسلف في الضحايا على أن يؤتى بها في الأضحى فلا يؤتى بها 
في الأضحى أنها لا تلزمه | إل أن يأتيه بها بقرب الأضحى بعد اليوم 
واليومين؛ والرابع أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه. وهذا 
يأتي على ما في سماع عيسى من-كتاب الصدقات والهبات» وبالله التوفيق. 


(50) في ق ؟: تلزمه . 


كتاب المديان والتفليس الثاني 3 
مسألة 
وسثل عن الرجل يكون له على الرجل الذكر الحق فلا يقوم 
عليه حتى يموت الذي عليه الحق» فاقتسم ورثته ماله وهذا حاضر 
ينظر. ثم قام بعد بذكر الحق. قال: فلا شيء له إلا أن يكون له 
عذر في تركه القيام أو يكون لهم سلطان يمتنعون به أو نحو هذا 
مما يُعذر به فهو على حقه أبداً وإن طال زمانه إذا كان له عذر من 
بعض ما وصقناء لأن رسول الله ككٍِ قال: «لا بطل حقٌ امرىء 
مُسلم إن قَدُم)40). ِ 
قال الإمام القاضي : هذا خلاف قول سحنون في نوازله من هذا 
الكتاب إن 000 إذ باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حور 
ثم قاموا عليهم أ ن لهم الدّخول عليهم. ولا يضرهم علمهم يموت 
ا ' طالباً لحقه من غرمائه» وفرق بين ذلك وبين 
بيع مال المفلس يباع لبعض غرمائه 3 حضور لا يقومون. إن المفلس 
له ذمة تتبع» فيحمل سكوتهم على أنهم رضوا باتباع ذمته» والميت لا ذمة 
له فيكون القول قولهم إنهم إنما سكتوا غير راضين بترك حقوقهم وقد كان 
ينجن الفقله ابو عفر وض ال نهد يكول» لشن تبح المسالتين: قرف سو 
ولو قيل في هذا الفرق بالعكس لكان راتبه. فتحصل في المسألة على ما 
كان يذهب إليه أربعة أقوال: ألا قيام في المسالتين» والقيام فيهما جميعاً. 
والفرق بينهما على ما في نوازل سحئون, والفرق بينهما على عكسه 
حسبما ذكرناه عن الشيخ» وبالله التوفيق . 
مسألة ٍ 
وسئل عيسى عن السفيه يبيع قبل أن يوَلى عليه. هل يجوز 
بيعه؟ قال: أما أبن كئانة واء بن نافع وجميع أصحاب مالك فيقولون 
بيعه قبل أن ا عليه جائرٌ إلا ابن القاسم وخدّه فإنه كان يقول 


(41) تقدم التعليق عليه. 


غ34 البيان والتحصيل 


بيعه وقضاؤه في ماله( 5») قبل أن يولي عليه سواء لا يجوز لأنه 
لم يزل في ولاية منذ كان وإن لم يكن له ولي ' لآن السلطان ولي 
من لا ولي له فإذا كان59:) في ولاية السلطان حتى ول السلطان 

عليه وليا يتولاه ويقوم به جعل عليه من أمره مثل الذي كان إليه 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم جاع 
من سماع عيسى »2 فلا وجه لإعادته. وبالله التوفيق . 


من سماع يحبى من ابن القاسم من كتاب الأقضية 

وسئل عبدالله بن وهب عن الرجل يفلس فيجد أحد الغرماء 
متاعه بعينه بيد المفلس فيريد أخذه ويريد الغريم دفعه إليه فيقول 
الغرماء: لا ندفعه إليه بل نحبسه عليك لما نرجو فيه من الزيادة 
وندفع أل رب السلعة حقه الذي له عليك». فيقول المفلس : إني 
أخاف أن يهلك قبل أن يباع علي فيبقي حق رب السلعة ديناً علي 
ولم ننتفع بالذي نرجو من الزيادة فيه فإن حبستموه علي فهو لكم 
للق روتكد اح ليد جه لل الا جر ارده للفا انعا لقن 
من حقنا الذي عليك. فيدفعوا (كذا) إلى الغريم حقه ثم تهلك 
السلعة قبل أن تباع. قال: أرى ضمانها من الغرماء يقاصّهم بها 
المفلس فيما لهم عليه؛ فإن بيعت وسلمت كان فضلها للمفلس. 

قال محمد بن رشد: الأصل في هذه المسألة قول النبي عليه 


(47) في ق ”7 : في حاله. 
(5؛) في في 7: فإنما كان. 


كنات ليان واعون ا ا ا ا لح ل بي بت 


السلام: «أيُما رجلٍ قُلْس فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهَ بعيْبه فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرٍوو49) 
فاتفق مالك وأصحابه لهذا الحديث وما كان في معناه على أن البائع أحق 
بسلعته التي باع في التفليس من الغرماء بجميع الثمن الذي باعها بهء 
واختلفوا إن أراد الغرماء أن يأخذوها لفضل يرجونه فيها ويؤول إليه ثمنها 
على ثلاثة أقوال: أحدها أن ذلك لهم شاء المفلس أو أبى. فعلى هذا 
القول وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ وروايته عن مالك في المدونة 
بر طلق من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات 
تكون مصيبة السلعة إن تلفت من المفلس والنقصان عليه إن بيعت بأقل من 
الثمن» كما تكون الزيادة له إن بيعت بأكثر من الثمن. فإن كانوا أَدُوا الثمن 
إلى البائع من مال الغريم المفلس تحاصوا في ثمنها قلَّ أو كثرء وإن كانوا 
أدوه من أموالهم فبيعت بأكثر من الثمن أخذ الثمن من أذّاه منهم أو جميعهم 
إن كانوا أدوه جميعا وتحاصوا في الفضل مع جملة مال الميت. وإن بيعت 
بأقل من الثمن أخذه من أداه منهم واتبع الغريم بالبقية فحاص به الغرماء . 
وإن تلفت اتبعوا الغريم بجميع الثمن الذي أدوه فيها وحاصوا به الغرماءء 
لأنه كان السلف منهم له؛ والثاني أن ذلك لا يكون لهم إلا برضى 
المفلس. فعلى هذا القول وهو قول ابن وهب في هذه الرواية إن رصي 
عانق المضيية عن والتعضان عليه كما 'تكون ارنياقة لاعفنا نظن لقسرة 
في القول الأول وإن كان لم يرض كان الربح والزيادة [لهم حسبما مضى 
تفسيره في القول الأولء وكانت المصبة والنقصان منهم. فإن كانوا أدوا 
الثمن من أموالهم خسروه إن تلفء. وخسروا النقصان إن بيعت بأقل من 
الثمن الذي أدوه فيها. وإن كانوا أدوه من مال المفلس فتلفت السلعة]9*» 
حُوسبوا بجميع الثمن فيما لهم عليه من الديون» فكان ذلك قصاصاً منهاء 
وتحاصوا في بقية مال المفلس بما بقي من ديونهم» وهو معنى قوله في هذه 
الرواية أرى ضمانها من الغرماء يقاصّهم بها المفلس فيما لهم عليه. وإن 


(44)انظر الهامش السابق رقم م 
(45) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ق ”7. 


تف البيان والتحصيل 


كانوا أدوه من مال المفلس فبيعت السلعة بنقصان حوسبوا أيضاً بما انتققص 
م م و الديون فكان ذلك 'قصاصاً منها؛ والقول الثالث 
أن ذلك لا يكون لهم إلا أن يزيدوا زيادة خطرنيا عن المشتري 0 
من دينهم , وتكون السلعة لهم نماؤها وعليهم توارها؟»» وهو قول أشهب 

وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المكاتب 


وسألته عن الرجل تكون له ثلاثون ديناراً على ثلاثة نفر على 
كل رجل عشرة. ٠‏ فيقتضي من أحدهم العشرة التي قبله فإذا 
تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي فضاه العشرة 
دنانير فيشك المقتضي . قال: إن لم ينص الذي اقتضاها منه 
باسمه حلف الغرماء كلهم وبرئوا من الثلاثين ديناراً. 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأنه قد أقرّ أنه قبض 006 
من أحدهم. فالقول قول كل واحد منهم مع يمينه أنه هو الذي قبض منه. 
ولا اختلااف في هذا عندي إذا جاؤوا مجتمعين لأنه يحقق الدعوى على 
ثنين منهم أنهما كاذبان. فلا بد من يمين كل واحد منهم. ولو جاؤوا 
مفترقين لجرى له الأمر في إيجاب اليمين على كل واحد منهم على 
الاختلاف في لحوق يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فنكلوا عن اليمين 
لوجب على الهم أذ حاف هوقا لم عن وق ابا دمتهم ريسل 
كانت العشرة ة بين جميعهم فاذى كل واحد منهم سبعة إلآ ثلثأء وإن نكل عن 
اليمين لم يكن له شيء. و ا 
ورجعت اليمين على المقتضي. فإن حلف أدى كل واحد من الناكلين سبعة 
إلا ثلثاء بذ كن نم كن ضرم وإن حلف اثنان منهم ونكل واحد 
برىء الحالفان ورجعت اليمين على المقتضي , فإن حلف أدى الناكل سبعة 


(55) كذاء ولعل الأصل : بوارها. 
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كتاب المديان والتفليس الثاني يفف 
ححا ائ 0 ا ااال لتكت 


إلا ثلثاء وإن نكل لم يكن له شيء. ولو جاؤوا مفترقين فنكل كل واحد 
منهم عن اليمين على القول بإيجابها عليه لغرم العشرة بعد يمين المقتضي 
على الاختلاف في رد يمين التهمة. ولو جاؤوا مجتمعين فحلفوا له ثم تذكر 
دمن فقن انر جفعة ذلك ولا" كنال طني علق أنكد متهنع؛ م 
نفذ. ولو وجد بينة لم يعلم بها بالذي قبض منه كان له القيام بهاء فإن كان 
علم بها وحلفهم كان الحكم على قولين: أحدهما أنه لا قيام له وهو قول 
ابن القاسم؛ والثاني أن له القيام وهو قول مالك في رواية أشهب من هذا 
الكتاب . 
مسألة 

قال يحيى: قلت له: فإن تصدق رجل على رجل مفلس 
بدنائير يؤديها في دينه فلم يقبل وقال الغرماء: نحن نقبل ذلك 
عليك فلا ينبغي لك أن تضرٌ بنا في ترك ما تصّدّق به عليك. 
قال:ٍ لا يجبر على أخذ الصدقة لأنه يقول: لا الزم نفسي مذمّة 
فت على من وسترز فق الله فاؤدّي إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة قد أغنى ابن القاسم عن 
القول فيها بنصه على العلة فيها. ولو قبض الهبة على أنه بالخيار في قبولها 
وردّها فأراد ردّهاء وقال الغرماء: نحن نقبلها لتخرج ذلك على قولين: 
أحدهنا أذ ذلك للكرماء وهو الذي يا على ماءفي رسع أذ يشرت اجمرا 
من سماع ابن القاسم من كتاب الحبسء. والثاني أن ذلك ليس لهم وهو 
الذي يأتى على ما في كتاب التفليس من المدونة في أنه ليس للغرماء أن 
رهزا مالك المدير تدر ا دللقي «والميثالةا تعره فى هذا الرست مق هذا 
السماع من كتاب الهبات والصدقات» وبالله التوفيق . 


مسألة 
وككل بش عم الول يقول: لجل رذ اق للك مانن 


لحف 0 البيان و التحصيل 


دينار وقد قضيتني منها ماثة فاقضني . . المائة الباقية» فقال الرجل 
مالك علي شيء ولا كان لك عندي شيء قطء ولكنك مقر بأنك 
قبضت مني مائةدينار. فأثبت أنها كانت لك علي من دين» وإلا 
0 أفترى يرد عليه إذا لم يثبت أنها كانت له دينا عليه؟ 
أم لا ترى ذلك عليه؟ قال: يقال لهذا المقَرٌ له: بأي شيء دفعت 
إليه ما قال إنه قبضه منك؟ فإن قال دفعت إليه وديعة وما كان له 
عندي شيء قط حلف على قوله بالله أنه دفعها إليه ودبعة أو سلف 
إن ادعاهء ثم يبرأ من الذي ادعاه عليه بعد أن يحلف ما كان له 
عليه شيءٌ قط ويأخذ المائة. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة جارية على أصل اختلف فيه قول 
ابن القاسم في غير ما مسألة» من ذلك قوله في الرجل يُقر بوطء أمة رجل 
ويدعي أنه |* شتراها منه وينكر سيدها أن يكون باعها منهء فالمشهور من قول 
ابن القاسم في المدونة وغيرها أنه يُحدٌ إن لم يقم بينة على الشراءء 
وروى عيسى عنه في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه 
يدرأ عنه الحدّ بالشبهة؛ وهو الذي يأتي على قول أشهب أنه لا يؤخذ أحد 
بأكثر مما أقر به على نفسه. وهو لم يقر بزنىّ وإنما أقرٌ بوطء من يحل له 
على زعمه. فجواب يحبى بن يحبى في هذه المسألة على المشهور من 
مذهب ابن القاسم . لأن مدعي المائتين د يقر أنه قبض من المدعى عليه مائة 
ويدعي أنه قبضها من حق واجب لهء فعليه أن يقيم البينة على ذلك فإن 
اليك امو ور ا و ل ا يد 
التي أقر به لكنها 4 قال في الرواية بعد يمينه على ما يدعي من أنه 
ا وديعة أو ضلفاء واعترض ذلك ابن دحون فقال لا يلزمه ل 
أنها وديعة أو سلف لأن القابض قد أقر بالقبض وادعى أنه قبضها من دين له 
فلس على البائم أكثر من اليمين أنه ليس له عليه شيء. وليس باعتراض 
ع لأ لم لد أنه تبك الله إل مز حت بزائجيم لدنا ذا ل يدق في 
ذلك وكان مدعيا فيه وجب أن يكون القول قول المدعى عليه إنه دفعها إليه 


كتاب المديان والتفليس الثاني ف 
ع ع ا او ا اك ااا اد 


وديعة أو سلفاً. ويأتي في هذه المسألة على قول ابن القاسم الثاني وعلى قول 
أشهب وأصله في أنه لا يؤخذ أحدٌ بأكثر مما يقر به على نفسه أن يحلفا 

جميعاً ولا يكون على واحد منهما شيء. يحلف المدعى عليه المائتين أنه 
00 م سي ا ل 0 
المائتين التي كانت له عليه على ما زعم. ولو أة قر أنه قبض منه ماثة ولم 
يبين فلما طلبها منه وادعى أنه أسلفه إياها أو أودعه إياها قال إنما قبضتها 

من مائتين كانت لي عليه ديناً لم يصدق في ذلك على أصولهم قرلا واحداء 
وبالله التوفيق . 


ومن سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 

قال سحنون: سألت أشهب عن قوم اكتروا من جمال ودفعوا 
إليه دنانيرهم ثم أفلس الجمال قبل أن يركبوا ثم أدرك رجل منهم 
الا لي ا ل 
فلس والمال في يد الحميل. لمن هو؟ ' قال إن كان لجمال لم 
أصحابه. وإن كان الجمال أمر الدافع بالدفع فالمال الذي بيد 

قال :محمد ون ريده كول أشهب 'عنذا :إن المكتري- إذا فلن 
المكري لا يكون أحق بدنانيره وإن أدركها قائمة بيد المكري يشهد له أنها 
ناير بعينهاء هو و مثل قوله ف كتاب 0 له بالتجارة ص السدونة 
الرجل ال والعرض في “افلس كاة - بالعران من بيع أو 
قرض. وخلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أنه أحق بالعين والعرض إذا 
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كانا” نينا من بيعء وأسوة الغرماء فيهما جميعاً إذا كانا من قرض. 
والاختلاف الحاصل بين ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون صاحبه 
أحق به من الغرماء في الفلس جارٍ على اختلافهم في العين هل يتعين أم 
لا والصحيح قول 5 القاسم وروايته عن مالك أنه أحق في 0 
بالعرض والعين كانا من بيع أو قرض» بدليل قول الني ك: يما رَجُلٍ 
َفْلْسَ َأدْرَكُ رَجَلُّ مَالَهُ بيه فَهُوَ أَحَقُ بهِ مِنْ غَيْرِمو2 لانه نه يك عَم بقوله 
ْ فأدرك رجل ماله إذ لم يحص فيه عيناً من عرض ولا قرضاً ضاً ولا ببعا؛». 
| ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي كله : يما رَجْلٍ باع مَنَاعاً افلس 
ْ الِي ابتاعَهُ وَلَمْ يقبض الذي بَاعَهُ مِنْ لَمَنهِ شَيئا فَهُوَ أَحَنَ به من غَيْرِ» 
ْ الحديث7؟» لأنه جعل هذا الحديث مخصصاً لعموم الحديث الأول ومبيناً 
| له في أن المراد به البيع دون القرض» وهو بعيد. لأن 3 لا يحمل 
| على التخصيص للعام إلا إذا كَانَ معارضاً له. ووجه قول أ" شهب أن العين 
لا يتعين.» وهو أبعد الثلاثة الأقوال. وأما تفرقته بين أن يدفم المكتري 
ْ | الدنانير | إلى الحميل بأمر الجمال أو بغير أمره.ء فهي صحيحة على اعبله في 
| أن العين لا يتعين. لأن قبض الحميل بأمر الجمال كقبض الجمال» | 
وكيل له فصارت يده كيده. . وإذا دفع إليه بغير أمره فليس بوكيل له 0 
.هو وكيل للدافع» فوجب أن اتكون يده كيده وأن يكون أحق بما في يده 
أكالزهن في الموت والفلس قولا ولخدا وبالله التوفيق . 


ْ مسألة 


ْ وسئل ابن القاسم عن الرجل يكتري كراء مضموناً إلى مكة 
ذاهباً وراجعاً فإذا أتى مكة نزل عن بعض الإبلٍ التي كانت تحته 
وأخذ في حجه وخرجت الإبل إلى الرعي 8 فلس الجمال. هل 
(49) انظر الامش السابق رقم .١‏ 


(44) في ق 7: ولا قرضاً من بيع . 
(594) انظر الحهامش السابق رقم .١١‏ 


كتاب المديان والتفليس الثاني لغ 


ن أولى بها أم تراها إذا خرجت إلى الرعي خروجاً من يده 

فيكون أسوة الغرماء؟ قال: المتكاري أولى بالإبل. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد غمزها محمد بن المواز وقال 
إنما يجب أن يكونوا أولى بالإبل إذا كان الكراء في معين» وقد أجرى 
أصحاب مالك المعيِّنَ والمضمون على حكم واحد أنه أولى بما تحته. وقد 
علم أن الجمّال يقبض جماله في كل ليلة ويرعاها ويتصرف فيها. والذي 
ذهب إليه محمد بن المواز من التفرقة في هذا المعنى بين الكراء المضمون 
والمعيّن وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في كتاب الرواحل والدواب من 
المدونة ليس الراحلة بعينها مثل المضمون. وقد مضى الكلام على هذا 
المعنى مستوفى في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب» 
فلا معنى لإعادته» ومضى في رسم القبائل من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب الكلام على طرف منه. 

مسألة 

وقال في الرجل يقول كان لفلان على دينار فتقاضاه مني 
أسوأ التقاضي فلا جُزي خيراً فيقول الْمُمَرُ له ما تقاضيت شيئاً. 
قال أرى الدين على المقرء وليس هو بمنزلة الذي يقر على وجه 
الشكر. 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة : وليس هو بمنزلة الذي 
يقر على وجه الشكرء يريد أنه ليس بمنزلة الذي يقر بالسلف على وجه 
الشكر ويدعي القضاء. وقد مضى في رسم يوصي من سماع عيسى الفرق 
بين الذي يقر بالسلف على وجه الشكر ويدعي القضاء وبين الذي يقر 
بالاقتضاء على وجد الشكر ريعي أنه اقتضى حقاً كان له. ولو أقر بدين من 
غير قرض وادعى قَضاءَهُ لم يصدّق. وروى ذلك ابن أب 7 ا عن مالك 


قال: قال مالك في الرجل يقول كان لفلان على ألف دينار فقضيتهء قال 
مالك هو لها ضامن حتى يأتي بالبينة أنه قد قضاه إياهاء وسواء عندي كان 
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إقراره بذلك على شكر أو على غير شكرء إذ ليس بموضع شكر على ما 
مضى القول فيه في رسم يوصي من سماع عيسى, وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال في الرجل يقر في مرضه لبعض مَن يتهم عليه بدين 
من وارث أو غيره ممن لو مات لم يكن له فأوصى بذلك ثم 
صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض فمات. فذلك الدين ثابت 
عليه يؤخذ من رأس ماله ويحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم 
اليئات. 

قال الإمام القاضي: هذا كما قال إن ذلك يكون من رأس ماله 
لأن الصحة تدفع التهمة. فسواء أقرٌ له وهو صحيح أو أقرٌ له وهو مريض ثم 
صح . وقوله إنه يحاص به الغرماء المعروفين الذين لهم البينات معناه إذا 
كان الدين الذي للأجنبيين محدثاً بعد الإقرارء وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به 0 أحد أو 
مات وصي أبيه ولم يوص به إلى غيره» فيبيع متاعه أ يتلفه يتلفه ولا 


ولي له بأمر السلطان ولا وصي له فيليان ماله 0 باع من 
ماله جائزاً لمن اشتراه منه؟ قال ابن القاسم: إذا كان معروفاً 
بالسفه وهو يعرف بالتبذير فبَاعَ شيعا لم يجز اشتراؤه لمن 0 
وراةة سوه وإن طال زمانه ولا أرى أن يعدى عليه برأس 

ولا غيره» وهو كمن هو في الولاية لأن حاله مسخوطة 0 ١‏ 
يجوز من أمره شيع وذلك رأي مَنْ ا هون أهل العلم والذي 
أخذ به. قلت له: إن قوماً زعموا أن كل ما باع أو بذر من ماله 
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هوا لا وض ' لزلا ون بأمر القاضي يَرُدُ ذلك عليه أنه جائز, 
قال لا أرى ذلك له ولم أسمعه ممن أرتضيهء وهذا مما لا ينبغي 
له أن يقوله ولا يجوزهء وأرى أن يفسخ عنه كل ما باع أو بذر إذا 
كان حاله على ما أخبرتك. قيل فإن كان ممن لا يعرف بالتبذير 
ولا بالخير ولا بالشر إلا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما 
أحسن النظر في مالهء أترى أن بيعه جائز؟ قال لا أرى(2 مثل 
هذا جائر ئز الأمْر إذا وقع لعله لا يرد فعله إذا لم يكن مُوَىَ عليه 
وقد يموت الرجل فجأة ولا يوصي ويموت وصيه ولا يوصى بهء 
فإن السلطان وصيّ من لا وصي لهء وقد يغفل القاضي ولا يولي 
علي قله يجون لذلك ايم الحميه ولا يجوز بيعه إذا كانت حاله 
ل 07 وقد قال الله تعالى : « وابتلُوا اليََامَى ختى إِذا 
ا النِكَاحَ فإن ا مِنْهُمُ رَشْداً فَادْقَعُوا ِلَيهِم َمْوَالَهُم اليه 
فأرى أن يرد كل ما بذر من ماله ولا يُعدى علبه في شيء لان 
ممن وجبت عليه الولاية, إلا أن يجد الرجل ماله بعينه فيكون أحق 
به منه» ا ار ال را ا 
الرشد والصلاحء لأنه ممن وجب عليه الولاية فلا أرى بيعه 
جائزا. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد تقدمت والقول فيها مستوفى في 


رسم جاع من سماع عيسى » ومضت أيقيا في نوازله فلا معنى لإعادة القول 
فى ذلك . 


(080) كذا في الأصل وق ”. وفي فق ” : أرى بالإثيات -. 
)08١(‏ في ق ” : فلا يجوز لذلك بيع السفيه. ولأيكرن جائرا إذا كانت حاله حال سخطة 
وسفه . 
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مسألة 


قلت له في البكر تأخذ مبلغها الذي يجوز لها القضاء فيه 
في مالهاء أرأيت إذا بلغت ثلاثين سنة أتراها جائزة الأمر في 
مالها؟ فقال: ل" أراها جائزة القضاء في مالها وإن تزوجت وإن 
مات عنها أبوها وإن بلغت ما ذكرت حتى تدّخل بيتها ويرضى 
حالهاء كذلك قال لي مالك . قلت: فابنة الخمسين والستين 1 
وقفت عن الأزواج أتراها بمنزلة التي ذكرت؟ قال ابن القاسم: | 
عنست كما ذكرت وكان لا بأس بنظرها خار قضاؤها في 0 
وإن كانت على غير ذلك لم يجز ذلك. 

قال محمد بن رشد: ساوى في هذه الرواية في البكر بين أن تكون 
ذات أب أو وصي أو يتيمة مهملة في أن أفعالها لا 00006 تدخل بيتها 
ويرضى حالهاء يريد بأن يشهد العدول على صلاح أمرهاء فافعالهما جميعاً 
على هذه الرواية قبل أن يتزوجهما ويذخل بهما زوجهما0”© ما لم تعنسا 
مردودة وإن علم رشدهما ما لم يحكم لهما به. وبعد أن تعنسا ببلوغ 
الخمسين سنة أو الستين سنة أو تتزوجا ويدّخل بهما زوجهما2”*© مردودة إلا 
أن يعلم رشدهما وإن لم يحكم لهمابه. هذا الظاهر من قول ابن القاسم 
في هذه الرواية. لأنه قال فيها إنها 1 عنست وكان لا بأس بنظرها جاز 
قضاؤها في مالها. فالظاهر من قوله أ نه لم يجز قضاؤها في مالها بعد 
التعنيس إلا أن يغلم حسن نظرهاء فهما جميعا على هذه الرواية بدُخول 
أزواجهما بهما أو بتعنيسهما قبله ببلوغ الخمسين سنة أو الستين_محمولتان 
على السفه ما لم يعلم رشدهماء وفيما قبل ذلك لا تجوز أفعالهما وإن علم 
رشدهما ما لم يحكم السلطان لهما بالرشد أو يرشدهما الأب إن كانت ذات 
أن :وقد يرون على آبن القاسم في هذه الرواية أنها إذا عنست وهي بكر 


(09) في فى ”: أزواجههما. 
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كانت محمولة على الرشد وجازت أفعالّهَا إلا أن يُعلم سفههاء وهو خلاف 
ما بيناه من ظاهرها. وقد اختلف في هاتين المسألتين اختلافاً كثيراً» فقيل في 
ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيهاء وقيل إنها لا تخرج به من 
ولايته حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دُخول زوجها بها العام 
ونحوه» وقيل حتى يمر بها بعده العامان. وقيل حتى يمر بها بعده سبعة 
أعوام.» وقيل إنها لا تخرج من ولايته وإن طالت إقامتها امع زوجها ,حتي 
يشهد العدول على صلاح حالهاء وقيل إنها تخرج من ولايته إذا عنست وإن 
لم يدّخل بها زوجها. والتتتلفت ف تخا معارينها فقيل أربعون عاماًء وقيل من 

الخمسين إلى الستين» وقيل إن أفعالها جائزة بعد ا وقيل | إنها لا 
تجوز حتى تتزوج ويدّخل بها زوجها ويمر بها بعد دُخوله بها العام ونحوه. 
وقيل العامين ونحوهماء وقيل الثلاثة الأعوام ونحوهاء وقيل إنها لا تخرج 
من الولاية وإن تزوجت ودخل بها زوجها حتى يشهد العدول على صلاح 
أمرهاء وهوالظاهر من هذه الرواية على ما بيناه» وقيل إنها تجوز إذا عنست 
وإن لم تتزوج. واختلف في حد تعنيسها من الثلاثين سنة ومما دون 
الثلاثين إلى الخمسين والستين». وهو جل القطع المحيض عنها. فهذه ستة 
أقوال» ويتخرج فيها قول سابع 25 وهو أن تجوز أفعالها بمرور سبعة 
أعوام من دُخول زوجها بها. والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج 
من ولاية أبيها ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على 
صلاح أمرها. والذي جرى به العمل عندنا أن تكون أفعالها جائزة إذا مرت 
سبعة أعوام أو نحوها من دُخول زوجها بها على رواية منسوبة إلى ابن 
القاسج؛ والمشهور في البكر اليتيمة المهملة أن تكون أفعالها جائزة إذا 
عنست أو مضى لدُخول زوجها بها العام ونحوه. وهذا الذي جرى به 
العمل. فإن علست في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إذا غلم رشدها أو 

جهل حالهاء وعلى اختلاف إذا علم سفهها. وإذا مات الأب فإن عنست 
في بيت زوجها جازت أفعالها باتفاق إن علم رشدُها أو جهل حالهاء وردت 
إن علم سفهها. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة على منهاج قولهم وبالله التوفيق 


(84) في ق ”: بعد التعنيس. 
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من نوازل سحئون 

قال سحنون في البكر تعطي زوجها بعض مالها وذلك قبل 
الدخؤل :مها ليملكها أمرها أن تاريه بشيء من مالهاء فقال إن كان 
لها أب أو وصيّ فلا يجوز لها أن تعطيه شيئاً من مالها قبل البناء 
لأنها محجور عليهاء ويلزم الزوج الطلاق ويرد عليها ما أخذ منها. 
ولو كانت البكر يتيمة وكانت لا أب لها ولا وصي حتى لا تكون 
محجورا عليها في مالها جاز ذلك للزوج ولم يرد ما أخذ منها 
لأنها عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له أن ن أموره كلها جائزة 
عليه [بياعاته]0**» وأشريته وهبته وصدقته ما لم يحجَر عليه فإذا 
حجر لم يجز شيء مِمًا صنعء لا بيعه ولا شراؤه ولا هبته [ولا 
صدقته](*» ولا أعطايته, فكذلك البكر في عطيتها رَوْجَها 
ومخالعتها بمالها جائرٌ عليها إن كانت يتيمة ولم تكن محجوراً 
عليهاء فإن كان لها أب أو وصي حتى تكون محجورا عليها لم 
يجز لها شيء مما صنعت وكان مردودا إليها ولزم الزوج 
الطلاقٌ . قال سحنون: ومما يدل علبى ذلك أن مالكا سئل عن 
رجل ضعيف لمقل تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك. قال: إن كان 
مُولَنّ عليه لم أر نكاحه جائزاً فإن كان غير ذلك فهو جائز. 


قال محمد بن رشد: قوله إن كان لها أب أو وصي فلا يجوز لها 
أن تعطيه شيئاً من مالها قبل البناءء دار إذ رف لى للك عن فل 
البناء وبعده [في المهملة ولا فى ذات الأب والوصي, لأن ذات الوصي لا 
تخرج من ولاية الوصي إلا بإثبات الرشدء. وذات الأب لا تخرج من ولاية 


(66) زيادة من ق ”7. 


(05) ساقط من مخطوطي القرويين. 
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الأب بنفس البناء دون أن تمضي مدة ما عند أحد من العلماء . فإن خالعت 
ذات الوصي زوجها دون إذن الوصي قبل البناء أو بعده](67)ردٌ عليها ما حل 
منها ومضى الطلاق عليه. وإن خالعت ذات الأب زوجها دون إذن أبيها قبل 
البناء أو بعده بمدة يسيرة رد عليها ما أخذ منها ومضى الطلاق عليه وإن 
كان بعده بمدة كثيرة جرى الأمر على ما ذكرناه من الاختلاف قبل هذا في 
أخر سماع -صحتون. ا 0 
يلزمها ذلك إذا ملكت أمر نفسها ام لا على قولين مُرويِين عن مالك 
أحدهما في سماع ابن القاسم من كتاب النذور. والثاني في سماعه أيضا 
من كتاب النكاح. وقد مضى بيان ذلك هنالك. وأما اليتيمة البكر المهملة 
دون أب ولا وصى فالمشهور أن خلعها لا يجوز ولا شيء من أفعالهاء وهو 
نص قول أصبغ في نوازله من هذا الكتاب ومن كتاب التخيير والتمليك . 

وذهب سحنئون هلهنا إلى أن خلعها يجوز وكذلك سائر أفعالها قياساً على 
السفيه اليتيم الذي لاا وصي له. فعلى قوله تجوز أفعالها وإن كانت سفيهة 
معلومة السفه. وهو شذوذ من القول لم يتابعه عليه أحد من أصحاب مالك» 
وأجمع أصحاب مالك كلهم حاشا ابن القاسم على أن أفعال السفيه جائزة 
إذا لم يكن في ولاية» وقد روى ابن وهب عن مالك أن أفعاله لا تجوز مثل 
قول ابن القاسمء وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجلٍ ا 0 00 
0 الما ئة [أو عُظم الماثة ئة]00"© أو قرب المائة أو أكثر المائة أو نحو 
المائة أو شبه المائة أو مائة إلا قليل أو مائة إلا شيء » فقال: 


الذي سمعت من أصحابنا ورأيت عليه أكثرهم أن قالوا يعطى 


(01) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 
(08) ساقط من الأصل وق ". 


1ك البيان والتحصيل 


المُقَرَ له من ثلثي المائة إلى أكثر على قدر ما يرى الحاكم. وقد 
خالفنا فيه هؤلاء. يعنى أهل العراق. وقالوا يزاد على الخمسين 
ديناراً ودينارين . 1 

قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. لأن هذه الألفاظ كلها تقتضي 
بأن له عليه أكثر المائة» فوجب ألا يحط عنه منها إلا أقلّ من ثلثهاء لأن 
الثلث هو آخر حَد القليل وأول حد الكثير. وقول أهل العراق بعيد. إذ لا 
يقال في واحد وخمسين ولا في اثنين وخمسين إنها جل المائة ولا إنها 
أكثر**2 المائة ولا إنها مائة إلا شيء ولا مائة إلا قليل. وقد رُوي عن ابن 
الماجشون أنه إذا قال له عندي مائة إلا شيء أن الشيء عقد من عقود 
المائة فما دونها فيعطى تسعين ويجتهد فيما يزاد عليهاء وهو قول له وجه. 
وهذا كله إنما يحتاج إليه في الميت الذي يتعذر سؤاله عن مراده» وأما 
المقر الخاضر فيسال عن 'تفسيررها آرد. بقولة ,وتضدق : في, ذلك رمع يميته ‏ إن 
نازعه في ذلك المقَرٌ له فادعى أكثر مما أقر له به» وتحقق الدعوى في 
ذلك. وأما إن لم تحقق الدعوى فعلى قولين في إيجاب اليمين عليه ويالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الذي يأتي باليتيمة التي قد بلغت أو باليتيم الذي 
قد بلغ إلى القاضي فيقول إن أبا هذا أو أبا هذه أوصى به وبماله 
إلي وقد بلغ مبلغ الرضي فأنا أبرأ إليه من ماله واكتب لي براءة 

هيه أترى. أن :يكنب لدامئة 0 ولا يعرف أنه وصيه إل بقوله . 
قال نعم. قيل كيف تكتب له البراءة؟ قال يكتب إن فلانا أنى 
بفتى على صفة كذا وكذا وزعم أنه وصيه وزعم أنه يسمى فلاناء 


(09) في ق 7: معظم بدل أكثر. 
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أو بامرأة من صفتها كذا وكذا وزعم انها تنين 0135 افدكر أن 
أباها أوصى بها إليه وبمالها وأنها قد بلغت مبلغ الأخذ لنفسها 
والاعطاء منها فسألنا أن تأمره يدفع إليها مالها وأن نكتب له البراءة 
من فأمرناه بذلك فدفع ذلك عندنا وهو كذا وكذاء. وقد أشهدنا 
على براءته من المسمى في هذا الكتاب. قيل: ولا يجوز له أن 
يكتبها إلا هكذا؟ قال نعم لا يجوز له أن يكتبها إلا هكذا. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة على أصولهم وعلى معنى 
ما في كتاب طلاق السنة من المدونة وعلى ما جاء في آخخر سماع أصبغ 
من كتاب السلطان في مسألة الذي ادعى أن رجلا رهنه قدّحا في كساء أن 
السلطان يأمره ببيع القدح في الكساء ء على ما زعم أنه عنده رهن به من غير 
حكم على الغائب. وفي ذلك اختلاف. قد قيل إنه لا يأمره ببيعه حتى 
يثبت عنده ارتهانه إياه» وبذلك جرى العمل. وهو على أصل مطرف وابن 
الماجشون فى مسألة كتاب طلاق السنة التى أشرنا إليها» وعلى قياس ذلك 
لا يلزم القاضي في هذه المسآلة أن يأمر الرجل بدفع شيء ولا أن يكتب له 
براءة بشيء ويقول له شأنك في الدفع إليه والإشهاد عليه إلا أن يثبت عنده 
0 من أن أباه أوصى به إليه. وقد قيل إنه لا يكتب له إلا أن يثبت ما 
ذكره من أن أباه أوصى به إليه وأنه رشيد وهذا على القول أن وصي الأب 
ليبن له أن يُرشْد إلا بأمر السلطان» ويل كنت له إذا الت عله آنه ارشيد 
وإن لم يثبت عنده أنه وصي عليهء فهي أربعة أقوال في المسألةء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ في السفيه المولى عليه يبتاع أ مة فتحمل منه ثم 
يعثر على ذلك. فقال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع 


(59) في ق”: تسمى فلانة . 


2 البيان والتحصيل 


ان كله على السقيه 000 الو 9 و يكون عليه 3 
بر ا اده الو بره 
فحملت منه كانت أم ولد ولم يكن للمشتري أن يأخذها بسلفه إياه 
الماك وابتياعه منه شكاء فإن كان قد قبض منه ما كان ابتاع بالمال 
5 ذلك الشىء إلى المولى عليه وأسقط انهو 

قال محمد بن رشد: أمّا إذا أولد السفيه الجارية التي ابتاعها بمال 
أسلف إياه أو بثمن سلعة باعها فلا خلاف في أنه لا سبيل للذي أسلفه أو 
سلّطاه على أموالهما. وأما إذا أولد الأمة التي اشتراها فقيل إِنَْ ذلك فوت 
أيضاً لا سبيل للذي باعه إياها عليهاء لأنه هو سلّطه عليهاء فإنما فعل من 
وطئه إياها بعد الشراء ما يجوز له. والحمل ليس من كسبه إذ لم يقع 
باختياره ولا هو من فعله.ء بخلاف العتق الذي هو من فعله وكسبه. وهو 
وتردٌ الأمة إلى بائعهاء وهو قول أصبغ ههنا وقول عيسى بن دينار في 
تعد ين كاب الخو وان قان الحدر :لين امن كسبه ولا من فعله 
فالأمة عينٌ مال البائع ‏ وهذا استحسان, والقول الأول هو القياس أل فرق 

بين أن يولد الأمة التي اشتراها من مال يسلفه إياه أو من سلعة باعها.ء كما 
0 يفترق ذلك في المديان للعلة التي ذكرناهاء والله الموفق. 
ظ مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يقر على نفسه أن لفلان عليه مائة 
دينار ناقصة ويدعي المقّر له أنها وازنة» قال: ليس له إلا ما أقرٌ له 


به. 


قال محمد بن رشد: يريد ويحلف المقر على ما يذكره من 
النقصان, وهذا ما لا إشكال فيه ولا اختلاف» إذ لا فرق بين أختلافهما في 
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كك سم ااا و سس ببست 


العدد أو في فر النقصان. وقد قال رسول الله عليه : «الْبَينَة على من ادْعَى 
وال لين عَلَى من م630 وبالله التوفيق . 


3 


مسألة 


قيل أرأيت إن أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف ديار 
فأتى المشهودٌ عليه ببراءة ألفي دينار يزعم أن تلك الألف قد 
دخلت في هذه المحاسبة والقضاء. قال: يحلف ويبرأ. قيل له: 
فإن أتى ببراءات 00 إذا اجتمعت مع الذكر الحق أو الذكورات 
الحق كانت أكثر أو أقل» وليس شيء من ذلك منسوباً أنه من 
الذكورات الحق ولا من غير ذلك؟ فقال: إذا كانت البراءات 
مفترقة وليس واحدة منها إذا انفردت فيها جميع هذه الذكورات 
الحق أو الذكر الحق فإنى لا أراها براءة مما أثبت قبله.» وإن كان 
0 الذكر العنق وصارت. لقي البراءات زيافة 
على ما أ ثبت قبله فإني أرى أن يحلف ويبرأ. 


قال القاضي : تفرقة سحئون هذه بين أن يأتي المطلوب ببراءة واحدة 
تستغرق ما في ذكر الحق الذي عليه وبين أن يأتي ببراءات كثيرة تستغرقه 
إذا جُمعت تفرقةٌ ضعيفة لا وجه لهاء لأن الحق قد يُقضى مجتمعاً ومفترقاً 
نينا بعل .فى 2: وقد روى ابنه محمد عنه أنه رجع عن هذا القول إلى أنه 
يبرأ بالبراءات المفترقة وإن كانت ليس في كل واحدة منها إذا انفردت كفاف 
دكن الجى ب ولو فيل رلك إن كاتها البزاعة بواعدة اود الإز داك ]15 جتنت ل 
ذكر الحق سواء أو أقل كانت براءة» وإن كانت البراءة الواحدة والبراءات إذا 
جمعت أكثر من ذكر الحق لم تكن براءة لكان لذلك وجة بأن يقال: إن 


)51١1١‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة وهو عند البخاري ف الرهن . والترمذي وابن ٠‏ ماجه 
في الأحكام يلفط “فالبينة على المدعى واليمين على المدعى علي زوك أيضنا فق 
صحيح البخاري بلفظ : ينك أو ييه . 


55١‏ 000 البيان والتحصيل 


المعنى في ذلك أنَّ المطلوب أنكر المخالطة وزعم أنهُ لم يبايعه سوى هذه 
المبايعة التي 0 ذكر الحق وادعاها الطالب. فإذا لم يكن في البراءة 
الواحدة بانفرادها أو البراءات باجتماعها أكثر من ذكر الحق لم يكن للطالب 
دليل على ما ادّعاه من المخالطة. وأنه قد عامله غير هذه المعاملة التي فيها 
ذكر الحق. فوجب حلت امار نا كن لوص رولا 
الحق. وتكون البراءة أو البراءات براءةٌ له منه. وإن كان في البراءة الواحدة 
أو البراءات زيادة على ذكر الح كان في ذلك للطالب دليل على ما ادّعاه 
من المخالطة وأنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق. فوجب أن يحلف 
الطالب أنه قد عامله فيما سوى هذا الذكر الحق وأن البراءة أو البراءات 
الي استظهر بها المطلوب إ إنما هي من ذلك. فلا يكون شيء من ذلك 
بزاءة. للعظلوت من الذكر الحق. وقد مضى القول على هذه المسألة في 
سماع ا ل لوت ا ل د 
التوفيق . 


ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 
قال محمد: سألت ابن القاسم عن الرجل يسلف الرجل 
مالآ فيشتري المسلف به متاعاً ثم يُفلس فيقوم المسلف مع الغرماء 
فيجد المتاع الذي اشتري بماله فيقول هذا المتاع أ 7 به لأنه 
ابتيع. بمالي . قال ابن القاسم : قال ماللف: فر اسوة الغزقاء . 
ْ قال الإمام القاضي: وهذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيهء إذ 
ليس 'المتاع ماله الذي أسلفه بعينه » وقد قال رسول الله كلل : دأيما رجلٍ 
فْلْسَ فَادْرَكُ رَجِلٌ مَالَهُ بعينِه فَهُوَ أَحَقٌّ بهِ مِنْ غَيْره7' 22 وبالله التوفيق 


(؟5) انظر الهامش السابق في هذا الباب. رقم .١‏ 
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مسألة 
قال وسألته عن الرجل ابيع من ارك شققاً إلى أجل 
رغ كن ابرق ذلك؟ قال: يُسلك به في ذلك قول مالك 
في الذي يبيع العرصة فيبني فيها المُبتاع ثم يفلس . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


آخر رس, العرية من سماع عيسى» فلا معنى لإعادة القول في ذلك, وبالله 
التوفيق . 


كتاب المديان والتفليس الثالث يلد 
ا 0 والعلوين الات و ا ا اا ا بج يك 


كتاب المديان والتفليس الثالث 
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ين انسل دنا ايسا قار أل وجل 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع والعيوب 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن دفع إلى عبده 
مالا يتجر به وأمره آل يبيع إل بالنقد ولا يشتري إلا به وحجر عليه 
سام ل الو ا ل 
وإن لم تكن هي أموالهم بعينها . قال أصبغ : : وهذا مأذون له إذا 
لا 000 

حده فتجر في غيره كان لازماً له. لأنه قد نصبه للناسء وليس 
لاس و يما رد قو وقال أصبغ : قلت له: فإن 
قصر ما فى يديه عما عليه أيكون ما بقى في ذمته أيضاً؟ قال: هو 
الذي أصغي إلبه واستتحسنة :ويسيق إلى والله أعلم . 


وقاله أصبغٍ على قياس القول الأول في فون عله المسالة 
وطريقها انتحياناك وفييا ضعف: إن شاء آله قال سحئنون: هو 
كما قرط بيد وليس له أن يتعدّى ما أمر به آلا تر" انه" لو 
دفع إلى عبده 9 قراضاً أنه يصير بذلك دوا له في التجارة 
وحكم القراض ألا يباع بالدين في الأحرار والعبيد» 0 قبض 


ك5 البيان والتحصيل 


عبد هو ون له في 1 18 2" ا ا باع به 
كان ا ولا يجوز على مولاه عذاه . 


قال محمد بن رشد: قوله في صدر هذه المسألة إنهم أحقٌّ بما في 
يديه لا شك فيه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها. ٠‏ يريد أنهم يكونون فيما 
في يديه أسوة للغرماء إن لم تكن أموالهم بعينهاء وإن كانت أموالهم بعينها 
كان منْ وجد منهم ماله بعينه أحق به من غيره من الغرماء على حكم الحر 
إذا فلس. وهذا مما لا إشكال فيه. وله دنه لضي الاين واسسن 
كل الناس يعلمون بعضاً دون بعض ذَلِيلُ على أنه لو لو أشهد بتجارته في الب 
0 ل 0 
وهو دَليل قوله' ايها في المدونة لأنه لا يدري الناس لأي أنواع التجارة 
ا ويذخل في هذا اختلااف بالمعنى أنه ين نأب التحجير. فيأتي على 
قول مالك في المدونة أن السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان أنه لا 
ينفع إشهاد السيد وإعلانه إنما أذن له بالتجارة في البز وحده. ويأتي على 
قول سحنون إن السيد يحجر البيع بالدَّين على عبده دون السلطان أن 
الإشهاد والإعلان ينفعه في ذلك. وقوله إن ما قصر عنه ما فى يده يكون 
في ذمتهء هو مثل ما في المدونة ولا خلاف فيه أعلمه. وقوله وقاله أصبغ 
على قياس القول الأول. يريد أن ما بقي مِمَا لم يَفِ به ما في يديه فيكون 
في ذمته على قياس القول أن تحجير البيع بالدين عليه لا يلزمه. ويكون 
من داينه أحق بما في يديه. والقول الثاني هو قول سحنون الذي حكاه بعد 
ذلك من أن تحجير البيع بالدين عليه لازم لهء فلا يكون من ا بالدّين 
أحق بما في يديه. إِذْ لا يجوز عدوه على سيده . وظاهر قول سحنون إن 
السيد إذا أذن لعبده في التجارة وحجر عليه الدين أن القرماء لا يكون لهم 
حق فيما في يده من المال الذي أذن له بالتجارة فيه وإن لم يعلموا بذلك. 
ومسألة القراض التي احتج بها لا يلزم ابن القاسم الحجة بها إذ لا يوافقه 
عليها بل يخالفه فيها فيقول: إنه إذا دفع إلى عبده مالا قراضاً فداين فيه 
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قات اللارياك والتعطيسن العالا ا وت جه و ا ا ب حم 


الناس تكون فيه ديونهم إلى أن يعلموا أنه بيده قراض فلا يكون لهم فيه 
شيء. وكذلك الحرٌ أيضاً لو دفع إليه مالا قراضا فعلم الغرماء الذين عاملوه 
فيه بالدين أنه مال قراض بيده لم يكن لهم فيه شيء واتبعوا ذمته بديونهم . 
وأما إذا لم يعلموا تتعرق» الحز من العد الأآن الس امه هتماق المال 
فيكون لصاحبه محاصة الغرماء فيه والعبد لا يضمن لسيده فينفرد الغرماء 
إذا لم يعلموا بجميعه, لأنه فرّط حين لم يُعلمهم. وقال ابن دحون: قول 
سحنون ضعيف ليس المأذون له مكان المقارض لأن المأذون له حجر عليه 
التجارة فيما عدا البز لم يلزمه بخلاف 0 وقول ابن دحون ليس 
بصحيح لأن قول سحنون إنما ضعف من أجل أنه جعل تحجير السيد على 
عبده الدين لازماً للغرماء وإن لم يعلموا بتحجيره المداينة عليه. لا من أجل 
الفرق بين تحجير الدَّين على العبد وبين دفع المال إليه على سبيل 
القراض, إذ قد بينا أنه لا فرق بينهماء وبالله التوفيق. 
مسألة 


ع2 


0 ا م او ل ا 


ا لد مدر 
وتفسيره أن يحاص بقيمته وم يساوي مه 0 اليس . لأنه لوت 
ا أو ثلث على مثل ذلك ما ثاب لخماقك مال إن شاء 
ضيه لقان حال انها انل ل الاي قري لوج 
وما عجز عن حقه اتبعه به في ذمته. وقال سحئون : يحاص بقيمته 
طعاماً إلى أجله. 
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قال الإمام القاضي: قد مضت هذه المسألة في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم وفي رسم العرية من سماع عيسى »وقول ابن القاسم أصح 
من قول سحنون., لأنه لا يلزم على قول سحنون إذا كان له على المفلس 
دين إلى أجل ألا يحاص الغرماء إلا بقيمة الدين إلى أجله. 


ومن كتاب البيع والصرف 


قال: وسئل عن رجل له 37 رجل حق فجحلده إياه, فأراد 
إحلافه.ء فقال: لا تحلفني. وأخرني إلى سنة. وأنا أقر لك. 
فقال: لا خير فيه, وهو سلف جر منفعة. قلت له: إن وقع أيفسخ 
التأخير ويشبت الحق معيحاة والمقر يجحده ويقول: إنما أقررت 
ورضيت بما رضيت به من ذلك على ما جعل لي من التأخير 
افتداءٌ من اليمين على رفس الثاين والشهرة والعفي والحصوفة : 
ونحو ذلك من القول». وأنا أحلف ماله علي شيءٌ. هل يكون له 
ذلك أم لا؟ وهل يسقط عنه إذا حلف مع سقوط التأخير الذي 
أسقطته ؟ قال لي: نعم. يكون على رأس خصومته. وأرى ذلك 
له. ولا يلزمه من ذلك الإقرار شيء. 


قال محمد بن رشد: قوله في تأخير الحق عنه لي 
ل ل عر أصل مالك في سماع أشهب في رسم 
البيوع , وعلى أ صله أيضاً في المدونة بدليل قوله في كتاب الصلح منها: 
إن الرجل إذا ادّعى على الرجل مائة دينارء فصالحه منها على خمسين إلى 
أجل. إن ذلك جائز إذا كان مُقراً خلاف قول ابن القاسم فيها: إن ذلك 
جائز. ون كان 'ميكراء لأنه إن كان حدق حدقا “قله تاأخيرةه وإن كان باطلاٌ 
فليس له أن يأخذ منه شيئاً. وقد مضى في رسم البيوع من سماع أشهب 
من القول على هذه المسألة ما فيه بيان إن شاء الله وبه التوفيق . 
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كتاب اخديان. ‏ والتفليسن الثائقا ا اا ا ا ا ل يح اي لك 
مسألة 


وسألته عن المقارض يفلس بدّيون عليه فيقر في بعض ما 
2 يديه أنه مال القراض . قال: لا يقبل قوله. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وفي رسم الشجرة تطعم 
بطنين في السنة.» من سماع ابن القاسم أيقيا من كتاب تضمين الصناع. 
وقلنا إنها مسألة يتحصل فيها ثلاثئة أقوال: أحدها أن إقراره جائزء - 
أنه لا يجوزء والثالث الفرق بين أن تكون على أصل القراض بينة أو لا 
تكون. وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسمء ومن الناس من ذهب إلى أن 
الخلاف في جواز إقراره» إنما هو إذا لم يكن على أصل القراض بينة» وأما 
إذا كان على أصله بيئة فلا اختلاف في أن إقراره جائزء وهذا بعيد. لأن 
الظاهر من هذه المسألة الذي هو كالنص فيهاء إتما كلم على "من فلس 
وقد علم أنه مقارض» وقد قال فيها إن قوله لا يقبل. ومن ذهب إلى أنه لا 
خلاف في جواز إقراره إذا كان على الأصل بينة» يقول في هذه المساآلة : 
المع افيها أن.يقن فيا ف يدية :مما ليس من تحر القراض آنهمن القراضين 
ليلا يباع عليه ثياب أو بسط توجد في داره وهو يتجر بالقراض في 
الحنطة. فيقول هي من القراض». فلا يصدق. ولو كان يتجر في مال 
القزافن "فى النبانب. أو التتيظ تخثل .منهه بعد ينينه .ولي ثبع عليه + ومنهم عن 
ذهب إلى أن رواية أبي زيد في الفرق بين أن يكون على الأصل بينة أو.لا 
كين متسر القرلرة. جميعا فاق كوت ف التييالة: على هذا التارشل 
الختللاف» : وبالله التوفيق: ْ 


او 
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غرماء صاحب المال. وغرماء العامل. فقال: إذا قام غرماء 
صاحب المال بيع المتاع» فأعطي العامل حصته من ذلك». وكان 
ما بقي لغرماء صاحب المال. فإذا قام على العاميل غرماؤه. 
فأرادوا أن يباع فيأخذوا ربحه. لأن لهم فيه فضلل» لم يبع حتى 
يحضر صاحب المال. قال أصبغ مثله. لأنه ليس للعامل في 
المال بعينيه شيء. ولا يجبر العامل على البيع ولا يمنع منه إن 
شاء ذلك هو عند ذلك أو بعده. فإذا باع ونض فوجد المال قضى 
لهم صاحب المال دينهم . 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة متكررة في رسم أوصى أن ينفق 
على أمهات أولاده من سماع عيسى من كتاب القراض. وقوله: إنه إذا قام 
على العامل غرماء صاحب المال. بيع المتااح . فأعطى العامل حصته من 
ذلك. وكان ما بقي لغرماء صاحب المال. معناه إذا كان لبيعه وجه لا ضرر 
فيه على العامل. فإن كان عليه فيه ضرر لربح يرتجيه في أسواقه لم يبع 
عليه حتى يان أسواقه. وكذلك في تفسير ابن مزين وكتاب ابن المواز عن 
مالك أنه لا يباع إلا أن يرى لذلك وجه ومصلحة. وهو معنى ما في 
المدونة. وقوله: وقال أصبغ مثله. معناه. وقال أصبغ مثل قول ابن 
القاسم. إن العامل إذا قام عليه غرماؤه لم - عليه مال القراض. حتى 
يحضر صاحب المال. وعلل ذلك بما ذكره من أنه ليس للعامل فير المال 
بعينه شيء, وهو تعليل صحيح ءإذ لا شيء له 0 تى يباع وينض إلى 
رب المال رأس ماله. وقوله بعد ذلك ,ولا يجبر العامل على البيع الخ قوله. 
معناه: إذا قام عليه غرماء صاحب المال. بدليل قوله في آخره قضى لهم 
صاحب المال دينهم . ومن قوله الذي تقدم. إن المال يباع على العامل 
إذا قام عليه غرماء صاحب المال. فلا وجه له عندي إلا أن يكون معناه 
يجبر على البيع ولا يمنع منه إن شاء ذلك إذا قام عليه غرماء صاحب 
المال. ولا وجه 0 في ذلك الوقت. وأما إذا قام على العامل غرماؤه. 
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فلا إشكال في أنه لا يباع المال عليه حتى يحضر صاحبه. لأنه لا ربح له 


مسألة 


قال أصبغ وسحلون : سألنا ابن القاسم عن الذي يعتق عبيداً 
له وفله .فين كتوق بععدين لثم سحلت ديا بعد اذلف فم 
يقوم به الغرماء الأولون الذين أعدق ولهم عليه الدين. قال: يرد 
من عتق العبيد بقدر الذي كان لهم من الدين يوم أعتق» فيباع 
ذلك لهم. ويدخل معهم فيه الغرماء الآخرون. ثم يعتق ما بقي 
من العبيدء ولا يباع منهم شيء بعد ذلك» ولا يباع للأولين. إل 
اول كرة سل ادكه للك فق قال أصبغ : وقد قال بعض 
الناس : إذا دخل الآخرون على الأولين في ثمن ما بيع لهم أو 
فحاصوهم فيه حتى ينتقصرهم فيه بيع للأولين ثانية بقدر ما أخذ 
منهمء فدخلوا عليهم فيه أيضاً بالحصصء ثم يرجع إلى البيع 
يقبا أبداً هكذا حتى يستوفى الذيون أو يستغرق بيع العبيد. فلا 
يعتق منهم شيء. . قال أصبغ : وليس هذا عندنا بشيء فكأن هذا 
يصير ردا للعتق للآخرين. وليس للآخرين في العتق مقال» لأنه 
قل سبق ديونهم» وإنما يرد للأولين قدر ما تلف من ديونهم يوم 
قاموا عليه» ثم أعتق ما بقى. وأثبت عتقه. ولا يزول». فإذا بيع 
ذلك للأولين» صار كأنه مال لهم عليه أقروه في يديه. إلى أن 
استحدث ديناً وفلس». فإنهم يتحاصون 590 في ماله» وليس ما 
كان نفذ فيه العتق. مما فضل يوم أعتق على الدين بمال له. ولا 
لهم وقد سألت ابن القاسم عن هذا القول الذي قاله من قاله. 
فعرفه ولم يعجبهء ولم يره ولا رآه ظلماً ولا أعلم إلا وقد خلا 


مم البيان والتحصيل 


ع اس 2-0 7 5 
بصدذره » او قاله مرة ثم رجع عنه على بصيرة وعلم إلى ما كتبت 
عنه فى سؤالى إياه . 


والله أعلم. وقد حكى ابن المواز عنه فيمن ابتاع عبداً بيعاً فاسداً فأعتقه, 
وقيمته أكثر من الثمن. وليبس له غيره. فإنه يباع منه قدر الثمن فقطع لأن 
ذلك من قوله رجوع منه إلى أصل ابن القاسم في غريم قبل غريمء وليس 
ذلك من قولة بمحيخ لأنه إنما تكلم على أن المبتاع أعتق العبد وهو في 
يل البائع قبل ان يقبضه. وما كان بيده فهو رهن بالثشمن الذي وقع البيع به 
فلا يصح أن يدّخل عليه فيه بحال» ولو أعتقه بعد القبض لنفذ عتقه على 
أصله. واتبع بالقيمة ديناً في ذمته» فلم يختلف قول أشهب فيمن أعتق 
عبده وعليه دين له يستغرقه . ثم استدان ديناً بعد العتق فدخل الغرماء 
الآخرون على الأولين فيما بيع لهم من العبد أنه يباع لهم منه ثانية بقدر ما 
أخذ منهم ثم إن دخلوا عليهم في ذلك بيع لهم منه ثالثة بقدر ما أخذ 
منهم »2 وهكذا أبدا 9و تستوفي الديون جميعا او تستغرق بيع العبد. ولا 
اختلف 0د ام في أنه للا لع للغرماء الأولين لاج 00 به الأخرون 
رجع فقال : إنه يباع من لعن بقدر ديون الاين فيدخل في ذلك 
الغرماء الآأخرونء ولا يباع للأولين إلا قدر ما بيع لهم اول واختلف في 
ذلك قي قول مالك» فنمرة قال: إنه لا يباع للغرماء الأولين ثانية بما 
انتقصهم به الغرماء الآخرون» ومرة قال : إنه يباع لهم مله بذلك أبداً حتى 
تستوفى جميع الديون. أو تستغرق بيع جميع العبد. وهذا القول هو الذي 
لو لو ار ن نافع عنه في المدونة. وحكى 
ابن القاسم عنه فيها أن القول الآخر هو الذي رجع إليه. وأقام عليه. حكى 
غنه القولين فيمن دبر عبذه وعليه دين لا يستغرقه» ثم. استدان بعد التدبير 
دينا آخر. ولا فرق في هذا بين التدبير والعتق. والصدقة والحبس والهبة. 
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واختلف في هذه المسألة ف قول ابن كنانة. فله في المدنية فيمن دير 
عبده وعليه دين ثم استدان بعد التدبير ديناً آخرء أنه يباع من المدبر بقدر 
الدين الذي كان قبل التدبيرء فيعطيه أصحاب الدَّين كان ذلك لهمء. ولا 
يباع للآخرين منه شيء حتى يموت السيد. 

ورأيت له في مسائل منتخبة لابن لباية : سكل عن الرجل يدبر عبده 
وعليه دين» فيجرح المدبر رجلا 00 ويقوم أهل الدين عليه بدينهمء 
فقال: لا ترقه الجناية» وإنما يرقه دين سيده. فإن قام عرماؤه يريدون رد 
تدبيره» بيع منه بقدر دينهمء فإذا بيع قال المجني عليه : أنا أو بما بيع 
منهء لأن جرحي في رقبته» وديونكم في مال سيدهء فيأخذه ثم د منه 
ألا بقدر ديونهم » فيقول المجني عليه : أنا أولى بما م لأن جرحى 
فِ رقبته» وديونكم في مال سيدهء فيأخذ المجروح فلا يزال هكذا يباع 
ويأخذه المجروع حتى يباع منه بقدر الجرح وبقدر الدينن فإن بقي منه 
شيءٌ كان مدبرا حتى يموت السيد. فدين السيد يُرِقه لآنه لا يجوز له 
تدبير وعليه دين» والمجرو يأخذه لأنَّ جرحه في رقبتهء ولولا الدين لم 
يرق ولم يبع منه شيءء واخده المجروح فاختدمه دون الغرماء حتى يموت 
السيد. فإن كان له مال يعتق فيه عتق واتبعه و ني 
وإن لم يكن له مال عتق ثلثه ورق ثلثاه. واتبع العتيق بثلث ما بقي من 
جرحه. وكانٍ الورئة مخيرين في افتكاك الثلثين 5 ما بقي من دية جرحه 
أو إسلامه فأ ذلك فعلوا كان لهم . وهذا اختلاف من قول ابن كنانة. إِذ 
لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس. والذي يلزم في مسألة جناية 
العدير هذه على قياس قوله الآخر ألا 42 من العيد ين شي ء لأمل الدين 
اليه ويكون دينهم في ذمة السيد امد 2 يتبعونه به إلى أن يموت» 
ويكون أهل الجناية أحق باختدام ما بقي من المدبّر بعد الذي بيع منه في 
الدين واختدموه في جنايتهم , فإن استوفوا بقية جنايتهم من خدمته قبل أن 
يموت السيد اختدمه أهل الدين أيضا إلى أن يموت السيد. فيباع منه بما 
بقى من دينهم ويعتق ثلث الباقي. وإن يستوف أهل الجناية بقية جناب 
7 0 تحرف ب ين 8 الدين بذينهمء إذ قد 0 
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ذمته بموته» فكان أهل الجناية أحق بما بيع منه. ثم يباع لهم بدينهم ثانية. 
فيكون أهل. الجناية 56 هكذا أبداً | إلى أن يستغرق ذلك بيع المدبرء أو 
يفضل منه فضلة في فيعتق ثلثها. ويرق للورثة ثلثاها. ولا اختلاف بعد موت 
السيد في وجوب البيع ثانية للغرماء إذا أخذ منهم ذلك أهل الجناية» وهكذا 
أبداً إلى أن يباع المدبر كله أو يفضل منه فضلة فيعتق ثلثهاء ويرق ثلثاها 
للورئة. ولو دبر الرجل عبده ثم استدان ديناً بعد التدبيرء» وجنى المدبر 
جناية» لكان أهل الجناية أحق باختدام المدبر في جنايتهم من أهل الدين. 
ولا يباع من المدبر شيء حتى يموت السيد. فإذا مات بيع منه لأهل 8 
بدينهم. وكان أهل الجناية أحق بذلك.. ثم يباع لهم ثانية وثالثة أبداً إلى أن 

ا ا ا ل ع رن ويرق للورثة ثلثاها. 

مثال ذلك ان يدبر الرجل عبده. وقيمته مائة دينار» ثم يستدين بعد التدبير 
عشرة دنانير» ويحني المدبّر جناية قيمتها ثمانون ديناراء. فيكون الحكم في 
ذلك أن يستخدم أهل الجناية المدبّر في جنايتهم إلى أن يموت السيدء 
ويكونون أحق بذلك من الغرماء. فإن استوفوا في حياة السيد من خدمة 
المدير ره دنانير مثالا ثم مات السيد.ء كان الباقي لهم من الجناية 
بسع كارا الما في ديونهم عشرة دنانيره فيباع لهم من عدن حشر 
بعشرة دنانير» ايكرت هل الجناية أحق بذلك. فيأخذوه2'0 منهم. ثم يباع 
لهم منه ثانية أيضاً مر بعشرة دنانير» ويكون أهل الجناية أحق بذلك» 
فيأخذوه منهم , »ثم يباع لهم منه ثالثة أيضاً غقيرة بعشرة دنانير» ويكون أهل 
الجناية أحق بذلك. فيأخذوه منهم , ثم يباع لهم منه ا فيأخذوه أهل 
الجناية. ثم خامسة. فيأخذوه أهل الجناية. ثم سادسة فيأخذوه أهل 
الجناية ‏ ثم سابعة, واخلوة أهل الجناية.» فيستوفوا بذلك جميع جنايتهم . 


م ثم يباع لهم ثامنة حشر بعشرة دنانير» فيستوفوا دينهم . ويبقى من المددن 


خمسهء فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه للورثة. ولا اختلاف في هذا أعلية: 
ورأيت لابن دحون أنه قال: اتفاقهم على هذه المسألة حجة على ابن 


)١(‏ كذاء وقد تكررت هذه العبارة على نحو هذا النسق. 


كتاب المديان والتفليس الثالث .6 


القاسم فيما اختاره 6 به ورجع إليه في الذي يُعتق وعليه دين لا يستغرق 
العبد المُعْتَقَ ثم يستدين بعد العتق ديناً آخر. من أنه لا يباع للغرماء 
الأولين ثانية. بما انتقصهم به الغرماء الآخرون مما بيع لهم. إذ لا فرق بين 
العمالصين لأن الذين عرد التديين :> والحناية: أولن, بالاكءوكدلتك خرن 
الأولين» يرد العتق. والغرماء الآخرون أولى ببعض ذلك. فإذا وجب في 
مسألة الجناية أن يباع من المدبر ثانية لأهل الدَّيْن بما أخذ منهم أهل 
الجناية» وجب في مسألة العتق أن يباع للغرماء الأولين ثانية بما اذه منهم 
الغرماء الآخرون». فترد المسألة المختلف فيها إلى المسألة المتفق عليها. 
هذا معنى قوله دون لفظه. وليس قوله عندي بصحيح». والفرق بين 
المسألتين على ما اختاره ابن القاسم. وأخذ به في مسألة العتق. أن العتق 
ل ده الدين التعادرة يعدد إذااقات المديي» والعدي متلرك» والمعق حر 
فلا يعود عليه دين حدث بعد عتقه. ودين الآخرين حدث بعد عتقه. فإذا 
دخلوا على الأولين» كان ما انتقصهم دينا حدث لهم على على المعتق» فلا يرد 
العتق به. لأن الذي حدث للأولين من الدين إنما هو من أذ الآخرين. 
ودين الآخرين بعد العتق. فلا يرد العتق من أجله لأن ذلك ظلم للعبيد, 
وهو قوله في الرواية ورآه ظلماً. يريد ظلماً للعبيد في أن 'يرد عتقهم بدين 
حادث بعد عتقهم , والتدبير بخلاف ذلك. لأنه يرده كل دين حدث بعده إذا 
ماخ السين اعد ويتخرج في مسألة العتق عندي قول ثالث. وهو ألا 
يكون للغرماء الآخرين دخول على الغرماء الأولين في ثمن ما بيع لهم من 
العبد المعتق. لأنه إنما بيع لهم. فمصيبة الثمن منهم إن تلف. على معني 
ما في المدونة في ثمن الرهن يضيع بيد الذي امره السلطان ببيعه, ان 
مصيبته من المرتهن الذي بيع له لا من الراهن الذي بيع عليه. 0 
ل ل ل ل ل لت ا أن يدفع 
إلى الغرماء الأولين أن تكون مصيبتة من الغريم المعتّق. فيباع بذلك من 
العبد المعتق ثانية. ووجه إيجابه للغرماء الآخرين الدخول حئ الغرماء 
الأولين في ثمن مانم ليدوزمن العند المطق أو الحية التمفطون اند إنما تيبم 

ذلك لجميعهم. ولو بيع للأولين ولم يعلم بدين الآخرين إلا بعد ابيع 


5ه البيان والتحصيل 


لوجب أ يكون لهم عليهم في ذلك ول قولا وَاجذاء والله أعلم, وبه 
التوفيق . 


ومن كتاب: البيوع 
وسئل عن الصبىي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه 
فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ. لأن الصبى لا يحلف. فيحلف 
فيكبر الصبي فيقال له: احلف مع شاهدك واستحقٌء فيرد اليمين 
على الغريم ويقول له: احلف وتبرأ. قال: ليس عليه أن يحلف 
ثانية قد حلف مرة» فاليمين ساقطة عنه. قال أصبغ : نه كن برىء 


يوم حلف» وهو برىءٌ أبداً حتى يحلف الصبي فيكون حلقه 
كالشهادة الحادثة القاطعة . 


قال محمد بن رشد: 'قول أصبغ لأنه قد برىء يوم حلف وهو بريءٌ 
أبداً حتى يحلف الصبي إلى آخر قوله. يقتضي أنه لا يجب توقيف الدين» 
وقد قيل إنه إذا حلف الذي عليه الوق أخذ الدين منه وؤقف حتى يكبر 
الصبي فيحلف ويأخذه. ومعنى ذلك إذا لم يكن فليا: وقد مضى القول على 
هذه المسألة مستوفى في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات. فلا معنى لإعادته. وسيأتي من معنى هذه المسألة وما يتعلق بها 
في هذا ا وفي رسم الوصايا والأقضية من هذا السماع ما فيه بيان 
لها. وقد مضى القول عليها في سماع أصبغ من كتاب الشهادات أيضاء 
وبالله ا 


مسألة 


وسألته عن المريض يكون عليه الدين للناس. فيقضي 
بعض غرمائه في مرضهء. ثم يموت في ذلك المرض ولم يترك 
مالاء هل يرجع الآخرون على هؤلاء بشيء يحاصّونهم؟ فقال: إن 


كتاب المديان والتفليس الثالث اه 
كاي متاك و لطباي ال ا ا ا ل 


كان مرضا مخوفاً فليس له أن يقضي 0 دون بعض ؛ وإن 
فقضاؤه جائز. 


0 م لامر 0 في هذه الرواية بين أن 1 1 
كتاب المديان من ٠‏ الجاوقة اف فى أن المريض إذا كان لدي يغترق ماله لا 
ار ع ع لد » خلاف قول غيره فيها: 
المريض لم تحجر عليه التجارة. ودر «الصحع في تجارته وإقراره بالدين 
لمن لا يتهم عليه. لأن الظاهر منه أن قضاءه هه بعض غرمائه جائزء وهو 
قول سحنون» ا قولي مالك. وقع اختلاف قوله في ذلك في كتاب 
الإقرار من النوادر. فالاختلااف في جواز قضائه بعض غرمائه دون 1 
اجا طن د كان هر يه حترض] رذ تحط فيه عن النشاء ء في ماله. 
إذا كان مرضه مرضاً غير مخوف» لا يحجب فيه عن القضاء اا 
اختلاف في أن حاله في مرضه ذلك حال الصحيح . وقد اختلف قول مالك 
فى المدونة في رهنه وقضائه . فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها أن رهنه وقضاءهٍ جائز وإن كان مريشا؛ والثاني أن رهنه وقضناءة له 
يجوز وإن كان صحيحاً؛ + (والثالث: الفرق: في ذلك به * كن أذ يكوه عريضا د 
0 وكذلك إقراره بالدين لمن يُتهم عليه . وأما إقراره بالدين لمن له 
يتهم عليه فلا انختلااف في جوازه» وإن كان ا وإنما لا يجور ز قضاؤه 
بعض غرمائه دون بعض. على القول بأن قضاءه لا يجوزء إذا كان ما بيده 
من المال لا يفي بما عليه. وأما إن كان ما بيده من المال يفي بما عليه من 
الديون» وإن كانت مستغرقة لىع فقَضاوه جائز. قال ذلك اسماعيل 
القاضي ء سة ينبغي أن يحمل على التفسير لما في المدونة ولهذه 
الرواية. لأنه إذا قضى بعض غرمائه وفيما بقى من ماله ما يفي بحقوق من 
بقى منهم » ذل يعاد من فصاو علي ذا لم رقفية ).لمعي فريك في العلاونة 
إذا كان الدّينٌ يغترق مالهع أي إذا لم يكن له به وفاء. ومعنى قوله في هذه 


هده البيان والتحصيل 


ءِ 
الرواية: يكون عليه الدين للناس. اي دين لد يعفى بد ما بيده من المال. 
وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 

وسألته عن الرجل يكون له الحق على الرجل حالاً فيسأله 
أن ريؤخره ويا ظره به إلى الصدرء فيأبى ويقول: اكتب حقي عليك 
خالا وان أنظرك حتى يتهايا. ففعل» ثم بدا له أن يأخذه به قبل 
أن يتهايا له» فقال: إن شهد له على أنه قد أنظره إلى أن يتهايا له 
رأيت ذلك له. وإن كان كتبه له حالاً وإنما هو رجل أشهد له 
فيه أنه حال وانطرهة إلى أن يتهايا له رأيت ذلك له إلا أن 
يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد تيان يغ العتلدن ها اراد 
إل فعا بين وبين :ذلك ان تهايا إلى ذلك. فإن حلف رأيت ذلك 
لذي قال أصيم + لذ أرى له انيما بينه ورين العدر قينا | إذا لم يتهايا 
له بغير مرزية من بيع عقار يلجئه إليه. أو رَبْعِ قد كان لهى إنما 
استنظره مخافة ذلك» وذلك في الذي كتبه حالاء 20 
أخذه به ولم يحلف. وأا الوجه الآخر إذا أنظره فيهما إلى أن 
يتهايا له فهو على الصدر وبعد الصدر متى ما تهايا له 3 
يكن في بساط التأخير طلبٌ للذي عليه الحق للصدرء فإذا كان 
كذللك: لم :بجاو الصدر»: :ول يتسيحل بدوده إن ناك اانه 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة بيّن والاختلاث 
الواقع فيها بين ابن القاسمٍ وأصبغ, جارٍ على أصل مختلف فيه في. 
المذهت» وهو الأثمان هل تحمل غلن يساطها إو.علن ما تتتشيه الفاملها 
دون الاعتبار بما خرجت عليه من بساطها؟ فجعل ابن القاسم ذكر 0 
الذي خرج التأخير عليه دليلاً على صدق قوله فيما ادعى أنه لم يرد أن 
يؤخره إلى ما بعده. واستحلفه على ذلك. واستحلافه على ذلك 1 


كتاب المديان والتفليس الثالث 1_3 
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الاختلاف في لحوق يمين التهمة.. وجعل أصبغ ذكر الصدر الذي خرج 
التأخير عليه كالتصريح بأنه إنما اخذه فيما بينه وبين الصدرء ويتخرج في 
المسألة قولٌ ثالث. وهو أن يلزمه التأخير إلى أن يتهايا له. كان ذلك قبل 
الصدر أو بعده. وهذا على القول بترك الاعتبار بالبساط ومراعاة ما تقتضيه 
الألفاظ. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسألته عن رجلٍ هلك وترك ديناً على رجل له عليه شاهدٌ 
باعل وتزكه ولذا كبيرا سفيها مزل علو 'قال: “يتظلفه وسفصق 
حقه. فإن نكل حلف المطلوب. اك 0 
افق أعليك بف ميك يدل "اللسديييا الى يكن للد" أذ 
يحلف ويأخذى امم ا ا ب كار 
سفيه ويستحق حقه, ولو كان ينتظر به حتى يحسن حاله. بمنزلة 
الصغير ينتظر به الكبرء وكذلك النصراني يكون له شاهد واحد 
فيحلف معه. فإن حلف استحقء وات سا مويه 
وليس_يقال: وإن. أسلم يوما مأ حلف» والتصراني خالته شر من 
السفيه في لهاع «ولعلة آنه زكرت تقيوانيا يي فيؤمر إن أسلم 
ا ا 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة. والقول فيها في هذا 
السماع من كتاب الشهادات, فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 


مسألة 


لك البيان والتحصيل 


السلعتين في يديه وفاتت الأخرى. فافتك الغرماء السلعة الباقية 
بثمنهاء ودفعوه إليهء أنه يرجع 0 بثمن السلعة الفائتة في 
ثمن السلعة التي افتكوها. قال أصبغ: وذلك أنها مال من مال 
المفلس ضمانها منه. ونماؤها له. يعني الغريم. يحط به عنه من 
دينهء وإنما الثمن الذي افتكوها به سلف منهم له جائز لهم 
ماص ا ضيح مرج الحكم زي فول العلماء والخاصي» 


قال القاضي : قوله: فافتك الغرماء السلعة الباقية بثمنها. معناه بما 
أضانها من الثمن الذي باعها به مع الأخرى. وقوله : إنه يرجع فيحاصّهم 
بثمن السلعة الفائتة في ثمن 6 التي افتكوهاء يريد ويضربون معه فيها 
وفي جميع مال المفلس بما لهم عليه من الديون» وبالثمن الذي افتكوها 
به.» وإن كانوا افتكوها من أموالهم » » كما كان يضرب هو به لو أسلمها ولم 
يُؤدُوا إليه ثمنها. لأن ذلك كالسلف منهم له. على ما قاله أصبغ ع وإن كانوا 
افتكوها من مال المفلس. ضويوا معة ذيها وق سبائن إقال: المعلاين رما كان 
لهم عليه من الديوت: وقول أصبغ : وذلك أنها مال من مال اعباس متمانها 
منهة ونماؤها له يعني الغريم . تعليل صحيح » م مذهبة. وقوله في 
المدونة وفي سماع 5 القاسم من هذا الكتاب في بعض الروايات. خلاف ' 
ما مضى في أول سماع يحيى من أن الضمان والنقصان من الغرماء. 
والفضل للمفلس. فعلى هذا لا يضرب الغرماء معه فيها بما افتكوها به من 
أموالهم إلا إذا سلمت وبيعت بربح. وقد مضى القول على هذه المسألة 
مستوفى في أول سماع يحبى.» وبالله التوفيق. 


مسألة 


ل أل سخ إن لا ببعه للد فيا 
بيئه وبين الله . قال ٠‏ وَالحمالة أيضا عند ماللقةمفتتوضة له تجوت 


كتاب المديان والتفليس الثالث أله 


ورآها من ناحية الصدقة» ولم يرها من ناحية البيع. قال أصبغ : 
وذلك أن الحمالة معروف. أل ترى أن حمالة المرأة لا تجوز إذا 
كانت ذات زوج إذا جاوزت الثلث الذي يجوز قضيا قا فيه لآنها 
أنزلت كالصدقة. ألا ترى أن حمالة العبد الممحجير أنشيا لا 
تجوزء, لأنها ليست من التجارة» إنما هي معروف وليس المعروف 
من التجارة التي سّلْط عليها. 


قال محمد بن رشد: ل 0 
سبعضه. إنه لا يسعه فيما بينه وبين خالقه أن يتحما ا 
يغرم ‏ وإن الحمالة تفسخ وترد ولا تجوز لأنها من المعروف. صحيح ب 
لا إشكال فيه. وقوله في الذي لا يحيط الدين إلا ببعض ماله: إن حمالته 
لذ مجوره معدت إذرتكانت عمالتة: الوق تقل برها لا لتعملا ها تقل يمن 
ماله عن الدين الذي عليه. وأما إن كانت الحمالة التي تَحَمّل بها يحملها ما 
يفضل من ماله بعدما عليه من الدين. فهي جائزة في الحكم سائغة لمن 
فحمالته وهبته وصدقته جائزة نافدة» وإن علم أن عليه ديونا كثيرة» ما لم 
يعلم أنها مستغرقة لماله» فهي على الجواز حتى يثبت أنه لا وفاءَ له بما 
فعل من المعروفف. وقد مضى هذا المعنى في سماع عيسى من كتاب 
الرضاع. والمسألة بعينها متكررة في سماع أبي زيد من كتاب الكفالة 
والحوالة» وبالله التوفيق 

مسألة 

قال : ب وار م د ره ور 
منهم. ثم فلس ثانية. فلم يكن في ماله وفاء بدينه الذي أسحر 
الآخر بهء ثم داينه بعد ذلك بشيء آخرء فربح فيه ربحاً كثيراً ثم 
فلن ثالئة. أيكون هذا الذي دَايْنْهُ أولى بجميع ما بيده حتى 


اه ١‏ البيان والتحصيل 


يستوفي دينه الأول والأوسط والآخر؟ قال: لا. ولكن له ماله الذي 
داينه به آخر مرة» وما فضل فهو والغرماء الأولون فيه أسوة بجميع 
دينه ما بقي من أول وأوسط. وإنما ذلك بمنزلة ما لو داينه غيره. 
فكلٌ سن ا ثم داينه آخرون» ثم ا ثانية» فالذين داينوه بعد 
تفليسه اولى حتنى يستوفوا رؤوس أموالهم , ويكون الربح والفضل 
لجميع غرمائه. قال أصبغ مثله. وهي جيدة صواتٌ كلها. 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة. فلا وجه للقول فيهاء وبالله التوفيق 
مسألة 
قال أصبغ : وسمعته وسئل عن رجل عليه دين قام عليه 
الغرماء. ولا مال له فجاء من يسلفه يفيه إل أجل ع ١‏ أن 
يأخذ ذلك فيقضيه الغرماء؟ قال: ليس ذلك عليه وفي التعيين 
5 والسلف أيضا لبس :ذللك عليه وقاله أصبغ . 


قال الإمام القاضي : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
أنه لا يلزم المدياة انع لكا له أذ يستوهب. ولا أن يستعين ليؤدي 
ما عليه من الدين ولا أن يقبل شيئاً من ذلك إن طاع له بذلك أحدء لآن 
الغرماء لم يعاملوه على ذلك ولا دخلوا معه عليه. ولا يلزمه قبول معروف 
أحدء ولا تحمل منتِه وإن طاع الرجل أن يسلف الطالب فيقضيه ماله على 
الغريم المطلوب ويرجع به عليه. لزمه ذلك ولم يكن له أن يمتنع منه لأن 
المعروف إنما هو للطالب ليس للغريم المطلوب. فلا قول له في ذلك ولا 
وجه لامتناعه منه. هذا قول مالك وجميع أصحابه, خلاف ما ذهب إليه أبو 
عكلة ابر تريتف ومحمد ن أن مد أدئ عو ترجه حال تن أمره فلييي :له 
أن يرجع به عليهء وبالله التوفيق. 
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مسألة 

قال: وسمعته يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ففلسوه فيما بينهم وأخذوا مالهء ثم داينه آخرون أن الآخرين أولى 
بما في يديه بمنزلة تفليس السلطان. قال أصبغ : قال لي ابن 
القاسم : ولو قاموا عليه فلم يجدوا في يديه شيئا فتركوه , لم أو 
هذا تفانيناً ورانت إن داينه آخرون بعد ذلك ثم ليق أن يدخل 
الأولون مع الآخرين» إلا أن يكونوا بلغوا به السلطان وكان هو 
الذي فلسه. فذلك تفليس وإن لم يوجد له شيعء وذلك أن 
السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه ما لا يبلغ هؤلاء. قال : ولو أعلم 
أنهم كانوا يبلغون منه مثل ذلك الهم دون البتلطان لرايت ذلك 
تفليسا ا ولكن لا أحب أن أقوله مخافة ٍّ يبلغوا ذلك. وقاله 
أصبغ . قال: وتفليسهم إياه فيما بينهم أليق إذا فعلوا ذلك 
واجتمعوا فيه وبلغوه.» وتبين ذلك: تفليسا ‏ كالسلطان؛. وهما: سين 
ذلك أن يجدوا له الشيء اليسيرء أو السقط في الحانوت الذي 
القن لا ولعو 1 جلو جاجدو مر لام لو عابي 
واليأس من ماله. فيطلقونه فهو عندي تفليس كالسلطان سواءء 
والستطاة جحكد] كان قعل تجو 


قال محمد بن رشد: هذا هو حدٌ التفليس الذي يمنع من دخول 
فق «وأسه على دق عاطلة يعد التفاسين: وأما حدٌّ التفليس الذي يمنع قبول 
إقراره» فهو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنو في فيسجنوه أو يقوموا عليه فيتستر عنهم فلا 
يجدوه» قال محمد : ويحولوا بيئه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء. 
والأخذ والعطاء. إلا ألا يكون لواحد منهم بيئة» فيكون إقراره جائزاً لمن 
أقر له إذا كان في مجلس واحد أو قريب بعضه من بعض. قال ابن 
حبيب: وإن كان الْمُقَرَ لهم ممن يتهم عليه. أو إلا أن يكون من له بينة لا 
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يستغرق ماله أو إلا أن يكون إقراره عند القيام عليه قبل أن يستسلم 
ويسكت. فيجوزء 1 عي أكثر من ذلك. وقد رُوي عن مالك أن 
إقران المفلنين يجوز لمن يعلم منه إلية تقاهنيا ومداينة وخلطة .مع يمينه. 
ويحاص من له بينة» ولذلك وجة. واخخلفت إذا قضى بعض غرمائه بعد أن 
تشاوروا في تفليسه قبل أن يفلسوه ه فلم يجزه ابن القاسم , وأجازه أصبغ . 


وفي قوله في هذه. الرواية: وذلك أن السلطان يكشفه ويبلغ من كشفه 
ما لا يبلغ هؤلاء., ما ما يقوم منه أن للإمام أن يفتش عليه داره. وكذلك قال 
ابن شعبان: إنه َف عليه داره. وكان الشيوخ المتأخرون يختلفون في 
ذلك. والأظهر أن يفتش عليه. فما ألفي فيها من متاع النساء فادّعته زوجته 

4 

كان لها وما الفي فيها من عروض تجارته بيع لغرمائه. ولم يصدق | 
ادعى أنه ليس له . وما ألفي فيها من العروض التي ليست من تجارته د 
أنها وديعة عنده أو عارية أو ما أشبه ذلك. جرى ذلك على ما قد ذكرته 
الو الوا ين من ذلك ما في رسم البيع 


مسألة 

قال: وسمعنه وسئل عمن تكارى أرضاً يزرعها واستأجر 
ا يقومون فيها بسقيها وعلاجهاء ثم فلسء قال: صاحب 
الأرض والأجراء : في الزرع أولى من سائر الغرماء. وأنهم 
يتحاصون في ذلك ف الأرض والأجراء . ٠‏ وقاله أصبغ . وقال: 
قلت لاسن القاسم : فإن كان استأجر فيها اجراء لسقيها فعجزروا 
عنها ثم تركوهاء فاستأجر غيرهم ثم فلس. ففضل عن رب 
الأرض والأجراء فضلة فضلة ٠»‏ أيكون أولئكك الأولون العاجزون أحقٌّ بما 
فضل. أو يكونون كذا أسوة مع من بقي . قال : بل يكونوا (كذا) أحق 
بما فضل عنهم حتى يستوفوال' وقاله أصبغ : لأنهم أحيوا أولا “وأول 
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حياته منهم وبهم. د دع هؤلاء :عليه لأن بهم تم م. يمتزلة 
الرهن أن لو رهنه قوما فأحيوا بما لهم. ثم عجزوا فرهنه غيرهم, 
إن الآخرين أحق.» وما فضل ذ فللأولين برهنهم وإحيائهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب» فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصدقة والأحباس 


وقال مالك في الأجير يستأجره الرجل فَيَسْتَنَجِرُه إنه لا بأس 
بذلك. قال: وما استدان في ذلك فإنما يلحق ذمته إذا لم يكن 
5 يديه مال. قيل لابن القاسم: الضمان يقع عليه إذا استأجره 
وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيهء فما ذخل عليه كان 
للذي استأجره ؛ قال: نعم. قلت: وترى هذه الإجارة جائزة؟ 
قال: نعمء قلف لهف الأتراة كاله استاهرة: شترظ على أن يضحن 
له ما تلف؟ قال: لاء وأين الشرط؟ قلت: إذا كان الضمان يقع 
عليه. فكأنه شرطه في الأصل. قال: لا وهذه 8 المسلمين .لا 
شك فيهاء أرأيت الرجل يستأجر النواتية في سفينته بشيء مسمى 
يحملون فيهاء ويكرونها له. إنه لا بأس بهء والضمان عليهم فيما 
حملوا من الأطعمات. فهذه سنة المسلمين واجرتهم وعملهم. 
وكذلك لو تكارى قوم في ظهر له يكرونه ويحملون عليه 
ويرحلونه» فهم ضامئون لما حملوا من الأطعمة. وكذلك عبده 
الصانع يضعه للعمل ويستتجره. فما لحقه في ذلك. كان في 
دمته . 

قال الإمام القاضي : قوله في أول المسألة في الأجير يستأجره الرجل 
فستتجره إنه لا بأس بذلك صحيحٌ»ء ومعناه إذا كان العمل الذي استاجره 
لعمله من نحو العمل فيما استتجره فيه.ء فيجوز ذلك إذا رضي الأجير ولا 
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يكون به بأس . وهذا على معنى قوله في كتاب الرواحل من المدونة في أن 
مَنْ أكرى دابّةَ إلى بلد فليس له أن يركبها إلى بلد غيره إلا برضى 
المكري. وقد قيل: إن له أن يركبها إلى غير ذلك البلد إذا كان الطريق 
مثله في الكرونة والجهولة: شاء ذلك المكري أو أبى. وهو قول مالك فى 
أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة» وقيل: إنه لا 
يجوز أن يركبها إلى غير ذلك البلد وإن رضي المكري. لأنه فسخ 
دين فى لذبن وهوا قول غين :أبن القاس. فى : كناب" الرواحل والدوات "من 
المدونة . فهذه الثلاثة الأقوال تدخل في هذه المسألة ولو استأجره على أن 
يستتجره لجاز ذلك باتفاق إذا لم يضرب عليه عورانعا علوم ولم يجز 
باتفاق إذا ضرب عليه خراجاً معلوماً. ويجوز على اختلاف إذا استأجره على 
أن يجيئه بغلته وخراجه من غير أن يسمي عليه من ذلك شيئاً معلوماً. 
وقوله : إذا استأجره فاستتجره إن ما استدان في ذلك يلحق ذمته إذا لم يكن ' 
في يديه مال. معناه : أنه لحقء مة مهما ل بين يه نا اييلاه من اليا 


الذي استتجره فيه. إذ لا يصح أن يستتجره بغير مال. 


وقوله: بعدّ ذلك متصلاً بقول مالك. قيل لابن القاسم: الضمان يقع 
عليه إذا استأجره وأطلعه في حانوت أجلسه فيه يعمل فيه إلى آخر قوله 
استيناف مسألة أخرى غير الأولى. لأن الأولى في استتجار الرجل من 
استأجره. وقد ذكرنا ما يتخرج في ذلك من الأقوال» والثانية في الأجير 
الصانع يجلسه الذي استأجره في حانوت على أن يعمل للناس ويلي 
معاملتهم. وهذا جائز باتفاق إذا رضي بذلك الأجير الصانع. إذ لا يلزمه 
بغير اختياره» لما يتمونه في ذلك من الأخذ والإعطاء. ويلزمه في ذلك من 
الضمان. ولو استأجره على ذلك ابتداءً لتخرج ذلك على قولين» كالذي 
يستأجر الأجير على أن يجيئه بالغلة. وقد ذكرنا ذلك» وبالله التوفيق. 


ومن كتلب الوصايا 
قال أصبغ: سمعت ابن القاسم قال في رجل له ولد كلهم 
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بان به في حال واحدة. فأوصى أن لبعضهمٍ عليه ديناً قال: ل" 
يجوز إقراره ذلك وقال: إن كان بعضهم بارًأً حسن الحالء» وآخر 
عاق خبيث فأوصى لهذا العاق الخبيث بدين له عليه ذكره من 
00 أو بشيء فهو جائزء دان كان أربي ذلك لان الم يكير 
قال أصبغ : هي جيدة.ء وذلك أن التهمة بالتوليج تسقط في 
العاق ويصير كالأجنبي , وأن التهمة واقعة في الآخر بأن يكون 
رضي له بما ليس عليه.ء فتكون وصية لوارثء وذلك بمنزلة 
الزوجة 0 ر لها بدين فإن كان بها ا يوون ذلك منه. ركان 
يورث كلالة لم يجز وكانت تهمة. وإن كان له ولد وكان بها غير 
صب وليس الذي بينهما بالحسن لم يتهم وجاز لها. لأنه أقر بدين 
ولتدن توعوةء تويثر ف 18 الزل متها رامن غيرها :إذا له كين فيها 
بصبابة وميل . 


قال محمد بن رشد: قوله: إن وصيته للعاق من ولده بدين له عليه 
جائزة» مثل إحدى الروايتين في كتاب المديان من المدونة. وتحصيل القول 
في هذه المسألة إذا كان ولده كلهم مستوين في البِرٌ به أو العقوق له. فلا 
اختلاف في أنه لا يجوز إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعضهم 
دون بعض». وم إذا كان بعضهم انا وبعضهم عانا ال فاتك في إقراره 
للعاق على قولين: أحدهما أنه جائز. وهو قوله فى هذه الرواية» وفى 
إحدى الروايتين من كتاب المديان من المدونة. والقات أنه لا يجوزء» 5 
قوله في الرواية الثانية من المدونة. والوصية بالدين في الصحة أو المرض 
كالإقرار له بالدين في مرضه الذي توفي منه سواء. وكذلك القول في 
الإخوة والأخوات وسائر العصبة والقزابات: 0 إقرار أحد الزوجين ين 
ف مرصه الذي .مات مه أو وصيته له به في صحته أو في مرضه الذي 
مات منه. ففيه تفصيلٌ قد مضى تحصيله في آخر أول رسم من سماع ابن 
القاسمء فلا معنى لإعادته. وشهادة الأب لأحد بينه على بعضٍ من هذا 
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المعنى. ! لا أن تهمته في الشهادة لبعضهم على بعض أخفُ من تهمته في 
إقراره لبعضهم دون بعض بدين في مرضه الذي توفي منه أو وصيته له بهء 

ففي الموضع الذي يتفق على أنه لا يجوز إقراره له. وهو إذا كانوا مستويين 

في البر به أو العقوق له. يختلف في جواز شهادته له وفي الموييع | الذي 
يختلفق في جوازٍ إقراره له وهو إذا كان بعضهم بآرا به وبعضهم عاقاً فأقرٌ 
العاف متهم ضار علي جرار شهاجته لان إلا أن يكون المشهود د له في حجره 
غير + أو كيرا ميفيها . والنطهوة د عليه كبيرء فلا تجوز شهادته له باتفاق» 
لأنه يتهم لحيازته المال. وأما شهادته لبعض ولده على أجنبي » فلا 0 
بحال» وإن كان المشهود له عاقاء وأما شهادته عليه لأجنبي فتجوز. إلذّ أن 
يكون عاقاً له ومعادياًء وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
وسئل عن الرجل يقر في مرضه فيقول لفلان علي ثلاثون 
ديناراًء وثلاثون من بقية حساب بيني وبينه » ولم يسم في الأولى 
شيعا قال: أرى له عليه ستين ديناراً إذا قال له على ثلاثون ديناراً 
وثلاثون دينارا من بقية حساب بيني وبينهء فله ستون يأخذها. 
سمعته يقولها. وهو رأبي . ٠‏ 
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه ولا 
احتمال. لأن الشيء لا يعطف على نفسه. إنما يُعطف على غيزه» وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


ومن كتاب الوصايا والاقضية 


قال أصبغ: سألت ابن وهب عن العبد تكون تحته الحرة» 
الحجر عليها في مالها إلا في الثلث. كما أيُُحجر الحرٌ على امرأته 
إلا في ثلثها. قال: وما للعبد ومالّها؟ قلت: إنها زوجته» فالمولى 
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يرئهاء وليس له على مالها سبيل» ليس له أن يحجر عليهاء قيل 
له: أيتصدق بمالها؟ قال: نعم. قلت اله الغله يق يرما .ها 
فقال: والله ما اجتمع الناس في الحر رأساً. قلت: أفليس ذلك 
رأيك في الحر أنه يحجر على امرأته في مالها إل في الثلث؟ 
قال: ذلك أحب إلىّء. قلت: فالحر تحته الأمة يحجر عليها؟ قال: 
ما للحر وما للأمة؟ الأمةٌ مالّها لسيدها. ألا ترى أن الأمة لا تختلع 
من زوجها إلا بإذن سيدها؟ قال أصبغ : ليس قوله في الحرة تحت 
العبد بشيء. ذلك لهء وهو زوج وهو حق من حقه. قال: وقال 
مالك في رواية أشهب وابن نافع مثله. ورواية أبي زيد عن ابن 
القاسم مثل رواية أشهب وابن نافع عن مالك . 

قال محمد بن رشد: وقعت رواية أشهب هذه في أول سماع 
أشهب من كتاب النكاح كاملةء ورواية أبي زيد في سماعه من كتاب 
الصدقات والهبات. ذلك أظهر من قول ابن وهب. لأن البي كه قال على 
ما رُوي عنه: «لا يَجُورٌ لإمرَأَةٍ قَضَاءً في ذِي بَالر من مَالِهَا بعَيْرٍ إِذْنٍ 
رَوْجِهَا2"9. فعمْ ولم يخصٌ زوجاً من غير زوج»ء ولا حرّاً من عبد فوجب 
أن يحمل قوله على عمومه. لا سيما إذا كان لذلك وجه من النظرء وهو ما 
ذكره في سماع أشهبء وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال أصبغ : سالث أشتهبة عن الميت يقت علية الذي قتجد 
الوصى براءة منئه بشاهد واحدى والورثة صغار. قال : يحلف 


)١(‏ أخرجه ابن .ماجه في كتاب اهبات عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن: جده. أن 
رسول الله كلك قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأةٍ في مَاها إلا بِإِدْنَ رَوْجِها إذا 
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الطالب أنه ما قبض. فإن حلف دفع إليه المال وعجل له. فإذا 
كبر الصغار حلفواء فإن حلفوا استرجعوا المال. قال أصبغ: هي 
جيدة حسنة. وكذلك لو كان الدين لهم عليه بشاهد واحد حلف. 
فإن حلف برىء إلى مبلغهم. وهذا قول مالك وابن القاسم في 
هذاء. فالآخر مثله . 

قال الإمام القاضي: قوله: فإن حلف الطالب دُفع إلّه المال:* يدل 
على أنه لا يؤخذ منه فيوقف إذا حلف في المسألة الأخرى» وهو دليل قول 
أصبغ فيها: فإن حلف برىء إلى مبلغهم على ما قد ذكرناه في رسم البُيوع 
من هذا السماع. وقد قيل: إنه يؤخذ منهم فيوقف حتى يكبر الصغار 
ل ومعنى ذلك إذا خيف عليه العدم . 

وقد مضى القول على هذه المسألة فيما تقدم من هذا السماع. ومن 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الشهادات فلا معنى 
لإعادته. والله الموفق. 


ع 


مسألة 


وار عن 0 أوصى فقال: لفلان في هذا الكيس مال 
فقال: أما انا فأرى أ ن يعطى عشرين كينارا: لآن.عشرين ينار 
تجب فيه الزكاة, فهي مال: قيل له: أرأيت إن كان فيه مائتا 
درهم. أترى أن يعطاها؟ قال: نعم بعد أن يحلفف. 

7 محمد بن ركنك: :هذه عيالة حسينة: وحمي أن اله تبنارك 
وتعالى إنما سمى مالاً من الأموال ما تجب فيه الزكاة منها وذلك أنه قال: 
9خ ين أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نطهَرهُم وتُرَكيهم بهَا04” وعَنَى بذلك المقادير التي 
تجب فيها الزكاة بما بيّنه على لسان رسوله كك من قوله: «لَيْس فيمًا دون 


(”*) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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كتاب المديان_ والتفليس القاايك ‏ اا ل _سس سم 


حمس أوَاقٍ من الْوَرِقٍ ركَاة(؟»وليس في عِشْرِين ديناراً ناقصةٍ بينةٍ النقصان 
زكاة"» فوجب إذا قال الموصي في وصيته: يُعطى فلان من هذا الكيس 
مَال(5© إن يعطن. :مث أقل بااسماة الله امال وهو عشوون كينارا: إن" كان فيه 
شع أو هاكنا درهم إن كان فيه وَرِقٌ وإذا قال له فيه مال أن يعطى 
عشرين ديناراً إن كان فيه دنانيرء أو مائتي درهم إن كان فيه دراهم. بعد 
يمينه على ما ادّعى إذا أدعى أن له :فيه عشرين دينارا أو أكثرء أو مائتي 
درهم أو أكثر باتفاق» إن كذبه الورثة وادّعوا أن حقه فيه أقل من ذلك» أو 
على اختلاف إن قال الورثة لا نعلم مقدار ما فيه ونحن نتهمه فيما ادعاه, 
وكذلك إن ادعى أن له فيه أقل من عشرين قيتازا أو أقلّ من مائتى درهم» 
فيكون له ما ادعى من ذلك بعد يمينه على ما ادعاه باتفاق. إن كذبه 
الورثة, أو على اختلاف إن لم يكذبوه واتهموه. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 
قال أصبغ : قيل لابن القاسم: فإن أوصى فقال: كان بيني 
وبين فلان معاملة» فما ادعى من شيء أعطوه » وهو فيه مصدق . 
فقال: إن ادعى ما يشبه معاملة مثله لمثله اعطيه. وأحسبه رواها 
عن مالك. قال ابن القاسم : ويكون ذلك من رأس المال. قال: 
وليس كل الناس في قلتها وكثرتها سواء. قال وإن ادعى ما لا 
يشبه بطل ذلك فلم يكن في رأس مال ولا ثلث. قال أصبغ : 


(4) بععض حديث أخرجه مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري» وتمامه: «ليس فيما دون 
حمس أُوْسُقٍ من الثْمْرِ صَدَقَة وليس فِيمًا دون حمس أواقٍ من الوَّرِقٍ صَدَّقة. وليس 
فيما دون حمس ذُودٍ من الإبل صدقة». 

(ه) في كتاب الزكاة من الموطأ: قال مالك: ليس في عشرين ديناراً ناقصة بيئة النقصان 
زكاة. 

(5) كذا في جميع التخطرظاف و العزيية فتناة :.) .عالت بالتففي-: 


فد البيان والتحصيل 
وإنما يبطل عند ذلك الزيادة على ما يشبه. ولا يبطل عنه كل 
شيءء يعطى ما يشبه مما لا يتبين فيه كذبهء ويحمل محمل 
الشهادة له وعليه. 

قال محمد بن رشد: هذه المسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها إلا 
في اليمين» فإنه سكت عنها. وقد اختلف في وجوبها حسبما مضى القول 
فيه في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم. ورسم أسلم من 
سماع عيسىء. فلا معنى لإعادته. وقول أصبغ مفسر لقول ابن القاسمء لا 
خلاف له. ولو قال أعطوه ما اذعى واحُسُبوه من ثلثي لكان له ما ادعى وإن 
لم يشبه ما لم يتجاوز الثلث. وبالله التوفيق [اللهم لطفك يا مولاي]0©. 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


وسمعته يقول في الذي يبيع أرضاً أو داراً لولده في حجرهء 
والأب مَليءٌ أو مفلس أو سفيه أو لا بأس بحاله. قال: إن كان 
الأب ليس بسفيه ولا مُوَلَىَ عليه جاز بيعه. ولم يكن للابن أن يرده إن 
كبر إذا كان نظرأ له ويتبع أباه بثمن ما باع من ماله. ويكون لأبيه أن 
يحاسبه بما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من يوم باع. وإن كان 
الأب سفيها مثله يُولَى عليه لم يجز عليه بيعه وإن لم يكن عليه 
ولي . لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع لآن كل من كان مثله 
يولى عليه في سفهه إذا مات أبوه أو وصيه. كان بمنزلة المولى 
عليه. لأن جل الناس يهلكون في الأسفار ويموت الرجل فجأة. 
ولعل ذلك لا يُرفع إلى قاض فيستخلف عليه نظراً له فيُبايع مثل 
هذا فيذهب بماله. فهذا عظيم فيمن كان في مثل هذا الحد ممن 
قد ولي عليه إن لم يول عليه بمنزلة واحدة. وليس من مات فجأة 


(/) ساقط من ق ". 
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0 مات بأرض غربة» أو غفل عن وصية يكون ولده أدنى حرمة 
ممن أوصي بهم وهذا عظيم . وهو الذي سمعت من غيري وهو 
رأبي» والحق بين نير. 


قال الإمام القاضي : الظاهر من قول ابن القاسم في هذه الرواية إن 

كان الأب ليس بسفيه ولا مُولَنَّ عليه جاز بيعه أنه إن كان مولَىّ عليه, لم 
يجز بيعه ولا فعله وإن علم رشده. خلاف ها تقدم. من. قوله في «رسم جاع 
فباع امرأته من سماع عيسى من أن أفعال الْمُولّى عليه جائزة إذا علم 
رشدهء فلم يعتبر في رواية عيسى بالولاية ولا بعدمهاء واعتبر حاله في حين 
قضائه. واعتبر في هذه الرواية بالولاية ولم يعتبر بعدمها وهي رواية زونان 
عنه. أن من لزمته ولاية وصي من أب أو سلطان لا يحلها عنه إلا 
السلطان. والمشهور من قول مالك أنه يُعتبر بالولاية وبعدمهاء فلا تجوز 
أفعال المولّى عليه وإن عُلمِ رشدهء وتجوز أفعال الذي ليس بمولَىّ عليه 
وإن علج سفهه. فقف على تحصيل هذه الثلاثة الأقوال» فإنها جيدة دقيقة 
خفية قل من يعرفها ويحصلها. 


وقوله: ولم يكن لِلابْنٍ أن يرده إن كبر إذا كان نظراً له» يدل على 
أن الأب في بيع عقار ابنه بخلاف الوصي في بيعه عقار يتيمه) إذ لا يجوز 
للوصي أن يبيع عقار يتيمه ! إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم بالعدٌ 
لها. 


واختلف الشيوخ المتأخرون هل يصدق الوصي فيها أم لا؟ فقيل: إنه 
يصدق فيها ولا يلزمه إقامة البينة عليهاء وقيل إنه لا يصدق فيها ويلزمه إقامة 
البيئة عليها. وأما الأب فيجوز بيعه عقار ابنه الذي في حجره إذا كان بيعه 
على وجه النظرء من غير أن يحصر وجوه النظر في ذلك بعددٍء وفعله في 
ذلك على النظر حتى يثبت خلاقه, مليّاً كان أو مفلساً على ما نص عليه في 
الرواية. وقوله ويكون لأبيه أن يحاسبه فما أنفق عليه إن شاء عند ذلك من 
يوم باع. يدل على أنه لا يكون له عنده أن يحاسبه بما أنفق عليه قبل أن 


34> البيان والتحصيل 
يبيع» ومعناه | إذا لم يكتب النفقة. وذلك خلاف لما في رسم باع شاة من 
عن مسن فو لا طلاق السنة . راد ماياب تدب ا 
الخلاف في أفعال السفيه الذي ليس في ولاية. وبذلك تتم المسألةء وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يقول وسئل عن رجلين لهما على رجل حق فوكلا 

عليه وكيلا فقام فقال إنما اقتضيت حق فلان وقال الغريم بل 
دفعت لك حق فلان الآخر. والغريم . فقال: إن كان حقهما 
واخذا امحديعا فهو نيما 0 

قال محمد بن رشد: ا 0 
ما اقتضى الوكيل بينهما وإن اتفقا على أنه إنما اقتضى حق أحدهما فكيف 
إذا اختلفا في ذلك؟ لأن الدين إذا كان بين الشريكين فاقتضى أحدهما منه 
شيئاً كان لصاحبه الدخول معه فيه ولا خلاف في هذا أحفظه إذا كان ذلك 
اين اشتركا فيه بطوعهما لم يصر لهما من ميراث ولا جنايةء لأن سحنون 
يفرق بين الوجهين فيقول إنما يكون لصاحبه الذخول كه فيما اقتضى إذا 
كان ذلك الدين اشتركا فيه بطوعهما إلا ما وقع في كتاب السلم الثاني من 
المدونة في أن الرجلين إذا أسلما |[ إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله 
احدهها فى تفية دوق ساعته أن ذلك اف ئز وإن لم يَرْض صاحبه. فقيل 
إن ذلك اختلاف من القول. وقيل إن ذلك ليس باختلاف من القول وإنه 
إنما لم يَرَ مالك لشريكه الدّخول على شريكه فيما أخذ من غريمهماء لأنه 
ال أقاله من بعض حقه فيصير 

بيعا وسلفاً وبيع الطعام قبل أن يستوفى . فلما لم يجز لم ير مالك الدّخول 
على شريكه فيما أقاله فيه. وفي قوله في المسألة إن كان حقهما واحداً 
مُجتمعاً فهو بينهما دَليلُ على أنه إذا لم يكن واحداً مجتمعاً فلا يكون 
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كتاب_المديان والتقاريس 16 ااا ___اممسس سس 


بينهما. وإذا لم يكن بينهما فالقول قول الوكيل» وهو قول أصبغ» وحكى 
العارية من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات أن ذلك بينهما وإن 
فلان. وكذلك على هذه الرواية لو اتفقا على أنه إنما اقتضى حَق أحدهما. 
ووجه هذا القول أن الوكيل لا يصدق إذا كان الغريم عديما فليا على أنه 
إنما طلب حق أحدهما إذا لم يكن له على, ذلك بينة؛ لأنه يتهم على 
مُحاباته والجرّ إليه» كما يتهم الغريم على ذلكء والأظهر أن القول قوله ولا 
مسألة 
بمائة دينار نفقة وعليه دين فطلب الغرماء حقوقهم منهاء فقال 
الرسول قد أوصلتها إلى عياله. هل يعد الغرفاء على اله آى 
على الرسول أو يقبل قول الرسول قد دفعت؟ فقال أرى أن يحلف 
فينتزع منهم إن كان أقاموا عليهم بحضرة ذلك0©» يريد إن أقرواء 
وإن كانوا إنما أقاموا بعد ما يرى أنهم قد أكلوها واستنفقوها لبعد 
منه ديئاً كانوا أدانوه وفي كراء منزل حين قام الغرماء بحدثان ذلك 
في الحين الذي يجوز لهم القيام» لم يُصِدّقوا إلا أن يأتوا من 


(م) كذا في المخطوطات» ولعل الأصل : إن كانوا قاموا عليهم بحضرة ذلك . 


ككه البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي : قوله أرى أن يحلف الرسول على الدفع ويقبل 
قوله ويعدى الغرماء على أهل الرجل إن أقرواء خلافٌ المشهور من قول ابن 
القاسم المعلوم من مذهبه وروايته عن مالك في أن من دفع مالا إلى رجل 
وأمره أن يدفعه | إلى غيره عل ٠١‏ على رن مآ اليم من الإشية يقر 
عز وجل: هنذا فحتم لهم أموَالهُم َأَشْهدُوا4 الآيت(ك وأنه لا يبرأ من 
المال ولا يصدّق بدفعه إلى المأمور إذا أنكر المأمور القبض. مثل قول 9 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة مع رجل | إلى رجل أنه لا يلزمه الإإشهاد في 
دفعها إليه»ء وهو مصدق وإن أنكر القابض كانت ديئاً أو صلة. ويمكن أن 
يقول ابن القاسم مثله في المعنى من مسألة اللؤلؤ الواقعة في كتاب 
الوكالات من المدونة, لأنها تقتضي تعمير ذمة الآمر بقول المأمور قد فعلت 
ما أمرتني به. وإذا وجب أن يعمّرها بقوله قد فعلت ما أمرتني به من الشراء 
وجب أن تُخلى ذمة نفسه بقوله قد فعلت ما أمرتتي به من الدقع. وإذا 
وجب أن تخلى ذمته بقوله فإِخْلاءٌ أمانته بقوله أوجب. ومن رواية عيسى عنه 
في كتاب الخيار في الذي يشتري الثوب من الثوبين على أن أحدهما قد 
وجب عليه يختاره فيضيع أحدهما فيدّعي أنه قد كان اختار هذا الباقي 
ورضيه أنه يصدق في ذلك. وقد رأيت للقاضي ابن زرب في هذه المسألة 
أنه قال إنما صدق الرسول على الدفع لأنه إنما وكله على دفع نفقتهم على 
ما كان يدفعها هو. وليس من شأن الأزواج والآباء أن يدفعوا النفقات 
بالبينات إلا أن تكون الزوجة قد رفعت أمرها إلى الإمام فاستعدبّهُ على 
الزوج . فإن لم يعلم الرسول بذلك ودفع بدون بينة فأنكرت الزوجة 
حلف وبرىء أيضاًء وغرم الزوج للمرأة نفقتها بعد يمينهاء ولم يكن له 
الرجوع على الرسول. وإن كان الرسول قد علم برفع المرأة أمرها إلى 
الحاكم ودفع دُون بيئة فأنكرت المرأة ضمن للزوج لأنه حينكذ ل متعل 
بتفريطه. قال غيره من الشيوخ على قياس قوله ولو ادعى على الرسول أنه 
علم برفعها إلى الامام وأنكر ذلك حلف الرسول ما علم بذلك ثم يخلف 


كتاب المديان والتفليس الثالث يفن 
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على الدفع ويبرأ وذلك كله لا يصحء. لأن الزوج إنما يصدق في ذفع 
النفقة [ إلى امرأته نه إذا ادعى بعد مُضِيٍ المدة أنه كان ينفق عليها وأنه كان 
يدفع إليها نفقتها أو ما تنفق منه شيئاً بعد شيء أو عله ان وان إن 
ادعى أنه دفع | ا اه 
سنة قد كانت أنفقت على نفسها من مالها فيما مضى وأنكرت ذلك فلا 
0 بإجماع . فحكم الرسول في المائة دينار التي بعثها الزوج معه إلق 
ته لتنفقها حكمه في ألا يصدّق في دفعها إليها إذا أنكرت إلا على ما 
0 من مذهب ابن الماجشون وما يتخرج 38 قول ا القاسم في 
المسائل التي ذكرناها فإنه يصدق على الدفع ويبرأء أو تَصَدقَ هي فيما 
الي من الروج». ولا يعدى عليه الغرماء 
بشيء . ولو كان القول قول الزوج في دفع المائة إليها لنفقتها وكان الرسول 
قد حل محله في ذلك على ما زعم ابن زرب لوجب أن يكون للغرماء أن 
يأخدوا المائة منها وإن أنكرت إذا حلف الرسول على الدفع. وإلئ هذا 
ذهب وقد خالفه أصبغ بقوله. يريد إن أقروا. فقول ابن زرب خطأ صراح 
لا خفاء به. ولا وجه للمسألة سوى ما ذكرناء- وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال وسمعته وسئل عن الرجل يأتى بذكر حق فيه شهود على 
رجل بمائة دينار» ويأتى المطلوب ببراءة 0 دينار دفعها إليه لا 
يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر حق أو بعده. ليس فيها 
تلخ قال يحلف ويبرأء يعني صاحب البراءة. قال أصبغ يعني 
أنها قضاء لذلك الحق ويبرأً. وقاله أصبغ. وهذا هو 
القضاء وصوابه ولا يجعل له مالين؛ كما لو كان للحق تاريخ 
والبراءة بعده بمال دفعه وادعى صاحب الحق أنه غيره لم يقبل 
قوله» وحلف الآخر أنه هو وبرىء. 


وسئل عن رجل أتى بذكر حق على رجل فيه ألف دينار» 


4ه ش البيان والتحصيل 


فأتى المشهودعليه ببراءة بألفي دينار فزعم أن تلك الألف قد 
دخلت في هذا عند المحاسبة والقضاءء أو أتى ببراءات مفترقة إذا 
جمعت استوت مع الذكر الحق أو الذكورات الحقوق أو كانت 
أكثر أو أقل» وليس شيء من ذلك منسوب(''©2 ليس فيه شيء يشبه 
أن يكون من الذكورات الحقوق ولا غير ذلك. ويقول في الأكثر 
قد ذخل فيه على الحساب والقضاء مع غيره. فرأى ذلك كله 
سواء وأنه له براءة يحلف في ذلك إذا ادعى الآخر غير ذلك. 
وقاله لي قولاً لفظأ ثابتاًء ويتم له بقية الذكورات الحق إذا كانت 
البراءعات أقل من ذلك. قال وهو أحب إلي. وهو الذي أرى 
وأستحسن . قال أصبغ : ورددتها عليه مرة بعد مرة فثبت على 
ذلك. وقاله أصبغ كله. فهذا كله باب واحدء. وهو كالطلاق 
وللطلاق تفسير. 


قال محمد بن رشد: مساواته في هذه الرواية بين أن تكون البراءة 
الواحدة أو البراءات أقل من ذكر الحق أو أكثر في أنها براءة للمطلوب. هو 
المشهور في المذهب الأظهرٌ من الأقوال. وقد 0 إنها لا تكون براءة له 
وهو قول ابن نافع في سماع يحبى من كتاب الدعوى والصلح. وذلك إذا 
كانت بينهما مخالطة. [وأما إذا لم تكن بينهما مخالطة]١0)‏ فلا اختلاف في 
أنها تكون له براءة. وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في سماع 
أبي زيد من كتاب الشهادات. وتفرقة سحنون في نوازله من هذا الكتاب 
قول الك فى العسالة منت لذ وله وقد مضى هنالك بيان القول في 
ذلك. ومعنى قوله وهو كالطلاق وللطلاق تفسيرء هو أن يطلق الرجل امرأته 
فيدعى بعد انقضاء عدّتها أنه قد كان راجعها قبل أن تنقضي عدتها ويأتي 
برجعة مكتوبة قبل ذلك بمدة لا يُعلم إن كانت قبل الطلاق أو بعده. تقول 


)1١(‏ كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: منسوباً. 
)١١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب المديان والتفليس الثالث فك 
كتات المديان .والتفليتن اللاللقان يا ا ا ا ا ا بش م يت 


هي بعد الطلاق» وتقول المرأة هي قبله من طلاق آخرء فيدخل في ذلك 
من الاختلاف ما يدخل في البراءة التي لا يعلم إن كانت متأخرة عن ذكر 
الحق أو متقدمة عليه. وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال أصبغ : وسألت عن الرجل يتزوج بصداق مائة فينقدٌها 
خمسين ثم يطلقها قبل الدّخول ويقوم عليه غرماؤه. قال يقسم ما 
أخذت على النصفين النصف الذي لها والنصف الآخر لأنها إنما 
أخذتها على الجميع» فيسترجع منها نصف ما كانت أخذت يأخذه 
الغرماء منها 5 المرأة فيها بتمام نصف 0 يمد لد 
الرجل يبيع السلعتين أو العبدين بمائة دينار فيقتضي الخمسين ثم 
تستحق إحدىٍ السلعتين أو العبدين ويفوت الآخر في يد المشتري 
52500008 فشقن:ها كان أخذ على قيمتهماء فما أصاب المستحق 
من ذلك أخذه الغرماء. لأنه إنما اقتضى ما اقتضى عنهما : 
ثم رجع ا 
د وقاله أصبغ. وهو بمنزلة السلعتين يبيعهما بمائة 
الواسية فيقتضي خمسين وتفوت واحدة أخرى فيكون أحقٌّ 1 
فإن أخذها كانت الخمسون التي اقتضى عنها عليهما 00 ٠‏ فردٌ 
لهذه التي أخذ خمسة وعشرين فكانت مالا من مال المفلس» 
ودّخل فيها وفي غيرها من ماله مع غرمائه بما بقي من ثمن السلعة 
الفائتة وهو خمسة وعشرون. وهذا قول مالك وأصحابه وأصح 
أقاويله وأقاويلهم فيها. وكذلك مسألة المرأة. وتفسيرها في المرأة 
أن الخمسين التى أخذت نصفها للنصف الذي يكون لها بالطلاق 
والنصف للذي يسقط عنه به لأنه لهء ولا يكون عليه لأنها قد 
قبضتها على البْضع كله حين قبضتها حتى يتمه. فلم يتم البضع 


لكرفن البيان والتحصيل 


فعليها رد حصة ما لم يتم تتبع به. فالخمسون تقسم نصفين : 
0 الصدّاق 
وهو خمسة وعشرونء. فترد الباقي وهو خمسة وعشرون. ثم 
تضرب به مع الغرماء ديناً في مال الزوج كله كشيء لم يقبضء 
ذكانها ]يا قتضيت خسة وعدريق لم طلق, قبل اللفايس: تكانث 
لها في نصف صداقها. وتتبعة بما بقي. وهيى حسنة كلها. وهو 
قول مالك في الرأسين وهي من غْرٌ المسائل. 


قال محمد بن رشد: قوله في الذي يتزوج المرأة بصداق مائة 
فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدّخول ويقومُ عليه غرماؤه إن ما.أخذث 
يُقسم على النصفين» يريد النصف الذي يجب لها بالطلاق» والنصف 
الآخر الذي لا يجب لها إلا بالموت أو الدّخول, فيُسترجع منه نصفه. لأنها . 
قبضته عما لم يجب لها إذا طلقها قبل أن يذدُخل بهاء كان الذي قبضته 
النصف أو أقل أو أكثرء إنها ترد أبداً نصف ما قبضت إلى الغرماء. ثم 
تخاصهم فيه وفي جميع مال الزوج المفلس بما يبقى لها من نصف 
صداقها. ومعنى ذلك عندي إذا قام عليه الغرماء قبل أن يطلقها فطلقهاء 
وأما | إن طلقها قبل م د : أحدهما 
أنها ترد نصف ما قبضت أيضا مر ا 
أن يقوم عليه الغرماء» وهو “* من هذه الرواية إذ لم يفرق فيها بين أ 
يكون الطلاق قبل قيام الغرماء عليه أو بعد ذلك. وهو الذي ينقاس ا 
على أصل ابن القاسم؛ والثاني أنها لا ترد إلا ما زاد على النصف الذي 
يجب لها بالطلاق إن كانت قبضت أكثر من النصف, لأن ما قبضت قد صار 
.في يدها وحازته كالرهن فوجب أن تكون أحق به. وهو الذي ينقاس على 
أصل أشهب في أن من صار بيده شيء من مال غريمه فهو أحق به من 
الغرماء كالرهن وإن لم يرهن إياه. وهذا كله على القول بأن المرأة لا يجب 
لها بالعقد إلا نصف الصداق وأنها إن قبضت جميعه فالغلة بينهما والضمان 
عليهماء وأما على القول بأن الغلة لها والضمان منها فلا إشكال في أنها 
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لا ترد إذا طلقت وقام, 5 الزوج الغرماء ٍّ ما زاد على النصف الواجب 
لها بالطلاق. وقد اختلف إذا فلس الزوج قبل الدّخول فحاصّت المرأة 
الغرماء بجميع صداقها ثم طلقهاء فقيل إنها ترد نصف ما صار لها في 
المحاصة لأنها حاصت بجميع صداقها وإنما كان لها أن تحاص بنصفه. 
وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في المدنية. فقف على افتراق 
هذه الوجوه الثلاثة إذا طلق قبل أن يقوم الغرماء عليه, أو إذا طلق 0 أن قام 
الغرماء عليه وقبل المحاصة, وإذا طلق بعد أن قام الغرماء عليه وبعد 
المحاصة. وأما مسألة الذي يب يبيع السلعتين بمائة دينار فيقتضي خمسين ثم 
تستحق إخدى السلعتين وتفوت ١‏ في يد المشتري ويفلس المشتري» 
فإن فلس قبل استحقاق السلعة فض ما كان أخد على قيمتها قرلا واحداء 
وإن قلين بعد استحفاق السلعة فعل ما ذكرناه مما يتخرج في ذلك من 
الاختلاف إذا فلس الزوج بعد الطلاق. وقول أصبغ في المسألة التي ساقها 
عليها وشبهها بهاء وهذا قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم كلام 
فيه نظرء لأن قوله وهذا قول مالك وأصحابه يقتضي أنهم اتفقوا عليه. وقوله 
وأصح أقاويله وأقاويلهم يقتضي أن أقاويلهم اختلفت في ذلك. فمعنى 
الكلام : وهذا مشهور قول مالك وأصحابه وأصح أقاويله وأقاويلهم. لأن 
الاختلاف في ذلك معلوم من قوله وقول أصحابهء وقد ذكرنا ذلك في رسم 
قطع الشجر من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب البيوع والعيوب 
قال أ صبغ : وسئل عن رجلٍ يناك رجا دينارين» فأتاه 
وان قابى. الطالتة اعدى إلا جييعا .انر علق ذلك تقال بإ 
كان الذي عليه الحق موسراً لم يجبر الطالب على أخذ الدينار 
وأجبر الغريم على دفع الدينارين 0ط إليه.» وإن كان ديرا 
أجم الطالت على الخد الدينان. وانظار. التمطلوت "يما يقن :وقالة 
أصبغ والحق حقه. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في الرجل 
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يكون له على الرجل حقٌ وقد حلّ فيأتيه ببعض حقه فيقول لا 
أقبله منك إلا جملة ألَهُ ذلك أم يجبر على قبض ما جاءه به؟ قال 
أرى أن يجبر على قبض ما جاءه به. 

قال القاضي : أما إذا كان الغريم معسراً فلا اختلاف ولا إشكال في 
أنه يُجبر الذي له الحق على قبض ما جاءه به وينظره ببقية حقه. لقوله عز 
وجل: « وإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةَ إلى مَيْسْرَةٍ 204. وأما إن كان موسراً 
ففي ذلك قولان: أحدهما أنه يجبر على قبض ما جاءه بهء وهو قول ابن 
القاسم في رواية أبي زيد هذه وقول مالك في كتاب ابن المواز؛ والثاني 
أنه لا يجبر على قبض ما جاءه به ويجبر الغريم على دَفع جميع حقه إليهء 
وهو قول أشهب همهنا وفي كتاب العِلَةَّ وقول ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز. وكذلك لو كان له عليه دينار مجموع فأتاه بنصف ديئنار وهو موسر أو 
معسر. وأما لو كان له عليه دينار دراهم لم يلزمه أن يأخذه منه إلا أن يشاء 
ورا كان ا وهذا إذا بايعه بالدينار صفقة واحدة. وقد مضى بيان 
هذا في رسم تأخير العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصرف فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 

من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 

قال أصبغ في رجل له أمة ولها ولد صغير فدبر ولدّها 
الصغير ثم اذَانَ ولا مال له غير الأمة وولدهاء فقام عليه الغرماء 
بدينهم فأرادوا بيع الأمة. قال: لا أرى للسلطان أن يبيعها لهم. 
وذلك أن بيعها تفرقة بينها وبين ولدهاء وقد قال رسول الله يك : 
دلا وله والدةٌ عَلَى وَلَدهًاي2"9 , ولا يجور للسلطان أن يبيعها 


)١9(‏ الآية 78٠‏ من سورة البقرة. 

(19) أي لا يفرّق بينهما. وقد أورد ابن الأثير هذا الحديث في النهاية بلفظ: لا تُوَلّه والدة 
عن ولدها. وقال: كل أنثى فارقت ولدها فهي والهُ... والوّلّهُ: ذهاب العقل 
والتحير من الوجد. دفي سن ابن ماجه في كتاب التجارات». عن أبي موسى قال: 
لعن رسول الله يك مَنْ فرق بين الوالدة وولدها. 


كتاب المديان والتفليس الثالث وفوكن 


لهزلاء الغرماءء وأرى أن تحيس على ولدها موقوقة حنى يلخ 
التفرقة. فإذا بلغ بيعت في دين سيدها. وإنما رأيت حسبها على 
ولدها لأن ولدّها لما امتنع فيه البيع لذي - و سبق فيه من التدبير ولم 
يجز في السنة التفرقة بينها وبين ولدها 50 كالمديرة 5 ولدها 
فهي موقوفة عليه تخرج لهم فيتقاضون من خراجها دينهم إلى أن يبلغ 
ولدها التفرقة كما لو كانت مدبرة» فإن تقاضوا من خراجها دينهم 
قبل أن يبلغوا التفرقة فذلك. وإن بلغوا التفرقة وبقيى من دينهم 
بيعت أو بيع منها وفاء دينهم» أوا يموت الشذ :قبل ذلك فيطره 
فإن كان في الأمة وفاء بالدين بيعت وعتق ثلث المدبر لأنه ثلث ما 
بقى من ماله. وإن كان في بعضها وفاء لدينه نظر إلى ثلث ما 
بقيى بعد قضاء الدّين فيعتق مبلغ ذلك من قيمة الصبي عدن 
قال وإن كانت هي المدبرة ولا تدبير في ولدها فالجواب فيها سواء 
تخارج لهم إلى موت سيدها أو يبلغ ولدها التفرقة فيباع لهم في 
دينهم , فإن كان فيه وفاء وإلا فما بقي من الدين اقتضوه من 
خراجها إلى أن يموت سيدها فيباع منها بقدر الدذين ويعتق منها 
ثلث ما بقي . قال أصبغ : ولو أن نصرانياً له أمة نصرانية ولّهًا ولد 
ضغي فدئر السين ولدها الضكين لم :إنها أسلمت: لو يجن للسلطان 
أن يبيعها عليه من المسلمين, لأن بيعها تفرقة.» ولكن يخارجها 
عليه وتخرج من خدمته كما كان يفعل بها لو كانت هي المدبرة 
إلى أن يبلغ ولدها التفرقة 5 ثم تباع من المسلمين» إلا إن رجع 
النصراني في تدبير الصبي فيباع مع أمه من المسلمين ولا يعرض 


له في رجوعه عن تدبيره. 


فيهماء إذ لا إشكال في شيء من معانيهماء وبالله التوفيق . 


إايك البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل عن الرجل يكون له على الرجل مائة دينار فيأتيه رجل 
يزعم أنه رسول صاحب المائة إليه أرسله فيقول للذي عليه الدين 
هات خمسين وأنا يا عنك خمسين فإن أبى صاحبها الذي 
أرسلني أن يحطها فهي علي في مالي أنا لها ضامن, أو يزعم أنه 
ا ناسين اماي اميد 
الغريم فيقول الرسول هات الخمسين وأنا ضامن للخمسين التي 
أحط عنك إن أنكرهاء هل تلزم الرسول الخمسين في 
الوجهية جميعا إن أنكر صاحب المائة على مثل هذا الشرط؟ أم 
تراها لازمة له إذا زعم أن الغريم حطها ولا تلزمه إذا حطها هو 
وضمنها وعلى ذلك قبض الخمسين؟ قال أصبغ : أزاهيا وها 
سواء إذا كان يقبض على هذا الشرط أن ذلك عليه كله. فأرى أن 
ينظر في قبضه فإن كان إنما يقتضي لغائب بعيد الغيبة أو بوجه 
يطول عليه مكثها عنده إلى ذلك لينتفع بها انتفاعاً أو يتقاضى 
ويقضي فيها ما شاء فلا أراه جائزا وأراه ضامنا للانتفاع وقيادتها 
له. وإن كان صاحيبها قرنناً ومفاصلته إياه قريباً وإنما هو كالرسول 
يأخذ ويذهب به فيعرف ذلك فيرضى أو لا يرضى فيضمن وليس 
لقبضه إياه عنده مكث كمكث الودائع والبضائع المطول أمرهاء 
فأراه جائزاً وأراه لازماء وليس في هذه جريرة زيادة لا ضمان زيادة 
ولا تهمة فهو عند هذا معروف له. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله أن الضمان لازم له في 
الوجهين جميعاً في حياته وبعد وفاته, لأن ذلك يشبه المبايعة, إذ لم يرض 
الذي عليه الدَّينٌ أن يدفع إليه الخمسين إل على أن يضمن له حط 
الخمسين الأخرى عنه. فإذا كان التزم له ضمانها لانتفاعه بالخمسين التي 


كتاب المديان والتفليس الثالث واه 


قبض لطول كونها في يده جرح فيما بينه وبين خالقه ولم يسقط ذلك عنه ما 
لزمه من الضمان, ولو كان حطها عنه والتزم له ضمانها في مكان يلزمه دفع 
الخمسين إليه للزمه ذلك في حياته وسقطت عنه بعد وفاته» لأنه معروف 
على غير عوضء. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق 
ذلك على نفسها وتصنع في ذلك البيع والإنفاق على نفسها ما 
كان يصنعه السلطان» أو تبيع ذلك عليها أمها أو واحدٌ ينظر لها 
من أقاربها وهو غير وصي . ولو أرادت أو أراد من باع ذلك لها 
رفع ذلك إلى السلطان لم يقدر على ذلك وخاف فيما بين ذلك 
ضيعة عليها. وكيف إن كانت قادرة على أن ترفع ذلك إلى 
السلطان أو يرفع ذلك اللي نظر لها فيه فتركت إلا أنها نظرت في 
ذلك أو نظر لها الناظر بالذي كان ينظر به السلطان من حسن البيع 
واستقصاء الثمن و, بيع ما لم يكن لها بن من أن يباع لها وحسن النظر 
في الإنفاق» هل 7 مكل هذا السلظان إذا' عت عتله على هلاه 
الصفة. وهذا الذي اجتهد كان يأمر به لها. قال أ صبغ : أما بلوغ 
المعذرة من السلطان وغير المعذرة فسواء.ء ليس 8 ينقص ولا 
0 ولا يقدم ولا يؤخرء والقول فيها أنا نرى إن كان الذي باعت 
أو بيع لها الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر 
الكبير من غيره. فهو مردود على كل حال أصله لا يجوز ولا 
د و ل 
بالوالي الناظر أو السلطان الناظر بعد النظر والحاجة والاستقصاءء 
فهو مردودء وأصله لا يجوز: فإذا د لظردفان كان الْثْمن 10 في 
نفقة لا بد منها ولها بِيعٌ وأمر رلا محيص عنه ولا غناء ولا يرجع 


0 البيان والتحصيل 


إلى شيء غيره لها بوجه من الوجوه مهما كان لو باعه وصيّ أو 
سلطان كان كذلك يبيع. ومما لو رفع إلى القاضي لباع به للحاجة 
ومما لا بد منه. فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري ذلك الذي 
أكلت أو أنفقت أ و أنفق عليها منه في الحدّ الذي لو كان بيع 

بصحة أنفق منه وأقيم له. ولا يبطل كله فيكون ظلماء ويكون قد 
كان عن لأهلة: وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج له 
منه إذا قبضه حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته. 
فهو الذي يكون هدراً كله عنه. فأما ما وصفت لك فلا أرى ذلك 
وأراه بمنزلة ما لو أدرك في يد السفيه بعد قبضه وقبل تلفه فهو كان 
يرد إلى المشتري ويفسخ البيع » 0 موضعه 
لحر قله اقأزاة مهوي له غير ن أصل بيع العقار يفسخ ويرد 
وإن كان الذي باع مر رار 
الصدير اوالعلفة والعف اللفحه والأمر السو هذا الي اله 
بيع لنفقته ومصلحته كما وصفت لك ودخل مذخل ذلك فهو 
نافذء وبيع .من باع مثل هذا نظر جائز إذا كان موضعه وحقه. ولا 
يرد أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم ومصلحته وانتفع به في 
حينه ولم يكن له شيء غيره ونحوه. وقد سألته أنا عنها أو ما 
يشبههما [إن شاء الله تعالى](2'9. 

ا فرق أصبغ فيما باعته البكر على نفسها فيما 
لا بد لها منه من نفقتها أو باعه عليها حاضنها لذلك بوجه السداد الذي لو 
رفع الأمر فيه إلى الإمام لفعله. بِيْنَ أن يكون ذلك الشيء الخفيف الذي لا 
قدر له مثل الدّويرة الصغيرة والغلقة والبيت الخرب وما أشبه ذلك. وبين أن 
يكون الشيء الذي له بال مثل العقار الصالح والأمر الكبيرء فقال في الشيء 


.” زيادة من ق‎ )١15( 


كتاب المديان والتفليس الثالث يفك 
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الخفيف والأمر اليسير من ذلك إِنْه يجوز ولا يُردء ومعنى ذلك إذا عُلمت 
الحاجة إلى البيع؛ وأما إن لم تُعلم الحاجة فالبيع مردودٌء وذلك بين من 
قوله ولا يردٌ أصله إذا كان جعل في نفقة اليتيم [ومصلحته وانتفع به في حينه 
ولم يكن له شيء غيره. وقال في الشيء الذي له بال 0 
الصالح والآمر الكبير إن البيع يُرد ولا يجوز على كل حال. غير أنه إن كان 
الثمن حول في نفقة اليتيم وما](0لا بد له منه ولا محيص له عنه لم يبطلٍ 
عنه وأخذ المشتري من ماله. وفي ذلك من قوله نظر: كفني (السلطان 
بيع ما كان بيعهُ سداداً وما لو رُفع | إليه لفعله؟ ووجه ذلك هو أنه قد يحدث 
من الأحوال ما يكون رد البيع به يوم يُرد هو الحظ لليتيم بخلاف ما كان 
الأمر يوم وقع ألبيع به. وفي هذا اختلاف: قد قيل إن السلطان لا يرد البيع 
إذا كان سدادا يوم وقع وقد مضى بيان هذا في رسم الصبرة من سماع 
يحيى من كتاب التخيير والتمليك. وقول أصبغ إن اليتيم لا يبطل عنه ثمن 
ما باع من ماله أو باعه عليه مَن لا يجوز بيعه عليه إذا أنفقه في مصلحته 
وما لا بد له منه» خلافٌ ما رُوي عن ابن القاسم في المدنية والمبسوطة 
من أنه لا يُتبع به على حال من الحال. أنفقه في فساد أو غير ذلك. مثل 
قول ابن كنانة فيهماء قال ولو أن المُولّى عليه باع سلعة أو ابتاعها من أحد 
بدين أو أخذ مالا من أحد سلفاً فاستهلكه إن ذلك المال يبطل عنه ولا يتبع 
به علا كان آق مغدم ”إلا أن يكون استنفق ذلك فى شيء وقى به النفقة 
عن ماله .مثل أن يكون اكتسى. أو ابتاع .به طعاماً أو نحو ذلك مما لو لم 
يكن ابتاعه هو من ذلك المال ابتيع له ذلك من ماله فأرى أن يكون ذلك 
في ماله إن كان له مال. وما أنفق منه من قليل أو كثير في فساد فإنه يبطل 
ولا يتبع به وهو اختيار عيسى بن ديئار» قال: قول ابن كنانة هو الحق 
الذي لا ينبغي أن يكون غير ذلك إن شاء الله . 

فيتحصل فيما باع اليتيم دون إذن وصيه أو الصغير من عقاره أو أصوله 
بوجه من السداد في نفقته التي لا بد له منها إذا كان لا شيء له غير الذي 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١6( 
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باع أو كان ذلك أحق ما باعَهُ من أصوله ثلاثة أقوال: أحدها أن البيع يِرَدُ 
على كل. حال ولا يتبع بشيء من الثمن. وهو قول ابن القاسم [وهو أضعف 
الأقوال]7"" ؛ والثاني أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي. ولا يبطل الثمن عن 
اليتيم ويؤخذ من ماله. وهو قول أصبغ؛ والثالث أن البيع يمضي ولا يرد إلا 
أن يكون باع بأقل من القيمة أو باع ما غير ذلك أحق بالبيع في نفقته فلا 
اختلاف في أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن على اليتيم لإنفاقه(9© إياه 
فيما لا بد له منه. وأما ما باع اليتيم من ماله وأنفق ثمنه في شهواته التي 
يستغني عنها فلا اختلاف في أنه يرد ولا يُتْبَع بشيء من الثمن كان الذي 
باع من ماله يسيراً أو كثيراً أصلا أو عرضاًء وهو محمول فيما باع وقبض من 
الثمن أنه أنفقه فيما له منه بدّ حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منهُ بد. وقد 
قيل إن بيع الحاضن على محضونه في نفقيّه مالَهُ قدرٌ وبال جائرٌء ذَكَر ذلك 
ابن الهندي في وثائقه. وهو الذي يأنتي على مذهب من أنزله منزلة 
الوصي بالحضانة؛ وهو دليل ما في كتاب القسمة من المدونة ورواية ابن 
غانم عن مالك أن كل من ولي يتيماً قزيباً كان أو بعيداً فهو ينتوز ما وهب 
له. وقال ذلك ابن وهب في الأمهات والأجداد والجدات دون سائر 
القرابات؛ وقاله ابن كنانة في الأخ أيضاً. فيتحصّل في ذلك أربعة أقوال: 
أحدها أن الحاضن لا يكون كالوصي بحال» والثاني أنه يكون كالوصي 
على كل حالء. والثالث أنه يكون كالوصي إذا كان أمّا أو من الأجداد أو 
الجدات دون سائر القرابات, والرابع أنه يكون كالوصي إذا كان من الأجداد 
أو الجدات أو الإخوة دون سائر القرابات» وبالله التوفيق. 


مسألة 
قلت له: يا أبا عبد الله إذا كانت بالغة فى السّنّ قد عُرف 
رشدها فباعت. أيجوز بيعها؟ فقال نعم بيعها جائز إذا بلغت في 


(15) ساقط من الأصل ومن فق ”". 
(190) في ق ”: لإدخاله بدل لإنفاقه. 


كتاب المديان. والتفليس الثالث هرقن 
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السن ‏ وعرف :رشدها وكان ييعها نظرا لنفسهاء -فقال. .له رجل من 
أصحابنا: أترى أن أربعين سنة من السنين لها؟ فقال نعم. ولم 
يذكر لنا عقارا ولا غيره. 

قال محمد بن رشد: قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة 
وبيانه مستوفىٌ في سماع سحئون, فلا معنى لإعادته. والله الموفق 


ع 


مسألة 

قال ابن القاسم إذا قال الرجل لفلان علي ألف درهم وعلى 
فلان وفلان. فأراها كلها عليه خاصة وإن كان كلامه نسقاً. قال: 
وإذا, قال لفلان على وعلى فلان وفلان ألف درهم فلا أرى عليه 
9 كك الألف. لأن الأول قد أقر بألف على نفسه. ثم و1 
فأدخل ما أذدخل ليسقط بعض ذلك عن نفسه. ولأنَّ الآخرَ إلما هو 
إقرار واحد وشهادة واحدة فيؤخذ بحصة ما يلزمه من ذلك640) 
ويسقط عنه ما بقى إذ لم تجز شهادته فيما بقي . 

قال محمد بن رشد: أما الذي قال لفلان علي وعلى فلان وفلان 
ألف درهم فلا اختلاف أنه لا يلزمه بإقراره هذا إلا تُلْتُ الآلف» وأما إذا 


قال لفلان علي ل له 
الألف كلها. وإن كان ذلك نسقاًع(15) متتابعاً فقيل | نه تلزمه الألف كلها 


ويحمل ذلك منه 6 اندم وقيل | إنه لا يلزمة إلا لها ويصدق فيما ادعاه 
من أن آخر كلامه مَبِينٌ لأوله. وقل مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 


)١8(‏ ما أثبتناه هو ما ني فى ". وني الأصل: فيؤخذ من حصة ما يلزمه من ذلك. وهو 
تصحيف بين. وفي فى ” : فيؤخذ بما يلزمه من حصة ذلك. وهي صحيحة المعنى. 
إلا أن ما ائبتناه أوضح . 

(14) ما بين قوسين ساقط من ق ؟. 
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في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب جامع البيوع. فلا 
معنى لإعادته , وبالله التوفيق . 


مسألة 


ا و ا 0 
يدي - 5 المال 1 غرماء يطلبون ديناً كان لهم على 
الميت وأثبتوا دينهم . قال صب بمفحيية المال من الذي وضع له 
المال. ويرجع الغرماء عليه فيحاصونه بأخذ كل واحد منهم على 
فدر دينهم. 

قال الإمام القاضي: قوله إن مصيبة المال من الذي وضع له المال 
صحيح لا اختلاف في أن ما وُقف لغريم بعينه في الموت أو في الفلس 

حتى يُدفع إليه أنَّ مصيبته منه إن تلف قبل أن يدفع إليه. وأما قوله إن 
الغرماء الذين طرؤوا يرجعون عليه فيحاصونه ففي ذلك اختلاف. قيل إنهم 
يرجعون عليهء» وهو قول أصبغ هذا وظاهر ما في كتاب التفليس من 
المدونة. وقيل إنهم لا رجوع لهم عليه.ء وهو الذى بأتي على ما في كتاب 
القسمة من المدونة في بعض الروايات أن الدَّين إذا طرأ على الورثة وقد 
اقتسموا التركة وتلف جميع ما في يدي بعضهم ببيئة قامت على ذلك أنَّ من 
تلف جميع ما في يديه ببينة فلا يرجع ولا يرجع عليه لأن ما تلف بيد 
الأمين فهو بمنزلة ما قامت البينة على تلفه. لا فرق بين تلفه بيد الأمين أو 
ببينة قامت عليه بعد قبضه إياه. وهذا على اختلافهم في الوارث يطرأ على 
الورثئة والغريم على 00 أو الموصّى له على العو لهم وقد تلف ما 
في أيدي بعضهم ببينة قامت على ذلك, فقيل إنه لا رجوع له على من 
0 وقبل 0ه التعرع عليه وقيل يرجع عليه في 
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كتاب المديان_والتفلييس الثالك ااا ا لتم 

وأما ما وقف في التفليس أو الموقف لاستبراء ما على المفلس أو 
الميت من الديونء. فقيل إن ضمانه من المفلس عرضا كان أو عينا وهو قول 
أشهب». وقيل إن ضمانه من الغرماء عيناً كان أو عرضا وهو قول ابن 
الماجشون وروايته عن مالك. وقيل إن ضمانه من الغرماء إن كان عينا ومن 
المفلس إن كان عرضا وهو قول ابن القاسم» ومعناه إذا كانت ديونهم عيناء 
وأما إن كانت ديونهم ممائلة للمال الموقف فضمانه منهم يخا كان 3 
عرضا. فتحصيلٌ مذهبه أن ما يُحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم المفلس 
لأنه إنما باع على ملكه. وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء. وقال 
وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغْمْر من ابن القاسم 

يحرز الزرع وصاحب الأرض أنه إذا فلس صاحب الزرع فإن 
ودخل معهم الأجير الذي يحرز. 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن الأجير الذي يحرز الزرع 
1 در 0 5 
اسوة الغرماء في الموت والفلس جميعاء وإنما اختلف فى أجير السقى 
وضائحت الأرضن “المكرئ لها إذا فلس المكتري أو مات. وقد مضى 
لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن النوتي يكون له المركب يحمل عليه 


047 البيان والتحصيل 


القمح ثم يفلس النوتي والمركب له. قال هو أسوة الغرماء. ولا 
يكون أولى بالمركب من الغرماء . 
قال محمد بن رشد: المعنى عندي في هذه المسألة أن صاحب 
المركب أكرى من الرجل على أن يحمل له طعاماً أو متاعاً في مركبه ولم 
يعين له المركب بأن يشير إليه فيقول مركبي هذا أو يسميه فيقول مركبي 
الفلاني ولا أسْلم ] إليه المركب. فوجب أن يكون المكتري إذا فلس ٠‏ 
المكري صاحب المركب أسوة العّرماء. كمن اكترى دابة غير معينة لحمل 
طعام أو متاع ففلس الكرئي صاحب الدابة قبل أن يسلمها إلى المكتري . 
وإذا خاص الغرماء اكثرى له :نما ضان له من الكراء ما بلغ واتبعه ببقية 
حقه. ولو عين المركب لوجب أن يكون أحق به قبض أو لم يقبض على 
قياس الدابة المعينة. وقد قال بعض أهل النظر في هذه المسألة إنها مسألة 
حائلة مخالفة للأصول وليس قوله بصحيح. لأن المعنى فيها هو ما حملتها 
عليهء وبه يصح ويرتفع الاعتراض عنها. وقد مضى القول مستوفى في 
مسألة الكري يفلس في آخر سماع ابن القاسم من كتاب الرواحل والدواب 
فلا معنى لإعادته. وتكررت المسألة أيضاً في رسم مساجد القبائل من 
سماع ابن الفا مل هذا الكتاب. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل كان لي عليه عشرة دنانير 
فتقاضيته فأعطى رجال سلعة يبيعها ويوفيني الثمن. ففلس الرجل . 
الذي لي عليه العشرة قبل أن يبيع ذلك الرجل السلعة. قال: هو 
أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها. 

قال الإمام القاضي: هذه مسألة صحيحة على قياس قول ابن 
القاسم في في الرهون من المدونة أن الراهن إذا قال للمرتهن أنفق على الرهن 
على أن 'نففتك: فيه أنه يكون. أحى. .نما ففدل. من الرهن عن شقه .حنى 
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يستوفي نفقته. إلا أن يكون عليه غرماء فلا يكون أحق ببقية الرهن في 
نفقته منهم . ولو أراد صاحب السلعة أن يسترذ السلعة من عند الذي دفعها 
إليد لبيعها. ويؤدي لمتها إلى ماسب العكترة الدنائيرا لم يكق ذلك له على 
قياس قول ابن القاسم في مسألة الذي أنفق على الرهن على أن تكون 
نفقته فيه وأشهب يرى أنه يكون أحق من الغرماء ببقية الرهن في نفقته 
لله أنقق بعك نيه قعل قباد "قولة: يكن 'مابدث العشرة ونان افق 
بالسلعة من الغرماء وإن لم ينص على أنها له بيده رهن بحقه. فالخلا 

بين ابن القاسم وأشهب قائم من هذه المسألة في الرهن هل تفتقر صحته 
إلى التصريح به آم لا؟. فلو دَفع رجل إلى رجل سلعة ولم يزد على أن 
قال له أمسكها حتّى أدفع إليك حقك لكانت له رهن يكون أحق بها من 
الغرماء عند أشهب. ولم تكن له رهناً يكون أحق بها من الغرماء عند ابن 
القاسم. لكنه يكون من حقه أن يمسكها حتى يدفع إليه حقه ما لم يقم 
عليه الغرماة» :توبالله 'التوفيق.. 

مسألة 

قال 9 القاسم في رجل فلس فآقرَّ فقال هذا مال فلان 
لرجل قارضه أ وهذا المتاع من ماله القراض كان ا : وكذلك 
الموت. هو في ذلك مصدق في التفليس والموت. وصاحبه أولى 
به إذا كانت له بينة على أصل القراض والوديعة. قلت: 0 
فلس فأقر في شيء بعينه أنه لفلان وأنها سلعته بعينيها وعلى أصل 
البيع بيئة إلا أنهم لا يعرفون السلعة بعينها إنما يشهدون على 
7 أنه باع منه عبدا أو جارية أو دابة بكذا وكذا قبل التفليس 
ثم أقر في التفليس ولا يشهدون أن “هله بدابنة أن قوله جائز. 

000 هذه مسألة قد مضى بيان القول فيها في رسم 
البيع والصرف من سماع أصبغ وفي غيره من المواضع المذكورة فيه فلا 
وجه لإعادة شيء من ذلك» وبالله التوفيق. 


545 البيان ‏ والتحصيل 
< مسألة 

ورددت ما 558 قال اليس ذلك له 0 أن 3 7 يتبع العبد 
ويطلبه ولا شي ء له وإما أن يحاص بالثمن إلا أن يشاء الغرماء 
أن يدفعوا إليه الثمن. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد تكررت في رسم أوصى من 
سماع عيسى »2 وقد مضى القول عليها هناك مستوفى فلا معنى لإعادته, 
وبالله التوفيق 


مسألة 
وقال في رجل اكترى أرضاً فزرعها واستأجر أجيراً فعمل له 
فيها فعجز الأجير عن سقيها فاستأجر غيره ثم فلس مكتري الأرض 
قال يتحاصانٍ صاحب الأرض والأجير الآخر ويكونون أولى من 
الغرماء. فا فإن 0-7 عن حديم شيء كان الأجير الأول أولى من 
قال الإمام القاضي: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع أشهب فلا معنى لإعادته, والله الموفق. 


مسألة 


وقال في رجل دفع إل كان كرا تضيقة أ در يمضه 
فصبغه أو نسجه ثم دفعه إلى صاحبه قبل أن يستوفي حقّه ثم فلس 
558 الثوب. قال يكون العامل شريكاً في الثوب بقيمة الصبغ 


كتاب المديان والتفليس الثالث 6ه 
222222222977925 لي 57222272772 


ل تنه 1 شريكاً بقيمة 5-0 

قال الإمام القاضي : قوله إنه يكون شريكاً بقيمة النسج وهو لم 
يُخرج فيه | إلا عمل يده خلافٌ ما مضى في رسم العرية من سماع عيسى, 
وقد مضى القول على هذه المسألة هناك مستوفى فل" معنى لإعادته وبالله 


مسألة 


انتغل عن وبل" انيتا جر نطننا صائغاً يعمل له في بيته حَلْياً فكان 
الصائغ يأتي البيت يعمل فإذا كان اللّيل ترك 0 ثم اتصرف 
إلى منزله» .ففلش:صاحب م قال: الصائغ أسوة الغرماء لأنه 
لا ضمان عليه. قيل له: أرأيت من استأجر أجيراً ببقره يدرس له 
اندرا فكان يأتي ببقره فيدرس فإذا كان الليل انقلب ثم لبن 
صاحب الزرع؟ قال: فهو أولى » ولا يشبه الصائغ . قيل له: 
فالرجل 7 البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار؟ 
قال فالساء: أسيزة الكرمات: 


مر ل ل ا ل 
كان عت قلجه فنامن ‏ السدة قال: المعلم أولى به من الغرماء. 
يريد إل أن يدفعه في عمل ينقلب إلى سيده كل ليلة مثل الصباغ 
والخياظ فإنه يعون اسه العرماك: 


عيسى القول في مساألة المستأجر على درس الزرع والفرق بينها وبين 
لو ا أن يعمل في بيت الرجلء فلا معنى لإعادته. 
وقوله في مسألة البناء | أسوة الغرماء معناه إذا إذا لم يخرج في البنيان أكثر 
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من عمل يدهء وا ا د اس وأما إذا 
جعل شيئاً أخرجه من عنده مع عمل يديه فلا اختلاف في أ نه يكون أحق 
به. وقد مضى مضى القول على ذلك مستوفى في رسم سلف من سماع عيسى. 
فلا معنى لإعادته. وتفرقته في مسألة الذي يدفع عبده إلى وغات ليعلجه 
بإجارة معلومة بين أن ينقلب إلى سيده كل ليلة أو لا ينقلب ويكون مو 
ومبيته عند الرّغاف محيحة: ومعناه عندي إذا تلض نه وهو عنده لم يرذه 
إلى العاف وأما إذا فلس وخراعيد الرغغاف قد رجع إليه من عند سيده 
على عادته فهو أحق به أيقياً لأنه كالرهن بيده. ومعنى قوله أعطاه إجارة 
على تعليمه أي وَاجَبه عليهاء وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال في بن أعطى مالا قراضاً فادّان فيوناً فأفلس , إن 
المقارض فيما اعطلاء ار الغرماء إلا أن يدرك من ماله شيعاً بعينه 
فيكون أحق به» وقول المقارضص إن هذا مال فلان فلا يقبل قوله 
في ذلك لأنه مصدّق على ما لا يتهم أن يكون في ذمته إلا مثل ما 
اام دم امن عير وهو أيضا يقبل قوله فيما يدعي من وضيعة أو 
ربح وذلك لمن يؤذن له في المدانية . 

قال الإمام القاضي : كذا وقع: وقال في رجلٍ أعطىٍ مالا قراضاً 
فادّانَ ديوناً فأفلس. وصواب الكلام في رجل أعطي مالا قراضاً فادان ديونا 
فافلين؛ لأن المفاون إنما هو المقارض الذي أعطي الماك 8 المقارض 
الذي عط وذلك ين من قوله إِنْ المقارض فيما ل اسوة الغرماء. 
ويريد بقوله فيما أعطاءُ أي بما أعطاه لأنه إذا لم يدرك ماله الذي أعطاه 
بعينيه كان به أسوة الغرماء في جميع مال المفلس. وإذا أدرك ماله بعينه 
وقامت بذلك البيئة فهو أحقٌ به من الغرماء بلا خلاف. وأما إذا .لم تقم بينة 
ففي تصديق المقارض المفلسن في أن هذا هو مال القراض اختلافٌ قد 
مضى تحضيله في سم البيع والضرف من سماج أصبغ وفي 'غين ما موظيع 


كتاب المديان والتفليس الثالث /01 


فلا معنى لإعادته. ووقع في هذه الرواية وقول المقارّض إن هذا مال فلان 
فلا يقبل قوله في ذلك» وفي رواية أخرى فيقبل قوله في ذلك. وهي الرواية 
الصحيحة. لأنه اعتل لقبول قوله بما ذكره هن أنه مصدق علق اما لا ينه 
ا إلا مثل ما يلزم ذمته من غيرهء يريد أن الذي يلزم ذمته 
قبل قولّه أو لم يقبل سواءٌ فلا تهمة عليه في إقراره. بيان ذلك بالمثال أن 
يكون مال القراض مائة فَيْفلّسَ المقارض رجلان لكل واحد منهما عليه ماثة 
مائة فيوجد له مائتان» افيقول المقارضن المفلس في إحدى المائتين إنها مال 
المقارض بعينه. فإن قبل قوله أخذها وكان أحَقٌّ بهاء. وكانت المائة الباقية 
بين الغريمين ا بمائة خمسين خمسين. وإن لم يُقبل قوله تحاصوا 
ثلاثتهم في المائتين فوجب لكل واحد منهم منها ستة وستون وثلثان واتبعوه 
جميعا بمائة: ثلاثة وثلاثين وثلث. ثلاثة وثلاثين وثلث» فالتعليل يدل على 
فبحة هده الزوانة»-ويدل. على متها أيضاءقرله: وهو أيضاً يُقبل قولة كينا 
دى :ين وضيه ازع : إذ لا يصح أن يقول وهو أيضاً يقبل قوله وهو قد 
قال لا | نه لا يُقبل قوله. وقوله في الرواية وذلك لمن يؤذن له في المداينة 
صحيح إن كان عمل في مال القراض بالدين. لأن المقارّض لا يجوز له أن 
يعمل في مال القراض بالدين َّ بإذن صاحب المال». فإن عمل فيه بالدين 
دون إذن صاحب المال كانت الوضيعة عليه. وإن كان عمل فيه بالدين بإذنه 
كانت الوضيعة عليه وكان العامل مصدقاً فيها كما لو باع واشترى بالنقد 
فادعى الوضيعة وبالله التوفيق. 


مسألة 
وقال في ا ب يي ا 


ص هل يكون 3 الحانوت أولى بما فيه من الغرماء؟ 
قال لا قيل: له فضاحي السفينة أولن: .عا 'فيها من: العرماء؟ :قال 
نعم إنما هي حَمولة. قيل له وكذلك الجمال؟ قال نعم . 


14 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: قوله في المتكاري يفلس ومتاعه على الإبل 
التي اكتراها إن الجمّال أولى به حتى يستوفي كراءه هو نص قوله في 
المدونة وغيرهاء وفي ذلك تفصيل: أما إذا أسلم المتاع إلى الجمال 
ليحمله على جماله فأفلس صاحب المتاع والمتا بيد الجمّال فلا اختلاف 
في أنه أحق به في الموت والفلس من الغرماء. لأنه كالرهن بيدهء وأما إذا 
0 الجمالُ الإبلَ إلى المُكتري ليحمل عليها متاعه فلس المكتري قبل 
أن يصل أو عند وصوله قبل أن يحوز متاعه ويرد الإبل إلى الجمال» 
فالمشهور أن الجمال أولى بالمتاع حتى يستوفي جميع كرائه.» وهو الذي في 
كتاب التفليس من المدونة. وعُلل ذلك بأنه إنما بلغ الموضع على إبله 
والعلة الصحيحة في ذلك أنه كالرهن بيدهء لأن كونه على ظهور إبله قبض 
ويتخرج في ذلك قولان سواه: أحدهما أنه أسوة الغرماء في الموت والفلس 
حينا: إذ ليس المتاع بيده رهن له قد حازه فيكون أحق به في الموت 
والقلن: عسيعاء ولا هو عين ما باعه فيكون أحق, به في التفليس دون 
0 على ما جاء في الحديث المأثور لصحي في ذلك. والثاني أنه 
أحق في الفلس دون الموت. ووجه هذا القول أ ن حمل المتاع من البلد 
إلى البلد على الإبل تنمية له فأشبه اكتراؤه عليه ابتياعه إياه فوجب أن يكون 
المكري الجمال: أحىٌ به في ْمَل دون الموت كما لو باعه منه. وهذا 
على قياس 0 في رب الأرض يكري الأرض فيزرعها المكتري ثم يفلس 
أن رب الأرض أحق بالزرع من الغرماء في الفلس دون الموت على هذا 
ا . وقد مضى في أول سماع أشهب ما يبين ما ذهبنا 
إليه في عله الممالة: وسالة النفينة ‏ محيولة عا «فعالةة الشاتة أن 
المعنى فنييا مين سواء. وأما مسألة الحانوت والدار فلا اختلاف في أنه 
لا يكون واحد منهما أولى بما فيها من المتاع والأثاث إذا فلس المكتري 
ا ل ل إذ لم يبعه 
شيئاً من ذلك ولا هو رهن بيده» ‏ وبالله التوفيق 


مسالة 
وسئل عن رجل باع عرصة فبنى فيها المشتري ثم جاء 


البائع يطلب ثمن عرصته فإذا 00 المشتري قد فلس» قال: 
شاء حاص الغرماء بماله وإن أبى نظر كم قيمة العرصة وقيمة 
البنيان. فإن كانت قيمة العرصة ربع الدار أو ثلثها بيعت الدار 
فدّفع إليه ثلث ثمن الدار أو ربع ثمنهاء » فعلى هذا يحسب . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف. وهي نظيرة مسألة الغزل التي مضت في رسم العرية من سماع 
عيسى ومضى التكلم عليها هناك فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


ع 


مساألة 


سكل عن رجحل دفع إل صائغٍ شوارا يعمله له : ثم دفع 
إليه سوانا آخر بعل ذلك» فعمل أحدهما فأخذه صاحبه ولم تعظه 
أجره فلم يفرغ من الآخر حتى 5 قال يحيى : : السوار الذي 
أي يذه 0 في د او الغرماء ١‏ 0 ا الذي 
ادق إلى ا السوارين فقال قد دفعت [لبيك إجارة الأول الذي 
أخذته وقال الصائغ لم آخذ منك شيئاً؟ قال: إن كان ا 
ييا 3 والإجارة واحدة كان القول قول الصائغ, فإن كانا 
مشتركين واحداً بعل واحد حلف صاحب السوارين وكان القول قوله 
إلا أن يطلت إجارته بحدثان ذلك. فإن فعل ذلك رأيت القول 
قول الصائغ مع يمينه 


0 قوله في الذي فلس بعد أن قبض أحد 
السوارين من الصائغ قبل أن يدفع إليه من 0 شيئاً إن الصائغ يكون 
أحق بالسوار الذي بيذه في أجرته فيه ويكون أسوة الغرماء بأجرة السوار 
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الذي دفعهء صحيحٌ إذا كان استعماله إياهما في صفقتين. وأمّا إن كان 
استعماله إياهما في صفقة واحدة فمن حق الصائغ أن يمسك السوار الذي 
بيده بجميع أجرته في السوارين كالرهن. لأنه ارنينهينا 107 صفقة واحدة 
باتحزتهها حميها: » فمن حقه أن يمسك الباقي في يديه حتى يقبض جميع 
حقه. كمن ارتهن سوارين أو عبدين بعشرين دينار](؟) فدفع أحدهما إلى 
الراهن ليدفع إليه نصف حقه فلم يفعل حتى فلس أنه أحق بالباقي في يده 
من السوارين أو العبدين من الغرماء حتى يستوفي جميع حقه. وهذا مما لا 
إشكال فيه ولا اختلاف. فقوله كانا معا أو مفترقين يريد دفع السوارين» 
م ل ا وتفرقته في مسألة اختلافهما في 
دفع الأجرة بين أن. تكون الأجرة وقعت فيهما صفقة واحدة أو في صفقتين 
بد عي 1 تسورب كو براض لجاد رصي 

وقوله إن الصائغ إذا طلب أجرته يحدثاة ما دفع السلعة التي استعمل | إياها 
كان القول قوله مع يمينه» وحدثان ذلك هو اليوم واليومان والثلاثة على ما 
في كتاب الرواحل والدواب من المدونة. وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس 
الى لد شية» وجاذائ ينهد للفرية أن الموس غز. بهذ 
الدين. قال: لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء وأرى أن 
سل ينس في ذلك لهل الصلاح في ار 0 
والمعرفة. 
قال الإمام القاضي : هذه مسألة وقعت في بعض الروايات» وفيها 


)في ق؟: درهماً. 


كتاب المديان والتفليس الثالث امه 


إذا 00 اضطراب لأنه قال فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا 
لهذا وأرى أن يرسل ويدس في ذلك أهل الصلاح ف فى السر. وقوله فيها إنْه 
لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء يريد إذا تكافات البينتان في 
العدالة فوجب أن يبقى مسجوناً على الأصل في أنه محمولٌ على الملا 
حتى يثبت عدمه. وهو قد قال إنه يرسل. فيقوم من الرواية قولان: أحدهما 
أنه يُنظر إلى أعدل البينتين» فإن استوتا في العدالة سقطتا وبقى مسجوناً 
على حاله فكانت بيئة الم أعمل عند تكافىء 00 والثاني أنه ينظر 
إلى أعدّل البينتين. فإن استوتا في العدالة سقطتا أيضا وأرسل من السجن 
الجا تام يرد اسح حر فكانت 
بينة العدم على هذا أعمل عند تكافىء البينتين. وفي المسألة قولان آخران: 
أحدهما أن بينة الملا أعمل وإن كانت أقل عدالة. وقع هذا القول في 
أحكام ابن زياد لمحمد بن غالب وغيره من معاصيره. قالوا: إن شهادة 
الذين شهدوا على اليسار أعمل ويحبس بشهادتهم حتى تقوم بينة أنه أعدم 
بعد ذلك بجائحة أصابته. ووجة ما ذهبوا إليه أنهم رأوا أن الذين شهدوا 
بملائه علموا من حاله ما جهلته البينة الأخرى التى شهدت بعدمه. فجعلوا 
ذلك من باب الزيادة في الشهادة. والقول الثاني أن شهادة العدم أعمل وإن 
كانت أقل عدالة وهذا القول يتركب على قياس قوله في هذه الرواية إنه 
ينظر إلى أعدل البينتين» لأنه لا ينظر إلى أعدل البينتين إلا عند استوائهما 
جميعاً في الأمزية عند أحدهما في زيادة معرفة أو علم على الآخر أو إذا لم 
يجعل للذين شهدوا بالملا مزيد في العلم والمعرفة على الذين شهدوا 
بالعدم على مذهبه في هذه الروايةء» وهو 200 في المعنى | ذالم يثبتوا 
الشهادة بأنهم يعرفون له مالا أخفاه وإنما شهدوا أنهم يعلمونه غلا في ظاهر 
حاله كما شهدت البينة الأخرى أ نهم يعلمونه عديما في ظاهر حاله.» وجب 
أن تكون بينة العدم أعمل من بيئة المّل لأن بيئة العُدم أوجبت حكماً وهو 
إطلاقه من السجن إن كان قد سجن أو ارتفاع السجن عنه فيما ثبت عليه 
من الدين إن كان لم يسجن. وبيئة المَلإ لم توجب حكماً لأنها أبقته 
على حكم الأصل من كونه محمولاً على الملا الذي يوجب سجنه يما ثبت 


؟مه البيان والتحصيل 


عليه من الدين حتى يثبت عدمهء اللّهم إلا أن تكون الشهادتان بعد أن 
0 لأن شهادة الملأ هنا هي التي توجب 
الحكم برده إلى السجن وشهادة العدم لا توجب إلا بقاءه على حكم الأصل 
الذي به وجب تسريحه من السجن. ولو قال الشهود بملائه إنهم يعلمون له 
مالا باطناً أخفاه لما صح أن يختلف في أن شهادتهم أعمل من شهادة من 
شهد بعدمه. وبالله التوفيق. 


مسألة 


وسئل عن رجل أفلس وصٌرب على يده ولم يكن له مال 
فأتاه رجل من الناس فاغطلاء مالا قراضا وهو يعلم بإفلاسه ؛ فداين 


ش به الناس حجنن 0000 ثم أراد الذي أعطاة المال أن يأخذ ماله 


لم يكن ذلك له لأن 0 إنما داينوه لما في يديه ولم يداينوه 
5 ذمته» 0 أولى بماله. فإن فضل فضل كان له 9 
0 ” 100100 
إياه فيكون في ذمتهء» فكذلك ما تعدّى فيه. قال ابن القاسم : 
كذلك قال لي مالك لا يخي أن يداين في القراض » فإن اذّان فيه 
فهم أولى به. قال : ولا يخ القراض :على أن يقول داين » وإن 
0 تعدّى وماله معروف فى الذي تعدى فيه ببينة أو إقرار فهو 
قال محمد بن رشد: هذه تالة 7 هيح له إشكال افنها أن 
المقارّض إذا تداين فى القراض بإذن رب المال فالغرماء أولى بالمال منه 
حتى يستوفوأ ديونهم » و تداين فيه بغير إذن رب المال وقد علموا أنه مال 


| قراض فرب المال أولى بماله من الغرماء. وكذلك إذا أسلف منه أو تعدى 


ما أمرة به فهو أحق ق بماله في جميع ذلك. ولا يجوز على رب المال 


كتاب المديان والتفليس الثالث وشن 


عداؤه. وقد مضى 3 أول سماع أصبغ ما فيه بيان لهذه المسألة. وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


قال ابن 6 في أجير السقي في الزرع أو النخل إذا 
للد مالي 00 أو النخل إن 0 أولى من الغرماء. وأمًا 
الأجير يحرس الزرع أو النخل فهو أسوة الغرماء. 

قال الإمام القاضي : قد تكررت هذه المسألة في أول هذا السماع 
ومضى القول عليها مستوفى في أول سماع أشهب. فلا معنى لإعادته, 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم: قال مالك في رجل قام عليه غرماؤه 
ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه اخرون. إن الآخرين أولى 
بما في يديه من الأولين بمنزلة السلطان. قال ابن القاسم : ولو 
قاموا فلم يجدوا في يديه شّّ وداينوه فلم يجدوا له فعا 0 
لم أرَ هذا تفليسا وروايته إن داينه آخرون بعد ذلك ثم فلن آله 
يدّخل الأولون من الآخرين إلا أن يكون بلغوا به السلطان وكان 
السلطان هو الذي فلسه لهم فذلك تفليس. ٠‏ وإن لم يوجد له 
شي ءء 0 أن السلطان يكشفهُ ويبلغ من كشفه 0 يبلغ هؤلاء 
00 لو اب 1 الا بي نا:ذلك. تفليسا 
ولكن لا أحب أن أقوله مخافة ألا يكونوا يبلغون ذلك. 

و ا قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الثاني من سماع أصبغ فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق. 


غهه البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال في رجل تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم 
فلست المرأة وطلقها الزوج. قال: هو أحق بأحد العبدين من 
الغوفاة: 

قال محمد بن رشد: قوله وطلقها الزوجء يريد قبل البناء . وقوله : 
إنه لبق احد السدية مك العرماءة. يريد أند يكوك حتريكا اويل بقاله اند 
أبي زيد الل . والمسألة كلها صحيحة لا اختلاف فيها. والأصل في 
أنه يكون أحق م الغرماء بما وجب له من الصداق إذا أدركه قول النبي 
عَكِة : رما رَجُلٍ فلس فَأدْرَكَ رَجُلُ مَالَهُ بعينه نَهُوَ أَحَنُ به من وعترما1. 
ولو فات الصداق في يديها نامشولة ف نيا له لكان لعا م الغرماء بنصف 
قيمته. ولو فات في يديها بأمر من السماء لم يكن عليها فيه شيء على 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في أنهما شريكين”"" فيه إذا طلقها 
قبل البناء تكون المصيبة إن تلف منهما والغلة بينهما. وعلى القول بأن 
الغلة لهنا والمصينة مدهنا إن أضدفها غندا فماك وطلقها قبل البناء وقد فلست 
أنه يحاص الغرماء بنصف قيمته. وقد قال ابن المواز على قياس قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك إن المرأة إذا طلقت قبل البناء وفلست فإِن عُرف 
المهر بيدها فالزوج أحق بنصفه. وإن لم يوجد إلا نصفه فإن عرف هلاكه 
غير سمبها قليين له إل تصف .ها وحد ولا مشافة له :نما بقن وإن: هلك 
بسببها حاصٌ بنصف ما ذهب فيه وفي سائر مالهاء ملاع : وبالله 
التوفيق: 

مسألة 


قال ابن القاسم في عبد كان لي وأذنت له في التجارة 


)1١(‏ انظر الهامش رقم ١1#‏ في الباب الذي قبل هذا. 
(0؟) كذا في جميع مخطوطاتنا. والعربية فيه: شريكان. 


كتاب المديان والتفليس الثالث ههه 


فداين الناين وكان لرجل علي مائة دينار فأحلتهُ بها على عبدي ثم 
لين العنن. قال: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء 
العبد فيما فى يد العبد. قيل له: فإنه حاص فصار له في 
اجات تمك سسا انان« جرع علق النيية تسق" الع 
امع عبان العلء عر ارا بي حار جريو" ان الججا را راقن 
خمسون ديناراء لأنه هو الذي أدخله عليهم. فإن لم يكن عنده 
ا ال ل ا ل ا ل 


قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها نظر. ولا تصح إل على معنى 
ا ا ا ا ا فلما 
فلس العبد لم يعلم إن كانت الإحالة قبل ديون الغرماء فيكون من حق | 
المحال أن يحاص الغرماء ولا يكون للغرماء رجوع على السيد بشي ء» أو 
بعد دُيون الغرماء فلا يكون للمحال محاضة الغرماء. والسيد مقر ل الإحالة 
كانت بعد ديون الغرماء والمحال منكر لذلك وفك أن الديون إنما لحوية 
العبد بعد الإحالة. فعلى هذا التأويل تستقيم المسألة. وقد قال فيها ابن 
دحون: إنها مالك شي كفي أنه رد كان أحال الغريم على دين له على 
العبد فليس للمحال رجوع ولا للغرماء رجوع على السيد بما وقع للمحال 
فى المحاصة. وإن كان أحاله على ماله الذي فى يدي العبد فلا يخلو أن 
و ذلك قبل أن يتداين العبد أو بعد أن كدان فإن كان قبل أن يتداين 
فلم يقبض المحال حتى فلس العبد فلا رجوع له ولا للغرماء على السيد 
بما يقع للمحال في المحاصة لأنه أحد أهل دين العبد وإن كان بعد أن 
تَدَايْنَ العبدٌُ أحال عليه فذلك لا يجوز على الغرماء لأنهم أولى بما في يدي 
العبد .مخ" السيد. وممن أحاله السيد... وليسن 'قولة بصع لاحتمال المسألة 
سوى الوجوه التي قسم المسألة إليها وفسرها غلى. .بع ما في المدونة وما 
في سماع ابن ام من كتاب الكفالة والحوالة. ا التي تحتملها 
الوجه الذي ذكرنا أنه تصح غليه. المسالة .. وهو أن السيد حال غريمة على 
العبد على غير أصل دين كان له على العبدء لأن الحوالة على غير أصل 


دين حمالة. وحمالة العبد لسيده إذا لم يكن عليه دين جائزة لازمة له في 
ذمته.ء وإن مات أو فلس كالحر سواء. فلما أحاله عليه قبل أ ن يفلس ثم 
فلس كان له أن يحاص الغرماء ويرجع على الذي أحاله ببقية حقه لما 
ذكرناه من أن الحوالة على غير أصل دين حمالة. وكان لغرماء العبد أن 
يدوا 1 السيدثنا 000 المحال في المحاصة على ما ذكرناه في 
تأويل المسألة من أن السيد مقرٌ أنه أحَاله على عبده بعد أن اغترقت الديون 
ذمته. وبالله التوفيق. 
مسألة 

قلت: أرأيت لو أن مفلساً ورث أباه أو وهب له ماذا يكون 
للغرماء منه؟ قال: إن ورثه لم يعْتق إذا كان الدَّين يحيط به وكان 
الدين أولى به كشىء أفاده. وأما إن وهب له فهو معتق عليه وليس 
لأهل الدين فيه شيء لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدين إنما أراد 
حين وهب له أن يعتقه. فإذا أخذه أهل الدين كان أضرٌ به. 


. قال الإمام القاضي: أشهب يقول: إن العتق أولى به في الميراث 
كالهبة» وبه قال محمد ابن الموازء ولا وجه للتفرقة في ذلك بين الميراث 
والهبة. واعتلاله لوجوب العتق فيه بالهبة.» بأنه لم يوهب له لاعن أهل 
الدين إنما أراد أن يعتقه اعتلالٌ فاسدء إذ لا تدوع عحفيقة ا أزاف قلعلة 
إنما أراد منفعة الموهوب له بأن توك عنة :ديؤنه من متا لا سيما إن كان 
ممن يجهل أنه لا يصح له ملكه. ولا يصح في المسألة على مقتضى 
القياس إلا قولين (كذا): أحدهما أنه يعتق في الوجهين جميعا وهو 7 
أشهب. والثاني أنه لا يعتق في الرشهيك: تحمفا ويباع للغرماء فيهما 
والاصل في هذا الاختلاف اختلاثهم فيمن ملك من يعتق عليه هل هو حرٌ 
بحن ماك زاحنا لد يكر حي وحن اوريس عرض بتكاو ا القرك نهار 
بنفس ملكه | إياة يكوك حرا ة في الوجهين جميعاً ولا يكون لأهل النين فيه 
حق وهو قول أشهب. وعلى القرلك: ينلا يكون جيرا ستى :يعيقة أو ,يفت 


كتاب المديان والتفليس الثالث لوه 


عليه بدليل ما رزوي عن النبي كه من أنه قال: ١لا‏ يَجْزِي وَلَدّ وَالِداً إلا أن 
يَحِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْترِيَه فيُعتِقَه) 2757 لا يعتق عليه ويباع للغرماء ف فى الوجهين 
جميعا 5 وعلى هذا الاختلااف يأتى الاختلافٌ الواقعم في كتاب العتق الأول 
من المدونة في الذي يشتري أباه وعليه دين يغترقه هل يرد ابي أو يباع 
عليه في الدين؟ ع ا ف ا 0 أو يباع منه 
ببقية الثمن لايخ ويعتق الباقي؟ فذهب مالك إلى أنه يرد البيع في 
المسألتين جميعاً على قياس القول بأنه لا يصح أن ير وله عليه ملك 
وذهب ابن القاسم إلى أنه يُباع عليه إذا سواه وعليه دين ويباع عليه منه 
ببقية الثمن للبائع ويعتق الباقى إذا اشتراه وليس عنده ثمنه كله. وقد تأول 
بعض الناس على ما في المدونة لمالك بظاهر قوله فيها إنه فرق بين 
العسالتيق فقال في الذي يشتري أباه وعليه دين إنه يباع عليه في الدَّين» 
وفي الذي يشتريه وليس عنده ثمنه كله إن البيع يرد. وليس ذلك بصحيحء 
إذ لا وجه للتفرقة بين المسألتين كما لا وجه للتفرقة بين الميراث والهبة. 
وإنما أذخل سحنون قول المخزومي في المدونة حجة لمالك على ابن 
القاسم في المسألتين جميعاً. ويتخرج على قياس القول بأن من مَلَك مَن 
يعتق عليه لا يكون حراً بنفس الملك حتى يعتق عليه أنه لا يُحَدُ إن كانت 
أمة فوطتها عالماً بوجوب عتقها عليه خلافٌ ما في سماع عيسى من كتاب 
الحدود من أنه يُحد إلا أن يعذر بجهالة. ولو اشترى الرجل مَن يعتق عليه 
ورثه على القول ا لسرا ولم يرئه على على القول بأنه لا يكون 
جروا اخ يعتق . وقد اختلف إذا اشتراة في مرضه بثلث ماله فأقل وعلم 
بذلك قبل أن يموت. فقيل: إنه يُعَجَلُ له العتق في مرضه ويرث وهو ظاهر 
ما في المدونة, وقيل إنه لا ميراث له بحال لأن فعل المريض لا ينظر فيه 
إلا بعد الموت وهو قول أشهب. وقيل إنه ينظر فيه بعد الموت فإن خرج. 


(7) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب العقل. والترمذي في بر الوالدين» وأبو 


داوود وابن ماجه قِ كتاب الأدب . 


مهمه ْ البيان والتحصيل 


من الثلث ورث وإن لم يخرج من الثلث لم يرث. وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في أول سماع عيسى من كتاب الوصايا. وأما إذا اشتراه في مرضه 
بأكثر من الثلث فقيل إنه لا يرث بحال وهو قول أشهب. وقيل إنه يرث 
إن حمله الثلث بعد الموت وهو أحد قولي ابن القاسم. وقيل إنه إن كان 
أن يستلحقه لم يكن له أن يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وقيل إنه إن كان 
ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث كان له أن يشتريه بجميع ماله 
ويرث. وإن لم يكن ممن يحجب جميع الورثة عن الميراث لم يكن له أن 
يشتريه إلا بالثلث ولا يرث. وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الجمّال يُفلس وفي 3 هذا ص 
غير لقان : كذلك قال لنا ابن القاسم . 0 إنه كان 
حل يهم بجعل هذا ابر نحت ذا يم بجمل تت 

من الغدى ويجعل ذلك البعير تحت غيره. إنما ينظر إليه 
ا ا 0 
وإن كانت تحته امس غيره . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة في رسم القبائل من 
سماع ابن القاسم من هذا الكتاب وكتاب الرواحل والدواب فلا معنى 
لإعادته. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال سحنون: لو أن رجلا مرض فباع في مرضه دارا ثمنها 

ثلاثمائة ديئار بمائتي دينار وحابى بمائة دينار ولا مال له غيرها ثم 


كتاب المديان والتفليس الثالث انان 


أخذ المائت تين فاستنفقها ثم مات فإنه يقال 0 إن صاحبكم قد 
حابي بمالة ولا يحمل ذلك ثلثه من قبل أنه استنفق فق المائتين. فإما 
أن تمصيوا بيغة” وإما إن تيلموا مح تلعف اللستشرة: فإن عاو 

مضى البيعء وإن لم يجيزوا بيع من الدار بقدر المائتين التي 
استنفقهاء ثم يكون للمشتري ثلث ما بقي من الدار بعد الذي بيع 
منها. 


قال الإمام القاضي: اختلف في المريض يبيع في مرضه فيحابي في 
بيعه بأكثر من الثلث. مثل أن يكون له عبد قيمته ثلاثمائة دينار فيبيعه بمائة 
دينار ثم يموت ولا مال له غيره على ثلاثة أقوال: أحدها أن الورثة يخيرون 
ابتداءً بين أن يجيزوا البيع وبين أن يمضوا للمشتري من العبد ثلثه بالوصية 
وثلثه بالمائة التي دفع. وهذا إذا كانت قيمته على حَالها والمائة باقية» وهو 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا؛ والثاني أنه يمضي 
منه للمشتري بالثمن قدر مالا محاباة فيه ثم يخير الورئثة في المحاباة فإن 
شاؤوا أجازوها وأمضوها وإلا قطعوا له بثلث الميت وهو ثلث العبد إذ لا 
مال له غيرهء وهذا 1 عيسى بن دينار من رأيهء وهو قريب من القول 
الأول» إذ لا فرق بينه وبينه إلا في 7 تخيير الورثة هل يكون ابتداءً أو بعد أن 
يمضي منه للمشتري بالثمن قدر ما لا محاباة فيه؛ ولا يؤول ذلك إلى 
اختلاف في المعنى ؛ والقول الثالث أن الورثة حيرو ابتداءً بين بين أن يجيزوا 
البيع وبين أن يردوه ويعطوا المشتري مائتة التي كان دفع ويقطعوا له بثلث 
الميت في العبد المبيع وهو ثلثه إذ لا مال له سواه وهو قول ابن القاسم 
في سا 0 الشفعة ورواية أصبغ عن ابن القاسم عن مالك 
في الواضحة. وعلى هذا القول يأتي قول سحنون هذا في الذي باع في 
0 ا تساوي ثلاثمائة بمائتين ولا مال له غيرها فأخذ المائتين واستنفقها 
00 لأن الثلث إنما ينظر فيه بعد الموت». فلما مات وهو قد 
ستنفق المائتين التي قبضها من المشتري لم يصح أن يمضي له الماثة التي 
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حاباه بها في مرضه. إذ لا مال له سواهاء فوجب ألا يكون له إلا ثلثها 
قط له يديك في الداز» وكان وجه العمل في ذلك على ما قال إِنْ لم 
بجر الورئة البيع أن يباع من الدار للمشتري بالمائتين التي استنفقها الميت 
ا التنقيص بأن يقال للمشترين كم تأخذون من هذه الدار بمائتين؟ فيقول 
أحدهم: أنا اخذ خمسة أسداسها بمائتين. ويقول الآخر: أنا آخذ أربعة 
أخماسها بذلك. ويقول الآخر: أنا آخذ ثلاثة أرباعها بذلك ويقول الآخر: 
أنا احذ ثلثيها بذلك. ويقول الآخر: أنا اخذ نصفها بذلك. فإذا وقفت على 
ما وقفت عليه من الأجزاء بيع منها ذلك الجزء بالمائتين ودفعت إلى 
يا وكان له ثلث ما يبقى من الدار: السدس إن كان بيع منها 
ثتين النصف. والنّسمُ إن كان بيسع منها بالمائتين الثلشانء ونصف 
-- إن كان بيع منها بالمائتين الثلاثة الأرباع , 1 اللورثة ما بقي : 
الثلث أو التسعان أو السدس. وهذا على القول بأن من ا له بشيء 
بعينيه فلم يحمله الملْتُ ولا أجازه الورئة يفطم له بالثنلث في الذي أوصي له 
به. وام على 'القوله انه كوف لا شائهاً في جتنيع» مال اليك تضاخ "دار 
كلها فيعطى المشتري من ذلك المائتين التي استنفق الميت وثلث ما بقي إذ 
لا مال له سوى الدارء ولا يكون على ظاهر هذه الرواية للورثة أن يلزموا 
المشتري أن يأخذ في المائتين من الدار ما يجب لهما منها بغير رضاه ولا 
لَهُ أن يلزمهم ذلك بغير رضاهم. خلاف ظاهر ما في سماع أبي زيد من 
كتاب الوصايا. وقد رأيت لابن دحون أنه قال في ل سحنون في هذه 
المسألة : يتم هذا الجواب حتى يكون المشتري عط إليهم بما اشترى 
ويطلب رأس ماله فهناك باع الدار ويعطى رأس ماله وثلث ما يبقى». فكأنه 
اع إن تقر لون رطاف با لي ماد أبي زيدء وما في سماع 
أبي زيد بقول سحنون والظاهر أنه اختلاف. واختلف أيضاً | ن أراد المشتري 
أن و الثلث ويستخلص البيع هل يكون 
ذلك له أم لا على قولين: و ا 
ماع سحخوث من كاب الشفة. والثاني أن ذلك ليس له وهو ظاهر ما في 
سماع أبي زيد من كتاب الوصاياء وبالله التوفيق. 
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مسألة 
وفكل: أهالاكة عق" الدق: يشترئ: 'البيضن .على "أن تفقسن: ١‏ 


قال محمد بن رشد: قيل فى التفقيس إن معناه أن يكشف عن 
البيض ليعلم فاسدها من غير ذلك» ويحتمل أن يريد بالتفقيس الكسرء فإن 
كان اشتراها على و الم ل 
منها فاسداً رده فلا إشكال في جواز البيع على هذا الشرطء وإن كان 
اشتراها على أن يكسرها فما وجد منها قاسك] رده 050 فذلك جائز 
ايها لأن الحكم يوحي له«ردة اذا وجد قابدا قز الكفيو وبعدهء» اشترط 
ذلك أو لم يشترطهء وبالله التوفيق. 


من نوازل سئل عنها سحنون 
قال سحئون: إذا سجن الرجل فى دين امرأته فأراد أن 
تدخل عليه امرأثه في السجن تبيت معه فإنه لا يكون. له ذلك. 
وكذلك إن سجن لغير امرأته فليس له أن تدخحل امرأته عليه في 
السجن. لأنه إنما لخن ل قينا عليه فإذا كان لا يمنع 
من لذته فلم يضيق عليه؟ . 


قال الإمام القاضي: قول سحنون هذا صحيح بِيْنُ في المعنى. وقد 
قال ابن المواز إذا خبس الزوجان في دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما 
وطلب الزوجان أن يجمعا فذلك لهما إن كان السجين اتخالياء وإن كان فيه 
غيرها حبست المرأة مع النساء وحبس الرجل مع الرجالء ولا يفرق بين 
الأب والابن ولا بين الإخوة في السجن. وقول ابن المواز: إن للزوجين أن 
يجمعا فى السجن إذا كان خالياً خلافٌ لقول سحنون. وقول سحنون 
أظهرء والله أعلم . 
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ع 


مسألة 
بعضهم إلى السلطان فأثبت عنده دينه فباع السلطان مال الميت 
وقضى هؤلاء الذين قاموا بحقوقهم , فقام الآخرون بعد ذلك 
يريدون الدخحول مع الذين اقتضوا فيما اقتضوا فإن ذلك لهم 
يدخلون عليهم فيأخذون منهم قدر حقوقهم. ولا يضرهم أن 
يكونوا علموا بموت صاحبهم وأن ماله يباع لغرمائه. لأنهم يقولون 
كنا على حقوقنا وعلمنا أنه لا يبُطلها عنا قيام أصحابنا. قيل له: 
فما الفرق بينه وبين المفلس إذا باع السلطان ماله لبعض غرمائه 
وبقيتهم حضور لا يقومون فلم ير لهم الدّخول على الذين اقتضوا 
0 0 إن 0 الميت قد انقطعت 
0 0 ل يشترى 00 الميت: لأن عت 
لا ذمة له يطلب فيها وقد انقطعت ذمته. وأن المفلس له ذمة يتبع 

با نهذا أرقا يذلل عق باتك 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة في نوازل 

عيسى فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


سل بسسترنة فو الزبطل. كرت الم على الشراي: الذن - 
فيترك النصراني خمراً أو خنازير هل يُجبر ورثة النصراني على بيع 
الخمر والخنازير حتى يقضوا المسلم حقه؟ قال: لا يجبرهم 
السلطان على بيعه.» ولكن صاحب الدين يتربص بورثة الميت. 
فإذا باعوا وصارت الخمر والخنازير مالا قضى السلطان على الذين 
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باعوها بدفع الدين إلى المسلم. وكذلك المركب من الروم يرسي 
للعشور. ولكن يوكل من يتحفظ بها حتى إذا بيعت أخذ من ثمنها 
العشور. 


قال محمد بن رشد: أما قوله في الذي يكون له على النصراني 
الدِينُ فيموت ويترك خمراً وخنازير إن السلطان لا يجبر ورثته على بيع 
الين -والخباز ير ولك صضاحين. "الداين: كريطن: ينورلة الميته. 'فإذا: ياوا 
وصارت الخمر والخنازير مالا قضى السلطان على الذين باعوها بدفع الدين 
إلى المسلم. فهو صحيح بين في المعنى, لأن دين صاحب الدين ليس في 
عن لكي والختازيرا اونما عر يفي إكدة | الميكة: ولو كان "فى عن الحتمر 
والخنازير لما وجب أن يبيعها ليستوفي حقه منها ولما كان الواجب في ذلك 
لا أن يأخذ حقه منها المتعين له فيها فيهرق الخمر ويقتل الخنازير أو 
يسرحها إن لم يقدر على قتلها وتغييب جيفها وخشي أن يضر ذلك بالناس . 
وأما قوله ني المركب من الروم يرسي بساحل المسلمين ومعهم الخمر وغير 
ل ل ل م ا ولكن يوكل من 
ا اي ايا اميه وى بعد اا ار 
معنى ذلك أنهم مولا على أن يؤخذ منهم العشر إذا باعوا كأهل الذمة. 
ا أن يؤخذ منهم عشر ما معهم من 
اليخمر والخنازير فتكسر الخمر وتقتل الخنازير أو تسرح لأن المسلمين 
اشراك لهم في جميع ما نزلوا به باعوا أو لم يبيعواء هذا قول ابن القاسم 
في سماع عيسى وسحنون وأصبغ مئ كتاب التجارة إلى أرض الحرب. ألا 
ترى أنهم يمنعون عنده من وطء جواريهم للشرك الذي للمسلمين معهم. 
وأنهم إن أرادوا الرجوع بمن معهم من الرقيق أو بما معهم من الأموال قبل 
البيع أخذ منهم العشر من ذلك كله وانطلقوا بما بقي. وقد قال سحئون في 
نوازله من كتاب القراض في النصراني يقارض النصراني فيشتري المقارض 
بعال الفزافى حهوا اوغار د ف دشاح الخال إن ذلك مَضِيية ززلت 
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به وينظر إلى قدر فضل النصراني فيها فيعطاه منهاء ويُهراق ما صار 
للمسلم. فإذا قال هذا في مال القراض مع أن من حجة صاحب المال أن 
يقول إنما قارضته بمال ولم أقارضه بخمر فأنا أنتظر حتى ينض المال فآخذ 
للتجارة بأمانى فإنما يصح قول سحئنون في هذه المسألة على قول ابن 
وهب في سماع أصبغ من كتاب التجارة ! إلى رض الحرب. وما لأشهب في 
كتاب ابن المواز من أن أهل الحرب إذا قدموا للتجارة لا يؤخذ منهم ما 
صولحوا عليه من عشر أو غيره حتى يبيعوا كأهل الذمة. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسثل عن رجلين لهما دين بصادُ واحد على رجل . ٠‏ فشهد 
أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك. قال سحئون: أرى شهادته 
على شريكه ساقطة لما يريد أن يدفع عن نفسه من رجوع صاحبه 
عليهء وأرى أن يرجع على شريكه بما ينوبه ويرجع 060 عليه 
بتمام حقه على غريمه. ولا يكون للشاهد الرجوع على أ حد. قيل 
لسحنون: وترى شهادته ساقطة كان المشهود عليه مليئاً أو معدماً؟ 
قال: نعم. 

قال محمد بن رشد: وهذا دن على ما قله لقول رسول الله كه : 
رلا تجورٌ شهادة خَضْمٍ وَل ظَنِينِ وَل جَارٌ ل لنفسِهِ ولا دافع مَغْرّم)50"© فهو 


إذا شهد على 'شريكد. في الدين اله قد اشن حقه منه كما قيض هق يدفم 
عن نفسه بشهادته عليه ما يجب له عليه من الرجوع عليه بنصف ما قبض 


وتغريمه إياه ذلك. وإذا بطلت شهادته عنه ورجع عليه لم يكن له هو 
الرجوع على الذي كان عليه الدين كما قال. لأنه مقرٌ أنهما قد استوفيا 


)١5(‏ أخرجه الترمذي في باب الشهادة بلفظ مغاير. 
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حقهما منه فلا شيء لهما قبَلّه. وسواء على ما قال كان المشهود عليه مليا 
أل لعا لأن له الرجوع عليه في الحالتين جميعاً. وبالله التوفيق 


مسألة 


بقي ‏ لم يلم كوه لك 0 
قال: إن علم بذلك قبل حلول الأجل رد ما كان أخذ منه وكان 
المال لون أجله. وإن لم يعلم بذلك إلا بعل الأجل فإن رب 
الحق يرجع بما وضع عنه عليه . 

0 ام وهو مما لا إشكال 
32001000 وك بي عد ملك ون أ هل العلم.ء مقيس على 
الربى المحرم في التنزيل على ما أجمع عليه أهل التأويل» وهو أن يؤخره 
بدينه بعد حلول أجله على أن يزيده فيه. فإذا عثر على ذلك قبل حلول 
الأجل رد إليه ما عجل له لأن التمادي على ذلك إلى الأجل حرام. وإن لم 
يعثر على ذلك حتى حل الأجل رجع عليه ببقية حقه. لأن إسقاطه عنه على 
أن يعجل له ما عبَّل ربى ولم يردٌ عليه شيئا مما عجل له لأن ذلك قد 
فات. وبالله التوفيق . 


مسألة 
فل أرامت إن كان لرجل على رجل ثلاثماثة درهم كل 
مائة منها في صك على حدة؛ منها صك قرض» وصك منها كفالة 


عن رجل». تايمنا كاله عن رعسل آخر. ودفع المطلوب منها 
إلن 'الطالشه عاقة مخ آيهنا تكون؟ قال : :إن فاق الدى علليه. الحق 
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تضيت عق قلاق :وقال الطاب ما فضت" ميك إلا مبهماء :رايت أن 
يكون ثلث ما قبض عن كل صك. لأنه كان يقتضيه إياها كلها 
وهي حَالّة. وإن كان : فقنياه إناها ينها 'العمال والآجل فهي من 
الحق الحالٌ وليست من الآجل. وليس يقبل قول القاضي إنما 
قضيتك حق فلان, لأنه الآن يُحابي من أحب منهم. ولو أنه حين 
أتاه بالمال قال: أقضيك حق فلان كان 07 في ذلك قول 
القاضى لأنه مال يقضى القاضي أيه شاء إلا أن يكون المطلوب 
فكوا 'تكون العال سين وكذلك لو مات الطالب قبل أن يبين 
من أي شيء اقتضى كان المال على الصكوك كلها إذا كانت 
اله وإن ادعى القاضي غير ذلك. قال: فإن ماتا م فكذلك 
كرن يها 


قال محمد بن رشد: ادر د 
أقضيك حق فلان كان القول في ذلك قول الطالب لأنه مال فيقتضي 
القابض أيّه شاء. .والأول مح لأن القاضي وهو الدافع أملك 0 
فوجب أن يكون من حقه أن يدفع أيها شاء إذا نازعه الطالب في ذلك عند 
القضاء. وأما إذا اختلفا بعد القضاء فقال القاضيى: إنما قضيتك حق فلان 
وقال الطالب ما قبضت منك إلا مُبهماً فالقول قول الطالب مع يمينه يحلف 
ما قبض إلا مبهماً ويكون ذلك مفضوضاً على الصكوك كلهاء ولا يصدّق 
الدّافع القاضي لأنه مدع ويتهم أيضاً بمحاباة الذي يدعي أنه قضى عنه. 
وكذلك لو قال الطالب: إنما قبضت حق فلان وقال القاضي: بل قضيتك 
مبهماً كان القول قوله مع يمينه ومضى ذلك على الصكوك كلها. ولو اختلفا 
فقال الطالب: إنما دفعت إلى حق فلان وقال القاضي : : بل دفعت إليك حق 
فلان لوجب أن يُفضٌ ذلك على الصكوك جميعاً بعد يمين كل واحد منهما 
على دعواه أو نكولهما جميعاً عن اليمين» فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
عن اليمين كان القول قول الحالف منهما. وهذا كله على قياس قول ابن 
القاسم في هذه الرواية ومذهبه في المدونة وروايته عن مالك فيهما. وقد 
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قيل: إن القول قول القاضي المقتضي. وهو قول غير ابن القاسم في 
المدونة. وقد قيل: إن القول قول القاضي الذي عليه الحق وهو قول ابن 
كنانة ورواية محمد بن صدقة عن مالك فى المدنية. فسواء على هذين 
القولين ادعيا البيان جميعاً أو ادعى أحدهما البيان والآخر الإبهام يحلف 
على القول الواحد الطالب على ما يدعي من البيان أو على ما يدعي من 
الإبهام. فإن حلف على ما يدعي من الإبهام فض ذلك على جميع 
000 ويحلف على القول الثاني المطلوب على ما يدعي من البيان 

أو على ما يدعي من الإبهام. فإن حلف ما يدعي من الإبهام فض 
ذلك ا جميع الصكوك. فإن نكس عن اليمين حلف الآخر وكان القول 
قوله على 0 المدعي والمدعي عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل سحنون عمن أوصى عند ص لرجل بألف درهم وقال 
لي عنده عشرون ديناراً فاقتضوها منه. فأخبر الموصى له بالوصية 
وسئل عن العشرين فتبرٌأ وأنكر أن يكون له قِبله شيء وطلب 
ما بقي . 

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
البيوع الأول من سماع أشهب من هذا الكتاب فلا معنى لإعادته. وبالله 
التوفيق . 

تم كتاب المديان والتفليس والحمد لله . 
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كتاب الرهون الأول 6 


: يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيه وسلم 


"كئاب الرهون الأوال 


من سماع ابن القاسم بن مالك من كتاب الرطب باليايبس 


أخبرني محمد بن عمر بن لبابة قال : أخبرني العتبي قال : 
قال سحئنون : قال عبد الرحمن بن القاسم : قال مالك في الرجل 
يبعث مع الرجل بالثوب يرهنه ويأمره بشيء » فيزداد لنفسه بغير علم 
صاحب الثوب . فلما حل الأجل طلب المرتهن عشرة . فقال رب 
الثوب : ما دفع إلي إلا خخمسة . وما أمرته إل بذلك » فأقر إلرسول 
أو انكر فقال + يود عه فاخب العوت الآمر النشرة إن كان تمن 
الثوب ذلك . وتكون الخمسة لصاحب الثوب قبل رسوله . فإن زغم 
أنه دفعها إليه كلها » حلف وبريءء وإن أنكر أن يكون أخذ من 
المرتهن إلا خمسة . كان الغرم كله على صاحب الثوب أيضاً » وكان 
على الرسول اليمين بالله ما أخذها . ويبرأ . قال سحنون وعيسى بن 
دينار : إذا قال : إنما أمرته بخمسة . وقال الرسول : ما ارتهنته إلا 
بخمسة . فإن كان للراهن بينة أنه أمره بخمسة غرم خمسة وأخذ 


رهنه .» ولم يكن للمرتهن على الرسول إلا يمينه بالله ما رهنه إلا 


3 البيان والتحصيل 


بخمسة . ويبرأ. وإن لم تكن له ببيئة » وإنما هو قوله وقول 
الرسول . وقال المرتهن : ارتهنته بعشرة » فالقول قول المرتهن فيما 
بينه وبين أن يحيط بالرهن مع يمينه » ثم يقال لصاحب الرهن افدٍ 
لحك سي لع مان كاد الذي ادن «المترتهن اكت من 

راهن اد ارين ونا ادها لس يي فود ا 
يكون لصاحب الرهن ولا للمرتهن أن يتبعاه بشيء » فإن قال 
الرسول : رهنته بعشرة . وما أمرنى الراهن أن أرهنه إلا بخمسة . 
فكاة لكالعي لبون تلت الشدا نوا مره كوي ل ار م 
وأخذ رهنه . وات تبع الرسول المرتهن بخمسة,. وان لم تكن له بينة » وله 
البينة على أن الرهن له . احلف أنه لم يأمره إلا بخمسة . ثم . غرم 
قيمة الرهن إن كانت أدنى من عشرة . وأخذ رهنه . واتبع المرتهن 
الرسول بما نقص من العشرة . واتبعه الراهن . بما غرم فوق 
الخمسة . قال : وإن قال الرسول : أمرتني بعشرة » وقال الآمر : 5 
أمرتك إلا بخمسة . كأن القول قول الرسول مع يمينه . وقيل لهذا 
افك رهنك أو دعه » فإن فداه لم يتبع الرسول بقليل ولا كثير » إذا 
عاق انه ار عر 


قال الإمام القاضي : قول مالك في أول هذه المسألة : إذا 
طلب المرتهن عشرة . وقال رب الثوب : لم امره إلا بخمسة . إن 
العشرة تؤخذ من صاحب الثوب إذا كان ثمنه ذلك . أقرّ الرسول أو 
و امعناه + أقر الرسول أنه هته يعشرة أو أنكر » وزعم أنه إنما 
رهنه بخمسة » وهو صحيح , لآن الرهن شاهد لمرتهنه بمبلغ 


. في مختار الصحاح ملف وتفدزاتيداه . كله بمعنى‎ )١( 


كتاب الرهون الأول 7 


قيمته » فالقول قوله مع يمينه أنه ارتهنه كر ع افيد العشرة من 
صاحب الثوب . ويرجع صاحب الثوب على الرسول . فإن كان مقرا 
أنه رهنه بعشرة . فاستزاد الخمسة لنفسه . اخذها منه » وإن ادعى 
أنه إنما رهنه . فالعشرة له . ودفعها إليه » فالقول قول مع يمينه 
على ذلك . وفي تصديقه على أنه قد دفع العشرة إليه اختلاف كثير . 
قيل : إنه يصدق مع يمينه . قرب أو بعد . وقيل : إنه لا يصدق 
بحال . وقيل : إنه يصدق في القرب مع يمينه. وفي البعد دون 
يمين . وقيل : إنه لا يصدق في القرب ويصدق في البعد ممع 
يمينه . وان أنكر وزعم أنه إنما رهنها بخمسة . لم يكن عليه إلا 
اليمين ويبرأ وإذا أقر الرسول أنه رهنها بعشرة » وأن الخمسة استزادها 
لنفسه فرضى المرتهن أن يتبعه بالخمسة .» سقطت عنه اليمين . 


والمسألة كلها صحيحة مبنية على أصل مالك ومذهبه . في أن 
الرهن شاهد لمرتهنه نه إلى مبلغ قيمته . إذا كان قائماً بيده , او بيد من 
جعلاه على يده على اختلاف في ذلك . أعني في كونه شاهداً له إذا 
نم لكو يدي و تج اياده عار رد دل بدلين افراع اللقاعر وجاك 
« وإنْ كُكُمْ على سَفَرٍ وَلَمْ نَجدُوا كاتا فَرِهَانٌَ مَقيُوضّة © لأنه 
تعالى لما جعل الرهن عوض التوثق بالكتاب . والإشهاد عند عدم 
الكتاب . وجب ان ينوب منابه في بعض أحواله . وهو ما ذهب إليه 
مالك رحمه الله . من أن يكون شاهدا له إلى مبلغ قيمته » قيل 
ويستحق ذلك في ذمة الراهن .وهو قول مالك في هذه الرواية يؤخذ 


)١(‏ البقرة : 1م57 


4 البيان والتحصيل 
من صاحب الثوب الآمر. العشرة9) 3 دينار » -خلاف لقول مالك في 
هذا 5 وفيما سواه تفسير له 5 

قولهمافإن كان للراهن بينة أنه أمره بخمسة .» غرم خمسة . 

3 

إلا بخمسة . ويبرأ. صحيح لا اختلاف فيه . لأن الراهن إذا اخذ 
رهنه خرج من الرهن ٠‏ ولم يبق بيد المرتهن ما يكون له شاهدا على 
دعواه وقولهما: وإن لم تكن له بينة » وإنما هو قوله » وقول الرسول 
وقال المرتهن ارتهنته بعشرة » فالقول قول المرتهن فيما بينه وبين أن 
لآن الرهن إنما هو شاهد للمرتهن بقيمته . وأما قولهما ثم يقال 
لصاحب الرهن افد رهنك بقيمته أودعه بما فيه » فقد ذكرنا أن ذلك 


وقوله : فان كان الذي ادعى المرتهن أكثر من ثمن الرهن » 
يريد مثل أن يكون قيمة الرهن ثمانية » فيدعي أنه ارتهنه منه بعشرة , 
حلف الرسول بالله ما رهنته إلا بخمسة . ويبرأء. ولا يكون لصاحب 
الرهن ولا للمرتهن أن يتبعاه بشيء . يريد ويحلف المرتهن » لقد 
ارتهنته بعشرة . فيستحق بيمينه قيمة الرهن . ويبرأ صاحب الثوب 
بيمين الرسول الراهن فيما زاد على قيمة الرهن . لأن رسوله بمنزلته. 


95) في نسختي ق ؟ وق ” بعد قوله في الأصل : يؤخذ من صاحب 
الثوب الآمر العشرة ما يأتى : « إن كان ثمن الثوب ذلك . وقيل : إنه لا يستحق ذلك 
في ذمة الراهن . وإنما يستحق الرهن . إلا أن يشاء الراهن أن يفديه بقيمته » وهر قول 
ون وعيسى بن ديئار » وسقوط هذا الالحاق من النسخة الأصلية سهو من الناسخ 
فقط . 


كتاب الرهون الأول 0 


لوكان هو الراهن . ولو نكل الرسول عن اليمين لغرم 
الخمسة تمام العشرة التي حلف المرتهن عليها . لأنه ضيع بتركه 
الإشهاد » وإن نكل المرتهن عن اليمين » وحلف الرسول , لم يكن 
له إلا الخمسة التي حلف عليها الرسول قبل صاحب الثوب . والقول 
قول الرسول أنه دفعها إليه إن أنكر أن يكون قبضها منه وقدذكرنا 
الاختلاف في ذلك . 

وقولهما : فإن قال الرسول رهنته بعشرة, وما أمرني الراهن أن 
ازهنه إلا بحمية »كان لاحي ارهن فين ب'آقه إتمنا امثره 
بخمسة . غرم خمسة وأخذ رهنه . واتبع الرسول المرتهن بخمسة. 
صحيح لا اختلاف فيه . لأن الراهن إذا أخذ رهنه خرج من الرهن , 
ولم يبق بيد المرتهن ما يكون له شاهدا على دعواه » حسبما ذكرناه . 


وقولهما : وإن لم تكن له بينة وله البينة على أن الرهن له 
احلف أنه لم يأمره إلا بخمسة . ثم غرم قيمة الرهن إن كانت قيمته 
ادنى من عشرة, وأخذ رهنه . واتبع المرتهن الرسول بما نقص من 
العشرة » واتبعه الراهن. يريك صاحب الثوب الآمر بالرهن بما غرم فوق 
الخمسة صحيح ( وبيانه ١:‏ أن الرسول فك أقر أثة رهنه بعشرة ( وأن 
صاحب الثوب لم يأمره إلا بخمسة . فإن أراد المرتهن أن يتبع 
وإن أراد أن يتبع صاحب الثشوب”*» بقيمة الرهن . والرسول ببقية 
العشرة . كما قال . لم يكن ذلك له إلا بعد أن يحلف أنه رهنه إياه 


(5) في .ق. ” عقب قوله : صاحب الثوب ما يأتي : بالخمسة التي أقر أنه أمر رسوله بها , 
صاحب الثوب بقيمة الرهن الخ . 


٠6‏ البيان والتحصيل 


بعشرة . فإن نكل عن اليمين لم يكن له قبل صاحب الثوب إلا 
على الرسول بما غرم زائدا على الخمسة . لإقراره أنه لم يأمره الا 
بخمسة . وأنه تعذى فى الخمسة الأخرى فهذا بيان قوله هذا . 

وقولهما قال : وإن قال الرسول أمرتني بعشرة وقال الآمر  :‏ ما 
أفد بلك عداو قاد ليقع ار شرن را ب ل 
أنه أمره بعشرة صحيح . إلا أن فيه إجمالا . يفتقر إلى شرح . 

وبيان ذلك ٠.‏ أن الرسول يحلف لقد امره بالحشرة التي رهنتها 
به ء» ولقد دفعها إليه. ٠فجمع‏ ذلك في يمين واحدة » وقيل بل يحلف 
عدو دادز علي كار صاحب الوق ترا ل نون أن فتك فون 
ا للم ولك يكن لد على الرشول شين لأنهاقن حلت انه 
أمره بعشرة » ودفعها إليه » ويرجع المرتهن على الرسول ببقية العشرة 
الى أقر بقبيضها من إن كانتت قيمة النوف أقل من عشرة » ولو ادعى 
المرتهن شين وافن الآمر ميكحسة.::وقال الرشول جمبيلة عن 
وقيمة الثوب عشرة . فليحلف المرتهن » ثم يحلف رب الثوب . فإن 
شاء الآمر ثوبه فليرد عشرة » ثم. يحلف الرسول يمينين ويغرم خمسة 
التي زادت على قيمة الثوب . لأنه أقر أنه قبض من المرتهن خمسة 
عشر .2 ويجحالف الامروينينا لد ارس المعدرة واخرى للمرتيون نا 
قبضت منك إلا خمسة عشر . قال ذلك فى كتاب ابن المواز » وهو 
صحيح على أصولهم . وبالله التوفيق 


كتاب الرهون الأول ١‏ 
مسألة١©»)‏ 

مالا من غيره » فاصلح به زرعه حتى انتعش . قال: يبدأ الذي أسلفه 
على المرتهن الأول في الزرع حتى يستوفي حقه . 

قال محمد بن رشد :2 هذا نص ما في كتاب الرهون من المدونة 
في هذه المسألة . ومعناها : إذا أذن المرتهن فى ذلك للراهن . وفى كتاب 
ابن المواز لملك أن الأول يبدأ ثم الثاني . ولكلي القولين وجه . فوجه القول 
الأول أن المرتهن لما أذن للراهن أن يستسلف ما يصلح به الزرع ليلا يهلك . 
فقد رضي بتبدئته على نفسه » وصار حائزاً له. ووجه القول الثانى أن المرتهن 
الأول قد جاز الزرع لنفسه . فلا يخرج مقدار دينه منه عن يده » ويكون فيه 
حائزاً لغيره إلا بإفصاح وبيان » وحسبه أن يكون بإذنه في ذلك حائزاً للثانى ما 
فضل عن حقه . ولو لم يأذن له في ذلك لوجب أن يكون الثاني إسوة الغرماء 
فيما فضل من الرهن عن حق المرتهن الأول وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


(6) وقع اختلاف هنا بين النسخ . فقد جاء في نسختي : قى .> وق ." أن أول مسألة 
ذدرت في كتاب الرهون الأول . هي مسألة : من ارتهن أمة . وحذفت من النسخة 
الأصلية بتمامها . وأن أول مسألة ذكرت في الأصل هي مسألة : من ارتهن زرعاً . 
المذكورة عقب رهن الأمة في ق . ” وق . ” . 

(5) يسمّى ابن رشد في الأصل باسمه : محمد بن رشد في الغالب . وفي ق . ؟ 
بالقاضي . وفي ق . " تارة بالإمام القاضي . وأخرى بمحمد بن رشد . وقد أثبتنا دائماً 
ما ورد في الأصل . 


١‏ البيان والتحصيل 
وها فاون لعزن فين قال اننا كا تؤنو: ا لسدئه معرنا لني 1 كارن 
دينه بقدر مال العبد . فهو أحق بالرهن . وإن كان على غير ذلك . 
ولو قامت له بينة » لم أر أن يكون أحق به من الغرماء . قال عيسى : 
قال ابن القاسم : أرى أن يفسخ للبائع رهنه . لأنه لم يكن ذلك على 
وجه الرهن . وإنما هو على وجه التاليج . فيحاص بقيمة ما باع عبده 
الغرماء » فيما ارتهن وفيما بقي من ماله . ولا يكون أولى بالرهن فيما 
له عليه . لأنه كان أوله غير جائز » والأجنبي لا يشبهه . لأن الأجنبي 
لوباع جارية قيمتها خمسون ديناراً بألف دينار » وارتهن رهنا . وكان 
مشتريها :مخ غير أهل السلعة »ان ذلك > والسيد: لين كدالق فين 
عتلاس فهد ]كر قا هادي عه سيق عات والا حي لع زمره 
حون كال شكتود + إذا تين في ولك اجعاياة ع وازتهز ييه رهنه؟ 
كان أولى بالرفو بيده البزلفة التو راع مله زود يكوك اولي بالريين 
بقيمة السلعة التي باع منه. ولا يكون اولئ بالرهق بالرزيادة التي 
ازدادها على قيمة سلعته . ولكنها تسقط الزيادة » وتشت منه قدر 
قيمة السلعة ويكون أولى بالرهن بتلك القيمة من الغرماء . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفىّ فى 
أول انتماع تأنن الاسم عن كانم لمونانة و سكين د قيد احنا اقرف عليه 
تأمله هنالك . 

وفي قوله والأجنبي لا يشبهه . لأن الأجنبي لو باع جارية قيمتها خمسون 
قينارا بالف :دقان » :ؤارتهن :رهن وكات ستتريها من غير اهل الشفه جار ذلك 
ما يدل على أنه لا قيام على بيع المكايسة بالغبن ولا أعرف في المذهب في 
ذلك نصّ خلاف . وكان من الشيوخ من يحمل مسألة سماع أشهب . الواقعة 
في أول رسم منه على الخلاف . ويتأول منها يحوت القيام بالغبن في بيع 
المكايسة . لقوله فيها : إن كان هذا المال رابحا كثير الفضل على ما باعه 


كتاب الرهون الأول ون 


إياه » لا يشبه تغابن الناس في البيوع . فأرى أن يرد عليه ماله ويقضيه دينه , 

ويقع عليه الحنثء ليس ذلك عندي بصحيح. لأنه إنما رأى له الرد بالغبن من 
اجل اضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما ذكر في الرواية . وهذا من نحو 
تضعيفهم وكالة الراهن من المرتهن على بيع الرهن . حسبما يأتي القول عليه 
في الرسم الذي بعد هذا إن شاء الله . 


وقد حكى بعض البغداديين على المذهب وأراه ابن القصار » أنه يجب 
لله علبه وسلم لا بيغ حَاضمٌ إلنا.ذغوا لاس باضه من 
عض 7 ؛. وفي قوله صلى الله عليه وسلم )0 عبن الْمُسْتَرْسِل ظَلْم 200 دليل 
انه لا ظلم في غين المسترسل . وما لم يكن فيه ظلم » فهو حق لا يحب القيام 
به . وقد استدل بعض الناس على ذلك بقوله عليه السلام في الأمة إن زَنت 
قبيعُوهَا وَلَوْ بضَفِيرٍ »'*» وبقوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه « لا تَشْترِه ولو 
بَاعَكَهُ بِدِرْهَم 4 ''© وهذا لا دليل فيه » لأنه خرج على التقليل مثل قوله في 


(/) رواه الجماعة إلا البخاري . ورواه البخاري في كتاب البيوع من طريق ابن عباس هكذا 
ول كنا الركبانَ . ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبَادٍ » فقيل لابن عباس : ما قوله : لا يبيع حاضر 
لباد » قال : لا يكون له سمسارا . 

(8) رواه البيهقي في السئن عن علي هكذا : « عَبْنُ المسترسِل ربا » والمراد بالمسترسل 
كما في شرح العزيزي للجامع الصغير : ما عَبّن به البائع مما زادة على القيمة ‏ 
معتمدا على اخباره بأنه اشتراه بكذا . 

(4) رواه مالك في الموطأ في « ما جاء في حد الزنا» عن أبي هريرة وزيد ابن خخالد 
الجهن :..وجاء في أختره “قال بحيب + معت مالكا يقول + والضفيرٌ الحيل ٠.‏ 

)٠١ )‏ روى الشيخان عن عمررضي الله عنه قال : حَمَلتُ عَلَىْ فُرسِي في سَبيل الله ٠»‏ فرأيثه يُباح , 
فُسَألك رسولٌ الله صنلى: الله ليه وسلم فقال : لا تشتره ولا تعُذْ في صَدقتكٌ. وفي 
رواية اخرى للبخاري عن عمر أيضاً : « لا تشتّره ولا تعُذْ في صَدَقَتِكَ وَإن اعطاكة 
بدِرْهَم . فإنَّ العائد في صَدَقَتِه » كالعائد في فَيْنِه ٠»‏ كتاب الزكاة : باب هل يشتري 


صدقته ؟ ع . 


1١‏ البيان والتحصيل 
سس سس سس اك 


الحقيقة : « وَلَوْبِعُضْفُورٍ ,< '»وقوله : «مَنْ بنى مُسّجداً وَلَوْ بِقَدْرٍ فحص قطاد 
بن اللَهُ لَهُ ينا في الْجَنَة :"23 وما أشبه ذلك كثير» وإنما الخلاف المعلوم في 
الرد بالغلط في بيع المكايسة . حسبما مضى القول فيه في الأقضية الثاني من 
سماع اشهب من كتاب جامع البيوع . وبالله التوفيق . 
فسالة 

وقال مالك في رجل ارتهن رهناً : داراً أوغلة . ثم قال 
لك بإجارة معلومة . فما اجتمع من مال فضل عن إجارتى حبّسته , 
إذا لم يتعجل القضاء إلا لمحله » ولم يكن في أصل البيع شرط . 

قال الإمام القاضي : يلزم على أصولهم أن يكون ما يقتضي 
ا ل و ا 
لصغدة أ سين د م الخاج .أن هذ موه ام 
مجهول. وإذ لا يدري لعل الغلة لا تصح »إلا أن .* يشترط عليه ضمان 


)١١(‏ ورد في الموطأ في « كتاب العقيقة » وحدّئني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الزعهن : ٠‏ عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التَيْمي أنه قال مضه ابن سبيت 
العَقِيقَةَ ولو بعُصْمُور . 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس كما ورد في الجامع الصغير هكذا : ٠‏ مَن بَى لله 
مدا ولو كمفخض . قَطَاةٍ لَِيْضِهًا بنى الله لهُ بيتاً في الجَّنّة » والمراد بمفحص 
القطاة » ما تحفره لبيضها وترقد عليه . قال العزيزي في شرحه للجماع الصغير : 


واسناده ضعيف ٠.‏ 
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ذلك . على ما وقع في اخر رسم الرهون منسماع عيسى بعد هذا . 
وإنما شرط ألا يتعجل القضاء, لأنه يخاف أن يكون أرخص عليه في 
الأجرة . ليعجل له بالقضاء. فيدخل له؛ ضَعْ وتَعجّل . وكذلك لو 
تقاضى له الخراج دون أجر . على أن يستوفيه من دينه قبل محله . 
لم يجز إذ كان في اقتضائه عناء . وقد أجاز في كتاب حريم البير من 
المدونة أن يأذن راهن الدار لمرتهنها بعد عقد البيع أن يكريها ويأخذ 
حقه من كرائها » ومعنى ذلك إذا كان الدين حالا أو لم يكن في ذلك 
غناء» :. ورالله التوميق .: 


ع 


مسالة 
وقال له( لو أن رجلا قال لرجل أراد أن يضع على يديه رهناً 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لا إشكال في أنه 
ضامن لقيمة الرهن لأنه قد غره . وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله شك في طوافه 
آتك بحقك إلى كذا وكذا من الأجل . فأنت موكل ببيعه. 


وتستوفيى حقك . ويشهد له بذلك . قال مالك : لا يباع الرهن إلا 


)١10(‏ فى ق . ؟ . وقال مالك 


15 البيان والتحصيل 
باذن السلطان . كان على يدي أحد . أو على يدي صاحب الرهن . 
وهو مما يكتبونه في رهونهم . إنه ليس في حرج وما أشبهه . وهذا 
كله فيه لا يباع رهن . اشترط فيه بيع إلا بأمر السلطان . وشدَّد في 
ذلك وقال : لا يباع رهن اشترط فيه بيع إلا بأمر السلطان . قال ابن 
القاسم : وقد بلغني عن مالك أنه قال : إذا أصاب وجه البيبع إنه 
يمضي . فات أو لم يفت . ثم قال : إذا كان ذلك شيئاً تافهاً رأيت 
امو لج لان لع لو 
الدور والأرضين وما أشبه ذلك . رد إذا لم يفت وأحب قوله إلى أن 

يمضي البيع إذا أضات ويه وكان ثافها أو شيئاً له بال » لان صاحبه 
قناضمن وباح المرتهن ما أذن له فيه فار ى البيع له جائزاً إذا أصاب 


وجه البيع » فات أو لم يفت : 


. قال محمد بن رشد : الرهن وثيقة في يد المرتهن بحقه . وهو باق 
على مِلْكِ ربه . فليس له أن يبيعه إلا بإذنه » فإن أدى وغاب . رفع أمره إلى 
السلطان فبإعه له عليه بعد أن يثبت عنده الذَّيْنُ والرهن . واختلف هل عليه أن 
يثبت عنده ملك الراهن له ؟ على قولين . يتخرجان على المذهب . وذلك 
عندي إذا أشبه أن يكون له . وأما إذا لم يشبه أن يكون له . مثل أن يرهن 
الرحجل حلي أواتويا لا انيه أن يكرة مو لالس ولا قو تجار او ترهن المراة 
سلاحاً أو ثوباً لا يشبه أن يكون من لباسها ء فلا يبيعه السلطان حتى يثبت عنده 
مِلك الراهن له . فان لم يكن في البلد سلطان . أو كان وعسر الرفع إليه باعه 
بحضرة العدول . وجاز البيع على الراهن . ولم يكن له على المشتري فيه 
سبيل . إلا أن يكون باعه بأقل من قيمته . فيكون له أن يأخذه بالثمن الذي 
اشتراهُ به . وهذا في العُروض . وأما العقار والأصول فله أن يآخذها من 
المشتري بالثمن . إذا لم يبعها السلطان . وإنما باعها هو بحضرة العدول , 
وإن استقصى الثمن وباع بالقيمة . وقال أشهب : إن كان مقتاة أو قضباً أو ثمراً 
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يُجْنى شيئاً بعد شيء ء فيخشى عليه الفساد . فيَيُمُ المرتهن له جائز . دون 
موامرة السلطان . ولا ملا . ولا جماعة . وقوله عندي مفسر لما تقدم . 
وقد حمله بعض الناس على أنه خلاف لمذهب مالك في رواية ابن 
القاسم عنه في المدونة وغيرها . واختلف إن شرط المرتهن على الراهن في 
أصل العقد أنه موكل على بيع الرهن . مثل أن يقول : أبيعك بكذا إلى أجل 
كذا . على أن ترهنني كذا . وأنا موكل على بيعه دون موامرة سلطان » أو يقول 
له بعد أن حل دينه عليه : أؤ خرك بديني إلى أجل كذا . وعلى أن ترهنني كذا 
وأنا موكل على بيعه دون موامرة سلطان أو يقول له بعد أن حل دينه عليه: 
أؤ خرك بديني إلى أجل كذا .على ان ترهنني كذا وأنا موكل على بيعه دون موامرة 
سلطان على قولين : أحدهما إن ذلك جائز لازم . »ليس له أن يفسخ وكالته ولا يعزله 
عن بيعه » لما له في ذلك من الحق . وهو إسقاط العناء عنه في الرفع إلى 
السلطان . إد أدى9؟') به وإسقاط الإثبات عنه إن أنكر وكان غائياً ؛ وهو 
قول إسماعيل القاضي » لي القصارء ذا امتع عد لزان . والثاني إن 
ذلك لا يجوز ابتداء . وله أن يعزله . واختلف على هذا القول إن باع قبل أن 
عردعى دو انان : أحدها إن ذلك جائز جملة من غير تفصيل بين 
يون والعروض . وهو قول مالك الأول الذي بلغ ابن القاسم على ما وقع 
هنا وفي المدونة . واختيار ابن القاسم هنا , وهو قرل صب . وهذا إذا أصاب 
وجه البيع ؛ وأما إن باع بأقل من القيمة . فيكون للراهن أن يأخذه من 
المختري بالثمن الذي اشتزاه به فإن 0 الأملاك كان له أن يأخذه بأي 
الأثنمان شاءَ على حكم الشفيع حاتي نيد أن تداولت الأملاك بالبيع في 
الشقص . والثاني إن ذلك جائز في العروض . إذا أصاب وجه البيع » ومردوذ 
في الاصرك» ون اضان روينه لياه ؛ ما لم تفت . يريد بما يفوت به البيع 
الفاسد في العروض . من حوالة الأسواق فما فوقه. فإن فات بشيء من ذلك 


(15) في ق . ” وق . " ألَدَّ به . 
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مضت . ولم يكن للراهن عليها سبيل » وإن كانت قائمة بيد المشتري لم تفت 
بوجه من وجوه الفوت . كان للراهن أن يأخذها بالثمن » وهو قول مالك الثاني 
اري ا نام والنالك إن ذلك جار اي الفرركيي ذا جاتب و 
البيع » ومردودٌ في الأصول . فاتت أو لم تفت . وهو قول أشهب ؛ لأنه قال : 
إذاقاقف كان ثائعها ناما اوفتي فول كدق : إنَّ له أن يأخذها حيث 
وجدها . وعلى أي حال وجدها بالثمن الذي باعها به الراهن . واستوفاه لنفسه 
في حقه . ويكون الرجوع بالدرك عليه إن كان في ذلك درك . مثل أن يجد 
الدار في يد المشتري مهدومة . وقد اشتراها قائمة بمائة » وقيمتها مهدومة 
على ما وجدها عليه خمسون . فيدفع إلى المشتري المائة التي اشتراها به , 
ويرجع على البائع بخمسين . وإن وجدها عند مشترٍ اشتراها من المشتري من 
الراهن بأكثر من الثمن الذي باعها به الراهن . أخذها من المشتري الثاني 
بالثمن الذي اشتراها به المشتري الأول من الراهن . وانتقض البيع الثاني 
فيها . فرجع المشتري الثاني الذي اخذت من يده الدارء ببقية ثمنه » على 
الذي باع منه وهو المشتري الأول . 

وانما وقع هذا الاختلاف في توكيل الراهن للمرتهن . على بيع الرهن 
عنذ حلول الأجل . من غير مؤامرة سلطان . من أجل أنها وكالة اضطرار » 
لحاجعه :إلى انتياغ ما اشترئ أو إتى :استقراض نما استقرض أو إلى التأخير بم 
حل عليه من الدين بعد حلوله . ولأن الرهن لا يباع على الراهن إلا إذا 
أدى 22 في بيعه أو بعد غيبته . ولم يوجد له مال يقضى عنه الدين 
منه فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب غيبته من بعدها. وذلك مالا 
يفعله إلا القاضي , فأشبه ذلك حكمه على الغائب . ولو طاع الراهن للمرتهن 
بعد البيع وقبل حلول أجل الدين بان يرهنه رهناً ويوكله على بيعه عند حلول 
أجل دينه دون مؤامرة سلطان لجاز ذلك باتفاق . لأن ذلك كله معروف من 
الراهن المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع . وبالله التوفيق . 


(19) في ق .7 وق . 8 ألَدَّ . 


كتاب الرهون الأول 19 


ومن كتاب شك في طوافه 


ا 0 
إلى الورثة فقال : إنما رهنته بدينار ء وقال الورثة لا علم لنا بما 
رهعة 6 إلآأن يفك قبوعه خسية دثاتين + قال + ارق :أن بيْخلت 
ويأخذه . 

قال محمد بن رشد : كنا 1 عل قال أن الزرقة :لون مكرلة 
موروثهم » فإذا لم يَذَعُوا علم ما آرتهنته به . كانوا بمنزلة موروثهم لو كان 
يا :“فقا : لا أدري بكم ارتهنته » أو أعرف . إلا أني لا أريد أن أحلف , 
ووجب أن يكون القول قول الراهن فيما يقرأنه رهنه به » وإن كان ذلك أقل من 
قيمة الرهن , ذا يعوا لم 4 اأرتهنه زه قور ولج ٠»‏ لوجب أن يكون القول 
قولهم إلى مبلغ قيمة الرهن . وهذا إذا اقر الورثة بالرهن . أو قامت للراهن به 
بيئة» ولو ادّعى أنه رهن ولم يكن له على دعواهُ بينة » فقال الورثة: لا علم 
لنا بما تدعيه » وإنما وجدنا هذا المتاع في تركة موروثناء ولا نعلم لك فيه 
حقاء لوجب أن يحلف على ذلك من كان منهم كبيرا يظن به علم ذلك 
على اختلاف في ذلك , إن لم يدع الراهن عليهم العلم »ء فإن نكلوا 

عن اليمين على القول بوجوبها عليهم . حلف الراهن . لقد علموا ذلك , 
على اختلاف في ذلك أيضاً . وأما إن ادعى الراهن عليهم العلم . فلا 
اختلاف في وجوب اليمين عليهم ولا في وجوبها على الراهن إذا نكلوا عن 
اليمين » وكذلك لا اختلاف في وجوب اليمين على الورثة » ولا فى ردها على 
الراهن إذا أنكروا الرهن كما الراهن . وادعوا أنهم وكرت ملك انه 
لموروثهم . 

وسكا قله المسنالة فى زعم علق يار تلاق ركفا فق هنذا 
السماع . بزيادة » وفي رسم إن أمكنتني من سماع عيسى . وتأتي أيضاً في 
ننس اكلم تلد يوق اخ رليم امون نه كين :هذه التسيالة إذا مات االرافيع > 


” البيان والتحصيل 
فتداعا ورثته مع المرتهن وسنتكلم عليها إذا مُررنا بها إن شاء اللو ويه 
التوفيق . 
شبالة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال : ولو رهنته بخمسة . 
فقضيته أربعة » وبقي دينار. فكان السيف يساوي خمسة . لم 
تاخدمسى يكن الحم مزهنا كان علق الذيت الست 
سقطت عنه حين مات . فلا يأخذه حتى يؤدي الخمسة . من رواية 
عيسى عن ابن القاسم , وأما سحنون فلم يروه عن أحد وقد أجازه 
برأيه » قال ابن القاسم : وإنما ذلك للإقرار بأصل الدين . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : وكان السيف يساوي 
خمسة , لا فائدة له » لآن الغرم يلزمه » كان يساوي خمسة أو أقل أو أكثرء, 
لإقراره أنه رهن بخمسة . وادعائه وي 
أمر نفسه من الورثة أن يحلف ما علم أن الميت قبض الأربعة التي ادّعى أنه 
دفعها إليه » على اختلاف في لزومها له » وفي وجوب ردها عليه » إلا أن 
تحقق عليه الدعوى بالعلم » فتجب عليه اليمين ويكون له ردها باتفاق . 

وقد امقتى :يان هذا قبل هذا وبالله التوفيق < 


ع 


مسالة 


وسئل عن رجل كانت له جارية » ولها بنت صغيرة بنت ست 
ع أ اذل + نا زاك معيدها ناور الفمنة تن رودل + ويه انها 
ل بل عي جا وها ومع منهاء ونخدمه .املك 5 
خير في ذلك . إلا أن تكون قد أثغرت وكأنه رأى إذا لم تث تين إتفانا 
يعجل عليها وضرب لذلك مثل فقال ابن ناض ب راك رف 
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ليستا سواء » كلها بنات المخاض . ولا بنات اللبون . وقال له 
رجل : إنه لا يبيعها يبيعها . وهو يفتكها . قال : ليس هذا بشيء ف ارأي الو 
عات فى طلرك رالتي ان يزه الخري اول ضيف ٠١‏ لس رسع جلا 
قال محمد بن رشد : قوله : إنه لا خير فى أن يرهن الرجل عبده 
سور وه رق ناا حو ام الا 1ك د دالا 
كلام في أنه لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها في الحوز وإن جمعهما الملك . 
وإنما الكلام هل يفرق بينهما في الملك إذا جمعهما الحوز . فأجازوا ذلك في 
الهبة والصدقة . لما كان طريقها المعروف . ولم يجيزوه في البيع لما كان 
طريقه المكايسة , وكذلك لو رهنه عبده الصغير لم يخيرات يحور إيام«وعيده 
دون أمه وإن لم يخرج بهاعن البلد , بلاوقو اليم البح عبدةالصكيروون امهم 
فلا يخلوا ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها أن يرهنه إياه بشرط أن يجوزه إياه دون 
أمه والثائي أن يرهنه إياه على أن يجوزه لاضع آنه والذالك ا بيرم إباسجرد 
شرط » فأما إذا رهنه إياه بشرط أن يجوزه إياه دون أمه» فهو رهن فاسد لا 
دجرا بسحي بؤانا اذ إرجنة إبام على التيجر د إساوقع امد فهو رمن 
جائز » إلا أنه يختلف هل يكره ذلك ابتداء أم لا؟ فكره ذلك كله مالك في سماع 
يحيى بعد هذا . ولم ير ابن وهب به بأسأً . وهو الأظهر . إذ لا يخرج الرهن 
بارتهانه عن مِلْكِ راهنه » على أن تكون امه معه في الرهن  ٠‏ فلم يفترقا في 
ملك ولا حوز . وكرهه مالك لوجهين ضعيفين : أحدهما أنه رأى المرتهن كأنه 
قد ملك الرهن لما كان أحق به من الغرماء . والثاني أنه لما كان لا يجوز أن 
باع منفرداً دون أمه . لم يكن فيه من الحق إلا ما يقع عليه من الثمن إذا بيع 
مع أمه » وذلك لا يعرف إلا بعد التقويم . فأشبه ذلك رهن الغرر؛ إذ قد 
اختلف فيه حسبما يأتي بيانه في تكلّمنا على أول مسألة من سماع أصبغ إن شاء 
اللفدى ثواما ذا رشن ناكول فرظ ؛٠‏ فإنه يجبر على أن يحوز معه أمه . وهو 
قول ابن القاسم في سماع أبي زيد . بعد هذا . قال 55007 
الرهن . لأن معناه أنها تكون معه في الحوز . لا داخلة معه في الرهن ويتخرج 
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في ذلك قول اخر على معنى ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من 
المدونة » وهو أنه إذا أبي الراهن . أن يحوز الحم هي ران المرتهن إلا أن 
يحور رهنه أن اها عميعا مو يكل واحدى تزكر للمرتيق بسنا اناك الولد 
يس ا 0 
المدونة , :وبالله التزفيق:. 


ومن كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة 


ونه عن وجل املفدوواة ييلنا ويفنية عدا ووطحة غلن 
دي وجل وترط الدى ملاعاي اذى :وضع الرفن على يادي 
أنك ضامن لما أصاب الرهن . فهلك العبد , أتراهٌ ضامناً ؟ قال : 
نعم . أراه ضامناً . ٠‏ قيل له : فإن قال : ما نقص رهنك . قال ما 
عوك امن درا ره اما قا 50 يولكن لأس اليف وما 
أحراه أن يضمن . 

قال الإمام القاضي : قد مضى القول على هذه المسألة 
محري في اولاريع انلا يحي علض وبالله توق 


ومن كتاب طلق ابن حبيب 


وسئل مالك عن الرجل يرهن الدار من رجل ويضعها على 
يديه » ويقتضي غلتها . ويقوم في ذلك . ثم يطلب أن يعطى في 
ذلك أجرا فيما قام به . قال : من الناس من يكون ذلك له . فأما 
الرجل الذي مثله يشبه أن يعمل . ومثله يواجر نفسه في مثله . فإن 


كتاب الرهون الأول وفا 
ظلنه نارق ذلك لدنوأنا مزوتكلة يشوفلا أزى ذلك لذ 

قال محمد بن رشد : هذا نحوما في رسم جاع فباع امرأته من 
كتاب الجعل والإجارة . أنه تكون له إجارة مثله إن كان يشبه أن يكون مثله 
يعمل بالإجارة . وإنما يكون ذلك له بعد يمينه أنه ما قام في ذلك وعني فيه 
احتساباً » وأنه إنما فعل ذلك ليرجع بحقه فيه . على معنى ما قاله في أول 
سماع يحيى من الكتاب المذكور » وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 


قال : وسئل عن رجل رهن رجلا حائطاً له ووضعه على يدي 
رجل . فأراد الذي وضع على يديه أن يساقيه صاحبه الذي هو له . 
فال » أزاء عياك وآراه قن رهن رهن وكانه لآ يراه وهنا .فقن له 
أفيساقيه الذي له الدين من الذي وضع على يديه ؟ قال : ما أرى 
بذلك بأسا » قيل له : أفيضع الرهن على يدي ابن الذي له الحائط ؟ 
قال: أراهوقد رهن رهنه0 '2 . وضعفه . وقال : لا يعجبني أن يضعفه 
على يدي ابنه ولا امرأته ولا أخيه » وقال : هذا وهن للرهن وضعفٌ 
له . فلا خير فيه . قال سحئون : معناه في الابن أنه صغير » ولو كان 
كتير ا كائا عه جتان 1 
قال محمد بن رشد : هذا بِينْ على ما قاله : إن العدل إذا ساقى في 
الحائط الراهنَ بطل الرهن , وإذا ساقى المرتهن صاحب الدين لم يكن بذلك 
بان به أن الرم الا كوت وها إلة ان هاو صن الراهن “لقول اللهعن وجل 


(15) وقع بالأصل بتر ابتداء من قوله : أراه قد رهن رهنه . إلى قوله : وإذا ساقى 
المرتهن . وقد نقلت التتمة من نسختي فى . ” وق.” . 
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« فَرِهانْ مَقبُوضَةٌ 2204 فإذا رجع إلى الراهن بأي وجه كان من مساقاة أو 
عارية أو إجارة بطل . وإذا رجع من العدل الى المرتهن لم يؤثر ذلك في صحة 
الرهن. إذ لو حازه لنفسه من أول لجاز ذلك . لأن حيازته لنفسه أقوى من حيازة 
غيره له . لأنه إذا حاز لنفسه . كان الرهن شاهداً له على إتفاق في المذهب , 
احا له وي لم بكر حاير الى لفطلاف ارهر ان يض الخرناء 

في الوجهين جميعاً قولاً واحداً ٠‏ وقول سحنون في الابن . معناه : أنه صغير 
ولو كان كبيراً بائناً عنه جاز صحيح » مفسر لقول مالك . فقوله : إنه لا يعجبه 
أن يضع الرهن على يدي ابن الراهن , معناه : إذا كان ساكناً معه . وأما إذا 
كان بائناً عنه غير ساكن معه . فحيازته له جائزة إن كان كبيراً » أو غير جائزة إن 


كان صغيراً . هذا قول سحنون ها هنا . وقول ابن الماجشون في الواضحة 
والقياس أن يستوفي الصغير والكبير في أن حيازتهما للرهن جائزة إذا كانا بائنين 
عه كما ويكونان ل أن شبارده)] بدك سات + [ذاكانا تاكن نين ! 
وكذلك الزوجة والأخ لو كانا بائنين عن الرهن جاز أن يوضع الرهن على 
أيديهما . وقد نص على ذلك ابن الماجشون في الزوجة . وكذلك إن كانا 
ساكنين معه . فحازا ذلك في غير موضع سكناهما وباللّه التوفيق 
مسألة 

وسئل عن رجل كانت له أذهاب18) إلى اجال مختلفة » فأراد 
الذي له الدين أن يبيعه بيعاً . ويرتهن منه رهناً . ويجعل آجالها 
وإاحده في الرهن » قال : لا خير فيه » فقيل له أفسيغه ربعا ويرهقة 
ره ويسم ند ويه قلمالد لمفلي كال : لا خير فيه .» قال ابن 
القاسم : وإنما كره ذلك . لأن الرجل لو كان له على رجل دين إلى 
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أجل . فقال له الذي له الحق . هل لك أن أعطيك ديناراً أو دراهم 
على أن ترهنني بحقي الذي لي عليك أو أضع من حقي الذي 
عليك . على أن ترهنني . لم يكن في هذا خير » وهو وجة من وجوه 
الريا كانه 3509111 فى حقة + فإذا باعه ريغا على أن يرهية وهنا 
بدين له آخر ء فقد صار بمنزلة ما وصفتٌ لك » » لأنه يضع له من ثمنه 
على أن يرهنه » وهو أيضاً يشبه الحمالة بالجعل » فالرهن والحمالة 
في هذا سواء . وهما قول مالك جميعاً . 

قال الإمام القاضي : أما إذا كانت له عليه أذهاب إلى أجال 
ملقة قتاعه يبعا علق أن يزهنه رهن تفخ #ااناعه ده وبالأذهنات 
التى له عليه إلى أجال مختلفة » على أن يكون إلى أجل واحد . فلا 
اغجاؤقا :فين أن ذلك ل يحرة» الأند وو تله الب والسلقسع خوط أن 
تكون الأذهاب حالة . أو إلى أقرب الآجال أو إلى أبعدهاء أو 
مؤخرة عن ذلك . لأنه إن شرط أن تكون معجلة أو إلى أقرب 
الآجال . كان السلف من المبتاع . وإن شرط أن تكون إلى أبعد 
الآجال , أو مؤخرة عن ذلك , كان السلف من البائع » ولا يجوز 
البيع على شرط السلف من أحد المتبايعين , وأما إن باعه بيعا على 
أن يرهنه رهنا بثمن ما باع منه » وبالأذهاب التي له عليه إلى اجالها 
بأعيانها فقال في هذه الرواية : إنه لا خير في ذلك » لأن قوله أفيبيعه 
ببعا ويوشتة وهنا ويضةا افيدوك كله ادق لدعله: © معاد + يسعله 
فيه كله إلى أجله , » لا يعجله له ولا يؤخره هو عنه. وهو مثل ما في 
رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال . وعلى 
قياس ما قاله ها هنا من أنه لا يجوز أن يعطيه شيئاً » ولا أن يضع عنه 


ل 0" 
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من دينه الذي له عليه شيئاً على أن يرهنه به رهناً » لأنه إذا باعه على 
أن يرهنه » فقد وضع عنه من ثمن ما باعه . على أن يرهنه » وقد 
أجاز ذلك كله في رسم القضاء المحض من سماع أصبغ من كتاب 
الكفالة والحوالة » وهو الأظهر . لأن قوله فى هذه الرواية : وهووجه 
فو وجوه الزبا كانه: ازدادسكن جقد لبس ينه إننا الخلة فى :لاك 
الغرز في الرهن . حسبما بيناه في رسم أوصى من سماع عيسى من 
كتاب. السلم والآجال » فيحتمل أن يكون أراد أن الغرر في الرهن . 
هو الذي ازداده في حقه بما زاد في ثمن السلعة التي ابتاع » أو في 
قيمة التي باع , ٠‏ فرأى ذلك مما يضارع الربا . وهو بعيد.. والأظهر 
فيه الجواز . واللَّه أعلم . وقوله أيضا : وهوشبه الحمالة بالجعل . 
ليس بِشّبهِ بين » لأن الحمالة بالجعل إنما هي أن يعطي الحميل 
داع ار رفم هته تيا حك أن محد ل هسه نت القن اد 
وضع للمحتمل عنه على أن يعطيه حميلا أو رهناً . ولا يظهر للفساد 
في ذلك وجه . سواء ما بينه في رسم أوصى من سماع عيسى من 
الكتاب المذكور . والشبه الذي راه بينهما .» هو أنه ابتياع غررٍ في 
المسألتين جميعا . إلا أنه في الحمالة بالجعل . غرر في حق 
المتبايعين جميعاً . وفي إعطاء العَرض على أخذ الرهن غرر من جهة 
أخذ الرهن . لا من جهة معطيه . واللّهِ أعلم . 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 
وسئل مالك عن رجل أ ملت رس مالك ورهنة كارا مهنا 


على يدي رجل . وقال الذي وضعت على يديه : أنا حميل بما نقص 
من رهنك 2 وأسلفه.سلفا الخو وأرهنه رهناً آخر ‏ ووضع على يدي 


كتاب الرهون الأول ف 


الرجل الذي وضع على يديه الرهن الأول الذي يحمل له بما نقص 
من رهنه . فحل أجلهما فقضاه بعض حقه . ثم لقيه بعد ذلك 
فقال : إنما قضيت لك الحق في الحمالة التي فيها الرهن . وقد 
أعلمتك ذلك عند القضاء . فأنكره ذلك وقال : بل هذا من الآخر . 
قال : قال مالك : أرى أن يقسم الذي اقتضى بينهما . فإن كان 
الأول ستين » والآخر ثلاثين » كان قد اقتضى من الأول عشرين » 
ومن الآخر عشرة . للأول الثلثين » وللآخر الثلث . يقسم عليهم 
بالحصص إذا كان مثل هذا » فعلى مثل هذا النحو يكون فيه الأمر . 

قال محمد بن رشد : قوله : إنما قضيت لك الحق في الحمالة التي 
فيها الرهن غلط . وإنما صوابه في الرهن الذي فيه الحمالة » لأن السلفين في 
كل وَاحد منهما رهن . ولا حمالة إلا في أحدهما وقوله : أرى أن يقسم الذي 
لصي :ينها يريد بعد أيمانهما » يحلف كل واحد منهما على ما ادعاه . 
فالحدلنا حنييها أ كاذ حم ؛ قسم ما اقتضى بين المالين كما ذكر » وإن 
حلف أحدهما ونكل الآخرء كان التقول قول الحالف . ووجه ذلك . أنه لم ير 
واحدا منهما أشبه بالدعوى فوجب ألا يبدأ أحدهما على صاحبه باليمين . وهذا 
مثل ما في كتاب الكفالة من المدونة في الجعل . أحدهما من قرض . والآخر 
من كفالة » ومثل ما في كتاب الرهون منها في الحقين يكون في أحدهما رهن 
دون الآخر. وقد قيل : إن القول قول القابض مع يمينه » وهوقول غير ابن القاسم في 
كتاب الكفالة من المدونة وقول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب المديان 
والتفليس . وقيل : إن القول قول الدافع مع يمينه . وهوقول ابن كنانة ورواية محمد 
ابنصدقةبن حبيب عن مالك. وكذلك لو اختلفا عند القضاء ‏ في أي الحقيّن بيدأ 
بالقضاء ؟ لجرى الأمر فيه عندي على هذا الاختلاف . إلا أنه لا يمين في شي ء من 
ذلك . وقد فرق في سماع أبي زيد . من كتاب المديان والتفليس . بين اختلافهما 
عند القضاء . وبعد القضاء . على اختلاف وقع في ذلك في الرواية » فانظرذلك » 
وانعم النظر فيه. وبالله التوفيق 
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مسالة 


وسسالة مالكاً عن الرهن 9 الدارء. أو الغلام يواجره 4 أو 
يكري الدار الذي وضع على يديه الرهن . أم المرتهن . أم صاحب 
الدار» أو الغلام قال ليس لصاحب الدار أن يكريها ء. ولا يواجر 
غلامه . والمرتهن أولى باكرائها من الذي وضعت على يديه ومن 
صاحبها ( وكيف حيازة الرهن أن يكري المرتهن الدار أو الغلام ( أو 
الذي وضعت على يديه ؟ وإلا لم تعرف له حيازة حتى يرى يكريها 
ويرهنه ديون اخرى . فلا أرى لصاحبها أن يكريها . والحيازة أن 
يكريها المرتهن . أو الذي وضعت على يديه 5 إلا أنهم يجمعون له 
الغلة . 

قال محمد بن رشد 5 هذه مسألة صحيحة بينة » لا اختلاف فيها ولا 
إشكال في شيء من معانيها . فلا وجه للقول فيها . وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل مالك عن رجل رهن رهنا ووضعه على يدي رجل » 
فاشترط الذي وضع على يديه أنه حميل بما نقص رهنه » فحل 
الحق . فأمره السلطان أن يبيع الدار في حقه . فبيعت فنقص من 
حقها وأمره أن توقف بعد البيع شهرين . يطلب بها الزيادة » فقال 
صاحب الحق للذي تحمل له بما نقص من الرهن : قد بيعت 
الدار » وليس فيها وفاء . فاقضني ما نقص . وقال الحميل : قد 
ضرب لي أجل شهرين لطلب الزيادة في الدار . فإن وجدت الزيادة 
والأغرمك ]نقد راى اسي الح “قال ارق :ذلك للدي وضع 
الرهن على يديه الذي تحمل بما نقص من الرهن أن يؤخر عنه ذلك 
الشهرين الذين ضرب السلطان . 


كتاب الرهون الأول ها 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في بعض الروايات , 
وهي مسألة ضعيفة . لأنه ضمن الحميل ما نقص عن حقه . وهو إنما ضمن ما 
بصن بن ررهكة :. 

وقد مضى القول على هذا المعنى مستوفى في أول رسم من السماع فلا 
معنى لإعادته . وستأتي هذه المسألة في نوازل أصبغ بزيادة معنى سنتكلم عليه 
[3ا عوزنا يدرإة هاء الل وبالله التؤفيق .: 


ع 


فاته 

ومنكل ,الاك خن رجن .رهق وجل جازية إل أجل . وهو 
معسر . فأيسر صاحب الجارية » فكَان لمباحي ريق أن فيقليك 
رهنا من هده الجارية : أصلا أو داراً أو ما أشبهه . وادفع إلي 
الجارية . فإنى أريد أن أبيعها . فإنها ليست لي بموافقة . فقال : 
لو ذلك إلا برقي ماعن ادق قبل هتفه باعها :: قال إن 
كان باعها رأيت أن يعطى المرتهن الثمن في حقه » حل الأجل أو لم 
يحل . ويمضي عليه البيع . 


قال محمد بن رشد : قوله : إنه ليس للراهن أن يعوض المرتهن 
من الرهن الذي رهنه إياه برهن آخر إلا بإذنه ورضاه » بَيْنْ صحيح لا إشكال 
فيه » لأنه قد تعين له حق في عينه » فهو يقول : لا يخرج من يدي بعوص 
سواه :+ وزإن اكانك فيمته أكشر. لأني أخشى أن يستحق العوض من يدي وأنا 
أعني في بيعه إن كان أصلا لا يباع إلا بعد التقصّي في طلب الزيادة فيه . 
وقوله : إن الراهن إذا باع الرهن . يريد بغير إذن المرتهن يعطي المرتهن الثمن 
في حقه . حل الأجل أو لم يحل » ويمضي عليه البيع » نْصٌ في أنه لا خيار 
له في أن يفسخ البيع . ومعناه : إذا باعه بمثل حقه فأكثر . إذ لا منفعة له في 
نقص البيع » بل فيه ضرر عليه وعلى الراهن . وأما إن باعه بأقل من حقه , 


فق البيان والتحصيل 


فله أن ينقص البيع ويبقى له رهناً بحاله , لأنه يقول : أنا أرجو أن ترتفع أسواقه 
إلى وقت بيعه عند حلول الأجل . أو ينمو إلى ذلك إن كان حيوانا .» وأما ما 
وقع في المدونة من قوله : إن البيع لا يجوز إلا أن يجيزه المرتهن . معناه : 
إذا باعه بأقل من حقه . أو كان الدين عَرْضا . إذ لا يلزمه قبض العرض قبل 
حلوله » إلا أن يكون ...7'" ولو كان الرهن عيناً . فباع الراهن الرهن 
بعرض . لكان المرتهن بالخيار . بين أن يرد البيع أو يجيزه . فيوقف له 
العرض رهنا إلى حلول الأجل . فليس ما في المدونة بخلاف لهذه الرواية 
على ما تأولناة فيهما وذهب أشهب إلى أن بيع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن 
إذا لم يجز بيعه بمنزلة عتقه . يُعجل للمرتهن حقه من ثمن الرهن إن كان فيه 
وفاء أو من مال الراهن إن لم يكن فيه وفاء . ويمضي البيع . ولا يكون 
للمرتهن خيار في رده إذا تمسك به أحد المتبايعين » وإن لم يكن في ثمنه وفاء 
بحقه . إذا كان للراهن مال يفي بما نقص من حقه . وإن أجاز بيعه بقي دينه 
إلى أجله . ووقف له الثمن رهنا إلا أن يأتي الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي 
باع . وذهب سحنون إلى أنه إن لم يأت برهن يشبه الرهن الذي باع , عجل له 
الثمن . إذ لا فائدة في توقيفه . وهو ظاهر ما في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من المدونة في مسألة النصراني يرهن عبده بعد أن يسلم . لأنه قال 
فيها : يباع فيقضي الغريم دينه . إلا أن يأتي برهن ثقة . وكذلك روى ابن 
وهب والحكم عن مالك . أنه يعجل الثمن إذا لم يأت برهن . خلاف قوله في 
كتاب الرهون من المدونة . قاله فيها في الراهن يبيع الرهن بإذن المرتهن. 
فقال : لم اذن له في بيعه ليأخذ الثمن . لا فرق بين أن يبعه بإذنه أو بغير 
إذنه » فيجيز البيع » وباللّه التوفيق . 


.# بياض بالأصل . ومحوا با. ق.؟ وق‎ )١( 


كتاب الرهون الأول ا 
ومن كتاب الشريكين يكون لهما مال 


كان ##وقال شالك فى جل دقم إلى .رسل زهنا ثم إئنه 
قضاه . ودفع إليه رهنه » ثم جاء صاحب الدين بعد ذلك » يدعي أنه 
أعطاه الرهن . وأنه لم يوفه حقه كله . وقد أعطاه بعضه . قال 
نالك أرى أن يبلت التراهق ‏ ويسقط غتهها ادعاه. عليه الذى 
أسلفف , 


قال محمد بن رشد : وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه 
لانن جد رفال- ونك إلا الرسر عر اناباتى معفم ذم قعل 
لكان القول قول الراهن على هذه الرواية » خلاف ما في نوازل سحئون بعد 
هذا من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب . ولا اختلاف بينهم 
إذا طال الأمر. إن القول قول الراهن . إذ لا فرق بين اختلافهما في جميع 
الحق أو في بعضه . ولكلي القولين وجه . والاختلاف في هذا جار عندي 
على اختلاف قول مالك في المتابعين يختلفان في الثمن بعد قبض السلعة . 
فقول مالك هذا على قياس رواية ابن وهب عن مالك : إن القول قول 
المشتري في الثمن إذا قبض السلعة . وهذا القول أظهر . لأن القبض باب من 
الايمان . قال اللَّه عز وجل : « فإِنَ آمِنَ بَمْضْكُم بَْضاً فَليُوَةٍ الذي اؤْتَمِنَ 
آمَانَهُ 174" وقول سحنون في نوازله على قياس رواية ابن القاسم عن مالك إنهما 
يتحالفان ويتفاسخان . وإن قبض المشتري السلعة » وهو على خلاف أصله 
في نوازله من كتاب جامع البيوع . لاختياره فيها رواية ابن وهب . على رواية 
انق القاسع وقة وى ابن الفاسم هده الرواتين: حجميه ١‏ .ولوالع' يقن المرتهن 
بدفع الرهن إلى الراهن . وادّعى أنه تلف له . فسقط إليه » لكان القول قوله 
قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب . وقد مضى في أول رسم من سماع ابن 


(١5؟)‏ البقرة : 787 . 


بف البيان والتحصيل 
الاسم .من كنات المديان 'زيان هذا امع نظائر لها تالكر بوبالله التوفيق ., 
مسألة 

وقال مالك فى رجل تسلف من امرأته سلفاً ورهتها جارية كانت 
هه عل كرون زرف انه للرسى اانه 1 قال لحن إلى 
أن لوجعلها بين غيرها . 

قال محمد بن رشد : قوله: أحبٌ إلى أن لو جعلها بين غيرها . 
تضعيف منه لحيازتها إياها عنه » لكونها معه في منزل واحد . وهو نحوما يأني 
في سماع أصبغ من هذا الكتاب . خلاف قول ابن وهب في سماع زونان 
وخلاف قول سحنون في اخر سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهيات . 
وكذلك اختلف أيضا إذا تصدق عليها بها أو وهبها وهي معها تخدمها. هل 
سو خيايتها لها عند ام 0 عن #قولين ستحص فى جيلة المينالة كلاقة 
أقوال : أحدها أن ذلك جائز في الرهن والصدقة » وهو قول سحئون في رسم 
اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات . لأنه إذا رأى 
الحيازة عاملة في الرهن . فأحرى أن يراها عاملة في الصدقة . والثاني أن ذلك 
غير جائز فيهما جميعاً وهو قول مالك في هذه الرواية » وقوله في سماع أشهب 
من كتاب الصدقات والهبات . لأنه إذا ضعف الحيازة في الصدقة . فأحرى أن 
يضعفها في الرهن . والثالث الفرق بين الصدقة والرهن . وهو قول ابن القاسم 
في سماع أصبغ بعد هذا من هذا الكتاب » وكذلك لو تصدقت هي بالخادم 
التي تخدمها على زوجها , أو رهنته إياها » بدليل ما وقع في سماع أشهب , 
من كتاب الصدقات والهبات . من استدلاله بهبتها له » على هبته لها. لأن 
أيديهما جميعاً على الخادم . فمرة غلب يده . ومرة غلب يدها . والأظهر أن 
تغلب يده » فيفرق بين أن يكون هو الذي وهبها أو رهنها . أو تكون هي التي 
وهبتها ورهنته لأن يده أقوَى من يدهاء بدليل أنه يختلف قول مالك وابن 


0-08 


القاسم . في أن القول قول الزوج اذا اختلفا في متاع البيت » وهو مما يكون 


كتاب الرهون الأول 7- 
لوجاك والعاء و وداداكول ار رادلا لوي جار شري ورا ا اق لي 
متاع البيت . وإن كان ذلك من متاع النساء . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك في رجل ارتهن في حقه مصفحاً أو كتباً فيها علم. , 
أو سلاحا . ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو الكتاب . أو نزل به 
عد فاحتاج إلى السلاح . فقال : لا ينتفع بشيء من الرهن . 

قال الإمام القاضي هذه الرواية تدل على جواز بيع كتب 
العلم . خلاف ما في المدونة من أنه كره بيعها , إذ لا يصح أن 
يرهن ما لا يجوز بيعه بحال . وهو قد أجاز رهنها , إذ لم يمنع إلا من 
الانتفاع بها بعد رهنها . وقوله : ثم احتاج أن يقرأ في المصحف أو 
في الكتب . أو يقاتل بالسلاح . ثم احتاج الراهن إلى ذلك , 
فقال : إنه لا ينتفع بشيء من الرهن . ولم يبين إن فعل » هل يبطل 
الرهن بذلك أم لا ؟ وفي هذا تفصيل . أما المصحف والكتب . فإن 
قرأ فيها عند المرتهن دون أن يخرجها من يده . فلا يبطل الرهن فيها 
بذلك أذن فيها المرتهن أو لم يأذن . إلا أن يكون رهنه إياها على 
ذلك . وأما إن أخذها من عنده . فقرأ فيها عند نفسه . فإن كان بغير 
إذن المرتهن لم يبطل الرهن بذلك . وإن كان بإذنه كان ذلك حكم 
المرتهن لغير الرهن إن قام عليه الغرماء قبل أن يرده كان إسوة 
الغرماء . 

واختلف هل من حقه أن يرده إليه رهناً كما كان أم لا ؟ فقيل: 
ذلك من حقه . وهو قول أشهب في كتبه . وقيل: ليس ذلك من 
المدونة في رسم العتق من سماع عيسى بعد هذا . وقول أشهب 


8 البيان والتحصيل 


العارية إن كان لها أمدء أو بعد أن يمضى من المدة ما يرى أنه 
أعارها إليه ان لم 5-8 لها أمدء فإذا رجعت إليه على مذهب أشهب 
الذي يوجب صرفها إليه » كانت رهنا على حالها الأول . 


واختلف إن ردها إليه باختياره على القول بأنه لا يجب عليه 
ردها , ٠‏ هل يكون رهناً أم لا ؟ على قولين : أحدهما أنها لا تكون 
رهناً » وهو قول مالك في رسم العتق بعد هذا من سماع عيسى 
والثاتي إل كور رضنا ع خانها: لأزله ) وسوفرك ابن لفاس في . 
والاختلاف في هذا يرجع إلى اختلافهم في الرهن . هل تفتقر صحته 
إلى التصريح به أم لا ؟ فيفتقر إليه على قول مالك هذا . وقول ابن 
د كا ا ل وان ا ل 
حتى يقول له : أفق على ان نفقتسك الرهن بها أيضاً ٠‏ ولا تفتشر 
الل رهد لاضع مالفا ريد دي لخر اي -0 
السلا يقال .إلى ازا عن كين عم 
ما ذكرناه . 


وأما التفاح المرتين بالرهن فلا يجوز بغير إذن الراهن » ويجوز 
بإذنه إذا كان ذلك قوط في أصل البيع في الدور والأرضين باتفاق . 
وفي الحيوان والثياب على لدت ؛ ولا يجوز ذلك بعد عقد البيع 
ولا في السلف بحال . 


وهذا كله منصوص عليه فى المدونة وباللّه التوفيق . 


كتاب الرهون الأول وم 
ومن كتاب صلى نهارا 


عندي ولم يسم الثمن الذي رهنه به عنده . فسئل صاحب المتاع 
فقال : صدق . متاعي عنده رهن بكذا وكذا عشرة دنانير , وقد 
قضيته خمسة دنانير من ذلك . فقال مالك البوفن ور لوس 
قال : نعم ء الرهن نسوى أكتر ام ذلك قال : لا يصدق فيما قال 
إني دفعت إليه » ولكن يأخذه حتى يدفع إليه العشرة دنانير » ثم 
قال : أرأيت لو قال قضيته إياها أكان يصدق ؟ إنما كانت على الميت 
يمين . وقد ذهب 2 وسقطت عنه اليمين حين مات . قيل له : 
أيحلف الورثة أن أباهم لم يقبض الخمسة ؟ قال مالك : إن كان 

قال محمد بن رشد : سوال مالك فى هذه المسألة السائل » هل 
يسوى الرهن ما زعم الراهن أنه رهنه به أم لا؟ لا تأثير له في حكم المسألة 
لأنه قد أقر أنه رهنه بعشرة . فسواء كان الرهن يساوي عشرة أو لا يساويها لا 
يصدق فيما زعم أنه قضاه منها . 

وقد مضت هذه المسألة والقول فيها في أول رسم شك في طوافه الثاني 
احلف . هذا على القول بلحوق يمين التهمة دون تحقيق الدعوى . والقولان 
قائمان من المدونة من كتاب النكاح والغرر والسرقة . وباللّه التوفيق . 

مسألة 

قال سحنون : وسألت أشهب عن رجل يهلك . وعنده رهن 

لرجل . فيقول صاحب الرهن : إنما هو رهن في دينار » وقيمته 


ف البيان والتحصيل 
عشرة دنانير . قال : إن لم يكن أحد يدعي فيه شيئاً ولا يعرف إلا 
بقول الراهن أحلف وأخذ رهنه, فقلت له : فإن كان في عشرة دنانير , 
وقد قبضت < خمسة وبقيت < خمسة . قال : أراه ضامنا لعشرة » وأرى 
على الورثة إن كان فيهم أحد بالغ يرَئ أن مثله يعلم ما قال الراهن , 
فاليمين عليه أنه لا يعلم أن أباه اقتضى شيئا , وأماافق كان'غاتنا از 
صغيرا فلا يمين عليهم . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة والتي قبلها سواء . وقد مضى 
القول فيهما وباللّه التوفيق . اللهم لطفك . 


ومن كتاب اغتميل على غترادية 


وفى رجل ترك رهناً ”2 رأساً وهلك, ولم يكن مال يكفن فيه 
هل ترى أن يؤخذ من ثمن الغلام ما يكفن به . أم الرهن أولى ؟ 
قال : أرى أولى7”"" من الكفن . 

قال محمد بن رشد : قد تكررت هذه المسألة في رسم باع غلاماً 
من سساع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس 3 وم كنات الجنائز . 
ومضى القول عليها في كتاب الجنائز . فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب الأقضية 


قال سحنون : قال لي آبن نافع وأشهب : سُئل مالك عمن 


(0؟) في ق . # . وترك رأساً رهناً . 
(737) كذا بالأصل وب . ق . # ولعله : أرى الرهن أولى . 


كتاب الرهون الأول يفن 


ازتهن بدين له علق :وجل عبدأ له يغينه ووضعة على يدي ابنه وضمن 
له ابنه دينه » والابن مع أبيه في منزله .» فوثب علي الغرماء يريدون 
محاصّتي . فقال له : رهنك ضعيف . وابنه معه في المنزل . والعبد 
يحليه ع لبن ترارق ف لد تدر سوقان ب دق محم 
لك هذا ليس مولى عليه » فهو ضامن لما خس من حقك . إن دخل 
عليه الغرماء فى العبد فذلك لك عليه » وإنما تكتب الحمالات في 
الرهون: مخافة مثل هذا فأنا أرى ذلك عليه إن لم يكن مولى عليه . 
فقال له : إن الابن يقول : إنما تحملت لك . وبيدي العبد . فهذا 
العبد أنا أدفعه إليك وأسلمه بيدك . فقال مالك : ليس ذلك له . وهو 
توإكيو مجك امن : 

قال محمد بى :وشيل + هذا ين علق ماقاله من أن الاين :ضافن لما 
نقص من حقه إذا دخل عليه الغرماء في الرهن » من أجل أنه ضمن دينه وفرط 

في الرهن إذا لم يجزه عن أبيه الراهن له . وباللّه التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل عن الأمة الحامل ترهن . أيجوز أن يشترط . فيقول : 


قال محمد ين..رشد: : رآيث لعفن أهل النظر» آنه فتال.: إنيا لم 
يجز أن يُستثني الولد في الرهن . لأنه لا يجوز أن يستثنى في البيع » وليس 
ذلك ببيّن » لأن الأمة الحامل , إنما لم يجز له أن يستثني جنينها لأنه يصير 
مشترياً للجنين بما وضع من ثمن الأم » فكأنه باع الأمة بالثمن الذي سما فيها 
وبالجنين الذي اشترطه ٠‏ فصار بائعاً للأمة ‏ مبتاعاً للجنين في صفقة واحدة . 
وهذا دن علن القول :ان النبكى مشدرئ.ء وأماتعلق 'القول آنه مبقى على 


ينا البيان والتحصيل 
ملك البائع . فلا علة في ذلك تفسره » وعلى هذا أجازه من أجازه من أهل 
العلم . ١‏ 

وهذا لا يدخل.في الرهن . لأن الأمة وجنينها باقيان على ملكه . وإن 
رهن أحدهما دون الآخر . لأنه لما لم يجز أن يرهن الجنين دون أمه ابتاعها 
على غير قياس » لم يجز أن ترهن الأم دون الجنين استحساناً أيضاً دون 
قياس . فهذا وجه المنع من رهن الأمة دون جنينها . وقد كان القياس أن يجوز 
رهن كل واحد منهما دون الآخر قياساً على جواز رهن الثمرة التي لم توبر دون 
الأصل . ورهن الأصل دونها . وإن كان ذلك لا يجوز في البيع , لأنه غرر . 
فلا يدخل على التحقيق في رهن الأمة دون جنينها . إلا ما يدخل في رهن 
الأمة لها الولد الصغير . دون ولدها عند من كره ذلك . فينبغى أن 100 
رهن الأمة دون جنينها الذي في بطنها . ذلك الاختلاف . ل وا 
في رسم شك في طوافه الثاني فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسئل عمن له على رجل دين .2 وارتهن منه حائطا لهء 
واحلف بالطلاق ليوفينه الثمن إلى أجل سماه له . فلما دنا الأجل 
وخاف الحنث . باعه تلك النخل التي ارتهنه إياها بذلك الدين ١‏ ثم 
وأقضيه حقه . وقال المشتري :. ابتعت منك بالشهود والبينة » فقال 
مالك : أرأيت هذا الذي يطلب رد هذا الحائط عليه » أطيْبٌ النفس 
بالحنث ؟ فقيل له : نعم . فقال : إن كان هذا المال مالا رابحا كثير 
الفضل على ما باعه إياه » لا يشبه تغابن الناس في البيوع . فأرى أن 
يرد عليه ماله الذي باع , ويقضيه دينه » ويقع عليه الحنث . 


قال الإمام القاضي : اعترض ابن دحون هذه المسألة فقال فيها : 
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إنها مسألة ضعيفة .» كيف يفسخ البيع للغبن . وذلك جائز بين كل متتابعين . 
إلا من خصته السنة بالرد؟لو اشترى رجل من غير مولى عليه ما يساوي مائة 
درهم بدرهم . لزم ذلك ولم يفسخ . ولم يختلف في ذلك . وقد مضى القول 
في توجيهها وما يتعلق بها في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى 
لإعادته . وبالله التوفيق . 
فيالة 

وسئل عمن توفي وترك رهوناً لا يُعرف أصحابها . ولا يُدرى 
كم فيها؟ ولذلك زمان, قال : أرى أن تباع هذه الرهون . ثم 
يُحبس ثمنها سنة أو نحوها ينتظر الخبر » وأن يعرف أصحابها » قيل 
له : سنة . قال : ليس في ذلك وقت ينتظر فيهم إلا قدر ما يرى . 
فإن لم يأت لها طالب يستحقها . قبضها الغرماء في حقوقهم . فإن 
جاء بعد ذلك طالب يستحق شيئا رجع على الغرماء . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة . لأن المعنى فيها أنه 
قد علم أنها رهون ببيّنة أو بإقرار الورثة بذلك . وإنما يباع ويوقف أثمانها إذا 
كان لذلك وجه . مثل أن يخشى الفساد عليها وما أشبه ذلك. وأما إن لم يخش 
الفساد عليها . فتوقيفها أولى من توقيف أثمانها . إذ قد يحتاج إلى الشهادة 
على أعيانها » ويريد من استحق منها شيئا متاعه بعينه . وإذا بيعت ووقفت 
أثمانها فتكتب صفاتها . فإن جاء من يَدَّعي شيئاً منها فعجز عن إقامة البيئة عليه 
ووصفه. استحقه بيمينه على الصفة. تاكلم رف ها أل أناد ومله لديم ميته 
على ذلك أيضا . وبالله التوفيق . 

مسألة 


قيل له : أرأيت إن جاء غريم لم يكن فيمن علم به الابن من 
غرماء أبيه . وكان الابن قد دفع إليه مال أبيه » وتحمل بما على أبيه 
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من دين أيغرمه له الإبن ؟ فإنه يقول : لم أعلم أن هذا عليه . وإنما 
تحملت بما علمت . قال مالك : إن جاء غريم لم يكن الابن علم 
به . فإن الغريم يأخذ ماله على أبيه من آبنه . لأنه قد رضي بذلك . 

قال الإمام القاضي هذه مسألة مقطوعة . وأصلها في رسم 
الببوع من سماع أشهب من كتاب المديان والتفليس . وفي رسم أخذ 
يشرب خمرا من سماع ابن القاسم منه . وقد غمزت إن كانت التركة 

عينا والدين عينا  ٠‏ فقيل كيف يجوز للابن أن يسلم إليه عينا ليؤدي 
عيناً أكثر منه إلى وقت . أو يؤدي ذهبا وقد أخحذ فضة , أو فضة وقد 
أخذ ذهبا ؟ وقد بينا هذه المسألة في الموضعين المدذكورينة مق كتانب 
المديان بياناً شافياً » وبينا منه قول مالك فيها بياناً لائحاء ينفي 
اعتواضن المغترضن عله نفنها ::وباللة التوفيق 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


0 قال وسثل عمن ارتهن أصل حائط . فأصابت الريح نخلا 
فطرحتها . فأراد صاحب الأصل أن يبيع الخشب . فمنعه صاحب 
الرهن . وقال : هي من رهني . فقال : ذلك له . وقد صدق فأرى 
أن تباع ويوضع الثمن على يدي عدل حتى يحل حقه فيقضيه . لأن 
من الحشيي ما إن ترك سد قلك:: آرايت إن كان عقيا لذ سد 
إلى لول الأجل © قال إن كان هن ليها إن ترك فس 

قلت : أرأيت أن يترك ولا يباع حنى يحل الحق , إلا أن 
يجتمع رأي صاحب المال وصاحب الأصل جميعا على البيع . فيباع 
ويوضع الثمن على يدي عدل إلى الأجل . فإن لم يجتمع رأيهما 
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على ذلك . ترك دين ولم يبع حتى يحل الأجل . 


قال الإمام القاضي : قوله : إن القول قول المرتهن في أن 
النخل من الرهن . وقد صدق . صحيح لا اختلاف فيه . لأن النخل 
بَعٌ للأصل في الرهن . بمنزلة البيع . إذا باعه الأصل دخل فيه 
النخل . كذا قال في المدونة : إن النخل تبع للأصل والأصل تبع 
للنخل . وكذلك قوله : إنه يباع إذا خشي عليه الفساد صحيح . لا 
اختلاف فيه » لأن تركه حتى يفسد . من إضاعة المال المنهى عنه , 
فمن دعا إلى ذلك منهما . كان ذلك له . بخلاف إذا لم يخش عليه 
الفسادد . لا يباع إلا أن يجتمع رأيهما على ذلك . بخلاف 
المتقارضين يختلفان في بيع سلع القراض . إن الإمام ينظر في 
ذلك . وإنما قال : إن الثمن يوضع على يدي عدل . وإن كان 
الأصل بيد المرتهن . لأن من حق الراهن أن يقول : أنا لا أئتمنته 
على الثمن . وإن كنت أئتمنته على الأصل . ولا يدخل فى هذا 
الااختلاف الذي يدخل في الرهن إذا إراذ المرتهن أن 5 
وأبى ذلك الراهن, على ما يأتي القول فيه في رسم الصلاة من سماع 
يحيى . وأما قوله : إنه يكون على يدي العدل حتى يحل الأجل . 
فمعناه إلا أن يأتى الراهن برهن مثله » فيكون من حقه أن يأخذ 
الثمن » فإن لم يأت برهن مثله ففي ذلك اختلاف . قيل : إن الثمن 
يوقف إلى الأجل . وهو قوله ها هنا . وقوله في المدونة في الرهن 
يبيعه الراهن بإذن المرتهن . إذ لا فرق بين أن يبيعه بإذنه » أو يبيعه 
بوجه نظر. يحكم له به عليه وقيل : إنه يعجل له حقه , إذ لا فائدة 
في تأخيره » وهو قول سحنئون . ودليل ما في كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب من المدونة وقول مالك في رسم الأقضية الثالث بعد 
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الخدمة . وأما إن باعه بغير إذنه » فلا اختلاف فى أنه يعجل له حقه 
إذا كان فيه وفاء » واختلف إذا لم يكن فيه وفاء » فقيل إنه يعجل له 
بقية حقه من ماله . بمنزلة العتق » وهو قول أشهب . وقيل : إنه لا 

وقد مضى هذا المعنى في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع 
ابن القاسم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسئل عن الأمة ترهن , ولها ولد صغير » بغير ولدها » أجائز 
هو؟ قال : نعم ذلك الرهن جائز . وفك ره الوليدة ولها أولاد 
فعا زويغرةة9؟) فركون الرهو ساتر م فإذا تع الرليدة: في الرهن , ٠‏ بيع 
معهاولدها .2 لكان لقي رهن تمن الوليةة واو يجن له ثمن أولادها في 
الرهن, إلا أن يفضل فضل عن ثمن الوليدة, فيكون أسوة الغرماء في 
ثمنهم . قيل له : ترى ! الرهن ماضياً . وإذابيعت الأم بيع أولادهامعها , 
فقال : نعم إلا أن يشتريها سيد ولدها » ؛ قلت له : إنمافلس . قال : تباع 
بولدها . ثم يكون ثمنها للمرتهن في حقه . 

قال محمد بن رشد : أجاز مالك في هذه الرواية أن يرهن الرجلٌ 
الرجل أمته . ولها ولد صغير » يريد ويكون الولد معها في حوز المرتهن , 
وكره ذلك في سماع يحبى . وقد مضى القول على ذلك في آخر رسم شك في. 
طواله :من سناع ابن القاشع :]ذلا فرق نين 'النولتك دون الام أو الام دون 
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الولد . وقوله في آخر المسألة إلا أن يشتريها سيد ولدها. لا يستقيم على 
المسألة التي ذكر » وهو أن تكون الأمة وولدها للراهن الذي عليه الدين . 
بدليل قوله فيها : إلا أن يفضل فضل عن ثمن الوليدة » فيكون أسوة الغرماء في 
ثمنهم . لأنها لم تخرج عن ملكه والدين عليه » وكيف يشتريها ؟ وإنما يبيعها 
مع ولدها فيما عليه من الدين . أو تباع عليه مع ولدها في التفليس . فيكون 
أحق من الغرماء بما ناب الأم . فإن فضل من دينه فضل عما ناب الأم . كان 
أسوة الغرماء فيما ناب الولد . وإنما يستقيم على وجهين : أحدهما أن تكون 
الأمة وولدها لغير الذي عليه الدين . فيرهن الأم منها دون الولد . عند الذي له 
الدين . عن الذي عليه الدين . لأن الحكم في ذلك إذا حل الأجل أن تباع 
الجارية مع ولدها . فيكون للمرتهن ما ناب الأم من الثمن . وللراهن ما ناب 
الولد منه إلا أن يشاء أن يأخذها بما ينوبها مما يعطى فيها مع ولدها . فيكون 
ذلك له . وتبقى الجارية على ملكه مع ولدها . ويدفع ما ناب الأم من الثمن 
إلى المرتهن . ويتبع به الذي عليه الدين والوجه الثاني » أن يكون الولد لغير 
الراهن الذي عليه بهبة أو صدقة , مثل أن يكون لرجل فيهب أحدهما لرجل . 
أو يهب الأم لرجل . والولد لآخر . لأن الحكم في ذلك أن يقرا على ما هما 
عليه من افتراق الملك . ويُقضى عليهما بأن يجمعا بينهما في حوز واحد . 
فإن رهن صاحبٌ الأمة الأمة فيما عليه من الدين » جاز ذلك . وحاز المرتهن 
الأمة مع ولدها إن رضي بذلك سيد الولد . وإن لم يرض بذلك كانت الأم 
عنده مع ولدها . فكان من ذلك حائزا للمرتهن . فإذا حل الأجل بيعت الجارية 
مع ولدها من رجل واحد . فكان ما ناب الأم للمرتهن . وما ناب الولد 
لصاحبه , إلا أن يشتري الأم سيد الولد على ما قال . وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


قيل له : أفرأيت الرجل يبيع جاريته من جار معه في الدار. 
ولها ولد صغير . يختلف إليها .» ويكون معها ؟ قال : لا أرى ذلك . 
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لا أرى أن يباعا إلا جميعاً في واحد . إن ذلك الجار قد ينتقل 
ويموت . فتباع الجارية » فلا أرى أن يباعا إلا جميعاً . 

قال محمد بن رشد : قوله : إنه لا يجوز أن يبيع الرجل أمته دون 
ولدها الصغير . من جار معه في بيت واحد . صحيح على أصله . في أنه لا 
يجوز في البيع أن يجمع بينهما في حوز واحد . بخلاف الهبة والصدقة . فإنه 
أجاز فيهما الجمع في حوز واحد . هذا مذهبه في المدونة . وقوله في المسألة 
التي قبل هذه : والقياس ألا فرق بينهما . لأن العلة التي اعتل بها في البيع » 
من أن ذلك الجار ينتقل ويموت . موجودة في الهبة والصدقة ٠‏ ووجه التفرقة 
بينهما على ضعفها . أن البيع على سبيل المكايسة » ويمكن رده » والهبة 
والصدقة على سبيل المعروف . ولا يمكن رده » فاستخف في الهبة والصدقة 
من الجمع في حوز واحد لهذه العلة . ما لم يُستحفٌ في البيع . وقال ها هنا 
في بيع الأم دون ولدها الصغير : لا أرى ذلك . ولم يقل ما يكون الحكم فيه 
إذا وقع . وقد اختلف في ذلك على قولين : أحدهما أنه بِيِعٌ فاسد . لمطابقة 
النهي. والثاني أنه ليس 5 فاسد » لإمكان زوال المعنى الذي من أجله منع 
منه » كاشتراء النصراني أوفدليا . واختلف على القول بأنه بيع فاسد 
ا ور ا ا 0 
جميعاً من رجل واحد مضى بالثمن أورد إلى القيمة . واختلف أيضاً على 
القول بأنه ليس ببيع فاسد . فقيل : إنهما يؤمران أن يجمعا بينهما في ملك 
أحدهما . فإن أبيا رد البيع » وقيل : إنهما يؤمران بذلك . فإن أبيا بيع 
عليهما . ولم يرد البيع . وقيل : إنهما يؤمران أن يجمعا بينهما في ملك 
أحدهما . أو يبيعاهما من رجل واحد . فإن أبيا من ذلك رد البيع . فالقول 
الأول على قياس المنع من جمع الرجلين سلعتيهما في البيع » لأنه على هذا 
القول إذا أبيا أن يبيع أحدهما من صاحبه » لم يكن بد من رد البيع » وإن لم 
يكن فاسداً . والقول الثاني على قياس إجازة جمع الرجلين سلعتيهما في 
البيع , » لأنه إذا أمكن مكن أن يجمع بينهما في ملك واحد » بأن يباعا عليهما من 
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رجل واحد » لم يرد البيع . إذ ليس ببيع فاسد . ووجه القول الثالث أنه رأى 
رد البيع أيسر من جمع الرجلين سلعتيهما في البيع » فحكم بذلك إذا أبيا من 
الجمع بينهما على حال . وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 

ورهنه بذلك رهناً قبضه . وحازه . : م جاع مد ذلك بي من رجل 
رعخة الأول ورتال له كذ علك ف اعد ا 
رهنّ بحقك , » فحل أجل المرتهن الآخر قبل الأول المبد!ٍ عليه في 
الرهن . فقال مالك : ألم يعلم المرتهن الآخر أن حق الغريم الأول 
إلى ستة أشهر ؟ فقيل له : لم يعلم أن أجل حق المرتهن الأول إلى 
ستة أشهر . فقال : أرى أن يباع ويعطى حقه من ثمنه . فقيل له : 
المرتهن الآخر ما فضل في حقه ؟ فقال بل يعطى صاحب الحق 
الذي لم يحل حقه كله . أحبٍ إلى . ثم يعطى هذا ما فضل . 


قال محمد بن رشد : لم يذكر في هذه الرواية أن المرتهن الأول 
علم بما فعل الراهن من رهنه فضلة الرهن الذي بيده لغيره » وقال : إن فضلة 
الرهن تكون له » واعترض ذلك ابن دحون فقال : إن ذلك من قوله خارج عن 
الأصول . كيف يصح أن تكون له فضلة الرهن ولم يقبضها له المرتهن الأول ؟ 
ولا يلزم عندي هذا الاعتراض + لأن المسألة محتملة للتأويل . وقد اختلف 
فيمن رهن رجلا رهناً قبضه وحازه ثم رهن فضلتهُ من آخرء فقيل : إن الفضلة 
تكون له رهناً وإن لم يعلم المرتهن الأول بذلك . وهو قول أشهب في 
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الواضحة وغيرها . وقول ابن القاسم في المبسوطة . وقيل : إنها لا تكون رهن 
له » إلا أن يعلم بذلك المرتهن الأول » ويرضى به » وهو المشهور المعلوم 
من قول مالك في المدونة وغيرها . وهذا إذا كان الرهن بيد المرتهن الأول . 
وأما إن كان موضوعاً على يدي عدل فالاعتبار في ذلك إنما هو بعلمه دون علم 
المرتهن صاحب الحق . ومن مذهب مالك في المدونة أن قبض المحرم©*"» 
قبض للموهوب له وكذلك المودع على مذهبه . وإن لم يعلم خلاف ما في 
سماع سحئون من كتاب الصدقات والهبات . فالظاهر من مذهب مالك أنه 
فرق في هذا المعنى بين الرهن والهبة » لأن الرهن أقوى في الحيازة. فيأتي في 
جملة المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أن ذلك حيازة في الرهن والهبة . والثاني 
أن ذلك ليس بحيازة لا في الرهن ولا في الهبة والشالث أن ذلك حيازة في 
الهبة » وليس بحيازة في الرهن . وفائدة هذا الاختلاف . إنما هو إذا قام 
الغرماء على الراهن . هل يكون المرتهن الثاني أحق بالفضلة من الغرماء أم 
لا ؟ وأما إذا قام المرتهن. الأول والثاني على الراهن . ولم يكن له غرماء أو قبل 
قيام الغرماء . فلا كلام في أن فضلة الرهن تكون له . إذ لا ينازعه فيها أحد , 
فيتحمل أن يكون إنما تكلم في هذه المسألة على أن المرتهن الثاني . قام يريد 
قبض فضلة الرهن في حقه الذي حل أو لم يحل بعد حق المرتهن الأول, ولا 
غرماء على الراهن . فلا يلزم على هذا التأويل اعتراض ابن دحون 
على المسألة . وقول مالك : ألم يعلم المرتهن الآخرء أن حق الغريم 
الأول إلى ستة أشهر ؟ يدل على أن القصد بالسؤال . إنما هو إلى هل يكون 
للثاني أن يأخذ فضلة الرهن . إذ قد حلّ حقه أم لا يكون ذلك له حتى يحل 
المرتهن الأول فيأخذ حقه ؟ إذ هو مبدَّأ عليه في الرهن . لا إلى هل يكون 
المرتهن الآخر أحق بالفضلة من الغرماء أم لا ؟ ولو كان القصد عنده بالسؤال 
إلى هذا السائل . هل علم المرتهن الأول بذلك ورضي به أم لا ؟ على 


. في ق.7. المخدّم‎ )١6( 


كتاب الرهون الأول 3 


المعلوم من مذهبه . في أن المرتهن لا يكون حائزاً لغيره فضلة الرهن إلا أن 
يعلم بذلك ويرضى به . ولو علم المرتهن الثاني بأجل المرتهن الأول . لم يبع 
الرهن له حتى يحل أجله . لأنه على ذلك دخل . وقوله : إنه إذا بيع الرهن 
يعطى الذي لم يحل حقه كله . ولا يوضع له . إلا أن يحل أجله . معناه : إذا 
لم يأت برهن يشبه الرهن الأول . وهو خلاف ما مضى في رسم الأقضية الثاني 
من هذا السماع . مثل قول سحنون . وظاهر ما في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من المدونة ويشبه أن يقال في هذه المسألة : إنه يعجل للمرتهن فيها 
حقه باتفاق . ولا يكون للراهن أن يأتي برهن اخر , لأنه أدخل على المرتهن 
بيع رهنه . فأشبه ذلك إذا باع الرهن بغير إذن المرتهن . وهو الأظهر . وما 
يبقى من الرهن بعد أن يباع منه بحق الأول مجهول . فيقوم من هذه المسألة 
جواز رهن الغرر في أصل البيع » وقد اختلف في ذلك . والقولان قائمان من 
يشترط في أصل البيع الانتفاع بالرهن . وهو ثياب أو حيوان وبالله التوفيق : 
مسألة 

وسئل عن الرجل يرتهن من الرجل رهنا بعشرة دنانير » .ويشهد 
أن على ذلك شهودا عدولا » ثم يأتىي صاحب الرهن إلى المرتهن 
شرا + فيزداد'مته فيه خسة #تاني + فإذا تقافناة سقنه قال إنمنا 
رهنتك الرهن بعشرة دنانير » وقال الذي فى يديه الرهن » بل رهنتنيه 
نحميية غتتر ديدازا حش درا انادف مق فته بميسة دنائير ‏ 
فقال مالك : على الذي في يديه الرهن بذلك البينة . وإلا حلف 
الراهن ما ازداد منه فيه شيئا » وكان القول قوله في الخمسة دنانير 
التى تداعيا فيها . قيل له : أرأيت الذي يرهن الرجل رهنا بلا بينة » 
ثم يتداعيان فيه . فيقول الذي في يديه الرهن : ارتهنته بخمسة 
عشر » ويقول الراهن : بل رهنه بعشرة دنانير؟ قال : فالقول قول 
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الذي في يديه الرهن . ويحلف . ويقبل قوله » وليس هذا مثل الأول 
الذي سأل عنه الرجل . قلت : أليس إنما يكون في هذا القول قول 
الذي فى يديه الرهن ويحلف إذا كانت قيمة الرهن مما ادعا فيه 
المرتهن * .قال لي + إثما يصدق الذي فى ييه الرهن في بعقتل هذا 
فيما بينه وبين قيمة الرهن . وليس هذا مثل الأول . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة مفسرة لجميع 
المسائل . إنما يكون القول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن على مذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الرهن شاهد لمرتهنه إلى مبلغ قيمته » وخالفه أهمل 
العراق فقالوا : القول قول الراهن . لأنه مدعى عليه » والمرتهن مدع . وليس 
قولهم بصحيح . إذ ليس كل مدعى عليه يكون القول قوله . بل قد يكون 
القول قول المدعى إذا كان له دليل على دعواه» والقران دليل لمالك رحمه الله 
فى هذه ...وقد لذكرنا ذلك فى غير هذا الكتاب:. :ومن آهل العلم من قال إن 
القول قول المرتهن وإن ادعا أكثر من قيمة الرهن وهو قول شاذ. ففي المسألة 
ثلاثة أقوال وبالله التوفيق . 


من سماع عيسى بن ديار 
من ابن القاسم من كتاب أوله نقدها نقدها 


قال عيسى .بن دينار: قال ابن القاسم في العبد المرتهن يجرح: 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه» لأن 


(77) سقط من .ق . ” . من قوله : ثمن ما نقص إلى قوله : في الجراح . 


كتاب الرهون الأول ب 


نهنا اقيانك امول امون سو قله نينا ود شل الما 90 دور 1 
والموضحَة0*) والجائفة(' © . فهي للسيد . ولا حق للمرتهن فيها . إلا أن 
ينقص ذلك من قيمته » فيكون له مما أخذ السيد قدر ما نقص من قيمته . 
وبالله التوفيق . اللهم لطفك . 


ومن كتاب العرية 


وشاه عن اليغل امن الرجل أن مغن لدبوهنا بدعارية: 
فذهب فرهنه له بخمسة..فجاءه صاحب الرهن يطلب رهنه . فقال 
المرتهن : ارتهنته بخمسة وقال صاحب الرهن : إنما أمرته 
بدينارين » وقال الرسول : إنما رهنته بدينارين . قال : إن كان 
لصاحب الرهن بينة إنما أمره بدينارين » غرم دينارين وأخذ رهنه . 
ولم يكن للمرتهن على الرسول إلا يمينه بالله ما رهنته إلا بدينارين 
ويبرأ وإن لم تكن له بيئة . وإنما هو قوله وقول الرسول . وقال 
المرتهن : ارتهنته بخمسة دنانير » فالقول قول المرتهن فيما بينه وبين 
أن يحيط بالرهن مع يميه . ثم يقال لصاحب الرهن آفْدٍ رهنك 
بقيمته أو دعه بما فيه . فإن كان الذي ادعى المرتهن أكثر من ثمن 
الرهق ج اغللت» الرسيول الله مالرسعة إلا بدسارين + كوجرا بتارلا 
يكون لصاحب الرهن ولا للمرتهن أن يتبعاه بشيء, قلت: ولم لا 


(30) المامومة هي الجناية التي بلغت أم الرأس . وهي الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها . 
(4؟) اسم فاعل من نقل مشدد القاف. وهي التي تخرج منها صغار العظام. وتنتقل من 
أماكنها » وقيل : التي تنقل العظم أي تكسره . 
(9؟) اسم فاعل من أوضح . وهي التي توضح العظم وتكشفه . 
)١(‏ هي الطعنة تبلغ الجوف . 
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يتبع المرتهن الرسول بثلاثة دنانير » إذا أقام صاحب الرهن البينة أنه 
إنما أمره بدينارين » والرهن يساوي خمسة ؟ لم لا يصدق المرتهن 
فيما بينه وبين أن يحيط بثمن الرهن . فيكون لهذا رهنه يغرم 
الدينارين » ويرجمٌ المرتهن فبتبع الرسول بثلاثة دنانير» إذا كانت 
قيمة الرهن خمسة دنانير كما ادعى المرتهن ؟ قال : لأن الرسول إنما 
يدعي أنه رهنه بدينارين فالمرتهن مدع قبله بثلاثة دنانير » لأن الرهن 
الذي كان يصدق عليه فيه قد أخرجه صاحب الرهن من يديه » فكل 
رهن استحق في يدي المرتهن » فأخرج من يديه » فالقول قول 
الراهن فيما يزعم أنه رهنه مع يمينه » ألا ترى أن مالكا قال : لو أن 
رجلا رهن عند رجل عبدا فمات العبد في يديه » وقيمته عشرون 
ديناراً » فقال المرتهن : ارتهنه بعشرة دنانير » وقال الراهن رهنته 
بدينارين .» كان القول قول الراهن مع يمينه إذا مات العبد . ولا 
يلتفت إلى قيمة العبد يوم مات . ولو أن رجلا مات وفي يديه رهن 
يوم مات . فقال لورثته : هذا الرهن لفلان . ولم يسم بكم رهنه , 
ثم مات . كان القول قول الراهن مع يمينه » ولا يلتفت فيه إلى قيمة 
الرهن » وكل وديعة أو عارية أو شيء من الأشياء رهنه رجل فاستحقه 
صاحبه في يدي المرتهن . بوجه من الوجوه . حتى أخرجه من يده ٠‏ . 
فالقول قول الراهن فيما زعم أنه رهنه به مع يمينه » ولا يلتفت إلى 
الرهن© وإن ابن قول كمع العرافين »اك القول قول الراهن + ٠‏ في 
الرهن » وإن كان الرهن قائما في يدي 0 
لأنهم يرون أن المرتهن مدع فكيف يرى أيضاً أن القول قول المرتهن 
إذا خرج من يديه ؟ فهذا هو الصواب إن شاء الله . 

قلت: فإن قال الرسول رهنته بخمسة», وقال المرتهن ارتهنته 
بخمسة . وقال صاحب الرهن : إنما رهنته بدينارين » قال : إن كان 


كتاب الرهون الأول اه 


لصاحب الرهن بينة » أنه إنما أمره بدينارين . غرم دينارين » وأخذ 
رهنه . واتبع المرتهن الرسول بثلاثة دنانير » وإن لم تكن له بينة على 
ما أمره به وهو مدع أنه أمره بدينارين . وله البينة على أن الرهن له , 
والرسول يقول : إنما أمرتني بدينارين » ورهنته بخمسة . أحلف أنه 
لم يأمره إلا بدينارين » ثم غرم قيمة الرهن إن كانت قيمته أدنى من 
خمسة دنانير » وأخذ رهنه . واتبع المرتهن الرسول بما نقص من 
الخمسة دنانير » واتبعه صاحب الأصل بما غرم فوق الدينارين التي 
زعم أنه رهنه بهما . وإن كان قال الرسول: أمرتني بخمسة ». وقال 
الآمر:لم أمرك بدينارين . كان القول قول الرسول مع يمينه » وقيل 
لهذا : آفدٍ رهنك أودعه . فإن فداه لم يتبع الرسول بقليل ولا كثير» 
إذا حلف أنه أمره بخمسة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع ابن القاسم . والأصل فيها أن الرهن شاهد لمرتهنه إلى مبلغ قيمته 
إذا اختلف مع الراهن فيما رهنه به عنده . والرهن قائم بيده » أو بيد من جعلاه 
على يده . لم يستحق ولا تلف تلافا لا يلزمه غيره » ولا يخلو اختلافهما من 
أربعة أحوال : أحدها : أن يدعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن . والراهن 
أقل من قيمة رهنه , والثاني : أن يدعي المرتهن قيمة الرهن فأقل , والراهن 
أفلن من ذلك والفالك أن يدع العرنين ارس تنطة لزه الام لي 
زهو واوالزائع أتترضا جمينا اكترين قح السو 


فأما إن ادعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن . والراهن أقل من قيمته . 
مثال ذلك أن تكون قيمته عشرة . فيدعي المرتهن أنه ارتهنه بخمسة عشر ء 
ويقول الراهن : بل رهنته إياه بخمسة . فالحكم في ذلك أن يقال للمرتهن : 
أحلف لقد أرهنته بخمسة عشر . فإن حلف على ذلك . قيل للراهن : آأحلف 
اومرح إراه يكيف تن جلت على للش فقيل إنه بارمنة عرم فم 
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الرهن , ويأخذ رهنه ؛ وهو ظاهر قول مالك في أول سماع ابن القاسم , 
وقيل :"نه يكون كيرا : نين أن يفتك زهت بالعشرة © وين أن يتركة للمسركيق 
بما فيه » وهو المشهور من قول ابن القاسم . وروايته عن مالك » لأن الرهن لا 
يشهد على ما في الذمة . وقيل : إنه يكون مخيراً بين أن يترك الرهن بما فيه أو 
يفتكه بالخمسة عشر التي حلف عليها المرتهن . وهو قول ابن القاسم في 
سماع يحيى بعد هذا من هذا الكتاب . 

وأما إن ادعى المرتهن قيمة الرهن بأقل » وقال الراهن : بل رهنته إياه 
بأقل من ذلك . مثال ذلك أن تكون قيمة الرهن عشرة » فيدعي المرتهن أنه 
آرتهنه بعشرة أوبثمانية » ويقول الراهن : بل رهنته بخمسة . فالحكم في ذلك 
أن يحلف المرتهن . لقد ارتهنته منه بعشرة أو بثمانية » فإن حلف بذلك لزم 
الراهن . أداء ذلك إليه على قياس ظاهر قول مالك في أول سماع ابن 
القاسم , وأما على المشهور من قول ابن القاسم . وروايته عن مالك . من أن 
الرهم لا كرون شاهدا اللتعن تيس لا عن مااي انتم يليل اخوالو 
تلف تلافاً ظاهراً نم يكن. للمرتهن شاهداً » فيقال للراهن: إما أن تؤدي 
للمرتهن ما حلف عليه . وتأخذ رهنك . وإلا فاحلف وابرا . 

وأما إن ادعى كل واحد منهما أكثر من قيمة الرهن . أو ادعى المرتهن 
أكثر من قيمة الرهن . وادعى الراهن قيمة الرهن . فلا اختلاف في المذهب 
في أن القول قول الراهن . وبالله تعالى التوفيق . اللهم لطفك . 


ومن كنات [وضي تيوضع دجم فن تجومة 
وسئل عن رجل باع من ا وارتهن منه رهناً وشرط 


المرتهن على الراهن عند عقده البيع » أنه يجعل الرهن على يدي 
عدل . ثم زعم المرتهن 0 5 


كتاب الرهون الأول ون 


وصدقه الذي زعم أنه وضعه على يديه . وقال الراهن : لم تضعه 
على يدي أحد . وإنما هلك عندك . وليس للمرتهن بينة على أنه 
وضعه على يدي الذي زعم أنه وضعه على يديه إلا قوله وقول 
الذي زعم أنه وضعه على يديه . قال افون القاسم : إن كان الذي 
سا سد » فلا ضمان عليه » ويرجع بجميع 
حقه على الراهن 


قال محمد بن رشد : مثل هذا حكى ابن حبيب في هذه المسألة 
عد حابن قابس وار عه عه ير روعو عن الوم انان : أرأه 
ضامناً » وإن أقر له الأمين . ولا يبرأ إلا ببينة على دفع ذلك إليه » وإياه اخختار 
ابن حبيب . وقول ابن القاسم عندي أظهر . لأنه لما رهنه عنده بشرط أن 
يجعله عند غيره » لم يحصل في ضمانه . لكونه كالرسول به ء. فوجب أن 
يصدق في دفعه إليه إذا أقر بقبضه . وادعى تلفه على أحد قولي ابن القاسم في 
المودع يومر بإيداع الوديعة عند غيره ٠‏ فيزعم أنه أودعها وتلفت عند المودع . 
ويقر بذلك المودع . وهو مذهبه في المدونة خلاف ما في كتاب ابن المواز وقوله : 
إن كان الذي زعم أنه وضعه على يديه عدلا . فلا ضمان عليه صحيح, لأنه 
إنما أذن له أن يدفعه إلى عدل. فإن وضعه على يدي غير عدل لزمه الضمان» 
وان قامت البيئة على تلفه عنده . فإن ادعى أنه لم يعلم أنه غير عدل . وأنه 
إنما دفعه إليه وهو يظنه عدلا » صدق في ذلك , إلا أن يكون معلنا بالفسق , 
مشهوراً به عند الناس , وهو قول ابن القاسم في الدمياطية سئل عن رجل قال 
لرجل ادفع هذه الدنانير إلى ثقة يدفعها إلى أهلي . فدفعها الرجل إلى رجل 
عنده ثقة فيما يرى » فتلفت . قال : إن قال : إنه كان عند ثقة » لم أر عليه 
شيئاً » ولا ضمان على الموضع على يديه بحال » كان عدلاً أوغير عدل وسواء 
سمى له العدل الذي شرط عليه أن يضعه على يديه . أو لم يسمه له فيما يجب 
من تصديقه في دفعه إليه » وقد قال ابن دحون : إنه إن سماه له لم يصدق في 
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الدفع إليه إذا ضاع عنده 83 وإن صدقه » بخلاف إذا لم يسمه له 3 ولااوجه 
لتفرقته في ذلك . ووجه قول أصبغ الذي اختاره ابن حبيب » أن المرتهن لما كان 
ضامناً للرهن الذي قبضه . إذا ادعى تلفه ولم يأت على ذلك ببيئة » أشبه من 
دفع من ذمة إلى أمانة » فأقر القابض وادعى التلف . لأن المشهور في. هذا أن 
الدافع ضامن . إلا إن قيم البينة على معاينة الدفع » ويتخرج على قول ابن 
القاسم في مسألة اللؤلؤ . من كتاب الوكالات من المدونة » إنه مصدق في 
ذلك مع يمينه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب بع ولا نقصان عليك 


وسئل عن رجل ارتهن رهناً وحازه » فمكث في يديه سنة أو 
سنتين » ثم أتى رجل . فزعم أنه قد ارتهنه قبله وحازه . وأقام البينة 
على الرهن والجفارة ؛ وادعى أنه لم يعلم برهن هذا , قال أرى أن 
يبدا الأول ويكون لهذا الآخر ما بقي عن الأول دون الغرماء . فقال 
له صاحب الحق الآخر : إن الرهن كان داراً فباعها القاضي في 
حقي » فاشتريتها ثم أتى الذي استحقها بالرهن الأول بعد اشترائي 
إياها » فقلت : إذا استحقها هذا برهنه » فافسخ الاشتراء عني » 
قال : يمضى الاشتراء عليك . ويبدأ بهذا المرتهن الأول .» ويكون 
لها افضل بعذه .فاك عبسنى :قلت لابن القانه + فيف جعلك ما 
فضل عن المرتهن الأول لهذا دون الغرماء » وأنت تقول : من رهن 
رهناً فليس له أن يرهن فضلته من آخر إلا بإذن المرتهن:؟ قال : هذا 
قد حاز وقبض . فأرى أن ينفعه حيازته وقبضه . 
٠‏ قال محمد بن رشد: في هذه المسألة معنى خفي. يجب أن يوقف 
عليه . وهو أن الرهن لا يبطل برجوعه إلى الراهن بعد أن حازه المرتهن , إلا 
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أن يعلم بذلك فيسكت . ولا يقوم برد رهنه إلى حوزه . لأنه لم ير رهن الراهن 
الرهن من الثانى بعد أن كان رهنه الأول وجوزة إياه إنظالا لرهته » إذ لم يعلم 
حقهء لأنه قد حازه لنفسه . بمنزلة من ارتهن رهناً فحازه ثم استحق منه 
يعض ولا يلزم :ابن القاسيم يا اعترضن :يه عليه مين لأنه إنما احتيج إلى 
علم المرتهن الأول في رهن فضلة الرهن . فيكون حائزا له إياها . لا لنفسه ‏ 
وفي مسألة المرتهن الثاني قد حازها لنفسه . إذ حاز جميع الرهن . فلو علم 
الأول بذلك وأذن فيه لبطل رهنه جملة . وكان الثاني أحق بجميعه . وقوله : 
إن الاشتراء يمضي عليه صحيح . لأنه بيع وقع بحكم حاكم على صاحب 
فيه » وإنما استحق ارتهان الدار فى حقه . فيكون أحق بثمنها الذي بيعت به 
حتى يستوفي حقه . ويكون للآخر ما فضل عنه . وبالله تعالى التوفيق . اللهم 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


وسئل عن رجل أخذ سوارين لامرأته من غير أمرهاء 
فرهنهما . فافتقدت المرأة سواريها . فقال لها زوجها : أنا أخذتهما 
ورمهيما ويا فتكيه او دافايت زهان تفط افكناقهها الجا طاك 
ذلك.عليتهنا » تعلقت سواريها عند المرتهن .قال إن قامت 
بعلان ف مرو بد لنكي اال قعالها ا لدو لالد ا اوفنيييا 
إليه » ولا علمت بأمرهما حتى افتقدتهما . وإن تطاول ذلك بعد 
علمهااانة للك قاو اشن لها" 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : فأقامت زماناً تتشظر 
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افتكاكهما . كلام وقع في السؤال حكاية لقول المرتهن . ودعواه من غير أن 
تكون المرأة مقرة بذلك . إذ لو أقرت المرأة أنها أقامت منتظرة لافتكاكه 
إياهما . لما كان إليهما سبيل » وإن قامت بحدثان ذلك . وإنما يكون لها أن 
تقوم . فيهما بحدثان ذلك . إذا سكتت حين أعلمها , فقالت : لم أسكت إلا 
على أن أقوم بحقي . لا راضية بما فعلت . ولا منتظرة لفكه إياهما . فقوله : 
وإن قامت بحدثان ما علمت بذلك . فذلك لهاء. وتحلف بالله ما دفعتهما إليهء 
ولا علمت بأمرهما حتى افتقدتهما . يريد وتزيد في يمينها » إنها ما سكتت منذ 
علمت . إلى حين قيامها . إلا على أن تقوم بحقها . لا رضى منها بفعله » ولو 
قامك أباقة علمك:. لم يكن خلبها إن تريد ذلك فى تنينها + والقول:قزلها إنها 
لم تعلم إلا حين قيامها . فإن ادعى عليها أنها علمت قبل ذلك وسكت » 
حلفت على ذلك . واختلف إن طال سكوتها بعد علمها . فقال : ها هنا : إن 
ذلك يبطل قيامها . ووقع في سماع أصبغ . ما ظاهره أن لها أن تقوم بعد طول 
الزمان » وتحلف ما رضيت . ولا كان سكوتها تركا لحقها . والذي هاهنا 
أظهر . والله أعلم . 

وهذا كله إذا كانت علمت بعد الارتهان ولم تحضره . وأما إذا كانت 
حاضرة الارتهان » فإن أنكرت في الحال . لم يلزمها ذلك . وان سكتت 
حتى تم التواجب بينهما على الارتهان . ثم أنكرت بعد ذلك قبل انفصالهما 
من المجلس . جرى ذلك على الاختلاف في السكوت . هل هو كالاقرار أم 
لا ؟ واما إن لم تنكره ولا تكلمت حتى انقضى المجلس . وانفصلا عنهء 
فليلزمها ذلك قولاً واحداً . والله أعلم . 


ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 


ولى عليه دينار » وليس له بينة » والورثة لا يعرفون الشوب . ولا 
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يعرفون ما يقول الرجل . قال : أرى إن أنكر الورثة وزعموا أنهم لا 
يعرفون شيئا مما يدعي من الرهن . حلفوا على علمهم . وأخذوا 
رهنهم . ولا يقبل قوله إلا ببينة . 

قال محمد بن رشد : إنما يحلف الورثة إذا كان فيهم من يتهم أن 
عنده من هذا علما فأما الغائب منهم وشبهه ممن يعلم أنه لا علم عنده . فلا 
يمين عليه . وسيأتي هذا المعنى في اخخر رسم الرهون . وقد مضى في رسم 
شك في طوافه » ورسم صلى نهاراً ثلاث ركعات . من سماع ابن القاسم . 
عكس هذه المسألة . إذا اختلف ورثة المرتهن مع الراهن . ويأتي أيضا في 
رسم إن أمكنتني من هذا السماع وبالله التوفيق . 


ومن كتاب حبل حبالة/١")‏ 


وسئل عن رجل ارتهن جارية » وضعها على يدي رجل ٠.‏ 
فعمد الرجل الذي وضعت على يديه . فأرسلها إلى الراهن وردها 
إليه فوطئها » فحملت . قال ابن القاسم : إن كان للغريم مال . أخذ 
منه الحق . فدفع إلى صاحب الحق . وكانت الأمة أم ولده » وإن لم 
يكن للغريم مال . أخذت قيمة الامة من الأمين يوم وطئها إن كان له 
مال . واتبع الأمين الغريم بما أدى عنه . وإن لم يكن لسيد الأمة ولا 
للأمين مال ء بيعت الامة إذا وضعت . وقضي حق الغريم إن كان 
قال : والولد يتبع أباه , ولا يباع مع امه على حال . وهذا إذا كان 
المرتهن لم يعلم بوطئه إياها . 


(1") في ف . ؟ وق .”" حبلة . 
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قلتُ لابن القاسم : فلو لم تحمل وهو يطؤها حتى فلس 
سيدها .» هل كانت تكون خارجة من الرهن ويكون الأمين ضامنا ؟ 
قال : إن كان للأمين مال . كان ضامناً لقيمتها . وكان مع الغرماء 
فيها وفي غيرها من ماله اسوة . وكانت القيمة للمرتهن . قال 
عيسى : وإن لم يكن للأمين مال كان المرتهن أحق بالجارية . وهذا 
كله إذا لم يعلم المرتهن بالرد , فإذا علم فلا رهن له . 

قال محمدين رشن + الأنن المرضوع عن يديه المجازية المرتهفةء 
متعد على الراهن في دفعها إلى المرتهن . وعلى المرتهن في صرفها إلى 
الراهن . فإن صرفها إليه ضمن للمرتهن ما انتقص من حقه بسبثٍ ذلك إن 
حملت من الراهن . أو قبلها . أو دخل عليه الغرماء فيها . على القول بأنها 
تخرج من الرهن بإسلامه إياها إلى الراهن . وقد اختلف في ذلك . فقيل : 
إنها تخرج من الرهن . ويكون المرتهن فيها أسوة الغرماء إن قاموا 
بتفليسه . والجارية بيده قبل أن يقوم فيها المرتهن فيقبضها. وهو قول 
عيسى بن دينار ومحمد ابن المواز. وقيل إنها لا تخرج من الرهن . ويكون 
المرتهن أحق بها » وهو مذهب ابن القاسم . وقول أصبغ . وهذا إذا لم يعلم 
المرتهن برد العدل إياها إلى الراهن . وأما إذا علم بذلك . فلا اختلاف في أنه 
لا رهن له فيها . والقول بأنها لا تخرج من الرهن على قياس القول بأن كون 
الرهن بيد العدل » ككونه في يد المرتهن يكون له شاهدا . والقول بأنها تخرج 
من الرهن على قياس القول بأن الرهن لا يكون شاهداً للمرتهن إذا كان بيد 
عدل . فإذا دفع العدل الجارية إلى الراهن بغير إذن المرتهن فوطتها , 
نجملت نظررانإن كان للغريم الرامن مال يقي بكق المتزتوق » اخدامنه 
الحق . فدفع اليه » وكانت الأمة ام ولد للغريم الراهن . وإن لم يكن للغريم 
مال قال في الرواية : أخذ قيمة الأمة من الأمين يوم وطئها . يريد . إلا أن 
يكون الحق أقل من ثمنهاء فلا يؤخذ منه إلا الحق. فيدفع ذلك إلى المرتهن. 
ويتبع الأمين للغريم الراهن . وإن لم يكن لسيد الأمة مال . ولا للأمين » قال 
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في الرواية : بيعت الأمة إذا وضعت . وقضى حت الغريم إن كان الحق محيطاً 
بقيمتها » أو بيع منها قدر حق الغريم , واعتق ما بقي . يريد , إلا أن لا يوجد 
تح ينا انها كديسي الغريم تسا كلها بوخصي المرتهن من ذلك حقه ء 
ويتصدق الراهن بالفضل . لأنه ثمن لام ولده . وقد قيل إنها تباع كلها . وإن 
وجد من يبتاع منها بقدر حق الغريم .. من أجل الضرر الذي عليها في تبعيض 
عتقها. ولا تباع إن كان الحق مؤجلا حتى يحل الأجل . قاله محمد بن 
المواز . وهذا على القول بأن الرهن لا يخرج من الرهن بإسلام العدل إياه إلى 
الراهن بغير إذن المرتهن . وهو نص قول أصبغ في اخر هذه الرواية . وأما 
على القول بال يخروديل دوين لاخاباء أ اركرن ام ود للراهن ٠‏ ويتبع 
المرتهن بحقه إياهما أيسر أولا . من الراهن أو الأمين . فإن اخذ حقه من 
الأمين . رجع به الأمين على الراهن . وإن أخذه من الراهن لم يكن له رجوع 
على أحد . وقوله : إنه يعتق من الأمة ما بقي إن كان الحق لا يحيط بقيمتها » 
هو على قياس قول ابن القاسم في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وعلى 
امن ترق عيزة ديق" الباقى ام ارده وين جا« اسار ذا ره سهاحات 
له» وأما إذا دفعها إليه بغير إذن المرتهن » فلم تحمل , فعلى القول بأنها لا 
تكون خارجة من الرهن يكون المرتهن أحق بها . وعلى القول بأنها تكون 
خارجة من الرهن . يكون المرتهن فيها أسوة الغرماء » ويكون له الرجوع على 
الامين فيما أنتقص من حقه في كونه فيها اسوة الغرماء . وتفسير ذلك أن 
ينظركم دين المرتهن ؟ فإن كان عشرين . ودين الغريم الآخر عشرين ١‏ وقيمة 
الرهن عشرون . كان الرهن بينهما بنصفين . ورجع المرتهن على الأمين 
بعشرة. لأن ذلك هو الذي انتقصه من حقه بالمحاصة. ولو كان قيمة الرهن 
عشرة . وللغريم عشرة . ودين كل واحد منهما عشرون . لرجع المرتهن على 
الآمين بكلالة وثلك.. لآق مال القريم على هذا التتزيل 'عشرون #عشرة القداً 
يعر قينة الرهن + :قصير لفل :وحن اميماتقق ذلك بالتحامنة عشرة» 
عشرة » نصف حقه . ويقول المرتهن للأمين : لو كان الرهن بيدك لكنت 
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أحق به . ولحاصصت في العشرة » ببقية حقي . وهو عشرة . فصار لي منها 
ثلاثة وثلث ٠‏ فادفعها إلي فإنها هي التي انتقص من حقي بالمحاصة . ولو كان 
الزهى فد 0101 الراهن على الأمين © رركا له عدرين دارا ماديا يها 
وصار لكل واحد منهما منها عشرة » عشرة » لرجع المرتهن على الأمين 
بسبعة إلا ثلناً . لأنه يقول له : لو كان الرهن حاضراً بيدك .. لأخذته وكنت 
أحق . وحاصصت الغريم في العشرين ببقية حقي . وهو عشرة » فصار لي 
منها سبعة إلا ثلث . فادفعها إلي . فإنها هي التي انتقص من حقي 
بالمحاصة . بجميع حقي في العشرين . إذ تلف الرهن الذي فوته على , 
وكنت أحق به . ولو طرأ للغريم مال بعد المحاصة . لانتقضت المحاصة , 
وتحاصا ثانية في جميع مال الغريم » مثال ذلك . أن يكون الأمر على ما 
ذكرناه » من أن قيمة الرهن عشرة» للغريم عشرة» ولكل واحد منهما عشرون » 
فتحاصا في ذلك على ما ذكرناه » ورجع المرتهن على الأمين بثلائةٍ وثلث » ثم 
طرأ للغريم عشرة ‏ فإنه ينتقص المحاصة الأولى » ويتحاصان ثانية . على أن 
مال الغريم ثلاثون : عشرة قيمة الرهن » وعشرة كانت بيده » وعشرة طرأت له 
بعد المحاصة » فيصير لكل واحد منهما خمسة عشرء ثلاثة أرباع حقه . ثم 
يقول المرتهن للأمين”: لو كان الرهى يدك الكت ادق ايدج :ولخاضفت 
في العشرين الباقية ٠‏ ببقية حقي » وهو عشرة » فصار لي منها سبعة إلا ثلثاً ‏ 
فجملة ما كان يصير لي سبعة عشر إلا ثلثا » وأنا قد أخذت خمسة عشر » وبقي 
لي ديناران إلا ثلثاً فادفعها إلي » وأرد عليك الثلاثة إلا ثلثاً التي قبضت منك 
جالشو اي الأولى التي انتقصت . أو قاصّني بها وأردٌ عليك الباقية وذلك 
دينار . وكذلك كل ما طرأ بعد ذلك يستأنف فيه العمل » وينتقص ما تقدم . 
ولما سأله في الرواية هل تكون الأمة خارجة من الرهن إذا فلس سيدها وهو 
يطؤها ولم تحمل ؟ لم يعطه في ذلك جواباً بيناً وقال : إن كان للأمين مال , 
كان ضامناً لقيمتها » وكان مع الغرماء فيها وفي غيرها من ماله إسوة » وكانت 
القيمة للمرتهن . ولا كلام في أن الامين لا يكون أحق بها من الغرماء فيما 
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يرجع به على الغريم . إذا رجع عليه المرتهن . إذ ليست له برهن . وإنما 
الخلاف هل يكون المرتهن أحق بها ؟ فمذهب ابن القاسم أنها لا تكون 
خارجة من الرهن . ويكون المرتهن أحق بها . بدليل قوله : إنها تباع إذا 
حملت منه ولا مال له ولا للآمين » بمنزلة إذا تسور عليها فوطئها وهي عند 
المرتهن فحملت . على ما في المدونة . وقال عيسى : ان لم يكن للأمين 
مال . كان المرتهن في الجارية إسوة الغرماء . وقال أصبغ : إن لم يكن له 
مال . كان المرتهن أحق بالجارية .» وكذلك إن كان للأمين مال . كان المرتهن 
في الجارية عند عيسى إسوة الغرماء إن لم يرد الرجوع على الأمين . وعند 
أصبغ أحق بها إن لم يرد الرجوع عليه . إذ لا فرق في كون المرتهن أحق 
بالجارية بين أن يكون الأمين ملياً أو معدماً . إذا لم يرد الرجوع عليه . 
وانما تكلم كل واحد منهما على أنه إن كان ملياً لا يختار الرجوع إلا عليه , فلا 
يقام من قول واحد منهما دليل على أن الملي عنده في ذلك بخلاف المعدم , 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الناس . فيأتي في هذه المسألة على ما ذهب اليه 
أربعة أقوال : أحدها أن المرتهن ن أحق بالجارية من الغرماء في ملا الأمين 

وعدمه ؛ والثاني أنه إسوة الغرماء فيها في ملائه وعدمه ؛ والثالث أنه أحق بها 
في ملائه » وإسوة الغرماء فيها في عدمه . وهو قول عيسى ؛ والرايع بعكس 
ذلك أنه أحق بها في عدمه . وإسوة الغرماء في ملائه . وهو بعيد . وبالله 
5 
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كثئاب الرهونالشثا يب" 


من سماع عيسى من كتاب الرهون 


قال فى غلة الحائط المرهون والدار والعبد : إنها للراهن ‏ 
وإنها لا تكون رهناً مع الرّهن + إلا أن يشترط ذلك المرتهن في 
رهنه » ولا يصلح للمرتهن أن يشترط أن يتقاضى في البيع غلة الرهن 
في كل عام » لأن ذلك ليس بشيء ثابت معلوم » إنما ذلك يكون مرة 
ويخطىء مرة أخرى . ويكثر مرة » ويقل أخرى . ولا بأس به في 
السلف . ولا يلزم المرتهن في الوجهين جميعاً كلاهما عمل 
الحائط . ولا مرمة الدار ولا إصلاحها . ولا نفقة العبد ولا كسوته » 
اشترط المرتهن الغلة أو لم يشترطها ؛ وإنما ذلك على الراهن الذي 
له الغلة . يلزمه ذلك المرتهن. ٠‏ اشترظ ذلك أو لم يشترطة عليه » 
ولا يدرك .الراهن وخراب الرهن وهلاكه . لأن ذلك يُدخل على 
المرتهن في هلاك حقه وذهابه ضرراً ووهناً . وقد كان الرهن وثيقة 
من حقه . ومن أجل ذلك جعلت الغلة في السنة للراهن . لأنه لا 
يقوى على عمل الراهن وإصلاحه ونفقته إلا بالغلة » وليس للمرتهن 


. ” . سقطت كلمة الثاني من ق . ؟ . وثبتت في الأصل . وق‎ )١( 
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وها لاله أ وخر لمي الزاهن ريية: اممعمال وهل 5 وليس للراهن 
أن يفعل ذلك إلا بإذنه وعلمه . وان لم يشترط المرتهن الغلة رهناً مع 
الأصل . لأن المرتهن قد قبض رهنه من الراهن . وحازه دونه أو 
وضع له على يد من حازه له وقبضه . فلو جاز للراهن أن يعامل في 
الحائط من أحب أو يكري الدار أو يواجر العبد ممن أحب . لأدخل 
عليه الراهن بذلك في رهنه ضرراً إذا صار يقضي عليه بإذنه وبغير 
إذنه . وقال ابن القاسم : المرتهن هو الذي يعامل في عمل 
الحائط . ويبيع الغلة » ويواجر الدار » وليس للراهن في ذلك أمر . 


قال الإمام القاضي قوله في غلة الحائط المرهون والدار 
والعبد : إنها للراهن . وإنها لا تكون رهناً مع الرهن » إلا أن يشترط 
ذلك العراير تبيرعه ايو وروي اعورم قرا الي لعي 
السلام «الرَّهْنُ لمن رَعَنَهُ لَهُ غنْمَة وَعَلَيْهِ غُرَمُهُ وعَنْمَهُ وَغَلَنَهُ9). 
وقد وقع في المبسوطة من رواية ابن القاسم عن مالك » أنه سمعه 
يقول : الع ل و ا مل د 
العوهرة 00 » فإن كان في الحا او العبد كفاف 
الحق » كانت الإجارة للراهن » قال ابن الماجشون : لا أعرف 
هذا . والخراج والكراء للراهن , إلا أن يشترطه المرتهن » وقال ابن 
نافع مثله ‏ وزاد, إنما يجوز له أن د يشترطه من مبايعة لا من سلف . 
وهذه الرواية عن مالك شاذة . لآ تعرف في المذهب . وقول ابن 


(؟) قف على ما كتبه الشوكاني في ج. ه من نيل الأوطار. ص ه"7. ط. ١‏ عن هذا 
الحديث . 
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الماجشون هو المعلوم . وأما قول ابن نافع إنما يجوز للمرتين أن 
يشترط ذلك من مبايعة لا من سلف . فهو غلط . والله أعلم . لأن 
ذلك إنما هو إذا اشترط ذلك المرتهن لنفسه ؛ كذا وقع في المدونة 
وغيرها في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن . وأما اشتراطه أن تكون 
الرهن رهنا معه . فلا اختلاف في جواز ذلك في أصل البيع وبعده , 
ل الا ل لل 

شتراط المرتهن. كانت قد أبرت أو لم توبرء وإنما يفترق ذلك في 
0 » لقول النبي عليه المسادم: «منبَاع09) نخلاً قَذْ نرت 
فتَمَرُهَا لِلبَائِع إلا أن يَشْتَرِطَهُ الْمُبْنَاعُ » . فدل ذلك من قوله على أنها 
. للمبتاع . إذا كانت لم تؤْ بر كما يكون له ما ينبت بعد الابتياع والسنة 
قد أحكمت أن الغلة في الرهن للراهن » فوجب أن تكون له الثمرة 
أَبَرتُ أو لمن تؤ بر أو نبتت بعد الارتهان. إلا أن يشترط ذلك المرتهن 
في الرهن, والجنين داخل في الرهن وإن لم يشترطء بخلاف الثمرة 
التي لم تؤبرء وان استويا في البيع والفرق بين الجنين والثمرة التي 

تؤبر في الرهن , أن السنة قد أحكمت أن غلة الرهن للراهن , 
والجنين ليس بغلة » وإنما هو عضو من أعضاء أمه . فوجب أن تكون 
معه في الرهن . كما تدخل في البيع » والأصل في هذا أن النماء في 
الرهن على وجهين : متميّزٍ عن الرهن وغير متميز عنه » فأما غير 
المتميز عنه . فلا اختلاف فى أنه يدخل فى الرهن . وذلك مثل 
سمن الدابة والجارية ء رمي ونماء البكنء اانا 
الجتميزقة قله على :كتين < أحندهما أن بكرن غان :محورقه 


(1م ) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر . وأخرجه البخاري في صحيحه 
في (باب من باع نخلاً قد أبرت) عن ابن عمر أيضا . 
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وخلقته » والثاني ألا يكون على صورته وخلقته . فأما ما كان على 
صورته وخلقته » كالولد من بني ادم ومن وار اللخجرات بوكو ان 
النخل , فإنه داخل مع الأصول في الرهن وإن لم يشترط وأما ما كان 
على غير صورته وخلقته ٠»‏ فإنه لا يدخل في الرهن إلا بشرط كان 
متولداً عنه » كثمرة ة الحائط ولبن الغنم وصوفها . أو غير متولد عنه 
ككراء الدار » وخراج الغلام . هذا على ما ذكرناه من المشهور في 
المذهب . 


وذهب أبو حنيفة الى أن ذلك كله داخل في الرهن . كان 
امير حل أو عر نمي متولداً عنه على خلقته وصورته » أو على 
غير خلقة وفسورتة + فيناتا غلن تيبل :الحيوات .وغل النماء 
الفضل بالرهن لذ لذ تمر عئة.. 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يدخل في الرهن من النماء » إلا ما 
كان غير متميزايفه كيديه الذذاية والجارية روكت هنا :دواما فول توالا 
يصلح للمرتهن أن يشترط أن يتقاضى في البيع غلة الرهن في كل 
عام » لأن ذلك ليس بشيء ثابت معلوم 3 أنه يكون ويخطىء ويقل 
فكت ولا بأس به في السلف فهو صحيح . ومثله في كتاب حريم 
البير من المدونة أن ذلك لا يجوز في عقد البيع . وهو جائز فو فى أصل 
عقد السلف وبعذده . 


وأما قوله ولا يلزم المرتهن عمل الحائط ولا مرمة الدار. ولا 
إصلاحها ولا نفقة العبد ولا كسوته .» اشترط المرتهن الغلة أو لم 
يشترطها . وإنما ذلك على الراهن الذي له الغلة » فهو أمر صحيح 
لا اختلاف أعلمه فيه . لقول النبي عليه السلام ١:‏ الرَّهْنْ لمن رَهَنْهُ ٠‏ 
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لَه غدمة وَعَلنَهَ رك 0 وقوله لشن للمرتهن رهنا له غلة أن 
يحول بين الراهن وبين استعمال رهنه . معناه : ليس له أن يحول 
بكم وين مو اهزع إن ”كآن مم" براحو + وكرائة إن كان معن ريكترى 
وأما استعماله بأن يستخدم العبد . أو يلبس الثوب » أو يركب الدابة 
وما أشبه ذلك » فله أن يمنعه منه . لأن ذلك إن اذن له فيه » خروج 
من الرهن . وقد وقع في هذه الرواية اضطراب ألفاظ فيمن يلي 
مواجرة ذلك وكراءه » فقال في أول كلامه : ليس للمرتهن رهنا له 
غلية أن خرل بي الرواهة وبية اتععهال وفكة #ديؤيك لسن لدان 
يحول بينه وبين ولاية عقد الإجارة والكراء فيه . قال : وليس للراهن 
أن يفعل ذلك إلا بإذنه وعلمه . فدل ذلك من قوله على أن الراهن هو 
الذي يلى ذلك بإذن المرتهن . وقال في آخر المسألة : والمرتهن هو 
الذي يعامل في عمل الحائط » ويبيع الغلة » ويواجر الدارء وليس 
للراهن فى ذلك امرء فدل ذلك من قوله على أن المرتهن الذي يلي 
ذلك .7 ْ 

والذي أقول به في تفسير ذلك » أنه إن كانت الغلة للراهن , 
لم يشترطها المرتهن » ولي المرتهن الكراء » ولم يجز أن يليه 
الراهن , لآنه إذا ولي الكراء بإذن المرتهن , وأخذ الغلة » ففد صار 
منتفعاً بالرهن . وبطلت حيازة المرتهن . وهذا نص قوله في 
المدونة : إنه إذا أذن له أن يكرى الدار. فقد خرجت من الرهن . 
معناه عندي : إذاأذن له أن يكريها ويأخذ كراءها » وعلى هذا يحمل 
قوله فى آخر المسألة : والمرتهن هو الذي يعامل في ذلك . وليس 
اراهن .قه امر ,نورق كانت العله وها بامعراظ الدر م وغل هذا 
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يلي الراهن عقد الكراء والإجارة لها بإذن المرتهن » وعلى هذا 
يحمل قوله في أول الكلام : وليس للراهن أن يفعل ذلك إلا بإذنه 
وعلمه . 

فيتحصل من هذا أنه لا يجوز للراهن أن يلي عقد الكراء 
والإجارة بغير إذن المرتهن . ويجوز أن يلي ذلك بإذنه إن كانت الغلة 
رهناً مع الأصل . ولا يجوز إن لم تكن الغلة رهناً مع الأصل ؟ وأما 
ولاية المرتهن لعقد الكراء دون إذن الراهن ففي ذلك اختلاف . 


قال محمد بن المواز : لا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن 
الراهن . معناه : إذا كان الكراء للراهن . ومثله في حريم البير من 
المدونة . قال : إن لم يأمره الراهن أن يكري ترك ذلك ولم يكر. 
وإن أمره بذلك أكراه . وكان الكراء لرب الأرض . وأما إن كان 
الكراء ذ في الرهن باه شتراط المرتهن له ؛ فله أن يكريه بغير إذنه» وليس ' 
لمق أن مسن قرافم زا ند للك ع عه انان ذلك التيسس ‏ 
وعلى ذلك تحمل رواية ابن عبد الحكم . أن للمرتهن أن يكري 
الرهن دون إذن صاحبه . وقد قيل إن ذلك يجب على المرتهن . فإن 
لم يفعل ضمن إذا كان الرهن مما يتخذ للكراء » وله قدر ,» وهو قول 
ابن الماجشون . وقال أصبغ : لا ضمان عليه » وهو ظاهر ما في 
المدونة وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك . إذ لم يفرق 
ف شو امن ذلك بيج ما كان هذا للكتراة أراغير مففة ل 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


لكان محل كود لبا ود نوم اد تلقن الها عا 
بيع الرهن في حقه . وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة . إنه إن كان 
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يقدر على قسم الرهن بما لا ينقص الذي قام على أخذ حقه قسم . 
ثم بيع له نصف الرهن فأوفى حقه . وأوقف النصف الآخر للذي 
أنظره بحقه إلى الأجل . 

قلت : فإن كان لا يقدر على قسم الرهن إلا .ما ينقص حق 
الذي قام على أخذ حقه . بيع الرهن كله » فأعطي الذي قام على 
الأخذ بحقه حقه كله من ذلك . فان طابت نفس الذي أنظر بحقه 
سنة . أن يدفع بقية ثمن الرهن إلى الراهن إلى أن يحل حقه . دفع 
إلى الراهن . فان كره أحلف بالله ما أنظرته بحقي إلا ليوقف في 
رهنه على هيئته » ثم أعطي حقه ولم يحبس عنه . ولم يوقف له إلى 
الأجل وقد بيع رهنه , لأن إيقاف الرهن ضرر على المرتهن في غير 
منفعة تصل منه إلى الراهن . وهو له ضامن . فدفع الحق إلى 
ارون وار لاف مما ااي 


قال ابن القاسم : قال مالك : إلا أن يأتي الراهن برهن يكون 
فيه وفاء بحق الذي أنظره » فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم عن مالك : إلا أن يأتي 
الراهن برهن يكون فيه وفاء « بحق الذي أنظره . فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى 
الأجل صحيح مبين لما تقدم من قوله». والمسألة كلها صحيحة بينة») وهي 
متكررة في سماع أبي زيد . ولا اختلاف في شيء منها إلا إذا لم يأت الراهن 
برهن يشبه الرهن الأول يكون فيه وفاء بحق الذي أنظره » هل يوقف الثمن إلى 
الأجل الذي أنظره اليه أم يعجل له ؟ فقيل : إنه يعجل له كما قال ها هنا . 
وقبل : إنه يوقف إلى الأجل ولا يعجل له . لعل الغريم يجد في باقي الأجل 
رهناً يضعه في مكان الثمن وينتفع به إلى الأجل . 


7“ البيان والتحصيل 
القاسم . وفي رسم الأقضية الثاني والثالث من سماع أشهب . والقولان قائمان 
من المدونة من كتاب الرهون وكتاب التجارة إلى أرض الحرب . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم : وانما يضمن المرتهن ما ضاع من الحلي 
والثياب والمتاع عنده قيمة ما ضاع عنده يوم ضاع وليس قيمته يوم 
ارتهنه . 

قال الإمام القاضي : قال ها هنا إنه يغرم المرتهن قيمة ما ضاع عنده 
من الحلي والثياب يوم ضاع . وقال فيما يأتي قرب اخر هذا الرسم : إنه يغرم 
قيمته يوم ارتهنه . وليس ذلك عندي اختلافا من القول . ومعنى ما ها هنا أنه 
ظهر عنده المتاع والحلي في الوقت الذي ادعى انه ضاع فيه » فعلم أنه لم 
يضع قبل ذلك ؛ ومعنى ما يأتي في آخر هذا إذ لم يعلم متى ضاع ولا ظهر 
عنده منذ ارتهنه » وغاب عليه . فيلزمه قيمته يوم ارتهنه . إذ لا يصدق في 
وقت ضياعه . كما لا يصدق في ضياعه . إلا أن تكون قيمته في الوقت الذي 
ادعى أنه تلف فيه أكثر من قيمته يوم ارتهنه . فيلزمه قيمته يوم ضاع . لأنه مقر 
على نفسه . وكذلك لو ظهر عنده بعد ارتهانه إياه بمدة » لسقطت عنه قيمته 
يوم ارتهنه » إذ قد علم بظهوره عنده سقوط الضمان عنه فيه فيما مضى من 
المدة » ولزمته قيمته يوم ظهر عنده . ولم يصدق إن ادعى أنه تلف بعد ذلك 
بمدة » إلا أن تكون قيمته في اليوم الذي ادعى أنه تلف فيه أكثر . وذهب ابن 
دحون إلى أن ذلك اختلاف من القول . فقال : أكثر أقواله » إن الضمان إنما 
يكون يوم ارتهنه » قال : وهو القياس . لأن في ذلك اليوم دخل في ضمانه , 
وكل من دخل في ضمانه شيء ثم ضاع بعد ذلك بمدة. فإنما عليه قيمته يوم 
دخل ذلك في ضمانه كالغاصب والصانع ونحوهما . وليس قوله بصحيح . 
أما الغاصب فهو كما قال . وأما الصانع والمرتهن فالحكم فيهما بخلاف ما 
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قيمته يوم الرهن ولا بعده . فلم يجعل ذلك اختلافا من القول . ورد ما ها هنا 
بالتأويل . إلى الذي يأتى بعد هذا . من أن على المرتهن في الرهن إذا هلك 
عنده قيمته يوم ارتهنه » خلاف ما ذهبنا إليه من رد ما يأتي بعد هذا إلى 
ها هناء من أن المرتهن يلزمه إذا ضاع الرهن عنده قيمته يوم ضاع بما ذكرنا من 
التأويل » فإن جهل وقت الرهن . كان القول فيه قول المرتهن . فإن ادعى أنه 
تلف بعد ذلك بمدة . وقيمته في ذلك الوقت أقل من قيمته يوم الرهن . لم 
يصدق في ذلك . على ما ذكرناه . وفي سماع أصبغ من كتاب الوديعة ما يُبيْن 
ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال فيمن ارتهن غريمه داراً أو رقيقاً في حقّ له إلى أجل . 
فيأتي رجل يطلبه بدين قبل محل الأجل . أجل المرتهن . إنه إن 
الذي جاء » وإن لم يكن في الرهن فضل لم يبع حتى يحل الحق 

قال الإمام القاضي : هذا مثل ما تقدم في المسألة التي قبل هذه 
المسألة . مسألة في تعجيل الحق قبل حلول الأجل . وقد مضى ذكر الخلاف 
في ذلك هنالك . وفي المواضع المذكورة فيه . ومعنى هذا : إذا كان الذين 
الذي لم يحل عينا أوعرضا من قرض » وأما إن كان عرضا من بيع لم يبع إلا 
أن يحل أجل المرتهن . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال في رجل رهن رجلا رهناً في سلعة له : عليه إلى أجل . 

فأتى الراهن إلى رجل فقال له : بعني سلعتك هذه بدين إلى أجل . 
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لآفتكُ به رهناً لي عند فلان . فسأله البائع حميلاً » ؛ فلم يجد إلا 
صاحب رهنه ء فلا ينبغي للمرتهن أن يتحمل عنه شيئاً يصير من 
حقه إليه » كما لا ينبغي له أن يبيع له شيئاً يصير له قضاء من حقه . 

قال محمد بن رشد : تنظيره مسألة الذي سأل الرجل أن يتحمل عنه 
بثمن شيء يصير من حقه إليه » بمسألة الرجل يبيع الرجل شيئاً يصير له قضاء 
من حقه . ليس بتنظير صحيح . لأنهما مسألتان متغايرتان متباينتان مفترقتا 
المعنى . أما مسألة الحمالة فالعلة فيها أن الحميل تحمل بالرجل . رجاء أن 
يقضيه المتحمل عنه السلعة التي اشتراها فأشبه الحمالة بالجعل . وأما مسألة 
الذي ب يبيع الرجل شيئاً يصير له قضاء من حقه . فمعناها أن يبيعه شيئاً بثمن إلى 
أل + بسي ل لماو جقة لفق قد عال ال .والفل ييا :ا واخلها فد 
الدنانير في أكثر منها إلى أجل» وهو الربا المحرم بالقرآن» مثال ذلك : أن يكون - 
للرجل على الرجل عشرة دنانير حالة » فيبيعه سلعة قيمتها عشرة دنانير » 
بخمسة عشر إلى أجل . ليبيعها بعشرة » ويقضيها إياه » فيكون البائع قد رجع 
إليه ثمن سلعته . فكأنه باعها من غيره أو منه بعشرة دنانير » وأخره بالعشرة 
الحالة التي كانت عليه إلى أجل . على أن يزيده فيها خمسة دنانير ربا » ووجه 
التنظير بينهما على تغايرهما وافتراقهما . أن المكروه في كل واحدة من 
المسألتين » لم يشترطاه . وإنما رجواه » ولو اشترطاه » فقال الحميل : إنما 
أتحمل عنك بثمن السلعة . على أن تقضيني إياها في حقي . وقال البائع 
للشيء : إنما أبيعك إياة بالدين » على أن تبيعه أنت بالنقد . وتوفيني ثمنه 
فيما لي عليك . لكان المكروه في كل واحدة منهما أشد وأبين. وباللّه 
التوفيق . ' 

مسألة 

وعن الرهن يحل بيعه . وصاحبه ناءٍ عن السلطان » فيأمره 

ببيعه » فلا يجد أحداً يعنى فيه إلا بجعل » على من يكون الجعل » 


كتتاب الرهون الثاني وفنا 


أعلى صاحب الرهن أم على المرتهن ؟ فقال : الجعل على من 
طلب البيع منهما والتقاضي 2 قال عيسى ما أرى الجعل إلا على 
الراهن . 

قال محمد بن رشد : قول عيسى بن دينار أظهر من قول ابن القاسم 
أن الراهن مأمور بالقضاء . واجب عليه فعله . فهو أولى بغرم الإجارة على ما 
يتوصل به إلى أداء الواجب عنه . 


بجر تسرلي ال مون بيع الرهن » فإذا أر له م 


مسألة 

وقال في رجل رهن رجلا عبداً لامرأته بعلم منها ورضى » فقام 
رجل غير الذي عليه الحق . فقال للمرتهن : أنا اخذ هذا الرهن , 
فيكون بيدي وأضمنه لك من كل شىء إلا الموت . فإن حل الأجل 
اعطتك حملة. رفي يذلف صاتحب الحق» :واف الحمكا العد 
عند المرأة » ولم يقبضه . ولم يحزه . فلما حل الأجل ». قام 
الحميل على العبد لبيعه في قضاء الحق . فحالت المرأة دونه , 
وقالت : غلامي بيدي . لم يفارقني ولم يقبضه . واحتج م الحميل 
بإذنها في رهن العبد ورضاها » قال : يغرم الحميل لصاحب الرهن 
ما ضيع حين لم يقبض الرهن . وغرٌ المرتهن من الرهن » ويطلب 
الحميل زوج المرأة بما غرم عنه وليس له قبل المرأة في عبدها 
شيء , لأن الرهن ليس مقبوضا . ولو باعت المرأة العبد أو أعتقته , 
عار ذلك لهاك ولد ريوة نولو ان اسمن قو ليد عند الأغر اه ]يما 
ثم قام على أخذه قبل محل الأجل . لم يكن للمرأة تحول بينه وبين 


4 ظ البيان والتحصيل 


قبض العبد . لأنه يقدر في مثل هذا بالشغل يعرض له والسفر ء فأما 
مقبوض ., لأن الناس إنما يأخذون الرهن لأن يكون لهم وثيقة من 
حقوقهم إذا حلت . 

قال الإمام القاضي : ل ل ل 
للرهن يلزمه أن يغرم لصاحب الرهن ما ضيع حين لم يقبض الرهن وتركه بيد 
المرأة حتى حل الأجل » + لأف ]ذا قعل :ذلك فمداوضى بتركه عاديها توإيطا يق 
المرتهن فيه » بخلاف إذا تركه عندها الأيام اليسيرة » ثم قام على قبضه حسبما 
قاله . 


وقد مضى في أول 0 القاسم . القول فيما يلزم الضامن للرهن 
إذا قال أنا ضامن لرهنك . أو لما نقص من رهنك . أو لما نقص من حقك , 
| ولما أصاب رهنك مستوفى » فلا معنى لاعادته . واللّه الموفق . 


ع 


مسألة 

وعن رجل اث ترف مود رجل أرضا إل آخل ؛ على أن يعطيه 
كل شهر ديناراً ؛ فإذا حل الأجل أعطى لفديقة" الحو و وجعله لدرهنا 
بتاع يدي يدو نولك الجشري. قن نيعل ا لالم + 
ولا مال له » إلا الأرض . وليس فى ثمن الأرض وفاء بحقه ذلك . 
وعليه ديون للناس .» سوى هذا الحق » فأراد الورثة أن يعطوه ديناراً 
كل شهرء. على ما كان اشترط عند البيع . ولا يكسر عليهم 
أرضهم . قال : آما إذا مات الذي عليه الحق ٠‏ فقد حل .عليه كل: 
حق عليه إلى أجل . وإن لم يأت ذلك الأجل . وتباع الأرض بما 
نامك 6 وان لم يكن فى ثمنهنا ؤفساء للجق اندي رهنت فيه 
والمرتهن أولى بثمنها من الغرماء , لأنها رهنت في حقه . 


كتاب الرهون الثاني هب؟ 


قال الإمام القاضي “ركلف لو اشترط كرون الأرفن وهنا بيده لين 
ذلك الأجل . لجاز ذلك . لأن الأرض يجوز أن تباع على أن تقبض إلى 
أجل » ببخلاف العروضي والحيوان التي لا يجوز أن تباع على أن تقبض إلى 
أجل , فلو باع رجل شيئاً من الحيوان أو العروض بثمن إلى أجل » واشترط 
أن يبقى ذلك بيده رهناً إلى ذلك الأجل لم يجز ء وكان بيعاً مفسوخا . كذلك 
روى ابن وهب عن مالك في الحيوان . قاله ابن القاسم في العروض . ولو 
وضع هذه الأشياء التي لا يجوز ارتهانه إياها عند بيعها على يدي غيره . لكان 
ذلك جائزا » وكان أحق به من الغرماء . وقد قيل : إنه لا يجوز أن يبيع الرجل 
شيئا من الأشياء بثمن إلى أجل . على أن يكون له رهنا بحقه وإن وضعه على 
يدي عدل . قال ذلك أصبغ ورواه عن أشهب في سماع سحنون من كتاب 
السلم . والآجال . وعلى قياس ذلك يأتي ما حكى ابن حبيب في الواضحة 
من رواية أصبغ عن ابن القاسم .أنه لايحل أن يتواضع الثمن في البيع 
المضمون . ولا بأس بالرهن والحميل من البائع إذ انتقد الثمن » والعلة في 
ذلك عندهما أنه إذا حل الأجل وأعسر بالثمن » بيعت الدارء فإن كان فيها 
فضل كان للمشتري » وإن كان نقصان فعليه » فكأنه باع منه دارا أو شيئاً لا 
يقبضه . على أن يكون له ما زاد » وعليه ما نقص . وقد اختلف إذا وقع على 
هذا القول . فقيل : إنه بيع فاسد . يسلك به مسلك البيع الفاسد في كون 
الغلة للمشتري بالضمان . وسائر أحكام البيع الفاسد . وقيل : أنه ليس ببيع 
فاسد . وإنها هي إجارة فاسدة » كأن رب الدار استأجره على أن يبيعهاله بثمن 
سماه » على أن يكون له ما زاد على الثمن إجارة له » فإن باعها كان الثمن 
م ا ول ور 
أصبغ . على ما اختاره من اخختلافهم في الذي يبيع من الرجل السلعة على ألا 
نقصان عليه » فقد قيل فيها القولان جميعاً . اختلف في ذلك قول مالك وعبد 
العزيز بن أبي سلمة . 


وقد مضى القول على هذا في سماع سحنون من كتاب السلّم والآجال . 


كلا البيان والتحصيل 


وفي رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال في رجل باع رجا بيعاً فرهنه خدمة مدبر له ؛ فقال : لا 
يعجبني هذا , إلا أن يكون مواجراً أو مخارجاً ؛ فيرهنه أجرته . 

قال محمد بن رشد : إنما لم يجز خدمة المدبر لأن ذلك غرر إذ لا 
يدري مبلغ ما يواجره به .» ومعنى ذلك . إذا كان الرهن في أصل البيع . على 
القول بأن رهن الغرر لا يجوز ذ في أصل البيع » والمشهور أن ذلك جائزء وهو 
الظاهر من قول ابن القاسم في المدونة في إطلاقه إجارة رهن الثمرة التي لم 
يبد طلاحها . والزرع الذي لم يبد صلاحه » وقد أجاز في كتاب المدبّر منها 
رهن المدبر . ولم يفرق بين أن يكون ذلك في أصل البيع وبعد عقده . وإذا 
جاز رهن المدبر مع ما فيه من الغرر . إذ لا يباع للمرتهن في حياة الراهن , 
وجاز ارتهان الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فما الذي يمنع من ارتهان خدمة 
المدبر ؟ وهو يقدر على أن يواجره في الوقت . فتكون إجارته رهنا له . وذلك 
أخف في الغرر والجعل من رهن الثمرة ة التي لم يبد صلاحها , والزرع الذي لم 
يبد صلاحه . وأما رهن إجارته إذا كان مواجراً فلا إشكال في جواز ذلك . 
والحيازة تصح في ذلك بإشهاد المرتهن على الراهن بحضرة المستأجر . فإذا 
حلت الإجارة عليه قبضها المرتهن . وطبع عليها عنده . لثلا ينتفع بها. 
وجعلت على يدي عدل. وفي قوله : إلا أن يكون مخارجا نظر . لأن كونه 
مارجا هو أن ركوة العين هل عر عليه راجا معلونا أده كه ميايقة أذ 
مشاهرة . وإذا كان ذلك عا اكد ال 
تقول للش عو ويخل : « فَرهَانْ مَقَبُوضَة 49# ولا د يصح أن يكون العبد حائزا 


(5) تقدمت هذه الآية . 


كتاب الرهون الثانى فد" 


للعرتهع ماعله 1 من الخراج » لأن يده كيد سيده الراهن فيما ضرب عليه من 
الخراج . وباللّه التوفيق . 


مسألة 

قالاين القاسي د اوكل راهن لح يقبن جتن الراهدنويبحر عل 
بأمر الراهن فيه جائزء» إن أعتق أو وطىء ء أو باع أو وهب أو نحل أو 
نصدق . وكل ما صنع فيه من شيء فهو جائز له إذا كان موسراً . 
ويؤخل منه ما عليه من الدين » ويعطى صاحبه . وإن لم يكن موسراً 
لم يج منه نيداج إلا أنإيظأ آمة فهمل منهج أواطينا فينسه قفد 
بيعه . فأما عتق أو هبة أو صدقة فإنه لا يجوز له أن يكون موسراً لأنه 
لم يقبض منه فليس هو برهن . وإن أفلس الراهن قبل أن يقبض 
المرتهن رهنه. ويقوم عليه » كان المرتهن فيه إسوة الغرماء » فإن قام 
المرتهن على قبضه وحوزه قبل أن يحدث الراهن فيه شيئا مما يفوت 
بي كان للمرتهن” أن سترجه مق يد الزاهن بك يكون لندارهيا 
مقبوضاً يجعله المرتهن على يديه أو يدي من يرضى به . إن كره 
الراهن أن يكون على يدي المرتهن . ولم يكن المرتهن اشترط ذلك 
على الراهن عند ارتهانه الرهن , ربجا المترنين على اكاك ين 
يرضى به . وكذلك كل من اشترط رهناً في بيع أو سلف . ولم 

يشترط قبضه . ثم طلب ذلك قبل أن يفوت الرهن . فإن ذلك له 
دان كرة الرايق اد كطاقن وى العرنون ونا لا رسي اراك 
رهني فى يديك :وضع لهما على .يدى من يرضيان به جميعا : ٠‏ ولم 
يجعل على يدي المرتهن . لأنه لم يشترط ذلك على الراهن عند 
ارتهانه إياه . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بيّنة لا إشكال فيها ولا 


2,72 البيان والتحصيل 


اختلاف في شيء من وجوهها ومعانيها . وقوله فيها : فإما عتق أو هبة أو 
صدقة , فإنه لا يجوز له , إلا أن يكون موسراً . معناه : موسراً بما عليه من 
الدين وقوله : إن للمرتهن أن يقوم على الراهن . بأن يخرج الرهن من يديه , 
حتى يكون له رهنا مقبوضا يجعله المرتهن على يديه » أو يدي من يرضى به » 
إن كره الراهن أن يكون بيد المرتهن . معناه : إذا رضي الراهن أن يكون بيد 
الذي رضي المرتهن أن يكون بيده » فإن لم يرض بذلك وضعه السلطان بيد 
من يرضى به إذا لم يتفقا جميعاً على من يكون بيده » يبين هذا قوله في آخر 
المسألة : وضع لهما على يدي من يرضيان به جميعا. وإنما جاز تفويت 
الراهن للرهن بعد أن رهنه بما ذكره وإن كان الرهن يلزم بالعقد. ويحكم 
للمرتهن بقبضه . مراعاة لقول من يقول : إنه لا يكون رهناً . ولا يلزم الحكم 
به » وإن تشاهدا عليه » ما لم يقبض .» لقوله تعالى : 8 قَرِهَانْ مَقَبُوضَةَ »# ١‏ 
والرهن في هذا بخلاف الهبة والصدقة ومن وهب أو تصدق , فلا يجوز له بيع 
ما وهب . ولا هبته لغيره » وإن لم يحز عنه ولا قبضت منه . لأن الحيازة في 
الرهن ألزم منها في الهبة والصدقة . قد قال ناس في الهبة والصدقة : إنهما لا 
يفتقران إلى حيازة » ولم يقل ذلك أحد في الرهن + لقول الله عز وجل : 
٠‏ فَرِهَانْ مَقَبُوضَةٌ 4 . 

فصل . وهذا إذا اطاع الراهن للمرتهن بالرهن بعد عقد البيع » أو بعد 
عقد السلف . ونا إلذ :ناعم ينعا أو انتلفه ملفا على أن يرفتهعيدا ابنداة قباعة 
أو أعتقه قبل أن يقبضه المرتهن . فإن كان فرط في قبضه حتى باعه الراهن أو 
أعتقه . فلا حق للمرتهن فيه .» ولا شيء له على الراهن المبتاع لأنه قد ترك 
رهنه بتفريطه في قبضه , وإن كان أعتقه أو باعه بفور رهنه إياه » دون أن 
. يطول . ولم يكن من المرتهن تفريط في قبضه » مضى البيع والعتق أيضاً . 
وكان للمرتهن أن يفسخ البيع عن نفسه . لأنه إنما بايعه على ذلك الرهن 
بعينه » فلما فوته عليه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة . أو قيمتها إن كانت 
فائتة . هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدوئة. وقد قيل : إن الثمن يوضع 


كتاب الرهون الثاني ً”, 


له رهناً . قاله أبو إسحاق التونسي ؛ على قياس قول أشهب في الراهن يكاتب 
العبد الرهن قبل أن يقبضه المرتهن إن الكتابة تكون رهناً . وفي كتاب ابن المواز : 
إنه يوضع له رهن مكانه » وقد سأله في المدونة عن هذا فلم يجبه عليه » وهذا 
إذا كان المرتهن قد دفع السلعة أو السلف . وأما إن كانت سلعته لم تخرج من 
يده ولا سلفه فهو أحق بسلعته أو سلفه .» سواء فرط في القبض أو لم يفرط ء 
ولم يختلفوا إذا دُبر قبل الحوز أن خدمة المدبرء لا تكون رهناً . لأنها نحلة 
ولم يكن ارتهن شيئاً من الغلة. وباللّه التوفيق . 
مسألة 
ومن ارتهن رهناً فكتب أنه قبضه المرتهن . وحازه ولم يفعل » 
ثم إن صاحبه باعه . فبيعه جائز » لأنه ليس برهن مقبوض . فأمر 
صاحبه فيه جائز » وليس كتاب المرتهن أنه قبضه وحازه ولم يفعل 
بشىع . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إن الشاهد في الرهن على 
الحيازة والقبض . لا معنى له في وجه من الوجوه . إذا علم أن ذلك لم يكن 
بإقرار المرتهن بذلك . ولو تشاهدا على القبض والحيازة » ولم تعاين البينة 
ذلك . ثم باع الراهن الرهن . فادعى المرتهن أنه باعه تعديا عليه » ومناقصة 
له فيه بعد أن قبضه منه على ما تشاهدا عليه . لوجب أن ينفد البيع ويبطل 
الرهن » إن كان الرهن بيد الراهن أو بيد المبتاع . وأن لا ينفذ على اختلاف 
إن كان بيد المرتهن » وكذلك لو قام الغرماء على الراهن . فالفي الرهن بيد 
المرتهن » فقال : قبضته حين تشاهدنا على ذلك قبل قيام الغرماء . وقال 
الغرماء : بل قبضته بعد قيامنا » لكان المرتهن أحق به على اختلاف . 


والقولان في هذين الوجهين يتخرجان على القولين القائمين بين كتاب 
الهبة والصدقة من المدونة فى الذي يهبٌ الجارية لرجل » ويشهد له أنه قد 


م البيان والتحصيل 


قبضها وحازها ولم تعاين البينة القبض والحيازة » ثم مات الواهب وألفيت 
الجارية في يد الموهوب له . فقال : قبضتها في صحة الواهب . حين أشهد 
لي بقبضها . وقال الورثة : بل قبضتها بعد موته . ولم تشاهدا على الرهن 
والهبة دون القبض والحيازة» فالفي الرهن بيد المرتهن. أو الهبة بيد الموهوب 
له بعد الموت أو بعد قيام الغرماء . فادّعيا أنهما قبضا ذلك . لم يصدق واحد 
منهما في ذلك باتفاق . إلا أن تكون لهما بينة على ذلك . ولا ينتفع في الرهن 
بإقامة البينة على أنه قد مضى قبضه وحازه قبل قيام الغرماء إلا أن تشهد البينة 
أنه قبضه وحازه بأمر الراهن وإذنه . والرهن في هذا بخلاف الهبة » لأن القبض 
فيه أوجهٌ لقول الله عز وجل : ا فَرِمَانْ مَقبُوضَةٌ » ولأن من أهل العلم من 
يقول : لا يكون رهنا حتى يكون مقبوضا . وبالله التوفيق .: 
مسألة 

ولو أن رجلا ارتهن من رجل رهنا بحق له إلى أجل . واشترط 
وضع الرهن على يد رجل ضمن للمرتهن قبضه وحوزه. وتحمل له مع 
ذلك بالحق إلى الأجل الذي رهن الرهن إليه فيه » فتركه عند الراهن 
ولم يقبضه 3 فقام صاحب الحق على قفبضص الرهن وحوزه » فقال 
الحميل : أنا أخرته عند الراهن » إرادة الرفق به » وأنا له وللحق 
ضامن إلى الأجل . فإن الحجة في ذلك إلى المرتهن , لأنه يقول : 
أخاف أن يفلس الحميل . والذي عليه الحق . فيدخل معي في 
الرهن عندي ولا أخذ من حقي وفاءً فأرى أن يؤمر الحميل بقبض 
الرهن من الراهن . فإن لم يفعل نزع منه » ووضع للمرتهن على 
يدي غيره . والحمالة بالحق عليه كما هي . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة . لا وجنه للقول 
فيها . إذ لا إشكال في شيء من وجوهها ومعانيها. وبالله التوفيق . 


كتاب الرهون الثانى 4١‏ 
ميالقة 


وقال في المرتهن يفتات على الراهن . في بيع الرهن , 
فيفوت . ولا يعرف له الراهن ولا المرتهن صفة ولا قيمة يؤخذ بها , 
ولا بيئة بينهما » واختلفا على ذلك . واجتمعا على الحق . ولم 
يختلفا فيه : إن المرتهن يحلف على ما باع به الرهن . ثم يجعل 
ذلك ثمنه 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة : أنَّ الراهن يدعي 
أن قيمة الرهن رهنه أكثر مما باعه به المرتهن . والمرتهن يقول : بل قيمته ما 
بعته به . وهذا وجه قوله : واختلفا على ذلك . ويحتمل أن يكون وجه 
اختلافهما أن كل واحد منهما يدعي على صاحبه أنه يعلم صفته .» فالراهن 
يقول للمرتهن : صفه فيتبين من وصفك إياه أنك بعته بأقل من قيمته. 
والمرتهن يقول للراهن : صفه أنت فيتبين من وصفك إياه أني بعته بقيمته . 
ووجه الحكم في ذلك إن ادعى الراهن أن قيمة الرهن أكثر مما باعه المرتهن , 
ولم يدع واحد منهما على صاحبه أنه يعلم صفته » أن يحلف المرتهن ما كانت 
قيمته أكثر مما باعه به » ويزيد في يمينه : ولقد باعه بكذا وكذا إن لم يكن له 
بينة على معرفة ما باعه به . فإن نكل عن اليمين حلف الراهن أن قيمته كذا 
وكذا . واستوجب ما حلف عليه . وأما إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه 
أنه يعرف صفته . فيحلف كل واحد منهما على صاحبه أنه يعرف صفته 
لصاحبه ابتداء أنه ما يعلم صفته . فإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً أو حلف 
الراهن . ونكل المرتهن عن اليمين » كان الحكم في ذلك على ما وصفت لك 
من يمين المرتهن . إن لم يدع واحد منهما على صاحبه أنه يعرف صفته » وإن 
حلف المرتهن أنه ما يعلم صفته . ونكل الراهن عن اليمين أنه ما يعلم صفته , 
لم يجب على المرتهن اليمين » بأن يحلف ما كانت قيمته أكثر مما باعه به 
ويحلف لقد باعه بكذا وكذا . إن لم تكن له بينة على معرفة ما باعه به » وقوله 


م البيان والتحصيل 


في الرواية : إن المرتهن يحلف على ما باع به الرهن . ثم يجعل ذلك ثمنه , 
معناه : إذا لم تكن له بينة على معرفة ما باعه ولم يدع عليه الراهن أنه باعه 
بأقل من قيمته » ولو أدّعى ذلك عليه » لوجب أن يزيد في يمينه وما كانت 
تبك كر من الك #اولو لح تناع ذلك بخلية كاتا قربي خلى تحرفة نا باعة: + 

ووقع في بعض الكتب في هذه المسألة مكان واختلفا على ذلك : وحلفا 
على ذلك . ومعناه : إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يعلم صفته 
على ما ذكرناه » ورأيت لابن دحون أنه قال في ذلك : يمين الراهن لا معنى 
لها » هويأخذ ما أقر به المرتهن من الثمن إذا جهلا الصفة . فلا معنى ليمين 
الراهن » وإنما يصبح قوله إذا لم يدع واحد منهما على صاحبه . أنه يعرف 
صفته . وإنما اختلفا في مبلغ ما باع به الرهن. وظاهر الكلام خلاف هذا لأن 
قوله على ذلك . إنما هو إشارة منه إلى ما تقدم من أن كل واحد منهما يقول : 
لا أعرف صفته ومعناه » ويقول لصاحبه : وأنت تعرفها . فلا وجه للمسألة غير 
مااذكرتاه فيه وبالله التوفيق... 

مسألة 

وقال في الراهن والمرتهن يختلفان في الرهن بعينه فيقول 
الراهن : رهنتك ثوباً جديداً ويقول المرتهن : بل رهنتينه ثوباً خلقاً » 
وهو هذا بعينه » ولا بيئة بينهما » واجتمعا على الحق . كان القول 
قول المرتهن مع يمينه 

قال محمد بن رشد : أما إذا اتفق الراهن والمرتهن على الرهن 
بعينه » واختلفا في صفته يوم رهنه إياه » فقال الراهن : كان جديداً وقال 
المرتهن : كان خلقاً على ما هو عليه » فلا اختلاف ولا إشكال في أن قول 
المرتهن , في أنه رهنه إياه خلقاً على ما هو عليه , لأن الراهن مدع عليه أنه 


كتاب الرهون الثاني م 


لبس الشوب حتى أخلقه . وقد أحكمت السَّنَةٌ أن البينة على من ادعى , 
واليمين على من أنكر . وأما إن أتى المرتهن بالثوب خلقاً فقال الراهن : ليس 
هذا ثوبي , لأني رهنتك ثوباً جديداً وقال المرتهن : بل هو ثوبك بعينه , 
رمح إناة ختلها عان. را شو عيطم اققالة انع االعاسواها تعدا" إن القتول فون 
المرتهن . ظاهر قوله أشبه أن يكون ذلك الثوب خلقا على ما هو عليه » يرهن 
في مثل ذلك الحق » أو لم يشبه » إذ لم يفرق بين ذلك » خلاف قول أصبغ 
في نوازله بعد هذا ومثل قول أشهب . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وعن رجل رهن عبداً فأعتقه الراهن أو دبره » إن الراهن إذا 
كان موسراً بما عليه دفع إلى المرتهن حقه . وجاز عتقه أو تدبيره وإن 
كان غير موسر بما رهنه . فلا عتاقة ولا تدبير له » والمرتهن أحق 
برهنه حتى يستوفي حقه . 

قال محمد بن رشد : ساوى في هذه الرواية بين العتق والتدبير» في 
اليسر والعدم ‏ فقال : إن كان موسراً بما رهنه به » عجل له حقه » وجاز عتقه 
أو تدبيره » وإن كان غير موسر بذلك » فلا عتاقة له ولا تدبير » وفرق بينهما في 
المدونة في اليسر والعدم أيضاً ٠‏ فقال في لفقي تسا توم بوكو رسن 
بحاله » لأن للرجل أن يرهن مديره . 


قال محمد بن المواز : فإذا حل الأجل ولا مال له بيع » يريد : وإن 
كان موسراً يوم رهنه » بخلاف ما قاله في العتق » والذي يوجبه النظر الصحيح 
في هذه المسألة . أن يفرق فيها بين أن يكون الراهن يوم دبّره موسراً بما رهنه 
فيه » أو غير موسر بذلك . فإن كان موسراً بذلك . عجل له حقه وجاز تدبيره 
عونا قاله قن هذه الو اح لافنا فى العدوي أن القديير إن اجبز عار 
ما في المدونة دون أن يعجل للمرتهن حقه . فحل الأجل ولا مال للراهن غير 
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المدبّر . فإن لم يبع للمرتهن من أجل أن الراهن كان موسراً يوم دبره» 
والتدبير لا يرد . في حال الحياة الدين الحادث بعده دخل عليه ضرر في 
بح وإد بع سني جه عار رما لاله مد كن الجوال, كان ذلك إبطالاً 
للتدبير الذي قد توجه تنفيذه بإجازته » وان لم يكن موسراً بذلك » جاز تدبيره 
على ماله في المدونة خلاف قوله في هذه الرواية : إنه إن كان غير موسر بما 
رهنه فلا عتاقة ولا تدبير له , لأنه إن لم يكن موسراً بما رهنه يوم دبره بما 

على المرتهن ضرر في تدبيره . إياه » لأن من حقه أن يباع له في دينه إذا حل 
أجله وإن كان قد دبره . لأن دينه قد سبق التدبير» فلا وجه لرد تدبيره إذا لم 
يكن موسرا يوم دبره بما رهنه به » وكذلك اختلف . إذا كاتب الراهن عبده بعد 


أن رهنه » فقال محمد بن المواز يبقى مكاتباً » وفي هذا نظر , لأنه قد يعسر 
يوم حلول الأجل . فلا يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين » فتبطل 

. 
الكتابة . وقال في المدونة : إن ذلك بمنزلة العتق . إن كان للسيد مال » اخذ 
منه ومضت الكتابة . يريد : وإن لم يكن له مال نقضت الكتابة » إلا أن تكون 
قيمة الكتابة مثل الدين . فيجوز بيع الكتابة في دينه . وإن لم يكن في قيمة 
الكتابة وفاء بالدين » نقصت كلها . لأنه لا يكون بعضه مكاتباً . بخلاف 
المدبر إذا كان بعضه يفي بالدين . لأنه يجوز أن يكون بعضه مدبراً عند ابن 
الغائتم > ' ؤقال امتحفة ١‏ 33 كوك يجضه مدير 1 كبا لذ ركوة معطي كان 
والذي في المدونة من أن الكتابة في هذا بمنزلة العتق عر الضوات المخهيور 
في المذهبء ولم يختلفوا في العتق أنه إن كان له مال أخذ مه الحق معجل. 
ومضى العتق . وإن لم يكن له مال . وكان في العبد فضل » » بيع منه » وقضى 
الدين » واعتق الفضل » وإن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل الأجل #العله 
أن يكون فيه حينئذ فضل . فقوله في هذه الرواية : وإن كان غير موسر بما 
لس بحي الام مك كر بي 
وقال أبو الزناد : إذا لم يكن مع السيد مال . فقضى العبد ما هو فيه مرهون 
أعتق ولم يتبع سيده بشيء من ذلك . والصواب أن يتبع سيده بذلك » إذا أداه 


كتاب الرهون الثاني هم 


منسرطان ميل الحلف أن لما تعد سدق العند + فقن رفن بتقاء لكين فى 
ذمته 2 فلو رضي المرتهن بإجازة العتق واتباع ذمته بحقه , كاف ذلك لهده ولو 
أدى ذلك الدين أحدٌ عنه سلفا , لكان له أن يتبعه له » ويمضي عتق العبد , 
ولم يكن له في ذلك كلام . إذ قد رضي بعتق العبد . وبقاء الدين في ذمته . 
فلو رضي المرتهن بإجازة العتق واتباع ذمته بحقه . لكان ذلك له . ولو أدى 
ذلك الدين أحد عنه سلفا . لكان له أن يتبعه به ويمضي عتق العبد . ولم يكن 
له في ذلك كلام . إذ قد رضي بعتق العبد وبقاء الدين في ذمته » فكذلك العبد 
إذا أراد أن يسلف سيده المال ١‏ ويتبعه به ديناً فى ذمته . ووجه ما ذهب إليه أبو 
الزناد. أن عتقه لما لم يتم إلا بقضاء الدين . صار كأنه أداه » وهو في ملك 
سيده . وفي هذا نظرء قد ذكره أبو إسحاق التونسى فى كتابه فمن شاء وقف 
عليه فيه . هذا كله إذا أعتق الراهن العبد لقره وجري الا 
المرتهن . 

وقد مضى القول في هذا الرسم إذا فوت الراهن الرهن بشيء من وجوه 
الفوت . قبل أن يجوزه المرتهن . فلا وجه لإعادته بالله التوفيق . 

مسألة 

وعن الرجل يرتهن الجارية فيزوجها غلاماً له . بغير إذن 
سيدها . فتلد له . فتموت من نفاس أو لا تموت . إن ولدها 
لسيدها . وهم رهْنْ مع أمهم . ويفسخ نكاحها . وأما ان ماتت من 
نفاس نكاحها ذلك . فلا ضمان عليه . قال ابن القاسم بلغني هذا 
عن مالك وليست اخذ به . وأراه ضامنا لها إذا ماتت من قبل 
الحمل . 

قال محمد بن رشد : قد قال مالك في غير هذا الكتاب : إنه 
ضامن . مثل قول ابن القاسم . وقال أشهب:لا ضمان عليه في الموت من 
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الولادة » لأن الحمل. ليس بإرادة المرتهن . قا أصبغ : لأنه إنما تعدى في 
النكاح لا في الوطء . وقول ابن القاسم . هو الصحيح . لأن الحمل سببه 
الوطء . وقد قال مالك رحمه الله : جل النساء على الحمل . فإذا زوجها 
المرتهن , فقد أباحها للوطىء وعرضها للحمل . وقد قالوا فيمن طرد صيداً من 
الحرم إلى الحل : إن عليه الجزاء . من أجل أنه عرضه للصيد . وهذا مثله 
في المعنى وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال في رجل رهن رجلا رهنا في حقٌّ له إلى أجل . فأقاما 
الرهن بأربعة دنانير » فضاع الرهن . فأرى قيمة الرهن . ما قوماه 
به » إلا أن يكونا قصّرا فى قيمة الرهن أو زادا فيه » فيرد إلى قيمته إذا 
علم ذلك . قال ابن القاسم : كل من ارتهن رهناً مما يغاب عليه » . 
فيه يوم يتداعيان فيه . 

قال محمد بن رشد : قال ها هنا فى الرهن الذي يغاب عليه إذا 
اهلك عند المرتهن : إن عليه قيمته يوم ارتهنه . وقال فيما تقدم في هذا الرسم : 
إن عليه قيمته يوم ضاع عنده . 1 
وجبت عليه قيمته يوم ارتهنه على ظاهر هذه الرواية . أو على ما حملناها 
عليه » وكانا قد قوما الرهن يوم الارتهان . فالواجب أن تكون قيمته ما قوماه 
به » إلا أن يكونا قصّرا في تقويمه كما ذكر. وبالله التوفيق . ٠‏ 

مسألة 

ومن ارتهن رهنا بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه . 

وأخذ حقه منه . فينكر ذلك صاحب الرهن . إن صاحب الرهن 


كتاب الرهون الثاني لالم 


قال محمد بن رشد : هذا بيْنُ على ما قاله . لأن ما كان لا يصدق 
في دعوى الضياع فيه من العواري والرهون التي يغاب عليها , فلا يصدق في 
دعوى الرد فيه » سواء قبض ذلك ببينة أو بغير بينة . وهذا ما لا اختلاف فيه 


لحفظه في المذهب . إلا ما وقع في آخر سماع أبي زيد من كتاب الوديعة , 
فإن فيه دليلا على أنه يصدق في دعوى رد الرهن إذا قبضه بغير بينة » وهو 
بعيد , فلعله إنما تكلم على الرهن الذي لا يغاب عليه » فتصح المسألة وتأتي 
على الآأصل:: 
وقد مضى في أول سماع عيسى وسماع أصبغ من كتاب الرواحل 
والدواب . تحصيل القول في هذا الأصل . وبالله التوفيق . 
مسألة 

ولؤاة رجح كدان غندة وه شاف المرتون والخرهن عد 
واستخلف رجلا فأعطى الخليفة الرهن بعض ما يلي ممن استخلفه 
عليه من ورثة الميت أن يقتضى له دين أبيه . فانطلق المأمور برهنه , 
فطلك الخليفة نمضن ذلك دواع الدرسور افا »عافن امول 
بالله أنه لم يأمره أن يرهنه ثم يأخذه : 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » إنه ليس له أن ينقض 
ذلك ويأخذ الرهن , إلا بعد يمينه أنه لم يأمره أن يرهنه إن ادعى عليه المرتهن 
أنه أمره بذلك . وحقق الدعوى وأما إن لم يحقق عليه الدعوى بذلك وأراد أن 
يحلفه من غير تحقيق الدعوى . فيجري ذلك على الاختلاف في وجوب لحوق 
تمين التهمة . وباللة التوفيق : 


ع 


مسألة 


وعن رجل جاء إلى ورثة رجل . فقال لهم : إن أباكم رهنني 
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سيفه هذا بكذا وكذا » فهاتوا حقي ١‏ وخخحذوا سيف أبيكم » فقال 
الورثة : ما نعلم ما تدعي من الحق والرهن , فهنات: سيف أبينا + 
فقال : إن جاء ببيّنة على ما ذكر من الحق والرهن . أخذه . وإن لم 
يأت ببينة لم يصدق . ودفع السيف إلى أهله » وحلفوا إن كان فيهم 
من يظن أنه يعلم ذلك 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة . على معنى ما في 
المدونة وغيرها . وقد تقدمت في رسم أسلم من سماع عيسى . والقول فيها. 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


و جر سود سان تلات ترمنا إن تر 
وارتهن بها منه غلاما يغل كل يوم درهما » واشترط أ نه يطرد حقه كل 
يوم في خراج غلام » وإن لم يجد الغلام كل يوم درهماً , أخذه من 
سيده . وكان له ضامناً . قال : إذا كان مضموناً كما ذكرت , إن لم 
يجده عند الغلام أخذه من الراهن , كان جائزاً لا بأس به » ولو لم 

يكن البيع على ذلك من الشرط أنه يضمن له درهماً كل يوم » إلا أنه 
ارتم العبد لي تقد إل قتعلة فطاع له الراغن بدرهم كل:يوم من 

خراج غلامه , لم يكن بذلك بأس أيضاً ما لم يرد المرتهن العبد على 
سيده لذلك فيكون الراهن إنما فعل ذلك للذي رد عليه من رهنه . 
قال عيسى : وهذا كله في البيع » فأما في السلف فلا بأس فيه . 
قال الإمام القاضي : أما إذا وقع البيع على أن يرهنه العبد وهو يغل 
كل يوم درهماً على أن يقتضي غلته من حقه » فلا يجوز , إلا أن يكون السيد 
ضامنا لذلك ‏ إن لم يجد عند الغلام الدرهم كل يوم أخذه من السيد الراهن . 
ولو رهنه الغلام بعد عقد البيع » وطاع له أن يأخذ غلته من حقه . لجاز ذلك 
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من غير ضمان . وأما السلف فذلك جائز فيه من غير ضمان . كان شرطاً في 
أصل السلف أو طوعاً بعد ذلك . إلا أن يطوع له بذلك على أن يرد عليه 
العبد » فلا يجوز بحال , لا في البيع ولا في السلف . وإن التزم السيد ضمان 
ذلك . إلا أن يكون الأجل قد حل ففي قول عيسى بن دينار : وهذا كله في 
البيع ال سد ب ا ل ا 1 الشلفت 
في موضع واحد . وهو أن يشترط ذلك في أصل البيع وأصل السلف . ولا 
يجوز في أصل البيع . وهو نص قول مالك في كتاب حريم البير من المدونة 
وعلى هذا الوجه خاصة . ينبغي أنيرد قول عيسى بن دينار . ولا يحمل على 
عمومه في كل المواضع . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب إن أمكنتني من حلق رأسك 


وسألته عن الرجل يرهن الرهن ثم يموت المرتهن . ويأتي 
الراهن ببينة ع أنه رهنه ولا يشهد له بكم رهنه . ويزعم أنه رهنه 
بدينار , أو يسمى شكا هو اذى من الرهن » زيقول للورثة 0 
لنا بما رهنه به عندك » القول قول من يكون ؟ قال ابن القاسم سمعت 
يالك يقول في المرتهن يموت : : إن القول قول الراهن فيما زعم 2( 
أند رهنه به إذا الى يكن لفرت كر شيعا ولم يدع الورثة علماً . 
ويحلف على ذلك . وان كانت قيمة الرهن أكثر هما ذكن. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة متحي بود وقد ديه واليول 
فيها في رسم صلى نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم مقي أبقيا 
في رسم شك منه . ومضى في الرسم الذي قبل هذا من هذا السماع . وفي 
رسم أسلم منه إذا أنكر الراهن ما ادعاه ورثة المرتهن من الرهن . فلا معنى 
لإعادة شيء من ذلك . وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب العتق 


وسئل عن الرجل يرتهن الرهن . على من ترى كراء 
موضعه ؟ قال : أما ما يحوزه المرتهن في منزله.مثل الرأس والثوب 
وما أشبه مما لا يكون فى مثله مؤونة فلا كراء فيه لأن هذا يرتهنه 
الزجل ويخوزه معه فى منزله»..وعلى: هذا أمر النائن» واما إن كتان 
الشيء له قدرٌ وبال » مثل الشيء يخزنه وما أشبهه . فكراؤه على 
صاحبه . لأن هذا من النفقة » ونفقة الرهن على صاحبه . 


قال الإمام القاضي : أما الشيء الكثير مثل الطعام يختزن » أو المتاع 
أو العدد من العبيد الذين يحتاجون إلى مسكن يكونون فيه » فلا العاف ا 
إشكال في أن الكراء في ذلك كله على الراهن . كما قال . وأما مثل الراس 
وشبهه الذي يحوزه الرجل في منزله ولا يشغل له مكاناً لكرائه » قدر 
وقيمة . فقال في هذه الرواية : إنه لا كراء للمرتهن في ذلك . وقال الشيوخ : 
إن هذا معارض لقول ابن القاسم في المدونة : إن للحاضنة على الأب 
السكنى مع النفقة والكسوة . يريد على عدد الجماجم » مثل قول ابن وهب 
في الدمياطية وأحد قولي ابن القاسم فيها : إنه لا سكنى لها ولا خدمة 
والاختلاف في هذا عندي جار على اختلافهم في الحضانة » هل هي من حق 
الحاضن . أو من حق المحضون ؟ فمن رآها من حق الحاضن. لم يوجب 
نفقة ولا سكنى . إذ لا يستقيم أن يكون من حقه أن يكفله ؤيؤويه إلى نفسه 
وبع له بذك جن »«ؤمن راهنا من بق المتحضون» أوجي لله السكري 
واللفقة + احجرة لعضاعه فيجب علق فبامن هذا التي قلناه:) نه إن كان المرتهن 
اشترط كون العبد الرهن بيده فأخذه لحقه وحازه في بيته أن لا يكون له كراء إن 
طلبه . وإن كان لم يشترط كونه بيده فدفعه إليه الراهن بطوعه . ليحوزه لنفسه 
في بيته أن يكون له الكراء إن طلبه. وبالله التوفيق . 
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مسألة 

وسئل عن الرجل يستعير الثوب من رجل ليرهنه بعشرة دنانير » 
فرهنه بها ثم تلف الثوب . فقال : يضمن المرتهن للراهن » ويضمنه 
ارال لضاحه وترهو بكرلة ما لو بيع فى عقاد اسه ينضن يعن 
الراهن في حق المرتهن . فإذا كان يحط به من دينه لمكانه » فهو 
يغرم ذلك لصاحبه . 

قال الإمام القاضي : المعنى في هذه المسألة : أن الثوب ضاع بيد 
المرتهن . ولذلك قال : إنه يضمنه للراهن » ولو جعله الراهن المستعير 
للمرتهن بيد عدل فضاع عنده لضمنه الراهن لربه . ولم يكن على المرتهن 
شيء . ولو جعلاه جميعا المعير والمستعير للمرتهن بيد عدل فضاع عنده ‏ 
لكان ضمانه من ربه المعير » ولم يكن على المستعير ولا على المرتهن شيء . 
وقال اشهب : إنه إذا ضاع عند المرتهن ضمن قيمته للراهن » وضمن الراهن 
المستعير قيمته لربه المعير يوم طلبه به » يريد أشهب والله أعلم إن المرتهن 
يغرم للراهن من قيمته يوم ضاع . إذا علم أنه كان عنده يوم ادعى ضياعه على 
ما ذكرناه في رسم الرهون . وفي قوله : إن المستعير يغرم للمعير قيمته يوم 
يطلبه نظر . فتدبره . قال : وإذا بيع للمرتهن في حقه . فليس على المستعير 
من ثمنه إلا ما قضى عنه منه . إن كله فكله » وإن بعضه فبعضه . ويرد الباقي 
إلى المستعير » يريد فيدفعه إلى المعير وإن ذهب عند الأمين الذي باعه بأمر 
التلطان ب فضهانة من الفعر:: ولسن علق الستتيز إلاماقضى عوامنة:: 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يرتهن الرهن . ثم يعيره المرتهن الراهن . 
لبعض حوائجه . فيغيب به الأيام الثلاثة أو أقل أو أكثر , ثم يرجع . 
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فيريد المرتهن قبضه على رهنه كما هو. ويأبى ذلك الراهن , 
ويقول : قد فسخت رهنك . وعاريتك إياي ترد . قال ل أن له 
وهنا ولذ ار له العم ب 'إلا أن ورده اليه طائسا 6 رون فلب قبل أن 
عه ام 0 
رده إليه بعد ذلك وفلس . هل يكون رهناً أو لا يكون رهناً ؟ فمالك 
قال : ليس برهن . والغرماء أولى به . وهو معهم إسوة . وأما أنا 
فأَحَبٌ إلي أن يكون رهناً إن هو حازه قبل أن يفلس . وفي كتاب 
أسد : قلت لابن القاسم : أيكون على الراهن أن يرده ويكون 
للمرتهن أن يقوم على الراهن فيأخذ رهنه ؟ قال : لا إلا أن يكون 
أعاره على ذلك . 


قال محمد بن رشد : الرهن لا يكون إلا مقبوضاً لقول الله عز وجل 
« فَرِهَانْ مَقَبُوضَةٌ 4 فإذا صرف المرتهن الرهن إلى الراهن بعارية أو إجارة أو 
إيداع , فقد نقص رهنه . وأبطله وأخرجه عن أن يكون رهناً . فإن أراد أن يقوم 
عليه بعد ذلك . فيأخذ منه رهنه ليرده إلى حالته الاولى , فأمّا في العارية فليس 
له ذلك . أراد أن يأخذه منه قبل أن ينتفع به الراهن القدر الذي يرى أنه إنما 
أعاره إياه لذلك . ولا اختلاف في هذا , بخلاف إذا أعار الرجلٌ متاعه لرجل , 
ثم أراد أن يأخذه منه قبل أن ينتفع به » فقد قيل : إن ذلك له . وهو الذي يأني 
على ما في كتاب العارية من المدونة . لأنه قال فيها : إن الرجل إذا أعار أرضه 
رجلاً على أن يبني فيها , إن له أن يخرجه منها قبل أن يبني » وبعد أن يبني . 
ويعطيه قيمة بنيانه قائماً إلا أن يكون قد مضى في المدة ما يرى أنه أعاره إلى 
معله: .تناكو و اله قيمة يانه متقوصا .ققيل إنه لين له أن ترجه فنها ىأو 
لم يبن حتى يمضي لعاريته من الأجل . ما يرى أنه أعاره إلى مثله . وأما إن 
أراد أن يأخذه منه بعد أن انتفع به الراهن القدر الذي يرى أنه أعاره إليه 
لذلك . ففي ذلك اختلاف . قال ابن القاسم في هذه الرواية : وفي المدونة 
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ليس ذلك له . وقال أشهب : ذلك له . وأما إن كان أراد أن يأخذه منه بعد 
انقضاء أجل العارية . وقد كان ضرب لها أجل فذلك له باتفاق . بمنزلة إذا 
أعاره إياه » على أن يرده إليه . فإن رده إليه في الموضع الذي يلزمه أن يرده 
إليه باتفاق . رجع رهنا على حاله باتفاق . وكذلك يرجع رهنا على حاله إن رده 
إليه في الموضع الذي يختلف هل يلزمه أن يرده إليه أم لا؟ على مذهب من يرى 
أنه يلزمه أن يرده إليه . واختلف إن رده إليه باختياره في الموضع الذي لا 
معدي ا د الذي يختلف هل يلزمه أن يرده إليه 
أم لا ؟ على قول من يرى أنه لا يلزمه أن يرده إليه هل يرجع بمجرد رده إليه 
رهنا على حاله الأول أم لا ؟ فأما مالك فقال في هذه الرواية : إنه لا يكون 
رهنا » يريد أنه لا يرجع بمجرد رده إليه » إلا أن ينص على أنه قد رهنه إياه 
برده إليه » إذ قد خرج من الرهن الأول بعاريته إياه. وأما ابن القاسم فقال 
فيها : إنه يكون رهناً » يريد أنه يرجع بمجرد رده إليه رهناً على حاله الأول 
فالاختلاف في هذا راجع إلى الرهن . هل تفتقر صحته إلى التصريح به 
لا ؟ ومن مذهب ابن القاسم في المدونة أن صحته تفتقر إلى التصريح به 
حسبما بيناه في سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس . لكنه راعى في 
هذه المسألة تقدم الرهن . فأقام ذلك مقام التصريح به . فليس قوله بخلاف 
لمذهبه في المدونة من أن الرهن تفتقر صحته إلى التصريح به . وأما مالك فلم 
يراع تقدم رهنه . إذ قد بطل برده إلى الراهن, فرأى أنه إذا رده إليه لا يكون 
رهناً حتى يصرح بذكر الرهن » ويجب على مذهبه إذا لم يكن يكن رهناً أن يكون 
أحق به » مالم يكن ثم غرماء . على معنى ما في المدونة وفي سماع أبي زيد 
من كتاب المديان والتفليس . وأما إذا رد المرتهن الرهن إلى الراهن 
بإجارة » فله أن يقوم عليه ويأخذه منه » فيكون رهناً بيده على حاله الأول إذا 
انقضت الإجارة . وأما إن قام عليه فأراد أخذه منه قبل انقضاء أجل الإجارة. 
قليين: ذلك اله وقد فيل + إنه إن ادعى أنه جيل أن ذلك يكون نقصا لعن 
وأشبه ما قال . إنه يحلف على ذلك . ويكون له رده . ما لم يقم عليه 


03 البيان والتحصيل 


الغرماء » وأما إذا رده إليه بإيداع . افيد ل ادم 
ذلك + وال افون 2ه © إناله أن يقر عليه تباعذه ست ويكون له رهن :| 

لم يكن عليه دين يستغرقه باتفاق » ا 
. مالك فيمن رهن رهنا وعليه دين محيط بماله. وبالله سبحانه التوفيق . 


13 


مسالة 


وسئل عن الرجل يرتهن الدار » وللدار طريق لجميع الناس » 
فيسلكها الراهن معهم » فقال : إذا حاز المرتهن البيوت وأكراها . 
فلا يضره . لأنه حق لغير صاحب الدار . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأنه إنما رهنه البيوت 
التي له . ولم يرهنه الطريق الذي ليس له من الحق فيه إلا ما لغيره من 
المرور فيه . وبالله التوفيق 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القساسم 
من كتاب الصلاة 


50056 ابن القاسم عن الرجل يرتهن الحيوان 

فيهلك الرهن في يديه . فيدعي أنه ارتهنه بعشرين ديثارا 2 أو يزعم 
اراهن أنه رهنه إياه بعشرة دنانير » والبينة تثبت أن قيمة الرهن الذي ٠‏ 
هلك درون كئارا » إن البينة على العوين نما ف فوق العشرة 
دنانير التي أقرنبها الراهن ع لأنه لا يقاص شيء من قيمة الرهن 
الهالك . وهو فيها ادعى فوق العشرة . كمن ادعى مثل ذلك فيمن 
لم يرتهن شيئاً ٠‏ فليس له إلا ما أقر به غريمه إذا هلك الرهن في يديه . 
قيل له : أرأيت الذي يرهن المتاع الذي يغيب عليه » فتقوم البينة 
على هلاكه وقيمته . والقيمة عشروت دينارا » وادعى أنه ارتهنه 
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بعشرين ديناراً » وأنكر الراهن أن يكون رهنه بأكثر من عشرة دنانير ؟ 
فقال ؛ إذا غلك الرهن هلاكا ظاهرا يشتهد يه الغدول كن يبرا يذلاك 
المرتهن من ضمان الرهن ؛ فلا حق له على الغريم الراهن . إلا ما 
أقر له به مع يمينه . أوما أثبتته البينة » وإنما جعله مالك مصدّقاً فيما 
يدعي فيما بينه وبين قيمة الرهن . إذا كان هلاك الرهن غير 
معروف . ووجب ضمانه على المرتهن . فعند ذلك يصدق المرتهن 
يمينه فيما ادعى ما بينه وبين قيمة الرهن . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم في سماع عيسى من أن 
الرهن إنما يكون شاهداً لمرتهنه إذا كان قائماً بيده لم يفت . أو كان قد فات 
وادعى ضياعه . وهو مما يغيب عليه . فلزمته قيمته . لأن القيمة الثانية في 
ذمته . كالرهن القائم في يديه . وأما إن استحق من يده أو تلف تلافا ظاهرا 
وكان مما يغاب عليه. أو ادعى ضياعه وهو مما لا يغاب عليهء فصدق في ذلك 
مع يمينه » وسقط عنه ضمانه . فلا يكون شاهداً له . وهذا مما لا أعرف فيه 
نض أخلافه نج الجهج ».وهو بن »على القول بأن الرسى لا كارن جلها 
على مافي الذمة . وإنما يشهد على نفسه . وأما على القول بأنه يشهد على ما 
في الذمة . وهو ظاهر قول مالك في أول سماع ابن القاسم على ما 
ذكرناه هناك ى ٠‏ فيتخرج على قياسه أن يكون شاهداً له بقيمته يوم.رهنه , 
كان 'قائما بيذة: لم يفت :باستحفاق ولا غير .- أو اق قل اسفيدق أو كلت 
لزمته قيمته أو لم تلزمه » وهو القياس . وإن كانوا لم يقولوا ذلك » لأنه إنما 
يكون شاهد له من أجل أنه يدل على صدق دعوه , لأنه يقال للراهن : إذا 
قال : إنه رهنه بخمسة في التمثيل » وادعى المرتهن أنه ارتهنه بعشرة » 
والرهن يساوي عشرة . قول المرتهن أشبه من قولك . إذ لو لم يكن له عليك 
إلا خمسة فما رهنته بها رهناً قيمته عشرة» فوجب على هذا التعليل, أل يلتفت 
إلى ما أصاب الرهن بعد ذلك من نقصان قيمته بحوالة الأسواق . أو تلافه . أو 
استحقاقه . وبالله التوفيق . 
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ع 


مسالة 

قبل ل أرايت لى أن الرفن كان سالما ظاهرا بيد المرتهن :: 
توقييةتعينية غك دنار #"ققال: إنها :ارتيعه فنك بعشرون دينارا + 
: وقال الراهن بل رهنتكه بعشرة دنانير » فصدق المرتهن فيما ادعى 
إلى أن بلغ قيمة الرهن الخمسة عشر ديناراً » فقال الراهن : أنا آخذ 
رهنى وأقضيك الخمسة عشر التى صدقت بهاء أيكون ذلك له ؟ 
قال لا يكون له أن يأخذ الغ إلا أن يعطية المشرية التي ادعى 
كلها . قيل له : فإذا لم يكن ذلك له » فإن- قال المرتهن للراهن : أنا 
أتطوع لك به على أن تعطيني الخمسة عشر التي صدقت بها . فكره 
ذلك الراهن . وقال : بل احبس رهنك بجميع حقك علي . فقال ان 
يرى المرتهن إلى الراهن بالرهن لم يكن له عليه إلا العشرة دنانير 
التي أقر بها . قال أصبغ : وكذلك لو تواضعا الرهن بيد أمين » ثم 
اختلفا فيمن رهن به » ولم تكن بينهما بينة : إن القول قول المرتهن 
مع يمينه , لأنه لم يتله"2 في يديه ولم يقبضه على الائتمان . 

قال محمد بن رشد : لم ير ابن القاسم في هذه الرواية إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في مبلغ ما رهن فيه الرهن » فادعى المرتهن أكثر من قيمته . 
وادعى الراهن أقل من قيمته » فحلف كل واحد منهما على ما ادعاه من حق 
الراهن على المرتهن أن يفتك الرهن منه بقيمته » ولا من حق المرتهن على 
الراهن, أن يسلمه إليه بقيمته» ورأى الراهن إذا حلفا جميعا بما فيه» ليس 
للراهن أن يأخذه من المرتهن . إلا أن يدفع إليه جميع ما ادعاه . وحلف 
عليه » ولا للمرتهن أن يسلمه إلى الراهن . ويأخذ منه قيمته » وإنما له أن 
يمسكه او يأخذ من الراهن ما أقر . وهذا هو حقيقة القياس . على القول بأن 


(8) كذا بالأصل وفي ق. ؟ : يثله وفي ق. " لأنه بينته في يديه . 
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الرهن لا يكون شاهداً الا على نفسه. خلاف قول عيسى بن دينار وقول 
سحنون في سماع ابن القاسم . وقول ابن القاسم في أول رسم العرية » من 
سماع عيسى إن الراهن مخير بين أن يفتك الرهن بقيمته » أو يتركه بما فيه » 
وخلاف ظاهر ما في المدونة . وما في أول سماع ابن القاسم من قول مالك : 
إن الراهن يلزمه أن يفتك الرهن بقيمته » فيتحصل فى المسألة ثلاثة أقوال : 
أحدها قول مالك : إن الراهن يلزمه افتكاك انه تشع والناتي إن مخيدر 
بين أن يكون يفتكه بقيمته . أو يسلمه . وهو قول سحنون وعيسى بن دينار 
وروايته عن ابن القاسم . والثالث إنه مخير بين أن يفتكه بما حلف عليه 
العرتقن: + أو يسلمة + وكلا عذين القولين + 'الثائي والقالث قل تَؤْوْلا على 
ما في الموطأ . وأما قول أصبغ : إن القول قول الراهن فيما رهن فيه الرهن , 
إذا وضع بيد أمين . فهو دليل ما في الموطأ خلاف المشهور في المذهب 
الذي تدل عليه ظواهر الروايات في المدونة وغيرها . وقد نص على ذلك ابن 
المواز في كتابه فقال : إن القول فيه قول المرتهن . وإن وضع بيد أمين . 
وحكى ذلك إسماعيل القاضي عن مالك في أحكام القران . وهو القياس . إذ 
لا فرق في كونه دليلاً على صدق المرتهن . بين أن يكون في يديهء أو 
على يدي عدل . ويلزم على قياس قول أصبغ أن يكون من حق المرتهن 
الرهن . أن يكون على يديه » ليكون له شاهدا وإن كره ذلك الراهن . خلاف 
ما مضى في رسم الرهون من سماع عيسى . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال حي : قال ابن القاسم : وشمة مالك كره أن ترفة 
الرجل امته ولها ولد صغير » لا يجوز له أن يفرق بينهما » وينهى عن 
ذلك . قال يحيى : وسألت عنه ابن وهب فلم ير به بأساً . ْ 


قال محمد بن رشد 3 قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى في 
رسم شك في طوافه الثاني من سماع ابن القاسم , وفي رسم الأقضية الثالث 
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من سماع أشهب فلا معنى لإعادة شيء من ذلك . وبالله التوفيق . 
ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 


ا ا ا ا 
ال ا ا ماذا يفديق 


الحميل للمرتهن ؟ قال : إن هلك الرهن بعطب أصابه من مرض أو 
ماتا ع خض ضمن الحميل جميع الحق . وكذلك يضمن ما دخله من 
النقصان » قل أو كثرَ كان ذلك التقصان من عيوب حدثت به أو 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إنه إذا ضمن ما نقص الرهن 
من حقه . إنه ضامن لما نقص من حقه إذا بيع الرهن . ولكل ما أصاب 
وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع ابن 
القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق 


وفن كتات المكاتت 


'قال وسألته عن الرجل يسآل الرجل سلفاً ويأتيه برهن ممًا يغاب 
عليه ليدفعه إليه » فيقول له المستسلف : ضع رهنك عندي وعد إلي 
غداً أدفع إليك ما سألتني من السلف . فإذا غدا إليه ليقتضي ما 
وعده . وجد الرهن قد هلك عند الذي قبضه . أتراه له. ضامنا أو 
نكون عؤنيا في قال ثل يعس وذللك أيه نيا اجن على حال 
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الاستيناف . فما أراد أن يسلفه . ولم يؤتمن عليه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأنه إنما دفعه إليه » 
ليكون 'غند» رهد لها 'قتمنا'وعكه بره رمن الندلف دوعو انين "فى ' الطنمان + مق 
مسألة كتاب تضمين الصناع من المدونة » في الصانع يفرغ من عمل الثوب . 
فيقول لصاحب الثوب : خذه . فلا يأتي حتى يضيع عنده إنه ضامن له على 
حاله . 


ومن كتاب الأقضية 


قال: وقال ابن القاسم في الذي يرتهن الثمرة0©. فتهور البير» 
إن إصلاحه2"9 على الراهن حتى تتم الثمرة ويتم الرهن لصاحبه . 
قيل له : فإن أبى أن يصلح . قال : يجبر على ذلك إن كان له مال , 
فإن لم يكن له مال . نظر ء فإن رأى أن يَبِيع بعض الأصل خير له 
بيع منه ما يصلح به بئره » فإن تطوع المرتهن في بنيانها » فإن رأى 
أن تطوعه خير لرب الأرض . قيل للمرتهن : إذا تطوعت فابِن 
وأنفق . ويكون الأصل رهنا لك بالذي تنفق في البير » قيل له : فبما 
ذا يطلب الراهن . أبما أنفق بعينه أو بقيمته ما وضع من الجص 
والحجارة وأشباه ذلك مقلوعا أو قيمته قائما ؟ فقال : بالذي | تق 
كاملاً . لأنه كالسلف على الراهن . 


قال محمد بن رشد : قوله : إن الراهن يجبر على إصلاح البير حتى 


تتم الثمرة ويتم الرهن لصاحبه . إلى آخر قوله . خلاف ما في المدونة إن 


(5) يقال هار البناء يهور : انهدم . 
0) في ق . ” اصلاحها . 
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الراهن إذا أبى أن يصلح البير » كان للمرتهن أن يصلحها ليحيى رهنه . ولا 
يرجع بذلك على الراهن » وتكون نفقته في الرهن مبدأة على الدين . فإن وفي 
الرهن بالنفقة والدين .» وفضل منه فضل . كان للراهن . وإن لم يكن في 
الرهن إلا مقدار النفقة . رجع المرتهن بذمته على الراهن . وإن لم يف الرهن 
بالنفقة لم يرجع على الراهن بما بقي له من نفقته » قال أشهب : ويكون أولى 
بماء البير . حتى يعطيه بقية نفقته . فإذا أعطاه إياها أخذ البير بمائها. ولم 
يكن له عليه بما انتفع من مائها شيء , لأنه كان ضامناً له بنفقته » لو غارَ ماو ها 
ذهبت نفقته » فيكون له الماء بالضمان . فقول ابن القاسم في المدونة : إن 
المرتهن إذا أنفق في إصلاح الرهن لا يرجع بشيء من ذلك على الراهن . 
وإنما تكون نفقته في الرهن مبدأة على الدين .» فإن لم يف الرهن بها. لم 
يتبعه بالبقية » يدل على أن الراهن عنده لا يلزمه إصلاح البير . وإن كان له 
مال . خلاف رواية يحيى هذه . إن ذلك يلزمه إن كان له مال . ويأتي على 
مذهبه بأن ذلك يلزمه أن المرتهن إن تطوع بإصلاحها فلم يف الرهن بنفقته في 
إصلاحها . أتبع الراهن بما بقي من نفقته مع دينه » ويحتمل أن يُتأُول في هذه 
الرواية على أن الرهن كان مشترطا في أصل البيع أو السلف . فلا يكون ذلك 
اختلافا من القول . وبالله التوفيق . 


من سماع سحدنون من اين القاسم 

قلت لسحنون : بلغني عنك أنك تقول في رخل باع سلعة من 
رجل » وارتهن عبدا فاستحق من يده ٠‏ فقلت : إن كان الراهن غره 
به . كان الحق عليه كله معجلا . وهو بمنزلة ما لو كان باعه ثقة. 
وإن كان لم يغره كان بمنزلة موته . أفأنت تقوله ؟ قال نعم . أنا 
أقوله » فقلت : له : فسواءٌ عندك أن كان بايعه على رهن بعينه » أو 
بغير عينه » فقال : ليس ذلك عندي سواء . إن كان الرهن بعينه ‏ 
فهو على ما ذكرت لك. وإن كان بغير عينه. أتاه برهن آخر من حقه . 
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قال محمد بن رشد : فوت الرهن المعين واستحقاقه , إذا لم يغر 
به » بمنزلة سواء ء إذا كان ذلك قبل قبض المرتهن له . كان بالخياربين أن 
ينقض البيع . أو يمضيه برهن غيره إن طاع له بذلك المبتاع . أو بغير رهن , 
وإن كان قد دفع السلعة استردّها إن كانت قائمة . أو قيمتها إن كانت فائتة . 
قال عبد الملك : وله إن شاء إذا فاتت بالعيوب المفسدة . أن يجيز البيع إلى 
الأعل + وهو عيدب" لآنه ركرن عل هذا تخيرا ين عكدرة لفذا وشمبية عشم 
إلى أجل . وإن كان ذلك بعد قبض المرتهن له كانت مهيبته منه ولم يكن له 
على الراهن شيء . وأما إذا غره به » فاستحق من يده بعد قبضه . ففي ذلك 
اختلاف . قال سحنون في هذه الرواية : يعجل للمرتهن حقه بمنزلة ما لو 
باعه . وقال عبد الملك يكون عليه رهن مثله . 

قال محمد : فإن لم يفعل . رجع في سلعته . إن كانت قائمة . أو 
قيمتها إن كانت فائتة . إلا أن يشاء أن يجيز البيع بلا رهن . وفي تخييره في 
إمضاء البيع إذا فاتت السلعة بعد . على ما تقدم . وأما إن أستحق من يده قبل 
قبضه . فعلى ما تقدم . إذا لم يغره به » إذ لا فرق في استحقاقه قبل قبضه بين 
أن يغر منه أو لا يغر. وبالله التوفيق . 


قيل لسحنون : أرأيت الرجل يرتهن السلعة من رجل بحق له 
عليه إلى أجل . وأشهد له على ذلك الحق إلى أجله . ودفع الرهن 
المرتهن . وزعم أنه دفع إليه الحق وأخذ رهنه . ويقول : لم يكن 
للحظى: ربكن ل تفن لاضن وقد وزييت: لبه يع رايت 
قبض الرهن براءة لي . فذلك منعني من الإشهاد على الدفع , 
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إياه » أو أخذه مني على أن يأتيني بالحق فلم يفعل . فإن القول قول 
المرتهن بجميع ما ذكر من العذر .إذا كان قيامه ومطالبته بحدثان 
حلول الأجل . وفي فوره مع يمينه » فإن نكل حلف الراهن وبريء 
وهو عندي. مثل الصناع يحملون الأمتعة للناس . ويدفعونها إليهم , 
ثم يقومون يطلبون الأجر . فقول أصحابنا وقولنا : إن كان قيامهم 
بحدثان دفعها إلى أربابها بالأيام القليلة صدقوا . وكان القول قولهم 
إن طلبوا ذلك بعد الرفع بالأيام الكثيرة » والبعد والأمر المتفاوت . 
وما يرى أن مثل ذلك من معاملتهم ينقطع إلى ذلك الوقت . كان 
القول قول أهل الأمتعة » وكذلك المرتهن عندي في تباعد قيامه 
بطلب الحق عند الأجل . مثل ما ذكرت في أمر الصناع : إن القول 
قول الراهن مع يمينه » وهو بريء . فإن نكل حلف المرتهن 
واستحق » قيل :.أرأيت إن كانا لم يوبا أجل لخلول الحق : 
ومسألتى على حالها . وجعلاه حالا » متى شاء صاحب الحق أخذه 
فألفى 0000 الراهن . وقال : دفعه إلى منذ شهر . ودفعت إليه 
الحق » وقال المرتهن : دفعته إليه اليل : مثل الذي ذكرت لك 
في أول المسألة » ثم يتوصل إلى معرفة قرب دفع المرتهن الرهن إلى 
الراهن . فقال : ينظر في ذلك ويكشف عنه ويستخبر » فإن عرف 
كان الأمر فيه على ما فسرت لك . فإن عمي أمرهماء فلم يعلم 
ذلك . كان القول قول المرتهن مع يمينه , لأن قيامه عليه كحول 
الأجل ساعتئذ . فإن نكل عن اليمن حلف الراهن وبريء . 

قال محمد بن رشد : في المختصر لابن عمر الحكم مثل قول 
سحنون فيمن دفع إلى رجل ذهباً برهن » ثم قضاه ودفع إليه رهنه » ثم آدعى 
أنه لم يوفه إياه كله » وأعطاه رهنه إلى المرتهن » يحلف ويسقط عنه ما ادعاه 
عليه الراهن » وساوى سحنون في هذه الرواية بين أن يدعي المرتهن على 
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الراهن إذا ألغى الرهن بيده بعد حلول الأجل أنه دفعه إليه ليأتيه بحقه فلم 
يفعل . أو أنه أعاره إياه » وأنه سرقه منه أو اختلسه من يده . في أن القول قول 
المرتهن إذا كان ذلك بقرب حلول الأجل . وذلك يفترق » أما إذا ادعى أنه 
دفعه إليه ليأتيه بحقه فلم يفعل . فيتخرج ذلك على قولين . قد مضى 
توجيههما في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم:. وأما إذا ادعى عليه أنه 
أعاره إياه » فيتخرج ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها إن القول قول المرتهن . 
يحلف أن حقه باق عليه ويأخذه . وليس عليه أن يحلف لقد أعاره إياه » وهو 
الذي يأتي على قول سحنون في هذه الرواية . لأنه لو أقر له بما ادعاه عليه من 
أنه دفعه إليه ليأتيه بحقه . لكان القول قوله أيضا على مذهبه , إنه لم يقبض 
منه حقه إذا كان بالقرب . فلا معنى ليمينه على ذلك . والقول الثاني إنه 
يحلف على الوجهين جميعاً . فإن نكل عن اليمين على الوجهين جميعاً . أو 
على أنه ما قبض منه . حلف الراهن . لقد دفعه إليه وبريء » وإن نكل أن 
يحلف لقد أعاره وقال : أنا أحلف ما قبضت حقي . لم يمكن من اليمين على 
ذلك وصلقة الراهن ها أعاره إناه:. وما قهيه منه إلا بعد أن«ؤداه عنفه: ." اومن 
قبضه منه إلا على أن يأتيه بحقه . وأنه قد أتاه به ودفعه إليه . وهذا القول 
يأنتي على ما في سماع الشريكين من سماع ابن القاسم من أن القول. قول 
الراهن » إنه قد أدى إليه حقه إذا أقر المرتهن أنه دفع إليه الرهن . على أن 
يأتيه بحقه . وادعى أنه لم يأت به . والقول الثالث إن القول قول الراهن ., 
تلك عاق الرصروين) ديعا 14101 هنيبنا بحسنا رضن اتلك اهنا 
دفع إليه حقه . حلف المرتهن ما أخذ حقه منه وأخذه . وان قال : أنا أحلف 
لقد دفعت إليه حقه . ولا أحلف ما قبضت الرهن على سبيل العارية » لم 
يمكن من اليمين على ذلك . وحلف المرتهن على الوجهين جميعاً ٠‏ أنه ما 
دفع إليه الرهن إلا على سبيل العارية . وأنه لم يقبض حقه ويأخذه منهء 
وكذلك إذا ادعى المرتهن على الراهن أنه سرق منه الرهن أو اختلسه من يده » 
وكان ممن يشبه منه السرقة . والاختلاس . يدخل في ذلك الثلاثة الأقوال » 


ل البيان والتحصيل 
التى ذكرتها فى دعوى العارية . وهذا كله إذا كان اختلافهما بالقرب . وأما إذا 
طال ذلك فلا اختلاف في أن القول قول الراهن إذا أقر المرتهن أنه دفع إليه 
الرهن . على أن يأتيه بحقه فلم يفعل . وأما إذا ادعى أنه أعاره إياه . أو أنه 
سرقه منه أو اختلسه من يده . وهو ممن يليق به ذلك كالقول قرام رامخ 
يمينه أنه ما سرقه منهء ولا أعاره إياه » وأنه :ما قبضه منه حتى وفاه حقه أو أنه 
إنما قبضه منه على أن يأتيه بحقه . وأنه قد فعل . فإن نكل عن اليمين حلف 
المرتهن أنه أعاره إياه . أو أنه سرقه منه » وما قبض منه حقه . ويأخذه منه . 
وأما إن كان الراهن ممن لا يليق به السرقة والاختلاس . فلا يمين عليه 
للمرتهن في دعوى ذلك عليه . فإن كان ذلك بالقرب . جرى ذلك على 
القولين في تصديق الراهن في الدفع . إذا أقر المرتهن أنه دفع'إليه الرهن على 
أن يأتيه بحقه » وادعى أنه لم يفعل . وأما إن كان ذلك بعد طول . فالقول قول 
الرهن : لقد دفع إليه حقه قولاً واحداً . وأما إذا قال المرتهن : إنه تلف له أو 
سرق منه » فحصل عند الراهن . فالقول قول المرته. في القرب . وقول 
الراهن في البعد . ولا يتصور في هذا عندي خلاف . 
وقد مضى بيانه في أول رسم من سماع ابن تارب جاب المديان . 

وبالله التوفيق . 


ع 


سالنة 

وسئل عن الرجل يرتهن الكرم , فإذا كان إبانُ حفره ء أتاه 
الراهن بالحفار والعمال ليحفره » فقال لا يحضر حفره ولا يدخل 
الحفار فيه . وإنما يدخل الحفار في الكرم المرتهن . هو الذي 
يأمرهم أن يحفروا ويأمرهم من حيث يبدوٌُون » وكذلك حرتٌُ الأرض 
إذا رهنت . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو ممالا إشكال فيه ولا 


كتاب الرهون الثاني 1 


اختلاف . لأن حيازة الرهن إنما يكون بارتفاع يد الراهن عنه وحصوله في يد 
المرتهن ٠‏ أو في يد الأمين يقبضه للمرتهن بإذنه أو بإذن الراهن والمرتهن ء 
فإذا تولى الراهن حفر الكرم الرهن فلم ترتفع يده عنه ووجب أن يبطل الرهن 
فيه . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسكل عن رجل رهن داراً فمات الراهن ولا مال له غير الدار » 
والدين يحيط بجميع الدار» فلم يترك الميت مالاً يكفن فيه . هل 
يكفن من الدار أم يكون من فقراء المسلمين ؟ فقال : لا يكفن من 
ثمن الدار . إذا كان الدين يحيط بجميع الدار وهو من فقراء 
السدلمدة .. 

قال الإمام القاضي : قد مضت هذه المسألة متكررة في سماع 
ابن القاسم من هذا الكتاب . وفي كتاب الجنائز . في رسم باع 
غلاما منهما وهي مسألة صحيحةءلا اختلاف فيها. لأن الرهن قد 
تعين حق المرتهن فيه » فوجب أن يكون أحق به من الميت في 
كفنه » كما هو أحق به من الحى فى كسوته . وكذلك بخلاف الرجل 
يموت وعليه دين قد استغرق ماله . إن له أن يكفن فيما يستره من 
ماله من غير سرف لأن ماله لم يحزه الغرماء . والرهن قد حازه 
الغرماء . ولا اختلاف فى هذا أحفظه إلا ما يروى عن سعيد بن 
المسينة ع لين ]لقت ب للع دسا تفرد ل ركفن اميت من 
ماله إذا استغرقه وهو شذوذ من القول . وقد مضى من القول على 
هذه المسألة في كتاب الجنائز ما فيه كفاية . وبالله التوفيق . 


ك١‏ البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 

قال تتجيون :"مكل بعالك عن وجل أمدلفنة رحلا ملفا ورهفه 
عبداً ووضعه على يدي رجل وشرط الذي أسلف على الذي وضع ظ 
الرهن على يديه أنه ضامن لما أصاب الرهن . فهلك العبد 5 
ضانا © "قال آراه ضامنا :قبل اله + إن قال له + ماانقض مت 
0 
ابن القاسم : اذا جعل الرهن على يدي رجل واشترط صاحب الحق 
على الذي وضع الرهن على يديه » أنه ما نقص من الرهن من كفاف 
الحق . فأنت له ضامن . فهلك الرهن في يدي الذي جعل على 
يديه أنه ضامن لجميع المال . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أنه إذا ضمن ما أصاب الرهن 
يضمنه إن كان عبدا فمات . وكذلك إن ضمن ما نقص الرهن من حقهء 
يضمنه إن مات . مع ما نقص من الحق . وإنما الاختلاف إذا قال : أنا ضامن 
لرهنك . أو لما نقص من رهنك . 

وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع ابن 
القاسم . فلا معنى لاعادته. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وقال سحئون عن ابن القاسم : : إنه قال في رجل عليه لرجل 
دين . فباع الذي عليه الدين .» الذي له الدين سلعة إلى أجل . 
وارتهن في ثمنها الدين الذي عليه إلى الأجل الذي باع إليه السلعة » 
إنه إن كان ذلك إلى الأجل الذي عليه الدين لصاحب الدين أو 
أدلى ح توبيكن ذلك ادن وإن كان بيعه سلعته إلى أجل ابعد من 


كتاب الرهون الثاني د 


أجل الدين الذي عليه ٠‏ فاشترط أن يكون ما عليه من الدين رهناً في 
يديه إلى الأجل الذي باع إليه سلعته » ٠‏ لم يحل ذلك . ييا 
ملفا ؛ لأنه حين اشترط حيس ما عليه من الدين بعد حلول أجله . 
إلى حلول أجل دينه » فكأنه سلف من الذي له الدين أسلفه إياهء 
على أن باع منه سلعته إلى الأجل الذي سمى وهذا تفسير لقول 
مالك : وإن كان دين المشتري قد حل فاه اتكري يه بن المانج على 
رهن البائع منه في ثمنها ديناً للمشتري عليه . ٠‏ لم يحل ذلك أيضا . 
ودخله البيع والسلف . إلا أن يوضع ذلك على يدي عدل إلى حلول 
أجل الدين ء فيجوز ذلك . وهذا تفسير قول مالك . 

قال محمد بن رشد :هذا بِيِنْ على ما قاله : إنه إذا باع منه سلعته 
نلق إلى أخل على أن زره قن .ذلك دينا له عه الا أو إل الجدن عدو 
الأعل لد سباع السلقة لدي ماد تمر اأنمر دل النيع والشلفت ٠‏ إلا أن 
يشترط وضع الدين عليه على يدي عدل إلى أن يحل الدين الذي له . وقد 
اختلف إن وقع البيع على هذا . فقيل : إنه يفسخ على كل حال . فإن فات 
ااحات اح لح وا عفر ودر إل واس روي ضعي لكا ب ناض نا 
اشترط من ارتهان الدين الذي عليه أوبآن يوضع على يدي عدل . إن كان حالاً 
أو عند حلول أجله . إن لم يكن حالاً بفور ذلفه إن كان الذي معلا أو عند 
حلول الأجل إن كان مؤجلاً قبل أن ينتفع لبقاء الدين في ذمته . وقيل : إن 
البيع يجوز . إن لم يعثر عليه بفور ذلك . إذا رضي بإسقاط الشرط . أو وضع 
الدين على يدي عدل . فإن لم يرض بذلك فسخ البيع . إن كانت السلعة 
قائمة » وإن فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


قال سحنون وسئل مالك عن رجلين كانت بينهما أرض فرهن 


م١٠‏ البيان والتحصيل 


أحدهما نصيبه من رجل اخر » فلما حل الحق أعسر الرجل بالثمن » 
فقال صاحب الحق : بعني نصيبك . قال له الذي عليه الحق : ما 
ينفعك ‏ إن بعتك , أخدّه شريكي بالشفعة » فأنا أتكارى منك 
نضيبك سين + واقاصك بم أسلقنك حين استوفي حق . قال : لا 
خير في هذا . 

قال الإمام القاضي : إنما لم يجز هذا . لأنه أخذ من دينه شيئاً لا 
يتعجل قبضه . فدخله الدين بالدين . وقد قيل إن ذلك جائز . لأنه لم يتحول 
من دينه إلا إلى أرض بعينها » يستوفي حقه من كرائها » فكان قبض ما يستوفي 
منه الكراء . كقبض الكراء . وهذا القول قائم من كتاب الزكاة الأول من 
المدونة في قوله : إن الذمي إذا أكرى إبله بالمدينة » راجعاً إلى الشام » إنه 
يؤخذ منه العشر بالمدينة » وإن لم يستوفٍ المكري بعدما اكترى لأنه جعله 
يقبض ما يستوفي منه ما اكترى في حكم القابض لما اكترى » وهذا بين . 
ولو اكترى المرتهن النصيب الذي ارتهن من غيره فأخاله الراهن عليه بحقه 
. لجاز ذلك. وباللّه التوفيق . 


مسألة 

قال سحنون عن أشهب في رجل اذّعى قبل رجل حقا فقضي 
له به عليه » فسأل المقضي عليه المقضي له أن يؤخره ويجعل في 
يذيه وهنا تحيؤانا قفعا: » فمات الحيوان عند المرتهن . فأقر المقضى 
له » إن دعواه وما قضي له به كان باطلا . قال أشهب : هو ضامن 
للرهن » لأنه أخذ منه رهناً في غير حق . فكأنه غصبه إياه . 

قال محمد بن رشد : قول أشهب في هذه المسألية : إن المرتهن 
ضامن للحيوان الذي ارتهن صحيح . لأنه قد أقر على نفسه بالعدا على الراهن 
فيها في ارتهانه إياها منه دون حق وجب له عليه » ولو قامت للراهن بينة على 


كتاب الرهون الثاني ل 


بطلان ما ادعاه قبله لما#» أن يلزمه ضمانها إذ لم يأخذها على الضمان . ولا 
ادعاها ملكا لنفسه . بخلاف الأمة تكون بين الشريكين » فيجحد أحدهما 
نصيب صاحبه . ويدعيها ملكا لنفسه . فتموت عنده , ثم يقيم شريكه البينة 
أنها بينهما » فقيل : إنه يضمن . وهو ظاهر ما في آخر كتاب الشركة من 
المدونة إذا لم يفرق في ذلك بين الحيوان وغيره. وروى أصبغ عن ابن القاسم 
أنه لا ضمان عليه في الحبوان . وفي رسم قطع الشجر من سماع ابن القاسم 
من كتاب الدعوى أنه لا ضمان عليه فيمن مات من أولادها . وهو بين » لأن 
الغاصب للآمة يضمن ما مات من أولادها عند ابن القاسم . خلاف قول أشهب 
إنه ضامن لقيمة الأولاد يوم ولدوا » كما يضمن الأم إذا ماتت يوم غصبها . ولم 
يتكلم في الرواية على ضمان نصف الجارية للشريك لو ماتت . فقيل : إن 
مراده فيها إنه ضامن لذلك على ظاهر ما في آخر كتاب الشركة من المدونة. 
وقيل : إنه لاا ضمان عليه فيها على رواية أصبغ عن ابن القاسم . وهذا 
الاختلاف عندي إذا لم يقر الشريك بالغصب ولا قامت به عليه بينة » وإنما 
قامت البينة على أنها بينهما . يفيد هذا ما وقع في رسم حمل صبيّاً من سماع 
عيسى » من كتاب الاستحقاق في الرجل يدعي على الرجل أنه استودعه أمة أو 
غصبه إيأها . فيجحد ذلك ثم يموت . ويقيم البينة عليه بعد موتها بالإيداع أو 
الغصب . إنه ضامن . وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك ين الحسين وسؤاله ابن القاسم 


قال عبد الملك : سثل ابن القاسم وأنا أسمع عن رجل كان 
عنده غلام فرهنه . ثم ادعى بعد ارتهانه أنه ابنه » ثم مات . قال : 
يلحق به . ويكون ابنه . ويبيعه صاحب الحق بماله . إن كان له 
مال » وإن لم يكن له مال . كان ديئاً يتبع به . متى ما ظهر له على 


(8) بياض بالأصل . ومحوّب. ق. ”#7 . 


مال أخذ ماله » قال الإمام القاضي هذا كما قال . وهو صحيح على 
أصولهم في أن نُحوق النسب يرفع التهمة » فهو بخلاف الرجل يكون 
عندهُ العبد . فيرهنه ثم يقر بعد أن رهنه أنه حر فلا يقبل قوله , إلا أن 
يكون له مال . فان كان له مال » عجل للمرتهن حقه . وإن كان لم 
يحل والله الموقق:: 
مسألة 
وسألت ابن وهب عن المرأة ترتهن من زوجها خادماً له في حق 
لها عليه ٠‏ فتقيم في بيتها أعواماً . ٠»‏ فلما اقتضت من زوجها دينها , 
أزاة أن اتحاسيها حر تخاضة وديا قحلاف لها » فقالت تالخادم 
كانت في عملي وعملك , وكان عليك أن تخدمني خادما , ؛ فكيف 
يكون له أجرها ؟ وقال الزوج : إنك لم تسلني الخدمة » فتلزمني 
لك الخدمة . إذ سألتنيها فإذا تركتٍ طلب ذلك مني ٠.‏ فهي موضوعة 
عني : ٠‏ فهل يكون علليها أجرة الخدمة #:فقال : إن كانت الخادم إتما 
تعمل للمرأة خاصة . أو تستخدمها خاصة . مثل أن تشغلها بالعمل 
لنفسها . مثل الغزل والصناعة » أو خارجاً من بيتها » فعليها الاجرة 
له . وليس للمرتهن استعمال الرهن ولا غلته دون صاحبه » وإن 
كانت الخادم إنما كانت تخدم خدمة البيت معهما بحال ما كانت قبل 
ا ال ٠‏ فلا أرى ذلك شيئا » ولا أرى له في ذلك 
جرة وائلة أعلم وقال أشهب لا أجرة له . 


١ 4‏ 
قال محمد بن رشد : تفرقة ابن وهب في إيجاب اجرة الخادم 
للزوج الراهن » بين أن يعمل لها خاصة في غير خدمة بيتها » وبين أن تعمل 


كتاب الرهون الثاني ١١‏ 


النبى عليه السلام « الرَّهْنُ مِمَنْ رَهَنَهُ . لَهُ غُنْمُهُ . وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ و<*» لأن إجارته 
من غنمه . ولقوله عليه السلام « الرَّهْنُ مَحُْلُوبٌ وَمَرَكُوبٌ بِتَقَقَتَهِ 2١0)‏ معناه 
عندهم : أن حلبه وأجر ركوبه للراهن . كما أن عليه نفقته تترل أنهي ١‏ 
؛ 
اجرة له .ليس بخلاف لقول ابن وهب . لآن معناه : إنما هو لا أجرة له فيما 
عملت لها مما هو من خدمتها وعَمّل بيتها . وذلك بيْنْ على القول بأن على 
الزوج أن يخدم زوجته . وأما على القول بأن عليها الخدمة الباطنة . من 
الكنس والفرش والخبز والطبخ واستقاء الماء . إذا كان في داخل الكاو: 
فالقياس أن يحلف أنه لم يتركها تخدمهما إلا على أن يتبعها باجرته » ويكون 
ذلك له »بويشيه الاايكون ذلك له مراعاة للخلاق بروآنا بااعحلت لها ين غير 
عمل بيتهاة «فللروع :في ذلك الاخيرة دون يعي . وقد قال ابن دحون : إن 
ال 5 
بعيد . إلا أن تدعي ذلك عليه . وفي إجازة ابن وهب : الرهن في الخادم وإن 
كانت في البيت معها في خدمتها . اختلاف قد مضى تحصيله في رسم 
الشريكين من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . وباللّه التوفيق . 
منسماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم من كتاب البيع والصرف 

قال أصبغ : سئل ابن القاسم عن الذي يبيع البيع ويرتهن 
الدار أو العبد أو الذوب » ويشترط الانتفاع به إلى أجل معلوم . 
قال : لا بأس به ء قيل له : فإن كان ذلك إلى أبعد من أجل الرهن 
أو قبله » قال : نعم لا بأس به . 

قال محمد بن رشد : إجازته في هذه الرواية » أن يرتهن في أصل 
البيع داراً أو عبداً أو ثوباً .. ويشترط الانتفاع بذلك إلى أجل معلوم » هو مثل 


(9) تقدم الكلام هذا الحديث ب ص. 54. 
)٠١(‏ سيأتي الكلام على هذا الحديث قريباً. ب. ص. .١١7/‏ 


؟ ١1١‏ البيان والتحصيل 


قوله في المدونة خلاف قول مالك فيها من أن ذلك يجوز في الرباع والأصول , 
ولا يجوز في الحيوان والثياب . إذ لا يدري كيف يرجع ذلك ؟ واحتج ابن 
القاسم عليه في قوله : إذ لا يدري كيف يرجع ذلك ؟ بأن الإجارة في ذلك 
جائزة » وإن لم يدرٍ كيف ترجع . ولا حجة على مالك في ذلك . لأنه لم يكره 
ذلك من ناحية الغرر في الإجارة . كما ظن ابن القاسم . وإنما كرهه من ناحية 
الغرر فى الرهن . إذ لا يدري ما تكون قيمته بعد استعماله قال أبو إسحاق 
التونسي : فيأتي على قوله في هذه المسألة : إنه لا يجوز رهن الغررء مثل 
الثمرة التي لم يبد صلاحها والزرع الذي لم يبدُ صلاحه في أصل البيع خلاف 
ظاهر الروايات في ذلك . في المدونة وغيرها وكره ذلك مالك في المدونة ولم 
يقل ماذا يكون الحكم فيه إذا وقع . ويتخرج في ذلك أربعة أقوال : أحدها إنه 
يفسد البيع والرهن . فلا يكون أحق به من الغرماء , والثاني إنه يفسد البيع ولا 
يبطل الرهن . فيكون رهناً بالأقل من القيمة أو الثمن , والثالث إنه لا يفسد 
البيع ولا الرهن . وإنما يكره ذلك ابتداء » فإذا وقع نفذ ومضى . وهو الظاهر 
من مذهب مالك في المدونة والرابع إنه يصح البيع ولا يفسد . ويبطل 
الرهن . فلا يكون أحق به من الغرماء . وما قاله أبو إسحاق التونسي من أنه 
يأتي على قياس قول مالك في هذه المسألة » إنه لا يجوز رهن الغرر . مثل 
الثمرة التي لم يبد صلاحها في أصل البيع ليس بصحيح , والصواب جواز 
الثمرة التي لم يبد صلاحها في أصل البيع وفيما بعده. والفرق بين 
المسألتين » أن الغرر في هذه المسألة في الرهن إنما كان غرراً فيما شرطاهُ فيه 

من الشرط الفاسد . وذلك مثل أن د يشترط أنه إن جاءه بحقه إلى أجل كذا 
وكذا . وإلا فالرهن له بما فيه » أو مثل أن يشترط أنه رهن بيده إلى أجل كذا 
وكذا » فإذا انقضى الأجل . خرج الرهن من أن يكون رهناً وما أشبه ذلك . 
والثمرة التي لم يبد صلاحها . لا صنع لهما فيها ء ولا يقدران على رقع الغرر 
عنها . وهذا هو المشهور في المذهب . أن ارتهان الثمرة التي لم يبد صلاحها 
جائز في أصل العقد . وفي المبسوطة لمالك من رواية ابن القاسم عنه أن ذلك 


كتاب الرهون الثاني يلل 


لا يجوز . وأما إرتهان ما في بطون الإناث . فلا يجوز على ما في كتاب 
الصلح من المدونة : وأجاز ذلك أحمد بن عيسى . وهذا الاختلاف إنما هو 
إذا كان الارتهان في أصل البييع , وأما ارتهان ذلك بعد عقد البيع . فلا 
اختلاف في جوازه . وحكي عبد الحق عن الشيخ أبي الحسن . أنه قال : إنما 
كره مالك في الثياب . لأنها تضمن في الرهن . ولا تضمن في الاجارة » فكره 
اجتماعهما للشك فيما يكون الحكم فيها لو ادعى المرتهن تلفها . قال : وأما 
الحيوان » فقد اختلف قوله في وجوب ضمانها على المرتهن إذا ادعى تلفها , 
فلعل قوله في هذه المسألة على قوله في أن المرتهن ضامن للحيوان . وليس 
ام 5500 
يرجع إليه الدابة أو الثوب ؟ ولو ادعى المرتهن تلف الثوب لوجب أن يغلب في 
ذلك حكم الرهن . فلا يصدق في تلفه . وقد قال أبو اسحاق التونسي : إن 
الذي ينبغى في ذلك أن ينظر إلى القدر الذي يذهب منه بالإجارة » مثل أن 
يقال : إذا استؤجر شهر, أينقصه الربع ؟ فيكون قدر ربعه غير مضمون , ولأنه 
مستأجر . وثلاثة أرباعه مضمونة . لأنه مرتهن . وليس ذلك بصحيح .ء لأنه لم 
يستأجر منه ربع الثوب . وارتهن ثلاثة أرباعه » فيكون ما ذكر هو الحكم فيه . 
وإنما ارتهن جميعه . واستأجر جميعه . فإما أن يحكم له في دعوى الضياع 
بحكم الإجارة . وإما أن يحكم له بحكم الرهن . والصواب ما ذكرناه » من أن 
يغلب فيه حكم الرهن » فلا يصدق فيما ادعى من تلفه . ويغرم قيمته على ما 
هو عليه يوم يحكم عليه بضمانه » فإن ادعى ضياعه بقدر ارتهانه إياه قبل 
استعماله » غرم قيمته على ما كان عليه يوم رهنه إياه . وسقط عنه ذلك القدر 
من الإجارة » ونظر ذلك القدر كم هو من الجملة ؟ فيرجع بجزئه من قيمة ثوبه 
المبيع » أو يشاركه فيه إن كان قائما على اختلاف في ذلك لِضرر الشركة , 
وإن ادعى ضياعه بعد انقضاء الأجل الذي شرط الانتفاع به إليه ضمن قيمته 
ناقصا على ما يقدر أن الاستعمال نقصه . وتلزمه الإجارة . ولا يصدق إن 
ادعى بعد حلول الأجل أنه تلف قبل ذلك على مذهب ابن القاسم لأنه يقول : 


ليل البيان والتحصيل 
إذا ادعى المستأجر ضياع الثوب المستأجر » حين حل الأجل وأن ضياعه كان 

قبل ذلك لم يصدق في إسقاط الإجارة عنه 2 ولزمه جميع الإجارة 3 إلا أن 
تقوم له بيئة على الضياع . أو على التفقد والطلب ء وخالفه في ذلك غيره. 
وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب البيوع 


وقال في امرأة أخذ زوجها لها حلياً فرهنه . ثم أعلمها بذلك , 
وقال لها : أنا أفكه . قال فحسبته قال: فسكتت حين مات الزوج , 
ثم طلبته » قال : تحلف باللّه ما رضيت . ولا كان سكوتها تركاً 
لذلك . وتأخذه حيث وجدته » ويتبع المرتهن مال الميت » قال 
أصبغ : وذلك إذا عرف أن الشيء بها او اتفت عليدتيية , 


قال محمد بن رشد : في بعض الكتب في هذه المسألة مكان 
فحسبته فخشيته » فعلى رواية من روّى فحسبته . تأتي هذه الرواية » خلافاً لما 
تقدم في رسم خرجت من سماع عيسى . لأنه لم يوجب لها هناك الرجوع إذا 
طال الأمر بعد علمها . وأما على رواية من روى فخشيته . فليست بمخالفة 
لها : لأنها تعذر بالخوف على نفسها من زوجها . ويكون لها أن تأخذ حقها 
بعد يمينها أنه لم يكن سكوتها حتى مات زوجها إلا لخوفها إياه على نفسها . 
وإن لم يعرف ما ادعته من مخافتها إياه . فذلك على ما يعلم من حالها معه في 
خَلَظل الححات والشدة والنطوةة» "فإن جهل :ذلك فالقول :قولها::: 


وقد 50 المسألة في الرسم المذكور من سماع عيسى 
فلا معنى لإعادته . وباللّه التوفيق 


كتاب الرهون الثاني ل 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


قال أصبغ : وسألت ابن القاسم عن امرأة ارتهنت خادماً من 
زوجها ببقية صداقها قبل الدخول . وأقامت أشهرا بعد ارتهانها 
إياها » ثم دخلت على زوجها ودخلت بالخادم معها بيت زوجها. 
اح تح الى مها ابرق “فسرقهاء» قباعها + قال : دبعة 
جائرٌ » وذلك أن الرهن قد انفسخ . قلت : وترى دخولها بها على 
زوجها وإنما دخلت بها تخدمها رداً للرهن ؟ قال : : نعم ,» حتى 
يضعها عند غيرها . أرأيت لو ارتهنها وهي تحته . فتركتها معه في 
البيت أذلك رهن ؟ ليس ذلك برهن . قلت : إنها حازتها قبل 
الدخول . قال : قد ردتها . انظر كل أمر إذا ابتديء فلا يكون ذلك 
حوزاً » فهو إذا فعل بعد حوز . فدخله فوات . فقد انفسخ الحوز, 
وذلك مخالف للصدقة والهبة . إذا وهب الزوجان . كل واحد منهما 
لصاحبه .» وتصدق عليه بخادم » فدفعها إليه » فكانت في البيت 
تخدمهماء فذلك حوز لكل واحد منهما . وأصل هذا من قول مالك: 
في أن من حبس حبسا فقبضه المحبّس عليه » وحازه سنين » ثم 
أسكن فيه المحبس » فإن ذلك يبطل حيسه » والصدقة مثل ذلك . 
وأن من ارتهن رهناً فقبضه وحازه ثم رده إلى صاحبه . فإن ذلك يبطل 
رهنه » ويفسده ويفسخه . وقد قال لى مالك فى امرأة ارتهنت من 
ال ب د ريه 
برهن . حتى يخرجها. وقال أصبغ : كله0١2‏ . المسألة كلها . 
رأي » وهي صحيحة جيدة إن شاء اللَّه مع الاتباع لأهل العلم . 


)١1١(‏ كذا بالاصل وب . ق . ". كل ؟ 


1,5 البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
رسم الشريكين من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادتها. وناللة التوفيق . 

مسألة 

قال أشهب في الرهن إذا لم يصفه الراهن ولا المرتهن . 
قال : فليس له شىء . يعنى الراهن . إنه لا شىء له ولا للمرتهن . 
وأن الرهن بما فيه . قال أصبغ , وذلك إذا عمي أمره 0( وكذلك 
الحديث : ٠‏ الرّهْنُ بما فيه إذا هّلك الرَهْنْ وَعَمِيِّت قِيمَته )١١)‏ 
وكذلك قال ابن القاسم . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قالا. وهو مما لا اختلاف فيه في 
المذهب . إن الرهن يذهب بما فيه إذا ادعى المرتهن هلاكه , وهو مما يغاب 
عليه وعميت قيمته . ولم يصفه هوولا الراهن , 0 الحديث الرهن بما 
فيه » على هذا الموضع على ما حمله عليه أصبغ حسن . وأما إذا عرفت 
قيمته » فإنهما يترادان فيما بينهما . وكذلك إن اختلفا في صفته . يترادان على 
ما يحلف عليه المرتهن . وإن قامت بينة على تلفه » فمصيبته من الراهن 
وقد روى على مالك أن ضمانه من المرتهن . وإن قامت البينة على تلفه ء 
ويتقاصان فيما بينهما . وأما ما لا يغاب عليه من الحيوان والاصول . فالمصيبة 
فيه من الراهن » والقول قول المرتهن فيما يغاب من الحيوان فيما يدعي من 
موته . أو إباقه مع يمينه » إلا أن يتبين كونه فيما يدعي في ذلك من الموت . 
إذ لا يخفي ذلك إذا كان في جماعة . هذا تحصيل ما في المذهب في هذه 
المسألة . ومن أهل العلم من رأى أن الرهن يذهب بما فيه إذا تلف . كان ممن 
يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه » قامت بينة على تلفه أو لم تقم . على ظاهر 


9١)انظر‏ ص 55 و3١١١.‏ 


كتاب الرهون الثاني 1 


قول النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ الرَّهْنٌ بِمَا فِيه » ومنهم من رأى ضمانه 
من المرتهن على كل حال . ومنهم من قال : يذهب بما فيه إذا كانت قيمته 
مثل الدين أو أكثر . وإن كانت قيمته أقل من الدين » رجع المرتهن على 
الراهن ببقية حقه . ومنهم من رأى ضمانه من الراهن على كل حال . لقول 
النبي عليه السلام : «الرَّهْنُ مِمَنْ رَهَنَهُ لَّهُ عُنْمُهُ وَعلّيه غرمُهم22 كان مما 
يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه . وهو مذهب الشافعي . والصحيح ما ذهب 
إليه مالك من الفرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه . ومن الفرق فيما 
يغاب عليه بين أن تقوم بيئة على هلاكه . أو لا تقوم . وباللّه التوفيق . 


ع 


مسالة 

قال أصبغ سألتٌ ابن القاسم عن الرجل يوضع على يديه رهن 
ارتهنه رجل ١‏ وتحمل به للذي ارتهنه من جميع ما نقصه مما ارتهنه 
به إلا الموت . وكان حيواناء فمات . قال : ينظر إلى قيمته يوم 
رهنه . فإن كان فيه كفاف لما تحمل به . فلا شىء عليه » وإن عجز 
عدا كه در حرم نض ذلك اللق سكول لدي واققع بالق الخريك. + 
وكانك: قيمع التى "ارتهنه علن الخريم ولا بازع المتسحمل قي إل 
بعد قيمته يوم ارتهنه . قال أصبغ : لا بل قيمته يوم يموت . ليس يوم 
تحمّل , لأنه الذي كان ينظر فيه من أمره » ويقضي به عندهء ولو 
بقي الرهن ولم يفت . وهو الذي يراد بالحمالة » ولو كان إلى قيمته 
يوم :ارتهته لم :يو خد + فهق غلى, فيمته.يوع: يموت > "تق يشترط قيمته 
يوم الحمالة والرهن . اشتراطاً ممن يستثني ذلك لنفسه منها » مثل 
أن يستثنيه المرتهن . مخافة النقصان, والعيوب تدخله . والجناية 
والجروح . أو ما يستثنيه الضامن . مخافة الزيادات والنماء » فذلك 


. 4 تعليق رقم‎ ١١١ انظر ص‎ )١19( 


اليل البيان والتحصيل 


له » وهورأي . 

قال محمد بن رشد : لكلا القولين وجه من النظر . وقول أصبغ 
أظهر . لأن الرهن على ملك الراهن فكما يكون على الحميل قيمته يوم يموت 
إذا ضمن قيمته إن مات . فكذلك تسقط عنه قيمته يوم يموت إذا ضمنه ما 
نقصه من حقه . إلا أن يموت . ووجه قول ابن القاسم . أن الظاهر مما التزمه 
التزم معلوما » وحَمّْل التزامه على المعلوم أولى من حمله على المجهول . 
المسالة كا'فيه يان لهذا وبالله التوفيق :+ 


ومن كتاب القضاء المحض 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يرتهن 
الحائط » فيضعه على يد أجيره في الحائط أو مساقيه : إنه ليس 
برهن حتى يحوزه ويجعله على يد غير من في الحائط . 

محمد بن أحمد : هذا بيّن على ما قال. لأن المرتهن إذا وضع 
الحائط الذي ارتهنه بيد أجير الرهن أو مساقيه . فليس برهن مقبوض . إذ لم 
يرتفع يد الراهن عنه بكونه في يد أجيره أو مساقيه . وهذا مثل ما في المدونة 
فيمن أجر عبده ثم وهبه إن المواجر ليس بقابض للموهوب له . وكذلك وكيل 
الواهب . لا يكون حائزا للموهوب له . وقد وقع في سماع ابن القاسم من 
كتاب الرواحل والدواب . ومن كتاب المديان والتفليس في رسم مساجد 
القبائل ما يعارض هذه المسألة . وهو قوله : إن للجمّال أن يرهن المكتري 
فيما تسلف منه ما ثحته من الجمال . وتحت غيره من المكترين » وهو بعيد . 

وقد مضى القول عليه في السماع المذكور . من الكتابين. وبالله 
التوفيق . ش 


كتاب الرهون الثاني ١‏ 
من نوازل سثّل عنها أصبغ 

قال أصبغ في رجل ارتهن رهناً من رجل بِألْفٍ دينار فلما جاء 
ليقضيه الألف ويدفع إليه رهنه » أخرج إليه ثوباً ثمنه مائة دينار. 
فقال : هذا رهنك . وقال الراهن : لا واللّه ما هذا رهني . وما كنت 
انك تخد 57 بألف دينار » وهو لا يساوي إلا مائة دينار » وما أشبه 
ذلك . ولقد كان رهني الذي رهنتك بهذه الألف ثوباً وشيئاً صفته كذا 
وكذا صفة يشبه مثلها » وأن يكون يسوى الألف أو نحوها . قال 
أصبغ : إذا تصادقا فيما رهن به الرهن . واختلفا في الرهن على فعل 
هذين » حتى يتباين هكذا ويتفاوت » رأيت القول قول الراهن . لأن 
قوله يشبه أن يكون مثل هذا الثوب الذي ادعى برهن . بألف . وقد 
أقر المرتهن أنه ارتهن منه الثوب بألف . وجاء بثوب لا يساوي إلا 
مائة دينار » فقد تبين كذبه فيما زعم . فالقول قول الراهن . لأنه 
ادعى ما يشبه » فله أن يحلف على صفة ثوبه الوشي » ويحاسبه 
اندم وروا عله فول ١)‏ ريو الله قل يون كد فو اط 
لا يشبه . وكذلك كل متداعيين في الرهن والبيوع. إذا ادعى 
أحدهما ما يشبه . وادعى الآخر ما لا يشبه . فالقول أبدا قول الذي 
يشبه » ويسقط قول الذي لا يشبه . قال أصبغ وه الال 
أشهب : إن القول قول المرتهن . وإن لم يسو إلا درهماً . وهو 
باطل . ليس شيئا . وهو إغراق في العلم . 


قال الإمام القاضى : الأشبه فى هذه المسألة . ألا ينظر فيها إلى 
دعوى الأشباه . على ما قاله أشهب . وهو مذهب ابن القاسم . وظاهر قوله في 
رسم الرهون سماع عيسى بخلاف اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة الفائتة , 


لأنه يبعد أن يبيع الرجل ما قيمته مائة » بعشرة » وأن يشتري المشتري ما قيمته 


ل البيان والتحصيل 
مائة بعشرة . وأن يشتري المشتري ما قيمته عشرة بمائة فوجب أن ينظر فى 
ذلك إلى الأشتافن وذ جيعد أنبرزنهن الربدل :ما قيمته عد رازن .داف وا قيقد 
مائة في ألف . لأن الرهن وإن قلت قيمته . يسلم المرتهن بارتهانه إياه » من 
محاصة الغرماء فيه » فهو بمثابة ما لو أقر أنه اقتضى ذلك القدر من حقهء 
وادعى الذي عليه الحق أنه دفع إليه أكثر من ذلك . فوجب أن يكون القول في 
ذلك قول المرتهن . لأن لِمَا ادعاه وجها . وهو المدعى عليه . وقد أحكمت 
السنة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . وكذلك القياس . إذا 
جاء المرتهن بثوب قيمته دينار . فادعى أنه ارتهنه فى مائة دينار . أو فى ألف 
دقان )اعلى جا كاله اخهيي إلا انه إغراق: فيه .+" كنا قال أعتيغ د والعدرلاعنة 
في هذا الموضع إلى مراعاة الأشباه. أنه يبعد أن يرتهن الرجل في مائة دينار أو 
ألف ما قيمته دينار » أولى وأظهر من قول أشهب استحسانا , لأن الاستحسان 
في العلم أغلب من القياس . 

فقد قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان . وإِذْ أدى طرد القياس 
إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه » كان العدول عنه إلى الاستحسان أولى . ولا 
تكاد تجد التغرق في القياس إلا مخالفا لمنهاج الشريعة. وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال أصبغ في الرجل يرتهن العبد من رجل ويضعه على يدي 
رجل » وضمن الذي وضع العبد على يديه » لصاحب الحق العبد . 
حتى يستوفي حقه . فمات العبد . أو استحق . أو بيع بأقل مما رهن 
فيه » قال : هو ضامن . إلا في النقصان قال لي بعد : وفي النقصان 
اختلاف . وأحب إلي أن يضمن . 

قال محمد بن رشد : أما اذا استحق الرهن فلا اختلاف في أنه 
ضامن له . لأن سببه من قبل الراهن . إذ لعله غره به وخدعه . وأما الموت 


كتاب الرهون الثانق ١1١‏ 


فالاختلاف فيه منصوص عليه في أول رسم من سماع ابن القاسم . وأما 
النقصان . فإن كان من شيء أصاب الرهن من عيب أو مرض وشبهه . فيجري 
ذلك على اختلاف قول مالك في الموت . وأما إن لم يكن النقصان من شيء 
أصاب الرهن . وهو الظاهر من مراده في هذه الرواية » فالمعلوم أنه لا يلزم 
الضامن ضمانه إذا قال : أنا ضامن لرهنك . أو ما نقص من رهنك . وإنما 
يلزمه ضمان ذلك . إذا قال : أنا ضامن لرهنك . وما نقص منه حقك . وقد 
وقع في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم . أنه ضامن للنقصان . 
إذا قال : أنا ضامن لما نقص من رهنك . وأما الاختلاف الذي حكاه في هذه 
المسألة فلا يبعد . لقوله فيها : إنه ضامن له . حتى يستوفي حقه . ولو قال : 
إنه ضامن له . ولم يقل حتى يستوفي حقه . لما صح دخول الاختلاف في 
ذلك . إلا على ما وقع في رسم كتب عليه . وهو بعيد . وقد مضى القول على 
هذه المسألة مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق . 
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مسألة 

وسألته عن الرجل يرتهن الرهن . فيأتي الراهن ليفتكه , 
فيختلفان فيما رهن فيه ٠‏ فيقول المرتهن : ارتهنه بمائة دينار » وقيمة 
الرهن ماادعاهأو أكثر . ويقول الراهن : ما ارتهنته إلا بمائة إِرَدبٌ 
اشتريته منك . أو تسلفته . من ترى أن يصدق ؟ قال أصبغ : إن 
كانت المائة الإردب تكون أكثر من المائة الدينار . فإن القول قول 
اراهن ؛ وقبضت منه وبيعت . وفى هذامائته. وإن كانت أقل 
فالقول قول المرتهن واختلافهما في هذين النوعين . كاختلافهما 
في النوع الواحد في الأقل والأكثر : إن القول قول المرتهن إن كان 
الرهن حينئذ يسوا ما قال المرتهن . فافهم تصب إن شاء الله . 


١"‏ البيان والتحصيل 


قال الإمام القاضي : لا تخلو المائة الإردب في هذه المسألة من ثلاثة 
أحوال : أحدها أن تكون قيمتها أكثر من المائة دينار التي ادعى المرتهن , 
والثاني أن تكون قيمتها مثل المائة والثالث أن تكون قيمتها أقل من المائة » 
فأما إن كانت قيمتهما أكثر من المائةء فقال فى الرواية : إن القول قول 
الراهن . وتقبض منه وتباع ء فيوفى المرتهن مائته . يريد : ويوقف الباقي ء 
لأن كل واحد منهنا عقر به لضاحيةع. فايهما ندرا إلى تكديت: نفسة +:وتضديق 
صاحبه أخذه . وفى هذا اختلاف هو مركوز فى غير هذا الكتاب . 


وقال بعض أهل النظر : قوله : إن القول قول الراهن , معناه : 
القول قولة يغيّر يميق إذ لا معان ليطيته + لأنه.سواء حلف أو تكل :+ لا بد 
يباع من الطعام بمائة دينار للمرتهن . ويوقف الباقي . وليس قوله بصحيح . 
بل لا بد من يمينه . لأنه إن حلف بيع الطعام على ملك المرتهن . وإن نكل 
على اليمين . حلف المرتهن وبيع الطعام على ملك المرتهن . ولو بدر 
السلطان فباعه قبل أن يحلف الراهن . ووقف البقية » لمضى ذلك من حكمه 
ولم يحتج في ذلك إلى أن يتعقب حكمه بيمين » ولو تلف الطعام . في حال 
بيعه » لم يكن بُدَ من الرجوع في ذلك إلى الايمان . فإن حلف الراهن كانت 
منصيبته من المرتهن . وإنٍ نكل عن اليمين وحلف المرتهن . كانت مصيبته من 
الراهن . وأما إن كانت قيمته مثل المائة » فالقول قول الراهن مع يمينه . 
يحلف . ولا يكون للمرتهن إلا المائة إردب . فإن نكل عن اليمين حلف 
المرتهن . وأخذ المائة . ولا كلام في هذا الوجه لأن الرهن لا يشهد للمرتهن 
بصفة الدين إذا اختلفا في نؤعه . وإنما يشهد في مبلغه إذا اختلفا في قدره » 
على اختلاف بين أهل العلم في ذلك . قد مضى ذكره . وأما إن كانت قيمتها 
أقل من المائة التي ادعى المرتهن . وهي قيمة الرهن . فوجه الحكم في ذلك 


إن 
أن 


كتاب الرهون الثاني يفل 


يعافا هيع . لأن ككل واحن يننا ون شك المدس والسندة علي 
الراهن مدعىّ عليه في الدنانير التي لم يقربها . وهو في حكم المدعي على 
المرتهن فيما نقص من قيمة الرهن . لأنه يصدق في ذلك مع يمينه » لشهادة 
الرهن له . والمرتهن مدع في الدنانير التي لم يقر له بها الراهن وهو في حكم 
المدعّى عليه فيما نقص من قيمة الرهن . لأن القول قوله في ذلك مع 
يمينه » لشهادة الرهن له بذلك ٠‏ فإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً دفع الراهن 
إلى المرتهن المائة الإردب » ووفاه قيمة ما نقصت قيمتها من المائة دينار . 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر . كان القول قول الحالف منهما . إن كان 
الراهن هو الحالف . لم يكن للمرتهن إلا المائة إردب . وإن كان المرتهن هو 
الحالف . كانت له المائة دينار على الراهن . فقوله : واختلافهما في هذين 
النوعين كاختلافهما في النوع الواحد . ليس على عمومه , لأن القول قول 
الراهن في النوع الذي يُقربه على كل حال . وإنما معناه : أن الرهن للمرتهن 
شاهد إلى مبلغ قيمته , اتفقا على النوع أو اختلفا فيه . وسواء كان اختلافهما 
في عين وعرض ٠»‏ أو في نوعين من العروض . أو في دنانير أو دراهم . الحكم 
في ذلك كله سواء . على ما تقدم . وبالله التوفيق 
مسالة 
من سماع أبي زيد بن الغمر من ابن القاسم 


فاك نز زان ارون لقاب ىرسا كن لين قله 
ورك أجل »اوها كر سن على رجلل كان ذا اجوهيا يد 
عله عسل رمه قاف وسو لالس الى وسيب سه يدا 
وبين الذي عليه الحق . ويقر لهما به : إن ذلك جائز على ما 
اموظا”. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا علة 


م 
ا 


تمنع من جوازها. وبالله التوفيق . 
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ع 


مسألة 

وقال في رجلين يكون لهما رهن بينهما . فيقوم أحدهما على 
بيع الرهن في حقه . وقد كان الآخر أنظره لحقه سنة : إنه إن كان يقدر 
على قسم الرهن مما لا ينقص حق الذي قام على أخذ حقه قسم , 
ثم بيع له نصف الرهن . فأوفي حقه ووقف النصف الآخر للذي أنظر 
لحقه إلى الأجل . وإن كان لا يقدر على قسم الرهن إلا بما ينقص 
حق الذي قام على أخذ حقه . بيع الرهن كله » فأعطي الذي قام 
على أخذ حقه حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظر بحقه سنة 
أن يدفع بقية ثمن الرهن إلى الراهن . إلى أن يحل حقه . دفع إلى 
الراهن » وإن كره أحلف بالله » أنظرت بحقي , إلا ليوقف لي رهني 
على هيئته ثم أعطي حقه من ذلك . ولم يجبس عنه حقه . ولا يوقف 
له إلى الأجل . وقد بيع رهنه , لأن إيقاف حقه ضرر على المرتهن 
في غير منفعة تصل منه إلى الراهن » وهو له ضامن . ودَفعٌ الحق 
إلى المرتهن وإبراء الراهن من ضمانه خير لهما جميعا . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة وأصلها في الموطأ . 
وقد مضت متكررة في رسم الرهون من سماع عيسى . ومضى هناك القول 
على الموضع المختلف فيه منها فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وعن رجل ارتهن من رجل دارا . الى أجل . ثم إن المرتهن 
أكراها من رجل بدينار إلى أجل برضى من صاحب الدار. ثم إن 


الذي اكتراها أكراها من الراهن إلى ذلك الأجل . فهل يفسخ هذا 


كتاب الرهون الثانى ١"‏ 


صاحب الدار فالكراءٌ له لازم 2 وذلك فساد لرهنه . ولا رهن له فيها 


ما دامت في يديه , وإن كان ذلك من أجنبي من الناس ٠.‏ وصح 
ذلك . فذلك جائر . 


قال الامام القاضي قوله : إنه كان المكتري الذي اكتراها من 
المرتهن . فأكراها من الراهن من سبب الراهن . فالكراء لازم له . والرهن 
يفسخ . صحيح على ما في المدونة . من أن من خلف ألا يبيع من رجل 
سلعة . فباعها من رجل اشتراها للمحلوف عليه . إنه حانث . إن كان الرجل 
الذي باعها منه من سبب المحلوف عليه . لأنه إذا أكراها ممن هو من سبب 
الراهن . فكأنه قد أكراها من الراهن . وهذا بيّن إذا علم أنه من سببه . وأما 
إذا لم يعلم أنه من سببه . فيجري الأمر في انفساخ الرهن على الاختلاف في 
تحنيث الحالف . فأشهب يقول : إنه لا حنث عيله » وروى ذلك عن مالك , 
وظاهر ما في المدونة أنه حانث . والاختلاف في هذا عندي إنما يرجع إلى 
تصديقه في دعواه أنه لم يعلم أنه من سببه . وفي قوله : ولارهن له فيها ما 
دامت في يديه . دليل أنه إن انقضى الكراء » فرجعت إلى المكتري الأول . 
الذي أكراها منه المرتهن . أو إلى المرتهن . ترجع على الرهن . وهذا مما لا 
اختلاف فيه . بخلاف إذ اردها الراهن إليه باختياره » قبل آنقضاء أجل كرائه . 


وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك . وتوجيهه في رسم العتق من سماع 
عيسى . فلا معنى لإعادته . وأما قوله وإن كان ذلك من أجنبي وصح فذلك 
جائز » فالمعنى في ذلك أن الكراء يجوز ولا ينفسخ الرهن . وإنما لم ينفسخ . 
الرهن وإن كان قد صار بيد الراهئ لأن المرتهن مغلوب على ذلك بما لزمه من 
عقد الكراء . فأشبه ما لو سرقه الراهن . فلم يعلم المرتهن بذلك حتى قام 
عليه الغرماء . إن الرهن لا ينفسخ . أو لو كان عبداً فأبق من عند المرتهن , 
فأخذه الراهن . ولم يعلم بذلك المرتهن . وقد مضى بيان هذا في رسم بع ولا 
نقصان عليك من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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مسألة 
: ولو أن رجلا ارتهن من رجل عبداً إن أجل 2 » ثم جاءه 
0 » فسأله انير السيد ويفظية سكانة رهبا غيرة » فلا بأس . 


قال محمد بن أحمد : هذه مسألة بينة لا إشكال فيها ولا كلام . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل ارتهن رجلا حائطه بعشرة دنانير , ثم رهن 
نصف الحائط ثانية من رجل اخر بإذنه بعشرة دنانير » ثم قضى 
الذي قضى عنه ما كان رهنه به » قال : ذلك له . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأنه إنما رهن الثاني نصف 
الحائط . فلا حجة له بمنعه بها من أن يفك النصف الأول من المرتهن الأول . 
ويرهنه من غيره » لأنه إذا فعل ذلك حل المرتهن الثشالث في النصف الذي 
افتكه من المرتهن الأول . فحل الذي افتكه منه . وارتفعت يد الراهن عنه ‏ 
فصحت الحيازة في الحائط للمرتهنين . كان الحائط بيد أحدهما أو بأيديهما 
جميعاً » ولو أن صاحب الحائط لما افتكُ النصف الذي رهنه من الأول ؛: بقي 
بيده » لبطل رهن الثاني » فلا يصح رهن الثاني إذا اقنك صاحب الحائط 
النصف الذي رهنه من الأول , إلا أن يسلمه اليه » فيحوز جميعه » أو يجعلانه 
جميعا على يدي عدل . وقد اختلف إن أكرياه جميعاً » فقيل : يصح الحوز , 
وقيل : لا يصح حتى يقتسماه . فيكري المرتهن نصيبه » وكذلك إن عمراه 
جميعاً على الإشاعة . يتخرج ذلك على القولين في الرجل يتصدق بجزء من 
أرضه , على الإشاعة . فيعمر المتصدق عليه الأرض مع المتصدق . على , 
أوجه التقصي قله ٠‏ والتشاح إلى أن يموت المتصدق » فرأى ذلك ابن القاسم 


كتاب الرهون الثاني يفل 


حيازة » وخالفه في ذلك أصبغ . والأظهر في الصدقة أن تكون حيازة » وفي 
الرهن ألا يكون حيازة لأن الحيازة أقوى في الرهن منها في الصدقة والهبة . 
لقول الله عز وجل : » فَرِهَانٌ مَقُوضَةٌ » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وعن رجل اشترى من رجل عبدا بمائة دينار إلى أجل » ورهنه 
دارا إلى أجل . ثم قال له : أنا أرهنك في عبدك ما بعد مائة دينار . 

قال محمد بن رشد : قال ابن المواز عن مالك : إنه على شرطه , 
ولغر مائة المائة » وما بعدها رهن . 

وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة وما كان في معناها في تكملنا 
على أول مسألة من سماع أصبغ . فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وقال في رجل ارتهن نخلا لمن يكون العسل ؟ قال : 
للراهن . وهومثل النخل : . 

قال متحمد برخ رشيل :- يريد + إن التحل :تكن له باه ولا يكوث 
له عسلها . إلا أن يشترطه . وهذاممالا اختلاف فيه . أحفظه فى المذهبَ 
لقول النبي عليه السلام: ١‏ الرَهَنٌ َحَلوت وَمرَكُوبٌ بَتَفْقَتِهِ )014 000 


: رواه الحاكم في مستدركه . والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة هكذا‎ )١4( 
الرَهْنُ مُرْكُوبٌ وَمَحُلُوبٍ » قال ابن رشد في بداية المجتهد في معناه : أي أجرة‎ ١ 
الرهنُ يُركبٌ‎ ١ : ظهره لربه ء ونفقته عليه . وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة‎ 
. » بنفقته . ويُشربٌُ لَبِنُ الدَّرٌ إذا كان مَرهوناً‎ 
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للراهن لبن الغنم المرهونة . فكذلك له عسل النحل المرهونة » وكذلك لو 
رهنه الأجباح . لكانت له بنحلها . ولا يكون له عسلها الذي فيها يوم الرهن ‏ 
ولا ما يصير فيها بعد ذلك . إلا أن يشترطه على حكم البيع إذا باع النحل 
دخلت الأجباح في البيع دون ما فيها من العسل . وإذا باع الأجباح دخلت 
النحل فيها دون ما في الأجباح من العسل . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال في دار بين عبد الله وعبد الرحمن , فرهن عبد الله 
حصته من رجل بعشرة دنانير » ووضع حصته من الدار على يدي عبد 
الرحمن . وهو ساكن في الدار كلها . قال : أليس يسكن في حصته 
عبد الله بكذا ؟ قال : نعم . قال لا بأس به . 


محمد بن أحمد : هذه المسألة من مسائل المجالس لم تتدبر وفيها 
نظر . لأن حيازة الرهن لا يكون إلا بأن يوضع على يدي عدل . أو يكريه 
المرتهن بإذن الراهن . إن كان له الكراء » أو بغير إذنه . إن كان لم يشترط 
الكراء في رهنه . وأما إن أكراه الراهن بإذن المرتهن . أو بغير إذنه » والكراء 
له » لم يشترطه المرتهن في رهنه . فقد بطلت حيازة الرهن . وهذا نص قوله 
في المدونة : إنه إذا أذن له أن يكري الدار. فقد خرجت من الرهن . فقوله 
في هذه الرواية : أليس يسكن في حصته عبد الله بكراء ؟ قال نعم . قال : لا 
بأس بهء يدل على أنه لو سكن فيها بغير كراء , لم يجز . وصواب هذا أن يكون 
بالعكس . اذا وضع حصته التي رهن بيد شريكه على أن يسكن فيها بالكراء , 
لم يجز على ما بيناه من أن الراهن إذا أكرى الدار التي رهن . بطلت الحيازة 
فيها . وإن كان أكراها بإذن المرتهن . إذا كان الكراء له . وإذا وضعها بيده 
على أن يسكن فيها بغير كراء » بإذن المرتهن . جاز ذلك . وكان الشريك 
حائزاً لأنه كالعدل الموضوع على يديه الرهن . فلا تصلح المسألة إلا على 
تأويل فيه بعد . وهو أن يحمل على أن الراهن وضع حصته من الدار . بيد 
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شريكه فيها قبل الرهن » ثم رهنها وهي بيده » فإن كانت بيده بكراء » ورهنها 
بكرائها » جاز . وإن كانت بيده بغير كراء » على سبيل الاثتمان له عليها . 
ورهنها . لم يجزء إلا أن يخرجها من يده . لأن كونها بيد أمينة . ككونها 
بيده . لأن يده كيده , لأنه متى حملت المسألة على أن الراهن وضع حصته 
التي رهن من الدار بيد شريكه بعد الرهن . لم يستقم قوله بحال . إلا أنه إن 
كان وضعها بيده بغير إذن المرتهن » لم تكن حيازة .» كان وضعُه إياها بيده 
بكراء أو بغير كراء . وإن كان وضعها بيده بإذن المرتهن . تكون حيازة . إن 
كان وضعها إياه بغير كراء » ولا تكون حيازة . إن كان وضعُها بيده بكراء إلا أن 
يكو الكراء ره وهذا كله خلاف فول فعديرهم, وبالله التوفيق 
فسالنة 

وعن رجل رهن رجلا دابة أوعبداً . فماتا في يدي المرتهن , 
واختلفا فيما رهن فيه . فقال : القول قول الذي عليه الحق. وليس 
هو إذا مات بمنزلة إذا كان حيا والذي فى يديه الرهن إذا كان حيا 
مصدق فيما بينه وبين قيمة الدابة .0 

محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة . وقد مضى القول فيها 
في أول سماع ابن القاسم . في رسم العارية من سماع عيسى وفي رسم 
الصلاة من سماع يحبى مستوفى . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في رجل له على رجل حق . فرهنه حائطا له » ووضعه 
على يدي المتارس اندي الذي له 


أن يأخذه مساقاة قال 7 يأخذها مساقاة إلا برصى 0 00 
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قال محمد بن رشد : مساقاة العدل للحائط الذي وضع على يديه , 
ككرائه للدار التي وضعت على يديه سواء . فإذا أكرى الدار من المرتهن أو 
ساقاه في الحائط . جاز ذلك . لأن كون ذلك في يديه بالمساقاة » أو الكراء , 
أبين في الحوز من كونه بيد غيره بذلك » ولا يلزم الراهن ذلك ؛ إلا أن يرضى 
به , إذ من حقه أن لا يساقي فيه . وأن يستأخر عليه من ماله » فيكون جميع 
الثمرة له . وأما قوله : إن الذي وضع الحائط على يديه . لا يأخذ مساقاة من 
ربه . إلا برضاهما جميعا . ففيه نظر . إذ لا فرق بين عقد المساقاة في 
ذلك . وبين عقد الكراء » ولا بين أن يعقد ذلك الراهن مع العدل . أو مع 
غيره. فلا يجوز أن يلي الراهن عقد المساقاة. وإن أذن له في ذلك 
المرتهن . إذا كانت الثمرة له . وأما قوله : إن الذي وضع الحائط على يديه 
للراهن . لم يشترطها المرتهن في رهنه . قياساً على عقد الكراء » وإنما يلي 
العقد في ذلك . مع العدل المرتهن إذ ارضى الراهن صاحب الحائط . بأن 
يساقي . إذ من حقه أن يستأجر عليه من ماله » فيكون جميع الثمرة له . ولا 
يساقي فيه » حسبما ذكرناه . فقوله : إلا برضاهما جميعا معناه : مع أن يكون 
المرتهن منهما هو الذي العقد فيه معه . وقد مضى فوق هذا من هذا السماع . 
وفي رسم الرهون . من سماع عيسى تحصيل القول فيمن يلي عقد الكراء في 
الرهن » وهو بين ما ذكرناه في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وعن رجل يرهن العبد بمائة دينار » ثم يجرح العبد .» فيخير 
السيد في أن يسلمه أو يفتديه . فيسلمه . هل يحل عليه الدين إذا 
قات الر هي وه ان عالق © بنقال::«لا يحل عليه البح © قلات 
4 افكت ركرن؟ لكر هليه الذين إلى نعلت قال الست 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . إذ لا يحل عليه الدين بإسلام 
العبد الرهن بجنايته . إذ لا يلزمه أن يفتكه . فلم يتعد فيها صنع . إلا أن من 
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عق المرتهن أن :يتنك تجاه افيكون أحق يه فيما فداه يدث الدين انلق 
له . ويباع معجلاً إن شاء » فإن كان فيه فضل عما فداه به » نض له من دينه » 
واتبعه ببقية دينه إلى أجله . وإن لم يف بما فداه » لم يكن على سيده من ذلك 
شيء » وإن أراد أن يؤخر بيعه إلى أن يحل اجل الدين » كان ذلك له » ولم 
يكن للراهن في ذلك كلام » لأن المرتهن يقول : إن أراد تأخير بيعه .» أرجو أن 
تزيد قيمته إلى الأجل . فيكون فيه وفاء بالدين وبما افتككته به . وإن أراد 
تعجيل بيعه » أخشى أن يتلف أو تنحط قيمته » فأخسر ما افتككته به» ولو 
الذي تافر ولا عن ناكا كتهب واراة أن يرا لوا مقا (دن المده السقا ة ء 
ويأخذ المرتهن الباقي من دبنه . لم يكن ذلك له ء إلا أن يرضى المرتهن 
بذلك رهنا . قال في المدونة : إنه لا يباع حتى يحل أجل الندين . وبالله 
العوفيوة : 
مسألة 
وقال ابن القاسم في رجل رهن جارية ووضعها على يدي رجل 
فعمد الذي جعلت على يديه . فأرسلها إلى الراهن . أو ردها إليه . 
فوطئها فحملت . قال : الأمين ضامن لقيمتها.يوم أحبّلّهاء وليس 
لجميع الرهن . ولكن لقيمتها يوم احبلها » وتكون أم ولد لسيدها . 
ويتبع الأمين السيد . إلا أن لا يكون للأمين مال . فإن لم يكن 
للآمين مال . كان المرتهن أحق بالجارية . وهذا كله إذا لم يعلم 
المرتهن بالرد . فإذا علم فلا رهن له . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد تكررت في رسم حبل حبلة 


التوفيق . 
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قمالة 
وعن رجل رهن رجلا رهنا ووضعه له على يدي عدل . فباع 
ذلك العدل الرهن , وقضى الغريم كما أمره , فاستحق الرهن عند 
الذى رهته مال : رجع عليه . وإلا رجع على الذي بيع له فأحذ 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
لبس في شيء من معانيها . فلا تفتقر إلى التكلم عليها . والله الموفق . 


ع 


مسالة 


ووضعه له على يدي رجل ». ورضيا به جميعا فحل الأجل . وغاب 
الذي عليه الحق » فجاء صاحب الحق إلى الذي وضع الرهن على 
يديه » فقال له : قد حل حقي. فاذفع إلي الرهن . حتى أبيعه واخذ 
الرهن مما يغيب إليه » قال : نعم . 

قال الإمام القاضي اعترض ابن دحون هذه المسألة فقال فيها: 
إنها غير جيدة » كيف يضمن الأمين ؟ وإنما جعل الرهن على يديه 
ليبيعه عند حلول الأجل . والمسألة عندي صحيحة . ولا وجه 
لاعتراض ابن دحون . بما اعترضها به » لأن العدل الذي وضع على 
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بده لعن والح مزق مع [والدريطة ل اللعليعة ولا ارين 
إلا على أن يجوزه للمرتهن . ولو جعل إليه بيعه . لكان متعديا في 
دفعه إلى صاحب الحق . وائتمانه عليه » ولوجب أن يكون ضمانه 
إن تلف عنده من العدل الذي دفعه إليه » كمن دفع إلى رجل سلعة 
لبيعها . فدفعها إلى غيره ليبيعها . فتلفت منه . وبالله التوفيق . 


مسائة 

وقال في رجل ارتهن جارية . فوضعت على يدي رجل . ثم 
إن سيدها سأل الذي وضعت على يديه أن يعيره إياها في عمل 
تأغارة وقزقن عليه فوطتيا حولت مه نال 3 كان سيدها مليا 
غرم الحق . ودفع إلى صاحب الحق . وإن لم يحل الأجل . إلا أن 
يكن الذي عليه طعام أو عرض »ء فيغرم رهناً مكانه إلى ذلك 
الأجل . وإن لم يكن ملياً أخذ من الذي وضعت على يديه قيمتها 3 
ورجع هو على سيدها . 

قال محمد بن رشد : قوله : إلا أن يكون الذي عليه طعام أو 
عرض . فيغرم رهناً مكانه » إلى ذلك الأجل . معناه : إلا أن يرضى المرتهن 
بقبضه قبل حلول أجله . فيجبر الراهن على تعجيله . وهذا إذا كان الطعام 
لصاحبه . قبل محل الأجل . إلا برضاه . وأما إن كان الطعام أو العرض من 
قرض . فهو بمنزلة العين . يجبر الراهن على تعجيله . لتعديه على الرهن بما 


أفاته به . 


وقد مضت هذه المسألة فوق هذا فى هذا السماعء وكوروك اعا ف 
رسم حبل حبلة من سماع عيسى . ومضى القول عليها مستوفى . وبالله 
التوفيق . 
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ع 


مسالة 
كرات الماك من رول رم رمه برعي قال : 
تكون معه في الرهن . 
ال 3 م0 


مسألة 
وسكل ابن القاسم عن عن رجل أرهن رهنا إلى سنة . ثم رهنه 
أبشكا يمن ار إن كوو ترق :هن الأوليع اقجاء النيدن وطلت 
المرتهن الآخر حقه . قال : إذا كان ليس فيه فضل . ٠‏ لمر يبع الرهن 
الى انك الأجل »نوانا كان في الرحن صن ينا رهن بعد الال 
بيع الرهن » فاعطي للأول حقه قبل حلول الأجل , فما بقي أعطي 
0 قال قائل لم يُبدأ هذا اليوم. وأجله الذي 
إليه دينه لم يحل . قال : فإنه يقال له : لأن هذا كان مُبّدا عليك , 
فهو يأخذ قبلك . فما فضل كان لك , وإن لم يكن في الرهن فضل 
شيء كان على حاله إلى ذلك الأجل . 
قال محمد بن رشد : قوله في أول المسألة ثم رهنه أيضاً من آخر 
إلى شهر برضى من الأول . كلام ليس على ظاهرة . ومراده به : ثم رهن أيضاً 
فضلته من اخر إلى شهر برضى الأول . لأنه إذا رهن الرهن من رجل ثم رهنه 
من آخر برضى من الأول . بطل رهن الأول . وأما إذا رهن فضلته من آخرء 
فهو كما قال في المسألة . وقد مضى القول على ارتهان فضلة الرهن مستوفىّ 
في أول رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب . وفي رسم بع ولا نقصان 
عليك . من سماع عيسى فقف على ذلك في الموضعين . وبالله التوفيق . 
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مسألة 
وقال في العبد الرهن يخرج إن عقله رهن مع رقبته ويوضع 
على يدي الذي وضع الرهن على يديه . لأنه ينقص من رهنه . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال. وهوممالا اختلاف فيه 
مسألة 
وقال في رجل رهن عندي سوارا . فقال صاحب الرهن لا 
أدري بكم رهنته ؟ وقلت لا أدري بكم ارتهنته ؟ قال : أرى أن ترجع 
إليه قيمة الرهن . ثم أنت أعلم بعد . إن شئت فخذ . وان شكت 
فدع إلا أنه يقض على صاحب الرهن بأن لا يأخذه حتى يدفع 


32 


قيمنة . 


4 


قال محمد بن رشد : الجهل بما رهن فيه الرهن . كالجهل بمبلغ 
قيمة الرهن سواء . فإذا مضى الرهن بما فيه . إذا جهلت قيمته على ما 
لأشهب . في رسم الكراء والأقضية . من سماع أصبغ . وجب أن يمضي بما 
فيه من الدين إذا جهل مبلغ ذلك الدين . ولم يكن للراهن أن يأخذه حتى يدفع 
قيمته إلى المرتهن ويوزع المرتهن في أخذها أو أخذ شيء منها لجهله بمبلغ 
حقه منها وبالله التوفيق . 


كتاب الاستحقاق يفل 


من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليايس 

قال سحئون : أخبرني ابن القاسم عن مالك . في أرض بين 
وخلين + فاحتفر أخدهما'بيرا أو غرين افنها غرساا قيرين الأخر أن 
يدخل معه . إنه يكون عليه في البير بقدر ما له في الارض . 

محمد بن رشد . قال مالك في هذه الرواية : إن الشريك إذا 
أراد أن بدخل مع شريكه فيما بنى أو حفر أو غرس . يكون عليه 
في البيرء بقدر ما له في الأرض . ولم يبين إن كان يكون عليه في 
وله لدو سين افق فى اشتها انين قدة الكمن ثانىا ادن 
جرف )ار الك وسيل إلا بحن إامرير ا الخال 
احدها أن يكون بنى وغرس واحتفر.» وشريكه غائب بغير إِذْن منه 
ولا علمه . والثانى أن يكون بنى وغرس به واحتفر بحضرة شريكه » 
فون أن راكد ىواشر بوإقالده أن يكوه بكي رسن دادر ادن 
شزيكة. +.قأما إذا كان ثنيانه وغرسه وحفره: :. وشريكه خائب: بغر إذنه 
ولا عمله » فيتخرج ذلك على قولين : أحدهما إن الشركة بينهما في 
الأرض شبهة » توجب أن يكون له قدر حظ شريكه من قيمة عمله 
قائما . إلا أن يكون قدر حظه من النفقة التي أنفقها أقل من ذلك . 


١4‏ البيان والتحصيل 


فلا يزاد عليه . يقوم هذا القول مما وقع لابن القاسم في رسم 
القطعان من سماع عيسى من كتاب الشركة . والقول الثاني إن 
الشركة ليست بشبهة . فلا يكون له فيما بنى أو غرس أو احتفر , إلا 
قيمة ذلك منقوضاً . وقول ابن القاسم في المسألة التي تلي هذه 
ويقوم ذلك أيضاً مما وقع في سماع سحدون من كتاب المزارعة . 
وأما إذا كان الكو دوجم مضي شريكه وعلمه دون أن يأذن 
في ذلك , عو حواه امرة لبرت 1 
كالإذن أم لا ؟ فعلى القول بأنه كالإذن إن كان قد مضى من المدة ما 
يراه أنه إذن له إلى مثلها كان عليه قدر حظه من ذلك قائما . 
ويختلف على هذا القول . هل يكون له كراء فى حصته لما مضى 
نالل 1 810 قل :نهل را لين وهو وله ايق: الفا سيقي 
رواية عيسى عنه في اخر هذا الرسم . وقيل إن له الكراء بعد أن 
يحلف أنه ما رضى بترك حقه من الكراء فى ذلك . وهو قول عيسى 
ال اروف رالسىى اح سحام بعد عدا العركة . وعلى قول بأنه 
ليس كالإذن . يكون له كراء حصته لما مضى من المدة قولاً واحداً 
ويكون عليه قدر حظه من البنيان منغوضاً. وإن لم يمض من المدة ما 
يرى أنه ينهى إلى مثلها . وأما إذا كان بناؤه وغرسه وحفره بعلم 
شريكه وإذنه له في ذلك . فالحكم في ذلك على ما ذكرناه » إذا 
سكت ولم يأذن له » على القول بأن السكوت كالإذن . وهذا كله 
إذا رضيا بالمقام على الشركة . أو كان ذلك مما لا ينقسم ء وأما إذا 
دعوا جميعاً إلى القسمة . وكان ذلك مما ينقسم فالحكم في ذلك 
على ما قاله ابن القاسم بعد هذا متصلاً بقول مالك . ولو دعا إلى 
ذلك أحدهما لدخل الخلاف فيه عندي من مسألة كتاب لكين 
المدونة حسبما نذكره بعد هذا إن شاء الله . 


كتاب الاستحقاق ين 
مسألة 

قال ابن القاسم : من غرس أو بنى في أرض بينه وبين شريك 
قتي وق كت عاق <كالهنا ميان الأرفى انان كان عات قينا 
صار له من الارض . كان له وكان عليه من الكراء بقدر ما انتفع من 
نصيب صاحبه » وإن كان البنيان والغرس في نصيب غيره » مخير 
الذي صار في حظه بين أن يعطيه قيمته منقوضاً » وبين أن يسلم إليه 
نقضه ينقله » ويكون له أيضاً من الكراء على الباني بقدر ما انتفع به 
من مصاب صاحبه الغائب . قال عيسى : قال ابن القاسم : ولو بنى 
بمحضر شريكه لم يكن لشريكه كراء , لأنه كالإذن . 

قال محمد بن رشد : لم ير ابن القاسم في هذه الرواية الشركة 
بينهما في الارض شبهة للباني منهما إذ قال : إنه إذا بنى وشريكه غائب » 
يقتسمان الأرض . فإن حصل البناء بالقسمة في حظ شريكه » لم يكن له عليه 
فيه » إلا قيمته منقوضاء. يريد : طال زمان ذلك أو لم يطل . وقد ذكرنا 
الاختلاف قبل هذا في كون الشركة بينهما في الأرض شبهة للباني منهما فيما 
بنى . وظاهر قوله : إن الحكم يكون في ذلك على ما ذكره من قسمة الأرض 
إلى اخر قوله » سواء اتفقا على القسمة ابتداء أو دُّعوا إليها أو اختلفا إليها 
أحدهما ابتداء . أو دعا الآخر إلى أن يحكم بينهما في الغرس والبناء قبل 
القسمة . ولا اختلاف إذا اتفقا على القسمة . ودعوا إليها ابتداء . وأما إذا 
اختلفا في ذلك . فالذي يأتي في هذه المسألة على ما في اخر كتاب الشفعة 
من المدونة في الدار تكون بين الرجلين . فيبيع أحدهما طائفة منها بعينها أن 
يشتركا في البنيان . بأن يعطي الذي يبنى للباني من قيمته منقوضا . قدر حظه 
من الأرض ٠‏ ثم يقتسمان بعد أو يتركان . ولو بنى بإذن شريكه أو بعلمه وهو 
ساكت لا يغير ولا ينكر ء على القول بأن السكوت كالإذن » لوجب على 
مدذهية 4 وروايتة عن مالك أن يعون له قيمة يانه فاكما :© إن اقتشيها + قضار 
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البنيان في حظ شريكه أو قيمة حظه منه قائماً » إن رضيا بالبقاء على الشركة , 
أو كانت الأرض لا تنقسم . إلا أن تطول المدة إلى أن يمضي منها ما يرى أنه 
إذن له في البناء إلى مثلها فتكون القيمة فيهمتقوضا » خلاف رواية المدنيين 
عن مالك في أن القسمة لا تكون في ذلك إلا قائماً . سواء طال زمان ذلك أو 
قصر . إذا بنى بإذنه أو بعلمه وهو ساكت , إذ لا يكون على روايتهم عنه لمن 
بنى قيمة بنيانه منقوضاً . إلا أن يكون بنى متعدياً على غير وجه شبهة ورواية 
عيسى عن ابن القاسم في قوله في آخر المسألة إنه لو بنى بمحضر شريكه . لم 
يكن لشريكه كراء . لأنه كالإذن خلاف قوله من رأيه في سماعه من كتاب 
الشركة . وقد ذكرنا ذلك فى المسألة التى قبل هذه . والمسألة كلها متكررة في 
رض إد سركت من مواق من هذا الكناب باللمقتى ون اشخلتك اللفظ وبالله 
اروف 


ومن كتاب القبلة 


وقال مالك في رجل ابتاع امة فقبضها ثم ادعت الجارية الحرية 
عنده . وسمّتَ بلادها وقبيلتها ونسّبت أهلها في بلدة بعيدة أو قريبة » 
قال: يُرفع ذلك إلى الوالي» فإن كان ما ادعت شيئاً له وجه ‏ 
كن باأمزها تحن شري ذللة : وما كان من ذلك من نفقه أو 
مؤونة فعلى المشتري . ولا ترد على البائع بقولها . ولا يلزمه شيء 
ا ا 

ئع على المشتري الثمن . ولم يلزم البائع شيء مما أنفق . 
نمي امسوم 0 
لم يكن من ذلك على البائع شيء . وإن هي نزعت عن قولها . بطل 


)١(‏ كذا 
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ذلك . إلا أن يخاف أن تنزع عن خوف . 

قال محمد بن رشد : قال فى هذه الرواية : إنه إن كان ما أدعت 
ل ردي قن بزمات ل بد لال و او رمه ادب دو 
سيدها حميل . ولم يفرق في هذا بين القرب والبعد . بل يريد التسوية 

بينهما . وقد قيل : إنه لا يلزم السيد شيء إذا كان الموضع بعيدا . وهو دليل 
ما في سماع عبد المالك بن الحسن من كتاب الأقضية . وحد القرب في ذلك 
باليوم ونحوه . وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه المسألة . بما لا مزيد 
عليه . وقوله : إن ما كان في ذلك من نفقة أو مؤونة فعلى المشتري , معناه : 
إنه ليس له أن يرجع بشيء من ذلك على البائع على حال . ثبتت حريتها . أو 
لم تثبت إذ لا يجب شيء من ذلك عليه , إلا أن يتطوع به » وإنما يجب ذلك 
على الإمام من بيت المال . وقوله : إنها لا ترد على البائع بقولها . صحيح . 
لأنه عيب حدث عند المشتري . فإن باعها هو ولم يبين بأنها ادعت الحرية 
تلو كانالك هيا عي الفعله . قال ذلك في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب العيوب . وقوله وان سيق بلدا سد نولم تمي ها عرزلا 
شيئاً بيناً إلا ملتبس لم يكن من ذلك على البائع شيء » كلام فيه نظر , إذ لا 
اختلاف ولا إشكال في أنها لا ترد على البائع بدعواها الحرية عند المشتري » 
وإن أشبه ما ادعته من ذلك . ولا يرجع عليه المشتري بما أنفق في استبراء ما 
ادعته » فينبغي أن يتأول على أنه إنما أراد أنه إن باعها ولم يبين بدعواها الحرية 
عدوي لم قز ,عليه :إن كانت ينمت ينذا عدا و أو الى سسب فنا يعدرفت» 
بخلاف إذا أتت من ذلك بأمر يشبه . والله أعلم . وإذا استحقت الجارية 
بحرية لم يلزمها الذهاب مع المشتري إلى موضع بائعه . ليسترجع منه ثمنه » 
وإنما يكتب له القاضي بصفتها. ذكرٌ ذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم. وذكر 
ابن حبيب في وثائقه على ما حكى عنه الفضل : إن من حق المشتري الذي 
استحق,من يده . أن ترفع معه ليأخذ رأس ماله من البائع » مثل ما لو استحق 
برق » وقال ابن كنانة ترفع معه إن كانت غرت ولا ترفع معه إن كانت لم تغر» 
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ل ل ا ل ال 
حبيب . وقد مضى هذا المعنى بزيادة فيها بيان . ف في اخنر سماع عيسى من 
كتاب الجهاد . فقف على ذلك وتدبره . وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 


وسثئل مالك عن الرجل يعترف الدابة بالبلد , فيقيم شاهداً 
واحداً ويُسئل أن توقف له . حتى يأتي بشاهد آخر , فيوقف في طلب 
ذلك . فيقيم فيه أياماً ثم يستحق ذلك بعد . على من ترى نفقتها في 
إقامتها ؟ قال : والجواري كذلك . ثم قال : أرى النفقة ممن تكون 
له الدابة . 


قال محمد بن رشد : قوله : أرى النفقة ممن تكون له الدابة » هو 
مثل ما في المدونة . إن النفقة على الشيء المدعى فيه في حال التوقيف ممن 
يقضى له به » يريد : إن المدعى عليه » ينفق في حال التوقيف ممن يقضى له 
به فإن قضي به للمدعي رجع عليه صاحبه بالنفقة . وقد قيل : إنهما ينفقان 
عليه جميعا . لمن قضى له به منهما . ورجع عليه صاحبه بنصف النفقة . و 
قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من كتاب الدعوى والصلح ١‏ وفي 
المجموعة . وقد اختلف في الحد الذي يدخل به الشيء المستحق في ضمان 
المستحق . وتكون الغلة له . ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال : أحد 
إنه لا يذخل في ضمانه. ولا تجب له الغلة . حتى يقضى له به . وهو قول ابن 
القاسم في رسم حمل صبياً من سماع عيسى . من كتاب الدعوى او الصلح . 
.والذي يأتي على قول مالك في المدونة إن الغلة للذي في يديه حتى يقضى بها 
للطالب وعلى قول سحئون في نوازله من كتاب الغصب : إن المصيبة من 
المشتري حتى يحكم به للمدعي » وعلى هذا القول لا يجب توقيف الأصل 
المستحق . توقيفا يحال بينه وبينه » ولا توقيف غلته . وهو قول ابن القاسم في 
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المدونة . إن الرباع التي لا تحول ولا تزول . لا توقف . مثل مايحول 
ويزول ء وإنما توقف وقفا يمنع من الأحداث فيها . والثاني إنه يدُخل في 
ضمانه . وتكون له الغلة » ويجب توقيفه وقفا يحول بينه وبينه . إذا ثبت له 
بشهادة شاهدين . أو شاهد وامرأتين . وهو قول مالك في رسم مرض بعد هذا 
من هذا السماع . وظاهر قوله في موطأه إذ قال فيه : إن الغلة للمبتاع إلى يوم 
يثبت الحق . وهو قول غير ابن القاسم في المدونة إذ قال : إن التوقيف يجب 
إذا أثبت المدعي حقه وكلف المدعى عليه المدفع والقول الثالث إنه يدذخل 
في ضمانه » وتجب له الغلة .» فالتوقيف بشهادة شاهد واحد . وهي رواية 
عيسى عن ابن القاسم في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الدعوى 
والصلح . إنه يحلف مع شهادة شاهده . وتكون المصيبة منه . وإن كانت 
يمينه بعد موتها. فإن قيل : كيف يحلف لتكون المصيبة منه .» ويستحق 
المستحق بينه الرجوع على بائعه بالثمن ؟ قيل الا يحلف . لأنه إن نكل عن 
اليمين على هذه الرواية » يحلف المستحق منه الذي مات العبد عنده . أنه لا 
حق للقائم فيه . ولقد ادعى باطلاً » ويرجع عليه بقيمته » لأنه أحق عليه يمينه 
العدا في توقيفه عليه بغير حق . ويؤيّد هذا ما يأتي في رسم حمل صبياً من 
سماع عيسى بعد هذا . وقول أشهب في نوازل سحنون من كتاب الرهون : 
فليست يمين المستحق على هذه الرواية ليستحق غيره » وهو المستحق منه 
الرجوع على بائعه بالثمن . وإنما هي لينفي عن نفسه العدا في التوقيف الذي 
يدعيه عليه المستحق منه . فإن نكل عن اليمين حلف هوء. وأغرمه القيمة فما 
وقع في أحكام ابن زياد من أن التوقيف يجب في الدار بالقفل . وتوقيف الغلة 
بشهادة الشاهد الواحد . يأتي على هذا القول الثالث . وكذلك النفقة أيضا . 
اقول فنها حرص عل هذا الاعتلاف + فملل القول الأول لاحن للتفضى 
عليه الرجوع بشيء من النفقة على المقضى له . لأنه إنما أنفق على ما ضمانه 
منه » وغلته له . وعلى القول الثاني يجب له الرجوع عليه بما أنفق بعد ثبوت 
الحق بشهادة شاهدين . أو شاهد وامرأيتن » لوجوب الضمان عليه » وكون 
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الغلة له من حينئذ . وعلى القول الثالث . يجب له الرجوع عليه بما انفق منذ 
وقف . بشهادة الشاهد الواحد . لوجوب الضمان عليه ء وكون الغلة له من 


حينئك . وقد فرق في رسم حمل صبياً من رواية عيسى عن ابن القاسم » من 
كتاب الدعوى والصلح . بين النفقة والضمان والغلة . فقال : إن النفقة ممن 
تصير إليه » والغلة للذي هي في يديه . لأن الضمان منه , وساوى بين ذلك 
عيسى من رأيه. وهو القياس. وكذلك ظاهر المدونة أنه مفرق بين النفقة 
والغلة . والصواب أن لا فرق بينهما وفي أن يكونا تابعين للضمان . إما من يوم 
وجوب التوقيف بشهادة شاهد واحد . وإما من وجوبه بشهادة شاهدين » وإما 
من يوم القضاء . والحكم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يسلف في المتاع والحيوان المضمون 
مثل ذلك قال مالك: لا أرى أن يقبل قول العبد. إلا أن يأتي ببينة 
يكف عن وطتهاء وإن كان غير مأمون . إذا جاءت بأمر قوي. في 
الشهادة , رابك أن توضع علي يدي امرأة ف ويضرب في ذلك أجل 
الشهرين والثلاثة » مثل الشاهد والعدل البين العدالة . 

قال محمد بن رشد : 'قوله لا أرى :أن يفيل فول العيد: إلا أناياني 
ببينة أو أمر يشبه فيه وجه إلحق . فإن أتى بذلك . رأيت له ذلك . كلام وقع 
على غير تحصيل . إذ لا يصح أن يقبل قول العبد فيما ادعاه من الحرية إلا إذا 
أتى على ذلك ببينة عدلة . لا إذا أتى على ذلك ببينة غير عدلة » أو بأمر يشبه 
فيه وجه الحق . والحككم في ذلك يفترق بين أن يأتي على دعوى بينة غير 
عدلة » أو بشاهد واحد عدل . وبين ألا يأتي بمن يشهد له ويشبه قوله . وبين 


كتاب الاستحقاق ل 


اسادات سم سو لعو الاي ين 
القبلة قبل هذا . ل 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل تكون بيده الأرض يزرعها في حياة أبيه 
زماناً يجوزها . ثم يهلك أبوه . فيقول : قد حزتها وهي لي ٠»‏ قال 
مالك : ليس له ذلك إلا ببينة» أرأيت لو كان أبوه حيا ياثم قال ذلك . 
أكان ذلك له إلا بيتة؟ ومن ذلك أن يكون الوئد في مال أبيه يدبر امره؛ 
فهو وغيره ممن لا يدبر, بمنزلة واحدة. فقيل له: يا أبا عبد الله فإن 
كان احا فى العاسن قال .ذلك انوي أن يفول اتدريك نات 
الشهود وطال الزمان . فقيل له أفترى ذلك للأجنبي ؟ فوقف ولم 
يقض فيها بشيء وكان رأيه أن يراه قوبا . قال ابن القاسم وهو رأي , 
قال الإمام القاضي : مُجَرّدُ الحيازة لا ينقل الملك عن المحوز عليه 
إلى الحائز باتفاق » ولكنه يدل على الملك كإرخاء السترء ومعرفة 
العفاص والوكاء . وما أشبه ذلك من الأشياء » فيكون القول بها قول 
الحائز مع يمينه. لقول النبي عليه السلام «مَنْ حَارَ شَيْئاً عَشْرَ سِنِينَ 
فَهوَلَهُ ». لأن المعنى عند أهل العلم في قوله عليه السلام هوله. 
أي إن الحكم يوجبه له بدعواه . فإذا حاز الرجل مال غيره في وجهه 
مدة تكون فيها الحيازة عاملة . وهي عشرة أعوام , دون هدم ولا 
بنيان » أو مع الهدم والبنيان » على ما نذكره من الخلاف في ذلك 
بعد هذا وادعاء مِلْكاً لنفسه . بابتياع أو هبة أو صدقة . وجب أن 
يكون القول قوله في ذلك مع يمينه . واختلف إن كان هذا الحائز 
اوناك فقيل : إنه بمنزلة الذي ورث ذلك عنه . في مدة الحيازة ‏ 
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وفي أنه لا يتبع بها .» دون أن يدعي الوجه الذي تصير به ذلك إلى 
مورثه » وهو قول مطرف وأصبغ وقيل تكون مدته في الحيازة أقصى 
ولبعى'غليه أن يسأل عن شيءء لأنه يقول: ورثت ذلكء. ولا أدري 
بما تصير ذلك إليه » وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب . وقول ابن الماجشون : 
وقوله عندي بيّن في أنه ليس عليه أن يسئل عن شيء . وأما المدة 
فينبغي أن يستوي فيها الوارث والمورث . لعموم قول النبي عليه 
السلام من خاز قينا عش فين و 504 وتضاف مدة حيازة 
الوارث إلى مدة حيازة المورث » مثل أن يكون الوارث قد حاز 
خمسة أعوام ما كان مورثه قد حاز خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة 
على الحاضر . وقد اختلف على القول بأن العشرة الأعوام ليست 
بحيازة ». إذا لم يكن هدم ولا بنيان + أو مع الهدم والبنيان إن طالت 
حيازته مدة ع فيها الشهود . وهي العشرؤن:عاما قل اختلاف في 
ذلك . فقيل : إن القول قوله في البيع والهبة والصدقة . وهو قول 
انز الاسم اقفن رتم رطان ييا خنين يلق كان التسبية 2 
وقيل : إن القول قوله في البيع » لا في الهبة والصدقة والنزول . وهو 
قول ابن القاسم في رسم إن خرجت من سماع عيسى من هذا 
الكتاب . 


أضعفها حيازة الأب على ابنه » والابن على أبيه » ويليها حيازة 
الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث .» بعضهم على بعض » 
وتليها حيازة القرابة بعضهم على بعض .ء فيما لا شرك بينهم فيه , 


زفة لم أقف عليه . 
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والموالي والأختان الأشراك بمنزلتهم . وتليها حيازة الموالي والأختان 
بعضهم على بعض فيما لا شرك بينهم فيه وتليها حيازة الأجنبيين 
الأشراك بعضهم على بعض فيما لا شرك بينهم فيه » وهي أقواها وقد 
قيل : إن سبب الشركة أقوى من سبب القرابة » فالحيازة بينهم 
أضعف وهو بعيد . وإنما الذي يشلية أن يستوي السببان وسنزيد هذا 
المعنى بيانا في رسم الكبش من سماع يحيى إذا وصلنا بالشرح إن 
شاء الله . 


والحيازة تكون بشثلاثة أشياء : أضعفها السكنى والازدراعء 
ويليها الهدم والبنيان والغرس. والاستقلال» ويليها التفويت بالبيع 
والهبة والصدقة . والنحل والعتق . والكتابة والتدبير .» والوطء . 
وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله . والاستخدام في 
الرقيق + والركونت في الدواب » كالسكنى فيما يسكن . والازدراع 
فيما يزرع » والاستقلال في ذلك كله كالهدم » والبنيان في الدور , 
وكالغرس في الأرضين . فأما حيازة الابن على أبيه والأب على ابنه , 
فلا اختلاف في أنها لا تكون بالسكنى والازدراع. ولا في أنها تكون 
بالتفويت من البيع والهبة والصدقة . والعتق والتدبير والكتابة 
والوطء . واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم 
والبنيان والغرس أم لا على قولين : أحدهما أنه لا يحوز عليه 
بذلك . إن ادعاه ملكا لنفسه . قام عليه في حياته أو بعد وفاته » وهو 
قول مالك في هذه الرواية » والمشهور في المذهب . يريد والله 
أعلم . إلا أن يطول الأمر جدا إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع فيه 
العلم . والثاني أنه يحوز عليه بذلك . قام عليه في حياته أو على 
سائر ورثته بعد وفاته » إذا ادعاه ملكا لنفسه. وكان لا ينتقل بالحيازة 
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من موضع إلى موضع . وهو قول ابن دينار في كتاب الجدار » وفي 
الواضحة وقول صرت في ادواضحة 1 . وأما حيازة الأقارب 
الشركاء بالميراث ٠‏ أو بغير الميراث » فلا اختلاف في أنها لا تكون 
بالسكنى والازدراع», إلا على ماخاولة بعض الناس على ما في 
المدونة في قوله : وهذا من وجه الحيازة الذي أخبرتك من أنه لا 
فرق على مذهبه في المدونة في الحيازة بين الأقارب والأجنبيين » 
وهو بعيد . ولا في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبة 
والصدقة » والعتق والكتابة والتدبير والوطء . وإن لم تطل المدة . 
فصل وهذا الذي ذكرناه من أنه لا اختلاف فى أن الحيازة تكون 
بين أهل الميراث بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق » 
والكتابة والتدبير » وما أشبه ذلك من الوطء الذي لا يصح للرجل 
أن يفعله إلا فيما خلص من ماله . وإن لم تطل المدة » هو أمرْ متفق 
عليه في الجملة ٠‏ ويفترق الحكم فيه على التفصيل . إذ لا يخلو 
من أن يكون فوت بذلك كله الكل أو الأكثر » أو الأقل أو النصف . 
وما قاربه . فأما إذا فوت الكل بالبيع » فإن كان المحوز عليه حاضر 
الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس ., لزمه البيع في حصته ء 
وكان له الثمن . وإن سكت بعد انقضاء المجلس . حتى مضى العام 
ونحوه » استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه أنه انفرد بالوجه الذي 
يَذكره من ابتياع أو مقاسمة أو ما أشبه ذلك . وإن لم يعلم بالبيع إلا 
عند وقوعه . فقام حين علم , » أخذ حقه . وان لم يعلم إلا بعد العام 
وتحوه » له يكن لهالا التمن .وان لم يعم حلتى مضت مدة 
الحيازة » لم يكن له شيء » واستحقه الحائز بما ادعاه بدليل حيازته 
إياه . وأما إذا فوته بالهبة أو الصفقة . أو التدبير أو العتق . فإن كان 
حاضراً فسكت حتى انقضى المجلس » لم يكن له شيء .. وان لم 


كتاب الاستحقاق كل 


يكن حاضراً فقام حين علم . كان على حقه . وان لم يقم إلا بعد 
العام ونحوه . كان القول قول الحائز . وإن لم يكن له هو شيء . 
وأما إذا فوته بالكتابة» فيتخرج ذلك على الاختلاف بالكتابة» هل 
تحمل محمل البيع» أو محمل العتق؟ وقد مضى القول في كل واحد 
منهما . وكذلك إذا حاز الكل بالوطء والاتحاد بعلم المحوز عليه 
من الورثة فهي حيازة وان لم تطل المدة. فإن خاز حا فنا ذكزنناه 
الأكثر . كان الحكم ذ فيه على ما تقدم . ويختلف في الباقي على 
قولين : أحدهما اانسفون عع لاذه «لمصف» الجائة خازته 
الأكثر . مع يمينه على ما ادعاه من أنه صار به إليه . وهو قول ابن 
القاسم قرب اخر رسم الكبش من سماع يحيى بعد هذا , إلا أنه لم 
يذكر اليمين ؛ والقول الثانى أنه لا يكون تبعا له . فيكون للمحوز 
عليه حقه فيه بعد يمينه على تكذيب صاحبه في دعواه » وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في سماع سحنون . إذ لم يفرق في ذلك بين القليل 
والكثير . فكان الشيوخ يحملونه على الخلاف لما في سماع 
يحيى . وإن حاز بشيء مما ذكرنا الأقل » فقيل إنه يستحقه بحيازته 
إيأاا :ولااتيكونا هما لمالم يكن : نوعو طاهن ترل: ابن الفاسو اضيا 
ل ل ل للم ا ني 
ويكون تبعا لما لم يحز, فأخل البتيدر زغله حفة فيد :إن "كان قدا 
فأعتق كان له قيمة حظه على الذي أعتقه » وان بيع كان له حظه من 
الثمن الذي بيع به. وإن وهب أو تصدق به أخذ حظه منه. إلا أن لا 
يجده فيكون له قيمة حظه منه على الذي وهب أو تصدق به. وهو 
قول ابن القاسم قرب اخر رسم الكبش من سماع يحيى بعد هذا . 
وأما اذا فوت بشىء من ذلك كله النصف أو ما قاربه . فلا اختلاف 
فى أله لا ركرن يفن جالت ينها عض حا ككل الحائر بحازته .ما 
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حاز منه ويكون ما لم يحز منه بينهما على سبيل الميراث . فيتأول ما 
فى نيما تشكتول غن أن الذي حازه الوارث بهذه المعاني متناصفا 
أو متقارباً » فلذلك قال إالانيكون القلفل تها الكتجير » لا فيما 
حاز ولا فيما لم يحزى فلا يكون على هذا ما في سماع سحنون 
مخالفا لما في سماع يحيى . ولا يكون خلاف في أن القليل تبع 
للكثير فيما حيز وفيما لم يحز . على ما وقع في سماع يحيى . وهو 
أول من حمل ذلك على الخلاف على ما كان يحمله عليه الشيوخ . 
وكذلك القول فيما حازه الوارث على أوراثه بالهدم والبنيان أو 
الاستغلال العشرة الأعوام . على القول بأن ذلك يكون حيازة بين 
الأوراث . يختلف هل يكون القليل من ذلك تبعا للكثير فيما حيز 
فيما لم يحز على ما ذكرناه ؟ ولا فرق في مدة حيازة الوارث على 
أوراثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض . وإنما 
بفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى 
والأزدراع في الأصول . والاستخدام والركوب واللباس فى الرقيق 
والدوابٌ والثياب فقد قال أصبغ : إن السنة والسنتين في الثيباب 
حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن . وان السنتين والثلاث حيازة في 
الدواب إذا كانت تركب . وفي الإماء إذا كن يستخدمن . وفي العبيد 
والعروض فوق ذلك . ولا يبلغ في شيء من ذلك كله بين الأجنبيين 
إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول قال : وما أحدث الحائز 
الأجنبي فيما عدا الأصول من بيع أو عتق أو تدبير أو كتابة أو صدقة أو 
إصداق أو وطء في الإماء بعلم مدعيه أو بغير علمه ٠‏ فلم ينكر ذلك 
حون نه اديه البعائد بذلك . هذا كله معنى قول أصبغ دون 
نصه . واختلف قول ابن القاسم في حيازة الشركاء بالميراث بعضهم 
على بعض بالهدم والبنيان . فمرة قال : إن العشر سنين في ذلك 
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حيازة » ومرة قال : إنها لا تكون حيازة إلا أن يطول الأمر أزيد من 
الأربعين سنة . كحيازة الاب على ابنه والابن على أبيه . وقع 
اختلاف قوله في رسم الكبش من سماع يحيى من هذا الكتاب . 
وأما حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شرك بينهم فيه » فمرة 
جعله ابن القاسم كالقرابة الأشراك » فرجع عن قوله في أن الحيازة 
تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان . إلى أنه لا حيازة 
بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير . وهو نص قوله في الرسم 
المذكور » من سماع يحيى بعد هذا ؛ ومرة راهم بخلاف القرابة 
الأشراك . فلم يرجع عن قوله في أن الحيازة تكون بينهم في العشرة 
الأعوام مع الهدم والبنيان . وهو دليل قوله في الرسم المذكور من 
رواية يحيى . 


ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على أشراكه بالهدم 
والبنيان . لأن فيه دليلا أنه لم يرجع عن قوله فيما سواهم من الموالي 
والأصهار والقرابة » الذين لا شركة بينهم . فيتحصل على هذا فيهما 
ص2 ثلاثة أقوال : أحدها إن العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان 
حيازة فيهما جميعا . والثانى إنها ليست بحيازة فيهما . إلا مع طول 
المدةء والثالث الفرق بينهما . وأما حيازة الحوالئ واللاختان 
والاصهان كمال شركلة ليد فيد قمر جعليم ابن الفاسع 
كالالجحتسيرة » تكون الحيازة بينهم بالعشرة الأعوام » دوك هدم ولا 
بنيان » وهو قوله في رسم شهد من سماع يحيى بعد هذا من هذا 
الكتاب . وقوله في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب 
الدعوى والصلح . ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شركة بينهم . 
فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال : أحدها إن الحيازة تكون بينهم في 
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العشرة الأعوام . وإن لم يكن هدم ولا بنيان . والثاني إنها لا تكون 
الحيازة بينهم في العشرة الأعوام إلا مع الهدم والبنيان . والثالث إنها 
لا تكون الحيازة بينهم بالهدم والبنيان . إلا أن يطول الزمان جدا . 
وأما الأجنبيون الأشرك . فلا حيازة بينهم في العشرة الأعوام . إذا لم 
يكن هدم ولابنيان وتكون في العشرة الأعوام حيازة مع الهدم 
والبنيان » ولا يدخل اختلاف قول ابن القاسم في ذلك . الواقع في 
الرسم المذكور من سماع يحبى . بدليل قوله فيه بين الورثة 
يحاص . وقد قيل : إنه يدخل اختلاف قول ابن القاسم في ذلك . 
وهو تأويل عيسى بن دينار في كتاب الجدار وسنزيد هذا المعنى بيانا 
في رسم الحيشن مد حماء عن إن شاء الله . وأما حيازة الأجنبيين 
بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه » فالمشهور في 
المذهب . أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام . وإن لم يكن 
هدم ولا بنيان . وفي كتاب الجدار لابن القاسم . إنها لا تكون حيازة 
إلا مع الهدم والبنيان . وهو قول ابن القاسم في رواية حسين بن 
عاصم عنه . ودليل ما في رسم إن خرجت من سماع عيسى بعد 
هذا . من هذا الكتاب . ويشهد لهذا القول ما وقع في الموطأ من 
قول ابن عبد الرحمن بن عوف في الأرض التي مكثت في يد أبيه 
سنين + :قما كنت آراها إلا لساامن طول ها مكدث فى يدينه . بولا 
اختلاف في أنها تكون حيازة بينهم مع الهدم والبنيان وبالله سبحانه 
وتعالى التوفيق . بالله لطفك . 


ومن كتاب أوله سلعة سماها 


وسئل عن رجل ابتاع جارية فتصدق بها على رجل . ثم إن 


كتاب الاستحقاق مه ١‏ 


الذي ابتاعها توفى . واعترفت الجارية حرة29 . فأخذ الثمن من 
البائع » لمن تراه ؟ الورئة المتصدق , أم للذي تصدق بها عليه ؟ 
قال : بل لورثة الذي تصدق بها . وليس للذي وهبت له من الثمن 
شيء . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في كتاب الشفعة من المدونة زاد 
فيها . وكذلك لو اشترى داراً فوهبها لرجل . فأتى رجل » فاستحق نصفها 
وأخذ النصف الباقي بالشفعة » لم يكن للموهوب له من نصف الثمن الذي 
يأخذه المستحق بالشفعة شيء . لأن الواهب إنما وهب له الدار. ولم يهب 
الثمن » بخلاف إذا اشترى شقصا من دار ء فوهبه لرجل وهو يعلم أن لها 
شفيعا » لأن الواهب قد علم أن الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك فليس له من 
الثمن شيء . ولو لم يعلم أن لها شفيعا لكان الثمن له . وقد اختلف هل هو 
محمول على العلم أو على غير العلم ؟ وفي الشفعة من المدونة دليل على 
القولين جميعا . وبالله التوفيق اللهم لطفك . 


ومن كتاب الشريكين 


ذلك ثم يعطاها . فإن أراد الذي اعترفت في يديه . أن يذهب بها 
إلى صاحبها الذي اشتراها منه ليأخذ ثمنها . فإن ذلك له . ولكن 
بضع فيمها للدى استحقها لي تدقع البداستى يستحرج ححقة ولايد 
له من ذلك . فإن دخل السلعة تلف من موت . أو نقصان . لحقّ أو 


(") كذا بالأصل وب . فى : ” . ويستقيم المعنى بزيادة أنها . 
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غيره » ضمنها . وكانت قيمتها للذي اعترفها » فإن تلفت القيمة » 
فهي من الذي كانت تصير إليه . قال مالك : وإن كانت جارية لم 
يأمنه 8 وات أن يلتسين ونا من يخرج إلى تلك البلاد. 
فتدفع إليهم يكونون معها حتى يبلغونها؟» ويستخرج حقه . وإن لم 
لعا عع مه 
قال ابن القاسم : وتكون تلك الأجرة على من يطلب بها حقه . 

قال محمد بن رشد : قوله : فيقيم الذي اعترفها البينة عليها . أنها 
ماله وملكه . وأنه ما باع ولا وهب في علمه . يريد فيقيم الذي اعترفها البينة 
عليها , أنها ماله وملكه . وأنه ما باع ولا وهب في علمهم . وقوله : ويحلف 
لراك و اي لحو اا الى ام » فاليمين عليه من تمام 
الشهادة » وسقط في. بعض الروايات من هذه المسألة في علمهم » وإذا سقط 
ذلك كان الظاهر أن البينة شهدت بذلك على القطع . وفي ذلك اختلاف قد 
مضى القول فيه مستوفى في رسم الأقضية من سماع أشهب . من كتاب 
الشهادات . فمن أحب الوقوف عليه » والعثور على حقيقة القول فيه » تأمله 
هناك . وسائر وجوه المسألة كلها بينة صحيحة لا اختلاف فيها , ولا إشكال في 
شيء من معانيها . وأصلها في المدونة وغيرها . وقد مضى طرف منها في رسم 
القبلة قبل هذا . وبالله التوفيق . اللهم لطفك. 


ومن كتاب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : وقال 0 الشهود إذا شهدٌ وافي السرقة تسرق من 
رجل » قال : يشهدون أ: نهم ما علموه ه باع ولا وهب على العلم . قال 
ابن القاسم : هذا فى الاستحقاق ولا يقطع السارق بهذه الشهادة 3 


(5) كذا . 


كتاب الاستحقاق مه١‏ 


ولا يقطع حتى يشهد أنهم رأوه يسرق . 

قال محمد بن رشد : قوله : يشهدون أنهم ما علموه باع ولا وهب ء 
معناه : أنهم يزيدون ذلك في شهادتهم على معرفة الملك بالبت , إذ لا بد من 
الشهادة على معرفة الملك بالبت . وأما الزيادة على ذلك بأنهم لا يعلمونه باع 
ولا وهب فهو من كمال الشهادة . ومما ينبغي للقاضي أن يوقف الشاهد على 
ذلك ويسأله عنه . فإن أ, بى أن يزيده في شهادته بطلت . ولم يصح الحكم بها 
وإن قصر القاضي عن توقيف الشهود على ذلك . وسؤ الهم عنه حتى ماتوا أو 
غابوا حكم بشهادتهم مع يمين الطالب . إذ لا يصح للشاهد أن يشهد بمعرفة 
الملك . إلا مع أن يغلب على ظنه أنه لم يبع ولا وهب . فهي محمولة على 
الصحة . وقول ابن القاسم : إن السارق لا يقطع بهذه الشهادة . ولا يقطع إلا 
بالشهادة على معاينة السرقة بِيْنْ واضح . لا إشكال فيه ولا اختلاف . وبالله 
التوفيق:: 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد 


وقال مالك في رجل وجد جاريته عند رجل قد ابتاعها » وادعى 
أنها مسروقة, فأقام رجلين عدلين» فشهدا أنها جارية له. ثم هلكت 
بيد الذي هي بيده. ولم يقض له بها . قال : أراها من 
الذي قامت له البينة بأنها مسروقة منهء ولا أرى له في ثمنها 
كيخا وان مضي ها مده . قال ابن القاسم : ويرجع الذي كانت 
الجارية في يديه على بائعه بالثمن . وذلك إذا كان الذي استحقت 
في يده منتفياً من وطئها » ومن حمل إن كان بها . وأما إذا كان مقراً 
بوطئها ولم يدع الا ستبراء » فماتت قبل أن تستبرأ فمصيبتها من الذي 
استحقها في يديه . لأن كل من كان عليه أن يستبرأ منه » فمصيبتها 
مدة عت لسخبر قي 6 
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قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية وروايته عن 
مالك في أن الأمة المستحقة إذا ماتت في يد المستبرىء . بعد أن أثبتها 
المستحق . إن ضمانها منه » ويرجع المستبرىء الذي كانت بيده على بائعها 
منه بالثمن : هو قول مالك في موطاهه . وقول غير ابن القاسم في كتاب 
الشهادات من المدونة . 


وقد مضى في رسم الشجرة تحصيل الاختلاف في الحد الذي يدخل به 
الشيء المستحق في ضمان المستحق . فلا معنى لإعادة ذلك . وقول ابن 
القاسم : ويرجع الذي كانت الجارية في يديه على البائع بالثمن » وذلك إذا 
كا الذي استحقت في يديه منتفياً من وطئها إلى آخر قوله . مفسر لقول 
. مالك . ويأتي على ما في سماع أشهب من كتاب العيوب في أن ضمان 
المردودة بالعيب من البائع. وإن كان المبتاع الراد لها بالعيب قد وطتها إذا 
ماتت قبل أن يتبين بها حمل أن يكون ضمان الجارية المستحقة من المستحق 
[للامانك: بعد أن اندها علق يفده الرواية: الى بعلا ذخف له.نهنا على القول 
بأنها لا تدخل في ضمانه حتى يحكم له بها . وان كان المبتاع المستحق منه قد 
وطئها إذا كان موتها قبل أن يتبين بها حمل . وهذا الاختلاف مبني على 
الاختلاف في الموطوءة هل هي محمولة على الحمل حتى يتبين أنه ليس بها 
حمل . أو على غير الحمل حتى يتبين أن بها حملا ؟ فذهب ابن القاسم الى 
أنها محمولة على الحمل حتى يتبين أنه ليس بها حمل . وهو المشهور . وقد 
قال مالك في المدونة : جل النساء على الحمل . وذهب أشهب إلى أنها 
محمولة على غير الحمل . حتى يتبين بها حمل . فهذا وجه القول في هذه 
المسألة . ولو أقام المستحق البينة عليها بعد موتها . لكانت مصيبتها من الذي 
كانت في يديه » ويرجع المستحق لها بالثمن على البائع أو بالقيمة إن كانت 
أكثر من الثمن إن كان غاصباً . قاله ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب 
الدعوى والصلح نصا . وذلك ما لا اختلاف فيه » وبالله التوفيق. 


كتاب الاستحقاق /اه١‏ 


من سماع أشهب من مالك من 
كتاب. الأقضية 


وسئل عمن وقع له ميراث لابنته في دار. فتزوجت الابلة . 
نخاف أن لا تكون ابنتك راضية » فجاء زوجها فقال : إنها قد 
وكلتنا » قتاغاها بجعا فأقامت الدار في يد المشتري أربع عشرة 
سنة . يبني ويهدم . وهي مقيمة معه في البلد . ثم جاءت بعد أربع 
عشرة سنة فقالت : ما وكلتهما ولا علمت بالبيع , ولقد كانا يقولان 
لي إذا سألتهما عنها : أكريناها هي بكراء » فقال مالك : مقيمة أربع 
عشرة سنة بالبلد » يبنون ويهدمون لا تعلم ؟ فقيل : كذلك تقول . 
ودخل بها زوجها . فقال له : قد يدخل بالمرأة زوجها وهي مولى 
عليها . ويجوز عليها أمر وليها ٠‏ بقول الله تبارك وتعالى  :‏ وابتلوا 
اليََامَى حتى إذَا بَلَغوا التككاح فإن انشتم مِنْهُمْ رَُشْداً َاذْقَمُوا إِلَيْهمُ 
مْوَالَهُمِ 204 فلعلها لم يونس منها رشد . فقيل له 000 
كانت ممن لا يجوز عليها أمرهم ؟ فقال "تا لد تيا انين 
وكلتهم بالبيع » وإلا حلفت بالله ما علمت بذلك ورد البيع . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : فلعلها ممن يجوز 
عليها بيعهمًا معناه : فلعلها ممن يجوز عليها أمر أبيها » فينفذ عليها بيعهما 
معاً . وقوله في آخر المسألة : تطلب البيئة عليها أنها وكلتهم على البيع » يريد 
أو على أنها علمت به فسكتت عليه ولم تنكره » فإن قامت عليها البينة أنها 


(8) النساء ؟ . 
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وكلتهما على البيع » نفذ عليها , قامت بالقرب أو بالبعد . وأما إن لم تقم 
عليها البينة » إلا أنها علمت بالبيع فسكتت عليه ولم تنكره . ففي ذلك 
تفصيل , أما إذا كانت مشاهدة للبيع » فأنكرته قبل انقضاء المجلس . حلفت 
ولم يلزمها , وإن لم تنكره حتى انقضى المجلس . لزمها وكان لها الثمن , 
وإن لم تنكره حتى طال الأمر بعد انقضاء المجلس العام فما زاد » فادعى الأب 
أن الدار ماله وملكه » قد كانت خلصت له بوجه كذا مما يذكره » حلف على 
ذلك . وكان له الثمن» وأما إن لم تشاهد البيع » وإنما علمت به بعد يمينها أنها 
لم ترض به . وإن قامت بعد العام ونحوه لزمها البيع » وكان لها الثمن » وإن 
قامت بعد مدة تكون فيها الحيازة عاملة » فادعاء الأب أن الدار قد كانت 
خلصت له بوجه » كان فيما يذكره » حلف على ذلك . وكان له الثمن : وقد 
مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع يحبى من كتاب الأقضية . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل فقيل له : ابتعثٌ دارا فبنيتها وعمرتها » ثم جاء رجل من 
الأندلس فاستحقها . فقال مالك : لك عليه ما عمرت من عمل 
الناس » تأما'بتان الآمراءء فلا أدرئ فهو . قلت:: آرأيت ما 
حسنته من عمل الناس ؟ فقال : ذلك لك ». قيل أرأيت ما هدم , 
أيكون عليه غرمه ؟ فقال : يقيم البيئة9» خربا حتى يقدم هذا من 
الأندلس يحدث”” الرجل البير ويغرس الشجر , ويقطع النخل » ما 
أرى عليه شيئاً إذا كان ما يعمل الناس ٠»‏ قيل له : أفيكون للباني على 
القائم قيمة البنيان أم نفقته ؟ فقال : لا بل نفقته . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن للمشتري على المستحق ما عمر 


(5) ورد هكذا في الأصل وفي قى ." . وضوابه البيت كما يأتي قريباً . 
7) في ق. * : يحول . وكلاهما صحيح '. 


كتاب الاستحقاق ١68‏ 


من عمل الناس صحيح لا إشكال فيه » لأنه عمل ما يجوز له » فوجب أن 
يرجع بذلك على المستحق فيما يجب له به الرجوع عليه فيما عمره وبناه 
تفصيل واختلاف . أما إذا كان ذلك بحدثانه قبل بلاه » ففي ذلك قولان : 
أحدهما إن له النفقة » وهو قوله في هذه الرواية » والثاني إن له قيمة النفقة . 
والقولان في المدونة على اختلاف الرواية فيها . وقد قيل : إن ذلك ليس 
باختلاف من القول . والمعنى في ذلك إن له النفقة إن كان لم يُعْبّن فيها , 
وقيمتها إن كان غبن فيها . فيرجع ذلك إلى أنه يكون عليه الأقل من النفقة . أو 
من قيمتها . وأما إن كان ذلك بعد أن طال الأمر وبلى البنيان فلا يكون له على 
المستحق إلا قيمة بنائه قائماً على حالته التي هو عليها قبل البلا قولاً واحداً . 
وهو قول مالك في رسم مسائل وبيوع من سماع أشهب . من كتاب الشفعة. 
ووجه العمل في ذلك أن يقال : كم قيمة الدار اليوم على ما هي عليه 
من هذا البسيان القديم ؟ وكم كانت تكون قيمتها اليوم » لو كان هذا البنيان 
الذي فيها جديداً ؟ فينتقص ما ب بين القيمتين من النفقة التي أنفق أو من قيمتها 
. على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك , فما بقي كان هو الذي يجب به الرجوع 
للمشتري على المستحق . فإن أبى أعطاه المشتري قيمة النفقة » فإن أبى كانا 
تمك بريه سيك نان ان الموج انا كيه ليه القادد كان 
شريكين . ولم يكن للمشتري أن يعطي رب الدار قيمة النفقة » ويخرجه 

عنها . والقولان في آخر كتاب الغصب من المدونة ولم ع 
من البناء » ولا ما قطع من النخل . إذا كان لما فعل من ذلك وجه . ولم يكن 
عبثاً ٠‏ هذا مذهبه في هذه الرواية » بدليل قوله : ما أرى عليه شيئاً إذا كان ما 
يعمل الناس ٠‏ وقوله يقيم البيت خرباً حتى يقدم هذا من الأندلس » معناه : أنه 
لما كان له هدمه ليصلحه . ولم يكن عليه أن يبقيه » لم يكن عليه في هدمه 
ضمان » وضعف أن يكون له رجوع فيما بنى من بنيان الأمراء بقوله : لا أدري ما 
هو. وقوله صحيح . لأنه أتلف ماله لَمّا أنفقه فيما لا يسوغ له من السرف 
المنهي عنه. وبالله التوفيق 
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من سماع عيسى من كتاب آوله نقدها نقدها 


قال عيسى سمالت عق الرجل الخراتزوج الآمة»ويشترط 
أن ولده منها حرء فتلد أولاداً ثم يستحقها رجل . قال : إن أولادها 
رقيقاً» قلت : أفيكون لأبيهم أن يفتديهم بالقيمة ؟ قال : لا إلا أن 
يشاء السيد. قلت : فإن أراد ذلك السيد ء» وأبى الأب . أيكون ذلك 
لل أ قال 1 


النبي عليه السلام 50 رجمٍ فَلدُمَا نيا 3 9 
أن يفتديهم بقيمتهم من سيد الأمة المستحق لها . إذ لم يغره منها , 
1 ل ل سلفة 

7 5 
من كتاب النكاح , وفي رسم الجواب من سماع عيسى منه . وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب آوله عيد استاذن سدده 


وسألت ابن القاسم عن رجل ابتاع عبداً فادَّعاهُ رجل في يديه » 
فاستحقه وأخرجه من يديه , فزعم المبتاع أنه من تلاد البائع . هل 
يرجع على بائعه بالثمن هو يشهد أنه من تلاده ؟ والبائع يقول: لم 


(8) كذا:. 
(4) رواه مالك في الموطأ (كتاب المدبر) . 


كتاب الاستحقاق ١ك١‏ 


ترجع علي بالثمن , وأنت تعلم أني إنما بعتك عبدي 07 وإنما 
حص ا لس 0 

يه » فشهد المبتاع مما حاك البائع » أو ابتاع منه داراً فاستحقت في 
يديه » فشهد المبتاع أنها دار البائع . ودار أبيه وجده . من قبله 
حطهم , هل يرجع على صاحبه بالثمن في هذا كله ؟ وصاحبه 
يقول : أنت تعلم إنما بعتك مالي . وإنما هذا ظالم . أخرج هذا 
الحق من يديك قال : لا أرى أن يرجع عليه في جميع هذه الأموال 
بشيء . إذا كان يعلم أنها أخرجت من يديه بظلم . وأن الحق حق 
البائع . 


قال محمد بن رشد : لأشهب في المجموعة : إن له أن يرجع على 
البائع » وإن علم صحة الظلم الذي قام به المستحق . ولا يضره ذلك . لأن 
البينة قد شهدت أن البائع باع ما ليس له . وذلك مثل قوله . وقول ابن وهب ء 
في سماع عبد المالك . من كتاب الكفالة والحوالة . على ما كان يذهب إليه 
الشيوخ في ذلك . والذي أقول به : إن مسألة سماع عبد المالك لابن وهب 
وأشهبٌ لا تعارض هذه المسألة . لأنها مسألة أخرى خارجة عن هذا 
الاختلاف . على ما سنبيّئه إن شاء الله . ومثله لسحنون في نوازله من كتاب 
جامع البيوع . ولعيسى بن دينار في نوازله من كتاب الدعوى والصلح . في 
بعض الروايات . وقد قال بعض أهل النظر : إنما لابن القاسم في سماع أبي 
زيد من كتاب الكفالة والحوالة في الحميل يدفع ما تحمل به بحضرة الغريم » 
فيجحد ويغرمه ثانية إنه يرجع على الغريم بما أدى أولا وثانية» هو على قياس 
قول أشهب في هذه المسألة . وليس ذلك بصحيح . لأنه إنما أرجعه على 
الغريم بالعشرة الأولى والثانية » لما دفع كل واحدة منهما بحضرته . من أجل 
أنه رأى الإشهاد يتعين عليه . من أجل أن الدفع كان عنه بحضرته » خلاف ما 
في سماع عيسى في الكتاب المذكور . من أن الإشهاد في ذلك . إنما يتعين 
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على الكفيل الدافع . وإن كان الدفع بحضرة الغريم الذي عليه الدين . 
فليست هذه المسألة من مسألتنا بشىء . ولكلى القولين فى مسألتنا وجه من 
النظر . فوجه هذه الرواية . أن المشتري لا يصح له أن يرجع على البائع بما 
يعلم أنه لا يجب عليه » ووجه القول الثاني أن البائع أدخل المشتري في 
ذلك . فعليه أن يبطل شهادة من شهد عليه بباطل . حتى لا تؤخذ السلعة من 
يد المشتري . ويتهم إذا لم يفعل ذلك أنه قصر في الدفع . إذا علم أن 
المشتري لا يتبعه » فأراد أن يكلفه من الدفع في البينة مما هو ألزم له منه. 
وبالله التوفيق . 


ومن حتات العرية 


وسكا عو :العند رس 'قن أدضى. شيدة نان فشمن ذلك النيان 
باسم العبد . وبه يعرفه الناس » بنيان فلان ء ثم يعتقه سيده عند 
الموت . فيقول العبد : هذه الدار لي » وإنما يعرفها الناس لي . 
ويقول ورثة الميت : بل هي لنا . قال ابن القاسم : أما الأرض فهي 
لورئة الميت . وليس للعبد فيها كلام » وأما النقض . فهو للعبد , 
مالا من ماله يتبعه . 

محمد بن أحمد هذا كما قال : إن النقض للعبد . إذا كانت له 
بينة أنه هو ولى بنيانه » أو أقر له الورثة بذلك . وادعوا أنه إنما بناه 
بمال سيده موروثهم . غير أنه إن أقروا له بولاية البنيان » وادعوا أنه 
إنما بناه بمال سيده .» حلف أنه إنما أنفق فيه ماله لا مال سيده . 
و الكل سي زان مفافوية النيد ان ماه رمه كرفي ٠‏ 
وسواء على مذهب ابن القاسم . أنكر الورثة أن يكون ولي البنيان 
فأقام البينة على ذلك , أو أقروا بذلك . وادعوا أنه إنما بناه بمال 


كتاب الاستحقاق س١‏ 


سيده موروثهم . إلا في إيجاب اليمين عليه . إذا أقروا له بولاية 
البنيان ويأتي على قياس قول ابن وهب في سماع زونان من كتاب 
الدعوى والصلح . في الرجل يبني في أرض امرأته أنهم إن أقروا له 
نولاية البئينان + واذّعوا أنه إثما يناه .نمال امرائة + جلف واستحق 
نفقته . وإن لم يقروا له بولاية البنيان . فأقام البنية على ذلك , 
استحق نقضه . لا النفقة التى أنفق » إذ لا فرق بين المسألتين » لأن 
العو فل تمق بفاله بعرقه وبالله التوق : 


ومن كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 


شن 000 ور في 5 أيلزم 0 إذا 0 ا 
عبيد بأعيانهم ؟ قال: نعم . 


فلكاز ارات كان الاتهجتاق السسير متيداا + اتتعيف ارج 
في جميع الرقيق . فقد منع من البوطء والسفر. إن كان فيها 
اي ان : سواء استحق في جميعها سهماً أو عبيداً بأعيانهم . 
إن كان يسيراً لزمه البيع » وقيل له :قاسم شريكك:اننظر أبداً كتل 
شيء يستحق . وهو يقسم , رقيقا كان أو غير ذلك » » فإذا كان الذي 
استحق منه يسير الزمه البيع ‏ وان كان مالآ ينقسم في الرقيق 
والحيوان رده إن شاء . كان الذي استحق منه قليلاً أو كثيراً . قيل : 
أرأيت لو كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم » مثل الشجرة يشتريها 
الرجل , أو الثوب أهو كذلك ؟ قال : نعم وهو قول مالك وتفسير 
قوله . 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة بَيّن فيها أن استحقاق اليسير 
من الأجزاء فيما ينقسم . كاستحقاق اليسير من العدد . لا يكون للمشتري إلا 
الرجوع بقيمة ما استحق . بخلاف استحقاق اليسير من الأجزاء فيما لا 
ينقسم . هذا يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهي تفسر سائر 
الروايات . واليسير النصف فأقل . والكثير الجل » وهو ما زاد على النصف . 
وهذا في الغروض عند ابن القاسم . بخلاف الطعام » وما كان في معناه من 
المكيل والموزون . فإنه يرى فيه استحقاق الثلث . فما زاد كثيرا » وساوى بين 
ذلك أشهب . إلا أنه يقول في مثل العبيد إذا تساوت أثمانهم » أو تقاربت أنه 
لم يشتر أحدهم لصاحبه . فيلزمه من بقي منهم بما ينوبه من الثمن » خلاف 
مذهب ابن القاسم . إذ لا فرق عنده إذا استحق الجل من العدد . بين أن 
تستوي قيمتهم أو تختلف . وباللّه التوفيق . 


ومن كتات لم .يدرك من صلاه الإقام !9 الجلوس 


وسئل عن الرجل والمرأة » صغيرين أو كبيرين » يُقران 
بالمملكة فيُباعَان فتوطأ المرأة فتلد » وقد مات بائعها أو فلس ء 
أيكون ديناً على الكبيرين ؟ قال ابن القاسم : أرى ذلك ديناً على 
الكبيرين » وأما الصغيران فلا أرى ذلك عليهما . 

قال محمد بن رشد : على هذه الرواية » التزم الموثقون أن يكتبوا 
في عقد الرقيق » إذا كان العبد أو الأمة قد بلغا إقرارهما بالرق لبائعهما . 
ليكون للمشتري اتباعهما بأثمانهما إن استحقا بحرية » وثبت عليهما العلم 
بذلك . والبائع ميت أو عديم ‏ وهو ضعيف . لأن السكوت عند ابن القاسم 
في هذه المسألة كالإقرار » يجب به للمشتري الرجوع . وذلك منصوص له في 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الجهاد . 


كتاب الاستحقاق بلدا 


وقد مضى القول على هذه المسألة هناك مستوفى وذكرنا الاختلاف في 
وجوب الغرم عليها . وأنه جار على مجرد الغرور بالقول هل يلزم به غرم أ 
لا ؟ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 

وسئل عن الذي يكون بيده المسكن أو الأرض . فيقيم رجل 
عليه بينة أنه مسكنه أو أرضه . أو يقر له بذلك الذي هو بيده . 
ويدعى الذي هو بيده أنه باعه منه أو تصدق به عليه » أو وهبه أو ما 
أفيها دللك جزلا باتو مين على نتن ددرن بوغو ده قال لبق بالقامقم: 
القول قول الذي هو بيده . إذا كان قد حازه الزمان الذي يعلم في 
مثله أن قد هلكت البينة على البيع » مع يمينه » وأما الصدقة والهبة 
والتزول ؛ فإني أرى أن يحلف صاحب المنزل باللّه الذي لا إله إلا 
هو ما وهب ولا تصدق . ولا أنزل . ولا كان ذلك منه إلا على وجه 
التماس الرفق به . فيرد إليه بعد أن يدفع إليه قيمة ما أحدث فيه نقضاً 
إن أحب . وإن أبى أسلم إليه نقضه مقلوعا قال : وإن كان الذي 
الأرض أو المسكن في يديه ورثها عن أب هالك أو غيره » فالقول 
قله نع يجين :إلا أن يكون مدعبها غائياً طرا + :قيقتم :النيئة تأنهاالة أو 
لِجدّه . فيسأل الذي هي في يديه » البينة » على اشتراء أو سماع . 
فيكون أولى به . وإن لم يأت بشيء من ذلك . قضى به للقادم . إذا 
أقام البينة أنها لأبيه أو لجده . 

قال محمد بن رشد : دليل هذه الرواية , أنه لا حيازة بين الأجنبيين 
في العشرة الأعوام . إذا لم يكن هدم ولا بنيان . إذ لم يجعل القول قول 
الحائز فيما حازه إذا ادعى ابتياعه من الذي حازه عليه . إلا أن تطول المدة . 
إلى ما تهلك فيه البينات . 
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وتفرقته في هذا بين البيع والهبة والصدقة والنزول .» خلاف قوله في رسم 
البراءة من سماع عيسى من كتاب القسمة. فإنه ساوى بين البيع والهبة 
والصدقة . في أن القول قول الحائز فيما ادعاهُ من ذلك كله , إذا طالت مدة 
حيازته إياه » فى وجه صاحبه إلى ما تهلك فيه البينات 1 وقوله : وإن كان الذي 
الأرض أو المسكن في يديه , ورثها عن أب هالك أو غيره » فالقول قوله مع 
يمينه يريد فيما ادعاه من أنه صار به إلى أبيه . من بيع أو هبة أو صدقة ء 
وكذلك لو قال : لا أعلم بما تصير إلى أبي ٠‏ إلا أنى ورثته عنه وحزته عليك 
هذه المدة . لكان القول قوله مع يمينه أنه ماله وملكه ورثه عن أبيه لا يعلم بأي 
وجه تصير إليه على ظاهر هذه الرواية » وهوقول ابن الماجشون . خلاف قول 
مطرف وأصبغ . وأما إذا كان المدعي غائباً طَرَأء فأقام البينة . فلا ينتفع 
المقام عليه » بمجرد حيازته , دون أن يقيم البينة على الشراء بالقطع أو 
السماع. وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الإخوة يرثون المنزل . فيقوم رجل منهم فيعمل في 
ذلك المنزل أو الأرض بيتا قبل أن يقتسم أو يغرس . ثم يقسم , 
كيف الأمر فيها ؟ قال : يقسم . فإن صار ذلك للذي بناه كان له . 
وإ ضار لغيرة:». خير الذى ضار له ذلك ع فإن أن أعطاة قيجئه 
منقوضا » وإن أحب أسلمه اليه فقلعه . 

قلت فان استغل من ذلك شيئاً قبل القسم » قال : إن كانوا 
حضروا فلا شيء لهم . لأنهم بمنزلة لو أذنوا له » وإن كانوا غيبا 
فلهم من ذلك بقدر كراء الأرض البيضاء . يكون عليه لهم ما 
ينوبهم » صارت له أو لغيره إذا كانوا غيبا . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
أول سماع ابن القاسم 3 فلا معنى لإعادته . وبالله التوفية 3 ارت مراف 


كتاب الاستحقاق /1 1١‏ 
ومن كتاب أوله أسلم وله يدون صغار 


وسئل عن عبد باع أرضاً لسيده . أو أعارها رجلا . فبنى فيها 
أو غرس . ثم ظهر السيد على ذلك . فأخذ الأرض . هل ترى على 
السيد قيمة فيما بنى أو غرس أو الثمن الذي باعها به العبد إن كان 
بناعها مقه ؟ قال : لبس على السيد. قيمة فيما شن أو:غرمن ع 
إلا أن يريد أن يمسك البناء أو الغرس. فيعطى البانى أو الغارس قيمة 
ذلناك مملوعاً إنولا يككرن للجاني أو القتارس ايها عليه اذا 
اعطافيا قهة الله جناوه > الآذ تله قن افيا :فاك بعرلة السناد من 
وكون اشيج الذئ الشري :يه الأرضن .لبه على العبد تعن فى 
ذمته » إن كان له يوماً ما مال هو في ذمة العبد لا يعدو ذلك ذمته إلى 


رفيتة . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه إنما تكلم فيها 
غَلَنَ أن" الغين تعدئ. على أركن يده دون إذله ولا طلمة + خاعازها ربعلا بنن 
فيها أو غرس . أو باعها منه . فبنى فيها أو غرس . وهو عالم بعداء العبد في 
ذلك على سيده . فلذلك حكم له بحكم الغاصب . فقال : إن لرب الدار سيد 
العبد أن يأخذ أرضه . ولا يكون عليه فيما بنى أو غرس شيء ., إلا أن يحب 
أن يأخذ البناء والغرس بقيمته منقوضاً » ويرجع المشتري على العبد في الشراء 
بالثمن الذي دفعه إليه » فيتبعه به في ذمته » ولا يعدو ذلك ذمته إلى رقبته , 
ويكون للسيد أن يسقط ذلك من ذمته . وقد قيل : إن ذلك يكون في رقبته » 
وهو بعيد . ولو كان مأذوناً له في التجارة لم يكن له أن يُسُقط ذلك عن ذمته , 
ولو لم يعلم المشتري أو المعار» بتعدي العبد على سيده . وظن أنه ماله , 
وأنه مأذون له في التجارة » لو أن سيده أمره أن يبيع له أرضه أو يعيرها » لوجب 
افايكون ذلله هبية للناتى والغارسن اقلا يكيرت نديد نينا ل الأروض قن 
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الغارنة قن القصناء الجنها ,1 إلا بقيمة ما فيها من العتري والناء فاقيا + يعد 
يمين المعار ‏ أنه لم يعلم بتعدّي العبد , ولا من المشتري . إلا بعد أن يدفع 
قن يوتري ونم ؛ على حكم من استحتى أرضاً من يد مبتاع » وقد 

بق أو رسن بع بدين المشدري أيقاً + انهالم :بعلم بتعدى 'العبذ فى ذلك 
على لسوده رارقا كل شن ال مطاف الي د كت نقد علي اعون بن 
وترك النقض للباني ينقضه » إلا أن يحب أن يأخذهُ بقيمته منقوضاً. وباللّه 


ومن كتاب الثمرة 


وسألته عن الرجل يشتري الدابة بثوبين مستويين » قيمتهما 
واحدة » فيستحق أحدهما , والدابة قائمة لم تتغير ولم تفت . بماذا 
يرجع ؟ أبنصف قيمة الدابة ؟ أم يكون شريكا معه في الدابة 
بنصفها ؟ قال ابن القاسم ”يكن شراكا فح نيا .ورتين عليه 
نصف قيمة الدابة فاتت أو لم تفت . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : أن البيع لا ينفسخ 
باستحقاق أحد الثوبين المستويين . هو مثل قوله وقول غيره في العيوب من 
المدونة في العبدين المتكافيين » إنه لم يشتر أحدهما لصاحبه . وقد قيل : إن 
البيع ينفسخ باستحقاق أحدهما . وهو قوله في اخر كتاب الاستحقاق من 
المدونة في بعض الروايات » في الذي أسلم ثوبين في فرس . فيأتي على هذا 
أن استحقاق النصف من العروض كثير كالطعام » ويتحصل في المسألة ثلاثة 
أقوال : أحدها المساواة بين العروض والطعام . في أن استحقاق النصف 
منهما كثير . والشاني المساواة بينهما في أن النصف يسير. وهومذهب 
أشهب . واختيار سحنون . والثالث الفرق بين الطعام والعروض . في أن 
النصف والثلث من الطعام كثير » ومن العروض يسير ء وهو المشهور المعلوم 


كتاب الاستحقاق 3 


من مذهب ابن القاسم . وأما قول ابن القاسم : إنه لا يكون شريكاً معه فيها . 
وإنما عليه نصف قيمة الدابة فاتت أو لم تفت . يريد يوم الحكم . وإلى هذا 
ذهب أبو إسحاق التونسي . وقيل : إنه القياس . فمعناه إذا كانت الدابة قائمة 
لم تفت . إن ذلك من حق المشتري للدابة من أجل الضرر الداخل عليه » في 
مشاركة البائع له فيها . وأما إن أبى من ذلك . فليس للبائع إلا أن يشاركه 
فيها . وقد قيل : إن ذلك ليس له . وهو مخير إذا شاركه البائع فيها . بين أن 
يمسك باقيها أو يرده . فينفسخ البيع » وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى 
من كتاب الشفعة . وقد قيل إن البائع يشاركه في الدابة .» شاء أو أبى . ولا 
خيار له في رَدْ ما فِيها ورد البيع » وهو قول أشهب . فهي أربعة أقوال ترجع في 
التحصيل إلى قولين : أحدهما أن من حق المشتري للدابة ألا يشاركه البائع 
فيها . وإن كانت قائمة لم تفت للضرر الداخل عليه بالشركة . والثاني أن ذلك 
ليس من حقه . وللبائع أن يشاركه فيها شاء أو أبى . واختلف على القول بأن 
ذلك من حقه . هل تكون عليه القيمة يوم البيع أو يوم الحكم ؟ واختلف بأن 
ذلك من حقه . هل يكون له رد الباقي إذا شاركه البائع أم لا ؟ والقياس قول 
أشهب إن للبائع أن يشاركه فيها . وأنه ليس له أن يرد باقيها . لأن استحقاق 
بعضها عليه . ليس من سبب البائع » وإنما هو من سببه » بخلاف من اشترى 
دابة » فاستحق عليه بعضها . إن له ردها على البائع » قولا واحدا . لأن 
الاستحقاق من سببه . ووجه رواية يحيى أن رجوع البائع عليه ببعض الدابة 
التي اشترى منه » استحقاق منه لبعضها . فوجب أن يكون له رد بقيتها » كما لو 
استحقها غيره . والقول الأول أصح . لأنه إذا استحقها غيره » فللبائع في ذلك 
سبب » لأنه أذخله فيها » وباع منه ما ليس له وإذا استحقها البائع . فلا 
سبب له في ذلك . بل السبب في ذلك للمبتاع . فوجب ألا يكون له عليه 
رجوع . والقول بأنه يرد باقيها عليه وإن لم يكن له سبب في استحقاق ما 
استحق منها . هو على قياس قوله في كتاب كراء الدور من المدونة في الذي 
يكتري الحمامين . والحانوتين » فينهدم أحدهما إن له أن يرد الباقي إذا كان 
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الذي انهدم هو وجه ما اكترى . والأظهر أنه ليس له أن يرد الباقي » قياساً على 
ما أجمعوا عليه .» في الذي يشتري الثمرة فتذهب الجائحة بجلها . إنما ليس 
له أن برد لبقي منهاء وقول ابن القاسم : إنه لا يكون شريكاً معه في الدابة 
بقدر ما استحق منها .» ويكون عليه قيمة ذلك . هو استحسان على غير قياس » 
وإن كان المشهور من قول ابن القاسم . والأظهر على طرد هذا القول . أن 
تكون القيمة في ذلك يوم الحكم . لا يوم البيع . وظاهر ما في كتاب 
الاستحقاق من المدونة إنه إنما يكون عليه قيمة الشوب المستحق ». إذا كان 
يسيراً » لا قيمة ما ينوبه من قيمة الدابة » وهو بعيد . فهو قول خامس في 
المسألة ووجود العيب بأحد الثوبين فيما يجب لمشتريهما بالدابة من الرجوع 
فيهاء أو في قيمتها . إن أراد رده بالعيب » كالاستحقاق سواء » فإن كان 
أحدهما أرفع من الآخرء مثل أن تكون قيمة أحدهما عشرة . وقيمة الثاني 
عشرين ء فادُ شتراها بدابة » ثم وجد بأحدهما عيباً . » فلا يخلو من أن يجد 
العيب بالأرفع منهما . أو بالأدنى . والعبد قائم أو فائت . فإن وجده بالأدنى 
منهما والعبد قائم لم يفت. فسواء كان القائم قائماً أو فائتاً . وفي ذلك من 
الاختلاف ما قد ذكرته في استحقاق أحد الثوبين » وذلك قولان : أحدهما أن 
من حق المشتري للدابة بالثوبين ألا يرجع في عين الدابة » للضرر الداخل 
عليه بالشركة » ويختلف على هذا القول هل يكون عليه ما ناب المردود بالعيب 
من قيمة الدابة » وهو الثلث على ما نزلناه من أن قيمة الأدنى عشرة » وقيمة 
الأرفع عشرون يوم البيع أو يوم الحكم ؟ والثاني أن من حق المشتري للثوبين 
بالدابة أن يرجع بما ناب المردود بالبيع بالعيب في عين الدابة » ويختلف على 
هذا القول هل يكون من حقه رد الباقي من الدابة » وينفسخ البيع إذا شاركه 
البائع فيها.. أم لا ؟ وإن وجده بالأرفع منهما . والعبد أيضاً قائم لم يفت بوجه 
من وجوه الفوت . وكان الأدنى قد تلف أو فات بالعيوب المفسدة . رد قيمته 
مع العبد الأرفع الذي وجد له العيب , وأخذ دابته » وإن كان الأدنى قائماً لم 
فك » أواقات بخوالة شوق أ وتقصن ى وذهنما عنميها واحد عيلة ون وحن 


كتاب الاستحقاق ا/ا١‏ 


العيب بأحد الثوبين والدابة قد فاتت بحوالة سوق فما فوقه . فوجد العيب 
بأدناهما » فإنه يرجع بما ينوبه من قيمة العبد . كان الأرفع قائماً أو قد تلف . 
واختلف إن وجد العيب بالأرفع منهما وقد فات الأدنى بالموت أو العيوب 
المفسدة . فقيل : إنه يرد الذي وجد به العيب . وقيمة الأدنى ويأخذ قيمة 
عبده . وقيل : إنه يرجع بما ينوبه من الثمن في قيمة العبد . وأما إن كان 
الأدنى قائماً أولم يفت إلا بحوالة سوق . أوتقضق سير : فإنه يرده مع 
المعيب . ويأخذ قيمة عبده . وأما إذا وجد العيب مشتري الدابة بالدابة » فلا 
يخلو الأمر من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون الثوبان قائمين . لم يفوتا بوجه 
من وجوه الفوت. فيرد الدابة ويأخذ ثوبيه » وأما إن كانا قد فاتا أو فات الأرفع 
منهما بحوالة سوق فما فوقه . فليس له إذا رد الدابة إلا قيمة ثوبيه . وأما إن 
كان الأدنى منهما هو الذي فات . فيرد العبد ويأخذ الثوب الأرفع وقيمة الثوب 
الأدنى الذي فات . 


فهذا تحصيل القول في هذه المسألة. وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب حمل صبيا 


وقال في رجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل . ويزعم أنه 
استودعها إياه » وينكر أن يكون يعرف شيئا مما طلب . فيخاصمه 
فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبها ثم يستحقها . قال : 
الجاحد غارم لقيمتها . لأنه حين جحدها صار ضامنا . قال : 
وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها » وقد انهدمت أو غرقت 
أو احترقت بعد الجحود . إن الجاحد ضامن لقيمتها يوم جحدها , 
وليس يوم يقضي عليه » إذا ثبت ذلك عليه بوديعة أورغصب الغصب 
يوم غصبه والوديعة يوم جحدها . 
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قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قإل : إنه إذا ادعا عليه 
الغصب أو الإيداع فأنكر ذلك . ثم ماتت الأمة فأقام المدعي البينة بعد موتها 
بما ادعاه من الغصب أ والإيداع أو أقر بذلك على نفسه »© إنه ضامن . ولو 
تداعيا فيها ولم يذّع أحدهما على صاحبه فيها غصبا ولا إبداعاً فماتت » ثم 
أثبت را ا إندافا ؛ لم يلزمه ضمانها باتفاق . ولو 
ادعى عليه الغصب أ والإيداع 3 فأنكره هثم ماتت» فأقام البينة بعل موتهال إنها 
له ولم يقم البينة على ما ادعاه من الغصب أو الإيداع , يتخرج ذلك على 
قولين. فقف على افتراق هذه الوجره الثلاثة. وقد مضى بيان ذلك في نوازل 
سحنون من كتاب الرهون وبالله التوفيق لا رب سواه اللهم لطفك . 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 


وعن الرجل يعمر في أرض أبيه أو مولاه . حتى يهلك او 
الختن يعمره في أرض حَتنهء ولا يأتي بينة على هبة ولا عطية . قال 
ابن القاسم : أما الولد فلا شيء له . إلا أن يأتي ببينة على عطية أو 
صدقة أو هبة وأما المولى والختن فإنهما مثل الأجنبيين إذا 0 
غرسوا بمحضر صاحب الأرض . ولا يغير عليهم ٠‏ ولايشهد بعارية 
ولا بغير ذلك ٠‏ فإن ذلك لهم إذا عمروا زماناً طويلاً » وذلك نحو من 
عشر سنين أو تسع أو ثمان إذا بنوا بنياناً معروفا بعلم صاحب 
الأرض . 

قال محمد بن رشد : رواية عيسى هذه . في أن المولى والختن في 
الحيازة » بمنزلة الأجنبيين .» خلاف رواية يحيى عنه في أول رسم من سماعه 
من هذا الكتاب . في أنهما بمنزلة القرابات . ومثله في آخر مسألة من هذا 
الكتاب في المولى . ١‏ 


كتاب الاستحقاق رشلا 


وقد مضى تفصيل القول في الحيازات بين الأجنبيين والموالي والأصهار 
والاشراك والقرابات . في رسم سلف من سماع ابن القاسم . فلا معنى 
لإعادته . 

ودليل هذه الرواية أنه فرق فيها في مدة الحيازة بين الأجنبيين » بين أن 
تكون بعمارة دون هدم ولا بنيان . وبين أن يكون بهدم أو بنيان » فلم ير ما دون 
العشر سنين . بالعام والعامين حيازة . إلا مع الهدم والبنيان . وفي الواضحة 
لابن القاسم خلاف هذا . إن الثمار سنين حيازة . وإن لم يكن هدم ولا 
بنيان . وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في القول بدليل الخطاب . فمن 
قال به لم ير مجرد الحيازة عاملة فيما دون العشرة الأعوام . لأن في نص النبي 
عليه السلام على العشرة الأعوام دليلاً على أن ما دونها بخلافها. وهو دليل هذه 
الرواية عن ابن القاسم. ورواية يحّى عنه في أول رسم من سماعه بعد هذا. 
ومن لم يقل به. حكم لما قرب من العشرة الأعوام. بحكم العشرة الأعوام , 
لأن المعنى الموجود في العشرة الأعوام وهو المشاحة. موجود فيها قرب منهاء 
وهو قول ابن القاسم. فيما حكى ابن حبيب عنه . وأما ما نص عليه في هذه الرواية 
من أن الحيازة بين الأجنبيين فيما دون العشرة الأعوام. بالعام والعامين. عاملة 
مع الهدم والبنيان .» فهو صحيح لا ينبغي أن يقع فيه اختلاف . لأن المشاحة 
فيما قرب من العشرة الأعوام مع الهم والبنيان أكثر منها في العشرة الأعوام , 
دون هدم ولا بنيان . ولا تعلق لمن ذهب للخلاف في ذلك . بدليل الخطاب 
في الحديث . إذ لم يأت إلا في مجرد الحيازة » وما لا تكون فيه الحيازة عاملة 
إلا مع الهدم والبنيان . فلا يكتفي فيها بما دون العشرة الأعوام قولا واحدا 
وإنما يختلف في العشرة الأعوام. على ما يأتي في أول رسم من سماع يحيبى 
بعد هذا والله الموفق . 


ع 


مسألة 


وعن الرجل يحوز على أبيه فى حياته الحيوان الرأسن » أو 
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الدابة حتى يموت أبوه , وذلك الحيوان فى يد ابنه 3 فيموت الأب 2 
فيقول الورثة هذا الرأس لأبينا وهذه الدابة له » ولا بينة له على صدقة 
ولا عطية بينة » هل ينتفع بطول تقادمه في يديه » والأصل معروف ؟ 
قال ابن القاسم : لا ينتفع بطول تقادمه في يديه . إلا أن يأتي على 
ذلك بينة . 

قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن القاسم . مثل ما تقدم من 
قول مالك في رسم يسلف من سماع ابن القاسم . في أن الابن لا ينتفع 
بحيازة الأرض على أبيه بالازدراع والاعتمار إذا ادعاها ملكا لنفسه دون بينة . 

وقد مضى القول على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق:.. 


ومن كتاب أوله يريد ماله 


وسئل عن الرجل يشتري العبد فيكاتبه ,» ويأخذ كتابته. ثم 
يستحق حرا ء أله أن يرجع بما أخذ منه من كتابته ؟ قال : لا إنما 
ذلك بمنزلة الخراج يخارجه عليه » والإجارة يأخذها له » والخدمة 
يستخدمها إياه » والعمل يستعمله فيه » فليس للعبد وإن استحق بعد 
ذلك حراً أن يرجع عليه بما أخذ منه من إجارته وخخراجه » ولا بما 
خدمه وعمل له . وكذلك الكتابة » قال ابن القاسم : ولكن لو كان 
انتزع منه مالا كان له . لكان له أن يرجع عليه بالذي انتزع منه , 
فيأخذه . كان ذلك المال مما اشتراه له معه أو افاده عنده من فضل 
خراجه أو عمله . أو ما تصدق به عليه » أو وهب له . فانتزعه منه 
فذلك سواء . يرجع به عليه . وذلك أن رقبته لم تزل حرة » لم 
يدخلها ملك . فماله الذي كان ملكه وحازه » ليس لأحد انتزاعه , 


كتاب الاستحقاق /ا١‏ 


بمنزلة حرية رقبته » ليس لأحد أخذه بغير حق , وكذلك لوكان جرح 
فأخذ له السيد عقلا » ثم استحق حرا أفإنه يرجع على السيد بما كان 
أخذ من عقل جراحه . لأنه لم يكن ضامناً له لومات عنده لرجع على 
بائعه بالشمن , إذا علم أنه حرء فإن قال قائل : فما بال الخراج والعمل 
والخدمة لا تكون بمنزلة الانتزاع يرجع به أيضا لأنه كان في جميع 
اووس و بوك وله ورا اليه 
ين ا ل 0 مغر عدا ' فإثما يشكر 

للغلة والمخارجة والخدمة والعمل . ولذلك يتخذ اي الغيد - 2 
لأخذ أموالهم ال سيك الحتاناك اعدو لباعفلا :ويد 
العبيد الذين يباعون ودر يشترون . ويملكون . ليست لهم أموال . 
وإنما يكون ذلك من الخاص من العبيد . فهذا فرق ما بينهما عندي 
ا ولكن لو كان ال 0 
| مف بجر اه كنا للبقة ان اعد لت كل » لأنه يقول : 
ع اس بر او ون 2 
تتفي و المطلظط علو مدالن_ بج نوها اناده غطاية أ رقنا نهنا اد ره 
محواناك انان السو لكيه يتل ردنا هرا قير مالي بدا اماي 
ولأني استتجره بمالي يوم استجرته به . وتركته في يديه يوم تركته , 
وأنا أرى أنه عبد وأنه مالي . إذا ما شئت انتزعه فأراه يرجع عليه به 
بمنزلة ما وهب له ء لأنه إنما أقره بيده » بعد اكتسابه إياه » فكأنه هبة 
منه له ل يي 

لك والله أعلم . قال ابن القاسم : وذلك إذا استتجره لنفسه . فله 
أن يأخذ الفضل . وأما إذا قال له 52000 
فلا أرى له أكثر من رأس ماله . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : إن الكتابة كالخراج » 
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والعمل لا يرجع المكاتب على سيده إذا استحق حرا بما أدى إليه من الكتابة » 
كما لا يرجم العية ضل .نيةه إله استسق صا 'يها أذ لكين عر اسع ولا 


مذهب من يرى أن المكاتب حر بعقد الكتابة . غريم بما كوتب به ء فيأتي 
على هذا المذهب أن له أن يرجع على سيده إذا استحق حرا بما أدى إليه من 
الكتابة » بخلاف الخراج والعمل . وفي الخراج وقيمة العمل اختلاف . 
قيل : إنه يرجع به » وهو قول ابن نافع في المدنية قال : إلا أن يكون خراجاً 
لم يقبضه السيد . فهو للعبد » وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة . لأنه 
علق العلة فيها بالضمان, ولا ضمان علية في هذا العبد. لأنه لو مات ثم 
استحق بحرية » لكان له أن يرجع بالثمن الذي أدى فيه إلى البائع منهء وكذلك 
الأصل إذا استحق بحبس من يد مشتر يجري الأمر في وجوب الرجوع عليه بالغلة 
على هذين القولين » لأنه لوغرق أو انهدم ثم استحق بخبس لكان له أن يرجع 
بالثنمن » فلا فرق بين المسألتين في القياس . وإنما وقع الاختلاف فيهما من 
أجل أن الضمان قد يكون وقد لا يكون . إذ قد يجد على من يرجع بالثمن . 
وقد لا يجد . ألا ترى أنه ما يضمن فيه المقتل بكل حال في الموت والتلف 
تكون له الغلة في الضمان قولاً واحداً ؟ كالمشتري يشتري الشيء شقتله » ثم 
سبحو نت ينه ابمللقة ونا له دلي كه مخان :تيرك الخلة كترلا واحة + 
#الرارك ستل اورت وك الى تمن روقتاركة عو الميزاك أرامن يكو ادق به 
منه. وقد اختلف في الغاصب. هل يرد الغلة أم لا؟ اختلاف كثير قد ذكرناه في 
غير هذا الديوان » من أجل أن الضمان قد يكون وقد لا يكون . إذ قد يرجم 
عليه المغصوب منه بالقيمة إن تلف . وقد لا يرجع فقف على هذه الأوجه 
الأربعة وهي : وجه ترد فيه الغلة باتفاق » ووجه لا ترد فيه باتفاق ووجهان 
يختلف في وجوب رد الغلة فيهما » لضعف الضمان فيهما الذي هو الأصل في 
مث الال لما ثبت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الْخَرَاحُ 


كتاب الاستحقاق /ا/ا١‏ 


ِالضَمَانٍ2'0 ولا اختلاف في أن العبد إذا استحق بحرية؛ أن يرجع على سيده 
بما انتزع من ماله . وبما أخذه من عقل جرحه . إذ ليس شيء من ذلك بغلةَ , 
فتكون للسيد بشبهة الضمان على أحد القولين . وإنما هو بمنزلة رقبته التي قد 
وجبت حريتها . فليس لأحدٍ أخذه بغير حق . وتعليله لذلك بأنه لم يكن ضامناً 
له لو مات عنده . لرجع على بائعه بالثمن . إذا علم أنه حر . ليس بصحيح 
على أصله . لأنه يلزمه عليه ما ألزمه القائل من أن يكون له أن يرجع عليه 
بالخراج والعمل . وتفرقته بين ذلك بأن العبيد يتخذون للغلة والمخارجة 
والعمل والخدمة . لا لأخذ أموالهم » وديات الجنايات عليهم » تفرقة 
ضعيفة , لا وجه لها . إذ لا يخلو من أن يكون ذلك غلة . فيكون حكمه حكم 
الخراج والخدمة . على الاختلاف الذي ذكرناه أو لا يكون غلة » فيكون له 
الرجوع به على سيده قولا واحداً » وهو الذي اخترناه وصوبناه . وقوله : إن 
للسيد أن يرجع عليه بما وهبه من المال . وبما أفاده من المال الذي استتجره به 
إذا استحق بحريته . وكان إنما استتجره لنفسه . كما فسر ابن القاسم , 
صحيح . لا أعرف في شيء من ذلك كله اختلافا . ومثله حكى ابن حبيب في 
الواضحة في كتاب الصدقات والهبات منها عن مطرف وابن القاسم وابن 
الماجشون . في الغبد إذا استحق بحرية أو ملك أيضا وقال : إنه إن أعمره أو 
حبس عليه . فلا رجوع له عليه في ذلك قبل أن يستحق . ولا بعد أن يستحق 
بالملك أو الحرية . ولا لمستحقه بالملك . قالا : وذلك يصحبه أيام حياته 
كذلك . قال مالك والمغيرة وغيره من علمائنا أيضا قالا : وله ولمن صار إليه 
العبد أن يأخذا منه إن أحبا ما صار إليه من ثمرة الحبس أو غلته . بَعْدَ أن يصير 
ذلك إليه . وفي يديه . لأنه كماله . وهو بعيد . لا وجه عندي للتفرقة بين الهبة 
وبين العََمررى والحبس . واختلف إذا أعطاه أو تصدق عليه . ثم أعتقه بعد 
ذلك فاستحق بعد العتق بحرية أو ملك . فقيل : له الرجوع عليه بما أعطاه أو 


)٠١(‏ رواه أحمد في مسلده 0 وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه 3 والحاكم في 
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تصدق به عليه » إلا أن تكون عمرى أو حبسا . وقيل : ليس له أن يرجع عليه 
بشيء من ذلك واختلف أيضاً إذا 00007 أعتقه وهو يرى أنه مولاه » ثم 
استحق بحرية أو ملك . فقال ابن الماجشون : له أن يرجع عليه بما أعطاه ‏ 
وقال مطرف وأصبغ : ليس ذلك له . واختار ابن حبيب قول ابن الماجشون. 
وبالله التوفيق . 


ومن كناب الخواب 


وسألته عن رجل غاب عن داره أو أرض له » فدخلها رجل بعد 
غيبته فسكنها زماناً » ثم مات عنها وبقي ورثته فيها » فقدم الغائب , 
فادعى ذلك . وأصله معروف له . والبينة تشهد أنه إنما دخل فيها 
الميت.. بعد مغيب هذا . وإن كان يختلف . إن كان يسمع من 
الهالك يذكر أنه ا* شترى أو لم يسمع ذلك منهء وإن طال زمان ذلك أو 
لم يطل قاين العام : القادم أولى بها إذا كان على ما ذكرت  »‏ 
كان الداخل فيها حيا أو ميتا » ولا يلتفت الى ما كان يسمع من 
الداخل الهالك » يذكر أنه اشترى. والقادم أحق بأرضه إذا كان الأصل 
معروفاً له » والبينة تشهد له على ما ذكرت من دخول هذا بعد مغيبه . 
طال زمان ذلك . أو لم يطل . إلا أن تكون للداخل بينة على اشتر 
أو هبة أو صدقة أو سماع » صحيح على اذ لتر اسع بعتن لجان 
وتقادم » فإن لم يكن ذلك . ؛ فالأرض أرض القادم على ما شهد له . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرها من أنه لا حيازة على غائب . فإذا قدم والأصل معروف له , 
وشهدت له البينة بدخول البيت فيها بعد مغيبة كما ذكر . كان على ورثته 
البينة » على ما ادعوا من اشتراء أو صدقة أو هبة أو سماع على ذلك . فيما 
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طال من السنين . ولو عرف الأصل للغائب . ولم يشهد له بدخول الميت 
فيها بعد مغيبه » وادعى ذلك . فقال ورثته : بل دخل فيها بحضورك قبل 
مغيبك . فحيازتنا عليك عاملة لوجب أن يكون القول قوله مع يمينه أنه ما 
دخلها إلا بعد مغيبه » ويزيد في يمينه .» على ما في المسألة التي بعدها أنه ما 
علم بذلك في غيبته » إلا أن تكون غيبته بعيدة . وليس عليه أن يزيد ذلك في 
يمينه على ما في المسألة التي تليها . لأنه عذره فيها بالمغيب وإن كان قريبا . 
والله الموفق . 


ع 


مسألة 
قال أبن القاسم : وأما الغائب الذي ذكرت على مسيرة الثمانية 
الأيام » وقد حيزت أرضه . عليه فليست تلك حيازة ولا حيازة على 
الحيازة 3 وهوتارك لذلك 2 عالم به 2 فلا شىء له بعد ذلك 7 
قال الامام القاضي جعل مسيرة الثمانية الأيام في هذه المسألة 
وام ولم يعذره بمغيبه إذا علم . وذلك خلاف قوله فى المسألة 


ع 


مسالة 
البعيدة » مث ا ا ار 


سحي أو يزه سلة اوبست عنها العامر. ويرثها ولده . فلا 
يلت لكو را يركل: ب برد تلت عبار برلا لكر طينا لقا 
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يطلب ذلك بعد عشرين سنة » وقد صارت بيد وارث » قال : ذلك 
له » ولا يقطع ذلك عنه الأمر القريب » وليس كل الناس يقرب ذلك 
عليهم . وللناس معاذير في ذلك . من ضعف البدن . والنظر في 
صنعته والضيعة تكون من النبات ولا يستطيع مفارقتهن . قلت له : 
فإن لم يكن عذر ولا ضعف يعرفه الناس . قال كم فيمن لا يتبين 
عذره للناس وهو معذور . فلا أرى أن يقطع ذلك عنه شيء » متى ما 
قام » كان على حجته . 

قال محمد بن رشد : عذره ابن القاسم في هذه المسألة بمغيبه ء 
وإن كان قريباً . فلم ير الحيازة عليه عاملة » خلاف قوله في المسألة التي 
قبلها . وفي أول رسم الأقضية من سماع يحبى بعد هذا من هذا الكتاب . وقد 
حكى عيسى في كتاب الجدار اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة » ثم 
قال : وأَحَبٌ قوله إلي أن يكون على حقه , إلا أن يقوم وحقه في يد الذي 
حازه في غيبته » فعلم بذلك ثم رجع ولم يذكر شيئاً حتى قام اليوم » وقد طال 
زمان ذلك بعد أن علم » فهو كالحاضر الذي يستحق عليه الأشياء بالحيازة » 
فيما فسرت لك . والله أعلم . وهذا الاختلاف في القريب إنما هو إذا علم , 
وأما إذا لم يعلم فلا حيازة عليه » وإن كان حاضرا غير أنه في القريب محمول 
على غير العلم حتى يثبت عليه العلم » وفي الحاضر محمول على العلم حتى 
يتبين أنه لم يعلم . والقريب في هذا الذي اختلف فيه هذا الاختلاف . ما كان 
على مسيرة الثمانية الأيام ونحوها . والبعيد مثل الأندلس من مصرء أو 
مصر من المدينة على ما قاله خي رسم الأقضية من سماع يحيى ٠‏ ولم يختلف 
في البعيد الغيبة » أنه لا يحاز عليه بطول المدة وإن علم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


وسئل عن رجل ابتاع دارا فاستحق رجل فيها سهما من عشرة 
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أو أقل أو أكثرء فهل ينقض ذلك شراءه ؟ قال * قال مالك : فإن كان 
الى امتح منها يندرا © قلت العشين ع فال تزيها كان الندير افبهتا 
يضر وفيها ما لا يضر ء فإنما ينظر في ذلك الوالي على الاجتهاد , 
فإن رأى ضرراً رده وإن لم ير ضرراً أمضى البيع ورد عليه قدر ذلك 
فق النهةد. 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن استحقاق العشر من الدار قد يضر 
ببقية الدار » وقد لا يضر » فإن كانت لا تنقسم أعشاراً فلا شك في أن ذلك 
ضرر له . رد جميعها . وأما إن كانت تنقسم ببيت يحصل للمستحق من الدار 
والمدخل على باب الدار » والساحة مشتركة » فإن كانت دارا جامعة كالفنادق 
التي تكرى ويسكنها الجماعة من الناس » فليس ذلك بضرر » فيرجع بقدره 
من" الشينن .نولا يرد "التشميع »بون #كانت دارا الشكيى : فذلك ضيون . وأنا إن 
كانت تنقسم بغير ضرر ولا نقصان من الثمن . ويصير لكل نصيب حظه من 
الساحة » وباب على حدة » فليس ذلك بضرر » إلا أن يكون المستحق على 
هذه الصفة الثلث فأكثر » والدار الواحدة في هذاء بخلاف الدور . ولأنه إذا 
اشترى الدور . فاستحق بعضها . لا يرد جميعها . إلا أن يكون الذي استحق 
منها أكثر من النصف , وهو الجّل , هذا الذي يأتي في هذه المسألة على 
مذهب مالك ., لأنه قد نص في المدونة في القسمة وفي النكاح الثاني منها أن 
الستحفاق كلك الدان الراسلة كتين 


وقد مضى في رسم يوصي من هذا السماع ما فيه ببيان لهذه المسألة. 
وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الكبش 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل بنى وغرس في 
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أرض كانت في يديه . فاشتراها » فاستحقها رجل . فقيل للذي 
استحقها : اغرم له قيمة غرسه وعمله . فقال: ما بيدي ما أعطيه 
اليوم » وما أريد إخراجه » فليسكن حتى يرزق الله ما أودي إليه » 
ولشفغ بعيله تحن وال عق فكرء:صاحب الغترس تاخير ذللكاه 
وقال : أما إذا قضى علي بالخروج . وصارما في يدي لغيري . 
فلست أقيم فيما لاحق لي فيه » مع ما أخاف من نقصان قيمة عملي 
بتأخير أخذ القيمة منه . قال : يغرم المستحق ما وجب عليه من 
القيمة » ولا يؤخر للعشرة . فإن كره أو كان معدما » قيل للعامل في 
الأرض : ادفع إليه قيمة أرضه . ثم تكون لك وما أحدثت فيها . فإن 
أبى أو كان معدما كانبا شريكين في الآأرض والعمارة » على قدر 
قيمة الأرض ». وقدر قيمة العمران . وأمرهما مثل الذي استحق في 
يليه أرقن غمرها وشو يزاها هرانا . قال : وإن رضي ذلك الذي عمر 
الأرض أن يؤخر المستحق , الى أذ يكز يتم يها ناما شان ذلك 
بينهما ؛ لأن حقه قد وجب معجلاً » فهو يؤخره على الانتفاع , ٠»‏ فهو 
الارعى وااصوراب لحك قز كيان لسعو بلقم لين ابره 1 
وهو كالسلف الذي يرضى لصاحبه بتأخيره . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها . 
ورواية المدنيين فيها عن مالك . أن صاحب العمارة لا يخير » ويكونان 
شريكين إن أبى المستحق أن يعطي صاحب العمارة قيمة عمارته . 'خلاف 
مذهب ابن القاسم ‏ وروايته عن مالك . وقوله: ولو رضي الذي عمر أن يؤخر 
المستحق . على أن يقره ينتفع بعمارته » لم يحل ؛ لأنه سلف جر منفعة » 
صحيح . على ما قاله » ولو أكراه منه المستحق بما وجب له عليه من قيمة 
البناء » لم يجز عند ابن القاسم . لأنه الدين بالدين » ويجوز على مذهب 
أشهب . لأن قبض أوائل الكراء » كقبض جميعه . وبالله التوفيق . 


كتاب الاستحقاق وذال 


ع 


مسالة 

قال يحيى وسألت ابن القاسم عن ورثة ورثوا منزلاً فهلك 

بعض الورثة » وترك أولادا . فادععى ولد الذين ماتوا بعد موت 
الأول » أن المنزل الذي هلك عنه جدهم بينهم لم يقسم , وادعى 
البباكونكفة رولك عدم آنه لبن في ادهع عدر حنهية وأنهم 
عايشوا إخوتهم . حتى مات منهم » وكلهم مقيم على ما في يديه من 
مولس ران ل رالدي ارو نوم من المنزل فيختلف . في 
أيدي , بعضهم القليل » وفي أيدي , بعضهم الكثير » وعسى أن يكون 
ا ل 
الثلاثين سنة ونحوها . فلما مات منهم من مات . أراد ورثته أخذ 
سهم أبيهم » أترى ذلك لهم ؟ ولعلهم قد كانوا اقتسموا . فان طلبوا 
على ذلك بينة لم يجدوها . لطول الزمان . وما يحدث على الشهداء 

من الموت والنسيان . فقال : أما كل دار أو مزرعة لم يحدث فيها 
الوارث الذي هي في يديه » أو فيما كان في يديه منها غرسا ولا بنيانا 
خن_كون ينا الخدت تجائرا ألة:دوث ورقه ا .وإثنا النذاز يحال ها 
هلك عنها الجد . غير أن بعضهم يسكن منها أكثر مما يسكن 
بعض . أو يكون في أيدي بعضهم دون بعض ء أو المزرعة يزرعها 
أحدهم دون الآخرين . أو يزرع منها بعضهم أكثر من بعض . » فلا 
أرى أن يستحق أحدهم شيئاً من ذلك بطول السكنى والازدراع » وإن 
طال زمان ذلك جداً . وليسوا فيما حازه بعضهم عن بعض . من غير 
إحداث عمارة ببنيان أو كراء » كأن يقبضه لنفسه ويكريه باسمه 
بحضرة إخوته وعلمهم . كما يحوزه الأجنبي من مال الرجل . قلت 
فكم ترى طول حيازة الأجنبي مال الرجل الذي يستحقه به . لا تسأله 
البينة على ما في يديه منه . وإن لم يبين ولم يغرس غير أنه سكن 
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الدار وازدرع الأرض . أو ما أشبه ذلك ؟ فقال : العشر سنين 
ونحوها » يبطل عندي دَعَوَّى من ترك رجلاً يحوز عليه أرضه وداره 
بالسكنى والازدراع » وهو حاضر لا ينكر ولا يمنع » قال : وأَبِينُ 
ذلك عندي أن يبني ويغرس . قلت أترى الإخوة فيما بينهم من ميراثئهم 
ومن معهم من سائر الورثة إذا كان ما يحوزه بعضهم عن بعض العشر 
سنين ونحوها بإخداث الغرس والهدم والبنيان والكراء الذي يكريه 
باسمه. ويتقاضاه دونهم » وتنتسب تلك الدور والأرضون إذا 
أكروها إلى بعضهم دون بعض . أترى أن يكونوا في هذه الحالة بمنزلة 
الأجنبيين فيما ذكرت من العشر سنئين ونحوها ؟ فقال : نعم . حاله 
عندي فيما يحوزه بعضهم دون بعض بالهادم والبنيان والغرس . 
بمنزلة ما يحوزه الرجل من مال الرجل . والتقاذم عندي فيه الذي 
يستحقه به حيازة العشر سنين ونحوها . فقال : والموالي والأصهار . 
يساكنون الرجل في داره المعروفة له . أو يحرثون أرضه فيُعايشهم 
على ذلك زمانا ٠‏ فيدعيها بعضهم بالتقادم »؛ أو يموت ويدعي ذلك 
ورثته ؟ أرى أن لا يستحقوا شيئا مما سكنوا واحترثوا بتقادم ذلك في 
أيديهم . إلا أن يغرسوا أو يهدموا أو يبنوا » فيكون حينئذ حالهم 
عندي على ما وصفت لك . مما يحوزه الأجنبي . من أرض الرجل 
أو داره ٠‏ قال يحيئ :ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على 
إشراكه بالهدم والبنيان والغرس . فلم ير ذلك يقطع حق الوارث من 
ميراثه . وثبت فيما حازه الوارث » عن موارثتهم وإن حازها بعضهم 
عن بعض بغير ما ذكرت لك من الوطء والهبة وما أشبه ذلك طول 
الزمان .» إلا أن يطول جدا . قال : ولم ير الأربعين سنة وما دونها 
بطويل جدا بين الورثة بخاصة » وسواء عندنا فيه أخوان حازه أحدهما 
ذون صاحية أومات أحدهما + أوضانا جميعا فتذاعيا فيه أبناو هما 


كتاب الاستحقاق هما 


أل أقافئ الأبناعت الامو دعن ألذ بتطهه إلا طرق الذهانة عدا قال 
وكل ما حازه المولى من دار مولاه » أو أرضه . أو الأصهار أو الولد . 
فهو بهذه المنزلة » لا يقطع ذلك حق الذي تعرف له الأرض بطول 
عمارتهم وإن هدموا وبنوا » إلا أن يطول جدا . مثل ما وصفنا من أمر 
الورثة فيما يحوزه بعضهم دون بعض . الذي يعرف الناس به من 
التوسع للمولى والصهر والولد , إلا أن يحوز ذلك بالبيع والعطايا أو 
الهبات أو الصدقات . وما أشبه ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في 
خاصة ماله . قال : وأبناؤ هم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم . لا حق لهم 
فيما عمر الأب والجد من دار مواليه أو أرضه أو صهره أو ابنه أو 
جده . إلا أن يطول الزمان جداً ولا ينفعه أن يقول : ورثت عن أبي » 
وأبي عن جدي . لا أدري كيف كان هذا الحق بأيديهم . ويدي 
بعدهم . حتى يأتي بالبينة على شراء الأصل أوعطية » أو أمر يستحق 
به ما عمر أو عمر أبوه أو جده . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة » وقد مضى من قولنا فى 
رسم يسلف من سماع ابن القاسم ما فيه بيان أكثر رع و ا ع 
بالتكلم على ما يقتضيه بعض ألفاظها من ذلك قوله فيها لما سأله عن طول 
الحيازة التي يستحق بها الأجنبي ما حازه من مال الأجنبي » دون أن يسأل البينة 
على ما في يديه منه وإن لم يبِنِ ولا غرس العشر سنين ونحوها . يبطل عندي 
دعوى من ترك رجلا يحوز عليه أرضه وداره بالسكنى والازدراع .وهو حاضر 
لا ينكر ولا يمنع . لأنه كلام فيه احتمالٌ. وقد قال بعض أهل النظر :إن فيه 
دليلا على أنه إذا حاز الرجل الدار أو الأرض بحضرة القائم , المدة المذكورة , 
إنه لا يلزمه أن يكشف عن أصل الملك »لأنه لو ألزم ذلك وقال : صار إلي بهبة 
أو صدقة . ثم ضعف عن إثبات ذلك . فقد أعان على إبطال حقه . قال هذا 
القائل . وقد قيل : إنه يلزم المقوم عليه » أن يقول من أين صار بيده ؟ قال : 
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والأول أحسن . والذي أقول به : إن هذا مما لا ينبغى أن يختلف فيه . وإنما 
يختلف الجوابٌ في ذلك بحسب اختلاف 50 فوجه لا يسئل الحائز 
فيه عما في يديه . من أين صار إليه ؟ وتبطل دعوى المدعي فيه بكل حال ء 
فلا توجب يمينا على انحا تمدق شلماة لزان تع لي أبن عار 
كه هله الس عن دللكد روا بع عرزا ل ريك الافيل لمعيه 
ولا أقر له الحائز الذي حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها .ولو ادعى عليه 
فيما في يديه . أنه ماله وملكه <ب اتتصىي وسار على ارجية 
لوجبت له عليه اليمين . ووجة يسئل الحائز فيه عما في يديه من أين صار 
إليه ؟ ويصدق في ذلك مع يمينه » ولا يكلف البينة على ذلك » وهو: إذا ثبت 
الأصل للمدعي . أو أقر له به الحائز » ولو ثبت الأصل للمدعي . وأقر له به 
الذي هو في يديه . قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه . لوجب أن يسأل من 
أين صار إليه ؟ ويكلف البينة على ذلك . وقوله في هذه الرواية: العشر سنين 
ونحوها معناه : العشر سنين وما قرب منها . يريد والله أعلم بالشهر والشهرين. 
والثلاثة » وما قرب منها مما هو ثلث العام وأقل . وقد قيل إن ما قرب من 
العشرة الأعوام بالعام والعامين حيازة . 

وقد مضى القول على ذلك في رسم شهد من سماع عيسى قبل هذا فلا 
معنى لإعادته . وفي قوله في هذه الرواية » ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه 
الوارث على اشراكه بالهدم والبنيان والغرس ., دليل على أنه لم يرجع فيما 
حازه القرابة بعضهم على بعض . مما لا شركة بينهم فيه العشرة الأعوام . 
بالهدم والبناء . وقد دل على ذلك أيضاً قوله : قال : ولم ير الأربعين سنة . 
وما دونها مطويل علدا نيرق الووقة بخاصة . وقد رأيت لبعض أهل النظر . أنه 
قال في قوله في هذه الرواية بين الورثة بخاصة دليل على أن الأشراك من غير 
الوزائة :كلاف شركة الؤراثة »:وتاول هفل ذلك أيضاً على :ما اقتاله يخ 
ابن يحيى بعد هذا في رسم الأقضية . قال: وفي كتاب الجدار لعيسى أن ابن 
القاسم يفرق بين الأشراك في الوراثة وغير الوراثة » كانت بابتياع أو غيره . 
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وجعل ذلك كله في حكم القرابة على اختلاف قول ابن القاسم . وهو الذي 
حكاه من كتاب الجدار . من أن حكم الأوراث والأشراك في الحيازة » بمنزلة 
سواء . هو قول مطرف وأصبغ في الواضحة وقد روي عن مطرف أن الأشراك 
بمنزلة الأجنبيين وبعد عندي ذ كن" النظز أذ ريكوتوا دل الأحقييه من أجل أنهم 
قو الفكؤا هر كوتو يمتلة! الور اشم ند الببهوا بقراية 6 وإنها لدف شاد أن 
يكون حكم الأشراك الأجنبيين » كحكم القرابة من غير أهل الميراث » الذين 
ليسوا بأشراك . فيدخل في ذلك اختلاف ابن القاسم في القرابة الذين ليسُوا 
بأشراك . فيتحصل فيههم| جميعاً أعني في فى القرابة الاشراك وغير الآشراك ثلاثة 
أقوال : أحدهما أن العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان حيازة بينهم » كانوا 
أغراكاً أولم. يكونوا + والفائن أنها لا تكوان خبازة'تبتهع + كانوا اسراكا أوالم 
يكونوا . والثالث أنها تكون حيازة بينهم إن لم يكونوا أشراكاً. وتكون حيازة إن 
كانوا أشراكاً . وقوله إلا أن يحوز ذلك بالبيع والعطايا أو الهبات أو الصاءقات , 
أو ما أشبه ذلك مما لا يصنعه المرء إلا في خاصة ماله . يريد فتكون العشرة 
الأعوام في ذلك حيازة .» وعلى ما دل عليه ما مضى من المسألة . ومعنى ذلك 
في البيع . إذا لم يعلم به إلا بعد وقوعه . فلم يقم حتى مضت ملدة الحيازة , 
ولو قام بعد قبل مضيها بعد العام ونحوه . لحلف . وكان الثمن له .» ولو قام 
بحد ثان ما علم » لكان له رد البيع » ولو كان حاضر البيع فسكت . ولم يقم 
إلا بعد العام ونحوه . لكان ذلك عليه حيازة » ولم يكن له شيء . وقد مضى 
هذا المعنى بأَبِينَ من هذا في سماع أشهب . وهذا إذا باع الجميع . وكذلك 
إذا باع الجل . وإنما يختلف إذا باع الجل في القليل الباقي . فقيل : إنه 
تَبعٌ للجل المبيع . يستحقه الحائز بالحيازة . وهو قوله بعد هذا في هذا 
الرسم . وقيل : إنه لا يكون تبعاً له . وهو قول ابن القاسم . في سماع 
سحنون بعد هذا . وكذلك اختلف أيضا إذا باع اليسير وهو حاضر . فلم يقم 
إلا بعد العام ونحوه . أو لم يعلم به إلا بعد وقوعه . فلم يقم حتى مضت مدة 
الحيازة » هل يكون تبعا للباقي أم لا ؟ فقيل : إنه لا يكون تبعا له » ويستحقه 
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البائع بالحيازة » ويكون الثمن له ء وقيل إنه يكون تبعاً له ولا يستحقه البائع 
بالحيازة .» ولا يكون له الثمن ويكون للذي ثبت له الأصل . وأما الهبات 
والصدقات والأعطية ؛ فإن وقعت في الكل أو في الجل . أو في الشفهر: 
مضت . إلا أن يقوم بحدثان ما علم . فيكون له رد ذلك . وأما الباقي 
فيكون له إن كان الأكثر باتفاق . وإن كان الأقل . فعلى الاختلاف الذي ذكرناه 
في البيع إن كان قيامه بعد أن مضت مدة الحيازة من يوم علم بذلك . أو بعد 
مضي العام ونحوه . إن كان مشاهدا لذلك. وبالله التوفيق . 


عٍِ 


مسألة 


قلت لسححون : أرأيت الرجل يكون صهراً لي يكون زوج 
عمتي أو زوج أختي : فيعمر أرضاً في قريتي » في وجهي عشر سنين أو 
نحوها . والقرية معروفة لي خاصة . ليست لأبي ولا لجدي . هل 
تنفعه حيازتها في وجهي عشر سنين أو نحوها وتكون له كما تكون 
للبعيد من الناس . إذا اعشرونا عشر سنين ؟ قال : الصهر عندي 
بمنزلة القرابة » لا يستحقها بعمارة عشر سنين » كما يستحقها 
الأجنبي » وقد اختلف فيها أصحابنا وهذا الذي أعلمتك عندي 
أحسن . إن الصهر بمنزلة القرابة والورثة قيل : فموالي الذين من 
فوق الذين أعتقونى . قال : الموالى الذين أنعموا عليك . والموالى 
الثين أتعمت علبهع :فق :لله سبواء ع بمنزلة القرابة . ْ 

قال محمد بن رشد : قول سحنون هذا إن الصهر بمنزلة القرابة ع 
هو مثل ما تقدم في هذا الرسم عن ابن القاسم . خلاف ما مضى في رسم 
شهد من سماع ابن القاسم . وأما قوله في أن الموالي الأعلين والأسفلين في 
اللشاياو اي لبو ارا ا سا ايع متاق مركا ارد و يه 
أحفظه . وباللّه التوفيق . 
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قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن رجل أصدق المرأة عن 
ابنه منزلا فلما دخل آيئه بالمرأة عدت المتزلع إلا خقولا يسيرة 
تركتها في يد حموها . فلم تزل في يديه حتى مات بطول زمان » ثم 
أرافكة الم اه اعدذهماع :تمتها ورئة :الحموى وقالرا امن عاييعه زهان 
من دهرك . وهى فى يديه . ولا تشهدين عليه بعارية ولا كراء » ولا 
تذرق لحك ازاك مو مقك: 4 اترى للمراة:فن 'ذللف جما * قال : 
نعم » لها أن تأخذ تلك الحقول التي هي مما كان أصدقها الحموعن 
ابنه » ولا يضرها طول ما تركت ذلك في يد الحموء لأنها ليست 
بالصدقة . فيلزم حيازتها » وإنما الصداق ثمن من الأثمان . قال : 
وكذلك لو تركت كل ما أصدقت في يد الحموء. لم يضرها ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
ا ا لد » فلا يضرها ذلك . طال الزمان أو 
قصرّ » لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :دلا يطل حَقَ امْرِىءً مُسْلِمٍ 
وَإِنْ قَدُّم»20 وليس هذا من وجه الحيازة التي ينتفع الحائز بها ويفرق بين 
القرابة والأجنبيين والأصهار فيها إذ قد عرف وجه كون الأحقال بين الحموى 
فهي على ذلك محمولة حتى يعرف تصيرها إليه بوجه صحيح . لأن الحائز لا 
ينتفع بحيازته إلا إذا جهل أصل مدخله فيها . وهذا أصل في الحكم بالحيازة. 
وبالله التوفيق 


مسالة 


. لم أقف عليه‎ )١١1( 
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الرجل . فيدعيها رجل . ويخاصمه فيها . فيستحقها . وقد قلبها 
الذي كانت في يديه . وأنعم حرثها ليزرعها . قال : المستحق 
بالخيار» إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها . فإن أبَى قيل للذي 
استحقت في يديه : إن شئت فاغرم كراءها » وإن شئت فاسلمها بما 
فيها من العمل » ولا شيء عليك . ظ 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة لم يجر فيها ابن القاسم على 
الأصل . لأنه إذ لم يلزم المستحق أن يعطي المستحق من يديه الأرض قيمة 
حرثه وعمله فيها . كما يلزم مستحق الحائط أن يعطي الذي استحق من يديه 
قيمة سقيه وعلاجه . إن كان سقاه وعالج فيه » وجعل من حق الذي استحقت 
من يده الأرض إذا أبى المستحق أن يدفع إليه قيمة حرثه وعمله . أن يدفع إليه 
قيمة أرضه » ويكون أحق بها . كما يكون ذلك له إذا استحقت من يديه 
وبناها » لأن منفعة حرثه » يستوي جميعها في ذلك العام » بخلاف أن يعطيه 
كراءها لذلك العام » يريد غير محروثة » ليصل بذلك إلى حقه في حرثه ‏ 
وغدله > فيلزمه أن يقول أنضا : إنه إن أبى من ذلك . كانا شريكين في كراء 
ذلك العام محروثة » المستحق بقيمة كرائها غير محروثة » المستحق منه 
بقيمة حرثه وعمله . وإنما لم يكن من حق المستحق منه إذا أبى المستحق أن 
يدفع إليه قيمة حرثه وعمله , » أن يدفع إليه قيمة أرضه » ويكون أحق بها » كما 
يكون ذلك له إذا استحقت من يده وبناها م "أن ينف عزنة )هوي فيا 
في ذلك العام » بخلاف البنيان الذي تبقى منفعته الأعوام . ولأصبغ في 
الثمانية أنه لا شيء للذي حرث الأرض في حرثه على المستحق . لأنه ليس 
شيء وضعه فيها لو شاء أن يأخذه أخذه كذلك . قال سحنون : إنه لا شيء له 
وإن زَبّلَهَا لأن ذلك مستهلك فيها . فيأخذها المستحق على ما هي عليه » 
كالدابة العجفى تسمن . والصغير يكبر . والاختلاف في هذه المسألة على 
اختلافهم في الرجوع في الاستحقاق بقيمة السقي والعلاج » فجواب ابن 
القاسم على أصله في وجوب الرجوع بذلك . وهو مذهب أشهب . وقول 
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سحنون في ذلك على أصله . في أنه لا يجب الرجوع بذلك . وهو مذهب ابن 
المَاجْشُون وقنول ابن القاسم اصح + إذ ليمن يمتعل وإنمبا عمل على وه 
بشبهة » فلا يُظلم عمله ألا ترى أنه إذا بنى تكون له قيمة بنيانه قائما ؟ وإن كان 
البنيان والعمل مستهلكاً . لا يقدر على أخذه . ويلزم سحنون على أصله في 
الحرث والزبل . لا يكون له في البنيان » إلا قيمته منقوضا . وهذا ما لم يقله 
هو ولا غيره فيما أعلم . ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به سحنون . من الدابة 
العجفاء تسمن والصغير يكبر , لأن النفقة عليهما . بإزاءِ الانتفاع بهما . إذ لو 
ا بالركم ليوات اامتحدام باحر و ات ها عع 4 » لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 الْخَرَاحُ بالضْمَانٍ 2396 وباللة التوفيق 


فبيالة 

قال يحيبىٍ وتان الام تابر" هلك زوجها وترك 
بعال رودا ورقها تعيش المزاة ولد الترحل من قبيرها زمتاناً + 
وتزوجت بعده زوجاً أو زوجين » ثم هلكت . فقام ولدها من زوجها 
الذي تزوجها بعد الأول ٠‏ يطلب مورثها من زوجها الأول ٠‏ في رباعه 
ورقيقه + 'فقال :ولك زوجها الأول +: قد غايشعا أمكم زماناً طويك ؛ 
وكانت أعلم ضوع حنها ورج حصوسها ردك د عشررين 
واي كو واه : لا أرى أن يقطع سكوتها 
بما ذكرت من الزمان حقها » من مورث معروف لها . وولدها في 
القيام بطلبه على مثل حجتها . لا يقطع حقها ولا سكوتها في مورثها 
من زوجها الأول . لأن حال الورثة في هذا عندي مخالف لغير 
إلا أن يكونوا اقتسموا بعملها . حتى حاز كل واحد نصيبه من 
الأرضن ؛:وذان بحفه-من أثمان ما باغئوا » -وبحقه مما اتسلموا مخ 


؟١١)‏ أنظر ص /ال١‏ . 
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الرقيق والعروض . وهي ساكتة عالمة » لا تدعي شيئاً ولا تطلبه . 
ها الذي يفطم يعياكها ها وريطل طلمها . 

قلت فإن لم يقسموا شيئاً ببينة ثبتت » ولكن قد اقتطع كل 
وارث أرضاً زرعها وتنسب إليه » أو داراً يسكنها » أو رقيقاً يختدمهم 
اشر أوشني محوابها :ا تدوانه سكفلا ؛ فكل وارث قبض مما 
قَصِصَيت للقاشيعا قذ«عان متفعة ذون اشسزاكدء فالية شيي وله 
يعرف , ولما كلفوا البينة على الإقتسام » لم يجدوها لطول الزمان » 
وليس في يد المرأة من ذلك شيء . وعسى أن يكون في يديها 
الشيء اليسير . أترى هذا إذا طال الزمان يقطع حقها من المورث ؟ 
قال : لا أرى هذا يمنعها من أخذ حقها . إلا أن يكون كل واحد 
منهم يعتق من الرقيق . ويدبر » ويبيع ويتصدق ويكاتب . فإن 
صنعوا ذلك وما أشبهه فيما في أيديهم ٠‏ رأيت ذلك حيازة لكل واحد 
منهم . لما بقي في يديه » وقطعأ لدعوى المرأة وغيرها من أهل 
الميراث » فمن ترك الأخذ بحقه زمانا وهويرى ما يحدث هؤلاء 
الأشراك فيما في أيديهم لا يغيرون عليهم ولا ينكرون فعلهم قال : 
وإذا صنعوا مثل هذا بعلم المرأة . وإن طال الزمان » فهو قطع لحقها 
إذا لم تنكر عليهم . ويعرف منعها إياهم . وقيامها بأخحذ حقها 
قبلهم . بحداثة ما أحدثوا مما لا يحدثه المرء إلا في خاصة ماله . 
قلت : أرأيت إن لم يعتقوا أو يدبروا أو يتصدقوا أو يبيعوا إلا الرأس 
ل 

جميع الميراث ؟ فقال : لا . ولكن تأخذ حقها . فيما أعتقوا أو باعوا 
إذا كان الذي أحدثوا من ذلك في أيسر الميراث وأقله » لأنها تعذر 
بالسكوت عن السير لكثرة المورث + وما تاخز:من القسم + لآنهيا 
تقول : قد يصير لهم أضعاف ما أحدثوا فيه مما سكت عنه . قال : 
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وكذلك لو أحدثوا مثل ما وصفت في جل الميراث وأكثره » وبقي 
شين لم يحدقر قيدشيها: ٠‏ فإن حقها يبطل من القليل الباقي » فإنه تبع 
للكثير الذي استحقوه بما أحدثوا مما حازه بعضهم عن بعض . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : لا أرى أن يقطع 
سكوتها بما ذكرت من الزمان . فإن حقها من مورث معروف لها ولولدها في 
القيام بطلبه على مثل حجتها . لا يقطع حقهم طول سكوتها من مورثها . من 
زوجها الأول.. لأن حال الورثة في هذا عندي مخالف لغيرهم . هو مثل ما تقدم 
من قوله قبل هذا من أنه لا حيازة بين الأقارب. بخلاف الأجنبيين . وأما قوله : 
إلا أن يكونوا قد اقتسموا بعملها حتى حاز كل واحد نصيبه من الأرض . وبان 
بحظه من أثمان ما باعوا وبحقه مما اقتسموا من الرقيق والعروض . وهي ساكتة 
لا تدعي شيئاً ولا تطلبه » فهذا الذي يقطع حجتها . ويبطل طلبتها عندي ففيه 
تفصيل . أما إذا كانت شاهدة للقسمة حين وقوعها . فيبطل حقها بسكوتها بعد 
ذلك العام ونحوه . على قياس ما ذكرنا من البيع قبل هذا وفي سماع أشهب . 
لأن القسمة بيع من البيوع. وقد قيل : إنها تمييز حق . فبطلان حقها بمرور 
الحول على ذلك أحرا . وأما إن لم تشاهد القسمة . وإنما علمت بها بعد 
وقوعها فلا يبطل حقها إلا بمرور مدة الخيازة ب اوفولة يعد دللد فنالسروايه 
قلت : فإن لم يقسموا شيئاً بيينة ثبتت , ولكن قد اقتطع كل وارث 000 
وتنسب إليه أو دارا يسكنها أو رقيقاً يختدمهم . أو بقراً أو غنماً يحتلبها, أ 
دواب يستغلها ل م ل ل ل 
دون أشراكه . فإليه ينسب . وله يعرف . ولو كلفوا البنية على الاقسام لم 
يجدوها لطول الزمان . وليس في يد المرأة من ذلك شيء . وعسى أن يكون 
في يدها الشيء اليسيرء أترى هذا إذا طال اومان يقطع حقها من 
المورث ؟ قال : لا أرى هذا يمنعها من أخذ حقها. هوكما قال. ولا 
اختلاف فيه أعلمه , إلا ما تأوله بعض الناس . على ما في المدونة » حسبما 
ذكرناه في رسم يسلف من سماع ابن القاسم حاشا قوله أودواب يستغلها ‏ فان 
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قول ابن القاسم . اختلف في الاستغلال .» هل هو بمنزلة الانتفاع بالسكنى 
والاستخدام, لا تقع الحيازة به بين الأوراث . أو بخلاف ذلك. فتقع الحيازة 
بينهم » وقع اختلاف قوله في ذلك في رسم الآأقضية بعد هذا من هذا 
السماع . وأظن أنه قد وقع في بعض الكتب . أو دواب يستعملها » وهو اطرد 
على ما ذكره . وأما قوله بعد ذلك في الرواية : إلا أن يكون كل وارث منهم 
يعتق من الرقيق إلى آخر المسألة » فقد مضى القول عليه مستوفىّ في رسم 
يسلف من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته. وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يغرس في أرض 
امرأته أو يبني فيها أو في دارها . ثم يموت أحدهم , أيكون قيمة 
ذلك البنيان أو الغراس على المرأة » أو ورثتها ؟ قال : نعم , 
قيمة ذلك عليها » أو على ورثتها إن ماتت واجب للزوج أو لورثته إن 
مات . وإنما حاله فيما غرس من مال المرأة حال المرتفق بهء 
كالعارية التي يغرس فيها ويبني , إلا أن يكون للمرأة أو لورثتها بينة , 
أنه إنما كان ينفق في عمارة ما عمر من ذلك » من مال امرأته » ولها 
كان يُصلح . فتكون أحق بأرضها وما عمر لها الزوج فيها بمالها . 
قال : وإنما يعطي الزوج إذا لم تأت المرأة ة بالبينة على ما ذكرت 
لك . قيمة ما عمر مقلوعاً وليس قيمته قائمأ وكذلك القضاء في قيمة 
كل عمران يضعه مستعيراً أو مسترفق من غرسٍ أو بنيان » وإنما يعطي 
قيمة كل عمران قائماً صحيحاً من عمّر مواتاً ثم استحق . أو عمر 
نا شتراء فاستحق . أو اشتراء فعمر ثم أخذ ذلك منه بالشفعة » » فأما 
كل من أسكن داراً أو أعمرها أو أرفق في مزرعة أو غيرها , » أو أعمر 
انا أونارفا ضنيازة اخدهماء أو إلى أجل من الآجال ٠»‏ أو إلى غير 


الأجل فعمر هؤلاء بالبنيان أو الغرس . ثم خرجوا طوصا قبل أجل 
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السكنى أو العمرى أو خرجوا عند انقضاء الأجل . فإنما يعطوا قيمة 
ما عمروا مقلوعاً وكذلك قال لي مالك والليث . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : وإنما حاله فيما غرس 
وبنى من مال امرأته حال المرتفق به . كالعرية التي يغرس فيها ويبنى ٠»‏ بين . 
أنه بوتزلقة عنده إذا كان راق تدذللف تن أله لأ تكوة لد إلا قيميه يقوف : 
سواء أذنت له في البنيان والغرس اراك ققاقي كلك ع ازرة ا فاون اله فد لم 
تقدم عليه بحِدْثّان ما بنى لتمنعه من الارتفاق . فلا يكون ذلك لهاء إلا أن 
تعطية قيئة ذلك قائما ..-وآما إذا كان ل يرتفق هلها فنن افيه لهينا رارض 
فيفترق القول بين أن تأذن له في ذلك أو لا تأذن . فإن أذنت له'في ذلك . كان 
له عليها ما أنفق . أو قيمة ذلك . وإن لم تأذن له لم يكن إلا قيمة بنيانه 
منقوضا . وسواء على مذهب ابن القاسم إذا لم تأذن أقرت له بالبنيان أنه بنى , 
وادعت أنه إنما بناه بما لها . فحلف أنه إنما بناه بماله » لا بمالها أو أنكرت». 
أن يكون بناه » فأقام البينة على ذلك . لا يكون له إلا قيمته منقوضاً . وفرق ابن 
وهب في سماع عبد الملك زونان في كتاب الدعوى والصلح بين الأمرين ‏ 
فقال: إنه تكون له نفقته . إذا أقرت له بالبنيان » وادعت أنه إنما بناه بمالها . 
فأنكر ذلك وحلف أنه بناه بماله . وقوله صحيح على قياس قول مالك . في 
رسم حلف من سماع | بن القاسم من كتاب البضائع والوكلات . ورسم البز 
من سماعه أيضاً من كتاب المديان والتفليس ٠‏ في أن تصرف الرجل في مال 
زوجته لل ياو اح ل ا اد رم 
القاسم : إنه محمول على التعدي حتى تعرف الوكالة . ولو أقرت المرأة أنها 
أذنت أن يبنيه بمالها . فبناه به ».وقال احراك اللي سيم 
ذلك الكانث اله تفقه عدل ها جميعا وقل م مضى القول في سماع أشهب على 
قوله وإنما يعطي قيمة كل عمران قائماً صحيحاً من عمّر مواتاً فاستحق . فلا 
معنى ,لإعادته . وقوله : وأما كل من أسكن داراً أو أعمرها أو أرفق في مزرعة 
أو غيرها أو أعمر جناناً أو أرضاً حياة أحدهما أو إلى أجل من الآجال . أو إلى 
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غير أجل . فعمر هؤلاء بالبنيان أو الغراس ٠‏ ثم خرجوا طوعاً قبل أجل السكنى 
أو القزرئ :وك حيو تعلن: اتقعناء. الكحا + فانم يعطرا قيمة ما خمروا مفلوعا + 
وكذلك قال لي مالك والليث » يريد : سواء أذن له في البنيان أو لم يأذن » وقد 
نص على ذلك في المدونة . خلاف ما حكي ابن حبيب في الواضحة عن 
مالك من رواية مطرف وابن الماجشون . قال : كل من بنى في أرض قوم أو 
غرس بإذنهم وعلمهم فلم يمنعوه فله قيمة ذلك قائماً كالباني بشبهة» وكذلك 
كل من تكارى أرضاً أو منحها إلى أجل أو ء غير اجن + ٠‏ م بنى فيها بإذنهم 
وعلمهم, أو لم يستأذنهم ولم يمنعوه ولا نهوه » فإن له قيمته قائماً إذا أراد أن 
يخرج ؛ وكذلك من بنى في أرض بينه وبين شريكه بعمله . فله قيمته قائماً , 
وكذلك من بنى في أرض امرأته وبعلمها » قال مطرف وابن الماجشون : ما 
علمنا اختلف فيه قول مالك ولا أحد من أصحابه : ابن أبي حازم وابن دينار , 
والمغيرة » وغيرهم , وبه القضاء بالمدينة » وقاله ابن كنانة وابن مسعود » وابن 
نافع وشريح » وروى ابن وهب فيه حديثاً للنبي عليه السلام . وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب الصلاة 


وقال في الرجل يفتات على الرجل فيبيع أمته وهو غائب ٠‏ فإذا 
علم بذلك المشتري . أراد تعجيل ردها فقال البائع : لا أقبلها حتى 
يقدم سيدها . فإنه سيمضي البيع . قال : يلزمه تعجيل ردها وغرم 
الثمن » لأن المشتري لا يحول له وطء فرج لا يدري أيمضي السيد 
بيعها أم لا ؟ قلت له 00 
الآمة. فأمضى البيع ؟ قال : يثبت البيع ويمضي . ولا حجة 
المتعرى اف ردها إن تدم سعد علايل انا بعك المشترى بالل 2 نه 
من شأنها . قال : وكذلك التفر يكونون شركاء في الأمة . فيغيب 
رجل منهم . فيفتات عليه الآخرون » فيبيعون جميع الآمة » ثم يعلم 
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بذلك المشتري . إنه يردها . ولا ينتظر قدوم الغائب . قال : فإن 
حبسها حتى يقدم الغائب . فيأخذ نصيبه منها » ويريد أشراكه الباعة 
أن يلزموا المشتري حظوظهم من حساب باعوا منه جميع الأمة . لم 
يكن ذلك لهم إلا برضى المشتري . وذلك أنه يقول إنما رغبت 
فيها . إذا كان ملكها لي تامّاً يحل لي فرجها . فأمًا إذا شركني فيها 
غيري فلا حاجة لي بحظوظهم . قال : ولو أنهم باعوا كلهم الجارية 
من رجل . فاستحق رجل حظ أحدهم فأراد المشتري أن يردها 
تذللك ودين "يفول لذ اعرسن آم لانسل لوطو انان لجل عق 
فرك الآن شياع فإن ذلك لنين ل نتن أجل آنه إمنا:عتتوط حظ 
كن احتتوع: التركاف يهاضي !انلق الجا لشريه :قا بح اله 
على من لم يستحق حظه بما استحق من حظ غيره . قيل له : أرأيت 
إن استحقت الامة حرية ثلثها . وإنما باعها ثلاثة نفرء أيلزم 
المشتري حبس ما بقي ؟ فقال :لغ لأن الذئ استحق من 
حريتها , ؛ كان ثلثاً أوربعاً أوخمساً . فهويقع في جميع رقبتها ٠‏ فمن 
حجته على الباعة أجمعين أن يقول لكل رجل منهم : قد استحق 
من يندئ.من حظلك الذي ببعتتى من الآنة بعضسة ولا اريك آمة 
يشركني فيها غير ويحرم علي فرجها . لاتجيد فاو جاجد الى وا 
فهي رد على جميعهم . إلا أن يرضى أن يحبس ما بقي طائعا , 
قلت < أرآيث إن استتحق مق :رقية الآمة تجبدء من الأجزاء . مثل ما 
استحقت هي من حريتها أيجوز له ردها ؟ قال : نعم . وإنما يلزمه 
حبس ما بقى من الامة إذا استحق بعضها ء إذا كان الذي يستحق 
حا مشووحط ريد كن للد كاه يد 1 + 
قال تمك بن رهد 4 فونه فى الذى عم أمةتركل وذو غانت 0 
المشترق لعل ردها + ولسن هليه أذ كل زاى صاخيها من أجل أده لا 
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يحل وطء فرج . لا يدري أيمضي السيد بيعها أم لا ؟ صحيح . مثل ما في 
كتاب الغصب من المدونة ولا خلاف فيه أعلمه .» وأما إذا قدم سيدها فأمضى 
البيع وأراد المشتري الرد . فيتخرج ذلك على الاختلاف في العهدة . هل 
تنتقل عن البائع إلى سيد الآمة أم لا ؟ وفي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنها لا 
تنتقل على البائع » وهو قول سحنون . فعلى قياس هذا القول . يأتي قول ابن 
القاسم في هذه الرواية . إن البيع يلزم المشتري . وليس له أن يرد والقول 
الثاني إن العهدة تنتقل عن البائع إلى سيد الآمة » روى ذلك أصبغ عن ابن 
القاسم . وحكاه أيضا عنه سحنون . فعلى قياس هذا القول يكون للمشتري أن 
يرد الامة وإن قدم سيد الجارية . فأجاز البيع . لأن من حجته أن يقول : لا 
أرضى أن تكون عهدتي عليك . لأني إنما رضيت بذمة البائع مني , لا 
بذمتك . وهو قول وحجة . وفي العهدة قول ثالث . وهو تفرقة أصبغ بين أن 
تكون الأمة قد فاتت أو لم تفت . وهو قول له وجه في النظر . إذ من حق سيد 
الأمة أن يضمن البائع الغاصب قيمّتها إذا فاتت . فإذا كان ذلك من حقه فكأنها 
قد وجبت للغاصب . فلا تنتقل العهدة عنه . فعلى قياس هذا القول . إن جاء 
بها فأجاز البيع » وهي قائمة لم تفت . كان للمشتري الرد . وإن جاء وقد 
فاتت ء فأجاز البيع » لم يكن للمشتري أن يرد لأن عهدته باقية على الذي 
اشترى منه ويشبه أن يقال : إن له الرد على كل حال . انتقلت العهدة عن 
البائع الغاصب أو لم تنتقل . لأنها إن انتقلت عنه قال : لم أرض إلا بذمته » 
وإن لم تنتقل عنه قال : لم أرض بذمة غاصب . ويشبه أن يقال : إن ابن 
القاسم لم ير للمبتاع حجة في العهدة بجب له بها الرد . ولذلك قال : ليس له 
أن يرد مع أن الموجود له أن العهدة على سيد الأمة إن أجاز البيع فيتتحصل على 
هذا في الرد أربعة أقوال : أحدها إنه لا يرد بحال . والثاني أن يرد بكل -حال » 
والثالث إنه يرد على القول بأن العهدة على سيد الأمة . ولا يرد على القول بأن 
العهدة على البائع الغاصب والرابع إنه يرد إن جاء سيدها فأجاز البيع بعد أن 
فاتت . على قياس تفرقة أصبغ في العهدة بين الوجهين . على هذا كان من 
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تقدم من الشيوخ يُحمل الاختلاف في انتقال العهدة في هذه المسألة . والذي 
يوجبه النظر فى ذلكء أن الاختلاف في انتقالهاء إنما هو إذا فات العبد أو الآمة 
نرانا وتعي للميكق تفيمين القاضي القتيةء ول اخؤلاف قن أنها تشقل إذا لم 
يجب للمستحق إلا أخذه أو إجازة البيع وأخذ الثمن . ولا في أنها لا تنتقل إذا 
لم يجب له أخذه لفواته » حسبما نذكره في كتاب الغصب عند تكلمنا على 
رواية أصبغ , فيه إرث لثمنه » وتفرقته في الجارية تكون بين الشركاء » بين أن 
يغيب أحدهم فيبيع الباقون جميعاً » فيأتي الغائب فيستحق نصيبه » وبين أن 
يبيعوها ٠‏ فيأتي رجل فيستحق نصيب أحدهم في أن للمشتري أن يرد ما بقي 

من الجارية على الذين باعوها منهم , إن كانوا باعوا منه جميعاً » وليس له أن 
يرد ما بقيى في يديه منها. على الذين باعوه إياه . إذا كانوا لم يبيعوا منه 
جميعا » وإنما باعوا منه حصصهم لا أكثر » صحيحة . إذ لا حجة له عليهم 
يل ا ا ا 
استحق مما باعوا منه . وقد وقع في رسم باع غلاماً من سماع | بن القاسم من 
كتاب البضائع والوكالات . مسألة حملها بعض الناس على أنها مخالفة 
لهذا .» في أن المشتري ليس له أن يرد الباقي على البائعين منه » وإن كانوا هم 
باعوا منه جميع الأمة » وليس ذلك بصحيح من التأويل . على ما لعلنا 
سنذكره إذا مررنا به في موضعه إن شاء الله . وكذلك استحقاق جزء من 
الأمة بالحرية مثله .» سواء أن كانوا باعوا جميعها » كان للمشتري أن يرد الباقي 
عليهم . كما ذكر ولو كان أحدهم قد اعتق نصيبه وهو معدمٌ فلم يقوم عليه 
نصيب أشراكه . ثم باعوا كلهم الأمة . فاستحق نصيب الذي اعتق نصيبه 
بالحرية » لم يكن للمشتري أن يرد الباقي منها على أشراكه البائعين منه . إذ 
لم يبيعوا هم منه الحظ المستحق بالحرية . وبالله التوفيق 


ومن كتاب المكاتب 


قال : وسألته عن الأرض تستحق بالعدول » ولا يثبتول 
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حوزها » فيشهد على حوزها من الجيران غير عدول . أيتم بذلك 
الحكم لمدعيها مع يمينه ؟ فقال : لا يشهد في الحوز وغيره غير 
العدول . ولا أرى ان يتم استحقاقها إلا بهم . قلت : فإن الغاصب 
ربما خلط دوراً وعوّرٌ حوزها حتى لا يثبتها أحد . ممن كان يعرفها 
لأهلها » ويحوزها لهم . فقال : يحوز المدّعى عليه ما أقر به . 
ويحلف على ذلك . ثم لا شيء عليه غيره . قلت : إذا يقال ذلك 
جدا2"0" قال: أما إذا لم يقر موضع الباب أو ما يرى أنه ليس بشيء ٠‏ . 
فلا يقبل قوله : وإما أن يقربا بالبيت ونحوه . فليس عليه إلا ذلك مع 
يمينه » إلا ما حاز العدول للمدعي المغتصب . 


قلت : فإن لم يقر إلا بموضع الباب أو نحوه » وأنت لا تعطى 
المغتصب إلا ببينة عادلة حائزة لما شهدوا عليه » فماذا يلزم الغاصب 
إذا لم يقر إلا بموضع باب أو جدار ؟ فقال : أما إذا استدل على أن 
الغاصب يكتم مواضع الحوز بما يستنكر من أمره » حاز المدعى 
فاستحق ما حاز بيمينه » مع ما ثبت له من البينة على أصل الغصب . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن 
مطرف . وزاد قال : فإن قال المدعي لا أعرفه قد غير حدودها . وعمّى 
' معلومها. حيل بينه وبين الأرض جميعها حتى يقر له بحقه منها . قال : وقد 
قال ذلك مالك فى غير الغاصب فالغاصب أحق بالحمل عليه » لأنه غاصب . 
قن سين لذن الموجع والعقوبة البالغة » والسجن الطويل . فيما ثبت 
عليه من الغصب واهتضام المسلمين حقوقهم . قال : وهذا إذا كان ممن له 
في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك ثم غصب هذه الأرض » 
فضمها إلى حقه . وأما لو ثبت أن أول دخوله فيها . بسبب هذا الغصب الذي 


(؟١)‏ كذا 
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ا ا م ل 
وإنالم يجدوها ٠‏ ولم يسئل المشهود عليه . كم لهذا منها . وأخرج منها 
جميعاً حتى يأتي ببينة على ما ادعاء فيها بعد دخوله من شراء صحيح . أو حق 
يكبت له .وقد قبل إن الشهوة إذا لم يثبتوا جوز الأزض بتعوير الغاصب لها 
كان القول قول المغصوب منه . حكى ذلك يحيى بن يحيى عن غير ابن 
القاسم في المبسوطة وأخذ به . واستحسنه بعد أن حكى عن ابن القاسم مثل 
قوله ها هنا وعن ابن وهب أيضا وكذلك قال ابن كنانة ومطرف في الغاصب 
ينتهب من رجل مالا في صرة , والناس ينظرون فيطرحه حيث لا يوجد . إن 
القول قول المنتهب منه » خلاف قول مالك في رسم اغتسل من سماع ابن 
ا لل ل 
بينها وبينها في المعنى . وقد قيل : إن الشهادة باطل إذا لم يحقق الشهود ما 
000 : إن ا ا لا ا 0 
عليه . حتى يبين له بحقهء ويحلف عليه . وهي رواية أصبغ عن 
القاسم ل 
كما يحلف المدعى عليه » بغير شهادة » وقيل : إذا لم يدر الشهود كم حقه 
من الأرض . نزلوا على ما لا يشكون فيه . ثم دفع إلى المشهود له » وهو قول 
ابن كنانة » وكذلك إذا شهد الشهود للرجل أن رجلا غصبه أرضاً في قرية لا 
يعرفون موضعها . يختلف في ذلك أيضاً هل تبطل الشهادة أو يكون القول قول 
الغاصب ؛ أو قول المغصوب منه ؟ وقد فرق في المجموعة ابن القاسم بين أن 
يشهد الشهود أنه غصبه أرضا لا يعرفون موضعها أو أنه غصبه أرضا بعينها , 
لذ كفون كر رساك :كال ناريا ا في المجموعة نص رواية عيسى عنه 
في رسم اللنواتا ب متكاع عمس ين اف الغصب . إن الشهادة باطل ء 
وزاد عليها قال: ولو شهدوا على الأرض هلم يثبتوا الحوزء فذكر نص رواية 
يحي »عدم ضرفا خرف + تان بهذا اأعزاق السالين عقدة :نعن هذا 
ليست رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الغصب بمخالفة لرواية أصبغ 


.؟” البيان والتحصيل 
فيه » ولا لرواية يحيى هذه وإنما الخلاف بين هذه الرواية ورواية أصبغ في 
كتاب الغصب . ويتحصل في المسألة ستة أقوال : أحدها إن الشهادة باطل لا 
توجب حكماً . والثاني إنها توجب الشهادة على المشهود عليه. والثالث إن 
البينة تستنزل إلى ما لا يشك فيه . والرابع إن القول قول المغصوب منهء 
والخامس إن القول قول الغاصب . إلا أن يأتي بما لا يشبه . فيكون القول 
قول المغصوب منه . على ما وقع في رواية يحيى هذه. والسادس الفرق بين أن 
يشهد الشهود على الأرض بعينها . ولا يعرفون حدودها , وبين أن لا يُعينوا 
الأرض وإنما يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً لا يعرفونها . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال : وسثل عن الرجل يدعي القرية فيستحقها بالعدول . 
فلما آمر الشهود أن يحوزوا ما شهدوا له عليه . حازوا القرية 
بحدودهاء وقرية إلى جنبها في أيدي قفوم ١‏ يخاصمواء فقال: القوم 
للمقضى له. ولكنه كله يجوز حدوده لرجل ذكروه غائب تركه في أيدي 
آبائنا أجمعين إرفاقاً منه لحم. يريدون أباهم وأبا المقضي عليهم. 
والمقضي له وهم عدول غير متهمين,. أتهوز شهادتهم أم ل 
قال: لا شهادة لهمء لأنهم مرتفقون . بجرود إلى أنفسهم بشهادتهم . 
ويريدون أن يقر بأيديهم ما ارفقوا به» فشهادتهم عندي غير جائزة . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله : إن الشهادة غير 
جائزة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ تَجُورٌ شَهَادَة خضم ولآ 
ظَنِين وَلآ جَار لِنَفِسِهِ ,(2"4 . وبالله التوفيق . 


. أخرجه مالك في الموطأ في « كتاب الأقضية » عن عمر‎ )١4( 


كتاب الاستحقاق وكا 


ومن كتاب الأقضبة 


وسألته عن الرجل يموت عن منزل ويترك ورثة غيباً في بلد غير 
بلده الذي هلك فيه , فيد وفيا 0 
تجو كن اربع قت ثم يقدم ورثة الهالك . فيجدون المنزل في 
أيدي قوم قل ورثوه عن أبيهم . ولعل أباهم قد ورثه عن جده , 
فيدعيه ورثة الهالك الغائب عنه الذي كان الا معرون ٠‏ فيقول : 
3 مول أنينا ورثناه عنه ونحن غيب . لم ندخحل هذا البلد منذ 
هلك إلى اليوم . ويقول الذين في أيديهم المنزل لم ندد من أنتم 
ولا ما تقولون . غير أن هذا المنزل ورثناه عن أبينا فهو في أيدينا منذ 
زمان طويل . ولعل أبانا إن كان أصل المنزل لكم كما تقولون » قد 
اشترى منكم بمكانكم الذي كنتم فيه . ولا علم لنا بشيء من أمره . 
إلا أن ورثناه . قال : الأمر فيه إن شاء الله » أن يُسأل الذي زعم أن 
أصله له معروف . إلى أن هلك فيه أبوه وهو غائب . بغير ذلك 
البلد . البينة على ذلك . فإن جاء بها أو أقر بذلك الذين في 
المنزل . وكانت غيبتهم عنه ببلد بعيد. مثل أن يكون المنزل 
بالأندلس . أو ما أشبهها . والذين ادعوها بمصر . أو بالمدينة » أو 
نحو ذلك من البعد . فيسأل الذين هم فيه » من أين صار لهم بعد 
وفاة الذي ورثه هو لا الغائب عنه ؟ فإن أحقوا حقا باشتراء أو يوه 
مما يستحق به المدعي ما ادعى, كان ذلك لهم. فإن لم يثبت لهم 
اشتراء ولا هبة » ولا وجه يستحقونه به . إلا ما ادعوا من تقادم ذلك 
في أيديهم . وتوارث ذلك بعضهم عن بعض . فإني لا أرى لهم 
حقا . والحق فيه لصاحب أصله إذا قامت له بالأصل بينة أو أقر له 
بذلك خصماؤهم . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لآ 
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لا يَهْلك حقٌ امْرى مُسْلِمٍ وَإِنْ قدُم )20 مع مارأيت لأهل أصل 
المنزل من العذر لغيبتهم في بعد بلدهم عن ذلك المنزل . وأما إن 
كانت غيبتهم قريبة » بحيث يعلمون أن منزلهم قد صار إلى غيرهم . 
وأنه يتوارث وينشأ فيه العمل . وينسب إلى غيرهم . فلا يقومون 
بتغيير ذلك . ولا ينكرونه » حتى يطول الزمان كما ذكر . فلا أرى له 
فيه حقاً. وهو لمن كان بيده . ورث ذلك عن أبيه وجده . أو لم 
يرث بعد أن تطول عمارته له » وحيازته إياه بمثل ما ذكرت من الزمان 
وشبهه . فإن علم الغيب في بعدهم . ما صار إليه منزلهم من حيازة 
قوم له » فتركوا الخروج إلى قبضه . وتركوا الاستخلاف على ذلك . 
بعد عملهم بما صار إليه » من حيازة من حازه .» وهم قادرون على 
الخروج إلى حقهم لقبضه . والاستخلاف على ذلك حتى يطول 
الزمان » فأراهم فيما ضيعوا من حقهم . بمنزلة الحضور , لا حق 
لهم فيه إذا طال زمان حيازة القوم بعمارته . وإن كان لهم في ترك 
ذلك عذر يتبين للسلطان بأن يضغفوا عن الخروج . ويطلبون من 
يستخلفون . فيعجزهم ذلك . ولا يقدرون عليه . فأراهم على 
حقهم . وإن قدم زمانه وتطاول أمره . لبعد بلدهم . وما ظهر 


محمد بن أحمد لم يُعذر المحوز عليه في هذه الرواية بقرب 
الغيبة . وقد تقدم مثل هذا وخلافه في رسم الجواب من سماع 
عبى :ونقان ف القزل عن للك ختالك .عا فيه كفابة فلا مكنى 
لإعادته . وبالله التوفيق. 


. تقدم القول أننا لم نقف عليه‎ )١6( 
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مسألة 


قال وسألت ابن وهب عن الإخوة يرثون المنزل عن أبيهم . 
والمنزل إنما هو أرض بيضا ء» تحرث . فيكون في يد بعضهم نصف 
المنزل وثلثه » أو ربعه على غير قسم . يحرث كل رجل منهم في 
ذلك المنزل . بقدر قوته ء» فيكونون على هذا الحال . حتى يموت 
أحدهم . وفي يده أكثر القرية + فإذا أراد من بقى من الإحوة أن 
يقسموا المنزل على سهامهم . منعهم وَلِدُ أخيهم الميت مما في 
أيديهم » وقالوا هذا ما كان في يد أبينا وقد صار موروثا لنا دونكم . 
وقد كان أبونا يحوزه دونكم وأنتم حضور . ويقول أعمامهم : إنما كنا 
تركناه على وجه المرفق . ولم نكن قسمنا شيئاء فكان كل واحد 
يرتفق فيه بقدر حاجته . 

فلك أيستحق ولدا لها لك من الأخوة ما هلك عنه أبوهم 
على هذا الوجه . حتى لا يكون فيه للأعمام حق ؟ قال : أرى إذا لم 
يكن لبني الأخ فيه دعوى غير حيازة أبيهم له . ووراثته ذلك عنه ‏ 
وهم مقرون بالأصل لجدهم أو تقوم به البينة عليهم » أن يقسم على 
الأعمام . ولا يكون لبني الأخ الهالك إلا نصيب أبيهم على كتاب 
الله » بعد أن يحلفوا الأعمام باللّه » ما باعوا من أخيهم الميت . 
ولا وهبوا له . ولا صار له فيه » إلى أن هلك عنه » إلا سهمه الذي 
وك عون عن اهدب كم حون على افتزائضن الله قال : 
وسألت عن ذلك ابن القاسم . فقال لي مثل ما قال ابن وهب . غير 
أنه قال : إلا أن يكون الأخ الهالك وهب شيئاً من تلك الأرض ,أو 
تصدق بها ٠‏ أو نحلها أو أصدقها . أو باغها أو صنع أشباه هذا مما لا 
يقضي به الرجل إلا في خاصة ماله . فيكون أحق لما أحدث فيه 
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بعض هذه الوجوه . إذا صنع ذلك بحضرة إخوته وعلمهم , فلم 
ينكروه عليه » قال : 


مرة : نعم » هو له دونهم . إذا كان يكريه باسمه . فلا ينكرون ذلك 
عليه » ثم سألته يوم سألت ابن وهب . فأمسك عنه .» ومرضه ء 


2 


وكأنه لم يرهُ حوزا يستحق به دونهم شيئا . 

قال الإمام القاضني : قوله في هذه المسألة : قال : أرى إذا لم يكن 
لبني الأخ فيه دعوى غير حيازة أبيهم له . ووراثة ذلك عنهم . وهم مُقرون 
بالأصل لجدهم . أو تقوم به البينة عليهم . أن يقسم على الأعمام » ولا يكون 
لبني الأخ الهالك إلا نصيب أبيهم على كتاب اللّه » دليل على أنه لو كان لهم 
فيه دعوى بأن يقولوا قد ابتاعه أبونا منكم . أو قد صار إليه من قبلكم بوجه كذا 
وكذاء. لاستحقوه بحيازتهم » وهو خلاف المشهور في المذهب من أن 
الاوراث لا حيازة بينهم بالسكنى والاعتمار والازدراع» مثل ما تأوله بعض 
الناس على ظاهر ما في المدونة حسبما ذكرناه في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم. وقوله بعد أن يحلف الأعمام . هو على الاختلاف المعلوم في لحوق 
يمين التهمة . إذ قد نص أنهم لم يدعوا عليهم بحقيق دعوى في بيع ولا 
غيره . وقول ابن القاسم : إلا أن يكون الأخ الهالك وهب شيئا من تلك 
الأرض. »ء أو تصدق بها أو نحلها . أو أصدقها أو باعها . أو صنع أشباه هذا , 
مما لا يقضى به الرجل إلا فى خاصة ماله » فيكون أحق لما أحدث فيه بعض 
هذه ل معناه : إذا فعل ذلك في الأكثن.. 


وقد مضى تفصيل القول في ذلك وتفصيله في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم 3 فلا معنى لاعادته . واختللاف قوله في الاستغلال . كاختللاف قوله 


كتاب الاستحقاق "١‏ 


في الهدم والبنيان » مرَّةَ رأى الحيازة بذلك عاملة بين الأوراث » ومرة لم ير 
ذلك . :والله الميفق : 


مسألة 

وسألت ابن وهب عن الرجل يساكنه في داره المعروفة له . أو 
القرية » أختانه ومواليه » عتاقه زماناً طويلا » أو يسكنهم دورا أو قرىٌ 
فيعايشونه وشانا دو ةلاق في أيديهم حتى مات ». فأراد أن يستحقوا 
ذلك بتقادمه في أيديهم » وقالوا : ليس علينا أن نسأل عما في أيدينا 
من أين هو لنا ؟ قلت : وكيف إن ماتوا ؟ فقال ورثتهم : لا علم لنا 
كيف كان هذا الحق فى أيدي ابائنا ؟ أو مات صاحب الحق والذين 
أبتكتواء نذا ع افيه رور جد و« ولورلة ادي امتكتو تو قال انق رهج 
كلما الت عته من هذا :الوجة غندنا + بمنزلة وانحدة + المح فيه 
لصاحب المسكن . ولورثته » مات هو أو مات الين اكوا وات 
هو وهم فلم يبق منهم إلا ورثتهم . إلا أن يأتوا ورثة الذين أسكنوا 
بأمر يستحقون به ما كان بأيدي آبائهم من عطية أو صدقة أو اشتراء . 
أو وجه من وجوه الحق . ينظر لهم فيه . فإما تقادم ذلك في أيديهم 
أو أيدي أبائهم قبلهم . والأصل معروف للمسكن . فإنهم لا 
يستحقون بذلك شيئا . وسألت عن ذلك ابن القاسم . فقال لي مثل 
قول ابن وهب . غير أنه قال : إنما يكون ذلك على هذا الوجه . إذا 
كان أهل ذلك الموضع . يعرف منهم التوسع للموالي والأختان , 
ومن يساكنهم . فأما أهل بلد لا يعرف فيهم أن يحوز أحد منهم مال 
أحد إلا باشتراء أو عطية أو أشباه ذلك . فإنى أقول : إن الحائز لما 
جالت نه ار برعا هار اذا كائلك اود مكدر وكين الها فاويها 
إلا ما حيز على غائب . فإنه أولى بحقه . لا يقطعه تقادم ذلك في يد 
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من حازه في مغيب صاحب أصله. ألا يأتي الحائز ببينة على أصل 
اشتراء أو سماع فاش أو شيء يذكر به اشتراء ذِكراً ظاهراً . فيكون 
أحق بما حاز مع تقادم ذلك في يديه . 

قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن وهب وابن القاسم ٠‏ في 
الأختان والموالي إنهم في الحيازة بمنزلة القرابة » مثل ما تقدم من قول ابن 
القاسم في أول رسم من هذا السماع .» خلاف قوله في رسم شهد من سماع 
عيسى إنهم بمنزلة الأجنبيين » وقول ابن القاسم : إنما يكؤن ذلك على هذا 
الوجه . إذا كان أهل ذلك الموضع يعرف منهم التوسع . إلى آخر قوله . 
تفسير ما أجمل من قوله : لا اختلاف عندي أنهم بمنزلة القرابة » إذا عرف 
بيع الشومع من ينضهم لبعضويء وانهم بمحرلة الأحنيين : إذااعترفب متهم 
التشاح بينهم . وإنما الاختلاف المذكور . إذا اجهل حالهم على ما يحمل 
أمرهم . فمرةً حملهم محمل القرابة . ومرة حملهم محمل الأجنبيين. وبالله 
التوفيق . شْ 

مسألة 

قال ابن القاسم : ولم يكن مالك يرى الأجنبيين فيما حازوا من 
مال غائب . أو حاضر أجنبي . بمنزلة الأقارب . كان مالك يقول : 
ليس بينهم حورٌ وإن قدِّم . قال يحيى : معناه عندي فيما ذكر من 
الأقارب . إنما يريد أهل الميراث فيما حازوا بعضهم عن بعض فيما 
ورثوا. 

محمد بن أحمد قوله : ولم يكن مالك يرى الأجنبيين فيما 
حازوا من مال حاضر أو غائب . بمنزلة الأقارب . يريدٍ : من مال 
غائب قريب الغيبة » أو حاضر . لأن الغائب القريب الغيبة .» هو 
الذي يحوز عليه الأجنبي . كما يحوز على الحاضر على اختلاف 
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قدمنا القول فيه في رسم الجواب من سماع عيسى . فقول مالك هذا 
مثل أحد قولي ابن القاسم . في أن القريب الغيبة . بمنزلة 
الحاضر . يحوز عليه الأجنبي . وأما البعيد الغيبة . فلا اختلاف في 
أنه لا يحوز عليه في مغيبه القريب ولا البعيد . وقوله : كان مالك 
يقول : ليس بينهم حوز. وإن قدم . يريد : وإن هدموا وبنوا وهو 
مثل القول الذي رجع إليه فيما تقدم في رسم الكبش . وهو قوله 
فيه » ثم رجع ابن القاسم فيما يحوزه الوارث على أشراكه بالهدم 
والبنيان والغرس . فلم ير ذلك يقطع حق الوارث من ميراثه . وقوله 
وقول يحيى معناه : فيما ذكر من الأقارب إنما يريد أهل الميراث 
لسكا ا وه سور ا اا ا 
رسم الكبش المتقدم , إن ذلك ب 0 بخاصة 2 وفي قوله : بين 
الورثة بخاصة . دليل د ا فى أن القرانة ور 
ل ا » بخلاف الأوراث 
المشتركين . فيحوز بعضهم على بعض بالعشرة الأعوام . مع الهدم 
والبنيان . وقد اختلف قوله فى ذلك » فنص فى المسألة التى بعدها 
على آن'القرابة غير الأشراك + والموالى والأنحتات » بمتتزلة القدراية 
الأخو اه ااهل الع اش دل مخارة بيهم تطرل العهارة وكا يديا 
وبنوا إلا أن يطول ذلك جدا . يريد فوق الأربعين سنة » كما قال فى 
الأوراث . وقد قال بعض أهل النظر : إن قول يحيى في هذه 
الرواية » معناه إلى آخر قوله . وقول ابن القاسم في رسم الكبش بين 
الورثئة بخاصة . إنما يدل على أن الأوراث في حيازة بعضهم على 
بعض ما ورثوه . بخلاف الأشراك الأجنبيين في ذلك . 

وقد مضى تمام القول في هذا المعنى في رسم الكبش 
المذكور , فلا معنى لإعادته . واللّه الموفق . 


0 البيان والتحصيل 


مسألة 


قال : وسألت ابن وهب عن الرجل يموت ويترك بنيه وأباه فيقر 
الجد بني ابنه بمالهم . لايقنض هته شينا مخ مينزانه حت 
يموت . فيطلب ذلك بنوه الذين ورثوه .» وهم إخوة الميت الأول . 
أعمامٌ الذين الحق في أيديهم . أيكون سكوت الجد عن طلب 
سهمه . حتى مات إبطلاً له أم لا؟ فقال : حدثني من أرضى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : لآ يَهْلِكَ حَقُ امرىء 
مُسَْلِمٍ وَإِنْ قدّمْ )200 فأرى سهم الجد لورثته على كتاب اللّمء إلا 
أن يأتي بنو ابنه بالبينة أنهم بروا إليه من ذلك . أو تصدق به عليهم , 
أو باعه منهم ؛ فأما أن يستحقوا ذلك بتقادمه في أيديهم وسكوت 
الجد عنه , فلا أرى ذلك . قال يحيى : وقال ابن القاسم مثل قول 


ابن وهب . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم وتكرر » ومضى القول فيه 
من أنه لا حيازة بين الأوراث ؛ وإن طالت المدة » إلا أن يهدموا ويبنوا ويغرسوا 
على اختلاف في ذلك . فإن كان البنون لم يحدثوا فيما بأيديهم ده 11 كيان 
ولا غراساً. فلوّرئة الجد سهمّه باتفاق. وإن كانوا أحدثوا ذلك فيما في أيديهم. 
على ما مضى له في رسم الكبش ١‏ إلا أن تطول المدة مع ذلك بالدهور . إلى 
ما فوق الأربعين عاماً . وقوله في الرواية : إلا أن يأتي بنو ابنه بالبينة أنهم بروا 
بالبينة أنه بري إليهم من ذلك. وبالله التوفيق. اللهم لطفك . 


. تقدم هذا الحديث‎ )١15( 


كتاب الاستحقاق "1١‏ 
ومن كتاب آول عبد ابتاعه فهو حر 


قال وسألته عن الرجلين تداعيا ففى أرض . فبذرها أحدهما .ء 
فول “كم اعقب 'الآخر فذرها قمحا على قول: صاحبه + وقَلّب ما نزت 
منه » فاستهلك بذلك الفول . ثم اختصما. فاستحقها الذي كان 
بذرها فولا » فقال : إن كان استحقها في أول عمل , كان كراؤ ها له 
على الذي بذر القمح . ويكون زرعها للذي بذره » ويغرم صاحب 
الحق لرب الأرض الذي استحقها مع كرائها . قيمة الفول الذي 
استهلك . وذلك أنه كان زرعها على ما كان يدعي من حقه في 
الأرض . ولم يكن غاصبا لها . قال وإن استحق الأرض ربها » وقد 
قتالك أوان العم » فلا كراء لمستحقها على ادق در قمعا 
والقمح للذي بذره . وعليه غرم قيمة الفول الذي استهلك على كل 
حال . 


قلت ما الذي أوجب عليه كراء الأرض إن استحقت فى أوان 
العمل ووضع ذلك عنه إن اس ل اكد رامع با ان 
لأنها حين استحقها في أوان العمل . كان أحق بأرضه والانتفاع بها , 
فلما وجدنا فيها بذر رجل بشبهة . لم يجز لنا أن نأمر مستحقها بفساد 
ذلك البذر»: وأمضيناه للدي بذره «الشبهة. »:وأغزمتا لرت الأرض 2 
كراء الأرض لما منع من الانتفاع بها. وقد استحقها في أوان 
عملها . ولو كان غاصباً أمر مُستحقها بطرح ما فيها . ولم يحل بينه 
انز الانتفاع بأرضه » إلا أن يشاء أن يقر البذر لصاحبه ويأخذ كراء 
أرضه فذلك له . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن الرجلين إذا تداعيا في 
السك نسي عد ون تف ل ع 1 قرعا ها سيا 


املف البيان والتحصيل 
أحدهما بعد الآخر. فأفسد الآخر زرع الأول إن للأول على الثاني قيمة زرعه 
الذي أفسده . لأنه زرعه بوجه شبهة على ما يدعي من حقه . وليس له أن يقلع 
زرع الباقي . وإن استحق الأرض في الإبان لأنه زرعه أيضاً بوجه شبهة على ما 
يدعي من حقه . وقوله : إن الثاني يغرم للأول قيمة الفول الذي أفسد عليه 
على كل حال . استحق هو الأرض . أو استحقها الذي أفسد الفول . يريد 
قيمة الفول على الرجاء والخوف . كان أفسدها بعد أن نبتت . ولو كان حرث 
الأرض وزرعها قبل أن ينبت الفول . لكان عليه مكيلة الفول . إن علمت . أو 
قيمة ما يزرع في مثلها من الفول إن جهلت . ولا يدفع إليه فولاً . مخافة أن 
يكون أقل أو أكثر . فيدخله التفاضل فيما لا يجوز التفاضل فيه . هذا إذا اتفقا 
على 'الجهيل بالمكيلة + وأما إن تداعيا فن ذلك“ » وادعى كيل بوانخد منها 
المعرفة . فالقول قول الغارم مع يمينه , إلا أن لا يشبه قوله , ٠‏ فيكون القول 
قول له إن أقته غزله انعا تان ل كيه فول بونجل نيما خلنا ييا 
وكان عليه قيمة ما يزرع في مثل الأرض من الفول . وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر . كان القول قول الحالف منهما . وإن لم يشبه . لأن صاحبه قد أمكنه 
من دعواه بنكوله . وإن ادعا أحدهما المعرفة وذلك يشبه . كان القول قوله . 
وقوله : إنه ليس للذي استحق الأرض أن يقلع زرع الثاني » وإن كان الإبان لم 
يفت . صحيح ., لا اختلاف فيه , لأنه زرع بوجه شبهة على ما يدعي من حقه 
في الأرض . ولو لم تكن له شبهة في دعواه . لكان حكمه حكم الغاصب . 
مثل أن يأتي إلى الأرض رجل بيده » فيزرعها في مغيبه » ويدعي أنها له بوجه 
يذكره » ولا يأتيى على ذلك بينة ولا سبب . وقوله في الرواية ولو كان غاصباً أمر 
مُستحقها بطرح ما فيها . ولم يحل بينه وبين بين الانتفاع بأرضه . صحيح . وهذا 
إذا كانت له قيمة منفعة إن قلعه . ولو لم تكن له فيه منفعة إن قلعه . لما كان له 
أن يقلعه .» ويكون لرب الأرض . ولو أراد إذا كانت له فيه منعة . أن يتركه 
لرب الأرض لم يكن ذلك له . إلا أن يرضيه . إذ لا يلزمه قبول معروفه . ولو 
أراد رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً » لكان ذلك لهء لأنه في أرضه » 


كتاب الاستحقاق اردق 


ويدخل بالعقد في ضمانه . وهو ظاهر ما في كتاب كراء الأرضين من المدونة 
وقيل : إن ذلك لا يجوز . لأنه بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه . وهو دليل ما 
في سماع سحنون من كتاب المزارعة . وإذا قلعه وقد مضى من الإبان بعضه . 
كان عليه قيمة ما مضى من الإبان . وهوما بين قيمة كراء الأرض في أول 
الإبان . وفي الوقت الذي قلع فيه زرعه . وقد قيل : إن من حق المستحق أن 
يقلع الغاصب زرعه , وإن خرج الإبان ما لم يسنبل الزرع ء وقد مضى ذلك 
ووجه القول فيه في نوازل أصبغ . من كتاب كراء الأرضين . وقوله : إلا أن 
يشاءَ . أن يقر البذر لصاحبه » ويأخذ كزاء أرضه . فذلك لهء معناه : إذا 
رضي بذلك الغاصب . ولو لم يكن للغاصب فيه منفعة , إذا قلعه لما 
للمستحق أن يترك الأرض بالكراء » وإن رضيا لأنه بيع للزرع بالكراء » إذ قد 
وجب للمستحق . قال ذلك محمد وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


قال وسألته عن الذي يسكن القرية وليس له فيها إلا مسكنه أو 
قو انكر ايع ع عدن من أهل الميراث » ولا ممن اشترى من 
أهل الميراث سهماً . فيعمر من عامرها أرضاً يُخترقها ويدللها 
ويزرعها زمانا : وأهل القرية حضور . لا يغيرون عليه . ولا يمنعونه 
من عمله . ثم يريدون إخراجه . قال : ذلك لهم . إلا أن تقوم له 
من عمله. ثم يريدون إخراجه . قال: ذلك لهم . إلا أن تقوم له بينة 
غلن اشتراء أواهية أو سيق ,يترك لهايه ما عمنء إلا أن :يطول :زضانة 
أو أرضه أم تراه بحال الوارث . أو المولى مع مواليه ؟ قال ينظر فيه 
السلطان .» على قدر ما يعذر به أصحاب الأصل في سكوتهم . لما 
يعلم من افتراق سهامهم . وقلة حق أحدهم لو تكلم فيه. فإنه 
يقول : منعني من الكلام سكوت أشراكي . وقلة حقي . فلما خفت 
طاول الزمان :وما ييحدك د عة تغوى الخاي ب تاكليت في ع تازاة 


لف البيان والتحصيل 
أعذو نيع الدى عطق طلديق خناضة دارم أوعاهة ارقي ثينا: 
ولا أبلغ به حد الورثة فيما بينهم . ولا حد المولي الذي يرتفق في 
أرض موالله . أو الصهر في أرض أصهاره » إلا أن يكون ذلك العامر 
للرجل أو الرجلين . أو النفر القليل . فلا يعذرون بسكوتهم . 
يحملون فيما عمر جارهم من غامر من أرضهم . على ما يحمل عليه 
من حين عمله عليه من داره أو أرضه شيء قال : وهم فيما يعمر 
بعضهم من غامرهم المشترك . أعذر ف في السكوت ٠‏ وأوجنن نحتما 
وإن طال الزمان 00 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة . قد بين ابن القاسم.فيها 
وجه قوله في تفرقته بين الوجهين . وجعله الذي عمر من غامر القرية وهو ممن 


قد مضى القول على كل واحد منهما بانفراده في رسم الكبش وغيره من 
هذا السماع . وفي رسم يسلف من سماع ابن القاسم . فلا معنى لاعادة شيء 
من ذلك . وقوله وهم فيما يعمر بعضهم من غامرهم المشترك . أعذر في 
السكوت . يريد إن الورثة فيما حازه بعضهم على بعض من الغامر أعذر في 
السكوت على ما حازوا من العامر » وذلك بين لأن التشاح من المعمور . أكثر 
ااي البووو اوور دك عضن اغا «الطر نوفيا على قله لب اله 

: انظر إن كان بنى في هذه الأرض التي أحياها أو غرس . ولم 
ولك جار لتر ل ور ا 0 
مهدوماً منقوضاً. والذي أقول به في ذلك.على أصولهم, ومنهاج قولهم إنه 
إن كان بنى فى ذلك الغامر على أنه حق له يدعيه بوجه من الوجوه . التي يصح 
انلك راتخم عليه في ا معافه!3 لك فلك القميه رم كرتي عنس فل كيمة 
بنيانه قائما لشبهة الملك الذي يدعيه وقد مضى بيان هذا في المسألة التي 
قبل هذه , وأما إن كان لم يدع ذلك ملكاً » وإنما أراد أن يستحقه عليهم 


كتاب الاستحقاق 16" 


بسكوتهم عنه » وحيازته ذلك عليهم . فيتخرج ذلك على الاختلاف في 
السكوت, هل هو كالإذن أم لا؟ فعلى القول بأنه كالإذن إن قاموا عليه بحدثان 
ما بنى كان له قيمة بنيانه قائما . وإن لم يقوموا عليه حتى مضى من المدة 
ما يرى أنه بنى لينتفع بنيانه إلى مثله. كان له قيمة بنيانه منقوضاء وعلى القول 
بأنه ليس كالإذن يكون له قيمة بنيانه منقوضا على كل حال . وهذا على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك . وأما على رواية المدنيين عن ملك . فيكون له 
قيمة بنيانه قائما على كل حال . 


وقل مضي كان اذللك كن عدر سالة من رمع الكيكن .. ويالله العوفيق 


قال سحنون : وقال ابن القاسم : ف لهال بوك :وشيرك ندا 
خا كنا فيكون في أيدي , يحض الورقة يعدن الشرى لساك 
والعبيد والحيوان . فيطأ هذا الوارث بعض الجواري . ويبيع بعض 
العبيد » ويبني ويغرس في القرى ويكري المساكن أو بعضها وإخوته 
حضور ء لا يغيرون ولا ينكرون , ثم قاموا وقالوا : ميراثنا من أبينا . 
فيقول هذا الوارث : قد كان أبى تصدق على بهذا كله .» وكانت 

ا 5 
امع والطأوافجل نا بعال ارال في ساقةي وان تصيوه تيدان أن تعوموا 
عليء فقال : لا أرى لهم حقاً ولا حجة . إذا كان يفعل هذه 
الأشياء وهم حضور. قلت: قلت لابن القاسم : أرأيت ما لم يبع من 
العبيد » ولم يطأ من الجواري .ولم يفوت من الرباع بالبناء والغرس . 
لِمْ لا يكون بينهم ؟ قال : هو بينهم . قال : وأما ما باع وقد فات 
بوطىء . فليس لهم فيه شيء وأما ما بنى وغرس., وهم حضور أو 


3235" البيان والتحصيل 


استغل . فإن ذلك لا يقطع حقوقهم . لأن حوز القرية فيما بينهم 
ليس مثل الأجنبيين وفي العدا شك . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة في السؤال : ويبنو 
ويغرس في القرى أو يكري المساكن . مع قوله في الجواب : لا أرى لهم حقاً 
ولا جحة إذا كان يفعل هذه الأشياء وهم حضور . هو خلاف قوله في اخر 
المسألة : وأما ما بنى وغرس وهم حضور. أو استغل فان ذلك لا يقطع 
حقوقهم . لأن حوز القرابة فيما بينهم ليس مثل الأجنبيين وقوله وفي العدا شك 
يريد وفي البُعد الذين ليسوا من القرابة ولهم اختصاص بالحوز عليه كالموالي 
والأختان ففيهم شك . هل هم كالقرابة أو كالأجنبيين ؟ ولهذا الشك اختلف 
قوله فيهم . فجعلهم في رسم شهد من سماع عيسى كالأجنبيين . وجعلهم 
في رسم الكبش من س.ماع يحبى كالقرابة . وقد مضى اختلاف قول ابن القاسم 
في البناء والغرس. يريد البناء الذي لا يشبه الإصلاح في رسم الكبش من سماع 
يحبى ومضى اختلاف قوله في الاستغلال في رسم الأقضية منه. وأما قوله فيما 
لم يفوت من ذلك بما ذكرة من وجوه الفؤت . إنه بينهم . وفيما فوت من ذلك 
إنه يستحقه بتفويته . فكان الشيوخ يحملونه على ظاهره في القليل والكثير , 
خلافا لما في قرب اخر رسم الكبش منه . ْ 

وقد مضى تحصيل القول في هذا المعنى في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم . فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم ف في رجل هلك وترك ثلاثة من الولد. وترك 
او رومن دامر فأخذ كل واحد منهم رأساً فمات منهم في 


يد الورثة واحد . واستحوّ آخر. وبقى آخر . قال لنعن غلن النذى 
مات العبد في يديه غرم شيء . وليس له أن يرجع على الذي بقي / 


كتاب الاستحقاق يا 


العبد في يديه بشيء . ويرجع هذا الذي استحق العبد من يده على - 
أخيه الذي بقي العبد في يديه . فيأخذ منه ثلثه » ويبقى ثلثاه . فإن 
لكل الوا لصحف قن كا اليد« لد للدي متمق الع د 
يديه » وثلثه للذي بقي العبد عنده . فإن لم يؤخذ له ثمن لم يكن 
للذي استحق العبد في يديه إلا ثلث العبد الباقي . قال الإمام 
القاضي : المعنى فى هذه المسألة إن العبيد الثلاثة . تساوت 
نيعتو 4 لاقسيره بالقرعة / لأن القسمة بالقرعة هي التي يختلف 
فيهاء هل هي تمييز حق أو بيع من البيوع؟ ويتخرج فيها على القول 
بأنها تمييز حق ثلاثة أقوال : أحدها قول ابن القاسم هذا . وهو قول 
مالك في سماع أشهب . من كتاب القسمة إن كل واحد منهم يضمن 
حقه الذي تميز له بالقسمة . فتكون مصيبته منه إن مات في يديه » 
فاستحق نصيب أحدهم, لم يكن للمستحق منه أن يرجع عليه بشيءء 
ولا كان له هو أن يرجع على من بقي حظه في يديه بشيء . لأن 
القسمة قد مضت فيما بينه وبينهما جميعا . لتلافٍ جميع حظه الذي 
تميز له بالقسمة في يديه بغير سببه . وتنتقص القسمة فيما بين الذي 
استحق نصيبه من يديه » وبين الذي بقي العبد في يديه . فيرجع 
عليه بثلثه » لأنه باع منه ثلثه بثلث العبد الذي استحق من يديه . فإن 
اخيل لهذا العياد السححن: تمق كان ناشاه لمعن من .ركلف 
للذي رجع عليه بثلث العبد . فيكون للمستحق منه العبد . ثلث 
العبد . الباقي . وثلثا الثمن . فاستويا لانتقاص القسمة فيما بينهما . 
هذا ذا كان الكمن يكل قيمة العيد . فأفيل .وام إن كان كدر سه 
قيمة العبد. فالزائد على قيمته بينهم أثلاثا . قال ذلك ابن 
عبدوس . وهو صحيح . لأن الزائد على قيمته لم يدخل في 
القسمة . وقد اختلف على هذا القول . إذا لم يمت العبد . وإنما 
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فوته الذي هو بيده بالهبة أو الصدقة أو العتق أو البيع » فقيل: إنه 
يضمنه بالتفويت للمستحق منهء فيكون له أن يرجع عليه بالقيمة يوم 
القسمة » وهو قول أشهب . وقيل : إنه لا يضمنه بشيء من ذلك » 
وإنما للمستحق منه في أن يرجع في عينه إن وجده عند الموهوب , 
لع ال رس ا ار 
ويقوم على المعتق إن كان موسراً » ويكون في البيع مخيرا بين 

لحا يه ب ا قد كر كلد ؟ 
من الثمن على البائع » وهو قول سحنون . والقول الثاني : إن 
القتعكة تمقضن نينا بين السجيدن مشدتوبيق التلى يكن اعفن 
يديه » وفيما , بين المستحق منه وبين الذي مات العبد في يديه » ولا 
تنتقص فيما بين الذي مات العبد في يديه » وبين الذي بقي العبد في 
مديه ؛ كر قل :8" الشرل سنن تلك العبك اللي حتات سن 
المستحق منه .» وضمان ثلثيه من الذي مات في يديه . لأنه مات 
وثلثه للمستحق منه العبد » فمنه ضمانه. ولاه مر ن الذي مات العبد 
في يديه » ثلث هو له » فكانت مصيبته منه » وثلث عاوض به الذي 
بقي العبد في يديه . فكانت مصيبته منه أيضاً لآن القسمة فيما بينه 
وبينه لم تنتقص. فإن قبض للعبد المستحق ثمن على هذا القول . 
كان بين جميعهم أثلاثا » ويكون للمستحق العبد من يديه ثلث العبد 
الباقي » فيصح له ثلث العبد وثلث الثمن . وللذي بقي العبد في 
يديد تلنا الع وتلك الع + وتلا عاك العيد فيه نلك العين - 
حكى هذا القول ابن عبدوس ولم يسم قائله . والقول الثالث إن القسمة 
تنتقص بين جميعهم , فتكون مصيبة العبد الذي مات منهم كلهم ) 
ويكون العبد الباقي بينهم . وإن قبض في العبد المستحق ثُمنْ كان 
بين جميعهم أيضاً بود كلق فل علس ال “جسفن ار ا ملعي 


كتاب الاستحقاق اح 


العزيز .» على ما وقع من اختلاف الرواية في ذلك . » في سماع يحبى 

1 يا لد ل ا ل 
أماعلى القول بأن القسمة بيع 5-6 فلا اختلاف في أن الذي 
5 وعلى الذي مات العبد في ييه » بلث قيمده وم صار إل 

لف على هذ لول إذااستحق السيرمن نطبب أحدعم و 
ال ل ل 2 
أيديهم . إن كان قائما أو في قيمته إن كان فائتا . وقيل إنها لا 
تنتقضص ٠‏ فلا يكون له أن يرد الباقي في يديه . وإنما له أن يرجع 
على أشراكه فيما في أيديهم . فيشا شاركهم فيه » إن كان قائماً بقدر ما 
استحق من يديه . وإن كان قد فات ما بأيديهم . رجع عليهم بقيمة 
ذلك . دنانير أو دراهم . وأما إذا استحق السح .: فلا تنتقض 
القسمة . ويرجع على أشراكه فيم' في أيديهم . فيشاركهم فيه بقدر 
ما استحق من نصيبه » إن كان ما بأيديهم لم يفت بوجه من وجوه 
0292 
وقيل : ليس أه أن يرجع عليهم فيما في أيديهم . فيشاركهم فيه . و! 

دن لازنا رعرع سي حي الاك عاد رطاف 
وهذا الاختلاف كله ف هذا الوجه في المدونة : ددنت احتلفا 2 
في القسمة على التراضي بعد التعديل والتقويم ٠‏ بغير قرعة هل هي 
تمييز حق أو بيع من البيوع ؟ وأما القسمة على التراضي دون تقويم 
ولا تعديل . ولا قرعة . فلا اختلاف في أنها بيع من البيوع . فلها 
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حكمه فى العيوب والاستحقاق 4 على ما قد ذكرناه فى القسمة 
بالقرعة على القول بأنها بيع من البيوع . والأظهر في قسمة القرعة أن 
١ 0‏ 0000 أن تكون 


من سماع عبد الملك ين الحسن من ابن وهب 

قال عبد الملك بن الحسن : سألت عبد الله بن وهب عن رجل 
كان بيده فُرّْن يغتله بحضرة إخوته؛ إلى أن مرض . فأوصى بذلك 
القن الآمرأة من :الثائن 6 بشحضرةغامة إحوته :فلع يتكتروا علية+ 
ولم يدعوا فيه » ثم صح من ذلك المرض . فاحترق سقف الفرن , 
فأنفق فيه وحده . وأصلح بعض الفرن وزاد فيه » وكان يأخذ خراجه , 
ويرفق فيه من أحب إلى أن هلك » فلما هلك ادعى إخوته أن الفرن 
بينهم وبين أخيهم الهالك . وأقاموا البينة أن الفرن كان لأبيهم . 
واحتج ورثة الهالك أن الفرن كان في يديه حتى هلك بما نصصت 
من وصيته فيه » بحضرة عامتهم . وإصلاحه إياه وحده .» وأخذه 
خراجه دونهم . فهل يكون الفرن للذي كان بيده على هذه الحال 
دون ورثة أبيه أم لا ؟ قال: إن تاياي العو ييه جاو ا 
وكانوا كبارا يلون أنفسهم ليسوا بصغار أو سفهاء, يُولّى عليهم» وكان 
حوزه ذلك السنين التى تكون حيازة » العشرة ونحوها وما أشبهها أو 
أكثر منها , نوو له ]ذا كان عنانم واحعاة دونهم . ولورثته من بعده إن 
كان ميتاً » وان أقاموا البيّنة على الأصل أنه لأبيهم لم ينتفعوا بذلك . 
إذا كان كذلك . وإن لم يكن على ما وصفت لك في الحيازة أو كانوا 
صغاراً لا ينظرون إلى أنفسهم, ٠‏ أو تحت يديه أو عيبا غيبة طويلة أو 
بعيندة ء وأثبتوا أن أفله كان لأبهد هناك ورك ميكرانا بين 


كتاب الاستحقاق قف 


جميعهم . ثبتت حقوقهم فيه . ولم يضرهم ما كان من ولايته إياه , 
وقيامه به . وقال أشهب : أرى أن الفرن للمرأة التي أوصى لها به . 
ولا أرى للميت فيه شيثاً ولا لإخوته . لأنه قد حازه دونهم . 

قال محمد بن رشد : إنما لم ير ابن وهب وصيته بالفرن بحضرة 
عامة إخوته حيازة عليهم . والله أعلم من أجل أنه لم يعين ولا سمّى من لم 
يحضر ذلك منهم ولا علم . لأن كل واحد منهم يقول : أنا ممن لم أحضر ولا 
علمت . ولو ثبتت عليهم كلهم أنهم حضروا وصيته له . فلم يغيرواء ولا 
أنكروا ولا ادعوا فيه حقاء لكان ذلك حيازة عليهم : أو على من ثبت عليه ذلك 
منهم . وإن كانت الوصية قد بطلت عنده فيه بإصلاحه إياه » وتعبيره له بالزيادة 
فيه » خلاف ما ذهب إليه أشهب . وهذا على الاختلاف فيمن أوصى لرجل ببقعة 
ثم بناها . هل يكون ذلك نقضاً للوصية أم لا يكون ذلك نقضاً لها ؟ ويكون 
الموصى له شريكا فيها مبنية بقيمة القاعة . وكذلك يكون الورثة مع الموصي 
لها بالفرن أشراكا فيه بالزيادة . على مذهب أشهب . لا بما أنفق في 
إصلاحه , إذ لا اختلاف في أن الوصية بالدار أو الفرن ونحوه . لا تبطل بالرّم 
والإصلاح . وقول ابن وهب : إن العشرة الأعوام حيازة في الفرن بين الإخوة 
الأوراث . مع التغيير بالبنيان . والانفراد بالاستغلال . هو مثل القول الذي ' 
وجاعدان العامع تق رسع لكشن من سما بحي 

وقد مضى القول على ذلك هناك مستوفى فلا معنى لإعادته . وقد مضى 
القول في مراعاة ديد العشرة الاغزام:في الشيازة فى رسع كتهد من ماع 
عيسى فلا معنى لإعادته ذكر ذلك . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألت عبد الله بن وهب عن القوم يكونون في المنزل . 

ولذلك المنزل بور وشعر . فاخترق بعض أهل ذلك المنزل في ذلك 
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الور خرقا فزرعه وعمزه تخضرة أشراكه وأقام:فق يديه + توا من 
ثمان سنين . أو عشرة , أو أكثر من ذلك إلى ما بينه وبين عشرين 
سنة . بحضرة أشراكه لم يغيروا عليه ولم يتكروا. ثم بدا لهم في 
طلب ذلك البور. ومحاصة صاحبه فيه وأرادوا أن يردوه بورا ومرعى 
لعامتهم . كما كان أول مرة » م صاحب البور بعمارته له 
منذ زمان طويل بحضرتهم . وهو مقر أنه كان بُورا وقال هي أرضص 
اعتمرتها منذ زمان طويل بحضرتكم » أو كان صاحب تلك الأرض 
قد هلك وورثها ورثته . فادعوا أنهم ورثوا عن أبيهم أرضاء كان 
يعتمرها منذ زمان » بحضرتكم فقامت عليهم البينة » أن تلك الارض 
كانت مه ن البور الذي كان بين أهل القرية كلهم ؛ حتى اخترقها أبوهم 
الهالك . فهل ترد إلى حاله الأول بوراً كما كان أول أو يستحقه الذي 
هو في يديه بطول عمارته ؟ فقال : إن كانت الشعر أو البور معروفاً 
للقوم . أو كان المخترق مقراً بذلك . أعطوه قيمته صحيحاً إن كان 
اعبير بدلك: يعلمهه. ومعزفتهم :6 وهم بيرونه 0 يخيرون عليه +:وذللك 
إذا كانوا كباراً هالكين لانفسهم , فإن كانوا صغاراً ليس لمثلهم إذن 
سيد قوسا ]ة كان الود ان مترونا لمر ولالمدير الع 
وأنكر وهو في يديه » يحوزه ويعتمله السنين ين التي في مثلها الحيازة ‏ 
فلا حق لهم فيه . 


قال محمد بن رشد : قوله فاخترق بعض أهل ذلك المنزل في 
ذلك البور ندل على" أن للمتكر فحنا » إذ هو منهم . وهذا هو 
الذي قال فيه ابن القاسم في آخر سماع يحيى : إنهم فيه أعذر في 
السكوت منهم في الأرض العامرة. وقد مضى الكلام على ذلك 
هنالك . ولم ير مشاركتهم لهم في الشعر شبهة » توجب أن يكون له 


كتاب الاستحقاق وفض 


قيمة ما عمر فيها قائماً . إن كان عمره بغير علمهم ولا إذنهم . وهذ 
مثل ما مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم . وفي ذلك 
اختلاف قد ذكرناه . هناك . وقوله : إنه إن كان عمره بعلمهم 
سامى اموا الوا و ير 
لومة 1 ايه ف عد ٠‏ المدة م الى 
مثلها. ار ليم 
بإذنه أو بعلمه ٠‏ فله قيمة بنيانه قائماً وفي قوله في آخر المسألة : 
اا امع د لسرا 
ا ل ل ل ال ل ل ل 
نظراً لأن البور . إذا لم يكن لأهل المنزل فيه حق . فهو مواتٌ , 
يكون لمن أحياه بالعمارة . والإحياء على حكم إحياء الموات 4 فيما 
ارت ليد سحلي لديا اميل لقوق فناقري رمكي لقصو مر نا ع 
انيية ع كانت" العة اداع والا نمدا ول يمع نينا زه اذك تفلي 
جماعة المسلمين » بطول الحيازة » كما يستحق على الواحد منهم 
بها غاله وملكه: : .وبالله"تعالى التوفيق لا رت غير 


ع 


مسألة 
قال: سألته عن الرجل تكون في يديه دابة » فتعرفها رجل , 
يزعم أنها سرقت منه ء فقيم عليها البينة » أنها مسروقة منه , وأنها 
منتوجة عنده . أو عند الذي اطافيايه درم الذي ألفيت في يديه 
أنه ابتاعها من رجل من أهل بلدة أخرى فيكتب له القاضي إلى قاضي 
البلد » الذي زعم أن بائعه بها ؛ بما قامت عنده لمدعيها من البينة 
عليها » وأنها منتوجة عنده أو عند من ابتاعها منه إلى أن انشدها 
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مسروقة . وأنه قد قضي بها له ليرد بذلك رأس ماله من بيعه » فإذا 
ورد بذلك الكتاب على القاضي «( ناه ببيعهة ( فعرف الدابة وأقر 
ببيعها أعداه عليه بما كتب به إليه ذلك القاضني + ٠‏ ثم يزعم الذي 
أعدى عليه » أنه ابتاعها رح را سردا اكت ل إليه 
الدابة » ويضع قيمتها على يدي عدل +البدرك زأسن غاله ينها :.. وكتنت : 
له القاضي الذي كتب إليه بعد وضع قيمتها » إلى قاضي البلد الذي 
زعم أن بائعه به . فيأتيه ببائع الدابة فيعرفها . ويقر ببيعها . ويزعم 
أنها منتوجة عنده . ويقيم عليها البينة أنها منتوجة عنده » فكتب ذلك 
القاضي إلى الذي كتب إليه » أنه لم يجد سبيلا إلى الإعداء عليه , 
بما قامت عنده من البينة أنها منتوجة عنده » فيلتمس هذا أن يرجع 


ا ع ا الل ا 
الأول . وما قامت عليه بيئة » فأي الأمرين يحملها عليه ؟ قال : 


كانت بينة الأول الذي أقام عند القاضي الأول على النتاج 6 من 
بينة الآخر الذي أقام أيضا البينة على النتاج عند القاضي الآخر . أو 
كانتا فى العدالة سواء . فالأول أحق بها . تزه إلية » ويعدى مشتريها 
والمسححقة ون يديه على تإتفمه وتائعه عاق تائعه على ذلك الأصل ابا 
كما هو. وإن كانت بينة الآخر على النتاج أعدل البينتين وأبرزها في 
الصلاح والعدالة . فالحق حقه . ولا حق للأول وينفد البيع بين من 
تبايعاهما أجمعين . ويرد إلى المستحق من يديه » ويتم البيع فيما 
بينهم على ما تبايعوا من واحد إلى واحد . 

قال محمد بن رشد : المسؤول فى هذه المسألة ابن وهب والله 
أعلم . لأنه قال في أولها : وسألته عطفاً على البدالة اللتقومة له قله 
فيها : إنه إن تكافأت البينتان فى العدالة فالبينة بينة الأول . وهو أحق بها . 
وينفد البعركق الاققانم اسظل بيد الفا خالاكك متلاهنا أبن الفاسيلة 


كتاب الاستحقاق ف 


وروايته عن مالك. لأن المال المتنازع فيه » لا يكون عندهما مع تكافيء 
البينتين للذي هو في يديه . إلا إذا جهل أصل كونه في يديه » والأول الذي 
أقام البينة على النتاج . قد علم أصل كون الدابة في يديه » وهو قضاء القاضي 
الأول له بها بما ثبت عنده من ملكه لهاء وأنها منتوجة عنده قبل الإعذار إلى 
هذا الآخر الذي أقام أيضاً البينة على النتاج . فهو حكم لم يتم بعد . فلا 
تراعى يده . لأن اليد على الحقيقة إنما هي للثاني . لأنه المدعى عليه لما قد 
باعه مما كان في يديه بوجه مجهول . فهو بمنزلة المستحقة من يديه الدابة » لو 
كان هو الذي أقام البينة على النتاج » فالُواجب في هذه المسألة على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك. إذا تكافأت البينتان في العدالة» أن تكون البينة 
بينة الثاني التي أقام على النتاج » وتبطل بينة الأول . وترد الدابة إلى الذي 
استحقت من يديه أولا. وينقض الحكم الذي حكم به القاضي الأول للمدعي 
الذي أقام البينة عنده على النتاج » ويرجع كل من رجع عليه بما أخذ منه على 
الذي أخذه منه . وقول ابن وهب في هذه المسألة » هو مثل قول غير ابن 
القاسم في كتاب الولاء والمواريث من المدونة في الذي يأخذ #اللارجسل. 
ويدعي أنه وارثه » ثم يأتي رجل اخر . خبرة وين وار بزويقيهانا بنيها 
البينة على دعواهما أن البينة بينة للذي المال بيده . وقد وقع في المبسوطة 
لأصبغ وسحنون . أن الدابة تكون بينهما إذا تكافأت البنيتان في العدالة , 
يريدان فينفذ الاستحقاق في نصفها . ويكون التراجع بينهم فيه » على حكم 

من ابتاع دابة فاستحق من يديه نصفها .» ويكون مخيراً ب بين أن يرد النصف 
الباقي في يده . ويرجع بجميع الثمن . وبين أن يمسك النصف ويرجع على 
البائع منه بنصف الثمن . ثم يرجع هو على من باع منه بنصف الثمن الذي دفع 
إليه أيضاًء وهو قول ثالث في المسألة » على غير الأصول لأن المال المدعى فيه 
لا يكون بين ن المتداعيين » عند تكافيء البينتين إلا إذا كان بأيديهما جميعاً أو لم 
يكن بيد واحد منهما واليد التي يجب اعتبارها في مسألتنا هذه . إنما هي يد 
الثاني على ما بيناه . أرأيت لو كان حاضراً عند إقامة الأول البينة عليها أنها 


ى”»3> البيان والتحصيل 


منتوجة عنده » فأقام هو البينة عليها أيضاً أنها منتوجة عنده » أليس كانت تكون. 
الا واكك ال الى 


واذا كانت بينة الثاني أعمل . وجب أن ترجع الدابة إلى الذي كانت 
استحقت من يديه . فيرد كل واحد-منهم الدابة إلى الذي أخذها منه » ووضع 
له فيها القيمة . فيأخذ منه الثمن الذي دفع إليه » والقيمة التي وضع له » حتى 
ترجع الدابة إلى الذي استحقت من يديه. فيأخذ القيمة التي وضع 
لمستحقها . وإن تلفت القيمة الموضوعة في شيء من هذا فمصيبتها من الذي 
وضعها إذا كانت على يدي عدل . وإن كانت عنده ضمنها » إلا أن تكون له 
بينة على ضياعها » على حكم ما يغابٌ عليه من الرهان . وإن تلفت الدابة في 
شيء من هذا بيد أحد ممن سار بهاء فلربها المستحقة من يده أكثر القيم 
الموضوعة . ولهذا الوجه تفسير دقيق » قد فرغنا من بسطه وشرحه في مسألة 
مشخصة سئلت عنها منذ مدة» فبينت وجه القول فيها بيانا شافيا » فتركت ذكر 
ذلك هنا اختصاراً واكتفاء لما مضى من القول » إذ لم أقصد في هذا الشرح 
إلى تفريع مسائله , كراهة التطويل وبالله التوفيق . اللهم لطفك . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع 
والعيوب 

قال أصبغ : سألت ابن القاسمء عن رجل اه تقرف عدا قاكهنا 
بعينة وقيضة + وعيدا آخر موصوفاً معه إلى أجل » بمائة دينار . 
فاستحق العبد القائم » قال : ينظر في قيمة الذي نقد . والذي إلى 
أجل . كم كان نصيب كل واحد منهما من المائة ؟ على قدر بعد 
ا ا ا ل 
بينهما » ٠»‏ ثم يرد ما أصاب الذي استحق ق بقدر ذلك» ويثبت يثبت البيع فيما 


كتاب الاستحقاق فض 


بقي , إلا أن يكون هذا المستحق وجه الشراء وكثرته » وفيه الفضل 
فيما يرى الناس ء فينفسخ البيع كله . وترد المائة . وقاله أصبغ بن 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . ووجه العمل في ذلك أن يقوم 
العبد القائم يوم وقع الشراء . ويقوم العبد المسلم فيه . بأن يقال : كم يسلف 
في عبد على تلك الصفة الى مثل ذلك الأجل . وإلى من تكون ذمته في الأمانة 
والثقة ؟ مثل ذمة المسلم إليه في العبد . فإن كانت قيمة العبد في التمثيل 
ثلاثين . وما يسلم في مثل العبد المسلم فيه » على ما وصفناه ستين . ثبت 
السلم له على المسلم إليه ورجع عليه بثلث المائة للعبد المستحق . وإن 
بالخيار بين أن يرجع بجميع المائة » وينتقض السلم . وبين أن يرجع بثلثي 
المائة » ويثبت له السلم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم » وسثل عن رجل له عبد 
مملوك . وكان في يديه منزل فيه بنيان وغرس معروف . إنه لمولاه » 
فأعتقه وفي يديه ذلك المنزل والأرض . ثم أقام بعد عتقه عشرين 
سنة . يبني ويهدم ويزرع حتى مات . وترك أولاداً صغارا » فطلب 
مولاه المنزل . وهل ينتفع الموالي بحوزهم ؟ قال : إن المولى أحق 
بهء ولا ينتفع الموالي بالحوز في مثل هذا إذا عرف ذلك كان 
لمولاه. وليس الموالي والولد, مثل الأجنبيين شأنهم أضعف من ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم لابن القاسم في رسم الكبش 
من سماع يحيى . من أن المولى الأسفل في الحيازة . بمنزلة المسولى 


4" البيان والتحصيل 
الأعلى » وبمئزلة الأختان والأصهار على حكم القرابة خلاف ما مضى في رسم 
شهد من سماع عيسى من أن الموالي والأصهار في الحيازة . بمنزلة 
الأجنبيين . ء' 


وقد مضى تحصيل القول في ذلك في رسم يسلف من سماع ابن 
القاسم , فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


تم كتاب الاستحقاق بحمد الله تعالى وحسن عونه 5 


كتاب الغصب هف 


كتانب الغعصسصف 


من مالك رواية سحنون 
من كتاب الرطب باليايس 


قال سحنون : أخبرني لامر ل 
رجلا يبني في أرضه , أو يغرس فيها وهو حاضر يراه . ثم قام عليه 
حين فرغ من بنيانه أو غرسه : إن للعامل قيمة ما أنفق . قال ابن 
القاسم : وذلك في فيافي الأرض . وحيث لا يظن تلك الأرض 
لأحد . فإذا بنى في مثل ذلك المكان وصاحبه ينظر, ٠‏ ثم جاء 
ليكرجة :و قل وخر حم اله سينا . ولو بنى أيضاً في مثل ذلك 
المكان بحوز , استحيا مثله » ولم يعلم صاحبه . لم يكن له أن 
يخرجه أيضاً » إلا أن يغرم له القيمة مبنياً . وأما من دخل على رجل 
معد بمعيركة :3 ادوي كي انه ار وقاء الريسه ين إلا يحب 
صاحب الأرض أن يغرم ثمن نقضه وغرسه . بعد أن يطرح مقلوعا , 
وليس للذي تعدى أن يأبى ذلك . 


قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم : وذلك في فَيَانى الأرضء» 


كرف البيان والتحصيل 


وحيث لا تظن تلك الأرض لأحد . مخالف لما ذهب إليه مالك. غير 
مفسرله لأنّ الذي ذهب إليه ملك أن تركه يبني في أرضه ويغرس فيها 
وهو حاضر . يراه إذن منه له بذلك . فسواء على مذهبه كان ذلك في 
فيافي الأرض . وحيث لا تظن تلك الأرض لأحد ء أو لم تكن , 
وكان في الحاضرة أو فيما قرب منهاء إن قام عليه بحذثان ما بنى أو 
غرس . لم يكن له أن يخرجه عن الأرض . إلا أن يعطيه قيمة ما 
أنفق, أوما أنفق على الاختلاف القائم من المدونة وقد ذكرت وجهه 
في سماع أشهب . من كتاب الاستحقاق . وإن لم يقم عليه حتى 
مضى من المدة ما يرى أنه إذْنْ بالغرس والبناء إلى مثلها » كان له 
قيمة بنيانه وغرسه منقوضامطروحابالأرض . على ما في كتاب العارية 
من المدونة فيمن أذن الرجل أن يبني في أرضه أو يغرس فيها , ولم 
يوقت له أجلاً . وإن قام عليه بعد مدة إلا أنها لم تبلغ الحد الذي 
يرى أنه أذن له بالبناء إلى مثلها » لم يكن له أن يخرجه إلا أن يعطيه 
قيمة بنيانه وغرسه قائمة . ووجه العمل في ذلك أن يقال : كم قيمة 
البقعة مبنية . على ما هي عليه من هذا البناء على حالته التي هو 
ل 0 
البناء جديداً كما فرغ منه ؟ فينقص ما بين القيمتين من قيمتهاء أنفق 

في البنيان أو مما أنفق فيه » على الاختلاف الذي قد ذكرته فيما بقي 
من :ذلك » كان هو قيمة البنيان قائماً الذي يجب له عليه » إن أراد 
إخراجه من الأرض . وذهب ابن القاسم في هذه الرواية إلى أن تركه 
ببني في أرضه وهو حاضر يراه » ليس بإذن منه له في ذلك على أحد 
قوليه إذ قد اختلف قوله في هذا الأصلء فإذا لم يكن إِذْنْ له عنده , 
فلا يكون له على مذهبه فى بنيانه قيمة ما أنفق فيه . كما قال مالك . 
إلا إذا كان ذلك في فيافي الأرض . وحيث لا يُظن ذلك الأرض 


كتاب الغصب شرف 


لأحد . ولذلك قال متصلا بقول مالك : إنه إن قام عليه حين فرغ من 
بنيانه أو غرسه . إن للعامل قيمة ما أنفق » وذلك في فيافي الأرض 
الخ قوله يريد عنه وعلى مذهبه: لآن بنيانه إن لم يكن في فيافي 
الأرض . فلا يجب له فيه على مذهبه في هذه الرواية » إلا قيمته 
منقوضاً . هذا وجه القول في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم , 
وروايته عن مالك خلاف رواية المدنيين عن مالك » فى أن مرح بن 
قله قئمة تبنيانه قائما :وإن انقضت المذة » :وغل ذلك يائق فول 
مطرف وابن الماجشون في الواضحة عن مالك في أنه من بنى في 
أرض بينه وبين شريكه » وشريكه حاضر لا ينكر » فهو كالإذن . 
ويعطيه قيمة البناء قائما » كالباني بشبهة . وقد مضى تحصيل القول 
في مسألة أحد الشريكين . يبني في الأرض التي بينه وبين شريكه 
على مذهب ابن القاسم . وروايته عن مالك في أول سماع ابن 
القاسم . من كتاب الاستحقاق . وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال مالك في الرجل يتسوق بسلعة . فيعطيه غير واحد بها 
ثم + ثم يعدو عليها جل + فيستهلكها » .قال.؛ أرق أن يضمن ما 
كان يُعطى بها . ولا ينظر في قيمتها . قال : وذلك إذا كان عطاء قد 
تواطأ عليه الناس . ولو شاء أن يبيع باع . قال سحنون : لا يضمن 
إلا قيمتها . قال عيسى يضمن الأكثر القيمة أو الثمن . 

قال محمد بن رشد : قول مالك : إنه يضمن ما كان يعطى بها إذا 
كان عطاءً قد تواطأ الناس عليه . ولا ينظر إلى قيمتها . معناه : إلا أن تكون 
القيمة أكثر من ذلك . فتكون له القيمة . وهو نص قول مالك في سماع عيسى 
من كتاب العتق . مثل قول عيسى ابن دينار . من رأيه إن له الأكثر من القيمة أو 
الثمن . فقوله مفسر لقول مالك. خلاف لقول سحئون . الذي لا يرى له إلا 


زفضف البيان والتحصيل 


القيمة » كانت أقل من الثمن أو أكثر . فالمسألة راجعة إلى قولين . وبالله 
التوفيق . 
ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


وسئل مالك عن رجل انتهب من رجل مالا في صّرة في يده , 
والناس ينظرون إليه . قد رأوها قبل ذلك في يد صاحبها , فطلب ٠.‏ 
فطرحها مطرحاً لم توجد , فادعى صاحبها | وكذبه الآخرى ولم 
يفتحها . ولم يدر كم هي ؟ ولعله ألا يطرحها لعجزه هربا فيذهب 
بهاء ثم يختلفان في العدد قال مالك : إذا اختلفا في العدد, 
فاليمين على المنتهب . ومطرف وابن كنانة يقولان فى هذا وشبهه : 
القول فو الدكوك نه رذن ذه نا يارج وان عله يولك 

قال محمد بن رشد : قول مالك هو القياس . لقول النبي عليه 
السلام « الْينَهُ عَلَى من ادّعى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكرَ »200 فالقول قول المنتهب 
مع يمينه » أنه لم يكن فيها أكثر من كذا وكذا . إذ حقق أنه لم يكن فيها أكثر 
من ذلك . وإن لم يدع معرفة عدد ما فيها . وذلك إذا أتى بما يشبه » فإن أتى 
بما لا يشبه . لم يكن له إلا ما أقر به المنتهب . وأما قول مطرف وابن كنانة » 
فإنه استحسان . ووجهه أن عداء المنتهب وظلمه قد ظهر . فوجب أن يسقط 
حقه . في أن يكون القولٌ قوله . لقول النبي عليه السلام « لَيْسَ لعرقٍ ظَالِمٍ 
حَقٌ »والظّالِمُ أَحَقُ مَنْ َمِل عَلَيْدِ »9'© فكان القول قول المنتهب منه إذا ادعى ما 


(1) رواه البيهقي في السئن بإسناد صحيح من حديث ابن عباسء وابن عساكر عن ابن عمر. 

(7) رواه أبو داوود عن سعيد بن بريد مرفوعاً في حديث رواه النسائي والترمذي وأعلّه بالإرسال 
وعلقه البخاري عن عمرو بن عوف . ورواه الطبراني عن مُبادة » وعبد اللّه بن عمرو 
والعسكري عن ابن عمر . قال العجلوني في كتابه « كشف الخفا » وقوله لعرق ظالم بالتنوين 
فيهما كما جزم به الأزهري وابن فارس وغيرهما . قلت : والمراد بالعرق هنا : الغرس . 


كتاب الغخصب برنرنا 


يشبه» فإن ادعى ما لا يشبه ». كان القول قول المنتهب » إذا أقر بما يشبه ع 
فإن لم يقر إلا بما لا يشبه » يسجن . فإن طال سجنه ولم ينتقل عن قوله . 
استحلف على ذلك وأخذ منه. وبالله التوفيق لا رب سواه اللهم لطفك . 


ومن كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 


قال : وقال مالك في الزرع تأكله الماشية » قال : يقوّم على 
حال ما يرجى من تمامه ويخاف من هلاكه لو كان يحل بيعه. فإن قال 
قائل : كيف يقوم ما لا يحل بيعه ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد قَضَى فِي الْجَنِينَ بغرّو:"© فالجنين لا يحل بيعه فهذا مثله . 

قال محمد بن رشد : قوله في الزرع تأكله الماشية : إنه يقوم على 
الرجاء والخوف . معناه : فيما أفسدت وأكلت بالليل . لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١‏ قَضَى أن عَلَى هل الْحَوَائْطٍِ حِفْظَهًا بِالنْهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ 
التراسي ي باللّيل ضَامِنٌ عَلَى أُمْلِهًا الم ولا اختلاف في وجوب تقويبة على 
الرجاء 5 إذا يس من أن يعود لهيئته » وأما إن رعى ا ورجا أن 
يعود لهيئته » فاختلف هل يستانى به أم لا ؟ فقال مطرف : إنه لا يستانى به 


(©) دوى مالك في الموطأ مرسلاً . عن أبي هريرة أن امرأتين من هُذيْلٍ ٠‏ رمت إِحْدَاهُمَا 
الأخزى.. قطرحت جيتهاء ٠‏ فُقَضَى فيه رَسُول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم بعر عَبْدِ أو 
وَلِيدَةٍ . 

(؛) روى مالك في الموطأ عن حَرام. بن سعْدٍ بن مُحَيِصَةَ . أن ناقة للبراء بن عازب وَخَلتُ 
حَائطً رَجُل فَأَفْسَدَتُ فِيه ء فَقَضَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ على أَمْلٍ 
الحوائط حفظها قال الشوكاني في نيل الأوطار : « وحديث حرام بن محيّصة أخرجه 
أيضاً مالك في الموطأ والشافعي والنسائي والدارقطني . وابن حبان وصححه » 
والحاكم والبيهقي » وذلك بعد أن ذكر صاحب منتقى الأخبار أنه من مرويات أحمد 


وأبي داوود وابن ماجه . 


ذقرفا البيان والتحصيل 
وذهب سحئون » 0 ا د 
الحكم , ا ب 
لم يحكم فيه » حتى عاد لهيئته » فقيل تسقط القيمة فيه » وهو قول مطرف . 
وقيل : لا تسقط فيه .» ويقوّم على الرجاء والخوف على كل حال ء إن نبت 
ا 

وقد مضى القول على هذه المسألة مستوفى في اخر سماع أشهب من 
كتاب الأقضية. والله الموفق . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
ورواية سحنون من كتاب الأقضية 
قال أشهب : قيل لمالك رأيت الأمة الراووقة الفارهة. تتعلق 
برجل تدعي أنه غصبها نفسها . أتصدق عليه بما بلغت من فضيحة 
نفسها يمينٍ أو بغير يمين ؟ فقال : تصدق عليه . ويكون ذلك لها 
بغير يمين ‏ 'ما سمعت أن عليها في ذلك يميناً. فأرى أن تصدق ء 
بكرا كانت أو ثيْباً إذا:تنشقت به وبلغت فضيحة نفسها . وهي تدمى 
إن كانت بكراً » ولم أسمع أن عليها في ذلك يميئاً . 
قال محمد بن رشد : في هذه المسألة أن الرجل إذا ادعت عليه أنه 
غصبها نفسها . ممن يليق به ما ادعت عليه من ذلك . فها هنا يسقط عنها حد 
القذف للرجل باتفاق وحد الزنا » وإن ظهر بها حمل لما بلغته من فضيحة 
ننشها + وكدلك الوعدة 
قال ذلك محمد بن المواز : واختلف فى وجوب الصذاق لها على ثلاثة 
أحوال: أحدها إنه يجب لهاء. وهو قول فلك كن :رواية أشهب هذه والثاني إنه 
لا يجب لها . وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه من كتاب الحدود في 


كتاب الغخصب نوفا 


القذف.قال : ولو كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه والثالث قول ابن 
الماجشون فى الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت حرة .ولا يجن لها إن 
كانت أمة ان إذا وجب لها الصداق بدعواها مع ما بلغت إليه من 
فضيحة نفسها . هل يجب بيمين أو بغير يمين ؟ فقال مالك في رواية أشهب 
هذه : إنها تأخذه بغير يمين » وذهب ابن القاسم إلى أنها لا تأخذه إلا بيمين 
وهو أصح . وهذا الاختلاف في وجوب اليمين إنما هو والله أعلم في الجارية 
الفارهة . وأما الوغدة فلا تأخذ الصداق على القول بأنها تأخذه بدعواها مع 
التشبث بالمدعي عليه . إلا بعد اليمين . 


وتحصيل القول في هذه المسألة باستيفاء وجوهها أنه إذا ادعت المرأة 
على الرجل أنه اغتصبها نفسها . ولم تأت متشبثة به .» فإن كان الرجل معلوما 
بالصلاح . ممن لا يشار إليه بالفسق . حدت له حد القذف . كانت من أهل 
الصون أو لم تكن . وحُحدت الزنا إن ظهر بها حمل . وأما إن لم يظهر بها 
حمل . فيتخرج وجوب الحد عليها على الاختلاف فيمن أقر بوطىء أمة 
رجل . وادعى أنه اشتراها منه » أو بوطىء أمة . وادعى أنه تزوجها . فتحد 
على مذهب ابن القاسم . إلا أن ترجع عن قولها. ولا تحد على مذهب 
أشهب . وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة وإن كان معلوماً بالفسق لم 
تحد له حد القذف . كانت من أهل الصون أو لم تكن . ولا حد الزنا لنفسها , 
إلا أن يظهر بها حمل . وينظر الإمام في أمره . فيسجنه . ويستحس عن 
أمره » ويفعل فيه بما ينكشف له منه . فإن لم ينكشف له في أمره شيء » 
استحلف . فإن نكل عن اليمين حلفت المرأة » واستحقت عليه صداق 
مثلها » وإن كان مجهول الحال . حُدتَ له حد القذف إن كانت مجهولة الحال 
أيضا * أ لم تكن من أهل الوق" آم إن كانت من أهل الضون وكان فى 
مجهول الحال . فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين . ويحلف 
بدعواها على القول بأنها لا تحد له . فإن نكل عن اليمين حلفت هي وكان لها 
صداق مثلها . وأما إن ادعت عليه أنه غصبها نفسها . وجاءت متعلقة به 
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تدمى إن كانت بكرا . فإن كان من أهل الصلاح لا يليق به ما ادعته عليه , 
سقط عنها حد الزنا » وإن ظهر بها حمل . لما بلغته من فضيحة نفسهاء 
واختلف هل تحد له حد القذف أم لا ؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد له حد 
القذف . وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف . ولا يمين 
لها عليه . على القول بأنها تحد له . وأما على القول بأنها لا تحد له » فيحلف 
على تكذيب دعواها . فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداق 
مثلها . وهذا إذا كانت ممن تُبالي بفضيحة نفسها . وأما إن كانت ممّن لا تبالي 
بفضيحة نفسها فتحدٌ له قولاً واحداً . وإن كان معلوماً بفسق من يليق به ذلك 
سقط عنها حد القذف للرجل . وحد الزناء وإن ظهر بها حمل. واختلف في 
وجوب الصداق لها على ثلاثة أقوال: أحدها إنه يجب لهاء. وهي رواية أشهب 
عن مالك في كتاب الغصب ., لأنه إذا وجب للأمة ما نقضها فأحرى أن يجب 
للمرأة صداق مثلها والثاني إنه لا يجب لها . وهي رواية عيسى عن ابن القاسم 
في كتاب الحدود في القذف . قال : ولو كان أشر من عبد الله بن الأزرق في 
زمانه والثالث قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت 
حرة . ولا يجب لها شيء إن كانت أمة . واختلف إذا وجب لها الصداق 
بدعواها مع ما بلغت إليه من فضيحة نفسها . هل يجب لها بيمين أو بغير 
يمين .» فروى أشهب عن مالك أنها تأخذ بغير يمين . وذهب ابن القاسم إلى 
أنها لا تأخذ إلا بعد اليمين » وهو أصح . والله أعلم . وإن كان مجهول الحال 
لم تحدّ له قولاً واحداً إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها . واستحُلف هوى 
فإن نكل عن اليمين حلفت هي . واستحقت صداقها . وإن كانت ممن لا 
تبالي بفضيحة نفسها . يخرج إيجاب حد القذف عليها على قولين » ويحلف 
على القول بأنها لا تحد له . فإن نكل عن اليمين حلفت هي واستحقت 
صداقها . ويحلف على القول بأنها تحد له ولا يجب لها شيء . هذا تحصيل 
القول في هذه المسألة. والله الموفق 


كتاب الغصب خرف 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسئل مالك فقيل له : إن أرض مصر ينكشف عنها الماء » 
وبعضها لضيق بعض . فإذا بذر الناس الحبوب فربما أخطأ المرء , 
فزاد على حده من حدا جاره ‏ الْفَدَّانَ والفدانين . فبذر فيه » ثم ينظر 
بعد ذلك , » فيوجد قد بذر في غير حقه . فيقول رب الأرض : أنا 
أعطيلك درك ع وا رق ل » قال مالك : ما أرى ذلك ولا أظنه . 
قال : فقيل له : فترى أن تكون تلك الأرض التي وقع فيها بذره . له 
بكرائها ؟ قال : نعم أراها له بكرائها وله الزرع . 


قال محمد بن رشد : قوله : ما أرى ذلك ولا أظنه . معناه : ما أرى 
ذلك بحوز , ولا أظنه يحل . لأنه صدقه فيما ادعاه. من الخطأ والغلط , 
وعذره ذلك بالجهل . فوجب أن يكون له الزرع . ويكون عليه كراء الأرض » 
لأنه زرعه وهو يحسب أنه زرعه في حقه . بعد يمينه على ذلك . حسبما قاله 
أصبغ في نوازله من كتاب المزارعة . فلما وجب له الزرع . لم يجز لرب 
الأرض أن يأخذه ويعطيه بذره . وكراء بقره لأنه يكون مبتاعا له بذلك .» 
وسحنون لا يعذره في ذلك بالجهلء ولا يصدق فيما ادعاه من الغلط . 
ويحمله محمل الغاصب . فيرى الزرع لصاحب الأرض » ولا يرى للرارع قنيتا 
إلا أن يقدر أن يجمع حبه من الفدان حسبما ذكرنا عنه في نوازل أصبغ من 
كتاب المزارعة . ولا خلاف في أنه لا يعذر في الغلط إذا تجاوز حده بالبنيان 
في البقعة. وبالله التوفيق . 


من اسماع عيهئ من امن القاسيم 


قال عيسى : وسألت ابن القاسم عن عبد اغتصب أو سرق . 
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فباعه مغتصبه أو سارقه .» فمات في يدي مشتريه » وترك مالا ثم جاء 
سيده فاستحقه . قال : يخير سيده . فإن شاء أخذ ماله الذي ترك » 
ورجع المشتري على البائع بالثمن . وإن شاء رجع على هذا 
المغتصب بالثمن أو بالقيمة » فأخذه: منه ويسلم ماله للمشتري » 
قال : وكذلك لوكانت أمةً اغتصبت . أو رمكة فولدت أولاداً ثم ماتت 
الرمكةٌ أو الوليدة » إن سيدها إن شاء أخذ ولدها . ولم يكن له غير 
ذلك . وإن شاء ترك ولدها وأخذ الثمن أو القيمة . وهو قول مالك . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن لسيد العبد المغصوب إذا مات عند 
المشتري . وترك مالاً أن يأخذ ماله » ويرجع المشتري بالثمن على البائع 
الغاصب . صحيح ., لا اختلاف فيه أحفظه , لأن العبد لم يخرج عن ملكه ‏ 
فله أن يأخذ ماله » سواء وجد العبد أو لم يجده . وكذلك له أن يغرم المشتري 
الذي استحق العبد من يده قيمة مال العبد . إن كان قد استهلكه . وَجَدَ العبد 
أو لم يجده , وكذلك له أن يأخذ من يد الموهوب له . إن كان وهبه » وسواء 
كان المشتري ابتاع العبد بماله أو كسبه عنده بتجارة » أو وهب إياه . إلا أن 
يكون سيده هو الذي وهبه إياه » واكتسبه عنده من عمل يده » فلا يكون 
للمستحق فيه شيء » وإذا اختار المستحق أخذ مال العبد من يد المشتري » 
وترك الرجوع على الغاضب البائع » رجع عليه المشتري بالثمن » ولو تلف 
المال عند المشتري . ووجد العبد على حاله عنده » لم يكن له أن يتركه , 
ويرجع على الغاصب . وحكم الأولاد في ذلك كله حكم المال لا ضمان على 
المشتري في تلف شيء من ذلك عنده» وله الرجوع بالثمن إذا الك ميكة 
المال .» وقد تلف العبد . أو أذ منه الأولاد » وقد تلفت الآمهات » ولو تلف 
الأولاد عند المشتري . ووجد الأمهات عنده على حالها , لم يكن له أن 
يتركهم ويرجع على الغاصب . واختلف إن تلف الأولاد أو المال عند 
الغاصب . فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه في ذلك . وقال أشهب : عليه 
فيه الضمان . وبالله التوفيق . 


كتاب الغصب 4 


ومن كتاب أوله استاذن سيده في تدبير جاريته 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في سوق 
المسلمين » فيدعيها رجل قبله . ويقيم البينة أنها اغتصبت منه فيزعم 
مشتريها أنها هلكت » قال : إن كانت حيوانا فهو مصدق . وإن كانت 
مما يغيب عليه لم يقبل قوله » وأحلف بالله الذي لا اله إلا هو أنه 
هلك . ويكون عليه قيمتها . إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله 
إياه » مثل اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء . 
قيل له : فإن قال : بعتها بكذا وكذا . ولم يكن على ذلك بينة » إلا 
قوله أيصدق على ذلك أم لا يصدق إلا بينة تقوم ؟ قال : قوله مقبول 
في ذلك . لأنه قد يعرف الشيء في يديه » ثم يتغير عنده قبل أن 
يبيعه بكسر أو عور أو شيء يصيبه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة جيدة صحيحة . وإنما قال : إنه 
يحلف إذا ادعى تلاف السلعة التي اشترى ويغرم قيمتها . مخافة أن يكون 
غيبها . ومثل هذا يجب في المرتهن والمستعير والصانع يدَّعون تلف ما يغاب 
عليه . وقوله في اخر المسألة : إنه إن أتى بالبينة على الهلاك لم يكن عليه 
شيء . معناه أن يشهد البينة على معاينتها لهلاك ذلك . وهو ظاهر ما في كتاب 
بيع الخيار من المدونة ونص قول مالك في رواية ابن القاسم عنه » سئل عن 
الصناع تحترق منازلهم . فيدعون أمتعة الناس احترقت . مثل الصباغ والخياط 
والحائك والصواغ . وما أشبه ذلك . قال لا يصدقون . وذلك من أمر 
الحريق . لأنهم يتهمون أن يخيئوا أمتعة الناس . ويحرقون الحصير وما أشبه , 
فلا أرى أن يقبل قولهم . إلا أن يأتوا بشيء معروف . ومقال مالك في كتاب 
ابن المواز في الصانع يسرق بينّه » ويعلم ذلك . فيدعي أن المتاع ذهب مع ما 
دعي 6 أنه لا يصدق .قال وكذلك لو اشرق ناه قفرا تون الرجل 
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يحترق » فهو ضامن وكذلك الرهن . قاله مالك . حتى يعلم أن النار من غير 
سببه . أوسيّل يأتي , أو ينهدم البيت . فهذا وشُبهُهُ يسقط الضمان. وبالله 
التوفيق : 
مسألة 

قال ابن القاسم : قال مالك : لوأن رجلا أقر بغصب عبد 
رخل )زعم أله حقيه هو +#ورجلان يتماقا مفة ا :وصدقة صاحت 
العبد أنهو ء غصبوه ثَلاَئتَهُم . قال : عليه غرم قيمته كله . ولم ينظر 
إلى من غصبه معه . إلا أن يكون يقرون29© كما أقرأ.وتقوم عليهم 
بيئنة. فأما إذا لم يقروا ولم تقم عليهم بينئة . فهو ضامن لجميع 
العبد . ولو أقر جميعهم أو قامت غليهم بينة » فوجد بعضهم 
معدمين » وبعضهم أملِيا » فإنه يأخذ جميع قيمته من الملي » 
ويطلب هو واصحابه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
موضع للقول , لأن القوم إذا اجتمعوا في الغصب أو السرقة أو الحرابة . فكل 
واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه كأن بعضهم قوي ببعض فهم كالقوم , 
يجتمعون على قول( الرجل فيقتل جميعهم به . وإن ولي القتل أحدهم . 
وقد قال عمر بن الخطاب لو تمالى عليه أهل صنعا لقتلتهم به جميعاً. وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب العرية 


وسآلته عن الزجل يغضب الرجل الشاةء فيهذيها لقوم + ثم 


(ه) كذا بالأصل وب . ق.” . 
(5) كذا في الأصل وق . ” وصوابه قتل . 


كتاب الغصبٌ 34١‏ 


يقوم صاحبها على الذين اميك إليهم. وقد أكلوهاء قال : إن كان 
الخاصييها هلا ٠‏ فهي عليه غرم » وليس على الذين أهديت إليهم 
شيء . وإن كان معدماً أخذ قيمتها من الذين أكلوها » قيل له : فإن 
كان ذبحها الخغاصب ثم سيرها إليهم مذبوحة . قال في كلى 
الوجهين : إن كان الغاصب ملياً ٠‏ فقيمتها عليه . وليس على الذين 
أهنايت اليم شن و إن كان عنما وق سارها ملايوحة ل كا نعل 
الذين أكلوها قيمتها مذبوحة » وكان ما بين قيمتها مذبوحة وقيمتها 
خوتهلن الخاضت ملا كان ادها . 


قال محمد بن رشد :““قولة:+ إن كان الغاصب لها عليا فهى. عليه 
قرو ولس على :الذرى هديق لبه ساون كان بردم الخد دقيمتها من 
الذين أكلوها . هو مثل قوله في كتاب الاستحقاق من المدونة في مسألة محاباة 
الوارث في الكراء ٠‏ ومثل قوله أيضاً في كتاب الغصب . وفي كتاب كراء الدور 
منها : وإذا أخذت قيمتها من الذين أكلوها ؛ كان لهم على قياس قوله . أن 
يرجعوا بها على الغاصب. وإن 586 أولاً من الغاصبء لم يكن له أن يرجع 
بها على الذين أهديت إليهم . ااانه لعا أهدرها عد الح تمتها إن كاترا 
جميعاً عدماً رجع على من أيسر منهم أولاً فإن أيسر الذين أهديت إليهم أولا, 
فرجع عليهم , ٠‏ كان لهم الرجوع على الواهب الغاصب », وإن أت التراقيي 
أولاً فرجع عليه اليك لهذا نوكم على ايخ امنلكة لني . وعلى قول 
غير ابن القاسم في مسألة كتاب الاستحقاق من المدونة وهو أشهب . بدليل 
قوله في رسم محض القضاء من سماع أصبغ من كتاب البضائع والوكالات » 
وقول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة » يرجع اولأاعان النيق اهذيت 
إليهم إن كان لهم مال , لان لونيك ايعان رجه على العاصه كان 
رجع على هذا القول على الغاصب . رجع الغاصب على الذين أَمُديت إليهم 
وإن رجع على الذين أهديت إليهم » لم يرجع الذين أهديت إليهم على الغاصب 


1" ش البيان والتحصيل 


بشيء » عكس القول الأول . فإن كانوا جميعاً عدماً . رجع على من أيسر أولاً 
منهم . وقد قال ابن القاسم في كتاب كراء الدُور من المدونة: إنه إن كان الواهب 
عديماً فرجع المتعدّى عليه على الموهوب له . لم يكن للموهوب له أن يرجع 
على الواهب . وهو خلاف ما يوجبه القياس . فيتحصل فى المسألة خمسة 2 
الطعام لمن استهلكه . كان للمستحق أن يتبع من شاء منهما . قال ابن 
فكذلك الموهوب له . وبالله التوفيق اللهم لطفك 5 
ومن كتاب أوله يوصي بمكاتبه 
نوضع دعم هن تجومه 

قال ابن القاسم : إذا اغتصبت أم ولد رجل . فماتت عند 
المغتصب , كان عليه غرم قيمتها لسيدها أمة ليس فيها عتق . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم هذا صحيح . على قياس 
قوله وروايته عن مالك في أن على قاتل أم ولد الرجل . قيمتها أمة لسيدها , 
خلاف قول سحنون . إنه لا قيمة عليه فيها . إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع 
بوطئها . ولا قيمة لذلك .» وكذلك إذا غصبها فماتت عنده » لأنه لا ضمان 
عليه فيها » كالحرة يغتصبها فتموت عنده . وقول ابن القاسم وروايته عن مالك 

3 

أصح لأن أم الولد أحكامها أحكام امة حتى يموت سيدها فتعتق بموته . فلا 
تشبه الحرة . ألا ترى أن الحرة لا يضمنها بالنقل بخلاف الامة ومن فيها بقية 
رِقٌ. وقد روى عن مالك فيمن غصب حرأ فباعه أنه يكلف طلبه » فإن أيس 
منه » ودّى ديته إلى أهله . 


ونزلت يطليطة . فكتب القاضي بها إلى محمد بن بشير بقرطبة » 


كتاب الغخصب يدف 


فجمع القاضي ابن بشير أهل العلم بها . فأفتوه بذلك . فكتب إليه أن اغرمه 
إليه ديته كاملة » فقضى عليه بذلك . 

ومن معنى هذه المسألة .» اختلافهم فيمن غصب جلد ميتة . فقال في 
المدونة : إن عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ , وقال في المبسوطة : لا شيء عليه 
فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز بيعه . وقيل : إنه لا شيء فيه , إلا أن يدبغ . فتكون 
فيه القيمة . وقيل : إن دبغ لم يكن عليه إلا قيمة ما فيه من الصنعة . وهذا يأتي 
علي ما له في السرقة من المدونة والصواب أن يلزمه في ذلك كله قيمة الانتفاع 
به . وبالله التوفيق . 

مسالة 

وسألته عن مسلم أو نصراني عدا على سفينته مسلم » فحمل 
عليها خمرا أيأخذ لها كراء ؟ قال : أما إذا كان تعدى عليها نصراني » 
فله أن يأخذ لها كراء » ويتصدق به . قلت : فالمسلم قال : له أن 
يأخذ كراء سفينته فيما أبطلها , ولا ينظر إلى كراء الخمر . 

قال متنك بع رشنل ؛ اقرلة + إذا:كان:الذى تمدق تضوانيا .»قله أن 
يأخذ لها كراءء معناه: كراء مثلها. على أن يحمل فيها الخمرء أن لو أكراها 
نصرانى من نصرانى لذلك . وأما قوله : يتصدق به . فهو بعيد أن يجب ذلك 
علي لان يمك اديس تكله ليه نان للقن وهل قادر على ستخة 6 ونا إل 
علم بذلك ولم يقدر على منعه . فلا يجب عليه أن يتصدق إلا بالزائد على قيمة 
كرائها . على أن يحمل عليها غير الخمر . بمنزلة أن لو أكراها منه على أن يحمل 
فيها غير الخمر » فحمل عليها خمراً فإنه إن كان علم بذلك . فلم يمنعه تصدق 
بجميع الكراء . قاله ابن حبيب . وأما إن لم يعلم بذلك . فلا يجب عليه أن 
يتصدق إلا بما زادت قيمة كرائها » على أن يحمل عليها الخمر . على الكدراء 
الذي أكراها به » وأما إذا كان عدا عليها مسلماً » فقوله إنه يأخذ كراء سفينته فيما 
أبطلها . ولا ينظر إلى كراء الخمر : معناه : أنه يكون له كراء المثل في السفينة 
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على أن يحمل عليها غير الخمر . ويقوم له أيضاً ما افتدى في سفينته بتنجيسها | 
ظ بالخمر الذي حمل عليها مع الأدب على الوؤجهين جميعا : العداء وحمل الخمر 
وأما النصراني فلا يلزمه الأدب إلا على العداء خاصة والله الموفق . 


ومن كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وسئل ابن القاسم عن رجل خلط قمحا لرجل بشعير لآخر 
وذهبٌ فلم يعرف قال ا 1 0 
يسوى ذلك اليوم » ما يسوى القمح والشعير . ولا أحب أن يقتسموه 
على الكيل . 


قال محمد بن رشد : إذا ذهب الذي خلطها أو لم يعرف . فهو 
بمنزلة إذا اختلط من غير عدا . والذي يوجبه الحكم في ذلك . أن يقتسماه 
بينهما مخلوطاً على قيمة القمح والشعير يوم الخلط . ويُقوٌم غير معيب . بدليل 
ما في المدونة خلاف ما ذهب إليه سحنون من أنه يقوم القمح مُعيبا والشعير 
لاحو اه لواح لوو لل ب و ات 
على أنه مخلوط بالشعير . لوجب أن يقوّم الشعير أيضاً على أنه مخلوط 
بالقمح . وذلك ما لم يقله سحنون . فقوله : أرى أن يباع فيقسموا ثمنه » على 
ما يسوى القمح والشعير استحسان, إذ لا مانع يمنع من اقتسامه بعينه على 
القيم » ولو لم يجز اقتسامه بعينه على القيم . لما جاز اقتسام ثمنه على ذلك 
لأنه إنما يباع على ملكهماء فإنما يأخذ ثمن ما كان له أخذه. وإنما قال لا 
أحب أن يقسموه على الكيل» يريد الطعام المخلوط. لأنه لما كان الحكم يوجب 
أن يقتسماه بينهما على القيم. لم يجز أن يقتسما . على الكيل » لأنه يدخله 
التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل من القمح والشعير. وقوله :لا أحبُء تَجاورٌ 
في اللفظ. وتساهل فيه, وكان الواجب أن يقول في ذلك لا يجوز , وكذلك الثم 


كتاب الفصب 3قن3ظ> 


لا يجوز لهما أن يقسماه على الكيل . لأنه إنما يباع على ملكهما . فلا فرق في 
ذلك بين الثمن والمثمون . هذا وجه القول باختصار . في هذه المسألة . وقد 
أفردنا الكلام عليها في مسألة مشخصة استوعبنا فيها جميع وجوهها لمن سأل 
ذلك من ثُبلاء الطلبة . فهي تبين هذه لمن شاء أن يتأملها . والله الموفق . 


ع 


مسالة 
قال ابن القاسم في جارية بين رجلين تعدَّى عليها أحدهما , 
فباعها » ففاتت عند المبتاع بحمل أو عتق. إن شريكه إن شاء رجع 
على المبتاع بنصف القيمة » فإن فعل رجع المبتاع على البائع 
بنصف الثمن» ليس عليه غير ذلك وإن شاء ترك المبتاع ورجع على 
البائع » فكان مخيراً عليه في نصف الثمن الذي باع به » او نصف 
القيمة . أيٌّ ذلك شاء . ألزمه إياه . وإن فاتت بيد المبتاع ببيع , ٠‏ لم 
يكن على المبتاع إلا نصف الثمن الذي باعها به » أو يرجع المتعذي 
فيكون مخيراً في نصف الثمن الذي باع بهء أو نصف القيمة يوم 
باعها . فإن ماتت لم يكن له على المشتري بشيء » ورجع على 
البائع » .. فكان مخيراً عليه في نصف الثمن أو نصف القيمة ؛ فإن 
فاتت بنماءٍ أو نقصان . ولم 7 تحمل ولم تعتق » فهو مخير » إن شاء 
أخذ نصفها . وإن شاء أسلمها وأتبع المتعدي بنصف الثمن . وليس 
له إلى القيمة سبيلٌ . إذا وجدها بحالها أو أفضل حالاً » فإن فاتت 
بنقصان فهو مخير . إن شاء أخذ نصفها من المشتري . وليس له 
عليه قيمة » وإن شاء تركها واتبع المتعدي بنصف الثمن . أو نصف 

القونة اوذلك أنه سال عد الها . 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بيْنة على معنى ما في 
المدونة وغيرهاء أوجب للشريك المستحق لنصف الجارية على المبتاع لما أفاتها 
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محل أ عق قله اللصتقع اللا سدق إن شاء ان امه نالك ويم له 
الشريك المتعدى عليه في بيعها . لأن القيمة قد لزمته في النصف بعتق 
جميعها . أو اتخاذها أم ولد . بمنزلة الجارية بين الشريكين . يعتقها أحدهما 
أو يتخذها أم ولد. وله مالء اسر و لح تي ا 
الثمن . وإن شاء أن يترك المشتري ويتبع البائع » فيجيز البيع ويأخذ منه 
لمن + أ يض الية ناته عند المشخري» كان ذلك ل : ولوتلى رجل 
لاوا ا لي ااا 5 بعتق أو حمل . لكان له أن 

ينقض العتق. ويأخذ جاريته إن كان أعتقها . واختلف إن كان أولدها . فقيل 
باخذيا وقيمة ولدها » وقيل إنه يأخذ قيمتها يوم الحكم . وقيمة ولدهاء 
وقيل : إنه يأخذ قيمتها يوم أفاتها بالحمل . ولا شيء عليه في الولد . والثلاثة 
الأقوال كلها مروية عن مالك. وأما إذا باعتها المبتاع» فليس للمستحق عليه إلا 
الثمن الذي باعها به . إن كان استحق جميعها . أو نصف الثمن إن كان 
استحق نصفها . كما قال . وقوله : إذا باعها المبتاع إن له أن يرجع على البائع 
إن شاء » فيكون مخيراً في نصف الثمن الذي باع به » أو نصف القيمة يوم 
باعها. معناه : إن غاب بها المشتري الثاني » وأما إن وجدت بيده على 
حالها . فليس له أن يضمن الشريك المتعدي فيها ء. ببيعها نصف قيمتهاء 
وإنما له أن يأخذ جاريته أو يخير. أيّ بيع شاء . ويأخذ الثمن . فإن أجاز 
البيع الأول . وأخذ الثمن من الشريك . مذ مضى البيع الثاني . وإن أجاز 
البيع الثاني وأخذ الثمن من البائع الثاني رجع البائع الثاني على البائع الأول 
بالثمن الذي دفع إليه » وأما قوله : إن فاتت عند المشتري بنقصان . إن له أن 
يتركها ويرجع على المعتدي بنصف الثمن أو نصف القيمة . » لأنها قد حالت 
عن حالها » ظاهره وإن كان النقصان يسيراً » وهو نص ما في كتاب الغصب 
من المدونة . وقد وقع فيه دليل على أنه ليس له أن يضمن المتعدي القيمة ؛ 
إلا أن تفوت بالعيوب المفسدة . والنص يقضي على الدليل . وقد كان الشيوخ 
يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول . وأما المشتري فلا اختلاف في أنه 


لص 64 
اه 7 النقصان بأمر من لمكا ل ا 


الذي بعد هذا زة قاء اللد. مالل اعرف 


ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 


وسألته عن الرجل يغتصب العبد فيقطع يده الغاصب » أو 
يقطعه أجنبي . أو يصيبه أمر من السماء . فتذهب يده . هل يكون 


في جميع هذه الوجوه الثلاثة . صاحبه مخيراً إذا استحقه في قيمته 
وفي أن يأخذه وما نقصه القطع ؟ قال : أما إذا قطعه الخغاصب 
عمداً . كان أو خطأ ثم استحقه سيده . فسيده مُخير بين قيمته وبين 
أن يأخذه وما نقصه القطع ؛ وأما إذا قطعه أجنبي , فسيدُهُ أيضاً مخير 
بين :أن ياخدة وياخد عمل تنه إن كان اعد الخاصيب عقفلا ونين أن 
يأخذ قيمته ويترك العبد . 


لاود كان وار ا حي بدني الجا كير الكل بيده 
كال إن :اعضان احله اصده وأخدّ من الأجنبي ما نقص القطع . 

قلت : فإن فات الأجنبى . قال : سيده مخير بين أن يأخذه 
متطوعا ولأاقية لضان الاصتا آنه لم راجن ينو عقت وبين أن 
يأخذ قيمته .» وإذا أصاب يله أمرٌ من السماء . فذهبت يِذَهُ. فلا 
شيء له إلا قيمته » أو يأخذه مقطوعاً ولا شىء له على الغاصب . 
فلت إن كان الخاصيه ناعته من رجل.:: متتطم المشتري يبد + 
فاستحقه سيده بيد المشتري قال : إن كان قطعه عمدا فسيده مخير 
بين أن يأخذه ويأخذ منه ما ينقصه القطع ويرجع هو على الغاصب 
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بالثمن » وبين أن يأخذ قيمته من الغاصب , أو ثمنه الذي باعه به 
وإذا قطعه خط لم يكن له إلا قيمثهُ على الغاصب », أو يأخذه 


مقطوعا » ولا شيء له في القطع على الغاصب ولا على المشتري : 


قال الإمام القاضي : قوله إن الغاصب إذا قطعه عمداً أو خطاً 
فس كخير ين أذ وعد افيه 4 ووب ير العسو هه وي اجات 
وما نقصه القطع . يريد يوم الجناية . هو قول ابن القاسم في 
المدونة . والوجه في ذلك ». أنه بالخيارء بين أن يطالبه بحكم 
الغصب . فلا يكون له عليه إلا قيمته يوم الغصب ء وبين أن يسقط 
عنه حكم الغصب ويطالبه بحكم الجناية » فيكون له أن يأخذ العبد 
وما نقصه القطع يوم الجناية » وإذا اسقط عنه حكم الغصب . وطالبه 
بحكم الجناية . فيدخل في ذلك الاختلاف . فيمن تعدى على ثوب 


رجل فحرقه 2( فإن كانت الجناية يسيرة 4 كقطع الانملة 4 وظرف 
الأذن أخحذ عبده وما نفصه قولا واحدا وإن كانت الجناية كثيرة كقطع 


يد أو رجل أو ما أشبه ذلك. فقيل : ليس له أن يأخذه وما نقصه . 
وقيل : هو مخير بين أن يأخذه وما نقصه. وبين أن أخذه ويضمنه 
قيمته » وقيل : هو مخير بين أن يأخذه ولا شيء له . وبين أن يضمنه 
قيمته يوم الجناية » وكذلك إذا قتله الغاصب على قياس هذا القول , 
له أن يسقط عنه حكم الغصب . ويضمنه قيمته يوم الجناية . وهو 
نص قول ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر الدمياطي عنهء إنه 
مخير في قيمة العبد يوم اغتصبه . أو في قيمته يوم قتله » خلاف ما 
لابن القاسم في المدونة . من أن الغاصب إذا قتل العبد . فليس 
لسيده إلاقيمتة يوم الغصب. فالقولان قائمان من المدونة على هذا 
التأويل الذي ذكرناه » وقد تأول ما في المدونة من قوله : إن 
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الغاصب إذا قطع يد الجارية المغصوبة . فلربها أن يضمنه ما نقصه 
القطع . ويأخذها . إن معنى ذلك ما نقصها القطع يوم الغصب ء 
فعلى هذا التأويل لا يقوم الاختلاف من المدونة ولا يكون للمغصوب 
منه على مذهب ابن القاسم فيها أن يسقط عن الغاصب حكم 
الغصب . ويأخذه بالجناية مثلها . أو قطع يدهاء وإلى هذا ذهب 
الا ب مو ا ل 
يأخذها ناقصة . أو يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها . وقوله : 

قطعه أجنبي فسيده أيضا مخير بين أن يأخذ 5 
الغاصب عقلاً . وبين أن يأخذ قيمته ويترك العبد . يريد : قيمته يوم 
الغصب . وهذا على القول بأنه مخير بين أن يطالب الغاصب بحكم 
الغصب فيأحذ منه قيمة عبده يوم غصبة وبين أن يبرىء الغاصب من 
حكم الغصب . ويأخذ عبده وعقل الجرح , وعلى القول الشاني 
الذي لا يرى له الخير في ذلك . ليس له إلا أن يضمن الغاصب 
قيمته يوم غصبه . أو يأخذ عبده . ولا شيء له من عقل جرحه ء 
وكذلك إذا عفا الغاصب عن قطع اليد على القول بأنه ليس له إلا أن 
يتبع الغاصب بحكم الغصب . يأخذ منه قيمة عبده يوم الغصب . أو 
يأخذ العبد كما هو. ولا سبيل له إلا أن يضمن الغاصب قيمته يوم 
غصبه . أو يأخذ عبده ولا شيء له من عقل الجرح . وكذلك إذا عفا 
الغاصب عن قطع اليد على القول بأنه ليس له إلا أن يتبع الغاصب 
بحكم الغصب . يأخذ منه قيمة عبده يوم غصبه , أو يأخذ العبد كما 
هوء ولا سبيل له على الجاني للجناية . وعلى القول بأن له أن 
يسقط عن الغاصب حكم الغصب ., يأتي ما ذكره فو فى الرواية من أنه 
إن اختار أَحَذّهِ » وأخذ من الأجنبي ما نقصه القطع ع ٠‏ فيكون إذا فعل 
ذلك قد أسقط عن الغاصب حكم الغصب . وإن لم يرد أن يسقط 
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عنه حكم الغصب . أخذ منه قيمة عبده يوم غصبه إياه . وكذلك إن 
فات الأجنبي ولم يرد أن يسقط عن الغاصب حكم الغصب . يأخذ 
منه قيمته يوم الغصب . وإن أراد أن يسقط عنه حكم الغصب . فقال 
في الرواية : إنه يأخذ عبده مقطوعا ولا شيء له على الغاصب. لأنه لم 
يأخذ لسيده عقلا » وذلك معارض لقوله فيما تقدم في رسم العرية , 
في الذي يغتصب الشاة فيهديها لقوم . الاضاحها درجم عي 
الغاصب . فيغرمه قيمتها 3 قيمتها » وليس على الذين أهديت إليهم شيء . 
ولقوله ع في كتاب الاستحقاق من المدونة في مسألة المحاباة . 

فى الكراء » ومعارض لقول أشهب أيهنا في المدونة » وفي سماع 
اه فز كنات البضائع والوكالات . والذي يأتي في هذه المسألة 
إن فات الأجنبي الجاني ولم يوجد على قياس قول ابن القاسم . في 
هذه المسائل أن يرجع رب العبد على الغاصب بما ترك للجاني من 
قيمة الجناية على العبد » ولا يتبع الغاصب بذلك الجاني . والذي 
يأتي فيها على قياس قول أشهب . ألا يرجع رب العبد على 
الغاصب بما ترك للجاني من قيمة الجناية ويتبع بذلك الغاصب 


الجانى . وقوله إنه إذا أصاب يده أمر من السماء » يريد والعبد عند 
اناس لذعفا رادو قاذ شي له ]لا ينل +« بريد يوم عفن ؟ 
أو يأخذه مقطوعا ولا شيء له على الغاصب . صحيح . لا اختلاف 
فيه من قول ابن القاسم وتفرقته إذا باعه الغاصب فجنى عليه 
المشتري بقطع يده » بين أن تكون جنايته عليه عمداً أو خط تقس ما 
وقع له في المدونة إذ لم يفرق فيها في ذلك بين العمد والخطأ . وأن 
له أن يأخذه منه وما نقصته جنايته عليه وإن كانت خط(" ويرجع هذا 


(0) حذف من ق . “ من قوله هنا في الأصل : ويرجع هذا على البائع إلى قوله : عمداً 
كانت أو خطأ 


كتاب الغصب ١ه"‏ 


على البائع بالثمن . ووجه هذا القول أن البيع لما كان بيع غرر فكأن 
ملك صاحبه لم ينتقل عنه . فكان من حقه أن يأخذ عبده وما نقصته 
اللحاية عند كانت :أو خطاء ذفهذا +العتول خلن: قناسن الفيؤل. أن 
البيع على الرد حتى يجاز . والقول الأول على قياس القول بأن البيع 
على الإجازة حتى يرد وبالله التوفيق. اللهم يا مولاي لطفك . 


ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


وسثل ابن القاسم عن رجل أكرى داره سنة فسكنها المتكاري 
أو لم يسكنها فعدا عليه السلطان . فأخرجه من الدار. فطلب 
المتكاري القصاص مما سكن, وقال رب الدارء الكراء كله عليك» 
والمصيبة منك . وكيف بمثل هذا إذا نزل فى كراء ظهر مضمون » أو 
بعينه . قال ابن القاسم : قد نزل هذا بين أظهرنا في المسودة الذين 
قدموا فسكنوا عندنا فقضى فيها الحزمي *) أن تكون المصيبة على 
اهل الذوق» بودقامرتهنم ينما كيرا يا 0000 ال 
أن مالكا سثئل عنها فقال مثل قوله وهو رأي » والظهر مثل ذلك 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال , قالوا : لأن السكنى والركوب 
فيما يأتي » وإن كان المكتري قد اشتراه فلم يقبضه بعد , ولا يقدر على قبضه 
جملة . وإنما يقبضه شيئاً بعد شيء . على ملك صاحب الدار؛ وصاحب 
الدابة » فوجب إذا اغتصبه غاصب أن يكون الضمان منه . بمنزلة مالو 
انهدمت الدار أو ماتت الدابة . وقد قيل في السلعة بعينها : إن ضمانها من 
البائع حتى يقبضها المبتاع . وإن كان قبضه لها ممكن . فكيف بالسكنى 


(8) سيأني قريباً التعريف به عند المؤلف . 
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والركوب الذي لا يمكنه قبضه جملة ؟ وقد وقع في المجموعة لابن القاسم 
وعبد الملك فيمن اكترى داراً أو أرضاً فغصبها منه رجل » فسكن وزرع إن 
الكراء على المكتري . إلا أن يكون سلطان ليس فوقه سلطان . يمنع منه إلا 
الله. وليس السلطان كغيره » وهو عندي تفسير لما تقدم . ولأنه إذا أخرجه من 
الدار » من يقدر على الامتناع منه برفعه إلى من يحول بينه وبينه فلم يفعل 
فكأنه قد سلم له الدار . وأما إذا غصبه فيها وأخرجه عنها من لا يقدر على 
الامتناع منه فهو كانهدامها الذي لا صنع له فيه » ولا قدرة له على الامتناع 
منه » وكذلك الدابة سواء . وقد حكى ابن حارث أنه رأى في بعض الكتب عن 
سحنون . أن المصيبة من المكتري » وهو بعيد . فإن قيل إن ذلك على القول 
بأن قبض أوائل الكراء» قبض لجميع الكراء .» عورض بجميعهم . على أن 
انهدام الدار من رب الدار . قال ابن حارث : وينبغي أن ينظر في الغصب إن 
كان قصد به رقبة الدار أو السكنى فإن كان غصبه لرقبة الدار . فهو كالانهدام ‏ 
وإن كان للسكنى فهو من المكتري والله أعلم . 

وهي تفرقة لا وجه لها في هذاء وإنما تفترق فيما يضمن الغاصب على 
ما روى أصبغ عن ابن القاسم في الذي يغتصب السكنى قط , فتنهدم الدار في 
سكناه » مثل هؤلاء المسودة الذين ينزلون على الناس . أنه لا ضمان عليه 
للهدم ‏ ولا يجب عليه إلا قيمة الكراء . وقاله أصبغ . لأنهم لم يغصبوا رقاب 
الدور . إلا أن تنهدم من طول سكناهم » وفي هذا بيان . 1ْ 


والحزمي قاضي مصر أيام الهادي والرشيد » اسمه عبد الله بن محمد 
ابن أبي بكر بن عمر بن حزم الأنصاري يكنى أبا الطاهر الأعرج . والله 
الموفق . 


ومن كتاب الجواب 


كتاب الغخصب ونا 


فيأتي الذي استحق عليه الغصب بالبينة » أنه اشتراها منه . ولا 
تدري البينة منتى كان الاشتراء . بعدما ادعاه من الغصب أو قبل . أو 
يعلم ذلك ويثبت ت أن الغصب كان قبل الاشتراء . قال ابن القاسم : 
بينة الاشتراء أحق وأولى وأثبت . علم أن الغصب قبل أو لم يعلم ‏ 
لأنه إن كان الغصب قبل الاشتراء » فقد اشترى بعد الغصب وبطل 
الغصضب وما فيه » وإن كان الاث شتراء قبل الغصب » فشهادة الدين 
شهدوا على الغصب باطل . ولا حجة له فيها . فشهادة الاشتراء 
أحق وأثبت 


قال محمد بن رشد : زاد ابن حبيب في الواضحة في هذه المسألة 
متصلا بآخرها : إلا أن يكون الشهود الذين شهدوا على الشراء » إنما شهدوا 
ا ارام ب ومر صرب اه ولم يرد إليه » ولم يملكه . فيكون شراءً 
مفسوخاً مردوداً بالغصب الذي كان قبله » ويرد الثمن الذي أخذ فيه عن 
مطرف وابن القاسم وأصبغ . وهذا الذي زاد ابن حسيب في الواضحة . في 
هذه المسألة وحكاه عمن حكاه من أصحاب مالك . صحيح . ينبغي أن 
يحمل على التفسير للمسألة . لأنه إذا اشتراها منه قبل أن يردها إليه » ردَاً 
صحيحاً بين بها وينقطع خوفه عنه فيها » لكونه على حاله من الظلم والتعدي 
والقدرة على الامتناع من جريان الحق عليه » فهو شراء فاسد . لأنه مغلوب 
على بيعها منه . وإن كان مقرأ له بها . إذ لا يقدر على أخذها منه . وأما إن 
كان اشتراها بعد أن عزل وعاد ممن تأخذه الأحكام . فالشراء صحيح . لأنه لا 
يشتريها منه إلا وهو مقر له بها . وإذا أقر له بها . وأنه غصبه إياها » وهو ممن 
تأخذه الأحكام , فلا فرق في جواز شرائه إياها منه » وهي بيده قبل أن يردها 
إليه أو بعد أن ردها إليه » وقد أجاز ابن القاسم في الصرف من المدونة شراءه 
الجارية منه إذا كان مقرا بقبضها وإن كانت غايته قد حملها الى بلد آخر إذا 
وصفها من أجل أنه ضامن لما أصابها واعترض ذلك سحنون من أجل مغيبها 
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فقال: قول أشهب فيها أحسن. وهو ألا يجوز بيعها إلا بعد معرفتها بقيتها , 
فإذا كانت حاضرة ارتفع الاعتراضء ولم يكن في جواز شرائه إياها من صاحبها 
كلام » إذا كان حينئذ ممن تأخذه الأحكام ٠‏ وعلى هذا تحمل مسألة المدونة 
وكذلك إذا باعها صاحبها من غير الغاصب . وهي في يد الغاصب . إن كان 
ممن له السلطان » ويقدر على الامتناع فلا يجوز البيع بإجماع , لأنه غرر . 
كالعبد الآبق والجمل الشارد . إذ لا يدري مشتريه متى يصل إليه ؟ وهو نص 
قول مالك في رواية زياد عنه . قال : من ابتاع عبداً أو قرية في يد إمام ظالم , 
من صاحب الأصل . لم يجز ذلك البيع » وكان مردوداً لأنه غرر » قال مالك : 
فإن فات مضى بالقيمة » وأما إن كان ممن تأخذه الأحكام . ولا يقدر على 
الامتناع , وهو غائب أو حاضر » منكر للغصب . ففي ذلك في الحاضر المنكر 
قولان : أحدهما وهو المشهور في المذهب . أن ذلك لا يجوز لأن شراء ما 
فيه خصومة غرر ء والثاني ان ذلك جائز » وهو قول ابن القاسم في الشهادات 
من المدونة وفي الغائب ثلاثة أقوال : أحدها إن ذلك لا يجوز . والثاني إن 
ذلك جائز . والثالث الفرق بين أن يكون على الغصب بينة » أو لا يكون . وقد 
قيل : إن الخلاف إنما هو إذا كان على الغصب شهود , وأما إذا لم يكن عليه 
تتهوة ‏ 'قلةاريجوز قولاً وإحندا .ومو هذا المعو شرا الدية على العافير 
المنكر . إذا كانت عليه بينة » أو على الغائب . 

وقد مضى تحصيل القول فيه في نوازل أصبغ من كتاب الجامع البيوع. 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن البينة تشهد للرجل أن فلاناً غصبه أرضاً له في قرية 
تسمى فلانة » ولا يعرفون موضع الأرض منها 3 غير أنهم يشهدون 
القاسم : شهادتهم باطل . ولا شهادة لهم . لأنهم لا يشهدون على 


كتاب الغصب هه" 


شيء معروف ولا محدود ولا شيء بعينه . والمشهود عليه منكر 
لذلك . فشهادتهم ساقطة . لا يقطع عليه بشيء . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في المجموعة لابن 
القاسم بعينها على نصها . وزاد فيها . قال : ولو شهدوا على الأرض ولم 
يثبتوا الحوز . فذكر نص رواية يحيى عنه في كتاب الاستحقاق حرفا بحرف , 
جايهلا مهاد كبرق المدالتين ب والاتوواية. تع فاه لسع عالق اريزا 
يحيى المذكورة . ولا لرواية أصبغ من هذا الكتاب . وأما رواية أصبغ . فهي 
مخالفة لرواية يحيى . وقد قيل : إنه لا فرق بين المسألتين . وأن الخلاف 
داخل في مسألة رواية عيسى هذه . 

وقد مضى تحصيل هذه المسألة في رسم المكاتب من سماع يحيى من 
كتاب الاستحقاق فلا معنى لاعادته . وبالله التوفيق . 

من نوازل سئل عنها عيسى بن دينار 

قال عيسى : من غصب جارية فباعها في سوق المسلمين . 
فاتخذها المشتري . ثم أتى ربها فاستحقها . فإنه مخير على 
الغاصب في وجهين . وعلى المشتري في وجهين . إن شاء أخذ من 
القاضي كنمتها يوم خصيها .ديرن شاه التو الندى باعها ان فإن 
أخذ الثمن أو القيمة مضت الجارية للمشتري . فإن أبى المستحق » 
أخذ القيمة أو الثمن من الغاصب . فهو مخير على المشتري . إن 
شاء أخذ منه جاريته » وإن شاء ترك الجارية وأخذ منه قيمتها وقيمة 
الولة + فإن ادها وقيمة وللاهاء: أو أل قيمتها وقيمة ولدها رَجع 
المشتري على البائع بالثمن الذي دفع إليه فقط . ولا يرجع عليه 
للولد بشيء , وإن ماتت الأم عند المشتري . فأراد المستحق أن 
يأخذ منه قيمتها . وقيمة ولدها . فليس ذلك له . وإنما له عليه قيمة 
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ولدهافقط . إن أراد. وإن كره فله الثمن . أو القيمة على 
الغاصب . قال : وإن وجد ولدها قد ماتوا » فلا شيء له فيهم » وإن 
قتلوا فدياتهم لأبيهم » وقيمتهم عليه للمستحق » إلا أن تكون دياتهم 
أقل من قيمتهم . فلا يكون عليه غيرها قال : وإن كان المشتري إنما 
زوجها فولدت . فالولد للمستحق مع الأمة » إن أراد أخذهم وأخذ 
الأمة » وإن أبى ذلك فليس له على المشتري شيء » ويرجع على 
الغاصب . فيأخذ منه الثمن أو القيمة. قال : وإن كانت الأمة إنما 
ولدت عند الغاصب . فسواء ولدت منه أو من زوج زَوجها إياه 
الغاصب . فالمستحق مخير . إن شاء أخذ من الغاصب قيمتها يوم 
غصبها . وإن شاء أخذها وأخذ ولدها . وكان على الغاصب الحدء إذا 
كان الولد منه ‏ وإن مات ولدها عند الغاصب منه كانوا منه أو من 
غيره » ثم استحق مستحق الأمة . فأراد أخذها أو اخذ قيمة الولد , 
فليس ذلك له . قال أشهب : عليه قيمة الولد يوم ولدوا . قال 
أصبغ : وبه آخدُ . قال عيسى : وإنما له قيمتها يوم غصبها ء أو 
يأخذها وحدها . وكذلك لو ماتت هي وبقي ولدهاء فأراد أخحذ 
الولد » لم يكن له غيرهم . وإن أباهم فله قيمة الأم يوم غصبها, 
قال : فإن وجد الآمة عند الغاصب لم تلد . وهي بحالها وأحسن 
حال فلينى له.غيرها ون أزاذ تركها واخد فيمتهاا فليس :ذلك 
لدع اوإن وتجدها فك نتضت . فاراة أعذها واخذها تقض + فلبسن 
ذلك له . وليس له إلا أن يأخذها بعينها . أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم 
غصبها . إلا أن يكون نقصانها من شيء صنعه بها الغاصب .. من 
قطع يد أو رجل . أو فقي عين ؛ أو قطع أذن . أو شيء جاء من قبل 
الغاصب . فيكون له حينئذ أن يأخذها ويأخذ ما نقصها . الذي صنع 
بها . أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصبها . وإن كان ذلك من فعل غير 
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الغاصب . فليس له إلا أن يأخذها ناقصة . ويتبع الذي فعل ذلك 
بها . أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصبها . ويتبع الغاصب الذي فعل 
ذلك بها . قال : وإن وجدها عند المشتري الذي اشتراها وهي 
بحالها وأحسن حالاً » فليس له إلا الثمن الذي باعها به ء أو يأخذها 
بعينها من المشتري . وإن وجدها وقد باعها المشتري من آخر .ثم 
باعها الآخر من آخر أيضاً. وهي بحالها وأحسن حالا فهو بالخيار في 
أخذ أي ثمن شاء من أثمانها التي بيعت بها . وتمضي الجارية 
ل ل ل شور ا اي 
الثمن الذي باعه به إياها وإن شاء المستحق أخذ جاريته » وليس له 
أن يضمن الغاصب قيمتها . 


قال محمد بن رشد : قول عيسى بن دينار في هذه المسائل كلها 
صحيح . على المشهور من مذهب ابن القاسم » ونص قوله وروايته عن مالك 
في المدونة وغيرها . وفي بعضها اختلاف من قول ابن القاسم وغيره . من 
ذلك قوله في أول المسألة في الغاصب إذا باع الجارية فاتخذها المشتري أم 
ولد : إن صاحبها المستحق لها . مخير على الغاصب في وجهين : إن شاء 
أخذ منه قيمتها يوم غصبها » وإن شاء الثمن الذي باعها به » ويجبر عليه أيضاً 
في وجه ثالث . وهو أن يأخذ منه قيمتها يوم باعها » على قياس قوله بعد هذا , 
وقول ابن القاسم أيضاً في المدونة في الغاصب يجني على العبد الذي ٠‏ 
غصبه : إن سيده يخير بين أن يأخذ قيمته منه يوم غصبه . وبين أن يسقط عنه 
حكم الغصب . ويُطالبه بحكم العداء عليه بالجناية » فيأخذه وما نقصته جنايته 
عليه . لأن البيع عداء اخر. بعد الغصب . فيكون له أن يسقط عنه حكم 
الغصب . ويطالبه بحكم العداء عليه بالبيع فيكون من حقه أن يضمنه قيمته يوم 
البيع إن شاء . لأنه قد فات عنه المشتري . بمنزلة من عدا على رجل فباعه , 
ففات عند المشتري . إنه مخير بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن . وبين أن 
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يضمنه قيمته يوم باعه . وقوله : إنه مخير على المشتري في وجهين » إن شاء 
أخذ جاريته وقيمة ولدهاء يريد يوم الحكم . وإن شاء أخذ قيمتها وقيمة 
ولدها . يريد يوم الحكم أيضاً » ويخير عليه أيضاً في وجه ثالث . وهو أن 
يأخذ منه قيمتها يوم وطئها ولا شيء له من قيمة ولدها » حسبما بيناه في رسم 
القطعان 2 من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات . وإلى هذا القول 
رجع مالك رحمه الله . وبه حكم عليه في أم ولده محمد . 


وقد حكى ابن عبدوس عن ابن كنانة ان الذي كان عليه مالك حتى 
مات . إنه يأخذها وقيمة ولدها . ولا اختلاف فيما ذكره من أنه ليس له أن 

يضمن المشتري قيمة من مات من الولد أم الأم إذ ليش ليس المشتري بغاصب ولا 
متعدي وإنما له أن يأخذ الأم » أو قيمتها . إن كان الأولاد هه الذين ماتوا » أو 
قيمة الأولاد إن كانت الأم هي التي ماتت . وما ذكره من أن الولد إذا مات عند 
الغاصب لا ضمان عليه فيهم . وأنه ليس لمستحق الأمة أن يأخذها وقيمة 
ولدها وإنما له أن يأخذها وحدها . أو يأخذ قيمتها يوم غصبها . معناه : إذا 
عرف موتهم . وهو مذهب ابن القاسم . 5 قوله في أنه يلزمه رد الولد 
مع الأم . إن كانوا أحياءً » وكذلك إن كان أكلهم أو استهلكهم ولا في أنه لا 
تلزمه القيمة فيهم . إذا ماتوا وعرف موتهم . وأما إذا ماتت الأمهات وبقي 
الأولاد » فليس له عنده أن يأخذ الأولاد ولا قيمتهم إن أكلهم أو استهلكهم 
ويضمنه قيمة الأمهات . لأنه إذا ضمنه قيمة الأمهات يوم الغصب . كان الولد 
إنما حدث فيما قد ضمن بالقيمة » وإن أراد أن يسقط عنه حكم الغصب . 
فيأخحذالأولاد أو قيمتهم ٠‏ إن كان أكلهم أو استهلكهم يوم أكلهم أو 
استهلكهم . كان ذلك له . وكذلك الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب 
عنده » يلزمه ردها إن كانت قائمة بعينها » ويضمنها إن أكلها أو استهلكها وإن 
تلفت ببينة » كن العبرييية اه عل الاصرلة؟ ويضمنه قيمة الغلل 
التي تلفت . وإنما له أن يأخذ الأصول وحدها . وأما إن تلفت الأصول . 
فليس له أن يأخذ الغلة إن كانت قائمة » ولا قيمتها ان كان أكلها أو استهلكها . 
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ويضمنه قيمة الأصول . لأنه إذا ضمنه الأصول يوم الغصب . كانت الغلة إنما 
حدثت فيما قد ضمن بالقيمة » فوجب أن يكون له . وإن أراد أن يسقط عن 
الغاصب كم الغصب ., فيأخذ الغلة إن كانت قائمة » أو قيمتها إن كان قد 
أكلها أو استهلكها . كان ذلك له . وقد قيل في الغلل المتولدة عن الشيء 
المغصوب: إنها للغاصب لا يلزمه ردها إن كانت قائمة » ولا رد قيمتها إن كان 
أكلها » لأنه كان ضامناً للأصول لو تلفت » فكانت له بالضمان على ظاهر قول 
النبي عليه السلام «الْخَرَاجُ بِالصّمَانِ0*©) بخلاف الأولاد لا اختلاف في أن 
للمغصوب منه أن يأخذ الأولاد أو قيمتهم . إن أكلهم الغاصب أو استهلكهم . 
وأشهب يحكم الأولاد والغلل بحكم الأصول . فيضمنه القيمة في ذلك كله 
وإن قامت البينة على تلف الولد يوم ولدواء والغلليوم صارت بيده » فيتحصل 
في الأولاد قولان : أحدهما : أنهم كالأمهات . والثاني أنه لا يلزمه ضمانهم . 
! ا 
إن ماتوا وعرف ذلك . ويلزمه ردهم مع الامهات أورد قيمتهم إن أكلهم أو 
استهلكهم . وإن تلفت الأمهات . كان له الأولاد إذا ضمن قيمة الأمهات يوم 
الغصب . ويتحصل في الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب ثلاثة أقوال : 
هذان القولان اللذان في الأولاد . والقول الثالث إن الغلة تكون للغاصب 
بحكم الضمان وإن كان الأصل قائماً لم يتلف . وأما الغلل التي ليست بمتولدة 
عن الشيء المغصوب . كالأكرية والخراجات . فيتحصل فيها ستة أقوال : 
أحدها إِنَّ حكمها حكم الأصول المغصوبة . فيلزمه ضمانها وإن تلفت ببيّنة؛ 
والثاني : إنها تكون له بالضمان . فلا يلزمه ردها جملة من غير تفصيل ؛ 
والثالث إنه يلزمه ردها جملة من غير تفصيل بين أن يكري أو يبيع أو يعطل ؛ 
والرابع إنه يلزمه ردها إن أكرى ولا يلزمه إن انتفع أو عطل ؛ والخامس إنه 
يلزمه إن أكرى أو انتفع ولا يلزمه إن عطل ؛ والسادس الفرق بين الحيوان 
والأصول . فتكون له الغلة في الحيوان بالضمان . ولا تكون في الأصول لأنها 
مأمونة . وقوله : إنه إن وجد الأمة عند الغاصب لم تلد وض بحالها أو 


(9) أنظر ص /الا١‏ . 
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ابه حال فلنين له غيرها »روه أزاد ركه راح فمتيها فلينى ذلك لدع 
هو مذهب ابن القاسم . ظاهر قوله إن كانت رائعة إذ لم يفرق في ذلك بين أن 
تكون رائعة أو غير رائعة . وكذلك قال فيمن اشترى جارية من غاصب فأجاز 
ربها البيع » وقال المشتري لا أقبلها لأنها غصب . إن البيع يلزمه » ولم يفرق 
بين أن تكون رائعة أو غير رائعة » وعلى ما ذهب إليه ابن حبيب لا يلزمه » لأنه 
يقول: لاأرضى بجارية غيب عليها غصبا . وقد قيل في الجارية: إنه يضمن . 
قيمتها بالغيبة عليها . حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن 
الماجشون ». وقال : إنه قول مالك وجميع أصحابه » ولم يفرق في ذلك أيضا 
بين أن تكون رائعة أو غير رائعة . قال أصبغ : وذلك إذا كانت رائعة » وقوله 
في التفرقة بين الرائعة وغير الرائعة في ذلك جيد . وأما العبيد والدواب فلا 
يلزم الغاصب قيمتهم إلا أن يفوتوا عنده بنقصان في أبدانهم » فيلزمه قيمتهم 
يوم الغصب . هذا مذهب ابن القاسم » وفي ذلك اختلاف كثير » قيل : إن 
حوالة الأسواق بالنقصان فوت يلزمه به قيمتهم يوم الغصب . وقيل إن طول 
الزمان فوت وإن لم تَحْل الأسواق أو حالت بزيادة يلزمه به قيمتهم يوم 
الغصب . وإلى هذا نحا ابن القاسم في المدونة بقوله : ولولا ما قال مالك 
لجعلت على الغاصب والسارق مثل ما أجعل على المستعير والمتكاري من 
تضمينه قيمتها بحبسه إياها على أسواقها أو أخذها وكراء ركوبه إياها » وقيل 
إنها اذا حالتٌُ بزيادة فلصاحبها أن يضمنه أرفع القيم . لأنه كان عليه أن يردها 
في كل وقت . فهو غاصب لها في الأوقات كلها » فيكون من حق صاحبها أن 
يضمنه قيمتها أي وقت شاء من الأوقات التي مرت عليه وهي عنده . حكى هذا 
القول ابن عبدوس عن ابن وهب وأشهب وذهب بعض المتأخرين الى الفرق 
بين أن تكون الى التجارة أو القنية » فإن كانت للتجارة كان عليه أرفع القيم 
كأنه حرمه بيعها في ذلك الوقت , وإن كانت للقنية لم يكن له شيء . وهذا 
نحو ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبلد الحكم وأصبغ 
فيمن غصب دارأ فأغلقها أو أرضاً فبورها أو دابة فوقفها أن عليه كراء ما حصل 
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عليه من ذلك كله . لأنه حال بينه وبين كرائها ومنعه من ذلك . وقد حكى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في الغاصب اذا سافر على الدواب 
التي اغتصبها السفر البعيد ثم ردها » فصاحبها مخير في القيمة يوم غصبها وإن 
كانت اليوم أحسن حلاً » لأنه قد رمى بها القدر وعرّضها الفوت . وفي أخذ 
دابته بعينها مع كراء ركوبه إياها . ومثل هذا حكى أبو زيد عن ابن 
الماجشون . وزاد قال : وإنما هو بمنزلة المكتري إن تعدى على ما اكترى » 
انكر حينه يارم'الجكتري القيمة #الرم ذلك الغامقية ز أبرمها واحد . ولو كان 
الغاصب أمسكها في داره أياماً كثيرة قَدْرَ ما لو سافر بها لزمته قيمتها . لم يلزمه 
في حبسه إياها قيمته إذا جاء بها صحيحة من غير سفر وأن كان قد حبسها عن 
أسواقها . وتفرقة ابن الماجشون هذه إذا حبس الغاصب الدابة عن 3 
وأتى بها على حالها بين أن يسافر عليها في المدة التي حبسها فيها أو 
اا او ا اميا ا اس 
للقول فيه » وبالله التوفيق 
مسألة 

قال : وسئل عن غاصب الأرض يحفر فيها حفرة تضر بالأرض 
أيؤمر بردمها إذا آستحقها صاحبها . قال نعم عليه ردمها . 

قال محمد بن رشد : هذا بينٌ على ما قاله . لأن الأرض يمكن 
إصلاحها بردم ما احتفر فيها . فوجب ألا تفوت بذلك وأن يكلف الغاصب 
إصلاح ما أفسد منها. وهذا أبين من الثوب الذي يتعدى عليه الرجل فيحرقه 
حرقاً يسيراً أنه يكلف إصلاحه وغرم ما نقصه بعد الإصلاح » ولو كانت الأرض 
إذا ردمها الغاصب لا تعود الى حالها وينقص ذلك من قيمتها يتخرج ذلك على 
قولين : أحدهما إنه ليس له إلا أن يأخذها على حالها أو يضمنه قيمتها يوم 
غصبها . والثاني : إن له ان يسقط عن حكم الغصب . ويطالبه بحكم 
العداء . فيكون من حقه أن يكلف ردمها وغرم ما نقصها ذلك بعد الردم , 
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بمنزلة الثوب يتعدى عليه الرجل يحرقه . ولو كانت الحفرة مما ينتفع بها 
لاختزان الطعام لكانت للمستحق ولم يكن عليه فيها شيء للغاصب . إذ لا 
ثمن لذلك منقوضا . وإن استغنى عنها كان من حقه أن يأمر الغاصب بردمها. 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى في ظالم أسكن معلماً في دار رجل ليعلم له فيها 
ولده ثم مات الظالم ومات المعلم » إن صاحب الدار مخيز في كراء 
داره » إن شاء أخذه من مال الظالم » وإن شاء أخذه من مال 
المعلم . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أسكن المعلم في 
الدار على وجه الإسكان ثوابا على تعليم ولده فيها . فصار قد اشترى سكنى 
الدار منه بتعليم ولده فيها » فوجب لرب الدار أن يأخذ كراء داره ممن شاء 
منهما . بمنزلة من أخذ طعام رجل فباعه من رجل وأكله المشتري . أن لرب 
الطعام أن يضمن طعامه لمن شاء منهما . فإن ضمن البائع صح الشراء 
للمشتري . وإن ضمن المشتري كان له أن يرجع بالثمن على البائع » وكذلك 
صاحب الدار في هذه المسألة؛ إن أخذ الظالم بكراء داره لم يكن له رجوع على 
المعلم . وإن أخذ المعلم به كان له أن يرجع على الظالم بقيمة تعليم ولده أو 
بما يقع من التعليم للكراء إن كان أكراه على تعليم ولده بالسكنى في الدار 
وبزيادة زاده على ذلك . وسواء علم المعلم بتعديه على الدار أو لم يعلم 0٠‏ 
لأنه منتفع » وهذا إذا لم يغصب الظالم رقبة الدارء وإنما غصب سكناها 
فقط . وأما إذا غصب الرقبة فليس لربها من كرائها شيء على واحد منهما . 
على القول بأن الغلة للغاصب جملة من غير تفصيل . 

وقد مضى تحصيل الاختلاف في هذا قبل هذا في هذه النوازل . وبالله 
التوفيق . ١‏ 
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منسماع يحبئ بن يحيئ من ادن العاسم 
من كتاب الكيش 

قال يحيى : وسألت ابن القاسم . عن الرجل المعروف 
بالظلم للناس والتعدي عليهم في أموالهم » من ذوي السلطان 
والولاة » يدعي الرجل أنه ظلمه في أرض غلبه عليها » أو غير ذلك 
فق الأقيزان. ولأ تمد عل تدعواء عدولا عن المناك + وهو ود 
شهودا لا يعرفون بعدالة » ولا يوصفون بسخطة حال , أيقبل مثل 
هؤلاء على من عرف بالظلم والتعدي . أو لا يقبل عليه » إلا مثل 
من يقبل على غيره من عدول الشهداء ؟ فقال : لا تجوز شهادة غير 
الغتدذول ع اتجد افرح الكامن + كان الدقيود عليه ظالما لوغيد 
ظالم . قال الله تعالى : 8 وأَشْهِدُوا دوي عَدْلٍ مِنكُمُ 2١04‏ فلا 
ينبغي لغير العدول أن تجوز شهادتهم على أحد من الناس . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو ممالا اختلاف فيه أعلمه 
في المذهب . إن شهادة المجهول الحال لا تجوز شهادته حتى بُعدّل لقول الله 
عز وجل لمِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاء2074 ولا يُرضى إلا من عرفت عدالته» 
غير أن آبن حبيب أجاز ١‏ شهادة المجهول الحال . على التوهم فيما يقع 
بين المسافرين فى السفر للضرورة إلى ذلك . قياسا على إجازة شهادة الصبيان 
جما ريك ات ا جردي بوم قاف لشع لف قافن امتل الكل مق دل 
الشاهد على العدالة حتى تعرف جرحته. على ظاهر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : « الْمُسْلِمونَ عُدُولُ بَعْضْهُم عَلَى بَعْض إلا مَجُلُوداً في حر 
ومُجَرَبا عَلَيْهِ شّهَادَة .زور » وهوقول الحسن . ومذهب الليث ابن سعيد . وقد 
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اتفقوا فى الحدود والقصاص . على أن الشهادة لا تجوز فى ذلك إلا بعد 
العا قا رة ل شامق رحد مضي كان سوا 1ب رن سان للف توي 
أصحابنا المتأخرين من أجاز شهادة الشاهد المجهول الحال . في الشيء 
اليسير من المال . وهو استحسان على غير قياس . لقول الله عز وجل : 
0 مِمن تَرْضُوْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ » وما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله : 
وَالَّذِي نَفِْي بِيّدِهِ . لآ يُوسَررَجِلٌ نِي الإسْلام بِغَيْرٍ الْعُدُول ». وبالله 
التوفيق ': ظ 
مسألة 

قلت + إن 'فوماً عرفو بالغضت لأموال الفناض من ذو 
الاستطالته بالسلطان ثم جاء إليه بوال, أنصف منهم .واعدى بالحقوق 
عليهم . فربما سئل طالب الحق قبل أحدهما البينة أنه اغتصبه الذي 
يدعي قبله » فلا يجدها على حضور الغصب ومعاينته . وهم 
يشهدون أنهم كانوا يعرفون الحق للمدعي وفي يديه . إلى أن صار 
إلى المطلوب ذلك قبله الظالم المعروف بالغصب ., لا يدرون كيف 
صار ذلك إليه ؟ إلا أن صاحب ذلك الحق كان يشكو أنه غصبه إياه » 
وكانوا يسمعون ذلك من جيرانهم . أو عسى أن لا يذكروا شيئاً غير 
أنهم عرفوا ذلك في أيدي المدعي إلى أن صار إلى المطلوب به اليوم 
لا يدرون كيف صار ذلك إليه » أترى أن يعدى عليه بمثل هذه 
الشهادة ؟ فقال : اذا كان المطلوب معروفاً بما وصفت من التعدي 
على أموال الناس والقهرة لهم عليها » وهو ممن يقدر على ذلك . 
رأيت الذي وصفت من شهادة الشهداء . إذا كانوا عدولاً » يوجب 
للمدعي أخذ حقه من المطلوب إلا أن يأتي الظالم ببينة على اشتراء 
صحيح أو عطية ممن كان يا من ظلمه وتعديه عليه ٠‏ أو يأتي بوجه 
حق ينظر له فيه . 
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قلت : أرأيت إن جاء بالبينة أنه اشترى منه » فزعم المدعي أن 
ذلك البيع إنما باعه منه من شدته وسطوته . وهو ممن يقدر على 
ضرره وعقوبته » لو امتنع من مبايعته ؟ قال : أرى أن يفسخ ذلك 
البيع إذا ثبت عند القاضي أن المشتري موصوف بمثل ما زعم البائع 
من استطالته وظلمه » وأنه قد عمل ذلك بغيره . 

قلت : فان زعم البائع أنه انما دفع اليه الثمن في العلانية » ثم 
دس إليه من يأخذه منه سراً » ولو لم يفعل لقي منه شرا قال : لا 
أرى أن يقبل قوله » وعليه دفع الثمن بعد أن يحلف الظالم بالله لقد 
دفع إليه الثمن ثم لم يرتجعه ولم يأخذه بعد دفعه إياه إليه . 

قال محمد بن رشد : أما ما ذكره من أن الظالم المعروف بالغصب 
لأموال الناس والقهرة لهم عليها . لا ينتفع بحيازته مال الرجل في وجهه . ولا 
يصدق من أجلها على ما يدعيه من شراء أو هبة أو صدقة . وإن طال في يديه 
أعواماً إذا أقر بأصل الملك لمدعيه أو قامت له بذلك بينة » فهو صحيح لا أعلم 
فيه اختلافا لأن الحيازة لا توجب الملك وإنما هى دليل عليه توجب تصديق غير 
الغاصب فيما ادعاه من تصييره إليه » لأن الظذاهر انهلا يحول الخد مال أحد وهو 
حاضر لا يدعيه ولا يطلبه إلا وقد صار إلى الذي هو بيده إذا حازه في وجهه 
العشرة الأعوام ونحوها . لقول النبي عليه السلام « مَنْ حَارٌ شَيْئاً عَشْرَ سين 
فَهُوَ لَهُ "20 معناه عند أهل العلم بدعواه مع يمينه » وأما الغاصب فلا دليل له 
في كون المال بيده وإن طالت حيازته له في وجه صاحبه . لما يعلم من غصبه 
لأموال الناس والقهرة لهم عليها . وأما إن أثبت الغاصبٌ الشراء ودفع الثمن , 
فادعى البائع أنه أخذه منه في السر بعد أن دفعه إليه » فهو مدع لا دليل له على 
دعواه » فوجب أن يكون القول قول الغاصب المدعى عليه » كما قال في 
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الرواية » لقول النبي عليه السلام » البَيّنةَ عَلَى من اذّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 
الكر 09 رفن رواى خرن يتن ين يشير الدتقال 2 رذا ادعى البائع أنه أعطاه 
الثمن في الظاهر . ودس عليه من أخذه منه . فإنه ينظر إلى المشتري فإن 
عرف بالعداء والظلم والتسلط . فإني أرى القول قول البائع مع يمينه » لقد 
دفع إليه المال قهرة وغلبة . ويردها عليه بغير أن يرد إليه الثمن . وقاله ابن 
القاسم » ومع ذلك في بعض الروايات ؛ وهو إغراق إذا أقرٌ أنه قد دفع إليه 
الثمن . ثم ادعى أنه أخذه منه . وأما لولم يقرٌ أنه قبض الثمن . وقال : إنما 
شهدت له على نفسي بقبضه . تقية على نفسي . وخوفاً منه » أشبه أن يصدق 
في ذلك مع يمينه » في المعروف بالغصب والظلم ٠‏ وإنما يكون ما قال يحبى 
من تصديق البائع فيما ادعاه من أنه دس إليه في السر من أخذ الثمن منه » إذا 
شهد له أنه قد فعل ذلك بغيره . وبالله التوفيق اللهم لطفك . 


ومن كتاب الصبرة 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يغتصب العبد . فيستحقه عنده 
المغتصب منه . وقد جنى جناية عند المغتصب . فقال : صاحب 
العبد بالخيار . إن شاء أسلم العبد إلى المجروح . وأخذ قيمة عبده 
من الغاصب يوم غصبه إياه » وإن شاء افتدى عبده بعقل ما جنى 
وينظر إلى ما يرى أن الغاصب كان يغرمه لصاحب العبد من قيمة 
العبد لو اختار ذلك . وما يلزمه من عقل جناية العبد . إن أراد 
افتداءه » فيغرم لربٌ أقل ذينك الغرمين . وذلك أن الغاصب لا بد 
له من غرم أحدهما مع إسلام العبد لربه . أو للمجروح إن أراد سيد 
العبد أخذ قيمته . فلما ألزم الغاصب غرم قيمة العبد لسيده . وافتداء 
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العبد من المجروح أو إسلامه اليه » رأينا سيد العبد أولى برقبته » 
وأغرمنا الغاصب لعداه وظلمه لسيد العبد » ما لم يكن له بد من غرمه 
لغيره » وأخذنا في ذلك بالأقل . لأنه وإن ظلم ٠‏ فقد كان2'4 إن 
اختار سيد العبد قيمة عبده . أن يخرج عقل الجناية ء فيفتدي بها 
العيك افتسلعة اوميرا 


قلت له : فإن قال الغاصب : أنا أفتك العبد حتى يصير غير 
معيب ولا مأخوذ بعقل جناية » ولا متبع بها , ا 
كما اغتصبه إياه بها ذلك له . وهذا يشد القول الأول . أولا نرى أن 
لع ا ل 0 
سيد العبد وغرم عقل الجناية للمجروح فما حجة من زعم أن ليس 
للسيد إلا ان يأخذ بجنايته ؟ فيكون قد خرجت الرقبة من يديه إلى 
المجروح وغرم القيمة للسيد . فالسيد أحق برقبة عبده . وبأقل 
الغرمين اللذين لا يجد الغاصب بدا من غرمهما على حال من 
الحال » غير أن السيد إن اختار القيمة وترك الرقبة لم يكن له إلا ذلك 
فقط # قال إن كانت حتابته عمد + 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية : إن سيد 
العبد إن ترك أن يضمن الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إياه » وافتدى عبده بعقل 
ما جنى يرجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو مما افتكه به , استحسان 
على غير حقيقة القياس . وقد ذكر وجهه بما لا مزيد عليه . والقياس قوله في 
كتاب الرهون من المدونة : إن سيد العبد بالخيار . إن شاء سلم العبد 
للغاصب وأخذ منه قيمته يوم اغتصبه . وان شاء أن يفتكه بدية الجناية » ولا 
يتبع الغاصب بشيء مما وداه . وذلك أن جناية العبد المغصوب نقصان من 
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قيمته » فلا فرق في القياس بين أن يجني جناية تكون نصف قيمته » أو تنقص 
من قيمته نصفها بعيب حدث فيه . فكما ليس لسيده أن يأخذه ويضمن 
الغاصب قيمة العيب الذي حدث به عنده » فكذلك ليس له أن يأخذه ويرجع 
عليه بما افتكه به . قال في الرواية : وان كانت جناية عبد أو سكت عن 
الجواب في ذلك . وحكم العمد في ذلك حكم الخطإ . سواء ان كانت 
الجتاية عمد لا قضاض:: فيها » بأن تكون على حر أو عبد في الجراح التي هي 
متالف . كالجائفة والمنقلة والمأمومة » لأن سيده مخير بين أن يفتكه بجناية أو 
يسلمه بها » وكذلك إن كانت جنايته على عبد فيها القصاص . فلم يرد سيد 
العبد المجني عليه أن يقتص وأراد أن يأخذه بجنايته على عبده . لأن الخيار 
يرجع في ذلك الى سيد العبد المجني عليه من العبد المغصوب فيما دون 
النفس من فقء عينه أو قطع يده وما أشبه ذلك » فليس لسيد العبد عليه من 
المغصوب منه إلا ان يأخذ عبده كما هوه أو يضمن الغاصب قيمته يوم 
غصبه . وبالله التوفيق 


ومن كتاب أول عبد ابتاعه فهو حر 


قال : وسألته عن الرجل يعدو على أرض الرجل فيزرعها . ثم 
ينصف صاحب الأرض فيعدى على حقه » في أوانٍ لو شاء أن يعمل 
فيه أرضه أمكنه ذلك , ولم يمنع منها . فيترك الزرع . حتى إذا 
أمكن تنازع فيه الذي زرعه , والمقضي له بالأرض المتعدى عليه » 
فأراد أن يأخذه ٠»‏ ويغرم للمتعدي بذره أو قيمة بذره » فقال : صاحب 
النذن أحق بارعه » لأن صاحب الأرض إذا أمكن من أرضه في أوان 
عمل فترك الزرع فيه » فهو الذي يذره وعليه كراء الأرض لربها . 
قال : وإن دعا رب الأرض الغاصب إلى ان يقلع انباته ليزرعها رب 
الأرض . فترك الغاصب نزع نباته دايسا من متفعتة » فبريء من ذلك 
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إلى رب الأرض . وقال لا حاجة لي به فاصنع به ما شئت » فقالرب 
المال : أما إذ لا حاجة لك فيه فأنا أقره في أرضي ليكون لي 
منفعته » فلما بلغ تنازعا فيه . قال : أراه لصاحب الأرض » لترك 
الغاصب إياه يابسا من الانتفاع به لو نزعه .» لأن رب الأرض إنما ترك 
عمل أرضه بما ترك له الغاصب من بنيانه . 


قال الإمام القاضي : وهذا كما قال : إنه إذا أعدى على حقه » وهو 
أن يقلع زرع الغاصب ويزرع أرضه فلم يفعل . حتى أمكن الزرع . فليس له 
إلا كراء أرضه لأنه لما ترك زرع الغاصب في أرضه . فقد رضي بأخذ الكراء 
منه فيها . ولا كلام في أنه اذا دعا رب الأرض الغاصب إلى ان يقلع زرعه فأبى 
من قلعه. إذ لا منفعة له فيه .» وبريء منه إلى رب الأرض ». فقال له اصنع له ما 
شئت إذ لا حاجة لي به . أن لرب الأرض ان يقره في أرضه ويكون له » بل 
ليس للغاصب أن يقلعه إذا لم يكن له فيه منفعة إن قلعه » ومن حق صاحب 
الأرض أن يجبر على قلعه . وان لم تكن له فيه منفعة . إذ لا يلزمه قبول 
معروفه . واختلف إن كانت له فيه منفعة إن قلعه . هل يكون لرب الأرض أن 
يأخذه بقيمته مقلوعا فيقر في أرضه . ويحوز ذلك . أم لا ؟ على قولين . وقد 
قيل : إن الزرع لصاحب الأرض . وليس للغاصب أن يقلعه . وإن كانت له 
فيه منفعة إن قلعه . لأنه هو أهلك ماله . وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ لَيْسَ لعرْق ظَالِم حَقٌّ )200 حكى ذلك ابن عبد الحكم في مختصره 
عن مالك قال : والأول أحب إلينا . 


وقد مضى القول على هذه المسألة في نوازل أصبغ من كتاب كراء 
الأرضين وفي رسم أول عبد ابتاعه فهو حر . من سماع يحيى من كتاب 
الاستحقاق مستوفى . وبالله التوفيق . 
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من سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 


قال سحنون : وسألت أشهب عن الرجل يغتصب من الرجل 
صبرة من قمح » فيريد الغاصب أن يصالح المغصوب على كيل من 
القمح . فقال أشهب : إن كان قد لزم الغاصب القيمة بحكم أو 
بصلح اصطلحا عليه » ثم أراد ان يأخذ منه بالقيمة التي وجبت له 
كيلا من القمح . فلا بأس به . قلت لأشهب : ولم قلت : إن كان 
ور و د الات ا ب 
وليست بكيل معلوم ؟ ألا ترى لو أن المغخصوب منه أ تى بشاهدين 
يشهدان فيها عشرين إردباً لا شك فيها . فقال المغصوب منه: 
أعطني عشرين إردبًاً أعطيته . ؛ فمن ثم لا يجوز له أن يصالحه على 
كيل إلا بعد ما يلزمه القيمة . إلا أن يصالحه من الكيل » على ما لا 
شك فيه » قال أشهب : وكذلك إذا غصّب خلخالى فضة أو غير 
ذلك . من هذا الوجه . وهو يحكم عليه في الخلخالَيْن بقيمتهما من 
الذهب . 


قال محمد بن رشد : : هذه مسألة صحيحة بينة » أما إذا صالحه على 
قيمة اتفقا عليها فيها فيها . أو حكم عليه بها » فجائز أن يصالحه على ما شاء من 
الطعام » من صنف طعام الصبرة التي اغتصبها . أو من غير صنفها . وعلى ما 
دراهم . أو دراهم إن كانت القيمة دنانير » يعجل ذلك كله » ولا يؤخر شيئاً 
منه. لأنه يكون آخره فسخ الدين بالدين » أو ذهباً بورق إلى أجل . وما لم 
يصطلحا على القيمة » فيجوز أن يصالحه في القيمة التي تجب له عليه في 
الصبرة بما شاء من العروض والطعام المخالف للصبرة » إذا تعجل ذلك 2 
ويجوز له أن يصالحه على قمح من صِفةٍ قمح الصبرة . لا أرفع منه . إذا لم 
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يشك أنه أقل مما كان في الصبرة من الكيل . واختلف هل يجوز أن يصالحه 
على أدنى من طعام الصبرة » مثل أن يصالحه على شعير» أو على محمولة , 
والصبرة سمراء » فأجاز ذلك أشهب , واختلف فيه قول ابن القاسم . فله في 
كتاب الصرف من المدونة : إنه لا يجوز أن يأخذ محمولة من سمراء أو أقل من 
مكيلته . ولا شعيرا من قمح . لأنه من بيع الطعام بالطعام متفاضلً . إذ قد 
يكون الشعير أنفق من القمح . والمحمولة أنفق من السمراء » لاختلاف 
الأغراض في ذلك . وروى يحيى عن ابن القاسم . في رسم الصبرة من 
سماعه من كتاب الدعوى والصلح . أن ذلك جائز . مثل أشهب . خلاف قوله 
فى المدونة: ولو صالحه على سمراء أدنى من سمراء الصبرة المستهلكة أو على 
معدرلة اق د ستيرة الجر كيلك ارقف اد ارون عدا 
الشيزة :لكا :ذلك عندهما نيعا ']ذ لا يمك أن يكتون رن المحمولة 
أنفق من طيبها ولا رديء السمراء . أنفق من طيبها. وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة 

وقال ابن القاسم : قال مالك في البر والقمح والرقيق يسرق , 
فيجدها ربها في غير بلده : قال : أما البر فالمسروق منه بالخيار, 
إل نعي انج اروص ورك اععييا اذا فسيد فى المتوطي الذي سرق 
منه » وأما الرقيق . فإنما له أن يأخذ هم ليس له أكثر من ذلك . فأما 
الطعام فإنما يكون له في الموضع الذي سرق منه . 

قال محمد بن رشد : تفرقته بين البر والرفيق . معناه في الرقيق 
الذين لا يحتاج إلى الكراء عليهم . فحكمهم على قول مالك هذا في نقل 
الغاصب لهم من بلد إلى بلدِء حكم السلع. يكون ذلك فوتا يوجب للمغصوب 
منه أن يضمن الغاصب القيمة في ذلك كله يوم غصبه في البلد الذي غصبه 
فيه . وإن شاء أخذ متاعه بعينه ورقيقه بأعيانهم حيث وجدهم . وأما الرقيق 
الذي لا يحتاج إلى الكراء عليهم . والدواب التي إنما تركب أو تكرى فهي 
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عنده بخلاف السلع , لا تَفْوّت في الغصب بحملها من بلد إلى بلد . فليس 
للمغصوب منه إلا أخذها حيث وجدها . وسحنون لا يفرق في ذلك بين 
الدواب والرقيق والسلع ويرى نقل ذلك من بلد إلى بلد » كاختلاف الأسواق . 
فلا يوجب للمغصوب منه في ذلك كله . إلا أخذ متاعه بعينه » حيث ما وجده 
من البلاد . ولأصبغ في سماعه بعد هذا من قوله » وظاهر روايته عن أشهب . 
ضد قول سحئون . إن ذلك كله فوت يكون. المغصوب فيه بالخيار بين أن 
يضمنه القيمة في ذلك كله يوم الغصب في البلد الذي اغتصبه فيه ٠‏ وبين أن 
يأخذ متاعه فيه بعينه » حيث ما وجده من البلاد» فهي ثلاثة أقوال : قولان 
متضادان . وتفرقة . وأما الطعام إذا حمله الغاصب من بلد إلى بلد . ففيه 
ثلاثة أقوال أحدها قول ابن القاسم . وروايته هذه عن مالك » إنه ليس 
للمغصوب منه إلا مثل طعامه في البلد الذي اغتصبه فيه . والثاني إن 
المغصوب بالخيار » بين أن يأخذ طعامه بعينه حية وده رين اسن 
مثله في البلد الذي اغتصبه فيه منه . وهو قول أشهب في رواية أصبغ عنه في 
سماعه بعد هذا من هذا الكتاب, والثالث تفرقة أصبغ فيه . بين أن يكون البلد 
الذي نقله إليه الغاصب قريباً أو بعيداً . فإن كان قريباً كان له أن يأخذ طعامه 
بعينه » وإن كان بعيداً لم يكن له وبالله التوفيق . 
سالة 

وقال مالك في رجل استودع قمحاً فتعدى عليه . فحمله إلى 
بلد . فأثأر به .» فأصابه وقد باعه المستودع ‏ أله أن يجيز البيع ويأخذ 
الثمن . أو يأخذ قمحه بعينه ؟ قال : ليس ذلك له . وإنما له قمحه 
في الموضع الذي استودعه فيه . 

قلت : لِمَ؟ قال : لأن في ذلك زيادة» فليس له أن يأخذ منه 
الزيادة وإن كان متعدياً لأنه يقدر على مثله في مثله الموضع الذي 
استودعه فيه . قلت : فان رضي رب الطعام والمتعدي » أن يعطيه 


كتاب الغصب وذف 


مثل طعامه في الموضع الذي استحقه فيه » أو طعاماً إن كان لم 
ينفقه , أو الثمن الذي بيع به الطعام . قال : إذا رضيا فلا بأس به . 
قال محمد بن رشد : القول في هذه المسألة كالقول في المسألة 


التي قبلها سواء 3 إذ لا فرق فى هذا بين الوديعة والغصب والسرقة 3 يدخل في 
ذلك كله 3 الاختللاف الذي ذكرناه : 


وقد مضت هذه المسألة في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب 

الوديعة . والكلام عليها هناك مستوفىّ أيضا وبالله تعالى التوفيق . 
فسألية 

وقال ابن القاسم في الرجل يبيع العبد غصباً ثم يموت سيد 
العبد » فيكون الغاصب وارثه » ثم يريد أن يرجع في العبد . قال : 
ذلك له . وكذلك الدار بين الرجلين » فيبيعها أحدهما كلها. ثم 
يموت الآخر. وهولا يدري . وهذا وارثه » فيريد الرجوع في 
النضقن ع والأخد بالشمعة :قال : ذللك له 


قال محمد بن رشد : وهذ' كما قال : لأن الوارث يحل محل 
الموروث . وينزل منزلته في الحقوق الواجبة له . فإذا ورث الغاصب العبد 
الذي غصبه . بعد أن باعه قبل أن يعلم المغصوب منه بيعه إياه » فيختار إجازة 
البيع وأخذ الثمن . كان للغاصب ما كان للمغصوب منه من أخذ العبد وفسخ 
البيع » وكذلك قال في اخر كتاب بيع الغرر من المدونة في المودع, يتعدى 
على الوديعة فيبيعها » ثم يموت المودع . وهذا وارثه . إن له أن يرد البيع 
ويأخذ الوديعة التي باع . لنزوله في ذلك بالميراث منزلة المودع الموروث . 
وهي كمسألة الغصب سواء والميراث . بخلاف الشراء . لو باع الغاصب العبد 
الذي اغتصبه ثم اشتراه من المغصوب منه لزمه البيع . ولم يكن أن يرده ويأخذ 
العبد . قاله في كتاب الغصب من المدونة . والفرق بين المسألتين أن الميراث 


مف البيان والتحصيل 
أمرٌ أوجبه الله . لم يجره هو إلى نفسه. والشراء هو جره إلى نفسه باختياره » 
لبن "اذ مسي إلى لفقي البيع للق اوأيها فأن :شرلة» إبإوامته بستال فزن 
من صنيعه . وإذا أخذ منه الثمن فيه .» فكأنه قد أخذ منه القيمة . وهذا كله 
ين » وكذلك الذار تكون بين الأخوين . فيبيعها أحدهما كلهاء. ثم يموت 
الآخر. وهو وارثه . فينزل منزلته بالميراث في أن له أن يأحذ نصف الدار 
بالاستحقاق . فينقض فيه البيع ٠»‏ ويرد ثمنه إلى المبتاع . ويأخذ النصف 
الثاني بالشفعة . وإن أراد أن يأخذ النصف بالاستحقاق . ويترك الأخذ 
بالشفعة . كان ذلك له وإن أراد أن يمضي البيع ويترك الدار كلها للمشتري 
كان ذلك له . وبالله التوفيق : لا رب سواه . 


من مسائل نوازل سئل عنها سحنون 


وسئل عن الأمير الغاصب لأموال الناس . إذا عزل . فقام 
الناس يدعون مما في يديه شيئاً. فقال : إذا أثبتوا شيئا من أموالهم , 
فإن الأمير يكلف البينة بأي شيء تصير إليه ذلك الشيء » فإن أتى 
بالبينة » وإلا لم يكن له شيء . قيل له : فإن أقام الأمير البينة أنه قد 
حاز هذه الدار والقرى عشر سنئين . والخمسة عشرة سنة . 
والعشرين . في وجوه هؤلاء الذين ادعوها , ولم يأت ببينة أنه 
اشترىء فقال: ليس يستحق بحوزه . وهو سلطان غاصب شيئاً » وهو 
كمن لم يحز . قيل له : وإن لم يشهد الطالب في طول ولايته في 
السرء أي إنما ترك القيام خوفا منه. لم يضره ذلك في حيازة 
السلطان في وجهه . فقال : نعم . لا يضره . ولو كان أشهد في 
السر . لكان أفضل وأقوى . قيل له : فإن مات الأمير وهو أمير 
بحاله » لم يعزل حتى مات . ثم قام على ورثته مكانه حين مات ».. 
فأثبت أن هذه الدار كانت له » هل يكلف الورثة ما كلف أبوهم أن 


كتاب الغصب ليف 


فشواايائ فى تصيي ]إلى :بيهو #«فقنان»: لا يكلفسون ما كلف 
أبوهم . وعلى الطالب البينة أن السلطان كان غصبه منه » بعد أن قيم 
البينة أن هذا الشىء كان له » قيل له : وما يكون حال هذا الأمير فيما 
ارقن غله القرية وش ورين ؟ اباغلده مقلرعا وتكون عه الاو : 
ويكون كالرجل الغاصب , أم لا ؟ وإنما أقام المستحق البينة أن هذا 
الشيء له . ولم يقم البينة أنه غصبه . وقد قلت : إنه إذا أثبت البينة 
أن الغق ءا حَيْوَهُ سالت الآمير اللينة بأى: شق :ضار فى 'يديه © :فإن: أنى 
بد اند شر لبط م ا الحقوق كان ذلك لهء وإلا جعلت الأموال 
للذي أثبت أصلها . ولم يكلفه البينة » أنه غصبها ولا غير ذلك . 
وجعلتها له . قال : لا يكون حاله حال الغاصب فيما اغتل وفيما 
غرس. إلا أن يقيم المستحق البينة أن السلطان غصبها منه . وإلا لم 
تكن له غلة ما استحق ولا كراء . وللأمير الغاصب قيمة ما بنى 
وقرسن قافها الابنقالوها كن للب المتعدى افابعظية ذلك مقايها 
قيل له: فأثبت البينة أنه غصبك هذه الأشياءء ل 
للمغصوب منه . ويكون عليه ما يكون على الغاصب . وإلاّ لم يكن 
لك إلا أرضفة #دولهتها بن وغرسي فانها . 


قال محمد بن رشد : قوله إن السلطان المعروف بالغصب لا ينتفع 
قخيازة هال الركاة :قفن بوجيه هذه كرة الحيازة فيا عافلة إذا أفر بالملك لغيه 
ادقك ولك علي وادعى ان ارق مدت "ضعي ينل واافده لابن القاينه تنه 
أول رسم من سماع يحبى . وقد مضى هناك بيان وجه ذلك. فلا معنى لإعادته . 
وأما قوله: إن ورثته لا يكلفون ما كلف أبوهم من إقامة البينة على الوجه الذي 
صار اليه به وإن كان قام عليهم مكانه حين مات . ففيه نظرء لأنه جعلهم 
ينتفعون بحيازته» وهي غير عاملة على القائم من أجل أنه ظالم . فكان القياس 
أن يكلفوا اقامة البيئة على الوجه الذي تصيرت به الدار إلى موروثهم كما كان 


اهف البيان والتحصيل 


يكلف ذلك موروثهم . إلا أن يكون قيامه عليهم بعد أن مات أبوهم بمدة تكون 
لهم حيازة» فلا يلزمهم ذلك. ويكون القول قولهم مع أيمانهم: لقد اشْتَرَاهَا وما 
غصبهاء أو ما يعملون بأي وجه صارت إلى أبيهم. ولا أنه غصبها على الاختلاف 
في هل ينتفع الورثة بحيازتهم دون أن يدعوا الوجه الذي تصيرت به إلى 
موروثهم ١‏ أو لاينتفعون بها . إلا أن يدعوا ذلك كموروثهم سواء ؟ إلا أن يأتي 
المستحق بالبينة أنه غصبها . فإن اتى بذلك استحق داره إلا أن يأتوا ببينة تشهد 
لهم أنه اشتراها منه بعد الغصب شراء صحيحاً بعد أن ردها إليه؛ أو وهو قد عاد 
ممن تجري عليه الأحكام . وقد مضى بيان هذا المعنى في أول رسم من 
سماع يحبى . وأما قوله: إن الأمير المعروف بالغصب لا يكون حباله حال 
الغاصب. لا فيما استغل ولا فيما بنى وغرس. فهو صحيح أيضاً. لأن الغلة قد 
قبل إنها للغاصب . وإن ثبت الغصب . عليه لقول النبي عليه السلام « الْخَرَاجُ 
بِالضْمَانٍ  »‏ لأنه لفظ عام مستقل بنفسه. فيحمل على عمومه فيما كان بوجه 
شبهة وبغير وجه شبهة, على القول بأن اللفظ العام المستقل بنفسه الوارد على 
سبب يحمل على عمومه .ولا يقصر على سببه الذي خرج عليه من الرد 
بالعيب . فكيف إذا لم يثبت عليه الغصب ؟ وكذلك ما بنى وغرس له قيمة 
ذلك قائماً كما قال » ما لم يثبت عليه الغضب لقول النبي عليه السلام لَيْسَ لعرق 
ظالم حقّ » وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل سحنون عن الرجل يقول للرجل : كنت غصبتك ألف دينار 
إذ كنت صبيا ». قال اا وت 
دينار إذ كنت صبياً » فقال يلزمه أي يض وهو عندي مثل الأول . 
قال محمد بن رشد : أما الذي قال كنت غصبتك ألف دينار إذ كنت 
صبياً فلا اختلاف في أن ذلك يلزمه . لأنه أقر انه فعل في صباه ما يلزمه , إذ لا 
اختلاف في أن الصبي ضامن لما افسد وكسر . وكذلك ما اغتصب فاتلف . 


كتاب الغصب 4ف 


وأما الذي قال كنت أقررت لك بألف دينار إذ كنت صبياً فيتخرج ذلك على 
قولين : أحدهما وهو الأصح أنه لآ يلزمه “ذلك إذا كان كلامة نسقا متجائعا , 
وعلى ذلك يأتي قول ابن القاسم في المدونة : إذا قال لزوجته قد طلقتك وأنا 
صبي إنه لا يلزمه شيءء وكذلك إذا قال لها: قد طلقتك وأنا مجنون إذا كان 
يعرف بالجنون . واذا أقر بالخاتم لرجل وقال:الفص لي أو بالبقعة وقال البنيان 
لي وكان الكلام نسقاً ؛ والثاني إنه يلزمه وان كان الكلام نسقاً متتابعاً. لأنه يتهم 
أن يكون استدرك ذلك ووصله بكلامه 00 . وعلى ذلك قول ابن 
القاسم في سماع أ أصبغ عنه في تفرقته بين أن يقول : لفلان علي ألف دينار 
وعلى فلان وفلان» وبين أن يقول: لفلان على وعلى فلان وفلان أل دينار» قال : لأن 
الأول أقر على نفسه بألف دينار » فلا يقبل قوله بعد ذلك وعلى فلان وفلان وان 
كان الكلام نسقاً متتابعاً . وعلى قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي قول 
سحنون في هذه الرواية » وهو قول ضعيف . وما في المدونة أصح وأولى 
بالصواب . 

فالمسالتان مفترقتان » وإنما كان يكون قوله : كنت أقررت لك بألف 
ديذاو إذا قدت ضيبا »قل قولة لقال كنت اسلف منكة الفبرديفان » إذ 
كنت صبياً » لأن الوجهين جميعاً » يستويان في أنهما لا يلزمانه في حال 
الصبا . وبالله التوفيق . ْ 1 


مسألة 
وسئل سحنون عن رجل من العمال ». أكره رجلا أن يدخل 
بيت رجل يخرج منه متاعا يدفعه إليه. فأخرج له ما أمره به . فدفعه 
وك نناء الآمر وان * تله ام ان تت انان 
يأخذ بماله من شاء منهما . قيل له : فإن أخذ ماله من الذي أكره 


ف ٍ البيان والتحصيل 


على الدخول هل يرجع هذا الذي غرم على العامل الذي أكرهه على 
الدخول ؟ فقال : نعم . قيل له : فإن عزل الأمير الغاصب . وغاب 
المغصوب منه المتاع . فقال: هذا المكره على الدخول في بيت 
الرجل على الامير الغاصب بهذا المتاع . ليغرمه إياه ويقول المأخوذ 
به إذا جاء صاحبه هل يُعدا عليه ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الإكراه على الأفعال التي 
يتعلق بها حق لمخلوق . كالقتل والغصب . لا يصح باجماع . وإنما يصح 
فيما لا يتعلق به حق لمخلوق من الأقوال باتفاق . ومن الافعال على اختلاف . 

وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم حمل صبيا من سماع عيسى 
من كتاب الإيمان بالطلاق . وأما قوله بأنه يقضي للمكره على الدخول في بيت 
الرجل , ن العامل بالمال . لأنه وا 1 نه ٠‏ ففيه نظرء والذي 5-8 
النظر أن يقضي له بتغريمه إياه . ولا يمكن منه » ويوقف لصاحبه . وبالله 
التوفيق . ش 


مسألة 


وسثئل عن رجل اغتصب دابة رجل ١‏ فاستعملها » فأغرمه رب 
الدابة الكراء » كراء ما استعملها . هل يحاسب الغاصب بالعلف ؟ 
قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : وهذا إذا قوم كراؤها على أنْ علفها على 
صاحبها . وأما إن قوم كراؤها على أن علفها على المكتري . فلا يحاسبه 
بالعلف . لأنه قد انحط قدره من الكراء » وعلى هذا يجب أن يقوم » فهو أولى 
وأقل عمى . وفي وجوب الرجوع عليه بكراء ما استعملها اختلاف قد مضى 
تحصيله في نوازل عيسى فلا معنى لإعادته : وبالله التوفيق . 


كتاب الغصب خف 


ع 


مسألة 


قال سحنون في الرجل يغتصب الدابة ولا يعملها في شيء . 
ولا يكريها وإنما حبسها على مذودها . ثم استحقها ربها هل يكون 
له من كرائها شيء ؟ قال : لا يكون له كراء مثلها إذا لم يسخرها . 


قال محمد بن رشد : إنه يجب عليه كراء ما عطلها . وهو قول ابن 
الماجشون . 


مسألة 
دجاجة حية فيغصبها منه رجل » فيحضنها تحت دجاجة . فيخرج 


قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه المسألة على أصله » 
في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر. وهي رواية ابن غانم عن 
مالك . ويأتي فيها على قياس القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب 
العمل والأرض. إن الفرخ للغاصب, ويكون عليه لرب البيضة مثلها » وعلى 
هذا يأتي ولد ان القاسم في سماءع سحنئون . من كتاب الشركة . في الرجل 
يأتي بحمامة انثى والآخر بحمامة ذكر . على أن تكون الفراخ بينهما » وفي 
الرجل يقول للرجل : اجعل هذا البيض تحت دجاجتك . فما كان من فراخ 
فهو بيننا » إن الفراخ تكون لصاحب الدجاجة . ولصاحب البيض بيض مثله. 
وبالله التوفيق . 


35 البيان والتحصيل 
| مسألة 
قال سحنون : قال مالك في رجل غصب عبداً فأتى رب العبد 
بالبينة أنه غصبه . وهو في رجل اشتراه من الغاصب . فلما أقام البينة 
مات العبد فى يدي المشتري . فقال : المصيبة من الذي استحقه . 
قال كنول : وأنا أقول : إن المصيبة من المشتري حتى يحكم به 
للذي غصبه . 
قال محمد بن رشد : قول مالك هذا هو مذهبه في موطأه وقول ابن 
القاسم وروايته عنه في رسم مرض من ملماع ابن القاسم . من كتاب 
الاستحقاق . وقول غير ابن القاسم في كتابا الشهادات من المدونة . وقول 
سحنون . هو قول ابن القاسم ‏ في رمبع علملل صبياً من ستصاع عي من 
كتاب الدعوى والصلح . وهو قول أشهب في المبسوطة والذي يأتي على 
قول مالك في المدونة إن الغلة للذي هي في يديه » حتى يُقضى بها للطالب » 
فهي مسألة اضطرب فيها قول مالك . وابن القاسم . 
وقد مضى تحصيل الاختلاف في الحد الذي يدخل به الشيء 
المستحق . في ضمان المستحق . في رسم |الشجرة من سماع ابن القاسم , 
من كتاب الاستحقاق . فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال سحنون في رجل اغتصب عبداً فجنى العبد عند 
العاففيان الى ميتي داخله امو ررقن محا كه عند القاضت كم 
جنى العبد عند سيده على رجل اخر . فأتى المجني عليه الأول . إذا 
كان فى يده الغاصب وأتى المجنى عليه الآخرء الذي جنى 
غلية وهو في يدق صاحبه » ها يكون عل السيد . وما يكون للسيد 


كتات الغخصب "4١‏ 


على الغاصب . والجنايتان سواء؟ . قال سحنون : يقال للسيد: قد 
صارت الجنايتان في رقبة العبد . وصار العبد بينهما . فإن شئت 
فخذ الغاصب نصف قيمة العبد . ويكون ععبد بين رجلين » جنى 
فخيّران .:فإن آخنا أسلماه ٠.‏ وإن أحيا افتكاه . ومن أحب منهم أن 
يفتك افتك . ومن أحب أن يُسلم أسلم . وإن افتكه السيد بالجنايتين 
لم يضمن الغاصب شيئاً كذلك قال ابن القاسم وقال غيره : يرجع 
على الغاصب بالأقل من نصف القيمة » أو نصف الجناية. 


قال محمد بن رشد : بنى سحئون جوابه فى هذه المسألة على 
مذهب ابن القاسم في المدونة إن الع 3 عق علد لعا ضديا ته اليه د 
بين أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه » وبين أن يأخذه مجتّاً ولا شيء له 
على الغاصب ٠‏ وبنى غيره وهو أشهب . جوابه فيها على قول ابن القاسم في 
رسم الصبرة من سماع يحيى المتقدم . في أن العبد المغصوب إذا جنى عند 
الغاصب . فسيده مخير . بين أن يضمن الغاصب قيمته يوم غصبه » وبين أن 
يفتكه ويرجع على الغاصب بالأقل من قيمته أو ما افتكه به فرأيا أن العبد قد 
فات نصفه عند سيده بجنايته عنده ‏ لاستواء الجنايتين » فيلزمه بما أخذه به من 
نصف القيمة » والنصفٌ الثاني هو فيه مخير » بين أن يأخذ قيمته » وبين أن 
يأخذه مجنى عليه . ولا شيء له على الغاصب عند سحنون , على مذهب ابن 
القاسم في المدونة وعند غيره على مذهب ابن القاسم في سماع يحيى , 
يرجع على الغاصب بأقل من قيمته أو ما ودّى في الجناية التي جناها عبده , 
وهي نصف الجنايتين كما قال , لأنهما مستويتان . وفي ذلك من قولهما جميعاً 
ظري لآق اليد ازرث جم عند سيلة ناته سد فرصل بتاع غبيداً 
فجنى عنده جناية . ثم اطلع على عيب بهء لأن السيد أخذ العبد بالقيمة الواجبة 
على الغاصب يوم الغصب . فجنى عنده جناية . ثم اطلع على أنه قد كان 
جنى عند الغاصب . فالذي يوجبه النظر في ذلك على منهاج قولهم . إن السيد 
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يرجع على الغاصب بقيمة عيب الجناية التي جناها عنده . ووجة العمل في 
ذلك . أن يُقَوْم العبد بعيب الجناية » وسالما منها » فما كان بين القيمتين من 
الأجزاء » ثلث أو ربع أو خمس . رجع رب العبد على الغاصب في القيمة 
التي اخذ العبد منه فيها بذلك الجزء . وإن كانت الجناية تستغرقه , ولا قيمة له 
بها رجع عليه بجميع قيمته » وكان الغاصب مخيراً , بين أن يفتكه بجنايتين » أو 
يسلمه بهما . وهذا إذا كان العبد قد فات عند الغاصب بغير الجناية التي لم يعلم 
بهاء فأخذ عبده وقد كان له أن يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب. وأما إن كان 
لم يفت عند الغاصب فأخذه صاحبه ولم يعلم بالجناية » ثم جنى عنده فاطلع 
على الجناية التي كان جنى عند الغاصب , فالحكم فيه على ما يوجبه القياس 
والظو نكري : بين أن يرده الغاصب ٠‏ أو يضمنه قيمته يوم الغصب . 
لأنه يقول : لو علمت ا ع ل 
يسلم بجنايته » ويكون الغاصب فيه مخيراً , بدح أن يفتكه المماتيه حميعا : 
ااا رو مرا ال ا 
هذا نان تله نينا وهنا مدرات ع وسح صل القاشي يهف تينة الحية: 
وإن افتكه بهما. رجع على الغاصب بالأقل من نصف قيمته . أو نصف 
الجنايتين » على الاختلاف المذكور في ذلك . وإنما كان يصح جوابهما لو 
كانا عبدين مغصوبين » فجنى أحدهما عند الغاصب . فأخذهما سيدهما ء 
ولم يعلم بجناية الجاني منهما . ثم جنى الآخر عنده. وبالله تعالى التوفيق . 
من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع 
قال أصبغ : سمعت أشهب . وسئل عمّن اغتصب من رجل 
طعاماً بعينيه » فى غير البلد . ألَهُ أخذه ؟ قال : نعم . له أخذه إن 
شاء. وإن تركه وأخذ منه مثله بتلك البلدة التي اغتصبه فيها. قال 
أصبغ : قال ابن القاسم : ليس له أخذه . ويؤخذ بمثله يعطيه 
بموضعه الذي اغتصبه به . ويصنع به هوها هنا ما شاء . قال 
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أصبغ : وأنا أرى إن كان البلد البعيد . فالقول ما قال ابن القاسم , 
وعليه أن يُوبّقَ له بحقه , قبل أن يخلّى بينه وبينه » وإن كان الموضع 
القريب » مثل بعض الأرياف والقرى » فأرى له أخذه وإن كره ‏ 
والظالم يحمل عليه بعض الحمل . ولا كل . قال أصبغ : قيل 
لأشهب. فالعروض. قال كذلك يأخذها إن شاء. أو يأخذ قيمتها . 
ثم أن ليس عليه ردّها . قال أصبغ : يأخذ العروض إن شاءء لأنها 
سلع بأعيانها » ولا سروالها'2 كالجارية بعينها » والدابة والثوب » 
ولا شيء عليه من حمولتها . ولا نفقة يغرمها . مع أخذها ولا على 
المغتصب ردها وحملانها راجعاً بها . وان شاء المغصوب تركها 
وأخذ قيمتها حيث غصبها . ليس حيث يأخذها . كالعين إذا تغيرت 
كانت له قيمتها . وما ذلك بالقوي فيه كغيره في القياس والاستحسان 
أحب إلي . وأرى أن البلدان أغير إذا كانت بعيدة » وإن لم تتغير في 
الأبدان إذا حملها إلى البلدان والآفاق . 
قال محمد بن رشد : ساوى أشهب في هذه الرواية بين الطعام والبز 

والعروض والحيوان فى أن للمغصوب منه أن يأخذه حيث ما وجده من البلاد » 
وذلك خلاف قول 3 القاسم وروايته عن مالك . فإنه فرق بين الطعام 
والعروض والحيوان في ذلك . وفرق أيضاً بين العروض والحيوان » مشل 
الدواب التي لا يكرى على حملها . ووافقه سحنون في الطعام . وخالفه في 
العروض والحيوان » فيتحصل في العروض والحيوان ثلاثة أقوال . وفي 
الطعام بتفرقة أَصبعٌ ثلاثة أقوال أيضاً . 

وقد مضى تحصيل ذلك كله . وبيانه وشرحه في سماع سحئنون فلا 
معنى لإعادته. والله الموفق . 


(15) كذا بالأصل وب.ق.”#؟ 
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ومن كتاب البيوع والصرف 
قال أصبغ سألت ابن القاسم يقول فيمن سرق عبداً فباعه : إن 
السيد إن أجاز البيع وأخذ الثمن . فلا كلام للمشتري في رده . وهو 
له لازم » والعهدة في ذلك على السيد . وليس على السارق منه 
شيء . وقال أصبغ : وذلك ما لم يدخل البيع فوت . ولا العبد . فإن 
دخل ذلك الفوت حتى يكون المستحق مخيرا فى الثمن أو القيمة » 
لبق فى :الغيد لقواتة +" فاخداز القيمة من السارق + فالعهدة للستعري 
غلى السارق و إن اتجار الثمن + فالعيئدة عليه أيضا : 


قال محمد بن رشد : اختلف في الغاصب أو السارق يبيع الشيء : 
المغصوب أو المسروق . فيأتي صاحبه فيستحقه . ويجيز البيع » ويأخذ 
الثمن » هل تنتقل العهدة على الغاصب إليه أم لا ؟ على قولين أحدهما إنها 
تنتقل إليه . فات العبد أو لم يفت . وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه 
الرواية » إذ لم يفرق فيها بين أن يفوت العبد أو لا يفوت . ودليل ما في كتاب 
الاستحقاق من المدونة فى الذي يستحق الدار من يد المشتري » وقد أكراها 
الجلة ويف نايك اورت إن له أن يمضي الكراء لباقي المدة . ولا حجة 
للمكتري في انتقال العهدة إليه » إذ لا ضرر في ذلك عليه من أجل أنه إنما 
يؤدي بحسب ما يسكن . فإن انهدمت الدار خرج ولم يكن عليه شيء » كما 
لو كانت عهدته على الأول . وإن كان قد نقد الكراء » كان من حقه أن 
يسترجع كراءه » فيودي بحساب ما يسكن , إلا أن يكون المستحق ملياً أو يأتي 
بحميل ملي . فيأخذ الكراء . هذا معنى قوله في المدونة دون لفظه . وهذا إذا 
لم تف البقعة مهدومة إن انهدمت الدار بالكراء» وأما إن وفت بهاء فمن حقه أن 
يأخذ الكراء . قاله بعض شيوخ صقلية وهو صحيح . لأن البقعة تكون في يده. 
كالرهن فيما قدم من الكراء إن انهدمت الدار . قال : وإنما يكون له أن يأخذ 
الكراء » إذا كان مليا » إذا كان قد علم بأن المكتري قد نقد الكراء » وكانت 
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ب الكراد وان مود لال اشوا لل راد كيبي لحترا لون 
النقد . فليس له أن يأخذ الكراء معجلاء وإنما يأخذ بحساب ما يسكن . لأنه 
يحمل علي ا 00000 
إنما أجاز الكراء وأمضاه » على أن يأخذ منه بحساب ما يسكن . فليس له أن 
يتعجل كما كان عجل للأول . والثاني إن العهدة لا تنتقل عن الغاصب »ء 
حكى هذا القول سحنون عن مالك . وعاب ما وقع في المدونة من احتجاج 
المكتري بانتقال العهدة . قال : إذ لا تنتقل على مذهب مالك . وإنما تنتقل 
عنده في القيام » فأحرى ألا تنتقل في الفوات . وهو دليل ما وقع في كتاب 
الغصب من المدونة من أن المستحق إذا أجاز البيع . لزم المشتري الشراء , 
ولم يكن فيه خيار . لأن الذي يوجبه النظر إذا انتقلت العهدة عن البائع إلى 
المستحق . أن يكون المشتري بالخيار . إن كانت ذمة المستحق معيبة بعدم أو 
ححراوت لان سن عقا ديقو لا ارصن أن اعنام هر لالامة ده أده 
استغرقت ذمته الحرام. فقول ابن القاسم في هذه الرواية : إن أجاز المستحق 
البيع » انتقلت العهدة إليه » ولزم المشتري الشراء » معناه : إن كانت الذمتان 
متساويتين » أو كانت ذمة المستحق أوثق من ذمة السارق . وقول أصبغ : 
وذلك ما لم يدخل البيع فوت . إلى آخر قوله صحيح , لأن العبد إذا فات حتى 
لم يكن للمستحق أخذه . فلا خلاف في أن العهدة على السارق » لا تنتقل 
عنه إلى المستحق . اختار أخذ القيمة من السارق أو الثمن . ولا سبيل له إلى 
العبد لفواته » وكان القياس إذا لم يفت العبد بوجه من وجوه الفوت . أو فات 
بزيادة, ألا يُختلف في أن العهدة تنتقل إلى المستحق . إذ ليس له أن يضمن 
الخاضيت لدج كاه هو النافع اله النهيم إلا أن يكال + :إنه إذا ركاه على 
أنه له » فقد رضي بالتزام الدرك . إن جاء له طالب . وهو بعيد . وإنما يتصور 
الاختلاف في انتقال العهدة إذا أجاز المستحق البيع . إذا كان العبد قد فات , 
فكان سيل ميد | بين أن يضمن الغاصب أو السارق قيمته يوم الغصب أو 
السرقة » وبين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن . وبين أن يأخذ عبده . فوجه القول 
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بأن العهدة لا تنتقل عن الغاصب . إن العبد قد فات . ووجبت فيه القيمة يوم 
الغصب . وإنما أخذ الثمن إذ رأى أنه أفضل له من القيمة » ولم يقصد إلى 
اختيار أخذ العبد وإمضاء البيع فيه . ووجه القول بأن العهدة تنتقل عن 
الغاصب إلى المستحق . هو أنه لما ترك أن يضمن الغاصب القيمة وأخذ ‏ 
الثمن . فقد قصد اختيار أخذ العبد وإمضاء البيع فيه » فاحفظ . إنها ثلاثة 
أوجه. إذا أجاز المستحق البيع . وأخذ الثمن .وج تنتقل العهدة فيه باتفاق» 
ووجه لا تنتقل فيه باتفاق » ووجه تنتقل فيه على اختلاف . هذا الذي يوجبه 
النظر الصحيح عندي في هذه المسألة , وقد كان من تقدم من الشيوخ لا 
يحصلها هذا التحصيل . ويذهب إلى أن في انتقال العهدة عن البائع إلى 
المستحق . ثلاثة أقوال : قول إنها لا تنتقل وقول إنها تنتقل » والفرق بين أن 
يكون العبد قائما أو فائتا . ولا يفرق في الفوات بين أن يكون للمستحق أن 
يأخذه . وبين أن لا يكون له أن يأخذه , وإذا أخذ المستحق القيمة من 
'الغامت:: «التهدة عليه باق لان العنه عن وك له بالفيمة الت اسزية منه 
فيهء فإن استحق العبد من يد المشتري من الغاصب . على القول بأن العهدة 
لا تنتقل عن الغاصب . فرجع المشتري على الغاصب بالثمن » رجع به 
الغاصب على المستحق . فالإاعذار فيما أثبته المستحق الثاني على 
المشتري من الغاصب . إنما يكون على المستحق الأول . الذي يرجع عليه 
الغاصب . لا على الغاصب . لأن من حجته أن يقول : أنا لا أدفع على من 
أرجع . فإن خاصم ودفع . لم يكن له رجوع إلا على اختلاف قد مضى ذكره 
فى رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق . والذي يفوت العبد عند 
مشتريه من الغاصب فوتاً لا يكون للمغصوب أن يأخذه , هو أن تذهب عينه » 
أو أن يحصل في بيع حال , لا يجوز بيعه من إباق أو مرض مخوف, على القول 
بأنه لا يجوز بيع المريض , لأنه إذا أخذه يكون مبتاعاً له بما وجب له على 
الغاصب من القيمة أو الثمن » ويتخرج في هذا قولان على اختلافهم في الذي 
يبيع العبد فيابق عند المشتري » ثم يفلس . هل يكون للبائع أن يأخذ عبده 
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ومن كتاب الأقضية والحيس 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يغتصب 
أرضا فيقيم عليها البينة » فيشهدون له أنها أرضهه. ولا يعرفون 
الجدود . قال : يسجن المشهود عليه . ويضيق عليه مع هذه 
الشهادة » حتى يبين له حقه . ولا يكون للمشهود له شيء . إلا: 
بشيء يثبت » ويعرف بشهادة أو إقرار » فإن بين له شيئاً وقال : هذا 
جه جلك طلبه. ,ككانا اضية. .+ او لها شير المشيرة وود رن 
على الحدود فيجوز . قال أصبغ : وإن لم يبين واستبرى بحبسٍ 
وتشديد . وأنكر الجميع » أحلف كما يحلف المدعى عليه بغير 
شهادة . ولم يكن للآخر قليل ولا كثير بتلك الشهادات . 

قال محمد بن رشد : رواية أصبغ هذه . خلاف لرواية يحيى عن 
ابن القاسم . من كتاب الاستحقاق . وأما رواية عيسى عن ابن القاسم 
المتقدمة في هذا الكتاب. فهي مسألة أخرى وليست بمخالفة لهذه. ولا لرواية 
يحبى من كتاب الاستحقاق . بدليل أن أصبغ قد روى عن ابن القاسم في 
كتاب العروض من مجالسه كرواية عيسى حرفاً بحرف . وأن ابن القاسم قال 
في المجموعة بمثل رواية عيسى . وزاد قال : ولو شهدوا على الأرض . ولم 
يثبتوا الحوز . فذكر نص رواية يحيى عنه . وقد قيل : إن المسألتين سواء ‏ 
وإن الخلاف داخل أيضاً في مسألة عيسى . 

وقد مضى تحصيل هذه المسألة وافية من الخلاف في سماع يحبى من 
كتاب الاستحقاق . فلا معنى لاعادته وبالله تعالى التوفيق . لا شريك له 
سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد . 
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كتاب الحوالة والكماالهة 


من سماع اين القاسم رواية سحنون من كتاب الرطب 
بالبيايس 


قال سحنون : أخبرني ابن القاسم قال : سئل مالك عن القوم 
يشتركون في الصفقة من الرقيق , فيريدون بيعها » فيعطي أحدهم 
بعض أصحابه شيئا على أن تكون عهدته عليه . قال : هذا حرام لا 
يحل . ومن أخذ من ذلك . رده إلى أصحابه . وكانت التباعة على 
من كانت عليه . وهذه الحمالة بالجعل . وقال مالك : الحمالة 
بالجعل حرام . وإنما هي بمنزلة من باع من رجل سلعة . فقال رجل 
أجنبي للبائع : هل لك أن تعطيني دينارين ؟ على أنه إن تبع السلعة 
تباعة لأحد . فأنا ضامن لتلك التباعة » فإن تمت . كان الذهب 
بالذهب متفاضلاً . وإن لم تتم أخذ لله باطلاً . كأنه قال : أعطني 
خمسة في خمسين ., أغرمها إن تبع السلعة تباعة . 

قال الإمام القاضي : قوله في هذه المسألة : على أن تكون 
عهدته عليه » معناه : على أن يكون عليه بما أعطاه ما للمشتري من 
العهدة عليه . ليرجع عليه إن استحقت السلعة من يديه . بما كان له 
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أن يرجع به عليه : ثلث الثمن . إن كان له ثلث السلعة أو ربعه إن 
كان له الربع منها أو أقل من ذلك أو أكثر . وقوله : وهذه الحمالة 
اد واي 0 ل لو اواو ا 
على المتحمل عنه بما أذى عنه . ووجه الشبهة بينهماء أنه جعل على 
الغرر فيهما جميعاً الحميل أخذ الجعل على أنه إن طلب بالحمالة » 
فإذا رجع بما أَذّى فكان ذلك ربىّ وغرراً » وملتزم العهدة عن غييره 
أخذ الجعل على أنه إن استحقت السلعة غرم » ولم يرجع بما غرم » 
فكان أيضاً ربىّ وغرراً . إلا أنه إن غرمٌ كان الذهب بالذهب متفاضلاً 
إلى أجل » وإن لم يغرم كان له الجعل باطلا » واشتراط البائع على 
المشتري أن تكون عهدته على رجل سماه . يقتضى الانبتات بينهما 
رادل جاعة لننطلية وجالك نهد على ؤنات محموزل وض قن أن 
ذلك على سبيل الحمالة » هذا ظاهر هذه الرواية » خلاف ما حكى 
ابن حبيب عن أصبغ من اشترط العهدة على محمول سماه على 
الحمالة » حتى تبين أنه أراد الانبتات منه . والانبتات له عليه » 
فيكون البيع فاسداً لأنه ذمة بذمة . وعلى ظاهر هذه الرواية » لو 
اشترط البائع على المشتري أن عهدته تلى رجل سماه برضاه دون 
جعل . » جعله له لجاز . وإن شرط الانبتات منه ولم يكن ذلك ذمة 
| بذمة » وهو أظهر, إذ لم ينتقل من ذمة إلى ذمة إذا كان ابتاعه إياه 
دون البائع مشترطأ عليه في أصل البيع » وإنما كان يكون ذمة بذمة , 
لو وقع البيع دون شرط . ثم تحول بالعهدة على غيره » فإذا تحمل 
ادل بسعيل راعنه مو الطالب اومن السطارت عل الطالت» 
سقطت الحمالة ورد الجعل . وأما إن تحمل بجعل يأخذه من 
المطلوب بغير علم الطالب . فالجعل ساقط . والحمالة لازمة . قاله 
مطرف وابن الماجشون . كبن وهب وأصبغ ا الواضحة . وابن 
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القاسم فيهما . وفى كتاب ابن المواز وكذلك إذا التزم العهدة عن 
البائع للمشتري . بجعل يأخذه من المشتري . أو من البائع . بعلم 
المشتري 2 فالجعل مردود والالتزام ساقط ., فترجع العهدة على 
مردود 2 والالترام لازم : فقوله في هذه الرواية : وما أخذه من ذلك 
رده إلى صاحبه . وكانت التباعة على من كانت عليه . معناه علدي : 
إذا علم المشتري بما عاقده البائع عليه . وأما إن لم يعلم بذلك . 
عليك . فلا أرضى أن تكون على البائع . وقوله في آخر المسألة : 
وإنما هو بمنزلة رجل باع من رجل سلعة إلى اخر قوله . تنتظر 
صحيح . لأن هذه المسألة الي ذكرها أشبه بمسألة التزام العهدة 
الحمالة بما أدى . ولا يرجع في هاتين المسألتين بما يؤدي . 


وقد مضى في رسم سلم ديناراً في ثوب إلى أجل . من كتاب 
السلم والأجال . تحصيل القول في المشتري يشترط العهدة فيما 
اشترى . على البائع الأول » وفي حكم التولية والشركة في ذلك , 
فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال مالك فيمن أحال رجلاً بحق له على رجل » ثم تبين له 
أنه لم يكن للغريم قبله ذلك المال كله الذي أحاله به عليه قال : 


قال محمد بن رشد : جعل في هذه الرواية الحوالة على غير أصل 
دين كالحمالة » فقال : إن له أن يتبع أيهما شاء .» على قول مالك الأول في أن 


4" البيان والتحصيل 
للذي له الدين في الحمالة أن يتبع أيهما شاء » وفي ظاهر الفاظ المدونة في 
هذا اختلاف . مرة قال : إن ذلك كالحمالة » ولا سبيل له إلى المحال عليه » 
حتى يوجد للغريم مال » على قول مالك الثاني الذي اختاره ابن القاسم . 
ومرة قال بيدا بالذىئ اعون تليه . فإن أفلس رجع على الذي أحاله » وذهب 
ابن الماجشون إلى أنه لا رجوع له عليه بحال » كالحوالة على أصل دين » 
وهو بعيد , لأنه إذا كان من حق المحال عليه أن يرجع على المحيل بما أدى 
عنه » فما الذي يمنع صاحب الحق أن يرجع عليه إذا فلس ؟ فيتحصل في 
الحوالة على غير أصل دين أربعة أقوال : أحدها إن له أن يأخذ أيهما شاء . 
وهو قول مالك في هذه الرواية والثاني إنه لا سبيل له إلى المحال عليه , إلا 
في عدم المحيل . وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة على ما اختاره من 
قول مالك في تفدية الغريم بالغرم على الحميل في الحمالة . والثالث عكس 
هذا القول , لأنه لا سبيل له إلى المحيل . إلا في عدم المحال عليه . وهو 
أحد القولين الظاهرين من المدونة ومن قول مالك وابن القاسم في المسألة 
التي بعد هذا . ووجهه . أنه جعل لفظ الحوالة كشرط التبدئة في الحمالة ع 
والقول الرابع إنه لا رجوع له على المحيل بحال . كالحوالة على أصل دين . 
وهوقول ابن الماجشون. وبالله التوفيق . 


ع 


مدال 
وقال مالك“ فين أخال ريما على عسده أومكاتبة: فافلس أو 
عجزء يرجع على السيد ٠‏ فيقتضي منه حقه . قال ابن القاسم : 
وذللك إذا أحاله مو بغيز وتو كوة السو قلهما »نفام رن كان عليهما 
دين » والعبد مأذون له في التجارة . فليس له أن يرجع على 
تيدديا م كادي الأعلهما #المدعلن جني خافن «الجرماء تهنا 


. ” . كذا بالأصل وق . ” وصوابه . كأن دين السيد عليهما كماب . فى‎ )١( 
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كان له عليهما . إذا أفلسا أو ماتا وكذلك قال مالك فى العبد المأذون 
له في التجارة : إن سيده يحاص بما كان عليه للغرماء » وإذا لم يكن 
له عليهما دين يجال به . فهما بمنزلة الحميلين . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم . وذلك إذا أحاله من غير دين 
يكون للسيد عليهما . مفسّْرٌ لقول مالك . وفى قول مالك : فأفلس أو عجز إنه 
و على السيلج تلاضي ين شه م قل خلى انالا جرع أ عليت] إلانان 
يفلس أو يعجز . وذلك خلاف قول ابن القاسم في آخر المسألة . وذلك إذا لم 
يَكن'له غليهما ديق أحال .به فهما نمتزلة الحميلين لأنه إذا كان عيده:يشولة 
الحميلين . فلا شيء للغريم المحال عليهما . إلا في عدم السيد المحيل له » 
على ما اختاره من قولى مالك . أو يكون له أن يأخذ من شاء منهما على قول 
بلك لأرل > اوها تعدام من قوئة ون" لاله الى اقيل هلا - 


وقد مضى القول على ذلك . فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 


قال وسكل مالك غن رجل رهن .رهداً وضعة غلى يدئ رجل : 
وأبى الذي وضع على يديه أن يتحمل بالحق . إلا أنه كتب عليه في 
آخر الكتاب : وعلى فلان . إذا طلب فلان ماله » فإن على فلان أن 
قصالم عن كن علقة اروتيكة كف عع موك الحد امة 
الناس . أتراها حمالة ؟ قال : نعم هي حمالة . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لآن الذي أباه أولاً قد رجع 
إليه آخرا بما كتب عليه في آخز الكتاب . وأشهد به على نفسه . مما لا معنى 
سوم الوا 


وقد مضى في أول سماع ابن القاسم من كتاب: الرهون . القول في إذا 
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قال : أنا ضامن لرهنك . ولِمَا نقص من رهنك . ولرهنك ولما نقص من 
حقك . فتأمله . فإن فيه تمام هذه المسألة. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله مساجد القبائل 


وسكل مالك عن الرجل يشتري الجارية من الغريب » فإذا كان 
ل لس ل ا ا ا 
ع د : أرأيت أَهْلّ مِنَّْ أيراد منهم معرفة ؟ 
ليس ذلك عليهم . 
قال محمد بن رشد : معنى قوله : سأله المعرفة أي. سأله أن يأتيه 
بمن يغرفه + محافة أن يكون قد غصيه الجازية 6 أويفتات على :ناحبها فى 
بيعها . أو تواطأ معها على بيعها وهي حرة . وما أشبه ذلك ٠‏ فلم أنظر هذا 
الوجه . وذلك يلزمه أن يشرط ذلك عليه عند البيع . واسعدل على دلبك 
بالعرك البخاري في آن أل الباديةرياتون بال بل ؛والختم ٠‏ فسيعونها ولا 010 
حميلاً بمعرفتهم . إذ لا يجدون من أهل الحاضرة من يعرفهم . فقد دحل 
معهم المشتري على الجهل . وكذلك أهل منى وهم الحاج الذين يقدمون 
مكة . من جميع الآفاق . فلا يكلفون حميلاً بمعرفتهم : إذ لا يجدون من أهل 
مكة من يعرفهم , إلا أن يشترط ذلك عند البيع . فإن اشترط ذلك على أحد 
منهم عند البيع . أعطاه حميلا بوجهه . قال ذلك ابن دحون . وفي ذلك من 
قوله نظر . لأن حمل الوجه لا يلزمه إلا إحضار الوجه . وقد يكون هذا الذي 
سرق الجارية أو غصبها , أو افتات على صاحبها في بيعها . أو تواطأ معها 
على بيعها . وهي حرة وما أشبه ذلك ٠‏ فلا يكون له منفعة في إتيانه به معدماً . 
وهو لما اشترط المعرفة فقد اشترط الثقة ٠‏ فيلزمه عندي أن يعطية حميلا 
بوجهه . إن لم يكن هو المعتدي فيهاء وبالمال إن كان هو السارق لها 
والمتعدي فيها . ولو قال له رجل عند البيع : اشتر منه فإنه ثقة » ولم يلزم له 
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ضمان . فوجد سارقاً لها » لجرى ذلك على الاختلاف في الغرور بالقول . 


ومن كتاب آوله مرض وله أم ولد فحاضت 


ولغريمه مثلها دنانير » على رجل إلى شهر . قال مالك : إن كانت 
تلاحلت فالا باس يه انجهوول عل غير خزيقة إلى أجلن وات كان 
حقه إلى أجل فاراد: أن يعيلة: على برع ددرن ل عليه حال دقان 
وفيما لم يحل . ولا يحتل بما لم يحل فيما قد حل وفيما لم يحل , 
قال ابن القاسم : وقال مالك : احتل بما قد حل من دينك » فيما 
علوم ل ا ل 
ماه ني لل » نا كلاسن غير صن بذاك ادي لديز 


قال الإمام القاضي : قول ابن القاسم في هذه المسالة + يريد 
ام ا لس لط ار 
كانت من غير صفته . فذلك الدين بالدين لا يحل على حال من 
الحال . تفسير لقول مالك لأن الحوالة بيع من البيوع . إلا أنها 
خصصت من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم « عَن بيع 
الدَمَبٍ بِالذَمَبٍ والْوَرقٍ بالورق إلا مثْلاً يمل يدا(" بِيَدِ » ومن عموم 


(5) رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه كلاهما عن أبي سعيد الخدري . 
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نهيه عن الدين بالدين بقوله صلى الله عليه وسلم « ومن اتبع عَلَى مَلِيّ 
لْتبْعْ »© لما كانت على سبيل المعروف . وكما خصصت الشركة 
والتولية والإقالة في الطعام المكيل والموزون » من عموم نهيه عن 
بيع الطعام قبل أن يستوفى لما كان على سبيل المعروف . فإن دخل 
الحوالة وجه من وجوه المكايسة . رجعت إلى الأصل فلم تجز . 
والحوالة جائزة في جميع الديون إذا تساوت في الوزن والصفة , 
وحل الدين المحال به . لأنه إن لم يحل كان ذمة بذمة » ويدخله ما 
نهى عنه من الكاليء بالكاليء إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه 
عا تو شين ذلك مكانه قبل ال ترقا » مثل الصرف فيجوز ذلك ,, 
وسواء كانت الديون من بيع أو قرض أو تعد . إلا أن كرتا يها 
ا #تاو سو اللعؤالة وا عوهنا فى الاجر علق 
الآجال أو لم تحل 2 أو حل أحدهما ولم يحل الآخر . لأنه يدخله 
بيع الطعام قبل أن يستوفى استوت رؤوس أموالهما أو لم تستو. 
خلافا لأشهب في قوله : إذا استوت رؤوس أموالهما. جازت 
الحوالة وكانت تولية » فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم . 
لم تجز حوالة أحدهما في الآخر. حتى يحلا جميعاً عند ابن 
القاسم . وأجاز ذلك من سواه من أصحاب مالك . إذا حل المحال 
به » بمنزلة إذا كانا جميعاً من سلف . وينزل المحال في الدين الذي 
أخيل بده مترلة من أحاله. ومنزلته في الدين الذي اد ع افيا 
يريد أن يأخذ به منه أو يبيعه به من غيره . وقد شرحنا هذا فى كتاب 
المقدمات . وبالله التوفيق ْ 


(5) رواه أبوهريرة . وهوهى عليه وأولُ الحديث : « مَظلُ الغني ظُلْم » . 


كتاب الحوالة والكفالة ينها 


فنتالة 


وسئل مالك عن رجل كان له على غلام لرجل دين . وكان قد 
تحمل به سيده . فباعه . وانتزع ماله » فقال غريمه لسيده : اقض 
حقي قد بعت الغلام . قال : ليس ذلك له حتى يبلغ الأجل . وليس 
له أن يعطيه قبل الأجل . 


قال محمد بن رشد : رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال 
فيها : القياس. لا يجوز له نزع ماله . لأنه للغرماء ولهم مقال . يقولون : نخاف 
أن تفلس أنت . وإنما يجوز أن يبيعه بماله ويتبع الغرماء ذمته وماله كب بائعه 
يشترط أن عليه ديناً فيما في يديه » فإذا حل الأجل قبض الغرماء دينهم مما في 
يد العبد » فإن بقي لهم شيء . رجعوا به على بائعه » لأنه تحمل به . فإن 
كان عديما اتبعوا بذلك من شاءوا : العبد أو السيد. وقول ابن دحون 
صحيح . ولو لم يتحمل به سيده . لم يكن له أن ينتزع ماله إن كان العبدٌ 
مأذونا له في التجارة . لأن من استدان المأذون له في التجارة من دين » يكون 
فيما كان بيده من المال . قبل أن يأذن له في التجارة . وفيما بقي في يديه بعد 
خراجه . فليس له أن ينتزع ذلك منه ويبطل الدين . إذ ليس له أن يسقطه عن 
ذمته . وأما إن كان غير مأذون له في التجارة . فلسيده أن ينتزع ماله . لان ما 
استدان العبد المحجور عليه من دين بغير إذن سيده » فله أن يسقط ذلك من 
ذمته . وإذا كان له أن يسقط من ذمته .» فأحرى أن يكون له انتزاع ماله . وقول 
انا القاسم في المدوتة : إناما لزع ؤمة العيدد. ايكون نيما بي :في يديه ببعاء 
خراجه . وإنما يكون فيما وهب له أو تصدق به عليه » أو اوصي له به فقبله » 
معناه : في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة, وفيما لزم ذمته مما ليس لسيده أن 
يسقطه عنه . لأن ما لسيده أن يسقط عنه عن ذمته » لا يؤخذ مما وهب له . أو 
تُصدق به عليه » إلا بإذنه » فإن لم يسقط ذلك عن ذمته حتى يعتق ء اتبع به 
دينا بعد العتق . والمأذون له في التجارة » ويكون ما لزم ذمته فيما بقي في 
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يديه من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم يُوَدهِ إليه . فقف 
على الفرق في هذا بين المأذون. له في التجارة وغير المأذون له فيها . وعلى 
الفرق في غير المأذون له في التجارة بين أن يكون ما لزم ذمته مما للسيد أن 


وسيأتي في رسم إن خرجت من سماع عيسى مسألة من معنى هذه . 


ومن كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 


وقال مالك في الرجل يبيع من الرجلين السلعة . ويكتب 
عليهما أن عليهما حقه . أيهما شاء . أخذ بحقه حيّهما عن ميتهما . 
ثم سافر أحدهما ومات الآخر. قال مالك : أرى أن يأخذ صاحب - 
الدين من مال الميت حقه كله . ويتبع الورثة الآخر بما عليه . قال 
مالك : ولو أن الميت لم يكن له مال . فأراد صاحب الحق أن يأخذ 
من الباقي حصته الذي مات . لم يكن له حتى يحل حقه . إنما هو 
حميل . وليس لورثة الميت أن يأخذوا منه شيئا حتى يحل أجله . 
قال ابن القاسم : وذلك 0 

قال محمد بن رشد : قوله : يبيع من الرجلين السلعة » معناه : إلى 
أجل + علق ها لهي وو ترا ساف ١‏ الفييالة برقرلة ‏ اتات انلها ان 
ناحيب الدرن حنمن مال الذي ميق كنار مسحي أن" اعوط عله فى 
خاصته » فيحل عليه بموته باتفاق . والنصف هو به حميل . فيحل عليه 
بموته على مافي المدونة . وفي ذلك اختلاف . روى ابن وهب عن 
مالك . أنه يوقف حى الطالب من مال الميت . فإذا جل الأجل 
قبضه إن لم يأت الغائب . فإن أتى رد نصف ما أوقف على الورثة ء 
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ودف الغائب النصف . وذلك إذا رضي الطالب بذلك . هذا نص 
رواية ابن وهب عن مالك في هذه المسألة . وفي قوله فيها: يوقف 
حق الطالب من مال الميت نظرٌ » لأن الذي يوجبه النظر ويقتضيه القياس . أن 
يأخذ نصف حقه معجلاً . وهو الذي يجب له على الميت في خاصة نفسه . 
ويوقف النصف الثاني . وهو الذي يجب عليه بالضمان . حتى يحل الأجل . 
فإذا حل قبضه إن لم يأت الغائب . فإن أتى رد ما وقف على الورثة » وودّى 
ذلك الغائب وقوله . وذلك إذا رضي بذلك الطالب صحيح . إذ من حقه أن 
يأخذ ما وقف له . إذا حل الأجل . وإن أتى الغائب وكان ملياً . لشرطه أن 
يأخذ أيهما شاء بحقه . وقوله في الرواية : ولو أن الميت لم يكن له مال ء 
فأراد صاحب الحق أن يأخذ من الباقي حصة الذي مات . لم يكن ذلك له 
حتى يحل حقه . هو نص ما في المدونة من أن الكفيل . لا يحق عليه الحق 
بموت المتكفل به المطلوب . ولا اختلاف فى هذا أحفظه . وإنما الاختلاف 
هل نيا يتان با جعرا مزق ما لون الكنا لذ لوي #«عسييا ذكرناه 
وقوله في آخر المسألة:وليس لورثة الميت أن يأخذوا منه شيئاً حتى يحل أجله » 
راجع إلى قوله في المسألة الأولى : ويتبع الورثة الآخر بما عليه » فلو اتصل به 
لاستقام الكلام . وارتفع الإشكال . وبالله تعالى التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع 
رواية سحنون من كتاب أوله بَيعٌ ثم كراءٌ 
قال سحنون : سمعت أشهب وابن نافع يقولان : سثئل مالك 
عمن كانت له عن رجل مائة درهم , فسأله أن ينظره ويتحمل له بها 
قال محمد بن رشد : معناه : إذا كان ملياً والوجه في جواز ذلك أنه 
لواشاء أخل حقه منه معيخلاً فاذًا أخذه على أن يتخمل له به حميلٌ ٠‏ أو يعظيه 
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ره فذلف يله أن لو أشيلقه إنآهااسذاعاء علق أن يال فنا يه عميلة أو 


يرهنه به رهناً . ولو كان معسراً » إن قام عليه حلم يخداعاية إلاابمص عفد 
لما جاز أن يؤخره بالجميع , علق ااعظه هيه اوها لألة عير لقا 
جر منفعة إذ لو لم يؤخره وقام عليه بحقه » لوجب أن يؤخره ببعضه . لقول 
الله عز وجل : « وَإِنَ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فنظرة إلى مَيْسّرَة 2474 فيصير إنما أخره 
بما كان يجد عنده من حقه . لو قام عليه على أن يعطيه رهنا أو حميلا 
بالباقي . وذلك لا يجب عليه وقد وقع في رسم البيوع من سماع أشهب . من 
كتاب المديان والتفليس مسألة » قال فيها بعض الشيوخ : إنها معارضة لهذه ‏ 
وليست بمعارضة لها . لأن المعنى فيهما مختلف . وقد بينا ذلك هنالك . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قلت : أرأيت لو قال الحميل أنا أتحمل لك . وتضع عشرة 
دراهم ؟ قال: لا يصلح ذلك . بمنزلة أن لو قال : أعطني عشرة 
دراهم من دينك وأنا أتحمل لك . قال : لا يصلح . وذلك ذمة 
بذمة . 

قال محمد بن رشد : الجواب في هذه المسألة صحيح والتعليل 
فاسد . إذ ليس ذلك ذمة بذمة » إنما هو غررٌ وجعل. على سلف . قد يكون ولا 
يكون . إذ لا فرق بين أن يتحمل الحميل على عشرة يشترطها لنفسه أو 
لغيره . لأنه إذا فعل ذلك . كان قد أخذ العشرة لنفسه . أو لمن يشترطها له , 
على أن يؤدي ال ا ال ا 0 
يرجع به عليه » وذلك مالا يجوز باتفاق . 


وقد مضى في أول مسألة من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب . 


(5) البقرة : 
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الحكم في ذلك إذا وقع فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الأقضية 


«وسثل:فقال: [:+ كنان ل غلن ارخل :ذكر مق فسال 
0 » فجاءني بحميل » فكتبت حمالته » وكتبت 
ا شئت أن اخذ بحقي أخذته . ثم مات 
دالى ورعه اذ سال ا ثم ذهبت أن أتقاضى الحداة عات 
يحمل لي به . فقال : ليس لك علي شيء قد22 حتى حللت الذي 
تحملت لك به . فقال مالك : أرى أن يكون ما . قد وصل إليك من 
السالين جميعا + :يعن ,بلالخضطن. + وتخلت” بتاللة ما وضعت إلا 
للميت . ثم تكون على حقك . 

محمد بن أحمد هذه مسألة حايلة اذ لا يصح أن يسقط الدين 
عن المحمول عنه . ويبقى على الحميل . لأن الحميل إنما يؤدي 
عن المحمول عنه ما يجب عليه ويتبعه به » فإذا أسقط الدين عنه , 
سقط عن الحميل . وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال 
فيها : إنه إنما ألزمه اليمين » من أجل الدين الذي كان له بغير 
حمالة .» فيحلف أنه ما حلله إلا من دينه الذي كان بغير حمالة » 
قال : ولو كان الدين كله بحمالة .» فأخذ بعضه . وحلل الميت من 


الباقي . لم يكن له تبع على الحميل . إذ لا حجة له ها هنا . أن 


(5) بياض بالأصل وب . ق. ”# أماق . ؟ فليس بها بياض لأن الكلام فيها جارٍ على نسق 
واحد . هكذا : ليس لك علي شيءٌ . قد حللت الذي الخ 
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يقول : إنما حللته من ديني الذي كان بغير حمالة » وهو تأويل تصح 
عليه المسألة ٠‏ فينبغي أن تحمل عليه . وإن كان بعيداً من ظاهر 
لفظها . إذ يقتضي أنه حلل الميت من جميع ما بقي له من دينه » ما 
كان منه بحمالة . فالظاهر من قول مالك : إنه حلفه أنه لم يرد إلا 
'تحليل الميت لا تحليل الحميل . لا على أنه أراد تحليل الميت من 
فق :الور تشكون سف الله توفي 


ع 


مسألة 


وسئل عمن كان له ذكر حق على رجل إلى أجل ٠‏ فأخذ منه به 
حميافٌ » فلما حل الأجل . أخز عرين حدق غلوطة مبشة قتال 
الحميل لصاحب الحق . : قد انفسخت حمالتى » أخرته عن الأجل 
الذي تحملت لك اليه . أيفسخ ذلك الحمالة ؟ فقال : لا والله 
قيل له : يقول له الحميل : أنت أهلكت حقك . وأنظرته سنة حتى 
غريمه . عليه الحمالة لو شاء هو قام عليه 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة أصلها في المدونة ووقعت ها 
هنا. وفي رسم أوله عبد ابتاعه من سماع يحبى بعد هذا » وفي ظواهر ألفاظها 
في المواضع المذكورة اختلاف . 

وتحصيل القول فيها: إن المطلوب إذا أخره الطالب . فلا يخلو من أن 
الحمالة قولاً واحداً. وهو نص قول غير ابن القاسم في المدوئة. وإن كان ملياً 
فلا يخلو الأمر من ثلاثة أوجه : أحدها أن يعلم بذلك فينكرٌ والثاني أن يعلم 
بذلك فيسكت والثالث ألا يعلم بذلك حتى يحل الأجل الذي أنظره اليه . فأما 
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إن علم بذلك فأنكر . فلا تلزمه الكفالة . ويقال للطالب : إن أحببت أن 
تمضي التأخير على ألا كفالة » لك على الكفيل . وإلا فاحلف أنك ما أخرته 
إلا أن يبقى الكفيل على كفالته . فإن حلف لم يلزمه التأخير. وإن نكل عن 
اليمين لزمه التأخير . والكفالة ساقطة على كل حال . هذا مذهب ابن القاسم 
في المدونة . وإن كان سكت فيها عن اليمين . وقد قيل : إن الحمالة ساقطة 
بكل حال . وهو قول الغير في المدونة . وقيل : إنها لازمة بكل حال . ففى هذا 
الموظع على ما اببناة :قلاف التوال يوقا :ذ1 عل يلاك سن جا الحا + 
فسكت . فالحمالة لازمة له . قاله في المدونة . وهو ظاهر قوله في هذه 
الرواية » وفي سماع يحيى بعد هذا . ويدخل في هذا الاختلاف المعلوم في 
السكوت . هل هو كالإقرار أم لا ؟ وأما إن لم يعلم بذلك حتى حل الأجل , 
فيحلف صاحب الحيى ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته . وتلزمه الحمالة » فإن 
نكل عن اليمين سقطت الحمالة . وهذا كله في التأخير الكثير » وأما التأخير 
اليسير . فلا حجة فيه للكفيل . وأما تأخير الكفيل فانه تأخير عن الذي عليه 
الأصل . إلا أن يحلف أنه لم يرد تأخير الذي عليه الأصل . فإن نكل عن 
اليمين لزمه التأخير . هذا كله في المدونة وبالله التوفيق . اللهم لطفك . 


من سماع عسسى فن :تدان من 
ابن القاسم من كتاب نقدها نقدها 
قال عيسى : سألت ابن القاسم عن رجل باع سلعة بعشرين 

ديناراً » وأعطاه بها كفيلاً . وكتب أيهما شاء أخذ بحقه . ثم إن 
صاحب الحق أمر الكفيل بقبض الكفيل ذلك الحق ٠١‏ فقبضه ثم زعم 
أنه ضاع . قال : إن كان شرط أيهما شاء أخذ بحقه أخذه. فهو 
والبيع سواء . فإن كان ذلك منه على وجه الوكالة 1 يقول : أشهدوا 
أني قد وكلته بما عليه يأخذه , فهو في الحمالة يبرأ وفي را من 
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تفنق«الحق ع الان المساع يفول :لا أدفع إليك ها يصيبني لآني 
أخاف أن تأكله وتفسده » فأتبع به » فإذا ذفع إليه على وجه الوكالة 
من صاحب الحق فقد برىء . وإن كان قال على غير وكالة : خذ لي 
حقي على وجه التقاضي . لم يقل على وجه الوكالة » فهما ضامنان 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة مشكلة . لإجمالها ونقصان بعض 
وجوهها , فلا بد من بيان ما أجمله فيهاء وإتمام ما نقصه منها . فقوله فيها :إن 
كان اشترط أيهما شاء أخذ بحقه أخذه . فهو والبيع سواء . معناه : أن الشرط في 
ذلك عامل . يكون له أن يأخذ بها الغريم المبتاع » فيستويان في وجوب الغرم 
على كل من طلب منهما وإن افترقا في حكم الرجوع, لأن الكفيل يرجع بما 
أدى » لأنه أدى عن غيره » والمتابع لا يرجع بشيء لأنه ادى عن نفسه , 
وإعمال الشرط هو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم » وقد رُوي عنه أنه 
لا يجوز إلا في القبيح المطالبة . أؤذي السلطان وقد تؤٌول عليه أنه إنما أعمل 
الشرط على عمومه من غير استثناء . إذا كانت الحمالة في أصل البيع » 
وبالاستثناء إذا كانت الحمالة بعد عقد البيع والأظهر أن ذلك اختلاف من قوله 
وابن كنانة وابن الماجشون واشهب لا يُعملون الشروط بحال . فيتحصل في 
المسألة أربعة اقوال : إعمال الشرط. وإبطاله . والفرق بين أن تكون الحمالة 
في أصل البيع وبعده , والفرق بين أن يكون الغريم ممن يتعذر الاقتضاء منه أو 
لا يتعذر . فإن كان ذلك منه على وجه الكفالة فهو في الحمالة يبرأ » يريد : 
يبرأ من الجميع » وهو صحيح , لأنه وكيل للطالب ». فهو مصدق على ما 
يدعي من التلف مع يمينه إن اتهم كالمودع . وإذا صدق فيما يدعي من 
التلف . كانت المصيبة من الطالب » فيبرأ المطلوب وسقطت الكفالة . وهذا 
إذا كانت لهيبينة على معاينة الدفع, فلا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف . 
ولا اختلاف في هذا إلا أن يدخل فيه الاختلاف بالمعنى من مسألة 
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اللؤلؤ من كتاب الوكالة من المدونة . وإنما اختلف إذا عدم الدفع هل له أن 
يرجع على القابض أم لا ؟ فقال مطرف : يرجع عليه لأنه فرط في دفع ذلك 
إلى الذي وكله حتى تلف . وقال ابن الماجشون : لا يرجع عليه حتى يتبين 
منه تفريط . وهذا إذا قامت على الوكالة بينة . وأقر بها الموكل . وأما إن 
ادعاها الوكيل » فقيل : القول قوله » وقيل القول قول الوكيل . وقوله في 
البيع : يبرأ من نصف الحق . لأن المبتاع يقول : لا أدفع اليه ما يصيبني . 
لي أخاف أن يأكله أو يفسده . فاتبع به . فإذا دفعه اليه على وجه الوكالة من 
صاحب الحق . فقد برىء . إشارة منه إلى مسألة لم يتقدم لها ذكر. وهو 
الأجيغ الريعئل السلعة عن وحلين + على أن اعد نهنا حميل ماعن 
صاحبه . وله أن يأخذ من شاء منهما بجميع حقه . ولذلك قال : إنه إذا قبضص 
لعدمها الحق كله من صاحبه وعلى سبيل الوكالة من الطالب البائع . يبرأ 
الدافع إليه من نصف الحق . وهو ما ينوبه منه في خاصته من أصل الدين . 
لأنه دفع إلى وكيل الطالب فيبرا بدفعه إليه »وإن ادعى تلفه إذا كانت له بينة 
على معاينة دفعه إليه . على ما بيناه . يريد : ويرجع عليه بالنصف الثاني , 
لأنه أداه عنه بالحمالة الى الطالب إذا دفعه إليه . وهو وكيل : فصدق فيما ادعاه 
من تلفه . وكانت مصيبته من الموكل الطالب . وقوله : وإن كان قال على غير 
وكالة » أخذ لي حقي على وجه الوكالة . فهما ضامئان جميعاً » معناه : 
يضمن كل واحد منهما لصاحبه . فيرجع الطالب على الدافع . ويرجع الدافع 
على القابض . وإن أراد الطالب أن يرجع على القابض . وترك الدافع كان 
ذلك له . وإن أراد أن يأخذ من كل واحد منهما ماله عليه » وهو نصف الحق , 
فاو له نت لأ ن 4 واسدعي ا حول سا عه و أن عدي فارهين 
بجميع حقه . فإن رجع على القابض لم يكن أن يرجع على أحد . وإن رجع 
عليهما جميعا رجع الدافع على القابض بما رجع به عليه . وإن كان قبض 
أحدهما على وجه الرسالة من الدافع . والمصيبة منه بعد يمين القابض على ما 
ادعاه من التلف . ويبقى الحق عليهما على ما كان قبل . 
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فقف على افتراق هذه الوجوه الثلاثة وهي : أن يقبض أحدهما الحق 
كله على وجه الوكالة من الطالب . أو على وجه الرسالة من الدافع أو على 
وجه الضمان . وبالله التوفيق . 


ع 


ماله 

وبق فتين فى وجل طعاما اقازهه وح قآترن الجمية “الو 
الغريم , فقال له : قد لزمت بما ضمنت عنك . فأعطى دنانير . وقال: 
ابتع لي بها طعاماً » وآقضهء ووكله » فقال : عندي طعام . أنا 
أبيعكه , السك اه لكر الا د لجن 
لأنه ا 00 ضمان ل ثم يوفيه 0 وأحب إلي 
أن لو وكل لو ل وش لسلا 
رصها29 . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة . أن الطعام الذي 
ضمن من بيع لا من قرض . لأن الطعام القرض . لا يجوز أن يقضي مما ابتيع 
قبل أن يستوفي وأن الطعام للعبد لا لسيده الضمين . فهو مبتاعه منه للذي 
تحمل عنه » يدل على ذلك قوله : اخذ ذلك من غلامي . لأن المعنى في 
ذلك . أشتريه لك منه .. فلا فرق على أصل مذهب مالك في أن العبد يملك 
بين أن يُشترى له الطعام من عبد . أو من أجنبي . فلا يحل كما قال. أن 
يقضيه حتى يستوفيه من غلامه بالكيل . فيصير في ضمان الغريم . لأنه 
وكيل له على ابتياعه له وقضائه عنه . فيده في ذلك كيده . وقوله في أول 


(5) كذا بالأصل . وناق . ؟ ولعل هذا يجوز وما يجوز لا يجوز إلا زحفا وب ق ” ولعل 
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المسألة : عندي طعام أنا أبيعكه . بحوز في الكلام نسب طعام عبده إلى 
نفسه . لعلمه أنه لا يخالفه في ابتياعه منه . وأنه يملك انتزاعه منه إن شاء . 
واستحب أن يوكل الغريم غيره . مراعاة لقول من يقول : إن العبد لا 
يملك . وأن الطعام للسيد . فكأن الغريم اشتراه منه . فلا يجوز أن يقضيه 
حتى يستوفيه منه بالكيل , ولو كان الطعام للضامن على ما وقع في سماع أبي 
زيد . فاشتراه منه المضمون بدنانير فدفعها إليه » لما حل للضامن أن يقضيه 
عنه . حتى يكتاله له » فيصير في ضمانه . قال : ذلك له في سماع أبي زيد , 
وضعفه . ومعناه : بعد أن يوكله بعد اكتياله له من نفسه . واختار أن يوكل غيره. 
وفي جواز قضائه عنه بعد كيله له بتوكيله إياه على ذلك . اختلافٌ . أجاز ذلك 
في السلم الثاني في المسألة التي قال فيها : كله لي في غرائرك . أو في ناحية 
بيتك . ومنع من ذلك في كتاب السلم الثالث . فقال : لا يجوز أن يوكل 
الذي عليه السلام بقبضه . قال بعض شيوخ القرويين : وإنما يجوز أن بيعه 
بقبضه على القول بجواز ذلك إذا قامت بيئة على اكتياله . ولا يصدق في ذلك 
إن كان الضمان يرتفع عنه إذا هلك في الوجهين جميعاً . وليس قوله عندي 
بصحيح . بل الخلاف القائم من المدونة في ارتفاع الضمان عنه بقوله : قد 
كلته وإن لم تقم على ذلك بينة تدخل في جواز بيعه بذلك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وقال في رجل تحمل عن رجل بحمالة » فقال المتحمل : 
القاسم : يحلف الحميل أنه ما تحمل له إلا بألف درهم . فإذا خلف 
أخذ من الحميل الألف الدرهم التي أقر بها . فباع بدنانير . فإن 


مم البيان والتحصيل 
ثمن دراهمه التي بيعت . فيشتري له بها دراهم , فإن بلغت الألف 
درهم فبسبيل ذلك . وإن زادت فالزيادة للغريم الذي عليه الحق . 
فإن نقصت حلف الذي عليه الحق للحميل . أنه ما تحمل عنه إلا 
بخمسمائة » فإن نكل حلف”»© هذا الحميل وأخذ . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر. والذي يوجبه القياس 
فيها والنظر . أن يحلفا جميعاً. يحلف الحميل ما تحمل إلا بألف درهم ‏ 
وياعلف) صاحي الحق أنه نهم عنه مخميينائة ينان "فزن لقا تجميعا أو 
نكلا جميعاً عن اليمن . كان الجواب فيها على ما ذكر . إلا فيما قال في آخر 
المسألة : إن الذهب التي ابتيعت بالدراهم . إن نقصت عن الألف درهم , 
فنكل الذي عليه الحق عن اليمين . أنها تحمل عنه إلا بخمسمائة دينار. 
يحلف الحميل . ويأخذ , لا يحتاج إليه إذا حلفا جميعاً . لأنه قد حلف مرة » 
فلا يلزمه أن يحلف ثانية » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر. كان القول قول 
الحالف منهما . إن صدقه الذي عليه الحق . وأما إن كذبه » فيحلف على ما 
أقر به » ويشتري به للحميل ما أدى. فإن كان في ذلك زيادة, رجعت الزيادة 
إليه » وإن كان فيه نقصان لم يلزمه أكثر من ذلك , لأن الدراهم إذا أخذت من 
الحميل . إنما تباع على ملكه . ومصيبتها منه إن تلف والأجرٌ إن احتيج في 
تصديقها إلى أجر عليه . فلا يصلح أن يفعل هذا كله . إذا حلف أنه لم 
يتحمل عنه إلا بألف درهم . حتى يحلف صاحب الحق أنه ما تحمل عنه 
تمدن مائة ديثان... 


مسألة 
وقال في رجل تحمل له رجل بحمالة وقال : تحملت لك 


(1) حذفت كلمة حلف من الأصل وق . " ووضع مكانها بالأصل كذا والمعنى إنما يستقيم 
بإثبات حلف كمافي . ق . ؟ . 
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بالف إردب قمح , وقال صاحب الحق : لا بل الخمسمائة دينار . 
وقال الغريم الذي عليه الحق : إنما تحمل عني بألف درهم . قال 
ابن القاسم : يأخذ من الغريم ألف درهم ؛ فيجعلها قضاء عن 
الحميل ‏ فينظر كم ثمنها قمحاً ؟ وكم تبلغ من القمح ؟ فإن بلغت 
مائة إردب . أخذ من الحميل تسعمائة إردب . تمام الألف إردب 
الى اضر يهاه لياع لكان كله بوسر الزن رما عه انض 
الخمسمائة .» قال : فإن نقص عن الخمسمائة دينار. لم يكن له 
على الحميل أكثر منها . وإن زادت على خمسمائة إردب ردت إلى 
الحميل . 


قال محمد بن رشد : قوله : وإن نقصت عن خمسمائة » لم يكن له 
على الحميل أكثر منها . يريد : ولم يكن له ولا للحميل رجوع على الغريم 
المطلوب بشيء , لأنه إنما أقر بألف درهم . وقد غرمها . فهي مصيبة دخلت 
عليه » وسكت فى هذه المسألة عن ذكر الأيمان ولا بد منها .» لأن من نقص 
0 من يدعي عليه .» فوجه الحكم فيها أن 
يحلفوا كلهم . وحينئذ يكون ما قال . يحلف الغريم المطلوب الذي عليه 
الحق . أنه ليس عليه إلا ألف درهم . ويحلف الحميل أنه لم يتحمل إلا بألف 
إردب قمحاً. ويحلف الطالب صاحب الحق أنه لم يتحمل له إلا بخمسمائة 
دينار » فإن حلفوا أو نكلوا » كان الحكم في ذلك على ما قاله في الرواية , 
و كر د ا لصتي رطانيا لاي و الصا ا زرط لساك ايه 
الطالب » وكان الحكم بين الطالب وبين الحميل على ما ذكره في الرواية , 
وإن نكل الطالب لم يكن له على المطلوب لسري اا رابع اف ماودلا 
على الغريم الحميل , إلا ما حلف عليه . وإن نكل الحميل لزمه ما حلف عليه 
الطالب . ولم يكن له أن يرجع على الذي عليه الحق . إلا بما حلف عليه . 
وبالله التوفيق . اللهم لطفك . 
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ومن كتاب العرية 


وسثل ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل دينارا في دينارين 
إلى شهر . ويتحمل له رجل بالدينارين » هل على الحميل شيء ؟ 
قال: إن كان علم بمحلهما وحضره فعليه الدينار الذي أعطاه وإن كان 
لم يعلم . وإنما جاءه وقال : تَحَمّل عني لهذا بدينارين إلى شهر ‏ 
ولا يعلم عملهما , ثم علم » فلا شيء عليه » لأنه يقول : لوعلمت 
لم أتحمل لك ولم أدخل ذ في الحرام ٠‏ قيل له : فإن كان أعطاه ديناراً 
في درا اد ا ا ررك 7« 
أيضاً إن لم يعلم فلا شيء عليه » وإن كان علم . » قيل له : 
الدرا هم التي تحملت له بها ل 
صاحبك بالدراهم . قيل له : فإن كانت الدراهم أكثر من ثمن 
الدينار . أو لا تبلغ كم الدينان ع قال + أما إن كانت أكثر اشترئ: 
ديناراً:"» بما كان أقل من ثمن الدينار اتبع له بها ما بلغت من أجزاء 
الدينار . واتبع هو صاحبه بما بقى له : من ديناره. وسشعه الحميل 
بالدراهم ٠‏ قيل له : فلو أن رجلا كان له على رجل دينار. فحوله 
في زيت إلى شهر . وتحمل له رجل بذلك الزيت إلى شهر . قال : 
هو مثله أيضاً إن كان لم يعلم. فلا شيء عليه وإن كان علم. خرج 
الزيت فييم ل مه يديا تقصاة ديناره وانبكع هو صاحبه بالزيت . 


(8) وقع في ق ؟ الديادة الآية هلان كوله امترى حينازا يما 


وإن كان أقل الخ 
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غرم الدينار . إذا علم . لأنه كأنه دخل فى استهلاك شىء » فنحن 


قال الإمام القاضي : ظاهر قول ابن القاسم في رسم باع شاة 
بعد هذا : وكل حمالة كان أصل شرائها حراما . فليس على 
المتحمل مما تحمل شىء . مثل قول أهل العراق : إن الحمالة 
بطل عل كناك دا كان أعنن الشراء فانمدا قله ف القدوية 
من قول ابن القاسم وروايته عن مالك وهو قول ابن عبد الحكم : إن 
الحمالة ساقطة, علم الحميل بفساد البيع أو لم يعلم . ومثله في 
كتاب ابن المواز. قال : وكل حوالة وقعت على أمر حرام بين 
المتبايعين .» في أول أمرهما أو بعد . فهي ساقطة . ولا يلزم الحميل 
بها شيء . علم المتبايعان بحرام ذلك أو جهلاه . علم الحميل ‏ 
بذلك أو جهله . قال محمود : إن حرامه للبائع فيه عقد وسبب . 
وهو قول أشهب : إن الحمالة بالحرام » وبالأمر الفاسد باطل » 
بخلاف الرهن . لأن الرهن يجعل رهنا بالأقل » ووجه هذا القول . 
أن الذي تحمل به الحميل . وهو الثمن . لما سقطت عن المتحمل 
عنه » لفساد البيع » سقط عن الحميل . وفي المسألة قول ثالث : 
إن الحمالة لازم على كل حال . علم الحميل بفساد البيع أو لم 
يعلم . وهو قول ابن القاسم في آخر هذا الرسم » وقول غير ابن 
القاسم في المدونة . وقول سحنون في نوازله بعد هذا من هذا 
الكتاب . ووجه هذا القول . أن الكفيل هو الذي أدخل المتحمل 
له » في دفع ماله للثقة به . فعليه الأقل من قيمة السلعة أو الثمن » 
للذي تحمل به . وهذا الاختلاف كله إنما هو إذا كانت الكفالة في 
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أصل البيع الفاسد . وإن كانت بعد عقد البيع الفاسد » فهي ساقطة 

هذا تحصيل الحكم في الكفالة في اللزوم » إذا وقع الفساد 
بين المتبايعين . وأما إذا وقع بين الكفيل وبينهما . أو بينه وبين 
الطالب منهما » أو بينه وبين المطلوب فيهما بعلم الطالب . فالكفالة 
ساقطة . فإن وقع الفساد بين الكفيل والمطلوب . بغير علم الطالب 
لزمت الحمالة . 


وقد مضى هذا المعنى في أول مسألة من الكتاب في الحمالة 
بالجعل . وبالله التوفيق ظ 
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مسألة 


وعن رجل لزم رجلا بدنانير له عليه » فقضاه رجل عنه فيها 
دراهم . فما ترى على الغريم أن يقضي من قضى عنه الدنانير التي 
كانت له عليه والدراهم التي قضاها عنه ؟ قال ابن القاسم : لا يجعل 
هذا أن يقضي رجل عن رجل دراهم » ويأخذ منه دنانير .وإن كان 
قال : اقضه دنانير فأعطاه فيها دراهم . فله دنانير » وإن كان صالح 
صاحب الحق بدنانير يدفعها عنه » فإنما يرجع أيضاً عليه بدنائير , 
وعن رجل لزم رجلاً فصالح من قمح . فقضى رجلا عنه ثمرا 
قال : هذا مثل الأول » فإن كان إنما أحاله على رجل بقمح يعطيه 
إياه » فأعطاه فيه ثمراً صالحه عليه » فليس له أن يرجع عليه إلا بثمر» 
وذلك إذا كان له من سلف ؛ فإن كان من بيع باعه أو ابتاعه .» فإن 
ذلك لا يحل . يأخذ فيه ثمراً إن كان من بيع أو ابتياع » فإن كان 
القمح سلفاً فصالحة على ثمر يسلفه من إنسان . وأمره أن يدفعه 
لين قاننا را 
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قال محمد بن رشد : سؤاله في أول هذه المسائل عمن قضى عن 

رجل بغير أمره دراهم عن دنانير لغريمه . هل يقضي من قضى عنه الدنانير التي 
كانت عليه أو الدراهم التي قضاها عنه ؟ فلم يجبه على ذلك بجواب بين » إذ 
عدل في الجواب عما سأله عنه » إلى ما قاله من أنه لا يحل أن يقضي رجل 
عن رجل دراهم ويأخذ منه دنانير. والجواب البين في ذلك أن يرجع على الذي 
قضاه بما دفع إليه من الدراهم . وتبقى الدنانير عليه لصاحب الجق كما 
كانت . لأنه قضاء فاسد . ولا اختلاف في هذا عندي إذا قضاه بغير أمره ء 
وإنما اختلف إذا أمره أن يقضي عنه دنانير لغريمه . فقضاه دراهم أو أمره أن 
يقضيه قمحاً فقضاه ثمراً هل يرجع عليه بما أمره به من الدنانير والقمح بما دفع 
من الدراهم والثمر ؟ فقال : إنه يرجع بما ابتاع من القمح والدنانير » ومرة 
جعله مصالحاً عن الذي عليه الحق بما دفعه الى غريمه عنه من الدراهم أو 
الثمر فقال : إنه يرجع بالدراهم أو الثمن الذي دفع , إلا أن يشاء الآمر أن 
يدفع إليه ما كان عليه , ؛ يكون مخيراً في ذلك . وهو معنى قول مالك في كتاب 
المديان من المدونة, لأنه يربح في السلف. ولو بينء فقال أضارفك نشي 
في الذهب الذي لك بهذه الدراهم . وأنا أبتاع منك القمح الذي لك بهذا 
الفمن ع » لوجب أن يرجع بالدنانير وبالقمح قولاً واحداً . وكذلك لوبين أيضافقال ؛ 
أنا الوالستتعن اد كاه الداصايي لسسع . » بهذه الدراهم . أو 
نيد الم الوسيه: يهنا أن يرجع بالدراهم والع وول ادا إلا أن يشاء 
الآمر أن يدفع إليه ما كان عليه ء لأن من حقه أن يقول : لا أرضى بهذا 
الصلح . إذ لم امرك . فإنما يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى ما يحمل عليه 
الآمر عند الإبهام . ومن أهل النظر من ذهب إلى أن يجبر الآمر . قول ثالث 
في المسألة » وليس ذلك عندي بصحيح . وتحصيل الخلاف في المسألة 
في جواز القضاء فيها قولين > أحدهما إنه لا يجوزء ويفسخ من 


(9) كدّا في جميع النسخ . 


15م البيان والتجصيل 
أجل الخيار الذي للآمرء فلا يدري المأمور بما رجع والثاني إنه يجوز ولا يفسخ 
من أجل أنه خيار أوجبه الحكم . لم يدخلا عليه فلا تأثير له في صحة 
القضاء . فقوله في هذه الرواية ولو كان صالح صاحب الحق بدنانير يدفعها 
عنه . يريد : في دراهم عليه رجع عليه أيضا بدراهم صحيح . لا اختلاف فيه 
عندي لأنه قد بِيّن أنه إنما دفع الدنانير عن الذي عليه الحق صلحاً عنه فيما كان 
عليه من الدراهم . بخلاف المسألة التي قبلها . إذا قال له : اقضه عني 
دنانير » فأعطاه دراهم . تلك هي مسألة الخلاف . إذ لم يبين على أي وجه 
دفع الدنانير عن الدراهم؟. إن كان على وجه الصلح عن الآمر.ء وعلى وجه 
المصارفة لنفسه . وقوله فيمن لزم رجل بصاع من قم . فقضى رجل عنه ثمراً 
إنها مثل الأول . يريد : إنها مثلها في أنه قضاء يجب فسخه على ما بيناه » من 
اجل أنه لم :يام به ,وقول © فإنا كام تإنحا تحال على .رتيل بقميع يحطيه إبباة 
فأعطاه فيه ثمرا صالحه عليه . فليس له أن يرجع عليه إلا بثمرء خلاف قوله 
في المسألة التي قبلها . وهي إذا قال آقضه عني دنانير فأعطاه بها دراهم . فله 
دنانير » إذ لا فرق بين أن يقضي دنانير عن دراهم ٠‏ أو ثمرأعن قمح . إلا أن 
يفرق بينهما من أجل أنه في مسألة الدنانير مأمور لا حميل . وفي مسألة القمح 
حميل . لأنه لما أحاله عليه وهو لا دين عليه » كان حميلا . وقد فرق في 
المدونة في أحد أقاويله بين الحميل والمأمور. ووجه الفرق بينهما أن الحميل 
إنما تحمل على أن يؤدي إلى الطالب ماله على المطلوب ويتبعه بما أدى على 
أن يشتري ما للطالب على المطلوب . فيتبع به المطلوب . فوجب أن يحمل 
أمره عند الإبهام على ما علم من قصده أو لا . فيتحصل في المأمور والكفيل 
يدفع أحدها دنانير عن دراهم , أو دراهم عن دنانير » أو قمحاً عن ثمر أو ثمراً 
عن قمح ثلاثة أقوال : أحدهما أن يرجع على المطلوب بما أدى إلى الطالب » 
إلا أن يأبى المطلوب أن يعطي إلا ما عليه والثاني أن يرجع عليه بما كان 
للطالب عليه . والثالث الفرق بين الكفيل والمأمور. فيرجع الكفيل على 
المطلوب بما أذى إلى الطالب . ويرجع المأمور عليه بما كان للطالب عليه . 
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وقوله في الرواية : وإن كان القمح من بيع باعه أو ابتاعه فإن ذلك لا يحل أن 
يأخذ فيه ثمرا بَيّنّء لا إشكال فيه لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي. وأما قوله : 
فإن كان القمح سلفاً . فصالحه على ثمر يسلفه من إنسان . وأمر أن يدفعه 
إليه » فإنما له ثمن . فلا اختلاف فيه . لأن المطلوب هو الصالح للطالب ء 
المستسلف للثمرء فلا إشكال في أنه يرجع عليه بما أسلفه إياه من الثمرء 
ودفعه يأمره إلى الطالب . إلا أن الصلح لا يجوز إلا أن يقبض التمر في 
الوقت ناجزا ولا يتأخر عن عقد الصلح . وقد قال ابن دحون فيها : إنه على 
قياس ما تقدم في الرجوع . يريد أنه يدخل فيها من الاختلاف في الرجوع .ما 
دخل فيما تقدم . وليس ذلك بصحيح على ما بيناه. وبالله التوفيق . 
مبيالتة 


وسئل عن رجل تحمل عن رجل بثمن سلعة فوجد البيع فاسداً 
وقد فاتت السلعة؛ فرجع بها إلى القيمة. هل يلزم الحميل شيئاً ؟ 
قال : الحميل ضامن فيما بينه وبين أن تبلغ القيمة الثمن الذي تحمل 
به » فإن زادت القيمة على الذي تحمل له . يلزمه أكثر مما تحمل 
به . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة مضى الحكم عليها مستوفى في 
أول هذا الرسم . فلا معنى لإعادة شيء منه. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى لمكاتيه 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يتحمل عن الرجل بعشرة دنانير » 
فيدفعها الذي عليه الحق إلى الحامل . ليدفعها إلى صاحب الحق . 
بحضرة الذي عليه وبعلمه. ولم يشهد عليه. ثم يجحد الذي 
قبضها أن يكون قبض شيئا . قال : على الذي كانت عليه أن يغرمها 
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ثانية» لأن التقصير جاء من قبله. إذ لم يشهد على براءة منها حين 
دفعها الحميل. وإن كان بعلمه وبحضرته . قال : ولو كان الحميل 
دفعها ولم يشهد ولم يحضر الذي عليه الحق حين دفعها الحميل . 
. كان لها ضامن . لأنه هو أهلكها حين لم يشهد على دفعها. ولو أن 
اي ب ا 0 
الذي قبضها أن يكون قبض شيئاً والذي عليه الحق يشهد أنه قد 
دفعها إليه أخذت من الذي عليه الحق . إن كان موسراً ولم يتبعه 
الحميل بشيء من من العشرة ة التي دفع . وكانت مصيبة العشرة ة الأولى 
من الحميل . ولو كان الذي عليه الحق دفعها بحضرة الحميل . ولم 
يشهد. لوجع ا لدي وصنها » فإنها تؤخذ منه ثانية إن كان 
لسرا ع أل إن كان معبير ا أو غات فاخلتت من لحيل + » لم يرجع 
الحميل على الذي عليه الحق . بقليل ولا بكثير . لأنها مظلمة 
دخلت عليه . وهويعلم أن الذي عليه الحق قد دفعها . 


قال محمد بن رشد : قوله : إن الحميل إذا دفع العشرة إلى الطالب 
من مال المطلوب بحضرته دون إشهاد . فأنكر الطالب إنه لا ضمان في ذلك 
0 الدافع » لأن التقصير كان من المطلوب الذي له المال إذا لم 
الوا من العو من امرض يدع دن سلمة از الع ب 
لي ؛ بعد عن الطاب الجاد» فإ كن عدي اعت من لحمل 
كان إذا ع المطلوب من ماله ع السك فته الظالب 5200 
من الحميل ثانياً لعدم المطلوب . ولقيمته إنه لا يرجع بها على المطلوب . 
لعلمه أنه قد أداها فلا شيء عليه منها » وهو على قياس رواية عيسى عن | 
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القاسم في رسم استأذن من سماعه من كتاب الاستحقاق . في الذي يستحق 
من يديه العبد وهو يعلم أنه من تلاد البائع » إنه لا رجوع له عليه . فيدخله في 
الخلاف ما في تلك . حسبما مضى القول فيه هناك . وإن دفعه بغير حضرته ‏ 
تإوفات ربا لمان اررصو لدتفيسيه رون علح آنه مسد أله انلق عليمة 
إذ لم يشهد على دفعه . وأما إذا دفع الحميل العشرة من ماله إلى الطالب 
بحضرة المطلوب, ولم يشهد . فجحد القابض . فقال في هذه الرواية : إن 
مصيبة العشرة الدنانير من الحميل الدافع لها . لأنه هو أتلفه على نفسه . إذ 
لم يشهد على دفعها . فلا يرجع بها على المطلوب . وتؤنخذ العشرة من 
المطلوب . فإن لم تؤخذ منه على قوله » وأخذت من الحميل ثانية » رجع بها 
على المطلوب . وقال في سماع أبي زيد : إنه إن أخذت من الحميل ثانية 
بحضرة المطلوب أيضا . رجع عليه بعشرين . فإن لم تؤخذ منه ثانية على 
قوله » وأخذت من المطلوب . رجع بالعشرة الأولى على المطلوب . والمعنى 
فيما ذهب إليه في رواية أبي زيد هذه . أنه رأى أن التقصير في ترك الإشهاد 
على الدفع . كان على المطلوب . إذا أداها بحميل عنه بحضرته إلى 
الطالب . فجحدها , لأن تلفها كان منه » بتضييعه الإشهاد . فوجب أن يرجع 
بها عليه . ورأى في رواية عيسى عنه . أن التقصير في ترك الإشهاد على 
الدافع » كان من الحميل . لأن المال ماله . لا من المطلوب الحاضر » فلم 
يرله بها عليه رجوعا من أجل أنه هو أتلفها على نفسه . وهو الأظهرء لأن 
المال ماله » فهو أحق بالإشهاد على دفعه من المطلوب . وإن كان حاضراً . 
فهذا معنى اختلاف قول ابن القاسم في هذه المسألة . وقد ذهب بعض الناس 
إلى أن رواية أبي زيد تأتي على قياس قول ابن وهب وأشهب في سماع عبد 
الملك بعد هذا . إلا أنه أرجع الحميل على المطلوب بما أدى عنه . وإن 
علم أنه لا يجب عليه شيء . من أجل أنه أدى عنه بعلمه ما تحمل به عنه 
بأمره » كما أرجع ابن وهب وأشهب . الحميل على صاحبه بما تحمل عنه 
بأمره » وإن علم أن ذلك لا يجب عليه . وأن رواية عيسى في هذه المسألة , 
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تأتي على قياس روايته في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب 
الاستحقاق » في الذي يستحق العبد من يده » وهو يعلم أنه من بلاد البائع , 
إنه لا رجوع له عليه بشيء من الثمن الذي دفع إليه.. وليس ذلك عندي 
بصحيح , لأن اختلاف قول ابن القاسم في رواية عيسى وأبي زيد عنه في هذه 
المسألة . إنما هو مبني على الاختلاف فيمن تعين عليه الإشهاد منهما » على 
الدافع » حسبما ذكرناه . وأما قول أشهب وابن وعبا سماع عبد الخلك + 
فليس بمخالف لشيء ء من ذلك . لأنها مسألة اخبرق الا تصيوو إل يدول 
الاختلاف فيها عندي . حسبما نبينه في موضعه إذا مررنا به. وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وسئل عن رجل قال لعبدذه : إن جئتني بخمسين ديناراً فأنت 

ا ل لي . قال : حمالته ثابتة 

اجر و مه لحرو كر در 
له : أيرجع الحميل على العبد ؟ قال : نعم ذلك له . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة . مثل ما في المدونة من 

أن الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه » لا تجوز ء إلا أن يعجل العتق . فإن فعل 

فأدى عنه كان له أن يرجع عليه . وبالله التوفيق . 

فجالة 

قال : إذا اشتر ط على الحميل أن حقي عليكٍ ؛ لست منة في 

شيء . أو كتب عليهما ء إن حقه عليهما جميعا . » حيهما عن 

ميتهما . وأيهما شاء أخذ . كان حقه لازم للحميل » وإن كان 
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الغريم ملياً . ٠‏ فليأخذ من الحميل جميع حقه إن شاء . وإن لم يكن 
كذلك . قال مالك : بُدىء بمال الغريم » إلا أن يكون الغريم غائباً 
شلش 


قال محمد بن رشد : قوله : إذا اشترط على الحميل . إن حقي 
عليك لست منه في شيء , معناه : أنه اشترط على الحميل أن حقه عليه . 
وقال للذي عليه الأصل : لست أنت منه في شيء . أي لا شيء عليك منه . 
وإذا قال ذلك له . فقد أبراه مما كان عليه » ٠‏ لاشتراطه إياه على الحميل , 
فمساواته بين ذلك وبين م انتشوط اتيعن عفري حي لوا قن نهنا 
وأيهما شاء .» مثل رواية مطرف عن مالك في الواضحة خلافاً لما في المدونة 
في إبراء الغريم » واشترط حقه على الحميل . لأن الظاهر من قوله فيها : إنه 
لا رجوع له عليه بحال . وقد قيل : إن معنى قوله : إنه لا رجوع عليه » إلا أن 
يموت الحامل أو يفلس . على ما روى ابن وهب عن مالك . وقال ابن 
الماجشون شرطه باطل © :ولا يُعدى غلبه حين ييلى 3*'© القريم .. بوهذا 
لاخلا عدي إنها هو إن نر لطاب الخركع هن انا وا علي يرج .اد 
تباعة » وأن الحميل يرجع عليه بما أدى عنه . وأما إن وقع الشرط على أل 
تباعة لواخل :نهنم قبلة:+: فقد أسقط الدين عنه.ولم يكن لواحد منهما زجوع ولا 
تباعة قولا واحدا . وقد يحتمل أن يكون معنى ما تكلم عليه ابن القاسم , 
أنهما أبراه خميعا ب ؛ فيكون قد تكلم على غير الوجه الذي تكلم عليه مالك في 


رواية ابن وهب . وبالله التوفيق 


ع 
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قال ابن القاسم كل حميل قال : حقك علي . دع صاحبك لا 
تكلمه » فإن الحق عليه » وإن كان الذي عليه الحق ملياً » كان 


)٠١١(١‏ كذا 
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صاحب الحق مخيراً فيه » وفي الحميل إذا قال حقك علي » مثل أن 
يقول صاحب الحق للذي عليه الحق : أنا أخاف شغبك وكلامك . 
فقال الحميل حتت على » لا تكلمه فإن الحق على الحميل وإن 
كان الغريم مليا 

2 : القول في هذه المسألة . كالقول في التي 
قبلها سواء » لاتفاقهما في المعنى . وإن اختلف اللفظ . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب 


قال ابن القاسم : من تحمل بوجه رجل إلى أجل فمات 
المتحمّل به .وهو مع صاحبه في البلد الذي هو له قبل الأجل . فلا 

شىء على المتحمل. لأنه حين مات قبل الأجل. لم يلزمه من حمالته 
شيء » حتى يطلبه » وإن مات بغير البلد الذي تحمل به فيه قبل 
الأجل » وكان المكان لو كان حياً لم يأت به حتى يمضي الأجل . 
فهو ضامن لهء وكذلك لو مات بعد الأجل بغير البلد. كان قناهنا لدي 
طلبه أو لم يطلبه » لأنه لو طلبه منه لم يقدر على أن يأتيه به . قال 
ابن القاسم : وكل ما قلت لك من خلاف هذه المسألة فيها. 
فدعه . وخذ بهذا . وإن ماث بغير البلد قبل الأجل . وكان فيما بقي 

من الأجل ما يأتي به فيه » فلا شيء عليه . قال سحئون : وسألت 
ابن القاسم عن الرجل يتحمل بوجه الرجل إلى أجل . فيموت 
المفتحمل نه به قبل الأجل أو بعده » قال : إن كان حاضراً أو مات في 
الحضر ء فلا شيء على الحميل . » وإن كان غائباً فمات نظر » فإن 
نان بموضع لو كلف أن يأتي به أتاه به في الأجل أو بعده بشيء » لم 
يكن على الحميل غرم » وإن كان بموضع لو كلفه أن يأتي به لم يأت 
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لذن اعفن الآجن كتير قاراء ضافتا : 

قال الإمام القاضي : رواية سحنون عن ابن القاسم , في أنه 
إن مات قبل الأجل من غير البلد بموضع لو كلفه أن يأتي به لأتى به 
في الأصل أو بعده بشيء . يريد : بمقدار مكان يتلوم له فيه لو طلبه 
لم يكن عليه غرم » وإن كان بموضع لو كلفه الإتيان به إلى أبعد من 
الأعل؟ كدري كاراء. فاضا حي هن التفسير لرواية ميق قد 
ابن القاسم هذه . ولما حكى ابن حبيب عنه في الواضحة من رواية 
أصبغ. ومثل هذا في كتاب ابن المواز وهذا كله خلاف لما في 
المدونة من قوله : وإن أخذ الحميل بالغريم » والغريم غائب , 
فحكم على الحميل وأغرم المال . ثم طلعت للحميل بينة . أن 
الغريم كان ميتا قبل أن يحكم على الحميل . ارتجع ماله , لأنه لو 
علم أنه ميت حين أخذ منه الحميل» لم يكن عليه شيء, لأنه إنما 
تحمل بنفسه » وهذه نفسه قد ذهبت. فعلى مذهبه فى المدونة, إذا 
حالف الا الى سسكا داعي تمقط "عمال درك ١‏ ات لقره ذا 
فى الله ومو قزل لوبي .ونه هار اعداذق فول كن هده 
الميذانة قرلا وكل ها فانه من كفن هذه لدان تذ عه وعد 
بهذا . ولو أتى الحميل بالغريم عند الأجل . والطالب غائب . لما 
بريء بإتيانه به حتى يجمع بينه وبين صاحبه . إلا أن يكون شرط 
عليه عند الحمالة أنك إن غبت ولم توكل من يقتضي مني . فلا 
حمالة لك علي . ويكون ذلك له إذا أحضره عند الأجل » ويرى من 
حمالته بإشهاده على إحضاره قال ذلك ابن حبيب فى الواضحة . ولو 
لف الصديل المتحان مساء رفيتاعا عقن تمن به الأعواد بعد 
حلول الأجل . لما بريء من حمالته إن غاب بعد . فطلبه به حتى 
شهد له بالبراءة من حمالته . رواه أصبغ عن ابن القاسم في بعض 
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الروايات . وقد اختلف اذا غاب الغريم فقّضي على الحميل 
بالغرم . الورك نمسي ا بعري فاق ب الطونة يترم ء 
قضى عليه به » وقد مضى الحكم ومثله في العشرة لابن القاسم . 
وقال سحئون : إن أحضره قبل أن يغرم بريء . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


وسئل ابن القاسم عن رجل اشترى هو وغلامه سلعة من رجل 
إلى أجل . وكتب عليهما جميعا حظه » وبعضهما حميل ببعض . 
فباع الرجل العبد قبل الأجل . هل يكون على سيد العبد أن يدخل له 
حميلا ما كان ؟ وهل يحل عليه هذا الحق حين باع العبد؟ قال ليت 
عليه شي : حتى يحل الأجل » وليس عليه أن يدخل له حميلا ما كان 
القيم» وحوري العو سيك كاد لزن .رصي الليشتري إن يعيسيه 
بما عليه من الحمالة . ؛ كان له البيع . وإلا رده » إلا أن يشاء بائع 
العبد أن يخرجه من ذلك العيب بالقضاء عنه . ويلزمه المشتري 
البيع » وذلك إذا لم يعلمه 

قال محمد بن رشد : لم يرَ أنه يجعل بيع العبد قبل الأجل ما تحمل 
به العبد عنه إلى الأجل . ولا أن يقيم له حميلا سواه . وهو كما قال , لأن 
حمالة العبد عن شيده لا تبطل عنه بيعه إياه » لأنه إن بين ذلك للمشتري 
لزمه » وإن كان لم يبين له به كان بالخيار بين أن يمسكه بما عليه من الحمالة » 
وبين أن يرده » وفي إجازة بيعه إياه نظر, لأنه بنفس البيع يكون منتزع المال , 
والعبد المأذون له بالتجارة إذا كان عليه دين » فليس لسيده أن ينتزع ماله » لأن 
انتزاعه إياه » إبطال للدين الذي فى ذمته . فمعنى المسألة عندي أن العبد 
محجور عليه . لأن.ما لزم الع المحجور عليه من الدين الذي لا يجوز 
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للسيد أن يسقط ذلك من ذمته » كنحو هذا الدين الذي علم به فأمضاه . لا 
يكون إلا فيما وهب له أو تصدق به عليه » فيكون لسيده أن ينتزع ما سواه من 
ماله . 

وقد مضى في رسم مرض من سماع ابن القاسم ما فيه بيان هذه 
المسألة . وبالله التوفيق. 


3 


مسالة 


وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الحق إلى أجل » 
فيتقارب الأجل ٠‏ فيريد الذي عليه الحق سفرا » ويتعلق به صاحب 
الحق > ويقول'له + إنِك تريد سفرا + وأنا أخاف: أن يحل أجل 
ديني » وأنت غائب » ولكن أعطني حميلا إن غبت عني يقوم لي 
بحقي . قال : ينظر في ذلك السلطان . فإن رأى الأجل يدل 
قبل أن يقضي سفره لبعد المكان الذي يريد في مثل ما بقي من 
الأجل . كان عليه أن يعجل له حميلا » وإلا لم يكن عليه حميل , 
ولف الله ها رمك إلا شهرا لمكا .نا بتري الاين الفجارة + 
وطلب الحوائج الغربية مما يأتي في مثله ويخليه : 

قال محمد بن رشد : لم يذكر في المدونة من كتاب السلم الثاني 
منها يمينه فى هذه المسألة . وقال ابن أبى زيد فى اختصاره لها : يريد : 
ويحلف ان المسألة والله أعلم . وكذلك لم 0000 مسألة كتاب 
النكاح الثاني من المدونة في الزوج يريد سفرا أنه ينظر إلى سفره الذي يريد , 
فيفرض لزوجته قدر ذلك » فيرجع االهاوناتها يمل بجيو به لها ربعا بويع 
بده إن عونا نهديو اللساو إلز كاهو امراك لللقة دو المسين سيد يي : 
فيدخل في لحوقها ابتداء » وفي رجوعها إذا لحقت على القول بأنها تلحق ما 
يدخل في يمين التهمة . وقد ذكرنا ذلك في غير ما موضع وبالله التوفيق . 


عض البيان والتحصيل 


ومن كتاب أسلم وله بنون صغار 


قال وكتب إلى ابن القاسم » قاضي الإسكندرية» يسأله عن 
رجل أسلفف رجلا دينارا إلى أجل . وأخذ عليه حميلاً . فلما حل 
الأجل لقى الرجل الذي عليه الدينار .» فقال : اقضنى الدينار » فقال 
البق علدى م وكرى: أجزاة للك كر عنيزة. ادس السيرا إلى الل 
وكتب عليه بها ذكر حق . ثم لقي الحميل . فقال له : قد بريت من 
الدين الذي تحملت لي به عن فلان » فأشهد له بالبراءة » حتى 
مضى له شهر . ثم رجع فقال : هذا مكروه . ولم أعلم . وتعلق 
بالحميل . أفله أن يرجع إليه أم لا؟ قال: ليس له أن يرجع على 
الحميل . وقد برأ الحميل من الحمالة . ولا ينفعه ما جعل من ذلك 
شيء . ولا ينفعه الحرام الذي جعل فيه » ويرجع على صاحبه . 
'والحميل يرق + 

قال محمد بن رشد : إنما بطلت عن الحميل بالدينار الحمالة » من 
أجل أن المتحمل أبرأه منها بما ظن من جواز فسخ الدينار في الشعير إلى 
أجل . فلم يعذره بالجهالة . لأنه أصل مختلف فيه . فيأتي على القول بأنه 
يعذْرٌ بها إذا كان ممن يمكن أن يجهل مثل هذا أن يحلف ما أبرأه من حمالة 
الدينار » إلا وهو يظن أن الدينار قد بطل عن المطلوب بالشعير . الذي سلمه 
فيه . وهذا نحو ما حكى ابن حبيب عن أصبغ في الحميل بما على الغريم إذا 
أخذ الذي له الحق من الغريم » عبداً بالحق . ثم استحق العبد من يدهع 
فرجع إلى الغريم بما كان عليه . فلا سبيل له إلى الحميل » وقد بريء الحميل 
حين أخذ من الغريم بالحق ما أخذ وبالله التوفيق اللهم لطفك . 


كتاب الحوالة والكفالة ام 
ومن كتاب الثمرة 

قال : وقال مالك في رجل قال : أشهدكم من داين فلاناً فأنا 
حميل بما بويع به . فأتاه رجل , فقال : إن على فلان حقا ولا بينة له 
عليه إلا إقرار من المتحمل به . وهويقر أن له عليه حقا وليس 
لصاحب الحق عليه بينة » قال : لا يكون على الحميل غُرمُ شيء 
مما أقر به المتحمل به . إلا ببينة تقوم لصاحب الحق على حقه 
عليه . وكذلك الرجل الذي يشكو الرجل عند القوم ء أنه مَطَلَهُ , 
فيقول رجل : مالّك عليه ٠‏ فهو علي , فيقر له الذي قبله الحق بألف 
دينار » إنه لا يجوز إقراره على الحميل ٠‏ ولا يقبل قولّه » ولا يكون 
له على الحميل شيء » إلا ما أثبت عليه بالبينة . 


قال محمد بن رشد : قوله : في الذي قال : أشهدكم أنه من بايع 
فلانا فأنا حميل بما بويع به . إنه لا يلزمه الحمالة بالإقرار من المتحمل به 
مثله في المدونة . لأنه قال فيها في الذي قال لرجل : بايع فلانا فما بايعته به 
من شيء ء فأنا ضمين للثمن . إن الضمان يلزمه إذا أثبت ما بايعه به » إذ لا 
فرق بين المسألتين » وزاد غيره فيه على سبيل التفسير . وإنما يلزم من ذلك ما 
كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه . ولا اختلاف في ذلك عندي ولا في 
المسألة التي أدخلها عليها بقوله : وكذلك الرجل يشكو الرجل عند القوم ء 
وقد مطله إلى الغرماء . وقد كان ممن أدركناه من الشيوخ . يذهب في(١2‏ هاتين 
المسألتين مخالفتان لما يدل عليه قوله في المدونة للذي يقول : لي على فلان 
ألفٌ درهم . فيقول له رجل : أنا لك بها كفيل . فيجيء فلان . فينكر أنه لا 
شيء على الكفيل . إلا أن يقيم البينة على حقه . لأن الذي عليه الحق قد 


. في ق5 . إلى أن هاتين المسألتين مخالفتان . وهو الصواب‎ )١1١( 


الفض البيان والتحصيل 


جحده. دليل على أنه لو أقر ولم يجحده للزم الحميل الحمالة . وليس ذلك 
عندي بصحيح . إلا أن المسألتين مفترقتان . وإذا قال الرجل : لي على فلان 
ألفٌ دينار » فقال له رجل : أنا لك بها كفيل , ألزم الكفيل غرمها | إذا أقر 
بها المطلوب . قولاً واحداً . وإذا قال الرجل : لي على فلان حق . 
فقال له رجل : أنا لك به كفيل . فقال المطلوب : له علي ألف 
دينار» لم يلزم الكفيل غرم ألف بالكفالة , إلا أن يثبتها على المطلوب 
بالبيلة قولة وانحدا انول من قال لرجل : أن سافن لما نابعت به :قاكنا 
ل ل ا أنا كفيل 
لفلان بألف دينئار له على فلان . على ثلاثة أقوال : أحدها إنه يلزمه غرمها 
بالكفالة + .وإن أنكر المطلوب أن يكتوك له عليه شيءا+ وهو قنول ابن 
القاسم في أول عبد ابتاعه من سماع يحبى بعد هذا . ومثله في كتاب ابن 
سحنون من سؤال ابن حبيب . قال في المدعي عليه يُنكر الدين ويُقرٌ الحميل 
به إنه يضمن ذلك ويؤديه . فإن كانت للمدعي بينة » فهل يقيمها ليطلب 
الغريم قبل الحميل . حتى يعوزه طلب الغريم ؟ فقال: لا . وإنما يؤخذ 
الحميل من مثل هذا . فله أخذ الضامن بحقه عاجلاً » ثم للضامن أن يقوم 
بتلك البينة على الغريم بما ضمن عنه . والقول الثاني : إنه لا يلزمه غرمها إذا 
كان منكراً » وهو قول مالك في رواية أشهب عنه. والقول الثالث : إنه يلزمه 
غرمها وإن كان هكذا , إذا كان معدماً . وهذا القول يقوم من قول ابن القاسم 
في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادات . 


وص عدب كيل يعي 


العواة مط يد اه ٠‏ فيغرم. الحميل 0 إلى الجزاب هل 


يجوز له أن يأخذ بصاحبه"2 بذلك الدرهم شيئاً من الطعام قال لا 
بأس به . 

قال محمد بن رشد وهذا كما قال . لأن الحميل لم يدفع طعاماً . 
إنما دفع درهماً ٠‏ فجاز له أن يأخذ به طعاماً . ولو أراد الجزار أن يأخذ بذلك 
إلا ما كان يجوز له أن يأخذه من الذي أحاله حسبما يأتي القول عليه في سماع 
المسألة هناك . والله الموفق . 


ومن كتاب الرهون 


وقال في رجل هلك وعليه دين لا يُدرَي كم هو ؟ وقد ترك مالا 
من عين وعرض .ء لا يدري كم هو؟ ولم يحصّل ولم يعلم . فيقوم 
بعض ورثة الميت . فيقول لغرمائه : أنا أتحمل لك9١2‏ بجميع دينه 
على أن تخلوا بيني وبين جميع ما ترك . إن ذلك لم يزل من أمر 
الناس المعروف إذا كان ذلك من الحميل على وجه المعروف 
والتماس الخير للميت ولورثته » كان الحق الذي يحمل به على 
الميت نقداً أو إلى أجل . وتفسير ذلك أن يكون أمر الحميل والذي 
يجمع عليه » أنه إن كان فيما ترك الميت فضلاً عن دينه . كان 


لجميع الورثة » ولم يكن للحميل من بين الورثة » وإن قصر المال 


. في ف . ” وق ” من صاحبه . وهو الصواب‎ )١190( 
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عن قضاء الدين » كان على الحميل ما بقى من قضاء الدين بعد 
ذهاب المال خاصة . دون الورثة . فإن كان هذا وجه اصنع . ودخل 
به الحميل في الحمالة » لم يكن به بأس . وإن كان إنما تحمل 
بالدين على أن يكون له ما فضل من المال بعد وفاء الدين خاصة . 
دون الورثة . لم يصلح . ؛ لأنهغرن ‏ تحمل علق أن يكون ضامنا يهنا 
نقص المال عن وفاء الدين » على أن يكون له مازاد المال ء 
فصار ذلك بيعاً من البيوع , يحله ما يحل البيع » ويحرمه ما يحرم 
البيع » أو يكون يريد أن يأخذ تركة الميت على أن يضرب له أجلا 
مستأخراً » فيأخذ قليلاً على أن يعطي أكثر منه إلى أجل . ٠»‏ في ذلك 
ذهَبٌ وورِقٌ بأشياء غير مسماة ولا معلومة من تركة الميت » فيدخل 
في دللا عور عظيم » وبيع ما لا يحل بيعه متفاضلاً إلا مثلا بمثل , 
ويداً بيد . ولا إلى أجل . ولا يرى ابن القاسم به بأساً » إن كان وارثاً 
وعدا تالا وارية لفاغيرة »نادلكلا بام مج كلف قال؟مالك» : 


قال محمد بن رشد : رأيت لابن دحون في هذه المسألة . أنه قال 
فيها : إنما جازت هذه المسألة على المسامحة . وبما جرت به عادة الناس ء 
وأصلها ألا تجوز . لما فيها من المجهول . وقد تكررت في كتاب المديان , 
في رسم أخذ يشرب من سماع ابن القاسم . وفي رسم البيوع من سماع 
أشهب مضى الكلام عليها هناك مستوفى . وبالله التوفيق . 


مسألة 
ل ا ا وك 
إليه بعد ذلك فقال لاع لكي » فقال لك ورم 
كان على وحه الحمالة والإصلاح ؛ بين الناس 3 وكان صاحب الجرح 


كتاب الحوالة والكفالة ا 


قد قبل ذلك منه ورضى به . وإنما ذلك فى الخطإ مما فيه دية أو 
عمط »تالاجر ا دهان ديه : 1 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . إن ذلك لازم له » يريد في 
الحياة والموت . كان على وجه الحمالة وإصلاح .وكان صاحب الحق قد 
قبل ذلك ورضي به . والجرح خطأ مما فيه دية . أو عمد اصطلحوا فيه على 
دية . وإنما شرط في لزوم الحمالة رضاء صاحب الجرح بما دل عليه مساق 
اللفظ . من أنه إنما تحمل له بعقل الجرح عنهم . على أن يترك طلبه قبلهم » 
ولو كان هذا من التزامه الحمالة على غير هذا الوجه . مثل أن يقول في مغيبها 
شهدكهم(*2 أني ضامن لفلان عقل جرحه . وتلزمه الحمالة وإن كان لم يقل قد 
قبلت ورضيت . إذا كان الجرح أيضاً خطأ أو عمدأ اصطلحوا على دية » 
ومعنى ذلك في العمد. إذا كان الجرح ليس له عقل مسمى وإنما فيه 
القصاص . وأما لو كان مماله عقل مسمى » كفقيء العين . وقطع اليد » وجذّع 
الأنف . وما أشبه ذلك . للزمت لما في ذلك الكفالة بدية العمد المعلومة في 
ذلك . ولم يكن له رجوع بها على الجاني . إذ لا يلزمه إلا برضاه .» وكذلك لو 
ضمن رجل عن رجل مال حق عن جنايته على الناس , للزمه . قال ذلك 
أصبغ . حكى ابن حبيب عنه في الرجل يكون له الولد الفاسق المتعسف على 
الناس بالقتل وأخذ المال . فيأخذه في ذلك . ويريد عقوبته . فيقول له : 
لك بعائد إلى ذلك آنا أغطيلك: حملا تحمدرة ‏ كنا لحتريته متاخل أو 
حد أو أخذ مال . فذلك عليهم » فيفعل . أرى ذلك لهم . ويؤخذون بكل ما 
يؤخذ بهء إلا أنهم لا يقتلون بمن قتل . وفي قوله : إنهم يؤخذون بكل ما 
يؤخذ به . إلا أنهم لا يقتلون بمن قتل . إشكال فيحتمل أن يريد بذلك » أنه 
يؤخذ بكل ما اجترم من المال . ولا يؤخذ بالقتل ولا بالجراح » ويحتمل أنهم 
يؤخذون بالذمة بالقتل » ولا يقتلون . وكذلك الجراح . وهو الأظهر » فيكون 


. كذا في جميع النسخ‎ )١15( 
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المجنى عليه بالخيار » بين أن يقتص منه . أو يأخذ الدية منهم. بالضمان الذي . 
التزموه. لأنه ترك عقوبته التي لعلها كانت ترَدّعُه بسبب ضمانهم . وبالله 
التوفيق '. 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن الرجل يتحمل عن ابنه لامرأته بصداقها . والرجل 
الأجنبي . يتحمل بمثل ذلك عن الأجنبي . فيغيب الزوج قبل أن 
يبتني بالمرأة » فيطلب أهل المرأة أخذ الصداق من الحميل . قال 
ابن القاسم : إن كانت غيبته قريبة الأيام اليسيرة » وما أشبه ذلك » 
الذي ليس فيه ضرر . وبعث في الزوج وأتى به .. فإن جاء فأعطاها 
الصداق . وإلا أخذ الحميل . وإن كانت غيبته بعيدة » أو لا يدري 
أين هو؟ ولا يعرف موضعه . أخذ لها من الحميل الصداق » ولم 
يضرب له أجل في ذلك . وإن جاء الزوج فطلق . رجع عليها بنصف | 
الصداق . وهو إذ لم يعرف موضعه بمنزلة المفقود . لأن امرأة 
المفقود يتعجل صداقها وإن لم يكن دخل بهاء لأن مالكاً قال في امرأة 
المفقود . شيء هو لها واجب . فإن جاء الزوج فطلق . رجع 
بالشتف: وإلة فهو حئت لهنا» قتال بوث طلبوا تمق الحميل 
بالصداق في مسألتك النفقة . فليس ذلك لهم عليك . وقد قال مالك 
في امرأة المفقود إن قدم زوجها وقد تزوجت: لم يرجع عليها 
بشيء» ولم يكن بنى بها وبه يأخذ عيسى » وليس من رواية عيسى . 
وفي رواية سحئون . قلت لابن القاسم : الرجل يفقدٌ قبل دخوله 
بأهله + فيقرق بينهها بعل الاستقضاء” :وتحطى :صنداقها كاملا اث 
تتزوج ١‏ فيأتيها زوجها قال : يرجع عليها بنصف صداقها . 


كتاب الحوالة والكفالة لفوفضىا 


قال مسمة "رق رلك + تزلد في لشم جاتنال الات الحجيل 
باه إنة يلوم لدي الحئية الرقية الأنام .بور يه البووتن واللاثة + خلا نا في 
سماع يحيى بعد هذا في رسم المكاتب . من أن الحميل بالمال لا يؤجل ولا 
يؤخرء وهو كالغريم بعينه. ولا اختلاف في هذا على اختلافهم في 
الحميل . هل يكون الطالب مخيرا فيه وفي الغريم ١‏ يتبع أيهما شاء ؟ وإن كان 
الغريم مليا » أو لا يكون له على الحميل سبيل . إلا في عدم الغريم أو 
مغيبه » فرواية عيسى هذه على ما اختاره ابن القاسم من قولي مالك ورواية 
يحبى على قول مالك الأول إن الذي له الحق مخير في الغريم والحميل ٠‏ يتبع 
أيهما شاء في اليسر والعدم . والغيب والحضور . وأما الحميل بالوجه . فإنه 
يتلوم له إذا حل الأجل . قال في المدونة : اليوم ونحوه . قال في كتاب ابن 
المواز : اليوم واليومين قال في سماع يحيى بعد هذا : اليوم واليومين 
والثلاثة . وفي كتاب محمد بن المواز لابن وهب في حميل الوجه إذا غاب 
الغريم . إنه يقضي عليه بالغرم » ولا يضرب له أجل يطلبه » وهو بعيد . لأن 
الحميل بالوجه . يبدأ بإحضار الغريم . مليا كان أو معدما . والحميل بالمال » 
لاتير ا بإعفار الخرين معدا : والقناق »1 هل را ولشقنانة علب لدان هذا 
الاختلاف يأتي الاختلاف في التلوم له الأيام اليسيرة » حسبما ذكرناه . وأما 
قوله : إن الحميل بالصداق يؤخذ بجميعه إذا غاب الزوج قبل البناء فهو 
صحيح . على قياس القول بأن المرأة يجب لها بالفقد جميع الصداق » 
ويسقط نصفه . إلا .نصف الصداق ألا يقضي على الحميل إذا غاب الزوج قبل 
البناء إلا بنصفه . ويأتي على قياس القول بأن الصداق يجب على الزوج 
جميعه بالعقد وجوبا غير مستقر . فيستقر لها نصفه بالطلاق » وجميعه بالموت 
والدخول ألا يقضي على الحميل بشيء من الصداق إذا غاب الزوج قبل 
الدخول . حتى يأتي ٠»‏ فيطلق فيقضي عليه بالنصف . ويدخل فيقضي عليه 
بالجميع » وهو قول ابن الماجشون في امرأة المفقود قبل البناء . إنها لا يقضي 
لها بشيء من الصداق حتى يأتي وقت . لو قدم الأول . لم يكن له إليها 


ضننا ا البيان والتحصيل 


ش سبيل . وهو أن يتزوج ويدخل بها الزوج . أو لا يدخل. على اختلاف قول 
مالك في المدونة . وقيل: إنه لا يقضي لها إلا بنصفه , فإن بلغ من السنين مالا 
يحيى إلى مثلها . أو ثبتت وفاته ما بينه وبين أن تبين منه بالدخول أو التزويج . 
على الاختلاف المعلوم في ذلك . قضى له ببقيته. حكى هذا القول سحنون 
وابن الجلاب . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . وروايته عن مالك » 
أنه يقضي له بجميعه . واختلف قول ابن القاسم إن جاء زوجها بعد أن تتزوج 
ويدخل بها زوجها . ولا يدخل على اختلاف قول مالك في ذلك » فمرة قال : 
إنه لا يرجع عليها . لأنها قد انتظرته وضيق عليها . واعتدَّتَ منه » ومنعها 
النكاح » وهو قوله في رواية عيسى عنه . ومرة قال : إنه يرجع عليها. وهو 
الصحيح في النظر والقياس . وظاهر قوله في هذه الرواية إذا كان لها الصداق 
كاملا » فهو يعجل لها : إنه يعجل لها وإن لم يحل أجله » مثل قول أصبغ في 
الواضحة إن كالئها يحل . وهو الذي يدل عليه قول مالك في رسم أسلم من 
حا مس م كان كار المي » فإذا مضى لامرأته أربع سنين » وأربعة 
أ فهر عر + اليك مدانها إن كان لد« قبله هن حفها ان عاد ذانها إن 
كان طالا فيل : قيرها الكجل :وفيل الحدة «الأنها دون من الديونات يحكم لها 


به دون تلوم إذا غاب غيبة بعيدة » وإن عرف حياته . 


وقد مضى القول في هذه المسألة مستوفى في رسم أسلم من سماع 
عيسى من كتاب طلاق السنة » وفي سماع سحنون من كتاب النكاح . وبالله 


التوفيق . 
من كتاب القطعان 
وقال ابن القاسم ذ فى رجل 0500 شير 56 


ْ فيأتيه يتقاضاه 3 لشاف اه 3 فذهب بها يرى وجوهها أو يزئها فألفاها 
قبيحة الوجه . أو ناقصة الوزن . فجاءه بها . فقال له : إنما أخذتها 


كتاب الحوالة والكفالة يفيف 


من فلان , فاذهب إليه بها . فإنه سيبدٌ لها(*'2 فانطلق بها » فوقعت 
منه بالطريق . فذهبت قال : إن كان قبضها منه ثم دفعها إليه 
فقال : أذهب بها الى فلان ليبد لها لك . فضاعت . فمصيبتها من 
الذي عليه الحق . وإن كان لم يقبضها منه . فمصيبتها من الذي 


وقعت منه : 


قال محمد بن رشد : لم ير أن تنتقل الدنانير من ذمة المقتضي لها 
من حقه إلى أمانته » بقول الدافع لها اي 
يأخذها منه . ثم يردها إليه مرسلاً له بها . ومثله من سماع ابن القاسم من 
كتاب البضائع والوكالات . وفي كتاب السلم الأول من المدونة في الذي يسلم 
الثوب في طعام يحرقه رجل في يديه قبل أن يقبضه المسلم إليه . لأنه قال 
فيه: إن كان إنما تركه وديعة في يديه بعدما دفعه إليه » فأرى قيمته على من أحرقه 
والمسلم على حالة . وعلى هذا يأتي قوله في كتاب القراض من المدونة . يضيع 
العا ا وم ا ا ل 
إنه على القراض الأول . وإن حضر المال وحاسبه . ما لم يدفعه إليه » ثم يرده 
عليه قراضا مستأنفاً . ٠‏ خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك . 
وربيعة » ومطرف . وابن الماجشون . والليث . وجماعة من أصحاب مالك , 
إلا ابن القاسم . فانه كان يشدَّدٌ فيه ويقول : هو على القراض الأول حتى 
يدفعه إليه ثم يرده عليه ٠‏ فيأتي على قوله في مسألتنا : إن الدنانير تنتقل من 
ذمة المقتضي لها إذا احضرها بقول الدافع لها : اذهب بها إلى فلان . فإنه 
سيبدلها '2 يأخذ منه في ذمته على حالها فتكون مصيبتها منه . وإن قامت بينة 


. في فق . ” سيبدلها لك‎ )١6( 
: في ف . ؟ الزيادة الآتية » عقب قوله : سيبدلها‎ )15( 
: لك ء ولم يبين ابن القاسم في هذه الرواية . هل تبقى الدراهم إذا قال له‎ « 
. اذهب بها إلى فلانٍ » ولم يأخذها منه في ذمته » على حالها ؟ الخ‎ 


على تلفها . وتكون على حالها في يديه كالرهن . لا يضمنها إن قامت بينة 
على تلفها . والظاهر من المدونة أنها تبقى في ذمته على حالهاء والأشبه على 
مذهبه في السلعة المحبوسة بالثمن » أنها تكون كالرهن في يديه , لأنها 
تشبهها , إذ قد التزم له أخذها على أن يعوضه منها . فيتخرج على هذا في 
المسألة ثلاثة أقوال : أحدها إنها تنتقل إلى أمانته » فيصدق في تلفها. وهو 
الاق كان ساجكاة ىعرت رودق ا كر وو الهاي نيا عقن غلن 
حالها , فتكون مصيبتها منه » وإن قامت بينة على تلفها » والظاهر أيضاً من 
هذه الرواية . والثالث الفرق بين أن تقوم بينة على تلفها » أو يدعي ذلك . ولا 
يعرف إلا بقوله . وهو الذي يأتي على القول بأن السلعة المحبوسة بالثمن 
كالرهن . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب باع شاة!"") 

وسألته عن نصراني سلف نصرانياً خمراً أوخنازير » وتحمل له 
نصراني بالخمر والخنازير » فأسلم الحميل . وأعدم الذي عليه 
الحق . قال : فليس على الحميل الذي أسلم شيء » ويتبع 
النصراني غريمه النصراني . قال ابن القاسم : وكل حمالة كان أصل 
شرائها حراماً فليس على المتحمل مما تحمل شيء . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى القول عليها مستوفى 
في أول رسم العرية فلا وجه لإعادته . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


ونال هه الرجل كالمل عليداقبك بخسون ديار : 


. في . قى . ” زيادة واستثنى جلدها‎ )١0 


كتاب الحوالة والكفالة وموم 


فتحمّل عنه رجل بخمسة وعشرين ديناراً منها » ثم قلس الغريم ببيع 
ماله + فلم يأخذا المحتمل له بالخمسة والعشرين ديناراً من الخمسين 
التي له على المفلس إلا بثلاثين دينارا » لم يطرأ من المحاصة 
غيرها . هل على الحميل العشرون كلها أو نصف العشرين ؟ أو 
تكون الثلاثون التي تقاضا بين الحمالة وبين الذي له من غير 
الجمالة ؟ قال ابن القاسم : تكون الثلاثون التي تقاضيا بين الحميل 
وبين الغريم » ولا تكون على الحميل من العشرين الباقية إلا عشرة 
دنانير» ويتبع صاحب الحق الغريم المفلس . وقال سحنون في 
التخمالة مكل فول يق العاقيم :ملواة.: 


محمد بن أحمد : - مذهب أصبغ أن على الحميل العشرين 
الباقية » وهو قول ابن الماجشون . وابن كنانة » قالاه في الرجل يتزوج امرأة 
بمائة دينار » تأخذ منه حميلاً بخمسين . فيطلقها قبل الدخول . إن لها أن 
تأخذ الحميل بالخمسين الواجبة لها قبل الزوج . خلاف قول ابن القاسم : 
إنها ترجع على الزوج بخمسة وعشرين دينارً"2 » ولا فرق بين المسألتين 
على القول بأن الصداق يجب جميعه بالعقد , وأما على القول بأنه لا يجب 
بالعقد إلا نصف الصداق إن طلق قبل الدخول . يجب على الحميل جميع 
الخشنين . قرلا واهذا .“روه مااذهيرا اليف أن المتحمل له قول:: 


إنما أخذته وثيقة من حقي . مخافة . ألا أجد عند الغريم وفاء منه . 


(18) في ف . * هذه الزيادة : « وعلى الجبن انسة وعشيوين دينازا + ' 


كتاب النكاح » وفي رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب المديان 
والتفليس . فقف على المسألة في الموضعين . وبالله التوفيق . 
مسألة 


1 وعن الرجلين د ا ل نه وي 
صكاً أنه يأخذ حاضرهما بغائبهما وحيّهما بميّتهما . وأيهما شاء أخذ 
بحقه » فتحمل عنهما رجل بجميع ذلك الحق . فيؤخذ الحق من 
الحميل . هل يكون للحميل أن يأخذ أيُهما شاء . بجميع ما أدى 
عنهما كما كان لصاحب الحق . وليس له على كل واحد منهما إلا ما 
ينوبه من الحق ؟ قال : للحميل أن يأخذ أيهما بالحق كله . وذلك 
أنه لو تخمل للغريم بما على أحدهما . ٠‏ كان للغريم أن يتبع الحميل 
بالحق كله ١ن‏ لا وي تدهم الجن كلةي ا سه الله 
وبالحمالة » فكذلك يتبعه الحميل بما ضمن للغريم » وبما كان يتبع 
الغريم . ؛ لولم يتحمل بهما جميعاً حميل واحد . فالحميل بمثابة 
الغريم فيما يتبع . 

محمد بن رشد : قوله وذلك أنه لو تحمل للغريم بما على أحدهما . 
كان للغريم أن يتبع الح كله . معناه : إذا عرف الحميل ما على كل واحد. 
منهما من الشرط . وسائر المسألة بينة لا وجه للقول فيها » سوى ما ذكرناه من 
الاختلاف في إعمال الشرط . بأن يأخذ من شاء منهما بجميع حقه . في رسم 
نقدها قبل هذا فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


الالال لين لهننا على ارتل مائة إردب فتقاضا أحدهما 
حصته بغير إذن صاحبه , فعلم به » فأتاةُ » فقال له : هبني إياها وأنا 


كتاب الحوالة والكفالة ش 1 وفرضا 


ارام حر جكده اونا 8 يي علم 
يكن بذلك بأس . 


قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة في رسم البيع والصرف 
من أول سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال . بزيادة من قول أصبغ وافق فيها 
ابن القاسم على قوله : ولو كان يضمن خمسة وعشرين قدر ما كان يصيبه مما 
قبض » لم يكن بذلك بأس . وفي ذلك من قولهما اعتراض بين قد ذكرناه » 
وبيناه هناك . فلا وجه لإعادته . والله الموفق . 


ومن كتاب الرهون 


قال عيسى سثل ابن القاسم عن الرجل يبتاع الرأس والدابة 
يكون فيما ابتاع . ثم يظهر المبتاع بعد ذلك من السلعة على عيب 
غير الذي تحمل به . أيلزمه الحميل ؟ قال ايارم السميل مي 
من ذلك . إلا ما تحمل به من العوت فعدنها ‏ و 
يلزم أحداً سوى ما التزم وبالله التوفيق اللهم لطفك . 
من نوازل سئل عنها عيسى 
وسئل عيسى بن دينار عن الحميل ينكر الحمالة » والمتحمل 
غائب . فيصالحه المتحمل لرضاه بالصلح . قال : بل يرجع 


به عن نفسه . 


ب لاب البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف 
وابن الماجشون ء أنه لا يرجع عليه ببقية حقه , إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح 
الحميل رضىّ بالصلح من جميع حقه ء إلا أن يكون أشهد أنه إنما يصالح 
الحميل لإنكاره الحمالة . وأنه على حقه على الغريم . فلا يكون عليه يمين » 
واليمين يمين تهمة . فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين 
التهمة, إلا أن يحقق عليه الغريم الدعوى فيحلف قولاً واحدا . وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من اين القاسم 
من كتاب الصيرة 


قال يحبى : قال ابن القاسم في الرجل يطلب الرجل في حق 
له . فذهب معه إلى غريم المطلوب . فيقول : خذ من هذا حقك 
ويأمره بالدفع إليه » فيقضيه إياة » فنقصت7؟١2‏ بعض حقه . أو لا 
يقضيه شيئا فيريد أن يرجع على الأول يلزمه ببقية حقه . إن ذلك 
له . وليس هذا نحو الحول اللازم لمن احتال بحقه . لأنه يقول لم 
أحتل عليه بشيء . وإنما أردت أن أكفيك التقاضي وأخفف عنك 
مؤنة التلوم(”"© ولم أترك من حقي عليك . وإنما وجه القول اللازم 
أن يقول : أحيلك على هذا بحقكى وأبرأً بذلك إليك بما تطلبني بهء 
ولا رجوع عليه بحقه . 


قال محمد بن رشد + هذا كما قال لأن الحوالة بِيِمْ من البيوع ؛ 
ينتقل الدين بها عن ذمة المُحيل . إلى ذمة المحال عليه .» فلا يكؤن ذلك إلا 


(19) فى . ق. 7 بدل: فيقضيه اياه فنقصت ». الجملة الآتية : « فيتقاضاه إياه . 


. في . ق.” : اللزوم‎ 0٠١ 


كتاب الحوالة والكفالة خرف 


. بيقين » وهو التصريح بلفظ الحوالة وما ينوب منابه . مثل أن يقول له : خذ من 
هذا حقك . وأنابريء من دينك وما أشبه ذلك . وقد قال بعض الشيوخ ولو 
قال له : اتبع فلانا بحقك على . كانت حوالة . لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « وَمنِ انب عَلَى مَليء فَليَْ "٠‏ قال : فلما أتى بلفظٍ يشبه النص » 
كان ذلك حوالة . إذا كان ذلك على المحال عليه . وليس ذلك ببَين » وإنما 
البين في ذلك أن يقول له : قد اتبعتك على فلان . وأما إذا قال له : اتبع 
فلانا. فيخرج ذلك على قولين . ذكرتهما في اخر أول رسم من سماع 
أشهب . من كتاب جامع البيوع . وهذا الأمر هل يحمل على الإيجاب 
عليه أم لا ؟ اختلف في ذلك قول مالك . وبالله التوفيق . 


وهن كناب المكادي 


قال :عالت عه الشول «الرحه إذا غات المععمل عنه برحل 
الأجل . كم ترى أن يؤجله السلطان في طلب صاحبه ؟ قال . إن 
كانت غيبة المتحمل عنه قبريبة » اليوم واليومين والثلاثة . ونحو( 
ذللقة #عداالا بغر ذلك بالمتسمل له + وعلى قد ما بير الإمام مرق 
الحمل عليه في قدره . ونحوه مما لا يضربه فيه بطالب الحق . وإن 
كا طن المطارنة نلك ل تعن لدوم ا فعه إلى البق كوا مويه 
والفاكنة 0 وتعوكة الداع لمحل الشييل اقل ولا كثيرا » واعدى 
عليه بالحق الذي وجب على المتحمل عنه قلت : فإذا أعدى على 
الحميل. فأراد الحميل أن يباع له مال المتحمل عنه., أترى أن يباع , 
أو يستأنا به؟ قال : إن كان ببلد بعيد على مسيرة العشر ليالي 
ونحوها . لم ينتظر . ويبيع ماله » فقضى الغريم منه . وإن كانت 


. 785 تقدم هذا الحديث. ارجع الىى ص.‎ )7١( 


وع# 0 البيان والتحصيل 


على مسيرة اليوم واليومين ونحو ذلك . انتظر حتى يعذر إليه بكتاب 
ليقدم » فيبرأ أو سن59) 
قال : والحميل بالمال إذا حل الأجل لم يؤجل . ولم يؤخر إلا 
برضى صاحب الحق هو في ذلك كالغريم بعينه . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل 
به وحل الأجل . إن السلطان يؤجله في طلب صاحبه اليوم واليومين والثلاثة , 
خلاف ما في المدونة من أنه يؤجل اليوم ونحوه . وقوله : إن الحميل بالمال 
إذا حل الأجل لا يؤجله ولا يؤخر إلا برضى صاحب الحق . 

وقد مضى القول على ذلك كله هنالك . فلا معنى لإعادته . وأما قوله : 
إن الحميل بالوجه إذا غرم المال في غيبة المتحمل عنه به . فسأل أن يباع به 
مال الغريم . إنه لا يباع له . دون أن يعذر إليه إلا في الغيبة البعيدة العشرة 
ليال أو نحوها . فهو صحيح . لأنه حكم على غائب . والغائب لا يحكم عليه 
إلا بعد الإعذار إليه . وقد مضى 3 تحصيل الحكم في الغائب في رسم من 
جاع بن القاسم لكلاب الانقدة م لكيس العاف ب بوناللة اردق + 


له بحقه . ليباع ماله » ويقضي به دينه . 


ع 


مسالة 


قال: وسألته عن رجل قال لرجل: ا 
بعشرة دنانير» فيقبضن ذلك منه ثم إن المحيل أت تى القابفض فقال: 
اع ووو رو ب ال 
وقال القابض : إنما أحلتني بحق كان لي عليك . فقد قبضت 
حقي . وإحالتك إياي إقرار منك بحقي .: وليست له بينة على أصل 
الحق . قال : أرى المتقاضي غريماً للعشرة . وأراها كالسلف 


(59) كذا بالأصل وب ق . ” . 
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عليه » ولا حق له على الحميل . إلا أن تكون له بينة على أصل 
الحق . فأما إحالته إياه » فليس هو عندي إقرار » د يديك 
مُسلف . وأرى للقابض أجرة التقاضي إن كان ذلك شيئاً له اجرة : 


قال محمد بن رشد : قوله : إن المتقاضي غارم للعشرة » معناه , 
بعد يمين المحيل . وقوله : وأراها كالسلف عليه . معناه : وأراها كالسلف 
الذي يتقاران جميعا عليه . لأنه يستحقه بيمينه قبله . وفي قوله : وأرى 
للقابض أجرة مثله نظر ء إذ لم يدع الأجرة » وإنما زعم أنه قبض حقه الواجب 
له . وكذلك لوقال الحميل # اننا اياك يننا ؛ لتكنيني مؤنة تقاضيها » لكان 
القول قوله أيضاً على ما حكاه ابن حبيب . ولكانت له أجرة التقاضي إن كان 
حيكا ل اخرويع ركان مدن يعي ها ١‏ ,الجر و اوقترله فى تمق الممالة عار 
قياس قوله في آخر كتاب المديان من المدونة في الذي يقول للرجل : اد 
إلى للاراعي الستدينار» رذتعا الات بيوية أعدها من الآأمرء فيقول : 
كانت لي عليك ديئاً , إن القول قول المأمور. لأنه أخرج الدينار من عنده . 
فالقول قوله : إنها له » حتى يثبت أنها كانت عليه ديناً للآمر. يريد : إلا ألا 
بُشبه ما يقول . مثل أن يعلم من فقره » وكونه غريماً للآمر ما لا يشك أنه 
يبت هذ! الفدن . 

وحكى ابن حبيب عن ا, بن الماجشون في مسألة الكتاب هذه . أن ذلك 
على ما يشبه . فإن كان من أحلته يشبه أن يكون له عليك مثل ذلك . فهو 
مصدق مع يمينه . وإن كان لا يشبه . فهو كوكيلك . فيكون القول قولك مع 
يمينك . وحكي عن أشهب أن الحميل مصدق . أشبه قوله أو لم يشبه » وإنما 
معناه : إن القول قوله إذا أشبه قول المحال . أو لم يشبه . فلا اختلاف إذا 
أشبه قول أحدهما ولم يشبه قول الآخر ء إن القول قول من أتى منهما بما 
يشبه » وإنما الاختلاف إذا أتيا جميعا بما يشبه . أو بما لا يشبه . فقال ابن 
القاسم وأشهب : القول قول المحيل . وقال ابن الماجشون : القول قول 


يك البيان والتحصيل 


المحال القابض ». وهو على القول المعروف من مذهب أشهب أنه لا يؤخذ 
أحد بأكثر مما يقربه على نفسه . لأنه يقول : لم أقبض إلا حقي الواجب لي ء 
خلاف قوله وقول ابن القاسم في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


قال : وقال ابن القاسم في الرجل يتحمل عن الرجل بعرض - 
من العروض : الطعام والحيوان . وغير ذلك . فيقضى على الحميل 
بالعزم دان إن اتكرى الطالج االعرص الذي سد لفك اا غرم 
المتحمل عنه الثمن الذي اه شترى به العرض الذي أدٌّى عنه بالغا ما 
بلغ . قال : إن أدى عنه ثمناً من دنانير أو دراهم » خير المتحمل 
عنه » إن شاء غرم ما غرم عنه .» وإن شاء غرم العرض الذي كان 
عليه . قال : ولو كان غرم عنه مثل العرض الذي كان عليه من عند 
نفسه . لم يشتره » فإن كان مما يكال أو يوزنء مما يوكل أو 
يشرب . أو غير ما يوكل أو يشرب . غرم مكيله ذلك أو وزنه من 
ا ل ل ل 0 
مثله .2 » غرم لذلك7"”" , أو وزنه أيضاً مثل ذلك . وإن كان غرم عنه 
ل ا المطلوب . فإن 

قال محمد بن رشد : أما إذا اشترى الكفيل العرض الذي تحمل به 
للطالب , فلا اختلاف أعرفه في أنه يرجع على المطلوب بالثمن الذي اشتراه 


(7) وقع في هذه الجملة اضطراب . والذي في ق . ” غرم له | لمتحمل عنه أيضاً مثل 
ذلك . قال : وان كان غرم الخ . ش : 
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به » ما لم يحاب البائع . فلا يرجع عليه بالزيادة على القيمة . فقوله في هذه 
الرواية : بالغا ما بلغ » معناه ما لم يكن أكثر من القيمة بما لا يتغابن الناس 
بمثله في البيوع . لأنه لما تكفل عنه بأمره . فكأنه وكيل له على الشراء . إذ قد 
علم أنه سيطلب بما تحمل به عنه » ويحتاج إلى ابتياعه » وأما إن أدى عنه في 
العروض دنانير أو دراهم أو عرض مخالفا لد روكان تمل عن بكنائيز قاد 
عنه دراهم , أو بدرهم , فأدى عنه دنانير » أو تمراً فأدى عنه قمحاً. ففي ذلك 
ثلاثة أقوال : أحدها إن ذلك لا يجوز , والثانى إن ذلك جائز ء والثالث إن 
للك جادرفتطا حرق ديه شيا ون الجا يسار وعر جاتو قرعا لوقه الي 


في المبايعة » وهو أن يؤدي عنه دنانير من دراهم . أو دراهم من دنانير» أو 
تمرأ من قمح . أو قمحاً من تمر وما أشبه ذلك » فعلى القول إن ذلك لا 
يجوز”* "2 . يفسخ القضاء ويرجع على الطالب بما دفع إليه. واختلف على 
القول بأن ذلك جائز بما يرجع الكفيل على المطلوب المتحمل عنهء فقيل: 
يرجع عليه بما تحمل به عنه. وقيل : يخير المتحمل عنه . فإن شاء غرم ما غرم 
من المدونة : إنه لا يربح في السلف. والقولان فى كتاب الكفالة من المدونة . 
فهذا تحصيل القول في هذه المسألة وقد مضى هذا له في رسم العريه من 
ا ا ا ل ا 
الأراريب وقد شرق يون القن :والحارري في ,الفا لفقل إن الكقيل يرجه يما 
أدى وإن المأمور يرجع بما كان للطالب عليه 1 واختلف إذا أدى عنه من عنده 
مثل العرض الذي كان عليه . فقال في هله الرواية : إنه يرجع عليه بمثله , 
وهو مذهبه في المدونة » والمشهور في المذهب . وقال في سماع أبي زيد : 
إن المطلوب مُخيْرٌ » إن شاء دفع إليه مثل ما غرم عنه . وإن شاء دفع إليه 


(515؟) ابتداء من قوله في الأصل : إن ذلك لا يجوز . وقع اختلاف في الترتيب بين الأصل 
وف . ” إلى نهاية الكلام على كتاب : « أول عبد ابتاعه فهو حر » فليراجع ذلك . 
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قيمته . وقال في الواضحة : لا يغرم له إل قيمته » ولا اختلاف إذا أَدّى عنه 
عروضاًعن دنانير, والبلد يتبايع فيه بالدينار في أن ذلك جائز . لأن ذلك يرجع 
إلى التخيير بين القليل والكثير » وليس في ذلك اختلاف أعراض أنه يؤدي إلى 
الأقل . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله ؛ أول عبد ابتاعُه فهو حرّ 


رونا لقتو الرضال يقر للريذل ف تحمل الةيها عن ريم 
له » فأنكر الذي زعم أنه تحمل عنه أن يكون للطالب قبله حق . أو 
أن يكون المقر بالحمالة تحمل عنه بشيء . فقال : يغرم المقر 
لصاحب الحق ما أقر له مِمَا زعم أ 1 نه عمل به عن المطلوب . ثم لا 
يعدى الحميل الغريم على المطلوب إلا ل ة 
الحق عليه للطالب . 


قلت : أرأيت إن أقر بالحق أو أنكر أن يكون تحمل المقر 
بالحمالة عنه بشيء ؟ فقال : يغرم المطلوب ما أقر به . ولا سبيل 
إلى الحميل حتى لا يوجد للغريم وفاءٌ بما عليه , 0 
وفاء » غرم الحميل ما أقرٌ أنه تحمل به , وأعدِي على الغريم يطلبه 
بما أذّى عنه . 

الك رد خووا لتاق مده ررق وك لذ الوط علد بيو 
قال : ألا ترى أنه لو لم يغرم عنه شيئاً فاحاله عليه صاحب الحق 2 
جاز له أن يطلبه بذلك الحق . ولو أنه قال لصاحب الحق ولم يكن 
تحمل عنه بشىء : أقضيك عن فلان » وأنا أطلبه بهذا الحق . كان 
ذلك لد قلا حي للمطلوب إذا أعدي عليه المقر بالحمالة الغارم 
بالإقرار . في أن يقول : لا يُعدى علي ولم يتحمل عني بشيء ٠‏ إذا 
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أوضل إل ضائحب الحق حقه :من قبل آن المقرله بالتحمالة أعدى 
على الغريم بما أدى عنه .» كما كان يعدى عليه ولو أدّى عنه بغير 
حمالة . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن الحميل أقر أنه 
يعرف الحق على المتحمل عنه . ولذلك الزمه الحميل . دون أن تثبت 
لصاحب الحق عليه . فقال : يغرم المقر لصاحب الحق بما أقر له به مما زعم 
أنه تحمل به عن المطلوب . ثم لا يعدى الحميل الغريم على المطلوب إلا أن 
يقيم عليه البينة أن ذلك الحق عليه للطالب . فليست هذه المسألة على هذا 
التأويل بمخالفة لما في المدونة . ولا لما مضى في رسم التمرة من سماع 
عيسى إلا أنها مسألة فيها اختلاف قيل : إنه لا يلزمه الغريم بإقراره بالكفالة » 
وإن أقر أنه يعرف الحق قبل المطلوب . إذا كان المطلوب منكرا » وهو قول 
مالك في رواية أشهب عنه ؛ وقيل : إنه يلزمه الغريم بإقراره بالكفالة . وان 
كان المطلوسة كرا + [ذا اكات معدم ولا يلزمه إذا كان ميا نهذ القيزل 
يقوم من قول ابن القاسم في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادات . في أن 
شهادة الكفيل على الغريم بالذين الذي تحمل به عنه » تجوز إن كان الغريم 
مليا . ولا تجوز 20 تتعلى فول ابن العافية فر هده اللرواله 6لا 
يجوز شهادة الحميل بالدين على الغريم ملياً كان أو معدماً . .وهو نص قول 
مالك في أول سماعه من كتاب الشهادات . وقد قيل : إن الحممسل إن كان 
معدماً جازت شهادته على الغريم بالدين . وإن كان ملياً لم تجز شهادته عليه » 
وهو صحيح على قياس قول ابن القاسم في هذه الرواية : إن الحميل غارم ‏ 
لأنه إذا اسقط عنه الغرم لعدمه سقطت عنه التهمة في شهادته . وأما إذا قبض 
صاحب الحق من الحميل حقه بإقراره بالحمالة فلا تجوز شهادته للحميل على 
الغريم » لأنه قد كان مكذباً في دعواه . فإذا أشهدوا بما يصدق نفسه فيما كان: 
ادعى وأمضى . فإن ما شهد فيه أصله . فهو شاهد لنفسه . 


وقد مضى في رسم الثمرة من سماع عيسى من هذا الكتاب . وفي أول 
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سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات في هذه المسألة زيادات . فتأملها وقف 
عليها . 

وأما قوله : إن أقر الغريم بالحق , وأنكر أن يكون المقر بالحمالة تحمل 
عنه بشيء إلى آخر المسألة . فهو كله كلام بين لا إشكال فيه ولا التباس في 
شيء من معانيه إلا في قوله : ولو قال لصاحب الحق أقضيك عن فلان » وأنا 
اللعايية سق كان 3 لق لد : فإة ل علا اهو مهاف ذا قال لندن: 
أنا أطلبه به على وجه المعروف منه إليه فى كفايته الاقتضاء منه على سبيل 
الود واية ع آنه لمك فى اكات الفيات عن ادرب آنا يسلفف + الترسل 
الرجل دايوة على أن يحيله بها على رجل آخر . كانت المنفعة للذي أسلف 
أو للذي اسلف وهذا الاختلاف على اختلافهم في القراض بلفظ البيع » هل 
يجوز أم لا ؟ لأن الحوالة بيع من البيوع . وإنما يجوز ذلك على القول بجوازه 
إذا لم يرد بذلك ضرره وسجنه . قاله في المديان من المدونة وغيره من الكتب 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسألته عن الرجل يتحمل له الرجل عن غريمه بماله عليه 
إلى أجل . فلما حل الأجل . أراد صاحب الحق أن يأخذ الحميل 
بما له على الغريم . وقال الحميل للغريم : أنا كنت تحملت لك 
إلى الأجل . فلما حل الأجل . لقيت صاحبك فاقتضيته بعض 
حقك . وأنظرته بما أحببت ‏ فإنظارك إياه » يبريني من الحمالة » 
قال : لا براءة له حتى يصل إلى صاحب الحق آخر حقه » ولا يضره 
إنظاره إياه » وإنما هو مرفق أدخله الطالب على الغريم والحميل , 
فليس إحسانه حجة يسقط بها ما وجب على الحميل . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى 
في رسم الأقضية من سماع أشهب , فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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من سماع سحدئون من ابن القاسم 
رجل إلى أجل . ؛» فيموت م كر اسل قال 
إن كان حاضراً أو مات في الحضر . »؛ فلا شيء على الحميل » وإن 
كان انا كاك ار ٠‏ فإن كان بموضع لو كلفه أتى به في الأجل أو 
بعذه صو علو يكن عا الحميل عرم وتوا دان تمومع .لز لمعه 
بضني الاتيعد لجل تيه كارف ضام . 
محمد بن أحمد هذه المسألة قد مضى القول عليها مستوفى 
في رسم سلف دينارا من سماع عيسى لتكرر الرواية هناك » فلا معنى 
لإعادته. وبالله التوفيق. اللهم لطفك . 
من مسائل نوازل سثل عنها سحنون 
ودكل سخيود عن وجل يدن "بل رجن أداياي فعان له يقلن 
آخر أناضا من لك ما جاء في هذه الدابة , فحل عنه فاخرجت الدابة 
إلى الداعى يوماً آخر فماتت فقال هو ضامئنٌ لها إن أثبتها المدعى عند 
القاضي وقضى له بها . 
قال محمد بن رشد : أصبغ يقول في هذه المسألة : إنه لا يضمن 
في الموت . وهو الأظهر . لأن المعنى المقصود في ضمانها ما يخشى من أن 
يكون الذي هي بيده بعينها » أو يهرب بها . فترك ما يجب له من توقيفها بما 
أظهره من الشبهة فيها , إلا أن يثبتها بالضمان الذي ضمنه له . فالأظهر لا 
يضمن له إلا المعنى الذي ظهر أنه قصده . ووجه قول سحنون . اتباع عموم 
ظاهر اللقظء إذ لا*"2 يحصر حالاً من حال .ومن هذا المعنى ما تقدم القول 


(5؟) في ق. ”". إذلم 


8*4 البيان والتحصيل 
عليه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الرهن في ضمان الرهن 
للمرتهن . فهو أصل قد اختلف فيه قول مالك . حسبما بيناه هناك . وبالله 
التوفيق::. 
فبالة 

قلت : فالرجل يتحمل عن الرجل . فإذا حل الأجل . قام 

قال محمد بن رشد : قوله : إذا لم يعرف له مال ظاهر . فإِن 
الحميل غارم » يدل على أنه محمول على العدم. وأن على الحميل إقامة البينة 
على ملائه» وإلا غرم ومما يقوي هذا من مذهبه قوله الذي حكيناه عنه في رسم 
الثمرة من سماع عيسى في الحميل يقر بالحمالة وينكر الذي عليه الحق 
يضمن . ولا يكلف الطالب أن يثبت الدين قبل المطلوب . إن كانت له بينة 
ليطلب الغريم قبل الحميل عاجلا , ثم يقوم هو بالبينة على الغريم . ليرجع 
عليه بما غرم » وفي رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب النكاح , ما يدل 
على أنه محمول على الملاء وأن على المتحمل له إقامة البينة أنه عديم . لأنه 
أظهر لقول النبي عليه السلام « الرّعيمُ غَارِم )97 لأنه يجب بظاهر هذا القول 


(15) رواه أحمد في مسنده , وأبو داوود » والترمذي . وابن ماجه . عن أبي أمامة » كما 
ورد في الجامع الصغير . ونص رواية ابن ماجه , في «باب الكفالة 4 حدثني هشام 
ابن عمّار» العم بل ع نتقالا لقا ماعل بد ساكل دقن شرجييل بن 
مسلم الخولانيٌ قال : سمعت أبا أمامة الباهليّ يقول : سمعت رسول الله صلى الله - 
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00 هذا الحديث إن للطالب أل 0 بالغريم 3 وإن 1 المطلوب 
اسار لات مراارور بوداي اي ين ا 
ا ل يي اد 
للطالب على الغريم أولى » وأقل عناءً . ووجه رواية يحيى في أن الغريم 
ل ره 
م ل اي 0 فو عق 
أن يتبع به . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال سحنون وسئل المغيرة عن رجل له على رجل دين . 
فأحاله على غريم له » وشرط عليه إن لم يقض أو فلس ارتجع على 
صاحبه أترى هذا حول ثابتأ أم حمالة ؟ وهل تراه أولى به به من الغرماء 
سن ار ارا لاك لدي 


قال محمد بن رشد : قول المغيرة هذا صحيح . لا أعرف فيما 


عليه وسلم يقول : « الرَعِيم غَارِم 2 الدّينُ مَقْضِيٌ ) وصدر الحديث كما في سنن 
أبي داوود :. « إن الله عَرَّ وجل قد عْطى كُلَّ ذِي حَيٍّ حَفَّهُ » والمراد بالزعيم : 
الكفيل . 


(70) لم أقف عليه . 


لمتكا 1 البيان والتحصيل 


أجازه من هذا الشرط في الحوالة خلافاً في المذهب . حرط ماني 3 
فوجب أن يجوز ويلزم ( لقول النبي عليه السلام )1 المُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهِم 
إل شَرْطاً أحَلَّ حَرَامَاً أو حَرّم حَلالاً 0#" . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


له ٠‏ على أن 
يدفع إليه أربعين بخ ورهما الل كتهو ويحمل له رجل بالأربعين درهما 
إلى ذلك الأجل . ٠‏ فلم يستفق لذلك حتى حل الأجل . » فقال : يؤخذ 
الحميل بالأربعين درهما الذي تحمل بها . » فإن كان فيها ما يشتري به 
كارا اث شرق ابه اذيثارا نت الدين » ودفع إليه ورجع الجميل 
بالأربعين يذ درهما على اللذى ظرمها عنة:..وإن كان في الأريعين:ذرهما 
أكثر من دينار » اشترى منهما دينار بما بلغ , ؛ مثل أن يشتري بعشرين 
ل ل ل ا ا 
الأربعين لا يكون فيها ماي يشتري بها دينارا لرخص الدراهم أو 
كثرتها , غرم الحميل الأربعين درهماً » وغرم الذي أخذ الدينار بقية 
تمام الدينار » واشترى الدافع الدينار ديناراً » ودفعه إليه » ورجع 
الذي غرم الأربعين درهماً بما غرم على صاحبه 5 


قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى 


(78) في سنن أبي اه ل “قال زيول اللباضلى الله 
عليه وسلم ٠‏ الضّلح جائرٌ بين المُسْلِعِينَ ‏ زاد أحمد حمل 14 إل مها حل اما ا ره 
خلال ) وزاد سليمان بن داوود : وقال رسول الله صلى 0 


0 لمعه رون 


كتاب الحوالة والكفالة 2 


مسألة من سماع عيد الملك بن الحسن من ابن وهب و أشهب 


فال عبد الملك بن الحسن : سكل عبد الله بن وهب عن 
رجلين طلبا دابتين ذهبتا منهما » قالقيا مما عند رجل من الناس , 
0 ل ا 
الإ اتنا ليرد ضيه دوقن صر شيا .د ل ل ار 
الأجل . فتحمل أحد الرجلين الطالبين للذي ألفيا عنده الدابتين 
بقيمتهما إلى أجل . ثم انطلقا بالدابة إلى بلدهما » ليقيما عليهما 
البينة » فهلكتا الدابتيّن في أيديهما قبل أن يستحقاهما بالبينة . فأتى 
الذي ألفيت الدابتان عنده عند الأجل إلى الحميل أحد الرجلين ‏ 
فأخذ منه القيمة التي كان يحمل بهما بأمر السلطان » أو بغير أمر 
السلطان . قلما ذهب أن يرجع على صاحبه الذي تحمل عنه بما غرم 
د ل ا ا لي اع 
ألو حفر الك و ا ا ا 
تل ونه غوت ينك بالا لوت لا 
على ما أحب أو كره . إذا كانت حمالته بأمره . لأنه قد أدخله في 
ذلك . وأمره بالحمالة . وقد علم أنه يثبت أو لا ينبت » ويسلم 
الدابتان أو لا يسلمان, ولم يثبت بها حق فيسقط الغرم عنهما ) » فهو 
يرجع على صاحبه بنصف الغرم. ٠‏ كم يُحكم به عليه ٠‏ شاء أو أبى . 
وإذا كان قد غرم ما تحمل به عنه وعن نفسه . وإن لم يكن غرم رجع 


لدنانا البيان والتحصيل 


المتحمل له عليهما . فأخذ من كل واحدٍ منهما النصف . إذا كانت 
حمالة المتحمل بإذن صاحبه المدعي معه . وأمره كما وصفت . قال 
أشهب : عليه أن يغرم له ما غرم عنه » إلا أن يستحق الدابتان ببينة » 
فيرجع المتحمل إلى الذي كانت له الدابتان في يديه فيأخذ منه قيمتها 
التي دفع إليه مثل قول ابن وهب . 

قال محمد بن رشد : كان من أدركنا من الشيوخ يحملون قول ابن 
وهب وأشهب في هذه المسألة على أنه خلاف قول ابن القاسم في رسم 
استأذن من سماع عيسى في كتاب الاستحقاق . في الذي يستحق من يديه 
العبد . وهو يعلم أنه من تلاد البائع » إنه لا رجوع له عليه بشيء من الثمن 
الذي دفع إليه وخلاف قول سحنون في نوازله من كتاب جامع البيوع في الذي 
يبتاع الأرض أو الدار من الرجال؛ وهو قد عرفه في يديه يحوزه ويملكه ثم يسأله 
أن يحوزه إياه . إن ذلك لا يلزمه » ولست أرى ذلك ولا أقول به » لأنهما إنما 
أرجعا الحميل على صاحبه بما أدى عنه من أجل أنه قد التزم ضمان ذلك . 
لأنهما جميعاً التزما ضمان الدابتين للذي ألفياهما في يديه » وتحمل أحدهما 
بذلك عن صاحبه » فوجب إذا غرم عنه بالحمالة » ما هو له ضامن بالتزامه 
ضمانه » أن يرجع به عليه قولا واحدا . وبالله التوفيق . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيع والصرف 


قال أصبغ : قال ابن القاسم في رجل باع طعاماً نقد بدين إلى 
أجل . وتحمل له رجل بالدينار فلما حل الأجل ء غرمه الحامل , 
ثم رجع على صاحبه , فأراد أن يعطيه في ذلك طعاماً مخالفً لذلك 
الطعام الذي ام شترى منه أو من صنفه أكثر من كيله » » قال : لا بأس 
للك كمس امع عا ب 0 ٠‏ قيل : فلولم يكن حميلا 
فتطوعء فقضاه عن الغريم . ثم أراد أن يأخذ من المشتري ما 


كتاب الحوالة والكفالة عوم 


وصفناه » قال : فلا بأس بذلك . هو بمنزلة الجميل أيضاً في ذلك . 
وإنما الذي كره من ذلك. أن يكون البائع الذي تحمل به عليه. فلا 
يجوز للمتحمل إلا ما كان يجوز للبائع أن يأخذه . لأنه بمنزلته . 
ا ا ا 

المتطوع بالأداء إذا أدى الدينار عن المشتري . للبائع أن يأخذ منه بديئاره 
لاد بلاك .رمن قامة د م لاح لست ا 
دينارا + فجائر له أن ,اعد بيه "لحاس : وقولنه :لين الشيل فنا هذا له 
البائع » بَيِنْ صحيح , ؛ لأن البائع باع طعاماً ٠‏ فلا يجوز له أن يأخذ من. 
المشترئ طغاما ؛ لأنه يدخله الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً » فيتهمان على 

أنهما عملا على بيع طعام بطعام إلى أجل . وقوله : وإنما الذي كره من ذلك 
أن يكون البائع الذي تحمل به عليه . معناه : وإنما الذي كره من ذلك أن 
يكون البائع للطعام بالدينار . تحمل رجلا له عليه دينار به . فيأخذ منه به 
طعاماً ٠‏ وذلك صحيح على ما قاله ' لأن المحيل يُنركَ في الدين الذي أحيل 
به امتولةا هن أخاله 4 ومنزلقة اق "الابرة اللاي أحيل به قينا يكون له أن راغي له 
منه. وفيما يريد أن يتبعه من غيره . فلا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما كان يجوز 
لذي آخالة أن باعةومته .وما كان يجوز لهو آن راعذ فى الدين الذى أخيل 
به. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
قال أصبغ : وسألت ابن القاسم ‏ وسئل عبن الرجل يشترء 
من الرجل السلعة على أن يتحمل للبائع رجل على أنه إن مات 
الحميل قبل ذلك. فلا حق له على ورثته. أو مات صاحبه قبلء فلا 
حمالة له على الحميل والورثة . قال : هذا حرام » فإن وقع وفاتت 
السلعة ردت إلى القيمة. والحمالة ساقطة عن الحميل . على كل 
حال . قال أصبغ : أرى جوابه هذا على عجلة وغير علم بالمسألة , 


عّهم البيان والتحصيل 


وأنه أجاب جواب غيرها مما سبق إليه ظنه به . وليس بالمسألة 
بأس . والبيع عليهما . لأن الشرط ليس للمشتري . وإنما هو 
للحميل . والحق ثابت بحاله للغريم » » ليس فيه شرط . فيكون فيه 
غرور » ومعناه : وإنما شرط الحميل لنفسه كما لو تحمل على غير 
بيع ولا الطرق منههنا بدين :فد كان على المتعيل قبل ذلك تابنا 
بعوض أو بغيره » واشترط الحميل لنفسه هذا الشرط » لم يكن به 
بأنن تذلل هو بالبيع والاشتراء . إذا كان الثمن المشتري ثابقا 
مؤجلاً وللحميل شرطهٌ » وإنما ذلك بمنزلة ما لو احتمل مهر امرأة إن 
ل مل و و 
وهو على الزوج ثابت . أو تحمّل على إن أعطاني فلان وثيقة قبل أن 
يموت . وإلا فلا حمالة لكم على , أو تحمّل إلى قدوم فلان » فإن 
قدم . أو إلى أجل على إن قدم قبل الأجل فلا حمالة عليه » فهذا 
كله وما أشبهه . جائر ولا مغاررة فيه من الحميل والبائع . ولا في 
البيع والاشتراء » لأن الثمن ثابت على المشتري ٠‏ وإنما الذي يفسد 
ويحرم . أن لو اشترط المشتري إن مات قبل الأجل . فلا تباعة 
عليه . وإن مات صاحب الحق فلا تباعة له ولا لورثته » والثمن 
مقن أو اقشرظ الحيل النشيه وللمتهرى عنميعا ٠.‏ نيكون أضند 
وأشهد وإلا فلا بأس به إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد : قول : الرجل يشتري من الرجل السلعة على 
أن يتحمل للبائع رجل . يريد : بالثمن الذي اشتراها به إلى أجل . و 
على أنه إن مات قبل ذلك . يريد : قبل الأجل الذي اشترى إليه السلعة . 
وقوله : أو مات صاحبه قبل » يريد : أو مات المتحمل به المشتري قبل الأجل 
أيضاً . والحمالة على هذا الشرط جائزة إن كانت بعد عقد البيع » روى ذلك 


كتاب الحوالة والكفالة ا 


أصبغ عن ابن القاسم . فيما حكاه ابن حبيب . واختلف إن كانت مشترطة في 
أصل عقد البيع على أربعة أقوال : أحدهما قول ابن القاسم هذا : إن البيع 
فاسد. والحمالة ساقطة والثاني قول أصبغ : إن البيع جائز . والحمالة 
لازمة » وهو قوله : والمسألة ليس بها بأس والبيع عليهما » يريد : الشرطين 
والثالث إن البيع جائز . والحمالة ساقطة والرابع إن البيع فاسد والحمالة 
لازمة . والاختلاف في هذه المسألة كالاختلاف في البيع على رهن فاسد , 
على حسب ما قد ذكرناه في أول سماع أصبغ . من كتاب الرهون . وقال 

بعض أهل النظر : إن قول ابن القاسم في هذه المسألة مخالف لأصله في 
المنذونة فى إجار »ادر ]ل أرقن الغون كالتمرة الثى لم ييث عدلاحها في صل 
البيع » وليس ذلك عندي بصحيح . لافتراق المسألتين » فإن الغرر في الثمرة 
لا صنع لهما فيه والغرر في الحمالة إنما كان بقصدهما له . واشتراطهما إياه , 
ولو كان الرهن إنما الغرر فيه بما شترطاه . لجاز ارتهانه بعد عقد البيع قولاً 
واحدا ء ويتخرج في اشتراطه في عقد البيع أربعة أقوال . حسبما قد ذكرناه في 
أول سماع أصبغ . من كتاب الرهن 

وهذه المسألة من غريب المسائل على مذهب ابن القاسم . لأنه لا 
تجوز الحمالة إذا انفردت عن البيع ويبطلها ويفسد البيع إذا اشترط في أصله . 
وفرق أشهب في رواية البرقي عنه بين الرهن والحمالة الصحيحين في أصل 
البيع الفاست فانط الطمالة جع الرضي ها بالصية القع ان ا مق 
وابن القاسم يبطل الرهن والحمالة في أحد أقاويله . على ما مضى من اختلاف 
قوله في رسم العرية من سماع عيسى . وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل عن رجل تحمل عن رجل . فقال الذي عليه الحق 

للحميل : بعني سلعتك اقضها قاذنا أو أبيداة""“قانضينة تالا 


(19) في . ق . ؟ أو ابتعها فاقضها فلاناً . 


انان انان والتتفيل 
فتسقط عنك الحمالة » قال ٠‏ ما أراه يحل ولا يعجبني ؛ لأني أخاف 
أن يكون من وجه الدين بالدين » ووجه من وجوه الربا . 

قال محمد بن رشد : المكروه في هذه المسألة بين » لأن المعنى 
فيها أنه اشترى منه السلعة إلى أجل بأكثر من قيمتها نقداً على أن يقبضها غريمه 
فيما كان له عليه من الدين الذي كان تحمل به عنه » إن كان قضى السلعة 
بعينها عنه . ولم يبعها . وإن كان باعها فقضاه الثمن . صار كأن الحميل قضى 
عنه عشرة ٠.‏ إن كان باع السلعة في التمثيل بعشرة . على أن يأخذ من 
المشتري خمسة عشر إلى أجل إن كان باعها منه في التمثيل بخمسة عشر إلى 
أجله . فدخله سلف خمسة في خمسة عشر إلى أجل بذلك الدينار بعينه : 
ووجه من وجوه الدين بالدين كما قال , لأن الحميل كأنه دفع إلى المتحمل 
له . عشرة دنانير » على أن يأخذ بها عن المتحمل عنه خمسة عشرة إلى 
أجل . وذلك من المكروه. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القضاء العاشر من البيوع 


قال أصبغ : وسألته عن رجل باع من رجل عبداً بنظرة » فأحال 
بها عليه رجلا فأقر بها المشتري الذى اجل ينها علي ثم رد العبد 
من عيب كان به . قال : إن كان أحاله بدين كان له عليه . لزم 
المتحمل عليه غرم ذلك للمحال . وإن كان أصله('”© منه . أو هبة 
ا كن دفعها. وإن هو دفعها 

ليه » لم ينتفع بها الموهوب له أو المتصدق عليه والموصول بهاء 
00 البائع الذي باعه الرأس . ولم يكن له على المدفوع 


(0") كذا بالأصل . وب . قوب 5 ف ؟ وإن كان صلة منه » وهو الصواب . ويؤيده قوله 
فيما يأتي . والموصول بها . 


ليذ فلل ولا كتيوه :نما تدفغة بإراها بمتزلة مالو فيقيها الاكم يل 
تصدق بها على أحد . أو وهبها له . لأنه يوم فعل ذلك لم يكن عليه 
دين يرد به صدقته ولا هبته » وإنما هو قضاء حادث . وفي سماع أبي 


المشتري بالثمن» فرد بعيب: إنه يلزمه أن يدفع الثمن إلى المحال» ويرد به على 
البائع المحيل 3 وهو مثل قوله فى كتاب الحوالة من المدونة : إنه إذا استحق 
العبد على القول بأن الرد بالعيب نقض بيع » فدخل فيه قول أشهب . فلا 
يلزمه على مذهبه أن يدفع الثمن إلى المحال . وإن كان قد دفعه إليه قبضه منه 
أو فات عنده على مذهبه » مضى له . ورجع المشتري بالثمن على البائع .وقيل : 
لا يلزمه أن يدفعه إليه . فإن دفعه إليه » كان له أن يرجع به عليه » وإن فاته من 
يده . وإن شاء رجع على البائع . لأن البيع© قد كشف أنه أحاله بمالم 
على هذه أربعة أقوال : أحدها إن هبته والصدقة به » تفوت له . ويلزم المبتاع 
الواهب . روى ذلك عيسى عن ابن القاسم في المدونة قال : ذلك إذا كان قد 
جمع بينة وبينه» فأقرٌ له » وهو قول بعض الرواة في النكاح الثاني من المدونة. 
وفي المرأة تهب لرجل صداقها على زوجها قبل الدخول . فيطلقها . إنه يلزمه 
أن يدفع جميعه إلى الموهوب له . ويرجع بنصفه على المرأة. والثاني إنه لا 
يفوت إلا بالقبض . فإن لم يدفعه المشتري . كان له أن يمسكه . وإن كان قد 


(1*) كذا بالأصل وب . ق . ” وفي ق” . الغيب وهو أقرب إلى الصواب . 


كن البيان والتحصيل 
دفعه لم يكن له أخذه . ورجع على البائع به . والثالث إنه لا يفوت إلا 
باستهلاك الموهوب له بعد. القبض . فإن كان لم يدفعه كان له أن يمسكه وإن كان 
قد دفعه إليهء كان له أن يأخذه منه ما لم يفوته بأكل أو استهلاك . فإن فوته 
بذلك . مضى له ورجع المشتري به على البائع الواهب . والرابع إن الهبة 
والصدقة لا تصح للموهوب له والمتصدق عليه في حال من الأحوال » لأن 
الغيب كشف أنه وهب أو تصدق بما لم يملك . وإن كان قد دفعه باستهلاكه ‏ 
رجع المبتاع على البائع » ورجع البائع على المتصدق عليه والموهوب له . 
حكاه محمد بن المواز عن ابن القاسم في المرأة تأخذ الصداق من زوجها 
تتصدق بهء فيطلقها قبل الدخول, إنه يرجع عليها بنصف الصداق. وترجع هي 
به على المتصدق عليه . لأنها تصدقت عليه بما لم يصح لها ملكه . وفي 
المسألة قول خامس . وهو إن كان البائع الؤاهب عديماً . كان للمشتري أن 
يمسكه إن كان لم يدفعه . وإن كان مليا لزمه أن يدفعه إلى الموهوب له 
ويتبع به الواهب . وهو قول ابن القاسم في النكاح الثاني من المدونة . وفي 
المرأة تهب الصداق الذي لها على زوجها فيطلقها قبل الدخول . 

هذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة. والذي يوجبه النظر والقياس فيها 
أن يكون هذا الاختلاف في الرد بالعيب على القول بأنه بيع مبتداً » وفي 
الطلاق قبل الدخول على القول بأن المرأة يجب لها جميع الصداق بالعقد ‏ 
ولا يجوز الهبة ولا الصدقة في الاستحقاق ولا في الرد بالعيب على القول بأنه 
نقض بيع » ولا في الطلاق , لأنه لا يجب للمرأة بالعقد إلا نصف الصداق , 
فيأتي جواب ابن القاسم في مسألة هبة الزوجة صداقها قبل الدخول . على 
القول بأن المرأة لا يجب لها بالعقد من الصداق إلا نصفه . وجواب بعض 
الرواة على أنها يجب لها بالعقد جميعه . وبالله التوفيق . 
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ومن كتانب محض القضاء 


وسئل أصبغ عن الرجل يقول للرجل : تَحَمّلُ عني لفلان . 
ولك دينار . قال : لا خير فيه . كأنه أعطاه دينارا على أن يضمن عنه 
عشرة . فلا يجوز . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه . لان 
الحمالات بالجعل حرام . وقوله : وكأنه أعطاه ديناراً على أن يضمن عنه 
عشرة . ليس بكلام مستقيم . إذ ليس بشبيهِ له . وإنما هو ذلك بعينه فكان 
صواب الكلام أن يقول : لا خير فيه . لأنه أعطاه دينارا على أن يضمن عنه 
عشرة . أو يقول : لأنه كأنه أعطاه دينارا على أن يسلفه عشرة دنانير» يؤديها 
عنه إلى غريمه . ويتبعه بها إن طلب بالحمالة . وقد يطلبه بها . وقد لا 
يطلب . فهو ربي بين ٠‏ وغرر ظاهر . وذلك حرام لا يجوز فإن وقع ذلك , 
رد الذثتانء» وبطلت الحمالة .» وإن كانت فى أصل العقد . وكذلك إذا أعطاه 
لحكل تسن عنة »حلم اللستتول لهب وان نه طاو امتهم عله غير 
علم الطالب المتحمل له . فيرد الجعل . وثبتت الحمالة . 

وقد مضى هذا المعنى في أول رسم سماع ابن القاسم . وفي أول سماع 
أشهب . فقف على ذلك في الموضعين. والله الموفق. 


ع 


اه 
وسثل أبو زيد . عن رجل كان له على رجل مائة دينار إلى 
دااع فقال له صاحب الحق : أعطني بمالى عليك حميا إلى 
الأجل :وان أضع عدك منها عغيرة + فقعل ذلك م افأعظا ميل بها 
له عليه إلى أجله . على أن يضع عنه عشرة دنانير » قال : لا بأس 
بذلك . قلت : أرأيت لوقال له : أعطني بمالي عليك رهناً أوحميادٌ 


7 البيان والتحصيل 


إن أجل . وهذه عشرة دنانير , فخذها منى . فأعطاه رهنا اأوضية 
ل ل اا ل 


ا ل ل 
على أن المسؤول أصبغ . وإجازة من أجاز منهما أن يضع الرجل على الرجل 
بعض ماله عليه من الحق على أن يعطيه بالبقية رهناً أو حميلاً » أو يعطيه دنانير 
على أن يعطيه بحقه رهناً أو كفيلاً . » خلاف ما في رسم أخذ يشرب خمرأ من 
سماع ابن القاسم من كتاب الرهون . وخلاف ما في رسم أوصى من سماع 
عيسى من كتاب السلم والآجال . وإجازة ذلك على ما في هذه الرواية عن 
أصبغ وأبي زيد أظهر . ووجه الكراهية فيه عند مالك وابن القاسم . أن 
المعطي للدنانير أعطاه عوضاً عما لا يعلم قدر الانتفاع به من الرهن . أو 
الحميل » إذ لا منفعة للمرتهن في الرهن إلا أن يقوم الغرماء على الرهن . وهو 
لا يدري هل يقومون عليه أم لا ؟ ويكون قدر انتفاعه به إن قام عليه الغرماء , 
لأن كل ما كثر عليه الديون . كثر انتفاعه بالرهن . فدخله الغرر . والحميل 
أبين من الغرر. وبالله التوفيق . 

من نوازل سئل عنها أصبغ 

وسئل أصبغ عن الرجل يشتري من البكر أو المولّى عليه » 
نخد غليهما حميلا بها لامه من .قبله أومن قبلها'من درك » هل :يلزم 
الحميل حمالته إذا فسخ بيع. السفيه والبكر ء. وإبطال الثمن عنهما 
بفاسدهما وأنهما لم يدخلاه في منفعة . ويُعدى عليه المشتري بالثمن 
كما اشترط في جمالته ؟ وكيف إن لم يذكر حمالته وقال : إنما 


نشتري منك على أنك ضامن لما أدركني من قبله ؟ قال أصبغ : 
الحمالة لازمة » ولا تسقط عنه , لأنه ليس فيها حرام يسقط به » إنما 


كتاب الحوالة والكفالة لض 


ضمن ما دفع إلى السفيه . فهو كرافعه إليه . ويغرم به. ويسقط 
عليه ولا يتبعه به فأما ضمان ما أدرك منه فلا أراه شيئا لأنه لم يدركه 
م الشفية لبنا"شرظ + إكما: أدركة نيه ولس #مقدة نفلا آراه شيفا نه إلا 
أن يكون السفيه هو القائم بذلك عن نفسه . ولنفسه . حتى فسخ له 
شراء المشتري وإبطال ماله . بمعاملة قام بذلك عن نفسه فقضي 
له» أو حسنت حاله . وقام. به قيام("2 وصحةء فقضى له. فإن كان 
كذلك . رأيت الضمين ضامنا لأنه أدركه منه وإلا فلا . 


قال محمد بن رشد : ألزم أصبغ . من تحمل للمشتري عن البكر أو 
المولى عليه بما لزمه من قبل كل واحد منهما ما التزمه » وكذلك إذا ضمن ذلك 
عنهما . وفي قوله في السؤال : وكيف إن لم يذكر حمالته ؟ وقال إنما أشتري 
منك على أنك ضامن لما أدركني من قبله, دليل على أن الحمالة عنده ألزم من 
الضمان في ذلك . وإن كانا عنده جميعاً لازمين فيه . والأظهر أن يكون 
الضمان في ذلك ألزم من الحمالة . وإن لزما جميعاً . لأن السفيه لا يرجع 
عليه » والحمالة تقتضي الرجوع . والضمان يحتمل الحمل الذي لا رجوع 
فيه . والحمالة التي فيها الرجوع . فاللفظ الذي يحتمل فيما لا رجوع 
فيه » ينبغي أن يكون ألزم من اللفظ . الذي لا يحتمل الحمل فيما لا رجوع 
فيه » وظاهر قول أصبغ إلزام الحميل الحمالة » وإن لم يعلم بسفه الذي 
تحمل عنه . وهو مذهب ابن القاسم . ومعنى ذلك عندي إذا لم يعلم بذلك 
المتحمل له أيضاً . وأما إذا علم هو ولم يعلم الحميل . فينبغي أن لا تلزمه 
الحمالة . لأنه قد غره . إذ لم يعلمه بسفهه . حتى يتقدم في الضمان عنه على 
المعرفة بأنه لا يرجع بما ضمن . وابن الماجشون يقول : إن الحمالة لا تلزم 


الحميل إذا لم يعلم بسفه المتحمل عنه . معناه : علم المتحمل أو لم يعلم , 


(175) محو بجميع النسخ : 


نض البيان والتحصيل 
فالخلاف فيما بين ابن القاسم وابن ن الماجشون , إنما هو إذا لم يعلما جميعاً . 
وأما اذا لم يعلم الحميل » وعلم المتحمل له قل ثلزسة اعمال قرلا 
واحداً . فإن علما جميعاً أو علم الحميل منهما . .لزه الخيالة قرلا وانودا . 
وقد رأيت لابن الماجشون . أنه إذا علم المتحمل له . فلا شيء على 
الحميل . علم أو لم يعلم » وهو بعيد أن تسقط الحمالة عن الحميل إذا تحمل 
به وهو يعلم بسفهه . فإن علم الحميل ولم يعلم المتحمل له . لزمته الحمالة 
باتفاق , وإن علم المتحمل له ولم يعلم الحميل لم تلزم الكفالة باتفاق » وإن 
جهلا جميعاً أو علما جميعاً لزمته الحمالة عند ابن القاسم . ولم تلزم عند ابن 
الماجشون . إلا في وجه واحد من الأربعة أوجه . وهو أن يعلم الحميل ولا 
يعلم المتحمل له . ولا تسقط عند ابن القاسم إلا في وجه واحد منهما . وهو 
ألا يعلم الحميل . ويعلم المتحمل له . وفي قوله في سؤال المسألة : وإبطال 
الثمن عنهما لفسادهما . وأنهما لم يدخلاه في منفعة , دليل بين على أن 
السفيه لا يبطل عنه ما أدخله في منفعته » وصرفه في وجوهه . وفي ما لا غناء 
له عنه » وهو نص قوله في نوازله من كتاب المديان والتفليس » خلاف ما رواه 
عن ابن القاسم وابن كنانة حسبما ذكرناه هناك . وتفرقة أصبغ في هذه الرواية 
أن يقول : أتحمل لك بما أدركك منه أو من قبله بيْنّْ على ما تقتضيه الألفاظ ‏ 
إذا عرى الأمر من بساط . يدل على الوجه الذي التزم الطلاق به وبالله 
التوفيق. اللهم لطفك . 


من سماع آبي زيد بن آبي الغمر من ابن القاسم 


قال أبو زيد : سئل ابن القاسم عن الذي يتحمل بوجه الرجل 
إلى أجل . فإن لم يأت به إليه . فالمال عليه . فلا يأتي به إلى 
الأجل . ويأتي به من الغد . إن الحميل ضامن للمال .» حين لم يأت 
به يوم الأجل . 


كتاب الحوالة والكفالة اولان 


قال محمد بن رشد : إعمالٌ ابن القاسم هذا الشرط في رواية أبي 
زيد عنه . خلاف أصله المعلوم من قوله » وروايته عن مالك في مسألة كتاب 
بيع الخيار من المدونة في الذي يبيع السلعة من رجل . على أن المشتري 
بالخيار ثلاثة أيام » فإن غابت الشمس من اخر الثلاثة الأيام » ولم يأت بها , 
لزمه البيع . إنه بيع مكروه . لاشتراطه فيه ما يوجب الحكمٌ خلاقه . ولم 
يتكلم في المدونة على حكم البيع إذا وقع على هذا الشرط . وقد اختلف في 
ذلك . فقيل : يفسخ البيع .» وهو دليل ما في كتاب ابن المواز من أنه بيع 
فاسد . وقيل : يبطل الشرط ويجوز البيع . على قياس قوله : إن لم يأت 
بالثمن إلى كذا وكذا . فلا بيع بينهما . فقول ابن القاسم في هذه الرواية , 
يأتي على قياس قول أشهب : في أن البيع يلزم المشتري بمغيب الشمس من 
إن كان الحميل بهذا الشرط بعد عقد البيع أن يبطل الشرط ويتلوم الحميل إن 
الجواب من سماع عيسى . ورسم المكاتب من سماع يحيى . وقد قيل : إن 
المال يلزمه إذا مضى بعد الأجل قدر ما يتلوم له فيه الثلاثة الأيام . فيتتحصل 
في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها إن المال يلزمه بمضي الأجل كما شرط » 
والثاني إن المال يلزمه بمضي قدر التلوم » والثالث إن المال لا يلزمه إلا 
بالحكم بعد التلوم . كما إذا تحمل بالوجه ولم يشترط شيئا أو دون تلوم » على 
ما حكاه ابن المواز عن ابن القاسم عن ابن وهب . من أن الحميل بالوجه لا 
يؤجل إذا حل الأجل وغاب الغريم . وإن كان في عقد البيع فسد البيع على 
الاختا'ف الذي ذكرته فِئ أول رسم من سماع أصبغ ف الحمالة الفاسلة 
المشترطة في أصل البيع . وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وقال في رجل عليه دين . وله مال غائب . يعلم غرماؤه 


لضن البيان والتحصيل 
لهم إلا أن يخافوا عليه أن يموت أو يغيب عنهم : 


قال محمد بن رشد : كان ابن عتاب يضعف هذه الرواية ويقول : 
إنها رواية ضعيفة .» خارجة عن الأصول . كالتي فوقها . وككثير مماروي . 
والصواب أنه يلزمه حميل بالمال . إذا سأل أن يؤخر بما عليه حتى يأتي به , 
فرأى ذلك القاضي بوجه النظر والاجتهاد . 

وكان الفقهاء بطليطة("”© يتفقون فيمن عليه » دين . فسأل أن يؤخر به 
حتى ينظر فيه وهو وافر الحال . معلوم بالجدة واليسار والمال المأمون . فو جَل 
في ذلك , أنه لا يلزمه حميل إلا بوجهه . بدليل هذه الرواية . وهو لعمري 
دلول ظاهر . وإلى هذا ذهب ابن مالك فقال : إذا كان المطلوب معروف العين 
منشهورا ظاهر اليد ِيْنَ الوفر » فلا يؤخذ.منه حميل . لأن معنى الحميل . 
إنما هو الوثق بالطلب بحميل . هو واثق من مطلوبه . فإذا كان مطلوبه ثقة . 
فلا معنى للحميل , إذ لو أتاه بحميل ملي بماله . وإن لم تكن حاله في الملا 
كحال المطلوب . لقبل منه . فبان بذلك أنه لا معنى للحميل في ذلك . 
قال : وإنما كان سحنون يرى على قاتل الخطا . الحميل . لتشهد البينة على 
عينه في رجل غير مشهور . هذا معناه عند :ا . فعلى ما ذهب إليه ابن مالك . 
إذا لم يكن مشهور العين . وهو ظاهر الملا والوفر . لزمه حميل بوجهه على ما 
كان يفتي به فقهاء طليطلة دون تفصيل . فقول ابن مالك هو الصحيح في 
المسألة » وتضعيف ابن عتاب الرواية صواب . لأن مال المطلوب غائبٍ على 
ما ذكره فيها . فوجب أن يؤخذ منه حميل بالمال » بخلاف إذا كان ماله حاضراً 
ووفره ظاهراً من الأصول وغير للك افها بعتا ينين تقول :اين مالك :..وما غات 
يفتى به الفقهاء بطليطة . وهو قول سحنون . كتب إليه في رجل بعث معه 


(9”) كذا بالأصل وب ق *. وساق. " يفتون وهو الموافق لما يأتي قريباً . 
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ببست حي حو ع ا ا م ل 

بمال . فتعدى فيه . فأنفقه . ثم اعترف به عند الحاكم . وقال : هذا ربعي 

أبيعه » فيعرضه . فلا يجد من يشتريه , فطلب منه الطالب حميال بوجهه . فهل 

ذلك عليه ؟ وهل يحبس إن لم يجد حميلاً ؟ فكتب . ٠‏ لا حميل على هذا ولا 

لص ار ٠‏ فيتهم أن 
مسألة 


وقال فى في رجل اشترى من رجل دابة وثوباً إلى أجل » وتحملت 
أنا بالبيع , ٠‏ فحل الأجل . والغريم غائب . فقام المشتري , قال : 
إن غرم المتمل: ويا ادله ب»متوواا مكلو من تله يقي كقراء شري 
فالذي عليه الحق . مخيرٌ » إن شاء أعطاه قيمة ثوبه» أو قيمة 
دايته » بداية أمثل"ذابته .. أو توس «مثل ثويها :وإن"اشترئ انوت أو 
الدابة » كان على الذي عليه الحق ذلك الثمن . ولو أعطاه الحميل 
بوالوت هارا أو هر دان 3 : كان الذى: عليه البحق مخييرا إن 
شاء قيمة ما دفع » أو يدفع إلى الحميل مثل الذي تحمل به عنه , 
ثوبا كان أودابة . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة ها هنا في بعض الروايات 
وقد مضى الكلام عليها مستوفى في رسم الأقضية من سماع يحيى فلا معنى 
لإعادته . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


0 لضي 
ا ا ا ل ال لي 
ثانيا . قال : إن كان دفع العشرة الأول أو الآخرة بحضرة الغريم 


كلض البيان والتحصيل 


بعشرين . وإن كان دفع بغير حضرته . فليس له عليه إلا عشرة . 
قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم أوصى لمكاتبه من سماع عيسى ٠‏ فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق : 


ع 


مسألة 


وسثل عمن ضمن قمحاً لرجل على أخ له إلى أجل . فلما حل 
الأجل » لزم الذي ضمن القمح . » فجاء الذي عليه القمح فقال : إن 
فلاناً لزمني: بذلك القمح . فدفع إليه الغريم دنانير » وقال اذه 
اشتر له بها قمحا . فاقضه . فقال الذي ضمن ذلك القمح : عندي 
قمح . وأنا أبيعك عشرة أراديب بدينار . وادفع إليه القمح ٠‏ فقال : 
لا يحل للذي له القمح أن يقبضه من الذي ضمن حتى يكلفه للذي 
عليه الحق . حتى يصير ضمانه منه . ثم يقبضه منه بعد . قال : 
وأحب إلي أن يوكل الذي عليه الحق من يقبضه من الذي ضمن ١‏ 
ثم يوفيه إياه , فان وكل الذي ضمن . فأرجو أن يكون خفيفاً 
وضعفة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم نقدها من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
وقال ابن القاسم في أربعة نفر» تحملوا لرجل عن رجل بأربع 
مائة دنانير » وبعضهم حملا عن بعض ١‏ فحل الأجل . وثلاثة منهم 
غيب , والرابع حاضر , فأغرمه صاحب الحق . مائتين » ثم جاء 
أحد الثلاثة الغيب » فقال يغرم للذي أدى المائتين » ستة وستين 
ديناراً وثلثي دينار . قيل له : فإن لم يقدم أحد الغائبين الآخرين كيف 
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قال محمد ابن رشد : هذه مسألة صحيحة على قياس قول غير ابن 
القاسم في المدونة في مسألة الستة كفلا وعلى ما في كتاب محمد بن المواز 
من أن الحملا في صفقةٍ واحدة على أن بعضهم حميل عن بعض . إذا أخذ 
أحدهم ما ينوبه من جملة ما تحملوا به فأقل . لم يكن له به رجوع على 
أصحابه » وإنما يرجع على من وجد منهم بما يجب عليه مما أخخذ منه زائد 
على ما ينوب به من جملة ما تحملوا به . 

وبيان ذلك في هذه المسألة بعينها » أن الغريم الذي تحمل له الأربعة 
كفلا بأربع مائة دنانير » وكل واحد منهم حميل عن أصحابه لما وجد أحدهم , 
فأخذ منه مائة دنانير » كانت المائة الواحدة منها هي التي تنوبه من جملة ما 
تحملوا به » فلا رجوع له بها على أحد . والمائة الثشانية أداها عن أصحابه 
الكفلا الثلاثة الغيب . ثلاثة وثلاثين وثلثا ثلاثة وثلاثين » وثلنا ثلاثة وثلاثين 
وثلثا وثلثاً عن كل واحد منهم. فإن قدم أحدهم قام عليه الذي أدى المائتين . 
فقال له : قد أديت الى الغريم مائتين ! المائة الواحدة » واجبة علي لا رجوع 
لي بها إلا على المتحمل عنه . والمائة الثانية » أديتها بالحمالة عنك وعن 
صاحبيك الغائبين » ثلاثة وثلاثين وثلثا عنك . وستة وستين ديناراً وثلئي دينار 
عن صاحبيك الغائبين . ثلاثة وثلاثين وثلثاً وثلاثة وثلاثين وثلثاً عن كل واحد 
منهما . فادفع إلى الثلاثة والثلاثين وثلشاً التي أديت عنك في خاصتك 
بالحمالة » ونصف ما أديت عن صاحبيك الغائبين بالحمالة » لأنك حميل معى 
بهماء وذلك ثلاثة وثلاثون ديناراً » وثلت ديناز ‏ لأني أديت عتهما جميعاً سنة 
وستين وثفثين » فيأخذ منه ستة وستين وثلثين » كما قال. وذلك بين حسبما 
بيناه . فإن قدم بعد ذلك الثاني من الغائبين . فقام عليه الأول الذي أدى 


لضن البيان والتحصيل 


مائتين » والثاني الذي رجع عليه الأول بستة وستين وثلثين . رجعا عليه بأربعة 
وأربعين » وأربعة اتساع ‏ تاقماها نيما تالتيواة" ٠‏ وتفست للقت أنهها 
عن الغائب الثاني بالحمالة . ثلاثة وثلاثين وثلثاً . فعليك ثلثها , لأنك 
وأربعين » وأربعة اتساع بينهما كما قال . اثنين وعشرين وتسعين لكل واحد 
منهما » فهذا تفسير ما ذكره من التراجع في هذه المسألة » فإن قدم بعد ذلك 
الغائب الرابع 3 فقام عليه الثلاثة الأول 2 الذي أدى مائتي: 3 فرجع منهما على 
القادم بستة وستين وثلثين 3 وعلى القادم الثاني باثنين وعشرين وتسعين حسيما 
وصفناه 3 والثاني الذي رجع عليه الأول سمتة وستين وثلثين 3 فرجع هو منهما 
على القادم الثانى باثنين وعشرين وتُسعين. والثالث الذي رجع عليه الأول» 
والثاني بأربعة وأربعين وأربعة اتساع فيما بينهما حسبما وصفناه. بأنهم يرجعون 
عليه بثلاثة وثلاثين وثلث فيما بينهم إحدى عشر وتسع لكل واحد منهم فيستوي 
الأول بذلك جميع المائة التى أدى بالحمالة , لأنه رجع على الذي قدم أولا 
بستة وستين وثلثين » وعلى الذي قلع ثانا بالبن وعشيرين وتسعين فتهت 
بذلك المائة » ويكون كل واحد منهما من الثلاثة الغيب » قد أدى ثلاثة 

وثلاثين وثلثاً كما وجب عليه من المائة التي أداها عنهم الأول » وذلك أن الأول 
الثاني » باثنين وعشرين وتسعين » وعلى هذا الثالث بإحجدى عشر وتسع 6 
فتمت ثلاثة وثلاثين وثلث » نصف ما كان أدى , والثاني من القادمين كان رجع 
عليه الأول والثانى بأربعة وأربعين وأربعة اتساع على ما بيناه » فلما رجع منها 
ثلاثتهم في الغرم ٠‏ وبقي لصاحب الدين من دينه ماثة دينار , 0 
ثلاثتهم . فيأخذ من كل واحد منهم ستة وستين ديناراً » وثلثي دينار» فيكون 
كل واحد منهم قد أدى مائة مائة » كما أدى الأول وقد رجع بالمائة الثانية » 


كتاب الحوالة والكفالة احلض 


فيرجع كل واحد منهم بالمائة التي أدى إلى المتحمل له على المتحمل عنه . 

فهذا بيان هذه المسألة وتمامها على هذا القول . وأما على القول بأن الحملا 
في صفقة واحدة كل واحدٍ منهم حميل على صاحبه . يرجع من أدى منهم شيئاً 
على أصحابه بما يجب عليهم من جميع ما أداه حتى يستوي معهم في 
الغرم » كان هو الذي ينوبه مما تحملوا به . أو أكثر أو أقل . فلا يحتاج في 
التراجع إلى هذا التشغيب . لأن كل ما وجد واحد منهم واحدا من أصحابه . 

رجع عليه حتى يساويه فيما غرم . 


بيان ذلك في مسألتنا هذه : أن الأول الذي غرم مائتين » يرجع على القادم 
أزلاعك انقب الالانةيدانة + فى اوقد الثاني برجم عللوميظ ومن رانين 
فاستوى ثلاثتهم في الغرم . ثم إن قدم الثالث . رجعوا عليه بخمسين . ربع 
المائتين . فاقتسموها بينهم ثلائتهم » يجب لكل واحد منها ستة عشر وثلثان , 
فيكون الذي أذّى كل واحد منهم , وي وهذا كله بين. وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال فى في رجل يكون عليه دين يحيط بماله أو ببعضه . يتحمل 
بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم . إنه لا ينفعه ذلك فيما بينه وبين الله , 
وهو يعلم أنه سيغرم . والحمالة أيضاً عند مالك مفسوخة لا تجوز 
وراءها من ناحية الصدقة , ولم يرها من ناحية البيع » وذلك أن 
الحمالة معروف لا شك فيه » وكل معروف صدقة . 


محمد بن رشد : قد تكررت هذه المسألة بزيادة من قول أصبغ . من 
التوفيق . 


لدم البيان والتحصيل 


مسألة 

وسئل عن رجل كان له على رجل مائة إرزدبٌ قمح, فلزمه بها. 
قال بلس سنو قررو | عطاك فعاء ريق تفال + انا انعم الك 
رديه انح > ققان صافي ادق + ندل عليلادانة ارات القن 
فقال الحميل لست أضمن لك قمحا . ولكن أنظر إلى ثمنه كم هو؟ 
فإن لم أجيئك به . كان على ثمنه , مائة درهم . فتحمل له إن لم 
يأت بوجهه غدا . كان عليه ماثة درهم , فلم يأت به للغد , قال : 
عليه مائة درهم . قيل له : كيف يصنع بها؟ قال : يأخذها 
السلطان . فيبتاع له بها قمحا . فإن فضل شيء رد إلى الحميل » 
وإن عجز لم يكن عليه شيء . قيل له : فإنها ضاعت قبل أن يشتري 
بها قمحا . ممّن يكون ؟ قال من الغريم . ويتبع الحميل الغريم 
الذي تحمل عنه بمائة درهم .» ويطلب صاحب الحق أيضا من غريمه 
الأول . ولا يكون له على الحميل شيء بعد . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذه المسألة أن صاحب الحق , 
فرح سال بنجت [1ق اسن عله الناضة متحفيات بالطميع ‏ الإقرارة 
له به . والمعنى فيها أيضا . أن الغريم سأل الحميل أن يتحمل عنه » وذلك أن 
مصيبته المائة درهم إن تلفت منه » ولو كان إنما تطوع له بالحمالة عنه من غير 
أن يسأله ذلك . لوجب أن يكون ضمان المائة منه وأخذت المائة إردب من 
الغريم » فيبعث في المائة درهم للحميل . ويكون على الذي له الحق ما 
نقص من المائة درهم . وله ما زاد. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل كان لي عليه ثلثا دينار.. ولرجل 
على نصف دينار » فقلت للذي له على النصف : خذ من هذا ثلثي 


كتاب الحوالة والكفالة 8 


كاوه الى عليدع أحبن دن ويقى إلى ليف سدس بويغار ٠‏ قال: 
هذا لخر فيه ْ 

قال محمد بن رشد : إنما لم يجز هذا . لأنه أحاله بنصف دينار , 
على أن يسلفه سدس دينار » والحوالة بيع من البيوع . لا يجوز أن يقارنها 
سلف .ولو أحاله عليه بنصف دينار من ثلثى الدينار الذي له عليه لجاز ذلك» 
لأ اعاله مزق قفي لان العايت لكل راعذ معرما: فى :ديه ماحيه فكي وا 
راعيت ما يوجبه الحكم لكل واحد منهما جاز أيضا . لأنه قد أحاله من دراهم 
في دراهم . وبالله التوفيق 

فراسباع جين تن عاضم 

مار ار اللاو ل ا و ا 
عليهم أن يأخذ حيهم , بميتهم . ومَلِيهُم بعديمهم . وأيْهُم شاء أن 
يأخذ بحقه أخذه , سألا ا عطفي حماة ينا عرد ذاه حير 
بذلك » ولم يشترط على الحميل شيئا . ٠‏ فلما تقاضاهم الح قال: أتاه 
اخذ المحمول عليه بجميع الحق . وأراد غريم الحميل الحق كله. 
وقد فلس المحمول عنه . فقال : إنما تحملت بما ينوب هذا من 
المال . فعلي ثلث الحق . فقال ابن القاسم : أرى على الحميل ما 
على صاحبه . وذلك الحق كله . إذا أخذه الغريم بما شرط عليه , 
فما وجب على المحمول عنه . وجب على الحميل ما وجب على 
صاحبه المحمول عنه . 

قال الفقيه القاضى وهذا كما قال : إن من حقه أن يأخذ 
العمل مقا كان له أذة )احتييه لع سن اوقد كانه نا اماه 
المتحمل عنه بجميع حقه بمقتضى شرطه . فإذا علم الحميل 
بشرطه . لزمه ما كان يلزم المتحمل عنه . ولو لم يعلم بشرطه لما 


شف البيان والتحصيل 


لزمه إلا ثلث الحق . حظ الذي تحمل به » وهو محمول على غير 
العلم حتى يثبت عليه العلم , فإن أنكر أن يكون علم بالشرط ولم 
يقم عليه بذلك البينة » لزمته اليمين » فإن حلف لم يلزمه إلا ثلث 
الحق . . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسألت ابن القاسم عن الحميل إذا اشترط على المتحمل 
له . إذا لقيت صاحبك فتلك براءتي . أترى هذا براءة له إن لقيه ؟ 
وكيف إن لقيه بموضع إن تعلق به لم يقدر عليه ؟ قال ابن القاسم : 
أرى له شرطه هذا . وأرى هذا براءة للحميل . بشرط إن لفيه الغريم 
بموضع يقدر عليه » وإن لقيه بموضع لا يقدر عليه . فلا أرى له ذلك 
ا 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه شرط لا فساد فيه ولا 
غروءترحك أذ بارزم لثوك التي عليه الشلام : « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شْروطِهم 
ِل شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَرّمْ حَللالاً 0" ازفرا [ذ ا( لقع تموطم بطر عليه ود 
لأنه المفهوم من قوله : إذا لقيت صاحبك .. فتلك براءتي » إذ لا معنى للقيه 
في موضع لا يقدر عليه فيه » كما لو دفعه إليه في ذلك الموصع . لم يبرأ من 
حمالته بدفعه إليه» ولو لم يشترط ذلك عليه. لم يبرأ بلقيه إياه.وإن لقيه في 
موضع يقدر عليه حتى يدفعه إليه فيه » وشهد عليه بذلك . وكذلك روى أصبغ 
عن ان الفاعتور» “كال قللك 0ا:< .كلتل وجل بويعل إلى غير أجل 
إلى أجل . فلقي الطالب صاحبه مساء وصباحا بعد محل الأجل . فتمر به 
البجان زالعلاف الا دكرمن أنر فيا ولا يطلب اللخمل بشي مسن تجمالته.ء 
فيغيب المتحمل عنه أو يموت . فيطلب صاحبه من الحميل حمالته » فقال : 


(5) انظر ص ٠ه"‏ 


كتاب الحوالة والكفالة انفضا 


هو على حمالته . ولا يبريه لقي صاحب الحق إياه . إلا أن يشهد له بالبراءة من 
حمالته . وقعت هذه الرواية في بعض الروايات في هذا الكتاب متصلة بآاخر 
سماع يحبى وفيها بيان لهذه. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


قال وسألته عن رجل يتحمل بوجه الرجل . ويشترط عليه أنه 
ليس عليه إلا وجهه . ولا يكفل0*؟ بمال, إن جاء عليه » وإنما علي 
وجهه أطلبه حيث كان , فيغيب المحمول عنه . ويؤجل المحيل 
أجلا بعد أجل فلا يحضر به , قال ابن القاسم : قال مالك : ليس 
عليه إلا وجهه أبدا . وإن أجله آجالاً كثيرة » وشَرْطُ الحميل جائز . 
قلت له : فإذا كانت غيبة المحمول عنه لا تعرف ٠‏ أيكلف الحميل 
طلبه ؟ قال لا أرى ذلك . قلت : فإن قال المحمول له : أنا بموضع 
قد سماه . فأخرج فاتني به . قال : ينظر في ذلك للحميل » فإن كان 
المحمول غنه ببلد يقوئ مكلة على السير إليهء أمر بذلك ٠‏ قلت 
06 القاسم : فإن خحرج إليه فقدم. فقال : لم أجده. وقال 
المتحمل له : من يعلم أنك بلغت الموضع قال : إذا غاب عن 
موضعه قدر ما يرى أن مثله يبلغ في مثلد ذلك الموضع . فأراه مصدقاً 
في قوله  ٠‏ قال ابن القاسم : وإن كان ضعيفاً عن الخروج إلى مثل 
ذلك الموضع الذي ذكره المحمول له. فلا أرى أن يؤمر بذلك, قلت 
لابن القاسم : فإن تبين أنه ببلد ء وأنه لا يطليه » ٠‏ قال ابن القاأسم : 
وكيف يختبر هذا ؟ إلا أن تقوم بينة أنه خرج . فأقام بقرية » فرجع 
ولم يتوجه إلى المحمول عنه . وما أشبه ذلك . فأرى للسلطان أن 


(5") في . فق . ” . ولا أتكفل . 


تنمس البيان والتحصيل 


يعاقبه بالحبس في ذلك على قدر ما يرى. أو يأمره بإحضار صاحبه إن 
قدر عليه. فأما ضمان المال. فلا أراه عليه إلا أن يكون لقيه فتركه. 
أو غيبه في بيته وأبى أن يظهره . فإذا أثبت ذلك ببينة عدل ٠‏ رأيته 
ضامناً لما عليه إن لم يحضره(”) إياه » وإرساله بعد أن أخذه حتى 
تلف ذلك الحق . فعليه ضمان ذلك في عنقه . قال أشهب : أراه 
ضامناً إذا أخذه ثم خلاه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مثل ما في المدونة وغيرها 
إن الحميل بالوجه » إذا اشترط ألا شيء عليه من المال . فله شرطه . ولا 
ضمان عليه إلا أن يغيبه أو يفوته عليه . أو يحول بينه وبينه » وما أشبه ذلك » 
وإنما عليه إذا غاب عن موضعه أن يذهب عنه إن كان قريباً . وليس عليه ذلك 
إن كان بعيداً , ولا أن يطلبه إن جهل موضعه . وقد اختلف في حد البعد الذي 
يكلف فيه الذهاب عنه . فقال في هذه الرواية : ينظر في ذلك للحميل » على 
قدر ما يرى أنه يقدر عليه . 

وحكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون وابن عبد الحكم 
ذلك في مسيرة الأيام التي تكون من أسفار 0 لاخر 
النائية ذا . قال ابن حبيب : والشهر ونحوه من أسفار الناس كثير . وحكى 
عن اطع نا 11 كانه لهاب جيه ررد مسي 5 وير يت ب رقا ا مره 
عليه فيه » واختار ابن حبيب القول الأول . 


وحكى الفضل عن محمد بن عبد الحكم . أن السلطان يتلوم له . فإن 
جاء به وإلا حبسه حتى يأتى به . وفى كتاب ابن المواز إذا قال : لا أضمن إلا 


(5*) حذفٌ بالأصل عقب قوله : لم يحضره , وبياض ب ق . * . وتتميمٌ ذلك كما في . 
ق”: لأن تلف ذلك جاء على يديه » وبفعله وتغييبه إياه . وإرساله الخ . وذلك بعد, 
إصلاح كلمة تلف . 


كتاب الحوالة والكفالة نض 


وجهه لم يلزمه ضمان المال . كما لو اشترط أنه لا شيء عليه من المال » وهذا 
عندي فيه نظرء إذ لا فرق بين أن يقول : أنا ضامن لوجهه . ولا يزيد على 
ذلك . وبين أن يقول : لا أضمن إلا وجهه . فى وجوب ضمان الوجه عليه » 
ميان لوج بريه العا دالخ اموا ات 7 

والذي يوجبه النظر في ذلك عندي أن ينظر فيه إلى البساط . لأن في 
قوله لا أضمن إلا وجهه . دليل على أنه قصد إلى نفي ما سثئل إياه .» فإن كان 
قل 0ه تفي داكا فين 'الجالكى ناكد :ا فقال' له أفهد الاوسية »ا 
لزمه ضمان المال . ولم يأت بالوجه على حكم ضمان الوجه . وإن كان قيل 
له : تضمن وجه فلان . فإن لم تأت به » غرمت ما عليه » فقال : ل أضمن 
إلا وجهه . لم يلزمه ضمان المال بحال . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسمعت ابن القاسم تكلم في شيء من الحمالة فقال : إنما 
هي ثلاثة وجوه . وهذا الذي اخذ بهلنفسى إذا قال: أنا أتحمل لك 
الوعة» لبس انام الديع اف اشن ع “لني غلية إلا وجهة بطلتة 
الذام وان انج اتضيل ال رهف فإن لم تأتني به غداً فالحق 
عليك . فإن لم يأت به إلى قدر ما تلوم له السلطان إذ لو رفع إليه » 
فالحق عليه . ولو رفع إلى السلطان تلوم له اليوم واليومين والثلاثة , 
يطلبه بعد الأجل . قال : وإن تحمل بالوجه هكذا . ولم يأت به 
حتى مضى الأجل . وبعد ذلك بشهرين أو ثلاثة . أو أربعة » ثم جاء 
به » فليس له إلا وجهه . يعني ما لم يخاصمه . فيقضي له عليه . 

قال محمد بن رشد : افتراق هذه الوجوه الثلاثة صحيح كما ذكر» 
غير أن لبعضها تفسيرا وفي بعضها اختلاف . فأما الوجه الأول . وهو أن 
يتحمل بالوجه » ويشترط ألا شيء عليه من المال . فقد مضى تفسيره في 
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المسألة التي قبل هذه وأما الوجه الثاني وهو أن يتحمل بوجهه إلى أجل . 
ويشترط وجوب المال عليه بحلول الأجل » ففيه ثلاثة أقوال. قد مضت في 
أول سماع أبي زيد وأما الوجه الثالث ‏ فلا خلاف فيما ذكره فيه أعلمه. وبالله 
التوفيق . 

د د 


ثم كتاب الكفالة والحوالة بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى النااعني 
سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه . وسلم تسليما . يتلوه 
كتاب الشركة . 


فهر س 
موضصوعات الحراء الحادى عشر 


الموضصوع 


كتاب الرهون الأول فك وس المع مطح ور ور مف الحعوه ب أن لوجي م واد ا يي أ كل هري يا 


انتهى الحزء الحادي عشر من كتاب ١‏ البيان والتحصيل » 
الجزء الثاني عشر أوله : كتاب الشركة 
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كناب الشركة 


من سسماع اين القاسم من مالك رواية سحنون من كتاب 
الرطب باليايس 


1 قال سحنون : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال في رجل 
دعا أخاً له الى أن يسلفه ذهباً ويُخْرِج مثلّها أو يشاركه فيها وَيَنَجِرَانٍ 
جميعاً بها في موضعهما أو يسافرَانٍ في ذلك , قال : إذا كان ذلك 
على وجه الصلة والمعروف منه إلى أخيه ولا حاجة إليه في شيء إلا 
الرفق به فلا بأس بذلك, وأما أَنْ يحتاج إليه في بصره بالبيع والاشتراء 
أو نفاذه في التجارة وتعلمه ونحوه فلا خير فيه » قال ابن القاسم : 
وقال لي مالك بعد ذلك : لا خير فيه على حال. وتفسيره الأول إذا كان 
لا يحتاج إليه في بصر ولا مرفق لم أَرَ به بأساً هو أحب الي . 
قال محمد بن رشد : قوله إذا كان ذلك منه على وجه الصلة 
والمعروف منه ولا حاجة له في شيء من ذلك إلا الرفق فلا بأس به صحيح » 
لأنه إذا فعل ذلك لارتفاقه بمشاركته إياه في وجه من الوجوه كان سلفاً جر 
منفعة » وقد نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن سلف جر نفعاً » ولا 
اختلاف في أنه لا بأس بذلك إذا صحت نيته ولا في أنه لا يجوز ذلك إذا قصد 
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1 نفسه ١‏ ل راع مالك النية فى ذلك محتملة فسأله عنها وصدقه 


فيها.. ومرة رآها بعيدة . والأظهر منه أنه.قصد. منفعة نفسه بدليل سؤاله إياه 
الشركة فنهاه عن ذلك وقال له لأخبر فيه » ولو كان المُشَرّكُ هو الذي سأله أن 
يسلفه ويشاركه لوجب أن يسأل عن نيته في ذلك كول واشيدا:وورة! كله فيما 
يُوْمّر به ابتداء أو ينهي عنهء وأما | إذا وقع ذلك وادعى. أنه قصد بسلفه منفعة نفسه 
ليأخذ سلفه معجلاً إن كان ضرب له أجل أو قيمته إن كان عرضاً فعلى القول 
بأنه يسأل عن نيته ابتداء وينهي عن الفعل يصدق في ذلك به اعد 
سلفه معجلا . وقد مضت هذه المسألة في رسم طلق من سماع ابن القاسم من 
كتاب الصرف فأوجزنا الكلام فيها وأرجأنا تمامه إلى هذا الموضع وبالله 
التوفيق . 


 ةبلاسم‎ 

الاين الفاسو رن اناق ل يعارن بان شتركا في مال لهما ل 
يستويان فيه لأحدهما مائة وللآخر خمسون ؛ ثم إن صاحب المائة 
دعا صاحب الخمسين أن يسلفه تصف: الخمسين التي يفضله بها 
حتى يستويا في الشركة قال:: إذا كان ذلك على غير شرط عند 
المشاركة ول لاه فيه المسلف الذي أسلفه في بصر ولا على شيء 

إلا الرفق فلا بأس به . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا كان ذلك شرطا في أصل 
الشركة فلا يجوز من أجل أنه إذا كان ذلك شرطاً في أصلها وذلك مثل أن يقول 
له لي مائة دينار فأنا أسلفك خمسة وعشرين على أن تشاركني بأن أخرج أنا 
الخمسة والسبعين الباقية لي وتخرج أنت مثلها بالخمسة وعشرين التي سلفتك 
فقد. تبين أن المسلف قصذ منفعة نفسه فكان ذلك سلفاً جر منفعة وكذلك لو 
قال ذلك بعد أن عقد الشركة معه على إن يخرج هذا مائة وهذا خمسين 


فيشركا فيها على الثلث والثلثين لما جاز أيضا لأن الشركة من العقود الجائزة 
التي لا تلزم بالعقد وإنما يفترق أن يقول ذلك له في العقد أو بعده إذا قاله له 
على غير وجه الشرط مثل أن يقول له تعال أسلفك خمسة وعشرين فتضيفها إلى 
الخمسين التي لك فأخرج لنا خمسة وسبعين مثلها فنشترك فيها أو يقول ذلك له 
بعد أن عقد الشركة معه على أن يخرج هو مائته وهذا خمسينه فيشتركا فيها 
على الثلث والثلثين . لأنه إذا قال ذلك له في العقد ابتداء كان الأظهر منه أنه 
قصد منفعة نفسه فصدق في ذلك مع يمينه إن ادغااتحييه عقيو في التبالة 
التي قبلها . واذا قال ذلك له قبل العقد كان محمولاً على أنه لم يقصد منفعة 
نفسه إذ قد رضي بشركته فأشبه إذا كان المشرك هو الذي سأله ذلك . ولو قال 
ذلك ديه أن عمد الدتركة اهار شتريا بها عروضاً للتجارة على الثلث والثلثين 
مبلغ رؤوس أَمْوَالِهما لكان ذلك بيعاً جائزاً وان نحيياه نلنا لاه باع منه سدس 
العروض بالخمسة وعشرين التي سميا سلفاً . وباللّه التوفيق 


مسالة 


قال مالك في رجلين اشتركا في ذهبين مختلفتين في الوزن 
وَصَرْفُهُمَا وَنْقَاقَهُمَا في البيع مختلفة فاة شتريا بها كيف يقتسمان الربح 
أعلى وزنهما أوعلى نفاقهما ؟ قال : بل على وزنهما يجمع هذه في 
ارجا قات واضسياد لني على اارها وكره لكل رايد 
منهما من الوزن . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إِنَّ الربح بينهما على وزن ما 
أخرج كل واحد منهما من الذهب إذا لم يعتر2'2 على ذلك إلا بعد الشراء يريد 
بعد أن يأخذ كل واحد منهما مثل الدنانير التي أخرج . ولو عتر على ذلك قبل 


)١(‏ كذا في الأصل بالمثناة » والصواب أنها بالمكلنة من عثر عليه اطلع عليه [ وَكذَّلكَ 
عترْنا عَلَيْهُمْ ] [ فإن عُثِرَ عَلَى أَنْهُمَا إِسْنَحَقًا نما ] وذلك غلط من يد الناسخ . 


4 البيان والتحصيل 
الشراء إنفسخت الشركة بينهما وهذا في الاختلاف الكثير في النفاق مع 
الاستواء في الطيب . ولو كان الاختلاف في النفاق يسيراً لجازت الشركة على 
ما قال في المدونة إذا أخرج أحدهما دنانير هَاشْمِيّة والآخرٌ دمشقية » ولو وقعت 
الشركة على دنانير مختلفة في انطيب مثل العبادية والنصفية فلم يعتر على ذلك 
إل بعد الشراء لاقتسماها بأيدهما على قيمة الدنانير التي أخرجها كل واحد 
منهما وباللّه التوفيق . 


ع 


مسالة 

وقال مالك في رجلين اشتركا على مال مسمى من كل واحد 
منهما على أن ما باع أحدهما بدين فقد ضمنه معاً صاحبه فقال : 
أكره ذلك . لأن كل واحد منهما ما يدري ما يعيب به عنه صاحبه من 
الخلاف . قال سحنون قال مالك لا أرى بذلك بأساً لأن الشركة لا 
تكون إلا بالتفاوض والضمان من كل واحد منهما لصاحيه . 

قال محمد بن رشد : المعنى عندي في هذه المسألة أن مالكاً لم 
يَرَ الرجلين اذا اشتركا في مال مسمى متفاوضين فيما اشتركا فيه إلا أن يشتركا 
فيه على المفاوضة بخلاف إذا اشتركا في جميع أموالهما فَرَأى ما اشترطاه من أن 
ما باعه أحذهما بدين فقد ضمنه معه صاحبه غرراً لأنه ضمن هذا نصفه ما باع 
هذا على أن ضمن هذا نصف ما باع هذا » ورأهما سحنون متفاوضين فيما 
اشتركا فيه من المال وان لن يشترطا ذلك بمنزلة إذا تشاركا في جميع أموالهما 
فلم يَرَ ما اشترطاه من أن ما باعه أحدهما بدين فقد ضمنه معه صاحبه غرراً » 
لأن الحكم يوجب ذلك عنده وان لم يشترطاه على حكم المفاوضة . وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وقال مالك في عَمْدِ بين رجلين أَرَادَ أَحَدُّهما أن يضربه : إن 


كتاب الشركة 4 


ذلك ليس له إلا أن يأذرم له شريكه فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك 
أن يكون(2 ضربه ضرباً لا يَعْنَتُ أحدٌ في مثله أو في ذلك أَدَُه » فإن 
كان هذا لم يضمن . قال سحنون أراه ضامناً ضربه ضرباً يَعْنَتُ في 
مثله أولا يعنت لولم يضربه إل ضربة واحدة لكان ضامناً له لأنه ليس 
هوله دون شريكه . وهو بمنزلة الرجل يعدو على عبد الرجل فيضربه 
ضرباً لا يعنت في مثله فيموت منه أنه ضامن . 

قال محمد بن رشد : رَأَى مالك شَرِكتَه في العبد شُبِهةً تسقط 
الضمان في ضربه إياه الضرب الذي يؤدب بمثله على ما اجترم » خلاف قول 
سحنون ٠‏ وه وأظهر, لأن أدبه هو صلاح له فهو يقول لو لم أؤدبه لفسد علي 
فنقص مَالِي وعلى هذا اختلفوا في الأرض بين الرجلين يزرع أحدهما فيها 
زرعاً أو يبني فيها بعياناً هل يكون كالغاصب فيقلع الشريك زرعه وبنيانه أو لا 
يكون كالغاصب ؟ لشبهة الشركة فيكون له الزرع وإن كان الإبان لم يفت . 
ويكون عليه الكراء في نصيب شريكه ويكون له قيمة بنيانه قائماً .وقد مضى 
القول على هذا في أول سماع ابن القاسم من كتاب الإستحقاق ويأتي أيضاً 
في رسم القطعان من سسماع عيسى من هذا الكتاب وفي سماع سحنون 
زيد من كتاب الزراعة . وعلى هذا اختلفوا في الأمة تكون بين الحر والعبد 
َيوَلَدُهَا العبدٌ هل تكون جناية يلزم سيدّه أن يفتديه بنصف قيمته أم لا ؟ فقال 
ابن القاسم في أول سماع سحنون من كتاب الجنايات : إنها جناية تلزم سيده 
أن يفتديه بنصف قيمته أو يسلمه وَمَالَهُ لصاحب الجارية .» وقال سحنون في 
نوازل من كتاب الاستبراء : إنها ليست جناية وتباع الأمة فيما لزمه من نصيف 
قيمتها فإن لم يف بذلك اتبع بالباقي دَيُناًنَابتاً في ذمته » ولا اختِلافٌ بينهم في 
أن الشركة في الأمة شُبْهَةٌ يَسْقطُ بها الحَدُ عن الشريك إن وطثها لقول النبي 
عليه السلام وا الحَدّودٌ بالشبهات . 


(؟) كذا بالأصل . وصوابه إل أن يكون . 
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| مسألة 

قال وسئل .مالك عن رجل شارك رجلا في تجارة فجهزه بمتاع 
فقال له واشتر سلعة كذا بيني وبينك لشيء له غلة مثل الحانوت وما 
أشبهه ففعل ثم جحده أن يكون أمره بذلك وزعم أنه إنما اشتراه 
لنفسه خالصاً من ماله فلما وجد عليه البيئة أنه أمره قال فإني أشركت' 
فيه فلاناً وفلاناً عند الإشتراء ولا يُعلم ذلك إل بقوله . قال : أَرَاةُ 
بينهما على ما أمره . ولا يصدق في قوله أنه أشرك فيه فلاناً وفلانًءقال 
ابن القاسم : ويدخل اللذان زعم أنه أشركهما بذلك على الذي أقر 
لهما إن كان أقر لهما بالنصف كان لهما نصف ما في يديه وإن كان 
الثلث فلهما الثلث مما في يديه والذي صار لصاحبه . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة ثم جحده أن يكون أمره 
بذلك وزعم أنه إنما اشتراه لنفسه خالصا من ماله فلما وجد عليه البيئة أنه أمره 
بذلك قال إني أشركت فلاناً وفلاناً دليل هو كالئّصٌ , إِذْ لو أقر أنه أمره بذلك 
وقال لم أرد أن أشتري لك شيئاً فاشتريته لنفسي لم يكن ذلك له وكان معه 
شريكا شاء أو ابَى . ' 

وقد اختلف فيمن أمر رجلاً أن يشتري .له سلعة بعينها فاشتراها لنفسه 
على أربعة أقوال أحدها أن القول قول المأمور إن دفع اليه الثمن بعد أن يحلف 
أنه إنما اشتراها لنفسه إن اتهم في ذلك وهي رواية محمد بن يحبى السبادي 
عن مالك والثاني أن السلعة للآمر وإن لم يدفع إليه الثمن » وهي روايته عن ابن 
القاسم في المدنية وقول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في الثمانية قال وسواء 
أشهد المأمور أنه إنما يشتريها لنفسه . القول الرابع الفرق بين أن يكون قد 
دفع اليه الثمن أو لم يدفعه اليه وإنما أمره أن يشتريها له بماله 
فوعده بذلك . وفي قوله ولا يصدق في قوله إنه أشرك فيه فلاناً وفلاناً دليل على 
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أنه لو كان لفلان وفلان بينة على أنه أشركهما في ذلك لوجب أن يكونا أحق 
بالنصف . وفي ذلك اختلاف. قيل إنه لا يكون لهما إلا نصف النصف لأنه 
إنما أشركهما في ماله . وقال غيره يتخرج هذا الاختلاف على اختلافهم في دار 
بين رجلين باع أحدهما من أجنبي نصفها على الإشاعة » هل يقع بيعه على 
نصفه الذي له فينفذ عليه أو يقع على نصفه ونصف شريكه فينفذ عليه البيع في 
نصف نصيبه وينفسخ البيع في نصف شريكه الا أن يشاء أن يجيزه » وسيأتي . 
الكلام على هذا في رسم أول عبد ابتاعه فهو حُرٌ من سماع 000 
الشفعة إن شاء الله ٠‏ فإذا قلنا إن الآمر أحق بنصف الحانوت فيخرج المُسَرّكَيْن 
من النصف لأنه يقول لهما أنا أشركتكما في حقي وحق غيري فليس لكما 
إل نصف ما بقي بيدي ١‏ والثاني أ نه يكون لههنا جميع النصف لأنهما يقولان.له 
ا 0 


00 أحق منه بنصف النصف الذي بيد المأمور ‏ ويصير الحانوت بينهم أرباعاً . 


ربعه للآمر وربعه للمأمور. ونصفه للمشركين . وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كتّاب وله 
سَنَّ رسولٌ اللّه صلىّ اللّه عليه وسلم 


وسكل اطخ وجل :ان لعو لع والاوولن ان ستيه » فقال قد 
أشركتك ولم يسم الذي استشركه . فباع السلعة بنقصان . فقال 
الذي أشرك : إنما أشركتني بسدس أو ربع » قال : ذلك لهء 
ويحلف إل أنْ يأتىي بأمر لا يعرف كالدينار ونحوه فإن زادت 
السلعة فقال الذي أشركه إنما أشركيُكَ على الربع والسدس ء 
قال: يحلف . وذلك بهء. قال مالك : إذا كان النقصان 
فالقولٌ قول الذي أشرك وعليه اليمينُ وذلك أن الذي أشركه مدعى . 


١‏ - البيان والتحصيل 
وإذا كانت الزيادة فالقول قول الذي أشركه وعليه اليمين » وذلك أن 
الذي أشرك مدع ء وذلك إذا لم يسميا واليمين عليهما يحلفان على 
ما ادعيا . 


قال ابن القاسم : فإذا كاله كل واعدامتهتنا لم اله شيئاً ولم 
يدعياة إن التبلعة كوك عتهما:” نصفين » ولو كانت السلعة قائمة 
فقال الذي أشتركتك بالربع والسدس وذلك الذي أردت » فالقولٌ كول 
وعليه اليمين . وإذا قال الذي أشرك إنما أردت الربع والسدس 
فالقول قوله أيضاً وعليه اليمين إذا لم يكونا بيّنا » قال ابن القاسم 
وذلك أن الشركة ها هنا إنما هي بيع من البيوع . ولو أن رجلا أتى 
إلى رجل فقال قد بعْتتِي نصف جاريتك , افقال لصاح ما يفتك 
إل ربعها حلف وكان القولٌ قولّه مع يمينه ولو أن صاحبها قال لصاحبه 
ل ا 
ربعها كان القولٌ قوله مع يمينه . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية وذلك إذا لم يسميا 
واليمين عليهما يحلفان على ما ادعيا نص جلي على أنهما يحلفان على نياتهما 
إذا ل يذهيا: الإقضتا + ومدله'في كتاب محمد لين الموال رول قيها: يفنا ما 
يدل على أذ لقظ الشركة يجيه الميتاواة ول يلتفت إلى 'التية “بعد أن فرط 
قولّه قد أشركتك . وهو قول سحنون . وإليه ذهب ابن حبيب في الواضحة » 
ولا اختلاف بينهم إذا ادعيا الإفصاح أن القول قول الذي ادعى الاقل منهما مع 
يمينه ولا في أنهما إذا لم يدعيا إفصاحاً ولا نية أن السلعة تكون بينهما 
بنصفين » وهذا كله حيث لا يجب على المشتري أن يشركه فيها فالقول قول 
من ادعى النصف منهما إن كانا اثنين أو الثلث إن كانوا ثلاثة أو الربع إن كانوا 
أربعة وسواء ادعوا الإفصاح بأكثر من االواجب لهما أو قالوا كان ذلك ضَمِيرَنًا إل 
أنه لا بد أن يحلف المدعى عليه منهم في الإفصاح لصاحبه » وقد مضى في 
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نوازل أصبغ من كتاب جامع البيوع تحصيلٌ القول فيما يجب الإشتراك فيه من 

السلع وعلى من يجب وأين يجب فلا معنى لاعادة ذلك وستأتي المسألة أيضاً 

في سماع أبي زيد من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وأما قوله ولو أتى رجل إلى رجل فقال قد بعتني نصف جاريتك فقال له 

صاحبه ما بعتك إلا ربعها حلف وكان القول قوله مع يمينه ولو أن صاحبها قال 

لصاحبه قد بعتك نصف جاريتي فطلب منه الثمن فقال ما اشتريتٌ منك إل 
ربعها كان القول قوله مع يمينه فظاهره أن القول قول من ادعى الأقل منهما مع 

يمينه كان البائع أو المبتاع . فإن نكل عن اليمين حلف الذي ادعى النصف 

واستحقه إن كان هو المبتاع واستحق بيعه على المشتري إن كان هو البائع وقد 

قال أبو إسحاق التونسي الصّوَابٌ أن يتحالفا ويتفاسخالأنهما وإن لم يختلفا في 

الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لم أَرْضٌ شراء الربع وإنما رغبت في 

النصف . قال ولعل ذلك إِرَادَته في الرواية » فيكون إنما قصد إلى أنه لا 

يصدق مدعي النصف في الربع ولم يتكلم على تمام. التحالف . ولم يقل أبو. 
إسحاق التونسي إنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا ادعى البائع أنه باع النصف 

وقال المبتاع لم أشتر إلا الربع سكت عن ذلك » فانظر هل يستويان عنده أو 
بينهما فرق » والأظهر عندي الفرقٌ بينهما » وأن لا اختلاف في أنهما يتحالفان ‏ 
ويتفاسخان إذا كان البائع هو مدعى أنه باع النصف . وإنما الإختلاف هل 

يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو مدعي النصف ؟ لأن الجملة قد 
يزاد في ثمنها » فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم 

الذي اشتريت منه النصف والبائعٌ إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع 

به النصف لم تكن له حجة . فعلى هذا لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن 

يبيع نصفها مرابحة بنصف الثمن حتى يبين » ولمن اشترى نصف سلعة في 

صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى أن يبيعها جملة ولا يبين » وفي 

نوازل سحنون من كتاب المرابحة فيمن اشترى سلعة بعشرة وصبغها بعشرة ثم 

باعها مرابحة بعشرين ولم يبين أن يردها في القيام ء» فإن فاتت مضبب بالشمن + 


1 ش ْ البيان والتحصيل 
القيائق :على ما قلناء أ لا يكون لهاردها في القيام > وإْذًا زاى له ردها في العام 
أن ترد إلى قيمتها في الفوات ان كانت القيمة أقل من الثمن على حكم مسائل 
الغش والخديعة في المرابحة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك لا بأس أن يشترك الرجلان فى العمل فى الحانوت 
بكدلحان اقه ميف مدل العوواعيق واللخاظين'واليحل ادوس كان فر 
حانوت واحد يتعاونان فى العمل ولا يفترقان فى حانوتين ولا فى 
فين العمل ' هل) هااعتنا وهذاانها هنا قم اكضيا كان بينهما قل خير 
فيه وإنما كره هذا فيما عمل باليد فأما ما لم يعمل باليد فلا بأس 
بالشركة فيه وإن افترقا في حانوتين مفترقين » قال عيسى : إنما كره 
ذلك في العمل وإنما كره ذلك إذا افترقا في مجلسين أو حانوتين أو 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن شركة الأبْدَانِ لا تكون إلا مع 
التعاون بأن يكونا في موضع واحد ويكون العمل واحدأ فإن افترقا في حانوتين 
والعمل واحد أو في حانوت والعمل مفترق لم يجز إلا أن يحسنا ذلك جميعاً 
فيعمل كل واحد منهما مع صاحبه وفي رسم البيع والصرف من سماع أصبغ 
أنهما يجوز لهما أن يخرها في جاتونين إذا كان السثل وإحد وه اتبدود بدن 
القول وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمرا ٠‏ 


وسئل عن الرجلين يكونان شريكين وهما في بلدين أحدهما 
بالمدينة والآخر بمصر فيجهر كل واحد منهما على صاحبه ويبيع 
ويقتضي في موضعه ونفقة الموضعين مختلفة مثل المدينة ومصر 
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يشتري بالدينار من القمح بمصر أضعاف ما يشتري به بالمدينة أفترى 
أن يحسب كل واحد منهما نفقته التي أنفق أم تكون النفقة بينهما 
بنصفين ولا ينظر إلى ما يَفْضْلَّهُ به فتفكر فيه » ثم قال : بلى أرى أن 
تكون النفقة بينهما سواء والربح سواء والنقصان سواء إلا أن يأتي من 
النفقة ما يتفاحش مثل أن يكون لهذا عيال كثير ولهذا أن يصرف نفسه 
فلا أرى أن يُحْمَلَ ذلك عليه » وكأنه قال إذا كان ذلك غير متفاوت 
فأراه بينهما سواء . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة والواضحة فلا أعرف 
فيه في المذهب اختلافاً والعلةٌ فيه أن ذلك عرف قد دخلا عليه وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل كاد شريكاً لرجل فمرض أحدهما فأوصى إن 
فلاناً عالم بمالي فما دفع إليكم من شيء فهو مُصَدَّقٌ ولا يمين عليه 
في ذلك . فرفع أمره إلى السلطان وأتى بما قبله من المال فقسمه بينه 
وبين ورثة شريكه ثم أقام يقضي ويقسم أقام بذلك عشرين » وكتب 
له السلطان براءة من ذلك وبقي بينهما دين وبلغ الورثة فقالوا يريد أن 
'نستحلفك فيما اقتضيت افترى ذلك لهم وهذا الأمر منذ عشر سنين 
قد كتب له السلطان براءة من ذلك ؟ قال مالك : أرى أن ينظر 
السّلطان في ذلك ويكشف أمره » فإن رأى أمراً صحيحاً لم أَرَ أن 
يستحلفه » فإن استنكر شيئاً رأيت أن يحلفه » فقال له الرجل يا أبا 
عبد الله بعد عشر سئين ؟ قال : نعم أرى ذلك إن زاغ أهرا 


قال محمد بن رشد : هذه اليمينُ في أصلها يمينُ تهمة » وقد 


3-5 البيان والتحصيل 
اتتتلف في لحوقها ء وتوصيةٌ الميت باسقاظ اليمين عنه لا يَلْرَمُ الورئة لآن 
اكحق صار اليهم في المال بموته » قإن اتهموه استحلفوه على القول بلحوق 
يمين التهمة , ل ب م سي 
يوجب لهم عليه يميناً » وإن رأى أمراً يستنكره وجب لهم اليمين عليه وبالله 
التوقيق . 


ومن كتاب باع غلاماً بعشرين 


قال وسألتٌ مالكاً عن مُعَاصِرٍ الزيت زيت الجلجلان والفجل 
ل هذا بأرادب وهذا بأخرى حتى يجتمعون فيها فيعصرودن 


. 


قال : إنما يكره هذا لأن بعضه يُخْرِجٌ أكثر من بعض . فإذا 
احتاج الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفاً لأن الناس لا بد لهم 
مما يصلحهم والشيءٌ الذي لا يَجِدُونَ عنه غنى ولا بد , فأرجو أن 
ا الله ولا أرى به بأساً والزيتون مثلٌ 

قال محمد بن رشد : 57 سحئون هو القياس » وقول مالك 
استحسانٌ دفعه للضرورة إلى ذلكءإذ لا يِتَنّي عصر اليسير.من الجلجلان 
والفجل على حدته مراعاة لقول من يُجِيرُ التفاضل في ذلك من أهل العلم » 
وزنها » فإذا خرجت من الضرب أخذ كل إنسان منهم على حساب ذهبه 
وأعطى الضراب أجرته » وقد مضى الكلامٌ في ذلك وبسطٌ ما فيه من الخلاف 
وتوجيه قول من رخص فيه واجازه مستوفاً في رسم حلف من سماع ابن القاسم 
هن كتاب: الصرف وبالله التوفيق 
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ومن كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 


وسألت مالكاً عن القوم يجتمعون يشترون السلعة فيضع البائع 
لرجل منهم . 

قال مالك ال ا ل لت 
وضع له من ذلك فهو بينهم . 

قال محمد بن رشد : اختلاف في أنه إذا كان الذي ولى الصفقة هو 
الذي وضع له فما وضع له من ذلك فهو بينهم . ولما سأله عن القوم يجتمعون 
يشترون السلعة فيضع البائع لرجل منهم فقال إن كان الذي ولى الصفقة هو 
الذي وضع له فهو بينهم دل ذلك على أن ما وضع لأحدهم إذا إجتمعوا في 
شرائها للذي وَضْعٌ له وحده لا يدخل معه في الوضعية أشراكه, والفقهاءٌ السبعة 
يقولون ما وضع لأحدهم فهو بين جميعهم . وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم 
يكونوا شركاء عقد ولا في الموضع الذي يجب الحكم بينهم بالشركة . فلا 
اختلاف بينهم إذا كانوا شركاء عقد فْوَضْعَ لأحدهم أن الوضعية ينهم » وكذلك 
إذا اجتمع التجار واشتروا السلعة حيث يجب الحكم بينهم بالشركة فيها . 
فَوَضْعّ لواحد منهم لا اختلاف في أنهم كلهم يدخلون في الوضعية وكذلك لو 
وضع للذي ولى الصفقة أو الوضعية ما يشبه أن يكون وضيعة من الثمن وبالله 
التوفيق . ظ 


ومن كتاب أشهب 
وابن نافع من مالك رواية سحنون 


قال أشهبٌ وابنُ نافع : سئل مالك عن الرجل يدعو جاره 


14 البيان والتحصيل 
أخرج معي أشتري طعاماً بمائة دينار ولك ثلثٌ الربح . 


فقال : ما أعرف هذا ولكن لو اشتراه وعرف الربح ثم قال ذلك 

له لم يكن به بأس . فقيل له أفتكرهه ؟ فقال : ما أعرفٌ هذا . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال والمكروه في ذلك بين لأنه لو 
كان استأجره على الخروج معه بثلث ما يربح في الطعام الذي يشتري فذلك 
غرر لا خير فيه وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل اشترى لؤْلوًا فاستشركه فيه قوم 
فأشركهم فيه وقد قالوا له عند اشراكهم إياه إذأ لا تقتسمه إنما تبيعه 
منهم ما كره فأراد مُقَاسَمُتَهُمُْ إياه فأبوا ذلك عليه وقالوا عليك أن تبيعه 
لنا . 


قال مالك : له أن يقاسمهم فأما البيع فنعم عليه إن يبيع لهم 
ولكن لو بارَ اللؤلؤ وذهب الزمان الذي كان يُرجى أن يباع إليه فلا 
أرى ذلك لهم عليه . وأرى له أن يدفع اليهم الذي لهم وليس على 


هذا أراد أن يبيع لهم . ولعل الرجل أيضاً يريد سفراً . فأرى له أن 
يقاسمهم ويدفع الذي لهم اليهم . ١‏ 

قال محمد بن رشد : روايةٌ أشهب وابن نافع هذه عن مالك في 
الذي يشرك القوم في اللؤلؤ الذي ابتاعه على أن يبيع لهم نصيبهم الذي 
أشركهم فيه دون أن يضرب لذلك أجلاً خلافٌ ما في كتاب الجعل والإجارة من 
المدونة من أنه لا يجوز للرجل أن يبيع من الرجل نصف السلعة على أن يبيع له ' 
النصف الآخر إلا أن يضرب لذلك أجل لأنه إذا لم يضرب لذلك أجلا كان 


كتاب الشركة 14 
جعلا . ولا يجوز أن يجتمع الجعل والبيع في صفقة ويجوز أن يجتمع البيع 
والإجارة فى صفقة واحدة . والإجارة لا تجوز إلا بضرب الأجل ٠»‏ فإذا لم 
يضرب لهما أجلاا فسدت وفسد البيع لفسادها لاجتماعه معها فى صفقة 


واحدة 8 


ووجة رواية أشهب هذه أنه رأى ما يُبَاعَ إليه اللؤلؤ على ما قد عرف 
بالعادة كالأجل المضروب . وذلك بين من قوله ء ولكن لو بَارَ اللؤلؤ وذهب 
الزمان الذي يرجى أن يباع إليه فلا أرى ذلك لهم عليه » يريد ويستوجب البائع 
الثمن كذ . ولو باع اللؤلؤ وقد مضى من الأجل بعضه لوجب أن يرجع - 
المبتاعون المشركون عليه بِمَا ناب ذلك من الثمن لأنهم دفعوه إليه ثمناً لِمَا 
اشتروه من اللؤلؤ وَإِجَارَةَ على بيعه إلى المّدَّة التي قد عرفت بالعرف 
والعادة » ووجه العمل في ذلك أن يقوم حظهم الذي اشتراه من اللؤلؤ 
وَالإِجَارَة على بيعه إلى تلك المدة : وإن كانت في التمثيل قيمة حظهم من 
اللؤلؤ عشرة وقيمة الإجارة إثنان وباع في نصف المدة رجع المبتاعون عليه 
بنصف سدس الثمن الذي دفعوه إليه كان أقل من عشر أو أكثر وهذا كله 
بين والحمد للَّه وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن العبد يكون بين الرجلين لأحدهما أن يبيع 
مصابته منها90) ولا رببع معه شريكه ؟ فقال: نعم »ذلك له قيل 
لمالك : لمن مال العبد إذا باع أحدٌ الشريكين مصابته منه ولم يبع 
شريكه معة ‏ فقال : للبائع إلا أن د يشتر طه المبتاع ٠»‏ ولكن مال هذا 
العبد إذا كان بين الشريكين لا يقدر البائم منهما أن يأخذ ماله لأنه لا 
يجوز في مال العبد قسم إلا بإذن شريكه ورضاه » فلا أرى هذا البيع 


7 , البيان والتحصيل 
يجوز إذا باع اعدرهنا: مضاكه2» نالحد إل انهه يمال عن 
المشتري وإلا لم يجز . 

وقال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال : أحدهما أن 
البيع فاسد إلا أن يبيعه بماله » وهو نص قول ابن القاسم أيضاً في رسم استأذن 
من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع . والثاني أنه يقال للبائع إما أن تسلم 
إلى المح بيات ون الخال جع يقاب التي باعها منه من العبد وإلاا فخذ 
كتاب العتق والثالث أنه يكون المال للمشتري ويثبت البيع وهذا القول يتخرج 
على قياس قول ابن دينار في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من 
كتاب البيوع في الرجل يبيع حائطه وثمرته قد أبرَ نصمها مُشَاعاً إِذْ لا فرق بين 
المسألتين في المعنى والقياس . وفي مسألة الثمرة قولٌ رابع لا يصح في مسألة 
العبد وهو قول ابن حبيب في الثمرة أنها تكون كلها للبائع لأنها تجعل تبعاً لما 
قد أبرّ منها وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثانية 


قال وسئل مالك فقيل له إني أكريت أنا وشريكي إبلاً لنا 
فتخلف شريكي ينتقد الكراء وذهبت أنا أطلب الكراء فانتقد شريكي 
الكراء فدفعه الى غلام له فخرجت أنا وعبد شريكي الذي دفع إليه 


(5) الصوبة بالضم : كل مجتمع . عن كراع ء أو الصوبة الجماعة من الطعام ء والصوبة 
الكنسة من الحنطة والتمر وغيرهما » وعن ابن. السكيت : الصوبة الجرين أي موضع 
التمر . وحكى اللحياني عن أبي الدينار الأعرابي : دخلت على: فلان فاذا الدنانير 
صوبة بين يديه أي كدس ( من تاج العروس ) ١‏ فالمصابة ربما كانت من فصيلة هذه 
المعاني . ظ 
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الدنانير فقلت أين سيدي ؟ فقال : تخلف وأرسلني . فقلت له أين 
ل م توف 
ثم ذهب العبد ينظر » فقال ل ا 

فقال له مالك : أراهما عليك وعلى شريكك بالحصص لأن 
العبد قد أخبرك أنها معه فرضيتَ وسكت . فأراهما عليك وعلى 
شريكك إنما عليه أيسر ذلك إن كانت الدنانير عشرين ديناراً ولك منها 
خمسة فعليك ربعها وعلى شريكك ثلاثة أرباعها . 

قال محمد بن رشد : جوابه في هذه المسألة صحيح على القول بأن 
السكوت كالإقرار . وهو أصل قد إختلف فيه قولٌ ابن القاسم فيدخل اختلاف 
قوله في هذه المسألة ويكون الشريك ضامنا للدينارين اللذين دفع إلى عبده 
فادعى العبد أنها تلفت عنده بعد يمينه أنه لم يسكت راضيابِكَوْنِهَا عند العبد 
وأنه إنما سكت لأنه علم أن ذلك لا يلزمه ولا ينفذ عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال مالك في العبد الذي نصفه حر فأراد سيده أن يخرجه إلى 
بلد غير البلد الذي هما فيه » فقال : أرى ذلك له إن كان مأموناً على 
ذلك فإن لم يكن مأموناً لم أرَ له أن يخرجه , روحم قن للع ففاله 
أيضاً وما هو بالبين ٠‏ فقيل له : فعلى من النفقة إِذَا قُضِي له بالخروج 
به والكراء ؟ فقال : على السيد وليس على العبد من ذلك شىء حتى 
يقر قراره بالموضع الذي يكون له عمل فيه » وذلك أنه أخرجه من 
أيام وللسيد أيام » وإذا كان ذلك في سفرهم في الموضع الذي ليس 
له فيه مكتسب رأيتٌ النفقة على السيد حتى يقدم به . 


ف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : تَْرِقََ مالك في هذه المسألة بين المأمون وغير 
المأمون استحسان على غير قياس . والقياس في ذلك ما حكى ابن حبيب وابن 
المواز عن أشهب أنه قال ويقع بقلبي أن ذلك ليس للمأمون ولا لغير المأمون 3 
قال غير ابن حبيب مستعربياً كان أو غير مستعربي قال عنه فلا يخرج به2») 
إلا برضاه لأنه مَلّك من نفسه ما يملك الشريك » قال ابن حبيب : وأما لو أراد 
الإنتقال به إلى قرية يسكنها فإن كانت من الحَوَاضِر فذلك له وإن كره العبد , 
وفى المسألة قول ثالث أن له أن يسافر به مأمونا كان أو غير مأمون ويكتب له 
كتاباً إن لم يكن مأمونا , وهو قول مالك في رسم طلق ابن حبيب من سماع إبن 
القاسم من كتاب الأقضية وقد مضى القول على ذلك هنالك فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق . 
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مسالة 


وسئل عن القوم يحملون الطعام من القمح في السفينة الواحدة 
يختلط بعضه ببعض ثم يريد بعضهم البيعَ في الطريق ١‏ فقال : لا 
أرى ذلك له إلا أن يرضى أصحابه أن يعطوه . لأني أخاف أن يكون 
أسفل الطعام فاسداً أو يُمْطْرُوا بعد ذلك فيفسد القمح فلا أرى لأحد 
منهم أن يأخذوا حتى يبلغوا حده فيقتسمونه الفاسد والجيد إلا أن 
يرضى أصحابه أن يسلموا له حقه فأرى ذلك له ولا أرى لهم عليه 
تباعه إذا نزلوا فوجدوا القمح فاسدا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنهم حملوا الطعام 
فى السفينة على أن يمروا به لبلد واحدة لتجارة أو لغير تجارة فلذلك لم ير 
لواحد منهم أن يأخذ طعامه إذا كان قد اختلط بمنزلة أن لو كانوا خلطوه وحملوه 
على الشركة لأن اختتلاطة يوجب اشتراكهم فيه وذلك بخلاف ما لو حملوه على 


(9) ما كتب بين حاصرين هو من نسخة فى ” . 


كتاب الشركة | رف 


أن يمروا به إلى منازلهم فاختلط أو كانوا هم قد خَلَطِوهُ وحملوه على ذلك لأنهم 
إذا حملوه على أن يمروا به الى منازلهم كان من حق من يمر منهم بمنزله أولا 
أن يأخذ طعامه فيه ولا يكون لأصحابه عليه تبعة إلا أن ينقص الطعامٌ أو يكون قد 
أصابته أَفَةٌ على معنى ما قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الرواحل والدواب حسبما بيناه في ذلك فليست هذه الرواية بمخالفة لها » ومن 
الناس من حملها على الخلاف لها , وليس ذلك عندي بصحيح ٠‏ والله أعلم 
٠وبه‏ التوفيق . 


ومن كتاب الأآقضية الثالث 


وسئل مالك عن الشريك المفوض إليه أو غير المفوض يقول 
لشريكه إني قد جعلت في هذا المال الذي يعمل فيه أنا وأنت مَالاً 
من عندي عند المحاسبة أو قبل ذلك أَيجُورٌ قولّه أم لا يصدق إذا أبى 
شريكّه أن يصدقه فقال : أكتب إليه أنه لا يجوز قوله ويحلف شريكه 
بالله ما جعل فيه شيئاً ولا له فيه شىء. 

قال محمد بن رشد : ظاهر قوله في هذه الرواية أنه يحلف على 
البت » وروى ابن أبي جعفر الدمياطي عن ابن القاسم أنه يحلف عَلَى العلم 
وهو الصحيح إذ لا يصح القطع غلى أنه كاذب فيما ادعاه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الآأقضية ١‏ 


وسئل عن الرجلين ب؛ يشتركان في مال بعيئه فيُقِيمُ أحذهما 
0 0 دان 0 في مال 1 ُفلْسُ فيريد ال أن 


معروف بعينه . 


”> ْ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنهما إذا لم يتفاوضا في جميع 
أموالهما وإنما تفاوضا في مال مسمى فلا يلزم أَحَدَهُمَا ما دَايْنَ به الآخرٌ إل في 
ذلك المال الذي تفاوضا فيه بعينه وبالله التوفيق . 


من سماع عيسى ين دينار من ابن 
القاسم من كتاب أوله نقذها نقذدها 


قال عيسى : وسألتٌ ابن القاسم عن رجلين اشتركا أخرج 
أحدّهما دنانير والآخر دراهم فعملا على ذلك وربحا كيف يقسمان 
الربح ؟ قال : يقتسمان على الدنانير والدراهم ما وقع من شيء 
للدنانير من الدنانير وقع للدراهم مثله من الدراهم إن كان للدنانير 
دينار فللدراهم درهم وإن كان للدنانير نصف دينار فللدراهم نصف 
درهم » وإن كان ربع فربع على هذا يقتسمان الربح . قلت 
أفيصرفان الربح دراهم ثم يقتسمانه على هذا الحال ؟ فقال : إن 
شَاءًا صرفا وإن شاءا لم يصرفا إذا قسماه على هذه القسمة ويأخذ كل 
واحد منهما رأس ماله مثل الذي أخرج . يأخذ صاحب الدنانير رأس 
ماله دنانير ويأخذ صاحب الدراهم رأس ماله دراهم ويقتسمان الربح 
على ما فسرت لك . وكذلك بلغني عن مالك وهذا إذا فات . ولا 
تصلح الشركة بالدنانير والدراهم . 

قال محمد بن رشد : لا تجوز الشركة بالدنانير من عند أحد 
الشريكين والدراهم من عند الآخر على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
في المدونة وغيرها وهو مذهبه في هذه الرواية , لأنه إنما تكلم على الحكم في 
ذلك إذا وقع ولم يعثر عليه حتى فات بالعمل . فقال إنه يأخذ صاحب الدنانير 
رأس ماله دنانير وصاحب الدراهم رأس ماله دراهم ثم يقتسمان الربح على ما 
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ذكره »حسما يتين حرادة بي إذ ليس على ظاهره . وذلك أنه قال ما وقع 
للدنانير من شيء من الدنانير وقع للدراهم مثله من الدراهم فمراده به أن ما وقع 
ربح الدنانير من الدنانير وقع للدراهم مثل ذلك الجزء من الدراهم لا مثل ذلك 
العدد على ما يقتضيه لفظه لا سيما بقوله بعد ذلك إن وقع للدنانير دينار وقع 
للدراهم درهم وإن وقع كه دنانير وقع للدراهم عشرة دراهم . إذ لا 

يصح إذا وقع للدنانير ربح دينار أ يقع للدراهم إلا ربح درهم وإذا وقع 
0 عشرة دنانير ألا يقع للدراهم إلا ربح عشرة دراهم فيكون صاحب 
الدراهم لا يربح من عدد الدراهم إلا ما يربح صاحب الدنانير من عدد الدنانير 
هذا ما لا يصح أن يريده أبي القاسم أو يقوله . وإنما عبر عن تساوي الجَرْءَيْن 
بِتَسَاوِي العددين ألا ترى إلى قوله بعد ذلك وإن وقع للدنانير مثلها من الدنانير 
وقع للدراهم مثلها من !لدراهم » فكما يكون إذا وقع للدنانير مثلها من الدنانير 
يقع للدراهم مثلها من الدراهم فكذلك يكون اذا وقع للدنانير مثل نصفها من 
الدنانير أو مثل ثلثها أو مثل ربعها أو مثل عشرها أو مثل عشر عشرها يقع 
للدراهم مثل نصفها من الدراهم أو مثل ثلثها أو مثل ربعها أو مثل عشرها أو 
مثل عشر عشرهاء وما كان من الأجزاء وذلك يرجع إذا اعتبرته بما يخرج 
الحساب إلى أن يقتسما جميع ما بأيديهما على ما كان فيه من ربح أو خسارة 
على قيمة الدنانير والدراهم يوم الفسخ فهذ. أقرب مأخذ في العمل ؛وقيل إنهما 
يقتسمان ذلك على قيمة الدنانير والدراهم يوم اشتركا » وهو قول غير ابن 
القاسم في المدونة » وقد روى عن مالك إجازة الشركة بالدنانير من عند 
أحدهما والدراهم من عند الآخر وبالطعامين المختلفين وبالعرضين 
المختلفين » روئ عنه أنه قال في الشركة بالعرضين المختلفين : ما هو من 
عمل الناس . وذلك واللّهِ أعلم لِمَا يدخله من بيع وشركة . 

فيتحصل في جملة المسألة لمالك ثلاثة أقوال . أحدها أن الشركة جائزة 
فى ذلك كله لأنه إذا أجازها بالدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند 
اكير الب بالطعافين بالمتافية تاخرى اد وذلك بالكزمين اللبخدافين د 


5" البيان والتحصيل 


ليس في العرضين المختلفين إلا علة واحدة . وهي اجتساع البيع والشركة , 

وفي الدنانير والدراهم والطعامين المختلفين علتان وهما عدم التناجز والبيع 
والشركة في الطعامين المختلفين والصرف والشركة في الدنانير والدراهم , 

وهو مذهب سحنون أجاز ذلك كله إِذْ لا يُرَاعي في الشركة عدم التناجز ولا 
الصرف والشركة ولا البيع والشركة إذا كانا داخلين في الشركة . والثاني أن 
الشركة لا تجوز عنده في شيء من ذلك كله . لأنه إذا لم يجزها في العرضين 
المختلفين فأحرى ألا يجيزها في الطعامين المختلفين وفي الدنانير من عند 
أحدهما والدراهم من عند الآخر. والثالث أن الشركة جائزة بالعرضين 
المختلفين ولا يجوز بالطعامين المختلفين ولا بالدنانير من عند أحدهما 
والدراهم من عند الآخر وهو مذهب ابن القاسم لاجتماع علتين في الطعامين 
المختلفين في الدنانير من عند أحدهما والدراهم من عند الآخر وانفراد علة 
واحدة في العرضين المختلفين وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز إجازة الشركة بالدنانير من عند أحد الشريكين والدراهم من عند الآخر 
إبتداء مثل قول سحنون وأحد قولي مالك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله استاذن سيد ه 


قال : وسألته عن الرجل يشتري السلعة وتجب له . فيقول 
أشركني فيها . قال : هذا حرام لا خير فيه لأنه بيع وسلف . قيل له 
فلو كان صاحب الصفقة هو المسلف قال لرجل تعال أشركك فيها 
وأنقد عنك ثمنها وأوخرك ؟ قال : إن كانت السلعة حاضرة بعينها فلا 
بأس به . قال ابن القاسم : إن كانت سلعة مضمونة فلا خير فيه لأنه 
الدين بالدين . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على مإ قاله لأن الشركة إذا وقعت 
على أن ينقد المشرك عن الذي أشركه ثمن الحظ الذي بقي بيده ولم يشركه 


كتاب الشركة فى 


به فهو بيع وسلف لأن المشرك يُوَدْي عن المشرك ثمن الحظ الذي بقي بيده ثم 
يطلبه به دين ثبتأ في ذمته » فهو سلف لا يجوز أن يشترطه أحدهما على صاحبه 

في أصل الإشراك , ٠‏ لا يجوز أن يقول المشتري أنا أشركك على أن تنقد عني 
ولا أن يقول 0 أشركني وأنا أنقد عنك وأما ثمن ن الحظ الذي وقعت فيه 
الشركة فجائز أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه نقده لأنه إن اشترط ذلك 
ا 0 
ذلك المشرك الذي أشركه فهو بيع صحيح لأنه باعه ذلك الحظ على أن يُؤخره 
بثمنه وينقده هو عن نفسه فلا اشكال في جوازه إلا أن تكون السلعة مضمونة 
على ما قال فيكون الدين بالدين الذي لا يجوز وبالله التوفيق 


مسألة 

ردت اتن لاس كو اودلو كا اله ترك باط بوي 
بالفسطاط فأتته ثياب من عند شريكه من دمياط فوجد في بعض 
الثياب بطاقتين أحدهما أكثر ثمنا من صاحبتها ما سمى له ا 
اغلية يمينا آنه كيين هذا الرسم للأدنى ؟ قال : نعم أرى عليه 
اليمين .» قلت : فإن أبي اليمين أيحلف الآخر؟ قال نعم إن أبي 
أن يحلف قيل للآخر أحلف , ٠‏ قلت كيف يحلف ؟ قال يحلف على 
البتات أن هذه الثياب بهذا الرسم للأدنى . 

قال محمد بن رشد: مثل هذا في أخر رسم الأقضية الثاني من سماع 
أشهب من كتاب جامع البيوع في لحوق يمين التهمة وفي وجوب ردها 
والاختلافٌ في ذلك مشهور معلوم في المذهب قيل أنه لا يحكم بها ولا يردها 
وقيل أنه يحكم بها ويردها وقيل أنه لا يحكم بها ولا يحكم بردها إلا أنه لّ 
يسوغ لمن مكن منها بوجه الحكم أن يحلف إن لم يكن على يقين مما حلف 
عليه لأنه إنما مكن منها على أن يحلف إن كان يدعي معرفة ما يحلف عليه » 


”> البيان والتحصيل 
والأصل في هذا أن النبي عليه السلام لما قال للجاريتين في صاحبهم الذي 
قتل بخيبر إِذْ بدَّأَهُمْ باليمين أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا 
يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر ؟ فلم يرد ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وَوَدَاهُ من عنده وقد تأول بعض الناس على ما وقع في 
رسم البراءة من سماع» أنه يجوز للرجل أن يحلف مع شاهده وإن لم يعلم 
صحة ما شهد له به وذلك بعيد . وقد مضى الكلام عليه في رسم كتب عليه 
ذكر حق من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى 
لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 


وسئل عن قوم اث تتركرافي سلعة اتتروها فتولى أحذّهم بِيعَهًا 
فباعها وأمسك الدنانير » فقال له شركاؤه : أَبِعْتَ السلعة ؟ فقال : 
نعم بعتها قيل له : فأين الثمن ؟ قال هو ذا في كيسي مع دنانيري قيل 
له فاعطنا حقنا » قال نعم سالط للدي لكو فذهب 

قال : هو ضامن إذا سألوه حقهم فلم يعطهم وجهه عنهم . 
قيل له إنا لما أردنا أن نخاصمه قال أسلفونى دينارين أتجر فيها . فما 
صار فيها من ربح قضيتكم » ووخرني عشرة أشهر وأنا أقولكم وأك: 
على بذلك ذكر حق ففعلنا فأردنا أذ نخاصمه الآن فهل تقضى لنا 
بذلك الإقرار ؟ قال فعلتم ما لا يحل فلا يقضي عليه بذلك إلا قرار 
لأنه يقول إنما أقررت لكم على أن تسلفوني ولكن إِنْ كانت لكم بينة 


(؟) بياض بالأصل ١‏ وكذا في نسخة ق ” . 


كتاب الشركة ْ أ 
حين سألتموه حقكم حبسه عنكم ثم جاء يزعم أنه تسوق فهو 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه إذا أقر أنه باع السلعة وقبض 
الثمن فلا يصدق فيما ادعى من أنه قرض من كمه إذا كانوا قد سألوه حقهم 
فحبسه عنهم . ولو أدّى ذلك قبل أن يسألوه إياه لوجب أن يصدق في ذلك على 
ما دل من قوله . وهذا إذا كان توليه لبيع السلعة بإذنهم وأما لو تولى ذلك بغير 
إذنهم لَمَا صَدَّقَ فيما ادعى من أن الثمن قرض من كمه كان ذلك من دعواه قبل 
أن يسألوه الثمن أو بعد أن سألوه إياه » ولا إشكال فيما ذكره من الإقرار إذا كان 
منكراً ألا يلزمه إذا كان على الوصف الذي وصفه , لأنه إنما أقر على شرط ء 
فإذا لم يتم له الشرط لم يلزمه الإقرار ولو أسلفوه الدينارين ووخروه إلى المدة 
ثم قاموا عليه عنها انقضائها للزمه الإقرار وإن كان وقع عليه سبب فاسد وبالله 
سبحانه وتعالى التوفيق . 


ومن كتاب أوصى 
أن ينفق على أمهات أولاده 
وسئل عن رجلين اشتركا في شراء صفقة فاشترياها بعشرة 
دنانير اشترى أحدهما منه خمسة أراديب بخمسة دنانير » والآخر ما 
قال : لا بأس بهء وهو حلال إذا كان باسماً© من الكيل 
الذي استثناه لأحدهما يجور للبائع أن يستثنيه الثلث فأدنى 3 قيل له 
أيهما*» على ذلك اشترياه فكأنه أشركه » قال : ليست يشبركةه وليس 


90) كذا في فق ”" . 
(4) كذا في فى “” : أيهما . ولعل الصواب أنهما . 


بذلك بأس . وإنما باعه البائع من الأرادب ما كان يجوز له أن 
يستثنيه 4 أرأيت لو باعه من صَبرَةٍ وفيها ألفث إردب عشرة أرادب 
العشرة أنه لا بأس به ء» قال وليس هذا مثل الضان أن يكون له مائة 
شاة فيبيع منها عشرة يختارها ثم يبيع بقيتها من رجل آخر قبل أن 
يختار الأول فلا خير فيه وهو لا بأس أن يبيع عشرة من خيارها أبدأ ولا 
خير في أن يبيع بقيتها قبل أن يختار العشرة حتى يختار » وفرق بين 
ذلك لأنه يجوز أن يبيع بقية الصبرة بعد الأرادب جزافا قبل أن يكتال 
الأرادب . ولا يبيع الضان لأنه لا يدري ما بقي منها . ولأن ا 
ل ل ل ل ل لت ا 
الجزاف . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعرفه 
في المذهب أنه إذا باع من الصبرة كيلا معلوماً يجوز له أن يستثنيه منها وهو 
الثلث فأدنى حي ريه المكيلة التي اشترى 
الأول منها كان البائع استثناها لنفسه . وأما إذا باع من غنمه عشرة يختارها 
المشتري فاختلف هل يجوز له أن يبيع بقيتها من غيره قبل أن يختار الأول 
عشرته » والمشهورٌ قولّه ها هنا إن ذلك لا يجوز . وقد مضى القول على ذلك 
باع من غنمه أكثر من ثلثها على الخيار لما جاز له أن يبيع بقيتها من غيره قبل 
أن يختار الأول ما ابتاع قولاً واحداً والله أعلم . 


(9) كذا في قى ” . ولعله : لأن المكيلة . 


كتاب الشركة لفن 


ومن كِتَّاب 
أوله بغ وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ 

قال إذا اشترى الرجل سلعة وأشرك فيها ناساً فاستوضع 
صاحبٌ الصفقة البائع فَوَضَعَْ له فَأَشْرَاكهُ يدُخلون في الوضعية معه 
وكذلك قال مالك وإذا استوضعه أحد الذين أشرك فوضع كانت 
الوضعية له دون شركائه ودون صاحب الصفقة . وإذا اشتراها نفر 
صفقة واحدة فوضع لواحد منهم فالوضعية له دون شركائه وهو قول 
مالك . 

قلت : فإن كان الذي اشتروها شركاء عقد فوضع لواحد منهم 
أيكون لأصحابه في ذلك شيء أم لا ؟ وهل يفترق إذا كانوا شركاء 
عقد أو غير ذلك » قال : الوضيعة لهم جميعاً إذا كانوا شركاء عقد 
فوضع الواحد منهم . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
رسم صلى نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب فلا معنى 
لاعادته . 


ومن كتاب إن خرجت 
من هذه الدار الى رأس الحول 


وسئل عن شريكين كانا عند القاضي فسأل أحدّهما صاحبّه عن 
ماله فقال ضاع مني . فقال القاضي : اكتبوا أيضاً إقراره » فقال 
حينئذ إنما دفعت اليك من مالي بعد أن ضاع مني قال لا يقبل قوله 
وأراه ضامناً . 


0 ش البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : لَمْ يُصَدَّقَهُ فتما ادعاه مِنْ دعوى القضاء لِمَا 
تقدم من دعوى الضياع . وهو أصل قد الف فيه قولٌ مالك وأقوال أصحابه 
اختلافاً كثيراً فيمن سأل أمانة فأنكرها ثم ادعى الرد أو الضياع فقيل إنه يصدَّقٌ 
في كل واحد من الوجهين » وقيل إنه لا يصدق في واحد منهما لما تقدم من 
إنكاره » وقيل إنه يصدق في دعوى الضياع ولا يصدق في دعوى الردء والثلائة . 
الأقوال كلها لِمَالِكِ في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب القراض » 
وفيمن ادعيت عليه أيضاً دعوى فأنكرها فَلّما قامت عليه البينة بها جاء بما يخرج 
منها من بينة على البراءة منها أو ما أشبه ذلك . فقيل إِنَّ ذلك لا يُقبل منه إلا 
في اللّحَانِ إذا ادعى الرؤية بعد إنكار القذف وأراد أن يلاعن وهو قول محمد 
ابن المواز . وقيل إنه لا يقبل منه إلا في اللعان والأصول ولا يقبل منه في 
الحقوق . وهو قول ابن كنانة وابن القاسم في المدنية وبالله التوفيق .7 


ومن كتاب أسلم وله ينون صغار 


وسئل عن صيادين اجتمعوا على غدير ومعهم شباك فقال 
بعضهم لبعض تعالوا نشترك ويضرب كل واحد منا بشبكته. فأخرج 
صيداً فأبى أن يعطي للآخرين منه شيئاً وقال لهم ليس لكم فيما 
فيك نان فقال : ذلك لهء وليس لهم فيما أصاب شيء لأنها 
شركة لا نجل . ظ 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأن شركة الأبدان لا تجوز إلا 
فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون . ولأنهم متى اشتركوا على أن يعمل كل 
واحد منهم على حدة لأن ذلك من الضرر البين فاشتراك الصيادين فيما 
يخرجونه بشباكهم من الغدير على أن يضرب كل واحد منهم بشبكته على حدة 


كتاب الشركة ش يفن 


من الغرر البين الذي لاخفاء به » فوجب ال تنفذ الشركة بينهم وأن يكون كل 
واحد منهم أَحَنٌّ بما أخرج بشبكته » ولوكان الغدير صغيراً لا يحمل إلا شبكة 
واحدة فأراد كل واحد منهم أن يضرب بشبكته أولآ وترافعوا على ذلك لوجب 
أن يقضي بينهم بالاشتراك في ذلك على ما تصح به الشركة في ذلك بأن 
يستأجروا أحدهم على أن يضرب بشبكته بينهم خوفاً من أن يقتتلوا على ذلك » 
ولو بَدَأُ وَاحِدُهُمُ فضرب بشبكته قبل ذلك لكان له ما أخرجت له شبكته وهذا 
كل على قياس ما قاله سحنون في نوازله من كتاب الصيد في القوم يجدون 
العُشلُ فيريد كل واحد منهم أخذه وَيَتَدَافْعُونَ عليه وهو أصل لما يختلف فيه من 
القوم المتيممين يجدون من الماء قَذْرَ ما يَتَوَضَاً به واحدٌ منهم هل ينتقض 
تيمم جميعهم أو تيمم الذي أسلم اليه وحده . وقد مضى الكلام على هذا 
مستوفي في سماع سحنون ونوازله من كتاب الوضوء وإن شاء ترك هو المشهور 
في المذهب على ما في رسم أوله أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى من 
كتاب الشفعة » وعلى قياس ما وقع في كتاب المَرَابحَة من المدونة من الرجل 
إذا اشترى نصف سلعة وورث نصفها لا يجوز له ان يبيع نصفها مرابحة حتى 
يبين » لأنه إن باع ولم يبين وقع بيعه على ما ورثه وعلى ما اشترى ٠‏ وقد قيل 
إن للمشرك جميع حظ الذي أشركه وهو دليل قوله فو كتاب العتق الأول من 
المدونة وفي آخر المسألة من أول رسم من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب 
وقد مضى القول على ذلك هنالك وبالله التوفيق . 
مسألة 

قلت له : فلو كان قال له اشتر سلعة كذا وكذا علي وأنا فيها 
شريكك فاشتراها رجل غيره فأَشْرَكه فيها . قال يكون الذي قال له 
اشتر علي وأنا شريكك مخيراً بين أن يأخذ نصف ما اشْتَرَكٌ به صاحبّة 


وبين أن يَدَّع ولا يلزمه شيء . 


5“ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : القول في هذه المسألة كالقول في المسألة 
التي قبلها يدُخل فيها من الإختلاف ما دخل فيها إِذْ لا فرق بين أن يشتري 
نصف السلعة أو يشرك فيها بنصفها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يشرك الرجل فيقول أحدهما 
لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه » وأنا اخذ المتاع بوجهي 
والضمان علي وعليك » فيفعلان ذلك . قال الريك نينا على بم 
تعاملا عليه ويأخذ أحدهما من صاحبه أَجْرَةَ ما يَفْضْلّه به في العمل . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأن الربح تابع للضمان إذا 
عملا بما تدَاينا به كما هو بائع المال إذا عملا بما أخرجه كل واحد منهما من 
المال وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
قال ولو قال رجل لرجل اقعد فى هذا الحانوت وأنا آخذ لك 
متاعاً تبيعه ولك نصفٌ ما ربحت أو نُلْنْه لم يصلح ذلك .: وإن عملا 
عليه كان للذي في الحانوت أجرة مثله فيما عمل ويكون الربح كله 
للذي أجلسه فى الحانوت . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال : لأنها إجارة فاسدة من أجل أن 
الربح تابع للضمان . فإذا كان الذي أجلسه في الحانوت هو الذي يأخذ السلع 
ويكون ضمانها عليه وجب أن يكون الربح له ويكون للعامل أجرة مثله لأنه 
عمل على نصف ما .ربح فيما باع وهو غرر.وبالله. التوفيق . 0 


كتاب الشركة 5 
مسألة 

وسئل عمن اشترى أرضاً فأشرك فيها رجلا فتعدى الشريك 
فزرع الأرض كلها . فقال الزرع للذي زرعه وعليه نصف كراء 
الأوضى + قال عسين خاميرا كان شويكه أو عانا» غير أن شريكه إن 
كان حتاف ١‏ يتدلفع الله انها كان د كه زناه روضا ةلات 

قال محمد بن رشد : قونه في هذه الرواية إن الشريك إذا تعدى 
فزرع الأرض كلها يكون الزرع له ويكون نصف كراء الأرض ظَاهِرَهُ وإن كان 
إبان الحرث لم يفت فهو خلاف قوله في نوازل سحنون من كتاب المزارعة أن 
البَذْر إذا لم يفت أخذ نصيبه من الأرض فبذرها . وخلاف قول ابن القاسم 
أيضاً في أول سماعه من كتاب الاستحقاق أنه يكون له فيما بََّى في أرض 
شريكه قيمة بنيابة منقوضاً إن صار في حَظٍ شرِيكه فَمَرَّ رأى الشركة بينهما في 
الأرض شبهة يوجب أن يكون الزرع لِزَارِعِهِ فإن لم يفت إبان البذر وَمَرّةَ لم ير 
ذلك شبهه ورأى أن من حق الشريك أن يأخذ نصيبه من الأرض بزرعها إذا لم 
يكن للذي بذره فيه منفعة إن قلعه . فإن كانت له فيه منفعة إن قلعة كان من 
حقه أن يقلعه إلا أن يشاء الشريك المتعدي عليه أن يأخذه بقيمته مقلوعاً فيكون 
ذلك له . وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك في أول سماع ابن القاسم من 
كتاب الاستحقاق . وقول عيسى ابن ذينار إن لشريكه الكراء حاضراً كان أو 
خائياً بعد يمينه إن كان حباضراً حلاف روائتة عن :ابن القاسم فى أول متجاع من 
كتاب الاستحقاق . وقد مضى القول على ذلك هنالك مستوفي وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى 
من ابن القاسم من كتاب الصلاة 


قال يحبى قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً يقول لا ينبغي 
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للرجلين أن يشتركا إذا أخرج أحدّهما ذهباً وأخرج الآخر وَرِقاً وهو 
عندي من المكروه البين . فإن وقع ذلك وَلَمْ يُنْظرٌ فيه حتى يشتريان 
ويبيعان أخذ كل واحد منهما مثل ما كان أخرج . صاحبٌ الذهب 
مثل ذهبه وصاحبٌ الورق مثل ورقه . ثم يقتسبمان الربح على قدر 
أموالهما » وتفسير قسمتها إن كان ربحاً للعشرة خمسة عشر فكان 
لصاحب الذهب مائة دينار ولصاحب الورق ألف درهم جعل لصاحب 
المائة دينار فضل خمسين ديناراً ولصاحب الألف درهم خمسمائة 
درهم وإن كان الربح للعشرة احد عشر أو إِثْنَيْ عشر أو نحو ذلك 
فعلى هذا الحساب يقتسمان الربح . 

قال محمد بن رشد : هذه مسبالة تقدم القول فيها مستوفى في رسم 
نقدها من سماع عيسى فلا معتى لإعادة ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أول عبد ابتاعه فهو حر 


وسألته عن الشريكين العقيدين يغيب أحدهما ثم يقدم فيجد 
أموالاً بيد شريكه [ فإذا أراد قبضها ليرى فيها ] في تجارتهما منعه 
الشريك وقال هي أموال الناس استودعها وإن كانت عروضاً قال: [قد 
دفعت إلى أهلها ](''2 فيقول له شريكه فَمنْ أهلها أو لمن هذا المال 
ذلك على . أيقبل قوله أم لا ؟ قال : إن سَمى لها أهلها فادعاها 
للذي سماها لهم لم أر أن تدفع إليهم حتى يحلفوا مع اقراره لهم . 


. ما كتب بين معقوفتين هو من نسخة ق ”" وهو بياض بالأصل‎ )٠١( 
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اليهم نصيب المقر وأخذ الشريك نصيبه من ذلك المال » قال وسواء 
أقر بوديعة أو بمتاع أمر ببيعه فيما يزعم كال ون لم ينض الجدا وله 
يَدعه أَحَدُ مما يقر له فالمال بين الشريكين نصفان كهيئته على 
شركتهما . 


قلت : أرأيت إن قال هولي دونك ورثته أو وهِبّ لي وما أشبه 
ذلك أيُقبل قوله ؟ قال : إن ثبت له معرفة الميراث أو العطايا والهبات 
وإلا فهو بينهما . 


قال محمد بن رشد : هذه المسألة كلها صحيحة بينة لا وجه للقول 
فيها! إلا قوله فيكون بمنزلة من يستحق حقه باليمين مع الشاهد فإن ظاهره 
يقتضي أنه يحتاج إلى عدالة المقر لأنه جعله الشاهد قال ذلك أبو إسحاق 
. التونسي . قال أيضاً وكان ينبغي أن يجوز إقراره لمن لا يتهم عليه . وقد 
يحلفون استبراءاً والصوابٌ أنه لا يحتاج إلى عدالته » وعلى ذلك يجب أن 
يحمل قوله في الرواية لأنه لم يقل ! أنه يكو كاهدا لايخافتبمقة » وتنا قال 
إنه يكون بمنزلة الشاهد له في أنه يحلف مع قوله كما يحلف مع شهادة الشاهد 
نإ نكل عن :اين لم يكن له: إلا تصيته العقرء. ولم ايذكنهل إيجلفت 
الشريك أم لا ؟ والوجه في ذلك أن يحلف إن كان تحقق الدعوى أنه أقر له 
بباطل . وأما إن قال لا أدري إلا أني أتهمه(١22‏ في اقراره له فلا يمين عليه » 
إلا أنه لما كان هذا الذي أقر به ليس بدين التجارة واستظهر على المقر له 
باليمين شبهاً بما قالوا في المديان يرث أباه فيقر بدين عليه الودائع في تركته أن 
المقر له يحلف مع إقراره بخلاف إذا أقر بدين في ذمته وقع ذلك من إيجاب 
اليمين على المقر له في اخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة وبالله التوفيق . 


(11) في ق " : إلا إذا اتهمه . 
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خا ان | عكر عل ا اديكرن ا ا الفراخ 

قال محمد بن رشد : 00000 
على قياس قوله في أن الزرع في المزارعة الفاسدة يكون لصاحب العمل 
والأرض ٠‏ يريد ويرجع 'صاحب الحمامة الأنثى على صاحب الحمامة الذكر 
مثل بيض حَمَامته ويأتي على قياس القول في أن الزرع في المزارعة الفاسدة 
لصاحب البذر الفراخ لصاحب الحمامة الأنثى لأن البيض له ولصاحب الحمامة ٠‏ 
الذكر قيمة ما أعان به من الحضائة وبالله التوفيق . 


قيل له فإن أتى رجل ببيض إلى رجل فقال له اجعل هذا 
البيض :تحت دجاجتك فما كان من فراخ فبيني وبينك فخرج الفراخ 
لصاحب الدجاجة ولصاحب البيض بيض مثله وإنما هو عندي 
بمنزلة الذي يأتي بالقمح الى رجل فيقول له ازرع هذا في أرضك فما 
ساق إليه من رزق فهو بيننا » فيزرعه فإن الزرع لصاحب الأرض 
ولصاحب القمح قمح مثله ومثله السفينة والدابة يعطيان على أن 
يعمل عليهما على بعض ما يكسب فإن العمل للعامل ولرب السفينة 
والدابة أجرة مثلهما . 

قال محمد بن رشد ا على قياس قوله في أن الزرع في 
المزارعة الفاسدة يكون. لصاحب البذر أن الفراخ تكون لصاحب البيض 
ولصاحب الدجاجة قيمة ما حضنت دجاجته » وعلى هذا يأتي قول سحنون في 


كتاب الشركة بي 
نوازله من كتاب الغصب فى الغاصب يغصب البيضة فيحضنها تحت دجاجته 
فيخرج منها فراخاً أن الفراخ لصاحب البيضة وللغاصب عليه قدرٌ ما حضنت 
دجاجته وبالله التوفيق . 


الفرج من ابن القاسم من 
كتاب البيوع والعيوب 
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قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم وسئل عن رجلين اشتركا 
على أخذ متاع بدين لهما وعليهما ولهما مال ولا مال لهما » قال : إن 
كانا يشركان في سلعة بعينها يشتريانها بدين فلا بأس بذلك . كان 
لهما رأس مال أو لم يكن وإن كان إنما يشتركان على ما يشتري كل 
واحد منهما يقولان ما اشترى كل واحد منا بدين ولا مال لهما فنحن 
فيه شركاء فلا يعجبني ذلك . قال أصبغ فان وقع نفذ على سنة 
الشركة وطبناه جميعا وفسككت الكتركة من كى شل وقطعية نهنا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال. ومثله في المدونة وهو مما لا 
اختلاف فيه أنهما إذا اشتركا في شراء سلعة بعينها بدين فذلك جائز » وهما 
شريكان فيها كان لهما مال أو لم يكن لهما مال . فان اشترط البائعٌ عليهما أن 
كل واحد منهما ضامن عن صاحبه بجميع الثمن جازء. وإن لم يشترط ذلك 
عليهما لم يلزم كل واحد منهما إلا حصته حظه من الثمن النصف إن كانت 
شركتهما على النصف أو الثلث أو الثلثان إن كانت شركتهما على أن لأحدهما 
الثنلث وللآخر الثلثان أو أقل من ذلك أو أكثر. إلا أن يكونا شركاء عقد قد 
اشتركا شركة صحيحة على مال لهما فيكون كل واحد منهما ضافنا لثمن ما 
اشترى صاحبه بدين اجتمعا في أخذ المتاع بالدين أو افترقا » وأما إن اشتركا 
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ولا مال لهما على أن يشتريا بالدين ويكونا شريكين في ذلك يضمن كل واحد 
منهما ثمن ما اشترى صاحبه فلا يجوز ذلك كما قال. لأنها شركة بالذمم ‏ 
ولا تجوز على مذهب مالك وجميع أصحابهالشركة بالذمم, لأن ذلك غرر. يقول 
كل واحد منهما لصاحبه تحمل عني بنصف ما اشتريتٌ على أن أتحمل عنك 
عفدنا افتررية راعيلكا إن وهم ذراف ققيل تقس الشركة نيما وركرن 
كل واحد منهما ضامناً لما اشترى صاحبهُ قبل الفسخ على ما تعاقدًا عليه وهو 
قول أصبغ هذا . ومذهب ابن القاسم في المدونة . وقيل إنه يكون ضمانٌ ما 
اشترى كل واحد منهما عليه . لا يكون على صاحبه » وإلى هذا ذهب 
سحنون . وهو القياس على القول بأن شركة الذمم لا تجوز . وقول ابن القاسم 
وأصبغ استحسانٌ مراعاةً لقول أبي حنيفة في إجازته شركة الذمم وقوله إنها 
تنعقد على الوكالة فتجوز على مذهبه حال الافتراق » كما تجوز حال 
الاجتماع . وليس ذلك بصحيح إذ لا غرر فيها حال الاجتماع وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال أصبغ : سثئل أشهبٌ عن شركاء ثلاثة » في سلعة تَقَاوَمُوها 
فخرج منها واحد وقعت على اللإثنين بربح دينار » ثم ذهب الخارج 
فاستوضع البائمٌ ديناراً فقام عليه الإثنان لرد . قال :ذلك لهما إلا أن 
يخرج ذلك الدينار الذي وضع له فيكون بينهما وبينه أثلاثا » قيل له 
ويسوغ الربح كله ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : قولٌ أشهب في هذه المسألة لا يستقيم على 
حال » لأنه إن كان خرج من حصته من السلعة لشريكيه فيها بربح دينار على ما 
إنتهت إليه في المقاومة فاستوضع البائع الدينار فوضعه عنه هو الذي ولي صفقة 
شرائها فأشرك فيها شريكيه وجب أن يكون للمشرّك حظه من الوضيعة شاء 
الذي وضع له أو أبى » سواء كان حظه باقياً في يديه أو كان قد خرج عنه ببيع 
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أَوْ غيره: وليس له أن يقول الذي أشركه لا أضع عنك شيئاً وأنت بالخياران 
شيئت أن تمسك وَإِنْ شيئت أن ترد رددت . وإنما يكون له ذلك في بيع 
المرابحة لأن المرابحة على سبيل المكايسة . والشركة على سبيل المعروف . 
هذا قوله في المدونة » وقد قال أبو إسحاق التونسي القياس أن يكون مخيراً في 
الشركة كالمرابنحة .» وعلى هذا يأتي قول أشهب في هذه المسألة » وإن كان 
الذي وضع له الدينار فالشركاء الثلاثة ليس هو الذي كان ولي صفقة شرائها 
وإنما كان اشترى وهم لها جميعاً صفقة واحدة فالدينار الموضوع يكون له 
خالصاً لا حق فيه لشريكيه على مذهب مالك وأصحابه خلاف ما ذهب إليه 
الفقهاء السبعة حسبما ذكرناه في رسم صلى نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن 
القاسم وَلَوْ كان أحد الشركاء في السلعة باع حظه من شريكه بربح دينار مرابحة 
لا على سبيل المقاومة لوجب إن كان هو الذي وَلِيَ صفقة شراء السلعة أن يرد 
على شريكيه ثلثي الدينار شاء أو أبى » ويكون مخيراً في الثلث التي ناب منه 
حظه الذي باعه مرابحة بين أن يحطه عنهما قيل ما ينوبه من الربح وقيل دون ما 
ينوبه من الربح . فيلزمهما البيعٌ ولا يحط ذلك عنهما فيكون لهما أن يرد 
البيع » وكذلك ان لم يكن هو الذي ولي الصفقة على مذهب الفقهاء السبعة 
وأما على مذهب مالك وأصحابه فيكون له ثلثا الدينار لا يلزمه أن يرده عليهما 
ويكون مخيراً في الثلاثة التي ناب حظه الذي باعه منهما مرابحة على ما ذكرناه 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال أصبغ : سألتُ أشهبّ عن ثلاثة نفر اشتركوا بمائة دينار ثم 
يحضر سفر فيخرج اثنان بجميع المال ويتخلف واحدٌّ فلما كانا ببعض 
الطريق تشاجرا وتفاصلا فاقتسما فأخذ كل واحد منهما مائته ونصف 
مائة الغائب عنهنما فُتَجرٌ أحدُّهما في جميع ذلك وربح » وتجر الآخر 
فخسر فقال لا ينفع ذلك الحائز يعني في الخسارة مال لآ يكون تقدم 
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اليهما . قال ويضم المال كله يريد خسارته وربحه فيقسم ذلك بينهما 
وبين الغائب أثلاثاً كأنهما لم يقتسما المال . لأنهما لا مقاسمة لهما 
على الغائب عنهما. ثم يترادان الإثنان منهما بينهما وتجوز 
مقاسمتهما فيما بينهما . وبرىء كل واحد منهما لصاحبه فيكون على 
هذا خسارته . ولهذا ربحه . قاله أصبغ » وقال لهذا تفسير وتفسيرها 
إن كان تقدم إليهما ألا يقتسما فاقتسما فربح الواحدٌ وخسر الآخرء 
فإن المقيم لا يلزمه من الخسارة والوضيعة على المتعدي بتعديه 
بالقسمة. وأما ربح الآخر فإن الربح يكون بينه وبين شريكيه ذلك 
القسم . وهو على الشركة » وكذلك لو وضع لزمه من الوضعية بقدر 
ماله معه من المال . وفي الربح اختلاف فمن أصحابنا من قال الربح 
على الثلث والثلثين » ومنهم من قال نصفين لأنه وجد الذي قبض 
نصف مائته وهو الشريك معدماً لرجع على هذا الشريك الآخر لأنه 
متعد عندما قسم ودفع المال إليه . 


قال محمد بن رشد : فوله لا ينفع ذلك الحاضر في الخسارة معناه 
أنه لا حجة له عليه في القسمة يضمنها الخسارة إلا أن يكون قد تقدم إليهما ألا 
يقتسما ماله فحينئذ يضمن له ما خسر من نصيبه وأما إن لم ينقدم إليهما في 
ذلك فيكون الحكم فيه ما ذكره من أن يضم المال كله بخسارته وربحه فيقسم 
. ذلك بينهما وبين الغائب أثلاثاً كأنهما لم يقتسما المال إلى آخر قوله » وذلك 
يرجع عند الاعتبار إلى أن يأخذ الغائبٌ ثلث ما بيد كل واحد منهما كان قد 
ربح فيه أو خسر فهو مراده . ولا معنى للتطويل لما ذكره من الكلام ولا يخلو 
اقتسام الشريكين دون الثالث الغائب ما بأيديهما من أموالهما وقال الغائب من 
ثلاثة أحوال أحدهما أن يكونا فعلا ذلك بعد أن أذن لهما فيه الغائب . والثاني 
أن يكونا فعلا ذلك بعد أن نهاهما عنه والثالث أن يكونا فعلا ذلك دون أن يتقدم 
منه إليهما فيه إذن ولا نهي فأما إن كانا إقتسما المال بعد أن أذن الغائب لهما 
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في ذلك فأخذ كل واحد منهما مائته ته ونصف ماثة الغائب فلا اختلاف في أن 
المقاسمة جائزة نافذة على الغائب وفيما بين الشريكين » فيكون الغائب شريكاً 
تكن واخد مهما على انقراد بالدلت 6 بأد كلت هائيد كل راعلا منهنيا كان قد 
ربح فيه أو خسرء وأما إن كانا اقتسما المال بعد أن نهاهما عن اقتسامه وأخذ 
كل واحد منهما مائته ونصف مائة الغائب فتجوز قسمتهما على نفسهما فيما 
بينهما ولا تجوز على الغائب » ويكون كل واحد منهما متعدياً عليه في ذلك 
: فإن تجرًا فربح أحدّهما وخسر الآخر كان الذي خسر ضامناً لما خسر في نصيب 
الغائب وهو قول أصبغ إنه إن كان تقدم إليهما لم يلم المقيم من الخسارة شيءٌ 
وكانت الوضعية عليه بتعديه بالقسمة وفي قوله وكذلك لو وضع يريد الشريك 
الآخر لزمه من الوضعية بقدر ما له معه من المالء إشكال ومراده بذلك أن 
. الشريك الآخر لواوضع كما وضع الأول للزمه أن يضمن للغائب من الوضعية 
بقدر ما له من المال كما ضمن الآخر فَالْهَاكُ من لزمه عايدة على الشريك الذي 
تجرٌ في المال لا على الغائب ولو لم يبق بيد الذي تجرٌّ وخسر من المال ما يقوم 
.بحظ الغائب من الخسارة وهو عديم لكان من حقه أن يرجع على الآخر بما 
نقص من حقه » لأن كل واجدد مهعامتجا علند ف «العلمة الإنة.رجم يعدم 
الذي خسر رجع بذلك المرجوع عليه على الذي خسر فاتبعه به ديناً في ذمته 
لأنه المتعدي بالتجر فيه دون شريكه ء ولو تلف المال في يد أحدهما وهو 
عديم فرجع الغائب على الآخر لما كان للمرجوع عليه رجوع :على الذي تلف 
المال عنده إذ لم يتعد فيما صار بيده منه ولا تلف بسببه . وأما إن كانا قد قسما 
المال دون أن يتقدم إليهما الغائب فيه بإذن أو نهي فاختلف هل يكونان متعديين 
في قَسْمِهِ أم لا على قولين ؟ أحدهما أنهما لا يكونان متعديين في قسمته كما لو 
أذن لهما في ذلك. وهو قول أشهب وأصبغ في هذه الرواية والثاني أنهما يكونان 
متعديين في قسمته كما لو نهاهما عن ذلك . وإلى هذا ذهب محمد بن 
الموازء» وهو أظهر .ء ووجه قول أصبغ وأشهب أنه لا ضرر على الغائب في 
القسمة إذ قد دخل معهما على أن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء دون 
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صاحبه » فالشريكان في قسمة مال الغائب بغير إذنه على مذهب أشهب وأصبغ 
بيخلاف المُودَعَيْن للعلة اي ذكرناها » وقد روى زياد عن مالك أن للمودعين . 
أن يها 'الرقيعة” 

فيتحصل في الجملة ثلاثة أقوال» 000 
واحد منهما ويضمن المودعان ولا يضمن الشريكان . وقد مضى القول 
في الحكم على كل واحد من الوجهين فيما خسر أحدهما فلا معنى لتكراره » 
وأما ربح أخدهمًا فقد ذكر في الرواية الاختلاف في ذلك والصحيح أن يكون 
للغائب ثلث الربح لأنه إنما له ثلث أصل المال الذي كان عنه الربح » ووجه 
القول الآخر أن الشريك الذي عمل بالمال قد دخل مع الغائب على أن يتساويا 
في الربح إذ جعل كل واحد منهما مائة كما جعل صاحبه . والقسمة لا تلزمه 
ولا تجوز عليه » والقول الأول هو الصحيح لأنه يلزم على قياس هذا القول لو 
ربحا جميعا أن يأخذ الغائب نصفّ ربح كل واحد منهما فيصير له ربح نصف 
الجميع وليس له من رأس المال إلا الثلث وبالله التوفيق 

ومن كتاب البيع والصرف 

وسئل أشهبٌ عن صناعين حداد وجزار في حانوت واحد 

تبتركا يعمل أهذا مع هذا'في سراركه وهذا مع هذا فق محدينه » 
قال : إن كانا يحسنان ذلك جميعاً ويعملان فيه جميعاً فلا بأس 
بذلك . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأن شركة الأبِدَانٍ لا تجوز إلا 
مع التعاون في الأعمال لأنهما إذا لم يتعاونا وانفرد كل واحد منهما بعمل له 
دون شريكه أو أَشْرَاكه إن كانوا جماعة كان ذلك غرراً » لأن كل واحد منهما 
يقول لصاحبه لَك جَرْءٌ من أجرتي فيما انفرد بعمله » على أن يكون لي بعض 
أجرتك فيما تنفرد بعمله دوني . وذلك أعظم المخاطرة والغرر . وقد مضى 
بِيانُ هذا في آخر رسم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


كتاب الشركة :1 
مسألة 
قيل له فإن استأجر رجلان أجيرين فاشتركا فيما يكتسبان وكل 
واحد منهما مستأجر لأجيره على حدة . قال لا بأس بذلك إذا كان 
الأخيراة ئلاة يها عملا راكذا .. 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأن يد كل واحد منهما كيد . 
مستأجره . فإذا تعاون أجيراهما في العمل كان ذلك كتعاونهما أنفسهما فيه 
وبالله التوفيق 


مسألة 


قيل له فإن اشتركا في حانوت واحد والعمل مفترق على حدة 
وك وبمك سو كر لا خير في ذلك . 
يريد أن العمل_بينها قيل. له فإن اشتركا والعمل واحد والحانوتان 
مفترقتان قآل لا بأس بذلك .. 


قال محمد بن رشد : : قول أشهب هذا إنه لا يجوز أن يشتركا في 
حانوت واحد والعمل مفترق معناه إن انفرد كل واحد منهما بعمله ولم يعمل 
صاحبه معه فيه على ما قاله فوق هذا. وأما قوله إنه لا بأس أن يشتركا في 
العمل ويكونان مفترقين في حانوتين فهو بعيد . لأن الأصل في شركة الأبِدَانٍ 
أنها لا تجوز إلا على. التعاون , وهما إذا افترقا في حانوتين فلم يتعاونا وإذا لم 
يتعاونا لم : تجز الشركة فلا وجه لقول أشهب هذا . إلا أن يكون معناه أنهما 
لعن با عل ا الأعمال ثم يأخذ واحد منهما طائفة من العمل 
فيذهب إلى حانوته فيعمل فيه لرفق يكون له في ذلك من سعة حانوته أو كثرة 
اتشراحها أو فزي مق مله أوها أعنيه ذلك وتالله التوفيق .د 


١ 3‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب القضاء؟١)‏ 


قال أصبغ سألتُ ابن القاسم عن الشريكين المتفاوضين إذا 
ترك أحدهما عمل الشركة وَأَحَذَ مالا فعمل فيه فريح أو أجر نفسه 
ألِصَاحِبه من ذلك : شيء ؟ قال لي : لا أرى لصاحبه من ذلك شيء أو 
اراك كله لدع بو[تجاتهر ريخل فعدى فرك العمل اكه #افليين ذلك 
بالذي يوجب لصاحبه فيما ربح من ذلك شيئاً » قلتٌ.أفترى لهذا 
المشتري المتعدي 0 صاحبه الذي كان يعمل معه على 
الشركة شيئاً ؟ قال : نعم أراه على ربحه في الشركة » قال أصبغ : 

لأن التُقصانٌ يلزمه إذا تركه يعمل بالشركة فكذلك الربح له . قال 
أصبغ : قلت لابن القاسم أترى لهذا العامل في الشركة على الذي 
لم يعمل أجرة إذا قاسمه الربح قدر ذا تركه مع العمل معنة الن كان 
يصيبه ؟ قال : لا » قال أصبغ : لا يُعجبني هذا وأرى ذلك له إذا 
إحلف العامل أنه لم يعمل على التطوع له وعنه » وعلى مقاسمته إلا 
على العمل -لنفسه خالصاً إذا اشتغل عنه. وعلى أن يُطالبه بعمله 
وكفايته فاما لوجهين2'"0 ادعاه وحلف عليه رأيت له به الأجرة على 
قدر الكفاية لنصف ما بأشرنية من حينه. ذلك .وعلى وجهه. خاصة . 
وليس على طول الشهور وعددها ولا السنين ولا الأيام إذا كان العمل 
والتجارة منقطعاً في حال ذلك إن شاء الله » وسئل عنها أشهب فقال 
ما.أرى ربح القراض ولا الأجرة التي آجر بها نفسه إلّ بينهما أرأيت لو 


: | . في ق ” : الوصايا العاشر‎ )١١( 
. كذا بالأصل 3 وهو غير ظاهر.في نسخة ق 2 ولعل صوابه : فأما لوجه ادعاه‎ )١05 


كتاب الشركة - ش | 34 
تسلف يعني مَالاً فعمل به فريح لكان ربحه بينهما . 

قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم في أحد الشريكين . 
المتفاوضين يأخذ مالا قراضاً فيربح فيه أيؤاجر نفسه إن ذلك له ولا شيء 
لشريكه فيه أظهرٌ من قول أشهب أن ذلك بينهما . وقد بَيّن ابن القاسم في 
الرواية وجه قوله بقوله : وإنما هو رجل تعدى فترك العمل إلى آخر قوله وأما 
أشهب فَوَجَهُ قوله أن كل واحد من الشريكين كأنه مستأجر لنصف عمل شريكه 
بنصف عمله هوء فكما يكون للذي عمل بالقراض الذي أخذه أو بالأجرة التي 
آجَرَ بها نفسه نصف عمل شريكه في مال الشركة فيستحة, بذلك نصف الربح 
فكذلك يكون للشريك نصف.عمله في القراض أو في الأجرة فيستحق بذلك 
نصف ربح القراض إن كان فيه ربح أو نصف الأجرة التي أجر بها نفسه. ولا 
اختلاف في أن ربح مال الشركة الذي عمل به أحد الشريكين ما دام صاحبه 
يعمل في القراض الذي أخذه أو في الأجرة التي آجر بها نفسه بينهما بصفين 
واختلف إذا لم يكن للشريك الذي عمل بمال الشركة في ربح القراض ولا في 
الأجرة شيء على القول بان ذلك للذي أخذ المال القراض وللذي آجر نفسه 
هل تكون له أجرة على الذي لم يعمل معه لانفراده بالعمل أم لا ؟ فلم يْرَ ابن 
القاسم في هذه الرواية ذلك لهء ورأى ذلك أصبغ له بعد يمينه أنه لم يعمل على 
التطوع عن شريكه . وهذان القولان جاريان على أصل قد اختلف فيه قولٌ ابن 
القاسم وهو السكوت هل يكونكالإذن أم لا؟ فقول اصبغ في هذه المسألة مثل 
قول عيسى ابن دينار من رأيه في آخر رسم القطعان من سماع عيسى من هذا 
الكتاب في الرجل يزرع في أرض بينه وبين شريكه أن عليه كراء نصف الأرض 
لشريكه بعد يمينه إن كان حاضراً خلافٌ روايته عن ابن القاسم في أول سماع 
ابن القاسم من كتاب الاستحقاق في الرجل يبني في أرض بينه وبين شريكه 
وهو حاضر أنه لا كراء عليه لشريكه في نصيبه .» وذلك منصوص .لابن القاسم 
في كتاب ابن المواز في مسألتنا بعينها » قال في شريكين نخرجا الى الزيف 
فابتاعا طعاماً فقدم أحدهما الفسطاط فأخذ قراضاً فربح فيه . قال : ربحه 
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له ,» وعليه لذي بالريف أجرة مثله فيما ولي بالريف في خصته يريد بعد يمينه 
كما قال أصبغ 5 وكما قال عيسى عيسى ابن دينار ف في الكراء 5 


وقولُ ابن القاسم إن ربح مال القراض الذي عمل به لا يكون بين 
الشريكين إذا قال إنما عملت به لنفسى وكذلك الأجرة . 1 

وأما لو قال إنما عملت بذلك على أن يكون الربح أو الأجرة بيني وبين 
شريكي عوضاً عن عمل شريكي في مال الشركة لوجب أن يكون الشريك 
1 مخيراً بين بين أن يأخذ ذلك عوضاً عن عمله وبين أن يسلمه له ويتبعه بأجرة عمله 


ولو قال إنما عملت بذلك عاى أن يكون الربح والأجرة بيني وبينه على 
سبيل التفضل عليه لكان ذلك مته عِدَهَ تجري على الاختلاف في وجوب 
الحكم بالعدّة إذا كانت على غير سبب ». فقيل إنها لا تلزم وهو المشهور . 
وقيل إنها تلزم » وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في كتاب الشركة .من المدونة 
لأنه جعل ذلك من وجه قول الرجل للرجل لك ما أربح في هذه السلعة . فله 
أن يقوم عليه بذلك ما لم يفت أو يذهب أو يفلس . 


وقول أشهب في هذه الرواية أرأيت لو تسلف مالا فعمل به فربح لكان 
ربحه بينهما ليس بحجة على ابن القاسم . إذ لا يسلم ذلك ولا يقول به . 
والذي يأتي على مذهبه في المدونة أن الربح له » وضمان السلف عليه » إلا. 
أن يعلم بذلك الشريك ويعمل معه فيكون الربحُ بينهما » ويكون نصف المال 
سلفاً للشريك الذي استسلفه على شريكه . ولو عمل وحده بالمال الذي 
استسلفه على أن يكون الربح بينهما ويكون نصفٌ المال له سلفاً عليه لجا لزمه 
ذلك إل أن يشاء إذ لا يلزم أحداً قبولٌ معروفٍ أحدٍ , ولو عمل بالمال الذي 
استسلفه وحده على أن يكون الربح بينهما على سبيل التفضل لَبَرَى ذلك على 
الاخجلاف في لزوم العدة خلن؛ خين سيب :والله تعالى"'التوفيق : 


كتاب الشركة :5 


من سماع أبي زيد بن أبي 
الغمر من اين القاسم 


قال أبو زيد سثل ابن القاسم عن رجل وقف على رجل يشتري 
سلعة فوقف لا يتكلم حتى لما وجب البيع قال الرجل أنا شريكك » 
فقال المشتري لا أشركك وإنما قال له ذلك بعد وجوب البيع قال : 
يشركه إن شاء . وإن أبى ألقي في الحبس حتى يفعل إذا كان إنما 
اشتراه ليبيعه إلا أن يكون اشتراه لمنزله أو ليخرج به إلى بلد آخر فلا 
يكون له في هذا شركة . 

قال محمد بن رعنه :هله الستالة كذ-مضى القزل عليه سوفن 
5 أول نوازل أصبغ من جامع البيوع فلا معنى لإعادته والقوبل فيه باختصار أن 
الشركة على مذهب مالك لازمه لأهل الأسواق فيما اشتروا للتجازة على غير 
المزايدة لِمَا كان من الطعام في سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع 
باتفاق . ولِمَا كان من غير الطعام وإن كان في سوق تلك السلعة أو في غير 
السوق وإن كان. من الطعام أو لغير أهل التجارة في ذلك النوع باختلاف » 
وقولي في غير السوق أعني في بعض“"الأزقة . وأمّا ما ابتاعه الرجل في داره أو 
حانوته فلا شرك لأحد معه ممن حضر الشراءً باتفاق . 

فيتحصل في الطعام أربعةٌ أقوال أيضاً أحَدها أن الشركة تجب من حضر 
البيع وان لم يكن في السوق ولا كان من أهل التجارة بذلك النوع والثاني أنها 
لا تجب له إلا أن يكون ذلك بالبسوق وأن يكون من التجارة بذلك النوع . 
والرابع الشركة تجب له وإن لم يكن من أهل التجارة بذلك النوع إذا كان ذلك 
في السوق . ومجموع المسألة خمسة أقوال . الأربعة التي ذكرناها والخامس 
الفرق بين الطعام وبين ما سواه من السلع ورأى مالك الحكم بالشركة في ذلك 
بين أهل الأسواق لنفي الضرر عنهم مخافة إفساد بعضهم على بعض بالزيادة 


6 البيان والتحصيل 
عليه 2 ا ا 0 
عن أنْ يبيع حاضر لِبَّادِي 3 فمنه أخذه مالك الله أعلم 3 وهذا كله فيما اشتر 

للتجارة وأما ما اشترى لغير التجارة فالحكم بالشركة فيه باتفاق وباللّه 00 


مسألة 
كن ده بار 0 
فقال له : نعم ثم قال إنما اشركتك بالربع أو بالثلث . قال القول قولة 
مع يمينه إلا أن يكون أشركه ببينة » قيل له فإن قال له أشركتك ولم 
أرد ثلثاً ولا نصفاً ولا أقل ولا أكثر إلا أني قد أشركتك ؛ فقال يكون له 
النصف . 
قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى 
في رسم سن من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق 
مسألة 
وقال في رجل قال لرجل اذهب فاشتر من فلان بقرة عنده 
واشركني فيها وانقد عني . قال : لا بأس به . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قال إنه لا بأس بذلك لأنه 


ل ل 
عيسى ما فيه بيان ذلك وبالله التوفيق 


مسألة 


وعن عين بين نفر فكان لأحدهم السقي بالليل وللآخر السقي 
بِالنّهَارِ فأجرى الماء في زرعه بالليل وترك زرع الذي له السقي بالليل 
قال : عليه قيمة ذلك الماء» ولا سقى له بالنهار . لأن سقي الليل 


كتاب الشركة أآه 


ليس يشبه سقي النهار وسقي الليل أفضل إل أن يكون له سقي بالليل 

يه سقية بالليل مكانها . 

قال ميحمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة المعنى لا اختللاف فيها 
وهي ترد قول أصبغ في رسم البيوع العاشر من سماعه من كتاب السلم والآجال 
في سلف الماء أنه لا ينظر فيه إلى الأزمان ولا يعتبر بها فيه » فترد تلك إلى هذه 
ولا ترد هذه إلى تلك وقد مضى الكلام على قول أصبغ في موضعه مستوفى فلا 
وجه لإعادته وباللّه التوفيق تم كتاب الشركة بحمد الله تعالى وحسن عونه 
والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم تسليما 


اللهم عونك . 


كتاب الشفعة ف 


كنات ال 3 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية 
سحنون من كتاب الرطب باليابس 


قال سحئنون أخبرنى ابن القاسم قال سمعت مالكاً قال من باع 
شقصاً له في دار مشتركة فسلم بعض الشركاء وأبى بعضهم إلا أن 
يأخذ بشفعته إن ذلك له يأخذ جميع ما باع شريكه نصيبه ونصيب من 
سلم من شركائه . 

قال محمد بن رشد 8 أما إذا ملم أحد الشفعاء بعدّ وجوبها له ولم 
يقل لك ولا له على وجه تركها وكراهة الأخذ بها فلا اختلاف ولا إشكال في أن 
لمن بقى من الشفعاء أن يأخذ حظه وحظ من سلم من شركائه . 

وأما إن قال للمشتري قد سلمت لك شفعتي او قال لمن سأله ذلك قد 
سلمت لك شفعتي فقد وقع لأصبغ في الواضحة أن تسليمه الشفعة له إن كان 
على وجه الهبة والعطية للمشتري فليس له أن يأخذ بالشفعة إلا حظه وحظ من 
لم يسلم للمشتري وللمشتري سهام المُسَلْمِينَ » فإذا صح على قول أصبغ هذا 


. ” بالأصل بياض للترجمة ولم يكتبها » وهي من فى‎ )١( 


6 البيانوالتحصيل 


للمشتري بالهبة حظ المسلم ولم يكن لمن سواه من الشفعاء أخذه فكذلك 
البيع على هذا القياس ينزل المشتري منزلة الشفيع للبائع الشفعة فلا يكون 
لمن سواه من الشفعاء شفعة إلا أن يكونوا بمنزلته فيكون لهم منها بقدر 
حظوظهم وعلى هذا تأول ابن لبابة رواية ابن القاسم عن مالك في أنه لا يجوز 
أن يبيع الرجل شفعة قد وَجَبَتٌ له ولا يهبها فقال معناه من غير المبتاع واستدل 
على تأويله برواية جلبها من كتاب الدعوى والصلح . قال يجوز أن يبيع شفعته 
من المُبتاع بعد وجوب صفقته قبل أن يستشفع ولا يجوز له بِيعُ ذلك من غيره 
ومثل هذا حكي أيضا عن مالك من رواية أشهب عنه أنه قال : ولا يجوز له أن 
يبيعها من غير المبتاع قبل أن يأخذ شفعته » واختار هو من رأيه أن لا يبيع 
الشفعة ولايهبها لا من المبتاع ولا من غيره وهو الصواب والروايات التي جلبها 
ليست بجلية لاحتمال أن يتأول على أنه إنما أراد بها أخذ العوض من المبتاع 
على تسليم الشفعة له بما يجوز له بعد وجوب الصفقة وسمي ذلك بيعاً لما فيه 
من شبهة البيع » وقول أصبغ بعيد شاذ في النظر وحكى ابن لبابة أيضاً أنه رأى 
ابن الحسار يعقد لنفسه وثيقة شراء نصيب رجل من مال وما وجب له من 
الاستشفاع في نصيب كان بيع من ذلك المال قبل ذلك . قال فلما تمت الوثيقة 
قال لي هذه من غرائب النتيجات التي لا يعرفها والله غيرنا » يريدني ونفسه . 


فالذي يتحصل في هذا أنه لا يجوز للشفيع أن يهب ما وجب له من 
الاستشفاع لغير المبتاع ولا بيعه منه . 


واختلف هل له أن يهب ذلك للمبتاع أو يبيعه منه أم لا على قولين » 
أحدهما أن ذلك جائز ويختص المشتري بما اشترى فلا يكون لغير البائع أو 
الواهب من الشفعاء عليه شفعة إل أن يكون بمنزلته فيكون لهم منها بقدر 
حقوقهم والثاني أن ذلك لا يجوز وينفسخ البيع فيكون الشفيع على شفعته 
وينفسخ أيضاً حكم الهبة فيمضي على حكم التسليم . 

وأما بيع الشفيع نصيبّه الذي يستشفع قبل أخذه بالشفعة فلا يجوز 


كتاب الشفعة هه 


باتفاق وكذلك هبته لا تلزم باتفاق وأما تسليم الشفعة بمال بعد وجوبها له 
فجائز باتفاق وبالله سبحانه وتعالى التوفيق". 


0ت كتوق فاطو ماق الو له 00 
ومن كتاب حلف ليزفعن امرا إلى السلطان 


قال : وسثل مالك عن رجل باع نصف أرضه بأرض آخر أو 
زيادة دنانير أترى له شفعة ؟ قال : نعم . ويكون عليه قيمة أرضه 
التي أخذها . قال : وقال ابن القاسم وقد كان يبلغنا من بعض 
إخواننا أنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين ا 
المناقلة والسكنى ولم يرد وجه البيع ولم يكن يرضى أن يخرج من 
داره ويقعد لا دار له ء» وكان بعض المدنيين يذكر ذلك ويذكر عن 
ربيعة أنه لا شفعة في ذلك فكلمنا مالكاً وحاججناه ٠‏ بوجه السكنى 
وإنما أراد المناقلة ولم يكن ذلك منه على وجه البيع فلم يَرَهُ شيئا 
وأنكره وكأنه قاله ورجع عنه . واتبع الحديث وراه بيعا من البيوع, 
وقال الشفعة فيه . قال وكذلك لو أعطاها امرأة فى صداقها وإنما 
تَرَوٌجها لهواه فيها فأرى الشفعة فيها ولم ير الذي ذكر عنه شيئاً » قال 
ابن القاسم وهو رأبي وهو الشأن . قال مطرف وابن ن الماجشون الذي 
قال مالك لا شفعة فيه إنما ذلك في المناقلة بين الشركاء في 
المسكنين أو الحائطين أو في الأرضين يناقل أحدهم بعض أشراكه 
يعطيه حظه في هذه الدار وهذه الأرض وهذا الحائط يحط صاحبه في 
الدار الأخرى أو الأرض الأخرى أو الأريَط الآخر فيصير حظه من 
ذيْنِك التي المفترقين في شيء واحد منهماء. فهذه المناقلة التي 
قال مالك لا شفعة فيها للشركاء لأنه لم يرد وجه البيع إنما أراد التوسع 
في حظه وجمعه لكي ينتفع به. وأما إذا ناقل بنصيبه من هذه 
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في ذلك الشفعة ولجرى مَجِرَى البيع وليس مجرى المناقلة , وسواء 
عامل بذلك بعض شركائه أو أجنبيا ممن لا شرك له معه . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة ستل مالك عن رجل باع 
نصف أرضه بأرض أخرى معناه نصف نصيبه بأرض أخرى وهذه مسألة فيها 
اختلاف ولها تفصيل . وتحصيل القول أنه لم يختلف قول مالك في أن في 
الشة ص المبيع الشفعة إذا بيع بعين أو بعرض . فأما إن باع الرجل شقصه من 
شريكه أو من أجنبي بأصل أو شقص من أصل له فيه شرك أو لا شرك له فيه 
52 ابن القاسم وروايهُ عن مالك أن في ذلك كله الشفعة » ووقع هنا ما 
ظاهره أن قول مالك اختلف في ذلك كله . وأنه كان يقول إذا حلم أنه أراده . 
المناقلة والسكنى ولم: يرد وجه البيع إنه لا شفعة في ذلك . وأن بعض المدنيين 
كان يذكر ذلك وأنه قولٌ ربيعة » فعلى هذا تكون المناقلة اختلف في وجوب 
الشفعة فيها في هذه الأربعة وجوه . وحكى العتبي عن مطرق وابن الماجشون 
أنهما قالا إن المناقلة التي قال مالك لا شفعة فيها إنما هي أن يبيع الرجل 
شقصه من شريكه بشّقص من أصل له فيه شرك » فيكون كل واحد منهما إنما 
أراد التوسع في جفله يها ضاق اليه مق سل كدر رايد غَوْفا عَيا كاوفية يع 
فعلى هذا المناقلة إنما تكون في هذا الوجه الواحد من الأربعة الأوجه المذكورة 
وروى أبو زيد عن مطرف في الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما شقصه. 
من شريكه بشقص من أصل له مع شريك اخر أنه لا شفعة لهذا الشريك الآخر 
في هذا الشقص. لأنّهُ لم يقصد به البيع وإنما أراد التوسع في حظه . وكذلك 
على قول مطرف هذا لو كانت دار بين ثلاثة نفرٍ فباع أحدهم حظه من أحد 
شريكيه بأصل فلا شفعة للشريك الثالث الذي لم يرد البيع وإنما أراد التوسع 
فى حظه, فعلى قول مطرف هذا تكون المناقلة المختلف في إيجاب الشفعة 
فيه في ثلاثة وجوه. وأصله أنك متى وجدت أحد المتعاوضين في الأصول قد 


كتاب الشفعة لاه 


أخذ من صاحبه شقصاً فيما له فيه شقص فهي المناقلة التي لا شفعة فيها 
فعلنى رواية.مطرف وابن الماجشون أن المعاملة في الأصول لا تكون مناقلة 
وتشقظ فيها الشفعة نح يكون كل واحدمتهنيا قدا ا عدم ماحيه شقضا فينا 
له فيه شقص . وعلى ظاهر ما وقع في هذه المسألة من رواية ابن القاسم عن 
مالك أن المعاملة في الأصول كيف ماوقعت فهي مناقلة لا تجب فيها الشفعة 
على أحد القولين . ففي تعيين المناقلة المختلف في إيجاب الشفعة فيها ثلاثة 
أقوال على ما بيناه » وفي المدنية لابن كنانة أنه سكل عن ورثة بينهم أرض هم 
فيها أشراك فقال رجل من الورثة للورئة اعطوني حقي في مكان واحد 
واجمعوا لي أرضي في ناحية واحدة فرضوا بذلك وفعلوا بم إن الشركاء في 
الأرض أرادوا الأخذ بشفعتهم وقالوا قد بعت قال : يحلف الذي جمعت له 
ارضه في مكان.واحد بالله ما أردت بيعا وما أردت إلا أن يجمع لي أرضي في 
مكان واحد فإذا حلف احتبس أرضه ولم يكن لاولئك فيها شفعة » قال عيسى 
قال ابن القاسم لا شفعة فيه وقول ابن القاسم هو الصحيح وأما قول ابن كنانة 
فهو بعيد لأن ذلك ليس ببيع وإنما هي قسمة وليس لأحد المتقاسمين على 
صاحبه شفعة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن أخوين وَرنًا دارين فباع أحدهما أحد الدارين 
فعلم أخوه الذي لم يبع فقال أنا اخذ هذه الدار التي بعت بشفعتي 
وأقاسممك الأخرى ٠‏ فقال له الذي باع ليس لك ذلك ولكن أقاسمك 
الدارين فإن تقع الدار التي بعت لي نفذ بيعي وإلا تقع لي بطل بيعي 
وتكون لك قال مالك ليس ذلك له وأرى أن يأخذها أخوه بشفعته فيها 
ويقاسمه الأخرى وليس له أن يأبى ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في آخر كتاب الشفعة من المدونة 
في الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما طَائِفَةَ منها بعينها ولا اختلاف فيها 


مه ام البيان والتحصيل 


عندي من أجل حق المشتري . بخلاف مسألة أول رسم من سماع | الما 
من كتاب الإستحقاق في أرض بين الرجلين يَبْني أحدهما فيها بُنياناً وشريكة 
غائبٌ أنهما يقتسمان الأرض فإن كان بنيانه فيما صار له من الأرض كان له وكان 
عليه من الكراء بقدر ما انتفع من نصيب صاحبه . وان كان البنيان والغرس في 
نصيب غيره حير الذي صار له في نصيبه بين أن يعطيه قيمته منقوضاً وبين أن 
يسلم إليه نقضه ينقله ويكون له ايضاً من الكراء على الباقي بقدر ما انتفع 
به من مصابة صاحبه الغائب لأن ذلك إنما يكون إذا اختلفا في القسمة فدعا 
إليها أحدهما ودعا أحدهما إلى أن يحكم بينهما في الغرس والبناء قبل القسمة 
حسبما ذكرناه هناك فيدّخل فى تلك الخلاف من هذه ولا يدخل من هذه 
الخلاف في تلك من أجل حق المبتاع لأنه قد يقول وجب لي حظ البائع من 
الدار فليس لكما أن تقتسما قبل مَحَافَةَ أن تصير الدار لغير البائع فيبطل جميع 
شرّائئ فالواجبُ أن يأخذ الشريكٌ نصف الدار بالإسْتِحَقَاق ونصفها بالشفعة إلا 
أن يتفقا على القسمة قبل ويرضى بذلك المبتاع فيجوز وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البرّ 


وسثل مالك عن رجل باع شركاً له في دار فأقام شريكةُ تسعةً 
.أشهر ثم طلب أن يأخذ بالشفعة أترى ذلك به ؟ قال :. نعم ما تسعةٌ 
أشهر عندي بكثير » وإني أزئ أن تتحلفتك باللة: ما كاقت إقامنة عركا 
لشفعته ويأخذ شفعته في هذا إلا أن يأتي من ذلك ما يطول زمانه . 

قال تمد ب وكيد : مثل هذا في المدونة في التسعة الأشهر والسنة 
لأنه لم ير السنة فيها كثيراً ولو قام بعد الشهر أو الشهرين لم يكن عليه يمين 
على ما قال في رسم الشجرة بعد هذا إلا أن يكون قد كتب شهادته في عقد 
الشراء فيلزمه اليمين إن قام بقرب ذلك بعد العشرة الأيام ونحوها على ما قاله 
بعد هذا في رسم باعء ولو كتب شهادته في عقد الشراء ولم يقم إلا بعد 


كتاب الشفعة ْ 6484 


شهرين لم يكن له شفعة . 

فتحصيل هذه المسألة أنه إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب 
مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمينء وإن لم يقم إلا بعد 
السبعة أو التسعة أو السنة على ما في المدونة كانت له الشفعة بعد يمينه أنه لم 
يترك القيامٌ راضياً بإسقاط حقه . وإن طال الأمر أكثر من السنة لم تكن له 
شفعة . وأما إن كتب شهادته وقام بالقرب أو العشرة الأيام ونحوها كانت له 
الشفعة بعد يمينه » وإن لم يقم إلا بعد الشهرين لم يكن له شفعة وإذا قال لم 
أعلم بالشفعة فالقولٌ قولّهُ مع يمينه » وإن كان حاضراً بالبلد وإن كان بعد أربع 
سنين . قاله ابن عبد الحكم . 

اا ود و لو 1 
بعد العلم بالبيع على أربعة أقوال أحدها أن حده السنة وهو قول أشهب وروايته 
عن مالك والثاني قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ان السنة قليل 
ولا ينقطع إلا فيما فرق السنة والثالث قول مطرف وابن الماجشون أنه على 
شفعته ما لم يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك أو يتركها طوعا منه ويشهد بذلك 
على نفسه أو يمضي من طول الزمان ما يدل على أنه كان تركاً له والخمس 
سنين قليل إلا أن يُحدث المشتري فيها بنياناً أوعرشاً فتنقطع شفعته في أقل من 
ذلك . فكأنهما رأيا الحد في ذلك ما تكون فيه الحيازة ء والرابع أنه على 
شفعته وإن طال ما لم يصرح بتركها روى ذلك عن مالك وهو مذهب الشافعي 
وأبو حنيفة يقول بضد ذلك أن الشفعة إنما هي الوقوف فإن لم يقم بشفعته 
ساعة عَلِمّ بالبيع فلا شفعة له ء وهو قول خامس في المسألة وبالله التوفيق. 


ومن كتاب اولمه 
تأخير صلاة العشاء و في الحَرس 


وسئل مالك عن أربعة إخوة باع أحدهم نصيبه من دار لهم 


- البيان والتحصيل 
فسلم إِخوتّهُ للمشتري ما اشترى أتراه شفيعاً معهم إذا باع أحد 
منهم ؟ قال :انعم . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال وهو مما لا أعلم فيه اختلافاً لأن 
المبتاع يحل مَحَلَّ بائعه. واختلف لو كان المبتاعون لِسَهُم الواحد جماعة فباع 
أحدهم حظه فقال ابن القاسم لا يكون أشراكه أحقٌّ بالشفعة من أشْرَاكِ البائع 
منهم . وقال أشهبٌ أشراكة أحقٌ بالشفعة من أشراك البائع لأنهم كأهل سهم 
واحد وياللة تغالى التوفيق : 


ومن كتاب أوله كتب 
عليه ذُكْرَ حَقّ 


وسئل مالك عن حائط بين رجلين تصدق أحدهما بنصيبه على 
قوم وعلى عقبهم ما عاشوا. ثم إن الشريك باع نصيبه فأراد أهل 
الصدقة أن يأخذوا حصة شريكهم بالشفعة » قال مالك : ليس لهم 
في مثل هذا شفعة » إنما هي صدقة فما أرى الشفعة تكون في 
الصدقة . قال : وسمعتهُ يقول غير مرة : قال ابن القاسم وبلغني عن 
مالك أنه قال إذا أراد صاحب المتصدق أن يأخذ بالشفعة لم يكن 
ذلك له إلا أن يلحقه باحس فيكون ذلك له . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن أهل الصدقة 
أرادوا أن يأخذوا بالشفعة لأنفسهم مِلكاً فلذلك لم ير لهم شفعة ولو أرادوا أن 
يأخذوا بالشفعة ليلحقوها بِالْحبّس لكان ذلك لم . وكذلك لوأراد المحبش أن يأخذ 
بالشفعة لنفسه لم يكن ذلك له ولو أراد أن يأخذ بها يلحقها بالحبس كان ذلك 
له » وعلى قياس هذا لو أراد رجل أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس لكان ذلك 
له » وهذا على القول بأن من تصدق على رجل وَعَقِِهِ بعقار ما عاشوا فإنها لا 
ترجع للمُحَيّس بحال أبداً وَتَكُونُ ملكا لآخر العقب على ما روى أشهب عن 
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مالك في كتاب الحبس أو يرجع بمرجع الأحباس على ما حكاه ابن عبدوس 
وهو قول مالك وبعض رجاله في المدونة وأما على القول بأنه يرجع إلى 
المحبس ملكاً بعد انقراض المتصدق عليه وعقبه فَللْمُحَبس أن يأخذ بالشفعة 
لنفسه على ما حكى ابن حبيب عن مطرف من أن الحبس إذا كان له مرجع إلى 
المحبس فالشفعة له مَالُ من ماله وبالله التوفيق . 


ومن كتاب باع غلاماً 


سكل ْ مالك عن رجل باع شقصاً له في أرض وشفيعه حاضر 
وشهد فيها ثم إنه بدا له بعد عشرة أيام ونحوها أن يأخذها بالشفعة 
قال أرى ذلك له وأشد ما عليه أن يحلف بالله ما كان ذلك منه تركاً 
لشفعتة ثم يأخذ ماله . ْ 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
رسم البز قبل هذا فلا معنى لإعاذة شيء من ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب.صلى نهاراً 
ثلاث ركعات 


وسئل عن قوم لهم ثمرة حائط صدقة فأراد رجل ممن له أصل 
في ذلك الحائط أن يبيع أترى لهم سفعة ؟ قال : لا شفعة لهم . 
وإنما الشفعة لمن كان له أصل مال . قال مالك : ولو كان المحبس 
حياً وأراد أن يأخذ بالشفعة ليلحق ذلك بحبسه كان ذلك له » وإن لم 
يكن يريد أن يلحقه بحبسه فلا شفعة له . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
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رسم كتب عليه ذكر حق فلا معنى لإعادته وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . ا 


ومن كتاب الشجرة 


وسئل عبن الشريكين في الدار يبيع أحدهما نصيبه فيقيم 
لم يتطاول ذلك ء قلت له أفترى الشهرين قريباً ؟ قال: نعم قلت له 
أفيحلف أن إقامته ما كانت تركا لذلك . قال لا أرى عليه فى مثل هذا 
يميناً إل أن يأتى من ذلك ما يُسْتَدْكُرٌ من تباعد ذلك فأرى أن يحلف . 

قال محمد بن رشد : قد مضى : تحصيا القول فيها في رسم البز قبل 
هذا فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق . 


وابن نافع من مالك رواية سحنون 


قال سحنون قال أشهب وابن نافع : سئل مالك عمن ابتاع 
شركا له في مال قيمته عند الناس عشرون وماثئة درهم ثم زعم 
المشتري أنه ابتاعه بمائتي درهم وزعم البائع ذلك 2 فأراد الذي 
له الشفعة أن يحلف البائع أو المبتاع» وزعم أنه إنما أراد أن يقطعا 
عليه شفعته ولم يأت على ذلك ببينة»قال ذلك في الأثمان مختلف 
لحاجتهم أما إذا كان المشتري السلطان أو الشريك في المال 
والجديد فيه أو الجار فإن هؤلاء ربما بالغوا في إعطاء الثمن 
' لحاجتهم إلى ذلك وخفة مؤنته عليهم لقدرة السلطان وخفة الشأن 
عليه » ولرغبة الجديد فيه والجار في ذلك وَلِكَرَاهِيّة أن يشاركه أحد 
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فيه أو يجاوره » فإذا كان هذا فلا أرى على أحد يميئاً » لآن بعض 
هؤلاء قد يشتري المال لهذا الأمر بأضعاف ثمنه . وأما إذا كان على 
غير هذا من الأمر الذي وصفت لك واشترى ذلك بما لا يعرف من 
الثمن فإني أرى على المبتاع اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد 
ابتاعه بهذا الثمن ولا أرى على البائع يميناً لأنه لو أبى أن يحلف لم 
يكن عليه في ذلك شيء ‏ وإنما اليمين على المبتاع إذا لم يكن على 
نا وضفت: لك :واتشرى عن التمون جا لحك ولا يعرف . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة كان الشيوح يحملونها على أنها 
خلاف لما في الدونة . لأنه قال فيها القولٌ قولٌ المشتري ولا يمين عليه إلا أن 
يأتي بما لا يشبه » وقال في المدونة القولٌ قولٌ المشتري يريد مع يمينه إلا أن 
يأتي بما لا يشبه فيصدق ويكون القول قول الشفيع » وليس ذلك بصحيح . 
لأن معنى رواية أشهب هذه أن الشفيع لم يحقق الدعوى على المشتري ولا 
ادعي معرفة الثمن . وإنما أراد أن يحلفه بالتهمة فلم يوجبها عليه إلا في 
الموضع الذي تظهر فيه التهمة وهو أن يأتي بما لا يشبه من الثمن . وذلك بين 
من سياقة المسألة » ومعنى ما في المدونة أنهما اختلفا في الثمن وحقق كل ' 
واخد منهم الدعوى فيه على صاحبه » فوجب أن يكون القولٌ قولَ المشتري إذا 
أنى بما يشبه فإن لم يأت بما يشبه كان القول قول الشفيع إن أتى بما يشبه فإن 
لم يأت بما يشبه حلفا جميعاً على دعواهما . وكانت له الشفعة بالقيمة » وإن 
كر ادها بان الآخر كان القولٌ قولٌ الحالف وإن أتى بما لا يشبه » لأن 
صاحبه قد أمكنه بنكوله من دعواه » ولا اختلاف عندي في هذه المسألة إذا 
اختلفا في الثمن وحقق كل واحد منهما الدعوى على صاحبه . وأما إذا لم 

يحقق الشفيع الدعوى على المشتري وأتى المشتري بما يشبه فقيل إنه لا يمين 
0 » وهو قول مالك في هذه الرواية » وقيل القول قوله مع يمينه إلا أن تكون 
على ذلك بينة بتعاور البائع مع المشتري على ما ادعاه . وأما ان أتى بما لا 
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يشبه فقيل القول قَولهُ مع يمينه والشّفِيعٌُ بالخيار إن شاء أخذ بذلك وإن شاء 
ترك. وهو قول مالك في هذه الرواية » وقول مطرف في الواضحة . وقيل إن 
الشفيع بالخيار إن شاء أن يأخذ بالقيمة أخذ لأن المشتري يتهم على تغيب 
الجن لعطي التعدكة 7 زكرت لد بيه على اتام السنققة ولق 00 
الشفيع مخيراً , بين أن يأخذ بذلك أو يترك .. وهو قول سحنون ٠‏ ولا تأثير للبينة 

فى علاطا تقار انمز الترى علنء الى اللي دعاو انااللى حت 
في الواضحة . ولا يمتنع عندي أن يكون له شاهد يحلف معه إذا كان عدلاً 
ولم يتهم فى شهادته على ما قاله ابن القاسم في أول سماع أبي زيد في 
مسألة اللؤلؤ إذ لا تهمة عليه في شهادته له » وإنما كان يتهم لو شهد للشفيع 
على المشتري ‏ لأنه يقلل الغهدة على نفسه .فيما يستحق من الشقص أن 
استحق منه شيء . وإذا اختلفا المتبايعان في ثمن الشقص فَتَحَالَقَا وتَفَاسَحًا 
لم يكن للشفيع شفعة . ويشبه أن يكون له الشفعة إذا رضي أن تكون عهدته 
على البائع » لأنه يقر أن الشقص للمشتري . واختلف إن نكل المشتري 
وحلف البائع فقيل يأخذ الشفيع إن شاء بالثمن الذي حلف عليه البائع » وقيل 
بل يأخذ بالثمن الذي أقر المشتري أنه اشتراه به » 'ولكلا القولين وجهء والاظهر 
أل يكون للشفيع أن يأخذ إلا بالئمن الذي حلف عليه البائع وأخذه . ولا 
إشكال إذا حلف المشتري ونكل البائع في أنه يأخذ بما حلف عليه المشتري 
وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسثل مالك هل في الثمرة شفعة ؟ فقيل أفي رؤوس النخل 
هي ؟ فقيل العم 4 كال فيد الشفعة؛ ٠»‏ وإنما تكون الشفعة في 
الأرض وفي كُلّ ما انبتت ت الأرضء وسئل هل في الزرع شفعة ؟ قال : 
لا إن كان قَبْلَ أن يحل بيعه » فهذا لا يصلح ء وإن كان بعد أن يبس 
واستحصد وحل بيعه فلا يصلح أن يقتسماه إلا بكيل ولا تكون 
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السفعة في مثل هذا وليس هذا مثل الأول . 

قال محمد بن رشد : ظاهر قوله في أول هذه المسألة وإنما تكون 
الشفعة في الأرض وفي كل ما انبتت الأرض أن في الزرع الشفعة خلاف ما 
نص عليه بعد ذلك . وفي المدونة من أنه لا شفعة في الزرع وفي تعليله سقوط 
الشفعة في الزرع ها هنا وفي المدونة بأن بيعه لا يجوز حتى ييبس فإذا .بس لم 
يصلح أن يقتسم إلا بالكيل ما يدل على أن الشفعة تجب فيه إذا بيع بعد أن 
َفترَكَ وقبل أن ييبس على مذهب من يجير ذلك من أهل العلم أو يرى العقد فيه 
فوتاً إذا وقع من أصحابنا أو إذا بيع مع الأصل بعد أن نبت , لأنه قد وقع عليه 
حصته من الثمن . وقد قيل إن الشفعة فيه إذا بيع مع الأصل قبل أن ينبت لأنه 
قد وقع عليه حصة من الثمن . وقد قيل إن الشفعة فيه إذا بيع مع الأصل قبل 
أن ينبت لأنه قد وقع عليه حصته من الثمن على كل حال لما فيه من البذر الذي 
قد أخرجه البائع من عنده بخلاف الثمرة إذا بيعت مع الأصل قبل أن تؤ بر لأنها 
إذا لم تؤبر فلم يقع عليها حصة من الثمن فإنما يأخذها الشفيع بالشفعة على 
مذهب ابن القاسم ما لم تجد من جهة الاستحقاق لا من جهة الشفعة » 
فاختلاف قول مالك في ايجاب الشفعة في الزرع على أصل قد اختلف فيه وله 
اختلافاً واحداً وهو ما كان متشبثاً بالأصول ومتصللً بها كالثمرة والكراء ورقيق 
الحائط إذا بيعوا مع الحائط والرحا إذا بيعت مع الأصل والماء » والنقض إذا 
بيعا دون الأصل فمرة قال مالك في ذلك كله الشفعة لتعلقه بأصل ما فيه 
الشفعة » ومرة قال إن ذلك كالعروض المنفصلة من الأرض فلا شفعة فيها ‏ 
وفي قوله أيضاً إن الشفعة في كل ما انبتت الأرض دليل ظاهر من جهة العموم 
أن الشفعة واجبة في القول . وسيأتي القول على ذلك في آخر سماع أبي زيد 
إن شاء الله وبه التوفيق . ش 


ومن كتاب أوله مسائل بيوع 


وسئل عمن باع شقصاً في حائطٍ غَائْبِ فقال الشفيع حتى 
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اذهب فأنظر إلى شفعته وهي ليست معه في القرية » قال ليس ذلك 
له فراجعه السائل . فقال إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له 
والا فليس ذلك له يخرج فيقيم ايضاً عشرة أيام ثم يجيء . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في كتاب ابن المواز وظاهر ما في 
المدونة من أن الشفيع إنما يؤخر في النقد لا في الإرتياء في الأخذ. وهو مثل 
ه] في هذا السماع من كتاب الايلاء في المولى يُوقفٌ أنه ليس له في ذلك أجل 
يترك إليه لينظر . وإنما هو في مجلسه ذلك . ومثل ما في كتاب النكاح الثالث 
من المدونة في الزوجين المجوسين يسلم الزوج فيعرض ليها الإسلام أنه 
يُقَرَقُ بينها إن لم تسلم ولا تؤخرء بخلاف إذا غفل عن عرض الإسلام عليها 
ومثله المملكة يوقفها السلطانُ أنها لا تؤخر لتستشير وتنظر وهو عُذر للشفيع 
يغيب عنه الحائط وإن كان لم يره أو كان قد راه وطال عهده به وصف كما 
توصف الأرض والدار الغائبة » وقد قال ابن عبد الحكم في المختصر يؤخر 
الإمام اليومين والثلاثة يستشير وينظر . قاله والله أعلم قياسا على استتابة المرتد 
وعلى حديث المصراة . ولا يبعد دخول هذا الاختلاف في هذه المسائل كلها 
لقرب معانيها . والأصل في الثلاثة الأيام في هذه المعاني قول الله عز وجل : 
د فَقَالَ تَمتعُوا في دَارِكُمْ َلامة يام ذلك وَعَد غير مَكُذُوب 4 ومنه أخخذ 
القضاة التلوم ثلاثة أيام بعد الآجال ومئه استظهار الحائض بثلاثة أيام وباللّه 
التوفيق ٠‏ 

٠‏ مسألة 

قال وسئل عن الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصيبه 

وشريكه مفلس فيقول له رجل من الناس خذ بالشفعة وأنا أربحك كذا 


(١م)‏ الآية 6" من سورة هود . 
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وكذا فأخذ بالشفعة فيسلم إليه الشفعة فيعطيه الذي أربحه فيظهر بعد 
على أنه أخذها لغيره ويقر بذلك ويقول : لم يكن لي شيء وقال لي 
هذا الرجل خذه ولك كذا كذاء فقال مالك أما أصل البيع فلا 
يجوزء. ولكن من أين يعلم هذا أنه قال له ذلك؟ فقيل له يقر يذلك.-- 
صاحب الشفعة . فقال ليس اقراره بشىء ولكن لو ثبت ببينة أو أمر 
تابنك رايت أن :يدقن را المشترى لأنه"إنما اعد الشقعة لخيرة ولكن 
كيف يعلم هذا وإذا عَلمْ رد . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه ليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
لغيره » لأن الحق إنما هو له لدفع الضرر عن نفسه . قبل ضرر الإشتراك وقيل 
ضرر القسمة . وكذلك ليس له أن يأخذ بالبيع » وقد قالوا في المديان إن له أن 
يأخذ بالشفعة فيباع لغرمائه » وفي ذلك نظرء لأنه إنما يأخذ للبيع وقد 
انشاضين أتبهث ال يكون ذلك +وآما المريفن فإتد يال #الشفعة زلا إعترامن 
في ذلك . وإن كان أخذه في هذه الحال إنما هو لورثته لأنه إن لم يأخذ ذلك 
في مرضه كان لهم أن يأخذوه لأنفسهم بعد موته وباللّه التوفيق . 

مسألة 

بسهم منه معلوم أو أجر معلوم فيبيع بعضهم ؟ فقال إذا باع بعضهم 
فشركاؤه في ذلك الثلث أو ذلك السهم أحق بالشفعة فيما باع 
شريكهم فيه من أهل الحائط . 
الموصى لهم أهل سهم واحد مثلّه في كتاب ابن المواز وحكاه عن أشهب وابن 
عبد الحكم وحكاه الفضل عن عيسى ابن دينار وابن القاسم بجعلهم كالعصبة 
فيرى للورثة الدخول معهم . وعلى هذا الاختلاف يختلف في الموصى له 
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ذهب ابن حبيب وهو على قياس قول ابن القاسم . وقيل إنه بمنزلةطرو الوارث 
بأهل سهم وبالله التوفيق . 
مسألة 


قلت أرأيت العصبة يرثون ما بقي من المال أيكونون أحق 
بالشفعة بينهم ؟ فقال : لا. 


قال محمد بن رشد : قد روي عن مالك في العصبة أنهم أهل سهم 
وهو بعيد لم يأخذ به ابن القاسم وراءة خطأ وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

ا ا 
الشفيع فيقول له أن نى ابتعت أرضاً لفلان فإن كان لك بالشفعة حاجة 
فخلها. فيقول بكم ابتعتها فيقول بألف دينار فيقول الشفيع ليس هذا 
ثمنها ولقد اشتريتها بأقل من هذا فاحلف لي لقد اشتريتها بهذا الثمن 
ا فقال: ذلك يختلف. أما 

فى الثمن الكثير المتفاوت إذا علم أ نه ليس ثمنها فإن على المشتري أن 

حافت لقن اه شتريتها بذلك » ولا أرى على البائع يمينا » والمشتري 
هو الذي له الأرض والذي يؤخذٍ منه بالشفعة ؛ فأرى عليه اليمين 
على منبر الرسول صلى الل عليه وسلمء وإنما يكون ذلك عليه واجباً 
إذا جاء بما لا يشبه ثمن الأرض . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام فيها مستوفئ في 
أول السماع فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 
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مسألة 
قال وسئل عن الذي يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من 
يستحقها بشفعة فيقول الثانى أعطنى ما انفقت . فقال : ليس إلا 
قيمة ما بلى يوم يأخذ الرجل بالشفعة بنى يانه فانهدم أو فسده 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 


ومن كتاب البيوع الأول 
وسئل عن رجل كانت له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه. 
دين فبيعت الأرض فيه يريد بأمر السلطان هل فيها شفعة؟ قال: 
نعم 0 وليس السلطان يقطع الشفعة . 1 
قال محمد بن رشد : أشهب يستحسن ألا يكونَ في هذا شفعة » 


من سماع عيسى من ابن القاسم من 
كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 
قال عيسى سألت ابن القاسم عن الثمرة هل فيها شفعة ؟ 
قال : نعم قلت فإن أصابت الثمرة جائحة هل يرجع آخذ الشفعة 
على بائع الثمرة بشيء ؟ قال : نعم 0 قلت فعلى من يرجع أعلى 
شريكه الذي باع منه أو على اخذ الشفعة من-يديه ؟ قال : على الذي 


7“ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قوله في الثمرة إن فيها الشفعة يريد ما لم 
تيس فهو نص قوله في المدونة ودليل قوله ها هنا إذا قال إن الجائحة فيها إِدْ لو 
كان من مذهبه أن الشفعة فيها وإن يبست ما لم تجد ما أطلق القول بوجوب 
الجائحة فيها . ولقال إن الجائحة تجب فيها إذا استشفعها قبل أن تيبس وقد 
قال ابن القاسم إن فيها الشفعة وإن يبست ما لم تَجَدَّ إذا اشتراها مع الأصول 
بعد الطياب . ولا فرق بين المسألتين فهو اختلاف من قوله مَرّة رأى في الثمرة 
ّ' الشفعة ما لم تيبس . ومرة رأهًا فيها ما لم تجد وقوله عندي ما لم تجد أو مالم 
يزبب على ما قاله في المدونة معناه ما لم تبلغ حَدٌَ جدادها للتيبيس أو التزبيب إذ 
لاقن :القمرة فى اسبولها حت تخد ينها : فالمعنى على ذلك في هذا القول 
أن الشفعة فيها ما لم يجد جدادها للتيبس إن كانت مما ييبس أو للأكل حَضْرَاءَ إن 
كانت مما لا بيس وكذلك قال ابن كنانة في المدنية أن الشفعة في الثمرة ما لم ظ 
تيبس . وقوله الثاني إن الشفعة فيها وإن حانَ جَدَادُها مالم تجد . 

وقوله في الرواية إن الجائحة فيها صحيح على المشهور في المذهبمن أن 
الأخذ بالشفعةينزل درله ابيع فما يختض بعتن الأتبكام وياتي على ملهي من 
ينزله في ذلك منزلة الإستحقاق أن جائحة فيها . 

وأما قوله إنه يرجع بالجائحة في الثمرة على المشتري الذي أخذها 
من يديه فهو صحيح على المنصوص في أن عهدته عليه » وقد وقع في كتاب 
الشفعة من المدونة ما يدل على أنه مخير في كتاب عهدته على من شاء منهما » 
وهوبعيد في النظ رلا يحمله القياس » لآن الشفعة لاتخلومن انيحكم لهابحكم البيع 
أو بحكم الاستحقاق . فإن حكم لها بحكم البيع وهو الأظهر كانت العهدة ة على 
المشتري » والرجوع بالجائحة عليه » وهومذهب ابن أبي ليلى . وقال أبوحنيفة إِنْ 
أخَدَ الشّفِيعُ الشفص من يد البائع فالعهدة عليه وإن أخذه من يد المبتاع فالعهدة 
عليه وقول مالك أظهر الأقوال . » لأن البيع لم ينفسخ فيما بين البائع والمشتري 5 
فالحق انما هوواجب للشفيع على المشتري بإيجاب النبي عليه السلام ذلك له عليه ٠‏ 
ووجه قول ابن أبي ليلى أن الأخذ بالشفعة استحقاق فينتقض البيع ويأخذ الشقص من 


كتاب الشفعة و“ 


البائع بما باع به . فيدفع الثمن إليه إن كان لم يقبضه من المشتري . وإن 
كان قد قبضه منه دفعه إلى المشتري . لأن الواجب أن يرد اليه إذا انتقض 
البيع » ووجه ما وقع في كتاب الشفعة من الدليل على أن الشفيع مخير في 
كتاب عهدته على من شاء منهما أنه بالخيار بين أن يجيز البِيعٌ فتكون عهدته 
على المشتري على حكم اليع وبين أن يقضن البيع فكرن هده على البائم 
على حكم الاستحقاق . وقول عيسى ابن دينار إن المشتري يرجع على البائع 
بما يرجع به الشفيع عليه من الجائحة صحيح مفسر لقول ابن القاسم . لأنه 
حق لكل واحد منهما على صاحبه ولو وجد الشفيع المشتري عديماً لكان من 
حقه أن يرجع على البائع لأنه غريم غريمه وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كتاب 
سم وَلَهُ بَنُونَ صارٌ 


وسئل عن الرجل يكون له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه 
فيبيع شريكه سهمه ثم يبيع الشريك الغائبٌ وهو لا يعلم ببيع صاحبه 
هل يكون له أن يأخذ بالشفعة ؟ قال : ذلك له ويكتب عهدته على 
الذي يعطيه الدنانير ويأخذها من يديه . 


قال محمد بن رشد : قولة في أرض مبهمة يريد غير معينة ولا 
محوزة إلا أنها معروفة بالتسمية قد رَآها المشتري أو وُصفت له إذ لو كانت غير 
معينة ولا محوزة ولا معروفة بالتسمية لما جاز بيعها ولا بيع جزء منها وفي قوله 
وهولا يعلم ببيع صاحبه دليلٌ على أنه لوعلم ببيع صاحبه لم تكن له شفعة وإن 
كان دليلا فيه ضعف إذ لم يقع ذلك في الجواب وإنما وقع في السؤال فالمعنى 
يؤيده لأنه إذا باع حقه بعد أن علم ببيع شريكه حظه فقد رغب عن المبيع ‏ 
وأما إذا باع حظه قبل أن يعلم ببيع شريكه حظه فمن حجته أن يقول إنما بعت 
حظي لزهادتي فيه لقلته ولوعلمتُ أن شريكي باع لما بعت حظي وَلَأحَذْت 


ف ْ البيان والتحصيل 
بالشفعة » وهذا بين » ففي المسألة ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني أن له 
الشفعة وإن باع حظه بعد أن علم ببيع شريكه حظه وهو قول ابن القاسم في 
رواية يحبى عنه بعد هذا في رسم الصبرة وأحد قولي مالك والثالث أنه لا شفعة 
له إذا باع حظه وإن لن يعلم, ببيع شريكه وهو أحد قولي مالك وظاهر ما في 
كتاب الشفعة من المدونة لابن القاسم لأنه الاب نمو م بخيار ثم باع 
صاحبه بْيِعَ بت أن الشفعة للمشتري بالخيار على م؛ مشتري البت إن اختار 
امضاء الشراء » ووجه قوله أن بيع الخيار إذا أمضى فكأنه لم يزل.ماضيا 
لمشتريه من يوم عقده وصار ملكاً له بالشراء قبل بيع البتلء 
فلم يبع بائع البتل سهمه على هذا التعليل إلا بعد وجوب 
الشفعة له فيما بيع بالخيارء :قلق كان ابو مدعية الاببيع الشفيعٌ 
سهمه بعد وجوب الشفعة لا تسفط شفعتَهُ لأوجب لبائع البتل الشفعة 
على مشتري الخيار وَلَّمَا كان لمشتري الخيار شفعة على مشتري البت 
حتى يعرض الشفعة على بائع البت فيتركها على ما روى يحيى عن ابن القاسم 
في رسم الصبرة بعد هذا أن الشفعة للبائع الثاني فيما باع الأول حتى يترك 
البائع الثاني فيجب للمشتري من البائع الأول على المشتري من البائع الثاني . 
فإن باع بعض حظه على قياس هذا القول كان له من الشفعة بقدر ما 
بقي من حظه وقع اختلاف قول مالك في هذا في كتاب ابن عبدوس حكى عن. 
أشهب أنه قال اختلف قولٌ مالك فيه, فمرة قال إِنَّ الشفعة لا تسقط عنه ببيع نصيبه » 
ومرة قال إنما تجب له الشفعة ما كان الشقص الذي به يستشفع في يديه . فإذا 
زال من يديه قبل الآخر سقطت شفعته » وقال أشهب أحب إلي ألا شفعة له 
بعد بيع نصيبه أو بعضه , لأنه إنما باع راغباً في البيع وإنما الشفعة للضرر . 
فلم ير له شفعة في ظاهر قوله أصللا إذا باع بعض نصيبه » فهو قول رابع في 
المسألة » وقال أحمد بن ميسر لا شفعة له بعد أن باع إلا أن تبقى له بقية أخرئ 
وقوله إلا أن تبقى له بقية أخرى فيكون له من الشفعة بقدر ما بقي » فيكون قولّه 
مثل أحَد قولي مالك وظاهر ما في المدونة» ويحتمل أن يريد إلا أن تبقى له 
أخرى فيأخذ جميع شفعته بقدر حظه كله ما باع منه وما بقي فيكون ذلك قولاً 


كتاب الشفعة و١‏ 


خامسا في المسألة » وأظهر هذه الأقوال كلها الفرق بين أن يبيع وهو عالم ببيع 
شريكه حظه أو غير علم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 


وسئل عن رجل تصدق بحظه في قرية مبهمة على أخت له 
وقال إني قد كنت أصبت من مورثها مالا فسهمي عليها صدقة لما 
أصبت من مالها ولا يعلم ما أصاب من مالها فأراد الشركاء الأخذ 
بالشفعة ألَهُم ذلك ؟ أم هل يجوز قولّه إني أخذت من مالها أوتجوز لها 
الصدقة بما أخذ من مالها فيما يزعم على غير حوز حتى هلك؟ قال 
ابن القاسم : ذلك لها ولا أرى لأحد فيها شفعة لأن أصل الثمن لا 
يعرف, لأن مالكا قال لنا ما طال من الشفعة حتى نسي ثمنه ولم يْرَ أن 
صاحبه أخفى ذلك لقطع الشفعة فلا شفعة له فيه إذا أتى من يطلبه 
ولا حوز عليها في ذلك الحظ لأن ذلك الحظ إنما صار لها على وجه 
اشتراء. فلا حوز فيه. وسثل نيحتون عن وجل تصندى بحظ في كري.” 
مبهمة على أخت له وقال إني قد كنتٌ أصبتٌ من مورثها مالا فسهمي 
عليها صدقة لما أصبت من مالها ولا يعلم ما أصاب من مالها فأراد 
الشفعاء الأخذ بالشفعة أَلْهم ذلك؟ فقال: الصدقة لها ولا أرى لأحد 
فيها شفعة لأنه ليس بيعاً ولا مطالبة إنما هو تمنح من شيء لا يطلبه 
المقر له ولا يعرفه. فلو كان عن طلب من المقر له أو تدع فصالح عنه 
أنزل منزلة البائع وأخذ الشفعة بالقيمة إذا لم يسم الذي أصابه من 
مورثها . 

قال محمد بن رشد : اتفق ابن القاسم وسحنون على الجواب في 
هذه المسألة بإسقاط الشفعة فيها واختلفا في التعليل أما ابن القاسم فرآه بيعاً 


ىئَ : :البيان والتحصيل 
جين ف الع اف لفن بو لجل الال الزي ا لان كيه ند أذ من 
أمر الشفعة حتى نسي الثمن ولم ير على الأخت في الحظ حيازة» لأنه إنما 
صار لها على وجه البيع عنده. لا على وجه الصدقة. وأما سحئون فراها 
صدقة لا تصح لها إن مات إلا بالحيازة لأنه إنما أعطاها الحظ على وجه 
المُتَمُنح من شيء لا يعرفه ولا يطلبه» فأبطل الشفعة فيه من أجل أن الصدقة لا 
شفعة فيها عنده على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك, » فعلى تعليله بأنها 
صدقة يجب فيها الشفعة بالقيمة على مذهب من يرى في الهبة والصدقة الشفعة 
بالقيمة » والقولان في مختصر ابن عبد الحكم » وقول سحنون أن ذلك هبة 
أظنه والله أعلم . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن الرجل يَهُبّ الشقص في شيء مقع على الثواب 
ثم يطلب الثواب فيقول الموهوب له مالي غائب أو غلامي بمالي أو 
ىقس يد ل اراسي عد دوا الله الى ل 
فإذا قدم مالي أتيتك بثواب ترضاه إن شاء الله ء» فيأخذه فيقيم 
الشفيع عند ذلك فيريد أن يأخذ بالشفعة كيف الأمر في ذلك؟ قال : 
ابن القاسم ليس له شفعة في هذا حتى ثياب تمام الثواب؛ وإن قال 
الشفيع أنا اخذ الشفعة وادفع العشرة فإذا أتابه التمام دفعته إليه لم 
يكن ذلك له ولم يكن له شفعة لأن هذا لو كان بيع يد على هذا 
الوجه والفعل والصفة ما حل لاحل الفسية بم من البيوع. فليس 
ذلك له ولا يجوز هذاء ولأثة أنضا إن لم يشبه رضاهء رد الهبة ورجع 
في عشرته ولم يلزمه تمام المثوبة به ولا قيمة الهبة بمنزلة الذي 
يفوض إليه في النكاح فيقدم شيئاً لا يكون صداق مثلها أو يبعث بها 


كتاب الشفعة ش ” 


فيطلبون بعد ذلك تَمَامَ ذلك ولم يكونوا رضوا بما بعث به فالزوج 
بالخيار ذ ا © ب تارم 
ولا يلزمه أن يم لها الصداق لما قدم قبل ذلك 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما المدونة 
وغيرها من أن من وهب شقصاً بما فيه الشفعة على ثواب يرجوه ولم يسمه فليس 
للشفيع فيه شفعة إلا بعد العوض» فإن أَنَابَهُ أقل من القيمة فرضي دذلك أخذ 
العفيعنبه + وإن اثانه ارهز الحم فال تحبر جلف لي كن الدتيع إن ياعد 
إلا بجميع العورض» واختلف إن أَنَابَهُ أكثر من القيمة بعد تغير.السلعة فقال ابن 
القاسم في المدونة ليس للشفيع أن يأخذ إلا بجميع العورض وهو قول ابن 
الماجشونء وقال أشهبٌ في كتاب ابن المواز يأخذ الشفيع بالأقل من قيمة 
الشقص أو مما أَنَابهُ ٠‏ وفي قوله ولأنه أيضاً إن لم يثبه رضَاهُ رَدّ الهبةَ ورجع في 
عشرته دليل على أنه لا يلزمه الرضى بالقيمة إلا بعد فواتها» وهو قول مطرف 
وروايته عن مالك وظاهر قول عمر بن الخطاب خلافٌ مذهب ابن القاسم في 
المدونة أنه يلزمه الرضئ بالقيمة وإن لم نَفْتّ والذي في المدونة أصح. لأن 
الهبة للثواب مقيسة على نكاح التفويض فكما يلزم الزوجة صداق المثل إذا 
فرضه لها الزوج وإن لم يدّخل بها فكذلك يلزم الواهبّ القيمةٌ إذا أتابه بها , 
وإن 3 تفت السلعة. ولم أَعْلَمُهُمْ اختلفوا في أن الموهوب له لا يلزمه قيمة 
السلعة ما كانت قائمة ولا أقل منها إن رضي بذلك الواهب كما لا يلزم الزوج 
في نكاح التفويض صداق المثل قبل الدخول ولا أقل منه وإن رضيت بذلك 
المرأة وإنما اختلفوا في نكاح التحكيم إذا كانت الزوجة هي المحكمة فقيل 
إن الصداق لا يلزم قبل الدخول بقليل ولا كثير إلا مع اتفاقهما جميعاً. وقيل إنه 
يلزم الزوجة صداق المثل فأكثر إذا رضي به الزوج ولا يلزم الزوجّ صداق المثل 
فأقل إن رضيت به المرأة ولا يلزم .المرأة صداقٌ مثلها فأكثر إن رضي به الزوج, 
فقوله إِنَّ الموهوبٌ له إذا ّم , بعض الثواب لا يلزمه تَمَامُه وله أن يَسْتِردٌ ما قدم 


07 البيان والتحصيل 
يريد إن لم ترض به منه وطلبت منه زيادة عليه كالمفوض إليه في النكاح إذا قدم 
شيئاً من صداق مثلها فطلبوه ببقيته كان بالخيار بين أن يسترد ما قدم منه أو يتم 
لما ها هنا لأنه إنما وجب عليه هناك نصف صداق مثلها إذا طلقها لقوله : فإن 
لها صداق مثلهاء ولو قدم في نكاح التفويض شيئا من صداقها ولم يقل فإن لها 
صداق مثلها فطلقها قبل الدخول لكان لها نصف ما قدم إليها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أن أمكنتني 


وقال : إذا باع الرجل شقصاً له في دار بدين إلى أجل ثم أتى. 
الشفيع فإنه يأخذه إلى ذلك الأجل إذا أتى بحميل ثقة» وإن كان مَلِيا 
أخذه بغير حميل . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة وفي الواضحة عن 
مالك من رواية مطرف عنهء وعن ابن الماجشون وأصبغء وظاهره أنه لا يلزمه 
الحميل إلآً إِذَا كان معدماً, وأما إن كان ملياً فلا يلزمه حميل وإن كان المشتري 
أَبْلا منه وهو نص قول محمد بن المواز من رأيه خلاف قول أشهب إنه يلزمه 
وَإن كان ملياً أن يأتي بحميل مثل المشتري في الملاء وكذلك اختلف إذا 
اشترى برهن وحميل فقيل لا شفعة للشفيع إلا أن يأتي برهن وحميل وقيل لا 
يلزمه ذلك إل أن يكون أَعْسَرَ منه فيفترق استواؤ هما في العدم من استوائهما 
في الملا ويكون الشفيع أقل ملا من كونه أشد عُذْماً لأنهما إذا استويا في العدم 
لزمه حميل على اختلاف. وإذا استوايا في الملا لم يلزمه حميل باتفاق» وإن 
كان الشفيع أقل مل لزمه حميل على 'اختلاف » وإن كان أشد عدماً لزمه حميل 
باتفاق » وإذا عجز الشفيع عن الحميل في الموضع الذي يلزمه فيه الحميل 
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فَعَجُرَة السلطان. ثم قدر على حميل قبل محَلّ الأجل لم تكن له شفعة , 

واختلف إذا لم يقم الشفيع بشفعته حتى حلّ الآجلُ فقيل إنه يكون له من 
الأجل مستانفاً مثل الذي عقد عليه البيع ٠‏ وقيل لا يأخذه إلا بالثمن نقداً وهو 
قول أصبغ » والأول قول مالك في رواية مطرف عنه ٠‏ وقول ابن نالعاجعنود 
وهو أظهر والله أعلم . 


ومن كتاب العتق 


وقال ذ 0 يشتري الشقص من الحائط وفيه رقيق يعملون 
فيه فاشتراه برقيقه ثم 000 » فقال : إن أراد الأخذ بالشفعة 
ل أن يأخذ إلا بجميع الشفص والرقيق إذا 
كانوا رقيق الحائط وعْمَالّه ولم يكن للحائط منهم بُدّ أ يدع فإن كانوا 
قد فاتوا ببيع 0 الثمنٌ الذي ابتاعوا به على قيمة الرقيق وقيمة 
الشفص فيأخذ الشفص بما يصيبه من ذلك بالشفعة وكذلك لو 
تصدق بالرقيق أو وقفهم مثل البيع سواء » فأما الموت فإن شاء أخذ. ‏ 
الشقص بجميع الثمن كله أو يترك فذلك له . 

قال محمد بن رشد : إيجابه الشفعة في رقيق الحائط إذا بيعوا مع 
الحائط خلافٌ قوله في الرخا إذا بيعت مع الأصل أنه لا شفعة في الرحا 
ويفض للعو ان ام اليا وقيمة الأصل فيأخذ الأصل بالشفعة مما ينوبه 
من الثمن لأن الرحا أكثر تشبثاً بالآرض من الرقيق بالحائط» فإذا أوجب في 
رقيق الحائط الشفعة فأحرى أن يوجبها في الرحا وإن لم يوجبها في الرحا 
فأخرى ألا يوجبها في رقيق الحائط ويحتمل أن يفرق بين المسألتين فيكون في 
المسألة ثلاثة أقوال إيجاب الشفعة فيهاء وإسقاطهاء وإيجابها في الرحى دون 
رقيق الحائط والاختلاف فيها جميعاً جار على أصل قد اختلف فيه قول مالك» 
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وهو ما كان من العروض التي لا شفعة فيها متشبثةٌ بالأصول التي فيها الشفعة أو 
متصلا بها كالثمرة والزرع إذا بيعا مع الأصل أو دونه وكالماء والنقض إذا بيعا 
دون الأصل إذ لا اختلاف فيهما إذا بيعا مع الأصل أن الشفعة تكون في الجميع 
وكالكراء إذا انفرد عن بيع الأصل ولا يتصور فيه غير ذلك. فمن هذه الأشياء 
التي ذكرناها يُحْتَلّفُ في إيجاب الشفعة فيما بيع مع الأصل أو دونه وهو الثمرة 
والزرع ومنها ما يختلف في إيجاب الشفعة فيها إذا بيعت. منفردة عن الأصل 
ويتفق على إيجاب الشفعة فيها إذا بيعت مع الأصل وهو الماء والنقض. ومنها 
ما يختلف في إيجاب الشفعة فيها إذا بيعت مع الأصل ويتفق على ألا شفعة 
فيها إذا بيعت منفردة عن الأصل وهو الرحا والرقيق والحائط. وأما الكراء فلا 
يتصور فيه الانفراد» وفي الشفعة في الثمرة والنقض مسائل كثيرة تفترق 
أحكامها لافتراق معانيها تركت ذكرها ها هنا اختصاراً مخافة التطويل» إذ قد 
حصلناها وحكمنا القول فيها في كتاب المقدماتء وتفرقته في رقيق الحائط 
بين أن يفوتوا بموت صحيح على قوله في إيجاب الشفعة فيهم. لأن موتهم 
كانهدام الدار التي فيها الشفعة وأما على القول بأنه لا شفعة فيهم فسواء فاتوا 
بموت أو بيع أو هبة أو صدقة إِنَّ كانوا قياماً يُقُضْ الثمنُ عليهم وعلى الحائط 
فيأحذ الحائط الشفيع بما ينوبه من الثمن . 


مسألة 


وسئل عن رجل اشترى أرضاً وقبضها ثم إن رجلا أتى يطلب 
فيها الشفعة فزعم المشتري أنه اث شترى شيئاً مقسوماً وأدعى الشفيع 
أنها لم تقتسم على من ترى البينة؟ قال : بلغني عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : أَيْمَا رجل عرف المدعي من المدّعى عليه لم 
َلْتَسُ عليه ما يحكم به بينهما » فالمدعي أن يقول الرجل قد كان 
والمدعى عليه أن يقول لم يكن» فالذي قال هو مقسوم وقد اشتريت 
مقسوماً مدع لانه لا يُمَكُ .أن الأرض ال اكات 5 عليه أنها لم 
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ل ا 0 
البينة . 


قال محمد بن رشد : إنما هو إذا علم أن الأرض كانت مشتركة بين 
البائع والنقيع يبي وات علي :لك أو بإقرار البائع بذلك قبل البيع» وأما إن لم 
يقر بذلك إلا بعد ابيع فلا يجوز قوله على المشتري لأ إنما هو شاهد للشفيع 
فيحلف معه إن كان عدلاً ويأخذ بالشفعة إل أن يأتي المشتري بالبينة على أن 
البائع قد قاسم الشفيع قبل البيع» ولو قاسم المشتري للبائع بعد الشراء 
والشفيع غائب دون أن يوكل أو يقسم عليه القاضي لم ينفذ القسم عليه وكانت 
له الشفعة. واختلف إن قسم عليه القاضي وهو غائب ثم أتى» فقيل إن له أن 
يرد القسمة ويأخذ بالشفعة. وهو قول ابن القاسم في المدونة» وقيل ليسن له أن 
يرد القسمة ويأخذ الشفيع الحظ الذي صار للمشتري بالشفعة وهو أحد قولي 
أشهب واختيار سحنون وابن عبدوس . وهذا الاختلاف على اختلافهم في 
ا 0 
البيع. على القول بأن القسمة بيع من البيوع ولا يكون له أن يرد القسمة على 
القول بأنها بيع من البيوع أو تمييز حق ويأخذ الحظ الذي كان للمشتري 
بالقسمة. 1 

وقول سعيد بن المسيب أُيْمَا رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم 
يلتبس عليه ما يحكم به بينهماء فالمدعي أن يقول الرجل قد كان ليس على 
عمومه في كل موضع وإنما يصح إذا تجردت دعوى المدعي في قوله قد كان 
من سبب يدل على تصديق دعواه, فإن كان له سبب يدل على صدق دعواه 
قُوَى من سبب المدعى عليه الْقَائْلٍ لم يكن يُذْلي عليه باليمين» مثال ذلك من 
حاز شيئاً مدة تكون فيه الحيازة عاملة في وجه المدعي فادعى الشراء كان القول 
قوله مع يمينه في ذلك وهو مدعي يقول قد كان والمدعى عليه يقول لم يكن 
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ذلك . وكذلك المودع يَدَّعي رد الوديعة القول قوله وهو مدع يقول قد كان 
والمُودوع يقول لم يكن » وإنما كان القول قوله في رد الوديعة وإن كان مدعيا في 
ذلك لأنه في معنى المدعي عليه لأن ذمته برية والمودع يريد تَعْمِيرّها فهو في 
ذلك مدع» فوجب أن يكون القول قول المدعي عليه وهو المودع في صرف 
الوديعة وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى ‏ 
من ابن القاسم من كتاب الكبش 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن النصرانيين الشريكين في 
الأرض يبِيعٌ أحدهما حظه من مسلم أو نصراني فتجب الشفعة 
لشريكه أَيُقضى له بها على المشتري مسلماً كان أو نصرانياً ؟ قال أما 

على المسلم فيقضي بها للنصراني لأني كنت أقضي بها أيضاً 
للمسلم على النصراني وأما إذا كان الشفيع نصرانيا وكان شريكه 
تشلقا إل تفانيا اه شترى نصراني نصيب شريك النصراني فلا أرى 
أن يقضي بينهما بشيء لأن الطالب والمطلوب نصرانيان» نيه ذا 
ا ا لسر عد 
فلا أرى للمسلم أن يحكم بينهما إلا أن يتراضيا على ذلك . 

قال محمد بن رشد : تحصيل القول في هذه المسألة أنه إذا كان 
الشفيع الذي لم يبع أو المشتري المشفوع عليهمُسْلِماً قضي بالشفعة لكل واحد 
ا 0 واختلف 
إن كان الشفيع والمشتري المشفوع عليه نصرانيين والشريك لابائع مسلماً فقال 
في هذه الرواية إنه لا يقضي في ذلك بالشفعة ويْرَدّانِ إلى أهل دينهما لأن 
الشفيع والمشفوع عليه عريد روط حو العا 
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لأشهب ولغير ابن القاسم وهو ابن ا 
قول أشهب في المجموعة أنه إذا كان أحد الثلاثة ة مسلماً بائعاً أو مبتاعاً أو شفيعاً 
قضى في ذلك بالشفعة . 

واختلف إذا باع نصراني من نصراني شقصاً بخمر أو بخنزير 
والشفيع مسلم فقيل إنه يأخذ للشفعة بقيمة الشقص. وهو قول 
أشهب. فكأنه لم ير للخمر قيمة» وقد قال ابن الماجشون في المسلم يستهلك 
الخمر للنصراني أنه لا قيمة عليه فإذا دفعها بطوعه فأحرى ألا تكون لها قيمة. 
وقيل يأخذ بقيمة الخمر والخنازير وهو قول ابن عبد الحكم وأشهب على 
مذهب ابن القاسم لأآن ذلك مما يضمن للنصراني فأشبه شراء الشقص 
بعرض» ومن أهل العلم من لا يرى للنصراني على المسلم شفعة فيحكم بها 
للمسلم على النصراني والمسلم ولا يحكم بها للنصراني على المسلم ولا على 
النصراني ويردهما إلى أهل دينهما إن كانا نصرانيين وهو قول أحمد بن حنبل 
والحسن البصري والشعبي والله تعالى الموقف. 


ومن كتاب الصّبْرَة 


ا ليد 1 
لشريكيه يبيعه أو عَلِمَا ولم يَقْتَ وقت طلب الشفعة حتى باع أحد 
الباقين أترى للمشتري الأول شفعة فيما باع الشريك الثاني؟ فقال 
الشفعة فيما باع الأول للبائع الثاني وللشريك الثالث المتمسك 
بحظهء وذلك أن البائع الثاني باع حظه وقد كانت وجيت له الشفعة 
فيما باع الأول فليس بيعه حظه بالذي يقطع عنه شفعة قد كانت له 
واجبة قبل أن يبيع هو حظه قال : فإن ترك البائع الثاني الأخذ بالشفعة 
مع الشريك الذي لم يبع كانت الشفعة كلها واجبة للشريك الثالث 
الذي تمسك بحظهء فإن تركها هو أيضا:صار المشتري من البائع 
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الأول شفيعاً. والثالث الذي لم يبع فيما باع الثاني» وإن ترك الأخذ 
بالشفعة فيما باع الأول وأراد أن يستشفع ما باع الثاني صار المشتري 
من البائع الأول شفيعاً مع الثالث الذي لم يبع حظه فيما باع البائع 
وحاس ب ص كر 
اشترى 0 بوشيل: أللكة مه 3 فركين ترك احقهما لاد 
العمد ا 

قال محمد بن رشد نات سد كلم لبوا وق فل 
رسم أسلم من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصلاة' 


قال يحيى وسثل ابن القاسم عن الدار تشتري بالعبد أو بما 
أشبه ذلك من العروض فيستحق نصف الدار» فيقول المشتري للبائع 
أما إذا لم تتم لي كلها فلا حاجة لي بها فيردها على البائع فيريد الذي 
استحق نصف الدار أن يأخذ بالشفعة النصف الباقي وقد رَدِّهَا 
المشتري على البائع. فقال : الشفعة له واجبة ولا يقطعها عنه ما 
فَسَحْ البائعٌم عن نفسه من الاشتراء الذي لو شاء أن يأخذ أخذ به. 

قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم في هذه الرواية إن الشفعة 
للمستحق واجبة على المشتري في نصف الدار الذي بقي بيده وإن كان لم يقم 
عليه فيه بالشفعة إلا بعد أن رده على البائع وأخذ عبده. وهذا على القول بأن 
الرد بالعيب ابنداء بيع» وأما على القول بأنه نقض بيع فلا شفعة فيه, لأنه قد 
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رجع إلى يد بائعه على الملك الأول. فإذا قلنا إن له الشفعة على قياس القول 
بأن الرد بالعيب ابتداء بيع يجب أن يكون مخيرا في عهدته بجعلها على من 
شاء منهما كمن اشترى شقصاً ثم باعه من بائعه فالشفيع مخير إن شاء أجاز 
البيع وأخذ بالشفعة من المبتاع الثاني وهو البائع الأول وإن شاء نقضه وأخذ 
بالشفعة من المبتاع الأول. وهذا بينء ولو قال المشتري أنا أَرُدُ النصف وأَحُدُ 
عبدي وقال المستحق أنا أَحَذُ بالشفعة لَوَجَبَ أن يبدأ الشفيع على قياس هذا 
القول أن له أن ينقض رده ويأخذ بالشفعة فأحرى أن يكون له أن يمنعه من الرد. 
وقد اعترذس سحئون قوله في المدونة.وقال لا يقول به لانا نعرف من قوله 
خلافه. وقوله على قياس القول إن الرد بالعيب نقض بيع لأنه إذا كان من حقه 
أن ينقض البيع وجب أن يبدأ على الشفيع إذا أراد أن يرد وأراد الشفيع أن 
يشفع ‏ وقد رأيت في حواشي بعض الكتب على مسألة المدونة قال سحنون 
ليس للشفيع شفعة. وكيف يأخذ بالشفعة والبيع لم يتم؟ ولا يستقيم كتاب قول 
سحئون هذا على مسألة المدونة. لأنه لم يتكلم فيها إلا على أن الشفيع قام 
يطلب الشفعة قبل الرد وأراد أن يمنعه من الردء وإنما يحسن أن يكتب قول 
سحنون. على مسألتنا هذه في رواية يحبى» لأنه رأى الرد بالعيب فيها نقضاً 
للبيع فأبطل الشفعة» وهو القياس أن يبطل على القول بأن الرد بالعيب 'نقض 
بيع حسبما ذكرناه وبالله التوفيق. ش 
مسألة 


قال يحبى وسألت ابن القاسم عن رجل اشترى من رجل داراً 
معينه بعينها فردها حين علم ثم جاء فاستحق بعض الدار أتكون له 
الشفعة فيما بقى من حساب ما كان اشتراها به الذي ردها بالعيب؟ 
فقال : نعم الشفعة له واجبة إن أراد الأخذ من حساب جميع الثمن 
لا يوضع عنه للعيب شيء . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة على أصله في المسألة 


44م ش البيان والتحصيل 
التي قبلها من أن الرد بالعيب ابتداء بيعء فتكون عهدثه إذا أخذ بالشفعة على 
من شاء منهما حسبما ذكرناه قبل هذا وبينا وجهه. وعلى القول بأن الرد بالعيب 
نقض لا شفعة فى ذلك وبالله التوفيق. 
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مسأالة 


قلت ارأيت إن اشتراها بالعبد واستحق نصمّها رجلٌ أو ترك 
المستحق الأخذ بالشفعة ورضى المشتري أن يحبس النصف ويرد 
اليه نصف العيد ويكون بذلك في العبد شريكاً باقع الدار منه أيكون 
ذلك ؟ قال : نعم . إلا أن يفوت العبد فيكون له على البائع نصف 
قيمة العبد الفائت . 

قيل له : فإن قال البائع إنما بعتك داري ليكون لي العبد 
خالصاً . فأما إذا أردت أن تشركني فيه فلا حاجة لي فيه ينتفض البيع 
بينهما ؟ قال : نعم » أرى البيع مفسوخاً عنهما إلا أن يفوت العبد فلا 
يكون للبائع حجة في إمضاء البيع ويرد نصف قيمة العبد . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفي غاية 
الاستيفاء في رسم الثمرة من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق فلا معنى 
لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَابٍ المُكَاتبٍ 
قال : وسألته عن الشفيع يعرض عليه الإمام الأخذ بالشفعة أو 


الترك فيقول أنا آخذ فيؤجله في الثمن فيبدو له فيقول لا حاجة لي 
بالشفعة » ويقول المشتري لا أقيله .» قال الأخذ بالشفعة يلزم 
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الشفيع » فإن لم يكن له مال بيع عليه حظه الذي كان به شفيعاً ‏ 
والحظ الذي وجبت له الشفعة فيه حتى يوفي المشتري جميع حقه . 
ولا يقال فيما قد رضي بأخذه إلا أن يرضى المشتري أن يقيله . 
قال محمد بن رشد : هذه المسألة لا تخلو عندي من ثلاثة أوجه 
أحدها أن يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك فيقول قد أخذت ويقول المشتري 
وأنا قد سلمت فادفع إلي مالي فيؤجله الإمام في ذلك. فلا يأتي بالمال إلى 
الأجل . فهذا بيع تام يباع فيه جميع ماله . الحظ الذي استشفعه والذي ‏ 
استشفع به » وليس للشفيع أن يقول للمشتري : خذ حائطك لا أريده ولا 
للمشتري أن يقول للشفيع رد الي حائطي لا أسلمه لك إذا لم تنقذ لي مالي 
إلى الأجل الذي أجله لك السلطان فلا ينحل البيع إلا برضاهما جميعاً والوجه 
الثاني أن يوقفه الإمام على الأخذ أو الترك فيقول قد أخذت فيسكت المشتري 
ولا يقول وأنا قد سلمت ٠‏ فيؤجله الإمام في الثمن بطلب من أحدهما لذلك » 
فلا يأتي به إلى الأجل . فهذا إن طلب المشتري أن يباع له في الثمن مال 
الشفيع كان ذلك له . وإن أراد الشفيع أن يرد الشقص على المشتري أو 
يتمسك به حتى يباع ماله في ثمنه لم يكن له في ذلك خيارء وهذا الوجه في 
المدونة » والوجه الثالث أن يقول الشفيع أنَا آخذ ولا يقول قد أخذت فيؤجله 
الإمام في إحضار الثمن فلا يأتي به إلى الأجل » فهذا الوجه يختلف فيه . قيل 
يرجع الشقص إلى المشتري إلآ أن يتفقا جميعاً على إمضائه للشفيع واتباعِها 
بالثمن » وقيل إنه إن أراد المشتري أن يلزم الشفيع الأخذ كان ذلك له . ويباع 
ما له في الثمن » وإن أراد الشفيعٌ أن يرد الشقص لم يكن ذلك له . وهو قول 
ابن القاسم في هذه الرواية وقول أشهب . والقول الأول بين وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كُتَابٍ الأقضيّةٍ 


قال : وسألت ابن القاسم عن الشفعاء أهل الميراث هل يكون 


كم البيان والتحصيل 


بعضهم أولى بمشافعة بعض أم كيف الأمر فيهم ؟ قال : قال لي 
مالك : كل أهل مورث أحق بشفعتهم يتشافعون بينهم دون سائر 
الورئة » مثل أن يهلك الرجلٌ ويرثه ابناه فيموت أحدهما فيبيع بعض 
ولده حقه . فيكون إخوته بنو الإبن أحق بالشفعة فيما باع أخوهم ومن 
شركهم في ميراث ابن الابن من عمهم أخي ابيهم . فأهل كل سهم 
يتشافعون بينهم » دون أهل رأس الميراث » وكذلك أهل كل سهم 
في كتاب الله او السنة يتشافعون فيما بينهم » وهم أجمعون على 
العصبة فيما باع بعض العصبة . ولا تذخل العصبة على أهل 
السهام » قال : وقال لي مالك غير مرة : من باع من أهل السهام 
المفروضة ثم سلم ذلك للمشتري أهل شفعة البائع شركاؤه دنيًا في 
السهم الذي يجمعهم بفريضة مسماة فإن الشفعة تجب لجميع أهل 
الميراث شركاء البائع وأهل سهمه في رأس فريضة الميراث » قال 
وإن أسلموا أجمعون للمشتري أو كان المشترون جماعة ثم باع 
أحد المشترين نصيبه مما اشترى فأراد شركاؤه في الصفقة أن يأخذوا 
بالشفعة وأن يتشافعوا فيما بينهم كما كان يتشافع أهل السهم الذي 
اشتروا منهم دون جماعة الورثة مثل أن يكونوا اشتروا رُبْعَ الزوجات 
أو سدس الجدتين او ثلث الإخوة للأم أو ما أشبه ذلك . قال ابن 
القاسم : فإن مالكاً قال لا يكون ذلك لهم ولا يحملون محملهم بل 
يشافعهم جميع الورئة على قدر أنصبائهم في الميراث » ويكون 
شركاء البائع منهم في ذلك النصيب خاصة وبقية الورثة أجمعين 
وبقية شركاء البائع المشتري في ذلك الحظ الذي يؤخذ بالشفعة 
شفعاء أجمعين » قال مالك : فإنما يتشافع في كل سهم دون جماعة 
الورثة أهل السهم بأعيانهم الذين ورثوه » لا ينزل من اشتراه منهم'أو 
اشترى بعضه في ذلك منزلتهم . قال : وقال مالك ليس المشتري 


كتاب الشفعة /الم 


كالورثة ولا العصبة كأهل السهام المفروضة . أهل السهام المفروضة 
يتشافعون بينهم على ما فسرت لك . وهم أجمعون يدخلون على 
العصبة فيما أخدَّهُ بعضهُم فيما يبيعه بعضهم فكذلك أيضاً يدخل 
أهل السهام المفروضة على كل من اشترى من بعضهم بما باع بعض 
من اشترى انهم يدخلون أجمعون على أشراك البائع الذي اشتروا 
معه وصاروا شفعاء باشترائهم معه يوم اشترى . قال : وإذا باع بعض 
الورئة من أهل السهام المفروضة لم يدخل المشتري ولا العصبة 
عليهم فيما يتشافعون به فيما بينهم إذا كان في ذلك السهم للبائع 
شريك فيه دنيا فإن أخذ جماعة الورثة بالشفعة دخل معهم العصبة 
والمشتري . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة جيدة حسنة » قَولَهُ فيها إن أهل 
السهم الواحد مثل الزوجات والجدات والإخوة للأم يتشافعون بينهم البين ولا 
يدّخل غيرهم من الورثة عليهم ويدخلون هم عليهم . هو مذهبٌ مالك وجميع 
أصحابه حاشى ابن دينارء واختلف في العصبة والموصى لهم بجزء 
والمشترين لسهم أهل السهم مثل أن يشتري جماعة ثُمّنَ الزوجات او سدس 
الجدات أو ثلث الاخحوة للأم وما أشبه ذلك والمشتري بحظ وااحد من الورثة 
فقيل في كل طائفة منهم إنهم أهل سهم واحد يتشافعون فيما بينهم دون الورثة 
وهو قول أشهب وأحد قولي مالك في العصبة وقيل إنهم ليسوا كأهل سهم واحد 
فيدخل الورثة كلهم عليهم كانوا أهل سهم أو لم يكونوا أهل سهم . ولا 
يدخلون هم على أهل السهام إلا أن يبيع جميعهم أو يكونوا واحداً » وهو 
مذهب ابن القاسم ٠.‏ واختلف في الأغوات للأب مع الأخت الشقيقة » فقال 
ابن القاسم إنهن كلهن أهل سهم واحد لاشتراكهن في الثلثين إن فضلتهن 
الأختٌ الشقيقة فإن باعت إِحُدّى الأخوات للأب حظها دخلت فيه الأخت 
الشقيقة . وقال إن الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة أهل سسهم واحد في 
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السدس فلا تدخل عليهن فيه الأخت الشقيقة » وقد مضى هذا المعنى في 
رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم وفي رسم مسائل بيوع من سماع 
أشهب وبالله التوفيق . 

مسألة 


يحيى حدثني ابن القاسم عن أبي الدراوري”(© عن سفيان 
الثوري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالشفعة على قدر 
الأنصباء . 

قال محمد بن رشد : هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في المذهب أن 
الشفعة على قدر الأنصباء » والمخالف في ذلك أبو حنيفة يقول إنها على عدد 
الرؤس . والحجة لمالك ومن قال بقوله أن الشفعة لما كانت تجب بالملك 
وجب أن تكون على قدر الأملاك كالغلل » ولما كانت لدفع المضرة عن 1 
الاشراك وكانت المضرة عليهم على قدر حصصهم وجب أن تكون الشفعة 
التي تدفع الضرر عنهم على قدر حصصهم . 

مسألة 

قال ابن القاسم : قال مالك : الشفعة في الماء الذي يقتسمه 
بينهم الأوراث بالأقلاد" وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي 
تسقى بتلك العيون أو الحوائط التي تسقى بتلك العيون » قال : وقال 
في ذلك الماء يجري مجرى شفعتهم في الدور والأرضين فيما وصفنا 
من أمر العصبة والمشتري وأهل السهام المفروضة وما يدخل به 


(") في ق " : عن الداودي . 
() الاقلاد جمع قلد بالكسر الحظ من الماء ويطلق على العقب . 
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بعضهم على بعض فيما فسرت لك في صدر هذه المسألة وبالله 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف أعلمه في المذهب في إيجاب 
الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض أو دونها ولم يقسم الأرض ٠‏ واختلف في 
ايجاب الشفعة فيه إذا قسمت الأرض فقال فى المدونة إنه لا شفعة فيه » وقال 
في هذه الرواية إن فيه الشفعة » نلعي درن وان البانة رل 1ف كلك لييت 
باختلاف من القول . إلا أنهما اختلفا في تأويل الجمع بينهما » فقال سحنون 
معنى مسألة المدونة أنها بئْرٌ واحد فلا شفعة فيها إذ لا تنقسم . لأن الشفعة 
تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم . وقال ابن لبابة معنى مسألة المدونة أنها 
بش لا بناء لَهَا ولا أرض ٠»‏ ومعنى رواية يحيى أن لها بناء وأرضاً مشتركة 
يكون فيها القلد . وذهب القاضي أبو الوليد الباجي إلى أن ذلك اختلاف من 
القول . وأن الاختلاف في ذلك جار على الاختلاف في الشفعة فيما لا ينقسم 
كالنخلة والشجرة بين النفر. إذ لا تنقسم العين والبير كما لا تنقسم النخلة 
والشجرة . وكان من أدركت من الشيوخ يقول إن ذلك اختلاف من القول . 
وإن الاختلاف في ذلك جار على اختلاف قول مالك فيما هو متعلق بالأرض 
ومتشبث بها كالنقض والنخل دون الأرض والكراء وما أشبه ذلك . وهو أبين 
وأولى وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كِتَابٍ أُوَّلَهُ أُوّلَ 
قال : وسألته عن الرجل يشتري الأرض من الرجل وهي فدان 


من أرض مشتركة أو بقعة لرجل فيها شرك فيشتري المشتري ذلك 
الفدان أو تلك البقعة بحضرة الشريك وعلمه فيبني فيها أو يغرس 


4 البيان والتحصيل 
فيريد الشريك الذي لم يبع أن يأخذ حقه من تلك الأرض ويأخذ 
بقيتها بالشفعة » قال ابن القاسم ليس في مثل هذا شفعة إنما الشفعة 
في أن يبيع الشريك جزءا من أجزاء الأرض المشترك أو الدار وبعض 
ما تكون الشفعة فيه » فيبيع نصف الدار أو ثلثها أو ربعها أو جزءاً من 
أجزائها َل أو كثرء فإن الشريك حيئئذ . يأخذ نصف ما باع بحقه 
والنصف بشفعته . وأما إذا باع فداناً بعينه أو بيتاً من الدار بعينه 
بحضرة الشريك فلم ينكر عليه بيعه فسكوته عليه تحويز لبيعه 
والاشتراء للمشتري ماض ولا شفعة فيه » وإنما للشريك على شريكه ٠‏ 
البائعع حصته من الثمن فقط . قال وإنما مثل بيع الفدان من جملة 
الأرض أو البيت من جملة الدار بمنزلة بيع الثوب الذي يكون بين 
الشريكين بحضرة الشريك فإن سكت فذلك منه تجويرٌ وإن أنكر لم 
يمض البيع عليه » قال سحنون : قال لي ابن القاسم : في الأرض 
تكون بين الرجلين مشاعة غير مقسومة فيبيع أحدهما فداناً بعينه أو 
نصف فدان بعينه بحضرة صاحبه لا يغير ولا ينكر ثم أنكر بعد قال 
البيع لازم ولا تكون له الشفعة مِن قِبَلٍ أنه قد بيّعَ نصيبَهُ وهو حاضر . 
لا يغير ولا ينكرء وكذلك كل من يُبَاع عليه شيء من ماله وهو حاضر 
لا يغير ولا ينكر فالبيع له لازم » وكذلك لو كانت دار بين رجلين فباع 
أحدهما شيئاً من الدار وصاحبه حاضر لا يغير ولا ينكر لزمه البيع ولم 
يكن له أن يرد » وإذا باع ثلث الأرض أو ربع الأرض ولم يَرَهُ أرضاً . 
بعينها لاربعاً أو ثلثاً فالبيع جائز وللشريك الشفعة . 

قال محمد بن رشد : قوله في أول هذه المسألة في الذي يشتري 
الفدان أو البقعة من الرجل من أرض بينه وبين شريكه بحضرته فيبني فيها أو 
يغرس فيريد الشريك الذي لم يبع أن يأخذ حظه من تلك الأرض وبقيتها 
بالشفعة أنه ليس في مثل هذا شفعة صحيح ., لأنه إذا حضر بيع شريكه فلم 
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ينكره وسكت حتى بنى المشتري أو غرس فقد لزمه ومضى عليه » فصار بمنزلة 
أن لو باعها جميعاً فلم يكن في ذلك وجه للشفعة ولا اشكال في هذا ء ولو 
حضر البيع فسكت ولم ينكره حتى انقضى أنكره في المجلس وقال إنما صمت 
لأني علمت ان ذلك لا يلزمني لوجب ان يحلف أنه ما رضي ببيع نصيبه وتكون 
له الشفعة » ولو أنكر ذلك قبل انقضاء البيع لكانت له الشفعة دون يمين » ولو 
أنكر ذلك بعد انقضاء المجلس بالقرب لسقطت الشفعة ولم يكن له إلا الثمن 
إلا أن يدعي الشريك أن الأرض كلها صارت اليه منه بابتياع أو هبة أو مقاسمة 
فيكون القول في ذلك قوله مع يمينه » لأن حضوره البيع مع سكوته هذه المدة 
حيازة عليه » فقف على افتراق الأحكام في هذه الأربعة الأوجه . وجه تكون له 
الشفعة فيه دون يمين » وَوَحْهُ تكون له الشفعة فيه بعد يمينه ووجه لا يكون له 
فيه إلا الثمن » ووجه يكون الثمن فيه للشريك البائع مع يمينه ولو لو يحضر 
البيع » وإنما علم به بعد وقوعه . فإن أنكره حين علم بقي على حقه في نصيبه 
من الأرض وكانت له الشفعة في حظ شريكه . وإن لن ينكره إلا بعد العام أو 
العامين أو الثلاثة لم يكن له إلا الثمن . وإن لم ينكره ولا قام الا بعد العشرة 
الأعوام أو نحوها لم يكن له الا الثمن إن ادعى شريكه البائع لحيازته إياه عليه 
بالبيع مع طول هذه المدة » وقد مضى هذا المعنى في غير ما موضع من هذا 
الديوان من ذلك في سماع سحنون من جامع البيوع وفي رسم الكبش من 
سماع يحيى من كتاب الأقضية وفي رسم يسلف في المتاع والحيوان من 

سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق . وفي سد وفي رسم 
الكبش من سماع يحيى منه أيضاً . 


ووجه تفرقته بين أن يبيع أحد الشريكين طائفة بعينها من الأرض أو الدار 
المشتركة بينهما بحضرة شريكه وهو ساكت لا يغير ولا ينكر وبين أن يبيع جزءاً 
منها على الإشاعة وهو حاضر لا يغير ولا ينكر في أنه لا شفعة في الطائفة 
المعينة وله الشفعة في الجزء الشائع هو أن البيع لأزم له في حظه من الطائفة 
المعينة لحضوره وسكوته إذ لا عذر له في ذلك ٠‏ إذا لزمه البيع بطلت الشفعة 
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ولا يلزمه البيع في حظه من الجزء الذي باع على الإشاعة بحضوره وسكوته لأن 
من حجته ان يقول ظننت أن البيع يختص بحظه ولا يكون شائعاً في حظي 
وحظه ء فلا يلزمني منه شيء . وهي حجة ظاهرة لها وجه . إذ قد قيل ذلك 
وهو دليل قوله في كتاب العتق من المدونة وفي العبد بين الشريكين يحلف 
أحدهما بعتق نصيبه ألا يفعل شيئاً فيبيع نصيبه ويشتري نصيب شريكه ثم يفعل 
ما حلف عليه أنه لا يحنث . فإذا لم يلزمه البيع في نصيبه وعذر في سكوته 
. لهذه العلة وجبت له الشفعة » لأن من حقه أن يأخذ قدر حقه مما باع شريكة 
النصف إن كانت شركتهما على النصف بالاستحقاق. ويرجع المشتري على 
البائع بنصف الثمن ويأخذ النصف الثاني بالشفعة بنصف الثمن ٠‏ فهذا وجه 
الفرق بين المسألتين ولو قال الشريك البائع أبيعك نصف حظي من هذه الدار 
ونصف حظ شريكي وشريكه حاضر ساكت لم تكن له شفعة » واشتركت 
المسألتان ويأتي على قول ابن القاسم في هذه المسألة وعلى ما في كتاب 
المرابحة من المدونة في الرجل يبتاع نصف السلعة ويرث نصفها أنه لا يجوز 
له أن يبيع نصفها مرابحة حتى يبين أن الدار أو العبد إذا كان بين الشريكين فباع 
أحدهما نصف الدار ونصف العبد أن البيع يقع على نصفهونصف شريكه إلا أن 
يبين فيقول أبيعك نصفي من هذه الدار أو من هذا العبد وعلى ما في كتاب 
العتق الأول في المسألة التي ذكرناها أن البيع يقع على حظه دون حظ شريكه 
إل أن يبين فيقول أبيعك نصف حظي ونصف حظ شريكي من هذا الدار أومن 
هذا العبد وبالله التوفيق . 


قال سحنون سثل ابن القاسم عن الرجل يكون له شقص في 
دار ليس له غيره قيمته ثلاثون دينارا فيبيعه من رجل بعشرة دنانير وهو 
مريض » قال يُنْظَرٌ في ذلك إذا مات البائع فيقال للمُشتري إن أحببت 


كتاب الشفعة ل 


إن لم تجزٌ الورئةٌ هذه المحاباة برد عشرة أجزاء وخذ الدار ولا قول 
للورثئة . فإن فعل فللشفيع إن كان له شفيع أن يأخذ الدار بعشرين 
ديناراً فإن أبى المشتري أن يزيد عشرة دنانير وقد أبت الورثة أن 
يسلموا الدار اليه كما أوصى الميت قيل لهم أعطوه ثلث الشقص بتلا 
بلا شيء يأخذونه منه. قلت لابن القاسم لم أعطيتها للشفيع بعشرين 
ديناراً إذا رضي المشتري أن يزيد عشرة على العشرة الأول التى 
أخذها الميت بعشرة ؟ قَلِمَ لا تجعلها للمشتري وتقول للشفيع خذها 
بثلاثين ؟ قال : لا . لأن الشراء إنما وقع بعشرين . ألا ترى لو أن 
رجلا باع شقصاً له في دار بعشرين ديناراً قيمته أربعون ديناراً حاباه 
بعشرين فللشفيع أن يأخذ ذلك بعشرين وهو خلاف أن يبيع 
بأربعين » ثم يضع عشرين لأنه إذا باع بأربعين فقد وجب للشفيع 
بأربعين » فإذا حط البائع عن المشتري حطأ يعلم في مثله الهبة » 
ليس مثل ما يتغابن الناس في مثله لم يوضع ذلك عن الشفيع » وإن 
حط حطاً يعلم أن في مثله ما يتغابن الناس في مثله حط ذلك عن 
الشفيع » قلت لابن القاسم أرأيت الموصى له بيع الدار إن رد الدار 
وأبى أن يزيد العشرة فأراد الورثة أن يُحْلُوا له من ثلثها إذا أبوا أن 
يجيزوا الوصية أتكون فيه شفعة ؟ قال : لا . 


قال محمد بن رشد : اختلف في المريض يبيع في مرضه بمحاباة لا 
يحملها ثلثه على قولين » أحدهما أن الورثة إن لم يجيزوا البيع قطعوا له بثلث 
الميت بتلا من غير ثمن » وردوا إليه ما دفع من الثمن إلا أن يشاءَ المشتري أن 
يزيد ما حوبي به فينفذ البيع » وهو قوله في هذه الرواية » فإن كان المبيع . 
شقصاً مما فيه الشفعة فرضي المشتري بزيادة المحاباة كان للشفيع في ذلك 
الشفعة بالثمن الذي اشترى به مع الزيادة » هذا قوله في هذه الرواية إن الشفعة 
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له بعشرين» وإن كانت قيمة الشفص ثلاثين وكذلك على قياس قوله لو أجاز 
الورثة البيع لكانت الشفعة له بعشرةء وإن كانت قيمته ثلاثين» وهذا كما 
قال . إذ لا أعرف نص خلاف في أن الثمن إذا عرف فللشفيع أن يأخذ به كان 
أقل من القيمة أو أكثر » وفي ذلك نظر إذا كانت القيمة أكثر من الثمن وتبينت 
في ذلك المحاباة » لأن القياس كان على قول ابن القاسم الذي لا يرى في 
الهبة الشفعة. ولا يكون له شفعة إلا في قدر ما لا محاباة فيه» ويسقط في قدر 
ما وقعت فيه المحاباة » وعلى قول ابن عبد الحكم عن مالك الذي يرى في 
الهبة الشفعةء أَنْ لا يكون له شفعة إلا في قدر ما لا محاباة فيه. ويسقط في قدر 
ما وقعت فيه المحاباة بالقيمة .2.0 


فيتحصل على هذا فيمن باع شقصاً بعشرة دنانير ثمنه ثلاثون ديناراً ثلاثة 
أقوال. أحدها أن للشفيع الشفعة في جميع الشقص بعشرة والثاني أن له 
الشفعة في ثلثه بعشرة وفي ثلثيه بالقيمة لقو الثاني (*) أن الورئة إن لم 
يجيزوا البيع قطعوا له بثلث الميت بتلاآً وكان له من المبيع بقدر ما نفد ولم يرد 
ذلك اليه لأنه لا يكون سلفاً جر منفعة إذا رد إليه رأس ماله وقطع له بثلث 
الدار إلا أن يشاء المشتري أن يزيد ما حوبي به فينفذ البيع » وقد قيل إن ذلك 
ليس باختلاف . وإنما يرجع ذلك إلى المشتري بالخيار إن لم يجز الورثة له 
البيع أن يأخذ من المبيع بقدر ما نقد . وبين أن يسترده » وظاهر ما في سماع 
أبي زيد من كتاب الوصايا أنه ليس للمشتري أن يزيد ما حاباه به الميت زائداً 
ويستخلص البيع » وقد مضى القولُ على هذا المعنى في سماع أبي زيد من 
كتاب المديان والتفليس . 


وقوله إذا اع أن نط عون لال يرق عن الففيع انا 
كانت قيمة الشقص أكثر من العشرين الباقية مثل أن تكون قيمته ثلاثين لأنه إنما 


(54) كذا في ق "2 ولعل الصواب : والقول الثالث . 


كتاب الشفعة هه 


ا ا 
عنه. لأنه تبين بذلك أن حقيقة حقيقة الثمن عشرون وإن تسميتهم الأربعين لغوقصَدًا 
بذكرها إلى إبطال الشفعة . وهذا بين من المدونة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل سحنون عن الأنَاِرِه” أفيهًا شفعة ؟ قال : لا تكون فيها 
شفعة . قال وكذلك الأفنية لا شفعة فيها إذا بيعت والأنازِرٌ عندي مثل 
الأفنية2”9 , 

قال محمد بن رشد : إنما لم يريد"© سحنون في الأناذر شفعة لأن 
من مذهبه أن الشفعة لا تكون إلا فيما يحكم بقسمته والأنذر عنده لا يحكم 
بقسمته لأنه لا ينقسم إلا بضرر لأنه إذا قم بَطلَ أن يكون أنذرا فلم ينتفع به 
في ذلك ٠‏ فالشفعة فيها واجبة على من يرى قسمتها ولا براي الضرر على 
ذلك وهو مذهب مالك لقول الله تعالى : 8« مما قَلَ مِنْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً 
مَفْرُوضَاً 004 وعلى مذهب من يرى الشفعة فيما لا يحكم بقسمته من الأصول 
إذا كان لا ينقسم إلا بضرر . وهو قول ابن القاسم في المدونة خلاف قوله في 
رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب السداد والأنهار» وقد قيل إن الشفعة 
واجبة فيما لا ينقسم بحال كالنخلة والشجرة ب بين النفر لأنها من جنس ما 
يتقسم , ظ 

فيتحصل في ذلك في المذهب ثلاثة أقوال أحدها أن الشفعة واجبة في 


(5) كذا الأناذر - بالمعجمة ‏ في الأصل » وفي ق.” بالمهملة » وهو الصواب . والأنادر 
0 جمع نادر : البيدر الموضع الذي يدرس فيه القمح ونحوه ويُدَاسٌ . 
(5) الآفنية جمع فناء : الساحة أمام البيت . 
(9) كذا بالأصل وفي نسخة ق * والصواب وإنما لم ير 
(4) الآية 5 من سورة النساء . 


الأصول كلها كانت مما ينقسم أو مما لا ينقسم » وهو مذهب مطرق . والثاني 
أنها لا تجب إلا فيما ينقسم ويحكم بقسمته ». وهو قول ابن القاسم في رسم 
المكاتب من سماع يحيى من كتاب السداد والأنهار . والثالث أنها تجب فيما 
ينقسم وإن كان لا يحكم بقسمته للضرر الواقع في ذلك . وقد مضى ذكره 
والاختلاف فيه في رسم المكاتب من الكتاب المذكور . 

وأما قوله وكذلك الأفنية لا شفعة فيها إذا بيعت فمعناه في الفناء المشترك 
بين القوم كساحة الدار بين الشركاء إذا اقتسموا البيوت لأن حكمها حكم الأناذر 
في القسمة لها وفي جواز البيع فيها وفي وجوب الانتفاع بجميعها لمن احتاج 
من الشركاء اليها دون من لم يحتج إليها منهم . وأما الآفنية المتصلة بطرق 
المسلمين فلا يجوز بيعها ولا اقتطاعها وإنما يجوز الانتفاع بها وكراؤ ها إذا لم 
يضر ذلك بالمارة في الطريق المتصلة بها والله الموفق . 


مِنْ سَمَاع عَيْدِ المَلِك بن الحَسَن 


قال عبد الملك : وسألت عبد الله بن وهب عن الأنذر الذي 
يدرس فيه الزرع هل فيه شفعة ؟ فإنه قد اختلف عندنا فيه وهل يَحُوزْ 
الابُ على. ابنه الصغير في حجره صدقةة عليه بالأنذر أو لا يكون 
الأنذر للصغير بالصدقة حتى يِبْرَاْ منه كحال المسكن الذي يسكنه 
الأب حتى يموت عنه فلا يمضي صدقته فهل الأنذر بسبيل ذلك إذا 
كان الأب يدرس فيه حتى يموت . فقال : إن كنت إنما تعني نفقة 
الأنذر من الأرض فنعم فيه الشفعة لا شك فيه » وهو بمنزلة غيره من 
البقاع والأرضين بمنزلة عراص الدور المهدومة وغير المبنية . 

وحوز الأب لابنه الصغير حور إذا تصدق عليه وأعلن 'لصدقة 
وأظهرها بمنزلة غيرها من الأشياء والأرضين والمساكن إلا أن يكون 


كتاب الشفعة : ش 40 


الأب يعمل فيها لنفسه وماله بحال ما كان من الصدقة فلا أرى ذلك 
شيئاً إن كان كذلك . وقال أشهب الشفعة فيه كان أنذراً أو غير أنذر 
كان قليلاً أو كثيراً إذا كان ملكا لهم . 


وأما ما ذكرت من حوز الأب على ابنه الأنذر فإن ذلك ليس 
بحوز حتى يَبرَأ منه كحال المسكن إن درس فيه أو انتفع به الأب حتى 


قال محمد بن رشد : قول ابن وهب وأشهب في أن الشفعة يجب 
في الأنذر الذي يدرس فيه الزرع خلافٌ قول سحنون المتقدم قبل هذا في آخر 
سماعه . وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك فلا معنى لإعادته » وأما قولهما في 
صدقة الأب به على ابنه الصغير إن ذلك بمنزلة الدار تبطل الصٌدقة به إن درس 
فيه بعد الصدقة كما كان يدرس فيه قبل الصدقة بمنزلة المسكن فهو خلافٌ ' 
مذهب ابن القاسم وما حكى ابن حبيب عن مطرق وابن الماجشون واصبغ من 0 
ان ما عدا المسكون والملبوس لا يبطل صَدَقَةَ الأب به على ابنه الصغير انتفاعة 
به بعد الصدقة وان حَرَتٌ الأرض واختدمٌ العبيدٌ وأكرّى الحوانيت واغتل ماله 
غلة من الأصول . بخلاف ما سكن أو لبس ء وقع بيان مذهب ابن القاسم في 
ذلك في رسم شهد من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات . وحكاه ابن 
حبيب أيضاً عنه من رواية أصبغ . وَجُلُوسُهُ في الحانوت للتجر تَسُكُناه الدار, 
بخلاف كرائه إياه » وقول ابن وهب وأشهب هذا مثل ظاهر ما حكى ابن حبيب 
في الواضحة من رواية مطرف عن مالك في تفسير قول عثمان بن عفان إِنْ نِحْلَة 
الأب لابنه الصغير جائزة إذا أشهدَ عليها وأعلن بها وَإِنْ وَلِيّهَا أن معنى ذلك أن 
يَِيّها بالتثمير والتوفير » فعَلّى هذا لا فرق بين الملبوس والمسكون وما سواه من 
الأشياء تبطل الصدقة بانتفاع الأب به فيتفق في المسكون والملبوس ويختلف 
فيما عداه على هذين القولين » أحدهما أن الاشهاد والإعلان يكفي وإن انتفع 
الأب بذلك بعد الصدقة كما كان ينتفع به قبل الصدقة إلى أن مات كالمسكون 
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والملبوس سواء . وفي المسألة قول ثالث وقع لأصبغ في نوازله من كتاب 
الصدقات والهبات أن الصدقة لا تبطل إذا كان الانتفاع را مرة ينتفع الأب 
ومرة ينتفع الإبن وبالله التوفيق 


من سسماع أبي ريد بن أبي الغمر من اين القاسم 

قال أبو زيد سئل ابن القاسم عن رجل اشترى نصف دار بمائة 
اوراز او لمجا ال بويد ا بعاد علىي. يعات المتتري 
اللؤلؤة ويحلف على صفتها ثم تقوم إلا أن يشهدّ الذين باعوه أن 
قيمة اللؤلؤة كذا وكذا فيكون القولٌ قول ما شهدُوا به. فإن لم 
يعلموا قيمتها وفاتت ونكل المشتري عن .صفتها وعن اليمين وَصَمْهَا 
الشفيع وحلف على الصفة وكان القول قولّه فإن لم يعلم الشفيع 
ضفني كاتك له لكان تقسعها: نقذ 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة ونكل المشتري عن 
صفتها وعن اليمين معناه أنه قال لا أعرف صفتها فلا أحلف فها هنا يكون ما 
قال من أن الشفيع يحلف على ما يدعي من الصفة إن عرف صفتها . فإن لم 
يعرف صفتها كانت له الدار بقيمتها نقدا .» وقوله كانت له الدار بقيمتها نقدا 
معناه كانت له الشفعة في الدار بقيمة نصفها نقداً يريد ما لم تكن القيمة أقل من 
المائة دينار فلا ينقص من المائة دينار » وقد قيل إنه لا يمين عليه إذا أتى بما 
يشبه ». وأما إن ادعيا جميعاً معرفة صفتها ونكلاا عن اليمين فالقولٌ قولٌ 
المستوي لانتهو النبيدا باليمين على حكم المدعي والمدعى عليه إذا نكلا عن 
اليمين كان القول قول: المدعن علية + ولق خلف: أحداهما وتكل الأخخر كان 
ش القول قولٌّ الحالف . وهذا إذا أتيا جميعاً من صفتها بما يُشبه . كان الشفيعٌ أو 
المشتري”1؟ فإن نكل عن اليمين كان القول قول الذي أتى منهما بما يشبه » 


(9) ( في نسخة ق ” : أي كان الحالف الشفيع أو المشتري ) . 


كتاب الشفعة الى 


لأنةهو الفيدا بالبمية ولد اننا خنيعا من الصقة يما لا بعيه لوعين الرييفلنا 
جميعاً فإن حلفا أو نكلا كانت له الشفعة بقيمة الحظ نقداً ما لم تكن أقل من 
المائة فلا ينقص من المائة » وان حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول 
الحالف منهما وان أتى بما لا يشبه , لأن صاحبه قد أمكنه من دعواه بنكوله . 


فالمسألة لا تخلو من أربعة أوجه أحدها أن يدعي كل واحد منهما من 
صفتها ما يشبه والثانى أن يدعئ كل واحد منهما من صفتها ما لا يشبه والغالث 
افيدطي اخدهما من سلتها ما يليه والنائي جا لا كيه والرايع الا يدعي واد 
منهما معرفة صفتها وفيما ذكرناه بيانٌ الحكم في كل واحد منهما لمن تدبره 
وفهمه . ش 


وفي قوله إل أن يشهد الذين باعوا أن قيمة اللؤلؤة كذا وكذا فيكون 
القول ما شهدوا به نظر . إذ ليس على عمومه في كل موضع وإنما معناه في 
الموضع الذي كود جوادتهم 9 عفد لهم فيه بل قو يفرعم ما برجم يه 
عليهم إن استحق ق المبيع أو بعضه . وأما في الموضع الذي تكون شهادتهم فيه 
للتقيع علق التكتري. فلا جزل لاتيم يتهمون: علي تقليل الشمن إن جام 
استحقاق . 


وق إن المشتري يصف اللؤلؤة ابتداء ويحلف على صفتها أصحٌ مما 
وقع من قوله في المدونة من أنه لا يقال للمشتري صف العرض الذي وقع به 
البيع إلا بعد أن يدعيا جميعاً من قيمته ما لا يشبه » وظاهر قوله فيها أنه إذا ادعيا 
جميعاً من قيمة ما لا يشبه كان القول قول المشتري فيما ادعاه من الصفة وان 
لم يشبه » وذلك بعيد لا يصح أن يكون القولٌ قولَ من أتى منهما بما لا يشبه 
إِذا كذبه الأخر واد ما يني ؟ وإنما يصح ذلك إذا لم يكذبه صاحبه وقال لا 
٠‏ أدري الله التوفيق 
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فسألة 
وقال ليس في رحا شفعة لارحا الماء ولارحخا الدواب . وأما 
البيت الذي فيه الرّحَا وجدراته وسقفه وأرضه ففيه الشفعة » قال ولو 
الرل با بارا الا يأخذ ذلك بالشفعة فإنه يقوم 
البيت ويقوم الرحا بأداتها فيفض الثشمن عليها .» فما صار على البيت 
من "القيمة عن التني 'اخيد البيت بالشفعة 'بالذقي: بقاع -علية ين :النمن 
بالقيمة وهو بمنزلة ما لو باع رجل دابة وداراً فإنما يأخذ بالشفعة في 
الدار ولا شفعة في الدابة بمنزلة ما فسرت لك في الرحا . 
قال محمد بن رشد : قوله إنه لا شفعة في الرحا إذا بيعت مع 
الأصل خلافٌ ما مضى من قوله في رسم العتق من سماع عيسى في رقيق 
الحائط يُباعرن مع الحائط . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك فلا معنى 
لاعادته . 
مسألة 
قال ابن القاسم في رجل باع داراً بعشرة دنانير فباع المشتري 
مصَرّاعي الدار بعطاوه » ثم جاء الشفيع . فقال : يُقَوُمُ المصرعان 
ويقوم الدار ثم يُفَض- الثمن عليهما فما وقع على الدار من الثمن 
أخذها بالشفعة ولا شيء له في المصراعين لانهما قد فاتا بالبيع . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة معلوم ‏ ولفظه فيها . ١‏ 


فاسدٌ معلول » لأنه قال إنه باع الدار بعشرة دنانير فباع المشتري المصراعين 
بعشرة دنانير » ثم جاء الشفيع . وإذا بيعت الدار كلها فلا شفعة فيها فالمعنى 
الذي أراد واللّه أعلم أنه ابتاع الدار ثم أتى رجل فاستحق بعضها وأراد أخذ 
بقيتها بالشفعة » فقال : إنه يقوم المصراعان وتقوم الدار فيفض الثمن عليهما 
فما وقع على الدار من الثمن أخذها بالشفعة يريد أخذ منها الحظ المستشفع 


كتاب الشفعة ٌ ١١‏ 


بما ينوبه من الثمن بالشفعة » وقوله ولا شيء له في المصراعين لأنهما قد فاتا 
بالبيع . يريد لا شيء له فيما ناب الجزء المستحق منهما فللشفيع أن يأخذه 
بالاستحقاق لا اختلاف في ذلك . وإن شاء أن يجيز البيع ويأخذ الثمن فله 
ذلك . وهذا كله بين والمصراعان البابان . 


وقوله ولا شيء له في المصراعين لأنهما قد فاتا بالبيع خلافٌ ما نص 
عليه في المدونة من أن نقض الدار إِذَا هَدَّمَهُ المشتري فباعه لا يفوت بالبيع 
وللشفيع أن يأخذ بالشفعة من يد مشتريه من المشتري . وهذا الاختلاف جَارٍ 
على اختلافهم في الشفعة هل يحكم لها بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق ؟ 
فعلى القول بأنه يحكم لها بحكم البيع تفوت الأنقاض بالبيع ويأخذ الشفيع 
البقعة بما ينوبها من الثمن . وعلى القول بأنه يحكم لها بحكم الإستحقاق لا 
تفوت الأنقاس بالبيع ويأخذها الشفيع من يد المشتري بالشفعة ويرجع 
المشتري على الذي باعه إياها بالثمن الذي دفع إليه فيها . وإن شاء أن يجيز 
البيع ويأخذ الثمن كان ذلك له » وفي المدونة أيضا ما يدل على فواتها بالبيع . 


واختلف إذا فاتت إما بالبيع على هذه الرواية .» وإما بفوات عينها بعد 
البيع على ما نص عليه في المدونة » فقيل في ذلك ثلاثة أقوال أحدها وهو قوله 
في المدونة وفي هذه الرواية إنه يأخذ البقعة بما ينوبها من الثمن . ووجه العمل 
في ذلك أن تقوم البقعة مهدومة والنقض مطروحاً بها يوم وقعت الصفقة » ثم 
ينظر ما يقع للنقض من اللجميع , سساو ريد 1 
طويسا بالأرض مائة وقيمة البقعة مهدومة مائتين » قيل للشفيع إن شيئت 

تأخذ البقعة بالشفعة فخذها بثلثي الثمن كان أقل من قيمة البقعة 0 
الثمن ثلاثمائة وستين أخذها بالشفعة بمائتين وأربعين» وإن كان الثمن مائتين 
وأربعين أخذ الشفيع البقعة بالشفعة بمائة وستين » وهذا القول على قياس القول 
بأنه يحكم للأخذ بالشفعة بحكم البيع » والقول الثاني أنه يأخذ البقعة والثمن 
الذي باع به الانقاض كان أقل من قيمته أو أكثر » ويؤدي جميع الثمن فإن كان 


٠١,5‏ البيان والتحصيل 


ثمن الانقاض من جنس الثمن الذي اشترى به المشتري النقض قاصَهُ منه بثمن 
النقض ودفع إليه البقية» والقول الثالث أنه .ليس للشفيع إلا الأقل من قيمة 
النقض أو الثمن الذي بيع به وهو اختيار محمد. بن الموازء وهذان القولان على 
قياس القول بأنه يحكم للآخذ بالشفعة بحكم الاستحقاق.. وقد رأيت لسحنون 
أنه قال في هذه المسألة لمالك ثلاثةٌ أقوال . وقد قِسْمَهَا فلم يعتدل عندي منها 
شيء » وأشهب يقول فيها أيضاً قولاً وفيها تنازع شديد . ولا أذكر في وقتي هذا 
قول أشهب . ويحتمل أن يريد سحنون أن النقض تفوت بالهدم . وهذا الذي 
يأتي في المسألة على حقيقة القياس بأن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع وباللّه 
التوفيق . ٠‏ 
مسألة 

وسئل عن القوم يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم 

قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة أيضاً أم لا ؟ أو يكونوا شركاء 
في الزرع فباع بعضهم بعد ما حَلّ بيع الزرع هل فيه شفعة ؟ وفي 

المقاتي والبقول كلها أو ما تن تنبئه الأرض هل فيه شفعة أو جَائحَةٌ ؟ . 

قال : قال مالك في الثمرة في النخل والعنب وما أشبهها من 
الأصول : لشركائه فيه شفعة إذا باع أحد منهم . والمساقاة كذلك » 
وقال لي مالك في الزرع : لا شفعة فيه » قال : وقال مالك والجوائح 
توضع في هذه كلها الثلث فصاعداً إلا الزرع فإنه لا جائحة فيه وذلك 
أنه إنما يباع بعدما بيس . 

قال محمد بن رشد : المشهور من الأقوال فى الثمرة أن فيها الشفعة 
اال لوقه قبل :إن" التنفدة قها روزن يسبع اام جد نيما دكزقاد ف 
أول مسألة من سماع عيسى . والمشهور في الزرع أنه لا شفعة فيه » ويتخرج 
وجوبٌ الشفعة فيه وإن يبس ما لم يحصد . وعلى قياس القول بوجوب الشفعة 


كتاب الشفعة ٠١)‏ 


في الثمرة ما لم تجد . وهو ظاهر قوله في أول رسم من سماع أشهب إن 
الشفعة في الأرض وفي كل ما انبتت الأرض . 

وأما البقول فالمنصوص أنه لا شفعة فيها ويتخرج وجوب الشفعة فيها 
أيضاً على قياس القول بوجوب الشفعة في الثمرة ما لم تجد وفي الزرع ما لم 
ل ا أيضاً من قوله إن الشفعة في الأرض 
وفي كل ما أنبتت الأرض . وقد مضى قولنا في آخر أول رسم-من سماع أشهب 
فى" دلوق مووي الم ها لان ليل 

وأما الجائحة فلا اختلاف في وجوب وَضعهًا في البيع إذا بيعت بعد أن 
أزهت وقبل أن تيبس أو يَحِينَ جَدَادُهَا واختلف فى وجوب وضعها فى الشفعة 
على الاختلاف في الآخذ بالدقيا هل يسم ل سكم الل ار 
الإستحقاق حسبما مضى القول فيه في أول رسم من سماع عيسى . واختلف 
في وجوب وضعها في البيع الي راح الي د جَدَادُمًا 
واختلف على القؤل. بأنها توضع في البيع هل توضع في الشفعة أم لا ؟ على 
ل ل 


بي سرون مر ع الح نال ار اوج 
يباع حتى يَيْيِسَ ويمكن حصاده » وحكمٌُ الثمرة إذا بيعت وأَجِيحَتٌ بعد تناهي 
طيبها وإمكان جدادها قيل إنها توضع وقيل إنها لا توضع . وفي البقول قولٌ 
ثالث إنه يوضع فيها القليل والكثيرٌ » واختلف أيضاً على القول بأنها توضع في 
البيع هل توضع في الشفعة أم لا على الإختلاف الذي ذكرناه في الأخذ 
بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق وباللّه التوفيق . 
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مسألة 


وقال أشهب في الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره إن له 


3684 البيان والتحصيل 
و لمم ظ 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه لا يعتبر بمدة مغيب الشفيع 
ولا بمدة صغره وبلوغه وملكه أمر نفسه إذا كان ميقا أو مولى عليه » وقد 
مضى الإختلاف في حد المدة التي تنقطع فيها شفعة الحاضر المالك لنفسه في 
رسم البز من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق 


3 


مسالة 


قال أصبغ بن الفرج : سئل اشهبٌ عن الشفعة متى حَدٌ 
انقطاعها للحاضر ؟ فقال : إذا كان مشتريها يعالج فيها شيئا هدما أو 


مرمة أو ما أشبه ذلك فلا أراها إل وستنقطع قبل السنة » وإن لم يكن 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم البز 
من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق . 

٠ مبسالة‎ 

قال أبو زيد : وقال ابن القاسم في البقول لا أرى فيها شفعة 
والمقاتى فإنى أراها بمنزلة الأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها قبل هذا فلا 
معنى لإعادة شيء من ذلك وباللّه التوفيق 

كي الشفعة من البيان والتحصيل يحمد. الله تعالى وحسن عونه 
وصلى اللّه وسلم على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وعك تتليما.ء 


كتاب القسمة والشفعة ل 


[ كتاب الضسمة والشفعة ]0 


من سَمَاعٍ ابن القاسم منْ مَالك 
روَايّةَ سَحْنُون من كتاب حَلَفَ 
لَيَرْفَعَنّ أهُ مْراً إلى السلْطَان 


قال سحنون : أخبرني ابنْ القاسم عن مالك أنه قال في رجل 

هلك وترك نخلا وترك عرقاً نحواً من خمسين عرقاً بخيبر ونحوها بواد 
القرى ومن ناحية الفرع ومن وداء المدينة إلى مكة نحو ذلك وفي 
ناحية الفرع مثلّ ذلك وَيَقَسمْ وَرَنَنهُ على ثلاثة وعشوين ا سهما : 
فقالوا اقسموا كل أعرق على ناحية . 

قال مالك : لا أرى ذلك لهم كيف يأخذون نخلةً نخلة؟! ورأى 
هذا وَجَْهَ ضرورة. ولكن يقسم ما بخيبر وواد القرى ومن ناحية 
الفرع » ويعدل في القسمة . وما كان من ناحية الفرع مثل ذلك » 
وما شابه وادي القرى وخيبر ثم يُقَوُمُ ذلك ويقتسمونه » وتضم 
النواحي بعضها الى بعض خيبر إلى واد القرى والفرع إلى ما كان من 


. 7” الترجمة بين معقوفتين زيادة من نسخة ق‎ )١( 


آة6 البيان والتحصيل 
ناحيتها ولم يرَهُ مثل القطع التي وصفت لك قبل ذلك . 

قال محمد بن رشد : الحكمٌ في قسم حَوَائْط النخل كالحكم في 
قسم الأرضين ما جاز من هذا قسمه بالسهمة جاز من هذا . وما لم بجز من هذا 
لم يجز من هذاء فإذا كانت الحوائط في موضع أو كانت قريبة بعضها من 
بعض مع إستوائها في القرب من الحاضرة التي تجمر منها أو تشابهها في ذلك 
تييع فينما واحدا بالسهمة . وإن كان بعضها أقرب إلى الحاضرة بيسير 
تخرج ذلك عندي على اختلافهم في جواز قسم الأرض بالسهمة إذا كان 
بعصها آكم واطبب من يعمن ها تتفق بالقرب كما تتفق بالكرم » فتختلف 
لذلك قيمتها , 0 اليسير في ذلك الميل والميلات ن ونحو ذلك . وكذلك 
يختلف أيضاً في جواز قسمتها بالسهمة إذا بَعْدَ بعضها من بعض وهي على حد 
واحد في القرب من الحاضرة . لأن الأغراض تختلف في ذلك فتقسم قسماً 


واحداً على ما في كتاب القسمة من المدونة في الدارين أنها تقسم قسماً واحداً 
إذا استوت في النفاق وإن تباعدت في الموضع . ويأتي على ما في رسم 
الأقضية من سماع أشهب من هذا الكتاب في قسمة الدور أنها لا تقسم قسماً 
واحداً إلا على التراضي . وأما إن كان بعضها أقرب إلى الحاضرة بكثير فلا 
تقسم قسماً واحداً بالسهمة لأنها لكثرة تباينها في القيمة كالصنفين » فثول 
مالك في هذه الرواية في الذي هلك وترك خمسين عرقاً بخيبر وخمسين عرقا 
بوادي القرى وخمسين في ناحية الفرع ويقسم ورثته على ثلاثة وعشرين سهما 
لأن النواحي يضم بعضها الى بعض فتقسم قسماً واحداً ولا يقسم نخل كل 
ناحية على حدة لأنه ضرر من أجل أنه لا يصير لكل واحد منهم إن قسموا كل 
عرق على حدة إلا نخلة نخلة » يريد إن دَعَا إلى ذلك بعض الأشراك لأن معنى 
قوله فقالوا اقسموا كل أعرق على حدة أي فقال بعضهم ذلك إذ لو قال ذلك 
جميعُهم واتفقوا عليه لجاز على التراضي ولم يكن فيه كلام » فقول مالك في 
هذه المسألة يأتي مثل قول عيسى ابن دينار في رسم حَمَل صبيا على دابة من 


كتاب القسمة والشفعة ٠06/‏ 


سماع عيسى في الأرض الكريمة والدنيّة إن الكريمة تقسم على حدة والدنية 
على حدة إن كانت كل واحدة منهما تحتمل أن تقسم على حدة . 

ويأتي في المسألة ثلائة أقوال أحدها أنها لا تقسم إلا على حدة . فإن لم 
تقسم على حدة بيعت على حدة وقسم الثمن بينهم إلا أن يتفقوا على قسمتها 
على التراضي بغير سهمه والثاني أنها تجمع في القسم وإن كانت تحتمل أن 
تقسم كل واحدة منهما على حدة والثالث الفرق بين أن تحتمل أن تقسم كل 
واحدة منهما على حدة أو لا تحتمل وهو قولٌ مالك في هذه الرواية وقول عيسى 
ابن دينار الذي ذكرته في مسألة الأرض الكريمة والدنية » وقول مالك في آخر 
المسألة وَلّمْ يره مثل القطع التي وصفت لك قبل ذلك يريد والله أعلم ولم يَرَ 
هذه الأعراق اليسيرة في كل ناحية التي لا تنقسم على سهام الورثة كالقطع 
الكثيرة التي تنقسم عليها . 


ويتخرج في صفة قسمها بالسهمة فيما يقسم منها بالسهمة ثلا ثة أقوال 
أحدها أ أنها تقسم قسماً واحداً من حيث تنتهي اليه سهامهم التي تنقسم منها 
وإن كان سهمٌ أقلهم نصيباً ب 3 ينتهي إلى عشرة أسهم أو أكثر , » ثم يقرع بينهم إما 
على طرف بعد طرف . وإما على طرفين بعد طرفين فمن خرج سهمه على 
طرف ضم اليه بقية حقه منه وهو مذهب ابن القاسم في المدونة والثانى أنها 
له . ثم يقسم الباقي أيضا على من بقي على سهم أقلهم نصيبا مما بقي الى 
آخرهم , وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة » وذلك يتبين بالتنزيل ء 
مثال ذلك أن ثموت امرأة وتترك 5-5 وأفا وابناً وابنة فللأم السدس . وللابنة 
السدسان وثلث السدس وهي سم من ستة 0 4 5 ارب 
بي ا در ل و 
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طرف ضم اليه بقية حظه فيه وتنقسم الحوائط على مذهب مالك أَوْلَا أسداساً 
لآأن سهم الأم أقل الأنصباء » فتأخذ سدسها في طرف من الأطراف بالسهمة , 
ثم تخلف الخمسة الأقسام الباقية فتقسم ثلاثين نصيباً , تأخذ الإبنة منها سبعة 
أنصباء بالقرعة لأن حقها من الثلاثين الباقية بعد نصيب الأم سبعة ء ويأخذ 
الزوج منها تسعة أجزاء بالقرعة لأن حقه منها تسعة ويأخذ الإبن منها أربعة عشر 
جزءاً منها لآن حقه منها أربعة عشر جزءاً » والقول الثالث ذهب إليه ابن حبيب 
وهو أن تقوم الحوائط فيا ئها حائطا ارت بج كات رارف من كملة 
القيمة » ثم يسهم بينهم » فمن خرج سهمه على حائط منها وفي قيمته وفاءٌ من 
حقه أخذه ولم يكن له سواه ومن خرج سهمه على حائط منها وقيمته أكثر من 
حقه كان له منه بقدر حقه . ومن خرج سهمُّه على حائط وقيمته أقل من حقه 
كان له جميعه وأكمل له بقية حقه في أقرب الحوائط اليه مثال ذلك أن يكون 
قيمة أحد الحوائط ستة . والثاني تسعة » والثالث سبعة » والربع أربعة عشرء 
فإن خرج سهم الأم على الحائط الذي قيمته ستة » وسهم الزوج على الحائط 
الذي قيمته تسعة ع وسهم الإبنة على الحائط الذي قيمته سبعة وسهم الإبن 
على الحائط الذي قيمته أربعة عشر انفصلوا وانفرد كل واحد منهم بالحائط 
الذي خرج اليه بالسهم . وإن خرج سهم الزوج على الحائط الذي قيمته ستة 
أخذه وبقية حقه من أقرب الحوائط اليه . فإن كان أقربٌ الحوائط اليه الحائط 
الذي قوم بستة كان له نصفه وان كان أقرب الحوائط اليه الحائط الذي قوم 


بتسعة كان له منه ثلثه وإن كان أقربٌ الحوائط اليه الحائط الذي قوم بسبعة كان 
له منه ثلاثة أسباعة » وإن كان أقرب الحوائط اليه الحائط الذي قوم بأربعة 
عشر» كان له منه سبعة ونصف سبعة ثم يضرب لمن بقي من الورثة بالسهام 
على ما بقي من 'الحوائط فإن خرج سهم الأم على الحائط الذي قيمته تسعة 
كان لها منه ثلثاه مع الزوج إن كان أخذ منه ثلثه أو مع من يخرج له السهم عليه 
بعد ذلك إن كان لم يأخذ الزوج منه شيئاً » فإن خرج سهمها على الجائط 
الذي قيمته سبعة كان لها ستة أسباعه مع من يخرج له السهم عليه بعد ذلك إن 
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كان لم يأخذ الزوج منه شيئاً » وإن كان الزوج قد أخذ منه ثلائة أسباعه كان لها 
بقيته وبقية حقها من أقرب الحوائط اليه على ما تقدم إلى أن ينقضي الإستهام 
بينهم في ذلك . وهو قول بعيد في النظر , ؛ لأن الأمر قد يؤول بينهم على القول 
إلى أل ينفصل جميعهم عن الشركة أو إلى أل ينفصل عنها واحد منهم . وَقَوْلُ 
مالك في تكرير القسمة مرة بعد أخرى تعب وعناء » فقول ابن القاسم أصح في 
النظر وأولى والله الموفق 
مسألة 

وسئل مالك عن جعْلٍ الذين يحبسون مع القاضي ويقتسمون 
الدور في جعائلهم فكرهه » وضرب لذلك وجهاً وقال قد كان خارجة 
ابن زيد ومجاهدٌ يقسمان ولا يأخذان شيئا يعني مع القضاء . قال ابن 
القاسم : وذلك رأبي وأرى أن ينظر الوالي في ذلك إلى رجل ممن 
ا ل 0 
على الغزاة ومن يحتاج إليه في أمر المسلمين ويحبسه عليهم مثل 
القاضي وشبهه  .‏ - 

قال محمد بن رشد : هذا مثلٌ ما في المدونة من كراهية أَرَْاقَ قسام 
القاضي . ووجه الكراهية في ذلك أن القاضي هو الحاكم بذلك على اليَتيم 
باجتهاده فلعله لو كان مالكاً لأمره واختاج إلى القسمة لَوجَدَ من يستأجره على 
ذلك بأقل مما جعله القاضي عليه . وكذلك إذا تحاكم عليه القوم واختصموا 
عنده في القسمة فقضي بها بينهم وأمر القاسمّ بذلك وجعل له الأجرة عليهم 
باجتهاده يكره له أخدٌ ذلك إذ لعلهم لا يرضون بذلك المقدار الذي جعله له 
عليهم . وإن رضي بذلك المحكوم له لا يرضي به المحكوم عليه » ولعلهم 
لا يرضون به قاسما بينهم. وكذلك قال مالك في رسم الأقضية الثالث من سماع 
أشهب من كتاب الأقضية لمن سأله في هذا المعنى من القضاء : وليكن من 
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شَأَنكَ أن تدعو الورثة فتأمرهم يرتضون رجلا » فإذا ارتضوه وَلَيْنَه أمرهم 
يحسب بينهم ء فإني قد رأيت بعض من عندنا يفعل ذلك » فهذا كله بِيِنْ في 
أن الأولى والأحسن لِقُسَّام القاضي أن يتنزهوا ويتورعوا عن أخذ الجعل على 
ما يأمرهم به القاضي من القسمة كما كان يفعل خارجة بن زيد ومجاهد » ومن 
هذا المعنى جعل الشرط على الناس فيما يبعثون فيه من أمرهم » وقد مضى 
ذلك في رسم طلق من سماع ا بن القاسم من كتاب السلطان وأما إذا استأجر 
القومُ قاسماًيقسم بينهم فلا كراهية في ذلك » وكذلك قال في المدونة . وكذلك أيضاً 
لا يكره أخذٌ ما جعله له الإمام من بيت المال على ذلك لأن هذا وشبهه مما 
يحتاج اليه المسلمون ويعمهم نفعه فعلى الامام أن يرزقهم من بيت مالهم 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع غلاماً 


وسئل عن رجل اشترى ثلاثة أخماس من حائط واشتر 
الآخ ر حَمُسَيْن ثم إن أحدهمادعا صاحبّه إلى القسم فأبى قال تعال 0 
فعا وان تل تخلة فدخلت عليهنماوضيئة + قالمالك + الوضيعية بيتهما 
إنما لوباعها من رجل أخريتردانٍ النقصان بينهما ويجمعان الثمن ثم يترادان 
بعد ذلك النقصان . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من أن الوضعية بينهما 
أخماساً كما كان يكون الربح بينهما لو ربحا في ذلك . مثال ذلك أن يشتري 
أحدهما ثلاثة أخماس الحائط بثلائين ويشتري الآخر خمسيه بعشرين .» 
فيتقاومان الحائط صاحب الثلاثة الأخماس على صاحب الخمسين بأربعة دنانير 
. لأن الواجب لصاحب الثلاثة الأخماس من جميع الثمن وهو أربعون ثلاثة 
أخماسه وهو أربعة وعشرون عنده من ذلك عشرون . بقيت له على صاحبه 
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أربعة يرجع بها عليه كما لو باعا جميعاً الحائط من أجنبى بأربعين لوجب 
لصاحب الثلاثة الأخماس منها أربعة وعشرون ولصاحب الخمسين ستة عشر ١‏ 


ومن كتاب. المحرم 
ينكد الحرفه لقرجه 


وسئل مالك عن الرجل الغائب يأتي الى شريك له فيقول له 
تعالى أقاسمك فيقول قد قاسمتك وهذه ناحيتي التي أسكن فيها , 
وهذه ناحيتك . ويقول الآخر ما قاسمتك شيئاً ٠»‏ على من ترى 
البينة ؟ قال : إن أولاهما بالبينة الذي يقول قد قاسمتك . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قال لقوله النبي عليه السلام 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر والذي يدعي القسمة مدع فعليه إقامة 
البينة إلا أن يخوز عليه في وجهه تلك الناحية مدة تكون فيها الحيازة عاملة 
فيكون: القول قولّه فيما ادعاه من القسمة مع يمينه وقد مه مضى الإختلاف في 
قدرها وتحصيل القول في ذلك بين الأجنبيين عا في رسم يسلف من سماع 
ابن القاسم من كتاب الإستحقاق . 


مسألة 


ربقل عن الزحل والمراة رثات الذ ول فيقم لاحدهما مزاريف 
بعضها بعد بعض فيرِيدَانٍ القسم أترى أن يجمع له حظه كله في قسم 
واحد أم يقسم على ما ورثا ؟ قال : بل يجمع حظه كله في قسم 
واحد كل ما ورث من ذلك /١‏ رث بعد المورث أو اشتراه في قسم 
. واحد ولا يَجمُعٌ من يَقَسِمْ منهم لرجلين يقسم كل واحد منهما حقه , 
ع : يريد ألا يجمع لاثنين من الورئة سهمهما في 
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موضع واحد ويقسم لكل واحد منهما حقه على حدة . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إن القسمة لا تكون إلا 

على مآ انتهى اليه حظه بالمواريث والأشرية » وإن كان ذلك شيئاً بعد شيء » 
ِدُْ لا يصح أن يقسم له بعض حقه ويبقى شريكاً ببعضه الا مع اتفاقهما على 
ذلك ٠‏ ووذلك بين إذا كانت الدراهم تنقسم على ما انتهى اليه حقه فيها وقد 
كانت تقسم على ماله فيها ولا يشبه أن يكون من حقه أن يقسم له حقه الأول 
منها إذا كان الزائد بميراث لأنه يقول قد وجب لي القسمة فليس الميراتُ الذي 
وجب لي بالذي يُسقط حقي في القسمة وألا يكون ذلك من حقه إذا كان بشراء 
أو هبة بعدها . 

وأما قوله إنه لا يجمع حظ اثنين في القسم فهو قوله في المدونة » ومعناه 
إذا لم يكونوا أهل سهم واحد مثل الزوجات والبنات والجدات: والأخوات 
والإخوة للأم » لأن أهل السهم الواحد يجمع حظهم في القسمة » وأما غير 
أهل السهم الواحد لا يجمع حظهم في القسم يريد بالسهمة لأنه غرر , وأما 
في القسم على المراضاة بغير سهمه فذلك جائز وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يسلف في 
المقاع والحيوان المضمون 


سثل مالك عن قوم ورثوا أرضين مفترقة فأراد بعضهم أن يجعل 
نصيبه في موضع وأبى الآخرون أن يفعلوا ذلك . وقالوا نقطع 
نصيبك من كل أرض . قال مالك : إن كانت الأرضون متقاربة وكانت 
كلها بنضح أو بعين كلها » رأيت يت أن يجمع له نصيبه في موضع 
واحد . وإن كانت متباعدة بعضها من بعض في مثل قرى مختلفة 
رأيث أن يُعْطي نصيبّه من كل أرض » ومعنى قوله أن يجمع ما يسقى 


كتاب القسمة والشفعة 0 
بالعين: ان“ عانت الأرظوة متقارية بوآن رتعيم بنش الفح إن 
كانت الأرضون متقاربة ولا يجمع بين النضح والعين في القسم 3 


قال محمد بن رشد : قد مضى في أول مسألة من السماع تحصيل 
القول في البُعد من القرب المانع من الجمع في القسمة . فلا معنى لإعادته » 
ونص في هذه الرواية على أنه لا يجمع النضح مع السقي بالعين ولم ينص فيها 
هل يجمع ما يسقى بالعين مع البَّعل أم لا ؟ وظاهرها أنها لا تجمع مثل ما في 
الواضحة وسماع أشهب متصوص عليه » خلافٌ ما في الموطأ من أن البعل 
يقسم مع العين إذا كان يشبهها , وأما النضح فلا يقسم مع البعل ولا مع العين 
قولاً واحداً على ما نص عليه في هذه الرواية » وفي الموطأ وفي الواضحة » 
واختلف إذا كانت كلها بعلا أو تسقى بعين أو بنضح وبعضها أفضل من بعض 
على ما سيأتي القولُ فيه في رسم حمل صبيا من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


من سماع أن شنهتبت وان نافع 
من مالك رواية سحنون 


قال أشهب وابنٌ نافع : سألنا مالكاً عن الأرض فيها النخل 
بعضها أقرب من بعض من الماء » وهي بين أشراك فأرادوا القسمة , 
قال : يقسم بالقيمة فيفضل ما كان قرب الماء لآنه ربما بعد النخل 
من الماء وقل الماء فلم يشرب الماء من النخل إلا ماقرب . تكون 
هذه التى هي أقرب الى الماء مائة نخلة » والتي على أثرها ‏ 
خمسين وماثة » والتي خلفها ثلاثمائة يقسم ذلك بالقيمة . 

قال محمد بن رشد : هذا على الإختلاف في جمع الأرض في 
القسمة إذا كان بعضها أفضل من بعض وسياتي ذلك في رسم حمل صبياً من 
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سماع عيسى بعد هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


ومن كتاب أوله مسائل بيوع 


قال : وسألته عن الإخوة للأم يرئثون الثلث فيقول أحدهم 
أقسموا لي حصتي على حدة ولا تضموني الى إخوتي . قال : ليس 
اح كان لشم او ا و ل 
شاء » وكذلك أزواج الميت يرثن الربع أو الثمن فتقول إحداهن 
اقسموا لي حصتي فتقع حصة هذه ها هنا وحصة هذه ها هنا فلا أرى 
ذلك ابح طانم لون متيدا.. فيقتسمن بعد أن يقسم لهن 
ئ118ظ إن شئن . وكذلك ‏ العصبة الإخوة وغيرهم يقول بعضهم 
انسموا لي حصتي فليس ذلك لهم حنى يقسم لخوة للا حصنو 
وللأزواج حصتهن ثم يقسم العصبة ما صار لهم إن شاؤوا . 

قال محمد بن رشد : أما أهل السهم الواحد وهم الزوجات والبنات 
والأخوات والجدات والإخوة للأم 00 لهم بالثلث فلا اختلاف أحفظه أنه 
يجمع حظهم في القسمة بالسهمة شاؤوا أو أبوا . لأنهم بمنزلة الواحد . 

وأما العصبة فاختلف على ثلاثة أقوال أحدها أنهم كأهل السهم الواحد 
يقسم لهم بحقهم معاً ثم يقتسمون بَعْدُ إن شاؤوا وهو قوله في هذه الرواية وإليه 
ذهب إبن حبيب في الواضحة . والثاني أنهم ليسوا كأهل سهم واحد فلا يجمع 
حظهم في القسمة بالسهمة وإن رضوا . وأراه قول المغيرة » ويحتمل أن يكون 
ذهب إليه سنحنون . ولذلك طرح من كتاب القسمة من المدونة جملة المسألة 
التي وقع من قول ابن القاسم في آخرها متصلا بقول مالك فيها . وقد قال لي 
مالك ما أخبرتك أنه لا يجمع نصيب رجلين في القسم , وهذا في أهل 
الميراث كلهم غيرها ولاء » وهذا تفسير مي عن قول مالك . والثالث أنه لا 
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يجمع حظهم في القسم بالسهمة إلا ولا يريدوا أن يقتسموا , وإلى هذا ذهب 
ابن القاسم في المدونة لأنه فسر قول مالك فيها فيمن ترك زوجة وعصبة وترك 
أرضاً إن المرأة يضرب لها بحقها في أحد الطرفين » فقال معناه عندي إذا كان العصبة 
واحداً أوعدداً لا يريدون القسمة » وقد اختلف في تأويل قول مالك إن الم رأة يضرب 
لها بحقها مع العصبة في أحد الطرفين فقيل إنه يضرب لها في أحد الطرفين مع الورئة 
من كانوا ؟ ثم يقتسمون بَعْد إن أحبوا وهو ظاهر قول مالك في المدونة ورواية ابن 
الماجشون عن مالك » وقيل إن ذلك مع العصبة بخاصة إذا لم يريدوا أن يقتسموا 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب الأقضية الثالثُ 


ل ا أن يستيرا 
رحمها . فقال إن كانت حاملاً لم يقتسم الميراث حتى تضع ٠‏ قيل 
له إنما مات زوجها ولم يعلم أنها حامل ابؤخر الميرانت سعى بترا 
مهار مضه كان ١,‏ معت بها ركنم ذه كان اند ار 
ار ا الي 
أيضاً توفي وله امرأة قد أَبَطَآتٌ عنها حيضتها أيقتسم ميراثه حتى تحيض » 
فقال : لا يُقتَسَم ميراثه ولا يعجل فيه حتى يتبين من حملها فقيل له حتى 

تبرأ » فقال ليس حتى يستب رأولكن لايعجل في قسم ميراثه حتى ينظ رفي 
ذلك من أمرها . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في رسم العتق من هذا السماع من 
كتاب العتق أن الميراث لا يقتسم حتى توضع الحمل . فإن قال الورئة نحن 
نجعل الحمل ذكراً ونعزل له ميراثه لم يكن ذلك لهم . قال أصبغ فإن فعلوا 
فسخت القسمة ووقف جميعٌ المال فإن عُصِبَ سهمُ الورثة يريد في أيديهم بعد 
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أن أخذوه قبل أن تفسخ القسمة ويوقف المال وولد المولود أعطى نصيبه ومضى 
الضمان عليهم . وإن تلف سهم المولود وسلم سهمهم أعطى سهمه مما 
بأيديهم وابتدئت القسمة فيه لا من الجميع . هذا قولٌ أصبغ إلا ما زدته فيه 
وَسِهَامُهم التي أخذوها بأيديهم لوجب أن يرجع عليهم بحظه مما تلف بأيديهم 
لأنهم تعدوا بأخذه لا بحظه من الجميع . لأنهم فعلوا في توقيف حظه ما 
وجب إذ كان الواجب أن يوقف الجميع . وكذلك إن كان له ولد فقالت امرأته 
و ع 2 
عجلوا لي الثمن لأنه لي واجب وضعت ذكرا أو أنث ىأو أنفش الحمل أو لم تضع 
شيئاً لم يكن ذلك لها . قال مالك في المبسوطة : فإن جهلوا ذلك فأعطوها 
ميراثها ثم تلف المال بعد ذلك أو هلك أو نقص لم أر أن يرجعوا عليها بشيء 
مما أعطوها » قال إبن القاسم مفسراًلقول مالك : أما من قاسمها فلا يرجع 
عليها بشيء . وأما الحمل فإنه يرجع على من كان من الورثة مَلِيَاً فيقاسمهم ما 
قيل له فما فرق بين ذلك وبين الورثة إذا إقتسموا ثم طرأ ولد 
المليء والمعدم بقدر ما صار في يديه من مصابته ؟ فقال : فرق ما 
بينهما لأن الذين إقتسموا المال قبل أن يوضع الحمل صنعوا ما لا 
كان يجوز لهم . فهذا فرق بينهما » وأراه قولٌ مالك . قال ابن 
القاسم فإن أعتق أحدٌ الورثة رأسا من رقيق الميت قبل أن يوضع 
الحمل قومٌ عليه فعتق عليه كله » ومعنى ذلك عندي إذا كان يرث مع 
الحمل ولم يكن الحمل يَحْجْبّه واللّه أعلم . 


كتاب القسمة والشفعة ‏ . ١١/‏ 


م سِ كتاب د 0 أيضاً في 0 ن 5 ي أقيس 
000 المال ري 
وصيته 7 غير ما ورث م وروى ل 0 عن مالك 2 
را مد د 
المذكور . 

وأما الدّين فإنه يودي من تركته ولا ينتظر به وضع الحمل , 
هذا ما لا أعرف فيه خلافاً إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط 
الذي لا يعد في الخلاف ٠‏ قال البَاجِي شهدت ابن أَيْمَن يُحكي في 
ميت مات وترك إمرأته حاملا أنه لا يقسم ميرائه ولا يؤدي منه كيه 
أيمن بحَُجّة » والصحيح أن يؤدي دينه ولا ينتظر الحمل . ولا يدخحل 
الو ا ا ا 1 
امك اكه اكه رار الو ام 
يوضع الحمل فلا علة توجبه بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء 
الدين مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجه 
منفعة كان فى ذلك للورثة وإذا وجب أن يقضي دينٌ الغائب مما يُوجَدٌ 
له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كإن أحرى أن 
يؤدي الدين عن الميت من تركته لوجهين أحدهما أن الميت قد 
والغائب حقه واجب في المال الموجود . ولو مات ورثه عنه ورثة» ‏ 


14 البيان والتحصيل 


فإذا لم ينتظر الغانب مع وجوب المال الذي يؤدي منه الدين الآن 
له كان أحرى ألا يتظر الحمل إذ لم يجب له بعد في التركة حق ه 
ومن قول إبن القاسم في المدونة وغيرها إِنَّ من أثبت حقاً على صغير 
ا 
قضى على الصغير بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى 
لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميت . وهذا كله بين لا ارتيّاب فيه 
ولا إشكال . فقف على هذه الثلاث المسائل : الدّين يؤدي باتفاق 
ولا ينتظر وضع الحمل واباكه ١‏ روشييمها الورية باتفاق حتى يوضع 
الحمل . والوصايا تختلف هل يعجل إنفاذها قبل وضع الحمل أو لا 
يعجل حتى يوضع الحمل ؟ فإذا توفي الرجل وله إمرأة وجب ألا 
يعجل فيه الميراث حتى تسأل المرأة هل بها حمل أم لا ؟ فإن قالت 
أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه ليس بها حمل . بانقضاء 
امل عد الوقاء ولس بها سحي رطانق » وان قالت لست بحامل قبل 
قولها واقتسمت التركة » وان قالت لا أدري أخر قسمٌ الميراث حتى 
يتبين أنه ليس بها حمل بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة وليس 
بها ريبة من حمل .2 ودا متي يراه فو ده الروا بعاد تعكل شيم 
الميراث حتى يتبين من حملها . وكره أن يقول حتى تسترا اذ هيا 
مأمونة على نفسها في ذلك مصدقة فى قولها بما دل من كتاب الله عز 


دوم ذه 


وجل على إثتمانها بقوله : « ولا يَجلّ لَهُنّ أنْ يَكْثْمْنَ ما حَلَقَ اللَّهُ في 
َرْحَامِهنٌَ 0# وبالله التوفيق . 


(؟) الآية 774 من سورة البقرة . 


كتاب القسمة والشفعة ١.4‏ 
ومن كتاب البيوع الأول 


قال وسألت مالكاً عن الرجلين يكون بينهما الشيء من الثمار 
النخل أو العنب أو التين فيُريدانٍ اقتسام ذلك في رؤوس الكمور 
بالخرص فقال لا بأس باقتسام ذلك كله في رؤوس الشجر من النخل 
والعنب أو التين أو الثمار كلها إذا وجدّ من يعرف ذلك ويحسنه ء 
وإنما يجوز ذلك إذا طابت الثمرة وحل بيعها . فأما قبل أن يحل بيعها 
بس يه عفنا عقا : ثمر النخل . 

فقلت له وما يدعوهم إلى إقتسامه 000 فقال : 
ري د اام 
يريد أن يأكله أو يبيعه تمراً» فإذا اختلفا هكذا فكان هذا يريد به أن 
يقسم في شْجَرهِ إذا طاب وحل بيعه , لا يحل اقتسام شيء منه إلا 
بعد أن يطيب ويحل بيعه » فأما قبل أن يطيب فلا يصلح ذلك . 

قلت لَهُ بعد ذلك : إنك قد قلت لي في الثمار من النخل 
والأعناب والأتيان والثمار كلها تكون بين الشريكين إنه لا بأس أن 
يقتسما ذلك في .رؤوس النخل أو الأشجار بالخرص إذا كان ذلك 
الثمر قد طاب وحل بيعه » وأنه نه رحمكٌ الله قد يكون في ذلك الثمر 
أصناف غير واحدة فيكون في النخل العجوة والصيحاني والبرني وغير 
ذلك من الأصناف ويكون في الأعناب الأبيض والأسود والأحمرء 
ورد ف اللي عورطا ين لمان مكراد في الي ء منها أصئاف 
غير واحدة فكيف ف ترى أن يقسم ذلك ؟ أيقسم كل صنف منها على 
حدته حتى يصير لكل واحد منها من عدد الكيل عدداً واحدا ولا 


0 ش البيان والتحصيل 
يقتسمان فيأخذ هذا نخلة برني خرصها ء: عشرة أَصُوْمٍ بنخلة يعطيها 
الآخر من الصيحاني أو من العجوة وخرصها خمسة عشر صاعاً » قال 
وكذلك لو كانت النخلة عجوة أو صيحانياً أو برنياً وبعض ذلك أفضل 
من بعض أسلم طعاماً وأكثرٌ قدراً وأقل حَشَفاً فإنه يقسم كل واحد 
منهما على حدته حتى يصير لكل واحد منهما من عدد الكيل عَدَدٌ 
واحد . ولا يقتسمان فيأخذ هذا نخلة طيبة الطعام خرصها عشرة 
أصوع بنخلة يعطيها الآخر خرصها خمسة عشر صاعاً . 

فقلتٌ له إني مت اللّهُ بك لم أرد هذا الذي أردت إذا كانت 
النخل فيها غير صنف واحد العجوة والصيحاني والبرني فأراد اقتسام 
ذلك مجتمعاً ليس كل صنف منها على حدته يعطي هذا نخلة 
كاك حل ابماس يري وعجوة وخرصها واحد جميعاً أترى 
بذلك بأساً ؟ أم لا يقسم ذلك على كل حال من الحال إِلّ كل صنف 
من ذلك على حدته الصيحاني على حدته والعجوة على حدته 
والبرني :على عخدية .. ظ 

فقال إِذا كان أحدهما لا يأخذ أبداً من مكيلة الثمرة فى 
الخرص أقل ولا أكثر مما يأخذ صاحبه فلا بأس 0 
بالخرص مجتمعاً ليس كل صنف على حلته إذا لم يتفضل أحدهما 
على صاحبه في مكيلة الخرص . وكان ما يصير إلى كل واحد منهما 
في الخرص 07 عدد المكيلة إلى عدد واحد فلا يُبَاِي كيف أقتسم 
ذلك كل صنف على حدته أو اقتسم جميعاً لا بأس بذلك كله إذا لم 
يتفضل أحدهما على صاحبه . قيل أرأيت الزرع أيقسم كذلك ؟ 
فقال لا أرى ذلك يجوز في الزرع ولا أراه يجوز إلا في الثمار 


قال محمد بن رشد : سَاوى في هذه الرواية بين ثمار النخل وسائر 


كتاب القسمة والشفعة فل 


الثمار كلها من العنب والتين وغير ذلك مما يجوز فيه التفاضل ومما لا يجوز في 
جواز قسمة ذلك بالخرص إذا اختلفت الحاجة في ذلك . خلافٌ مذهب ابن 
القاسم في المدونة وروايته عن مالك في أن القسمة في ذلك لآ تجورٌ على 
الخرص مع اختلاف الحاجة إلا في العنب والنخل والذي مضى فيه الخرص 
لوجوب الزكاة فيه » وإلى هذه الرواية أشار في المدونة بقوله : وذلك أنه ذكر 

بعض أصحابنا أن مالكاً ارخص في قسم الفواكه بالخرص » وهذه الرواية أظهر 2 - 
5 5 المعنى من رواية إبن القاسم عن مالك . لأنه إذا جاز التحرّي 
والخرص فيما لا يجوز فيه التفاضل لضرورتهم إلى ذلك من أجل اختلاف 
حوائجهم فأحرى أن يجوز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل لا تذّخله المزابنة » 
وقوله أيضاً إنما يجوز ذلك إذا طابت الثمرة خلافٌ لما في المدونة, لأنه أجاز 
فيها قسمة البلح الكبير على الخرص. وفي رؤوس الثمار إذا دلت ددواتتحهها 
فيه خلافُ قول سحنون في ذلك » فاشتراط مالك في هذه الرواية طيب الثمرة 
مثلُ مذهب سحنون في البلح الكبير لأن العلة عنده في أن قسمته بالخرص لا 
تجوز هو أنه إن ترك أحدهما نصيبه أو شيئاً منه حتى يطيب الفسخت القسمة 
بينهما » فإذا كان هذا يأكل وهذا يبيع وكل بِجَدَادٍ لا يجوز لكل واحد منهما أن 
أن يترك شيئاً منه حتى يطيب فلم تختلف حوائجهما لأنهما إذا كان لا بد لهما 
من الجد قبل الطياب فليقتسماه إذا جدّاه بالكيل » وقول ابن القاسم في هذا 
أظهر لأنهما لا يجدَّان معاً وإرادة كل واحد منهما أن يجد بقدر حاجته » 
أحدٌهما قليلاً والآخر كثيراً اختلاف حاجة يجوز لهما به قسمته على الخرص » 
وأما الزرع فلا يجوز قسمته على الخرص بإتفاق لإتفاق حوائجها فيه » إذ لا 
يؤكل فريكاً فلا تجوز قسمته إل بالكيل بعد أن مع يدرت ]ل ايكون 
ذلك قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهما حصته مكانه فيجوز 
على الإختلاف في قسمة البقل القائم بالخرص والثمر الذي يجوز فيه التفاضل 
وبالله التوفيق . 


١‏ البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية 


وَسَألْتَُ عن الرجلين يشتريان الرقيق ثم يدعو أحدُّهما صاحبّه 
إلى قسم الرقيق أيكون ذلك على شريكه إذا كانت تلك الرقيق 
تنقسم ؟ قال : نعم . أرى ذلك له عليه إذا كانت الرقيق تنقسم ‏ 
فقلت له يقول إذا دَعَا أحدّهما صاحبه إلى المقاسمة كان عليه أن 
يقاسمه إياها إن كانت تنقسم وإلاّ باعوها » فقال نعم إذا كانت تنقسم 
كان عليه أن يقاسمه إياها وإن لم - َقَاوَمُوها أو باعوها في 
السوق ٠‏ فقلت له بعد ذلك بيوم : أرأيت القوم يشتركون فيشترون 
الدور ثم يدعو بعضهم إلى القسم أيجمع كل واحد منهم حقه من 
الدور في موضع واحد إذا كان متقاربا أم يقسم بينهم كل دار على 
حذتها؟ فقال : بل يقسم لكل إنسان منهم حقه من الدور في موضع 
واحد إذا كان متقاريا » قلت له ما تقارب ذلك ؟ قال : في مكان من 
المدينة بناحية واحدة وكان لعرض واحد من الأعراض فإذا كان ذلك 
كله يقسم جميعاً فيجمع لكل إنسان منهم حقه في موضع ولا يعطي 
حقه من كل دار فيها . وأما ما تباعد منها بعضها من بعضٍ فلا يقسم 
كل واحد إلا على حدته . 
| قال محمد بن رشد : قوله في الشريكين يكون بينهما الرقيق فيدعو 
أحدهما إلى القسمة إنها تنقسم بينهم إن كانت تنقسم يريد إن كانت تعدل في 
القسم بالقيمة حتى يصير لكل واحد منهما في حظه عبد كامل أو عبدان كاملان 
أو عبيد كاملة » فإن لم تنقسم بينهما إلا بجزء من عبد تقاوموها أو باعوها 
فاقتسما الثمن . يريد تقاوموها ان أحبوا ذلك أو باعوا . لأن المقاومة لا يُجَبَرٌ 
من أب متهم : » فكان الصواب في الكلام أن يقول إنها إن لم تنقسم باعوها في 
السوق إل أن يريدوا أن يتقاوموها فيجوز ذلك بينهم » ويأتي في هذه المسألة 


كتاب القسمة والشفعة فل 


على ما ذكرناه من قول إبن حبيب في أول مسألة من سماع إبن القاسم أنها إن 
لم تة تقسم بالقيمة على قدر حظوظهم منها قُوْمَ كل عبد منها على حدة ثم يضرب 
عليها بالسهام ‏ فإن خرج سهم أحذهم على عبد منها وقيمته أكثرٌ من حظه كان 
له منه قدرٌ حظه وكان بَقيّتَةُ وسائرٌ العبيد لشريكه » وإن خرج سهمه عليه 
وقيمته أقل من حظه كان له وضرب له بالسهم الثانية فإن خرج سهمه على عبد 
قيمته أكثر من بقية حظه كان له منه بقدر ما بقي له من حظه ١‏ وإن خرج سهمه 
على عبد قيمته أقل من قيمة حظه أخذه وضرب له بالسهم الثالث على ما بقي 
من العبيد حتى يستكمل بقية حظه كاملا ١‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 

قلت له أرأيت الدارين تكون إحداهما في موضع حي عامرٍ 
يُرَعْبٌ والأخرى في موضع غير عامر . وكلاهما بقرية واحدة ؟ قال : 
أما الشيء البعيد مثل منزلي هذا ومنزل اخر بالتشبيه » فإنه يقسم كل 
واحد منهما على حدته ولا يقتسمان جميعا حتى يجمع لأحدهما حقه 
إذا كانت متباعدة هكذاء وإنما هذا في الدور إذا تباعدت هكذا قسم 
لكل واحد منهم في ذلك كله . ولم تجمع له في موضع واحدء 
وليس الحوائط في هذا مثل الدور والحوائط إذا كانت هكذا 
بالمدينة وما قاربها وإن تباعدت بعضها من بعض فإنها تقسم فيقطع 
لكل واحد منهم نصيبه من الحوائط كلها في موضع واحد إلا أن 
يكون بعضها ليس يعارض صاحبها سائر المدينة لا تقتسم حوائطها 
مع حوائط خيبر تقسم هذه على حدتها وهذه على حدتها » وليس 

يقسم العين مع النضح . ولا البعل مع السقي وإن تقاربت 
ارط بل كت ال ليد له جر نا ا شن دنه 
الصفة على حدته إل أن يتراضوا أن يجمعوا ذلك كله في القسم 
فيكون ذلك لهم . 


ين ش البيان والتحصيل 

قلت له أرأيت إن كان الحائطان جميعاً متقاربين في الموة 
وكلاهما من سقيه على شيء واحد من عين أو نضح أو بعل إل أن 
أحد الحائطين عجوة والآخر صيحاني إنما يختلفان في ثمارهما فأرادًا 
اقتسامهما أيقسم لكل واحد منهما حقه من كل حائط أو يجمع له من 
الحائطين جميعا في حائط واحد ؟ فقال لي بل يقسم له كله من 
الحائطين فيجمع له في حائط واحد ولا يقسم له في كل حائط بحقه 
فيقطع له ذلك في الحائطين جميعاً . وإن كان أحدهما صيحانياً 
والآخر عجوة فإن ذلك يجمع لكل واحد منهما في موضع واحد لا 
يقسم له في كل حائط بحقه . قال لي : وكذلك ما ورث من الأموال 
والدور وهو مثل ما يشتري منها . فالمرأة يقطع لها الربع من الدور 
في موضع واحد إذا كانت الدور متقاربة » وإنما تقسم هذه الأشياء 
إذا كانت هكذا بالقيمة . 

قال محمد بن رشد : راعي في قسمة الدور في هذه الرواية اختلاف 
مواضعها ولم يراع اختلاف نفاقها » فلم يجز أن يجمع في القسمة إذا اختلف 
مواضعها بالبعد وإن اتفقت بالنفاق عكس ما في المدونة من أنها تقسم قسما 
واحدا إذا اتفقت مواضعها في النفاق وإن اختلفت بالبعد ولا تقسم قسما واحدا 
إذا اختلفت مواضعها فى التّفاق وإن اتفقت فى القرب . وفى المسألة قول 
ثالث يقوم من المدونة أنها له تقس قسماً زافهزا إل أن يتفقا في النفاق 
والقرب . فإن تباعد ما بينهما في المواضع واختلف موضعهما في النفاق وإن 
كان قريباً لم يجمع في القسم . وقُسِمَ كل واحد منهما على حلته . 


وتفرقته بين الحوائط والدور في مراعاة البعد ليس ببِين في القياس / 


والنظر » الصواب أن يدُخل في الحوائط الاختلاف من الدور حسبما ذكرناة في 
أول مسألة من سماع ابن القاسم وفي قوله بعد ذلك إن الحائطين إذا كانا جميعاً 
متقاربين في المواضع يجمعان في القسم دليل على أنه لا يجمعان فيه إذا لم 


كتاب القسمة والشفعة ١"‏ 


يكونا متقاربين » فعلى هذا ساوى بين الدارين والحائطين وهو القياس على ما 
ذكرناه . 


وقول إن البعل لا يقسم مع السقي وهو خلافٌ قول مالك في الموطأ مثل 
ما حكى ابن حبيب في الواضحة وقد مضى هذا في آخر رسم من سماع ابن 
القاسم . وقول إن الحائطين يجمعان في القسم وإن كان ثمرٌ أحدهما عجوة 
والآخر صيحانيا صحيح لا اختلاف فيه لأن العجوة والصيحاني صنف واحد . 
ولو كان أحد الحائطين نخلاً والثاني تيناً أو عنباً لما جمعا في القسمة بالسهمة 
انها صنفان وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل عمن توفي وترك ثلاثة ولد ذكوراً وترك ثلاثة أعْبّدٍ واقتسم 
الورثئة فأخذ كل واحد منهم عبدا فنوفي أحد الأعبد عند احدهم 
واعترف الآخر في يد الثاني » وبقي الآخر في يد الثالث ٠‏ فقال 
الذي مات العبد فى يديه هو منه » وليس للذي اعترف العبد في يديه 
عليه شيء » لأنه قد فات عنده » ويرجع الذي اعترف العبد في يديه 
على أخيه الذي في يديه العبد الثاني فيكون له ثلثه وللذي في يديه 
العيد الغلقاة:ء .ولا مكو لانسهها الذي توق العيد فى يديه افيه طتردء 
لأنه مات عنده» ولا يكون للذي انتزع منه العبد من الباقي إِلاّ 
الثلث » وإن كان هذا العبد الباقي مات أيضا عند صاحبه ما كان عليه 
شيء ولا يكون للذي اعترف العبد في يديه عليه شيء . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضت في سماع سحنون من 
كتاب الاستحقاق والكلام عليها مستوفى فلا وجه لاعادته وباللّه التوفيق . 


75 البيان والتحصيل 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب 
المكاتب 


قال عيسى ابن دينار : سئل ابن القاسم عن رجلين اشتريًا 
عشرة أرؤس فاقتسماها فأخذ كل واحد منهما خمسة . فكان حظ 1 
أحدهما عي ا اوقوسضط عا بيار توصي فغرم لصاحبه ديناراً 
دنا فوجد الذي أخذ الدينار ونصفاً في عل امنا به عَيبٌ وقد 
فاتت رقيق صاحبه أو لم تفت . قال ابن القاسم : إن لم تفت رقيق 
صاحبه نظر إلى قيمة رقيق هذا الذي وجد العيب بالعبد والعبد 
المعيب فيها يقام صحيحا فينظر ما اسم هذا العبد المعيب من جميع 
قيمتها . فإن كان السدس كان هذا العبد بينهما بنصفين » ورد من 
الدينار ونصف على صاحيه نصف سدسها . وكان شتويكا افق أرفيق 
صاحبه بنصف سدسها . وإن كانت قد فاتت رجع عليه بنصف 
سدس قيمتها وَحَاصَهُ في نصف سدس قيمتها بنصف سدس الديثار 
ونصف . وكان العبد المعيب بينهما » لأن الدينار والنصف قد أصاب 
كل رأس منها بقدر قيمته فلما أن صار هذا العبد المعيب سدس قيمة 
الخمسة أرؤ س كان الذي أصابه من الديئار نصف سدسه فكان للذي 


قال ابن القاسم : ولو كان العبد الذي وجد به العيب هو وجه 
الخمسة أروس التي أخر فيها رجاء الفضل ولم يفت رقيق صاحبه ‏ 
انتققية: القسمة كلها وافسيموا كائية .ولو كاتك قد قانت زقيق 
صاحبه بِْمَاءِ ءِ أو نقصان او عدوت اسراف كا عل قييتها نم اقتسموا 
الرقيق اقبي : 


كتاب القسمة والشفعة يفل 


"قال محمد ون رشك “قله وكاقاصط اديه عير م حظ ماس 
بدينار ونصف فغرم لصاحبه ديناراً ونصفاً كلام وقع على غير تحصيل لا يصح ‏ 
لأنها ندا مح أن يغرم له ديناراً ونصفاً من ماله ل ا 
من صاحبه بثلاثة دينارء وكذلك قوله إذا كان العبد المعيب سدس قيمة الأعبد 
الى ضاق نصبية أله بكرن ينوا سفن كرد قرا ف ريق اله 
نصف سدسها ويرد من الدينار ونصف نصف سدسهما غلط وكلام وقع على 
غير تحصيل . لأن الواجب إنما هو أن يرد اليه جميع سدس الدينار ونصف أو 
يحاصه بذلك في سدس قيمة رقيقه إن كانت قد فاتت وبذلك تستقيم المسألة 
فيكون قد رد اليه قدر ما رجع به عليه فتدبر ذلك تجده صحيحاً » ويتبين ذلك 
بالتنزيل مثال ذلك أن تكون الأرؤس التي بينهما خمس عشرة شاة فيقتسمانها 
بينهما يأخذ أحدهما ست شياه قيمتها ستة دنانير ويأخذ الآخر تسع شياه قيمتها 
تسعة دنانير » ويعطي صاحبه ديناراً ونصفاً نصف ما زاد ما أخذ على ما أخذ 
شريكه فيعتدلان بذلك فإن وجد الذي أخذ الدينار ونصفاً عيباً بشاة من الست 
شياه التي أخذ وقيمتها دينار والتسع قائمة بيد شريكه لم تفت رَدٌ على شريكه 
الشاة المعيبة فكانت بينهما بنصفين » ورد عليه سذس الدينار ونصف الذي 
قبض منه . وكان شريكاً معه في التسع شياه بنصف سُدُسِهًا فكان إذا فعل ذلك 
قد قبض كل واحد منهما من صاحبه ما ينوب ما دفع إليه مما بيده . لأن الذي 
وجد العيب بالشاة أعطى صاحبه أربعة أسداس مثقال ونصف سدس مثقال - 
نصف الشاة بثلاثة أسداس وسدس الديئنار ونصف سدس . وأخذ من صاحبه 2 
نصف سدس التسع شياه وقيمة ذلك أربعة أسداس ونصف سدس كما دفع » - 
لأن قيمتها تسعة مثاقيل فنصف سدسها أربعة أسداس ونصف سدس . 701 

ولو كانت التسع شياه قد فاتت بيد الذي قبضها لوجب إذا رد عليه الشاة” 
المعيبة فكانت بينهما أن يرجع عليه بنصف قيمة التسع شياه . وذلك أربعة. 
أسداس ونصف سدس بعد أن يدفع إليه سدس الدينار ونصف . أو يقاصه به' 
فيأخذ منه نصف دينار» وهذا كله بين والحمد للَّه . ١‏ 


لل 200 البيان والتحصيل 

وقوله إنه يكون شريكاً في رقيق صاحبه بنصف سدسها إن كان العبد 
المعيب سدس حظه ء وإن كان وجهه انتقضت القسْمَةٌ هو أحد قوليه في 
العدوة مروتوله لقان ينها حاف اسورد حي يجا تاي مر حو فيا تي دااتير 
وان كان قائماً » وفي الكثير يكون شريكاً بما نابه ولا تنتقض القسمة فَفَرّقَ في 
كلّي القولين بين الوجهين وقال في كل وجه منها قولين » » فلا اختلاف في أنه لا 
تنتقض القسمة في اليسيرء ولا في أنه لا يرجع في قدره من الدنانير في 
الكثير » وهذا الاختلاف كله في القيام » ولا اختلاف في أنه يرجع بما ناب 
المعيت أو المستحق هن الدنائير فى القوات: و بالل التوفيق . 


وَمنْ كتاب حَمَل صَدنًا على ذابة 


قال عيسى : سألت ابن القاسم عن الحائط والدار والأرض 
تكون بين الورثة كيف يقتسمون ذلك ؟ قال ابن القاسم : يقسم على 
أدناهم سهماً ثم يضرب في الطرفين فأيهم وقع سهمه في أحد 
الطرفين ضَمّ له نصيبه إلى حيث وقع سهمه . ثم يضرب لمن بقي 
حا ا ا و ما كن » فإذا وقع سهم 
أحدهم في شق ضم !| ليه نصيبه إلى حيثُ وقع سهمه حتى يكمل 
كذلك حتى يكون نصيب كل واحد به مجتمعاً » ولا يقع حقه مُبَدّدا 
وكذا وجه ما فَسّر لي مالك ووصف لي قال ابن القاسم وتفسير يقسم 
. على أدناهم سهماً إن كان أدناهم صاحبٌ السدس قسمت الأرض 
على ستة أجزاء بالقيمة » فإن كان بعض الأرض أفضل من بعض 
فضلت بالقيمة على قدر تفاضلهما . فقد يكون الفدان الواحد ثُمَنَّ 
َدَادِين يُحمل كل سهم بالقيمة على قدر تفاضله حتى يَسْتوي في 
القيمة فتكون قيمة كل سهم واحد وإن كثرت الأرض في بعض تلك 


كتاب القسمة والشفعة : أكدل 


السهام لِرَدَاتهًا وفي بعضها(" لارتفاعها في القيمة وكرمها . فإذا 
استوت في القيمة كتب أهل كل سَهُمٍ اسم سهمهم ثم أسهم في 
الطرفين جميعاً ٠‏ فمن خرج سهمه في طرف ضم إليه ما بقي من حقه 
إلى حيث خرج سهمه ثم يضرب أيضاً في الطرفين فيصنعوا في ذلك 
. كما صنعوا أوّلاً أبداً حتى يأتوا على آخرها . قال عيسى : إذا كانت 
الكريمة تحمل القسمة . والدنية تحمل القسمة الكريمة على حذتها 
والذلية على تعلاتها.: 


قال محمد بن رشد : قوله في أن الحائط والدار والأرض تقسم على 
أدناهم معناه إذا كانت فريضتهم تقسم على أدناهم سهماً مثل أن تهلك امرأة 
عن زوج وأم وأخت لأم» فإنها تقسم أسداساً ثم يضرب بسهامهم على الطرفين 
فإن خرج سهم الزوج في أحد الظرفين وسهم الأم في الطرف الآخر أخذ 
الزوج النصف في الطرف الذي خرج سهمه فيه. وأخذت الأم الثلث في 
الطرف الذي خرج سهمها فيه وكان للأخت السدس الباقي من الوسط حيث 
بقى وإن خرج سهمُ الأخت في أحد الطرفين وسهم الزوج أو الأم في الطرف 
الاخر أخذت الأخت السدس في الطرف الذي خرج سهمها فيه وكان للزوج 
النصف الباقي في الوسط. وإن كان الزوج :هو الذي خرج سهمه في الطرف 
الاخر أخذت فيه وكان للأم الثلث الباقي في الوسط. وكذلك ما أشبهه على 
هذا القياس. 


وقد قيل إنه إنما يضرب سهامهم على الطرف الواحد أبداً وهو الذي في 
المدونة ثابت في كل رواية, وأما إن كانت فريضتهم لا تنقسم على أدناهم 
سهماً فلا بد أن تنقسم على مذهب ابن القاسم على ما تنتهي إليه سهام 


زفق بياض بالأصل . وعدم ظهور الكلمة في ق ” . ولعل الكلمة الساقطة هي : 
«قَلّت». 
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فريضتهم التي تنقسم منها وإن كان سهم أقلهم نصيباً ينتهي إلى عشرة أسهم 
أو أقل أو أكثر مثل أن تهلك امرأة عن زوج وأم وابن وابنة. فإنها تنقسم على 
ستة وثلاثين سهماً لأن فريضتهم لا تنقسم من أقل منهاء يكون للزوج تسعة 
وللأم ستةء وللابن أربعة عشرء وللبنت سبعة. ثم يضرب بسهامهم على 
الطرفين فمن خرج سهمه منهم في طرف ضم إليه فيه بقية حقه إن كان الزوج 
أخذ فيه تسعة أسهم وهو الربع وإن شئت قلت السدس ونصف السدسء. وإن 


كانت الأم أخذت فيه ستة أسهم وهو السدس. وإن كان الابن أخذ فيه أربعة 
عقر نهنا وكشن الستدسان وثلك السدس 'وإق كانت المع ادك فيه ييقة 
أسهم وهو السدس وسدس السدس . ويأخذ في الطرف الآخر من خرج سهمه 
فيه على هذا الترتيب . ثم يسهم بين الباقيين منهما على ما بقي من السهام ‏ 
فمن خرج سهمه منهما في طرف ضم إليه بقية حقه فيه » وكان للباقي ما بقي 
وقد قيل إنه لاا يسهم إلا على طرف بعد طرف . فإن تشاحوا على أي الطرفين 
يسهم عليه أَوّلاً أسّهم على ذلك . وهو قوله في المدونة على ما ذكرناه » هذا 
مذهبه في القسمة في المدونة وغيرها . وقد ذكرنا مذهب مالك في ذلك في 
المدونة في تكلمنا على أول مسألة من سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته . 

وقوله : فإن كان بعض الأرض أفضل من بعض فضلت بالقيمة فقد يكون 
الفدان الواحد تعد للفدانين» هو مثل ما في كتاب الوصايا الثاني منالمدونة 
خلافٌ ما في كتاب القسمة منها من أن الأرض لا تقسم قسماً واحداً إلا إذا 
كانت معتدلة في الطيب والكرم. وقول عيسى في المسألة قول ثالث وقد مضى 
بيان هذا في أول مسألة من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 


ومن كتاب البراءة 


قال وسألت ابن القاسم عن الإإخوة يرثون منذلا عن أبيهم 
يقتسمونه فيغيب بعضهم ويقيم بعضهم فيقدم. الغائب بعد سنين 


كتاب القسمة والشفعة ١١‏ 


فتشتبه عليهم حالهم ويقول الذين عملوا لاا نعرف سهامكم هل 
يعيدون القسمة جميعاً ؟ قال أما الذين عمروا فيحلفون بالله إذا لم 
يصدقهم أشراكهم أن الذين عمروا سهامهم ولا شيء عليهم ويعيدون 
هؤلاء الذين اشتبهت عليهم انسهام القسمة فيما اشتبه عليهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنهم قد تقارَّروا على القسمة 
فوجب أن يكون من بيده منهم أرض في اعتماره أن يكون القولٌ قولّه مع يمينه 
أنها هي التي صارت له بالقسمة وبالله التوفيق. 

مسألة 

قلت فلو كان حظ رجل منهم من تلك الأرض بيد أخيه عشرين 
سنة أو نحوها فمات صاحبٌ السهم وطلب ذلك بنوه من بعده من 
عمهمء أولم يمت فطلب ذلك هو والمنزل معروف لوالدهم أنه مات 
عنهء قال : إن ادعى شراءً أو صدقة فذلك له أقام البينة أو لم يقمء 
لأن في عشرين سنة ما (يبيد) الشهود وإن كان لا يدعي شراء ولا 
صدقة وإنما يقول هو في يدي فإن ذلك لا ينتفع به» قال ولو مات 
الذي كان الحائط في يديه فقال الورثة لا ندري بأي شيء كان في يد 


صاحبنا فليس عليهم شيء إلا أن يأتي الذين يدعونه بأمر يبِيْنُ 


م 
ويم رمه 


حقوقهم . 

قال محمد بن رشد : مساواته في هذه المسألة بين الشراء والصدقة 
خلافٌ قوله في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق في 
تفرقته بينهما في الأجنبيين إذ لا فرق بين المسألتين على القول بأنه لا حيازة 
بين الأجنبيين في العشرة الأعوام إذا لم يكن هدم ولا بنيان كالقرابة لأنه جعل 
في هذه الرواية القولّ قولٌ الحائز فيما يبدأ الشهود فيه.من المدة إذا ادعبى شراء 
أو صدقة ولم يجعل في رواية عيسى عنه من كتاب الاستحقاق القول قوله في 


ف البيان والتحصيل 

وقوله إن الورثة إذا قالوا لا ندري بماتصَّيِّر ذلك إلى موروثنا الذي ورثناه 
عنه قبل ذلك منهم ونفعتهم الحيازة» وإن لم يدعوا الوجه الذي تَصَيِّر به ذلك 
إلى موروثهم في أنهم لا ينتفعون بالحيازة إلا أن يدعوا الوجه الذي صار به 
إليهم. وقد مضى القول على هذا مستوفى في رسم تسلف من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق وبالله التوفيق. 


ومن كتاب العتق 

وسئل ابن القاسم عن الرجلين يقتسمان دارا بينهما فيجد 
أَحَدَّهُمَا في حظه جُبَاً باللأولي ولا يجد الآخر شيئاً أيكون له معه في 
ذلك شيء ؟ قال : نعم أرئ له معه في ذلك حظا » وأرى أن يعاوده 
القسم إذا كان لم يفت. فإن فات ببنيان رأيت له عليه نصف ذلك». 
وهو بمنزلة بيوت وجدها أسفل بيوت لم يكن علم بهاء فليس له أن 
يأخذها دونه . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه المسألة خلاف نص 
قول سحنون في آخر 6 البيوع» وما ذهب إليه ابن حبيب وابن دينار وهو 
أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم. وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى 
غاية الإستيفاء في سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية ومن كتاب اللقطة وفي 
أختر البيوع فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


من سماع يحيى من ابن 
القاسم من كتاب الكبش 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الذي يوصي بوصايا 


كتاب القسمة والشفعة يفل 


وعتاقة فتنفذ الوصايا والعتاقة ثم يطرأ على الوصي دين يحيط بماله» 
وقد شهد العبيد المعتقون على حقوق وطال زمان ذلك واقتسم الورثة 
ونما بعض ذلك في أيديهم أو نقص أو استهّلك, فقال: ترد الوصايا 
التي أخذها أهلها بحال ما يوجد في أيديهم نامية أوناقصة وما هلك منها 
فلا ضمان عليهم إلا أن يستهلكوا شيئاً فيغرمونه أو يكونوا اشتروا 
شيئاً فحوسبوا به في وصاياهم فيكون لهم نماؤه وعليهم تواؤه©» 
ويردون الثمن الذي حوسبوا به قال : والورثة بهذه المنزلة فيما 
اقتسموا مما أخذوا على حال الاقتسام. فنماؤه للغرماء ولا ضمان 
على الورثة فيه إلا أن يستهلكوا شيئا فيكون عليهم غرمه. وما اشتروا 
على حال البيع وليس على وجه الاقتسام فنماؤه لهم وضمانه عليهم 
يغرمون الثمن الذي كان وجب به عليهم» قال: وما اقتسموا من ناض 
ذهب أو ورق أو طعام أو إدام فإنهم يغرمون ذلك كلهء وإنما يوضع 
عنهم ضمان ما هلك من العروض والحيوان والعقار التي تقسم 
بالقيمة» قلت أرأيت ما اقتسموا من العروض بالقيمة فغابوا عليه ولم 
يُعْرَفْ هلاكه إل بقولهم أيبرؤ ون من ضمانه؟ أو الطعام أو الإدام 
أتوجب عليهم ضمانه وتراه كالذهب إذا عرف هلاكه بالبينة؟ كبراءة 
المرتهن والمستعير وحاله فيما لم يغب عليه كحالهما. 

قال محمد بن رشد : الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى 
في آية المواريث ظ مِنْ بَعْد وَصِيّةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ 04*» فنص تعالى على أنه 
لا ميراث لأحد من الورثة إلا من بعد تأدية الدين والوصية . 


واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام الورثة ما ترك 


(5) كذا في نسخة ق 7# . ولعله : نقصانه . 
(©) الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة النساء . 


1 ْ البيان والتحصيل 


الميت من دنانير أو دراهم أو طعام أو عرض أو حيوان أو عقار على خمسة أقوال 
أحدها أن القسمة تنتقض لحق الله تعالى شاء الورثة أو أبواء فيكون ما هلك 
من جميعهم وما نَمَا لجميعهم , فيخرج الدين أو الوصية من ذلك ويَقُسِمُ الورثة 
ما بقي إن بقي شيءء وهذا قول مالك في رواية أشهب عنه. والثاني أن 
القسمة تنتقض فيكون ما هلك أو نقصٌ أو نما بين جميع الورثة إل أن يتفق 
جميعهم على ألا ينقضوها ويخرجوا الدين أو الوصية من أموالهم فيقروهاء 
فيكون ذلك لهم. وهو المشهور من مذهب ابن القاسم المنصوص له في 
المدونة» وقد اضطرب في ذلك قوله. والثالث أن القسمة تنقض أيضا فيكون 
ما هلك أو نقص أو نْمَا بين جميعهم إلا أَنَّ لمن شاء من الورثة أن يخرج من 
ماله ما ينُوبُه فن الدين ويحمل نوبه مما هلك ويبقى حظه في يديه. فيكون 
ذلك له وهو قول ابن حبيب في الواضحة, مثال ذلك أن يهلك المُتوفي وله 
أربع بنين ويترك عروضاً ثمانَ بقرات في التمثل قيمة كل بقرة منها عشرة 
مثاقيل» فيقسمونها بينهم فيأخذ كل واحد منهم منها بقرتين بقرتين» فتموت بيّد 
واحد منهم بقرة من البقرتين اللتين صارتا له في سهمه ويطرأ على المتوفي دين 
عشرة مثاقيل» فإن الواجب في ذلك على مذهبه أن تنتقض القسمة ويخرج 
الدين من السبع بقرات الباقية» فإن بيع فيه بقرة واحدة قسمت الستة الباقية بين 
البنين الأربعة بالسهمة حسبما مضى من الاختلاف في صفة القسمة بها إن لم 
يتفقوا على قسمتها بالتراضي . ولمن شاء منهم على مذهبه أن يخرج من ماله 
ما ينوبه من الدين .» وذلك دينارَان ونصفٌ دينار » ويحمل نوبه من قيمة البقرة 


التي مات . وذلك دينار ونصف دينار أيضاً إن كانت قيمتها عشرة فيؤدي 
خمسة دنانيرء دينارين ونصف ديئار لصاحب الدينء» ودينارين ونصف لسائر 
الورثة» ويترك حظه في يديهء ويردون الباقون جميع ما بأيديهم إن أبوا إلا 
تل القسمة فيقتسمون الخمس بقرات التي في أيديهم مع الدينارين ونصف 
دينار التي حمل الراضي بالقسمة بينهم على السواء بعد أن يؤدوا بقية الدين 
وذلك سبعة دنانير ونصف دينارء والقول الرابع أن القسمة لا تنتقض. وهو قول 


كتاب القسمة والشفعة يل 


ما بيد كل واحد منهم يوم الحكم. وقال أشهب في أحد قوليه إنه لا يفض على 
الأجزاء التي اقتسموا عليها زادت أو نقصت ما كانت قائمة» فلا اختلاف في أنه 
لمالا يقس نفو تلق ما ميقة تام مي السفاء لضاخت الذرع شنا من ديه 
والقول الخامس أن القسمة تنتقض بين من بقي بيده حظه أو شيء منه أو 
استهلكه أو شيعا منه» فأما من تلف جميع حظه بأمر من السماء فلا يرجع 
صاحب الدين ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بعد تأدية الدين . 50 ابن 
القاسم في هذه الرواية إِذَا لَحِقّ دين يغترق التركة بعد تنفيذ الوصايا والعتق 
واقتسام الورئة إن الوصايا ترد بنمائها ونقصانها » وتنقض القسمة ويكون النماء 
للغرماء والضمان عليهم . ولا يكون على الورثة ضمان. شيء منه إلا أن 
يستهلكوه فيكون عليهم غرمه بين لا كلام فيه على مذهبه إذا كان الدين يغترق 
التركة بنمائها » وأما إن كان لا يغترقها فاتفق جميعهم على أن يؤدوا الدين 


وأما قوله فيما اشتروا من التركة فحوسبوا فيه في ميراثهم أو اشتراه 
الموصي لهم منها فحوسبوا به في وصاياهم إن لهم النماء وعليهم الضمان ء 
وليس عليهم إلا الثمن فهو بين صحيح لا اختلاف فيه إذ لا فرق بين أن يشتروه 
فيحاسبوا به في ميرائهم أو في وصاياهم وبين أن يباع من غيرهم فيدفع اليهم 
الثمن في ذلك . 


وأما قولّه وما اقتسموا من ناض ذهب أو ورق أو طعام أو إدام فإنهم 
يغرمون ذلك كله وإنما يوضع عنهم ضمان ما هلك من الحيوان والعروض 
والعقار الذي يقسم بالقيمة فالظاهر منه أن الذهب والورق والطعام والإدام 
يغرمونه إن هلك ولا يوضع عنهم ضمانه وإن قامت بينة على تلفه. بيخللاف 
العروض والحيوان والعقار التي تقسم بالقيمة» وقد بين ذلك إذ جعل الحكم 
فيه حكمٌ العارية فيما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مضمونة كالقراض» وكذلك 


هيل البيان والتحصيل 


قال في العارية من المدونة إنها قرض. وهو قول ابن الماجسون في رسم 
النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح خلافٌ قوله فيه إنه لا ضمان عليه في 
العين ولا في كل ما يغاب عليه إذا قامت البينة على تلفه. رخلات قوله ضيغ 
في تفرقته بين العين وبين ما سواه مما يغاب عليه. 

فيتحصل في العين والطعام والإدام إذا قامت البينة على تلفه ثلاثة أقوال 
أحدها أنه ضامن وهو قوله فى هذه الرواية. والثانى أنه لا ضمان عليهء وهو 
قوله في سماع أصبغ من كتاب. النكاح. والثالث الفرق بين العين والطعام 
والإدام وما كان في معناه من المكيل والموزون كله. وهو قول أصبغء وأما إذا 
عليها أنه ضامن إلا أن تقوم البينة على تلفها ولا في الحيوان الذي يغاب عليه 
أنه يصدق في تلفه وبالله التوفيق. 


ومن كتَاب الْآقْضيّة 


ابرق من ارشدى أذعية العديو ين املق تعسو فاك إذا 
اقتسم الورثة الدور والأرضين على سه اقتسامها ثم استحق منها بعض 
ما في أيديهم أو وجدَّ ببعض ذلك عيب فإن القسم يُعَادُ بينهم» قال : 
وإن كانوا اقتسموا على وجه المراضاة وكلهم قد بلغ أن يَحُوز أمره 
فيما نظر فيه لنفسه ثم استحق بعض ذلك أو وجد معيباً فَأيُمَا عيب 
دخل فيه فينظر فيه بما ينظر فيه فيما يوجد معيباً مما يشتري» وذلك 
أنهم إذا تراضوا فكأنما اشترى بعضهم من بعض إذا اقتسموا على . 
وجه الاقتسام . 

قال محمد بن رشد : تفرقةٌ عبد العزيز بن أ بى سلمة إذا استحق 
م نت اتن لاخر اد بهن لقي ا وبل وا عييا 7 أن تكون القسمة 


كتاب القسمة والشفعة يفل 


على التراضي أو على وجه الحكم بالسهمة يأتي على قياس القول بأن القسمة 
تمييز حق لا بيع من البيوع لأنه إذا استحق بعض نصيب أحدهم أو وجد به 
عيب فليس الذي بقي بيده مع الذي يرجع به في الاستحقاق على حكم 
الرجوع بالبيع من مشاركة صاحبه فيما في يده أو الدنانير التي يأخذ منه في ذلك 
. هو حقه الذي كان تميز له بالقسمة. لأن الذي تميز له بها أخذه بالقرعة. فإذا 
َم الرجوع على صاحبه بقدر ما استحق من نصيبه شاء أو أبى فقد حصلت 
القرعة على ما لا يجوز الاقتراع عليه من الصنفين» ألا ترى أنه إذا كان أحد 
النصيبين أفضل من الآخر فجعل بينهما دنانير أنه لا يجوز الاقتراع على ذلك؟ 
وقول ابن القاسم وروايئهُ عن مالك في إيجاب الرجوع في ذلك على حكم 
البيع هو على قياس القول بأن القسمة بيع من البيوع . وأما إذا كانت القسمة 
على التراضي فلا اختلاف في أن حكمه حكم البيع في جميع الأحكام التي 
تطرأ على البيوع من الاستحقاق والعيوب وسائر الأحكام المتعلقة بالبيوع وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال ولا ينبغي أن يقسم شيء من الحيوان والعروض بالقيمة 
ولكن يباع ذلك فيشتريه من أحب . 0 ظ 

قال محمد بن رشد: إنما لم يُجز ابن أبي سلمة قسمة شيء من 
الحيوان والعروض بالقيمة لأنه رأي الإستهام غرّراً فلم يجزه إلا في قسمة 
الدور والأرضين لحاجة الناس إلى اقتسامها ليشفع كل واحد دنهم إن باعوها 
واقتسموا الثمن أو يعتاض بحظه منها مسكنا يسكنه وبالله التوفيق. 


من سماع أبي ريد من ابن القاسم 


0 قال ابنْ القاسم عن الرجل يكري داره سنة من رجل ثم يهلك 


4 البيان والتحصيل 
صاحب الدار بعد شهر أو شهرين كيف الأمر في ذلك إذا طلب الورثة 
قسمة دار أبيهم؟ قال ابن القاسم: الكراء الذي تكارى ليس لهم أن 
يخرجوه حتى يتم سنة» فإن أحبوا أن يقسموا فذلك لهم. يعرف كل 
إنسان منهم ما يصير له إذا كان لا يضر بالمتكاري ولا يضيق عليه 
شيءء وإن أراد ورثته إذا اقتسموا أن يبني كل إنسان منهم ما يصير له 
إذا كان ذلك لا يضر بالمتكاري كان ذلك له. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها لأن 
الكراء بيع من البيوع, فهو عقد لازم يلزم ورثة كل واحد من المتكاريين.. فإن 
أمكنهم القسمة دون أن يضر ذلك بالمتكاري لم يمنع من ذلك مانعء 
ويقتسمونها إن شاءوا على الصفة. إذ من حق المكتري أن يمنعهم من الدخول 
فيها لقسمتها. فإن أذن لهم في ذلك لم يكن لهم أن يحجروا على أنصيائهم 
بالبنيان إلا بإذنه ورضاهء وقوله في الرواية إن ذلك لهم إذا كان ذلك لاا يضر 
بالمتكاري معناه عندي إذا كان قد أذن لهم بالبنيان فلهم أن يبنوا ما لا يضربه 
وبالله التوفيق تم كتاب القسمة بحمد الله تعالى وصلى الله على محمد. 


كتاب الجوائح والمساقاة خرن 


كناب الجواتح والمسافاة 


مِنْ سَمَاع ابِنٍ القاسم من 
مَالِكِ مِنْ كِنَابٍ الرّطب باليّابس 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك في الرجل يشتري 
الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه . فيقول رب الحائط أنا 
أقيلك ولا أضع عنك . أو يربحه في بقية الثمر قال الوضيعة له دين 
قد ثبت له إذ دعاه الى الإقالة أو إلى الربح في بقية الثمرء لأنه لو 
خسر أكثر مما أصيب في الجائحة لم يُرّد عليه شيء . ولولم ير رب 
المال أن فيما بقي فضلا أو وفاءً لم يُقله والوضيعة له ثابتة ولا ينظر في 
غلاء السعر ورخصه 5 

قال محمد بن رشد : وهذا كما ذكر . وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
لآن ما أَجِيحَّ من الثمرة إذا بَلَم ما يجب وضعه عن المشتري مصيبته من البائع 
فلا حجة له في ذلك على المشتري بما رضي به من الإقالة » لأنه إنما رضى 
بالإقالة لسبب غلاء الثمرة ع ولا حجة للبائع على المشتري في غلاء الثمرة » 
لأن الربح له كما أنه لا حجة للمشتري على البائع برخصها , لأن الخسارة 
عليه لوخسر على ما وزن لم يكن له بذلك على البائع رجوع ء ولا له أيضاًإن 


١5‏ البيان والتحصيل 


أجيح الجل أن يرد الباقي ويأخذ جميع ثمنه إذ لا سبب للبائع في الجائحة » 
ففارق ذلك حكمّ الإستحقاق والرْدٌ بالعيب » ووجب للمشتري الرجوع بقدر 
الجائحة: بحكم ما أوجب الشرع لما بقي على البائع من التوفية في ذلك حسبما 
بيناه في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك ولا بأس أن يشترط الداخل فى المال على صاحب 
الحائط الغلام أو الدابة إذا كان شيئاً ثابتاً لا يزول » فإن اغتل() 
الغلام أو هلكت الدابة أخلف. مكانها أخري_وإلا كان غرراً لا 
يَتْبَغي » وإنما هذا إذا كان الحائط كثير المؤنة والدابة فيه يسيرة » 
قال سحنون مثله ولا يجوز هذا في القراض أن يدفع الرجل إلى 
الرجل المال القراض فيشترط العامل على رب المال عون غلامه أو 
دابته أو يشترط إن مات الغلام أو هلكت الدابة أن على رب المال 
خلفها أن ذلك مكروه وزيادة يزدادها العامل » وذلك في المساقاة 
جائز ولو لم يشترط ضمانها في المساقاة لما جاز . 

قال محمد بن رشد : قونه في اشتراط الداخل على صاحب الحائط 
الغلام أو الدابة إن ذلك لا بأس به إذا كان شيئا ابتا لا يزول يدل على أن ذلك 
لا يجوز إلا بشرط الخلف . وقد روى ذلك عن سحنون نصا . وقد قيل إن 
الحكم يوجب الخلف وإن لم يشترطه » وهو ظاهر ما في الواضحة . وما في 
المدونة محتمل الوجهين » والذي أقول.به على التفسير للروايات جميعاً أنه إن 
كان عين الغلام أو الدابة في اشتراطه إلاهما بإشارة اليهما أو تسمية لهما فلا 
تجوز المساقاة على ذلك الا بشرط الخلف . وإن كان لميعينهمافالحكم يوجب 


.  ةلمهملا كذا في نسخة ق ”7 . ولعل الصواب : اعتل  بالعين‎ )١( 
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خلفهما إن لم يشترطه » وقد اعترض بعض أهل النظر جواز اشتراط الخلف 

في الدابة والغلام المعينين وذهب إلى أن ذلك لا يجوز . كما لا يجوز اشتراط 
خلف الدابة المعينة إذا أكرت » وليس ذلك بصحيح . لأن الدابة المعينة إنما 
لا يجوز اشتراط الخلف فيها إذا نفد الكراء » لأنه. يصير فسخ دين في دين » 
وأما إذا لم ينفد فذلك جائز » والدابة المشترطة على رب الحائط في المساقاة 
في حكم ما اكترى ولم ينفذ كراءه» إذ ليس لها في المساقاة كراء معلوم. لأن 
العرض فيها مجهول . فإن لم يشترط الخلف حيث يجب اشتراطه أو اشتراط 
أل خلف حيث يوجب الحكم الخلف رد إلى مساقاة مثله » لأن المساقاة إذا 
«فسدت باشتراط أحد المساقين على صاحبه من عمل الحائط مما لا تعظم نفقته 
ويتأبد لرب الحائط منفعته كحفر البير وإنشاء الظفيرة » وما أشبه ذلك فإنه يرد 
فيه إلى مساقاة مثله » كما إذا عقداها على وجه من وجوه الغرر لم يخرجا به من 
حكم المساقاة مثل أن يساقيه حائطاً على النصف وحائطاً على الثلث أو يُسَاقيه 
في حائطه سنين وفيه ثمرة قد طابت أو يجمعها مع البيع أو مع الإجارة المنفردة ' 
عنها في صفقة واحدة.وما أشبه ذلك . بخلاف إذا اشترط أحدهما على صاحبه 
زيادة من دنانير أو دراهم أو عروضاً أو عملا كثيراً يعظم نفقته ويتأبد لرب 
الحائط منفعته فإن هذا كله وما أشبهه يُرَدْ فيه إلى إجارة مثله فهذا أصل فيما يرد 
فيه إلى مساقاة مثله وإلى إجارة مثله يأتي عليه مسائل كثيرة هي مسطورة في 
الأمهات لابن حبيب وغيره . 


وأما القراض فيجوز فيه اشتراط الدابة والغلام على رب المال دون 
اشتراط الخلف فإن اشترط الخلف لم يجز . والفرق بين المساقاة والقراض أن 
المساقاة لها أمد والقراض لا أَمَدَ له » والنفقة في ذلك على العامل في المساقاة 
وفي القراض وان اشترط ذلك على رب المال في القراض أو على صاحب 
الحائط في المساقاة لم يجز ورد في ذلك الى مساقاة مثله وإلى قراض مثله 
وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب سلعة سسماها 


وسئل مالك عن الرجل يساقي الرجل نخلة فيريد المْسَاقي أن 
يساقى غيره إن الناس يختلفون في أمانتهم ورضِي الناس بهم . فإن 
. أتى برجل أمين فذلك لهء قيل له: فالمقارّض يريد أن يقارض بما 
أَعْطنَ ويجد فى ذلك أهل الثقة والآمانة ؟ قال : ليس هو مثل 
المياناة لتم لاقن اشن اعد إلا برقل اعباس 


قال محمد بن رشد : فرق بين القراض والمساقاة في أن له أن 
تساقن رجلا آميئاً وليس له أن :يقارض غيره وإن كان آميئاً إل برضى ضائحب 
المال أن المال يغاب عليه والحائط لا يغاب عليه » فمن حق صاحب المال أن 
يقول أنا لا أرضى أن يغيب هذا على مالي وإن كان أميناً عند الناس ٠‏ وفي قوله 
وإن أتى برجل أمين فذلك له دليل على أن الذي يساقيه على غير الأمانة حتى 
يثبت أنه أمين » بخلاف ورثته إذا مات هم محمولون على الأمانة حتى يثبت 
أنهم غير أمناء بخلاف القراض هم فيه محمولون على أنهم غير أمناء حتى 
يثبت أنهم أمناء » هذا ظاهر ما في المدونة في القراض والمساقاة » والفرق 
بينهما ما فَدَّمبّه من أن مال القراض يغاب عليه والحائط في المساقاة لا يغاب. 
عليه » ولم يذكر في الرواية إن كان دونه في الأمانة أو مثله في غير الأمانة وذلك 
اختلاف قد ذكرته في مسألة رسم ان أمكنتني من سماع عيسى من كتاب 
الشفعة وبالله التوفيق . 


وَمنْ كتّاب شك في طوافه 


وسئل مالك عن الرجل أخذ من رجل نخلا على أن يأبرها 
ويصلحها ويسقيها على أنْ له من كل نخلة عرجونا قنوا » قال : لا 
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خير فيه » ولكن يشترط عليه مدا في كل نخلة أو إجارة تلزمه » أو 
أمراً ثابتاً . 


قال محمد بن رشد : سقط من بعض الروايات أو إجارة تلزمه أو 
أمراً ثابتاً ٠‏ واسقاطه الأوْلّى لأنه أصح في المعنى من أجل أنه لا يجوز أن 
يشترط عليه مدا في كل نخلة إلا أن يكون في ذلك إجارة تلزمه في ذمته لا في 
عين ثمر كل نخلة . ففي إثباته دليل على إجازة ذلك في عين ثمر كل نخلة » 
وإذا سَقَطَ سَقَطَ الدليل بسقوطه . وتأول على ما يجوز من أنه أراد مدا في كل 
نخلة إجارة لازمة له في ذمته لا في عين ثمر كل نخلة وهذا كله بين والحمد 
لله . 


ومن كتاب ليرفعن أمراً إلى السلطان 


قال وسئل مالك عن الرجل يساقي الرجل لسنة أو لسنتين أو 
ثلاثة فإذا فرغ قال صاحب الحائط لم يدفع إلى تمرة » قال مالك إن 
كان قد جذ فلا شيء له . 

قال محمد بن رشد : قوله إن كان قد جذ فلا شيء له معناه إن 
المساقى مصدق مع يمينه في دفع حظه إليه من الثمرة لأنها في أمانته لا في 
ذمته فوجب أن يكون القول قوله كالمودع يدعى صرف الوديعة إلى ربها وذلك 
منصوص في كتاب ابن المواز قال يجلف العامل كان بقرب الجذاذ أو لبعده , ش 
قال وكذلك لو جذ بعضاً رطباً والباقي ثمراً فقال قبل الجذاذ لم يدفع إلى من 
الرطب شيئاً ولا من ثمنه كان المساقي مصدقاً في الرطب على هذا المنصوص 
عليه في هذه المسألة 3 ولا يبعد دخول الإإاختلاف فيها بالمعنى من مسألة 
الوكيل على القبض يدعي الدذفع إلى من وكله. إذ قد قيل إن القول قول الوكيل 
مع يمينه بكل حال قرب أو بعدء وقيل إن كان قريباً كان القول قول 
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الموكل مع يمينه أنه ما قبض . وإن بعد بمثل الشهر أو نحوه كان القول قول 
الوكيل مع يميته على الدفع . وإن بعد الأمر جداً كان القول قوله دون يمين » 
وقيل إن كان يحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه وإن طال 
صدق دون يمين » وأما إن مات المساقى فادعى صاحب الحائط أنه لم يقبض 
حظه من الثمن فإن كان بقرب الجذاذ كان ذلك في ماله » وإن بعد الأمر لم 
يكن ذلك في ماله » ولا خلاف عندي في هذا الوجه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب طلق ابن حبيب 


وسئل مالك عن رجل اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة 
فيصاب منها حائط تَمَرَئَه كلها أو بعضها أترى أن يوضع عنه ؟ قال : 
إن كان ذلك الحائط أو ما أصيب منه ثلث الثمرة من جميع الحوائط 
وضع عنه» وإلا لم يوضع عنه » وإن كان( الحائط كله وإن كان 
في صفقات مختلفات وضع عنه من كل حائط ثلث ثمرته لِمَا أصابته 
التعافحة , 

قال. محمد بن رشد : أما الحوائط إذا اشتريت في صفقة واحدة 
فحكمها في التمائحة حكمٌ الحائط الواحد إن تلفت الجائحةٌ ثلث ثم الجميع 
- وضع عن المبتاع ثلث الثمن كان الذي أجيح بعض حائط أو حائطاً وبعض 
حائط أو من كل حائط » هذا إذا كان الثمر من صنف واحد متساوياً في الطيب 
أو قريباً بعضه من بعض » واختلف إذا كان بعضه أفضل وأطيب من بعض على 
ثلاثة أقوال , أحدها أنه لا قيمة في ذلك » ويكون ثلث الثمر بثلث الثمن » 
وهو قول ابن القاسم في رواية أصبغ عنه » بخلاف ما يُجْنَى بطناً بعد بطن , 
والثاني أنه إن بلغت الجائحة ثلث الثمن أو أكثر وضع عن المشتري ما ينوب 


(5) بياض بالأصل . وبنسخة ق ” : كلمة غير ظاهرة . 
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ذلك من الثمن . وإن أجيح أقل من الثلث لم يوضع عنه شيء . وإن ناب ذلك 
من الثمن أكثر من الثلث . وهو قول أصبغ . والثالث أنه إن أجيح ما قيمته من 
ذلك الثلث فصاعداً وضع عنه وإن كان عشر الثمرة وإن كان قيمة الذي أجيح 
ذل تيلو لفاك لع بوتي اير زد كاد ميمه صقار انور مال اين رماي 
ورمان0» على ثلاثة أقوال أحدها أنه يُفْض الثمن على الأصناف كلها فتعتبر 
الجائحة في كل صنف على حِدَيَه بما ينوبه من القمن كما لى سترآه وخده + 
والثاني أنه إذا بلغ ما أجيح من ذلك ثلث الثمن فأكثر وضع ذلك عن المشتري 
من غير إعنان بقدر الجائسة امن القمر + وهو قول كتيب وَذَعِب اين المواز 
إلى أنه إذا كان أحدٌ الأصناف أقل من الثلث لم يوضع منه شيء وإن أتت 
الجائحة على جميعه وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب أوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ومسل عالت مو ارعل حا نيد نجل إلا لبوا مز عشدرين 
نخلة تخلفت أعليه سقيٌ الحائط كله ؟ قال : نعم ٠‏ قال عيسى في 
روايته قيل له وإن كانت عدائم ؟ والعدائم التى يتأخر طيبها . 

قال محمد بن رشد : العدائم صغار النخل التي يتأخر طيبها , قاله 
بعض أهل اللغة . وقال الخليل : هي صنف من الرطب بالمدينة تأتي في آخر 
السنة . وهو الأظهر . فعلى قوله إن العدائم صنف من أصناف التمر يتأخر طيبه 
يدخل فيه من الاختلاف ما في الخائط يكون فيه أصناف من الثمار مثل عنب 
وتين ورمان ويتعجل طيب بعض ذلك قبل بعض . ويتحصل فيها ثلاثة أقوال 
أحدها أنه يلزم المساقى سقيٌ الحائط كله ما بقي من العدائم شيء لم يجذ 


(7م) كذا بالأصل وبنسخة ق " ويظهر من عدم انسجام الكلام أن هئا جملا سقطت من يد 
الناسخ . . | 
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وإن قل وهو قوله في هذه الرواية ومثله في المختصر لمالك وابن ن القاسم 
والثاني أنه لا يجب عليه سقي العدائم وحدها. كانت الأقل من الحائط أو 
الأكثر منه. وهو الذي يأتي على قياس قول مطرف في الحائط يكون فيه أصناف 
من الثمر إلا أن يشترط عليه سقي الحائط كله حتى يفرغ ما فيه من الثمر 
فيجوز ذلك . رواه ابن وهب عن مالك في موطأه والقول الثالث أن القليل تَبَعٌ 
للكثير » فإن كانت العدائم قليلة في الحائط كان على صاحب الحائط سقي 
جميع حائطه العدائم وغيرها . فإذا جَذَّ العدائم دفع إلى المساقّى حظه منها , 
وإن كانت أكثرٌ الحائط كان على المساقى سقيٌ جميع الحائط كله كما يكون 
عليه سقيه كله إذا جد بعضه وبقى بعضهوإن كان ذلك متأصلاً أو متشابهاً فعلى 
المساقى أن يسقى العدائم وحدها . وعلى رب الحائط أن يسقي من حائطه ما 
سوى العدائم التي قد انقضى السقي فيها بجذاذها . ولا اختلاف في الصنف 
الواحد يتعجل جذاذ بعضه قبل بعض والأمر في ذلك متتابع في أنه يلزمه سقي 
جميع الحائط حتى ينقضي جذاذ جميع ثمره وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث أو 
دون ذلك . قال : قال مالك : إني أرى أن يكون خفيفاً » قال 
سحنون إن كان الموز مساقى مع النخل جاز . وإن لم يشترط العامل 
لويحل . 

قال محمد بن رشد : قولُ سحنون مفسّرٌ لقول مالك , لأن الموز 
وإن كان لا تجوز مساقاته على انفراد فيجوز إذا كان في حيز التبع للحائط 
بمنزلة الأرض البيضا لا يجوز كراؤها بالجزء مما يخرج منها ويجوز ذلك مع 
النخل إذا كانت تبعاً لها » ولا يجوز أن تلغى للعامل وإن كانت في حيز التبع 
بخلاف الأرض البيضا ولا أن يكون لرب الحائط لأنه يكون قد ازداد على 
الغامل ,سمي . 
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والفرقُ بين الأرض البيضا والموز إذا كانا في حيز التبع للحائط في جواز 
إلغائهما للعامل السّنَّةُ الواردة فى إلغاء الأرض في المساقاة وإذ قد جاء ذلك في 
بعض الآثار » ولذلك قال مالك : فهذا أحله هو الذي يأتي في هذه المسألة 
على ما في المدونة , لأنه لم يُجز فيها لأحد المساقين في الزرع إن كانت فيه 
نخلات يسيرة أن يشترطها أحدهما على صاحبه » وقد روى ابن وهب عن 
مالك أنه لا بأس أن يشترط العامل الزرع الذي في الحائط إذا كان يسيراً لنفسه 
خاصة » ومثله لمالك في الثاني من التفسير ليحيى عن ابن القاسم » رواه 
الحارث عن ابن القاسم عنه. فعلى هذا يجوز إذا كال الموز يسيراً في 
الحائط أن يشترطه كل واحد منهما على صاحبه. فيحتمل على هذا أن يكون 
قولُ سحنون مثلّ ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك , إذ قد 
اختلف قول مالك فى هذا الأصل حسبما بيناه وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل ساقى نخلاً له ثم إن الذي ساقى عليها 
أنفق عشرين ديناراً ثم أراد الخروج فأراد أن يُعْطيَ العشرين الدينار 
التي أنفق فيها ويخرج من المساقاة » قال مالك : لا خير فيه ولكن 
إن أحب أن يساقيها أحداً على ما شاء النصف أو الثلث فذلك له . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو ممالا اختلاف فيه ولا 
اشكال أنه لا يجوز أن يخرج من المساقاة على شيء يعطي لا قبل أن يُعمل ولا 
بعد أن عمل ». لأنه إذا فعل ذلك كان قد باع حظه من الثمر قبل أن يخلق بما 
عليه من عمل الحائط ومن بقية عمله وبما أعطي . فدخله ما نهي عنه من بيع 
الثمر قبل أن يخلق . وأما مساقاة غيره على ما شاء النصف أو الثلث فقال في 
الرواية إن ذلك له يريد إذا كان أميئاً مثله فى الأمانة باتفاق » وأما إن كان أميناً 
إل أنه دونه في الأمانة أوغير مأمون إلا أنه مثله في الأمانة فإتخرج ذلك على ما 
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ذكرته من الاختلاف في رسم إن أمكنتني في سماع عيسى من الشفعة وفي 

أما إذا ساقاه على مثل الجزء الذي سوقى فذلك جائز بعد أن عمل باتفاق 
شاء رب الحائط أو أبى . وأما قبل أن يعمل فيجوز أيضاً شاء رب الحائط أو 
أبى على مذهب مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول ولا تجوز إلا برضاه على 
مذهب من يرى المساقاة لا تلزم بالقول . ش 


وأما إذا ساقاه على أكثر من الجزء الذي سُوقي عليه مثل أن يكون ساقاه 
صاحب الحائط على أن يكون له. النصف وساقى هو الآخر على أن يكون له 
الثلثان فإن كان بعد أن عمل كان له الفضل وإن كان قبل أن يعمل كان له 
الفضل أيضاً على مذهب مالك الذي يرى المساقاة تلزم بالقول » ولم يكن له ' 
على مذهب من يرى أنها من العقود الجائزة التي لا تلزم بالقول .. 

وأما إن كان ساقاه على أقل من الجزء الذي سوقى به مثل أن يكون ساقاه 
صاحب الحائط على أن يكون له النصف وساقى هو الآخرء على أن يكون له ٠‏ 
الثلثان فسواء كان ذلك قبل أن يعمل أو بعد أن عمل رب الحائط أحق بالجزء 
الذي اشترطه . ويرجع العامل الثاني على العامل الأول . قال في كتاب 
القر اض من المدونة : ويتبع المساقى الآخر المساقى الأول بالسدس الذي 
بقي له .. فيأخذه » وهو كلام وقع في المدونة على غير تحضيل . لأن الواجب 
إنما هو أن يرجع .المساقى الثاني على المساقى الأول بربع قيمة عمله في 
الحائط . لأن رب الحائط استحق من نصيبه من التمر الذي استحقه بعمله 


ربعه » فوجب أن يرجع بربع قيمةٍ عمله » إذ قد فات . كمن استأجر أجيراً 
بمكيلة من الثمر بعينه فاستحق ربعه منه بعد أن عمل ما استوجر عليه , ويُخْرّحٌ 
ذلك على ما في كتاب الشفعة من المدونة في الذي يشتري الشقص بطعام 
بعينه فيستحق بعد أن أخذ الشفيع بالشفعة أن البيع لا يرد ويغرمه مثل طعامه 
وأصلحه سحئنون أن البيع لا يرد ويغرم له قيمة الشقص . وإصلاح سحنون 


كتاب الجوائح والمساقاة لهل 


صحيح على أصولهم . وأصله ما ذكرناه في هذه المسألة وبالله التوفيق . 
ش مسألة | 
وقال مالك في رجل ساقى نخلاً فجاء الله بماء السماء فدخل 
في الحائط فأقام فيه حيناً أترى أن يحاسبه صاحب الحائط بتلك 
الأيام التي أقام فيها الماء ؟ قال مالك : لا أرى أن يحاسبه بشيء . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها 
عندي . لأنه إذا عامله على عمل الحائط وسقيه في وقت حاجته إلى السقي 
دون جهد ولا توقيت على جزء من الثمرة فجاز ذلك على ما جاءت به السَنّة في 
مساقاة النبي عليه السلام أهل خيبر وتخصص بها من الإجارة المجهولة فلا 
رجوع لواحد منهما على صاحبه إن اختلفت الثمرة أو زاد العمل. على المعهود 
أو نقص منه » بخلاف الإجارة لو استأجر رجل بِدَنانِيرَ أودراهم على أن يسقى 
له حائطه زمن السقي وهو زمن معلوم عند أهل المعرفة فجاء الله بماء من 
السماء فدّخل الحائط فأقام فيه حيناً لوجب أن يحط من إجارته بقدر ما أقام 
الماء في الحائط فسقط عنه فيه السقي . وقوله حينا يريد مدة من الزمن غير 
موقته. لأن الحين يقع على القليل والكثير من الزمن. وليس ذلك بخلاف 
لما في المدونة لمالك في أن الحين في الأيمان منه0؟ لأن المعنى في ذلك 
إنما تحمل على السنة إذا لم تكن له نية في أقل منها ولا أكثر » لقول الله عز 
وجل «١‏ توتي أكْلَهَا كل جين 074» وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


ومن كتاب باع غلاماً 


وسئل مالك عن رجل ساقى رجلا عن حائطه فعمل فيه شهراً 


(*) كذا بالأصل . ولعل الصواب : في أن الحين في الأيمان سنة . 
(م) سورة ابراهيم رقم الآية ©؟ . 
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أن الداخحل عجز . قال له صاحب الحائط : أنا أعطيك عشرة دنانير 
ولا تخرج منه ء قال لا خير فيه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قال لأنه إذا عجز فلم يقدر 
على العمل ولا على الاستيجار عليه ولا وجد من يساقيه فيه فقد وجب أن يرجع 
الحائط إلى ربه ويخسر هو عمله . فإذا أعطاه عشرة دنانير وذلك ما لا يحل ولا 
يجوز وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عمن باع ثمراً واشترط البراءة من الجائحة قال : 
لا أرى البراءة تنفعه من الجائحة وأراها لازمة له إذا نزلت الجائحة 
بالمشتري . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة . والوجه فيها أن الجائحة 
لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك . لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه . فلما 
اشترط اسقاطها في عقد البيع لم يسقط ولا أَثْرَ ذلك عنده في صحته إذا رأى أن 
الشرط لم يقع له حصة من الثمن من أجل أن الجائحة أمر نادر والسلامة منها 
أغلب .» فوجب أن يثبت البيع ويسقط الشرط وهو أحد الأقسام في الشروط 
المقترنة بالبيوع » وهي أربعة أقسام القسم الثاني ما يفسخ فيه البيع والشرط » 
وهو ما كان الشرط فيه يؤدي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في 
صحة البيع » والقسم الثالث ما يجوز فيه البيع والشرط وهو ما كان الشرط فيه 
جائزاً لا يؤدي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع 
والقسم الرابع ما يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط مُتَمَْسّكاً بشرطه فإن ترك 
الشرط صح البيع » وهي 00 فعلى هذا لا تتعارض الآثار الواردة عن 


(#م) بياض بالأصل . ولم تتضح الكلمة في نسخة ق ” . 


كتاب الجوائح والمساقاة إ١ه١‏ 


النبي عليه السلام في البيع والشرط وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل ساقى حائطاً له فتهور البير » قال : إن 
أحب الداخل أن ينفق عليها من ماله ويكون الثمر في يديه رهن حتى 
يستوفى فذلك له . 

قال محمد بن رشد : لم ير في هذه الرواية على صاحب الحائط أن 
يصلح البيرَ المساقى .» وقال إن أحب أن ينفق هو من ماله ويكون الثمرة في 
يديه رهنا يريد حصة صاحب الحائط حتى يستوفي فذلك له فعلى قوله فيها إن 
لم يف حظ صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق العامل في البير لم يكن له عليه 
بالباقي رجوع . وذلك على قياس ما في كتاب الرهون من المدونة من أن 
الراهن إذا أبى أن يصلح البير كان للمرتهن أن يصلحها ليحيى رهنه » ولا 
. يرجع بذلك على الراهن » وتكون نفقته في الرهن مُبَدَأَة على الدين » فإن لم 
يف الرهن بالنفقة لم يرجع على الراعن بما بقي له من نفقة . وذلك كله خلاف 
ما في رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب الرهون في الذي يرتهن الثمرة 
فتهور البير أن إصلاحها على الراهن حتى تتم الثمرة ويتم الرهن لصاحبه يُجبر 
على ذلك إن كان له مال . وإن لم يكن له مال فتطوع المرتهن ببنيانها نظر في 
ذلك . فإن رأى أن تطوعه خير لرب الأصل من أن يباع منه بعضه لإصلاح 
البير قيل له : انفق ويكون الأصل لك رهناً » في الذي تنفقه في البير ويُطلَبُ 
الراهن بنفقته كاملة » لأنها كالسلف عليه » فيأتي في مسألة المساقاة هذه على 
قياس رواية يحيى أن يُجُبَر رب الحائط على إصلاح البير ليلا يذهب عمل 
المساقى باطلاً إن كان له مال . فإن لم يكن له مال سِوّى الحائط بيع منه ما 
يصلح فيه البير » فإن تطوع المساقى بالنفقة في إصلاح حظ صاحب الحائط 
كان له أن يتبعه ببقيتها لأنها كالسلف عليه . قال فضل : وقد روى أشهب عن 
مالك إذا عمل المساقى فانهدم البير أو تهورت العين إن أحب الداخل أن يعمر 
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ويكون على مساقاته وإلا ترك المساقاة ولا شيء له من الثمرة » ولم ينص ما 
نص ابن وهب وابن القاسم أنه يعمر من نصيب رب الأرض وإن كان لم ينص 
على ذلك في هذه الرواية كما قال فضل » فهي إرادته إذ لا يصح أن يكلف 


مسألة 


وسئل عن رجل أخذ حائطاً على النصف ثم يدفعه على الثلثين 
وعلم صاحب الأصل بذلك . فلما حضرته الثمرة أراد الداخل أن 
يأخذ الثلثين » قال مالك ليس ذلك له ولكن يأخذ الأول النصف . 
فقال له الداخل أَفَلِي أَنْ أرجع على صاحبي بِمّا بقي ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : قوله وعلم صاحب الأصل بذلك معناه علم 
فلم ينكرء فلم ير عليه حجة في سكوته » وقال أن من حقه أن يأخذ نصف 
الثمرة » قال في كتاب محمد : وكذلك لو حضر دفعه اليه على الثلثين » إذ 
لعله يقول لم يكن الشيء في يدي فأرضى بتسليمه » وظننت أنه يعطيه من 
عنده أو يشتري من نصيبي » وهذا عندي على القول بأن السكوت ليس 
كالإذن . وهو أحد قولي ابن القاسم وأما على القول بأنه كالإذن فيجب أن 
يكون الثاني أحق بثلثي الثمرة ويرجع رب الحائط على المساقى الأول الذي 
ساقاه بمثل سدس الثمرة فيستوفى بذلك نصفها . وإذا كان الأول أحق بنصف 
الثمرة على ما قاله في الرواية في المدونة سواء ‏ وقد تقدم من قولنا في رسم 
' سَنْ قبل هذا الرسم أنه كلام وقع على غير تحصيل . لأن الواجب أن يرجع 
عليه بقدر صاحب الحائط من حظه من الثمرة في قيمة عمله . لأن الثمرة إجارة 
له في عمله . فلما استحق بعضها وجب أن يرجع بذلك الجزء من قيمة 
عمله . ويلزم على قياس هذا إذا علم المساقى الثاني أن المساقى الأول على 
النصف أن تكون مساقاته فاسدة أنه دخل معه على أن يكون له بعمله نصف 
الثمرة وقيمة ربع عمله . وذلك ما لا يحل ولا يجوز . وقد رأيت لبعض أهل 


كتاب الجوائح والمساقاة ١6‏ 


النظر مِمَن حمل قوله على ظاهرة من أنه يرجع عليه بمثل سدس الثمرة أن 
المساقاة لا تجوز لأنه يصير كأنه ساقاه الحائط على نصف ثمرته وعلى مثل. 
سدس ثمرته يدفعها إليه من حائط آخر فكيف بهذا ؟ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق 


قال مالك : لا ينبغي للمساقي أن يشترط ثمر نخلة واحدة » 
ولا مقارض ان يشترط ربح دينار واحد» ولا ينبغي للمساقي أن 
يشترط ما على ربيع الماء من النخل ولا بأس أن يشترط الجداول أن 
يسقيها إذا كانت يسيرة . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال من أنه لا ينبغي أن يشترط رب 
الحائط على العامل ثمر نخلة من الحائط . ولا ما على ربيع الماء منه » لأن 
المساقاة عقد على حياله مستثنى من الأصول أجيرٌ لضرورة الناس إلى ذلك 
وحاجتهم إليه . إذ لا يمكن الناس على حوائطهم بأيديهم . ولا بيع الثمر قبل 
بدو صلاحها فضلاً عن بيعها قبل أن تخلق للإستيجار من ثمنها على ذلك إن 
لم يكن لهم مال . فلهذه العلة رخص في المساقاة مع اتباع السنة في مساقاة 
النبي عليه السلام أهل خيبر» فلا يجوز إلا على ما جوزته السنة من أن يساقيه 
في الحائط بأن يدفعه اليه كما هوء. وبعماله إن كان لَهُ عمال من دواب أو 
غلمان على ان يكفيه سقيه وعمله بجزء من ثمرته » غير أن أهل العلم استخفوا 
اليسير من العمل . أو من ألَته من الحديد وشبهه يشترطه من وجب عليه منهما 
على صاحبه كالدابة والغلام في الحائط الكبير » فيشترطه العامل على رب 
الحائط وكنجم العين وسد السرب واصلاح الشيء اليسير وما أشبه ذلك يشترطه 
رب الحائط على المساقي » فإن وقعت المساقاة بينهما على أن اشترط أحدهما 
على صاحبه من العمل ما لم يجوزه أهل العلم ‏ وفات العمل رد إلى مساقاة 
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مثله كنحو هذه المسألة في اشتراط رب الحائط تمر النخلات من حائطه غلى 
المساقي لأنه كأنه ساقاه فيما على النخلات التي استثنى ثمرتها على أن يسقي 
له النخلات التي استثنى ثمرتها . فهي زيادة في عمل المساقاة لم يخرجا بها 
عن سنة المساقاة » فإن عثر عليها قبل العمل فسخت . وإن لم يعثر عليها إلا 
بعد العمل رد إلى مساقاة مثله فيما عدى النخلات التي استثنى رب الحائط 
ثمرتها . ويكون له اجرة مثله في سقي تلك النخلات . وكذلك إذا ساقاه في 
حائط على ان يكفيه مؤنة حائط آخر حسبما يأتي في رسم سلف من سماع 
عيسى . وكذلك إذا ساقاه في الحائط على أن يكون ثمر البرني بينهما وما سواه 
فلرب الحائط . قاله ابن حبيب . ولو ساقاه فيه على أن يكون ثمر البرني بينهما 
وما سواه فللعامل لوجب على قياس ما قلناه أن يرد في الجميع إذا فات إلى 
إجارة مثله . ولم ينص في المدونة على الحكم في ذلك . إنما وقع وإنما قال 
.إن ذلك لا يجوز إلا أكثر وأما إجازته اشتراط سقي الجداول عليه ان كانت 
يسيرة فهو من العمل اليسير الذي جوزوا استصاله وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الشجرة 


وسئل عن الرجل يبيع حائطه ويستثني أُوْسّقاً أقل من الثلث 
فيصاب الحائط بنصف الثمرة فيريد المبتاع أن يضع عنه نصف ما 
استثنى عليه أترى ذلك ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : مثلّ هذا في كتاب ابن المواز : وقال إن 
أشهب وابن عبد الحكم رويا عن مالك مثلّه . وقال إن أَجِيحَ أقلّ من الثلث 
أخذ البائع بما سَلِمٌ جميع ما استثنى . وهذا كله صحيح على القول بأن 
المستثنى بمنزلة المشتري » لأنه إذا باع حائطه واستثنى منه عشرة أَرَادبٍ فكأنه 
في التمثيل على هذا القول قد باع جميع الثمرة وفيها ثلاثون إردباً بعشرة دنانير 
وبالعشرة الأرادب التي إستثنى » فإن أجيح من ثمر الحائط وهو على ما نزلناه 


كتاب الجوائح والمساقاة ه٠١‏ 


ثلاثون نصفه سقط عن المشتري نصف الثمن » وهو نصف العشرة دنانير 
ونصف العشرة الأرادب المستثناة » لأنها من ثمر الحائط . وكذلك على هذا 
القياس أن أجيح الثلثان أو الثلث سقط عن المشتري ثلثا الثمن وهو ثلثا العشرة 
دنانير وثلثا العشرة أرادب المستثناة أو ثلثه وهو ثلث العشرة دنانير وثلث العشرة 
الأرادب المستثناة » وإن أجيح أقل من الثلث لم يسقط عن المشتري شيء من 
الثمن وهو العشرة الدنانير والعشرة الأرادب . ولو أجيح الحائط كله لسقط عنه 
الثمن كله » العشرة الدنانير والعشرة الأرادب وقد روى ابن وهب عن مالك أنه 
يأخذ جميع ما استثنى كاملا أجيح الثلث أو أقل أ و أكثر وَل جائحة على البائع 
ا » قال ابن عبد الحكم : وهذا كله صحيح أيضاً على ٠‏ 
القول بأن اسفن مُبّقىي على ملك البائع لأنه على هذا القول إذا باع من 
عع ما لي عن امش أن الى اليف لاهن ماك لع لد 
يبعه .» فإن كان ثمن الحائط في التمثيل على هذا ثلاثين فباعه بعشرة دنانير 
واستثنى منه عشرة أرادب فإنما باع عشرين إردباً بعشرة دنانير » فإن ذهب من 
ثمر الحائط بالجائحة عشرة أرادب كانت الجائحة قد أذهبت نصف ما اشترى 
المشتري . فوجب أن يسقط عن المشتري نصف العشرة دنانير ويأخذ البائع ما 
استثناه » وإن أتت الجائحة على جميع الثمرة حاشى العشرة الأرادب التي 
استثناها البائع كانت للبائع وسقط عن المشتري جميمٌ الثمن ٠‏ ولو أجيح 
الحائط كله كانت المصيبة من ربه فسقط الثمن عن المبتاع » وهذا كله بين 
والحمد لله . 


وبالقول الأول يقول ابن القاسم وأصبغ فيما ذكر ابن المواز في 
الواضحة . قال ومن باع ثمر حائطه وقد يبس واستثنى منها كيلا ما يجوز له » 
فأجيح قدر الثلث أو أكثرٌ فلا يوضع عن الثمن ولا من الكيل المستثنى شيء » 
كالصبرة » وهذا كما قال . لأنه ما بقي للبائع ما استثنى بمصيبته ما استثنى من 
المبتاع » ويلزمه أداء جميع الثمن على كلا القولين وأما إن تلف الجميع فعلى 
القول بأن المستئني مبقي على ملك البائع لا رجوع له على المبتاع . لأنه 
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مصيبة ما استثناه منه » لأنه تلف على ملكه . وأما على القول بأنه بمنزلة 
المشتري فيرجع عليه بقدر الأرادب المستثناة من جميع الثمن في قيمة 
الصبرة » وبران ذلك بالتنزيل أن يبيع الرجل ا رن إزدا تعثرة 
ا ل ال 0 
مصيبة جميع الثمرة منك . لأنها بالعقد تدّخل في ضمانك . وقد بعثها منك 
بعشرة دنانير وبالعشرة أرادب فد إلَيّ العشرة دنانير ونصف قيمة الصبرة . لأن 
نصف الثمن وهو العشرة الأرادب إذ قيمتها عشرة دنانير لم أقبضه . لأن ضمانه 
منك . إذ هو على الكيل فادفع إلي نصف قيمة الصبرة إذ قد استحق من الثمن 
نصفه . وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


مِنْ سَمَاع أَشْهَبَ وَابِنَ نافع من مالك 
من الكتاب الذي أوله القراض 


قال سحنون أخبرنى أشهب وار بن نافع . قالا : سئل مالك عن 
كل كر له الحاظ ابدالبمل وساساتيا ععما لا 


قال محمد بن رشد : مثل ما في المدونة من أنه يجوز مساقاة 
الحائطين على سقاء واحد وان لم يكونا مستويين خلافٌ ما في, رسم أن 
أمكنتني من سماع عيسى بعد هذا من هذ' الكتاب من أنه لا يجوز أن يساقي 
الحائطان على سقي واحد , إلا أن يكونا مستويين » فاختلف في هذا ولم 
يختلف في أنه لا يجوز مساقاة الحائطين على جزءين مختلفين كانا متفقين أو 
مختلفين ولا فرق بينهما فى المعنى والقياس إذا اخطار فيها سواء لأنه إذا 
اختلف الحائطان أو الجزءان فقد حمل أحدهما صاحبه وإنما فرقت بينهما 


كتاب الجوائح والمساقاة /اه١‏ 


السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى خيبر كلها على النصف وفيها الجيد 
والردي فإن وقعت المساقاة في الحائطين المتفقين والمختلفين على جزءين أو 
في الحائطين على جزء واحد على القول بأن ذلك لا يجوز ففات ذلك بالعمل 

رد العامل فيه إلى مساقاة مثله وبالله التوفيق . ْ 


ومن كتاب أوله مسائل البيوع 


قال وسألته عن الذي سَاقَى ثلاث سنين أليس ذلك من جَدَاذٍ 
إلى َذَاذِ ؟ قال : بلى . ش 
أعلمه . لأن السنين في المساقاة إنما هي بالأجذَّة لا بالأهلة » بخلاف 
العمالات إنما هي بالأهلة لا بالأجذّة » فإن ساقاه السنين واشترط أحدهما على 
صاحبه الخروج قبل الجذاذ أو بعده رد في ذلك إلى مساقاة مثله على الأصل 
الذي ذكرناه في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم كتب عليه حق بعده 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسئل عن رب الحائط يقول لرجل تعال أسق أنت وأنا 
حائطي هذا ولك نصف الثمرة » قال : لا يصح هذا . وإنما المساقاة 
أن يسلم الحائط إلى الداخل .. 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن ذلك لا يصلح . فإن وقع 
ذلك وفات بالعمل كان العامل فيه أجيراً » لأن رب الخائط: اشترط أن يعمل 


معه فكأنه لم يُسلمه إليه وإنما أعطاه أجراً من الثمرة على أن يعمل معه ع 
بخلاف إذا اشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط . هذا قال فيه ابن القاسم 


م6١‏ البيان والتحصيل 
فى المدونة وغيرها إنه يُرَدُ فيه إلى مساقاة مثله .» وقال أشهب يُرَدُ إلى إجارة 
كلة 2 وقال مبيحون: تجرز ولا يرك إلى :ساقاة قلف > كما لو اشترظ غلية عَانك 
يعمل معه إن كان الحائط كبيراً يجوز اشتراط الغلام والدابة وبالله التوفيق . 
مسألة 

ولو أعطاه الحائط فقال له اسقه ولك الثمر كله لم يكن بذلك 
بأس إلا أن يكون سقي صاحبٌ الحائط قبل ذلك بأشهر. قلت / 
أرأيت الذي يسقي حائطه الشهر أو الشهرين ثم يبدو له أن يساقي 
حائطه على النصف ؟ فقال : إن كان يتبعه بما سَقَى فلا يصلح , 
وإن كان يلغي ما ساقى فلا بأس به . 

قال محمد بن رشد : قوله في المسألة الأولى إلا أن يكون سقى 
صاحبُ الحائطٍ قَبْلَ ذلك بأشهر يُبَينهُ قولهُ في المسألة الثانية إن كان يتبعه بما 
سَقَى فلا يصلح » وإن كان يُلْغي ما سَقَى فلا بأس به » ومعناه إذا وقع الأمر 
على هذا على غير قصد إليه ولا اشتراط له » ولو قال له تعال أساقيك في 
حائطي بعد أن أسقيه أنا شهراً أو شهرين لم تجزء فإن وقع رد إلى مساقاة 
مثلة. وأما إن ساقاه بعد أن سقى أشهراً على أن يتبعه بما سقي فإنه يرد إلى 
إجارة مثله وبالله التوفيق . 

مسألة | 

وسئل عن رجل كان في حائطه مساقاة على النصف فبيع 
الحائط فأراد الداخل في الحائط أن يخرج منه بشيء يُعْطاه » قال : 
لا يصلح من ذلك شيء يأخذه أو يعمل حتى يتم مساقاته » أرأيت لو 
كان صاحب الحائط نفسه ولم يبعه فأراد أن يخرج منه بشيء يعطاه ؟ 
مساقاته » قيل له أرأيت إن كانت مساقاته على النصف فلما بِيعَ 


كتاب الجوائح والمساقاة ١648‏ 


الحائط أراد أن يخرج منه بأن يعطي سدس الثمرة في الجذاذ ؟ 
فقال : هو بمنزلة صاحب الحائط الأول لو لم يبع » قال أشهب : 
وتفسير مكروهة إذا عمل فيه أشهرا ثم أراد أن يخرج منه بسدس 
الثمرة أن رب الحائط كأنه استأجره تلك الأشهر بسدس ثمر الحائط 
فصارت المساقاة دُلْسَةَ بينهما فصار بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . 


وأما إذا لم يعمل في الحائط شيئاً حتى يخرج منه إلى رب 
الحائط بربح سدس الثمرة فإن ذلك لا بأس به في قول من يقول إن 


قال محمد بن رشد : أما خروجه على المساقاة قبل أن يعمل أو بعد 
أن عمل لرب الحائط أو للمبتاع له على شيء يُعطاه فلا يجوز باتفاق » فإن وقع 
ولم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رَدْ فيما عمل إلى إجارة مثله » وأما 
خروجه عن المساقاة بعد أن عمل على جزء منهما فمنع من ذلك في هذه 
الرواية وقد فسر أشهب مكروهة بما لا مزيد عليه من أن ذلك دلسة فيما بينهما 
فمكروهه حماية الذرائع والتهمة لهما على إجازة الإجارة الفاسدة بينهما بما 
أظهراه من المساقتين الصحيحتين فلا حرج عليهما إذا فعلاه لأمر بدا لهما دون 
دلسة كانت بينهما لأنها بانفرادها مساقاة صحيحة. كالأول » فإن وقع رد إلى 
إجارة مثله على تعليله » وأجاز ذلك ابن القاسم في رسم الأقضية والأحباس 
من سماع أصبغ على ما ذكر من وجه جوازه . 


وأما خروجه عَنْ المساقاة قبل أن يعمل على جزء مسمى فلا خلاف في 
جواز ذلك على مذهب مالك الذي يرى المساقاة من العقود اللازمة وعلى (*) 


(5) الواو ساقطة من الأصل . 
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مذهب من يراها من العقود الجائزة التي لا تلزم لأن الجزء الذي يعطيه على 
مذهبه هبة من الهبات فقوله إن ذلك لا بأس به في قول من يقول إن السقاء إذا 
وجب بينهما لزمهما ولم يكن لواحد تركة كلام فيه نظر » إذ هو جائز على كلا 
القولين » فمراده به أنه عقد لا بأس به يلزمهما على مذهب من يرى أن الشقاء 
يلزمهما بالعقد لأنهما على مذهب من لا يرى السقاء لازماً بالعقد هبة من 
الهبات إذا علم أن ذلك لا يلزمه » ولو ظن أن ذلك يلزمه فأعطاه الجزء على 
الخروج لكان من حقه إذا علم أن ذلك لا يلزمه أن يرجع به عليه وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن المساقاة على انكسار صلة الزرنوق وحرف القف 
يكون في ذلك غرم الدينار والدريهمات على من ترى ذلك ؟ قال : 

قال محمد بن رشد : الزرنوق الخطارة والقف المعجمة التي يقع 
فيها الماء » وقال أبو صالح حرف القف الجلد الذي في القفة الذي يسقي بها 
الماء والأول أظهر , وذلك كله من اليسير الذي يجوز لرب الحائط أن يشترطه 
على المساقاة وبالله التوفيق . 


مسألة 


ولا بأس بأن يشترط رب الحائط على الداخل الخرص لأنه 
د ط ذلك الداخل على رب الحائط قَلٌ ٠‏ 


ل ان 


(5) الآية لا١‏ من سورة آل عمران . 


كتاب الجوائح والمساقاة 5١‏ 


قال محمد بن رشد : الحكم في, زكاة تمر المساقاة أن يخرج من 
جملتها إذا بلغت ما يجب فيه الزكاة أو كان لرب الحائط مال سواه إذا أضافه 
إليها بلغت ما يجب فيه الزكاة ثم يقتسمان الباقي بينهما بعد إخراج الزكاة على 
ما اتفقا عليه من الأجزاء في المساقاة» فإن اشترط أحدهما على صاحبه أن 
يكون جميع الزكاة في حظه جاز ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة» اشترط رب الحائط على العامل أو العامل على رب الحائط 
لآن ذلك يرجع إلى جزء مسمى فلا غرر فيه من أجل أنه إن اشترط ذلك رب 
الحائط على العامل وقد كان ساقاه على النصف كان إنما ساقاه على أن يكون 
للعامل أربعة أجزاء من عشرة ولرب الحائط ستة أجزاء من عشرة يُحْرَجّ من 
ذلك الجزعٌ الواحدٌ في الزكاة تبقى «"© وكذلك أن اشترطه ذلك العامل على رب 
المال كان إنما ساقاه على أن يكون لرب الحائط أربعة أجزاء من عشرة وللعامل 


استة أجزاء يُحْرَجٍ من ذلك الجحزءٌ الواحد في الزكاة فيبقى له خمسة أجزاء من 


عشرة» وذلك النصف على ما ساقاه عليه. وقد قيل إنه لا يجوز لأحدهما أخذ 
أربعة أعشارها إن كان هو الذي اشترطت عليه الزكاة أن يشترط الزكاة على 
صاحبه, وهو الذي في أصل الأسدية من- أجل أن الثمرة ربما لم تبلغ ما يجب 
فيه الركاة فقير العائن ل مدر لكاشمل لآن الثمرة إن لم تبلغ ما يجب 
فيه الزكاة أخذ نصفهاء وإن بلغت ما يجب فيه الزكاة أخذ أربعة أعشارها إن كان 
هو الذي اشْتَرطَتٌ عليه الزكاة » فهذا بَيّنّ في الغرر إن كان هو الذي عفرل 
عليه الزكاة. وأماإن كان هو الذي اشترط الزكاة على رب الحائط فلا غرر فيه 
لأنه يأخذ النصف على كل حال بلغت الثمرة ما يجب فيه الزكاة أو لم تبلغ 
والغرر الذي في جهة رب الحائط من أجل أنه أخذ نصف الثمرة إن لم تبلغ ما 
تجب فيه الزكاة وأربعة أعشارها إن بلغت ما تجب فيه الزكاة» لأن العشر 
الخامس يُخرجه في الزكاة على ما اشترطه عليه العامل لا معتبر به» وهذا إذا 


(5) كذا بالأصل وفي نسخة ق # . 
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قلنا إن الجزء الذي اشترطه كل واحد منهما في الزكاة على صاحبه يرجع إلى 
الذي اشترطه عليه منهما إن لم يبلغ الثمر ما يجب فيه الزكاة. لأنه يقول له 
ساقيتك على النصف واشترطت على الزكاة فإذا لم يكن في الحائط زكاة فلا 
شرط لك علي . رد على الجزء الذي اشترطته من نصيبي لتخرجه في الزكاةء 
إذ لا يجب في الحائط زكاة. وأما على القول بأن الجزء المشترط في الزكاة إذا 
لم يكن في الحائط زكاة يكون لمشترطه فالغرر إنما يكون في المساقاة إذا اشترط 
الزكاة فيها العامل على رب المال لا إذا اشترطها رب المال على العامل. 
وعلى هذا قوله في هذه الرواية وإن كان لم يعلل قوله فيها إلا بالإتباع فقال : 
َذْ خَلَتْ من قَبْكُمْ سُنَن0©. وأما على القول بأنه بينهما بنصفين لأنهما 
يتداعيانه أو يلغى ويقتسمان الثمرة اتساعاً فالغرر حاصل كان العامل هو الذي 
اشترط الزكاة على رب الحائط أو رب الحائط على العامل . لأنه يأخذ أربعة 
أجزاء من عشرة إن بلغ الحائط ما تجب فيه الزكاة وكان رب الحائط هو الذي 
اشترط عليه الزكاة وأربعة أجزاء ونصف جزء من عشرة وأربعة أجزاء من تسعة 
إن لم يكن في الحائط زكاة » وخمسة أجزاء من عشرة إن بلغ الحائط ما تجب 
فيه الزكاة وكان العامل هو الذي اشترط الزكاة على رب الحائط وخمسة أجزاء 
ونصف جزء من عشرة أو خمسة أجزاء من تسعة إن لم يكن في الحائط زكاة » 
فهذا وجه ما في الأسدية من أنه لا يجوز لأحدهما أن يشترط الزكاة على 
صاحبه » ورواية أشهب هذه عن مالك في أنه يجوز لرب الحائط أن يشترط 
الزكاة على العامل ولا يجوز للعامل أن يشترطها على رب الحائط حظها في 
النظر » والقياس هو ما ذكرناه من أن قوله فيها يأتي على قياس القول بأن الجزء 
المشترط في الزكاة يكون لمشترطه إذا لم يكن في الحائط ما تجب فيه الزكاة » 
وفي ذلك أيضاً الإتباع حسبما احتج به فيها من قوله قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلكُمْ سين » 
والفرق بالعكس وجهه ما بيناه من أن الغرر لا يكون إذا كان العامل هو مشترط 


(0) الآية /ا7١‏ من سورة آل عمران . 


كتاب الجوائح والمساقاة إرذيل 


الزكاة على رب الحائط . وإنما يكون إذا كان رب الحائط هو مشترط الزكاة 
على العامل . وذلك على القول بأن الجزء المشترط في الزكاة إذا لم يكن في 
الحائط زكاة تكون للمشترط عليه ذلك الجزء في الزكاة لاا لمشترط . 


فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها جوازٌ اشتراط الزكاة 
من كل واخد منهما على صاحبه. وهو الذي في المدؤنة, والثاني لا يجوز ذلك 
من واحد منهما على صاحبه وهو الذي في أصل الأسدية. والثالث -رواية 
أشهب هذه أنه يجوز ذلك لرب الحائط على العامل ولا يجوز للعامل على رب 
الحائط. وهو الذي يتخرج على ما بيناه من سقوط الغرر في اشتراط العامل 
الزكاة على رب الحائط على القول بأن الحائط إذا لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة 
يرجع الجزء المشترط في الزكاة على من اشترطه عليه منهماء والقولٌ الذي في 
المدونة أظهر إن كان الحائط كثيراً يعلم أنه ينُجب في ثمرة الزكاة إلا أن 
يخلف عمل جرت به العادة في الغالب أو يأتي عليه جائحة. والذي في امن 
الأسدية أظهر إن كان الحائط صغيراً يشبه أن تجب فيه الزكاة وألا تجب من 
غير عافن نميه بول لمعلاف اعما خجريتا بها العادة فزن اللحمل ويحعمل آن 
يحمل ما في المدونة على الحائط الكبير الذي بُوْمَنُ أن يقصر ثمرة عما تجب 
فيه الزكاة إلا بما يطرأ عيه من الجوائح. لأن الطوارىء النادرة لا يعتبر بها في 
إحالة الأحكام عن وجوههاء وما في أصل الأسدية على الحائط الصغير الذي 
يشبه أن تجب فيه الزكاة وألا تجب فلا يكون ذلك اختلافاً من القول وبالله 
التوفيق . 0 00 


:ومن سماع ستحنون :سن :سعيد 


قال وقال ابن القاسم الفجل والإسفنارية والورد والياسمين 
كثيره حتى يبلغ الثلث. والمساقاة فيه جائزة» وكل ما جاز فيه المساقاة 


بلدا البيان. والتحصيل 


فالجوائح توضع في ثلث ذلك. ولا توضع في أدنى من ذلك إلا 
الموزٌ فإنه لا توضع فيه المساقاة ولا توضع فيه الجائحة حتى تبلغ 
الثلث. وأما الزعفران والبقل والريحان والقرط والقصب والكسبر فإن 
الجوائح في قليله وفي كثيره» ولا تصلح المساقاة. وأما الكمون فإنه 
تجب فيه المساقاة بمنزلة الزرع. وإنما يراد منه حبه ولا يراد منه 
شجره. وأما الموز والمقاتي والباذنجان. فهذه ثمار وكل ما كان من 
الثمار من الفاكهة وغيرها فذلك لا جائحة فيه حتى يصيب الثلث. 

وما كان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه 
فأصابته جائحة فلا يوضع حتى تبلغ الثلث لأنه يرجع إلى أصلهاوهو 
ثمرة » وهذه الأشياء لا تجوز فيها المساقاة إل أن يخاف صاحبها 

قال محمد بن رشد : هذا الأصل لذ آم ابن القاسم في رواية 
سحنون هذه عنه على مذهيه فيما عدى الأصول من أن ما جازت فيه المساقاة 
من ذلك لم توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعداًء وما لم تجز فيه 
المساقاة من ذلك وضعف الجائحة في قليله وفي كثيره إلا الموز فإنه لا تجوز 
فيه المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إل أن تبلغ الثلث فصاعدا وَجْهُهُ أن 
المساقاة لا تجوز فيما يحل بيعه لأنها إنما أجيزت للضرورة فيما لا يحل بيعه إن 
لم يقدر على الاستيجار عليه باعه وانتفع بثمنه». وما لا يحل بيعه لم يقدر على 
الاستيجار عليه هلك وضاعء وقد نهى رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن 
إضاعة المال لأنه سبب للحياة وَعَونْ على الطاعة» وأن. البقول إثما وضعت 
فيها الجوائح في القليل والكثير لأن المشتري الها لم يدخل مع البائع على تلف 
شيء منها إذ ليست بثمرة توكل خضراء وهو يقئر عاق جذها حين ابتياعه لهاء 
إذ لا يجوز ابتياعها إلا بعد أن ينتفع بها ويُمَكنَ جَذَادُها » بخلاف الثمار التي لا 
: يقدر على جدّها حين ا* شتراها حتى يَتاعَى طينها فقد وخخل مغ البائع على أنه لا 
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بد أن يسقط منها وأكل الظير منها والعامة من الناس وغيرهم. فاستقام على هذا 
الأصل الذي أصله فيما عدى الأصول وَخْرّجَّ الموز عن ذلك لأنه لما كان مما 
يجوز بيعه وما يأتي من بطونه لأمّد معلوم من أجل أن ذلك فيه معروفٌ لم تججز 
فيه المساقاة, ولما كان ثمره توكل خضراً علم أنه لا بد أن يذهب شيء منها 
قبل أن تجد لما لربها من عامية الناس وغيرهم» لأن المشتري قد دخل على 
ذلك مع البائع فوجب آلا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعداً. 

ووجه قوله إن المساقاة لا تجوز في هذه الأشياء إلا أن يخاف صاحبها 
العجرّ هو أن المساقاة إنما جوزت مع.ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل أن يبدو 
صلاحه وقبل أن يخلف أيضاً للسنة الواردة عن النبي عليه السلام في مساقاة 
النبي عليه السلام يهود خبير في نخلها على سطر ما يخرج منها("», فجازت 
المساقاة في الأصول وإن لم يعجز صاحبها عن عملها إتباعاً للسنة في 
موضعهاء ولم يَقَوَ عنده ما عدى الأضول من الأشياء التي يجوز بيعها ويحتاج 
إلى الاستيجار عليها قُوْتَهَااة» في القياس عليها فلم تجز المساقاة فيها إلآ مع. 
العجز عن عملها قياساً على الأصول ؛ وهو قولٌ ابن نافع في كتاب ابن 
سحنون. 

وق إن الساناة زا جوز 0 شيء من ذلك أصلا لأن المساقاة في 
الأصول رخصة فلا يقاس عليها. 


وقال ابن المواز أكره المساقاة عليها مع العجز عن عملهاء. وكان أبو عمر 
ابن القطان يقول المساقاة جائز ئزة على ما في المدونة في الياسمين والورد والقطن 


(4) حديث مساقاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خبير متفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من تمر 
أو زرع- ولمسلم أن رسول الله صلى اللَّه عليه و سلم دفع إلى يهود خبير نخلها 
وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ونهم شطرٌ تمرها . 

(9) معمول لقوله السابق : ولم يقو. 
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عَجَرٌ عنه صاحبه أو لم يعجزء خلاف المقاثي والزرع, وهو بعيد إذ لا فرق في 
حقيقة القياس بين القطن والزرع والمقاثي وقصب السكر في جواز المساقاة 
0 لأن أصولها غير ثابتة بخلاف الياسمين والورد الذي أصولها 
ثابتة فلا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على 
مذهب مالك وإن لم يعجز صاحبها عن عملها . ولو قال قائل أن المساقاة --- 
في المقائي, والقطن وما كان في معناها جائزة وإن لم يعجز صاحبها عن عملها 
بخلاف الزرع وقصب السكر وما كان في معناهما لكان له وجهء لأن هذه ثمار 
تجنى من أصولها فأشبهت ثمار الأصول الثابتة » والزررح وقصب السكر وما 
أشبهها لا تجنى من أصولها إلا بقطع الأصول. ففارقت ثمر الأصول في 
المساقاة في الزرع على مذهب 5 القاسم لا تجوز إلا بثلاثة شروط أحدها أن 
يعجز صاحبها عن عملهء والثانى أن ينبت وقبل أن يستقل بعد نباته» والثالث 
ألا يبلغ مبلغاً يحل بيعه. وكذلك قسيت لكر عيية العزرلة تمكو متباقاهد يقد 
أن ينبت قبل أن يحل بيعه إذا عجز عن عمله. واختلف إن كان له خلفة هل 
يجوز أن يشترطها في المساقاة. والاختلاف في هذا جار على الاختلاف في 
جواز اشتراطها في البيع . 
وكذلك البقل تجوز فيه المساقاة إذا نبت وعجز صاحبه عن عمله قبل أن 
يحل بيعه» قال ذلك عبد الرحمان بن دينار في المدنية » وقال ابن القاسم فيها 
لا تجوز المساقاة فى البقل وكل قتويع يجند ثم يخلف مل البقل» ولو كان ذلك 
مثل الزرع الذي لا يكون في السنة إل مرة واحدة لم يكن به بأس» وظاهر قول 


| ' ابن دينار أن المساقاة ذ في البقل قبل أن يحل بيعه إذا عجز عن عمله جائزة» وإن 


اشترط خَلَفَه وظاهر عل ابن القاسم أن ذلك جائز إذا لم يشترط الخلفة 
فحصل الاختلاف بينهما في جواز اشتراط الخلفة في المساقاة وذلك على 
الاختلاف في جواز اشتراطها في البيع» ويحتمل أن يقال أن الاختلاف أيضاً 
في مساقاة البقل وإن لم يشترط خلفته ويكون ذلك جارياً على الاختلاف الذي 
ذكرناه في الزرع هل تجوز فيه المساقاة إذا نبت قبل أن يستقل أو لا يجوز وإن 
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نبت حتى يستقل »2 لأن البقل إذا استقل فقد حل بيعه . وما حل بيعه فلا يجوز 
مساقاته » وقوله في الفجل أو الإسفنارية إن المساقاة فيهما جائزة معناه قبل أن 
يحل بيعهما . إذ لا تجوز المساقاة فيما يحل بيعه . 

في المدونة من أن الجائحة توضع في قليل ذلك وكثيرة أصح. لأن بيعه لا يحل 
حتى يبلغ مبلغ القلع. فْلَهُ حكمٌ البقول في وضع الجائحة فيه قيل إنه يوضع 
القليل والكثير» وقيل إنه لاا يوضع القليل ولا الكثير» وقيل إنه لا يوضع إلا 
الكثير الثلث فصاعداً وبالله التوفيق. 


مسألة 
قال وقال سحئون : لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو 
قال محمد بن رشد : قولُ سحنون هذاء خلافٌ مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة» لأنه نص فيها على أن ذلك لا يجوز لأن فيه 
منفعة لرب الحائط. والمنفعة التي له في ذلك سقوط الجائحة عنه لأن الثمرة 
إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له(" قيام بالجائحة وكان بالخيار بين أن 
يتمادى على مساقاته أو يخرج عنهاء بخلاف الإجارة التي له أن يرجع فيها إذا 


:0< أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل» وإنما أجاز ذلك سحنون لأنه رآها إجارة 


أخطأ في تسميتها مساقاة. فأجازها على خكم الإجارة من وجوب الرجوع 
بحكم الجائحة فيهاء .ولم. يجزها أبن القاسم لأنه راعى تسميتها إياها(3» . 
.مساقاة إذ حكم المساقاة لا يرجع فيها بالجائحة فرآها إجارة فاسدة يجب 


. له أي للمساقي بفتح القاف‎ )٠8١( 
. كذا في نسخة ق " أيضاً‎ )١١( 
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فسخها ما لَمْ تَمْتْ بالعمل. فإن فاتت به كان للعامل أجرة مثله على حكم 
الإجارة تنعقد بلفظ المساقاة. ولم. يحملها ابن القاسم على الإجارة إِذْ رآها لا 
تنعقد بلفظ المساقاة. وكذلك على مذهبه لا تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة لو 
قال له أو اجِرّكَ على سقي حائطي هذا بنصف ثمرته إذا طابت لم يجزء ويأتي 
على مذهب سحنون أن ذلك يجوزء وتكون مساقاة وينبغي على قول سحنون 
ألا يجوز ذلك في الزرع لأنه كمن قال أحصده وهذبه ولك نصفه. وهذا لا 
يجوز عنده. وقول ابن القاسم أظهرٌ لأن الإجارة والمساقاة عقدان مفترقا 
الأحكام. فلا ينعقد أحدهما بلفظ الاخر وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال: وأخبرني ابن أشرس عن مالك في الرجل يساقي الرجل 
الحائط وله بياض تَبَّعّ للنخل فيستثنيه العامل فيصيب النَحْلٌ جائحة 
فيذهب ثمرها وقد زرع العاملُ البياض, قال مالك : يكون على 
العامل كراء البياضء. قال سحنون وهي جيدة, والحجة في ذلك إذا 
لم يعط البياض إل على السوادء فلما ذهب السواد رجع عليه بكراء 
البياض . 

قال محمد بن رشد : قد بين سحنون رواية ابن أَشْرس وَوَجْهَهَا 
واحتج لها بما لا مزيد عليه لمن وقف على معنى ما ذهب إليه. وله في كتاب ابنه 
أن مالكاً قال وكذلك لو عجز الرجل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله. 
ورواه علي ابن زياد عنه فمعنى ما ذهب إليه سحنون أن العامل لما أجيحت 
الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من سقاية ولذلك كان 
لصاحب الحائط أن يرجع عليه بكراء أرضه. ولو تمادى على عمل الحائط إلى 
آخر ما يلزمه منه لما كان عليه في البياضء كذا يتبين تشبيه مالك لذلك بعجز 
العامل عن العملء وبالله التوفيق. 
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مسألة 
قال محمد ابن إبراهيم المدني وعبد الله بن نافع إذا كان لرجل 
أصل من نخل أو كرم أو غيره من الأصول وفيها الشيء من البياض هو 
أكريك الأرض وحدها وأحبس نخلى أو بياضى ولك من الماء قدرٌ ما 
تروي به نخلك في السقاء وتروي به زرعك في حين تسقي الزرع 
ولي فضل مائي نسقي به نخلي أو ما صنعتٌ في بياضي ليس عليك 
فيه سقاء كان ذلك حسناً جائزاء وإنما يكره من ذلك أن يجمع النخل 
إلى البياض أو البياض إلى النخل فيشترط ذلك المساقى خاصة 
ويكون على المساقي سقيه فتكون زيادة يزدادها عليه » فإذا لم يكن 
كذا فلا بأمن به. 
قالا وكذلك إذا اشترط الرجل على صاحب الأرض أن البدر 
عليك كانت زيادة ازدادها فلا يصلح. 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة جيدة صحيحة على مذهب 
مالك. لأنه قال في موطاإه في المساقي يشترط البياض إنه لا يصلح. لأن 
الداحل يسقيه لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه رب الأرض فهذا يدل من 
قوله أنه إذا لم يسق المساقى ما اشترط عليه المساقي من الأرض فهو جائز. 
وأما إذا أكرى الرجلٌ أرضه وفيها ثمرات يسيرة أو كثيرة فأبقاها لنفسه لم 
يدخلها في كرائه فذلك جائز وإن اشترط على المكترى سقيهاء لأن ذلك كله 
ولم يتكلم على الحكم إذا اشترط رب الحائط الأرض على أن يسقيها 
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المساقي ء والذي يأتي في ذلك على الأصل الذي قد ذكرته في أول رسم مس 
سماع ابن القاسم وفي رسم كتب عليه ذكر حق منه وما ذهب إليه ابن حبيب أن 
يُرَدٌ في ذلك إلى مساقاة مثله في الحائط. ويكون له أجرة مثله في سقيه الأرض 
لرب الحائط . 


وكذلك لم يتكلم إذا اشترط البذر على صاحب الحائط يريد على أن 
يكون الزرع بينهماء والحكم في ذلك على ما تقدم أن الزرع لرب الحائط 
الذي له البذر وعليه للعامل أجرة مثله في عمله وسقيه. ويرد في النخل إلى 
مساقاة مثله قاله ابن حبيب في الواضحة والله الموفق. 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب سلف 
ديناراً 


قال عيسى سألت ابن القاسم عن حائط ساقاه صاحبه سنة على 
النصف وسنة على الثلث». قال : لا يجل هذاء قيل له فإن كان قد 
عمل سنة وحانث الثمرة قال يُرد إلى مساقاة مثله» ويكون له أن يعمل 
السئة الثانية . 
5 :قال محمد بن رشد : هذا كما قالع ومثله في المدونة أن المساقاة 
الفاسدة للسنين. إذا عمل بعضها فهو فوت في جميعهاء ورده في هذه المسألة 
ا ا سوس نس يرا 
مسألة 
قيل له فحائط ساقاه صاحبّه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له .. 
آخر؟ فقال : هذا حرام» قيل له : فقد وقع. قال: يعطي في الذي 
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اشترط عليه كفاية أجرة مثله. ويرد إلى مساقاة مثله في الحائط 
الآخر. 

قيل له فإن قارضه بمائة دينار على أن يُبلعٌ له مائة دينار أخرى 
إلى موضع كذا وكذا؟ فقال : له فيهما جميعاً إجارة مثله يريد إذا 
فات. ولم يره مثل مسألة المساقاة التي فوقها . 

قيل له فإن جاء بربح فأراد صاحب المال أن يسوغه إياه ويتركه 
له فقال صاحب المال إن الذي يترك من الربح أكثر من إجارة مثله 
وعلم الآخر كم هو؟ فلا بأس به إن علما به جميعاً وأما أن يتخاطرا 
فلا خير فيه. 

قال محمد بن رشد : مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة أنه 
يعطى أجرة مثله في الحائط الذي اشترط عليه كفاية مؤنته ويُرد فى الاخر إلى 
مساقاة مثله» 0006 الأصل الذي ذكرناه في أول سماع ابن ابن القاسع في كتا 
ابن المواز عن ابن ن القاسم أنه يرد فيهما جميعاً إلى إجارة مثله وهو الأظهر. وأما 
الذي قارضه بمائة على أن يبلغ له مائة إلى موضع كذا فلا اختلاف أحفظه في 
أنه يرد إلى إجارة مثله في جميع ذلك؛, وكذلك لو قارضه بمائتين على أن يكون ” 
ربح المائة الواحدة لرب المال وربح الماثة الثانية بينهما على أن يعمل بكل 

مائة على حدة. لَرّدٌ فيهما جميعاً إلى إجارة مثله قولاً واحداً. والقراض في هذا 

خلاف المساقاة. وأما قوله إنه لا يجوز أن يسلم له ربح المال فيما وجب له من 
إجارة مثله حتى يعلم: أن كان أقل من ذلك أو أكثرء فهو بين لا إشكال فيه لما 
في ذلك من المخاطرة والغرر إذا جهل قدر ذلك وبالله التوفيق. 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


1 قال: وقال ابن القاسم : له بأس أن يستئنى الداخل في الحائط 
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ما كان فيه من بقر أو غلمان أو دواب», وليس له أن يستثنى على رب 
الحائط إل ما وجد فيه من ذلك. وعلى رب.الحائط أن يخلف كل ما 
مات من عبد أو شيء أو ثور مما استثنى الداخل في الحائط مما وجد 

قلت فإن جهل الداخل في الحائط أن يستثني ما فيه من 
الدواب والرقيق وظن أن ذلك له استثناهم أو لم يستثنهم » فلما تعاقدًا 
المساقاة قال له رب الحائط إنما ساقيتك الحائط وحده بلا دواب ولا 
رقيق؟ قال يتحالفان ويتفاسخان. 

قال محمد بن رشد : قوله لا بأس أن يستثني الداخل في الحائط ما 
ا كان فية من بقر أو غلمان اودؤاب يدل على أنهم لا يكونون له إلا أن يستثنيهم 
خلافٌ ما في المدونة من أن الحكم يُوحِبّهم له وإن لم يستثنيهم إذ لا يجوز 
لرب الحائط أن يستثنيهم ولا يخلو الأمرّ على هذه الرواية من أن يتفقا أو 
يختلفاء فإن اتفقا على أن أحدهم استثناهم جاز ما اتفقا عليه من ذلك. وإن 
اتفقا على أنه لم يستثنهم واحد منهما ولا كانت له نية بَقُوا لرب الحائط» وإن 
اتفقا على أنه لم يستثنهم واحد منهما إلا أنهما اختلفا فيما نوياه فقال العامل 
كانت نيتي أن يكونوا لي وهو الذي ظننت وعليه ساقيت بما ساقيت به» وقال 
رب الحائط كانت نيتي على أن يكونوا لي ولا يدخلوا في المساقاة تحالفاً 
وتفاسخاً كما قال في الرواية. 

وكذلك لو اختلفا فقال العامل امع وقال رب ال حائط بل استثنيتهُم 
أنا تحالفاً وتفاسخاً على هذه الرواية» وكذلك لو ادعى أحدّهمًا أنه استثناهم وكذبه 
الآخر فيما ادعاه من أنه استثناهم ولم هدع هو أنه استثناهم إلا أنه قال كانت 
لللشاضتي وعلى ذلك ساقيت لتحالفا وتفاسخا أيضاًء ولو اختلفا على مذهبه في 
المدونة فادععى كل واحد منهما أنه استثناهم لوجب أن يكون القول قول العامل 
لأنه مدعى الصخة منهماء وذلك على.القول بمراعاة دعوى الإشباه مع القيام . 


كتاب الجوائح والمساقاة 00 ا 
لأنه إنما كان القول قول مدعي الصحة من أجل أنه أشبه بالدعوى خلافٌ ما فى 
المسألة ما فيه بيان لهذه وبالله التوفيق 

مسألة 


قال وسألته عن الرجل يساقي الرجل الزيتون على أن يعصره. 
قال : لا بأس بذلك وعلى ساقي النخل جٌذاذه وعلى ساقي الزرع 
حصاده ودرسه. قيل لسحنون ما منتهى المساقي في الزيتون؟ قال : 
جناه » قيل له فالثمر ؟ قال : جَذَاذه قال بعد ما طاب وحل بيعه أو 
بعد ما يثمر؟ قال : ذلك بعد الإثمارء قيل<له فالتين والكرم ؟ قال 
على المساقي القطاف والتيبيس هو أجل مساقاته ليس يتعوض عنه 
المساقاة وعلاجها بالجني حتى يتزيب ذلك وييسته . 2.2 ٠‏ 

[ ومعنى ذلك إنما كان التييس غالبا على أهل البلد لأنه إذا لم 3 
يكن غالباً على أهل البلد لم يلزمه ! إلا أن يشترط عليه إذ هو يلزمه ما 
هو يفتقر إلى عمله بإمكان القسمة قبله والمراعي في ذلك بالعرف في 
البلد إن لم يكن في. المساقاة عرف وإما لأنه عرف فإياه يعتبر وأن 
خالف ذلك عرف البلد ]235 , 


وقال ابن القاسم في مساقاة 00 ِنْ عليه عصره ه إِنْ كان 
عصره غالباً على أهل ذلك البلد. 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا بأس بمساقاة الزيتون على أن 
يعصره المساقى دليل على أنه إذا لم يكن شرطاً لم يلزم المساقى العصر 
واقتسما الزيتون حباً ومثله في كتاب ابن المواز أن عصر الزيتون في المساقاة 


:.. ما كتب بين معقوفتين فهو من نسخة ق 7 , ساقظ من الأصل‎ )١5( 


و١‏ 1 ش البيان والتحصيل 
على شرطهماء فإن لم يكن شرط فهو بينهما مثل قول سحنون إن منتهى 
المساقاة في الزيتون جناه ومعنى ذلك إذا لم يكن العرف في البلد العصر وأما 
إن كان العرف بالبلد في الزيتون العصر فيلزم المساقي العصر إلا أن يشترط ألا 
يلزمه ذلك يبين ذلك من مذهب ابن القاسم قوله أولاً قوله في المسألة 


الأخرى ويبينه من مذهب سحنون قوله في التين والكرم إِنَ على المساقي ‏ 
القطاف والتيبيس وإِنّ العلاج ينقضي عنه بالجني حتى يتزبب ذلك وييبسه لأن 
معنى ذلك إنما هو إذا كان التيبيس غالباً على أهل البلد» لأنه إذا لم يكن غالبا" 
على أهل البلد لم يلزمه إلا أن يشترطه عليه إذ لا يلزمه ما لا يفتقر إلى عمله 
بإمكان القسمة قبله والمراعي في ذلك العرف في البلد إذا لم يكن في المساقاة 
عرف وأما. إن عرف فإياه يعتبر وإن خالف ذلك عرف البلد وبالله التوفيق : 


ومن كتاب جاع 


وقال لرجل سأله عن أرض أكتراها بخمسين ديناراً وفيها 
قال لا بأس به لأن بيعه وحده حلال. والكراء بيع من البيوع فلا بأس 


به . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن الكراء والبيع جائز أن 
يُجْمَع بينهما في صفقة واحدة وبالله التوفيق . 


(17) في الأصل بياض.مع عدم اتضاحه في نسخة ق 7. ولعل الصواب : وفيها شجر 
حمل غلة الجني بعد إخراج الخ.. والمقصود : هل يجوز لمن اكترى الأرض وفيها 
شجر حامل لغلة أن يشتري مع كراء الأرض ما على الشجر من الغلة » فيجتمع في 
ذلك كراء وبيع . ْ 1 : 


كتاب الجوائح والمساقاة و١1‏ 


ومن كتاب أن أمكنتني 


قال: وقال ابن القاسم: لا بأس أن يُسَاقِيَ الرجل الحائطين 
مساقاة واحدة على. النصف أو على الثلث إذا كانا مستويين فإن لم 
يستويا فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر. 22 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المجاك ويرك ها أي أرد 
سماع أشهب فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع 


. قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول إذا باع رجل من. رجل 
نصف ثمر حائطه أو ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث بِجَائْحَةٍ 
كانت المصيبة بينهما على قدر ما لهما فيه ولم يوضع عنه من الثمر 
شيءء وإن أصيب ثلثه أو نصفه وضع عنه نضف الثمن أو ثلثه. 
قال : ولا يوضع عنه من الثمن شيء حتى يكون الذي بلغت الجائحة 
ا ل ل 
المصيبة فيما قل أو كثر 

قال :وقالمالك : وأن تباع نصف نا أو جزء منها 
فأصابها سَيْلٌ أو شيء ذهب بها أو بعضها فإنهما يتسَاصان على قدر 
حظوظهما فيهاء والمصبية منهما جميها على الحظوظ. وليس في 


(1م) كذا بالأصل سبرته وفي صلب نسخة ق 7 صف تعر وفي جكرتها بالسين أيضاً 0 
الصواب صبرته بالصاد 5 يد 


1 البيان والتحصيل 


هذا جائحة قال أصبغ : وقول مالك في الثمار أخبرنيه ابِنُ وهب وابن 
القاسم عن مالك . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
. لبس في شيء من معانيها فلا معنى للقول فيها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية والحبس ‏ 

وقال فيمن أخذ حائطاً مساقاة على النصف, ثم سأله صاحب 
الحائط بعد ما عمل أو قبل أن يعمل أن يرد ذلك عليه فيرد ذلك إليه 
رارح هن المسياتة يريع الثمرة إذا طابت إن ذلك لا بأس بهء لأنها 
مساقاة منه إليه مُوّتَنْفَة قالا : ولوكانا رجلين أَحَذّا حائطاً مساقاة على 
أن النصف لهما والنصف لصاحب الحائط. ثم سأل أحدٌ الرجلين 
صاحبّه أن يخرج من الثمرة إن ذلك لا بأس به أيضاً. قال : وكذلك 
لو كانا شريكين في حائط لهما أصله فسأل أحدهما صَاحِبّه أن يخرج 
له من الحائط ويسلم إليه جميع الثمرة ولا يعرض فيه جزء من الثمرة 
إن ذلك لا بأس به ء لأنها مساقاة. ولكن لو سأل أحدّهما صاحبه 
يسلم إليه الثمرة بدنانير أو دراهم أو عرض أو حيوان أو غير ذلك لم 
يصلح في شيء من جميع وجوه هذه المسألة كلها الذي2"4 لأن ذلك 
بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء ولكن لو كان حائط لرجل أو كانا 
حائطين لرجلين شريكين وأخدهما رجلان مساقاة أو أخذهما رجل 
مساقاة فسأله رب الحائط أن يخرجه منه بجزء من حائطه أو سأل أحد 
الشريكين صاحبه أن تخرجه من أحدهما بجزء من الآخر أو سأل ذلك 
أحد العاملين منهما بالمساقاة صاحبه أن يخرجه من أحدهما بجزء من 


(18) بياض في الأصل لم يتضح في نسخة ق # . 


كتاب الجوائح والمساقاة مفذًا 


لجا لم يكن في ذلك كله خي ولم يصلح لان ذلك بع اشمرة بل 
أن يبدو صلاحها من كلي الفريقين 

ا 
معناها في رسم البيوع من سماخ أشهب فلا وجه لإعادة القول فيه وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب البيوع 


قال وسئل مالك عن المرسين يساقي وقيل له إن له أصولاً 
تعظم وتطول وتَقِيمُ م السنين فإنه يجزء منه الشتاءً والصيفٌ وليس له 
ا ل فهذا يحل بيعه يعني في 
كل حين إذا أثمر أوله الذي يئ يشتري عليه» د يشتريه سنة أو سنتين مثل 
الموز والقصبء. قال : وما حل بيعه فلا يحل فيه مساقاة ولا مساقاة 
في المرسين 9 . 

. قال محمد بن رشد : .المرسين هو الريحان وقد تقدم في أول سماع 
سحنون أنه كالبقل لا تجوز فيه المساقاة مثل قوله ها هناء وقد اختلف في 
. ذلك. فحكى ابن المواز عن ابن وهب إجازة مساقاته. وحكى عن ابن القاسم 
أن ذلك لا يجوز ثم رجع فأجازه وبَئى على هذا قال محمد وأَحَبٌ إلي ألا يجوز 
لأنه كالموز والقصب إلا أن تكون أشجارها ثابتة وإنما تقطع منها حيطانها النابتة 
في كل عامء وقول ابن المواز ينبغي أن يحمل على التفسير للقولين فنقول إنه 
إنما أجاز المساقاة فيه قبل أن يحل بيعه» ومنع منها بعد أن يحل بيعه كالبقل 
الذي يجوز فيه المساقاة إذا نبَتَ قبل أن يحل بيعه حسبما مضى القول فيه في 
سماع سحنونء وقول ابن القاسم وما حل بيعه فلا تحل مساقاته خلافٌ قول 
سحنئون المتقدم في سماعه. وقد مضى القول على ذلك هنالك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


27> البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 

قال أصبغ سألت ابن القاسم عن زيتون يكون بالمغرب ساقى 
فيها صاحبه على أن يحرثه للمساقي ليس عليه علاج غيره ولا سقي . 
فقال : هذا بعل وكذلك الكروم والنخُل من البّعل» فهذا لا بأس به 
وهو أمر الناس 4 مساقاة البعل وعليه مع هذا قطفها وتنقيتها 
وحراستهاء قلت أرأي تن اشترط حمل نصيبه إلى منزله إلى المدينة أو 
اشترط ذلك المساقي على العامل؟ .قال : لا خير فيه. هذه زيادة 
يزدادهاء قلت أرأيت إن كان ذلك قريباً؟ قال ما يُعجبني إلا أن يكون 
شيئاً ليس عليه فيه مؤنة قلت أرأيت ت إن كان قريب الميل وما أ شبهه» 
وقال ما يعجبني » وقاله أصبغ وقال : إن وقعت فيه المساقاة في المكان 
البعيد وفاتت رد إلى مساقاة مثله بلا حملان عليه. وسقط الجزءٌ الذي 
بينهما في الشرط. 


قال محمد بن رشد : إجازئه المساقاة ذ في الزيتون البّعل مثل ما في 
المدونة من إجازة المساقاة فى الشجر البُعل والزرع البعل» وأما اشتراطه على 
دادزا حل تصو ]اق تنوه مكرهة ابن القاسن وذ إن لكرن متيحا ليد عليه افيه 
مؤنة. وكراهيثّه بينةٌ لأنها زيادة ازدادها رب الحائط على الغامل إلا أنه لم يبين 
وجه الحكم في ذلك إذا وقع. والذي يأتي في ذلك على الأصل الذي ذكرناه في 
أول سماع ابن القاسم وفي رسم كتب عليه ذكر حق أن يرد إذا فات إلى إجارة مثله 
ِل في المكان القريب فيشبه أن يرد فيه على مذهبه إلى مساقاة مثله استحساناء 
وأما قول أصبغ إنه يرد إلى .مساقاة مثله في المكان البعيد فهو بعيد لا يتخرج إلا 
على قول من يرد العامل في المساقاة الفاسدة كلها إلى مساقاة مثله جملة من غير 
تفصيل» .وبالله التوفيق . ش 


كتاب الجوائح والمساقاة ٠‏ ا 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر 


قال أبو زيد سل ابن القاسم عن الرجل اشترى أصل حائط قد 
أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي . قال : فلا جائحة فيهاء. ولو كان إنما 
اشترى بعد أن أزهت ففيها جائحة. 

قال محمد بن رشد : أما إذا اشترى الثمر قبل أن تزهي ©2١40‏ بعد أن اشترى 
الأصل فلا إشكال فيه في أنه لا جائحة فيها كما لو استثناها في ابتياعه الأصل قبل 
أن تَزَهْ لأنها في حين البيع لا يقع عليها حصة من الثمن. ولا يجوز بيعها منفردة 
عن الأصول. فأما إذا اشتراها بعد أن اشترى الأصول أو هي قد أزهت فقوله في 
هذه الرواية إن فيها الجائحة خلافٌ مذهبه في المدونة أنه لا جائحة فيها إذا 
اشتريت مع الأصول صفقة واحدة بعد الطياب, لأنه لا يلزم على هذه الرواية إذا 
اشتراها مع الأصول صفقة واحدة وهي قد طابت وحل بيعها أن تكون فيها 
الجائحة بما ينوبها من الثمن إذا قبض عليها وعلى الأصل إِذْ لا فرق بين شرائها , 
بعد الطياب في صفقة أخرى أو في صفقة واحدة, لأنه إذا اشتراها مع الأصل في 
صفقة واحدة فقد وقع لها صحة من الثمن. وهو منصوص عليه لأصبغ في 
الواضحة. والصحيح ما في المدونة أنه لا جائحة فيها لأنها بالعقد تدخل في 
ضمانه لكونها في أصولهاء فهذه هي العلة في ذلك لآمّا علل به في المدونة من 
أنها تبع للأصول. فالجواب في المدونة صحيح والتعليل ضعيف وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم الحبس جائحة. 

قال محمد بن رشد : وكذلك السلطان والغاصب الذي لا تأخذه 
الأحكام هو جائحة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك لأنه أمر غالب 
وكذلك السارق عند ابن القاسم جائحة لأنه لا يستطاع الاحتراس منه. وقال ابن 


(14م) يقال زها يزهو زهُواً وزُهُواً البْسر تَلَونَ كازهى وَزَهى . 


ل البيان والتحصيل 


نافع ليس السارق بجائحة, وذهب مطرفٌ وابن الماجشون إلى أنه ليس شيء من 
ذلك كله جائحةً لأنه من صنع آدمي ولا اختلاف فيما كان من غير صنع آدمي 
كالسّمُوم يحرق الثمرة والطير الغالب يأكلها والريح يسقطها أن ذلك كله جائحة» 
والأول أظهر ألا فرق بين فعل الادمي وغيره في ذلك لما على البائع في الثمرة من 
حق التوفية» وقد الختلف إذا عَابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها ولا أفسدتها 
جملة كالغبار يعيبها والريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها فينقصّها ذلك من قيمتها 
فقيل وهو المشهور إن ذلك جائحة يُنْظَرٌ إلى ما نقص العيبٌ منهاء فإن كان الثلث 
فأكثر وضع عن المبتاع. وقيل ليس ذلك بجائحة, وله حكم العيب.يكون المبتاع ٠‏ 
فيه بالخيار بين أن يُمسك ولا شيء له. أو يرد ويرجع بجميع الثمن». وإلى هذا 
ذهب ابن شعبان وقاله ابن الماجشون في أحد أقواله. فإن ذهب على قولهما من 
الثمرة ثلثها بجائحة عابت البقية من الثمر ورجع بثلث الثمن لما ذهب من الثمر 
وكان بالخيار في الباقي بين أن يتمسك به أو يرد ويرجع بجميع الثمن وبالله 


التوفيق . مسألة 
وسئل عن ورق التوت يُباع في شَجَرِهِ ثم يصيبها جائحة أترى أن 
يوضع عنه الثلث فصاعداً لأن الغرر في أصله؟ قال : بل يوضع عنه ما 
أصابه من الجائحة من قليل أو كثيرء قيل له مثل البقل؟ قال : نعم . 
قال محمد بن رشد : في الواضحة لابن حبيب خلافٌ هذا أن 
الجائحة في ذلك لا توضع في أقل من الثلث وأنها ليست كالبقول. وقول ابن 
القاسم أظهرٌ بدليل ماذكرناه من سماع سحنون من المعنى الذي من أجله 
وضعت في البقول الجائحة في القليل والكثير وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها 
كلها فأجيحت : إن مصيبتها من الزوج وترجع عليه المرأة بقيمة الثمرة 
وإنّما يُحمل النكاحٌ بالثمرة إذا أصابتها الجائحة مَحْمِلَ البيع» وابنُ 


كتاب الجوائح والمساقاة لدعا 


القاسم يقول لا جائحة فيها والمصيبة من المرأة ولا ترجع على الزوج 


لسى , ع . 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق 
ثمن للبضع, وقد قال مالك رحمه الله : أَشْبَهُ شيء بالبيوع النكاحٌ فوجب 
الرجوع فيه بالجائحة. فقولّه إن الثمرة إذا أجيحت كلها رجعت المرأة على الزوج 
بقيمة الثمرة وهو المشهور في المذهب. ووجهّهُ أن الثمرة لما كانت عوضاً عن 
البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها كما يرجع الزوج على المرأة إذا استحق من 
يده ما خالعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده عوضاً عنه. 
والقياس في النكاح إذا أجيحت الثمرة كلها أن ترجع المرأة بصداق مثلها لأن 
العوض عن المرأة هو البضع, وقد فات بالعقد أو الدخول. فوجب أن يرجع 
بقيمته وهو صداق مثلها دخل أو لم يدخل على القول بأنها تفوت بالعقد.ء وهو 
قول مالك في رواية أشهب عنه في العتيبة» وعلى القول بأنها لا تفوت بالعقد إن 
أجيحت الثمرة قبل البناء انفسخ النكاح. وهذا القول قائم من مسألة وقعت في 
العشيرة ليحيى » ووجه فواته بالعقد ما يوجبه من الحرمة» فهو بخلاف البيوع, 
ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم من أن المصيبة في النكاح إذا أجيحت الثمرة من 
المرأة ولا رجوع لها على الزوج في ذلكء, هو أن النكاح طريقه المُكارَمَةٌ بخلاف 
البيوع.التي طريقها المُكَايْسَةَء وأيضاً فإن الصداق على الحقيقة ليس بعوض عن 
البضع لأن المباضعة فيما بين الزوجين سواء تستمتع به. وإنما هو نحلة من الله 
فرضها عز وجل للزوجات على أزواجهن فقال تعالى : « وَآنُوا اليْسَاءَ صَدُقَاتِهنٌ 
نِحْلَةَ 2004 فأشبه الصداقٌ على هذا الهبةَ» فوجب ألا يرجع فيه بالجائحة» 
وبالله التوفيق . 
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مسألة 

قال: وقال سحنون : ولو أن رجلا أعطى نخلة أو كرمة أو زيتونة 
مساقاة على النصف على أن يسقي ويقطف ويجني على أن يحرث 
ثلاث حرثات فيعمل العامل جميع العمل الذي اشترطه عليه إلا 
الحرث فإنه حرث حرئتين ولم يحرث الثالثة فإنه ينظر إلى ما عمل فيقوم 
ذلك ثم يُنظر إلى ما ترك مما شرط عليه عمله فيقَوّم ثم ينظر كم هو مما 
عمل؟ فإن كان الذي ترك ولم يعمله الثلث من جميع ما شرط عليه من 
العمل حط العامل ثلتٌ النصف الذي كان له إن كانت مساقاته على 
النصف وإن كان إنما ساقاه على الثلث أو الربع فكذلك أيضاً يحط عنه 
ثلث الثلث أو ثلث الربع» وتفسير ذلك أنه ينظر إلى. كل ما عمل 
العامل فيقومه ثم ينظر إلى قيمة ما ترك أن لوعمله فيقوم فيعرف ما اسم 
قيمة الذي ترك من قيمة الذي عمل فإن كان ثلثا حططت من سهمه ثلثه 
وإن كان ربعاً فكذلك. 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن الجزء الذي اشترطه 


العامل فى المساقاة من الثمرة عِوَض عن عمله. فإن نقص من العمل الواجب 
عليه شيعاً وجب أن يحط من جزئه من الثمرة بمقداره وهذا بين والحمد لله. 


مسألة 
قيل أرأيت لو اشترك رجلان فَأَخْرّجَا الزريعة وأخرج أحدهما 
الأرض والاخر العمل وكراء الأرض مثل قيمة العمل. وعلى أن يحرث 
الأرض ثلاث حرثات فحرث حرثتين ونصف واحدة ؟فقال ينظر إلى قيمة 
ما عمل» فإن كان قيمة ذلك عشرين درهماً ثم ينظر إلى قيمة السكة 
التي ترك فإن كان قيمتها عشرة دراهم نظر إلى قيمة ما ترك وهي العشرة ' 


كتاب الجوائح والمساقاة ىما 


كم ذلك من الثلثين الدراهم؟ فيوجد الثلث فيرجع رب الأرض على 
العامل بمثل ثلث كراء نصف هذه الأرض . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن العمل عوض عن ' 
الأرض فإذا قصر في العمل وجب أن يرجع رب الأرض على العامل من كراء 
أرضه بقدر ما قصر في العمل وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ذلك. 
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من سماع ابن القاسم من مالك - 
من كتاب الرطب باليايس 


قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال مالك من حبس خادماً 
على أهل بيت لم يدخل عليهم أحد من غيرهم وكانت للآخرٍ منهم, . 
ومن حبس خادماً على قوم مفترقين فمن مات منهم فنصيبّه للذي 
حبسهء قال ابن القاسم : قال مالك إن قال لهذا يوم ولهذا يوم رجع 
نصيب الذي مات إلى الذي حبسه. وإن كان حبسه على قوم ولم يقل 
لهذا يوم ولهذا يوم فمن مات فنصيبه على من بقي من أصحابه في 
الحبس. وقال سحنون هذا أصل جيد فعليه فقس وهي جيدة. 


قال محمد بن رشد : أهل البيت هم المنتسبون إلى رجل واحد من 
رجل أو امزأة انتساباً معروفاً يجب به الميراث, فمن حبس حبساً على أهل بيت 
رجل وجب الحبس للمنتسبين إلى من ينتسب إلى ذلك الرجل من رجل أوامرأة, 
وفي دُخول ذلك الرجل فيه اختلافٌء قيل إنه يدخل فيه بالمعنى إذا كان على مثل 
حالهم من الفقر أو الغنى » وقيل إنه لا يدخل فيه لأنه إنما حبس على أهل بيته ولم' 
يحبس عليه والقولان يتخرجان على المعنى الذي ذكرته في رسم البزمن سماع 
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اين القاسم من كتاب البضائع والوكاللات. 


ولا يدخل في ذلك أزواجه إذا لم يُكُنّ من أهل بيته وإن كن ساكنات معه 
في بيتهء والأصل في ذلك ما روى أن رسول الله صلى الله عليه لما نزلت هذه 
الآية « إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ ليذب عَنكُمْ ارج بس أَهْلَ البَيْتِ 274 دَعَا علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيناً رضي الله عنهم فقال : اللَّهُم مؤْلءِ لي وروي أيضاً أنه أدخلهم 
تحت ثوبه ثم جَأَرَ إلى الله عز وجل فقال : يَا ربٍ هَؤْلآءِ أهلي وزاد هذا بيانا 
ماروى عن أم سلمة أنها قالت : نزلت هذه الآية في بيتي 9 إِنّمَا يُرِيدُ الله 
لِيُذْهِبَ ب عَْكُمْ الرجس ى أَهْلَ البيتِ # فقلت يا رسول الله : ألَْتُ مِنْ أهل البْيْتِ؟ . 
قال : أنت على خير إنك من أزواج النبي ( عليه السلام ) » وفي البيت علي 
وفاطمة والحسن والحسين . إلا أن يعلم أن.المحبس أراد بتحبيسه على أهل 
بيت الرجل السكانَ معه في بيته من أزواجه وغيرهن بنص منه على ذلك أو 
دليل يدل عليه من عرف بين أو بساط ظاهر . ْ 


قال محمد بن رشذ : وقولّه في الرواية إن من حبس على أهل بيت لم 

يدخل عليهم غيرهم صحيحٌ لا اختلاف فيه, إذ لا يدخل في الحبس سوى من 
حبس عليه وأما قولّه وكانت للآخِرٍ منهم يريذ مِلْكاء فوجه ذلك أن مَالِكَاً كره في 
يس الحيوان أن يكون على العقب بخلاف الرباع إلا أنه إن وقع أمضاه على . 
ما شرطوا إن أرادَ تغيره إلى ما هو أفضَلُ للعبد وأقربٌ إلى الله فعلء وقال ابن 
00 كرهه لأنه ضيق على العبد إن كان المحبس عبداً. وقد قال مالك في 
سم البز بعد هذا : من حبس خادماً على أمه وأخته حُبّساً صدقه لا تباع» وهي 
يه فماتت ت أخته أَلَهُ أن يبتِلَهَا لأمه تبيغها إن شاءت؟ قال : ذلك له 
إن شاء جد تكوتنها وعا الم لاق اعد الدورء وفي كتاب ابن المواز 
وكأنه رَآهُ من البرء وهذا في الحيوان» ولا يجوز في الرباع» قال محمد : وهذا 
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لأنه حق له إلى ما هو أفضل للعبد وله هوفي بر أمه وأفضل لأمه. فإذا كان أفضلٌ 
للثلاثة فأجيز في الحيوانء قال ابن القاسم ولوحول الحيوان إلى ما ليس بأفضل 
مما سبلها فيه لم يجزء قاله مالك. بخلاف الدور لآن الأمة تموت وتمرضء فلما 
رأى الحبس في الحيوان مكروهاً. واستحب للمحبس أن ينقضه ويَرُّده إلى ما هو 
أفضل رأى أن يكون الخادم إذا حبسها على أهل البيت للآخر منهم ملكاً إِذْ لم 
ينص في تحبيسه أنها ترجع بمرجع الأحباس ولا تباع أبداًء إذ لو نص على ذلك 
لأمضاه على ما أتت به الرواية عنه إذا فات الأمر بموت المحبس. وأشهب يرى 
الحبس نافذاً على ما شرط في الرقيق والدواب مثل الرباع يلزمه ذلك ويرجع كما 
ترجع الدور على الأقرب فالأقرب من عصبة المحبس فيسلك بها مسلك الحبس 
أبداً لا يباع. 


وقوله في الرواية ومن حبس خادماً على قوم مفترقين فمن مات منهم 
فنصيبه للذي حبسه معناه مُعَينِينَ . ومفترقين من أهل أبيات شتى أو مجتمعين 
من أهل بيت واحد . وظاهره أن ذلك سواء قسم الخدمة بينهم فقال لهذا يوم 
ولهذا يوم » أو سكت عن ذلك لأن الحم يُوجِبْهِ إن سكت عنه » خلاف ما 
حكى ابن القاسم عن مالك بعد ذلك واختاره سحنون واستحسنه وقال فيه إنه 
أصل جيد . والذي حكي عن مالك من تفرقته بين أن يقسم الخدمة بينهم أو 
يسكت عن ذلك . وهو نحو ما يأنتي في رسم بع ولا نقَضَانَ عليك من سماع 
عيسى من تفرقته بين بين أن يقول في تحبيسه على امرأته وعلى أم ولده بينكما أو 
عليكما .» وذلك كله خلافٌ ما في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب في 
الذي أوصى في غنم له بأنها حبس على يتيمين ليسا من ورثته نهذا منها قطيع 
عليه يسميه . ولهذا منها قطيع عليه وقال : من مات منهما فلا حق له : إن من 
مات منهما رجع حظه على صاحبه . ٠‏ 


فيتحصم 7 المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن من مات منهما أو منهم إن كانوا 
جماعة رجع حظه على صاحبه أو على أصحابه. جملة من غير تفصيل. والثانني أن 
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حظه يرجع إلى المحبس ولا يرجع على صاحبه ولا على أصحابه جملة من غير 
تفضيل . والثالث الفرق بين أن يقسم الخدمة بينهما أو يبنهم فيقول لهذا يوم 
ولهذا يوم أو يقسم الغنم بينهما أو بينهم لهذا منها قطيع بسهمه ولهذا منها قطيع 
بسهمهء أو يقول في تحبيسه حبست هذا الشيء بينكما أو بينكم أو يسكت عن 
ذلك كلهء فلا يقسم الخدمة بينهما في الخادم ولا الغنم بينهما ولا يقول في 
تحبيسه الشيء هو بينكما أو بينكم ويقول هوعليكما أو عليكم. فإن قسم الخدمة 
بنهما أو اخنم أوقال في التحبيس بينكما ولم يقل عليكمارجع حظ الميت منهما 
إلى المحبس. وإن لم يقسم الخدمة بينهما بينهما ولا الغنم أو قال في التحبيس عليكما 
ولم يقل بينكما رجع حظ الميت منهما على صاحبه ولم يرجع إلى المحبس . 


فإذا انقرضا جميعاً رجعت الخادم إلى المحبس مالا من ماله إن كان حياً أو 
إلى ورثته إن كان ميا وعلى قول مالك الثاني في المدونة ترجع الخادم بعد 
انفراضهما لأقرب الناس بالمحبس حُبساً ولا ترجع إليه ملكا مطلقاً على ما قاله 
ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى من أن الدور والعبيد ترجع بمرجع 
الأحباس على أقرب الناس بالمحبس حبساً يريد على أحد قولي مالك في 
المدؤلة: 


بخلاف ل والدراهم إنها ترجع بانقراض المحبس عليه إلى 
المحبس ملكا لآن الدنائير والدراهم يضمنها المحبس عليه ويُكره تحبيسها » 
فلا ترجع بمرجع الأحباس . فالدور والعقار يجوز التحبيس فيها ولا يكره ‏ 
فيلزم وينفذ على سنته ويرجع بمرجع الأحباس .في الموضع الذي نصوا فيه 
. على ذلك » وأما الحيوان فقيل إن التحبيسر فيها جائز وهو مذهب أشهب وظاهر 
ما في المدونة » وقيل غو امكروء + :ؤقيل يجوز في الخيل وحدها ويُكره فيما 
عداها من الدواب والأنعام والعبيد والإماء خاصة لما يرجى لهم من العتق ء 
ويجوز فيما سوى ذلك من الحيوان » وهذا القول هو المنصوص عليه لمالك » 
فعلى القول بجواز الحبس في ذلك ينفذ الحبس فيها على سنته ويرجع بمرجع 


كتاب الحبس الأول ل 


الأحباس في الموضع الذي يرجع فيه العقار بمرجع الأحباس . وعلى القول 
بالكراهة لا يرجع بمَرْجِع الأحباس ويكون لآخر العقب ملكاً إن كان الحبس 
معقباً وهو قول مالك في هذه الرواية : من حبس خادماً على أهل بيت لم 
يدخل عليهم أحد من غيرهم وكانت للآخر منهم » وإن لم يكن معقبا وكان 
على معينين لم ترجع بمرجع الأحباس وإن قال فيه حبساً صدقه لا تبات ولا 
توهب ويرجع إلى المحبس ملكا بعد انقراض المحبس عليهم » وهو قول 
مالك في رسم البز في الذي حبّس جارية له على أخته وأمه صدقة لا تُباع ولا 
توهب ولا تورث وأيهما ماتت قبل صاحبتها رجعت على الباقية : إِنَّ له أن 
يبتلها لأمه إذا ماتت أخته إِذْ لولم ترجع إليه بعد انقراض أمه ملكا لما صح له 
أن يبتلها لها » وكذلك العروض والسلاح والزروع<( والثياب قيل. تحبيسها 
جائز وقيل مكروه . فعلى القول بجواز تحبيسها ترجع بمرجع الأحباس في 
الموضع الذي يرجع فيه العقار بمرجع الأحباس . وعلى القول بكراهة 
تحبيسها لا ترجع بمرجع الأحباس وتكون لآخر العقب ملكا أو ترجع إلى 
المحبس إن لم يكن الحبس معقباً وكان على معينين . وهذا الاختلاف كله 
إنما هو في التحبيس المعقب أو على النفر بأعيانهم . وأما تحبيس ذلك كله 
ينتفع بعينه في السبيل أو ليجعل عَلّةَ مَالَّهُ غَلّةَ من ذلك بكراء وغيره موقوفة 
لإصلاح الطرق أو منافع المساجد أو لتفرق على المساكين أو ما أشبه ذلك » 
فلا اختلاف في جوازه ما عدا العبيد والإماء . فإن ذلك يكره فيهما لما فيه من 
التضييق عليهما من أجل ما يرجى لهما من العتق . فإن وقع وفات نفذ 
ومضى . وما لم يفت استحب لمحبسه أن يصرفه إلى ما هو أفضل منه . 
وأما الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه فالتحبيس 
مكروه . فإن وقع كان لآخر العقب ملكاً إن كان معقباً . وإن لم يكن معقباً 
وكان لمعينين رجع إليه بعد انقراض المخبس عليهم , والفرقٌ بين العقار وبين 


(') في نسخة فى ١‏ : والدروع . بدل الزروع . 
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ما سواه عند من يكره تحبيسه أن ما عدى العقار لم يأت فيه عمل يرده على 
العقب . فوجب رجوعه إليه بانقراض المحبس عليهم أو كونه لآخر العقب 
ملكاً ومن أجازه قاسه على العقار وبالله التوفيق . 


فيذااوية القول فى علد اناه ارقن راك لذبن جنزة قنها كلما غير 
ميخصل » قال : : أجاز مالك في التحيوان خاصة أن يبيع للآخر منهم إن بتله له 
إذا حبسه على أهل بيث أو على قوم مفترقين مجهولين » ٠‏ فإن كانوا معلومين, .' 
رجع نصيب من مات متهم إلى الذي حبسن ذلك . وقيل عنه يرجع إلى. 
0 أصحابه , وذلك غير صحيح ‏ 'إذ لأ فرق بين الخيوان وغيره في أن الآخر منهم ْ 
له أن يبيع ما حبس تعليهم إذا بتل. له وبالله .التوفيق . 5 

قال ابن القاسم وسمعت مالك قال من حبس حبساً صدقة لا 
تباع ولا توهب ولا تورث على نفر ما عاشوا . ثم هلك الذين حبس 
عليهم وانقرضوا قال : يُرجِعٌْ إلى عَصَبَةٍ المحبس ويدخل معهم 
النساء في السكنى | إن كان سكنى أو في الغلة إن كانت غلة 0 
القاسم بريد البنات والأخوات والأمهات والجدات والعمات ولا 
يدخل في ذلك الزوجات ويبدأ بالأقرب فالأقرب في ذلك . 

قال محمد بن رشد : قوله من حبس حبسا صدقة لا تباع ولا توهب 
ولا تورث على نفر ما عاشوا ثم هلك الذين حبس عليهم وانقرضوا : إن ذلك 
يرجع بمرجع الأحباس إلى عصبة المحبّس . يريد ولا ترجع إلى المحبس 
ملكاً مطلقاً . هو نص قول مالك في المدونة . وحكى ابن القاسم عنه فيها أن 
قوله لَمْ يختلف فيه » وليس ذلك بصحيح . قد روى ابنْ عبد الحكم عن مالك 
في كتابه أنه ترجع إليه ملكا مطلقاً بعد موت المحبس عليه وإن قال حبساً 
صدقة إذا كان على معين . وهو قولٌ ابن وهب في رسم الوصايا والأقضية من 


كتاب الحبس الأول - 1 ل 


سماع أصبغ أنه ترجع إليه ملكا مطلقاً إذا حبس على معين وإن قال في حبسه 
لا باع ولا توهب لاحتمال قوله لا تُباع ولا توهب حياة المحبّسٍ عليه » كما 


يحتمل قوله أيضاً صدقة صدقة الغلة عليه حياته . 


وأما قوله ويدخل معهم النساء في السكنى إن كان سكنى أو في الغلة إذا 
كانت غلة . ففي ذلك اختلاف يتحصل فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يدخل فيه من 
أهل بيت المحبس من النساء من يرث منهن وهن البنات وبنات الأبناء وإن 
سَفُلُوا » والأخوات الشقائق واللواتي لأب ومن لو كان رجلا منهن وَرِثَ وهن 
العمات وبناتٌ الأخ وبناتٌ ابن الأخ وبناتٌ العم وبناتُ ابن العم وبنات المولى ٠‏ 
المعتق . وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في هذه الرواية » والقول الثاني 
أنه لا يدخل فيه من أهل بيت المحبس من النساء إلا من ترث منهن خاصة » 
وهن البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقائق واللواتي لأب . وهو قول ابن 
القاسم في سماع سحنون » والقول الثالث أنه لا يدخل فيه أحد من النساء 
وإنما مرجع الحيّس إلى العصبة من الرجال وهو الذي في ماع | صبغ أراه لابن 
وهب ء ولا يدخل الأبِعَدٌ مع الأقرب من الرجال أو النساء إلا فييا فضل عنه أو 
عنباء وإذا كان الرجال والنساء في درجة واحدة فهم فيه شرح سواء للذكر 
منهم مثل حظ الأنثى . واختلف أيضاً هل تدخل فيه الأمهات والجدات . فقيل 
إنهن يدخلن فيه لأنهن من قرابة المحبس . وهو قول ابن القاسم في هذه 
الرواية » وقيل إنهن لا يدخلن فيه لأنهن ليس من حرم نسب المحبس . وهو 
قول مالك في رواية أشهب عنه ومذهب عبد الملك بن الماجشون وقيل : 
تدخل الأم ولا تدخل الجدة . وهو قول ابن القاسم في رسم نقدها من سماع 
عيسى بعد هذا على ما تأوله بعض أهل النظر في الرواية حسبما نذكره ان شاء 
الله » وقيل تدخل الجدة للأب ولا تدخحل الجدة للأم » وهو قول ابن القاسم 
في الواضحة . ولا اختلاف في أنه لا يدخل فيه من النساء الأخوات للأم ولا 
الخالات ولا.بنات البنات ولا بنات الأخوات » ولا يدخل فيه أيضاً الإخوة اللآم 
ولا بنو البنات ولا بنو الأخوات ٠»‏ وسنذكر في سماع سحئون إن شاء الله 
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منهم دون الاغنياء أو يدخل معهم فيه الأغنياء إذا لم يكن أصلٌ الحبس على 
الفقراء وبالله التوفيق ش 


قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال من حبس حُبْساً على آل 
لوزي سو ار العا حي متو اند الي اوم 
على ها عه قال ابن القاسم : آله وأهلة سَرَاة ع ل 
والأحوات والبنات والعمات ولا أرق ذلك للخالات . 


قال محمد بن رشد: قولٌ. ابن القاسم آلهُ وأهله سَوَاءٌءهُمْ العصبة 
والأخوات والبنات والعمات ولا أرى ذلك للخالات مفسر لقول مالك . فصوابه 
في التأليف أن يكون متصلا به » وفصل العتبي بينهما بقوله : وإن سمى قوماً 
بأعيانهم إلى آخر قوله تقصير في التأليف والآل والأهل سواء كما قال ابن 
القاسم إل أن الآل إنما يستعمل في الرجل الكبير الذي له العشيرة بالأبناء 
الرجال والنساء من قبل أبيه الذين يُعرف نسبّهم منه وتقوم به الشهادات وتثبت 
به المواريث فيمن يرث منهم . 


وقوله ولا أرى ذلك للخالات ظاهرهُ وإن لم يبق من قرابته من قبل أبيه 
أحدٌ قلا دخول في ذلك لقرابته من قبل أمه » وهو قول أبي زيد بن أبي الغمر 
إن الرجل إذا أوصى لقرابته أو لأهله إنه لا يدخل في ذلك أحد من قبل أمه خال 
ولا خالة وإن لم يبق من قرابته أحدٌ سواهم . 


وأما إذا لم يكن له حين أوصى أو حين حبس قرابة من قبل أبيه فيكون 
الحبس أو الوصية لقرابته. من قبل أمه على. ما قاله مالك في رسم أسلم من 


كتاب الحبس الأول يلل 


سماع عيسى من كتاب الوصايا في الذي أوصى لقرابته إن الوصية تكون لقرابته 
فق قبل آبية إلا الا يكون له قراب من قبل بيه قيكرة: لقزائة امن قبل أمهاه 
والنساء والرجال فيه شر سواء » واستحب أشهب في الرسم المذكور أن 
تدخل في ذلك قرابته من قبل الرجال والنساء لأبيه وأمه » وفي هذا خارج 
المذهب اختلافٌ كثير قد ذكره الصحاوي ورجح منه ما حكيناه على المذهب 
من أن الوصية والحبس يكونان لمن جمعه والموصي لأهله أو المحبّس على 
أهله أب واحد في الجاهلية أو الاسلام ببينة تقوم على ذلك . ' 


وقوله في الرواية وإن سمى قوماً بأعيانهم فإنها ترجع بعدهم إلى أقرب. 
الناس به حبساً على ما وضعه . هو مثل أحد قولي مالك في المدونة » والقول 
الثاني أنها ترجع إليه ملكاً مطلقاً أو إلى ورثته يوم مات إن كان مات قبل أن 


وذهب محمد بن المواز إلى أنه إذا حبس على معين وقال حراته أو أجل 
أجلا خرجت المسألة من الاختلاف » واعترض ذلك أبو اسحاق التونسي 
وقال : لا فرق بين أن يقول حياته أو يسكت عن ذلك . لأن ذلك مفهوم من 
إرادته وإن سكت عنه . ألا ترى أنه لو حبس على غير معينين وقال حياتهم لم 
يكن لذكر ذلك تأثير ولّوجب أن يرجع الحبس بعد انقراض المحبس عليهم إلى 
أقرب الناس بالمحبس حبساً » وهذا الذي قاله هو مذهب أصبغ . وأما مذهب 
مطرف فعنده أنه إذا عقّب الحبس وقال مع ذلك ما عاشوا أنها حبس عليه وعلى 
عقبه ما عاشوا . فإذا انقرض عقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيا يبيع ويصنع 
ما شاء .» وإلى ورثته من بعده . وعندي أنه لا فرق بين الموضعين فإذا قال ما 
عاشوا في المعينين أو في الحبس المعقب رجعت إلى المحبس ملكاً عند ابن 
المواز ومطرف . وإذا سكت عن ذلك رجع الحبس المعقب إلى أقرب الناس 
بالمحبس . وكذلك غير المعقب على أحد قولي مالك على مذهب أصبغ لا 
فرق بين أن يقولوا ما عاشوا أو يسكت عن ذلك في المسألتين جميعاً يرجع 
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الحبس المعقب إلى أقرب الناس بالمحبس ٠‏ وغير المعقب يجري على 
اختلاف قول مالك بين هذا » ويدل على صحته ما وقع في رسم يسلف بعد 
هذا من أنه إذا حبس على أجنبي حياته يرجع الحبس بموت المحبس عليه إلى 

فيتحصل في الحبس على المعينين ثلاثة أقوال قولان وتفرفةٌ بين أن يقول 
حياتهم, وبين أن يسكت عن ذلك . وفي الحبس المعقب قولان إذا قال 
حياتهم . ولا اختلاف إذا لم يقل حياتهم أنه يرجع بمرجع الأحباس . وأما إذا 
ضرب أَجَلا فلا اختلاف عندي في أنها ترجع إليه أو إلى ورثته بعد الأجل ملكاً 
مطلقاً . وقد ذهب أبو اسحاق التونسي إلى أنه لا فرق بين أن يقول حياته أو 
يضرب أجل . والفرق بينهما عندي بين » وبالله التوفيق ٠.‏ 

مسألة 

قال مالك من.حبس داراً فى سبيل الله أو سلاحاً أو دابة فانفذ 
ذلك في تلك الوجوه زماناً ثم أراد أن ينتفع به مع الناس . قال : إن 
كان ذلك من حاجة فلا أرى بذلك بأساً . 

قال محمد بن رشد : قوله ثم أراد أن ينتفع به مع الناس معناه ينتفع 
به فيما سَبّله فيه من السبيل . لا فيما سوى ذلك من منافعه » فلهذا لم ير بذلك 
بأساً إذا فعل ذلك من حاجة . لأن الإختيار فيما جَعِلَ في السبيل ألا يُعطي فيه 
إلا لأهل الحاجة اليه » فإذا احتاج اليه في السبيل فاستعمله فيه لم يكن ذلك 
رجوعا منه فيما حبسه ولا عودا منه في صدقته . والله أعلم . 


قال مالك ومن حبس على أحد حبساً وقال هي لك حياتي ثم 
هي في سبيل الله أو صدقة فإذا مات فهي في ثلثه . 


كتاب الحبس الأول ١6‏ 


قال محمد بن رشد : قد روى عن أشهب في هذا الأصل خلافٌ هذا 
أنه يرى أن ذلك عنده من رأس المال , لأنه لا يَرّجِع إليه ولا لورثته من بعده 
شيء منه أبداً » قاله ابن الموازء وقال ابن عبد الحكم عن أشهب وابن القاسم 
مثلَ قول مالك . وقال ابن لبابة إنما يكون من الثلث إن مات المحبّس عليه قبل 
المحبس » وإما إن مات المحبس قبل موت المحبس عليه فهي من رأس المال 
لأنه قد بتلها في صحته فإنما ترجع إلى المتصدق عليه أو إلى السبيل من ملك 
المحبس عليه لا من ملكه . وجه قول مالك : إن ذلك يكون بعد موته من ثلثه 
صدقة على فلان أو في سبيل الله هو أن ذلك لم يبتل بَعْدُ للمتصدق عليه ولا 
في السبيل » وإن المحبس عليه إنما يستغله أو يسكنه طول حياة المحبس على 
ملكه . فإذا مات نفذ من ثلثه في الصدقة أو السبيل . فلو تَدَايْنَ على قياس 
هذا القول لُوجب أن يُباع في دينه » ووجه القول بأن ذلك يكون من رأس المال 
هو أن الحبس لما كان لا رجوع له إلى المحبس ولا إلى ورئته على حال من 
الأحوال كان كأنه قد انيت منه وحصل ملكاً للمتصدق عليه أو مبتولاً للسبيل » 
والمحبّسٌ عليه إنما يستغله أو يسكنه على ملك من إليه المرجع . 


وعلى هذا الأصل اختلف قولٌ مالك في الرجل يُخَدِمُ عبدّه رجلا سنين. 
ومرجعه لآخر فقتل العبدٌُ أو يبجَرَّحٌ أو يموت وله مال م هل يكون عقله إن قتل ش 
وأرش جرحه إن جرح أو ماله إن مات لسيده الذي أخدمه أو للذي له المرجع » 
وقع اختلاف قولُ مالك في هذا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب 
الجنايات , واختلف قولٌ ابن القاسم في ذلك أيضاً فأشارفي رسم العتق من الكتاب 
المذكور أن ذلك لسيده الأول» وله مثِلّ ذلك في رسم القضاء العاشر من سماع 
أصبغ من كتاب الخدمة, وخلافه مثلّ قول مالك الآخر في رسم يشتري الدور 
والمزارع من سماع يحيى من كتاب الخدمة أيضاًء وعلى هذا الأصل اختلف أيضاً 
في الرجل يُحْدِم عبده رجلاً سنة ثم هوله بعد السنة هل يباع قبل تمام السنة في 
دينه أم لا ؟ فقال في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الخدمة إنه لا يباع 
في دينه حتى تنقضي السنة وتجب له » وخالف في ذلك ابن حبيب فقال إنه 
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يباع في دينه ولا ينتظر به إنقضاء الخدمة » وحكاه عن مطرف وقال هذا ما لا 
شك فيه عتدنا ولا اختلاف . فلكلي القولين في مسالتنا وجه من النظرء 
والأظهر منها ما قاله مالك من أنه يكون من الثلث ولو لم يجز الحبس عن 
المحبس حتى مات وهو بيده لكان من ثلثه في السبيل أو الصدقة قولاً واحداً. 
على ما قاله في رسم الوصايا من سماع أصبغ . وأما قول ابن لبابة في تفرقته 
بين أن يموت المحبس عليه قبل المحبس أو بعده فتفرقة لا وه لها في النظر , 
لأن المحبس عليه ان مات قبل المحبس لا يرجع الحبس اليه » وإنما يكون 

رئة المحبس عليه إلى أن يموت المحبس . فلا فرق بين أن يموت قبله أو 
بعده في كونه من رأس المال أو من الثلث وبالله التوفيق . 

والتة 


قال مالك من أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض ثم جعلها 
من بعدهم لغيرهم فهي على سائر الورثة الزوجة والأم ومن لم يوص 
له بشيء يدخلون معهم فيأخذون قدرٌ ما يصيبهم من الميراث » فإذا 
هلك رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وخرج 
نصيب الأم والزوجة والأخت من ذلك وثبت في غيره في حظوظ 
أعيان الولد حتى ينقرض اخرهم . فإذا انقرض أعيان الولد الذين 
أوصى لهم سقط نصيب الزوجة والأم » فإن هلكت الزوجة والأم 
دخل من يرثهما مكانهما في الميراث مع الولد . فإذا هلك الولد ورثه 
ولده وانقطع ميراث الأم والزوجة وميراث من ورثهم إن كانوا قد 
هلكوا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه أوصى لبعض 
ورثته دون بعض بِحُبّس تجرئ عليهم غلته بدليل قوله ثم جعلها من بعدهم 
لغيرهم » إذ لو أوصى لبعض ورثته دون بعض بوصية قال لم يصح أن يكون 


كتاب الحبس الأول يذ 


لغيرهم من بعدهم . ولوجب إن لم يُجِرْ ذلك سائر الورثة أن يبطل ويرجع 
ميراثاً بين جميعهم . ولم يكن في ذلك كلام ولا اشكال . 

وتنزيل المسألة على المعنى الذي أراده أن يكون الموصي قد ترك من 
الورثة أربعة بنين وابئة وزوجة وأما وأوصى أن يحبس على الذكران من أَوْلآدِهٍ 
ثم على أولادهم من بعدهم حُبْساً له غلة يكون موقوفاً عليهم » فلم يجز ذلك 
سائر الورثة الذين لم يوص لهم . وهم الزوجة والأم والأخت أنهم يدخلون مع 
الموصي لهم في غلة الحبس فيقتسمونها بينهم على سبيل الميراث » وذلك 
الذي أراد بقوله » فهي على سائر الورثة الزوجة والأم ومن لم يوص له بشيء 
يدخلون معهم . فيأخذون قدر ما يصيبهم من الميراث . 

وقوله بعد ذلك فإذا هلك رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه 
لولده وخرج نصيب الأم والأخت والزوجة من ذلك . يريد صار نصيبه كاملا 
لولده دون أن تأخذ منه الأم والأخت والزوجة شيئاً وهو الربع » لأن المحبّس 
عليهم أربعة فإذا توفي أحدهم صار الربع كاملا لولده لأنهم غير ورثة فلا تدخل 
عليهم فيه الزوجة ولا الأم ولا الأخت . 

وقوله وثبت في غيره من حظوظ أعيان الولد حتى ينقرضوا يريد أن الثلاثة 
الأرباع يدخحل فيها مع الإخوة الثلاثة الباقين لأنهم ورثة الأم والزوجة والأخت » 
فيكون ذلك بينهم على فرائض الله . 

وقوله حتى ينقرض أخرهم يريد أن يُعمل في موت من مات منهم بعد 
الأول ما عمل في موت الأول من أن يكون الربعٌ الثاني لولده لأنهم غير ورثة 
فلا تدخل عليهم فيه الزوجة ولا الأم ولا الأخخت . وكذا إذا مات الثالث وكذلك 
إذا مات الرابع وهو آخرهم يصير الربعٌ لولده كاملاً لأنهم غير ورثة ويسقط 
نصيبٌ الزوجة والأم يريد والأخت جملة فلا يكون لهن شيء . 

وقوله فإن هلكت الزوجة والأم يريد أو الأخت دخل من يرثهما مكانهما 
في الميراث.مع الولد يريد معهم كلهم في جميع الغلة أومع من بقي منهم في 
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حظه منها وهو الربع لأنهم أربعة على التنزيل الذي لنا عليه المسألة . فإذا 
انقرضوا كلهم رجع الحبس إلى أولادهم لأنهم غير ورثة ولم يكن لمن لم 
يوص له من الورثةفي ذلك حجة ولا كلام لأن الحبس قد صار إلى غير ورثة » 
فهذا بيان هذه المسألة وفيها معنى ينبغي أن يوقف عليه وهو قوله فيها فإن هلك 
رجل من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وهو قد حبس عليهم ثم 
على أولادهم من بعدهم إذ لا يقتضي قوله : ثم على أولادهم من بعدهم آلآ 
يدخل ولو من مات منهم في الحبس حتى يموتوا كلهم » لأن قوله ثم على 
أولادهم من بعدهم يحتمل أن يريد به ثم على أعقابهم من بعد انقراض 
جميعهم , وأن يريد به ثم على أعقاب من انقرض منهم إلى أن ينقرض منهم 
الى أن ينقرض جميعهم لاحتمال اللفظ للوجهين جميعاً احتمالاً واحداً , 
وكذلك كل ما كان على صيغته من الآلفاظ عَطفَ جمع على جمُْع بحرف ثُمْ 
يجوز أن يعبر به-عن كل واجد من. الوجهين + وذلك :بين .من قوله 'تعالى. : 
« كيف تَكفْرُون الله وكُنتم أمْوَاتاً تَأَحْيَاكُمْ نم يُميدَكُمْ ثم يُحبِيكُمْ 04" لأنه قد 
علم أنه أراد بقوله عز وجل فأحياكم ثم يميتكم أنه أمات كل واحد منهم بعد أن 
ا ا 
يميت جميعهم والصيغة في الفصلين واحدة فلولا أ نك :واحدة نهنا 
محتملةٌ للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير مراده بالأخرى . وهذا أَبْيَنُ من 
أن يكن ٠‏ فإذا كان قوله ثم على أولادهم محتملاً للوجهين وجب أن يكون 
حظ من مات منهم لولده » ولا يرجع إلى إخوته لأن ما هلك عنه الرجل فولده 
أحق به من إخوته.ء فترجّح بذلك أحدُ الاحتمالين في اللفظ , لأن الأظهر من 
قصد المحبس وإرادته أن يكون ذلك بينهم على سبيل الميراث فقال ثم على 
أعقابهم أل يدخل الولدُ مع والده في الحبس حتى يموت . ولو أراد ألا يدخل 
في الحبس حتى يموت والده وجميع أعمامه المحبس عليهم مع والده لقال ثم 
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على أولادهم من بعد انقراض جميعهم . فلا اختلاف أعلمه في هذه المسألة 
نصاً » وقد وقع لابن الماجشون في الواضحة ما ظاهره خلافٌ هذاء وهو 
محتمل للتأويل . وقد ذهب بعضٌ فقهاء زماننا إلى أن الولد لا يدخل في 
الحبس بهذا اللفظ حتى يموت والده وجميع أعمامه وقال إن لفظة ثم يقتضي 
التعقيب في اللسان العربي دون خلاف . فلا ينبغي أن يختلف إذا قال ثم على 
أولادهم في أنه لا يدخل أحدٌ من الأولاد في الحبس 8 بعد انقراض جميع 
الأب . وتعلق بظاهر قول ابن الماجشون في الواضحة . ولا تعلق له فيه 
لاحتماله التأويل فقوله خَطَأٌ صُرَاحٌّ بما بيناه . ظ 


الحبس من بعدهم إلى من سِوّى أولادهم من وجه آخر يجعل مرجع الحبس 
بأعيانهم فمات بعضهم وفي الحائط ثمرة لم تؤ بر . أحدها أن حظ الميت منهم 
يرجع إلى الوجه الذي جعل مرجع الحبس اليه بعدهم . وذلك على قياس قوله 
في مسألة المدونة إن حظ الميت منهم يرجع الى المحبس والقول الثاني أن 
حظ الميت منهم يرجع إلى بقيتهم . وذلك على قياس قوله في المدونة إن حظ 
الميت منهم يرجع على بقيتهم 3 والقول الثالث أنه إن كان الحبس مما تقسم 
غلته كالثمرة والخراج رجع حظ الميت منهم إلى الوجه الذي جعل مرجع 
الحبس إليه بعدهم » وإن كان مما لا تقسم غلته عليهم كالعبد يَحْتَدِمُونَهُ والدار 
يسكنونها أو الحائط يَنُونَ عَمَله رجع نصيب الميت منهم إلى بقيتهم » وذلك 
على قياس ما رواه الرواة عن مالك وأخذوا بهوحاشى ابن القاسم من التفرقة بين 
الوجهين » وقد حكى عبد الوهاب في المعونة أنْ الاختلاف في هذه المسألة 
إنما هو فيما يقسم كالغلة والثمرة . وأنه لا اختلاف فيما لا يقسم كالعبد يُحْتَدَمُ 
والدار تسكن . وليس ذلك بصحيح على ما بيناه وبالله التوفيق . 
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مسألة 

قال مالك من حبس حبساً على مَوَالِيهِ ولهم أولاد وله مَوَالي 
لبعض أقاربه رجع إليه وَلاوّهُمْ . قال لا يكون الحبس إلا لِموالِيه 
الذين أعتق, وأولادهم يدخلون مع آبائهم في الحبس لأنهم مواليه 
إلا أن 0 بتسميةء قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال بعد 
ذلك : أزى موالي الأب والابن يدخلون مع مواليه 0 بالأقردب 
فالأقرب من ذوي الحاجة إل أن يكون الأبَاعِدُ أحوَجَ فيوثرون وهذا 
قول مالك. وهو أَحَبٌ ما فيه إِلَي . 


قال محمد بن رشد : كذا وقع في رواية ابن لبابة وله مُوالي لبعض 
أقاربه رجع إليه وَلاوّهم. وفي رواية أبي صالح يرجع إليه ولاؤ هم. والصواب 
رجع إليه ولاؤهم لأن من لم يرجع إليه ولاؤهم فليسوا بموالي له . فقوله بعد 
ذلك أرى موالي الأب والابن يريد والأخ على ما قال في سماع ابن القاسم من 
كتاب الوصايا يدخلون مع مواليه معناه إذا كان ولاؤهم قد رجع إليه وكذلك قال 
ابا رايس لح ركد رو لمر ار 
الوصية : وهذا إذا كان ولاؤهم قد رجع إلى هذا الموصي فأما إذا لم يكن 
ولاؤهم قد رجع إليه فلا يدخلون في وصيةء وفي فى المجموعة مثلٌ قول مالك 
الثاني قال غير ابن القاسم في الحبس على الموالي : إنه يدخل فيه موالي ولد 
الولد والأجداد والأم الحا يريد الجدة أم الأب وأم الجد لا أم الأم ولا أم أم 
الابن لأن النساء لا يرثن الوَلآء. قال والأخوة. ولا يدخل فيه موالي بني الاحوة 
والعمومة قال : ولو أدخلت موالي هؤلاء أدخلت موالي القبيلة» وقد قيل إنه 
يدخل فيه من موالي قرابته كل من لو مات لَوَرِتّهُ وهو القايس على قول مالك 
الثاني وعلى ما قاله غير ابن القاسم في المجموعة من أنه يدخل فيه موالي 
الآباء والأبناء والإخوة. ولا يلزم ما قال من أنه لو أدخل موالي بني الإخوة 
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والعمومة لأدخل موالي القبيلة كما لا يلزم إذا ورث بنو الأخ والعمومة أن يرث 
جميع القبيلة» لأن الميراث لا يكون مع ثبوت النسب وكذلك الولاء. 


وظاهر قول ابن وهب في سماعأ صبغ كان الوصايا أنه لا يدخل في 
وصية الموصي لمواليه إلا موالي عتاقته» وكذلك الحبس على قوله لا يدخل فيه 
أولادٌ مواليه ولا موالي مواليه ويدخلون فيه على مذهب مالك. قاله في هذه 
الرواية في أولاد مواليهم. وقاله في رسم الشريكين بعد هذا الاي موالي 
مواليه» ومثله لعلي في المجموعة. 


فيتحصل في المسألة أربعة أقوال أحدها أنه لا يدخل.في ذلك إلا موالي 
عتاقته خاصة والثاني أنه يدخحل في ذلك موالي عتاقته وأولادهم ومواليهم. 
والثالث أنه يدخل في ذلك موالي عتاقته وأولادهم ومواليهم وموالي أبيه وجده 
وولده وولد ولده وإخوته؛ والرابع أنه يدخل فيه موالي عتاقته وأولادهم 
ومواليهم وموالي أبيه وابنه وجده وجميع عصبته, ولا يدخل فيه على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك مع الموالي الأسفلين الذين أنعم عليهم الموالي 
-0 الذين أنعموا عليه. هذا منصوص في الوصايا من المدونة» وأشهب 
يرى أن نهم يدخلون معهم ويُقسم الثلتُ أو الحبس بينهم بنصفين إن كان هؤلاء 
ثلاثة فأكثرء وهؤ لاء ثلاثة فأكثر» وإن كان عدد هؤْلاء ثلاثة وعدد هؤلاء عشرة 
فالثلث بينهم بنصفين كمال تدعيه طائفتان فيقسم بينهما بنصفين» وإن كان 
عدد الطائفة الواحدة أكثر عدداً من الطائفة الأخرى فإن كان عدد أحدهما أقل 
من ثلاثة وعدد الاخر ثلاثة فأكثر فالئلث أو الحبس للذين عددهم ثلاثة فأكثر ولا 
شيء للذين عددهم أقل من ثلاثة لأنه إنما أوصى لجماعة فلا يكون للذين أقل 
من ثلاثة شيء. وإن كان عدد هؤلاء أقل من. ثلاثة وعدد هؤلاء أقل من ثلاثة 
كان الثلث أو الحبس بينهما بنصفين لأنه إنما أوصى لجماعة وهي لا تجتمع إلا 
من الطائفين» فيقسم ذلك بينهم. جميعاً على عددهم. وهذا مذهب أشهب» 
ولو قال قائل إنه يقسم بينهم جميعاً على عددهم ما كانوا إن استووا في الحاجة 
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لكان قولاً له وجه. لأنه إذا احتمل أن يريد الذين من فوق والذين من أسفل 
احتمل أن يريدهم جميعاً. لآد كل اواحد :متهم ينطاق عليه انض مول» فهذا 
أظهر من قول أشهب وأولى . 

ومن أهل العام خارج المذهب من يرى أن يقرع بينهماء ومنهم من يرى 
أن الوصية باطل إِذْ لا يُعلم من أراد الموصي منهماء فيتحصل في المسألة 

خمسة أقوال لا وجه لقول منها إل ما غلب على ظن قائله من أن المحبس أو 
الموصي قصده وأراده بعرف أو عادة أو ظاهر مقتضى التسمية. وهذا إذا لم 
يكن ثم دليل على أنه أراد الأعلى دون الأسفل أو الأسفل دون الأعلى مثل أن 
. يكون أهل أحدهما أغنياء وأهل الثاني فقراء فيعلم أنه إنما قصد بوصيته إلى 
الفقراء دون الأغنياء كانوا من فوق أو من أسفل ومن دخل معهم على قول كل 
قائل. فيبدأ منهم الأقرب على الأبعد إلا أن يكون الأبعد أحوج كما قال في 
الرواية» وقد قيل إنه لا يفضل الأقرب على الأبعد وهو ظاهر ما يأتي في رسم 
الشريكين بعد هذا كما قيل , لأنه لا يفضل الولد على ولد الولد . وفي هذا 
تفضيل واختلاف سنخلصه فيما يأتى في آخر هذا الرسم إن شاء الله وبه 
التوفيق . [ظ 

5 مسألة 

وقال مالك: من أسكن .ولده وولد ولده دارا واستخلف عليها 
ولداً لولده كبيراً ليحوزهَا لنفسه ومن سماها له معه. ثم إن الابن 
أسكن أباه الدار» قال : إن كان أسكنه بيتاً في الدار فذلك جائزء 
وإن كان أسكنه الدار كلها فليس بجائزء وهي ترد في الميراث. قال 
ابن القاسم: وذلك رأبي» قال : وأخبرني مالك عن زيد بن ثابت 
وابن عمر مثل ذلك. قال ابن القاسم -قال مالك: حبس عمر وعلي 
وزيد وابن عمر. 
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قال محمد بن رشد : قوله إن كان أسكنه بيتاً في الدار فذلك جائز 
معناه إن كان البيت يقع في ثلث الدار فأقل». وأما قوله وإن كان أسكنه الدار 
كلها فليس بجائز وهي ترد في الميراث فذلك ما لا اختلاف فيه وإنما يختلف 
إن كان أسكنه جلها أو ما هو أكثر من الثلث منهاء لأن حيازة الكبير للصغار 
ولنفسه كحيازته لنفسه لو كان هو المحبّس عليه وحده. فالمنصوص عليه لابن 
1 القاسم وأصبغ في الواضحة أن ما حازه الكبار لأنفسهم يجوز وإن كان الذي 
سكن الأب من الدار هو الأكثرء وفى آخر كتاب الرهون من المدونة فى بعض 
الروايات أن الكل يبطل إذا سكن الأب الأكثر من الدار سواء حاز الأب البقية 
للصغار أو حازه الكبار لأنفسهم, ومئلّه لابن القاسم في رسم إن خرجت بعد 
هذا من هذا الكتاب. وأما الدور إذا سكن الأب أكثرها وحاز الكبار لأنفسهم 
بقيتها فيجوز لهم ما حازوه على ما قاله ابن القاسم في رسم إن خرجت من 
سماع عيسى. ولا أعرف في ذلك نص خلاف. 

وفرق أصبغ ما بين الدار والدور فقال في الدور إن كل دار منها صغرت 
أو كبرت تصير كأنها محبسة على حدة, فإن سكن الأب جلها أو أكثر من الثلث 
منها بطل الحبس فيها كلها إن كان الأب هو الحائز لبقيتها وإن كان الكبار هم 
الحائزون لبقيتها جاز لهم ما حازوه منهاء وأما ما سواها من الدور فيجوز 
الحبس فيما حازه الأب للصغار أو حازه الكبار لأنفسهم. ومذهب ابن القاسم 
في الدور أن الأب إذا سكن الجل منها بطل الباقي إن كان الأب هو الحائز له 
وجاز للكبار إن حازُوه لأنفسهم. والحبسٌ والهبةٌ والصدقةٌ في ذلك كله سواءٌ 
على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك, وَفَرَّقَ مطرف وابن الماجشون بين 
الهبة والصدقة وبين الحبس فقال في الحبس إذا كان هو الحائز له كقول ابن 
القاسم في أن سكناه اليسير منه لا يبطل الحبس لماله من العذر في سكناه 
ليكون بإزائه لعمارته وإصلاحه وتسكينه. وقال في الهبة والصدقة وفي الحبس 
إذا لم يكن هو الحائز له إما بأن يكون الحبس على من يحُوز لنفسه وإما بأن 
يكون على من يحوز له فأسند حيازته إلى غيره إن ما سكن يبطل وما لم يسكن 


0 البيان والتحصيل 
يجوز من غير تفصيل بين دار أو دور أو سكنى يسير أو كثير» فهذا تحصيل 
القول في هذه المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال في قوم حبست عليهم دارٌ 
فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دُونِهًا إن ذلك لا يجوز لهم وأما الفرس 
يكلب أو يخبث فإنه يباع وي يشتري بثمنه فرس يحبس مكانه . 


قال محمد بن رشد : هذا هو مذهب ما في المدونة أن اربع 
الحبس لا يباع بأن خشي عليه الخراب. ومثله في رسم الأقضية الثاني من 
سماع أشهب من كتاب جَامِع البيوع,» بخلاف ما بلى من الثياب وضعف من 
الدواب» والفرق بين ذلث أن الربع وإن خرب فلا تذهب البقعة ويمكن أن يعاد 
إلى حالهء وابن الماجشون يرى آلآ يُبَاع شيء من ذلك كله وهو قول غير ابن 
القاسم في المدونة» وروى عن ربيعة أن الإمام ب يبيع الربع إذا رأى ذلك لِحْرَابه 
كالدواب والثياب» وهو قول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج عنه. قال لا 
يباع الرّبع المحبسء وقال في موضع آخر إل أن يخرب والله الموفق. 
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مسالة 
قال واللك هه مين حوبا علو ذكور ولده وأخرج الإناث فنه 
إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك جائ ئزأ وإنه من أمر الجاهلية» وليس على 
هذا توضع الصدقات لله وما يُرَادٌ به وجهه ِل ما تصدق به رجل 
وجعله بعد انقراض ولده في سبيل من سبيل الخير. 
قال ابن القاسم فقلت لمالك أفترى لمن حبس حبساً وأخرج 
وجه الشأن فيه . قال ابن القاسم : ولكن إذا فات ذلك فهو على ما 


كتاب الحبس الأول 3" 


حبس قال ابن القاسم : إن كان المحبس حياً ولم يُحَرْ الحبسٌ فأرى 
أن يفسخه ويدخل فيه الإناث. وإن كان قد حيز أو مات فهو فوت. 
وهو على ما جعله عليه . 

قال محمد بن رشد : ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز 
ويبطل على كل حال خلافٌ مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا 
ينقض. وفوت الحبس عنده أن يحاز عن المحبس على ما قاله في هذه 
الرواية » فرأى للمحبس ما لم يُحَز الحبس عنه أن يُبْلَ الحبس ويُدْخل الإناث 
فيه ظاهر قوله وإن كره ذلك المحبّس عليهم مراعاة لقول من يقول إن الصّدقات 
والهبات والأحباس لا تلزم ولا يجب الحكم بها حتى تقبض. وقد روي عن 
مالك أن ذلك مكروه من العمل فعلى قوله هذا لا يفسخ الحبس إل أن يرضي 
المحبس عليهم بفسخه وهم كبارء وذهب محمد بن المواز إلى أن ذلك ليس 
باختلاف من قول مالك فقال إنما يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس وأن 
يجعله مسجلا إنما ذلك ما لم يَآبِ عليه من حبس عليهم. »فإن أَبوَا لم ييجز له 
فسخه ويقر على ما حبس وإن كان حياً إلا أن يرضوا له برده وهم كبارء قال 
مالك : إن لم يخاصم فليرد الحبس حتى يجعله على صواب, ظاهره وإن كان 
لم يحَرْ عنه.» وهو على قياس القول بأن ذلك عنده مكروه من الفعل» وقال ابن 
القاسم وإن خوصم فليقره على حاله» ومعنى ذلك على مذهب والله أعلم إذا 
كان قد حيز عنه وهو الذي ذهبت إليه من التأويل في هذه المسألة على ابن 
القاسم من أنه فرق في ف فسخ الحبس بين أن يحاز عنه أو لا يحاز هو ظاهر قوله 
في هذه الرواية إن كان المحيّس حياً ولم يحز الحبس فأرى أن يفسخه ويدخل 
فيه الإناث» وإن كان قد حيز أو مات يريد أو مات بعد أن حيز فهو فوت. وهو - 
على ما جعله عليه وقد تأول على ما حكاه محمد بن المواز عن مالك وابن 
القاسم أنه ليس له أن يفسخ الحبس وإن كان لم يحز عنه إلا بأذن المحبس 
عليهم ورضاهم, وقد تأول أيضاً أن له أن يفسخه وإن كان قد حيز عنه وإن أبى 
المحبّس عليهم مراعاة لقول من لا يرى إعمال الحبس جملة, وهو ظاهر قول 


الا البيان والتحصيل 
ابن القاسم في رسم شك بعد هذا من هذا السماع»” وفي رسم نذرء وتأول 
على ظاهر قول مالك في هذه الرؤاية أن لحيس يفسخ على كل حال وإن مات 
المحبس بعد أن حيز عنه الحبس. ‏ “ ١‏ 

فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها هذا والثاني أن 
المحبس يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن حيز عنه. والثالث أنه يفسخه ويدخجل 
فيه الإناث ما لم يحز عنه فإن حيز عنه لم يفغل ذلك إلا برضى المحبس 
عليهم. والرابع أنه لا يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضى 


وإخراج الإناث من الحبس عند مالك أَشَّرٌ في الكراهية من هبة الرجل . 
لبعض ولده دون بعض على ما سيأتي القول فيه في رسم الشجرة ورسم نذر 
سنة من كتاب الصدقات-وفي رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب منه إذ لم 
يختلف قوله في أن هبة الرجل الشيء من ماله لبعض ولده دون بعض جائز نافد 
وإن كان ذلك مكروهاً لقول الله عز وجل: 8 وَكَالُوا ما نِي بُطونٍ هَذِهِ الأنعَام 
خالِصة لِذُكُورِنًا 5 44> وهو الذي أراد بقوله في الرواية وإنه 


مسألة 
قال مالك لو أن جه أعمر عمري داراً اود ادها له 00 


ما عاشوا 0 إِلَيَ ولم يجعل لمرجعها وجها 0 
رجعت ![ إليه كما لو اشترط 


قال محمد بن رشد عه ملاس الك ,حي لتساك ا 
العمري ترجع إلى الذي أعمرها بعد موت المَعْمَرٍ إن لم تكن معقبة ويعد 
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كتاب الحبس الأول ا" 


انقراض العقب إن كانت معقبة, ولم يأخذ مالك في العمرى بحديثه الذي رواه 
في موطإه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه. 
قال : «أيما رَجُل . مر عُمْرَى لَهُ وَلِعقِهِ َنهَا للَذِي يُْطَاما لآ تَرْجعُ إِلَى الذي 
أَعطاها»0* لأنهُ أغطى عَطاءً وَقَعْتٌ فيه المؤاريث» وذهب في ذلك إلى ما رواه 
عن ابن القاسم بن محمد أنه قال : ما أدركت الناس إل وهم على شروطهم 
في أموالهم وفيما أعطواء فقال معنى الحديث أن العمرى لا ترجع إلى الذي 
أعطاها حتى ينقرض العقب. بدليل قوله في الحديث فإنها للذي يُعطاها والذي 
أَعْطيّهَا هو المُعْمَر وعقيبه فَرَجب أن تكون لهم بنص الحديث وترجع بعد 
انقراضهم إلى المَعْمَر بالتأويل الصحيح ء إذ لا يصح أن يكون ملكا لجميع 
العقب فمن قال إن العمرى المعقبة تكون ملكاً للمُعْمَرٍ فقد خالف الحتيث؛ 
وفاللك. سعد يه 


ومن أهل العلم من قال إن العمرى تكون ملكا للمُعْمَرٍ وإن لم تكن 
معقبة» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم سواهم على ما 
روى عن النبي عليه السلام من قوله من أُعْمِرَ شَيئاً فَهوَ لَهُ حَياتَُ وَمَمَاَهُ وفن 
قوله أيضاً العُمْرَى لِمَنْ وُِبَتْ لَهُ ومن قوله أيضأء مَنْ أُعْمرَ عُمْرَى فَهِي لَه 
وَلِعَقِبِهِ يَرِنُهَا مَنْ يَِنُّهَا مِنْ عَقِبهِ ولم يصح عند مالك شيء من هذه الآثار وإنما 
صح عنده حديث جابر الذي ذكرناه فأخذ به على ما تأوله عليه من مغناه. 


ففي العمرى لأهل العلم ثلاثة أقوال أحدها أنها تكون ملكاً للمعمر قال 
فيها هي لك عمرى أو هي لك ولعقبك عمري والثاني أنها تكون ملكاً للمعمر 
3 ره 2 5 
في واحد من الوجهين وترجع إلى المَعْمِر ملكا بعد موت المعمر أو بعد موته 


() في لفظ الموطأ : لآ مَرْجِعُ إلى الذي أَعطَاما أبدأْ . رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي 
سلعة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأتصاري عن النبي على الله 


عليه وسلم . 


00 البيان والتحصيل 
وانقراض عقبه إن كانت معقبة وهو مذهب مالك. والثالث أنها تكون للمعْمَّر 
ملكاً إن كانت معقبة وترجع إلى المُعْمِر ملكا بعد موت المُعْمّر إن لم تكن 
معقبة وبالله التوفيق . ظ 


3 


مسألة 

وسمعت مالكاً قال: من أعمر خادماً أو عبداً حياته ولا مال له 
ثم أَفَادَ مالا أو وُلِدَ له ولد قال مالك ما ولد للأمة أو كان للعبد من أمة 
يملكا فهو على مثابتهما يخدمان المَعْمَرَ حياته, وما كان من مال فهو 
مَوْقُوفٌ على أيديهما يأكلان فيه ويكتسيان بالمعروف» وليس للمعمر 
ولا للمعمر أن ينتزعاه منهما ما عاشا فإذا ماتا ورثهما سيدهما الذي 
يملك رقابهماء وإن قتل العبد عمداً أو خطا فإن عقله لسيده مثل 
الميراث؛» قال ابن القاسم وإن قَتَلَهُ سيده خَطَاً فلا شيء عليه وإنّ 
قتله عمداً كان عقله عليه في السنين التي أعمرء فإن فضل فضل كان 
له. 


قال عيسى بن دينار تفسيره أن يغرم سيدّه القاتل القيمة فتوقف 
للبممر فُِسَتَاجِرٌ له منها من يخدطة مكانة: فإن مات قبل أن وتعفد 
الثمن رجع ما بقي من قيمته إلى سيده. قال ابن القاسم : ويكون 
عليه أن يستأجر له من يخدمه في تلك السنين بقيمته» فإن مات رجع 
فضل ذلك إلى سيده. قال سحنون وقد كان عبد الرحمان يقول : 
يُشْتَرَى بتلك القيمة عبدٌ آخر مكانه. وكذلك لو أخدمه أو أعمره أَمََ 
ثم عدا عليها فأحبلها صاحبٌ الرقبة أن عليه أن يشتري أخرى 
مكانهاء قال مكانها قال مالك : ما كان من ولد للعبد المعْمَرٍ من 
جاريته فهو بمنزلته . 


كتاب الحبس الأول و" 


قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة على نصها في سماع ابن 
القاسم من كتاب الخدمة وقوله فيها إن ما ولد للأمة المخدّمة أو العبد المخدّم. 
كي 5ت 9 2 - 

فهو بمنزلتهما صحيح لا اعتراض فيه لقول النبي عليه السلام : كل ذات رجحم 
فوَلَدُهَا بمَنرلَهَا . ْ ١‏ 


وأما قوله فيما وهب لهما من مال إنه يكون موقوفاً على أَيْدِيهِمًا ياكلان فيه 
ويكتسيان بالمعروف وإنه ليس لواحد منهما أن يُنْتزعه ففيه نظر لأن نفقة الأمة 
المخدمة وكسوتها على المُحْدَمِ على المشهور في المذهب. فالقياس أن 
يكون ما وهب لهما من مال لسيدهما الذي أخدمهما والذي يُملك رقابهما 
ينتزع ذلك إن شاءء ولا يكون لهما أن يأكلا منه ولا يكتسيا فيه. وقد :قيل إن 
النفقة على سيذه الذي أخدمه. فعلى قياس هذا يصح جوابه في هذه الرواية 
وكذلك قوله في المُعْمِر إذا قتل العبد الذي أعمره عمداً أو خطأ أو كانت أمة 
فأولدها : إنه يغرم القيمة فيستأجر منها للمَعْمّر من يخدمه مكانه فيه نظر , لأن 
القيمة إن نفذت والمخدّم حي يسقط حقه ولم يكن له شيء على قوله ومن 
حجته أن يقول لو لم تقتل لكان لي خدمتها إلى أن أموت. وهي في أم الولد 
أظهرء لأنه يقول كيف يبطل حقي الذي لي في خذمتها إلى أن أموت وهي باقية 
لم تمت» فكان القياس أن يكون على قاتلها عمداً قيمة خدمتها على الرججا 
والخوف. وقد وقع في المدنيّة من رواية محمد بن يحيى السبائي عن مالك ما 
يشهد لما قلناه» وذلك أنه سئل عن امرأة أخدمت خادماً لها امرأتين عمرهما ثم 
إنهما اشترت من إحداهما ما جعلت لها من الخدمة حياتهاء ثم أعتقت الخادم 
كيف يصنع في ذلك؟ أتبطل الخدمة عن المعمرة الثانية التي لم تبع أم تقوم 
على المعتقة كيف الأمر في ذلك؟ قال : بل تقوم عليها قدرٌ تلك الخدمة التي 
أخدمتها حياتها يريد على الرجا والخوف, لأنها لا تقدر على الرجوع في التي 
أخدمتهاء فيقوم ذلك عليها ويتم العتق عليهاء وذلك أن رسول الله صلى الله 


مكمه 
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عليه قال : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِ قوَمَ عَلَيْهِ حظ مَنْ بتي مِنْ شرَكَائهِ وَعَتَقَ 


لق البيان والتحصيل 
عَلَيْهِ العَبْدُ كُلهُه» فلا أرى هذا إل را كن رك الو ار لزي 
أراها شركة بالخدمة. وهذا مثل ما قلناه من أن القياس أن يكون على المعْمِرٍ 
إذا قتل الأمة التي أعمرها عمداً أو أولدها يد ة خدمتها على الرّجاء والخوف إذ 
لا فرق بين تفويت الخدمة عليها بالعتق وبالإيلاد أو بالقتل عمداً. ومن الدليل 
على ذلك رواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية في مسألة السبائي عن مالك 
أن على المعتقة أن 0 نصف قيمة ام ا قيمة الخدمة فتواجر العي 
ماتت الخادم 0 الخدمة رجعت بقيمة الخدمة إلى المُعْيَقَة قال وكذلك 
وجدت في مسائل عبد الرحيم عن مالك, فَجَرَى ابن القاسم في العتق على 
أصله في القثل وَالإيَلادِ وكذلك قولّه في الرواية إذا قتل الأجنبي العبد 
المخدم إن القيمة تكون لسيده مثل الميراث» ويبطل حق المُحْدَم ليس بوجه 
القياس والنظرء والذي يوجبه القياس على. أصولهم أن ينحاصا جميعاً في 
القيمة يضرب فيها سيد العبد بقيمة المرجع على غرره» وَالمُخْدّم بقيمة 
الخدمة على غررها أيضاً وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


قألجاللقين عبر عيبا على لدم وغيرهم حائطاً أو ما أشبه 
ذلك مما يثمر ويُسَمِي لبعضهم ما يُعْطَى في كل كيلا معلوماً ولا 
يسمى للآخرين شيئاً » قال : الذين سمى لهم كيلا معلوماً أولى من 
الآخرين بما خرج زه رحاس وس عكر رويد 


(5) رواه ابن عمر في كتاب العتق : باب إذا أعتقّ عبداً بين اثنين ع وبقية ة الحديث فكان له 
ليلق نس الذي 3ل أله ليدة متا باص ركاب صم وزيا لعي 
وإلا قد عَبَقّ عليه ما عَتَقّ . 


كتاب الحيس الأول لق 
في ذلك . ويأخذه قال ابن القاسم : وكذلك الغلة في الدور . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها وقد 
قال ابن دحون : إنها مُعارضة لقوله في الوصايا : إن من أُوصِيّ له بكيل معلوم 
هو مثل من أُوصِيَ له بنصيب من الثمرة لا يدري كم يخرج في كيله يتحاصون 
ولا يقدم أحدهما على الآخرء ولا تعارض بينهما بوجه . لأنه لما حبس 
الحائط عليهما وسمى لأحدهما مكيلة من الثمرة وسكت عن الثاني فلم يجعل 
له إل ما بقى » ولو سمى لأحدهما مكيلة من الثمرة وللثاني جزءا متها لوجب 
أن انا في ثمرتها كما قال في مسألة الوصية سواء الله التوفيق . 


فسبالية 
العتدا قل أن" تقض ي الخدمته وله مال . إِنْ مالّه لسيده » وليس 
للمحبس عليه شيء لأنه إنما حبس عليه الخدمة . 0 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه والحمد 


مسألة 
حر فوهب له الذي الحرمة حِدْمْتَه كان ع 2 ولو باعه الخدمة أيضاً 
كان خرا :. 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه . لأنه إنما 
كان بقي عليه من الرق ما عليه من الخدمة , فإذا أسقطث عنه باشتراء أو ضبة 
بيِلَتْ حريتهُ وبالله التوفيق 


1" البيان والتحصيل ‏ 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال : من حُيّسَ عليه وعلى 
عقبه » ولعقبه ولد فهم مع آبائهم في الحبس بالسواء . إلآ أنه يفضل 
ذو العيال بقدر عياله » لا يكون الآباء أولى من الأبناء والذكر والآنثى 
فيهم سواء . 

قال محمد بن رشد : قوله في ولد عقب الرجل إنهم مع آبائهم في 
الحبس إذا كان الحبس عليه وعلى عقبه صحيح لا اختلاف فيه .» لأن عقب 
الرجل ولده وولد ولده ما سفلوا وإن بَعْدُوا » وقوله إنه يفضل ذو العيال بقدر 
عياله هو المشهور في المذهب أن المحبس المُعَقب يُقسم قَدُرٌ الحاجة وكثرة 
العيال من قلتهم » وحكى محمد بن المواز عن ابن الماجشون أنه لا يفضل ذو 
الحاجة على الغنى في الحبس إلا بشرط من المحبس » وهو ظاهر ما في رسم 
القطعان من سماع عيسى في الذي يحبس في مرضه على ولده وولد ولده لأنه 
قال فيه : إن الحبس يقسم بين أعيان الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم شَرَعاً 
سواء على عددهم للذكر مثل حظ الأنثى . مثله في رسم الصلاة من سماع 
يحيى إلآ أن يقال معنى ذلك إذا استوت حالتهُم » فقد قال ذلك سحنون وابن 
المواز » والظاهر خلافٌ ذلك . وعلى هذا يأني ما حكى محمد بن المواز عن 
ابن القاسم أن من مات منهم بعد الطياب في الثمرة فحقه لورثته ومن ولد منهم 
بعد طيابها فلا حق له فيها » ومن ولد منهم قبل طيابها بعد الإبار أو قبله فحقه 
ثابت فيها , إلا أن الذي يأتي على قياس المشهور أنها تقسم على قدر الحاجة 
أنْ يسقط حق من مات منهم قبل القسمة وإن كان ذلك بعد طيب الثمرة » وأن 
يدخل فيها من ولد منهم قبل القسمة وإن كان ذلك بعد طيب الثمرة » وهو نص 
قول ابن كنانة وابن نافع في المدنية » وفرق ابن نافع فيها بين السكنى والغلة » 
فقال في السكنى : إن الغني والفقير فيه سواء » بخلاف الغلة » وساوى ابن 
القاسم بين السكنى والغلة بأنه يوثر بذلك الفقير على الغني . هذا قوله في 
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المدنية وهو على المشهور في المذهب في أن الحبس المعقب يؤثر فيه 
المحتاج على الغني . 

وقولهُ في الرواية فهم مع آبائهم في الحبس سواء . ولا يكون الآباء أولى 
من الأبناء هو نص ما في رسم القطعان من سماع عيسى وما في رسم الصلاة 
من سماع يحبى .وما حكى سحنون في المدونة عن المغيرة وغيره من أنه كان 
يُسَوِي بينهم خلافٌ ما في المسألة التي بعد هذه وخلافٌ المعلوم من مذهب 
ابن القاسم وما في المدونة لمالك من ان الآباء يؤ ثرون على الأبناء » ولا يكون 
للأبناء معهم في السكنى إلآ ما فضل عتهم . وسواء على قولهما قال حبس 
على ولدي ولم يزد فدخل معهم الأبناء بالمعنى أو قال على ولدي وولد ولدي 
فدخلوا معهم بالنص . وقد فرق بين ذلك اشهب فققال : إذا دخلوا 
بالمعنى بُدَىء الآباء عليهمءوان دخلوا بالنص لم يبدأوا عليهم وكانوا 
بمنزلتهم . وهذه الثلاثة الأقوال في تفضيل من سمى من الآباء على من لم 
يسم من الأبناء وعلى من سمى منهم , وأما من سفْلَ منهم ممن لم تتناوله 
تسمية المحبّس فلا يفضل الآباء منهم على الأبناء إذا استووا في الحاجة هذا 
نص قول مالك في المدونة » ولا أعرف في ذلك نص خلاف . وقد يدخل فيه 
الخِلافُ بالمعنى من قوله فيما تقدم في الموالي ويبدأ بالأقرب فالأقرب من 
ذوي الحَاجَةٍ إلا أن يكون الأباعد أحوج فيؤثرون قال وهذا قول مالك . وهو 
أحب ما فيه إلي » وفي قوله وهو أحب ما فيه إلي دليلُ على الخلاف . وهوما 
وقع في رسم الشريكين بعد هذا من أن موالي الموالي يدخلون مع الموالي ولا 
يفضلون عليهم في ظاهر قوله إذا استوت حاجتهم . فيتحصل في المسالة 
أربعة أقوال : أحدها أنه لا يُبَذّأْ الآباءُ على الأبناء جملة من غير تفصيل » 
والثاني أنهم يُبَدُُونَ عليهم جملة من غير تفصيل أيضاً. والثالث أنه يبدأ منهم 
من دخل بالنص على من دخل بالمعنى . ولا يبدأ منهم من دخل بالنص على 
من دل بالنص ولا من دخل بالمعنى على من دخل بالمعنى ٠‏ والرابع أنه يبدأ 
منهم من دخل بالنص على من دخل بالمعنى ومن دخل بالنص على من دخل 
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ورعة4 
بالنص . ولا يبذا منهم من دخل بالمعنى على من دخل بالمعنى . وهذا القول 
أضعف الأقوال . لأنه إذا بُيِىء من دخل بالنص على من دخل بالنص وجب أن 
يُبَدَأْ من دخل بالمعنى على من دخل بالمعنى ٠‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال مالك : إذا حبّس الرجلٌ دارّه على ولده وعلى ولد ولده » 
فإن ولد الولد يسكنون معهم إن وَجَدُوا فضلاً » وإن لم يكن فضل 
فالأدنونَ أولى » فإن كان فضل أو خرج بعض الأدنين إلى سفر سكن 
الذين يلونهم » فإن جاء أحد من الأدنين لم يخرج عنه كما لم يدخل 
عليه » وذلك شأن الحبس والسكنى إذا تصدق عليهم بالسكنى . 

قال محمد بن رشد : قولُ مالك في هذه المسألة خلافٌ قوله في 
المسألة التي قبلها مثلّ قوله في المدونة لأنه إذا رأى في المسألة التي قبل هذه 
ولد العقب مع العقب بالسواء وإن كانوا إنما دخلوا في الحبس بالمعنى » 
فأحرى أن يَرَى في هذه المسألة وَلَّدَ الولد مع الولد بالسواء لإدخالهم معهم 
بالنص . وقد مضى تحصيلٌ القول في ذلك قبل هذا فلا معنى لإعادته وقوله أو 
خرج بعض الأدنين إلى سفر فسكن الذين يلونهم ثم جاء لم يخرج عنه كما لم 
يدخل عليه » معناه إذا خرج إلى سفر بعيد يشبه الإنقطاع أو كان يريد المقام 
في الموضع الذي سافر إليه . وأما إذا سافر ليعود فهو على حقه . وهذا نص 
قول مالك في رسم البز بعد هذا » وتفسير ابن القاسم في المدونة لقول مالك 
فيها أنه إن غاب أو مات سكن مسكنه . أي إن كان يريد المقام في الموضع 
الذي غاب اليه » وأما إن كان سافر ليرجع فهو على حقه وقال علي في روايته ٠‏ 
إن غاب (مُسٌجلا)9؟ ولم يذكر ما قال ابن القاسم ولا يخالف علي لابن القاسم 
في تفسيره والله أعلم . والخلافٌ في هذه المسألة إنما يكون فيما يحمل عليه. 


(7) بياض بالأصل . والكلمة من نسخة ق ١‏ . 


كتاب الحبس الأول لقنا 


غيبته فيكون على ظاهر قول مالك في رواية علي عنه محمولة على الإنقطاع 
والمقام حتى يتبين خلافٌ ذلك » وعلى ظاهر قول ابن القاسم محمولة على 
الرجوع وعلى غير الانقطاع حتى يتبين خلافٌ ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسيل مالك عن رجل تصدق على بناته بصدقة حبساً فإذا 
انقرض بناتة فهي لذكور ولده وهو صحيح فيِبتل ذلك لهن فتكون 
للإناث حتى يهلكن جميعهن وللرجل يوم هلكن كلهن ولد وولدٌ ولد 
ذكور . فقال ولد الولد نحن من ولده ندخل فى صدقة جدنا » وقال 

سل 2 عه ع 1 

ولده لصلبه نحن اثر واولى » فقال مالك : أرى أن يدخل معهم ولد 
الولد 3 وذلك أي أراهم ولده يكونون معهم فيها 5 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يدخل ولد الولد مع الولد بقوله فهي 
لذكور ولده صحيح على المشهور في المذهب . لأن الولد يقع على الولد 
الذكر والأنثى وعلى ولد الولد الذكر . لأن ولد الولد الذكر بمنزلة الولد إذا لم 
يكن ولد في الميراث . فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل 
في الحبس . 

وكذلك تدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بناتٌ 
بنيه الذكور لأن بنت الابن بمنزلة الإبنة في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة » 
فلا شيء لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى: تنقرض بَنَاتَهُ وبنات بنيه 
ولد الولد مع الولد ولا يفضل الولد عليه في ظاهر قوله » فهو خلاف قوله في 
المسألة التي قبلها موافق لقوله في المسألة التي فوقها » وقد مضى تحصيل 
تحبيس الرجل على ولده إلا وَلَدٌ لصلبه ذكورهم وإنائهم . وهو قول غير ابن 
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القاسم في سماع سحنون في الذي يحبس على ابنته وعلى ولدها. ويأتي 
على رواية اصبغ عن ابن القاسم في كتاب الوصايا فيمن أوصى لولد فلان أن 
الوصية تكون لذكور ولده ولا يدخل في ذلك إنائهم بخلاف إذا قال لبني فلان 
فإنه يدخل في ذلك بنو فلان ذكورهم وإناثهم إن من حبس على ولده لا يدخل 
في الحبس إلا ذكور ولده لصلبه خاصة . 


وجه القول الأول أن ولد الولد الذكر ذكوراً كانوا أو إناثاً لما كان لهم 
حكم الولد في الميراث إذا لم يكن فوقهم ولد وجب أن يدخلوا في الحبس 
على الولد . 


وجه القول الثاني أن الحبس على الولد لوكان يدخل فيه ولد الولد كما 
يدخل فيه إذا حبس على ولده لم يكن لذكر ولد الولد في التحبيس فائدة ولكان 
لخو لا فائدة فيه . 


ووجه القول الثالث الذي يتخرج على رواية أصبغ في الوصية أن الولد 
قد يعرف عند عامة الناس بالولد الذكر للصلب خاصة . وإذا سألت من ليس له 
ولد ذكر وإن كان له بنات أو أولاد أؤلادٍ هل لك ولد ؟ يقول كل ليس لي ولد ء 
وإنما لي بنات وحفدا اولاد أولادي . ولا يعرف أن الولد يقع على كل من 
يرجع نسبه إلى الرجل إلا الخاص من العلماء » فتحققنا أن المحبس أراد ذكور 
ولده لصلبه بقوله حبست على ولدي . ولم يتحقق أنه أراد دخول من سواهم 
فيه » فوجب ألا يدخلوا فيه بشك . 


وأما أولاد البنات فلا يدخلون في الحبس على مذهب مالك بقول 
المحبس حبست على ولدي لم يختلف في ذلك قَورلَّهُ ولا التأويل عليه فيه . 
لأنهم لا ينتسبون إليه ولا يرثونه وإن كان اسم الولد يقع عليهم في حقيقة اللغة 
بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن : إن ابي هَذَا سَيْدٌ 


كتاب الحبس الأول ينف 


وَلَعَل الله يُصَلِح به بَينَ فئتينٍ عَظِيمَتِينِ مِنْ الْمُسَلِمِينَ* ومن الناس من ذهب 
إلى أنه لا يسمي ولد البنت ولداً إلا مجازاً لا حقيقة . وليس ذلك بصحيح ء 
لأن ولد الت أحق-بالسيمية .من جهة اللغة من ولد الولد : 


واختلف إذا قال حبست على وُلّْدي ووُلّْد ؤلدي هل يدخل ولد البنات 
فى ذلك على مذهب مالك أم لا؟ وقد فرَغنا من بيان هذه المسألة وتفسيرها 


ومن كتاب أوله حلف ألا يبيع 
رحلا سلعة سماها 


وسّيِْلَ مالك عن رجل جعل داراً له حبساً صدقة على ولده لا 
تبَائ إلا أن يحتاجوا إلى بيعها فإن احتاجوا إليها واجتمع ملاو هم على 
ذلك باعوا واقتسموا سواء ذكرهم وإنثاهم فهلكوا حدينا إلا رجل 
فأرادٌ بيعها أذلك له وقد احتاج إلى بيعها ؟ قال : نعم . فقيل له فإن 
امرأة نَم وهي بنت أخت الباقي الذي يريد أن يبيع وهي من بنات 
المحبس قالت إن بعت فأنا آخذ ميرائي من أمي قال : لا أرى لها في 
ذلك شيئاً » قال ابن القاسم : ولو اجتمع ملاؤهم على بيعها قسموا 
ثمنها على الذكر والأنثى سواء . لأنها صدقة حازوها وليست ترجع 
بما ترجع به المواريث إلى عصَبَةٍ الذي تصدق بها . 

قال محمد بن رشد : قوله إلا أن يحتاجوا إلى بيعها يريد أو يحتاج 
أحدهم إلى بيع حضه منها بالحبس قَلّ لكثرة عددهم أو كثْرَ لقلتهم » فيكون 


(8) رواه البخاري في كتاب الصلح : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هَذَا 
سَيْد . 
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ذلك له ويبطل الحبس فيه ويكون ثمنه مالا من ماله » وكذلك إن احتاجوا كلهم 
فباعوا كان الثمن لهم مالاً من مَالِهم على قدر حقهم في الحبس كثروا أو قلوا 
وإن لم يبق منهم إلا واحد فاحتاج كان له الثمن كله وبطل الحبسٌ في الجميع 
بشرط المحبس ». ومن مات منهم قبل أن يحتاج سقط حقه لأنه إنما مات عن 
حبس لا يورث عنه ويرجع إلى من معه في الحبس ولا يورث شيء منه على 
المحبس لأنه قد انَبَتّ منه إذ قد حبسه حبساً صدقة على غير معينين وحيز عنه 
في حياته » فالحكم فيه أن يرجع بعد انقراض المحبس عليهم إلى أقرب 
الناس بِالمَحَبْسَ إلا أن يحتاجوا فيكون لهم البيع بشرط المحبس . ويعودٌ ما 
كان بأيديهم منه بالحبس ملكا يجوز لهم بيعه وأخذ ثمنه ٠‏ ولا يعود شيء منه 
إلى المحبس ملكا ولا يورث عنه . 

وقوله في آخر المسألة وليست ترجع بما ترجع به المواريث إلى عصبة 
الذي تصدق بها . يريد أنها لا ترجع إلى ورثته وإنما ترجع إلى أقرب الناس 
بالمحبس حبساً عليهم إن الْقَرَض المحبّس عليهم قبل أن يحتاجوا او يبيعوا » 
وبيانٌ هذا الذي ذكرئهُ كله في كتاب ابن المواز » قال مالك فيه من حبس على 
ولده وشرط إن احتاجوا باعوا فذلك جائز . فمن احتاج منهم فله بيع حظه ‏ 
فإن باعوا فلا يدخل أحد في ثمن ذلك من ورثة الميت » فإن انقرض من حبس 
عليه إلا واحداً فاحتاج فباع فالثمنٌ كله له ليس لورثة أهل الحبس ممن مات 
منهم فيه شيء . لأن من انقرض سقط حقه وصار لمن بعده . قال محمد بن 
المواز وإن انقرض قبل أن يحتاج فليس لورثته ولا لغيرهم فيها شَيْءٌ ورجعت 
كما يرجع غيرها من الأحباس وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 
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وسئّل عن رجل تصدق على ثلاثة نفر بثمر حائطه فابروها . ثم 
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إن أحدهم مات , قال : ما أراها إل لهم كلهم , لأنه قد أَبْرَ وَسَقَى 
فهي بينهم كلهم . ؛ ثم نزلت وقضى فيها أنه ليس له فيها شيء للذي 
مات اذا كان حبساً » وإنما يكون لورثة من مات منهم إذا مات بعدّ أن 
تطيب الثمرة » ومن مات منهم قبل أن تطيب الثمرة فلا حق له ء 
وإنما تكون منهم إذا مات وقد أبرت إذا لم تكن حبساً فأما الحبس فلا 
يكون لهم حتى يطيب » وكذلك قال مالك > وأما إذا كانت صدقة من 
غير حبس فهي لورثة الميت أَبْرتْ أولم تؤبر . 


قال تمت ين ولقاة 2 جطاى اورلء لعاف حال :031 ين نور تائيه 
أي حبسها عليهم» ويحتمل أن يريد أنه 'حبسها عليهم حبسا صدقة, وعلى 
ذلك تكلم لأن الصدقة المبتولة من غير حبس لا اختلاف في أن حظ من مات 
منهم لورثته وإن لم تؤبر. وذلك بين من قوله : وإنما يكون لمن مات منهم إذا 
مات وقد أبرت إذا لم تكن حبساً . وقوله ما أراها إلا لهم لأنه قد أَبّر وسقي 
فهي بينهم هو خلاف ما في المدونة من قول ابن القاسم وغيره من الرواة » 
وقولهُ ثم نزلت فقضى أنه ليس فيها شيء للذي مات وإنما يكون لورثة من مات 
منهم إذا مات بعد أن تطيب الثمرة » هو قول ابن القاسم وروايتهُ عن مالك في 
المدونة » ولا اختلاف في أنها تجب بالطياب لمن مات منهم بعده » ولا في 
أنها لا تجب لمن مات منهم قبل الإبار في الحبس وإنما الاختلاف إذا مات 
أحدهم بعد الإبار وقبل الطياب أو ماتوا جميعاً . 

فإذا مات أحدهم ففي ذلك خمسة أقوال : أحدها أن حظه يرجع إلى 
المحبس . والثاني أنه يكون لمن بقي منهم وهذا القول هو الذي رجع إليه 
مالك في المدونة وإياه اختار ابن القاسم » والثالث أنه يكون لمن بقي منهم إن 
كانوا يلون عملها أو كان عبداً يخدمهم أو داراً يسكنونها وترجع إلى المحبس إن .. 
كانوا لا يلون عملها وإنما يقسم عليهم ثمرتها » والرابع أن الميت يجب له 
حضهبالإبار إن كان قد أبر وسقى . وهو القول الأول في هذه الرواية : ما أراها 


51 البيان والتحصيل 
إلا لهم كلهم . لأنه أَبْر وسَقَى , والخامس أن الميت يجب له حظه بالإبَارٍ وإن 
لم يؤ بر ولا سقي . وهو قول غير واحد من الرواة في المدونة : وإن مات منهم 
ميت والثمرة قد آبرت فحقه فيها ثابت . وهو مذهب أشهب . 


وأما إذا ماتوا معاً كلهم ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن الثمرة ترجع إلى 
المحبس والثاني أنها تكون لورثتهم لأنه قد استوجبها كل واحد منهم بالإبار, 
وهو مذهب أشهب والثالث أنها تكون لورثتهم إن كانوا قد أَبْرُوا وسقوا وترجع 
إلى المحبس إن كانوا لم يؤ بروا ولا سَقَوا .وهو القول الأول في هذه الرواية» 
لأن موتهم كلهم بمنزلة إذا كان المحبّس عليه واحداً فمات . وإن مات واحد 
بعد واحد ففي موت الآخر منهم ثلاثة أقوال وإنما ترجع الثمرة إلى المحبس 
في الموضع الذي ترجع اليه على القول بأنها ترجع إليه إذا قال حبسا ولم يقل 
حبساً صدقة . وأما إن قال حبساً صدقة فإنما ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس 
حبسا ولا ترجع إليه ملكا » لم يختلف قول مالك في ذلك على ما حكى ابن 
القاسم في المدونة » وفي كتاب ابن عبد الحكم ان قوله اختلف في ذلك 
ايضاً . 

فيتحصل فيما تجب به الثمرة للمحيّس عليهم بأعيانهم ثلاثةٌ أقوال 
احدها أنها تجب لهم بالإبارء والثاني أنها لا تجب لهم بالإبار إلا مع أن 
يكونوا هم سقوها وأبروها » والثالث أنها لا تجب إلا بالطياب . 


وأما إن لم يكونوا معينين مثل أن يكون المحبس على رجل وعقبه ‏ 
فقيل إنها تجب لهم بالطياب وقيل إنها لا تجب لهم إلا بالقسمة . 


وأما إن كان الحبس على مثل بني زهرة أو بني تميم فلا تجب لأحد منهم 
فيها حق إلا بالقسمة » فمن مات قبلها بطل حقه ومن ولد قبلها كان من أعلها . 
هذا تحصيل القول في هذه المسألة لأنه قال فيها إن من مات منهم قبل أن 
تطيب الثمرة فلا حق له . ولم يبين لمن تكون ؟ وإذا كان الميت منهم قد أبر 


كتاب الحبس الأول 1 فق 


وسقى فلم يكن له الثمرة على القول الثاني ورجعت إلى المحبس إن كانت 
لمن بقي منهم كان لورثته الرجوع عليه بما أبر وسقى ورأيت لابن دحون في 
هذه المسألة أنه قال فيها المسألة التي نزلت فأفتى فيها أنه ليس له شيء وإن 
كانت قد أبرت معناها أنهم لم يعلموا("» فليس ذلك اختلاف من قوله » وإنما 
. فَرْقُ بين المسألتين . وقولّهُ بعيد من لفظ المسألة ولا يصح في المسألة سو ما 
قلنا وبينا وبالله التوفيق . 
مسألة 
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وسئل عن الرجل يحبس دارا له أو أرضا على رجل حياته أو 
يوه دبعم 5 عمل 2 ط 
يعمرها فيفقد قال: توقف كما يوقف ماله حتى يستبان أمره . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال» لأنها قد وجبت له قبل أن يفقد 
فوجب أن توقف له إذا فقدّ. وهو نص قول مالك في كتاب ابن الموازء قال 
توقف غلتها إلى جين لآ يَحْبَى لمثله. فيكون ذلك لورثته إلا أن يعلم أنه مات 
قبل ذلك فيرجع الفضل إلى ربهاء قال محمد : أو حَيْتُ أَرْجَعَهُ ولو كان 
الحبس عليه أو العُمْرَى له بعد أن فقد لوجب أن توقف الغلة» فإن عُرفت حياته 
كان له من الغلة ما يجب له منها من يوم أُعمِرَ إياها إلى يوم وفاته ورجع الفضل 
إلى المحبس أو إلى حيث أرجعه وإن لم تعرف حياته حتى أتى عليه من السنين 

مسألة 

قال وسئل عن رجل حبس دارا له أو أرضاً على رجل حياته 

فبنى في الدار مسكناً أو غرس في الأرض نخلاً ثم مات. فقال إن ١‏ 


(4) في نسخة ق ١‏ : لم يعملوا .. بدل لم يعلموا » وهي الصحيحة . لأن المدار في ٠‏ ظ 
الحكم على العمل لا على العلم . 


قف البيان والتحصيل 


أَرْضَى صاحبّ الدار ورثئةٌ الرجل فذلك له. وإلا قلعوا نخلهم 
وأخذوا نقضهم من الدار . ظ 

قال الإمام القاضي : وقعت هذه المسألة في نص الروايات هاهناء 
وستأتي في موضعها بعد هذا من هذا السماع. وهي خلافٌ قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك في كتاب الحبس من المدونة مثل قول المخزومي فيه. ومثل 
ما في كتاب الشفعة منهاء ومثل ما في التفسير لابن القاسم من رواية يحبى 
عنهء وقوله إن أرضى صاحبّ الدار ورثّهُ الميت وإلا قلعوا نخلهم وأخذوا 
نقضهم معناه إن مات بحدثان ما بَنَى وغرس., وأما إن لم يمت حتى مضى من 
المدة ما يُرى أنه بنى وغرس إلى مثله فيكون لصاحب الدار أن يأخذ النقض 
والنخل بقيمتها مقلوعة إن شاء وإن أَبَى قلعوا نخلهم وأخذوا نقضهم 
على مذهب ابن القاسم فيمن بنى فيما اكْترَى وكذلك في النوادر لمالك من 
رواية ابن القاسم عنه أن لهم أن يقلعوا نقضهم إلا أن يعطيهم قيمة ذلك 
مطروحاً بالأرضء» ومعنى ذلك إذا كان قد مضى من المدة ما يُرى أنه بنى إلى 
مثلها على ما ذكرناه» وأما على رواية المدنيين عن مالك في أن للمكتري قيمة 
بنيانه قائماً. فيكون الحكم في الحبس ما قاله في الرواية من أن صاحب الدار 
إن أرضى الورثة وإلا قلعوا نخلهم وأخذوا نقضهم طالت المدة أو قصرت» وهو 
ظاهر قول المخزومي في الحبس من المدونة إن البناء الذي له القدرٌ مال من 
ماله يُباع في ذَيْنِهِ فهذا حكم ما بنى للسكنى إذا مات». وأما إذا لم يمت فهو 
أحق بسكنى ما بنى لا يدخل عليه فيه غيره. ولو بنى حوانيت وبيوتاً للغلة 
والكراء لاص نفسه بما قبض من الخراج حتى يستوي ما أنفق في ذلك حسبما 
يأتى في وسم حمل صبياً من سماع عيسى بعد هذا وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 


ش وسئل عن رجل حبس منازلَ له على ولده وَكنَّ أربع بنات وقد 


كتاب الحيس الأول دفف 


بلغن وتزوجن وحزن أموالهن ودفع إليهن أموالهن وكان عَمْ لهن يلي 
حبسهن فاتهمنه في غلتهن وطلب بعضهن أن توكل بحقها ويدفع 
ذلك إليهاء قال : ري فإن كان حسن النظر لم أر 
ذلك لهاء وإن كان غير ذلك رأيت أن يجعل معه من يوكله بذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله وكان عم لهن يلي حبسهن. معناه أنه كان 
يليه بجعل المحبس ذلك إليه. إذ لو كان يليه بجعلهن ذلك هن إليه لكان لمن 
شاءت منهن أن توكل بحقها من شاءت سواه. ولم يكن للسلطان في ذلك 
نظرء لأن لكل واحدة منهن أن تعزله عن النظر لها إن شاءت متى شاءت, وقولّه 
عرقي ذلاكه انإ كاسع لطر يريد اتتمايونا غير عنهم لم أ خالفة لها 
وقوله وإن كان على غير ذلك يريد سَيَىءَ النظر أو غير مأمون رأيت أن يجعل معه 
من توكله بذلك. وإنما رأى لها أن توكل بحقها ولم تعزله عن النظر لكونه سَيَىءَ 
النظر غير مأمون من أجل أنهن مالكات لأمورهن» وقد رضي به بعضهن وَلَوْلمْ 
ترض به واحدة منهن لعزله القاضي عنهن وكان من حقهن أن يوكلن من رضين 
بى ولو كن غير مالكات لأمور أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سَيَىءَ 
النظر غير مأمون أن يعزله ويقدم سواه. ولم يلتفت إلى رضا من رضي به 
منهن . وقد رأيت لابن دحون أنه قال لواتهمه جميعهن لكان لهن إخراج ذلك من 
يديه ل ا ل » وفي قوله 
نظر فتدبره وبالله التوفيق 


مسألة 
وسئل مالك عن الفرس يحبس في سبيل الله فيعطاه رجل 
فيأتي بعض من يريد أن يُنْزِيَه فيمنعه من ذلك أترى ذلك واسعاً؟ 
قال : نعم النزو يُضعِف فأرى أن يمنعه ويستبقيه لما جعل له فيه. 
قال مالك وكذلك الإبل. 


قف ش البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه ولا موضع 
للقول وبالله التوفيق 


مسألة 


وسئل عن رجل حبس عدقين عَلى مسجد في مصباحه ومرمته 
في دار من دور الأنصارء فانقرض أهل تلك الدار وسكنها قوم أخرون 
وبقي رجل من أهل تلك الدار الذين انقرضوا فانتقل ذلك الرجل إلى 
دار أخرى وأخذ تمر ذينك العدقؤن يَأكلُمَا ويصنع فيهما ما شاء فكب 
في ذلك فقال إنما كان ذلك حين كان أهل الدار نم فَلّمَا انقرضوا 
فهما لي أصنع فيهما ما شئتُ قال مالك : ليس ذلك له. وهما على 
ما وضعهما عليه صاحبها من شأن المسجد من مصباح المسجد 
ور . ش 
قال متمد ين وشند: : :وهذا كما قالع ]3 له تعلق تنوه سك 
الأنصار في الدارء لأنه إنما حبس العدقين اللذين كَانَا له يلكاً ومّالاً في دار 
الأنصارء ولم يقل إنه حبسهما مادامت الدار للأنصار ولا في لَْظِهِ في 
التحبيس ما يدل على ذلك فلا يصدق فيه إن ادعاه وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن رجل حبس داراً له على ولد له وابن أخ له حَيَّاتَهُمًا 
ولم يجعل لعقبهما شيئاء ومرجعهما إليهء فأراد أن يشتري صاحب 
الحبس من ابن أخيه ما حَبّس عليه» واستغنى ابن أخيه عنها فأراد 
يبعها من الذي حبسها عليه قال : ذلك جائز وكره أن يبيعها من غيره» 
وقال كيف يشتريها غيره ولا يدري ما يعيش . 


قال محمد بن رشد:مثل هذا في المدونة في كتاب الصلح وكتاب 


كتاب الحبس الأول نلف 


الوصايا وفي غير ما موضع من هذا الكتاب. ومن كتاب الصدقات والهبات ' 
من ذلك ما وقع في رسم طلق بعد هذا من هذا السماع وفي رسم إن خرجت 
من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات وفي رسم أصبغ منه» وإنما جاز 
ذلك وإن كانت مدة حياتهما مجهولة لأنه يملك بذلك التصرف في الدار. فكأنه إنما 
ابتاع رقبتهاء وكذلك ورثته يُتزُلون منزلةٌ في اشتراء السكنى منه. ولا يجوز 
لأحد منهم أن يشتري أكثر من حظه منها عند ابن القاسم. وأجاز ذلك 
المخزومي» ولم يجز ابن كنانة لأحدهم أن يشتري قدر نصيبه إل أن يجتمعوا 
فيشتروا الجميع» وقول ابن القاسم هو الصحيح في النظر لأن أحَد الورثة إذا 
اشترى قدرٌ حظه من السكنى يملك بذلك التصرف في حظه. وكذلك يجوز 
للمحبس عليهما السكنى حياتهما أن يشتريا المرجع من الذي يرجع إليه 
فيملك بذلك رقبة الدار على ما قاله في المواضع المذكورة من هذا الكتاب 
ومن كتاب الصدقات والهبات. ووقع في رسم البيوع الأول من سماع أشهب 
بعد هذا من هذا الكتاب أنه لا يجوز لمن حبست عليه وصيفة حياته أن يبتاع 
المرجع من غرماء المُحَبّسء فقيل إن ذلك اختلاف من القول. وقيل ليس 
ذلك باختلاف منه» ويجوز للمُحْدَّم حياته أن يشتري مرجع الجارية من الذي 
أخدمه إياها فيملك بذلك الرقبة ملكا تاماً» ولا يجوز له أن يشتريه من غرمائه 
إذا كان عليه دين» والأول أظهر أن ذلك اختلاف من القول. لأن حق الغرماء 
ليس في عين مرجع الوصيفة, وإنما هو في ذمة المحبس وعلى ملكه يباع » فلا . 
فرق بين أن يبيعه عليه الغرماء في دَينِهم أو يبيعه هو ليؤدي دينه أو لبعض 
حاجته فيما يجوز من ابتياع المرجع . وكذلك لو بيع بعد موت المحبس فيما 
عليه من الدين, لأن الدين إنما هو في ذمة الميت لا في عين التركة على 
الصحيح من الأقوال . ولأنه يملك الرقبة باشتراء المرجع . اشتراه من الذي 
أخذمه أو من ورثته أو من غرمائه » ولا يجوز على القول الآخر اشتراه منه أو من 
ورثته أو من غرمائه » لأنه غرر . إذ لا يدري متى يرجع المرجع إلى الذي باعه 
منه » ووجه التفرقة بين الموضعين أن المُحْدِم وَالمُحَبْسَ لما كانا فعلا معروفاً 


لق البيان والتحصيل 
بمن أخدماه وأسكناه جاز لهما أن يشتريا الخدمة والسكنى ليملكا بذلك 
التصرف في الدار أو العبد بالبيع فيكونا إذا فعلا ذلك كأنهما إنما اشتريا الرقبة 
جاز لهما أن يبيعا منه المرجع من المخدم والمسكن . لأنه يملك بذلك 
الرقبة » ولما كان الغرماء لا يجوز لهم اشتراء الخدمة لم يجز لهم بيع 
المرجع . 


ولا يجوز باتفاق اشتراء الخدمة أو السكنى لغير الذي له الرقبة ولا اشتراء 
المرجع لغير الذي له الخدمة والسكنى» وينزل ورثة المحبس والمخدم منزلة 
موروثهما فيما يجوز لهما من اشتراء الخدمة أو السكنى, ويُحْتَلَفُ هل ينزل 
الموهوب الخدمة والسكنى منزلة الواهب في جواز ابتياع المرجع. وهل ينزل 
الموهوب له المرجع منزلة الواهب في جواز ابتياع الخدمة والسكنى على 
قولين» الأظهر منهما أنه ينزل منزلتهما في ذلك على ما قاله في العَرايًَا من 
المدونة من أنه يجوز لمن أسكن رجلا حياته أن يبتاع السكنى ممن وهب إياه 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن الحبس يحبسه.الرجل على ولده ويقول إن 
تزوجت امرأة فلا حق لهاء قال إني لأكره هذا من العمل» قال عيسى 
قال ابن القاسم وأنا أكره ذلك. فإن كان صاحب الختى عنيا رايت أن . 
يفيه عله مه ولو مات صاحبه حتى ينفذ ذلك لم أر 
للقاضي أن يفسخه لم يكن قول ابن القاسم في رواية سحنون وأنكره 
ولم يعرفه . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في أول 


كتاب الحبس الأول يفف 
ومن كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 


وسئل مالك عن رجل حبس داراً له حبساً في ثلثه لم يجعل لها 
مخرجاً فكيف ترى أن تقسم؟ قال أرى أن تقسم على ذوي الحاجةء 
قيل فإن له ولد محتاجين وأغنياء أفترى أن يعطوا منها. قال : لا 
ولكن أرى أن يعطي المحتاجين منهم منها مع غيرهم من 
المحتاجين . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في المدونة وفي رسم لم يدرك من 
سماع عيسى أن من حبس حبساً ولم 'يجعل له مخرجاً فسبيله أن يكون حبساً 
على الفقراء والمساكين» وقوله في الدار المحبسة على هذا السبيل إنها تقسم 
على ذوي الحاجة, يريد يُقسَم سُكَُاهًا عليهم» ومن حصل في مسكن منها لم 
يخرج منه لغيره إلا أن يستغنى» وقوله إنه يعطي ولده المحتاجون منها مع 
غيرهم من المحتاجين صحيح. لأن الميت لم يُوصٍ بذلك فتكون وصيته 
لوارث» وإنما هذا أمر يفعله الناظر في تنفيذ الوصية باجتهاده. وسواء كانوا يوم 
أوصى بالتحبيس محتاجين أو أغنياء ثم احتاجوا بعد ذلك لأنها إنما ردت إلى 
المساكين بالحكم فوجب أن يستوي في ذلك ورثته وغيرهم. كمرجع الحبس» 
ولو أوصى يتحبيسها على المساكين لكان الحكم في ذلك حكم من أوصى 
بصدقة ثلث ماله على المساكين فلم يقسم حتى افتقر بعض ورثته أو كانوا 
فقراء» فقال مطرف إنهم يعطون من الثلث في الحالتين» وقال ابن القاسم في 
رواية أصبغ عنه إنهم لا يعطون من الثلث شيئاً في الحالتين أيضاًء وفرق ابن 
الماجشون بين الحالتين» فقال إن كانوا يوم أوصى مساكينَ لم يُعْطوا منه. لأنه 
أوصى وَهُرٌ يعرف حالهم. فكأنه قد أزاحه عنهمء وإن كانوا يوم أوصى أغنياء 
ثم افتقروا أَعْطُوا منه. 


ولو حبس في صحته أصلً يجري غلته على المساكين. لأعطى ورثته 


لليف البيان والتحصيل 
الفقراء منه» كانوا يوم مات أو يوم حبس فقراء أو اغنياء ثم افتقروا بعد ذلك 
حكى ذلك ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشونء, وقالا : إن بذلك حكمت 
القضاةً يرى مالك وغيره«*» من الفقهاء . غير أنهم لا يعطون جميع غلة الحبس 
مخافة أن يدرس شأنه وينقطع التحبيس منه. ولكن يبقى منه سهم يجري على 
المساكين لينقى بذلك اسم الحُبّس ويكتب على الورثة كتابٌ بأنهم إنما أعطوا 
منه على المسكنة والحاجة لا على أن لهم فيه حقاً دون المساكين وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


نكل مالاك.طين سين فلن رع وعلق اهلة .ارقا متدماة 
من حائط. فهلك رجل من ولد ذلك الرجل الذي حبس عليه وعلى 
أهله, ولد ولد لم يكن حيا في حياة الجد يوم حبس عليه » أترى أن يدخل 
في الصدقة ؟ قال : : نعم » هو من أهله . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال. لأن الرجل ع هم 
المنتسبون من الرجال والنساء إلى من ينتسب إليه فولده وولد ولده من أهله وهم 
غير معينين فيدخل فيما حبسه عليهم من كان حيا يوم القسمة وإن كان ولد بعد 
التحبيس», ولا خلافٌ في هذاء كما أن من حبس على ولده فيدخل في حبسه 
من ولد من ولد ولده بعد التحبيس وإن سفْلُواء وقد مضى في صدر أول رسم 
من هذا -السماع الكلامُ على الآل والأهل فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 

مسألة 


وسئل عن رجل أسكن رجلا بيتاً له ولعقبه ما عاشوا وما عمروا 
فيه من شيء فهو لهم. فأراد الذي أسكنه في ذلك أن يرجع أترى 
ذلك له؟ قال: لاء ثم قال أخذ على ذلك ثواباً؟ قال: لا .» وكان في 


(وم) لعل صواب العبارة . . يرى مالكاً وغيره . . . 


كتاب الحبس الأول 4 


كتاب سكناهم ابتغاء وجه الله. قال : لا أرى ذلك لهء فقال له منذ 
كم كان؟ قال : منذ سنين» قال ليس ذلك له. 

قال محمد بن رشد : ليست هذه المسألة في كل الروايات. وهي 
مسألة صحيحة لا اختلاف في المذهب في أنَّ من حبس أو وهب أو تصدق 
ليس له أن يرجع عَنْ ذلك. ويحكم به عليه وإن كان لم يقبض منه إن كان 
لمعين باتفاق» وإن كان لغير معين فعلى اختلاف. والقولان قي المدونة على 
اختلاف الرواية فيهاء والإسكان في هذه المسألة لمعين. فلا اختلاف فيه, 
والسؤال إنما هو هل له أن يرجع فيه ما لم يقبض منه. إذ من أهل العلم من 
يرى ألا يُحكم به عليه ما لم يقبض منه. وأما إذا قبض منه فلا كلام فيه» وإنما 
سأله هل أخذ في ذلك ثواباً لأنه لو أخذ في ذلك ثواباً اشترطه لكان بيعاً فاسداً 
يجب فسخه وبالله التوفيق. 


ومن كتاب طلق بن حبيب 
وسئل عن قوم حبست عليهم ثمرة يجري عليهم في كل عام. 
فبلغت الثمرة الإبار فأبْروها ثم ولد لرجل منهم بعد الإبار ولد فلما 
حضر القسم قال أنا أريد أن أخذ لولدي. وكان ممن أدخل في 
الصدقة. قال ذلك له يأخذ بقدر ما جعل له فيه. 
قال محمد بن رشد : هذا على القول بأن الثمرة لا تجب للمحبّس 
عليهم إلا بالطياب» وهو أحد القولين في رسم اغْتسل. وعلى القول الثاني فيه 
أنها تجب لهم بالإبار إذا كانوا هم قد سقوا وأبرواء لا يكون لمن ولد بعد ذلك 
فيها حق» وقد مضى تحصيل الاختلاف في ذلك هنالك موعباً مستقصى., فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق. ْ 
مسألة 
قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل كانت عنده امرأة وأنه 


مرف البيان والتحصيل 


اشترى متاعاً من متاع البيت من نحاس طست ومهراس وغيره» 
وأشهد لها أنه لها حياتها تستمتع بهء ثم إنه فارقها وخاف أن تَبْدلَهُ 
وتأتي بغيره» فأردت أن أزنه عليهاء قال :الوزن يختلف وينقص. لا 
أرى ذلك . ولكن أكتب صفته وأشهد على معرفته وأنقش فيه إن 
أردت» ثم قال له : اشتره منهاء قال قد فعلت فأبت فقال : أشهد 
على ما قلت لك من صفته ومعرفته. وأكتب بذلك كتاباً وأستاني به 
أن تبيعك إياه أو تشتريه منك . 


قال محمد بن رشد : أجاز مالك في هذه المسألة للرجل أن يشتري 
من المرأة ما أَمْتَعََا إياه حياتهاء ولها أن تشتري منه مرجع ذلك . فيصح لكل 
واحد منهما بالشراء ملك الأصل وينفرد به » ولا خلاف في جواز شرائه هو لما 
أمتع المرأة » وإنما الاختلاف في جواز شراء المرأة للمرجع على ما ذكرناه في 
رسم شك من الاختلاف في تأويل ما وقع في رسم البيوع الأول من سماع 
أشهب هل هو خلاف لسائر الروايات أو يفرق بين المسألتين » وقد مضى 
الكلام على ذلك مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن قوم كانت لهم دار حَُبْسُ فباعوها وأدخلوها في 
المسجد قال أرى أن يشتروا بالذهب داراً أخرى يجعلونها في صدقة 
أبيهم. قيل له أفيقضي عليهم بذلك؟ قال: لاء إلا أن يتطوعواء فقيل 
له أفترى لهم أن يشتروا بها دارا؟ قال : نعم. إني لأرى ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد  :‏ قولّه وأدخلوها في المسجد يدل على أن ذلك 
جائز في كل مسجدء مثل ما في نوازل سحنون بعد هذا من هذا الكتاب خلافٌ 
ما حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ من أن 


كتاب الحبس الأول لفيف 


ذلك لا يجوز إلا في مساجد الجوامع إذا احتيج إلى ذلك. وأما مسجد 
الجماعات فلاء إذ ليست الضرورة في ذلك مثلّ الجوامع» وفي النوادر لمالك 
أن ذلك في كل مسجد مثل ظاهر هذه الرواية» وقول سحنون في نوازله وقول 
مالك إنه لا يقضي عليهم أن يشتروا بالشمن داراً يجعلونها حُبساً كما كانت التي 
باعوا هو قولٌ ابن القاسم. وقال ابن الماجشون يقضي بذلك عليهء ولو 
استحقت فأخذ فيها ثمناً فإنه يصنع فيه ما شاءء قاله مالك وابن القاسمء 
وظاهر قوله فباعوها وأدخلوها في المسجد أنهم طاعوا بذلك وفعلوه باختيارهم , 
وقد اختلف الشيوخ المتأخرونإذا أَبوا من ذلك في المسجد. فقال أكثرهم 
تؤخذ منهم بالقيمة جبراً على ما أَحَبُوا أو كرهوا , وهو الذي يأتي على قياس 
قول مالك في هذه الرواية وما روى عن ابن القاسم أيضاً من أنه لا يحكم 
عليهم بجعل الثمن في دار أخرى تكون حبساً مكانها لأنه إذا كان الحق يوجب 
أن تؤخذ منهم بالقيمة جَبْراً صار ذلك كالاستحقاق الذي يبطل الحبسء فلا 
يجب صرف الثمن المأخوذ فيه في حبس مثله. ويأتي على قياس قول ابن 
الماجشون إنه يقضي عليهم أن يجعلوا الثمن الذي باعوها به في دار أخرى 
تكون حبساً مكانها أنه لا يقضي عليهم ببيعها إذا أبَواء لأنهم إذا باعوها 
باختيارهم في موضع لا يحكم عليهم به لو امتتعوا منه كان الحكمٌ عليهم 
بصرف الثمن في دار تكون حبسا مكانها واجبا لما في ذلك من الحق لغيرهم 
إن كان الحبس.معقباًء وكذلك إن كان عليهم بأعيانهم على القول بأنها ترجع 
بعدهم إلى أقرب الناس بِالمُحَّسُ حبساً وقد روى أبو زيد عنه في الثمانية أنه 
| يقضي عليهم ببيعها ليتوسع بها في المسجد الجامع, فقوله إنه يقضي عَليهم. 
بجعل الثمن في دار تكون حبساً مكانها ليس على أصله. فلعله إنما قال إنه ا 
٠‏ يقضي عليهم بذلك فيماعدى المسجد الجامع من المساجد » ومن مذحبه أنه لا 
يقضي عليه ببيعها إلا في المسجد الجامع وباللّه التوفيق . 


يضف البيان والتحصيل 


مسألة 


وسئل مالك عن بقرات أوصى بهن رجل أن يقسم أَلبَانْها في 
المساكين كيف يُصَّنَعْ بها إن ولدت . قال ما ولدت من أنثى كان 
كسبيلها يحبس معها . وما ولدت من ذكر حُبْسَ لنزوها » فإن كثر 
الذكور عن نزوها بيع ما فضل عن ذكورها واشترى به إناث فزيد 
3 الو 170 

شترى بها إناثاً يرد ما يباع منها فيها من ذكورها وما كبر من إنائها 
لم ار 
يعمل الرجل في ماله , إل أنه لا يباع من إنائها شيء له منفعة » وما 
بيع من فضل ذكورها وكبار إنائها رَدٌ في إناث تشتري معها وفي 
علوفتها . ظ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة جيدة حسنة صحيحة على معنى ما 
في المدونة من أن ما ضعف من الدواب المحبّسة في سبيل الله أو بَلِيَ من 
الثياب حتى لم يكن في الدواب قوة للغزو. ولا في الثياب منفعة » فإن ذلك 
يباع ويشترى بشمن الدواب غيرُه من الخيل فيجعله في السبيل » فإن لم يبلغ 
ذلك ما يشتري به فرساً أو هجيناً أو بردوناً أعين به في ثمن فرص ١‏ ويشتر تري 
بشمن الثياب ثياباً يتتفع بها » وإن لم يبلغ ذلك ما يشتري شيء ينتفع به فُرّقَ في 
السبيل » خلافُ ما روى غيره من أن ما جُعِلَ في سبيل الله من العبيد والثياب 
لا يبائع» وقال لو بيعت لبيع الرّبْعُ المحبس. وهو مذهب ابن الماجشون أن من 
تصدق على قوم بغلام له صدقة محرمة فلا يجوز إن كبر فتخلف وكثرت سرقاته 
وإباقه أن يباع ويشترى بثمنه غيره يكون مكانه على مثل ما كان عليه من 
التحريم والحبس . إلا أن يكون شرط ذلك في تحريم صدقته » قال : وكذلك 
لو تصدق بالبعير أو التيس من غنمه للضراب صدقة محبسة فلا يجوز إِنْ كبرُوا 


كتاب الحبس الأول 00 ازنرفا 


فانقطع ضرابهم أن يباعوا(*» ويشتري بثمنهما غيرّهما إلا أن يكون شرط المتصدق 
ذلك في أصل تحريم صدقته وموضع الخلاف في ذلك إنما هو في بيع ما كثر 
من الذكور عن نزوها ليشتري به إناثاً لها دَرٌّ وفي بيع ما كبر من الإناث فانقطع 
دَرّها ليشتري به إناثاً لها دَرٌ وأما بيع ما كثر من الذكور عن نزوها أو كبر من 
الإناث فانقطع درها فيما يلزم من علوفتها والقيام عليها في رعيها فلا اختلاف 
فى جواز ذلك . 

ْ لأن الأحباس في جواز بيعها والاستبدال منها إذا انقطعت المنفعة منها 
تنقسم على ثلاثة أقسام قسم يجوز بيعه باتفاق . وهو ما انقطعت منفعته ولم 
يرج أن يعود وفي ابقائه ضرر . مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا 
يمكن أن يستعمل في نفقته » فيضر الإنفاق عليه بالمحبّس عليه أو ببيت المال 
إن كان محبساً في السبيل أو على المساكين . وقسم لا يجوز بيعه باتفاق وهو 
ما يرجى أن تعود منفعته ولا ضرر في بقائه » وقسم يختلف في جواز بيعه 
والاستبدال به » وهو ما انقطعت منفعته فلم يرج أن يعود ولا ضرر في إبقائه . 
وَخَرَات الربع المحبس الذي اختلف في جواز بيعه من هذا القسم وبالله 
التوفيق . 

ومن كتاب أوله سَنّ 
رسول الله صلى الله عليه 


وسئل مالك عن رجل حبس حبساً على ذكور ولده لا يباع ولا 
يورث حتى يرثها الله » فانقرض ذكورٌ ولده » قال : أراها حبساً على 
بنات ذكور ولده وعلى العصبة إل أل يكون فيها.سعة . فيكون بنات 
ذكور ولده أحق يها يُبَديْنَ على العصبة إن لم "يكن لهم فيها سعة . 


(9م) يلاحظ أننا في التحقيق حافظنا على النص في جميع ما حققناه وإن. كانت بعض 
الفقرات مخالفة لقواعد النحو واللغة . 0« 


”> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله إنها ترجع حبساً بعد انقراض ذكور 
ولده » صحيح لا اختلاف فيه » لوجهين أحدهما أن ذكور ولده غير معينين لأنه 
يدخل في ذكور ولده ذكور ولد ولده ما سفلوا » والثاني قوله لا يباع ولا يورث 
حتى يرثها الله » ولو قال لا تباع ولا تورث ما عاشوا أو حتى ينقرضوا لرجعت 
إليه بعد انقراضهم ملكاً مطلقاً ولورثته إن كان قد مات. ولوقال ما عاشوا أوحتى 
ينقرضوا ولم يقل لا تباع ولا تورث لرجعت إليه ملكا مطلقاً عند مطرف» وقد 
مضئ هذا المعنى مستوفي في أول رسم من السماع فلا معنى لإعادته . 

وقوله إنها ترجع حبساً على بنات ذكور ولده وعلى العصبة معناه إذا لم 
رسم من السماع ذكر من يرجع إليه الحبس حبساً بعد انقراض المحبس عليهم 
وما في ذلك من الإختلاف في النساء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 5 

مسألة 

قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور إنما أَكرَهُ من 
ذلك هذه المساجد التي تبنى عليها » فأما لو أن مقبرة عفت فبنى قوم 
عليها مسجدا فاجتمعوا للصلاة فيه لم أر بذلك بأسأً . 

قال محمد بن رشد : إنما كره اتخاذ المساجد على القبور صيانة لها 
ليلاً يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة عليها » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسيم < الله لآ َجْمَلْ قري ونا بدي يبد اهعد عضَبْ الله علَى قوم ' 
إِتَخَذُوا ور َ أبَائِهم مَسَاجِدَ #( ©'١‏ وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدين فيها 


لي ل ل 0 كسس 7 
صلى اللَهُ عليه وسلم قَبْلَ أن يَمُوتَ بخمسٍ فهو يقول : إن مَنْ كان قَبْلَكُم كانوا 7 
يجن قبور أنياتهم وصالجيهم مساجدء أل َل جِنُاالقيوٌ مساجد إني ألقاكم . .* 
عن ذلك . قال العلامة الشوكاني : قال العلماء : إنما نهى عليه السلام عن اتخاذ - 


كتاب الحبس الأول 0 نارف 


| فلا بأس أن يبني عليها مسجد للصلاة فيه » لأن المسجد والمقبرة حبسان على 
المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم . فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض 
وينقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم وأحوجه ما هم اليه , 
قال ذلك ابن الماجشون في الواضحة . وإذا بنى المسجد على المقبرة لم 
يتناول المُصَّلِي فيه نهيٌ النبي.عليه السلام عن الصلاة في المقبرة عند من حمل 
الحديك على عمومه فى يميم المقابر من آهل الحليت + “لاتها .قد خربت هق 
أن تكون مقبرة وتحولت إلى ما تحولت إليه من كؤْنها مسجداً والدليل على ذلك 
ما جاء من أنه كان في الموضع الذي بنى فيه النبيّ عليه السلام قُبُورٌ للمشركين 
فأمر بها فَنُِشّتَء. وقد روى أبو المصعب عن مالك كراهية الصلاة فيها 
للحديث . وهذا الذي ذهب إليه عبد الوهاب قال نُكرَهُ الصلاة فيها . إلا أن 
تكون فيها نبشر فلا تجوز الصلاة فيها » والمشهور المعلوم من مذهب مالك 
إجازة الصلاة فيها إما لأن الحديث لم يصح عنده . وإما لأنه حمله على أن 
المراد به مقابر المشركين كما فعل ابن حبيب وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 


قال وسئل عن رجل حبس حبساً وحبس على ابنين له منزلاً 
بعينه وقال في حبسه : وما كان لي من ابنة فهي معهما في حبسهما . 
أترى بنات إبنه يدخلن معهما في ذلك الحبس الذي لإبنيّه ؟ قال ع 


قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به وربما أدئى ذلك إلى 
الكفر كما جرى ذلك في الأمم الخالية » ولما احتاج الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
والتابعون إلى الزيادة في. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر 
المسلمون . وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » وفيها حجرة 
عائشة مدفن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمرء بنوا على القبر 
حيطاناً مرتفعة حوله لثلا يظهر في المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدي الى المحذور. 


ا البيان والتحصيل 
قال مالك : نعم » أرى أن يدخلن في ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال ومثلّه من قوله في رسم العشور 
من سماع عيسى بعد هذا : وذلك لأن بنت الإبن تسمى بنتا ولها حكم البِنْتِ 
وفي الميراث إذا لم يكن للميت ابن ذكر ولا أنثى » بخلاف بنت الإبنة لأنها 
وإن كانت تسمى ابنة بدليل قول النبي عليه السلام في الحسن : إن ابني هذا 
-- سيد ء فليس لها حكم البنت في النسب ولا في الميراث وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل مالك عمن تصدق على ابنتين بدار على وجه الحبس 
وكتب لهما فى كتاب صدقته » قال إن شاءتا باعتا » وإن شاءتا 
أمسكتا ‏ 0 ابنتيه دين كثير دَايَئَنَا به الناس . فقام عليهما الغرماء 
فقالوا : نحن نبيع الدار قد كتب أبو كما في صدقته إن شئتما بعتما . 
وإن شئتما أمسكتما » قال مالك : صَدَقُوا ذلك لهم أن يبيعوا الدار 
حتى يستوفوا حقوقهم . 

قال محمد بن رشد : لمالك في كتاب ابن المواز خلافٌ قوله هذا 
إنه ليس للغرماء ذلك » وهو الذي يأتي على مَالَهُ في كتاب التفليس من المدونة 
في الرجل يُفَلَْسُ وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال . أنه ليس للغرماء أن يجبروه 
على أن يأخذ أموالهم فيقضيها إياهم , ولا لهم أن يأخذوها إلا أن يشاء هو أن 
يفعل ذلك وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل حبس حبساًفي مرضه دار أله وجعلها بعد حبسه في 
شيل الله حبساً » فأراد أن يغير ذلك في مرضه أذلك له ؟ قال : 
نعم » ذلك له . 


كتاب الحبس الأول يضف 


قال محمد بن رشد : قوله إن له أن يغير ذلك في مرضه يريد فينفل” 


تغيره ويبطل الحبس إن مات من مرضه ذلك . وأما إن صح فيلزمه الحبس 
ويُحَكُمْ به عليه وإن كان قد رجع عنه وغيره في مرضه ء ووجه ذلك أنه لما كان 
الحبس لا ينفذ إن مات من مرضه ذلك إلا من الثلث حكم له بحكم الوصية في 
أن له أن يرجع فيه » فعلى قياس هذا إن مات من مرضه قبل أن يغير حبسه وقد 
٠‏ أوصى بوصايا مال , » فلم يحمل ذلك تنه نَحَاضًا في الثلث ولم يا الحبس | 
الجثل في العرفن عاق الوصية بالمال» وهذا أصل قد اختلف فيه قولٌ مالك 
فيمن بل عتق عبد له في مرضه وأوصى بعتق عبد له آخرء فروى ابن القاسم 
وابن وهب عن مالك أن المبتل ذ 00 
ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وابن دينار » وإياه اختار محمد بن 
المواز فعلى هذا لا يجوز للمريض تغير ما حَبّسَهُ في مرضه ولا ما بَثَلَّ عنقه 
فيه » وروى أشهب عن مالك أنهما يتحاصان المبتل في المرض: والموض 

بعتقه فيه » ٠»‏ قال أشهبٌُ وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو أوصى بعتق عبدين له في 
مرضه. ثم قال في أحدهما : أن صححت من مرضي فهو حرء فمات من مرضه 
أنهما يتحاصان . وقال محمد ابن المواز أما هذا فكما قال . ولا يشبه ذلك أن 
يوصي بعتق أحدهما ويبتل عتق الآخر في مرضه ١‏ بأن يقول له أنت حر بَثلٌ 
عشت أو مت . وقد قال لي بعض أصحاب مالك إن مالكاً رجع إلى هذا 
القول » وعليه لقي الله عز وجل ٠‏ فقولّهُ في هذه الرواية له أن يغير حبسه الذي 
حبسه في مرضه يأتي على قول مالك هذا الذي رَجَعْ اليه من أنهما يتحاصان ولا 
يبدأ المبتل فى في المرض على الموصي بعتقه » وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 
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ومن كتاب أوله 
يسلف في المتاع والحيوان 


وسئل مالك عن حائط كان صدقة فلم يزل ذلك يجري على 


ليف البيان والتحصيل 


بي م ل ا ا 0 
ولده للذكر مثل حظ الأنثيين فتزوج الرجل منهم المرأة ثم يموت 
ش فتذهب المرأة ولا حق لها وتتزوج المرأة من بناته ثم تموت فيذهب 
ولدها ولا حق لهم ويرجع نصيبها على من بقي من ولده » فلم يزك 
ذلك حتى بقي بَعْدٌ امرأةٌ ورجلٌ فكانا يأخذان للذكر مثل حظ 
الأنثيين » ثم مات الرجل فصارت للمرأة الصدقة تأخذها كلها ٠‏ ثم 
هلكت وتركت أولاداً وَشْهِدَ رجالٌ بالسماع أنهم لم يزالوا يسمعون 
أنها صدقة » هل ترى لولد المرأة في ذلك حقاً ؟ قال مالك ذا لاء 
ولكن ترجع إلى الأقرب فالأقرب من عصبة المتَصَدَّقٍ حبسا عليهم , 
قال.عيسى قلت لابن القاسم لم كانت للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ 
قال : اشترط ذلك . ' 
قال محمد بن رشد : قوله وسئل عن حائط كان صدقة فلم يزل ذلك 
ظ يجري على ولده » معناه وسثل عن حائط كان صدقة تصدق به رجل على ولده 
فلم يزل ذلك يجري على ولده للذكر مثل حظ الأنثييين » وقوله وشهد رجال 
بالسماع أنهم لم يزالوا يسمعون أنها صدقة معناه لم يزالوا يسمعون أنها صدقة 
يتصدق بها ذلك الرجل حبساً صدقة على ولده » هل ترى لولد المرأة ة في ذلك 
حقاً ؟ فقال : لاء وذلك على مذهبه الذي يختلف فيه قوله أن من حبس على 
ولده فلا يدخل في حبسه أولاد البنات إذ ليسوا بولد لهم حكم الولد في 
الميراث والنسب ؛ لأنهم وإن كانوا في حكم ولده في حقيقة التسمية في اللغة 
فهم ولد رجل آخر في التسمية والميراث والنسب . فهو بهم أولى . 

0 إنها تبجع إلى الأقرب الع لض ندم 


المحبس ملكا في قزل مالك ع ل 07 ظ 


فترجع إليه ملكا على قول مطرف منهم خاصة » معاي لدم 
وفي غيره من عن السواجيع وبالله التوفيق . 


كتاب الحيس الأول غرف 


مسألة 


قال ابن القاسم في رجل قال داري حبس على امرأتي 0 

شت فلم يُجِزْْ ذلك الورثة » قال : : ترجع ميراثاً على فرائض الله إن 
0 باعوا ؛ وإن شاؤوا أمسكوا : 1 

قال محمد بن رشد : معنى هذه المسألة إذا حبس الدار عليهما ما 
عاشت في مرضه الذي توفي منه أو أوصى بذلك ٠‏ وقوله إنها ترجع ميراثاً على 
فرائض الله إذا لم يُجز ذلك الورثة معناه على أحد قولي مالك في أن الحبس 
' على معين يرجع بعد انقراض المحبس عليه إلى المحبس ملكا أو إلى ورثته 
بعده . وأما على قوله الآخر إنها ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس حبسا ولا 
ترجع إليه ملكا مطلقاً فإذا لم يُجِرْ ذلك الورثةٌ يدخلون معها في سكنى الذار 
حياتها ؛ ٠»‏ فإذا مانت رجعت الدار إلى أقرب الناس بالمحبس حبساً وسقط حقهم 

فيها » ولو أسكنها في مرضه ين سهد 

بحر الوركة ميراثا باتفاق والله الموفق ْ 
مسألة 

قيل لابن القاسم فإن قال داري هذه حبس على امرأتي ما 
عاشت وبقية ثلثي لفلان وثلث الدار. قال ابن القاسم : يقال للورثة 
أسلموا لامرأته ما حبس عليهاء فإن قالوا لا » فهم معها على فرائض 
الله يسكنون . فإذا انقرضت إمرأته صارت الدار للذي أوصى له ببقية 
الثلث فإن أسلموا لامرأته الدار لم يكن للذي أوصى له ببقية الثلث 
شيءٌ حتى تموت امرأته فإذا ماتت المرأة أخذ الذي أوصى له ببقية 
الثلث الدارّ . قال ابن القاسم © بوسواء عليه قال في هذا الموضع 


حبسا أو سكنى . 


يدانا البيان والتحصيل 


المسأثة التي فوقها » وقول ابن القاسم في آخرها وسواء عليه قال في هذا 
الموضع حبساً أو سكنى, صحيحٌ لأنه قد بين المرجع ونص عليه بقوله وبقية 
ثلث لفلان فلا يدخل في هذه المسآلة اختلافٌ قول مالك فيمن حبس على ٠‏ 
معين هل يرجع الحبس إليه أوإلى أقرب الناس بهحبسأعليهم » » كمادخل في المسألة 
التي فوقها وباللّه التوفيق . 


مسألة 

قال ابن القاسم : وإن أسكن داراً له أجنبياً حياته ثم مات 

الذي أسكن رجعت ميراثاً لأقرب الناس بالمَسْكِن يوم مات 

المسكن . وإن حبس على أجنبي حياته ثم مات الذي حبس عليه 
رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع . 


قال محمد بن رشد : أما إذا أسكن داراً له أجنبياً حياته فلا اختلاف 
ولا إشكال في أنها ترجع إلى المُسْكن ملكا يوم مات المُسكن ؛ وأما إذا حبس على 
أجنبي حياته ثم مات الذي حبس عليه » » فقيل إنها ترج إلى المحبس ملكا مطلقا 
وقيل إنها ترجع إلى أقرب الناس به حبساً عليه احتكَفَ في ذلك قولٌ مالك ٠‏ فقوله في 
هذه المسألة رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم ترجع يريد على أحد قولي 
مالك » وهذه المسألة تبين أنه لا فرق إذاحبس على معين بين أن يقول حياته أويسكت 
عن ذلك في ان اخختلاف قول مالك يدخل في ذلك دخولاً واحدا خخلافٌ ما ذهب إليه 
محمد بن المواز من أنه إذا حبس على معين وقال حياته أوسمى أجل حرجت المسألة 
من الخلاف حسبما ذكرناه عنه في أول رسم من السماع وباللّه التوفيق . 


كتاب الحبس الأول . كك 


ومن كتاب الشريكين يكون لهما مال 


قال وسألت مالكا عن رجل حبس داره على عواليه ثم هلكت 
فقام موالي الموالي فقالوا : نحن معكم . وقال الموالي : نحن أحق 
بها قال : أراهم كلّهُم فيها وأراها حبساً على الموالي وموالي 
الموالي يدخلون معهم . 
-- قال محمد بن رشد : قولّه أراهم كلهم فيها ظاهرٌه أنه لايؤث رالاقرب 
منهم على الأبعد اذا استوت حاجتهم » وذلك ما مضى في أول رسم من 
السماع . وكذلك اختلف أيضاً في تفضيل الآباء على الأبناء حسبما مضى 
تحصيل القول فيه في أول رسم من السماع فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب اغتسل على غير نية 
وسئل عن رجل حبس حبساً داراً له وأرضا على رجل حياته 
فبنى في الدار مسكناً أوغرس في الأرض نخلاً » ثم مات . فقال : إن 
رع صاحبٌ الدار ورثة الرجل فذلك له وإلاً قلعوا نخلهم وأخذوا 
نقضهم من الدور . | 
قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والكلامٌ عليها مستوفى 
فيما تقدم في هذا الرسم في بعض الروايات فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البَرٍ 


قال وسئل مالك عن رجل حبس جارية له على أخته وأمه حبساً 
صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ٠‏ وأيهما ماتت قبل صاحبتها فهي 


147 البيان والتتحصيل 


على الباقية منهما فماتت أخته فأراد أن يُببِلّها لأمه تبيعها أو نَضْئَمُ بها ما 
شاءت . قال : أرى ذلك له إن شاء بعد تفكره فيها » وكأنه لم يرها من 
ناحية الدور » قال ابن القاسم : ولو أن رع حيس قار او ازضها نه أراد 
أن يفعل ذلك لم يكن ذلك له إلا أن يكون اشترط أن مرجعهما إليه فهو 
يجوز أن يفعل ذلك . ويفعله في غيرهما بعدهما إن أراد ذلك . 

قال محمد بن رشد : إنما أجاز له أن يُبْتِلَهَا لأمه لأنه رأى أنها ترجع 
إليه بعد موتها ملكا مطلقاً » ولا ترجع بمرجع الأحباس كالدور » وهو معنى 
قوله : ولم يرها من ناحية الدور. وإنما لم.يزها كالدور لأنه رأى التحبيس 
المعقب المحرم فيها مكروهاً. واستحب له أن يَصَرِفهُ إلى ما هو أفضل منه فرأى 
تبتلها لأمه أفضل لما في ذلك من البر بأمه » ورفع الضرر عن الجارية ما يرجى 
لها من العتق» وهذا هو معنى ما في كتاب ابن المواز من قوله في هذه المسألة 
وكأنه رَآهُ من ناحية البِرَ وفي رسم استأذن من سماع عيسى بعد هذا أنها ترجع 
بمرجع الأحباس كالدور » وقد مضى الكلام على هذا المعنى وما يتعلق به مما 
هو من معناه في أول مسألة من الكتاب وبالله التوفيق 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل تصدق بدار له حبسا على ولده وولد وَلَدِه 
فخرج إنسان منهم إلى بعض البلدان ثم قدم فأراد أن يسكحن الدار 
ويخرج له بعض من يسكنها من منزله الذي كان يسكنه » قال مالك : 
إن كان خرج في تجارة أوفي طلب حاجة فإني أرى ذلك له , » وإن كان 
انقطع إلى بعض البلدان ثم بداله فرجع لم أَرَلَه أن يُحْرَحَ له من منزل كان 
يسكنه أحد ممن يسكنه . 

قال محمد بن رشد : هذا من قول مالك . وما قال ابن القاسم في 
المدونة يبين قوله المتقدم في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم . وقد ذكرنا 


كتاب الحبس الأول اود قا 


ذلك هنالك وما يمكن أن يُقَامَ من قوله في المدونة» وقال علي في روايته: [إن 
غاب مُسْبَلُ00"©] ولم يذكر ما قال ابن القاسم وهذا في السكنى» وأما في فضلة 
الكراء والغلات من الثمرة وغيرها فإن حق من انتجَمّ وغاب لا يسقط وانما يسقط 
عنه السكنى إذا لم يكن فيه فضل . قاله مالك في النوادر » وقال ابن القاسم فيها 
وأما"'© ذلك فيمن حبس على ولده أو لد فلان أو آل فلان . فأما على قوم 
بأعيانهم ممن ليس على العقب فإن حق من انتجع منهم ثابت في السكنى وهم 
فيه على السواء حاضرهم وغائبهم وفقيرهم وغنيهم وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسّئِلَ عن رجل حبس داراً له على أربعة نفر من ولده وشرط في 

حبسه أن من مات منهم من ولده فولده على مصابته من الحبس » 
اف انان منهم وترك أولاداً فكان الأخوانمنهمالا أولادلهماء ثم مات. 
أجد الباقين ولا ولد له فلمن ترى نصيبه ؟ قال : أرى أن يرجع حبساً على 
جميع ولد إخوته الميتين وأخيه الباقي ويُخصٌ بذلك أهل الحاجة منهم 
دون الأغنياء » ولا تكون فيها قسمة وأرى أن يؤثر أهل الحاجة منهم من 
ولد بني الأخ والأخ . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأنه لماشر طأن يكون حظ من 
مات منهم لولده رجع الحبس بذلك معقباً على غير معينين » وكان الحكم فيمن 
مات منهم وَل ولد له أن يرجع حظه على جميع من في الحبس من أهل الحاجة 
كمن حبس على ولده وعقبهم وفيهم غنى ومحتاج أن الحبس يقسم على أهل 
الحاجة من الأخ وبني الأخ دون الأغنياء منهم . ولايقسم عليهم بالسواء » وهو 


. ١ بياض بالأصل لم يتبين من نسخة ق ”7 . وما كتب بين معقوفتين هو من نسخة ق‎ )١١( 
. وانما ذلك‎ : ١ في ق‎ )١١9 
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الذي أراد بقوله ولا يكون فيها قسمة . وقد قيل إن الحبس المعقب يقسم على 
السواء بين الغني والفقير وقيل إنه يبدأ الأقرب على الأبعد وقد مضى بيان ذلك 
كله وتحصيله في آخر أول رسم من السماع فلا معنى لإعادته وبالله الموفق . 


ومن كتاب أوله نَدّرَ سَنَةَ ة يَصُومهًا 


سك عالاك عك رعل حون ١.15‏ ل لي واد ترط انين تروج 


من بناته فلا حق لها الآ أن تردُهًا رَادْةَ أترى أن : ينقض ذلك ويدنحل 
الحبسٌ قال : نعم , إني لأرى ذلك وجه الصواب. وكأنه أعجبه نقضه. 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقولٌ فيها في أول 
رسم من السماع فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 8 
مسألة 


وسئل عن الرجل يحبس دوره على وَلْدٍ لَهُ صِعَارٍ فيشترط أنه 
القائم بأمرهم حتى يبلغوا » قال إني لأكره ذلك . قال ابن القاسم 
وقال مالك : وإذا لم يشترطه وكان الولد صغاراً فلا بأس به إذا لم 

قال محمد بن رشد : وقع في كتاب التفسير قال يحيى : قلت لابن 
القاسم لِمَ كَرِهَهُ مالك ؟ قال لأنه قد اث شترط في حبسه ملكا له ثابتاً يحكم به في 
ذلك الحبس حَتَى يموت» قلت: وما بأس ما اشترط من ذلك؟ قد كان له 
بلا شرط. ألا ترى أنه الحائز على ولده والقائم لهم بلا شرط؟ مثل ما اشترط لم 
يزدد بشرطه المَسْترَط شيئاً على ما كان يصنعه بغير شرط » قال : سأله عنه ابن 
أن موسم فنهاه عنه وكرهه » قلت أرأيت إن وقع الأمر به » فمات وولده أصاغر 
أَيْفْسِدُ هذا الشرط شيئاً من حوزه عليهم ؟ قال : لا بل أجير الصدقة » وإنما 


كتاب الحبس الأول ٠‏ 0 > 


كره له الشرط فإن وقع لم تفسّدٌ الصدقة . هذا نص ما وَقَعّ في كتاب التفسير » 
فقال بعض أهل النَظر هذه كراهية لا وجه لها . لأنه اشترط ما يوجبه الحكمم 
له . واشترَاطٌ ما يوجبه الحكم لا وجه لكراهيته . 


والكراهية فيها بينة لوجهين أحدهما أنه لما شرط أنه القائم بأمرهم فقد 
منع نفسه ما كان له جائزاً من أن يُولِي غيرّه يقوم به لهم . والثاني أنه قد اشترط 
أنه القائم بأمرهم حتى يبلغوا » وبلوغهم لا يكون في وقت واحد فكان قد 
اشترط في ظاهر أمره آلآ يسلم لمن بلغ منهم حظه حتى يبلغوا كلهم وهذا مما 
يبطل الحيازة , لأنه إن بلغ فلم يدفع إليه حظه . ومات وهو في يديه بطلت 
الصدقة في حظه . وفي الجالة راع (الذا يصعي الكراقة تومو النتراط ذللت 
حتى يبلغوا » وقد يَبْلْعُوا وهم لا تَرْضَى أحوالهم ولا تجوز أفعالهم . فبطل أن 
يكون الشرط صحيسا : ولو اشترط أن له أن يحُورٌ لكل واحد منهم حظه حتى 
يبلغ ويملك أمر نفسه لَتَخَلْصَ من هذه المعاني كلها وصح اشتراطه » ولم 
يكن فيه وجه للكراهة والله أعلم وبه التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك 
رواية سحنون بن سعيد من كتاب العتق 


قال أشهب :وسمعت مالكاً وشكل عنمن أعْمَرٌ أمه وعبدين) 
حياتها وشرط إن مات قبلها فهما لها حياتها وإن ماتت قبله فهما عليه 
رَدُ » ثم حضرته الوفاة قبلها فأعْتَنَ أحدهما , قال : لا يجوز ذلك إلا 
أن ؛ تججيز أمه ذلك . فإن أجازت ذلك وطاعت بعتقه جاز وعتق . ولم 

ينظر إلى ما يقول الورثة ان مرجعه إلينا وإن لم يجز عتق إذا ماتت أمه 
ا يله 


قال محمد بن رشد : حكم العُمرى أن تكون للمعمّر حياته عاش 
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المعمرٌ أو مات قبل ذلك . فإذا مات المعمّر رجعت العمرى إلى المعمر إن 


كان حياً » وإن كان قد مات رجعت إلى ورثته يوم مات ء فقوله وشَرَط إن مات 
قبلها فهما لها حياتها »ع وإن مانت قبله. فهما عليه رَدّ » ليس بشرط يُحِيلٌ 
العمرى عن حكمها وسبيلها . وإنما هو بيان لحكمها . والمُعْمِر لا يملك من 
العبدين إذا أعمرهما أمه إلا المرجع بعد وفاتها . وهو مجهول . إذ لا يدري 
متى تموت فيجوز له أن يهبه ويعتقه في صحته ولا يجوز له أن يبيعه إلا من 
أمه . ويجوز له أيضاً أن يعتقه في مرضه إن حمله ثلثه » ويختلف فيما بَتَلَهُ 
المريض في مرضه هل ينظر فيه وهو مريض أو بعد موته » فقيل إنه ينظر فيه في 
مرضه فإن حمله الثلث عتق . وقيل إنه لا ينظر فيه إلا بعد موته إذ قد يذهب 
ماله في مرضه فيكون للورثة في ذلك . ش 


حُبَةٌ من أجل أنه لا ينفذ قضاؤه بعد موته في أكثر من ثلث ماله ء 
فرأى مالك في هذه المسألة إن أجازت أمّه ذلك وطاعت بترك حقها 
في خدمته أن ينظر بذلك في مرضه ء ويُعَجَلَ له العتق إن حمل ثلثه 
المَرْجِعَ بأن يُقَوّم على غرره . ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة إن أرادوا ألا يُنْظرَ 
فيه إلا بعد موته » وهو معنى قوله : ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة : إن 
مرجعه إلينا ورأى إن لم تج الأم ذلك لا ينظر فيه حتى تموت » إذ لا سبيل إلى 
تعجيل عتقه من أجل حقها في خدمته طول حياتها » فإذا مات نظر فيه » فإن 
حمل ثلتّه المرجمٌ على غرره عتق جميعه بعد موتها .» وهو معنى قوله وإن لم 
تجز عَتَقّ إذا مات وكانت تلك البقية في ثلثه يريد المرجع على غرره » وإن لم 
يحمل الثلثُ المرجعٌ عتق منه بعد موتها ما حمل الثلث منه » فهذا معنى قول 
مالك في هذه المسألة ووجهَهُ مشروحاً مبيئاً . 

وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها : هذا الكلام فيه نظر 
فتدبره والذي ينبغي إن لم يُجز الورثة ذلك أن يكون المرجع من الثلث أجازت 
الأم أو لم تجز. فإن أجازت عجل العتق . وإن لم تجز عجل بعد موتها . 


كتاب الحبس الأول 3 


وكلامه هو الذي فيه النظر. لأنه حمل قول مالك على غير وجهه . 
فتأول عليه أنه أراد بقوله ولم ينظر إلى ما يقوله الورثة أنه يعجل له العتق إذا 
أجازت الآم وطاعت , وإن لم يحمل ثلتّه المرجمٌّ » وهو تأويل خط] لا يصح 
أن يُتَأوّل مثلهُ على مالك » ومعناه إنما هو ما ذكرناه من أنه لا ينظر إلى قولهم 
إن أرادوا تأخير النظر في تقويم المرجع في الثلث إلى أن يموت إذا أجازت 
الأم . فالمسألة صحيحة بينة مستقيمة لا نظر فيها ولا إعتراض وبالله التوفيق 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسثل عن الرجل يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم 
على المساكين بينهم تمراً أ م يباع ثم يقسم ثمناً بينهم » فقال 00 
يختلف . وذلك إلى ما قال فيه المتصدق , أو إلى رأي الذي يلي 
ذلك واجتهاده إن كان المتصدق لم يقل في ذلك شيئاً » إن رأى خيراً 
أن يبيع ويقسم ثمنه وإن رأى خيراً أن يقسم تمره قسموه تمرأ فذلك 
يختلف . وربما كان الحائط نائياً بالمدينة » فإن حُمِلَ أَضَرٌ ذلك 
بالمساكين حمل » وربما كان في الناس الحاجة إلى الطعام فيكون 
ذلك خيراً لهم من الثمن فيقسم إذا كانهكذافهو أفضل وخير » وهذه 
صدقات عمر بن الخطاب منها ما يُباع فيقسم ثمنّهُ ومنها ما يُقسم 
را 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إن ذلك مصروف إلى 
اجتهاد الناظر في ذلك إن لم يقل المتصدق في ذلك شيئاً » وإن قال فيه شيا 
وَحَدّ فيه حَدَّاْ وجب أن يتبع قوله في صدقته ولا يخالف فيه حَدَّهُ وبالله 


التوفيق . 


14 البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن رجل توفي فأوصى في غنم له بأنها حبس على 
يتيمين ليسا من الورثة » وجعلها على يدي ابن له كبير » وقال من 
مات منهما فلا حق له ومن ارتغب فلا حق له » فمات أحذّهما ثم 
ارتغب الآخر منهما [فلمن تراها؟]2©"0 فقال: ما أراها إلا للآخر 
منهماء قيل له إنه حبسها عليهما لهذا منها قطيع عليه [سِمَتَهُ ولهذا ]10 
قطيع عليه سِمَتَهُ وقال من مات فلا حق له فمات أحدهما [ثم ] 
ارتغب الآخر قلمن تراها ؟ فقال : ما أراها إلا للآخر منهما .» أرى 
هذا إنما أراد مثلَ ما يقول بعض الناس يحبس على الجماعة ويقول 
من هلك فلا حق له فأراها للآخر منهما . قيل له إنه قد كان في 
وصيته من إرتغب فلا حق له فقد هلك واحد وارتغب الآخر فخرج . 
وقد بلغ وصار رجلا » فقال ما أَرَاها إلا للباقي وأحرى به أن يرجع فلو 
وقفت هذه الغنم حتى يرجع هذا الذي ذهب . قيل له إن بعض 
العلماء قال : يُرَجَمَ على الوارث ٠‏ فقال : والله ما أرى ذلك قد 
أوصى بها وحبسها فكيف ترجع على الوارث ؟ . 

قال محمد بن رشد : قوله ارتغب واغترب سواء مثل جذب وجبذ 
وقيل ليس هو من المقلوب . وإنما هو مأخوذ من الرغبة في الشيء . والرغبة 
عنه » فمعنى ارتغب رغب عن سكنى البلد ورَغْبَ في سكنى سواه » فخرج 
اليه » وقال ابن لبابة أَرْتَعْبُ أترك » فالمعنى المرادُ مفهوم معلوم وإن اختلفت 
الالفاظ. وحمل قوله من اغترب فلا حق له أي لا حق في حين مغيبه لا أنه يمسقط 
حقه بمغيبه جملة كالموت . فلذلك قال : فلو وقفت هذه الغنم حتى يرجع . 
وقوله في رواية أشهب هذه عنه : إن حظ الميت من الغنم وإن كانت مَوْسُومَة 


(18) زيادة من نسخة فى ١‏ . 


كتاب الحبس الأول خف 


يرجع على صاحبه خلافٌ قوله في رواية ابن القاسم عنه في أول سماعه إن حظ 
الميت من خدمة الخادم إذا حبسها على قوم مفترقين وقسم الخدمة بينهم ترجع 
إلى المحبس لا إلى أصحابه . فعلى قوله في سماع ابن القاسم يكون حظ 
الميت من اليتيمين من الغنم الموسومّة للمحبس ويوقف حظ الغائب وحده 
حتى يرجع . وهذا القول هو الذي أنكره لما قيل له : إن بعض العلماء قاله » 
فقال والله ما أرى ذلك . قد أوصى بها وحبسها فكيف ترجع إلى الوارث ؟ وقد 
يحتمل أن يكون إنما أنكر قول من قال إن من اغترب يسقط حقه ويرجع إلى 
الوارث الذي له المرجع ولا يعود إليه إن رجع من اغترابه . على ظاهر قوله 
ومن اغترب فلا حق له . إذ لم يقل إلا أن يرجع فهو على حقه . 

فيتحصل في المسألة ثلائةٌ أقوال حسبما ذكرناه في سماع ابن القاسم 
أحدها أن حظ الميت من الغنم يرجع إلى المحبس ويوقف نصيب الغائب 
وحده كانت الغنم قد قسمها المحبس بينهما وَوَسم نصيبّه كل واخد منهما أو 
لم يقسمها , والثاني أن حظ الميت منهما يرجع على صاحبه فيوقف جميعٌ 
الغنم إذا غاب الثاني حتى يرجع فيأخذها . وهو قوله في هذه الرواية » والقول 
الثالث الفرق بين أن يكون قد قسم الغنم بينهما أو لم يقسمها . فإن كان قد 
قسمها بينهما ووسم نصيب كل واحد منهما رجع نصيب الميت منهما إلى 
المحبس . ووقف للغائب نصيبه خاصة » وإن كان حبسها عليهما ولم يقسمها 
بينهما رجع نصيبٌ الميت منهما إلى صاحبه ووقفت له جميع الغنم إذا غاب 
حتى يرجع . وهذا هو أظهر الأقوال والذي اختاره سحنون . وإذا وقفت الغنم 
كلها أو حظ الغائب منها على الاختلاف المذكور فالغل في حين التوقيف 
للوارث الذي له المرجع . وقد قيل إن الغنم لا توقف وتدفع إلى الوارث 
يستغلها . فإن رجع الغائب ردت إليه الغنمُ يستغلها حتى يموت . فترجع إلى 
الوارث . وأما إن مات قبل أن يَُرجع صحت للوارث ملكا » وقد قيل إن الغلة 
توقف فإن رجع [ أفادها ] وإن مات كانت للوارث . وهذا القول قد أنكره في 
رسم الصبرة وبِيّنَ وجة فساده وبالله التوفيق . 


,6 البيان الد 
بيان والتحصيل 


ومن كتاب البيوع الأول 


وسّئِْلَ عمن حبس على أمه وصيفة له حياتها فحَازّتها ثم توفي 
ابنها وعليه دين فأرادت الأم ان تبتاع مرجمٌ الجارية من الغرماء لتكون 
لها الجارية بلا أيصلح ذلك ؟ فقال : لاء ولا يصلح شيء من ذلك 
حتى تموت فيتحاص فيها الغرماء . 


قال محمد بن رشد : أجاز في رسم طلق من سماع ابن القاسم وفي 

غير ما موضع لمن أَمْتَعَ شيئاً حياتّه أن يشتري المرجعٌ من الذي أمتعه المنافعَ 

حياته » وكذلك يجوز له أن يبتاعه من ورئته » ولم يجز في هذه الرواية ان 

نا “اذ , , 

يشتري الذي أُخَدِمَ الجارية حياته مرجعها من الغرماء » فقيل إن ذلك اختلافٌ 

من القول » وقيل بل تفترق المسألتان ٠‏ وقد مضى القولٌ على هذا مستوفى 
في رسم شك من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسّيْلَ عمن حبس داراً له على أقاربه اثنا عشرة سنة ثم مات 
بعد شهرين فَجَاءَ آتِ إلى الورثة فقال : بيعوني مرجع هذه الدار. 
فقال : لا يعجبني هذا لعل الدار ترجع متهدمة أو غير ذلك لا يدري 
كيف ترجع . » واثنتا عشرة سنة كثير » مي" 
أو ثلاثين سنة » ولكن لو كان شيء يسير» قيل له أُلّيس للرجل أن 
يَتَكَارَى الدارٌ اثنا عشرة سنة .» فإن أصابها شيءٌ فأخذ منه 
كراءه ؟ قال : بلى » قيل له كيف لا يشتريها بعد عشر سنين ؟ قال له 

أليس يستأجر العبدٌ سنة ؟ فقال : بلى » فقال مالك : 
فيشتريه بعد سنة » لا يصلح هذا . قلت له أرأيت إن اشترى مرجع 


كتاب الحبس الأول لح 
سل ل __ ا سي 


ساود اي لاو الدارء. فقال : ما 
يعجبنى هذا نقد أو لم يَنْقد » هذا.بعيد . 


قال محمد بن رشد : إذا لم يجز أن يبتاع مرجع الدار بعد اثنتا 
عشرة سنة لأن البناء يتغير عنده إلى هذه المدة فلا يدري كيف ترجع الدار فلا 
فرق في هذا بين ان ينفد أو لا ينفد . وكذلك على هذا لا يجوز لمن باع داره 
ان يستثني سكناها اثنتا عشرة سنة ٠‏ إذ لا فرق بين أن يستثني البائع السكنى أو 
يكون لغيره فيشترطه على المبتاع » ومثل هذا في رسم البيع والصرف من 
سماع اصبغ بعد هذا في العشرة الأعوام » وقد اختلف في ذلك فتقوم إجارته 
من مسألة كتاب العارية من المدونة في الذي يستعير الأرض من الرجل على أن 
يبنيها ويسكنها عشر سنين » ويكون البناء لصاحب الدار أن ذلك جائز إذا بين 
البَنِيَان على ما قاله بعض أهل النظر . 

والصوابٌ أن مسألة العارية من المدونة صحيحة خارجة من الاختلاف » 
لأن كل ما + بََى المستعير شيئاً وببب لصاحب العرصة . فلا غرر في ذلك وإن 
طالت المدة » وَأجَارَ ذلك أيضاً ابن القاسم في كتاب ابن المواز ومثله لابن 
شهاب في المدونة » وقد قيل : إن أبعدّ ما يجوز من ذلك السنةٌ » وهو قول 
ابن القاسم في ماع يحيين من كتاب السلم والآجال . وروى ابنُ وهب عن 
مالك السنة ونصفاً . وروى عن سحنون الثلاثة. الأعوام » ويقوم من قوله في 
سماع أبي زيد من كتاب طلاق السنة إجازةٌ الخمسة الأعوام من مسألة الذي 
يشتري الدار ويشترط عليه فيها سكنى المرأة طول عدتها فَتُسْثَرَابُ أنه لا كلام 
للمشتري في ذلك إلى انقضاء الرِيبَةٍ وهي الخمسة الأعوام » لأن المشتري قد 
تقدم على ذلك . وأما الأرض فيجوز فيها استثناء العشرة الأعوام عند ابن 
القاسم على ما وقع له في سماع أصبغ بعد هذا . وقال المغيرة : يجوز في 
الدار العشرة ة الأعوام وفي الأرض السنين ذوات العدد . وهذا الاختلاف إنما 
يرجع إلى ما يغلب على الظن أن البناء يتعير فيه » فمرة رأى أنه لا يُوْمَنُ تغيرُه 
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في أكثر من عام » ومرة رأى أنه لا يُوْمَنُ تغيره في أكثر من عشرة أعوام ويؤمس 
فى العشرة فما دونها . وينبغي أن يُنْظَرَ في هذا إلى جَوْدَةِ البناء ووثاقته » فرب 
بناء يتغير في أكثر من عام ورب بناء لا يتغير في العشرة الأعوام وبالله التوفيق . 


عهه » د 


ومن كتاب الأقضية 

ي” ١‏ 1 2 1 م 

وسيل عن رجل حبس غلاما له على ابنه حتى يستغني ما حد 
الاستغناء ؟ قال : يلى مالّه ونفسّه وتلا هذه الآية : « وابتلوا 
الْيَتامَى 29# . 

قال محمد بن رشد : هذا بين إن كان حبّسه عليه ليتصرف له فيما 
يحتاج إليه من حوائجه فيكون معنى الإستغناء أن يستغني بذاته عنه فيما يحتاج 
إليه من أموره » ولو كان عبداً للخدمة فحبسه عليه ليخدم له في صنعته الخدمة 
التى لا تُشْبَهُ أن يَلِيها هو بنفسه لكان وجه الاستغناء في ذلك أن يقدر على 


العِوّض منه بوجه من الوجوه . وبالله التوفيق . 


نَمّ الأول من ججُزْءَي كتاب الحبس بحمد الله تعالى . 


152 الآية 6 من سورة النساء . 


كتاب الحبس الثاني ٌُ وا 


كتاب الحبس التاتى 


قال عيسى : وسئل ابن القاسم عن رجل حبس داره على ولده 
وقال لفلان ربعها لأحدهم في حبس واحد وكلام واحد إنه ليس له 
منها إلآ الربع الذي سمى له » ولو أنه حبس عليه حبساً ثم حبس بعد 
ذلك حبسا آخر على جميع ولده أنه يدخل معهم . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قال في المسألتين جميعاً لأنه 
إذا حبس على ولده وقال ربعها فقد جعل|الثلاثة الأرباع لسائرهم قَلُوا أو 
كثروا . » وإذا حبس عليه حبساً ثم حبس بعد ذلك حبساً آخر على جميع ولده ” 
وجب أن يدخل معهم لأنه من ولده وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال فيمن حبس حبسا على قوم وهم مُتَكَافِئُون في العْنَى 
والإقلال ٠‏ قال أرى أن يجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى » أو 
يُكْرِيّها فيقسم كراءها عليهم . » قيل له فإن سبق بعضهم اليها فسكن ؟ 
قال : من سبق فهو أولى ولا يخرج منها . 
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قال محمد بن رشد : معناه في غير المعينين مثل أن يحبس على 
أولاده أو أولاد فلان » وأما إن كان 00 قوم بأعيانهم مسمين ليس على 
التعقيب فلا يستحق السكنى من سبق اليه منهم » كلهم فيه وفي غيره سواءً , 
حاضرهم وغائبهم , قاله ابن القاسم ‏ قال محمد وفقيرهم وغنيهم سواء . ولا 
اختلاف أعلمه في هذا وبالله التوفيق 
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مسألة 


وقال ابن القاسم في الحبس قال كل ماكان يرجع ميراثاً فهو 
على أقرب الناس في يوم يموتء وكل ما كان يرجع حبسه فهو أقرب 
الناس به يوم يرجع من وَلَدٍ أو عصبة, فإن كانوا بنات وعصبة فهو 
بينهم إن كان فيه سعة. فإن لم يكن فيها سعة فالبنات أولى بها من 
العصبة وأفعَدُ من العصبة» إل أنهن لا يَحُرْنَ وتدخل معهن الأم لأن 
لها حقاً ولا ترجع مَعَهُنَّ زوجة. 


ا ل لا ات ا أتكون بمنزلة أَمَرِء أَمْ 
لا؟ قال : أرى ذلك» وقال إذا اشتر 0 إليه فإنها تزجع ميرائا 
بين ورثته يوم يموتء وأما إذا لم ي* يشترط فإنها ترجع حبساً على 
عصبته وأقرب الناس إليه يوم يرجع . 


قال محمد بن رشد : قوله في أول المسألة كل ما كان يرجع ميراثا 
فهو على أقرب 0 يموت » اي 0 
ا ا 0 
أقرب الناس به يوم يرجع. وقد وقع في كتاب الهبات في المدونة في هذه 


كتاب الحبس الثاني ش "> 


الألفاظ('2 غير بينة ترد بالتأويل إلى هذا الذي ذكرناه. إذ لا اختلاف فيه. 


وقوله إن البنات أح<ى بمرجع الحبس من العصبة إذا لم يكن فيه سعة 
صحيح. لأنهن أقرب إلى المحبس من عصبته. وقوله إلا أنهن لا يحيزون7» 
معناه أنه لا ينفردن بالمرجع دون من هومن المحبس بمنزلتهن. وهي الأم على 
ماذكره. لأنها أقرب النساء إليه من فوق, كما أنهن.أقرب إليه من أسفل» فتدخل 
معهن فيه الأم لاستوائها معهن في القرب حسبما وصفناه. ويكون بيبهن على 
عددهن إن كانت البنات ثلاثاً كان للأم معهن من المرجع الربع. 

وقوله فإن لم تكن له أم وكانت جدة أتكون بمثابة م أم لا؟ قال: لا 
أرى ذلك» معناه أنها لا تكون بمثابتها فتدخل مع البنات في المرجع. لأنها أبعد من 
المحبس منهن. لا أنها لا تكون بمثابة الأم إذا لم يكن المحبس أقربٌ إليه منهاء 
لآن الأم إذا دخلت في مرجع الحبس على القول بأنها تدخل فيه فأمه أيضاً 
تدخل فيه. وقد قيل معناه إنه لا دخول للجد في مرجع الحبس بخلاف الأم 
والأول أظهر والله أعلم, وكذلك تدخل الأم مع بني المحبس الذكر كما تدخل 
مع البنات على هذه الرواية» وقد مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم 
تحصيل الاختلاف فيما يرجع حبساً هل يدخل فيه النساء أم لا ؟ ومن يدخل فيه منهن 
إن دخل نالل التوفيق . 


ومن كتاب استاذن سيد ه 
في تدبير جاريته 


وسألته عن ابعل بق خا أولادٍ له صغار وكبار دار ووكل 


. في هذا ألفاظ . وهو الصواب‎ : ١ كذا بالأصل . وفي نسخة ق‎ )١( 
. لا يُجَوّرْنَ ع بالاسناد إلى نون النسوة‎ : ١ في نسخة ق‎ )١( 
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عليها من يحوزها لهم ويكريهاء وكيف إن قال أولاده الكبار. نحن 
نَحْورُها لأنفسنا؟ قال : لا يكون ذلك لهم. وهي على ما وضعها 
عليه. قلت أيكون ذلك إليه ما عاش المحبس وبعد موته؟ قال : 
ل ذلك إليه ما :عاش قلت .فإذا مات +فله أن يسنته إلى أحذ؟ 
قال : لاء إذا مات وكان المحبس حياً كان ذلك إليه أيضاً بجعله إلى 
من أحب» وإن كان قد مات نظر السلطان في ذلك فجعله إلى من 
رأى» وإن كان الكبار أهل رضى حَازوا لأنفسهم بعد موت الوكيل . 

قيل له: فإن مات الوكيل بعد موت المحبس وقد قال المحبس 
للوكيل إن حدث بك حَدَتُ الموت فأسنده إلى من شئت فمات 
فأسنده إلى غيره قال وصيته جائزة» وليس للكبار ولا للصغار في ذلك 
كلام» قيل له فإن كان لم يقل له إذا مت فأسنده إلى من شئت شعت فمات 
الوكيل بعد موت المحبس وقد أوصى المحبس إلى رجل بتركته 
أيكونٌُ الوصيّ الناظرٌ للصغار؟ قال يكون ذلك إليه ويكون مكانه» 
وروى أصبغ عن ابن القاسم مثله . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال. لأن الحبس ليس بملك 
للمحبّس عليه كالهبة التي هي ملك للموهوب له ؛ فلا يصح للواهب أن يجعلها 
له على يدي غيره إذا كان كبيراً وإنما يَغْتَلهُ المحبّسٌ عليه على ملك المحبس 
فللمحبس أن يوكل عليه من يحوز للكبير ويّجْرِي عليه غلته ويحوز عليه في 
حياته وبعد مماته في ذلك» وكذلك إن كان المحبس عليهم صغاراً وكباراً 
فليس للصغار منهم إذا كبروا أن يَحُورُوا لأنفسهم في حياة المحبس ولا بعد 
موته . 

ولو كانوا صغاراً كلهم يوم وَكل الوكيل على القبض لهم كان لهم إذا 
كبروا أن يقبضوا لأنفسهم, قال محمد بِنُ الموازء وحكمه حكم الوكيل في أنه 
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ليس له أن يوكل غيره ولا أن يوصي بذلك إل أن يجعل ذلك إليه. ويُنرّل وصىٌ 
المحبس منزلة الوكيل على الحبس في النظر فيه بعد موت الوكيل لما ذكرناه 
من أنه إئما يَضَلَهُ على ملكمع فوجب أن ينظر فيه الوصي كما ينظر في سائر مال 
من أوصى إليه. ولو قال له إذا مت فأسنده إلى من شئت فمات فأوصى إلى 
رجل بالنظر في ماله وعلى من يصح له التقديم عليه من بنيه لكان له النظر في 
الحبس الذي كان وكل على النظر فيه وبالله التوفيق. 
مسألة 


وسئل عن الرجل يحبس مائة دينار على وارث ثم على رجل 
من بعده. قال : يقسمها الورئة على قدر سهامهم من الميتء 
فينتفعون بها حتى يموت الوارث. الذي حبست عليه. فإذا مات 
رجعت إلى الأجنبي الذي حبست عليه بعد الوارث؛. فإذا مات الذي 
حبست عليه بعد الوارث رجعت ميراثاً بين من ورث الميت المحبّس 
يقتسمونها على فرائض الله فمن مات ممن ورث الميت المحبس 
فحقه لورثته. 

قلت ولا يرجع حبساً؟ قال: ا 
دا إلا الدور والعبيد ونحوهم, لأن مالكاً قال لي : لو أن رجا 
حبس مائة دينار على رجل فأخذها فنقصت عنده أو ضاعت كان 
ضامناً لهاء فليست الدنانير والدراهم حبساً. 

قلت أرأيت من حبس حلياً أو ثياباً أو شيئاً مما يغاب عليه أهو 
بمنزلة الدنانير والدراهم؟ وهل يصدق في ذلك الذي حُبْسَ عليه إذا 
قال ضاع مني؟ قال: بل أراه ضامناً ولا يصدق فيما ادعاه من هَالاكه 
ألا ترى أن المحيين كان يمتراة السلف في الدنانير» ألا ترى لو أن 
رجلا أعار رجلا ثوباً (سَنَة) فضاع منه في السََّةِ كان ضامناً. فإنما 
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حبس ما يُعَابُ عليه مثِلٌ العارية التي يغاب عليها أو السلف. 

قال محمد بن رشد : قوله إ الدور والعبيد ونحوهم خلاف ما 
مضى في رسم البز من سماع ابن القاسم في العبيد, لأنه قال فيه في الأمَة إنها 
لا ترجع بمرجع الأحباس خلافٌ الدور. وقد مضى الكلام على هذا المعنى 
وما يتعلق به مما هو في معناه مستوفى في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يُوصِي لِمَكَاتَبِهِ 


قال ابن القاسم : قال مالك في الذي يحبس الحائط على بنيه 
الذكور والإناث فمن تزوج من البنات فلا حَقٌَ لها إل أن تردها راد ثم 
هو بعد ذلك حبس على موالي» فمات البنون كلهم إلا ابنة واحدة 
متزوجة ما يصنع بالغلة؟ قال مالك : تكون للموالي اننا عق ترجع 
الب ولا تحبس الغلة (عنها)9" عليها. 


قال محمد بن رشد : مالك يَكْرَهُ الحبس على الولد بشرط إخراج 
البنات منه وَيَرَى وجه الشأن فيه أن يُنْقض ويدخل فيه البنات ما لم يفت. وقد 
مضى الكلامٌ على ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته» 
فإذا فات ولم يرد مضى على شرطه. » فإن تزوجت منهن واحدة رجع حظها على 
من بقي معها من إخوتها في الحبس حتى تيم عن الزوج بموت أو فراق فترجع 
على حقها فيما يُستقبل» وسواء قال المحبس إل أن تردها رادة أو سكت عن 
ذلك على قِيّاس ما قاله مالك في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب في 


(”) كذا بالأصل . وهي زائدة على نسخة قى ١ع‏ وفي نسخة ق ”7 : منها , بدل عليها » 
ويظهر أنها الصواب . ا 
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الذي حبس على يتيمين وقال من مات فلا حق له ومن إِرْتَغَبَ فلا حق له 
وقد قيل إنه يسقط حقها بالتزويج فيما يستقبل أبداً إلا أن يقول إلا أن تردها 
رادة» وقد تُؤُوّلَ أنه قول بعض العلماء الذي أنكره مالك في مسألة رسم 
الأقضية المذكورة. وفي المجموعة نحوه من رواية ابن القاسم عن مالك. قال 
فيمن حبس على أن من قُرضٌ له منهم في الديوان فلا شيء له ففرض لهم فلم 
يأخذوه وأخذ من فرض له مرة ثم انقطع, فقال كن الحو ريده ثلا دو ولحاي 
الغلة» وكذلك إذا لم يبق من بنِيه المحبّس عليهم إل واحدة متزوجة ترجع 
جميمٌ الغلة إلى الذي إليه مرجع الحبس بالحكم أو بنص من المحبس على 
قوله في هذه الرواية : إن الغلة تكون للموالي الذي جعل المحبس مرجع 
الحسين إل » وهي تبين ما وقع في رسم الصبرة من سماع يحبى بعد هذا إِذْ 
لم يقع لذلك فيه جواب, وقال مطرف وابن ن الماجشون إذا لم يبّق من المحبّس 
عليهم إلا ابنة متزوجة فتوقف الغلة فإن رجعت أخذتها لأنها من ولد المحبسء 
فهي أولى ممن له المرجع. وإن ماتت ت قبل أن تتأيم عن الزوج كانت الغلة 
الموقوفة للذي له المرجع . 

واختلف إن مضت مدة وهي مع الزوج وَرَحَلَ أحقّ الناس بالمرجع ثم 
مات وخلفه آاخر مكانه هو أحق الناس بمرجع الحبس بعده. فمضت هذه أيضاً 
ثم ماتت وهي في عصمة الزوج» فقال ابن الماجشون لكل واحد منهما من 
الغلة الموقوفة ما يجب للمرأة التي عايشها فيها وهو أحق بمرجع الحبسء وقال 
مطرف بل تكون جميع الغلة للذي له المرجع يوم ماتت الإبنة المتزوجةء وإن 
لم يبق من الولد المحبس عليهم إلا بنات متزوجات فوقفت الغلة فتأيُمت 
إحداهن بعد مدة أَخَذَّتَ جميعٌ ما وقف وجميعٌ الغلة فيما يستقبل» فإن تََيّمَتْ 
الثانية بعد ذلك قاسمت أختها فيما أخذت بنصفين . كأنهما ماتَرُوْجَتَاء وإن 
تأيمت الثالثة رجعت على كل واحدة منهما بثلث ما صَارٌ إليها مما وُقَفَ ومما 
استغلتاه بعد ذلك إلى حين تأَيْمِهَاء والتعيينُ في هذا وغير التعيين على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك سواءً. وهو نص قول أصبغ في الواضحة.ء وقال 


3 البيان والتحصيل 


ابن الماجشون إن عينهن في التحبيس وقال من تزوج منهن فلا حق لها سقط 
حق من تزوج منهن بالتزويج ولم يعد إليها أبداًء إلا أن يقول فإن تأيّمت فهي 
على حقها في الحبس. 

فيتحصل في المسألة ثلاثةٌ أقوال أحدها أن حق من تزوج منهن لا يسقط 
ِل ما دامت متزوجة ولم يقل إل أن تردها رادة» والثاني أن حقها يسقط 
بالتزويج أبداً إلا أن يقول فإن ردتها رادة فهي على حقهاء والثالث الفرق بين 
التعيين وغيره» فإن كان عينها سقط حقها بالتزويج أبداً إل أن يقول فإن رَدّتها 
رادة فهي على حقها من الحبسء وإن كان لم يعينها لم يسقط حقها بالتزويج 
إل ما دامت متزوجة ولم يقل إلا أن تردها رادة وبالله التوفيق 
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مسألة 


ولده : الذكر والأنثى فيه سواء. وليس للذكر مثلّ حظ الأنثيين إل أن 
تط ذلك فى -حبسه . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأنه إذا حبس عليهم فقد شرك 
بينهم فيما حبسه عليهم. فوجب أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء إل أن يفضل 
أحدهما على صاحبه. بدليل أن الله عز وجل لما شرك بين الإخوة للأم في 
الثنث ولم يفضل الذكر منهم على الت رفه كانوا فيه خلى السواء. ولم يقس 
ذلك على البنين والبنات في قوله « يُوصِيكُمْ له ي واكم للذَكر مل حَظٍ 
الاي نليين 004 ولا على 0 والأخنوات في قوله « وَإِنْ كانوا إخوَة رِجَالاً 
ونساءً فللذَكر مثْلُ حط الأنتيين 04 واللّه الموفق 


(5) الآية ١١‏ من سورة النساء . 
( 2( الآية و١‏ من سورة النساء . 


كتاب الحبس الثاني لم 


ومن كتاب آوله 
أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


قال عيسى وأصبغ وسألناه عن الرجل يحبس على ولده حيساً 
ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتاباً. ومثلّهم يحورٌ لهم أَبُوهُم ثم 
يتعدى فَيَرْهَنْهَا فيموت وهي رَهْنٌ كما هي. قال : يبطل الرهن ويثبت 
الحبّس ولا رهن., وقاله أصبغ. وقال: رهنة بمنزلة بيعه إياهاء كما 
لا يجوز بيعه لا يجوز رهئه. 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه رهن الحبس بعد 
أن كان آبانة ع تفنت وجازه لاه بان ربخل عله إن كانت دارا يسكنها» أ ركان 
خالية إن كان لا يسكنها فأشهد على تحبيسه إياها وحيازته» وأما لو كان حبسها 
وهو ساكن فيها ثم رهنها لنفسه قبل أنْ يرحل عنها فلم يُعْكرْ على ذلك حتى 
مات لَبَطلَ الحبس» وكذلك لو باعها بعد أن حبسها قبل أن يرحل عنها فلم يعثر 
على ذلك حتى مرض أو ماتء ولو مُثِرَ على ذلك في حياته وصحته لفسخ 
البيعٌ والرهنٌ فيها وصح الحبس بالحيازة» ولو كانت صدقة من غير حبس فباعها 
قبل أن يرحل عنها لكان النَّمَنُ للإبن وإن مات الأب في الدار لأنه إنما مات 
فيها وهى للمشتري. لا لابنه إل أن يكون باعها لنفسه نضّاً استرجاعاً للصدقة 
فلم يعثر على ذلك حتى مات فإن الصدقة تبطل» ولو عثر على ذلك في حياته 
وصحته لَفْسِحٌ البِيعٌ فيها ورُدّتَ الدار لولده وَلّوْ باعَها بعد أن رحل عنها وحازها 
لابنه لجاز البيع على الإبن وكان له الثمنُ في مال أبيه. حَيَاً كان الولدٌُ أو ميتا 
وإن لم ينص على أنه باع لابنه إلا أن يبيع نضّاً استرجاعاً لصدقته فبيعه مردود 
إلى الولد حياً كان الولد أو ميتاء لأنها قد كانت صدقة يِبَيْنُوَتِهِ عنها إلى أن باعها 
والثمن للمشتري في مال الأب وجده أو لم يجده لا شيء على الولد منه قاله 
حيبي ان الراسيحة بوااله العرفق» ْ 


ذف البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 
بع ولا نقصان عليك 


وقال مالك إذا قال الرجل داري حُبّسٌ على امرأتي وأم ولدي 
أوغلة داري حبس فمن تزوج منهما فلا حق لها فيها إل أن تردها رادة 
| فتزوجت واحدة منهماء قال : يرجع حظها في يد الآخرى التي لم 
تتزوجء فإن طلق التي تزوجت زوجها أو مات عنها رجعت على 
حقهاء قال ولو قال هو بينكما فمن تزوج فلا حق لها إل أن تردها 
رادة»ء فمن تزوج منهما رجع حظها على الورثة ولم يرجع على 
ضاحبتها فإن طلقها زوجها أو مات عنها رجعت على حقهاء كلصن 
بينكما وعليكما سواءء وهو بمنزلة من قال غلامي يخدم فلانة يوما 
وفلانة يوماًء فمن تزوج منهما فلا حق لها إلا أن تردها رادة فمن تزوج 
منهما رجع حظها على جميع ورثة الميت» فإن طلقها زوجها أو مات 
عنها رجعت على حظهاء ولو قال عليكما رجع حظها إذا تزوجت 
على صاحبتها حتى يطلقها زوجها أو يموت عنها. 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلامُ على هذه المسألة في الفرق 
بين أن يقول بينكما وعليكما والاختلاف في ذلك في أول مسألة من سماع ابن 
القاسم فلا معنى لإعادته» وقال أشهب ولو قال حبست عليكما حياتكما وهو 
للاخر منكما فلا يكون للاخر منهما إلا حبسا عليه حياته. وإذا لم يسم حياتهما 
فهو للآخر منهما بتلاا يصنع به ما شاءء وقول أشهب هذا في تفرقته بين أن 
يقول حياتكما أو لا يقول ذلك هو ما ذهب إليه محمد بن الموازء خلافٌ ما 
مضى من قول ابن القاسم في آخر رسم يسلف. وقد مضى الكلامٌ على ذلك 
هنالك وفي أول رسم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 


كتاب الحبس الثاني وذها 
ومن كتاب أوله لَمْ يُدْرِك 


قال وإذا قال الرجل عند موته : داري حبس »© ولم يسم أحد 
تنمت على: المساكين يوكاتت يسا عليهم: 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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مساألة 
الحبس . 
قال محمد بن ركد : هذا خلافٌ ما في سماع سحنون من أنه لا 
تدخل العمةٌ في مرجع الحبس ولا كل من لآ يرث من النساء مثل ما في أول 
رسم من سماع ابن القاسم . وقد مضى هنالك تحصيل الاختلاف في ذلك فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال وإذا شهِدَ رجلان على أنهم كانوا يسمعون أن هذه الدار 
حبس جازت شهادتهما وكانت حبساً على المساكين إن كان لم يسم 
أذ اء قيل له فرجلان يشهدان وفي القبيل مائة رجل من أسنانهم لا 
0 منه شيعاً؟ قال : إذا 8 كذلك 4 تقل 0000 إلا بأمر 
قديمان قد أدركا الناس 2 ا الي 
جائزة 
جائز 


33”> البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : ابنُ الماجشون لا يُجيز في شهادة السماع أقل 
من أربعة شهداء. وإجازة ابن القاسم شهادة السماع في هذه المسألة خلا 
مذهبه في المدونة» لأنه قال فيها إِنْ شهادة السماع لا يثبت بها النسب ولا 
الولاء. ويقضى له بالمال دون ثبات النسب والولاء. فعلى ما في المدونة لا 
تجوز شهادة السماع في الحبس إل مع القطع بأنها تحترم بحرمة الأحباس» 
وذلك بين من مذهبه في المدونة.» وهو على أصله فيها أنه يقضي بشهادة 
السماع بالمال ولا يثبت بذلك النسب ولا الولاء فكذلك بِالْيّدِ للمحبس دون أن 
يثبت الحبس. وقد مضى في نوازل سحنون من كتاب الشهادات تحصيل 
الخلاف فيما يجوز فيه شهادة السماع مما لا يجوز فلا معنى لإعادته ها هنا. 


وقول ابن القاسم في هذه الرواية إنه لا تجوز شهادةٌ الشاهدين على 
السماع في الحبس إلا أن يكونا شيخين قديمين قد أدركا الناس وباد جيلهما 
مُعَارِض لما له في كتاب الصيام من المدونة من إجازة شهادة شاهدين على 
رؤية الهلال في الصحو والغيم» لأن الذي يأتي في مسألة الصيام على قياس 
قوله في هذه الرواية ألا تجورٌ شهادةٌ الشاهدين على رؤية الهلال إل في الغيم . 

ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يجوز في السماع على 
الحبس إلا أكثر من شاهدين في كل حال وهو مذهب ابن الماجشون الذي 
ذكرناه. والثاني أنه تجوز شهادة شاهدين في كل حَالٍ. وهو الذي يأتي على 
قوله في المدونة في مسألة الصيام. والثالث تفرقته في هذه الرواية. ومعنى ما 
أجازه من شهادة السماع في هذه الرواية إذا كانت المدة قد طالت طول تَبِيدُ فيه 
الشهود. قال في الشهادات من المدونة مثل الأربعين سنة والخمسين2. وفي 
سماع عيسى من كتاب القسمة أن في عشرين سنة تبيد الشهود. وابنٌ الماجشون 
يُجيز شهادة السماع في الخمسة عشر عاما. 

وقد اختلف إذا لم يشهد على الححبس إل شاهدٌ واجدٌ عَدُلٌ ففي كتاب 
ابن المواز قال أصحابنا إذا كان مُبَتَلاً ومعقباً فلا يصح فيه اليمين» وقال 


كتاب الحبس الثاني ١‏ 


عبد الملك عن مالك : إذا حلف الجُلُ منهم نفذت الوصية عليهم وعلى 
غائبهم إن قدِمَ ومولودهم أن وَلِد وفي السبيل بعدهم. وروى عنه ابن حبيب 
يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع الشاهد وينفذ له ولأهلها ولمن يأتي. 
قال عنه مالك : وإن بادّ شهودُها فلم يثبت إلا بالسماع حَلَفَ أيضاً واحدٌ من 
أهلها الذين شهدوا بأنهم لم يزالوا يسمعون من العدول أنها حبس على بني فلان 
ثم تَسْتَحَقّ حبسا وهذا على ما في المدونة من أن الشهادة على السماع لا 
الحبس بذلك مع اليمين على مذهب من يرى أنه يحلف واحد من المحَبّس 


مسألة 
قال ابن القاسم في رجل أوصى بأن يُشترى عبدٌ من ثلثه في 
سبيل الله قال : يشتري عبد فيجعل في الرباط يخدم الغزاة. قيل 
له فمن يطعمه؟ قال يعمل في طعامه ويخدم. 


قال محمد بن رشد : فإن لم يكن فيما يُستعمّل فيه ما يَقُومُ منه نفقته 
ولم يوجد من ينفق عليه بيع واشترى غيره مكانه ممن تكون نفقته في عمله. 
فإن لم يُوجد ذلك في ثمنه قُرّقَ في السبيل» وقد مضى هذا المعنى في رسم 
طلق من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق. 


ومن كتاب أوله سلف ديناراً 
قال وقال مالك في رجل حبس على أم ولد له جارية تخدمها 


حياتها ومات وله ولدان فقال أحدهما لأم الولد نصيبى من هذه 
الجارية صدقة عليك فاعتقت أمْ الولد ذلك النصيب الذي تصدق به . 


ك5" البيان والتحصيل 


عليها وصار لهاء قال : تخرج الجارية حرة ساعتئذ ويقال لأم الولد 
أخرجي نصف القيمة فيؤخذ ذلك منها فيرجع ويوقف. فإن ماتت 
الجارية المخدمة قبل أم الولد لم يكن لهذا الذي لم يتصدق شيء 
ورجع ذلك إلى أم الولدء وإن ماتت أم الولد قبل الجارية ذفع ذلك 
إلى هذا الذي لم يتصدق أو ورثته إن كان قد مات. وإنما أوقفنا 
المال لآن أم الولد لو هلكت والجارية حية ذهب حق المتمسك 
بالرق» لأنه إنما له مرجعها بعد وفاة أم الولد. ولأنا إنما أخذنا المال 
منها خوفاً أن تقلس أم الولد وتعدم فيذهب حق هذاء وتخرج 
الجارية خُرّة ساعتئذ. ولا يُوقف نصفها للحرية التي ثبتت فيهاء 
فوقف نصف قيمتها بمنزلة وقفها إذا هلكت أم الولد وهي حية» 
ويعجل لها العتق كما قال رسول الله صلى الله عليه : مَنْ أَعْتَقَ 
شِركاً لَهُ في مَمْلُوكِ . فهذا شرك, قال عيسى : وإن لم يكن لأم 
الولد مال وكانت عديمة عتق منه نصيبها وَيْوَاجَر النصف الآخرء 
فكلما اجتمع من إجَارِتها شيءٌ له بال عتق منها ذلك. وحبس ذلك 
الخْرَاح لأنه لم يكن لها فيها ا الخدمة. فلما أعتقتها كانت َارِكَة 
للخدمة فإن ماتت الخادم قبل أم الولد رجع ذلك الخراج الذي كان 
يا إلى أم الولدء وإن ماتت أم الولد قبل ذلك كان ذلك الخراج 
للولد المتمسك بالرق» ل ل 0 
كان ذلك له أيضاً. 

قال محمد بن رشد : ذكر ابن أبي زيد متصلاً بهذه المسألة قال ابن 
المواز : لا أرى إيقافٌ القيمة» بل ينظر كم يسوا مرجِعُها على أَمَدٍ العْمْرَين 
عمر الأمة وعمر أم الولد على الرجاء والخوف. فيعجل لهذا الإبن ولا يبالي إن 
ماتت الأمةُ قبل وقت مرجعها لأنها على الغرر قومت. وإيقافٌ قيمتها ظلمُ 
وكيف توقف أيضاً الأمة وقد يحدث فيها عيب قبل موت أم الولد؟ وقد روى عن 


ابن الدامم أيضاً أنه قال : يُنَظَرٌ إلى قيمة مرجعها بعد أم الولد على الغرر 
والرجاء. فتوقفٌ نضت القيمة من مال أم الولد حتى يعلم أيهما تموت أَوَل 
قال ابن المواز : وهذا أَبْعَدُ من الأول. وأَحَبُ إلي تعجيل نصف هذه القيمة 
للابن» وهو كما قال ابن الموازء لأن توقيف نصف القيمة على الرجاء والخوف 
ظلم بين للابن» لأن نصف الأمة يصير ملكاً له بموت أم الولد ويرتفع الخوف 
منهاء فكيف يعطي قيمتها بعد موت أم الولد على الرجاء والخوف وقد ارتفع 
بصحة الملك له وتيقنه؟ ولأن إيقاف نصف قيمتها يوم اعتقتها وهي لا تجب 
عليها إذ لا يدري لعلها ستموت قبلها فيتكشف الآحَنُ للابن فيها أو تموت أم 
الولد قبلها فيعلم أنها إنما وجبت له حينئذ. فكيف يأخذ قيمتها التي قومت به 
قبل أن يجب له ولعلها أكثر من قيمتها يوم وجبت له؟ فيكون ذلك ظلماً لأم 
الولد أو أقل من قيمتها يوم وجبت له فيكون ذلك ظلماً له في إعطائه أقلّ من 
قيمتها يوم وجبت له. 


فأعدلٌ هذه الثلاثة الأقوال ما قاله محمد بن المواز من أنه يعجل له نصفٌ 
قيمتها على الرجاء والخوف. . 


ويتخرج في المسألة قول رابع على قياس قول ابن القاسم في رسم 
يوصي لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب الخدمة فيمن أخدم نصفٌ عبدٍ له 
بيْنَهُ وبين رجل رجلا سَنَةٌ فأعتق شريكةٌ في العبد نصيبه أنه لا يقوم عليه نصيب 
المخدم حتى يجب له بالقضاء السَنَةَ » وتوقف القيمة إلى انقضاء السنة إن 
خشى عليه عُدْمّ وهو على ألا يجب في أم الولد فيها قيمةٌ بحال. لأنها إن 
ماتت قبلها اتكشف بموتها وجوبٌ نصفها للابن ولم يصح أَنْ يُقَومَ عليها ذلك 
النصف بعد موتها على قولهم فيمن أعتق عتق شخصاً له في عبد فلم يقوم عليه حتى 
مات أنه لا يقوم عليه بعد الموت إل أن يكون موتها قريباً من عتقها على 
اختلاف في ذلك. وهو قول مالك في رواية أشهب عنه في العتبية ورواية 
مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة ويالله التوفيق 


54 البيان والتحصيل 


ومن كتاب إن خرجت 
من هذه الدار فأنت طالق 


قال : وسألت عبد الرحمان بن القاسم عن تفسير الحوز في 
الصدقات والأحباس ممن قد بَلْغْ الحورّ وما يحور للأب حوره ممن 
تصدق عليه أو حبسه ممن يليه من ولد صغير أو كبير سفيه وعن قسمة 
الحبس بين أهله فإنه ربما كان فيمن حبس عليه الصغير والكبير 
والحاضر والغائب والغني والفقير » ورَبْما استوت الحالات في الفقر 
ولحاي بكار الغبالات من حدق فقال : قد وضفك لك.من ذلك 
ما حضرني ورضيتٌ واخترت لنفسي ولا توفيق إلا بالله فكل من 
تمتنة بصدية اوعس عا عق ولاه هارا أن كباراً فإن كانت 
الصدقة والحبّس على صغار كلهم فحيازة أبيهم لهم حوز إذا أشهد 
لهم ويل لهم صدئّتهم أو حُبْسَهُم فكان هو القائم بأمرهم والناظر لهم 
في كراء إن كان أو ثمرة أو ما تحتاج إليه الصدقات من المرمة90) 
والإصلاح حت :بلدا الخووبوتافى حالهع امع التلوغ . واليلون 
الحلم للرجال مع الصّلاح وَحُْسْنِ الحال » فإن بلغوا الحلم ورضيت 
حالهم وتزوج النساء ودخل , بهن أزوالحين ورضيت مم ذلك سالاتهن 
فلم يحوزوا جميعاً الرجالٌ والنساءُ بعد أن بلغوا ما وصفت لك حتى 
هلك الأب فالصدقة لهم© , وهم بمنزلة من تُصّدّقَ عليه وقد بلغ 
ورضي حاله ثم لم يحز لثلث ما تصدق به عليه أو حبس حتى هلك 
من تَصَدَّقَ أو حَبِّسَ فإِنْ ذلك لا صدقة له ولا حبس بتركه حيازة 


(5) رم البناءة أو الأمر رمّاً ومرمّة : أصلحه . وهو من باب ضرب ونصر . 
(/) كذا في الأصل , والصواب فلا صدقة لهم وهو ما في نسختي ق ١‏ وق”.. 


كتاب الحبس الثاني ا ف 


صدقته أو حبسه حتى مات المَحَبّسٌ له او المتصرّق به . 


وإن كانوا قد بلغوا الحاللات التي قد وصفتٌ لك من الإحتلام 
للرجال والدخول بالنساء وهم جميعاً في ذلك لا ترضي حالهم فإن 
حيازة الأب لهم جميعاً حيازة . لأن السفيه بمنزلة الصغير ٠‏ لأن كل 
من وَلِيَ عليه فحيارّة من يليه حوز , لأنه الناظر له والمدبر لأمره ولا 
رأي له في نفسه ولا ماله إلا بوليه » فلذلك رأى أهل العلم أنهم يحاز 
لهم إذا كانوا على ما وصفت والنساء إذا يلعن: ورضي حالَهُن ولم 
يتزوجن ولم يدخل بهن مخالف للرجال ». المرأة ة أبداً في ولاية أبيها 
وإن رضي حالها يجوز عليها أمره وينفذ لها حكمُة من تزويج أو غيره 
وإن بلغت . والرجال ليسوا بهذه المنزلة إذا احتلم الرجل ورضي 
حاله لم يجز عليه أمر غيره » فلذلك افترق الرجال عندي والنساء في 
هذا الوجه الذي ذكرت لك . 


وإن كان من تصدق عليه أو حبس عليه صغاراً وكباراً وفي 
الكبار من قد رضي حاله فلم يحز له ولا للصغار حتى مات المتصرّق 
أو المحبّس فلا صدقة ولا حبس للصغير ولا للكبير من قبل أنه لم 
يفرز(© للصغار شيئاً بعيْنِهِ فيكون أبوهم يحوزه ويرد ما لم يحز للكبار 
ولكنه تصدق أو حبس بشيء مشاع ليس مقسوماً عليهم جميعاً ولم 
يحز الكبار عن الأب فيجوز. ولم يعرف ما للصغار فَيَحُورُهُ الاب 
لهم . فلما كان ذلك رأيتها صدقة لم نُحَرْ حتى مات صاحبها الذي 
تصدق بها فلذلك رأيت ردها . 


وإن كانت الصدقة أو الحبس على الصغار والكبار مفروزة 


(6) فرز الشيء يفرزه من باب ضرب »2 وأفرزه 9 عزله ونحاه . 


”0 البيان والتحصيل 


معروفة قد عرف ما للصغار منه وما للكبار بتفرقته إياه وإشهاده عليه 
ا لل اي 
المحبس رأ يت أن يجوز ما للصغار منه » ويُرَدْ ما للكبار لأنه يحوز 
الضغار 5 ولا يحور للكبار الذين قل بلغوا ورضي حالهم إلا 

. قال محمد بن رشد ::قوله في بغنه:الميالة فإن بلغرا الحلم ورضيت 
حالهم وتزوج النساء ودخل بهن أزواجهن ورضيت مع ذلك تحالانهن: يدل أن 
الغلام بعد الإحتلام محمول على السَفَهِ . فلا يخرج من ولايته حتى يثبت 
رشده » وهو نص رواية يحيى عن ابن القاسم في كتاب الصدقات والهبات . 


قوله وليس الإحتلام بالذي يخرجه من ولاية أبيه حت حتى يعرف حالَّهُ ويشهد 
العبول على إصلاح أمره » وهو ظاهر سائر الروايات في الندوثة وغيزها + إلا 
مَا وقع في أول كتاب النكاح من المدونة قوله فيه : إذا الم الغلام قَلَّهُ أن 
يذهب حيث شاء » فإن ظاهره أنه بالإحتلام يكون محمولاً على الرشد وتجوز 
أفعاله حتى يعلم سفهه » وهي رواية زياد عن مالك في البكر أنها تخرج من 
ولاية أبيها بالحجيض » فكيف بالغلام ؟ وقد تأول ابن أبي زيد قولّه في المدونة 
فله أن يذهب حيث شاء أن معناه بنفسه لا بما له » فعلى هذا اتفق الروايات 
كلها . ولا تخرج:عنها إلآ رواية زياد عن مالك ٠‏ وقد تأول أن قول مالك إذا 
احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء معناه إذا احتلم ورفيف ماله + بدلين 
قول ابن القاسم إلا أن يخاف من ناحية شسفه فله أن يمنعه . وإلى هذا ذهب 
ابنُ لبابة فقال : هذا هو الحق . لو مات الأب وأوصى به لم يخرج من ولاية 
الوصي حتى يثبت رشده. فكيف بالأب ؟ ومثله في المدونة ‏ وقولَهُ فقد 
منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد » فكيف 2 
الذين هم أملك بهم من 0 ؟ وإنما الأوصياء بسبب الآباء » ويدل أيضا 
على أن البكر وإن دخل بها زوجها فهي محمولة على السَفوِ حتى ينبت 


كتاب الحبس الثاني لكف 


رشدُها » وهو قول مالك في الموطإ والمدونة » وفي الواضحة من رواية مطرف 
عنه أنها في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها ها ويعرف من حالها أي 
يشهد العدول على صلاح أمرها . فهي على قول مالك هذا ما لم تنكح 
ويدخل بها زوجها في ولايته مردودة افعالُها وإن علم رشدها فإذا دخل بها 
زوجها حملت على السفه وأقِرَتْ في ولايته وردت أفعالها ما لم يظهر رشدها . 


7 اختلف في الحد الذي تخرج به الجارية من ولاية أبيها اختلافاً كبيراً 
تتحصل فيه ثمانية أقوال قد ذكرتها في مسألة ملخصة في هذا المعنى ليس هذا 
موضع ذكرها ء وقوله فيها : المرأة أبدأ في ولاية أبيها وإن رضي حالها يَجَورُ 
علدا ا ينل لمات جل 1 ري رق عافن ران لست ١‏ ار لي 
إذا عنست وبلغت الخمسين سنة فلا تجوز حيازتّهُ لها ولا تزويجه إياها إل 
برضاها . فإن زوجها بغير رضاها لم يفسخ قاله مالك ورواه أصبغ عن ابن 
القاسم في كتاب ابن المواز لأبي زيد عن ابن القاسم مثله في الستين سنة » 
وقد قيل إن حد تعنيسها أربعون سنة » فهي على القول بمراعاة التعنيس بعد 
التعنيس محمولة على الرشد مُجَوٌرَة أفعالُها ما لم يعلم سفهها . وقيل مردودة 
أفعالها وإن علم رشدُّها , بخلاف الرجل لأن الرجل بعد البلوغ محمول على 
الرشد حتى يعلم سفهه . وقيل على السفه حتى يعلم رشده » فيفترق الرجل 
من المرأة في هذا الوجه كما قال في الرواية ويتفقان في جواز حيازة الأب عليهما 

وقولّهُ إن كان من تصدق عليه أوحبس عليه صغاراً وكباراً إلى آخر قوله » 
هو مثل قوله في المدونة في مُسَاوَاتِهِ , بين الحبس والصدقة في أنه إذا حبس على 
صغار وكبار أو تصدق على صغار وكبار فلم يَقَبِض الكبارٌ لأنفسهم وللصغار ما 
حبسه عليهم أو تصدق به عليهم لم يجز من ذلك للصغار شيء خلاف رواية 
علي بن زياد عن مالك في المدونة في تفرقته في ذلك بين الحبس والصدقة 
فأبطل نصيب الصغار في الحبس وأجازه في الصدقة . ومثلٌ رواية علي بن زياد 


نا البيان والتحصيل 


عن مالك في أن نصيب الصغار يجوز في الصدقة روى أشهب عنه في كتاب 
الصدقات والهبات في رسم الوصية » وقاله ابنُ وهب أيضاً في سماع عبد 
الملك من الكتاب المذكور . فلا اختلاف في أن نصيب الصغار يبطل في 
الحبس إذا لم يحزه الكبارٌ » قال ابنُ حبيب في الواضحة . عن المدنيين 
والمصريين جميعاً : إلا أن يكون الأب قَسَمْ ذلك في أصل التحبيس والصدقة 
ازرند سر كييه اناد ول تود الما او الي وفي ذلك نظر 
سنذكره إن شاء الله في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصدقات 
والهبات . 


ووجه تفرقة مالك في ذلك بين الحبس والصدقة هو ما قاله في رواية 
علي بن زياد عن مالك في المدونة من أن الحبس لا يُقسم ولا يُجَزَأ والمعنى 
في ذلك عندي أن الحبس ليس للصغار منه جزء معلوم فتصح قسمته بينهم 
وبين الكبار» لأنه كلما مات منهم ميت من الصغار أو الكبار رجع حظه على 
من بقى منهم » فلما لم يكن حظ الصغار منهم معرُوفاً لم يكن الأب حَاتزاً له » 
ولو كان الحبس على ابنين له بأعيانهما أحدهما صغير والآخر كبير فلم يحز 
الكبيرٌ منهما الحَُبّسَ لوجب أن يجوز حظ الصغير من ذلك عند مالك على 
القول» لأن من مات منهما لا يرجع حظه على صاحبه ويرجع إلى المحيس أو إلى 
أقرب الناس به » وقاس ابن القاسم رحمه الله الصدقة والهبة على تمول مالك 
في الحبس. فأبطل نصيب الصغار منه إذا لم يحزه الكبار» والمعنى في ذلك 
عنده أنه لما تصدق على من يحوز له وعلى من يحوز لنفسه وقد علم أن 
شْ من حق الذي يحوز لنفسه أن يقاسمه فيحوز لنفسه كان إنما تصدق على أن 
يحوز لبنيه الصغار مقسوماً فلم يجز أن يحوز لهم مُشَاعاً وأجاز أن يحوز لبنيه 
الصغار مشاعاً ما وهبه لهم مشاعاً إذا لم يعمل على أن يحوز لهم مقسوماً . 
فأجاز إذا تصدق عليهم بنصف غنمه أو دوابه وأبقى, النصف الثاني لنفسه أو 
وهبه في السبيل أن يحوز لهم النصف الذي تصدق به عليهم على الإشاعة إذ 
لم يعمل على أن يحوزه لهم مقسوماً . 


كتاب الحبس الثاني إوففا 


ومعنى ما ذهب اليه مالك أنه أجاز أن يحوز لبنيه الصغار على الإشاعة ما 
وهبه لهم أو تصدق به عليهم على الإشاعة . كانت إشاعتهم مع نفسه أو مع من 
يقوم بالحيازة لنفسه من كبير أو مع من لا يقوم بها لنفسه مثل السبيل أو 
المساكين غير المعينين » وأصبغ م لا يجيز أن يحوز لبنيه الصغار ما تصدق به 
عليهم ا ا 0 7 
مع من يقوم بالحيازة لنفسه من. كبير أو مع من لابيقوم بها من سبيل أر مساكين 
غير معينين على ما يأتي في رسم البيوع من سماع أصبغ من كتاب الصدقات 
والهبات . فهي ثلاثة أقوال قول مالك وقول ابن القاسم وقول أصبغ . والحبس 
2 الا حي مو ا 
يعر الخار يطل تصبيا الصغار ين أجل إن الفسمة كما متيو لو ادن 
أجل أنه لا يثبت نصيبهم على شيء واحد . 

واختلف قولٌ مالك فيمن تصدق على ابنه الضغير بغدة من غنمه أو خيله 
دون مسماة ولا موسومة فمرة رآها كالجزء المشاع لأن الحكم يوجب له الشركة 
فيها بما يقع للمُتصدق بها من جملتها » فأجاز حِيَازّتها له وإن لم يقسمها ولا 
وسَمها . ومرة لم يرها كالجزء المشاع . إذ ليس لشريك له فيها حتى يشتركا 
فيها » فلم يجز حيازته له فيها حتى يقسمها ويُسميها أو يَسِمّها . فمن لم يجز 
حيازتة له إذاوهية ءا إلا بنذ المقائسة فاحرى الا يجي حيازته له ذا وهبه 
عدداً إل بعد المقاسمة » ومن حيازته له إذا وهبه عدداً فأحرى أن يجيزها له إذا 
وهبه جزءاً ٠‏ فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال إجازة حيازته له في الموضعين 
والمنع من ذلك في الموضعين والتفرقة بينهما وباللّه التوفيق 

وقد اختلف إذا تصدق على بنيه الصغار والكبار فحاز الكبار لأنفسهم 
وحاز هو للصغار فروى عن ابن القاسم أنه يبطل كله . وهو على أصله الذي 
ذكرناه . وقال ابن المواز يجوز كله . وهو الذي يأتي على أصل مالك الذي 
ذكرناه . 


- البيان والتحصيل 

واختلف أيضاً إذا تصدق رجل على رجل بنصف أرضه على الإشاعة . 
فقال ابن القاسم في تفسير ابن مزين هي حيازة » ولم يرها أصبغ حيازة . 
وذلك على أصله الذي ذكرناه عنه وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال ابن القاسم : ومن تصدق على صغير أو سفيه أو أحد ممن 
تَوّلَى عليه بصدقة من أم أو أخ أو قريب أو بعيد فحاز ذلك له وأشهد 
عليه فإن ذلك باطل لا يجوز إلا أن يكون وصياً فيكون حوره له حوزاً 
أو يَضعَهُ له على يدي غيره ويُينّهَا عن نفسه فيكون لهم حوزاً جائزاً 
قاضيا » وليسش دل ]نخد بمتزلة الأب في هذا إلا من يلي السفية ممن 
يوصي اليه ٠‏ فالوصي في ذلك بمنزلة الأب في الحوز لهم والقيام 
بصدقاتهم ثم يكون حائزاً لهم ماضياً عليهم . 


قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور في المذهب المعلوم من 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لا يَحُورُ للرجل ما وهبه إل أب أو 
وصي 2١‏ وفي وستغ الأقضية من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات من 
قول ابن وهب إنه لا يحوز للصغير ما وهبه إل الأب والوصي ٠‏ والأم إذا كان يتيماً 
في حجرها وإن لم يكن موصاً إليها بمنزلة الوصي . والأجدادٌ بمنزلة الأب إذا 
لم يكن أب وكان في حجر الجد يليه » والجداتٌ بمنزلة الأم إذا لم تكن أم 
وكان في حجر الجدة تليه » قال وأما من سوى هَّؤْلاء فلا يكون حوره حوزاً 
للصضغير إلا أن يرا به إلى رجل :يليه للضفين. وفي سماع عبد الملك من كتاب 
الوصايا أن كل من وَلِيَ يتيماً من قريب أو بعيد فإنه يحوز له ما وهب له . ومثله 
ا من بيده اللقيطٌ » وروا ابن غاتم عن مالك . ونحوه في كتاب القسمة من 
المدونة أن الرجل تجوز مقاسمته على من التقطه . وأنْزِلَ في النكاح الأول من 
المدونة الحاضنٌ والمربي للجازية في حياة الأب بمنزلة وكيل الأب . فرأى 


كتاب الحبس الثاني نمف 


تزويجه إياها جائزاً عليها بغير إذنها . قاله في مسألة رجال من الموالي يأخذون 
صبياناً من صبيان العرب تصيبهم السَنَة فيكفلون لهم أبناءهم ويربونهم فتكون 
فيهم الجارية . وذكر ابن حبيب المسألة على خلاف ما وقعت في المدونة فقال 
فتكون فيهم الجارية قد مات أبوها وغاب أهلها فإن الذي كفلها ورباها أولى 
بعقد نكاحها يريد من ولآتِهَا » فأنزله بمنزلة الوصي وذلك نحو ما في كتاب 
القنسكةامن النقوة ووواية ان عاك عن حالك م ومنله لين كيانة سكن عن ينيم 
صغير له إِوةَ أُكَابرُوهم الذين يلونه وينفقون عليه فزوجوه ابنة عم له » قال 
ذلك يلزمه إذا كانوا هم الذين يلونه وينفقون عليه » وقال ابن القاسم لا يلزمه 
ولا يتوارثان » ولا يجوز على الصبي إلا نكاح أبيه أو وصيه وبالله التوفيق : 
مسألة 

قال: وكل من تصدق بصدقة أوحبس حبساً من دارٍ أودور فسكن 
بعضها وأسلم بقيتها أو كان يليها لمن تصدق عليه بها أو حبس إذا 
كانوا على ما وصفت للك "ممق يحوز له المتضدق أو المحيس: فيخوز 
ذلك لهم » فإن كان الذي سكن من الدار الشيء التافه فيما حبس أو 
تصدق مثل الدار ذات المنازل وكثرة المرافق فسكن منها ما لا خطب 
له فيها لِقِلَتِهِ وصغر شأنه جاز له ما سكن وما لم يسكن . وإن كان 
ذلك الذي سكنه له بال في الدار وقدر وهو جل ذلك وأكثره لم يجز 
ذلك وكانت صدقةً لم تَقَبَض . لأن التافه اليسير إذا سكنه وأفرز بقيتها 
فقد أسلمها وكان ما بقي في يديه تبعاً لها , لأنه قد اسلم: جلها 
وعغضْمَهًا وما لا خطب لمن احتبس منها معه ٠.‏ فلما كان ما احتبس 
وسكن تبعاً كان ذلك كله جائزاً . وإن كان الذي احتبس وسكن أكثره 
وجله وأسلم أدناها وأقلها كان الذي فرز من ذلك تبعاً للذي هو أكثر 
فكان بمنزلة من لم يسلم ولم يُحَزْ عنه » وإن كانت الصدقة أو 
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الحبس دوراً وكان الؤُلد صغاراً فسكن منها داراً فإنه ينظر في ذلك 
على ما وصفت لك في الدار ذات المنازل . فإن كانت هذه الدار من 
الدور هي جل تلك الدور في القدر والثمن لم يجز ذلك الحبس , لا 
الداز التي سكن ولا الدور التي لم يسكن فإن كانت تلك الدار التي 
سكن ليست عَضم ذلك في القدر ولا جله وإنما هي تبع فيما حبس 
جاز حبس تلك الدور كلها ما سكن وما لم يسكن. وإن كان الولد 
الذين حبس عليهم تلك الدور كارأ مرضيين فكانت تلك الدار التي 
سكن أعظم تلك الدور كلها لم يجز تلك الدار وجازت بقية الدور إذا 
كان الكبار قد حازوها » وإن كانت تافهة جازت الدور كلها إذا كانوا 
قد حازوا الدور وإن لم يَحَورُوا الدور لم تجز الدار ولا الدور . 


قال محمد بن رشد : قوله وإن كان الذي احتبس وسكن أكثره وجله 
وأسلم أدناها وأقلها كان الذي أفرز من ذلك تبعاً للذي هو أكثر . فكان بمنزلة 
من لم يسلم ولم يُحَزْ عنه . وهومثل قوله في آخر كتاب الرهون من المدونة في 
بعض الروايات إن الدار الواحدة إذا سكن المحبس أكثرّها فسواء حار البقية 
منها هو للصغار أو حازه الكبار لأنفسهم يبطل جميعْها خلافٌ ما حكى ابن 
حبيب في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ من أن الأب إذا سكن أكثر الدار 
وحاز الولد الكبار لأنفسهم بقيتها جاز لهم ما حازوه منها » بخلاف إذا حار 
الأب للصغار كالدور الكثيرة إذا سكن الأب أكثرها وحاز الكبار بقيتها جاز لهم ما 
حازوه منها بخلاف إذا حازه الأب للصغار . فعلى ما حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ لا خلاف في هذا بين الدار والدور » وعلى ما 
في هذه الرواية وفي المدونة فرق في هذا بين الدار والدور فحصل الاختلاف 
من هذا الموضع في الدار الواحدة لا في الدور . وأصبغ لا يُرَاعي التبع من 
غير التبع في الدور ويرى الحكمّ فيها وإن كانت محبسة في صفقة واحدة بمنزلة 
إذا حبس كل دار منها على حدة . وقد مضى بيانُ القول في هذه المسألة في 


كتاب الحبس الثاني وغفا 
أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 
مسألة 


قال وأما ما يُبدَأْ به أهلّ الحبس بعضهم على بعض من غلة أو 
سكنى إذا كانوا جميعاً محبسين عليهم . فإن ذلك ليس يكون على 
كثرة العدد » وإنما المبَّدّأْ بها والمقدم فيما كان من سكنى أو غلة أهل 
الحاجة » حيث كانوا بهم يُبَدَّأ وإياهم يؤثرء وليس يقسم ذلك بينهم 
أيضاً على عددهم ولكن على كثرة عيال أحدهم إن كان سكنى فعلى 
عظم مؤنته وخفة مؤنته على قدر ما يتبع كل واحد منهم من قَدْرِهٍ 
وقدر عياله » والقسم إن كانت غلة على قدر حاجتهم » وأعظمهم 
فيها حظاً أشدَّهُم فاقة وأظهر حاجة . فإذا سدت حاجتهم وفضل 
عنهم فضل رد على الأغنياء فسكن كل واحد منهم قدر ماله وكثره 
حاجته . وليس العَِبٌ الفرد كالمتأهل المُعِيل » والحَاضِرٌ أولى 
لمك نس الخال ع والقله ين التعافير والحاتب بزاع والنعنتات 
الغائب أولى من الغني الحاضر. وذلك على الاجتهاد على ما 
وصفت لك على ما يرى وَالِيِهًا والناظر فيها . ولا يخرج أحد من 
مسكن كان يسكنه . ومن انقطع من البلد الذي حبس عليه فيها 
وكانت سكنى ولم تكن غلة كان من أقام أولى منه إذا كان سكناه البلد 
التي خرج اليها سكنى انقطاع . وإن قدم منها لَمْ يُحْرَجٌ له غَيْرُهُ وإن 
كان القادم أحوج منه ‏ لأنه لم يسكنه الذي هو فيه على وجه 
الضرورة » وإنما مسكنه حيث تركه القادم وانقطع عنهء» ولو لم 
يخرج كان أولى بالمسكن ممن هو فيه وكان لا يدخل عليه وهو حاضر 
معه لأنه خوج وإن لم يكن في الدار سَعَةَ . وكذلك إذا سكن الغني 
وانقطع المحتاج ثم قدم لم يخرج الغني له لأنه لم يدخل عليه وكنه 
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سكن بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه » ومن مات منهم رجع 
حصتّه على أصحابه لأنه حبس عليهم جميعاً حتى ينقرضوا فيصير 
آخرّها إلى ما صيرها إليه صاحبّها من سبيل الله أوغير ذلك مما سمى 
وشرط . وان كان الخارجح منها لم يخرج خروج ج إنقطاع وإنما خرج 
لبعض ما يخرج الناس إليه من أسفارهم ثم رجع إلى بلده كان بمنزلة 
الحاضر من أهل الحبس . 


قال محمد بن رشد : كل ما ذكره ابن القاسم في هذه المسألة من 
وجه قسم الحبس المعقب في السكنى والغلة . هو المنصوص له المعلوم من 
مذهبه واب بن الماجشون يخالف في ذلك ما حكاه عنه ابن المواز فيرى أنه لا 
و ا د ا 
ابن العاعشرن . وقد مضى بيان 00 في ا رسم من سماع ابن 
القاسم وفي رسم البز منه فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال وكل وصي رجل كان أو امرأة تصدق على بعد من يليه 
وهو في حجره فحَورَه له حورٌ بمنزلة الأب في ابنه على ما فسرتٌ لك 


ووصفت : 

قال محمد بن رشد : هذا ما لا اختلاف فيه من أن الوصي في 
الحوز على من يلي ممن إلى نظره بمنزلة الأب سواء . وإنما الإإختلاف هل 
ينزل منزلته في ذلك سواه من قريب أوحاضر حسبما مضى القولٌ فيه قبل هذا في هذا 
الرسم وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 
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ومن كتاب أوله حمل صبياً على دابة 


قال ابن القاسم في الدار الحبّس على قبيلة فيأتي رجل منهم 
فيبني فيها الحوانيت والبيوت للغلة والسكنى . قال ابن القاسم. أما 
السكنى فمن سكن منهم فهو أولى بما سكن مما يكفيه ولا يدخل 
عليه غيره . وأما ما بنى للغلة فينبغي أن يقاضيّ نفسه بما يستوفي من 
الخراج » فيتقاضى من الخراج ما أنفق في البنيان » فإذا تقاضى ما 
أنفق في البنيان فالكراء بعد ذلك لجميع من حبس عليه حاضرهم 
وغائبهم » ويؤثر بذلك أهل الحاجة منهم والمسكنة . فإن بقي بعد 
ذلك شيء قسم بين الأغنياء. فإن جاء رجل فأراد أن يدخل مع الذي 
بنى في الغلة فإنه يغرم للذي بنى نصف ما بقي له من حقه ويدخل 
معه فيه فيكون فى يديه نصف ما بقى للغلة يأخذ غلتها ويقاصٌ نفسه 
سان ويجوق قد ناذا انتوق بحقة كانت الغلا بون من شري 
لفان موقت للكاران نهدا ونسه النخنين. : 

فإن كانت المَاعَةٌ لا كراء لها قبل البناء ؟ قال : نعم وإن كانت 
القاعة لا كراء لها قبل ذلك فإن غلة الحوانيت والدُّور التى بنئ بها 
قاض نوها معني مرق يوم" عل الها خلة "جاده اسننه أن لم بجنة : 

قال محمد بن رشد : قولَهُ فى هذه المسألة فيكون فى يديه نصف ما 
فى لله جبراكة ليكو ف ديه اتطفه ١‏ تق للخل وكدلف فى يمشن الرواية:: 
وهي مسألة بينة لا إشكال فيها ولا التباس في شيء من معانيها . وقال ابن 
دحون إنه يدخل فيها جميع الاختلاف الذي في الرَحًا تخرب فيبنيها بعض 
أهلها والبير تتهور فيصلحها بعض أهلها . ولا يدخل فيه جميع ذلك الإختلاف 
كما ذكره . وإنما يدخل فيها أكثرّهُ فيدخل فيها من ذلك الاختلاف القولٌ بأن 
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الغلة كذلك تكون للباني إلا أن يريد شريك أن يدخل معه فيها فيأتيه بما يبجب 
عليه من النفقة التي أنفق أو من قيمتها على الاختلاف في ذلك . وهذا إذا أراد 
الدخول معه بحدثان ما بنى . 

وأما إن لم يرد الدخول معه حتى بَلِيَ البنيان فلا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما 
ينوبه من قيمة البنيان على حالته التي هو عليها من البلا قولا واحدا . وقد 
مضى وجه العمل في ذلك في نوازل عيسى من كتاب السداد والأنهار. فإن 
كان للحبس كراء قبل أن يبْنى فيه هذا البناء كان على الباني لإشراكه في 
الحبس ما يجب لهم من ذلك الكراء » ولا اختلاف في هذا » وإن كان لم يكن 
للحبس كراء قبل أن يبني . فيدخل فيها الاختلاف الذي في الرحا الخربة يبنيها 
تعفن الأفرالة على هذا القرلك هل يكون عليه فيها كراء أم لا ؟ وقد مضى 
فيها توجيه هذا الاختلاف في النوازل المذكورة . ولا يدخل في هذه المسألة 
قولُ محمد بن إبراهيم الذي في الرحا الخربة يبنيها بعض الأشراك إن الغلة 
تكون بينهم فيكون للعامل منها بقدر ما أنفق وبقدر ما كان له فيها قبل أن 
ينفق . والذي لم يعمل منها بقدر ما له من قاعتها.. لأن الحبس ليس بملك 
للمحَبّس عليهم فيشتركون فيه على ما ذكره في الرحا الخربة بين الأشراك 
وبالله. سبحانه وتعالى التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عمن حبس في مرضه فقال 
على ولدي وولد ولدي وترك زوجه وأمه وغيرهم من الورثة ء فقال : 
يقسم بين أعيان الولد("» وولد الولد ذكرهم وأنثاهم شرّعا سَوَاءٌ على 


(9) هذه مسألة تعرف في الفقه بمسألة ولد الأعيان » وقد ذكرها الشيخ خليل مستثناة من 
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عددهم للذكر مثل حظ الأنثى . فما صار لولد الولد أسلم اليهم 
لأنهم ليسوا بورثة المحبس . فجازت الوصية لهم . وما كان من ولد 
الأعيان شرَكهُم من وَرثٌ الميت المحبّسٌ من امرأة أو أم أو ولد أو 
غيرهم يقتسمون ذلك بينهم على قدر مواريثهم0١'2‏ من فرائض الله . 
وتفسير ذلك أنه إن كان ولد الولد أربعة وولد الأعيان ثلاثة قسم 
الحبس على سبعة أجزاء فاغطيّ ولد أربعة أجزاء » وأعطى ولد 
الأعيان ثلإثة أجزاء » ثم رجم جميعٌُ من ورث المحبّسٌ من أم أو ولد 
أو زوجة أو غيرهم فيقتسمون تلك الثلاثة الأجزاء على مواريثهم من 
الميت لأنها وصية لوارث » ولا تجوز وصية لوارث . غير أن ذلك 
يكون حبساً في أيديهم ولا يبيعون ولا يهبون حتى تنقطع أعيان الولد 
لأنه قد جعل مرجعه إلى غير وارث وهم ولد الولد . فإذا انقطع ولد 
الأعيان رجع جميع ذلك الحبس الى ولد الولد. فإن. مات أحد 
من ولد الأعيان أو ولد الولد رجع نصيبه على من بقي من ولد الأعيان 
وولد الولد فاقتسموه أيضا ثانية » فما صار لولد الولد أسلم إليهم وما 
صار لولد الأعيان دخل فيه جميع من ورث الميت من الأعيان 
وغيرهم . فيقتسمونه بينهم على قدر مواريثهم من الميت . 


بمرض موته إلا معقباً خرج من ثلثه فكميراث للولد كثلائه أولاد وأربعة أولاد الأولاد 
وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد. ومنه يفهم أنه لا بد أن يكون الوقف 
معقباً ٠‏ فإن قال : على أولادي وأولاد أولادي ولم يقل عقبهم بطل على الأولاد وصح 
على أولاد الأولاد . فما ناب الأولاد يكون إرثا لهم لا شائبة للوقف فيه . كما يفهم منه 
أنه لا بد أن يحمله الثلث . وإلا فما حمله الثلث يكون وقفاً و كل ما لم يحمله كان 
إرثاً . 1 ش 
)٠١(‏ يعني مع بقائه بأيديهم حبساً لا يتصرفون فيه ببيع ولا هبة ولا غيرهما » إذ هو حبس 
معقب . أما ما ورثوه من الهالك المحبس لا على جهة الحبس فإنهم يتصرفون فيه 
بجميع أنواع التصرف . 
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وتفسير ذلك أن الحبس قَسِمَ أوَلاً على سبعة أجزاء فكان لأعيان 
الولد ثلاثة أجزاء » فقسمت تلك الثلاثة الأجزاء على جميع ورثة 
المحبس . فإذا مات واحد من ولد الأعيان وقسم سهمه الثانية(١©‏ فإنه. 
يقسم سهمه ذلك الذي صار له من السبعة الأجزاء على ستة أجزاء » 
فيكون لولد الولد أربعة أجزاء ولولد الأعيان اثنان. لأنهما الآن اثنين. 
ثم يقسَم الزن اللذان صارا لولد الأعيان على الميت من ولد الأعيان 
للباقين أخذاه . وما صار للميت من أعيان الولد دفع إلى ورثته 
فاقتسموه بينهم على فرائض الله » يدخل فيه امرأته وأخته وأمه 
وجميع من يرثه فيستمتعون بذلك ما عاش واحدٌ من أعيان الولد , 
ويضربٌ ولد هذا الميت من أعيان الولد في هذا السهم الذي مات 
عنه أبوه بسهمين . سهم مع المحبّس عليهم من ولد الولد وولد 
الأعيان » وسهم مع ورثة أبيه الميت فيما صار لأبيه من السهمين 
اللذين صارًا لولد الأعيان حين قَُسمَّ على ورثة المحبس . 

فإن مات أحدٌ من ورثة المحبّس من غير ولد الأعيان أو واحد 
من ورثة الابن الميت من أعيان الولد . فإن مات منهم فسهمه بين من 
يدخل فيه غيرهم . ولا تنتقض القسمة بموت من مات منهم لأنهم 
ليسوا ممن حبس عليهم . فإن مات أحد من ولد الأعيان فإن سهمه لا 
يرئه ورثته وإنما يرجع على من حبس عليه معه . فإذا مات على 
وصفتٌ لك ء وَوَلَدُ الأعيان ثلاثةٌ وكان ولد الولد أربعةً فمات منهم 
هذا الواحد وصاروا ثلاثة فإن سهمه الذي صار له من السبعة الأجزاء 


. احترازاً من سهمه الأولى التي نالها بالإرث الذي لا شائبة للوقف فيه‎ )١١( 
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يقسم على ستة أجزاء فيُعطي ولد الولد ثلاثة وولد الأعيان ثلاثة » فما 
صار لولد الأعيان دخل فيه جميعٌ من ورث المحبس ميتاً كان أو حياً 
فاقتسموه على فرائض الله . فما صار للأحياء من ورثته أخذوه . وما 
صار للميت من ورثته دفع إلى ورئة الميت فاقتسموه بينهم على 
مواريثهم منه . 

وكل ما ولد لولذ الولد أو ولد الأعيان الولد فإن القسمة تنتقض 

تقسم على عدد ولد الولد وولد الأعيان قَلُوا أو كَثْرُوا ولو لم ييبق من 
59 الولد إلا واحدٌ وقد صار ولد الولد عشرة فإن الحبس يقسم على 
أن عشر فيكون للباقي من ولد الأعيان جزء . ولولد الولد عشرة 
أجزاء . فعلى هذا يقسم الحبس أبْدا على ما فسرت لكء ولا 
تحقفن القسمة وموك فن مات«من اغياك الرك ولا من وله الولد + 
وإنما يقسم سهمه قط على ما فسرت لك . 

وليست تنتقض القسمة إلا إذا زادَ ولد الولد فإنها تنتقض 
وتقسم ثانية على من زاد وعلى من هو في الحبس ممن هوحي . فما 
صار لمن بقي من أعيان الولد دخل في ذلك جميعٌ من ورث المحبس 
ينهم وحَيّْهُم فما صار للحي منهم دفع إليه » وما صار للميت دفع 
إلى ورثته » وَوَرِنَنَهُ ورثته على ما ينوبهم فيه . فإذا مات جميمٌ ولد 
الأعيان سقط هؤلاء كلهم . ورجع الحبِسٌ كله إلى ولد الولد أو إلى 
أقرب الناس بالمحبس من عَصَّبْتهِ إن لم يبق أحد من أعيان الولد ولا 
من .ولك الزلد: 

وسئل عنها سحنون . فقيل له : الرجل يحبس على ولده وولد 
ولده وله أم وزوجة هلكوا ؟ . قال : هذه من حسان المسائل وقل من 
يعرفها » وأصلها في كتاب ابن القاسم في غير موضع . فهي في 
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بعض الكتب خطأ وفي بعضها صواب والصواب فيها أنه ينظر كم 
ولده وولد ولده ؟ فإن يكن ولده ثلاثة وولد ولده ثلاثة وحالهم واحدة 
قسمت الحبس على ستة. أسهم . فلِوّلد الولد ثلانَة أسهم .» وهو 
النصضف . ولولد الأعيان النصف . ثم يقسم نصيبٌ الأعيان على 
فرائض الله . فتأخذ الأم السدس والزوجة الثمن ويكون ما بقي لولد 
الأعيان . فإن انقرض ولد الولد قبل ولد الأعيان رجع ما كان في 
أيديهم إلى أقرب الناس بالمحبس وهم ولد الأعيان فكان في أيديهم 
على سنة الحبس . وليس للأم ولا للزوجة فيه شيء » لأن وصية 
الميت نفذت لهم وسقطت المحاباة ؛ فإذا انقرضوا رجع ما كان في 
أيديهم ويد الأم والزوجة إلى أولي الناس بالمحبس الأول » وإن مات 
واحد من ولد الأعيان أخذ ما في يديه فاقتسم على فرائض الله , 
فللأم سدسه . وللزوجة ثمنه » ولولد الأعيان ما بقي . فإن هلك 
الثاني أخحذت الأم مما في يديه سدسه . وللزوجة ثمنه . 


وإن هلك الثالث نزع ما في يد الأم والزوجة وما كان في يد 
الولد ورجع إلى أولى الناس بالمحبس وإنما يقاسم الأم والزوجة ولد 
الأعيان إذا هلك الأول وبقى إثنان . وإذا هلك الثانى وبقى واحد 
اغا هافن اينهم من المت الأول الى ضار لهم ,واناما ربع 
إليهم من حق ولد الولد فإن ذلك لا تدخل فيه الأم والزوجة لآن ذلك 
مما يرجع إليهم من وصية قد أنفذت لوجهها ولم يكن فيها محاباة 
لوارث 9 ترق "لو أن رجلا أوضن ‏ لولد :ولد مدان حبسن 
عليهم وله ولد لصلبه وأم وزوجة لكانت نافذة لهم لأنهم 
غير ورثة ولم يكن للزوجة فيها وصية مَقال ولا للأمء 
فلو هلكوا كلهم ولد الولد رجع كل ما بأيديهم إلى أولى الناس 


50 وهو ولده لصلبه ولم يكن للأم ولا للزوجة مقال . 
ترق اله لو ارصن ير ا 
مال ويأكلونه وينتفعون به وله ولد وأم وزوجة لكانت وصية جائز 
لهم لأنهم غير ورثة » ولم يكن للأم ولا للزوجة كلام . ولو هلك ولد 
الولد لكان ما كان لهم مما أوصى به جدهم لهم ميراثاً لولده لصلبه 
ولم يكن للزوجة ولا للأم كلام .لد ها لك وجهاً وجوه رح 
من حسان المسائل . وقد قيل إن مات ولد الولد وبقي ولد الأعيان أو 
واحد من ولد الأعيان فإن نصيبهم الذي كان لهم يرجع إلى ولده 
لصلبه .,وكذلك الواحد منهم يقسم نصيبه على من بقي من ولد الولد 
وولد الأعيان فما صار لولد الأعيان أحد قائم . فإذا انقرض ولد 
الأعيان وقد كان صار إليهم ما كان لولد الولد كلهم أو ما صار إليهم 
من نصيب الواحد منهم مما أدخلنا في جميع ما رجع إليهم نصيب 
الزوجة والأم فإذا مات ولد الأعيان كلهم رجع ما في أيديهم ويد 
الزوجة إلي أولى الناس بالمحبس وهذا الذي عليه أكثر الرّواة والله 
أعلم . 

قال محمد بن رشد : الحبس في المرض على الولد وولد الولد 
وصية لوارث وغير وارث ٠‏ لأن الولد وَرَنْة » وولد الولد غير ورئه » وحكم 
الحبس على الولد وولد الولد أن يرجع حظ من مات منهم على بقيتهم . 
فالوصية للوارث في هذا التحبيس تقل بموت من ولد الولد2'50 وتكثر بموت من 
يموت من ولد الولد ولسائر الورئة مع الولد أن يدخلوا عليهم فيما صار لهم من 
' هذا الحبس قل أو كثر. فيكون بينهم على سبيل الميراث إذ لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يجيزها الورثة » فإن كان الولد ثلائة وولد الولد أربعة على ما نَرّلَ 


. تقل بموت من يموت من الولد وهي الصواب‎ : ١ في نسخة ق‎ )١9 


34> البيان والتحصيل 


المسألة عليه في الرواية فَقسِمَ الحبسٌ بينهم أسباعا إن استوت حالتهم على 
المشهور من مذهب إبن القاسم أو استوت أو لم تستو على ظاهر هذه الرواية 
وهو مذهب ابن الماجشون على ما حكاه ابن الموازء وجب لسائر الورثة 
الدخولُ على الولد في الثلاثة الأسباع ء على سبيل الميراث . وكذلك إن مات 
واحد من ولد الولد فقسم حظه[من الحبس على بقيتهم2'"'9] يدخل سائر الورثة 
أيضاً على [الولد فيما نابهم2؟'4] من حظ الميت فيكون بينهم على سبيل 
الميراث . وكذلك إن مات الثاني من ولد الولد ثم الثالث ثم الرابع » كلما 
مات منهم ميت يدخل سائر الورثة فيما ناب الولد من حظ الميت من ولد 
الولدء» فإذا لم يبق من ولد الولد أحدٌ رجع جميع الحبس ميراثاً بين جميع 
الورئة » ومن مات منهم كان حظه لورثته ما بقي من الولد أحد . فإذا انقرض 
جميعهم بموت آخرهم رجع الحبس كله إلى أقرب الئاس بالمُحَيْس حبساً 
وسقط منه حق جميع الورثة وورثة الورثة 0" ... وأما إن مات من الولد أحد قبل 
موت ولد الولد وقد كان الحبس قُسِم أولاً على سبعة أسهم » فحصل منه للولد 
ثلاثة أسهم أخذت منها الزوجةً الثمنَ والأمُ السدس . فقال في الرواية إنه يقسم 
سهمه ذلك الذي صار له من السبعة الأجزاء على ستة أجزاء ' فيكون لولد 
الولد أربعة أجزاء ولولد الأعيان جزآن . لأنهما الآن إثنان . ثم يقسم الجزآن 
اللذان صارا لولد الأعيان على الميت من ولد الأعيان وعلى الباقين منهم ؤعلى 
جميع من ورث الميت المحبس . فما كان للباقين أَحَذَاهُ وما صار للميت من 
أعيان الولد دُفِعَ إلى ورثته فاقتسموه بينهم على فرائض الله يدخل فيه أمه وأخته 
يعن يرئه فيستمتعون بذلك ما عاش واحدٌ من أعيان الولد . وفي قوله 
فَيَسْتَمْتِعُونَ بذلك ما عاش واحد من أعيان الولد نظرء إذ لا يستمتعون بجميعه 
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ما عاش واحد من أعيان الولد كما قال . لأنه إذا مات واحد من أعيان الولد بعد 
ذلك وجب أن يردوا مما صار لهم ما يجب لهم من ذلك لولد الولد وإنما 
يستمتع كل من صار بيده من الورثة شيء من الحبس بجميع ما صار له ما بقي 
أحد من أعيان الولد إذا مات جميع ولد الولد يرجع جميع الحبس إلى الولد 
خسما ذكرتاة: 


وقال ابنُ دحون : قولّه إذا مات أحد ولد الأعيان فقسم حظه على من 
بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد إن الجزءَيّن اللذين صَارًا لولد الأعيان 
يقتسمان على الميت من ولد الأعيان وعلى الباقين منهم وعلى جميع الورثة 
غلطٌ » بل يرد الورثة كُلَّ ما يديهم إلى الجزءين ويقتسمون ذلك على فرائض 
الله . 


وإنما قال ابن دحون ذلك لأنه تأول على ابن القاسم أن الواحد من ولد 
الأعيان إذا مات يؤخذ جميع ما بيده فيضاف إليه ثلث سدس الأم وثلتُ ثمن 
الزوجة فيصير سبعاً تامأ » ثم يقسم هذا السبع على ما ذكر في الرواية » ولذلك 
قال إن قوله يقسم الجزآن غلط . بل يرد الورثة كُلّ ما بأيديهم إلى الجزءين 
ويقتسمون. ذلك على فرائض الله كما تأول أبو اسحاق التونسي على ما في 
المدونة » وهو تأويل خَطَأٌ تفسد به المسألة . والصواب الذي يصح أن يحمل 
عليه ما في الرواية أن الواحد من ولد الأعيان إذا مات لا يؤخذ جميع ما في 
يديه » وإنما يؤخذ سهمه الذي صار له من السبعة الأجزاء حين قسم الحبس - 
على ولد الأعيان وعلى ولد الولد مما بيده ومما بيد الباقين من ولد الأعيان ومما . 
بيد الأم والزوجة . لأنه قد قُسِم ذلك عليهم أجمعين مع السبعين الآخرين 
اللذين كانا صارا لولدي الأعيان , فيأخذ مما بيد كل واحد منهم ثلثه » لأن ولد 
الأعيان ثلاثة فيكمل السبع على هذا ثم يقسم هذا السبع على الباقين من ولد 
الأعيان وعلى ولد الولد ء فما ناب ولد الأعيان منه قسم على الميت من ولد 
الأعيان وعلى الباقين منهم وعلى الأم والزوجة » فما ناب الميت من ولد 
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الأعيان كان لورثته مضافاً إلى ما كان بقي بيد الميت موروثهم . وما ناب 
الباقين من ولد الأعيان والأم والزوجة كان لهم مضافاً إلى ما كان بقي في 
أيديهم » فَيَتَساوَوْنَ على هذا في جميع ذلك على قدر مواريئهم كما يتساوون 
في بعض القسم على ما روى يحبى . وفي رد الورثة كل ما بأيديهم إلى 
الجَرْءَيْن واقتسام ذلك كله على جميع الورثة إذا أخذ جميع ما في يد الميت من 
ولد الأعيان على تأويلهما الفاسد والله الموفق للصواب برحمته . 

وقول ابن القاسم إذا مات واحد من ولد الولد إن ما صار من حظه لولد 
الأعيان دخل فيه جميع من ورث المحبس ميتاً كان أو حياً فاقتسموه على 
فرائض الله إلى آخر قوله . هو خلافٌ مذهب سحنون في أن ما صار لأعيان 
. الولد من قبل ولد الولد لا يدخل فيه الورثة لأنه إنما يصير إليه بمرجع الحبس لا 
بالوصية » وقد قيل إن سحنون إنما يقول ذلك إذا مات جميع ولد الولد . و 
إذا مات واحد منهم فيدخل الورثة فيما صار إلى ولد الأعيان من قبله » والرواية 
عنه منصوصة بخلاف ذلك أن الورثة لا يدخلون فيما صار لأعيان الولد من 
قبَلِهُمُ مات جميعُهم أَوْ واحد منهم . 


ؤقولة في هذه الرواية إن القسمة لا تنتقض بموت من مات من ولد 
الأعيان ولا من ولد الولد وإنما يقسم حظه فقط . معناه إذا كان ينقسم خلافٌ 
ظاهر ما في سماع يحبى من أن القسمة كلها تنتقض كما إذا زاد ولد الولد . 
وأما إذا لم ينقسم حظ من مات من الولد أو ولد الولد على من بقي منهم فلا 
اختلاف في أن القسمة كلها تنتقض من أصلها كما إذا زاد ولد الولد ورواية 
يحبى في أن القسمة تنتقض بموت من مات منهم ليست بمخالفة لهذه الرواية 
فيما تخرجه القسمة لكل واحد منهم في القلة والكثرة إذا لم تنقض . فليست 
بمخالفة لها إلا في صفة العمل . ورواية يحبى أ ولى لما في ترك نقض القسمة 
من التشغيب والعناء مما لا يؤدي إلى معنى 


وقول سحنون والصوابٌ أن يُنْظرَكم ولده وولد ولده؟ فإن يكن ولد ولده 
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ثلاثة وحالهم واحدة قسمت الحبس على ستة أسهم . قيل إنه تفسير لقول ابن 
القاسم . وقيل إنه خلافٌ له . إذ قال إن الحبس يقسم على عددهم ولم 

يشترط تساوي أحوالهم اإوقة غيل إن ابن القاسم فرق بين التحبيس في 
الترض لها كالاء نمقي الوسة اقلق آلا رقفل فتترهه عل خنزهك » بخلاف 
من حبس في صحته . واتفقا جميعاً أعني ابن القاسم وسحنون على آل يفضل 
في هذه المسألة الولد على ولد الولد . وذلك خلاف ما في المدونة من قول 
ابن القاسم وروايته عن مالك مثل قول المخزومي وغيره في قوله : و 
المغيرةٌ وغيره يستوي بينهم . وقد مضى تحصيل الاختلاف في هذا في أول 
وتنم م انتما عز اين القائنم نفلا معتن الاعادتة :+ ظ 

وقول سحنون فإذا انقرض ولد الولد قبل ولد الأعيان يريد أو واحد منهم 

على ما قاله في غير هذا الكتاب رَجَمَ ما كان في أيديهم إلى أقرب الناس 
بالمحبس وهم ولده الأعيان فكان في أيديهم على سنة الحبس . وليس للأم 
ولا للزوجة فيه شيء لأن وصية الميت نفذت لهم وسقطت المحاباة ليس 
بصحيح وهو غلط بين . لأنه إنما يرجع إلى من معه في الحبس » وإنما يرجع 
الحبس إلى أقرب الناس بالمحبس إذا انقرض المحبس عليهم كلهم . فأما ما 
بقي منهم قوم فذلك راجع إليهم على جهة الوصية التي لهم لا على جهة أنهم 
أقربٌ الناس بالمحبس . وإذا كان هذا هكذا فالأم والزوجة يدخلان فيما رجع 
إلى ولد الأعيان من قبل ولد الولد وإن انقرضوا كلهم لأنها وصية رجعت 
إليهم . وقال ابن أبي زيد في المختصر : إنما قال سحنون إن الأم والزوجة لا 
يدخلان فيما رجع إلى الولد من قبل ولد الولد إذا ماتوا كلهم » فأما في موت 
واحد منهم فتدخل الأم والزوجة فيما يصيب ولد الأعيان من نصيب ولد الولد 
في قول جميعهم » لأن أسباب المواريث قائمة بينهم . وكذلك تأول عليه ابن 
دحون . وهو تأويل لا يعضده نظر ء ويرده أيضاً الرواية الموجودة عن سحنون 
بأن الواحد منهم إذا مات فلا تدخل الأم والزوجة فيما رجع من حظه إلى ولد 
الأعيان . 
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وقول سحنون في الرواية: وإن مات واحد من ولد الأعيان يريد إن مات بعد 
انقراض ولد الولد أخذ ما في يديه » يريد جميمٌ السدس الذي صار له أولاً من 
الحبس حين قسم على الولد وولد الولد فاقتسم على فرائض الله ء فللأم 
سدسه وللزوجة ثمنه يريد وقد أخذتا ذلك فلا يَسْتَرِدُ من عندهما ولد الأعيان ما 
بقي يريد مما صار له بالميراث خاصة دون ما صار له من رجوع الحبس من قبل 
ولد الولد . فالذي صار اليه بالميراث هو الذي يقسم على ورثته. وأما ما صار 
إليه بالرجوع عن ولد الولد فإنما يرجع الى أخيه ء فإن لم يكن له أخ رجع إلى 
أقرب الناس بالمحبس على مذهب سحنون . وهو غلط على ما بيناه . 

وقولّه فإن هلك الثاني أخذت الأم مما في يديه سدسه غلطً . لأنه إنما 
تأخذ الثلث إلى أن يموت هذا الثاني عن ولد الولد . 

وقول سحنون وإنما يقاسم الأم والزوجة ولد الأعيان إذا هلك الأول 
وبقي اثنان وإذا هلك الثاني وبقي واحد صحيح . 

وقوله بعد ذلك أخذ ما في أيديهم يريد فإذا هلك ذلك الواحد الذي بقي 
أخذ ما في أيديهم من النصف الذي صار لهم يريد أنه يؤخذ منهم فيكون ميراثاً 
عن المحبس لورثته وورثة من مات من ورثته . 

وأما قوله وأما ما رجع اليهم من حق ولد الولد فإن ذلك لا يدخل فبه الأم 
والزوجة لأن ذلك مما رجع اليهم من وصية قد انفذت لوجهها ولم يكن فيها 
محاباة لوارث الى آخر قوله . فقد بينا وجه الغلط فيه وَأَنْ قولَ ابن القاسم إن 
الزوجة والأم يدخلان فيه هو الصحيح » لأنه وصية لوارث » إذ لم ترجع اليهم 
بمرجع الأحباس وإنما رجع اليهم بحكم تحبيس المحبس عليهم . 

وقع في النوادر قال سحنون في العتيبة : وإذا انقرض ولد الولد وصار ما 
بأيديهم لولد الأعيان ثم مات واحد منهم فتأخذ الأم226 والزوجة ميرائّهما مما 


(15) في نسخة.ق ١‏ : فلتأخذ الأم . 


كتاب الحبس الثانى 4" 


في يديه من السدس الذي أَحَدَ أَولاً مما دار إليه عن ولد الولد فما بقيى قسم بين 
ولدي الأعيان . قال أبو محمد ينبغي أن يكون والله أعلم إنما أخذ أولاً هذا 
السدس بالميراث فعند الأم سدسه وعند الزوجة ثمنه فلا يرد من عندهما 
لانقراض ولد الولد الذين لهم في ذلك حجة ولكن يقسم ما بيده من بقية ذلك 
السدس على ورثته . لأمه سدسه ولزوجته حقها الربع ولبقية ورثته ما بقي . 
فإن كان إخوته هذين فهو لهما . وأما ما بيده على ولد الولد وهو سدس ثاني 
فهو كسبيل الأحباس عنده في رواية العتبي لا شيء لورثته فيه ويرد إلى أولي 
الناس بالمحبس وهما أَخَوًاهذا الميت بينهمابنصفين . كما وقع قول سحنون 
في النوادر » وهو يبين قولّه في الكتاب ففيه لبس . وقول ابن أبي زيد مفسرٌ 
لقول سحتون لا حلاف له إن شاء الله.: 


وقوله في آخر المسألة : وقد قيل إذا مات ولد الولد وبقي ولد الأعيان هو 
قول ابن القاسم . وقد تقدم وجه تصحيحه فلم يأت سحنون في هذه المسألة 
بشيء » لأنه أخطأ فيما خالف فيه ابن القاسم وأتى في تفسيره بكلام غير بين 
ولا مستقيم يفتقر إلى ما بيناه به من التفسير وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العشور 


قال مالك من حبس على بنات له حبساً فبنات بنيه الذكور 
يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن بنات إبنه يقع عليهن إسم 
بنات في اللغة » ولهن حكمُ البنات في الميراث إذا لم يكن دونهن ولد فوجب 
أن يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس . وقد مضى ذلك في رسم أخذ يشرب 
خمرا من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


قال وسألته عن الرجل يحبس الشيء من ماله على رجل 
ويستثني أن مرجعه اليه يجعله حيث شاء [وأنه يرجع مرجعه حيث 
شاء22"9] ثم مرض المحبس فيجعل مرجعه وهو مريض لوارث . قال 
ابن القاسم لا يجوز ذلك للوارث ولا يجوز له منه شيء لا من رأس 
المال وَلآ من الثلث إل أن يشاء الورثة لأن مالكاً قال في الرجل يُحْدِمُ 
الرجل عبده حياته ثم يمرض المخدم فيجعله بعد مرجعه لرجل اخر 
بتلا . قال لي مالك هو من الثلث لصاحب البتل . فلما جعل مالك 
هذا من الثلث كان الذي جعل مرجعه في مرضه لوارث باطلاً » لأنه 
مال من ماله بعد المرجع يورثه مع ما يورث . وهذه وصية لوارث فلا 
تجوز إلا أن يُجيزها [ للوصية 2149 ] الورثة . 

قال محمد بن رشد : أما إذا حبس الشيء من ماله على الرجل 
واستثنى أن مرجعه إليه ولم يقل ليجعله حيث شاء فذلك كمسألة مالك في 
الإخدام سواء » إن صرف المرجع في مرضه لوارث فهو باطل » وإن صرفه لغير 
وارث فهو من ثلثه » يقوم فيه قيمة صحيحة إن كان قد رجع وقيمته على الرجاء 
والخوف إن كان لم يرجع بعد . وكذلك إن حبسه عليه حياته ولم يشترط أن 
مرجعه إليه مِلكاً على القول بأن الحكم يوجب ذلك . وأما إن حبسه عليه 
وشرط أن مرجعه إليه ليجعله حيث يراه فأصبغ يقول إن سبله فيما رأى وأحب 
فى فزضة هوه ران لمانا وزو ماله على .وار فهو قير انك الات مضي 
ذلك له الورثة , خلافٌ قول ابن القاسم هذا وبالله التوفيق . 1 


(17) ما بين معقوفتين زيادة على ما في نسخة ق ١‏ وموافقة لما في نسخة ى ” . 
)١148(‏ ما بين معقوفتين زيادة على ما في نسختي ق ١‏ : وق " : والظاهر زيادة ذلك . 


كتاب الحبس الثاني يلف 


من سماع يحيى بن يحيى 
من ابن القاسم من كتاب الصبرة 


قال يحيى وسألته عن الرجل يحبس دارا على بناته ويشترط أن 
يتن تزوجت فلا حق لها في الحبس ٠‏ فإن رَدّها طلاق زوج أو موته 
فهي على حقها من الحبس . فإذا متن كلهن فهي صدقة على رجل 
خصه من قرابته أو غيرهم أو مرجعاً إلى بعد موتهم » فتزوجن كلهن 
فلم يجد المتصدق عليه سبيلاً إلى أخذ الدار بالصدقة لِبَقَاء البنات أو 
هو بما استثنى وأخرج البنات من الحبس بتزويجهن . فقلت لمن 
تكون غلة الدار إلى أن يرد بعض البنات رادّة من موت زوج أو طلاق 
أو إلى أن يمتن فتصير للمتصدق عليه أو إلى المحبس ؟ فقال : أرى 
غلتها في تلك الفترة للمحبس إن كان استثنى مرجعها إليه وكان حياً 
أوالوقه إناكاف عا + قلت له الررةة عن قير اناك فتال + لذ 
بل لأْقْعَدٍ الناس به ممن يرثه مع بناته ويكون لهم ولهن الغلة في تلك 
الفترة على حال الميراث » وليس على حال الحبس . قلت أرأيت إن 
دخلت البنات مع غيرهن من الورثة بِأنْ لم يكن له وارث إلآ بناته 
اللائي حبس عليهن وبقية ذلك لجماعة المسلمين أيعطيهن ثلث 
الغلة ام لا يرجع إليهن إلآ أن يكون معهن وارث من الولد أو ولد 
الولد يُرَد ذلك عليهن ؟ قال : وإن كان جعلها صدقة على رجل بعد 
موتهن فالغلة في الفترة للمتصدّقة بها عليه ولا توقف الغلة على حال 
لأنك إذا أوقفتها إذا متن رَدّدتها إلى المحبس إن كان استثنى مرجعها 
إليه أو إلى المتصدق بها عليه إن كان تصدق بها بعد موتهن . فإن 
كنت إنما توقف الغلة لموتهن ثم تدفعها إلى من تصير الدار له فَحَبس 
ذلك عند من الظلم . قال وإن أوقفتها فإن رَدّتهن رادّة دفعت الغلة 


4 البيان والتحصيل 
إليهن كنت كمن أجرى لهن الغلة في الحين الذي لم يكن لهن في 
الدار شيء . فأَحَبٌ ذلك أن تدفع الغلة في الفترة معجلة إلى من 
استثتى المحبس مَصِيرٌَ الدار إليه بعد موتهن . 

قلت أرأيت إن كان إنما جعلها حبساً على الرجل بعد موت 
البنات أيعطي الغلة أيضاً في الفترة كما أعطيها حيتن أَبَيّلَتْ له 
بالصدقة . ْ 


قال محمد بن رشد : لم يجب ابن القاسم من هذه المسألة في 
موضعين . أَحَدَُهُما . إذا تزوج البناث كلهن وقد استثنى المحبس مرجع الدار 
إليه بعدهن . فقال إن الغلة تكون في تلك الفترة. للمحبس إن كان حياً بما 
استثنى من مرجع الحبس إليه أو لورثته إن كان ميتاً : بناتِه المتزوجات وغيرهن 
على سبيل الميراث . فسأله إن لم يكن له وارث معهن غير جماعة المسلمين 
أيكون لهن ثلث الغلة أو لا يكون لهن منها شيء إل أن يكون معهن وارث من 
الولد أو ولد الولد للمحبس يرد ذلك عليهن ؟ فلم يجب على ذلك . والجواب 
عليه » أنه يكون لهن ثلث الغلة , والثلث لجماعة المسلمين لأنهم هم 
الوارثون للمحبس معهن ولا إشكال في ذلك على مذهبه . والموضع الثاني إذا 
جعل الدار بعد البنات حبساً على رجل لآ صَدَقَةَ مُبتلَهَ هل تكون الغلة له في 
تلك الفترة وهي ما دامت البنات متزوجات والجواب في ذلك أنها تكون له 
على ما وقع من رواية ابن القاسم عن مالك في رسم يوصي لمكاتبه من سماع 
عيسى .» وقد مضى هذا الكلام هناك على معاني هذه المسألة » فلا معنى 
لإعادته . 


ويدخل في تحبيس الرجل دارّه على بناته بناتُ بنيه الذكور حسبما مضى 


كتاب الحبس الثاني 1 


ومن كتاب الصلاة 


وسئل عن رجل حبس منزلاً له في وصيته على ولده وولد ولده 
فإذا انفرضوا فهي حبس في سبيل الله واستثنى أيما إمرأة تزوجت من 
بناته أو بنات بنيه فلا حق لها في الحبس إلا أن تردها رادّة من موت 
زوج أو طلاقه . فقال أن وَسِعْ ذلك الثلثٌ قَسِمَ المنزل على عدد 
الولد الذكور والإناث وولده . الولدٌ الذكورٌ والإناث شرّعاً سواء فما 
صار لولد الولد ولهم خاصة لا يدخل معهم فيه أحدٌ من ورثة 
الموصي . وما صار لأعيان ولد الموصي من قسمة الدار المحبسة 
دخلت عليهم فيه أمّ الميت وزوجتهُ وكل من ورثه فاقتسموه على 
كتاب الله . لأنه أوصى لوارث . قال فإن تزوج من أعيان بنات 
الميت المحيّس دي أَحدٌ القسم بينهم*2© ثانية فَقسِمَ بين الأعيان 
أجمعين ما عدا المتزوجة وولد الولد وأنزلت المتزوجة كأن لم تكن 
من بنات الميت » فما صار من ذلك لولد الولد فلهم خاصة لا يدخل 
عليهم فيه أحد من ورثة الميت . وما صار لأعيان' ولد الميت دنية 
قسم بينهم وبين جميع من ورث الميت على كتاب الله ودخلت 
معهم الإبنة المتزوجة لأن الذي استثنى عليها أبوها لا يُخرجها من 
حقها من الميراث . وإنما يُطرَّحٌ عندما يقسم المنزل بين أعيان ولد . 
الميت وولد ولده ليستكمل ولد الولد وصاياهم المحبسة عليهم . 
قال : فإن ردت الإبنة رادة كانت على حقها في السكنى وأعيد أيضاً 
القسم ثالثة فعدل الح بيخ وو سين قل ديعا بعر مولن الأطيان 
جميعاً وابنته الرابعة معهم وولد الولد كلهم » فما صار لولد الولد من 


. أحد أعيد القسم بينهم‎ : ١ في ق‎ )١9( 


ذلك لم يدخل عليهم فيه غيرهُم . وما صار لأعيان الولد الإبنةٌ 
المردودة وغيرها فهو يقسم على جميع ورثة الميت على كتاب الله . 
قال من تزوج من بنات البنين سقط أيضاً حقها من السكنى وأعيد 
القسم بينهم على ما فسرت لك . وألغيت المتزوجة من بنات الأبناء 
من القسم وأنزلتها كأن لم تكن . فإن رَدْتَها رجعت على حقها من 
السكنى وأعيد القسم من أجل رجوعها بين ولد الولد وأعيان ولد. 
الميت . وكلما أغيد القسم بتزويج ابنة أو ابنة ابن أو لرجوعها فإن ما 
حصل لولد الولد لا يدخل عليهم فيه غيرهم . وما حصل لأعيان 
الولد يدخل فيه معهم جميع ورثة الميت . قال وإن مات أحد من 
أعيان ولد الميت أعيد القسم وطرح الهالك . فإذا أعطى ولد الولد 
حقهم نظر إلى ما صار لأعيان الولد فقسم عليهم وأعيد سهم الهالك 
معهم وجميع من ورث . فما صار في القسمة للهالك اقتسمه كل من 
ورث الهالك من اعيان ولد الميت من كانوا على كتاب الله . وكلما 
انقرض من أعيان ولد الميت أحد أعيد القسم على ما فسرت لك . 
وجَعِلٌ حظ الهالك لورثته حتى ينقرض أعيان ولد الميت أجمعون . 
فإذا لم يبق منهم أحد فبقي ولد الولد سقطت مواريث كل من ورث 
بانقراض أعيان ولده » وصار الحبس إلى ولد الولد يقسم بينهم على 
ما حبسه جدهم . ومن مات من ولد الولد رجع حقه على من بقي ما 
بقي منهم أحد أو من أهل الحبس معهم أحد . فإذا انقرض جميع 
من حبس عليه صَارّت إلى ما حبسها عليه الميت من سبيل الله . 


قال وإن انقرض ولد الولد قبل اعيان الولد رجع الحبس كله 
إلى أعيان الولد فقسم بينهم وبين من ورث الميت على فرائض 
الله . فإذا انقرض أعيان الولد كلهم سقطت حقوق أهل المواريث 


كتاب الحبس الثاني ينها 


قال محمد بن رشد : قوله إن الدار تقسم على عدد الولد الذكور 
والإناث وولد الولد الذكور والإناث شرعاً سواء » هو مثل ما تقدم له في رسم 
القطعان من سماع عيسى . وظاهره وإن اختلفت أحوالّهم . وقيل معناه إن 
استوت أحوالهم . قاله سحنون وإليه ذهب ابن المواز » وإنما تقسم الدار على 
عددهم كما قال إذا لم يكن بُدَّ من ذلك . مثل أن يكون عددهم خمسة أو سبعة 
أو أحد عشر أو ثمانية والولد الذي للصلب واحدٌ أو كلهم للصلب إلا واحداً أو 
تسعة أربعة منهم للصلب أو خمسة وما أشبه ذلك . وأما إن كان الذين للصلب 
منهم أربعة وولد الولد أربعة فإنما تقسم الدار بينهم بنصفين فيدخل في النصف 
الذي صَارٌ للولد الأعيان جميع ورثة المحبس . وسكن ولد الولد في النصف 
الذق شان لهم »مها إن كتملهم السك + فإن الم لهي السكتن اكري 
واقتسم بينهم الكراء بالسواء للذكر مثل حظ الأنثى . والنصف الثاني الذي 
نيار لولد الأغبان يكن بين امتميع الورنة على سبل الميراثت إن لم يتفقوا على 
سكناه اقتسموا كرَاءه على حسب الميراث . 


وقولّه فإن تزوج أحدٌ من أعيان بنات الميت المحبس دنية أعيد القسم 
بينهم ثانية فقسم بين الأعيان أجمعين ما عدا المتزوجة وولد الولد وانزلت 
المتزوجةٌ كأن لم تكن من بنات الميت » فما صار من ذلك لولد الولد فلهم 
خاصة لا يدخل عليهم فيه أحد من ورثة المبت . وما صار لأعيان ولد الميت 
دينه قسم بينهم وبين جميع من ورث الميت على كتاب الله » ودخلت معهم 
الإبنة المتزوجة لأن الذي استثنى عليها أبوها لا يخرجها من حقها من 
الميراث . هو خلاف قوله المتقدم في رسم القطعان من سماع عيسى أنه لا 
يعاد القسم إلا إذا زاد عدد ولد الولد . وأما إذا نقصّ عددهم بموت أحدهم فلا 
ينقض القسم وإنما يقسم حظ الميت من ولد الأعيان الذي صار له في القسم 
من :الداز حين قسيمت على :عد الولد وولد الولد كاملا بعد أن يرد للرّوجة قيَمة 
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الثمن الذي قبضت منه والأم السدس الذي قبضت على من بقي من ولد الميت 
ذينه وعلى ولد الولد . فما صار من ذلك لولد الأعيان كان ميراثاً بين جميع ورثة 
الميت المحبس الزوجة والأم والولد الميت ومن بقي من أولاده الأحياء » فما 
ناب الميتَ من ذلك كان لجميع ورثته من زوجة وأم ان كانت له زوجة وأم ومن 
سواهم . وهذا إن انقسم حظ الميت منهم على عدد من بقي منهم وعلى عدد 
ولد الولد . وأما إن لم ينقسم عليهم فلا بد من أن تعاد القسمة في الجميع كما 
قال في هذه الرواية فيحتمل أن يكون تكلم في هذه الرواية على أن حظ 
المتزوجة من أعيان بنات الميت المحبس أو من بنات ولده لا ينقسم على عدد 
من بقي من ولده الأعيان وعدد ولد ولده . وتكلم في رسم القطعان من سماع 
عيسى على أن حظ الميت من ولد الأعيان أو ولد الولد ينقسم على عدد من 
بقى منهم وعدد الآخرين . فلا يكون بين الروايتين اختلاف . وظاهر رواية 
يحيى هذه أن يعاد قسم الجميع وإن كان حظ المتزوجة الذي ضار لها بالقسم 
الأول ينقسم خلاف ما في رسم القطعان من سماع عيسى أنه يقسم معناه إذا 
كان ينقسم . ورواية عيسى أنه يقسم إذا كان ينقسم أصحٌ في المعنى . إل 
أنه يبعد أن ينقسم . وأما إذا كان لا ينقسم فلا اختلاف في أنه لا يقسم ولولم 
تنقسم الدارٌ كلها من أول عدد الولد وولد الولد لكان الحكم فيها أن تكرى 
ويقسم الكراء بينهم على عددهم . فما ناب ولد الأعيان منه كان ميراثاً بين 
جميع الورئة » وما ناب كل واحد من ولد الولد كان له إل أن يموت أحد منهم 
أو يتزوج فيقسم ما اجتمع من غلة الدار من يوم مات الميت منهم على من بقي 
منهم حسبما وصفناه » فما وجب لولد الأعيان كان ميراثاً بين جميع ورثة الميت. 
المحبس فمن كان منهم حياً أخذ حقه » ومن كان منهم قد مات ورث حقه عنه 
ورلته . 


وقوله في هذه الروأية في آخر هذه المسألة وان انقرض ولد الولد قبل 


أعيان الولد رجع الحبس كله إلى أعيان الولد فيقسم بينهم وبين من 03 


ورث الميت على فرائض الله صحيح على مذهب ابن القاسم . خلافٌ-ما 


كتاب الحبس الثانى ملحا 


تقدم من قول سحنون في رسم القطعان من سماع عيسى . والأصل في هذا 
على مذهب ابن القاسم أن كُلَّ ما رجع إلى الولد من جهة ولد الولد على طريق 
رجوع الأحباس إلى الأقرب بالمحبس فلا دخول للزوجة ولا للأم ولا للميت 
من الولد في ذلك . وما رجع إلى الولد من جهة ولد الولد على طريق حكم 
الوصية التي أوصى بها المحبس فالأم والزوجة تدخلان في ذلك مع من مات 
من الولد . وسحنون يقول إِنَّ ما رجع إلى الولد من جهة ولد الولد فلا تدخل 
فيه الأم والزوجة ولا من مات من ورئة المحبس . سواء رجع اليهم ذلك بحكم 
مرجع الأحباس بعد انقراض جميع الولد المحبس عليهم » أو بحكم الحبس 
في وجوب رجوع حظ من مات منهم إلى أصحابه في الحبس . وهو خطأ من 
.القول على ما بيناه في رسم القطعان من سماع عيسى وبالله التوفيق 


من د سحدون بن سعيد وسؤاله ابن القاسم 


ل ل 
حضور والآخرون غَيِّبٌ في بلدان : شتى. قد اتخذوها دورأ أو غيب في 
تجارات وحوائج لهم » قال إذا كانوا حضوراً أوثرٌ اهل الحاجة 
فسكنوا . فإن فضل فضل كان للأغنياء » وإن كان فضل أكرى وأوثرٌ 
أهل الحاجة أيضاً . وإن لم يكن إلا قَدْرٌ السكنى أوثرٌ أهل الحاجة 
فكانوا أحقٌّ ٠‏ فإن استغنى أهل الحاجة وافتقر بعض الأغنياء لم 
يخرج الذين سكنوا أولا منهم » وكان ذلك لولد أولادهم على 
الأحوج فالأحوج 3 ولم يحرج الأغنياء الذين افتقروا 3 وإن كان 
بعضهم غنياً في بلد سكنوها قسم للحاضر وأُوثْرٌ أهل الحاجة منهم 
إلا أن يكون فضل فيكرى ويؤثر أهل الحاجة به . فإن قدم أولئك لم 


اث البيان والتحصيل 


فسكنها واتخذها داراً فسكن منزله ثم رجع لم يكن له في منزله حق 
إل أن يكون خرج في حاجة له فهو أحق به ولا يُسْكَنُ له منزلة . وأما 
إن كان بعضهم حضوراً وبعضهم غيب في حوائج , أو تجارة وليس 
نيتم ها سكن في. يلد فارى: أن نقسم لهم حترتهع ني ذلك :. 


ظ ل 
في رسم إن خرجت من سماع عيسى ومن روايته عن مالك في رسم البز من 
سماعه . وهو المعلوم من مذهبه خلافٌ مذهب ابن الماجشون فيما حكى عنه 
ابن المواز من أن الحبس المعقب كالحبس على المعينين يقسم عليهم 
بالمعنى . والظاهر حسبما ذكرناه في أول رسم من سماع ابن القاسم . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
٠ 3 5 «‏ ْ ع1 

حبساً إنما ذلك على من يرئه » وليس على أولى الناس به مِمَن لا يرثه 
من عمة أو خالة أو نحوها . 


قال محمد بن رشد : أما الخالة فلا اختلاف في أنه لا مدخل لها في 
مرجع الحبس » وكذلك الأخوات والإخوة للأم وبنات الأخوات ما كن وبنات 
البنات وبنو البنات وبنو الأخوات . وأما العمة فتدخل فيه على اختلاف قد 
مضى تحصيله في أول سماع | بن القاسم. . فإن كان أصل الحبس على محتاجين 
مثل أن يقول هو حبس على الفقراء من ولدي وولد ولدي أو على محتاجي آل 
فلان وما أشبه ذلك فلا يرجع الحبس إلآ إلى أقرب الناس بالمحبس من 
الفقراء . وأما إذا كان الحبس على ولده أو على آل فلان دون أن يخص الفقير 


كتاب الحبس الثاني أنم 


منهم فالمشهورٌ أن الحبس يرجع بعد انقراض المحبس عليهم إلى أقرب الناس 
من المحبس من الفقراء . وهو قول ابن القاسم وروايتة عن مالك في 
المدونة » وقد روى ابنُ نافع عن مالك في المدونة('"© أنه يرجع إلى أقرب 
الناس به من الأغنياء والفقراء إلا أن يبدأ الفقير على الغني . وقد قيل إنه إن كان 
سكنى دخل فيه الغني والفقير إن لم يكن له مسكن إذ لا يستغني الغني عن 
مسكن . وإن كان غلة لم يكن للغني فيها مدخل . وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة 

قال سحنون وإذا قال غلامي يخدم فلاناً يوماً وفلاناً يوماً فهو 
بمنزلة ما يُقسم إن مات منهما أحدٌ رجع نصيبّهُ إلى صاحب الأصل ‏ 
تأقنا كو مافميرت لك إذا كان سن عانينها العية تحنيعا بحددهنا 
حيث كانا ولم يَقِسِمُ هو الخدمة بينهما . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القولٌ فيها في أول سماع ابن القاسم 
وبالله التوفيق . ا 

مسألة 

وقال أشهب في القوم يحبس عليهم الدار وبعضهم غيب في 
سفر وهم فقراء وآخرون حضورٌ وهم أغنياء ( والدار حاضرة مع 
الأغنياء . قال : توقف للفقراء إلا أن يتخذوا الموضع الذي سافروا 
إليه وطناً فيُعْطَاهًا مَنّ ها هنا من الأغنياء ولا يخرجوا عنها بعد ذلك » 
وإن لم يتخذ الفقراءٌ الذين هم به وَطَناً ورجعوا كانوا أحقّ بالدار إن 
كان سكنى فهم أحق . وإن كانت غلة فهم أحق إلا أن يكون في 
الدار فضل فيعْطَاهًا الأغنياء » وإن فضل. فضل أكرى وأوثر أهل . 


. المدنية بدل المدونة‎ : ١ في نسخة ق‎ )0١( 


كن البيان والتحصيل 


الحاجة » قلت فإن كانت الدار واسعة فقال الأغنياء نحن لا نحتاج 5 
ولكن ينظر إلى قدر ما يصير لنا من السكنى فيسكنه من أحببنا 
ونكريه ؟ قال : ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد : هذا نحوما تقدم قبل هذا في هذا السماع من 
قول ابن القاسم . وفي المواضع المذكورة منه . والأصل في هذا أن المَبَدَأْ في 
الحبس أهلّ الحاجة على الأغنياء فى الغلة والسكنى . فإن كان سكنى فلا 
شيع للاغداد كفي افيه إلاامايفضل عنقم وان كان مهم اد خاي ف مينذا 
القسم انتظِر إلا أن يتَخِلٌَ موضعّه الذي غاب إليه وطناً . وكذلك إن كان غاب 
بعد أن سكن لم يدخل عليه أحد إلا أن يتخذ موضعه الذي غاب إليه وطناً » 
فإن استووا في الفقر أو الغناء ولم يَسَعْهِم السكنى أكْرِي ذلك عليهم وقسم 
الكراء بينهم شرعاً سواء . إلا أن يرضى أحدهم أن يكون عليه ما يصير 
لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فيكون ذلك له . قاله ابن الموازء وإن كان 
الحبس غلة ولم يكن سكنى أوثْرٌ أهل الحاجة منهم على الأغنياء وكان حق من 
غاب في ذلك كمن حضر سواء وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسثل ابن القاسم عن الذي يقول داري حبس على ابنتي 
وعلى ولدها . قال : فولدُّها يدخلون ذكورهم وإناثهم » وإذا ماتوا 
كان ذلك لأولاد الذكور من ولدها ذكورهم وإناثهم . ولم يكن لولد 
بناتها شيء ذكورهم ولا إنائهم . وكذلك قال مالك : إنما يكون 
حبساً على كل من يرجع نسبّهُ إلى الإبنة [ وقال غيره إنما تكون حبساً 
على .ولد الإبنة دنية من الذكور والإناث "١7‏ فإذا ماتوا لم يكن لأولاد 
أولادهم شيء . ْ ش 


. #” ما كتب بين معقوفتين من نسخة ق‎ )7١١( 


كتاب الحبس الثاني ْ نكن 
الإبنة كل من يرجع نسبه إليها من ولد الولد الذكور ذكوراً كانوا أو إناثاً وأن ولد 
انها سوا بوادها وا يمتها وا ضيه ليع غومااجي مالك الذي الم ياقتات ٍ 
قولّه فيه بنص ولا دليل » فهو أدخلهم في الحبس على مذهبه فلم يدخلهم من 
أجل أنهم عقب وإنما أدخلهم فيه فيه بإدخال المحيبس إياهم في حيسه وإد لم 
يكونوا عقباً له بقوله حبست على ولدي وولد ولدي أو على عقبي وعقب 
عقبي . وقد حصلنا القول في هذه المسألة في غير هذا الديوان وهو كتاب 
المقدمات [ فمن أراد الوقوف على الشفا فى ذلك تأمله هنالك 20 . وقد 
مضى الكلامٌ على وجه قَوْلٍ غير هذا في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم 
وبالله التوفيق . 


من مسائل نوازل سئل عنها سحنون 


قال سحنون أخبرني علي بن زياد عن مالك أنه قال في رجل 
حبس غلاماً على رجل عشر سنين فأراد الذي حبس عليه الغلام أن 
ل لل ليك لله د 
أندشاء السيك:: 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأنه إنما حبس عليه خدمه العبد 
فلا حى له فى ماله يجور [الأصيق مقاطعته على الخدمة بشىء منه وبالله 
التوفيق . 


. 3١ زيادة من نسخة ق‎ )5١( 
وق #"- ولعله الصواب  : فلا يجوز 'له مقاطعته‎ ١ (9؟) كذا في الأصل وفي نسختي ق‎ 


الخ . 


٠ 0‏ البيان والتحصيل 
اسبالة ظ 

وسئل سحئنون عن رجل حبس داراً له على ولده وولد ولده 
وكان عليه دين من قَبْل أن يحبس فاستحدث أيضاً ديناً بعد الحبس : 
فما ترى يباع منها ؟ أيُباع بمقدار الدين الأول فقط ؟ أم ترى إذا بيع 
الدين الأول أن يدخل معهم أهل الدين الآخر . قال سحنون : قد 
قيل إنه يباع الدين الأول ويدخل عليه أهل الدين الآخر ولا يدخل 
عليه غيرٌ ذلك . وقد قيل أيضاً أنه إذا بيع للأول فدخل عليهم 
الآخرون بالحصص ويباع؟" “لهم أيضاً إنه انتقصوهم فإذا بيع دخل 
عليهم الآخرون هكذا حتى يستوفوا أو ينفذ الحبس فلا يكون فيه 
قضاء . وأصحابنا يقولون هذين القولين في العتق والحبس مثله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى.الكلام عليها مستوفى في 
رسم البيوع من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس » وبالله التوفيق . 

مسألة 

يُجِزْ أصحاينا بيع الحبس على حال إلآ أن يكون داراً في جوار مسجد 
فيحتاج إليها لتدخل في المسجد ويوسع بها المسجد فإنهم وسعوا 
في بيعها في مثل هذا ورأى أن يشتري بثمنها دارأ مثلها فتكون 
عمسا :. وقد أدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دور كانت 


قال محمد : 5 رشد 5 قل - القول و هذه المسألة / و طلق 
بن معصى في في رسم 
من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق 5 


(784) كذا في الأصل : ويباع » وفي نسخة ق ١‏ : يباع بدون واو . 


كتاب الحبس الثاني . كنا 
مسألة 

قال سحنون في رجل حبس داراً له على ولده وولد ولده لا تباع 
ولا تورث حبساً صدقة والولد صغار في حجر أو كبار بالغون فأكراها 
الأب المحبس من رجل خمسين سنة أو أكثر وقبض الكراء ثم مات 
بعد ذلك بيسير وترك مالا أو مات عديماً لا مال له » ثم.قام هؤلاء 
المحبسٌ عليهم فأرادوا فسخ الكراء هل ترى لهم ذلك أم لا ؟ وكيف 
إن كان الولد صغاراً في حجر أبيهم وأشهد لهم الأب أنه إنما أكرى 
هذه الدار لهم أو لم يُشهد لهم بذلك ؟ وكيف إن لم يوجد للب مال 
ورأيتَ فسحٌ الكراء هل يباع من هذه الدار شيء قَدْرَ الكراء أم لا ؟ ما 
القول في ذلك كله ؟ . قال سحنون : أما حبسه على الأكابر البالغين 
فأرَاهُ غيرٌ جائز لأنهم لم يقبضوا ‏ وهم ممن يقبض - حتى أغلق 
الكراء فيها ثم مات ولم يُقَمُ عليه . وأما الولد الصغار فإذا أشهدٌ لهم 
بالحبس وهو القابض لهم ثم فعل مِنْ إِغلاقِهًا بالكراء إلى الأمّدِ الذي 
لا يجوز له وإنما كان يجوز له أن يكري عليهم إلى مقدار بلوغهم 
ونحو ذلك . فإذا مات قبل بلوغ الصغار فإن كراءه لا يجوز إلى هذا 
الأمد البعيد ويفسخ ما فات منه وبعد » ويرجع الذين اكتروا بما بقي 
لهم من بعدهم في مال الأب إن كان له مال. وإن لم يكن له مال فهو 
دين يطلب به في الآخرة . 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله » أما الكبار فلما لم 
يحوزهم ما حبس عليهم حتى مات وقد كان أغلق الكراء علليها وجب أن يبطل 
الحبس لعدم الحيازة فيه » وإن بطل الحبس وجب أن ينفذ الكراء على ورثته 
قف الدار إلى الأمد الذي أكراها إليه » كمن أكرى ذَاره خمسين سنة أو أكثر 
وقبض الكراء ثم مات . 


م البيان والتحصيل 


وأما الصغار فلا يبطل تحبيسه الدار عليهم بكرائه إياها المدة الطويلة إذا 
أشهد لهم بالحبس » لأنه هو الناظر لهم وقوله إنه يفسخ ما زاد من الكراء على 
قدر بلوغهم هو على ما قاله ابن القاسم في الجِعْل والإجارة من المدونة من أن 
الأب كالوصي لا يجوز له أن يكري على ابنه أرضه وماله السنين الكثيرة التي 
يعلم أن الصبي يحتلم قبل انقضائها » وليس إجازته الكراء عليهم إلى 
بلوغهم - يريد وإن انتقد ‏ بِمَعَارِضٍ لما في الوصايا الثاني من المدونة أنه من 
أخدم عبداً حياته فلا يجوز له أن كر إل الأمدّ القريبّ السنة والسنتين والأمد 
المأمون من أجل أن الكراء ينفسخ بموته » لأن ولد الصغار في هذه المسألة 
وإن كان ينتقض الكراء في حظ كل واحد منهم بموته ويرجع إلى إخوته وهم إلى 
نظره فَهُمْ بخلاف الواحد في هذا , لأنَّ العَرّرَ يخف في الجماعة فتدبر ذلك 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن الرجل يقول نُمَرُ حائطي حبس على فلان . ولا 
يقول حياته ولا يجعل لذلك وقتاً . فقال : إن كان فيها ثمرٌ يوم قال 
هذه المقالة فلك2*0 ثمرة تلك السنة . 


قال محمد بن رشد : فإن لم يكن في الحائط ثمر يوم قال هذه 
المقالة فله ثمرة ذلك الحائط . قاله ابن القاسم وتابعه عليه سحنون في رسم 
إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الوصايا فيمن قال في مرضه : لفلان ثمر 
حائطي ولم يقل حبساً فكيف إذا قال حبساً ؟ . ووجهٌ ذلك أنه إذا كان للحائط 
يوم قال ذلك ثمرة احتمل أن يكون أراد تلك الثمرة خاصة ولم يرد سواها , 
فوجب ألا يكون له ما سواها إل بيقين » وإذا لم يكن في الحائط ثمرة ذلك 


(15) في نسخة ق ١‏ : فله ثمرئه . 


كتاب الحبس الثاني ا 
اليوم وجب أن يكون له ثمرئه فيما يستقبل حياتّه لتناول لفظه لذلك تناولاً واحداً 
وبالله التوفيق . 


حالد وسؤاله ابن القاسم 


قال محمد بن خالد : سألتٌ عبد الرحمان بن القاسم عن 
رجل حبس فرساً له في سبيل الله يحمل عليه رجللً يغزو عليه فغزى 
فلما دخل الجيش أرض العدو جعل الإمامُ لكل من عُقِرَ له فرسّه 
أخلفه له . ثم إن ذلك الرجل المحمول على الفرس عقر الفرس 
تحته فأخلفه له الإمام غيره » فقال ابن القاسم أرى كنيعي 
على حال ما كان عليه الآخر . 


قال محمد بن خالد : وقد كنتُ سألت ابن نافع عن ذلك فلا 
ا . قلت لابن القاسم : أرأيت لولم يكن حبساً 

أنه حمل عليه رجلا يقضي عليه غزاته فإذا قضاها رده إلى سيده 
انور اس ب حر لو سر 1 
يرجع إلى سيده . لأنه إنما جعل مكانه فكأنه لم يُصَبٌ به . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه إنما أراد خَلَّفَ الفرس 
المعقور .» فوجب أن يكون مكانه على حاله التي كان عليها من ملك أو يحبس 
على رجل بعينه أو في سبيل ولا أذكر في هذا اختلافاً . 


ع 


مسألة 


وقال ابن القاسم في رجل أوصى لرجل بدار حبساً عليه 
حياته ولرجل آخر بما بقي من الثلث فنظر في ماله من بعد موت 
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العوفنى + فوجدت- الدارٌ كُمَافاً من الثلث لا فضل عنها . قال 
يكون حبساً على الرجل حياته فإذا رجعت صارت إلى الذي أوصى له 
بما بقى من الثلث لأنها إذا رجعت فهي بقية الثلث . 
لأشهب فإن كان فى الثلث فضل عن الدار مثل ثمر الدار ؟ قال يعطاه 
الذي أوصى له ببقية الثلث ٠.‏ ثم إذا رجعت الدارٌ صارت إلى الذي 
أوصى له ببقية الثلث . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه 
أحفظه . لأن الدار إذا كانت كفاف الثلث فمرجعها هو بقية الثلث . وإن كان 
فى الثلث فضل عنها فللموصى له ببقية الثلث ذلك الفضل والدارٌ إذا رجعت 
لأن مرجعها من بقية الثلث وبالله التوفيق . 

مسألة | 

قال محمد : قلت لأشهب فرجلٌ أوصى فقال ما بقي من ثلثي 
فهو لفلان ثم لم يُوص بكثرٌ من ذلك حتى مات . قال يعطي 
الموصّى له ببقية الثلث ثلث الميت . 

قال محمد بن خالد : قال داوود بن سعيد : لاا شيء له مثل 
قول ابن القاسم . 

قال محمد بن رشد : وقعت رواية محمد هذه عن أشهب في بعض 
الكتب وسقطت من بعضها والصواب ثبوتها . لأن رواية داوود بن سعيد بعدها 
لا تصح أن تعطف على المسألة التي قبلها . ووقعت رواية محمد هذه عن 
أشهب في سماعه أيضاً من كتاب الرصايا وفي بعض الروايات فيها مكان ثلث 
الميت ثلث الثلث . فقيل إن ذلك غلط في الرواية وتصحيف فيها . وقيل إنه 


اختلاف من قول أشهب . وقولٌ ثالث في المسألة على ذلك حمله ابنُ حارث 
فى كتاب الإتفاق والإختلاف له . ولمالك مثل قول ابن القاسم أنه لا شيء له 
في رسم أسلم ورسم أوصى ورسم بع من سماع عيسى من كتاب الوصايا . 
يفضل من الثلث شيء أم لا وَل نَكُونُ الوصايا بالشك كما لا يكون الميراث 
بالشك . ووجه قول أشهب أنه لما لم يوص بشيء بعد أن جعل لهذا ما بقي 
من الثلث فقد أبقى له جميع الثلث . فلكلي القولين وجه . وأما أن يكون له 
ثلتُ الثلث على ما وقع لأشهب في بعض الكتب فهو بعيد لا حظ لَهُ في 
النظر » ولو قيل إنه يكون له نصف الثلث لكان قولا له وجه . لأنه يقول لي 
جميعٌ الثلث . لأن الميت لما لم يوص فيه بشيء فقد تركه كله لي » ويقول له 
الورئةٌ لاشيء لك إذ لم يُوص فيُعْلَمَ مايبقى لك بعد وصاياهُ ‏ فَيُقَسَمْ بينهما الثلث 
بنصفين على هذا الوجه وباللّه التوفيق . 


من سماع عبد الملك من ابن وهب 


قال عبد الملك : سألتٌ ابن وهب عمن قال خذوا من مالى 
مائة فأنفقوها فى داري التى حبست في سبيل الله »ء فاستحقت 
الدازء» قال : ل المائة إلى الورثة ع قن لقان كانت أنفقت فى 
الذار © قله إن اننقت ار الل ينهنها رد هيمها إلى الورقةة . 


قال محمد بن رشد : يريد أنه كما تزد إذا لم ينفق إلى الورثة 
فكذلك يرد إليهم ما أُغذَّ من المستحق إن كانت قد أنفقت » لأنهم لما كان 
لهم أن ,يأخذوا من المستحق ما أنفقه في الدار أو قيمة البنيان قائماً على 
الإختلاف المعلوم في ذلك فكأنٌ الماثة قائمة وبالله التوفيق . 
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من سماع أصيغ بن الفرج من ابن 
القاسم من كتاب البيع والصرف 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الرجل بسكن الرجلٌ 
الدار عشرين سنة""©2 ثم المرجع إليه فيبيع المرجع لفن 
لأنه غرر . ولا يدري كيف يرجع ؟ ولو كان ذلك أيضاً مزرعة وما 
أشبه ذلك لم يكن به بأس أو سكنى قرية مأمونة فلا بأس به . 

قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات مكان أو سكنى قرية 
مأمونة أو سكنى قريباً مأمونا . والمعنى في الروايتين صحيح . لأن قوله أو 
سكنى قرية مأمونة يريد من تغير بنائها إلى الحد الذي استثناه » وأما قوله أو 
سكنى قريباً مأموناً فلا إشكال في معناه . وقد مضى القولُ على هذه المسألة 
ا . وذكرنا هناك ما فيها من الإختلاف 
وَوَجْهَهُ فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق ١‏ 


ومن كتاب الوصايا والآأقضية 


قال أصبغ وسمعت ابن وهب وسئل عن رجل حبس داره على 
رجل فقال لا تباع ولا توهب ثم بَدَا له أن يُبَتِلَهَا فقال له هي عليك 
صدقة فقال : هي له يصّنع فيها ما يشاء » فروجِعٌ فيها وقال إنه لم 
يقل ذلك" . إنما قال هي حبس عليك أو قد حبستها عليك لا تباع 
ولا توهب . ثم بدا له فقال : الذي حبست عليك هو صدقة عليك 


. عشر سلين‎ : ١ في نسخة ق‎ )5١( 
. لم يقل حياتك‎ : ١ في نسخة ق‎ )70( 
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إنما أبتله2؟» لك الساعة فهو له يصنع به ما شاء » وذلك جائز لأنه 
يجوز له أن يتصدق بماله . قال أصبغ ولا يقول ذلك ويقول هي 
حبسن: أندا ومجراها:مجرى الس المؤيد يعد موت + قيل له : فإن 
قال حبس عليك وعلى عقبك : ثم أراد أن يبتلها له الساعة فقال : لا 
ا ل ا 

قال محمد بن رشد : قولٌ اصبغ يأتي على قول مالك في المدونة 
لأنه لم يختلف قولّه فيها أنه إذا قال حبساً صدقة أو قال حبساً لا يباع أنها لا 
ترجع إلى المحبس ملكاً » وإنما ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس حبساً فإذا 
لم ترجع إليه على قوله فيها ملكا فلا يجوز له أن يبتلها وَيُبْطلَ المرجمٌ إذ قد 
نبت منه ووجب المرجع لأقرب الناس حبساً عليه كما قال أصبغ . وعلى قول 
مالك في مختصر ابن عبد الحكم أنها ترجع إليه ملكاً . وإن قال حبساً صدقة 
يجوز له أن يُبتلها . وإن قال لا تباع ولا توهب لاحتمال أن يكون أراد بقوله 
صدقة أي صدقة عليه ما عاش وأن يكون أراد بقوله لا تباع ولا توهب أي لا 
تباع ولا توهب ما عاش . فلم ير على ما في كتاب ابن عبد الحكم من قول 
مالك . وهو مثل قول ابن وهب هذا لن يرتفع مِلْكُ المحبس عن الحبس إذا 
حبسه على معين إلا بيقين » رمات يعراس اراد علي لخلاب ره 
مالك وبالله التوفيق 

مسألة 
8 1 رمد 2 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا قال يسكنها فله أن يستغلها 


(78) في ق ١‏ : أنا أبتله لك الساعة . 
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وإذا قال يستغلها فله أن يسكنها لأنه قد أباح له منفعتها في الوجهين فله أن 
يأخذها كيف شاء ان شاء بسكناه فيها وإن شاء باستغلاله لها » وأما إن حبسها 
على أن يسكنها أو على أن يستغلها بشرط فلا يكون له أن يخالف ما شرط عليه 
فيها من السكنى والاستغلال . إذ قد يكون له غَرَض فيما اشترط من ذلك 
عليه » فيلزمه الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ عَلَى 
شروطهم إلا شرطا اخل حَرَاما او حرم خلالا؟" . 


مسألة 

وسئل عن رجل قال داري لفلان يسكنها وفلان يستغلها ولفلان 
رقبتها فتعدى رجل على بيت في الدار فهدمه . قال : يغرم قيمته , 
قيل له : فقد غرمها لمن يكون ؟ قال يبنى بها ذلك البيت ٠‏ قيل له : 
فلصاحب الرقبة شىء ؟ قال : لا حتى يموت هَذَانٍ يسكنها هذا 
وسكفليا هذا + كإذا القزقى مدان كانت الداز الصاحيه الرقة فيل 
له © :فزق" النتعت “لدان © قال إإن "ابش نهر لأه .يريةة صناخت 
السكنى وصاحب الغلة أن يبنواء قيل : فبنوا أي شيء يكون لهم؟ قال: 
يسكنوا ويستغلوا على ما كانت ويكون لهم ما أنفقوا على الذي 
جعلت له الرقبة » لأن الدار تصير إليه » قيل له : فإن قالا لا نبني 
ليس عندنا شيء ؟ قال : يقال لصاحب الرقبة ابن » فإذا بنى كان له 
أن يستوفي منها قيمة ما بَنَى من غلة الدار في معنى قوله فإذا استوفى 
قيمة ما بنى كانت الدار لهذين ضاحب الغلة وصاحب السكنى حتى 


[فهة رواه الدارقطني والحاكم عن عمرو بن عوف المزني مرفوعاً » ورواه الحاكم عن أنس 
والطبراني عن رافع بن خديج » وقد علقه البخاري جازماً به في الإجارة فقال : وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمُون على شروطهم .. . . [ كشف الخفاء] . 
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يموتا » فإذا :ماتا رجعت إلى الذي جعلت له الرقبة . قيل فمات 
أحدهما صاحب الغلة ؟ قال : إذا مات أحدهما رجع نصيبه إلى 
صاحب الرقبة . قيل : فإن كانت الدار هي الثلث قال كيف يكون 
الثلث ؟ قال السائل : أوصى فقال داري لفلان يسكنها وفلان 
يستغلها ولفلان رقبتها فإذا هي الثلث سواء ء فتوفي صاحب الغلة أو 
السكنى فقال نعم أما إذا مات أحدهما رجع نصيبّه إلى الذي جعلت 
له الرقية لآتة يمتزلة صاحبها لو كان :يا .. 

' قال محمد بن رشد : معنى قوله لفلان يسكنها وفلان يستغلها أن 
يكون للذي جعل له سكناها أن يسكنها بقيمة سكناها فيكون الكراء للذي جعل 
له استغلالها » فإن مات صاحبٌ الغلة رجع نصيبّه إلى صاحب الرقبة كما 
قال . لأنه إنما جعل له استغلالها طول حياته لا أكثر » وإن مات صاحب 
السكنى رجع ما كان من الحق له في ذلك إلى صاحب الرقبة على ما قاله في 
آخر المسألة إذا كان ذلك في وصية فيتحمل الدارٌ الثلثُ , إذ لا فرق بين أن 
يقول ذلك في صحته أو في وصيته فيحمل الدارٌ الثلثُ . 

ولم يَجْرٍ في انهدام على أصل. لأنه قال إن بناها 
صاحبٌ السكنى والغلة سَكِنَ هذا واستغل هذا على ما كانا عليه. 
ورجعا بنفقتها على صاحب الرقبة » وإن بناها صاحبٌ الرقبة كان له أن . 
يستوفي نفقته من غلتها فجعل البنيان إذا بناها صاحبٌ صاحب الغلة على صاحب 
الرقبة إِذّ أوجب له الرجوع عليه . وإذا بناها صاحب الرقبة على صاحب 
الغلة إِذْ أوجب له أن يستوفى نفقته من غلتها وإنما في المسألة قولان 
على ما في كتاب الجنايات امور في الرجل يوصي لخددة عبده لرجل 
وبرقبته لآخر فيجني العبد جناية» أحدهما أن البنيان على صاحب الرقبة فإن بناها 
هو لم يكن له سبيل إلى الدار حتى يموت صاحبٌ الغلة » وإن بناها صاحب 
الغلة كانت له الغلة على حالها ورجع بنفقته على صاحب الرقبة . والقول 
الثاني أن البنيان على صاحب الغلة فإن بناها هو اغتل على ما كان له من حقه ‏ 
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ولخ يكن :لها وجوع على ضانحب الرقية بكي ءامن تففته + وإن يناغا ضحت 
الرقبة كان له أن يستوفي حقه من كرائها. وعلى القول بإن البنيان على صاحب 
الغلة يكون هو المْبّدَّأْ بالتخيير بين أن يبني أو يترك » ويختلف على القول بإن 
البنيان على صاحب الرقبة هل يكون هو المبدأ بالتخيير بين أن يبني أو يترك أو 
صاحب الغلة . والقولان قائمان من المدونة من مسألة العبد المُحْدّم التي 
ذكرناها . فهذا وجه القول في هذه المسألة وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسيل عن الذي يحبس الدار على فقراء بني فلان فَيَستَعْنُوا . 
قال ينزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ١‏ فقيل له إبنة واحدة ؟ 
فقال ليس النساء عصبة إنما ترجع الى الرجال ٠‏ قيل له : فافتقر 
بعض بني فلان ؟ . قال تنزع من العصبة وترد إليهم . قال أصبغ مثلّه 
إلا قوله في البنت فهي عصبة لأنها لو كانت رجلا في مرتبتها كانت 
عصبة 34 وأراه كله له : 

قال محمد بن رشد : قولّه إذا حبس الدار على بني فلان فاستغنوا 
إنها ترجع إلى عصبة المحبس صحيح . لأنهم غير ٠عينين‏ . فإنما قصد الفقر 
والحاجة لكثرة الأجر في ذلك دون التعيين » ولوعين المحبّس عليهم وسماهم ش 
فقال هذه الدار حبس على فلان وفلان وفلان الفقراء من بني فلان فاستغنوالَمْ تنتزع 
منهم » وكانوا أَحَقَّ بهاوإن استغنوا بطولحياتهم . لأنقوله الفقراء إذا سماهم إنما 
هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم به . كما لو قال الجمال أو العمال أو 
العلماء أو الحلماء لم يسقط حقهم بانتقالهم من تلك الصفة إلى غيرها . فلا 
يبعد دخول الاختلااف في تحبيس الرجل داره على الفقراء من بني فلان بأن 
يُحْكمَ لهم بحكم التعيين فلا يسقط حقهم باستغنائهم لا سِيّما إذا علم 
المحبسٌ منهم الفقير من الغني كما قال ابن الماجشون فيمن حبس على ولده 
إنه يساوي بينهم في الحبس وإن كان بعضهم فقراءً وبعضهم أغنياء . وعلى 
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قول من قال إن. من مات منهم بعد طيب الثمرة فقد وجب حقه فيها لورثته . 
وقد ذكرنا ذلك والاختلافٌ فيه في أول رسم من سماع ابن القاسم . وأما قوله 
إن النساء لَسّنَ عصبة . فهو خلافٌ مذهب إبن القاسم وروايته عن مالك . وقد 
مضى تحصيل ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال أصبغ : وسألت ابنَ وهب عن رجل أوصى في مرضه فقال 
داري حبس على ولدي وعلى امرأتي ثم مات ولا مال له غيرها . 
قال : يُخرج ثلتُّها فيكون حبساً على الفرائض على جميع ورثته كلهم 
من سمى ومن لم يسم » ويكون الثلثان ميراثاً قال أصبغ مثلّه » وله 
تفسير وتفسيره أن يكون غلتها على الفرائض ما دام أعيان الولد حياً 
وغير ذلك من الوجوه . 

ظ قال محمد بن رشد: هذا كما قال أصبغ إِنَّ له تفسيراً لأنه حَبَسَ 
في وصيته على وارث وغير وارث » فوجب أن يكون ما ناب الوارث من الحبس 
بين جميع الورثة إلا أن يجيزوا ذلك له . حكم من حبس في مرضه على ولده 
وولد ولده وقد مضى الكلام على ذلك في رسم القطعان من سماع عيسى . 
وفي سماع يحيى وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل ابن وهب عمن أوصى فقال داري على ولدي وعلى 
فلان أخي حبس كيف يقسم ؟ قال : ينظر إلى العدد . فإن كانوا 
خمسة كان للأخ خمس ذلك . وكان ما بقي على, الفرائض . وقال 
أصبغ مثل التي فوقها لو كان مع الولد ولد . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة مثلٌ التي فوقها والقولُ فيها ما قال 
أصبغ ع لأنه حبس في مرضه على ولده وولد ولده . وقد مضى القولُ على 
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مسألة 

وقال أصبغ : سألتٌ ابنَ وهب عن رجل أعتق أمته ثم تزوجها 
ثم قال داري حبس على موالي ؛ فقال : أراها من الموالي . قلت له 
إنَها وارث » قال : متى كال ذلك في الصحة منه ؟ . قلت : نعم . 
فقال : الرجلٌ يصنع في ماله ما شاء وقد حبس ابن عمر على إمرأته . 
قلت : فإن . قال : ذلك فى وصيته ؟ . قال : ففى هذا شىء . 
قلت : فأي شيء ترى في هذا ؟ قال : أرى أنها من مواليه . قلت : 
إن تقاسما أليس لها القن ؟ . قال : تأخذ الثمن وترجع تأخذ مع 
الموالى فيما صار لهم ويدخل الورثة معها فيما صار لها مما أخذت 
مع الموالي على فرائض الله » فإن. ماث أحد من الورثة فوريتة 
الذي كان لها إلى الموالي الذين حبس عليهم . قال أصبغ جيدة 


صعصضحة . 


قال محمد بن رشد : هذه مثلّ المسألتين اللتين فوقها . لأنه إذا 
حبس على مواليه وامرأنهُ من مواليه لأنه اعتقها ثم تزوجها فقد حبس على وارث 
وغير وارث فوجب أن يدخل سائر الورثة معها فما نابها من الحبس مع الموالي 
حتى تموت فيرجع ذلك كله إلى الموالي . فقوله إن تقاسما أليس لها الثمن 
قال تأخذ الثمن معناه أنها تأخذ الثمن مم' تَحَلّفَهُ زَوْجُها سوى الدارء ثم 
ترجع فتأخذ مع الموالي ما يجب لها من الدار المحبسة إذا قسم الحبس عليها 
وعلى سائر الموالي لأنها من الموالي فيما نابها منه على عددهم دخل جميع 
الورثة عليها فيه . فيكون لها منه الثمن إن كان لزوجها الموصي ولد أو الربع إن 
لم يكن له فإن مات أحدٌ من الورثة فَورَنَهُ بمنزلته ما عاشت حتى تموت » فإذا 


١ 


كتاب الحبس الثاني لاا 
ماتت انقطع حقوق الورثة ورجع الذي كان لها إلى الموالي الذين حبس عليهم 
كما قال . يريد ويرجع أيضاً سائرٌ ما بأيدي الورثة من الدار المحبسة عليهم 
لانقطاع حقوقهم منها بموت الزوجة . فهذا تفسير ما في الرواية من مُشكل 
ألفاظها والله الموفق . 


ومن كتات الوصات 


قال : وسمعت ابن القاسم وسئل عن رجل قال غلامي فلان 
حبس على فلان فإن مات فهو حر . وإن مت فهو حبس على فلان أو 
صدقة على فلان أوقال: فرسي هذا حبس على فلان فإن مت فهو في 
سبيل الله » ثم لم يزل العبدٌ في يديه والفرسٌ حتى هلك . قال : 
أرى أن يعتق الغلام في الثلث بعد موته ويخرج الفرس في سبيل الله 
يعن موه من القلس نضا 

قال محمد بن رشد : أما إذا لم يخرج الغلام أو الفرس من يد 
المحبس حتى مات كما قال في الرواية » أو كان قد دفعها إليه فرجع إليه بموته 
على حكم التحبيس على معين فلا اختلاف في أنه يكون بعد موته من الثلث 
فى الوجه الذي جعله فيه . وأما إن دفعه إلى المحبّس عليه فمات المحبس 
وهو في يد المحبّس عليه . فاختلف هل يكون من رأس المال أو الثلث » . 
فت ان لبانة إلى انه يكوة امن .رانين الناك «والعيدي اللالخرد كن الزن 
حَسبّمَا مضى القول فيه في أول سماع ابن القاسم . 


من مسائل نوازل سّيْلَ عنها أصبغ 


قال أصبغ فيمن حبس قا على قوم حياتهم فلمًا اعرصيرا 
رجعت الدار وليس للميت إلا بناث أخ و وأخت لأمه » قال : فبنات 
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الأخ أولى من أخته لأمه . قيل فإن لم يكن له إلا الأخت لأمه ؟ 
قال : لا يرجع إليها من الدار شيء . 
قال محمد بن رشد : أما الأخت للأم فلا مدخل لها في مرجع 
الحبس باتفاق إل أن تكون من بنات العم . فقولّهُ إن بنات الأخ أولى منها يبينه 
قوله بعد ذلك إنه لا يرجع إليها من الدار شيء وإن لم يكن له غيرها . وكذلك 
الخالات وبنو الأخوات . وأما الأخوات الشقايق والتي لاب فيدخلن في مرجع 
الحبس على اختلاف قد مضى تحصيلهُ في أول سماع ابن القاسم . وبالله 
التوفيق : 
مسألة 
وسئل أصبغ عن رجل قام احتساباً فجمع من قوم مَالاً على أن 
يشتري مملوكاً يقوم باستقاء الماء في المسجد الجامع ويخدم فيه » 
فاشترى هذا المحتسِبٌ بما اجتمع في يديه مملوكا بالغا.» فكان 
يستقي الماء في السقاية ويخدم ويرش سنين . وكان ينتهي إلى أمر 
هذا المحتّبيب وكان. المحتسب هو القائمّ بأمر المسجد ثم إن 
المملوك تعاصى وتخلق عليه وامتنع من المسجد ومن الاستقاء 
والخدمة أفيجوز لهذا المحتسِب أن يبيعه ويشتري به آخر مكانه يقوم 
بما يقوم به هذا ؟ قال أصبغ : لا أرى بذلك بأسا إذا كان وجه النظر 
والاختلاف . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال أصبغ إن بيعه والاستِبدَال به جائزٌ 
إذا تخلق وامتنع من الخدمة . ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف في جواز 
بيع العبيد والثياب المحبسةٍ في السبيل حسبما ذكرناه في رسم طلق من سماع 
ابن القاسم . إِذْ لم يحبّسْه مالكهُ . وإنما حَبَسَهُ المحتّيِبُ بما جمع من أموال 
الناس . فلا تقوى حُرْمَتَهُ في التحبيس من أموال الناس وبالله التوفيق . 


كتاب القراض حلش 


كتاب الفراض 


من سماع ادن القاسم من مالك رواية سحئنون 
من كتاب الرطب باليايس 


قال سحئون : قال عبد الرحمان بن القاسم : قال مالك لا" 

أن يصطرف صاحبٌ المال من صاحبه الذي قارضة قبل أن 
0 ولا بأس أن ي* يشتري منه الثوب ب والثوبين أو يوليه إذا صح . 

قال محمد بن رشد : : أما إصطراف صاحب المال من المقارض قبل 
أن يعمل بالمال فالمكروه فيه بين » والذي يدخله الصرف المتأخر لأنه إذا كان 
رأس س مال القراض وَرقا فصرفه بذهب , وذهباً فصرفه منه بورق كان قد رجع 
إليه رأس ماله وصار قد أعطاه ذهباً على أن يرد إليه عند المفاصلة ورقاً أو ورقا 
على أن يرد إليه عند المفاصلة ذهباً . فيْهَمَانِ على القصد إلى ذلك والعمل به 
فإن وقع ذلك في اليسير من رأس المال صَدّقَا على أنهما لم يعملا على ذلك 
.وجاز القراض . وإن وقعت المصارفة في جميع رأس المال أو في جُلّهِ لم 
يصدقا ووجب أن يفسخ القراض إلا أن يفوت بالعمل فَيُردّانِ فيه إلى إجارَة 
المثل على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك في هذا يك امو | 
القراض . وسواء صَارَفهُ فيما دفع إليه من الدنانير أو الدراهم قبل أن يغيب 
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ااا سس كله 
عليها أو بعد أن غاب عليها . إلا أن المكروه فيها قبل أن يغيب عليها بين . 


وقول لا بأس أن يشتري منه الثوب والثوبين معناه لا بأس أن يشتري 
العامل من رب الثوب والثوبين لنفسه خاصة لا للتجارة »أو يولي من ربّالمال 
0 الثوب والثوبين لنفسه خاصة أيضاً لا للتجارة » وفي كتاب محمد بيان 
. وأما إن باع رب المال من العامل سلعة أو وَلآهُ إياها للتجارة فهذا الذي 
0 
لا يصح من غيرهما . ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أن قولَ مالك اختلف 
ولت , لأنه وجد في كتاب عبد الرحمان أنْ مالكاً خففه وقال لا بأس به إذا صح 
الأمْرٌ بينهما فالخلاف في هذا عندي إِنما يرجع إلى التصديق في وقوع الأمر 
بينهما على الصحة . فلم يصدقهما في المدونة وصدقهما في رواية عبد 
الرحمان عنه . هذا عندي إذا وقع الشراء في المال الذي دفع إليه قبل أن 
يَضْرِفَهُ كان قد غاب عليه أو لم يغب عليه . 


وأما إن وقع الشراء بما نض بيد العامل مما باعه من السلع التي اشترى 
للقراض » فيصدقان على أنهما لم يعملا على ذلك قولا واحدا والله أعلم » 
والذي أراه في هذه المسألة أن يصدقا إذا اشترى باليسير من مال القراض ء 
وألآ يصدقا إذا اشترى بجميعه أو بِجلّه » لأنهما يتهمان على القصد إلى 
القراض بالعروض . فهذا الذي أراه قونُ ثالث في المسآلة . 

وأما شراء العامل من رب المال جميعٌ سلع القراض أو ما بقي بعد 
المفاصلة منها بثمن إلى أجل ففي ذلك ثلاثة أقوال . أحدها أن ذلك جائز . 
وهو قول الليث بن سعيد ويحيى بن سعيد . وروى مِمْلَهُ ابنُ وهب عن مالك » 
ومثله حكى ابنُ حبيب في الواضحة عن أصحاب مالك حاشى ابن القاسم في 
شراء ما بقى من السلع بعد المفاصلة » ولا فرق بين شراء جميعها وبين شراء 
ما بقي منها بعد المفاضلة والثاني أن ذلك لا يجوز ويفسخ وإن فات كانت فيه 
القيمة . وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز . ومعنى ذلك إذا اشتراها 


كتاب القراض لضن 


بأكثر من رأس المال واشترى بقيتها بأكثر مما بقيى من رأس المال . وأما إن 
شتراها بمثل رأس المال فأقل واشترى بقيتها بمثل ما بقي من رأس المال فأقل 
فلا اختلاف في أن ذلك جائز . وذلك بين مما وقع في رسم تأخير صلاة العشاء 

فى الحرس من سماع ابن القاسم بعد هذاء. ومما وقع في رسم 
القطغات من سماع عيسى أيضاً . والقول الثالث الفرقٌ بين أن تكون السلع 
حاضرة أو غائبة » فإن كانت حاضرة لم يفسخ البيع إذا فات » وإن كانت غائبة ‏ 

فسخ البيع في القيام ورد إلى القيمة في الفوات . وكذلك إذا اشترى العامل 

بعض سلع القراض بأكثر من قيمتها إلى أجل يدخل في ذلك الثلاثة الأقوال 
المذكورة . مثال ذلك أن يدفع الرجل إلى الرجل مائة دينار قراضاً يشتري بها 
بلك بعر وها الع ورد "ها عشرة فلا يُعْطَى فيها إلا ثمانية » فيقول 
العاملٌ أنا أبتاعها منه ب بعشرة إلى أجل ؛ فلا يجوز ذلك لأنه يؤخره ليلاً يَحْسَرَ 
مخ :راتن اله شينا .: 

وجه القول الأول بأن ذلك جائز هو أنه كأنه قد التزم السلع برأس ما 
فيتفاضلا في القراض ثم باعها من العامل . 

ووجه القول الثاني بأن ذلك لا يجوز هو أنه لو طلبه برأس ماله لم ينض 
له منه إل ثمانون فَأَخرَهُ بها على أن يأخذ منه مائة . 

ووجه القول الثالث في الفرق بين أن تكون السلع حاضرة أو غائبة هو أنه 
إذا كانت حاضرة ارتفعت التهمة , لأنه باع ما رأى بعد أن رَضِيّهِ والتزمه » وإذا 
كانت غائبة لعلها لم تكن ثمّ سلعٌ أصلاً » والمالّ قد خسر فيه فرجع ثمانين 
فأخره به على أن يأخذ منه مائة بشراء العامل من رب المال سلعة من غير سلع 
القراض قبل أن يعمل فالقراض لا يجوز بالنقد » ويجوز إلى أجل » وشراؤه 
سلعةٌ من سلع القراض لا تجوز إلى أجل ويجوز بالنقد » وأما شراء رب المال 
من العامل سلعة من القراض أومن غير القراض فيجوز بالنقد وإلى أجل وبالله 
التوفيق .. 
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قال فالك< لأ بان أن اخل المقارض نن شريكه ربسا ده 
من غير الذهب التي هي بينهما » قال يدفع إليه ربحه من ماله ثم 
يأخذه من مال القراض وسكئل عنها سحنون فقال لا يجوز أن يعطيه 
ربحاً من غير ربح القراض إلآ أن يكون حاضراً فيكون يداً بيد وزناً 
بوزن . | 

قال محمد بن رشد : رأيت لبعض أهل النظر في هذه المسألة أنه 
قال فيها : قولٌ سحنون جيد . لأن ربحه ليس في ذمة العامل في المال وإنما 
هو في. المال نفسه ء فلا يجوز أن يعطيه من غيره إلا أن يكون مال القراض 
حاضراً لأنه إذا لم يكن حاضراً دخله دراهم حاضرة بدراهم غائبة أو ذهب 
حاضرة بذهب غائبة . وهو تعليل جيد لقول سحنون إذا كان إنما أعطاه الربح 
من ماله على سبيل الإشتراء منه للربح الذي في يده من مال القراض . وقول 
مالك جيد أيضاً إذا كان إنما أعطاه الربح من ماله على سبيل السلف له حتى 
يقتضيه من الربح الذي في يده من مال القراض . ولو نص في ذلك على 
السلف فقال أنا أسلفك الربحَ الذي يجب لك من مالي حتى أقبضه من مال 
القراض لما قال سحئون في ذلك إنه لا يجوز » ولو نص في ذلك أيضاً على 
الشراء فقال أنا اشتري منك الربح الذي لك في المال القراض هذا الذهب 
الذي أذفعه إليك من مالي لما قال مالك إن ذلك لا بأس به . فحصل 
الاختلاف بين مالك وسخنون إنما هو ما يبحمل عليه على الأمر عند الابهام ‏ 
فحمله مالك على السلف فأجازه . وحمله سحنون على البيع فلم يجره . فهذا 
وجه القول في هذه المسألة وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول في مقارض ,باع بدين أو 


كتاب القراض ينض 


سلف في طعام ثم كره التقاضي فأسلم ذلك برضى صاحب المّال » قال : 
لأ بان دلق + وهو مكل :المونث إذا اسلينه الورثة :اذكرها حون : 
قال محمد بن رشد : هذا من قول مالك مثلُّ ما يأتي في رسم 

الشجرة بعد هذا . وانكار سحنون لجواز هذه المسألة صحيحٌ . لأن الورثة لا 
يلزمهم تقاضي دين القراض, ولا تنضيضه » وسو حق لهم إن طلبوه فكان من , 
حقهم أن يُسْلِمُوهِ فيكونون بإسلامهم إياه قد وهبوا لرب المال ما عمل موروتُهُم - 
فى المال . فلا معنى في جواز ذلك .. وأما المُقَارَض فتقاضى دين القراض 
رعشيف لديا عليه زرك الما آنا راعده يع ويلرت الامعيار عليه من" 
ماله إن أبى أن يليه بنفسه كما لا يجوز أن يستأجر على ذلك بنصيبه من الربح . 
فكذلك لا يجوز له أن يسلمه إلى رب المال . لأنه إذا أسلمه إليه فكأنه قد 
استأجره على تقاضي الدين وتنضيض المال بالجزء الواجب له من الربح ." 
فالأظهر أنه لا يجوز . 0 

ووجه القول بجوازه أنه إذا أسلمه إليه تقذ وفطي اما تدم من عمل قفا 
ولم يكن كأنه استأجره عليه بجزء من الربح ٠»‏ إذ لا يلزمه إذا أسلمه تقا 
الدين ولا تنضيض المال . لأنه ماله يفعل فيه ما شاء إن شاء تقاضاه وباع 
الطعام حتى يصير عيناً » وإن شاء وهب الدين أو أكل. الطعام إذا قبضه ولم 
يصيره عيناً كما دفعه إلى المقارض الذي أسلمه إليه .. فعلى هذا أجازه مالك 
بقوله :وهو مكل الفوت إذا اتسلمه الورعة . معناه هو مثله في أن ذلك جائز وإن 
كان وجه الجواز في ذلك مختلفاً ٠»‏ يجوز في الورثة من أجل أن تنضيّض المال. 
لا يلزمهم ويجوز في المقارض من أجل أن رب المال لا يلزمه تنضيض ماله 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب حلف ألا يبيع سلعة 


وسل طاللك تغن الرج[ يدق إل الرجل الما القرافن قيقب 


فض البيان والتحصيل 


فى يديه أياماً ويتجهز بذلك يريد سفراً فيلقاه صاحبٌ المال فيقول 
له : هل لك أن أخرج معك ؟ فأخرج ذهباً آخر مثل الذي أعطيتك 
ونشترك جميعاً . .قال مالك : ما أرى أمرأ بينا وما يحضرني فيه 
مكروه ٠‏ وكأنه خففه من غير تحقيق .. وقال ابن القاسم : ولا أرى 
بذلك بأساً إذا صح على غير موعذ ولا رأي ولا عادة . قال أصبغ : 


قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم مفسر لقول مالك , لأن مالكاً 
إنما حَفْفَ ذلك على السلامة على التواطي على ذلك من قبل أن يتجهز 
بالمال ٠‏ إِذْ لو أتاه قبل أن يتجهز بالمال لما جاز » لأنه يصير كأنه استأجره. على 
أن يعمل معه في ماله على أن له نصيباً من ربحه . وكرهه أصبعْ وقال لا خير 
فيه مخافة أن يكون تواطأ معه على ذلك قبل أن يتجهز بالمال . فإن وقع ذلك 
مضى ولم يفسخ على مشتهمب: ابن القاإسم وروايته عن مالك ٠‏ وفسخ على 
مذهب أصبغ ما لم يَفْتْ بالعمل » فإن فات مضى وكان العامل في عمله على 


وأما على مذهب سححئون الذي قال فيه : إنه هو الربا بعينه فينفسخ متى 
ما عثر عليه » ويكون الربح كله لرب المال ويكون للعامل أجرة مثله » وإنما 
قال فيه إنه الربا بعينه على سبيل التجوز في اللفظ إرادة التغليظ في المنع منه » 
إذ ليس بربا بعينه كما قال . وإنما هو على مذهبه استئجار للعامل على عمله 
معه بجزء من ربح المال . وذلك ما لا يحل ولا يجوز . لقول النبي عليه 
السلام : مَنْ اسْتَاجَرَ أجيراً فَلْيُعْلِمَهُ أَجْرَه2"0 ولقوله : مَنْ اسْتَاجَرَ أجيراً 
فليْوَاجِرٌ بأجْرٍ مَعْلُومٍ إلى أجل مَعْلُوم , وكنهيه عن بيع الغرر ‏ والإجارة ابيع 


)1( رؤاه عبد الرزاق عن أبي سعيد ‏ قال أبو زرعة ‏ الصحيح وقفه على أبي سعيك . , 


كتاب القراض 555 


من البيوع لا يجوز فيها الغرر والمجهول . فلما كان ذلك لا يحل كما لا يحل 
الوا قال فيه ناته وا وبالله. التوفيقع. . 


مسألة 

وسّيْلَ مالك عن رجل تجهز يريد اليمن فجاءه رجل ليلة يخرج 
فقال له : خذ مني هذا المال قِراضاً فأخذه الرجل فخرج به فاشترى 
به رقيقاً نحواً من ستين رأساً » فأصيب منهم بضعة وأربعون » فقدم 
الرجل فطلب أن يُعْطى نَفَقَتَه من مال الرجل قال مالك : أرى أن 
تحسب نفقتّهُ كم تكون إلى اليمن في ذهابه ورجعته ؟ كم هو؟ فإن 
كانت قيمةٌ ذلك مائةً دينار والذي دفع إليه الرجل سبعمائة دينار رأيت 
أن يُحْمَلَ على صاحب المال سبعة أجزاء من ثمانية » وعلى العامل 
جزءٌ من ذلك . فعلى هذا يتَسَبٌ قَلَّ المال أو كثر أو كثرت النفقة أو 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه تجهز في السفر 
في حاجة نفسه لا للتجارة بماله . ولو كان إنما تجهز للتجارة بماله لوجب أن 
نكون النفقة مفضوضة على المالين , ماله الذي خرج للتجارة به » ومال الرجل 
الذي دفعه إليه . ومثل هذا في المدونة أنه إذا خرج في حاجة نفسه قُضَتْ 
نفقتّهُ على نفقة ‏ مثله وعلى مال القراض ». وفي كتاب محمد أنه ينظر إلى 
قضاء حاجته فيجعل ذلك رأس مال تمض عليه وعلى مال القراض . قال محمد 
وهو استحسان . فالقياس أن تكون النفقة عليه كما إذا خرج احا افغانا 
فأعطاه رجل مالا قراضاً فخرج به » وهو قول ابن عبد الحكم . وسحنون بأنه 
لا شيء من النفقة على مال القراض إذا خرج في حاجة نفسه كما إذا خرج 
حاجاً أو غازياً . قال أبو إسحاق التونسي : ولعل ابن القاسم أراد أنه خرج 
لاصلاح ضيعته » فتكون نفقته مقدرة بإصلاح ماله . فجعل ذلك رأس مال 


احض البيان والمتحصيل 


0 مع مال القراض ٠‏ وأما لو خرج لزيارة أهله أو لغير إصلاح 
ماله لا ن نبغي ألا يكون على. المال القراض شيء من نفقته كما لو خرج حاجاً أو 
غازياً ل هذا معنى قوله دون لفظه وبالله التوفيق.. 


ومن كتاب أوله شك في صَوَافهِ 


وسيل مالك:عن. المقارض «يسأله. السائل فيعطيه الكسزة» 
قال : لا بأس بذلك . وكذلك الثمرات والماء يسقيه السائلّ فلا بأس 
بذلك . ش 

قال محمذ بن زشد : وهذا كما قال , لأنه من الشيء اليسير الذي 
لا يتشاح في مثله . والأصل في ذلك قولٌ الله عز وجل « لَيْسَ عَلَى الأعُمى 
حَرَجّ ولا على الآغرّج حَرَج وَل علَى المَريضٍ جع 4 الى ترا و أذ نا 
مَلَكتَمْ مَفَاتحَهُ أَوْ صَدِيقكم 104» فإذا لم يكن على الوكيل حرج في الأكل من 
مال موكله الذي أؤ تمن عليه وجُعلت مفاتحه في يديه دون علم موكله . بنص 
القرآن ما جرت به العادة من الشيء اليسير الذي لا يُتَشَاحُ في مثله جاز ذلك 
للمقارض في المال الذي بيده لأنه. مؤتمن عليه ولذلك قال الليث في 
المقارض المقيم الذي لا نفقة له في المال إنه لا بأس أن يتغدى منه بالأفلس 
إذا اشتغل بالتجارة في السوق . فإذا جاز له أن يأكل هذا القدر وإن لم يجب له 
فيه نفقة كان أحرى أن يجوز له التصدق به . فيكون له في ذلك من الأجر إن 
شاء الله بقدر ما له فيه من الربح . وكذلك الوصيّ أيضاً يعطي السائل من مال 
يتيمه يرجو بركة ذلك لليتيم . وليس قول مالك في هذه الرواية عندي بخلاف 
قوله في موطإه إنه لا يهب منه شيئاً ولا يعطي منه سائلاً ولا غيره » لأن المعنى 


١م‏ الآية "١‏ من سورة النور : 


كتاب القراض يفض 
في ذلك إنما هو فيما كثر وخرج عن حد ما لا يتشاح في مثله ٠‏ وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عن الرجل يُعطي الرجل المال القراض فيشتري 
به طعاماً ثم يأتي به إلى السوق ويريد بيعه » فيقول صاحبٌ المال بع 
جملةٌ واقبض الثمن » ويقول المقارَضٌ البيع على يدي أكثرٌ لبربح.. 
وأنا أريد أن أبيع على يدي . قال : يُنْظرْ في ذلك إلى الذي يُرى أنه 
وجة الشأنٍ فيه .» فيحملان عليه ولا ينظر في قول واحد منهما . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله , لأن لكل واحد منهما 
حقاً في المال . فوجب آلا يُعَلَّب قولُ واحد منهما على صاحبه وأَنْ يُسأل عن 
ذلك أهل 'لمعرفة به » فمن رُإِيَ الصوابٌ في رأيه منهما حملا عليه وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسالة 

وسثل مالك عن العامل فى القراض يأذن له صاحبه أن يأخخذ 
ولقذء شقال و" ل باعل قينا حر ضهنا وإن ادن لودل ساح 

قال محمد بن رشد : أما إذا أخذ العاملٌ في المال ربحّه بإذن رب 
الهالبوتزة برك المالتريكه فى المالب #فالمكروه كن «للقوض لأيرت 
المال إذا ترك حظه من الربح في المال بعد أن أخذ العام حظّه منه بإذن رب 
المال فكأنهِ أعطاه حظه من الربح قراضاً على أن يخلطه بالقراض الأول وهو لم 
ينض بعد إِذْ لم يتحقق نُصُوضه . فهذا على هذا التأويل مل ما في المدونة من 
أنه لا يجوز إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضاً فشغله في سلع أن يدفع إليه 
مالاً آخر قراضاً على أن يخلطه به » لأنه غرر إِنْ نقص فيه وَرَبيحَ في الأول صَيرَهُ 
من ربح الأول وإن ربح فيه وخسر في المَالٍ الأولصَيرَهُمن ربحه . وقال الفضل 


لضن البيان والتحصيل 


فيه : إنه إن وقع كان في القراض الأول على حاله . ورد في الثاني إلى إجارة 
مثله » ولو تحقق نضوض المال في هذه المسألة لجاز , لأنه كان يكون بمنزلة 
من دفع إلى رجل مالا قراضاً ثم دفع إليه بعد ذلك مالا آخر قراضاً على أن 
يخلطه به . وإِنْما كره هذه المسألة مخافة ألا ينض رأس المال بعد أو لعله قد 
نض إلا أن فيه حَسَارَةَ فَكَذَبَهُ فيما زعم أن فيه من الربح ليّقَرّهُ بيده ولا ينزعه 
منه » ولهذه العلة لم يُجِرْ مالك في موطإه أن يقتسم المتقارِضَانٍ الربح دون 
حضور رأس المال ونضوضه . فقال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فعمل 
به ثم جاءهُ بمال فقال هذا حصتّك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس 
مالك وَافِرٌ عندي فَآثَرّه » قال : لا أُحِتٌ ذلك حتى يحضر المال كله ويحاسبه 
ويعلم أنه وافر ويصير إليه » ثم إن شاء رده إليه على قراضه وإن شاء أمسكه , 
وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون نقص فيه فهو يحب ألا يُنَْر مته وإن 
نفر عنده . هذا نص قول مالك ني موطاإه » وظاهر ما في الواضحة أن اقتسامهما 
الربح على غير محاسبة ولا اعتماد مفاصلة جائزٌ » لأنه قال إذا كانا يفعلان ذلك 
وجاء في المال نقصان جبر من الربح الذي اقتسماه وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسّئْل مالك عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فشارك رجلا 
بمال له فعملا جميعاً . قال : أراه ضامناً حين أدخل في مال الرجل 
غيره 4 لأن الرجل قد يقارض الرجل بثلاثة أرباع ويقارض بالنصف 
لموضع أمانته » فقيل له أفتراه ضامناً ؟ قال : نعم » أرام ضامناً إن 
تلف أو نقص غرم . وإن كان ربحا كان على قسمه قراضه . 

قال محمد بن رشد : هذا مفسر لما في المدونة أنه إن شارك 
المقارّض بمال القراض فهو ضامن إذا لم ينض فيها أنه إن كان فيه ربح كان 
على قسمة قراضهما . وزاد في المدونة أن الكل إذا فارهي سين كل افد 


كتاب القراض هف 


منهما على حدة فلا يجوز أن يشتركا وإن كان المال لواحد . وهذا كله بين لا 
وجه للقول فيه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة 


وسئل مالك عن الرجل يعطي الرجل المال القراض فيخرج به 
إلى ل ل ا 

سفناً وَيَسَتَاجِرٌ أَجَرَاءَ فيحملها ويَبِعَث فيها الأجرّاء ويكتبٌ إلى 
صاحب المال أن يقوم معهم في خزنه ويقسم إن أخحبّ ذلك من غير 
شرط يكون فى أصل ذلك . قال لا يعجبني هذا ولو كان الشيء 
الخنيقة اندرا بق نه ا ان كل له قددٌ المائة الدينار أو مائة 
وخمسين ؟ . قال : إن كان الشيء الحفيف وإلآً فلا خير فيه هذا 

قال محمد بن رشد : كره ذلك في الكثير مخافة الذريعة إلى 
استجازه ذلك على شرط . أو رأي » أو عادة ٠‏ فإن وقع ذلك على غير شرط 
ولا رَأي ولا عادة نفذ ذلك ومضى . ولم يحولا عن شرطهما فيه » والله 
السوقو.., 


مسألة 
وسئل مالك عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فَلَمّا أراد أن 
يخرج الي امشرة» قال لصاحبه : إني أريد أن أخرج بمالي معِي 
أتجرٌ فيه » وإني لست أحمل على مالك نفقة » وأنا أنفق من مالي 
فإنة له وحمل ذلك د قال © لا يعجبق: ذلك وإنما ذلك بمنزلة ما لو 
قال له ذلك عنددفعهإياه » ولكن ليعمل فيهما والنفقة على المالين » 


كرون 1 البيان والتحصيل 


عسى ونفسيرة إن كان قال ذلك في ين يجوز لدستعه من الخروج 
أن يتجهز ويشتري فلا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات فإنه يحمل ذلك ولا 
يغير ذلك من حكم المسألة شيئا . وتفسيرٌ عيسى صحيحٌ مبينٌ لقول مالك » 
فمعنى قوله وسواء قال ذلك عند خروجه أو.عندما يدفعه إليه يريد إذا كان 
خروجه بالمال وهو ناض قبل أن يشتري به ويتجهز . وأما لو قال ذلك بعد أن 
اشترى بالمال وتجهز لجاز ذلك ولزم على القول بلزوم العدّة لأنها عدّة » وإذا 
قال ذلك له عندما دفع إليه المال أو عند خروجه والمال بحاله فهو مكروه ولا 
يلزم ولا يبلغ به الفسخ إلا أن يكون ذلك القولُ عندهما كالشرط . وبالله 
التوفيق . ه 


ام 2 
سببن 


26 
سر 
- 


وسّئل مالك عن الرجل يِأْنَحَه-المال قراضاً على أنه يدفعه الى 
غيره يعمل به » فكره ذلك وقال ما يعجبني » ثم رَدّدَ فيه الكراهية 
فقيل له أفرأيت إن قال له إني أبعث فيه غلامي ومولاي إلى بعض 
إخنواني يشترون به ويبيعون ؟ فقال : إني لأرجو أن يكون خفيفاً . 
وما هو من عمل الناس . 

قال محمد بن رشد : لا"فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاً على أن 
يعطيه لغيره يعمل به قراضاً . أو على أن يُرسل فيه غلامّه أو مولاه إلى من 
يشتري به ويبيع :من إخوانه كما أنه لا فرق بين أن يأخذ منه المال قراضاً 
فيقول إني أدفعه الى غيري يعمل به قراضاً أو إني أبعثه مع غلامي أو مولاي 
إلى من يشتري به ويبيع من إخواني . فإذا كان على الشرط في المسألتين 


كتاب القراض قرفن 


جميعاً لم يجز ء وإذا كان على غير الشرط في المسألقين جميعاً جاز . وإنما 
افترقت المسألتان عنده لأن الأولى بشرط . والثانية بغير شرط . 


والمكروه فيهما جميعاً إذا كان ذلك على وجه الشرط بين » لأنه كأنه 
استأجره على أن يدفع ماله إلى غيره قراضاً أو على أن يبعثه مع ولاه أو غلامه 
إلى من يشتري به ويبيع من.إخوانه على سبيل القراض بالجزء الفاضل من 
الربح إن دفعه بأكثر مما أخذه . وقد يدفعه بأقل فيخسر . وبمثل الجزء فلا 
يربح» فذلك غرر بين وإجارة فاسدة. فقوله في ذلك إنه مكروه تَجَاوْرٌ في 
اللفظ . فإن وقع ذلك كانت له أجرة مثله في دفعه المال إلى: غيره قراضأ وفي 
بعثه به إلى من يعمل به من | خوانه قراضا . وكان العامل فيه على الجزء الذي 
اشترطه من القراض . 


وأما إذا قال له حين أَخَذِهِ المال منه إني أدفعه إلى من يعمل فيه قراضاً أو 
أبعُه إلى من يعمل به قراضاً ولم يشترط ذلك . فذلك إذن منه له في أن 
يقارض به ء فإن قارض فيه بأكثر من الجزء الذي اشترطه كان الفاضل لرب 
المال لا له . وهو نص قول مالك في كتاب ابن الموازء بخلاف المساقاة 
والفرق في هذا بين القراض والمساقاة أن المساقاة يلزم بالعقد فكان له أن يأخل . 
الفضل . والقراض لا يلزم بالعقد فلم يكن له الفضل . وإن قارض فيه بأقل 
من الجزء الذي اشترطه مثل أن يقارض رب المال على النصف فيقارض هو: 
غيره على أن يكون له الثلث وللعامل الثلثان فَرَبّ المال أحقٌ بالنصف ويرجع 
العامل الثاني على المقارض الأول بمثل سدس الربح الذي استحق صاحب 
المال من يده . وهذا إذا لم يعلم رب المال أنَّ المقارّض الأول قارض 
المقارّض الثاني على أكثر مما قارضه هو عليه . وأما إذا علم ورضي فلا يكون 
له إلا ما رضي به واختلف إذا علم أو حضر فسكت . فقيل سكوته كالإذن » 
ولا يكون له من الربح إلا ما اشترط منه. المقارّض الأول على المقارّض 
الثاني . وقيل لا يكون كالاذن ويكون أحق بالجزء الذي قارض عليه هو 


يقرفرا البيان والتحصيل 


المقارّض الأول . وقد مضى هذا المعنى في رسم باع غلاماً من سماع ابن 
القاسم من كتاب المُسَاقاة . وفرق في كتاب محمد في الذي يأخذ المال قراضاً 
بين أن يقول أبعثه مع مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيني أمره أو إلى قوم 
يشترون ويبيعون . فقال في الأول إنه لا يصلح » وفي الثاني أرجو أن يكون 
خفيفاً . قال محمد ما لم يشترط . 

وجه الفرق بينهما أنه إذا قال أبعثه إلى من يكفيني أمره فإنما معناه أبعثه 
إلى من ينزل منزلتي في العمل فيه بالجزء الذي أخذته به » وقد يجد ذلك وقد 
لا يجده . فلذلك كرهه وقال إنه لاا يصح . وإذا قال أبعثه إلى قوم يشترون 
ويبيعون . فإنما معناه إلى قوم يشترون به ويبيعون على ما أُوَاجِبْهِم عليه من 
الربح على سبيل القراض أو من الأجرة على سبيل الاستيجار على الوجه الذي 
تصح عليه الإجارة . وذلك لا يُتعَدَرُ وجوده . فلذلك أَجَازّه وَرَآهُ خفيفاً . وأما 
إذا كان ذلك بشرط فقد مضى وجه فساده وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسّئل مالك عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وأذن له في 
مدايئتة الناس فداين وعمل » ثم إنه وفع بزيتهما 5ادم + فقال. له 
العامل : هذا ما اشتريت بمالك حاضراء وما كان منه غائبا فهذه 
ذكورٌ حقوقك فخذ ذلك كله وأخرجني منه واقبض لنفسك وبع لها.. 
قال : لا بأس بذلك . فقلت له : أفلا ترى فيه غررا ؟ . قال : لا 
إنما هو مثل الذي يموت فيأبّى الورثّة أن يعملوا فيكون له » أو الرجل 
يأخذ المال قراضاً فيشتري فيصيبه مرض أو يضعف عن القيام فيه 
فيسلم ذلك إلى صاحب المال فلا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : أما مرضٌ أو ضعفٌ عن القيام في المال فالأمر 
فى جواز ذلك ظاهر . لأنه يشبه الموت . وأما إذا أسلم المال إلى رب المال 


كتاب القراض وفيفن 


وتخلى عن القراض إليه برضاه وهو قد أَنْشَبَ المال في سلع وديون فالأظهرٌ أنه 
على ذلك:٠هنالك‏ فلا معنى لإعادته 3 وبالله التوفيق : 


مسألة 
وسثل مالك عن الرجل يأخذ المال قراضاً فيشتري .متاعاً 
ويُدَاينُ فإذاا كان على رأس حول دعا صاحبّه إلى أن يحاسبه فيقول 
عندي كذا وكذا من النقد . وكذا وكذا من العروض ء والدينٌ كذا 
من الدين وهو رأس مالي والععرض إن دخل فيه نقضان إلا أن العامل 
يعمل فيه كما هو. قال : لا خير فيه حتى يحصل المال . 


قال محمد بن رشد : قوله إلآ أنْ العامل يعمل فيه كما هو أي حتى 
ينض المال بِقَبْضٍ الدين وَبَيْ العروض وقبض أثمانها » وإنما لم يُجز ذلك 
وقال إنه لا خير فيه لأن السنة في القراض لا يقسم الربح إلا عند المُفَاصَلَةِ إما 
بعد نضوض المال وإما بأن يرضي رب المال أن يخرج في رأس ماله إلى دين. 
أو يأخذ فيه عرضاً . فقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك أنه قال : 
وإذا تفاصل رب المال مع العامل في القراض واقتسما الربح فلا بأس أن يأخذ 
رب المال رأس المال عينا ثم يُقَاسِمُه ما بقي من سلع أو غيرها . أو يأخذ رب 
المال في رأس ماله سلعة ثم يقاسمه فيما بقي من عين أو عرض . فإذا لم يكن 
للعامل أَنْ يقبض حصته من الربح حتى ينض رأس المال إلا برضى رب المال 
بالمفاصلة قبل نضوضه كان رَبِّ المال إنما فاصله قبل نضوضه وعجل له حصته 
من الربح قبل أن ينض رأس المال على أن يعمل في المال حتى ينض باطلا 
بغير شيء يكون له » فيدخله سلف جر منفعة » وبالله التوفيق . ظ 


لق ٠‏ البيان والتحصيل 

ومن كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 

قال سئل مالك عن المقارض يحاسب صاحبه ويقول قد 
تَهَضْمَْتُ لك وحملت على نفسي ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك يذكر أنه نسي 
. الزكاة وغير ذلك . قال : لا يقبل قولّه إلا أن يأتي على ذلك ببينة أو 
أمر لا يُسْتَذْكَرٌ فيه قولّه » وأمر يعرف به وجه ثبات ما رفع من ذلك . 
قال ابن القاسم : وسمعته وسألناه عن مقارّض عمل ودفع إلى صاحبه 
رأس ماله وربحه ثم جاء بعد ذلك يطلب نفقته ويقول أنفقتٌ من مالي 
ونس عق ذفتك اليلك + قال لا يلتك ويكون القول قوله . 

قال محمد بن رشد : أما المسألة الأولى فلا اختلاف فيها أنه لا 
يعس :نيما ]دع أنه يشاعم الستحابتة لقوله قد تهضنت لك وخبلك على 
نفسي لاحتمال أن يكون هذا الذي ادعى أنه نسيه هو الذي تهضم فيه وحمل 
فيه على نفسه . إلا أن.يأتي بدليل على صحة دعواه . وأما المسألة الثانية . 
ففى المسألة خلافهَا أنه لا يقبل قولّه فيما ادعى أن له في المال بعد أن حاسب 
5-7 سي ودفع إليه ماله وهو الأظهرٌ . لأن دفع ماله إليه كالإقرار أنه لا 
حق له فيه » فهو مدعى عليه فما يريد أن يخرجه من يده بعد أن دفعه إليه . ووجه 
القول الثاني أن الغلط والنسيان ليس أحد بمعصوم منه » فوجب أن يصدق بعدٌ 
كما كان يصدق قبل » وهذا يشبه اختلافهم فيمن باع مساومة ثم ادعى الغلط 2 
وبالله التوفيق .. 


ومن كتاب أوله سلف في المتاع 
وقال مالك فيمن أقام في الحضر في تجارة القراض مشتغلاً بها 


نهاره كله : لا أرى أن ينفق من مال القراض شيئاً على نفسه في غدَاءٍ 
ولا غيره : 


كتاب القراض : رض 


قال محمد بن رشد : هذا خلاف قول الليث بن سَعْدٍ فى الجدونة 
أنه لا بأس إذا اشتغل في السوق أن يَتَعْدَّى بالأفلس_ وقوه اين : وقده ' 
من قول مالك في أول رسم شك ما يُضَاهِي قولّه على ما بيناه هناك , وباللم 
تعالى التوفيق . ِ 


ومن كتاب أوله تأخير 
صلاة العشياء 5 في الحرس 1 


وسْئْل مالك عن الرجل يقارض الرجل بمال فيشتري متاعاً 
فيريد المُقَارَض أن يبيع المتاع فلا يجد به ما يُعجبه من الثمن فيقول 
لصاحب المال بعنيه وأنا أنقدك من ثمنه كذا وكذا ثم أنظرني ببقية 
الثمن شهراً أو شهرين . قال : لا خير في ذلك » » قال ابن القاسم : 
اللا الل 0 
بخمسين ومائة إلى أجل 

قال محمد بن رشد ع النوادر متصل بهذه المسألة . قال 
ابن القاسم في رواية يحيى : إن ابتاعه بنقد فجائز » وإِنْ كان بتأخير بمثل 
الثمن فأقل فجائز ٠‏ وإن كان بِأكثْرَ فلا يجوز . وإن أراد رب المال أن يشثريها 
بنقد أو إلى أجل فلا بأس به.. ومثله في رسم القطعان من سماع عيسى: بعد 
هذا من هذا الكتاب وهو صحيح لهذه الرواية وغيرها . وقد مضى القِول على 
ْ ل ل ل 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب باع غلاماً 


وسّيْلَ مالك عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً فتجهز منه 


م البيان والتحصيل 


بطعام وكسوة ثم هلك الرجل فأَرَادَ الوصيّ “ أن يأخذ ذلك المال . قال 
أرى ذلك له . وأرى أن يأخذ منه ذلك الطعام والكسوة التي اشتر 
من مال الميت . قال سحنون : ليس ذلك تلوصي . لأنه هو لو كان 
حياً لم يكن له أن يأخذ ذلك منه » إلآ أن يكون لم يُحَرّك من المال 
إلآ في كسوة نفسه وطعامه » فهو كما ذكر في المسألة . ٠‏ 
قال محمد بن رشد : معنى ما تكلم عليه مالك أن العامل لم يتجهز 
من المال إلآ في كسوة نفسه وطعامه . وذلك بين من قوله : وأرى أن يأخذ منه 
ذلك الطعام والكسوة التي اشتريت من مال الميت ٠‏ يريد ولا يترك ,له من أجل 
أنه اشتراها لنفسه . وإن كان قدرٌ ذلك يسيراً إذا لم يعمل بالمال فيترك له 
الشيء اليسير كما قال في المسألة التي بعدها . ويَحتّمِلُ أن يريد وهو الأظهر 
أنه يؤخذ منه ذلك الطعام وتلك الكسوة » ولا يضمن الثمن التي اشتراها به من 
أجل أنه اشتراها لنفسه , إذ لو رأى إذا تجهز من المال بطعام وكسوة للتجارة لا 
لنفسه أن يُوْحَلَ الال منه لما كان إشكال في أنه يؤخذ منه ما كان تجهز به 
حتى يُحَْاجَ إلى بيانه » فقول سحنون صحيح في أنه لا فرق في ذلك بين 
الوصي وبينه هو لو كان حياً » وتأويلُه على مالك أنه فرق بين الوجهين غير 
صحيح . وينبغي إذا أخذت منه الكسوة أنه إشتراها لنفسه والطعام وأخرج من 
القراض أن يُعْطى أجرة مثله في ابتياعه الكسوة والطعام . وبالله التوفيق . 
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مسالة 


وقال مالك فيما يَفْضلُ عند المقارض إذا قدم من سفره مثل 
الجبّة وأشباه ذلك “فقال ما غلمت آنه يو حل فته مغل هذا 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في نوازل سحنون أن رب المال إذا 
أخذ ماله من العامل لا يؤخذ منه الثيابٌ التي كان اشتراها لسفره من مال 
الفراض إل أن يكون لها قدر وبال . ومثله لمالك في موطأه . وهو استحسان 


كتاب القراض | ْ اا 


على غير حقيقة القياس ليسارة ذلك مع العرف الجاري فيه على أصله في 
كتاب الحدود في القذف من المدونة في الرجل يكسو إمرأته كسوة السنة 
بفريضة من السلطان أو بغير فريضة ثم يموت أحدهما قبل انقضاء السنة أنه 
ااستحسن ألا يتبع المرأة بشيء من ذلك لما بقي من من السنة بخلاف النفقة وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله مساجد القبائل 


وسئل مالك عن القوم يشترون التجارات من الحبوب والصوف 
وأشباه ذلك فلا تحمل أموالهم ما يشترونء فيأتون إلى أقوام 
يسألونهم أن يعطوهم أموالاً قراضاً ولا يُعْلِمُونهم بما كانوا اشتروا 
ويجعلونها قراضاً فيما بينهم وبين الذين فَارَصوهُم أترى ذلك 
يصلح ؟ قال : لوصح ذلك لم أربه بأساً . » قيل له فما الذي تخاف 


ألا يصح ؟ قال : يشتري سلعة غائبة فيندم فيها فيأخذ هذا المال 
فينقده فيها . قال ابن القاسم :لايعجبني العمل بهذا وان صح . قال 
ستحتون :مله 


كان سفنو كن قن كراج انك لهذا العمل مضاذة الا يصن 
ل ا ل ل :إني أخافب أن يكون 
قد اسْتَغْلاهًا فيدخل مَالُ الرجل فيه فلا أحب هذا . وزاد في أفل مده 
تتميماً لقوله ولو أعلم أن ذلك صحيح لم يكن لَعْلًا وقع فيه وما أشبهه لم يكن 
به يَأْسٌ وقولٌ ابن القاسم لا يعجبني العمل بهذا وَإِنْ صَحّ أُصَح والله أعلم . 
لآن الذي نواه أخذ المال من أن يُتْفلَ ماله فيما قد اشتراه لو علم به رب المال 
لما جاز باتفاق . وإن صح أن ذلك لم يفعله لغلاء وقع فيه لانه بمنزلة رجل 
أسلف رجلا مالا على أن ينفذه في سلعة اشتراها على أن له نصف ما يربح فيها 


اننا البيان والتحصيل 

وعليه جميع ما كان فيها من وضيعة . وذلك أنه يحمل أمرهما على أنه لما 

شترى السلعة فَقَصُرَ ما عنده عن ثمنها وعلم أنه إن سأل الرجل أن يسلفه ما 
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لَك نصفٌ ربحها كان ذلك حراماً لا يجوز أخذه منه باسم القراض ونينّه فيه ما 


تشع فرعن الأ تيجور .. ولذلك تابعه عليه سنفون. قال اشير ويه اقفر 
مالك ., بين أن يعلمه بذلك أو لا يعلمه به في المدونة » وساوى بينهما ابن 
القاسم على ما وقع له هاهنا وسحنون أيضاً . ولذلك قال فيما رأيت له في 
.بعض حواشي كتب المدونة على المسألة الثانية إذا أعلمه : هذه جيدة أصح 
من الأولى . يريد إذا لم يعلمه . فإذا وقع ذلك كان الحكم فيه على مذهب 
مالك أن يكون لرب المال أن يأخذ ماله كاملا إن بيعت السلعةٌ بوضعية إلآ أن 
يبين العامل أنه لم يفعل ذلك إلا على وجه الصحة لالغلاء وقع فيه » وإن عجز 
عن تبيين ذلك ودعا إلى تحليف رب المال على أنه قد أعلمه كان ذلك له إن 
حقق عليه الدعوى باتفاق » وإن لم يحققها عليه على اختلاف . وأما إن باع 
العامل السلعة بربح فادعا أنه كان اسَّتَغْلاهَا ولذلك أخذ المال لينقده فيها ليرد 
إلى رب المال رأس ماله ويستبد هو بالربح لم يصدق في ذلك إلآ اأن يقيم 5 
بينة . وأما على مذهب ابن القاسم وسحنون فليس لرب المال إلا رأس 
وي رت كو ور 0 
أعلمه أنه ينقده ماله في السلعة التي |: شترى لأنه إذا أخذه لينقده في ثمن السلعة 
التي إشتري فكانه امسيلته عبد امال أن له تضفن بها يريخ :في السبلعة فلا لم 
يعلم. رب المال بذلك كان هو المنفرد بالإثم دونه » ووجب عليه أن يرد إليه 
رأس ماله . وإذا أعلمه بذلك اشتركا في الإثم . فهذا وجه القول في هذه 
السيالة .وام إذا أناذ قبل أن يشتري فقال له إني وجدت سلعة رخيصة فادفع 
إلي مالا أشتريها به على سبيل القراض فذلك جائز . وقد فعله عثمان بن عفان 
إذا لم يسم السلعة ولا صاحبّها البائع لها » سه 
وَكان العامل في ذلك أجيراً وبالله التوفيق 


كتاب القراض هف 


مسألة 


وسئل مالك عن قراض النقرين(© الذهب والفضة » فقال : 
لا. قال إبن القاسم 00 0 وانفذت بينهما لو 
ا ذا ايديل : ٠‏ قال 0 : قلت 
لابن القاسم فالفلوس ار بها ؟ قال : ٠.‏ لضا أنا أكرهه وكرة 
القراض بها . قلت فإن وقع وجاء فيه ربح أو وضيعة فوقف ولم يُجِبْ 
فيه بشيء . قال أصبغ : هو عندي كالنقر أرى أن يمضي . وقد 
جرى مُجرى العين من كتاب البيع والصرف . 


قال محمد بن رشد : أما القراض بنقر الذهب والفضة في البلد 
الذي يدار فيه نقر الفضة والذهب وَأَتْبارهُمًا ويْتَبَايمُ فيه فذلك جائز على ما وقع 
في سماع يحبى بعد هذا من هذا الكتاب ولا اختلاف في هذا. وأما 
القراض بها في البلد الذيلا تَدَارُ فيه وإنما يبتاع الناسٌ فيه بالدنانير والدراهم 
المضروبة . ففي ذلك ثلاثة أقوال . آحدها أن ذلك لا يجوز . وهو ظاهر قول 
مالك في رواية إبن القاسم هذه عنه . وقد رُوِيَّ عنه مثلُ هذا الظاهر نساً أن 
ذلك لا يجوز . والعلة في ذلك أنه لما كان البلد لا يُبتاع بها فيه فكأنه قال له 
' بعها أو اسْتَضْرِ بْهَا واعمل قراضاً بالشمن الذي تبيعها به أو بالعدد الذي يخرج 
في الضرب منها . فاشبه القراض بالعروض إذا قال له بعها وأعمل بثمنها 
قراضاً » فإن وقع ذلك كان له أَجَر مثلها في بيعها أو استضرابها ٠‏ ويكون رأس 
المال الذي يَرْدُ إذا نص القراضٌ الثمن الذي بإعها به أو العدد الذي خرج 
منها . ويكون في ذلك على قراض مثله . والقولٌ الثاني يُكره ابتداء فإن وقع 


() الثّقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . 
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نفذ ومضى على شرطهما من الربح عمل أو لم يعمل ربح أو لم يربح . وهو 
قول ابن القاسم في هذه الرواية وفي سماع يحيى بعد هذا وقول أصبغ في 
كتاب محمد وقول إبن حبيب في الواضحة . ويكون رأسٌُ المال الذي يَرَدُ 
العاملُ إذا نض المالٌ مثل النقد الذي أخذ في طيبها وزنتها » فإن لم يَعْرَِا لها 
زنة فرأس ماله فيه الثمن الذي باعها به أو العدد الذي خرج فيها إن كان 
استضربها ولم يبعها . وان كان باعها بعروض ولم يعرفا لها وزناً فرأسٌ المال 
فيه قيمتها من الذهب إنْكانت نقر فضة أو قيمتها من الفضة ان كانت نقر ذهب 
قال إبن حبيب في الواضحة : إل أن يكون يوم قارضة قال له بعها أو استضربها 
فيكون رأسٌ ماله ما باعها به أو ما خرج في إِسْتِضْرَابها عَرَها وزنَ التبر والنقر التي 
أعطاه أو جهلاه. ويكون له أجرة مثله في بيعه إياها بالدنانير أو استضرابه لها 
إن كان في ذلك مؤنة وفي مثله كراء » قم ايكون قينا نضن: ف يديه من ذلات 
على قراض مثله . هذا قول إبن حبيب في الواضحة . ففرق بين أن يشترط 
عليه بيعها أو استضرابها وبين أن لا يشترط ذلك عليه . وقد علم أنه لا بد له 
من بيعها أو استضرابها وإن لم يشترط ذلك عليه إذا كان البلد لا يبتاع فيه بها , 
والمعنى في ذلك أنه إذا اشرط عليه ذلك فقد شرط أن القراض إنما يكون من 
بعد بيعها او استضرابها وإذا لم يشترط ذلك عليه فقد جعلها قراضاً من يوم 
دفعها اليه » وقد يبيعها بعروض وإن كان البلد لا يبتاع فيه بها . فيكون بيعه 
لها بالعروض من التجارة » ويرد مثل ما دفع إليه إذا نض القراض . لأنها لا 
تتغير ولا تختلف أسواقها » بخلاف العروض . فلذلك جاز القراض بها عند 
من أجازه . والقول الثالث أن القراض بها جائز ابتداءً . وهو قول مالك في 
رواية أشهب عنه بعد هذا في رسم مسائل بيوع . وقد سئل عن القراض في نقر 
الذهب والفضة أيصلح ؟ . قال : نعم في رَأَبِي قد قارض الناس قبل أن 
يُضرب الذهب والفضة . قلت ويرد نقراً مثلها ؟ قال : نعم » وقول ابن وهب 
وروايته عن مالك . 


وأما القراض بالفلوس فهو أشد عند إبن القاسم من القراض بنقر الفضة 
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والذهب . لأنها تشبه العروض في أنها تحول بالتّمَاقَ والكساد والفساد فلذلك 

وقف فيه . إذا لم يعثر عليه حين وقع حتى جاء فيه ربح أو وضيعة . وفيها أيضاً 

ثلاثة أقوال . أحدها أنها كالعروض في أن القراض لا يجوز بها من أجل أنها 

تحول إلى النفاق والكساد والفساد . وهو قول ابن القاسم في أول كتاب 

القراض من المدونة . واحتج بأنها تشبه العروض ولا تشبه العين برواية عبد . 
الرحمان عن مالك في إجازة شرائها بالدنانير والدراهم نَظِرّةُ » فإن وقع القراض 
بها على هذا القول رد العامل.فيها إلى قراض مثله » وكان رأس المال الذي 

يرده إذا نض المال قيمة الفلوس من الدنانير والدراهم يوم دفعها إليه . والقول 
الثاني أن القراض بها مكروه فإذا وقع مضى على شرطهما من الربح ولم يرد » 

وكان رأس المال الذي يرده العامل إذا نض المال مثل الفلوس الذي دفع إليه 

رب المال . والقول الثالث أن القراض بها جائز إبتداء وهو قول أشهب في 

ديوانه » قال لأنها كالعين في أنه لا يجوز بيعها بالدنانير والدراهم نَظِرَةٌ وليس 

الاعتبارٌ بالصرف في جواز القراض بها ولا مُنعه بين . إذ قد اختلف في ذلك 

قول مالك » وإنما العلة الصحيحة التي يجب الاعتبار بها في ذلك حوالتها إن 

النفاق والكساد والفساد . فإن كان يُؤْمن ذلك في الغالب عليها وكان يِتَبَايَعُ بها 

في البلد لم يجز القراض بها . إنما يجوز القراض بها عند من أجازه في الشيء 

اليسير الذي يتبايع فيه بالفلوس كالبقول والفواكه وشبه ذلك . مع أنه رأى 
باجتهاده أنها لا تحول عن حالها من النفاق والكساد في أغلب الأحوال والله 

أعلم . 

وأختلف قولُ مالك أيضاً في جواز القراض بالحلى » فحكى ابن 

الجلاب عنه الروايتين في ذلك . ولم يجزه في كتاب إبن المواز ولا في سماع 
أشهب بعد هذاء وهو الصحيح المعروف . قال في الموضعين وقد سئل 

أيصلح أن يقارض من الذهب والفضة فيما كان مصوغا ؟ : ليس هكذا يقارض 

الناسٌ . فقيل له ذلك أحب إليك ؟ قال : .بل هو الشأن متى يأتيى هذا 

المقارض بمثل الخلخال والسوار حتى يرد مثله . وقال بعض المتأذئرين 
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القراض بالمصوغ على ثلاثة أوجه : جائز إذا كانوا يتبايعون به مثل ما 
بالمغرب بأرض المصامدة ومكروه إذا كانوا لا يتبايعون به ولا يتعذر عندهم 
المثل » وممنوع إذا كان المثل حرم قال مالك : فمن ان يأتي بهذا 
الخلخال ؟ وبالله التوفيق 


وفن عاب العيله 


قال مالك : من كانت عنده ماثئة دينار قراضاً فا: شترى سلعة 
بألف دينار على أن ينفده مائة » فنقد المائة ئة التي عنده قراضاً . قال : 

هما شريكان : فى الزكاة بالحصص ٠.‏ وتقوم السلعة بالنقد فإن كانت 
دنه تسنيهائة . كان للقراض التسعٌم من تلك القيمة . قال إبن 
القاسم : وكذا الربح والوضيعة فيما بلغني عن مالك . 

قال محمد بن رشد : قوله على أن ينقده ماثة يريد والتسعمائة فَبَله 
وفي ذمته إلى أجل معلوم . والشراءٌ له وللمال القراض . ولو كان إشتراها على 
أن تكون السلعة كلها للقراض ويُّؤدِي رب المال التسعمائة عنده إذا حل الأجل 
لكان بالخيار بين أن يجيز ذلك ويؤدي اللسعمائة إذا حل الأجل وتكون السلعة 
كلها على القراض . وبين ألا يُجِيرٌ ذلك فلا يكون منها على القراض الا بقدر 
المائة التي دفع إليه من قيمة السلعة يوم اشتراها » ويكون للمقارّض منها قدرٌ 
ما زادت قيمتها على المائة التي دفع إليه » هذا قوله في هذه الرواية أن السلعة 
تقوم بالنقد يريد يوم اشتراها . فإن كانت قيمتها تسعمائة كان للقراض التسع . 
ومثله في المجموعة وفي كتاب إبن المواز في القراض من المدونة . وقال 
محمد بن المواز: ليس هذا بشيء . لأنه إن استرخص لم ينتفع القراض 
بذلك . وإن استغلى لم يلحقه الغلاء » إذ لو كانت قيميّها بالنقد ألفاً أو ألفا 
وخمسمائة لم يقع للقراض من ذلك إلا مائة . والصوابٌ من ذلك أن يقوم 
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الدّين دروقة وو عن قاللت وعن رب القانية اوت أن ينظر إلى قيمته 
التسعمائة أن لو نقد بعرض . وينظر إلى قيمة العرة + فك متاق مساق كان 
للقراض سبع السلعة فيما يقع لذلك من ربح أو وضيعة . وهو القياس . لان 
الدين حكمه حكم العرض فكاأنه قد اشترى السلعة بالمائة القراض وبعرض . 
فالواجب في ذلك بلا خلاف أن ينظر إلى قيمة العرض . فإن كانت قيمته 
ستمائة كان للقراض السبع وان كانت قيمته سبعمائة كان للقراض الثمن » 
. وكذلك على هذا المثال ما زادت قيمته أو نقصت . وعلى هذا أَصْلَّحَ سحنون 
مسألة المدونة أن يقوم الثمن المؤجل لا السلعة » ووجه ما وقع في المدونة من 
تَقُويم السلعة هو أن الديون لَمَا لم تَجْر العادة بتقويمها كانت قيمتها غير 
9 والغالبٌ أن السلعة إنما تشتري بقيمتها دون غبن يجري في ذلك 
على البائع وعلى المبتاع . فَالآحْسَنُ في هذا من أجل أن العادة لم تجر بتقويم 
الديون وأن السلع قد يتغابن في شرائها وإن كان الأغل ب أنها إنما تشتري بالقيمة . 
دون َعَابنٍ أن تقوم السلعة بالنقد وعلى أن يتأخر من الثمن تسعمائة إلى 
الأجل . فإن كانت قيمتها بالنقد ألف دينار وإنْ رن الشمن: تسعماتة إلى 
ذلك الأجل ألف ومائتان . علمنا أنه قد زاد على قيمة السلعة بالنقد من أجل 
..التأخير سدس الكَمَنِ . لأن المائتين التي بين الألف وبين الألف والمائتين 
سدس الألف والمائتين » فيحط من الألف التي اشترى بها السلعة سدّسها وهو 
مائة وستة وستون وثلثان . فيكون الباقيى هو ثمن السلعة وذلك ثمانمائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث . يكون القراض منها مأئة » وذلك عشرها وخمسة أسباع عشر 
عشرها . وكذلك ما زاد أو نقص على هذا الحساب . وكذلك لو اشترى سلعة 
بالنقد بأكثر من رأس مال القراض لكان شريكاً للقراض بالزايد . وفي ذلك 
تفصيل وقع تفسيره في الذمياطية . قال إبن القسام فيها : في القراض وجهان 
لا يأبه كثير من الناس إليها » رجل أخذ مائة دينار قراضاً وله مائة دينار لنفسه 
فخلطها بها ثم اشترى سلعة . قال فهما شريكان وليس صاحب المال هنا 
مخيراً . قال وإن كان إنما أخذ مائة دينار قراضاً ثم اشترى سلعة فيسلف فيها 
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يانه دكار فقائدب؟ الما «البفيان » إن غياة أن نواد نا سلكت عليه اداه إن 
شاء كان شريكاً في الساعة كذا وقع في الدمياطية » ولا فرق في القياس والنظر 
أن يخلط مائة بمائة القراض قبل الشراء » أو لا يخلطها بها إِنْ قال في الوجهين 
جميعاً إنما زدت المائة من مالي على أن أكون شريكاً في السلعة بها صدق في 
ذلك ولم يكن لرب المال عليه في ذلك خيار . وإن قال إنما زدت المائة من 
مالي على سبيل السلف لرب المال كان رب المال بالخيار إن شاء أن يؤدي 
المائة وتكون السلعة كلها على القراض كان ذلك له . وإن شاء كان شريكاً في 
السلعة معه .بها وللعامل في القراض إذا كان مديراً أن يشتري على القراض 
بالدين إلى أن يبيع ويقضي . وأما إذا كان غير مدير فاشترى سلعة بجميع مال 
القراض فليس له أن يشتري غيرها بالدين على القراض . فإن فعل لم يكن 
على القراض وكان له ربحها وعليه وضيعتها . وإن أذِن له رب المال في ذلك 
إلا أن يأذن له في أن يشتري على القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان 
ضامنا لذلك في ذمته » فيجوز وتكون السلعة على القراض وسيأتي هذا المعنى 
في سماع أبي زيد . وكذلك لو اشترى بالمال القراض سلعة فلم ينقده حتى 
اشترى سلعة أخرى على القراض كان ربحها له ووضعيتها عليه » لآأن صاحب 
السلعة الأولى احق بمال القراض إلا أن يأذن له رب المال في شرائها على 
القراض أنه ضامن للثمن إن تلف مال القراض ٠.‏ ولم يعط في المدونة في هذه: 
المسألة جواباً بَيِنا . وإذا باع العامل السلعة التي اشترى للقراض بربح قبل ان 
ينقد ثمنها فالربح بينهما بمنزلة أنْ لَوْ باعها بعد أن نقد . وكذلك إن اشترى 
السلعة للقراض والمال غائب في بيته بمال من عنده أو بسلف من رب المال أو 
من غيره » فالربح بينهما على القراض وان كان بيعه إياها قبل أن يقضي الثمن 
الذي تسلفه من المال الذي في البيت . وإن اشترى سلعة ثانية بالمال الذي 
في البيت بعد أن باع السلعة الأولى كانت على القراض أيضاً , فإن خسر فيها 
جَبْرَهُ من ربح السلعة الأولى . قاله إبن القاسم بعد هذا في رسم إن خرجت 
من سماع عيسى . ولو اشترى السلعة الثانية بالمال الذي في البيت قبل أن يبيع 
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السلعة الأولى لم يكن على القراض وكان النقصان منه إن بيعت بنقصان لانه 
متعد إذا اشترى به ء وبائت الساعة الأولى أحق به . وبالله سبحانه وتعالى 


التؤفيق :. 
ومن كتاب أوله لاقسامة في العبيد 


وقال مالك في الرجل يأخذ المال قراضاً فيعمل فيه ثم يشتري 
من ربح المال أو من جملته جارية فيطأها فتحمل منه ثم .نقص 
المالُ . قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر 
به القرااض » ثم ما كان من ربح بعد وفاء المال فهو بينهما قال إبن 
. القاسم : وإن لم يكن له مال اتبع بقيمتها دَيْناً ولم تَبَعْ . قال سحنون 
قول إبن القاسم يكون ديئاً يتبع به غير معتدل عندي وتباع إلا أن 
يكون فيها فضل فيباع منها بقدر رأس مال رب المال وربحه ويبقى ما 
بقي منها بحال أم الولد . 

قال محمد بن رشد : قولُ مالك في هذه المسألة هو نص قول مالك 

في الموطأ » وزاد فيه » فإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يبَر الما من 
نبنها . وهذا هو الحكم فيها إذا اشتراها ثم وطئها فحملت » والقيمةٌ في ذلك 
تين ما م مد او 

يشتريها من مال القراض فيطأها وبين أن يطأها بعد أن اشتراها للقراض ء 
6م بين المسألتين فقال : إنه إذا اشتراها من مال القراض ليطأها 
فوطئها أنها لا تباع إن لم يكن له مال قال مرة وتؤخذ منه قيمتها إن كان له مال 
فيخبر به القراض . ويتبع بها إن لم يكن له مال ولا تباع وهو قوله في هذه 
الرواية . ومعناه عندي إن كانت القيمةٌ أكثرٌ من الثمن فإرادته أنه يتبع بالأكثر 
من الثمن أو القيمة » وقال مَرَة إنه يؤ خذ منه الثمن فيجبر به القراض إن كان له 
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مال . ولا تباع» وهو قوله في رسم جاع فباع إمرأته من سماع عيسى بعد 
هذا . وإذا أخذ منه الثمنُ الذي إشتراها به أو الأكثر من القيمة أو الثمن على ما 
ونا عليه قولّه في هذه الرواية واتبع بذلك ديناً ثابتاً في ذمته كانت له أُمَّ ولد 
وَلَْمْ يتبع بقيمة الولد على ما قاله عيسى إبن دينار في رسم جاع فباع إمرأته من 
سماع عيسى » لأنه لم يقل إنه يتبع بقيمة الولد إلآ إذا اشتراها للفراض ثم 
وطئها . وسنذكر هناك وجه قَولِهِ إن شاء الله وعاب سحنون قول ابن القاسم 
واختار قول مالك أنها تباع إن لم يكن لها مال(" »وتباع على مذهبه. وما انختاره 
من قول مالك فيما لزمه من قيمتها يوم حملت فإن لم يف ثمنّها الذي بيعت به 
بقيمتها يوم حملت اتبع بما نقص من قيمتها يوم حملت وإذا أخذت منه قيمتها 
يوم حملت أو بيعت في ذلك إن لم يكن له مال على هذا القول يُحَرّحٌ اتباعه 
ايضا مع هذا بقيمة الولد على قولين قد ذكرناوجههما في نوازل سحنون من 
كتاب الاستبراء . وهذا إذا لم يكن فيها فضل . وأما إن كان فيها فضل فقيل 
إنه يُباع منها على العامل إن لم يكن له مال لرب المال بقدر رأس ماله وربحه 
ويبقى ما بقي منها بحال أم ولد . وهو قول سحنون هاهنا . وقيل يكون حكمّها 
حكم الآمة بين الشريكين يطأها أحدهما فتحمل ولا مال له » وهو قول عيسى 
ابن دينار في رسم جاع من سماعه . هذا تحصيل القول في هذه المسألة على 
ما حملها عليه بعض أهل النظر باتباع ظواهر الروايات » والذي أقول به في 
هذه المسألة أن الاختلاف في بيعها إذا حملت وهو عديم إنما هو إذا اشترى 
ووطىء ولم يعلم إن كان اشترى للقراض أو لنفسه بمالاستسلفه من القراض إلا 
بقوله . فحمله مالك على أنه اشتراها للقراض وَلَّمّْ يصدقه أنه اشتراها لنفسه 
بمال استسلفه من القراض . ولذلك قال إنها تباع إن لم يكن له مال » وحمله 
بن القاسم على أنه اشتراها لنفسه بمال تسلفه من القراض بل لم يصدقه أنه 
اشتراها للقراض إن زعم ذلك على ما روى عنه أبو زيد في سماعه . ولذلك 


(؟م) كذا بالأصل . والصوابٌ إن لم يكن له مال . 


كتاب القراض اعم 


قال إنها لا تباع . وأما إن علم أنه اشتراها لنفسه بمال تسلفه من القراض فلا 
تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته قولا دون اختلاف . كما لا 
يختلف إذا اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك ثم وطئها فحملت ولا مال له 
في أنها تباع فيما لزمه من قيمتها . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


قال وسئل مالك عن رجل قارض رجلا ثم إنه أشركه بعد ذلك 
في سلعة إشتراها . قال : إن كان صَحّ ذلك فلا أرى بأساً . قال 
عيسى لا بأس من اشترى منهما سلعة من صاحبه فأشرك صاحبّه 
فيها . المقارض كان المقارّض . كان من مال القراض أو من مال 

قال محمد بن رشد : أما إذا أشرك العاملُ لرب المالٍ القراض في 
شلغة [تغزاها لنفبيه من ماله أو للقراضن :من يمال" القراض فلا إشتكال: في :واد 
ذلك . إذ لا اختلاف في أنه يجوز أن يبيع العاملٌ من رب المال سلعة إلا أن 
يكون ذلك والمالٌ ناض عنده وقيمةٌ السلعة أكثرٌ من الثمن الذي باعها به منه 
فيُكْرَهُ ذلك مخاقة أن يكون إنما حاباه بها لِيُقِرّ القراض بيده ولا يأخذه منه . 


وأما إذا أشرك رب المال العامل في سلعة إشتراها فإن كان ذلك بعد أن 
نقد الثمن فذلك بمنزلة إذا باع منه في سلعة سواء . ولذلك قال مالك إن كان 
صح ذلك فلا أرى به بأساً . وقد مضى تحصيلٌ القول في ذلك في أول سماع 
إين القاسم . ورَأى عيسى التهمةً في ذلك مرتفعةٌ من أجل أن الشركة على 
وجه المعروف . وأما إن كان أشركه فيها قبل أن ينقد الثمن بحضرة البيع فلا 
إشكال في أن ذلك جائز إذ لا تهمة فيه من أجل أنه إنما يدفع الثمن إلى البائع 
والعهدة عليه فكأنه إنما اشترى منه . ويحتمل أن يكون تكلم مالك على أنه قد 
نقد وعيسى على أنه لم ينقد وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


ينانا البيان والتحصيل 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
رواية سحنون من كتاب أوله قراض 


يدفع إلى جل مال قراضاً ويشتر رط علي أذ زكاة ربح المال فى 
ل ل 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في أصل الأسدية من أنه لا يجوز 
لواحد منهما أن يشترط زكاة الربح على صاحبه . خلافٌ قوله في المدونة أنه 
يجوز أن يشترط ذلك واحدٌ على صاحبه . وقد مضى في آخر سماع أشهب من 
كتاب المساقاة وجه الاختلاف فى ذلك إذا اشترط أحدٌ المتساقيين على صاحبه 
زكاةً الثمرة فأغنانا ذلك عن إعادته هنا . ادلائرة ين ترما جد اصن 
على صاحبه جميع زكاة الثمرة في المساقاة وبين ٠‏ أن يشترط أحد المتقارضين 
زكاة ربح المال على صاحبه في القراض . 

وأما زكاة رأس المال فهو على صاحب المال لا يجوز له أن يشترطه على 
العامل باتفاق وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسثل مالك عن الرجل يأخذ.من الرجل ماثة دينار قراضاً ويقول 
له إن احتجت زدتك فيشتري العِكمٌ الم بْرْ بمائة دينار وعشرة دنانير ثم 
يأتى فيأخذ منه العشرة بعل اشترائه العكم 8 فقال ما أرقن بذلك 
بام : 


قال محمد بن رشد : وهذا بَيّنَ على ما قاله . لأنه إشترى ذلك 


كتاب القراض ش أذانا 


العكم بالزيادة التي زاده على ما دفع إليه أولاً في صفقة واحدة » ولو اشترى 
العكم البز بمائة دينار ثم أراد أن يشتري سلعة أخرى بزيادة يأخذها منه لم تجز 
إلا على أن يكون قراضاً على حدة لا يخلطهاء ولو زاده زيادة بعد أن باع العكم 
الذي إشتراه أولاً بالمائة بربح أو وضيعة لَمَا جاز ذلك على أن تخلطه بالمال 
الأول ولا على ألا يخلطه به إذا كان على خلاف الجزء الأول . واختلف إن 
كان زاده الزيادة على مثل الجزء الأول . فقيل إِنَّ ذلك لا يجوز أيضاً بحال .. 
وهو قول إبن القاسم في المدونة . وقال غيره فيها إن ذلك جائز على ألا يخلطه 
. بالمال الأول وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله مسائل بيوع 


وَسَّيْلَ مالك عن رجل أخذ من رجلين مالا قراضاً فأراد أن 
يخلطه بغير اذنهما » فقال يستأذنهما أحسنٌ وأحَبُ إلي » فإن لم . 
يستأذنهم فلا أرى عليه سبيلا قبل له فإنه استأذن أحدهما فأذن له ولم 
يأذن له الآخر فخلطهما قال يستغفر الله ولا يعد . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل. ما في المدونة سواء في المعنى في 
الرجل يأخذ مالا قراضاً وله مال يتجر فيه أن له أنْ يخلطه فيتجر بهما جميعاً معاً 
والصوابٌ ان يفعل ذلك”” تَحَرِياً للعدل فيما بينه وبينه إن خشي إن قدم ماله 
وقع الرخص فيه وإن قدم مال الرجل أن يقع الرخص في الآخرء فكذلك 
هذان المالان له أن يخلطهما بعد إذن صاحبيهما تَحَرّياً للعدل فيما بينهما وما 
يوكواين اابتشعران الريع. يخلظهما > وابيسةةنهما احسن:[قا قد كرو كل واسن 


منهما ذلك لما يعتقد من أن ماله أَطيّبُ من مال الآخرء» فإن خلطه بغير اختيار 


(*) كذا وقع في الأصل وفي نسخة ق ” . ويظهر أن صواب العيارة : ( ان لا يفعل ذلك 
تحرياً للعدل ) بزيادة.لا النافية . 


مو ش البيان والتحصيل 


صاحبيهما لم يلزمه في ذلك ضمانُ إذْ لا ضرر في خلطتهما على واحد منهما 
.ولا وجه من وجوه التضييع وبالله التوفيق . 
٠‏ مسألة 


وسألته عن القراض في ثُقّر الذهب والفضة أيصح ؟ فقال : 
له ويرد نقراً مثلها ؟ قال : نعم . قلت له : ولا يصح أن يقارض من 
الذهب والفضة فيما كان مصوغاً ؟ فقال : ليس هكذا يقارض 
الناس . يبيع ذلك الخلخال والسوار ويعطيه دنائير . قلت له ذلك | 
علا التخلكال وهذا السوار عرد علية مغله:: 

قال محمد بن رشد : مضى القؤل في القراض بالنقر من الذهب 
والفضة في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 
ومضى فيه أيضاً ذكر الاختلاف في القراض بالحلي المصوغ . ولمالك في 
كتاب ابن المواز أن ذلك لا يجوز مثلٌ قوله هنا . وزاد أنه إن وقع القراض 
. بالحلي المصوغ من الذهب أو الفضة فهو أَجِيرٌ في بيعه وعلى قراض مثله في 
الثمن » وهو مفسر لقوله في .هذه الرواية : لأن الصياغة كالعروض . وبالله 
التوفيق . ٠‏ ش 

مسألة 

00 مالك عن المقارض أيشرت الدواء وَيَحْتَجِمُ ويدخحل 
الحمام من القراض » ادا “اما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض 
للم لقا ادس م 1 
كون ليا 1 


كتاب القراض زهم 


قال محمد بن رشد : قولّهُ ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض 
يريد أنه لم يكن يؤخذ عليها في الزمن الأول أعواض . والواجب أن يرجع في 
هذه الأشياء كلها إلى العرف والعادة في كل زمن وكل بلد . فما لم تجر العادة 
أن يؤخذ عليه عوض من ذلك لم يصح له ان يعطي عليه عوضاً من القراض ‏ 
وما جرت العادة أن يؤخذ عليه عوض من ذلك وقدره يسير يتكرر جاز له أن 
يعطيه من مال القراض . لأن رب المال قد علم بذلك ودخل عليه لتكرره . 
بخلاف الدواء الذي إنما يؤخذ عند المرض فلا يصح له أن يعطيه من القراض 
إذ لم يدخل على ذلك رب المال معه ويالله التوفيق 

مسألة 

وسألتة عن زكاة القراض فقال : زكاة رأس المال على رب 
المال » وزكاة الربح من بينهما على قراضهما » وذلك أن يكون رأس 
المال ألف دينار فيرفع فيها خمسة وعشرين ديناراً فيؤدي من الأليف 
رأ س المال زكاتها خمسة وعشرين ديناراً على رب المال ‏ ثم يؤخذ 
من الخمسة وعشرين ديناراً زكاتهُما ربع العشر ثم يقتسمان ما بقي 
بينهما على قراضهما . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أن ربح القراض يزكى كما 
يزكى رأس المال . قيل إذا كان في رأس المال وحصة رب المال من الربح ما 
تجب فيه الزكاة وهو المشهور من مذهب إبن القاسم . وقيل إذا كان في جميع 
المال بربحه ما تجب فيه الزكاة وهو قول أشهب وروايته عن مالك ومذهب 
سحنون واختيار محمد بن المواز . وقيل إنه لا يجب على العامل في حظه من 
الربح زكاة حتى يكون ما تجب فيه الزكاة فرأسٌ المال وحصة رب المال من 
الربح مزكاة على ملكه باتفاق . لا يجب في ذلك زكاة إلآ أن يكون حراً مسلماً 
لا دين عليه ويكون قد حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة وفيه مال سواه 
إن كان له مال سواه قد حال عليه الحول ما تجب فيه الزكاة . 
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لق ش البيان والتحصيل 


واختلف في زكاة حصة العامل من الربح . فقيل إنها مزكاة على ملك 
رب المال لا يراعى شروط وجوب الزكاة المذكورة إلا فيه لآ في العامل . وقيل 
إنها:مركاة على ملف رت المال لأ:تراعئ شروط وبحوبه الزكاة المذكوزة إل فيه 
لا في رب المال . وقيل إنها مزكاة على ملكهما جميعاً » فتراعى الشروط 
المذكورة فيهما جميعاً . ولم يجر إبن القاسم في ذلك على قياس . لأنه راعى 
الإسلام والحرية وعدم الذّيْن في كل واحد منهما . واضطرب قوله في النصاب 
والحول . فله في النصاب ثلاثة أقوال . أحدها وهو المشهور من قوله أنه لا 
يجب على العامل في حظه الزكاة حتى يكون في رأس المال وحصته من الربح 
ما تجب فيه الزكاة . والثاني وهو قوله في رؤاية أصبغ عنه أنه لا تجب على 
العامل في حظه الزكاة حتى يكون في رأس مال رب المال وجميع الربح ما 
تجب فيه الزكاة . والثالث أنه لا يجب على العامل في حظه من الربح زكاة 


. حتى يكون في رأس مال رب المال وحصته من الربح ما تجب فيه ويكون أيضاً 


في حظه من الربح ما يجب فيه . وهذا القول تأوله محمد بن المواز على إبن 


القاسم ولا يوجد له نصاً . والثلاثةُ الأقوال كلها استحسان ليست بجارية على 


أضل ولا قياس © إذ لم يَعْتيرْ في ذلك ملك أحدهما دون صاحبه على انفراد 
ولا ملكهما كما فعل في الحرية والإسلام وعدم الدَّين إِذْ اقتصر في النصاب 
على رأس المال وحصة رب المال من الربح دون أن يضيف إلى ذلك ما لرب 
المال من مال غير مال القراض ٠‏ وعلى حصة العامل من الربح دون أن يضيف 
إلى ذلك أيضاً ماله من مال حالَ عليه الحولٌ فيتِم به النصاب . وله في الحول 
قولان أحدهما أن العامل لا تجب عليه في حظه من الربح الزكاة حتى يقيم 
المال بيده حولاً من يوم أخذه وإن لم يعمل به به إل قبل أن يحول عليه الحولٌ . 
بيسير . قاله في الزكاة في المدونة . وله في القراض منها دليل على أن الزكاة 
تجب عليه في حظه من الربح وإن لم يَقُم المال بيده حولاً إذا كان في رأس 
مال رب المال وحصته من الربح ما تجب فيه الزكاة وحال عليه الحول » وإلى 
هذا ذهب ابن المواز وعليه حَمَلَ قولّ مالك . وهؤ الأفيَسُ ألا يُرَاعَى في حقه 


كتاب القراض يذ 


الحول كما لا يُرَاعَى فيه النصاب . والقولُ الأوّلُ هو أجرى على أصله وأظهر 
من مذهبه » وقد فرغنا من تحصيل القول في هذه المسألة في غير هذا الكتاب 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب الركاة 


قال وسئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضاً 
ويشترط عليه أن زكاة الربح في حصتك من الربح . فقال ليست فيه 
خير حتى تكون الزكاة على المال كله ثم قيل له بعد ذلك إنما اشترط 
عليه أن زكاة ربح المال عليه في حصته , فقال : لا خير فيه وليس 
هذا بحسن . قال أشهب لا أرى بذلك بأسا لأنه جزء من الربح . 

قال محمد بن رشد : قولٌ أشهب هذا على ما في المدونة من قول 
إبن القاسم وروايته عن مالك وفي كتاب ابن المواز وغيره من رواية ابن القاسم ‏ 
وغيره خلافٌ روايته هذه عن مالك . وخلافٌ ما في أصل الأسدية . وقد تقدم 
ذلك في أول السماع وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال وسكل مالك عمن دفع إليه تسعة عشر ديناراً قراضاً فربح 
قينا بارا أترى عليه الزكاة ؟ . قال : نعم عليهما الزكاة » وإنما 
ذلك كهيئة أن يدفع إليه تسعة وثلاثين ديناراً قراف ورد فلها ديرا ْ 
فتصير أربعين ديناراً » فزكاتها دينارٌ يزكى كل واحد منهما ماله . 

قال محمد بن رشد : قولٌ مالك هذا في رواية أشهب عنه إنه يزكي 
التسعة عشر ديناراً إذا ربح المقارض فيها ديناراً وحال عليها هو مثلّ قول أشهب 
وابن القاسم واصبغ في سماع أصبغ خلافٌ قول ابن القاسم في سماع سحنون 


نيان البيان والتحصيل 
بعد هذا وخلاف ما في المدونة من أنه لا تجب على العامل في حظه من الربح 
زكاة حتى يكون في رأس مال رب المال وحصته من الربح ما يجب فيه الزكاة . 
وقد مضى تحصيلٌ القول في هذه المسألة في الرسم الذي قبل هذا وبالله 
التوفيق . 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب أوله نقدها نقدها 


قراضاً على أن يدفعه إلى جل حوبلا" ترا يكو على 0 
لو دفعه إليه نفسه على الضمان . فإنه يرد إلى قراض مثله ٠»‏ وليس 
على الآخر من الضمان شيء . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة عندي أنه أخذ منه 
المال قراضاً بالضمان على أن يدفعه قراضاً إلى رجل سمى إن شاء » فصار 
كأنه دفع إليه قراضاً على أن يكون له ضامناً وأذن له أن يقارض به رجلا سماه » 
فوجب أن يكون حكمه حكم القراض بالضمان يُرَدْ فيه إلى قراض مثله إذا فات 
بالعمل وعمل هو به أو دفعه إلى الرجل المسمى . وإن لم يعمل هو به ودفعه 
إلى الرجل المسمى قراضاً فللرجل المسمى الجزءٌ الذي اشترطه إذ لا فساد 
فيما بينه وبينه ولمالك في كتاب ابن المواز أن للعامل في القراض على 
الضمان الأقل من قراض مثله أو المسمى . وهذا على الاختلاف في البيع 
والسلف إذا وقع وفات هل تكون فيه القيمة بالغةً ما بلغت أو الأقلّ من القيمة أو 
الثمن إذا كان المبتاع هو الذي أسلف . فإن كان في مسألتا هذه قد أخذ 
القراض على النصف بالضمان فدفعه إلى الرجل المسمى على النصف أيضاً 


كتاب القراض ْ هه 


فرد إلى قراض مثله على ألا ضمان عليه وهو الثلث . كان السدس الفاضل من 
الربح لرب المال لأنه أحق بالربح بمنزلة إذا أخذه على أن يكون له الثلث 
ودفعه إلى غيره على النصف . ولو كان قراض مثله الثلثين فرد إليه على القول 
بأنه يرد إلى قراض مثله بَالغاً مَا بلغ لكان رب المال أحقٌ بثلثي الربح ويرجع 
المقارض الثاني على المقارّض الأول بمثل سدس الربح لاستحقاق رب المال 
ذلك من يديه. فمعنى قوله على ما حملنا عليه المسألة. وهو بمنزلة ما لودفعه 
إليه نفسه على الضمان . أي وهو بمنزلة ما لو دفعه إليه نفسه على الضمان ولم 
يتل له شيئا ووقع(؟» في بعض الكتب على الآخر على الآخذ بالذال » في 
الموضعين جميعاً بالذال » وفي بعضها على الآخر بالرّاءِ في الموضعين جميعاً 
وفئ بعضها في الأول بالذال وفي الثاني بالراء » وفي بعضها بعكس ذلك من 
غير تقييد رواية بشيء من ذلك يلزم الرجوع إليه . والصوابٌ ما حملنا عليه 
المسألة أن يقرأ الأول بالذال والثاني بالراء » ولو كان إنما دفع إليه المال قراضاً 
على أنه ضامن له بشرط آلآ يعمل هو به وأن يدفعه إلى الرجل المسمى قراضاً 
لوجب أن يكون الثاني عَلَى قِرَاضه , ويكون للاول أجرة مثله في دفعه المال 
إلى القاتي إن عاق ذلك كي الله اأجنرة.. وقنداحطتى يبان هاف برنيجم الشادرة 
تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم . وقد تأول بعض أهل النظر 
المسألة على أن المعنى فيها أَنْهُ دَقَمَ إليه المال قراضاً على أن يدفعه إلى رجل 
يماة قراق] وده يشترط عليه الضمان . فعلى هذا يُرَدُ الثاني إلى قراض مثله » 
فعلى هذا يكون الأول من اللفظين على الآخر بالراء والثاني على الآخذ 
بالذال . وقد اختلف في القراض الفاسد إذا لم يعثر عليه حتى فات بالعمل 
على أربعة أقوال . أحدها أنه يرد فيه كله إلى إجارة مثله » وهو قول عبد العزيز 
بن أبي سلمة وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة . والثاني أنه يرد فيه كله إلى . 
قراض المثل وهو قول أشهب وقول ابن الماجشون وروايته عن مالك . والثالث 


ملكا 1 البيان والتحصيل 


أنه يرد إلى قراض مثله إلا أن يكون قراض مثله أكثرٌ من المسمى فلا يزاد على 
المسمى إذا كان الفساد بما اشترطه رب المال على العامل أو أقل من المسمى 
فلا ينقضن بن 'النسيل إذا كان الفناد يما اشترطه العامل على ترب الال 
وهو يأتي على ما حَكَاهُ ابن المواز . عن مالك في القراض بالضمان أن له 
الأقل من قراض مثله أو المسمى . والرابع أنه يرد إلى قراض مثله في كل 
منفعة اشترطها أحدٌ المتقارضين على صاحبه في المال ليست بخارجة عنه ولا 
منفصلة منه ولا خالصة لمشترطها . وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترطها 
“اخ التسازفين على ماشه خارضة عن القرافن ‏ ومتفضلة عند وخالسية 
لمشترطها وفي كل غرر وحرام خرجا به عن سن القراض . وهو مذهب ابن 
". القاسم وروايتهُ عن مالك وقول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم 
وأصبغ ء وإياه اختار ابن حبيب » ويالله التوفيق . 


ومن كتاب استاذن سعد ه 


وسئل ابن القاسم عن رجل من أهل القَلْرُم فَارَضَ رجلا بمال 
فسار المقارّض بالمال إلى الحجاز فاشترى به تمرأواكترى مَرَكَبَاً بأْحَدٍ 
وعشرين ديناراً » فلما قدم القلزم قال صاحب المركب : لمن هذا . 
التمر ؟ قيل له لفلان صاحب المال . فقال والله ما كنت لآحُدّ منه 
شيئاً قد أولاني من نفسه خيراً وَعَارفَةَ . فأراد صاحب المال أن يكون 
له الأحدٌ وعشرون وحده . قال : إن ل كو عله صاحب المركب 
أن المال كان قراضاً فالأحدُ وعشرون لصاحب المال » وإن كان علم 
أن المال قراض وقال والله ما تركتها إلا له وحده كان القول قوله في 
ذلك أيضاً . وإن قال قد علمتٌ أنها قراض فتركتها على وجه المكافأة 
ولم أذكر له وحده كانت بينهما على قراضهما . 


كتاب القراض م 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إنه إذا لم يعلم. صاحب 
المركب أن المال قراض فالآجتٌ والعشرون ديناراً لصاحب المال . لأنه لم يرد 
بعطيته سواه وأما إذا علم أنْ المال قراض فالعطية بينهما على قراضهما . لأنه 
لما ترك كراء مركبه ووهبه وهو يعلم أنه قراض حصل التمرٌ محمولاً بغير كراء » 
فحصلت العطية لهما إلا أن يقول صاحبٌ المركب ». إنما أردت أن يختص 
صاحب المال بجميع الكراء إذ قد كان وجب لي » فيكون ذلك له وباللة 
التوفيق . 


ومن كتاب العارية 


وقال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً عشرة دنانير تنقص 
خروبة فاشترى به سلعة فباعها بعشرة دنانير قائمة فأراد الذي له 
الدنانير أن يأخذها ويعطيه قيمة ربحه ورقا أو تبرأ أو يأخذها ويعطيه 
قدر ما ينوبه دنانير . قال ابن القاسم : لا يَصْلّحٌ ذلك من قبل الذهب 

قال مكمد رع وكيد + هذا نو عن مأاقال زه لبدو ترب المان 
أن يأخذ الدنانير القائمة ويعطيه قدر ربحه منها تبراً ذهباً أودنانير » لأن ربحه لم 
يتعين في الدنانير القائمة التي باع بها السلعة ولا حصل شريكاً مع رب المال 
فيها بقدر ربحه » إذ لا يجوز له الربح إلا بعد أن ينض رأس المال لصاحبه 
دنانير ناقصة خروبة على ما دفعه إليه » وذلك لا يُكون إلا بعد بيع الدنانير 
القائمة بدراهم وبيع الدراهم بدنانير ناقصة خروبة كما دفعها إليها هو. وهو 
الآن لا يدري إذا فعل ذلك كم ينض له من الربح أو هل يكون له ربح أم لا 
إذ لعله سيستلف من الدنانير أو الدراهيم شيئاً في حال تصريفه إياها فدخل 
ذلك الغررٌ مع ما ذكره ابِنُ القاسم في الرواية من بيع الذهب بالذهب 
متفاضلاً » ولم يجب ابن القاسم في الرواية إذا أعطاه قيمة ربحه وَرقاً . ويظهر 


2 البيان والتحصيل 
من تعليله في الذهب أنه يدخله الذهبٌ بالذهب متفاضللً أن ذلك يجوز في 
الورق ء ولا يجوز ذلك على بيناه » لأنه يبقى فيه علة الغرر حسبما وصفناه . 
ولوكان باع السلعة بدنانير من صفة الدنانير التي دفع إليه في رأس مال القراض 
أكثر من الدنانير التي دفع إليه فوجب له ربحه فيها بعض دينار لجاز أن يعطيه 
في حظه منه يبُراَ ذهباً مراطلة بأن يَزْنَ جميع المثقال فيعطيه قدر الجزء الذي له فيه تبر 
ذهباً أومثقالاً صغي را بوزنه إذلا ينقسم المثقالعلى ماقالوافي الحلى من الذهبيكون 
بين الشريكين إنه يجوز أن يزناه فيعطي أحدّهما صاحبّه وزن حظه ذهبا . ولا اختلاف 
في هذا . بخلاف التُقرَةِ تكون بين الشريكين فأجاز ذلك ابن القاسم فيها ورواه عن 
مالك لمافي قسمتها من المؤنة » ولم يجز ذلك مالك في رواية أشهب عنه , إذ لا 
مضرة في قسمتها بخلاف الحلى . 

وأما بيع نصيبه من شريكه بدنانير إن كانت فضة أو بدراهم إن كانت ذهباً 
فلا اختلاف في جوازه . وقد عارض الفضلٌ قولَ ابن القاسم في هذه المسألة بقول 
مالك في أولرسم من سماعابن القاسم أنه لابأس أن يأخذ المقارض من شريكه ربح 
ذهباًمن غير الذهب التي هي بينهما . وليست بِمُعَارَضْةٍ صحيحة لما بيناه من أن الربح 
في هذه المسألة لم يتعين بعد للمقارضة في الدنانير القائمة . وقد مضى القولُ على 
مسألة سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يوصي لمكاتيه 
بوضع نحم من دُجُومه 


قال : وقال مالك في رجل يقارض الرجل بمائة دينار فيذهب 
فيشتري بها فَمْحاً فيأتيه رب المال فيقول | ني احتدجت إلى قمح لعيالي 
فقاسمني هذا أعطني نصفه واحبس نصفه فتبيعه وَلَْكٌ ربحه خالصاً » » قال 
مالك : لا خير فيه » قلت لابن القاسم : لِمْ ؟ قال لمُخاطرة الربح 


كتاب القراض لمان 


لعله لا يخرج إلآ رأس ماله أو لعله ينقص أو لعله لا يربح إلا درهماً 
فقد خاطره بما لا يعلم . 

قال محمد بن رشد : قد بين ابن القاسمُ معنى قول مالك وفسره . 
وهو تفسير صحيح يَدُلَ على صحته تعليلّنا لقوله في المسألة التي قبل هذه , 
قال ابنُ حبيب فى الواضحة إلآ أن يكون باعه ذلك بيعاً بنصف رأس ماله الباقى 
فيكون ضمانه بعد من العامل فلا بأس به. وكذلك فسره» وقال ابن القاسم : 
ومعنى ذلك إذا باعه منه بنقد أو إلى أجل بأقل من ثمنه نقداً على ما مضى في 
رسم تأخير صّلاة العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم وعلى ما يأتي أيضاً 
في رسم القطعان من هذا السماع وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وقال ابنُ القاسم في رجل أخذ من رجل مَالاً قراضاً فاشترى 
متاعا وخرج إلى طرابلس . فقام عليه بطرابلس غرماء لصاحب 
المال . قال : فَرَّقَ مَالِكَ بين أن يقوم عليه غرماءٌ صاحب المال 
وغرماءٌ العامل . فقال إذا قام به غرماء صاحب المال بيع فأعطى 
العامل من ذلك حصته . وكان ما بقى لغرماء صاحب المال وإذا قام 
على العامل غرماؤه فأرادوا أن يباع فيأخذوا ربحه لأن فيه فضلاً لم 
يبع حتى يحضر صاحب المال . 
٠‏ قال محمد بن رشد : قوله إنه إذا قام على العامل غرماء صاحب 
٠المال‏ بيع فأعطى العامل من ذلك حصته وكان ما بقي لغرماء صاحب المال 
معناه إذا كان لبيعه وجه لا ضرر فيه على العاملء فإن كان عليه فيه صرر لربح 


(0) بياض في الأصل لم يتضح في غيره . 


يرتجيه في أسواقه لم يُبَْعْ عليه حتى تأتي أسواقٌُ . وكذلك في تفسير ابن مزين 
وكتاب ابن المواز عن مالك أنه لا تباع إلا أن يُرى لذلك وجه ومصلحة . وهو 
معنى ما في المدونة . وأما إذا قام على العامل غرماؤه فلا إشكال في أنه لا 
يباع المال عليه حتى يحضر صاحبّه لأنه لا ربح له في المال حتى يرجع إلى 
رب المال رأس ماله . وقد تكررت هذه المسألة والكلام عليها في رسم البيوع 
من سماع أصبغ من كتاب المديان والتفليس ٠‏ وفيها زيادة من قول أصبغ 
مشكلة قد مَضَى الكلامٌُ عليها هناك . وإنما لم تُبَعْ عروض القراض لغرماء 
العامل إذا قاموا عليه وصاحب المال غائب وإن كان فيها فضل بين لِمَا على 
صاحب المال من الضرر في أن يُفَاصَلَ عليه في القراض فيوقَفٌ ماله على يدي 
من لم يرض بأمانته ولو كان صاحب المال حاضراً لَبيعَتْ على العامل 
العروض لغرمائه فأخذوا حظه من الربح في الموضع الذي لو سأل صاحبٌ 
المال أن تباع ء» فيأخذ رأس ماله كان ذلك له ء واللّه الموفق . 


ومن كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 
وعن رجل أخذ مالا قراضاً فاشترى به ظَهْراً فأكراه فنما المال 

أو نقص . .قال أراه متعدياً وأراه ضامناً . 
قال محمد بن رشد : قولّه إنه لا يجوز لمن أخذ مالا قراضاً أن يشتري به 
ظهراً فيكريه خلافٌ مذهبه في المدونة . لأنه أجاز فيها من أخذ مالا قراضاً أن يشتري 
به أرضاً أويكريها ويشتري به زريعة وأزْواجاً فيزرعلأنهاتجارة من التجارات . قالإلآ 
أن يكون خاطراً لذلك لظلم العمال إذلا فرق بين المسألتين في المعنى» بل شرّاء 
الظهر للكراء أَدْحَلُ في باب التجارة من أن يزر عبه » فإذا لم يُجِرْ للمقارض أن يشتري 
بمال القراض ظهرا للكراء كان أحرى ألايُجِيرٌ له أنيشتري به أرضاً أويكتريها فيزرع 
فيها به » إذليس ذلك مما ينطلق عليه اسم التجارة بإطلاقه » وإذا أجازله أن يشتري 
أرضاً أويكتريها ويزرعها بمال القراض فأحرى أن يُجيزله أنيشتري به ظهراًللكراء . 


كتاب القراض ش ١‏ 


فَحَمَل القراض في هذه الرواية على التجارة المعروفة العامة . وحَمَلَهَا في المدونة 
على كل ما هوتجارة وإن لم يكن ذلك من عَامّ التجارة إلا أن يأخذ القراض على أن 
يَزْرَّح به فلا يجوز ويكون أجيراً إن وقع . قاله في المدونة وقد قيل إنه يجوز أن يأخذه 
بشرط أن يزرع به » وقع ذلك في كتاب ابن شعبان واختلف إذا شرط أن يزرع . 
فأجيز » وكره . وكذلك الكراء سواء . فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال . أحدها أن 
ذلك لا يجوز بحال . وهوقوله في هذه الرواية . والثاني أنه يجوز بكل حال وه وأحد 
القولين في كتاب ابن شعبان والثالث الفرق بين أن يشترط ذلك عليه أولا يشترط » فإن 
اشترط عليه أن يزرع به لم يجز » وإن زرع به من غير شرط واشترى به ظهراً للكراء 
جازء ولم يكن عليه ضمان . وهو قوله في المدونة والله الموفق . 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب 


وقال مالك في مال القراض يقيم في يدي العامل سنين من قبل 
أن يتفاصلا » قال : يزكي رأس ماله وربحه مرة واحدة إلآ أن يكون 
كان يُدَارَ فيزكي للسنين الماضية . قال ابن القاسم وكذلك العامل 
بالقراض بمنزلةٍ سوا في نصيبه إذا كان يدار . قلت أرأيت إن كان 
رت« المال. ديرا والعامل غير مدير . قال يزكي أيضاً لكل سنة 
مضت . وإن كان رب المال غير مدير والعامل مديراً فإنه يزكيه أيضاً 
لكل مينة مضنت 

قال محمد بن رشد : قوله في مال القراض يقيم في يد العامل سنين 
من قبل أن يتفاصلا إنه يزكي رأس ماله وربحه مرة واحدة إلا أن يكون كان 
مديراً فيزكي للسنين الماضية . يدل على أن الحكم عنده في مال القراض لا 
يزكي إلا عند المفاصلة وإن أقام بيد العامل أعواماً على ما في رسم أبي 
زيد وفي القراض من المدونة » فإن كان لا يُدَارٌ زكاة زكاة واحدة حين البيع 
والانفصال . وإن كان يدار زَّكَاهُ لكل سنة مضت قبل على قيمة ٠١‏ كان بيده كل 


خض البيان والتحصيل 


سنة زاد أو نقص . وقيل إنه إذا نقص لم يزكه للأعوام الماضية إل على ما رجع 
إليه من النقصان . وقولّه وكذلك العامل في القراض بمنزلةٍ سواءٍ في نصيبه إذا 
كان يدار . يريد إذا كان القراضن يدار فيزكي جميعه بربحه كله لكل سنة مضت 
منه » فتكون الزكاة قد حصلت على العامل في حظه من الربح كما حصلت 
على رب المال في رأس ماله وحظه من الربح . 

وأما قونه إذا كان رب المال مديراً والعامل غيرٌ مدير فإنه يزكي لكل سنة 
مضت . فالمعنى في ذلك إذا كان المال غائباًعنه أوحاضرأمعه فَعَفلَعَن تقويمه معما 
يدير من ماله » لآن الحكم في ذلك إذا كان حاضرأًمعه أن يقومه في كل سنة ويزكيه مع 
مايدير من ماله » قال ابن حبيب : بجميع ربحه وقال ابن القاسم في سماع أصبغ من 
كتاب الزكاة : بل بحصته خاصة من الربح ويخرج الزكاة عن قولهما جميعا من ماله لا 
من مال القراض . 

وقوه وإن كان رب المال غير مدير والعامل مدير فإنه يزكيه أيضاً لكل سنة مضت 
يريد من مال القراض لا من مال نفسه » لأن العامل إذا كان مديراً فسواء كان رب المال 
مديراً تخرج الزكاة منه عند المفاصلة لما مضى من من الأعوام » فيقع على العامل منها 
بقدر حصته من الربح » فإنما يستوي أن يكون المدير هو العامل أورب المال في 
وجوب إخراج الزكاة عن الأعوام المتقدمة إن كانت لم تخرج منه الزكاة في كل 
عام عند حلوله ويفترق في حكم إخراجها على ما بيناه وذكرناه وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل ابن القاسم عن رجل أخذ من رجل عشرة دنانير أو 
خمسة قراضاً فاشترى بها أربعين من الغنم فحال عليها الحولٌ عنده 
إن فيها شاة وإنّها على صاحب المال قلت إن ناغها .يعد : ذلك 
بعشرين ديناراً ؟ قال : تقوم الشاة كم قيمتها من الثمن الذي ابتاع به 
الغنم فإن كان ديناراً وكان رأس المال خمسة رد إليه أربعة في 
رأس ماله واقتسما ما بقي . 


كتاب القراض يلض 


قال محمد بن رشد : مثلّ هذا في المدونة في هذه المسألة بعينها 
وإن كانت هذه أَفْسَرٌَ وأبِينَ منها ؛ وكذلك قال في المدونة في زكاة الفطرة عن 
عبيد القراض إنها على رب المال » يريد أنها تحسب عليه من رأس ماله كزكاة 
الغنم . ووقع في بعض الكتب في زكاة الفطرة عن عبيد القراض أنها على رب 
المال وليس من مال القراض . وهو قريب من الأول . لأنها إذا عُدَّتْ من رأس 
ماله فقد أخذت من ماله. وأشهب يقول في زكاة الفطر عن عبيد القراض إنها 
كزكاة مال القراض يكون على العامل منها بقدر مَالَهُ فيهم من الربح إن بِعُوا 
بربح . وقال ابن حبيب في مسألة الغنم هذه إنها مجتمع عليها من رواية 
المَدنيين والمصريين . لأن الذي يؤخذ منها هو نقصان منها » فهو كشيء 
استحق من رأس المال وزكاة الفطرة ليست في رقاب الرقيق ولا نقصاناً من 
عددهم . وإنما أجعل أنا فطرتهم كنفقتهم من جملة. مال القراض يجبر من 
الربح ويكون رأس المال بحاله وهو الذي قال ابن حبيب ليس بِبَيّنِ لا فرق في 
القياس بين المسألتين . وقد ساوى عبد الله بن غبد الحكم بينهما فقال إنهما 
كالنفقة تجبر من الربح ويكون رأس المال على حاله . وهو الأظهر لأن العامل 
أدخل ذلك على رب المال إذا اشترى بماله عبيداً أو دؤاب ينفق عليهم ولم 
يعسن سلما لايشق علبي 460 : 

ويتحصل فى هاتين المسألتين أربعة أقوال أحدها أنهما جميعاً ملغاة 
كالتفقة , وهو قول يك إلله بن الحكم والثاني أنهما يُؤْحَذَانِ من مال القراض 
ويجب على رب المال في رأس ماله » وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية 
ومذهب مالك في المدونة واختيار ابن حبيب . والثالث أنهما يؤخذان من رب 
المال لا من مال القراض بمنزلة زكاة مال القراض إذا كان رب المال مُديراً 
والعاملٌ غيرَ مدير وهو الذي وقع في بعض روايات المدونة من قوله في زكاة 
الفطرة عن عبيد القراض أنهما على رب المال في ماله وليس من مال 
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القراض . والرابع الفرق الذي ذهب إليه ابن حبيب بين المسألتين والله الموفق . 


ومن كتاب التفسير 

قال ابن القاسم في المال الذي يحمل الكسوة والطعام إذا كان 
قليلاً ويخرج إلى مثل الأرض ودمياط ونحوها في اليمن والصوف 
والجزر وما حََرّجَ له فإنه يَأَكُلُ منه ولا يكتسي . وإذا كان قليلاً وأراد 
مكاناً بعيداً فلا كسوة فيه ولا طعام وإذا كان المال كثيرا وكان السفر 
يا جر أننياة وتتدرنا نل لاخام ولع يه قمر اد كو ريد 
مقاماً مثل أن يشتري الحبوب وغيرها فيقيم الشهرين والثلاثئة فإن ذلك 
سفر وإن قرب المكان . قال وإنما ينظر إلى المال ونحوه بقدر السفر 
والحاجة إليه ينظر إلى المكان الذي يريد إليه وإلى النفقة فيكون ذلك 
على ما يَرى ولم يحد لنا فيه حدا . 

قال محمد بن رشد : أَوْجَبَ ابنُ القاسم في هذه الرواية النفقة 
للمقاض في المال القليل إذا كان السفر قريباً » وذلك خلافٌ ظاهر ما حكى 
ابن حبيب في الواضحة من أنه لا نفقة للعامل في المال القليل ولا ركوب ولا 
كسوة . وإن كان السفر قريباً ولم يحد في هذه الرواية ولا في الواضحة قَدَرَ 
قليل المال من كثيره ولا قدر قريب السفر من بعيده » والقليل من المال يختلف 
فيكون بعضه أقل من بعض . وكذلك القريب من السفر يختلف فيكون بعضه 
أقرب من بعض .ء فإنما في ذلك الاجتهاد كما قال في الرواية بأن ينظر إلى 
المال ونحوه وإلى قدر السفر ونحوهء فإن كان يحمل النفقة ذلك المال على 
قلته في ذلك السفر على قربه كانت النقققة فيه . وإلا فلا » وقد روى أشهب 
عن مالك فيمن دُفِمَ إليه خمسون ديناراً قراضاً فشخص فيها أيكون له فيها 
نفقة ؟ فقال : نعم » وما أقل ما تحمل هذه من النفقة إلا إن شخص إلى 
المكان القريب وفي هذا بيان ما يعتبر به وبالله التوفيق . 


كتاب القراض ان 


مسألة 


وإذا 0 الرجلٍ إلى ارجل والى عبده مالا اا 36 


ع ودر رط كنا لع تاجرين .» لي ا 
الآخر افلا باس نيه إدا الم يكن ما كرنت. 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إذا كانا آمينين تاجرين 
فذلك جائز وإن كان الرجلٌ أبصر بالتجارة من العبد لأن الرجل يجوز أن يدفع 
إلى عبده مالا قراضاً على ما قاله في المدونة وغيرها » فإذا جاز ذلك جاز أن 
يدفعه إليه وإلى غيره على أن يشتركا في العمل به به وإن كان أحدهما أبصرّ 
بالتجارة من صاحبه لأن الشركة جائزة في التجارة بين الرجلين وإن كان أحدّهما 
أقعد بها من الآخر وفي الصناعة وإن كان أحدهما أصنع من الآخر » إذ لا بد 
أن يكون التجار بعضهم أتجر من بعض والصناع , بعضهم أصنع من بعض ء 
وأما إن كان العبد غير بصير بالتجارة فدفع إليهما القراض ليعلمه التجارة أو كان 
الرجل غير أمين فدفع إليهما المال ليكون العبد عليه عيناً في حفظه لا يجوز 
الذاءه إن ولع اراسي هذا ولب نيعار علي ستو قات امل 3 الرسل في 
عمله إلى إجارة مثله » وذلك إذا قامت البينة أن عملهما كان على هذا الوجه أو 
تقارًا بذلك صاحب المال والرجل طلباً للحلال .» وأما إذا اختلفا في ذلك 
فادعى أحدهما الإفصاح بأحد الشرطين وأنكره الآخر فالقولٌُ قول من ادعى 
الصحة منهما إلا أن يكون مدعى الفساد هو الذي يشبه قولّه بما يعلم من صفة 
حال العبد والرجل فيكون القول قوله » وأما إن قال السيدٌ كانت تلك نيتي 
ومقصدي وإرادتي ٠‏ وقال الرجل لم أعلم بذلك من مقصدك . وإرادتك . ولو 
علمت لَمَا دخلت معك فيه لَوَجب أن ينظر فإن كانت إجارة مثله أكثرٌ من حصته 
من الربح وفاه ذلك , لأنه مقر له به » وإن كانت مثلها أو أقل لم يكن عليه 
شيء وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


وسئل ابن القاسم عن رجل قارض رجلين معأ صفقة واحدة 
فخرجا إلى بلد فمات أحدّهما فاشترى الآخر بجميع المال . فإن 
صاحب المال بالخيار إن شاء كان على قراضه » وإن شاء ضمُنهُ لأنه 
لم يكن له أن يشتري شيئاً إلا بإذن صاحبه حين مات شريكه في 
القراض فلما اشترى كان متعدياً » قلت فإن كان اشترى قبل أن 
يموت ببعض المال أو اشتريا بالمال كله كيف الأمر فيه ؟ أو هل 
لورئة الميت من الميت من الربح شيء فيما اشترى شريك 
صاحبهم بعد موته أو قبل موته ؟ قال إن اه تجرف بالمال اكلة قبل مو 
فهما على قراضهما وقد تم القراض بينهما ويقوم ورثة ة الميت معه في 
بيع المال أو يقوموا أمينا يقوم فيه » وإن كانا اشتريا ببعض وبقي 
بعض فورثة الميت شركاء فيما اشترى قبل موت صاحبهم يقومون 
معه » وما اشترى بعد موت صاحبه فهو على ما فسرت لك » صاحبه 
بالخيار إن شاء كان على قراضه فيما ام شترى بعد موت صاحبه » وإن 
شاء ضمنه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
' المدونة وغيرها » وقولّه إذا اشتريا بالمال كله قبل موته إِنَّ القراض قد تم بينهما 
مناه قد لزم » إذ لا يتم القراض إلا بنضوض المال » وقوله ويقوم ورثة الميت 
معه في بيع المال . معناه إن كانوا أمناة وهم محمولون على غير الآمانة حتى 
يعلم أنهم أمناء بخلاف ورثة المساقي إذا مات قبل تمام عمل المساقي وهم 
محمولون على الأمانة حتى يعلم أنهم غير أمناء » فإن لم يكن ورثة الميت من 
المَُارَضَيْنَ في مسألتا أمناء ولا أتوا بأمين إِنسَلَحُوا من القراض » ولم يكن لهم 
فيما تقدم من عمل موروثهم فيه شيء . وإن كان في المال ربح لم يكن لهم 


كتاب القراض نض 


فيه حق.. قاله في المدونة وغيرها وهو صحيح ٠‏ لأنهم قد مُكنُوا من الوصول 
إلى حق موروثهم فيما عمل ليلا يخسروه فتركوه » لأنهم نزّلُوا بمنزلته في ذلك 
ولم يَنِلُوا بمنزلته في الزا مهم العمل في ماله إلى أن ينض المال . لأن العمل 
مويرم ع وام يجام أ 
عمل الشيء فيموت قبل تمامه أنه ليس للورثة أن يكملوا العمل ويستحقو 
الأجرة ا او ا 0 
فيه . 

وقد ذهب اللخمي في التبصرة له إلى أنه إن كان في المال ربح يوم 
مات المقارّض فترك الورثة العمل فيه فيه لم يبطل حقهم فيما عمل موروثهم ؛ 

على قولهم في الذي يجعل له الجعل على حفر البير فيترك العمل باخختياره قبل 
الور لي د ار 
دللله كان للاوله يعدو عا ارييع .بد به من عمله على الاختلاف فيما يكون له من 
ذلك أنْ كانت قيمةٌ عمله يوم عمله . أو يوم انتفع به صاحب البير » أو قدر ما 
انحط عنه من الجعل عليها أو الإستيجار بسبب ما تقدم فيها من عمله . قال لأنه 
إذا لم يبطل حق المجعول له فيها بتركه العمل باختياره فأحرى ألا ببطل حق 
المقارّض فيما عمل بموته . لأن من جيل بينه وبين التمام أَعُذَرُ في أل يبطل 
عمله . وليس ذلك بصحيح . والفرق بين المسألتين بَينّ وهو أن القراض يلزم 
المتقارضين بعمل العامل فإذا اشترى بالمال لزمه البيع والتقاضي . وإذا لزمه 
ذلك كان من حق صاحب المال أن يقول له إما أن تبيع وتقتضي . وإما أن 
تنسلخ من القراض وتترك حقك فيما عملت !. والمجعول له على حفر البير لا 
يلزمه بالشروع في حفرها تمامها إذ من حكم الجُعل ألا يلزم المجعولٌ له 
التمادي على العمل . » وإذا لم يلزمه ذلك كان من جقه أن يترك تمام حفرها 
ويكون على حقه فيما حفر منها إن انتفع بذلك صاحبّها , ولومات المجعول له 
قبل تمام حفر البير نزل ورثته بمنزلته وكان من حقهم أن يتموا حفرها ويستوجبوا 
الجعل أو يتركوا حفرها ويكونوا على حقهم فيما حفر موروثهم منها أن انتفع 
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يي ب ا يت 
بذلك صاحبّها . فليس حكمٌ الجعل حكمٌ القراض ». بل لكل واحد منهما 
حكم على حياله » لأن القراض لا يلزم المتقارضين بالعقد ويلزمهما جميعاً 
بالعمل والجعل لا يلزم المجعول له بحال . 

واختلف في الجاعل فقيل إنه يلزمه بالعقد . وقيل لا يلزمه إلا بشروع 
المجعول له في العملء والججعل لا يكون إلا معلوماً. بخلاف القراض الذي 
إنما يعمل فيه المقارّض على أجر غير معلوم . وهو الجزء الذي يشترطه من 
الربح وإنما يستويان في أن المقارّض لا يجب له الربح إلا بعد تمام العمل 
بتنضيض المال كما أن الجعل لا يجب للمجعول له إلا بتمام العمل . فلا 
يصح قياسٌ أحدهما على الآخر في جميع الوجوه وبالله التوفيق . 


07 


مسالة 

وقال ابن القاسم ولو أن رجلا قارض رجلا بمائة دينار فاشترى 
سلعة بمائة دينار فلم يكن معه المائة الدينار فاستسلف مائة دينار من 
صاحب المائة أو من رجل أجنبي على أن يُقضيه المائة التي في 
البيت التي أخذ قراضاً فباع تلك السلعة قبل أن يقضي صاحبّ المائة 
مائته بربح واشترى بعد ذلك بالمائة التي في البيت سلعة فباعها 
بنقصان وباع السلعة التي اشترى بالمائة السلف بربح هل يجبر 
نقصان هذه بربح هذه ؟ قال : إذا كان اشتراقة إياها على الماثة, 
القراض فالربح بينهما على ما تقارضا ونقصانٌ المائة ل 
بربح المائة السلف . 

قال محمدبن رشد : هذا بين على ما قاله . ولو اشترى السلعة 
الثانية بالمائة التي في البيت قبل بيع السلعة الأولى لكان نقصان الثانية منه إن 
بيعت بنقصان , لأنه متعد إذَا اشترى بها » ومسلفٌ المائة أحقٌ بها » ببخلاف 
ما لو اشترى السلعة الثانية بعد أن باع الأولى لأن في يديه مائتين مائة القراض 


كتاب القراض حش 


يؤديها فى ثمن هذه السلعة ومائة أخذها في السلعة الأولى يؤديها في السلف . 


ومن كتاب. أسلم وله بنون صغار 


وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل مائة دينار وجعل 
الفضل بينهما على النصف . فضرب بالمال ثم قدم » فلما قدم سأله 
صاحب المائة عن ماله فقال لم تعطني شيئاء فجَحَدَهُ حينا ثم قال بعد 
ذلك : تلف منى . قال ابن القاسم : دفع ناس من أهل المدينة إلى 
رجل كان”" إلى الجار مالا يسلفه إلى الجار ويدفعه إلى أقوام سموا له 
فخرج بالمال ثم رجع إليهم فسألوه عما صنع في المال ا 
الذين سير اليهم المال فأخبروا انه لم يدفع اليهم شيئاً فسألوه عن 
المال فجحده وقال لم تبعثوا معي يمال ولم تدفعوا إلي عا 
ام بدفع ذلك إليه فلما شهدت عليه البينة قال ضاعِ 

مني فاختصموا عند ذلك . فرأى مالك أن يحلف بالله الذي لا إله إلا 

هو أنه ضاع ثم يبرأ ولا شيء عليه . فأرى مسألتك مثلها يحلف 
ات ل 0 يعوا اير شيا ميات دان لبن 
ا ل ا ا 
جل علا رما تسا مل شح ا لزج جد حك ا 
قد قضاه » قال : إِنْ لم يأت بالبينة على أنه قضاه غرمه » وليس من 


(5) بياضن بالأصل لم يتضح في غيره . 
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ادعى القضاء مثل من زعم أنه ضاع . وفي سماع ابن القاسم عن 
مالك في كتاب أوله حديثٌ طلق ابن حبيب قال مالك ما أرى عليه إلا 
يمينه بالله ويبرَأ . 

قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة في مواضع . منها ما في 
سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات . وما في سماع عيسى من 
كتاب الشركة . ووقع الاختلاف فيها هنا مجموعاً » فتحصل فيه أشااثة أقوال 
أحدها أنه يصدق مع يمينه بعد الإنكار في دعواه الرّدٌ والضياع . والثاني أنه 
لا يصدق في ذلك بعد الانكار. والثالث أنه يصدق في دعواه الضياع ولا يصدق 
في دعواه الرد » ومن هذا الاصل من ملك امرأته بكلام يقتضي التمليك فقضت 
بالثلاث فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاقٌ ثم قال أردت واحدة ء» قيل إنه 
لا يصدق أنه أراد واحدة بعد أن زعم أنه لم يرد بذلك الطلاق وقيل يصدق في 
ذلك مع يمينه » والقولان في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القامبم 
من كتاب التخيبر والتمليك . ومن هذا الأصل ايضاً أن يدعي على الرجل 
دعوى فيتكرها فلما قامت عليه البينة جاء بالمخرج منها من بينة على البراءة أو 
دعوى لو جاء بها قبل الإنكار لّقبلت منه وما أشبه ذلك . فقيل إن ذلك لا يقبل 
منه لأنه قد كذبه أولاً بجحوده . وقيل إنها تقبل منه » وقيل إنها لا تُقبل منه إل 
في اللعان إذا ادعى رؤ ية بعد إنكاره القذف وأراد أن يلاعن وما أشبه اللعان من 
الحدود » وهو قول محمد بن المواز . وقيل إِنْ ذلك لا يقبل منه إلا في الحدود 
. والأصول ولا يقبل منه في الحقوق . وَهؤ قول ابن كنانة وابن القاسم في 
المدونة . فيتحصل في ذلك أربعة أقوال بالتفرقة بين الحدود وما سواها في 
ذلك وبين الحدود والأصول وما سواهما وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله جاع فباع امرأته 


كتابالقراض ‏ - ام 


الجارية فيطأها فتحمل . أو تعدى على جارية قد ام شتراها من مال 
القراض فيطأها فتحمل هل هذان الوجهان عندك سواء . قال أما في 
الامعسلاق ققد غلحت قول مالك + وارى أن يوخل منهدما اللنتراها به 
من مال القراض إن كان ملياً » وإن كان معدماً اتبع به ديناً » وأما إذا 
عدا عليها بعد أن اشتراها فإني لا أراه مثله » وأرى أن تباع إذا لم 
يكن له مال . قال عيسى ويتبع بقيمة الولد ديناً إلا أن يكون في 
القراض فضل فيكون بمنزلة من وطىء جارية بينه وبين آخر لان له 
فى الجارية شركاً بفضله فإن كان ملياً قومت عليه » وإن كان معدماً 
حروى :ادال فإن ناه اسن بن | الكبا ره ولو اقوية نيا البق وا 
يصيبه من قيمة الولد » وليس له فيما نقصها الحمل والوطىء قليل ولا 
كثير » وان أَبَى بِِعٌ له نصييّه منها فإن نقص ما بيع به نصيبه منها من 
قيمة ذلك النصيب يوم وطئها اتبعه بذلك النقصان وبنصيبه من قيمة 
ولدها ديئاً عليه . قال ابن القاسم وإذا كره جميعٌ هذا وَصْمَئَهُ قيمة 
ل قليل ولا 

قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة في رسم لا قسامة في 
العبيد من سماع ابن القاسم » وتكلمنا هناك على توجيه الاختلاف الحاصل 
في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في وجوب بيع الجارية إذا وطئها 
المقاّض فحملت ولا مال له فلا وجه لاعادته . ولا اختلاف بينهم إذا عدا 
عليها بعد أن اشتراها للقراض فوطئها فحملت ولا مال له في أنها تباع كما قال 
ابنُ القاسم . يريد أنها تباع فيما لزمه من قيمتها.يوم حملت أو يوم وطئها على 
الاختلاف في ذلك . إِذْ قد قيل. إن القيمة في ذلك يوم الوطء . وقيل يوم 
الحمل ... وقيل ربها مخير بين أن يقومها عليه يوم الوطء أو يوم الحمل . وهذا 
الاختلاف مبني على الاختلاف في وجوب تقويمها عليه إذا وطئها فلم تحمل , 
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فإن نقص ثمنها الذي بيعت به من قيمتها يوم حملت أو يوم وطئها على 
الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك اتبعه بما نقص يومئذ . وقول عيسى بن دينار 
إنه يتبع مع ذلك بقيمة الولددينا هو على القول بأنها تباع عليه في قيمتها 
يوم الحمل. وفي ذلك اختلاف. قيل إنه لا يتبع بقيمة الولد. وأما على القول 
بأنها تباع عليه في قيمتها يوم الوطء . فلا خلاف في أنه لا يتبع بقيمة الولد لآن 
الولد إنما حدث في الوطء الذي حملت به بعد وجوب القيمة عليه في الوطء 
الأول . هذا إذا تحققنا ان الحمل من الوطء الثاني . وهذا كله إذا لم يكن في 
الجارية فضل على رأس المال . وأما إن كان فيها فضل . فقول سحئون 
المتقدم في سماع ابن القاسم إنه يباع منها لرب المال بقدر رأس ماله وحصته 
من الربح ويكون ما تبقى منها بحساب أم ولد للمقازض . 


وذهب عيسى بن دينار إلى أن الحكم في ذلك حكمُ الأمة بين 
الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل ولا مال له . وفي ذلك اختلاف كثير . 
يتحصل فيه ثمانية أقوال . أحدها أنها تقوم عليه يوم حملت ويتبع بالقيمة دينا 
وتكون له أم ولد ولا يتبع بقيمة الولد . والثاني أنها تقوم عليه أيضاً يوم حملت 
ويتبع بالقيمة ديناً وتكون له أم ولد ويتبع أيضاً بقيمة الولد . والثالث انه يباع 
عليه نصيب الشريك فيما لزمه من قيمتها فإن نقص ذلك عما لزمه من نصف 
قيمتها اتبعه بما نقص من ذلك وبنصف قيمة ولدها إن كانت بينهما بنصفين . 
والرابع مثل الثالث في البيع إلا أنه لا يتبعه بشيء من قيمة الولد . والخامس 
أنه مخير بين أن يتمسك بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة الولد وبين أن يقومها عليه 


ويتبعه بنصف قيمتها ديناً عليه مع نصف قيمة الولد . والسادس أنه يخير أيضاً 
بين أن يتمسك بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة الولد وبين أن يقومها عليه فيبيعه 
بنصف قيمتها ديناً عليه ولا شيء له عليه من قيمة الولد . والسابع أنه مخير بين 
أن يتمسك بحظه منها ويبيعه بنصف قيمة الولد وبين أن يباع عليه حظه منها 
فيما لزمه من نصف قيمتها » فإن نقص ما بيع به عمًّا لزمه من نصف قيمتها 
يوم وطثها اتبعه بما نقص من ذلك وبنصف قيمة الولد » وهو قول عيسى. بن 


كتاب القراض قف 


دينار في هذه الرواية والثامن مثل القول السابع غير أنه لا يتبعه بنصف قيمة 
الولد » وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية . وقول عيسى بن دينار إنه إن 
اختار أن يأخذ من الجارية قدر نصيبه فليس له مما نقصها الحمل والوطء قليل 
ولا كثيرء هو مذهب أشهب وقول ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف من 
المدونة.خلافٌ المشهور من مذهبه في أن من جَنَى على رجل في ثوبه جناية 
كثيرة فهو مخير بين أن يضمنه قيمته وبين ان يأخذه وما نقصته الجارية9"© . وأما 
قول ابن القاسم إنه إذا ضَمَئَهُ قيمةَ نصيبه فليس له مما نقصها الوطء قليلٌ ولا 
كثير فلا يستقيم . وهو كلام وقع على غير تحصيل ٠‏ إذ لا يصح أن يضمنه قيمة 
نصيبه معيباً بعيب الوطء . وإنما يضمنه إياه سالما منه . وإنما ضمنه إياه سالما 
منه فقد حصل على ما نقصها الوطء. وهذا بين وبالله سبحانه وتعالى 
التوفيق:. 


ومن كتاب أوله إن أمكدتني 


قال عيسى وكتب إليه يسأل عن رجل دفع إلى رجلين مالا 
يعملان به جميعاً فمات أحدهما وأَقَرٌ دافمٌ المال أن الحي منهما قد 
دفع اليه شطر ذلك القراض هل يلزم ذلك الحي شيء مما على 
الميت إِنْ كان الميثٌ لم يدع وفاء أو يلزم الميت إن كان الحي 
مفلساً في ماله شيءٌ مما على الحي ؟ فقال ابن القاسم أرى كل 
واحد منهما ضامناً لما على صاحبه إلا أن يكونا ادعيا هلاكها أو 
يدعيه أحدُهما فيحلف على ذلك . وإن لم يدعيا هلاكاً فإنما هو 
تفويض من أحدهما إلى صاحبه فهو ضامن إلا أن يكونا لم يفرطا فلا 
ضمان عليهما » وإنما يلزمهما الضمان فيما فوض أحدهما إلى 
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صاحبه فأسلمه إليه وتركه يعمل فيه . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأنه إذا دفع إليهما المال يعملان 
به جميعا فهما شريكان في العمل به وكل واحد منهما مطلوب بجميعه لأنه 
حميل عن صاحبه بما يلزمه من أداء نصفه . فما دفعه أحدّهما من المال إلى 
صاحبه فهو مُتَأد عنهما » وما بقي من المال فهو عليهما حتى يبرءًا منه أو يدعيان 
فيه هلاكاً فيصدق من ادعاه منهما مع يمينه وإن سلمه أحدهما إلى صاحبه 
لينفرد بِالعَمْلٍ به دونه فهو ضامن له . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت أرأيت المقارّضين يقتسمان المال فيتلف من أحدهما 
ويؤدي الآخر هل يلزم الذي أَدّى غرم ما لم يؤد صاحبه أولا ضمان 
عليه فيما تلف بيد صاحبه ؟ وهل يكونان متعديين حين اقتسما 
المال ؟ وما الامر فيه ؟. قال : نعم يلزم: الذي أدى ما تلف من 
صاحبه . 

قال محمد بن رشد : أوجب ابِنُ القاسم على المقارّضين ضمان 
المال إذا اقتسماه » وهو قولٌ ابن الماجشون في الوصيين يضمن كل واحد 
منهما على مذهبهما ما بيده وما بيد صاحبه إن تلف شيءٌ من ذلك يضمن ما 
تلف بيده لرضاه برفع يد صاحبه عنه » ويضمن ما بيد صاحبه بتسليمه إليه » 
وكذلك المودعان والمستبضعان . ووجه ذلك أنه حمل الأمر على أن رب المال 
أراد أن يكون المال عند أحدهما برضى الآخر إذ لا يمكن أن يكون جميع 
المال عند كل واحد منهما فوجب إذا اقتسماه أن يضمناه وإن سلماه إلى 
أحدهما لم يضمناه . ولسحنون في نوازله بعد هذا في الوديعة والقراض أنهما 
إن اقتسماهما لم يضمناهما وكذلك البضاعة على مذهبه. إذ لا فرق في 
ذلك بين القراض والوديعة والبضاعة وهو قول أشهب وابن عبد الحكم في 


كتاب القراض فنا 


الوصيين . ووجه ذلك أن رب المال لما رضي أن يكون المالٌ عند كل واحد 
منهما برضى الآخر فقد رضي أن يكون نصفه عند كل واحد منهما . وقول 
ابن القاسم أظهرٌ لانهما إذا اقتسماه على سبيل التشاح فلما ترك كل واحد منهما 
نصفّ المال لصاحبه بما ترك له صاحبه من نصفه الآخر فاتهما على أنهما فعلا 
ذلك لأنفسهما لا نظراً لصاحب المال فوجب ان يضمنئا . 


والحكمٌ في ذلك إذا تشاحا واختلفا عند من يكون منهما فأراد كل واحد 
منهما أن يكون عنده أو أراد كل واحد منهما أن يكون عند صاحبه أن يبع قولٌ 
صاحب المال في ذلك على ما قال في أول رسم من سماع أصبغ بعد هذا 
وذلك ما لم يقبض المال بعد فإن كان قد قبض أَقِرٌ بيد الذي دفعه صاحبّه إليه 
منهما . قال في رواية أصبغ المذكورة فإن كان دفعه إليهما جميعاً فجميعاً 
وذلك يكون مثلَ أن يأتي بالمال إليهما وهو في المسجد أو في غير منزل 
أحدهما فيضعه بين أيديهما ويقول لهما هذا المال وديعة عندكماء أو قراض 
بأيديكما أو بضاعة عندكما ويذهب عنهما. فيختلفان عند من يكون منهماء 
وليس في قوله فإن كان دفع إليهما جميعاً فجميعاً بيان في وجه الحكم في 
ذلك» إذ لا يمكن أن يكون المال كله عندهما جميعاً. فهو كلام فيه إشكال. 
يحتمل أن يريد به أنه لآ مَزِيّةَ لواحد منهما على صاحبه فيه فيجعله الإمام عند 
من رأى منهماء ويحتمل أن يريد وهو الأظهر أن الإمام يقسمه منهما على ما 
روى علي بن زياد عن مالك في الوصيين يتشاحان في المال أنه يقسم بينهما 
وليس قول ابن القاسم هذا على هذا التأويل. ولا رواية علي بن زياد عن مالك 
بمُخالفة لما اتفقت عليه الروايات من أنه ليس لهما أن يقتسما المال بينهما. 
فتحصيل هذا أنهم اتفقوا على أنه لا يجوز لهما أن يقتسما المال بينهما. 
واختلفوا إن اقتسماه هل يضمناه أم لا؟. واختلفوا أيضاً إذا تشاحا عند من 
يكون عنهما ورب المال غاب آوميت ولم يدافعه إلى: اجدعما ولا قيضا واد 
منهما بعد أو قبضه دون إذن صاحبه ودفعه إليهما جميعاً فلم يَبِنْ به واحد 
منهما بعد أن بان به دون صاحبه. فقيل أنه يقسم بينهما. وهو قول مالك في 
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رواية علي بن زياد عنه. وظاهرٌ ما في سماع أصبغ على الأظهر من التأويلين. 
:وقيل إنه يدفع إلى الأعدل منهما وهو قول مالك في كتاب الوديعة من المدونة 
في الوصيين ويحتمل ألا يكونَ ذلك اختلافاً من القول» وأن يكون الوجه فيه أن 
الإمام يقسمه بينهما على ما روى علي بن زياد عن مالك إِنْ كان ذلك عنده 
وجه النظر فيه ويجعله عند أعدلهما على ما في المدونة: إن كان ذلك عنده هو . 
وجه النظر فيه وقد كان من أدركنا من الشيوخ يذهب إلى أَنَّ لهما ها هنا أن 
يقتسماه بينهما ابتداء على رواية علي بن زياة عن مالك وذلك لا يصح.ء. لأن, 
الإمام يفعل من ذلك ما يراه وجة النظر ولا تهمة عليه فيه وهما فيما اقتسما إياه 
متهمان على ما ذكرناه. وأما إن كان صاحبٌ المال حاضراً فيتبع, قوله فيمن 
يحب أن يكون عنده منهما. وكذلك إن كان قد دفعه إلى أحدهما فهو أحق أن 
يكون عنده, وكذلك إذا كان قد قبضه أحدهما بإذن صاحبه كان أحقٌ أن يكون 
عثلاة:. وقسة في المدونة المُودعين والمستبضعين بالوصيين في أن المال يجعل 
عند أعدلهما. وذلك صحيح على ما بيناه من أن الودعين إذا اختلفا فيمن يكون 
المال عنده منهما وصاحبه غائب ولم يدفعه إلى أحدهما أنهما كالوصيين في أنه 
يجعل عند أعدلهما أو يقسم بينهما على قول مالك في رواية علي بن زياد عنه . 
وقال سحنون لا يشبه المودعان الوصيين لأن المال لا ينزع من المودع ويجعل 
عند الأعدل كما ينزع من الوصي ويجعل عند الأعدل. وليس قوله بصحيح . 
لأن المال إذا صار عند أحد المودعين بغير علم صاحب المال ولا إذن شريكه 
فَدَعَى شريكة إلى أن يكون عندهُ المال وصاحبّه غائب. وجب أن ينظر الإمام في 
ذلك. فإن كان شريكة أعدل منه أخرجه من يده ووضعه عند الأعدل كما يفعل 
في الوَصِبين وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 


ومن كتاب القطعان 


وسئل ابن القاسم عن العامل بالقراض إذا قدم بالسلعة التي 
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شترى فعرضها فأعطى بها عطاءً فأراد العامل أن يشتريها بدثل رأس 
مال. قال لا بأس أن ب يشتريها بنقد وإن تأخر النقد فلا خير فيه إل أن 
يشتريها بمثل رأس مال القراض وبوضيعة منه فأرجو أن يكون خفيفاً. 
قال وإن أرَاد صاحب المال شراءها بنقد أو إلى أجل فلا بأس به. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
أول سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


مسألة 
وسّيْلَ ابن القاسم عن الرجل يدفع إليه الرجلان الما قراضاً 
فيقولان له أخلط مَاينَا ولك ثلث ربحه كله ولكل واحد منا الثلث :5 
قال لا خير في هذا الشرط إلا أن د يشتري هو سلعة فَيُخَلْط المال من 

قبل نفسه بغير شرط فلا بأس به . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه لا فرق بين أن يأخذ منهما 
القراض على أن يخلط ماليهما وبين أن يأخذه من أحدهما على أن يخلطه 
بماله لما يدخله من اعْتَرَارِ الزيادة في الربح بكثرة المال. وقد اختلف إذا وقع 
ذلك فقيل أنه يرد إلى قراض مثله» وهو قول ابن حبيب والظاهر من قول مالك 
في المدونة أن ذلك لا يجوز أنه يُرَدُ إلى إجارة مثله» وهو قول سحئون نضأ أنه 
يُرد إلى إجارة مثله. وقيل إنه إِنْ وقع مضى على سنته ولم يفسخ» وهو قول 
أصبغ ع وأشهب يخفف ذلك ولا يرى به بأساً حتى يكون ذلك شرطاً تعمداه لا 
استغزاراً لربح» مثل أن يشترط عليه أن يضمه وهو يسير إلى مال له كثير» 
وحكاه ابنُ حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغء وقال إنه إذا وقع يقسم 
الربح على المالين. فتكون حصة مال العامل له. وحصة مال القراض بينهما 
على قراض مثلهما من غير شرط . وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا خير في 
أن يأخذ مالا قراضاً على أن يخلطه بماله. ولا على أنه إن شاء أن يخلطه بماله 
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خلطه وإنت شاء أن يفرده أفرده . وقاله أميخ؛ وقال ليبس بحرام وهو ذريمة 
للزيادة والأول أَقَر وهو واحد » وإن وقع لمأ رَ أن يفسخ ومضى على سنته وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن المقارضين بالمال يزعه2*) أنه قد ربح 
خمسين ديناراً ولا يدزي من أي المالين الربح » نسي ذلك . فقال لا 
شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي المال لكل واحد منهما خمسة 
وعشرون ديناراً . 

قال محمد بن رشد : هذا خلاف ما في رسم يوصى من سماع عيسى 
من كتاب الدعوى والصلح في الوديعة يقر بها الرجلٌ للرجلين ويقول لا أدري لمن 
هي منهما أنهما يحلفان جميعاً ويقتسمانها بينهماء بخلاف إذا قال على مائة دينار 
دِينُ لا أدري هل هي لفلان أو لفلان فادّعاهًا الرجلان جميعاً 
أنهما يحلفان ويغرم لكل واحد منهما ماثة مائة.» لأن الدين في ذمته 
والوديعة في أمانته .. وكذلك ربح القراض في أمانته يلزم فيه على ما في 
كتاب الدعوى والصلح في الوديعة أن تكون الخمسة وعشرون من - 
الخمسين له والخمسة والعشرون الأخرى لصاحبي المالين يقتسمانها 
بينهما بنصفين بعد أيمانهما إن ادعى كل واحد منهما أن الربح كان من 
ماله أو بغير يمين إن قال كل واحد منهما لا أدري ولم يدع على صاحبه أنه 
يدري » وإن أدعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يعلم أنها ليست من ماله حلف 
كل واحد منهما أنه لا يعلم أنها من مال صاحبه فاقتسماها بينهما بنصفين إلا أن 
يسلمها أحدّهما لصاحبه. ولو قال أحدهما هي من مالي وقال الآخر لا أدري . 
قيل للذي قال لا أدري أحلف أنك ما تدري, فإن حلف على ذلك حلف الآخر 


(8) في يزعم ضمير يعود على المقارض بالفتح , 
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أنها من ماله وأخذهاء وإن نكل الذي قال لا أدري عن اليمين أخذها الذي قال 
إنها من ماله دون يمين» وإن نكلا جميعاً عن اليمين اقتسماها بينهما إل أن 
يسلمها أحدهما لصاحبه وقد روى عيسى عن ابن القاسم في رسم يدير ماله من 
كتاب المديان والتفليس في الدين أنه ليس عليه أكثر من المائة التي أقر بها , 
ويقتسمها الرجلان بينهما بعد أيمانهما فإن حلفا أو نكلا كانت بينهما بنصفين» 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين كانت للحالف منهما. 

فيتحصل في المسألة ثلاث أقوال أحدها أنه يلزمه من الغرم لكل واحد 
منهما ما أقر به في الوديعة والدين» وهو الذي يأتي على قوله في مسألة القراض 
هذه. لأنه إذا أوجب ذلك عليه فيما في أمانته فأحرى أن يوجب ذلك عليه فيما في 
ذمته . والقول الثاني أنه لا يلزمه إلا مائة واحدة في الوديعة » الك يكون 
بينهما بعد أيُمانهما . وهو الذي يأتي على ما في رسم يدير من سماع عيسى 
من كتاب المديان والتفليس . لأنه إذا لم يلزمه في الدين الذي هو في ذمته إلا 
ما أقر به فأحرى أل يجب ذلك عليه فيما في أمانته . والقول الثالث الفرق بين” 
الذمة والأمانة . وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الدعوى 
والصلح على ما ذكرناه والله الموفق . 


من سماع سكنت ابن تحدى 
من ابن القاسم من كتاب المكاتب 

قال يحيى : وسألت ابنّ القاسم عن رجل أخذ من رجل مالا 
قراضاً فاشترى به عبداً فكاتبه وأجاز ذلك صاحبٌ المال . قال : 
الكتابة إذا أجازها صاحبٌ المال جائزة قلت أرأيت إن أدى المكاتبُ 
ان و 1 

المال خالصاً دون العامل . قلت فإن كان فيما كوتب به فضلّ عن 
أصل المال ؟ قال : يقتسمان الربح على شرطهما ويكون. الولاءٌ 
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بينهما على قدر المال . قلت أنصفين مثل الربح . قال : بل يُنظر 
إلى قدر حصة العامل من الربح ما هي من جميع الربح ورأس المال 
فإن كان سدساً أو خمساً أو سبعاً أو نحو ذلك أي جزء كان حظ 
العامل من الربح من جميع رأس المال فكان شريكاً بمثله في ولاء 
المكاتب . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن المقارّض ليس له أن يكاتب 
عبداً من مال القراض إلا بإذن رب المال لأن الكتابة ليست من التجارة التى 
أعطاه ماله بسيبها . يي ذلك قولّهُ فى كتاب المكاتب من المدونة المَادُونُ له 
في التجارة لا يجوز له أن يكاتب عبذه لآنه لا يجوز له أن يعتقه فإن كانت 
المقارّض عبداً من مال القِراض كان لرب المال أن يفسخ كتابته وإن لم يعلم 
بذلك حتى أدى جميع كتابته ويكون ما قبض منه كالغلة قاله في كتاب ابن 
المواز . وقال أحمد بن ميسر إلا أن يكون إنما أدى عنه أجنبى فأعتقه العامل 
فينفد عتقه إن كان لم يُحَابٍ الأجِْنّ في ذلك . ولو علم رب المال بذلك 
فسكت ولم ينكر للزمه . وقوله في الولاءٍ إنه يكون للمقارض منه إذا أجاز رب 
المال كتابته بقدر ربحه من جملة المال والربح إن كان فيه ربح صحيح لأنه 
شريك فيه بقدر ربحه فيكون بمنزلة العبد بين الشريكين يكاتبَانهِ جميعا وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

سألته عن الرجل يقارض الرجا, بتبر الذهب والفضة . فقال : 
أكره ذلك في البلد الذي لا يُِدَار فيه إلا الدنانير والدراهم 
المضروبة » فإن وقع أجزته ولم أرَهُ كالقراض بالعروض » ولا أرى به 
بأساً فى البلد الذي يدار فيه الذهب والفضة تبراً إذا كانوا يشترون بها 
وتبيغون .فلات أرآيث إن اخذها ينلد له يداز فيه + فاستضرب القضة 
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دراهم فنقصت ماذا يرد على صاحبها عند التفاصل ؟ فقال يرد مثلّ 
الذي أخذ وزنها وطِيبّها ثم يقتسمان ما بقي . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامٌ عليها مستوفى في 
رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


من سماع عيد الملك بن الحسسين من ابن وهب 


قال عبد الملك بن الحسن : سثل ابن وهب وأنا أسمع عن 
المسلم هل يقارض النصراني ؟ فقال : لا بأس به . 

قال محمد بن رشد : معنى ما ذهب إليه ابن وهب في إجارته ذلك 
والله أعلم هو إذا كان إنما يتجر في البْز ونحوه ويبيع بالنقد فيتحقق سلامته من 
الربا » وأما إذا خشي أن يعمل بالربا فلا يجوز له أن يقارضه . هذا مَذْهبٍ 
مالك وجميع أصحابه . فقد قال في المدونة : إنه لا ينبغي للرجل أن يقارض 
من يستحل شيئاً من الحرام في البيع والشراء وإن كان مسلماً . ولا من لآ 
يعرف الحلال والحرام وقال ابن المواز إنه إن قارض النصراني فَرَبِحَ فسخ 
القراض ورد إلى المسلم رأس ماله » وهذا عندي إذا قارضه على علم منه أنه 
يعمل بالربا . وأما إن قارضه وهو يرى أنه لا يعمل بالربا ثم خشي أن يكون قد 
عمل به تصدق بالربح استحساناً وإن تحقق ذلك تصدق إيجاباً » ولوخشي أن 
يكون قد اشترى به خمراً أو خنازير لابتَهْيَ له أن يتصدق بجميع المال 
استحساناً . ولو تحقق ذلك لوجب عليه أن يتصدق به . وقد قيل إنه إذا اشترى 
به خمراً أو خنازير لزمه ضمانهُ لأنه قد دخل مع المسلم على الا يتجر بماله إل 
فيما يجوز للمسلمين ملكه . وذلك يتخر- على الخلاف في منع الرجل امرأته 
النصرانية من شرب الخمر والذهاب إلى كنيستها ففي المدونة أنه ليس له أن 
يمنعها من ذلك . فعلى قياس ذلك ليس له أن يمنعه من التجر فيما يستبيخه في 
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دينه . وقد قيل إن له أن يمنعه من ذلك لأنها قد دخلت معه على حكمه . 
فعلى قياس ذلك ليس له أن يشتري بماله إلا ما يجوز للمسلمين ملكه . فإن 
فعل ذلك لزمه ضمائْهُ » وأما مساقاة المسلم النصراني فهي جائزة إذا كان لا 
يعصر خمراً فإن قاسمه فأراد أن يعمل خمراً لم يُمْئع ولكن لا يعود المسلم إلى 
معاملته . ' 


وأما أخدٌ المسلم من النصراني كرمه مساقاة أو ماله قراضاً فأجيرَوَكْرِةَ » 
كرهة “مالك في المدونة وأجازه في رواية ابن نافع عنه في المدنية . فقال لا 
بأس بهء والكراهية فيه أبين وأصح . فإن وقع لم يفسخ . 

203 وما إذا آَجَرَهُ نفسَه على عمل يكون فيه عنده وتحت ملكه فلا يجوز 
ويفسخ ء فإن فات بالعمل مضى واستوجب جميع أجره إلا أن يكون عمله في 
عصر خمر وحَرَزْ خنازير فلا يمكن من الأجر ويتصدق به على المساكين . 

٠‏ وأما إن عمل له عملا في داره أو حانوته كالصانع يخيط له ثوباً وما أشبه 
ذلك فهو له جائز . فعلى هذه الوجوه الأربعة تكون إجارة المسلم نفسّه من 
النصراني . وجه جائز . ووجه مكروه . ووجه غير جائز . ووجه حرام » وبالله 


.التوفيق . 
من سماع سحذنون وسؤاله ابن القاسم 


قال سحنون وسألت ابن القاسم عن الرجل يدفع إلى الرجل 
مائة دينار يعمل بها قراضاً فعمل بها عشرة أشهر . ثم ابتاع رب المال 
من بعض السلع التي في يديه بماثة دينار فأخذ ذلك رب المال 
وبقيت سِلَمٌ فأقروها فيما بينهم لأنها ربح فباعوها بعد شهرين أو ثلاثة 
بعشرين ديناراً أو بثلاثين ديناراً لرب المال النصف . قال : لا زكاة 
على العامل حتى تُباع السلعة بمال يكون لرب المال منه ما تجب فيه 
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الزكاة مثل أن يباع بأربعين أو خمسين . قلت : لِمَّ ؟ قال لأنه كان 
المعاملة إنما كانت في هذه السلعة . فأما ما أخذ من رأس المال قبل 
ذلك فكأنه لم يكن . وكذلك لو أخذ بعض المال وترك بعضّه كان 
مثلّ هذا . قلت فإن كانت المعاملة على أن للعامل ا 
المال الثلث فباعا السلعة التي بقيت بعد أخذ رب المال رأس 
ل 
في حظ رب المال ما تجب فيه الزكاة . و| وإنما هو بمنزلة من دفع إلى 
رجل ديناراً على أن يعمل به قراضاً على أن للعامل الثلثين ولرب 
المال الثلث وربحوا حتى صارت إثنين وثلاثين ديناراً على أن يعمل 
به قراضاً ٠‏ فلرب المال رأس ماله دينارٌ وثلثٌ الأحَدٍ وثلاثين ديناراً ٠‏ - 
وليس على العامل زكاة وإن كان له ما تجب فيه الزكاة » وإنما يكون 
على العامل الزكاة في ربحه إذا كان في رأس مال رب المال الذي 
يعمل به العامل وربحه ما تجب فيه الزكاة . 


قلت لابن القاسم فإن دفع رجل إلى رجل عشرة دنانير يعمل 
بها وله في بيته مائة دينار فيعمل العامل فباعوا بعد الحول بخمسة 
وعشرين دينارا والمائة الدينار التي لرب المال هي عنده كما هي . 
هل يكون على:رب المال وعلى العامل زكاة لأن المال الذي عمل به 
العامل م مِنْ أَصْلٍ ما تجب فيه الزكاة . قال : لا ليس ذلك على 
العامل » وإنما يكون على العامل الزكاة في ربحه إذا عمل سنة وفى 
مال رب المال الذي يعمل بورح ما بحياقه الزكاة ولا يلت 
إلى ما في يدي رب المال مما لم يدفعه إلى العامل ٠.‏ فيكون على 
رب المال الزكاة في ماله الذي في يديه وفي المال الذي يأخذه من 
العامل من رأس ماله وربحه » ولا شيء على العامل . قال لي : _ 
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وكذلك قال مالك في المال يكون عند ربه عشرة أشهر وهي مائة 
دينار » فيدفعها إلى رجل يعمل به شهرين فيربح فيهما ويقاسمه . إِنْ 
الزكاة على رب المال في ماله وربحه ولا يكون على العامل شيء 
وإن كان في ربحه ما تجب فيه الزكاة حتى يعمل به سنة . 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم إِنْ ما أتحذ رب المال من 
رأس ماله من العامل قبل أن يحول عليه من يوم دفعه إليه لا يُعتبر فيه في وجوب 
الزكاة على العامل في حظه من الربح صحيحٌ على أصله الذي لم أعلمه 
اَلَف فيه قولّهُ في أن العامل لا يجب عليه في حظه من الربح زكاة وان عمل 
في المال حولاً وكان في حظه منه ما تجب فيه الزكاة إذا لم يكن في رأس مال 
رب المال وربحه ما تجب فيه الزكاة وإن وجبت على رب المال فيه الزكاة 
باضافته إلى مال له قد كان بيده لم يدفعه إلى العامل » لأن ما قبض من العامل 
قبل أن يحول عليه الحول عنده من يوم دفعه اليه فكأنه لم يدفعه إليه وأبقاه 
بيده . وسواء على ما نص عليه في هذه الرواية قبض قبل الحول منه جميع 
رأس ماله أو بعضه إنما ينظر إلى ما يجب إليه مما بقي كان ربحاً خالصاً أو بقية 
رأس ماله وحصته من الربح . فإن كان ما يجب فيه الزكاة وجبت على العامل 
في حظه الزكاة » وإن لم يبلغ ذلك ما يجب فيه الزكاة لم يجب على العامل في 
حظه من الربح زكاة » وقد قال في رواية أصبغ عنه إن الزكاة تجب على العامل 
في حظه من الربح إذا كان في رأس المال وجميع الربح ما تجب فيه الزكاة + 
وهو قولٌ أشهب وروايتة عن مالك فيما تقدم وقول أصبغ في سماعه وقول 
سحنون في كتاب ابنه فعلى هذا إذا قبض قبل أن يحول الحول على ما بيده 
جميعٌ رأس ماله أو بعضه فحصل بعد الحول في جميع الربح أو في جميعه مع 
ما بقي عنده من رأس المال ما تجب فيه الزكاة وجبت على العامل في حظه 
الزكاة . والأول هو المشهور من قول ابن القاسم المعلوم من مذهبه في المدونة 
وغيرها . وَفَرَّقَ محمد بن المواز فيما تأول على ابن القاسم بين أن يقبض قبل 
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الحول منه جميع رأس ماله أو بعضه . فقال إذا قبض منه قبل الحول جميع 
رأس ماله فلا زكاة على العامل في حظه من الربح » وإن صار لرب المال في 
حظه الذي قبض منه بعد الحول ما تجب فيه الزكاة وأنه إن قبض منه بعض 
رأس المال قبل الحول وابقي بيده بعضه حتى حال عليه الحول فصار له في 
بقية رأس ماله وحصته ما تجب فيه الزكاة وجبت على العامل الزكاة في حظه . 
وإن لم يصر له في ذلك ما يجب فيه الزكاة ولا بقي له من المال قبل الحول ما 
يتم به النصاب لم يجب على العامل في حظه الزكاة لسقوط الزكاة عن رب 
المال » وإن كان قد بقي بيده مما قبض قبل الحول تَيِمّة النصاب زكي ذلك 
وزكي العاملٌ من ربحه ما ينوب منه ما بقي بيده من رأس المال إلى أن حال 
عليه الحول وهذا تناقض إذ لا فرق في القياس فيما يجب على العامل في حظه 
من الزكاة بين أن يجب على رب المال زكاة ما بقي بيده أو ما ينوبه من الربح 
ببلوغه ما تجب فيه الزكاة أو بإضافته إلى ما قبض منه قبل الحول من رأس 
ماله . وقولُ ابن القاسم الذي تأول عليه محمد بن المواز هذا التأويل الذي 
ذكرناه عنه هو قولّه في رواية أبي زيد عنه في سماعه من هذا الكتاب . وقد كان 
القياس أن يجب على العامل زكاة جميع حظه من الربح إذا وجبت على رب 
المال الزكاة فيما قبض بعد الحول من العامل من ربحه أو من بقية رأس ماله 
وربحه ببلوغ ذلك ما تجب فيه الزكاة أو بإضافته إلى ما قبض منه قبل الحول 
من رأس ماله أو إلى مال له سِوَاه لم يدفعه إليه وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الرجل يكون عنده الوديعة أو يكون وَبَله 
الدين فيأمره الذي له الدين أو الوديعة أن يعمل بهما قراضاً . فقال أما 
في الدين نإنا الزيع للذي عليهالدين » وهولما نقص ضامنٌ . وأما 
في الوديعة فإن مالكاً كان يكرهه , فإن وقع وكان ربح كان بينهما , 
وإن ادعى انه تيف صدق وكان القولٌ قوله . 


ىم البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : العلة في أن ذلك لا يجوز في الدين بينة » 
وذلك أنه أَنظَرَهُ بدينه على أن يتجر فيه ويكون له نصف الربح وذلك ربا بين » 
فوجب أن يكون الحكمٌ فيه ما ذكره . قال في المدونة إلا أن يقبض دينه ثم يرده 
عليه . ويأتي على ما في كتاب الصرف من المدونة في الذي يصرف «نانير 
بدراهم ثم يريد أن يصرفها منه بدنانير مختلفة لعيونها أن ذلك لا يجوز في 
المجلس ولا بعد اليوم واليومين والثلاثة حتى يبرأ من التهمة لأنه لا يجوز أن 
يصرف إليه الدين على القراض إلا بعد أيام حتى يرأ مِنْ التهمة . ويأتي على 
ما حكى ابن حبيب في الواضحة في القراض يضيع بعضّهٌ فيعلم بذلك صاحبَهُ 
فيقول له إعمل بما بقي ان ذلك يكون قراضاً مؤتنفاً أنه يبرأ في هذه المسألة من 
التهمة بإحضار الدين وإن لم يقبضه منه » ويكون قراضاً صحيحاً . وقد مضى 
في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الكفالة والحوالة ما فيه بيان لهذه 
جداً . 


وأما الوديعة فإنما كره القراض بها مخافة أن يكون قد انفقها وصارت ينا 
عليه فإذا وقع القراض بها مضى حتى يعرف أنه حركها على قوله في هذه 
الرواية . خلافٌ ظاهر قوله في المدونة من أن ذلك بمنزلة الدين » ولو 
أحضراها لجاز القراض بها . ولم يَرَ محمد بن المواز بذلك بأساً وإن لم 
يُحضِرَاهًا . وقاله ابن حبيب في الثقة المأمون . فيتحصل في ذلك في الدين 
قولان أحدهما أن ذلك لا يجوز . وهو الصحيح في النظر . والثاني أن ذلك 
يكره ابتداء فان وقع مضى . وهو قول أشهب وهو بعيد . إذ لم يَجْرٍ في ذلك 
على أصّل . فقال إنه إن نقص ضمن . ولو قال إنه إن نقص لم يضمن لكان 
وجه قوله أنه صدقة .في إخراج المال من ذمته إلى أُمَائتِهِ إذ قد أمره بذلك . وهو 
أصل مختلف فيه في المدونة وغيرها . 


وفى الوديعة أربعة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز كالدين وهو ظاهر ما في 
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المدونة لابن القاسم والثاني أن ذلك يكره فإن وقع مضى ولم يفسخ . والثالة. 
أن ذلك جائز وهو قول ابن المواز . والرابع تفرقة ابن حبيب بين المأمون وغير 
المأمون . وكذلك إن أحضرها ولم يعرفها بعينها وبالله التوفيق . 


1 


مسالة 


.وقال ابن القاسم في الرجل يدفع إلى الرجل عشرة دنانير 
قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين دينار أيزكونها مثل 
المساقاة . قال ل يبيعوها بثمن يكون في يدي صاحب المال 
من ماله وحصته من الربح ما يجب فيه الزكاة مثل أن يبيعها بثلاثين أو 
أربعين أو نحو ذلك 1 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم من قوله في المسألة التي قبل 
هذه . وهو المشهور من قوله المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها » خلاف ما 
وخلافٌ قول سحنون . وخلافٌ قول أصبغ من رأيه في سماعه وبالله التوفيق . 


من مسائل نوازل 
سكل عنها سحنون بن سعيد 


وسئل سحنون عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً على ما 
اشترطا عليه من أجزاء الربح » فعمل العامل بالمال ثم أتاه به ثم 
اختلفا في رأس المال فقال رب المال مالي مائثا دينار وهو جميع ما 
أتَى به العامل . وقال العامل بل رأس المال مائة . فقال القولُ قول 
العامل في رأس المال لأنه لم يقر أنه قبض إلآ مائة دينار + قال فإن - 
كانت لصاحب المال بينة وإلا فيمين العامل . فإن نكل العامل عن 


1 البيان والتحصيل 


0 إذا لم يكن لرب المال بينة قيل لرب المال احلف وخذ 

ثتين » فإن نكل عن اليمين لم يكن إلا ما أقر به العامل ٠»‏ فإن أقام 
0 البينة وهو رب المال وأقام العامل البينة وتكافأت البينتان في 
العدالة سقطت البينتان » وكانا كمن لا بينة لهما وكان الجواتٌ فيهما 
كما وصفت لك . قال وإن كانت البينتان مختلفتين في العدالة أخذ 
بأعدل البينتين . 


قيل فإن احتلفا في شرط الربح » فقال رب المال لي الثلثان . 
وقال العامل لي الثلثان ولك الثلث , فالقول قول العامل . لأن ذلك 
عمل يده وإنما ذلك بمنزلة الصانع فالقولٌ قولّهُ في الإجارة إذا 
أدعى ما يُشبه ورب المال هو المدعى لأن العامل هو البائع لعمل يده 
وَلِمَا أدخلٍ من الصنعة . وقد قال رسول الله إِذَا اختَلف المُتبَايعَانِ 
فَالْقَوْلُ كَوْلُ البَائع, 6 فإن أتيا بالبينة فَتَكَافَتا أولم تتكافئا أو لّمْ يكن 
لهما بينة كانت الأيمانٌ بينهما على ما وصفتٌ لك في صدر الكتاب . 


قال محمد بن رشد : قول سحنون اذا اختلف العامل ورب المال في 
عدد رأس المال إن القولّ قولُ العامل وإن أحضر من المال مثلّ ما يدعي 
صاحب المال وأدعى أن الزائد على ما يقربه ٍبح صحيحٌ . وقد روى أصبغ 
مثلّه عن ابن القاسم وأشهب , وهو ظاهر ما في المدونة إذا ادعى رب المال أن 


(4) عله رواه بالمعنى . والأصل ما رواه أبوداود عن عبد الرحمن بن قيس بن الأشعث عن 
أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد اللَّه بعشرين آلفاً 
فأرسل عبد الله اليه في ثمنهم » فقال انما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله فاختر 
رجلا يكون بيني وبينك . اقال الأشعث : انت بيني وبين نفسك . قال عبد الله : فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذّا املف البيعَانِ لَيِسَ بَينَهُمَا سند 
فهُوما يقولٌ رب السلعةٍ أو يَتتَاركان . 
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رأس ماله الفان . وقال العامل بل هو ألف إن القول قولُ العامل إذ لم يفرق 
فيها بين أن يكون في المال ربح أو لا يكون . ولو كان ذلك يفترق عنده لبينة 
والله أعلم . 

بخلاف إذا اختلفا في رد رأس المال فقال العامل : قد رددته وهذا الذي 
معي ربح . وقال رب المال لم ترده» وهذا الذي معك هو رأس مالي . 
والفرق بينهما أن هذا مدع في رد رأس المال فوجب ألا يصدق فيه إذا كان في 
يديه مئلّهُ أو أكثر فادعى أنه كله ربح , فالعامل في هذه المسألة مدع في 
الربح . إذا لم يثبت ما ادعاه من الرّد » ورب المال في المسألة الأولى مدع في 
الربح إذا لم يثبت ما ادعاه من عدد رأس المال . وقد حكمت السنة أن البينة 
على المدعي واليمين على من أنكره . 

وأما قول سحنون إنه إن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه وَبَكَاقَات 
البينتان أنها تسقط ويكونا كمن لا بينة لهما فقد روى مثْلّهُ عن ابن القاسم , 
والمشهور عنه أن ذلك لا يكون تكاذباً وتهاتراً . ويؤخذ بشهادة من شهد بالأكثر 
لأنها زادت . والقولان قائمان من المدونة . وفي المسألة قول ثالث . وهو 
الفرق بين أن تكون الزيادة بزيادة لفظ مثل أن يشهد الشاهدان أنه أقر له 
بعشرين ويقول الآخرانٍ بل أقر له بخمسة وعشرين أو بغير زيادة لفظ مثل أن 
ظ يقول الشاهدان أقر له بخمسة وعشر . ويقول الآخران : بل أقر له بعشرين 
وهي تفرقة لها حظ من النظر . وقد مضى هذا المعنى في نوازل أصبغ من 
كتاب التخيير والتمليك . وفي رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب 
الشهادات وفي نوازل سحنون منه . 


وأما قولُ سحنون إذا اختلفا في الربح فادعى كل واحد منهما أن الثلثين 
له فالقولٌ قول العامل لأنّ ذلك عمل يده بمنزلة الصانع يكون القولُ قولّه في 
الإجارة إذا ادعى ما يشبه لأنه هو البائع لعمل يده ولما أدخل من الصنعة . فإنه 
قولٌ صحيحٌ من جوابه فَاسِدٌ من اعتلاله. إذ لم يكن القولُ قولٌ الصانع فيا يدعي 


علوم البيان والتحصيل 


من الأجرة إلا إذا أشبه قولهُ من أجل أنه بائع لعمله ولما ادخله من الصنعة » إذ 
لو صحت هذه العلة لَوَجَبَ أن يكون القولُ قولَ بائع الثوب في ثمنه إذا أشبه 

توه .وهدااما لذ يضح + وإنناا كان القول قؤل العجانم :قن ملع الاجزةين اجن 

أن الشيء المصنوع كالرهن في يده بما يدعي من الأجرة في عمله » ولو اختلفا 
- في الأجرة بعد دفع الشيء المصنوع إلى ربه لكان القولُ قول رب الثوب إذ لم 
يبق بيد الصانع ما يشهد له على ما يدعي من الأجرة . وأما العامل في القراض 
فالقولٌ قله فيما يُقرٌ به لصاحب المال إذا أشبه فإن لم يشبه كان القول قول رب 
المال إذا أشبه أيضاً . فإن لم يشبه حلفا جميعاً وكان له قراض مثله » وان نكل 
احذهما وبخلف الآخروقد أتيا جميعاً بماالاً يشبه كان القولٌ قولٌ الحالف مهما 
على ما ادعاه وإن لم يشبه لان صاحبه قد امكنه من جميع دعواه بنكوله . 
وكذلك أن أتى أحدَهُما بما يشبه كان القول قولٌ الذي أتى منهما بما لا يشبه » 
فإن نكل عن اليمين أيضاً كان القول قول الذي أتى بما يشبه دون يمين . فإن 
أتيا جميعاً بما يشبه ونكلا عن اليمين كان للعامل ما ادعاه دون يمين . وإن 
تكلا جميعاً إذا أتيا بما لا يشبه كان له قراض مثله كما إذا حلفا . فهذا وجه 
الأيمان فيما بينهما في هذه المسألة على معنى ما وصفه في صدر الكتاب في 
المسألة الأولى . لآن ذلك إنما يكون إذا لم تكن لهما بينة أو كانت لكل واحد 
منهما بينة فتكافاتا في العدالة فسقطتا . وأما إذا لم تتكافيا فالأيمان بينهما » لأن 
الحكم أن يقضي بالأعدل منهما ؛ فقوله وإن لم تتكافيا لفظ وقع على غير 
تحصيل وبالله التوفيق . / 


مسألة 
قيل له فإن دفع إلى رجلين مالاً قراضاً فعملا بالمال ثم أتيا 
ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما رأس ماله مائة دينار والربح مائة » 
وكذبه رب المال وقال الآخر : رأسٌ المال مائتان وصدّقه رب 


كتاب القراض وم 


المال . فإن كان الذي زعم أن رأس المال مائتان عدلاً حلف رب 
المال مع شاهده واستحق المائتين وإن كان غير عدل قيل لهما أعطيا 
المائة التي اجتمعتما عليها لأنها رأس المال فيأخذ من هذا خمسين 
ومن هذا خمسين وبقيت في يد كل واحد منهما خمسون ويقال للذي 
أقر أن رأس س المال مائتان أعط ما في يديك لأنه لا ربح لك حتى يتم 
رأس المال . ويقال للآخر الذي بقي في يديه خمسون ما في يديك 
من المال قد زعمت أن نصفه لك ونصفه لرب المال .» والنصفٌ 
الآخر لرب المال في يدي الذي أقر أنه لا ربح في المال .» فأنت 
تصدق على ما في يديك من المال فلا يلزمك أكثر مما أقررت به . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه إذا دفع اليهما المال قراضاً 
فقد حصلا شريكين في العمل به على الإشاعَةٍ . فكأن المالَ بيد كل واحد 
منهما نصفه . وإن كان بيد أحدهما جميعه . فالذي يقر أَنَّرأس المال مائتان 
مقر على نفسه أنه لا حق له في المال وشاهد على صاحبه فيما يدعى من أن 
رأ س المال مائة والمائة الثانية ربح ٠‏ فوجب أن يحلف«( ''2 مع شهادته إن كان 
عدلاً كما ذكر ويستحق المائتين » وإن ن لم يكن عدلاً كان للثاني بعد يمينه أن 
رَأسن س المال مائة وأن المائة الثانية ربح على ما تقدم في المسألة التي قبل هذه 
من أن القول قول العامل إذا اختلف مع رب المال في عدد رأس المال ما يجب 
له من المائة التي زعم أنها ربح ء» وذلك خمسة وعشرون ديناراً . لأن نصف 
الربح لرب المال والنصف الثاني فيما بينه وبين صاحبه بنصفين » وسكت عن ١‏ 
اليمير: للعلم الحاصل بهاءفإن نكل عن اليمين حلف رب المال أن رأس 
ماله مائتان وأخذ جميعها ولم يكن لواحد منهما شيء. هذا وجه قوله في 
الرواية . وما قاله فيها من أنه يأخذ من هذا خمسين ومن هذا خخمسين وبقيت 


إددلة الضمير في يحلف عائد على رب المال . 


لضن البيان والتحصيل 


في يد كل واحد منهما خمسون » فيقال للذي أقر أن رأس المال مائتان أعط ما 
في يديك لأنه لا ربح لك حتى يتم رأس المال إلى آخر قوله هو كلام ساقه على 
طريق التقريب.لا على سبيل التحقيق . لأن المال لم يكن بيد كل واحد 
منهما نصفه » إذ لو اقتسماه وانفرد كل واحد منهما بالعمل بنصفه لكانا متعديين 
في ذلك » ولوجب إنْ ربح أحدّهما وخسر الآخر لا تجبر الخسارة من الربح » 
وأن يكونا ضامنين جميعاً للخسارة التي خسرها أحدهما لرب المال » ويكون 
الربح الذي ربحه الآخر بينهم نصفه لرب المال ونصفه بينهما على ما شرم 5 
ولكنه لما كانا يتجران به جميعاً على الإشاعة فكان نصفه بيد كل واحد منهما » 
لأنه وإن لم يكن كذلك في الحقيقة فهو كذلك في المعنى وما يوجبه الحكم 
والله الموفق . 


ع 


نساتة 

قيل له أرأيت لو أتيا بثلاثمائة دينار والمسألة على حالها 
فاختلفا » فقال أحد العاملين رأسٌُ المال مائة والربحُ مائتان وكذبه 
رب المال وقال العامل الآخر بل رأس المال مائتان والربح مائة 
وصده نلك درت المال قال يقال للقاملين قد ااجتمعتما على راس 
المال أنه مائة فأخرجاها .» فيخرج كل واحد منهما خمسين » ويبقى 
بيد كل واحد منهما مائة مائة » وإن كان الذي أقر أن رأس المال 
مائتان عدلاً لم يحلف رب المال مع شاهده لأنه جَارٌ إلى نفسه . آلآ 
ترى أنه إذا بقيت في يديه مائة قال له رب المال اعطنيها فإنه لا ربح 
لك منها لأنك مقر أن رأس المال مائتان ولا ربح لك إل بعد إستيفائي 
رأس مالي » فمن هناك سقطت شهادته . آلآ ترى أني لو أجزت 
شهادته لأخذ رب المال المائة منهما جميعاً ويبقى بيد كل واحد منهما 
خمسون فيصيرٌ له ربح ما بقي بيده » فلما جَرٌ بشهادته إلى نفسه 
طرحت شهادته » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال لا 


كتاب القراض يلض 


تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه . فلما سقطت 
شهادته وأخذ رب المال ما اجتمعا عليه من رأس المال وهي المائة 
التي أخرج كل واحد منهما خمسين خمسين وبقيت في يد كل واحد 
منهما مائة . قيل للمُقِر إن رأس المال مائتان هات ما في يديك لأنه 
لا ربح لك إلا بعد الإستيفاء لرأس المال » فيؤخذ منه فيستوفي رب 
المال رأس مالهءثم يقال للآخر الذي زعم أن المال الذي في يديه 
ربح له ولرب المال هات شطرها ء وإنما لم يُؤْخذ منه أكثر من 
شطرها لأنه زعم في إقراره أن لرب النصف في أيديهما جميعاً وأنه لم 
يقر لرب المال فيما في يديه بأكثر مما ادعى لنفسه . وإنما هو كرجل 
قال لرجل ما في يدي نصفٌ لك ونصفٌ لي . » فلم يقر له إلا بمثل ما 
أقر لنفسه » فليس لرب المال مما في يديه إل نصف ما في يديه وهو 
خحمسون. وليس للمقر الذي زعم أن رأس المال مائتان في يدي رب المال 

من الخمسين التي صارت فضلً حجة أن يقول له قد بلغتك رأس 
مالك . وقد صار في يديك فضل خمسين فلا تذهب بها دوني . لأنه 
يقال له أنت مقر أن لرب المال نصف الربح » وأنك لا تدخل عليه 
في نصفه . وإنما دخولك على صاحبك . وصاحبك يجحدك , ألا 
ترى أن الزوج يقر بأخ مع إخوةٍ كانوا ورثة معه معروفين أنه لا يدخل 
عليه في شيء قال سحنون : وقد قيل في العامل إنه يرجع عليه في 
النخصف الذي في يديه فيقاسمه على ثلاثة أسهم للعامل سهم 
وسهمان لرب المال . 

قال محمد بن رشد : قوله وإن كان الذي أقر أن رأس المال مائتان 
عدلاً لم يحلف رب المال مع شاهده لأنه جَارٌ إلى نفسه صحيح . لأنه يدعى 
أن المائة ربح فله منها خمسة وعشرون على دعواه ولصاحبه خمسة وعشرون 
ويقر أن لرب المال مائتي رأس ماله وخمسون نصف المائة الررح ٠‏ فإن أعملنا 
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شهادته مع يمين رب المال استوجب من الربح خمسة وعشرين ربع .الماثة 
الربح على قوله » وإن لم تعمل شهادته وجب أن يحلف صاحبه على ما يدعى 
من أن رأس المال مائة فيستحق إذا حلف من الربح خمسين ديناراً ربع المائتين 
الربح على قوله » ويأخذ رب المال الباقي وذلك مائتان وخمسون بإقراره أن 
رأس المال مائتان .» إذ يجب له على قوله من المائة الربح نصفها فلا يجب له 
على إقراره شيءٌ إذ لم نُعمِلُ شهادته وإن أعلمتّها وجب له خمسة وعشرون . 
فوجب من أجل هذا ألا نعمل شهادته وأن يأخذ صاحب المال مائتين وخمسين 
بإقراره له بها وصاحبّه خمسين بيمينه أن رأس المال مائة ولا يكون له هو 
شيء . 

ووجة القول الثاني في أنه يرجع على رب المال في النصف الذي في 
يديه من الربح وهو خمسون دينارا فيقاسمه إياها على ثلاثة أسهم . له سهم 
ولرب المال سهمان هو أنه يدعى من الخمسين الربح نصفها إذ يجب له من 
الربح خمسة وعشرون على ما يزعم من أن رأس المال مائتان » ورب 
المال يدعي أن له الخمسين كلها فتقسم الخمسون بينهم على الثلث 
والثلثين كمَالٍ يتدَاعَى فيه رجلان . يدعى أحدهما جميعّه والثاني نصفّه على 
المشهور من مذهب مالك في هذا النوع من التداعي . ويتخرج على هذا 
التوجيه في المسألة قولٌ ثالث » وهو أن يقسم بينهما أَرْبَاعاً لأن العامل قد سلم 
له نصف الخمسين وينازعه في النصف الآخر منها بينهما بنصفين » وهو 
المشهور من مذهب ابن القاسم في هذا النوع من التداعي .. وإلى القول الثاني 
ذهب محمد بن المواز . قال ولا يحسب على رأس المال شيء من الظلم ولا 
التلف إنما يقع ذلك على الربح . وروى عن أشهب خلافه وأن لكل واحد من 
العاملين ما يدعيه من الربح فيأخذ الذي أقر أن رأس المال مائتان خمسةٌ 
وعشرين . لأنه هو الذي يجب له من ربح المائة » ويأخذ الذي ادعى أن رأس 
المال مائةٌ » خمسين بعد يمينه أن رأس المال مائةٌ على ما تقدم . لأنه هو 
الذي تجب له من ربح المائتين . وهو قول رابع في المسألة له حظ من النظرء 


كتاب القراض هوم 


وذلك أن العامل الذي أقر أن رأس المال مائتان أحق بحظه من المائة الربح إذ 
لم يقر به لأحد والخمسون التي يجب منها لرب المال قد استحق العاملٌ الثاني 
عليه نصفها بيمينه أن رأس المال إنما كان مائةً وبالله التوفيق . 

مسألة 


قيل له أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا من رجل قراضاً على 
النصف وأخذ من رجل آخر أيضاً مال على الثلث . فاشترى سلعتين 
صفقتين بثمنين مختلفين بكل مال على حياله . فالتبس عليه الأمر 
فلم يدر أيتهما السلعة الرفيعة الثمن من الأخرى. وفي أحد السلعتين 
ربح وفي الأخرى نقصان . فادعى كل واحد منهما السلعة الرفيعة أنه 
اشتراها بماله » على المقارض ضمان١'2).‏ فقال ليس على 
المقارض ضمان لأنه هو كرجل استودع مالين لرجلين لرجل مائة 
والآخر خمسون فنسى صاحب المائة من صاحب الخمسين . وادعى 
الرجلان المائة أنهما يحلفان جميعاً على المائة 0 1 
والخسود الأخرى بيد المستودع ليس لها مدع. ومن رأى أنه 

يضمن المستودع مائة لكل واحد بغير يمين إذا اا 
أن ودعت ماثة ضصمته فمسألتك في القراض مثل ما وصفتُ لك في 
الوديعة . 

قال محمد بن رشد: قوله فالتبس عليه الأمر فلم يدر أيتهما السلعة 
الرفيعة الثمن من الأخرى يريد أنه التبس عليه الأمر في السلعتين فلم يدر أيتهما 
الرفيعة التي فيها الربح من الوضيعة التي لا ربح فيها » ولو علم من أي مال 
اشترى كل سلعة منها لما صح أن يتداعى صاحب المالين في السلعة الرفيعة 


)١١(‏ كذا بالأصل وبنسخة ق*". وقد سقط الاستفهام 5 والأصل : هل على المقارض 
ضمان ؟ 
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ولوجب أن يكون من المال الذي قال المقارّض إنه اشتراها منه .» ولم يكن في 
ذلك كلام ولا خلاف . فقوله إذا لم يدر المقاررض من مال من اشترى السلعة 
الرفيعة فيتداعيا فيها إِنَ ذلك بمنزلة من استودع مالين لرجلين لأحدهما مائة 
وللآخر خمسون فنسي صاحبّ المائة من صاحب الخمسين . وادعيا جميعا 
المائة إنهما يحلفان عليها ويقتسمانها وتبقى الخمسون بيد المستودع ليس لها 
مودع إلى آخر قوله . يقتضي آلآ يلزم المقارزض ضمانٌ بنسيانه » ويحلف كل 
واحد من صاحبي المال على السلعة الرفيعة أنه إشتراها من ماله » ويكون من 
ماليهما جميعاً نصفها من مال هذا ونصفها من. مال هذا وتبقى الأخرى بيد 
المقارض إذا لم يكذب أحدّهما نفسّه في دعواه السلعة الأولى ويقول بل هذه 
هي التي اشترى من مالي فتكون من ماله ويخلص السلعة الأولى كلها . وفي 
هذا اختلاف . قد قيل إنه لا يقبل دعواهما فيه بعد أن أَنْكَرَاهَا . وقيل إنها 
تكون لهما بإقرار المقارّض أنها لأحدهما وإن كانا متماديين على إنكارها . 
وقول سحنون في هذه المسألة إن المقارّض لا يلزمه ضمان لنسيانه من اشترى 
السلعة من ماله يأتي على قياس رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الدعوى 
والصلح في الرجل يقر بالوديعة لأحد رجلين لا يدري من هو منما ؟ أنه لا يلزمه 
غيرُها وتكون بينهما بعد أُيُمَانِهما . ومثل قول ابن كنانة في مسألة الرجل يأخذ 
من الرجل ثوباً من كل واحد منهما على أنه فيه بالخيار فيردهما ولا يعرف ثوب 
هذا من ثوب هذا ويدعيان جميعاً أحدّهما ويُنكر الآخر ء إن الثوب الذي ادعياه 
يكون بينهما بعد أيمانهما ويبقى الآخر بيد المشتري حتى يأتي له طالب . وقد 
ذكرنا ذلك والاختلاف فيه في سماع يحيى من كتاب بيع الخيار . ويأتي في 
هذه المسألة على قياس ما مضى في رسم القطعان من سماع عيسى من هذا 
الكتاب في المقارّض بالمالين يزعم أنه ربح خمسين ديناراً لا يدري من أي 
المالين» أنه لا شيء له من الخمسين وتكون لصاحبي المالين أن يلزمه لكل 
واحد منهما ضمانٌ الثمن الذي اشترى به السلعة من ماله . وهي رواية أَبي زيد 
عن ابن القاسم في سماعه بعد هذا . قال هما مخيران بين أن يضمناه السلعتين 


كتاب القراض 1م 
ويأخذ أموالهما » وبين أن يأخذ السلعتين فتباع بهما ويعطي كل واحد منهما 
رأس ماله ويكون للمقارض ربحه إن كان فيهما ربح . وحكى عن ابن كنانة 
مثل قول ابن القاسم خلاف ما حكيناه عنه في مسألة الذي يأخذ الثوبين من 
الرجلين بالخيار فَتَحْتَلطُ عليه . وقال عن ابن القاسم إلا أن تكون قيمة السلعة 
الأذنى أكثر من الثمن الذي اشترى به السلعة الأولى فلا خيار لهما في تضمينه.ء 
وتكون السلعتان على القراض على قدر أموالهما . وقال محمد بن المواز إِنْ 
اتفقت قيمتهما فلا حجة لصاحب الأكثر على صاحب الأقل ولا على العامل . 
وإن اختلفت غرم العام فضلّ قيمة الرفيعة على الدنية لأن كل واحد منهما 
يدعي الرفيعة ويرجو ذلك . والعامل لا يدفعهما وإنما تعتبر قيمتهما اليوم وهو 
نحو رواية أبي زيد فتدبر ذلك كله وبالله التوفيق . ش 
مسألة 

وسئل سحنون عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً ثم إن 
العامل عمل به وربح فحاسبه رب المال فأخذ ربحه وترك المال عند 
العامل ثم زاده رب المال آخر مثل الذي كان دفع إليه أو فعمل 
بالمالين جميعاً فربح فيهما . قال يقسم الربح على المالين جميعاً 
فما صار للمال الأول كان على قراضهما وما صار للمال الثاني كان 
لزت المال + ويكون له جره مثله . قلت فلو خسر؟ قال سحنون 
تحسب الخسارة على المالين جميعاً فما أصاب المال الأول من 
الخسارة جُبر بالربح الذي وصل إلى العامل وإلى رب المالء 
ويكون للعامل أجرة مثله في المال الآخر ولا ضمان عليه فيما خسر 
فيه لأنه فيه أجير وليس له فيما ربح فيه شيء وهو في المال الأول 
على قراضه . 


قال محمد بن رشد : جواب سحنون في هذه المسألة على مذهب 
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وي 1ك 1 1 
ابن القاسم في المدونة أن المُفَاصَلَةَ لا تتم بينهما إلا بقبض المال لا 
بالمحاسبة خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون 
وغيرهما من أصحاب مالك حاشى ابن القاسم فيجوز على ما ذهب إليه ابن 
حبيب وحكاه عن أصبغ أن يدفع إليه مالا آخر بعد أن حاسب في المال الأول 
وقبض ربحه منه على أن يخلطه ويعمل فيهها معاً.كان على ذلك الجزء أو على 
جزء آخراء ولا يجوز إلا بخلطه به ويعمل بكل مال على حدة إذا كان على جزء 
آخر . وأما إن كان على مثل الجزء الأول فقد قيل إنه يجوز . ذكره ابن المواز 
في قول » وهو ظاهر ما في المدونة . وقيل إنه لا يجوز حكى ذلك ابن المواز 
عن ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه » فإن دفع اليه مالآ آخر قبل أن يفاصله | 
في المال الأول وفيه ربح أو خسارة على مثل الجزء الأول أو أقل أو أكثر على 
أن يخلطه به لم يجز . قال ابن حبيب في الواضحة : فإن عمل على هذا قسم 
الربح على عدد المال الأول حين يخلطه بالمال الثاني وعلى عدة الثاني فتكون 
حصة الأول من الربح بينهما على شرطهما . 

ولا يجبر نقصانٌ واحد من المالين بربح المال الثاني » و-صةٌ المال 
الثاني على قراض مثلهما على غير شرط أن يخلطه بالأول لآنها زيادة داخلة في 
المال غير خارجة عنه. وقال فضل : وهو مذهب ابن القاسم في 
المستخرجة ٠»‏ لأنها زيادة داخلة فى المال . ولا أعرف هذه المسألة في 
المستخرجة في روايتنا :رانك للشفال اله كرد افي العالإلثاتن إلى إجارة 
مثله على مذهب ابن القاسم في المدونة مثل قول سحنون ها هنا » لأنه جعل 
شرط الخلط مثل ما لو اشترط إن وضعت في هذا المال الثاني جَبَرتَهُ من الأول 
فصارت زيادة خارجة اشترطها رب المال لنفسه مع الغرر إذ قد يخسر وقد لا 
يخسر وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل سحنون عن الرجلين يأخذان المال من رجل قراضاً هل 


كتاب القراض لمكن 


جح تخي ب ع يح ل ع أت ل ا و ا و 


يجوز لهما أن يقتسما المال إن أحبا ؟ . قال : ليس ذلك لهما ء قيل 
فلو أن رجلين دفع اليهما رجل مَالاً وديعة هل يجوز لهما أن يقتسماه ؟ 
قال : ليس ذلك لهما وجميع ما سألت عنه من المقارضين 
والمستودعين واحد لا يجوز لهما أن يقتسماه فإن فعلا فتلف المال لم 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفي في 
مسألة 
قيل حون أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضاً 
ويأذن له في أن يُبضِعَ إن أَحَبِّ فيعرض لرب المال سفرٌ فييْضِعٌ معه 
العاملٌ ؛ فلما جاء البلدة عرف رب المال الخريطة وعرف المال أنه 
ماله بعينه » فاشترى به لمن ترى الفضل ؟ قال أراه لرب المال لآن 
العامل لم يشتر بدشيئاً ولم يعمل له فيه » وليس هذا من سنة القراض 
يبضع مع غيره لا معه . هذا هو الوجه الذي يعرف في إذنه له في ذلك . 
مسألة 
وقال سحنون في رجل أخذ تسعة وثلاثين ديناراً قراضاً فربح 
العامل في المال ديناراً تَمَ على المال الحول : إن الزكاة تخرج من 
"الأربعين دينارا كلها قبل أن يقتسما الذي ربح . ثم يقع على 
المقارض في نصف ديناره حصة الزكاة ما يقع عليه من الأربعين . 
ليس عليه أكثر من ربع عشر نصف الدينار الذي ربح ٠‏ ليس يقع عليه 


دهع البيان والتحصيل 


لل0م0ا0ا0ااااا ةصغ 
أكثرٌ من الحصة من جميع الأربعين . 

قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور في المذهب أن العامل يجب 
عليه في حَظهِ الزكاة وإن كان أقل من نصاب إذا كان في رأس مال رب المال 
وحصته من الربح ما تجب فيه الزكاة ‏ أو في رأس مال رب المال وجميع 
الربح ما تجب فيه الزكاة . وقد قيل إنه لا يجب عليه في حظه من الربح زكاة 
حتى يكون في رأس مال رب المال وحصته من الربح ما تجب فيه الزكاة » 
ويكون أيضاً في حظه من الربح ما يجب فيه الزكاة . وهذا القول تأوله محمد بن 
المواز على ابن العام ولا يُوجد له نصاء لوه د استحسان 
مسائل ا ا 
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مسالة 
وسئل سحنون عن الرجل إذا أخذ المال قراضاً يعمل به “م أخذ 
منه رب المال ماله وللعامل ثياب يلبسها كان اشتراها لسفره من مال 
القراض هل يكون لرب المال أن يأخذ منه الثياب التي كان يلبس 
العامل؟ قال: : إذا كانت ثياباً لها قدرٌ وبال فإنها ترد وتباع ويدخل ثمنها 
في جملة مال القراض» وإن كانت ثياباً ِف تافهة ليس لها قدر تركت 
للعامل كما قال مالك في القِرّبَةِ والحبل والشيء الخفيف. 
قال محمد بن رشد : هذا نحوما مضى في رسم باع غلاماً من سماع 
ابن القاسم ونحوٌ ما في الموطأء وهو ممالا اختلاف فيه احفظه وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل سحنون عن المقارض يُسْلَبُ هل يكتسي من مال 
القراض؟ قال نعم. 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله. لأنه إذا كان من حقه أن 
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يكتسي في سفره من مال القراض”"' إذ فرق بين الأولى والثانية وبالله التوفيق . 


ءِ 


01 مسألة 
وسيل سحنون عن نضرَاني دفع إلى نصراني مال قراضاًفاشترى 
النصراني بذلك المال خمراً فأسلم ل المال والخمر قائمة في يد 
المقارّض لم تبّع وهي حين أَسْلَمَ رب المال في ثمنها ربح أ أو لاربح 
فيهاء والعاملٌ يقول خذ خمرك ورب المال يقول إِنَّمَا قارضتك بمال 
ولم افارضك يخمر فادقع إلي مالي » وكيف إن قال رب المال أدفع إلى 
هذا الخمر يكسرها فإنه لا يَجَلّ لي ملكها » فقال الآخر لا » أدفع 
إليك فيذهب ربحي ! ! أو قال أنا أنتظر بها الأسواق ؟ قال سحنون : 
هي مصيبة وقعت على رب المال » وينظر إلي قدر فضل النصراني 
فيها فيعطي منها ويهراق ما صار للمسلم . 
قال محمد بن رشد : قولٌ سحنون في نوازله الثانية من كتاب المديان 
والتفليس في المركب من الروم يُرسِي بساحل المسلمين ومعهم الخمر للبيع 
وغير ذلك إن السلطان لا يجبرهم على بيعها للعشور » ولكن يوكل من يتحفظ 
بها حتى إذا بيعت أخذ من ثمنها العشور معارض لقوله فى هذه المسألة. وقد 
مضى الكلام على ذلك هناك فلا معنى لإعادته. 00 


من سماع اصبغ بن الفرج 
من عبد الرحمان بن القاسم من كتاب البيوع والصرف 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجل يدفع إلى. الرجلين 


(؟١)‏ كذا في الأصل وفي نسخة قى ” : وفيه بترء والصواب : فيجوز له أن يَكْنَسِيَ اذا 
سلب .. إذ لا فرق بين الأولى والثانية . 


1 البيان والتحصيل 
المال قراضاً فيختلفان في المال عند من يكون منهما . قال : إذا كان 
ذلك نظر إلى صاحب المال فَائبع قولهُ فإن حَضَرٌ الاشتراء أَحْضَرَاهُ . 
قلت فإن اختلفا في الاشتراء أو البيع وقال هذا لا أراه ؟ قال : لا بد لهما 
من أن يجتمعا ويتسالما والاارة المالءواتسليغا منة وان للشلطان في 
هذا مَقَالٌ ولا نظر . قال : وهذاافي رأ بي ما لم يُقبَض المال فإذا قبض فهو 
إلى من دفعه ربه عند مقارضتهما إن كان دفع إليهما جميعًء وإن كان 
أحدهما فأحدهما وليس للاخر بعد كلام ولا مقال إذا كان يعلمه قال 
أصبغ : سمعت ابن القاسم يتكلم فجمعت ذلك وتكلمنا معه فيهما. 
قال هين رشك ١‏ عله سال تدمص القول فيه طوف فى رضم 
إن أمكنتني من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيوع والصرف 


قال وسألته عن الذي يدفع إلى الرجلين المال قراضاً على أن 
لصاحب المال النصف ولأحدهما الثلث وللاخر السدس والعمل بينهما 
على قدر ذلك . قال ليس في هذا خيرء قال أصبغ : وإذا وقع فسخ ما 
لم يقع العمل ويفوت فإن فات بربح أو وضيعة وفراع”"2© رأيت أن ينفذ 
ذلك إذا لم يكن فيه اشتراط على صاحب السدس بأكثر من جَزْئِهِ من 
العمل. والنظر والكفاية ليها حديها فإن كان كذلك وفات كانا على 
شرطهما في الأجزاء وكان للعامل فضل زيادة العمل الذي اذ شترط عليه 


مثله 


اجر لشي 
قال محمد بن زشد : كراهية ابن القاسم لمقارضته إياهما على أجراء 


زضنة كذا بالأصل وبنسخة فى 7# . 
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مختلفة هل يكون العمل بينهما على قدر أجزائهما من الربح بقوله ليس في هذا 
خيرء ضعيفة على أصله في المدونة إذ لم يراع فيها اختلاف العاملين في النفاد 
في التجر والبصر به. فقال إنه إذا قارضهما على أن يكون أحدهما بسدس الربح 
وللاخر الثلث إن ذلك لا يجوز لأنه كآنه قال لأحدهما أعمل مع هذا على أن لك 
ربح بعض عمل هذا. فالذي يأتي على تعليله في المدونة وهو الظاهر من قوله 
فيها أنه إذا قارضهما على أن لأحدهما ثلث الربح وللآخر السدس والعمل بينهما 
على قدر ذلك أن ذلك جائزء لآن الشركة بين العاملين على هذا جائزة» لودفع 
إليهما اله 'ل قراضاً على النصف من غير شرط فاشتركاهُمًا على العمل فيه على 
الثلث والثلثين على أن يكون على صاحب الثلث من العمل الثلث وعلى صاحب 
الثلثين الثلثان لجازء وإنما تصح الكراهية في ذلك على مراعاة اختلاف العاملين 
في البصر بالتجر. وعلى ذلك يأتي اعتراض سحنون في المدونة عن ابن القاسم 
بقوله : أوليس قد يجوز لصاحب المال أن يدفع المال قراضاً على النصف وأقل 
من ذلك وأكثر؟ وهو اعتراض بين » ألا ترى أنه لو قارض أحدهما في مائة دينار 
على انفراد على أن يكون له ثلث الربح. وقارض الآخر في مائة على انفراد على 
أن يكون له ثلثا الربح فاشتركا جميعاً في العمل بإذن صاحب المال دون شرظ 
وجب ألا يكون لواحد منهما من الربح إلا ما اشترط فيأخذ صاحب المال جميع 
ربح المائتين ويأخذ الذي قورض في المائة على الثلثين الثلث والذي قورض في 
المائة الأخرى على الثلث السدس. فوجه الكراهية في ذلك على هذا أن 
العاملين لم يرض الذي هو أَبْصَرٌ بالتجارة من صاحبه أن يكون له من الربح على 
قدر عمله إلا بما شرط عليه صاحب المال . فكأنه قال لِلْمُقْصِر في التجر منهما 
أعمل مع هذا على أن يكون لك من الربح ماثة. وهذا القولُ أظهرء ألا ترى أنه لو 
دفع إليهما المال قراضا على غير شرط فعملا فيه جميعاً ثم اختلفا في قسمة الربح 
بينهما لوجب أن يقسم بينهما على أن يكون حظه من الربح بينهما بنصفين» أو 
على أن يكون لأحدهما من الربح الثلث وللاخر السدس والعمل عليهما على قدر 
ذلك جاز على أصل ابن القاسم في المدونةء وكَرِهَهُ في هذه الرواية» فإن فاث 
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بربح أو وضيعة مضى على شرطهما. وإذا قارضهما على أن يكون لأحدهما من 
الربح الثلث وللاخر السدس والعمل بينهما بنصفين جاز على ما يدل عليه مذهب 
سحنون في اعتراضه على ابن القاسم , وهو الأظهر على ما ذكرناه» ولم يجز على 
مذهب ابن القاسم . قال فضل : القياس على مذهبه أن يُرَدٌ العام إلى قراض 
المثيل. لأنها زيادة داخلة في القراض . والصحيح عندي في القياس على مذهبه 
أن يُرَدٌ إلى إجارة المثيل. ألا ترى أنه قال في المدونة كأنه قال لأحدهما إعمل 
على هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا فما اشترط رب المال من المنفعة 
لأحد العاملين » فكأنه إنما يشترطها لنفسه لماله من القراض في جر النفع 
إليه . يبين ذلك المسألةُ الواقعة بعد هذا في الكتاب . ومسألة المدونة إذا دفع 
اليه مالا على أن يجعله معه من يبصره بالتجارة . 

وقوه فإن كان كذلك. يريد فإن كان الشرط أن الربح بينهما على الثلث 
والثلثين والعمل عليهما بنصفين كانا على شرطهما في الأجزاء. وكان للعامل 
فضل زيادة العمل الذي اشترط عليه بأجرة مثله. فهو خلافٌ قوله في المدونة. 
لأنه لم يراع الشرط وإلآا فسد به القراض إذ جعل الربح بينهما على شرطهما 
وأرجع الذي عمل أكثر من جزئه من الربح بأجرة مثله في الزايد . فَجَعَلٌ الكلامَ 
إنما هو بين العاملين كالمتزارعين على الثلث والثلثين مستويان في العمل 
ويسلمان في العمل في مُزَارَعَتِهِمًَا من كراء الأرض بما يخرج منها على ما ذهب 
إليه ابنُ حبيب من أنهما لايْحَوَلآنِ عن شرطهماء ويتعادلان فيما يخرجان, وبالله 
لوي 


مسألة 
قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل مالا 
قراضاً فاشترى سلعة, ثم إن العامل قال لصاحب المال : هل لك أن 
أدفع إليك مالك على أن يكون فلان بمثابتك في الربح متى ما بعنا 
فإن كان ربحٌ قاسمته إياه كما أقاسمك. فرضي بذلك. قال : هذا 
حرام لا يحل . وقاله أصبغ وهومُعَارَرَة وبيع غررء وقليل في كثير وغير 
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ذلك من سلف جر منفعة وغيره من قبل ما يجر من الربح بما أعطي إلى 
من يُحِبٌ ممن يجعل في مثابة رب المال» فهو جار إلى نفسه بماله 
الذي عمل. فكل هذه الأوجه من الفساد والإغْرَّار وأكثّرها تدخله 
ويجري فيه فلا خير فيه. 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إِنَّ ذلك لا يجوز لأنه عجل 
رأس المال لصاحبه قبل أَنْ ينض جميعٌُه على أن يعطي حظه من الربح لمن يريد 
منفعة ورفعه. فيدخله سلف جر منفعة» والربحٌ أيضاً غير معلوم قد يقل ويكثر فهو 
غرر وربا وبالله التوفيق. 
مسألة 
وسألته عن الذي يأخذ المال قراضاً على أن يُرسل فيه عِلْمَانَهُ 
ومن أحب ولا يخرج هو إن شاءء قال : لا يصلح. 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته. 
مسألة 
وسئل ابن القاسم عن الذي يقارض الرجل على أن يخرج إلى 
البحيرة أو الفيوم يشتري طعاماً. فقال : لا بأس بذلك. 
قال محمد بن رشد : إلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة أنه جائز ما 
لم يشترط عليه جلبَّ ما اشترى هناك من السلع إلى هلم . أويسمى له سلعاًيشتريها 
هنالك ويأتي بهاء أو يحمل من هنا إلى هنالك سلعاً يبيعها نّم فيكون فيه أجيراً 
لأنه رسول بأجرة غررء وهو كله خلافٌ ما في المدونة لأنه لم يُجز فيها أ ن يدفع 
الرجل إلى الرجل مالا قراضاً على أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري به 
تجارة لأنه قد حر عليه ألا يشتري حتى يبلغ ذلك البلد . وروى الحارث عن ابن 
وهب أن مالكاً سئل عن رجل يقال له : أخرج إلى مالي في موضع كذا فاعملل به 
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قراضاً. قال : لا خيرٌ فيه لموضع قوله أخرج» وكأنه رآه من وجه المنفعة. قال 
وسمعت مالكاً وسئل عن الرجل يكون بالمدينة وهو من أهل مصرء فسأل الرجل 
بالمدينة أن يعطيه مالا قراضاً يبتاع به متاعاً بالمدينة ويخرج به إلى مصر ويبيعه 
ويدفع إليه رأس ماله وما يصيبه من الربح في نصيبه إلي وكيله بالفسطاط . قال 
مالك : لا بأس بذلك فرُوجع في ذلك وقيل له : إنما أعطاه المال على أن يبتاع 
به ويخرج إلى مصر ألا تراه شرطاً؟ قال هذا لا بأس به هي بلده وإليها يخرج. 

وروى ابن أبي أوَيْس عن مالك مثلّه . وقول مالك هذا في رواية ابن وهب وابن 
أبي زيد وابن أبي أويْس ليس بخلاف لما في المدونة . والحجة في جواز ذلك 
جعل عمر بن الخطاب المال الذي دفعه أبو موسى الأشعري إلى عبد الله 
وعبيد الله ليبتاعا به متاعاً بالعراق ويبيعانه بالمدينة قراضاً بإشارة مَنْ أشار عليه 
بذلك من بجلسائه وبالله التوفيق. 

ٍْ 


ومن كتاب الزكاة والصيام 


وسئل أشهب عن رجل أخذ من رجل تسعة عشر ديناراً قراضاً 
فربح فيها ديناراً فصارت عشرين أفيها الزكاة؟ قال : إن كانا لم يكونا 
تقاسماً قبل الحول ففيها نصف دينار يزكي التسعة عشر ديناراً ربع 
عشرهاء ويدفع بقيتها إلى ربها ويزكي الدينار رَبِعُ عشرهء 0 
ما بقي بينهما على قراضهما. وقاله أصبغ وقال ابن القاسم جملة : إن 
فيها الزكاة. 

قال محمد بن رشد : قول أشهب وأصبغ إن العامل يجب عليه في 
ربحه الزكاة مع جملة المال إذا كان في جميعه بحظ العامل ما تجب فيه الزكاةء 
هو مثلٌ ما مضى من قول مالك في رسم الزكاة من سماع أشهب. وهو مذهب 
سحنون» خلافٌ المشهور من قول ابن القاسم وربوايته عن مالك أن العامل لا 
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يجب عليه في حظه من الربح زكاة حتى يكون في رأس مال رب المال وحصته 
من الربح ما تجب فيه الزكاة . 

وأما اشتراطهما في ذلك إن لم يكونا تقاسما قبل الحول فهو مثل ما في 
كتاب الزكاة من المدونة أن العامل لا يجب عليه في حظه من الربح زكاة حتى يَمُرٌ 
الحولٌ عليه من يوم يدفع المال إليه وإن لم يعمل به إل قبل أن يحول عليه الحول 
بيسير. خلافٌ ظاهر ما في كتاب القراض منها أن الزكاة تجب عليه في حظه من 
الربح وإن لم يحل الحول عليه من يوم دفع إليه إذا كان قد حال الحول على 
رأس مال رب المال وربحه من يوم أفاد أو زكاة. وهو ظاهرٌ قول ابن القاسم في 
هذه الرواية. وظاهرٌ قوله فيها أيضاً أن الزكاة تجب عليه في حظه من الربح إذا 
كان فى جملة المال بربحه كله ما تجب فيه الزكاة. خلااف المشهور من قوله. 
وروايته عن مالك مثل قول أشهب . وروايته عن مالك ومثل قول سحنون وأصبغ 
وبالله التوفيق. 


من نوازل 
سئل عنها أصبغ بن الفرج 


قال سئل أصبغ عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضاً على أنَّ 
الثلث لرب الا ضير لحان لو الال ا القتا برا هات ١‏ 
خارج أكتَرِي دابة وأخر- ؛ فيقول رب المال أنا أكري منك دابة على أن 
تعطني نصف ربحك وهو الثلث. فيكون لي من الربح الثلثان» ويكون 
لك الثلث. فيقول نعم فيعمل على ذلك فيربح أويخسرء مالذي يكون 
للعامل أو لرب المال. قال أصبغ : أرى أن ينظر إِلَى أمر الدابة 
وركوبها » فإن كان أمرّها يسيراً ليس بزيادة لها بال إلى سفر من 
الأسفار كثيراً. أو كثير المؤنة وبال مما لو اشترطها بَذْءَأ عند أصل 
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القراض لجاز لخفة ذلك ويسارتّه . فأرى القراض صحيحاً. وأرى لرب 
الدابة شرطه وأراه كفاسخٍ القراض الأول فيقارضه ثانية بزيادة في 
الشرطء لأنه لم يعمل ولم يخرج.ء وقد كان لرب المال استرجاع ماله 
على هذاء فهو كقراض مستأنف له كما لولم يكن بينهما ذكر دابة ولا 
كراءء فيقارضه على الثلث فلم يخرج حتى بَدَا لرب المال فاستغل 
ذلك فرجع إليه فسأله أن يزيده في الشرط ويأخذه على النصف أو يرده. 
ففعل كان ذلك جائزاً. وكان ذلك له ولم يكن به بأس. وحمل أمرهما 
على الأمر الثاني . فكذلك هذا في مسألتك إذا كان أمر الدابة خفيفاً مما 
قد كان يجوز اشتراط مثلها مع القراض ونحوها بمثلهاء فإن كان على 
غير ذلك وكان لها بال وزيادة بينة في القراض وعون كبير يسافر عليها 
إلى مصر من الأمصار ويحمل عليها الأمر الغليظ الذي يكف غيره من 
الأكرية ويكون زيادة بيئة كبيرة فالقراض فيها فاسد ولو ابْتيِىء؛ فكذلك 
في عاقب مسألتك حين أراد الخروج فجعله له بتلك الزيادة بالشرط 
وبما يخرج ويستوجب العمل والقراض فهو كالإنتداء به» وهو فاسد 
عندي وينقض ما لم يفت. فإن فات بالعمل فهو أجير على قول ابن 
القاسم في الزيادة إنه بها أجير ويذكره زعم عن مالك» والربح 
والنقصان لرب المال. وعليه للعامل إجارة مثله كالرسول والأجير. 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن القراض ليس بإجارة تلزم 
بالقول. وهو يشبه في بعض حالاته الجُعل ويفارقه في أكثر أحواله. فله حكم 
على حياله يشبه المساقي إلا أنه لا يلزم بالعقد ولا بالقبض . وكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يُشْغَلُ المال أو بعضه أو يسافر به » فإن شغله لم يكن له أن يرده 
ولا كان لرب المال أن يسترده حتى ينض . وكذلك إن سافر به لم يكن له أن 
يرده في غير البلد الذي أخذه فيه ولا لرب المال أن يأخذه منه بعد أن شخص 


كتاب القراض 1 


به فإذا كانا بالخيار وإن تشاهّدًا غلى القراض بجزء اتفقا عليه » فجائز أن 
يتفاسخاه إِلَى قراض آخر يبتدئانه على ما يجوز فيه من الشروط وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن المقارض يعمل بالمال منه فيفاصل صاحبّه ويقتضي 
حصته من الربح وله مال لا يحمل في مثله الزكاة وقد حال عليه الحول 
إلا أنه إذا جمع إلى ما ربح في القراض صار ما تجب فيه الزكاة» هل 
يضمه إلى ربح هذا القراض فيزكيه معه؟ أم يجعل ربح هذا القراض 
كالفائدة وإن كان قد أخرج زكاته فيضمه إلى ماله الذي كان في يديه 
ويستقبل . حولا .؟ قال أصبغ : قد أسقطت المأحذ في مسألتك 
وحجتك. أما تعلم أَنَّ المقاض الذي ذكرت يصير له بعد الحول في 
ربحه لا ما يجب فيه الزكاة أنه يزكيه وإن لم يكن مالآ . وهذا قول 
مالك في موطإه وغيره كثير من قوله 0 أصحابه واجتماعهم عليه 
وقولهم به أصلاً من أصله وأصولهم. فأين يدخل إن كان له مال؟ هذا 
ليبس بشيء في سؤالك. هذا خطأ والزكاة عليه فيما أصاب بعد أن 
يكون قد غال الال باه كما ستثنى مالك ما قل منه أو كثرء فلما كان 
هذا هكذا وَاجِباً لم ب يكن ذلك مالا يضيفه إلى فائدة إن كانت عنده لم 
يجب فيها شيء ولا غيره مما يعيد عند ذلك فافهم إن شاء الله. 


قال محمد بن رشد : قد تكررت هذه المسألة في نوازل أصبغ من 
كتاب زكاة العين»وهي ها هنا أَكْمَلُ وأبِينُ ومرادٌ أصبغ في الموضعين جميعاً أن 
المقارّض لا يضم مالّه من مال قد حال عليه الحول ولا يبلغ ما تجب فيه الزكاة 
إلى ما ربح في القراض فيزكيه مكانه إن كان يبلغ بإضافته إليه ما تجب فيه 
الزكاة وإن كان قد. زكى الربح . ولكنه يضيفه إليه ويستقبل به حولاً من 
أجل أن الربح وإن كان قد زكاه فلم يزكه على ملكه وإنما زكاه على ملك رب 


المال بدليل أنه يزكيه وإن لم يبلغ ما تجب فيه الزكاة. ولم يذكر في السؤال 
الحجة التي احتج بها عليه السائل في أن يضيف ماله من مال قد حال عليه الحول 
ولا تجب فيه الزكاة إلى ربح القراض الذي زكاه فيزكيه مكانه إن كان يبلغ بإضافته 
إليه ما تجب فيه الزكاة» فَضَعْفَهًا هو وقال له قد أسقطت المأخذ في مسألتك 
وحجتك . فيحتمل أن يكون احتج عليه بأن ربح العامل مزكي على ملكه لا على 
ملك رب المال بقول مالك وابن القاسم إن الزكاة لا تجب عليه في ربحه حتى 
يحول عليه الحول من يوم قبضهء فأسقط هو حجته عنده التي احتج بها عليه بأنه 
لوكان الربحٌ الواجبٌ له في القراض مزكي على ملكه لما وجب عليه فيه الزكاة 
وإن كان قد حال عليه الحول من يوم قبضه إلا أن يبلغ ما تجب فيه الزكاة. . 
ولعمري إن الحجة لكل واحد منهما على صاحبه فيما احتج به عليه لازمة له إذا 
لم يكن حظه من الربح مزكي على ملكه ولا أعتبر فيه النصاب» فيلزم ألا يعتبر فيه 
الحول. وهو ظاهر ما في كتاب القراض من المدونة أن المقارض يجب عليه في 
حظه من الربح الزكاة وإن لم يقم المالُ بيده حولاً إذا كان في رأس مال رب المال . 
وحصته من الربح ما تجب فيه الزكاة » ولأنه أيضا إن قلت إن حظه من الربح 
مزكي على ملكه ولذلك اعتبرت الحول في حقه من يوم قبض المال وصار في 
يدهء فيلزم أن يعتبر فيه النصاب وألاً تجب عليه فيه الزكاةٌ إلا أن يبلغ ما تجب 
فيه . وهذا القول تأوله محمد بن المواز على ابن القاسم ولا يُوجِدٌ له نصاء 
فالمسألة على كل حال غير راجعة إلى أصل ولا جارية على قياس إذ لم يعتبر في 
ذلك ملك أحدهما دون صاحبه على انفراد في النصاب والحول كما اشترط فيها 
الحرية والإسلام وعدم الدّين ولا ملكهما جميعاً في ذلك أيضاً. كما اشترط فيهما 
الحرية والإسلام وعدم الدين .. وقد مضى القولٌ على هذا المعنى في رسم أوله 
مسائل بيوع من سماع أشهب وبالله التوفيق . 


فييالنة 


كتاب القراض 4.١‏ 


نخل له ثلاثة أوسق هل يضم جميع ذلك فيزكيه أم لا زكاة عليه إلا 
في الوسقين ؟ قال أصبغ . وهذه أيضاً كنت تستدل عليها بمسألة 
المساقي الذي لا تمر له سواه » تخرج مساقائّه خمسة أوسق فإنما 
يصير له بعضها أن عليه أن يزكي ما صار له ولا يسقط الزكاة حين 
فرضت في الجميع بخمسة أوسق ووجبت كما وجبت في القراض 
الزكاة عليهما جميعاً إذا كان عشرون فصاعداً » فهذه وتلك سواءٌ » 
على العامل أن يزكي ما كان له واجباً ٠‏ فلما كان ذلك عليه لم يضف 
إلى غيره مما لم تجب وكان هذا بزكاته وسنته وهذا بسنته . 


قال محمد بن رشد : أما المساقاة فلا اختلاف أحفظه في أن زكاة 
ثمرتها كلها حظ المساقى وحظ رب الحائط مزكاة على ملك رب الحائط لا 
على ملك العامل . فلا تعتبر شرائط وجوب الزكاة من الحرية والإسلام 
والنصاب إلا في حق رب الحائط لا في حق العامل . فالزكاةٌ واجبة في تمر 
الحائط المساقي إذا بلغ ببجَمْلته ما تجب فيه الزكاة أو لم يبلغ بجملته ما تجب 
فيه الزكاة إلا أن لرب الحائط حائطاً غيره فيه من التمر ما إذا أضافه إلى تمر 
حائط المساقاة وجبت فيه الزكاة إذا كان حراً مسلماً . وإن كان العامل في 
الحائط عيدا أو تعيرائيا:. ٠‏ 


وإن جد المساقي من نخل له ثلاثة أوسق أو أربعة أوسق فلا تجب عليه 
فيها الزكاة وإن كان قد صار له في حظه من تمر المساقاة ما إذا أضافه اليها 
وجبت فيها الزكاة » كان قد زكن ببلوغ تمر الحائط ما تجب فيه الزكاة أو لم 
يزك . لأنه إن كان زكى فإنما زكى على ملك رب الحائط لا على ملكه . وهذا 
مالا اختلاف فيه . فكان وجه الغياين أذ يردها تفلت قيدم ركاة خط العام 
من يراع القراضي إلى ها ادق عليه اين وكاو تحط العامل ين عجر الميحافاء ولكنو 
لْمْ يَقَولُوا ذلك فانظر فيه وبالله التوفيق . 


41 البيان والتحصيل 
مسألة 

قلت فالمزارع إذا زارع على النصف والثلث أو الربع أو 
الخمس إذا صار في سهمه ما لاا تجب فيه الزكاة غيرٌ أنه إذا جمع 
الجميع وجبت فيه الزكاة ؟ فقال : هو مثل هذا . 

قال محمد بن رشد : مسألة المزارع هذه مخالفة للأصول وليست 
كالمساقاة . لأن العامل في المزارعة شريك . ومن قول مالك وجميع أصحابه 
أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ حظه ما تجب فيه الزكاة » لا اختلاف بينهم في 
ذلك . والمسألة مضروب عليها في كتاب أحمد . وذكر أنها لم تصح لأبي 
صالح . ويحتمل أن يريد أن المزارع كالمساقي في أنه إذا رفع من زرعه الذي 
بينه وبين شريكه ما لا تجب فيه الزكاة ولو زرع على انفراد لا تجب فيه إلا أنه 
إذا أضافه إلى ما رفع مع شريكه وجبت فيه الزكاة أنه لا زكاة عليه فيه . فتصح 
المسألة على هذا التأويل وإن كان فيه بعد . لأن هذا الوجه يستوي فيه المزارع 
والمساقي وبالله التوفيق . 


عع 


مسألة 

قيل لأصبغ أرأيت الرجل يبعث إلى الرجل بمائة دينار يشتري 
له بها طعاماً على أن نصف الربح لرب المال والنصف فيما بينه وبين 
العامل وشرطا أنَّ ما كان فيه من وضيعة فعلى العامل ربع الوضيعة . 
كيف العمل إن جاء ربح أو وضيعة ؟ قال أصبغ : أراه كالسلف وأراه 
شلا لرب المال وأرى الربح والوضيعة على الربع والثلاثة أرباع , 
وللعامل إجارة مثله في كفاية الثلاثة أرباع وعنايته والقيام فيها في 
الاشتراء والبيع . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأنه لما شرط أن له ربح ربع 


كتاب القراض يلك 
المال وعليه وضيعة حُكمَ له بحكم السلف إذ هذا وجه من وجوه أحكامه ‏ 
فحمله عليه وصار كأنه أسلفه ربع المال على أن يشتري له طعاماً بثلاثة أرباعه 
ويبيعه له فوجب أن يكون ضامناً لرّبع المال في ذمته » ويكون له إجارة مثله في 
شرائه الطعام بثلاثة أرباعه وبيعه » ولو عَثِرَ على هذا قبل الشراء لفسخ الأمر 
بينهما وقبض ماله . ولو لم يعثر عليه إلا بعد أن اشترى الطعام وقبل أنْ يبيعه 
لوجب أن يُقاسِمه الطعامٌ فيأخذ ثلاثة أرباعه ويعطيه أجرةً مثله في ابتياعه » 
ويأخذ منه ربع الماثة دينار يتبعه بذلك ديناً ثابتاً في ذمته » يُباع عليه فيها حصته 
من الطعام وما سوى ذلك من ماله وبالله التوفيق . 


من سماع أبي ريد بن أبي 
الغمر من ادن القاسم 


قال أبو زيد : قال ابن القاسم في رجل اشترى جارية من مال 
القراض فوطئها فحملت فقال اشتريتها للقراض . قال : لا(5) لأنه 
يتهم أن يكون أراد بيع أم ولده : قيل له فإن أتى على ذلك بشاهدين 
أنه اشتراها للقراض ؟ قال : تباع . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم لا قسامة في العبيد من سماع ابن القاسم وفي رسم جاع فباع امرأته من 
سماع عيسى » فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيى . 
مسألة 
وقال ابن القاسم في رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضاً 
فخسر فيها خمسين . فأتى إلى أخ له فأخبره بما خسر وقال إني أحب 


. بياض بالأصل وبنسخة ق”7 2 ولعله : قال لا تباع‎ )١4( 


1 البيان والتحصيل 


أن تسلفني خمسين ديناراً حة عق أزيها ضاع: قتطين لفبية » فإذا 
رآها أعطيتك مالك فلما دفع احتبّس صاحبٌُ المال ماله أترى إن قام 
بخمسين على صاحب المال أن يأخذها . فقال نعم إذا كان قد أشهد 
على ذلك وأخبر بما خسر . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن له أن يأخذ الخمسين متاعه 
من صاحب المال إن كان قد أشهد على المقارض بما ذكر من أنه خسر فى 
المال وأنه دفعها اليه على الوجه الذي ذكره . وذلك إذا كان ما ادعاه من تخسارة 
الخمسين يشبه » ويكون القول قوله في ذلك مع يمينه ولو لم يشبه قوله أو نكل 
عن اليمين أو لم يعرف قوله إلا بإقراره به على نفسه بعد دفع المال لم يكن 
لصاحبه اليه سبيل إلا أن يعرف المال بعينه أنه له ببينة عدلة لم تفارقه وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسالة 


وعن رجل دفع إلى رجل ألف دينار فأخرج الرجل من عنده 
فكانا يتحاسبان كل سنة فيتقسمان ذلك » ثم إنه خسر في آخر ذلك » 
قال : يرد ما ربح من أول ثم يقتسمان الربح على عدة المال ويكون 
للعامل صاحب الماثة أجرة عمله في الألف . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه دفع إليه ألف دينار 
على أن يضيف إليها مائة من ماله ويعمل بها ويكون الربح بينهما بنصفين 
قرآهُ قراضاً فاسداً رَدَهُمَا فيه إلى إجارة المثل . ولذلك قال في الجواب يرد ما ربح 
من أول ثم يقتسمان الربح على عدة المال ويكون للعامل صاحب المائة أجرة 
عمله. والفسادٌ في ذلك إنما هو بما وقع فيه من شرط خَلْطِ مال القراض إنى ماله 
لآ دما شرظ عليه من أن يكون له نصف رد بح الجميع. ٠‏ لأن ذلك يرجع إلى جزء 


كتاب القراض ٌ 4.2 


معلوم كَأَنْهُ دفع إليه ألفه قراضاً على أن يكون له من الربح خمسة أعشاره 
ونصف عشره . وذلك خلافٌ مذهبه في المدونة . لأن الذي يأتي على مذهبه 
فيها في شرط خلط مال القراض بغيره أن يُرَدّ العامل فيه إلى قراض مثله وهو 
قول ابن حبيب, لأنها منفعة داخلة في المال غير خارجة عنه ولا منفصلة منه. وقد 
قيل إن ذلك يكره فان وقع مضى . وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم . 
وقيل يجوز ابتداء وهو قول أشهب . فالذي يأتي في هذه المسألة على مذهب 
ابن القاسم في المدونة أَنْ يرد العام إلى قراض مثله في الألف للأعوام 
كلهاء. وتجبر الخسارة في العام الآخر من ربح الأعوام المتقدمة كما قال . إلا 
أن يكون كلما حاسبه وقبض حصته من الربح قال له اعمل بما في يدك قراضاً 
اا بيد عبر باع روببة الك من ابيع الطتام عار وا سك الى ليت 

فى الواضحة عن مطرف وابن ن الماجشون وغيرهما من أصحاب مالك إلآ ابن . 
القائتم . وأما على مذهب ابن القاسم في المدونة فهما على القراض من أول 
ما دفعه إليه وإن حاسبه في كل سنة وقبض حصّته من الربح وقال له اعمل في 
يديك قراضاً مؤتّنفاً . وكذلك على مذهبه الذي قد نص عليه وإن أحضر المال 
ما لم يدفعه اليه ثم يرده عليه على قراض مؤتنف . وقد قيل إنهما على 
القراض الأول إذا رده اليه في الحين حتى يطول الأمر ويبرأ من التهمة . وقد 
مضى هذا المعنى في سماع سحنون وبالله التوفيق 


ع 


ظ فنالة.. 

ا دجل 3 إلى جل مالا قراضاً 1 به سلعة فقال 
حل لات أنه ما لَهَه ويكون. القول قوله . 

"قال تحمدءين وق سكاايق علق :ها قاله . وعرها ل كلدك كه 


».4 البيان والتحصيل 


مسأالة 


وسئل عن المقارّض يشتري المتاع بنظرة أيّام . قال : لا خير 


3 


فيه لأنه يضمن ذلك الدَّين إذا تلف . وإن ربح فيه أعطاه نصف 
الربح . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا اشترى سلعاً بجميع المال 
فليس له أن يشتري متاعاً بنظرةٍ على القراضء فإن فعل لم يكن له المتاع على 
القراض. وكان الربح له والوضيعة عليه . وهذا قوله في كتاب ابن المواز وه وظاهر 
ما في المدونة وإن أذن له رب المال في ذلك إلا أن يأذن له في أن يشتري على 
القراض على أنه إن ضاع مال القراض كان ضامناً لذلك في ذمته فيجوز 
وتكون السلعة على القراض . ولا يقام من قوله في هذه الرواية إن ربح فيه 
أعطاه نصف الربح أنه إن فعل ذلك يكون المتاع على القراض فيكون الربح 
بينهما والنقصان على القراض . لأن المعنى في ذلك إنما هو أنهما عملا على 
ذلك ولا خير فيه » فلا يكون الحكم في ذاك على ما عملا عليه وكان الربح 
للمقارّض والنقصان عليه » وهذا في غير المُدِير وأما المُدِيرٌ فله أن يشتري على 
ل ا ل ين 


مسالة 
قلت له : أرأيت لو حضروا المحاسبة فجاء بماله كله إلا عشرة 
دنانير بقيت في دين . فقال ضاحب المال أنا أخحذ هذه السلعة بعشرة 


دنانير تكون ديناً لك علي . قال: لا خير فيه. قيل له أر أيت إن جهلا 
ذلك حتى عملا به وفات المتاع , قال : أرى عليه قيمة المتاع . 


قال محمد بن رشد 0 قد مضى القولُ على هذه المسألة والاختلافث 


كتاب القراض يل 


فيها مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته ». وقد مضت المسألة 
رسم القطعان من سماع عيس وبالله التوفيق 


مسألة 

وعن رجل دفع إلى رجل مالآ يعمل فيه فيسير في سفره ثم يدو 
لصاحب المال فيريد أخذ ماله فيُدْركُه في , بعض الطريق فيأخذ ماله 
على من ترى نفقة العامل وهو راجع ؟ قال : على صاحب المال 
حتى يرجع إلى أهله 

قال محمد بن رشد : هذا خلافٌ ما في المدونة إلا أن يريد هنا أن 
العامل رضي بذلك . قال محمد بن المواز : وكذلك لو ابتاع تجارة أو سلعة 
ليسافر بها فمنت رب المال فليس للورثة ولا للوصي منعه إلا أن يرى الامام 
لذلك وجها. قال أحمد ما لم يكن سفراً يطول أمره جداً. وأما إذا أراد الوصي 
أخل:المال: وبعضه عين لم يكن ذلك له حتى ينض جميعه”. ولا ينبغي للعامل 
أن يُحَُدِتُ فيه حدثاً يريد أنه ليس له بعد موت رب المال أن يشتري بالمال إذا 
كان يشتر به شيئاً بعد وبالله التوفيق . 


قال: ولو أن رجللً دفع إلى رجل عشرة دنانير قراضاً ودفع 
إليه آخر عشرين ديناراً قراضاً فاشترى بها سلعتين لآ يدري بأيتهما 
اشترى واحدة منهماء قال: فإنهما بالخيار إن أحبا أن يضمناه السلعتني 
ويأخحذا ادرالي فعَلا وإن أحبا أن يأخذا 00 0 أخذاهما 


رويعة ام كسا ل ل 
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الباقتي على قدز أموالهما وإن ضمناه مالهما وبرئا من السلعتين فإن ' 
كانا فيهما نقصان فعليه النقصان . وله الربح إن كان فيهما ربح . قال 
أبو زيذ : أخبرني ابن كنانة وابن القاسم في هذه المسألة على نحو 
هذا . قال ابن القاسم إلا أن تكون أدنى السلعتين خيراً من عشرين 
.أو ثمن عشرين فلا خيار لهماء فيكونان. على .قراضهما على قدر 
أموالهما لأنهما ليس لهما في هذا كلام يقول أحدُهما لا أدري أيتهما 
سلعتي . وهذه السلعة قد نقصت من عشرين ٠»‏ فإذا كانت أدنى . 
السلعتين أدنى. من عشرين بيعتا فأخذ صاحبٌ العشرة عشرته 
وصاحب العشرين عشرتيه وكان الفضل بينهما على قدر رؤوس 
أموالهما » وكان للعامل في كل مال من الربح ما اشتر ترط . 

. قال محمد بن رشد : هذه المسآلة قد مضى الكلام عليها في نوازل 
بحن يوا مزح عليه بوبالله التومين + 


ع 


مسالة 


وسئل ابن القاسم عن رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضاً 
فعمل فيها ثمانية أشهر ثم تحاسبا فجاءه برأس ماله وبقي الربح في 
سلعته ثم بيعت السلعة عند رأس الحول فصار للعامل عشرون ديناراً؟ 
فلازكاةعليه»!؟١»ويستقبل‏ بها حولاء قيل له : أرأيت لو أن العامل 
اشترى سلعة بالمائة التي كانت قراضاً في يديه فباع نصفهنا بمائة 
دينار ودفع إلى صاحب المال » وقال صاحب المال أقر نصف تلك 
السلعة قراضاً بيني وبينك ؟ قال ع ا 
يصلح إلا أن يعملا فيها جميعاً. قلت له :. أرأيت. لو أن العامل عمل 


(14م) هو جواب ابن القاسم وقد سقط في الكلام « قال». 


كتاب القراض 4ط 


في المائة ئة ثمانية أشهر فجاءهربخمسة وتسعين ديناراً وبقيت خمسة من 
المائة وما ربح في سلعة . وأنفق صاحبٌ المال الخمسة والتسعين أو 
لم ينفقها » ثم باع تلك السلعة عند رأس الحول بخمسة وعشرين ؟ 
قال : إن كان صاحب المائة أنفق الخمسة وتسعين لم يكن عليه زكاة . 
الخمسة عشر الدينار التي يأخذها من متقارضه ولا على العامل » وإن 
كان لم ينفق الخمسة وتسعين فإنه يضم الخمسة عشر إليها فيزكيهما 
جميعاً ٠‏ ولا زكاة على العامل في العشرة نحن .يخول عليه الحول: : 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم في هذه الرواية إنه إذا قبض 
رب المال جميع ماله قبل الحول ثم صار للعامل بعد الحول من السلعة الربح 
التي كان أبقاها بيده عشرون ديناراً فلا زكاة عليه فيها . ويستقبل حولاً ظاهرٌه 
خلافٌ ما تقدم من قوله فى سماع سحنون إنه سواء قبض رب المال قبل الحول 
جميع رأس المال أو بعضه إن صار لرب المال بعد الحول في نصيبه من الربح 
ما تجب فيه الزكاة أو فيما أبقاه بيده من رأس ماله مع حصته من الربح ما تجب 
فيه الزكاة وجبت على العامل في حصته الزكاة . لأنه إذا كان في حظ العامل 
من الربح عشرون ديناراً كان في حظ رب المال منه مثلّ ذلك . إلا أن يتاول أن 
الربح كان بينهما على الثلث لرب المال والثلثين للعامل فلا يكون قوله في هذه 
الرواية على هذا التأويل مخالفاً لقوله في سماع سحنون . وهو تأويل محتمل » 
غير أنه لم يره محمد بن المواز وذهب الى أنه إذا قبض رب المال من العامل 
قبل الحول جميعٌ رأس ماله فلا زكاة على العافل في حظه من الربح الذي أبقاه 
بيده إلى أن حال عليه الحؤل وإن صار في حظ كل واحد منهما ما تجب فيه 
الزكاة . 
وأما إن قبض رب المال من العامل قبل الحول بعض رأس المال وأبقى 
بيده بعضاً فصار له بعد الحول فيما أبقاه بيده من .رأس ماله وفي حصته من 
الربح ما تجب فيه الزكاة فإنه يجب على العامل في حصته الزكاة قلت أو كثرت 
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وهذا ما لم يختلف فيه قول ابن القاسم . وأما إن كان لم يبلغ ما أبقاه بيده من 
رأس ماله مع حصته من الربح ما تجب فيه الزكاة فزكاه . وذهب محمد بن 
المواز إلى أنه إذا كان قد بقي بيد رب المال مما قبض قبل الحول ما إذا أضافه 
إلى الخمسة التي أبقاها بيده من رأس ماله وإلى العشرة التي وجبت له من 
الربح فزكاها وجب على العامل أن يزكي من العشرة التي وجبت له من 
الربح ما يقع.منها للخمسة التي أبقى بيده من رأس المال. وذلك نصف 
دينار . لأن رأس المال مائة فالخمسة التي أبقى بيد العامل منها نصف عشرها ‏ 
ونصف عشر الربح دينار له منه نصفه فيخرج زكاة نصف دينار من العشرة الربح 
التي صارت لهء. وذلك تناقض إذ لا فرق فيما يجب على العامل في حظه من 
الزكاة بين أن يجب على رب المال زكاة ما أبقى بيده مع ما يصير له من الربح 
ببلوغ ذلك ما تجب فيه الزكاة » أو بإضافته إلى ما بقي بيده مما قبض منه قبل 
الخو 

وقوله إذا قال رب المال"أقر نصف تلك السلعة قراضاً بيني وبينك إِنَّ 
ذلك لا خير فيه لأنها شركة ولا تصلح إلا أن يعملا فيها معناه إذا قال له اعمل 
بها كلها قراضاً على أن يكون لك نصف الربح ولي النصف إِدْ هي مشتركة . 
بينهما بنصفين . وأما لو أراد أن يعمل بها كلها فتكون حصته منها هي القراض 
فيكون له ربح الجميع لما كانت شركة ء ولكان قراضاً فاسداً من جهتين ٠.‏ 
أحدهما القراض بالعروض . والثاني اشتراطه عليه أن يضيف العاملٌ ماله الى 
مال القراضي افيتجل بها مما .. ولد مضي سكم القراشن بالفزوقيىا فيا اتريها 
موضع فلا معنى لإعادة ذكره وبالله التوفيق . 


3 


5 


كتاب القراض لفق 


يخسر ؟ ولكن إذا قبض ماله زكاه لما مَضى من السنين . وكذلك قال 
مالك . 


قال محمد بن رشد : قوله فاشترى العامل سلعة فبارت عليه دليلٌ على 
أنه كان مديراً وإذا بارت على المدير سلعته فلا يخرج بذلك عن حكم 
الإدارة » فإذا كان في حكم المدير وإِنْ بارت عليه سلعته وجب آلآ يقوم رب 
المال مع ماله الذي يدير ما بيد مقارّضه إذا كان يدار على ما في كتاب القراض 
من المدونة وفي غيرها من أن مال القراض لا يزكي إلآ عند المفاصلة وإن أقام 
بيد العامل أعواماً فيزكيه عند المفاصلة . لِمَامضى من الأعوام على قيمته ما 
كان بيده في كل عام زادت قيمته في كل عام أو نقصت . وقيل إنه إن نقص في 
العام الثاني عَمَا كان عليه في العام الأول زكاة للعام الأول على ما رجع إليه في 
العام الثاني إلا ما نقصته زكاة العام الأول » وإنما يقوم رب المال في كل عام 
ماله بيد مقارّضه إذا كان هو يديرٌ والعامل لا يدير قيل فيزكي رأس ماله وحصته 
من الربح خاصة دون حصة العامل منه . وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ ‏ 
من كتاب زكاة العين . وقيل بل يزكي رأس ماله وجميع الربح وهو قول ابن 
حبيب في الواضحة . وقد فَرَعْنَا من تفسير هذه المسألة في غير هذا الديوان 
والحمدٌ لله رب العالمين. . 


تم كتاب القراض. 


كتاب الوصايا الأول الا4 


كتاب الوصايا اذول . 


0 من سماع ابن القاسم من كتاب 
الرطب باليايس 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم سمعت مالكاً قال : فى الرجل 
“برض ان لقن لقوات دل بماك تو فد اللذد ود حلت بعلن 
ذلك وارثاً فيريد بعضٌ الورثة أن يَف ذلك وينظرٌ فيه معه . قال : إن 
كان وارثاً رأيت ذلك عليه وإن لم يكن المستخلّف وارثاً فليس ذلك 
عليه إلا فيما تبقى منفعته للورثة : العتق وما أشبهه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهوممالا اختلاف فيه أنَّ الرجل إذا 
استخلف على تنفيذ وصيته ؤارثاً من ورثته فليس له أن د يغيب على تنفيذ ذلك 
سائرُهُم ولمن قام منهم أن ينفذ ذلك وينظر معه فيه مخافة أن يكون أوصى لهم 
بالوصية والوصية للوارث لا تجوز إلآ أن يجيزها الورثة . وسواء له سم له 
الميت ما يُنَقْذّها فيه من عتق أو صدقة مال في السبيل أو بما سوى ذلك من 
وجوه البر على ما في هذه الزواية ‏ أو كان قد فوَض إليه جعل ذلك حيث أراه 
اللّه على ما قاله في رسم الشريكين بعد هذا . وأنه إذا استخلف على ذلك غير 
وارث فليس عليه أن ينفذ شيئا من ذلك بحضرتهم ولا لهم أن يكشفوه عن 
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ذلك . قال في الرواية إلا فيما تبقى منفعيّهُ للورثة العتق وما أشبهه . والمنفعة 
التي تبقى في العتق هو الولاء الذي ينجر عن المتوفي إلى من يرثه عنه » فلا 
يختص بذلك الورثة دون غيرهم إذ قد يرئه من لا ينجر إليه من الولاء بشيء » 
ومن البنات والأخوات والزوجات والأمهات والجدات . وقد ينجر إلى من لا 
يرثه ممن حجب من ميراثه من الإخوة والعصبة . فلا حق في كشف الوصي 
الأجتْبِيَ عن العتق » إنما هو لمن ينجر إليه الولاء عن الميت وإن لم يكن وارثا 
له ولا كلام في ذلك لمن لا ينجر إليه الولاء عنه وإن كان وارثاً له » والذي يشبه 
العتق في بقاء المنفعة فيه للورثة هو الإخدام والتعمير والتحبيس . فأما الإخدام 
والتعمير فالحق فيه لجميع ورثته لأن المرجع في ذلك اليهم. وأما 
التحبيس فمنها ما يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس . ومنه ما يُحْتَلَكُ 
هل يرجع إلى ورثته أو إلى أقرب الناين نه حبييا مقن #حصضيلة 
في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس . فالحق في الحبس 
الذي يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس لمن يرجع إليه منهم » والحق في 
الحبس الذي يختلف فيه. هل يرجع إلى ورثته أو إلى أقرب الناس به لجميع 
ورثته وقرابته من الرجال والنساء من قام منهم كان له كشفه عنه حتى يعلم أنه 
قد انفذه لمَا قد يكون له فيه من المنفعة باتفاق أو على اختلاف . وهذا في 
الوصي المأمون . وأما غير المأمون فيكشف عن الوصايا كلها من العتق 
والصدقة بالعين وغير ذلك على ما قاله في رسم الوصايا من سماع أشهب بعد 
هذا : إن السفيه المُعْلِنَ المارق يُكُشَفٌ عن كل شيء الصدقة وغيرها وهو 
محمول على أنه مأمون حتى. يثبت أنه غير مأمون . ومن هذا المعنى كشف 
المرأة الموصى إليها بولدها إذا تزوجت حسبما يأني القولٌ فيه في رسم حلف 
ورسم كتب عليه ذكر حق من هذا السماع وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الأول 12 


مسألة 

قال مالك : إذا أوصى بثلث ماله يجعله حيث أراه الله 
معدي ا 0 حيث شئت أو أَحْيْبْتَ فصرفه إلى 
أقاربه يعني أقارت الموصي أ انه فلم يجِزْ زْ الورثئة ذلك فهي 
مردودة على كتاب الله . قال ابن القاسم إذا قال له حيث شئت 
فجعلها في بعض ورثة الميت . قيل له ل الله اماي ف 
غيرهم » فإن أبَى إلا فيهم ولم يُجِرْ ذلك الورلة كانت على موروثه 
على فرائض الله . قلت ولا يجبره السلطان أن يجعلها في سبيل 
الخير » قال لا ليس للسلطان في ذلك كلام . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إنه إذا أوصى اليه بثلث 
ماله يجعله حيث أراه الله أنه يجعله. في سبيل الخير لأنه لم يجعل الأمر في , 
ذلك إلى اختياره » وإنما وكله إلى اجتهاده في أفضل وجوه البر وليس-لة أن 
يأخذه لنفسه ولا لولده ولا لِأحَدٍ من قرابته على ما قاله في رسم. الشريكين بعد 
هذا وفي المدونة » بخلاف إذا قال له اجعله حيث. شئت شكت أو حيث أحببتٌ هذا 
إن أعطاه لولده أو لمن شاء من قرابته جاز ذلك . لأنه قد جعل الأمر فيه إلى . 
اختياره » فله أن يفعل فيه ما شاء ما عدا أن يجعله لبعض ورثة الموصي فلا 
يجوز ذلك له إلا أن يجيزه الورثة » لأنه يتهم أن يكون الميثُ أمره بذلك فتكون 
وم لزادك .فود قزلة” قشدرفة شقن إن (أفارية الفوضين ال اخرته أي 
أقاربه وإخوته الذين من ورثته » ولو صرفه إلى أقاربه وإخوته وهم ليسوا من 
ورثته لجاز ذلك . لا فرق بين أن يصرفه لقرابته نفسه او لقرابة الموصي إذا لم 
يكن وارثاً له . وقول ابن القاسم إنه إن جعلها في بعض ورثة الميت قيل له أتق 
الله اجعلها في غيرهم . معناه ما لم يبتل ذلك لهم فإن بتله لهم فلم يجز 
ذلك الورثة كانت موروثة على فرائض الله على ما قاله مالك . فقول ابن 
القاسم ليس بخلاف لقول مالك والله الموفق 
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مسألة 


قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال فيمن أوصى بدين لوارث 
أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدِينُ ولم يَجَرْ لمن أقر له به 3 
فإن ذلك العتقّ لا يكون إلا فى الثلث ما يبقى بعد ذلك الدين . ولا 
تدخل الوصايا في شيء من ذلك الدَّين » فإذا أوصى. بوصايا 0" 
أو غير وارث عتق العبد ولم تضره الوصايا قال ابن القاسم : و 
ين الدين والوضابا في هذا . لأن الرجل. إنما يوصي فيما بعل 0 
فإن كان ضَادقا أو كاذباً لم يكن للعبد حجة إل فيما بعده . لأن 
الرجل لو قال أعتقوا عبدي بعد مائة دينار تدفعونها إلى وصيه له بدأه. 
على :«النتكار و لم فعز الم بويد يعتق العبد إلا بعد تلك المائة 
قال فجتنة ف ركيد : هذه مسألة .بينة على ين في الملاوية 
وغيرها 0 9 فيمن 0 بدين 0 3 0 معناة فيهن 1 
اث 5 ش 
مسألة 
قال مالك فيمن مات وقد أوصى بعتق بغض رقيقه فمرض 2 
الور بيار صر ف يد اوسرد لجع 
المال . ١‏ 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال:! لأن الميت إذا'عاث وتوب:» ' 
تنفيذ ما أوصى به من العتق وغيره 3 فوجب أل يؤخر ذلك من أجل :مرضه : 
فدالسةة نك ا ظ 


قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال في رجل أوصى وأشهد 


كتاب الوصايا الأول 0 فق 


فى وصيته أنه إن هلك من مرضه ذلك أو فيما بينه وبين سنة بكذا 
وكذا » ثم سَلِمّ وجاز الأجل ثم هلك والوصية كما هي لم يغيرها ولم 
يوص بغيرها أنها جائزة ولا ينقضها توانيه ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل أحد قولي مالك في رسم سلعة 
سماها بعد هذا . والقول الثاني أن الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها 
إلى غيره . وتحصيل القول في هذه المسألة أن الرجل لا يخلو في حين وصيته 
من حالين . أحدهما أن يكون صحيحاً دون مرض أصابه ولا سفر أراده وإنما 
أوصى لما جاء من الترغيب في استعداد الوصية . والثاني أن يكون أوصى في 
مرض أصابه أو عند سفر أرآده لغزو أو غيره . فأما إذا أوصى في صحته دون 
شر ول عرقى نتروا قال فنهاا متي عاافيت اوإنابت اذ اا سه ربراه نهد 
على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه أو وضعه عند غيره » ينفذ على 
كل حال متى ما مات إلآ أن يكون استصرف الكتاب بعد أن وضعه عند غيره 
فتبطل بذلك وصيته وكذلك إن أوصى في مرض أصابه أو عند سفر أراده 
فقال في وصيته متى ما مت وأما إن كان أوصى في مرض أصابه أو عند سفر 
أراده لغزو أو غيره فقال في وصيته إن مت ولم يزد » أو قال من مَرَضِي هذا أو 
سفري هذا أو قال يُحْرَّحّ عني كذا وكذا ولم يذكر الموت بحال . فإن كان 
أشهد بذلك من غير كتاب فلا ينفذ الوصية إلا أن يموت من ذلك المرض أو في 
ذلك السفر . وأما إن كان كتب بذلك كتاباً وضعه عند غيره فإنها تنفذ على كل 
حال متى مات وإِنَّ مات من غير ذلك المرض وفي غير ذلك السفر . واختلف 
قولٌ مالك إن أقر الكتاب عنده ولم يضعه عند غيره فمرة قال ينفذ على كل حال 
متىمامات. وَمَرَةَ قال لا ينفذ إلا إن مات من ذلك المرض أو في ذلك السفر . 
وجه القول الأول أن الوصية لما لم يكن لتنفيذها بمرض بعينه أو سفر بعينه قُرْبَة 
في البر والأجر على غيره وكتب بذلك كتاباً أقره عند نفسه بعد صحته من مرضه 
أو قدومه من سفره دل ذلك على أنه أراد إبقاء الوصية على حالها . ولعله لم 
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يقضك أزلة:[لن: تقيدها يذلاك البشو أل اليرضن يفيه ه زتها ذكره :ووه :غيرة 
لغالب ظنه أنه يموت فيه . ووجه القول الثاني إتباع ما يقتضيه ظاهر اللفظ من 
التقييد . فالقول الأول أظهر من جهة المعنى . والثاني أظهر من جهة اللفظ . 
وكذلك إن قال وهو صحيح دون مرض أصابه ولا سفر أراده إن مت في هذا 
العام فيخرج عني كذا وكذا هو بمنزلة إذا قال إن مت من مرضي هذا أو سفري 
هذا. وأشهب يقول إن قيدها بمرض بعينه فيجوز إن مات من مرض غيره ولا 
يجوز إن مات في غير مرض وإن قيدها بسفر بعينه فيجوز إن مات في سفر غيره 
ولا يجوز إن مات في غير سفرء وهو قول بعيد في النظر وبالله التوفيق . 
مسألة 

على قدر ما يرى قريبا لم يترك من قرابته غيرها ولا يعني ولد البنات 
وولد الخالالات . 

قال محمد بن رشد : قولٌ مالك لا أرى أن يدخل في ذلك ولد 
البنات . ظاهره وإن لم يبق من قرابته من قبل أبيه يوم مات سواهم . وهوقول 
ابن القاسم في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس خلافٌ قول 
عيسى بن دينار . ولأشهب في رسم أسلم من سماع عيسى بعد هذا أنه 
استحب أن يدخل فى ذلك قرابتَهُ من قبل الرجال والنساء لأبيه وأمه . ومثله 
لابن أبي حازم في المدنية أنهم في ذلك شركاء شرعاً سواء لا يُفضل منهم أحد 
فهى ثلاثة أقوال فى المذهب .. أحدها أنه لا دخول فى ذلك لِقَرَابَتِهِ من 


قبل النساء بحال وهوقول ابن القاسم . والثاني أنهم :يدخلون في ذلك بكل 
حال وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك وحكى ابن حبيب أنه 


كتاب الوصايا الأول ' لهف 


قولُ جميع اصحاب مالك . .والثالث قولٌ عيسى بن دينار أنه لا يدخل في ذلك 
قرابته من قبل النساء إلا أل يبقى من قرابته من قبل الرجال أحد . 

وأما إن لم يكن له يوم أوصى قرابة إل من قبل النساء فلا اختلاف في أن 
الوضية تكون لهم على ما قاله ابن القاسم في رسم أسلم بعد هذا . وعلى ما 
قاله أيضاً في الواضحة من رواية أصبغ عنه » قال : وكذلك إن كانوا قليلاً 
الواحد والإثنين . 

ويختلف هل يقسم ذلك بينهم بالاجتهاد أوعلى السواء . والقولان لابن 
القاسم في كتاب الوصايا » واختار سحنون إذا كان المال ناجزاً أن يقسم بينهم 
بالسوية بخلاف غلة الحبس . وحكى ابن حبيب في الواضحة من رواية مطرف 
عن مالك أنه يقسم على الأقرب فالأقرب والأحوج فالأحوج على قدر الحاجة 
وقرب القرابة كما يقسم الأحباس . ولا يلزم عمومهم على هذا القول . وإنما 
يُسْتَحْسَنٌُ ذلك ومئلّهُ في رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ أراه لابن وهب. 
والله اعلم وأما على القول بأنه يقسم بينهم بالسوية إذا كان يحاط بمعرفتهم 
' فيلزم عمومهم وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال في الرجل يوصي بمائة 

ار 2 7 2ع 3 
دينار نقدا ولاخر بمائة دينار سلفا فلم يحمل ذلك ثلثه . قال : إن لم 
يجز ذلك الورثة نْظِرَ إلى قيمة ربحها مُعَايئَة فيحاص بها . وكان ما 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن معنى السلف الانتفاع به 
للتجر وغيره » فَيُنْظَرٌ إلى ما يربح في المائة السلف إلى ذلك الأجل فيكون 
ذلك القدر كآنه هو الذي أوصى له به فيحاص به . ومثلّهُ في المجموعة لابن 
وهب وَعَلِيَ عن مالك . وقال عنه علي إلآ أن يكون أكثرٌ من نصف الثلث فلا 
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يزاد ولا تكون المائة سلفاً أكثر من مائة بتلاً . وهو يحمل على التفسير لرواية 
ابن القاسم هذه وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسفعك مالكاً قال فيمن أوصى عند موته 
بعتق مكاتبه وان يُكَانَبَ غلامٌ له آخر فلم يحمل ذلك الثلتٌ : إنه يبدأ 
بالمكاتب الذي اعتق لأنه عجل له العتق ولأنه لا يدري أتتم كتابة 
الآخر وعتفه أم أ" 

قال محمد بن رشد : هذا بين صحيح على معنى ما في المدونة 
وغيرها من أن الثلث إذا ضاق عن الوصايا يبدأ الأوكدٌ فالآكد منها فإن ا 
في التأكيد عو 00 افيه بينها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب قطع الشجر 


قال مالك في الذي يوصي إلى رجل بولده ويترك ثلاثمائة دينار 
ويامر الوصي أن ينظر لهم فيها » فيتجر لهم فيها الوصي فتصير 
ستمائة دينار » ثم يأتي دين على الميت ألفٌ دينار » أترى أن تدخل 
الستمائة دينار كلها في الدين ؟ وذلك أن الستمائة دينار لو أنفقها 
الوصيٌّ على الورثة لم يضمنها الوصي له ء ولم يضمنها له الورثة 
المُولّى عليهم . ولو كان الورثة كباراً كلهم لا يولي عليهم وليس 


)0 كذا في الأصل وفي ذ نسخة ق ” : حوص .ء. ولعله من حاص يحوص الثوب خاطه 
خياطة متباعدة » ويقصد بذلك الجمع بين المتساوين في التأكيد » وهو من قبيل 
المجاز . ش ش 


كتات الوصايا الأول لفق 


مثلهم ‏ يولي عليهم باعوا مال الميت ثم تجرٌوا بما نض في أيديهم من 
المال :لم يكن عليهم. إلا ما كان نض في أيديهم . ولهم نماوه 
وعليهم نقصانه . وكذلك ما غابوا عليه من العين, وأما الحيوان الذي 
. ورثوه ثم نما أو تلف فإنه ليس عليهم ضمان ما مات من ذلك إذا مات 
بأيديهم . قال ابن القاسم : أخبرني بهذه المسألة من أثق به عن 
مالك : ولم اسمعها أنا من مالك . 

5 قال محمد بن رشد : المخزومي يرى الربح للأيتام والضمان عليهم 
:وسواء كان الذي ترك المُتوفي ناضاً أو عروضاً فباعها الوصي وتجز فيا 


للاأيتام » وفرّق ابن الماجشون:بين العين والعروض . فقال في العين كقول ابن 


القانم وقال في العروض كقول المخزومي . والاختلاف في هذا مُبني على 
اختلافهم في الدين الطارىء على الميت هل هو متعين في عبن التركة أو 
واجب في ذمة الميت.. وقد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفى في هذا 
الرسم. بعينه من: هذا السماع من كتاب المديان والتفليس لتكرر المسألة هناك 
فاكتفينا بذلك عن إعادتها هنا مرة أخرى والله الموفق ُ 


2-0002 ومن كتاب أوله سلعة سماها 
00 وسئل عن الرجل يدفع اليه السلطان مال الغلام المولى عليه 
فيحسن خاله فيدفعه "اليه أترى أن ذلك بمنزلة الوصى إذا رأى من 
حال وليه ما يرضيه فيدفعه اليه ؟ . قال : إن ذلك عندي لخفيف . أما 
كل تن يي أمز اف يله رقفل قل آرى عليه نيا وأراه يشبه 


© الوصي في ذلك . وأما كل من كان فيه شك فلا أرآه مثله وكأنه يراه 


ها هنا ضامناً إلا أن يكون ممن لا يشك فيه فلا يرى عليه شيئاً فأراه 


رد ش البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : ظاهرٌ هذه الرواية أن الموصّى من قبل الأب 
يجوز إطلاقه من إلى نظره من الولآية » ويُصَدّق فيما يذكر من حاله وإن لم 
يعرف ذلك إلا من قوله . وقد قيل إن اطلاقه لا يجوز إلآ أن يتبين حالهُ ويعلم 
رشده . وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في رسم الكراء والأقضية من سماعه 
بعد هذا من هذا الكتاب . 
بوأما الوصي من قبل القاضي فقيل إنه يجوز إطلاقه إذا تبين حاله وعلم 
رشده . وهو ظاهر هذه الرواية » فإذا عَقَدَ له بذلك عَفَداً ضمنه معرفة شهد آية 
الرشده .. :وقيل إنه لا يجوز إطلاقُهٌ بحال . وإلى هذا ذهب ابن زرب وهو دليل 
'قول ابن "الاسم في سماع أصبغ . لأنه إذا لم يجر ذلك للوصي من قبل الأب 
حتى يتبين ‏ حاله » فالوصي من قبل السلطان لا يجوز له ذلك بحال » إذ هو 
أضعف حَالاً » وقد قيل إن اطلاق وصي القاضي من إلى نظره جائز بغير إذن 
ا القاضي وإن لم يُعرف ذلك إلا بقوله » وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسْئْلَ عن رجل قال أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت نفقة 
عشر سنين ثم أنفق عليه فهلك بعد سنتين أو ثلاثة لمن ترى بقية ما 
بقى مما عزل ؟ قال أراه لورثة الموصِي وليس لورثة الذي أوصى له 
منه شيءء وإنما هذا عندي بمنزلة من يقول أنفقوا على فلان ما 


عاش فيُعْرَل له مال فيموت فيرجع ذلك لورثة الذي أوصى ٠‏ فهذا 
مثله . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا أوصى أن يُنْفق عليه عشر 
سنين فعزلت نفقته العشر سنين فهلك بعد سنة أو سنتين إن ما بقي يكون لورثة 
الموصي لأن المعنى فيما أوصى به أن يُنفق عليه عشر سنين إن هو عاش 
إنيها . وذلك بخلاف لو أوصى له بخدمة عبد عشر سنين أو بسكنى دار عشر 


كتاب الوصاياالأول ع 


سئين هذا إن مات المخدم أو المُسُكن قبل تمام العشر سنين كان لورثته ما بقي 
من السنين في الإخدام والسكنى على ما قاله في المدونة وغيرها » ولو أوصى, 
أن يقام بإِخْدَامِهِ أو بإسكانه عشر سنين من غير تعيين لكان ذلك كالنفقة يرجع ما 
بقي منها إن مات قبل تمام السنين لورثة الموصي » وهذا إذا حَمَلٌ الثلث نفقة 
العشر سنين أو لم يحملها فأجاز ذلك الورثة وقطعوا له بالثلث في نفقة العشر 
سنين فيكون ذلك بتلاً لا يرجع شيء منه إلى ورثة الموصي على ما يأتي في 
رسم العارية من سماع عيسى . وكذلك إن كان مع هذه النفقة..أهلٌ وصايا 
فيُخَاصُوا معها يكون ما صار للنفقة بالمحاصة بتلا للموصي له بها إن مات قبل 
أن يستنفذوه كان لورثته على ما في رسم العادية . وفي ذلك اختلافٌ سيأتي في 
غير ما موضع من الكتاب » من ذلك ما وقع في أول رسم الأقضية الثاني من 
سماع أشهب وفي آخر الرسم الأول من سماع أصبغ وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الذي يوصي بالوصية ويكتب فيها إن مات في سفره 
هذا أو من مرضه هذا ثم صح فتركها على حالها ثم يموت بعد 
ذلك . قال : إن وضعها على يدي رجل رأيتٌ ذلك مجزيا عنه . 
فقلت : أفرأيت إن كانت فى سنة ؟ فكأنه أنكر ذلك ورأيته فيما أرى 
برض <ذتلك. بائرا [3ا "كنك عناده وإنه اغتيد علبها :إلا أن مها عل 
يدي رجل . فقلت له : إنه قد أشهد عليها وهي عنده موضوعة . 
فقال لى كيْفَ ذا يضعها عنده ويجوز ؟ . قال : لاء كأنه يقول لا 
أزع ذلك قال سمحوة: * يمد من فول وقد فالاطالك فى غير هذا 
الكتاب من كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً . قال ابن القاسم : 
وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يوصي بالوصية في مرضه أو عند سفره. 
فيقول إن أصابني في سفري هذا أو في مرضي هذا موت فجاريتي 
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حرة ويوصئ بوضايا ثم يضح من ذلك الجرضين أو يقدم من ذلك 
لحت ألم يمككة غنات برض تكرت لوبعد تلاك الرميية بها 
ولم يُذْكَر لها ذُكرٌ عند مَْته ولا تغير ولا إجازة . قال مالك: أراها 
جائزة . قال سحنون قول مالك في المسألة الأولى أجود . ولا يجوز 
إلا أن يكون أخرجها من يده وجعلها عند غيره وإلآ لم تجز . 

قال محمد بن رشد : قد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في 
أول رسم من هذا السماع فلا معنى لاعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسيل عن رجل قال : لمَوَالِي مائة دينار في وصيته أترى أن 

يدخل معهم موالي أبيه وأخيه ؟ قال : إنهم لموالي وما في ذلك أمر 
بيخ إلا ما يستدل. به علية من كلام :وما يرئ آله أراذ .به الموضى: 
من ذلكء قال أصبغ هذا إذا كان وَلآَوْهُم قد رجع إلى هذا المُوصِيء 

فأما أن لم يكن ولاؤهم رجع إليه فلا يدخلون فني وصية . قال 

غيسئ : قال لي ابن القاسم : إن بَيّنَ من أعتق فخاصة . وإلا 

فكلهم موالية . قال سحنون قال ابن القاسم وتتملئقة َيْرَ عَم وهو 
يقول يدخلون معهم . قال ابن القاسم : وذلك رَأبي إل أن يستدل 

على أنه إنما أراد من أعتق خاصة . 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ تفسير لقول مالك . بدليل ما لَهُ في 
أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس . وقال: مطرف وابنٌ 
الماجشون إن كان يُحاط بمواليه الذين أعتق ولا يدخل معهم غيرَهُم . وإن 
كثروا حتى لا يحاط بهم دخل معهم موالي الموالي وأبناؤ هم وكل من رجع اليه 
لوهم من قبل أبيه وجده وأخته لأنه رمى به مُرْمَى الولاء إلا أن يقول 


كتاب الوصايا الأول كرف 


عتاقتي . وقد مضى هناك القول على هذه المسألة مستوفي فأغنى ذلك عن 
إعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن أوصى بثلثه لثلاثة نفرء ثم قال لفلان عشرين 
ولفلان عشرة وسكت عن الثالث إن22 للذي سكت عنه ثلث الثلث. 
ويعطي الذين أوصى لهم بالقسمة صاحب العشرة عشرة وصاحب 
العشرين عشرين» ثم ينظر ما بقي من جميع الثلث فيقسم على ثلث 
الثلث وعلى العشرين والعشرة بالحصص . 

قال محمد بن رشد : قوله ثم لفلان عشرين ولفلان عشرة. معناه 
قال ذلك على سبيل التفسير لما أوصى به لفلان عشرين ولفلان عشرة. فقال 
إنه يكون للذي سكت عنه ثلث الثلث أقل أو أكثرء ويكون من الباقي لصاحب 
العشرة عشرة ولصاحب العشرين عشرين. ف بقي من الثلث قسم على ثلث الثلث 
وعلى العشرين والعشرة بالحصص. وذلك يرجع إلى أن يقتسموا جميع الثلث 
قل أو كثر على هذه التجزية يضرب فيه المسكوت عنه بثلث الثلث وصاحب 
العشرة بعشرة وصاحب العشرين بعشرين, فإن كان الثلث في التمثيل تسعين 
ضرب فيه المسكوت عنه بثلاثين وصاحب العشرة بعشرة وصاحب العشرين 
بعشرين فيصير للمسكوت عنه نصف التسعين خمسة وأربعون. ولصاحب 
العشرة سدس التسعين خمسة عشرء ولصاحب العشرين ثلث التسعين ثلاثون. 
وإن كان الثلث خمسة وأربعين كان للمسكوت عنه ثلثها خمسة عشر ولصاحب 
العشرة عشرة ولصاحب العشرين عشرين. وإن كان الثلث ثلاثين تحاص 
جميعهم فيها المسكوت عنه بعشرة ثلث الثلاثين.» وصاحب العشرة بعشرة. 
وصاحب العشرين بعشرين» فيصير للمسكوت عنه ربع الثلاثين ولصاحب 


(؟) سقط من لفظ المؤلف : فقال . 


ضرف البيان والتحصيل 


العشرة ربعهاء ولصاحب العشرين نصفها. وكذلك على هذا القياس ما كان 
الغلك فل او كتن على عافن اسماع ان زيد» لأن فول اين القانتي فيه سير 
لهذه الرواية . وقد حكاها ابن حبيب على نصها من رواية أصبغ عن ابن القاسم 
ووصل بها. قال أصبغ وكذلك أن قصّرّ الثلث. فبان بذلك ماذكرناه من أن 
رواية ابن أبي زيد مفسرة لهذه الرواية. ولو كان قوله لفلان عشرين ولفلان 
عشرة لحمل ذلك على أنها وصية أخرى . ولوجب أن يضرب كل واحد 
منهما في الثلث مع المسكوت عنه بالأكثر مما سمى له أو من الثلث على 
ما قاله ابن القاسم في رسم استأذن من سماع عيسى في الرجل :يوصي بثلاثة 
أعبد لرجلين. ثم يقول بعد ذلك فلان وفلان من أولئك الرقيق لفلان لأحد 
الرجلين» وفلان للرجل الآخرأنه يضرب كل منهما فيهم بأكثر الوصيتين العبد 
الذي سمى لأحدهماء أو نصف الثلاثة الأغيّد. أو العَبّدَانِ اللذان سميا للاآخر 
وتضيكة التلاتةا الاعند. “وقد َمل الفضل هله الروآية غلى: ظطاعرها من أن اقوله 
فيها لفلان عشرين ولفلان عشرة كان لغير الفور. فقال إنها على خلاف أصل 
ابن القاسم يريد في مسألة الأعبد التي ذكرناها والأولى أَنْ يُتَآَوّلَ على ما يخرج 
فيه عن أصله فيما ذكرناه. وقال أصبغ في كتاب ابن المواز يأخذ المسكوت عنه 
ثُلْتْ الثلث. ويقسم ثلثا الثلث بين المسمى لهما على ثلاثة أجزاء لصاحب 
العشرة جزء ولصاحب العشرين جزءان». واستحسنه محمد بن المواز. قال لأآنه 
إنما قسم وصية الرجلين من الثلث. كيف يقسم بينهما وصاحبهما الثالث لم 
يَزّذ في وصيته على ثلث الثلث ولا نقص منه . قال الفضل: وإن تفسير ابن 
المواز لَحَسَنّ وسواء على هذه الرواية كان المال عيناً أو عرضاً أو بعضه عيئاً 
وبعضه عرضاًء لأنه لم يحمل قوله لفلان عشرين ولفلان عشرة على أنها وصية 
أخرى لهما بالعشرة والعشرين» ولو حمله على ذلك لقال إِنّ كل واحد منهما 
يحاص بالأكثر من وصيته. وإنما حمله على التفسير لما أوصى بها فَرَآَهَا وصيةً 
واحدةً لكل واحد منهما يحاص فيها المسكوت عنه بثلث الثلث إن ضاق الثلتٌ 
عن وصاياهما أو فضلت منه فضلة بعد أن أخذ المسكوت عنه ثلث الثلث وأخذ 


كتاب الوصاياالأول ف 


صاحب العشرة عشرة » وصاحب العشرين عشرين . ورأيت لأبي صالح وابن 
لبابة أنهما قالا في هذه الرواية » معناها أن المال كله ناض فإذا كان في المال 
عرض وناض قسم العرض أثلاثاً وقسم ثلث الناض على المحاصة فحاص 
الذي سكت عنه بعُلْْهِ » ويحاص صاحباه بأكثر وصيتهما » وإن كان المال 
عرضاً كله حاص المسكوت عنه في الثلث بثلث الثلث . وخاص صاحباه بثلث 
الثلث وبالعدة المسماة لكل واحد منهما . فلا يصح أن يكون قولهما مفسراً 
للرواية . بل هو على خلاف مذهبه فيها حسبما بيناه . وقول أبي صالح هذا 
على ما لأصبغ في رسم الوصايا الصغير من سماعه من تفسيره لقول ابن 
القاسم . وسيأتي الكلام على ذلك هنالك إن شاء الله وبه التوفيق . 
مسألة 

وسيل مالك عن الرجل يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن 
تعتق فنظر فإذا هي لا تخرج منه. فكيف ترى فيه؟ فقال : أرى إن 
0 الى مارك ارا تعتق وإن كان الشيءٌ الذي 

يبقى الشيءَ اليسير لم أر أن يمنع العتق لذلك. وأرى أن تعتق إن 
كان الدق خس ا سير قال ان القاسم وتغرّم هي ذلك البسير: قال 
سحئون وأرى أن يكون ذلك رقا باقياً فيها. 


قال محمد بن رشد : ظاهر قول مالك هذا أنها تعتق كلها ولا تغرم 
شيئاً إن كان الذي زادت قيمتها على الثلث الشيء اليسير. قال في الكفالة من 
المدونة مثلٌ الدينار والدينارين» ولا تغرّم هي ذلك اليسير. خلاف مذهب ابن 
القاسم أنها تغرمه. قال في المدونة : فإن لم يكن عندها اتبعت به ديناً تؤديه 
إلى الورثة. وخلاف قول سحنون إن ذلك يكون رقّاً باقياً فيها ولابن كنانة في 
المجمرعة مكل فول متحون إنه نه إن زادت قيمتها على الثلث الشيء ء اليسير كان 
ذلك اليسير رقا باقياً فيهاء وإن زادت قيمتها على الثلث الشيء الكثير لم يعتق 
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منها شيء. وله في المدنِيّة أنه إن كان حملها الثلث إلا الشيء اليسير منها مثل 
السدس من ثمنها أو نحو ذلك مما يُرَى أنه لا يضر الورثة لقلته ويسير خطبه 
عتقت كلها . وإن كان حمل منها اليسير لم يعتق منها شيء كما وقع له في 
المجموعة . 

قال محمد بن رشد : وإنما قال مالك إنها تعتق كلها ولا تتبع بشيء 
إذا او من جلت بالشيء اليسير الدينار والدنانير لأن هذا القدر 
مما لا ب س3 زيادة لا سيما في الأمة الرفيعة لأنها إنما تقوم بالاجتهاد. وقد 
يختلف البصر أبالقيمة في تقويمها فيمثل هذا القدروشبهه("» . وإنما قال ابن 
القاسم إن الجارية تَقَدَُمُ ذلك الشيء اليسير إن كان لها مال مراعاة لقول من قال 
إنها إن لم يحملها الثلث بمالها تقوم بما حمل منها ويكون بقيته للسيد مضافاً 
إلى ماله. وهو قول ربيعة والليث ابن سعد ويحيى بن سعيد وابن وهب في 
رسم الثمرة من سماع عيسى مس كتاب المدير. وقال إنها تتبع به ديناً إن لم 
يكن لها مال مراعاة لقول من يقول بِالإسْتِسْعَاءِ في العبد بين الشريكين يعتق 
لذ شنا عط ونه ول ماك 2 . وقول سحنون إِنَ ذلك يكون رثا باقياً فيها بعيدٌء 
لأن الموصِي إنما أوصى بعتقها إِنْ حملها الثلث. ومثل قوله في المجموعة 
لابن كنانة خلاف ما له في المدنية . 


ويتحصل في المسألة على ظاهر الروايات إن زادت قيمةٌ الأمة على 
الشلث الجنى 2 اير از أقوال. أحدها أنها تعتق ولا تتبع بشيء» وهو قول 
مالك. والثاني أنها تعتق وتتبع بما زادت قيمتها 2 الثلث وهو قول ابن 
القاسم . والثالث أن ذلك يكون رقاً باقياً فيها وهو قول سحنون وأحد قولي ابن 
كنانة» الذي أقول به وينبغي أن تكون الروايات عليه إن كانت الزيادة اليسيرة 
متيقّنة لا يمكن اختلاف البصراء فيها ففيها ثلاثة أقوال» أحدها أن تتبع بذلك 
دين إن لم يكن لهاء مال ويؤخذ من مالها إذا كان لها مال. وهو قول ابن 


0 
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(1م) كذا بالأصل ولعل صوابٌ العبارة : أبا لقيمة في تقويمها في مثل هذا القهار شجَعَة ؟ 
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القاسم . والثاني أنها يبقى ذلك رقا فيها وهو قول سحنون . والثالث أنها تعتق 

قول0© ابن كنانة في المديئة وأنه إن كانت الزيادة اليسيرة9"© 

كالدينار والدنانير فى قيمة الأمة في الثلاثة والخمسين فلا 9" . 

بشىء كما قال مالك . ولا خلاف فإن زادت قيمتها على الثلث الكثير9" . 
قليل ولا كثير وله في المدونة أنه يعتق منها ما حمله الثلث وإن كان يسيراً 

ويرق الباقي. وإن كان حمل الثلتُ أكثرّها ولم يبق إلا اليسير منها الذي لا يضر 

بالورئة مثل السدس من ثمنها أو نحو ذلك أعتقت كلهاء وهو بعيد جداً. فقول 

مالك في هذه المسألة أصح الأقوال وَأَوْلآهَا بالصواب وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 


وسئل مالك عن رجل أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده. فإن 
لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم . قال مالك : أرى أن يبدأ بالذين قال 
يُعطي فقراؤ هم بقدر ولا يُعطي أغنياؤ هم شيئاً وإن فضل فضلٌ أعطي 
مسكنة الأقصَيّن 
ا هذا بين على ما قاله إنه يخص بذلك الفقراءٌ 
من فخده دون الأغنياء ويُعْطوْنمنه بقدر على سبيل الاجتهاد. ويؤثر في ذلك 
الأقرب على الأبعد والأجوحٌ على من هو دونه في الحاجة» ويجعل الفضل 
فيمن بعدهم. والفَخِدُ أعم من العصبة وأخص من البَطن والقبيلة» والبطنُ 
والقبيلةٌ أخص من العشيرة"وبالله التوفيق . 
مسألة 
وفك غالاق عن امرأة أوضت "إن حدك بها حدث العوت من 


(*) بياض بالأصل لم يتبين من ما طوقت به نسخة ق ”" في الموضوع . 


حملها هذا فافعلوا كذا وكذال ثم إنها وضعت وأقامت سئين ثم 
هلكت . قال مالك : أكتبت بذلك كتاباً؟ قال : نعم ؤفي وصيتها قبل 
أن تغيرها. قال هي جائزة وينفذٌ ما فيها . 

:قال محمد بن رشد : قولّه إن وصيتها تنفذ وإن لم تمت من حملها 
::إذا كتبت بذلك كتاباً. هو مثلٌ أحد قوليه في رسم سلعة سماهاء ولو كانت قد 
وضعت الكتابٌ بيد غيرها لجاز قولاً واحداً. وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في:أول رسم من السماع فلا معنى لإعادته. وَاحْكُمْ في المسألة لقوله 
فيها قبل أن تغيرها لآنَّ.ذلك حق لها قالته أو سكتت عنه. 


ومن كتاب أوله 
الشجرة د 36 نين في !ا 1 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم قال : سثل مالك عن الوصية 
التي يوصي بها الناس ويتشهدون فيها قبل أن يوصوا. قال : ذلك 
يعجبني وأراه عا وما زال ذلك من شأن الناس. والذي أدركتهم 
عليه يكتبون التشهد قبل أن يوصواء قال مالك في أثر الوصية في 
شين حين قال “هو اللذى ادركت عليه الاي * ْ 

الس ماقيو ا و الي 
.بهذه البلدة يعني المدينة. فلا شك فيه أنه الحق» وروى أشهبٌ في 
كتاب الوصية الذي .فيه الج والركاةه في التشهد مثل هذا وزاد قال» 
فقيل له فإن رجالا عندنا كتب وصيته وكتب فيها أو مِنُّ بالقَدَرٍ خيره 
وشرّه حُلوه ومُرى قال : لا والله لا أراه أَفَدٌ كتبتٌ والصفرية 
والآبَاضِية» ليس هذا بشيء, وقد كتب من مضى وصاياهم فلم يكتب 


كتاب الوصايا الأول 54:١‏ 


أحد منهم هذا في وصيته. 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله » لأنْ الرشد في 
الإتباع ويكره في الأمة كلها الابتداع فلن يأتي آخر هذه الأمة امدق نا كان 
عليه أولها ( والمدينة ) دار الهجرة وبها توفي النبي عليه السلام ٠‏ والصحابةٌ 
خير الأمة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ دينه وإقامة شرعه بها 
مُتَوَافْرُونَ » فما عملوا فيه ودرجوا عليه هو الهدى الذي لا ينبغي العدول عنه 
وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل عن الرجل يُوصِي بالرقبة أترى أن يُشتري أبوه فيعتق 
عنه؟ قال إن كان تطوعً فإني أرى ذلك. وإن كان ظهارا وما أشهه 
مما هو عليه فغيره أَحَبٌ إلى منه. 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن ذلك جائز في التطوع بل هو 
المختار المستحب» لأنه أعظم في الأجر من عتق الأجنبي » لما في ذلك من 
صلة القرابة. وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال لآ يَجْرِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا 
أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْثَرِيهِ فَيعْتقَهُا؟» أي فيكون حراً بنفس شرائه إياهء لا أنه 
يستجدتٌُ له عتقاً بعد مِلْكه إياه. إِذْ لا يستقر له عليه ملك إلا أنه يصير بشرائه 
إياه في حكم المملوك المعتق في وجوب الولاء له 

وأما قولهُ إن كان ظهاراً أو مما أشبهه مما هو عليه فغيره أحبٌ إلي منه 
فتجاورٌ في اللفظ ليس على ظاهره في استحاب عتق سِوَاهُ بل هو الواجبء إذ 
لا يُجَزِيء عنه في الظهار . والوصي ضامن إن فعل ذلك . 


)5( رواه عن أبي هريرة البخاري في الأدب »ومسلم والترمذي وابن ن ماجة ء رمز السيوطي 
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وأما إن لم يعلم الوصي أَنْ كان العتق الذي أوصى به تطوعاً أو واجباً فلا 
تكون وصيته بعتق واجب عليه. فإن فعل لم يلزمه ضمان وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن رجل أوصى بمائة درهم في عتق رقبة من غلة حائط 
له منذ خمس وثلاثين» وكان قبل عتق الرقبة وصايا قدمت قبله. 
وكان في ذلك الزّمان الرقبةٌ توجد بمائة درهم. وهي اليوم لا توجد 
بذلك. فقال له الوصي أفترى أن أزيد من عندي في ثمنها؟ فإن 
نفسي بذلك طيبة. قال : لا يعجبني ذلك. فقيل له فبعض من ورثه 
أو من أقاربه أو ممن أوصى له إن أحب أن يزيد في ذلك؟ فقال ما 
أرى به بأساًء فقال له الرجل أفترى أن يشتري له بأرض الروم رقبة؟ 
فإني أجدها بهذا الثمن إلا أنها أعجمية؟ قال ليس هذا الذي أراد 
الرجل ولا يعجبني ذلك. قيل له أَقَيُعِينُ بهذا في عتق رقبة يتم بها 
عتقها؟. قال : ويكون غيره الذي يعتقها. قال : نعم. قال لا خير 
فيه . فقيل له أفنشتري نحن أخر رقبة بمائتي درهم فيعتقها 
عنهما ؟ . قال : لو أني أعلم أنك لا تجد لرأيت ذلك » فقال فإن لم 
أجد أفترى لي ذلك ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : لم يُجز للموصى إذا لم يحمل الثلتُ ثمنَ 
الرقبة أن يزيد فيها من عنده. وأجاز ذلك لبعض من ورث الميت أو أوصى له 
بوصية. والمعنى في ذلك أن الزيادة إن كانت من مال الميت الموصى جاز 
ذلك وإن كانت من غير أصل ماله لم يجز ذلك. فقوله أو من أقاربه معناه من 
أقاربه الذين يرثونه. لأن الوارث إذا زاد مما ورثه فكأنه قد أجاز للميت الوصية 
بأكثر من ثلث ماله. وكذلك الموصى له إن زاد من الوصية التي أوصى له بها 
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الميت فكأنه قد ترك ذلك له ولم يجز للوصي إذا لم يحمل الثلث ما يشتري به 
رقبة في أرض الإسلام أن يشتريها من أرض الروم: لأن ذلك خلاف ما أراد 
الموصِي كما قال. ولم يجز له أن يُعِينَ بذلك في رقبة يكون ولاؤها لغير 
الموصى فقال لا خير في ذلك. ومعناه إذا كان في ذلك ما يشارك به في عتق 
رقبة فلا بأس أن يُعِينَ بها مكاتباً في آخر كتابته. وكذلك قال في الوصايا الأول 
من المدونة إنه إن لم يكن في ذلك ما يشتري به رقبة شورك به في رقبة» فإن 
لم يجدوا إل أن يعينوا بها مكاتباً في آخر كتابّته فعلوا . قال : وهذا قول مالك 
فهو يحمل على التفسير لقوله في هذه الرواية وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الوصي يريد ؛ بيع متاع الرجل مساومة ويرى أن ذلك 
خ له يال با فيرف الرجزل ولد وروم اهما راي أذ ليخ 

غبطة. قال لا بأس بذلك مساومة. أو فيمن يريد إذا كان ذلك منه 
00 النظر. 

قال محمد بن رشد : معناه في الوصي على الثلث إذا باع بإذن 
الورثة أو على الصغار إذا باع بإذن الكبار أوفي الوصي على الصغار إن لم يكن 
لأحد معهم في ذلك شرك . وأمّا إذا كان وصياً على الصغار وهم شركاء مع 
الكبار فباع الجميعٌ بغير إذنهم فلا يجوز ذلك عليهم . وكذلك إذا كان وصيا 
على الثلث فباع بغير إذن الورثة . وسيأتي الكلامُ على ذلك في رسم سلف 
ديناراً من سماع عيسى بعد هذا إن شاء الله » وبه التوفيق 

مسألة 


وسئل عن رجل أوصى بخمسمائة درهم في رقبة بخمسمائة 
بشرط أن يعتق ثمن سبعمائة*2. وإن اشترى بخمسمائة بغير شرط لم 


(0) يعني وثمن الرقبة إذا أراد أن يشتريها بدون شرط أن يعتقها سبعمائة . 


3 البيان والتحصيل 


يجد مثلّها أفيشتريها بشرط أو يشتري دونها بغير شرط؟ قال بل 
يشتري بغير شرط يعني غيرها وإن كانت دونها. 

قال محمد بن رشد : أما إذا كانت الرقبة واجبة فلا يجوز أن يشتريها 
بشرطء فإن فعل ضمن لأن الرقبة الواجبّة لا يجوز شراؤها بشرط العتق . وأما 
إن كانت الرقبة تطوعاً فيكره له أن يفعل ذلك. فإن فعل لم يضمن وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
حلف بطلاق امرأته 


وسئل مالك عن امرأة هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما 
كان له من مال فتزوجت المرأة ويف على المال أَتَرَى أن يكشف. 
قال مالك إن كانت المرأة لا بأس بحالها فلا أرى ذلك,. وإن كان 
يُخَافٌ: كشف ما فلها. 

قال محمد بن رشد : إنما يكشف ما قبلها إن كان يخاف على المال 
عندها ولا يكشف إن كانت لا بأس بحالها ولم يبين على ما يحمل عليه من 
جهل حالها. والظاهر من قول مالك في رسم الوصايا من سماع أشهب بعد 
هذاء أن المرأة إذا تزوجت عُلِبَتْ على جل أمرها حتى تعمل بما ليس بصواب 
أنها عنده محمولة على الخوف عليها إذا تزوجت فيكشف ما قبلهاء إل أن يعلم 
أنه لا بأس بحالها وينزع الولد منها وإن ل, يقل الميثُ إن تزوجت فانزعوهم 
منها إل أن يجعلهم في بيت على حدة ويقيم لهم ما يصلحهم من خادمهم 
ونفقتهم على ما قاله في رسم كتب عليه كر حق بعد هذا. وكذلك لا يعزلون 
منها إذا عَزَلَنهم في مكان عندها وأقامت لهم ما يصلحهم من نفقة وخادم وإن 
كان الميت قد قال إن تزوجت فانزعوهم منهاء قاله مالك في كتاب ابن المواز. 
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قاله محمد لأن الميت لم يقل إن تزوجت فلا وصية لها وإنما قال إن تزوجت 
فانزعوهم منها معناه إِنْ لم تنِْعْهم عن بيتها وتجعلهم في بيت على حدة مع من 
يخدمهم بنفقة تقيمها لهم. ومثل ذلك في المدنية لمالك من رواية محمد بن 
يحبى السبائي عنه. وزاد فإن خشيت عليهم الضيعة فأولياؤهم أحق بهم . 
قال ابن المواز: قال ابن القاسم : وأما المال فوجه ما سمعت فيه أَنَّْ يُنظر 
إلى حالها فإن رُضِي حالها وسيرتها والمال يسير لم يؤخذ منها (محمد) ولم 
يكشفه إن كان المال كثيراً وهي مقلة وخيف من ناحيتهاء وأرى أن ينزع المال 
منها. وقاله أصبمُْ وهي على الوصية على كل حال إل أن يكون مرره إلا من 
مر("© إبقاء المال عندها بعد النكاح في الحرم والدين واليسر والحرز فيقر 
بيدها » قلت وإذا خيف على المال عندها فنزع منها ولم تعزل هي عن الوصية 
فليقدم معها من يكون المال عنده ويشاركها في النظر لهم وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل أوصى إلى ابن له كبير وله ولد صغار 
ذكور وإناث وأشهد معه رجلا آخر وأعتق رقيقاً أتجوز عتاقهم بشهادة 
ابنه وهو وصي مع الرجل؟ قال : نعم إذا لم يتهم مثل أن يَجْرْ ولاءً . 

قال محمد بن رشد : معنى هذه المسألة أنه شهد هو والوصي معه 
أن أباه أعتق هذا الرقيق أو أنه أوصى بعتقهم فتجوز شهادته مع الوصي إن لم 
يكن لولائهم خطب. وإن كان لولائهم خطب لَمْ تجز شهادته إذا كان في الورثة 
نساء ممن لا يثبت له الولاءء وإن لَمْ يكن في الورثة إل من يثبت له الولاء 
جازت شهادته عليهم . هذا نص قوله في المدونة وغيرها . وأما إن أعتقا العبيد 
ثم شهدا بعد تنفيذ العتق لهم أن الميت أوصى بذلك إليهما لم تجز شهادتهما 
لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما ليجيزاه وبالله التوفيق. 


(75 كذا بالأصل وبنسخة قى ”7 التي هي أصل الأصل . 


1ط البيان والتحصيل 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل أوصى في جارية له أن تباع رقبةً فأبت 

الجارية وأحبت البِيعَ على غير عق قال إن كانت الجازية راتهة 

رأيت أن اع عل غير شرط في العَنَاقَةوإن كانتمن الخدم مل ثمَن 
ستينَ ديئاراً رَأَنْث أن تباع رقبة بشرط . 


قال محمد بن رشد : هذا في الوصايا الأول من المدونة أنها إن 
كانت من جواري الوطء ممن تتخذ . كان ذلك لها . وإن لم تكن منهن بيعت 
ممن يعتقها إلا أنه لم يذكر في اثمانهن حداً . وقال في كتاب العيوب منها إن 
البان السبصية والسيق من المرتشياك نيل إن ذلك لعالماهنا إد جل 
أثمان الخمسين والستين من المرتفعات . والصواب أنْ ذلك اختلاف من 
القول , فَأنْمَانَ الخمسين والستين من المرتفعات اللاتي تجب المواضعة فيهن 
ولا يجوز التبرّي مِنْ حملهن وَلَسْنَ من المرتفعات اللائي لمن أنْ يُبَعن على غير 
شرط فتبطل الوصية فيهن. بدليل قوله في سماع أبي زيد: وأثمان الستين 
ليست برائعة في هذا . قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة» وقد قيل لا ينظر 
إلى قولها وتُبَاع للعتق | إلا ألا يُوجَدَ من يشتريها بوضيعة الثلث إن كان للميت 
مال يحمل الجارية . وقوله إن كان للميت مال يحمل الجارية مفسر عندي 
لقول ابن القاسم وروايته عن مالك . لأن الرجل لو أوصى أن يُباع عبده لم يجز 
ذلك على الورثة إذ لم يحمله ثلث . وقد قال ابن لبابة في قوله في المدونة 
بيعوا عبدي من فلان لَمّا لم يأمر الموصي أن يعطاه إلا بثمن لم يقل أحد إنه 
ينظر إلى العبد إن كان يخرج من الثلث أمْ لا يخرج منه . وليس قوله بصحيح إذ 
ليس للميت أن يحجر على ورثته إمساك عبد من عبيده إذا كان أكثر من ثلث 
ماله » وإنما كان للجارية الرائعة أن تباع على غير العتق لأن العتق أضرٌ 
بالجارية النفيسة . قال ابن المواز : وهو كما قال , لأنها قد تتخذ أَمّ ولد فتعتق 
فيكون ذلك خيراً لها » والخادم تبقى مملوكة أبداً فلا : تعتق أحسنٌ لها وإن لم 
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ترض بذلك . قال ابن المواز : وقد أبطل مالك وصية ابن سليمان إذ أوصى أن 
يعتق جواريه بعد سبعين سنة وَرَآهُ من الضرر . قال ابن المواز : فإن بيعت 
بشرط العتق وضع ثلث ثمنها . وإن ببعت بغير شرط لم يوضع من ثمنها 
شيء ء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب طلق بن حديب 


وسئل مالك عن رجل يوصي في جارية له لَهَا القدرٌ أن تخير 
فإن شاءت بيعت وإن شاءت أعتقت » ويعتقها بعض من كان ورثها 
ولعله قد كان بينه وبينها شيء . قال : ليس عتقه بشيء » وأرى أن 
تباع إن اختارت البيع » ثم قال ما لهم ولها يعتقونها ليس لهم من 
ذلك شيء ء هو ماله يصنع فيه ما أحب يعني الموصي فلا أرى لهم 
فى ذلك قضاء حتى ينفذ من جعل ذلك له » فإما أعتق وإما باع ليس 
لورئة في ذلك قضاء . 

قال محمد بن رشد : قولهُ هو ماله يصنع فيه ما أحب يريد فَتنقُذ فيه 
وصيئّهُ بالتخيير لها بين البيع والعتق » وذلك إذا كان الثلث يحملها . والمسألة 
متكررة في رسم جاع من سماع عيسى . وقال في سماع سحنون إن لها أن 
ترجع إلى البيع بعد أن اختارت العتق . وإلى العتق بعد أن اختارت البيع ما لم 
يفت الأمر فيها بالبيع والتقويم في العتق . وقال في رسم القطعان من سماع 
-عينيق " إنها إن اعتتارف البيع فبيعت ثم ردت فقالت أنا أحب أن أعتق الآن 
قال ليسن ذلك لها . وقال ابن وهب : ذلك لها لأآن بيعها لم ينفذ . ومعناه إذا 
ردت بعيب » فالاختلاف في هذا على الاختلاف في الرد بالعيب هل هو نقض 
بيع أو ابتداء بيع » وبالله التوفيق . 


1444 البيان والتحصيل 
مسألة 

وفكل عن 'الصدقة والوضية صيةٍ والرجل في مرضه ولا يحملها 
الثلث أَتَرَى أن يبدأ بالصدقة ؟ قال : لآ بل يتحاصونٍ . وقد سألني 
رجل عن رجل أوصى ليتيم ولقوم فلم يَسَعْ ذلك الثلث فقال الرجل 
إن اليتيم محتاج كأنه رَآهُ من وجه الصدقة فقلتٌ له : هم يتحاصون . 
فقيل له أفرأيت إن قال في الصدقة بْتلاً لا رجوع فيها عشت أو مت . 
قال : فلا أدري » قلت له أفيتحاص 0 تصدق بها عليه والذي 
أوصى له ؟ قال : نعم . 

فل محمد بن رمد : ظاهرٌ هذه الرواية أنْ السؤال فيها إنما هو عن 
الوصية بالصدقة وَالْصِدقة على سبيل العطية هل يتحاصان الوصية بالصدقة 
على الوصية(7» على سبيل العطية . فقال: إنهما يتحاصان . ولا اختلاف أحفظه 
في ذلك . وقد رأيت لابن دحون أنه قال : قد قيل إن الصدقة تقدم على 
الوصية لأنها للفقراء والوصية للأغنياء فتؤخذ . ولا أعرف هذا القول ولا له 
وجه يصح ء. إذ قد يتصدق الرجل على الغني ويعطي الفقيرء» فلو كانت 
الصدقة على الغني تبدأ على العطية للفقير لَبَطلت العلة التي عللت بها تبدية 
الصدقة على العطية » وإن قلت إن العطية تبدأ على الصدقة من أجل أنها على 
فقير لزمك أن تبدي الوصية للفقير على الوصية للغني . وذلك خلاف 
الإجماع , وإنما الاختلافُ المعلومُ في الصدقة المبّتلة في المرض والوصية . 
هل يتحاصان بعد الموت لاتفاقهما جميعاً على انهما من الثلث ء. أو تبدأ 
الصدقة المبتلة من أجل أنها تلزم المتصدّق إن صح من مرضه . فروى 
الحارث عن ابن وهب قال : سمعت مالكا يقول في الرجل يتصدق بالصدقة 
في مرضه ويوصي للناس بوصايا ثم يموت فيريد أهل الوصايا إلجيد حا على 
المتصدق عليه في الصدقة قال : لا أرى ذلك لهم لآنه ل ا 5 ثم أراد أن 


(5م) يظهر أن صواب العبارة الواو بدل على . 


كتاب الوصايا الأول 0114 


يرجع في صدقته لم يكن ذلك لَهُ ومثل هذا في كتاب ابن حبيب وفي المختصر 
عتق عبد في مرضه وأوصى بعتق عبد له آخرء فكان أول زمانه يقول إنه يبدأ 
المبتل في المرض ثم رجع إلى أنهما يتحاصان وهو الذي يأتي على ما في 
رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس من أن للرجل 
أن يرجع عما حبسه في مرضه إن مات منه وقد مضى الكلام على ذلك هناك 
مشروحاً فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب سين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ابن القاسم ولو أن رجلا أوصى بعتت بتل ودبر قال : إن 
كان في كلمة واحدة تحاصا وإن لم يكن ذلك في كلام واحدٍ يبدأ 
بالأول في الأول . 

قال محمد بن رشد : قَولَهُ أوصى بعتق بتل لآ يستقيم . فمعناه أنه 
بتل عتقه في مرضه ودبر عبداً له آخر . وفي ذلك ثلاثة أقوال . أحدها قوله في 
هذه الرواية إنهما يتحاصان إن كان ذلك في كلمة واحدة أي في كلام متصل . 
وهذا عندي على القول بأنه ليس له أن يرجع عما بتله في مرضه إن مات منه 
خلافٌ ما في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس 
من أن للرجل أن يرجع عما حبس في مرضه إن مات منه . والقول الثاني أن 
المدبر يبدأ على المبتل . وهذا عندي على القول بأن له أن يرجع عما بتله في 
مرضه . والقول الثالث أنه يبدأ المبتل في المرض بما له من مزية عليه في أنه 
إن صح من مرضه عجل عتقه . وهذا كله إذا كان التدبير والتبتل في فور 
واحد . وأما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبدأ الأول . واختلفٌ قولٌ مالك في 
تبدية العتق المبتل في المرض والمدبر فيه على الموصي بعتقه فقال يبدأ المبتل 
والمدبر . وقال أشهب يتحاصان . قال : وبلغني أن هذا أحد. قولي مالك , 
فأما الاختلاف في المبتل في المرض والموصي بعتقه فله وجه . وهو ما ذكرت 
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من الاختلاف في الرجوع في المبتل في المرض . وأما المدبر في المرض 
والموصي بعتقه فلا وجه للقول بأنهما يتحاصان . لأن الموصي بعتقه يصح 
الرجوع عنه باتفاق . والمدبر لا يصح الرجوع عنه باتفاق » فوجب ألآ يُختلف 
في تبدية المدبر وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن إمرأة مرضت فأوصت أن عندها خمسة وثلاثين 
ذوقما وان ليا على زوحكها اريعة ابغرة . فقالت لزوحيا وللوونة إناان 
تجعلوا الخمسة والثلاثين الدرهم التي عندي في سبيل الله . وإما أن 
جعلرا هرا مما لي على زوجي في سبيل الله وتأخذوا الخمسة 
والثلاثين الدرهم . فلما حضرتها الوفاة سألوها عن الدرهم فلم 
تخبرهم وهلكت . قال مالك : أرى أن يخرج عنها في ثلثها البعير 
الذي جعلته من الأربعة الأبعرة التي لها على زوجها . ولا ينظر في 
نان الدراهم التي لم توجد . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الدراهم التي لم توجد 
معنييتها متهون :وله يدامن تيد وصيتها بإتخراج البعير من الخمسة الأيعرة التي 
لها على زوجها . وإنما ذلك بمنزلة من أوصى بعتق أحدٍ هوْلاءٍ الأء.د الخمسة 
فمات منهم واحد قبل موته وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل عن إمرأة هلكت وأوصية إلى إمرأة بوضصع ثلثها في 
مواضع وأن تجعل البقية حيث أراها الله . فكانت تقسمه ثم إن 
المرأة احتاجت”؟2 التى استخلفت فقالت هل ترى لى أن أخذ منه 


(7) بياض بالأصل وبأصل الأصل . 


كتاب الوصايا الأول 4١‏ 
شيئاً ؟ قال : لا أرى أن تأخذي منه شيئاً ولا تأكليه . 

قال محمد بن رشد : إذا كانت الموصية قد فوضت إلى هذه المرأة 
جعل البقية حيث أراها الله من وجوه البرء» فكان الذي أراها الله بوجه 
الاجتهاد أن يفرق تلك البقية في المساكين فاحتاجت هي حتى صارت في 
الحاجة بمنزلة من يفرق عليهم تلك البقية من المحتاجين . فلها أن تأخذ منها 
لنفسها مثل ما يعطي غيرها على ما قاله في رسم البز من سماع ابن القاسم من 
كتاب البضائع والوكالات في الذي خرج غازيا فبعث معه بمال ليعطي منه كل 
منقطع به فاحتاج هو ولم يكن عنده ما يقوي به إِنْ له أن يأخذ منه بالمعروف 
والمعروف في ذلك هو أن يأخذ منه مثل ما يُعطي غيرّه ولا يُحَابى نفسّه في 
ذلك . وجوارٌ ذلك يتخرج على قولين حسبما بينا وجهه هناك . وأما إن كان 
الذي أراها الله بوجه الاجتهاد من وجوه البر في تلك البقية جَعْلَْهَا في غير 
الصدفة أو في الصدفة على من ليس مثل حالها فلا يصح لها أن تأخذ لنفسها 
من ذلك شيئا وإن كانت محتاجة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 


وسئل عن رجل أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها أتراه 
عتقاً ؟ قال : لا ليس هذا عتقاً . قال عيسى . قال ابن القاسم وإذا 
أوصى لها ببعضها لم يعتق منها إلا ما أوصى إلا أن يكون لها مال 
فيقوم بقيتها في مالها فيغتق على نفسها وإذا أوصى لها بثلثه عتقت 
في ثلثه وقومت فيه » لأنه حين عتق عليها من نفسها شقص أيحمل 
عليها ما بقي من عتق نفسها بمنزلة من أعتق شِرّكاً له في رأس فكان 
يُقوم عليه » فالذي يعتق عليه يتبعض عن نفسه أخرى أن يُقَوّم عليه ما 
بقي من نفسه فيما يملك . وهو قول مالك . قال ابن القاسم : ولو 
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كان فيما أوصى لصاحبه ما لا يتم به عتقها وكان لها مال قبل ذلك 


قال محمد بن رشد : أما الذي أوصى لجاريته بعشرة دنانير من ثمنها 
فبين أنه لا يعتق منها شيء لأنه إنما أوصى لها بعشرة دنانير » فسواء كانت من 
ثمنها أو من غير ثمنها » بل إذا كانت من ثمنها فهو أحرى آلآ يعتق شيء منها 
فيها . لأنه إنما أوصى لها بالعشرة بعد أن تباع . وأما إذا أوصى له ببعضها . 
فلا اختلاف في أنه يعتق منها ما أوصى لها به من نفسها إذ قد علم أنه لا يصح 
لها ملك يقنديا م الاترى أمدنية قال لعي فد يق للق فياف انط يدك 
حر . وإنما اختلف إذا أوصى لها ببعضها ولها مال هل يعتق بقيتها على نفسها 
في مالها أم لا ؟ فقال في هذه الرواية إنه يقوم بقيتها على نفسها في مالها . 
وهو قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك . ومثله في سماع عيسى 
ويحيى . وقيل إنه لا يقوّم عليها بقيتها في مالها . وهو قول ابن وهب وروايته 
عن مالك في المدونة . 


وأما إذا أوصى لها بثلثه فقيل إنها لا يعتق منها إلآ الثلث وهو قول ابن 
وهب من رأيه . وقيل إنه يعتق منها الثلث ويقوم بقيئها على نفسها فيما بقي من 
الثلث » فإن لم يحملها الثلتٌ رَفَّ ما بقي منها ولم يقوم عليها في مالها إن كان 
لها مال من غير الثلث . وهو قول مالك في رواية ابن وهب في المدونة . 

ووجه هذا القول أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إلى حريتها فيه , 
وكأنه أوصى أن تعتق فيه وأن تعطى بقيته إن كان فيه فضل عن رقبتهاوهذا القول اختيار 
ستحون :قال فيه إنه أعدل الأقوال:. 

ووجه قول ابن وهب أنه إذا أوصى لها بثلث ماله فقد قصد إِلَى حرية 
ثلثها وأن تعطي بقية ثلث ماله » فوجب أن يعتق ثلثها وأن تعطي بقية ماله ولا 
تعتق فيه ولا في مال إن كان لها سِوَّاه لأنه هو المعتق لثلثها إذا أوصى لها به وهو 


كتاب الوصايا الأول ون 


يعلم أنه لا يصح لها ملكه . فكان بمنزلة إذا أوصى أن يعتق ثلثها وتعطي بقية 
ثلث ماله . 

ووجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك ما ذكره في الرواية من أنه إذا 
أعتق عليه بعضها وجب أن يقوم عليها بقيتها فيما بقي من الثلث وفي سائر مالها 
إن كان لها مال بمنزلة من اعتق شركاً له في عبد أنه يفوم عليه بقيتهُ في ماله . 
وعلى هذا الاختلاف يأتي الاختلاف في تبدية الوصية للعبد في ثلثئه على 
الوصايا حسبما يأتي القول فيه في رسم أسلم من سماع عيسى إن شاء الله . 

وأما إذا أوصى له بدنانير أو بعرض من العروض فلا يعتق شيء منه في 
ذلك باتفاق إلا أن يكون ذلك أكثرٌ من الثلث فلا يجيز ذلك الورثة حسبما يأتي 
القول فيه في رسم الرهون من السماع المذكور ان شاء الله وبه التوفيق . 


مجالة 


قال وسئل عن رجل كان شريكاً لرجل فمرض أحدهما فأوصى 
إن فلاناً عَالِمُ بمالي فما دفع اليكم من شيء فهو فيه مصدق ولا يمين 
عليه في ذلك . فَرّفع أمرّه إلى السلطان وأتى بما قِبّلّه من الناض 
فقسمه بينه وبين ورثة شريكه » ثم أقام يقتضي ويقسم أقام بذلك 
عشر سنين وكتب له السلطان براءة من ذلك . وبقي بينهما دين وبلغ 
الورئة فقالوا نريدُ ان نستحلفك فيما اقتضيت أترى ذلك لهم وهذا 
الأمر منذ عشر سنين وقد كتب له السلطان منه البراءة ؟ قال مالك : 
أرى أن ينظر السلطان في ذلك ويكشف أمره » فإن رأى أمراً صحيحاً 
لم أرَ أن يستحلفه وإن استنكر شيئاً رأيت أن يحلف . فقال له الرجل 
يا أبا عبد الله بعد عشر سنين ؟ قال نعم إن رأى ذلك أمراً يُسَتَكرٌ . 


قال محمد بن رشد : هذه اليمين فى أصلها يمين تهمة وقد اختلف 
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في لحوقها » وتوصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يَلْرّم الورئة » لأن الحق قد 
سان إلنوع قن :لكك تمر ا«إن.«اتيمره ا مجدافرة عان ,الشركة تاحرف لزن 
التهمة . فلذلك قال إن السلطان ينظر في ذلك فإن رأى أمرا صحيحاً لم تجب 
لهم عليه يمين » وإن رأى أمراً يستنكر أوجب لهم عليه اليمين وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يسلف في المتاع 


وسئل عن رجل أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها 
حيث كانت » قال مالك ٠‏ إن كان صغيراً وكانت محتاجة وكانت تلي 
مؤنته وحضانته فأرى أن ينفق عليها . فقيل له أرأيت إن كانت غنية ؟ 
قال مالك : ينظر في ذلك فإن كان ذلك أرفق به في. حضانته والقيام 
به (وأنه لو انتزع منها تكلف به من يقوم له عليه ويحضنه)9” رأيت 
أن ينفق عليها من مال الغلام . وكأني رأيته لا يَرَى لَهَا النفقة إلا في 
صغر الصبي . قال ابن القاسم : رجع عنه وقال إن كانت محتاجة 
انفق عليها » وإن كانت موسرة لم ينفق عليها فإن شاءت أقامت على 
ولدها وإن شاءت ذهبت حيث شاءت وعلى هاا نه غير مرة وهو 
53 ظ 

قال محمد بن رشد : اختلف قولٌ مالك في إيجاب النفقة لِلْحَاضِن 
بحق الحضانة فأوجب ذلك لها في رسم شك في طوافه في سماع ابن القاسم 
من كتاب النكاح . ولم يوجب ذلك لها في رسم شك المذكور من سماع ابن 
القاسم من كتاب طلاق السنة . ولا في رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب 
منه » والاختلاف في ذلك جار على اختلافهم في الحضانة هل هي من حق 
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المحضون أم من حق الحاضن فمن رآها من حق المحضون أوجب للحاضن 
أجرته في حضانته وكراء سكناه معه:ه. ومن راها مق بق الحاصن لم يوحت له 
ذلك ؛ لأنه لا يستقيم ان يكون من حقه أن يكفله ويه إلى نفسه ويجب له 
بذلك عليه حق . وتفرقةٌ مالك في هذه الرواية ب بين أن يوجد من يحضن الصبي دون 
نفقة أ ولا يوجد إن نزع من أمه قولٌ ثالث في المسألة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أولة كتنب عليه ذكن حق 


وسثل مالك عن رجل أوصى إلين إمرأته بولده منها ولم يقل إن 
بيت على حدة وأقامت لهم ما يصلحهم من خادمهم ونفقتهم فأراها 
أولى بهم . وإن لم تفعل انتزعوها . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القولٌ عليها في رسم 
حلف قبل هذا فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشريكين يكون لهما مال 


وسثل مالك عن رجل أوصى بوصية إلى وارث أو غير وارث . 
قال ثلثي يجعل حيث أرَادَ الله أل جو اماك ل د 
وارث هو له فليس له أن ينفذ شيئاً من ذلك إلآ أ 0 
ويخصوهم . وإن كان جعل ذلك إلى غير وارث فإنه ليس له أن 
باخدة لتفسية ولا لولدهولة لحافكة سن التابى إلا ان يكون ذلك ونده 
سحيه ويذكره وتعرك انا "الدى اعطق ١‏ اهلا لذللك«وليين لعي الوازيك 
ان يكتم ما صنع ولا أن يعيبه ولا أرى عليه يميناً في ذلك » وليس 
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الحديثُ في ذلك مثلّ القديم . فأما الأمر القريب العادة من ذلك فإنه 
يعلمه . وأما ما قدم من ذلك وطال فليس عليه تجديد ذلك وذكره ‏ 
والورثة هم أهملوا ذلك بحضرة ذلك وحدثانه ٠,‏ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا فوض تنفيذ الوصية إلى غير 
وارث فليس له أن يأخذها لولده ولا لحاضنةٍ من الناس إلا أن يكون لذلك وجه 
يعرف فيه صواب فعله لأنه يتهم في ولده وَحَاصّتِهِ من الناس فعليه إذا فعل ذلك 
أن يُعْلِمّ الورئة به. قال أصبغ إلا أن يكون الورثة صغاراً فعليه أن يعلمهم إذا 
كبروا » لأن ذلك من القضاء لنفسه . فعلى ما ذكرته في رسم سَنْ قبل هذا في 
الذي يوصي إلى المرأة أن تجعل *لثه حيث أراها الله . وقوله ليس له أن يكتم 
ما صنع ولا يعيبه. معناه أن ذلك ليس من الحظ له أن يفعله فيعرض نفسه 
للتهمة فإن فعل ذلك وعيبه وادعى أنه قد نقده فلا غرم عليه فيه إلا أن يتبين 
كذبه » وهو مصدق في ذلك مع يمينه ما لم يتبين كذبه إلا أن يطول الأمرٌ فلا 
يكون عليه يمين . هذا معنى قوله في الرواية : ولا أرى عليه يمينا في ذلك . 
وليس الحادث في ذلك مثلّ القديم , 50 
والحادث يصدق فيه مع يمينه. وقد وقع في بعض النسخ فإنه ليس له أن يأخذه 
لنفسه ولا لولده ولا أن يحابي منه أحدا من الناس . وذلك بين في المعنى . 
وقد مضى في أول مسألة من السماع القولُ على بقية المسألة فلا معنى لإعادة 
ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أغسل على غير نية 
وقال في ولي اليتم ِنْ كان في حجره وكان لليتيم غنم ودابة 


أيشرب من لبنها ويركب دابته ؟ قال إن كان للبن ثمن وهو في موضع 
له ثمن » فلا أحبه وإن كان في موضع ليس له ثمن فلا أرى به بأساً 


كتاب الوصايا الأول ع4 


وأما دابته فلا أحب له ان يركبها ولا أحب له إن كان له مال عنده أن 

قال محمد بن رشد : اتفق أهلّ العلم جميعاً على تحريم أكل مال 
اليتيم ظلماً وإسرافاً وعلى أن ذلك من الكبائر لقول الله عز وجل « اللَّذِينَ 
َأَكُلُونَ أُمْوَالَ اليَنَامَى ظُلْماً إِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطونِهِمْ تاراً وَسَيَصْلَوْنَ 
سَعِيراً 2904 . وقوله تعالى 9 وَل تَكُلُوهَا إِسْرَاقَاً وَبِدَارَاً أن يَكْبَرُوا © . 
واختلفوا في القدر الذي يجوز للأوصياء من ذلك ويسوغ لهم لقول الله عز 
وجل : « وَمَنْ كَانَ غََا َليَسَْعِْفٌ وَمَنْ كَانَ فقيراً فليَأكُلَ بالْمَعْرُوفٍ 24 . 
فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه إلا بقدر 
استغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه إن كان محتاجاً إلى ذلك . قاله محمد بن 
المواز في كتابه عمن حكاه عنه من أهل العلم . وذلك على ما جاء عن 
عبد الله بن عباس . آنه قال للذي جاءه فقالٍ له إن لي يتيماً افأَشْرَبٌ من لبن 
إبله . قال ابن عباس : إن كنت تبغي ضالة أبله وتلي حرصها وتسقيها يوم 
وُرُودها فاشرب غير مُضر بنسل ولا ناهكِ في الحلب . وأما إن كان غنياً عن 
ذلك فلا يفعل . لقول الله عز وجل : « وَمَنْ كَانَ غَتيَاً فَلْيَسْتَعْفف » . وقد 
قيل أن للغني أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في 
حسن نظره له . فإن لم يكن له في ماله خدّمة ولا عمل سوى أنه يتفقذه 
ويشرف عليه لم يكن له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته مثل اللبن 
في الموضع الذي لا ثمن له فيه على ما قاله في هذه الرواية ومثل الفاكهة من 
ثمر حائطه على ما قاله في أول سماع أشهب من كتاب الجامع . ولا يركب 
دوابه ولا ينتفع بظهر إبله ولا يَسْتَسَلِفٌ من ماله . ومن أهل العلم من ذهب إلى 
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أن لولي اليتيم إذا كان فقيراً أو احتاج أن يأكل من تمال يتيمه بغير إسراف ولا 
قضاء عليه فيما أكل منه . لقول الله عز وجل : 8 وَمَنْ كان فقيرا فلياكل 
بِالْمَعْرُوفٍ 4 . واختلف في معنى ذلك . فقيل هو أن يأكل من ماله بأطراف 
أصابعه ولا يكتسي منه . وقيل هو ما سَدَّ الجوع وَوَارَى العُورَة ليس لبس 
الكتانٍ ولا الحُلَل » وقيل هو أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ما شيته بقيامه 
على ذلك . وأما الذهب والفضة فليس له أخذ شيء منها إل على وجه 
القرض . وقيل له أن يأكل من جميع المال وإن أتى على المال وليس عليه 
قضاء . وقيل معنى قوله عز وجل : « فَليَكلُ بِالْمَمْرُوفٍ » هو أن يأخذ من 
آله قد قرت اقرضا إن ابسو بعد ذللك قضاه »-رويى بخلذا القوك عزن تعد :يرد 


المسيب . وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إنى أنزلت مال 
الله مني بِمَنْلَة مال اليتيم إن استغنيت استعففتٌ وان افتقرت أكلتٌ بالمعروف 
فإذا أيسرتٌ قضيته وبالله التوفيق . 


3 


مسأالة 

وقال من قال ثلثي في سبيل الله وفي المساكين وفي الرقاب » 
أو في سبيل الله وحده أو لفلان ثلثي وحدهُ ولفلان مائة دينار » أو قال 
في سبيل الله أو في المساكين أو في الرقاب أو في سبيل الله ولفلان 
ثلث مالى 2( قال يعارلون(١٠١0)‏ الذي سمى له المائة : 

قال محمد بن رشد : قال في هذه الرواية إن الوصية بالجزء 
والتسمية يحاص بينهما ولا يبدأ أحدهما على الآخر سواء كانت التسمية لمعين 
والجزء لغير معين في وجه واحد أو في وجوه شتى أو كان الجزء لمعين 


١٠م‏ كذا يظهر من الكلمة التي سقطت من صلب الأصل وكتبت بالهامش - يعارلون - 
ولعل صوابها يعاركون بالكاف بدل اللام 3 والمراد يزاحمون الذي سمى له المائة 
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والتسمية لغير معين في وجه واحد أو في وجوه شتى . ومثله في رسم الوصايا 
الأول من سماع أشهب . وفي رسم الكبش من سماع يحيى ٠»‏ وروى ذلك 
أيضاً على بن زياد عن مالك . وذلك إذا أبهم التسمية ولم يقل فيها إنها من 
الثلث مثل أن يقول عشرة دنانير من ثلثي لفلان أو في وجه كذا منه ولفلان أو 
في وجه كذا ثلثي أو قال لفلان أو في وجه كذا ثلثي ولفلان أو في وجه كذا منه 
عشرة دنانير فإن التسمية تبدأ قاله في رسم الوصايا المذكور . ولا خلاف في 
ذلك إذا أتى بمن قدمها أو أخرها إلآ أنه إذا أخرها كان الأمر فى التبدية أكد . 
وقد روى عن مالك أن التسمية تقدم على الجزء . وروي عنه أن الجزء يقدم 
عليها . فهي ثلاثة أقوال لمالك إذا لم يأت في ذلك بمن وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجل أوصى عند موته بما كان له وعليه » فوجدٌ فيما 
أوضى به على رجل منهم حق هو أكثر مما أوصى به. أترى أن 
يشتري 2١١‏ ما قبله ؟ قال : نعم ولعله أن يكون قد وهم فأرى أن 
يستبرىء ما قبله . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا إشكال فيه والحمد 
مسألة 
وسئل عن رجل أوصى لعمةٍ له بدين لها عليه ولقوم اخرين 
شهود . قال لا يجوز فى مثل هذا لذوي الأرحام إلا أن يكون لهم 


)١١(‏ كذا في الأصل : أن يشتري . ولا معنى له . ولعله في أصل الأصل أن يشترك بدل 
يشتري . 
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ثبت . فإن لم يكن لهم ثبت فإني أرى الأباعدٌ ممن لهم ثبت أحقٌ 
بماله وإن كان ممن لا يتهم عليه من ذوي رحمة . وإن لم يكن لهم 
بينة فإني أرى ذلك لهم ثابتا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن ما تركه الميت من 
المال لا يفي بما أوصى به لجميعهم مثل أن يكون ترك مائتي دينار فأقر لرجلين 
اتسبين بمائة زمالة بولحمت ابمافة فإن كانه للا سيق رين مان مالهينا كان ادو 
بالمائتين لأن من عليه دين يغترف مَالّه » فلا يجوز إقراره لصديق ملاطف ولا 
من يتهم عليه من ذوي رحمة » وإن لم يكن لهما بيئة على مالهما بما أقر لهما 
بِهحَاصَّتَهُمًا العمةٌ في المائتين ين بما أقر لها به أيضاً بمنزلة إذا كانت لكل واحد 
منهم بينة على ما أقر لهم به إِذْ لا حجة للأجنبيين على الميت فيما أقر به 
للعمة إذا لم يكن لهما بينة » إذ لو شاء لم يقر لهما بشيء . وهذا بين إذا أقر 
لَهُمْ معاً أو أقر للعمة قبل . وأما إذا أقر للأجنبيين قبل فيتهم أن يكون أراد أن 
تدخل العمة عليهما فيما قد تقرر لهما ووجب باقراره لهما أولاً . 


ع 


مسالة 

وقال مالك في رجل أوصىٍ بوصية وأوصى فيها بأن غلاماً له 
يخدم فلانا ما عاش . فإذا مات فمرجوعة إلى ورثته . وأوصى أن 
موراناره انر بجت الردل للدي اسم الخلا سير تع ننات؟ 
هل للرجل الذي أوصى له ب ببقية الثلث في العبد حق أم لا ؟ قال 
مالك : إذا رجع العبد إلى ورثة الموصي كان للذي أوصى له ببقية 
الثلث . 

.قال محمد بن رشد : مثل هذا في رسم أسلم من سماع عيسى 
لماللكة أيضاً .من زواية ابن القاسم . وقال عيسى ابن دينار من رأيه : لا شيء 
للموصى له ببقية الثلث في مرجع الغلام إذا قال الموصي فإذا مات فمرجوعه 


كتاب الوصايا الأول ١‏ 


الى ورثته . وجه قول مالك أن قول الموصي وإذا مات فمرجوعه إلى ورثته لا 
تأثير له فيما يوجبه الحكمٌ , لأنه لو سكت عنه لكان مرجوعاً إلى ورثته أي إلى 
حكم ماله المورث عنه بعد الوصايا بقوله يخدمه ما عاش . فإذا رجع إلى ورثته 
على هذا الوجه وجب أن يدخل فيه الوصايا » فيكون للموصى له بقية الثلث 
لأنه بقيةٌ الثلث . ووجه قول عيسى اتبّاع ظاهر لفظ المُوصِي في قوله إنه يرجع 
إلى ورثته لأن الظاهر منه أن يرجع اليهم ملكا . ولما كان لو سكت عن هذا 
اللفظ كان للموصى له ببقية الثلث » أعتبر اللفظ فلم يجعله ملغا لا حكم له . 
فقول مالك أصح من جهة المعنى . وقول عيسى أظهر من جهة اللفظ وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل يُوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد . قال 
مالك : فيتصدق به عنه » ويقال اللهم هذا عن فلاك. . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في هذا الرسم بعينه من 
هذا السماع من كتاب المديان والتفليس . فقال فيها فلا يوجد ولا يعرف معناه 
أنه لا يعرف موضعه . لأنه إذا لم يعرف فلا يصح أن يؤخذ ذلك . يفترق بين 
أن يكون الموصى له لا يُعْرَفُ أو يعرف فلا يُوجَدٌ . فأما إذا كان لا يعرف 
فيفترق الأمر فيه بين أن يكون الموصي يورث بِوَلّدٍ أو كَلالَةٍ . فإن كان يورث 
بولد جاز إقرارَهُ من رأس المال إن أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له . فإن 
وقف فلم يأت له طالب تصدق به على ما قاله في سماع أبي زيد . واختلف إن 
كان يورث بكلالة . فقيل إن أوصى أن يحبس ويوقف حتى يأتي له طالبٌ 
فذلك من رأس المال . وإن أوصى أن يُتصَدّق به عنه لم يقبل قوله » ولم 
يخرج من رأس المال ولا من الثلث . قال هذا في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى من كتاب المديان والتفليس . وقيل إنه يكون من الثلث . وهذا القول 


153 البيان والتحصيل 
قلم"'2 من كتاب المكاتب من المدونة . وقيل إنه إن كان يسيراً جاز من رأس 
المال ووقف . فإن لم يأت له طالب تصدق به » وإن كان كثيراً لم يكن في 
رأس المال ولا في الثلث . قاله في سماع أبي زيد, ونحوه في أول رسم من 


وأما إن كان يعرف فطلب ولم يوجد فسواء كان الموصي يورث بكلالة أو 
ولد الوضية جائزة من رآسن_المال.. ويوقف ما دام يُرْجى وجوكةٌ فإن أبس منه 
00-9 221211111010000 الذّين بعد التصدق 
غرمه له الذي تصدق به إلآ أن يشاءً أن يُجِيرٌ الصدقة وينزل على أجرها وبالله 


التوفيق . 
ومن كتاب البر 


قال وسثل عن الرجل يوصي للرجل بالعبد في وصيته وللْعَبْد 
مال لمن ترى ماله ؟ قال : إني لآ أرَى أن يكون شبيهاً بالعتق » وأن 
يكون مالَّهُ لمن أوصى له به . قال : فقلثًا له أَقَتَرَاهِ مخالفاً الصدقة 
والهبة إذا تصدق به أو وهبه ؟ قال : نعم |. إني لا أرى ذَلِكُ مخالقًاً 
لهما . قال ابن القاسم : وقد كان قال مالك قبل ذلك هو مثل الهبة 
والبيع » ثم رجع فقال أراه شبيها بالعتق وأن يسلم ماله للذي أوصى 
له به مع رقبته وثبت عليه ورأيت مالكاً مستحسناً له ومستبصراً فيه 
وهو أحب قوله الي . 

قال محمد بن رشد : اختلف قولٌ مالك في العبد الموصى به فمزة 
رآهُ لِوَرَئة الموصي قياساً على البيع . لأن العبد الموصى به يخرج بالوصية من 


. كذا بالأصل وباصل الأصل‎ )١7( 
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مِلْكِ إلى ملك . فأشبه البيعٌ » وهو أحد قوليه هنا وقولّهُ في رسم الوصايا الأول 
من سماع أشهب بعد هذا ومرة رآه للمُوصَى له به قياساً على العتق » 
بخلاف البيع , لَمَا كانت الوصية على سبيل المعروف كالعتق . ولم يكن على 
سبيل المُكَايْسَةِ كالبيع . وهو أحدُ قوليه ها هنا وقولهُ في رسم العرية من سماع 
عيسى بعد هذا وَلّم يختلف قَولّهُ في الصدقة والهبة أن المال فيهما يبقى 
للواهب والمتصدق كالبيع » فلا يكون تبعاً للعبد كما هو في العتق إلآ أن 
الخلاف يدخل فيهما بالمعنى قياساً على الوصية لأنهما أيضاً من ناحية 
المعروف كالوصية وبالله التوفيق . 
مسألة 


رسال باللق ع ارج بصي كلدم روصتي 0ن وان ودعي 
إمرأتهُ حَمْلا أترى أن تؤّخر الوصايا حتى تضع ويستبرأ ذلك منها ؟ 
قال لعن إن لأزى أنيوخر للك . قال أشهب تنفذ الوصايا من 
ثلثه قبل وضع الحمل . وخالفه أصبغ وقال بقول مالك في سماع 
أصبغ من كتاب الكراء والأقضية . 

قال محمد بن رشد: قولٌ أشهب وأصبغ ليس في جميع الروايات» 
وفي المبسوط لابن نافع عن مالك مثلٌ قول أشهب. قال يعطي صاحب الثلث 
ل 
أرى أن تؤخر الوصايا حتى تضع المرأة ويستبريء ذلك . وقال محمد بن 
ا 0 
رأس المال . فيكون ما أخذ الموصى له قد استوفى على غير ما أخذوا . وهو 
تعليل صحيح بين . لأن المال إن تلف في التوقيف بَعْدَّ تنفيذ الوصايا وجب 


)١17(‏ كدذا بالأصل وبأصل الأصل . والمقصود أن الذي يهلك ويتلف يحسب هلاكه وتلفه 
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للورئة الرجوع على الموصى لهم بثلثي ما قبضوا . ولعل ذلك قد فات بأيديهم 
وهم غرماء فيخسروا . والاختلاف في هذه المسألة جارٍ على الاختلاف في 
الموطى اله بالذلث يظرا علق الؤولة بغنا اقتسامهم الشركة .هل يكون كمه 
2 7 0 55 . 5 ع 
حكم الغريم يطرا على الورثة وحكم الوارث يطرأ عليهم . فعلى القول بأن 
حكمه حكم الغريم يطرأ على الورثئة يعطي صاحبٌ الثلث الثلث » ويوقف 
سائرٌ المال للورثة حتى يوضع الحمل ء فيكون النْمَاهُ لهم والضمانُ عليهم لا 
يرجعون على صاحب الثلث بشيء إن تلف المال . ولا يرجع صاحبٌ الثلث 
عليهم بشيء إِنْ نَمَا المال وعلى القول بأن حُكُمَهُ حكمُ الوارث يطرأ على 
الورثئة يوقف جميعٌ المال حتى تضع الحمل , ولا يُعَجل للموصى له بالثلث 
كما لا يعجل للاب السدس إذا مات ابنه وله ولد وامرأته حامل . ولا لامرأته 
الثمنُ حتى يوضع الحمل وان كان للاب السدس وللزوجة الثمن على كل حال 
وضع الحمل ذكراً أو أنثى وإن فشا فإن عجل الورثة للموصى له بالثلث الثلتٌ 
ووقفوا بقية المال فتلف قبل أن يوضع الحمل ‏ وجب على قياس هذا القول أن 
يرجع الوارث على الموصى له بثلثي الثلث الذي قبض وإن نما المال رجع 
الموصى له عليهم بثلث النماء ولم يكن بينهم تراجع على قياس القول القول 
الثاني ولو كانت الوصية إنما هي بِعَدَّدٍ من دنانير أو دراهم لوجب أن يعجل 
بتنفيذ الوصية وتؤخر قسمة بقية المال حتى يوضع الحمل قولاً واحداً إِذْ لا 
اختلاف فى أن الوصية بالعدد كالدين فى وجوب إِحْرَاجِهَا من التركة قبل 
القسمة لقول الله عز وجل : ا من بعد وَصِبةٍ يوصي بها او دين 9#" ولا في 
استواء الحكم فيهما إذا طرأ بعد القسمة . وقال ابن دحون : إنما وجب تأخير 
إنفاذ الوصايا حتى توضع الحمل لأن القسمة لا تكون إلا مع موجودء فإذا 
احتيج إلى القسمة لتنفيذ الوصايا وجب أن تقسم التركة . ولا يقسم نصيب غير 
موجود 2 فلا بد من التأخير حتى يوضع الحمل . وهذا التعليل على قياس 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )١5( 
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التعليل الأول لأن القسمة لما كانت غير صحيحة وجب أن يكون ما تلف أو نما 
من الجميع . وفيه دليل على وجوب أداء الدين قبل وضع الحمل لأنه يخرج 
من رأس المال قبل القسمة . ورأيت في حواشي بعض الكتب . قال الباجي 
شهدت ابن ايمن حَكمّ في ميت مات وترك إمرأة حاملاً أنه لا يقسم ميراثه ولا 
يُؤَنَى دينهُ حتى توضع الحمل فأنكرت ذلك عليه . فقال هذا مذهبنا ولم يأت 
ابن أيمن بحجة . والصحيح ايودي دينه ولا ينتظر وضع الحمل . ولا يدخل 
في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل . لأن العلة في 
تأخير تنفيذ الوصية إلى أن يوضع الحمل على قول من رأى ذلك هي أنْ بقية 
التركة قد تتلف في حال التوقيف قبل وضع الحمل فيجب للورثة الرجوع على 
الموصى لهم بثلثي ما قبضوا ولعلهم معدمين أو غير معدمين فلا يجدون على 
من يرجعون . وأما تأخير أداء الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه .» بل 
توجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن يهلك المال فيبطل حق 
صاحب الدين من غير وجه منفعة كان في ذلك للورثة وإذا وجب أن يقضي دين 
الغائب مما يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كان 
أحرى أن يؤدي الدين عن الميت من تركته لوجهين : أحدهما أن الميت قد 
انقطعت ذمته . والثاني أن الحمل لا يجب له في التركة حق حتى يولد ويستهل 
ماوعا ولو مات قبل ذلك لم يورث عنه نصيبة , والغائب حقه واجب في 
المال الموجود له لو مات ورثه عنه ورثتَهُ » فإذا لم يتنظر الغائب مع وجوب 
المال الذي يؤدي منه الدين الآن له . كان أحرى ألا ينتظر الحمل إذ لم يجب 
له بعد في التركة حق . ومن قول ابن القاسم في المدونة وغيرها أن من أثبت 
حقاً على صغير قُضِيّ له به عليه ولم يجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في 
ذلك . فإذا قضي على الصغير بعد وضعه من غير أن يقدم له وكيل فلا معنى 
1 أ 

لانتظار وضع الحمل لِتَادِيّة دين الميت » وهذا كله بين لا ارتياب فيه ولا إشكال 
والحمد لله 
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مسألة 

وسئل مالك عن رجل حضرته الوفاة فقيل له : أَؤْص . فقال 
قد أوصيت وكتبت وصيتي ووضعتها على يدي فلان فأنفدوا افيه 
فتوفي الرجل وأخرج الذي قال المتوفي قد وضعتها على يديه الوصية 
وليس فيها شهود إلا ما شهد على قوله من ذلك أنه قال قد وضعتها 
على يدي فلان فانفذوا ما فيها . قال مالك : أرى إن كان الرجل 
الذي ذكر أنها عنده عدلاً أن ينفذ ما فيها . قال ابن القاسم : وذلك 
رأبي . قال العتيبي عن سحنون : الوصية جائزةٌ عدلاً كان أو غير 
عدل . قال يحيى قلتٌ لابن القاسم لِمّ جوزها مالك ولم يُشْهَدْ 
عليها بعينها ولم يَشهد عليها إلا الذي كانت عنده ؟ قال : أراه بمنزلة 
الذي يوصي فيقول قد أوصيت بوصايا اعملت بها فلتنفذ فما أخبركم 
أني أوصيت به فهي وصيتي فلينفذ ما فيها ٠‏ فيكون ذلك ماضياً ٠,‏ 
وبمنزلة الرجل يوصي بديون لهم عليه فيقول قد كنت اين فلاناً 
وفلاناً فما ل ل ل د 
يستحلفون بها على ما أدعوا . ٠‏ | 


002000 
وضع وصيتّه عنده إذا أخرجها فقال هذه هي » وليس عليها شهود خلافٌ ظاهر 
ما في المدونة والموازية في الذي قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان 
فصدقوه وانفذوا ما فيها أنه يضدق وينفذ ما فيها إن لم يشترط في ذلك عدالة 
مثل قول سحنون . وقولّه هو القياس.إذ لا حجة للورثة عليه في الثلث ء فله أن 
يجعل التصديق فيه إلى عدل وغير عدل . وقول مالك ها هنا في اشتراط 
العدالة استحسانٌ .. وقذ.-مضى .في رسم العتق من :سماع عيسى .من: كتاب 
السهادات ما فيه بيان هذا فقف عليه . 


كتاب الوصاياالأول 1 


وقولهُ في الذي قال كنت أدَاينُ فلاناً وفلاناً فما ادعوه قَبَلي فهم فيه 
مصدقون إن ذلك يكون لهم دون يمين يستحلفون بها خلافٌ قوله في رسم 
تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس في 
إيجابه اليمين في ذلك . واختلافٌ قوله في هذا على الاختلاف في لحوق 
يمين التهمة إذ لم يسقط المي عنهم اليمِينَ وإنما قال إِنْهُم يصدقون ولم يقل 
إياها عنهم على ما مضى في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم 
حسبما بيناه وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل أوصى أن يقتري له ره بثلاثين دينارا 
فتعتق عنه فسام الوصي بغلام فأبى ا أن يبيعه إلا بأربعين 
ديناراً , فقال له أخ للغلام حر : : بعه وأنا أعطيك عشرة دنانير . ولم 
يعلم بذلك الوصي فباعه وأعتقه , ثم علم الوصي بعد ذلك . 
فقال :اق لأزئ له فى ذلك متكلما ٠»‏ فقيل له : فما تقول فيه ؟ ما 
يتبين لي فيه شَيّْءٌ قال إبن القاسم : أخبرني من أثق به عن ابن هرمز 
ومالك أنهما رأيا جميعاً أنه عيب من العيوب يرجع به المشتري على 
البائع فيأخذه من الثمن . قال ابن القاسم : وتفسيرٌ ذلك أن ينظر كم 
ثمنّه بغير شرط العتق وكم ثمنه لو شرط فيه العتق ؟ فينظر كم بين 
فأخذ بقدر ذلك من البائع » بمنزلة ما لو باعه وعليه دين وله إمرأة أو 
ولد أو به عيب . 


الرجوع للمشتري على البائع صحيحٌ . لأن الذي زاد العشرة دنائير قد شاركه 
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في العبد الذي أعتق بربعه إذ ودَى ربع الثمن الى البائع » فصار الوصي إنما 
أعتق عن الذي أوصى اليه ثلاثة أرباع العبد . وتفسيرٌ ابن القاسم لصفة 
الرجوع بقيمة العيب لا وجه له . وإنما الذي يصح في ذلك ولا يجوز غيره أن 
يرجع المبتا على البائع ربع الثلاثين التي دفع اليه » لان الذي زاد العشرة قد 
شاركه في العبد بربعه فصار بمنزلة من اشترى عبدا فاعتقه ثم استحق منه ربعه 
فإنه يرجع على البائع بِرَيُع الثمن ويجعل ذلك في عتتي . وإن كانت الرقبة التي 
أوصى بها رقبة واجبة لم تجزه وضمن الوصي على مذهب أشهب . يغرم 
العشرين من ماله » واشترى رقبة أخرى فأعتقها عن الموصي . ولا شيء عليه 
على مذهب ابن القاسم في المدونة إذا لم يعلم » ويرجع بالعشرين على 
الورثة فيما بقى عندهم من ثلث مال الميت إن كانت بقيت عندهم منه بقية 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك على الموصى أيقارض بمال يتيمه الذي أوصى اليه 
به ؟ قال : نعم لا بأس به ولا ضمان عليه فيه إن هلك إذا كان قد 
دفعه الى أمين والوصي ينظر لمن يليه ومن اليَتامّى مَنْ أموالهم الغنم 
من أهل البادبة فيمسكها لهم . ولو باعها أكلوا ثمنها ‏ فيقول الله 
تبارك وتعالى « وَإِنْ تَخَالِطوهُمْ فَإِْوَائَكُم 2004© يخلط طعامةه 
بطعامه وزرعه بزرعه وماشيته بماشيته . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن للوصي أن يدفع مال يتيمه 
مضاربة لأنه ينظر له بما ينظر لنفسه . وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلهها الزكاة ) ومثْل هذا في الرهون من 
المدونة أن الوصي يتجر لليتيم بماله أو يقارض له به .» ويكره له أن يعمل هو 


5 الآية ء؟ءغ3>3”,> من سورة البقرة‎ )١6( 


كتاب الوصاياالأول 4ط 


به مضاربة قال في الزكاة من تفسير ابن مزين : فإن عمل به بقراض مثله جاز 
ولم يكن عليه فِيه ضمان إذا تلف . وإن عمل به بأكثر من قراض مثله فغين 
اليتيم في ذلك رد إلى قراض مثله وضمن المالَ إن تلف . قال يحبى بن 
ابراهيم : قولّه في الضمان ضعيف . 


ومن كتاب باع 
غلاماً بعشرين دينار 


وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يوصي بالوصية في مرضه 9 
عند سفره فيقول إن أصابني في سفري هذا أو مرضي هذا موت 
فجاريتي حرة » ويوصي بوصايا ثم يصح من ذلك المرض أو يقدم 
من ذلك السفر ثم يمكث حينا ثم يمرض فيموت وتوجد تلك الوصية 
بعينها ولم يذكر لها ذكرا عند موته ولا تغييرا ولا إِجَازّة » قال 
مالك : أرَاها جائزة . قلت لَهُ : فإن أوصى بوصية أخرى ولم يذكر 
نقضاً لتلك ؟ قال مالك : يَجورَانِ جميعاً إلا أن يكون في الأخرى ما 
يَنقض الأولى فيؤخذ بالآخرة . قال مالك : وإن كان في الأولى وصيةٌ 
لرجل وله في الأخرى مثل ما سمى له في الأولى فليس له إلا في 
موضع واحد . وإن اختلف العَدَدَانِ أخذ له بالأكثر قال مالك : وإنما 
أكثر ما يوصي به الرجل عند سفر أو مرض ثم يصح من مرضه أو يقدم 
من سفره فيقرها كما هي ويرى أن له وصية أخرى موضوعة قد فرغ 
منها ووثق بذلك فلا أراها إلا جائرة . وقد قال مالك في كتاب باع 
سلعة سماها : إنها لا تجوز إلا أن يكون أخرجها من يده وجعلها 
على يدي غيره ولم يأخذها من يده حتى مات . قال سحنون : وهذا 
القول من قوله أحسن : 
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قال محمد بن رشد 8 هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
أول رسم من من السماع فلا معنى لإعادته حيث ما تكررت وبالله التوفيق . 


ومن كتّاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 


وسئل مالك عن رجل أوصى في مرضه وأوصى إلى ثلاثة نفر 
مع ران واعيهم غائب فشهد الوصيان أن هذه الوقمة ضيه 7 
يشهد عليها غيرهما وقد كان أوصى لهما في الوصية بشيء . قال 
مالك : ينظر إلى حالهما وإلى ما أوصى لهما به فإن كان الذي أوصى 
لهما به يسيراً لا يتهمان على مثله لم أرَ أن ترد بذلك شَهَادَتهما 
ورأيتها جائزة . 

قال محمد بن رشد : أجاز في هذه الرواية شهادة الشاهدين في 
الوصية إن كان الذي أوصى لهما به يسيراً مع أنه أوصى إليهما . فالظاهر من 
قوله أنه لم يَرَ ذلك تهمة في شهادتهما ومثلّه في المدونة سواء » والمنصوص له 
افيها أثد لا تجوز شهادة الموضىئ: إلية»وإن كان طالك الحق عيرم :: وغل هذا 
يأتي قولُ سحنون في آخر كتاب الأقضية . وفي سماع أبي زيد من هذا الكتاب 
إجازة الشهادة مثل ما يُقوم من هذه الرواية . وقوله إن كان الذي أوصى لهما به 
يسيراً لا يتهمان عليه لم أرَ أن ترّدٌ شهادتهما هو المشهور في المذهب أن شهادة 
الموصى له بشيء يسير في الوصية جائزة . وقد قيل إنها لا تجوز ء وهو قول 
مالك في رواية ابن وهب عنه » واختلف على القول بإجارتها » فقيل إنها تجوز 
له ولغيره » وقيل إنها تجوز لغيره ولا تجوز له » وقيل إن كان معه شاهدٌ غيره 
جازت له ولغيره وإن لم يكن معه ساهد غيره جازت لغيره ولم تجز له.» وهو 
قول يحيى بن سعيد في المدونة . وقد مضى شرح هذا كله وبيانه في رسم 
الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الشهادات وفي مسألة أفردناها في 


كتاب الوصايا الأول ش اع 


التكلم على هذا المعنى وما يتعلق به فلا معنى لإعادة القول في ذلك وبالله 
التوفيق:. 
مسألة 

وسئل مالك عن المسلم يهلك ويترك خمراً في تركته ويوصي 
لرجل كيف يُضْنَعُ بها ؟ قال : لا أرى أن يَكْسِرَهًا حتى يأتي بها 
السلطان فيعمله بذلك خوفاً ممن يأتي بعده أن يُضمنه . وقد قال 
مالك في الخنزير يقتل . 

قال محمد بن رشد : إنما قال في الخنزير إنه يقتل دون أن يرفع 
الأمر في ذلك إلى السلطان وان الخمر لا يكسرها حتى يرفع الأمر في ذلك إلى 
السلطان لأن الخنزير لا اختلاف في وجوب قتله . والخمر قد اختلف في جواز 
تخليلها وترك كسرها. إذ قد قيل إن المنع من تخليلها عِبّادة لا لعلة وقيل إنما 
منع من ذلك لَعَلّه ممن قال إن المنع من ذلك إنما هو لعلة إجازته في الموضع 
الذي ترتفع فيه العلة . وقد اختلف في العلة ما هي ؟ فقيل التعدي والعصيان 
في اقتَنَائِها » فعلى هذا القول يجوز لمن تخمر له عصير لم يرد به الخمر أن 
يُخلله . وقيل بل العلة في ذلك التهمةٌ لمُقتنيها آلآ يخللها إذا غاب عليها فعلى 
هذا القول يجوز لمن اقتنى خمراً ثم تاب أن يخللها . فعلى هذين القوثين لا 
يجوز للوصي أن يهريق الخمر إذا وَجَدها في تركة الميت ويجب عليه أن 
يخللها . فلهذا رأى مالك للوصي آلآ يكسرها إلآ بأَمْرٍ السلطان ليلا يُضَمّنَ 
إياها على هذين القولين إن كان مَذهبٍ الحاكم الذي يرتفع اليه الأمر 
أحدهما . وسيأتي في سماع عبد الملك القول في الشطرنج يجده الوصي في 
تركة الميت وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل مالك عن رجل قال عند موته وصيتي عند فلان رجل 


ا البيان والتحصيل 


سماه وأشهد على ذلك . فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق 
وغيره . قال مالك : لا أرى مثل هذا إلا جائزاً وأبِينُ ذلك لو كتب 
وصيتين ووضع عند كل رجل وصية 2 فإذا مات جازتا إذا اتفقتا . 
الكلام عليها وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل مالك عن رجل أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه. رقيق » قال 
مالك : يعتق رقيقه ويقر رقيق رقيقه مماليك بأيديهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه على 
مذهبه في العبد يملك . بدليل قول النبي عليه السلام من باععبداً وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .» فأضاف المال إليه إضافة الملك . وَلِذَلك 
يَظَا بملك يمينه » إذ لو لم يكن مالكاً ليمينه لَمَا جاز له الوطء بملك يمينه لان 
الله تعالى لم يبح الفرج بما عدا النكاح وملك اليمين » ومال العبد تبع له في 
العتق » بخلاف البيع . فوجب إذا أعتق عبدّه وله عبدٌ أن عبده يبقى بيده رقيقاً 
له . وكذلك إذا أوصى بعتقه . وكذلك قال في المدونة إن الرجل إذا حلف 
بعتق عبيده لا يعتق عليه عبيد عبيده . ولا يدخل الاختلافٌ في هذه المسألة من 
قوله إن العبد إذا مَلَّك من يُعتق على سيده يعتق عليه » وإن الرجل إذا حلف 
ألآ يركب دابة فركب دابة عبده أنه حانث . ومن حمل ذلك على أنه اضطراب 
من قول مالك في آل العبد يملك فقد أخطأ . وليس هذا موضع التكلم على 
الفرق بين الموضعين وإنما يعتق رقيقٌ الرقيق إذا أوصى بعتق الرقيق على 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة في أن العبد لا يملك , وأن جميع ما بيده ملك 
لسيده فلا يجوز له علىمذهبهما الوطء بملك يمينه » ويزكي السيدٌ ماله مع ماله 
وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الأول ش | يخفف 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


قال وسئل عن رجل هلك ولابنه إبل فكانت إِبِلّهُ عند رجل 
فجاء أولياءُ الصبي فقالوا نبيع حيوانه فإنه صغير والحيوانُ تتلف 
والدنانير خير له » فقالت أمه ومن هو منه بسبيل تَقَرٌ إبله ولا تباع , 
ماله وله ومن يرى الناس له فيه الخير والنماء الماشيةٌ » أولئكك 
أهل العمود من أهل البادية 3 وليمس يؤمر أولئكك 0 صغار كلما 
هَلَّكَ منهم هالك وترك ولد صغيرا أن يبيعوا ماشيتهم » وينظر في 
ذلك فإن كانت الإبل أمثل للغلام فيما يرى أهلّ العم 00 
بذلك . وكان هو من أهل المواشى الذين يتخذونها اليكةاله 
أراد غير ذلك » فليتبع الذي هو خير للغلام . 
فلا وجه للقول فيه وبالله التوفيق 
ظ ساكة 
وسثل عن الرجل يهلك فيوجدٌ في بيته وصية ورجلان يَشْهّدان 
أنه كتابه بيده . قال مالك : لا تجوز وصيته وعسى أن يكون لهم 
يعزم230 على ذلك وإنما كتبها ووضعها . 
قال محمد بن رشد : هنا بين على ما قاله » لأن الرجل قد يكتب 


)١17(‏ لعل صواب العبارة : وعسى أن يكون يعزم لهم على ذلك » فوقع تقديم وتأخير من يد 
الناسخ 
وعدان 
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وصيته وهو متوان فيها غير عازم على إنفاذها ولا يتبين عزمه على إنفاذها 
إلا بالإشهاد على ذلك أو على وضعها على يدي أحد . وكذلك الطلاق 
والصدقة إذا كتب الرجل طلاق إمرأته بيده وأمسكه عند نفسه ولم يشهد عليه لا 
يؤخذ منه ويصدق في أنه لم يكتب مجمعاً على الطلاق وإنما كتبه ليستشير 
وينظر» فإن رأى أن ينفذه أنفذه » وإن رأى آلآ ينفذه تركه » وإذا كتب بالصدقة 
كتاباً بيده وامسكه عند نفسه ولم يشهد عليه لا يؤخذ به » ويصدق في أنه إنما 
كتب ليستشير في ذلك وينظر على ما قاله في أول رسم من سماع أشهب من 
كتاب طلاق السنة . فإن أرسل الكتاب بالطلاق أو الصدقة لزمه ذلك » وكان 
' بمنزلة.الإشهاد ولم يصدق إن أرَاد أن يرده قبل أن يصل وزعم أنه إنما أرسله 

.على أن يرده إن شا على ها فق :ماع اشهت تخلاف مذهية في المدونة وباللة 
التوفيق . 


مسألة ) 


وسثل مالك عن امرأة أوصت بأن جاريتي تخدم ابني حتى يبلغ 
ثم هي حرة فقيل لها إن هذا لا يجوز . فقالت إن كان لا يجوز فثلئي 
يحج به عني . قال مالك يجوز أمر الجارية وتكون الخدمة بين الورثة 
حتى يبلغ الولد وتعتقه قال أصبغ فإن مات الغلام قبل بلوغه نظر فإن 
كانت من رقيق الحضانة عتقت وإن كانت من وغد الخدم خدمت 
الورثة الى مبلغ الغلام ثم عتقت . وإن ماتت الخادم قبل بلوغ الغلام 
وتركت مالا فهو بين الورثة على كتاب الله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرها من أن من أوصى لوارث بما مرجعه إلى غير وارث. يدخل معه 
الورثئة فيما أوصى به للوارث إلى أن يرجع إلى غير الوارث » وأن من أوصى 
لابنه أو لغيره بخدمة عبد حياته أو سنين معلومة أو حتى يبلغ ثم هو حر فمات 


كتاب الوصاياالأول ع1 


قبل أن يبلغ أو قبل انقضاء السنين أنه يعجل له العتق وإن كان من عبيد 
الحضانة وإن كان من عبيد الخدّمة لم يعتق حتى ينقضي أمَّد الخدمة بحد 
بلوغه أو انقضاء السنين وتكون الخدمة لورثته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب نذر 
سنة يصومها 


وسئل مالك عن رجل يوصي بثلثه لِمَوَالِيهِ أو لِبَني عمه فيهلك 
أحد منهم ويولد آخر قبل أن يجمع المال على من ترى أن يقسم 
المال ؟ على الذين كانوا أحياء يوم مات الموصى أو على الذين 
يدركهم القسم ؟ . قال : بلى . على الذين يدركهم . 

قال مصدزن ركد هد على لعد توا ابن الداسع في المدونة 
يوصي لاخواله وأولادهم مرة حَكمَ لهم بحكم المُعَيّنِين فقال إن المال يقسم 
بينهم بالسواء . فعلى هذا يكون القسمم على من كان منهم حيا يوم مات 
الموصى ويكون حظ من مات منهم لورثته » ومرة حكم لهم بحكم المساكين 
فقال يقسم بينهم بالاجتهاد على من كان حيا منهم حين القسمة . ومن مات 
قبل القسمة لم يكن له شيء . وقد مضى هذا في الذي يوصي لقرابته في أول 
رسم . وسيأتي هذا المعنى أيضاً في رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ » 
وانظر مسألة رسم الوصايا المتقدمة في سماع أصبغ وما ذكرنا من المعنى فيها 
وتدذبر ذلك كله وبالله التوفيق : 

مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يوصي وهو يريد الغزو فيستأذن ورثته 
في أكثر من ثلثه فيأذنون له أترى ذلك جائزا له عليهم إن مات ؟ 


محف البيان والتحصيل 


قال : نعم ١‏ فقيل له : والذي يريد سفراً فيستأذن ورثته فيوصي في 
أكثر من ثلثه فيموت أترى أن يجوز ذلك ؟ قال : نعم » وأراه مثل 
المريض . قال إبن القاسم : وذلك رأبي . قال أَصْبغْ : وسمعت 
إِبنَ وهب يقول في رجل أراد سفراً فاستأذن بعض ورثته في أن يهب 
له ميرائه منه ففعل ثم مات في سفره إِنْ لهم أن يرجعوا ولم يره مثل 
المريض . وقال لي قد كنت قلت غير هذا ثم رجعت إلى هذا . قال 
أصبغ : وذلك الصواب وهو مثل الصحيح يستأذن في العول . وهذا 
أصح . قال أصبغ : المسافر يصنع في سفره ما شاء ولم يره مثل 
المريض . يريد في حجب ماله عنه إن أراد أن يبتل وينفذ . 


قال محمد بن رشد : حَكَمَ مالك وابن القاسم في هذه الرواية لما 
فعله المسافر عند إرَادة الغزو أو السفر بحكم المريض فأمضيا عليهم ما أذنوا له 
به من الوصية بأكثر من ثلث ماله إن مات في سفره ذلك . وذلك من قول ابن 
القاسم خلافٌ قوله في سماع عبد الملك بن الحسن من أن من حَضَرٌ خروجه إلى 
حج أو غزو أو سفر من الأسفار فأقر بدين لزوجته أو لبعض ولده أو تصدق على 
ابنه الصغير بصدقة أن ذلك كله جائز وإن مات في سفره ذلك لأنه حكمّ له فيما 
فعله من ذلك كله بحكم الصحة . فلم يتهمه في إقراره للوارث ولا في صدقته 
على ابنه مثل قول ابن وهب الذي رجع اليه في الذي أراد سفراً فاستأذن بعض 
ورثته في أن يهب له ميراثه ففعل يريد فقضى فيه بأن صرفه إلى بعض الورثة أو 
غيرهم أن لهم أن يرجعوا ولم يره مثل المريض . وأما لولم يقض فيه المَوْرُوتُ 
بعى ع لها اختلف فيه حكم الصحة والمرض . ولكان لهم أن يرجعوا في 
ذلك » وإن كان في المرض على ما قاله في الموطأ » وقول أصبغ مثل قول ابن 
وهب الذي رجع اليه ومثل قول ابن القاسم في سماع عبد الملك لانه لم يتهمه 
بالسفر وحكم له فيما فعله عند إرادته إياه بحكم الصحة في جميع الأشياء 
وبالله التوفيق . 


كتاب الوصاياالأول يفف 


ع 


مسألة 
قال ابن القاسم : وكره مالك الوصية لليهود والنصارى . قال 
سحنون : قال ابن القاسم : وكان قبل ذلك يجيزه ولست أرى به بأساً 
إذا كان ذلك على وجه الصلة مثلّ أن يكون أبوه نصرانياً أو يهودياً أو 
أخوه أو أخته فيصلهم على وجه صلة الرحم قلا أرى به بأساً وأراه 
حسنا . وأما بغير هذا فلا» وفي رواية عيسى بن دينار وسئل ابن 
القاسم عن هذا . فقال : لا أرى به بأسأ لمثل أمه وأبيه وإخوته وما 
أشبه ذلك القرابة » وأما الأباعد فلا يعجبني ذلك وِليَعطفٌ به على 
أهل الإسلام . 


قال محمد بن رشد : حَدٌَ الكراهة ما في تركه ثواب وليس في فعله 
عقاب . فمعنى كراهية مالك الوصية لليهود والنصارى هو أن يؤثرهم بالوصية 
لقرابته منهم على المسلمين الأجنبيين » فرأى الوصية للمسلمين الأجنبيين 
أفضل من الوصية لقرابته الذميين . 


وقوله وكان قبل ذلك يجيزه معناه من غير كراهة لما جاء في صلة الرحم 
من الأجر . والوجة في ذلك أنه لم يترجح عنده على هذا القول الأفضل من 
الوجهيين . فأجازه من غير كراهة وهي رواية ابن وهب عنه أن الوصية للكافر 
جائزة . واحتج بِالحُلَةٍ التي كساها عُمَرٌ أخا له مشركا بمكة . وهو الذي ذهب 
اليه ابن القاسم في رواية عيسى عنه . وقولّه قبل ذلك وأراه حسناً قولٌ ثالث في 
المسألة . وأنه رأى الأجر في الوصية لصلة رحمه وإن كانوا ذميين أكثر من 
الأجر في المسلمين الأجنبيين "2 . 


(17) انظر قوله أكثر من الأجر في المسلمين مع قوله ورآه حسناً فإنه لا يتبين لك وجه 
الأكثرية » وإنما يتبين لك وجه الأكثرية لو قال : ورآه احسن بصيغة التفضيل . 


1 البيان والتحصيل 

وأما الوصية للأباعد من الذميين فلا اختلاف في كراهة ذلك . لأن 
الوصية للمسلمين أفضل فالكراهة إنما تتعلق بإيثار الذميين على المسلمين 
لا بنفس الوصية للذميين» لأن في ذلك أجراً على كل حال. ففي موطأ ابن 
وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر أن ذلك يلزمه . وقال في موضع آخر 
إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود أن ذلك يلزمه يتصدق عليهم بثلث ماله . 
وقد قال الله عز وجل : ط وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبَّهِ مشكيناً وتيا 
وأسيراً .»١#‏ والأسير الكافر . فإذا أوصى اليهم شفقة عليهم لفقرهم جاز 
ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين أحرى . 
والإشفاق عليهم ينبغي أن يكون أكثر . وقد أجاز أشهبٌ الوصية للذميين كانوا 
ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة مطلقة دون كراهة . ومعنى ذلك في الأجنبيين والله 
أعلم إذا كان لهم حق من جوار أو يد سلف لهم إليه أوما أشبه ذلك . وأما إن 
لم يكن لذلك سبب فالوصية لهم محضورة إذ لا يُوصِي للكافر من غير سبب 
ويترك الا إلا مُسلم سُوءٍ مريض الإيمان . قال الله عز وجل : :7 
تجدُ قَوْمَاً يُؤْمنُونَ بالل وَالْيَْم الآخِرٍ 4 إلى قوله « أو عَشِرَتَهُمْ 2004 وأما 
الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهم . ويرجع ذلك ميراثاً ولا يجعل 
في صدقة ولا غيرها » وكذلك من أوصى بما لا يحل قال ذلك أصبغ في 
الوصية والله الموفق . 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
وسئل عن الرجل يقول عند الموت : سلاحي في سبيل الله 
أترى لِمَنْ أوصي إليه أن يجعله حبساأ؟ قال: لا أرى ذلك له » ولكن 


(ام) الآية . من سورة الانسان . 
)١8(‏ الآية ؟7؟ من سورة المجادلة . 
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قال محمد بن رشد : وله لا أرى ذلك له يحتمل أن يكون معناه لا 
أرى ذلك عليه » أي لا يجب عليه أن يحبسه في السبيل لأن الموصي لم ينص 
على أن تحبس في السبيل ولا على أن تبتل فيه » وإنما أوصي تجعل فيه فرأى 
له أن يجتهد في وجه جعلها فيه بما يراه إن رأى أن يحبسها فيه حبسها وإن رأى 
أن يبتلها فيه بتلها » لأن له قد يكون بمعنى عليه في اللسان . قال الله عز 
وجل : «إِنْ أَحْسَكُمْ أَحْسَتم لأنْفْسِكُمْ وَإِنْ أسَأْنُمْ فَلَهَا 2904© أي عليها , 
ويحتمل أن يكون له على بابها ويكون المعنى في ذلك أنه رأى أن يبتلها في 
السبيل ولا يحبسها فيه » إذ لم ينص الموصي على تحبيسها على القول بأن من 
أعطى فرساً أو سلاحاً في السبيل . فهو محمول على التبتيل حتى ينص عَلَى 
التحبيس . وهو ظاهر ما في رسم طلق بن حبيب ورسم باع غلاماً ورسم صلى 
نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد . ويكون الاجتهاد 
الذي جعله إليه بقوله ولكن ليجتهد فيه ألا يبتلها إلا لمن فيه خير وله دين » وهو 
من أهل النجدة والنكاية في العدو والعمل في الجهاد . فإذا بتل السلاح 
الموصي بها في السبيل لمن هذه صفته كان له أن يقاتل بها وأن يبيعها على 
نفسه فيما يحتاج إليه في غزوه وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل أوصى بصدقة دينار من غلة له كل سنة 
أن يشتري بها قمحٌ ويطعم المساكين » أترى أن يعطي بمد النبي 
عليه السلام أو بمد هشام ؟ قال : إن كان الطعام كثيراً فإنني أرى أن 
يعطي بمد هشام . وإن كان قليلاً فبالمد الأصغر . فقيل له فإنه 
أوصى مع ذلك أن يعطي المساكين درهماً درهماً لكل مسكين فكثْرٌ 


| 


لمك البيان والتحصيل 


المساكين على الرجل نأعطاهم درهماً بين رجلين ؟ فقال : ما أرى 

قال محمد بن رشد : المعنى فيما قاله في الطعام بين في 
الاستحسان وذلك أنه لما أوصي بالطعام الذي يشتري بالدينار كان سبيلُ ذلك 
في قدر ما يعطي منه لكل مسكين سبيلَ الكفارات التي ذكر الله فيها الإطعام 
الكثير أن يعطي بمد هشام ككفارة الظهار . وفي الطعام اليسير بمد النبي عليه 
السلام ككفارة اليمين » ولو أوصى أن يشتري به قمحاً فيتصدق به على 
المساكين ولم يكن الطعام لما حد فيه أن يعطي بمد هشام ولا بمد النبي عليه 
السلام ولكان له أن يتصدق بجميعه على المسكين والمسكينين وأقل وأكثر 
على ما يراه بوجه اجتهاده . 

وأما الذي أعطى درهماً بين مسكينين وقد كان أوصى الميتٌ أن يعطى 
درهم درهم لكل مسكين فقد أخطأ في مخالفته حَدَّ المُوصِي في ذلك . إل أنه 
لم يره خطأ يلزمه به الضمان فقال ما أرى عليه شيئاً أي لا أرى عليه غرماً لأن 
الذي فعل كان سائغاً له أن يفعله والله أعلم . 

مسألة 

وسثل فالك عن الرجل بيكون لآبنة الال .فد ورثه من أمه 
الضيعة يكون له » فيأتيها أبوه يأكل منها . قال : لا بأس بذلك أن 
يأكل الرجل من مال إبنه الصغير من الضيعة يكون له يأتيها فينزل بها 
ويأكل منها . وإنما كان ورثها من أمه فلا بأس أن يأكل منها . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » والأصل في ذلك قول 
الله عز وجل: «ولاً عَلَى أَنْمْسِكُمْ أَنْ تأكُلُوا من بُيُوبَكُمْ» إلى قوله «أوْ 
صَدِيقَكُمْ ه(0) فإذا جاز للرجل أن يأكل من مال أبيه وأمه وأخيه وعمه وخخاله 


زففقة الآية 5" من سورة النور 5 


كتاب الوصايا الأول 1:4 


وصديقه بغير إذنهم الشيء اليسير الذي لا يقع التشاح في مثله ويُعْلْمُ بمستقر 
العادة أنهم لا يكرهون ذلك فأحرى أن يجوز ذلك للوالد في مال ولده الذي 
ورثه عن أمه. لقوله عليه السلام : «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك 74" ألا ترى أنه قد جاز 
له فيما تصدق به على ابنه لهذا الحديث ما لا يجوز له فيما تصدق به على 
غيره . وقد مضئ القولٌ على ذلك مستوفى في رسم حلف آلآ يبيع رجلا سلعة 
سماها من سماع إبن القاسم من كتاب الصدقات والهبات وبالله سبحانه 
وتعالى التوفيق . 

والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصلى 
الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . والحمد 
لله رب العالمين . 


(١؟)‏ رواه ابن مّاجه عن جابر ‏ والطبراني في الكبير عن سمرة وابن مسعود » رمز السيوطي 
- لضعفقه ٠.‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب الشركة ا د دل ا اا ا ع وله 
كتاب الشفعة ا 
كتاب القسمة والشفعة وأ ا نا مدر واب ره يج ف بد امه متي نا 
كتاب الجوائح والمساقاة ا ا 
كتاب الحبس الأول 2527 سيره بها وك حول اقلم للج قار 
كتاب الحبس الثانى الك ةا وان ارون د اسع انه جك وح ون را 
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بسم الله الرحمن الرَّحِيم 
وَسلن الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتاب الوصايا الثانى 
من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
من كتاب البيوع الأول(') 


قال سحنون أخبرني أشهت: وأ بن نافع قال سكل مالك عمن 
نعي له عبدٌ أبق أو ذكر له غرقٌ سفينته » ثم مرض فأوصئ بثلث 
ماله » ثم مات . وجاء العبد الآبقْ » وسَلِمَت السفينة » أيذذخل ذلك 
في ثلثه ؟ فقال نعم » ليس يشبه هذا الذي يكونٌ له مال لم يعلم به . 
قد يُنعمى للرجل العبدٌ وهو يَرْجُوه وهو يائس منه » فهذا يدخل في 
الثلث . وفي كتاب الوصية للصغير . من سماع أشهب وابن نافع 
قال : فأما الذي له العبدٌ الآبق .» والجملٌ الشارد » والذي قد كان له 
أصله وعمله . فإنه إذا رجع . رجع في الثلث . فقيل له : أرأيت 
الذي يكون له المال الغائب مثل السفينة والعبد » فيقال قد غرقت 
السفينة أو مات العبد حتى يتقيّن ذلك ؟ . فقال : إذا ملم 
[ أنه © لم يرده فلا يدّخل في الثلث . فقيل له : مثل السفينة 
يقال له قد غرقت ؟ فقال إذا كان هكذا فنعُم » ولم ير أَنْ ذلك يرجع 
في الثلث إذا جَاءَتَ سلامته » من أجل أنه كان منه يائساً . وفى رواية 


. من مالك بن أنس‎ : ١ في ق‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل ومن ق”‎ 


5 البيان والتحصيل 


عيسى من كتاب المكاتب من سماعه : قال ابن القاسم : إذا كانت 
قامت عنده البينة » وشهد عنده قوم قبل الوصية أو بعدها أن العبد 
تايان والليقية قوقع .ع والتوس ماق اروجلقة ذلا قطان وما 
ويئس هذهء ثم جاء خبرٌ ذلك من بعد موته أنه لم يذهب منه 
شيء » فلا يدخل فيه شي205 من الوصايا وهو كمال طارئى لم يعلم 
به ؛ وإن كان ذلك شيئا(*» بلغه فلم يلبث2» إلا يسيرا حتى مات . 
ولم يشهد عنده أحد بهلاكه . إلا خبر بلغه . فإن الوصايا تذخل 
فيه . ولم يذكر في أول المسألة إباق العبدء وإنما ذكر هلاكه . 
قلت : فالعبد يَأَبْقْ ؟ قال تذخل فيه الوصية متى ما رجع . 

قال محمد ابن رشد0'> : في ظواهر ألفاظ هذه المسألة 
الروايات؟2 اضطراب ٠»‏ ولا ينبغي أ مدل كته امهنا علن ‏ التعارمن 
والاختلاف , لأنها ترجع كلّها عند التحصيل , إلى أن ما كان أصلُّه قد علمه » 
فإن الوصايا تدّخل فيه » وإن غاب عنه فطال زمانه وبلغه هّالكه حتى كان 
الغالب عليه اليأسُ منه » من أجل ما بقى له فيه من الرجاء » حتى إذا تحقق 
عنده هلاكُه بالشهادة أو الاستفاضة , حتى تحقق ذلك وتيقنَهُ » فلم يبق له فيه 
رجاءٌ . فلا تدخل فيه الوصايا إن جاء بعد ذلك » وإن كانت المدة لم تطل . 
ولا فرق في شيء من هذا كله بين المال الغائب . والعبد الآبق » والسفيئة 
الغائبة » وبالله التوفيق : 


() في الأصل : بشيء . 

(4) في الأصل : شيء . 

(ه) صحفت في الأصل فكتبت : يثبت . 

(5) في ق 7: قال القاضي أبو الوليد بدلاً من قال محمد بن رشد. وستكرر فيما يأتي , لكننا 
لن ننبه عليها بعد ما دام المراد واحداً . ْ 

70) في الأصل : الرواية بالإفراد . 


كتاب الوصايا الثانى 7 
"مسألة 


قال أشهب : وسئل عمنٌ توفي بالمدينة وأوصى إلئ رجل . 
وأوصى أن امرأته أَوْلَى بولدها ما لم تنكح . فأرادت امرأته أن 
تخرج إلئ آلعراق بولدها منه . وهناك أصلها . قال : فليس لها 
ذلك و : إن لولده ثم ديوان » قال ما أرى ذلك لها . قيل إذا 
يهلك ديوائهم يغيبُون وهنم صغار , قال : هاه ! إن كان هكذا فلينظر 
في ذلك لليتامى . فإن رأى والي اليتيم أن رفق بهم المقام أقاموا 
وإن رأى أن أرفق بهم السير ساروا . 
قال محمد ابن رشد : هذا كما قال إنه ليس للام أن تدخل©» 
بولدها الذي في حضانتها عن بلد الوصي عليهم وإن كان الأب قد أوصى 
أنها أولى بولدها ما لم تنكح , ؛ لآن ذلك من حقها وإن لم يُوص لها به الآبُ مع 
ألا تغيب بهم إلى بلد آخر عن الوصي . إلا أن يرى ذلك الوصيٌّ أو السلطان 
نظراً للايتام لعل يزول بمغيبهم اسمهم عن الديوان الذي كان يرتزق2»©7 عليه 
أبوهم فتدركهم الضيعة . [ وباللّه التوفيق ]200 . 
مسألة 
وسئل مالك عن أم الولد يوصي لها سيدها بنفقتها ما لم 
تتزوج ء فصالحها الورثة على شيء معلوم . فيدفعونه إليها نقداً تم 
تتزوج ٠.‏ أيرجعون عليها بشيء؟ [ قال : لا يرجعون عليها 
بشيء ١7]‏ '2. وقد صالحوهاء إنماذلك لوتركوهاعلى ما أوصى به سيدها . 


(8) كذا في كل المخطوطات . وصحح في هامش الأصل : تخرج . وهو الصواب . 
(9) في الأصل : يترزق . 

. ١ق زيادة في‎ )٠١( 

. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١١( 


4 البيان والتحصيل ٠‏ 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إِّه إذا لم يْمْض الورثة الوصية 
لَهَا على حالها وصالحوها عَنْهًا عَلىْ شيء دفعوه معجلا إليها » فلا رجوع لهم 
عليها إن تزوجت قبل أن تستنفد في الإنفاق على نفسها [ ما دفعوا إليها » كما 
أنها إذا استنفدت ذلك في الإنفاق على نفسها 2257 ء فلا شيء لَهَا عليهم وإن 
تتزوج , لأن الصلح لما كان على اسقاط الشرط في النفقة » فلا رجوع لهم 
عليها إن تزوجت . قال عيسى ابن دينار في رسم أوصى بعد هذا من سماعه : 
وكذلك إن ماتت بعد ذلك بيوم أو يومين . ولا لَهَا عليهم إن لم تتزوج بعد فناء 
ما قبضت منهم . وكذلك لَوْ أوصى لَهَا بوصية على ألا تتزوج » فقالت: على 
الثلث فرّدت إلى الثلث . ثم تزوجت . فلا ينتزع منْهَا شيء » لأن الوصية لم 
تنفذ لها على وجهها . » حكاه ابن المواز فيما أظن عن ابن القاسم . وهو قول 
ابن القاسم في رسم العرية من سماع عيسى في الذي يوصي أن يُنفق على 
رجل ما عاش . فلم يحمل الثلث نفقة تعميره أنه إن لم يُجِزٍ يبحو :التورثة: كان ما 
ا 00 
مات بعد ذلك بيوم » لأنهم قد حُيّروا في أن يُنفذوا وصية صاحبهم » وفي أن 
يقطعوا له بالثلث بتلً » فاختاروا القطع له بالثلث بتلا » ولا فرق بين المسألتين 
في المعنى » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


قال : وسألته عمن أوصى بوصايا » فأوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما 
عاشوا . ونزلت بالمدينة » فقال : أرى أن يعمر الخمسة النفر سبعين 
سبعين سنة كان له منهم عشرون سنة . حرص له بنفقة خمسين 
سئة تمام السبعين » ومن كان له منهم أقل من ذلك أو أكثر » فعلى 


. ساقط كذلك من الأصل‎ )١0( 


كتاب الوصايا الثاني 4 


5 4 ع ع 
هذا لاني أرى السبعين من أعمار الناس اليوم » وما هو بالأمر 
الثابت . ثم يجمع لهم ما صار لهم جميعاً في المصلحة ٠‏ فيوضع 
على يدي عدل . فينفق منه عليهم ما عاشوا. فكلّما مات منهم 
إنسان ٠»‏ رد ذلك 0 أهل الوصايا الى ل 0 4 0 
عزن افج مح رصنا تمر عليينا الح بجا صرنة كاري اذا 
مات الخمسة أن يتم لأهل الوصايا وصايهم . فما فضل كان لأهل 
الميراث . قال وإن استنفدوا ذلك قبل أن يموت . فلا شيء لهم . 
يستوفوا وصاياهم قال : وأنا أرى أن يكون لهم فيما يعرض لهم من 
النفقة .» الماء والحطب والدهن والثياب 3 اح أدري ما الصوف ؟ 
وأرى ذلك للمرأة على زوجها وللموصى لهم بالنفقة مثله : 

قال محمد بن رشد : قد قال بعض الناس في هذه المسألة : إن 
مذهب ابن القاسم في المفقود أن يعمر سبعين سنة . لأنهم جماعة . ولا 
يمكن في غالب الحال . أن يعيشوا كلهم أكثر من سبعين سنة . وأنه إن كان 
منهم من يعيش أكثر من سبعين سنة » فسيكون من يموت منهم قبل السبعين ‏ 
معناه : قد تيقنت ذلك بغلبة ظني . إذ لاا يصح العلم في ذلك . فإن كان 


٠‏ البيان والتحصيل 


واحداً لما.عمره إل أكثر من سبعين . على قوله في هذه الرواية » وكذلك يلزم 
على قوله في المفقود . وقد روي عن مالك أنه يعمر سبعين سنة » وإليه ذهب 
عبد الوهاب. واحتج بقول رسول اللّه صلئ اللّه عليه وسلّم : « أَعْمَارٌ مي مَا 
بين السَيِينَ إل السبْعِينَ +230 . إذ لا معنى لقوله إلا الإخبار بما يتعلق به 
الحكم واللّه أعلم . وقد روي عن مالك ثمانون سنة » وروي عنه تسعون 
سنة . وقال أشهب : مائة سنة . وقال محمد بن عبد الحكم : مائة وعشرون. 
والذي جرى به العمل ثمانون سنة . وهو أعدل الأقوال إن شاء الله . وليس 
هذا موضع | التكلم على المفقود وما يلزم في تأجيله . وقد قيل في هذه المسألة 
قياساً على المفقود : إنه يعمر كل واحد منهم ثمانون(*'©2 سنة » ثمانون سنة » 
روى ذلك ابن كنانة عن مالك . قال : ولو كانت واحدة لعمرها أكثر . قاله 
فيمن أوصى أن ينفق على أمهات أولاده . قا ل : والصواب في مثل هؤلاء أن 
يعمرّن أكثر ما يظن أن يعيشُنَ لأنهن إن متن قبل ذلك . رجع الباقي إلى 
الورثة » وإن تجاورّن التعمير » هل كن دون نفقة؟ وقيل : تسعون تسعون » 
وقول ابن القاسم أعدل . لكونهم جماعة على, ما ذكره. وقوله : إنهم إذا 
عمروا سبعين سبعين فتحاصوا مع أهل الوصايا في الثلث إذا لم يحمل جميع 
ذلك الثلث: إنه يوقف ما صار لهم في المحاصة. فإن ماتوا قبل أن يستنفدوه. 
رجع الفضل إلى أهل الوصايا. فاستكملوا منه وصاياهم . وكان الفضل 
للورثة » وإذا استنفدوا ما وقف لهم قبل أن يموتوا . لم يرجعوا على أهل 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه » وآخرون عن أبي هريرة مرفوعاً » وصححه ابن حبّان 
والحاكم . وقال : على شرط مسَلَم » وقال حسن غريب من حديث محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة . ذكر ذلك العجلوني إسماعيل بن محمد في كتابه : « كشف الخفا 
ومزيل الإلباس » عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » وساقه السيوطي « 
الجامع الصغير » من رواية الترمذي عن أبي هريرة » وأبي يعلى في مسنده عن 0 
والحاكم في مستدركه . وتمام الحديث : « وأَكُلّهم من يجوز ذلك » . 
(14) كذا. 


كتاب الوصايا الثاني ١١‏ 


الوصايا » هو قول ابن القاسم أيضاً في آخر الرسم الأول من سماع أصبغ 

قال : والقياس أن يرجعوا على أهل الوصايا إذا استنفدوا ما صار لهم في 
المحاضة قبل أن يموتوا فيعمروا ثانية » ويرجعوا على كل واحد منهم بقدر ما 
صار له في نصيبه » وهو اختيار أشهب , كما يرجع أهل الوصايا فيما فضل 
مما وقف لهم إن ماتوا قبل أن يستنفدوه . واختار أصبغ استحساناً أن يكون ما 
صار في المحاصة لكل واخد منهم بتلاً » فلا يرجعون على أهل الوصايا إن 
انتفيوا باأضار لهم أن السنايتة اقل أن يموت ولا يكون لأغل الوضايا 
شيء مما صار لهم في المحاصة إن ماتوا قبل أن يستنفدوه . قال : ولا أعلم 
ابن القاسم إلا قد رجع إليه وقاله . وكذلك إن لم يكن معهم أهل وصايا » فلم 
يحمل الثلث نفقة تعميرهم فأبى الورثة أن يجيزوا لهم الوصية .. وقطعوا لهم 
بالثلث .إن ماتوا قبل أن يستنفدوا الثلث . رجع الفضل إلى الورثة على هذه 
الرواية » وعلى ما اختاره أصبغ . وحكى أنه لا يعلم ابن القاسم إلا وقد رجع 
إليه » وقاله ابن القاسم أيضاً في رسم العرية من سماع عيسى لا يرجع بع الفضل 
إليهم وإن ماتوا بعد ذلك اليوم » ويكون الثلث الذي قطع لهم الورثة مبتولاً لم 
ا إلى الورثة » وأما إن حمل الثلث نفقة 
تعميرهم والوصايا . أو نفقة تعميرهم إن لم يكن معهم أهل وصايا » فلا . 
اختلاف في أنهم إن ماتوا قبل أن يستنفدوا نفقة تعميرهم , يرجع الفضل إلى 
الورثئة » وإن عاشوا أكثر مما عمروا رجعوا على الورثئة فيما كان بقي لهم من 
الثلث » وإن ناب الموصى نصف وصاياهم » لم. يعطوا من ذلك في كل - 
شهر إلا نفقتهم كاملةء لا نصف نفقة أي نفقة كل شهرء قاله المغيرة. وابن 
كنانة . وفي قول ابن القاسم في هذه المسألة : إنه يكون لهم فيما يفرض لهم 
من النفقة الماء » والحطب والدهن والثياب . لا أدري ما الصوف ؟ أي الثياب 
التي تُصاف لمثل جمعة وغيرها » دليل على أن من التزم نفقة رجل يلزمه 
كسوته . لأنها من النفقة . وهذه مسألة كان الشيوخ يختلفون فيها . ويتخرج 
فيها ثلاثة أقوال : أحدهما أن الكسوة داخلة تحت لفظ النفقة بظاهر اللفظ . 


١‏ البيان والتحصيل 


وهو ليل قوله في هذه الرواية والحُجّة لذلك قول اللّه عز وجل : « وَإِنْ كن 
أولآت حَمْلٍ نوا عَلَيْهن حَتَّ يَضْعْنَ حَمْلَهُنّ 2*4 لإجماع أهل العلم أن 
لهن النفقة والكسوة . فعلئ هذا القول ٠‏ إن قال ملتزم النفقة لم أرد بما الْترَصتُ 
ِل الطعام دون الكسوة » لم يصدق . والثاني أن الكسوة غير داخلة تحت لفظ 
النفقة بدليل ما وقع في كتاب الرواحل والدواب من المدونة من إجازة استيجار 
الأجير بنفقته . وقوله : إنه إن اشترط الكسوة . فلا بأس بذلك ». إذ لو كانت 
الكسّوة داخلة في النفقة عنده لما احتاج إلى اشتراطها » فعلى هذا لا يلزم 
: من ألتزم النفقة الكسوة . إل أن يتطوع بها أو يُقرّ على نفسه أنه أرادها . 
والثالتُ أن دخول الكسوة تحت لفظ النفقة ليس بظاهر من اللفظ , وإنما هو 
محتمل له احتمالاً ظاهراً » فإن قال الملتزم على هذا القول : لم أرد الكسوة 
صُدق دون يمين ء أو بيمين على الاختلاف في لحوق يمين التهمة . وإن 
قال : لم تكن لي نيةء ألزم إياهما جميعاً . وقال عبد الملك لا يفرضص 
للموصى له بالنفقة الخدمة ولا يكون ذلك له إلا بوصية من النوادر » وهو ظاهر 
ما يأتي في رسم أوصى من سماع عيسى والذي أقول به: إذا كان الموصى 
بالنفقة لا يستغني عن الخدمة فيدخلها من الخلاف ما دخل الكسوة وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسثل فقيل له : إن عندي يتيماً قد أخذ بوجهه . والذي له 
عندي ستون ديناراً » وقد سألني أن ن أعطيه خمسة عشر ديناراً يتجه بها 
إلى خاله بمصر ء يربو صلته ونفعه , أفترى أن أعطيه ؟ فقال : ما 
أرى ذلك يجوز . وما أرى أن تعطيه إلا بأمر السلطان » وما لْكُ تدعه 


يخرج إلئ مصر؟ . فقال : إنه رجل قد أخذ بوجهه » وهو يغلبني ولو 


."  قالطلا‎ )16( 


كتاب الوصايا الثاني 1 
أطاعني لم يخرج ء فقال : إذا أعطيته قوي على الخروج . فقال : 
أرأيت أن يحمل لي رجل بها يضمنها إن طلبت مني ؟ » فقال : لا 
أرى أن تدفعها إَّ بأمر السلطان. . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال أنه لا يجوز للوصي أن يدفع 
إلى اليتيم من ماله إل مالا بد له منه في نفقته و تو » فلا ينبغي له أن 
يساعده فيما يذهب إليه من التجهز إلى خاله بخمسة عشر ديثاراً يدفعها إليه من 
ماله » إذ ليس ذلك بوجه نظر له . لآن ما يرجوه من خاله » لم لوخ ا 
منه ٠‏ ولعله يتلف ما يصله له إن وصله , فيذهب ما دفع إليه من ماله في غير 
وجه منفعة . فلذلك لم ير له أن يدفعها إليه إل بأمر السلطان . لأنه إن دفعها 
إليه بغير أمره ضمن ء وإذا أمره السلطان أن يدفعها إليه بأمره برىء هو من 
ضمانها » والسلطان لا يأمر بذلك . إلا أن يثبت عنده ما يوجبه وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل فقيل له : إن سيدي كاتبني وأوصى إليّ ٠‏ فسألني بعض 
موالي , وهو ولد سيدي عمًا ربحت فيه. وأنا عند الناس كما 
ا أفذلك علي ؟ قال له : لا أرى ذلك عليك .-أليس ما في 
يديك مالا معروفاً ؟ قال : بلئ » ولكنه يريد أن يعلمه ويعلم ما 
ربحتافيه . فقال : ما أرى ذلك عليك . فقال له : إنني غلام مولد 
ولدت باليمن . قد علم ذلك الذي اشتراني منها . فأنا إذا انتسبت 
في كتابي قلت : فلان بن فلان مكاتب فلان وذلك نسبتي قال لا 
بأس بذلك . 


قال 5 اي قرله : إن 0 لاسي وأوصى الي 5 يريد أنه 


07 ف لرلنه لان لني لا يليوا ا 00 
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لعي ا ل ا 
يخاف عليه أن يكون قد أتلفه وهو محمول على الآمن في ذلك حتى يثبت 
حلاف ذلك بسن حال فإذا كان ها ف وزنيه. فى التمال رمس كنا قلذزيلرم ]ه أن 
يكشف عنه ولا أن يخبر بما ربح فيه » لأن في ذلك غضاضة عليه » إذ لا يفعل 
ذلك إل بمن لا يوق به » وسيده ائتمنه ووثق به » فهو محمول على ذلك . 
وقد قال فئ رسم حلف في المرأة الموصى إليها بولدها إذا تزوجت : إنها لا 
يكشف عما بيدها إل إذا خيف على المال عندها . وقد مضى الكلام عليها فلا 
معنى لاعادته . وقوله : إنه. يكتب إذا انتسب في كتابه أي في كتابة شهادته 
وفيما يشهد به على نفسه في إذكار الجقوق وشبه ذلك » » فلان ابن فلان يريد ما 
دام مكاتباً » فإذا أدّى كتابته قال في انتسابه بجحي بحرا 0 الله 
التوفيق . 
جاه 

وسئل عمن أوصى في ثلاث أمهات أولاده أن ينفق عليه 
م ل 001 0 

نفقة الخادم ؟ أعلى الموصي أم على أمهات الأولاد ؟ فقال : 
الغلاث سنين . فأرى أن ينفق عليهن وعليها سوى نفقتهن من مال 
الميت ؛ فإذا مضت الثلاث سنون فلينفقن عليها من عندهن ٠‏ » وليس: 
على الميت نفقتهن . وإن كان سمّى لهن في الثلاث سنين نفقة 
مو ةيمد ونفقة الخادم عليهن . 


د : هذا مثل ما يأتي في رسم أوضى من سماع 
عيسى سواء © وإنما قال في نفقة الخادم في الثلاث سنين التي أوصى فيها 
بالنفقةة' على أمهات أولاده : إنها من مال الميت . لأنها من جملة النفقة 
عليهن . فعلى هذا لو لم يوص لهن بخدمة الخادم لكانت الخدمة عليه لهن 
في الثلاث سنين من جملة النفقة » كالكسوة » قال فيها في أول مسألة من 
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وقد مضى الكلام على ذلك في تكلمنا عليها . وأما قوله في النفقة عليها 
بعد الثلاث سنين : إنها عليهن . لا في مال الميت. فهو المشهور في 
المذهب . فإن نفقة المخدم على الذي أخدم إياه . لا على سيده الذي 
أخدمه 2 وقد قيل : إنها على السيد المخدم. وقيل: إنها إن كانت الخدمة 
يسيرة فالنفقة على السيد . وإن كانت كثيرة أو حياة المخدم . فالنفقة على 
المخدم . وقيل : إن الاختلاف إنما هو في الخدمة الكثيرة » ولا اختلاف في 
الخدمة اليسيرة أنها على رب العبد الذي أخدمه . ذهب إلى هذا سحنون . 
والأول أصح . إن في المسألة ثلاثة أقوال . وأما إذا سممئ لهن في السنين 
الثلاثة نفقة معلومة فلا يزاد على ذلك وتكون نفقة الخادم عليهن في الثلاث 
سنين وغيرها وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسئل عمن أوصى لرجل في وصيته بثلاثمائة دينار وبمسكن 
سرائه على أهل الوصايا . ثم أقام الموصي ثمان سنين ٠‏ ثم أوصى 
' بوصية أخرى . فأوصى فيها أن لفلانٍ كذا . ولفلان كذا بوصايا غير 
واحدة ولفلان ألف دينار » وهو الذي كان أوصى له في الوصية 
الأولى بالثلاث مائة دينار وبالمسكن . ثم ذكر وصاياء فقال : 
لفلان كذا وكذا. ولفلان كذا لغيره. ثم قال : وقد زدت 
فلاناً مع ألف مائة دينار » قال مالك أما المسكن الذي أوصى له به 
في الوصية الأولى فهو له مبدٌَأ على الوصايا » وأرى أن ينظر في 
الألف والمائة التي أوصى له بها في الآخر. ولم يجعلها مبدأة 
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ااا سس خا -ا-هة 
فيعاول بها أهل الوصايا فإن صار له أكثر من الثلاثمائة التي أوصى 
له بها في الأولى مبدأة كانت له . ولم يكن له الثلاثماثة ئة » لأنها دنانير 
كلها . أيهما كان أكثر كان له ء إن كان ما صار له في العول أكثر من 
الثلاثمائة التي أوصى له أن يبدأ بها . كان ذلك له ولم تكن له 
الثلاثماثة . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها » أن الموصى له بوصيتين من 
نوع واحد وصفة واحدة 2 دنانير أو دراهم أو طعام أو حيوان أو عروض » » يكون 
له الأكثر من الوصيتين » كانتا الأولى أو الأخيرة . وإن كانت الوصيتان من 
نوعين أو على صفتين » عانكا اله حميعا . وقد روي عن ابن القاسم أن 
الدراهم والدنانير في هذا النوع واحد ء يكون له الأكثر منهما خلاف ما ذهب 
إليه مطرف وابن الماجشون وروياه عن مالك . من أنه إن كانت الوصية 
الثانية أقل , أو كانتا سواء ؛ كانتا له جميعاً » لأن أمره يحمل على أنه انعا إراذ 
بالثانية الزيادة على الأولى » وإن كانت الثانية أكثر » كانت له دون الوا 
قال ابن الماجشون : وذلك إذا كان ذلك في كتاب واحد بينهما وصايا لغيره » 
وأما إن كان بينهما كلام من غير الوصية » فإنه يكون له الوصيتان جميعاً » وإن 
كانت الثانية أكثر من الأولى.. بمنزلة إذا عطف الوصية الثانية على الأولى ١‏ 
فقال : لفلان عشرة . ولفلان ذلك بعينه » عشرون » قال : ولو قال : لفلانٍ 
عشرة » لفلان عشرون بغير واو » لم يكن له إل العشرون . وأما إن كان ذلك 
في كتابين » فإنما له الأكثر من الوصيتين . وقال مطرف : سمعت مالكاً فرق 
| بين أن تكون الوصيتان في كتاب واحد . أو في كتابين » وذلك عندي سواء 
والدينار والدرهم عند مطرف وابن الماجشون في الوصية نوع واحد » على 
التفصيل الذي ذكره من الفرق بين أن تكون الوصية الآأخرة هي الأقل أو الأكثر 
وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل عمن أوصى إلى رجل بوصية ليس فيها إل شاهد 
واحد. أيحلف الوصي مع الشاهد ويثبت ذلك له ؟ فقال : لا 
يحلف . ولا يثبت ذلك له . إلا أن يرى ذلك السلطان في رضاه » أو 
من ينظر في ذلك فيوليه إياه » وليس يحلف الذي أوصي إليه مع 
الشاهد .. وليس ذلك مثل .الذي يوصي له بالشيء له عليه شاهد 
واحد . لأن هذا يحلف على شيء هو له . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أن من 
أوصى إلى رجل فلا يستحق الموصى إليه الإيصاء باليمين مع الشاهد . إذ 
ليس بمال يحلف عليه مع شاهده ويأخذه . كما أن الوكالة لا تثبت باليمين مع 
الشاهد . ولا شهادة الشاهد . لو شهد لرجل شاهد على شهادته شاهد . لم 
يصح للمشهود له أن يحلف مع الشاهد على شهادة الشاهد . فيستحق بذلك 
شهادته » ويثبت الإيصاء على تنفيذ الوصية بالمال بشاهد وامرأتين » كما تثبت 
بذلك الوكالة على المال . وكذلك إذ شهد شاهد وامرأتان على شهادة شاهد 
بمال . جاز ذلك على مذهب ابن القاسم . فهذه الثلاثة أشياء » تجوز فيها 
شهادة النساء . ولا يجوز فيها اليمين مع الشاهد . إذ ليس كل موضع تجوز فيه 
شهادة النساء يجوز فيه اليمين مع الشاهد . وأما كل موضع يجوز فيه اليمين مع 
الشاهد . فإنه يجوز فيه شهادة النساء . وسحنون يقول : إن كل موضع يجوز 
فيه شهادة النساء » يجوز فيه شاهدٌ ويمين . لأن من أصله . أن شهادة النساء 
لا تجوز إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين . خلاف مذهب ابن القاسم » ولوشهد 
الوصي الصغير أن الميّت أوصى له بدنانير لم تقبل شهادته . لأنه يتهم على 
توقيعهما له بيده حتى يبلغ فيحلف . قاله محمد بن المواز . فإن خفي له 
الأمرء فليدفعها إليه . قاله أشهب . وهو صحيح وبالله التوفيق . 
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ع 


مسالة 

وسئل عمن دخل عليه قوم فدعا بوصية قد كتبها قبل ذلك بأيام 
من عند أهله . فقال : اشهدوا أن ما فيها حق وأنها وصيتى ١‏ 
أيقولون اةرأها فإنها قد كانت بيد أهلك ؟ فخاف أن يكونوا زادوا فيها . 
قال : ليس ذلك عليهم . وعليهم أن يشهدوا . من الناس من ليس له 
في البيت أحد . ومنهم من يكون له صندوق يحمل' "2 فيه كتبه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو بيّن , إذ هو أعرف بصحة ما 
كيده عن نم والله العرفقة. 


ع 


مسألة 


وسئل عمن أوصى لرجل بثلائين ديناراً ولرجل بثلث ثلثه » 
لذ خر يما بقى دمن :القلك:.. فكان مال العتوفى ديناً على الناسن :ء 
فاستأجر ا إليه على تقاضي ذلك الدين بعشرة دنانير فأراد - 
يأخذ من وصايا أهل الوصايا بقدر الذي يصيب الذين أوصى لهم به 
من إجازة التقاضي . قال : إن كان في الثلث فضل . فإنما تلك 
الأجرة من ذلك الفضل . وليس على الموصى لهم شيء . قال 
سحنون قال ابن نافع : وإن لم يكن في ذلك فضل كان ذلك عليهم 
في حظوظهم . ظ 

وسكل عمن أوصى لرجل بثلاثين ديناراً » ولرجل بثلث الثلث » 
ولرجل بما بقي من الثلث . وترك مالا يكون ثلثه تسعين ديناراً » 
والمال دين على الناس . فاستؤجر على تقاضيه بعشرة دنانير , 


(15) في . ق ١١‏ يجعل . 
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أيدخل على أهل الوصايا من العشرة شيء أو لا شيء عليه ؟ فقال 
يخرج العشرة التي استؤجر بها من رأس المال . ثم تكون وصية 
الميت فيما بقى من ماله بعد العشرة » يعطى الذي أوصى له الميت 
بالثلاثين الثلاثين ء» ويعطى الذي أوصى له بثلث ثلث . ثلث المال 
بعد إخراج العشرة التي استؤجر بها على تقاضيه. ويعطى الذي 
أوصى له بما بقي له من الثلث ما بقي من الثلث . إنما يدخل 
نقصان تلك العشرة على الذي أوصى له بثلث الثلث » وعلى 
الذي. أوصى له بما بقي من الثلث: إن ارتفع المال كثر الثلث » وإن 
انخفض المال قل الثلث . قال سحنون : وقال ابن نافع : العشرة 
تدخل عليهم كلهم في حظوظهم.على صاحب الثلاثين وعلى 
الموصى له بثلث الثلث . وهما سواء في ذلك بمنزلة واحدة . وإنما 
هذا الذي ذكر قول مالك قديم ء» حين كان يقول : أرى أن تبدأ 
التسمية على الأجزاء » وقول مالك إن كان من أوصى لرجل بثلث 
ولآخر بثلث الثلث , ولآخر بعشرة فإِن هؤلاء كلهم يتعاوا 0 


قال محمد بن رشد : قوله فى المسألة الأولى : إن كان فيه فضل 
فإنما تلك الأجرة من ذلك الفضل . وليس على الموصى لهم شيء . معناه 
عندي : إن كان لم يوص ببقية الثلث لأحد . وكان فيه فضل عن الوصايا ‏ 
مثل أن يوصي لرجل بعشرة دنانير . ولآخر بثلث الثلث » ويترك المتوفى تسعين 
ديناراً ديناً فيستأجر على تقاضيها بتسعة دنانيئر بالثلث ثلاثون » يكون منه 
للموصى. له ثلث الثلث: .. عشرة دنانير ». وللموصى له بالعشرة دنانير» عشرة 
دنانير ». وتكون الأجرة من العشرة الفاضلة من الثلث . ولا خلاف عندي فى 
هذا الوجه بين مالك وابن نافع . وأما إن لم يكن في الثلث فضل . مثل أن 
يكون المال خمسة وأربعين . لأنه إذا أخذ الموصى له بالعشرة عشرة . 
والموصى له بثلث الثلث خمسة . نفذ جميع الثلث . فهنا يدخل اللخللاف 
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الذي ذكره بين مالك وابن نافع . فذهب مالك إلى أنه يخرج الأجرة من رأس 
المال . فإن كانت في التمثيل خمسة عشرء يبقى منه ثلاثون . ثلثه عشرة 
يكون للموصى بالعشرة على القول بأنه تبدأ التسمية على الجزء » ويتحاصان 
فيها على القول بأنه لا تبدأ التسمية على الجزء . فتكون العشرة بينهما 
بنصفين » لأن ثلث الثلث عشرة أيضاً . وذهب ابن نافع إلئ أن تكون 
مفضوضة على المال كله » فيكون على كل واحد من الموصى لهم ما ينوبه 
منها . فيأخذ الموصى له بثلث الثلث . خمسة دنانير » والموصى له بالعشرة 
عشرة فإن كانت الأجرة في التمثيل تسعة دنانير» على الورثة ثلثها » ثلاثة 
دنانير» وعلى الموصى لهما على قدر وصاياهما فيكون منها على الموصى له 
بعشرة دنانير ديناران » وعلى الموصى له بثلث الثلث دينار» فيبقى للموصى له 
بثلث الثلث أربعة دنانير » وللموصى له بالعشرة دنانير » ثمانية دنانير » وللورثة 
أربعة وعشرون . وكذلك يختلف مالك وابن نافع أيضاً إذا أوصى لرجل بعدد 
مسمى . ولآخر بجزء من الثلث . ولآخر بما بقي من الثلث. والمال دين» 
فاستأجر على تقاضيه . فذهب ابن نافع إلى أن الأجرة تكون مفضوضة على 
جميع المال » فيكون على كل واحد من الموصى لهم ما يجب عليه منها , 
وذهب مالك إلى أنها تسقط من رأس المال فتكون الوصايا على حالها في ثلث 
ما بقي منه . مثال ذلك » أن يكون الميت أوصى لرجل بعشرين ديناراً ولرجل 
بثلث الثلث . ولآخر بما بقي من الثلثء والمال مائة وخمسون ديناراً . 
فاستؤجر على تقاضيه بخمسة عشر ديناراً فذهب مالك إلى أنه يخرج الأجرة 
من جميع المال.» يبقى مائة وخمسة وثلاثون. الثلث من ذلك خمسة 
وأربعون » يكون, للموصى له بعشرين عشرون . وللموصى له بثلث الثلث 
خمسة عشرء وللموصى له ببقية الثلث ما بقي » وذلك عشرة . وذهب ابن 
نافع » إلئ أن الأجرة تكون مفضوضة على جميع المال . فيكون على الورثة 
ثلثاها عشرة » وعلى الموصى لهم ثلثها خمسة مفضوضة عليهم » على قدر 
وصاياهم . وهي عشرون للموصى له بعشرين, وسبعة عشر إلا ثلثاً للموصى له 
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بثلث الثلث . وثلاثة عشر وثلث . للموصى له ببقية الثلث . لأن جميع المال 
على ما نزلناه مائة وخمسون . ثلثه خمسون . فلا يأتي قول مالك وابن نافع في 
هذه المسألة على اختلاف قول مالك في تبدئة التسمية على الجزء . لأنه 
خارج عن ذلك الأصل ٠‏ وإنما يأتي قول كل واحد منهما على أصله الذي 
ذكرته عنه بقوله أراه سحنون . وإنما هذا الذي ذكر قول مالك قديم . حين كان 
يقول : أرى أن تبدأ التسمية على الأجزاء إلى آخر قوله لا يصح بوجه . ألا 
ترى أن الخلاف في المسألة بينهما على أصليهما ضاق الثلث عن التسمية 
والجزء . أو لم يضق عنهماء وهو إذاً لا اختلاف في أن كل واحد منهما يأخذ 
وصيته كاملة » وإذا ضاق عنهما جميعا يدخل اختلاف قول مالك في تبدئة 
التسمية على الجزء في قول كل واحد منهما . وقد رأيت لابن دحون أنه قال : 
معنى قوله : إن كان في الثلث فضلء أي إن بقي للموصى له ببقية الثلث 
فضل . كان ذلك منه . قال : فالضرر يدخل عليه وحده في هذا القول . مثل 
أن يكون الثلث ستين . فيكون لصاحب ثلث الثلث عشرون ولصاحب الثلاثين 
ثلاثون وتذهب العشرة الباقية في أجرة من يقاضي إن كان لزم الثلث من الأجرة 
عشرة . وإن كان لزمه منها أقل من عشرة , كان الباقي للموصى له ببقية 
الثلث . وإن كان لزمه منها أكثر من عشرة » كان الزائد على العشرة على 
الموصى له بثلاثين وعلى الموصى له بثلث الثلث على قدر وصاياهم 
بالمحاصة » فينقض كل واحد منهما على قدر ما له . هذا معنى قوله باختتصار 
كثير من لفظه . فيأتي في المسألة على ما حمل المسألة عليه إذا كان في الثلث 
فضل للموصى له ببقية الثلث ثلاثة أقوال : أحدها أن الضرر يدخل عليه 
وحده . والثاني أن الضرر يدخل عليه وعلى الموصى له بالجزء » دون 
الموصى له بالتسمية» وهو قول مالك . والثالث أن الضرر يدخل على 
جميعهم . وهو قول ابن نافع . والصواب على ما تأولنا عليه المسألة » وهو 
تأويل ظاهر في المعنى . يدل عليه قوله : وليس على الموصى لهم شيء . 
إذ لم يقل : وليس على الموصى لهم سواه شيء , لأنه منهم . فلو أراد أن 
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ذلك يكون عليهم دونهم لاستثناه » أنه ليس في ذلك إلا قولان : أحدهما أن 
الضرر على الموصى له بالجزء من الثلث . وعلى الموصى له بباقيه » وهو قول 
مالك والثاني أن الضرر يدخل على جميعهم . وهو قول ابن نافع ء وبالله 
التوفيق . ٠‏ 

مسألة 


وسكل عمن أوصى فقال رفيقي وثيابي لفلان » ثم مات وقد 
هلك بعض رقيقه » وخلق بعض ثيابه » واستفاد رقيقا غير رقيقه . 
وثياباً غير ثيابه » فقال : للموصى له رقيقه الذين استفادهم وثيابه وما 
يشبه أن يوصى بسدس ماله .» فله سدس ماله يوم يموت . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في أول الرسم الذي بعده . وفي آخر 
رسم الوصايا الثاني » وفي رسم باع شاة من سماع يحيى في غير ما موضع ١‏ 
أنه إذا عم في وصيته . فقال ثيابي أو رقيقي أو غنمي أو دوابّي وما أشبه ذلك 
لفقذن :أ أن صدفه علق «المساكين ااو اران فى الرققوما اسه ذلك 
فاستبدل بهم , أو استفاد غيرهم إليهم . أن وصيته تنفذ فيمن كان من ملكه يوم 
مات مماسمّى. كانوا هم الذين كانوا في ملكه يوم أوصى أو غيرهم . أو هم 
وغيرهم ؛ بخلاف إذا عينهم أو عين واحداً منهم , فإن وصيته لا تتعداهم إن 
عيلهم أو عين واحداً منهم . والعبد وما أشبهه من العروض والحيوان تتعين 
بالاشارة إليه باتفاق . فإذا قال الرجل : إن مت فهذا العبد لفلان. أو هذا 
الدر ع لفلان وما أشبهه . فهلك واستفاد غيره مكانه » أو استبدل به سواه . فلا 
تنتقل الوصية إليه باتفاق . فإن قال : عبدي لفلان . ولا عبد له سواه » أو 
درعي لفلان ء ولا درع له سواه . أو سيفي لفلان , ولا سيف له سواه » 
يتخرج ذلك على قولين : أحدهما أنه تعين بإضافته إليه ولا تنتقل الوصية إلى 
غيره إن استبدل به سواه . والثانى انه لا يتعين بذلك ٠»‏ وتتنقل الوصية إلى غيره 
إن امعول: به صراء .عا «اختلافيع فون حلت أن ل حلام عد نلا 
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فاستخدمه بعد أن أعتق . أو بعد أن خرج عن ملك فلان ء وما أشبه ذلك . 
ومما يبين دخول الاختلاف فيذلك. أن ابن أبي زيد قد حكى في النوادر من 
رواية أشهب عن مالك فيمن أوصى لأخيه بسيفه » أو بدرعه .» فيهلك ذلك ثم 
يخلفه » فهو للموصى له . كما لو أوصى له بحائط فتنكسرٌ منه النخلات 
ويغرس فيه رديّاً أو نبت فيه رديئي أو يزرع فيه زرعاً فذلك له . قال : وهذا 
الذي أراد الميت . فأما لو أوصى له بعبد فمات العبدء فأخلف غيره ء 
فبخلاف ذلك . وظاهر هذه الرواية ٠‏ أنه فرق في ذلك بين العبد وبين السيف 
والدرع . ولا فرق في القياس بين ذلك ء فيتحصل في ذلك على هذا ثلاثة 
أقوال : أحدهما أنه يتعين بذلك العبد والدرع, والثاني أنه لا يتعين بذلك 
واحد منهما . والثالث أنه يتعين به العبد . ولا يتعين به الدرع والسيف . وما 
أشبهه ء وكذلك اختلف أيضاً هل يتعين العبد في هذا بالتسمية والصفة أم لا ؟ 
فذهب ابن القاسم إلى أنه يتعين بذلك . قال في رسم باع شاة من سماع 
عيسى بعد هذا : أما من قال : رقيقي أحرارء فباعهم واشترى غيرهم . 
فإنهم يعتقون . ومن قال : عبدي النوبى حر أو الصقلبي فباع ذلك كله 
واشترى عبداً نوبياً أو عبداً صقلبياً » لم يعتق واحد منهم . ومما بين ذلك لك 
في الذي قال : رقيقي أحرار أنهم يعتقون إذا باعهم واشترى غيرهم أنه لولم 
يبعهم واشترى غيرهم معهم عتقوا كلهم ء وان الذي قال : عبدي النوبى أو 
عبدي الصقلبي أو عبدي ثم اشترى عبداً غير عبده » أو عبداً نوبياً أو صقلبياً لم 
يعتق أولائك الذين أراد » وكذلك إذا باعهم . فإنما العتق فيهم . وقال 
أشهب : يلزمه العتق .في جميع هذا وكذلك لو قال :. عبدي ميمون حرء ثم 
باعه واشترى عبداً اسمه فرج لم يجب عليه عتقه » فإن سماه ميموناً كاسمه 
الأول . وجب عليه عتقه . ولو قال عبدي الأسود حر فباعه واشترى أبيض . لم 
يعتق عليه ٠‏ فإن اشترى أسود مثل الأول . اعتق . هذا مذهب أشهب . ولو 
قال : أعبذي المسلمون أحرار بعد موتيء فاسلموا لم يعتقوا لأنه لم يردهم . 
ولو اشترى مسلمين ء عتق .من كان عنده . وبالله التوفيق : 
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قال أشهب : وسمعته يسأل عن امرأة أوصث بثيابها لإنسان . 
فذهب بعض ثيابها » واستخلفت ثياباً غيرها » ثم ماتت تت»هفقال 
أما ما استخلفت فهو للذي أوصت له ء فثيابها كلها له . وكذلك 
لو قالت : متاع بيتي لفلان » فتنكسر الصحفة » ويذهب الشيء . 
ويخلف مكانه » فأرى ذلك كله له ء أو تقول : ثيابي لفلان » فما 
اخلقت فهو له وذلك الذي رادت المينة :. وتعسى أن يكرن 
إنما كرهت أن تفتش ثيابها أو يتناولها عدوها . وكذلك الذي يقول : 
سلاحي لابني » فيذهب سيفه ودرعه » ويشتري بسيفه آخرء ودرعاً 
آخرء فذلك له. ومثل ذلك الذي يقول : حائطي لفلان » فتكسر 
النخلات » وتموت » ويغرس فيه رديّاً وينبت فيه قصب . ويزرع فيه 
زرعاً فذلك له . وهو الذي أراد الميت . فقيل له : أرأيت الذي 
يقول : غلامي لفلان » فيموت الغلام » ويستخلف غيره ؟» فقال : 
العبيد ليسوا مثل هذا . 


قال محمد بن رشد : قوله : وكذلك الذي يقول : سلاحي لابني 
فيذهب سيفه ودرعه » ويشتري سيف آخر ودرعاً آخر فذلك له»ء معتاه : 
فذلك له بالوصية إن أجازه الورثة » لأن الوصية لوارث لا تجوز . َّ أن 
يجوزها الورثة . 

وقد مضى الكلام على هذه المسألة فوق هذا في آخر الرسم الذي قبل 
هذا فلا معنى لإعادته . وباللّه التوفيق . 


كتاب الوصايا الثاني " 


مسألة 

وسئل عن امرأة كانت أوصت أن تباع :وصيفة لها صبية ممن 
أحبت ٠‏ وللصبية أم » فقال : لا يفرق بينها وبين أمها . فقيل له : 
إن أمها قد أحبت ذلك . قال : إن كانت أحبت ذلك أمها . فإن ذلك 
جائز إذا كان على وجه النظر للصبية » يضعها عند من وقعت رحمته 
عليها ومن نظر أنه يرفق بها ويرحمها.ء فهذا يجوز إذا كان على 
هداه . 

قال محمد بن رشد : اختلف في المنع من التفرقة » هل هي من 
حق الأم أو من حق الولد ؟ فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك من حق الولد . فلا 
يفرق بينهما وإن رضيت الأم بالتفرقة » وهو معنى ما في المدونة وقول ابن نافع 
في المجموعة. قال: لا يفرق بينهما وإن زضيت الأم . ويباع معها . ولا يوضع 
من ثمنها » كما يوضع من ثمن الآمة على ظواهر الأثر في النهي عن التفرقة 
مجملا . وقال ابن عبد الحكم في كتابه : إن التفرقة بينهما جائزة إذا رضيت 
الأم » وهو قول مالك في هذه الرواية وقد قيل : إن ذلك دليل ما في كتاب 
التجارة إلى أرض الحرب من المدونة فانظر في ذلك . واختلف أيضاً في حد 
التفرقة. فذهب ابن القاسم في روايته عن مالك . أن حدها الإثغار. روى ابن 
غانم عن مالك . أن حدها الاحتلام في الرجال . والمحيض في النساء . وقال 
ابن عبد الحكم وغيره : لا يفرق بينهما أبدأ وإن ضرب على اللحية على ظاهر 
قول النبي عليه السلام : « لا تولَهُ والدةٌ عَلَى وَلَدمًا , ولا يُمَرَقُ بيْنَ الْوَالدَة 
وَولَدهَا 7# . وبالله التوفيق . 


)١17(‏ رواه البيهقي في السئن عن أبي بكرة . والمرادبلا نُولَهُ لا يفرق بين الوالدة وولدها بنحو 
بيع قبل التمييز » مأخوذ من الوالهة وهي التي فقدت ولدها . ذكره العزيزي في شرحه 
على الجامع الصغير . وذكر أن اسناد الحديث ضعيف . مع اقتصار المتن والشرح 
على ذكر صدر الحديث . 


الخد" البيان والتحصيل 


مسألة 

قال وسمعته يسأل عن امرأة أوصت فقالت : ما في بيتي 
لمولاتي فلانة » فقالت المولاة ثياب ظهرها لي . فقال : إذا كانت 
المرأة لا ولد لها وكانت مولاتها نفيسة عندها » ولم تكن ثيابها الثياب 
الرائعة التي يُظن بها أنها تصونها عن مثلها » ولم تقل : متاع بيتي » 
إنما قالت : ما في بيتي رأيت ذلك لهاء وَعَسَىْ أن تكون أرادت أن 

تكف ثيابها . فقيل له :أرأيت إن كان لها ثياب مرهونة ؟ فقال : إنما 
قالت : ما في بيتي فأما أن يكون لها ثياب عند أخت لها أو مرهونة , 
فلا . فقيل له : أرأيت ما ماتت وهو عليها من ثيابها » وماتت في 
لبيت » أتراها مع ثيابها التي في البيت ؟ فقال: أرى لها .» وإني 
لأحسب الثياب التي عنها ورثتها دنية » وأن الثياب التي في البيت 
أجود منها » وما أراها كانت تعطيها ثياباً وتمنعها هذه .. وقد ذكر في 
في هله السسالة ما يقيه هذا القول .لم قذعن تقبلة ولا غيرها + 
ولم تذكر دناءة الثياب ولا رفعتها . ولكن هذا مُرسَّلا إلا أنه سأل 
فقال : من ورئتها؟ فقيل : لم يرثها ولد . 

قال محمد بن رشد : هذا كله بَيّنْ على ما قاله » لأنّ ما لم ينص 
الموصي عليه نصاً جلياً وإنما يرجع فيه إلى الظاهر » فيستدَلٌ فيه على إرادة 
الموصي بالأشياء الي سأل عنها وشبهها مما يغلب على الظن بها إرادة 
الموصي » لأن الأصل في الأحكام الظاهرة غلبة الظنون ء إذ لا يقطع على 
مذيها - ولذلك قال :ابي بعليه. السلام : و إِنُمَا أنَا بَشَر» وََمَلّ بَعْضَكُمْ أن 
يَكُونَ ألْحَنَ بحُْجِهِ مِنْ بَعْض ٠‏ كَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أخيه شَيْئا ا يَأحْلُهُ » 
فإنّما أَقْطَمُ لَهُ قَطعَةَ مِنَ الثَارِ» .2300 وباللّه التوفيق.. 


(18) رواه مالك في الموطا والبخاري » ومسلم .» وأحمد في مسنده . وأبو داوود » - 
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مسألة 
قال وسمعته يسأل عمن أوصى لرجل بمائة درهم . فقال : 
أعطوه إياه وخذوا منه خمسة دنانير لي عليه . فقال الموصى له : 
ما له علي شيء ؛ فأطرق فيها ثم قال : ما أراه إعطاء المائة الدرهم إل 
على هذا ء فلينظر . فإن كان في المائة الدرهم فضل عن الخمسة 
الدنانير أعطاها الموصى له في رأبي, وإن كانت الخمسة أكثر من 
المائة الدوهم ع أجلت .يها فض :ف رانين أوإن لم كلك خرمها ‏ 
فقيل.له : يحلف وإن لم تكن بينهما مخالطة » قال : وإن لم تكن بينهما 

مخالظة :ليمن المخالطة ها هنا فعا , 


مخالطة . صحيح .2 لأن الورثة لا يعلمون من يشهد لهم بالخلطة , وهذه 
المسألة هي إحدى الخمسة المسائل التى يجب اليمين فيها دون خلطة . 


وقد مضى القول فيها في سماع أصبغ من كتاب الأقضية » وسواء ادّعى 
الورئة معرفة الدين قبله » أو قالوا لا ندري إل ما ادعاه موروثنا. وأما قوله : فإن 
لم يحلف غرمها. فمعناه . بعد أيمان الورثة إن ادعوا معرفة الدين قبله 
باتفاق . وإن لم يدعوا معرفتهم إياه قبله » فعلى اختلاف . والمسألة متكررة 
في هذا السماع من كتاب المديان والتفليس . وبالله التوفيق 


والترمذي 3 والنسائي 6 وابن ماجه . عن م سلمة : ولفظ رواية الموطا في كتاب 
الأقضية » عن أم سلمة زوج النبي - صلى . الله عليه - أن رسول الله صلى الله 
عليه قال انما انبكر وإنكم كمون إل لل سفت انجكون: الخد 
بحجية من بعض . فأقضي له على نحُوما أسْمَعُ منه » فمن قضيت له بشيءٍ من حق 
'أخيه فلا يأخذن منه شيئاً ٠‏ فإنما أقطعٌ لهُ قطعةً من الثّارِ» . 
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مسألة 

قال وسمعيّهُ يسأل عن امرأة أوصت في مرض لها إِنّْ حَدَث به 
عدت قبل أن أغير وضيتى » فلولد: فلان عشيرة وتانير + لكل إنسان 
منهم » فولد لذلك الرجل قبل موتها ولدء ومات ابنان من الذين 
كانوا له يوم أوصت . فقال : أما اللذان ماتا فليس لهما شيء ء وأما 
من ولد له قبل أن تموت فلهم عشرة عشرة . ممن ولد قبل موتها ومن كان 
مولوداً يوم أوصت لهم . 

قال محمد بن رشد : حكم لولد فلان الموصى لهم في هذه المسألة 
بحكم معينين » فقال : إن الوصية تجب لكل من كان منهم حياً يوم ماتت 
الموصية » وإن كان ولد بعد الوصية. إذا كان مولوداً قبل موت الموصية. لأن 
الوصية إنما تجب لهم بموتهاء وذلك بِيّن في هذه المسألة . لمساواتها بينهم 
فيما أوصت به لكل واحد منهم » فليست بمعارضة لمسألة رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم . ولا يدخل فيها الاختلاف منها ولا من مسألة الوصايا من 
المدونة في الذي يوصي لأخواله وأولاده . قال أشهب في النوادر : وسواء 
عرفت عددهم أو لم تعرفهم قال : ولو سمتهم لم يكن لمن ولد قبل موتها 
رو ونالله التوفيق: 

مسألة 

وسمعته يقول لما توفي إسماعيل بن عبيد الله المقري تصدق 
بكل شيء هلك عنه » فرفع ذلك إلى هشام بن عبد الملك » فأجاز 
ثلثه ورد ثلثيه . 

قال محمد بن رشد : إنه لم يكن له وارثء ولذلك أوصى بجميع 
ماله . وقد أجاز ذلك له جماعة من العلماء إذا لم يكن له وارث » وهو مذهب 
أهل العراق . ولا يجوز ذلك على مذهب مالك وأصحابه . فما قضى به هشام 


كتاب الوصاايا الثاني ا 
من إجازة الثلث ورد الثلثين صحيح على مذهب مالك . وقد راعى مالك هذا 
الاختللاف فيمن َو بوارث » فقال : إنه بإقراره أنه وارثه 3 وإن لم يشت 
نسب بإقراره له . وسحنون يرى بيت المال كالسبب القائم ٠‏ فلا يجوز له إقراره 
بوارث . وإن لم يكن له وارث معروف ٠.‏ وهو القياس على مذهب مالك في أن 
وصيته لا تجوز بأكثر من ثلث ماله . وباللّه التوفيق 

مسألة 


وسمعته يسألٌ عمن أوصى إلى رجل بوصايا من عتق وصدقة 
وعيّن وغير ذلك , ل ا 
فقال : : أما الصدقة فليس لهم أ ا 
إل أن يكون سفيهاً معلناً مارقاً » فيكشف عن ذلك . ولهم أن 
يكشفوه » وإن كان غير وارث ولا سفيه شف عن العتق » لأن ذلك 
يعقد لهم الولاء . فأما إذا كان الموصى إليه سفيهاً معلناً » فأرى أن 
يكشف عن ذلك كله . ٠‏ فِنْ من له الأوصياء من يتقبض0*© على 
الوصية فلا ينفذ منها شيعا ٠‏ قال : ولا أرى إن كان الموصى إليه 
محتاجاً أن يأخذ من ذلك شيئاً . 

قال محمد بن رشد : هذا من بين قوله : إن الموصى يكشف عما 
جعل إليه من تنفيد الوصية بالصدقة وغير ذلك مما لا يبقى فيه منفعة للورثة إذا 
كان سفيهاً معلا مَاِقاً ييين ما تقدم من قوله في أول سماع ابن القاسم في أنه 
ليس للوارث أن يقوم معه في تنفيذ الوصية . إل أن يكون فيما بقي له منفعة 
اي . وقوله : إنه يكشف عن ذلك إذا كان سفيهاً معلناً مارقاً . 

معناه : أنه يكلف إقامة البينة على تنفيذ الوصية » فإن لم يأت بينة على ذلك 


ا م ع ا ل ا 


عن البيان والتحصيل 


اي 
وتبين تَقخْضُه عليها واستهضامه لها » ضُمّن إياها » وإن لم يكن بهذه الصفة من 
الاشتهار بالسفه والمروق ٠»‏ وائهم . استُحلف, فإن نكل عن اليمين ضمن » 
وإن كان من أهل العدل والثقة لم تلحقه يمين» وهو محمول على الثقة والعدالة 
5 يعرف خلاف ذلك من حاله وبالله التوفيق . 


وسألته عن الرجل يوصي للرجل من ثمر أرض له بعينها بثلاثة 
آصْع له في كل سنة ثلاث سنين ) فلم تخرج في سنة من ذلك 
شيئاً » أو لم يخرج إلا أقل من ثلاثة آصع . أترى أن بعض ما خسر 
تلك السنة من غلة السنة الثانية؟ فقال لي : إن أوصى أن يعطي رجل 
من غلة أرض له بعينها ثلاثة آضُع في كل سنة » فأعطي في سنة ثلاثة 
آصع » فلما كانت السنة الثانية لم تخرج الأرض إل صاعين » أو لم 
تخرج شيئاً فأرى في السنة التي تأتي بعد أن يقضي ما نقص من 
الثلائة أصع في السنة الماضية » إن كان في ثمر السنة التي بعد 


أكثر من الثلاثة آصع التي أوصى له بها . يعطى الثلائة آصع من 


تلك السنة » ويعظى مما فضل من ثمرها ما خسر عليه من الثلاثة 
آصع التي أوصى له بها في الببنة التي قبل هذه » وكذلك إذا مضت 
سنة أو سنتان . لا تُخرج الأرض شيئاً فإنه يُوفى من تلك السنة الثانية 
تسعة آصع» للستين اللتين لم يخرجا شيئاً ستة آصع . ولتلك السنة 
ثلاثة آصع » إن كان في ثمر تلك السنة ما يوفيه » فإن مضت السنون 
كلها التي سمى له أنه يعطى من غلتها . ولم يأخذ شيئاً ولم يخرج 
القمنة شنا + أو أخذ وفضل لم أرَ له شيئا . قلت" له + أزأيت إن 
أخرجت الأرض أكثر مما أوصى له به الميت في تلك السنة » فيقول 
الذي أوصى له » أَوْهُوني ما أوصى لي به في هذا العام » واحبسوا 


لي. بقية ثمره هذا العام » لأني أخاف ألاتخرج الأرض فيما استقبل 
شيعا . قال : أرى إذا أوصى في كل سنة بثلائة آصع » أخرجت سنة 
وال سين لاز با عا فقال : احبسوا لي المائة كلها 

حتى أستوفي وصيتي مخافة أن لا تثمر فيما بقى . فأرى ذلك 
يختلف في أن يكون أوصى له بثلاثة آصع . فأخرجت مائة , 
فيريد حبسها فتهلك ٠‏ فلا أرى ذلك ٠‏ ولكن يحبس له بقدر في قلة 
ما أوصى له به وكثرة ما أخرج الحائط . وفي كثرة ما أوصى له به 
وقلة ما أخرج الحائط . وذلك يختلف أيضاً في الحوائط فيما يخاف 
منهما ولا يؤمن ٠‏ وفيمَا لا يبخاف منهما قد عرف وجه ثمرهاء ولا 
ينقص ولا يخلف ٠‏ فإن كان في الحائط المأمون الذي لا يكاد 
يخلف . ١‏ قلذاارى أن يسيس له ل ذلك كني ور [ ندا لخر لزلزت 
إلى قدر ما يوصى له به . وعلى قدر الخوف على الثمر والرّجا لَهُ . 


> قال محمد بن رشد جذابكها قال إل ,13 ارسي اسه عد من 
ثمر حائط في كل عام سئين مسماة أوحياته ‏ إنه يُجبر له ما نقص من عام من 
العام الذي يليه ما لم ت: تنقص. السنون التي سماهاء بخلاف إذا أوصى له بالعدد 
المسمن من لقره كل منة ستين يساة بعلا أو حجان + افلا يي لاما لمن 
من العام الذي بعده . ومثله في 00 وفيما يأتي في هذا الرسم ٠»‏ وفي رسم 
الوصايا الذي فيه الحج و والزكاة. وقوا : إذا أخرجت الأرض في سنة أكثر مما 
ال م لسسع الور 
الاجتهاد في كثرة ما أخرج الحائط وقلة ما أوصى له به . وفي قلة ما أخرج 
الحائط وكثرة ما أوصى له به . وفي أمن الحائط والخوف عليه » صحيح بِيّن » 
ولا إشكال فيه » واخمتلف إن أراد الورئة أن يأخذوا الفضل ولا يوقفوه ‏ 
ويضمنوا له النقصان . فقيل : ذلك لهم . وهو الذي يأتي على ظاهر ما في 
سماع سحنون لابن القاسم . وقيل : ليس ذلك لهم إل برضاه . وهو قول 


نف البيان والتحصيل 


هاه 
مالك في رسم الوصية الذي فيه الحج والزكاة من سماع أشهب هذا . ويحتمل 
أن لا يحمل ذلك على أنه اختلاف من القول » » فيكون معنى قول ابن القاسم 
في سماع سحنون : إذا كانوا أملياء يؤمن العٌدم عليهم في غالب الحال . 
ومعنى قول مالك في سماع أشهب:إذا لم يكونوا أملياء» أو كانوا أملياء يُخاف 
عليهم العدم . والصواب أن يفسر ما في سماع سحنون لقول مالك في هذه 
الرواية التي اذكرناها لأنه قال فيها : لا تريد ضمانكم ولا اتباعكم » » فيقال : 

معنى ما في سماع سحنون إذا رضي الموصى لهم بضمانهم » ولم يتكلم في 
هذه الرواية التي ذكرناها على توقيف الحائط مدة الثلاثة أعوام » التي أوصى 
في كل عام منها بالآصع من ثمرها ء وذلك من حق الموصى له إذا حمل 
الحائط الغلث » أو أجاز ذلك الورثة . وهنا تكلم في سماع سحنون فقال : إن 
ضمن الورثة ذلك , وإلا أوفقوا العبد والحائط . ومعنى ذلك » إذا حمله الثلث . 
ورضى الموصى لهم بضمان الورثة . وقد وقع في سماع سحنون أنه يجبر ما 
نقص في العام من العام الذي بعده » إذا أوصى له بالعدد المسمى من غلة كل 
سنة » وهو لفظ وقع على غير تحصيل » فلا يقال فيه : إنه اختلاف هن 
القول : وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسمعته يسأل لابن غانم عن الرجل يوصي بثلث ماله 
للفقراء والمساكين . وله مال ودارٌ ومنزلٌ » فيقول أهل الميراث : 
نريد أن نقوم ذلك قيمة » فنحسب عليها ثمن الدار والمنزل » فإن لنا 
أعداء » وقد علموا ألا نترك دارنا ومنزلنا » فهم سيزيدون عليها ضرراً 
بنا » فقال : اكتب إليه إنما أوصى لهم بثلث ماله » فانقطع لهم بثلث 
ماله ذلك كله ثلث الدار » وثلث المكان » وثلث كل شيء » ولا يباع 
ذلك عليهم ولا يقام » وزاد في الكتاب الذي فيه الوصايا والحج 
والزكاة » قال مالك : لأنهم نزلوا بمنزلة الشركاء في تلك الدار 


والمنزل » وليس يكون بين الشركاء في الدور والأرضين أمد يجيرون 
عليه للاقتسام(” "© . 


قال محمد بن رشد : أنزل مالك في هذه الرواية الموصى لهم بثلث 
من الفقراء والمساكين بمنزلة الاشراك في جميع مال الميت » فرأى من حقهم 
أن يقسموا ما ينقسم فيبيعوا نصيبهم منه مقسوماً إن دعوا إلى ذلك » وزعموا أن 
ذلك أوفر لحظهم ء وأن يباع ما لا يقسمء ولا يقوم شيء من ذلك إلا 
برضاهم . قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى بعد هذا في 
الذي يوصي بعتق ووصايا وله مدبّرون » فيدعون إلى البيع ٠‏ ويريد الورثة 
التقويم , إن حق المدبّرين وأهل الوصايا ما دعوا إليه من البيع » يريد : إل أن 
يحب الورثة أخذه بما يعطى فيه من الثمن» فيكون ذلك لهم . أو لمن شاء 
منهم . ولاايكون بمنزلة الاشراك في قسمة ما لا ينقسم من ذلك إن دعوا إلى 
قسمه فقالوا: إن بيع حظنا مقسوماً أوفر لناء وروى ذلك أيضاً أصبعُ عنه 
في الرسم بعينه وقالهو من رأيه : إن التقويم من حق الورثة إذا دعوا إليه 
وكرهوا البيع » كان ذلك مما ينقسم أو مما لا ينقسم . وهو قول ثالث في 
المسألة . وروي علي بن زنادٍ عن مالك أنه ينظر إلى الأرفق بالمساكين » من 
المقاسمة أو البيع في المزايدة فيفعل ذلك . وهو قول رابع في المسألة . وقال 
محمد بن المواز : أما إن كانت وصيته فيما لا ينقسم(١©‏ مع غيره كالمدبّر 
والوصية بالعتق أو بعبد أو بشيء بعينه» فالقيمة أعدل بينهم وبين الورثة , 
وإن كان ما قال ابن القاسم أقيس . قال : وَأما إن أوصى بثلثه » فالقسم أولى 
من القيمة ومن البيع » ويقسم ما ينقسم » وأما لا ينقسم فالبيع أولى إل أن 
يتراضوا على التقويم . وتفرقة ابن المواز هذه حسنة» وهو قول خامس في 
المسألة . والاختلاف في أنه إذا أوصى بثلثه لرجل بعينه . أنه بمنزلة وارث من 


5 في 5 ق2. > إلا القسم‎ )5١( 


ع8 البيان والتحصيل 


الورئة » شريك منهم بالثلث في جميع مال الميت » يكون من حقه أن يقسم ما 
ينقسم . وأما ما لا ينقسم فمن شاء منهم أن يأخذه بما يعطى فيه » فإن تشاحوا 
ذلك تَقَاومُوه فيما بينهم . هذا تحصيل القول في هذه المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسمعت مالكاً يسأل عن رجل توفى وترك يتامى كان 
يليهم وترك ولداً له وأخوات » فأوصى بيتاماه إلى رجل وبأخواته إلى 
رجل . وسمى للولد إنساناً . وله بنتٌ كبيرة » بِنْتُ أربعين سنة 
أو خمسين سنة » لم يسمُها باسمها مع ولده حين سماهم ولم يذكر 
أموال ولده حين سماهم ١‏ » حتى إذا كان في آخر الوصية قال : وأموالٌ 
ولدي كلهم إلى فلان » يعني الرجل الذي أوصى إليه بولده الذين 
سماهم . فقالت البنت : أنا الآن في ولايته أم لا ؟ فقال : إن كانت 
أهلاً لأن تلي نفسها فذلك إليها » تعطى مالها ويكون بيدها » وإن 
كانت علن غير :لفت كان عالها بنذ الموضي إلقاب 21102 ورت 
بنت خمسين سنةء لا تلي نفسها . وأما وصيتة بِيّتامَاه إلى رجل » 
فذلك إذا أراد الخير .2 َ 

قال محمد بن رشد : قوله : وترك يتامى كان يليهم . معناه : 
بإيصاء أبيهم بهم إليه » وكذلك قوله في أخواته » معناه : أنْهن إلى نظره 
بإيصاء أبيهن بهن إليه » ولذلك أعمل إيصاؤه على يتاماه وأخواته » لأن 
للموصي أن يوصي بما أوصى به معاي عوانه ولعت واه حادب 
أحفظه في ذلك » ولم يبين في قوله بالشحع كيو كت اوتسمنة عمسي 
إن كانت بكرا مُعكساً لم تزوجء اوقد تزوجت ودخل بها زوجها. وجوابه محتمل 


(77) محو بجميع النسخ . 


ككتاب الوصايا الثاني م 


للوجهين جميعاً » لأنه أعمل قول الأب : وأموال ولدي كلهم إلى فلان» فرآها 
بذلك ممن قصد الأب إلى الإيصاء عليها مع سائرإخوتها فقال : إنها إن كانت 
أهلاً أن تلي نفسها . فلا ينفذ عليها إيصاء الأب . وإن لم تكن أهلاً أن تلي 
نفسها , نفذ عليها ذلك . هذا معنى قوله . ولم يتكلم على ما يحمل عليه إن 
جعل مما لها فإن كان تكلم على أنها بكر معنّس . فإرادته أنه إن جهل حالها لم 
ينفذ عليها إيصاء الأب بالتعنيس لأنها محمولة على الرشد . ما لم يعلم 
سفهها على مذهب من رأى أنها تخرج بالتعنيس من ولاية أبيها . ولا يصح أن 
يكون جوا » على القول بأنها لا تخرج بالتعنيس من ولاية أبيها . لأنها على هذا 
القول في ولاية أبيها وإن علم رشدها » فكيف يصح أن القول إن كانت أهلا أن 
تلي نفسها لم ينفذ عليها إيصاء أبيها » وإن كان تكلم على أنها قد تزوجت 
ومضى لها مع زوجها مدة يحكم لها فيها بالرشد. وتكون محمولة عليه مالم 
يعلم سفهها على الاختلاف في حد ذلك . فإرادته إن جهل حالها لم ينفذ 
عليها إيصاء الأب . ولا يصلح أن يكون تكلم على أنه لم يمض لها مع 
زوجها مدة يحكم لها فيها بالرشد , لأنها في هذا الحدٌّ في ولاية أبيها وإن علم 
رشدها فكيف يصح أن يقول : إنها إن كانت أهلاً أن تلي نفسها لم ينفذ 
عليها إيصاء أبيها ؟. 

هذا بيان هذه المسألة وهي من المسائل المشكلة وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل عمن زوج ابنته ابن أخيه » فولدث منه أولاداً » فلما 
حضرته الوفاة أوصى لولد بنته بوصية » وأوصى لهم بما أوصى به 
إلى امرأته, فأراد أبوهم أن يأخذ ذلك لهم وهو عدل » فقال : لا أرى 
ذلك له وأرى ذلك إلى من أوصى إليه به الميت . لأنه لما أراد أن 
يكون ذلك على يدها لتجمع ذلك لهم . وتنظر فيه لهم . فأرى ذلك 
إلى من أوصى به إليهم . 


هن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه ليس للأب أن يأخذ ما 
أوصى لهم به جدهّم للأم , لأنه إنما أوصى لهم به على أن يكون لهم بيد 
امرأته » وهي أحق يماله وبالشرط فيه . وأما إيصاؤه بهم إلى امرأة » فلا يجوز 
ذلك عليهم ولا على أبيهم , لأنهم في ولاية أبيهم . ولا حق للجد في الإيصاء 
بهم إلئ غيره . واللّه الموفق 


مسالة 


وسئل عن رجل أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد 
أولادهم يأكلون ثمرتها .» لكل إنسان منهم أربعون صاعاً » وأوصى 
بذلك إلى رجل » فآراد الوصي أن يبتاع لهم من ثمر الحائط رقيقاً 
للحائط يعملون فيه ويقومون . ليكون ذلك أعدل فيما بينهم 
وبين الورثة » فأبى ذلك المّوالي وكرهوه » قال : ليس ذلك لهم . 
لكن أرى أن لا يشتري ذلك لهم في عام واحد . فيقطع بهم » وأرى 
أن يبدأ بذلك » فيشتري بعضهم في ثمرة » وبعضهم في ثمرة أخرئ 
ولا يشتري لهم ذلك كله من ثمرة واحدة » فهذا الذي أرى . 

محمد بن رشد : هذا بِيّنْ على ما قاله . لأن ذلك إذا كان من النظر 
لهم . فمن الرفق بهم ألا يشتري ذلك من فضلة عام واحد . فيضيق بذلك 
عليهم . وبالله التوفيق : 


مسألة 
وسئل عن رجل أوصى وهو بالمدينة بمال له في سبيل الله 
فقدم قوم من أهل المصيصة المدينة حجاجأ منصرفهم من حجهم 
شيئاً في سبيل اللّه ؟ فقال : لا أرى أن يعطوا منه شيئاً هم اليوم أبناء 


كتاب الوصايا الثاني م 


سبيل » ولم يوص الميت لابن السبيل بشيء » وإنما أوصى به في 
سبيل الله فليسُوا اليوم من أهل سبيل اللّه » وإنما هم أبناء سبيل فلا 
أرى لهم فيه شيئا ولا أرى أن يعطوا منه شيئاً » ولكن أرى أن يعطى 
من أهل المدينة من يخرج غازياً » أَؤْ يبعث به إليهم » فيعطوا في 
سبيل اللّه 0 : إن منازل هؤلاء القوم هناك » وهم د لفل 
الغزو, إل أ: نهم قد انقطع بهم ها هناء فليس في أيديهم ما 
يتحملوت يدع فقال : لا أرى أن يُعطوا منه شيئاً ٠‏ لأنهم أبناء سبيل ) 
وليسُوا بغزاة» وإنما يحتملون به إلى أهلهم.ثم إن بدا لهم غَرْوَاً 
وإن شاءوا لم يغزوا فلا أرى أن يعطوا منه شيئاً ؛ لأنهم أبناء سبيل » 
وليس لابن سبيل فيه حق . وإنما أوصى به في سبيل الله » فهؤلاء 
أبناكٌ سيل » فلا أرى فيه شيئاً . 


محمد بن رشد : هذا كله كما قال : إن أهل المصيصة وإن كانوا من 
أهل الغزو . فليسوا بغزاة في رجوعهم من حجهم. فلا يصح أن يعطوا من 
المال الذي يوصي به في سبيل الله » وإن انقطع بهم في ذلك . لأنهم أبناء 
سبيل . ولو كان انقطع بهم في رجوعهم من غزوهم لا من حجهم . لجاز أن 
يعطوا منه على ما حكى ابن حبيب في الواضحة من أن من أعطي شيئاً في 
سبيل الله » فله أن ينفق منه في غزوه في مسيره وقفله » خلاف ما في رسم 
الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الجهاد . إنه لا يعطى من المال 
المسبل في سبيل اللّه لمن انقضى رباطه » وانقطع به في قفوله إلى أهله » 
وأجاز في هذه الرواية أن يعطي المال المجعول في سبيل اللّه لمن يخرج به 
غازياً أن يبعث به إلى من يقسمه في الثغور خيِّر في ذلك بين الأمرين, واستحب 
في سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد أن يعطى بالبلد إن وجد من يغزو 
منه » ولا يبعث به إلى التغور مخافة أن يبعث به إلى هناك فيضيع » على ما 
قاله في رسم طلب منه . قال ابن المواز : إنما يعطيه لمن قد عزم . لا لمن 
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لا يخرج إلا بما يعطى . وقوله يحمل على التفسير لقول مالك , لأن من لم 
يعزم على الخروج إذا أعطي على أن يخرج . لعله يأخذ المال ولا يخرج. 
ومن معنى هذه المسألة ما في رسم البرٌ من سماع ابن القاسم من كتاب 
البضائع والولاكات . 


وقد مضى الكلام عليها وباللّه التوفيق . 
مسألة 


والنصراني منقطعاً بهما » أيكون لهما في ذلك شيء ؟ قال لا ليس 
لهما من ذلك شيء » إنما يراد بهذه الأشياء أهل الإسلام » وليس 
يراد بذلك النصارى ولا اليهود ولا عبدة الأوثان, لينضن يراد بهذه 
الأمور إل أهل الإسلام . أتراه أراد بهذا المجوس أو عبدة الأوثان ؟ 
وإنما يكون مثل هذا للفقراء والمساكين وابن السبيل من أهل 
الإسلام » ليس من أهل الشرك والكفر . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّنْ على ما قاله » لأن الوصية لأهل الكفر 
مكروهة » حسبما ما مضى بيانه مستوفى في رسم ندرسه من سماع ابن 
القاسم » فلا يصح أن تحمل وصيته إل على ما يستحب لا على ما يكره . 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

بيع الغلام » وقالت : ثمنه ثلاثة آلاف دينارء أفترى الوصية إليه 
جائزة ؟ فقال : نعم , الوصية إليه جائزة » وذلك على ما قال 
الميت © ولس الأمر على ما قالت المرأة » وأرى أن تخرج به إلى 


كتاب الوصايا الثاني ١‏ 


السوق . فيقام قيمته » ثم يستخلص لمن يلي حق الورثة من 
ميراثهم . فيعطوا المرأة ثمنها منه بمنزلة ما لو أوصى بعتقه . إنما هو 
كمن اعترى اهن :قارئ :هذا أزلى: ولا ينظ إلى نما تقول الجزاة:ء 
ويعطى من أموال الذين يليهم ما يقام عليهم في السوق قيمة عدل , 
وتمضي وصيته » ويجوز ما أوصى به سيده . قلت له : إنه قد وقعت 
فيه بعد ذلك مواريث غير واحدة . فقال : إن الوصية له ماضية على 
ما أوصى به الميت ». وليس بأول عبد أوصى إليه سيده .» فجاز 
ذلك . قد ارتضاه سيده وأوصى إليه » وقد أوصى غير واحد إلى عبده 
وغيره لم يجد في ذلك خيراً منهم . فأرى ذلك جائزاً ويقام قيمته 
على من يلي . فتعطى المرأة من ذلك ثمنها . بمنزلة ما لو أعتقه » 
وكأنه اشتراه لهم . قال أشهب : وسألت الليث عن ذلك فقال لي : 
وصية جائزة » ويقام قيمته على من يلي من الورثة » فيستخلص 
لهم . وتعطى المرأة من قيمته ومن كان بمنزلتها ممن لا ولاية للعبد 
عليه ووصيته جائزة . 


قال محمد بن رشد: قول الليث بن سعد مثل قول مالك. وما قالاه 
جميعاً صحيح على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة » ومعنى 
ما فيها من إرادته أن وصية الرجل بولده إلى عبده جائزة » فإن كان فيهم 
أكابر » نظر للأصاغر في الأيام التي لهم . إلا أن يدعو الأكابر إلى البيع » فإن 
دعوا إليه قوم حظهم على الأصاغر , إلا أن يكون عليهم في ذلك ضرر ولا 
يكون لهم مال . فيبيع الكبار حظهم . ويبقى نصيب الصغار لهم. ينظر لهم 
في الأيام التي لهم . إلا أن يكون على الكبار في ذلك ضرر . فيلزم الأصاغر 
البيع مع إخوتهم الأكابر » وتنفسخ الوصية لان الموصي إنما أراد أن يكون 
ناظراً لهم ما كان عندهم . واستحسن أصبغ إن كان المشتري في موضع 
اليتامى مقيماً به أن يبقى على إبقائه » ومعنى ذلك عندي : إذا رضي بذلك 
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المشتري » وقال سحنون في المجموعة : إنما يكون العبد ناظراً للصغار » إذا 
كانوا كلهم سواء فيما يتكلف لهم العبد. فيكون على قدر مواريثهم منه ‏ 
وقوله صحيح . إذ قد يكون لأحدهم دون إخوته المال الكثير » قد ورثه عن 
أمه » فيحتاج فيه إلى نظر زائد على إخوته . قال سحنون : وإن كان فيهم كبير 
فهي وصية لوارثءفإن أجازها الكبار وإلاً بطلت . وقول عبد الملك أصحء 
إذا قلنا : إنه إنما ينظر للأصاغر في الأيام التي لهم . وقال ابن كنانة : إن أجاز ' 
الكبار أن يلي . ولا يشغله عنها جاز ذلك . وإل اشتري للأصاغر حظ 
الأكابر . قال أشهب : وإذا استخلص الأصاغر لسعة مالهم .فكل من بلغ. 
يريد وملك أمره اشترى جظه لمن بقي . حتى يكون آخر ذلك لمن بقي . 
مضرة بهم . لكثرة ثمنه » وقلة مالهم من منفعته . فلا يقوم عليهم ٠.‏ ويبقى 
بينهم . فإذا شاء الكبار البيع » بيع كله , وأقام لهم الإمام غيره . وقال 
أشهب : وإن أوصى إلى مكاتبه فذلك جائز . وليس فيه تقويم على من تولى 
إل أن يعجز . قال في المجموعة : وإن أوصى إلى أمّ ولده » أو مدبرة أو عبد 
له . أو معتق بعضه . أو معتق إلى أجل . فذلك جائز . قال سحنون : أما 
المعتق إلى أجل ء فلا يجوز إل أن يرضى الأكابرء لأنه. يستقل عن 
خدمتهم . وقال أشهب في المجموعة : وإذا أوصى إلى عبد غيره فذلك 
جائز إن أجازه السيد . ثم ليس له بعد رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر. أو لعلة 
منه أو من العبد . إلى غير الموضع الذي الورثة فيه . فيقيم لهم الإمام غيره . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسمعت مالكاً يُسأل عن رجل أوصى لرجلين بعشرة 
دنانير » لكل واحد منهما في كل سنةٍ حياتهما من ثمر ما له . فلمًا 
كان عام الأول.أصاب الثمار الذي أصابهاء فلم تبلغ الثمرة ما 
أوصى لهما به » وقد كان في وصيته فإن نقصا تحاصاء فلما كان 


كتاب الوصايا الثاني إلى 


العام جاء الثمر بفضل كثير » فأراد أن يأخذ من غلة العام ما نقص من 
وصيتهما في غلة عام أول » فذلك لهما ؟ فقال : نعم ذلك لهما . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما مضى في صدر الرسم . وقد 
تقدم الكلام عليه فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال : وسمعته يُسأل عمن توفي وأوصى لرجل بعبدٍ آبق » أو 
جمل شارد . فأتى به بجعل . على من ترى ذلك الججعل ؟ قال : 
على الذي أوصى له بالعبد » وليس ذلك على ورثة المبيت في مال 
الميت . لأن هذا عليه ليس على الورثة أن يطلبوه » وإنما ذلك 
بمنزلة أن يوصي له بوسق من غلته يخيرء فيقول : احملوه إلى 
المدينة » فلا يكون ذلك له . وعليه أن يأخذ ذلك بموضعه الذي هو 
به يوم أوصى له به » فعليه أن يأخذ ذلك . . . 0""© وأن يطلب الجمل 
الشارد . أو العبد الآبق . وليس على الورثة أن يطلبوه » فقيل له : 
إن جاء به إلى المدينة وليس فيه جعل ٠‏ أيكون ذلك على الورثة 
في مال الميت أم على الموصى له ؟ فقال : بل على الموصي له . 
فقيل له : أرأيت إن أوصى الرجل للرجل بعبده » على من ترى أن 
يأتي به ؟ فقال : ذلك على الموصى له . يذهب يأخذه حيث هوى 
قيل له : إن الورثة يقولون : لا بُدَّ لنا أن نقومه ها هنا حتى يقيمه » 
فقال : أما إذا كان ذلك بالموضع الذي هو له فيه قيمة » يرغب به 
مثل رقيق المال . فإن ذلك إنما يقام بموضعه الذي هو به » وعلى 
الموصى له أن يذهب حيث يأخذه » وأما ما كان من ذلك بموضع لا 


(7) محو بالأصل وب . ق ” . 
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قيمة فيه » ثم أراد الورئة إقدامه ليقيموه » فأرى ذلك عليهم حتى 
يقيموه ثم يقبضه الموصى له به » وليس كل الوصيّة تقام » إنما يقام 
منها ما يخاف أن يكون أكثر من الثلث:. 


محمد بن رشد : هذا كما قال له ذا أوضى لجل تغبدة الآبق .> أو 
بيجمله الشارد » فإن على الموصى له طلب العبد الآبق » والجمل الشارد » 
وأخذ العبد الغائب بموضعه الذي هو به » وليس على الورثة جلبه إلى 
الموصى له . إل أن يحتاجوا إلى تقويمه ولا يكون له قيمة بموضعه الذي هو 
به» فعليهم أن يجلبوه ليقيموه » يريد : من بقية الثلث . فهو معنى قوله : 
فأرى ذلك عليهم حتى يقيموه » ثم يقبضه الموصى له » فإن لم يكن في الثلث 
فضل عن قيمة العبد » أخرج ما يلزم في ثلثه من رأس مال الميت » ثم يخير 
الورئة بين أن يُجيزوا الوصية بالعبد للموصى له به » وبين أن يقطعوا له بثلث 
الميت في العبد أو شائعاً في جميع مال الميت » على اختلاف قول مالك في 
هذا في كتاب الوصايا الثاني من المدونة . فهذا الذي يأتي في هذه المسألة 
على ما بيناه من قول مالك في آخر رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب في 
الذي يوصي لرجل بثلاثين دينارًء ولرجل بثلث الثلث. والمال دين على 
الناس. فاستأجر الموصى عليه على تقاضي ذلك الدين بعشرة دنانير » إنما 
يكون فيها فضل من الشلث إن كان فيه فضل حسبما بيناه هناك » وكذلك لو 
أوصى الميت بجلب العبد الغائب » فيعطاه الموصى له به من موضعه الذي هو 
به » إذ ليس أكثر من ثلث . بخلاف الذي يقول : ثلث ما لي هو لي إن فعلت 
كذا وكذاء فيفعله . إن عليه النفقة من غير الثلث حتى يبلغه » كالذي يجب 
عليه صدقة شيء من ماله بدذر أو حنْثِ ببلدٍ ليس فيه مساكين » إنه يلزمه أن 
يحمله من ماله إلى موضع فيه المساكين . ولو وجبت عليه الصدقة من الزكاة 
في موضع ليس فيه مساكين . لم يجب عليه أن يحملها من ماله إلى موضع 
يجد فيه مساكين . 


كتاب الوصايا الثاني و 


وقد مضى بيان هذا كله . في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب 
النذورء وفي رسم العشر من سماع عيسى من كتاب زكاة الحبوب . وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 

وسمعته يسأل . فقيل له : إنه كان لي أخ حرء وأنا مملوك 
فلما حضرته الوفاة » أوصى لي بدراهم ٠»‏ فطلبتها من الوصي . فأبى 
أن يعطينيها » وخاف أن أفسدها فدفعها إلى مولاي فكساني منها . 
ثم سألته أن يعطيني بقية الدراهم . فأبى . فذهبت إلى الذي دفعها 
إليه » فلقيه في ذلك . فقال : ما انتزعتها منه . ولا أدفعها إليه ‏ 
فلم تزل في يديه حتى باعني ممن أعتقني ؛ فصرت حرا فطلبتها 
منه الآن فأبى إعطاءها إياي . فقال : إن كان نزعها منك وأنت 
مملوك فذلك له . وليس ذلك بحسن . وإن لم يكن نزعها منك 
فأراها لك : 

قال محمد بن رشد : هذا بَيّنْ على ما قاله» أن اليد يترع مال 
عدو ع تال كول الل عليه السزكم : «مَنْ بَاعَ عَبْدا وَلَهُ مَل فَمَالَهُ لأبائم . 
إل أن يشْتَرطَهُ آلْمُبْنَاح ,(4 . وقد بين في هذه المسألة أنه لم ينتزعها منه حتى 
أعتقه بدليل قوله : ما نزعتها منه ولا أدفعها إليهء فيلزمة أن يدفعها إليه بعد 
عتقه . ولأن مال العبد في العتق تبَّعٌ لهء بخلاف البيع . وباللّه التوفيق . 

مسألة 

قال أشهب : وكتبتتٌ إليه أسأله عمن أوصى فقال : لفلانٍ من 

ثلئي عشرة دنانير » ولفلان ثلثي . أو قال : لفلان ثلثي ٠‏ ولفلان منه 
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عشرة دنانير » أو قال لفلان ثلثي . ولفلان عشرة دنانير » لم يسمها 
من الثلث . فكتب إليّ يقول : سواء قال لفلان عشرة دنانير من 
ثلثي . ولفلان ثلثي » أو قال : لفلانٍ ثلثي ٠‏ ولفلان منه عشرة 
دنانير » هو سواء . يبدأ صاحب العشرة » ثم يكون ما بقي من الثلث 
للذي أوصى له بالثلث » لأنه انتزع منه العشرة الدنانير التي سماها 
للرجل . ولكن إن قال : لفلان ثلثي . ولفلان عشرة دنانير ».ولم 
يقل من الثلث » فإنهما يتحاصان » يحاص الذي أوصى له بالعشرة 
دنانير » ويحاص الذي أوصى له بالثلث . فما بلغ الثلث يتحاصان 
هكذا في ثلث مال الموصى 

قال محمد بن رشد: لا اختلاف إذا قال : لفلان ثلثي ولفلان منه عشرة 
دثائير أن العشرة ثبدا على الثلف + وكذلك: إذا قال:: لفلان من ثلثي عشرة 
دنانير ولفلان ثلثي والأول بين إذا أَخَرّمِنْ . وأماإذا لم يأت بِمِنْ أولاً ولا آخراً » 
فاختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها قوله : هذا ومثله في 
رسم الكبش من سماع يحيى . وهو المشهور أنهما يتحاصان . وقد روي عنه 
أن القسمة تبدأ على الجزء . وروي عنه أن الجزء يبدأ . 

وقد مضى هذا كله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم » فلا معنى 
لإعادته . وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 
قال وسمعته يسأل عن الذي يتصدق بعبد له على رجل أو 


كا 1 ار ا 


2 


عنه : ل ادا وَلَهُ مال فَمَالهُ لبائع. ِلآ أن : يَشْتَرطَهُ 
آلْمُبْتاحُ » . قال مالك : ل يتبع العبد ماله في ذلك كله » إل أن يعت 


كتاب الوصايا الثانى :1 


- 8 ٠. 

فيتبعه ماله . فأما إن كانت له الكسوة آو الشيء اليسير » مثل ذلك » 
فإني لا أرى له أخذ ذلك في الصدقة قال سحنون هي جيدة خير من 
رواية ابن القاسم .0 

قال محمد بن رشد : اختلف قول مالك في مال العبد الموصى به 
لرجل » فمرة قال : إنه للموصى به قياساً على العتق . بخلاف البيع » ومرة 
ا 0 
1011 وقوله في هذه الرواية : إن الكسرة ة والشيء اشغ ير د 
العبد أن يأخذه. يريد : لا في الوصية ولا في البيع . وبشبهه من الهبة 
والصدقة . هو مثل ما في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب 
ا ل حك ع كات الصا لي انر الصري ,لإ لامر 
الرواية أن يكون للمبتاع ما كان من هيأتها ولباسها فإث كان كيرا وهو يميد 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسمعته يسأل عن المولئ عليه يكسب مالا بيده . أينتزع 
من ؟ فقال : هو مثل ما ورث . فقيل له : هو اكتسبه وسعى فيه , 
فقال : رب رَمِيَةٍ من غير رام . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه قد صار ماله .» وإن 
كان من كسبه ٠‏ فلا يترك له لثلا يُتلفه. ٠‏ لقول الله عز وجل : « ولا تؤنُوا 
السّفَهاءَ ءَ أَمْوَالَكُمْ 2# , الآية . 


(5؟) النساء . هم 
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مسألة 


وسئل فقيل : إن زوجي أوصى إلي بولدي منه » فأراد بعض 
ولدي القسمة » فقال لها : ما ترك زوجك من المال؟ فقالت : 
ثلاثة أزق من وكاناء فقال لها : أما المكاتب . فدعيه كما هو 
بينهم ١‏ وأما ما بقى فخذي منه ثمنك ثم اقسمي ما بقي بينهم ١‏ 
فقالت : أبأمر السلطان ؟ فقال : لاء ولكن بأمر العدول 


قال محمد بن رشد : ظاهر قوله في هذه الرواية » إنه أجاز للأم 
الوصية أن تأخذ ثمنها مما يخلف زوجها . وأن تقسم الباقي بين بُنيها بأمر 
العدول دون السلطان » والمسألتان مفترقتان , أما قسمتها على بنيها وأخذها 
ثمنها . فالمشهور المعلوم أن ذلك لا يجوز إل بأمر السلطان » فإن قاسمت 
لنفسها عليهم » لم تجز القسمة » وكانت منتقضة , إل أن يجيزها السلطان » 
وإن كان سداداً يوم القسمة إذا لم يكن اليوم سناد ء وقد قيل : إنها تجوز 
إذا علم السداد والنظر فيها لهم . وهو قوله في هذه الرواية » لأنه أجاز أن تأخذ 
لنفسها ثمنها بأمر العدول ؛ لأنه إنما اشترط العدول في ذلك » ليعرفو السداد 
ويشهدُوا به وأما قسمتها مال بنيها فيما بينهم » فإنها جائزة » إذا عرف السداد 
فيها . وهو مذهبه في هذه الرواية ومعنى ما وقع في كتاب القسمة من 
المدونة من أن الوصي لا يقسم مال الأيتام فيما بينهم إلآ بأمر السلطان. وقيل: 
إنَّ فعله في ذلك محمول على السداد حتى يثبت خلافه » وهو الذي يأتي على 
ما في كتاب الرهون من المدونة لأنه أجاز فيه للوصي أن يشتري لبعض أيتامه 
من بعض » وإذا أجاز شراءه من بعضهم لبعض . فأحرى أن يُجيز قسمته فيما 
بينهم . لأن القسمة بِيعٌ من البُيوع. وقيل : إنها تمييز حق » وعلى ما في 
كتاب الرهون من المدونة يأتي ما لمالك في رسم الطلاق من هذا السماع بعد 
هذا خلاف قوله في هذه الرواية » فتدبر ذلك وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الثاني ش 3 


مسألة 

قال : وسأله ابن كنانة فقال له : إن رجلا كان يلي يتامى في 
حجره + فاشترى حائطاً . ذَكَرَ حين اشتراه. أنه إنما اشتراه: لأيتامه 
بشمن قمح إلى أجل معلومة . فأقام الحائط في يديه زماناً يستغله 
للأيتام كل سنة » معلوماً ذلك عند الناس » حتى اجتمع لهم في يده 
من غلة ذلك الحائط مال كثير» ثم خيف على وليهم الإعدام , 
أفترى لبائع الحائط في مال الأيتام حقا ؟ فقال له : هذا مثل الذي 
يشتري بالدين ويقول : إنما اشتريته لأيتامي هؤلاء . فلا يلزمهم 
ذلك . فقال له ابن كنانة : إن الحائط الذي اشترى من البائع قائم 
بعينه في أيدي الأيتام » وقد اجتمع لهم في يد وليهم من غلته مال 
كثير » فيرجع البائع على ماله حيث وجده . أم على المشتري لولي 
الأيتام ؟ فقال له : أليس كتاب الدين على اسمه ؟ فقال: بلىء 
فقال : ما أرى أن يتبعهم الآن ولكن يبدأ هو به فيتبعه بذلك . فإنه 
الذي لا شك فيه . ولا يتبعهم بذلك . فقيل له : إن ذلك أبغضها 
إلى البائع » فقال : ذلك الذي أرى إل أن يرفعوا ذلك إلى 
القاضى . فيكشف عن ذلك . ويسأل عنه كله » وينظر فيه ٠»‏ فأما 
ولي الأيتام فليتبعه البائع . 


محمد بن رشد : لا يجوز للوصي أن يشتري بالدين على أيتامه » 
لوجيهن : أحدهما أنه قد يهلك ما اشتراه لهم بالدين » فيطلبون بالثمن عند 
حلوله . وتباع عليهم فيها أموالهم إن كانت لهم أموال أو تتبع بها ذمتهم إن لم 
تكن لهم أموال . والوجه الثاني : أن ما يشترى بالدين يزاد فيه على القيمة » 
ولا يجوز أن يشترى لليتامى شيء بأكثر من قيمته . فإن فعل . نظر السلطان في 
ذلك . فإن رأى أن يمضيه على اليتيم أمضاه عليه » وإلّ رده » على ما قال في 
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الرواية » فإن رده ولم يمضه على اليتيم لزم الوصي ٠‏ ولم يكن له أن يرده » إلآ 
أن يكون البائع قد صدقه فيما زعم من أنه إنما اشتراه ليتيمه » وباعه على ذلك 
بتصريح وإقرار » فلا يلزم الوصي الشراء إذا رده الإمام على اليتيم على ما وقع . 
لأصبغ في آخخر سماعه من كتاب جامع البيوع . ْ 

وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها : معناه أنه اشترا 
لنفسنه . ثم أقر أنه اشتراه ليتاماه » فألزمه الثمن » لكنه كتبه على نفسه , ثم 
ينظر بعد ذلك فيه اليتيم» يريد ابن دحون أنه لو اشتراه من أول لأيتامه » فردٌ 
الإمامُ البيع عنهم . ولم يُمضه عليهم . لن يلزم ذلك الوصي ٠‏ وانتقض 
البيع فيما بينه وبين البائع » وليس ذلك بصحيح » ا 00 
الوجهين جميعاً لنفسه . إذا رد الإمام البيع عن أيتامه ٠‏ إل أن يكون البائع 
صدقه فيما زعم من أنه يشتريه لأيتامه وباعه على ذلك بتصريح 0 
ما ذكرناه عن أصبغ . وبالله التوفيق . 

ظ مناه 

وسمعته يسأل عمّن كان يلي يتامى . فكان لا يتحفظ في 
أموالهم » ويتناول منهاء فلما بلغوا سألهم أن يحللوه مما بين كذا 
إلى كذا , فحللوه على ما قال . ثم قالوا بعد زمان : لست في 
حل . فقال اح دي عات جد الع ف ا 
أموالهم » ويحتاط فيه » حتى لا يشك أو يأتي رجلا فيخبره ه بالمال 
وبأمره » وما كان منه فيه » وما تناول حتى يحرره له ويحتاط فيه » 
حتى لا يشك إن لم يحسن هو حرره . ثم يخبرهم بالذي عليه في 
ذلك من التباعة » فيحللونه » وهم يعلمون من أي شيء حللوه . فأما 
أن يجيء إليهم فيقول لهم حللوني مما بين كذا إلى كذاء فيحللونه » . 
فإنهم يقولون : بعد ظننا أنه يسيرء فأرى أن يحرز ذلك باحباط ثم 


حالم . 


كتاب الوصايا الثاني :1 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إن التحلل لا يلزمهم . إذا لم 
يعلمهم بمقدار ذلك حتى يحللوه منه بنفوس طيبة وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يسأل لابن غانم » هل يقبل قول الموصى قد دفعت 
إلى يتاماي أموالهم أم لا يقبل ذلك منه إلا ببيّنة ؟ فقال : لا يجوز 
قول ذلك عليهم قد دفعت إليهم أموالهم إلا ببينة . قال الله تعالئ : 
«فإذا دَفَعْتمُ لبهم توه هرا عايية 4"" . فلا يجوز قوله 
عليهم في ذلك إلا أن يكون رجلا ادعى على وليه أنه لم يدفع إليه 
ماله بعد زمان طويل قد خرج فيه عن حال الولاية فيما يُعرف من ماله 
وأمره » حتى إذا طال الزمان وهلك الشهود قال : فلان كان يليني ولم 
يدفع إليَّ مالي فليس هذا بالذي أريد . 

قال.محمد بن رشد : هذا كما قال . من أن والي اليتيم يُصدق مع 
يمينه في دفع مال اليتيم إليه إذا أنكر القبض . وقد طالت المدة .» لأن طول 
المدة دليل على صدق قوله . لأن العرف يشهد له ء فيكون القول قوله » كما 
يكون قول المكتري في دفع الكراء إذا طال الأمد بعد انقضاء أمد الكراء » 
حتى يجاوز الحد الذي جرى العرف بتأخير الكراء إليه » وكما يصدق المشتري 
في دفع ثمن ما اشترى إذا طال الأمد . وإن كان قد اختلف في حد ذلك على 
ما قد مضى تحصيل القول فيه في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب 
جامع البيوع . وكما يصدق البائع أيضاً في دفع السلعة إلى المشتري إذا قام 
عليه بعد أن دفع إليه الثمن بمدة » يدعى أنه لم يقبضها منه حسب ما مضى 


إفهة النساء 5٠‏ . 
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القول فيه في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ » من كتاب جامع البيوع . 
فالأصل في هذا أن المدعي يصدق في دعواه إذا كان معه دليل يدل على 
صدق قوله . ولم يبين في الرواية كم حد الطول الذي يصدق فيه والي اليتيم في 
دفع ماله إليه » وهوعلى مذهبه في الرواية ما يهلك فيه الشهود. لقوله فيها حتى إذا 
طال الزمان وهلك الشهود » وذلك عشرون سنة على ما روى عيسى عن ابن 
القاسم في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب القسمة. وهو'نص قول 
أشهب في كتاب ابن المواز في هذه المسأآلة بعينها , إلا أن يكون قد طال زمان 
ذلك مثل الثلاثين سنةء أوعشرين سنة » مقيمين معه لا يدّعون شيئاً ثم يطلبون 
الآن» فليس عليه في هذا ال اليمين لقد دفعها إليهم . وقال القاضي أبو 
بكر محمد بن زرب : إذا قام على وصيه بعد انطلاقه من الولاية بأعوام. 
كثيرة » كالعشرة والثمان » ثم يدعي أنه لم يدفع إليه ماله » “فلا شنيءاله قبله ٠‏ 
يريد من المال . ويحلف لقد دفعه إليه. وإذا لم يكن في حد ذلك سنة 
يرجع إليها » والذي يوجبه النظر أن يكون القول قول اليتيم إنه ما قبض 
حتى مضى من المدة ما يغلب على الظن معها كذبه في أنه لم يقبض وصدق 
وليه في أنه قد دفع . وذلك يختلف باختلاف ما يعرف من أحوالهما وباللّه 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن رجل توفي وأوصى إلى رجل وترك من الورثة آبناً 
صغيراً وثلاث بنات . امه وزوجته » وترك طفا قيمته خمسة 


وعشرون ديناراً أترى أن يستخلصه الوصي للغلام ؟ فقال : إني لست 
أدري ما تركه الميت .فقيل له : أموال عظام من أصول وغيرها » فقال 
ما سن الغلام؟. فقيل ابن ست سنين . فقال ما أرى بذلك بأساً أن 
يستخلصه للغلام . وقد كان من أمر الناس أن يحبس لولد الميت 
هذانونا اشسيه : الست والتضحف وما اشههماء فلا ارى بأسا أن 


كتاب الوصايا الثاني ١ه‏ 


يستخلصه له . فقيل له : أيستخلصه للغلام والجواري فإنهن ربما 
عُلمن القراءة في المصاحف ؟ فقال: أحبٌ إليَّ أن يستخلصه للغلام 
وحده وهذا من خير ما يُشْترَى له .» إن بلغ فاحتاج إلى ثمنه وجد به 
كمَنا فأرئ له أن يستخلضة :ولا أرق ذلك ناما , 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأنه من النظر لليتيم 
الذي لا يخفى وجهه . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
قال وسئل عمن توفي وأوصى إلى امرأته بولدها وماله » وولدُّها 
منه جارية بنت ثلاث سنين . وغلام ابن خمس سنين ٠‏ فأرادت 
النكاح » أينزع منها ولدها إن نكحت؟ فقال ما أمن ذلك عليها أن 
ينغا متها لأن الحراة" إذا دوجت خليه علن جل امزها شت تعدل 
ما ليس بصواب . فما اخذ مني أن ينزعا منها ""2. ولو صبرت على 
ولدها فلا أرى لها أن تدخل على ولدها رجلا . والولاة يقولون 
ذلك . ليس لك أن تدخلي عليهما رجلاً فما أخد مني إن تزوجت 
أن ينتزعا منها . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال : وسمعته يسأل عن رجل أوصى في مرضه فقال : إن 
أرضي التي بموضع كذا وكذا إنما هي لامرأني » ليست لي وأشهد 


(/7) كذا. بجميع النسخ . 
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على وصيته فقال : من ورثه معها ؟ فقيل : ولده . فقال : أمنها أو 
من غيرها ؟ فقيل : منها » فقال : ذلك أحرى أن لا يتم عليهم إذا كان 
ورثته ولده » وكانوا منها وأرى أنه إن لم يكن لها بيئة إل قوله ذلك في 
مرضه الذي مات منه » لا شيء لَّها » ولكن تطلب على ذلك ثبت 
كان في صحته أو علماً يعلم أن تلك الأرض كانت لها . فأما قوله » 
فلا أرى لها بذلك شيئاً ولتطلبُ ثبتاً على ما ذكر لهاء وأرى أن ينظر 
إلى تلك الأرض ما ثمنها أقليل أم كثير ؟ ثم تعلمني بذلك . قيل 
له : فإن هذا الرجل أوصى بسيء من ثلثه لأقارب له » ولم يشهد 
لهم على ذلك كأقاربهم. فقال: ارق هذا فعفا؟ ٠‏ لا يشهد لهم إل 
أقاربهم » ما أرى هذا إلا ضعيفاً . قيل له : فإنه أوصى بثلثه لقوم » 
وأوصى في طعام عنده ألا بياع » وأن يحبس لعياله كلهم يستنفقونه » 
فجاء أهل الثلث يطلبون ثلث ذلك الطعام . وقالوا : قد أوصى بثلث 
ماله » وهذا من ماله . فقال : لا شيء .لهم فيه » ليس للموصّى لهم 
في هد الطعام. كلام بولا وصرة الهم فيدده إنذا وصعهم في ذلك مال 
الميت » إلا هذا الطعام» لأن الميت قد نرّعه منهم . وجعله لغيرهم, 
ولم يرد أن يكون لهم فيه وصية . ولا كلام للموصى لهم بالثلث 
فيه » وإنما الكلام في ذلك للورثة . لأن بعضهم يأكل ما لا يأكل 
بعض . وبعضهم أكثر ميراثاً من بعض ء فهم الذين لهم فيه 
الكلام » فأما الذي أوصى لهم الميت بثلثه فليس لهم في هذا 
الطعام شيء ولا كلام . وإنما لهم الثلث مما سواه . لأن الميت 
قد انتزعه منهم ولم يوص لهم فيه بشيء . 


قال محمد بن رشد : إقرارٌ الرجل في صحته أو في مرضه بما 
يعرف ملك له من شيء بعينه » إنه لفلان وفلان وارث أو غير وارث » يجري 


كتاب الوصايا الثاني و 


مُجرى الصدقة والهبة » ويُحْمَلُ مُحملهما . ويحكم بحكهما إن أجاز ذلك 
المقر له به في صحة المقر جاز له . ولا لم يجز. هذا ما لا اختلاف فيه 
أحفظه . إل أن يكون إقراره بذلك على سبيل الاعتذار » فلا يلزمه حسبما ما 
مضى القول فيه في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات 
والهبات .» وفي سماع أشهب ورسم العشور من سماع عيسى من كتاب 
الدعوى والصلح . فلا إشكال فيه . في أن الذي أوصى في مرضه بأن الأرض 
الذي له بموضع كذا وكذا . إنما هي لامرأته . لا يجوز ذلك من إقراره . لأنها 
وصية لوارث . فلا تأثير لجواز ذلك فيما سأل عنه من كونه موروثاً بولدٍ منها أو 
من غيرها » وإنما أراد أن يبين أن إقراره لها في مرضه بأرضه المعروفة لا يجوز 
لها بحال . وإن كان موروثاً . إذ يرفع التهمة عنه فيما يقر لها به في مرضه من 
أن لها عليه ديناً فقال : وأرى إن لم تكن لها بينة إلا قوله ذلك في مرضه الذي 
مات منه » لا شيء لها . وقوله : ولكن يطلب على ذلك ثبتاً كان في صحته » 
أي إقرار منه لها بذلك في صحته . يريد فيجوز ذلك لها وينفذ إن كانت قد 
حازته عنه مع ذلك في صحته . وقوله : أو علماً يعلم أن تلك الأرض لها . 
يريد : بينة تشهد على ذلك فيحكم لها بالبينة » لا بالإقرار » وكذلك لا تأثير 
لجواز إقراره لها في مرضه بأرضه المعروفة له فيما سأل عنه أيضاً من قلة ثمن 
وكثرته على ما بيناه من أنها وصية لوارث » فلا تجوز في القليل ولا في الكثير » 
ولو كانت الأرض التي أقر لها بها في مرضه . لا يعرف ملكه لها . لكان حكم 
ذلك حكم إقراره لها بدين يجوز لها . إن لم يكن مُتَهماً فيها بصبابةٍ أو ميل , 
وكان موروثاً بولد . وفي رسم العتق من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب 
بيان هذا . ّْ 

وقد مضى تحصيل القول فيه بإقرار المريض بدين لوارث أو غير وارث 
في رسم حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان من سماع ابن القاسم من كتاب 
المديان والتفليس » فلا معنى لإعادته . وتضعيفه لشهادة أقاربه فيما أوصى به 
لأقاربه من ثلئه صحيح . وذلك بِيّن على القول بأن الوصية تكون لجميعهم . 
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وتقسم بينهم على السواء » لأنهم شهدوا لأنفسهم » فوجب ألا تجوز شهادتهم 
على ذلك , إل أن يكون الذي ينوبُهم من ذلك شيء يسيرء فيجوز على 
اختلاف في ذلك » قد ذكرناه في مسألة أفردنا القول فيها على هذا المعنى . 
وما القول بأن الوصية تقسم بينهم على الاجتهاد ويبدأ الفقير منهم على الغني 
في ذلك » فإن كان الذين شهدوا على الوصية أغنياء لا ينالهم من الوصية 
شيء » وجب أن تجوز شهادتهم , إلا أن تكون الوصية بحبس تقسم غلته في 
كل عام » فلا تجوز شهادتهم وإن كانوا أغنياء » إذ قد يفتقرون فيكونون إنما 
شهدوا ليجيزوا الوصية إليهم إن افتقروا . وأما قوله : إن الوصية بثلثه لا تدخل 
في الطعام الذي أوصى أن يحبس لنفقة عياله » فهو بيّن ظاهر المعنى » وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


وسمعته يسأل عمن أوصى لعبده بعتقه » أيعتق حين يموت 
الموصى ؟ أم حتى يقام المعتق ؟ فقال : أما العبد الذي لا يشك فيه 
أنه يخرج من الثلث . لكثرة ما ترك الموصي من المال » وإذا كان 
ذلك ماموناً » فأرى أنه حين مات الموصى وإن مات قبل أن يقام 
ورثته من الأحياء . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قاله » لأنه إنما يقام ما يُخشى 
ألا يحمله الثلث . وأما ما لا يشك أنه أقل من الثلث فهو حر يوم يموت 
الموصى . ولا يدخل هذه المسألة الاختلاف في الذي يعتق عبده في مرضه . 
وله مال مأمون . هل يسئل عتقه الآن في مرضه ؟ أو حتى يموت ؟ لاحتمال أن 
يطول مرضه حتى يتلف ذلك المال المأمون » وإن كان ذلك نادراً . وأما هذا 
العبد الذي مات سيده الذي أوصى بعتقه وله مال مأمون لا يشك أن العبد 
يخرج من ثلثه » ليس فيه أمر يتوقع وباللّه التوفيق . 


كتاب الوصايا الثاني هه 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسئل عن رجل بعث إلى رجل بطعام يقسمه .» فقسمه . ثم 
أقام بعد ذلك سنين » ثم مات وأوصى بدراهم وغير ذلك » ولم يذكر 
الطعام . ثم قدم الباعث وكان غاثباً » فأراد من ورثته تفسير ذلك 
القمح وقسمته » وهل قسمه أم لا؟ هل ترى ذلك يلزم الورثة ؟ 
فقال : لا يلزمهم شيء. قيل له : أترى أن يُستحْلفوا؟ فقال : ما 
أرى ذلك عليهم . سمعت السائل يقرأ عليه المسألة » وسمعت من 
مالك الجواب . ولم أفهم كل ما قرأ عليه في المسألة » فأخبرني 
أصحابنا بما قرىء هذا عليه » وأما الجواب فقد سمعته من مالك » 
ورأيت السائل يقرأ عليه الكتاب . 

محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه لا يلزم الورثة إقامة البينة على 
أنه قد قسم الطعام الذي بعث إليه ليقسمه . كأنه إنما كانت تجب عليه اليمين 
لقد قسمه . فقد سقطت لموته . وأما الورثة فاستحُلافهم بالتهمة أمر مختلف 
فيه » فجوابه على القول بأن اليمين لاتحلف بالتهمة . ولوحقق الباعث للطعام 
الدعوى على الورثة بأنهم يعلمون أنه لم يقسم الطعام » للحقت اليمين من 
كان منهم مالكاً لأمر نفسه قولاً واحداً . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل أوصى لعبده بوصية فيشهد عليه ابناه وله ورثة 

سواهما . فقال : شهادتهما له جائزة . 


قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . إذ لا تهمة عليهما في 
شهادتهما للعبد بالمال . لأنه عبد لجميعهم ٠‏ ولا تعلق في المال الذي أوصى 


2 


2 


له به . فيتهم الشاهدان على إنفرادهما بولاية دون من سواهما ممّن لا يرث 
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الولاء بحال» أو دون من سواهما ممن هو أحق منهما بالولاء ما كانا حيين .وإنما 
يعتق العبد فني وصية سيده له إذا أوصى له بثلث ماله . لأنه يكون موصى له 


وفي رسم الصبرة من سماع يحبى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصية الذي فيه الحج والركاة 


قال وسمعته يسأل عمن أوصى لخمس مواليات له . أمهات 
أولاده » عزلهن وسماهن بأغدق من حائط قال : تعطى مُولاتي فلانة 
من ثمر هذه الأغدق في كل سنة ما عاشت خمسة أصعء وتعطى 
فلانة منها في كل سنة ما عاشت شت عشرة اصع ؛ وتعطى فلانة منها في 
كل سنة ما عاشت شت ثمانية آصُّع » حتى بسمى لكل واحدة منهن آصعاً 
مسماة تعطاها في كل سنة ما عاشت . فكن يعطين كذلك » فماتت 
منهن أربع نسوة » وبقيت منهن واحدة . فقال الورثة : قد رجع إلينا 
ما كان يكون لهن . وقالت المولاة : لا بل ذلك لي . قال : بل 
يرجع إلى الورثة » ولا يكون لها منه شيءء ولا يكون لها إلا ما 
سمى لها . ويحاصها الورثة في ثمر تلك النخلات بالأربع نسوة , 
اللاتي متن » فما صار لهن من شيء من المحاصة كان للورثة , 
فقّلت له : إنما هو رجل عزل خمس نخلات له فأوصى فيهن 
بخمس مولايات له ما عشن . ؛ لكل واحدة منهن خمسة أصع ما عشن 
في كل سنة » فمات الأربع نسوة منهن » وبقيت واحدة » ولم تخرج 
الخمس نخلات كلها إلا خمسة أآصع في سنة منها . أيتم لها 


كتاب الوصايا الثاني لاه 


الخمسة الآصع التي أوصى لها بها ؟ أم تحاص بوصية صواحبها في 
ثمرة تلك النخل . فلا يصير لها من الخمسة الآصع إل خمسها . 
وهو صاع . فقال لي : لا يتم لها ذلك . ولكن يحاصها الورثة 
بوصية صواحبها فينقص بذلك . ويكون ذلك للورثة . فقيل له : فإن 
النخل أخرجت سنة ستين صاعاً » فقالت الباقية : أعطوني ما 
أوصى لي به » واحسبوا لي ما بقى من الثمن . فإني أخاف أن لا 
يخرج النخل ثمراً فيما استقبل . فقال : وربما قصرت النخل . قيل 
له : ربما كان الجراد فقصرت . فقال : أما لو كن كلهن ٠.‏ رأيت 
ذلك أن يحبس لهن . وأرى إذا قصرت النخل عاماً أن يتم ذلك لهن 
من العام المقبل . فأما هذه الواحدة فلا أرى أن يوقف ذلك لها . 
ولكن يوقف لها منه ما يرى . فقيل له : أرأيت إن ضمنا لها مكيلة 
مالها ؟ فقال : ليس ذلك لكم . هي لا تريد ضمانكم ولا اتباعكم . 

قال محمد بن رشد : في هذه المسألة أن حظ من مات من 
الخمس موليات من الثمرة في المحاصة يرجع إلى الورثة » ولا يكون للباقية 
منه شيء » هو على احتلاف قول مالك في المدونة في الذي يوصي لقوم بأكثر 
من ثلث ماله » فيموت بعضهم قبل موت الموصي » هل يرجع حظه إلى الورثة 
فيحاصون به من بقي منهم؟ . أو لا يرجع إليهم ويكون لمن بقي من الموصى 
لهم حتى يستكملوا وصاياهم؟ إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى والقياس . 
لآن حظ من مات من الموليات من الثمرة يبطل بموتها قبل وجوب الثمرة لهن » 
كما يبطل حظ من مات من الموصى لهن بالثلث بموته قبل موت الموصي . 
فيلزم في هذه المسألة على قياس القول بأن من مات من الموصى لهم قبل 
موت الموصي تبطل وصيته » ولا يحاص بها الورثة أهل الوصايا » لا يرجع 
حظ من مات من الموليات من الثمرة إلى الورثة » وتكون لمن بقي منهن حتى 
يستكملن وصاياهن . ولا اختلاف في أن ما نقص من حظهن في هذا العام 
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يوفونه من ثمرة العام الذي بعده. إن كان فيه فضل عن حقوقهن . وقد مضى 
في رسم الوصايا القول في توقيف ما فضل من الثمرة عن حقوقهن , لما يخاف 
من تقصيرها فيما يأتي عن حقوقهن . وإن ذلك إنما يكون على الاجتهاد في 
كثرة ما أخرج الحائط وقلة ما أوصى به . وقلة ما أخرج الحائط وكثرة ما 
أوصى به » وفي أمن الحائط والخوف عليه » وهو معنى قوله في هذه الرواية . 
وقوله في الضمان : ليس ذلك لكم . هي لا تريد ضمانكم ولا اتباعكم . 
ظاهره خلاف ما في سماع سحنون بعد هذا . وقد يحتمل أن يتأول على ما 
يجمع به بين الروايتين » حسبما ذكرناه في رسم الوصايا المذكور , ولم يتكلم 
في هذه الرواية على توقيف الحائط . وذلك من حق الموصى لهم إذا حمله 
الثلث وأجاز الورثة الوصية » وهنا قال فيما يأتي في سماع سحنون : إن ضمنوا 
ذلك له . وإلا وقف العبد والحائط. ومعنى ذلك : إذا رضوا بضمانهم . وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


وسمعته يُسألَ عمن أوصى ء فقال في وصيته : ثلثي لفلان» 
ولفلان دينار » ولفلان ثلاثة . قال : يخرج من الثلث الديناران 
والثلاثة » ثم يقسم ما بقي من الثلث . قيل له : أَرَأيت إن أراد أن 
يأخذه لنفسه؟ فقال : ليس ذلك له . 

محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة : ثلثي لفلان . معناه : إلى 
فلان يلي قسمته فيما يراه من وجوه البرء فلذلك قال : إنه يخرج من الثلث 
الديناران والثلاثة» ثم يقسم ما بقي منهم » وذلك بِيّن مما وقع في كتاب ابن 
عبدوس لأنه ذكر الرواية فيه عن مالك . فقال : إلى فلان ثلثي . ولفلان 
ديناران ولفلان ثلاثة » فليبدأ بالتسمية » ثم يأخذ فلان باقي الثلث يلي قسمته 


كتاب الوصايا الثاني 4ه 


في سبيل الخير . قال أشهب : وذلك أنه قال : إلى فلان ثلثي فيخرج ذلك أن 
يلي إنفاذه . وأما إن قال : ثلثي لفلانء ولفلان ديناران » ولفلان ثلاثة ‏ 
فيتحاصواإذا لم يقل في التسمية من ثلثي . وهذا أحب إليّ . وقد تقدم مثله 
في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم . وفي رسم الوصايا الذي قبل هذا من 
هذا السماع . ويأتي مثله لابن القاسم في رسم الكبش من سماع يحيئ . 
ولمالك قول آخر أن يبدأ أهل التسمية . وقد روي عن مالك أنه بيد أهل 
الجزء . وقوله : إنه ليس له أن يأخذه لنفسه صحيح . إذ لا إشكال في أنه ليس 
أن يستأئر بجميعه على حال . وإنما الكلام هل له أن يأخذ منه مثل ما يعطي 
غيره . 

وقد مضي الكلدم كل هارا في رسع تبن هماع ابن القابتم فلا وبحه 
لإعادته . وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسمعته يسأل عمن له وصيان فسأل أحدهما ثلاثين ديناراً من 
غلة دارٍ له قد تفالس بها وأمكن من نفسه وقال : اسجنوني ء 
ولليتيم اثنان وعشرون ديناراً عيناً » ودار غلتها خمسة دنانير » فأراد 
اليتيم أن يسكن منزلاً منها كراؤه دينار » فقال الوصي الذي ليس له 
قبله شيء : أنا أتكارى لك منزلاً بخمسة دراهم » وأكري هذا البيت 
بلاكار: “ققال: له.:: ثلاتوق تديئارا عند فلس ».وله اثنان وعشرون 
ديناراً » أرى إن كان يتكارى له نحواً من منزله قريباً منهُ من مسجده 
ففى عمران فذلك لهء وإن كان إنما تكارى له قاصياً من منزله 
ومسجده . أو في خراب » فليس ذلك له “فقيل ل أرايت هذا 
الوصي المنقطع بهذه الثلاثين ديناراً يخرج من الوصية ؟ فقال : نعم 
أرى أن يخرج منها إذا وجد من يدخل مكانه من أهل الثقة مع الوصي 
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الباقي » فقيل له : أرأيت إن كان الوصى الباقي ثقة ثقة ؟ أيدخلون معه؟ 
فقال : نعم » إذا كان أمراً يخاف ألا يقوى عليه وحده » فإن كان أمراً 
يقوى عليه لم يدخل عليه آخر . 

محمد بن رشد : رأى مالك رحمه اللّه ما ذهب إليه الوصي ٠‏ من 
أن يكري لليتيم المسكن الذي أحب اليتيم سكناه ه بدينارء ويكري له منزل 
سواه في موضع آخر بخمسة دراهم » » نظراً لليتيم لغلة ماله + إذ قد ذهب منه 
عند الوصي ثلاثون ديناراً فلم يبق منه إل اثنان وعشروت ديناراً » إذا كان 
الموضع الذي يتكاراه له قريباً من منزله ومسجده » وفي عمران » وذلك نظر 
صحيح لليتيم » لما عليه من الضرر في البعد عن مسجده ومنزله . وفي 
السكنى في خراب . والوصي الذي أكل من مال يتيمه ثلاثين ديناراً ٠‏ ثم 
تفالس بها » وقال : اسجنوني . واجب أن يعزل عن النظر له إن كان وحده ‏ 
إذ لا يُوتمَن مثله على مال اليتيم . وأما إن كان معه غيره » فلم يقم وحده 
بالنظر له » ولا وجد من يدخل معه سوى الأول » فمن النظر لليتيم أن يقر عن 
النظر له مع الوصي الآخر لأنه شاركه في النظر الذي لا يقوى عليه وحده . 
000 
يخرج عن الوصية إذا وجد ثقة يدخل مع الوصي الآخر مكانه . وأما إن قام 
الوصي الآخر بالنظر لليتيم وحدهء أو وجد من أهل الثقة من يدخل معه 
مكانه فلا نبغي أن يقر على الإيصاء بحال.إن كان الوصي الآخر يقوم بالنظر 
وحده » فلا يدل معه غيره كما قال مالك إذ يكره أن ينظر له مع غيره » إل أن 
يرى ذلك الإمام . فقد تبين له أن الموصي لم يرد أن ينفرد بالنظر لولده وحده . 
وبالله التوفيق . ٠‏ 

مسألة 

وسمعته يُسأل عمن أوصى فقال : بيعوأ غلامي ممن أحب ء 

فقال : أحب أن تبيعوني من فلان. فباعوه منه بستين دينارا وهي قيمة 
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. العبد .. ولم يعلموه ما أوصى به الميت. ثم علمء فقال : لمم 
تعلموني بما أوصى به الميت . ولو أعلمتموني ما اشتريته بهذا 
الثمن ‏ أترى له أن يرده ؟ فأطرق فيها طويلاً » ثم قال : ما أرى له 
شيئاً » إنما قيل للعبد : ممن تحب تحب أن نبيعك ؟ فقال بيعوني من فلان » 
ولا أحب فلاناً ولا فلاناً . فلا أرى له شيئاً . 

قال محمد بن رشد : لأصبغ في الواضحة مثل قول مالك . وقال : 
إنما هذا وصية للعبد . وأما لو قال ب موه من فلان . فباعوه منه ولم يخبروه 
وكتموا ذلك . فله الرجوع بثلث ثمنه . لأنها ها هنا وصية للذي اشتراه » 
بخلاف قوله ممن أحبٌ . قال ابن نافع ذ في المجموعة : ولوأ وصى ببيع عبده 
و 1 
التوفيق . 

مسألة 

قال : وسمعته يسأل عمن حضرته الوفاة ولا وارث لهء أَو له 
ورثة مواليه » وله ابن مملوك . فلما خشي الموت , ابتاع ابنه ثم 
مات . فقال : إن استيّْقنَ أن ما اشترى به ابنه يخرج من الثلث » 
عتق وورث أباه , إن استوقن أن ما اشتراه به يخرج من ثلثه , فإنه 
ربما كان الشيء الذي يشك فيه . فلا يدري أيخرج ذلك من 
الثلث أم لا يكون له الدين والأموال الغائبة ؟ قال : وليس له أن 
يشتريه بأكثر من ثلثه 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب ابن القاسم . أن للمريض أن 
يشتري في مرضه من يعتق عليه بثلث ماله » كان ابناً أو أباً أو أخاً فيعتق بشرائه 
إياه حين اشتراه » كان وارثاً يرث جميع المال إذا انفردَ به » أو بعضه إن لم 
ينفرد به » أو لم يكن وارثاً لكون غيره أحق منه بجميع المال . ووجةُ قوله أن 


| فنع 


إن نوا 
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سس با -ة 
المريض لما كان له التصرف في ثلث ماله من غير تحجير عليه فيه » كان له أن 
يشتري به من يعتق عليه » فإذا صح له العتق قبل موت المريض » وجب له 
الميراث » ولم يصح أن يحال بينه وبينه . هذا مذهب ابن القاسم . أن العتق 
يصح له عنده بنفس شرائه إياه بثلث ماله دون ترقب » وإن تلف باقي ماله قبل 
موته » لم ينتقض بذلك عتقه » كالرجل المريض يبتل عتق عبده في مرضه » 
وله مال مأمون . فيعجل عتقه » ثم يتلف المال المأمون » إن العتق لا يرد » 
وكذلك في كتاب ابن المواز من اشترى ابنه في مرضه فهو حر مكانه » ويرثه إن 
اشتراه بثلث ماله » ويبدأ على ما سواه من عتق وغيره » وهو دليل هذه الرواية 
وما في المدونة . وقال ابن القاسم في المدونة واحتج فقال : ولم ينظر فيه إل 
بعد الموت ما ورث . وكذلك إن لم يحمله الثلث . » فإنه يعجل منه عتق ما 
حمله الثلث . وأصبغ يرى أنه لا يرث بحال » » لأنه لا يعتق إل بعد الموت » 
قال ابن اسحاق التونسي : وهو القياس . غير أنه يُستَحُْسنْ أنه إذا خرج من 
الثلث . فكأنه لم يزل حراً من يوم اشتراه» ألا ترى أن المبكل في أحد 
القولين » إذا اغتل غلة بعد التبتيل أو النخل إذا أثمرت بعد موت الموصي 
إن الأصول وحدها هي التي تقوم » فإذا خرجت من الثلث أتبعتها الغلات . 
كانها لم تزل من يوم بُتلت ملكا لمن بُتلث له » وللذي حملنا عليه قول ابن 
القاسم » من أن الذي ذهب إليه أن العتق يعجلٌ عليه بنفس الشراء دون 
توقف هو الذي ينبغي أن يحمل عليه قوله » فبذلك يسلّم من من الاعتراض » 
وإن لم ينظر فيه إل بعد الموت » على ما قاله ابن القاسم في أول رسم من 
سماع عيسى » فحمله الثلث ورث » كأن الغيْب كشف أن العتق قد كان وجب 
له قبل موته . لِحمْل الثلث له . ولأشهب في أول رسم من سماع عيسى بعد 
هذا مثل قول أصبغ : إنه لا يجوز له أن يشتريه إلا بالثلث » كان ممن يحجب 
أو ممن لا يحجب. فإذا اشتراه بالثلث لم يصر له من الميراث قليل ولا كثير. 
وقد اختلف قول أشهب في ذلك . حكى عنه ابن المواز في كتابه : أن له 
شراءه بماله كلهءإن لم يكن معه وارث يشاركه في الميراث وإن كان معه 
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وارث يشاركه فيه فليس له اشتراؤه إلا بالثلث فأقل , يريد واللّه أعلم : 

فيرث بقية المال مع الوارث الذي يشاركه في الميراث . ووجه 
قول أشهب في تفرقته هذه بين أن يكون له وارث يشاركه في الميراث . 

وبين أن لا يكون له وارث يشاركه فيه . هو أنه إذا لم يكن له وارث 
يشاركه فيه » مثل أن يكون وارثه ابن عمه » فيشتري في مرضه أخاه » أو يكون 
وارئه أخاه » فيشتري ابنه هو من حجة المريض أن يقول لابن عمه إذا اشترى 
أخاه أو لأخيه إذا اشترى ابنه : لا منفعة لك في أن تمنعني من شرائه بجميع 
مالي . لأني إن اشتريته بالثلث أو بأقل من الثلث . كان أحق منك بجميع 
المال » لأنه يحجبك عن الميراث . إذ هو أقرب إليّ منك . فإذا كان له وارث 
يشاركه في الميراث » مثل أن يكون له أخ . فيشتري في مرضه أخاً له آخرء 

أو يكون له ابن » فيشتري في مرضه ابنأ آخر. كان له أن يمنعه من أن يشتريه 
بجمع المال . لأنه إذا اشتراه بالثلث ورث معه بقية المال » وإذا اشتراه بجميع 
المال لم يبق له ما يرث . وقد وقع في أول سماع عيسى لابن وهب . أنه إن 
كان المشترى يحجب من يرث المشتري حين يصير جميع الميراث له » كان 
له أن يشتريه بجميع ماله أو بما بلغ » فيرث بقية المال » وإن كان ثم من 
يشاركه في ميراثه ولا يحجبه . فلا يجوز له أن يشتريه إل بالثلث . فإن 
اشتراه بالثلث لم يصر له من الميراث قليل ولا كثير . لأنه إنما يعتق بعدموت 
المشتري . وقد صار المال لغيره . والتفرقة على هذا الوجه لا وجه لها . لأنه 
إذا لم يكن له ميراث إذا اشتراه بالثلث فأقل ٠‏ وليس له من يشاركه في الميراث 
وكذلك لا يكون له ميراث إذا اشتراه بالثلث فأقل . وليس له من يشاركه في 
الميراث وإذا لم يكن معه ميراث إذا اشتراه بالثلث فأقل » فمن حقه أن يقول : 

ليس لك أن تشتريه بجميع المال فتبطل ميرائي ولا بأكثر من الثلث فتبطل من 
حقي ما زدت على الثلث . 


وحكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون . أنه يجوز للرجل 
أن يشترئ أبنه بجميع ماله في مرضه إن شاء . ويرثه إن فعل . ولا يجوز له أن 
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لي تب يت 

يشتري غيره لا أباً ولا أما ولا جدّاً ولا أخاً » يريد إل بثلث ماله » ولا يرنه إن 
فعل ذلك . قال - وذلك لأن الرجل يستلحق الولد في صحته » فيلحق به 
ولا يستلحق غيره ولا يلحق به إن فعل . وقول ابن الماجشون هذا , هو القول 
الذي وقع في أول رسم من سماع عيسى لغير'ابن وهب وأشهب من الرواة . 
وهو أظهر الأقول في هذه المسألة وأولاها بالصواب . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يُسأل » فقيل له : إن امرأة أعطتني ذكر حق لها على 
زوجها ثم ماتت ٠‏ فسألني زوجها أن أعطيه ذكر الحق » وهو زوجها 
ومولاها » ولا وارث لها غيره » فقال له يسأل : فإن كان على المرأة 
دين فلا تعطه إياه » وإن كانت لا دين عليها » فأشهد عليه وأعطه 
إياه . فقيل له : إن المرأة قد أوصت بوصايا ‏ فقال له : إن كان لا 
دين عليها فأشهد عليه وأعطه إياه . 

قال محمد بن رشد : قوله : فإن كان على المرأة دين » فلا تعطه 
إياه ‏ معناه دينٌ لا يفي به ما خلفت من المال سوى ما لها على زوجها في 
ذكر الحق . ومثل ذلك يلزم في الوصايا أيضاً » لا يدفع إليه ذكر الحق إن كان 
لا يفي بها ثلث ما خلفت من المال سوى مالها على زوجها في ذكر الحق 
وظاهر الرواية أنه فرق فيها بين الدين والوصاياء ولا فرق بينهما . وقد مضت 
هذه المسألة متكررة في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب الوديعة 
والكلام عليها . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


يضربه » فجعل نسيبه يضرب الغلام » وهو يقول : اقتل 
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أضرب فلم يزل يضربه حتى قتله . فقال : عللى نسيبه الذي 
ضربه له غرمه, فقال له وصي اليتيم : فإني استعديت عليه فاغرم 
لي ٠.‏ ثم إن يتيمي حضرته الوفاة » فخاف مما كان يرى من ذلك 
فأوصى بوصايا وقال : قد كنت وقعت في أمر ذلك الغلام فيما تعلم 
فاشتر رقبة فأعتقها عني . فزاد ما أوصى به على الثلث فأردت أن 
أشتري الرقبة فأعتقها فأبى أهل الوصايا » فقال : إن لم يكن سمّى 
ذلك العتق » فكان لما وقع فيه من أمر الغلام » فذلك بالحصص فإن 
كان سمى ذلك فهو مبدأ . 

قال محمد بن رشد : كفارة قتل العبد ليست بواجبة » قإؤ. أوصى 
بها فلا تجب تبدئتها على الوصايا . لأنها تطوع . إذ ليست بواجبة » والعتق 
التطوح إذ لم يكن بعينه لا يبدأ على الوصايا عند مالك » وإن كان عنده آكد 
منه لقرب ما بينهما. وإنما أمر بتبدئة هذه الرقبة على الوصايا إذ قال : إنه 
إنما أوصى بها لما وقع فيه من أمر الغلام . إذ لم يقصد إلى قتله وإنما أراد 
ضربه » فجاء من موته من الضرب ما لم يرده . فأشبه الخطأ » إذ ليس بعمد 
على الحقيقة .» وإنما هو شبه العمد. ومن أهل العلم من لا يرى فيه 
القصاص . فهو وجه ما أمر به مالك من تبدئة هذه الرقبة على الوصايا . واللّه 
أعلم . 

مسألة. 

قال وسمعته يُسأل عمن أوصى أن تباع جارية.له ممن أحبت » 
وأوصى مع ذلك بوصايا »وله حائط لا يدري ما تبلغ غلته ولا يدري ما 
يدخل عليها من القول فيدا أوصى لها به؟ فقالت : بيعوني من فلان 
فقومت بمائتي دينار. فقال الذي هويث أن يشتريها أنا. أشتريها 
بمائتي دينار» ولي ثلث ثمنها . لأن الميت أوصى أن تباع ممن 
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أحبت , قيل له : إنا نخاف أن يدخل عليها عول في ثلث ثمنها . 
فقال : يصير لها من ذلك ما صار ء فهو لي . فبعناه إياها بمائتي 
دينار » وعلى هذا من الشرط . فقال : هو الآن لا يدري بكم 
اشتراها؟ » ففيه شيء .» ولكن الصواب عندي أن لو بعتموها إياه 
بمائتي دينار » على أن لها وصية فما صار لها منها دفعناه إليها » وهي 
جاريتك » فإن شئت أن تأخذه بعد أخذته » وإن شئت أن تتركه تركته 
فقيل له : إنه لم يوص لها بشيء » إنما أوصى أن تباع ممن أحبت » 
فقال : هذا الصواب عندي . فروجع في ذلك مرارا » فقال : كنت 
أرى هذا الصواب أن يقول : ولها وصية . فما صار لها هناك دفعناه 
إليها » ولا يقولون : فما صار لها دفعناه إليك. هذا الوجه والذي هو 
اشر .. 
قال محمد بن رشد: بيع الجارية من الرجل الذي أحبت أن تباع منه 
على هذا الوجه الذي قاله مالك حسن . كما استحسنه » يصل المشتري به 
إلى ما أراده على وجه جائز . كأن حقيقة الوصية إنما هي لها . إذا القصد بها 
أن يصل بذلك أن يبتاعها من تحب أن تباع منه . ألا ترى أنه لو اشتراها .. 
بقيمتها ولم يعلم بالوصية لما كان له أن يرجع على الورثة .» على ما قاله 
فوق هذا . وقد يفترق الحلال من الحرام » وإن كان المعنى المقصود إليه فيها 
سواء بافتراق اللفظ . إذا افترق بذلك الحكم . ألا ترى أنه لو قال الرجل 
للرجل الغائص في البحر : استأجرك بدينار على أن تغوص لي في هذا 
الموضع فتخرج هذه النحلات مملؤة مما أصبت في قعره لجاز؟ ولو قال له : 
عُص في هذا الموضع وأخرج هذه النحلات مملؤة مما أصبت في قعره وهي 
لي بدينار لم يجزء لأن هذا بيع غررء والأول إجارة صحيحة . والغرض فيها 
سواء إل أن الأحكام في ذلك مفترقة » لمخالفة حكم البيع لحكم الإجارة . 
وسيأتى في رسم استأذن من سماع عيسى أنها تبدأ بثلث ثمنها على أهل 
الوصايا » حسبما يأتي القول عليه فيه إن شاء الله . وبه التوفيق . 
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مسألة 


قال : سمعته يسأل كم يوضع من ثمن الذي أوصى فيه أن يباع 
للعتق . فقال : الثلث . مثل الذي يوصي فيقول : بيعوا عبدي ممن 
أحتنا 6 فقيل لهانث ' آزانك إذ "لد بوجد من يكدريه إلا بوضيعة 
الثلثين ؟ فقال : لا يباع ولا تنفذ له الوصية . 


قال محمد بن رشد : في كتاب الوصايا الأول من المدونة لمالك 
من رواية ابن القاسم عنه : إنه يقال للورئة : إما أن تبيعوا بما وجدتم وإما 
أعتقتم من العبد ثلئّه . وقال ابن القاسم : هذا مما لم يختلف فيه قول مالك . 
وقد اختلف قوله على ما في هذه الرواية عنه . فقول سحنون في المدونة : وقد 
بيُنا هذا الأصل باختلاف الرواية قبل هذا . أصح من قول ابن القاسم فيها : إن 
هذا مما لم يختلف فيه قول مالك . لأنه أصل قد اختلف فيه قوله . فمرة رد 
قوله : بيعوا عَبدي ممن يعتقه أو ممن أحب . وصية للعبد . فقال: إن لم يرد 
الذي أحب العبد أن يباع منه أن يشتريه إل بأكثر من وضيعة ثلث ثمنه » قيل 
للورقة + إما بيكتموه سمنه ببنا' ازا وإلا" انتم قلع وق تم يجندا الورثة عن 
يشتريه للعتق إل بوضيعة أكثر من ثلث ثمنه » قبل لهم : ما بعتموه للعتق بما 
وجدتم » وإل أعتقتم ثلثه » ومرة ردها وصية للمشتري في المسألتين ‏ 
فقال : ليس على الورثة أكثر من أن يبذلوه للعتق » وللذي أحب العبد أن يباع 
منه بوضيعة الثلث.ومرة فرق بين المسألتين» فرأى قوله: يبيعوا عبدي ممن 
يعتقه وصية للعبد إن لم يجد الورثة من يشتريه للعتق بوضيعة الثلث » قيل 
لهم : إما بعتموه بما وجدتم . وإما أعتقتم ثلثه » ورأى قوله : بيعوا عبدي 
ممن أحب وصية للمشتري إن لم يرد من أحب العبد أن يباع منه أن يشتريه 
بوضيعة الثلث . وعلى هذا الاختلاف . يختلف إذا دخل العبدَ عَوْل بعد بيعه 
ونفوذ العتق له هل يرجع بالعول على المشتري وينفذ العتقد . أو على العبد . 
فيباع منه بما دخله من العول . ولا يكون على المشتري شيء؟ وسيأتي في 
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سماع موسى بن معاوية » إذا بيع للعتق بوضيعة الثلث . ثم جاء درك على 
المالك من دين ثبت عليه » فالاختلاف في ذلك . هل يرجع على العبد أو 
على المقترق جار على هذا الاختلاف . وبالله التوفيق 

مسألة 


قال : وسمعته يسأل عمن أوصى فقال : رقيقي وثيابي 
لفلان » ثم مات وقد هلك بعض رقيقه » وخلق بعض ثيابه » 
واستفاد. رقيقاً وثيابا غير ثيابه ورقيقه . فقال : للموصى له رقيقه 
الذين استفاد . وثيابه » ومما يبيّنه أن يوصي بسدس ماله فله سدس 
ماله يوم مات . ظ 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها مستوفى 
في ارارم الأقضية الثاني من سماع أشهب . وفي أول رسم الوصايا 0 
يتلوه واللّه الموفق . 


ومن كتاب الطلاق 


وسثل عمن توفي وأوصى إلى أخ له . وترك ابنأ » فزوج العم ٠‏ 
اا تأمهرها سمال اتيم جا كيرا ٠‏ ةم 
الو اح ا 0 1 فقال : ما كنت 
أرى أن يجوز ذلك 3 ولو فعل ذلك لغير ابنته لجاز ذلك » فأما ابنته 
يزوجها بيتيمه_ويستكثر لها من الصداق . فلا أرى ذلك له ء ٠‏ فقيل 
له : فإن الجارية قد فني مالها أفترى للذي أوصى اه 
من ذلك المهر؟ . فقال : أرى أن ينقص الذي أوصى بها إليه , 
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ديناراً من الخمسين . ويكتب بذلك كتاباً ويشهد عليه يقول: ذهب 
مالها » ورأيت ذلك خيراً له » فأرجو أن يكون من ذلك في سعة . 
فقيل له : أفترى أن ينفق عليها من مال زوجها فإنه قد ذهب مالها ؟ 
فقال : أبلّغ ؟. فقيل قد راهق . فقال : لا أرى أن ينفق عليها من 
مال زوجها حتى يبلغ زوجها . 


قال محمد بن رشد : إجازته في هذه الرواية للموصى لهما أن يرد 
الصداق إلى ما يرى نظراً لهما بما أشار به عليه » ويشهد على ذلك من فعله 
ونظره واجتهاده » دون أن يرفع ذلك إلى السلطان أو يُحضر لفعله ذلك عدولا 
يشهدون له بالسداد بينهما فيما فعله ٠‏ دليل بِيِّنّ أنه حمل فعله على السَّداد » 
خلاف قوله قرب آخر رسم الوصايا قبل هذا . وخلاف ما في القسمة من 
المدونة . مثل ما في كتاب الرهون منها» حسبما مضى هناك بيانه . وأما 
قوله : إنه لا ينفق عليها من مال زوجها حتى يبلغ » فهو مثل ما في المدونة ‏ 
خلاف ما في مختصر محمد بن شعبان عن مالك . من أنه إذا بلغ الصبي 
الوطء وإن لم يحتلم » وجب عليه الدخول على زوجه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


قال وسمعته يسأل عمن أوصى بوصايا من ديئارين وثلاثة » 
وأشياء غير ذلك ٠‏ وأن يشتري رقبة مكفولة أو معيّنة بعينها بعين 
مكتوب هذا في وصيته . فدخل المالَ العولُ . فقال : أرى كل ما 
أوصى يدخله العول . إل الرقبة لأنه قال فيها : مكفولة أو معينة . 
بعينها فإذا دخلها العول , لم تكن مكفولة ولا معيئة بعينها . 


7 البيان والتحصيل 


أيضاً وكذلك لو قال مستعينة أو محوزة » قيل لأشهب : فإن قال : مستعينة 
ابتديها . فقال : نعم » وهذا بيّن لا إشكال فيه.لأن الواجب في الوصايا أن 
يُتبع فيها قول الموصي . فلا يخرج عما يظهر من إرادته » وعلى قياس هذا لو 
أوصى بوصايا أن تعتق عنه رقبة بغير عينها » وتعطى بعد العتق دنانير مسماة » 
لوجب أن تبدأ الرقبة على الوصايا دون الدنانير التي أوصى لها بها . فيحاص 
بها أهل الوصايا ولا يبدأ بها وباللّه التوفيق . 
مسألة 
قال : وسألته عمن أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق 
عنه» أيزاد الوارث مثل ثلث ثمنه ؟ فقال لي : نعم ء فقيل له : 
أرأيت إن كان العبد ذا ثمن يكون ثمنه مائتي دينار ألا يتهم على 
التوليج لوارثه؟ فقال : وهل يعلم هو أن وارثه يزاد في ثمن العبد مثل 
ثلث ثمنه؟ فقيل : نعم . هو يعلم ذلك . فقال : إنما هذا قضاء 
مضى به» ولم أسمع أن أحداً اتهم في مثل هذا . قال أشهب : لا 
أرى ما قال مالك في هذا صواباً » وأرى إن كان العبد الذي أوصى 
أن يعتق عنه خسيساً لا ثمن له حتى لا يتهم الميت أن يكون أراد 
للك ورا يفار دان يان فى العا ا 0 
يتهم أن يكون أراد بذلك وارثه » فلا أراه يجوز له أن يزاد ثلث ثمنه 
على قيمته . إنشاء أن يبيعه بقيمته باعه وعتق . وإن أبى إلا أن يزاد 


لم يزد وبطل عتقه . 


قال محمد بن رشد : قول مالك هذا خلاف ما في المدونة في البيوع 
الفاسدة والوصايا . وقال أشهب : يأتي على مذهبه فيها » ولو فرق في هذا بين 
الغلام الذي يعلم وجه الحكم فيه من الجاهل به لكان قولآ . وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وقال في رجل أوصى لرجل بما يصيب رجلا من ولده وهم 
يومئذ خمسة . فهلك بعضهم قيل أن يهلك الرجل . والوصية على 
حالها : ا ا ل 
الهالك فإن ولد له قبل أن يموت الهالك حتى يكونوا أكثر من عددهم 
يوم أوصى فله أيضاً ما يصيب رجلا » وإن هلكوا إل رجللً واحداً , 
فهو حينئذ إن أخذ مثل ما يأخذ هذا الرجل الباقي من ولده أخذ ل أكثر 
من الثلث . قال مالك : ليس له ذلك . ولكن له الثلث حينئذ » 
وإنما ينظر في ذلك يوم يموت الموصى ٠.‏ فيكون له مصابة رجل يوم 
مات . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّنْ على ما قال : إنه إذا وصى له بمثل 
حظ أحد أولاده » فإنما له مثل حظ أحدهم يوم وجوب الوصية له قلَّ عدهم أو 
كثر » لا يوم أوصى . إذ لم يوص له بجزء معلوم » ولو أوصى له بجزء معلوم 
لكان له ذلك الجزء من ماله يوم وجوب الوصية له بموته » لا تنقص منه ولا تزاد 
عليه لاا اك 0 ارعيين : أحدهما : أن القصد من الموصي في 
ذلك كله مفهوم معلوم » والثاني: أن الموصي محمولٌ على أنه علم بزيادة ماله 
ونقصانه » وبنقصان عدد ولده وزيادتهم » فأقرٌ وصيته في ذلك كله على 
حالها » ولم يغيرها » فوجب أن يعتبر في ذلك كله قل الأمرٌ عليه يوم الموت » 
لا ما كان عليه يوم الوصية . ومن هذا المعنى إذا أوصى له بدنانير غير 
موصوفة » فحالت السكة بزيادة أو نقصان أو إلى خلافها في الصفة . أو أوصى 
له كيل تريا افيه أي نتن منه قبل موت كروي عن ابن ناف عنمن وصى 
بدنانير غير موصوفة ء أنه يخرج عنه من السكة الجارية يوم موته » لا يوم 
وصيته . وذلك عندي إذا علم بما حالت إليه السكة قبل موته . فأقر وصيته ولم 
يغيرها على ما قال ابن كنانة فيمن أوصى لرجل بدنانير » فحال وزن الناس 


يف 1 البيان والتحصيل 


فصار يجوز بينهم أنقص من ذلك . أو أوزن . إنه إنما يعطى ما كان يجوز بين 
الناس بين موت الموصي إن كان يعلم جواز الناس يومئذء وإن لم يكن 
يعلم فإنما للموضّئى له الوزن الذي كان يعلم به الموصي . قال : وكذلك في 
المكائل تتغير . وقد نزلت بطليطلة مسألة من أوصى لرجل بدنانير » فحالت 
السكة إلئ سكة أخرى فشاور فيها فقهاء قرطبة » فآفتوا بوجوب الوصية من 
السكة الجارية يوم مات الموصي لا يوم أوصّى وأقاموها من مسألة الخيش 
والمسح والخريطة الواقعة في آخر رسم أوصى من سماع عيسى . وليست 
تشبهها . لأن الوصية بذلك إنما كانت بخضرة وفاته » والخيش والمسح 
مملؤان طعافاً والخريطة مملؤة دراهم » وإنما كانت تشبهها لو أوصى بهما 
والخيش والمسح مملؤان قمحا والخريطة مملؤة دنانير» فتوفى والخيش 
والمسح مملؤان شعيراً والخريطة مملؤة دراهم » وما أشبه ذلك . فمسألة الذي 
أوصى بَجّزء من ماله » أو بمثل نصيب أحد ولده » أشبه بهاء وقد بيّنا وجه 
الحكم فيها وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال مالك في رجل يوصي بثلثه إلى رجل ليس بوارث له , 
لينفذه حيث سمئ الهالك. فيريد الورثة أن يقوموا منه. .. ويقولون : 
نحن نتهمه » إن ذلك ليس لهم . إلا أن يكون فيما أوصى به عتاقة » 
أو شيء تبقى منفعته للوارث ‏ فيكون لهم أن يقوموا معه » لأن الولاء : 
يصير إل » ويتهمونه أن يقول : قد أعتقت » ولم يعتق عنه أحداً ‏ 
فلهم القيام معه في العتاقة » فإن كان الوصي وارثاً فلهم القيام معه 
في العتاقة وفي غيرها حتى ينفذ كل ما جعل إليه الهالك من العتق 
وغيره . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى 
في أول سماع ابن القاسم » فلا معنى لإعادته . وباللّه التوفيق . 
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مسألة 


قال مالك في الرجل يهلك ويوصي الرجل بخمسين ديناراً 
يتجرفيهاسنة له ربحها | وللهالك عليه خمسون ديناراً حالّة هو بها 
فغيير > فقول الؤرثة ليك حمعون كارا حالة “فإن خف أن 
تنقدناها ونعطيك الخمسين التي أوصى لك بها . وإن أحببت فهي 
نظرة لك سنة . إنه إن لم يكن بيده شيء يقبضونه منه » دفعت إليه 
الخمسون التي أوصى له بها وابتغوا منه بعد ذلك الذي عليه إن 
وجدوا عنده شيئاً . 


قال محمد بن رشد ] هذا بيّن على ما قاله . لأنه إذا كان معسراً 
بالخمسين التي عليه كان من حقه أن يؤخر بها حتى يوسر لقول الله عز وجل : 
« وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ قَنَظرَة إل مَيْسْرَةٍ 294 . فإن لزم الورثة أن يؤخروه 
بها . لزمهم أن يدفعوا إليه وصيته . ولو كان ميسراً بها لكان من حقهم أن 
يؤخروه بها في الوصية التي أوصى له بها » ولو كان ميسراً ببعضها . لكان من 
حقهم أن يؤخروه بما أيسر بها منها » ويدفعوا إليه بقية الخمسين يتجر بها 
سنة » وكذلك لوكان عليه دينٌ لغيرهم لكان من حقهم أن يحاصوا أهل الديون 
بجميع الخمسين » فما نابّهم| في المحاصة من ماله أخذوه ودفعوا إليه 
الخمسين يتجر بها سنةٌ كما أوضى . وإن شاءوا نزعوا بيده ما صار لهم في 
المحاصة ووفوه بقية الخمسين يتجر بها سنة » كما أوصى له به موروثهم . 
وفي احروي الح من جا عب لهالدين هذا المت يتكلم ادها 
إذا مررنا بها إن شاء الله عز وجل وبه التوفيق . 


(8؟) البقرة : 784٠‏ 


”37 البيان والتحصيل 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل عمن توفي وترك مالا وورثة وأوصى إلى رجل . كيف 
ترى أن ينفق عليهم؟ قال : ينفق على كل إنسان من مصابته بقدره ‏ 
ليس الصغير كالكبير » فقيل له : من قدر حصته ؟ فقال : ينفق عليه 
من حصته . وليس الصغير في ذلك كالكبير . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا إشكال فيه . لأن 
نفقة كل واحد منهم على نفسه » بقدر ما يحتاج إليه من ماله » » قل أو كثر » فلا 
يصح أن تكون النفقة عليهم من جملة المال ملغاة . إذ لا يلزم أن يحمل 
بعضهم شيئاً من ذلك عن بعض وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عمن أتاه أخّ له من إخوته بكتاب وصيته » قد طبع 
عليها » فيقول له : اكتب شهادتك في أسفله على إقراري أنه 
كتابي . ولا يعلم الشاهد ما فيها , » فيكتب شهادته في أسفلها على 
إقراره أنها شهادّة وصيته . أترى أن يشهد بها ؟ فقال : إن لم يشك 
فى خاتمه » فليشهد . وإن شك فلا يشهد إذا كانت الوصية ليست 
عنده . قلتله : كيف لا يشك في الخاتم إذا غاب عنه؟ فقال : لا 
أدري إن شك فلا يشهد. وإن تيقن أنه خاتمه بعينه لم يُقَضِ 
فليشهد . قال : وكان من أمر الناس القديم إجازة الخواتم » حتى 
إن كان القاضي لم يكتب للرجل بالكتاب إلىْ القاضي ٠‏ فما يزيد 
على خاتمه . فيجاز له » حتى أحدث عند اتهام الناس الشهادة 
على خاتم القاضي أنه خاتمه » وأن أول من أخدثه أمير المؤمنين 


وأهل بيته . 
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قال محمد بن رشيد : قوله : إن لم يشك في خاتمه أنه خاتمه . 
فليشهد. معناه: إن لم يشك في الطبع الذي أشهد هم عليه أنه هو بعينه لم 
فض فليشهد . يبيّن ذلك قوله : وإن تيقن أنه خاتمه بعينه لم يُْض فليشهد » 
وهذا ما لا سبيل للشاهد إلى تيقنه إذا لم تكن الوصية عنده » وقد بين ذلك 
بقوله : قلت له : وكيف لا يشك في الخاتم إذا غاب عنه ؟ فقال : لا أدري » 
إن شك فلا يشهد . فذلك يرجع من قوله : إنه لا يجوز للشهود إذا أشهدوا 
على وصية مطبوع عليها أن يشهدوا فيها . إلا أن تكون الوصية عندهم قد 
دفعها الموصي إليهم على ما وقع في المدونة من قول مالك في رواية ابن 
وهب عنه : وإذا دفعها إليهم فدفعوها إلى أحدهم أو إلى من وثقوا به من 
غيرهم فكانت عنده » جاز لهم أن يشهدوا عليها . روى ذلك عبد الرحمن بن 
دينار. عن ابن الماجشون . والذي يتوقعم من هذا إذا شهد الشهود على 
الوصية . وهي مطبوع عليها ء ولم يدفعوها إليهم » وأمسكها عند نفسه أن 
يكون طبع عليها وهي بيضاء . فيكتب فيها بعد ما شاء » ولعل غيره أيضاً من 
أهله قد قبض خاتمه وكتب فيها ما شاء » وطبع عليها بذلك الخاتم ٠‏ فلو طبع 
الشهود عليها مع طابعه لجاز لهم أن يشهدوا عليها إذا عَرفوا خواتمهم . قال ذلك 
ابن الماجشون . والذي استحسنه الشيوخ ومضى عليه عمل الناس أنه إذا طوى 
الكتاب من أوله إلى موضع الاشهاد على نفسه . فطبعه » وقد أبقى الإشهاد 
على نفسه خارج الطبع .» وكتب الشهود شهاداتهم على ذلك . فأمسك 
الموصي الوصية عند نفسه . فوجدت بعد موته خطا واحدا وعملا واحدا على 
صفة التقيبد الذي كان خارج الطبع » ولم يظهر في الكتاب ريبة » جاز للشهود 
أن يشهدوا عليه » بخلاف إذا لم يبق من الكتاب خارج الطبع ما يستدل به على 
أن الوصية كانت مكتوبة » ولم تكن مطبوعة على بياض ٠‏ ولو أراهم الوصية 
مكتوبة » وكتبها بحضرتهم فطبع عليها » وأشهدهم على نفسه بما فيها دون أن 
يقرأها عليهم أو يعلمهم بشيء مما فيها » فكتبوا شهادتهم فيها . لجاز لهم أن 
يشهدوا عليها بعد موته , وإن لم يدفعها إليهم وكانت عنده إلى أن توفي باتفاق 


" البيان والتحصيل 
إذا ذكروا الشهادة وعرفوا الكتاب على ما رواه ابن القاسم عن مالك في الوصايا 
الأول من المدونة » وأما إذا لم يذكر الشهادة ولا عرف الكتاب . إلا أنه عرف 
خطه في شهادته » فيجري ذلك على الاختلاف في شهادة الشاهد على خَطه 
إذا لم يذكر الشهادة . 

> وقد مضى تحصيل ذلك في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة ضمن 
سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات . وقد ذكر البخاري عن الحسن وأبي 
قلابة أنهما كرها أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها . لأنه لا يدري لعل 
فيها جؤراً » وكذلك استحب للعالم أيضاً إذا أشهده المتعاملان على أنفسها في 
كتاب ذكر الحق مما تَعَامَلاً فيه لا يكتب شهادته. إذ الشهادة على أنفسهما بما 
تضمنه وأقرًا عنده بمعرفة ما فيه » حتى يُقرَّاه » لثلا تكون المعاملة في ذلك 
بينهما فاسدة . وقوله في الشهادة على كتاب القاضي : إن أول من أحدثه أمير 
المؤمنين وأهل بيته » يريد بني العباس وفي البخاري : إن أوْل من سأل البينة 
على كتاب القاضي ابن أبي ليلئ وسوار بن عبد اللّه العنبري .وأجاب ابن 
حبيب : الكتاب يأتي إلى القاضي من أعراض المدينة بمعرفة الخط ومعرقة 
الختم » وبالشاهد الواحد إذا لم يكن صاحب القضية لقرب المسافة . 
واستدراك ما يخشى من التعدّي وقال بذلك ابن نافع وابن كنانة في الحقوق 
اليسيرة وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال : وسئل عمن ابتاع رقبة لاعتق 3 فأعتقها عمن أوصى إليه 
أن يعتق عنه رقبة » ثم لحق تلك الرقبة عول سبعة عشر ديناراً بعد ما 
عتقت . فقال : يمضي العتق . + فيكون على اللي اشتر ت اه فأعتقه 


سيية عش هارا غرنا عليه تقال الزجل + اتزى لعزم على نيا أيا 
عبد اللّه ؟ فقال : نعم . إن الغرم عليك ». فقال وكيف يكون الخ 
1 ب ْ 
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علي وأنا إنما اشتريته لغيري في سوق المسلمين ببيع السلطان ؟ 
فقال ل المنزلة » وأرى ذلك عليك » . ولو 
شئت لم تشتره ه .فقال : وجدت أن يكون بيع السلطان أسلم لي . 
فقال له : قد أخطاك ذلك » ٠»‏ فقال أفترى الغرم علي ؟ قال : نعم . 


قال محمد بن رشد : قوله : إن الغرم في ذلك على الوصي ‏ 
خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة لأنه قال في الذي 
يوصي أن يحج عنه , فينفذ الوصي ذلك . ثم يستجق رجل رقبة الميت » إنه 
إن كان الميت حرا عند الناس يوم التنفيذ » فلا يضمن له الوصي شيئاً » ولا 
الذي حج عن الميت . وكذلك قال أيضاً فيها في الذي يوصي أن يحج عنه 
فيدفع الوصي المال إلى عبدٍ ليحج به عن الميت . وهو يظنه حرأ . إنه لا 
ضمان عليه » والذي يأتي في هذه المسألة على ما في المدونة من أن الوصي 
لا ضمان عليه . إلا أن يفرط أو يتعدى أن يباع دن الرفقة اليه عقر ديار 
التي لحقها من العول . وينفذ حرية باقيها » على قياس ما قاله في سماع 
موسى بن معاوية من هذا الكتاب . في الذي يوصي أن يباع غلامه رقبة ٠‏ فبيع 
رقبة » ووضع المشتري ثلث الثمن ٠‏ فأعتقه » ثم جاء درك على الهلاك من - 
دين ثبت عليه ٠‏ أنه يباع من العبد قدرٌ ثلث الدين إن كان العبد ثلث المال ‏ 
ويؤخذ من الورثة ثلثا الدين » وإن كان العبد أقل من ثلث المال . فعلى 
حساب ذلك . لأنه بنَى جوابه في ذلك على أن الموصي لا ضمان عليه » على 
أن الوصية إنما هي للعبد » لا للمشتري . خلاف ما ذهب إليه ابن كنانة أن 
الوصية إنما هي على المشتري . الذي حطٌ عند ثلث ثمنه » فيرجع بذلك عليه 
ويمضي عتق العبد ‏ ال ا ل ل 
مضى في رسم الوصايا من هذا السماع . إنه إن لم يوجّد من ب* يشتريه.ء إل 
بوضيعة النلثين » لا باع :ولا يتنفنا له الوضية . .وقد. مض الكلام: على ' هذا 
هنالك .وظاهرما في رسم الأقضية من سماع يحبى أنه لا ضمان على الوصي ء 
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مثل ما في المدونة وقول غير ابن القاسم في المدونة » وهو أشهب ليبين 
جهلهم , يريد : إل وصاياه الذي يزيد عنهم الضمان ؛ مثل روايته هذه عن 
مالك في أن السبعة عشر ديناراً لعؤل يكون على الوصي ٠‏ ورأيت لابن دحون 
أنه قال : إنما لزمه السبعة عشر ديناراً لأنه فرط » إن لم يكشف الأمر قبل 
العتق » ولو علم أنه لم يفرط وأنه اجتهد في فعله لم يلزمه شيء » ورد من 
رقبته المعتقة بقدر الدين » ولا اختلاف عندي في أنه ضامن إذا تبين تفريطه » 
وإنما الاختلاف إذا لم يتبين ذلك . فحمله على التفريط في هذه الرواية 
وضمنه وهو قول أشهب في المدونة على ماذكرناه. وحمله في المدونة على غير 
التفريط فلم يوجب عليه ضماناً » ولا اختلاف في ذلك من قول ابن القاسم 
منصوص عليه قرب آخر الرسم الأول من سماع أصبغ في الوصي يشتري الرقبة 
فيعتقها عن الميت » فيستحق رجل نصفها ويآأخذه . لأنه قال فيما حكى عنه 
أصبغ مرة : إنه يقوم على الوصي ٠‏ وقال مرة : إنه يقوم على الورثة لا على 
الوصي » وإياه اختار أصبغ » وفي سماع أي زيد : إن الوصي ضامن إذا 
اشترى نصرانيةٌ فأعتقها عن رقبةٍ واجبةٍ عن الميت . قال : لأنه فرط حين لم 
يسأل ويستحضر . وهومثل أحد القولين . وفي قوله في الرواية : وكيف يكون 
الغرم علي وإنما ا: در ووضره ملي بج الماطاء ىار لوا نار 
إذ لا فرق فيما يوجبه الحكم فيما يلحق الرقبة من العؤل بين أن ي* يشتريها فيما 
يبيع السلطان . أو ممن يبيع ماله . وكان مالكاً في ظاهر قوله قد سلم له 
اعتراضه » إذ لم يرده عليه بأن يقول له : وأي فرق بين أن يشتريها بما يبيع 
السلطان أم لا إذا لحقها العول ؟ ولم يذهب مالك إلى تسليم اعتراضه » إذ لا 
يصح أن يسلم , وإنما ضرب على ذلك إذر رأى فساد اعتراضه فقال له : أرى 
ذلك عليك لو شئت لم تشتره أي لو شئت لم تشتره حتى يثبت فيعلم السلامة 
من أن يلحقها عول وبالله التوفيق 
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ومن كتاب الطلاق 


قال مالك الح لاا ل اي 
صل اللّه عليه وسلَّم . قال مالك : وأرى-فعل ذلك لمكانها من 
رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم . 
محمد بن رشد : تأويل مالك رحمه الله بين » إذ لا شك في أن لها 
بكونها زوجة لرسول الله صلّىْ اللّه عليه وسلّم مزيٌّ على سائر أولاده . وباللّه 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن أخوين مرض أحدهما وأوصى لآخر صحيح . فزوج 
المريض ابنه بنت أخيه . وضمن الصداق عن ابنه وزوج الصحيح 
ابنه ابنت أنخيه وضمن الصداق على ابنه » وأعتق المريض أم ولده . 
وأصدقها الفي درهم . ثم مات . فقال مالك : أما المريض الذي 
ضمن الصداق عن ابنه » فليس بجائز . والتكاح الذي أنكح ابنه 
جائزٌ لازم » والمال الذي ضمن وسمى ليس بجائز في ماله » إن 
أحب الابن أن يعطي ذلك الصداق من مال نفسه جاز ذلك . وإن كره 
فارق ولا شيء عليه . وأما الذي أعطاه الأخ الآخر من مال نفسه 
وضمن وهو صحيح . فذلك جائز ثابت . لأنه يقضي في ماله ما بدا 
له * وأما ما ذكرت من عتق المريض أم ولده في مرضه » وتكاحه 
إياها في مرضه . فإن عتقه جائز. لأنها تعتق من بعد موته . لما 
مضى في ذلك من السنة ٠‏ ولا يحسب في ثلثه ولا في غيره من رأى 
ماله » فأما نكاحه | إياها فليس بجائز . ولا صداق لها ولا ميراث في 
ثلث ولا غيره من رأس ماله , إلا أن يكون دخل بها . » فإن كان دحل 
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بهاء رأيت صداقها من الثلث مبدأً على أهل الوصايا . قلت له : 
أرأيت لو كان ذلك الصداق أكثر من صداق مثلها؟ قال : أرى ذلك 
كله لها ؛ قلت لهء وراجعته : فقال : ما شأنه أعطاها ذلك . 
فقلت : أرى أن يوجد لها ما أعطاهاء وهو أضعاف صداقها 
بالدخول » فقال : إِنّما يكون ذلك كله لها وإن كان ذلك أكثر من 
صداق مثلها . 

قال محمد بن رشد : قوله في المريض الذي زوج ابنه ابنت 
أخيه » وضمن الصداق عنه : إن ذلك ليس بجائز» معناه : إِنْ ذلك لا يلزم 
ورثته إن مات من مرضه ذلك . ولهم أن يردوه » لأنه وصية لوارث ٠‏ وقوله : 
والنكاح الذي أنكح ابنه جائز لازم للزوجة . إن رضى الابن أن يعطي 
الصداق من ماله إن كات كبيراً أورأى ذلك الوصي إن كان صغيراً » ولا اختلاف 
في أن الصداق لا يجب للابن في مال الأب إن مات من مرضه » وحمل عنه 
الصداق , فقيل ؛ إنها وصية للبنت لا تجوز , إلا أن يجيزها الورثة . وقيل : 
[نها وصية للزوج تجوز له من ثلثه ثلثه » إلا أن يكون الصداق الذي سمى لها , 
وحمله عن الزوج أكثر من صداق مثلها » فيكون الزائد على صداق مثلها وصية 
لها باتفاق .. لا تجوز إلا أن يجيزها الورثة . 

وقد مضى هذا كله والقول عليه مستوفىٌ في رسم العرية من سماع 
عيسى من كتاب التكاح . وقد قال مالك في المدونة فيما يضمن الأب عن ابنه 
في مرضه : لا يعجبني هذا النكاح . ووجه كراهيته له ما دخله من الخيار . 
ووجه القول الآخر أنه خيار لم ينعقد عليه النكاح » وإنما وجب الحكم ٠‏ فلم 
يكن فيه تأثير » كالسفيه » يتزوج بغير إذن وليه » والعبد بغير إذن سيده . وأما 
الصحيح إذا زوخ ابنه ابنة أخيه » فضمن عنه الصداق ء أو زوج ابنته ابن 
أخيه » فضمن عنه الصداق » فلا اختلاف في لزوم الصداق . وجواز النكاح ‏ 
وكذلك إذا فعل ذلك في مرضه فصح ولم يمت من ذلك المرض . وقوله في 


الذي أعتق أم ولده في مرضه وتزوجها فيه : إن العتق جائز » فلا صداق لها 
ولا ميراث في رأس مال ولا تلك :ضحي لا اتبتلاق افيه . وأما قوله : إلا 
أن يدخل بها فيكون لها الصداق من الثلث مبدأ على أهل الوصايا وإن كان 
ذلك أكثر من صداق مثلها . ٠‏ فهذا يختلف عنه في موضعين : أحدهما في 
الزائد على صداق المثل ٠‏ قيل : إنه يبطل . وهو ظاهر ما في كتاب الآيمان 
بالطلاق من المدونة . وقيل : إنه يكون لها غير مبدّأ » وهو قول أصبغ . 
وروي ذلك عن ابن القاسم . وقيل : إنه يبدأ جميع ما سمى لها وإن كان أكثر 
من صداق مثلها . وهو قوله في هذه الرواية وقول ابن الماجشون . . ورواية 
ابن نافع » وعليّ بن زياد » وابن عبد الحكم » عن مالك . واختيار سحنون . 
والموضع الثاني قوله : إنه يبدأ على - جميع الوصاياء فقيل : إنه يبدأ على 
جميعها المدبر في الصحة وغير ذلك . وقيل : إنه يبدأ على: جميع 
الوصايا , حاشا المدبر في الصحة . فإنه يبدأ عليه » وقيل : إنه لا يبدأ 
أحدهما على صاحبه . والثلاثة الأقوال لابن القاسم وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسئل عمن أوصى بثلث ماله لرجال من ربع الثلث . وجزء من 
الثلث . حتى استوعبه وأوصى لجارية له وغلام » أن يباعا ممن 
اا وترك مدبرة . فوؤجد جميع الثلث مائتا دينار. فقال : : يبدأ 
بالمدبرة 62 فتخرج حرهة ة بقيمتها خمسين دينارا وبقيتٌ خمسون ومائة 
دينارٍ من الثلث فيتحاص فيها أهل الوصايا » فالذين أوصى لهم 
بالثلث , ثتى دينارء وهو ثلث المال ٠‏ والجارية والغلام اللذان 
أوصى لهما أن يباعا ممن أحبًا يُحاصًان الذين أوصى لهم بثلث 
أثمانهما بالغ مبلغ ‏ يتحاصون في ذلك أهل الوصايا بالمائد ثتى دينار. 
والجارية والغلام بثلث أثمانهما . قيل له : إنه قد كان قضى في 
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العبد أن يبتاع بثلثي ثمنه ممن أحب . وأعتقه المشتري الذي 
شتراه » فقال : أرأيت إن قضى القاضي بالخطأ لا يرد؟ » فقيل : 
ل ل ب 
ممن ا شتراه فأعتقه » ولا يكون على العبد شيءء يؤخذ ذلك ممن 
الخال ذلك فأعهه تال له : أنت أعتقته » ولو شئت لم تعتقه » قيل له: 
ما رسع حن التقتري في نثل: هذا امهو لاه » ليس للعبد منه 
شيء » فقال : نعم » يوضع عن المشتري ثلث ثمن ثمن العبد » وذلك 
الذي أوصى به الميت للمملوك . 


قال محمد بن رشد : ما قاله من أن المدبرة تبدأ في الثلث . ثم 
يتحاص أهل الوصايا في الباقي » فيضرب فيه الموصى لهم بالثلث » والجارية 
والغلام اللذان أوصى لهما أن يباعا ممن أحبا. يثلث أثمانهما صحيح » لا 
|إشكال فيه لأنه هو الذي يكون من حقهما أن يوضع عمن أحبا أن يباعا منه» 
إذا لم يرد أن يشتريهما إل بوضيعة من أثمانهما ‏ وقد قيل : إن الجارية 
والغلام يبديان على أهل الوصايا بثلث أثمانهما . قاله ابن القاسم بعد هذا في 
رسم استأذن , وهو الذي يأتي على القول بأنها وصية لهما إن لم يرد الذي أحبا 
ا يشتريهما بوضعية الثلث » قيل للورئة : إما بعتموهما بما أراد » 
وما أعتقتم منها أثلاثهما . وأما قوله د اال كلت ا واه 
المشتري قبل المحاصة , إن ما دخله من العول في المحاصة يؤخذ من 
اشتراه فأعتقه » فالوجه في ذلك أنه رآها وصية للمشتري لا للعبد » ولو راها 
وصية للعبد لقال : إنه يباع بما أصابه من العول في المحاصة . ولا يكون على 
عبده رقبة » فبيع ووضع عن المشتري ثلث الثمن ع » ثم جاء درك على الهالك 
دين لبت اطيوزه زه باع ين مها اابجتدن لبن او مايه سين 
المشتري بشيء . 
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ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : أنها وصية للمشتري في 
المسألتين جميعاً لا للعبد , ؛ فيرجع بالعول عليه . لا على العبد . والثاني : 
أنها وصية للعبد في المسألتين جميعاً ‏ فيرجع عليه بالعول لا على المشتري » 
ويباع منه بما نابه من العول . والقول الثالث : أنه وصية للعبد إذا أوصى أن 
يباع ممن أعتقه . فيكون الرجوع بالعول عليه » ووصية للمشتري ٠‏ إذا أوصى 
أن يباع ممن أحب . فيكون الرجوع على المشتري لا على العبد . 

وقد مضى بيان هذا في رسم الوصايا من هذا السماع . فقف عليه وباللّه 
التوفيق . 

ثم الثاني من الوصايا والحمد للّه والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا 
النبي الكريم والحمد لله رب العالمين . 
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من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب أوله نقدها 


قال عيسى بن دينار : وقال ابن القاسم في رجل أوصى . 
فقال : لفلان كذا وكذا . وفضلوا فلاناً » قال : أرى أن يفضل على 
أكثرهم وصية على قدر المال . 


قال محمد بن رشد : قوله : أرى أن يفضل على أكثرهم وصية على 
قدر المال. يدل على أنه أوصى لجماعة بشيء. سماه لكل 
واحد منهم. وقال: فضلوا فرأى أن يفضل على أكثرهم وصية 
على قدر المال بالاجتهاد» ويتخرج فيها قول آخر. وهو أن يفضل 
بمثل ثلث أكثرهم وصيةء وذلك أن ابن حبيب حكى عن أصبغ 
فيمن أوصى لرجل بوصية . ثم كلم أن يزيده فقال : زيدوه ‏ ثم مات ولم يسم 
ما يزاد » قد قيل : يزاد مثل ثلث وصيته . ولا أراه..ء ولكن يزاد بقدر المال 
وقدر الوصية بالاجتهاد , مع مشورة أهل العلم . ولا فرق بين المسألتين » 
والقول باعتبار الثلث في ذلك حسن . لأنه آخرٌ حدٌ اليسير » وأولُ حدٌّ الكثير» 
وإذا زاد أحد الموصى لهما على الآخرء فقد فضله عليه » فلا فرق بين 
التفضيل والزيادة » والظاهر من الزيادة اليسير + فوجب ألا يزاد على الثلث 
الذي هو آخر حده . وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وقال في رجل أوصى فقال : لفلان عشرة » ولفلان ما بقى من 
ثلثي . فمات صاحب العشرة قبل الموصي . قال : يحاص 
بالعشرة » مات الموصى له بها قبل الموصي أو بعده » علم الموصي 
أو لم يعلم » وهو بمنزلة ما لو أوصى ببعيرٍ أو بعبد لرجل » وأوصى 
ببقية الثلث لرجل . فمات البعير أو العبد قبل الموصي أو بعده . فإن 
الموقى العف القلق اباس #الشيزوبالعية الميك ع طلم ينونه 
الموضي. أو لم يعلم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا يدخل فيها 
اختلاف قول مالك في المدونة فيمن أوصى لرجل بعشرة ولرجل آخر بعشرة 
وثلث عشرة » فمات أحد الموصى لهما قبل الموصي إنه قال مرة للباقي العشرة 
كلها ومرة قال : له نصف العشرة » ومرة فرق بين أن يعلم الموصي بموت 
أحد الموصى لهما أو لا يعلم . فإن علم كانت له العشرة » وإن لم يعلم لم 
يكن له إل نصفها الواجب له بالمحاصة . لأن هذا إنما أوصى له بما بقي من 
الثلث بعد العشرة » أو بعد البعير وبعد العبد . فلا يكون له أكثر من ذلك » 
صحت الوصية بالعشرة وبالبعير وبالعبد أو لم تصح . ومسألة المدونة إنما 
أوصى لكل واحد منهما بعشرة » ولم يبدأ أحدهما على الآخر فمرة رأى للباقي 
العشرة كلها . لأن الثلث يحملها. ومرة لم ير له إلا نصفهاء لأن الورئة 
ينرّلون منزلة الموصى له الآخر . إذا مات قبل الموصي »ء أو لم يقبل الوصية . 
وقد قال ابن دحون : كل ما ذكر فيه بقية الثلث . فإن الموصى له يحتسب عليه 
الورثة ما مات من مدبر أو من معتق كان في الوصية مات قبل الموصي أو . 
بعده » فإن بقي له بعد ذلك شيء أخذه , وإلاً فلا شيء له » فإن كان معه أهل 
وصايا مسماة . كانت لهم وصاياهم من الثلث كاملا » ولا يحاسبون بما مات 


من المعتقين والمدبرين » ماتوا قبل الموصي أو بعدذه يأخذون وصاياهم من 


كتاب الوصايا الثالث الى 


الثلث كاملا . يحتسب على من أوصى له يبقية الثلث يمن مات من مدبر أومن 
معتق . ويأخذ ما بقي بعد ذلك إن بقي شيء 5 وقول ابن دحون صحيح . وهو 
بين في رسم. إن أمكنتني من هذا السماع بعد هذا وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في الذي يشتري أباه في مرضه بأكثر من الثلث . ثم 
يموت . قال ابن القاسم : البيع جائز لا يرد » فإن خرج من الثلث 
عتق منه ما حمل الثلث . ورق ما بقي للورثة » فإن كان الورئة ممن 
يعتق عليهم , عتق ما بقي عليهم . 

قلت فإن كان ثمن الأب ما له كله وورئه ممن يعتق عليهم » 
أيجوز الاشتر تراء ؟ قال : الاشتراء جائز . ويعتق عليهم . وسئل عنها 
سحنون . فقال : اختلف الرواة فيما اشتراه الرجل في مرضه ممن 
يعتق عليه . أخبر ابن وهب في الرجل يشتري في مرضه ابنه أو بعض 
من يرثه » فقال : إن كان المشتري يحجب من يرث المشتري حتى 
يصير جميع الميراث له » كان ابنه أو غير ابنه » إذا كان كما وصفت 
لك . فإنه يجوز له أن يشتريه بجميع ماله أو بما بلغ » ويعتق عليه » 
ويرث ما بقي إن بقي شيء . قال لي ابن وهب : وإن كان ثم من 
يشركه في ميراثه ولا يحجبه . فلا يجوز له أن يشتريه إل بالثلث. فإن 
القراة. بالتليك لم يصير له«من: الميزانت تغليل :لذ كتير لانه زد يعتق 
بعد موت المشتري . وقد صار المال لغيره . قال سحئون : وقال لى 
أشهب + لا يجوز له آن. يغدرية الآ بالتلك + كان ممن يححب أو 
ممن لا يحجب . فإذا اشتراه بالثلث لم يصر له من الميراث قليل ولا 
كثير » ولا يكون له من الميراث شيء . وقال لي غيرهما من الرواة : 
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كل من يجوز له استلحاقه 2 جاز له اشتراؤه بجميع ما يملك » شاركه 
فى الميراث غيره أو لم يشاركه لأنه لو استحلقه ثبت ميراثه ونسية . 


وسألت عنها ابن القاسم ٠‏ فقال لي : إذا اشتراه وكان الثلث 
يحمله جاز اشتراؤه » وعتق وورث بقية المال إن كان وحده ء 
وإن كان مع غيره أخذ حصته من الميراث . 

محمد بن رشد : قوله في الذي يشتري أباه في مرضه بأكثر من 
الثلث ثم يموت : إنه إن خرج من الثلث عتق وورث ٠‏ يدل على أنه يرث إن 
خرج من الثلث ء وإن لم ينظر فيه إل بعد الموت , والوجه في ذلك أنه لما 
كان وجهُ الحكم فيه عنده أن ينظر فيه قبل الموت » فإن حمله الثلث عجل 
عتقه, كان إذا نظر فيه بعد الموت فوجد ثلثه يحمله » كشف الغيب أن الحرية 


قد كانت وجبت له قبل موته » فوجب أن يرث . 


وقد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفىٌ في صدر رسم الوصايا 
الثاني من سماع أشهب . وقد ذكرنا هنا كاعتراض قول ابن وهب هذا . فلا 
معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق 


مسألة 


قال عيسى : وقال ابن القاسم في رجل أوصى لرجل بوصية » 
فبلغ ذلك أبا لموصى له ء فوهب الموصي عبداً شكرأ له لما أوصى 
به لابنه» فأعتقه الموصي ». ثم مات » فإذا الوصية أكثر من الثلث ‏ 
فأبى الورثة أن يجيزوا . قال : يمضي عتق الغلام ويخيّر الورثة بين 
الوصية يمضونها وبين قيمة الغلام يدفعونها » فإن كانت قيمة الخادم 
أكثر من الثلث ٠‏ عتق منه ما حمل الثلث » وكان بقيته للورثة رقيقاً ‏ 
قال : ولو كان الغلام قائماً بعينه لم يعتقه » وكان الثلث أقل مما 


كتاب الوصايا الثالث 4م 
آ ل - ل 
أوصى له به » ير الورثة بين أن يمضوا الوصية . وبين أن يردُوا 
العبد إذا لم يعتق 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر . وجوابٌ ابن القاسم 
فيها خارج عندي عن الأصول , لأن الوصية لم يحملها الثلث . كأنَّ الورئة قد 
استحقوا منها ما زاد على الثلث . وأبُ الوصي لم يهب العبد للموصي إل على 
أن تتم الوصية لابنه » فكان وجه النظر فيها إن لم يحمل الثلث الوصية أن 
يكون بالخيار بين أن يجيزوا الوصية . وبين أن يردوا إلئ أب الموصى له من 
قيمة عبده إذا فات بالعتق قدر ما نقص الموصى له من الوصية » كمن باع 
عبداً بدارء فاستحق بعض الدارء وقد فات العبد بعتق . مثال ذلك . أن 
يكون الموصي أوصى لرجل بدارء قيمتها مائة » فوّهب أبو الموصى له 
للموصي عبداً قيمته مائة » شكراً على ما أوصى به لابنه » فاعتقه الموصي في 
صحته . ثم مات فتبلغت تركته بالدار الموصى بها مائتين ٠‏ فيقال للورثة : إما 
أن تجيزوا له الوصية بالدارء فلا يكون عليكم في العبد شيء . وإما أن 
ا ا 
ثلثاها فيجب عليكم أن تؤدوا إلى أ, بي الموصى له ثلث قيمة العبد . إِذْ قد 
حقلت مزق لومي التون عن تومن اعد لل للا ا ا 
وكذلك لو كان العبد قائماً بعينه » لم يعتقه الموصي على مذهب ابن القاسم , 
إذ لا يرجع عنده في عين العبد بمقدار ما نقص من الوصية إذا لم يجزها الورثة 
لضرر الشركة » وعلى مذهب أشهب . يرجع في العبد بقدر ذلك». فيكون به 
شريكاً فيه » ولو أعتق الموصي العبد في مرضه . وقيميّه الثلث فأكثر ٠‏ لعتق 
منه ما حمل الثلث وكان باقيهِ رقيقاً للورئة » وسقطت الوصية بالدار للموصى له 
بها » لكون العتق مُبِدَأْ عليها عليها . ولزمهم غرم جميع قيمة العبد للأب إن لم 
يجيزوا الوصية بالدار لابنه . وقد رأيت لابن دحون , أنه سلّم هذه المسألة من 
الاعتراض فقال في قول ابن القاسم فيها : معناه » يدفعون القيمة إلى الابن 
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الموصى له لأن الأب قد وهب ذلك لابنه » إذ أخرجه من يده شكراً عن ابنه 
إذ أوصى له » وليس ذلك عندي بيّناً » لأن الأب لم يهب العبد لابنه » وإنما 
وهب للموصي جزاءً على وصيته لابنه » فالحق في ذلك إنما هوللأب » لأنه 
يقول : إنما ؤهبت له العبد لسروري بوصيته لابني » فالحقٌ في ذلك إنما هو 
له ء لا للابن » فإن مات تُزّلَ ورثته في ذلك منزلته . ووجه ما ذهب إليه ابن 
القاسم » ان الأب يقول : إنما وهبت له العبد لتحصّل الوصية لابني كاملة » 
ولو علمت أن الثلث لا يحملها . وأن الورثة لا يجيزونها لم أهبه شيئاً » والذي 
ذكرته هو وجه القياس . واللّه أعلم اوتائلة"التوفيي :+ 


مسألة 


وعن الرجل يوصي لرجل بمائة دينار» هي له عليه دين » 
ويوصي لقوم بوصايا » ثم يُرسل إلى الذي عليه المائة » فيأخذها منه 
في مرضهء ثم يموت ع فيطلب الرجل المائة» وقد أنفقها 
الموصي ء أو استودعها رجلا » فقال : لا وصية له » إن كان قال : ما 
0 ثم أخذه منه » فليست له وصية . وهو أمر 
رجع فيه » ! لا أن يكون أوصى بمائة مُبْهَمَةٍ » أو غرفت المائة 
بعيتها » لم تحرك ء وإنما مثل ذلك مثل الرجل يوصي للرجل بذين 
له على .رجل آخر. فيقول : ما لي على فلان فهو لفلان » فإن 
أخذه فأنفقه فلا شيء له » وإنما نفقته إياه بمنزلة ما لو وهبه لغيره وإن 
لم ينفقه واقتضاه . فكان على حاله فالوصية له . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا أوصى لرجل بمائة دينار 
له عليه » فأخذها منه , إِنَّ أخذه إياها منه رجو منه في الوصية له بها » إذ لا 
وجه لأخذها منه إل الرجوع فيها. فسواء أنفقها أو لم يُنفقها » فكانت عنده » 
أو استودعها . ومعنى قوله : أو عرفت المائة بعينها » لم تحرك أي لم تقبض 


كتاب الوصايا الثانث ١و‏ 
وعرف أنها باقية عنده على ما أوصى بها ويختلف . هل يحاص الورثة بها أهل 
الوصايا إن كان الثلث لا يحملها كلها أم لا؟ على اختلاف قول مالك في 
المدونة في الذي يوصي لرجلين بعشرة عشرة . وثلاثة عشر فيموت أحدهما 
في حياة الموصي . ويعلم ذلك قبل موته . وأما إذا أوصى لرجل بمائة له على 
رجل اخرء فلا تبطل وصية له بها بقبضه إياها إذا لم ينفقها ووجدت عنده 
بعينها . لاحتمال أن يكون إنما قبضها من الذي هي عليه ليحفظها على 
العوضي له بها ء ولا تبطل الوصية بها إلا بيقين . هذا وجه قول ابن القاسم 
في هذه الرواية . وقد وقع له في المجموعة ما يعارض قوله هذا . وذلك أنه 
قال : وإن أوصى له بزرع ثم حصده . وبثمرة ثم جدّها فليس برجوع . إلّ أن 
يدرس القمح ويكتاله ويدخله منزله فهذا رجوع . فإذا جعل اكتياله القمح . 
وإدخاله منزله رجوعاً منه في الوصية به ء» فكذلك الدين إذا قبضه على قياس 
ذلك . قال في المجموعة : وإن أوصى له بعبد فرهنه فليس برجوع ء ليدأ 
من رأس المال . ولو أجره فالعبد للموصى له به . وقاله مالك . وباللّه 
التوفيق . 
مسألة 
ل الا تا 


ا ا 0 سيذده لق 
ستحق العبد » قال : لا أرى له إل ما بقي من ثلثه بعد قيمته 


قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قاله : إنه لا شيء للموصى 
له ببقية الثلث . إلا ما فضل بعد قيمة العبد الموصى بعتقه سواء أعتق العبد من 
الثلث» أو ثبت أنه كان حراً أعتقه سيده قبل ذلك في صحته. أو استحق بحرية 
أو ملك . وإن أخذ له ثمن في استحقاقه . لم يكن للموصى له ببقية الثلث فيه 
شيء ولو أوصى مع عتق العبد بوصايا . وما بقى من ثلثه لفلان » فاستحق 
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ال 5522225252 00 
العبد بحرية أو ملك بعد أن قدم على أهل الوصايا » لرجع أهل الوصايا 
بوصاياهم في و فى ثلث ما بقي بعد العبد الموصى بعتقه المستحق . 

ولد وخ او بخان بنع ولاق اهاسنا قفي 
رسم أسلم بعد هذا : إنها لا تدخل فيه . لأنه مال لم يعلم به » وذكر.في رسم 
باع شاة منه أن قول ابن القاسم لكلف فيه بوباللة التوفيق . 


مسألة 

قال ابن القاسم : إذا قال الرجل في وصيته : إن فلاناً كان 
أعطاني مائة دينار أتصدق بها عنه » وإني. تسلفتها» وليس لفلان 
ذلك ورئة يسألون عن ذلك فإنه إن كان يورت كلالة » لم يحز منه 
قليل ولا كثير » لا في ثلث ولا في رأس المال » وإن كان ورثته ولداً 
جاز قوله » وأخرجت من رأس المال » وإن كان فلان ذلك المسمى 
عا ستل ؛ فإن صدقه في ذلك أجيزء وإن لم يصدق لم يجز منه 
قليل ولا كثير . وإن كان فلان ذلك قد مات » سئل ورثته أيضأ , » فإن 
صدقوه جاز » وإن كان يورت كلالة أو بولد » وإن لم يصدقوه لم يجز 
منه قليل ولا كثير . قال مالك لهو إلا أن يكون الشيء اليسير 
التافه الذي لا يتهم عليه . قال ابن القاسم : وأصل هذا التهمة . 


المت قاد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها في رسم 
اغتسل من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب » وفي رسم حلف ليرفعن أمرا 
من سماع ابن القاسم .من كتاب المديلك والتفليس » لأنه ذالم يعن لد 
ذلك ورثة بعاليد عن ذلك فهر كمن أوصى بدين لمن لا يعرف. وباللّه 


كتاب الوصايا الثالث وك 


مسألة 

وقال في رجل أوصى . فقال : لفلان مائة » ولفلان مائتان » 
قيل له : ففلان قال : هو شريك معهما. قال : تجمع الماثة 
والمائتان . فيكون له ثلثها » ثم تكون المائتان بين الرجلين » 
لصاحب المائة ثلثها » ولصاحب المائتين ثلثاها . وقد قال ابن 
القاسم في غير هذا الكتاب في كتاب بع ولا نقصان عليك . يكون له 
نصف وصية كل واحد منهما مما أوصى لهما به » ليس من بقية 
الثلث . ولكن من وصاياهم . 

قال محمد بن رشد : القول الأول الذي قال فيه : إنه تجمع المائة 
والمائتان فيكون له ثلثها. ثم تكون المائتان بين الرجلين على الثلث 
والثلثين » هو الذي يأتي على ما في كتاب السلم الثالث من المدونة في اللذين 
اشتريا العبد » فلقيهما رجل فقال لهما : أشركاني فيه » فاشركاه » إن العبد 
يكون بينهم أثلاثاً » ووجه هذا الاختلاف أن قوله : هو شريك معهما. هو 
لفظ محتمل » يحتمل أن يكون أراد أنه شريك مع كل واحد منهما بالسواء 
فيما أوصى له به » فيأخذ نصف وصية كل واحد منها » على ما قاله:في رسم 
بع ولا نقصان . ويحتمل أن يكون أراد أنه شريك معهما جميعاً بالسواء فيما 
أوصى لهما به » إن كانا اثنين أو مع جميعهم بالسواء » فيما أوصى لهم به 
إن كانوا جماعة » فيأخذ ثلث ما بيد كل واحد منهما إن كانا اثنينَ » أو ربع ما 
بيد كل واحد منهم إن كانوا ثلاثة أو خمس ما بيد كل واحد منهم إن كانوا 
أربعة» وكذلك ما زاد عددهم . وسواء على ظاهر الرواية قال: هوّشرَيك معهما 
أو معهم بالسواء. أو لم يقل بالسواء. لأن قوله بالسواء. لا يرفع الاحتمال من 
المسألة لجواز أن يريد الموصي بالسواء مع كل واحد منهم على انفراد أو بالسواء 
مع جميعهم على اجتماعهم . فما وقع في رسم بع ولا نقصان عليك ؛ بعد 
هذا من تفرقته بين أن يقول بالسواء . أو يسكت عن ذلك ء قول ثالث في 
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المسألة » والرجوع في هذا إنما هو إلى ما يغلب على النظر بأن الموصي 
أراده بلفظه » فالأظهر عنده من الاحتمالين .» فمرة رأى قوله : هو شريك 
معهم . أظهر في أنه شريك مع كل واحد منهم على انفراده فيما أوصى له به 
على السواء » ومرة رأى قوله : هو شريك معهم . أظهر في أنه أراد أنه شريك 
مع جميعهم فيما أوصى لهم به على السواء » ومرة رأى إذا قال بالسواء أظهر 
في أنه أراد أن يساوي بينه وبين جميعهم . وإذا لم يقل بالسواء أظهرٌ في أنه 
أراد أن يساوي بينه وبين كل واحد منهم فيما أوصى له به على انفراده . والذي 
أقولُ به : إنه إن كانت وصاياهم متفقة » فالأظهر أن يكون شريكاً مع 
جميعهم » فيستوي هو وكل واحد منهم فيما يصير له على ما في المدونة في 
مسألة العبد » وإن كانت وصاياهم مختلفة » فالأظهر أن يكون شريكاً مع كل 
واحد منهم في وصيته . إذ لا بد من اختلاف وصاياهم » إذ قد فضل بعضهم 
على بعض . وباللّه التوفيق . 


مسألة 
قال مالك في رجل أوصى بعتق : نصيبه من عبد » وأن يعتق عنه 
نصيب صاحبه » فأبى صاحبه أن يبيع » قال : ذلك عليه إن شاء وإن 
أبى من بيعه . ا 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في رسم العتق من سماع أشهب من 
كتاب العتق. وقال سحنون : رأيت فيه رواية لابن وهب عن مالك وهي : ولعل 
أن شريكه إن أبى لا يستقيم نصيب شريكه ويعتق نصيبه وحدهء قال أبو إسحاق 
التونسي : والأشبه ما روى ابن وهب ولا أدري من أين أنكرها سحنون » وإنما 
قال أبو إسحق : إن الأشبه ما روى ابن وهب ء لأنه إذا لم يلزم الشريك ذلك 
إذا لم يوص به » لوجب ألا يلزمه إذا أوصى به . لأن وصيته في مال غيره غير 
جائزة » والذي يوجب النظر أن يلزمه ذلك وإن لم يوص به . لأن الثلث له بعد 
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وفاته 6 فإذا أعتق فيه حظه من العبد بإيصائه بذلك . وجب أن يقوم فيه حظ 
شريكه وإن لم يوص بذلك . كما إذا أعتق حظه من العبد في مرضه . يقوّم 
على شريكه شاء أو أبى على ما في المدونة . 

فيتحصل فيمن أوصى بعْتق حظه من عبده ثلاثة أقوال : أحدها إنه يقوم 
في ثلث حظ شريكه . وإن لم يوص بذلك . والثاني إنه لا يقوم فيه » وإن 
أوصى بذلك إلا أن يشاء ذلك الشريك . والثالث الفرق بين أن يوصي بتقويم 
حظ شريكه في ثلثه ٠‏ وبين ألا يوصى بذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 


ومن كتاب أوله استاذن سيد ه 


:وسألته من الرجل يوصي أن يباع عبده ممن أحب » فيوصي 
بوصايا » فيضيق الثلث عن ثلث رقبة العبد » وعن الوصايا فقال : 
قال مالك : إذا لم يجد من يشتريه » عتق منه ثلثه » فأرى إذا جعله 
مالك عتقا أن يبدأ"2. قلت: ولم صار عتيقاً؟ ألأنّه ملك بعض رقبته 

حين أوصى له سيده بثلثها فلم يجد من ب يشتريه بذلك ؟ قال ليس هذا 
من هذا الوجه » ولو كان من هذا الوجه لعتق بقيته في سائر ماله إن 
. كان للعيد مال.. ولكنه لما سماه مالك عتقا فصارت فيه.المحاصة . 
بدىء على أهل الوصايا . 

“قال محمد ده :رقت ول إل العبد بثلث ثمنه على 
الوصاياء إذا لم يجد من يشتريه بثلثي ثمنه » خلاف ما تقدم في رسم 
الطلاق » ومن سماع أشهب . وهو صحيح على القول بأنها وصية للعبد . إن 


(718) في . ق ١‏ هذه الزيادة ( على الوصايا ) : 
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لم يرد.من أحبٌ أن يباع منه أن يشتريه بثلثي ثمنه . ولا أراد الورثة أن يبيعوه منه 
بأقل من ثلثي ثمنه » أعتق 

وقد مضى بيان هذا في رسم الوصايا ؤرسم الطلاق من سماع أشهب . 
وقد قال ابن دحون إنما هذا إذا رجع فيه إلى عتق ثلثه ء فأما إن وجد من 
يشتريه يبعض الثلث . أو بأقل فلا بد من المحاصة مع أهل الوصايا ء يقال 
للمشتري : تشتريه ببعض ثلث ثمنه » على أن تحاص أهل الوصايا ٠‏ فتنقص 
من ثمنه ما وقع لك في المحاصة . وقول ابن دحون هذا ليس بصحيح , لأنه 
قد نص في الرواية أنه يبدأ بالثلث ثمنه على أهل الوصايا » من أجل أن الوصية 
له بذلك تؤول إلى العتق . ونص فيما مضى في رسم الوصايا من سماع 
أشهب على أن المشتري لا يجوز الشراء ب- بخطيطة ثلث الثمن » إلا ما دخله من 
العول . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . فلا معنى لإعادته ويالله 

التوفيق . 
مسألة 


وسألته عن رجل هلك وترك في حانوته شعيراً وأوصى أن ذلك 
الشعير بينه وبين رجل سماه » فأتى الوصي إلى ذلك الرجل الذي 
سمّى أن الشعير بينه وبينه » فذكر له ما عهد إليه صاحبه » فقال : ما 
ل عنده شعير » ولكن لي عنده أربعون ديناراً . وأتاه ببينة على 
الأربعين . فقبضها ثم قال : قد واللّه وجدت في برنامجي أن الشعير 
بيني وبينه . قال : يحلف باللَّهِ أنه له » ويكون له شطره ‏ لأنه لم 
يقر بشيء يخاف به تلف الأربعين حين كانت له البينة على 
الأربعين . وقال رأيت أن لَوْ لم يذّع.-الأربعين أو ادعاها وقال : 
الشعير لي » لم يكن له الشعير. فإني أراه له إذا حلف . 

قال محمد بن رشد : إنما لزمته اليمين وإن كان الميت قد أقر له 
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من أجل أنه اتهم أن يكون ندم إذ أنكر ألا أن يكون له في الشعير شيء . 
ويجوز أن يكون الموصي غلط فيما أمر أو نسي فلمًا رجع وادعى الشعير بعد أن 
أنكره . وجبت عليه اليمين للتهمة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسالت ابن القاسم عن رجل أوصى بثلاثة أعبد لرجلين » ثم 
قال بعد ذلك : وفلان وفلان من أؤلئك الرقيق لفلان لأحد 
الرجلين . وفلان للرجل الآخر . قال : أرى أن يضرب كل واحد 
منهما فيهم بأكثر الوصيتين » ينظر . فإن كان نصف ثلاثتهم .أكثر من 
العبد الذي أوصى به لأحدهما.» ضرب مع صاحبه فيه بنصف 
قيمتهم . فلا يتهم بالوصية الأولى » وسقطت الآخرة . وإن كان 
العبد الذي أوصى له به أكثر قيمة من نصف ثلاثتهم ضرب فيهم 
بقيمة العبد . يعطى أكثر الوصيتين , وينظر أيضاً للآخر فإن كان قيمة 
العبدين أكثر من نصف قيمتهم . ثلاثتهم » ضرب بقيمتها مع صاحبه 
فيهم أو فيما حمل الثلث منهم » وإن كان نصف قيمتهم ثلاثهم أكثر 
من العبدين اللذين أوصى بهما له ضرب بنصف قيمتهم ٠»‏ يضرب 
0 الأغبد » وفيما حمل الثلث منهم بأكثر 
الوصيتين . قال : وكل شيء أوصي به لرجل في شيء بعينه ثم 
سا ا 0 فإنه يؤخذ له بأكثر 
الوصيتين » مثل أن يقول : لفلان عشرون ديناراً » ثم يقول بعد 
ذلك : لفلان ثلاثون ديناراً » فإنه يعطى ثلائين وتسقط العشرون » 
ومثل أن يقول : لفلان وفلان المائة الدينار التي على فلان . ثم يقول 
بعد ذلك : لفلان لأحد الرجلين المائة الدينار التي على فلان » 
فليس يضرب فيها بخمسين ومائة بالوصية الأولى والآخرة , إلا أنه 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على أصل ابن 
القاسم ومذهبه في أن من أوصى بوصيتين » له الأكثر منهما كانت الأولى أو 
الآخرة ...تحمل على التفسير لما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن 
القاسم » حسبما ذكرناه هناك . وقد قال الفضل فيها : إنها خلاف لأصل ابن 
القاسم في هذه المسألة . والصواب أن تؤول على ما يخالف أصله في هذه 
المسألة على ما بيناه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 


وقال مالك في رجل أوصى لرجل بمائة دينار مبدّأة » ولقوم 
بوصايا ثم قال بعد ذلك : ولصاحب المائة المبدّأة ألفٌ دينار.. قال : 
يحاص لصاحب المائة المبدأة بألف . فما صار له في المحاصة 
بالألف أعطيه , إل أن يكون الذي صار له في المحاصة بالألف أقل 
من مائة فيعطى المائة المبدأة وإنما ينظر إلى أي ذلك أكثر المائة 
المبدأة أو ما يصير له في المحاصة بالألف فيعطى الأكثر ؟ قلت لابن 
القاسم : فإن قال : زيدُوا صاحب المائة المبدأة » قال يحاص أهل 
الوصايا بالألف ويأخذ الوصيتين جميعاً . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة أيضاً كالمسالة التى 
تبلها على أصل ابن القاسم وروايته عن مالك . في أن من أوصي له بوصيتين 
من نوع واحدٍ . له الأكثر منهما .» كانت الأولى أو الآخرة وبالله التوفيق . 
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وسألته عن الرجل يقول في وصيته : نضّفٌ عبديّ حر, قال : 
يعتق نصف قيمتهمابالسهم . قلت له : فإن قال : أحد عبدي حر. 
قال : كذلك أيضاً يعتق نصف قيمتهما بالسهم . 


قال محمد بن رشد : هذا صحيح على مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك . ومذهب ابن كنانة » ومطرف . وابن الماجشون . أن القرعة تكون 
في الموصى بعتقهم . وفي المبتلين في المرض إذا سمى منهم عدداً أو جزءاً 
أو جميعهم ولا يحملهم الثلث. : والأصل. في ذلك ما جاه فى ديت 
الموطأ : مِنْ أن رَجُلا أت بيدا لَهُ سن عند مو » فَْهُمَ رَسُولَ الله صَلَّى 
الله عَلَيّهِ وَسَلُمَ بَيِنَهُمْ ‏ فَأَعْتقَ َقَ نُلْتَ بلك الرَّقِيق0*) . قَالَ مَالِكُ : وَبَلَعْنِي أنه 
َْ يَكُنْ لِذْلِكَ الرّجُل مَل غيْرهُم . وهو كما بلغه واللّه أعلم . إذ لو كان له 
مال غيرهم . لعتق منهم ما حمل الثلث بالقرعة . على ما ذهب إليه مالك » 
خلاف ما ذهب إليه ابن نافع » من أن القرعة لا تكون إل حيث السنة في الذي 
يعتق عبيده عند موته» ولا مال له سواهم باوذهييا شو الى أن القرعة إنذا 
تكون في الموصى لهم بالعتق دون المبتلين في المرض . فإذا قال الرجل في 
وضيعه + اعد غيدئ هديق خز اواتسفهها شرع اعت تف تتجهها بالسه + 
كما قال على قول جميعهم . ووجه العمل في ذلك . أن يُقَوّم كل واحد منهما 
على حده . ثم يضرب عليهما بالسهام . فإن كان قيمة أحدهما في التمثيل 
عشرين ٠.‏ وقيمة الثاني أربعين » فخرج سهم الذي قيمته عشرون . عتق 
جميعه . وعتق من الآخر الذي قيمته أربعون ربعه » وبقي ثلاثة أرباعه رقيقاً . 
وإن خرج سهم الذي قيمته أربعون . عتق منه ثلاثة أزباغةء وق وبعة ورّق 
جميع الآخر الذي أخطأه السهم . لأن نصف قيمتهما ثلاثون , على ما نزلناه . 


(19) في احدى نسخ الموطا : « فاعْتّق ثلث تلك العبيد» . 
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ولوقال . أنصاف عبديّ أو نصفا عبديّ لعتق من كل واحد منهما نصفه » على 
ما قاله في العتق من المدونة وباللّه التوفيق . 
مسألة 
وسألته عن رجل يوصي لرجل بعبدٍ بعينه , فيموت العبد عن 
مال قبل أن ينظر في مال الميت . قال مالك : المال للموصى له 
بالعيد . 


- 


من قيمة العبد ؟. قال : بل من ثلث ما بقى بعد موت العبد . 
ويكون العبد كأنه لم يكن في مال . 
قال محمد بن رشد : قد مضى اختلاف قول مالك في مال العبد 
الموصى به » هل يكون تبعاً له أو لورثة الموصي؟ في رسم البر من سماع ابن 
الوصايا من سماع أشهب . والقولان جميعاً في رسم البر من سماع ابن القاسم 
كما ذكرناه وباللّه التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجل قال في وصية في عبد كان يملكه : إنه حر من 
من أصله ٠‏ وإنما اغد عتصبته نفسه »© ولم يكن لي عبد قط 
. قال : إن كان يورث كلالة فلا يقبل قوله » ولا يعتق من ثلث ولا 
غيره » وإن كان وارثه ولداً فإني أرى أن يعتق من رأس المال ء 
وذلك لأن ملكاً سئل عن رجل قال عند موته : فلانة لجارية له 
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هي أم ولدي . وقد ولدت مني . ولم يذكر ذلك قبل ذلك . ولا 
يعرف أحد ما قال . فقال : إن كان وارثه ولدا فإني أرى أن تعتق من 
رأس ماله . وإن كان يورث كلالة ء فلا تعتق في رأس مال ولا 
ثلث ». فمسألتك مثلها . ورواه أصبغ . 


قال محمد بن رشد : قياسّه للمسألة التي سئل عنها على ما قاله 
مالك في الذي يقر في مرضه عند موته لجارية له أنها أم ولد ولا ولد معها 
صحيح . إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى . فيدخل فيها من الاختلاف ما 
في مسألة مالك . وتحصيله : أن فيها إن كان يورث بولد ء ثلاثة أقوال : 
أحدها : قوله في هذه الرواية .» وفي المدونة إنها تعتق من رأس المال . 
والثاني : إنها لا تعتق من رأس المال . ولا من الثلث . وهو قول ابن القاسم 
اوغيره في كتاب أمهات الأولاد من المدونة. والثالث: يتخرج بالمعنى على ما 
في كتاب المكاتب من المدونة . وهو أنها تعتق من الثلث . وإن كان يورث 
كلالة » ففيها ثلاثة أقوال أيضاً : أحدها : أنها لا تعتق في رأس مال ولا ثلث . 
وهو قوله في هذه الرواية وفي المدونة . والقول الثاني أنها تعتق من الثلث . 
وهو قول ابن القاسم في كتاب المكاتب من المدونة. والثالث: أنها تعتق من 
رأس المال. وهو الذي يأتي في كتاب الكفالة والحوالة من المدونة في بعض 
الروايات من أن إقرار المريض لمن لا يُتهم عليه بدين جائزء كان يورث بكلالة 
أو ولد .» وفي مجموع المسألة خمسة أقوال : أحدها : أنها لا تعتق من رأس 
المال ولا من الثلث . كأن يورث بولد أو كلالة » وهو أحد قولّي ابن القاسم في 
كتاب أمهات الأولاد من المدونة. والثانى : أنها تعتق من رأس المال كان يورث 
بكلالة أو بولد » وهو الذي يأتن بعلن اما قن بع الروايات من كنات الكفالة 
والثالث : بكلالة أو بولد . فإن ورث بولد عتقت من رأس المال وإن ورث 
بكلالة لم يعتق من رأس المال ولا من الثلث . والرابع : أنه إن ورث بولد 
عتقت من رأس المالء» وإن ورث بكلالة عتقت من الثلث . والخامس إن 
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المال ولا من الثلث وفي آخر سماع أبي زيد مسألة من هذا المعنى فيها إشكال 
سنتكلم عليها إذا وصلنا إليها إن شاء اللّه وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل له ثلاثة أعبد » فأوصى بهم لرجل ونصّهم 
بأسماءهم » وليس له من الأعبد غيرهم ‏ ع 0 
ذلك لرجل وسماه باسمه . ولم يذكر انتزاعاً . قال : إن حملهم 
ثلاثتهم الثلث . كان الاثنان لهذا خالصاً » ورجع . فقاسم هذا 
الذي سمى له العبد بعد ذلك » فكان له نصفه وللآخر نصفه » وهو 
بمنزلة رجل ليس له إل عبد واحد » فأوصى به لرجل » ثم أوصى به 
بعد ذلك لرجل آخر » ولم يذكر انتزاعاً » فإن مالكاً قال فيما أظن 
يكون بينهما نصفين » فهذا حين أوصى له بالثلاثة الأعبدء» ثم 
أوصى بواحد منهم بعد ذلك . كان قد أوصى بهذا العبد لهما 
جميعاً . قلت : فإن لم يحملهم الثلث. قال: يحاص بهم 
ثلائتهم » فإن خرج من كلّ رأس من الثلاثة ة ثلثاه » كان ما خرج في 
العبدين لهذا خالصاً ٠‏ ورجع فأخذ ثلث هذا العبد الآخر. وأخذ 
الآخر ثلثه » فعلى حساب هذا يكون . قال أصبغ : ويجعل ما 
أصاب العبد في العبدين خاصة » خالصاً له وحده » شريكاً للورثة » 
ولا يضرب صاحب العبد المنفرد في الثلاثة » فإن قطع الثلث لهما ء 
فإنما يجعل وصية كل واحد منهما فيما سمى له وأوصى له به . 
وتفسير ذلك : أن يكون لا مال له غيرهم » ويكون ثمن كل واحد 
منهم ثلاثين ديناراً » والثلث ثلاثين » فللموصى له بالعبدين 
الخالصين ثلث كل واحد منهماء وباقيهما للورثة » وثلث العبد 


الذي اجتمعت فيه الوصيتان بينهما . لكل واحد منهما خمسة . وهو 
سدسّه . فذلك ثلث جميع مال الميت . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة على أصل ابن القاسم في أن 
من أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به بعد ذلك لغيره » لا يكون إيصاؤه به لغيره 
رجوعاً منه عن وصيته به للأول . ويكون بينهما » فلا إشكال فيها من قول ابن 
القاسم يحتاج إلى تفسير . وكلام أصبغ أيضاً بين صحيح مثل قول ابن القاسم 
في معناه . وإن خالف لفظه . وباللّه التوفيق . 

وعن رجل له على رجلين مائتا دينار » فأوصى لهذا بما على 
هذا وأوصى لهذا بما على هذا . وكان أحدهما مُفلساً ولم يترك من 
المال إلا المائتين . ومائة أخرى فأبى أن يجيز الور: ثة . قال : يقطع 
لهما الورثة بثلث النقد وثلث الدين » ثم يتحاصان . يحاص المفلس 
بقيمة ما على الغني . ويحاص الغني بقيمة ما على المفلس . فما 
صار له في المحاصة عليه اتبعه الورثة فيه . والغني بما صار له على 
المفلس . فيحاصون فيه جميعاً . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة . إل أنها ناقصة تفتقر إلى 
تتميم. بيان وجه العمل فيها إذا أجاز الورثة » وإذا لم يجيزوا . فأما إذا أجازوا 
فيؤخذ من الغني ما عليه للمفلس . فيتحاص فيه الغني مع سائر غرماء 
المفلس . يضرب فيه الغني بحقه . وهو مائة والغرماء بمبلغ ديونهم ويتبعونه 
ببقية حقوقهم » فكلما أفاد شيئاً يحاص فيه الغني وسائر الغرماء بما بقي من 
حقوقهم حتى يستوفوها . وأما إذا لم يجيزوا وقطعوا لهما بالثلث شائعاً في 
النقد والدين . فوجه العمل في ذلك أن يقال : كم قيمة ثلث الدين الذي على 
المفلس وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ؟ بأن يعرف ما يسوى بعرض . ثم يعرف ما 
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يسوى العرض . فإن كان ذلك في التمثيل عشرة . قيل : كم قيمة ثلث الدين 
الذي على الغني وهو ثلاثة ود ثلاثون وثلث ؟ بأن يعرف أيضاً ما يسوى بعرض + 
ثم يعرف ما يسوى العرض ٠‏ فإن كان ذلك في التمثيل ثلاثين » تحاصا جميعاً 
في ثلث النقد فكان بينهما أرباعاً » لأنه يضرب فيه المفلس بثلاثين ٠‏ قيمة 
ثلث ما على الغني » ويضرب فيه الغني بعشرة » قيمة ثلث ما على المفلس ء 
فما ناب الغني من ذلك أخذه. وما ناب المفلس أخذه منه » فيحاص فيه 
الورئة . والغني يضرب فيه الورثة بما لهم عليه » وهو ستة وستون وثلثان , 
والغني بماله عليه » وهو ثلاثة وثلاثون وثلث » ويؤخذ من الغني للمفلس ثلث 
المائة التي عليه » فيتحاص في ذلك الورثة » والغني الموصى له يضرب في 
ذلك الغني بجميع حقه الذي له عليه » وذلك ثلاثة وثلاثون وثلث » ويضرب 
فيه الورثة بما بقي لهم عليه من حقوقهم . وذلك أنه كان لهم عليه ستة وستون 
وثلثان إذ سلموا الثلث من المائة التي كانت لهم عليهم للوصية فصار إليهم من 
الستة والستين والثلثين ما وجب لهم في المحاصة من ثلث الناض إذا 
تحاصوا فيه مع الغني الموصى له بما على المفلس . حسيما ذكرناه , 
ويأخذ الورثة' من الغني ثلثي الدين الذي كان لهم عليه » إذ قد أسلموا الدَّين 
للوصية . ويتبع الغني المفلس بما بقي له قبله من ثلث الدين . إذ قد قبض من 
ذلك ما وجب له في المحاصة من ثلث الناض حسبما بيناه » ويتبعه الورثة 
بما بقي لهم قبله من ثلثي الدين إذ قد قبضوا من ذلك ما صار لهم في 
المحاصة مما وجب لهم من الثلث الناض » وما صار لهم في المحاصّة مما 
وجب له بالوصية على الغني » حسبما وصفناه وبيناه . وقد ذكر ابن المواز في 
هذه المسألة أن قول مالك وأصحابه إنه لا يقدم الدين الموصى به » وإنما 
عشت عدده . ومذهب المغيرة وابن وهب تقديم الدين وهو الأظهر . لأن 
الدين حكمه حكم العرض . قال ابن المواز : إنما ذلك عند ضيق الثلث ء ولو 
كان الثلث يخرج منه المائتان لكان لكل واحد منهما مائة بعينها . وقد ذكر 
بعض أهل العلم . أنه يأخذ كل واحد منهما ثلث ما على صاحبه . ويتحاصان 


كتاب الوصايا الثالث ل 


في ثلث الناض يضرب كل واحد منهما فيه بقدر وصيته . وقول ابن القاسم هو 
الصحيح في النظر . لأن الوصايا إذا تجاوزت الثلث فردت إليه صارت شائعة 
في جميع المال . وقد قيل : إنه من أوصى له بشيء بعينه فلم يحمله الثلث ‏ 
يجعل له مبلغ الثلث فيما أوصى له به » ولا يكون شائعاً في جملة المال . وهو 
أحد قولي مالك في المدونة. فعلى هذا يجعل للغني ما وجب له من جميع 
الثلث فيما على المفلسن . وللمفلس ما وجب له من جميع الثلث فيما على 
الغني . وهو قول ثالث في المسألة . وقد روي عن سحنون أن الدين لا يقطع 
له قيمة » بخلاف العرض . وسيأتي في رسم النسمة مسألة من هذا المعنى 
يدخلها ما دخل هذه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل تحضره الوفاة » فيوصي أن تباع جاريته ممن 
أحبت » ويوصي لرجل بعشرة دنائير » فيحمل ماله الجارية فقط » 
فأبى الورثة أن يجيزوا أو أجازوا . قال ابن القاسم : يقال للورثة : إما 
أجزتم الوصية فتبيعونها ممن تحب بوضع ثلث ثمنها وأعطيتم هذا 
عشرة » وإما أعتقتم ثلثها وتسقط العشرة . 

قال محمد بن رشد : قوله هذا في إيجاب العتق للجارية إذا أبى 
الورئة من إجازة الوصية » هو مثل ما تقدم في رسم استأذن من هذا السماع . 


ع 


مسألة 


وأوصى. بوصاياء فضاق الثلث عن الوصاياء فيتحاصون في الثلث: 
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هذا بقية سكنى الدار حياته » وأهل الوصايا بوصاياهم » فأخذ كل 
ذي حق حقه » فعاش الذي أوصى له بالسكنى أكثر مما عمرء هل 
يرجع على أهل الوصايا بشيء ؟وإن مات هو قبل الأجل الذي عمر 
إليه » هل يرجع أهل الوصايا فيأخذون ما بقى؟. قال ابن القاسم : 
إذا ضاق الثلث عن وصايا أهل الوصايا فيتحاصون في الثلث. 
فإن من أخذ شيئاً كان ذلك الشيء له بتلاً وهو حكم يقع ويمضي ء 
ولا يرجع أهل الوصايا على ما في يديه بشيء إذا مات قبل 
الأجل الذي عمر إليه » لأنه حكم قد مضى . وكذلك لو أوصى أن 
ينفق على رجل ما عاش فعمّر ولم يحمل الثلث نفقة تعميره » إنه إن 
لم يجزه الورثة » كان ما صار له من الثلث بتلا يدفع إليه » وليس 
للورثة أن يرجعوا عليه بشيء وإن مات بعد ذلك بيوم » لأنهم قد 
خيروا في أن ينفذوا وصية صاحبهم » وفي أن يقطعوا له بالثلث 
بتلاء فاختاروا القطع له بالثلث بتلا ولو كانوا أنفذوا وصية صاحبهم 
ثم مات . رجعوا فأخذوا ما بقي من النفقة , وكذلك أيضاً لو حمل 
الثلث النفقة » وفضل في أيدي الورثة من الثلث فضلة »فعمر فوقف 
له من الثلث قدر نفقة تعميره » إنه إن مات قبل أن يستنجز النفقة » 
رجع على الورثة أيضاً فأخذ منهم نفقة ما بقي من عمره مما بقي في 
أيديهم من بقية الثلث . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن الثلث إذا ضاق عن وصايا أهل 
الوصايا فيتحاصون فيه » لم يرجع بعضهم على بعض بشيء » لا المعمّر إذا 
عاش أكثر مما عمر على أهل الوصاياء ولا أهل الوصايا على ما بقي في يد 
المعمّر إن مات قبل الأجل الذي عمر إليه » لأنه حكم قد مضى هو خلاف ما 
مضى في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب» لأنه قال فيه : إن المعمرين 
لا يرجعون على أهل الوصايا إن عاشوا أكثر مما عمروا» وإن أهل الوصايا 
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يرجعون عليهم فيما فضل مما وقف لهم إن لم يستنفذوه بموتهم قبل الأجل 
الذي عمروا إليه . وقد قيل : | 0 الوصايا 0 
مما عمروا فيعمرون ثانية » كما يرجع هل الوصايا عليهم فيما فضل مما 

لهم إن ماتوا قبل أن يستنفذوه ‏ يي ٠‏ والثلاثة الأقوال في آخر 
الرسم الأول من سماع أضبغ . وكذلك إن لم يكن ثم وصايا مع الموصى له 
بالنفقة أو بالسكنى حياته » فلم يحمل الثلث نفقة تعميره أو قيمة السكنى 
حياته » فلم يجز ذلك الورثة وقطعوا له بالثلث ..قيل : إنه يكون له ما صار 
له من الثلث . لا يرجع عليه فيه الورثة . وإن مات بعد يوم أو يومين » وهو 
قوله في هذه الرواية » وقيل : إنهم يرجعون في الفضل » فيكون لهم إن مات 
. قبل الأجل الذي عمر إليه . ولو أجاز الورثة الوصية أو حملها الثلث لارتفع 
الخلاف من المسألة .. ولوجب إن إن لم يبلغوا الأجل الذي عمروا إليه » أن يرجع 
ما فضل مما وقف لهم إلى الورئة ة إن عاشوا أكثر مما عمروا أن يرجعوا على 
الورثة فيما بقي بأيديهم من بقية الثلث إن كانت الوصية أقل من الثلث . أو في 
بقية مال الميت إن كانت أكثر من الثلث فأجازوها . ولم يكن لهم على الوصايا 
رجوع بحال . وقوله في وَل المسألة الذي أوصى له بسكنى الدار فعاش 
يحاص أهل الوصايا بقيمة سكنى الدار حياته ليس بخلاف لما في المدونة من 
أن من أوصى له بخدمة عبد أو سكنى دارء إنما يقوم في الثلث رقبة العبد 
والدار , لا قيمة الخدمة والسكنى لأن المعنى في ذلك إنما هومن حق الورثة 
إن لم يحمل الثلث رقبة العبد والدارء الا يجيزوا الوصية. وأن يقطعوا للموصى 
له بالخدمة أو السكنى بالثلث من جميع ما ترك الميت » » وإن كان الثلث يحمل 
قيمة الخدمة والسكنى . إذ قد يموتون قبل أن ترجع | إليهم الرقبة » فيكون 
الميت كأنه قد أوصى بالرقبة ولا يحملها الثلث . وهذا هو معنى قول مالك في 
المدونة لآني لو أقمت الخدمة والسكنى . لكنت قد حبست العبد عن أربابه » 
والدار عن أربابها , وهم يحتاجون إلى بيع ذلك . فهذا لا يستقيم » وأما إذا 
لم يحمل الثلث رقبة الدار واحتيج في ذلك إلى المحاصة مع الوضايا فلا 
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يحاص إل بقيمة السكنى على غيره » لأنه هو الذي أوصى له به » لا الرقبة » 
ولو كان الثلث لا يحمل الرقبة والوصاياء وهو أكثر من قيمة السكنى 
والوصايا » لوجب إذا عاش أكثر مما عمر إليه أن يكون أحق بما فضل من 
الثلث » فيستوفى منه السكنى بقية حياته » كما أوصي له به » لأن أهل الوصايا 
قد أخذوا وصاياهم . فلا كلام لهم . والموصى له بالسكنى أحق بقيمته الثلث 
من الورثة . 
مسألة 

وسألته عن الرجل يمرض وله عبد قيمته مائة دينار » وللعبد 
مائتا دينار » فيقول للعبد : أعطني المائتين » وأعتقك فأحَذها 
وأعتقه . قال : عتقّه جائز . قلت كيف يجوز لهذا وهو مريض؟ وهو 
لو قال في ذلك هو حر بنْلا أو أوصى بعتقه . لم يعتق منه إل ثلثها 
رقبة » وأقر ماله في يديه » ولم يحاص في عتقه بشيء من ماله إذا لم 
يترك إلا العبد وماله » فقال : أرأيت لو قال : خذوا من عبدي مآله 
وأعتقوه » وليس له مال غيره » فوجدوا العبد ثلث ماله أليس قد كان 
يعتق؟ قلت : لا أدري قال : نعم , إذا قال : خذوا ماله وأعتقوه , 
جاز عتقه إذا كان هو ثلث ماله . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قال إن عتقه جائز , لأنه قد 
كان له أن يأخذ ماله ولا يعتقه » فإذا أخذ المائتين منه وأعتقه » وقيمته مائة , 
فذلك بِّنّ الجواز . لأنه أعتقه . وثلث ماله يحمله . إذ قد صار المال له 
بانتزاعه إياه منه » وإنما قال له أعطني المائتين » وأعتقك التماس رضاه 
بذلك . خشية أن يكون كارهاً للعتق إذا لم يكن له مال » لا من أجل أن له أن 
يمتنع من ذلك . وقد قال بعض أهل النظر : إنما جاز ذلك » لآنه نفذ عتقه في 
حياته على عوض وهو ثلثه . والوجه في جواز ذلك هو ما ذكرته » لا ما سواه . 
وبالله التوفيق . 1 


اح 0300111 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول : أحد عبيدي لفلان 3 وله 
ثلاثة أعبد قيمتهم سواء. وليس له مال غيرهم » ثم يقول بعد ذلك : 
قال : إذا كان قيمتهم سواء . أسهم بينهم بثلاثتهم للذي قال : أحد 
عبيدي لفلان » حتى يعلم في أي عبد يقطع له فيه وصيته » فإن خرج 
سهمه في الذي أوصى به للرجل الآخر كان نصفه له » ونضفه 
للآخر. وإن خرج سهمه في آخر كان له نصفه . وللورثة نصفه ء 
وكان لهذا الآخر نصف العبد الذي له به » فعلى هذا فقس أمرها إذا 
اختلفت قيمتهم أو اتفقت تفقت على هذاء. وإن كان مع العبيد مال 
غيرهم . إل أن العبيد أقل من الثلث . ٠»‏ فإن الذي أوصى له بالعبد 
بعينه يحاص صاحبه بقيمة العبد الذي سمى له ويحاص الآخر بثلث 


قال محمد بن رشد : قوله : إذا لم يكن له مال سواهم . وكانت 
قيمتهم سواء . إنه يسهم بينهم للذي قال : أحد عبيدي لفلان . فإن خرج 
السهم منهم على الذي أوصى به للآخر . كان بينهما نصفين . وإن خرج على 
غيره » كان له نصفه . وللورثة نصفه . وكان للآخر العبد الذي أوصى له به » 
ين لا إشكال فيه . إذ ليس له أن يوصي بأكثر من ثُلث ماله » وثلث ماله هو 
عبد من الأعبد الثلاثة إذا لم يكن له مال سواهم . وقوله : فقس أمرها إذا 
اختلفت قيمتهم .أو اتفقت على هذا . يريد أنه إذا اختلفت قيمتهم يسهم أيضاً 
بينهم ثلاثتهم . للذي قال : أحد عبيدي لفلان فإن خرج السهم على العبد الذي 
أوصى به للآخرى وقيمة الثلث فأقل . كان بينهما بنصفين » وإن كانت قيمته 
أكثر من الثلث . كان بينهما بنصفين ما حمل الثلث منه . وكانا شريكين فيتبع 


لل البيان والتحصيل 


ا اماك 


الورثة بالزائد على الثلث » وإن خرج السهم على عبد من العبدين 
الآخريْن » وقيمتهما جميعاً الثلث فأقل . أخذ العبد الذي خرج له في 
السهم » وأخذ الآخر العبد الذي أوصي له .يبه » وإن كانت قيمتهما أكثر من 
الثلث . مثلُ أن تكون قيمة أحد العبيد عشرة » والثاني عشرين » والثالث 
ثلاثين » فيوصي للرجل بالعبد الذي قيمته عشرة » ويخرج للآخر بالسهم 
العبد الذي قيمته عشرون » كان الثلث من العبيد إذا قطع به الورثة لهماء ولم 
يجيزوا الوصية بينهما على قدر وصاياهماء لأن الوصايا إذا لم يحملها الثلث 
حالت ورجعت إلى الإشاعة في الثنلث. وهذا علئ القول بأن من أوصي له 
بعبد من جملة عبيده يعطى واحداً من عددهم بالقرعة » وأما على القول بأن 
من أوصي له بعبد من جملة عبيد.» يكون له ثلثهم بالقيمة » إن كانوا ثلاثة 
وربعهم إن كانوا أربعة » يخرج لهم في ذلك بالقرعة من عددهم ما خرج ‏ 
والقولان قائمان من المدونة » فالحكم في ذلك أن يخرج ثلثهم بالسهم للذي 
أوصي له بالعبد من الأعبد الثلاثة ئة » فإن حمل الثلث الوصيتين جميعاً » افترقت 
في العبيد أو اجتمعت في العبد الموصى بعينيه لأحدهما أو كان في ذلك فضل 
عنه بعد ذلك » وانفرد بالفضل الموصى له بالعبد من الأعبد . وإن لم يحمل 
الثلث الوصيتين جميعاً » ولا أجاز ذلك الورثة » فقطعوا لهما بالثلث» تحاصا 
فيه على قدر وصاياهما . وفي المسألة قول ثالث . وهو أن من أوصي له بعبد 
من جملة عبيد » يكون شريكاً مع الورثئة في كل عبد بالثلث » إن كان العبيد 
ثلاثة » أو بالربع إن كانوا أربعة فالحكم في مسآلتنا على قياس هذا القول أن 
ل لاس ل اص وى ادي 
وبين الموصى له الآخر لآن وصاياهما قد اجتمعت في ثلثه » ويكون للموصى 
ل لي أيضاً . هذا إن حمل ذلك 
الثلث ٠‏ .وأما إن لم يحمله الثلث . ولا أجاز ذلك الورثة » فقطعوا لهما 
بالثلث » تخاصوا فيه على قدر وصاياهما : وأما قوله : وإن كان مع العبيد مال 
غيرُهم . إل أن العبيد أقل من الثلث إلى آخر قوله » ؛ فلا يستقيم , إلا أن يُعدَل 


كتاب الوصايا الثالث ١١‏ 
بالكلام عن ظاهره من العموم . فيقال : معناه : إذا كان العبيد أقل من 
الثلث » ووصاياهما جميعاً إذا اجتمعت أكثر من قيمة العبيد » مثلُ أن تكون 
قيمة أحدهم تسعين » وقيمة الثاني عشرين . وقيمة الثالث عشرة » فيوصي 
لرجل بعبدٍ منهم غير معين . وللآخر بالعبد الذي قيمته تسعون . لأن جميع 
قيمة العبيد على هذا مائة وعشرون . ووصاياهما جميعاً مائة وثلاثون » لأن 
الذي أوصى له بعبد غير معين له ثُلتُ قيمتهم بأربعين » فيتحاصان جميعاً في 
جميع العبيد الموصى له بالعبد المعين بتسعين . والموصى له بالعبد من الأعبد 
بأربعين . لأن المحاصة إنما تكون عند ضيق المال عن حقوق أهله . وأما إذا 
كانت وصاياهما إذا اجتمعت . مثل قيمة العبيد أو أقل » فيأخذ كل منها وصيتهُ 
كاملة » ولا يحتاج في ذلك إلى التحاص . وباللّه التوفيق 


مسألة 


وسثل عن الرجل يوصي بأن يحج عنه بثمن جارية له » ثم إنها 
ولدت بعد موت الموصي قبل أن تباع. فهل تباع بولدها؟ أو يكون 
أوصى لرجل بجارية فلم ينظر في وصيته حتى ولدت هل تكون هي 
وولدها للذي أوصي له بها مع ولدها؟ أو تكون ماتت وبقى ولدها. 
هل ترى ولدها للموصى له؟ أو يكون قال جاريتي حرة إن دخحلت دار 
فلان ٠»‏ أو كلمت فلاناً . ثم إنها ولدت أولاداً قبل أن يدخل الدار . 
وقبل أن يكلمة. ثم كلمه. ٠»‏ هل يعتقون معها أم لا؟ قال ابن 
القاسم : أما الذي أوصى بالحج عنه بثمن جارية له » فأرى الوصية 
في الجارية وولدها إن ولدت بعد موت الموصي 34 وأما الذي أوصى 
بجادية كه لرجل فولدت » فإنها إن كانت ولدت بعد وفاة الموصي ‏ 
فولدها أيضأ للموصى له . بقيت الأمة أو هلكت . وإن كانت ولدت 


والموصي حي . ثم هلك بعد » فلا حق للموصى له في ولدها . 


١1١7‏ البيان والتحصيل 


اال ل ا 
وأما 0 قال : إن دخلت هذه الدار فجاريتي حر 00 قبل أن 
مالك 0 الاستقلال 0 ١‏ 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن ما ولدت الجارية الموصى بها 
لرجل أو الموصى بعتقها . والموصى بالحج بثمنها بعد موت الموصى فولدها 
تبع لها ؛ أن الوصية قد وجبت بموت الموصي وقد قال رسول اللّه صلَئ الله 

عليه وسلم : «كُل ذَّات رَحِمٍ قَوَلَدُهَا بِمَنرْلَتها ,« "© وأما ما ولدت الجارية 
المشعلوتٌ بعتقها آلا يفعل فعلاً » فالقياس ألا يعتق ولدها بعتقها . » لأنه فيها 
على بر » وله أن يطلق ويبيع ‏ إل أن قول مالك قد اختلف في ذلك » مرة كان 
"تقول : تعتق بولدها » ومرة كان يقول : تعتق بغير ولدها » ولكن الذي ثبت 
عليه من ذلك واستحسن على ذكره . أن تعتق هي وولدها على ما قاله في هذه 
الرواية » في رسم بِعْ ولا نقصان عليك . من سماع عيسى من كتاب العتق » 
وفي رسم المدبر والعتق من سما أصيغ منه » وفي رسم باع غلاماً من سما 
عيسى ابن القاسم » وأما اليمين التي يكون فيها على حنث مثل أن يحلف 
بعتقها لَيفعلنَ فعلاً ولا يضرب لذلك أجلا فالقياسٌ أن يعتق ولدها بعتقها » وهو 
المشهور من قول مالك . وقد روي عن مالك أن ولدها لا يدخل في اليمين » 
وهو قول المغيرة المخزومي . وإن ضرب ليمينه بعتقها ليفعلن فعلا أجلا فهو 
أخف . وفي دخول ولدها في اليمين اختلاف . لأن مالكاً إذا رأى في أحد 
قوليه أن الولد يدخل في اليمين التي يكون فيها على بِرّء وله أن يطأ ويبيع » 
فأحرى أن يرى ذلك في هذه اليمين التي يمنع فيها من البيع » ويختلف في 
جواز الوطء له وبالله التوفيق 


بكرف رواه مالك في الموطا في « القضاء في المدبر » 5 


كتاب الوصايا الثالث يلل 


ومن كتاب أمهات الأولاد 

قال ابن القاسم : إذا قال الرجل عند موته : قد كنت أعتقت 
غلامي فلانا أو كنت تصدقت على فلان بكذا وكذا. وقد كنت 
جعلت كذا وكذا في سبيل الله » فأنفذوا ذلك .» وأوصى بوصايا فإن 
ذلك يكون في الثلث بمنزلة الوصايا يصنع فيها ما يصنع في الوصايا 
حين قال : أنفذوا ذلك إن كان عتقاً بعينه يبدأ » فإن كانت رقبة ليست 
بعينها هكذا أو غير ذلك من الوصايا مما يُشبه حص بين ذلك كله . 
ووقعت فيه المحاصة . وإن كان قال ذلك . قد كنت فعلت كذا 
وسكت ولم يقل فأنفذوا ذلك فليس ذلك شيء لا في الثلث ولا 
في رأس المال .» وهو ميراث . ولا يدخل فيه الوصايا ويدخل في 
للها بده وزك لم يقل قينا ونكت ونم بذكن سات إل أنه قد 
يعلد في «الصيحة ا ولع ايزل لي ليه حت بالك لولم يارج مق 
يديه » فإن الوصايا تدخل فيه » وإن كان على أصل ذلك بينة » ثبت 
العتق من رأس المال. وردت الصدقات والنخل .» وجرت فيه 
الوصايا . لأنه لم يذكرها . ولم يقل أنفذوها وقاله أصبغ كله . 

قال محمد بن رشد : أما إذا قال فى مرضه هذه الأشياء : قد كنت 
فعلت ذلك في صحتي فأنفذوا ذلك , فلا اختلاف في أنها تنفذ من ثلئه على 
سبيل الوصية » فتبدأ على ما هي أو كد منهاء ويحاص بينها وبين ما كان في 
منزلتها. وأما إذا قال : قد كنت فعلت ذلك في صحتي ولم يقل فأنفذوه , فآمًا 
العتق ٠‏ فيتخرج على الاختلاف الذي ذكرناه في رسم العرية في الذي يقر في 
مرضه عند موته في جارية أنها أم ولده . وأما ما ذكره في مرضه من أنه كان 
تصدق به في صحته . أو جعله في السبيل . فلا اختلاف في أنه لا ينفذ إن 
مات من مرضه في رأس مال ولا ثلث ء وإنما يدخل الاختلاف في العتق . 


غ1١١‏ البيان والتحصيل 


بخلاف الصدقة وما أقر أنه جعله في السبيل من أجل أن العتق لا يفتقر إلى 
حيازة » بخلاف الصدقة . وما كان في معناها . ولا تدخل الوصايا في شيء 
وأما إذا تصدق في صحته ولم تحز الصدقة عنه حتى توفي ٠»‏ فاختلف هل 
تدخل فيها الوصايا أم لا على قولين : أحدهما : أنها تدخل فيه » وهو قوله 
فى هذه الرواية . ووجه ذلك أنه لما أمسكه ولم يحوزه حمل عليه أنه أراد 
إيطاله » فوجب أن تدخل فيه الوصايا . والقول الثاني : أنه لا تدخل فيه 
الوصايا . وهو قول مالك في الموطأ رواية يحبى ورواه ابن وهب عنه أيضاً وهو 
قول ابن كنانة قال : لأنها صدقة للمتصدق عليه بها حتى مات ». وإنما ردها 
ا 0 تهمة » سوا الوا اده 
والهياث إنها خلاف هذه الرواية ‏ 3 قول مالك في الموطأ ورواية ابن وهب 
عنه . وقول ابن كنانة » وليس ذلك بصحيح . لأنها مسألة أخرى . لا اختللاف 
فيها حسبما بيناه هنالك . من الفرق بين المسألتين . والذي قلته عن الذي 
قال في مرضه : قد كنت أعتقت عبدي في صحتي . يتخرج على الاختلاف 
الذي ذكرناه في رسم العرية في الذي يُقر في مرضه عند موته بجارية أنها أم 
ولده » يو يده ما حكاه ابن المواز عن مالك في القائل في مرضه : كنت أعتقت 
ل ل ا اا ال 
الصدقة . إذ لو شبد شتت بالبينة لبطلت . ولو قامت بالعتق بينة كان من رأس 
المال . 


قال محمد وهذه الرواية غلط ويبطل ذلك كله » وليست بغلط كما قال 
محمد 2 لأنه اختلافٌ معلومٌ من قول مالك ٠‏ وهو كتاب المكاتب من المدونة 
فقف على ذلك كله وتدبره نُصبٌ إن شاء الله » وبه التوفيق . 


كتاب الوصايا الثالث ١6‏ 


ومن كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 


وسألته عن رجل هلك وترك ولداً وترك ثلاثة أعبد » وليس مع 
الولد وارث غيره ٠‏ فقال : هذا العبد أوصى أبي بعتقه . ثم قال بعد 
ذلك : لا ليس هو هذا . ولكن هو هذا . ثم قال بل هو هذا . حتى 
ينصهم بثلاثتهم . قال يقومون ثلاثتهم ثم ينظر إلى قيمتهم ثلاثتهم 
فيعتق في كل واحد ثلث قيمتهم ثلاثتهم سواء أعتقوا ثلاثتهم » وإن 
عتق كله . ومن كانت قيمته كثر من ثلث قبمتهم عتق منه ما حمل 
الثلث من قيمتهم . فعلى هذا يعتقون . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة إن لم يكن له مال 
غيرهم . ولذلك قال : إنه يعتق في كل واحد منهم ثلث قيمتهم ثلاثتهم , لأنه 
قد أقر لكل واحد منهم أنه هو المعتق . فوجب أن يعتق إن كانت قيمته ثلث 
قيمتهم ثلاثتهم فأقل . مثال ذلك أن تكون قيمة أحدهم عشرة » وقيمة الثاني 
عشرون ء وقيمة الثالث ثلاثون . فالذي قيمته عشرة » يقول له : قد أقررت لي 
أني أنا هو الذي أوصئ أبوك بعتقه . فأعتقني . لأن قيمتي أقل من الثلث , 
والذي قيمته عشرون يقول له ٠‏ قد أقررت لي أنا هو الذي أوصى أبوك بعتقه . 
فأعتقني . لأن قيمتي الثلث . والذي قيمته ثلاثون يقول له : قد أقررت لي2 / 
أني أنا هو الذي أوصى أبوك بعتقه » فأعتق مني ثلث قيمة العبيد » إذ لم يترك 
ابوك مالآ غنرهم فهى عكرون ع قي مه ثلقاء + ولو تزه من المال سرف 
العبيد ثلاثين ديناراً لعتق جميع العبيد الذي قيمته ثلاثون أيضاً لحمل الثلث 
له » فالأصل في هذا أن يعتق كل واحد منهم إن كان يحمله ثلث مال الميت » 
ومن لم يحمله منهم ثلث الميت . عتق ما حمل الثلث منه. وبالله التوفيق . 


اليل البيان والتحصيل 


مسألة 

وسألته عن الرجل يأتيه الخبر » أن غلامه هلك ٠‏ وأن سفينته 
غرقت » وأن فرسه مات . أو نحو ذلك من الأمور. فتحضره الوفاة 
فيوصي بوصايا » ثم يموت , فيأتي خبر أن ذلك الغلام حي . 
والفرس حي » والسفينة لم تغرق . قال ابن القاسم : إن كانت 
قامت عنده البينة» وشهد قوم عنده قبل الوصية أو بعدها أن العبد 
مات » والسفينة غرقت » والفرس مات . أو بلغه ذلك فطال زمانه ‏ 
ويئس منه » ثم جاء خبر بعد موته أنه لم يذهب منه شيء ٠»‏ فلا 
بحل بدي من الوصايا . وهو كمال طارىء لم يعلم به » وإن 
كان ذلك شىء بلغه ٠‏ فلم يلبث إل يسيراً حتى مات . ولم يشهد 
ون لح كدي لاير له » فإن الوصايا تدخل فيه . 


قلت فالعبد يأبق ؟ قال : تدخل فيه الوصايا متى ما رجع . 


قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول 
سماع أشهب . فلا معنى لأعادته وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


سمعت عبد الرحمن بن القاسم » وسئل عمن أوصى فقال : 
أنفقوا على أمهات أولادي ثلاث سنين » وأوصى بخادم تخدمهن 
حياتهن . على من نفقة الخادم ؟ قال : نفقتها في الثلاث سنين 
من مال الميت » فإذا انقضت فنفقتها عليهن » قيل : فإن قال : 
أنفقوا عليهن كلهن ثلاث سنين » في كل سنة عشرة دنانير » أيكون 


كتاب الوصايا الثالث 01 


للخادم نفقة من مال الميت في ثلاث سنين؟ قال: لا. قلت: لم ؟ 
عليه . 


قال محمد بن رشد : قوله : وأوصى بخادم تخدمهن حياتهن . يدل 
على أنه إن لولم يوص لهن بذلك . لم يفرض لهن في الثلاث سنين خدمة في 
جملة النفقة » وهو قول ابن الماجشون . لأنه لا يفرض للموصى له بالنفقة 
للخدمة إلا بوصية . وقد مضى هذا وما يدخله من الخلاف في رسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب . وأما إذا سمى ما ينفق عليهن في كل سنة من 
الدنانير » فلا إشكال في أنهن لا يزدن على ذلك شيئاً في إخدام ولا في نفقة 
من أوصى بخدمتهن . إذ لا يصح أن يزدن على ما أوصى به لهن . واللّه 
الموفق . 

مسألة 

قيل : فرجل أوصى فقال : أنفقوا على أم ولدي ما دامت 
مقيمة على ابنها ما لم تنكح ما عاشت . فمات الابن وقالت : لا 
أنكح وطلبت النفقة . قال : لا أئ ذلك. لها ولا أرى. أن ينفق 
عليها . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه إنما أوصى بالنفقة ما لم 
تنكح بشرط قيامها على ابنها إذ لا غرض للموصي في ترك نكاحها إلا ما لابنه 
من المنفعة في ذلك بحسن قيامها عليه . فإذا مات الولد .» ذهب الذي من 
عله ارم الما لفق نريضي أن لحكل روبالل ارقف 


مسالة 


قيل له : فرجل قال : أنفقوا على أم ولدي ما عاشت ما لم 


يلل البيان والتحصيل 


تنكح , » فصالحها الورثة من النفقة التي لها حياتها بشيء يدفعونه 
إليها . قال : لا بأس به . قيل له : فأرادت النكاح . ألهم أن يرجعوا 
في الصلح ؟ قال : لا . قيل : أفتمنع من النكاح ؟ قال : لا أرى أن 
تمنع من النكاح . قال عيسى : وإن ماتت بعد اليوم أو اليومين لم 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في آخر 
رسم البيوع الأول من سماع أشهب » فلا معنى لإعادته . ْ 

مسألة 

وسئل عمن أوصى » فقال : لفلان مثل نصيب أحد ولدي 
وليس له ولد » وجعل يطلب الولد » فقدر أن مات ولم يولد له . 
قال : ليس للموصى له شيء . لأنه لم يثبت له شيء » واحتج في 
ذلك بمسألة مالك في الذي قال : اكتبوا ما بقي من ثلثي لفلان » 
حتى أنظر لمن أوصي فمات قبل أن يوصي بشيء غير ذلك . قال 
مالك + لسن 'للموضى اله يبقية الل شي .: 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : لأنه لا شيء للموصى له بمثل 
نصيب أحد ولده إذا مات قبل أن يكون له ولدء لأن المعنى فيما أوصى به إن 
له مثل نصيب أحد ولده إن كان له ولد » فإذا لم يكن له ولد بطلت الوصية . 
ولا اختلاف أحفظه في هذا . وأما المسألة التي احتج بها في قول مالك » 
فأشهب يخالف فيها » ويرى له الثلث كله » ووجه ما ذهب إليه أنه لما جعل له 
ما بقي من ثلثه . ثم لم يوص بعد بشيء ء تبين أنه أراد أن يبقى له جميع 
الثلث . ووجه قول مالك : أنه كان مجمعاً على أن يوصي ولا يدري لو أوصى 
هل كان يفضل من الثلث شيء أم لا ؟ ولا تكون الوصايا بالشك . كما لا 
يكون الميراث به » فلكلي القولين وجه من النظر . وقد وقع في سماع محمد 


كتاب الوصايا الثالث 1 


ابن خالد بعد هذا من قول أشهب في بعض الروايات » أن له ثلث الثلث » 
مكان ثلث الميت . فقيل : إنه غلط في الرواية» وتصحيف فيها . وقيل إنه 
اختلاف من قول أشهب . وإنه قول ثالث في المسألة . وعلى ذلك حمله ابن 
حارث في كتاب الاتفاق والاختلاف له وهو بعيد لا وجه له في النظر . ولو 
قيل : إن له نصف الثلث , لكان قولاً له وجهٌ . لأنه يقول : لي الثلث كله » 
ويقول الورثة : لا شيء لك منه ء» فيقسم بينهما بنصفين . وقول مالك هذا هو 
قوله في رسم ربع ولا نقصان عليك » ورسم أسلم بعد هذا من هذا السماع 
وباللّه التوفيق . 
مسألة 

قال مالك : وإذا أوصى الرجل أن رُبع عبده حر لم يقوم 
على العبد ما بقي منه . لأن السيد هو المعتق » وإذا أوصى لعبده 
بربع نفسه . عتق وقدم على العبد ما بقي منه . قال مالك : لأنه لو 
كان بين اثنين فأعتق أحدهما مصابته قوم عليه .» فالعبد إذا ملك 
بعض نفسه أحرى أن يقوم عليه ما بقي منه لأنه ما ملك من نفسه 
عتق . قال ابن القاسم . فإن أوصى لعبده بربعه وثلث ما بقي من 
ثلثه لعتق عن نفسه فيما أوصى له به . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف إذا أوصى الرجل بعتق بعض عبده 
أنه لا يقوم على العبد بقيته إذا لم يعتق عليه شيء منه » وإنما اختلف إذا 
أوصى له بثلثه » أو بثلث ماله فعتق ثلثه عليه » إذ لا يصح له مِلْكُ نفسه . هل 
ار جاح في ادا اد كاد أو ايا اي يمن لجر سيد إل كاد راصي 4 
بثلث ماله » على ما مضى مضى القول فيه في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن 
القاسم , وما يأتي في رسم أسلم ورسم الرهون من هذا السماع , » وفي سماع 
أبي زيد. وباللّه التوفيق . 


حل البيان والتحصيل 
مسألة 
وقال : لو قال لفلان : مالي ولفلان سدس مالي فإن الثلث 
يقوم بينهما على سبعة أجزاء لهذا ستة » ولهذا جزء . 
قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة وهو مما لا اختلاف 
فيه أحفظه فى المذهب . وسواء قدم المال على السدس . أو السدس على 
اا ؛ وسواء كان ذلك في نس واح » أولم يكن في نسق واد + أوكان 
فى وقتين . لأن الوصية بالمال أو جزء منه » أو بالجزءين من المال في وقت 
واحد » أو في وقتين » لا تدخل إحدى الوصيتين على الأخرئ » ولكل واحد 
منهما وصيته التي أوصي له بها » يحاص بها أهل الوصايا إن ضاق الثلث 
عنها , بخلاف العبد يوصي به لرجل بجزء منه الآخر إنهما يشت ركان في الجزء 
الذي أوصى به منه » وإن كان ثم مع العبد وصايا يضيق الثلث من جميعها ٠‏ 
ضربا جميعاً بقيمة العبد في الثلث » ولم يضرب هذا فيه بقيمة العبد » وهذا 
بالجزه الذي أوصى له به كما لو أوصى لرجلين * قاس ب 0 ا 
شونا تخميه] ! الاعقيمة بقيمة العبدء» بخلاف إذا أوصى بجميع ماله » أو بثلثه 
لرجل » ثم أوصى بعد ذلك لرجل آخر بمثل ذلك » إن كان واحد مما يضرب 
بوصيته كاملة . وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال وسمعت ابن القاسم وسئل عن نعجة أوصى لرجل بصوفها 
وللآخر بجلدها »فاستؤوني بها حتى ولدت أولاداً قال : أما صاحبث 
الصوف فليس له من ولدها قليل ولا كثير » وما صاحب الجلد فله 
قيمة الجلد . ولا شيء له في الولد . 


واحتج بقول مالك في البعير الذي بِيعٌ على أن ينحر واستثنى 
جلده واستحيى إنما له قيمة الجلدء وقال في النعجة: إنما شأنها 


كتاب الوصايا الثالث ل 


ووجه الوصية فيها على الموت أن تذبح فاستحييت . فله قيمة 
جلدها . أو لم يكن على الموت . فلا يكون له في الولد شيء » 
وإنما هو أحد هذين الوجهين وإنما هو على الموت . فليس له إل 
قيمة جلدها. 

قال محمد بن رشد : قوله في صاحب الصوف إنه ليس له من 
ولدها قليل ولا كثير بيَنْ » إذ ليس لصاحب الصوف من رقبة النعجة شيء . 
ولا من أولادها . وإن استحياها صاحب الجلد وصاحب اللحم . فأبقياها 
بينهما على الاشتراك . وأما قوله في صاحب الجلد : إِنَّ له قيمة الجلد ولا 
شيء له في الولد ففيه نظر. لأن القياس في هذه النعجة الموصّى لأحد 
الرجلين بجلدها. وللآخر بلحمها . أن يكونا شريكين فيها . هذا بقيمة 
الجلد . وهذا بقيمة اللحم : ولا يكون لصاحب اللحم أن يعطى صاحب 
الجلد قيمته » ولا شراؤه . كما لو اشترى أحدهما جلد الشاة .» والآخر 
لحمها . وقد قال ذلك ابن حبيب في الواضحة إذا اشترى أحدهما الرأس 
والآخر البقية : إنه ليس للذي اشترى بقيمتها أن يعطي صاحب الرأس 
شَرُوَا(”© ولا قيمته ويستحييها ولكن يكونان شريكين جميعاً على قدر 
الأثمان . وإنما قال مالك في الذي يبيع الشاة ويستثني جلدها أن للمبتاع أن 
يعطى البائع شروى الجلد أو قيمته على القول بأن المستثنى مبقى على ملك 
البائع استحساناً مراعاة لقول من يرى المستثنى بمنزلة المشترى لأن من اشترى 
جلدا الشاة قبل أن تذبح . على القول بجواز الشراء للبائع أن يعطى المشتري 
شرْوَى الجلد أو قيمته » ويستحبي الشاة » وليس للمبتاع أن يمتنع من ذلك » 
لقول النبي عليه السلام : , لآ ضَرَّرَ وَلآ ضِرَارَ 7" قياساً على من وجب له 


(1") في القاموس : الشروى كجدوى : المثل . 
(؟”) ذكر العجلوني في ج 8١٠‏ من كتاب كشف الخفا. أن هذا الحديث رواه مالك 
والشافعي عنه عن يحيى المازني مرسلً . وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجة والطبراني 


يَف البيان والتحصيل 


بقضُ عرصة . فاراد أن يهدمه ويأخذه . إن لرب العرصة أن يأخذه بقيمته 
منقوضاً وما أشبه ذلك ٠‏ فقول ابن القاسم في هذه المسألة : إن للموصى له 
بلحم الشاة أن يعطي الموصى له بجلدها قيمته ويستحيبها هو مثل ما روي عنه 
فيمن وهب لرجل لحم شاته والآخر جلدها وأكارعها أن للذي وهب له لحمها 
أن يعطي للذي وهب له جلدها وأكارعها مثل ذلك , أو قيمتها ويستحييها , 
وذلك استحسان , لا يحمله القياس ولو كان ذلك من حقه بوجه القياس . لما 
وجب أن يكون الولد لهء إل إذا حدث بعد أن استخلص الشاة » بإعطاء 
صاحب الجلد قيمة جلده » وأما إذا غفل عن ذلك حتى ولدت أولاداً فلا يصح 
في وجه النظر » والقياس . أن يكون الأولاد له » وإنما الواجب أن يكون الولد 
بينهما كما كانت تكون المصيبة فيها منهما جميعاً لو هلكت . وهذا بين . 
والحجة لله 
مسألة 

وسئل عن رجل حضرته الوفاة وفي بيته حس ومسح مملؤين 
طعاماً فقال مسح الشعير أعطوه فلاناً » هل يأخذه بالطعام أو بغير 
الطعام؟ قال : بل بالطعام . قيل فلو قال : الخريطة””© الحمراء 
أعطوها فلاناً » والخريطة مملووة دنانير . قال : تكون له الخريطة 
وما فيها . 

قال محمد بن رشد : ل ا 
عليك من هذا السماع من كتاب المديان والتفليس . ووصل بها قال : 
القاسم في الذي يقول : أعطوا فلاناً زقاً كذا وكذا فيوجد الزق مليئاً عسلا. 
قال : يعطاه بالعسل . قيل : فلو كان مليئاً دراهم . قال : إذاً لا يكون له إل 
الزق إل أن يكون عرف أن فيه دراهم , فهو له . والوجه في ذلك أنه إذا كان 


(7) الخريطة كما في كتب اللغة . وعاء من جلدٍ أو غيره » يشد على ما فيه . 


كتاب الوصايا الثالكث لوا 
الطرف الذي أوصى به للرجل مملؤاً مما جرت العادة أنه يجعل فيه حُملت 
وصيته على أنه أراد أن يعطاه بما فيه » وإن كان مملؤاً بغير ما جرت العادة أن 
يجعل فيه » لم يكن له مما فيه » إل أن يقول : أعطوه إياه بما فيه . أو يعلم أنه 
رادي ارعي: أن. كات جك .اما وده يغذاحوته قيةء إذ لا يصح أن يعطى 
بالوصية إلا ما يُرى أن الموصي أراده وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 


وسئل عن رجل أراد أ ن يوصي وأحضر شهوداً فأوصى لأقوام أولم 
يوص بشيءء فقال : إني أريد أن أؤخر وصيتي إلى غُدء 
فأوصي » ولكن ما بقي من ثلثي فلفلان» فيموت قبل أن يوصي 
قال : قال مالك : لا شيء لهء إذا أخر وصيته فمات قبل أن 
يوصي . لأنه لا يرث أحدٌ د أحداً بالشك » ٠‏ فكذلك الذي يعلم أنه إنما 
أوصى لرجل ببقية الثلث , ل 
يقدمها وفات بنفسه . ولم يعلم أنه ترك الوصية لهم » فلا وصية 
لهم . لأآنه لا يدري أكان يفضل له شيء أم لا ؟ . لأنه كان مجمعاً 
على أن يقدم قبله وصايا . لأنه على ذلك أشهد وإنما جعل له ما 
فضل بعد تلك الوصايا فلا يعلم الذي له . فلا شيء له . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها فى 
الرسم الذي قبل هذا . فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق ْ 

مسألة 

قال ابن القاسم في رجل قال : جزءٌ من مالي أو سهمٌ من مالي 

لفلان. فمات. قال : : أرى أن ينظر من حيث يقوم أصل 


ينل البيان والتحصيل 


اا الل سس هلله 
فريضتهم » فيعطى منها سهماً إن كانت من ستة أسهم » وإن كانت 
ثني عشر فسهم من اثني عشر وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم 
من أربع وعشرين » وإن كانت ورثته أولاداً فقط » فإن كان رجلا 
وابنة أعطى سهماً من ثلاثة » وإن كان رجلا وامرأتين فسهممْ من 
أربعة » وإن كانا رجلين وامرأتين » فسهم من ستة أسهم . فعلى هذا 
فاحسب ». قلوا أو كثروا » وإن لم يكن إلا ولد واحد » فله سهم من 
شه لأنه أدنى ما يقوم منه سهم أهل الفرائض . قال أشهب : له 
سهم من ثمانية . لأبي لم أجد أحداً ممن فرض الله له سهماً أقل من 
الكمن . قلت : فإن كانت الفريضة أصلها من ستة ‏ وهي تربوا حتى 
تنتهيى عشرة » فمن عشرة يعطى سهماً أم من ستة؟ قال : من 
عشرة . 

قال محمد بن رشد : إنما جعل ابن القاسم السدس إذا لم يكن له 
ورثة » فيعطيه سهماً من سهام فريضتهم التي تنقسم عليها مواريثهم » لآن 
السدس أقلٌّ سهم مفروض لأهل التسب من الورئة » فأعطي الموصّى له أقل 
سهم فرضه اللّه لمن يرث الميت من أهل نسبه . وإنما أراد أشهب له الثمن 
لأنه أقل سهم فرضه اللّه لمن يرث الميت من أهل نسبه وهو الأظهر » لأن هذا 
إنما يرجع فيه إلى ما يرى أن الميت أراده وقصده ء» وإذا احتمل أن يريد 
الموصى السدس للمعنى الذي رآه ابن القاسم ء واحتمل أن يريد الثمن 
للمعنى الذي رآه أشهب » وجب أن لا يكون له إل الآقل » ويسقط الزائد 
للشك فيه . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وقال أشهب في رجل أوصى لأربعة نَمْرٍ بوصايا مختلفة أوصى 
لواحد بعشرة. دنانير » ولآخر بعشرين » ولآخر بثلاثين » ولآخر 


كتاب الوصايا الثالك ١‏ 


: : 
عن لان ار مقن لاماي ور 
شريك معهم . .فمات . قال : يعطى نصف وصية كل واحد مما 
أوصى لهم له . ؛ ليس من بقية الثلث بعد وصايا هؤلاء » ولكن من 
وعتاياهم + قل له :. فإ فال :"هو اشريك ممه بالشوية : نال ٠‏ 
يطى ديع كل وصية إذا كاوا أربعة » وإن كائوا حمسا نخسها . 
فعلى هذا يعطى . ينظر إلى عدد الذين أوصى لهم . فإن كانوا 
ثلاثة » كان رابعاً أعطى للح نا أرق .+ الكل راد زف ور 
ازا فرع كل اناه وان كائوا عيب مختمين كل إننان 
على هذا بحسب إذا قال شريك بالسواء . فإن كانوا ثلاثة ا 
الل ا ا ل 1 
سابعهم . ٠‏ فعلى هذا يحسب . قد قال ابن القاسم في غير هذا 
الكتاب وهو كتاب العشور من سماع عيسى بن دينار» في رجل 
أوصى لرجل بمائة .» ولآخر بمائتين . ولآخر بثلاثمائة ٠‏ فكلّم في 
آخر. فقال له مثله » قال : له ثلث وصية كل رجل منهم . وكذلك 
لو كثروا حتى يكونوا خمسة أو عشرة . فله حُمس كل وصية أو 
اي . قال ا 

نصيب أحد ورثتي وهم عشرة أولاد ذكور وإناث . فقال : له عشر 
المال, ا د ولقد حدثني 
ابن دينان. عن أ, بى الزناد مثله وإن ناساً لبقولوق : يجعل حادي (5") 
عشر سهماً من كل من يرثه من ولد ذكراً أو أ . فقيل ذلك لمالك 
فأنكره أشد الإنكار , قال :. وأهل العراق يقولون : يقاسمهم ويكون 
كرجل من ولده . 


(55) في . ق . ” حادي احد عشر . 


غيل البيان والتحصيل 


ل 1 0 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي أوصى لنفر بوصايا مختلفة » ثم 
كُلَّمَ في آخر فقال : هو شريك معهم بالسوية : إنه يعطى ربع كل وصية إن 
كانوا أربعة » أو خمسها | إن كانوا خمسة . معناه : إن كانوا أربعة به » وخمسة 
به » وقوله عقب ذلك : ينظر إلى عدد الذين أوصى لهم » فإن كانوا ثلاثاً كان 
رابعاً أعطي ثلث ما أوصى به لكل واحد منهم . هو كلام وقع على غير 
تحصيل » لأنه إنما يُعطَى ثلث ما أوصى به لكل واحد منهم إذا كانوا اثنين » 
فكان هو ثالثهم . وقوله بعد ذلك : فإن كانوا أربعة فربع كل إنسان » معناه : 
أربعة له » على ما تقدم . وكذلك قوله : إن كانوا خمسة فخمس كل إنسان » 
معناه أيضاً خمسة به على ما قال بعد ذلك : إنهم إن كانوا ثلاثة » كان 
رابعهم » يريد فيأخذ ربع ما بيد كل واحد منهم وإن كانوا خمسة . كان 
سادسهم . يريد : فيأخذ سبع ما بيد كل واحد منهم . 

وقد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفى في رسم نقدها نقدها فلا 
معنى لاعادته . والمسألة التي ذكر من كتاب العشور في رجل أوصى لرجل 
بمائة ولآخر , تين ولآخر بثلاثمائة . فكلم في آخرء فقال : له مثله . هي 
ل ل ل ل ل ا د 
وإنما له مثل وصية أحدهم من بقية الثلث إن كانت وصاياهم متفقة » وإن كانت 
مختلفة » كما ذكر » وكانوا ثلاثة ٠.‏ فله مثل ثلث وصية كل وأحد منهم من بقية 
الثلث . وإنْ كانوا أربعة » فله مثل ربع كل واحد منهم من بقية الثلث , 
وكذلك إن كانوا خمسة أو عشرة فله مثل خمس وصية كل واحد منهم أو مثل 
عشر وصية كل واحد منهم من بقية الثلث » وهو الذي ذكرته بين في سماع 
أصبغ في أول رسم منه وإن لم يحمل ذلك الثلث تحاصا معهم . فيه بقدر ما 
أوصى به له ولهم مثال ذلك أن يكون أوصى لرجل بمائة ٠‏ ولآخر بماثتين » 
ولآخر بثلائمائة » وثلث ستمائة » ويقول في آخر : : له مثله غ فيجب له ثلث 
وصية كل واحد منهم. وذلك مائتان فيتحاصان معهم في الثلث وهو ستمائة» 
يضرب هو فيه بماك والأول بعانة ل :والثاني م ئتين » والثالث بثلاثمائة » 


كتاب الوصايا الثالث ١‏ 
وهذا مثل الذي يوصي لرجل بمثل نصيب أحد ولده » سواء . وهو على مذهبه 
في المدونة في الذي يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه » وله ثلاثة بنين إنه 
يكون له ثلث المال والذي أنكره مالك من قول من يقول في الذي يوصي لرجل 
نال تضبيب أخدا ولد وهم عشرة ع .إنه يجعل بجاقي حشر يزيد أنه باحق حل 
واحد منهم جزءاً من أحد عشرء فيستوفي بذلك هو وهم , ويكون الذي 
يحصل له مثل الذي يبقى لكل واحد منهم إن كانوا ذكوراً كلهم أو إناثاً كلهم 
هو القول الذي حكى عن أهل العراق , من أنه يقاسمهم . ويكون كرجل من 
ولده وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 


واحدٍ من ورثتي . قال : إذا قال : مثل سهم أحد ولدي ومع ولده 
أهل فرائض : أبوين وزوجة أو غيرهم : وفي ولده ذكور وإناث . 
فإنه يقسم ماله على فرائض اللّه . يأخذ أهل الفرائض فرائضهم . 
ويقسم ما بقى بين ولده . للذكر مثل حظ الانثى . فيعطى الموصى 
له من عدد جماعتهم سهماً إن كان الولد خمسة . أخذ خمس ما صار 
لهم » وإن كانوا ستة » فسدس . وإن كان الولد كلهم ذكوراً قُسم 
الميراث على ما وصفت لك . وأعطي مثل سهم أحد رلده ‏ بعل 
أخذ من شركهم بفريضة مسماة فريضة , فعلى هذا يحسب . فإذا 
لأهل الفرائض المسماة فأخلط كله , ثم يقسم على فرائض اللَّه ع 
يُعطى أهل الفرائض فرائضهم ويقسم الولد ما بقي بعد ذلك للذكر 
مثل حظ الانثيين » وإن قال : لفلان مثل سهم أحد ورثتي وفي ورثته 


البيان والتحصيل 


١4 
و ل و يت‎ 
» أم وأب وزوجة وأهل فرائض » وولد ء ذكور وأناثاً » أو ذكور فقط‎ 
أو إناثاً فقطء فإنه يقسم جميع مال الميت » على جميع من يرئه من‎ 
أم أو.ولد أو زوجة أو والدٍ » يقسم ماله على جماعهم بالسوية » فما‎ 
صار لواحدٍ منهم أعطيه الموصى له » ثم يرجعون بعد أخذ الموصى‎ 
له وصيته » فيخلطون ما بقي فيقتسمون ما بقي على فرائض الله ؛‎ 
فعلى هذا يحسب قال : ولو كان ولده كلهم إناثاً إذا قال مثل حظ‎ 
أحد ولدي » قُسم ماله على فرائض الله » ثم كان له سهم ابنة من‎ 
بناته » ثم أخلط جميع ماله » فيقسم ثانية . قال ابن القاسم : إذا‎ 
» أوصى له بسهم كسهم ولده ولد واحد فقط » لا وارث له غير ذلك‎ 
» فإنه يقال له : انخلع من جميع.. المورث أو تعطى الثلث‎ 
وإن كان له ابئان لا وارث له غيرهما » خخيرا أيضاً بين أن يخرجا‎ 
نصف المال أو ثلثه » إن أَبَيَا » وإن كانوا ثلاثة » فأوصى لهم بسهم‎ 
كسهم أحد ولده » قطع له بالثلث » ولم يخير الورثة في هذا . قال‎ 
عيسى : وإذا قال من غدد ولدي » فإن كان ذكرا فله سهم ذكر , وإن‎ 
كانت أُنثى فله سهم أُنثى يخلط مع الولد في العدد » فإن كان معهم‎ 
اهل فرائضن .+ أخرحت فراتضهم ء ثم انيد العوصى له كما وصفت‎ 
نك مما بقى + ثم ير أهل. الفرائض ما أخخذوا والولد » فيقتسمون‎ 
فإنه يما‎ ٠ على فرائض اللّه . قال : وإذا قال : وارث مع ورثتي‎ 
الجماجم . فإن كانت ثلاثاً كان هو رابعهم » فإن زاد وافعلى هذا‎ 
: البكباته‎ 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي يوصي لرجل بمثل حظ أحد 
ولده» وولده ذكور وإناث وأهل فرائض » إن ماله يقسم على فرائض اللّه 
ذما وجي لأولاده منه بعد أخذ أهل الفرائض فرائضهم » قُسم على عدد ولده » 1 
الذكر والأنثى شرعاً سواء فيكون للموصى له مثل حظ أحدهم » ثم يجمع 


كتاب الوصايا الثالث أ 


الباقي ٠.‏ فيقسم بين جميع الورثة على فرائض اللّه » وأنه إذا أوصى له بمثل 
سهم أحد ورثته » وفي ورثته أهل فرائض وأولاد ذكور وإناث . إن المال 
يقسم على عدد جماجمهم . فيأخذ الموصى له ما يصير لواحد منهم على 
عددهم . ثم يخلطون الباقي ٠‏ فيقتسمونه بين جميع الورئة على فرائض اللَّهِ » 
هو كله بِيْنُ صحيح . على قياس قوله في المدونة في الذي يوصي لرجل بمثل 
نصيب أحد بنيه » وله ثلاثة بنين» أو بمثل نصيب أحد ورثته » ويترك رجالا 
ونساء » وعلى قياس قوله في الرسم الذي قبل هذا في الذي يوصي لرجل 
بمائة » ولآخر بمائتين . ولآخر بثلاثمائة » ثم يكلم في آخرء فيقول : له 
مثله . أي مثل حظ أحدهم . وقد مضى الكلام على ذلك مستوفىّ » ويدخل 
في هذا قول أهل العراق . الذي أنكره مالك في المسألة التي قبل هذه . 
ويأتي قولهم في هذه المسألة على أصلهم . مثل قول عيسى بن دينار في الذي 
يقول : هومن عدد ولدي أو من جملة ورثتي ١‏ وقول عيسى بن دينار : وإنه إذا 
قال في الموصى له : هو من عدد ولدي . إنه يضاف إلى ولده » فيعدٌ من 
جملتهم . ويقسم المال على جميع الورئة على فرائض الله . مما نابه دفع 
إليه » وأخلط الباقي . فيقسم بين جميع الورثة على كتاب الله » صحيحٌ لا 
اختلاف فيه » وكذلك قوله : إذا قال فيه : هو وارث مع ورثتي إن المال يقسم 
على جماجمهم » ويكون له ما يصير لواحد منهم ‏ ثم يخلط الباقي » ويقسم 
على الفرائض . صحيحٌ أيضاً بين لا اختلاف فيه بين مالك وأهل العراق » ولم 
يفرق في هذه الرواية بين أن يقول : من ثلثي أو يسكت عنه » وقيل : إن ذلك 
سواء . لأنه قد علم أن الوصية لا تكون إلا من الثلث . فإذا قال الرجل : 
أعطوا فلاناً مثل نصيب أحد ولدي . فإنما معناه : أعطوه من ثلثي مثل نصيب 
ولدي من جميع مالي . بمنزلة إذا قال : أعطوه مثل نصيب ولدي من ثلثي ء 
والأظهر أنه إذا قال من ثلثي . فإنما أراد أن يساويه معه . بأن يعطي من ثلثه 
مثل نصيبه مما بقي من ماله » بعدما أوصى به من ثلثه » على ما رواه أبوزيد 
عن ابن القاسم في سماعه بعد هذا وبالله التوفيق . 


كن البيان والتحصيل 
مسألة 

وسألته عن الرجل يوصي بأن يُشترى من ماله رقبة » وذكر أنها 

واجبة عليه » فابتاعوا رقبة قبل أن يقسم ماله » فمات العبد » أو جنى 

جناية تحيط برقبته قبل أن ينفذ عتقه . قال ابن القاسم : أما إذا مات 


فإنه يرجع أيضاً في المال » فيخرج مما بقي ثمن رقبة » فتشتري » 

فتعتق إن حمل ثلث ما بقي بعد موت الغلام ما يكون فيه رقبة » أو ما 
ل 0 
فى أن ب 2 واتتاعر | قد قدا بقن غينا ١‏ و أن يفتكوه فيعتقوه ‏ 

وكذلك يرجع أبداً في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه أو يقسم المال » 

فإن قسم المال وقد اشترئ أو خرج ثمنه فذهب . فلا شيء على 
الورثة . إل أن يكون معه في الثلث أهل وصايا قد أخذوا وصاياهم , 

فيؤ خذ مما أخذ ما يبتاع به رقبة لأنه لا تجوز وصية وثم عتق لم ينفذ 
إل أن يكون معه في الوصية من الواجب ما هو مثله فيكون في الثلث 
سواء » وإن بقي في أيدي الورثة من الثلث ما يبتاع به رقبة » أخذ 
ذلك من أيديهم بعد القسم وابتيع به رقبة » وأنفذ لأهل الوصايا 
وصاياهم , لا يكون لهم من الثلث شيء وثم وصايا لم تنفذ . 


قال محمد بن رشد : قوله : إذا مات العبد قبل أن يعتق : إنه يرجع 
في ثلث ما بقى بعد العبدّ فيشترى به عبد آخرء فيعتق إن كان المال لم 
يقسمء وإن كان قد قسم لم يرجع على الورثة إل بما بقي في أيديهم من 
الثلث بعد العبد الذي كان اشتري للعتق فمات ء استحسان لا يحمله 
القياس» لأن الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال . وقد روى 
أصبغ عن ابن القاسم أنه يرجع إلى ما بقي من المال ‏ فيخرج ثلثه » ويكون 
ذلك كشيء لم يكن , لا يحسب في ثلث , ولا يفرق بين أن يكون المال قد. 


كتاب الوصايا الثالث امول 


قسم أو لم يقسم . وهو ظاهر ما في كتاب الوصايا الأول من المدونة ومن 
الناس من ذهب إلى أن يفسر ما في المدونة بما وقع في هذه الرواية من الفرق 
بين أن يقسم المال أو لا يقسم . وهو قول أصبغ . وليس ذلك بصحيح . لآن 
الأولى أن يحمل الكلام على ظاهره مما هو القياس . ولا يعدل به عن ظاهره 
بالتأويل » إلى ما ليس بقياس . وإنما هو استحسان . وكذلك قوله : إنه يرجع 
في ثلث ما بقي ما لم ينفذ عتقه . يريد أنه إذا أنفذ عتقه » فاستحق بعد 
العتق , لا يرجع في ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته » وأن يقسم المال ء 
وإنما يرجع فيما بقى من الثلث بعد قيمته هو استحسان أيضاً على غير قياس » 
والذي يوجبه النظر بالقياس على الأصول . أن يرجع أيضاً إذا استحق العبد 
بعد أن أعتق في ثلث ما بقي من التركة بعد قيمته قُسم المال أو لم يُقسم . 
وبالله التوفيق : 


ومن كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب إلى أجل 


وقال في رجل أوصى في ثلاثة أفراس . أو ثلاثة أعبد, 
فقال : أعطوا فلاناً عبداً أو فرساً ولم يسم لداظيكا بعينه . وخيّروا فلاناً 
في الاثنين الباقيين » فما اختار فهو له , والآخر ادفعوه إلى فلان . 
قال : أحبٌ اليّ أن يكون للأول ثلثها فيغطى وسطاً منها . 
يكون له ثلثها . قال أصبغ : يعني بالقيمة ثلث قيم الثلاثة » وهومن 
كل واحد ثلثه . فأرى أن يجمع ذلك في فرس منها بالسهم . فإن 
نقص من صاحب السهم فلا شيء له غيره » وإن زادت القيمة عليه 
أتم من غيره » ثم يخيّر صاحب الخيار في خيرة ما بقي ٠‏ حتى 
يستكمل فرساً إن كان فيها كسر من فرس ٠‏ ثم يكون للآخر ما بقي 
خيراً كان أو كسراً . 


يفن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : العمل في هذه المسألة على ما ذكره فيها . 
من أن من أوصى له بعبدٍ غير مُعين من جملة عبيد » يكون له ثلثهم بالسهم إن 
كانوا ثلاثة » أو ربعهم به سبيت عدر دوي ار 
نقص ء أن ينظر كم قيمة الثلاثة ؟ فيؤخذ ثلث القيمة » ثم يضرب بالسهم في 
الثلاثة » فما حرج فهو الذي أوضى له أولاً . فإن كانت قيمته ثلث قيمة 
الثلاثة » أخذه وخير الثاني في الاثنين الباقيين » وكان للثالث الباقي منهما ‏ 
وإن كانت قيمة الذي خرج أكثر من الثلث كان له منه قدر الثلث » وخير الباقي 
في الاثنين الباقيين » أو في أخذ الجزء الذي بقي مما أخذه الأول » ويستتم 
بقية فرس من الاثنيين الباقيبن من أيهما شاء . ويأخذ الثالث ما بقي من ع الثلاثة 
الأفراس » وإن وقع للأول في الفرس أقل من ثلث القيمة ضرب له بالسهم 
ثانية » فما خرج من له من الفرسين الباقين . أخذ منه بقدر ما بقي له من الثلث 
ثم يخير الثاني بين أخذ الفرس الباقي . وأخذ الجزء الذي بقي من الفرس 
الثاني ويستتم عليه من الثالث تمام فرس , ويأخذ الموصى له الثالث ما بقي . 
وقد قيل : إن من أوصي له بعبد غير معين من جملة عبيد » يكون له ثلث كل 
واحد منهم إن كانوا ثلاثة » أو ربع كل عبد إن كانوا أربعة » وكذلك إن زاد 
عددهم على هذا أو نقص » فيأتي في هذه المسألة على قياس هذا القول . 
وهو قوله في المسألة التي بعدها : إذا عمي على الشهود الفرس الذي سمي 
للأول أن يعطى الأول ثلث كل فرس . ويعطى الثاني ثلثي المرتفع » أو ثلثي 
لوسط . لأنه هو الذي يختار لا شك , إلا أن يكون له غرض في غيره ٠‏ 
ويعطى الثالث ما بقي . وقد قيل إن من أُوصي له بعبد بغير عي عينيه من جملة 
ع كرد عد ع دتمت النزقة كان اتلو قبية اد أكرى نيك 
فيأتي في هذه المسألة على قياس هذا القول , أن يكون للأول عبدٌ من الثلاثة 
الأعبد بالقرعة . ويخير الثاني الذي بعل إليه التخيير في الفرسين الباقيين » 
ويكون للثالث العبد الباقي. وبالله التوفيق 


كتاب الوصايا الثالث 1 م 


مسألة 


وسئل عن رجل أوصى في ثلاثة أفراس له فقال : ادفعوا إلى 
فلان فرساً سماه بعينه » وخيِّروا فلاناً في الفرسين الباقيين » وادفعوا 
الآخر إلى فلان » فعمي على الشهود الفرس الذي سمى لارجل ولم 
يعرف . فقال : أرى أن يعطى الذي أوصي له بالفرس المسمى 
فنسي الثلث من كل فرس . ثم يعطى الذي أوصى له بالتخيير» 
ثلثي المرتفع » وثلث الوسط ء ويعطى الذي أوصى له بأحدهما ثلثي 
الفرس الدنيء وثلث الوسط وقد أخذ ذلك الأول الثلث من كل 
واحد . فقد صار لكل واحد فرس تام » وقد ثبت مالك على هذا 
القول الآخر ورد عليه غيره مرة فثبت عليه بعد ذلك اليوم أيضاً . 


قال محمد بن رشد : أجاز ابن القاسم في هذه الرواية شهادة 
الشهود وإن عمئ علبهم الفرس الذي.سمن الموصي' للرجل 6 :وشكرا فيه + 
فقيل : إن ذلك يأتي على ما في أصل الأسدية من كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة في الذي طلق إحدى إمرأتيه » ولم يدر أيهما المطلقة » من أن الشهود 
شكوا. فلم يعرفوا أيتهما المطلقة . إن كانت التي قد دخل بها أو التي لم 
يدّخل بها وعلى قول ابن وهب في رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ 
من كتاب الصدقات والهبات . خلاف المشهور من قول ابن القاسم . وقيل : 
إِنْ إجازة ابن القاسم للشهادة في هذه المسألة ليس بخلاف المشهور.» من 
قوله . لأنه إنما أجازها في الوصية بعد الموت على ما قيل من أنها تجوز في 
الوصية بعد الموت . ولا تجوز على الحي . وفي المسألة قول ثالث : إن 
الشهادة لا تجوز في الوصية بعد الموت . ولا على الحي . وفي المسألة قول 
ثالث : إن الشهادة لا تجوز في الوصية بعد الموت . ولا على الحي . وهو 
قول أشهب في أول سماع سحنون بعد هذاء لأنه إذا لم يجز الشهادة في 
الوصية بعد الموت . فأحرى أن لا يجيزها على الحي . وجوابه في هذه 
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المسألة على إجازة الشهادة » خلاف جوابه في المسألة التي قبلها . وقد ذكرنا 
أن المسألة تتخرج على ثلاثة أقوال » فلا معنى لإعادة ذلك وباللّه التوفيق . 
مسألة 

وسثل عن الوصي : أَيّبِيع المتاع بغير إذن الورثة ؟ قال : إن 
كانوا كباراً قد رضى حالهم , » أو نساء ثيباً أو متزوجات ٠»‏ قد برزن 
ورضي حالهن » فلا يبيع إلا بإذنهم , فإن باع رد المتاع » لأنه إنما 
أوصي إليه بالآخرين الذين تولى عليهم . ولم يوص إليه بهؤلاء , 
وإنما هؤلاء شركاء في هذا المتاع. قيل له: فإن فات؟ قال: إن كان 
فات وقد أصاب وجه البيع ‏ » كأنه يقول : مضى . قال أصبغ : لا 
أرى ذلك . وأرى للورثة رده » إل أن يكون له ثلث موصى ؛ بد مع 
ذلك ٠‏ يحتاج إلى تحصيل المال وبيعه وجمعه » فيكون ذلك له إلآ 
في العقار والرباع ‏ فلا أرى ذلك له دونهم . لأنه ملعُونٌ » وأنه مما 
يقسم . وقسمه غير ضرر ء وإن لم يكن ثلث على ما وصفت ٠‏ فهو 
مردودٌ على الورثة البالغين المالكين حصصهم ء أو يأخذون بما 
بلغ » كالشركاء ذ في السلع المفترقة التي لا تجتمع في القسم ٠‏ فهم 
كالشركاء الأجنبيين للميت إن شاء اللّه . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم فيما باع الوصي على الصغار 
من المال » والمتاع المشترك بينهم وبين الكبار » إن البيع يرد ما لم يفت ٠‏ فإن 
فات .» يريد من يد المشتري ببيع أو هبة أو بتحويله عن حاله » مثل أن يكون 
ثوباً فيصبغه , أَوْ غزلاً ينسجه . أو طعاماً فيأكله » وما أشبه ذلك » وقد أصاب 
وجه البيع مضى » استحسان.» والقياس أن لا ينفذ البيع على الكبار بحال. فات 
أو لم يفت » وكذلك قال أبو اسحاق : لا يجوز بيع الوصي على الكبار بقليل 
ولا كثير » أصاب البيع أو لم يصب لأنه مالهم . وهم أحق وأولى بالنظر. 
لأنفسهم . قال : وهو أولى أيضاً بكل ما باع من مال الميت » إذا كان لهم رأي 
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في شراء شيء مما يباع من التركة في ثلثه » فكيف يجوز أن يباع عليهم مالهم 
أنفسهم بلا مؤامرتهم؟ هذا خطأ . وكذلك قول أصبغ أيضاً : إن البيع يمضي 
إذا فات إذا كان له ثلث موصت نه إليه » يحتاج إليَّ تحصيل المال أو جمعه أو 
بيعه ع إل في العقار استحسان أيضاً والقياس ألا ينفذ على الكبار البيع في 
حظوظهم من ذلك كله إلا بإذنهم . كالشركاء الأجنبيين للميت . ولأشهب في 
كتاب ابن المواز : إن للموصي أن يبيع الحيوان والرقيق والعقار وغيره لتأدية 
الدين . ولتنفيذ الوصية أيضاً وإن كان في الورثة كبارٌ لا يول عليهم . أو كانوا 
كباراً كلهم . وقد قيل : إنه ليس له بيع شيء من العقار إل الثلث » وهوأحب 
إن حزقد شن لي زشم الشجرة مع مداع الى قاسم كل لاقن ا 
المعنى وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى : قبل له : فما شق الورثة من الثياب على 
الميت ؟ قال يضمنون . قيل : فإن خلى بينهم وبين ذلك الوصي . 
قال : يضمن إن كانوا صغاراً . وإن كانوا كباراً فهو عليهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كط 2107 انهم يعيمتره ماانق من 
الثياب على الميت . وخرقوه فأفسدوه . وقد قال رسول الله 02 اللّه عليه 
وسلّم : ١‏ لَيْسَ مِنا مَنْ حَلَقَ ولاسلق وَل خَرّق )00 . فإن خلى الوصي بينهم 
وبين ذلك ليشقوه ويفسدوه » ضمن إن كانوا صغاراً لتسليطهم على ذلك . ولم 
يلزمه في الكبار شيء . لأنهم هم الضامئون لما أفسدوه وباللّه التوفيق . 


(76) في سنن النسائي عن صفوان بن مُحرز قال 3 تن عل أب موس لكر عليه 
فقال : أبرأ اليكم كما بري إلينًا رسولٌ الل صلى الله عليه وسلم ه اليس مثا مث خلق وا 
رق ول سل » ولفظ أبي داوود : « ليس با من حل ومن سَلقَ ومن حرق أي مزق 
ثيابه » والمراد بالحلق : حلق حلق الرأس أو اللحية لمصيبة وبالسلق بالسين والصاد : رفم 
الصوت بالبكاء عند المصيبة . 
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عِِ 


مسالة 


قال ابن القاسم : قال مالك : إذا قال الرجل في مرضه : ثبي 
لِمُوالي وفيهم المدبر والمكاتب والمعتق إلى سنة » قال مالك : أما 
المدبرُون فليس لواحد من هؤلاء وصية » حتى يعتقوا في ثلث 
المبت ٠‏ فما فضل من الثلث عن عتقهم . كان المدبرون » ومواليه 
الذين كانوا في حياته» والمعتقون إلى أجل ». والمكاتبون فيما بقي 
من الثلث بالسواء » يقسم بينهم على السواء » غير أن ما يصير 
للمكائبين والمعتّقين إلى أجل يوقف لهم. فإن أدى المكاتبون وعتق 
المعتّقون إلى أجل . أعطوا ما وقف لهم من ذلك . فإن عجز 
المكاتبون » ومات المعتقون إلى أجل » رجع حقهما إلى من بقي 
من الموالى قال مالك : ولو كان له ولاء أنصاف عبيد » وأنصاف 
مدبرين عار مع الموالي بأنصاف ذلك الولاء » فأعطوا بقدر 
ذلك . 


قال محمد بن رشد : مذهبه فيمن أوصى لمواليه » أنه يدخل في 
ذلك المعتقون بعده بالوصية والتدبير » إن خرجوا من الثلث وفضلت منه فضلة 
لا اختلاف أحفظه في هذا . وهو بيّنُ إن لم يكن له مُوالي سواهم . وأما إن 
كان له مُوالي سواهم يوم أوصى . فقد كان يشبه ألا يكون لهم دخول معهم . 
لأنهم لم يكونوا له بعد موالي يوم أوصى . إلا أنهم قد قالوا في الذي يوصى 
لولد فلان : إنه يدحُل في الوصية من يولّد لفلان بعد الوصية قبل موت 
الموصي » ولا فرق بين المسألتين والمسألة في رسم الوصايا والأقضية من 
سماع أصبغ . وأما المكاتب والمعتق إلى أجل . فقال في هذه الرواية : إنهم 
يدخلون مع مواليه الذين كانوا في حياته بالسواء ‏ ويوقف لهم ما صار لهم ١‏ 
فإن أدّى المكاتبون » وعتق المعتقون إلى أجل أعطوا ما وقف لهم من ذلك » 
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وإن عجز المكاتبون ومات المعتقون إلى أجل . رجع حقهما إلى من بقي من 
الموالي . وحكى ابن المواز عنه أنه نفذ عتقهما . بِأَدَاء المكاتب . وبلوغ أجل 
المؤجل قبل القسم دخل في الوصية . وإن سبقهم القسم فلا شيء لهم . 
وهذا عندي جار على اختلاف قوله في المدونة في الذي يوصي لإخوانه وبنيهم 
مرة حملهم محمل المعيّنيين فرأى أن يُقسم المال بينهم على السوية» وهو قوله 
في هذه الرواية » فعلى قياس ذلك . يوقف لهم حقوقهم . ومرةً لم يحملهم 
محمل المعيّنين فرأى أن تقسم الوصية بالمال بينهم على الاجتهاد . فعلى 
قياس هذا لا يوقف لهم شيء . فإن عتقوا قبل القسم قسم لهم وإلاً فلا وهو 
القول الذي حكى محمد عنه . وقال في ولاء أشقاص العبيد : إنهم يدخلون 
مع المَوالِي بأشقاص ولائهم . فيعطون بقدر ذلك إن أُعطى التام الولاء ديناراً 
أعطى الذي نصف ولائه نصف دينار. والذي له ثلث ولائه ثلث دينار » والذي 
له ربع ولائه ربع دينار . قال ابن حبيب : وإن لم يكن له مع الذين له بعض 
ولائهم مولّىئ تام الولاء » استووا في الوصية » ولم يُفضّل بعضهم على بعض 
في العطية » وإن تفاضلوا في قدر ماله من ولائهم وباللّه التوفيق . 
مسألة 

وقال ابن القاسم في رجل قال في وصيته : تسكن امرأتي 
داري حياتها » ولفلان مائة دينار ‏ وما بقي من ثلثي فلفلان . قال : 
إن خرجت الدار والمائة من الثلث . نظر إلى ما بقي بعد ذلك 
فأعطي الذي أوصى له ببقية الثلث » فإن أجاز الورثة للمرأة ما أوصى 
لها به من السكنى فذلك لها » وإن لم يجيزوا سكن الورثة معها . أو 
أكروه حياة المرأة » فاقتسموه على فرائض اللّه » فإذا ملكت أسلم 
إلى الذي أوصى له ببقية الثنلث . وأصل هذا وما يستدل به » لو أن 
رجلا أوصى إلى امرأته بسكنى دار حياتّها . ولرجل أجنبي بما بقي 
من الثلث . فنظروا . فإذا الدار ثلث المال سواء . فإن الورثة 
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يجيرٌون » فإن أجازوا ذلك للمرأة سكنته حياتها » فإذا ماتت ء 
أسلمت الدار كلها إلى الذي أوصي له ببقية الثلث » وإن لم يجيزوا 
دخلوا معها فيها على الفرائض حياتها . فإذا ماتت أسلمت إلى 
الموصى له كلها . 


قال محمد بن رشد : قوله : إن خرجت الدار والمائة من الثلث . 
يريد رقبة الدار على ما في المدونة من أن من أوصي له بخدمة عبد أو سكنى 
دار » تقوم رقبة الدار والعبد لا قيمة الخدمة والسكنى ١‏ 0 في هذا أن 
تقوم الدار وتجمع إلى الوصايا » فإن خرج ذلك كله من الثلث . تمت الوصايا 
وكان ما بقي للموصى له ببقية ببقية الثلث إن بقى شيء » ومتى تم أجل السكنى 
أحذ الدار الموسى يقي القلنث واموإن الم ايتسمل التلث قيحة الذار :والوصنايا 
فأبت الورثة أن يجيزوا ذلك . قطعوا لهم بالثلث . فتحاص فيه أهل الوصايا 
والموصى لها بالسكنى حياتها » بقيمة ما تعمر إليه على ما مضى من الاختلاف 
في حَدّه» في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب . وأهل الوصايا 
بوصاياهم ولم يكن للموصى له ببقية ببقية الثلث شيء » وإن كان في الثلث فضل 
عن الوصايا وقيمة السكنى كان ذلك لمن له السكنى , وهي الزوجة » إذ قد 
تعيش أكثر مما عُمرثْ إليه فإذا ماتت » رجع ما فضل من ذلك إلى الموصى له 
ببقية الثلث , ولا شيء للزوجة في ذلك كله , إلا أن يجيزه فإن لم يجيزوه 
دخلوا معها في سكنى الدار حياتها إن حملها الثلث » » فإن ماتت كانت الدار 
للموصى له ببقية الثلث . ولا شيء للزوجة في ذلك كله . إل أن يجيزه لها 
الورثة » فإن لم يجيزوه لها دخلوا معها في 0 الدار حياتها إن حملها 
الغلث » فإن ماتت » كانت الدار للموصى له ببقية الثلث » وكذلك ما صار لها 
الحا إن ف مجحل القلت اللدارء إن لم يجيزوة الها التسبموا متها عل 
فرائض الله » ولا اختلاف في أن الدار إذا حملها الثلث » ترجع بعد موت 
الزوجة إلى الموصى له ببقية ببقية الثلث . إذا لم يقل : فإذا ماتت فهي رد على 
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وسئل عن رجل أوصى بأن يقوم بلهو عرس رجل . أو مناحة 
ميت . هل تنفذ وصيته وتؤجر النائحة وصاحب اللهو؟ قال : لا 
أرى أن تنفذ وصيته . وقوله باطل »؛ قيل : أرأيت يت إن كان ذلك اللهو 
مما يجوز من شأن العرس مثل الكبّر والدف . فأوصى بذلك ؟ قال : 
فلا أرى أن تنفذ . 

قال محمد بن رشد : أما الوصية بإقامة مناحة على ميت . فلا 
اختلاف في أن الوصية بذلك لا يجوز تنفيذها , لأن النياحة على الموتى محرم 
بالسنة » فالأجرة على ذلك حرام . لا تحل ولا تجوز . وكذلك ما لم يرخص 
فيه من اللهو في العرس باتفاق , أو باختلاف على مذهب من لا يجيزه . مثل 
الكَبّر والمزهر . لأآن ابن حبيب أجازهما جميعاً في هذه الرواية » وهو قول 
أصبغ في سماعه من كتاب النكاح . وعليه يأتي قول ابن القاسم في سماع 
سحنون في الكبّر إذا , بيع ؛ إنه يفسخ بيعه ويؤدب أهله ؛ لأنه إذا قال ذلك في 
الكبرء فأخرى أن يقوله في المزهر. وقيل : إنه يجوز الكبر ولا يجوز 
المزهر . وهو قول ابن القاسم في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب 
التكاح » وأما على مذهب من يُجوزه ويستحب تركه » فلا ينبغي أن تنفذ 
الوصية . وأما على مذهب من يجيزه ويراه من الأمور الجائزات التي لا ثواب 
في تركه ولا حرج في فعله ‏ » ففي جواز تنفيذ الوصية قولان . وكذلك الغريال 
التي اتفق تفق على إجازته في العرس ٠‏ في جواز تنفيذ الوصية به قولان .» على 
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مذهب من يراه من الأمور الجائزات التي لا ثواب في تركه ولا حرج في فعله » 
وأما على مذهب من يجيز فعله » ويستحب تركه . فلا ينبغي تنفيذ الوصية به . 
هذا تحصيل القول في هذه المسألة . 

قال محمد بن المواز : ويرجع ما أوصى به لذلك ميراثاً لأهل 
الميراث » ولا يدخل فيه الوصايا ‏ يريد أنهم يحاصون به أهل الوصايا عند 
ضيق الثلث » لا أنه يبدأ على الوصايا ويكون الورئة أحق به . وفي كتاب 
. محمد بن المواز : من أوصى لرجل بمالٍ على أن يصوم عنه » لم يجز ذلك » 
وهو نحو قول ابن كنانة في أن الوصية بالحج لا يلزم تنفيذها وبالله التوفيق . 


مسالة 

وقال ابن القاسم : إذا أوصى لرجل بجميع ماله » وليس له 
وارث إل ولد واحد » ومات عن ثلاثمائة دينار » فبلغ ذلك الولد 
وهو مريض فقال : قد أمضيت ما صنع والدي » وثلث مالي صادقة 
على رجل سماه . وليس له مال | إلا الذي ورث من أبيه » قال : 
يكون للذي أوصى له أبوه ثلث الغلاثمائة دينار » وذلك مائة دينار » 
نم يرجع في الناتين:+نيتحاس في ثلنها خر والذي ذلك اوس ل 
الابن بثلث ماله » يضرب فيه هذا بمائتي دينار » وهذا ثلث المائتى 
قال عيسى : إنما ذلك إذا كان الابن إنما أجاز وهو مريض ثم مات + 
لأنها وصية » فأما إن كانت إجازته في الصحة ثم مرض ٠‏ فأوصى 
يثلث ماله » فليس ذلك المال له بمال » إذا كان قبضه المتصدق به 
عليه أولاً قبل موت هذا أومرضه ء فإد. لم يقبضه حتى مات أو مرض 
هذا الابن . فلا شيء له لأنها صدقة لم تحز . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة . لأن إجازة الابن 
وصية أبيه بأكثر من ثلث ماله بعد موته. هبة منه للموصى له مما زاد على 
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الثلث .» كان كان حكن ررود للك درن لكو ل را قال في 
المدونة : وإن كان عليه دين . كان للغرماء رد ذلك » وإن كان مريضاً فمات 
من مرضه : كان ذلك في ثلثه » على حكم هبة البتل في المرض » فإذا أجاز 
وصية أبيه بجميع ماله بعد موته وهو مريض . وأوصى بثلثه لرجّل فمات من 
مرضه ء ولا مال له«غير ما ورث عن أبيه » ولم يترك أبوه إل ثلاثمائة دينار وجب 
أن يتحاص في ثلث المائتين التي ورثها عن أبيه الذي أوصى له هوء والذي 
أوصى له أبوه » يضرب الذي أوصى له هو بثلث المائتين » لأنه أوصى بثلث 
ماله » ويضرب فيها الذي أوصى له الأب بجميع ماله بمائتين . لأنه وهبها له 
في مرضه . إذا جاز وصية أبيه له بها » فوجب أن تكون في ثلثه » وفي هذا 
اختلاف . قد قيل : إن هبة البتل تبدّا على الوصية » اختّف في ذلك قول 
مالك حسبما بيناه في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم وقول 
عيسى بن دينار : إن إجازته إن كانت في الصحة . ثم مرض . فأوصى بثلث 
ماله » فليس ذلك المال له بمال . إذا كان قد قبضه المتصدق به عليه أولاً قبل 
موت هذا أو مرضه . فإن لم يقبضه حتى مات أو مرض » فلا شيء له . لأنها 
صدقة لم تحز صحيح » يُبين أن الورثة | إذا أجازوا أكثر من الثلث . إن الزائد 
على الثلث لا يجري مجرى الوصية التي لا حيازة فيها » وإنما يجري مجرى 
الصدقة إن لم تحز بطل وأشهب لا يراها كالهبة » ويراها له قبضها قبل موت 
المجيز . أو لم يقبضها .» وهو ضعيف وباللّه التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجل أوصى لرجل بأربعين ديناراً ينفق عليه منها ما 


يكفيه كل سنة ٠‏ فمات الموصي ووقف ماله لينظر في ثلثه . وليجمع 
ما كان منه مفترقاً فمضت سنة أو نحوها , ولم يجمع ما كان منه 


متفرقاً ومات الذي أوصى له بالنفقة قبل أن يصل ! ليه شيء . قال : 
يعطى ورثته نفقة ما عاش . وترد البقية على الورثة 
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قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه قد استوجب من 
النفقة ما عاش بعد الموصى . والله الموفق . 
مسألة 
ولو أن رجلاً أوصى بعتق نصف عبد له » وبالحج. بالنصف 
الآخرء قال : إن كان أُبَتّ عتق النصف . استتم عتقه كله » وبطل 
الحج . وإن كان لم يبت كان نصفه حراً ونصفه في الحج . 
قال محمد بن رشد : هذا ما قال : إنه إن كان أَبثّ عتق نصفه في 
مرضه ء يقوّم عليه » ويبطل الحج . إذلا أختلاف في أن من أعتق نصف عبده 
في مرضه ء يقوم عليه » وإنما الاختلاف متى يقوم عليه؟» افقيل : إنه يقوم 
عليه جميعه في مرضه من الثلث . وقيل : يوقفاء ولا يقوم إلا بعد الموت من 
الثلث . كانت له أموال مأمُونة أو لم تكن . وقيل : إنما يقوم إذا لم تكن له 
أموال مأمونة » فإن كانت له أموال مأمونة » عجل عتقه من رأس ماله » وهذا 
الاختلاف كله في المدونة . وأما إن كان أوصى بعتق نصفه . ولم يُبثله » 
فيكون النصف الآخر في الحج كما قال . لأن من أوصى بعتق بعض عبده . لا 
يعتق منه إل ما أوصى به منه وبالله التوفيق 
:. مسألة 
وسئل عن رجل قال في مرضه : لفلان ثمر حائطي ولا يدرى 
أي ثمر جعل له؟ أو كم من سنة؟ فقال : إن كان في النخل ثمر فله 
ثمر تلك السنة . ولا شيء له غيرها » وإن كان حين أوصى بذلك ء 
ليس في النخل ثمرة . فله ثمرةفله ذلك الحائط حياته. قالسحنون مثله . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه إذا كان في الحائط ثمرة 
يوم أوصى ومات ٠‏ والثمرة لم تجدٌّ ٠‏ احتمل أن يريد تلك الثمرة خاصة . ولم 
يرد ما سواها » فوجب ألا يكون له ما سواها إل بيقين » وقد قال ذلك سحنون 
في نوازله من كتاب الحبس في الذي يقول : ثمر حائطي حبس على فلان , 
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ولا يقول : حياته » فكيف بالوصية؟ وأما إن جَدَّ الثمرة قبل موته . وأدخلها 
منزله » فيتخرج ذلك على قولين » هل يكون ذلك رجوعاً في الوصية أم لا؟ . 
وقد مضى ما يبين هذا المعنى في رسم نقدها قبل هذا . وإذا لم يكن في 
الحائط ثمرة ذلك اليوم » وجب أن تكون له ثمرته فيما يستقبل حيانّه » لتناول 
لفظه لذلك تناولاً واحداً وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 


وسئل عن رجل أوصى بعتق » وبوصايا » ثم قال : إن فضل 
شيء من الثلث فهو لفلان » فاستحق عبد من أولئك العبيد بحرية ع 
فأخذ ثمنه » هل يدخل في ثمنه الذي أوصى له ببقية ببقية الثلث؟ أو أهل 
الوصايا؟ فقال : لا يدخل واحد منهم في ثمن ذلك العبد. وثمنه 
للورثة . وهم يقاصون به أهل الوصايا . 

قال محمد بن رشد : قد قال ابن القاسم بعد هذا في آخر رسم باع 
شاة : إنه يدخل في ثمن العبد المستحق أهل الوصاياء» وإياه اخختار ابن 
زرب . ولكلى القولين وجه فوجه القول : إن الوصايا لا تدخل فيه . هو أنه 
مال طرأ للموصي لم يعلم به » فوجب ألا تدخل فيه » وأن يكون في ثلث ما 
بعد العبد المستحق . إذ لا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به الموصي وإنما 
تدخل فيما لم يعلم به المدبر في الصحة واختلف في دخول المدبر في المرض 
فيه . ووجه القول إن الوصايا تدخل فيه لاحتمال أن 1 الموصي قد علم 
بسبب استحقاقه » وأن الحق يوجب الرجوع بثمنه إن استحق بذلك السبب » 
فوجب ألا تبطل الوصايا التي أوضى بها إِلّ بيقين » وأما الموصى له ببقية 
الثلث . فلا شيء له إل ما فضل من الثلث بعد العبد المستحق . والوصايا » 
مثال ذلك : أن يوصي الميت بعتق عبد . قيمته ثلاثون » ويوصي لرجل 
بخمسة وعشرين . ويترك تسعين ديناراً بقيمة العبد فيعتق العبد بثلاثين ديناراً ‏ 
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وتسقط الوصايا لوجوب تبدئة العتق عليها . فإن استحق العبد بحرية » وجب 
لأهل الوصايا ثلث ما بقي للميت من مال ء واف العيد الميتحق ها اوذلك 
عشرون ديناراً . واختلف إن أخذ العبد المستحق ثمنا فقيل : يكون للورثة ولا 
يكون للموصى لهم فيه حق لأنه مال لم يعلم به الميت . وقيل : إنه يكون 
ااهل الوضايانما بع امن وساباهم »وناك حددة جاتير في 11 وكرت 
الباقي للورئة » ولا يكون للموصى له ببقية ببقية الغلث فيه حق » لأنه إنما أوصى له 
بما بقى من ثلثه بعد العبد والوصايا . 

وقد مضت هذه المسألة في رسم نقدها من هذا السماع . وستأتي في 
هذا الرسم وفي آخر رسم باع شاة وبالله التوفيق . 


ع 


فبالة 

قال مالك(”» لو أن رجللً قال : داري حبس على فلان ء 
وعبلاض. كيني لون فلان » فإذا انقرضواء فالعبد والدار رد على 
ورثتي » وما بقي من ثلثي فهو لفلان » فينظر في ثلله , » فإذا الدار 
والعبد قد أحاطا بجميع الثلث » فقيل » للموصى لدانقية الديقية لا 
شيء لك لأن الدار والعبد قد أحاطا بجميع الثلث » » فقال : قال 
مالك : إذا انقرض اللّذان جعل لهما الدار والعبد فهو للذي أوصى 
له ببقية الثلث » وليس للورثة من ذلك شيء » وإن كان حبس ذلك 
على وارث فلم يجز ذلك الورثة » حبست تلك الدار والغلام على 
الورثة » فاذا انقرض الذي جعل ذلك له رجع إلى الذي أوصى له 
سقية الثلث قال عيسى : إذا قال : فإذا انقرضا فهو رد على ورثتي 
فليس للموصى له ببقية الثلث فيه شيء . ْ 


(5”) كذا في . ق . ١‏ : وهو الصواب . وفي الأصل : 
قال محمد بن رشد : قال مالك ... وهو تصحيف ظاهر . 
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قال محمد بن رشد : استدل عيسى بقول الموصي فإذا انقرضا فهو 
رد على ورثتي . على أنه لم يرد أن يجعل للموصى له ببقية الثلث إل ما بقي 
بعد قيمة الدار والغلام » ولم ير مالك رحمه اللّه في ذلك من قوله دليلاً على 
هذا . وقوله في هذه المسألة أبين من قول عيسى بن دينار » لأنه إنما أراد أن 
يبين بذلك أن الدار والعبد يرجعان إلى ملكه بموت المحبّس عليهما لا بمرجع 
الأحباس . وإذا رجعا على ملكه دخلت فيه وصاياه . 

وقد مضى في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم لمالك مثل قوله ها هنا 
فيما يشبه هذه المسألة . وباللّه التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل عن رجل أوصى لأقاربه بثلث ماله » هل يدخل في ذلك 
قرابته من قبل الأم والأب؟ قال مالك : أراها لقرابته من قبل الرجال 
ولا أرى لقرابته من قبل الأم شيئاً إلا أن يكون له قرابة من قبل 
الرجال ء» فتكون لقرابته من قبل النساء . وهذا الآخر قول ابن 
القاسم : والنساء والرجال من قبل الأب فيه شرعاً سواء . قال 
عيسى : وقال أشهب : إني لأستحب أن يدخل فيه قرابته من قبل 
الرجال والنساء لأبيه وأمه. 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أنه إذا لم يكن له يوم أوصى 
قرابة من قبل أبيه » أن الوصية تكون لقرابته من قبل أمه » وإنما اختلف إذا كان 
له يوم أوصى قرابة من قبل أبيه » هل يدّخل معهم قرابته من قبل أمه أم لا؟ 
فمذهب ابن القاسم » وروايته عن مالك . أنه لا يدخل في ذلك قرابته من قبل 
الأم قال في سماع أبي زيد : وإن لم يبق من أهل أمه إل خال أو خالة » فلا 
شيء لهم . وقال أشهب : إنه يدخل في ذلك قرابته من الرجال والنساء من 
قبل أبيه وأمه . قال في كتاب ابن المواز : يبدأ بالفقراء ويعطى بعض 
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الأغنياء » فرأى قسمة ذلك عليهم على وجه الاجتهاد . لا على السواء . وقد 
اختلف قول ابن القاسم في ذلك في المدونة في الذي يوصي لأخواله 
وأولادهم . ولا اختلاف في أنه لا دخول للموالي في ذلك » وإنما اختلف 
فيمن أوصى لقبيلة » هل يدخل في ذلك مواليهم على ثلاثة أقوال : أحدها : 
أنهم لا يدخلون في ذلك . وهو مذهب ابن القاسم . وروايته عن مالك 
والثاني : أنهم يدخلون في ذلك » وهوقول ابن الماجشون . والثالث : أنه إن 
قال لبني تميم » لم يدخل في ذلك الموالى . وإن قال : ليتمم » دخلوا فيه . 
وهو قول أشهب وهي تفرقة ضعيفة » إذ من القبائل ما لا يحسّنْ أن يقال فيه من 
بني فلان مثلٌ جمينة » ومُرينة » وربيعة » وقيس » وأما إذا أوصى لمساكينه » 
فإن مُواليه يدخلون في ذلك . قاله ابن القاسم . وابن وهب في رسم الوصايا 
والأقضية من سماع أصبغ بعد هذا من هذا الكتاب . قال ابن وهب : الذين 
هم مُوالي عتاقة » فتحصيل هذا أنه إذا أوصى لقرابته » لم يدخل في ذلك 
الموالي . وإذا أوصى لمساكينه » دخلوا في ذلك , وإذا أوصى لقبيلة » فعلى 
الاختلاف الذي قد ذكرته . وقد مضى في أول رسم سماع د القاسم من 
كتاب الحبس التكلم على الآل والأهل . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال: مالك : إذا قال الرجل : إني أريد. أن أوصي غداً وأنا 
أشهدكم أن بقيّة ثلثي في سبيل الله » أو لفلانء ثم يموت ولم 
يوص بشيء » قال : ليس للذي معي له ببقية الثلث شيء , لآنه لم 
يوص بشيء فيعرف بقية ثلثه » وأشهب يقول : له الثلث كله . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 


أوصى وتكررت أيضاً في رسم بع . وتأتي في رسم جاع وفي سماع محمد بن 
خالد . وباللّه التوفيق . 
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مسألة 


وقال : قال مالك : إذا أوصى الرجل لقوم بوصاياء وأقر 
لبعض من يرثه بدين مائة دينار » فقال : ليس لأهل الوصايا في المائة 
الدينار شيء » رجعت إلى الورثة أو لم ترجع . لا يخرج الثلث إل 
بعد خروج المائة . ش 

قال محمد بن رشد : .هذا كما قال . وهومما لا اختلاف فيه » لآنة 
لما أقر بالمائة عليه ديناً فلم يرد أن تكون الوصايا إلا فيما بعدها . أجازها الورثة 
للمقر له بها . أو لم يجيزوها له . وبالله التوفيق . ش 
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وقال مالك : إذا أوصى بوصية لرجل غائب. فمات 
الموصى . ومات الموصى له بالوصية قبل أن يصل إليه أو يبلغه أمرها 
فلغ , يلج أيهما مات قبل » فطلب ورئة الموصى له ما أوصى به 
لصاحبهم . وقال ورثة الموصى : لا وصية لصاحبكم . لأنه مات 
قبل صاحبنا . قال : قال مالك : لا شيء لورثة الموصى له ء إل أن 
يأتوا بالبينة أن الموصي :مات قبل الموصى له . لأنه إنما يجري 
مجرى الميراث .. لا يرث:أحدٌ أحداً بالشك.» .لا يرثه إلآ. بالبينة.» 
وكذلك الموصى له . لا يكون له ولا لورثته وصية . إل بأمر يبين أن 
الذي أوصى له بها مات قبل صاحبهم . وكذلك لو أن رجلا وكل 
وكيالٌ على أن يعقد له نكاحاً بأرض غائبة » على صداق معلوم . 
ففعل الوكيل ذلك ومات الناكح قبل أن يرجغ إليه وكيله » فطلب أهل 
المرأة الصداق والميراث » وزعم أهل الرجل أن الرجل مات قبل أن 
يعقد النكاح . قال ابن القاسم : لا شيء للمرأة إلا أن تقيم البينة أن 
التكاح وقع قبل موت الناكح . وإلا فلا شيء لها . 
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قال محمد بن رشد : هذا كله كما قال . وهو بيّنْ لا إشكال فيه . 
والحمد لله . 


قال ابن القاسم : قال مالك : من أوصى بوصايا لقوم وأوصى 
لرجل ببقية ثلثه » فأقام أياما » فأوصى بعتق رقيق له » وأوصى 
بوصايا لقوم آخرين » ولم يغير من الوصية الأولى شيئاً » ثم مات 
قال مالك : يبدأ العتق . ثم يكون أهل الوصايا الأولين والآخرين في 
الثلث.سواء » إن وسعهم الثلث . كانت لهم وصاياهم . وإن ضاق 
الثلث عليهم تحاصوا في الثلث بعد العتق على قدر وصاياهم . 
ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق » وبعد أخذ 
أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم فإن فضل عنهم من الثلث 
شيء ء كان له ما فضل ٠»‏ وإن لم يفضل شيء فلا شيء له . قال ابن 
القاسم : وإن مات أحد العبيد » أو استحق أحدهم بخزية أو أشتحق 
فاخذوا له قيمة 2 اوزوه احد فخ اهز الرسنايااها انض لبه فاب 
أن يقبله » لم يكن للذي أوصى له ببقية الثلث في ذلك شيء ء 
ويدخل في الثلث قيمة الميت . وثمن الذي استحق بالحرية . 
ويكون ذلك للورثة » فإن فضل من الثلث عن الوصايا عن ثمن العبد 
شيءء. وكان لهء وإلا فلا شيء له . قال ابن القاسم : وهذا 
مخالف للذي حبس الدار والعبد » لأن الميت حين أوصى ببقية 
الثلث » قد علم أن ذلك الحبس راجع . وأن ثمن هذا العبد الذي 
استفق بالحرية و عانة هال ظرا له من موروك + أ و:صدقة أؤافية + 
فلم يعلمه . ولم يدخله في الثلث . فكذلك الذي استحق الحرية . 
قال : ولا يدخل فيه أهل الوصايا أيضاً في المال الطارىء . 


كتاب الوصايا الثالث 4 


قال محمد بن رشد : قوله في. الذي أوصى بوصايا وأوصى لرجل 
يعي الدع كم أوضى. تعدا أيام »يلق «ووضايا 02.[نه. ليتن. للتوسين له بيقية 
الثلث , إلا ما فضل عن وصايا الأولين والآخرين . مثله في رسم الصلاة من 
سماع يحبى . وفي آخر سماع موسى بن معاوية . ومعناه على ما فسّره محمد 
ابن المواز إذا أوصى بوصايا لرجل . وأوصى بما بقى من ثلثه لغيره » ولم 
يقل : وما بقى من ثلثي بعدها لفلان . لأنه إذا قال وما بقى من ثلثي لفلان 
فإنما معناه وما بقي من ثلثي بعد ما نوصي به بعد هذا فهو لفلان ء وأما إذا 
الح ون ارال ٠103‏ ترون لني لها اولان وا ارصن رود لات 
بوصايا فلا تبدّأ الوصايا الثانية على الموصى له ببقية الثلث . وإنما تبدَّأ الوصايا 
الأول غلن: الحوصى الاريشية التلكت» تحاص قن النللك الموطن اله بقية 
الثلث [ والموصى له بالوصايا الأول . والموصى له بالوصايا الأخيرة » فما 
حصل من الثلث في المحاصة للموصى له ببقية الثلث كل منه للوصايا الأول 
بقية وصاياهم . لأنه إنما له ما فض عن وصاياهم . مثال ذلك أن يكون الثلث 
ب و رار راي 
الثلث بعد العشرة .ع وأوصى لثالث بعشرة](""؟ فيتحاصون كلهم في الثلث. 
يضرب فيه الموصى له أولا بعشرة والموصى له ببقية الثلث بعشرين ء 
والموصى له آخراً بعشرة . فيجب للموصى له أولاً سبعة ونصف . وللموصى 
ببقية الثلث خمسة عشر وللموصى له آخراً سبعة ونصف . ويقال للموصى له 
ببقية الثلث : أكمل للموصى له أولاً عشرة مما صار لك لأنه مُبدّأ عليك 
بعشرة ء فيدفع إليه اثنين ونصفاً تتمة العشرة ة التي أوصى له بها . ويبقى له اثني 
عشر ونصفاً وإن شئت ضربت للموصى له أولاً وللموصى له ببقية الثلث , 
بمبلغ وصاياهم جميعاً . وذلك ثلاثون » وضربت للموصى له آخراً بعشرة » 
فيخرج للموصى له آخراً سبعة ونصف . وللموصى له أولاً مع الموصى له ببقية 


(17) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


١6‏ البيان والتحصيل 


الثلث اثنان وعشرون ونصف ء يأخذ الموصى له منها أولاً عشرة كاملة » لأنه 
مبدأ عليه بها . ويبقى له اثنا عشر ونصف . وإن كانت الوصية الآخرة عتقاً كان 
مبدَأً على جميع الوصايااء ولم يكن للموصى له ببقية الثلث إل ما فضل عن 
الوصيتين جميعاً الأولى والآخرة » لأن الأولى تبدّأ عليه بما أوصى به 
الموصى . والثانية بما يوجبه الحكم من تبدئة العتق على الوصايا . فهذا وجه 
القول في هذه المسألة وأما قوله في الرواية عن ابن القاسم : وإن مات أحد 
العبيد أو استحق ى أحدهم بحرية أو استحق ء. فأخذ له قي قيمة إلى آخر المسألة ‏ 
فقد مضى القول عليه في أول مسألة من الرسم . وفي التي بعدها ء فلا معنى 
لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الرجل يوصي أن د يشترى عبدٌ بخمسين ديناراً من 
ماله فيعتق فيشتري ورثته أو وصية: بالخمسين.ديتاراً رأسين فيعتقان . 
قال : عتقهما جائز » وعلى من فعل ذلك من وصيّهُ أو وارث ضمان 
رقبة يشتريها بخمسين ديناراً أو يعتقها عن الميت . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إذ لا يجوز أن يتعدى ما 
أوصى به الميت ويخالف أمره في وصيته . ومن فعل ذلك وجب عليه الضمان 
لقول الله. عز وجل : « فَمَنْ بن لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ 
يَُدَلُونَه 4 . ولو وصف الموصى العبد أجزأهم شراء تلك الصفة بأي ثمن 
كان » ولو اشترى الوصي بتلك الدنانير عبدين على تلك الصفة ضمن نصف 
الدنانير للورئة إن كان اشتراهما صمّقة واحدة » وهما سواء وإن كانت إحداهما 


أفضل من الثانية » ضمن ما يُنوب الأذنى منهماء وإن كان اشتراهما في 


١ : البقرة‎ )”4( 


كتاب الوصايا الثالث أه6١‏ 


صفقتين » ضمن ثمن الثانية » وأجرى الأولى عن الميت إذا كان على الصفة » 
وأما إذا كان العبد غير موصوف فعلى ما قال فى الرواية . وباللّه التوفيق 


3 


مسالة 

“قال ابن 0 : قال مالك : إذا أوصى الرجل اه 
ررك ل وك د ل ل 
بقدر ما وجد في يديه إن كان في يديه ما يستتم به عتقه عتق كله . 
اد يعرم ل حزن اعد ور عدي را اميت كب ادر 
في العبد إذا أعتق عتق أحدهم نصيبه عتق عنيه جميع العبد إن كان له 
مال . وإلاً فبقدر ذلك . » فكذلك للعبد في نفسه . لأنه حين أوصى 
له بثلث ماله . فقد أوصى له بثلث رقبته » لأن رقبة العبد من ماله » 
أوصى بعتق ثلثه » وأوصى له ببقية ثلثه » أو بدنانير مسماة » منه إلا 
ثلثه الذي سمى وكانت له الوصية دنانير » أو غير ذلك إن كان أوصى 
ببقية الثلث . 

قال محمد بن رشد : قوله : إذا أوصى لعبده بثلث ماله : إنه يعتق 
جميعه في الثلث إن حمله الثلث . وإن لم يحمله وكان له مال عتق على 
القاسم 0( ومثل قول .ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة 9 وفي ذلك من 
الاختلاف ما قد ذكرته في رسم أخذ يشرب خمراً المذكور . وأما قوله : ولو 
أوصى بعتق ثلثه وأوصى له ببقية ثلثه : إنه لا يعتق منه إِلّّ ثلثه الذي سمى 
وكانت له بقية ثلثهء بمنزلة إذا أوصى بعتق ثلثه .: وأوصى له بدنانير » فلا 
اختلاف في أنه لا يعتق على العبد ببقيته » لا فيما أوصى له به من بقية ثلثه ع 


ل البيان والتحصيل 


ل ل ا يي اتوي يي بي 0 
ولا من الدنانير التي أوصى له بها ء ولا في مال إن كان له سواه » لأنه إذا 
أوصى بعتق ثلث عبده » وأن يعطى بقية ثلث ماله » فلم يملك بذلك شيئاً من 
رقبته » وكذلك قال في رسم الصبرة من سماع يحبى إذا أوصى بعتق ثلثه » 
وأن يعطى ثلث بقية ماله » إنه لا تعتق بقيته فيما أوصى له به من ثلث بقية 
ماله » وفي ذلك من قوله نظر . لأن ثلثي رقبته من بقية ماله » فإذا أوصى له 
بثغلث بقية ماله » فقد أوصى له بثلث الثلثين الباقيين من رقبته » فوجب على 
قياس قوله : أن يعتق على نفسه ثلث الثلثين الباقيين من رقبته » لآنه قد ملكه 
ذلك إذ أعطاه ثلث ما بقى من ماله . وإذا أعتق على نفسه شيئاً . منه وجب أن 
يقوم عليه بقيته في ماله على قياس قوله فلم يفرق على ما في رواية يحبى بين 
أن يوصى له بعتق ثلثه » وبثلث ما بقي من ماله » وبين أن يوصي له بعتق 
ثلثه » وببقية ثلث ماله » وهما يفترقان في وجه القياس والنظر على ما بيناه 
وبالله التوفيق 


مسألة 


قلت : فلو أوصى لهذا العبد بثلث ماله » وأوصى بعتق عبد 
آخر من المَبدَّإٍ منهما في الثلث ؟ قال : المعتق مدأ في الثلث » لأن 
المح إنها يق عن الميت + رالموطتي' له بالتلك:»: إنها يق 'حن 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على مذهبه في أن ثلث العبد إنما 
يعتق على نفسه » ولذلك تُقوُمُ عليه بقيته في بقية الثلث » وفي مال إن كان له 
سواه . ويأتي على قياس قول ابن وهب الذي يرى أن ثلث العبد » إنما يعتق 
بوصية الميت لا على العبد . ولذلك لا تقوم عليه بقيته في بقية الثلث » إلا أن 
تبدَّأ الوصية بعتق العبد على عتق ثلثه » وأن يسهم بينهما في ذلك » وأما على 
بقية ثلثه فيبدأ على كل حال باتفاق . لأنها وصية لمال وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الثالث هم ١‏ 


مسألة 

قلت : فلو أوصى لهذا العبد بثلث ماله » وأوصى لقوم 
بوصايا » فقال : العبد الموصى له بثلث الميت مبدَّأً على جميع 
الوصايا لا العتق . 

قال محمد بن رشد : في سماع أبي زيد خلاف هذا إنهما 
يتحاصان . فإن كانت الوصايا الثلث بينهما بنصفين . فما صار للعبد منه عتق 
فيه . هذا معنى قوله : فقوله في هذه الرواية : إن العبد الموصى له بالثلث 
يبدأ به على جميع الوصايا » هو على قياس رواية ابن وهب عن مالك » في أن 
العبد الموصى له بثلث المال . يقوم فيه . لا فيما سواه من ماله , لأن وجه هذا 
القول أن الميت لما أوصى له بثلث ماله فكأنه قصد إلى حريته » فوجب أن 
يبدأ على مسألة الوصايا . وقوله في سماع ابي زيد : إنهما يتحاصان . هو 
على قياس قوله وروايته عن مالك في المدونة وفي رسم أخذ يشرب خمراً من 
سماع ابن القاسم إنه يعتق ثلث نفسه ء ويعتق باقيه في بقية الثلث » وفي 
مال . إن كان له مال سواه . لان الوصية له بالثلث على هذا القول وصية 
بمال . إِذْ لا يعتق شيء منه إلا على العبد » فوجب أن يتحاصا . ويتخرج في 
المسألة على قياس قول ابن وهب في أنه لا يعتق من العبد إذا أوصى له بثلث 
المال إلا ثلثه » ولا يقوم شيء منه في بقية الثلث . ولا في مال إن كان له أن 
يبدأ منه على الوصايا ثلثه الذي يعتق بوصية الميت .» ويحاص أهل الوصايا 
ببقية الثلث بالثلث . حين ملك من رقبته شيئاً . 
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مسالة 
قال : ولو كان أوصى لعبده بربع رقبته » فكان للعبد مال . 


عتق منه قدر ما بقي في يده من المال . مثل الموصى له بالثلث حين 
ملك من رقبته شيئاً . 


1١65‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا بِيّنْ على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك » لأنه إذا أعتق الربع الذي أوصى له به منه » عتق سائره عليه في ماله إن 
كان له مال ء وعلى مذهب ابن وهب لا يقوم بقيته عليه في ماله » لأنه يرى 
العتق في ذلك بوصية الميت لا محل العبد وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال: ولو كان أوصى لعبده بعتق ثلثه أو ربعه » أو جزء منه لم 
يعتق منه إلا ما عتق ء ولم يستتم عتقه بمال العبد ‏ وإن. كان له 
مال.ء لأنه لم يملك شيئاً من رقبته . 
قال محمد بن رشد : هذا بِيّنْ على ما قاله لا إختلاف فيه والحمد 
نلو” , ْ 


ومن كتاب الرهون 


وقال في رجل أوصى لعبدٍ له بثلث ماله » قال : يجعل ذلك 
في رقبته » فإن حمله الثلث عتق وأعطى ما فضل من الثلث . إن كان 
فيه فضل من رقبته » وإن قصر عنه الثلث . عتق منه قدر ما وسع 
الثلث 6 وكان ما بقي رقيقاً للورثة » وإن أوصى العبد بدنانير 
مسماة » أو دابة من دوابه » إنه يعطاه العبد . ولا يعتق في ذلك . 
لأنه مال مسمى لم يدخل ذلك في رقبة . قال سحنون : إنما هذا إذا 
أوصى له بدنانير » يكون أقل من ثلث ماله . فحينئذ يعطى العبد ولا 
يعتق فيهاء فأما لو أوصى له بدنانير » تكون أكثر من ثلث ماله » 


(9) في . ى . ١‏ وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الثالث 6 


لعتق فيها . وكان بمنزلة ما لو أوصى له بثلث ماله أو بجزء منه . وهذا 
معنى قول ابن القاسم : وهي مسألة جيدة . وقال أصبغ في مسألة 
. الدنانير كقول سحنون سواء . ظ 


قأل محمد بن رشد : قد تقدم الكلام في الرسم الذي قبل هذا وفي 
رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم في الذي يوصي لعبده بثلث 
ماله » فلا معنى لاعادة الكلام في ذلك . وأما قول سحنون وأصبغ إذا أوصى 
له بدنانير مسماة أو بدابة من دوابه هي أكثر من الثلث: إنه يعتق في ذلك . 
بمنزلة ما لو أوصى له بثلث ماله أو بجزء منه . فمعناه عندهما : إذا لم يجز 
ذلك الورثة وقطعوا له بالثلث في كل شيء إلا أنه قال : إنما ذلك لحرمة 
العتق » استحسان . والقياس أن يعطى من نفسه ثلثها ومن كل شيء ثلثه 
يريد : ولا يعتق منه إلا الثلث الذي أعطى من نفسه » والأمر عندي بعكس 
ذلك . بل القياس إذا أعتق عليه من نفسه ثلثها . أن يعتق عليه باقية في بقية 
الثلث . والاستحسان إنما هو ألا يعتق عليه إل الثلث الذي أعطى من رقبته » 
إنما هذا على أحد قولي مالك في أن الموصى له بشيء بعينيه . وهو أكثر من 
الثلث . إذا لم يجز ذلك الورثة . فقطعوا له بالثنلث من كل شيء . وأما قوله 
الآخر: إن الثلث يجعل له في الشيء الذي أوصى له به . فلا يعتق منه 
شيء . لأن ذلك يكون على هذا القول بمنزلة إذا أجازوا له الوصية ٠‏ لا يعتق 
منه شيء . وقد حمل ابن دحون قول سحنون في هذه الرواية على ظاهره » من 
أنه إذا كان العبد والدنانير التي أوصى له بها . أكثر من الثلث . يعتق فيها أجاز 
الورئة الوصية أو لم يجيزوها . فقال : لما أوصى بدنانير هي أكثر من ثلثه » دل 
على أنه أراد الثلث وزيادة » فكأنه أوصى بثلث ماله مبهماً . ألا ترى أن الورئة 
إن أبوا أن يجيزوا لزمهم إجازة الثلث؟ وهو بعيد . لا يصح بوجه . لأنهم إذا 
أجازوا لم يجب له في نفسه شيءء فلا يصح أن يعتق عليه منه شيء 
وبالله التوفيق . ظ 


1١65‏ البيان والتحصيل 


مسألة 


قيل لسحنون : أرأيت لو أوصى لعبده بثلث ماله » وللعبد 
ولدٌّ » هل يبدأ بعتق الأب في الثلث قبل الابن » أم يتحاصان 
جميعاً؟ فقال : بل يكون الأب أولى بالعتق في الثلث . فإن بقي من 
الثلث شيء دخل فيه الابن فعتق منه مبلغ الثلث . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه المسألة قياس ما تقدم 
هن قول ابن القاسم في رسم أسلم قبل هذا في الذي يوصي لعبده بثلث ماله » 
ويوصى بوصايا » إن العبد الموصّى له بثلث الميت » يبدأ على أهل الوصايا . 
ويأتي فيها على قياس رواية أبي زيدء في أنه لا يبدأ على الوصايا , 
ويتحاصان ولا يبدأ الأب على الابن ولا الابن على الأب » فيعتق من الأب 
ثلئه : لأنه ملك بالوصية ثلث نفسه ء ومن الابن ثلثه أيضاً لأنه ملك بالوصية 
أيضاً ثلثه » لأنه من مال الميت الذي أوصى له بثلثه » ثم يعتق من كل واحد 
منهما في بقية الثلث ما حمل منهما بالسوية » لا يبدأ فيه أحدهما على 
صاحبه » كمن أعتق شقصاً له في عبدين » وليس له من المال ما يحمل أن 
يقوما فيه عليه جميعاً . فقوة. مهفا ديفا :ها احملة بالحضفق ا دولا بيذ 
أحدهما على صاحبه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب جاع فباع امرآته 


وسألته عن الرجل يقول عند موته بيعوأ غلامي هذا بثلاثين 
ديناراً وأعطوا فلاناً منها عشرة دنلئير » فيبيع ذلك العبد بأدنى أو 
بأكثر » قال : إن بيع بثلاثين أو بأكثر , ؛ فله العشرة فقط . وإ بيع 
بدون ثلاثين وأكثر من عشرين » فإنما له ما زاد على عشرين ديناراً أو 
دينارين . أو ما زاد . لأنه إنما له ما بين العشرين إلى الثلاثين إن زاد 


كتاب الوصايا الثالث 1 /ا6١‏ 
متسس سح ع ا ع حي 0 
شيئاً على عشرين , وإن بيع بعشرين أو بأدنى لم يكن له قليل ولا 
كثير 2 ؛ لأنه إنما أوصى له بعد إخراج عشرين » فلا شيء له . 


قال محمد بن رشد : : في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم : 
أنه إن بيع بأقل مما سمى كان للموصى له مما بيع به ما يقع العدد الذي أوصى 
لان ها جسن نياع ينع لمر لاني بعل اا 0 
بيع العبد بأقل من الثلاثين ثلث ما بيع به وإن , بيع بأقل من عشرين . وقال 
أشهب في السماع المذكور : له مما بيع به ما سمى له كاملا » وإن , بيع بأقل 
مما سمى له فجميع ذلك له . 


قال محمد بن رشد : فحمل ابن القاسم في هذه الرواية أمر الموصي 
على أنه إنما سمى ما يباع به العبد احتياطاً على الورثة, مخافة أن يباع بأقل 
ل اي مرا ل لكاي اي أراده. فلم ير للموصى له أ ن يبيع 
بأقل من : ان اداج بريه نسل ا ارما رست 
له بعشرة » شرط أن يباع بثلاثين ال ١‏ امسا 
على الورثة » وحمل أشهب في سماع محمد بن خالد . أمر الموصي . على 
أنه إنما سمى ما يباع به العبد احياطاً على الموصى له ».لئلا ينقص مما أوصى 
له به إن بيع بأقل مما سمى وكأنه قال : أعطوا فلاناً من ثلثي من ثمن هذا العبد 
كذا وكذا وإن لم يبيعوه إلا بكذا وكذا . فلم يسر للورثة إل ما زاد على ما 
أوصى له به . ولا د يصح أن يحمل أمر الموصي على أحد الوجهين دون الآخر 
إل بقرينة تدل على ذلك من بساطٍ تخرج عليه الوصنة أوما أشبه ذلك مما تبين 
| به قصد الموصي من إرادة الرفق بورثته في ذلك أو بالموصى له . فإن لم يتبين 
من قصد الموصي أحد الوجهين دون الآخرء. وجب أن يرجع ذلك إلى 
التحاص على ما قاله ابن القاسم في سماع محمد بن خالد » فيحمل قول ابن 
القاسم في هذه الرواية على أنه تبين له من قصد الموصي ما خرج جوايه 
عليه » ويحمل قول أشهب على أنه تبين له من قصد الموصي ما خرج جوابه 
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ممم 


ف مرضي اا الوجهين دون حر لا يكون ين الروايات على نا 


مسألة 


0100 ا 


الورثة فيما ل برضاها حتى تختار أو تدّع . 
قال محمد بن رشد' : قد تقدمت هذه المسألة في رسم طلق من 
سماع ابن القاسم 4 ومضى الكلام . عليها هناك فلا معنى لإعاذته وبالله 


ع 


كل يوصي فيقول :. لفلان عشرة 0 ٠‏ ثم 
يقول : أنا أريد أن أوصي غداً ولكن اشهدوا أن ما بقي من ثلثي 
فلفلان » فيموت قبل أن يوصي قال : لا شيء له . 
قال محمد بن وشد : دق عت فك ةلقل مهالى عنم 
ارصن ومفنت آيضا فل نع مورشم اتلم .. وناتئ في سماع متطد بن: 
خالد وبالله التوفيق 
مسألة 


وسألته عن. الرجل يموت عن مائة دينار » 1 مائة دينار 
دين » وقد أوضى بوصايا عتق .وغيره » ثم طرأ اله فال بعد موته . 


كتاتب الوصايا الثالث ١4‏ 


قال : : يقضي الدين من هذه المائة التي علم . وتسقط جميع 
الوصايا » إل أن يكون مدبراً ٠‏ فإنه يعتق فيما علم . وفيما لم يعلم , 
وإنما ينظر أبداً إلى ما عليه من الدين فإن أحاط الدين بالمال الذي 
علم . » سقطت الوصايا » وكان المال الذي طرأ للورثة خالصاً . 


اقلت : وكذلك لوقتل عمداً كانت ديته مغل ما طرأ ٠‏ لا تدخل 
فيه الوصايا . قال : نعم . الدية في د طرأ . 


قال محمد بن رشد ا ا 
يكون المدبر في الصحة أو المرض , ومثله في رسم جاع من سماع عيسى من 
كتاب الديات . فظاهر ذلك أن المدبر في المرض . يدخل فيما لم يعلم به 
الميت من المال . وهو نض قوله في رواية عيسى عنه في المدنية خلاف قوله 
في المدونة إن المدبر في الصحة هو الذي يدخل فيما لم يعلم به الميت من 
المال . وقوله : فإنه يعتق فيما علم وفيما لم يعلم . يريد بعد إخراج الدين مما 
علم » وكذلك في رسم جاع من سماع عيسى من كتاب الديات . فعلى ما قاله 
في المسألة . من أنه مات عن مائة » وعليه دين ماثة . لا يعتق المدبر كله إلا 
ال ارصم يها يمن ينا عل رونيما لم زعام 2 | إذا بقي من المال ‏ 
الذي علم به بعد إخراج الدين بقية . مثال ذلك أن يترك مدبراً قيمته ثلاثون » 
وسبعين ديناراً وعليه دينٌ تقائرة كا وبل بوصايا ٠‏ ويطرأ له بعد موته 
عشرون ديناراً , فتخرج الثمانون دينار التي عليه ديئاً من جملة التركة » 
وهي ماثة » ويعتق المدبر في العشرين التي علم بها » وهي الباقية من التركة 
بعد الدين » وفي العشرين الطارئة » فيفضل من العشرين التي علم بها خمسة 
الدنانير تكون لأهل الوصايا » ويبطل مما سوى ذلك من الوصايا » وتكون 
الخمسة دنانير الباقية من العشرين الطارئة للورثة ولا يكون فيها لأهل الوصايا 

حق . وباللّه التوفيق . 
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ا ا لح ست 
ومن كتاب الئسمة 


قال ابن القاسم في رجل أوصى لرجل بائني عشر ديناراً هي له 
علية دين » وهو معدم » وأوصى لرجل آخر باثني عشر ديناراً عينا 
تركها ولا مال له غير ذلك » ولم يُجز الورثة إلا الثلث » قال ابن 
القاسم : يخرج ثلث الاثني عشر العين » وهي أربعة » لأهل 
الوصايا ‏ ويكون ثلثاها للورئة » ثم ينظر كم قيمة الائني عشر الدين 
الني أوصى بها للذي هي عليه » فينظر كم قيمتها الساعة لو بيعت ؟ 
فإن كانت قيمتها أربعة » ضرب الذي أوصى له بالاثني عشر التي 
عليه بأربعة. لأنها كأنها وصيتة التي أوصى له بها وضرب الذي 
أوصي له بالائني عشر العين » باثني عشر سهماً في هذه الأربعة التي 
هى ثلث عشر العين » فما صار للذي ضرب بالإثني عشر أخذه » وما 
صار للذي ضرب بالأربعة أخذ منه ‏ لأنه من كان عليه دين فوجد له 
مال » أخذ منه » فيؤخذ منه فيوقف ويطرح عنه مثله من الذين 
علية » ثم يرجع إلى ثلث الإثني عشر الديّن . فيعاد فيها يالضرب 
كما صنع في الأولى سواء » يضرب الذي هي عليه بأربعة » ويضرب 
الذي أوصى له بالاثني عشر العين » باثني عشر سهماً » يضربون 
بذلك في ثلثها وثلثاها للورثة » فثلثها أربعة » فيصير لصاحب الإثني 
عشر ثلاثة » ولصاحب الأربعة واحد . فما صار له من المحاصة 
طرح عنه من الدين الذي هو عليه » وهو دينار صار له ٠‏ فيطرح دينار 
هن الاثنى عشر: التي عليه » ويطرح آخر مكان الدينار الذي صار له 
في العين في المحاصة , فأخذ منه » فيبقى عليه عشرة » ثم يرجع 
الورثة والذي أوصى له بالعين النقد » إلى هذا الدينار الذي وقف 
فتتاصون فيه » يضرب الورثة فيه بقدر مواريثهم » وهو ثمانية 


كتاب الوصايا الثالث ١5١‏ 


أسهم ٠‏ ويضرب الموصى له بالنقد بثلاثة أسهم ء وهو الذي يصير 
في المحاصة . ولا يضرب الموصي له بالدين الذي عليه معهم فيه 
بشيء » لأنه قد ضرب مرة ء» وحاص وإنما هذا شيء صار له في 
السام فأخذ منه في الدين الذي عليه » ثم ما اقتضى من 
العشرة الدين التي تبقى عليه فعلوا فيها مثل ذلك سواء » يضرب بما 
بقي لهم الورثة من الدين والذي أوصى له بالنقد بما بقي له على 
ذلك . يقتسمون ما اقتضوا من شيء . فعلى ذلك يقسم . ولا يدخل 
الذي عليه الدين معهم في شيء من ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة إذا تدبرت» وقد 
لحظها ابن أبي زيد في النوادر وقربها ء فقال : يتحاصان في ثلث العين 
والدين . فإن كانت قيمة الاثني عشر الدين أربعة حاصٌ بأربعةٍ ٠‏ والآخر باثني 
عشرء فلهذا ربع الثلث . ولهذا ثلاثة أرباعه ‏ فيزول عنه ديناران » ويبقى 
عليه عشرة . فدينارز سقط مما عليه , ودينار نابه من العين » أخذ منه , 
فيتحاص في هذا الدينار . الورثة والموصى له بالعين » على أحد عشر جزءاً 
فلهذا ثلاثة » ولهم ثمانية » فعلى هذا يعمل لكل ما يقتضي من الآخرء 
ومذهب ابن كنانة أنه يحاص في الدين بالتسمية لا بالقيمة الذي أوصى بذلك 
لغير الغريم . أو أوصى به الغريم وه وعديم . كمن اشترى شقصاً بمن غال , 
فإنما يأحذه الشفيع بجميع الثمن . ومذهب ابن القاسم أنه يحاص بقيمة الدين 
شائعا في جميع مال الميت . وإن لم يكن عليه دين . إذا كان معدماً وفي 
المجموعة لابن القاسم : إن الدين الموصى به يقوّم » وإن كان على ملىء . 
فيتخرج في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : إنه ينظر إلى قيمة الخمسين التي 
أوصى له بها . وهي عليه . فإن حملها الثلث نفذت له الوصية » وإن لم 
يحملها كان الورثة بالخيار بين أن يخيروا له الوصية. وبين أن يقطعوا له 
بالثلث كاملا شائعاً في جميع مال الميت . كان ملياً أو معدماً وهو قول ابن 
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كنانة » وقد حكاه ابن المواز عن مالك وأصحابه . والثاني : إن للورثة أن 
يقطعوا له بالثلاثين التي هي الثلث في الخمسين التي عليه » ولا يقوم , مليا 
كان أو معدماً » وهو ظاهر قوله في هذه الرواية. والثالث : الفرق في ذلك بين 
أن يكون ملياً أو معدماً . ولو كان الدين مؤجلا لم يُختلف وجوب تقويمه . ولا 
في أنه ليس للورثة أن يقطعوا له بالثلث في عدده . بمنزلة إذا كان عليه دين 
وباللّه التوفيق 


قال : وقال ابن القاسم في رجل توفى وأوصى بعتق عبد له 
قيمته اثنا عشر دينارأًء وأوصى لامرأته بائني عشر دينارا دين له عليها 
ولا مال له غير ذلك » وإمرأته معدمة . وترك ابنه وامرأته . قال ابن 
الاسم : يعت من العبد ثلثه قبل كل شيء ‏ لن العتق ذأ على ما 
كان معه من الوصايا » ويبقى ثلثاه » وهي ثمانية أسهم . » فللمرأة من 
ذلك الثمن وهو واحد. فيؤخذ هذا الواحد منها فيما عليها من 
الدين » فيعتق من العبد أيضاً ثلث هذا السهم ء ويبقى ثلثاً السهم 
ميراثاً بين المرأة والابن » فللمرأة من ذلك الثمن » ثمن ثلثي ذلك 
السهم . وللابن ما بقي . ويؤخذ أيضاً من المرأة ثمن ثلثي السهم 
الذي صار لها من ثمنها فيما عليها من الدين » فيتحاصون فيه . 
العبد والوارث بقدر حقوقهما التي بقيت لهما على المرأة ٠‏ وينقطع 
حق المرأة منه ها هنا لحان اسع رم وا لاسي 
أخذ منها فيما عليها من الدين . 


كتاب الوصايا الثالث ١‏ 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة دقيقة . من أجل أن الدين الذي 
على المرأة لها منه ثمنه بالميراث . وما يجب لها من ثلثي العبد إذا أعتق 
ثلئه » وهو ثمنه نصف سدس جميعه على ما ذكر من أن قيمته اثني عشر , 
تؤخذ منها في الدين . فيعتق ثلثه » ويكون لها من ثلثه الثمن بالميراث . 
فيؤخذ منها ذلك الثمن . فيكون بين العبد والابن على قدر ما بقي لهما من 
حقوقهما على المرأة . والذي بقي للعبد على المرأة من حقه ثلث وسبعة 
أثمان . وثلثا ثمن . والذي بقي للابن عليها ستة وثلث ثمن . وذلك أن العبد 
يقول : وجب لي أن يعتق مني الثلثان بثمانية » لأن جملة المال أربعة 
وعشرون . ولم يعتق مني السدسان . وربع السدس بأربعة » وثلث الثمن ء 
فيبقى لي من حقي ثلثه وسبعة أثمان وثلئا ثمن ء والابن يقول : وجب لي 
أربعة عشرء لأن جميع المال أربعة وعشرون . يعتق منه ثلثا العبد بثمانية» 
يبقى ستة عشرء يجب للزوجة منها اثنان » ولي أربعة عشرء يبدأ منها فيما 
بقى لي من العبد سبعة . وسبعة أثمان وثلث ثمن ٠‏ فيبقى لي من حقي ستة 
وثلث ثمن . فعلى هذه التجربة يقتسم العبد والابن ذلك الثمن . فما ناب 
العبد منه عتق زائداً إلى ما كان أعتق منه . وما ناب الابن منه بقي له رقيقاً . 
وكذلك يقتسمان على هذه التجربة كلما أفادت المرأة من مال . فما ناب العبد 
من ذلك عتق منه على الابن بقدره » حتى يستوفيا حقوقهما . فيكون قد عتق 
من العبد ثلثاه » وبقي للابن ثلثه » وصار إليه مما على الزوجة عشرة دنانير » 
وبقي لها مما عليها ديناران .» وهما الواجبان لها . وإنما قال : إنه يعتق من 
العبد ثلثه معجلاً . من أجل أن المرأة عديمة لا يرجى لها مال . ولوكان يرجى 
لها مال .» لوجب أن يوقف . ولا يعجل عتق شيء منه حتى يستوفى الدين 
منها . فيعتق منه ثلث الجميع على ما قاله في المدونة في الذي يوصى بعتق 
عبد » وله مال حاضر . ومال غائب . إنه يوقف ولا يعتق منه شيء حتى 
يستوفى المال الغائب . إلا أن يطول الأمرء فيدخل في ذلك ضرر على 
الموصى والموصى له ء وعلى ما يأتي أيضاً في رسم الجواب بعد هذا » وفي 
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العشرة لابن القاسم وأشهب . يرى أنه د يعتق منه كما حمل المال الحاضر » 
مُعجلاً ولا ينتظر المال الغائب » وإن قرب أمره . فكلما حضر منه شيء زيد 
في عتقه بقدر ثلثه . والقول بالتوفيق حتى يجتمع المال قيس . لأنه إذا أعتق 
ثلثه ومبلغ ثلث المال الحاضر » فقد أخذ أكثر من ثلثه » لأنه أخذ ثلث المال 
الحاضر . وصار باقي العبد موقفاً على الورثة. وبالله التوفيق 
مسألة 

قال ابن القاسم ذ فى رجل توفي وأوصى لرجل بخمسير:" ديناراً 
له عليه , وترك مالا ناضًاً . والثلث ثلاثون » فقال الورئة : نحن نقطع 
نه بالعلق نما عنعن النين: :قال ادن القالني :ذلك لون الانآن 
يكون على الموصى له دين » فإن كان عليه دين » خير الورثة بيّن أن 
يتتيزوا ما أوصى له بها فإن فعلوا فليس للموضى له إلا ذلك ٠‏ وإن 
أبوا قطعوا له بالثلث » فم عليه . وثلث الناض » لأن الغرماء 
يدخلون فيه يحاصّونه » ويدخل معهم الورثة فيما بقي لهم عليه . 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه المسألة إن اللورة 
أن يعطوا للموصى له بالخمسين ». التي عليه بالثلاثين » التي عن الثلث ء, إلا 
أن يكون عليه دين » ظاهره وإن كان معدماً بالخمسين إذا لم يكن عليه دين » 
وذلك معارض لقوله في أول مسألة من الرسم في الذي أوصى لرجل باثني عشر 
ديناراً له عليه » وهو معدم : إنه يحاصٌ بقيمته لا بعدده » وعلى خلاف أصله 
فيها , لأنه حكم فيها للديّْن على المعدم » بحكم العرض » فالذي يأتي على 
قياس قوله هذا في هذه المسألة أن يكون الورثة بالخيار» بين أن يجيزوا له 
الوصية بالخمسين ويقطعوا له بالثلث . 


كتاب الوصايا الثالث كل 


مسألة 
جاز عتقه عنه بالقيمة في ثلثه » وأعطى ولده القيمة » فإن لم يكن له 
مال ٠»‏ لم يعجر عتقه . قال ابن القاسم : وإنه إن سمى له ثمنا يشتري 
به من ولده » لم يجز من ذلك إل القيمة أ يضاً . ولم يكن ينظر إلى ما 
سمى . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في رسم الكبش من سماع يحبى من 
كتاب الصدقات والهبات . إن الوالد إذا أوصى بعتاقة عبد ابنه الصغير » أو بثّل 
عتقه جاز ذلك على الابن » إذا كان للأب مال . وأعطى الولد قيمة عبده » ولا 
أحفظه في هذا اختلافاً من قول ابن القاسم . لأن الوصية بعتق عبد ابنه الصغير 
كعتقه سواء . إن حمله الثلث جاز » وكانت له قيمته في مال الأب . وكذلك ما 
حمل الثلث منه » وإن لم يحمل جميعه . وقوله : إنه إن سمى له ثمناً يشترى 
له به من ولده لم يجز من ذلك إلا القيمة أيضاً صحيح بيّن » لأنه إذا سمى أكثر 
من قيمته كان الزائد على قيمته وصية له ء والوصية للوارث لا تجوز. وإن 
سمى أقل من قيمته » لم يكن ذلك لهء إذ ليس للأب أن يأخذ مال ابنه 
الصغير . وقد مضى في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الصدقات 
والهبات حكم صنيع الأب في مال ابنه الصغير من عتق أو هبة أو صدقة أو 
تزويج مستوفىّ فلا معنى لإعادته . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وعن الرجل تحضرة الوفاة فيقول للرجل : خذ من عبدي فلاناً 
مائة دينار , ثم هو حُرء أَننَجَم عليه ؟ قال : لا أرى أن تُنبجُم عليه » 
لكوت كل :ننه حميفا : إلا أن يكون أمر أن تُنبجَم عليه . 
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قال محمد بن رشد : قال في هذه الرواية : إذا قال خذوا من عبدي 
كذا وكذا وهو حرء إنها لا تنجم عليه وفي العتق الثاني من المدونة إذا قال 
لأمته : أدّي إلى ورثتي ألف دينار وأنت حرة » إنها تنجّم عليها » كما تنجم 
الكتابة » فقيل : إن ذلك اختلاف من القول » وقيل : إنه فرق بين اللفظين 
وهو الأولى من التأويلين » وإنما ينفذ ذلك من وصيته إذا حمل العبد الثلث . 
فإن لم يحمله الثلث » فالورثة مخيرون » بين أن يجيزوا له الوصية » أو يعتقوا 
منه ما حمل الثلث بتلاً ويقر ماله بيده » ولم يتكلم في الرواية هل يلزم العبد 
ذلك ويجبر عليه إن أباه أم لا؟ ويتخرج ذلك على الاختلاف في هل للسيد أن 
يجبر عبده على الكتابة أم لا؟. والقولان قائمان من المدونة ولو أوصى أن 
يُوْ خذ مال عبده ويعتق» لزمه ذلك إن حمله الثلث دون ماله. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يدير ماله 


قال منحمد بن :رشد : هذا بين على ما قاله : 'إنه إذا أوصى بعتق 
خن كلذ فرق مين أذ يفول و انيل الفل ينا أو تفن لكر آنه 
المعلوم من قصده وإرادته » إذ ليس له سواه لو قال : أعتقوهما. حملهما 
الثلث . أو لم يحملهما لم ينفذ له ذلك له على الورثة » إلا أن يشاءُوا فإذا لم 
يحملهما الثلث . فإنه يعتق منهما ما حمله الثلث بالقرعة » كان أحدهما كاملا 
أو أحدهما وبعض الآخر أو بعض أحدهما . وابن كنانة يقول : إنما يسهم 
بينهما إذا لم يقل أو ما حمل الثلث منهما . وأما إذا قال : أعتقوهما في ثلثي أو 
ما حمل الثلث منهما . فقد أراد بقوله : أو ما حمل الثلث منهما لا يحيطهما 


كتاب الوصايا الثالث ييل 
س1 م اضفلا 
ديعا العشق .قينا تتعامياة في ثلث ماله . ولقوله وجه . وقول ابن القاسم 
أظهر : 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن رجل يموت عن الزرع حين ينبت . وقد أوصى 
بوصايا » وضاق الثلث عنها . هل لأهل الوصايا في الزرع شيء؟ 
وكيف إن كان لهم في الزرع شيء؟ هل يوقف الرقيق إلى استحصاد 
الزرع؟ قال ابن القاسم : نعم . وصاياهم في الزرع . وفي كل ما 
ترك الميت من ثمرة صغيرة أو زرع صغير » فإن كانت الوصايا » إنما 
هي وصايا مال لم يوقف الرقيق ويبعث . وكان لأهل الوصايا ثلث ما 
نص » واستوفي بالزرع حتى يصلح , » فيباع . فيكون لهم ثلثه . وإن 
كان في الوصايا عتق . أو أوصى ببعض الرقيق لأحد لم يبع الدين 
أوصى فيهم » ووفقوا حتى يحل بيع الزرع . فيباع » ولم يقسم شيء 
٠ 0‏ لا ثلث ولا غيره » حتى يُستحصد الزرع فيباع, إل أن 

يخير الررثة الوصايا بذلك » فيقتسمون بقية المال . ويوقفون الزرع 
عن يحل بيه د لعزن زان زم بعتق الرقيق كلهم لم يعتق 
منهم أحد حتى يحل بيع الزرع ويباع ويعتق منهم ما حمل الثلث . 
ويرق ما بقي فيباع . وفي 0 الوصايا عن ابن 
القاسم مثله . وقاله أصبغ , إلا أن يطول أمر الزرع . ويكون ذلك 
شٍَ أول بذره » وازدراعه » ويتأخر حصاده وبلوغه الأشهر الكثيرة » 
وفي ذلك عطب الحيوان . والضرر على العبيد . فأرى أن يترك 
الزرع كالمال الغائب الذي لا يجمع بفور ذلك» فأرى أن يعتق منه ما 
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قال محمد بن رشد : قوله : إن الوصايا في الزرع في كل ما ترك 
الميت من ثمرة صغيرة أو زرع صغير وإن الوصايا إن كانت وصايا ما لم يوقف 
الرقيق وبيعت. وكان لأهل الوصايا ثلث ما نْصّ واستوفي بالزرع حتى يصلح » 
فيباع » فيكون لهم ثلثه » بِيْنْ [لا إشكال فيه» وأما قوله: وإن كان في الوصايا 
عتق » وأوصى ببعض الرقيق لأحد . لم يبع الذين أوصى فيهم . ووقفوا 
حتى يحل بيع الزرع ءفيباع]<”؟» فمعناه في الذي أوصى ببعض الرقيق 
لأحد . إذا دعاه الذي أوصى له بهم إلى توقيفهم حتى يصلح الزرع فيباع . 
وأما إن دعا إلى بيعهم وأخذ ما حمل ثلث المال الحاضر منهم . فلا اختلاف 
في أن ذلك لهء بخلاف الوصية بعتق الرقيق فقال في هذه الرواية : إنهم 
يوقفون حتى يحل بيع الزرع . ولا اختلاف في ذلك عندي . وإن دعا العبيد 
إلى أن يعتق منهم ما حمل الحاضر . ويوقف الباقي إلى أن يحضر ورضي 
بذلك الورثة من أجل الغرر في تكرير القرعة فيهم مرّة بعد أخرى » وإن كان 
عبداً واحداً فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة أنه يوقف ولا 
يعتق منه شيء حتى يحضر المال الغائب, قال ابن القاسم : وإن دعا العبد إلى 
أن يعتق منه ما حمل الثلث منه من المال الحاضر مخافة أن يتلف . فإن جاء 
المال الغائب استتم عتقه فيه . أو زيد في عتقه بمقدار ما بلغ ثلثه » لم يكن 
ذلك له ء يريد : إل برضى الورثة » لأن الميت يكون إذا فعل ذلك . قد أخذ 
أكثر من ثلث المال الحاضر . لأنه يعتق ثلثه فيه » ويُوقف باقيه » وأشهب يرى 
أن يعتق منه مبلغ الحاضر . يوقف باقي العبد » فكلما حضر شيء من الغائب 
زيد في عتقه . ولو لم يكن إل العبد وحده عتق ثلثه ووقف باقيه . وقول ابن 
القاسم أظهر . لأن الحُبََةَ في ذلك للورثة بيّنة . وقول أصبغ : إل أن يكون 


(50) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . 


كتاب الوصايا الثالث 55 
ذلك في أول ازدراع الزرعء» فيطول الأمر. ويخاف في ذلك الضرر على 
العبيد بعطب الحيوان وما أشبه ذلك . مفسّر لقول ابن القاسم . إذ هو نص 
قوله في المدونة : إلا أن يكون في ذلك ضرر على الموصى والموصى له . 
ومثله أيضاً في التفسير لابن القاسم إنه إن كانت الديون بعيدة الآجال . والمال 
الغائب في بلد بعيد . لا يصل إلا بعد طول زمان . فإنه يعتق منه ثلث ما 
فضل . فإذا جاء المال الغائب . أو حل أجل المؤجل فاقتضى . أعتق منه 
مبلغ ثلث جميع ذلك . وقد وقع في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من 
كتاب المدبر , إن الدين إذا كان إلى الأجل البعيد؛ العشرة الأعوام ونحوهاء 
إنه يباع بعرض إن كان عيناً » أو بعين إن كان عرضاً ويعتق المدبّر في ثلثه أو ما 
حمل الثلث منه . وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل . 


مسألة 


وسألته عن الرجل يعتق عند الموت . أو يكون له مدبّرون ‏ 
فيموت . فيقول الورثة : قوموا علينا ما ترك الميت من عقار أو غير 
ذلك . ولا تبيعوا علينا » ويقول المدبرون وأهل الوصايا : بل نبيع . 
كأن البيع أزيدٌ لنا في الثلث من القيمة . قال ابن القاسم : ذلك 
للمدبر وأهل الوصايا يباع لهم إذا طلبوا البييع وسخطوا القيمة . وإن 
دعا الورثة إلى البيع وكرهوا القيمة . فذلك لهم الذي لا شك فيه ولا 
كلام فيمن دعا إلى البيع فهو أولئ . أصحاب الثلث كانوا أو الورثة . 
وأما الورثة فيما بينهم إذا ورثوا ميراثاً ثم طلب بعضهم البيع » وكره 
بعضهم . فإنهم إن كان فيما ورثوا ما ينقسم . قسم بينهم . وما كان 
مما لا ينقسم . بيع لمن طلب ذلك منهم . إلا أن يقاومه صاحبه » أو 
يأخذه بما يعطى به بمنزلة الشريك بالاشتراء سواء » ومن كتاب 
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الوصايا من رواية أصبغ مثله عن ابن القاسم . وقاله أصبغ في 
التقويم يأباه المدبر وأهل الوصايا . قال : لا أرى ذلك ». إذا أقاموا 
ذلك قيمة عدل على قيمة الاشتراء والبيع » فهو إنصاف . وليس على 
الموصي أن تبيع: لهم الأسواق . ولا على الورثة الزيادة الخاصة . 
وانهم يعرضون عرضاً لا ينفذ ولا يتمم » فالقيمة في جميع ذلك عدل 
ب قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم 
الوصايا من سماع أشهب . وبيّنا أنه يتحصل فيها خمسة أقوال » فلا معنى 
لإعادة ذلك .وبالله التوفيق 
مسألة 

وسألته عن الرجل يكون له مدبرون ٠‏ ويعتق عند الموت » 
ويقول في جنان له أو في شيء من ماله لورثته : امضوا هذا لابني 
فلان » أو لابنتي فلانة » وهما وارثان فيفعلون .. والثلث يضيق عن 
العتق والوصايا » من أين يكون ا ل 
سهام الذين أمضوا أم من رأس المال أم من الثلث؟ قال ابن 
القاسم :إن كانت الجان ٠‏ وال سمى شيء هم أن لان عنده أو 
في يديه » أو ديناً لهما عليه بدى به » وخرج من رأس المال » ثم 
ل ا ا اراسي 
ميراثاً للتهمة في الوصية لوارث . إل أن يجيزه له الورثة » أو يكونوا 
ضغارا أو سقتهاء غير جائزي الأمر . أو مثل الزوجات والبنات » ومن 
هو تحت يده وفي ولايته » فإن :ذلك لا يجوز » وات كانوا كثاراً 
مالكين أنفسهم , فأجازوه في حياة الميت ٠‏ » فلا مرجوع لهم ة فيه إذا 
كانوا مالكين لأنفسهم بإثنين عته والدّين إذا أقر به في مرضه ٠‏ فهو 


كتاب الوصايا الثالث ١‏ 


من رأس المال قبل كل شيء » كان لوارث أو لغير وارث » لأنه إنما 
أراد أن تكون الوصايا في ثلث ما بعده » وإن كان إنما هي وصية 
أوصى له بها في مسألتك . فهو من الثلث . والعتق مبدَاً عليه وعلى 

غيره من الوصايا » ثم يتحاص هو وأهل الوصايا في بقية الثلث بعد 
0 فإن كان الورثة قد أجازوا ذلك كله وأمضوه في حياة 
الموصي . كان عليهم تمامه من مواريثهم . كما أجازوا » وأسلم له 
كله إذا كانوا مالكين لأمورهم . ولم يكن الذين أجازوا بحال ما 
وصفت لك من الزوجات والبنات » ومن هو في ولايته وتحت يده » 
وإن لم يكونوا أجازوا ذلك له ولا أمضوه في حياة الموصي ولا بعد 
ذلك فما صار للوارث الموصى له في المحاصة من الثلث . فهو 
مردود عليهم على الفرائض . إل أن يشاءوا أن يسلموا ذلك له » ومن 
شاء منهم أجازه » ومن شاء لم يجزه ورواها أصبغ 1 

قال محمد بن رشد : سأله عن الذي يكون له مدبرون . ويعتق عند 
الموت . يريد على سبيل الوصية ٠‏ ويقول في جنان أو في شيء من ماله 
ةسوله لكل ١‏ مار بت ا ا قد 
أمضيناه له» بدليل قوله : إنه لا يلزمهم إمضاء ذلك إن كانوا صغاراً أو 
سفهاء . أو مثل الزوجات والبنات اللاتي لم يَبِنّ عنه » إذ لو أمضوا ذلك له بعد 
موته » للزمهم إذا كانوا مالكين لأمرهم ٠‏ وإن كانوا بناته وزوجاته لم يبينوا 
عنه » فقال : إنه إن كان قال في الجنان وما أشبهه أن يمضوه لابنه على سبيل 
الإقرار له به . إنه حقه » اقرع :انلكا لق تر المال . وكانت الوصايا والعتق 
في ثلث ما بقي بعده . ولم يتكلم على المدبرين . والحكم فيهم إن كانوا 
مدبرين في الصحة أن يخرجوا من رأس المال قبل الجنان الذي أوصى به في 
مرضه على سبيل الإقرار له به أنه حقه » إذ ليس له أن يرجع على المدبرء 
وكذلك روى عن ابن القاسم فيمن مرض وله مدبر في الصحة . فقال في 


يفن البيان والتحصيل 


مرضه : قد كنت أعتقت عبدي فلاناً في صحتي لعبدٍ له آخر إنه يعتق المدبر 
في ثمن العبد وغيره » ولا يضر المدبر ما ذكر من عتق العبد في الصحة قال : 
وليس المدبر هنا بمنزلة الوصايا التي تكون في ثلث ما بقي بعد الغلام . لأنه 
يتهم على المدبر في انتقاصه ء فلا يقبل قوله . 


قال محمد بن رشد : والذي هو مثل المدبر في الصحة إنه لاا يجوز 
له أن يرجع فيه المدبر في المرض باتفاق » والمبتل في المرض على 
اختلاف . إذ قد نص في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم » من 
كتاب الحبس ». إن للرجل أن يرجع في مرضه عما حبسه في مرضه . وقد 
مضى الكلام على ذلك هنا لك . وقوله في الرواية » وإن كان إنما هي وصية 
أوصى له بها في مسألتك إلى آخر قوله . إشارة منه إلى قوله في الجنان وما 
أشبهه من ماله أمضوه لابني إنه إن كان قال ذلك على سبيل الوصية » كان 
الحكم فيه ما ذكره من أنه يتحاص هو وأهل الوصايا في بقية الثلث بعد العتق , 
وأما قوله : فإن كان الورئة قد أجازوا ذلك كله وأمضوه في حياة الموصي ٠.‏ كان 
عليهم تمامه من مواريثهم كما أجازوا . وأسلم له كله . فمعنى ذلك عندي . 
إذا كان قد أعلمهم بالوصاياء فقال لهم : إني قد أوصيت بكذا وكذاء 
وأوصيت بالجنان لابني , فامضوه له ء فقالوا له : قد أمضيناه له » وهم على 
تلك الحال من ملكهم لأمر أنفسهم ء والبينونة بها . وأما إن لم يعلمهم 
بالوصايا » وإنما سألهم أن يمضوا الجنان لابنه على سبيل العطية والوصية ‏ 
ففعلوا فليس عليهم ضمان ما انتقصه هنه أهل الوصايا”؟». لأن ذلك 
كالاستحقاق لبعض ما أوصى له به ء فلا يلزم الورثئة ضمانه على ما قاله في 
كتاب الزكاة الثاني من المدونة في الذي يوصي بزكاة زرعه وهو أخضر إن 


(41) فى . ق . ” هذه الزيادة « بالمحاضة » . 


كتاب الوصايا الثالث ا 


للمصدق أن يأخذ منه الزكاة إن كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا يكون للمساكين 
الرجوع على الورثة بما أخذه المصدق . لأن ذلك كالاستحقاق لبعض ما 
أوصى لهم . وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب إن أمكنتني 


وسألت ابن القاسم عن الذي يُوصي للرجل بعشرة » ولآخر 
بعشرة » ويوصي بعتق عبدٍ له آخر. أو يوصي بالعبد لرجل » 
ويوصي لرجل ببقية الثلث . فيموت العبد قبل أن يعرف ثلث 
الميت . قال : يُنظر كم ثلث الميت بقيمة العيد؟ فإن كان ثلثه مثل 
قيمة العبد » والعشرون وصية للرجلين هو الثلث . لم تزد ولم 
تنقص ١‏ أخذ الرجلان وصيتهما العشرين . ولم يكن للذي أوصى له 
ببقية الثنلث شيء ء وإن فضل من الثلث شيء بعد قيمة الغلام 
الهالك . وبعد العشرين » كان للذي أوصى له . ولم يكن ثلثه إل 
قيمة العبد سواء رجع صاحبا العشرين إلى ثلث المال الذي بقي بعد 
قيمة العبد فأخذا منه وصيتهما إن حملها الثلث . أو ما حمل منها . 
وكان العبد كشيء لم يكن له في مال . ولم يكن للذي أوصى له 
ببقية الثلث شيء . فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا الوجه . 
فليس47) تنظر في قيمة العبد الهالك للذي أوصى له ببقية الثلث » 
ليعلم بذلك مبلغ وصيته » كأن وصيته إنما كانت بعد العبد . ولولم 
يوص ببقية الثلث لكان العبد ملغى من جميع المال » وردت الوصايا 
فى تلق النال:. 


(40) في ق . ١‏ . إنها تنظر . 


7 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة المعنى على ما تقدم 
في رسم أسلم وغيره » فلا اختلاف فيها . وقد قال مالك في كتاب ابن المواز 
في وجه العمل فيها : أن يأخذ أهل التسمية ما سمى لهم من ثلث ما بقي بعد 
العبد .» كأنه لم يكن . ثم يحبي العبد الميت بالذكر , » فتضم قيمته إلى ما ترك 
الميت » ثم يخرج من ثلث الجميع العبد والوصايا » فإن بقي بعد ذلك من 
الثلث شيء » كان لصاحبه باقي الثلث , وإلا فلا شيء له » وهو صحيح على 
ما قاله ابن القاسم في الرواية : وبالله التوفيق : 


ومن كتاب القطعان 


وسكل ابن القاسم عن رجل أوصى في أمة له أن تباع إن أحبت 
البيع » أو تعتق إن أحبت العتق » فاختارت البيع فبيعت ثم ردت » 
فقالت : أنا أحب أن أعتق الآن . فقال : ليس ذلك لها ء وإنما لها 
أن تعتق ما لم تبع . وقال ابن وهب : ذلك لها ينفذ . ظ 

قال أبو زيد : قلت لابن القاسم : فإن أرادت البيع » هل 
يوضع لمن أحبت أن د يشتريها شيء من ثمنها ! إذا أرادت البيع؟ قال 
لا : ولا درهم واحد . 

قال محمد بن رشد : قوله : ثم ردت . معناه : ردت بعيب » 
فجواب ابن القاسم : إن الرد بالعيب ابتداء بيع » وجواب ابن وهب على أنه 
نقض بيع » وهو أصل قد اختلف فيه قول ابن القاسم وأشهبٌ فالمشهور من 
قول ابن القاسم في المدونة وغيرها أنه ابتداء بيع . وقد روي عنه أنه نقض 
بيع » فجوابه في هذه المسألة على المشهور عنه من أنه ابتداء بيع » وقد 
اختلف في ذلك قول أشهب » فجواب ابن وهب في هذه المسألة على 
المشهور من قول أشهب . وأحد قولي ابن القاسم . من أنه نقض بيع » ولو 


كتاب الوصايا الثالث 1 


بدا لها قبل قبل البيع فاختارت العتق . لكان ذلك عندهما جميعاً . بدليل هذه 
الرواية ء وهو نص قول ابن القاسم في أول سماع سحنون . وفي أول سماع 
أصبغ أيضاً » وزاد فيه » وأرى أل يعجل بيعها حتى يردد عليها مرة بعد مرة » 
فإن أبتٌ بيعت . وإن قبلت بعد أن كرهت . فذلك لها . ما لم يمض فيها 
حكم بيع أو قسمة بعد أن ردد الأمر عليها ولم تقبل » ورضيت بالبيع فبيعت أو 
قسمت » وأما قوله في الرواية : إنه لا يوضع لمن أحب أن يشتريها شيء من 
ثمنها » فهو صحيح لا اختلاف فيه » إذ لم يوص أن تباع من رجل بعينه » 
فيكون ذلك وصية له . ولا ممن أحبت » فتكون وصية لمن أحبت حبت أن تباع منه 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن رجل أوصى عند موته فكلم في رجل » 
فقال : قد أوصيت له » أو قال : قد كنت أوصيت له كذا وكذا . هل 
يثبت ذلك له . وإن لم يقل : فأعطوه ؟ قال نعم . لأنها وصية . 

قال محمد بن رشد : اا وصية 
وإن لم يقل أعطمه . لأنه لو قال ذلك ابتداء من غير أن يكلم فيه » لكانت 
وصية . وإن لم يقل أعطوه . لأنه مفهوم من قوله » ٠‏ وإن لم يلفظ به » وأما إذا 
قال : كنت أوصيت له بكذا وكذا. فإنما رآها وصية له. لما دل عليه من 
تكليمهم إياه فيه » لأن المعنى فيه » إني قد كنت أوصيت له قبل أن تكلموني 
فيه » لاهتمامي بأمره . ولو قال ابتداءً : قد كنت أوصيت لفلان بكذا وكذا لما 
كانت وصية له . لآن المفهوم من قوله ذلك ابتداء : قد كنت فعلته » وأنا اليوم 
لا أفعله . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول اشتروا عبد فلان » بستين 
ديناراً 3 فأعتقوه وأعطوا العبد عشرين ديناراً » فلا يريد سيده أن يبعه 


كلا١‏ البيان والتحصيل 


بأدنى من ثمانين » فيقول العبد : اجعلوا العشرين التي أوصى لي 
بها سيدي في ثمني واشتروني وأعتقوني» قال ابن القاسم : لا 
يعجبني ذلك أن يزاد العشرين » لأن سيده لم يرد أن يكون في 
ثمنه » ولعله إنما أراد أن يكفيه ويعالج بها » ولا يكون عديماً يسأل 
الناس » ولكن لو أن العبد أداها من مال هو بيده » لم أر به بأساً 
قال : ولووقع أمضيته » ولم أرده » ولم يكن للعبد حجة يرجع بها . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ماله من أن ذلك لا ينبغي أن 
يفعل ابتداءً للعلة التي ذكرها مما يُحْشى أن يكون السيد أراده » فإذا وقع ذلك 
ونفذ العتق » لم يصح أن يرد إذ لا يتحقق إرادة الموصي لذلك تحققاً يصرح 
أن يجعل ذلك كالشرط » ولعل للعبد المال الكثير » أو إنما يعيش من صنعةٍ له 
يحاولها بيده » ولو لم يقبل العبد العشرين » لوجب أن يرد إلى الورثة » ولم 
يكن ذلك مما يمنعه العتق » فكذلك إذا رضي أن يجعل في ثمنه ٠‏ ففعل 
ذلك . ونفذ العتق له لم يصح رده . وبالله التوفيق . 


مسألة 

وعن الرجل يقول في وصيته : رقيقي أحرار فيبيعهم ويشتري 
غيرهم ٠»‏ فيموت ء والوصية كما هي . أو يقول : عبدي حرء ولا 
يسميه وليس له إلا عبد واحد ١‏ فيبيعه ويشتر تري غيره» أو يقول : 
عبدي النوبي حرء. فيبيعه وي يشتري نوبياً آخرء أو يقول عبدي 
الصقلبي حر ٠»‏ فيبيعه ويشتر سعدا حر وت ارسي عار 
حالها » هل يعتق من مات عنه في هذا كله؟ . قال ابن القاسم : أما 
من قال : رقيقي أحرار فباعهم واشترى غيرهم . فإنهم يعتقون , 
ومن قال : عبدي النوبي أو الصقلبي » فباع في ذلك كله واشترى 
عبداً غيره أو اشترى عبداً نوبياً أو صقلبياً لم يعتق منهم أخد » وما 


كتاب الوصايا الثالث يفن 


يبين ذلك لك في الذي قال رقيقي أحرار إنهم يعتقون إذا باعهم 
واشترى غيرهم ٠‏ أنه لو لم يبعهم واشترى غيرهم معهم عتقوا 
كلهم . وإن الذي قال عبدي النوبي أو عبدي الصقلبي . أو عبدي 
ثم اشترى عبداً غير عبده ٠‏ أو نوبياً أو صقلبياً لم يعتق إل أولئك 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
آخر رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب . فلا معنى لإعادته . وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الذي يهلك وله ثلاثة أعبد » يشهد شاهدان أنه 
أعتق اثنين منهم يعرفانهما في وصيته » فلم يحمل الثلث إِلّ واحداً 
قال ابن القاسم : يسهم بينهم . فمن خرج سهمه عتق إن حمله 
الثلث أو ما حمل الثلث منه . قلت : فلو قال أحد ورثته للعبد 
الثالث : قد أوصى أبي بعتق هذاء ثم .ملكه . قال ابن القاسم : 
يسهم على تسميتهم ثلاثتهم . فإن خرج سهمه نظر في الثلث . فإن 
كان الثلث يحمله عتق . أو ما حمل الثلث منه . وإن لم يخرج 
سهمه فلا عتق له ويجبر على ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على ما في المدونة 
وغيرها من قول ابن القاسم وروايته عن مالك في أن من أوصى بعتق رقيق له لا 
يحملهم الثلث . يقرع بينهم » فيعتق منهم ما حمل الثلث بالقرعة » وفي أنه 
إذا أقر أحد الورثة بأن الميت أوصى بعتق عبد له لا يعتق عليه حظه منه » من 
أجل الضرر الداخل في ذلك على سائر الورثة » إل أن يملكه فيعتق كله عليه 
ش إن حمله الثلث . أو ما حمل منه . فإذا قال أحد الورثة في العبد الثالث : إن 


لينل البيان والتحصيل 


أباه قد أوصى بعتقه أيضاً لم يعتق عليه حظه منه . وأسهم بين العبدين اللذين 
شهد الشاهدان الوصية لهما بالعتق . فأعتق ما حمل الثلث منهما ء فإن ملك 
الوارث بقية العبد الذي أقرّ أن أباه أوصى بعتقه أيضاً وجب أن يسهم عليهم 
ثلاثتهم . فإن خرج السهم عليه أعتق إن حمله الثلث ء أو ما حمل الثلث 
منه » لأن هذا هو الذي كان يجب لهذا العبد لو ثبت ما أقر به الوارث من أنه 
أوصى بعتق الثلاثة الأعبد جميعاً . وقد قال عيسى بن دينار من رأيه في رسم 
العتق من سماع عيسى من كتاب العتق : إنه يعتق عليه منه إذا ملكه ما كان 
يحمل الثلث منه مع الذي أعتق بالشهادة أو تحاصا فيه . وقول ابن القاسم هو 
الصحيح » ولو كان هو الوارث وحده . لكان هذا الحكم فيه يوم مات الميت » 
إذ لا يشركه فيه غيره ».ولو كان الوارث مكدذَّباً لشهادة الشاهدين » لوجب أن 
يعتق عليه العبد كله إن حمله الثلث أو ما حمل منه إن كان وحده ولم يكن معه 
وارث غيره » أو إذا ملك جميعه إن لم يكن وحده » وكان معه وازث غيره بعد 
أن يسهم بين العبدين » فيعتق منهما ما حمل الثلث بالشهادة على ما في رسم 
من سماع عيسى من كتاب العتق . وهو الصحيح في النظر » خلاف ما يأتي 
بعد هذا في رسم العتق . وقد قيل : إنه إذا أقر أحد الورئة بأن الميت أوصى 
بعتق عبد » يعتق عليه نصيبه منه إن حمله الثلث » أو ما حمل منه . وهو قول 
عبد العزيز بن أبي سلمة في أول سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات . وقيل 
أيضاً : إنه يعتق عليه نصيبه منه ويقوم عليه أيضاً أنصباً سائر الورثة . 


وقد مضى ذكر هذا الاختلاف وتوجيه كل قول منه هناك وبالله التوفيق . 


كنا 


وسالت ابن القاسم عن الرجل يوصي بعتى عبذه وبوصايا 
فيوجد العبد الثلث بعينه » فيعتق » وتسقط الوصايا » ثم يستحق 
العبد . إما عبداً وإما حراً من أصله » فيأخذ الورثة ثمنه من بائعه . 


كتاب الوصايا الثالث هل 


أو لا يأخذوا له ثمن79*» هل يرجع أهل الوصايا بوصاياهم على 
الورثة ؟ قال ابن لقا : أرى أن يرجع أهل الوصايا بوصاياهم في 
مال الميت . ؛ أخذ له ثمن ولم يؤخذ . وتكون وصاياهم في ثلث ما 
وصل إلى الورثة » وفي ثلث ثمن العبد » قبض أو لم يقبض . وقد 
قال ابن القاسم : لا شيء لأهل الوصايا في ثلث ثمن العبد. وهو 
كما طرأ لم يعلم به الميت . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول فيها أول رسم 
أسلم من هذا السماع قبل هذا فلا معنى لإعادته9؟» . 


ومن كتاب العتق 


وسثئل ابن القاسم عن رجل قال عند موته : إن فلاناً وكلني 
بهذه الدار أحفظها وغلتها عليه » وإني كنت جحدته ذلك . فأسلموا 
إليه داره وغلته(**) من سنة كذا وكذا. وأشهد على نفسه بهذا . ثم 
مات 2 أيكون ذلك من ثلثه ؟ أم تسلم الدار ولم يكن له غيرها ؟ 
قال : أرى أن ينظر في ذلك » فإن كان له ولد أسلمت إليه الدار 
وك كيه كو وس ا وو كر 
عليه بصداقة أو قرابة لا يرث بها لم أر أن يقبل قوله » وإن كان 
ممن لا يتهم عليه من الأباعد » رأيته أولى » وكان إقراره جائزاً . 


(47) كذا بالأصل وب . قى . ”# وب. ق . ؟ أو لا يؤخذ له ثمن . وهو أقرب الى 
'الصواب .. | 

(44) في . ق ١‏ ” هذه الزيادة : ( وبالله التوفيق ) . 

(56) في . فق . ” وغلتها . 


لكلا البيان والتحصيل 


ويقبل قوله . كان عليه دين أو لم يكن . إذا كان الإقرار يلحقه . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة , أن الدار التي أقر 
بها في مرضه لفلان » لم يعرف أصل ملكها له » ولو كان أصلها معروفاً له » 
لما جاز إقراره بها لفلان في مرضه . وإن كان له ولد » على ما تقدم في آخر 
رسم الوصايا من سماع أشهب . ومضى الكلام على توجيهه . وقوله : فإن 
كان له ولد أسلمت الدار إليه » يريد : كان ممن يتهم عليه أو مما لا يتهم ‏ 
لآن الولد يرفع التهمة عنه في ذلك , وذلك إذا لم يكن عليه دين » وأما إذا كان 
عليه دين يغترق ماله » فلا يجوز له الإقرار إذا كان قريباً أو صديقاً مُلاطفاً وهو 
نص ما في كتاب الكفالة من المدونة وقوله : إذا ورث كلالة . إنه إن كان 
الذي أقر له من يتهم عليه بصداقة أو قرابة لا يرث بها لم أر أن يقبل قوله » هو 
المشهور في المذهب . وقد قيل : إن ذلك يكون في الثلث . وهو قول ابن 
القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب العتق » ومثله في كتاب . 
المكاتب من المدونة وإن كان ممن لا يتهم عليه من الأباعد » رأيته أولى » 


وكان إقراره جائزاً » يريد : بالدار» وهو صحيح بين إن لم يكن عليه دين 
وأما إن كان عليه دين لا يفي به ما بقي من ماله بعد الدارء فلا يصح إقراره 
بالدار على مذهب ابن القاسم » وروايته عن مالك في المدونة في أن المريض 
لا يجوز له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض . فقوله : ويقبل قوله » كان عليه 
دين أو لم يكن . معناه : إن كان الدين الذي عليه يفي به ما بقي من ماله بعد 
الدار» وأما إن كان لا يفي به ما بقي من ماله بعد الدار . فإنما يصح أن ينفذ 
إقراره له بالدار » على قياس القول بأن للمريض أن يقضي بعض غرمائه دون 
بعض في مرضه » وهو ظاهر قول ابن القاسم في المديان من المدونة وإن 
حمل قوله : ويقبل قوله كان عليه دين أولم يكن . » على أنه نه إنما أراد أنه يقبل 
قوله فيما أقر له به من الغلة كان عليه دين أو لم يكن . صح على ما فيه من بعد 
التأويل » إذ لا اختلاف في أن إقرار المريض بالدين لمن لا يتهم عليه جائز ) 
وإن كان عليه دين يحيط بماله واللّه الموفق 


كتاب الوصايا الثالث ١4١‏ 


مسألة 


وسثل عن الرجل حضرءٌ الموت ٠‏ وفي يذه منزل أو أزض أكثر 
فيها من الغراس والبنيان » فقال عند موته : إن هذه الأرض والقرية 
لفلان » وإنما كانت في يدي بخلافة منه » وأنكر ذلك عليه ولده , 
وقالوا : إنها لك . وليست لغيرك قال : أرى أن يدفع القرية إلى من 
أقر له بها . ولا ينظر في ذلك إلى قول الولد . ولا يتهم الرجل على 
ولده الأجنبي . ْ 

قال محمد بن رشد : قد أتى القول على هذه المسألة فى المسألة 
التي قبلها فلا معنى لإعادته » وباللّه التوفيق . 1 


ع 


مسألة 

وسئل عن رجل قال عند موته : إني كنت قتلت فلاناً عمداً أو 
خطأ فأعطوا ورثته الدية » واعتقوا عني رقبة » أيكون ذلك من الثلث 
أم من جميع المال؟ قال : فأما العمد فإنما يكون فيه القصاص . 
والذي أمر به من المال في ذلك . أراد به وجه الكفارة » فأرى أن 
ينفذ ذلك في ثلثه ا ا ل ا 
تحمله عاقلته . فأراه في الثلث أيضاً وكذلك العتق إنما هو من 
ل ل ا 
قول مالك . قلت : ولم لا تكون دية الخطأ على العاقلة؟ يقبل إقراره 
نه اول حي »ولأ يقبل عند موته.»: قاق: !+ لأنه أوصين :يها فكانه. حملها 
على العاقلة . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله : لأنها وصية في العمد 
والخطأ . فتكون في ثلثه . ولا تكون دية الخطأ على العاقلة » وإن كان هو 
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المقر بالقتل على القول بأن من أقر بقتل خطأ. تكون الدية بإقراره على 
العاقلة » لأنه قد أوصى بها كما قال . ولو لم يوص بها لم تكن على العاقلة 
عند من رآها عليها إل بعد القسامة . لأنه جعل قوله لوثاً يستحق الورثة الدية به 
مع قسامتهم . وقد قيل : إن الدية تكون في ماله قيل بقسامة . وقيل بغير 
قسامة . اختلف في ذلك قول مالك . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسألت ابن القاسم عن رجل هلك وترك عبدين وابنين » 
وقيمة أحدهما("؟»2 ألف درهم » وقيمة الآخر ألفا درهم فأتى الذي 
قيمته ألفان بشاهدين يشهدان له بالعتق ٠.‏ وأتى الآخر بابني سيده 
كيدان "اندع الس قن ماهاء .فال + ارك أن يندا الذي 
شهد له الأجنبيان » فيعتق في الثلث . ثم يرجع على الابنين » فيعتق 
عليهما الذي شهدا له بما حمل الثلث منهما جميعاً إذا كان قولهما 
تكذيباً منهما للشاهدين اللذين شهدا على عتق الآخر قال : ولو إن 
الشاهدين شهدا على الميت أنه أعتق هذا في مجلس وبتل عتقه حين 
أوصى » وشهد الابنان أنه أعتق هذا في مجلس أخر وقال لا علم لنا 
بما أشهدهما ء إلا أنه أشهدنا على هذا » رأيت أن تثبت الشهادتان 
جميعاً وأن يسهم بينهما إذا كان للعبد الذي يشهد الابنان له لا يتهمان 
في جرٌ ولائه لرداءته » فأيهما خرج سهمه عتق منه ما حمل الثلث » 
ورق ما بقى » لأنهما لم يرفعا شهادة الشهدين بأمر كذباهما فيه . 
قال : وإن اتهما في جرٌ ولاءِ لم تجر شهادتهما » وذلك إذا شهدا أنه 
أعتق بعد الموت » وإن كان أعتق أحدهما بتلاً والآخر بعد الموت » 


(4) في . ق . ” أحد العبدين . 


كتاب الوضايا الثالث يكيل 


كان لحكل امود 18[ مماتفيه كان ]و رده اذا كانا حوينا عليه 
بدئى بالأول فالأول . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : من أنه يبدأ الذي شهد له 
الأجنبيان » فيعتق في الثلث . لأنه إذا شهد الشاهدان للذي قيمته ألفان 
بالوصية وشهد ابنا الميت لآخر أنه هو الذي أوصى الميت بعتقه » وجب أن 
تكون شهادة الشاهدين أعمل من شهادة الابنين » لأنهما يتهمان على رد 
الوصية للعبد الذي قيمته أقل » وكذلك لو شهدا للذي قيمته أكثر أنه هو الذي 
أوصى أبوهما بعتقه . إن كان عبد يرغب في ولائه » فإذا بطلت شهادتهما بأخذ 
هذين الوجهين .» وجب أن يعتق العبد الذي شهد له الأجنبيان بشهادتهما إن 
حمله الثلث. أوما حمل منه » ثم يرجع بعد ذلك إلى الابنين » فيعتق عليهما 
من العبد الذي قال : إنه هو الموصي بعتقه ما حمل الثلث منه بإقرارهما له 
بالوصية لا بالشهادة . وقال ها هنا في الرواية : إنه يعتق عليهما الذي شهدا له 
بما حمل الثلث منهما جميعاً وذلك بعيدٌ . لأنهما مقران أن هذا العبد وحده هو 
الذي أوصى أبوهما بعتقه » فوجب أن يعتق كله عليهما إن حمله وحده الثلث» 
أو ما حمل الثلث منه. وكذلك قال في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب 
العتق في نظير هذه المسألة» ولو كانت قيمة العبدين سواء. أو قال الابنان في 
الذي قيمته أكثر منهما : إن هذا هو الذي أوصى أبونا بعتقه » وكان لا يرغب 
في ولائه » لكان الحكم في ذلك على مذهب ابن القاسم . أن ينظر إلى أعدل 
البيتين » فإن كان الابنان أعدل من الشاهدين الآخرين » ثبتت الوصية للذي 
شهدوا له . ولم يجب للآخر شيء . وإن كان الشاهدان الآخران أعدل من 
الابنين » ثبتت الوصية للعبد الذي شهدا له » ورجع العبد الآخر على الابنين 
فأعتق عليهما منه ما حمل الثلث بإقرازهما له بالوصية لا بالشهادة » ولو تكافيا 
حميعا في العدالة لسقطا ورجع على الابنين العبد الذي شهدا له بالوصية 
فأعتق عليهما ما حمل الثلث بإقرارهما له بالوصية بالشهادة. ومعنى ذلك. إذا 
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لم يكن للميت وارث غيرهما ولو كان له وارث غيرهما لم يعتق عليه منه 
بإقرارهما ما حمل الثلث على مذهب ابن القاسم » وروايته عن مالك من أجل 
الضرر الداخل في ذلك على سائر الورئة؛ إل أن يملكاه أو يملكه أحدهما بعد 
ذلك» فحينئذٍ يعتق على من ملكه منهما ما حمل الثلث من نصيبه » ولو كانت 
الشهادتان في مجلسين» لثبتا جميعاً وأسهم بينهما كما قال. إذا كان العبد 
الذي شهد له الابنان , لا يتهمان في جر ولائه لرداته » فأيهما خرج سهمه عتق 
منه ما حمل الثلث. ورقٌّ ما بقي وإن اتهما في جر ولائه » لم تجز شهادتهماء 
وكان الحكم في ذلك على ما تقدم في أول المسألة. وقوله في آخر المسآلة : 
وذلك إذا شهدا أنه أعتق بعد الموت يبين أنه إنما تكلم في المسألة على أن 
الشهادة إنما هي بالوصية » فقوله : وبتل عتقه حين أوصى معناه بل الوصية 
بالعتق . 

وقوله : وشهد الابنان أنه أعتق هذا في مجلس آخر ء معناه شهدا أنه 
أوصى بالعتق في مجلس آخر ء وقوله : إنه إن كان أعتق عق أحدهما بتلاً والآخر 
بعد الموت » كان المبثل مبدأ به » اختلاف قد مضى تحصيله في رسم طلق 
ابن حبيب من سماع ابن القاسم . وأما قوله وإن كانا جميعاً بتلين » بديء 
بالأول فالأول . فلا أعرف فيه نص خلاف » إل أن الخلاف يدخل فيه 
بالمعنى » فيتحاصان على القول بأن له أن يرجع عما بتله في مرضه إن مات 
منه على ما وقع فيه رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحبس وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألت ابن القاسم عن رجل قال عند موته : قد كنت أعتقت 
رقيقي إن لم أتصدق بمائة دينار» وإني قد فعلت والحمد لله » 
ويميني في كتاب من كتبي ١‏ » فأخرجوا ذلك الكتاب . ثم هلك . 
فوجد الكتاب بيمينه وليس فيه ذكر إنفاذ الصدقة . وقال الرقيق لم يرد. 


كتاب الوصايا الثالث 1 


شيئاً » قال : القول في ذلك قوله » وليس يشهد في مثل هذا أحد . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . كأنه لم يقر على نفسه بشيء 
يلزمه فيه شيء . لارتباط أول الكلام بآخره . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن رجل قال لورثته عند موته"؟» : قد كنت حلفت 
بعتق رقيقي إن لم أعط فلانا مائة دينار» فادفعوها إليه من ثلثي فإن 
نقص الثلث خفت الحنث . فقال الورثة : نحن نتم ذلك من ميراثنا 
منك . وقال الرقيق : قد حنث . قال : لا أرى عليه حنثا وهي مثل 

قال محمد بن رشد : قوله : وهي مثل الذي قبلها . يريد أنها مثلها 
فى أنه لا حنث عليه فيها . لأنها مثلها فى المعنى الذي به .» يسقط الحنث عنه 
دوز كلك مغل لحك عه فها سيد اند عد 4 إذال جم جميته ذافن 
قله وهذه سقط الخدت عنه افيها.ء 'لأن الثلث له حي وميباً > وكذلك مااؤاد 
الثلث . أذن له بذلك الورثة في حياته » فوجب أن يبدأ بالوصية في ذلك . 
لأن الموصى كالوكيل له على الدفع . ومن حلف ليعطين رجلا مالا أو ليقضيئّه 
حقه إلى أجل . فوكل رجلا على ذلك . يبر بفعل الوكيل إذا أعطاه أو قضاه 
قبل الأجل . وهو قول ابن القاسم في رسم أسلم من سماع يحيى2*؟» من 
كتاب الأيمان بالطلاق ولا خلاف في ذلك . وبالله التوفيق . 


مسالة 


قلت له : فرجل قال عند موته : إنى قد كنت حلفت بعتق 


(40) حذفت كلفنا : عند موته في . فى . ”؟ . 
(548) في . فى . " عيسى . 
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رقيقي إن لم أعط فلاناً مائة دينار» وعليه بذلك بيئة » فما رأيكم وأنا 
اليوم لا دينار عندي ولا درهم؟ قال الورئة : نحن نضمن له ذلك في 
أموالنا » ولا تدخل علينا حنثاً فبعث إلى الرجل الذي حلف له ء 
فكتب له على نفسه ذكر حق بالمائة ثم هلك الرجل » وقال العبيد : 
قد حنث » وعتقنا. قال : إن كانت المائة الدينار هبة » وترك مالا 
يحمل ثلثه المائة » رأيت ذلك مخرجاً له » لأن الثلث له حياً وميتاً » 
وإن كانت المائة ديناً فقضاه في مرضه , فقدُّ بر قضاه من ماله أو 

من مال غيره » وإن ضمن له ذلك أحدّء وارث أو غيره » فهو 
حانث » ومن ذلك » لو أن رجلً حلف بعتق رقيقه ليقضين فلاناً حقه 
إلى أجل . ثم أحاله بما كان حلف له عليه » فإن مضى الأجل قبل 
أن يدفع إليه الذي أحيل عليه فهو حانث . 


قال محمد بن رشد : في قوله في هذه الرواية: إن كانت المائة الدينار 
هبة» وترك مالاً يحمل ثلثه المائة » رأيت ذلك مخرجاً له » دليل بِيْنٌ ظاهر 
على أنه لا يكون له في قول الورئة : نحن نضمن له ذلك في أموالنا مخرج إن 
لم تخرج المائة من الثلث ء وذلك صحيح » إذ لا يبر الميت فيما حلف 
ليعطينه من ماله إذ لم يعطه في حياته , إلا أن يوصي أن يعطي بعد وفاته » 
ويحمل ذلك ثلثه » فإن لم يحمل ذلك ثلثه لم يبرء إلا أن يجيز له الورثة 
الوصية بذلك في حياته على ما قاله في المسألة التي قبل هذه إذا قال الورثة : 
نحن نتم ذلك من ميراثنا منك . وأما إذا قالوا : نحن نضمن له ذلك في 
أموالنا » فلا يبر بذلك » كما لا يبر إذا أخرجوها من الثلث أن يوصي بذلك » 
وفي قوله : وأنا اليوم لا دينار عندي ولا درهم . دليل على أن له مالا سوى 
العبيد » ولا ناض له . وذلك سواء كان له مال سواهم أو لم يكن ء. لآن 
الاعتبار في ذلك ٠‏ إنما هو هل تخرج المائة من ثلثه أو لا تخرج ؟ فإن خرجت 
من ثلثه وأوصى بإخراجها بر بذلك . وإن لم يكن له مال سوى العبيد » وإن لم 


كتاب الوصايا الثالث اما 


يوص بإخراجها حنث . وإن كان له مال سوى العبيد » يخرج منه . وإن لم 
يخرج من ثلثه فلا يبر بالوصية بإخراجها ‏ إل أن يجيز ذلك الورثة في حياته 
كما تقدم . وقوله : وإن كانت المائة ديناً فقضاه في مرضه إلى آخر قوله . 
صحيح . واحتجاجه على ذلك بالحوالة بين » لأن الحنث يدخل بأقل 
الوجوه . والبر لا يكون إل بإخراجها كلها . فإذا حلف آلا يقضيه يحنث 
بالحوالة , وإذااتطلفة ليقية ...لأ يبرا ,انول 


وقد مضى هذا في رسم حمل صبياً ورسم بع من سماع عيسى من كتاب 
الأيمان بالطلاق وبالله التوفيق . 1 


مسألة 


رفاو ل : عبدي فلان حرء. وما بقي من ثلثي ٠‏ 
فلفلان » فأبق العبد » قال يقوّم ٠‏ فإن كان هو الثلث . ٠‏ فلا شيء 
للموصى له ب ببقية الثلث , ال ل كر ين جيني أعطى ما 
فضل عن قيمته . 

قال محمد بن رشد : رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال 
فيها : هذه مسألة تختاج إلى .نظر : هل يقوم للعبد على إباقه ويعتق؟ أو يدخل 
في المال فيؤخذ ثلثه؟ أو تحال الوصية إذا قوم . ولعل العبد ميت. ومثل(45) 
هذا يحتاج إلى نظر وشرح . والذي يوجبه النظر في هذه المسألة عندي أن 
يقوم العبد يوم يُنظر فيه على الصفة التي أبق فيها بعيب إباقه » وتنفذ له 
الحرية » فإن بقي من الثلث شيء ٠‏ كان للموصى له ببة ببقية الثلث 2 ٠»‏ وإن لم 
يفضل من الثلث شيه عن قبت الم يكن للموصى له بيتية الث شيء , 
واكم اك با ابورا رالمدالع لسن » لم يكن للموصى له ببقية 


(54) في 5 . " ونحو .- 


184 البيان والتحصيل 


اا الاك ا 
اثلث في ذلك حجة . إذ لم يوص له إل بما بعد قيمته » نفذت له الحرية أو 
لم تنفذ » وإنما كانت تكون له في ذلك حجة » لو أوصى له بمال فلم يحمل 
الثلث العبد والوصية بالمال » مثل أن يكون ترك الميت مائتي دينار » وأوصى 
بعتق عبد قيمته مائة دينار» وأوصى لرجل بمائة دينار» فأبق العبد » وقيمته 
مائة دينار » فإن الواجب في هذا أن يوقف للموصى له ثلث ما بقي بعد العبد » 
فإن انكشف أنه كان حياً يوم أعتق رد ما وقف إلى الورثة ‏ لآن المع فد نفذ 
فيه » وقيمته الثلث. فسقطت الوصية بالمال » لتبدئه العتق عليه » وإن 
انكشف أنه كان ميتاً يوم أعتق بطل العتق فيه . وكان ما وقف للموصى له . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسألته عن رجل أوصى أن يخدم فلاناً عبدُه عشر سنين » 
ثم هو حر » وأوصى بوصايا عتق وغير ذلك » متى يُقوّم المخدّم أيوم 
أوصى له أم يوم مات سيده؟ أم قيمته بعد عشر سنين؟ قال : قال 
مالك : تكون قيمة الذي أعتق بعد خدمة عشر سنين يوم تنفذ 
الوصايا » وينظر فيها » فإن كان في الوصايا عتق رقيق له بدئوا عليه » 
فإن فضل » يخرج المخدم فيها » ووصايا من أوصى له » أنفذت , 
وإن قصر الثلث عن المخدم . شير الورثة بين أن ينفذوا ما أوصى به 
من عتق المخدّم إلى أجله . وإنفاذ الوصايا » وإن أبوا عتق من 
المخدم ما حمل الثلث بِتّلاٌ » وسقطت الوصايا من الخدمة فيه » 
وعجل له العتق ساعتئذ » ولا يؤخر ء وإن كان المخدم بعد من بتل 
له" العفق ته عقاف كلاق الخري :.وتسحاض اهل الوضاينا 
والمخدم في خدمته » على ما فسرت لك في المسألة الآولى . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة على الأصول . لآن 
القيمة في الوصايا إنما تكون يوم النظر في تنفيذها » لا اختلاف في ذلك أيضأ 


كتاب الوصايا الثالث احيل 


بي شح ا ا ل لكا 
إلا أن يكون الأجل قريباً كالشهر ونحوه . فقيل : إنه يا عليه » وقيل : إنهما 
يتحاصان » فإن حمل ما بقي من الثلث بعد عتق الرقيق العبد المخدم خاصة ‏ 
أو العبد المخدم وبعض الوصايا تحاص الموصى له بالخدمة مع أهل الوصايا 
في الخدمة خاصة . أو في الخدمة وما حمل بقية الثلث من الوصايا » وإن لم 
يحمل بقية الثلث بعد عتق الرقيق العبد الموصى بخدمته خُيّر الورئة كما قال ع 
بين أن ينفذوا جميع الوصايا » وبين أن يعتقوا ما حمل الثلث من العبد 
المخدم . بتلاً وتسقط الوصايا وبالله التوفيق . ١‏ 
مسألة 

قال محمد بن رشد : قال وسألته عن رجل أوصي بمائة دينار 
ينفق منها عليه كل سنة منها كذا وكذا وعليه دين . فقال أهل الدين : عمره 
لناء ثم أعطنا الفضل , . فإِنَ عمره لا يستتم المائة » قال ابن القاسم : ليس 
ذلك لأهل الدين , لأن ما فضل بعد موته » يرجع إلى ورثة الموصى إن لم 
يستكملها في حياته . قال : وكذلك قال مالك : إن فضلتها ترجع إلى ورثة 
الموصي . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن ذلك لا يجب للغرماء . لأنه 
إن مر قد ينقضي الأجل الذي عُمر إليه وهو حي . فيكون من حقه أن ينفق 
عليه بما أوصى له به حتى يموت . فإن قضيتٌ للغرماء بالفضل . كنت قد 
قضيت لهم بما هو أحق به منهم . إذ لا حق لهم فيما أوصى له به أن ينفق 
عليه . ولآن ما فضل بعد موته يرجع إلى ورثة الموصي كما قال . فلا حق 
للغرماء في ذلك في حال . وقد قال إسحاق : إن ذلك لا يرجع إلى ورثة 
الموصي إل بتفسير» والذي ذهب إليه واللّه أعلم أنه إنما يرجع إلى ورثة 
الموصي ما فضل بعد موته إذا كان الثلث قد حمل الوصية بالعدد الذي سمى له 
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7 دفي التفقة عليه ٠‏ أو لم يحملهاء فأجاز ذلك الورثة » وأما إن لم يحملها 
الثلثء فقطعوا له بالثلث فلا تزجع شيء من ذلك للورثة » ويصير له بتلا 


3 يورث عنه أما فضل منه على ما مضى قبل هذا في رسم العرية » ولو أراد 
ْ : الغرماء ها هنا أن يعمّر لهم فيأخذوا الفضل لم يكن ذلك لهم عندي لما ذكرته 
من أنه قد يغيش أكثر مما عمر إليه » » فيكون من حقه أن ينفق عليه من ذلك 


2 1 “المال حتى يموت <( ولو أراد العرماء في هذه المسألة أن يأخذوا ما فضل عن 
0 تفقته في كل سنة مما سمى أن ينفق عليه فيما كان ذلك لهم على ما قاله في 
0 " المسسالة التي بعدها.وبالله التوفيق .. 


مسألة 


0 اد ماله عن را وس لا دما عل شهر»: لجرك 
5-6 ذلك عليه » وعليه دين فقال أهل الدين : أعطنا فضل 


0 .الديناز» فإن فيه فضللا عنه, . قال أرى ذلك لهم . » لأن ما فضل عن 


نفقته مال له 3 ولا يرنجع إلى ورثة الذي أوصى به . 

٠‏ قال محمد بن رشد : هذا كما قال بيّنّ بين مالم يتكلم عليه في المسألة 
قبلها واللّه اللعوفق. . شْ ظ 

000 مسألة ا 

قال : 0 ا 
إلى فلان ٠‏ فوسع الثلث المائة ‏ أو ضاق عنها . قال : إن حمل 
الثلث المائة التي أوصى بها للرجل » دفعت إليه إلى الأجل الذي 
أوصى بها له » ثم هي رد على فلان الموصى له بها سلفاً ضامن لما 
نقص من المائة وإن لم يسعها الثلث نظر إلى ما حمل الثلث منها » 
فدفع إليه » وكالت على حالها في يديه إلى الأجل الذي جعل فيها » 
ثم ترجع إلى من بتلت له .. 


كتاب الوصايا الثالث 9١‏ 
آآ   _‏ - ل 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهومما لا اختلاف فيه » لأنه 
لو أوصى فى الدنانير أن تحبس عليه مدة مّا من الزمان أو ححياته » لكانت 
سلفاً » ولكان لها ضامناً . وإن لم ينص على الضمان . ولا قال إنها سلف 
على ما في كتاب العارية من المدونة . 
٠‏ وقد مضى الكلام على هذا مجرداً في أول رسم من سماع ابن القاسم 
من كتاب الحبس . فكيف إذا نص على أنه إنما أوصى له بالسلف؟ وباللّه 
التوفيق . ش 

مسألة 

وسئل عمن قال في مرضه : إن مت من مرضي هذا فغلامي 
مَذَيرٌ ع فقال :. إن مات منه فهي وصية ع ولنين تذيير ان وإن عاش 
فهي أيضاً وصية يصنع فيها ما شاء . إل أن يكون أراد تدبيراً . 
في أنها وصية » له الرجوع عنها . وتنفذ إن لم يرجع عنها » وقد كان كتب 
بذلك كتاباً وضعه عند غيره » أو أقره عند نفسه . على أحد قولى مالك إذا أق؛ 
عند تفمة + وأما إن لم يكن كتب بذلك كتاباً فلا ينفذ حَسبما مضى تحصيله 
في أول رسم من سماع ابن القاسم . وأما إذا مات من ذلك المرض ٠‏ فقال في 
هذه الرواية : إنها وصية . وليست تدبيراً . يريد : إن لها حكم الوصية في 
على ما أوصى بعتقه من عبيده سواه . ولابن القاسم في كتاب ابن المواز ليس 
ويبدأ إن مات منه على ما أوصى به ويعتق من عبيده وبالله التوفيق . 

مسألة 
وسألت ابن القاسم عن رجل قال في مرضه : قد كنت حلفتٌ 
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ا ا ل يي 


بعتق رقيقي إن لم أتصدق له بمائة دينار » فأخرجوها من ثلثي » » فقال 
الرقيق : قد حنث حين مات . وقال الورثة : ثلثه بعد موته » بمنزاة 
والهافى حياتة قال : إن حمل الثلث المائة ئة رأيته قد بَرٌ » لأن حاله 
في ثلثه ميتاً » » كحاله في ماله حيّاً » وليس هو بمنزلة من قال : قد 
كنت حنثت في صحتي » لأن المقر بالحنث في الصحة إنما أراد أن 
يكون ذلك من رأس المال » وأن هذا إنما أقر بيمينه في المرض ‏ 
فكأنه إنما أ أراد أن يجعلهم في الثلث » فهو حانث إلا أن يسع الثلث 
المائة . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والتكلم عليها في هذا 
ل ل ا اي 
صحته » فقد مضى الكلام عليه في رسم أمهات الأولاد وغيره وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الثمرة 

وسألته عن الرجل يتصدق في مرضه بثلث دار له » وفي الدّار 
طوب وخشب » أراد أن يبنى به » فقال المتصدق عليه : لي ثلث 
الطوب والخشب . وأبى الوارث أن يكون ذلك له » قال : ليس له 
فى الطوب والخشب شيع : 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الصدقة في هذا كالبيع , 
فلا تدخل في الصدقة إل ما يدخل في البيع . 

وقد مضت هذه المسألة متكررة في الرسم من هذا السماع من كتاب 
الصدقات والهبات » ومضى عليها هناك وبالله التوفيق . لا شريك له . 


تم الثالث0*»من الوصايا بحمد اللّه وصلَّىْ الله على سيدنا محمد وسلمع : 


. سقط من . ق . 7 من قوله : ثم الثالث إلى قوله : وسلم‎ )8١( 


كتاب الوصايا الرابع لح 


كتاب الوصايا الرابع 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الكبش 


قال يحيى: وسألت ابن القاسم عن امرأة قالت في مرضها 
وهي توصي : ثلث مالي حر. فلانْ غلامي حرء قال : أرى أن 
يعتق الغلام » ويبدأ في ثلث المال » فإن فضل منه شيء » اشتريت 
منه رقاب . فأعتقت . قلت : فإن كان لها رقيق . أترى قولها ثلث 
مالي حر يوجب لهم وصية بعتاقة؟ قال : نعم ويقرع بينهم بعد عتق 
الذي نصت . إن لم يحمل الثلث عتقهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن العتق المعيّن يبدأ على ما 
سواه مما ليس بمعين . ولا اختلاف في هذا أحفظه وبالله التوفيق . 


عِِ 


مسالة 
قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يوصي بثلث ماله 
لأم أولاده , وله منها أولاد . أو ولد له منها . قال : ذلك جائز لها . 
قلت : أما ترى أنه أراد بذلك غنى ولدها منه إن كان منها ولد؟ فكأنه 
أوصى لولده » قال : لا ولكن يحمل من ذلك ما تحمل . لأنها تعتق 
بعده » وتكون أحق بما أوصى لها به. ولعلها أن ترث جميع 
ولدهاء والأمر الذي خيف عليه في الوصية لها غيب محجوبٌ, ولا 
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ترد الوصايا بالظن . قال : ومثل ذلك المرأة توصي لابن زوجها من 
غيرها . وق افيف فالكا م ولا يرى رده . قلت : والمرأة 
توصي لأم ولد زوجها أتجوز الوصية لها؟ قال : أما الشيء التافه 
اليسير الذي يرى أنها لم ترد به إل الأم ولو لقلته » ومثل ذلك يوصي 
بهالمئلياء فهو جائة :وإن كان كثيراً يرق 0 
لزوجها . فهو مردود على الورثة » لأن .مال أم الولد هو للسيد إن 
أحب نزعه منها نزعه . وأما ما أوصت به را ة لأبوي زوجها أو 
لإخوته » أو لأخواته » أو بعض قرابته » أو بعض إخواته المصافين 

له » أو كل ما يخشى أن يكون إنما أرادت رد ذلك على زوجها حين 
أوصت به لبعض هؤلاء. غير أن الذي يتهم به لا يعرف ولم يظهر 
شيء من سبب يدل عليه إل ظناً فإنه ماض لمن أوصى له به » ولا ترد 
وصيتها لسوء الظن بها ء ولعلّ الذي أوصت له لا يريد أن يعطى 
الزوج من ذلك قليلاً ولا كثيراً . قال : وسواء أوصت للذي توصي له . 
بالمهر الذي على زوجها لل ا ا 
الرجل ولد ولده ع وأبوهم وارث حي ٠‏ فهي جائزة » ولا ترد 
بالظنة . قيل لأصبغ : فهل على الموصى له يمين في هذه المسائل 
كلها . إن ذلك لم يكن توليجاً من الميت إليه ليرده على وارثه؟ 
قال : لا يمين عليه » وهو مدين » وسواء كانت وصيته على أجنبيين 
أو ذوي قرابة » لا يمين عليهم . ولا يرد ما كان من فعل الميت في 
ذللقة بالظية والنيمة.: 


كس د ا 7 


(09) في ق . ” مسألة بينة . 


كتاب الوصايا الرابع ا 


يكن يرد ذلك على الوارث ٠»‏ لأنها يمين تهمة يدخل فيها الاختلاف المعلوم في 
لحوق يمين التهمة » ولو حقق أحد الورثة عليه الدعوى بذلك لحقته اليمين 
باتفاق » وكان له ردها . وباللّه التوفيق . 
مسألة 

قال يحيى وسألت ابن القاسم عمن أوصى فقال : لفلان كذا 
وكذا . ولفلان كذا من مالي في ثلثي ثم فلان غلامي حر . قال يبدأ 
الأول . ثم الثاني بوصيتهما في الثلث . ثم يعتق العبد في فضله إن 
بقىي بعد وصيتهما شيء ء. قال : وإن ضاق الثلث عن وصيتهما 
تحاصًا . ولم يبدأ الذي قال له كذا وكذا في ثلثي على الآخر . الذي 
قال له كذا وكذا ولم يقل في ثلثي . قال : ولو قال أيضاً لفلان كذا 
في ثلثي . ولفلان كذا وكذا . ولم يقل في ثلثي ٠‏ ولفلان ثلث مالي 
أرضدسه )رجز هن اجزاته ‏ "تحاضيوا اجمفزن فن الدلف ».إلا آن 
يكون الموصي أمر بتبدئة أحد منهم . فيبدأ بالذي نص له في الوصية 
جزءا من ماله » أو عدة من الدنانير والدراهم » أو أوصى له بشيء 
بعينه » ذلك كله عندنا سواءء» يتحاصون جميعاً بحساب ما أوصى 
لهم لآ أن يبدعء أحذا منهم فيبدأْ اتباعاً لأمره » وإنفاذاً لوصيته » 
والعتاقة مبدأة أبداً . إلا أن يؤخرها الموصي فتوضع حيث رضي ء 
وتؤخر حيث جعلها. ولا يخالف فيها ما أوصى به . لأنه أحق 
بثلثه » يضعه حيث أحب . 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله » صحيح على 
معنى ما في المدونة وغيرها ؛ لا إختلاف فى شىء منه إلا فيما قاله من أن 
الراضية بالجره ول قاد أو بالك + مجه سيراه »ريسا ميو في حللق كله .قا 
فيه اختلافاً قيل : إنه يبدأ العنه كان الجر ود 16 دا ال بن 
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العدد . وقيل : إنهما يتحاصان وهو المشهور في المذهب . والثلاثة الأقوال 
لمالك . إل أن يقول لفلان ثلثى . ولفلان منه كذا وكذا » فيبدأ العدد على 
الجزء . وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم اعتسل من سماع ابن 
القاسم وفي رسم الوصايا من سماع أشهب 3 فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق : 


ومن كتاب الصيرة 


وقال في رجل يقول في وصيته : ثلث عبدي فلان حر وأعطوه 
ثلث بقية مالي » إنه لا يعتق منه إلا الثلث الذي جعله عتيقاً من رقبته » 
ولا يعتق ما بقي منه في بقية الثلث » ولا يعطاه إلا ما لا يجعل في 
رقبته منه شيء » وليس هو مثل العبد الذي يوصي له سيده بثلث 
جميع ماله » فيجعل ذلك الثلث في عتق رقبته . 

قال محمد بن رشد : في قوله : إنه لا يعتق من العبد إلا ثلثه الذي 
أوصى السيد بعتقه . وهو قد أوصى له بثلث بقية ماله نظرء لأن ثلثي رقبته 
الأفيو عه من ماله :وم قد اوصى "له رلك بقية ماله" فرجين على قاين 
قوله أن يعتق على نفسه ثلث الثلثين الباقيين من رقبته » لأنه قد ملكه ذلك » إذ 
أوصى له بثلث ما بقى من ماله » وإذا أعتق على نفسه شيء منه وجب أن يقوم 
عليه بقيته في ماله » على قياس قوله . فلم يعرف في هذه الرواية بين أن 
يوصي له بعتق ثلثه » وبثلث ما بقي من ماله » وبين أن يوصي له بعتق ثلثه 
وبقية ثلث ماله . وهما مفترقان في وجه القياس . 

وقد مضى هذا في رسم أسلم من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصلاة 


كتاب الوصايا الرابع 1 


دنانير ولا دراهم » قال : سمعت مالكاً يقول : يعطى مائة درهم , 
فإن أوصى في وصيتين . فقال في إحداهما : أعطوه عشرين ديناراً . 
وقال في الأخرى : أعطوه ثلاثين ديناراً » لم يعطّ ما في الوصيتين . 
ولكن يعطى الأكثر مما في الوصيتين » وذلك ثلاثون ديناراً » قال : 
وإن قال في إحدى الوصيتين : أعطوه ماثة درهم. وقال في 
الأخحرى :'اعغطوة مالة :دينان + أعطن :نا فيهها تخميعاً : المائة درهم 
والمائة دينار . قال : وكذلك لو أوصى له في إحداهما بفرسين » 
وفي الأخرى بثلاثة » أعطى ثلاثة » ولم يعط ما في الوصيتين » ولو 
أنه أوصى له في إحداهما بفرسين . وفي الأخرى بجملين ٠‏ أعظى 
ما في الوصيتين جميعاً قال : وعلى هذا النحو الذي بينت لك » 
يحمل كل ما أوصى به المرء في وصيتين » يختلف ما فيهما من 
الثياب والحيوان والدنانير والدراهم » وجميع العروض . إذا كان ما 

مااي تر ا حم ال 
تجمع له الوصيتان , وإذا كان ما فيهما من صنفين مختلفين » 
العدد أو اختلف٠.‏ فله ما فيهما جميعاً . 


قال محمد بن رشد : أما إذا أوصى له بمائة » ولم يقل دنانير ولا 
دراهم . فقوله : إنه يعطى الدراهم . معناه . إذا كان البلد إنما يجري فيه 
الدراهم » أو كان تجري فيه الدراهم والدنانير» ولم يكن في وصية الميت ما 
يذل على أنه أراد الدنانير » مثل أن يقول : لفلان عشرون ديناراً » ولفلان 
مائة » ولا يسمي دنانير ولا دراهم . فله الدنانير : هذا كله قاله في سماع 
أصبغ في أول رسم منه . وهو مفسر لهذه الرواية » وكذلك إذا أوصى له بعدد 
محدود من الطعام ولم يقل قمحاً ولا شعيراً يجري على هذا القياس » إن كان 
غالب ما يتقوت به الناس في البلد القمح . أو كان في وصيته ما يدل على أنه 
أراد القمح , فله القمح . وإِلَّ فله الشعير , وَأَما إذا أوصى له بوصيتين » في 
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الأولى بعشرين ديناراً » وفي الثانية بثلاثين ديناراً » فقوله في هذه الرواية : إنه 
يعطى الأكثر منهما ولا يعطهما جميعاً » هو نص قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها » وسواء على مذهبه كانت الأولى هي الأقل » أو 
الأكثر » وسواء أيضاً كانتا في كتاب واحدٍ أو في كتابين وقال مطرف : إن كانت 
الأولى هي الأكثر . أو كانتا متساويين » فله الوصيتان جميعاً » لأن أمره يُحمل 
على أنه استقل ما أوصى له به أولاً » فزاده عليه ما أوصى له به في الثانية » 
وإن كانت الأولى هي الأقل . فله الثانية وحدهاء لأن أمره يحمل على أنه 
استقل ما أوصى له به أولآً » فرجع إلى ما أوصى له به آخراً إذ لا يزاد الكثير 
على القليل. وسواء كان ذلك في كتاب واحدٍ أو في كتابين » وقال ابن 
الماجشون كما قال ابن القاسم : إن كانت الوصيتان في كتابين » وكما قال 
مطرف : إن كانت في كتاب واحد . قال : وذلك إذا كان بين الوصيتين وصايا 
لغيره » وأما إن لم يكن بينهما إلا كلام من غير الوصية فذلك بمنزلة إذا نسق 
الوصيتين » أحدهما بعد الأخرى . فقال لزيد عشرة » ولزيد عشرون. فإنه 
يكون له العشرة والعشرون. قال: ولو قال لزيد عشرة لزيدٍ عشرون بغير ولو. 
لم يكن له إل العشرون » رداك على مدي لواقك : لزيد عشرون لزيد 
عشرة » بغير واو لم يكن له إلا العشرة ة قال ذلك تأويلاً على ما رويناه عن 
مالك . من أن له الوصيتين إن كانت الأولى أكثرء والثانية وحدها إن كانت 
الأولى أقل » إذ لم يسهما منه تفرقةً بين أن تكون الوصيتان في كتابيين أو في 
كتاب واحد . ولا مساواة بين ذلك » ووجه قول ابن القاسم : إن له الأكثر من 

اسه كانت الأولى أو الآخرة » هو أنه إن كانت الأولى أكثر » فقد تحققت 
الوصية بها » وشككنا في الثانية إن كانت ناسخة لها. أو زيادة عليها » فلم 
تنسخ الأولى بالشك . ولا حكمنا للثانية بأنها زيادة على الأولى بالشك أيضاً » 
فبطلت » وأما إن كانت الثانية أكثر » فالوجه ما قاله مطرف . وأما إذا أوصى له 
بوصيتين » إحداهما دنانير . والأخرى دراهم . فاختلف قول ابن القاسم في 
ذلك . قال في هذه الرواية » وهو قوله في رواية سحنون عنه : إنهما له 
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جميعاً > كالضفين : وروى عيسى عنه في المدونة : أن له الأكثر منهماء 
كالصف الواحد . وهو قول مطرف وابن الماجشون في الواضحة : إنهما 
كالصنف الواحد . فإن كانت الثانية الأقل » كانتا له جميعاً . وإن كانت 
الأكثر . لم يكن له سواها على أصلها في الوصيتين من الدنانير والدراهم ‏ 
إحداهما أكثر من الأخرى ويعتبر ذلك بمعرفة الصرف والقولان قائمان من 
المدونة والحيوان والعروض والدور والمكيل والموزون من الطعام وغيره عند 
ابن القاسم سواء إن أوصى له بوصيتين من صنف واحد من ذلك كله . كان له 
الأكثر من الوصيتين » كانت الأولى أو الآخرة » وإن أوصى له بوصيتين من 
صنفين من ذلك كله » كانت الوصيتان جميعاً . كان ذلك في كتاب واحدٍ أو 
في كتابين » أو في لفظ بغير كتاب . وذهب مطرف وابن الماجشون . إلى أنه 
إن كانت الوصيتان من العروض . فله الوصيتان جميعاً » كانتا من صنفين أو 
من صنف واحد. اتفق عددهما أو اختلف ء بمنزلة إذا أوصى له بعين 
وعرض 2 سواء كانت الوصيتان في كتابين » أو في كتاب واحد. ولابن 
الماجشون في ديوانه . أنه إذا أوصى له بعرضين مختلفين . فإن كان ذلك في 
وصية واحدة ء كانتا له جميعاً » وإن كان ذلك في وصيتين كان له الأكثر من 
قيمتهما وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال في الرجل يوصي للرجل بعشرة دنانير » ولآخر بعشرين . 
ثم يقول : وبقية ثلث مالي لفلان . ثم يوصي بعد يوم أو أيام بوصايا 
ينصها من تسمية مال أو شيء بعينيه » مثل العبد أو الدار أو الثوب أو 
الذّابة » إن الذي أوصى ببقية الثلث . لا يعطي شيئاً حتى يكون في 
الثنث فضل عن الوصايا المسماة للذين أوصى لهم حين جعل لهذا 
ببقية الثلث . والوصايا والآخرة التي أوصى بها بعدما جعل لهذا بقية 
الثلث . تنفذ للأولين وللآأخرين وصاياهم ٠‏ فإن فضل من الثلث 
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عيسى ويُفسره ما ذكره محمد بن المواز . وقد مضى الكلام عليه هناك فلا 
معنى لإعادته » وباللّه التوفيق . 


ع 


مسالة 


قال : وإن قال رجل في وصيته : ثلث مالي في سبيل الله » 
ثم قال بعد ذلك بيوم أو بيومين : يقسم ثاثي أثلاثاً فثلثة للمساكين» 
وثلئه في الرقاب » وثلثه يحج به عني . قال : الثلث يقسم نصفين » 
فنصف في سبيل اللّه » ويقسم النصف الثاني أثلاثاً على ما نص في 
وصيته » وذلك لأنه يحاص بين الوجه الذي أوصى فيه بالثلث 
كاملا » وبين الوجوه التي أوصى فيها بالثلث » فيصير لأهل كل ثلث 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدوئة وغيرها » من أن الرجل إذا أوصى بشيء بعينه لرجل » ثم أوصى به 
بعد ذلك لرجل آخر » إنه يكون بينهما , إلا أن يكون في الوصية الثانية ما يدل 
أنه قد رجع عن الأولى » ومثل أن يقول : الشيء الكذا الذي 00 به 
لفلان » فهو لفلان رجل آخر بخلاف الحرية » إذ لا يشترك فيها . و 
التوفيق . 


ع 


مسالة 


8 ع # 

0 يقول في وصيته : وفروا لامي لضعفها سهما 

في كتاب الله » شي ما عدا ما ينقص الثلث بتوفير سهم أُمي صدقة 
0 : أن يخرج الثلث من جميع ما له » الأسه أنه 


لا يخرج منه ما يقع عليه من قسمة الثلث . قال : ويخرج الثلث 
للموصى له على حال ما أوصى به. ثم ترد الأم سهماً فيضاف إلى بقية : 
المالء يتنم على الورثة على كتاب الله وذلك أن رسول الله 
0 : «لآ وَصِيّةَ لوؤارث )20 فهو يريد أن 
يفضل أمه لتوفير سهمها . فلا يدخل عليها أهل الوصايا » ويدخلون 
٠» 7‏ فهذا لا يجوزء قيل له : فلو 

: أعطوا أمي سهمها ء ثم قال : لفلان سدس مالي . قال : تنفذ 
لراك ابو سو ا ا 
فيه القسمة على كتاب الله . 

قال محمد بن رشد : هاتان المسألتان بيتان لا اختلاف فيهما ولا 
إشكال في شيء من معانيهما » وما قاله من وجه العمل فيهما صحيح » إذا لم 
يجز الورثة للأم الوصية بتوفير سهمها . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قلت لابن القاسم : أرأيت إن كاتب جميع رقيقه في مرضه 
فلم يجز ذلك الورثة .» والثلث بهم ضيّق . أليس يُعتق من كل واحد 
منهم ثلثه ؟ قال : بلى قلت : ولم لا يقرع بينهم في الثلث ؟ قال : 
أرى إذا قطع الورثة الثلث أن يُسهم بينهم فيه كالموصى لهم بالعتق . 


(08) رواه أبوداوود والترمذي والنسائي هكذا : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعتٌ 
هوت الله - صلى الله عليه يكرن فى خط دعام كجة الزداغ : إن اللّهِ قد أغططى 
ِكل ذي حق حََقَهُ » فلا وَصِيّة لوارث » كما رواه الدارقطني في السنن عن جابر . 
وفي الموطأ عن مالك : « السنة الثابتة عندنا التي. لا اختلاف فيهًا أنْهُ لا تجورٌ وصيّةٌ 
لوارث » . 
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قال محمد بن رشد : قوله : والثلث بهم ضيق ». يدل على أن له 
مالا سواهم . وإذا كان له مال سواهم . فلم يحملهم الثلث . ولا أجاز الورثة 
الوصية بكتابتهم » فالواجب إذا قطع الورثة لهم بالثلث أن يعتقوا فيه بالحخصص 
مثال ذلك : أن يترك ثلاثة أعبد » قيمة كل واحد منهم ثلاثون ديناراً وله سواهم 
ثلاثون ديناراً » فجميع المال مائة وعشرون الثلث من ذلك أربعون ٠‏ يكون بين 
العبيد بالحصص . فيعتق من كل واحد منهم أربعة أتساعه . لأآن الأربعين من 
قيمة العبيد » وهي تسعون . أربعة أتساعها. وإنما يعتق من كل واحد منهم 
ثلثه على ما قال . إذا لم يكن له مال سواهم . وهذا على قوله أولاً . وقوله 
آخراً إنه يسهم بينهم في الثلث إذا قطع لهم به الورثة ء خلاف قوله أولاً . 
فوخه قوله أولا : إنه لا يقرع بينهم » »ويعترد بعصم فى التلكد عوران 
السنة في القرعة إنما جاءت في الوصيةببالعتق وقيئن المتلزة :في العرضن 
عليهم » والوصية بالكتابة بخلاف ذلك ووجه قوله آخراً إنه يقرع بينهم .» هو. 
أن الوصية بالكتابة لمّا لم تنفذ إذ لم يحملها الثلث » ورجعت إلى العتق في 
الثلث . كانت كالوصية بالعتق » وأيضاً فإنها أعدل . لأنه إذا أعتق من كل 
واحد(؟” ثلثه » إذا لمكن امال غيرهم + أو امت متهم بالحصصن قبل 
الثلث إن كان له مال غيرهم ٠‏ فقد أخذ الميت أكثر من ثلث ماله لآن العبد إذا 
أعتق بعضه نقصث قيمته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 
وسألته عن الرجل الذي يقول في وصيته : ساجي الطرازي 
لفلان » أو عبدي فيوجد له عبيد بذلك الاسم أو سيجان طرازية . 


قال : ينظر إلى عدة السيجان أو العبيد . فإن كانوا خمسةء. فله 


(65) في . قى ” : عبد . 
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خمس قيمة كل واحد منهم”*" وإن كانوا ثلائة » فله ثلث قيمتهم , 
ويعطى ثلث القيمة في العبيد أو السيجان بالسهم بالغاً ما بلغت , 
صار له فيها ساج أو ساجان » أو عبد أو عبدان . 

قلت : ولم أمضيت له الوصية » والشهود لم يثبتوا العبد 
بعينه » والساج بعينه؟ قال : إنعا ترد هذه الشهادة التي ذكرت » إذا 
شهدوا عليه ففي صحته أنه ا ل 
عبيد بذلك الاسم . وهو منكر لما شهدوا به عليه » فيقال لهم : أ 
عبد تشهدون 0 
بعينه » إل أنه قال : عبدي فلان » وله عبيد بذلك الاسم . فتسقط 
شهادتهم , فلا يثبت العتق » ولا تجوز الصدقة لإنكاره إذا لم يقطعوا 
الشهادة عليه » فأما في الوصية » فإنه إذا قال : ساجي الطرازي أو 
عبدي فلان فلا يعرف بعينه » فهو كمن قال : ساج من سيجاني » أو 
عبد من عبيدي صدقة على فلان » فيكون شريكاً فيهم أجمعين . 
فإن كانوا عشرة فبعشرهم وإن كانوا عشرين فبنصف عُشرهم . قال : 

وإنما هذا عندنا من نحو الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده ولا 

ينصه . فإن كانوا عشرة عتق عُشرهم بالسهم » وإن كانوا خمسة عتق 
خمسهم بالسهم . بالغاً ما بلغ من عددهم ؛ قلت : أتجريه في 
الصدقة مجرى العتاقة إذا هلك بعض السيجان أو بعض العبيد . 
فيكونون شركاء فيما بقى منهم بقدر السهم الذي كان وجب لهم ؟ 
قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : إذا سمى الشهود العبد أ و الثوب ولم يعينوه 
من جملة الثياب والعبيد . ولا عينه الميت لهم . واتفقت أسماء العبيد أو 


(06) في . فى . ” فله خمس قيمتهم . 
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صفات الثياب . فقال في هذه الرواية : إن ذلك بمنزلة أن يقول : عبد من 
عبيدي حرء أوثوب من ثيابي لفلان , ولا أعرف في هذا نص خلاف . إل أن 
يدخل فيه الخلاف بالمعنى . فإن أدخلنا فيه الاختلاف بالمعنى » تحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال في الصحة . وثلاثة أقوال في المرض أيضاً . أحدها : إن 
الشهادة لا تجوزء والثاني : إنها جائزة » والثالث : الفرق بين أن يعينه 
المشهود عليه للشهود » فينّسوه . أو لا يعينه لهم ويسميه باسمه » فيوجد له 
عبيد بذلك الاسم . سواه . وأما إن عينه الموصي للشهود في صحته أو في 
مرضه » فنسيه الشهود ٠‏ أو عينه المشهود عليه للشهود في غير الوصية فنسوه أو 
شكُوا فيه ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : إن الشهادة باطلة في الوصية بعد 
الموت » وفي الشهادة في الصحة في غير الوصية . روي ذلك أصبغ عن ابن 
القاسم » وهو قول أشهب في أول سماع سحنون . وقول ابن كنانة في 
المجموعة . والثاني : إن الشهادة عاملة في الوجهين جميعاً » وهو قول ابن 
القاسم في أصل الأسدية من كتاب الأيمان بالطلاق » وقول ابن وهب في رسم 
الوصايا والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات . لأنه إذ؛ 
جازت الشهادة في الصحة . فأحرى أن تجوز في الوصية بعد الموت . 
والثالث : الفرق بين الشهادة في الصحة وبين الشهادة في الوصية بعد 
الموت . 

وقد مضى هذا في رسم سلف من سماع عيسى من هذا الكتاب ٠‏ وفي 
ولتم يدير من سماع عيسى أيضاً من كتاب المديان والتفليس . فعلى القول 
يجوز الشهادة » وهو قوله في هذه الرواية » يكون الحكم في ذلك حكم من 
قال في مرضه : عبد من عبيدي حر ء أو ساج من سيجاني لفلان » وفي ذلك 
ثلاثة أقوال : أحدها : قوله في هذه الرواية : إنهم إن كانوا ثلاثة » عتق ثلثهم 
بالسهم » خرج فيه واحد أو أقل أو أكثر . أو رُبعهم إن كانوا أربعة أو حُمسهم 
إن كانوا خمسة . أو نصفهم إن كانوا اثنين , إلا أن يحمل نصفهما الثلث » 
فيعتق منهما بالسهم ما حمله الثلث . وكذلك في الثياب عن هذا القياس ‏ 
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ا 1 مما 
ومثله في العتق الأول من المدونة في باب السهم . والقول الثاني : إنه يعتق 
منهم واحد بالسهم . قلت قيمته أو كثرت » إل أن يكون أكثر من الثلث ع 
فيعتق منه قدر الثلث . وكذلك إن أوصى بعتق عدد سماه من عبيده » يعتق 
عددهم بالسهم . ولا ينظر في ذلك إلى الجزء .» وهذا القول بِيّنْ في كتاب 
الوصايا الأول من المدونة : وقد قيل إنه يقوم أيضاً بدليل من كتاب العتق الأول 
منها . ذهب إلى ذلك ابن ثُبابة وليس ذلك عندي بصحيح . والقول الثالث 
إنه إن أوصى بعتق عبد من عبيده » عتق من كل واحد منهم ثلثه إن كانوا 
ع يي ب لا على الأجزاء , 
عيسى ٠.‏ ويختلف متى ينظر مرإ ددعم اقل ين القري لين بات تو 
قبل ذلك فكأن لم يكن . وهو مذهب ابن القاسم ‏ وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرها , وقيل يوم أوصى 2 ولا يلتفت إلى من مات بعد ذلك وقبل 
التقويم 2 وهو قول ابن الماجشون 3 وابن كنانة 3 فهذا تحصيل القول في هذه 
المسألة وباللّه التوفيق 


1 


مسالة 


وقال في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله » ولرجل بعبد له ع 
فأجاز الورئة الوصية كلها » إنه ليس عليهم أن يخرجوا لصاحب 
الثلث إلا ثلث جميع المال , يُحسب على الموصى له بالثلث في 
وصيته ثلث العبد الموصي به للرجل الآخر ء وليس عليهم أن يوفروا 
له قدر ثلث الميت . ويخلص للموصي له بالعبد ذلك العبد » ولكن 
إذا بروا من ثلث جميع المال سوى العبد الموصى له بالثلث . وبروا 
من العبد إلى الموصى له به ء فقد أجازوا الوصية » ثم تصير الدعوى 
في ثلث العبد بين الموصي له بالعبد . والموصي له بالثلث , 
نكاوهنها فنا أوضى له بقلت اليد » لأن الثلث يجري في جميع مال 
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الميت » فيكون للموصي له ثلثاً » ويقسم ثلثه بينه وبين بين الموصي له 
بثلث مال الميت » لأن ذلك الثلث قد أوصى به لهما' جميعا من 
العبد » فلذلك قسم بينهما . 

قال محمد بن رشك : سحنون يقول أنه إذا أجاز الورثة » كان العبد 
للموصى له به» والثلث كاملٌ للموصى له به» ولا يحمل على أنه أدخل 
للموصى له بالثلث على صاحب العبد » ولا يكون رجوعاً عن العبد » وبذلك 
قال أشهب . وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة . ورواية علي بن زياد عنه يها أيضاً في الذي يوصي بسدس ماله 
لرجل » وبعبده لرجل وقيمته نصف الثلث » إن العبد يكون كاملا للموصى له 
به » ويكون الموصي له بالسدس شريكاً للورئة بالخمس . لأن الواجب في 
ذلك على قياس رواية يحبى هذهء أن يكون للموصى له بالعبد خمسة 
أسداسه » وللموصي له بسدس المال» سدس ما سوى العبد من المال . 
ويكون سدس العبد بينهما . وقد روى ذلك أصبغ عن ابن القاسم » وأنكر 
ذلك محمد بن المواز » ولم يعجبه . فقال : إنه يأخذ الموصى له بالعبد جميع 
العبد » وللآخر خمس العين» وذلك مائة دينار . قاله إذا كانت قيمة العبد مائة 
دينار » وباقي مال الميت خمسمائة دينار » ولم يختلف إذا أوصى لرجل بثلث 
ماله » ولآخر بمائة دينار» فأجاز الورثة ذلك . كأن عليهم أن يدفعوا الثلث 
كاملاً للموصى له بالثلث » والمائة كاملة ‏ » للموصى له بها . لا يدخل عليه 
الموصى له بالثلث في شيء منها , » وإجماعهم على الوصية بالعين مع الثلث 
إذا أجاز ذلك الورثة » يقضي على اختلافهم في الوصية بالعرض المعيّن مع 
الثلث » إذا أجاز ذلك الورثة . وبالله التوفيق . 


سنالة 


وقال في الرجل يوصي لقوم بوصايا : لرجل بدارٍ » ولرجل 
بعبد » ولرجل بحائط . وما أشبه هذا من العروض » ولم يوص لأحد 
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منهم بدنانير » ولا بدراهم . فضاق الثلث عن الوصايا » فلا يجيزها 
الورثة» فيردون إلى المحاصة في الثلث : إن وصاياهم تجعل لكل 
واحد منهم في الذي أوصى به لهم . يتحاصون في ثلث مال 
الميت . فيضرب كل واحد منهم بقيمة ما أوصى به » فإذا عرف ما 
ينوبه في المحاصة من قيمة وصيته » جعل ذلك له في الذي أوصى 
له به خاصة . لا ينقل منه إلى غيره . قال : وإن كان أوصى لهم 
بمثل هذه الوصايا » وأوصى لرجل معهم بمائة دينار » فقطع الورثة 
لهم بالثلث . تحاصوا فيه » وقطع لهم الثلث من جميع مال الميت » 
ولم توضع وصاياهم فيما سمى لهم خاصة . لأن الثلث لا بدَّ من أن 
يباع أو بعضه من الذي أوصى له بالمائة الدينار » فلذلك حالت 
وصاياهم . فصارت في الذي أوصى لهم به وفي غيره من جميع مال 
العبية : 

قال محمد بن رشد : لم يفرق في المدونة هذه التفرقة .» وذكر أن 
قول مالك اختلف في ذلك . فتفرقته في هذه الرواية قول ثالث في المسألة . 
ولو ترك الميت من الناض ما يخرج منه المائة الدينار التي أوصى بها للرجل . 
لكان ذلك بمنزلة إذا لم يوص بعين . لأنه علل ما ذهب إليه من التفرقة بين أن 
يكون أوصى بعين أو لم يوص به . فإن الثلث لا بِدّ أن يباع أو بعضه فيما 
أوصى به من العين . وسيأتي في الرسم الذي بعد هذا وفي أول رسم من 
سماع أصبغ » إذا أوصى من العين بأكثر من ثلث ما ترك منه . والكلام عليه . 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المكاتب 


قال : وسألته عن الرجل يعتق عبداً له إلى أجل » ثم يوصي 
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في مرضه بوضع الخدمة عنه وبعتاقة عبيد سواه يحاصهم أيهم يبدأ؟ 
قال : أرى له المحاصة مع الموصى لهم بالعتاقة » وأما إن كان معه 
مبتول العتاقة » أو مدبّر مهم يبدأون عليه . قلت : فما يحسب في 
ثلث سيده مما يحاص بهء أقيمته أم قيمة الخدمة مما بقي من 
أجلها ؟ قال : بل قيمة الخدمة . 


قال محمد بن رشد : إنما قال : إن المعتق إلى أجل » إذا أوصى 
له بوضع الخدمة عنه يتحاص مع الموصى بعتقهم , لآن المعتق إلى أجل 
أحكامه أحكام العبد في جميع الأشياء » فلا فرق في التأكيد بين أن يوصي 
بتعجيل عتقه » وبين أن يوصي بعتق عبد آخرء فوجب أن يتحاصا إن ضاق 
الغلث عنهما » والقياس على هذا أن يحاص بقيمة رقبته » لا بقيمة خدمته » 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في رسم إن أمكنتني من سماع عيسى 
من كتاب العتق . وقال أشهب فيه : لا يقوم في الثلث إلا قيمة خدمته » مثل 
قول ابن القاسم في هذه الرواية » وهو أظهر » لأن العتق في الرقبة قد ثبت ع 
وإنما بقي لسيده فيه الخدمة » ووجه القول الآخر ما ذكرناهُ من أن الحرية تَبَعْ 
للرق » وأما قوله : إنه إن كان معه مبتول العتاقة » يريد : في المرض » أو 
مدبر» فهم يبدأون عليه » يريد وعلى الموصي بعتقه » فالوجه فيه » إن له أن 
يرجع على الموصى بعتقه وعن الموصي بوضع الخدمة عنه » وليس له أن 
يرجع عن المدبر » ولا عن المبتل في المرض » وقد قيل : إن له أن يرجم 
عنه » فعلئ هذا القول.» يتحاص الموصى بوضع الخدمة عنه. والموصى 
بعتقه » والمبتل في المرض . ش 

وقد مضى هذا في رسم العتق من سماع عيسى » وفي رسم طلق ابن 
حبيب من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال يحبى : وسألته عن الرجل يوصي لرجل بعشرة دنانير » 
فيموت ولا يترك إلا مالآ غائباً أو ديوناً على الناس » فيريد الموصى له 
بالعشرة أن يتعجلها , ويقول الورثة : إذا تقاضينا أعطينا لها قال يخيّر 
الورئة بين أن يعجلوها وبين أن يقطعوا له بالثلث » فينظر قدوم 
الغائب ». أو يتقاصاها لنفسه » بمنزلة الإخوة للأم في فريضة ثلثهم . 


قال محمد بن رشد : 5 قوله : ولا يترك إلا مالا غائبً أو ديوناً على 
الناس ١‏ عو جد اسع العشرة من ثلثهى إل بماله من المال 
الغائب » أو الديون فقوله : يخير الورثة بين بين أن يعجلوها وبين ن أن يقطعوا له 


اقلت جه ا ل أن يعجلوها من الناض الذي ترك . وإن 
أحاطت به » وبين أن يقطعوا له بالثلث . ولو لم يكن له ناض أصلا لما لزمهم 
أن يعجلوا له العشرة من أموالهم » وإنما عليهم أن يعجلوها له من أول ما 
يقبض من الديون » وأن يبيعوا فيها أعجل ما يمكن بيعه من العروض . وكذلك 
يبيعون فيها من الديون إن كانت مؤجلة . هذا معنى قول ابن القاسم ‏ في هذه 
الرواية » وهو مذهبه في المدونة لأنه قال فيها : إن الرجل إذا أوصى للرجل 
211110 أن يعجلوا له 
ذلك » أو يقطعوا له بالثلث من جميع مال الميت . ومثله حكى أصبغ عنه وعن 
مالك وأصحابه كلهم في صدر سماعه بعد هذا من هذا الكتاب . وهو قول 
سحنون . قال : إذا أوصى الرجل بوصية . وماله ناض وغرض .. فأراد 
الموصى له أخذ الناض . وقالت الورثة : لا نرضى<©2 في العروض وتأخذ 
العين » فإنه يقال لهم : إن شئتم أن تسلموا العين . وإلّ فأخرجوا الثلث 
كله .» وزعم أنه أصل من العلم جسيم قال : وهو بمنزلة العبد يجني جناية 
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تسوى درهمين . فيقال للسيد : افتكّه , وإلا فأسلم العبد بالجناية . وذهب 
أصبغ إلى أنه لا يلزم الورثة أن يدفعوا إلى الموصى له بالعين إلا ثلث الناض » 
وثلث كل ما ينض » إلى أن يستوفي وصيته » ولا يقال للورثة : إما أن تعجلوا 
للموصي له وصيته من الغين » وإما أن تقطعوا بجميع الثلث . إل أن يكون 
الذي أوصى له به من العين معيناً » مثل أن يقول : ادفعوا إليه المائة التي 
تركت ناضة , أو التي لي عند فلان » وما أشبه ذلك . ولا إختلاف في الدنانير 
المعينة أنه يلزم الورثة أن يدفعوها إليه أو يقطعوا له بجميع الثلث . وإنما 
الاختلاف في غير المعينة على ما ذكرناه » فذهب أصبغ إلى أنه لا يلزم أن 
يعجلوها له . وهو قول ابن القاسم في رواية ابن أبي جعفر عنه . فإنه قال : 
سألت ابن القاسم عن رجل أوصى لرجل عشرين ديناراً » فلم يكن له من 
الناض إل ثلث دينار » أو له دين على الناس ٠‏ فطلب الموصى له أن يعطى ما 
أوصى له به , قال : ينتظر حتى يبيعوا ويقتضوا وليس له أن يراكضهم وإنما 
ذلك في الديون الغائبة التي يعطى ما سمى له أو يقطع له بالثلث وبالله 
التوفيق . ٠‏ ْ 


ومن كتاب الأقضية 


قال يحيى وسألت عبد الله بن وهب عن امرأة خرجت من 
الأندلس تريد الحج . ثم تسكن الشام » فكتبت عند خروجها كتاباً 
لبني زوجها وليس لها ولد . إن أصابها قدّرها في وجهتها . فلهم من 
رقيقها كذا وكذا رأساً سمتهم لهم . وجعلتهم في أيديهم وحازتهم 
لهم ليكون لهم منفعتهم » وتركت رقيقاً سواهم وأنصباً في قرى » 
فلما بلغت مصر ء كتبت إلى رجل من الأندلس » تأمره في كتابها 
ببيع ما كان لها لها بالأندلس من رأس أو غيره » ولم تذكر في كتابها 
الذي أوصت به لبني زوجها أن يباع أو يترك ء فأراد وكيلها بيع ما في 
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أيدي بني زوجها من الرقيق التي أوصت بها لهم . وقال : إنها قد 
فسخت عليكم الوصية . إذ أمرت ببيع ما خلفت بالأندلس . وقال بنو 
زوجها : إنها قد تركت بالأندلس غير الذي أوصت به لناء فذلك 
الذي أمرت ببيعه » ولم يذكر بيع ما أوصت به لنا ولو أرادت أن يباء 
ذلك لذكرته .» في كتابها باسمه . ولها بالأندلس رقيق وعقار.ء فذلك 
الذي أمرت ببيعه وسكتت عما في أيدينا » قال ابن وهب : أرى أن 
يوقف الرقيق التي أوصت بها لبني زوجها في أيديهم بحالها , 
ويكتب إليها لتبين أمرها ويمنع الوكيل من بيعها .» فإن رجعت عن 
وصيتها كان ذلك بيدها » وإن أمضت فالأمر إليها . 

قلت : أرأيت إن مانت قبل أن يعرف رأيها؟ قال : الوصية 
ماضية في ثلثها إذا لم يثبت رجوعها عن الوصية بالأمر البيّن حتى 
مانت :. وسالت عن :ذلك ابن القاسم فقال + أزى الذي كنت يهام 
بيع كل ما كان لها بالأندلس نقضاً لوصيتها » لأن تلك الرقيق من 
مالها حتى تموت فتثبت الوصية لأهلها .» ومما يبين ذلك أنها لو 
أشهدت في موضعها الذي سكنت أو في سفرها بعد تلك الوصية أني 
قد تصدقت على فلان بكل مالي بالأندلس ٠‏ إن ذلك يؤخذ منهم . 
وتكون الصدقة أثبت من الوصيةء ولو أعتقت كل ما كان لها 
بالأندلس من رأس ء لوجب العتق بجميع الرقيق » وكان ذلك نقضاً 
للوصية . 


قال محمد بن رشد : قد استدل ابن القاسم لقوله بما ذكره من 
التعلق بظاهر ما كتبت له . إذا أمرت ببيع كل ما كان لها بالأندلس من رأس » 
فرأى ذلك نقضاً لوصيتها . لأن تلك الرقيق من مالها . وقول ابن وهب عندي 
أظهر , لأنها لما أوصت لبني زوجها بما أوصت به لهم من رقيقها وحوزتهم 
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إياهم لتكون لهم منفعتهم طول حياتها » وجب لهم الانتفاع بها حياتها » ولم 
يكن لها أن ترجع عنه بأن تأمر وكيلها ببيع الرقيق بعد موتها إذ قد وهبت 
منفعتهم حياتها هبة صحيحة مقبوضة . وإن كان لها أن ترجع عن الوصية 
بالرقيق لهم بعد موتها , » لأن من أخدم رجلا عبد حياته وحوزه إياه » فليس له 
رك ا لس م وها لدم 
طول حياتها وبطل توكيلها على ذلك بقيت الوصية على حالها . ش 
التوفيق . 


مسألة 


قال يحيى : وسألت ابن وهب عن زجل كان وصياً لأبيه فزعم - 
وم ا د كاحي ا ا 
أنه باعها بمائتى دينار . وأنه اشترى لها بثمن الوصيفة رأسي 0 
ديار » وزاد من عن بي د لسر الس على ها لكين 
ذلك ٠.‏ 4 قات مشر حونو ا اميم على أخته تلك . 
فأشهدهم عليها أنه قد اشترى لها رأسين بمائتي وسبعين 
ج اف التووفقن قضيوى الوقم عو الل مدن 
الوصيفة أم لا؟ فقالُوا : لا علم لناء إنما أشهدنا عليها بأنه اشتر 
لها رأسين بمائتين وسبعين ديناراً فقبلت. ورضيت ٠‏ وقبضت 
الرأسين » ثم ادعت الأخت بعدما خرجت إلى زوجها ء » أن ثمن 
الوصيفة قبله » وأن الذي اث شترى لها به الرأسين من غير ذلك من 
مورثها أو غيره » فجاء الوصي بالبراءة من -جميع مورثها » وزعم أن 
ابتياعه الرأسين لها بعد قبضها مورثها من أبيها ولم يكن لها عنده إِلاّ 
. مورثها » وثمن الوصيفة التي باع لها . فهل ترى أن يبريه ما شهد به 
الشهود من ثمن الوصيفة أم لا يكون له براءة حتى يشهد الشهود أن 
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الاين يمن ند الوصتيفة ييهاة قانا د 1ف كوروضي قاط فار 
أن يحلف باللّه ما اشترى الرأسين لها إل من ؛ ثمن الوصيفة ٠.‏ ويبرأ من 
ثمنها إلا أن تأتي أخته بالبينة ين 
فينظر لها . قلت : فالسبعون ديناراً التي زعم أ نه زادها من عنده . 
أيتبعها بها؟ قال : إن مات الرأسان اللذان اشترى لها بالمائتين 
والسبعين . فلا تباعة له قبلها فى السبعين » من أجل أنه أرادها من له 
بغير أمرها وفي حين ولايته » ولم يكن ينبغي له أن يشتر يشتري عليها بأكثر 
مما لها قبله » فيجعلها غارمة مطلوبة بديّْن : قال : وإن كان الرأسان 
انح ع ف وري وو واد ا نك 
شترى لها. وإن كرهت ردتهما وأغرمته المائتي دينار ثمن 
وصيفتها . قلت : أرأيت إن رضي أن يمضيها لها بالمائتي دينارء 
وتسقط عنها تبَاعتّه في السبعين التي زاد من ماله » أيلزمها حبسها أم 
ترد عليه الذي كان من زيادته في الثمن بغير أمرها ؟ فقال : يلزمها 
: حبسها . لأنه لا عدد لها في ردها إذا أوضع عنها تباعته فيما زاد بغير 
أمرها . قال : وسألت عن ذلك ابن القاسم فقال : أرى يحلف باللّه 
لقد أدخل المائتي دينار ثمن الوصيفة في الرأسين ٠‏ ثم يبرأ . 
فقلت : لابن القاسم : فالسبعون الدينار . أيتبعها بها؟ قال : لا أرى 
ذلك عليها » وذلك أنه إن كانت البراءة قبل بيع الوصيفة فهو أمر طاع 
به لها » أو شيء تورّع عنه كان عنده من مالها , وإن كانت البراءة 
بعدما اشترى الرأسين ودفعهما إليها » فالبراءة حسم لما كان لها قبله 
من مورثها ومن ثمن وصيفتها » ونرى السبعين حينئذ قد دخلت في 
البراءة » فلا تباعة لواحد منهما قبل صاحبه بعد أن يحلفا . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن الرجل كان وصياً 
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لأبيه على أخته » وكانت في حجره ء فلما خرجت إلى زوجها وملكت أمر 
نفسها ‏ ادعت عليه أنه كان باع لها وصيفة إذا كان ناظراً لها بمائتي ي دينار» ولم 
يدفع إليها ثمنها . فزعم أنه باعها بمائ ثتي دينار » كما ذكرت . وأنه اشترى لها 
بثمن الوصيفة رأسين بمائتي دينار » وزاد من عنده سبعين ديناراً » وأتى على ما 
ذكر من ذلك » بشُّهود فشهدوا أنه اُخلهم على أخته .فأشهدهمعليها بما ذكر 
من أنه اشترى لها رأسين بمائتين دينار » وسبعين ديناراً » فقبلت وقبضت 
الرأسين » ولم يعلم الشهود إن كان ذلك من ثمن الوصيفة أم لا » فلما شهد له 
عليها بهذا .» ادعت أنه إنما اشترى لها الرأسين مما كان لها بيده من مورثها . 
وغير ذلك من غير ثمن الوصيفة » فأتى هو بالبراءة من جميع مورثهما » وزعم 
أن ابتياعه الرأسين لها كان بعد أن ملكت أمر نفسها » وبعد أن قبضت مورثها 
فهى تقول : المائتان والسبعون التي اشترى بها الرأسين وأشهد علي بقبضها , 
إنما هي من غير ثمن الوصيفة وثمن الوصيفة باق عنده » وهو يقول : لم يكن 

لها عندي غير ثمن الوصيفة ٠‏ فقد ابتعت ف لها "ذلك الراسين عي ديار + 
زدتها من مالي سلف لها فهي تطالبه بشمن الوصيفة » وهو يطالبها بالسبعين » 
فرأى ابن القاسم أن يحلفا جميعاً » ولا يكون لواحد منهما على صاحب 
تباغة » يتجلف هو لقد دخلت المائتان ثمن الوصيفة في ثمن الرأسين . إذ لم 
يكن بقي عنده لها من تركة أبيها سوى ما دفعه إليها وأتى بالبراءة منه » وتحلف 
.مان ما اذعت بن أنه إنما اشترى لها الرانين بالعاتين وسيعين مما كان لها 
عنده سوى ثمن الوصيفة . وقد ب بِيّن ابن القاسم وجه قوله في أن السبعين تسقط 
عنها بيمينها بتوجيه ظاهر. وذلك أنه لما ابتاع لها الرأسين بأكثر من ثمن 
الوصيفة » ودفعها إليها » ولم يذكر لها الزيادة حتى قامت تطلبه بالأصل . كان 
ذلك شبهة لها » توجب أن تسقط عنها بها الزيادة مع يمينها » ولم ير ابن وهب 
هذه شبهة توجب أن تسقط عنها بها الزيادة مع يمينها . فقال : إن القول قوله 
مع يمينه في أن الرأسين من ثمن الوصيفة . إذ لم يكن لها عنده مال سواه من 
مورث ولا غيره كما ادعت . فإذا حلف برىء من ثمن الوصيفة وكان له معها في 
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الزيادة التي زاد في ثمن الرأسين » حكم من أمر رجلا أن يبتاع له عبداً فابتاع 
أكثر مما أمره ؛ بزيادة لا تزاد على مثل الثمن ٠‏ ودفعه إليه ولم يعلمه بالزيادة . 
حتى فات بموت أو عتق » إنه لا شيء له منها عليه . وقوله : إن كان الرأسان 
بحالهما لم يتغيرا خبرت إلى آخر قوله . يحتمل أن يكون معناه إذا قام عليها 
بالزيادة » وطلبها منها بقرب ما دفع إليها الرأسين » على ما مضى القول فيه في 
رسم العرية من سماع عيسى من كتاب البضائع والوكالات . وقول ابن القاسم 
أظهر أن الزيادة تبطل » إذ لم يذكر ذلك لها حتى قامت تطلبه . وفي المبسوطة 
ليحبى بن يحبى أن قول ابن القاسم أحب إليه من قول ابن وهب . وبه يقول : 
وإنما اختاره عليه للمعنى الذي ذكرناه . واللّه أعلم . 


مسألة 

وسألته عن الذي يوصي بوصايا وعتاقه » فتنفذ الوصايا 
والعتاقة » ثم يطلع على الموصي دين يحيط بماله » وقد شهد العبيد 
المعتقون على حقوق . فطال زمان ذلك . فاقتسم الورثة » ونما ذلك 
في أيديهم أونقص أو استهلك » فقال : ترد الوصايا التي أخذ أهلها منها 
بحال ما توجد في أيديهم . نامية أو ناقصة وما هلك منها فلا ضمان 
عليهم فيها إلا أن يستهلكوا شيئاً فيغرموه أو يكونوا اشتروا شيئاً 
فحوسبوأ به في وصاياهم . فيكون لهم تماؤه . وعليهم ضمانه » 
ويردون الثشمن الذي حوسبوا به . قال : والورثة بهذه المنزلة فيها 
اقتسموا ما أخذوا على حال الاقتسام » فتماؤه للغرماء » ولا ضمان 
على الورثة فيه . إلا أن يستهلكوا . شيئاً ٠‏ فيكون عليهم غرمه . وما 
اشتروا على حال البيع » وليس على وحه الاقتسام . فنماؤه لهم 
وضمانه عليهم . يغرمون الثمن الذي كان وجب لهم . قال : وما 
اقسموا من ناض ذهب أو ورق أو طعام أو إدام ٠‏ فإنهم يغرمون ذلك 
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كله » وإنما يوضع عنهم ضمان ما هلك من العروض والحيوان 
والعقار الذي يقسم بالقيمة » قلت : أرأيت ما اقتسموا من العروض 
بالقيمة فغابوا عليه » ولم يعرف هلاكه إلا بقولهم » أيبرأون من 
ضمانه؟ أو الطعام أو الإدام الذي يوجب عليهم ضمانه » وتراه 
كالذهب والورق إذا عرف هلاكه بعينيه » أيبرأون من ضمانه؟ فقال : 
ضمانهم في كل ما غابوا عليه كضمان المرتهن والمستعير » وبراءتهم 
مما عرف هلاكه بالبينة » كبراءة المرتهن والمستعير » وحالهم فيما 
لم يغب عليه كحالهما . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة متكررة على نصها في 
رسم الكبش من سماع يحبى من كتاب القسمة . ومضى الكلام عليها هناك 
مستوفىّ » فلا معنى لإعادته . وظاهر هذه الرواية أن العتق يرد وإن طال 
زمانه . وقد روى أشهب عن مالك في رسم الأقضية الأول من كتاب المديان 
والتفليس في الذي يعتق وعليه دين يخترق ماله » وتطولٌ المدة » إن العتق لا 
يرد » والذي يعرف من قول ابن القاسم » وروايته عن مالك ٠»‏ أن العتق يرد 
دون تفرقة بين قرب ولا بعد ء وقد قيل : إن قول ابن القاسم ليس بخلاف 
لرواية أشهب. وإن معنى قوله : إذا لم يطل الأمر : وقد مضى الكلام على 
ذلك هذا لك . وظاهر هذه الرواية أنه لا ضمان على الموصي فيما نفذ من 
الوصايا إذا طرأ دين يردها خلاف ما مضى في رسم الأقضية من سماع أشهب 
قبل هذا من هذا الكتاب . وسيأتي من هذا المعنى في سماع موسى . وفي 
سماع أبي زيد الاختلاف من قول ابن القاسم فيه » قرب آخر الرسم الأول من 
سماع أصبغ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أول عبد ابتاعه فهو حر 


قال : وسألته عن الرجل يوصي بأكثر من ثلثه بإذن ورثته » ثم 
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صح صحة بينة معروفة . وقد كتب بالذي أوصى به كتاباً فأقره حين 
صح ثم مرض بعد ذلك . فمات من مرضه الآخر . أيلزم الورثة ما 
إنفاذه » لأنه قد صح صحة بينة » وملك القضاء في جميع ماله . 
واستغنى عن استيذانهم » فإذا حدث به مرض بعد صحة قد ملك 
فيها القضاء في جميع ماله . فعليه استيذانهم أيضاً ول فقد سقط 
عنهم ما كانوا أذنوا فيه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأنه إذا صح بعد أن 
استأذنهم فهو بمنزلة إذا أذنوا له وهو صحيح كمن: أقر في مرضه لمن لا يجوز له 
إقراره فى المرضن :+ ثم اصح يعد ذللك ؛ » إن إقراره يلزمه . وقال ابن كنانة بعد 
أن يحلفوا ما سكتوا إل عن غير رضى ولا يلزمهم ذلك وهو بعيد وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 


قال وسألته عن الرجل يوصي فيقول : اشتروا أخي بكذا وكذا 
ولا يقول : أعتقوه عني ٠‏ غير أنه أمر بشرائه أو بشراء بعض من إذا 
ملكه في حياته عتق عليه » أترى ما أمر به من اشترائه يوجب له 
لعتاقة؟ قال : نعم يشترى ويعتق عليه ل 
الموصي بمثل هذا . عتاقة الذي يوصي باشتر ترائه . قلت : أرأيت إن 
لم يبعه سيده بالذي : نص الموصي أن د 0 
وينتظر . لعله أن يبدوا له فيه . قلت : وترى انتظاره السنة تجزى؟ . 
قال : ذلك ونحوه وأكثر أحب إليّ . قلت : فإن أيسر منه أيستحب 
أن يوضع ذلك الثمن في عتاة قة؟ قال : لا أرى ذلك على الورثة » إن 
شاءوا فعلوا » وإن كرهوا فهم أحق بذلك الثمن ميراثاً لهم . 
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قلت : أرأيت لوكان قال : اشتروه ولم ينص ثمناً فامتنع السيد 
من بيعه بقيمته؟. قال : يلزمه أن يزاد في ثمنه ما بينه وبين ثلث . 
قيمته » فإن امتنع فلا شيء عليهم أكثر من ذلك . إل الاستيناء في 
أمره والانتظار لرجوعه . 

قلت : فإن نص شيئاً د يشترى به » فلم يكن في ذلك مبلغ 
تنه > فاجات سيده إلن .بيع متهم #بالميلغ الذي :تصن أولا خفن 
الثلث ما نص . فإذا رد ذلك إلى ثلث ماله . كان الثلث لا يبلغ ثمن 
العبد » فيجيب السيد إلى أن يبيعهم من العبد بقدر الثلث . أيلزمهم 
أن يشتروا قدر ذلك ويعتقوه؟ قال : أرى ذلك لازماً لهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرها , لا إختلاف فيها إل في وجه واحدٍ منها وهو إذا أبى سيده أن 
يبيعه بما سمى الموصي من الثمن ٠‏ أو بزيادة مثل ثلث ثمنه على قيمته » فقال 
في هذه.الرواية. : . إنه. يستانى به مبنة. ونحو ذلك » » فإن أيس منه رجع الثمن 
ميراثاً ولم يلزم الورثة أن يجعلوه في عتاقة ‏ إلا أن يشاءوا » وهو ظاهر ما في 
كتاب الوصايا الأول من المدونة إن الثمن يرجع ميراثاً بعد الاستيناء لذلك 
وروى ابن وهب وغيزه عن :مالك فيه أن المال يوقفب ما كان برجى أن يشترى 
العبد إلا أن يفوت بموت أو عتاق . قال سحنون : وعليه أكثر الرواة . ومثله 
في الثاني من الوصايا لابن القاسمء لأنه قال فيه : بعل الاستيناء 
والإياس من العبد . ولابن كنانة في المدنية في الذي أوصى أن يشترى عبد 
بعينه » فيعتق ٠‏ إنه إن أيس منه بعتق أو موت اشترى به رقبة أو رقاب 
فيعتقون عنه .ع لأنه إنما أراد أن يعتق عنه » وجعل ذلك في عبد صالح 
توسمهء فإن لم يجد سبيلاً إلى ا* شترائه ففي غيره » وقال : إنما أمرنا بإيقاف 
الثمن انتظاراً بالغلام » لعله أن يحتاج سيده أو يموت فيبيعه الورثة . قال : 
فمن أجل ذلك أوقفناه » ولا يدخل:قول ابن كنانة في الذي يوصي أن يشتري 
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من يعتق عليه » لأنه إنما أراد به عتقه بعينه لقرابته منه , لا امسن معزت د 
ميرائفا قولاً واحداً . واللّه أعلم . 


من سماع سحنون وسؤاله أشهب وابن القاسم 


قال سحئون : : وسألت أشهب عن الذي يقول : : أعتقوا عبدي 
الذي حج معي في وصيتي » وقد علم أنه حج معه عبد إلا أنه لا 
يعرف » وادّعى ذلك عبيده . قال : الوصية باطل وهو رقيق ١‏ 

قال محمد بن رشد : قول أشهب هذا في أن الشهادة لا تجوز . 
وليس بمعارض لقوله في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحبى » ولو 
كان العبيد كلهم حجوا معه » وكان قد قال في وصيته : أعتقوا عبدي الذي 
حج معي 2 لكان بمنزلة إذا قال أعتقوا عني عبدي فلاناً وله عبيد بذلك 
الاسم . وبمنزلة إذا قال : أعتقوا عني عبداً من عبيدي على ما قاله ابن القاسم 
في رسم يشتري الدور من سماع يحبى . وقد مضى هناك بيان هذه المسألة فلا 
معنى لاعادته . ومالله التوفيق 

مسألة 


قال ابن القاسم””* : إذا قال الرجل في وصيته خيّروا جاريتي 
بين العتق والبيع ‏ فاختارت البيع . ثم بدا لها في العتق قبل أن 
تباع . قال : ذلك لها . 2 


قلت : فإن اختارت العتق . فلم تقوم . ثم بدا لها البيع . 


(01) كذا بالأصل وب . فى . ” وفي ق ” زيادة : قال مالك , 
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قال : لم أسمعه . وذلك لها عندي . 

قلت : فإن اختارت البيع » وقالت بيعوني من فلان » وقالوا 
نبيعك في السوق . قال : ذلك لهم؟ وليس لها ذلك . ولا يوضع من 
ثمنها شيء . 

قلت : فإن اختارت البيع . فقالوا لها : إذا رضيت بالملك 
فنحن نحبسك ولا نبيعك . قال : ليس ذلك لهم إل برضاها » » فإن 
رضيت بترك البيع وأن تكون ملكاً لهم , ثم أحبوا بيعها فذلك لهم . 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي أوصى أن تُحَيرَ جاريته بين 
العتق والبيع : إنه لا يلزمها ما اختارت من ذلك , ولها أن ترجع عنه ما لم ينفذ 
فيها باختيارها بيع أو عتق . هو مثل ما تقدم في رسم القطعان من سماع 
عيسى » ومثل ما يأني في أول سماع أصبغ . ولا خلاف في هذا أحفظه . لأن 
معنى قوله خيّروا جاريتي بين العتق والبيع » معناه : أعلموها أني قد جعلت لها 
الخيار في ذلك » فإذا أعلموها بذلك , كان لها أن ترجع من كل واحد منهما 
إلى الآخر ما لم ينفذ لها ما اختارثه أولاً » وذلك بخلاف تخيير الرجل أمته بين 
العتق والبيع » لأن تخيير الرجل أمته بين العتق والبيع . فإن اختارت العتق 
لزمه » وإن اختارت البيع لزمها . ولم يكن لها أن ترجع إلى العتق . وإن لم 
تختر شيئاً حتى انقضى المجلس . جرى ذلك على اختلاف قول مالك في 
التمليك . ولا إشكال في أنها إذا اختارت البيع فلهم أن يبيعوها ممن شاءوا إنه 
لا حق لها.في أن تباع ممن أحبت إذ لم يوص لها بذلك . ولا يوضع من ثمنها 
شيء كما قال . وأما إذا اختارت البيع ‏ » فأرادُوا حبسها فقوله : إن ذلك ليس 
لهم إل برضاها صحيح » لآن لها حقاً فيما أوصى لها به من بيعها » » ولعله أراد 
أن يُخرجها عن ملكهم لسوء ملكتهم أو لما علم من أنها تكره البقاء عندهم » 
فيكون قد أراد القُربة بما أوصى به من ذلك » وإنما الاختلاف إذا أرادت هي 
الاجاع» هل يازمهم يها ءا تتفيذاً لنا اوضى بد الموطي كم ا ذلا قراب 
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في الوصية ببيعها إذا لم ترد هي ذلك إذ قد اختلف في وجوب تنفيذ الوصية بما 
لا قربة فيه من الأمور الجائزات . وفيما يختلفٌ هل فيه قربة أم لا على مذهب 
من لا يرى فيه قربة؟ وباللّه التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم في الرجل يوصي للرجل ببعض من يعتق 
عليه » فلا يقبل . قال : إن كان يحمله الثلث عتق . 

قلت : فلمن ولاوّه ؟ قال : للذي أعتقه. وكذلك قال لي ولا 
أطيق خلافه ع وهو أعلم مني . 

قال محمد بن رشد : هذا خلاف نص قوله في كتاب الولاء 
والموارث من المدونة إنه إن حمله الثلث يعتق عليه » ويكون الولاء له قبله أو 
لم يقبله . والقولان في الولاء إذا حمله الثلث ولم يقبله في رسم القطعان من 
سماع عيسى من كتاب العتق . ولكلي القولين وجه » فوجه هذه الرواية أنه لما 
علم أنه يعتق عليه » فأوصى له به » فقد قصد إلى عتقه » فكان كأنه قد قال : 
إن قبله وإلّ فهوحر . ووجه ما في المدونة أن الموصي لما علم أنه يعتق عليه 
إذا ملكه . ولم يكن على يقين من قبوله إياه » حمل عليه أنه أراد عتقه عنه ‏ 
فكان الولاء له » وكذلك إذا تصدق به عليه أو وهبه إياه ولم يقبل » يختلف في 
. الولاء لمن يكون . والقياس في هذا كله إذا لم يقبل أن يرجع في الوصية إلى 
ورئة الموصي ء وفي الهبة والصدقة إلى الواهب . والمتصدق كما قال مالك 
في رواية علي بن زياد عنه إذا أوصى له بشقص فلم يقبل » ففي المسألة ثلاثة 
أقوال إذا لم يقبل . قيل : يرجع إلى الموصي أو الواهب أو المتصدق . 
وقيل : يعتق على الذي أوصى له به أو وهبه إياه أو تصدق به عليه » ويكون 
الولاء له » وقيل : يعتق على الموصي وعلى الواهب والمتصدق ويكون الولاء 
له . 


يفف البيان والتحصيل 


ال ري المسألة في رسم المكاتب من سماع يحبى 

من كتاب الصدقات والهبات . ويالله التوفيق . 
: | مسألة 

1 وسألت ابن القاسم-عن الذي يوصي لرجل بدينار من غلة 
جائطه ٠‏ وغلته عشرة دنانير » أو بدينار من غلة كل شهر من خراج 
غلامه . قال : إن ضمنوا له ذلك . وإلا أوقفوا العبد والحائط . 
وكانت الوصية في ثمرة غلة الحائط . 

ش قلت ٠‏ لابن القاسم : فإ عالت ٠‏ وصاياء ووقعت المحاصة ثم 


35 ل فتحاضون بهت20 ونضربون بذلك في ثلث المال 03 إل أنه في 
ش :.وصيته في غلة العبد إنما التعمير في أقصرهم خياة من العبيد إن كانوا 


أفضر حياة أو الموصي له بالغلة إن كان أقصر حياة 5 


| قال محمد بن رشد : قوله في الذي يوصي لرجل بدينار من غلة 
جائط مشاه خياتة » فعلئ ذلك يأتي جوابه .. وأما قوله : أو بدينار من غلة كل 
شهر من خراج غلامه . فإنه لفظ وقع على غير تحصيل ‏ » لأنه إذا أوصى له 
بدنانير من غلة كل شهر ء فلا اختلاف في أنه لا يجبر ما نقص في العام من 
العام الذي بعده . وقوله : إن ضمنوا ذلك له » وإلاً أوقفوا الجائط » يدل على 
أن من حقهم أن يأخذوا العبد والحائط فيفوتهما إن شاءوا بضمانهم » خلاف ما 
في رسم الوصية الذي فيه الحج والزكاة من سماع أشهب . ويحتمل أن لا 
يحمل ذلك على أنه اختلاف من القول » فيكون معنى قول ابن القاسم في هذه 
الرواية إذا كانوا أمُلياء » يؤمن العدم عليهم في غالب الحال . ومعنى قول 
مالك في سماع أشهب إذا لم يكونوا أملياء » وخيف عليهم العُدم والصواب أن 
يفسر قول ابن القاسم في هذه الرواية بما في سماع أشهب فيقال : معناه إذا 


كتاب الوصايا الرابع وق 


رضي الموصى لهم بضمانهم وإنما يوقف العبد والحائط إذا حملها الثلث أو 
أجاز الورثة الوصية صية وقوله : إن الوصايا إذا عالت فلم يجزها الورثة ورجع في 
ذلك إلى التحاص في الثلث. » فما قاله من التعمير في ذلك بيّن . وباللّه 

التوفيق . 


مسألة 


وسألت عبد الرحمن بن القاسم عن المرأة توصي لزوجها 
بالوصية ثم تموت وقد كان طلقها ء فقال ابن القاسم : إن كانت 
باحك إطلاقه فرصتا جاتر ة له وإن كانت لم تعلم بالطلاق لم 

تجز الوصية ء. لأنها أوضت يوم أوصت وهي تظن أنه لها وارث . 
(الوض للوارت لاتهرز قال لون : وقال لي أشهب : هي جائزة 
علمت أو لم تعلم . قال سحنون : وأخبرني القرشي عن المخزومي 
وابن أبي حازم » وابن كنانة وابن نافع 7 قالوا: تجوز وصيتها له 
وهي جائزة . 

قال محمد بن د : قول ابن القاسم في هذه المسألة صحيح 5 
واعتلاله ضعيف » فلو قال : إن وصيتها له لا تجوز . إل أن تعلم بطلاقها إياها 
لأنها إنما أوصت له لما بينهما من حرمة الزوجية . ولمَا بين الزوجين من 
المودة . فأرادت أن تزيده بالوصية على ما فرضه الله له بالميراث » ورجت أن 
يتيز ذللكة اله الورقة م ولغلها لز طلييت أله يظلتها لما اوت لد ون أل قد 
طرد ابن القاسم اعتلاله في هذا على ضعفه . فقال في المدوثة : إنه إذا 
أوصى لآأخيه بوصية وهو وارثه » ثم ولد له ولد يحجبه عن الميراث » فالوصية 
له جائزة لأنه قد تركها بعد الولادة » فصار مجيراً لها بعد الولادة فالأظهر في 
هذه المسألة قول أشهب . والمخزومي وابن أبي حازم ٠.‏ وابن كنانة » إن 
الوصية له جائزة » وإن لم يعلم بالولادة » والأظهر في أوصت لزوجها ثم طلقها 
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قول ابن القاسم : إن الوصية له لا تجوز , إلا أن تكون علمت بطلاقه من أجل 
ما ذكرناه » لا من أجل أن الوصية للوارث لا تجوز . لأن ذلك إنما هو من حق 
الورئة » إن أجازوها جازت » ليست بحق الله فتفتسخ على كل حال » 
ِل أن يجيزها بعد أن علم أنه غير وارث » فكما تبطل وصيته إذا أوصى له وهو 
غير وارث » ثم صار وارثاً » فكذلك ينبغي أن تجوز إذا أوصى له وهو وارث ثم 
صار غير وارث ٠»‏ إل أن يدخل ذلك ما دخل الزوجة توصي لزوجها ثم 
يطلقها . وقد روى عن ابن القاسم مثل قول أشهب وابن كنانة وابن أبي حازم 
:وذلك عندي في غير الزوجة وباللّه التوفيق . 
مسألة 

وقد قال ابن القاسم في وصية الرجل للرجل بدنانير ودراهم , 
أو بثمر صيحاني وبرني وصية أو وصيتين أرى الصنفين جائزين له 
وأرى الدنانير والدراهم جائزة له . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها في 
رسم الصلاة من سماع يحبى فلا وجه لإعادته وباللّه التوفيق . 


من نوازل سحدون بِن سعيد 


وسئل عن الرجل يوصي بثلث ماله للمساكين » ويترك دوراً 
وقرى هل يباع ثلث دوره وقراه فيمن يزيد» ثم يعطى ثمنها 
للمساكين؟ أو تعرض على الورثة ؟ » فإن أحبّوا اشتروا » وإن لم 
ا ل 0 
مال الميت » ثم يباع فيمن يزيد » ثم يجتهد في ذلك السلطان 
للمساكين . ولا يكون الورئة أولى به » وإنما يكون أولى به من زاد 


كتاب الوصايا الرابع لق 


فى ثمنه » وإنما المساكين ها هنا بمنزلة أحد الورثة . ألا ترى أنه لو 
أوضى» لرجل ,بعيثية بقلت .ماله لكات العوصى: لد أزلن .نه من 
الوارث؟ فكذلك وصيته للمساكين . قال : وسألت أصبغ عن رجل 
أوصى بثلث جميع ماله في المساكين صدقة . فوقعت الوصية في 
داره وأرضه . وجميع ماله . فقال ورثته : نحن نأخذ هذا الثلث في 
الأرضين والدار . لأننا لا نريد الخروج من الدار ولا من الأرضين » 
أترى أن يعطوا ذلك بقيمة أم يُصاح عليه فيمن يزيد » فيزيدون . 
ويأخذونه؟ قال أصبغ : لا أرى أن ينادى عليه » لأنه يدخل في ذلك 
الضرر وعلى الورثة إذا علم الناس رغبتهم فيه » زادوا إضراراً بهم . 
ولا حاجة بهم إلى الشراء » لما يعلمون من رغبتهم فيه . قال : 
وأرى إن كان الميت وكل بذلك الثلث من يقوم به وبإخراجه وتفريقه 
أن يعامل الورثة في ذلك يأتي بصراء فيقومون ذلك . ثم يعطيهم إياه 
بقيمته » وإن لم يكن الميت جعل ذلك إلى أحد . كان أمره إلى 
السلطان . ووكل السلطان به رجلا ينظر فيه على نحو ما قلت لك . 
فإن قال الناظر في ذلك : فإني أرى اقتسامهم فأفرز ثلث الدار 
والأرضين ثم أبيعه مفروزا . لأنه إنما. . .(© بثمنه فقال لي ليس 
ذلك له. وهذا ضرر بهم . ولكن يأخذونه بالقيمة .» لأن أصل 
الوصية لم يكن بالرقبة » إنما كانت بمال يخرج » ألا ترى أنه قال 
ثلث مالي في المساكين صدقة . فقد علم أن ثلث داره لا يقسم في 
المساكين » وإنما وصيته على المال . فلا أرى أن يقسم . ولا ينادى 
عليه » ولكن يعطوه بقيمته على العدل؟ قلت : فإن قال : الورثة لا 
نريده » وتبرأوا منه » فإن أبى الناظر في ذلك أن يقسمه ثم يبيعه 


(08) بياض بالأصل ومحو بنسختي فى . ١‏ وق . #. 
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مفروزاً . وقال الورثة : لا بل بعه مشاعاً فتأخذ . إن شئنا شفعتنا . 
فقال لي : أرى أن يبيعه مشاعاً ولا يقسمه . لأن وصيته معناها وقعت 
على مال . ولم تقع على شرك ولا على ربع » وليس المساكين فيه 
كرجل أو كرجال بأعيانهم لو كان أوصى بذلك لمن هو بعينه » كان 
شريكاً لهم إن شاء فاسهم وإن شاء أقره مشاعاً وإن شاء باع وإن شاء 
أمسك . وإن وصيته للمساكين .» إنما وقعت على مال وعلى 
ل و ار 
سقط أو خرئي م ل » لأن للوصي أن 
يسُتوفي من ذلك على ما أحبّوا أواكرهوا :ول يح ذلك لدعواهم 
للبيع وللمقاسمة بعد أن يعدل ذلك . » فإن لم يكن ثم مال ء ٠‏ فهذا 
الذي يكون للوصي بيع الربع شريكه كوارثه . 
قال محمد بن رشد : قول سحنون هذا . مثل قول مالك في رسم 

الوصايا من سماع أشهب . خلاف قول ابن القاسم وأصبغ . 

- وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه المسألة » وأنه يتحصل فيها 
خمسة أقوال فلا معنى لإعادة ذلك . وباللّه التوفيق . 


مسألة 
وسألته عن الرجل يوصي بوصايا وبعبد أبق . قال : إن كان 
إباقه قريباً يرجى ضرب به على الرجاء(*”2 والخوف . 
قال محمد بن رشد : هذا إذا لم يحمل الثلث الوصايا ولا أجازها 
الورئة » فقطعوا لهم بالثنلث ء فتحاصوا فيه بقدر وصاياهم . يقوم العبد 


(وه) في ق . ١‏ ضرب به . على الرجافية . 


كتاب الوصايا الرابع ا 


الموصي به » وهو أبق على الرجا والخوف . إن لو كان يحل بيعه على ما هو 
عليه من إباقه » فيحاص أهل الوصايا في الثلث بتلك القيمة » وأما إن حمل 
الثلث الوصايا. أو لم يحملها. فأجازها الورثة . فإن العبد الآبق يكون 
للموصى له به يتبعه » وجده أو لم يجده . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال سحنون في الرجل يوصي بالثوب فيصبغه . أو يكون 
مصبوغاً فيغسله : إن ذلك لا يحيل الوصية » وأرى الورثئة شركاء في 
الثوب بقيمة الصبغ . وقال غير سحنون : يكون له مصبوغاً . وقال 
سحنئون : إذا قطع الثوب خرجت منه الوصية بالاسم الذي دخله . 
يكون ملحفة فيصير قميصاً » أو يكون داراً مبنية فيهدمها . أو تكون 
عرصة فيبنيها » فإن الوصية فيه ثابتة» ويكون الورثة فيه شركاء مع 
الموصى له بالبنيان . وقال غير سحئون : إذا خرجت العرصة من 
اسمها حتى تصير دارا فقد خرجت من الوصية » .وإذا خرجت الدار 
من أن تكون دارأ وصارت عرصة » فقد خرجت من البنيان » وكذلك 
الثوب إذا كان ملحفة فقطعه قميصا. فقد تغير اسمه » وخرجت عنه 
الوصية . وقول سحنون خير من هذا إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه الرواية » في الذي 
يوصي بالعرصة ثُمّ ببنيها » إن الوصية فيها ثابتةٌ ويكون الورثة شركاء مع 
الموصى له بالبنيان » خلاف قوله في سماع أبي زيد بعد هذا والذي يتحصل 
في الذي يوصي بالبقعة » ثم يبنيها » أو بالدار ثم يهدمها . ثلاثة أقوال : 
أحدها : إن الوصية تبطل في الوجهين جميعاً » والثاني : لا تبطل في الوجهين 
جميعاً » والثالث : الفرق بين المسألتين » فتبطل إذا أوصى بالبقعة ثم بناها » 
ولا تبطل إذا أوصى بالدار ثم هدمها.» ويختلف على القول في أن الوصية 
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بالعرصة لا تبطل ببنيانها هل تكون لا موصى له ببنيانها أو يكون شريكاً مع 
الورثة بالعرصة؟ ويختلف أيضاً على القول بأن الوصية بالدار لا تبطل بهدمها » 
هل يكون له النقض مع البقعة أم لا؟ فقيل : إنه لا يكون له النقض ٠‏ وقيل : 
إنه يكون له . وهو قول ابن القاسم في المجموعة وكذلك يختلف في الثوب 
يوصي به » ثم يصبغه أو يغسله على هذا الاختلاف سواء . قيل : إنه يكون فيه 
شريكاً مع الورثة » بقيمة الصبغ من قيمة الثوب » وقيل يكون له الثوب 
مصبوغاً » وهو قول ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن المواز وقال أشهب : 
وكذلك لوغسله أو كانت داراً فجصصها أو زاد فيها بناء » لأنه لم يتغير الاسم 
عن حاله . وأما الثوب يوصي به ء ثم يقطعه ويخيطه » فيتحصل فيه ثلاثة 
أقوال : أحدها : إن الوصية تبطل » والثاني : إنها لا تبطل . والثالث : الفرق 
بين أن يقول شقني أو ملحفتي لفلان » فيقطع ذلك قميصاً أو سروايل » وبين 
أن يقول : ثوبي لفلان » فيقطعه قميصاً أو سراويل» فتبطل الوصية إذا قال : 
شقتي أو ملحفتي ٠‏ ولا تبطل إذا قال ثوبي , لأنه إذا قال : شقتي أو ملحفتي 
فقد إنتقل اسمها بما أحدث فيها , إذ لا يسمى القميص ولا السراويلات شقة 
ولا ملحفة . وإذا قال ثوبي فلم ينتقل اسمه بما أحدث فيه . لأن القميص 
والسراويلات يسمى كل واحد منهما ثوباً ٠‏ وإذا لم تبطل الوصية على القول 
بأنها لا تبطل » فيختلف هل يكون له الثوب مخيطاً ؟ أو هل يكون مع الورثة 
شريكاً ؟ وليس في هذا شيء يرجع إليه وينبني فيه الخلاف عليه سوى ما يغلب 
على الظن من أن الموصي أراده بما فعل . وباللّه التوفيق .. 
مسألة 

وسئل عن رجل حضرته الوفاة وله ثلاثة أعبد..» فدخل عليه 
أحد ولده في مرضه ء فقال له : أُؤْص! فقال ميمون حرء ثم دخل 
عليه آخر من ولده» فقال : أوص ء فقال : أجد هؤلاء الثلاثة 
حرء ثم مات » قال : قد قيل : إن الشهادة باطل . وقد قيل يقرع 


بين الثلاثة » فإن وقع السهم على الذي شهد له أحد الورثة بالعتق 
فيما اجتمع على عتقه أقسم فيعتق إن كان الورثة رجالاً كلهم . وإن 
وقع 0 عار غير 50 باطل . إل أن ره الذي 
شهد بعتقه لمن شهد له . 

قال محمد بن رشد : الاختلاف الذي ذكره سحنون في جواز هذه 
الشهادة » يتخرج على الاختلاف في جواز تلفيق الشهادة إذا اختلف فيها اللفظ 
والمعنى واتفق ما يوجبه الحكم . مثل أن يشهد أحد الشاهدين أن له عليه مائة 
دينار من سلف . ويشهد آخر أن له عليه مائة دينار من مبايعة » ومثل أن يشهد 
أحدهما أنه قال : امرأتى طالق إن فعلت كذا وكذا . ويشهد الآخر أنه قال : 
إخدئ امرأتى طالق إن فعلت كذا وكذا لذلك الشيء بعينه . وله امرأتان » وما 
أشبه ذلك ٠الآن‏ القرلية إذا وفعت على يموة :1 ققد وجب له العنق بلهادة اك 
واحد منهما . وقد مضى بيان هذا المعنى في رسم العرية من سماع عيسى من 
كتاب الشهادات . وقوله : إن كان الورئة رجالا كلهم صحيح . لأنه إن كان 
في الورثة نساء لم تجز الشهادة باتفاق . لأنهما يتهمان جميعاً في جر الولاء 
لأنفسهما دون من يرث الميت من النساء » إلا أن يكون العبدان ممن لا يرغب 
في ولائهما وباللّه التوفيق . 

مسألة 

قلت لسحنون : كيف تكون القرعة إذا قال : عشرة من رقيقى 
أخران + «وله ليسوة واس قال : إن كانوا ينقسمون . م 
. أخماساً بالقيمة » ثم يكتب جزء العبد » فيكتب فيه العتق ويكتب في 
الآخر رق . ثم يعطى لرجل لا يقرأ . فيلقي تلك البطائق عليهم . 
فعلى أي جزء وقع سهم العتق عتق ذلك القسم . وإن كانها لا 
ينقسمون قوموا كلهم . ثم ينظر إلى الثلث كم هو؟ فإن كان ماثة 


أرقف البيان والتحصيل 


دينار » كتبت أسماؤ هم اسم كل واحد منهم على حده » ثم جمعها 
في كمه » ثم ضرب بيده » فيخرج واحدة » فينظر من خرج سهمه ١‏ 
فإن كان كفاف الثلث عتق . وإن كان أقل ضرب بيده ثم أخرج 
أخرى . 

قال محمد بن رشد : هذا بَيْنَ على ما في المدونة وغيرهاء ولا 
اختلاف فيه » فقد يخرج في الثلث على هذا بعض عبد إن كان الذي خرج 
سهمه قيمئّه أكثر من الثلث . وقد يخرج فيه عبد كامل لا أكثر ولا أقل . إن 
كانت قيمة الذي خرج سهمه من الثلث سواء » وقد يخرج فيه أكثر من عبد إن 
كان الذي خرج سهمه قيمته أقل من الثلث » لأنه يعتق الذي خرج سهمه . ثم 
يضرب مرة ثانية » فإن كان الذي خرج سهمه أقل مما بقي من الثلث أعتق 
أيضاً ثم يضرب مرة ثالثة » وهكذا أبداً حتى يعتق من العبيد مبلغ الثلث وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 


وسسبئكل سحنون فقيل له : لو أن رجلاً أوصى لرجل بداره في 
مرضه . ثم هدمها » ثم بناها كما كانت أول مرة » ثم مات من مرضه 
ذلك » هل ترى ذلك نقضاً لوصيه ؟ فقال : أما الذي أقول أنا إذا 
بناها إن الموصى له بالدار له قاعة الدار » ولا يكون له البنيان » لآن 
القاعة لم يزلها عن حالها » وإنما غير البنيان وأزاله عن حاله » فقد 
نقض وصيته في البنيان . قيل له : أرأيت لو أوصى له في مرضه 
بعرصة لا بناء فيها » ثم بناها دارا في مرضه . هل يكون هذا نقضا؟ 
قال : نعم . يكون هذا نقضاً لأنه قد أحال العرصة من حالها فقد 
نقض وصيته . 


قال محمد بن رشد : قوله : إنه إذا أوصى له بعرصة ثم بناها » إن 


كتاب الوصايا الرابع شرف 


ذلك يكون نقضاً لوصيته » هو خلاف قوله قبل هذا » ومثل ماله في سماع أبي 
زيد. ولا يدخل هذا الاختلاف من قوله في هذه المسألة في المسألة الأولى 
التي أوصى بداره لرجل . ثم هدمها , ثم بناها . لأنه إنما لم ينقض وصيته في 
العرصة ببنيانه إياها على قوله فيمن أوصى لرجل بعرصة ثم بناها , لأنه لم 
يوص له بعرصة . وإنما أوصى له بدار. ثم هدمها » فصارت عرصة ء فلم ير 
أن تنتقض وصيته ببنيانه لها . 

وقد مضى قبل هذا تحصيل القول فيمن أوصى لرجل بعرصة ثم بناها أو 
بدار ثم هدمها . فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل سحئون عن رجل أوصى لعبده بثلث ماله , وللعبد 
ولدّء هل يقدم عتق العبد في الثلث قبل الابن . أو يدخلان فيه 
جميعاً؟ قال : بل يكون الأب أولى بالعتق في الثلث . فإن بقي من 
الثلث شيء دخل فيه الابن في العتق بالغاً ما بلغ . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم قول سحنون هذا في رسم الرهون 
الأول من سماع عيسى . ومضى الكلام عليه هنا » فلا معنى لإعادته وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن رجل من أهل الأندلئس هلك بمصر »2 وأوصى 
لرجل بمتاعه ,» وأمره أن يوجه متاعه إل ورثته » ولا يحدث فيه 
بيعاً » فقام الوصي فباع ذلك المتاع . واشترى لنفسه أكثر ذلك 
المتاع ‏ وضمنه نفسه على حال ما أعطى به . فوجه الوصى ذلك 


يغرفا البيان والتحصيل 


ورئة الميت بمصر فعثر ورثة الميت على ذلك المتاع بعينيه » فقاموا 
يريدون أخذه , أذلك لهم أم لا ؟ وقال أهل الوصي قد ضمن صاحبنا 
وتعدى فيه » وأكرى عليه من أرض نائية » فليس لكم علينا إلا الثمن 
الذي وقع به هذا المتاع على صاحبنا » فهل ترى لورثة الميت أخذ 
المتاع منهم أم لا ؟ قال سحنون: الورئة يخير بين إن أحبوا أن 
يأخحذوا المتاع بعينيه » فذلك لهم . ولا شيء عليهم من كراء ذلك 
المناع » وإن أحبُوا كان لهم على الوصي الثمن الذي اشترى به 
المتاع والقيمة ؛ إن كانت أكثر . قال : وسألت أبا زيد بن أبي العمر 
عن ذلك ٠‏ فقال لي مثله . 


قال محمد بن رشد : قوله ويقضوا ورثة ذلك الميت بمصر . غلط 
واللّه أعلم . وإنما صوابه بالأندلس على ما ساق عليه المسألة إن الرجل كان 
من أهل الأندلس » ومات بمصر . وقوله : إن الورثة بالخيار» بين أن يأخذوا 
متاعهم دون كراء يكون عليهم . وبين أن يكون لهم الثمن الذي اشترى به 
المتاع » فذلك بيِّن لا إختلاف فيه , لأنه متاعهم بعينه » فلهم أن يأخذوه إن 
شاءوا وإن شاءوا أن يأخذوا الثمن . كان ذلك لهم . من أجل أنه قد ألزمه نفسه 
ورضي به » وأما قوله : إن لهم أن يأخذوا القيمة إن كانت أكثر من الثمن » فهو 
خلاف المعلوم من مذهبه في أن من تعدى على متاع رجل . فحمله من بلد 
إلى بلد ء فليس له إل أخذ متاعه » إذا لم يفت بذلك عنده » لآنه رأى نقله من 
بلد إلى بلد مثل حوالة الأسواق . مثل قول ابن القاسم وأشهب وغيرهما من 
أصحاب مالك . 


وقد مضى تحصيل القول في هذا المعنى في رسم أسلم من سماع 
عيسى من كتاب الوديعة في العروض والحيوان والرقيق والطعام » فقفٌ على 


كتاب الوصايا الرابع ففف 


وسئل سحنون عن الرجل يوصي إليه الرجل بماله وولده 3 فتحضر 
الوصي الوفاة فيوصي إلى رجل بماله وولده 3 أو يقول : فللان وصي 
ميل ولم يذكر مال الميت ولا ولده الديخ كان أوصى بهم إليه 3 
هل يكون الموصي له وصياً فيما كان هذا فيه وصياً للذي أوصى إليه 
فيه؟ فقال : لا يكون وصياً إلا في مال هذا الميت إذا لم يذكر في 
وصيته وأنه وصى على ما أوصى به إلى فلان . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه لا يكون وصيّاً على ما كان 
أوصى إليه به من مال الرجل وولده وإن أتهم الإيصاء فقال فيه فلان وصي فلم 
كر ينا لأنه إنما يحمل على العموم في ماله وولده خاصة لا في مال 
غيره . وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل يقول : إن أصابني قدري في سفري هذا 
ففلان وكيلي هل يكون وصياً إن أصابه قدره؟ قال : نعم . يكون 
وصياً وإن لم يقل وصي وهو عندنا واحد . 

قال محمد بن رشد :. هذا كما قال . لأن الوصي وكيل الميت » 
فسواء قال في وصيته : إن مت ففلان وصبي أو إن مت ففلان وكيلي فكل 
وصي وكيل . وليس الوكيل بوصي . وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 


وعن رجل أوصى إلى رجل بالأندلس . فقال : إن أدركني 
موت في سفري هذا . ففلان وصبي وخرج في سفره . فلما انتهى 
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اهلك بالثيرران ‏ لأنه لع بيلح تر تون ولم بعل 20 
هذا الموصى إليه وضياً للميتين جميعاً؟ فقال + لا يكون إل لل 
أوصى إليه . 

قال محمد بن رشد : ولوعلم بموته » لم يكن الموصى إليه وصيا 
على ما أوصى به إليه . إل ببيان على ما تقدم قبل هذا وبالله التوفيق . 

مسألة 

فقال : ذلك يختلف . أما إذا كان من أهل العنوة فليس ذلك له . 
لأنه ورئته المسلمون إذا مات فليس له أن يغر بميراثه واله . لأنه 
من أهل العنوة ومن كان أيضاً من أهل الصلح ممن عليه الجزية على 
ان الم ا 0 
يؤخذ غنيهم بمعدمهم » فإن ذلك أنشنا. لسن لد أن يوصي بجميع 
يي ا ا عل أهل دينه ‏ 
لأن ورثته المسلمون . فأما إذا كان من أهل الصلح . فصالحوا على 
أن عليهم وظيفة معلومة من الخراج . ليس ينقصُون منها أبدأً لموت 
من مات . ولا لعدم من أعدم منهم وهم بعضهم مأخذون ببعض » 
فليس يعرض لهم في وصاياهم . وليس لنا أموالهم إن مات منهم 
أحد ولا وارث له » كان لأهل خراجه . ليقووا في خراجهم . لأنهم 
هم المأخذون بخراجهم (0» وهم بعضهم قوة لبعض . 


© سقطت جملة : «لأنهم هم الماخذون بخراجهم » من قى . بو‎ )6١( 


كتاب الوصايا الرابع يق 


قال محمد بن رشد : وقع قول سحنون هذا على نصه في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب السلطان . ومضى القول عليه هناك فلا معنى 
لإعادته هنا(''2 . وبالله التوفيق 

مسألة 

العنوة أخذ منهم اروف 00 وعبيدهم . 37 ال لهم . 

قلت لابن القاسم : أفيجوز بيع رقيقهم؟ قال : أراه جائزاً من 
قبل أن أمرهم كأنهم تركوا على ذلك وكأنهم أذن لهم في التجارة , 
وإنما منعوا أن يهبوا أو يتصدقوا أو يفسدوا أموالهم . 

قلت : فتزويدهم بناتهم » فقال : إني لا أحبه ‏ وما أراه 
حزاما : 

قال محمد بن رشد : هذه الرواية على نصها قد مضت متكررة في 

بجاح ستعنوة تن كنات التجارة الي رضن العدرب ومضيي الكلام عليها هناك 
ش فأغنى عن إعادته وتاللة التوفيق . 1 


مسألة 


وعن رجل أوصى عند موته لرجل بألف درهم » وقال لي 
عنده عشرون ديناراً ٠»‏ فاقبضوها منه » فأخبر الموصى له بالوصية . 
وسئل عن العشرين فأنكر أن يكون له عليه شيء قال : يحاسب في 
الألف الدرهم بالعشرين ديناراً ثم يكون له ما بقي . 


. » في ى . ” زيادة : « وبالله التوفيق‎ )5١( 
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قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله لا إشكال فيه » ولا وجه 
للقول . لأنه لم يوص له بالألف درهم . إل على أن تؤخذ منه العشرون 
ديناراً » فإذا أنكر العشرين . لم يكن له من الألف درهم إل ما زاد عليها . وقد 
مضت المسألة في رسم الوصايا من سماع أشهب من هذا الكتاب . وفي رسم 
البيوع الأول من سماع أشهب أيضاً من كتاب المديان والتفليس » وباللّه 
التوفيق . 


مسألة 


وفكل ون عن رحل معدت 0 
موته 0 0 : ثم مات والثلث يحملها أو 
تحمل الواحذا:, ا ا ال 
ا م . وقد قيل : إنما للحر نصف 
الباقي » وإن ضاق الثلث عن العبدين فلم يحمل 0 واحداً خرج 
حراً . 

قال محمد بن رشد : إنما وقع هذا الاختلاف إذا حملهما الثلث » 
هل يكون للذي خرج السهم جميع العبد . الآخر أو نصفه؟ لاحتمال أن يريد 
الموصي بقوله : وميمون لميمون أي رقبة ميُمون لميمون نفسه » فيكون على 
هذا الاحتمال إنما أوصى لأحدهما بوصيتين : إحداهما برقبته » والثانية 
بحريته » فتجب هاتان الوصيتان لمن خرح سهمه في القرعة منهما » فالورثة 
يقولون للذي خرج سهمه منهماء لا شيء لك إلا حريتك ‏ لأن الوصيتين 
جميعاً لك إنما هي بحريتك وبرقبتك . وهويقول : بل لي العبد الآخر كله ٠‏ 
لأنه أوصى لي بحريتي وبالعبد الآخر فيقسم بينهما بنصفين » وكذلك على هذا 
القول إن حمل الثلث العبد الذي خرج سهمه . ونصف الآخر يكون النصف ١‏ 
بين العبد الذي خرج سهمه ٠‏ وبين الورثة . والذي أقول به في هذه المسألة أن 


كتاب الوصايا الرابع يضف 
لا يكون للذي خرجت له القرعة من العبد الآخر شيء . لاحتمال أن يكون 
الموصي أراده بالحرية » فلم يصح أن يعطى للذي خرجت له القرعة بالشك 
دون اليقين 3 وأنقيناه للورثة بالشك 3 لاحتمال أن يكون هو المراد بالعتق 3 
لآن العتق قد دار بالقرعة إلى الذي خرج سهمه بالسنة . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وقال سحنون في رجل أقر في مرضه بدين لأجنبي لم يكن له 
عليه بينة وأقر لابنه بدين . قال : إن كان مالهما واحداً فاقتسماهٌ رجع 
الورئة على الابن . فأخذوا منه . ويرجع الابن على صاحب الدين » 
فيقول : قد استحق مني حقي ٠‏ فيرجع عليه كذلك حتى ينقلب بغير 
شيء . وإن كان المال مفترقاً أخذ كل واحد منهما ماله . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن كان مالهما واحداً فاقتسماه » 
معناه : إن لم يف ما ترك الميت من المال بما أقر به لكل واحد منهما فاقتسماه 
على حساب ما أقر به لكل واحد منهما » فحينئذ يكون ما ذكره من رجوع الورثة 
على الابن بما أخذه ورجوعه هو على الأجنبي بما يجب له مما أخذه . إذ قد 
أخذ الورثة منه ما أخذ , ثم رجع الورثة عليه بما رجع به على الأجنبي ثم 
رجوعه هو ثانية على الأجنبي بما يجب له مما بقي بيده إذ قد أخذ الورثة منه 
أيفاهها اعد آيدا يرجع الورثة عليه بما أخذه من الأجنبي ويرجع هو على 
الأجنبي بما يجب له مما بقي بيده حتى ينقلب بغير شيء كما ذكر . مثال 
ذلك : أن يترك الميت مائة دينار. فيقر في مرضه لابنه بمائة دينار » فيأخذ 
الأجنبي خمسين . والابن خمسين . فيأخذ الورثة من الابن الخمسين التي 
أخذ . إذ لا يجوز الإقرار له . فإذا أخذوها منه , رجع هو على الأجنبي . 
فأخذ من نصف الخمسين التي أخذ فإذا أخذها منه أخذها منه الورثة » فإذا 
أخذوها منه رجع على الأجنبي فأخذ منه نصف الخمسة وعشرين التي بقيت 


ارق البيان والتحصيل 


لل ‏ ا 0 اا10 ا و 1 الك 
بيده » فإذا أخذ ذلك منه_أخذها منه الورثة » فإذا أخذوها منه رجع على 
الأجنبي » فأخذ منه نصف الإثني عشر ونصف التي بقيت بيده ع فإذا أخذ ذلك 
منه أخذها منه الورثة » فإذا أخذوها منه رجع هو على الأجنبي فأخذ منه نصف 
الستة وربع التي بقيت بيده ع وهكذا حتى ينقلب الأجنبي بغير شيء فيؤ ول 
الأمر إذا أقر الميت في مرضه لابنه ‏ والأجنبي بما لا يحمله ثلث ماله . أن 
يبطل إقراره للأجنبي . هذا مذهب أشهب . وقد قال أبو اسحاق التونسي : 
مذهب أشهب إنما هو أن يرجع الابن المقر له على الأجنبي بنصف ما أخذ منه 
يده الورثة مما صار له في المحاصة ٠‏ لا بنصف ما صار له في المحاصة . 
قال : فقوله : ثم يتراجعون حتى لا يبقى بيد الأجنبي شيء لا يصح . إذ لا بد 
أن يبقى بيد الأجنبي كثير. بيان ذلك : أن يكونا أخوين . ويترك الميّت مائة 
دينار » ويقر في مرضه لأحدهما بمائة دينار » ولأجنبي بمائة » فليأخذ الأجنبي 
خمسين . والابن المقر له خمسين . فيرجع الابن الذي لم يقر له على الذي 
أقر له بخمسة وعشرين من الخمسين » فيرجع المقر له على الأجنبي بنصف 
الخمسة وعشرين التي أخذها منه أخوه » فيرجع عليه أخوه , فيأخذ منه نصفها 
ثني عشر ونصف ء فيرجع هو على الأجنبي بستة وربع » فيرجع عليه أخوه 
بثلاثة وثمن ١‏ فيرجع هو على الأجنبي بنصف الثلاثة والثمن » ثم يرجع عليه 
أخوه بنصف الثلاثة » ويرجع هو على الأجنبي بنصف ذلك . فيبقى بيده كسر 
على ما قاله .» وأما ابن القاسم فقوله في المدونة : إن الابن يحاص الأجنبي 
فيما ترك الميت بما أقر به لكل واحدٍ منهماء ولا يكون للأجنبي في ذلك 
حجة . إذا لم يكن دينه ثابتاً فيتهم الأب عليه في إقراره للابن » ويرجع الورثة 
على الابن بما صار له فيكون ميراثاً بين جميعهم » إذ لا يجوز الإقرار له » ولا 
يرى الرجوع له على الأجنبي بما رجع به الورثة عليه » وهو أظهر من قول 
أشهب وسحنون هذا في هذه النوازل . وبالله التوفيق . 

وأما إن كان يفي ما ترك الميت من المال بما أقر به لهما جميعاً فيأخذ كل 
واحد منهما ما أقر له به فإن شاء الورثة أقر ذلك للابن وأجازوه له » وإن 
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خخ ل ل ل ا ل اهسك 
شاءوا أخذوه منه.» فكان ميراثاً لجميعهم . وهذا هو معنى قوله : فإن كان 
المال مفترقاً أخذ كل واحد منهما ماله . ولا اختلاف في هذا الوجه. وباللّه 
التوفيق . 
مسألة 

قلت لسحنون : أرأيت إن أقر فى مرضه أنه قد كان أوصى 
بعتق عبده أو تدبيره » أو بمالٍ لرجل؟ فقال : كل ما كان في الثلث 
فهو جائز . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قاله » كأنما أقر أنه قد أوصى 
به » فلا اختلاف في ذلك ولا إشكال . وباللّه التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل هلك وترك ابنين » وأوصى لرجل بثلث ماله ع 
وقال : على ألا ينقص ابني فلان من نصف مالي فأبى الورثة أن 
يجيزوا ذلك . قال سحنون : إن أبوا الإجازة فللموصى له بالثلث ثلثا 
الثلث ويبقى المال بين الأخوين . وقد قيل أيضاً غير هذا » وهذا 
أحسن وأشبه إن شاء اللّه . 

قال محمد بن رشد : وجه هذا القول أن الثلث الموصى به حقه أن 
يؤخد من حظ الابنين نصفه من حظ كل واحد منهما . فلما أوصى ألا ينقص 
أحد ابنيه من حظه شيئاً » كان الموصى له بنصف الثلث . فوجب أن يتحاص 
هو والموصى له بالثلث بجميع الثلث والابن الذي أوصى ألا ينقص من حظه 
شيء بنصف الثلث . فيصير للموصى له بجميع الثلث ثلثا الثلث . ويقسم 
الابنان بقية المال بينهما بنصفين ٠‏ إذ لا تجوز وصية لوارث . إل أن يجيزها 
الورثة . وأما القول الثاني الذي ذكر أنه قيل في المسألة فلا أعرفه نضأ لأحد 
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اا سخ ايللنلة 
من أصحابنا ء والذي يشبه أن يقال أن يكون للموصى له بالثلث نصف 
الثلث ٠»‏ وهو سدس جميع المال » ويكون خمسة أسداسه بين الابنين 
بنصفين » لأن الموصي لما أوصى بثلثه وألا ينقص أحد ابنيه من نصف المال 
شيئاً » فقد أوصى أن يؤخذ جميع الثلث من حظ الابن الآخرء ذلك ما 
لا يجوز له إذ لا يجب أن يؤخذ من حظه منه إل نصفه. فتبطل الوصية بنصف 
الثلث إذ أوصى أن يؤخذ من حظ أحد ابنيه زائد على ما يجب أن يؤخذ من 
وهذا أظهر من القول الذي ذكره » وقال فيه : إنه أحسن واللّه أعلم . 
مسألة 

وقال في رجل هلك وترك ولدين » فأوصى لأحد ولديه 3 
ولرجل أجنبي بجميع ماله » فأجاز الوصية للأجنبى . وأجاز الذي لم 

ص له بشيء للذي أوصى له بالنصف . » فإن مقامها من اثني عشر . 
ل 00 
ويصير للأخوين أربعة فيُعطيان الأجنبى سهمين » يعطيه كل واحد 
منهما من حظه سهم. حتى يكمل له النصف . كما أجازا له 
النصف ». فيعطيه من سهمه سهمين ويبقى له سهم » فيصير للأجنبي 
ستة أسهم » وللذي أوصى له بالنصف خمسة ويخيّر سهم واحد 
فيعطاه الأجنبي فيه فيصير له ستة » ويبقى للآخر سهم فافهم ١‏ 
فانها جيدة وقس عليها ما يناظرها . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر ١‏ وأ للصحيح فيها في وجه 
النظر أن يعطى الأخ الذي أجاز لأخيه الوصية . جميع الثلاثة الأسهم الذي 
بيده » فيصير المال جميعه للموصي ي لهما به » وهو الأجنبي وأحد الابنين » لآن 
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الوصية بجميع المال قد أجازها الابنان جميعاً حين أجازا للأجنبي جميعاً , 
وأجاز الذي لم يوصٌ له للذي أوصى له . لأن الذي أوصى له لا شك في 
إجازته لنفسه . فقد اجتمع الابنان جميعاً على إجازة الوصية وهما إذا أجازاها 
وجب أن يكون جميع المال بين الموصى لهما بنصفين . وهذا بيّن واللَّه 
أعلم . 
مسألة 

قال سحنون : لو أن رجلاً مرض فباع في مرضه داراً ثمنها 
ثلاثمائة دينار بمائتي دينار » وحابي بالمائة . ولا مال له غيرها . 
ثم أخذ المائتين » فاستنفقها , م عاك فإنه يقال للورثة : إن 
صاحبكم قد جابي بالمائة» ولا يحمل ذلك ثلثه » من أجل أنه استنفق 
العاكي ب انا الا مايرا عزنا 1 يخااي من ثلثه للمشتري . 


فإذا أجازوا مضى البيع ٠‏ وإن أبوا أن يجيزوا » بيع من الدار بقدر 
المائتين التي استنفقها ثم يكون للمشتري ثلث ما بقي من الدار بعد 


قال محمد بن رشد : قد مضى قول سحنون هذا متكرراً في سماع 
أبي زيد من كتاب المديان والتفليس ١‏ ومضى القول عليه هناك مستوفىّ فأغنى 
ذلك عن إعادته . زبائلة التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل أوصى لرجل بعبد بعينه » فلم يحمله الثلث , 
فقيل للورثة بعد موت الموصي : يجيزون فأبوا . فقيل لهم : 
اخلعوا . فقالوا : نعم فمات العبد . قال : أما ابن القاسم فيقول : 
المصيبة من الموصى له يقول : إذا خلعوا الثلث . فإنما يخلعونه فى 
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العبد » وأما أنا ومن رأى أن يخلعوا له الثلث في جميع مال الميت 
فيقول : للموصى له ثلث ما بقي . 
قال محمد بن رشد : هذا يجري على اختلاف قول مالك في الذي 
يوصي له بشيء لا يحمله الثلث » فيقطع له الورثة بالثلث » هل يجعل له 
الثلث في الشيء الذي أوصى له به » أو يكون شائعاً في جميع مال الميت؟ 
فعلى القول بأنه يجعل له الثلث في الشيء الذي أوصى له به » لا يكون 
للموصى له بالعبد شيء إذا مات . كان موته قبل أن يقطعوا له بالثلث أو بعد أن 
قطعوا له بالثلث . وعلى القول بأنه يكون له الثلث شائعاً في جميع مال 
الميت » يكون له ثلث ما بقى بعد العبد إن مات بعد أن قطعوا له بالثلث » وأما 
إن مات بعد أن قال الورثة : لا نجيز. ونحن نقطع له بالثلث . ولم ينفذوا له 
ذلك بحكم . أو بقول بات مثل أن يقولوا لا نجيزء وقد قطعنا له بالثلث , 
فالمصيبة منه على ما في سماع أبي زيد » وجعل في هذه الرواية قولهم : 
نعم ع جواباً لقوله : اخلعوا قطعاً بالثلث خلاف ظاهر ما في سماع أبي زيد 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في الرجل ٠.‏ يوصي بالجارية لرجل ثم يشب عليها 
فيطؤها ولا يغيّر وصيته : إن ذلك ليس مما ينقض وصيته به ولا يمنع 
الموصى له من قبضها حتى يغيرها وينقضها بغير الوطء . 
قال محمد بن رشد : مثل هذا في سماع أبي زيد . وهو مما لا 
إختلاف فيه أعرفه » وإنما يكون الرجوع بالتفويت» وأما بالوطء والاستخدام 
فلا . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل سحنون عن رجل حضرته الوفاة فقال: ثلث مالي لفلان 
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وفلان وفلان . إن قبل ذلك . فلم يقبل هذا الذي قيل فيه إن قبل . 
هل ترى الثلث لهذين إذ لم يقبل الثالث؟ أم ترى ثلث الثلث يرجع 
إلى ورثة الميت؟ وكيف إن كان الذي قال فيه : إن قبل غائباً ما يصنع 
بمصابة الغائب؟ هل يوقف حتى يستنجز ذلك منه أم لا؟ وكيف إن 
قال لفلان عشرة . ولفلان عشرة إن قبل فلان والثلث عشرون؟ فسئل 
الذي قيل فيه إن قبل فأبى أن يقبل هل ترى العشرين كلها لهذين؟ أم 
يرجع مصابة هذا الذي أبى إلى الورثة؟ وهل بين المسألتين 
اختلاف؟ قال سحنون : ليس بينهما فرق » كل من أوصى بوصايا 
استوعب فيها ثلثه وزاد » وكان من بعض وصاياه في شك أن تقبل أو 
لا يقبل . فإن قبلت كانت حيث جعلها . وإن لم يقبل ورجعت كانت 
لمن بقي من أهل الوصايا ولم ترجع إلى الورثة وإنما ترجع إلى 
الورثة » فيحاصون به أهل الوصايا لو أوصى وزاد في وصاياه على 
ثلثه وكان عنده نافخاً ومات على أن عنده جائز فتلك التي إن رجعت 
ولم تنفذ . كانت لورثته » يحاصون به أهل الوصايا » ومسألتك . إن 
قبل وصيته جازت . وإن لم يقبل رجعت وصيته إلى أهل الوصايا ولم 
يدخل عليهم الورثة في شيء . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على ما في المدونة 
وغيرها إن شاء اللّه . 


مسألة 


ولد قال : أرى هذا بيعاً لا يجوز. وهي وصية مردودة . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنَّ البيع على هذا لا يجوز ولا 
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تجوز الوصية لما لاا يجوز ء فإن وقع ذلك فسخ البيع إن عثر عليه قبل أن 
يفوت . وقد قيل : إن البيع على هذا مكروه » لا يفسخ إذا وقع ورضى البائع 
بترك الشرط . فعلى هذا القول يكره تنفيذ الوصية » ويؤمر الوصي أن لا 


من سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم 


قال موسى بن معاوية : قال ابن القاسم في رجل أوصى لفقراء 
بنى عمه» وفقراء أقاربه بحائط يغتلونه » ولم يشهد على تلك 
الوصية إل أغنياء بني عمه » قال : لا تجوز شهادتهم » خوفاً من أن 
يحتاجوا إلى ذلك يوماً ما . إل أن يكون شيء تافةٌ لا خطب له . ولا 
ا ا ا » فإذا كان الأمر 
خفيفاً لا يُتهمون فيه بجر إلى أ نفسهم ء رأيت الأمر جائزاً لهم . 
اسه سرح يم 6 
فلا 00 كانا من الفخذين الأباعد » ولا ينات 0 جر 
ذلك . رأ يت شهادتهم جائزة » فكذلك مسألتك2'"9 . قيل لابن 
القاسم : فإن استغنى بعض فقراء بنيى عمه. وافتقر بعض 
أغنيائهم » هل يخرج الغني . ويدخل الفقير؟ قال : نعم . وإنما 
يقسم على كل من كان فقيراً يوم يكون القسم . ولو قسم على قوم 
عاماً وبعض بني عمه أغنياء » ثم جاء. القسم 0 
الأغنياء » واستغنى ‏ الفقراء الذين قسم عليهم تحول القسم إلى 


(57) في ق . ” فهذا يشبه مسألتك . 
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الأغنياء الذين يكن ا 3 وأخرج منه الفقراء الذين252) 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها يفتقر 
إلى بيان وشرح . واللّه الموفق . 
مسألة 


قال ابن القاسم في الذي يوصي أن يباع غلامة رقبة ٠‏ فبيع 
رقبة ووضع عن المشتري ثلث الثمن . فأعتقه » ثم جاء درك على 
الهالك من دين ثبت عليه . قال : أرى أن يباع من العبد قدر ثلث 
الدين إن كان العبد ثلث المال .» ويؤخذ من الورثة ثلثا الدّين » وإن 
كان العبد ربع الدين . أخذ من الورثة ثلاثة أرباع الدين . وإن كان 
العبد خمس المال . بيع من العبد خمس الدين وأخذ من الورثة 
أربعة أخماس الدين فعلى هذا يحسب قال أصبغ بن الفرج : لأنها 
إنما هي وصية للعبد بتلك الوضيعة التي كانت وضعت من ثمنه . 
لأن مشتريه لو لم يأخذه بوضيعة الثلث , ولم يوجد أحد يأخذه إل 
بأقل من ذلك . كان الورثة مخيرين إما أجازوا وإما أعتقوا من العبد 
ما حمل الثلث بتلا . فالوضيعة ها هنا إنما هي للعبد . فلذلك لم 
يكن على مشتريه غرم شيء من الثلث الذي وضع له من ثمنه » كأنه 
إنما باع ثلثي العبد قبل موته » وأخذ ثمنه » فكان مالا من ماله ورثة 
فيما ورث » وأوصى بعتق الثلث الذي بقي له فيه » فذلك الثلث . 
إنما يقوم في ثلثه » ويعرف ما هومن جميع ماله » فإن كان خمساً أو 
سدساً أو رُبعاً أو ثلثاً عتق . فإنما يقع عليه من الدين بقدر ما كانت 


(55) في ق . ” كانوا قمم قسح الخ . 
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وصيته من مال الميت » كانت سدساً أو ربعاً أو خمساً » وإن كان 
سدس ذلك الدين أو ربعه أو خمسه يكون أكثر من سدس رقبته أو 
ربعها اي م م ل ا لد سيو 
أوصى له بها . والذي يملك » لأنه قد أخذ للثلثين الباقيين ثمنا 
صارماً لا مع ميرائه للورثة » فالثلثان غير الميت أغتقهما . ومن غير 
ماله عتقا » ويكون ما عجز عن ثلث رقبته من ذلك الجزء الذي وقع 
عليه من الدين في مال الميت . يرجع به على الورثة أيضاً في مال 
المت . حتى يحيط ذلك بجميع ما أخذوا فيما أخذوا لأن ما وقع 
على العبد من الدين قد أحاط بجميع ما أوصى له به وزاد » فالزيادة 
ليست عليه » وأما العبد فإنما عليه أن يؤخذ منه وصيته التي أوصى له 
بها فقط , لأنه لا وصية إل بعد الدين » وقاله أصبغ كله حسن . وهو 
بمنزلة ما لو أعتق العبد كله » وهو يخرج وصيته من ثلثه » ثم طرأ 
دين وقع عليه الدين بالحصص ٠‏ فيرد عليه منه بقدر ما أصابه حتى 
يحيط بذلك كله أو لا يحيط ء ولم يكن على الورثة غرم ذلك فيما 
أخذوا من مال عنه فالمشتري بمنزلة الورثة » غير أن الوصية للعبد في 
لا ل 0 ٠‏ فيكون كأنه لم 
يترك غيرها . ولا دين عليه .» أو كأنه ترك ديناً ومالا فوفى الدين 
وفضلت تلك الفضلة ء فأنفذ للعبد في ثلثها ما حمله » فعلى هذا 
يعمل ويحمل في فض الدين عليه وعلى ما ترك الميت وأخذ 
الورئة » يقع على ذلك بقدر ما وقع قال أصبغ : قال ابن القاسم : 
وقد ذكر عن مالك في هذه المسألة أنه يغرم المشترى ثلث ثمن العبد 
وهويضعف ذلك ويراه وهماً وحطاً ولايراه شيئاً فيما رأيته وهو كذلك » 
والقول فيها القول الأول . يقول ذلك أصبغ . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية : إنه يباع 
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من العبد الذي بيع على العتق في الوصية فأعتقه المشتري بقدر ما يقع عليه من 
الدين الطارىء على تركة الموصي ولا يرجع بشيء من ذلك على المشتري 
فيما وضع عنه من ثمنه » هو على قياس القول بأنها وصية للعبد , » فإن لم يوجد 
من يشتريه للعتق إلا بوضيعة أكثر من الثلث”؟"© قيل للورثة : إما بعتموه بما 
وجدتم . وإما أعتقتم ثلثه وأما على قياس القول بأنها إنما هي وصية 
للمخترى:». تن لع ريج ارقا عن + يشتريه للعتق إل بوضيعة أكثر من ثلث 
ثمنه » لم يلزمهم بيعه » ولا تنفذ الوصية له » وهو قول مالك في رسم الوصايا 
من سماع أشهب . فلا يباع من العبد شيء في الدين الطارىء . وإنما يكون 
الدرك في ذلك على المشتري . فيرجع عليه بثلث : ثمن العبد الذي وضع له . 
ويمضي عتق العبد . وهو قول مالك في رواية ابن كنانة عنه على قياس رواية 
أشهب المذكورة » وقول مالك الذي ذكره عنه ابن القاسم في آخر المسألة 
أيضاً وقد مضى الكلام عليها في موضعها إلا أن قول ابن القاسم في هذه 
الرواية على قياس القول بأنها وصية للعبد ء إنه يباع من العبد قدر ثلث الدين 
إن كان العبد ثلث المال » وقدر ربع الدين إن كان العبد ربع المال يريد ما لم 
يتجاوز ذلك ثلث ر رقبة للعبد على ما فسره أصبغ نظراً » والقياس ألا يباع منه 
في الدين الطارىء إلا قدر ما يقع من الدين على ثلث العبد » لأنه هو الذي 
أعتق من مال الميت . وأما الثلثان منه فإنما أعتقهما المشتري . وقد قال ذلك 
أصبغ فيما اعتمده من تفسير قول ابن القاسم . وهو قوله : والثلثان غير الميت 
أعتقهما ومن غير ماله عتقا ووجه العمل في ذلك أن ينظر ما يقع ثلث العبد من 
جميع مال الميت لا جميع العبد كما قاله ابن القاسم وأصبغ . فإن كان ثلث 
العبد من جميع مال الميت العُشر أو التسع أو الثمن بيعت رقبة العبد بعشر 
الدين أو بتسعه أو بثمنه » وإن أتى البيع على جميعه . وأما قول أصبغ في 
تفسير قول ابن القاسم : إنه إن كان العبد ربع جميع مال الميت أو خمسه بيع 


(55) في قى . ” . ثلث ثمنه . 


14 البيان والتحصيل 


من رقبة العبد بربع الدين أو بخمسه ما بينه وبين ثلث رقبة العبد» فلا 
يستقيم » فانظر ذلك نظراً صحيحاً وتدبره بين ذلك صحة قولي في اعتراضي 
لقول ابن القاسم » وأصبغ لم يوجب على الوصي في ظاهر هذه الرواية ضماناً 
وباللّه التوفيق . 

مسألة 
لرجل بعبد أو دابةٍ غائبةٍ عن الموضع . فعلى الذي أوصى له أن يأتي 
به يكون الجعل عليه » وليس على الورثة من ذلك شيء . وإن كان 
عبد بموضع له بذلك الموضع رفعة في عمله مثل العبد الزداع 
الحراث العامل فى النخل » الذي إنما رفعته في عمله بموضعه وإن 
جلب إلى الفسطاط وما أشبهها من المدائن لم يكن له ارتفاع في 
القيمه لدناءة منظره » فإنه يقوم بذلك الموضع ولا يجلب » وكذلك 
العبد التاجر الأمين الذي قد عرف ببصر التجارة والأمانة. ولعله ل 
يكون له كبير منظر . فإنه يقوم على خبره وبصره وأمانته » ولا يحل 
لأهله كتمان ذلك منه . وفي سماع أشهب من كتاب الوصايا عن ابن 
القاسم مثله . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم 

الأقضية الثاني ورسم الوصايا من سماع أشهب مستوفى فاكتفينا بذلك عن 
إعادته هنا . وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال موسى : قال ابن القاسم في رجل أوصى أن يشترى عبدٌ 


كتاب الوصايا الرابع لق 


من ثلثه فيعتق. وما بقي من ثلثه فاشتروا به رقاباً فأعتقوهاء وأوصى 
بوصايا. قال: ينظر إلى الوصايا وإلى الرقبة الأولى» فإن قصر الثلث 
عنهم تحاصّوا في الثلث. فإن كان في الثلث فضلٌ جعل في الرقاب 
التي أوصى بهاء وذلك أن كل من أوصى بشيء بعينه لأحدٍ أو أمر به 
فسماه. وقال: ما بقي من ثلثي فاجعلوه في كذا وكذاء أو أوصى 
بوصايا سماها قبل ما أوصى به أو بعده. إلا أنه قال: ما بقي من ثلثي 
ففي كذا وكذا بعد التسمية فإن التسمية والوصايا تبدأ قبل الذي جعل 
فيه ها بقن :من ثلتة: ون كانت الوضايا يعد :ما أرضى أو قبله» فهو 
سواء. وهذا قول مالك فمسألتك الأولى على هذا. 


قال محمد بن رشد : قوله إنه ينظر إلى الوصايا وإلى الرقبة الأولى فإن 
قصر الثلث عنهم. تحاصوا فيه. هو مثل ما في المدونة من أن الرقبة بغير عينها 
لاتبدأ على الوصايا . وقد اختلف في ذلك وفي الوصية بالحج. فقيل : إنها 
كلها سواء في التحاصء» وقيل: تبدأ الرقبة على الحج ويتحاص المال مع 
الحج ومع الرقبة والوجه في ذلك أن الرقبة أكد ثم المال ثم الحج . فتتحاصى 
الرقبة مع المال » لقرب ما بينهما والمال مع الحج أيضاً لقرب ما بينهما » وتبدأً 
الرقبة على الحج. لبعد ما بينهما. وقيل تبدأ الرقبة على المال والحج., وقيل: 
يبدأ الحج. على الرقبة والمال. وأما قوله:إذا أوصى بوصاياء وقال ما بقي من 
ثلثي فاجعلوه في كذا وكذاء ثم أوصى بعد ذلك بوصاياء فإن الوصايا تبدأ قبل 
الذي جعل فيه ما بقي من ثلثه » وإن كانت الوصايا بعد ما أوصى أو قبله فهو 
سواء. فهو مثل ما تقدم في رسم الصلاة من سماع يحيي . وفي رسم أسلم 
من سماع عيسى » وذلك على ما بينه محمد بن المواز .» حسبما بيناه واستوفينا 
القول فيه في رسم أسلم من سماع عيسى المذكور وبالله التوفيق. 


6" البيان والتحصيل 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


عبدي بعشرين » وأعطوا فلاناً منها خمسة عشر ديناراً فلم يُبع العبد إلا بأقل من 
عشرين ديناراً. قال ابن القاسم: يعطي الموصى له بالخمسة عشر ثلاثة أرباع 
ما بيع به العبد إذا كان قد نقص ثمنه من عشرين ديناراً. وقد قال في غير هذا 
الكتاب من سماع عيسى : إنما له ما زاد على خمسة دنانير» وإن نقص من 
خمسة فلا شيء له » وأشهب يقول: له مما بيع بخمسة عشر على كل حال . 
قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألةمستوفى في 
رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى فلا معنى لإعادته والله أعلهم*" . 
مسألة 
قال: وسألت ابن القاسم عن امرأة توصي لزوجها بوصية ‏ 
فلما علم الزوج أن الوصية لا تثبت لهء طلقها البتة » فقال ابن 
وإن كانت لم تعلم فلا وصية له. 
قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفى 
فى سماع سحنون فلا معنى لإعادته2""0 . 
مسألة 
قال: وسألت ابن القاسم عن رجل كتب وصيته » ثم خرج 


(56) في . ” وبالله التوفيق. 
(56) في . " وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الرابع 36١‏ 


مسافراً فحضرته الوفاة في سفره » فكتب وصية أخرى وكنى عن التي 
ترك لم يذكرها بشيء . وأوصى في سفره إلى رجل . فذهب الوصي 
قاد وميه فى سار ذلك من ماله الذي ترك . فقال ابن القاسم : 
أراه متعدياً وأرى ضامناً لما أعطاه . 


قال محمد بن خالد وقال ابن نافع مثله . 


قال محمد ابن رشد: إيجاب الضمان على الوصي في هذه المسألة 
بين » إذ قد تبين عداؤه بتعجيل تنفيذ وصيته في سفره من المال الذي تركه 
فيه » دون أن يتثبت ويتربّص حتى يرجع إلى بلده » فينظر هل له وصية أخرى ؟ 
وإنما يضمن إن كانت الوصية التي كتبها في بلده عند سفره أولى من هذه وأحق 
بالتبدئة » ولا يحملها ثلثه جميعاً . 


فيه الوصي مما لا يضمن . فأغنى ذلك عن إعادته هنا وبالله التوفيق . 


مسألة 


لفلان . ال م عط اللذى 
أوصى له ب ببقية الثلث ثلث الميت. 


قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات : يعطى الذي أوصى 
له بقية الثلث ثلث الثلث . وهو غلط وتصحيف . والله أعلم. وقد حمل ذلك 
ابن حارث على أنه اختلاف من قول أشهب . مرة قال : له جميع الثلث . 
ومرة قال : له ثلث الثلث . والمسألة متكررة من قول مالك في مواضع من 
سماع عيسى . وقد مضى الكلام عليها في رسم أوصى منه وبالله التوفيق. 


لق البيان والتحصيل 


من سماع عبد الملك بن الحسن 
من ابن القاسم وابن وهب وأشهب2""') 


قال عبد الملك بن الحسن . سثل ابن القاسم عن رجل حضر 
خروجه إلى حج بم أو غزو أو سفر من الأسفار» فيكتب وصيته » 
ل لل ولده أن لهم عليه من الدين 
كذا وكذا . ويضع ذلك في وصيته أو لا يضع ذلك في الوصية» غير 
أنه يشهد أن عليه من الدين لورئته كذا وكذا ويتصدق حينئذ بصدقة 
بِنّةِ على ابن له صغير لم يبلغ الحوز فيموت في سفره ذلك » هل 
يجوز للوارث ما أقر له به وما تصدق على الصغير؟ قال ابن القاسم : 
ما صنع من ذلك فهو جائز ١‏ إذا أشهد عليه وهو صحيح » ولا يشبه 
هذا المرض » لأنه صحيح » وهو أحق ق بما له من ورثته » ولا يتهم 
على شيء من ماله إذا أشهد عليه ٠‏ وليس في السفر تهمة. 

قال محمد ابن رشد : هذا من قول ابن القاسم .» خلاف قوله 
وروايته عن مالك في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسمء لأنهما حكما فيه 
للخارج إلى سفر بحكم المريض » لا يجوز له أن يفعل ما يفعل الصحيح » 
فعلى قولهما لا يجوز إقراره بالدين لبعض ورثته عند الخروج إلى غزو أو سفر 
إن مات في غزوه أو في سفره » كما لا يجوز إقرار المريض في مرضه بدين 
لوارث إن مات من مرضه ذلك . وقد مضى هناك من القول على ذلك ما فيه 
زيادة بيان وبالله التوفيق 

مسألة 


وسالتق ابن وهب عن الرجل يكون عنده اللقيط 3 فيتصدق هو 


(40) في ق . “ وسؤاله ابن القاسم الخ . 


كتاب الوصايا الرابع م" 


نفسه عليه بصدقة ‏ أيحوز له كما يحوز لابنه الصغير؟ فقال لي : 
نعم يحوز له كما يحوز لأبنه الصغير » وكذلك كل من ولي يتيماً » 
أجنبياً كان أو قريباً . وهو قول المدنيّين كلهم إلا ابن القاسم . فإنه 
لم يكن يرى ذلك إلا للوصي قال سحنون مثل قول ابن وهب . قال 
سحئنون : : وروى ابن غانم عن مالك أن كان من ولي يتيماً أجنبياً كان 
أو قريباً من غير خلافة ولا وصية إلا لقرابة أو لحسنة ع ؛ فهو تجوز 
مقاسمته وحيازته صدقته التي تصدق بها عليه هذا وغيره . .قال 
سحنون وهي عندي رواية ضعيفة . قال سحنون : وفي رواية ابن 
القاسم عن مالك . وكذلك كل من ولي يتيماً أجنبياً كان أو قريباً . 

قال محمد بن رشد : رواية القاسم هذه التي حكاها سحنون . 
ليست في كل الروايات . ويمكن أن تتأول على المعلوم من مذهبه . بأن 
يقال : معنى ذلك . بخلافة من أب أو سلطان . وقول ابن وهب في هذه 
الرواية : إن الرجل يحوز للقيط يكون في حجره ما يتصدق به عليه » هو 
مثل رواية ابن غانم عن مالك . ونحوما في المدونة من الرجل تجوز مقاسمته 
على من التقطه . خلاف قوله في رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب 
الصدقات والهبات . لأنه لا تجوز الحيازة في ذلك إلا للاب والأم » والأجداد 
والجدات . ولا يجوز ذلك لسائر القرابات . فقول ابن القاسم : إن الحيازة 
في ذلك لا تجوز إلا للأب والوصي . قول ثالث في المسألة . 


وقد مضى الكلام على هذا في رسم إن خرجت من سماع عيسى من 
والهبات » وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسألت أشهب عمن عوتب في القرابة فقيل له : ألا تصلهم ؟ 


”> البيان والتحصيل 


ااال لما 


ألا ترفق بهم ؟ قال : فأشهدكم أني إذا مت فثلثي لها ٠‏ ثم إنه 
مرض » فأوصى بثلثه » فقال : لا أرى لأقاربه شيا . 

قال محمد ابن رشد: قول أشهب هذا خلاف مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة وغيرها فيمن أوصى لرجل بشيء بعينه ثم أوصى 
بذلك الشيء لغيره » وروايته عن مالك في المدونة وغيرها فيمن أوصى لرجل 
بشيء بعينه ٠‏ ثم أوصى بذلك الشيء لغيره » إنهما يشتركان فيه » ولا تكون 
وصيته الثانية نقضاً لوصيته الأولى ء وكذلك على مذهبه إذا أوصى لرجل 
بثلثه » ثم أوصى به غيره » يشتركان فيه » ولا تكون وصيته الآخرة نقضاً 
لوصيته الأولى وذلك على ما قال مالك : إذا أوصى لرجل بثلث ماله » ثم 
أوصى الآخر بجميع ماله » إنهما يشتركان في الثلث على أربعة أجزاء » ولا 
تكون وصيته للآخر بجميع ماله نقضاً لوصيته الأولى بثلث ماله . وقد روى 
علي بن زياد عن مالك في الرجل يوصي بعبده لرجل » ثم يوصي به لآخر إنه 
يكون للآخر» فعلى هذه الرواية يأتي قول أشهب , ولا فرق على مذهب ابن 
القاسم“ين أن يوصي بثلثه لرجل ‏ » ثم يوصي به لآخر . وبين أن يوصي بعبده 
| لرجل » ثم يوصي به لآخر ء إلا في التحاص إذا كان نّم وصايا سوى ذلك » 
فإن الذي أوصى لهما بالعبد يضريان جميعاً به » واللذين أوصى لكل واحد 
منهمنا بالثلث يضرب كل واحد منهما بما أوصى له به من الثلث كاملا . وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسألت ابن وهب عن المُوصَى يجد في تركة الميت شطرنجاً 
هل ترى له أن يبيعها ؟ قال : لا يبيعها . قلت : فما يضنع بها ؟ قال 
ينحث وجوهها ويبيعها حطباً قلت : بأمر السلطان أم ترى أن لا يفعل 
بغير أمر السلطان ؟ قال : إن كان السلطان ممن قد سمع العلم 


كتاب الوصايا الرابع هه" 


2 : 
والأحاديث فأرى أن يفعل ذلك بغير أمره 3 وإن كان ممن لم يسمع 
العلم والأحاديث 4 ولا يعرفه 2( وكان خائفاً من ناحيته بجهالته بما 

جاء فيها فلا أرى له أن يفعل ذلك بأمره. 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إِنّه ينبغي للمُوصى أن يكسر 
الشطرنج إذا وجده في تركة الميت . ويبيعه حطباً » ولا يبيعه كما هوء بمنزلة 
النرد وهو يشبه في صفته على ما روى أنه قطع معاونة يصنع من العاج والبقس 
ويسمى بالطبل وبالكعاب وبالنرد شير شير . ذكر مالك في موطأه*"2 عن النبي عليه 
ال ل لخن لح ترد ١‏ لك على الله وز مول باز واد به 
ان نون لها شعن بن نمز نك ا 
ِنْ لَمْ تحْرِجُومًا لاخ رجتم مِن دَارِي وَألْكَرَتْ ذَلِكَ عَليْهم*©. و 
عبد الله بن عمر لهك إا وج أحداً بن أفله َب بل ضر كسا 
وروي عن النبي عليه السَّلامُ أنه قَال: من لَعِبّ بِالمْرْه شير» فَكَأنْمَا عَمَسَ يَدَهُ 
في لحم خنزيره”" . والشطرنج بمنزلته. قال مالك(١©‏ لا خير فيه . وكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل . وتلا قول الله عز وجل : ما بد الي إلا 
الضَلال4 4209 . وقال الليت بن سعد فيه : إنه شر من النرّد. ولا اختلاف بين 
مالك وجميع أصحابه . في أن من أَدْمن اللعب بها . كآن ذلك جُرحةٌ فيه , 
تسقط أمانته وشهادته . وقد قيل : إن الإدمان أن يلعب بها في العام أكثر من 
مرة . وهذا إذا لعب بها على غير وجه القمار. وأما اللعبُ بها على القمار 


(54) عن أبي موسى الأشعري ورواه أحمد في مسنده . وأبو داوود وابن ماجه والحاكم في 
المستدرك . 

(54) رواه مالك في الموطأ كالمروي عن عبد الله ابن عمر بعده . 

. رواه مسلم عن بريدة‎ ),7,١( 

(1/) يعني في الموطأ . 

(7/) يونس : #7 . 
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لل ا 
والخطر. فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم في تحريم ذلك ٠‏ لأنه من 
الَمَبْسر الْمُحرّمِ بنص القرآن . ولعيسى بن دينار في كتاب الجرار إنه سئل عن 
الرجل :يهلك فيوجد في تركته شطرنج ونرد وعظام يلعب بها . هل ترى الإمام 
أن يأمر بكسرها ؟ قال : لا أرى ذلك عليه » وأرى له أن يدّعها : قيل : فإن 
كان عليه دين هل يبيعها في دينه ؟ قال : لا » ولم يرذلك في العود والمزمار , 
ورأى أن يُكسر على كل حال . وإنما قال ذلك عيسى بن دينار لما روى من 
ترخيص من رخص في اللعب بالشطرنج على غير قمار من العلماء .. والصواب 
كراهة اللعب بها وكسرها ء والأدب على اللعب بها ٠‏ العا اللا 
الله بن عمر في النرد . 


وقد مضى في رسم صلى نهاراً ثلاث ركعات القول في الخمر يجدها 

الوصي في تركة الميت . وبالله التوفيق. 
مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الرجل يشتدُ عليه العاصف في البحر » 
فيريد أن يتصدق بما له . قال : إذا اشتد عليه العاصف . وخاف 
الغرق » لم يجز له القضاء في ماله » إلا في الثلث. 

وسعل عن الذي تجمحٌ دابته » أيجوز له القضاء في ماله ؟ 
قال ا يجوز لهب القايا” ء في ماله إلا في الثلث ٠‏ والذي يقدم للقتل 
عبرا مقلة: ظ 

قال محمد بن رشد : في الذي يشتد عليه العاصف في البحر : إنه 
لا يجوز له القضاء جالة إلا في الثلث خلاف قول مالك في المدونة مثل ما 
حكى سحنون عنه من أنه أمر راكب البحر في الثلث وقد قيل على ظاهر هذه 
الرواية التي حكى سحنون إن اترراكت الجخ في لالخ علي كل ساد 
وإن لم يكن فيه هولٌ د لا يؤمن تَقلبه . 
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فيتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها إجازة فعل راكب 
البحر على كل حال ٠‏ وهو قول مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة 
والثاني إن فعله لا يجوز على كل حال. وهو ظاهر ما حكى سحنون عن مالك 
في المدونة والثالث الفرق بين حال الهؤل فيه وحال غير الهول . وهو دليل قول 
ابن القاسم في هذه الرواية .» وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . لأن راكب 
البحر في حال الهول أخوف على نفسه من المريض . والذي تجمح به دابته 
بمنزلته سواء يدخله ما يدخل راكب البحر في حال الهول من الاختلاف ولا 
اختلاف في الذي يحبس للقتل صبراً إن فعله لا يجوز إلا في الثلث. وكذلك 
الأسير في أول أمره . قبل أن يستحكم أسره على ما حكاه ابن حبيب في 
الواضحة لأن قوله يحمل على التفسير لما في سماع أبي زيد من كتاب 
الجهاد . وبالله التوفيق. 


مسألة 
وسئل عن الذي يقول في مرضه لورثته : اجعلوا غلامي فلاناً 


بينى وبين النار» فيمسك لسانه . قال : أراه عتيقا. 


قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » لأنه إنما أراد أن يعتقه 
الله من النار بعتقه إياه » على ما جاء من أنه من أعتق عبده أعتق الله بكل عضو 
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من سماع أصيع من ابن القاسم 
من كتاب القضاء العاشر من البيوع 


قال أصبغ بن الفرج : وسألت ابن القاسم عن مريض أعتق 
سبد انف ب سا كت و د 
ليس فيه محاباة بما يسوى بثلثي قيمته أو أكثر قال : ذلك جائز : قلت 
قبض الثمن قبل أن يموت أو لم يقبض . أو تأخر القبض حتى 
مات ؟ قال : ذلك سواء قبض أو لم يقبض إذا دفع العبد ذلك» قال 
أصبغ : وذلك إذا كان المال الذي يعطى العبد الذي باعه به ليس من 
مال هو للعبد قبل أن يبيعه .» فأما مال هو له يومئذ يكون رقيقاً معه . 
فليس ذلك ببيع ذلك حيّف ومحاباة وعتق من الميتء. وأخذ الأكثر 
من ثلثه وما لا يجوز له. 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ صحيح مفسر لقول ابن القاسم. 
ولابن دحون في هذه المسألة كلام صحيح. يفسر قول أصبغ . قال: إنما يشترى 
العبد بثلثي نفسه بعد عتق السيد لثلثه » من ثلث ما في يديه .» أو من مال وهب 
له وإن اشترى ثلثي نفسه بكل المال الذي في يديه فهي محاباة من الميت 
له. لأن المال الذي كان في يديه إنما له منه ثلثئه الذي أعتق 
منه سيده وباقيه للسيدء إلا أنه لا يؤخحذ من يديه وإن بيع بيع به 
كالشريكين في العبد  .‏ ولابن المواز في هذه المسألة تفسير لا يتجه إلا على 
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بعد . قال: أن ما ضار له -موقوقا بيدة؛ يعتق بعضه ء وكأنه العبد في نفسه 
شفعة لحرمة العتق . فإن كان ثمن ثلثي العبد في تركة السيد وافرأ فيتم عتق 
ثلث العبد » وإن أنفق ثمن الثلثين أو لم يوجد رق من الثلث الذي أعتق ثلثاه 
وعتق ثلثه . قال ابن أبي زيد : يريد : ويعتق ثلثاه المبيع » فانظر في ذلك 
وتدبر » وبالله التوفيق 


مسألة 

قال أصبغ : سمعتٌ ابن القاسم وسثل عمن قال عند موته : إن 
أسلمت جاريتي فلانة فهي حرة » فغفل عنها بعد موته » ولم يعرض 
عليها الإسلام حتى ؤلدت أولاداً بعد موته» ثم عرض عليها 
فأسلمت » قال : يعتق ولدها معها. إنما ذكر بمنزلة ما لو قال : إن 
دفعث إليكم فلانة عشرة دنانير » فهي حرة » فغفل عنها حتى ولدت 
أولاداً ثم عرض عليها » فأدت العشرة » فهي حرة . وولدها . وقاله, 
أصبغ . وقال : المسألة أوضح من الحجة وأقوى وكذلك كل موصى 
بعتقها فولدت بعد موت سيّدها قبل أن تقام في فى ثلثه أولاداً فإنها تعتق 
في ثلثه وولدها لأنه قد كان انعقد لولدهاما عقد لها يوم وجب العتق 
فيها » وهو يوم مات السيد » وإن كان ولدها ذلك كانت به حاملا 
يوم أوصى أو يوم مات . إذا كانت إنما وضعته بعد موت السيد 
الموصى . فالذي تحمل به بعد الموت أحرى وأوكد » وقد قال لي 
ان الناج عدا عابي : فإن وضعته قبل موته » فلا يدخل معها 

فى الوصية وهو رقيق . لآنه لو شاء أن يرد الوصية فيها ردها . قال 
أسة : لأنه قد زايلها قبل أن ينعقد له عتق أو يجب » قال أصبغ : 
قال ابن القاسم : فإذا مات حين تثبت لها الوصية » فما ولدت بعد 
ذلك دخل معها . كانت حاملاً بعد ذلك أو لم تكن . ومثال ذلك أن 
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يقول : جاريتي حرة إن رضي أبي في وصية أوصى بهاء فتلد 
الجارية أولاداً وأبوه غائب وقد مات الموصي فيقدم الأب فيخير 
ويرضى 2 فهي وولدّها أحرار» فأراها في المسألة الأولى حرة » 
وولدها إذا شاءت ذلك الأمر الذي عرض عليها أو شاء غيرها ممن 
يجعل ذلك إليه الميت وأرى ألا يتعجل ببيعها إن أبت في أول ذلك 
الأمر الذي عرض عليها أو شاء غيرهما حتى يرد عليها مرة بعد مرة. 
فإن أبت بيعت وإن قبلت ذلك بعد أن كرهت فذلك لهاء ولا يكون 
إباؤ ها أولاً إذا قبلت ذلك بعدُ نقضاً لما كان جعل لها ما لم يمض 
فيها حكم ببيع بعد أن ردد عليها أو قسمة . فإذا ردد عليها فلم تقبل 
ورضيت بالبيع فبيعت أو قسمت . ثم رجعت بعد ذلك . لم يكن 
ذلك لها . لأن الحكم قد مضى فيها قال أصبغ قال لي ابن القاسم : 
وكل شرط أو مشيئة كان فى أمةٍ جعل ذلك لها بعد الموت فولدها 
بمنزلتها إذا ولدته بعد موت السيد. 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن الموصى لها بالعتق إن 
شاءت أو إن أسلمت أو أرادت كذا وكذاء أو إن رضي فلان وما أشبه ذلك . 
يدخل ماولدت بعد موت الموصي فيما أوصى لها به . لأن ذلك قد وجب 
لها أو لمن جعل اليه الخيار في عتقها بموت الموصي كما يجب للموصي 
لها للعتق بموت سيدها ويدخل ما ولدت بعد موته فيما أوصى لها به 
كانت حاملاً به يوم الوصية أو لم تكن . وإذا اختارت التي خيرت بين البيع 
والعتق . فلها أن ترجع إلى العتق ما لم تُبع . فإن بيعت بعد أن اختارت 
البيع » لم يكن لها أن ترجع إلى العتق . وإن كان الأمر لم يردد عليها على 
ظاهر ما تقدم في رسم القطعان من سماع عيسى » وفي سماع سحنون . ودليل 
قوله في هذه الرواية : إن ذلك لها إن كان الأمر لم يردد عليها . وهذا الدليل 
يرده ظاهر ما في رسم القطعان من سماع عيسى وفي أول سماع سحنون ف ديد 
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الأمر عليها في الرجوع إلى اختيار العتق . إنما هو استحسان . ما لم يقع 
البيع هذا الذي يجب أن تحمل عليه الرواية والله أعلم. 


مسألة 

و : سمعت ابن القاسم يقول في رجل أوصى إلى 
وصي وأوصى لقوم بوصايا» وأوصى بعتق غلام له .» فلما مات 
الرجل » أنفذ الرجل الوصايا » ولم يكن علم بالعتق . ثم أقام الغلام 
البينة على عتقه » قال : إن كان ذلك من الوصي بعد تمكن واجتهاد 
واشتئبات أمر. لم يعجل فيه . وانظر بالأمر إن حدث . كم أنفذ 
ذلك . فلا شيء عليه . قال أصبغ : ودون هذا التأكيد أيضاً لا شيء 
عليه فيما إذا لم يعلم ولم يبادر ذلك خوفا منه مبادرة له » وليس عليه 
هذا التأكيد كله إنما عليه بقدر الوصية في قلتها وكثرتها واجتماع 
لاروك ولك عدر واستراء للق نو مايرا يبعا على 
نحو ذلك قال أصبغ : قال ابن القاسم : ويعتق العبد إن حمله الثلث 
من جميع المال » ويتبع الورثة أهل الوصايا بما فضل من الثلث ديئاً 
يتبعونهم به » إن لم يكن لهم شيء على كل إنسان » بقدر ما أوصى 
له به . قال أصبغ : جعله كالدين الطاري يأخذه صاحبه ممن وجده 
مليّاً من الورثة » ويتبع الورثة بعضهم بعضاً . وقال أصبغ : لا أراه 
كذلك . أراه كالوارث الطاري إذا لم يعلم به » إنما يأخذ من كل 
وارث وجد معه مالا بقدر ما يصيبه» ويتبع سائرهم مما وقع عليهم . 
وكذلك هذا لا أرى أن يعتق منه إلا بقدر ما صار في يدي كل وارث 
يجده مليّاً أو موصى له بالثلث من قيمته التي كان يعتق فيها ويرق ما 
بقي حتى يجد الآخرين ع أملياًء يعتق باقيه عليهم فيما أخذوا له من 
ذلك . قال : وتفسير ذلك أن يوصى بعشرة بين رجلين » والعيد 
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قيمته عشرة . والورثة اثنان . والمال بالعبد ستون فالثلث عشرون » 
فأخذ أهل الوصايا عشرة » والورئة خمسين . ولم يعلم بعتق العبد , 
ثم علم . فله قبل أهل الوصايا سدس قيمته دينار وثلثا دينار» لأنهما 
أخذا سدس المال . فله قبل كل واحد منها نصف ذلك . وهو دينار 
إلا سدس فمن وجد منهما حاضراً أو ملياً عتق عليه بقدر ذلك . واتبع 
الآخر بمثله يوم ما على الورثة خمسة أسداس قيمته » وهو ثمانية 
وثلث . فمن وجد منهما ملياً أو حاضراً عتق عليه بقدر ما أخذ له من 
ذلك . وهو نصف ذلك . وهو أربعة دنانير وسدس . واتبع الآخر 
بمثله يوما ما . وإنما الورثة ها هنا كالموصى لهم والموصى لهم 
كالورثة وهم والعبد كالوارثين جميعاً . قال أصبغ : قال لنا ابن 
القاسم : وإن كان الوصي عجل. رأيته ضامناً وبيع وهو أهل 
الوصايا . قال أصبغ : وذلك إذا كانت عجلة مبادرة وأمر لا يشبه 
اجتماع المال وتنفيذه ‏ فيضمن وإن لم يعلم . ويكون كالخطأ 
والخطأ مضمون . فلو أن رجلا أوصى بعتق رقبة » فاشترى الوصي 
نصرانية » ولا يعلم ولم يثبت كان كالخطأ منه على نفسه . وكان 
ضامناً فكذلك هذا . قال ابن القاسم : إلا أن يكون قاض قضى به . 
فلا أرى عليه شيئاً . لأن غيره أنفذه وقاله أصبغ , وتنفيذ القاضي 
كتنفيذه بعد الاستيناء وبلوغ الأمر أجله . وتنفيذه عند ذلك كقضاء 
قاض وتنفيذه » ومن الله التوفيق . 

قال محمد بن رشد : قؤل ابن القاسم في هذه الرواية في الوصي : 
إنه لاا شيء عليه إن كان ذلك منه بعد تمكن واجتهاد وتثبت من غير عجلة يدل 
أنه عنده محمول على التفريط وترك التثبت حتى يعلم من فعله خلاف ذلك. 
وقول أصبغ : إنه لا شيء عليه إذا لم يبادر » إذ ليس عليه هذا الاجتهاد كله , 
يدل على أنه محمول عنده على غير التفريط حتى يعلم من فعله خلاف ذلك 
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وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك على ما يأتي لقرب آخر هذا الرسم . 
وأشهب يقول في هذا الأصل إن الوصي ضامن . لأنها جناية خطأ يضمن 
المال » ويضمن العتق إذا أعتق تق عن الميت». ثم طرأ دين سواء علم به أو لم 
يعلم » يضمن ويكون الولاء للوصي إلا أن يكون العبد عبد الميت » فها هنا 
يرد العتق إذا طرأ دين . قال فضل : قول ابن القاسم أحسن . قلت: وقول 
أشهب هو على غير ابن القاسم في الحج الثالث من المدونة وفي الوصايا 
منها .» ليس جهلهم بالذي يزيل عنهم الضمان . 

وقد مضى تحصيل القول في هذا المعنى في رسم الأقضية من سماع 
أشهب فلا معنى لإعادته . فإذا ضمن الوصي على القول بأنه يضمن بعتق 
العبد » ويضمن للورثة قيمته » ويتبع بذلك الموصي لهم إن كانوا معينين ‏ 
وإن لم يكونوا معينين » وإنما كانت الوصية للمساكين ٠‏ أو في السبيل » كانت 
المصيبة في ذلك من الموصي . وعلى القول إن الوصي لا ضمان عليه » يعتق 
العبد » ويتبع الورئة الموصى لهم إن كانوا معينين » وتكون المصيبة منهم إن 
كانت الوصية للمساكين . أو في السبيل . ولا يصح في هذا اختلاف . لأن 
العبد قد استحق الحرية بما ثبت لهء فلا بد من تعجيل عتقه » وإنما 
الاختلاف هل يضمن الوصي قيمته للورثة أم لا ؟ حسبما بيناه . فقول أصبغ : 
إنه لا يعتق منه إلا بقدر ما يجب له على كل وارث أو موصى له يجده مليا 
بذلك . بمنزلة الوارث يطرأ على الوارث » غلط بيّن مثال ذلك : أن يترك 
المتوفي عبداً قيمته عشرون وأربعون ديناراً ويوصي بعشرة دنانير لرجل بعينه » 
أو في المساكين » ويعتق العبد . فينفذ الوصي العشرة دنائير للموصى له بها أو 
في ال ولا يعلم بالعتق ويأخذ الورثة العبد والثلاثين ديناراً » ثم يعلم 

بعتق العبد » فعلى القول بأنه لا ضمان على الوصي بعتق العبد على الورئة ع 
ويتبعون الموصى له بالعشرة أو يكون مصيبتها منهم إن كانت فرقت على 
ل ل ا ل ل 
والمال سواه أربعون . وعلى القول بأن الوصي ضامن يعتق العبد أيضاً . لأن 


كتاب الوصايا الخامس 


الثلث يحمله » ويضمن الوصي للورثة العشرة ة التي نفذها للمساكين أو يتبع بها 
الموصى له إن كان معيناً ولو كانت الوصية بعشرة بين رجلين ٠‏ والعبدٌُ قيمته 
عشرة » والورثة اثنان » والمال بالعبد استوفى على ما نزله أصبغ في تفسيره 
لمذهبه » لم يكن على الوصي ضمان بحال. لأآن 00 
وي حرس لاه ل ا 

أصبغ : إن العبد يعتق سدسه على الموصى لهما إن كانا مليين » 0 
مليين اتبعهما بذلك . وعلى الورئة خمسة أسداس إن كانا مليين » وإن لم 
يكونا مليين اتبعهما بذلك غلط ظاهر . لأن العبد قد استحق العتق بما شهد له 
به » فلا بد من تعجيل عتق جميعه إذا كانت ثلث الموصي يحمله ولم يكن 
و فا الاك ل ا لور كا على ببائر 
الوصايا فلم يعلم الوصي بذلك حتى نفذ الوصايا ء » لما صح أيضاً أن يكون 
كالوارث يطرأ على الوارث لأن الوصية مقدمة على الميراث كالدين سواء لقول 
لله عز وجل : لمن بَغْدِ وَصِيّة يُوصِي بها أو دَينِ04". وتفسير أصبغ أيضاً 
لمذهبه خطأ إذا اعتبرته » وقد نبه على ذلك ابن دحون فقال : هذا تفسير غير 
صحيح . كيف تقع هذه المحاصة وقد بقي من الثلث بيد الوارث ما يخرج منه 
العبد حرّاً وذلك عشرة دنانير ؟ والصواب . يريد على مذهبه . أن هذا العتق 
الطارىء مع الوارث كوارث طرأ . يأخذ من كل واحد بقدر ما صار إليه من 
ثمنه » ولا يأخذ منه نصيبه كله » ولا يأخذ أحداً عن أحد . هو مع الموصى 
لهم كدين طرأ . يردون كلما أخذوا إذ لا وصية لهم إلا بعد العتق » فاعتراضه 
عليه في تفسيره لمذهبه الذي قد بينا أنه غلط صحيح . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يوصي بثلث 


إشضفة النساء : ؟ 


”> البيان والتحصيل 


ماله لقوم وله بير ماشية . فيريدون أخذ ثلث البير مع ثلث المال » 
قال : لهم ثلث المال. ولا أرى لهم في البير شيئاً لأنها لا تباع ولا 
تورث » وإنما فيها الشرب لأصحابها ولمن وردها من الناس بعدهم . 
قلت أفلا يكون لهم ثلث الشرب مع الورثة » وأن يُبدَّأو به 
قبل الناس ؟ قال : لا . ليس لهم من الشرب قليل ولا كثير » » لأنها لا 
تباع ولا تملك » » فكذلك ليس له أن يوصي به لأحد أرأيت ت لو أوضئ 
بها كلها: وضية . مسسماة ة أيجاز لملك له ؟ وقاله أصبغ وهو الحق . 
والحيت كان فيه كغيره من ورثته » وليس يأخذونه ميراثاً » إنما 


هَ 


يأخذونه بحقه كالحبس عليه وعلى ولده » وغير مال هو له مؤ مؤثل. 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : لأن بير الماشية التي تحتفر في 
البراري والمهامة » محمولة عند مالك » على أنها إنما تحتفر للصدقة » فيكون 
ال ا ا أو و اا 
أحدء لقول النبي عليه السلام لآ يَُْعٌ َل الْمَاء ليُمْتَعَ بيه الكلا(*"© وا ولو أشهد 
حافرها عند حفره إياها أنه إنما يحفرها لنفسه , » لا للصدقة . لكان ذلك له . 
وكان أ انق لفقل يورث عنه » وتجوز وصيته فيها » وإن ادعا ذلك بعد حفرها 
ولم يشهدء » لم يصدق عند مالك . 

وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم الأقضية الأول » من سماع 
أشهب من كتاب النداء والأنهار وبالله التوفيق : 


ماله., ثم قبل أولياؤٌه الديه تنعذه ٠‏ وعفوا عن القتل 3 أتدخل وصيته 


(9/4) رواه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة « القضاء في المياه » . 


كتاب الوصايا الخامس ٠‏ 1 


في ديته ؟ قال : لا لأن ذلك ما لم يعلم به . وقاله أصبغ : ولو 
ا ا ل ربدت ار ري 
فيها أو ثلثها وصية أو صدقة لم أ ر أن يدخل فيها من وصاياه قليل ولا 
كير نولا يدخعل منها في ثلنه شيء لان ذلك أيضاً عنده يوم أوصى 
مال مجهول له . الا ل را 2 
لا ؟ أو يتركون الدم أم لا ؟ فهو كشيء لم يعلم به » ولكن لوعفا عن 
ار مت ان اد ارسي ان ين ين اناد ان الم 
شتراط » فالوصية به كالفعل منه في مرضه . فأوصى بها بوصايا أو 
ل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
في المذهب إن وصية المقتول عمداً لا تدخل في ديته إن قبلها ولاه » لأنه مال 
لم يعلم به » وكذلك إن قال : إن قبل ولاتي ديتي. فوصيتي فيها ٠»‏ لأنه ليس 
على يقين من قبول ولاته الدية . ولا وجبت له بعد . ولو أوصى المقتول 
فقال : يخرج ثلثي مما اعلمت من مالي ومما لم أعلم لم تدخل في ذلك الدية 
التي أخذها الورثئة لأنه مال لم يكن له . وإنما قال : ما لم أعلم من مالي وديته 
لم تكن من ماله. لكن يؤدي منها ديته ويرئها عنه ورثته على كتاب الله تعالى 
لآن السنة أحكمت ذلك في الدية » وإن كانت ليست بمال المقتول الموروث 
قاله ابن ذحون وهؤ صحيح . . وأما قوله في الرواية . ولكن لو عفا عن الدم 
عفواً قبل موته على الدية أو أوصى أن يعفى عنه على الدية باشتراط » فالوصية 
به كالفعل عنه في مرضه . فأوصى فيها بوصايا أو بثلث ماله مبهماً مع هذا رأينا 
أن يدخل فيه ويلحق به ء فهو بين على القول بأن له أن يعفو على الدية وأن 
يوصي بذلك. فيلزم القاتل . وأما على القول بأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه 
فالذي يأتي على قياس قوله في أن الوصايا لا تدخل في ديته إذا قال : إن قبل 
ولاتي ديتي فوصيتي فيها ألا يدخل فيها إذا أوصى أن يعفي عنه على الدية إذ 
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ليس على يقين من أن القاتل يرضى بذلك » كما أنه ليس على يقين من أن 
ولاته يقبلون الدية وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ : من أوصى لرجل بدنانير حاضرة بعينها أو عدد 
مسمى بغير عينه العمل فيه عند ابن القاسم ومالك وأصحابه كلهم 
واحد في مذهبهم 0 
والاستحسانعندي في العلم على غير ذلك ». والله أعلم أرى إن 
كانت الوصية في الدنانير الحاضرة بعينها .» مثل أن يقول : أعطوه 
منها كذا وكذا أو يقول : هذه الدنانير بعينها لفلانء أو 
يخرجها لهم بعينها ويدفعها إليهم فيكون لا يخرج في ثلثه فيوقف 
عنهم الثلث أوما أشبه ذلك من الشيء المعنمد من العين الذي ترك 
بعينه » فأنا أرى في هذا القول ما قالوا أن يدفع إليهم بعينه » أو يقطم 
لهم بالثلث من كل شيء شركاء له » » للعول فيه » فهو حينئذ كالدّار 
بعينها » أو الجارية والعبد والأرض والثوب . يوصي له به » فيجاوز 
الثلث فينفذوه بعينه » أو يخرجوا من الثلث فهذا كله هكذا لا شك 
فيه فأما أن يوصي بدنانير مسماة » ليست بأعيانها ولا مضمونة من 
شيء واحد . فلا أرى إلا وهي جارية في ذلك المال متى ما اجتمع 
المال » أو اجتمع منه عين وكان قسمه أخذوا ثلث العين » وثلث ما 
ينض مما بيع وجمع وحضر والباقي لهم في ثلث الغائب حتى 
يحضر ء ولا يقطع لهم بالثلث ء وهو أكثر منها حين لم يعجلوا لهم 
ما ليس عليهم تعجيله من العين والوصية . لأنها قد صارت شركة 
تجري في كل شيء كشركة الوارث . ولا يكون أحسن حالا من 
الوارث » والتوفيق بالله. 


كتاب الوصايا الخامس 355و 


وهكذا . كان ينبغي أن يكون تفسير قول مالك ومعناه الذي 
تكلم عليه » وأصحابه يحملونه على الكل بغير رواية. 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 


مسألة 


وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يشتري العبد في مرضه 
كظاء أو عير نظرف يه بإلة إن لم تقد لهند ويمقة لم ,تموت» للوسجة 
الآمال له . قال : لا يجوز عتقه إذا لم يكن له مال .» طال زمان ذلك 
وهو مريض أو لم يطل » إلا أن يكون في قيمته فضل فيباع بقدر ذلك 
ويعتق ما بقي ٠‏ وقاله أصبغ إلا أن يكون قد أفاد فيها بين ذلك مالا 
فذهب أو علم البائع فعلم وترك. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال إنه إذا اشتراه فأعتقه ولم يؤد ثمنه 
حتى مات ولم يوجد مال سواه إنه يباع منه بما عليه من الثمن لأنه محمول ومن 
يوم اشتراه على الحالة التي وجد عليها بعد موته, من أنه لم يكن له مال سواه . 
وإن طال زمن ذلك . إلا أن يعلم أنه قد أفاد في خلال ذلك مالا فذهب كما 
قال أصبغ وأن البائع قد علم ذلك وأمضاه . إذ لا يجوز لمن عليه دين يغترق 
ماله عتق إلا بإذن صاحب الدين . وأما قوله : إنه يعتق ما بقي منه بعدما بيع 
منه في الشمن » فمعناه إن كان قد صح في مرضه ذلك ولم يمت منه . وأما إن 
مات من ذلك المرض فلا يعتق منه إلا ثلث ما بقي بعد الدين إذ لا اختلاف في 
أن عتق المريض في مرضه في ثلثه . وبالله التوفيق. 

مسألة 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم يقول في رجل حضرته الوفاة 


قدا البيان والتحصيل 


فقال : أسهموا بين مدبري هذا وعبدي فلان » فأيهما خرج سهمه 
عرو وله سمال يحتلهها: الدلت ا جميناً إلذ ينهم صنهمًا .تإن يوقم 
السهم للمدبر عتق على كل حال . ولم يعتق من الآخر قليل ولا 
كثير » لأنه قد خرج من الوصية لما أخطاه السهم » ولم يجعل له 
عتق إلا أن يخرج سهمه فإن أخرج السهم له . عتق وعتق المدبر 
بالتدبير إذا كان الثلث يحملهما » وإن لم يكن له مال يحمل غير 
أحذهما فخرج سهم المدبر في الاستهام عتق وحده ٠»‏ ولم يعتق من 
الآخر شيء » وإن خرج السهم للآخر عتق المدبر أولا بالتدبير » لأنه 
ليس له أن يدخل عليه ما ينقص تدبيره » وقد عقد له التدبير في 
الصحة » وهي عتاقة عقدها ينظر إلى الثلث . » فإن فضل منه شيء 
عن المدبر عتق من العبد الذي لم يكن فيه تدبير الذي خرج سهمه 
على المدبر أولاً ما فضل عن الثلث وإن لم يفضل إلا دينارٌ واحد. 
قال محمد بن رشد :هذا بيّن على ما قاله. لآن السهم إذا خرج للمذبر 
خوج الآخر عن الوصية » وإن خرج الآخر بديء المدبر عليه في الثلث وأعتق 
هو إن حمله الثلث مع المدبر » وإن حمل بعضه عتق ما حمل الثلث منه » فإذا 
لم يحمل الثلث المدبر وحده » فلا يحتاج إلى أن يضرب بالسهام بينهما » إذ 
لا عتق للآخر مع المدبر بحال , إذا لم يكن في الثلث فضل عن المدبر . 
والمسألة متكررة في سماع عبد الملك من كتاب العتق وفي رسم بيع ولا 
نقصان عليك من سماع عيسى منه إذا قال أعتقوه أحد هاذين العبدين » 
وأحدهما مدبّر» ولم يقل : أسهموا بينهما إنه يسهم بينهما على نصف 
قيمتهما » فإن خرج سهم المدبر وهو نصف قيمتهما فأقل خرج العبد الآخر من 
الوصية » وإن كان فيه فضل عن نصف قيمتهما عتتى من الآخر ذلك الفضل » 
وإن خرج سهم الآخر وهو نصف قيمتهما فأقل عتقاً جميعاً إن حملهما الثلث » 
فإن لم يحملها الثلث . بدىء بالمدبر فيه » ثم أعتق من الآخر بقية النلث , 


كتاب الوصايا الخامس لكف 


سي 
قيمتهما » إن حمل ذلك الثلث مع المدبر وإن لم يحمل ذلك الثلث مع المدبر 
عتق منه ما حمل الثلث منه مع المدبر . لأن المدبر مبدأ عليه على كل حال . 
هذا معنى قوله دون لفظه وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال وسمعت ابن القاسم وسئل عن امرأة توفيت ولها على 
زوجها خمسون ديناراً وتركت شيئاً وأوصت بحجة . ولم يعلم قولها 
ذلك أحد غير أبيها فأتى الأب إلى الزوج فقال : إنها قد أوصت 
بحجة . وليس على ذلك بينة » والخمسون التي عليك » لك منها 
خمسة عشرون . ولي خمسة وعشرون . فهل لك أن تأخذ مما تركته 
الساعة » يعني من الوسط قبل أن يقسم شيئاً من الأشياء ثلاثين ديناراً 
لتعطى من يحج عنها وأنا أترك لك الخمسة وعشرين التي لي مما 
عليك؟ فرضي بذلك الزوج . قال ابن القاسم : لا خير فيه » ولا 
يحل . وأراه من وجه ضع وتعجل . يريد . إن الأب وضع وتعجل » 
وأن الزوج تعجل على أن وضع عنه . وقاله أصبغ . وذلك إن 
الخمسين التي على الزوج مؤجلة لم تحل . قال ابن القاسم : ولو 
قال له : تخرج عشرة مما تركت يتصدق بها على فلان على هذا 
الشرط لم يحل . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . إذا كان الدين على 
الزوج مؤجلا لم يحل أجله على ما فسره أصبغ . لأن من حق الزوج أن يأخذ 
الخمسة عشر الواجبة له من الثلاثين » ويكون عليه الخمسة وعشرون من 
الخمسين إلى أجلها . فقد أعطاها معجلة على أن تسقط الخمسة وعشرون 
المؤجلة إذ لا فرق بين أن يأخذها الأب على ذلك لنفسه . أو لينفذها في 


يفف البيان والتحصيل 


ااااا سمت 


الوصية التي لا يعلمها غيره » ألا ترى أ ارك اب و 0 
ديناراً مؤجلة » فقال له : تصدق على المساكين » أو على فلان بعشر بعشرة نقد 
وأنا أضْمْ عنك العشرين التي لي عليك مؤجلة ؟ لم يحل ذلك » » لأن ما اشتر 
لغيره بمنزلة ما أخذه لنفسه » وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم أيضا : ولو قال لفلان وفلان خمسمائة ثم 
قال : ولفلانٍ مثله » ل 0 
قال : بين فلان وفلان وفلان خمسمائة » ثم كلم في آخر فقال له 
مثله » كان له ثلث خمسمائة من الثلث إن حمله » أو يحاص على ما 
فسرت لك. 
قال محمد بن رشد: قوله : كان له ثلث حمسمائة من الثلث إن حمله. 
يريد إن حمله مع الخمسمائة وقوله : أو يحاص يريد إن لم يحمل ذلك 
الثلث » فيعطي مثل ثلث الخمسمائة من ثلث الميت » ويأخذ الشلاثة 
الخمسمائة أيضاً فإن كان الثلث أقل من ستمائة وستة وستين وثلثين تحاصوا 
فيه » فكان بينهم أرباعاً » وإن كان درهماً واحداً لأن وصاياهم كلهم مستوية » 
ولا اختلاف في هذه المسألة » وهي تبين ما وقع في رسم بع ولا نقصان عليك 
من سماع عيسى من قول ابن القاسم الذي ذكره فيه من رسم العشور ء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يوصي للرجل بجارية له بعد موته » هل 
للموصى أن يطأها ؟ قال : نعم . ويوصي بعتقها فيطؤها . وذلك 
لأنه يرد ذلك إن شاء ويبيعها إن شاء » ولكن ما تصدق أو وأعتق بتلا 
في مرضه » فليس له أن يطأها وإن كان إنما يكونان في الثلث . 


كتاب الوصايا الخامس ارقف 


ويخرجان من الثلث . لأنه إذا صح أنفذ عليه من رأس المال . ولم 
يستطع تحويلها عن حالهما . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه 
والأصل في هذا أن كلّما يجوز له الرجوع فيه » فله وطؤه وكل ما لا يجوز له 
الرجوع فيه ٠‏ فليس له وطؤه إلا المدبرة فإن وطأها له جائز . وليس له أن يرجع 
فيها للسنة القائمة فيها خاصة . وبالله التوفيق. 
مسألة 


مورث بعضهم أكثر من مورث بعض . فأرى الورثئة يحاصون الأجنبي 
بما فضل به بعضهم على بعض في قدر مواريثهم . ثم إن شاوًا 
أمضوا بعضهم لبعض 4 وإن شاوًا ردوهء. فكان بيلهم على قدر 
فرائضهم ٠‏ ومن شاء منهم أمضى . ومن شاء رده . وقاله أصبغ 
وتفسيره أن يكون له ابنان وابنتان فيعطي كل واحد منهم مائة ماثة 
ا ا 0 
لأنه إنما أوصى لهم ا الذي هو لهم . وتكون الوصايا 
زادهم على حظوظهم فيكون موصى لهن بها فقط . فيكون ذلك 
وصية لوارث دون وارث . فإن أجاز ذلك الورثة لهن وإلا بطل ذلك 
كله ورجع مالاً وميراثاً على الفرائض . فإن أجاز واحد من الابنين 
على الفرائض وهو ثلاثة وثلاد ثون وثلث ع نيه وكرت ينان ستليا 
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وأخذا بالميراث وأخذ الابن الذي لم يجز لهما منها مثلها تمام الماثة 
بالميراث وبالرد للاجازة وان أجاز لإحداهما دون الأخرى . فعلى 
حساب ذلك . وإن أجاز الآخر لبعض دون بعض . فكذلك . وإن 
كانوا معهما وصايا حوص لهما بالمائة مع الوصايا ثم صار بما 
أصابها بينهم .البين يعني على هذا التفسير على الإجازة وغير 
الإجازة . قال : وقال لي ابن القاسم : ولو أوصى للأجنبي وأوصى 
لجميع ورثته بوصايا على قدر مواريثتهم سواء لم يحاصوا أهل 
الوصايا بوصاياهم في ثلث الميت وكانلأهل الوصايا دون الورثة إن 
أحاطت وصاياهم بجميع الثلث . وكذلك لو لم يكن إلا وارث 
واحد . فأوصى بوصايا » وأوصى لوارثه ذلك بوصية » لم يضر ذلك 
أهل الوصايا» ولم يحاصهم. وأسلم إليهم الثلث كله حتى 
يستوعبوا وصاياهم » ولو كانوا وارثين أو أكثر وأوصى لواحند منهم 
بشيء حاص الوارث الموصى له أهل الوصايا بذلك . ثم رجع ذلك 
إلى الورثة إلا أن يجيزوه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن الرجل إذا أوصى لأجنبي 
ولجميع ورثته بوصايا سواهم فيها . وسهامهم في الفرض مختلفة » فإن الورثة 
يحاصون الأجنبي بما فضل به بعضهم على بعض » يريد إذا لم يحمل الثلث 
ما أوصى به للأجنبي ولبعضهم . إذ لا فرق بين أن يوصي لأجنبي ولبعض 
الورثة » وبين أن يوصي لأجنبي ولجميع الورثة بوصايا متفقة » وسهامهم في 
الفرض مختلفة . لأنه إذا فعل ذلك » فقد فضل في الوصية من قل حظه في: 
الميراث على من كثر حظه فيه . والتفضيل له عليه وصية له دونه . وتفسير 
أصبغ لمذهب ابن القاسم بقوله : إن ذلك مثل أن يكون له ابنان وابنتان 
فيوصي. لكل واحد منهم بمائة مائة » فيكون قد فضل البنتين في الوصية 
بخمسين خمسين » فإن كان أوصى لأجنبي معها بوصية » ولا يحمل ذلك 
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ثلثه » تحاصا فيه في الثلث الابنتان بمائة والأجنبي بمبلغ وصيته فما صار من 
الثلث للابنتين في المحاصة . كان سائر الورثة بالخيار » بين أن يجيزوا ذلك 
لهما ويمضوه . وبين أن يردوه ميراثاً بين جميعهم تفسير صحيح . وقد قيل 
إنهما يحاصان الأجنبي بما زاد ما أوصى به لهما على ما يجب لهما بالميراث 
من جميع الوصية لهما ولأخويهما وذلك ستة وستون وثلثان . لأن مبلغ الوصية 
لهما ولأخويهما أربعمائة » يجب لهما منها بالميراث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث. وقد أوصى لهما ولأخويهما بمائتين فتبقى الوصية لهما ستة وستون 
وثلئان » فهي التي يحاصان بها الأجنبي وهذا القول أظهر ويجب على قياسه 
إذا أوصى الرجل لأجنبي . ولبعض الورثة » فلم يحمل ذلك ثلثه. ألا يحاص 
الورثة الأجنبي إلا بما يبقى من وصية الوارث بعدما يجب له منها بالميراث مثال 
ذلك : أن يترك المتوفى أربع بنين ويوصي لأحدهم بمائة دينار . ولأجنبي بمائة 
دينار » وثلثئه مائة دينار » فيحاص الأجنبي بخمسة وسبعين . لأن المائة التي 
أوصى له بها » يجب له منها بالميراث خمسة وعشرون » خلاف مذهب ابن 
القاسم والمشهور في المذهب أنه يحاص بجميع المائة » ومذهب ابنالقاسم 
على ما فسره أصبغ أنهما يحاصان الأجنبي بجميع المائة التي أوصى بها 
لهما . ولا ينظر إلى ما يجب لهما منهما بالميراث » هو القياس على أصله . 
في أن الورئة يحاصون الأجنبي بجميع وصية الوارث وإنما يحاص الورثة 
الأجنبي بوصية الوارث إذا لم يحمل الثلث وصاياهما جميعاً وأما إذا حملها 
الثلث فيأخذ الأجنبي وصيته كاملة وترجع وصية الوارث مبراثا. نين يديم 
الورئة إلا أن يجيزوها له. وأما إذا لم يكن له إلا وارث واحد فأوصى له 
ولأجنبي فليس له أن يحاص بوصيته الأجنبي إذا لم يوص له إلا بما هوواجب 
له بالميراث . ولا حجة له على الأجنين في الثلك فما دونه » وكذلك أيضاً إذا 
أوصى لجميع ورثته بوصايا على قدر مواريثهم.. فليس لهم أن يحاصوا 
الأجنبي بوصاياهم » إذا لم يوص لكل واحد منهم إلا بما يجب له بالميراث » 
ولا حجة لهم على الأجنبي في الثلث فما دونه » وبالله التوفيق. 
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وسئل ابن القاسم عن عبد كان بين أختين » فحضرت 
إحداهما الوفاة فأوصت فقالت لفلانة أختي لأبي من مالي في العبد 
الذي بينها وبين أختها الأخرى لأمها وأبيها عشرة دنانير » وبقيته 
صدقة عليه » تعني العبد والأخت التي أوصت لها بالعشرة , ليست 
ترئها . قال ابن القاسم : إن لم يزد على هذا رأيت أن يباع منه , 
يعني من نصيبها قدر لعشرة » فتدفع إلى الأخت ثم يعتق ما بقي من 
حصتها إن حملة الثلث » وقاله أصبغ ولا تحسب العشرة في العبد 
فيكون للأخت ما تبلغ منه » ولكن يترك حتى يباع بقدرها ثم حينئذ 

يعتق ما بقي ٠‏ إلا أن ترضئى الموصى لها بالتمسك بقدر ذلك من 
العبد » لا يباع » ولا تبالي بالانكسار لثمنه في العشرة ة يوماً فيعطي 
بقدرها على القيمة منه يومئذ . ولا يعطى بقدر الذي كان يباع 
بالعشرة من أجزاء العبد إن كان أكثر من جزء العشرة بالقيمة وإلا بيع 
اي ا و 1 
ثمن عبد لها . والبيع أ حيا وأوقر» وأنتم للوصية » فذلك لها فإنما 
دلت كله جا يقن بعد العشزة القى "تباح متدميها إن ابيع أو لمن بيع 
فمبلغها منه » فإنما ذلك على القيمة والعدل ‏ » لا أكثر » أن مخارج 
الوصايا في الشيء ء على الأقل حتى يعرف الأكثر والبقية عتيق . قال 
ابن القاسم : إلا أن يوصي فيقول : بيعوا نصيبي » فأعطوا فلانا 
عشرة » وما بقي فهو للعبد » فإنه يباع نصيبها كله , ا 
العشرة » وما بقي دفع إلى العبد ‏ » قال أصبغ : ولا عتق فيه حينئذ 
لأنه إنما أوصت له ها هنا بمال وسواء قالت : بيعوا نصيبي كله 
فأعطوه أو بيعوا نصيبي ولم تقل كله » فهوسواء يباع كله ويعطى ولا 
عتق عليه فيه . 
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قال محمد بن رشد : قوله في التي أوصت لأختها بعشرة 
دنانير في نصيبها من العبد الذي بينها وبين أختها وبقية نصيبها منه 
له : أن يباع لها من نصيبها من العبد بعشرة » ويعتق ما بقي من حظها منه 
صحيح بين لا إشكال فيه . وصفةٌ البيع في ذلك أن يباع على التنقيص فيقال 
في النداء عليه : كم تأخذون من هذا العبد بعشرة على أن باقي نصفه عتيق ؟ 
فيقول رجل : أنا أخذ ثلثه بعشرة . ويقول الآخر أنا آخذ ربعه بعشرة » ويقول 
الآخر : أنا آخذ خمسة بعشرة . فإذا وقف على شيء بيع منه ذلك القدر 
بعشرة » وكذلك قال سحنون : إنه يباع على التنفيض وقول أصبغ : إن العشرة 
لا تحسب في العبد . فيكون لها منه بقدرها » صحيح بين . لأن العشرة 
لا تحسب في العبد . فيكون لها منه بقدزها » صحيح بين » لأن ذلك لا يجب 
عليها إلا أن تشاء إذ لم يوص لها بجزء منه . وإنما أوصى لها بدنانير . وأما 
قوله إلا أن ترضى الموصى لها بالتمسك بقدر ذلك من العبد فيعطى بقدرها 
على القيمة منه يومئذ يريد : بأن يقوم العبد فيكون لها منه ما تقع العشرة من 
القيمة التي قوم بها .» ولا يعطى من أجزائه بقدر ما كان يباع منه بالعشرة ٠‏ ففيه 
نظرء لآن ذلك يقتضي أنه ليس لها أن تأخذ من العبد إلا ما تقع العشرة من 
قيمته » والذي أراه في هذا على أصلهم أنه إذا وقفت العشرة على جزء ما منه 
فلها أن تأخذ بالعشرة منه أقل من ذلك الجزء .» وليس لها أن تأخذ منه ذلك 
الجزء بعشرة . إذ لا شك لها فيه » فيكون كالعبد بين الشريكين يبيع أحدهما 
نصيبه » فيكون للآخر أن يأخذه بما يعطي به » دون زيادة . مثال ذلك أن يقف 
على أن يباع منه خمسة بعشرة ٠‏ فيقول هو : أنا آخذ سدسه بعشرة . لأنه يبعد 
في النظر أن يقال له : إما أن تأخذ عشرة بالعشرة لأن قيمته مائة » وإما أن تتركه 
فيباع لك منه خمسة بالعشرة ‏ لأن أخذه سدسه بالعشرة أولى من أن يباع منه 
بها الخمس . وهذا بين والحمد لله وبه التوفيق . 
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“قال وسألت ابن القامنم من قال في فونه #يتكوا براسضا عق 
رقيقي » فاقضوا به ديني .. وبقيتهم أحرار وليس له مال غيرهم إنه 
يسهم عليهم . أبِيُهم يباع في الدين. فمن خرج عليه السهم 
للدين » بيع في دينه وأسهم بعده في بقيتهم للعتق ١‏ فيعتق من خرج 
له السهم للعتق إن كان ذلك ثلث الميت » فإن فضل شيء من ثلثه » 
أسهم بين من بقي فمن خرج له السهم عتق منه بقدر ذلك الفضل . 
وقاله أصبغ وتفسيره أن يكون الدين ثلاثين » وجميع قيمة العبد 
خمسين ومائة . فيخرج السهم على عبد باسمه من عددهم على 
القيمة مثل أن يكونوا خمسة فبخمس القيم فإن كان العبد بثلاثين كان 
للدين وكان الأمر مستوفى وكان باقي المال عشرين ومائثة فيسهم بين 
من بقي فمن خرج له السهم فله فيه قيمة أربعين فيعتق مبلغها منه وهو 
الثلث فإن كان كفافاً فذلك وإن بقي من الأربعين بعد قيمته وعتقه 
شيء أسهم بين من بقي أيضاً فمن له السهم أعتق منه تمام 
الأربعين » وهو تمام الثلث . يبلغ ذلك ما بلغ نصفه أو ثلثه أو أقل أو 
أكثر » ويرق ما بقي منه معسائر الأعبد الذين لم يصبهم سهم البيع , 
ولا سهم العتق » قاله ابن القاسم وإن قصر الرأس الذي خرج السهم 
عليه للبيع عن دينه » كان ما بقي من الدين في جملة ما له سوى 
الرقيق » قال أصبغ : إن كان له مال سواهم . يتم به دينه أتم » ثم 
يعتق العبيد في ثلث ما بقي أو ما حمل الثلث منهم بالسهم . قال 
أصبغ : وتفسير هذا أن يكون الرقيق ثلثه » وله مال سواهم من عين 
أو عرص أو عقار أو غير ذلك ٠‏ فرأس منها بالسهم للدين ليس بمبلغ 
الدين ولكن يبلغ ثلث القيم . وهو رأس من عددهم لوصيته » يباع 
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رأس منها للدين . يبلغ ذلك من الدين ما بلغ ويرجع باقي الدين في 
سائر المال سوى العبيد » لتخلص الحرية فيمن بقي في جميعهم . 
كما أوصى بمبلغ الثلث . لأنه خصهم بالحرية دون الدين » وخص 
الدين بالرأس الأول دون الحرية » فيكون ذلك للدين خالصاً 
والآخرين للحرية خالصاً » وباقي الدين في سائرهم » ليعرف الثلث 
لهم من الباقي كله بعد الدين . فيعتق منهم مبلغه على سنته 
بالسهم » ويرق ما بقي مما لا يسعه الثلث بعد السهم له والمعرفة . 
قال ابن القاسم : لو لم يقل بيعوا رأساً من رقيقي لديني وأعتقهم 
جملة في وصيته وعليه دين . ولم يترك مالا غيرهم . أسهم بينهم 
فيمن يباع في دينه كله . حتى يباع قدر الدين كله . بيع فيه رأس أو 
رأسان أو أقل أو أكثر . ثم عتق ثلث ما بقي بالسهم . ورق الثلثان 
للورئة » إذا لم يكن له مال غيرهم , فإن كان له مال غيرهم » قضى 
منه دينه » ثم عتق العبيد جميعاً في ثلث ما بقى بعد الدين أو ما حمل 
الثلث منهم بالسهم . وقاله أصبغ أيضاً . وهذه السنة والعمل في هذا 
الآخر قال أصبغ : وإن قصر المال سوى العبيد عن الدين أسهم 
بينهم فيمن يرق لتمام الدين إن أحاط به كله » وإن أحاط ببعض 
رجع البعض الآخر إلى بقية العبيد فدخل معهم في عتق الوصية 
بالسهم عليه وعليهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة حسنة مستوعبة قد 
فسر منها أصبغ ما أجمله فيها ابن القاسم والذي يحتاج إلى الوقوف عليه منها 
إن الرجل إذا أوصى بعتق عبيده في مرضه وعليه دين إنه إن لم يكن له مال 
سواهم » فسواء قال : بيعوا رأساً من رفيقي في ديني أو سكت عن ذلك » لابد 
أن يقرع بينهم فيمن يباع منهم في الدين خرج منهم فيه ما خرج . ثم يقرع 
فيمن بقي منهم . فيعتق ثلثهم بالقرعة . وأما إن كان له مال سواهم . فإن كان 
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قال : بيعوا رأساً من رقيقي في ديني فكما قال . وإن كان لم يقل ذلك كان 
الدين فيما سوى العبيد » ثم يعتق من العبيد بالقرعة ثلث جميع مال الميت بعد 
الدين وبالله التوفيق 

ا مسألة 

© وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول في وصيته في 
مرضه : أعتقوا خيار رقيقي ١‏ ولم يسم أحداً منهم ‏ قال : يعتق 
أعلاهم ثمناأ حتى يستوعب فيهم الثلث فإن شاء الله . واحتج بحديث 
النبي عليه السلام: سيل أي الرّقاب أَفْضَلٌ ؟ قَالَ : «أغلامًا ثَمَنا 
وأنفسهًا عند أهلها,””» . وقال تو ريلك أ بى الغمر عن ابن القاسم 
مثله .-وقاله أصبغ إلا أن يرى في مذهب الوصية أنه أراد الخيار في 
الدين والصلاح ٠‏ لسبب يدل أو بساط » أو أمرى وذكر خرف للا 
فأوصى عليه » فيحصل على ذلك ٠»‏ وإلا فالأفضل ثمناً إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد : قوله : إنه يعتق أعلاهم حتى يستوعب الثلث 
فيهم » أي في المرتفعين أثمانهم منهم . فإن كان الثلث يحمل جميعهم ‏ 
فقد قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن عبدوس : إنه يعتق فيه منهم 
المرتفعون » ولا يُعتق الوّخش . مثل ثمن خمسة عشر . قال : وهذا إن كانوا 
متباينين في الثمن جدَاً فيعرف بذلك أنه أراد المرتفعين منهم ء وأما إن كانوا 
متقاربين في الأثمان . فليبدأ أهل الصلاح منهم » يريد حتى يستوعب الثلث 
فيهم أيضاً . وإن حمل الثلث جميعهم . لم يعتق فيه إلا أهل الصلاح منهم 
على قياس ما قاله في المرتفعين مع الوخش »ء وإنما ينبغي أن يحمل قوله : 
أعتقوا خيار رقيقي على أنه أراد المرتفعين أثمانهم دون الخيار في 


(ه/) في ق . * قال أصبغ : وسألت ابن القاسم . 
(5/) رواه مالك في الموطأ عن عائشة « فضل عتق الرقاب » . 
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الدين » إن كان ممن قرأ العلم . وسمع الأحايث ورأيت لابن زرب أنه قال : 
فإن كانوا معتدلين كلهم في القيمة عتق جميعهم إن حملهم الثلث . والذي في 
كتاب ابن المواز لابن القاسم أنه إن كانت قيمتهم متقاربة » حملت وصيته 
على أنه أراد بها الخيار في الدين هو الصواب والله أعلم . 


مسألة 
قال وسمعت ابن القاسم يقول فيمن ترك ولداً وترك لهم مالا 
فأنفق عليهم ذلك المال . ولهم مال سواه ورثوه من أمهم . ٠‏ ثم طرأ 
دين على الميت هل يؤخذ من مالهم شيء مكان ما أنفق عليهم من 
مال الميت ؟ قال : لا يؤخذ منهم شيء قال أصبغ : أرى أن تفض 
النفقة على المالين . وعلى قدر المال الذي ورثوه » والمال الذي 
لهم حتى كأنه مال واحد . فما أصاب المال الذي ورثوه » فأنفق 
عليهم . هدر لآن السنة أن ينفق عليهم من جميع أموالهم » فهي وإن 
وقعت على مال المواريث . فليس له خاصة هي منه على الجميع . 
فأرى أن يقسم كما فسرت لك . فما أصابها من النفقة سقطت عنه » 

وما بقي فكأنه متروك ترك للدين. 
قال محمد بن رشد : اختار ابن المواز قول ابن القاسم . فقال : لا 
يلحق الأيتام دين بحال . إلا لمن أنفق عليهم سلفاً . ولهم مال يرجع فيه . 
اذ اج لطا ا ل 
للغرماء الطارئين ن يرجعوا على بني الميت . بما أنفق الوصي من التركة 
عليهم إن كان لهم يوم أنفق التركة عليهم مال ورثوه من أمهم أو من وجه من 
الوجوه . وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية » وظاهر روايته عن , مالك في 
النكاح الثاني من المدونة والثاني إن لهم أن يرجعوا عليهم فيما أنفق الوصي 
لا لم وما الي ل 
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المخزومي في المدونة لأنه إذا رأى ذلك ديناً عليهم إن لم يكن عليهم مال 
فأحرى أن يؤخذ ذلك من مالهم إن كان لهم مال. والثالث إنه إن كان لهم مال 
زجعوا فيه بما أنفق الوصي من التركة عليهم وإن لم يكن لهم مال لم يتبعوا 
بذلك ديناً في ذمتهم . والرابع قول أصبغ إة الفتة تفن على العالين © ولو 
اختلط المالان » فأنفق عليهم منه بعد اختلاطه ‏ ؛ كانت النفقة مفضوضة على 
الماليّن . قاله ابن القاسم في المجموعة ولا اختلاف في هذا ولو أنفق عليها 
من غير التركة » لكانت التركة للغرماء . ولا اختلاف في هذا أيضاً . فقول ابن 
القاسم على قياس القول بآن الدين لا يتعين في التركة » وإنما يجب في الذمة 
وقول المخزومي على قياس القول بأنه يتعين في التركة . وأما القولان الآخران 
فهما استحسان وبالله التوفيق. 
مسألة 

قال أصبغ : قال ابن القاسم في رجل يوصي فيقول : ثلث 
مالي للأقرب فالأقرب.» ويترك بعده أباه وجدَّه وأخاه وعمهء قال: 
يقسم ذلك عليهم قال : قدر حاجتهم وجذتهم » ويفضل الأقرب 
فالأقرب . فأرى الأخ أقرب . ثم الجد بعد . وإن كانوا إخوة ثلاثة 
مفترقين » فالأخ للأب والأم أقرب » ثم الأخ للأب. 

قلت : فإن كان الأخ الأقرب موسراً » والأبعد محتاجاً . قال : 
٠‏ ما أرى إلا أن يفضل بشيء » وإن كان غنياً على وجه ما أوصى به . 
ولا يكثر له . قال : وإن كان الذي أوصى به على هذه الوصية إنما 
هو حبس فالاخ أولى وحده ولا يدخل. معه غيره. 

قال محمد بن رشد : قوله 0 
معناه : إن لم يكونوا ورثة » فالآب لا شيء له في هذه الوصية بحال » » لأنه 
وارث على كل حال ٠‏ وكذلك في كتتاب ابن المواز في هذه المسألة إنه يقسم 
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ساسع ال ل ا ل 110011 ادير 
عليهم بقدر حاجتهم . ويُفْضّل الأقرب فالأقرب . قال محمد : قال مالك ٠‏ ما 
لم يكونوا ورثة فإنا نرى أنه لم يرد بوصيته ورثته . 


وقوله : إن الأخ أقرب من الجد صحيح . أنه يجتمع مع الموصي في أبيه 
فهو أقرب إليه من جده . وكذلك ولد الأخ » وولدٌُ ولد الأخ وإن سفلوا هم 
أقرب من الجد وهذا على ترتيب القرب في ميراث الولد.. فالأخ أولى . ثم 
بنوه وإن سفلواء ثم الجد. ثم بنوه وهم الأعمام. وإن سفلوا ثم أب الجد. ثم 
بنوه» هكذا وان كان الإخوة أو بنو الإخوة أو الأعمام أو بنوهم في درجة. 
فالشقيق أحقٌ من الذي للآب ولما سأله عن الثلاثئة الإخوة المفترقين » قال : 
إن الأخ الشقيق أقرب . ثم الأخ للأب وسكت عن الأخ للأم . إذ لا شيء له 
على مذهبه في أن من أوصى لقرابته » لا يدخل في ذلك قرابته من قبل الأم » 
إلا أن يكون له قرابة من قبل الأب وقد مضى الكلام على هذا في رسم أسلم 
من سماع عيسى » وقال : إنه يفضل الأقرب وإن كان موسراً على الأبعد » وإن 
كان محتاجاً » وإن كان الأقرب محتاجاً والأبعد موسراً فُضل عليه من جهتين » 
وإن استووا في القرب وهم جماعة قسم ذلك بينهم بالاجتهاد في قدر الحاجة 
ولا يحرم الأغنياء . وقد قيل : إنه يساوي بينهم في ذلك . وذلك على اختلاف 
قول ابن القاسم في المدونة في الذي يوصي لأآخواله وأولادهم . وقوله : وإن 
كان الذي أوصى به على هذه الوصية إنما هو حبس 2 فالأخ أولى وحده. ولا 
يدخل معه غيره » فمعناه : إذا كانت وصية بسكنى للأقرب فالأقرب وأما إن 
كانت وصية بحبس له غلة لتقسم الغلة على الأقرب . فالأقرب كل عام , 
فيدخل الأبعد مع الأقرب بالاجتهاد كما إذا أوصى بوصية مال للأقرب 
فالأقرب . وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال : وسألت ابن القاسم فيما أعلم عن الرجل يوصي فيقول 
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لي م ا 5 
لفلان مائة » ولا يسمى شيئاً ولا يدري ما أراد » قال : إن كان البلد 
إنما المال فيه الدنانير » والغالب عليها . فله الدنانير » وإن كانت 
بلد دراهم » والغالب عليها الدراهم » فالدراهم » وإن كان بلد 
دنانير ودراهم جميغا فليس له إلا دراهم » ويعطى الأقل » حتى 
يستيقن غير ذلك إلا أن يكون لوصيته وجه . يستدل به أنه إنما أراد 
الدنانير أو الدراهم » فيعطى منها مثل أن يوصي فيقول لفلان ماثة 
دينار» ولفلان عشرة دنانير » ولفلان مائة » ولا يسمى ها هنا شيئا , 
فهذا ليس له إلا الدنانير » أو يوصي فيقول : لفلان مائة دينار ولفلان 
عشرة دنانير أو مائة درهم » ولفلان مائة ولا يسمي شيئاً فهذا ليس له 
إلا الدراهم » وإن كان البلد بلاد دنانير» إذا كان هذا بساط 
الكلام » حتى يستدل به على ما أراد من وجه ذلك وبساطه . فيعمل 
فيه على ذلك . وقاله أصبغ . وهذا وجه ما سمعت منه وتفسيره. 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية تفسير مجمل قوله 
في أول رسم الصلاة من سماع يحيى حسبما ذكرناه هناك . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

قال : وسمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق بصدقة » 
وأمر أن يتصدق بها بدرهمين كل شهر على صرف اثني عشر بدينار , 
ثم صار الصرف عشرين بدينار » إن عليه سدس دينار كل شهر ء 
بالغاً ما بلغ » وكذلك أوصى صاحبها قال أصبغ : يعني إن في 
وصيته بدرهمين من صرف اثني عشر بدينار » شرط . وقاله أصبغ 
وإن نقصت الدراهم عن اثني عشر , لم يكن عليه إلا سدس ». وإ 
لم يكن ذلك بشرط في الوصية ولا بيان » فالدرهمان راتبان كل شهر 
زاد الصرف أو نقص . 
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قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه , لأن 
ذلك على قياس البيوع . لؤ باع رجل من رجل سلعة إلى أجل بدرهمين . من 
صرف اثني عشردرهما بدينار , لم يجب له الدرهمان إذ لم يسمها إلا ليبين بها 
الجزء الذي باع به من الدينار . فلا يكون له إذا حل الأجل إلا سدس دينار » 
زاد الصرف أو نقص . ولو باع منه سلعة إلى أجل بسدس دينار . من سوم اثني 
عشر بدينار. لم يجب له عليه إذا حل الأجل إلا درهمان . زاد الصرف أو 
نقص أيضاً . لأنه لم يسم الجزء إلا ليبين به عدد الدراهم التي باع بها . وإذا 
باع بدرهمين أو بسدس دينار » ولم يقل من صرف كذا وكذا » فله ما سمى من 
جزء الدينار أو من عدد الدراهم . ومثل هذا في المدونة وفي سماع أشهب 
وسماع يحيى من كتاب الصرف . وبالله التوفيق. 

مسألة 

قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يوصي عند موته يقول : 
هذا المتاع. أو هذه الدار لابني فلان » كل ذلك من ميراث من 
أمه . وليس أحد يعلم مايقول . ولا يشهد على ما سمى قال : لا 
يقبل قوله , إلا أن يعلم أنه قد كان لها مال أوعرض فإن علم ذلك , 
وأتى بأمر غير مستنكر .2 رأيت أن يقبل ذلك منه. 

قال محمد بن رشد : إقرار الرجل في مرضه بما في يديه من الدور 
والمتاع الذي لا يعرف ملكه لها . إنها لابنه من ميرائه في أمة . كإقراره في 
مرضه بالدين من ذلك . لا يجوز إلا أن يشبه قوله » ويعرف وجه إقراره بأن 
يعلم أنه كان لأمه من المال نحو ما أقر له به وكذلك في كتاب ابن المواز إن 
إقرار الرجل في مرضه بالدين لابنه لا يقبل منه إلا أن يكون لذلك وجه أو سبب 
يذل وإن لم يكن قاطعاً وإن كانت الدور التي أقر أنها لابنه من ميراثه في أمه 
يعرف ملكه لها لم يجز إقراره لابنه بها في مرضه على حال . ولو أقر له بها في 
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صحته 2 لكان إقراره له بها كالهبة تصح له » إن حازها له بما يجوز به الآباء. 
لمن يلون أمرهم من الأبناء » على ما في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم 
من كتاب الصدقات والهبات 3 وفي غيره من المواضع » خللاف قول أصبغ في 
سماعه من الكتاب المذكور.» حسبما بيناه . وبالله التوفيق. 


مسالة 

وسئل عن رجل أوصى إن فلاناً خليفة على رقيق ولده » 
وأولائك الرقيق الذين يقومون بأمر ولده .» أيكون بها خليفة للولد ؟ 
ال ل ا ل ا 
ْ ره ٠‏ هذا كما قال » لأن الوصي كالوكيل » فإذا خص 
5 ابي درل ني لم بكوك ان يتتليي ما حصن د وباك توفي 

قال : : وسمعت أشهب وسئل عن ميت مات . فوجد في وصيته 
أن عبدي فلاناً لفلان » ووجد في وصية له أخرى أن يباع من فلان » 
ولا مال له غيره » قال + كرق ثلث السد نيما ارباعا . للموصى له 
به ثلاثة ة أرباعه وللموصى .له بالبيع منه ربعه. 

ش قال محمد بن رشد: ::هذاكما قال لآن من تق الذي أوصى له أنايباع 
منه أن يحط عنه من ثمنه ثلثه فكان كأنه قد أوصى له بثلث رقبته فوجب أن 
تركا في ثلثه على قدر ما أوصى به لكل واحد منهما . وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


وسئل عن رجل أوصى فقال : أعطوا فلاناً عشرة » وفلاناً 
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عشرين » وفلاناً السدس . أي السدس يُعطي ؟ أسدس الثلث ؟ أم 
سدس المال ؟ قال بل سدس المال . أرأيت العشرة والعشرين » من 
أين أوصى بها ؟ قيل : من المال قال : فكذلك السدس إنما هو من 
المال . 
قال محمد بن رشد : قد قيل: إن له سدس الثلث إذا كان قوله "© بعد 
وصية » وإنما يكون له سدس المال . إذا كان قوله بعد إقرار بدين » وهو قول 
مالك في رواية ابن وهب عنه . حكى ذلك عنه محمد بن المواز وقال : هو من 
رأيه مل رواية أصبغ هذه عن ن أبن القاسم . إن له سدس المال في المسألتين 
جميعاً لأنه إذا رأى له سدس المال . إن كان قوله بعد وصية » فأحرى أن يرى 
ا 0ه 
ذكره في الرواية » ووجه القول الآخر أنه لما احتمل أن يريد الموصى سدس 
المال مد الثلث270 لأنه الذي يتيقن به وما زاد عليه مشكوك فيه , 1 
تكون الوصايا بالشك . وبالله التوفيق .272 
مسألة 
وسئل عمن أوصى أن تشتري له رقبة: تعتق . عنه » ' فاشترى 
الوصي مديراً وهو لا يعلم » فأعتقه » قال : لا يجوز عتقه , ولا 
يعجريء . 
قال محمد بن رشد : قوله : لا يجوز ولايجزيء معناه لا يجوز 
عتقه » ويرد إلى سيده على تدبيره » ولاايجزيء إن فات رده إلى سيده بموت 


(//) وقع في فى . " بعد قوله : إذا كان قوله هذه الزيادة : « بعد إقرار بدين ٠‏ وهو قول 
أشهب . فالاختلاف إنما هو إذا كان قوله بعد وصية » . 
(8/) فى اق . ؟" عقب قوله : وسدس الثلث هذه الزيادة : « لم:يكن .له إلا سدس الثلث 


لأنه الخ» . 
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ياااااااااااااااااااااالاللللللل_لسس خمة 
أوعيب » وكذلك لو اشتراهُ وهو يعلم أنه مدبر » فأعتقه عن الميت » يرد على 
هذا القول » ولا يجزيء عن الميت إن فات رده بموت أو عيب » ويضمن 
الوصي على قول أشهب . وأحد قولي ابن القاسم . وأما على القول بأن من 
ا شترى مدبراً فاعتقه ء لا يرد عتقه » وهو أحد قولي مالك إن اشتراه فأعتقه 
يجزيءعن الميت , إذ لا يرد عتقه » وهو قول ابن القاسم » في رسم المدبر 
والعتق من سماع أصبغ من كتاب العتق » وسواءٌ دلّس له بذلك البائع أو 
3 شتراه » وهو يعلم أنه مدبر » إن كانت الرّقبة تطوعاً » وأما إن كانت واجبة » 
فلا يجزيء عن الميت إن انا شتراه وهو يعلم أنه مدبر وإن لم يرد العتق » ويضمن 
الوصي ٠»‏ لأن الرقبة الواجبة لا تشترى بشرط العتق » وإذا اشتر شتراه وهو يعلم أنه 
مدبر» فقد اث شتراه بشرط العتق إذ لا يجوز أن يباع المدبر على غير العتق » » فإن 
بيع على العتق مضى العتق ولم يرد على هذا القول » ولا يجوز عند مالك أن 
لل رو 0 
ويكون الولاء له 

وقد وقع في رسم صلى تهاراً ثلاث ركعات من كتاب الصدقات 
والهبات » ما ظاهره جواز ذلك . إلا أن يتأول على خلاف ظاهره . وبالله 
التوفيق .. 


مسألة 


وسئل عن رجل أوصى أن يشتر يشترى له رقبة بثلاثين ديناراً فتعتق 
عنه فاشتراها الوصي ٠»‏ فأعتقها » ثم استحق رجل نصفها , » قال : 
فالمستحق بالخيار » إن شاء أجاز البيع وأخذ نصف الثمن ٠‏ وإن شاء 
أخذ نصفها وقوم على الوصي ذلك النصف الذي استحقه 
المستحق . يقوم على الوصي في ماله » لا على الورثة . 
أصبغ : وقد كان قال لي قبل ذلك في ذلك المجلس : إنه إنما يقوم 


" 
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على الورثة » يعني في مال الميت . قال أصبغ : والورثة أعدل أن 
يقوم عليهم في ثلث الميت. 

قال محمد بن رشد : وإذا قوم على الوصي ذلك النصف اتبع هو 
البائع بنصف الثمن . فإن كان فيه فضل عما قوم به عليه » رد الفضل على 
الورثة ‏ وإن كان فيه نقصان . كان عليه . كما أنه لم يجد البائع » كانت 
المصيبة منه ‏ وإذا قوم على الورثة في مال الميت على أحد قولي ابن 
القاسم . واختيار أصبغ . فلا شيء على الوصي . وهم يتبعون البائع بنصف 
الثمن . ولا اختلاف في وجوب تقويمه على الوصي جارٍ على ما تقدم من 
الاختلاف في وجوب تضمينه ما أخطأ فيه . وقد مضى القول على ذلك في أول 
السماع . وفي رسم الأقضية من سماع أشهب ٠.‏ .وذكر ابن المواز قول ابن 
القاسم في إيجاب تقويم النصف على الوصي واستحسان قول أصبغ أن يقوّم 
على الورثة قال : ولا يعجبني القولان . ولكن إن كانت الثلاثون بعينها . فلا 
يعتق إلا نصفه حتى يؤخذ من البائع بقيمة ثمنه فيتم به عتقه » وإن لم تكن 
بعينها , فليتم عتق ما بقي منه من ثلث ما بقي » بعد أن يسقط منه نصف 
الثلاثين التي تلفت عند البائع » وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم قال في رجل أوصى لقوم 
بوصايا » ولرجل آخر أن ينفق عليه ما عاش . فمات الموصى له 
بالنفقة إنه يحاص ورثة الموصى له بالنفقة أهل الوصايا في جميع 
الثلث . بقدر ما عاش صاحبهم بعد موت الموصي بنفقة مثله فيه . 
قال : ويحاص من يوم مات الموصي ليس من يوم يجمّع المال أيضاً 


لأن صاحبهم لو كان حيّاً كان يعمر على ذلك . ويحاص بما 


يصيبه » فيدفع إليه » أو وقف له . فإن مات قبل أن يستنفده رجع 


لحرا البيان والتحصيل 


أهل الوصايا في ذلك الفضل . حتى يستوعبوا وصاياهم كاملة ‏ 
وتكون الفضلة فيه بعدُ لورثة الموصي فإن بلغ ما عمر واستنفذ لم 
يرجع على أهل الوصايا في شيء وا يعمر أيضاً ثانية يوم يرجع »لأنه 
قد اجتهد له » واجتهد فيه » وتطاول ؛ فكأنه حكمٌ حكم به » ووقع 
ومضى . وهذا أحب إلي من الرجوع . والقياس في الرجوع في 
التعمير ثانية » ومن وراء ذلك » فإنما يعمر يوم يرجع ثانية » فيرجع 
على أهل الوصايا بما يصيبه في ذلك على كل واحد منهم » بقدر ما 
صار له في نصيبه من ذلك » ملياً كان أو معدماً » ولا يرجع على 
الملي بأكثر من الذي يصيبه في ذلك . وإنما يتبع المعدم بمنزلة 
وضية طرأت بعد اقتسام أهل الوصايا الثلث » وشهد على وصية 
اي ل ل 0 أهل 
الوصايا على كل واحد منهم بما كان يصيبه في المحاصة أن لؤحاص 
بها معهم يومئذٍ في الأول ثم يوقف لذلك المعمر ما أخذ من ذلك . 
ويصنع فيه كما فسرت لك أولاً لمن يرى الرجوع ثانية » ولستٌ 
أراه . وقالها أصبغ كلها إلا قوله في نفقة المعمر : إنها توقف إن 
مات قبل أن يستنفذوه » رجع إلى أهل الوصايا وإن استنفذه لم يرجع 
فهذا محال. ولا يجتمعان من رأى أن لا يرجع إذا استنفذ» مضى له 
ما أخذ في التعمير والمحاصة بِتّلاً مالا من ماله » يصنع به ما شاء » 
وهذا رأيي ‏ ولا أعلم ابن القاسم إلا رجع إليه وقاله » لاا شك فيه إن 
شاء الله . ومن رأى أنه يرجع على أهل الوصايا » رده في 
المحاصة.» و يعمرمابقي » ورجع على أهل الوصايا إذا استنفذه والقياس 
الذي عليه أهل الكلام وصحة ذلك أن يوقف, ويكون لأهل الوصايا إن 
لم يستنفذه » ويرجع عليهم إن استنفذه » ولا يبتل له عند 
المحاصة . فتحال وصية الميت عما أوصى به . وهذا رأي أشهب » 


كتاب الوصايا الخامس : تدكا 


وأنا أقول بقول ابن القاسم . في إبتال ذلك له حكماً عند إحالة 
الوصايا استحساناً . كالخدّمة يوصي بها لرجل أو السكنى فتتحول 
الوصايا فيضرب له بقيمتها أو يعطى ذلك نبتلا يصنع به ما شاء » ولا 
يجعل في سكنى ولا خدمة ولا يوقف عنه ١‏ ولو كانت داره لأوقفته ولو 
أوقفه لذلك عنه لجعلت له الرجوع , ولا أوقفه وأبتله له يصنع به ما 
ل ال ا 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها في رسم 
الأقضية الثاني من سماع أشهب . وفي رسم العربية من سماع عيسى فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق. 


ومن كتاب الوصايا والأقضية 


قال سحنون : وسثئل عن رجل أوصى . فقال : ثلثي لولد عبد 
الله بن وهب : أيدخل ذكور ولد عبد الله بن وهب في ذلك؟ فقال: نعم 
قيل له : فبنات عبد الله الإناث . أيدخلون في ذلك ؟ قال : لا إنما 
أراد بذلك الذكورء فقط . إلا أن يقول : ثلثي لبني عبد الله فيدخل 
الذكور والإناث من ولد عبد الله » قيل له : فإن قال لبني عبد الله » 
فتوفي واحد . وولد اثنان : والموصي حي 2. ثم مات . قال : 
بدخلان . إنما هو على من أدركه القسم . قال أصبغ : بني عبد 
الله » يجمع الذكر والأنثى وولده يجمع الولد وولد الولد الذكور . 


قال محمد بن رشد : إنما سأله هل يدخل ذكور ولد عبد الله بن وهب في 
وصية الرجل لولد عبد الله بن وهب ؟ من أجل أنهم جماعة . والموصي إنما 
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أوصى بلفظ الواحد ء فقوله مس م 0 
الولد يقع على الواحد وعلى الجميع » وعلى الذكر والانثى أيضاً وقوعاً 
واحداً . لأنه إسم للجنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : آنا سيد ولد 
آَم وَل فَخْرّده» . ولم يقل : أنا سيد أولاد آدم . وإنما قال في هذه الرواية : 
إنه لا يدل في وصيته لولد عبد الله بناته » ل 
وعلى الجميع » وعلى الذكر والانثى وقوعاً واحداً في اللسان العربي من أجل 
أن الولد قد يعرف عند عامة الناس بالولد الذكر » دون الانثى فإذا سألت منهم 
من له بنات » هل له ولد ؟ يقول : لا ولد لي » وإنما لي بنات » فلما كان 
لا يعرف أن الولد يقع على الذكر والانثى إلا الخاص من الناس » حمل قول 
الموصي على ما يعرف من مقصد عامتهم . فهذا وجه هذه الرواية . والمشهور 
في المذهب أن يحمل قول الموصي على ما يقتضيه اللسان العربي » وهو نص 
ما في المدونة . قال فيها فيمن أوصى لولد فلان : إنه يدل في ذلك ذكور 
ولده وإنائهم ونحوه في الموطا وفي الحبس من العتبية في غير ما موضع من 
سماع ابن القاسم وسماع عيسى . وقد قال ابن لبابة في هذه الرواية إنها خلاف 
القرآن قال الله عز وجل : «يُوصِيكُمُ الله في أَوْلادكم< 4 فالناس يحمفون 
على أنه إذا أراد الذكران والإناث . وقال أيضاً : «وَلَهُنَ الرَيعٌ مما : تَرَكْتمُ إن 
لَمْ يَكْنْ لَكُمْ وَلَدُ174 قيل له : فلو نزل هذا » ما كنت تقول قال : أعوذ بالله 
من مخالفة القرآن » وهو تحامل منه في القول . إذ ليست الرواية بمخالفة 
للقرآن كما قال . لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين » كما قال عز وجل . 
فوجب أن تحمل ألفاظه على ما يقتضيه في اللسان العربي . وأما الموصي 


3 (9/4) رواه أحمد في مسنده والترمذي » وابن ماجه عن أبي سعيد هكذا : « أنا سيد ولدا آدم 
يوم القيامة ولا فخر » . ورواه مسلم وأبو داوود عن أبي هريرة هكذا : «أنا سيد ولدا 
أدم يوم القيامة » كما ورد في الجامع الصغير » وفي كشف الخفا للعجلوني . 

١ : النساء‎ )8١( 

(81) النساء : >»: 


كتاب الوصايا الخامس وى 


فإنما تحمل ألفاظه المحتملة على ما يغلب على الظن أنه أراده بهاء فمرة غلب 
على ظنه أنه أراد بالولد ما يقتضيه اللسان . ومرة غلب على ظنه أنه أراد به ما 
يعرفه عامة الناس . وعلى هذه الرواية » لا شيء في الوصية لولد ذكور عبد 
الله » وأما إذا قال ثلثي لبني عبد الله » فلا اختلاف في أنه يدخل في ذلك 
الذكور والإناث من ولد عبد الله ويدخل فيه من ولد قبل موت الموصي إلا أن 
يسميهم بأسمائهم . ويختلف فيمن ولد بعد موت الموصي وفي من مات بعد 
موته . فعلى قوله في هذه الرواية : إن ذلك على من أدركه القسم . يسقط حق 
من مات . ويدخل من ولد . وقد قيل : إنه لا يمسقط حق من مات . ولا يدخل 
من ولد . وهذا على اختلاف قول ابن القاسم في المدونة في الذي يوصي 
لأخواله وأولادهم مرة حملهم على المعينين . فقال : إن المال يقسم بينهم 
بالسواء » فعلى هذا لا يسقط حق من مات . ولا يدخل من ولد . ومرة قال : 
يقسم بيهم بالاجتهاد . فعلى هذا يسقط حق من مات . ويدخل من ولد 
ويقسم عل من أدرك القسم » وهو قوله في هذه الرواية » ومثله في رسم نذر 
سنة من سماع ابن القاسم . في الذي يوصي لقوله أو لبني عمه . وانظر مسألة 
رسم الوصايا من سماع أشهب . ولا يدخل في ذلك على هذه الرواية أحد من 
ولد الولد » فقول أصبغ : إن بني عبد الله يجمع الذكر والانثى ١‏ يريد من بنيه 
دنية ولا يدخل في ذلك أحد من ولد ولده . وقوله : وولد بجمع الولد وولد 
الولد الذكور . يريد أنه يجمع الولد ذكورهم وإنائهم وولد الولد الذكور منهم ‏ 
ذكورهم وإنائهم وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال أصبغ : سمعت ابن وهب وسئل عن رجل أوصى فقال : 
ثلث مالي لإخوتي وله ستة إخوة مفترقين : إخوان لأم وأب وإخوان 
لأم » وإخوان لأب وليس له وارث غيرهم . فقال هو ميراث . لا 


يجوز وصية لوارث . 
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قلت له : إن الأخوين للأب » لا يرثان ها هنا شيئاً » إنما يرث 
الإخوان للأب والأم .» والإخوان للأم الثلث . قال: يعزل هذا 
الثلث . ويكون ثلث الثلثين الباقيين للأخوين للأم » وثلثا الثلثين 
للأخوين للأب والأم» وينظر إلى هذا الثلث . فما كان 
يصير للأخوين للأب والأم . والأخوين للأم منه فهو ميراث قال 
أصبغ : وتفسير قوله هذا : أن يقسم الثلث على الستة الإخوة 
بالسواء » فما أصاب الأخوين للأب من ذلك وهو ثلثه » فهو لهما . 
وما صار للأخوين للأب والأم والأخوين للأم » فهو ميراث على 
كتاب الله مع ثلثي المال » لأنه لا تجوز وصية لوارث . قال أصبغ : 
فقيل له : فإن كان له ابن هو وارثه » وله هؤلاء الإخوة . فقال : 
ثلثي لإإخوتي فتوفى ابنه » ثم توفي هو بعد ذلك » وصاروا هم أوراثه » 
فقال : هي مثل هذه الأولى سواء قال أصبغ : هو كما قال في استواء 
المسألتين هما مستويتان » والجواب فيهما على غير ما قال في 
التحاص . ٠‏ ْ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها . 
وقول أصبغ والجواب فيهما على غير ما قال في التحاص خطأ وقع في الرواية 
من الناسخ . فتداولها النقل على ذلك الظن , للظن أن لذلك وجهاً » ولا وجه 
لها . وصوابها والجواب فيها على ما قال في التحاص . إذ لا فرق بين أن 
يوصي الرجل لوارثه » وبين أن يوصي له وهو غير وارث » ثم ييراوارثاً يموت 
من كان يحجبه عن الميراث وبالله التوفيق. 


مسألة 


وقال في رجل أوصى لقوم بوصايا ء ولرجل آخر أن ينفق عليه 
ما عاش مما بقي من ثلثه » فلم ينفذ ذلك الوصي حتى مات الموصي 


كتاب الوصايا الخامس 1 


له بالنفقة حياته . قال : يعطي أهل الوصايا وصاياهم . فإن فضل 
عن الثلث شيء أعطى ورثة الموصى له بالنفقة قدر ما عاش صاحبهم 
بعد موت الموصي . يعطي من يوم مات الموصي ليس من يوم 
يجمع المال . فما فضل رجع إلى ورثة الموصي » وقاله أصبغ » ولو 
لومت ويفى بتي يسمع العال وجمع لداها كان . يصيبه من النفقة 
من يوم مات الميت . وأعطيه » ولم يطرح عنه ما بين الموت إلى جمع 
المال » وتنفيذ الوصية » فكذلك يكون له بعد موته » والوصية في 
مثل هذا فيما يرى من يوم مات الموصي 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم في الرسم الذي قبل هذا لأن 
النفقة واجبة له من يوم مات الموصي . فإن كان حياً حسبت له نفقته من يوم 
مات الموصى فى بقية الثلث ء. وإن كان قد مات . كان ذلك لورثته ميراثا عنه 
وبالله التوفيق. - 

مسألة 

قال أصبغ : سألت ابن وهب عن رجل أوصى فقال : ثلثي 
لفلان » ولفلان عشرة دنانير » ولا ينقصوا صاحب الثلث شيئاً . قال 
فالثلث كله له » وليس لهؤلاء شيء ء من أين يأخذون وصاياهم إذا 
قال لا تنقصوا صاحب الثلث شيئا ؟ 

قلت وكذلك لو أوصى فقال : لفلان ثلث مالي ولفلان عشرة 
دنانير » ولا تنقصوه من العشرة شيئاً ٠‏ والثلث عشرة . قال لي : نعم 
أراها تشبه الأولى . والله أعلم . 

قلت : تكون العشرة له كلها ويسقط الذي أوصى له بالثلث » 
فقال : هكذا قال . لا تنقصوه من العشرة شيئاً » قيل له : سواء 
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كانت العشرة مقدمة في اللفظ قبل الثلث أو مؤخرة » فقال : ثلثي 
لفلان ولفلان عشرةء ولا تنقصوه شيئاً أو قال لفلان عشرة » ولا 
تنقصوه شيئاًء وثلث مالي لفلان » قال : نعم » سواء كانت مقدمة أو 
مؤخرة إلا أن يتبين له أنه فسخ . وقاله أصبغ كله . 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة لا وجه للقول فيها 
وبالله التوفيق » لا إله إلا هو . 


مسألة 


قال : وسمعته يقول في الرجل يوصي لقرابته بمال » إنما 
يقسم ذلك على الأقرب فالأقرب من نحو أبيه » ويبدأ بالفقراء منهم 
حتى يغنوا من تلك الوصية » فإن فضل عنهم شيء عطف به على من 
بقى من أقاربه من الأغنياء . قال : وقد رأيت مالك بن أنس يرى أن 
اهل زرجل عقب + ايعترح ذا اوضق يقال أن ريده فى هله :فآ 
ابن وهب : وما أوصى به على مساكينه » فإن مساكينه من يرجع إليه 
نسبه ومواليه الذين هم موالي عتاقة قال ابن القاسم : ونحن نرى إذا 
كان المال واسعاً أن يؤثر بذلك القرابة » الأقرب إليه فالأقرب » 
ويعطي مواليه من ذلك . ولا يحرموا إذا كانوا مساكين » فالوصي 
ينظر على قدر الاجتهاد , ولا يخيب هؤلاء ولا هؤلاء لأنه إنما قال 
على مساكينه . ولم يقل على أقاربه . قال أصبغ : أرى ذلك حسناً 
على ما اشترط في الفتيا. 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في أول 
ل ل ل لل ب ل كد 
لإعادته وبالله التوفيق . 


كتاب الوصايا الخامس ذف 


مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن وهب وسثل عن رجل أوصى ثم مات 
الموصى إليه » وأوصى إلى رجل آخر بوصيته ووصية الرجل الأول . 
فقال الموصى إليه الثاني : أما وصيته ء فأنا أقبلها » وأما وصية الأول 
فلا أقبل » لأن فيها ديوناً وتخليطاً أترى ذلك له ؟ قال : نعم » ويرفع 
ذلك إلى القاضي حتى يستحلف على ذلك . قال أصبغ : لا أرى 
ذلك . لأن وصية الأول من وصية الثاني » فليقبل على وجهها أو 
ليدع فإن قبل بعضها فأراه قبولاً للجميع وتلزمه كله . 

قال محمد بن رشد : قول ابن وهب أظهر من قول أصبغ أن يلزمه ما 
التزم » ويقدم القاضي على وصية الرجل الذي لم يلتزم » ووجه قول أصبغ أن 
الموصي إنما أوصى إليه بالجميع . فإما قبل الجميع . وإما رَدٌ الجميع » ورأى 
أنه إذا قبل البعض فقد لزمه بالقبول له النظر فيه » والنظر فيه وحده » ليس له 
إذا لم يجعل إليه النظر. إلا في الجميع » فألزمه الجميع » إذ ليس له أن 
تبعض عليه وصيته . وبالله التوفيق. 


مسألة 

وسئل عن رجل توفي وترك ثلاثة من الدور . قيمة كل دار مائة 
دينار » وأوصى لرجل بخمسة دنانير » فقال الورثة : ليس عندنا شىء 
نعطيه » ولن نعطيهشيئاً قال : يخير الورثة » إما أن يعطوه ما أوصى له 
به » وإما أن يقطعوا له بثلث ما ترك الميت » قيل له : أولا يبيع له 
السلطان من تلك الدور بقدر الخمسة » ويترك ما بقي للورثة ؟ قال : 
لا:ولكين يخيرون . وذكره عن مالك بن أنس فقال له أصبغ : قد 
روي ابن القاسم مثله عن مالك في المال الغائب والمفترق . 


44 ش | البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد: هذا صحيح على معنى ما في المدونة .وعلى 
ما تقدم في رسم المكاتب من سماع يحبى وعلى ما حكى أصبغ في الرسم الذي 
قبل هذا عن مالك وجميع أصحابه ‏ فعلى الورثة على مذهبهم أن يعجلوا 
للموصي له الخمسة الدنائير التي أوصى له بها . بأن يبيعوا فيها معجلا ما شاء 
ومماترك الميت من دار أو غير ذلك مما يمكن بيعه. وليس لهم أن يؤجلوا في 
ذلك ليشدوه لبيع طلب الزيادة فيه إن كان أصل ولا ليبيعوه على الطالب أو 
ينتظروا به الأسواق إن كان عرضاً » ويقال لهم : إما أن تعجلوا له الخمسة » 
| وإما أن تقطعوا له بثلث الميت في كل شيء » وكذلك لو كان جميع مال الميت 
ديناً مؤجلً » لقدرتهم على بيعه بما تباع به الديون .وأما لو كان مال الميت 
مالا يجوز بيعه » كالزرع الذي لم يحل بيعه . أو الثمرة التي لم يبد صلاحها , 
لوجب على الموصي له بالنقد الانتظار حتى يحل بيع مال الميت . إذ ليس 
على الورثة أن يعجلوا ذلك من أموالهم » وأصبغ يخالف في هذا كله على ما 
تقدم من قوله في الرسم الذي قبل هذا وروى ابن أبي جعفر عن ابن القاسم 
نحو قول أصبغ . وقد تقدم ذكر ذلك في رسم المكاتب من سماع يحيى 
وقوله : إن الإمام لا يبيع له من الدور بخمسة صحيح » إذ ليس ذلك بواجب 
على الورثة ‏ فيحكم به عليهم . كما أن الإمام لا يبيع على الرجل ماله في 
النفقة على زوجته ٠‏ وإنما يقول له : أنفق أو طلق . فكذلك هذا. وأهل 
العراق يقولون : إذا لم تحمل وصيته ثلث ما حضر من ماله » وله مال غائب » 
أعطي من وصيته قدر ما حمل منها ثلث المال الحاضر ء وتكون بقيتهما في 
المال الغائب . قالوا : ولا يقطع له لغيبة بعض المال بأكثر مما أوصى له به 
وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


قال أصبغ : قال لي ابن وهب في رجل أوصى فقال لموالي . 
كذا وكذا لشيء سماه لكل واحد منهم ٠‏ وله موالي أعتقهم . وله 


كتاب الوصايا الخامس الى 


أنصاف مماليك . كانوا بينه وبين آخرء فأعتق نصيبه » فقال : أرى 
أن يعطى أولئك الأنصاف . يعطى كل واحد منهم نصف ما يعطى 
المولى التام.» إن كان جعل لكل عشرة عشرة . فلهؤلاء خمسة 
خمسة . وإن كان جعل لهم أربعة أربعة . فلهؤلاء ديناران ديناران 
لأن هؤلاء الأنصاف . ليس ينتسبون إليه وحده. 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم سلف من سماع عيسى فلا وجه لإعادته . 


مسألة 
وسئل عن رجل أوصى فقال :. أعطوا فلاناً ثلث مالي وخيّروه 
أتراها وصية ؟ قال : : نعم. 
قال محمد بن رشد : كما قال : إنها وصية . إلا أنها وصية جعل 
إليه فيها الخيار » فلا تجب له حتى يختار . ويقبل باتفاق وأما إذا أوصى له ولم 
يخيروه » فقيل أيضاً : إنها لا تجب له حتى يقبل بعد موت الموصي . وهو 
المشهور . وقيل : إنها تجب له بموت الموصي قبل القبول فعلى هذا إن مات 
الموصى له بعد موت الموصي قبل أن يقبل أو يرد يجب لورثته ٠‏ ولا يكون لهم 
أن يردوها لورثة الموصي إلا على سبيل الهبة » إن قبولها » وعلى القول 
الأول » ينزل ورثة الموصي له منزلته في القبول إن مات قبل أن يقبل » وقد 
كل نوا تسطل بز انا عل ذا ييل بكرن الك شبد الرهانت بض اي د 
الأبهري وبالله التوفيق . ٠‏ : 
مسألة 


وسمعت ابن وهب قال : وسئل عن رجل أوصى لرجل بمزود 
جديدة ثم لتها بسمن وعسل ومات » أتراه رجوعاً في الوصية ؟ 


.وم البيان والتحصيل 


قال : لا قيل له : إن الطعام لابد لهم منه . قال : لهم طعام » 
وطعام قد صنعه» واحتج أيضاً فقال : وكذلك لو أوصى له بعبد ثم 
علمه الكتابة بعشرة دنانير » إن هذا ليس برجوع أيضاً . قال أصبغ : 
ليس هذا برجوع ولا تكون له بلتاتها » ولكن يكون شريكاً فيها 
بقدرها من قدر اللتات بمنزلة الثوب يوصي له به أبيض ٠‏ ثم 
يصبغه . والبقعة تراحا ثم يبنيها . 0 

قال محمد بن رشد : تنظير أصبغ . مسألة الذي يوصي بالجديدة » 
ثم يلقنها بمسألة الذي يوصي بالثوب ثم يصبغه » صحيح ء» يدخلها من 
الاختلاف ما دخلها . قيل : إنه يكون للموصى له مصبوغاً . فعلى هذا تكون 
الجديدة له ملتتة » وهو مذهب ابن وهب » بدليل تنظيره لذلك بالذي يوصي 
بالعبد لرجل ‏ ثم يعلمه الكتابة » إذ لا يكون الورثة شركاء فيه بقيمة الكتاية » 
إذ ليست بعين قائمة. 

وقد مضى تحصيل هذه المسألة فى نوازل سبحئون فلا وجه لإعادته . 
وبالله التوفيق . ظ ٠ ١‏ 

مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن وهب وسثل عن امرأة أوصت ودعت 
شهوداً فقالت : هذه وصيتي مطبوعة أشهدوا على ما فيها لي » وعلي 
وقد أسندتها إلى عمتي .وما بقي من ثلثي فلعمتي ء فماتت » ففتح 
الكتاب . فإذا فيه ما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والآرامل . 
قال : أرى أن يقسم بقية الثلث بينهما يريد . بين العمة وبين 
الصنوف الآخرين بنصفين بالسواء » بمنزلة أن لو كانا رجلين وسألت 
عنها ابن القاسم فقال لي مثله . 

قال محمد بن رشد :هذا صحيح على القول بإجازة الشهادة على 


كتاب الوصايا الخامس - 
الوصية المطبوعة . وقد مضى في رسم الأقضية من سماع أشهب ما يجوز من 
ذلك مما لا يجوز . وما اختلف في إجازته منه ‏ فلا معنى لإعادته . وعلى 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها » في أن من أوصى 
لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره » يقتسمانه بينهما ولا تكون وصيته الآخرة 
ناسخة للأولى خلاف قول أشهب في سماع زونان وقد مضى الكلام على ذلك 
هنالك . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ سمعت ابن وهب وسئل عمن قال : قد أوصيت 


لأبي محمد . بما ولدت جاريتي هذه أبدا . قال : إن كانت يوم 


أوصى حاملاً فهو له . قيل له : فإن لم تكن حاملاً يوم أوصى قال : 
فلا شيء له . 

قلت : فإن حدث بها حمل بعد . قال : فلا شئء له لأنها 
ضنارت أو قال : تصير لقوم آخرين » قلت أفيبيع الجارية سيدها ؟ 
قال : نعم يبيعها إن شاء . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنه أوصى له بما 
ولدت جاريته ثم مات . ولذلك قال :إن كانت حاملا يوم أوصى له فهوله » وإن 
حدث بها حمل بعد فلا شيء له » وأما إن لم يمت حتى ولدت أولاداً فله كل 
ما ولدت في حياته » كانت حاملاً يوم أوصى . أو لم تكن إلا أن يبيعهم أو 
يرجع عن وصيته فيهم . لأنه إذا جاز للرجل أن يهب للرجل ما تلد جاريته 
حياتها . جاز أن يوصي بذلك > فيكون للموصي له ما ولدت في حياة 
الموصي . فإن مات وهي حامل فحملها الثلث . وقفت حتى تضع فيأخذ 
الموصي له بالجنيين الجنين » ثم يتقاومون الأم والجنين ولا يفرق بينهما . ولم 
يجز للورثة أن يعطوا الموصى له شيئاً على أن يترك وصيته في الجنيين » قال 


ييضا البيان والتحصيل 


١‏ اس سمه 
ذلك في المدونة وغيرها » » وإن لم يحملها الثلث » » فأحب الورثة أن يوقفوها له 


ل ل 0 
لأنها وصية فيها ضعف قال ذلك ابن حبيب في الواضحة واختلف إن أعتق 
الورئة الأمة والثلث يحملها . فقيل : يعتقها في بطنها بعتقها » وتبطلٌ الوصية 
به » وهو الذي في المدونة وقيل : إنه لا عتق لهم فيها حتى تضع ٠‏ » وهو قول 
أصبغ في الواضحة وأما إن كان الثلث لا يحملها » فعتقهم فيها جائز . وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


قال أصبغ : وسمعته يقول في اليتيم إذا أنس منه الرشد أتدفع 
إليه وصية ماله بغير إذن الإمام ؟ قال : إذا كان أمر قد تبين للناس 
فنعم » ولا ضمان عليه » وإلا فلا إلا بأمر الإمام . فإن تعدى ذلك 
فهو ضامن إذا كان يشك في أمره. 0 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في رسم 
سلعة من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته وباللّه التوفيق 


ومن كتاب الوصايا للصغير 
ماتة 
قال أصبغ : قال ابن القاسم : من قال : ثلثي لفلان وفلان ثم 
ا يمد ذلك ولفلان مانة » أو أعطوا غلاتا ما ئة لأحد الثلاثة » ضرب 
له بالأكثر المائة التي كانت التي سمى أو مبلغ ثلث الثلث يحاص 
ولها تفسير . 


قال محمد بن رشد : قوله: إنه يحاص الذي أوصى له بالمائة بالأكثر 
منها أو من ثلث الثلث. صحيح على المشهور في المذهب. من أن من أوصى 
له بوصيتين من جنس واحدء يكون له الأكثر من الوصيتين, والتفسير الذي لها 
عند أصبغ » هو ماروى عنه من أنه إذا أوصى له بمائة دينار.» ثم أوصى له 
بثلئه في وصية أخرى , فإن كان ماله كله عيناً ضرب بأكثر الوصيتين » وإن كان 
عيناً وعرضاً ضرب له بثلث العروض ., ونظر إلى ثلث العين » فإن كان أقل من 
مائة أو أكثر » ضرب له بالأكثر » وإن كان ماله عرضاً كله » ضرب بالثلث 
وبالمائة » وإن لم يكن معه أهل الوصايا . فإنما له الثلث . إلا أن يجيز له 
الورثة الوصيتين جميعاً والظاهر من مذهب ابن القاسم أن له الأكثر من 
الوصيتين » وأنه يحاص بذلك إن كان معه أهل الوصايا سواء كان ماله عيناً أو 
عرضاً أو عيناً وعرضاً . وقد حمل سحنون قول أصبغ على التفسير لقول ابن 
القاسم . فقال : معناه : إذا كان مال الميت كله عيناً » واختلف في ذلك قول 
أشهب . فقال مرة مثل قول أصبغ وسحنون . وقال مرة : إذا أوصى له بالثلث 
وبمائة أو عبد ضرب بالوصيتين جميعاً فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال : 
أحدها إنه يتخاص الأكثر من الوصيتين » كان ماله عيناً أو عرضاً وكانت الوصية 
له بعين أو عرض» وهو ظاهر قول ابن القاسم . والثاني إنه يحاص بالأكثر من 
الوصيتين جميعاً من غير تفصيل » وهو أحد قول أشهب . والثالث التفصيل 
الذي لأضبغ .وسخنون + وبالله التوفيق. 
مسألة 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسئل عن الذي يوصي لرجل 
بربطة ثم يقطعها قبل أن يموت قميصاً قال : لا أرى له شيئاً. 


وسئل عن الذي يوصي لرجل بجارية فيطؤها. فقال : إن 
الوصية له ثابتة إذا أقرها وليس الجارية » ووطؤها من هذا. 


ع البيان والتحصيل . 


شيء له لأنها قدحالت .وفي الذي يوصي لرجل ببقعة فيبنيهاء إنهم 
شركاء على قيمة العرصة والبنيان » سمعتها منه . قال أصبغ : وهذا 
كله رأيي وقولي وإنما نقض السفينة بمنزلة تقطيع الربطة فهو 
رجوع » وإنما وطء الجارية بمنزلة لباس الثوب وبمنزلة خدمتها ٠‏ 
فليس ذلك رجوعاً في الوصية. وكذلك سكنى الدار وإنما 
الرجوء7 بالبيع والإحداث وشبهه . 
قال محمد بن رشد: لا اختلاف في أن الوصية بالجارية لاتبطل 
بوطثها ولا باستخدامها ء ولا في أن الوصية بالدار لا تبطل بسكناها . وأما 
الذي يوصي بالرّبطة ثم يقطعها قميصاً. فقيل : إن الوصية تبطل بذلك » 
وقيل : إنها لا تبطل » وقيل : إنها تبطل إن سماها ربطة ولا تبطل إن سماها 
حين أوصى بها ثوباً وشبههاء كما قال في السفينة يوصي بها ثم ينقضها فتبطل 
الوصية بذلك فيها » على قياس قوله في الربطة يوصي بها ثم يقطعها قميصاً . 
وقد مضى تحصيل الاختلاف في الذي يوصي بالبقعة لرجل ثم يبنيها أو 
بالدار ثم يهدمها في نوازل سحئون ء فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في رجل أوصى لرجل 
بألف درهم على مكاتبه فقال الورئة للموصى له : نحن نعطيك 
الألف . وتكون جميع الكتابةوالعبد لنافأبى ذلك وقال: يكون لي في 
العبد والكتابة » لعله يعجز . قال : ليس ذلك له ء وذلك للورثة إذا 
دفعوا إليه الألف . لأنه يأخذ ما سمي له الألف درهم فليس له غير 
ذلك. 
(40) في ق . ” وإنما الرجوع التغيير والتفويت بالبيع بالخ 5 
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كتاب الوصايا الخامس ونم 


قال محمد بن رشد: لم يفرق في هذه الرواية بين أن تكون الألف 
قد حلت على المكاتب أو لم تحل عليه؛ بل الظاهر منها أنها لم تحل عليه فهي 
إذا حلّت أحرى أن لا يكون للموصى له في ذلك قَوْلٌ ولا حجة . فذلك خخلاف 
ما في رسم الوصايا من سماع أصبغ . من كتاب المكاتب . في الذي يوصي 
بنجم من نجوم مكاتبه . فيقول الورثة : نحن ندفع إليك النجم . ويقول 
الموصى له : لا أرضى بذلك لعله أن يعجز فيكون لي فيه حق . فقال : إن 
كان النجم لم يحل فذلك له . وإن كان قد حل . فذلك لهم . وهو أظهر من 
قوله في هذه الرواية » لأن الموصى له ينزل بالوصية فيها على المكاتب. بمنزلة 
المشتري . ولا اختلاف في أن المشتري لجزء من كتابة المكاتب » أولنجم 
غير معين من نجومه . على القول بجواز ذلك . لا يكون للشريك أن يدفع 
للمشتري ماله على المكاتب . ويتبع بذلك المكاتب » فيكون أحق برقبته إن 
عجز. والوجه في هذه الرواية أن الموصي إنما قصد إلى الوصية بالألف 
بالرقبة إن عجز . فإذا أعطى الورثة الموصى له ماله على المكاتب . وعجلوا 
ذلك له . لم تكن له حجة . فعلى هذه الرواية » لولم يعجل الورثة له بالألف 
فعجز لم يكن للموصى له بها حق في رقبة المكاتب . وهذا على القول بأن 
لموهوب كتابة المكاتب . لا تكون رقبته إن عجز . وهو أحد قولي ابن القاسم 
في روايتي ي أبي زيد عنه في كتاب المكاتب . إذ لا فرق بين الوصية والهبة في 
هذا . وقد قيل إن معنى هذه الرواية أن الألف كانت حالة على المكاتب » 
فليست بخلاف لما في سماع أصبغ من كتاب المكاتب . ولو دفع إليه الورثة 
الألف قبل أن يعجز على القول بأن رقبته كانت تكون له لو عجز. فعجز 
المكاتب فيها قبل أن يدفعها إليهم أو فيها بقي من الكتابة بعد أن دفع الألف 
إليهم » كانت رقبته لهم ولم يكن للموصى له أن يرد الألف | إليهم ويشاركهم 
في الرقبة كما يكون للموصى لهم بالكتابة إذا قبض بعضهم ما أوصى له به منها 
إن عجز في حظ الباقيين منهم . لآن الموصى لهم إذا انفردوا بالكتابة في ذلك 
بمنزلة الورثة قيل : إنهم بمنزلتهم إذا قبض أحدهم حقه بشيء ببدأ صاحبه في 


كلكا البيان والتحصيل 


أنه ليس له الدخول معه في الرقبة إذا عجز في نصيبه » إلا أن يرد ما قبض وقيل 
إنهم بمنزلتهم إذا قبض أحدهم حقه دون أن يبديه صاحبه به ء» في أن له 
الدخول معه في الرقبة إذا عجز في نصيبه من غير أن يبديهما قبض وسيأتي 
الكلام على هذا إن شاء الله في رسم الوصايا من سماع أصبغ من كتاب 
المكاتب وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسمعته وسئل عن الرجل يموت فيترك عمه ولا وارث له غيره 
وغير أمه ‏ فيطالب العم مورثه ‏ فتقوم الأم بديْن كان أقرٌ لها به في 
اليمين » إن ذلك كان توليجاً ؟ قال أصبغ : أما في الحكم فلا 
5 ظ ش 


قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور في المذهب . إن أقرار 
الرجل لوارئه في الصحة بدين جائز وإن لم يقم به إلا بعد موته . وقال ابن 
كنانة : يجوز إقراره له في حياته . ولا يجوز بعد وفاته » إلا أن يعرف لذلك 
سبب » مثل أن يكون باع له رأساً وأخذ له من موروث شيئاً . وقال بمثل قوله 
المخزومي وابن أبي حازم » ومحمد بن سلمة الفدكي 29 وقول أصبغ في 
اليمين : إنه لا يلزمها في الحكم . يريد من أجل أنها ينين تهمة . فقوله على 
القول بسقوط يمين التهمة . على قياس المشهور في المذهب . من أن الإقرار 
عامل جائز نافذ » وإن لم يقم به إلا بعد الموت والأظهر في هذه المسألة لحوق 
اليمين » مراعاة لقول من لم يعمل الإقرار بعد الموت . وبالله التوفيق. 


(م4) في ق  .‏ الفدكي المخزومي . 
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مسائل نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 


وسئل أصبغ عن الرجل يوصي فيقول : 0 مرزوق 
لمحمد . ولسعيد مثله . قال : يعطى مرزوقاً محمداً ود يشترى لسعيد 
ا م ا 0 
لمحمد . ولسعيد مثله . قال : هذا خلاف الأول وأراه بينهما 
بنصفين . لأنه حين قال في مسألتك الأولى : ولسعيد مثله . فقد 
أخرج سعيداً من العبد» وجعل له مثله آخر وأما قوله : عبدي مرزوق 
لمحمد ولسعيد مثله . فكأنه قال : وسعيد مثله » يعني مثل محمد 
في الوصية . فكأن العبد بينهما . 

قلت : وكذلك لو قال : هذه المائة دينار لمحمد ولسعيد 
مثله. فكأنه قال وسعيد مثله. قال: هي بينهما نصفين7* إذا كانت 
لمائة بعينها قلت : فإن قال : هذه: المائة لمخمد . ولسعيد مثله 
جعلت له مائة أخرى فيعطى كل واحد منهما مائة » قال : نعم على 
قياس ثمن العبد . 

قال محمد بن رشد : : تفرقته بين أن يقول :وميد مشله 4 أو ولسين 
مثله في الذي أوصى بعبده أو بمائة لمحمد . ٠‏ إذا كانت المائة بعينها يريد أنها 
إذا لم تكن بعيئها فسواء قال وسليد كله أو قال : ولسعيد مثله » يعطى 
كل واحد منهما مائة مائة . تفرقة صحيحة بينة لأنه إذا قال : وسعيد مثّله » فقد 
أنزله بمنزلتهم في أن أوصى له بالذي أوصى له به فوجب أن يشتركا فيه إذا كان 
شيئاً بعينه » وأن يكون له مثله إذا لم يكن شيئاً بعينه . وإذا قال : ولسعيد 
مثله ٠‏ فقد أوصى له بمثل الذي أوصى له به فوجب أن يكون له مثل ما أوصى 
له به » كان الذي أوصى له شيئاً بعينه أو لم يكن . وبالله التوفيق . 


(84) كذا. 


نا البيان والتحصيل 
مسألة 
0 : لمحمد مرزوق أو ميمون قال : أرى 0 
مخيرين في دفع أيهم يهم أحبوا . قلت : فإن اختاروا حبساً رفعهما ثمنا 
ودفعوا إليه أدناهما جاز ذلك لهم » قال : نعم » كما لو قال : لفلان 
مائة دينار أو بيت كذا وكذا أو دابة كذا وكذا » كان الورثة بالخيار في 
دفع ما شاء وأمنهما : 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال( وفي اللسان مواضع منها 
الشك والإبهام والتخيير والجمع » بمعنى الواوء فإذا لم يصح أن يحمل في 
هذا الموضع على الشك ولا على الإبهام » كما لا يصح حملها فيه على سائر 
مواضعها سوى التخيير والجمع . فلم يصح أن تحمل على الجمع دون 
التخيير » لوجهين : أحدهما : أن التخيير فيها أظهر » فلا يصح أن تحمل 

على الجمع . » إلا في موضع لا يصح فيه التخيير . والثاني أن الوصايا لا تكون 
بالشك . فهي محمولة على الأقل حتى يعرف الأكثر . ولما لم يصح أيضاً لهذا 
المعنى أن يحمل على تخيير الموصى له » وجب أن يحمل على تخيير الورثة 
كما قال . وكذلك لو أوصى أن يعتق عنه فلان وفلان » لكان الورئة مخيرين 
في عتق من شاءوا منهما بخلاق قوله : أحد عبيدي هذين حرّء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قلت : فإن قال الموصي : لفلان مائة ولفلان مثله . قال : 

أرى لكل واحد منهما مائة 


(48) بياض. بالأصل وهو بنسختي : ىق . .1١‏ ”*. 
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قال محمد بن رشد : قد تقدم القول على هذه المسألة في أول 
النوازل . فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن رجل أوصى فقال : ثوب من ثيابي لفلان وصية » 
ثم مات . قال : يحسب عدد ما ترك من الثياب . فإن كان ترك 
عشرة . قومت كلها. فأعطى الموصى له عشر قيمة الثياب 
بالسهم . فإن صار له ثوب فيه بعشر القيمة » فذلك له » وإن صار 
ثوب تكون قيمته أكثر من عشر القيمة » لم يكن له » وصار له فيه 
مبلغ عشر قيمة جميع الثياب » وإن كان الذي صار له لا يبلغ قيمة 
العشرة » أخذه وضرب له أيضاً فيما بقي حتى يستوفي عشر قيمة 
الثياب . فربما صار له ثوب واحد(5 . وربما صار له ثوب ونصف 
وأقل » وربما ثوبان فأكثر . وربما صار له أقل من ثوب . وإنما لك 
بمنزلة من قال : رأس من رقيقي حر وله عشرة » العمل فيها واحد . 
قلت : وهل يدخل في عدد الثياب السراويلات والعمائم » ونحو 
ذلك . قال : لا يدخل في عددها إلا الثياب الكبار : الأردية 
والأقمصة والسيجان . والأكسية .» وكل ثوب كبير . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة » وتنظيره فيها للثياب بالعبيد » 
في وجه العمل فيها بالقرعة صحيح , لا اختلاف فيه ولا إشكال . وإنما قال : 
إنه لا يحسب فيها إلا الثياب الكبار . لأن ذلك معلوم من وجه ما أوصى به » إذ 
قد علم أنه لم يرد الميزرولا””” السراويلات . ولا الفضلات من الثياب التي 
لا خطر لها ولا بال لقيمتها . وبالله التوفيق . 


(485) في ق . ١‏ فربما صار له ثوب وأكثر . 
(407) في ق . ١‏ الميازر. 


لضن البيان والتحصيل 


مسألة 
قلت : فلو قال في وصيته: عبدي يزيد لفلان » وله يزيدان » 
فمات ولم يبين قال : يقومان » ثم يكون له فيهما نصف قيمتهما 
يسهم بينهما فيعطى نصف قيمتهما » فريما صار له أحدهما وبعض 
الآخر. وربما صار.له أحدهما يكمل له. وربما صار له أقل من 
واحد , وكذلك لو قال : عبدي لفلان » وله عبدان » لا يملك 
غيرهما . قال : نعم . العمل فيهما واحد . 
قال محمد بن رشد : هذه والمسألة التي قبلها سواء. فلا إشكال 
فيها ولا وجه للقول فيها . وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسثل عمن أوصى لمكاتب آبنه بوصية لها بال » فقال : أرى 
الوصية له جائزة » وذلك أنه يصير إلى سيده » ولعله أن يعجزء 
فيرق ٠»‏ فيكون قد رجع إليه العبد » وقد أخذ ما أوصى له بهء 
فصارت وصيته لوارث . قال: إلا أن يكون لمكاتب له أموال 
مأمونة » لاايشك فيه أنه يقوى على أداء الكتابة » فيجوز ذلك . ولا يكون 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه وإن لم يكن له أن ينتزع 
مال مكاتبه في الحال » إذ قد أحرز ماله بالكتابة » فقد يعجز فيكون له 
انتزاعه . فإذا كان ممن يؤمن عليه العجزء جازت له الوصية ومثله لأشهب في 
المجموعة ولو أوصى لعبد وارثه بالشيء الكثير » وعلى العبد دين يستغرقه » أو 
يبقى منه ما لا يتهم فيه » فذلك جائز . قال أشهب : وإن أوصى لعبد وارثه 
الذي لا يرثه غيره فذلك جائزء قل أو كثرٌء فإن أوصى مع ذلك لأجنبي ء 
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تحاص مع العبد في الثلث إن ضاق بما وقع للعبد .» كان له » وأما إن كان معه 
ورثة » فينظر ما صار للعبد بحصاصه. فإن كان تافهاً فهو له » وإن كثر عاد 
ميراثاً إن لم يجزه الورثة » وليس وصيته لعبد وارث لا يرثئه غيره » كوصية 
لسيده» لأن ذلك للعبد حتى ينتزع منه » فلذلك يحاص به ء فأما إذا كثر صار 
وصية لوارث ٠‏ وأما وصيته لرجل لمن يملك من عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم 
ولد . أو من يملك بعضه , أو لمعتقه إلى أجل . فذلك جائز .» ويحاص به 
الأجنبي , وليس للورثة أن ينتزعوه منه عند ابن القاسم . ويبيعوه به » إن باعوه . 
وقال أشهب : يقر بيده حتى ينتفع ويستمتع ويطول زمان ذلك ٠.‏ ولا ينتزعوه إن 
باعوه أيضاً قبل طول الزمان . وقول أشهب استحسان . لأن القياس إما أن 
ينتزعوه مكانهم . لأنه مَالّ لعبدهم . قد وجب له بالوصية أو لا يكون لهم 
انتزاعه أبداً لأن الميت نزعه منهم . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ : ولو أوصى لمدبر ابنه أو لام ولده أو معتقه إلى 
أجل . قال : لا تجوز الوصية لواحدٍ من هؤلاء . لأن لسيدهم نزع 
أموالهم . قيل : فإن كانت هذه الوصية في حال . قد امتنعت 
أموالهم من ساداتهم » مثل أن يكون سيدهم مريضاً أو يكون العتق 
إلى أجل قد تقارب أجل عتقه . قال : أما للمدبّر وأم الولد » فلا 
تجوز الوصية لهما . وإن كان سيدّهما مريضاً لأنه قد يصح فينتزع 
أموالهما » فهذه تهمة تسقط بها الوصية . فإذا سقطت بالتهمة لم 
ترجع . قلت : أفلا يوقفها ؟ فإن مات السيد نفذت . وإن صح 
ردت . قال : لاء. قد أخبرتك أن الوصايا لا توقف . وإنما تمضى أو 
ترد إذا أبهمت . إلا أن يكون سيد المدبر وأم الولد في ساف 
والحال المأيوس منه فيها التي لا يرجى له فيها حياة » فإن الوصية 


نضا البيان والتحصيل 


لهما إذا كانت هذه الحال هكذا . وأما المعتق إلى أجل . فلا تجوز 
له الوصية أيضاً » وإن كان أجل عتقه قد تقارب . إلا أن يكون لم 
يبق من أجله الذي يعتق إليه إلا بقدر الثلاثة الأيام والخمسة . 
ونحوها مما يقل جدّاً فأرى الوصية جائزة . 


قلت أرأيت إن افتقر سيد أم الولد والمدبر » والمعتق إلى أجل 
ل ا ات 
أم الولد . فأحتاج سيدهم في هذا الحين » ولا مال له غيرهم » 
2 أموال » أترى أن ينفق عليهم من أموالهم ؟ أولا ترى أن يؤخذ 
لهم من أموالهم نفقة » ويكونون من فقراء المسلمين ؟ فقال : بل 
أرى لهم في أموالهم نفقة حتى يموت أو يعتق المعتق إلى أجل ٠‏ إذا 
لم يكن له مال ينفق منه على نفسه » ولا يترك بموت » وللعبد أموال 
ومتاع » ومنع سيدهم أخذ أموالهم في هذه الحال » ليس بالقوي . 
ولم يأت فيه أثرٌ ولا سنَّت وإنما ذلك استحسان من أهل العلم » ٠‏ فإذا 
اساي بار لام ري 
من أموالهم حتى يموت أو ينقضي أجل المعتق » فهو أيضاً مما يوهن 
مسألتك في الوصية ويضعفها . وتنزل به التهمة . 


قال محمد بن رشد : أما وصيته لعبد ابنه أو لأم ولده في مرض 
الابن » فقوله : إن الوصية له في هذه الحال لا تجوز بِيّن » إذ قد يصح من 
مرضه . فيكون له انتزاع ذلك » وأما قوله في أن وصيته لعبد ابنه المعتق إلى 
أجل لا تجوز إلا أن يقرب الأجل جداً مثل الثلاثة الأيام والخمسة ونحوها » 
فهو استحسان » والقياس على المذهب أنه إذا لم يبق من الأجل إلا ما لا يجوز 
فيه انتزاع ماله أن تجوز الوصية له » وإذا لم يبق من الأجل إلا نحو الشهر فليس 
له أن ينتزع ماله . قاله في كتاب ابن المواز ومثله في مختصر ابن عبد الحكم 
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وهو يحمل على التفسير لما في المدونة لأنه قال فيها: إن السنة ليست بقليل » 
وله أن ينتزع ماله » وإن لم يبق من أجله إلا السّنة » فإن جعل العلة في ذلك 
أنه قد يحتاج فينفق عليه من ماله في هذا الحد » » وإن كان لا يجوز له فيه انتزاع 
ماله » ومراعاة لقول من يقول : إن مال العبد لسيده » وإن العبد لا يملك » 
فيجب أن تجوز الوصية له إذا كان الابن وافر العالا كثير المال . لا يخشى 
عليه العدم في هذه الحال . لأن التهمة في ذلك تكون مرتفعة على ما قاله فوق 
هذا في الذي يوصي المكاتب آبنه إن الوصية له جائزة إذا كانت له أموال 
مأمونة » يؤمن عليه العجز معها وبالله التوفيق ٠.‏ 
مسالة 
وسئل أصبغ عن رجل أوصى . وفيما أوصى أن يُعطى فلان 
مولاي أو فلان وفلان مولاي خمسة دنانير » أو خمسة لكل واحد وله 
عبيد هؤلاء الذين سمى منهم , أو ليس له غيرهم » أيكونون بشهادة 
الوصية أحرارً ويجريهم مجرى الأحرار ؟ أم هم رقيق؟ قال: أرى إن 
7 إذا كان الأمر فيهم مشكلا لا يدري أهم يوم أوصى 
م أعتقهم قبل ذلك؟ وأشكل م: منهم تقادم ذلك وطوله . لا 
يدري اه 
في خدمته وفي مح ات ا و ا 
ذلك سماع فاش قد تقادم وعتقٌ يرى كان منه إليهم . أو يمين 
بعتقهم . لاا يدري بر فيهم أو حَنتٌ ؟ فأراهم موالي . إذ هو كان 
أعلم حين سماهم موالي . وأوصى لهم كما يوصى للموالي المعروفة 
بولايتهم ٠‏ فأرهم أحرار . لا غرض فيهم لأحد برق ولا إبطال , 
فقد يعتق الرجل عبده في موطن من مواطن البرء ولا يشهد لهء 
ويكون معه كما كان . لا يرى ولا يخاف غير ذلك » ويكون معه زماناً 
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0 
على ذلك . لا يرى أنه يدفع فيه بشيء ولا يدافع » ويكون مكثه في 
يديه مُكث النفقة عليه . وهذا من عتق النساء الضعفاء عن الوثائق 
لمن أعتقن والأمر عنده كثير » فإن لهذه الوصية على هذه الصفة 
والأسبات حرمة ة والإقرار بأنه لا شيء له فيهم إلا الولاء وأراه تجايدا 
عما ليس له ولا يشبه عندي الذي يقول : قد كنت أعتقه » لآن التهمة 
له في هذا بأنه أراد إخراجه من رأس المال واضحة واقعة قوية . 
والتهمة بذلك في الأول خارجة منه ضعيفة . والله أعلم . فأرهم 
موالي وأراهم أحراراة رن سيو يزه الوضية + رازى 06 يم 
0 0 ؛ لا شبهة في 
ملكهم ولا رقهم ممن يعرف دخلة الرجل الميت وأمره » أو يكون 
كان ملكه لهم قريباً جدّاً من وصية ملكه مشهور » معروف ٠»‏ باشتراء 
أو هبة أو صدقة أو ميراث قريب, لا يمكن فيه الشبهة» وإن لم يدخله 
مع الشهادة أنه يملكهم يوم الوصية عبيد فهذا الذي يكون عليهم فيه 

الي اس ا عدي در وني اضرا لأرنه لق قلي الور 
لا عليهم . قال أصبغ : فإن أقر العبيد الذين أوصى أن لموالي فلان 
وفلان كذا وكذا » بأنهم عبيد له » » لا حرية فيهما إلى يوم أوصى . 
قال . أرى إن كانوا فصحاً طلوقاً عارفين بالأمور. لا يسقط عن 
مثلهم الحج » ولا أمور سيدهم في حياته » ولا القيام عليه لو حيوا 
فيه ومنه وعليه » ولا كشفهم والأخوف منهم من تَجبّره وسلطانه إن 
كان ذا سلطان وسطوته بعد إنكاره ٠‏ فأقروا بالعبودية خالصة لا يدعون 
شيعاً متقادماً ولا غيره » ولا يدعون إلا ما يرون إن هذه الوصية عتقاً 


(40) في ق . ١‏ وق. " عقب قوله : يوم أوصى «رقيق يملكهم ملك الرق يومئذ لا 
شبهة » . : 


كتاب الوصايا الخامس ولمع 


مستأنفاً منه في وصيته لهم فقط ‏ فإقرارهم لازم لهم . ولا حرية 
عليهم على حال في ثلث ولاغيره. وأرى لهم الوصية بالمال ثابتة على 
كل حال . كما يوصي الرجل لعبيده . وقد يقول الرجل لعبيده : 
هؤلاء موالي على لفظ الجهالة والخطأ .» فإذا صدقوا ذلك وحققوه 
بإقرارهم بالعبودية . رأيته لهم لازماً . وكانوا عبيداً . قال أصبغ وإن 
كان العبيد على غير ذلك من الاستحقاق والمعرفة التي وصفتها 
كلها . ٠‏ فلا أرى إفرارهم بالعبودية ضاراً لهم ولا مقبولاً منهم وآراهم 
أحراراً إذا كانت حالاتهم الحال التي لو لم يقروا لجعلوا أحراراً أو 
موالي على التفسير الذي فسرنا إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد : قد بين أصبغ ما ذهب إليه في هذه المسألة » 
وطول القول فيه » حرصاً على التناهي في البيان وذلك يرجع إلى أنه إن كان 
طال مكثهم في يديه حتى أشبه من أجل ذلك أن يكون قد كان أعتقهم . فبقوا 
عنده في نفقته وخدمته على ما كانوا عليه قبل عتقه إياهم » وعلمت وصيته لهم 
على أنهم مواليه » فكانوا بذلك أحراراً » وإن كانوا مقربين له بالعبودية » إذا 
احتمل أن يكونوا أقروا بذلك على جهل أو خوف إلا أن يثبت الورثة أنهم عبيد» 
وإن لم يطل مكثهم في يديه حتى لم تدخل عليهم الشبهة في عتقهم قبل هذه 
الوصية . فهم عبيد . إلا أن يثبتوا حريتهم قبلها وهم في حال الجهل بأمرهم 
على ما أوصى لهم به من أنهم مواليه . فهذا بيان قوله وتلخيصه وبالله 
التوفيق . 


نوازل عيسى بن دينار 


وسئل عيسى عن رجل قال عند موته إني قومت جارية ابنتي 
فلانة » على فلان بألف درهم . وجعلت فضلها بينهما » وقد بعث 


٠ 8‏ البيان والتحصيل 


مس777 ل او وا ا 1 ا 5 ااا د 131 
إلي بالألف من العدوة . قلت هذاء وقدم الرجلء فقال : إنما 
باعنيها بيع بت » وقد بعثت إليه بالثمن » قال : القول قول الميت » 
وعلى هذا نصف الفضل . قلت له : لم قال : لأن الميت يقول : 
إنما بعته نصفها . وأبضعت معه النصف فنصف الفضل في هذا 
القول له » فقيل له : لو قال هذا كان القول قوله » ولكنه إنما قال 
قومتها عليه كلها وجعلت فضلها بينهما » وهذا لا يجوزء فمن ادعى 
في البيع ما يجوز . وادعى صاحبه ما لا يجوز ء فالقول قول مدعي 
الحلال منهما . قال عيسى : إنما معناه عندي كما قلت أولا : إنه 
باع النصف ء وأبضع النصف . فالقول قوله على ذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله : قومتها عليه معناه أشركته فيهاء بأن 
بعت منه نصفها بالف ليبيعها هو بألف . فيكون له نصف الفضل إن باعها بربح 
كما قال لا كما قال السائل : من أن الميت ادعى حراماً » فالاختلاف بينهما 
إنما هو فيا اشترى بالآلف فهو يقول : اشتريت بها جميع الجارية » والميت 
يقول : إنما بعت منه بالألف التي قبضت »ء نصف الجارية » ولا اختلاف في 
المتمون إذا قبض الثمن . كالأختلاف في الثمن إذا قبض المتمون . 
فقوله : إن القول قول الميت ء يأتي على القول بأن النقد المقبوض فوت 
يوجب أن يكون القول قول البائع في أنه لم يبع منه بالألف التي قبض إلا 
نصف الجارية على قياس رواية ابن وهب عن مالك ٠‏ في أن قبض السلعة 
فوْتٌ إذا اختلف في ثمنها ء وإنما ينبغي أن يكون القول قوله إذا أشبه أن يباع 
نصف الجازية بألف ء وهذا هو معنى ما تكلم عليه » إذ لا اختلاف في أن 
المتداعين » لا يكون القول قول المدعى عليه منهما إلا إذا أتى بما يشبه . 
وقوله : القول قول المت . معناه : أنه لا يصدق المشتري فيما ادعاه من أنه 
اشترى بالألف التي دفع جميع الجارية » لأن اليمين إنما كانت للميت إذا كان 
يشيه قوله على ما ذكرناه فقد سقطت عنه بموته » ولو لم يشبه قوله وأشبه قول 


كتاب الوصايا الخامس نض 


المشتري لوجب أن يكون القول قوله مع يمينه أنه اشترى بالألف جميع الجارية. 
ويجب في هذه المسألة على قياس القول بأن النفذ المقبوض لا يكون فوتاً أن 
يحلف المشتري ويفسخ البيع ‏ لأن الميت قد سقطت عنه اليمين بموته » 
وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الوصي يشتري لليتامى منزلاً بأموالهم » ثم يموت .. 
فيقول ذكور اليتامى : نقسم المنزل . للذكر مثل حظ الانثيين » 
وكذلك اشترى لنا ويقول الإناث : بل للذكر مثل حظ الأنثى ولا 
يدري كم اشترى لهم ؟ قال : إن كان اشترى لهم من عرض 
أموالهم . فذلك بينهم . للذكر مثل حظ الانثى » وإن كان اشترى 
لهم من جميع المال . فذلك بينهم . لذكر مثل حظ الانثيين كما 
كانت أموالهم قبله فإن كان الوصي حياً وقد اشترى لهم من عرض 
أموالهم وليس بجميعها فقبل الأيتام ثم اختلفوا أيقبل قول الوصي 
بينهم ؟ قال : نعم . 


قال محمد بن رشد : أما إذا اشترى المنزل لهم بجميع المال . فلا 
إشكال ولا احتمال » في أنه يكون بينهم . للذكر مثل حظ الانثيين » وأما إذا 
اشتراه لهم من جملة المال لابجميعه ٠‏ ففي قوله : إنه يكون بينهم للذكر مثل 
حظ الانثى نظر ء لأن المال الذي اشتراه به ليس للإناث منه إلا ثلثه » فالظاهر 
أن لا يكون للإناث منه إلا الثلث . ولا يحمل على الوصي أنه تسلف للإاناث 
من حظوظ الذكور . ألا ترى إن كان جميع المال ستمائة » فاشترى المنزل 
بثلاثمائة؟ يرجع الذكور في الثلاثمائة الباقية بالخمسين التي زادها من 
حظوظهم للإناث في المنزل » فيكون لهم منها مائتان وخمسون . وقد ذكر ابن 
زرب أن في المسألة خمسة أقوال على قياس ما قاله محمد بن حارث من 


14" البيان والتحصيل 


لي 2 بيب 25ت 
الاختلاف فيمن أوصى بمال لحمل » ولوك المراة كافون دقر وان 
أحدها إن المنزل يقسم بينهما إن كانا آبنا وآبنة بنصفين . والثاني إنه يكون 
بينهما بحسب الميراث على الثلث والثلثين . والثالث إنه يقسم بينهما على | 
سبعة أسهم . للأنثى ثلاثة » وللذكر أربعة وذلك أن أقصى ما يمكن أن يكون 
للذكر الثلثان » وأقصى ما يمكن أن يكون للأنثى النصف . والرابع أنه يقسم 
بينهما على خمسة أسهم . للذكر ثلاثئة وللأنثى اثنان » وهو أقل ما يمكن أن 
يكون لكل واحد منهما والخامس أن يكون للذكر ثلاثة من ستة » وللأنثى اثنان 
من ستة » ويقتسمان الجزء السادس بنصفين على سبيل التداعي إن ادعيا العلم 
أو ظن أن أحدهما يعلم » واستحسن هذا القول وهذا الاختلاف إنما يصح 
إذا جهل كيف كان الشراء ولم يتداعيا في ذلك على التحقيق ؟ وأما إن قال 
الذكر: الثلثان لي » والثلث لك . وعلى ذلك وقع الشراء بإفصاخ وبيان . 
وقالت الانثى النصف لي زالنصف لك ..وعلى ذلك وقع ذلك الشراء بإفصاح 
وبيان » فلا يصح في ذلك إلا قولان : أحدهما إنه يقسم بينهما على حساب 
عول عدل الفرائض أسباعاً بعد إيمانهما لمدعي الثلثين أربعة أسهم ٠‏ ولمدعي 
النصف ثلاثة أسهم » وهو المشهور من قول مالك ٠»‏ والثاني إنه يكون للذكر 
ثلائة من ستة ء إذ لا تنازعه الابنة في النصف . وللأنثى اثنان من ستة . إذ لا 
ينازعها الابن في أن لها الثلث . ويقتسمان الجزء السادس بينهما بنصفين 
لتداعيهما فيه » بعد إيمانهما أيضاً . وهو المشهور من مذهب ابن القاسم . 
وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 


مسألة 


كتاب الوصايا الخامس مض 
عن رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله إلا العراص . وفي العراص 
خشب وطوب ملقىّ كان أراد أن يبني تلك العراص بها . أترى أن 
يباع الطوب والخشب والقصب ء فتعجل في السبيل ؟ أم تراها مع 
العراص ؟ قال : إن كان ذلك النقض شيئاً نقضه من العراص فلا 
يباع منه شيء . وإن كان إنما جاء به ليبني بها . فهي تباع , ويخرج 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه كان نقض ذلك من 
العراص » فلا يدخل في الوصية لأنها من العراص التي استثنى يوم أوصى . 
وإ كان لم جتقيا سوا الور داع 1 في الوصية + إذ ليست هما استتى . وبالله 
التوفيق . ٠‏ 

مسألة 

وعن رجل أوصى بعتق عبده. وما بقى من ثلثه فلفلان ‏ 
عاك > غنات رين إن اليد كاناسرا ان سد بهذا سه 
. منه » أو استحقه رجل . قال ابن القاسم : أرى أنه ليس له إلا ما 
بقي بعد قيمته » إنما هورجلأوصى بأنه غلام له » أو نسي عتقه , 
فأوصى على وجه الملكية أويكون تعمد ذلك . فلم يكن يريد بعطيته 
إلا ما بقي بعد القيمة من ثلثه فليس له إلا ما بقي من ثلثه بعد 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم 
ل بي عا وري ار الا ري ان 
القول فيه( . ش 


(88) في ق . ١‏ وبالله التوفيق . 


برضا البيان والتحصيل 


191212212222221 وطن ساس 
مسألة 

وقال إذا أوصى الرجل إلى أيتام المعافر وأراملهم مائة 
دينار » قال : إن كان الموصي من المعافر » وكان ساكناً بالريف ‏ 
إلا أنه إذا قدم الفسطاط نزل بالمعافر » فأرى المائة للأيتام 
والأرامل » الذين من المعافر » ومن كان من الأيتام والأرامل » من 
سكان المعافر إلا أنهم ليسوا من المعافر » فلا شيء لهم ٠‏ ويؤثر 
الأحوج فالأحوج » وإن كان الموصي ليس من أهل المعافرء كان 
بها مسكنه أو لم يكن » غير أنه ليس بمعافري فكل من سكن المعافر 
من أيتامهم وأراملهم كانوا معافرين » أو من قبائل غير المعافرين » 
فيعطون ويؤثر الأحوج فالأحوج . 


قال محمد بن رشد : هذا بِيّنْ على ما قاله » لأن الموصي إن كان 
معافرياً علم أنه إنما أراد بوصيته أيتام ق قبيلته » وأراملهم ‏ تكن لف ارس 
كا دن كان المقائنعا لوقع ودرا قو سكا ها وإناكه كن اتعافر يخ 
أنه إنما أراد بوصيته أيتام سكات المعافر وأراملهم كانوا معافرين » أو لم يكونوا 
معافرين وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في الرجل يقول عند الموت : إن عبدي هذا لم يكن إلا 
نخرا وما اجر زيته قط » وإنما كان أخيراً عندي قال : إن ورث كلالة لم 


يقبل قوله » وإن كان ورثه ابنه جاز قوله . 


قال محمد بن رشد 5 قد مضت هذه المسألة والكلام عليها في رسم 
ْ العرية من سماع عيسى ء فلا معنى لإعادته. 


كتاب الوصايا الخامس فض 


وسيأتي آخر هذا السماع في مسألة من هذا المعنى نتكلم عليها في 
مسألة 

وقال في رجل أوصى وقال : ميمون ومرزوق وجابر عبيدي 
لمحمد .2 وجابر لعبد الرحمن . قال فميمون ومرزوق لمحمد » 
وجابر بين عبد الرحمن ومحمد وذلك إذا حمله كلهم الثلث . فإن 
كان لم يترك غيرهم . كان ثلث مرزوق وميمون لمحمد وكان ثلث 
جابر بين عبد الرحمن ومحمد . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح على المشهور في المذهب 
المنصوص عليه في المدونة وغيرها من أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء 
بعينيه » ثم أوصى به لغيره . ولا تكون وصيته الآخرة ناسخة للأولى ويقتسمان 

وقد مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم مسألة حملها 
بعض الناس على أنها مخالفة لهذا الأصل . وليس ذلك , بصحيح . لأنها 
محتملة للتأويل . حسبما ذكرناه فيها » لأن الخلاف في ذلك معلوم من قول 
مالك وغيره من أصحابه . وقد مضى ذكر ذلك في سماع عبد الملك بن 
الحسن فلا معنى لإعادته . 

مسألة 
حالها » فوجد في كتب الميت براءة بخمسين ديناراً دفعها إلى غريمه 
ذلك قال : إن كان يعرف أصا الحق أنه مائة » فالمماءة تنة 
0 يعر 6 المع 

الرجل نسي وإن لم يكن يعرف أصل الحق . ثبتت له المائة . 


لقف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه إذا لم يعرف أصل الحق لم 

تنتفع الورثة بالبراءة » لاحتمال أن يكون ما زاد على المائة التي أقر بها باقية 
عليه » وأما إذا عرف وجه الحق . فوجه قوله : إن البراءة تنفعه » هو ما ذكره 
من احتمال أن يكون نسي أنه قضاه الخمسين ٠‏ ولذلك أقرٌ له بجميع المائة » 
إذ لو صح من مرضه . فجاء بالبراءة وادعى أنه نسي ما قضاه ء لوجب أن 
يصدق في ذلك مع يمينه » قياسأ على ما قاله . في الذي يصالح الرجل على 
عر ثم يجد بيئة » لم يعلم بها . أو ذكر حق قد كان كتبه عليه . 

وقد مضى تحصيل القول في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن 
القاسم » من كتاب المديان والتفليس . فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق 


مسألة 


وعن رجل أوصى عند موته أن يعتق نصف مكاتبه ٠‏ ويؤخر 
عنهالنصف في ثلاث نجوم » نجم في كل سنة » فقال رجل من الورثة 
أنا أضمن لكم هذه الثلاثة نجوم » نجم في كل سنة » واعتقوا النصف 
ل ا فإن فعلوا ذلك . قال : 
فالعتق جائز إذا اعتفوا قيل له : أرأيت إن حلت السنة فلم يجدوا عند 
الذي ضمن لهم شيئاً أترى أن يرجعوا على العبد بشيء ؟ قال لا 
قد ثبتت الحرية » ولكن يكون على الذي ضمن ديئاً يتبع به , ب 
يرجع على العبد بشيء » قال : فلمن ولاوه ؟ قال : للذي أعتق 
أولاً . 

قال محمد بن رشد : إنما قال : إن ذلك لا خير فيه » لأنه ضمان 
بثمن ضمن: لهم الأنجم التي لهم على المكاتب ٠‏ على أن عجلوا له العتق 
واجتالوا عليه أيضاً بما كان لهم على المكاتب ٠‏ إذا برأوا المكاتب مما كان 
لهم عليه وأعتقوه . ولا تجوز الحوالة بما لم يحل من الديون » فالمكروه في 


كتاب الوصايا الخامس 0 يفش 


ذلك بين ء إلا أنه لا يمكن رده . إذ قد فات الأمر فيه بالعتق ء فلزمه الضمان 
الذي ضمن . ولا يكون لهم على العبد رجوع إن أعدم الضامن عند الأجل ء 
ويتبعوه مما التزم لهم من الضمان في ذمته ‏ ويرجع هو بذلك عليه وبالله 
التزفيق :. 


ع 


مسألة 


وسئل عن امرأة أوصت في مرضها ...440 فجعلته في 
خلخال . فإن مت فكفنوني بثمن الخلخالين . ولها أولاد . ثم إن 
الذين أوصت إليهم كفنوها بغير ثمن الخلخالين » فماذا ترى في 
الخلخالين ؟ قال : أرى أن يقتسما على فرائض الله » ولو قالت : 
ادفعوه إلى ابني الذي وجده . لم يكن ذلك له , لأنها تتهم . وأنه لا 
تجوز وصية لوارث إلا أن يعلم هدف قولها ببينة » فيكون الخلخالان 
للذي وجده . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » لأنها إذا أوصت أن 
تكفن بثمن الخلخالين» فلم يؤثر بذلك أحد بنيها على بعض وأرادت أن يكون 
ما بعد الخلخالين من مالها ميراثاً بين جميع ورثتها » فوجب إذا لم ينفذ ورثتها 
وصيتها في الخلخالين . أن يكونا ميراثاً بين جميعهم . كما لولم توص بشيء 
ولو أوصت لابنها بالدينار» لما جازت وصيتها له به إلا أن يعلم صدق قولها 
كما قال ».وقد تقدم مثل ذلك قرب أخر الرسم الأول من سماع أصبغ وفي غير 
ما موضع إلا أن تصح من مرضها ء فيلزمها الإقرار له . وبالله التوفيق . 

مسألة 


وقال في رجل أوصى لرجلين أن يزوجا آبنته من رجل سماه 


١م‏ بياض الأصل .. وعدم وضوح في ق "0 
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لهما فزوجاها جميعاً بعد موت الأب . ثم أنكرت الجارية أن تكون 
علمت أن أباها أوصى بذلك إليها أترى أن تقبل شهادتها ؟ فقال : 
لا. ولكن لو شهدا عند القاضي قبل أن يزوجاها لجازت 
شهادتهما 3 وإن رضيت ما صنعا ولم تنكر ذلك عليهما رأيت النكاح 
جائزاً . 

قال محمد بن رشد : قوله : إن شهادتهما لا تجوز إذا زوجاها فلم 
رو لا اشكال فيه ولا اختلاف. لأنهما أشهد أن يجيزا فعلهما وأما 
قوله : إنهما لو شهدا بذلك عند القاضي قبل أن يزوجاها لجازت شهادتهما » 
فهو خلاف نص ما في المدونة من أنه لا تجوز شهادة الموصى إليه » وإن كان 
طالب الحق غيره » ومن أنه لا تجوز شهادة الرجل بأن الميت أوصى إلى أبيه » 
وإذا لم تجز شهادته أنه أوصى إلى أبيه » فأحرى أن لا تجوز شهادته إذا أوصى 
إليه . فقوله في هذه الرواية » مثل ما يدل عليه قوله في المدونة الذي يشهد أن 
الميت أوصى لقوم بوصايا » وأوصى للشاهد . قال ابن القاسم : فسمعت مالكا 
يقول : إن كان الذي شهد به لنفسه يسيراً تافهاً لا يتهم عليه » فشهادته جائزة . 
فأجاز شهادته إن كان الذي أوصي له به يسيراً مع أنه أوصى إليه في تنفيذ جميع 
وصاياه » وأما قوله : وإن رضيت ما صنعا ولم ينكر ذلك عليها رأيت النكاح 
جائزاً فهو الذي يدل عليه قوله في أول المسألة ثم أنكرت الجارية » لأن فيه 
دليلاً على جوازه لو لم تنكرء ومعنى ذلك عندي : إذا كان الرجلان اللذان 
أجنبيين » فلا يجور التكاح ١‏ وإن أجازته » لأنه عقده غير ولي . وبالله 
التوفيق . 

مسألة : 
وسئل عن رجل أوصى في مرضه فقال : عبدي فلان يخدم 


كتاب الوصايا الخامس يلض 


ما ب ا ا ك9 
ولم يحملها الثلث . فمن يبدأ منهما . قال : يتحاصان جميعاً . 
يريد العبدين . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » لأن الخدمة تسقط إذا 
لم تحمل ثلث العبدين . ولا أجاز ذلك الورئة وقطعوا لهما بالثلث » لوجوب 
تبدة العتق عند ضيق الثلث عن الوصايا بالمال والخدمة » وإذا وجبت 
المحاصة في الثلث . لم يبد أحدهما فيه على صاحبه . إذ لا مزية له عليه » 
من أجل أن كل واحد منهما إنما أوصى له بالعتق بعد سنة وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


-. 


وسئل عن رجل قال في مرضه : دبروا عبدي فلانا وأعتقوا 
عني رقبة وجبت على من ظهار. قال : يبدأ بعتق الظهار إذا لم 
يحمل الثلث غيره . 

قال محمد بن رشد ّ هذا بيّن على ما قاله » إذ لم يختلف قول ابن 
القاسم في أن كفارة الظهار . تبدأ على المدبر في العرض . فكيف على 
الوصية بالعتق ؟ لأن قوله دبروا عبدي فلاناً وصية له بالعتق من الثلث على 
حكم التدبير في المرض في ذلك إن صح من مرضه كان له أن يرجع فيه ٠‏ لأنه 
لم يدبره ‏ وإنما أوصى أن يفعل ذلك بعد موته ‏ فله حكم الوصية لا حكم 
التدبير وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل أوصى فقال : لفلان ما بقي من ثلثي ٠‏ ولم 
يوص بشيء غيره : تال : لا شيء له . وكذلك قال لي مالك وهو من 
مسائل السر . 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة متكررة من قول م.لك 
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لإعادته » ولا لقوله . وهي من مسائل السر . وبالله التوفيق . ش 


3 


مسالة 
وسئل عن رجل هلك وترك أباه وعمه وجذده وأنخحاه 2 وأوصى 
أن يدفع ثلث ماله إلى أقاربه » الأقرب فالأقرب . قال : أرى أن يبدأ 
بأخيه أولاً يعطى أكثر من الجد , وإن كان الأخ أيسر من الجد . ثم 
يعطى الجد أكثر من العم » وإن كان أيسر منه » ثم يعطى العم 
قيل ولا ترى أن يدفع إلى أخيه كلمة ؟ قال : لا . إلا أن يكون ترك 
داراً أو حائطاً فيحبسها على أقاربه » الأقرب فالأقرب . فإنه يدفع إلى 
أخيه » فإذا هلك دفعت إلى جده ثم يدفع بعد موت الجد إلى العم . 
محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى مثلها في الرسم الأول من 
سماع أصبغ , بزيادات على هذه . فتكلم عليه بما يغني عبن الكلام في هذه , 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل أوصى وقال : مائة دينار لبني يزيد » فإنها تدفع 
كلها إلى كل من كان من بني يزيد . 
قال محمد بن رشد : قد مضى في رسم الوصايا والأقضية من سماع | 
صبغ القول مستوفى فيمن أوصى لولد فلان أو لبنيه فلا وجه لإعادته وبالله 
التوفيق . . 
مسألة 
وسئل عن نصراني هلك » وأوصى بجميع ماله في الكنيسة ولا 


كتاب الوصايا الخامس م 


أوصى ٠‏ ويكون ثلثاه للمسلمين . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إن النصراني إذا لم يكن له 
وارث من أهل دينه » فليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه . لأن ورثته المسلمون 
وقوله : إنه يدفع ثلث ماله إلى أسقفهم » يجعله حيث أوصى معناه : إن 
شاء » فإنما يدفع إليه ثلث ماله . ليفعل فيه ما شاء على حكم دينه . وقوله : 
ويكون ثلثاه للمسلمين . معناه : يصرفه الولي في وجوه منافعهم على حكم 
الفيء حكى ابن المواز عن ابن القاسم من رواية أبي زيد عنه قال في الذمي 
يموت ولا وارث له . قال : يتصدق بما ترك . إلا أن يكون الوالي يخرجه في 
وجهه . مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه » وإنما يكون ميراث من مات من 
أهل الذمة . ولا وارث له من أهل دينه » للمسلمين . ولا يجاز له من وصيته 
أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على 
جماجمهم . وأما إن كان من أهل الصلح . والجزية. مجملة عليهم . لا 
ينقصون منها لموت من مات . ولا لعدم من عدم ٠‏ فيجوز له أن يوصي بجميع . 
ماله لمن شاء . لأن ميراثه لأهل مودة . على مذهب ابن القاسم » وهو قول 
سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أن ميراثه للمسلمين . إذا لم يكن له 
وارث من أهل دينه على كل حال . وقد قيل في أهل العنوة : إن مالهم 
للمسلمين فلا يرثئهم ورثتهم ‏ ولا يجوز لهم وضية بثلث ولا غيره . وهو الذي 
يأتي على قياس ما في سماع سحنون . من كتاب التجارة إلى أرض الحرب . 
من أنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل أوصى فقال لفلان وفلانت وفلان ٠2‏ 
ثلثي . ولفلان مالي . قال : يقسم ثلث ماله على اثناا'؟» عشر 


(89) كذا, 
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ممم م020 


جزءاً » فيغطى من أوصى له بماله تسعة أجزاء » ولكل واحد من 
الثلاثة سهم سهم. 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال » لأن الواجب أن يتحاصًوا في 
الثلث على قدر وصاياهم » فيضرب فيه للموصى له بجميع المال ء بيثلاثة 
ثلاثة من رَبيُهُ وللموصى له بالثلث ربعة » وهو واحد من أربعة » لا ينقسم 
عليهم , إلا بأن يضاعف إلى ثلاثة » بأن يضرب فيه ثلاثة » ويأخذ كل واحد 
منهم سهماً من الثلائة » ويضرب ثلائة فيما يبد الموصى له بجميع المال » 
فيضرب له تسعة أسهم من اثني عشر كما قال . وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال في رجل أوصى أن عليه ديناً لفلان » لرجل لا يُعرف 
قال : إن كان له ولد فأرى الدين يخرج من رأس المال » ويسنتانسا 
به » فإن لم يأت له طالب تصدق به » وإنلم يكن له ولد وكان الدين 
الذي أوصى به شيغاً تافهاً 4 أخرج وأوقف 2( وأستوفي به 6 فإن لم 
يأت له طالب تصدق به » وإن كان الدين الذي أوصى به كثيراً يكون 
نصف ماله أو أكثر» لم يخرجونه قليل ولا كثير . 

قال محمد بن رشد : هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة وقد مضى 
تحصيل الاختلاف فيها في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم وقال ابن القاسم 
في :رسع تقدخاامن سناع عيني:3 .إن التافه البدير في.:نجئ هذا :. المقمسة 
والعشرة ونحوها . وبالله التوفيق . 

مسألة 


وقال في رجل أوصى وقال : إن رقيقي أحرار» فوجد الرقيق 


تك م نسم 
الثلث . فأعتقوا ثم طرأ على الميت دين » وقد اقتسم المال . قال : 
يكون ثلث الدين على العبيد الذين أعتقوا يسهم بينهم حتى يباع 
منهم ثلث الدين الطارىء . ويكون ثلث الدين على الورثة مُعدّمين 
كانوا أو أمليا 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة »2 وهي تدل على 
مسألة 
وقال في رجل أوصى فقال : عبدي فلان يَدفعٌ إلى فلات عشرة 
دنانير . ثم هو حر . وأوصى بوضايا فإذا العبد الثنلث قال : يؤمر 
العبد أن يدفع إلى فلان عشرة . ثم هو حر . ويتحاص في العشرة 
أهل الوصايا » ٠‏ فإن كان لا يخرج من الثلث خير الورثة بر بين أن يجيزوا 
ما أوصى صاحبهم به يدفع العشرة ويكون حر ويتحاص فيها أهل 
الوصايا أو يعتق ما حمل الثلث منه الساعة » ولا شيء له عليه . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة على أصولهم في أن 
العتق بعينه مبدأ على الوصايا وفي أن من أوصى بعتق عبدٍ إلى أجل . أو على 
مال يؤديه .» فلم يحمله الثلث . إن الورثة مخيرون بين أن يجيزوا الوصية . 
وبين أن يعتقوا منه ما حمل الثلث منه بتلاً وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال ابن القاسم ف رجلين شهدا على رجل أنه أوصى 3 
فقال : إن مث من مرضي فغلامي ميمون حر. وشهد رجلان آخران 


أنه قال في مرضه إن صحت من مرضي هذا فمرزوق حر. فشهد 
الشاهدان اللذان شهدا لمرزوق . أنه صح من مرضه ذلك . 
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والشاهدان اللذان شهدا لميمون وشهدا أنه مات من مرضه ذلك » 
ولم يصح منه. وهم كلهم عدول . » قال : يعتق نصف ميمود ء 
ونصف مرزوق : وكذلك لو أن رجللً هلك وترك ولداً مسلماً وولداً 
نصرانياً » فشهد رجلان أنه مات على الإسلام » وشهد رجلان أخران 
أنه مات على النصرانية » وهم كلهم عدول . قال : إن كان بعضهم 
أعدل من بعض قضى بشهادة العدول , وإن كانوا كلهم عدولا وكانوا 
في العدالة سواء أعطي المسلم نصف مال الميت » وأعطى النصراني 

نصف المال الباقي . 


قال محمد بن رشد : قوله في المسألة الأولى : إنه يعتق نصف 
05-6 ونصف مرزوق ء معناه : إذا تكافات البينتان في العدالة . لأنه إذا 
تكافئا سقطا جميعاً » ويعلم أن العتق قد وجب لأحدهما يقيناً فأعتق من كل 
واحد منهما نصفه ء إذ لا يعلم من هو المعتق منهما ‏ » ولو كانت البينة الواحدة 
أعدل من الأخرى ٠‏ لقضي على مذهبه بالتي هي أعدل » وهو نص قوله في 
سماع أصبغ من كتاب العدق . وقال أصبغ فيه : إن شهادة الصحة أعمل وهو 
في هذه المسألة أظهر لأنها علمت من صحته ما جهلته الأخرى » ومثل قول 
أصبغ . لابن القاسم في سماع أبي زيد عنه من كتاب الشهادات في التي 
أوصت في مرضها فشهد شهود أ أنها كانت صحيحة العقل » وشهد آخرون أنها 
ل اه كيه أعمل فأحرى 00 
ذلك في هذه . وإذا قال في هذه : إنه ينظر إلى أعدل البينتين » فأحرى 

ده 0-0 
فيتحصل في مجموع المسألة ثلاثة أقوال أخحلها اله رنظلن فنهنما ميغ إلى 
أعدل البينتين . والثاني إن شهادة الصحة أعمل فيهما جميغاً . والثالث إن 
شهادة الصحة أعمل في هذه وينظر إلى أعدل البينتين في مسألة سماع أبي 
زيد » من كتاب الشهادات » ويتخرج في مسألة سماع أبي زيد قول ثالث : إن 


كتاب الوصايا الخامس شق 
شهادة المرض أعمل . ولا يقال ذلك في مسألتنا ء إذ لا يصح فيها سوى 
القولين المذكورين . فهذا تحصيل القول في هذه المسألة . وأما قوله في 
الذي هلك وترك ولدأً مسلماً وولداً نصرانياً فشهد رجلان أنه مات على الإسلام» 
ورجلان أنه مات على النصرانية » إنه ينظر إلى أعدل البينتين . 
فإن استويا في العدالة كان المال بينهما بنصفين . فهو مثل قوله في 
المدونة خلاف قول غيره فيها : إن شهادة الإسلام أعمل . ومعنى ذلك 
إذا قال الشاهدان : عرفنا أنه على الإسلام » ولم نعرف أنه تنصّر 
فشهادتنا أنه مات على الإسلام بغالب ظننا . وقال الآخران : عرفناه نصرانياً 
على دين النصرانية » ولم نعرف أنه أسلم . فشهادتنا أنه مات على النصرانية » 
بغالب ظننا » وكذلك لو حصروا جميعاً موته , فقال الاثنان منهم : تكلم عند 
الموت بكلمة الإسلام» ومات عليهاء وقال الآخران: بل إنما تكلم بكلمة الكفر 
ومات عليها ولم يعرف في الأصل على كفر ولا على إسلام ينظر الى أعدل 
البينتين أيضاً فإن استويا في العدالة سقطتا » وقسم المال بينهما بنصفين بعد 
افيا وأما لوعلم في الأصل كافراً فقالت إحدى البينتين: إنه أسلم ومات 
على الإسلام » وقالت الاخرى : ما أسلم » بل مات على الكفر . لكانت البينة 
التي شهدت بإسلامه أعمل من الأخرى . وإن كانت أقل عدالة منها . فهذا 
تحصيل القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 
وقال في رجل مريض باع عبداً بمائة دينار وقيمته ثلاث مائة 
دينار » ثم مات ولا مال له غيره » قال : يكون للمشتري ثلثا العبد . 
ثلث يكون له بالوصية » وثلث بالمائة التي دفع في ثمنه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة يتحصل فيها ثلاثة أقوال : أحدها 
قول ابن القاسم في هذه الرواية : إن الورثة يخيرون ابتداءً بين أن يجيزوا البيع 
وبين أن يمضوا للمشتري من العبد ثلثه بالوصية وثلثه بالماثة انتي دفع . وهذا 
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م 


إذا كانت قسمته على حالها » والمائة باقية فهذا معنى قوله فيها . والقول الثاني 
إنه يمضي منه للمشتري بالثمن ع قدر مالا محاباة فيه » ثم يخير الورئة في 
المحاباة » فإن شاؤوا أجازوها وأمضوها وإلا قطعوا له بثلث الثلث . وهوثلث 
العبد » إذ لا مال له غيره . وهذا قول عيسى ابن دينار وهو قريب من القول 
الأول » إذ لا فرق بينها وبينه إلا في تخير الورئة هل يكون ابتداء أو بعد أن 
يمضي منه للمشتري بالثمن قدر ما لا محاباة فيه ؟ وتأول ذلك إلى اختلاف في 
المعنى . والقول الثالث إن الورثة يخيرون ابتداء بين أن يجيزوا البيع وبين أن 
يردوه ويعطوا المشتري مائته التي كان دفع ويقطعوا له بثلث الميت في العبد 
المبيع » وهو ثلثه, إذ لا مال له سواه . وهو قول ابن القاسم في سماع 
سحنون من كتاب الشفعة ء» ورواية أصبغ عن ابن القاسم .عن مالك في 
الواضحة ولا يكون على هذا القول للورثة أن يلزموا المشتري أن يأخذ من 
العبد بالمائة التي دفع ما يجب لها منه بغير رضاه » ولا له أن يلزمهم ذلك بغير 
رضاهم » خلاف ظاهر هذه الرواية » وليس للمشتري على ظاهر هذه الرواية 
أن يزيد ما حاباه به الميت رائداً على الثلث » ويستخلص البيع » خلاف قول 
ابن القاسم في سماع سحنون ويحتمل عندي ألا يحمل شيء من هذه الرواية 
في هذه المسألة على ظاهره مما يوجب الاختلاف . وتفسير بعضها 
ببعض فلا يكون في المسألة خلاف » وترجع الروايات كلها إلى شيء 
واحد ء فنقول على هذا : إن الحكم في المسألة أن يخير المشتري ابتداء » 
فإن أراد أن يزيد المحاباة ويستخلص البيع » كان ذلك له » على ما في سماع 
سحنون من كتاب الشفعة . وإن أبى من ذلك » واتفقوا جميعاً على أن يمضوا 
للمشتري من العبد بالثمن قدر ما لا محاباة فيه » ثم يكون الورثة بعد ذلك في 
المحاباة بالخيار » بين أن يجيزوها أو يقطعوا له بثلث الميت » وهو ثلث 
العبد » إذ لا مال له غيره» فعلوا ذلك على قول عيسى بن دينار» وإن لم 
يتفقوا على ذلك خير الورثة ابتداء بين أن يجيزوا الشراء على ما وقع عليه من 
المحاباة وبين أن يردوا إليه ماله » ويقطعوا له ثلث مال الميت » وهو ثلث 


لل ل كك - ل 8 
العبد , إذ لا مال له غيره » على ما في سماع سحئون من كتاب الشفعة , 
وعلى ما حكى ابن حبيب عن مالك من رواية أصبغ عن ابن القاسم عنه إلا أن 
يريد المشتري أن يكون له من العبد بقدر المائة » ويرضى بذلك الورثة » 
فيكون له حينئل ثلثا العبد , ثلث بالمائة التي دفع . وثلث بالوصية » إذ لم 
يجيزوا له الشراء . وقطعوا له بثلث العبد , إذ هو ثلث مال الميت . وهو أحسن 
ما يقال في هذه المسألة لأن. حمل الروايات على الاتفاق أولى من حملها على 
الاختلاف . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل أوصى فقال : لفلان علي دنانير فقال : يعطى 
ثلاثة دنانير» لأن الدنانير لا تكون أقل من ثلاثة 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قاله . لأن الثلاثة يقين » وما 
زاد عليها شك . ولا تكون الوصايا بالشك . كما لا يكون الميراث به . وبالله 
التوفيق . ْ 

مسألة 

وعن امرأة قالت : ثلث مالي لأبي » ؛ ثم قالت : ثلث مالي 
لأخي وهي صحيحة . قال ا 
غيره » ولا يكون لأختها شيء ؟ أرأيت لو قال الرجل : داب 
لفلان » ثم قال : دابتي لفلان صدقة؟ إن الأول أولى بها . 

قال محمد بن رشد : قوله : ثلث مالي لأبي معناه : هبة له أو صدقة 
عليه » والهبة والصدقة في الصحة لازمة ولذلك لم ير لأخيها شيء . لأنها إنما 
تصدقت عليه بما قد وجب لأبيها بالقول المتقدم. لأنه حمل الثلث محمل 
الشيء المعين . يعطيه لرجل ثم يعطيه بعد لغيره . والأظهر أن يكون لأآخيها 
ثلث الثلثين الباقيين من مالها . 


عرس البيان والتحصيل 


ل يي حلي يي تك 

ووجه قوله : إنه صدقها في أنها لم تعط لأخيها إلا ذلك الثلث بعينه التي 
كانت أعطته لأبيها وبالله التوفيق . 

ظ فالكة 

وعن امرأة مسلمة هلكت وتركت أماً لها نصرانية » وأختاً لها 
مسلمة.» وأخاً مسلماً » وأوصت بثلث مالها لأمهاء وأوصت أن 
لأختها عليها عشرين ديئاراً ولم تترك إلا عشرين ديناراً .. قال ليس 
لأمها شيء والعشرون الديّن بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الآنثيين 
إلا أن يكون فيما تركت فضل عن العشرين » فتعطى أمها ثلث ما 
فضل بعد العشرين ٠‏ 2 

قال الإمام القاضي : هذا بِيّن على ما قاله . لأن وصيتها لا تدخل 
فيما أقرت به لأختها وإن كانت الوصية لها بذلك غير جائزة وإنما يكون فيما 
سر ذلك من مالها وهو معنى ما في المدونة وغيرها وبالله التوفيق . 


قال: وسثل عن رجل هلك وترك بنات وغيرهن » وأوصى 
لبنت ابنه من ثلث ماله بمثل نصيب أحد بناته قال : يعزل الثلثء ثم 
يقسم الثلثان على فرائض الله » فتنظر ما صار لأحد بناته » فيعطى 


بنت الابنة مثله من الثلث . فإن فضل شيء عن أهل الثلث قسم على 
أهل الفرائض كلهم » وتجعل بنت الابن مع البنات ». كأنها منهن 


مثل ما لو كانت بنت ممن يرث الميت . 

قال الإمام القاضى : الظاهر من قول ابن القاسم من هذه المسألة أنه 
راعى قول الموصي من ثلث ماله » وأعمله » وجعله دليلا على أنه إنما أراد أن . 
يعطى الموصى لها من ثلث ماله . مثل نصيب أحد بناته من ثلثي ماله » ليكون 
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كتاب الوصايا الخامس وام 


لها بالوصية مثل ما لأحد بناته بالميراث ٠‏ فلا يكون لها بذلك أكثر من حظها 
الواجب لها بالميراث . فلذلك قال : إنه يعزل الثلث ثم يقسم الثلثان على 
فرائض الله . فيعطي الموصى لها من الثلث . مثل ما صار لأحد بناته من 
الثلثين ثم إن فضل بعد الوصايا من الثلث فضل كانت فيه مع البنات كأنها 
منهن. ولو أوصى لها بمثل نصيب أحد بناته ولم يقل من ثلث ماله . لقال : 
إنها تعطى مثل نصيب أحد بناته من جميع ماله ابتداء ثم يقسم الباقي على 
الفرائض على ما قال في المدونة وغيرها . فالذي يوصي لرجل بمثل نصيب 
أحد بنيه » وله ثلاثة بنين » إنه يكون للموصى له الثلث . ثم يقسم الثلثان على 
البنين ثلاثة فيصير للموصى له أكثر مما صار لكل واحد منهم . ومن الناس من 
ذهب إلى أن قول ابن القاسم في هذه الرواية خلاف لما في المدونة وأنه لا 
فرق بين أن يقول الموصي : ثلث مالي » أو يسكت عن ذلك , لأنه قد علم أن 
الوصايا لا تكون إلا من ثلث المال . فإذا قال : أعطوا فلاناً مغل نصيب أحد 
ولدي فإنما معناه : أعطوه من ثلث مالي » مثل نصيب أحد ولدي والاحتمال 
أن يريد مثل نصيب أحد ولده من جميع ماله » فيكون له أكثر مما يصير لكل 
واحد منهم بالميراث » واحتمل أن يريد مثل نصيب أحد ولده مما بقي. بعد 
الوصية » فيكون له مثل ما يصير لكل واحد منهم بالميراث » مثل قول ابن 
القاسم في هذه الرواية كما لو قال : هو من عدد ولدي . فإنما محمله في 
المدونة على الوجه الأول . وحمله في هذه الرواية على الوجه الثاني . 
والأظهر أن قول ابن القاسم لم يختلف في ذلك . وإنما فرق بين أن يقول من 
ثلثي . أو يسكت عن ذلك . وبالله التوفيق . ش 


فسالنة 


هو حرء ثم قال : ميمون أيضاً يخدم فلاناً سنة قال ابن القاسم : 
يتحخاصان في خدمة سنتين » فيكون للذي أوصى له بخدمة سنة 


عن البيان والتحصيل 


م  --11--12022202020202020_025‏ اكطلتتت 
خدمة ثلثي سنة » وللذي أوصي له بخدمة سنتين » خدمة سنة وثلث 
قيل له : أرأيت إن قال : ميمون غلامي يخدم فلاناً سنة ثم هو حر 
وقال أيضاً : ميمون ذلك الغلام بعينه » يخدم فلاناً سنتين ؟ قال : 
يتحاصان في خدمة سنة » ثم هوحرء للذي أوصى له بخدمة سنتين 
ثلث سنة وللذي أوصى له بخدمة سنة خدمته ثلث سنة . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » لأن العبد إذا حمله 
الثلث فقد وجب له العتق » بعد خدمة د والخدمة وصية 
بمال. يجب التحاص فيها إذا ضاقت الوصايا بالخدمة عنها » ولو لم يحمل 
الثلث العبد » يخير الورئة بين أن يجيزوا الوصية » فيكون الحكم فيها على ما 
تقدم » وبين أن يعتقوا منه ما حمل الثلث بعد الخدمة » فيتحاص الموصي 
لهما بالخدمة في خدمة ما حمل الثلث منه » لأن الموصي قد يرى الخدمة على 
العتق . وهذا كله على معنى ما في المدونة وغيرها وبالله التوفيق . 


مسالة 

وسئل عن رجل أوصى ٠‏ فقال: لفلان وفلان وفلان ثلث مالي » 
لفلان عشرة » ولفلان عشرون . ولفلان ثلاثو _ ولك المسميق 
أولاً بأعيانهم . قال : فوجد الثلث مائة على من يرد الفضل ؟ قال 
على من أوصى لهم بالثلث على عدد الدنانير . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية » تفسير 
روايته عن مالك الواقعة في رسم سلعة سماها من سماعه على الصحيح من 
التأويل فيها حسبما مضى بيانه هناك . وبالله التوفيق 


مسالة 


وسئل عن رجل أوصى بعبد له لرجل » ثم مات . فإذا العبد 


كتاب الوصايا الخامس اام 


نصف ماله .وقسال الذي أوصى له بالعبد للورثة ::إما أن يسلموا إلى 
العبد وإما أن يقطعوا لي بالئلث من كل شيء . قال : ذلك إلى 
الورثة » قيل : فإن قال الورثة لا نسلم إليك العبد » ونحن نقطع لك 
بثلث كل ما ترك الميت . فمات العبد قبل أن يقضي للذي أوصى له 
بشيء ء قال : فلا شيء له . إلا أن يكون حكم له بقضاء أن يقطع له 
ثلث ماترك الميت » فأما إذا لم يكن يقضي فيه إلا بقول كذا ثم مات 
العبد فلا شيء له . 

قال محمد بن رشد : قوله : إلا أن يكون حم له بقضاء أن يقطع 
له ثلث ما ترك الميت يريد : أو بلفظٍ بات مثل أن يقول : قد قطعنا له بالثلث . 
وأما إن قالوا : نحن نقطع ثم مات العبد فلا شيء وقال سحنون في نوازله التي 
تقدمت: إنه إذا قيل للورثة تخيروا فأبواء فقيل لهم : اقطعوا فقالوا: نعم إن 
ذلك قطع له بالثلث» يكون له ثلث ما بقي بعد العبد إن مات العبد على القول 
بأنه يقطع له الثلث في جميع مال الميت » ولا يكون له في العبد وهو خلاف 
ظاهر هذه الرواية عن ابن القاسم . والاختلاف في قولهم نعم . بعد أن قيل 
لهم : إخلعوا بلفظ الأمرء على قياس اختلاف قول مالك في أول رسم من. 
سماع أشهب . من كتاب جامع البيوع في الذي يكون له العبدان فيسام بهما . 
فيقول الرجل : هذا العبد بأربعين إلى سنة . وهذا العبد بأربعين إلى سنة وهذا 
العبد الآخر بخمسين إلى سنة خذ أيهما شئت » حسبما مضى بيانه هناك ع 
وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل أوصى قال : لفلان علي مائتيدينار , وأوصى 
في تلك الوصية بعينها : إن لفلان ذلك الرجل بعينه علي مائة دينار , 
قال يعطى ثلاثمائة , كان ذلك في وصية واحدة , أو في وصيتين 


رف ٠‏ البيان والتحصيل 


مختلفتين » قيل له : أرأيت لو قال : لفلان علي مائة دينار ثم أوصى 
له أيضاً بمائة يي ا ا ال 
ذلك في وصية واحدة أو وصيتين . قا ل : إلا أن يكون أوصى لرجل 
في مرضه بمائة دينار » وأوصى له أيضاً في وصية أخرى بمائتي دينار. 
فإنه يعطي الأكثر منهما » كان ذلك في الوصية الأولى أ و في الآخرة . 
قال محمد بن رشد : قوله : إنه إذا أوصى له بوصيتين إحداهما أكثر 
من الأخرى : [ إنه يكون له الأكثر منهما كانت الأولى أو الآخرة » هو مثل ما 
تقدم من قوله في رسم الصلاة من سماع يحيى مثل قوله في المدونة وغيرها » 
لم يختلف في ذلك قوله » وكذلك إذا كان الوصيتان مستويتين ٠»‏ يكون له 
الواحدة منهما . وقد مضى هناك توجيه قوله. وذكر ما في ذلك من 
الاختلاف . فلا وجه لإعادته . 
وأما إذا أوصى له بدين بعد دين » أو بوصية ودين » فلا اختلاف أحفظه 
في أنهما يكونان له جميعاً والله الموفق . 


مسألة 


قال ابن كنانة وابن القاسم في رجل قال في وصيته : بيعوا 
جاريتي ممّن يرفق بها ء ال 0 
شرط ولا شيء » قيل له : فإن أبى أن يشتريها حتى يوضع له من 
ثمنها قال ع 0 » فيختار 

لها رجل صالح . قال : ولوكان قال بيعها ممن أحبت إذأ لوضع عنه 
ما بينه وبين ثلث قيمتها . 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي أوصى أن تباع جاريته ممن 
يرفق بها . إنه لا يوضع عن المشتري الذي يظن أنه يرفق بها شيء من ثمنها 
صحيح , لا اختلاف فيه أحفظه . وأما الذي أوصى أن تباع جاريته ممن 


كتاب الوصايا الخامس عيضن 


أحبت 2 فلا اختلاف أحفظه في أنه يوضع عن الذي أحبت رجل صالح . 
قال : ولو كان قال : بيعوها ممن أحبت إذاً لوضع عنه ما بينه وبين ثلث 
قيمتها . قوله : في الذي أوصى أن تباع جاريته أن تباع منه إذا أبى أن يشتريها 
إلا بوضيعة ثلث ثمنها وإنما الاختلاف هل هي وصية لها أو للمشتري فيما 
يتعلق بذلك من الأحكام ؟ حسبما مضى القول فيه رسم الوصايا من سماع 
أشهب والله الموفق . 


مسألة 


وقال في الجارية يوصى فيها أن تباع ممن يعتقها . فتختار 
البيع » قال : إن كانت رائعة كان ذلك لها أن يحسبها الورثة 
مملوكة . أو يبيعوها بغير شرط . وإن كانت دنيّة » فليس ذلك لهاء 
وأئمان الستين ليست برائعة ٠.‏ قيل له : فاليوم على رخص الرقيق قال 
نعم . واليوم ليس هي برائعة يريد في هذا . | ش 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول عليها في رسم 
حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان . فلا وجه لإعادته . 


مسألة 

وقال في الذي أوصى بوصيتين في مرض واحد ٠.‏ أوصى في 
إحداهما لرجل بعشرة دنانير وعبد » وأوصى له في الأخرى بخمسة 
دنانير وبردون » قال : يعطى العشرة والغلام والبردون . إن وسع 
ذلك الثلث. فإن لم يسع حاص بذلك» وإن لم يكن معه وصايا أخذ 
ما حمل الثلث . إلا أن يجيزوا وصاياه » وذلك أن مالكا قال : إذا 
أوصى له بوصيتين في وصية واحدة مختلفة من الدنانير » كان له 
الأكثر من العدة » كانت الأولى أو الآخرة » وسواء عندي كان مع 


كينا البيان والتحصيل 


العين وصية غيرها . أو لم تكن . يعطى الأكثر مما أوصى له من 
لعي وأما غيره فإنه يأخذ ما في كل وصية إذا كان مختلفاً على ما 
ذكرت ٠»‏ ولو أوصى له في واحدة بعبدين » والأخرى بعبد » كان 
محمله عندي محمل الدنانير » ولم يعطه إلا عبدين » الأكثر من 
الوصيتين » إلا أن يسمى العبيد بأعيانهم مختلفين فيكون له جميعاً . 


محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم قبل هذا في هذا السماع ومثل ما 


في المدونة وغيرها : 
وقد مضى في رسم الصلاة من سماع يحيى توجيه قول ابن القاسم . 
وذكر الاختلاف في ذلك وبالله التوفيق . 
مسألة<1) 
وقال في رجل وصي اشترى رقبة فأعتقها . فإذا هي نصرانية 5 
فيه في أول سماع أصبغ ء وقربه آخر الرسم مله » وفي رسم الأقضية من 
سماع أشهب » فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


مسألة 


.يي 


قلت : فإن قال : أعتقوا عني رقبة فأعتقوها ولم يسم من أ 
شيء ٠‏ أهي على الواجب حتى يعلم غير ذلك ؟ قال : لا بل على 


. كذا في ق . * « مسألة » وقال في رجل وصى الخ . وهو الصواب‎ )81١( 


كتاب الوصايا الخامس :م 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الأصل براءة الذمة . فلا 
يثبت فيها شيء إلا بيقين . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل أوصى فقال : مائة دينار لبني عمي فلان : على 
فقرائهم ٠‏ فوجدوا كلهم أغنياء » قال : يوقف عليهم ٠‏ فإن افتقر 
منهم أحد . دفع إليه » قيل له : فإن لم يفتقر منهم أحد . قال : 
يرجع ميراثاً إلى ورثة الذي أوصى بها . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة . وقوله فإن لم يفتقر 
أحد معناه : حتى مات وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال في رجل قال : أعتقوا عبيدي القدماء » وله عبيد منذ 
عشر سنين ٠‏ وعبيد منذ خمس سنين . ومنذ ثلاثة سنين » وسنة ء 
قال : إن حملهم الثلث . عتقوا كلهم » وإن كان له عبيد منذ أقل من 
ا ار ا 0 
وإنما هم بعد السنة منذ خمس وأدبع وأكثر وأقل قل ولم يحملهم 
الثلث » كيف يصنع فيهم ؟ قال : يتحاصون كلهم » فيعتق منهم ما 
حمل الثلث . 

قال محمد بن رشد : إنما قال فيمن قال : أعتقوا عبيدي القدماء » 
إنهم يعتقون كلهم إن حملهم الثلث . إذا كان أحدثهم ملكاً له عنده سنة 
فأكثر » لأنهرأى السنة حداً للقدم . وهو قول ربيعة .» واستدل على ذلك بقول 
الله عز وجل : «حَتّى عَادَ كَالْعُرَجُونٍ الْقَدِيم 04 وهي سنة تامة . وله في 


(؟5) يس : ها“ 


9 البيان والتحصيل 


كتاب ابن المواز والمجموعة : إنه إن قال : أعتقوا قدماء رقيقي . عتق الأول 
فالأول » حتى ينفذ الثلث . وإن وسعهم الثلث كلهم . نظر إلى الذي يظن أنه 
أراد في قدم الكسب وحدوثه . فليبداً القدماء » ولا شيء للمحدثين » وإن 
اشتراهم. جملة واحدة. عتق ثلثهم. وقوله: فالسهم. يريد: إن لم يكن له 
مال غيرهم . وأما إن كان له مال غيرهم ٠‏ فإنما يعتق بالسهم ما حمل الثلث 
منهم . وقوله : قدماء رقيقي على قياس ما تقدم من قوله في أول رسم من 
سماع أصبغ . وفي كتاب ابن المواز في الذي يقول: في خيار رقيقي ففرق بين 
أن يقول : عبيدي القدماء أو قدماء عبيدي لافتراق اللفظين في المعنى وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجل أوصى ء فقال : ثلث مالي لعبدي » وثلث 


مالى لفلان أجنبي » قال : يكون الثلث بين الأجنبي وبين عبده , 


قال محمد بن رشد قوله: إنه يعتق من العبد بقدر نصف الثلث الذي 
صار له » صحيح على مذهبه وروايته عن مالك في المدونة وغيرها . لأنه قد 
ملك من رقبته نصف ثلثها . فوجب أن يعتق عليه ما ملك من رقبته وبقيته فيما 
صار له من الثلث إن حمل ذلك بقيته » وإن لم يحمل ذلك بقيته وله مال 
سواه » عتق عليه ما بقي منه في ذلك ٠»‏ بمنزلة العبدين الشريكين » يعتق 
أحدهما حظه فيقوم عليه حظ شريكه . 

مثال ذلك أن يكون قيمة العبد ثلاثين » ويترك الميت سواه ستين . 
فيكون ثلث الميت » وهو ثلاثون بينهما » للعبد خمسة عشرء يجعل له في 
رقبته » فيعتق منه نصفها, ويكون للموصى معه خمسة وللورثة بقية العبد , 


وخمسة وأربعون » وإن كان للعبد مال . من غير الوصية » قوم فيه بقيته على 


كتاب الوصايا الخامس يدان 


الورئة » فيدفع إليهم من ماله خمسة عشرء قيمة نصفه . وأعتق جميعه . 


وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم ما في هذا 


مسألة 


وسثئل عن رجل أوصى عند موته . ولم يترك إلا داراً وأوصى 
إن باع ورثته بعده الدار فثلثها للمساكين . ومن باع منهم نصيبه فثلث 
ما يصير له للمساكين . قال : هو على ما أوصى . قيل له : فإن 
الدار قوم سفليها بمائة دينار» وقوم علوها بمائة وأربعين . فأراد 
النساء أن يأخذن العلو. ولهن عشر قراريط من الدار.ء فقال 
النسوة : نحن نرد على الورثة أربعين ديناراً أو يكون العلو لنا . قال 
ابن القاسم : لا نرى أن يترادًا بالدنانير» ولكن يقسم للنساء 
بحقهن . ولو ربع بيت أو أقل أو أكثر. ولا يترادّان بشيء من 
الدنانير . قيل : فإن القاضي قد قضى بارتداد النساء على الرجال » 
أتراه ؟ ولا يكون على الرجال في أربعين التي أخذوها بشيء . لأنه 
ليس ببيع » فإن النساء أردن بيع ما كان لهن في الدار . قال : يكون 
عليهن أن يتصدقن بثلث ما كان لهن مما ورثن فقط . ولا يكون 
عليهن في العشرين شيء يخرجن العشرين . قال : لا ثم يتصدقن 
بما بقي . فإن باع الرجال الذي لهم . أخرجوا لهم ثلث ما باعوا 
به » وثلث العشرين التي أخذوها . 

قلت : أرأيت إن احتاج النساء إلى بيع فبعن تلك العشرين 
التي رددّنها على الرجال قط. أثرى عليهن فيها شيئاً أو على الرجال 
خين ,باع الناء؟ اقال:<. لا الينين على سد متهم انيء .. 


ان البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : كان القياس في هذه المسألة على ما يقتضيه 
ظاهر لفظ الموصي . فحمله على عمومه . إذ قال : ومن باع منهم نصيبه 
ل ا ات تر الو 

بعض الورثة » فيوجب على الرجال الصدقة بثلث الأربعين التي قبضوها من 
يمست طن لال الاجر 
الدار » إلا أنه رأى أن الموصي إنما أراد ألا يخرج الدار عنهم » ولا يبيعوها 
ولا شيئاً منها من غيرهم . فرأى وجه ما أوصى بهء أنهم إن باعوا الدار كان 
عليهم أن يتصدقوا بثلث الثمن » ع 
في الدار من أجنبي » كان عليه أن يتصدق بثلث ثمن ذلك » وعلى هذا أتى 
جوابه في المسألة فقال: : إنه لا شيء على الرجال في الأربعين التي أخذوها من 
النساء فى الزيادة على حظهن من العلو ء وقوله : أفترى رد النساء على الرجال 
ببعاً ؟ معناه : 'أتراه بيعاً يجب به على الرجال الصدقة بثلث الأربعين + قال : 
لا فإن باع النساء العلومن أجنبي بعد أن استخلصوهه باربعين التي زادوها » كان 
على الرجال في الأربعين التي أخذوها من النساء في الزيادة عليهن . أن 
يتصدقن بثلث ما كان لهن بالميراث في الدارء ولم يجب عليهن شيء فيما 
ناب من الثمن » ما يجب منه لما صار إليهن من 'قبل الرجال بالأربعين التي 
زادها . فهذا معنى قوله : ولا يجب عليهن ذ فى العشرين شيء . وكان حقه أن 
يقول : ولا :يجب في الاربعين شيء أي كيما يجت من الثم + المااصار إليَن 
من قبل الرجال بالأربعين » لأنه لم ينزل المسألة إلا على أنهن رددن أربعين لا 
على أنه رددن عشرين . وقوله : يخرجن العشرين ثم يتصدقن » بما بقي » 
لنفظ خرج على التجاوز . ومعناه : يخرجن ما يجب من الثمن لما اشتروه من 
الرجال بالعشرين » إن كن رددُنهم عشرين ثم يتصدقن بثلث ما بقي » لا بما 
بتي . وكذلك قوله : إن باع الرجال الذي لهم أخرجوا ثلث ما باعوا به » 
وثلث العشرين التي أخذوها . معناه : إن كانوا أخذوا من النساء في خروجهن 
العلو عشرين » كما ذكر في أول المسألة » وهو صحيح » لأن النساء لما بعن 


كتاب الوصايا الخامس هك 


جميع حظهن من الدارء ثم باع الرجال جميع حظهم منها وجبت الصدقة 
بجميع الثمن . وقد تصدق النساء بثلث ثمن ما ورئته » فوجب على الرجال أن 
يتصدقوا بثلث جميع ما ورثوه أيضاً . ما باعوه من الأجنبي . وما كانوا باعوه من 
النساء » لأن الذي باعوه من النساء قد خرج عن أيديهم بالبيع . ولو باع النساء 
ما وجب لهن بالميراث97». . . لأنفسهم ما وجب لهم لما أخذنه من الرجال 
بالأربعين » ثم باع الرجال الذي لهم لم يجب عليهم أن يتصدقوا بثلث 
الأربعين لأن الذي باعوا من الدار . باق بأيدي النساء . فمتى ما باعوه وجب 
على الرجال الصدقة بثلث الأربعين . وقوله : إنه احتاج النسوة إلى بيع ٠‏ فبعن 
ملك العشرين التي رددنها على الرجال . أي ما يجب لهن من الدار. فلا 
شيء عليهن في ثمن ذلك صحيح . لأن ما ورنتَهُ من الدار لم يبعنه » فلا شيء 
عليهن في ثمن ما بقي مما اشترينه من الرجال . وأما قوله : إنه لا يجب على 
الرجال في ذلك شيء حين باعه النساء . ففيه نظر . وكان الأظهر أن يجب 
عليهم إذا باع النساء ذلك . الصدقة بثلث الأربعين التي قبضوها من النساء في 
ذلك , أو في ثلث العشرين . إن كانوا إنما قبضوا منهن عشرين ووجه ما ذهب 
إليه أنه لما كان قد بقي بين يدي النساء من الدار » قدر ما باعوه منهن أو أكثر » 
لم يجب عليهم في الأربعين أو العشرين شيء . لأن الذي باعوه بها لم يخرج 
على الورثة » وفيه نظر. وكان القياس أن يكون ذلك مقبوضاً . لأن ما بعنه 
مشاعاً فينظر ما يقع ما بعنه من الدارء مما ورثنه واشترينه من الرجال 
مجموعاً » وهو السبعان . على ما نزل عليه المسألة » فيكون على الرجال أن 
يتصدقوا بثلث سبع الأربعين أو العشرين التي قبضوها من النساء وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
وعن رجل أوصى عند موته » فقال : ثلث مالي لابن عبدي 


(49) محو بالأصل وب . ق ”# . 


دين البيان والتحصيل 


ولعبده ابن حر . قال : إن كان ابن عبده كبيراً فقبل تلك الوصية » 
عتق عليه أبوه » وإن لم يقبلها عتق عليه ثلثه » يريد أباه » وإن كان 
صغيراً أعتق عليه ثلثه فقط . وإن كان الثلث أكثر من رقبة أبيه أعطيه 
الابن . 
قال محمد بن رشد : قوله : إنه إن قبل الوصية عتق عليه أبوه , 

صحيح » على ما في المدونة وغيرها , لا اختلاف في ذلك » لأنه لما أوصى 
له يثلث ماله » والعبد من ماله » فقد أوصى له بثلث العبد . وبثلث ما بقي من 
ماله » فإن قبل عتق عليه باقيه في بقية الثلث الذي أوصى له به . وفيما سوى 
ذلك من ماله . وأما قوله : إذا لم يقبل إنه يعتق ثلثه » ففي ذلك اختلاف. 
قيل : إنه إذا لم يقبل سقطت الوصية . وهو الذي يأتي على قول مالك في 
رواية علي بن زياد عنه في المدونة . وقيل : إنه يعتق عليه ثلثه » ويكون 
الولاء له . وهو قول ابن القاسم في المدونة وقيل : إنه يعتق » ويكون الولاء 
للموصي » وهو قوله في سماع سحنون في رسم القطعان » من سماع عيسى 
من كتاب العتق . 

وقد مضى توجيه هذا الاختلاف في سماع سحنون المذكور » في رسم 
المكاتب » من سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات . وقوله إن كان 
الثلث أكثر من رقبة ابنه أعطيه الابن . معناه : في الكبير إذا قبل . وأما الصغير 
إذا أعتق عليه ثلث أبيه » فيعطى ثلث سائر مال الموصي وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال ابن القاسم : قال مالك إذا أوصى الرجل عند موته فقال : 


قوله » لأنه لو أراد أن يحاسبه بما أنفق عليه أخذه قبل موته » وإن كان 
ماله إنما هو عرض حوسب به . 


كتاب الوصايا الخامس اعم 


قال محمد بن رشد : كان من أدركنا من الشيوخ . يحملون هذه 
الرواية على الخلاف لما في أول سماع ابن القاسم . من كتاب طلاق السنة , 
لأنه قال في هذه الرواية » إنه لا يحاسب إذا كان المال عيناً » وإن أوصى الأب 
أن يحاسب . وقال في تلك : إنه يحاسب إذا لم يقبل ذلك عند موته » فدل 
ذلك على أنه لو أوصى أن يحاسب لحوسب . والذي أقول به : إن ذلك ليس 
باختلاف من القول . والفرق بين المسألتين أنه لم يكتب عليه النفقة في هذه 
الرواية » ولذلك قال : إنه لا يحاسب وإن أوصى أن يحاسب . وكتبها عليه في 
ذلك . ولذلك قال : إنه يحاسب إن أوصى بذلك . 

وقد مضى هناك القول على هذه المسألة بتفريع وجوهها مستوفى فأغنى 
ذلك عن إعادته . 

مسألة 


وقال في رجل أقرٌ بدين لمن يتهم عليه » وأوصى بزكاة ؟ قال 
يبدأ بالدين من رأس المال » ثم تكون الزكاة من ثلثي ما بقي . 

قال الإمام القاضي : هذا بين صحيح على ما في المدونة وغيرها , 
لأنه لما أقرّ بالدين » فقد أراد أن تكون الزكاة التي أوصى بها في ثلث ما بقي 
من ماله (بعدما) أقر به من الدين» وإن رد بعد موته. للتهمة, لأنه لم يعمل هو 
على أن يرد وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل أوصى فقال : ثلثي لأهلي . قال : لا تدخل 
الخالة ولا الخال . قال : وأرى العمة تدخل مع العصبة . لأنها لو 
كانت رجلاً ورث . قيل له : ولو لم يكن بقي من أهله إلا الخال 
والخالة » لم تر لهما شيئا قال : نعم . إذأ إنما يكون للعصبة 
دونهما . 


لان البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم 

أسلم من سماع عيسى وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال : لا يقض المريض بعض غرمائه دون بعض . لأنه في 
حالة يحجب فيها عن ماله » بمنزلة المفلس سواء . 

قال محمد بن رشد : يريد : المريض الذي يحجب فيه عن القضاء 
في ماله » وكذلك روى أصبخغ عنه 5 وقوله بمنزلة المفلس سواء » يريد : أنه لا 
يجوز قضاؤه فيه عنده » كما لا يجوز في المفلس لا أن له حكم المفلس إذ لا 
اختلاف في أن إقراره بالدين لمن يتهم عليه جائز في المرض . ما لم يفلس ٠‏ 
والرهن بمنزلة القضاء . لا يجوز عنده » وأجاز ذلك غيره في المدونة رهنه 
وقضاؤه كما يجوز بيعه وشراؤه وإقراره بالدين لمن لا يتهم عليه والفرق عند 
ابن القاسم بين القضاء والرهن . وبين الإقرار» أنه في الإقرارء لم يحاب 
بعض الغرماء على بعض ٠»‏ وفي القضاء والرهن . قد حابا بالذي قضاه أو رهنه 
على غيره » فإقرار المديان بالدين لمن لا يتهم عليه » يجوز في الصحة 
والمرض عند جميعهم . وقضاؤه ورهنه بعض غرمائه دون بعض . لا يجوز 
عند مالك وابن القاسم في المرض . واختلف قولهما في ذلك في الصحة » 
وكذلك إقراره لمن يتهم عليه في الصحة . اختلف قولهما في ذلك . ولا 
اختلاف في أن ذلك لا يجوز في المرض . 

فهذا تحصيل القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق .. 

مسألة 

وعن الرجل يقول في مرضه : عبدي لعبد الرحمن » ثم يقول 
بعد ذلك : عبدي لعبد الله بتلا قال : لا أرى لعبد الرحمان وصية إلا 
أن يقول : عبدي لعبد الله بتلاً بعد موتي . فإذا قال هذا تحاصا في 


كتاب الوصايا الخامس 0 8 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه إذا بثّله لعبد الله » فقد 
نقض وصيته فيه لعبد الرحمان . لأن الهبة رجوع في الوصية . وأما إذا ابتله له 
بعد الموت ٠‏ فهي وصية له أيضاً » يشتركان فيها . قال : وهو مثل ما تقدم له 
قبل هذا في هذا السماع وغيره وهثل ما في المدونة وغيرها . 

وقد مضى في رسم الصلاة من سماع يحيى توجيه قول ابن القاسم في 
هذا وذكر الاختلاف فيه . وبالله التوفيق . 

سيراك 

قلت : فإن قال : عرصتي لعبد الرحمان في مرضه . ثم بناها 
في مرضه. أترى ذلك انتزاعاً ؟ قال : لا ولكنه يحاص بقيمة 
العرصة مع أهل الميراث » ويضرب أهل الميراث بقيمة البناء . 
وسئل عنها سحئون : فقال : أرى هذا نقضا لوصيته . لأنه قد أحال 
العرصة عند حالها . فقد نقض وصيته . 

قيل له : فلو أوصى لرجل بداره في مرضه . ثم هدمها هل 
ترى ذلك نقضاً لوصيته ؟ قال : الذي أقول أنا به : فأرى له قاعة 
الدار. لأن القاعة لم تزل على حالها . وأما غير البنيان . وإزالته عن 
حاله » فقد نقض وصيته في البنيان . 

قلت له : فإن قال : ثوبي لعبد الرحمن . ثم قطعه قميصاً 
فلبسه في مرضه قال : هو لعبد الرحمن . وليس بتقطيعه إياه . ولا 
لبسه انتزاعاً . قال : وإن قال : شقتي لعبد الرحمن . ثم قطعها 
قميصاً في مرضه وسراويلات . رأيت ذلك انتزاعاً لأنه إذا أوصى ثم 
حوله عن اسمه حتى يسمى اسماً آخر . رأيت ذلك انتزاعاً » لأنه إذا 
قال : شقتي ثم قطعها قميصاً فقد صار اسمها خرقة ولأنه إذا قال : 


اليكل البيان والتحصيل 


ثوبي في هذا ثم قطعه قميصاً . » فاسمه ثوب أيضاً » وليس تقطيعه إياه 
بالذي يحوله عن أن يكون اسمه ثوب . 

قلت له : فإن أوصى بثوب » ثم صبغه صبغاً يزيد في ثمنه » 
كيف يكون الثوب ؟ قال : يضرب بقيمته أبيض » ولا شيء له في 

ا ا ا ل 

سم الوصايا والأقضية » ورسم الوصايا الصغير » من سماع أصبغ . 
0 القول فيها مستوفى في نوازل سحنون فلا وجه لإعادته . 0 
التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل أُوصِىّ له بجارية بعد موته » ثم وطيئها . أ 
ذلك انتزاعاً ؟ قال : لا . قيل له ا 0 
أن تكون حامللً فحمل عليها رجل فقتلها لمن تكون جنايتها ؟ قال : 
ليستردها الذي مات لأنه يخاف ا ولا يكون 
للموصى له من جنايتها شيء . قيل له : أ يت لو لم يطأها حتى 
ع ا ل قال 
يكون ورثته يقومون مقامه . 

قال محمد بن رشد: قوله: يخاف أن يكون بها حمل» يدل على 
اه إنعا جمل الجناية عليها ليده المدسي م بوي وبرسي ل 
ولوتيقنت براءتها من الحمل» » لكانت الجنابة عليها للموصي له بها. وهو معنى ما 
في كتاب الوصايا الثاني من المدونة فحملها ابن القاسم , » على الحمل حتى 


(44) بياض بالأصل » ومحو باق .” . 


كتاب الوصايا الخامس امنا 


يعلم براءتها منه على أصله في غير ما مسألة . من ذلك قوله في سماعه من 
كتاب الاستحقاق . في الذي يستحق أمة له عند رجل اشتراها ويقيم عليها 
البينة » فتموت بعد ذلك . إن مصيبتها منه . ويرجع المبتاع بالشثمن على 
البائع » إلا أن يكون قد وطيئها فتكون المصيبة منه . من أجل0** . . . فيها , 
ويرجع المستحق على البائع بالأكثر من القيمة أو الثمن . إن كان عاصياً . وقد 
قيل : إنها محمولة على السلامة من الحمل حتى يعلم أنها حملت » فعلى 
هذا تكون الجناية عليها للموصى له بها وإن كان الموصي قد وطيئها . إلا أن 
يعلم أنها كانت حاملاً منه . وهو مذهب مالك في رواية أشهب عنه في الذي 
يشتري الأمة فيطؤها » ثم يظهر على عيب فيها . فيردها إلى البائع » فتموت 
قبل أن تحيض . إن ضمانها من البائع المردود عليه بالعيب . إلا أن يعلم أنها 
كانت حاملا . فتلزم المشتري . ويرد عليه ما نقص العيب من ثمنها . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وعن رجل قال : لفلان عشرة دنانير » ولفلان عشرون دينار] . 
ولفلان ثلاثون ديناراً ثم قال في مرضه ذلك : ولفلان ولفلان ولفلان 
الذي أوصى لهم بعدد تلك الدنانير» لهم ثلث مالي ثم هلك ء 
قال : يعطى الذي سمي له عشرة عشرته » والذي سمى له عشرين 
عشرينه » والذي سمى له ؛ ثين ثلاينه » ثم ينظر إلى ما فضل بعد 
ذلك من الثلث . فيكون بينهما بالسوية » وقال مرة تكون على 
الحصص . 

قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في هذه المسألة على خلاف 
أصله فيمن أوصى لرجل بوصيتين . إنه يكون له الأكثر منهما ء كانت الأولى أو 


(46) بياض بالأصل ومحو بق . ” . 


بذنانا البيان والتحصيل 


ا حي ب ل م بك 
الآخرة » وقياس قول مطرف في أن من أوصى لرجل بوصيتين : إنه يكونان له جميعاً 
إن كانتا متساويتين. أوكانت الثانية أقل ‏ لأنه يحمل عليه عنده أنه استقل ما أوصى له 
به في الأول » فزاده ما في الثانية » وكذلك حمل ابن القاسم على الموصي في هذه 
المسآلة أنه استقل ما أوصى به لكل واحدمنهم من التسمية التي أوصى له بها فزادهم 
بقية الثلث بقوله : لهم ثلث مالي » فمرةقال : إنذلك يكون بينهم على السوية إذالم 
يقل فيها : إنها تكون بينهم على قدرما أوصى لهم به » ومرة قال : إنما يكون بينهم 
عام ى قد رما أوصى لهم به أولاً » » لأنه لَمّا فضّل بعضهم على بعض فيما أوصى لهم به 
أولآء ثم زادهم زيادة حكم للزيادة بحكم المزيد عليه من التفضيل . والقولان 
محتملان » وهو أظهر . والله أعلم . 

والذي يأتي في هذه المسألة على أصل ابن القاسم في الذي يوصى له 
بوصيتين » أن له الأكثر منهما . أن يقتسموا جميع الثلث بينهم على أكثر ما 
أوصى به دك والعسير بن الع ال 0 » أو ثلث الثلث . وإن 
كان في المال عُروض جرى الحكم في ذلك على الاختلاف الذي قد ذكرناه 
في رسم الوصايا الصغير » من سماع أصبغ . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الذي أوصى في مرضه » فقال : ثوبي هذا بيعوه 
وتصدقوا بثمنه » فإنه ليس لي » وثوبي هذا الآخرء بيعوه وتصدقوا 
يثمنه » فإنه ليس لي » وإنما اغتصبته » ونحو هذا » ولفلان علي 
مائة دينار » ولفلان أيضاً مائة » لقوم سمّاهم معروفين . ولفلان علي 
خمسون ديناراً وهم يسكنون في بلد كذا وكذاء لقوم لا يعرفوت , 
ولو طلبوهم لأعجزوهم . 

قال ابن القاسم : إن لم يكن على ما ذكر بينة إلا إقراره ٠‏ فإنه 
يبدأ بالثياب التي أوصى بها أن تباع» ويتصدق بثمنها » تباع . 


كتاب الوصايا الخامس عو 


ويتصدق بثمنها بها .» ثم يتحاص أصحاب الدين الذين يعرفون . 
والذي لا يعرفون . وإن قامت البينة على ما ذكر . ٠»‏ فإنه يحاص في 
الثياب وفي الدين الذي ذكر لقوم يُعرفون ٠‏ ولقوم لا يُعرفون جميعاً . 

قال محمد بن رشد: قوله: إن لم يكن على ما ذكر بينة معناه: إن 
لم يكن ما ذكر من الديون التي أقر بها بينة» لأنه إذا لم يكن لهم بينة على 
ديونهم » لم يكن لهم حجة فيما أقر به من الثياب . أنه لا شيء له فيها . إذ لو 
شاء لم يقر لهم بشيء . كما أقر لابنه بمائة دينار » ولرجل أجنبي بمائة » فليبدا 
بالثياب التي أوصى أن تباع ويتصدق بثمنها » وتكون الديون التي أقر بها للذين 
يعرفون ١‏ والذين لا يعرفون فيما بقي من ماله بعدها . فيتحاصون في ذلك , 
فما ناب الذين يعرفون أخذوه . وما ناب الذي لا يُعرفون وقف لهم . فإنلم 
يأت له طالب تصدق به » وهذا إذا كان له ولد » على قياس ما مضى من قوله 
في هذا السماع. وفي غيره من المواضع . وأما إن لم يكن له ولد ء. فالذين 
يُعرفون أحق بما بقي بعد ثمن الثياب التي أوصى أن تباع » ويتصدق يثمنها . 
لأن إقراره لمن لا يُعرف لا يجوز . إذا كان يورث كلالة .» وإن فضل من المال 
فضل بعد دين الذين يعرفون . وقف الدين . على الذين لا يعرفون إن كان 
يسيراً » وإن كان للورثة » إن كان كثيراً على قياس ما مضى في صدر هذا 
السماع وفي غيره أيضاً . 

وقوله فإن قامت البينة على ما ذكر . معناه : فإن قامت البينة على الديون 
التي أقر بها يحاص في ثمن الثياب بالديون التي ذكر لقوم يعرفون ولقوم لا 
يعرفون » ذلك بيّن على ما قاله , لأنه إذا كانت لأرباب الديون بينة على ديونهم 
لم يصدق فيما أقر به من أن الثياب لا شيء له فيها . وبطلت وصيته » 
بالتصدق بها . 

وقوله يحاص في الثياب وفي الديون الذي ذكرها خطأ في الرواية , 
وصوابه . فإنه يحاص في الثياب بالدين الذي ذكر لقوم يعرفون . ولقوم لا 
يعرفون . وبالله التوفيق . 
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مسألة 

وقال في رجل أوصى فقال : ثلثي لعبد الله ومحمد وأحمد . 
لمحمد عشرة » ولأحمد عشرين . وسكت عن عبد الله » فلم يسم 
له تسمية أكثر من الوصية الأولى . قال: ينظر إلى عدة الثلث كم 
هو؟ فيضرب عبد الله بثلث الثلث . وأحمد ومحمد .» وأحمد » 
لعبد الله عشرة » ولمحمد عشرين » ولأحمد ثلاثين » ضرب عبد 
الله بعشرة أجزاء » ومحمد بعشرين . وأحمد بثلاثين » كان لعبد 
الله سدس الثلث » ولمحمد ثلث الثلث . ولأحمد نصف الثلث . 
وإنما ثلث الثلث إن سكت عن التسمية» بمنزلة التسمية سواء , 
يضرب معهم بعدة ثلث الثلث . 


قلت قصر الثلث أو زادء فعلى هذا يكون في جميع هذه 
الوجوه » قال : نعم . قيل له : فإن قال : تلش لعبد الله . 
ولمحمد » وأحمد . لعبد الله عشرة ولأحمد عشرة» ولمحمد 
عشرة . قال : هذا بينهم أثلاثاً كما هوء وليس في ذلك تفضيل . 
إنما هو إذا فضا بعضهم على ؛ بعض في اله لتسمية . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّن على ما قاله » لأنه قد بِيّن كيف يكون 
الثلث بينهم بقوله : لمحمد عشرة » ولأحمد عشرين » وسكوته عن عبد الله , 
لأنه لما سكت عنه بقي على ما يجب له بقوله : ثلثي لفلان وفلان وفلان وهو 
ثلث الثلث . فبذلك يحاص الموصى لهما بالتسمية . وهذه المسألة تبين 
المسألة التي مضت في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم حسبما 
ذكرناه . 


كتاب الصدقات والهبات الأول هوم 


كتاب الصدقات والمبات الأول 


من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليايس 


قال سحئون : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال : من 
وهب لرجل لثواب » فأفلس فهو علي هبته . بمنزلة من باع سلعته . 
إلا أنها تقوم يوم وهبها . قال سحنون : يريد بذلك : إذا أراد الغرماء 
حبسها ودفع القيمة إليه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه إذا أفلس الموهوب له الهبة 
للثواب قبل دفع الثواب . فرب الهبة أحق بها من الغرماء . لأن الهبة للثواب 
بيع من البيوع . إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قيمتها . قال في هذه 
الرواية : يوم وهبها » ومثله في رسم العتق من سماع عيسى ٠١‏ وفي رسم البيوع 
من سماع أصبغ » وفي آثار المدونة وفي الموطأ يوم قبضها . ومثله في الشفعة 
من المدونة . وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في ضمان السلعة 
المحتسبة بالثمن . وقد اختلف في ذلك قول مالك فعلى القول بأن ضمانها من 
البائع » تكون القيمة في السلعة الموهوبة يوم القبض . وعلى القول بأن 
ضمانها من المبتاع ‏ تكون القيمة فيها يوم الهبة » وه واختيار ابن القاسم . 
واختار ابن المواز أن تكون القيمة فيها يوم القبض . إلا أنه اعتل في ذلك بعلة 
غير صحيحة . فقال : لأنه بالخيار في ردها قبل أن يقبضها وهو بالخيار أيضاً 
في ردها بعد قبضها . ما لم تفت . فيلزم على تعليله أن تكون القيمة فيها يوم 


كه" البيان والتحصيل 


الفؤت . وهذا ما لم يقولوه . ولا يوجد لهم . وهذا على القول بأن من حق 
الواهب للثواب » أن يمسك هبته حتى يقبض عوضه كالبيع » وهو نص ما في 
كتاب الهبة من المدونة . وأما على القول بأنه ليس له أن يمسكها . ويلزمه 
دفعها , بخلاف البيع » لأنها مُكارّمةٌ » فضمانها بعقد الهبة من الموهوب له 
على كل حال » ولا يددخل فيها من الاختلاف ما يدخل في المحبوسة بالثمن , 
وتلزمه القيمة إن فاتت يوم الهبة » لا يوم القبض . باتفاق . 


مسألة 


قال مالك : وإن أفلس رجل . وقد رهن سلعة اشتراها بدين » 
فإن صاحبها مخير بين أن يقرها في يد المرتهن » ويحاص بثمنها 
الغرماء » فذلك له . وإن أحبٌ أن يفتدي سلعته من يد المرتهن » 
ويحاص الغرماء بما فداها به » فعّل » والمرتهن أولى بما في يديه 
من الرهن » حتى يستوفي حقه . وما فضل فهو للغرماء . 


قال الإمام القاضي : زاد في رسم الأقضية الأول من سماع أشهب 
من كتاب المديان والتفليس في هذه المسألة إنه إن افتداها من المرتهن » كان 
الغرماء بالخيار » إن شاءوا دفعوا إليه .» وإن شاؤ وا أعطوه ثمنها » فإن أعطوه 
ثمنها وتركها » حاص في جميع ذلك بما افتداها به » ولا يحاص بثمنها إلا في 
إسلامها للمرتهن وتركها . وهي زيادة بينة » لآن بائع السلعة إذا أعطى ثمن 
سلعته » فلا حجة له عليه » وكذلك لا حجة لهم عليه في محاصته إياهم بما 
أهابه » لأنه لو لم يفتدها لكان المرتهن أحق بها » ولزمهم معهم أن يفتدوها 
منه بما ارتهنها به من مال الغريم » فإذا افتداها هو منه على أن يحاصهم بما 
افتداها به » فقد نفعهم . السألة كلها بينة صحيحة . وقد قيل : إنه لا يضرب 
بما افتك به الرهن . كافتكاك رقبة العبد الجاني . إذا كان قد باعه وجنى . 
وفلس المشتري قبل أن يفتكه » وهو بعيد . والفرق بينهما أن العبد الجاني لا ش 


كتاب الصدقات والهيات الأول بوم 


يلزم سيده أن يفتكه بجنايته , وله أن يسلمه بها . والرهن يلزم الراهن أن يفتديه 
بما رهنه » وليس له أن يسلمه بذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك في صدقة تصدق بها على رجل من نخل أو غلة 
على ولده فرأى أن النساء ليس لهن فيها حق . فاقتسموها بين الذكور 
زماناً ٠‏ ثم بلغ النساء : أن لهنّ فيها حقاً . فطلبن ذلك . قال : 
يأخذن فيما يستقبلن ولا يكون لهن فيما مضى من الغلة شىء » قال 
ابن القاسم : وذلك رأيي . ونزلت فرأيت ذلك » وإنما هو بمكزلة ينا 
قال لي مالك في الدار يرثها الولد فيسكنون فيها الزمان, ثم يأتي أولاد 
له آخرون » لم يكونوا علموا بهم أنهم لا شيء عليهم فيما سكنوا . 
قال سحنون : أخبرني علي بن زياد عن مالك أن الغيّب يرجعون 
على الحضور بكراء حصتهم مما سكنوا. علموا أن ثم وارث 
غيرهم . أولم يعلموا . أو محمل الغلة عندي محمل السكنى .. 


قال محمد بن رشد: قول مالك في هذه المسألة: إن النساء يأخذن 
فيما يستقبلن» ولا يكون لهن فيما مضى من الغلة شيءء معناه: في الصدقة 
المحبسة . لا في الصدقة المبتولة على ولده بأعيانهم : ذكورهم وإنائهم , 
وتابع ابن القاسم ملكاً رحمه الله على ما قاله في غلة الحبس . قياساً على ما 
قاله في السكنى في غير الحبس . والغلة في غير الحبس . مخالفة عنده وعند 
مالك للسكنى يجب لمن جهل حقه فيها مدةً » فلم يأخذه أنيأخيذه فيما مضى 
وفيما يستقبل » وذلك منصوصٌ عليه لابن القاسم في المبسوطة وخالفت رواية 
علي بن زياد عن مالك , لرواية ابن القاسم في السكنى في غير الحبس ء 
فراءه في رواية علي بن زياد عن مالك كالغلة في غير الحبس ورأى في رواية 
ابن القاسم عنه بخلاف ذلك . كالغلة في الحبس فيتفق في الغلة في غير 
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الحبس . على أنه يأخذ حقه فيما مضى وفيما يستقبل » ويتفق أيضاً في 
السكنى في الحبس . على أنه لا شيء له فيما مضى » بل لا يأخذ فيما يستقبل 
إلا ما فضل عن الساكن . لأن حكم السكنى في الحبس » لا يخرج فيه أحذ 
لأحدء ويختلف في الغلة في الحبس ». وفي السكنى في غير الحبس على 
قولين : أحدهما لا شيء لهم في شيء من ذلك إلا فيما يستقبل » وهو قول 
ابن القاسم » وروايته عن مالك . والثاني إنهن يأخذن حقهن فيما مضى وفيما 
يستقبل » وهو الذي يأتي على رواية علي بن زيادء» عن مالك في غلة 
الحبس . ونص قوله في السكنى في غير الحبس . والفرق على مذهب ابن 
القاسم . وروايته عن مالك . بين الشين' وغير النفيسن في : الغلة ., هو أن 
الحبس إنما يقسم على على الحبس عليهم بالاجتهاد ويُفضَلٌ فيه فقيرهم على 
غنيهم » ومن مات منهم قبل طيب الثمرة » أو قبل القسم . وإن كان ذلك بعد 
طيب الثمرة على الاختلاف في ذلك . سقط حقه . ورجع على بقيتهم » إذ 
ليس حقه فيه ثابتاً » بخلاف الملك الذي يعرف حق كل واحد من الاشراك 
فيه» ويورث عنهء طاب أو لم يطبء أبر أو لم يُوبر. والفرق على مذهبه بين 
السكنى والغلة » هو ما قاله في المدونة من أنه إنما سكن ولم يعلم بأخيه » ولو 
علم لكان في نصيبه ما يكفيه » فلم ينتفع بحظ أخيه بشيء أخذه » والغلة 
بخلاف ذلك . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك : ومن تصدق على ولده وهو صغير » بدين كان له 
على أحد . ثم اقتضاه الأب بعد ذلك . فهو بمنزلة العبد » يتصدق 
به عليه » ثم يبيعه فالثمن للابن » ولا يكون بمنزلة الذهب إذا تصدق 
بها وهي في يديه » فليست للابن إذا لم يجعلها على يدي غيره . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال , لأن الأب يجوز لابنه الصغير 


كتاب الصدقات والهبات الأول الملا 


ما تصدق به عليه أو وهبه من الأصول والعروض التي تعرف بأعيانها باتفاق . 
والأصل في ذلك قول عثمان بن عفان من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ أن يجوز 
نحله » فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة , وإن وليها أبوه. وأما الذهمب 
والورق . وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه من المكيل كله . والموزون . كان 
مما يوكل أو مما لا يوكل . كالحديد والرصاص والكتان . فقيل : إنه لا يجوز 
الأب لابنه الصغير وإن عن له وطبع عليه بحضرة الشهود ولا تكون حيازته له ع 
إلا أن يضعه له بيد غيره » وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم طلق ورسم 
اغتسل بعد هذا من هذا السماع وروى مطرف عن مالك : أنه إذا صرّها 
بحضرة الشهود . وختم عليها بخاتمه » ثم رفعها عن نفسه ء» فوجدت كذلك 
بعد موته . إنها جائزة ماضية لابنه .» وإن لم يختم عليها الشهود . ولو ختموا 
عليها كان أحرى وأحسن . وهو قول ابن الماجشون . وابن نافع . 
والمدنيين . ومثله في الموطأ لمالك . وهو قوله فيه : إنه من نحل ابناً له 
صغيراً ذهباً أو ورقاً ثم هلك وهو يليه . إنه لا شيء للابن من ذلك . إلا أن 
يكون عزلها بعينها أو دفعها الى رجل وضعها لابنه عنده. وِللّوْلو والنرير 
جد . بمنزلة الذهب والفضة في ذلك . إذ لا يعرف بعينه إذا غيب عليه 
والدّين حكمه حكم العُرض » فإذا وهب لابنه الصغير ديئاً له على رجل , ثم 
اقتضاه منه بعد ذلك 2 فهو كما قال بمنزلة العرض . يتصدق به عليه ثم يبيعه 
بعد ذلك . إن الثمن يكون للابن في ماله في حياته وبعد وفاته . وجده أو لم 
يجده . لأن تنصيص العرض المتصدق به بالبيع كقبض الدين » وسواء باع 
العرض لابنه باسمه . أو جهل ذلك فلم يعلم أن كان باع لنفسه أو لابنه . وأما 
إن باع ذلك لنفسه نصاً على سبيل الرجوع فيها والبيع لها , فالبيع مردود , 
والصدقة جائزة . ويتبع المشتري الأب بالثمن في حياته وبعد وفاته » وجده أو 
لم يجده . لأن الصدقة قد كانت حيزت للابن » ولو كانت الصدقة داراً يسكنها 
الأب فباع قبل أن يرحل عنها بنفسه استرجاعاً لصدقته » واستخلاصاً لفسخ 
البيع إن عثر عليه في حياته » ومضت الصدقة للابن » وإن لم يعثر على ذلك 
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حتى مات الأب بطلت الصدقة . فلم يكن للابن فيها حق ولا في الثمن وصح 
البيع للمشتري . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال مالك : من قال : كذا وكذا من مالي صدقة على بني فلان 
مثل بني زهرة » ومنهم الغائب والحاضر » ومن يعرف ومن له 
يعرف . قال : يقسم بين من كان منهم معروفاً من حاضر أو غائب » 
فإن جاء أحد بعد ذك » لم يكن عرف مكانه . ردأ عليه الآخرون قدر 


خصنهةه . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن بني الرجل الذين 
أوصى بصدقة المال عليهم . يحاط بهم لغلتهم » فهم الذين يقسم عليهم 
المال بالسواء » حاضرهم وغائبهم . على هذه الرواية » وأحد قولي ابن 
القاسم في المدونة في الذي يوصي لإخوانه وأولادهم فإن جاء بعد ذلك أحد 
منهم لم يعرف , رد عليه الآخرون قدر حصته كما قال » ومن مات منهم على 
هذه الرواية بعد موت الموصي » كان حقه لورثته » ومن ولد منهم بعد موته لم 
يكن فيها حق . وقد قيل : إن الوصية تقسم عليهم بالاجتهاد» لا على 
السواء » فيكون لمن أدرك القسم منهم الأحق فيبها لمن مات قبل ذلك أو جهل 
فلم يعرف » وهو أحد قولي ابن القاسم في المدونة ورواية ابن وهب فيها . 
وأما إذا كان بنو فلان الذين أوصى لها لاا يحاط بهم لكثّرتهم مثل بني زهرة ‏ 
وبني تميم » فلا اختلاف في أنهم كالمساكين » يقسم ذلك بالاجتهاد على من 
أدرك القسم منهم . ولا شيء لمن غاب منهم إن أتى بعد ذلك » ففي قوله في 
هذه الرواية : مثل بني زهرة ء نظرء لأن بني زهرة لا يحاط بهم لكثرة 
عددهم . فينبغي أن يتأول على ما يصح . فيقال : إنه لم يرد مثل بني زهرة بن 
كلاب بزمرة الذي ينتسب الزهريون إليه » لأن عددهم كثير , لا يحاط بهم » 


كتاب الصدقات والهبات الأول ألم 


وإنما أراد » مثل أن يقول بني فلانة لامرأة تسمى زهرة . وأما إذا أوصى لبني 
فلان . وسماهم بأسمائهم . فلا اختلاف أنه يقسم عليهم بالسواء » حاضرهم 
وغائبهم . وإن غاب أحد منهم فينسى . ثم جاء . رجع على كل واحد منهم 
حتى يستوفي حقه . فالوجهان متفق عليهما . والوجه الثالث مختلف فيه . كما 
ذكرت لك . وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله 
حلف آل يبع رجلا سلعة سماها 


قال مالك : ومن وهب هبة للثواب » فمات الموهوب له . 
وبقي الواهب يطلب حقه . فذلك له ما لم يطل ذلك حتى يرى أنه 
قد تركه . وإن هلك الواهب فورثته على حقه . ما لم يطل ذلك حتى 
يرى أنه قد تركه . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . » لأن الهبة للثواب بيع من 
البيوع . فوجب أن يحل ورثة كل واحد من الواهب والموهوب له محله . ولا 
تبطل الهبة بموت الواهب . ولا حقّه في الثواب . لأن ورثته يحلون محله في 
ذلك ما لم يطل . حتى يتبين أنهم قد تركوا الثواب . وكذلك أيضاً إن مات 
الموهوب له وبقي الواهب . فهو على حقه في العوض قبل الورثة . ما لم يطل 
ذلك أيضأ حتى يرى أنه قد رضي بترك حقه في الثواب . لأنها هبة طريقها 
المُكارمة لا التكايهة: ؛ .وباللة التوفيق:, 


مسألة 
وسئل عن رجل حلَّى صبياً له حلياً فمات أبوه . فقال الورثة 
نحن نأخذ هذا الحلى فنقتسمه ميراثاً . قال مالك : لا أرى ذللا » 
وأراه للصيى دونهم ومثله الصََايًا : 
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٠‏ قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لأن الأب يحوز لبنيه الصغارء ما 
وهبه لهم . وما حلاهم إياه من الحلي . فقد وهبه لهم ) دي ا ها جام 
من الات + لاله مما يلت كما يبسن الثياتي.. قال تقاني : اجو مَنْ يشا في 
الْحِلّيّة وَهُوَ في الْخِصَام غَيْرُ مِينَ04 فهو محمول على الهبة » إلا أن يشهد 
الآب أنه لم يُحَلّهم إياه إلا على سبيل الإمتاع . وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل عن الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالعبد » ويكتب له 
بذلك كتاباً » ويشهد له عليه » فيقيم العبد على ذلك ما شاء الله , 
ا ا ل ا ار ني 
ثم يموت الأب . ويطلب ذلك الغلام الشمن ؛ اه لمعا يداه 
فقال لي : ما أحرى مثل هذا إذا صح أن يجور ذلك . وقال 
عيسى 8 قال لين ابن القاسم : وأنا أرع ذلك جائزاً فقال سحئنون 
مثله . 


قال محمد بن رشد: أجاز في هذه الرواية إذا تبعت نفسه العبد 
الذي تصدق به على ابنه أن ب يشتريه منه كما قال في المدونة في الجارية» وهو 
في الجارية أذر منه في العبدء إذ قد تعلّقَ نفسه بهاء فيتأذى بفراقها , » فلو 
تصدق بالجارية على أجنبي ثم تبعتها نفسه » وتعلقت بها ' » لَمَا بعد أن يجوز 
شراؤه لها والعبد بخلاف ذلك . فدلت هذه الرواية على أنه يجوز له أن 
يشتري ما تصدق به على ابنه » بخلاف الأجنبي , للشبهة التي له في مال 
ابنه . يقول النبي عليه السلام : نت وَمَالُكَ لأبيك ألا ترى أنه قد جاز في 
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رسم نذر سنة بعد هذا إذا تصدق على ابنه بالغنم أن يكتسي من صوفها ويأكل 
من لحومها . ويشرب من ألبانها » ومثله لمالك أيضاً في رسم شهد من سماع 
عيسى . قال في رسم نذر سنة : وإذا تصدق عليه في مال ابنه بالحائط . فله 
أن يأكل من ثمره إذا أطعم . وقال في كتاب ابن المواز : إذا رضي ابنه 
بذلك . وكان كبيراً ممن يصح منه الرضا . قال ابن القاسم : ولم أرهُ يراه مثل 
الأجنبي ١‏ يريد أنه لا يجوز في الأجنبي أن يشتري منه شيئاً مما تصدق به 
عليه . ولا أن يأكل من غلته بغير شراء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام 
المتصدق أن يَعُود في صَدَقَته وأن يُشتريها . وقال في الفرس : لا تشْمّره وَإِنْ 
أعْطَاكَُ بدِرْهَم . فَإِن العَائد ني صَدَقته كَالْكَلب يَعُودُ في فَيِْ ». واختلف 
هل يجوز أن يشتري من المتصدق عليه غلة ما تصدق به عليه ؟ فقيل : إن 
ذلك جائزء قياساً على العرايا التي أجيز المُعرى أن د يشتري ما أعرا بخرصه 
إلى الجداد . وكره أشهب ذلك . وهو الصواب . لأن العرايا هي نفس ما 
أعرى فإنما جاز شراؤها للمعري . للسّنة القائمة فيها .» ولأنها هبة ليست 
بصدقة . فلا يصح قياس شراء غلة الصدقة . على شراء ثمر العرية » ويجوز 
شراء غلة الصدقة . من غير الذي تصدق به عليه » دون خلاف أذكره في 
ذلك . واختلف هل يجوز شراء أصل الصدقة من غير الذي تصدق عليه ؟ ففي 
المدونة إن ذلك لا يجوز . وروى ابن وهب عن مالك . أنه لا بأس بذلك» 
وأما قوله في ثمن العبد الذي تصدق به على ابنه ثم اشتراه منه فمات . ما 


وسلّم فقَال : يا رَسُولَ الله » إن لي مَالاً وَولَدأْ . وإنَّ وَالِدِي يحْتاجُ مَالِي » وَقَالَ : 
«أنت وَمَالُكَ لوالدكٌ » . 

(48) رواه البخاري في كتاب الزكاة : « باب هل يشتري صدقته » ويسميه كما في رواية 
أخرى للبخاري ومسلم : عن عمر رضي الله عنه قال : حَمَلْتُ عَلى فَرس في سَبِيلٍ 
الله » فَرَينهِ يناع » فسَأَلتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فَقَالَ ' دلا تشتروء 
َلآ تَعْدْ في صَدَقَتِكَ » والمراد بجعله على الفرس . هو أنه ملكه إياه ليغزو عليه . 
لكنه أضاعه بترك التعهد له . والعناية به . 
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أحراه أن يجوز إذا صح . فصحة ذلك تبين بأن يتصدق بالعبد عليه » ثم 
يشتريه منه بعد مدةء فيعلم أنه شراء صحيح بعد صدقة متقدمة ‏ لأنه إن 
تصدق عليه بالعبد ثم اشتراه منه في فوره ذلك اثهم على أنه لم يتصدق عليه 
بالعبد » وإنما أراد أن يكتب له على نفسه ديئاً يأخذه بعد موته » فتحيّل لجواز 
ذلك بإظهار الصدقة. ويحتاج أيضاً إلى معرفة السداس للابن» كي لا يشتريه 
منه بأقل من قيمته . لأن الأمر فيما بينه وبينه » فهو فيه محمول على غير 
السداد» بخلاف ما بيع له » ويشترى من غيره » وذلك بيّن من قول ابن 
القاسم في كتاب الجعل والاجارة من المدونة وفي رسم أسلم من سماع عيسى 
من كتاب النكاح » لأنه شرط في شراء الأب لنفسه الرأس يساق إلى ابنته البكر 
في صداقها أن يكون الشراء صحيحاً بينة وأمر معروف . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله شك في طوافه 


وسئل مالك عن الرجل يعطي الشيء يوصل به » يستحب له 
أخذه أم تركه ؟ قال بل تركه أفضل له إن كان عنه غنياً إلا أن يخشى 
الهلاك » ويكون محتاجاً . فلا أرى بذلك بأسا . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال : إن الأفضل له الأولى به أن لا 
يأخذه وأن يتركه إذا لم يكن إليه محتاجاً لقول النبي عليه السلام : « إن خيراً 
لأحَدكُمْ أن لآ يَأحُدَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً » قيلّ : وَلآ مِنْكَ يا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : ولآ 


مني للككا 


(48) لم أقف عليه . 


كتاب الصدقات والهبات الأول ومدم 


لي 6 
ومن كتاب البر 


وسثئل مالك عن امرأة جعلت خلخاليّن لها في سبيل الله إن 
شفاها الله من مرض مرضته . فبرأت فأرادت أن تحبسهما فتخرج 
قيمتهما فتجعلها في سبيل الله . فكره ذلك . وقال : لا أحبه . قال 
سحنون : إنما يكره هذا من أجل الرجوع في الصدقة . 

قال محمد بن رشد : لمالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم 
من كتاب النذور » فيمن قال لشيء من ماله » دابة أوعبداً أهديك . إنه مخير 
فى ثمنه أو قيمته ‏ فذهب بعض أهل النظر. إلى أن ذلك مخالف لهذه 
الرواية » ولما في المدونة من أنه إن أهدى عبده يخرج بثمنه هدايا. لأن 
الظاهر منه أنه لا يجوز له أن يمسكه . ويخرج قيمته من أجل الرجوع في 
الصدقة كما قال في هذه الرواية . 

والذي أقول به : إنه لا اختلاف في شيء من ذلك . وإنما اختلف 
الجواب في ذلك لافتراق المعاني . فإذا أودى ما أهدى بعينه , أو جعل في 
السبيل ما ينتفع به فيه بعينه » لم يجز أن يمسكه ويخرج قيمته . وإذا أهدى ما 
لا يهدى بعينه » وإنما سبيله أن يباع ويشترى بثمنه هدي . جاز أن يمسكه 
ويخرج قيمته . وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع بعينه فيه » وهو يمكنه أن 
يدفعه كما هو لمن يبيعه وينفقه في السبيل . كره له أن يمسكه ويخرج قيمته من 
ناحية الرجوع في الصدقة , ولم ير ذلك حراماً إذ ينتفع به الذي أعطيه في 
السبيل بعينه ولابد له من بيعه . 

مسألة 


وسئل عن الرجل يحمل الرجل على الفرس في سبيل الله , 
فيستعيره منه فيركبه في حاجته والشيء القريب . قال : لا أحب 
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لا لل ات ا ا ل ات 
ذلك . وقال مالك : قد وهب ابن عمر ناقة له لابن ابنه : ابن وافد 
فأخذها وركبها فصرع عنها وقال : ما كنت لأصفع مثل هذا . 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف فيمن تصدق في شيء أنه لا يجوز 
له أن يأكل شيئاً من غلته » حسبما مضى القول فيه في رسم حلف . و وأرى هذا 
أحق لأن ركوبه في الشيء الخفيف ؛ لا ينقص منفعته شيئاً في الجهاد » بل قد 
يكون ركوبه أنفع له من وقوفه » ولذلك قال : لا أحب ذلك » ولم يحرمه » 
بخلاف غلة ما تصدق به لأن الغرض في التصدق بما له غلة » الغلة لا ما 
سواها ء» وكراهية ابن عمر لركوبه الناقة التي وهبها لابن ابنه ابن وافد » تور 
منه » لأن النهي إنما جاء في الصدقة لا في الهبة » إلا أن تكون الهبة لفقير 
على وجه صلة الرحم » فيكون بمعنى الصدقة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
الشجرة تطعم بطنين في السنة 


وسئل عن الرجل يلي صدقة يقسمها , » فهو يعلم أهل بيت 
يتامى صغاراً ولا يعلم غيرهم ما يعلم منهم من الحاجة أفترى أن 
يجري عليهم من ذلك ما يكفيهم ؟ قال مالك : ليس من شأن الذي 
يفرق الصدقة أن يجري الصدقة على أحد » وَلعمن هذا من أعمال 
الناس » فرددت عليه فكأنه لم يعجبه ذلك . 


قال محمد بن رشد : كره ذلك لمخالفة ما جرى عليه عمل الناس . 
والمعنى في كراهة ذلك بِيّن» وهو أنه إنما جعل إليه القسمة والتنفيك , ٠‏ فلا 
ينبي له أن يمسك عند نفسه من ذلك شيئاً يجريه على أهل بيت يعرف 
حاجتهم . فيكون متعدياً يلزمه ضمان ذلك إن تلف عنده » وبالله التوفيق . 


كتاب الصدقات والهبات الأول خض 


مسألة 


وسئل عن رجل ولي ابنه حائطأ اشتراه منذ زمان بثمن يسير . 
وثمنه اليوم كثير وله ولد غيره » أترى ذلك جائزاً ؟ فقال : إن أجازه له 
فهو جائز . 


ومن كتاب داوود قال عيسى بن دينار : سثل ابن القاسم عن 
الرجل يبيع من ولده الصغير الأرض بعشرة دنانير وهي ثمن مائة دينار 
ولا تزال في يدي الأب حتى يموت . هل يحمل محمل البيع أو 
محمل الصدقة فيما زاد على ثمن العشرة دنانيز ؟ فقال : إن كانت لم 
تزل في يدي أبيه حتى مات . فأراها موروثة . ولا أرى للولد إلا 


العشرة . 


قال محمد بن رشد : قوله : وثمنه اليوم كثيرء يريد يوم التولية » لا 
يوم قيم على الابن فيه بعد موت الأب ولو ولآهُ إياه يوم اشتراه. ثم زادت قيمته 
بعد ذلك , لكانت تولية صحيحة . لا تفتقر إلى حيازة . وقول ابن القاسم في 
رواية عيسى عنه من كتاب داوود خلاف قول مالك . إذ لا فرق بين التولية 
والبيع في أن ذلك يجوز إن كان بالقيمة » ولا يفتقر إلى حيازة . وفي أن ذلك 
لا يجوز إن كان بأقل من القيمة بمائتين ٠‏ فيه المحاباة » إلا أنهما اختلفا هل 
يحمل محمل الهبة؟ فيجوز إن جازها له الأب أو لَّا يحمل محمل الهبة 
فتبطل . ولا يصح له بحيازة الأب إذا لم يسمّها هبة. وإنما أراد بذلك 
التوليج ؟ فقال مالك : إنما تصح بحيازة الأب . وهو قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ في الواضحة . وقال ابن القاسم : إنها لا تصح له بحيازة 
الأب » وهو قول أصبغ في سماعه الواقع في آخر الكتاب بعد سماع أبي زيد » 
خلاف قوله وقول مطرف وابن الماجشون في الواضحة وقول مالك في هذه 
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ف م ا ا ا ا 00 
الرواية » فإذا لم يجز ذلك للابن إن لم يجزها له الأب على قول مالك , أو لم 
يجز له على قول ابن القاسم » ؤإن جازها له . فاختلف ما يكون للابن 
بالعشرة » فقال ابن القاسم في هذه الرواية : إن الدار تكون موروثة » ولا 
تكون للولد إلا العشرة . ومعناه : إذا لم يجز الورثة ذلك . وقيل : إن الورثة 
إذا لم يجيزوا ذلك » يكون للولد من الدار بقدر العشرة عشرها إن كانت قيمتها 
مائة » أو أقل من ذلك أو أك: » على هذا المثال . وقد قيل : إذا لم يجز 
للورثة » يخير المشتري إن كان مالكاً الأمر نفسه » أو الناظر له . إن كان 
ل ا ل 
. والثلاثة الأقوال تتخرج على الاختلاف في مسألة من باع في مرضه دارا 
ا 3 ل دم 
الشفعة » وفي آخر سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس . وعلى قياس 
'ما في هذه الرواية لمالك وابن ع القاسم » قال ابن القاسم في سماع عيسى بن 
عاصم عنه » في فى الرجل يشهد في صحته أنه قد باع منزله هذا من امرأته ته أو ابنه 
أو زازق هال عظيع .ولع نيو أحد من الشهود الثمن » ولم تزل الأرض بيد 
البائع إلى أن مات : إن البيع لا يجوزء إذ ليس ببيع » إنما هو توليج 
وخدعه » ووصية الوارث . 
مسألة 
وسئل عن رجل حضرته الوفاة » فاستوهب امرأتين له ميرائهما 
منه» ففعلتا ووهبتا له ذلك » فلم يقض فيه بشيء حتى مات ء 
فلمن تراه أللورثة أم للمرأتين ؟ قال : أراه للمرأتين مردود عليهما » 
وما يعجبني للرجل أن يفعل مثل هذا . يسأل امرأته أن تهب له 
ميراثها . 
قال محمد بن رشد : هذا من قول مالك مثل ماله في الموطأ 


كتاب الصدقات والهبات الأول عض 
سواء . وهو بيّن في المعنى . لأنهما إذا وهبتاه ميراثهما منه . الغرض فيه » 
إنما هو أن يصرفه إلى من يحب من ورئتهم سواهما أو غيرهم إذ لا حاجة به 
إلى ميرائهما منه سوى ذلك . فإذا لم يقض فيه بشيء حنى مات كان مردوداً 
عليهما كماقال. بمنزلة ما لو استأذن ورثته أن يوصي لبعض ورثته ٠‏ بأكثر من 
ثلثه ‏ فأذنوا له بذلك . فلم يعمل حتى مات . لم يلزمهم فيما أَذْنُوا له فيه 


2 


سى ع . 


وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات القول 
مستوفىئ في هبة الوارث ميرائه في مرض الموروث أو في صحته . وسيأتي ذلك 
أيضاً في رسم نفذها من سماع عيسى من هذا الكتاب . وفي رسم الأقضية 
والحبس من سماع أصبغ منه إن شاء الله . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يتصدق بماله كله على بعض ولده دون 
بعض ء قال مالك : لا أرى ذلك جائزاً قيل له : فالرجل يتصدق 
بالدار على بعض ولده دون بعض . وهو جل ماله » ويخرّج منها , 
ويدفعها إليه . قال : لا بأس بذلك . وغيره أحسن منه . قال 
سحنون: إذا كان تصدق جل ماله . واستبقى اليسيرء فلم يكن 
ينا متش ماله .مار كلية م اروك علق ٠‏ ون انل فين بالدلىا 
فيه قوت له . رأيته صدقة ماضية . قال ابن القاسم وأنا أكره أن يعمل 
به أحد » فإن تصدق به وحيز منه وقبض ١‏ لم يره بقضاء . يريد الذي 
تيدف عمال كله . 
قال محمد بن رشد : قول مالك في الذي يتصدق بماله كله على 
بعض ولده دون بعض : لا أرى ذلك جائزاً معناه : ويرد بالقضاء . فهو ظاهر 
قوله » ولم يحقق ذلك من مذهبه في رسم الأقضية الثانية من سماع أشهب . 
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فقال : إن ذلك : ليقال . ولقد قضى به في المدينة » وقول سحئون » مفسد 
لقول مالك , لأنه إذا لم يستبق من ماله ما يكفيه » فهو بمنزلة إذا تصدق بماله 
جميعه » ولم ير ابن القاسم إذا تصدق بجميع ماله على بعض ولده أن يرد ذلك 
بقضاء . والأصل في هذه المسآلة حديث النعمان ابن بَشِيرٍ أن به بُشيرا أتى به 
َى رَسُولٍ الل صَلّى اللهُ عََِْ وَسَلُم فقالٍ : إنني نَحَلْتْ اي هَذَا غلاما كان 
لي ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ سَلَمْ : أكُلَ ولد نَحَلْتَهُ ؟ مثل هَذَا 
فقال ٠‏ لآ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : فارَتجعة 2000 . فحمل 
مالك الأمر بالارنجاع في الحديث على الوجوب , وتأوله على أنه لم يكن له 
مال غيره » وحمله ابن القاسم على العموم 0 
أو بجميعه » وتأوله على الندب وهو هو أظهر . لأنه لم يقل صلى الله عليه : | 

ذلك لا يجوز لك ». وإنما ل 
يعشين: : اميخافة أ أن يكون ذلك سبباً إلى أن يَعْقَه من خرمه عطيته » وأما إذا 
أعطى بعض ولده دون بعض ماله » » وإن كان جله » وأبقى لنفسه بعضه . فلا 
اختلاف في المذهب . ولا بين فقهاء الأمصار : مالك » والشافعي ٠‏ وأبي 
يدي اجزنلك جاتر( لمعاو لها 0ن من الأمر بين أن يعدل الرجل 
بين :ولده في العظطية + فقد ذكر بعضن بعضٌ الرواة في الحديث « إن لَهُمْ عَلَيكَ مِنَ 
الْحَقَ أنْ تَعدلَ بَْنهُمْ كَمَا أن لَك عَلَيهِم من مِنَ الْحَقَّ أن يَبَرُوك » وذك. , بعضهم فيه 
انه قال له : أَعْطَيْتَ سَائِرٌ وَلَدكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لا قال: فائقُوا اللّه وَاعْدلُوا بيِنَ 

َوْلادكمُ . قال : فرجع فرد عطيته » » فليس في هذا الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمره برد عطيته » ؛ وإنما فيه أنه فعل ذلك لما أمره به رسول 
الله صلى الله عليه بالعدل بين أولاده » وقد يحتمل أن يكون رد عطيته إياه 
امتثالاً لما أمر به رسول الله صلى الله عليه من ردها على ما جاء في ليث 
مالك » وفي بعض الآثارء أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُمَ كَالَ لَهُ : 


٠ وفي لفظ آخر فارجعه . والحديث متفق عليه‎ )٠٠١( 


كتاب الصدقات والهبات الأول اام 


أشْهد عَلَى هَذًا غَيْري فَإنّي ل أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ 202 . مكروه فتك الرجل 
اللعدل اي يعداو لفلف | والهم جرد مره احور را ون ن أهل العلم من 
ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض في العطية » فإن 
فعل لم ينفذ وفسخ . وهو قول طاووس . وروي مثلّه عن أحمد بن حنبل » وبه 
قال أهل الظاهر وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه « إِرْتَجِعْهُ ». وقوله 
قَارْدُدُه" "2 وقد اختلف في صفة عدل الرجل بين بنيه في العطية إذا كان فيهم 
ذكر وا فقيل : على السواء » وإلى هذا ذهب ابن القصار. وهو قول 
داوود . وأهل الظاهر . وسفيان الثوري ابن المبارك . قال : ألا ترى أنه قد 
روى عن النبي عليه السلام أنه قال : سَوُوا بَيْن أَوْلآدكُم فلو كُنْتُ مُؤْثَراً أحداً 
أثْرْتُ النّساء عَلَى الرّجَال0 "© . وبدليل ما جاء في الحديث من قوله « أَيَسُرُكَ 
أن يَكُونُوا لَكَ في البرّسَوَاء ؟ قَالَ : )انعم 0 "١‏ . ولا يراد 
من الذكر من البر إلا ما يراد من الأنئى وقيل : العدل بينهم » أن يعطى للذكر 
اح ا ل 
مذهب جماعة من السلف . منهم عطاء وأحمد . وإسحاق . واختاره بعض 
المتأخرين » من أجل أن الثلث هو حظ الأنثئى من ذلك المال لو بقي في يد 
الأب حتى يموت . فقد عجل قسمته بينهم . والله الموفق . 


. رواء أبو داوود من حديث النعمان بن بشير» وقال فيه : « ل تُشْهدْ على جَوْرِء‎ )1١1 

)٠١(‏ وفي لفظ آخر : « سَوًا بَيْن أؤلآدكم في العَطيّة فلو كُنتٌ مُفَضَلُ أخداً لَمَصْلْتُ 
النساء » أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس . وقد ضعّف 
بعض المحدّئين هذا الحديث . لأن مخرجه من الضعفاء؛ واستنكرهُ ابن عدي أشد 
الاتتكار ع كما ورة ذلك في عتليق لمتحيد عبد العريق الخزال ينه ع امن 
0 


قال 00 


ام البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 
حلف بطلاق امرأته 


قال : وسثل مالك عن الذي يهب الهبة فيثاب منها . ثم يقوم 
بعد ذلك فيقول : ليس هذا ثواب هبتي فقال : لهذا وجوه . أما 
الذى يقال له : هذا ثوابك فأخذه فلا أرى له شيئاً » وأما الرجل 
أنك إنما أردت أت تبعث بالشىء بعد فإن ذلك له . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيْنُ على ما قاله من الفرق بين أن يقول 
له : هذا ثوبك . فيأخذه ويذهب . ثم يأتي بعد ذلك يطلب منه زيادة في 
الغثواب على ما أعطاه . وبين ان يبعث إليه بالشيء فيأخذه ثم يأتي فيطلب منه 
زيادة على ما بعث إليه به » وهذا إذا كان الذي بعث به إليه » أقل من قيمة 
القاسم . وروايته عن مالك . قائمة كانت الهبة أو فائتة . وأما على قول مطرف 
وروايته عح مالك. ‏ وظاهر قول عمر بن الخطاب في أن من حق الواهب أن 
يأخذ هبته ما لم يرض منها . فسواء كان الذي بعث إليه أقل من قيمتهما أو أكثر 
من قيمتهما له أن يأخذ هبته » إن كانت قائمة . إلا أن يزيد على ما بعث به إليه 


ا يدق نش توجالله ارقي 


ومن كتاب أوله 
طلق بن حبيب 


وسئل مالك عن رجل تصدق على ابن له صغير » بمائة من 


كتاب الصدقات والهبات الأول ٠‏ إزفض 


غنمه . وماثة دينار من ماله » فلم يفرز الغنم بأعيانها . ولا الذهب » 
إلا أنه أشهد له بها وهو صغير في حجره يليه . قال : إن كان رسم 
الغنم أو عرفت بأعيانها » فأشهد له على غنم . رأيتها جائزة » وإن 
لم يكن رسمها ولم يشهد على غنم بأعيانها لم أر له فيها صدقة 
وارثها كلها مال الوارث » والذهب كذلك . لا أرى له فيها شيئاً إلا 
أن يكون أفرزها له . وإلا فلا شيء له . وقال في معرفة الغنم 
بأعيانها : إن أهل البادية ليسمُون الإبل والغنم » كما تسمى أهل 
مصر الخيل » ينسبونها » فإن كان سماها وعرفت . جازت . وإلا 
لم أراها جائزة . قال ابن القاسم : فأما الدنانير فإنها لا تجوز وإن 
طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره » ويخرجها عن ملكه. وإلا لم 
تجزء وإن طبع عليها وهي في ملكه حتى يدفعها إلى غيره ء 
ويخرجها عن ملكه . وكذلك قال لي مالك في الدنانير . 

قال محمد بن رشد : قول مالك هذا في الذي تصدق على ابنه 
الصغير بعده من غنمه أو خيله . إن حيازتها له لا تجوز . إلا أن يعينها باسم أو 
اسمه . بخلاف الجزء المشاع . هو الذي رجع إليه . وقد كان أولاً يرى 
حيازته إياها له جائزة, وإن لم يسمها ولا وسهما ولا قسمها كالجزء المشاع , 
لأن الحكم يوجب له الشركة فيها بما يقع العدد المتصدق به من جميعها . وقّع 
اختلاف قول مالك في ذلك في رسم البيوع من سماع أصبغ . وأصبغ لا يجيز 
حيازته له في الجر المشاع . إلا في العدد المسمى دون أن يعين في ثلاثة 
أقوال في المسألة . 

وقد مضى بيان ذلك في رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب 
الحبس . وأما قوله في الذهب : إنه لا شيء لابن فيها إلا أن يكون أفرزها له » 
فهو خلاف قول ابن القاسم بعد ذلك . وروايته عنة أنها لا تجوز . وإن طبع 
عليها حتى يدفعها إلى غيره » ويخرجها من ملكه . مثل قوله في الموطأ ومثل 


أي البيان والتحصيل 


رواية مظرف عنه وقول ابن الماجشون » وابن نافع » والمدنيين » حسبما مضى 
بيناه في أول رسم من السماع ويالله التوفيق 


ع 


مسالة 


وسئل مالك عن مالك امرأة حضرتها الوفاة فتصدقت بمهرٍ كان 
لها على زوجها على ولد لزوجها من غيرها » هل ترى ذلك يجوز؟ 
قال : نعم , إنما هو كغيره من مالها . يجوز لها ذلك » فقيل له : إن 
قوماً يقولون : إنما هو توليج . قال : لا ذلك جائز . 
قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة مع نظائر لها كثيرة » 
كالرجل يوصي لأم ولده , ولد منها وولد من غيرها » أو المرأة توصي لابن 
زوجها ولأبويه أو لإخوته أو لأخواته » أو لقرابته » أو لإخوانه المصافين له ممن 
يخشى أن يكون إنما أوصت إليه ليرد ذلك على زوجها » فقال في ذلك كله : 
إن الوصية جائزة » ولا ترد الوصايا بالظن . قال أصبغ : وإن طلب الورثة أن 
يحلفوا الموصى له إن الوصية إليه » لم يكن توليجاً ليرد ذلك على زوجها لم 
يكن ذلك لهم » واليمين في هذا يمين تهمته . فقول أصبغ : إنه لا يمين 
عليه » هو على القول بأن يمين التهمة لا يلحق دون تحقيق الدعوى ولو حققوا 
الدعوى عليه للحقته اليمين » قولا واحدا . 
مسألة 


وسئل مالك عن امرأة وهبت لابن لها ولابنة لها صغيرين » 
عشرة دنانير » فتاجر لهما فيها أبوهما وأراد قرا أفترى أن يكتب 
لهما بذلك كتاباً ويكتبها لهما في وصية ؟ قال دل أرق أن يكقنت 
لهما بذلك كتاباً ويصفها من سبب ما كانت وكيف كانت قصتها ‏ . قيل 
له : إن قوماً قالوا : لا يجوز ذلك قال : بل فليكتب لهما كتاباً على 
ماقلت . 


كتاب الصدقات والهبات الأول ش ْ ناض 


قال محمد بن رشد: قوله : فتاجر لهما فيها أبوهماء معناه : فصارت 
بربحها أكثر من عشر دنانير وقوله : أفترى أن يكتب لهما بذلك كتاباً أو يكتبها 
لهما في وصية . معناه : أفترى أن يكتب لهما بذلك كتاباً يدفعه إليهما تكون 
وثيقة بأيديهما أو يجتزىء في ذلك بأن يكتب ذلك لهما في وصية على سبيل 
الإقرار لهما بالدين . لا على سبيل العطية والوصية؟فرأى الأحسن الأمر أن 
يكتب لهما بذلك كتاباً يكون بأيديهما وثيقة لهما . يقومان في حياته إذا بلغاء 
إن شاء, لأنه إن كتب ذلك لهما في وصيته . وأشهد عليها وأبقاها عند نفسه ‏ 
كان آمناً من أن يقوما عليه في ذلك في حياته » فيضعف إقراره لهما بذلك » 
إذ قد قيل: ان من أقرٌ لوارثه بدين في صحته ‏ فلم يقم به عليه حتى مات : إنه 
باطل . لأنه يتهم أن يكون أقر له بدين يأخذه بعد موته من رأس ماله » وحكم 
لإقراره لهما بالدين عند إرادته السفر. بحكم الصحة . وقد اختلف في ذلك . 
حكم له ابن القاسم في رسم نذر سنة من سماعه من كتاب الوصايا بحكم 
المرض . وروى ذلك عن مالك .2 وخالفه أصبغ ‏ فحكم به بحكم الصحة . 
وروراه عن ابن وهب : ولابن القاسم مثل ذلك في سماع عبد الملك من كتاب 
الوصايا فعلى القول بأنه يحكم للسفر بحكم المرض . إن كتب لها بذلك كتاباً 
فمات في سفره ذلك . لم يكن لهما شيء مما كتبه لهما . وبالله التوفيق . 


مسألة 


بالدراهم ؟ فقال : كل ذلك حسن . ولم أره يفضل أحدهما على 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه لا يفضل أحدهما على 
صاحبه في الجملة . إذ قد يكون كل واحد منهما أفضل من صاحبه.. باختلاف 
أحوال الأعيان والأزمان 3 فإذا علم أن الرجل غير محتاج إلى الطعام ومحتاج 


الغخفنا البيان والتحصيل 


إلى ما سوى ذلك » من كسوة وغيرها » فالصدقة عليه بالدراهم أفضل » وإذا 
علمت أنه محتاج إلى الطعام فستغنى في ذلك الوقت عما سواه » فإطعامه 
الطعام أفضل ٠‏ وإذا لم يعلم إلى أيهما هو أحوج لم يفضل أحد الوجهين في 
حقه على الآخر كما قال مالك » فهذا هو الوجه الذي تكلم عليه والله أعلم , 
فإن وافق في غيب الأمر الوجه الذي هو إليه أحوج , كان أجره فيه أعظم ٠‏ وإن 
لم يعلم هو ذلك . وإن كان من الشدة والمشغبة فإطعام الطعام فيه أفضل » 
وإذا كان زمن الرخاء والسعة . فالتصدق فيه بالدرهم أفضل . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 

وسئل مالك عن الرجل يمرض فيجعل لله عليه الشيء يتصدق 
به إن شفاه الله » فيعافى وله أقارب وموالي محتاجون . أفترى أن 
يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم ؟ قال : أرى أن يعطيهم ويقل لهم . 
الا ل 0 
يستترٌ بذك . فإن السرّ ليس كغيره . وهذا إذا أعطاهم لا أحب ذلك 
0 الحب والثناء وغيره ممن لا يستتريه » لا يعرفه » فالسر 
أعجب إلي » قيل له : أفلا ترى أن يعطيهم ؟ قال : أرى ألا يكثر 
لهم . وليستير بذلك ما استطاع . ولقد رأيت رجلا من أهل مصر » 
وهو يسأل ربيعة عن ذلك ويقول : إني لا أحب أن أرى رائحاً إلى 
المسجد . فكأنه أنكر ذلك من قوله . ولم يعجبه أن يُحبٍّ أحدٌ أن 
يُرى في شيء من أعمال الخير . وقلت له : وما ترى في التهجير إلى 
المسجد قبل الظهر ؟ قال ما زال الصالحون يهجرون . وإن صلاة 
الرجل في بيته من النافلة أفضل منها في جماعة الناس . وهو أعلم 
بنيته » حتى لا يبالي مما أحسنه إن أحب , والسر أفضل من ذلك قال 
الله تبارك وتعالى : إِنْ تبِدُوا الصَّدَفَات فَنعمًا هيّ , وَإِنْ تَخفومًا 


كتاب الصدقات والهبات الأول لشف 


وَتونُوع) الْْرَاء فَهِوَ خير لكُم 04 0 وفي الحديث : ٠‏ أفُضل 
الصّلاة ة صَلائَكُمْ في ييُوتَكُم إل الْمَكْتوبَة وأَفْضلٌ الصَدَقَة صَدَقَة 
السر م2١2‏ ., 

محمد بن رشد : قوله في الذي نذر الصقة . لأنه يؤثر قرابته ومواليه 
بها » وإن كانوا محتاجين على سواهم ٠‏ بل يؤثر سواهم عليهم . ولا يكثر لهم 
في العطية » مخافة ما يدخله من الحمد والثناء . ويستمر بذلك ما استطاع هو 
نحو قوله في المدونة في الزكاة : إنه يكون له أن يعطيها لقرابته . وأن يلبي هو 
دفعها إليهم بوضع الحمد والثناء . فهو يكره ذلك لهذا الوجه . أو لثلٌ يقطع 
بذلك عنهم ما كانوا يرجون له من الصلة التي عودهم إياها . وقد روى عن 
مالك إجارة ذلك , وقال به جماعة من أهل العلم إذا لم يكونوا في نفقته » فإن 
كانوا في نفقته » فلا يعطيهم . فإن فعل أجزأه . إذا لم يقطع بذلك نفقة عنهم 
عن نفسه فإن قطع بذلك نفقتهم عن نفسه . لم تجزه زكاته . لأنه قد أنتفع بها 
فيما أسقط عن نفسه من نفقتهم بسببها » وإن لم تكن واجبة عليه وكراهية ربيعة 
للرجل أن يحب أن يرى في شيء من أعمال الناس الير » خلاف قول مالك في 
رسم العقول من سماع أشهب . من كتاب الصلاة : إنه لا بأس بذلك إذا كان 
أوله لله » وهو الصحيح إن شاء الله لأنه مما لا يستطاع التخلص منه . والدليل 
على إجازة ذلك إن شاء الله ما روي عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبْلٍ أنه َالَ يَارَسُولَ الله : 


كع هه 


إنه ليِسَ مِنْ بَني سَلَمَةَ إلا مُقاتِلَ , ٠‏ فُمنهُم مَنْ يُقَاتِلَ طَبيعتهُ ٠‏ رَمِنهُم مَنْ يقال 


رِياءً وَمِنْهُم مَن يُقَاتِلُ احتساباً أي هَؤْلاءِ الشَهِيدُ مِنْ أل الْجَنّة ؟ فَقَالَ : يا 


١ : البقرة‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ رواه 8 1 والترمذي عن زيد بن ثابت بلفظ آخر : « عَلَيْكُم بالصَّلَاة في 
بُيوتكم . فَإِنَّ خَيْرَ صَلاة المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا الصَّلاةَ المَكْتُوبَةَ » ورواه 0 
والطبراني في الكبير عن زيد , بن ثابت بهذا اللفظ : « أَفْضَلُ الصّلاة صلاة الْمَرءِ ء في 
ينه إلا الْمَكُْوبَة » . 


١‏ 1 البيان والتحصيل 


مَُادُ » مَنْ قَائَلَ عَلَى شَيْءِ مِنْ هَذهِ الِصّالٍ أصل أمره أنْ دكُونَ كَلمَُ الله مي 
الْعليَا فقتل فَهُوَ شَهِيدٌ مِنْ أل الْجَنة "٠‏ وهد ا هن ف مره الجادقتا» 
وأما قوله في التهجير إلى المسجد قبل الظهر ما زَالَ الصَالْحُونَ يُهجرونَ » وإن 
م اما ا 0 
صحت في ذلك نيته حتى لا يبالي مما أ حسنه إن أحب » فالمعنى في ذلك أنه 
في النهار » قد يشتغل بالهُ في صلاته في بيته بينه وبين أهله » فيكون بالّه في 
المسجد أفرغ فإذا هجر قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه متفرغ البال » لا 
يرى مكانه فيه » يحمد بذلك » ويثني عليه من أجله » فهو حسن كما قال 
ولذلك كان الصالحون يفعلونه . وأما في الليل © ففي البيت أفضل . لأنه 
لفعله أستر » وبالّه فيه فارغ بهذا وأهله وبنوه في النوم . 


قال وسمئل مالك عن امرأة ورثت من ابنة لها سدس دار لها 
وأنهاتصدقت به على ابن ابنها وهي مريضة ء وأن ابناً لها أشهد أني 
لا أجيز ذلك » وإنما يمنعني أن أكلمها في ذلك » كراهية سخطها 
وأن ابنها قاسم عمه المنزل » وجاوره وأدركة قبله » فضلا وأخذه 
منه » ولم تزل المرأة ساكنة في المسكن حتى ماتت » إلا أن ابن 
ابنها قد جاور عمه ورد إليه فضل ما أصاب ء وكانت تلك الصدقة 
جل ما تركت » أو لم تترك شيئاً غيرها » ولا مال لها » فيخرج في 
ثلثها . قال مالك : أراها جائزة قد جاور عمه وقاسمه وأخذ منه 


. لم أقف عليه‎ )٠١ 


كتاب الصدقات والهبات الأول 4 


فضلاً . فلا أرى هذا إلا إِذْناً منه » فقيل : إنه قد أشهد فى ذلك » 
إنما يترك الكلام خوفا ين سقط أمفء فقال : ما أرق في ذلك 
ينفعه .» فقيل له : إنها لم تزل ساكنة فيه . قال : وإن أليس قد 
جاوز ؟ قال : بلى . قال : فقد جاز ذلك . يقاسم ويأخذ الفضل 
ويمنعها الوصية » حتى إذا ماتت . قال : أريد أن أرده . قال : ما 
أرى ذلك له . ولو أنها علمت به أن يرده لأوصت في ثلثها . ولكنه 
قد سلم حين جاوز وقاسم . وأخذ الفضل وإن لم يتكلم فأراها جائزة 
لابن ابنها . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة » قد ذكر مالك وجه قوله فيها 
بما يزيد عليه . وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل عن رجل لقي رجلا فقال : إنه بلغني أنك شتمتني » 
فقال : ما فعلت . قال : فاحلف لي ولك كذا وكذا هبة وكرامة 
مني . فحلف له . أترى أن الهبة تلزمه ؟ قال : نعم أرى ذلك 
يلزمه . 

قال محمد بن رشد : حكى ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ ‏ 
أنه ترك قول ابن القاسم في إجازة الجعل فيها . لا منفعة فيه للجاعل . وقال : 
يقول ابن الماجشون : إن ذلك لا يجوز . وقد أجازه ابن عمر . وروي عنه 
أنه يسثل عن رجل جعل لرجل بجعلا على أن يرقى الجبل إلى موضع سما 
فيه » فأجازه » قال أصبغ : ومن الدليل على جوازه أن مالكاً قد أجاز الجعل 
في الرجل يقول للرجل : أحلف لي أنك لم تشتمني ولك كذا وكذاء 
فيحلف . فيلزمه مالك غرم ما جعل له على ذلك . وليس ذلك عندي بيّن ‏ 
لأن له فيه منفعة » وهو تطيب نفسه من جهته من جنته وتحسين ظنه به » حتى 


انا البيان والتحصيل 


اش اال سم ممم 0000000000000 
لا يعتقد له سوءاً ولا مكروهاً ٠‏ فيأئم في اعتقاده ذلك فيه » وكذلك قوله في 
رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع : ولّني بيع دارك » 
ولك كذا وكذا له في ذلك منفعة . وهو غرضه في أن يشتري الدار إلى من 
يحب بما سمى له من الثمن » وأما قوله في رسم الجواب من سماع خيسي من 
كتاب التكاح في الذي يقول للرجل ولي نكاح وليتك 2( ولك كذا وكذا : إنه 
لا يجوز . فإنما لم يُجز ذلك » من أجل أن لصاحب المولية أن يعز له عما 
جعل إليه من ذلك » فدخله الغرز وقد بسطنا القول في ذلك هنالك , » فلا معنى 
لإعادته ‏ وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 

وسئل عمن تصدق بمال له » وبدارٍ له على بنات له ثلاثة » 
فإذا انقرضْنَ فهي صدقة على بني آبن له » وعلى عقبهم » فانقرض 
بنو ابنه وعقبهم وهلك ابنتان ممن تصدق عليهن » وبقيت واحدة » 
وكان في صدقته , أن من تزوج من بناته » فنصيبها رد على أختها ‏ 
فإن روتها رادة فهي على نصيبها فانقرضوا كلّهم بدو البنين 
وأعقابهم » والبنات إلا واحدة » وهي متزوجة » . والمال ذو غلة » 
فكيف ترى أن يعمل فيه ؟ أنفقة أم ماذا يصنع فيه ؟ وللمتصدق ابنتاد 
له » لم يكن أدخلهما في صدقته » قال : أرى أن تقسم الغلة على 
ذوي قرابته من ابنتيه وغيرهما ‏ وعلى المساكين » فقيل له : فإن 
انقرضت ابنت المتزوجة ‏ أما إذا ترى فيه ؟ أترجع ميراثاً ولم يجعل 
مرجعها إلى أحد » وإنما هي صدقة موقوفة ؟ قال : لا أرى أن ترجع 
ميراثاً » ولكن ترجع على من قلت لك » يتصدق بغلتها على ذوي 
قرابته وعلى المساكين ما بقيت . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه إذا لم يبق من المحبس 


كتاب الصدقات والهبات الأول مم 


لنت ل ل ا لمم 
عليهم إلا امرأة واحدة متزوجة . وقد كان شرط المحبس أن من تزوج منهن فلا 
حق لها إلا أن تردها رادة » إن الغلة تكون ما دمت متزوجة للذي إليه مرجع 
الحبس . فقوله : إن الغلة تقسم على ذوي قرابته من ابنتيه وغيرهما وعلى 
المساكين . يريد : أن ما فضل من ابنتيه اللتين هما أقرب الناس إليه » كان 
لذوي قرابته » وما فضل عن ذوي قرابته » كان للمساكين . لأن هذا هو حكم 
المرجع أن يكون الى الأقرب فالأقرب من المحبس بمعنى الصدقة . فما فضل 
عن الأقرباء ٠‏ كان للمساكين كما لو لم يكن له قريب أصللٌ لكان مرجعه إلى 
المساكين . وإنما بديء أقرب المحبس على المساكين من غيرهم . لقوله 
عليه السلام لأبي طلحة «بَخ بخ ذَلِكَ مَالُ رَابحُ2"40 وقد سمعت ما قلت» 
وإني أرى أن يجعله في الأقربين لأنه دل بهذا على أن الصدقة على الأقريين . 
أفضل من الصدقة على الأجنبين » فوجب أن يصرف صدقة الرجل المحبسة » 
إذا لم يجعل لها مرجع . على الذي هو أفضل له . 

وقد مضى بيان هذه المسألة بجميع وجوهها وما فيها من الاختلاف في 
رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب الحبس . 

مسألة 


وسئل عن الرجل يتصدق بداره على الرجل وولده ما عاشوا , 
ولا يذكر لهم مرجوعاً إلا صدقة هكذا . لا شرط فيها ء يهلك الرجل 
وولده قال :. أرى أن يرجع حبسا لا يباع على أقاربه » وفي المساكين 
ولا يورث » قال سحنون : إن كان ولد المحبس عليه ناساً 
بأعيانهم . فإنما يرجع إليه إن كان حياً أورث ورثته ميراثاً إن كان 
ميتأ ٠‏ وإن كان ولده ليسوا بأعيانهم وإنما قال له : حبساً عليك وعلى 
ولدك ما عاشوا فيها هنا يرجع حبساً . 


. رواه مالك في الموطأ . والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك‎ )1١4( 


يننا البيان والتحصيل 


ل ل ا ا ا ل عي 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي يتصدق بداره على الرجل وولده 
:ا عاضوا يريد "وف غير فقليين ولا بكر لها مرجعا انها تزجع بمرجع 
الأحباس على أقاربه » وفي المساكين » يريد على الترتيب » حسبما ذكرناه في 
المسألة التي فوقها لا على التشريك ٠‏ ولا اختلاف في هذه المسألة أنها ترجع 
بمرجع الأحباس . , لقوله فيها ما عاشواء ولو لم يقل فيها ماعاشواء لكانت 
لآخر العقب ملكاً على ما سيأتي في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب . 
وقد قيل : إنها ترجع بمرجع الأحباس وهو قول بعض رجال مالك في المدونة 
وقال ابن عبدوس : إنه قول أكثر أصحاب مالك ولو قال : حبس على ولدي 
ولم يقل ما عاشوا ء لرجعت بمرجع الأحباس قولاً واحدأ » وكذلك لوقال : ما 
عاشوا» إلا عند مطرف . فإنه قال : إذا قال : ما عاشوا رجعت إليه ملكا . 
وقول سحنون : إن كان ولد المحبس عليه ناساً بأعيانهم , فإنها ترجع إليه إن 
كان حيّا أو إلى ورثته ميراثاً إن كان ميت يريد : على أحد قولي مالك في 
المدونة إلا أن يقول ما عاشواء فقال محمد بن المواز ز: إنها تخرج من 
الاختلاف » لو 


لك 


انقراضهم ملكا 29 ارق 


ومن كتاب أوله 
يسلف في المتاع والحيوان 


وسئل عن الرجل يقول : هذه الدار صدقة عليك وعلى 
ولدك .قال : هي ميراث للذي تصدق بهاء وعلى ولده . قال ابن 


كتاب الصدقات والهبات الأول رم 


القاسم : هي بمنزلة لو اشتروها هي بينهم يرثها عنهم ورثتهم ١‏ وإذا 
قال : صدقة حبساً على فلان وولده » رجعت حبساً إلى أقرب الناس 
بالذي حبس من ذوي قرابته وعصيه إذا قال : صدقة عيا: 


قال محمد بن رشد: الولد يقع على ولد الصلب وعلى كل من يرجع 
نسبته إليه من ولد الولد . وإن سلفوا . فإذا حبس الرجل حبساً على ولد رجل 
ذخل اليداوليه رولك زتها مسارة + لان قن عل انرا لمجو :ان بم هرك 
من يأتي . وكذلك إذا قال حبساً صدقة . فإذا انقرضوا رجعت حبساً إلى أقرب 
الناس بالحبس . قال في هذه الرواية من ذوي قرابته أو عصبته » يريد : قرابته 
الذين هم من حرم نسبه » وإن كن نساءً لسن بعصبة يرثن كالبنات . وبنات 
البنين ء» والأخوات . أو لا يرثن . كالعمات وبنات الأخ , وبنات العم وما 
لكا ال ب اس لك د ل بن 
يرئن . وقيل : لا يرجع إلا لمن يرث منهن . واختلف أيضاً في الأمهات 
0 القول في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحبس . وأما العصبة من الرجال . » فلا اختلاف في أن الحبس يرجع | 
وأما إذا تصدق الرجل بدار على ولد رجل » أو على رجل وولده ٠‏ فهي صدقة 
مبتولة ‏ » لكل من كان منهم حياً مولوداً يوم تصدق على السواء بينهم ٠‏ يرثها 
عنهم ورثتهم . بمنزلة ما لو اشتروها كما قال . لأن الصدقة لا يراد بها مجهول 
من يأتي فحمل من كان حياً مولوداً يوم الصدقة . بمنزلة ما لوسماهم . فقال : 
داري صدقة على فلان . وولد فلان وفلان وفلان . ولا اختلاف في هذا . إذا 
كان ولد الرجل يعرف أعيانهم وعدتهم . وأما إن كانوا لا تُعرف أعيانهم 
وأعدادهم إلا بعد الإحصاء والبحث . فقيل : إنهم كالمعينين » تكون الدار 
صدقة عليهم بالسواء . وقيل إنهم بخلاف المعينين » إن كانت الصدقة مالا 
قسم عليهم بالاجتهاد . وإن كانت داراً سكنها الأحوج إليها منهم فالأحوج . أو 
بيعت فقسم ثمنها عليهم بالاجتهاد . ومن مات منهم قبل لان حورل 


عم" 0 البيان والتحصيل 


شيء ء وينفرد الباقي منهم . والقولان في الوصايا الثاني من المدونة » في 
الذي يوصي لأخواله وأولادهم . 

واختلف في الرجل إذا تصدق بداره على ولده وولد ولده » أو على رجل 
وولدء وؤلد ولذه+:ولم يقل حبسا » ٠‏ فقيل : إنها تكون لآخر العقب ملكا » وهو 
قول مالك في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب بعد هذا » وفي المدونة 
لبعض رجال مالك . إنها صدقة موقوفة » ترجع إلى أقرب الناس بالحبس بعد 
انقراض العقب . ومثله حكى ابن عبدوس عن أكثر أصحاب مالك وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يتصدق على ابن له صغير بصدقة ء 
ويكتب له بها كتاباً وتكون الصدقة في يد أبيه حتى كبر الغلام 
واحتلم » وبلغ مبلغ الرجال . ثم مات أبوه قال مالك : أرى ذلك 
يختلف إن كان حين مات أبوه رجلا قد احتك ورضي له حاله » ومثله 
يجوز لفسه . فأراها للورثة .» وإن كان بحال السفه . وإن كان 
كبيراً . ليس مثله يلي نفسه في ماله وسفهه. رأيت ذلك جائزاً 
ورأيت ت أن يدع ذلك إلى السلطان يطلبه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو بيّن لا اختلاف فيه إن 
الصدقة باطل إذا كان معلوماً بالرشد » وإنها جائز ة له إن كان معلوماً بالسفه ع 
وإنما الاختلاف على ما يحمل عليه إذا جهلت حاله » فالمشهور أنه محمول 
على السفه حتى يعلم رشده * وقد قيل : إنه محمول على الرشد حتى يعلم 

وقد مضى هذا القول مستوفى في رسم إن خرجت من سماع عيسى من 
كتاب الحبس فلا معنى لإعادته . 


كتاب الصدقات والهبات الأول إن 


مسألة 


وسئل مالك عن الدار يتصدق بها الرجل على الرجل » أو 
يحبسها عليه » ويتكارها منه » قال : لا خير فيه » ولا أرئ أن يجوز 
ذلك . فقلت له : يا أبا عبد الله : أرأيت لو تصدق بها عليه ثم 
تكاراها منه بعد ذلك . لم يكن ذلك جائزاً له قال : إن جاء من ذلك 
شيكاً بيناً رأيت ذلك جائزاً إذا كان قد حازها الذي تصدق بها عليه 
ثم تكاراها الآخر بعد ذلك . بعد أن ينقطع بها الذي تصدق بها عليه 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال » وهو مما لا اختلاف فيه 
أحفظه في المذهب . إنه إذا تصدق على الرجل بالدار , أو حبسها عليه » 
وتمادى على سكناها أو عاد إليها عن قرب . بأكثراء أو عارية أو إرفاق » حتى 
مات فيها » فالصدقة أو الحبس فيها باطل . وأما إذا رجع إليها بالسكنى بكراء 
أو إرفاق بعد أن انقطع لها بالحيازة دونه » انقطاعاً بِيّنآً » السنة فيما زاد . فلا 
يبيطل ذلك حيازته » وهذا في الأجنبي أو الولد الكبير الذي يجوز لنفسه . فأما 
الولد الصغير الذي يجوز له أبوه » فتبطل الصدقة برجوع الأب إلى سكنى الدار 
التي تصدق بها . وإن كان ذلك بعد المدة الطويلة . قال ذلك محمد بن 
المواز في كتابه وهو بين من قول ابن القاسم . في رسم أوصى من سماع 
عيسى بعد هذا فهو بين قوله حيث ما وقع روايته عن مالك . وكذلك الرهن 
يبطل الحيازة فيه برجوعه إلى يد المرتهن . وإن كان ذلك بعد أن انقطع 
المرتهن بحيازته إياه انقطاعاً بيّنا » لأن الحوز في الرهن أكد منه في الصدقة 
والحبس . لقوله تعالى : طفَرِهَانْ مَقَبُوضَةٌ 2١504‏ وبالله التوفيق . 


. 581 : البقرة‎ )١٠١9( 


اننا البيان والتحصيل 


ومن كتاب 
تأخدير صلاة العشساء 


قال ابن القاسم : وقال مالك : كان رجال ببلدنا هذا من أهل 
الفضل والعبادة .» يردُون العطية يعطونها . حتى إن كان بعضهم 
ليؤامر نفسه . يعني بدلك إن كان يرى أن له عنها غنى . 

قال محمد بن رشد : يريد بالعطية التي كانوا يردونها ولا يقبلونها 
العطية من بيت المال .. والله أعلم . 1 


وفي قوله حتى إن كان بعضهم ليؤامر نفسه نظرء لأن الذي يرد العطية 
ولا يؤامر نفسه في ذلك ١‏ ارهذفيها من لني يؤامر نفسه في أخذها أوردها 
وحتى غاية تقال عاق “أنه أراد منهم من يرى في الزهادة والعبادة » على الذين 
يردونها ولا يقبلونها » فكان وجه الكلام أن يقول : حتى إن كان بعضهم لما 
يؤامر نفسه في قبولها فيردها » وإن كان يرى أنه لا غنى به عنها » وردهم إياها 
يحتمل أن يكون زهادة فيها مع جواز أخذها لهم . لا كراهية فيه » إذا كان 
المجبى حلالاً وقسم بوجه الاجتهاد . دون إثرة ولا محاباة » وهذا نهاية في 
الزهد والفضل ء لأنه يترك حقه الجائز به أخذه ويؤثر به غيره ممن يُعطاه » وإن 
.كانت به خحاجة إليه . . 2٠.‏ من الصنف الذين أثنى الله تعالى عليهم في 
قوله : « ويُؤئرون عَلى أنْفْسهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خصّاصَةٌ 2٠١١4‏ وإن كان 
المجبى حلالاً ولم يعدل في قسمته فمن أهل العلم من يكره الأخذ منه 
وأكثرهم يجيزهُ وأما إن كان المُجبى يشوبه حلالاً وحرام . فمن أهل العلم من 
يجيز الأخذ منه » وأكثرهم يكرهه , وأما إن كان المجبى حراماً فمن أهل العلم 


.9 الحشر:‎ )١١١( 


كتاب الصدقات والهبات الأول امم 


من حرم الأخذ منه . وروى ذلك عن مالك . ومنهم من أجازه . ومنهم من 
كرهه وهم الأكثر . 

وقد مضى في آخر سماع سحنون من كتاب الشهادات . القول في هذا 
المعنى مستوفى ومضى في رسم شك في طوافه قبل هذا. استجاب ترك 
الرجل قبول ما وصل به . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن السائل يقف بالباب » فيأمر له بدرهم , 
فيجده قد انصرف » أثر 4 أن يسترجعه ؟ قال : لا'ولكن يتصدق 
به » قيل له : فالكسوة . قال : كذالك يتصدق بها . 


قال محمد بن رشد : زاد في هذه المسألة في رسم اغتسل من 
سماع ابن القاسم من كتاب العارية » وليس ذلك عليه بواجب . فهو يُِيّنُ قوله 
في هذه الرواية» ومثله الرجل يلقاه الرجل من إخوانه أو أقاربه » فيسأله أن 
يصله . فيبعده بذلك . ثم لا يجدهء أو الأجنبي يلقاه الرجل ٠.‏ فيسأله ‏ 
فيبعده . ثم لا يجده . إلا أن أخفها الذي يعد الرجل من إخوانه أو أقاربه , 
ويليها الرجل الذي يعد الرجل الأجنبي . ويليها الذي يأمر للسائل بشيء دون 
عدة . فلا يوجد وأشدها كلها ما قاله ابن أبي زيد أن يخرج بالصدقة. إلى 
السائل . قال : يقبلها . 0 

وقد مضى الكلام على ذلك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من 
كتاب العارية . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسكا سالك عق الو متصندق على :أن الم خا قد عقيد ذال 


1 البيان والتحصيل 


ا ا 
غائبة عنه ببلاد غير بلاده » فلا يقبضها ابنه حتى يموت أبوه » أتراها 
له ؟ قال : إن كان صغيراً أيحوز له ويليه » فإني أرى له ذلك . وإن 
كان كبيراً فإني لا أرى له » » فقلت له : فإنه لم يفرط في الخروج » 
لَعلّه كان يريد الخروج حتى مات أبوه » وقال : وكذلك أيضاً لو كان 
غيره ممن ليس هو مثله في القرابة . وقد قال عمر بن الخطاب إن لم 
يجزها فهي على الوارث . فإنى أرى إن لم يجزها فهي للورثة . 


قال محمد بن رشد: الدار على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة وغيرها في الحيازة بخلاف الأرض ., لأن لها حيازة » تحاز بها 
فإن كانت حاضرة » فحازها الموهوب له بالقبض لهما والعقد عليها » وإن لم 
يسكنها فهي حيازة » وإن لم يفعل ذلك حتى مات الواهب بطلت الهبة » ولا 
خلاف في هذا . وأما إن كانت غائبة » فاختلف فيها على ثلاثة أقوال أحدها , 
الحيازة لا تكون فيها عاملة » إلا أن يخرج إليها فيحوزها بالقبض لها والقفل 
عليها قبل أن يموت الواهب » فإن مات الواهب قبل ذلك » بطلت الهبة » وإن 
كان الموهوب له لم يفرط في الخروج أو التوكيل وهو قوله في المدونة » وفي 
هذه الرواية » ومثله في كتاب ابن المواز . والثاني قول أشهب : إنه لم يفرط 
فى الخروج والقبض » ولعله قد تهيأ لذلك » » أو وكل فلم يخرج حتى مات 
لي جارة رركا حت الي راليظ ‏ قات لش بال . والثالث 
لو ل و 0 
ته» فقبضها بعد وفاته ولا اختلاف في أنه إذا فرط في الخروج » فمات 
ل 1 سرس رظن لس 
مات . من أجل أنه فرط في الخروج ٠‏ فهي باطل . 


وأما الأرض » فإن تصدق بها في أو أن يمكن حيازتها بحرث أو زراعة أو 
كراء 5 وما أشيه ذلك » كالدار » سواء إن كانت حاضرة » فلم يجزها بشي * 


كتاب الصدقات والهبات الأول اين 


من ذلك حتى مات المتصدق . فهي باطل » وإن كانت غائبة » فعلى 
الاختلاف الذي ذكرته في الدار الغائبة . وأما إن تصدق بها في أوان لا يمكنه 
حيازتها بحرث ولا عمل ولا كراء .» فالإشهاد على الصدقة وقبول المتصدق 
عليه حيازة إن مات المتصدق بها قبل أوان حيازتها وقال مطرف وأصبغ : وإن 
جددها الشهود وأوقفهم عليها فذلك أقوى للحيازة » وإن جددها في كتاب 
الصدقة ٠‏ ولم يقف عليها الشهود . فذلك أيضاً حوز. وهودون الأول . وإن 
لم يمت المتصدق١2©2‏ حوزها فلم يحزها بالحرث والعمل حتى يموت 
المتصدق فهي باطل . وفرق ابن القاسم في الحيازة بين الدار الغائبة والدار 
التي لا يمكن حيازتها » فقال في الدار : إن الصدقة باطل ‏ إلا أن يخرج إليها 
فيحوزها بالقبض لها قبل موت المتصدق . ولم يغدره بمغيبها91١١)‏ ... وعدم 
في الحال على حيازتها . وقال في رسم الأرض : إنه إن مات المتصدق بها 
قبل إمكان حيازتها . اكتفى بالإشهاد فيها ولم تبطل الصدقة بها.... )١1١4(‏ 
في الحال على حيازتها . ولا فرق بينهما في المعنى . فهو اختلاف من قوله 
وقد رأيت ذلك لابن زرب . وأما إن تصدق بالأرض وهي غائبة قبل إبان 
حيازتها » فلا يضره التراخي في الخروج إلى حيازتها إذا خرج بعد ذلك في 
وفت يصل قرب إمكان حيازتها بالحرث . لأنه لو وصل قبل إمكان حيازتها 
لاكتفى في حيازتها بالقول . ما لم يأت إبان حيازتها على أصله المتهدم . 
وهذا كله فيمن يحوز لنفسه ولو كبيراً أو أجنبي . وأما الولد الصغير فحيازة أبيه 
له حيازة في كل حال وبالله التوفيق . 


(؟١1١)‏ بياض بالأصل . ومحسوب ق . اوق 0 ”.2 
)١1١7(‏ بياض بالأصل : ومحسوب . قى ١‏ و”#. 
)١١84(‏ محسوب ق. ١‏ وق" وعدم وضوح بالأصل . 


لجنا البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 


قال : وسئل مالك عمن اشترى لابن له صغير في حجره غلاماً 
وكتب له كتاباً وأشهد له أنه إنما اشتراه لابنه » فمات الأب بعد ذلك 
بسنة » فقال الورثة للصبي : نحن ندخل عليك في هذا الغلام . قال 
مالك : ليس ذلك لهم وأرى إذا أشهد الأب على شرائه أنه له . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال في أنه لا 
دخول للورثة على الابن في الغلام الذي اشتراء» وإن لم يجزه له . وإن 
أخذها الأب لنفسه . لأن أصل شراء العبد . إنما هوللأبنءفلم يؤبه الأب له , 
فيحتاج إلى أن يحوزه له بالثمن الذي اشتراه به له . فصح له ملكه بالشراء . 
وقد ذهب بعض الناس ء إلى أن قول مالك هذا في هذه المسألة , خحلاف 
لقول أصبغ » من روايته في سماعه الثاني الواقع بعد سماع أبي زيد في آخر 
الكتاب . وليس ذلك بصحيح ٠‏ لأنه لم يقل في هذه المسألة : إنه اشترى 
الغلام لابنه من مال ابنه(9١22‏ فإن عرف لابنه مال من وجه من الوجوه » جاز 
قول الأب . وكان الشيء الذي ذكر أنه اشتراه بماله وملكه بنفس الشراء » ولم 
يفتقر إلى حيازة الأب إياه له » وأما إن لم يعرف لابنه مال بوجه من الوجوه , لا 
من إرث ولا من غيره » ثم مات الأب . فقال أصبغ : إن ذلك توليج من الأب 
لهء يكون ميراثاً بين جميع الورثة » ولا ينتفع الابن بحيازة أبيه ذلك . له , 
فقول أصبغ هذا ليس بخلاف لقول مالك في هذه المسألة » وإنما هو خلاف 
لقوله فيما مضى في رسم الشجرة : في أن الابن ينتفع بحيازة أبيه فيما ولاه أو 
باعه بالثمن اليسير» وإن كان لم يسم ذلك صدقة ولا هبة . وهو قول مطرف 
وابن الماجشون في الواضحة . حكى ابن حبيب عتهما أنهما قالا : وإذا أشهد 


. كما قال أصبغ في ذلك‎ ١ بياض بالأصل .» ومسحوب . ق . ” وفي ق.‎ )١١6( 


كتاب الصدقات والهبات الأول اوم 


الأب أنه باع من ولده هذا الدار بكذا وكذا ديناراً كانت في يديه من ميراث له : 
أو أعطيته أو مما يَذكرء فذلك جائزء إذا ذكر لذلك سبباً ووجهاً يعرف لحوز 
الصغير والكبير . دود حيازة » وإن لم يعرف ما قال. ولم يعرف للمال 
سبب . لم يجز ذلك على وجه البيع . ويصير بمعنى العطية فيما حيز وفيما لم 
يحز قالا : وكذلك إذا أشهد أن للابن عليه مائة دينار » من سبب كذا . وكذا 
وكذلك يعرف . فذلك جائز . وإن لم يعرف لذلك سبب . فلا يجوز ذلك . 
قال ابن حبيب : وقال ذلك أصبغ فقول أصبغ في الواضحة . خلاف قوله هذا 
في سماعه من العتبية مثل قول مطرف وابن الماجشون ٠‏ ومثل قول مالك في 
رسم الشجرة » خلاف لقول ابن القاسم فيه من رواية عيسى في كتاب داوود 
حسبما بيناه هناك من أن قول ابن القاسم مخالف لقول مالك وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال مالك في الرجل ينحل ولداً له عند موته في مرضه ء 
فيتزوج به ابنه امرأةٌ ويصدقها غلة ذلك ونصيبها » أو يكون أبوه 
زوجها إياه » وأصدق عنه عند موته في مرضه من ماله . قال : أرى 
الصداق مردوداً على ورثة الهالك . ولا يجوز للميت أن يعطي بعض 
ولده دون بعض عند موته » إلا أن يأذنوا في ذلك . وأرى صداق 
المرأة ديناً على زوجها متى وجدته عنده أخذته به . قال مالك : ومثل 
ذلك الرجل . يسرق السرقة ثم يتزوج بها المرأة » ويصيبها . ثم 
يأتي رب السرقة » فيكون أحق بماله » وترجع المرأة على زوجها 
بذلك . فيكون دينا لها عليه . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف ولا كلام فيما ذكرء من أن 
الصداق مَرَدُودُ على ورثة الهالك في المسألتين جميعاً » تزوج هومما نحله أبوه 
في مرضه . أو زوجه أبوه في مرضه . وأصدق عنه .» كما يَردُ ما أصدقها إذا 


لضن البيان والتحصيل 


ا 0 
كان مسروقاً على رب السرقة » وإنما الكلام فيما ترجع به المرأة على زوجها 
إن كان بقيمة الصداق . الذي استحق ىق من يدها أو بصداق مثلها » فقيل : 
ترجع عليه بصداق مثلها .» وهو ظاهر قوله في هذه الرواية » وأرى صداق 
المرأة ديناً على زوجها » وقيل ترجع عليه بقيمة الصداق الذي استحق من 
يدها ء وهو ظاهر قوله في آخر المسألة » وترجمٌ المرأة على زوجها بذلك , 
فالقولان قائمان من هذه الرواية » والقول الأول هو القياس . على حكم 
الاستحقاق في البيوع . لأن ما استحق من يدها هو عوض بضعها فلما فات 
البضع بالعقد عليه لما يوجبه من الحرمة » وجب أن يرجع بقيمته » وهو صداق 
المثل. وقد قيل: إنه لا يفوت بالعقد إذا استحق الصداق». وهو عرض قبل 
الدخول المفسد النكاح والقول الثاني هو المشهور في المذهب .» ويختلف 
أيضاً هل يُحال بينه وبين وطئها حتى يعطيها حقها , أو يتمادى على وطيئها ؟ 
في ذلك اختلاف وتفصيل . 

وقد مضى بينانه مستوفى في رسم الطلاق من سماع أشهب » منكتاب 
التكاح » فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق 


ومن كتاب البر 


وسكل مالك عن رجل تصدق عن امرأته وابن لها صغيرء 
ببعض حائط » فأرادت المرأة أن تبيع حصتهاء » وأراد 
ال : أحبّس هو؟ قال 0 

نت فال عة إن انذوا :او سكوة وذ تقل لد 
كسيد ار نوه راس 
المشتري في ذلك شيئاً ؟ قال : لا قيل : وهل ترى للأب أن يبيع ؟ 
قال : نعم . 


كتاب الصدقات والهبات الأول 320 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيهاء ولا 
تفتقر إلى بيان . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وسئل عن رجل طلب لرجل منزلاً يكريه إياه » فقال : ليس هو 
لي . هو لابنتي » حتى أستشيرها في ذلك . فمات الآأب. وطلبت 
الابنة المنزل . فأشهدوا لها من قول أبيها . قال : لا أرى ذلك 
ينفعها . إلا أن تكون حازت ذلك . ويكون لها على صدقتها أو هبتها 
شهود » وحيازة . قال أبو بكر لعائشة : لو كنت حزينة كان لك . 
وإنما هو اليوم مال وارث . فقيل له : فلو كانت الابنة صغيرة في 
حجره . قال : لا أرى هذا شيئا قد يعتذر الرجل بمثل هذا لمن يريد 
أن يمنعه . ولا أرى ذلك بشيء ء ولا يكون لصغيرة كانت أو لكبيرة» 
إلا أن يكون شهود على الصدقة وحوز من الكبيرة . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في أول سماع أشهب من كتاب 
الدعوى والصلح . مثل ما في رسم العشور وسماع عيسى منه . إن ذلك لا 
يوجب الشيء المقر به للمقر له . إذا لم يقصد بذلك إلى الإقرار » وإنما قصد 
به إلى الاعتذار ‏ ويلزمه اليمين إن لم يكن المقر له ابنة » وادعى ذلك الشيء 
ملكا لنفسه . قديما. يقر بذلك الإقرار. فإن نكل عن اليمين حلف المقر له 
واستحقه . قال ذلك أصبغ في رسم العشور المذكور : وهو مفسر لقول مالك 
وابن القاسم ء وهذا إذا عرف الأصل المقرء. وأما إن لم يعرف الأصل لهء 
وإقراره للمقر له » وإن كان على هذا الوجه من الاعتذار » عامل على ما في 
رسم الكبش من سماع يحينى من كتاب العتق . ودليل ما في رسم العشر 
المذكور . وسواء على مذهب مالك قال فى اعتذاره هو لفلان » وقد تصدقت 
به عليه » أو وهبته له . أو بعته منه » يبين ذلك ما وقع له في أول شسماع أشهب 


لذن البيان والتحصيل 


بعد هذا من هذا الكتاب . وقال أصبغ : إذا قال وهبته أل اتعدقفاه ارون 5 
فهي حقوق قد أقر بها على نفسه » يريد فيؤخذ بها إذا ادعا ذلك المقر له بغير 
هذا الإقرار . وقد اختلف إذا خطبت إلى رجل ابنته » فقال : قد زوجتها 
فلاناً » فطلب ذلك المقر له» على ثلاثة أقوال : أحدها أن النكاح يجب له 
طلبه بذلك القول أو بقول متقدم » وهو أحد قولي أصبغ . وإليه ذهب ابن 
حبيب . والثاني الفرق بين أن يطلبه بذلك القول أو بقول متقدم . وهو قول ابن 
.كنانة في كتاب الدعوى وقول أصبغ . وروايته عن ابن القاسم » في رسم 
التكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح . والثالث أنه لا شيء له » طلبه 
بذلك القول » أو بقول متقدم » وهو قول ابن المواز وبالله التوفيق . 
ومن كتاب أوله 
باع غلاما 


إن كان صحيحاً فلا بأس » واحتج في ذلك بقول أبي بكر حين ندب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة أبي بكر حين أتى بماله 
كله0 11١‏ وليس لورثته إن كانوا له أن يمنعوه هذا : 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن ذلك جائز للرجل إذا كان 
صحيحاً ليس لورثته أن يمنعوه من ذلك . والأحسن للرجل أن يبقي على نفسه 
بعض ماله » لقوله تعالى : طوَالذِينَ إِذَا أنَْقُوا َمْ يُسْرِفُوا وََمْ يقيِرُوا وَكَانَ 
َيْنَ ذَلكَ قَوَاماً 2©24. وقوله: «طولاً تَجْمَلَ يَدَكَ مغلولة إلى 


(115) لم أقف عليه . 
)١١‏ الفرقان : /51 . 


كتاب الصدقات والهبات الأول مومع 


عُنقك ولا تَبْسْسْطَها كُلّ البسطه26. وقوله : «وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنَفقُونَ ٠‏ قل 
التَوج90 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا صَدَقَةَ إل عَنْ 
ظهْر غنىٌ وَابْدَأ بِمَنْ نّْ تَعُولَ »” '"'©2 وقال كعب بن مالك : «إِنّ من توبتي أَنْ 
أَنخَلعَ من مَالِي . فقالَ لَهُ رَسُولٌ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيه : أمْسك عَلَيْكَ بَمْضَ 
مَالِكَ , ٠‏ فَهُوَ خَيْرٌ لَك 200076 وروي أن رجللً تصدق بكل شيء له في زمن النبي 
عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «قَد قبآث صَدَقَتكَ » 
فأجاز الثلث”'2 وروى أن رجلا أعطى ماله في زمن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم فقال : « أَبْقَيْتَ للْوارث شَيْئا ‏ فلَيْسَ لَك ذَلِكَ وَل يَصِحٌ لَك أَنْ 
تستوعبٌ مَالك2"29 . وقال صلى الله عليه أوسلم لأبي لبنانة بن عبد المنذر 
جين تاب الله عليه قال : يا رسول الله : «أَهْجُر دَارَ فَوْمِي التي أصَبْتُ فيهًا 
لذب وأَجَاوِركَ وأنْخَلع من مَالِي صَدَقَة لله وَِرَسُوله . ٠‏ فَقَال رَسُولُ اللّه صَلَّى 
اللّهُ عليه ه يَجْرِيكَ مِنَ ذلك الثْلْثُ "2 . ومما يدل على الأفضل للرجل أن 
يبقي على نفسه بعض ماله . وأنه يكره له أن يتصدق بجميعه . أن من نذ .أن 
يتصدق بجميع ماله . لا يلزمه عند مالك وجميع أصحابه أن يتصدق منه إلا 
بثلثه + لقوله عليه السلام لأبي لبانة » وقد نذر أن يتصدق بجميع ماله «يُجْرْئك 
ِنْ ذَلِكَ الثلتُ » وأما صدقة أبي بكر بجميع ماله فقيل : إنها كانت لاستيلاف 
الناس واستينقاذهم من الكفر ٠‏ وذلك حينئذ واجب . قاله اللخمى وفيه نظر . 
وبالله التوفيق . 
)١1١48(‏ الاسراء : 4 . 


(119) البقرة : 519 . 
)١1١(‏ رواه الخمسة إلا الترفذي عن أبي هريرة هكذا : «خَيْرٌ الصَّدَقة ما كانَ عَنْ ظَهْر 


غنىّ » الخ . 
(١1؟١)‏ رواه اه البخاري ومسلم وأبو داود 3 والترمذي والنسائي عن كعب بن مالك . 
؟؟1١)‏ متفق عليه . 


ا 
(+2؟1١)‏ رواه مالك في الموطأ وأبو داوود وأحمد : 


لكضد 200 البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل مالك عما يشتريه الرجل في مثل الحج وغيره من الثياب 
وغير ذلك » ويقول : هذا لامرأتي . وهذا لابنتي » وهذا لابني ٠‏ ثم 
يموت . قال : أراه بين الورثة » إلا أن يشهد عند قوله وهو في 
بديه ». ويقول + اشهدوا أن. هذا لأمراتي أو لابنتي فإن أشهد بذلك 
لهم . والذي يبعث بالشيء إلى الرجل على مثل هذه الحال إن مات 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة سواء » من أنه إذا 
أشهد في سفره فيما اشتراه أنه لأهله » جاز ذلك لهم , وإن مات وهو في يد 
قبل أن يصل . ونّصٌّ في هذه الرواية على الزوجة » فدل ذلك من قوله على أن 
ذلك جائز لمن يجوز له من أهله كولده الصغار. ولمن لا يجوز لهم منهم ‏ 
كولده الكبارء والزوجة » ومن أشبههم وذلك كالنص منه على ذلك لتنظيره 
ذلك . بالذي يبعث بالشيء إلى الرجل على مثل هذا الحال إن مات الباعث 
قبل أن يصل المبعوث معه إلى المبعوث إليه » فجعل ما اشتراه في سفره ء 
وأشهد عليه أنه لأحد من أهله فمات قبل أن يصل وهو في هذه بمنزلة ما بعت 
به فمات وهو بيد الرسول قبل أن يصل ولا إشكال في مسألة الرسول . لأن 
الرسول قابض للمبعوث إليه » وحائز له عند الواهب الباعث » خلاف ما تأوله 
ابن القاسم على مالك من أن معنى ذلك عندي فيمن يجوز له من صغار ولده . 
وقع في التفسير الثالث : سألت ابن القاسم عن قوله مالك في الرجل يشتري 
المتاع في الحج لبعض أهله ثم يموت قبل أن يبلغهم ذلك المتاع , إنه لهم 
ولا حيازة عليه فيه . 


قلت : لِمَ رأى ذلك مالك لهم وهو لم يبين من يده مع رسول فيكون 
دفعه إلى الرسول كالحوز ؟ فقال : إنما محمل هذا عندنا عن قول مالك : إنه 
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إنما أراد أن يكون اشتراه لأصاغر ولده . ولمن يلي هن بناته ممن يكون جائزاً 
عليهم . فيكون اشتراؤه إذا أشهد لهم عند الشراء . بمنزلة الهبة والعطية 
والصلة إذا أشهد عليها . 

قال محمد بن رشد : وصار جائزاً لهم . وخلاف ما رواه علي بن 
زياد عن مالك . من أن الإشهاد لا ينفع في ذلك إلا من تجوز عليه من ولده 
الصغار .» وأما الولد الكبير والأجنبي . فلا يجوز إلا أن يجوزه غيره » فلم 
يقدره في روابة علي بن زياد عنه بكونه في السفر . وعدم من يسلمه فيه يحوز 
لهم . وكذلك ابن القاسم . وعذره بذلك مالك في هذه الرواية وفيما وقع له 
في المدونة وذلك على ما ذكرناه من الاختلاف في رسم تأخير صلاة العشاء » 
وفي الرجل يتصدق على ابنه الكبير الحاضر معه بالدار الغائبة عنه فيموت قبل 
أن يصل الابن إليها ولم يفرط . 


ومن كتاب أوله 


وسثئل مالك عن رجل كان له ابنان .» فتصدق على أحدهما. 
بعبدٍ وهو صغيرء ثم كبر الغلام وهو في ولاية أبيه » فأعتق أبوه العبد 
الذي تصدق به على ابنه . وأعاض ابنه عبداً هو أدنى من ذلك العبد 
أو مثله . قال مالك : إن كان ذلك وهو في ولاية أبيه ٠‏ فإن ذلك جائز 
له » وإن كان ان ولى نفسه لم أر ذلك . لأنه إن شاء قال لا أجيز 
ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا على أصله . وما يأتي له في رسم استأذن 
من سماع عيسى بعد هذا من أن عتق الرجل عند ابنه الصغير » يجوز إن كان له 
مال . وتكون قيمته له عليه » ولا يجوز له عتق عبد ابنه الكبير » فإذا أعتق عبد 
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لل ا ا ا لاا ل ا لت 


ابنه الصغير . الذي وهبه إياه وأعاضه عبداً آخر مثله أو أو أرفع منه » مضى ذلك 
وجاز . وأما إن كان العبد الذي أعاضه أدنى منه » فظاهر الرواية أن ذلك جائز 
على ابنه » والقياس أن يكون له على أبيه تمام قيمته إن كان له مال » وإن لم 
يكن له على أبيه تمام قيمته إن كان له مال . وإن لم يكن له مال » ورق منه 
للابن ما راد على قيمة العبد الذي أعاضه به » إلا أن يطول ذلك. على ما قال 

فى الرجل يعتق عبد ابنه الصغير » ولا مال له ء » لآن العبد قد وجب له بصدقة 
ايه حليه وسيازته له إلا أن يفرق في هذا بين عيازة الاب الابنه الصغير » 
وحيازة الكبير لنفسه فيقال : إن الرجل إذا وهب لابنه الصغير عبدأً ثم أعتقه » 
فعتّقه جائزء. كان له مال أو لم يكن » بخلاف إذا أعتق عبده الذي صار له 
بميراث أو شراء أو هبة من غره » فهو ظاهر قوله في هذه الرواية » وقوله : وإن 
كان قد ولي نفسه لم أر ذلك » , لأنه إن شاء قال : لا أجيز ذلك . معناه إن كان 
قد قبضه وحازه على ابنه. وأما إن كان أعتقه قبل أن يقبضه . فعتقه جائز له » 
عوضه منه بغيره أو لم يعوضه . على ما قاله في المدونة وغيرها ولا خلاف 
فيه 


3 


مسالة 


وسئل فقيل له : إن ابن أب حازم وأبا صخرة وضع عنا.هما 
00 0 2 0 هل ترى أن يخرجا منها في 
برة فيعتقاها. . 


ا ين ركد حدف موق ل التذوية لوال بياج المتدر 
ممن يعتفهاء. ونم الذي يجوز أن يأغذسيده فيه ملا على أن يعنقه غ. فيكون 
ولاؤه له فلا يجوز على مذهبه في المدونة للرجل أن ي* يشتري مدبرا فيعتقه من 
زكائه . وقد اختلف إن فعل , . هل يجزيه أم لا؟ فيجزيه على القول بأن من 
اشترى مدبراً فأعتقه لا يُرد ولا يجزيه على القول بأن من اشترى مدبراً فأعتقه 
يرد » والقولان في نوازل أصبغ من كتاب زكاة العين » فيلزم على قياس هذا 


كتاب الصدقات والهبات الأول لضن 
في الّذِيْن جعل الوالي عندهما صدقة ليقسماها ألا يخرجا منها في مديرة . 
'فيعتقاها فإن فعلا ضمانها إن فات المدبر ولم يوجد على القول بأنه يرد ولم 
يلزمهما شيء على القول بأنه لا يرد. ويحتمل أن يكون معنى ما في هذه 
الرواية » أنهما وجدا مدبرة تباع في موضع يجوز بيعها فيه .» فلا يكون على 
هذا التأويل قول مالك هذا خلاف لما في المدونة وغيرها بالله التوفيق 


ومن كتاب أوله مرض 


وسئل مالك عن رجل تصدق له على ابن له صغير بمائة شاة » 
وكتب ذلك في كتاب . قال : ثم لبث سئة » ثم كتب كتاباً آخر 
تصدق فيه على ابنه ذلك برمكِ2"7 هي أفضل من الغلم » 0 
بتلك الغنم على امرأته في ذلك الكتاب , ولم .يكتب فى 
الكتاب إلا الرممك عوضاً من تلك الغنم , را للق نوبهني 
هذا الكتاب الآخر. أفضل مما حق له إلى غيرها . قال مالك : 
ل ل 0 
الكتاب الآخر.» وسقطت الغنم , وذلك أنه. حين أعطى زوجته 
الغنم » قد انتزعها . وإنما ذلك كهيئة ما لو باع الغنم وخرجت من 
يده » فلا أرى له إلا الرمك إذا كان في ولاية أبيه أو كان كبيراً فحاز 
ذلك الابن وقبضه . كانت له . وإن كانت أفضل من الغنم . 


قال محمد بن رشد َ وجه ما ذهب إليه مالك فى هذه الرواية 3 أنه 
رأى ذلك لما كان في كتاب واحد . معاوضة لابنه . وإن لم يذكر فى الكتاب أن 


)١١(‏ في لسان العرب لابن منظور : الرّمكة افرش والبرذونة التي تدخذ للنمل . معرب 
والجمل رَمَكُ . وأرماك » جمع الجمع . 
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ا اال ا ل سه خماد-ةهةه 
الرمك » إنما أعطاها له عوضاً من الغنم » فجاز ذلك على الابن إذا كان صغيراً 
في حجره . كما لو باع الغنم عليه بالرمك من غيره . فقوله : وإنما ذلك بمنزلة 
ما لو باع الغنم وخرجت من يده يمضي على قوله : وذلك أنه حين أعطى 
زوجته الغنم قد انتزعها , إذ لا يصح انتزاعها منه » لأنها صدقة » والصدقة لا 
تعتصر . ويلزم على قياس هذا الذي وجهنا به قول مالك واحملناة عليه من أنه 
رأى ذلك ببعاً للغنم على ابنه الصغير من نفسه بالرمك » لا يجوز ذلك على أنه 
إن كان كبيراً إلا برضاه » حاز الغنم أولم يحزها ء فإن رضي بذلك جاز» وإن 
ال يحز الرمك » لأنها ليست بموهوبة » وإنما هي ثمن للغنم الموهوبة » ففي 
قوله : وأن كان كبيراً فحاز ذلك الابن وقبضه كانت له » وإن كانت أفضل من 
الغئم نظرء لآن ذلك من قوله » يدل على أنه لم ير ذلك معاوضة له عن الغنم 
بالرمك » وإنما راه انتزاعا الغنم وهبة للرمك ٠‏ ولذلك شرط الحيازة فيها 
والانتزاع في اغنم لا يصح لأنها صدقة . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
نذر سنة يصومها 


وسئل مالك عن الرجل يكون له ولد فيبره بعضهم » فيريد أن 
يعطيه من ماله دون بعض ء أذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به » 
ذلك له . 


قال محمد بن رشد: إنما أجاز مالك أن يعطى الرجل العطية لمن يبره 
منهم ١‏ لأنه لم يقصد بذلك إلى تفضيل بعض ولده على بعض » وإنما أعطى 
البارّ جزاءً على بره وحرم العاق أدباً لعقوقه » فلا مكروه في ذلك إن شاء الله . 
وإنما المكروه أن يفضل بعض ولده على بعض » فيخصه بعطية » مخافة أن 
يكون ذلك سبباً إلى أن يعقه الذي أحرمه عطيته ». أو يقضّر فيما يلزمه من الْبر 
د نحيجيا نص القول فيه في بورشم الشتجرة + 1 
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مسألة 


وسئل عن الرجل يعطي بعض ولده جل ماله » ويترك 
سائرهم . قال : إن ذلك ليكره . ولقد أعطى أبو بكر عائشة عشرين 
وسقاً . وإن القضاة والأمرا ليمضون ذلك ء فقيل له أفترى أن يرد ؟ 
فقال : إنه ليكره . وما قال في الرد شيئاً . 


قال محمد بن رشد : ظاهر قوله : إنه أجاز للرجل أن يعطي لبعض 
ولده العطية دون بعض . إذا لم يكن ذلك جل ماله . ومثل هذا في رسم 
الآقضية الثاني من سماع أشهب . خلاف ما يدل عليه قوله في المسألة التى 
قبل هذا . 

فتحصيل القول في ذلك أنه لا اختلاف أنه يكره للرجل أن يهب لبعض 
ولده دون بعض جل ماله » ويختلف في هبة الرجل الأقل من ماله لبعض ولده 
دون بعض . فقيل : إنه جائز لا بأس به . وهو قوله في هذه الرواية ٠‏ وفي 
رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب . وقيل : إنه مكروه على ظاهر حديث 
النعمان ابن بشير2©5 , وهو مذهب ابن القاسم . على ما ذكرنا في رسم 
الشجرة . ودليل قول مالك في المسألة التي قبل هذه . وأما هبة الرجل جميع 
ماله لبعض ولده . دون بعض . فقيل : إن ذلك لا يجوز ويرد » وهو مذهب 
مالك على ما مضى في رسم الشجرة ويأتي في رسم الأقضية الثالث من سماع 
أشهب . وقيل إنه مكروه . وهو مذهب ابن القاسم حسبما ذكرناه في رسم 
الشرة ء وبالله التوفيق . 

مسألة 


. تقدم الكلام عليه‎ )١17( 
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صوفها ؟ قال : نعم . لا أرى بذلك يأساً ويأكل من لحومها ويشرب 

من ألبانها إذا أعطاها ابنه » فقيل له : فالحائط يتصدق به على 

ولده » أيأكل من ثمرة إذا أطعمه ؟ قال : نعم . لا بأس بذلك قال 
ابن القاسم : ولم أره مثل الأجنبي . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفىّ في 

رسم حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها , فلا معنى لإعادته . 

ومن كتاب أوله 
المحرم يتخذ الحرقة لفر جه 


قال وسئل مالك عن قوم كان لهم في منزل صدقة من جدهم » 
وإنما خربت وألقى الناس عليها نقلهم » وكان أهل الصدقة رجل 
وأختين له » وأنهم أرادوا أن يصلحوا فقالت لأخيها : لو ضربت هذا 
النقل لنا فطوبتها وبعتها وأصلحت هذا المنزل وبنيته ؟ فإن كان فيه 
كفافاً كذلك .وإن زدت من عندك » فاحتجت أن ندخل معك فيه , 
رددنا إليك ما أنفقت . قال : أرى ذلك جائزاً له » ولكني أرى أن 
يأتي السلطان حتى يكون هذا الذي يأذن له , » قال : إنه لا يخاصمه 
أحد قال : قد أعرف . ولكن أ إلن أن يأتي السلطان حتى يأذن 
له بذلك القاضي فهو أحب إلي . 


0 : إنما ا ا 
ما ع ل و 0 
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ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


وسئل مالك عن رجل تصدق على امرأته بخادم له وهي معه 
في البيت » فكانت تخدمها على حالها ما كانت عليه » قال : إذا 
كانت تخدمها فلا أراها إلا لها لثلا . قال سحنون : وكذلك لو كان 
رهنها خادماً . فكانت عندها تخدمها على حال ما كانت . إن الرهن 
جائز .» وإن حوزها لها حوز وقال سحئون : من أحوز لها منها ؟ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون . وقلنا : إنه يتتحصل 
فيها ثلاثة . أقوال فيما بين الصدقة والرهن أحدُها إن ذلك جائز » وهي حيازة 
في الرهن والصدقة . وهو قول سحنون في هذه الرواية » لأنه إذا رأى الحيازة 
عاملة في الرهن فأحرى أن يراها عاملة في الصدقة والثاني إنها غير عاملة فيهما 
جميعاً وهو قول مالك في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب 
الرهون وقوله في رسم الوصايا بعد هذا من سماع أشهب . لأنه ضعيف الحيازة 
في الوضعين في الصدقة . فأحرى أن يضعفها في الرهن والثالث الفرق بين 
الصدقة والرهن . وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الرهون 
وكذلك لو تصدقت هي بالخادم التي تخدمها . على زوجها . أو رهنته إياها 
بدليل ما وقع في رسم الوصايا من سماع أشهب بعد هذا من استدلاله بهبتها له 
على هبته لها لآن أيديهما جميعاً على الخادم » فمرة على يده , ومرة على 
يدها . والأظهر أن يغلب يده » فيفرق بين أن تكون هي التي وهبته أو رهنته , 
وبين أن يكون هو الذي وهبها أو رهنها . لأن يده أقوى من يدها , بدليل أنه لم 
يختلف قول مالك وابن القاسم . في أن القول قول الزوج إذا اختلفا في متاع 
البيت » وهو مما يكون للرجال والنساء . وقد قيل : إنه لا يدلها معه . فالقول 
قوله إذا اختلفا في متاع البيت . وإن كان ذلك من متاع النساء . . وبالله 
التوفيق . 


540 البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل عن رجل تصدق على ابنه بمائة دينارء وأفرزها ثم 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضت والكلام عليها في أول 
رسم من السماع ومضى أيضاً في رسم طلق فلا معنى لإعادة فملكه ذلك . 


ومن كتاب الأقضية من سماع أشهب وابن نافع 
عن مالك رواية سحنون 


قال سحنون : قال لي أشهب وابن نافع : سثل مالك عن امرأة 
تصدقت على أبيها وأمها بصدقة . ثم تتزوج » فتطلب ذلك . قال : 
ليس ذلك بشيء من المرأة المولاة » وذلك عليها رد . قال ابن 
نافع : ولو تزوجت ودخل بها زوجها . فأقامت سنتين أو أكثر من 
ذلك » ثم قامت بعد ذلك وقالت : لم أكن أعلم أن ذلك لا 
يلزمني ١‏ رأيت ذلك لها وتخلف . 


قال محمد بن رشد : قوله : إذا أقامت مع زوجها سنتين أو أكثر من 
ذلك تحلف » وكذلك يرد عليها ما تصدقت به على أبيها وأمها » يدل على أنه 
حكم لها بحكم الرشد والخروج من ولاية أبيها بمقامها عند الزوج سنتين أو 
أكثر . وهي رواية غراه أغفلها الشيوخ المتقدمون . وحكموا برواية شاذة » 
منسوبة إلى ابن القاسم . لا يعلم لها موضع أنها لا تخرج من ولاية أبيها 
ويحكم لها بحكم الرشد إلا بمقامها عند زوجها سبعة أعوام ورواية ابن القاسم 
عن مالك أنها لا تخرج من ولاية أبيها حتى تدخل فيها ويعرف من حالها » أي 
يشهد العدول على صلاح حالها . وفي ذلك اختلاف كثيرء» يتحصل فيها 
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ثمانية أقوال وأما البكر التي لا أب لها فإذا دخلت بيتها وأقامت مع زوجها سنة 
واحدة . حكم لها بحكم الرشد . وملكت أمرها. ما لم يعرف سفهها . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عمن اشترى مالا فسئل أن قيل البائع منه , 
فقال : قد تصدقت به على النبي ثم هلك الرجل . ولم يوجد إلا 
قوله ذلك . قال : ما أرى هذا يقطع . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 


ومن كتاب الأقذ قضية الثاني 


وسئل عمن نحل ولده نحلاً من غنمه. ووسمها لهم 
بأسمائهم » وليست لهم بينة إلا الرسم . وأنه ذكر ذلك عند موته » 
فقال : ليس ذلك بشيء إن لم يكن عليه البينة » أشهدهم في حياته 
وصحته . فأرى أن يجعل ميراثاً . وقد قال في الكتاب اللذي فيه 
الوصايا والحج . في رجل نحل ابنه خيلاً ووسمها بوسمه . ثم تركها 
في خيل أبيه يركبها : إنه ليس له في ذلك شيء . 


قال محمد بن رشد : قوله نحلة الرجل ولده عدداً من غنمه إذا 
وسمها ولم يشهد عليها في صحته حتى ذكر ذلك عند موته : إنها لا تصح له » 
وتكوق نيوان + بين لا إشكال فيه » لأن الوسم يميزها من جملة غنمه » ولا 
يحقق النحل بها إلا. إشهاده عليها . فإن وسمها وأشهد على نحلتها في 
صحته جازت له باتفاق . واختلف إن أشهد على أنه نحلة عدداً منها دون أن 
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اا سس شح 


يعينها باسم أو سمة أو نحلة جُزءاً مشاعاً منها . هل تصح حيازتها له ؟ فقيل : 
إنها تصح في الوجهين ٠‏ وقيل : إنها لا تصح في واحد منهما » وقيل : إنها لا 
تصح في الجزء المشاع , ولا تصح في العدد المسمّى دون أن يعين باسم أو 
سمة » ولا اختلاف في ذلك من قول مالك . وقد مضى ذكر ذلك وتحصيله في 
رسم طلق من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب . هوفي رسم إن خرجت من 
سماع عيسى من كتاب الحبس فلا معنى لإعادته . وقوله : إن وسهما بوسمة . 
يريد : وشهد عليها ثم تركها في جملة خيله يركبها » إنه ليس له ذلك في 
شيء » يبين أن مذهبه فيما عدا الملبوس والمسكون كالملبوس والمسكون إن 
انتفع الأب بشيء من ذلك كله بعد الصدقة أو الهبة » كما كان ينتفع به قبل أن 
يهب أو يتصدق . وبطلت الهبة والصدقة » خلاف ما حكى ابن حبيب في 
الواضحة عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ » أن مساعدا المسكون والملبوس 
من الأشياء كلها بحيازة الأب إياها للصغير بالإشهاد عليها والإعلان بها كما جاء 
عن عثمان بن عفان . قالوا : وسواء كانت أرضاً فأحدثها أو أكراها أو منحها , 
أوكانت جناناً فأكل ثمرتها » أو أطعمها أو باعها باسمه » أو اسم ولده . أو كان 
غلاماً فخارجه لولده ولنفسه » أو إحتدمه » أو كانت دابة فركبها .» أو حمل 
عليها » أو كانت ماشية فاحتلبها » أو أكل رأسها فاحترث بها أو درس عليها , 
أو مصحفاً فقرأ فيه » أو قوياً فرمى عنها . هذا كله جائز » والصدقة ماضية . 
قال ابن الماجشون : وهذا الذي سمعناه من علمائنا وجميع أصحابنا » والذي 
مضت به أحكام حكامنا » وقول أصبغ في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب . 
وأما ما أردت من اختلاف الغنم واحتراث البقر» وخدمة العبيد إذا كانت 
الصدقة فيهم بأعيانهم » فإذا كان من ذلك الأمر الخفيف والأمر المخرج مرة 
للابن » ومرة للأب ومرة ينتفع هذا ومرة ينتفع هذا ومرة بعض لهذا . فهذا 
8 وتكون حيازة وصدقة تامة . قول ثالث في المسألة فتدبر ذلك . وقد 
تأول فضل عن ابن القاسم من رواية أصبغ عنه مثل قول مطرف وابن 
الماجشوت . فقال : رأيت في كتاب ابن حبيب بخط يده في سماعه من رواية 


كتاب الصدقات والهبات الأول ا 
أصبغ عن ابن القاسم في صدقة البثّل والحبس على ولده الصغار » أن حيازته 
لهم خيازة ». وإن كات هر القائم بأمرهم + والباطر لهم في 'الكراء.. | وأجنبي » 
ثمرة أو أغتلال . غلة . أو ما تحتاج اليه الصدقة من مرض أو إصلاح حين 
يبلغوا الحور , قال فضل : فقوله : أو جنبي ثمرة أو أغتلال غلة » أوما يحتاج 
د 0 بو أو و ل ل 
بعيد » كأن الظاهر من قوله : إنه جنى الثمرة واغتل الغلة » لولدهلا لنفسه »ع 

بدليل قوله ‏ وإن كان القائم 0 والناظر لهم في كراء أو جني أو 
اغتلال . فقف على ذلك وتدبره . وإنما أجاز ابن القاسم للواهب والمتصدق 
الانتفاع بما وهب أو تصدق . ولم يزد لك قدّحا في حيازة الموهوب له أو 
المتصدق عليه في مثل الزوجين يهب أحدهما صاحبه الخادم التي يكون معها 
في المنزل . إذ لا يعذر الواهب على الانفكال من الانتفاع بما وهب أو 
تصدق . لكونه معه في منزل واحد بيد الموهوب له حسبما يأتي من قوله في 
رسم سلف في سماع عيسى . وقد مضى ذلك من قول مالك عليها مستومّى في 
رسم اغتسل من سماع ابن القاسم » ومضت المسألة أيضاً في سماع أشهب 
وبالله التوفيق 

مسألة 


وسئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي 
نحل ابنأ له عبد ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أكلّ وَلَدكَ 
نخلت ؟ قال : لآ فقَالَ : ارّجِعْهُ"2 فقال مالك : وذلك رأبي . 
لأنه لم يكن له مال غيره . قلت له : فإن لم يكن له مال غيره رده » 
فقال : إن ذلك ليقال . ولقد قضى به في المدينة » فأما الذي ينحل 
ولداً دون أولاد وله مال سوى ما نحل . فذلك جائز فلا بأس به . قد 
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ل ص سي سح يي ب ببسي يبد 000 
نحل أبو بكر الصديق عائشة » وقال فيه عمر وعثمان ما قالا0*؟١)‏ 1 
فلو كان هذا الحديتٌ ما جهله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان » ولكن في 
الشجرة من سماع ابن القاسم قبل هذا ء وفيى رسم نذر سنة »ع فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصية الذي فيه الزكاة والحج 


وسمعته يسأل عمن نحل ولداً له نخلا فلم يحزها أحدٌ منهم 
حتى مات أبوهم » فقال : إن كان أشهد على ذلك وعرف النخل 
عله فمن كان منهم صغيراً فذلك له » ومن كان منهم كبيراً قد بلغ 
الحيازة فلم يحز فلا شيء لهء إلا أن يكون ضعيفا لا يلي نفسه 
فذلك له » وما كان من جارية قد بلغت في حجر أبيها لم تبين فذلك 
أيضاً لها . 

قال محمد بن رشد : قول مالك هذا : إن من كان منهم صغيراً 
فذلك له » ومن كان منهم كبيراً فلا شيء له » هو مثل قوله في رواية علي ابن 
زياد وابن نافع عنه في المدونة ومثل قول ابن وهب في سماع عبد الملك بعد 
هذا خلاف قول ابن القأسم في المدونة وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى 
من كتاب الحبس . 

قد مضى هناك ذكر هذا الاختلاف وتوجيهه مستوفى فلا معنى لاعادته 
وبالله التوفيق . 


(م؟1) لم أقف عليه . 


كتاب الصدقات والهبات الأول 6 


مسألة 

وسمعته يسأل عن رجل تصدق على امرأته أو ابنه بالعبد وهو 
مسافر . والعبد في يد الذي تصدق به عليه على وجه الاختدام , 
فتصدق به عليه » ويشهد على ذلك شهوداً وهو مسافر ء ثم يموت 
المعطى أو المعطى قبل أن يعلم المعطى الذي تصدق به عليه 
فقال : إن كان أمره على وجه الإنفاذ » وأشهد من يرى أنهم يبلغونها 
ذلك . أو يبلغون ابنه » فإن ذلك جائز . فأما أن يشهد بكذا من لا 
يعرف المرأة ولا الولد » ولا يكتب إليهما فمتى شاء » قال هذا لي . 
قد رجعت فيه . لا هي تعلم أن ذلك لها . ولا الشهود يعلمونها . 
فلا أدري ما هذا . 


قال محمد بن رشد : وأمَاإِذا مات المُعطى المتصدق عليه قبل المعطي 
المتصدّق . فورثته يقومون مقامه » وينزّلون منزلته في القول أو الرد إذا علموا 
قبل موت المعطي المتصدّق . وأما إن مات المعطي المتصدّق . قبل موت 
المعطّى المتصدّق عليه . وقد علم » فلم يقل : قد قبلت حتى مات 
المتصدق . فقول ابن القاسم في المدونة : إنه لا شيء له . لأنه لم يرى سكوته 
مع كون الهبة بيد رضى منه بها ء وقبولاً لها . وقول أشهب فيها : إنها له ندي 
أسكوته مع كون الهبة بيده رضى منه بها وقبولاً لها ؟ فقال : إن كونها في يديه 
أحوز. وأما إن مات المتصدق قبل أن يعلم المتصدق عليه » فقول مالك في 
هذه الرواية : إن ذلك جائز له إذا كان أمره على وجه الإنفاذ . وأشهد من يرى 
أنهم يبلغونه ذلك . فهو شدوذ . لأن ذلك يقتضي أن هبة الأموال لا تفتقر إلى 
القبول » وأنها تجب للموهوب له بنفس الهبة حتى لومات الموهوب له قبل أن 
يعلم لورئت عنه » ولم يكن لورثته أن يردوها لا على وجه الهبة إن قبل ذلك 
الواهب . وهو بعيد . إنما يصح ذلك في الحريّة إذ قال الرجل لعبده قد وهبتك 
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نفسك » أو قد وهبت لك عتقك » فهو حق قبل أو لم يقبل » قاله في العتق من 
المدونة لأن الواهب في مثل هذا لم يهب لأن ينظر قبول من وهب له ء 
كالأموال التي توهب » فإن قبلها الموهوب له » وإلا رجعت إلى الواهب . ولا 
اختلاف أحفظه في هذا سواء قول مالك الشاذ في هذه الرواية » ولو علم بالهبة 
ولم يُعلم منه قبول لها حتى مات الواهب لجرى ذلك على ما ذكرناه من 
اختلاف قول ابن القاسم وأشهب ويقول أشهب أخذ سحنون فقال لو وهب 
رجل لغريمه الغائب ماله عليه » وأشهد له » ثم مات الواهب قبل أن يعلم قبول 
الغائب أن الهبة جائزة » يريد وقد علم أنه قد علم بالهبة قبل موت الواهب . 

فتحصيل القول هذه المسآلة أن الرجل إذا وهب شيئاً هو في يده أو دينا 
هو عليه » فإن علم في حياة الواهب وقبل » جازت له الهبة باتفاق » وإن علم 
ولم يقبّل حتى مات الواهب . جازت الهبة على قول أشهب . وبطلت على 
قول ابن القاسم . وإن لم يعلم بالهبة حتى مات الواهب » بطلت الهبة 
باتفاق . لافتقار الهبات إلى القبول » إلا على هذه الرواية الشاذة » ولو وهب 
رجل شيئاً هو بيده لرجل غائب . فأخرجه من يده » وجعله على يدي من يجوز 
له الصلح له » وإن يعلم حتى مات الواهد . بخلاف إذا كان الشيء الموهوب 
بيد الموهوب له الغائب » لأنه إذا كان بيده بإذن الواهب . فكأنه في يد 
الواهب . حتى يعلم بالهبة » فيكون بعلمه بها جائزاً لنفسه » وإنما اختلف 
على قولين في الوصية » فقيل : إنها تجب للموصي له بموت الموصى مع 
القبول بعد الموت . وهو المشهور المعلوم . وقيل إنها تجب له بموت 
الموصي دون القبول .» وهو أحد قولي الشافعي . فعلى قوله : إن مات 
الموصي له قبل أن يعلم وجبت الوصية لورثته » ولم يكن لهم أن يردوها إلا 
على وجه الهبة لورئة الموصي إن قبلوا . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسمعته يسأل عن امرأة نحلت ابئاً لها صغيراً غلاماً , وابنها 


كتاب الصدقات والهبات الأول 4.2 


معها وللابن أنّ ومال » فلم يجزه الأب ولا الولي حتى ماتت الأم » 
أترى ذلك حوزاً ؟ فقال : ذلك يختلف . أما الغلام الذي هو 
للخراج . فإني لا أرى ذلك للصبي حوزاً . وأما الغلام الذي إنما هو 
للخدمة يخدمه ويختلف معه . ويقوم في حوائجه . وهو في ذلك مع 
أمه » فإني أراه حوزاً وأراه له جائزاً » وإنما ذلك عني بمنزلة الرجل 
نحل ولده الغلام » يكون معه يخدمه ويختلف معه إلى الكتّاب » 
وهو في ذلك مع أبيه » فيكون له حوز وله حائزاً . فهذا مثله . 


قال محمد بن رشد : وللابن أب وله مال فلم يجزهُ الأب ولا أخ ولا 
الولي » كلام ناقص . وكما لهُ : وللابن أب أو لا أب له . وله مال في يد 
وليه » أي وصيه ء فلم يجزه الأب إن كان له أب . ولا الولي إن لم يكن له أب 
وفي كتاب ابن المواز بإثر هذه المسألة » قال ابن القاسم وأشهب : إن لم تكن 
الأم وصية فليست حيازتها حيازة على مال » ويجوز لهم السلطان . أو يوي 
عليهم أو بتخرجه الأم من يدها إلى غيرها . فتجوز لهم . فتكلم مالك في 
الرواية على الوجهين جميعاً . على أن الصبي المنحول . له أب غيرٌ ساكن مع 
أم الصبي الناحلة » وعلى أنه لا أب له . وتكلم ابن القاسم وأشهب في كتاب 
ابن المواز على أن الصبي لا أب له . والمعنى في المسألتين سواءًٌ فلم يراع 
في الرواية كون العبد مع الأم الناحلة في منزل واحد . وراء الصبي . هو 
الحائز له باختدامه إياه وراعى ذلك ابن القاسم وأشهب . وغلباه على اختدام. 
الصبي إياه فرأياها هي الحائزة له دونه » فلم يجيزا حيازتها له . إلا أن تكون 
وصية . وهو الأظهر . لأنه إنما يخدمه.ويتصرف له بالأمر وتحت نظره لصغره . 
فهي الحائزة له » ولو كان كبيراً سفيهاً , لكان قول مالك في الرواية أظهر .. 
والله أعلم . لأن كون يدها مع العبد ومع السفيه الكبيرء أضعف منها مع 
الابن الصغير » ولو كان صغيراً لا يعقل ابن سنة ونحوها لما جازت حيازة الأم 
له باتفاق والله أعلم . ولو كان الصبي منفرداً بالسكنى وحده دون الأم » لكان 
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ا ل ل م م ا 2 
حائزاً له باختدامه إياه » وكونه معه قولاً واحداً . وكذلك لو كان كبيراً أسفيهاً 
منفرداً بالسكنى وحده دون أمه الناحلة » ولو كان الأب ساكناً مع الأم » لكان 
هو الحائز باتفاق . وأما العبد الذي هو للخراج » فلا إشكال في أنه لا يحوزه 
له عن أمه إلا الأب . 


ومن كتاب الأقضية الآول 


قيل لمالك : أرأيت الذي يهب هبته ؛ ثم يأتي يطلب 
ثوابها » فيقول : قد أثبتك ؟ قال : عليه البينة أنه قد أتابه وإلاا حلف 
الواهب ما أتابه قال : إنه لم يشهد على الهبة ء فقال : هو مثل 
البيع » يقول : بعتك هذا الثوب فيقول : نعم » ولكني وفيتك 
ثمنه» فعليه البينة أنه قد وفاه » وإن لم يكن لصاحب الحق على 
أصله بينة . قال : وقد سألت اليوم عمن وهب شاتين منذ أربعة 
أشهر , ثم جاء اليوم يطلب الثواب . فيقول : قد أثبتك ١‏ ولا بينة 
بينهما. فقلت : يحلف صاحب الشاتين على المنبر ما أتابه هو. 
مثل البيع . 

قال محمد بن رشد : في بعض الكتب في هذه الرواية : عند المنبر 
وفى بعضها على المنبر فأما ما في منبر النبي صلى الله عليه » يحلف عليه ٠‏ 
لأن أحد(*"2 وقد قال النبي عليه السلام :وان خلف على مبرئ إنما هوا 
مَفْعَدَه ومِنَ الثَّار »«2""0 فقال صلى الله عليه : فيه على ولم يقل عندي وأما 
سائر المنابر في جوامع الأمصارٌ فإنما يحلف الحالف عندها , لا عليها , لآن 


كذا. 
وق روأه مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري 5 


تاب الصدقات والهبات الأول ود 
متت ا ا ا لك 
الحرمة إنما هي لموضعها لا لها . بدليل أنه لودار المنبر عن موضعه لإصلاح 
شيء فيه » لما حلف الحالف إلا في موضعه » لا عندهء, بخلاف منبر النبى 
عليه السلام في هذا وسائر المسألة يبين » لا يفتقر إلى كلام . لأن الهبة 
للثواب بيع من البيوع . وقد أحكمت السنة في التداعي فيها أن البينة على من 
ادعها » واليمين على من أنكر. لأن الهبة للثواب . إذا طالت مدتها حتى يرى 
أن الواهب قد ترك الثواب . لم يكن له ثواب » بخلاف البيع . لأن طريقها 
المكارمة لا المكايسة . 


وقد مضى ذلك في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها . وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الأقضية الرابع 


وسئل مالك فقيل له 0 
أنهم صدقة على ابنتهاء وكتبنا شهادتنا على أنه أمانة عندنا بأمانة 
الله » لا نشهد بها له فشهدنا على 
ذلك . وكتبناها » فاحتاجت إلى تلك الشهادة ابنتها التي كانت 
الصدقة عليها . أترى لنا أن نقوم بها ؟ قال : أراها قد قالت لكم : 
لا تشهدوا بها حتى أموت . وهذه الشهادة لا تنفع ابنتها » فقيل له : 
لاتنفع ابنتها . قال : نعم . لا تنتفع ابنتها . 


قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة في رسم الأقضية الثالك 
من سماع أشهب من كتاب الشهادات . وبالله الموفق . 


مسألة 


وسئل عمن تصدق بدار له على مواليه وأولادهم 3 وأولاد 


لك البيان والتحصيل 


ل ل ل ب يي 


أولادهم ما بقي منهم أحد » فإذا انقرضوا فمرجعها إلى ولده .» فلم 
تزل كذلك حتى لم يبق منها إلا رجل واحد ‏ فعمد إليه بعض الذين 
إذا مات الموالي رجعت إليهم من ورثة المتصدق . فتكاراها منه 
عشرين سنة » فقام ورثة المتصدق . فقالوا : لا نجيز هذا نخاف أن 
يموت هذا المولى في عشرين سنة » فتقوم علينا بحيازتك » » فقال 
مالك : إن هذا المولى إذا مات في السنتين وانفسخ الكراء » ولقد 
أكثر هذا في السنين ١‏ » فقيل : أجل » إنه إذا مات في السنين انفسخ 
الكراء » ولكنه شاب وهم يخافون طول حياته وطول حيازة هذه 
الدار » إذا تكاراها عشرين سنة » قال : فليكتبوا عليه بذلك كتاباً 
ويتوثقوا عليه فيه . 


قال محمد بن رشد : أجاز في هذه المسألة اكتراء الدار عشرين 
سئة » من الذين صارت إليه بالتحبيس من عقب الموالي ٠‏ والكراء يتتقض تخ 
بموته » لأنها حبس عليه لا حق له فيها إلا ما دام حيا حياً . ومعنى ذلك : مالم 
ينقذ لأنه إن نفذ فمات انتقض الكراء » فرجع إلى المكتري كراء ما بقي من 
المدة » فكان سلفاً منه» وقيل : إن الكراء لا يجوز إلى مثل هذه المدة 
الطويلة » وإنلم ينقذ وهو ظاهر ما في كتاب الوصايا الثاني من المدونة فيمن 
أوصى له خدمة عبد حياته » إنه لا يجوز له أن يكريه إلا الأمد القريب : المبنة 
والسنتين والأمر المأمون الذي ليس ببعيد » ولم يفرق بين النقد وغيره » ففي 
القريب » يجوز الكراء بالنقد وبغير النقدء على ظاهر ما في المدونة لابن 
المواز» ويحتمل أن يحمل ما في المدونة من إجازة الكراء على الأمد القريب 
على ألا ينقد . فالكراء في فى القريب يجوز بغير نقد باتفاق » وفي البعيد لاا يجوز 
بالنقد . ويختلف هل يجوز بغير النقد في البعيد » وبالنقد في القريب ؟ على 
قولين . وقد نص على ذلك في كتاب ابن المواز . وقع فيه بإثر هذه المسألة . 
قال مالك : لا يدفع في كرائها » ولكن, يكريها قليلاً قليلاً » وكذلك قال عبد 
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الملك . إلا أنه قال : السنة والسنتين . ونحن لا نرى بأساً ما لم يقع النقد إلا 
في مثل السنة والسنتين . فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة » على القول بأنه 
لا يجوز ذلك . فعثر على ذلك . وقد مضى بعضها . فإن كان الذي بقي يسير 
لم يفسخ . وإن كان كثيراً فسخ له . قاله في كتاب محمد ولم ير في الرواية 
حجة للقائم من الورثة على المكتري فيما ذكره » من طول الحيازة . لأنها غلة 
ترتفع بالإشهاد كما ذكره . وذلك معارض لما في أول رسم من سماع أشهب . 
من كتاب الأقضية في الذي يكون له الممر في حائط الرجل ٠‏ إنه ليس له أم 
يحظره » وإن لم يجعل عليه باب لئلا يطول الأمر فينسى حقه . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 
الذي فيه الحج والزكاة 


وسئل عمن يهب الجارية لامرأته فيدفعها إليها . ويشهد لها 
عليها . فتكون عندها على حالها تخدمها وتخدمه على نحو ما تخدم 
الخادم زوج سيدتها . أترى ذلك منها حوزاً ؟ فقال : إن هذا لإلى 
الضعف ما هو. قيل له : قد أشهد لها عليها ودفعها إليها وإنما 
تخدمها وتخدمه , على نحو ما تخدم الخادم زوج سيدتها . قال : 
أرأيت لو وهبت هي لزوجها خادماً وأشهد له عليها ٠‏ أو متاع بيتها ثم 
أقام على حاله بأيديهما تنتفع به على نحو مما تنتفع به بخادم زوجها 
وبمتاعه الذي هو في بيتها أيكون له ذلك إذا ماتت ؟ ما هذا بمستقم 
ولكن لو خير ذلك وأخرج من ماله التي هو عليها . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم اغتسل من آخر سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب 
مسائل بيوع من كراء 


قال وسئل عن الذي يهب ثمن حائط هذه السنة ثم يريد أن 
يبيع أصل الحائط من رجل آخرء فقال : لا يصلح أن يبيعه ما لم 
تؤبر الثمرة » ولو باعه بعد أن توبر لم يكن له بأس . 


قال محمد بن رشد : لابن القاسم في رسم الصلاة من سماع يحيى بعد 
هذا إن ذلك لا يجوزء إلا أن يبيع الأصل في دين رهنه إذا ألجيء إلى ذلك 
من فلس . وهو مثل قوله في المدوئة : إن الغرماء إذا أقاموا على صاحب 
الحائط البيئة فلهم أن يبعوا الحائط . والمساقاة كما هي » إذ لا فرق بين أن 
يكون ثمر الحائط أو بعضه قد وجب قبل بيع الحائط لغير رب الحائط بهبةٍ أو 
بماساقاة وقد روى أشهب عن مالك إجازة بيع الحائط مساقاة والعامل فيه لم 
يذكر تفليساً ولا غيره » فهي مسألة فيها ثلاثة أقوال : أحدها إن ذلك لا يجوز 
في فلس ولا غيره » لأن ذلك بمنزلة ما لو باع حائطه واستثنى ثمرة قبل الإبار أو 
قبل الطلوع وهو نص قول غير ابن القاسم في مسألة المساقاة في المدونة إن لم 
يجز ذلك في الفلس فأحرى لا يجيزه في غير الفلس والثاني إِنَّ ذلك جائز في 
الفلس وغيره» لأن البائع لم يشخن الثمرة لنفسه» فيكون باستثنائها كأنه 
اشتراها » وإنما علم بوجوبها لغيره » فهو عيب تبرأ منه في بيعه والثالث الفرق 
بين الفلس وغيره » وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى في مسألة الهبة وقوله 
في المدونة في مسألة المساقاة وكان سحنون فيما حكى عنه ابن عبدوس . 
يستحسن قول غير ابن القاسم » في أن ذلك لا يجوز في فلس ولا غيره » 
لأنه من بيع الأصل . واستثناء ثمرته » ثم رجع إلى قول ابن القاسم ورءاه من 
جنس الضرورة » لأن أصحابنا يجوزون عند الضرورة من البيع » مالا يجوزونه 
عند غير الضرورة » والذي أقول به : إن ذلك جائز في الفلس وغيره لآن بيع 
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الحائط واستثناء ثمرته قبل أن توبر إنما لم يجز على قياس القول بأن المستثني 
بمنزلة المشتري لأنه يصير كأن رب الحائط قد باع حائطه بما سمى من الثمن 
وبالشمرة التي استثناها , وهذا لا يتصور إذا كانت الثمرة قد وجبت قبل بيع 
الحائط لغير رب الحائط . وعدم علة المنع » توجب الجواز ء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


قال أشهب : وسمعت مالكاً وسئل عن مولى عليه موسع عليه 
تصدق على أمه بإذن وليه بدار له حياتها » ثم مرجعها إليه وإلى 
ولده . قال : ما أرى ذلك له » فقيل له : فكيف الأمر في ذلك ؟ وقد 
شهدنا عليه بإذن وليه » هو أتانا بذلك ٠‏ وسألنا » فقال : سلوهم أن 
يمحوا شهادتكم » فإن أبوا » فارفعوا ذلك إلى الناظر حتى يجيزه أو 
ينقضه 2 كيف تشهدون على مثل هذا وأنتم قوم تطلبون العلم 
وتنظرون فيه ؟ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بيئة لأن الوصي لم يقدم على اليتيم 
ألا ليحوز عليه ماله » ويمنعه من إبذاره وإتلافه بالهبات والصدقات . وشبه 
ذلك . 


وقوله : فإن أبوا فارفعوا ذلك إلى السلطان حتى يجيزه » معناه : حتى 
ينظر في أمره 03 فإن بان له رشده أمضاه وكفى من الدليل على بيان المسألة 
توبيخ مالك لمن قصر فهمه عن إدراك معناها وبالله التوفيق 
مسألة 
وسئل عمن تصدق على أخ له بعبدٍ صدقة بتلاً على أنهإن مات 
فالعبد إليه رد وإن مات المتصدق قبل فالعبد لك بتلا . 
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قال مالك : فأيهما مات قبل ؟ فقيل : المعطي . فقال : ما 
أراه إلا راجعاً إلى المعطي لأنه كأنه أعطاه ذلك حياته . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن أول قوله مرتبط بآخره » 

فليست بصدقة مبثّلة .بما شرط عليه فيه » من أنه إن مات قبله فهي عليه رد » 
٠‏ لآن ذلك يقتضي آلا يكون له فيها تفويثٌ ببيع ولا يغيره » ما دام المتصدّق حيا 
حتى يموت » فآلَ أمرّها إلى أنه أوصى له بها بعد موته » وعجل له الانتفاع بها 
طول حياته » فوجب إن مات المتصدق عليه » فله أن يرجع إليه كما شرط » 
وإن مات المتصدق قبله بثلث له من ثلثه » على معنى الوصية إن كان غير 
وارث كذلك قال ابن نافع فيها : إنه إن مات المعطى قبل نظر . فإن كان الأخ 
وارثاً لم يجز له ما صنع » وكان مردوداً » يريد : إلا أن يجيز ذلك الورثة » وإن 
كان الأخ غير وارث جاز ذلك في الثلث . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسئل عن رجل تصدق بدارله أو حائط على ولده وولد ولده 
صدقة بِنّلاً لا مثوبة فيها ولعقبهم فمات ولده كلهم ٠‏ ولم يتركوا إلا 
بنتاً لبعض ولده الذكور » فأرادت أن تبيع ٠‏ فقال ‏ : ماذا لها ؟ فقيل 
له : إنه لم يجعل حبساًء إنما قال : صدقة يتّلا لا مثوبة فيها ‏ 
٠‏ فقال : هذه أراها لهم يبيعونها في ديُنهم » » فقيل له : إنه جعلها لهم 
ولأعقابهم » قال : ليس لهم أن يبيعوها » فقيل له» فقد ماتوا 
كلهم , حتى لم يبق منهم إلا امرأة واحدة » فأرادت أن تبيع » ولم 
يجعل ذلك حبساً أترى لها ذلك ؟ قال : نعم » في رأبي أرى ذلك 
لها . هذا إنما جعلها لهم . ولم يحبسها فالبنت تبيع » لأن ولدها 


كتاب الصدقات والهبات الأول لدف 


ليس بعقب . وليس لها في هذا حق . والولد الذكر ليس له أن يبيع 


لأن ولده عقب . 


قال محمد بن رشد : قد قيل لالج هرت عادر ولا رفوه 
لآخر العقب ملكاً . قال ابن عبدوس : وهو قول أكثر أصحابنا » ومثله في 
المدونة لعفن رجال يالك + إلا أن يقول : وهو لآخر العقب ملكاً فيكون 
ذلك كما قال ٠‏ وتخرّج المسألة من الاختلاف » وهي في كتاب ابن المواز 
قال : إذا قال : داري محبسة على ولدي وعقبهم وهي الآخر منهم بتلا . 
قال : تكون كذلك للآخر منهم بتلا » وهي قبل ذلك محبسة » إلا أن يمضي 
للآخر وسواء قال : هي للآخر. أو قال هي الآخر. فإن كان أحدهم امرأة 
باعت إن شاءت . أو صنعت ما شاءت قد صارت مالها »وإن كان رجلا ممن 
ل لصي 
للورثة لأنه حين مات تبين أنها كانت له . وبالله التوفيق . 


كتتاب الصدقات والهبات الثاني يذ 


كتاب الصدقات والهبات الثانى 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب نقدها ذقدها 


قال عيسى : وسئل ابن القاسم عن رجل صالح مالك لأمره 
تصدق على آخر مثله بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق أيجوز له ؟ 
عليه 2 وهو أعلم . لأنه أمر لا يدري قدره » ولا يعلمه . لا يدري 
كم يكون ألف دينار ؟ فلا أدري ما هو؟ وهو أعلم . 


قال محمد بن رشد : قوله: لا أرى أن يجوز هذا . معناه لا أرى أن 
يحوز هذا عليه » أي لا يلزمه » إذ ليس بأمر يجب رده وفسخه لفساده . يبين 
ذلك قوله بعد ذلك : ولا أقضي به عليه » وهو أعلم . لأنه أمر لا يدري قدره . 
ولا كم يكون ؟ فإنما قال : إن ذلك لا يلزمه . من أجل أنه لم يدر قدره ما 
وهب . إلا من أجل أنة وهب مالك يملك . إذ لم يهبه اليوم » فيكون قد وهب 
ما لم يملكه بعد . وإنما أوجب ذلك على نفسه يوم يموت أبوه » فيجب له 
ميراثه » كمن قال : إن ورئت فلاناً واشتريته فهو حر . يلزمه ذلك . بخلاف 
قوله : هو اليوم حر وقوله في هذه الرواية : إن ذلك لا يلزمه خلاف ما يأني 
من قوله في رسم .الأقضية والحبس من سماع أصبغ : إن ذلك يلزمه . إل أن 
يقول : كنت ظننت أنه يسير » ولو علمت أنه بهذا القدر ما وهبته » وتيشبه ذلك 
من قوله : فيحلف على ذلك . ولا يلزمه » فاتفقت الروايتان جميعاً على أن 
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الواهب لميراثه في مرض الميت » ليس بواهب لما لم يملكه بعد وإنه إنما 
هو واهبٌ له إذا ملكه بقوله المتقدم قبل أن يملكه . واخقلفا في هل يلزمه إذا 
مات قوله بقوله المتقدم قبل أن يملكه » واختلفا في هل يلزمه إذا مات قوله 
المتقدم قبل أن يموت ؟ فقال في هذه الرواية : إنه لا يلزمه إذا لم يدر يوم 
أوجبه على نفسه .» كم يكون يوم الموت ؟ وقال في رواية أصبغ : إن ذلك 
يلزمه » إلا أن يقول : لمن أظن أنه يكون هذا المقدار؟ فيحلف على ذلك » 
ولا يلزمه ومن أهل النظر من ذهب إلى معنى رواية أصبغ أن الصدقة كانت بعد 
موت الأب » ولذلك ألزمه الصدقة . إلا أن يقول : لم أظن أن ميراثي منه مبلغ 
هذا المقدار» فيحلف على ذلك ولا يلزمه » خلاف الرواية التي قال فيها : إنه 
يصدق والأآب باق ١‏ وقال : إن الصدقة إذا كانت والأب باق » فهي غير جائزة 
على ما قال في هذه الرواية . قال : وهو الذي يأتي على مذهبه في آخر 
الوصايا الثاني من المدونة لأن الوارث لا يملك ميراثه في مرض الموت . 
فيجوز عليه فيه هبته » وإنما الذي له في مرضه التحجير عليه في أن يوصي 
بأكثر من ثلثه » أو يوصي لبعض ورثته . فهذا الذي إذا أذن له فيه لزمه على ما 
قاله في المدونة » وأما أن يهبه هو لأحد فلا . قال : وفي الموطأ ما يدل على 
أنه لا يجوز للوارث أن يهب ميرائه في مرض موثنة » وليس ذلك عندي 
بصحيح » بل الذي في الموطأ أن هبة الوارث بميراثه في مرض الموروث جائز 
لازم » وليس في المدونة عندي ما يخالف ذلك ء. ولا في هذه ارواية » لأن 
حمل بعضها على التفسير أيضاً نص على خلاف ذلك لاحتمال أن يريد أن 
الصدقة وقعت في صحة الموروث قبل مرضه » وهذا أولى ما حملت عليه 
حتى تتفق الروايات » لأن حمل بعضها . أولى من حملها على الخلاف » 
فقوله على هذا : إنه إذا وهب ميراثه في صحة الموروث » لم يجز عليه » وإن 
كان له أن يرجع عنه على معنى هذه الرواية » ولا نص خلاف في ذلك » وإنما 
يدخل فيه الخلاف بالمعنى ١‏ إذ لا فرق في حقيقة القياس في ذلك بين الصحة 
والمرض . وإذا وهب ميراثه في مرض الموروث الذي مات منه لزمه » ولم 


كتاب الصدقات والهبات الثاني يفق 
يكن له أن يرجع عنه . إلا أن يتصدق به » وهو بظنه يسيراً فينكشف له أنه 
كثير » فيحلف على ذلك . ولا يلزمه على ما قاله في رسم الأقضية والحبس 
من سماع أصبغ , ولا نص خلاف في ذلك . أن جوازه بِيّنّ في الموطأ ويدخل 
في ذلك الخلاف على ما حكيته عن بعض أهل النظرء ٠‏ فيتحصل في جملة 
المسألة ثلاثة أقوال : الجواز في الصحة والمرض . وعدم الجواز فيهما 
والفرق بينهما . 

وقد مضى هذا في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الشهادات . 

وأما إذا وهب ميراثه من أبيه بعد أن مات أبوه .» فذلك جائز باتفاق » وإن 
كان لا يعرف قدره لأن هبة المجهول جائز . قال في المدونة وإن لم يدرك كم 
مورثه إن كان سدساً أو ربعاً أوحُمساً ؟ ومثله لأشهب في كتاب ابن المواز وقال 
محمد بن عبد الحكم : تجوز هبة المجهول . وإن ظهر له أنها كثيرة بعد 
ذلك . وقول محمد بن عبد الحكم ‏ » خلاف قول ابن القاسم في رسم الأقضية 
والحبس من سماع أصبغ » إذ لا فرق في الصحيح من التأويل بين أن يهبه في 
مرض أبيه أو بعد موته » وقد قال بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة : 
إنه إذا عرف قدر الميراث . فالهبة جائزة عرف نصيبهمن ذلك أو جهله . وإذا 
جهل قدر الميراث . فالهبة باطل » عرف نصيبه من ذلك و جهله . وإذا جهل 
قدر الميراث . فالهبة باطل . عرف نصيبه من ذلك أو جهله . وهذا غير 
صحيح . لا فرق في حقيقة القياس . بين أن يجهل قدر المال أو قدر نصيبه 
منه » إذا جهله جملة ينبغي أن يجوز في الوجهين جميعاً . إلا آن يكون ظن أن 
ذلك أقل مما انكشف في الوجهين . فيحلف على ذلك , ولا يلزمه على قول 
ابن القاسم . ويلزمه على قول محمد بن عبد الحكم . وأما إن شك فيها بين 
الجزءين » مثل أن يكون الزوج لا يدري أن كان يرث النصف أو الربع » 
فيكون للتفرقة بين ذلك وبين الذي يجعل قدر المال وجهٌ » وهو أن الذي يشك 
فيما بين الجزءين .» قد رضي بهبة أكثرهما. فوجب أن يلزمه » وبالله 
التوفيق . 
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ااا ااال ال سس سسشسشية 
ومن كتاب أوله أول عبد 
استاذن سيد ه في تديدر جاريته 


قال وسئل مالك عن امرأة هلكت وتركت أباها وابنها وابنتها 
وزوجها وهو أبوهما » وتركت متاعاً وحلياً وصداقاً » فأراد أن يتصدق 
أبوها على الصبيين فقال لأبيهما : إن تصدقت بمصابك من 
امرأتك ٠‏ فيما لها عليك من الصداق . وفي حليها و في متاعها , 
وجميع ما تركت على ولدك منه » فمصابي منها في جميع ما تركت 
صدقة عليهما » فقال أبوهما : نعم » قد تصدقت بجميع مصابي منها 
عليهما وأشهد لهما بذلك . فمات الجد والأب » والصبيان طفلان ٠‏ 
والمتاع والحلي وجميع ما تركت في أيد أبيهما » والصداق عليه كما 
هو قال ابن القاسم : أما المتاع والحلي وما تركت هو الصداق 
الذي عليه » فهو لهما ء لأن حو ز أبيهما لهما حوز ء وأما الصداق ء 
فليس لهما منه شيءء لا من مصابة جدهماء ولا من مصابة 
أبيهما . لأن الجد إنما تصدق عليهماء على أن يتصدق أبوهما 
عليهما ء فإنه لم يتصدق أبوهما عليهما » فليس لهما من صدقة 
جدهما شيء » لأن أباهما لم يُفرز لهما من صدقة الصداق » إذ لم 
يفرز لهما ذلك » ويجعله لهما على يد غيره » لأن الأب إذا تصدق 
على ولده بناض دنانير أو دراهم لم تجز صدقته إلا أن يجعل ذلك 
على يدي غيره » فإذا لم يجعل ما عليه من الصداق بيد غيره » فلم 
يتصدق عليهما منه بشيء » ولم يقدر لهما شيئاً » فلا شيء لهما من 
الصداق . لا من مصابة أبيهما » ولا من مصابة جدهما ء قال ابن 
القاسم : ولوكان الصداق الذي عليه عرض موصوف » لم يجز لهما 
منه أيضاً شيء لو تصدق عليهما بعبد موصوف أو سلعة موصوفة » 


كتاب الصدقات والهبات الثاني “>1 


ليست بعينها ثم مات قبل أن يحوزها لهما لم يجز لهما منه شيء » 
إذا كان الموصوف عليه نفسه . مثل أن يقول : قد تصدقت على ابني 
بعبدٍ من صفته كذا وكذاء فلا يجوز . ولو كان لأبيه على رجل 
الأب أو لم يقبض حتى مات . 

قلت : أرأيت إذا تصدق عليه بدنانير له على رجل فقبضها 
الأب قبل أن يموت . ثم مات وهي في يديه ؟ فقال مالك : الصدقة 
له جائزة » وتؤخذ من ماله . إذ لأنها قد خرجت مرة حين كانت على 
الغريم . 

قلت : وكذلك لو تصدقت على ابن بمائة دينار » فوضعتها له 
على يدي رجل . ثم أراد الرجل سفراً لومات فأخذتها منه ثم مات . 
وهى فى يده أكانت له ؟ قال : نعم 0 هى له تؤخذ له من مالها إذا 
حيزت له مرة واحدة . فقد حيزت . لا يبالي قبضها الأب بعد ذلك أو 
لم يقبضها وهي بمنزلة الدار.» يتصدق بها على ولده .» فيحوزها عنه 
السنتين أو الثلاثة » ثم يسكن بعد ذلك فيها بكراء أو غيره . ثم 
يموت 2 فالصدقة جائزة للذكر . وكل صدقة حيزنته مرة فهي جائزة : 


قال محمد بن رشد: أما إذا تصدق على ولده بحظه الذي يجب له 
بالميراث من الصداق الذي عليه لزوجه .عيناً كان أو عرضاًء فلا اختلاف في أنه 
يجوز للابن إذا مات الأب وهوعليه كما هوء إذ لا يكون جائزاً لابنه ما هوفي ذمته لو 
قال أشهدكم أني قد وهبت لابني كذا وكذا ديناراً أوجبتها له في ذمتي لم يجز 
ذلك » وكانت باطلاً إذا مات وهي عليه قبل أن يحضرها . وأما قوله : إن ذلك 
لا يجوز للابن حتى يحوز ذلك ويجعله لهما على يد غيره ٠‏ لأن الأب إذا 
تصدق على ولدهبنادناني رأودراهم؛ لم تجز صدقته . إلا أن يجعل ذلك على 
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يدي غيره » فهو مثل ما تقدم من قوله في رسم طلق من سماع ابن القاسم , 
ومثل أحد قولي مالك فيه » ومثلُ قوله في أول رسم من السماع المذكور ) 
حلاف قول مالك في الموط. وخلاف ما ذهب إليه أصحابنا المدنيون » من 
أنها جائزة للابن إذا عزلها وطبع عليها » وإن لم يضعها له على يدي غيره » 
وقد مضى بيان ذلك في الرسمين المذكوريّن من سماع ابن القاسم . ولا 
اختلاف فيما ذكره من أنه إذا تصدق على ابنه الصغير بالدين يكون له على 
رجل فقبضه ء أو بالدنانير فوضعها على يد غيره » ثم قبضها منه عند سفره » أو 
من ورثته بعد موته . إنها جائزة للابن تؤخذ له من ماله بعد وفاته » كالدار إذا 
تصدق بها على من يحوز لنفسه » يحوزه إياها ثم رجع بعد مدة أقلها العام إلى 
سكناها . كذا قال في رسم أوصى بعد هذا : إن حَدَّ ذلك السنة وما أشبهها ١‏ 
فوقع في بعض الكتب أيضاً في هذه الرواية ؟ فيحوزها عنها السنتين أو السنة » 
وهو مثل ما في رسم أوصى ١‏ ولا يشترط في الدين الذي يتصدق به على ابنه 
ثم يقبضه أن يبقى على الذي هو عليه بعد الصدقة حولآً كاملا » لأنه لم يزل 
محوزاً عنه . وأما الدنانير التي كانت بيده فتصدق بها على ابنه » ووضعها له 
على يدي غيره ثم قبضها منه » فذلك عندي كالدار» إن قبضها منه باختياره 
لغير عذر من سفر أو موت قبل الحول . بطلت الحيازة » وكذلك الدار» لو 
رجع الأب إلى سكناها قبل الحول لعذر » مثل أن ينتقل الابن عن البلد قبل 
الحول » أو يكون غائباً حين تصدق عليه » فيضعها له على يدي غيره » 
فيموت أو يسافر قبل الحول . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال : وسألته عن الرجل يتصدق بعبدٍ لابنه » أو يهبه أو يعتقه 
أو يتزوج به ولا مال له . قال مالك : أما الهبة والصدقة فلا تجوز . 
إن كان له مال» وأما العتق فإن كان له مال وكان في 
ولايته » فالعتق جائز . وللولد قيمته في مال أبيه » فإن كان ولد قد 


كتاب الصدقات والهبات الثاني فشك 


حاز نفسه . وبان منه. فلا يجوز عتقه . وأما الترويج فإنه جائز 
للمرأة » دخل بها أو لم يدخل . إن كان ولد يليه » وكذلك سمعنا 
مالكاً يقول : ذلك جائز » ولم يقل دخل بها أو لم يدخل . ووجدناه 
في مسائل عبد الرحيم . فإن لم يكن الأب فقال حين أعتقه . لم 
يجز عتقه إلا أن يتطاول ذلك . 


قال محمد بن رشد : فرق ابن القاسم . بين أن يعتق الرجل عبد 
ابنه الصغير ١‏ أو يتزوج أو يتصدق به فقال : إن العتق ينفذ إن كان موسراً ويغرم 
القيمة لابنه » ويرد إن كان معدماً إلا أن يطول الأمر فلا ترد القيمة » قال 
أصبغ : لاحتمال أن يكون حدث له في خلال ذلك يُسرٌ لم يعلم به . وأما إن 
علم أنه لم يزل عديماً في ذلك الطول ‏ فإنه يرد » وقال : إن الصدقة تردء 
موستراً كان أو معدماً » فإن تلفت الصدقة بيده المتصدق عليه بأمر من السماء 
لم يلزمه شيء . وغرم الأب القيمة وإن فاتت بيده باستهلاك أو أكل . والأب 
عديم » لزمه غرم قيمتها . ولم يكن له على الأب رجوع. فإن كان عبداً 
فأعتقه مضى عتقه . وغرم الأب قيمته » إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ع 
رد عتقه . إلا أن يتطاول ذلك . بمنزلة إن أعتقه الأب . وإن كانت جارية 
فاتخذها المتصدّق عليه أم ولده . لزمته إن لم يكن للأب مال . بمنزلة ما فوت 
باستهلاك أو أكل » هذا الذي يأتي في هذا على مذهب ابن القاسم في القسمة 
من المدونة . ولا أحفظ له فيه نصا . وقال مطرف وابن الماجشون : إن كان 
تصدق الأب بمال ولده.» وهو مؤسراً ومعسرء ثم أيسرء غرم القيمة » 
,ومضت الصدقة للمتصدق عليهء فإن فإِنْ أعسر بعد ذلك ولم يوجد له مال 
وكان المتصدق عليه نقد أفات الصدقة بعتق أو اتخاد أ أكل أو استهلاك » غرم 
القيمة واتبع بها الأب . وإن كانت قد فاتت عنده بأمر من السماء .» لم يكن 
عليه شيء . وإن كان الأب تصدق به وهو معسر فاتصل عدمه . وقد أفات 
المتصدق عليه الصدقة غرم قيمتها » ولم يكن له على الأب رجوع . لأنه فعل 
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اص 


ما لا يجوز . وقال في التزويج : إن المرأة أحق به . دخل بها أو لم يدخل » 
موسراً كان الأب أو معسرا » ويتبع الابن أباه بقيمته . قال في رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب النكاح : يوم أخذه وأصدقه وامرأته تريد يوم تزوج 
عليه . لا يوم دفعه » لأنه بيع من البيوع » كذا قال ابن القاسم في غير هذا 
الكتاب . فظاهرة وإن لم تقبضه المرأة . وروى أصبغ عن مالك وابن القاسم 
أن الابن أحق به من المرأة ما لم تقبضه المرأة » ما لم يطل في يديها بعد 
القبض . وأما إن قام بعد القبض » باليوم واليومين » والأمر القريب ٠‏ فهو أحق 
به » ويكون كالاستحقاق , وتتبع المرأة الأب بقيمته » وسواء على ما ذهب ابن 
القاسم الذي نص عليه في هذه الرواية » دخل الأب بالمرأة أو لم يدخل بها 
وفرق مطرف بين أن يدخل بها أولاً يدخل ورواه عن مالك ٠‏ وقال ابن 
الماجشون : الابن أحق . دخل الأب أو لم يدخل ١‏ قبضت الزوجة أو لم 
تقبض » طال الأمر أو لم يطل » وهذا الاختلاف إنما هو إذا كان الأب معسراً » 
وأما إن كان موسراً » فالزوجة أحق قولاً واحداً وحكم ما باعه الأب من مال ولده 
الصغير في مصلحة نفسه , أو حابا فيه » حكم ما وهبه أو تصدق . يفسخ في 
القيام » ويكون الحكم فيه في الفوات على ما ذكرته في الهبة والصدقة » غير 
أنه إذا عدم يرجم على الأب بالثمن » وأجاز أصبغ فعل الأب كله في مال ابنه 
من الهبة والصدقة والعتق والإصداق في القيام والفوات . في العسر واليسر ) 
وَل النبي عليه السلام د«أنْتَ وَمَانْكَ لِأبْيكَه210© فعلى ظاهر الحديث» لا فرق 
بين الصغير والكبير » وهو قول أشهب في رواية ابن أبي جعفر عنه » سئل عن 
الرجل يتزوج بمال ابنه أو يعتق أو يهب أو بيع قال: إن كان موسراً يوم فعل» 
فذلك جائز . وإن كان معسراً لم يجزء ررد وأخذ الابن ماله » كان الابن 
صغيراً أو كبيراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْت وَمَالْكَ لأبيك . 


(189) رواه أبوداوود سند حسن وابن ماجه بهذا اللفظ : « وجاءً دَجُلُ ِلَى النبي صلى الله 
عليه وسلم » » فَقَالَ يا رَسُولَ اللّه : إن لي مالا وَوَلَدا تن والدي يَحْتَاج مالي » 
فَقَالَ : أنت وَمَانُكَ لوَالدك » . 


كتاب الصدقات والهبات الثاني 22 
ومن كتاب العرية 


في الذي يتصدق بثلشي غنمه على ابنه . قال : ولا يسأل ابن 
وثلثها صدقة في سبيل الله . فأقامت في يديه زماناً . ثم عدا عليها 
فباعها . ثم مات )» وابنه صغير في حجره . قال : صدقة الابن 
ثابتة » يأخذها من ماله » وأما الثلث الذي سمى في سبيل له فهو لا 
شيء ولا شيء في ذلك من مال الميت , لأنه لم يخرجه حتى مات . 
وأما صدقة الابن فهي جائزة له . لأنه هو الحائز له . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفّى في 
رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس . فاكتفيت بذلك عن 
إعادته ها هنا وستأتي المسألة أيضاً في أول رسم من سماع أصبغ بعد هذا من 
هذا الكتاب . 

المسألة 

وقال في رجل تصدق على رجل بثمن حائطه سنة » فيموت 
المتصدق عليه قبل السنة  ٠‏ هل يكون لورثته ؟ أو يكون تصدق على 
رجلين فبموت أحدهما قبل أن توبر النخل » أو بعدما أبرت هل ترى 
الموروثة شيكاً ؟ قال ابن القاسم : ذلك لورثتهما جائز للرجلين 


جميعا 2 جديعاً ٠‏ الذي متالت طنه + وأما الدئ لا يكن لورتتهما شييىء إثما 
ذلك فهي إذا مات أحدهما قبل أن تطيب . وكذلك . قال مالك . 


قال محمد بن رشد : أما الثمرة المتصدّق بها صدقة مول : فلا 
اختلاف في أنها ثورت عن المتصدّق وإن مات قبل أن توبر الشمرة » أو قبل أن 
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سس خ مت 
تطلع وأما الثمرة المحبسة على قوم بأعيانهم » فقد اختلف في الحد الذي 
تجب الثمرة لهم » وتورث عنهم على ثلاثة أقوال , قد ذكرناها وبيئًا ما يتعلق 
بمعناها بياناً شافياً في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس 
فغنيئا بذلك عن إعادته . 


فبالة 


وسئل عن الرجل تكون له الدارء» وغلام بينه وبين رجل » 
فحضرته الوفاة » فقال : الغلام كله لفلان صدقة . وليس له إلا 
نصفه . وقال : الدار التي بيني وبين فلان على فلان صدقة كلها , 
ما ترى فيه ؟ قال : أرى إن كان إنما تصدق بالدار أو بالعبد على 
شريكه منهما . وقال هذه المقالة التي ذكرت . فليس للشريك إلا 
حصة المتصدق ». وإن كان تصدق بذلك على أجنبي . وقال هذه 
المقالة » كانت الدار كلها أو العبد كله له » إن رضى شريكه أن 
يسلم ذلك بقيمته » رجع ابن القاسم وقال : لا أرى للشريك ولا 
للأجنبي إلا نصيبه من ذلك » إلا أن يقول : اشتروا له نصيب 

قال محمد بن رشد : وكذلك حكم الصدقة الباقية إذا لم يكن في 
وصيته » سواء تصدق بالعبد كله » أو الدار كلها على شريكه في ذلك , لم 
يكن له إلا نصيبه المتصدق , وإن تصدق بذلك على أجنبي فمرة ر رأى ابن 
القاسم أن للمتصدق عليه العبد كله » » أو الدار كلها » ويلزمه لشريكه قيمة 
حظه من ذلك » إن رضي شريكه أن يسلّمه إليه بقيمته » ومرة قال : إنه لا 
يلزمه الصدقة إلا بنصيبه من ذلك » إلا أن يقول : قد تصدقت عليه بجميعه إن 
رضي شريكي أن يأخذ مني في نصيبه قيمة وجه القول الأول أنه لما تصدق 
بجميعه لم يُحمل على ظاهره من العداء بصدقة ما ليس دون عوض يدفعه 


مم ل 22 :1325300 1 
فيه » وحمله على أنه إن أراد . إن رضي شريكه بأخذ قيمة نصيبه منه . ووجه 
القول الثاني أنه حمل فعله على ظاهره من العداء بصدقة ما ليس له » كما لو 
تصدق رجل على رجل بعبد لا حظ له فيه . لم يلزمه أن يودي الى صاحبه 
قيمته » وإن رضي بذلك , إلا أن يرضى هو بذلك . والقول الأول أظهر . لأن 
البر وإرادة الخير والثواب . قد ظهر منه في الصدقة بنصيبه » فالأؤلى أن يُحمل 
فعله كله على ذلك . ولا يحمل بعضه على التعدي . وأما نصيبه فلا اختلاف 
في أن الصدقة تلزمه فيه » إلا يكون له مع شريكه فيه شركة كة مع غيره مما يقسم 
معها قسماً واحداً , ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنها تقسم » فإن صار ذلك 
للمتصدّق في سهمه . كان ذلك للمتصدّق عليه » وإن صار لشريكه . له 
شيء ء وهو قول ابن القاسم على أن القسمة تميبز حق والثاني أنه لا يكون 
للمتصدق عليه إلا حصة المتصدق من ذلك . فإن صارت لشريكه » كان له من 
حق المتصدّق من غيرها قدُرٌ ذلك . وهو قول ابن الماجشون . على قياس 
القول يأن القسمة بيع من البيوع والثالث أنه إن صار ذلك للمتصدّق كان 
للمتصدّق عليه ٠»‏ وإن صار لشريكه . أكاؤاله من تحط التصدق »من حوره 
قدر ذلك . وهو قول مطرف 0 
مال قراض بيده فيه ربح » ٠‏ فقيل : إنه تلزمه الصدقة بما يصيبه منه . وقيل : | 
لا يلزمه ذلك إذ لا يتقرر ا 
لجواز أن يخسر فيما يستقبل . فيكون عليه أن يجيز رأس المال ما يجب له من 
ربح هذه السلعة . والقولان قائمان من كتاب القراض من المدونة . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل سأل امرأته أن تتصدق عليه بمهرهاء 
فتصدقت عليه به . وكان لها به كتاب. ثم إنه سخط فرد عليها 
الكتاب بعد ذلك بأيام » فقبلته بشهود . ثم توفى الرجل . فهل ترى 


في البيان والتحصيل 


اااااااااااااااااللسسسسسسحتخ هته 
لها شيئاً ؟ قال : لا شيء لها في ذلك الصداق . وهو بمنزلة ما 
تصدق عليها به من ماله فلم يقبضه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه , لأنه لما 
تصدقت عليه بالمهرو وهو عليه » فقبل الصدقة منها بقبضة الكتاب » سقط عنه 
المهر . وصار رده الكتاب إليها ابتداء صدقة على غير عوض » فوجب أن يبطل 
إذا مات وهو عليه قبل أن يقبضه منه . وبالله التوفيق 


ومن كتاب دوصي لمكاتبه 


قال وسثل ابن القاسم عن رجل تصدق على رجل بمائة دينار , 
وكتب إلى وكيل له ليدفعها إليه » فقدم على الوكيل بالكتاب » فدفع 
إليه الوكيل خمسين . وقال له : اذهب . سأدفع إليك الخمسين 
الباقية » اليوم ؛ أو غداً فمات المتصدّق قبل أن يقبض المتصدق 
عليه الخمسين الباقية من الوكيل . قال : لا شيء له منها إذا لم 
يقبضها حتى مات المتصدّق بها . وليس أكثر من الخمسين التي 
قيض ٠»‏ لأن الوكيل بمنزلته . 

قال محمد بن رشد : هذا بِيّنْ على ما قاله. لأن يد الوكيل كيد موكله. 
فلا فرق بين أن يعده بدفع بقية ما تصدق عليه هو أو الوكيل إذا مات قبل أن 
يدفع ذلك إليه . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بالأمة فلا يقبضها 
ا المتصدّق عليه حتى تلد أولاداً » هل يأخذها هي وولدها ؟ قال : 
انعم ل يأخذها وولدها قلت فإن قتل بعض ولدها فأخذ السيد له 


كتاب الصدقات والهبات الثاني يفف 


ضير سل 
أزشاً أو أصيبت هي بقطع يدأ ورجل أو غير ذلك . فأخذ السيد بذلك 
رشا هل يأخذها ويأخذ أزش ولدها وجسدها ؟ قال : نعم يأخذها 
وأرش ولدها ويدها ورجلها وما أصيبت به . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو بيِّنْ لا اختلاف فيه . لأن 
الأمة قد وجبت له بالصدقة . وولدها الذي ولدته بعد الصدقة بمنزلتها » لقول 
النبي عليه السلام «كُل ذَاتِ رَجيم فَوَلَدُهَا بِمنْرلَتهَا »«”22 فلما يأخذها 
وولدها فكذلك يأخذ قيمة ولدها إذا قتل » وأَرْشٌ ما أصيبت به في جسدها إذا 
جني عليها » وإنما وقع السؤال على هذا القول من يقول : إن الهبة والصدقة 
لا تلزم الواهب والمتصدق » وله أن يرجع عنها ما لم يدفعها , ولا يحكم عليه 
بها إلا بعد قبضها . وهو ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه عامة . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الحج والغزو. أيهما أحب إليك ؟ قال ٠‏ الحج 5 
إلا أن يكون خوفٌ . قيل له : فالحج والصدقة . قال : الحج . إلا 
أن تكون سنة مجاعة . قيل له : فالصدقة والعتق قال الصدقة . 
خوفاً معناه : في حج التطوع لمن قد حج الفريضة . وإنما قال ذلك : لقول 
النبي عليه السلام : ٠‏ الْعُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ كفارةٌ لما بَينّهُمَا وَالْحَجُ الْمبْرُورُ لَيِسَ 
لَهُ جَرَاءٌ إلا الْجَنُ 0" لأن الجهاد وإن كان فيه أجر عظيم » إذا لم يكن 
خوف . قد لا يفي أجره فيه بما عليه من السيئات عند المُوازيّة فلا يستوجب به 


. سبقت الإشارة إلى راويه‎ )١1*5( 
. رواه مالك في الموطأ » والبخاري ومسلم ؛ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة‎ )١19( 


البيان والتحصيل 


2*5 
ل ا ا ا يي ير 21 


الجنة كالحج . وأما الغزو مع الخوف . فلا شك في أنه أفضل من الحج 
التطوع . والله أعلم . لآن الغازي مع الخوف قد باع نفسه من مَنْ الله عز 
ول اناس له الجنة والبشرى من الله عز وجل بالفوز العظيم . قال 
تعالى: « إِنَّ الله اشْتَرَى من الْمُوْمِنينَ أَنْفْسَهُم وَْمْوَالَهُم 4 إلى قوله : 
« المورٌ الْعَظيم ه359 , وإنما قال : إن الحج أحبٌ إليه من الصدقة . إلا 
أن تكون سنة مجاعة » لأنه إذا كانت سنة مجاعة » كانت عليه المواساة » 
فالصدقة واجبة » فإذا لم يواس الرجل في سنة المجاعة من ماله بالقدر الذي 
يجب عليه المواساة في الجملة , فقد أَبْم » وقدر ذلك لا يعلمه حقيقة بالتوفي 

من الاثم بالإكثار » من الصدقة » أولى من التطوع بالحج الذي لا يأتم بتركه » 
وإنما قال : إن الصدقة أفضل من العتق . لما جاء في الحديث الصحيح من 
«أنْ مَيِمُونَةَ بنْتَ الْحَارث عمقت وَلِيدَةلَهَا وَلَمْ نَسْتَاذنِ الي عَلَيْهِ السام فلم 
َانَ يَوْمُهَا الذي يَدُورٌ عََيْهَا فيه » قات : أشَعَرْتَ يَا رسُولَ الله » القت 
وَلِيدَتي . قَالَ : أَوَ فَعَلت ؟ قَالَت :ا نَعمْ قَالَ : : أمَا نك لو أغطيتهًا ها أخوّالك 
كَانَ أَعْظَمَ لأجرك220 . وهذا نص من النبي عليه السلام في ٠‏ ذلك قوته 
الاستدلال عليه بالظواهر وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوصى 
معه أن ينفق على أمهات أولاده 


قال وسئل عمن تصدق على ولده وهم صغار يليهم بدار ) 
وأشهد لهم . وكان يكريها لهم , » فلما بلغوا الحوز قبضوها وأكروها 


. ١١١ : التويه‎ )١*5( 
رواه البخاري في صحيحه رت موَلّى ابن عباس وباب هبة المرأة لغير‎ )1١*ه(‎ 
00.6» زوجهاء وعتقها إذا كان لها زوج‎ 


كتاب الصدقات والهبات الثاني يرف 
متخ ع د م و يت د ا ا ا ا ا ا 00000 
منه » فمات فيها . فقال : لا أراها إلا جائزة , إذا كانوا قد قبضوها 
وحازوها وانقطعوا بالحيازة 3 وانتقل منها » قيل له :ركم س2 ذلك 8 
قال : السنة والسنتان . 


قال محمد بن رشد: : هذا مثل ما مضى في رسم استأذن من أن رجوع 
المتصدق إلى سكنى الدار التي تصدق بها بعد أن حيزت عنه حيازة بينة » 
حدّها العام , » على ما نص عليه في هذه الرواية » لا تبطل الصدقة ومثله في 
رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ من كتاب الرهون. خلاف الرهن, لا 
اختلاف في أن الرهن يبطل برجوعه إلى الرهن وإن طالت مدة 
حيازة المرتهن لقوله تعالى : ظفَرِهَانْ مَقْبُوضَة2"74 وفي هذه المسألة بيان 
واضح . إن الأب لو رجع إلى سكنا الدار وبنوه صغار. لبطلت الهبة » وإن 
كان قد أنخلاها ورهنها وحازها لهم بالكراء المدة الطويلة . فتفتقر في هذا 
حيازة الأب للصغار . وقد نص على ذلك محمد بن المواز في كتابه . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال فيمن تصدق على ابنه بدار . وعمل له فيها » ومات 
وهي في يديه : إن الصدقة له باطل ء» قيل له : فإن أنفذها له 
الورثة ٠‏ ثم أرادوا الرجوع فيها » قال : الناس في هذا مختلفون . 
أما أنا فأرى أن يحلفوا إن كانوا ممن يعرفون بالجهالة . إنهم إنما 
أنفذوها له وهم يرون أن ذلك عليهم قد لزمهم . ويرجون فيها 
فيأخذونها . 


قال محمد بن رشد : قوله : الناس في هذا مختلفون . في مثل 


. البقرة : #م؟‎ )١195( 


ضف البيان والتحصيل 


يد : المخاصمين في مثل هذا وشبهه مختلفون » منهم من يجهل فيصدق إذا 
0 الجهالة » ومنهم من لا يجهل فلا يُصدق إذا ادعى الجهالة . . ."2 إذا 
كانوا ممن يعرف بالجهالة أن يحلفوا أنهم إنما أنفذوها » وهم يرون أن ذلك 
عليهم قد لزمهم . وهي يمين تهمة. فيختلف فيهاء إلا أن تحقق عليهم 
الدعوى بأنهم إنما أنفذوها بعد أن علموا أن ذلك لا يلزمهم » فيجب عليهم 
اليمين قولاً واحداً . ولسحنون في أول نوازله في نظير هذه المسألة أنهم لا 
يصدقون في دعوى الجهل . وقال : أنت تدفع إليه ماله » وتبيحه له نعدما. 
قد حزته وملكته » ثم قمت الآن تدّعي الجهالة ما أرى لك فيما دفعت إليه 
حقاً » فقال له السائل : أنا أقيم البينة أنه قد قال : إن هذه الصدقة . لا يجوز 
لك منها إلا الثلث . وقد سألت عن ذلك الفقهاء وأخبروني بذلك". فقال له : 
أما إن أقمت البينة على هذا . فأرى لك أن ترجع عليه بما أخذ منك » فلم 
يصدقه سحنون في دعوى الجهالة . ما أرى لك فيما دفعت . وهو إقامة البينة 
على ما زعم من أنهم غروه به » وقالوا له . ويأتي على قول أشهب في رسم 
النكاح من سماع أصبغ من كتاب » في الذي يزوج ابنته على أنها بكر ٠‏ فزعم 
الزوج أنه وجدها ثيباً لا عذرة لها أنها تلزمه » ولا شيء له . إن الجاهل في 
مثل هذا لا يعذر بالجهل » نيا انالومل فول جرفي نوازلة 
من كتاب العيوب في الذي يشتري العبد فيقول للتاجر : هل فيه من عيب ؟ 
فيقول : هو قائم العيبين » فيسأل عن القائم العينين » » فيقال له : هوالذي لا 
بصرء إذ ليع ل لاو ولس ل أن بيه ء في امسن د أقوال : 
أحدها إنه ليس له أن يرجع فيما أنفذ بحال » وإن علم أنه جهل . إذ لا عذر له 
فى الجهل » وهو ظاهر قول ابن القاسم في آخر كتاب اونا من المدونة » 
ل الح في دك الول لباك ذر رصعي الرعية ار رات 
ماله » ثم ينفذ ذلك بعد موته » إنه ليس له أن يرجع في ذلك » » ظاهره وإن كان 


. بياض بالأصل . ومحوب ق."‎ )١187( 


كتاب الصدقات والهبات الثاني اع 


جاهلا يظن أن إدنه له في ذلك في مرضه جائرٌ عليه . والثاني إن له أن يرجع 
في ذلك إن ادعى الجهل . وكان يشبه ما ادعاه مع يمينه على ذلك . وهو قوله 
في هذه الرواية وقيل بغير يمين على ما ذكرناه » من أن اليمين في ذلك تهمة . 
والثالث إنه ليس له أن يرجع في ذلك . إلا أن يعلم أنه جهل . بدليل يقيمه 
على ذلك . وهو قولسحئون في نوازله من هذا الكتاب وأخصر من هذا أن 
يقول : إن في المسألة قولين : أحدهما إنه يُعذر بالجهل . والثاني إنه لا 
يعذر . فإذا قلنا : إنه يعذر به » ففي تصديقه فيه قولان : قيل : إنه يصدق . 
وقيل إنه لا يصدق . فقيل يمين . وقيل بغير يمين . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الصفائح والحلي المكسور والنقرأ 3 فيه ثواب 3 
قال : ليس في ذلك كله ثواب . 


قال محمد بن رشد : أما الحلي وللئقرا فإنه بيّن إنه لا ثواب في 
ذلك . بمنزلة الدنانير والدراهم . فلا تصلق نان وحن لي ان للق فإن 
كان فقيراً والموهوب له غنياً أراد بذلك الثواب له » إلا أن يشترطه . هذا قوله 
في المدونة لأنه إنما وهب للثواب . ما يتحقق به الموهوب له » مثل الفرس 
الرائع » والعبد النبيل التاجر . والثوب الحسن . ويشبه ذلك مما يستحسن » 
فالجليُ المصوغ على هذا فيه . الثواب .» وهو نص قوله في المدونة وأما قوله 
في الصفائح : إنه لا ثواب فيها . فإن كان أراد به الصفائح المصنوعة من 
الحديد لتثعيل الدّواب » فالمعنى في ذلك أنها كثيرة الحديد , لا يُتحف بها 
من أهديت إليه » ولو أهداها إليه في الغزو عند عدمها والحاجة إليها لوجب أن 
تكون فيها للثواب . فإن كان أراد بها صفائح الذهب . أي سبائكه فإنه لا ثواب 
فيها . لآن سبائك الذهب بمنزلة نقرا الفضة . لا ثواب لمن زعم أنه أراد بذلك 
الثواب . لأنها بمنزلة الدنانير والدراهم . وبالله التوفيق . 


لوق البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله 
بع ولا نقصان عليك 


وسئل عن امرأة تصدقت على زوجها بصداقها , فَمَنْتْ عليه 
بعد ذلك . فقال : أنا أكتب لك صداقاً فكتب لها صداقاً إلى موته » 
أو حالاً قال : إن لم تقبض الذي كتب لها فلا شيء لها لأنها عطيه لم 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله : إنه إذا لم تقبض ذلك 
في حياته » فلا شيء لها , » لأنه إن كتب لها ذلك إلى موته » فهي وصية 
لوارث » وإن كتبه لها حالاً فهو كما قال عطية تقبض وقد مضى ذلك في آخر 
رسم العرية فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب أوله 
سلف دينارآفي ثوب إلى أجل 


قال ابن القاسم في رجل تصدق على امرأته بالمسكن , 
والمرأة تتصدق على زوجها بالمسكن » وهما ساكنان فيه . قال : أما 
ما تصدقت المرأ ة على زوجها مسكناً كانت تسكنه » » فيسكن بها فيه 
كما هوء. فإن سكناه بما فيه حور له » لأن السكنى عليه أن يسكنها 
وأما ما تصدق هو به عليها » من مسكن فسكن هو وهي . فلا أرى 
حوزها حوزاً حتى تخرج منه » وتحوزها بما تحاز به الصدقات . لأنه 
ا ؛ فلم يحره بشيء يعرف » وأما الخادم يتصدق 
بها عليه » أو يتصدق هو بها عليها . فإنه إن كان كل احد منهما 
يستخدمها ويُرسلها في حوائجه » فإن ذلك حوز لكل واحدٍ منهما , 
وإن انتفع به الذي تصدق به . وذلك أني سألت مالكاً عن الرجل 
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يتصدق عن المرأة بالخادم فيخدمها وتخدمه .» هل تراه حوازاً ؟ 
قال : نعم » والخدمة عند مالك . إنما تكون على الزوج إذا لم يكن 
لمرأة خادم دخلت بها من صداقها . وقاله أصبغ كله . وكذلك 
الأمتعة . والوطأ وفرش البيت وأنية المنزل » في ذلك كله » أي ذلك 
تصلق يد علبها فهو حور وإنا أقروه فى المقزل مسسها وكانا سر اطيائه 
متنا وينتفعان .» إذا أعلن الصدقة بشهادة وبتل ركيد لها 
وبالتخلي 20 . ْ 
قال محمد بن رشد : أما المسكن الذي يسكنان فيه فالقرف بين أن تكون 
هي الواهية له » أو هو لها بين لا اختلاف فيه أحفظه . لأن السكنى عليه » فإن 
شاء سكن معها في ذلك المسكن وإن شاء أخرجها منه ! إلى غيره . وأما الخادم 
فقد اختلف في حيازة كل واحد منهما إياها إذا وهبها له صاحبه » وبقيت على 
حالها يخدمانهاجميعاًحسبما مضى تحصيله في رسم اغتسل من سماع ابن 
القاسم . فلا وجه لإعادته ومضت أيضاً في رسم الوصايا الذي فيه الحج 
والزكاة من سماع أشهب وحكم الوطأ والثياب وحكم الخادم في مذهب ابن 
القاسم على ما قاله أصبغ ‏ لا يرهن حيازة المرأة له انتفاع زوجها الواهب له به 
إذا لا يقدر على الانكفاف من ذلك . وقوله : إنه يكتفي بالإشهاد على صفة 
من الإشهاد على عينة صحيح , لأنه إذا وجد بيدها على الصفة المرصوفة في 
كتاب الصدقة والهبة حمل على أنه هو. فإن ادعى الورثة عليها أنه أن 
المتصدق به عليها غيره. وقد غيّبته» كان القول قولها مع يمينها وباللّه التوفيق . 


)١78(‏ حذف من الأصل حسب نعخة ق . نحو السطر . لكن وقع محو وغموض في 
بعض فقرات النسخة المشار إليها ونص المحذوف عنه إلى الآخر بإشهاد . وإن لم 
يعاني الشهود القبض والدفع ولا عرفوه بعينه ٠‏ فهو جائز إذا كان موصوفاً . . . أمر 
المسلمين عامة . 5 في ذلك سواء . إذا تصدق عليه بفرش البيت والخادم 


والحلي 5 
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ا ل ا 0 
ومن كتاب أوله 
إن خرجت من هذه الدار 


قال : وقال مالك : إذا تصدق الرجل بصدقة أو وهب له 
الهبة » على آلا يبيع ولا يهب . قال : لا يجوز هذاء ويقال 
للمتصدق : إما أن يغتلها وإلا فخذ صدقتك . قال مالك : إلا أن 
00 فيشترط عليه ذلك » إلا أن يحس حال 
» ويكبر الصغير» فيكون لهما بتلاً فذلك جائز. قال 
م ا 0 
وكان على شرطه . قال سحنون : إذا تصدق عليه بصدقة أو وهب له 


هبة » على ألا يبيع ولا يهب . فهي له حبس . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة يتحصل فيها خمسة أقوال: أحدها إن 

الهبة والصدقة لا تجوز ء إلا أن يشاء الواهب أو المتصدق أن يبطل الشرط 
ويُمضي الصدقة أو الهبة » فإن مات الواهب أو الموهوب له أو المتصدّق » أو 
المتصدق عليه».. بطلت الصدقة أو الهبة » وهو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية . ومثله قول ابن القاسم في رواية سحنون هذا من هذا الكتاب في 
الذي يتصدق على الرجل بالشيء » على أنه إن باعه فهو أحق به » يريد بالثمن 
وبغير الثمن » قال ليست هذه بشيء » ومثله أيضاً قول ابن القاسم في رسم 
الكراء والأقضية من سماع أصبغ بعد هذا في الذي يتصدق على رجل بعبدٍ له » 
ط عليه أن له منه خدمة يومين من كل جمعة . إنها ليست بصدقة إن مات 
المتصدق . خلاف قول أصبغ فيه من رأيه » فالهبة على هذا القول على الرد » 
ما لم يجزها الواهب ويمضيه بترك الشرط ء » فإن استرد هبته من يد الموهوب 
له . وكان قد سقى وعالج » رجع عليه بما سقى وعالج » » قياساً على ما قاله في 
المدونة في مسألة الفرس . والقول الثاني : إن الواهب مخيرٌ بين أن يسترد 
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ا يي ا ا 51 
هبته » أو ترك شرطه وورثته بعده » ما لم ينقض أمده بموت الموهوب له 
فيكون ميراثاً عنه وهذا القول يأتي على ما في المدونة من قوله في مسألة 
الفرس وإن فات الأجل . لم أر أن يرد . وكان للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة 
على تأويل من رأى أن الفرس ملكاً لا حبساً عليه فالهبة والصدقة على هذا 
القول على الإجازة ما لم يردها الواهب أو ورثته بعده قبل فواتها كانقضاء أمد 
الشرط . وهو موت الموهوب له . لأنه حجر عليه الهبة والبيع طول حياته . 
وهو قول أصبغ من روايته في رسمالكراءوالأقضية من سماعه بعد هذا والقول 
الثالث إن الشرط باطل . والهبة جائزة . وهذا القول يأتي على ما في المدونة 
من أن الرجل إذا حبس الدار على رجل وولده. وشرط أن ما احتاجت الدار 
إليه من مرمة رمها المحبس عليهم أن الدار تكون حبساً على ما ,جعلها 
عليه » ولا يلزمهم ما شرط عليهم من مرمتها وتكون رمتها من غلتها . وقد قال 
محمد بن المواز : إنما ذلك إذا جيز المحبس . ومات بموت المحبس وأما 
قبل ذلك فترد . إلا أن يُسقط الذي حبسها شرطه . وتأويله بعبد في اللفظ , 
غير صحيح في المعنى . لأنه إدا جعل للمحبس حقاً في شرطه . وجب أن 
ينزل ورئته منزلته فيه . وعلى قول غير ابن القاسم في المدونة في مسألة 
الفرس . إن شرطه ليس مما يبطل عطية له . وهو قول مالك في رواية ابن 
وهب عنه في سماع سحنون والقول الرابع : إن الشرط عامل . والهبة ماضية 
لازمة . فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه . بمنزلة الحبس . لا يبيع ولا يهب 
حتى يموت . وإذا مات ورث عنه على سبيل الميراث ٠‏ وهو قول عيسى بن 
دينار في هذه الرواية » وقول مطرف في الواضحة . وهو أظهر الأقوال وأولاها 
بالصواب . لأن الرجل له أن يفعل في ماله ما شاء . إن شاء بثّله للموهوب له 
والمتصدق عليه من الآن . وإن شاء أعطاه المنافع خاصة طول حياته » وجعل 
المرجع بعد موته ليقضي من دينه ويرثه عنه ورثته بما له في ذلك من الغرض أن 
يستديم الانتفاع بما وهبه . وبدا إثر هبته عليه والقول الخامس قال سحنون : 
إن ذلك يكون حبساً على الموهوب له أو المتصدق عليه بما شرط عليه من ألا 
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10 ا ا 1 
يبيع ولا يهب ٠‏ فإذا مات المتصدق عليه على هذا القول » رجع إلى المتصدق 
إلى ورثته إن كان قد مات » أو إلى أقرب الناس بالمحبس » على اختلاف قول 
مالك في المدونة فيمن حبس على معيّن » وقول سحنون في هذه المسألة 
معارض لقوله في نوازله في الذي يتصدق على رجل بعبد على ألا يبيعه ولا 
يهبه سنة وهذه الأقوال كلها تدخل في مسألة سماع سحنون » في الذي يتصدق 
على الرجل بالشيء على أنه أحق به إن باعه بثمن أو بغير ثمن إلا قول 
سحنون : وسيآتي في رسم الجواب بعد هذا من هذا المعنى مسألة الذي يهب 
الجارية للرجل على أن يتخذها أم ولد » ونتكلم عليها إذا مررنا بها إن شاء 
الله . 
مسألة 
قال ابن القاسم : إذا تصدقت المرأة على زوجها يمهرها أو 
بشيء من مالها » ثم طلبت المثوبة » وقالت : إنما تصدقت عليك 
للثواب » وأنكر الزوج قال يحلف الزوج بالله ما اشترطت عليه مثوبة 
ولا قبلت على الثواب » ويكون القول قوله . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا إشكال فيها ‏ » لأن الثواب 
إنما يكون في الهبات . لا في الصدقات . إلا بشرط فإذا ادعت عليه شرط 
المثوبة حلف على تكذيب دعواها على ما قال في الرواية ولو هيته مهرها أو 
شيئاً من مالهما وقالت : أردت بذلك الثواب » لم يكن لها في الصداق ثواب 
باتفاق » لأن الثواب لا يكون في الدنانير والدراهم وكذلك إن كان المهر عرضاً 
أو أصلاً لم يكن لها في هبته ثواب . إن ادعت أنهاأرادت بذلك الثواب ٠»‏ لأن 
أصله من نقله نحلة من الله فرضها الله فإذا تركته لم يكن لها فيه مثوبة لقول 
الله عز وجل : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نفْساً فَكُلُوهُ هَنياً مريئاً 0980# 


(وم() النساء : 4 . 
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وأما إن وهبته شيئاً من مالها سوى المهر . فادعت أنها أرادت بذلك للثواب » 
فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها إنها لا تصدق » إلا أن يظهر من 
صورة الحال . ما يدل على صدقها . وهذا نص قوله في المدونة والثاني إنها 
لا تصدق ولا يكون لها الثواب . إلا أن تشترطه . ووجه هذا أن هبة كل واحدٍ 
من الزوجين لصاحبه محمولة على أنه إنما وهبته ليتأكد ما بينهما من المودة 
والمحبة . والقول الثالث : إنها تصدق وإن لم يظهر ما يدل على صدقها 
كالأجنبيين . حكى هذا القول عبد الوهاب في المقدمات . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن الرجل يتصدق على ابنه بأم ولدمء لا تكون تلك 
الصدقات شيعا ولا تكون بذلك حرة . لأنها قد ثبت لها ولاء له 
يزول . فلا بحرمها ذلك على أبيها . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لآن أم الولد لا تباع ولا 
توهب ء إذ ليس لسيدها فيها سوى الاستمتاع بالوطء » طول حياته » ولو تزوج 
أمه فولدت منه ثم اشتراها فوهبها لابنه بعد أن أعتق لعتقت عليه بالملك . 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن رجل سأل آمرأته أن تضع عنه مهرها 
فقالت له : إن حملتي إلى أهلي فهو عليك صدقة , فتصدقت به 
عليه على أن يحملها إلى أختها وكانت مريضة , ثم بدا له أن يحملها 
بعدما وضعت عليه الصداق . فخرجت هي من غير إذنه » فصارت 
إلى أخنها هل ترى الصداق له ؟ قال : إن كانت خرجت مبادرة إليها 
لتقطع بذلك ما جعلت لزوجها فلا شيء عليه » وإن كان بدا له في 
حملها وأبى أن يسير بها وعلم ذلك . رجعت عليه بما وضعت عنه . 
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ال ا 1 1 1 
قال محمد بن رشد : وقعت في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب 
أسَلع مسألةٌ معارضة لهذه في الظاهر . كان الشيوخ يحملونها على الخلاف 
لها . وهي قوله في المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يحجها إن هذا حرام 
لا يحل . لأنه الدين بالدين . وقاله أصبغ ء والصواب أنها ليست بخلاف 
لها إذ لا يصحٌ أن يختلف في الذي وضعته عن زوجها صداقها على أن 
بحيدها من ماله » إذن ذلك لا يجوز لأنه الدين بالدين » وكذلك هذه 
المسألة » إن كانت تصدقت عليه بمهرا إلى أن يحملها إلى أختها من ماله 
شتراء أو كراء فيقول : إن المعنى في هذه المسألة إنه إذا وضعت عنه 
الصداق ء على أن يخرج معها . ولا تمضي مفردة دونه » لا على أن يحملها 
من ماله وينفق عليها في شيء من سفرها سوى النفقة التي تجب عليه لها في 
مقامها . فإذا حملت المسألة على هذا صحت وكانت موافقة لللأصول ٠‏ 
ولعلها لم يكن لها ذو محرم . يخرج معها , فكانت إنما بدلت الصداق له ء 
على رفع احرج عدا ليج مها على ا 0 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لآ يَجِلَ لامرَأ تو الله 
وَالْيَوْم الآخر تُسَافْرٌ مُسيرَة يوم وَلَيْلَةٍ بغر مَحَرَمٍ إلا مَعَ ذي مَحُرّم منها »0400© 
وقد مضى في سماع عيسى من كتاب الحج . القولُ في وضعها الصداق عنه » 
على أن يأذن لها في الخروج إلى الحج . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عمن أعمر رجلا دارا وجعلها لولده من يعده » هل يجوز 
له أن يشتريها من المُعمر » وهي لولده من بعده ؟ وهل يجوز لهُ أن 
ترى العمرى من ربها حتى يكيون له أصلها كما يجوز للمعمر؟ 


)١40(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بإسقاط « بغير ذي مُحرم » ورواه أيضاً عن 
عبد الله بن عمر بألفاظ أخرى . 
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قال ابن القاسم م أما إذا جعلت لولده من بعده ‏ فلا يجوز لصاحبها 
أن يشتريها . لأن الأب ليس يبيع لقوم بأعيانهم » ولا يعرف 
عددهم ‏ وأما المعمر فهو يجوز له أن يشتريّها من صاحبها حتى 
يكون له أصلها إذا لم يكن لولده من بعده . 


قال محمد بن رشد : أما إذا جعلها لولده من بعده. فلا يجوز 
للممعمر . شراء الخدمة من المعمّر . لأنه لا يملك بذلك الأصل . ولا للعمرء 
شراء المرجع من المعمر. إذ لا يرجع إليه وأما إذا لم يكن لولده من بعده , 
فيجوز للمعمر شراء الخدمة من المعمر باتفاق . ويجوز للمعمر شراء المرجع 


وقد مضى بيان ذلك مستوفى في رسم شك في طوافه من سماع ابن 
القاسم ومضى ذكر الاختلاف في شراء المعمر المرجع في رسم البيوع الأول » 
من سماع أشهب منه وثاني المسألة مكررة في سماع أصبغ في هذا الكتاب . 
والله الموفق . ش 


ومن كتاب أسلم وله يدون صغار 


قال : وسئل عبد الرحمن بن القاسم عن امرأة تصدقت بصدقة 
عبدٍ أو وليدة ‏ أو دنانير في حياتها وصحتها . ثم ذهب عقلها من قبل 
أن تقبض الصدقة منها هل يكون ذهاب عقلها مثل الموت ؟ أم يأخذ 
المتصدق عليه صدقته . قال : لا أرى لأهل الصدقة فيها حقاً 
وذهاب العقل حتى يحاز عنها مالها » بمنزلة الموت . فلا حقٌّ لهم 


قال محمد بن رشد : ذهاب العقل كالعرض. فإذا مرض المتصدق أو 
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ذهب عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه بطلت » يريد : إلا أن يرجع إليه عقله أو 
يصح من مرضه قبل أن يموت فتنفذ الصدقة . وتوخل منه , فإن لم يرجع إليه 
عقله ء ولا صح من مرضه حتى مات ء بطلت الصدقة . وإن حوزه إياها في 
مرضه » وهو قول ابن القاسم في رسم القضاء المحض » من سماع أصبغ بعد 
هذا . قال : وكل من تصدق بصدقة على من بلغ الحوزء فلم يحز لنفسه ‏ 
حتى مرض المتصدّق . فأجازه في مرضه ء فلا صدقة له وهو بمنزلة من أوصى 
لوارث حين منعه" في صحته » وأسلمه في مرضه ء فلا يجوز ذلك له وقال : 
ذلك يمنع » إلا أنه لا يحاص بها أهل الوصايا » كما يحاص بوصية الوارث ) 
ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن ء وتكون الوصايا في ثلث ما 
بعدهاء وترجع ميراثاً كالإقرار بدين لوارث في المرض لما فيه من التوليج 
للتهمة . وقوله : إلا أنه لا يحاص بها الورئثة » إلى آخر الكلام هو من قول ابن 
القاسم متصل به فلا يجوز ذلك . وأدخل العتبي قول أصبغ في أثناء كلامه.. 
وكان حقه أن يكون بعد تمام كلام ابن القاسم في المسألة وإنما قال : إن 
الصدقة تبطل . وإن حوزه إياها في المرض . ولم يجعل تحويزه إياها كابتداع 
صدقة في المرض ء فتكون في الثلث ء لأنه لم يتبدئها في مرضه ء وإنما 
ذهب إلى إمضاء ما فعله في الصحة ء فوجب أن بطل ء وقوله : إنه لا يحاص 
بها أهل الوصايا كما يحاص بوصية الوارث صحيح ء لأنه إذا أوصى لوارث ١‏ 
فقد أراد إدخاله على الموصى لهم » وهذا لم يرد إدخال صاحب الصدقة 
عليهم » وإنما أراد إخراجها من رأس ماله بعد موته . وأما قوله : إنها تطرح 
من رأس ماله كشيء لم يكن ء. وتكون الوصايا في ثلث ما بعدها » فهو خلاف 
قوله في رسم أمهات الأولاد من سماع عيسى من كتاب الوصايا : إن الوصايات 
دخل في ذلك » مثل ما في الموصلي لمالك رواية يحبى . ومثل ما روى ابن 
وهب عنه من رواية الحارث : إن الوصايا لا تدخل في ذلك . وجه رواية 
أصبغ وقول مالك في الموطأ وفي رواية ابن وهب عنه . أن الوصايا لا تدخل 
فيه » هو أن الميت أراد إنفاذ الصدقة من رأس ماله » وإنما ردت بالحكم لما 
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أغفل عن تحويزها حتى مات . فوجب ألا تدخل فيه الوصايا . ووجه رواية 
عيسى في كتاب الوصايا أن الوضايا و ابدخل في للشب هو أن المتصدّق في 
صحته 2 لما لم يجز الصدقة حتى مات . دل ذلك من فعله على أنه ذهب إلى 


إبطالها » فوجب أن تدخل فيه الوصايا . وبالله التوفيق . 
ومن كتاب العمشور 


قال ابن القاسم في رجل تصدق بذكر حي له على رجل ودفع 
إليه الذكر الحق . وأشهد له . ثم خالفه إلى العري ٠‏ فقبض منه ما 
عليه » » قال ابن القاسم : إن كان الذي عليه الحق قد علم أ نه تصدق 
به على المتصدق عليه » ودفعه إليه فعليه غرمه للمتصدق عليه , ولا 
يرجع المتصدق عليه على المتصدق بأخذه منه . 


قال محمد بن رشد : قوله : إن الذي عليه الحق إن كان قد علم أنه تصدق 
به على المتصدق عليه » ودفع إليه » فعليه غرمه للمتصدق عليه » صحيح 
بين » لا إشكال فيه » لأن صاحب الحق لما تصدق به على المتصدق عليه » 
قد دفع كتاب الحق فقد وجب الحق له , لأن قبضه لذكر الحق الذي وهب إياه 
حيازة صحيحة . علم الذي عليه الحق بذلك أو لم يعلم » فإذا دفعه إليه بعد 
علمه بأنه قد تصدق به ولم يقبض كتاب ذكر الحق , فدفع الذي عليه الحق . 
الحق الى المتصدق عليه بعد علمه بالصدقة لوجب عليه غرمها للمتصدق 
عليه » لأنه يصير بقبول الصدقة عليه قابضاً له ما عليه » فوجب أن يغرم ذلك 
له » إن دفعه إلى المتصدق بعد علمه بالصدقة . ولو لم يعلم منه قبول 
الصدقة . ولم يقبض . لما كان الذي عليه الحق قابضاً له إذا كان حاضراً ولا 
وجب عليه أن يغرم له أن دفع ذلك الى المتصدق . وإنما يكون قابضاً لهء 
وإن لم يقبل . ويلزمه عشرته إن دفعه إلى المتصدق بعد علمه بالصدقة إذا كان 


1 ما 


544 البيان والتحصيل 


المتصدق عليه غائباً والصدقة بالدين » بخلاف الصدقة بالوديعة في الحيازة » 
إذ قد قيل إن المودع يكون حائزاً له على علم أو لم يعلم » وهو مذهبه في 
المدونة وقيل : لا يكون حائزاً له إلا أن يعلم وهو قول ابن القاسم في نوازل 
سحنون من هذا الكتاب وفي سماعه من كتاب الوديعة عليه » وجب عليه 
أن<214... ويرجع به على المتصدق الذي دفعه اليه » وكذلك لو كان 
المتصدق عليه قد قبل الصدقة وقيل : إنه لا يكون جائزاً له إلا أن يعلم 
ويرضى بالحيازة له » حسبما مضى القول فيه في رسم الأقضية الثالث من 
سماع أشهب . من كتاب الرهون . وفي سماع سحنون . من كتاب الوديعة » 
ولا خلاف في أن الذي عليه الدين حائز لما تصدق به عليه » وإن لم يعلم , 
إن كان المتصدق عليه غائباً أو حاضراً فقبل . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 


قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل ببيت 
في دارهء ولم يسم له مخرجاً ولا مدخحل ولا مرفقاً » ثم أراد 
المتصدق أن لا يَسرٌ في داره ء وأن يفتح باب بيته الذي تصدق به 
عليه حيث شاء. فقال : لا يمنع من الممر في بيته إلى دار 
المتصدّق . ولا شيء من مرافقة لا شرب في بيرء ولا مخرج 
كنيف ء سمى له عند الصدقة شيئاً أو لم يسمه . 


قال محمد بن رشد : اختُلف إذا وقعت الصدقة ببيت من الدار» دون 
بيان فى مرافق الدارء من المدخل والمخرج والاستسقا من البير والاختلاف 
إلى الكنيف وما أشبه ذلك » هل يكون للمتصدّق عليه بالبيت من مرافق الدارٌ 
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بقدر البيت منها . أم لا ؟ فقيل : إنه يكون له منها بقدر البيت من الدارء إلا 
أن يستثني ذلك المتصدّق لنفسه في صدقته . وهو قول ابن القاسم في هذا 
الرواية » على قياس قول مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب جامع 
البيوع . في البيع المبهم . وقيل إنه ليس له من ذلك شيء ء إلا ببيان من 
المتصدّق في صدقته . ويفتح المتصدّق عليه لبيته باباً حيث شاء . ولا يدُخل 
عليه على دار المتصدّق . ولا يكون له شيء من مُرافقه . إلا أن لا يكون له 
حيث يفتح باباً ٠‏ فيكون له المدخل إليه على دار المتصدق » وسائر مرافقه , 
وهو دليل قول أشهب في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب جامع 
البيوع . واختلف إذا وقعت الصدقة مبهمة دون بيان . على القول بأنه يكون 
للمتصدّق عليه من الموافق بقدر صدقته . إلا أن يستثني من ذلك المتصدّق 
لنفسه . وهو قوله في هذه الرواية » إن ادعى أنه إنما أراد يتصدق عليه بالبيت 
دون المرافق ٠‏ فقيل : إنه لا يُصدَّق في ذلك . وهو ظاهر قوله في هذه الرواية 
ومعنى ذلك . إذا لم يكن له دليل من يشاهد الحال . مثل أن يتصدق عليه 
ببيت من داره » يلاصق داره . فيعلم أنه إنما تصدق عليه بالبيت . على أن 
يصرفه إلى داره . وقيل : إنه يَصدق في ذلك مع يمينه » إلا أن يكون له انتفاع 
بالبيت إلا بالدخول إليه على دار المتصدق . وهذا يأتي على ما وقع في رسم 
الكراء والأقضية من سماع صبغ بعد هذا من هذا الكتاب لمالك لاص من 
قوله » مبّناً لروايته عن ابن القاسم في الذي يتصدق على رجل بناحية من 
أرضه سماها في غير تلك الناحية الذي تصدق بها من أرضه . وسيأتي القول 
على ذلك هناك إن شاء الله . 


مسألة 
يبلغ الحوز . برقيق ودور 0 فيها من زيتون أو فاكهة ادنع 
من أنواع الشجر. وهو صحيح سوى وعمل في جميع الزيتون أن 
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يخرج منه أقساطاً مسماةً لمسجد له في كل عام » وما بقي فهو صدقة 
على ابنه ذلك » وكان قد تصدق عليه بداره كلها . الداخلة والخارجة 
وما فيها من المساكين . إل أنه جعل لابنةٍ له صغيرة السكنى مع ابنه 
المتصدق عليه فيها ما لم تنكح . فإذا انكحت فلا سكنى لها معه 
وجعل لأمهات ولده ومّواليه من الرجال والنساء . الساكنين فيها أن 
يسكنوا مع ابنه ذلك حياته » فإن تزوج من العوليات أحد فلا سكنى 
لمن تزوج منهن فيها بعد تزويجها » وتصدّق عليه أيضاً بقرية فيها 
أرْحَى وأرض وزيتون وغير ذلك من الشجر . وجعل لمواليه الساكنين 
فيها ما كان تحت أيديهم من الأرض والشجر والمساكن ٠‏ يرتفقود 
فيها ما قاموا لابنه ذلك المتصدق عليه بمرّمة 2459 أرحيته » وعلاج 
بجعا رساك وات ذا ماع إجاض المطافيع وير الوم 
مرة الأرحى . فإن ترك الموالي ذلك فلا سكنى لهم في القرية » ولا 
مرفق لهم فيها. وما كان تحت أيذيهم منها هو صدقة على ابنه 
ذلك » وكان تضدق عليه بهذه الصدقة صحيحاً مسلماً صدقة بتَأ لله 
وعلى أن على ابنه في الزيتون الذي تصدق بها عليه خمسة أقساط 
من زيت وهي عشرون ربعاً في كل عام للمسجد الذي بنى الله عز 
وجل وجعل الأقساط المسماة للمسجد حراماً محرماً عليه وعلى الوارث 
بعده» حبس ذلك حبساً ذلك على مسجد في كل عام أو كان كل 
ما تصدق به على هذا الغلام في يدي أبيه حتى توفي وكان الغلام يوم 
توفى أبوه صغيراً لم يبلغ الحُلم . قال ابن القاسم : من تصدق على 
ابن له صغير لم يبلغ الحلم ء بما ذكرت من العقار والأرضين 
والزيتون والفاكهة والرقيق والأرحى والدور. واشترط في جميع 
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الزيتون أقساطاً معدودة لمسجدٍ في كل عام » من زيت . فإن ذلك 
كله جائز لابنه . ما دام صغيراً إذا هلك الأب على تلك الحال » وإن 
كان أبوه يلي تلك الصدقات . وكانت في يديه إلى أن مات . لأن 
الأب يجوز على ابنه الصغير حتى يبلغ الحلم . قال : ولقد سألت 
مالكاً عن الرجل يتصدق على ابنه الصغير في حجره بالعبد » وهو مع 
ابنه في بيت واحد . فيكون العبد يخدم الأب . ويخدم الغلام أتراها 
صدقة جائزة ؟ قال : نعم . أراها صدقة جائزة ثابتة للغلام » وان 
استخدمه الأب حتى مات . قال مالك : أراها صدقة ثابتة للابن » 
إذا كان في حجره يليه . قال ابن القاسم : فالعقار والشجر أبين من 
العبد . قال ابن القاسم : وإن كان مما تصدق به على الغلام 
حوانيت لها كراء » ومساكين أو حمام أو أشياء لها كذا وغلات ولم 
يعلم كان يكريها للابن باسمه . أم لا وجهل ذلك من أمرها . ولم 
يكن أشهد على ذلك أحداً . فإنها للابن جائزة . إذا كان الأب لا 
يسكنها كلها أو جلها ؛ فإن سكن الشيء اليسير منها التافه » فإن ذلك 
كله للابن . ما سكن منها وما لم يسكن . قال ابن القاسم : سألت 
مالكاً عن الرجل يتصدق على ابنة بالعبد والجارية » فيقيم العبد في 
يد الأب ما شاء الله » ثم يبيعه بذهب . ويشهد الأب عليه أنه قبله 
لابنه + ويتسلفها . أتراها للابن ؟ قال : نعم إذا صح ذلك . والذي 
يتصدق بالقرى والأرضين والشجر . وارْحى والدور. أثبت عندي 
7 في الحوز مما وصفت لك في الرقيق . والأب يجوز لابنه الصغير » 
إلا أنه يعلم أن صدقته لم تخرج من يديه . مثل أن يتصدق عليه 
بالدار التي لاا فضل في سكناها . فيسكنها كلها حتى يموت . وهو 
فيها » فلا يجوز هذا وما أشبهه . ولو كانت الدارات منازل فسكن في . 
بعضها جازت كلها . قال : سألت مالكاً عن الرجل يتصدق على ابنه 
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وأخبرني أن عبد الله بن عمر » وزيد بن تابت » صاحبي النبي عليه 
السلام حبسا دارا لهما. وكان يسكنان فيها حتى ماتا وكان الذي 
سكنا منها » ليس جلها فمحازاها سكنا من الدارء وما لم يسكنا 
للابن » منها على ما قال ابن القاسم . قال مالك : وذلك رأبي . 
قال ابن القاسم : قال مالك : ولو أن رجلا حبّس أو تصدق بدور لها 
عدد . وسكن داراً منها كلها . لم تكن تلك الدار التي سكن جل 
الور » وهي تبع لما تصدق به. جاز ما سكن من ذلك وما لم 
يسكن . إذا كان تصدق على ابن له صغير يليه » أو كبير فحاز ما لم 
يسكن فيه » فهذا دليل على هذا أنها جائزة . قال ابن القاسم : وأما 
ما استثنى من أقساط الزيت من الزيتون . فإن ذلك لا يفسد صدقته ‏ 
وهي شي تافةٌ في صدقته » والذي يسكن المنزل من داره » أشد من 
هذه الأقساط اليسيرة . قال : وقد قال مالك في غير مسألة في الرجل 
يحبس نخله أو دوره على قوم بأعيانهم . ويشترط من النخل كيلا 
مسمّىّ لقوم يسميها بأعيانهم غير الذين حبس عليهم . فإذا انفرضوا 
فترجعُها إلى الذين حبس عليهم . أو من غلة الدورء الدنانير 
فمسمى عددها في الشيء يجريه على مثل المسجد والفقراء » أو 
الرجل بعينه . إن ذلك جائز» إذا حازه الذي حبس عليه » أو كان 
صغيراً يليه الذي حبس عليه . وكان ينفذ ذلك في وجهه . جاز ذلك 
كله . وهذا مما لا اختلاف فيه . قال ابن القاسم : وأما الدور 
والأرحى التي جعل لمواليه » واشترط عليهم القيام بأمر الأرحى 
لولده ء فذلك جائز إنما أعطاهم شيئاً من منزل قد عرفوه وعرف وجه 
العمل فيه . فذلك جائز لا خطر فيه ولا غرر وهو مما قوى صدقة 
الابن » وحيازة الموالي مع حيازة الأب له حيازة » فإن ذلك قد ثبت 
له في رأبي فيما سمعت من مالك . 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة أبي عثمان من أهل قرطبة . كتب 
بها محمد بن بشير للقاضي ٠‏ إلى ابن القاسم يسأله عنها والسؤال عنها في 
ثلاثة مواضع : أحدها اشتراطه في صدقته على ابنه الصغير بداره » أن يسكن 
معه ابنته الصغيرة حتى تنكح . وأمهات أولاده ومواليه » من الرجال والنساء »ع 
الساكنين فيها أن يسكنوا مع ابنه ذلك , فيها حياتهم فإن تزوج من الموليات , 
أحد فلا سكنى لمن تزوج منهن بعد تزويجها , فأجاز ذلك . ولم يره مما 
تضعف به الحيازة في الدار إذ لم يسكنها هو بنفسه » وإن سكنها أمهات 
أولاده . لأنه إنما أبقاهن في الدار لمكان أبنه المتصدق عليه » ليقمن بأمره 
فيما يحتاج إليه » ولم يفردهن أيضاً بالسكنى معه فيها . إذا تركمعهن في ذلك 
مواليه من الرجال والنساء » الذين كانوا سكاناً فيها أيضأ . وسكناتهم فيها مع 
ابنه المتصدق عليه أو دونه حيازة » إذ ليس عليه إسكانهم ٠»‏ لأنهم أحرار. 
ومن أسكن رجلا مسكناً ثم تصدق به على غيره » فيكون المسكن فيه حيازة 
للمتصدق عليه به . على مذهبه في المدونة في أن قبض الخدم قبضاً 
للموهوب له . ولو أفرد على أمهات أولاده بالسكنى في الدار مع ابنه المتصدق 
عليد م عاد دلك حجارة و على ما حكن ابل يت عن البندتزيق لينم : 
من غير أن يختلفوا عليه من أن سكنى أمهات المتصدق عليه معهم في المسكن 
الذي تصدق به عليهم آباؤ هم » حيازة لهم ٠‏ وإن كان تحته بتزويج أو شراء . 
ما لم يكن ذلك مسكناً له خاصاً يستوطنه . فكيف إذا لم يُفردهن بذلك , 


وشرك معهن فيه مواليه من الرجال والنساء » فهذا وجه قول ابن انقاسم في 
إجازة هذه الحيازة » ويدخل فيها من الاختلاف ما في قبض المخدم للموهوب 
له على ما يأتي في سماع سحنون . إذ لا فرق في هذا بين الإسكان 
والإخدام . وبين ذلك ما يأتي في رسم الكبش من سماع يحيى لابن 
القاسم » في أن من تصدق على ولده الذي يجوز له بدار قد أسكن فيها بعض 
ولده » إنه لم يخرج منها الولد . كان يسكنها حتى مات الأب . لم يكن 
للمتصدق عليه شيء . 
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ااا اماما م0000 


فقول ابن القاسم في راية يحيى هذه . مخالفة لقوله في هذه الرواية 
على هذا كان الشيوخ يحملون ذلك . ويحتمل أن يفرق بين المسألتين بسكنى 
الابن المتصدق عليه في هذه الرواية في الدار الذي تصدق بها عليه أبوه مع 
أمهات أولاده ومواليه . والموضع الثاني اشتراطه في الزيتون الذي تصدق به 
على انه الأقياطانن الزيت فى كل عام للمييجه للدي واب إذا لم يمره 
وأبقاها بيده و قاحاة ذلاق قاس على ماقاله مالك من أن الأب إذا تصدة, على 
ابنه الذي في حجره بالعبد وهو معه في بيت واحد » فيخدمها جميعاً ‏ إنه لا 
يوهن ذلك حيازة له . وقياساً على ما قاله أيضاً في أنه إذا تصدق على ابنه الذي 
في حجره بالمسكن » » فسكن اليسير منه : إن حيازته له صحيحة تامة » وقياسه 
في ذلك كله صحيح بِيّنَ » إذ لا فرق بين أن يستثنى الأقساط لنفسه طول حياته 
ثم يلحقها بالحبس بعد وفاته أو يستثنيها ليجعلها هو في المسجد طول حياته ٠‏ 
ثم يكون حبساً بعد وفاته . والموضع الثالث جعله لمواليه » الساكنين في 
القرية التي تصدق بها على ابنه الارتفاق بما كان تحت أيديهم من أرض القرية 
وشجرها ومساكنها ما داموا يقومون لابنه المتصدق عليه بمرمة أو حيته » وما 
يحتاج إليه من المطاحين » وغير ذلك » » فإن تركوا القيام بذلك . لم يكن لهم 
سكنى في القرية والارتقاق بشيء منها , ٠‏ فأجاز ذلك ابن القاسم . ولم ير فيه 
غرراً ولا مخاطرة » لآنه رأى قدر ذلك معلوماً بالعرف ء والعاذة لذ وفيا 
للحيازة » بل رأى ذلك قوة فيها وتثبيتاً لها لأن حيازة -الوالد لابنه معه تقوية 
لحيازته . 


حكى الفضل عن يحيى بن عمر أنه قال في الأرحية نظرء لأنه إنما 
جعل لهم ما جعل » » على أن يقوموا لابنه بمرمة الأرحيةومرمة سدها » وجلب ما 
يحتاج إليه من المطاحن وغير ذلك من مرمة الأرحية » فإن ترك الموالي ذلك 
فلا حق لهم في القرية » ولا مرفق فيها ) » فهذا عندي خطر وغرر وربما كثر 
علاج الأرحية » وربما قل » فأعطاهم الذي أعطاهم على شيء مجهول . » لا 
يعلمون ما يلزمهم فيه . فلا يحقه هذاء ولا يكون للموالي شيء مما أوصى 


كتاب الصدقات والهبات الثانى هع 


ل ل ااال 

لهم به على هذا الشرط . وتكون الأرحية وجميع ما جعل المواليه لولده , 

وتكون مرمة الأرحية على الحبس . وقول يحيى بن عمر . ظاهر في أن ذلك 

غرر ‏ إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة الحيازة كما قال . فإن لم يعثر على ذلك 

حتى فاته الأمر بسكناهم فيها , وقيامهم بما تحتاج إليه الأرحى كان عليهم 

الكراء في السكنى . كراء المثل . وكانت لهم قيمة عليهم في قيامهم بالأرحى 
مسألة 

قال ابن القاسم : وسألنا مالك عن الرجل يتصدق على ابن له 
صغير في حجره بالنخل . وبالضأن . وبالمزرعة » أيأكل منها ؟ قال 
مالك : فار باس "أن تراكل :من انس الف يقتري فزن الا 
الضأن .2 ويكتسى من أصوافها إذا كان ذلك على ابنه . 

. قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم . ومضى الكلام عليها مستوفى في رسم حلف ألايبيع سلعة 
سماها . وساقها ابن القاسم ها هنا حجة لما أجاب به في مسألة أبي عثمان 
وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال ابن القاسم : قال مالك : لو أن رجللً تصدق على ابنه 
بصدقة من عرض أو حيوان أو دينار , فحاز له ذلك . ثم احتاج ‏ 
يريد أن يكون يلي هو تلك العروض » فيحوزها له » ويضع الدنانير 
على يدي غيره » فأحتاج الأب . رأيت أن ينفق عليه ما يصلحه مما 
تصدق على ابنه » ورأى أن ذلك للأب جائز. قال : فقلت لما 
لك : فالدنانير كيف تحاز ؟ قال ٠‏ بعضها على: يدي غيره » فقلنا : 
وإن وضعها على يديه وطبعها . قال : في الدنانير والدراهم خاصة . 
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ا الس سس -لكش3خخخ ييه 
لا أراها جائزة » حتى يخرجها من يديه إلى يدي غيره » ولم يرها مثل 
العروض والنخل والحيوان . 

قال محمد بن رشد: لفظة ثم احتاج زيادة في المسألة وقعت على غير 
تحصيل ١‏ فبإسقاطها يتبين معنى المسألة , لأن قوله : يريد إنما فسر به 
الحيازة » لا الحاجة والاختتلاف فيه في أن الأب إذا احتاج » جاز أن يستنفق 
مما يتصدق به على ابنه » وإن تمتنع من ذلك حكم له به عليه . 


وقد مضى ذلك في رسم حلف آلا يبيع رجلا سلعة سماها» تحصيل 
القول فيما يجوز للأب أو الأجنبي أن يأكله أو يشربه مما تصدق به من علته 
مستوفى فلا معنى لإعادته وقوله في الدنانير والدراهم خاصة . لا أراها جائزة 
عنى يخربجهاامن ينه إلى غيرة ».بريد '+.وكذلك :ما كان في معي النناسر 
والدراهم من بَبْر الذهب والفضة . وكل ما لا يعرف بعينه » إذا غيب عليه من 
المكيل كله والموزون . وقد مضى ذكر ذلك واختلاف قول مالك ٠‏ في أول 
رسم من سماع ابن القاسم وي رسم طلق ابن حبيب منه وهذه المسألة أيضأ 
ساقها ابن القاسم » حجة لما أجاب به في مسألة أبي عثمان المذكور » وبالله 
التوفيق 2 2 

مسألة 

قال وأما ما سكن من الموليات في داره ولابنته وأمانته » 
واشترط أن مرجع ذلك إلى ابنه المتصدق عليه بعد فوتُن وخسر 
وجهن إلى أزواجهن » فذلك أثبت لصدقة الابن » وهي جائزة له 
لا فى مسألة مالك عن الرجل يحبس على الرجل الدار أو العبد 
حياته » ويقول فيها : إذا مات الذي حبست عليه حياته » فهي لفلان 
صدقة بيد » فيموت الذي حبسهاء قبل أن يموت الذي حبسها 
عليه » وقبل أن يقبض الذي بتلها له » ثم يموت الذي حبس عليه » 
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فقال : قال مالك : إذا حازها الذي حبست عليه حياته » جازت 
الصدقة للذي تصدق بها عليه بلا » وإن لم يقبضها حتى يموت 
صاحبها الذي يديا عليه » وحور الذي أخدمها حياته » حورٌ للذي 
تصدق عليه نَل فكذلك المواليات والابن إذا سكن في حياته ‏ 
وخدمها. فهي جائزة » وكل ما سألتني عنه من أمرها فأراها للابن 
جائزة . والله أعلم . 

قال محمد بن رشد : لمر لمر ضع الذي وقع السؤال من 
أجله . في مسألة أبي عثمان . وقد مضى الكلام عليه » وكلام ابن القاسم هذا 
كله بِيّنّ وتنظيرء لما نظر به سكنى المواليات والابنة في الدار المحبسة على ابنه 
بما نظر به من قول مالك صحيح . إلا أن في مسألة أبي عثمان المسؤول 
عنها . زيادة شرط سكنى أمهات أولاده في الدار مع الموالي والموليات . 
والابنة » وأنهم كانوًا سكاناً في الدار قبل التحبيس . ففي ذلك تضعيف 
للحيازة . ووجه يوجب الاختلاف فيها . 

وقد مضى الكلام على ذلك في أول مسألة . ولم يلتفت ابن القاسم إلى 
شيء من ذلك . فأجاب بجواز الحيازة على القول بأن قبض الخدم والمسكن 
قبض للموهوب له. وذلك بخلاف قوله في رسم الكبش من سماع يحيئ على 
ما ذكرناه في أول المسألة . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وإن كان ما تصدق به عليه أبوه شيئاً كان بكراء . مثل الدور 
والحمامات والحوانيت . ا أبيه له كراء » وإن لم يقل اكتريت 
لابني . وإن لم يخرج ذلك إلى أحد يحوزه عن ابنه ذلك فحو ز أبيه 
حوز. وتراوة ل كراءء إذا كان ما تصدق به عليه في صحة منه ما 
لم يبلغ الغلام وترضى حاله . 


مه البيان والتحصيل 


ل فك 

قال محمد بن رشد : هذا الفصل من بقية جواب ابن القاسم في 
مسألة أبي عثمان وهو بين صحيح لا اختلاف فيه » ومثله من قوله في سماع 
أصبغ بعد هذاء وأنكر قول من خالف في ذلك ٠‏ وقال : إنه قد أخطأ 
وصحفف ء وخالف سنة المسلمين ء فلا يقوله من هو من أهل العلم ونصه 
الملاك بعد هذا في رسم يريد ماله . وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال ابن القاسم : قال مالك : ولو أن رجلا تصدق على ابن له 
7 صغير بصدقة » فكان أبوه يحوز له حتى بلغ ورضي حاله . فإذا بلغ 
ورضيت ححاله . فلم يدفع إليه الصدقة » ولم يحزها ء فلا صدقة 
. له . وقد فهمت كل ما سالتني عنه ء وفسرت لك كل ما سمعت . 


قال محمد بن رشد : هذا آخر جواب ابن القاسم في مسالة أبي 


عثمان » وهو فصل بيّنّ لا اختلاف فيه ولا إشكال . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله 
جاع فباع امرأته 


وسكل عمن تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم » وقال 
لشريك له : حزها له . فقال شريكه : اشهدوا أنها له عندي قد 
حزتها ثم مات أبو الصبي . فطلب الصبي صدقته » فزعم الشريك 
أنه قد دفع ذلك إلى أبيه وإنما كانت في شركته في يدي قال : لا 
ينفعه ذلك ٠‏ ويلزمه غرمها له . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأنه لماحاز لابن شريكه ما تصدق 
به من مال الشركة » وجب ذلك للابن » وخرج من الشركة » ووجب أن يكون 
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ضامناً له إن دفعه إلى شريكه بعد أن حازه . وأشهدوا على نفسه بذلك . وذلك 
بمنزلة الرجل . تكون له الوديعة عند رجل . فيتصدق بها على رجل ويأمره أن 
يحوزها له » فلا اختلاف في أنها حيازة تامة إذا رضي المودع بحيازتها له ع 
حسبما مضى القول فيه في رسم العشور . فكيف إذا أشهد على نفسه بأنه قد 
حازها له ؟ وبالله التوفيق . 


مسألة 
ومن كتاب أوله يديرٌ ماله 


قال : وقال مالك في الذي يتصدق على ولده الصغير » الذي 
يحوز له , بالغلة ويكريها لهم . إن ذلك جائز, إذا أشهد . وإن لم 
يكتب الكراء بأسمائهم . ومن يكري للصغير . ومن يشتري له , 
ومن يبيع له . إلا أبوه . وأنكر قول من يقول : لا يجوز إذا كتب 
الكراء باسم نفسه . وعليه » وكرهه كراهية شديدة » وقال : قد 
صحف . وقال : هذا خلاف لسنة المسلمين , ولا أعلم أحداً من 
الناس قال هذا . 

قال محمد بن رشد : هذا من قول مالك . مثل ما تقدم من قول ابن 
القاسم في آخر رسم شهد . ونص قوله في أول رسم سماع أصبغ بعد هذا . 
فكراؤ وه ما تصدق به على ابنه محمول على أنه إنما يكريه له » حتى ينص أنه 
إنما باعه لنفسه ٠.‏ استرجاعاً بصدقته وذلك منصوص عليه في الواضحة 
لأصبغ . قال فيمن تصدق على ابنه الصغير بدارء ثم باعها . فإنه إن باعها 
باسم ولده . أو سكت . أو باع منها . فالبيع جائز » والثمن للابن على الأب 
في حياته وبعد وفاته . لأنه محمول على أنه باع له م إلا أن يشهد عليه أنه باع 
لنفسه نصأ استرجاعاً لصدقته وانحلالها فيرد البيع ويصرف الدار إلى الولد . 
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سس سس تخ ييه 
حياً كان الولد أو ميتاً » إن كان بيعه للدار بعد أن حازها مما يجوز به الأب 
صدقته على ابنه » وأما إن كان باعها قبل أن ينتقل عنها لنفسه » فيفسخ البيع 
إن عثر عليه في حياته » وترد الدار لولده وتمضي الصدقة له بها » وإن لم يعثر 
على ذلك حتى مات الأب . فلا صدقة له ولا حق في الدار» إلا في الثمن » 
والبيعٌ ماض للمشتري » وشواء: “مات الآت فيها . أو كان قد أبانها إلى 
المشتري » لأنه لم يزل ساكناً فيها حتى باعها لنفسه » استرجاعاً لها . وذكر 
أصحاب الوثائق : أن الأب إذا تصدق على ابنه الصغير بما له غلة فاستغل الغلة 
وأدّخلها في مصالح نفسه , وقامت بذلك بينة» ولم تزل كذلك إلى أن مات 
الأب » فالصدقة باطل » وهوعندهم بمنزلة السكنى إذا لم يل الدار من نفسه 
وماله حتى مات فيها » فهي باطل . وفي المدنية لابن كننة مثل ذلك * ودليل 
قول مالك في هذه الرواية » وقول ابن القاسم فيما تقدم في فى آخر رسم شهد في 
أول سماع أصبغ فيما يأتي : إن الصدقة جائزة » وان استنفى الأب الغلة » » لأن 
الكراء إذا كان محمولاً على أنه لابنه فإنما استنفق من مال ابنه بعد أن وجب 
له , يأخذه منه في حياته وبعد وفاته » وهو نص قول أصبغ » » في ثمن الدار إذا 
باعها بعد أ أن حازها لابنه باسم ولده » أو جهل فلم يعلم ان كان باعها بنفسه أو 
لولده إن الثمن يكون له في مال أبيه حبّاً كان أو ميتاً - وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على ابن له كبير 
حائز ئز لأمره » أو على أجنبي . بمدبر له يتصدق عليه برقبته ٠»‏ فيحوزه 
المتصدق عليه » ثم يموت الذي دبره » ولامالله غيره » قال ابن 
القاسم : يعتق ثلة نه ويكون ثلثاه رقيقاً للمتصدق به عليه » وهو أولى 
به 2 وليس لورثته فيه قليل ولا كثير » وإنما هو بمنزلة الخدمة أن لو 
أخده أنعنيا أو ابنا له كبيراً مالك أمره إلى أجل . فحازه وكان في 
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يديه » ثم مات السيد ولا مال له غيره » فإنه يعتق ثلثه» ويكون المخدم 
أحق بثلثي الخدمة يختدم ثلثي المدبر » حتىينقضي أجل الخدمة » 
والصدقة والخدمة في ذلك سواء » وإن تصدق على ابن له صغير في 
حجره 6< قنات: ولا مال له« غيرة + أعتق: قلنه .. .وكان “كلعاة رقيقاً 
للورئة » ولم يكن ابنه الصغير أحق به » ولم يكن له منه بالصدقة 
قليل ولا كثير » وفرق ما بين الصغير والكبير والأجنبي في ذلك . لأن 
أولئكك قد حازوا وأخذوا من يد السيد إليهم :2 وأنه في الولد الصغير » 
هو في يد الأب . ولم يخرج . وليس حوزه للصغير في هذا يجوز . 
لأن المدبّر » من الأشياء التي لا يجوز له فعله هذا فيه » ولا إخراجه 
من يديه » فكأنه في يديه لم يخرج منه يفعل » ولم يُحز عنه كما حاز 
الكبير والأجنبي . ومما يدلك على ذلك . أن لو تصدق رجل على 
ابن له كبير » مالك لأمره . أو على أجنبي بصدقة . فجازاها وقبضاها 
ثم قام على المتصدق غرماؤه بدين . ولم يدر الصدقة . كانت قبل 
الدين » كانت الصدقة أولى حتى يقيم أهل الدين البيّنة أنها بعد 
الدين . ولو تصدق على ابن له صغير في حجره . يجوز لمثله 
صدقته , وقام عليه غرماؤه . فلم يدر الدين قبل . أم الصدقة . كان 
الدين أولى بها » حتى يعلم أنها قبل الدين » وكذلك قال مالك » 
وإلا بطلت الصدقة . ولم تكن تلك حيازة . قال ابن القاسم : وإن 
علم علي بمكروه الصدقة . فالمديّر في مسألتك في حيازة 
المتصدق . ردت الصدقة . كانت على كبير أو على صغير » وكان 
على تدبيره وماله » وإن قبضه الأجنبي والكبير وباعه . ثم مات السيد 
فعثر على ذلك بعد موت السيد رد وعتق في ثلث السيد إن حمله 
الثلث . ورجع المشتري بالثمن على بائعه إن كان له مال . ولا اتبعه 
به ديناً » فإن لم يترك السيد مالا غيره عتق ثلثه » وكان المتصدق عليه 
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أولى ببقيته عما فسرت لك . قال أصبغ بن الفرج : وأنا أخالف ابن 
القاسم في صدقة الصغير بغير المدبر » وأرى حيازة الأب حيازة 
وأراها أولى حتى يعرف أن الدين كان قبلها » وهي كحيازة الكبير في 
ذلك . فلا يفترق حيازة الكبير لنفسه ولا حيازة الأب الصغير » إذا 
كان تخلى منها . فأما في المدبر » فرأى على قوله » وليس من قبل 
الفرق في حيازة الكبير والصغير » ولكن من قبل أنه لم تحل إن 
كانت مما لا تخرج من يديه بعطية جائزة . وبالله التوفيق . 


قال محمد بن رشد : و قوله في الذي يتصدق بالمدبر على من يجوز 
لنفسه . فيحوزهُ المتصدق . ثم يموت الذي دبره » ولا مال له : إنه يعتق 
ثلثه » ويكون ثلثاه رقيقاً للمتصدق عليه » معناه : إذا لم يعثر على ذلك حتى 
مات المتصدق . وأما لو عثر على ذلك في حياته » لفسخت الصدقة ٠‏ ورد 
المدبر إلى الذي دبره » لأن المدبر لا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته » أوهبه 
مارق منه إن لم يحمله الثلث . وخدمته من الآن فقبضه وحازه من الآن » يحاز 
ذلك ولم يردء وكان للمتصدق عليه بعد موته مارق منه لأن هبة المجهول جائز , 
كما يجوز رهنه » لجواز رهن الغرر. ويكون المرتهن إذا حازه أحق به من 
الغرماء بعد الموت , يباع له دونهم على ما قال في المدبر من المدونة ولمالم 
يجز هبة المدبر » ووجب أن يرد وتبطل الحيازة فيه » إن عثر عليها قبل موت 
المتصدق . ويرد المدبر إليه » وجب إذا كانت الصدقة به على صغير ولده ‏ 
أن يحكم ببطلان حيازته إياه له » فلا تعتبر بها اتفق ابن القاسم وأصبغ على 
ذلك . واختلفا إذا تصدق على صغير ولده » ثم قام عليه الغرماء » فلم يعلم » 
الصدقة قبل » أم الدين ؟ فقال ابن القاسم : الدين أولى .. حتى يعلم أن 
الصدقة كانت قبله » وقال أصبغ : وهو قول مطرف وابن الماجشون . الصدقة 
أولى حتى يعلم أن الدين كان قبلها . ووجه ذلك , أن الأب لما أشهد أنه قد 
تصدق على ابنه بهذه الصدقة. وحازها لهء» وجب قبول قوله . وإعمال 
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حيازته » وإمضاء صدقته . ولا ترد إلا بيقين أن الدين الذي ظهر ء كان قبلها . 

وقول ابن القاسم أظهر . لأن حيازة الأب للصغير , لا تعلم إلا من قبله » فإذا 
قال قد خُزْتٌ لابني قبل قوله مع السلامة من الدين , فإذا لم يتحقق أن كان يوم 
أشهد أنه قد حاز لابنه ما تصدق به عليه » سالماً من الدين الذي ظهر عليه بعد 
ذلك . أو غير سالم منه . وجب أن لا يقبل قوله » وأن يقضي للغرماء بهذا 
المال » الذي يعلم ماله له . حتى يعلم خروجه عن ملكه قبل ديونهم . فلا 
تبطل ديونهم إلا بيقين » إل أن استدلاله على صحة قوله في إبطال حيازة الأب 
على ابنه الصغير » صدقة عليه بالدين .» بطلان حيازته لما تصدق به . إذا لم 
يعلم إن كان الدين الذي ظهر قبلها أو بعدها لا يصح . لأنه من الاستدلال 
بالفرع على أصله . والحكم بثبوت الأصل قبل تسليمه . فمسألة المدبر 
المتفق عليها هي الأصل . وهذه المسألة المختلف فيها هي الفرع . وحق 
الفرع أن يرد إلى الأصل بالعلة الجامعة بينهما . ولا اختلاف بينهما في أن 
الكبير إذا حاز ما تصدق به عليه لا يخرج صدقته من يديه . لا يتحقق أنه 
قبلها .» فإن تحقق أن الدين قبلها » ردت الصدقة باتفاق . واختلف في 
العتق . فقيل : إنه يرد . وقيل إنه لا يرد » وقيل إنه يرد إلا أن يطول . وقد 
تأول أن ذلك ليس باختلاف من القول . وأن ذلك يرجع إلى أنه يرد . إلا أن 
يطول . : 


وقد مضى ذكر هذا في رسم الأقضية الأول » من سماع أشهب من كتاب 
المديان والتفليس . ولا يعتبر عند ابن القاسم بتاريخ أحدهما . إذا جهل الأول 
منهما . ويعتبر به على ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن مالك وأصحابه » 
حاشا المغيرة » فتخرج على هذا في الصدقة على الصغارء أربعة أقوال : 
أحدها إن الصدقة أولى من الدين . وإن كان الدَّين مورخاً . والثاني إن 
الصدقة أولى من الدين . إلا أن يكون الدين مورخاً . فيكون أولى من 
الصدقة . والثالث إن الدين أولى من الصدقة . وإن كانت الصدقة مورخة . 
والرابع إن الدين أولى من الصدقة . إلا أن تكون الصدقة مؤرخة . فتكون 
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أولى من الدين وتخرج في الصدقة على الكبار قولان : أحدهما إن الصدقة 
أولى من الدين وإن كان الدين مورخاً . والثاني إن الصدقة أولى من الدين » 
الا أن يكون الدبن مؤ رخاً فيكون أولى من الصدقة ومن باعداراً ئم وهبها ؛ أوتصدق 
بها » أو حبّسها ولم يعلم » كان البيع أولى أو الهبة أو الصدقة أو الحبس ء 
فالبيع أولى وقع ذلك في كتاب الهبات من الصدقة . وتخرج في ذلك على 
القول باعتبار التاريخ » قولٌ آخر ء وهو أن البيع أولى » إلا أن تكون الهبة أو 
الصدقة أو الحبس مؤرخاً فيكون أولى من البيع » وهذا إذا لم يقبض . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال وسألت عن الرجل يسأل امرأته في مرضه أن تضع عنه 
مهرها . أو تصدق عليه بشيء من مالهاء فتفعل ذلك . ثم أرادت 
بعد موته » أو بعد أن صح من مرضه ء أو تصدق عليه بشيء من 
مالها » فتفعل . ثم أرادت بعد موته » أو بعد الرجوع فيه » هل ترى 
ذلك لها بمنزلة الميراث ؟ 
قال ابن القاسم : لاء ليس لها ولا يعجبني ذلك لها , صح أو 
مات . قضي فيه بشيء أو لم يقض . صرّفه إلى موضع أو لم 
يصرفه » وليست الديون ولا الصدقات في هذا بمنزلة المواريث . 
وهذا وجه الشأن فيه وهو قول مالك ٠‏ ورواها أصبغ . 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أن ما وهبت المرأة لزوجها من 
مالها أومن صداقها عليه في مرضه . أو في صحته . لازم لها ء وجائز عليها , 
ليس لها أن ترجع في شيء منه في حياته » ولا بعد وفاته » إلا أن يكون أكرهما 
على ذلك بالإحافة والتهديد » أن يسألها ذلك ء. فتابى فيقول : والله لئن لم 
تفعلي ذلك لأضيقنَّ عليك . ولا أدعك تأتي أهلك , ولا أدع أهلك يأتونك , 
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على ما قاله في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم » من كتاب 
الدعوى والصلح . وما أشبه ذلك . فلا يلزمها . لأن إكراه الرجل امرأته إكراه 
على ما قاله في المدونة وقوله : ولا يعجبني ذلك لها . لفظ تجوز . والحقيقة 
فيه » ولا يسوغ ذلك لها . وقد يُكَنُون بالمكروه عن الحرام . وأما إذا سألها في 
مرضه . أن تهب له ميراثها مما تخلفه . من بعضه فلا يلزمها ذلك » ولا أن 
ترجع فيه إذا مات . قضي فيه بشيء أو لم يقض . بخلاف الابن البائن عن 
أبيه » يسأله أبوه في مرضه أن يهب له ميراثه مما يُُخلفه . أو من بعضه . فهذا 
إن قضي فيه بشيء لزمه . ولم يكن له أن يرجع عنه على ما قاله في المدونة 
في الذي يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من ثلثه » فيأذنون له في ذلك , 
فيفعل . ثم يريدون أن يرجعوا فيما أذنوا له فيه بعد موته . أن ذلك لامرأته » 
وليس كان في عياله من ورثته » وإن كان مالكاً أمر نفسه . دون ما لم يكن في 
عياله » وكان بائناً عنه » ولا يلزم الوارث عنى حال ما أذن لموروثه فيه » في 
صحته من الوصية لبعض ورثته أو بأكثر من ثلثه . وقد مضى في رسم نقدها من 
سماع عيسى تحصيل القول في الوارث يهب في مرض موروثه أو في صحته » 
أو بعد موته ميرائه منه لبعض الورثة والأجنبي . فلا معنى لإعادته . 


“سالة 
قال وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بالجارية على أن 

يتخذها أم ولد . هل يحل له وطوئها ؟ 
قال أبن القاسم : لا يجوز له وطؤها على هذا الشرط . وإن 
وطئها فحملت أم ولد له. ولا قيمة عليه » لأنه قد اتخذها كما 
اشترط عليه . وليس بمنزلة التحليل في القيمة » لأن التحليل إنما 
حل له فرجها . ولم يعط رقبتها . وهذا قد أعطي رقبتها كلها . وإن 
وطيئها فلم تحمل . رأيتها له أيضاً. ورأيتها مالا من ماله » يلحقها 
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(سحتة 


الديون إن لحقته » ويبيع ويصنع بها ... ولا يفسخ عنه 
الصدقة ولا ترد لأنه إنما أعطيها على الوطأ . وعلى طلب الولد . 
فقد وطىء فإذا وطىء فقد طلب الولد ء فأرى وطئه إياها فوتاً , 
حملت أو لم تحمل » ولا قيمة عليه » حملت أو لم تحمل . 

قال محمد بن رشد : قوله: لا يجوز له وطؤها على هذا الشرط معناه: 
إن ذلك لا يجوزه. حتى يوقف المتصدق . فإما أن يسقط الشرط . وإما أن 
يسترد الجارية » فإن مات المتصدق قبل أن يوقف على ذلك يخرج الحكم في 
ذلك على قولين : أحدهما إن ورثته ينزلون منزلته في ذلك » فيخيرون بين 
إسقاط الشرط أو استرجاع الجارية ما لم بَقْتَ بوطء على مذهب . أو يحمل 
على مذهب أصبغ . والثاني إن الصدقة تبطل إن مات قبل أن تفوت الجارية 
عند المتصدق عليه بوطىءٍ أو بحمل . على اختلاف قول ابن القاسم وأصبغ 
فالصدقة على القول الأول على الإجازة حتى ترد » وفي القول الثاني على الرد 
حتى تجازء فلا اختلاف في أنها تفوت بالحمل إذا أحبلها قبل أن يوقف 
المتصدق على إسقاط الشرط . أو استرجاع الجارية » فتجب له دون قيمته ' 
واختلف هل تفوت بالوطء ؟ فأفاتها ابن القاسم في هذه الرواية » ولم يفتها به 
أصبغ على ما حكى ابن حبيب في الواضحة وأراد عنه أنه » أفاتها بالبيع 
وبالعتق أو التدبير » أو ما أشبه ذلك ٠‏ قبل أن يعلم بفساد الصدقة . لزمته 
القيمة » لأنها فاتت في غير ما أعطيت له » واستحسن ابن حبيب قول أصبغ » 
وأخذ به » ويتخرج في المسألة قول ثالث وهو أن تجوز الصدقة ويبطل 
الشرط . على ما قاله في المدونة في الذي يحبس الدار على رجل وولده , 
ويشترط أن ما احتاجت إليه من مرحة » رَمها المحبّس عليهم إن الدار تكون 
حبساً على ما جعلها عليه » ولا يلزمهم ما شرط عليهم من مرمتها » وتكون 
مرمتها من غلتها . 


. ” : بياض بالأصل ومحسوب ق‎ )١4( 
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وقد مضى في رسم إن خرجت الكلام مستوفى في الذي يهب للرجل 
الهبة » على أن لا يبيع ولا يهب . وهو معنى هذه المسألة » فقف على ما 
مضى من الكلام في ذلك » وتدبره » ومن تصدق على ولده الكبير بصدقة على 
أن لا ميراث له منه. فالصدقة باطل . إن كان الشرط في أصل الصدقة ء 
وإن كان أنشد اذ ذلك عليه بعد الصدقة وإن قرب . فالصدقة ق(2'44 قول مطرف 
وابن الماجشون . واصبغ . واختلفوا إن كانت الصدقة على صغير» فقال 
ا ا 0 
الماجشون ٠‏ الصدقة ماضية » والشرط باطل . كان الشرط مع الصدقة أو 
بعدها . وقال مطرف : إن كان الشرط مع الصدقة . أو في قربها . باليوم 
واليومين » فالصدقة باطل » وإن تباعدت' 0 فالصدقة ماضية » 
والسواء ياطل: وهذا أضعف الأقوال . وبالله التوفيق 

مسألة 

قال : وسألت عن الرجل يقول لامرأته خمسون ديناراً من مالي 
صدقة عليك . إلى عشر سنين . إلا أن تموتي قبل ذلك . فلا شيء 
لك . وهي لولدي قال ابن القاسم : فهو على ما قال . إن بقيت 
المرأة إلى عشر سنين . أخذتها . إن كان الزوج حيَّاً صحيحاً » وإن 
ماتت المرأة قبل ذلك . فلا شيء لورثتها » وهي للولد كما جعل » 
إذا جاءت العشر سنين » وهو حي صحيح . وإن مات الرجل قبل 
العشر سنين . فلا شيء لا للمرأة ولا لغيرها » وإن أوفت العشر 
سنين » والرجل مريض . والمرأة باقية » ثم مات من مرضه . فلا 
شيء لها. في ثلث ولا رأس مال , لأنها بمنزلة من تصدق عليها بسدقة 
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فلم تقبضها حتى مات المتصدق . فلا شيء للمتصدق عليه حينئك 
في ثلث ولا غيره . 

فإن قلت إن هذا أنني الأجل عليه وهو مريض ٠»‏ فساعتئذ 
وجبت . فكأنها صدقة في العرض ء فصدقت » ولكن الأصل كان 
في الصحةء وبه يتم . » فمن هناك بطلت »ء وما يدل على ذلك » 
الرجل يعتق عبده » بعد عشر سنين » وهو صحيح ء فتأتي العشر 
سنين » والسيد مريض » فلا يضر ذلك العبد » ويكون حراً من رأس 
المال » لأن الأصل كان في الصحة يجوز له القضاء في ماله . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها , لأنها 
صدقة تصدق فيها في صحته ٠‏ أوجبها على نفسه في ذمته كامرأته إن بقيت إلى 
عشر سنين » أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين » فإن أتت العشر سنين » وهو 
حي صحيح » وجب الخمسون لها إن كانت حية » مريضة كانت أو صحيحة » 
وإن كانت قد ماتت قبل ذلك » كانت الخمسون لولده إن كان حي صحيحا كان 
أو مريضاً ولورئته إن قد مات » وإن أتت العشر سنين » وهو مريض أو مات قبل 
ذلك . لم يكن لواحد منها شيء ولا لورئته » لأنها صدقة لم تحز على 
المتصدق حتى مرض أو مات . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ل ل : ثلاثون ديناراً من 
مالي صدقة على فلاد » عشت عشت أومتثءء أو يقول : ثلاثون ديناراً من 
مالي صدقة على فلان » إلى عشر سنين » أو عبدي على مثل ذلك » 
قال ابن القاسم : أما الذي قال ثلاثون ديناراً من مالي صدقة عليه 
عشت أو مت ء فهو إن قام عليه في حياته » أخذها منه متى قام 
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عليه » وإن مات الواهب قبل أن توخد منه . كانت في الثلث , 
وأخذها من ثلثه » وإن مات المتصدق عليه قبل أخذها فورثته فى 
متابه لهم ما كان في حيازة المتصدّق . وبعد مماته . وكذلك هو في 
العبد 2 » لوقال ذلك فيه . وجعل له فيه » مثل ما جعل في الدنانير » 
هما سواء . لأن هذا بِتلّ قد بتله له عاش أو مات . وأما الذي قال : 
بعد عشر سنين » فلا شيء له » إلا العشر سنين » فإن أتت العشر 
السنون والمصدق حي أخذها . دنانير كانت أو عبداً » وإن مات 
المتصدق عليه بها بعد العشر سنين ٠‏ فورثته في مثابته بعد عشر 
سنين » وإن مات المتصدق بها قبل العشر سنين ء فلا شيء 
للمتصدق عليه ولا لورثته . عاجلاً ولا إلى عشر سنين » لا في ثلث 
ولا في رأس مال . ولا غير ذلك . » لأنها بمنزلة صدقة لم تقبض ء 
حتى مات . فهي باطل . ليست بشيء في ثلث ولا غيره » وإن 
استحدث المتصدّق بها ديئاً قبل العشر سنين ٠‏ بيعت هذه الصدقة 
في دينه » إن كان شيءٌ بيعنه » وبطلت الصدقة . ولكن إن أراد 
المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه . منع من ذلك . ولم يكن له 
ذلك . وإن كانت جارية لم يطأها. وروى أصبغ عن ابن القاسم 
قال محمد بن رشد: قول ابن القاسم في الذي قال في صحته : ثلاثون 
ديناراً من مالي صدقة على فلان » عشت أو مت » وقال ذلك فى عبده » إنه إن 
ثم ,علي يدقع في تحيقهر» القع اامنة مت بها قم عله و رز متحي يه 
اختلاف فيه بين مالك وجميع أصحابه » لأنها صدقة بتلها في صحته وبعد 
موته » فيحكم عليه بها في صحته من رأس ماله » وبعد موته من ثلثه كما 
قال , إلا أنه يختلف إن لم يقم عليه بها في صحته حتى مات . فوجب أن 
يكون في ثلث ماله . هل يكون حكمها حكم الوصية في جميع أحوالها ؟ 
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فيكون للمتصدّق أن يرجع فيها ء ويدخل إلا فيما علم به من ماله » ويبطل 
بموت المتصدّق عليه قبله . فلا يكون لورثته » ويحاص بها المتصدّق عليه 
أهل الوصايا » ولا يحكم بها للمتصدق عليه في مرض المتصدّق إن كان له 
أموال مأمونة » أو لا يكون حكمها حكم الوصية في شيء من ذلك » فلا يكون 
للمتصدق أن يرجع فيها » ويدخل فيما علم به من ماله » وفيما لم يعلم » ولا 
تبطل بموت المتصدق عليه قبله » فينزل ورثته فيها منزلته » وتبدأ على الوصايا 
ويحكم للمتصدق عليه بها على المتصدّق في مرضه إن كانت له أموال 
مأمونة ٠‏ فيأتي على قياس مقول ابن القاسم في هذه الرواية : إنه إن مات 
المتصدق عليه بها قبل أخذها في مثابته » لهم ما كان له في حياة المتصدق ء 
وبعد مماته » وهو قوله في سماع سحنون بعد هذا : إنه لم يقم بصدقته حتى 
مات المتصدق حكم له فيها بثلثه . ويدعي بها على الوصايا » وأما إن قام عليه 
بها في مرضه ؟ وله أموال مأمونة » حكم له بها , وأنه لا يكون للمتصدق 
الرجوع فيها فيختلف من هذه المسألة في هذه الخمسة مواضع . إذا لم يقم 
بصدقته حتئ مرض أو مات هل يحكم له بحكم الوصية فيها أم لا ؟ وحكم لها 
| محمد بن دينار في المديئة بحكم الوصية » في أنها تبطل بموته قبل موت 
المتصدق دون سائر أحكامها التي ذكرناها . فيقال : إنه إن قام في صحته . 
أخذها من رأس ماله » وإن مرض قبل أن يأخذهاء أو مات . كانت له من 
ثلثة » مبدَّأةَ على الوصايا » لأنه لم يقدر على الرجوع فيها ع نولو كانك له أمزاك 
مأمونة .- حكمت بها للمتضدق عليه بها في مرضه قبل موته من ثلثه ء فأما إن 
مات المتصذق عليه بها في مرضه قبل موته من ثلثه » فأما إن مات المتصدق 
عليه في حياة المتصدق في صحته . كانت لورثته » وإن لم يقبضها ورثته حتى 
مات ء لم يكن لهم شيء. قلت : فإذا مات المتصدّق عليه بها قبل 
المتصدّق . فورثته في مثابته ما دام المتصدق حياً » » فإذا مات المتصدّق . بعد 
موت المتصدق عليه » » لم يكن لورثة المتصدق عليه فيها حقٌ قال : :انعم ع 
لأني لم أقدر أعطيهم بصدقة الصحة » إن صدقة الصحة لا تثبت إلا بالحيازة ». 


كتاب الصدقات والهبات الثاني آاء 


فبطلت صدقة الصحة . حين لم نّحَر في الصحة بما تحاز به الصدقات , 
فبطلت صدقة الصحة . وبقيت له الوصية » وإن كانت مؤكدة . فقد مات 
الوصي له بها قبل أن تجب له الوصية . ولا شيء لمن مات من أهل الوصايا 
قبل موت الموصي . هذا نص قول ابن دينار » وليس بقياس . 


قال محمد : فاستحب للكاتب أن يكتب في الصدقة عاش أو مات » 
فإنه إن مات قبل أن يحوز. كان في الثلث . وليس ذلك بصحيح . وإنما 
الذي يستحب له أن يعلمه بالحكم في ذلك . فيكتب ما يختار أن يعلمه على 
نفسه . 

وقد مضى الكلام في المسألة التي قبل هذه . في الذي قال ثلاثون 
ديناراً من مالي صدقة . على فلان إلى عشر سنين . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 


قال عيسى : وسألته عن الرجل ينحَلٌ ابنته نِحْلَةَ » فيتزوجها 
رجل على تلك النحلة .» ثم يموت عنها أو يطلقها . فيزيد أبوها 
اعتصار تلك النحلة » هل يكون ذلك . وقد دخل زوجها بها فمات 
عنها . أو طلقها .» والصدقة في يدها . أو لم يدخل بها حتى مات 
عنها زوجها أو طلقها ؟ قال ابن القاسم : ليس له أن يعتصرهاء 
دخل بها أو لم يدخل . لأنها إنما انكحت عليها » فهو شيء بمنزلة ما 
قد فات وقد يمنع الأب ما دون هذاء. أن يهب الجارية لابنه , 
فيطؤها الابن » فلا يكون له أن يعتصرها . وكل من وهب لابنه هبة 
أو نحلة نحل من ذكر أو أنثى حتى تنكح عليها ء أو يُداين بها , 


فيرهقه دين » ثم يطلق الدفنخ المرأة أو يطلق الزوج الجارية أو 0 


عه 


يخ 
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يستحدث الابن ما لا يؤديه في دينه » فلا اعتصار لآب في شيء من 
ذلك كله وهو وجهُ ما كنت أسمع قال ابن القاسم : والمرض مخالف 
لهذا . لأن المرض أمرٌ لم يعامله الناس عليه » فلو مرض أحدهما , 
لم يكن للأب أن يعتصر في مرض واحد منهماء ولو صحًا بعد 
ذلك . كان الأب أن يعتصر . قال سحنئون : إذا مرض هو نفسه . 
ع لي و و 
قال ال لسع مك ولو 
صح المريض منهما أو طلق الابن . أو طلق الابنة زوجها أو ودى دو 
ا 000 » لأن الأب قد 
امتنعت عصرته منه لما أحدث(2>'149 بها العصرة . فإذا انقطعت 


العصرة بشيء من هذه الأشياء التي انقطع من هذه الأقنيافووما وانحدا 
لم تعد أبدأ ولم يكن له أن يعتصرها ء وأما من وهب لابنه وهو 
متزوج ٠‏ أو لابنته وهي متزوجه » أو هو مريض ٠»‏ أو مريضة ٠‏ أو 
مديان . فإن له أن يعتصر منهما إذا وهب لهما في هذه الحالات . 


فله العصرة فيها حتى يحول حاله إلى غير ذلك . 


قال محمد بن رشد : الأصل في الاعتصار قول النبي عليه السلام : لآ 
يَحِلَّ لأحدٍ أن يَهَبَ هبَةَ ثم يَعُود فيها إلا الوَالدَ »22477 . وقوله صلى الله عليه 
للنعمان بن البشير بن سعد . في الغلام الذي كان نحله ابنه النعمان : 
وا رَتجعْة 200117 إذا لم ينحل سائر ولده مثل الذي نحله . فالرجل يعتصر ما 


. "” بالأصل وعدم وضوح ب . ق.‎ «١ محو‎ )١50( 

)١4(‏ رواه أصحاب السئن بسند صحيح عن ابن عباس بهذا اللفظ : «لا يحل لرجل أن 
يُعطي عَطية أو يهب هبّة فيرْجِمْ فِيهَا ٠‏ إلا الْوالِدَ فيمَا يُعطِي وَلَدَه » . 

. سبقت الإشارة إلى راوي هذا الحديث ومرجعه‎ )١5( 
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وفجد اراد » ما لم يداين . أو ينكح. أو يمرض ». أو يموت . أو يمرض 
الأب أيضاً أو يُداين : ٠‏ فليس له أن يعتصر لقرمائه ولا لهم ذلك » قال ابن 
المواز» فإذا ابن الأب ديناً لا يفي به ماله سوى الهبة » أو نكح على الهبة » أو 
بسببها » ارتفعت العصرة . ولا حجة للغرماء » إذ استدان ديناً يفي ماله سوى 
الهبة » ألا ترى أنه لو وهبها لغير الأب . لم يكن للغرماء في ذلك حجة . إذا 
اعتصرها الاب ؟ واختلف إذا نكتح وداين بغير سبب الهبة » مثل أن يكون الابن 
موسراً فيهب له أبوه الشيء اليسير الذي يعلم أنه لم يزوج ولا دوين من أجل 
الهبة » فقال ابن القاسم : إن ذلك لا يقطع العصرة ء وهو قولٌ مطرف ء 
وروايته عن مالك . وقول أصبغ » وابن الماجشون : إن ذلك يقطع العصرة 
والذكر والأنئى في ذلك سواء . وذهب ابن دينار. إلى أن نكاح الابن الذكر 
على الهبة » لا يقطع الاعتصار فيها » بخلاف الابنة » وهو دليل قول عمر بن 
الخطاب في المدونة من أنه قضى أن الولد يعتصر , ما دام يرى ماله » مالم 
يمت صاحبها فيقع فيها المواريث . أو تكون امرأة تنكح » خلاف مذهب ابن 
القاسم في هذه الرواية » ومن سواه » وإذا مرض المعتصر أو المعتصر منه » 
فالمشهور أن ذلك يقطع العصرة وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن 
المواز : أن يعتصر . وإن كان مريضاً . قال : ولو كان الابن هو المريض ء 
فلا أدري وقال ابن نافع : للسيد أن يعتصر مال مدبره وأُمّ ولده في مرضه » وإن 
كان الانتزاع حينئذ لغيره » فعلى هذا يكون الأب أن يعتصر في مرضه . 
واختلف على القول بأنه يقطعها » هل يعود بزوال المرض ؟ على ثلاثة أقوال : 
أحدها إن العصرة تزول بزوال المرض .» كان المريض منهما هو المعتصر أو 

المعتصر منه ؛ وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية » قال : لأن المرض أمر 
لم يعامله الناس عليه » فهو بخلاف النكاح والمداينة » وهو قول مطرف 
والمغيرة وابن دينار . والثاني إنها لا تعود بزوال المرض ٠‏ وهو قول أصبغ في 
هذه الرواية وقول ابن الماجشون . وروايته عن مالك . والقول الأول أظهر ‏ 
لأن الاعتصار إنما امتنع في المرض . مخافة الموت . فإذا زال المرض ء 
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ارتفعت العلة بزواله » ولو اعتصر في المرض . فلم يعثر على ذلك حتى 
صح . لوجب أن يمضي . ولو قيل : إن الاعتصار في المرض يكون موقوفا 
حتى ينظرء هل يصح أو يموت ؟ لكان هو وجه القياس والنظرة والثالث قول 
سحنون في تفرقته بين مرض المعتصر والمعتصّر منه » ولا يقطع العصرة في 
الهبة فواتها » بحوالة الأسواق ء» ويختلف فواتها بتقريرها في الزيادة 
والنقصان . فقال مطرق وابن الماجشون : إن ذلك لا يقطع العصرة » وذهب 
أصبغ إلى أن ذلك يقطعها » وسيأتي في سماع سحنون بقية القول في هذا 
المعنى إن شاء الله . وكذلك اختلفوا في وطىء الابن الجارية الموهوبة » هل 
يقطع العصرة فيها أم لا ؟ فذهب أصبغ إلى أن ذلك يقطعها » ورواه عن ابن 
القاسم وهو قوله في المدونة » وفي هذه الرواية » وذهب مطرف وابن 
الماجشون إلى أنه لا يقطعها . لأن ذلك لا يمنعه من بيعها وما يريد من الانتفاع 
بثمنها » إلا أنها توقف بعد العصرة . فإن صح رحمها . تمت العصرة ٠‏ وإن 
ظهر الحمل امتنعت العصرة . فلا اختلاف في أن بموت. الموهوب له يقطع 
الاعتصار . واختلف إذا وقعت الهبة في الحال الذي إذا حدث بعد الهبة » 
قطع الاعتصار » مثل أن يهب له وهو مريض أو مديان » أو يتزوج » فقال ابن 
الماجشون : لا عصرة في ذلك » وإياه اختار ابن حبيب » وقال أصبغ : له أن 
يعتصر ء ما كانت الحال واحدة » مثل يوم وهب ء والأم فيها تهب لابنها الكبير 
المالك لأمر نفسه » في الاعتصار, بمنزلة الأب . يعتصر ذلك منه ‏ مالم 
يداين أو ينكح أو يمرض: أو يموت » وكذلك تعتصر ما وهبت لابنها الصغير » 
إذا كان له أب » وإن حاز الهبة عنها ء ولا يعتصر ما وهب له إذا كان يتيما يوم 
الهبة » وأصابه اليتم بعد ذلك » هذا مذهب ابن القاسم ومطرف وروايتهما عن 
مالك ء» وذهب ابن الماجشون ». إلى أنها لا تتعصر ما وهبت لابنها إذا حاز 
الهبة عنها أبوه » أو وصيّه أو هو كان يلي نفسه . وإنما تعتصر ما وهبت له إذا 
كانت هي التي تليه » فلم تخرج الهبة عن يدها . واختلف في الجد والجدة , 
والمشهور أنه لا عصرة لهما وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وروى 
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هت ص و وح هن رفسل لح اس ا اك اه كك ا 131 137101 13ل ار 1 
أشهب عنه في كتاب محمد أن للجد الاعتصارء قال : لأنه يقع عليه اسم 
أب . ووجه القول الأول أن الهبة قد انتقلت إلى ملك الموهوب له » فلا تخرج عن 
ملكه بيقين » وهو الأب الذي ورد فيه النص . والاعتصار لا يكون في 
الصدقات إلا بشرط . وإنما يكون في العطايا . من النحل . والهبات »ع 
وشبهها . واختلف إذا وهب . فقال في هبته : للّهِ » أو لوجه الله » أو لطلب 
الأجر والثواب من الله ٠‏ فقيل : أنه ليس له أن يعتصر ذلك إلا بشرط » وهو 
قول ابن الماجشون . وقيل : له أن يعتصر وإن لم يشترط العصرة ما لم يسمها 
صدقة . وهو قول مطرف . وسيأتي ذلك في نوازل سحنون وبالله التوفيق . 


مسألة 
وعن الرجل البائن من أبيه الذي له المال . الناقذ التاجر, 
الذي ليس بمولى عليه في شيء من أموره نحله أبوه نحلة ٠‏ ثم 
تزوج بعد ذلك . وهو ممن لا يزوج لتلك النحلة فيما يرى الناس ء 
هل لأبيه أن يعتصر تلك العطية ؟ قال ابن القاسم : نعم » له أن 
يعتصرها ما لم يأت من ذلك ما يكون عليه زيادة كبيرة » ويعلم أنه ش 
إنما زوج بذلك . فأما الرجل صاحب ألف دينار » ينحله أبوه العبد , 
أو يهبه له ثمن العشرين ديناراً أو الثلاثين . وما أشبهه من الأشياء ثم 
يتروج » فيريد أن يعتصره أبوه . فهذا لاي منح منه , لأنه يعلم أنه 

لم يزوج لمكان هذا العبد . وإنما لغناه . 


قال محمد بن رشد : قد تقدم ذكر الاختلاف في أثناء هذه المسألة 
التي قبلها . وهذا القول أظهر . لآن الأصل وجوب العصرة للأب إلا أن يمنع 


من ذلك مانع . من حق زوج . أو غريم ‏ أو وارث » وما أشبه ذلك من 
المعاني القاطعة للاعتصار . وبالله التوفيق . 
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ا ااااااااس سممة 


ومن كتاب العتق 


نال عسئ : قلت لابن القاسم : لو أن رجلا وهب 
لرجل عبدين هبة ثواب » أو وهب له ثوبين'؛فأقإما في يديه آياما ثم 
ارتفعت لهما قيمة » وسوق » فأعطاه الموهوب له أحد العبدين » أو 
أحد الثوبين مثوبة له » قال عيسى : ليس له أن يعطيه أحد عبديه 
ثواباً أو أحد ثوبه ثواباً ا ار 
مثل قيمتهما يوم وهبهما قال : نعم إلا أن يرضى الواهب 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال » ل وأراد أن يرد أحدهما ويعوضه من 
الآخر» كان الأدتى . أو الأرفع » لم يكن له ذلك على مذهبه في المدونة وهو ش 
الصحيح في القياس والنظر ‏ » خلافه قول أصبغ في نوازله بعد هذا من هذا 
الكتاب . لأنه قادر على أن يأخذهما أو ازروهيا جميها » فليس له أن يأخذ 
أحدهما ويرد الأخرى كما لو بيعا على الخيار» أو كما لو استحق ستحق بين يدي 
المكترىئ فأراد المستحق أن يأخذ بعضها ويجيز البيع في بعضها . بخلاف 
استحقاق أحد الثوبين أو العبدين ء أو الباقي لازم للمشتري». إذ لا قدرة 
للمستحق إلا ما استحق خاصة . فإذا لم يكن له أن يشبه من أحدهما » ويرد 
إليه الآخر » فأحرى آلا يكون له أن يرد أحدهما ولا يشبه من الآخرء لأنه إنما 
ملك فى أن يردهما جميعاً أو يعوضه منهما جميعاً » فليس له سوى ذلك . 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت لابن القاسم : ما أمر الهبة ومكثها عند الذي وهبت له 
حتى يجب عليه ثوابها ؟ قال : قال مالك : إذا تغيرت بنّماءٍ أو 
نقصان . قلت لابن القاسم : وإن طال مكثها ء قال : نعم . قال 
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اس ا 01 خشف 
ابن القاسم : إلا أن يريد فيأبى أن يُثيبه » فلا يلزم الموهوب له 
ثواب . والواهب على هبته . يأخذها إن شاء ولا يلزم الموهوب له 
ثواب . إذا كانت على حالها . وفضل حال . وكذلك بلغنى عن 
مالك . قال ابن القاسم : فإن كانت جارية فوطيئها الموهوب له 
لزمه قيمة الثواب . وتعجيله . فإن فلس الموهوب له . كان للواهب 
ما وهب . إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه. قيمتها يوم وهبها 
ويأخذوها . قال ابن القاسم : النّما والنقصان فوت . ويُجبّر 
الموهوب له على الثواب . 


قال محمد بن رشد : مذهب ابن القاسم في الهبة للثواب . أن 
الواهب إذا دفعها للموهوب له . فقد ملكه إياها بقيمتها » وانقطع خياره فيها . 
فكان الموهوب له هو المخير » بين أن يردها أو يُثيبه فيها بقيمتها . ما لم تفت 
عند الموهوب له . قال مرة بالنما والنقصان . وهو قوله في المدونة وأحد قوليه 
في هذه الرواية » ويلزمه القيمة فيها ء وينقطع خياره . وأما طول الزمان ‏ 
وحوالة الأسواق ٠‏ فليس يفوت ولم يختلف في ذلك قوله » ووقع في كتاب 
الشفعة من المدونة ما يبدل أن الواهب أحق بهبته » وهو بالخيار فيها ما لم يراض 
منها حتى تفوت عند الموهوب له بزيادة أو نقصان . وهو قوله فيه : لأن الناس 
إنما يهبون الهبات للثواب . رجاء أن يأخذوا أكثر من قيمة ما أعطوا . وإنما 
رجعوا إلى القيمة حين تشاحوا بعد تغير السلعة . ومثله في المدونة من رواية 
عيسى عن ابن القاسم » خلاف رواية محمد بن يحيى السيابي عن مالك فيما 
قال » وحدثني محمد بن يحيى السيابي أنه سمع مالكاً يسأل عن الرجل يهب 
الهبة لرجل رجاء ثوابها ٠‏ فيثبته بقيمتها أو بأكثر من ذلك . فيقول الواهب : لا 
أرضى بهذا ثواباً » ولم يبلغ فيه رضاي كيف الأمر فيه ؟ قال : لا ينظر في هذا 
إلى قول الواهب . ويسأل عن تلك الهبة . أهل البصر. فيعطي قيمتها . 
وليس له غير ذلك . وليس له على الموهوب له في هبته قيمتهما خمسون 
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ديناراً » إلا أن يشاء » وليس للواهب على الموهوب له أكثر من قيمته قال 
عيسى : قال ابن القاسم : إنما هذا إذا فاتت أو نقصت »ء فأما إذا لم تفت » 
وكانت قائمة بعينها » وهي على حال ما وهبها أو أفضل ١‏ فهو مخير بين أن 
يأخذ ما أشبه » وبين أن يأخذ هبته » وليس النمل في الهبة فوتاً » وإنما الفوت 
فيها النقصان » وذهب مطرف إلى أن الواهب أحق بهبته » وهو بالخيار فيها ما 
لم يرض » وإن فاتت حتى يفوت موضع الرد فيها بموت وما أشبه ذلك . 
فحينئذ تلزمه القيمة » ولا يكون لواحد منهما في ذلك خيار » وروى ذلك عن 
مالك » وهو معئى حديث عمر . وروى ابن الماجشون » عن مالك أن الهبة 
للثواب إذا قبضت . لزم الموهوب له فيها القيمة بالقبض . ولم يكن فيها رد 
ولا استرداد » إلا عن تراض من الواهب والموهوب له » زادت أو نقصت . أو 
كانت على حالها » وهو قول رابع في المسألة . وقوله : إن الهبة للثواب إذا 
كانت جارية » فوطيئها الموهوب له , إن وطأه إياها فوت يلزمه قيمتها , 
صحيح , لا اختلاف فيه » لأن وطأه إياها على مذهب ابن القاسم » رضي منه 
بالقيمة » فليس له أن يردها . ولا للواهب أن يستردها » إذ قد كان يلزمه أخذ 
القيمة فيها قبل أن يطأها الموهوب له . وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ : 
إن الغيبة عليها فَوْت فيها » وإن لم يطأ . تلزمه بها القيمة فيها » ولا يصح الرد 
فيها وإن لم تحمل لأن ذلك ذريعة إلى إحلال الفرج بغير ثمن . 


وأما قوله في التفليس : إن الواهب أحق بهيبته» إلا أن يشاء الغرماء أن 
في أول سماع ابن القاسم من هذا الكتاب . فلا معنى لإعادته . 


فيالةة 


قال : وسألته عن رجل مريض » وهب لرجل مريض هبة ولا 
مال له غيرها » فقبضها الموهوب له وهو مريض » فوهبها للواهب . 
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. ولا مال له أيضاً » قال : يجوز للموهوب له الأول » ثلثه من تسعة ع 
من مال الواهب . ويحوز الواهب الأول من هذه الثلاثة واحداً وهو 
ثلث مال الموهوب له الأول . فيصير في يد الأول سبعة » وفي يد 
الواهب الآخر اثنان » وأصل الذي يستدل به » أن ينظر إلى مال له 
ثلث . ولثلثه ثلث . وذلك تسعة . فعلمت أنه بحوز للموهوب له 
ثلثه » وللواهب ستة ٠‏ وأنه يرجع إلى الواهب الأول سبعة ٠‏ ولورثة 
الواهب الآخر اثنان . 

قال محمد بن رشد : جوابه في هذه المسألة عن القول بأن هبة 
البتل في المرض وإن كانت من الثلث . فهي بخلاف الوصية يدخل فيما علم 
في الواهب من ماله . وفيما لم يُعلم » ولا تبطل بموت الموهوب له قبل 
الواهب . على حكم الوصية في بطلانها بموت الموصي لوجب إذا مات الأول 
قبل الثاني أن يبطل ما وهبه الثاني . وإذا مات الثاني قبل الأول . أن يبطل ما 
وهبه الأول . والمعنى فيه .» أن كل واحد منهما مات من مرضه ذلك » إذ لو 
صححا جميعاً ؛ وكانت التسعة التي هي جميع المال للواهب الأول لرجوعها إليه 
بالخمسة الثانية » ولو صح الواهب الأول . ومات الواهب الثاني من مرضه . 
لنفذت للموهوب منهما من مرضه ذلك . كان الحكم فيما ذكره على قياس 
القول الذي ذكرته » سواء مات الواهب الأول قبل الثاني أو بعده » يصير لورثة 
الموهوب له الأول ثلث المال » وهو ثلئه من تسعة » ويصير لورثة الواهب من 
هذه الثلاثة واحد فيبقى في الذي ورثه الموهوب له الأول » أثنان » يحصل في 
الذي ورثه الواهب الأول سبعة . ثم يرجع ورثة الموهوب له الأول 
على . . . .4*0" وهو الواهب الأول في هذا الواحد . فيأخذون منه ثلثه ثم 
يرجع لورثة الموهوب له الثاني . وهو الواجب عليه في ثلثه ثم يرجع ورثة 
الموهوب له الأول . وهو الواجب الثاني عليهم في ثلث هذا الثلث . فيأخذون 


. ” . بياض بالأصل ومحسوب ق‎ )١58( 
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منه ثلثه هكذا أبداً يدور هذا السهم بينهم حتى ينقطع ء وسواء علم الهبة أولم 
يعلم على ما يأتي عليه جوابه » من أن هبة البتل في المرض لا تبطل بموت 
الموهوب له قبل الواهب . وتدخل فيما علم الواهب وما لم يعلم » وكذلك 
قال ابن عبدوس في كتابه للرد وأن التسعة الأسهمء ثلثها ثلاثة » لورثته 
الواهب الثاني . ثم يؤخذ منها سهم ء وهو ثلث ماله ء قال : فاعلم أن هذا 
السهم دائر » لأنك إن أعطيه لورثة الأول ء قام عليهم ورثة الثاني في ثلثه ‏ 
كما صارء لأن هبته البتل تدخل فيما علم به الميت وما لم يعلمء ثم يقوم 
عليهم ورثة الأول في ثلث ثلثه فيدور هكذا بينهم حتى ينقطع . فلما كان هذا 
هكذا. وجب أن يسقط السهم الدائر»ء ويقسم ذلك السهم بين الوارثين ع 
على ما استقر بأيديهم ‏ فيصير المال بينهم على ثمانية أسهم . ستة لورثة 
الواهب الأول » واثنان لورثة الواهب الثاني . وقد قال أبو محمد هذا الذي ذكر 
عيسى عن ابن القاسم. هي مسألة دور ولم يجعل فيها دوراً وهذا الذي قال 
أبو محمد عن ابن القاسم . لم يجعل فيها دوراً لا يصح . على ما جرى جوابه 
من أن هبة البتل تدخل فيما علم الواهب وفيما لم يعلم » وإنما يصح إسقاط 
الدور فيها إن لم يعلم الواهب بالهبة على القول بأن هبة البتل لا تدخل إلا فيما 
علم الواهب . وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في المدينة وقوله أيضاً 
في رواية أصبغ عنه في بعض روايات العتيبة في سماعه من كتاب المدبر ‏ 
فحكم في هذه الهبة في المرض ء بحكم الوصيةء ولم يحكم لها بحكم 
الوصية فيما تقدم له في رسم الجواب إذا قال فيه : إن هبة البتل يحل ورثة 
الموهوب له فيها محل موروثهم إذا مات قبل الواهب . وهذا على قياس 
مطرد . لأنه إذا لم يحكم للهبة في المرض بحكم الوصية في سقوطها بموت 
الموهوب له قبل الواهب . وجب ألا يُحكم له بحكمها في أنها لا تدخل إلا 
فيما علم » فالذي ينبغي أن يتأول عليه » أن ذلك إنما هو اختلاف من قوله » 
مرة حكم للهبة في المرض بحكم الوصية في كل حال » ومرة رآها أقرى من 
الوصية » فلم يحكم لها بحكمها في حال . وبالله التوفيق . 
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ء! ش 
ومن كتاب الثمرة 


وسألت عن الرجل يتصدق في مرضه على رجل بثلث دار له » 
وفي الدار طوب وخشب . أراد أن يبني بها » فقال المتصدق عليه : 
لي ثلث الطوب والخشب . وأبى الورثة أن يكون ذلك له . قال : 
ليس له في الطوب والخشب شيء . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه يكون تبعاً للدار 

في الوصية بها أو الصدقة في الصحة أو المرض . إلا ما يكون تبعاً لها في 


البيع » وهو ما كان مبنياً فيها . » لا ما كان موضوعاً فيها من خشب أو حجر أو 
ما أشيه ذلك . وبالله التوفيق. . 


ليد نيا ب 
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تم الجزء الثاني من كتاب الصدقات والهبات بحمد 
اللّه . وصلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم تسليماً . وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالل العلي العظيم يتلوه كتاب الهبات الثالث . 


ا ل 3 1 . 


فهرس 
كتاب الوصايا الثاني انعو وو و بلطاو ملو و وكا الس 1 ل لع قات عم 
كتاب الوصايا الثالث «اوقمه باحر واو ل ا 
كتاب الوصايا الرابع . . . اع ا قا اللو دلويو اوقا يرق 
كتاب الوصايا الخامس ومنو اما و سين وبين هه ووم 
كتاب الصدقات والهبات الأول كمه ها وميه عم لاز 1 فقعان ووء 


كتاب الصدقات والهبات الثاني . . . . فلل 441411 0 


كدر ا ححة وا مه « < رار 
0 لل ريه 


وريدن 
نوضام 6 مم 1 


٠.‏ 2. سا 


وضئنته 
م درم م ل همه |آاءم قدا 
المينحرجة ما لا و يمعة المعروفة 
9و 0 


لمث وتام ومام 


د _ ٠‏ 
لخاد سنو ميات 


دَارالفَب ب الإإملاي 


مسار يطوق عوطتم 
الطبّعة الآولل 2086١اه‏ -0مؤوام 
الطبعة المانيّة 8١14م‏ -88دام 


ولك (ندوي 


ايكرح رَالتَوْجت وَالتإِيتنل 
فت سيل فتجية 


1 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 3 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبيه وسلم(١)‏ : 
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من سماع محبى: ين يحسى:من. اين القاسم 
من كتاب الكيش 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن رجل أعطى أخاه منزلاً في 
صحته وكتب له بذلك كتاباً » وكتب في كتاب العطية إن مات أخوه 
الذي أعطي تلك العطية في حياة المعطي فالمنزل مردود على 
المعطى . ولا حق فيه لورثة المغطى ولا يُورث ؛ على هذا الشرط 
أعطاه » فحاز المُعطَى عطيته في حياة المعطي أو لم يحزء ثم مات 
المعطى قبل المعطى ؛ فقال أرى هذا مثل الوصية تكون للمعطى من 
الثلث ٠‏ آلا ترى أنه"انفذ له العطية إن مات قبل المعطي » فكأنه إنما 
أوصى له بها وعجل له قبضها . قلت وهي وصية على كل حال . 
حازها في صحة المعطي أو لم يحزء فقال نعم وقد قال مالك ما 
يشبه هذا ؛ قال أصبغ ليس للمعطي فيها بيع » ولا تحويل عن 
حال ؛ فإن مات المعطى رجعت إلى المعطي بمنزلة العمرى . وإن 
مات المعطي كانت كالوصية في ثلثه » ولا تكون كالوصية في 


. (بسم الله الرحمان الرحيم ... وصحبه وسلم.)  ساقط في ق5. ق”‎ )١( 
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الرجوع فيها » فكذلك مسألتك . 


قال محمد بن رشل(9"© : هذا كما قالء. لأن أول قوله مرتبط 
بآخره ء» فليست بعطية مبتلة بما شرط عليه فيها من أنه إن مات قبله فهي عليه 
ردء لأن ذلك يقتضي ألا يكون له فيها تفويت ببيع ولا غيره » ما دام المتصدق 
حياً حتى يموت . فآل أمرها إلى أنه أوصى له بها بعد موته وعجل له الانتفاع 
بهاء طول حياته » فوجب إن مات المتصدق عليه قبله أن ترجع©2 إليه كما 
شرط ء. وإن مات المتصدق قبله بتلت2» له من ثلئه على معنى الوصية » إن 
كان غير وارث » وقد مضى هذا في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب ء 
وتأتي المسألة متكررة في سماع ابن الحسن بعد هذاء وقول أصبغ في هذه 
الرواية : وإن مات المعطي كانت كالوصية في ثلثه . ولا تكون كالوصية في 
الرجوع فيها؛ يريد أنه ليس للمعطي أن يرجع في عطيته هذه وإن كانت إنما 
تنفذ من ثلثه بما شرط فيها من رجوعها إليه إن مات المعطى قبله » ووجه ذلك 
أن العطية . وإن لم تكن مبتولة بما شرط فيهاء فليست كالوصية بها التي له 
الرجوع فيها ؛ لأنه قد بتلها في حياته على الشرط الذي اقتضى ألا تنفذ بعد 
موته إلا من ثلئه . فأشبه المدبر الذي يخرج بعد الموت من الثلث . ولا يجوز 
لسيده الذي دبره الرجوع في تدبيره » وقد اختلف قول مالك في الهبة البَتل في 
المرض : هل للواهب أن يرجع فيها في مرضه فلا تنفذ ‏ إن مات منه أم لا 
عنى قولين حسبما مضى القول فيه في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن 
القاسم من كتاب الحبسء وهذا بين ألا يكون له فيها رجوع؛ وقد قال بعض 
أهل النظر ليس بحسن قول أصبغ في معنى الرجوع إلآ في انتفاع المعطى 


(م) في ق؟ ( قال القاضي  )‏ حسبما نبهنا عليه في الأجزاء السابقة . 
(4) في ص ق" ( يرجم ) - بالياء . 
(8) بتل الشيء : قطعه وأبانه عن غيره . 
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بالمنزل ‏ حياة المعطي . وأما('» بعد موت المعطى . فمنذ9© يجب للمعطى 
بتلاً » فله الرجوع فيه لأنه من يومئذ يصير وصية » وكل(” ما كان وصية أو على 
معنى الوصية . فله الرجوع فيه » وليس قوله ‏ عندي ‏ بصحيح . لأن الظاهر 
من قول أصبغ أنه(" إنما تكلم على الرجوع في عطية الرقبة بعد الموت ؛ فهذا 
هو الذي قال إنه لا يرجع فيه . وأما انتفاع المعطى بالمنزل حياة المعطي » 
فبين أنه ليس للمعطي أن("2© يرجع فيه ١‏ لأنه شيء بتله في صحته . فنفذ(1© 
عليه - وإن لم يكن له مال سوى المنزل » فلو قصد إلى بيان هذا . لكان عيا 
منه ؛ وإذا لم يكن للمعطي أن يرجع في عطيته هذه بعد الموت . كما يرجع 
في وصيته فيُبدأ على الوصايا » ويدخل فيما علم به المعطي وفيما لم يعلم , 
وقد مضى هذا المعنى في رسم الجواب . وفي آخر رسم العتق من سماع 
عيسى ٠»‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال يحيى وسألت ابن القاسم عن أم الولد يتصدق عليها 
سيدها . أيلزمها الحوز ؟ فقال حالها في ذلك كحال الزوجة2"7 فيما 
يتصدق به عليها ؛ أما الخادم تكون معها في البيت او الابنة أو ما 
أشبه ذلك مما لا يزايلها حيث انتقل بها سيدها » فالإشهاد وإعلان 
الصدقة حوز لها . وذلك أنه لا تقدر على حوزها بأكثر من ذلك ؛ 
وأما العبد بخارج أو الدار تسكن . أوالمزرعة2597 2 أوما أشبه هذا مما 


(5) في ف ”5 ( من بعد) بزيادة ( من ) . 

0) في الأصل ( فقد) . 

)20 في الأصل ( فكل ) . ٠‏ 

(4) كلمة ( أنه ) ساقطة في الأصل . 

. في الأصل ( أن لا) - بزيادة (لا)‎ )9١( 

.) في ق2'”5 ق" (ينفذ‎ )١١( 

(؟9١)‏ في ق” ق”" ( الجدة ). )١1(‏ في ق”5 - زيادة ( أو الشجر) . 


م البيان والتحصيل 


هو بائن منها وقبضه يمكن . فعليها أن تحوزه بقبض الخراج من 
العبد وإخراج السيد من الدارء وعمران المزرعة أو كرائها لها 
وجنى الشجر ء وما أشبه هذا مما يحاز به العبيد(*'2 والعقار ؛ قال 
آنا :انتداق والثياب . فالقبض اللبس والعارية » وما أشبه ذلك مما 
تصنعه المرأة بمتاعهاء إذا عرفت تصنع بما تصدق عليها من الحلي 
والثياب . مثل هذا فهو لها حوزء وإلا فلا شيء لها ؛ قال أصبغ 
وإشهاد لها حوز أيضا . وإن لم يُعرف”*2 لبس ولا عارية إذا كان في 
يديها » وليس في يد سيدها قد خرج منه إليها . 

قال محمد بن رشد : حكم لأم الولد بحكم الزوجة في حيازة ما 
يتصدق به عليها سيدها . فقال في الخادم تكون معها في البيت أو الابنة وما 
اشبه ذلك . أن الإشهاد وإعلان الصدقة حوز فيها . إذ لا يقدر في حوزها على 
أكثر من ذلك . وفي ذلك اختلاف في الحرة الزوجة, وقد مضى تحصيله في 
رسم 'غتسل من سماع ابن القاسم.وفي رسم سلف ديناراً في ثوب الى أجل 
من سماع عيسى . فهو يدخل في أمر الولد على هذه الرواية ؛ وأما المنزل وما 
عدا ما هو من متاع البيت . فلا اختلاف في أن الزوجة في حيازته عن زوجها 
كالأجنبي فيما يلزمه في ذلك . وكذلك أم الولد على هذه الرواية . وفي 
المدونة ما يدل ظاهره على أن السيد يحوز لأم ولده ولعبده الكبير ما وهبه 
لهما » أو تصدق به عليهما . كما يحوز ذلك لابنه » إذا وهبه إياه » أو تصدق 
به عليه » وهو قوله فيها "22 . لأن من تصدق بصدقة على غيره » او وهب 
هبة» لا يكون هو الواهب وهو الحائزء إلا أن يكون والداً أو وصيّاء أو من 
يجوز له أمره عليه في قول مالك . إذ لا أحد أحوز أمراً على أحد من السيد 


. ) العبد‎ (١ في الأصل‎ )١15( 
. (©ا) في ص ق”" ( تعرف ) - بالتاء‎ 
. 37# 187 /١6ج-‎ 5 انظرم‎ )15( 


كتاب الصدقات والهبات الثالث . 


على عبده وأم ولده . إذ له أن يحجر عليهما وأن ينتزع أموالهما » فتحجيره 
عليهما أقوى من تحجير الأب على ابنه . والوصي على يتيمه ؛ فوجب أن تكون 
حيازة ما وهب لهما أحوز من حيازته لما وهبه لابنه أو يتيمه ؛ فهذا وجه ما يدل 
عليه ظاهر ما في المدونة » ووجه هذه الرواية أن جواز انتزاع المال تضعيف في : 
الحيازة لا تقوية لها . لأنه إذا تصدق على أم ولده أو على عبده » ثم أمسك 
ذلك عند نفسه ‏ ولم يدفعه اليهماء أشبه الانتزاع والارتجاع . إذ لم يسلم ذلك 
إليهما . وهما غير سفيهين ؛ وأما الأب والوصي فإنما منعهما أن يسلما ما وهباه 
لمن إلى نظرهما كونه سفيهاً » فرواية يحيى أظهر . وكان ابو عمر الاشبيلي 
يستحب العمل بها . فإن عمل أحد بدليل المدونة » مضى عنده ولم يرد ١‏ 
وبالله التوفيق . 


ع 


مساألة 


قال يحيى وشألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على امرأته 
بمزرعة في, آخر أيام المزارعة" 22‏ وهو صحيح . فأقام بعد ذلك 
نحواً من شهر ثم هلك . غير أنه قد أشهد لها على الصدقة وعرف 
بحوزها الشهود فلم تعمل المرأة فيها عملا بحرث ولا غيره حتى مات 
زوجها » وزعمت أنه لم يمنعها من العمل إلا ما كان فات من الزمن 
مع ضعف سكته عن القليب في أوانه » وقد كانت البقر ضعفت فلم 
يقلب أهل منزلها حتى مات زوجها ؛ فقال إن جاء من ذلك ما 
يبين22 عذرها » مثل أن يتصدق بذلك ثم يعجله الموت قبل أوان 


عمل أمكنها . او جني شجر أو عذق . أو إصلاح عمل حضر » 


(17) في ق” ( الزراعة ) . 
)١148(‏ في ق ؟ (يتبين ) ٠‏ , 


١٠١‏ البيان والتحصيل 


فالصدقة ماضية ولا شيء عليها إذا لم تحز. لأن الحوز لم يمكنها 
ولم يجىء أوانه ؛ قال وأما ما كانت لحوزه تاركة من ضعف أو أشباه 
ذلك . فإنها لا تعذر به ؛ لأن الضعيف يكري ويساقي ويرفق من 
ينتفع به » فيكون هذا ونحوه حوزاً ؛ فمن كان تاركاً لجميع هذا في 
أوانه الذي يمكنه فيه » فلا صدقة له إلا أن يعرف ضعفه عن العمل . 
ويعرض ذلك على الكراء أو المساقات أو العارية(؟'2. فلا يجد من 
يقبل ذلك منه ؛ فلا أرى عليه حوزاً غير الإشهاد والإعلان والاجتهاد 
في عرض ذلك على الكراء والمساقات والعارية » وما أشبه ذلك ؛ 
ثم يكون ذلك له حوزاً ؛ قال قلت : أرأيت إن مضت اعوام 
والمتصدق عليه ضعيف عن العمل . وهو يعرض على الكراء 
أو المساقات أو العارية' 2‏ كل عام ولا يجد من يقبل ذلك منه؛ 
أيكون حائزا أم لا ؟ قال نعم إذا علم حرصه على ذلك . وأنه لم 
يزل يعرض ذلك ويطلب لها من يعملها ‏ والأرض ليست تحاز بأكثر 
من هذاء قال أصبغ مثله ما لم ينتفع به المتصدق او يقضي<'"») 
فيه . 

قال محمد بن رشد : وقوله'"2 في هذه الرواية في الذي يتصدق 
على من يحوز لنفسه من زوجة او غيرها بمزرعة يعجل المتصدق الموت5"») 
قبل أوان زراعتها وعملها . أن الصدقة ماضية ؛ مثله في المدنية2©9 , وهو 
معارض لقوله ولروايته عن مالك فيها .» وفي رسم تأخير صلاة العشاء من سماع 


)١19( )19(‏ في الأصل ( والمساقات . والعارية ) . 
)7٠١(‏ في الأصل ( ويقتضي ) . 

(١؟)‏ في ق” ( قوله ) . 

(9؟) في قى ”" ( بالموت ). 

(9؟) في ص ق " ( المدونة ) . 


كتاب الصدقات والهيات الثالث الل 


ابن القاسم في الرجل يتصدق على الرجل الحاضر بالدار الغائبة فيعجل 
المتصدق الموت قبل أن يحوزها المتصدق عليه » إن الصدقة باطل ‏ وإن كان 
لم يفرط في الخروج إليها لقبضها . لأن لها حيازة تحاز به » إذ لا فرق في 
المعنى بين ألا يمكنه حيازة الدار لمغيبها عنه حتى يموت المتصدق بها » وبين 
ألا يمكنه حيازة الأرض . لأن أوان خوزها لم يحن ؛ وأبين من ذلك في 
المعارضة قوله إنه إذا تصدق بها فى أوان حوزها فضعف المتصدق عليه عن 
تامار ترك وتوا عن الكرار , والمساقات . والعارية . عاماً بعد عام » 
فلا يجد من يقبلها منه ؛ أن الإشهاد والإعلان والاجتهاد في عرض ذلك على 
الكراء والمساقات والعاريةءيكفي من حيازتها؛فقول ابن القاسم في هذه 
الرواية » هو مثل ما روي عن مالك في أن الدار الغائبة إذا لم يكن تفريط في 
قبض المتصدق عليه بها لها ختى مات المتصدق بها ء أنها ماضية » وهو قول 
أشهب . وقد مضى بيان هذا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن 
القاسم . ولو لم يعمر المتصدق عليه الأرض » ومنع المتصدق أن يعمرها 
فتركها بوراً حتى يقوى على عملها » لكان منعه من عمارتها حوزاً لها » قال 
ذلك ابن القاسم وابن كنانة في المدونة . وأصبغ في الواضحة . والله 
الموفق . 
مسألة 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على ابن 

له كبير بغلام فلا يقبضه حتى يتصدق الأب به(4© على ابن له 
0 ©" في حجره. فينكر ذلك الكبير ويقول لا أجيز ما صنعت(55) 

١‏ فسخط عليه الأب وكف عنه حتى مات الأب والغلام في يديه يحوزه 


(154) في ق ” ق ” (به الأب ) . 
(75) في ق ” ( ابن له آخر أيضاً صغير ) - بزيادة ( آخر أيضاً) . 
(7) في ق ” ( صنعت فيه ) بزيادة ( فيه ) . 


١‏ البيان والتحصيل 


للصغير » لأيهما ترى الغلام ؟ فقال أراه للصغير إذا لم يحزه الكبير . 
قيل له إنه تركه خوفاً من سخط أبيه وقد. اشهد أنه غير راض بما 
صنع ء فقال لا ينفعه الإشهاد . لأنه لو شاء أن يخاصمه فيه قضى له 
به فقد أثر ير أبيه والتماس رضاه على أخذ صدقته » .فله أجر الم 
( إن شاء الله تعالى )20 ولا صدقة له الا بالحيازة . 


:قال محمد بن رشد : هذا بين على .ما قاله . إنه إذا لم.يقيض الابن 
الكبير الغلام حتى مات الأب المتصدق. . فلا صدقة له . إذ لا تتم الصدقة إلا 
بالحيازة » فله أجر البر كما قال في تركه القيام على أبيه في الغلام الذي تصدق 
به على أخيه(*'"2 بعد أن كان تصدق به عليه » وكذلك يقول ابن القاسم لو 
تصدق على آخر كبير فقبضه » لكان الأول أحق به وأشهب.يرى أن الثاني إذا 
حازه فهو أحق به من الأول . فيتخرج”*"© على قياس قوله إذا تصدق به على 
ولد له كبير» ثم تصدق به على آخر صغير» وحازه قبل أن يقبضه الأول - 
قولان . احدهما ان حيازة الأب للصغير كحيازة الكبير لنفسه . فلا يكون للأول 
شيء - وإن 'قام عليه فى حياته . والثانى أن حيازة الأب للصغير ليست كحيازة 
الاب”*2 للكبير ويكون الابن الكبير المتصدق عليه أولاً بالعبد أحق به إن قام 
على الأب في حياته » والقولان في حيازة الأب للصغير هل تكون في القوة 
كحيازته للكبير قائمان من مسألة رسم الجواب فيما تقدم . 


ف 


2 
(7) جملة ( إن شاء الله تعالى ) متاكلة في الأصل . 
(8؟) في الأصل ( ابنه ) . 
٠‏ (758) في الأصل ( فيخرج ) . 
0-3 في ق" ( الابن الأكبر ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث وق 


مسألة 

: قال يحيى وسألت ابن القاسم عن امرأة أرفقت57» زوجها 
بمنزل 'لها فكان. في يديه يحرث مزارعه ويجني له شجرة2©”90 . 
0 ويصيب:جميع مرافقه ثم تصدقت به على بنت لها متزوجة 2 أو ابن 
قد بلغ الحوز . وأشهدت على الصدقة وأمرت الولد بالحوز ؛ فسأل 
' الأب ابنه او ابنته ان يعيره ذلك المنزل يرتفق به ويقره في يده بحاله » 
ففعل الابن وأشهد على أبيه (بالعارية)9"© ولم يقبض المنزل من يده 
للحيازة » ولم يحرج منه أباه 3 أقره فيه بحاله واكتفى من الحيازة 
بالإشهاد على أبيه بالعارية ؛ قال ابن القاسم : أي حوز أبين 9 ) 
هذا أو أتم ! من أعار ما تصدق به عليه » فقد استكمل الحوز ؛ قلت 
له أما تراه قد أوهن حيازته ‏ لأنه كان قبل الصدقة فى يد أبيه » لم 
يخرجه من يده حتى #أحدث الإشهاد بالعارية ؛ فتقّال(9©) لا وهن 
: عليه » بل الذي فعل حوز بين 2 تتم له به صدقة أمه عليه 3 والعارية 
كالقبض . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن المرأة كانت 
أرفقت زوجها بالمنزل إلى غير أجل . فكان في يديه يرتفق بمنافعه » ويصيب 
جميع مرافقه . فلما تصدقت به بعد ذلك على ابنها أو ابنتها ‏ سقط حق 


(1) في ص ق" ( رفقت ) . 
(57") في ق " ( ويجني ثمره ) . 
(7"#) كلمة ( بالعارية ) ساقطة في الأصل . 
(5) في الأصل ( على ) . 
(ه") في الأصل ( قال ) . 


1 البيان والتحصيل 


زوجها في الإرفاق ووجب المنزل بجميع مرافقه للمتصدق عليه . فإذا أرفق أباه 
إياه ء كان ذلك حوزاً بيناً منه للمنزل عن أمه . لا يدخل فيه الاختلاف الذي 
في قبض المخدم والمسكن والممنوح . هل يكون قبضاً للمتصدق عليه » او 
الموهوب له أم لا ؟حسبا يأتي في نوازل سحئنون بعد هذاءلأن الاختلاف لا 
وقع في هذا من أجل بقاء حق المخدم7' والمسكن والممنوح فيما منح إياه أو 
أخدمه . أو أسكنه بعد هبة0"© الأصل والصدقة270 به » فمن حمل الأمر على 
أن المسكن والمخدم يختدم ما أخدم أو أسكن على ملك الموهوب له 
أو المتصدق(5© عليه من يوم الهبة والصدقة.إذ قد سقط ملك الواهب له 
عن الأصل.رأى ذلك حيازة ؛.ومن حمله على أنه إنما يختدم ذلك ويسكنه 
على ملك الذي أخدمه إياه وأسكنه('؟» حتى تنقضي خدمته أو سكناه لم ير ذلك 
حيازة ؛ فمسألتنا خارجة عن هذا المذهب؟؟ » إذ لم يبق للزوج حق في 
المنزل بعد الصدقة . ومن أكرى داره » أو أجر عبده:. ثم وهب ذلك لرجل 
قبل2»67 انقضاء أمد الكراء والاجارّة » فلا يكون قبض المكتري والمستأجر 
قبضاً للموهوب له . لأن المكتري إنما يسكن على ملك الواهب الذي يأخذ 
الكراء » وكذلك المستأجر إنما يستخدم على ملكه . وفي ذلك اختلاف لا 
يحمله القياس . وقع في سماع ابن القاسم امن- كتاب الرواحل والدواب 
ومن2؟2 كتاب المديان والتفليس في رسم مساجد القبائل » وقد مضى هنالك 


(5) في الأصل ( الخدمة ) . 

0”*) في الأصل ( هبته ) . 

(8*) في ق ”7 ( أو الصدقة ) . 

(9") في ق 7 ( أو المتصدق ) . 

(40) في الأصل ( وأسكنه # . 

(41) كلمة ( المذهب ) ساقطة في 83 :_- 
(50) في ص ق"” (قد انقضى ) ٠.‏ 0 س- 
(4) في ص ف ”" ( من ) . ١‏ الجحه 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 1١6‏ 


القول على ذلك . وكذلك المساقي في الحائط لا يكون حائزاً لمن وهب له أو 
رهن اياه » وقع ذلك في الرهن في رسم القضاء المحض من سماع أصبغ من 
كتاب الرهون . من أن كون الحائط في يدي مساقيه » ككونه في يدي 
5058 : 


مسألة 


قال ولو أن رجللاً تصدق على رجل بدار له » فدفع إليه مفتاحها 
وبرأ إليه من ذلك ليحوزها . كان ذلك حوزاً؟ 2‏ وإن لم يسكن 
المتصدق عليه الدار ولم يسكنها غيره . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه » لآن 
قبضه لمفتاح غلق الدار قبض للدار . وإن لم يسكنها ولا اسكنها غيره » كما لو 
وهبه فقبضه”*؟» ثوباً وصار بيده . لكان ذلك قبضاً وحيازة وإن لم يلبسه ولا 
أعارة أحداً » وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على امرأته 
بالصدقة فتثيبه بوضع الصداق عنه . أو تضع عنه الصداق فيتصدق 
عليها بمنزل له » فيموت المتصدق قبل أن تحوزه المرأة » أترى لها 
صدقة ؟ فقال إن الصدقات لا تكون للثواب . هي ماضية لمن تصدق 
بها عليه » ولا ثواب عليه فيها » ولا شيء للمتصدق عليه”7*» منها إن 


(44) في ق 7 (له حوزاً  )‏ بزيادة ( له ) . 
(55) كلمة ( فقبضه ) ساقطة في الأصل . 
(57) في الأصل ( عليها ) . 


1 البيان والتحصيل 


لم يحزهاء فالمرأة التي أثابت زوجها على ما تصدق به عليها بأن 
وضعت عته صداقها » فالصداق عنه موضوع . ولا حق لها في 
الصدقة إلا بالحيازة؛ قال قإن؟» ابتدأته (هي)0*؟2 بوضع الصداق» 
فتصدق عليها يمنزله ثواباً لها » فالصداق موضوع عنه وليس لها من 
المتزل شيء إلا بحيازة**2 ؛ قلت فإن وهب لها هبة ٠‏ فأثابته بوضع 
الصداق . ولم يقبض الهبة حتى مات ء قال الهبة لها لا حوز عليها 
فيها » إذا كانت. هبة ثواب » يعرف ذلك بوجه<"© الأمر من 
حالهملا؟*) 4 قال أصبغ وكذلك الهبة قبل الثواب . قال يحيى قال 
ابن القاسم وإذا اب-دأته بوضع الصداقء فأثابها بأن أعطاها منزله ‏ 
فإن كات وضع الصداق إنما كان .للثواب اشترطت”* ذلك » فالمنزل 
لها إذا أثابها ء ولا حيازة عليها فيه » إن مات قبل أن تحوزه » وما 
وضعت من صداقها ولم تشترط له ثواباً فلاثواب لها فيه » وإن أثيبت 
فلم تحزه فلا شيء لها ؛ قال أصبغ 29 الصداق عندنا مخالف لما 
تهب من غير الصداق . إذا التمست عليه ثوابا- وادعت ذلك بعد 


قال محمد بن رشد : قوله إن الصداق لا ثواب فيه. يريد إلا أن 
تشترط فيه الثواب . فسواء تصدق عليها بالمنزل فأثابته بوضع الصداق. 


(/47) في ف ” ( وات ) . 

(548) كلمة ( هي ) ساقطة في الأصل . 
(59) في ق»؟ ( ان :تحتازه ) . 

(60) في ص ق” ( يوجه ) . 
(١0):في‏ الأصل ( حالها ) . 

(85) في الأصل ( اشترط ) . 

(00) في ق ” (قال وضع الصداق ) . 
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أو وضعت عنه الصداق فأثابها بالصدقة عليها بالمنزل. لا شيء لها في المنزل 
الا بالحيازة . والصداق عنه موضوع . الا أن يكون ذلك بشرط الثواب . 
فيكون لها المنزل دون حيازة ؛ وأما إذا وهب لها المنزل فأثابته بوضع 
الصداق . فقوله إن الهبة لها لا حوز عليها فيها إذا كانت هبة ثواب يعرف 
(ذلك)2»"49 بوجه الأمر (من)*» حالهما هو على مذهبه في المدونة في أن 
الزوجين لا ثواب بينهما في الهبة» إلا أن يدعي الواهب منهما أنه أراد بهبته 
الثواب .ويظهر من صورة الحال ما يدل على صدقه””*2 وقد قيل إنه يصدق وإن لم 
يظهر ما يدل على صدقه ؛ وهذا القول حكاه عبد الوهاب في المعونة. فجعل حكم 
الزوجين في ذلك حكم الأجنبيين » وقيل إنه لا ثواب له إلا أن يشترطه .» وهو 
ظاهر قول ربيعة في المدونة وقول مالك الذي يتلوه ؛ وأما إذا ابتدأته بوضع 
الصداق فوهب لها هبة . فلا شيء لها فيها الا بالحيازة ؛ اذ لا اختلاف في أنه 
لا ثواب لها في هبة الصداق الا أن تشترطه حسبما مضى القول فيه في رسم 
إن خرجت من سماع عيسى ١‏ وذلك بين من قوله في هذه الرواية : والصداق 
عندنا مخالف لما تهب من غير الصداق إذا التمست عليه ثواباً » أو ادعت ذلك 
بعد موت الزوج - يريد أنها لا تصدق22©9 إن ادعت أنها أرادت بهبته الثواب » 
وأنها تصدق - فيما عدا الصداق إن ظهر من صورة الحال ما يدل على صدقها . 
فهو قوله في هذه الرواية إذا كانت هبة ثواب يعرف ذلك بوجه الأمر من 
حالهما » ومذهبه في المدونة » وبالله التوفيق . 


د 7 مسألة- 
“قال يحى وسألت ابن القاسم عن غلام قد بلغ الحلم وهو في 
(04) كلمة (إذلك ) ساقطة في الاصل . 
(8ه) كلمة ( من ) ساقطة في ص ق" . 
50 1 7 
(ده) انظرام ٠‏ - جه / لط 0 
(/اه) في الأصن ذواة ). 7 


/ 
/ 
7 
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حجر أبيه قد قرأ القرآن . إلا2"*0 أنه لا يعرف بصلاح يزكى به ولا 
فساد . إلا أنه عمر في حجر أبيه » بحداثة احتلامه تصدق عليه أبوه 
بصدقات . منها : مزرعة وخادم في تلك المزرعة بولدها وزوجها 
حر ء. ودور في القرى لا تغتل2*5 » ودار في حاضرة البلد كان الأب 
أسكن فيها بعض ولده. فتصدق('"2 عليه بهذه الصدقة وهو في 
حجره ‏ وحاله ما وصفت لك . ولم يغير الأب تلك المزرعة ولا 
الخادم » ولا الدار التي في حاضرة البلد عن حالاتها('" التي كانت 
عليها قبل الصدقة . ولم يكن بين إشهاده له بالصدقة . وبين موت 
الأب إلا نحو من شهرين"" أو ثلاثة » أو أكثر قليلا ؛ أترى الأب 
يحوز على مثل هذا ؟ قال نعم » سمعت مالكاً يقول يوز الأب على 
ابنه المحتلم إذا كان في حجره وولاية نظره - حتى يؤنس منه 
الرشد ! قلت فما يضر هذا الغلام ترك الأب تلك الأشياء بحالها إذا 
لم يخرج من كان في الدارء أو ما أشبه هذا مما يرى أنه يحوز به 
عليه ؛ فقال أما الدار فلا حق له فيها . إذا لم يخرج منها من كان 
ممكنها وان المزرعة والغلام » فأرى صدقته عليه بذلك ثابتة ؛ 
قلت فما ترى الحوز يلزم الابن المحتلم ؟ قال إذا كان في حسن 
نظره2"9 بمنزلة اليتيم الذي يلزم القاضي أن يدفع اليه ماله إذا كان 
:. قبل ذلك مولى عليه » فإذا عرف من الغلام حسن نظره في ماله 


(08) في ف "” (غير) . 
(69) في ص ق”" ( تقبل ) . 
(50) في ص ق” (يتصدق ) . 
)5١(‏ في الأصل ( حالتها ) . 
(59) في الأصل ( شهر ) . 
59) في ق " ( النظر) . 
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واصلاحه2*؟'2 على نفسه . وأمن عليه الفساد الذي يعرف به من 
حسن رأيه وجمعه على نفسه مع بلوغ الحلم .» وجب عليه أن يحوز 
لنفسه . ولا يكون الأب حائزاً على مثل هذا . ولا يزال الأب حائزاً 
على من لم تكن هذه حاله من ولده وان احتلم المتصدق عليه فليس 
الاحتلام بالذي يخرجه من ولاية أبيه حتى ترضى "2 حاله » ويشهد 
العدول على صلاح أمره . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية : أما الدار فلا حق له 
فيها إذا لم يخرج منها من كان يسكنها » معارض لقوله في رسم شهد من سماع 
عيسى فى الذي جعل لابنته الصغيرة 3 ولامهات ولده ومواليه الساكنين في 
الدار التي تصدق بها على ابئه (الصغير)69) أن يسكنوا معه فيهاء ما لم يتزوج 
واحدة منهن . إلا أن يفرق بين المسألتين بسكنى الابن المتصدق عليه معهم 
فيها حسبما مضى القول فيه هناك . وقوله في آخر المسألة : فليس الاحتلام 
أمره » نص على أنه لا يخرج من ولاية أبيه بالاحتلام » وأنه محمول على 
السّفه - حتى يشت رشده ء» ومثله ف كتاب الحبس من المدونة9؟5) وهو ظاهر 
سائر المدونة وغيرها . الا ما وقع في أول كتاب النكاح من المدونة في90') 
قوله فيه إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء(*"'©) : فإن ظاهره 3 
بالاحتلام يكون محمولا على الرشد غ٠‏ وتجوز أفعغاله حتى يعلم سفهه 4 وهي 


(55) في ف" ( وإصلاح ) . 

(58) في ق” ( يرضى ) - بالياء . 

(56) كلمة ( الصغير ) ساقطة في الأصل . 
659 انظر م " - ج هامر م١١ ١9‏ . 
(58) في ف > ( من) . 

(39) انظر م 7 اج 16/8 . 
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رواية زياد عن مالك في البكر أنها تخرج من ولاية أبيها بالحيض . فكيف 
بالغلام ؟ وقد تأول ابن أبي زيد قوله في المدونة: فله أن يذهب حيث شاء: 
أن معناه بنفسه لا بماله ؛ فعلى هذا تتفق الروايات كلهاء ولا يخرج عنها 
إلا رواية زياد عن مالك. وقد تأول أن قول مالك إذا احتلم الغلام فله أن يذهب 
حيث شاء » معناه إذا احتلم ورضيت حاله . بدليل قول ابن القاسم إلا أن 
يخاف من ناحيته سفه . فله أن يمنعه ؛ والى هذا ذهب ابن لبابة الا أنه أخطأ 
في تأويله على ابن القاسم فقال : هذا هو الحق لو مات الأب وأوصى به لم 
يخرج من ولاية الوصية حتى يثبت رشده » فكيف بالأب ؟ وهو نص ما في 
كتاب الحبس من المدونة قوله فيه ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال : # وابتلوا 
اليتمى حتى اذا بلغوا النكاح » فإن آنستم منهم رشداً, فادفعوا اليهم 
أموالهم »20 . وبلوغ النكاح هو الاحتلام والحيض . فقد منعهم الله من 
أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ الا بالرشد ء» فكيف مع الآباء الذين هم املك 
بهم من الأوصياء » وإنما الأوصياء بسبب الآباء ؛ فالابن بعد بلوغه مع الأب 
عند ابن القاسم على السفه<(١2‏ حتى يعلم رشده » بخلاف البكر لأن البكر 
عنده لا تجوز أفعالها وإن علم رشدها . خلاف تأويل ابن لبابة عليه من أن 
الابن بعد بلوغه في ولاية أبيه وإن علم رشده حتى يطلق من الولاية على ما وقع 
في المدونة من اللفظ الذي احتج به » وبالله التوفيق . 


مسألة 


قلت أرانك المولى عليه لصغره » إذا كان عند مبلغه الحلم 
مروف باصلاح المال . وإدارة البيع ٠‏ وحب الكسب 2 وهو ممن لا 
تجور شهادته عند القضاة ء» ولعله مشهور بشرب الخمر واتباع 


كحم الآية : 5 - من سورة النساء 7 
)/١(‏ في الأصل ( سفه ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 1" 


الفسق . مما يظن به سوء<(""2 ظاهر أمره ؛ ولكنه في اصلاح المال 
غير مخدوع . وهو له غير مضيع ؛ أترى أن يولى عليه لسوء حاله » 
أم يستوجب أخذ ماله لاصلاحه المال وإن كان في دينه غير صالح ء 
فقال يدفع اليه ماله اذا عرف بحسنه واصلاحه . ولا ينظر فيما يركب 
من الذنوب » ورب رجل صالح في حاله .» مفسد لماله لضعف 
عقله » وسوء رأيه » فأرى أن يولى على مثله . ولايستوجب أخذ 
ماله » لكفه عن الشرب . وما أشبه ذلك7© إذا كان غير مصلح 
لماله » ولا حابس على نفسه ؛ قلت أرأيت الذي يعرف الاكتساب 
والطلب لتثمير ماله » وتفقد عقاره » ويصلح جهده » غير أنه مسرف 
فيما يكتسي به » ذاهب السرف . يتكلف فوق قدره . ويجود بأكثر 
من طاقته في حال السخاء والبذل ؛ إِما في الإكثار من جمع الناس 
على طعامه . أو في أعطيته . لا يحمل مثلها ماله وما(*"2 أشبه هذا 
مما يعد به مسرفاً ؛ أترى أن يولى على مثله ؟ قال نعم . يولى على 
مثل هذا . 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب ابن القاسم ان المولى عليه 
يستوجب أخذ ماله والانطلاق من الولاية بحسن النظر في المال . والاصلاح له 
بحسن القيام - دون صلاح الدين ؛ وكان يقول رُبِّ فاسق أطلب للدرهم ‏ 
واكسب للرزق ؛ منا ؛ وأخذ بقوله2"*0 أصبغ ما لم يكن مارقاً في الفساد . 
وذهب مطرف . وابن الماجشون إلى أن المولى عليه لا يخرج من الولاية إذا 
شرب النبيذ المسكر وإن كان حسن النظر في ماله. قالا : والرشد الذي ذكره 


(5/) في ق ”2 ق ”" ( لسوء ) . 
(/) في ق ” ( أشبهه ) . 
(5/) في فق ” ( أوما) . 
(هلا) في ص ق" ( بقول ) . 
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الله في اليتيم مع بلوغ الحلم حتى يدفع اليه ماله ويجوز أمره وقضاؤؤه فيه هو 
الرشد في حاله وماله . لا يكون هذا دون هذا ؛ هذ('"2 هو قول مالك وجميع 
علمائنا بالمدينة ؛ قالا ولا يرد بشرب الخمر في الولاية بعد خروجه منها ‏ إذا 
أحدث"” ذلك . والفرق بين ذلك بين وهو قول ابن كنانة وغيره من 
المدنيين » واختيار2©"”2 ابن حبيب » ومذهب ابن القاسم أظهر من جهة 
القياس . لأنه كما يحجر على البالغ الذي لم تلزمه ولاية في ماله اذا كان 
مفسداً له » سيىء النظر فيه متلفاً (له)(*" لقلة رأيه فيه وإن كان حسن الدين في 
قولهم كلهم ؛ فكذلك يلزم على قياس ذلك ., أن يدفع اليه ماله , ويرفع””*» 
عنه التحجير فيه إذا كان حسن النظ(١*»‏ وإن كان سيىء الدين . وقول ابن 
القاسم في هذه الرواية ان الذي يعرف بالاكتساب والطلب لتثمير ماله » وتفقد 
عقاره ‏ إذا كان ذاهب السرف فيما يتلفه فيه من السخاء على إخوانه » وجمع 
الناس على طعامه وعطياته . لا يحمل مثلها ماله - يريد في غير وجوه البر 
إرادة الثناء والحمد ء يجب أن يحجر عليه فيه نظراً له » صحيح . لقول الله 
عز وجل : 8« ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 9#" الآية . 


مسألة 
قال يحيبى وسألت ابن القاسم عن المرأة تضار بزوجها فيقبح 
الذي بينهما ويفسد . فتريد المرأة أن تضر بزوجها باخراج مالها من 


(5/) كلمة ( هذا ) ساقطة في ق ”؟ 5 

(/ا/) في الأصل ( حدث ) . 

(8/) في ف ” ( وإياه اختار) . 

(4/) كلمة ( له ) ساقطة في ص ق ” . 
(80) في ف " ( ويرتفع ) . 

. ) بزيادة ( فيه‎  ) في ق " ( النظر فيه‎ )8١( 
. [ف35© الآية : © من سورة النساء‎ 
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يديه ويصير9”"» إلى بعض قرابتها ؛ فلما علمت أن للزوج أن يمنعها 
من مجاوزة ثلث مالها ‏ إن تصدقت », أو أعتقت . أو أعطت قصدت 
إلى قدر الثلث فتصدقت به الى بعض قرابتها ؛ وقد تبين لفساد ما 
بينها وبين زوجها ‏ أنها إنما أرادت الضرر به » ولولا الذي وقع 
بينهما ء لعلها لا( تتصدق على الذي تصدقت عليه بثلث مالها 
بقيمة دينار من مالها أو أدنى » فقال أرى ذلك جائزاً وإِنْ كان أمرها 
على ما وصفت إذا لم تتجاوز بذلك الثلث . قلت أرأيت ان اتبعت 
بصدقة ثلث ما بقى بعد أشهر . فقال إن تباعد ذلك جاز » وإن 
تقارت: زد » قلك كان حالها عندك وحال التى تتضدق لش 43 الضرر 
بنواء © قال. ها أراهما إلا سراف فلك هما قاعةما'لين الفيدكين 
عندك ؟ أترى الشهر بعيد أم لا يكون متباعد الا بقدر سنة أو نحوها ؟ 
قال ليس في ذلك حد ». قال أصبغ الا ما طال حتى يرى أن ذلك تبرر 
مستقبل وتقرب ؛ قال يحيى وقد قال غيره ما يبين أنها تفعله على وجه 
الضرر لا لبر ولا لطلب أجر . إن ذلك مردود كله : قليله وكثيره ؛ 
قال سحنون وهو قول ابن القاسم في الثلث إذا كان على وجه الضرر 
أنه لا يجوز . قال سخنون وأنا أراه جائزاً . 

قال محمد بن رشد : لا يجوز للمرأة ذات الزوج قضاء في أكثر 
من ثلث مالها هبة ولا صدقة . ولا بما أشبه ذلك من التفويت بغير عوض دون 
إذن ووجها قن" قول "مالك :وجميع "أصحانه ٠‏ لقؤل الت دغليه: الملا لا 
يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من مالها بغير إذن زوجها'» ؛ واختلف إن 


(87) في ق ” ( وتصيره ) . 

(85) في ق ” (ألا). 

(86) في ص ق ”" ( بغير) . 

(85) يأتي للمؤلف في الصفحة بعد هذه بلفظ بلفظ : ( لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن 
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قصدت بتفويت ثلث مالها فأقل الى الاضرار بزوجها فيما يتبين”*» من حالها 
على ثلاثة أقوال . أحدها : أن ذلك لا يجوز وهو قول غير ابن القاسم في 
رواية يحبى هذه عنه » وظاهر قول مالك في رواية أشهب عنه من كتاب 
الأقضية . والثاني أن ذلك جائز وهو قول ابن القاسم في رواية يحيى هذه عنه 
وقول سحنون . والثالث أنه إن كان أقل من الثلث جازء وإن كان الثلث لم 
يجز . وهو قول ابن القاسم في رواية سحنون هذه عنه ؛ وما في المدونة في 
ذلك محتمل للتأويل . واختلف في فعلها : هل هو محمول على الرد حتى 
يجاز » أو على الإجازة حتى يرد ؛ فحكى ابن حبيب عن مطرف ». وابن 
الماجشون . أنه محمول على الرد حتى يجيزه0*© الزوج » لقول النبي عليه 
السلام لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر 
قول مالك في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب العتق » فعلى قياس 
هذا اذا تصدقت أو أعتقت أكثر من الثلث . فلم يعلم بذلك زوجها أو علم فلم 
يقض فيه برد .» ولا إجازة حتى مات عنها(* أو طلقها . لم يلزمها ذلك » وقد 
روي ذلك عن بعض أصحاب مالك . وإن ادعت أنه الثلث » أو أقل من 
الثلث » كان عليها أن تبين ذلك ؛ وحكى عن ابن القاسم أنه محمول على 
الإجازة حتى يرد (الزوج)” 26 وهو ظاهر قوله في رسم الكراء والأقضية. وقول 
سحنون في سماع ابن القاسم من كتاب العتق ؛ فعلى قياس هذا ؛ إذا علم 
الزوج بذلك أو لم يعلم فلم يرد حتى مات عنهاء أو طلقهاء لزمها 


زوجها ) . 
وقد أخرجه أبو داود » والنسائي وابن ماجه . انظر عون المعبود «//ا1" . 
(40) في الأصل ( تبين ) . 
(88) في الأصل ( يجيز) . 
(44) سقطت كلمة ( عنها ) في ص ق” . 
(40) كلمة ( الزوج ) ساقطة في ص ق”" . 


(41) في ق ” ( إذا لم يعلم ... أو علم ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 1 "> 


ذلك . وإن ادعى الزوج أنه أكثر من الثلث . كان عليه إقامة البينة ؛ 

فإن رد الزوج ذلك وبقي بيدها حتى زالت العصمة بموت أوفراق. لم يلزمها ذلك 
في الهبة والصدقة قولاً واحداً ؛ واختلف في العتق فقيل إنه يلزمها » وهو قول 
مطرف وابن الماجشون ؛ وقيل إنه لا يلزمها وهو قول أشهب . وقيل انها تؤمر 
بذلك ولا تجبر عليه وهو قول ابن القاسم ؛ ولا خلاف في أنها تقضي في ذلك 
كله بما شاءت قبل أن تتأيم ‏ بعد الرد ؛ وعلى هذا المعنى يأتي اختلافهم أيضاً 
إذا لم يعلم الزوج بذلك حتى ماتت . هل له أن يرده بعد موتها أم لا ؟ فقيل إن 
له أن يرده وهو قول سحنون في نوازله بعد هذاء وقول مطرف©» . وابن 
الماجشون ؛ وقيل ليس له أن يرده بعد موتها » وهو قول ابن القاسم في رواية 
أصبغ عنه ؛ ومن أهل العلم من لا يجيز للمرأة قضاء في شيء من مالها ‏ قل أو 
أكثر ‏ بغير إذن زوجهاء لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا 
يجوز للمرأة في مالها أمر إلا باذن زوجها9*؟ . ومنهم من يجيز لها القضاء في 
جميع مالها بغير إذن زوجها ‏ استدلالاً بظواهر آثار مروية في هذا المعنى » فما 
ذهب اليه مالك في مراعاة الثلث عدل بين القولين ؛ وأما اذا فوتت مالها - 
الشيء بعد الشيء ء فإن يماي :للك نظر في الأول . فإن كان أكثر 
من الثلث رد الجميع » وإن كان الثلث أجاز ورد مابعده©*» وإن كان أقل من 
الثلث جاز ونظر فيما يليه © : فإن© كان مع الأول الثلث جاز ورد ما 
ع وإن كان أكثر من الثلث رد وما بعده ! هذا على قياس ما قاله ابن 
القاسم في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب العتق . والقرب في ١‏ / 
ذلك مثل الشهر والشهرين . على ما قاله ابن حبيب » وحكاه عن أطبغ ؛ قال - ' 


(4) في الأصل ( وهو قول مطرف ) - بزيادة ( وهو) . 
(49) مرت الاشارة إلى تخريج هذا الحديث . 

(44) في الأصل ( بعد ) . 

(46) في الأصل ( ما فيه ) . 

(95) في الأصل ( وإن ) . 


35> البيان والتحصيل 


ولو قرب الأمر جداً مثل أن تتصدق بثلث مالها . ثم تتصدق بعد يوم أو يومين 
بثلث الباقي» أو أقل؛ أو (أكثر)9"9 رد الجميع كما لو كان في عقد واحد. ولا 
فرق في القياس بين اليوم واليومين » والشهر والشهرين في أنه يجب أن يمضي 
الأول ويرد الثاني » فقدٌ قيل إنه يمضي. الثلث ويرد ما زاد عليه وإن كان في 
صفقة واحدة » فكيف إذا كان في صفقتين ؛وأما إن بعد ما بين ذلك ٠‏ فينظر 
في الأول . فإن كان الثلث فأقل جاز » وينظر فيما بعده : فإن كان الثلث فأقل 
من الباقي بعد الأول جاز وإن*"» كان أكثر من الثلث لم يجز. وإن كان 
الأول أكثر من الثلث رد ونظر فيها بعده : فإن كان أكثر من ثلث الجميع رد .»- 
وإن كان الثلث فأقل جاز. وهذا على قياس ما قاله ابن القاسم في رسم 
المكاتب من سماع يحبى (من كتاب العتق)2"*0 وحد التباعد فيما بين الأمرين 
الح الا قور ناكد على ما حك ابن عشي ورزقيل الامج الال سعد رما 
مسألة؛ وقد قيل إنها إذا تصدقت بثلث مالها لا تنفذ لها عطية في باقيه بحال. 
قرب ذلك أو بعد , لأن ذلك يؤدي إلى أن تقضي في جميع مالها . قال ذلك 
عبد الوهاب . الا أن تفيد مالا آخر فيكون لها أن تقضي في ثلثه . والقياس 
أن لها أن تقضي في جميع ما أفادت بعد النكاح إذ لم يتزوجها الزوج عليه » 
فلا يحجر عليه فيه » واختلف اذا قضت في مالها بتفويت أكثر من ثلثه » فقال: 
ابن القاسم يرد الزوج الجميع وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة يرد 
ما زاد على الشلث - وهو قول مالك في رواية ابن الماجشون عنه ؛ 
فحمل ابن القاسم فعلها فيما زاد على الثلث على الضرر فأبطل 
جميعه » وحمله عبد العزيز أبي سلمة على غير الضرر فرد منه ما زاد على 
الثلث » كالوصية ‏ وهو الأظهر ؛ إذ قد تفعل ذلك رجاء أن يجيزها زوجها . 
وقد تجهل أن لزوجها أن يحجر (ذلك) عليها؛ ولا اختلاف في أن فعلها في 


(47) جملة ( أو أكثر ) ساقطة في ص ق" . 
(44) في الأصل ( فإن ) 
(44) جملة ( من كتاب العتق ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث يفا 


الثلث فما دونه » محمول على غير الضرر حتى يعلم أنها قصدت به الضرر . 
فيقع فيه من الاختلاف ما تقدم ؛ وقد قيل في الوصية بالثلث إنها ترد إذا قصد 
بها الضرر . لقول الله عز وجل غير مضار7”6''' . وهو بين ؛ وقال ابن 
الماجشون يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق فإنه يرد جميعه إذد' "0١‏ لا 
يتبعض 2 واختلف في حلفها بصدقة جميع مالها : فقيل يلزمها . لأنه 
مصروف الى الثلث فليس للزوج أن يرده ‏ وهو قول سحنون في سماعه من 
كتاب النذور . وقيل لا يلزمها . لأن للزوج أن يرده وهو قول أصبغ في السماع 
المذكور من النذور ؛ وهذا اختلاف راجع الى الاختلاف في تصدقها بالثلث 
قاصدة الى الإضرارء والذي أقول به أنها ان كانت ممن تجهل أن صدتتها 
مصروفة الى الثلث. كان للزوج أن يرده. وإن كانت ممن يعلم” 2١‏ ذلك لم 
يكن للزوج أن يرده » وبالله التوفيق . 


مسألة 

.قال يحبى وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على ابن له 
بغلام فلم يُجزه الابن حتى أوصى الأب للعبد بالعتاقة » أيكون ذلك 
نقضاً للصدقة ؟ فقال إن كان الابن صغيراً في حجر . فالوصية 
ماضية ٠‏ إن مات الأب عتق العبد بالوصية إن حمله الثلث » وكان 
للابن قيمة العبد في رأسَ مال أبيه ؛ لأنه كان حائزاً عليه » فليست 
الوصية التي أحدث بعد الصدقة تبطل الصدقة . ولكن يكون العبد 
الذي تصدق به عليه أبوه كغيره من مال الولد . فالوالد اذا أوصى 
بعتاقة عبد ابنه الصغير أو بتل عتقه . جاز ذلك على الابن اذا كان 


[فيلة الآية /ا١‏ من سورة النساء . 
)٠8١١(‏ في الأصل ( لأنه ) . 
)٠١ 9‏ في ق " ( تعلم ). 


0 البيان والتحصيل 


للأب مال وأعطى الولد قيمة عبده » فسواء كان له بالصدقة أو من 
غيرها ؛ قال وان مات الأب ولا مال له » لم تجز الوصية للعبد وكان 
الابن أولى به لقبضه بالصدقة ؛ قال وان كان الابن المتصدق عليه 
كبيراً يلزمه الحوز١22‏ لنفسه ء فإنه9؟ 2١‏ ان لم يقبض العبد حتى 
يموت الأب . فلا صدقة له والوصية للعبد جائزة وإن قام فأخذ 
صددقته فى حياة أبيه وصحته. كان أحقق. بحوزها©١»)‏ 
ويطلك 00943 الرصيةء لأن الات ل1"81) يسور على آبنه الكبين» :زه 
يجوز له أن يوصي بعتاقة عبيد ولده الأكابر »فالولد الكبير أحق بالعبد 
من الوصية إذا قام بالحيازة في صحة أبيه . 

قال محمد بن رشد : وصيته بعتق عبد ابنه الصغير » كعتقه سواء ان 
حمله الثلث جاز . وكان له قيمته في مال أبيه » وكذلك ما حمل الثلث منه إن 
لم يحمل جميعه » وقد مضى في رسم استأذن من سماع عيسى حكم صنيع 
الأب في مال ابنه الصغير من عتق أو هبة أو صدقة أو تزويج مستوقى ٠‏ فلا 
معنى لإعادته . 


مسألة 
قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يرث هو وأخوه 
أرضاً » فيتصدق منها على رجل بناحية من الأرض بنصها . وذلك 
قبل أن يقاسم أشراكه » ماذا ترى للمتصدق عليه ؟ قال ابن القاسم 
| أرى أن تقسم الأرض كلها بين الوردة » فإن صارت الأرض التي 


. ) في الأصل ( ويطلب‎ )0١( . في الأصل ( أن يحوز)‎ )٠١*( 
. كلمة (لا) ساقطة في الأصل‎ )٠١ . في الأصل أنه‎ )٠١5( 
. ) في الأصل ( به يحوزها‎ )٠١( 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 1 


تصدق بها أحدهم للمتصدق بها في سهمه . أخذها الذي تصدق بها 
عليه » وإن صارت لبعض أشراكه كانت للذي تصير له في سهمه 
وبطلت الصدقة ولم يكن على المتصدق أن يعوض المتصدق عليه 
منها شيئاً من الأرض التي صارت له في سهمه ؛ قال وان صار 
للمتصدق بها بعضها في سهمه . أعطى المتصدق عليه منها الذي 
صار للمتصدق في سهمه من تلك الأرض بعينها "2 ؛ قلت له : 
أرأيت تلك الأرض التي تصدق بها بعينها تحمل القسمة لسعتها دون 
أرض القرية ؛ أيجوز للمتصدق عليه أن يقول أنا أقاسمكم هذه 
الأرض دون أرض القرية فآخذ منها نصيب صاحبي المتصدق علي ٠.‏ 
وكره ذلك الورثة ؛ قال لا ينظر الى قول واحد منهم ٠‏ ولكن ينظر الى 
الأرض» فان كانت في كرمها أو رداءتها لا تضاف الى غيرهاء على 
ذلك كان القسام يقسمونها لو لم يتصدق بها على وجه العدل بين 
الورئة قسمت وحدها . فأعطى المتصدق عليه حصة المتصدق منها 
ولا حق له فيما سواها مما يقاسمه الوراث اشراكه من بقية أرض 
القرية » وإن كانت تلك الأرض بعينها تشبه غيرها من جميع أرض 
القرية في القرب والكرم حتى يكون رأي القسام اذا عدلوا بين الورثة 
في القسم أن يجمعوا مثله(* "١‏ الى بقية أرض القرية » جمعت في 
القسم » فان صارت لغير المتصدق بها لم يكن للمتصدق بها عليه 
منها ولا من غيرها شيء. وإن صارت أو بعضها للمتصدق في سهمه ‏ 
أخذها المتصدق عليه . أو أخذ ما صار منها للمتصدق بها . 

قال محمد بن رشد : جواب ابن القاسم في هذه المسألة صحيح 
على القول بأن القسمة تمييز حق . لأنها كأنها حققت أن الذي صاز منها 


. في الأصل ( مثله)‎ )٠١4( ١ بزيادة ( فيها).‎  ) في الأصل ( فيها بعينها‎ )1١( 


«٠.‏ البيان والتحصيل 


للمتصدق من الأرض ء هو الذي كان له يوم تصدق منهاء فلذلك قال إن 

صارت الناحية المتصدق بها للمتصدق . أخذها المتصدق عليه » وإن صارت 
لغيره لم يكن له شيء » وإن صار له بعضها ء لم يكن له إلا ما صار له منها , 
ويأتي فيها على قياس القول بأنها بيع من البيوع- أنه ليس للمتصدق عليه من 
الناحية المتصدق بها إلا سهم المتصدق, بأن صارت القسمة لغيرهء كان له 
من حظ المتصدق قدر ذلك» وهو قول ابن الماجشون؛ وقال مطرف إن وقع 
في سهم المتصدق ما تصدق به فهو للمتصدق عليه » وان وقع في سهم غيره 
كان للمتصدق عليه قدر نصيب المتصدق ء. وهو استحسان على غير قياس 


ومن كتاب الصلاة(١١١)‏ 

قال يحبى وسألت7١22‏ عن رجل22777 يقول ثمر حائطي العام 
صدقة على فلان والنخل يومئذ لا ثمرلها . فيريد المتصدق أن يبيع 2١١9‏ 
الأصل » قال ليس ذلك له , الا أن يبيع الأصل في دين رهنه إذا ألجىء الى 
ذلك من فلس » قيل له فإن مات المتصدق ولم يثمر النخل » فقال ليس 
للمتصدق عليه شيء !إوسئلعنهاسحنون فقال : ان أراد بيعها قبل إبار 

النخل فبيعه غير جائز » وان كان بيعه بعد إبار النخل فالبيع جائز . 
قال محمد بن رشد : ظاهر قوله في هذه المسألة أن المتصدق بالثمرة 
إن مات قبل أن يثمر النخل:. لم يكن للمتصذق عليه. شيء وان كان قد قبض 
. النخل ,» خلاف ظاهر ما في كتاب الهبة والصدقة من المدونة من أن قبض 


-- النخل قبض لما يأتي من الثمرة الموهوبة(*١22‏ وكان أبو عمر ابن القطان يرد ما 


035 ماابين العوسين امنافظ في الأصل.. 
)١1١(‏ في فق ” ( وسثل ) . 
(110) في ق 5 ( الرجل ) . 


)1١١*( 5‏ في الأصل ( بيع ) . )1١١5(‏ انظر م 15-ج98٠/"؟١.‏ 


كتاب الصدقات والهبات الثالث بض 
ام ا ا 44م 
في المدونة بالتأويل الى هذه الرواية » وكان غيره يخالفه في ذلك على ما قد 
ذكرناه فى كتاب العرايا من المقدمات122١1١)‏ » وسائر المسألة قد مضى الكلام 
عليه مستوفى في رسم أوله مسائل بيوع ثم كراء من سماع أشهب . فلا معنى 
لاعادته . 


ومن كتاب المكاتب 


وسألته عن رجل تصدق على_بنين له ثلاثة بأرض أو دار وأحد 
الولد غائب, فأراد الحاضران أن يحوزا حظبهماء فقاسمهما الأب فأخذا 
ثلثي الأرض أو الدار ؛ وحبس الوالد الثلث فمات قبل قدوم الابن 
الغائب فلما قدمَ أراد أن يدخل على أخويه فيما حازا مما كان أبوهم 
قد ''2 تصدق به عليهم ؛ فقال : لا حق له إذا لم يحز لنفسه ولم 
يحز له حائز . ولأخويه ما حازا دونه ؛ قلت فلو لم يقاسمهما الأب 
فحازا ثلثي ذلك أو أقل أو أكثر حيازة مبهمة » ليست حيازة مقاسمة ؛ 
قال أصبغ ما حازا بينهم , لأن الصدقة وقعت بينهم على الإشاعة ‏ 
وقبضهما حيازة للغائب لمغيبه9١2‏ . فقد حازا من الصدقة شيئاً هو 
بينهما وبين الغائب . فذلك جائز وهو بينهم سواء ع كما كانت 
الصدقة بينهم ؟. ويشبه أن يقولوا مثل هذا أيضاً وإن كانا("206 حازاه 


على مقاسمة من الأب فيها , لأن القسمة التي قسمها الأب لا تجوز ' 


عليه » إذ ليس ممن يجب أن ينظر له . 


| 1 من القسم المخطوط الذي لم ينشر بعد . وما أجدره اتسين‎ )١١5( 
١ كلمة ( قد) ساقطة في ق ؟ . ب‎ )١١5( 
+ . بالباء‎  ) في ص ق ؟ ( بمغيبه‎ )١10( 
| في الأصل ( كان ) . ا‎ )١118( 


يض البيان والتحصيل 


الح شك 
قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية قلت فلو لم يقاسمهما 

الأب إلى آخر المسألة » ساقط من أكثر الكتب » وهي زيادة جيدة تتم(5١"©‏ بها 
المسألة ؛ ولا إشكال فيما حاز الحاضران<2©26 على غير قسم أنه بينهما وبين 
الغائب » وإنما الكلام فيما حازاه على مقاسمة من الأب لهما على الغائب؛ 
فالقياس أن يدخل الغائب عليهما فيما حازاه على الأب » لأن قسمته لا تجوز 
عليه إذا كانت بعد الصدقة ولم تكن في أصلها ؛ ووجه اعمال القسمة عليه - 
وإن لم تكن في أصل الصدقة ‏ وكانت بعدها مراعاة قول من يقول إن الصدقة 
والهبة لا يجب الحكم بها على المتصدق والواهب ما لم تقبيض"2 منه 
فكانت القسمة كأنها في أصل الصدقة ؛ ولو قدم الغائب والمتصدق حي » 
لما جازت عليه القسمة إذا لم تكن في أصل العتدقة وعلى قياس إجازة 
القسمة على الغائب استحساناً مراعاة لهذا الخلاف » يأتي ما حكى ابن حبيب 
ارا عن لمر والمصريين ‏ وقال إنه مما اجتمعوا عليه ورأوه ولخدا اد 

فى الهبة والصدقة من أن الرجل إذا حبس حبساً"2 على بنيه الصغار 
:والكبار » أو تصدّق عليّهم بصدقة »فقاسمه في | أصل التحبيس أو بعده » فسمى. 
للصغار من ذلك مساكن معروفة محدودة » وللكبار مثل ذلك . فلم يحز الكبار 
مااسفن لهم يمن ولك :+ وحاز هو للصغار ما سمى لهم ؛ جاز ذلك للصغار 
وبطل على252 الكبار» لأنه إنما صار كأنه إنما حبس على كل فريق 
منهم 2170 شيعا بعينيه مفروزاً محدوداً » وقال فضل رأيت ابن حبيب قد ذكر في 
سماعه من2620 أصبغ . عن ابن القاسم بخط يده : إذا قسم ذلك في أصل 


(119) في الأصل ( يتم ) - بالياء . 

. في الأصل ( الحاضر)‎ )1١( 

. في الأصل ( يقبض ) - بالياء‎ )١7١( 

(177) في ق7 ( حبس على بنيه .. . حبساً ) . 
)١1759‏ في ق” (عن). 1 

. ) في الأصل ( بعينهم‎ )١174( 

(176) في الأصل ( عن ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث رفن 


الحبس ولم يذكر فيه هذه كما حكى ههنا . 

قال محمد بن رشد : وهذا هو القياس ٠‏ إلا أن يكون إذ قسم 
الحبس أو الصدقة بين الصغار والكبار بعد أن حبس أو تصدق عليهم جميعاً . 
قسمه مع الكباربرضاهم » فيجوزذلك ويكون للصغار حظهم بحيازة الأب إياهلهم 3 
ويبطل22"07 حظ الكبار » إلا أن يحوزه ولايكون في ذلك اختلاف ولا اعتراض » لأن 
قسمة الأب على الصغار جائزة ٠‏ وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
قال : وسألته.عن الرجل يكون :بينه وبين الرجل عبد + فيقول 
أحدهما نصيبي من خدمتك عليك صدقة ؛ فقال : يقول عليه نصيب 
صاحبه » ويكون ( ذلك )"22 بمنزلة من أعتق شركاً له في عبد . 
قلت فإن قال الرجل لعبده خدمتك عليك صدقة ما عشت أنت .» 
أو(2"4© ما عشت أنا؛ قال: أما حياة العبد فبين أنه حر ساعتئذٍ» وأما 
حياة السيد . فليس له من خدمته إلا حياة السيد » ولا يكون حراً ؛ 

وكذلك قوله. بخراجك وبعملك7*؟0©:, 


قال محمد بن رشد : فرق مالك في سماع ابن القاسم من كتاب 
الخدمة في أول رسم منه بين الخراج والعمل . فقال إنه إن قال تصدقت عليك 
بخراجك . كان له أن يستخدمه ولا يضربه .يريد في مثل ما استخدم فيه أم 
الولد . وإن قال. قد تصدقت عليك بعملك . كان حرا مكانه ؟ وقال سحنون 


(11) في الأصل ( وبطل ) . 

. ) سقطت كلمة ( أنك ) في الأصل . وفي ق ” 050 - بزيادة ( قوله‎ )١70 
. ) في ق” ( وما عشت‎ )١114( 

. ) في ق ؟ ( أو بعملك‎ )١179( 


ب" ٠‏ ش - البيان والتحصيل ٠‏ 


مفاد الخراج والعمل والخدمة. -عندي- واحد .. فإن قال الرجل لعيده قد 
تصدقت عليك بخدمتك أو بخراجك(225 أو بعملك. فإن كان أراد ما عاش . 
العبد فهو حر ساعتئز(221 ؛ وإن كان ما عاش السيد فليس له منه إلا حياة 
القينه <٠!‏ فقول توق .فى «ساوان* بين الكراع. والخدمة: واليل قن اقكل”” 
“( قول)2"57 ابن القاسع في هذه الرؤاية » خلاف قول مآلك : ولا فرق عند 
جدعهم بين اللخدمة والعمل + ولم تكلم -ابن القاتم إذا قال قن تمدقت +7 
عليك بخدمتك أو بعملك ولم يقل ما عشت أنت أو ما عشت أناء والذي يوجبه 
0 النظر أن يضدق في ذلك دون يمين » وهوالذي يدل عليه قول سحنون ؛ فإن قال لم 
تكن لي نية » حمل على حياة العبد وكان حرا مكانه . وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

قال وسألته7""© عن الرجل يتصدق في صحته على الرجل 
بمن إذا ملكه عتق عليه » فلا يقبل صدقته:ما يكون حال الغبد ؟ فقال 
يكون حرأ على سيده الذي تصدق به ويكون ولاؤه ه2040 ولا 
يجبر المتصدق عليه على أخذه . 

قال محمد بن رشد : قوله إذا لم يقبل أنه يكون حرا على سيده 
الذي تصدق به. وبكون الولاء له خلاف نص قوله في المدونة في الذي يوصى 
له بمن يعتق عليه والثلث يحمله . إنه يعتق عليه قبل أو لم يقبل » ويكون 
الولاء له ؛ قال أبو إسحاق التونسي : وكان القياس إذا لم يقبل أن يرجع رقيقاً 
لورثئة الموصي في الوصية . أو للمتصدق به في الصدقة . ووجه ما ذهب 


. ) في الأصل ( وبخراجك‎ )١( 
. ) في قاء2 ق ” ( الساعة‎ )١1( 
. كلمة ( قول ) ساقطة في الأصل‎ )١17( 
. ) في ص ق ” ( وسألت‎ )١7( 
. في الأصل ( فيكون له ولاؤه)‎ )14( 


كتاب الصدقات والهبات الثالث : 00 لهم 


إليه : أن الموصي والمتصدق . إنما ملكه كل واحد منهما إياه - إن شاء » . 
فكان كما لو قال لعبده عتقك بيدك » إن شعت . فقال لا أقبل أنه رقيق ؛ ووجه 
ما في المدونة أن المتضدق والموصي لما علم كل واحد منهما أنه يعتق عليه 
إذا ملكه ولم يكن على يقين من قبوله إياه » حمل عليه أنه أراد عتقه عنه ‏ 
فكان الولاء له - قبل أو لم يقبل . ووجه هذه الرواية » أنه لما علم أنه يعتق 
عليه فأوصى له به » أو وهبه إياه أو تصدق به عليه » فقد قصد إلى عتقه ع 
. فكأنه0؟2©2 قال إن قبله » وإلا فهو حر ؛ والقولان في الولاء إذا لم يقبل في 
رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب العتق . وأما إذا أوصى له بشقص 
ممن يعتق عليه » أو وهبه إياه » أو أوصى له به كله فلم يحمله الثلث » 
فمذهب ابن القاسم2""0 أنه إن قبل عتق عليه ذلك الشقص ٠‏ وقوم عليه 
الباقي إن كان له مال ؛ وإن لم يقبل عتق عليه ذلك الشقص وكان ولاؤه له 
وقال علي بن زياد عن مالك إن لم يقبل سقطت الوصية » وكذلك على روايته 
يرجع الشقص الموهوب إذا لم يقبله الموهوب له إلى الواهب ملكاً » ووجه ما 
ذهب إليه مالك في رواية علي بن زياد : أنه حمل عليه إذا كان ثم تقويم 
يضر بهء أنه خيره بين أن يقبل فيعتق عليه ما قبل» ويقوم عليه باقيه؛ وبين ألا 
يقبل فيرجع إليه رقيقأ"©. وإذا لم يكن ثم تقويم يضر به(*"23 حمل عليه أنه 
أراد عتقه عنه بكل حال ؛ وعلى هذه الرواية أنه أراد عتقه عن نفسه » إن لم. 
يقبله » ورواية علي بن زياد في الشقص يوهب له(*23 ممن يعتق عليه » أو 
يوصى له به » أنه إن لم يقبله رجع رقيقاً » أظهر من مذهب ابن القاسم . لأنه ش 
إذا كان يعتق عليه الشقص على كل حال قبله أولم يقبله _بعد أن يقوم عليه إذا قبله » 


. ) كذا بالأصل . وفي ق 27 ى ”" : ( فكان كأنه قال‎ )١6( 
. ) في ق ” : زيادة ( في المدونة‎ )١85( 

(17) في ق 7 ( وأما إذا لم يكن ) . 

. ) في ق ” ( فإنه حمل عليه ) - بزيادة ( فإنه‎ )١18( 

(19) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 


ف البيان والتحصيل 


إذ لم يؤثر قبوله له شيئاً ٠‏ وبالله التوفيق . 
مساألة 


35 لاو .ص ى 5 0 اه ٠‏ 

قلت فإن تصدق رجل على رجل مفلس بدنانير ليؤديها في دينه 
فلم يقبل وقال الغرماء نحن نقبل ذلك عليه(”4"© ولا ينبغي 
(له)2477 أن يضر بنا("*"2 في رد ما تصدق به عليه؛ فقال لا يجير 
على أخذ الصدقة » لأنه يقول لا ألزم نفسى مذمة15١).‏ ولا أوجب 
لأحد على منة » وسيرزقني الله فأؤدي ‏ إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب المديان والتفليس . وهي مسألة صحيحة بينة » قد أعنى ابن 
المتصدق عليك أنيؤدي إلينا ديوننا عنك » فيكون عليه قد امتن ( بذلك )(*؟') 
عليك . ولا يكون لك في ذلك حجة . فما الفرق بين ذلك وبين أن يعطيك ما 
تؤدي منه دينك ؟ قيل لهم الفرق بين ذلك ظاهر بيّن » لأنه إذا أدى عنه ديته 
إلى الغرماء بغير اختياره » كان من حقه إذا أيسر أن يؤدي ما عليه من الديون 
الصدقة التي تصدق بها عليه على أنه بالخيار في قبولها وردها. فأراد ردها 
وقال الغرماء نحن نقبلها؛ لتخرج ذلك على قولين حسبما ذكرناه في كتاب 
التفليس . 


. ) في ق ”7 . ق” (عليك‎ )1١4.( 

. كلمة (له) ساقطة في الأصل‎ )١59( 

. في الأصل ( تضر) - بالتاء‎ )١59( 

. ) كذا في ق” » والذي في الأصل ( ذمة ) وفي ق ” ( من مذمة‎ )١4( 
. كلمة ( بذلك ) ساقطة في الأصل‎ )١54( 


كتاب الصدقات والهبات الثالث م 
ومن كتاب الأقضبية 


قال يحيى وسألت ابن وهب عن أخوين تنازعا في رقيق ادعى 
أحدهما أن له فيها شركاً » فقال المدعي لأخيه أن منجاحا وابنتيه 
بيننا » وقال له أخوه ليس له إلا ابنة واحدة » فقال أخوه بل له ابنتان 
صغيرة وأخرى كبيرة » فقال له أخوه إن كانت له ابئة سوى صغيرة 
فهي عليك صدقة فخاصمه الأخ فيما تصدق به عليه من الابنة 
الأخرى ثم أقر الأخ بعد ما نظر في أمرهما أن له ابنة أخرى. وقال إنما 
وهبت وليس لك صدقة. وظننت أنك تعنى منجحاً غلاماً سواه ؛ 
فقال4*0© الأخ والله لا أقيلك من صدقتي 2477© ولا ادعها أبداً 
إلا أن يقضى لهبهاء (قال) 4 فقال سمعت مالكاً يقول ‏ وهو الذي 
أخذ به أن الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر 
والمكافأة » وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في 
احتسابهم . أو حسن معاشرتهم . فإن صاحبها لا يرجع فيها ؛ وإن 
خاصمه المتصدق بها عليه » قضي له عليه بها » قال وأما كل صدقة 
تكون في يمين الحالف . أو لفظ منازع ء أو جواب مكذب 
لصاحبه » مثل ما ذكرت لك(*224 في مسألتك ؛ فهي باطل لا يقضى 
بها لمن تصدق بها عليه في بعض هذه الوجوه » وما أشبهها . إلا أن 
معطيها والمتصدق بها. يوعظ ويؤثم . فإن تطوع بإمضائها » كان 
ذلك الذي يستحب له ء وان شح . لم يحكم عليه فيها بشيء . 


. ) في الأصل ( وقال‎ )١156( 

. ) في ص ق "” ( صدقة‎ )١55( 

. ” كلمة ( قال ) ساقطة في ص ق‎ )١57( 
. 5 كلمة ( لك ) ساقطة في ق‎ )١144( 


لهم" 0 در 86 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما" 
كان من الصدقة على وجه اليمين: للمشاكين » أو لرجل بعينه ‏ فلا يجبره 


لا يقضي بها بين » وذلك أن الحالف بالصدقة إنما يقصد إلى الامتناع مما 
حلف بالصدقة ألا يفعله » لا إلى اخراج الصدقة... والأعمال بالنييات ؛ لكنه 
إذا فعل الذتي حلف بالصدقة ألا يفعله . فقد اختار إخراج الصدقة على ترك 
الفعل » فلذلك قال إنه يوعظ ويؤثم . وإنما(”*2 لا يقضي عليه بالصدقة » 
وإن كان اثماً في الامتناع من إخراجها , لأنه لا أجر له في الحكم عليه بها وهو 
- كاره ء فيذهب ماله في غير منفعة تصير إليه » ولهذا المعنى لا يحكم على من 
3 نذر نذراً بالوفاء به » وفي المدثية لمحمد بن دينار فيمن شرط لامرأته أن تسري 
عليها فالسرية صدقة عليها » إن الصدقة بالشرط تلزمه ٠‏ وأنه إن أعتقها بعد أن 
اتخذها لم ينفذ عتقه » وكانت لها صدقة بالشرط » ولابن نافع في المدنيّة أيضاً 
فيمن باع سلعة من رجلى وقال إن خاصمته فهي صدقة عليك , فخاصمه فيها ٠»‏ 
أن الصدقة تلزمه » فإن كان يريد بقوله أن الصدقة تلزمه » أنه يحكم بها عليه 
.فهو مثل قول ابن دينارء خلاف المشهور في المذهب . وأما ما كان من 
الصدقات المبتلات22917 لله على غير يمين » فيحكم بها إن كانت لمعن 
باتفاق » وإن كانت للمساكين أو في السبيل على اختلاف الرواية في ذلك في 
المقوة: وتالله الترفيق + 


مَسألة . 


)١59(‏ انظر م " - ج هكالة. 
)١16١(‏ في الأصل ( وإن كان لا يقضي ) . 
)165١(‏ في ق ” ( المبتلة ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ! | ا لد 


تصدق فلان بن فلان الفلاني على أخيه فلان بن فلان بحظه من _ 
مورثه في _دار أبيه وجنانها وبئرها وكل ما صار له فيها . تصدق 
:.بو(”209 صدقة لله بتلاً » أمضاها فلان الموصي لأخيه فلان ‏ حي أو 

0975 » وما كان من غير ذلك من متا 23040 -أو ناض» أو 
اي ا ا 0 
.حانوت . أو بيت في داخل المدينة أ و خارجاً منها ذ 7 

» جميع الأندلس‎ 2١*50 أو-شخارجاً من أرباضها . أو قراها في‎ ٠ 
المشرق . ودارهم التي بأفريقية التي لم كر‎ 
الحلي 229 . أو رقيق في كل ما سمياه في قراهم » أو غير ذلك من‎ 
-  ءاوس‎ - البلاد » من قليل أو كثير ؛ فهو بين أخيه وفلان2099 شرعاً‎ 
بينهما » فادعى الموصي أنه كان أوصى بهذه الوضية مما ذكر من‎ 
وأنه ينقضها إذا بدا له » كما ينقض الموضصي‎ ٠ شرك أخيه وصية منه‎ 
وصيته » وادعى أو أن ذلك إقرار منه له بشركه الذي كان يعرف‎ 
له وقد كانا عافيما يعرته القامن هن :ظافير امهنا -. شريكين حتى‎ 
' تجاحدا ذلك وتناكراه . قلت فهل ترى ما كتب صاحب الوصية في‎ 
. وصيته هذه - إقراراً لأخيه -..ومبتدؤ ها وصية على ما ذكرت لك‎ 
وكان كتبه(2294 إياها عند غزوة غزاها وهو صحيح بسوي . قال(165)‎ 


(9؟16١)‏ جملة ( تصدق بها ) ا اا 

06 في ق ؟ رحيي أومات) . 000030000010000 5 
(185) في ق ” ( أو مال أو ناض ) - بزيادة (أو مال ) . 

(18) في-ق ” ( أو في جميع الأندلس ) بزيادة ( أو) . 

(165) في ق " ( البجلي ) . 

(ا6١)‏ في.ق ؟ ( بين قلان وأخيه) ٠‏ ففيها تقديم وتأخير : 

. ) في :ق3520 2 ف " ( كتابة‎ )١164( 

(169) في ق 7 ( فقال) . 3 0 : ٍ 


الل البيان والتحصيل 


أرى إن ثبتت هذه الوصية التي اقتصصت بالبينة العادلة » أو 
بإقرار("2>66 منه بها . أن يلزمه جميع ما فيها من الصدقة بحظه من 
الدار التي ورث عن أبيه وجنانها .» وبكرها لأنه بتلها لأخيه ويلزمه 
فيما سوى ذلك من جميع ما كان في يديه يوم أقر لأخيه بها في هذه 
الوصية إقراره » فيجعل ذلك بينهما نصفين » وأرى ما نص من ذلك 
إقراراً منه لأخيه » ولست أراها وصية يجوز له نقضها كما ادعى ؛ قال 
وسألت عن ذلك ابن القاسم وأقرأته كتاب الوصية على مثل ما أقرأته 
ابن وهب . فقال مثل قول ابن وهب ولم(١1١2‏ يخالفه في شيء 
ها | 

قال محمد بن رشد : هذا كما قالا . لأن الإقرار فيها بيّن » وإن كان 
ابتداؤ ها وصية . لأن الرجل يلزمه أن يذكر في وصيته ما عليه من الحقوق . 
فهو آكد عليه ممّا(”226 يوصي به أنه 2159 5 عنه » وبالله التوفيق . 


ش مساألة 
قال : وسألت ابن وهب عن الرجل يتصدق على ابن أخيه » أو 
على أخيه وهو صغير في حجره . وهو يليه بالنظرلهء والقيام بأمره- 
وليس بوصي لأبيه فيكون في يدي المتصدق حتى يموت ؛ أيحوز 
ذلك عليه كحوز الوالد ؟ وهل تحوز الأم لولدها الصغير ما تصدقت 
به عليه » أو الأجداد . أو الجدات . أو الأخوال » أو الخالات » أو 
الأعمام » أو العمات ؛ قلت فسر لي رحمك الله من يحوز من 


. في فق «اء ف ” (إقرار)‎ )١16٠١( 
في ق؟ (لم).‎ )151( 
في ف "” ( بما)..‎ )157( 
. ) في ق ” ( أنه‎ )155( 
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هؤلاء على الصغير ما يتصدق به عليه إذا كان في حجرهء 
ومن لا يحوز عليه منهم . قال لا يحوز من هؤلاء على الصغير ما 
يتصدق به عليه إذا كان في حجره ‏ إلا الأب . والوصي . والأم 
إذا كان يتيمأ في حجرها- وإن لم يكن موصى إليها2791 ؛ 
والأجداد بمنزلة الأب إذا لم يكن الأب وكان الجد 
هو الذي يليه وهو في حجره. والجدات بمنزلة الأم 5 
إذا لم تكن الأم . وكان في حجرها . قال وأما (ما)*"» سوى 
هؤلاء » فلا يكون حوزهم حوزاً للصغير إلا إن برىء<255 منه إلى 
رجل يليه للصغير. قلت له :أرأيت الأبوين » والأجداد . والجدات . 
.والوصي . الذين جعلتهم كالآب فيما يلي من الحوز للصغيرء 
أيجزيهم الإشهاد وإعلان الصدقة . ويثبت ذلك للصغير المتصدق 
عليه » وإن انتفعوا بكل الغلات إن كان عقارا » أو لبس الثياب إن 
كانت الصدقة ثياباً ؛ أو استخدام الرقيق إن كانت الصدقة رقيقاً » أم 
لا يكون الحوز على الصغير ممن يلي ذلك له من هؤلاء الذين 
نصصت لك حوزهم غليه » إلا بحبس الغلة عليه » وان تكرى تلك 
الصدقة باسمه .» ويشهد١20‏ على نفسه بما يقبض من غلته . 
وبرىء*' '2 من الانتفاع بقليل ذلك وكثيره » وكيف إن لبس الثوب 
لبساً(*"١)‏ خفيفاً : أو أتاه وأدرك بعينه » أو استخدم الرأس 


(1554) في الأضل ( عليه ) . 
)١56(.‏ كلمة ( ما) ساقطة في ص ق ”© . 
(155) في ق ” (يبرأ) . 
(157) في فق ؟ ( واشهد ) . 
)١158(‏ في ق " ( ويبرأ) . 
)١159(‏ في ف " (لباسا) . 
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استخداماً زسيراً . قال وسألت ابن القاسم عن مثل الذي 5 عنه 
ابن وهب من الحيازة على الصغير ٠‏ فقال: لا يحؤوز علئ الصغير ما 
يتصدق.به عليه إلا الأب أو الوصي ؛ ولا يحوز له إلا من كان يحوز له 
إتكاحة والمباراة عنه والاشتراء له 3 والبيع. عليه 0 قال : قال. ابن. 
القاسم وقد. سألت مالكاً عن الأم تتصدق على ابنها الصغير في 
:خجرهاقد نات أبوه: فقال إن كانت وضية عليه(*"9© فهذا الذي لا: 
يعرف غيرة أنه جائز ء قال ا القاسم فأما ما سواها من أمر ليست 
بوضية » أو خال » أوعمء ال ار 
الصغير وإن كان. في خجره » وأما أن يحوز له الأب أ و و الوصي أو 


وصي 20110 الوصي داعا ب أو تضق به(77١)‏ غيره قلية 0 لكاي 


اه 


ان مم ركد دل مد رجي اكات ب 5 


.كل من ولي يتيماً من قريب أو بعيد » قانه يوز له ما وهب له » ومثله من بيده 
اللقيط 3 ورقاه ابن غانه 0079 2 3 ونخوه في كتات ؛ القسمة من المدونة أن الرجل 
ل ان اعد ا 0 
6 لبق وهب في هذه الوقية إذ أجاز حيازة الأجداد والأم لحت لما وهبوا- إذا . 
كانوا في حجورهم . وجعلهم في ذلك كالاب .» هل يكتفون من الحيازة 
بالاشهاد على .الصدقة واعلانها . وان انتفعوا بأكل الغلات ٠‏ (وإن كان 


(170) في ق 3 (له 4 
رنفنة في “ق ” ق ” ( ووصي الوصي ) . 
(195) في ق ”اق " (يتصدق) .2 

(“ا/ااع في ق 7 ( عليه غيره ) ٠‏ 
(174) في ق #5 زيادة ( عن مالك ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 4 


0 عقار :00 أي العياب” إن كانتت الصدقة ثياباً » أو استخدام الرقيق إن 


كانت الصدقة رقيقاً . ا 0 
ذلك باسمائهم ‏ وبشهلها على انفسهم بما يقبضون من غلات2"7 ذلك » 
ويبرؤوا من الانتفاع بذلك بقليل ذلك أو كثيره ».سكت عن الجواب في ذلك . 
ولا اعرف له في ذلك مذهباً منصوصاً عليه ؛ وقد اختلف فيما عداه”© 2 
الملبوس والمسكون2"*2 من ذلك في الأب والوصي على ثلاثة أقوال» قد 
نغ تحصييله في رميخ الأفظية:الثالى عن ماع اشهن فلا معنى لاعادته :؛ ظ 
وأما الملبوس والمسكون فلا اختلاف في أن الأب أو الوصي ( إذا لبس )2400© . 
أو سكن ما وهب أو تصدق به . أو حبسه . بطلت حيازته, وكذلك من سَوَى 
الأب والوصي عند من يجيز حيازته ما وهب لمن في حجزه » وباللّه التوفيق 


مسالة 


قال وسألت ابن وهب عن امرأة استخلفت رجلا يخاصم لها 
في منزل غصبته » فخاصم حتى قضي لها به » وسكنت فية سنة - 
والمستخلف المخاصم معها فيه » فسألها المخاصم أن تتصدق عليه 
بثلث ذلك المنزل الذي قضي لها به ففعلت . ثم إن المرأة قامت ٠‏ 
عليه بعد تدعي أنها كانت جاهلة بما تصدقت به عليه من ثلث 
المنزل » فأتت بشهيدين فشهدا أن فلاناً المخاصم لها المتصدق 


. ما بين القوسين ساقط في الأصل.‎ )١78( 
. ) في ق ؟ ( بأن‎ )175( 

. ) في فى ” (غلة‎ )١70 

(178) في ص فق "” ( دعوى ) . 

(179) في ص ق ” ( المسكن ) . 

(1480) ما بين القوسين ساقط في م 
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ظ عليه » ادعى عند القاضي أنها جعلت له الذي أعطته في القرية في 
شخوصه وقيامه » وأنكر القاضي أن يكون علم ذلك من دعواه : 
عنده(١4١22‏ » أو سمعه منه ؛ غير أن الشهيدين قد ثبتا على شهادتهما 
بما كان يدعي عند القاضي من ذلك . وشهد260 له أيضاً شاهد 
جائز الشهادة آخر أن فلاناً المتصدق عليه كان يقلل عندها الذي 
سألها من الصدقة . ويزعم لها عند سؤاله إياها أنه يسير حقير لو 
عرفته » ثم ادعى المتصدق عليه أنها كانت صدقة منها عليه في 
صحة من بدنها .» وجواز من2049 أمرها بعد ما عرفت الثلث الذي 
تصدقت به عليه وموضع الفدادين21*4 . وما في ذلك الثلث من 
شجر. أو حجر ء أو منتفع ءقليل أو كثير ؛ وانه سكن معها في 
الصدقة عامين . وكانت الصدقة فيما زعم بعد أن قضي لها بالمنزل 
بسنتين أو نحو ذلك ؛ قلت فهل ترى صدقته ثابتة له عليها ‏ والمرأة 
قد بلغت مبلغ من يجوز عليها أمرها من النساء ؛ فقال لي ابن وهب 
أرى الصدقة لها لازمة » وعليها جائزة بالذي ثبت عليها أنها تصدقت 
بذلك بعد معرفتها بما تصدقت به» قال فأما إن “كانت معروفة 
بالجهالة بذلك «المنزل » فخدعت عما تصدقت به2214*0 وثبت لها 
أنه قلل21450 لها وحقره2477© عندها وهي بذلك غير عالمة بالذي 


(141) كلمة ( عنده ) ساقطة في بف ” . 

(187) في الأصل ( ويشهد ) . 

(*18) كلمة ( من ) ساقطة في ص ق ” . 

(1484) في ق” زيادة ( وطولها وعرضها ) . 

(146) كلمة ( به ) ساقطة في ص ف ” . 

(18) في الأصل ( قال ) . 

187) في ص ق "” ( وخفي ). وفي ق 9 ( وعقد) . والصواب ما أثبته » وسيأتي 
التصريح بذلك عند المؤلف . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 1:6 


قضي لها به . ولا جائزة22470 بالذي طلب إليها فيه » فأرى الصدقة 
على مثل هذا غير جائزة » قال وسألته عن الجعل في الخصومة فلم 
يره جائزاً . قلت فإن وقع » قال يعطى أجر مثله في شخوصه - قضي 
له أولم يقض”*21 بشيء ؛ وقال22607 وسألت ابن القاسم عن صدر 
هذه المسألة على مثل ما سألت عنه ابن وهب ». فقال أرى أن<151١)‏ 
الصدقة جائزة2572 بعد أن يحلف المتصدق عليه باللّه ما كان الذي 
تصدقت به2©2479 عليه أمراً قاطعته به قبل الخصومة » وما الذي 
احدثته من الصدقة أمراً كان أصله على المجاعلة في الخصومة التي 
قام بها » وما هو إلا شيء طاعت له به لما قضي لها به على يديه » 
فتصدقت بذلك عليه شكراً ومكافأة ؛ فان حلف على ذلك . جازت 
له الفندعة للذي155) شيت(115) عليها من عمله(225”7 , بم](157) 
تصدقت به عليه » ومعرفتها به وبحدوده ؛ وذلك أنا نرى أن رجلا لو 
سأل رجلا يقوم له في خصومة ويكافئه عليها , لكان الذي فعله لا 
يصلح ٠‏ ولو قام بالخصومة على تلك العدة » لكان وجه الصواب في 
ذلك أن يعطيّ أجر مثله ؛ قال ولو أعطاه داراً » أو عبداً » أو ارضاً - 


(184) في ق " ( خابرة ) . 

(188) في ق ؟ ( يقضي له ) - بزيادة ( له ) . 
(1940) في ق” (قال). 

. كلمة ( إن ) ساقطة في ق5 . ق”‎ )١19١( 
. في ق ” ( ثابتة جائزة ) - بزيادة ثابتة‎ )١19( 
. ” كلمة ( به ) ساقطة في ص ف‎ )١149( 
. ) في ص ق "”" ( الذي‎ )١1945( 

(16) في الأصل ( يثبت ) . 

. ) في ق ” ق ” ( عملها‎ )١1945( 

. ) في الأصل ( إنما‎ )١1947( 
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مكافأة له , ففات ذلك وقبضه . لجاز ذلك ولم يكن للمعطي ان 
يتعقبه فيه بأمر ينتزع به منه الذي تطوع له به وكافأه به من غير سلطان 
ألزمه إياه ؛ لأنه انما أعطاه ذلك للذي كان يلزمه له من أجر مثله ‏ 
فيما قام له به من الخصومة . وشخص له فيه ؛ فارى أنه إن 
كانت22140 عطيتها إياه على غير مقاطعة سميت له في أصل الجعل » 

أو صدقة منها ؛ فهي حلال في الأمرين جميعاً ‏ العطية له جائزة » 
.والصدقة كذلك . قال فإن كانت جاعلته على ثلث ذلك المنزل عند 
ابتداء الخصومة » فذلك موضوع عنها » وله أجر مثله ؛ وذلك ان 
مالكاً قال لا يحل الجعل في الخصومة على إن فلج فله جعله » وان 
لم يفلج فلا شيء له ؟ ومن عمل في هذا فله أجر مثله . قلت فما 
وجه ما تجوز به الاجارة في الخصومة ؟ قال لا أرى به بأسا مشاهرة - 
إذا عرف وجه الشخوص فيها شهراً بشهر . فلا أرى أيضاً بأساً أن 
يقاطع إذا كان الذي يخاصم فيه شيئاًا*5"© معروف القدر» خفيف 
الخطر . ووجه الشخوض فيه لا يكاد يختلف فيه . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في سماع سحنون من 
كتاب الجعل والإجارة ملخصة محذوفة . وبعض الفاظها مخالفة لما وقع فيها 
ههنا . من ذلك أنه قال فيها هناك(" أنه ادعى انها صدقة وأقام البينة على 
ضدقته ‏ وهم مقرون بهاء غير انهم قالوا انما فعلنا(''"© لأنّا ظننا أن ذلك 
يلزمنا ء وإنما قاموا عليه بعد سنين والمعنى فيها . أن الرجل خاصم في القرية 


. ) في ص ق ” (كان‎ )١96( 

ركقاق تيتي سار الح وني ري ارمح لد راي اجام 
. على وجه الصواب . 

١, في الأصل (هذا)‎ 0٠٠0 

(0) في ق " ( لأننا ) , 0 


كتاب الصدقات والفبات الثالك 200 ا اام ل اين 


الأربابها ٠‏ فلما استحقها لهم تصدقوا عليه بثلثها 09 
- انهم قاموا عليه بعد ستنين فقالوا إنا كنا جاعلناك على الخصام .في القرية بثلثها 
الذي دفعناه اليك وذلك لا يجوز لك2277 لأنه جعل فاسد لا يجوزء 
-وأقاموا(”*" البينة على اقراره بأنه أخذه على جعله بما شهد به عليه9'"© 
الشاهدان بأنه كان يدعي ذلك عند القاضي ؛ ؛ وقال هو إنما اخذته بالصدقة 5 
وأقام البينة على الصذقةهء فأقروا(**" 2‏ وقالوا إنما تصدقنا. عليِك بف آنا 
ظننا أن ذلك يلزمنا بالجعل الذي شارطتنا عليه » فرأى" ابن ؤهب الصدقة لها 
لازمة وعليها جائز زة » قال : فالذي ثبت عليها أنها تصدقت بذلك بعد معرفتها 
بما تصدقت به » وليس في السؤال ثبوت الصدقة عليها . وإنما وقع ذلك في 
سماع سحئون من كتاب الجعل والاجارة » غير- أن فيه إقرارها بها ودعواها 
الجهل بمقدارها » وذلك كثبوت ذلك عليها » ولا فيه أيضاً ثبوت معرفتها بقدر 
الصدقة . غير أن فيه أنها سكنت في المنزل مع المخاصم لها فيه سنة بعد أن 
قضى لها به قبل الصدقة . وذلك يقتضي معرفتها بمقدار ذلك ؛ قال ولو كانت 
جاهلة بمقدار ما تصدقت.وثبت أنه قلل لها ذلك وحقره عندها لما لزمتها 
الصدقة ورأى ابن القاسم أيضاً الصدقة لها لازمة ولم يعذرها بالجهالة ولا رأى 
ما ثبت عليه هو من ادعائه انه اخذه على جعله ضائراً له » لأن بإزائه إقرارها له 
بالصدقة التي ادعى واستظهر عليه باليمين على انه لم يقطعها بالثلث قبل 
الخضومة . وإنما طاعت له 57" به بعدها شكراً ومكافأة عليها من أجل ما 
تضمنه السؤال من أنه شهد عليه انه ادعى عند القاضي أنها جاعلته (على ' 
ذلك . وفي قوله في آخر جوابه قال : فإن كانت جاعلته )22*77 على ثلث ذلك 


. ” كلمة ( لك ) ساقطة في ق‎ )730١7( 

. ) بزيادة ( وذلك‎  ) في الأصل ( وذلك أقاموا‎ )7٠١9( 

. ) في ق ” ( غليه به‎ )29١5( 

. ) بزيادة ( بها‎  ) في ق ؟ ( فاقروا بها‎ )3١( 

(70) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 

. ما بين القوسين ساقط في ص ق ” . والمعنى .يقتضيه‎ )7١17( 
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المنزل عند ابتداء الخصومة . فذلك موضوع عنها » وله اجر مثله ؛ وذلك أن 
مالكاً قال لا يحل الجعل في الخصومة على ان فلج فله جعله » وان لم يفلج 
فلا شيء له ؛ ومن عمل في هذا فله أجر مثله ؛ ‏ دليل على ان ذلك جائز 
عنده(*" "© على القول بان الجعل جائز في الخصومة . على7؟'" أنه ان فلج 
فله جعله . وان لم يفلج فلا شيء له ؛ خلاف قوله في رسم أول عبد ابتاعه 
فهو حر من سماع يحيئى من كتاب الجعل والإجارة في الذي يقول للرجل قم 
لي بطلب شفعتي ‏ ولك ان استحققتها نصف سهمي ونصف ما تأخذ لي 
بالشفعة ؛ أن ذلك لا يجوز وان كان الجعل حلالاً » لأنه جعل فيه ما لم يملكه 
بعد » وبينا هناك أن ذلك ينبغي7١٠"2‏ أن يكون جائزً"١"2‏ على القول بان 
الجعل في الخصومة جائز على انه ان فلج فله.جعله , وان لم يفلج فلا شيء 
له بياناً شافياً » فلا معنى لاعادته . .وهو ظاهر قوله ههنا. وقد اختلف قول . 
مالك في الجعل في الخصومة على انه ان فلج فله جعله . وان لم يفلج فلا 
شيء له » وقع اختلاف قوله في ذلك في آخر كتاب الجعل والاجارة من 
المدونة (واختلف في ذلك قول أبي القاسم أيضاً.روى عنه يحيئ في أول 
رسم)59'') من سماع يحيئى من كتاب البضائع والوكالات . اجازة ذلك , 
خلاف قوله في هذه الرواية» والأظهر اجازة ذلك . لأن الجعل على المجهول 
جائز وانما كرها ذلك على أحد قوليهما إذا كثر الجهل فيه استحساناً » وأما إذا 
قل الجهل فيه وكان الذي يخاصم فيه شيئاً"2 معروف العدد(؟١"©‏ » خفيف 


. ) في ق ؟ ( عنده جائز‎ )7١8( 

(704) في الأصل ( جائز على ) - بزيادة ( جائز) » ولعلها زيادة من الناسخ . 

..) في الأصل ( يقتضي‎ )7١( 

(١١5؟)‏ في الأصل ( أن ذلك جائز ) . 

(؟1١5؟)‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل . والمعنى يقتضيه . 

(71) هكذا في ق 7 . ق #ء جاء على الصواب (شيئاً ) وفي الأصل ( شيء ) وهو 
تحريف . 

. ) في ص ق ” ( العدد‎ )75١5( 


كتاب الصدقات والهبات الثالث .1 


الخطب . وجه الشخوص فيه لا يكاد يختلف ؛ فذلك جائز قولاً واحداً ‏ كما 
قال في هذه الرواية ؛ وقوله ان الوجه في الاجارّة في الخصومة إذا عرف وجه 
الشخوص فيها . أن تكون مشاهرة شهرا بشهر . معناه ان يستأجره شهراً على 
الخصام بأجر معلوم ‏ فإن فلج أو فلج عليه قبل تمام الشهر. كان له من 
إجارته بحساب ما مضى من الشهر . وان انقضى الشهر ولم يفلج فاستأجره 
على التمادي على الخصام شهراً آخر ( أيضاً )"2 فان فلج قبل تمام الشهر » 
كان له من اجارته بحساب ما مضى من الشهر ء كالذي يستأجر الرجل شهراً 
على أن يبيع له ثوباً » فان باع قبل تمام الشهر , كان له من إجارته بحساب ما 
مضى منه ؛ وإن انقضى ولم يبع شيئاً استوجب جميع اجرته0*١©‏ ؛ وكذلك 
قال مالك في كتاب ابن المواز إنما تجوز الإجارة في الخصومة بأجر معلوم » 
وأمد معلوم » يكون ذلك له ظفر أو لم يظفر ؛ قال ابن القاسم ثم ليس له ترك 
ذلك حتى يستخرجه؛ قال اصبغ كالاجارة على بيع السلعة وان لم يتم وقتاً إذا 
كان لذلك وقت قد عرفه الناس .. والأجل على كل حال أحسن . وقول أصبغ 
صحيج على ما قالوا في الشيء الذي يباع من جاعل10”) ان الاجارة على بيعه 
جائز دون ضرب الأجل لأن العناء في بيعه معروف » فهو أجل معلوم 3 
وباللّه التوفيق . 
(ومن كتاب أوله : أول عبد ابتاعه . فهو حر)*'") 
مسألة 

قال وسألته عن الرجل يتصدق على ابنه الصغير برقيق ثم 
(715) كلمة ( أيضاً ) ساقطة في الأصل . 
(515) في ق ؟ ( أجره ) . 


. ) في ق39ء. ف ” ( عاجل‎ )751١10( 
. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )؟5١14(‎ 


00 البيان والتحصيل 


يموت فيترك الورئة تلك0*١"‏ الرقيق في يد المتصدق عليه نحواً من 
ثماني عشرة سنة» ثم يريدون اقتسام تلك الرقيق ويقولون إنما تركناها 
في يدك على حال ارفاقك بخدمتها » فإذا زعمت انك حبستها 
بأنها عليك صدقة . فهات على دعواك”''" بالبينة ؛ فيقول قد طال 
ترككم إياها عندي معرفة منكم بحقي» ولو سألتموني البينة على 
الصدقة بحداثة موت أبي وَجَدْتها » وقد ماتوا اليوم أو نسواءوفي 
ترككم إياها في يدي إقرار منكم بمعرفة صدقي . ولعله قد كان يعتق 
ويتصدق ويبيع . قال ابن القاسم : ان جاء بالبينة على أهل الصدقة 
فالأب عليه حائز مع قبضه للرقيق بعد أبيه وترك الورثئة ذلك في يدي 
لا يكلفونه حوزاً » ولا يسألونه إياه » وإن لم تكن له بينة على أصل 
الصدقة » وإنما أراد أن يوجب لنفسه دعواه بترك الورثة اقتسام 
الرقيق » فلا حق له فيها إلا مورثه منها . إلا أن يكون إذ حازها 
بالقبض لها . كأن يعتق ويبيع ويصنع ما يصنع المرء فيما خلص له 
من الأموال » فإن كان كذلك مع حضور الورثة وعلمهم بفعله » فهو 
أحق بالرقيق من جميع الورثة » قال وان كان إنما اعتق رأساً من عدة 
رقيق » أو تصدق بيسير من كثير » فإن ذلك لا يوجب له الصدقة التي 
ادعى لا فيما أحدث فيه » ولا فيما بقي من الرقيق ؛ غير أنه إن كان 
أعتق » قوم عليه ؛ وان كان باع. غرم أنصباء أشراكه من الثمن 
لحضورهه17"© وعلمهم بالبيع ؛ قال وان كان الذي أحدث فيه من 
العتاقة والبيع والصدقة وما أشبه ذلك في جل الرقيق وأكثرها » فالذي 


(19١5؟)‏ يطلق الرقيق على الواحد والجمع . يقال عبد رقيق » وعبيد رقيق ٠6‏ ويجمع أيضاً 
على أرقاء 8 

(حقفة في . الأصل ( ذعوتك ) . 

(771) في ق ” ( بحضورهم )- بالباء . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ْ 96 


بقي من الرقيق تبع لما أحدث فيه(؟؟25 بي يستحق ما بقي بما ادعى من 
الصدقة لحوزه ذلك . وقبضه دون إخوته . 

7 «<قالتمسحمدا بق رشن: عله إن لا كنف الأره البسيدى عله الزقيع 
ا ا ال ل ا 
اختلاف ( في )29 أنه لا حيازة بين الأقارب الشركاء بالميراث وغير(*"") 
الشركاء. بالسكنى والازدرا عفيما يسكن ويزدرع . أو بالاستخدام واللباس فيما 
يستخدم ويلبس - وان طالت المدة ء. إلا ما تناوله بعض الناس على ما في 
المدونة في قوله : وهذا من وجه الحيازة التي أخبرتك من أنه لا يجوز على 
مذهبه في المدونة في الحيازة بين الأقارب والأجنبيين - وهو بعيد .» وكذلك 
قوله إلا أن يكون إذ(*"">2 حازها بالقبض لها . كأن يعتق ويبيع ويصنع ما يصنع 
المرء فيما خلص له من الأموال » فإن كان كذلك مع حضور الورثة وعلمهم 
بفعله » فهو أحق بالرقيق من جميع الورثة ؛ صحيح أيضاً لا اختلاف في أن 
التفويت بهذه الأشياء من البيع والعتق والهبة والصدقة والكتابة والتدبير 
والوطعي ستيار يق الأقارب الشركاء بالميراث وغيرهم إذا كانوا حضوراً , 
ويفترق الحكم بين أن يحضروا التفويت ء أو يعلموا به وهم في البلد 
حضور » حسيها قد 9"') مضى بيانه في رسم يسلف9"') من سماع ابن 
القاسم هن كتاب الاستحقاق . ويختلف إذا فوت بذلك الوارث أو القريب - 


اليسير من الجميع . أو الجل وبقي اليسير : فقيل”*"" إن القليل تبع للكثير 


(559) في الأصل ( ما يستحق )- بزيادة ( ما ) . 
(77) كلمة ( في ) ساقطة في الأصل . 
(575) في قى 7 ( أو غير) . 

(6؟5) في الأصل ( إذا ) 

| (553) كلمة ( قد) ساقطة في ق 5 . 

1 (777) في ق ” ( سلف ) . 

(8؟71) في ق ” (قيل ) . 


يدن البيان والتحصيل 


في الوجهين . وهو قوله في هذه الرواية » ومثله في رسم الكبش من سماع 
يحيئ من كتاب الاستحقاق ؛ وقيل إنه لا يكون تبعاً له في الوجهين ؛ فإن كان 
أعتق رأساً من عدة رقيق ٠‏ أو باعه أو وهبه.» استحقه بذلك ولم يكن لأشراكه 
في الميراث عليه في ذلك حق . لحضورهم وعلمهم . وان كان اعتق الجل أو 
فوت ذلك بالبيع ‏ أو الهبة.» أو الصدقة ؛ كان لأشراكه في الميراث 
( حقهم )50"" - فيما بقي ‏ » وان كان يسيراً ». وسقط حقهم في2"07 الكثير 
المتفوت2>""5- وهو ظاهر قول ابن القاسم في. سماع سحنون من كتاب 
الاستحقاق ؛ وقد قيل إن معنى ما في سماع سحنون إذا كان الذي حازه 
الوارث بهذه المعاني متناصفاً » أومتقارباً » فلذلك قال إنه لا يكون القليل تبعاً 
للكثير - لا فيما حيز ولا فيما لم يحزء فلا يكون على هذا اختلاف في أن 
'القليل تبع للكثير » وهو أولى من حمل ذلك على الخلاف ». إذ لا اختلاف في 
أنه إذا كان ما حازه الوارث على أشراكه بهذه المعاني متقارباً » أو متناصفاً ‏ لا 
يكون بعض ذلك تبعا لبعض » .وباللّه التوفيق . 


من سماع سحنون وسؤاله ادن القاسم 


قال سحنون وسألت ابن القاسم عن الرجل ينحل ابنه الدنانير 
ويضعها على يدي رجل.ثم يصوغها له حلياًء أو كانت أنيّة»ثم أراد 
'اعتصارها ؛ قال ليس ذلك له . لأنه قد تغير عن حاله » وإنما ذلك 
:.بهئزلة أن لو اشترى له جارية أو غير ذلك ثم اراد اعتصارها » لم 
.يمكن:من: ذلك . قال سحنون : وقال ابن وهب عن مالك في الدنانير 


[56)#كلفة.(.خقهم ) ساقطة في الأصل . 
(970؟) في الأصل ( وفي ) . 
(51) في الأصل ( التفوت ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ون 
والدراهم التي صيغت حلياً مثل قول ابن القاسم . 


قال محمد بن رشد : قوله أو كانت أنية0؟"© ‏ يريد أنية فصاغها ‏ 
فقوله في الدنانير والآنية إذا وهب ذلك لابنه ثم صاغه له حلياً » أنه لا اعتصار. 
له في ذلك . لأنه قد تغير عن حاله ؛ تعليل صحيح . وهي علة متفق عليها إن 
كان صاغها(”"2 بمال الولد . وأمًا إن كان صاغها له بماله » أو اخرج اجرة 
صياغتها منها » فيجرى ذلك على الاختلاف في الهبة تتغير في بدّنها بنقصان أو 
نماءءمن غير أن تنمو بنفقة الابن . لأنها إذا نمت بنفقة الابن . فلا اختلاف 
في أنه لا اعتصار للاب فيها » مثل أن يكون صغيراً فينفق عليه حتى يكبر» أو 
هزيلاً فينفق عليه حتى يسمن . أو داراً فيصلحها ببنيان وما أشبه ذلك ؛ فظاهر 
قوله في هذه الرواية ان تغير الهبة في بدّنها بأي وجه كان من زيادة أو نقصان ١‏ 
يفيت فيها الاعتصار » وهو ظاهر قول مالك في المدونة مالم يحدثوا ديناً » أو 
ينكحوا » أو تتغير عن حالها؛ وهو قول أصبغ في الواضحة. خلاف قول مطرف » 
وابن الماجشون ‏ أن تغير الهبة في بدّنها بالزيادة والنقصان . لا يفيت فيها 
الاعتصار » وأما تشبيهه صياغة الدنانير له بابتياعه له بها الجارية » فليس 
ببين » لان الدنانير التي وهب له قد صارت لبائع الجارية » والجارية ليست 
عين ما وهب ؛ وأما الحلى فهو عين ما وهب من الدنانير أو الآنية » وفي 
المدئية(*؟"2 قال سمعت مالكاً يقول الأب يعتصر من ابنه الجارية علد اها 
وان ولدت عند الابن . وكذلك الحيوان*'"2 . ولم يبين ان كان ولد الجارية 
من زوج أو زنى » والظاهر أن ذلك عنده سواء » إذ لو افترق الأمر عنده لبينه » 
ولا بين أيضاً ان كان يعتصرها بولدها. أو دون الولد ؛ فإن اعتصرها 


(7"7) في قى ” ( أو كانت أنية ) - بزيادة ( أو كانت ) . 
(”7) في قى ؟ ( صاغها له  )‏ بزيادة ( له ) . 

(75) في ق ؟ ( المدونة ) . 

(ه"؟) في ق " ( الحيوان كله  )‏ بزيادة ( كله ) . 
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والولد من زوج» بقيت الزوجية بينهماء لأنها عيب, والعيب لا يفيت الاعتصار 
في أحد الأقوال » وهذا الظاهر من مذهبه . والأظهر أن يأخذها دون ولدها . 
لأن الولد نماء حدث بماله ء لأنه هو المنفق عليها وعليه2”؟"©2 أو59) الزوج - 
على الاختلاف في ذلك . 
مسألة 
قال مالك في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل » أن لسيده أن 
يأخذ ذلك وان أبى الذي تصدق به02*""© إذا قال انما اردت العبد » 
أما إذا لم يقبل فلا أعطيك . 
قال محمد بن رشد : هذا(*"© كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه - 
احفظه . لان العبد لو قبل الصدقة . كان لسيده ان ينتزعها منه » فهو أحق 
بقبول ما تصدق به عليه » وباللّه التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم إذا قال الرجل : غلة حائطي لابني الصغير- 
وله ولد كبير - وخمسة أوسق منه لفلان » وكان الحائط في يديه يقوم 
عليه ويليه 5 ويخرج الخمسة الأوسق للأجنبي ثم يموت ؟ قال أراها 
صدقة جائزة(”2©"4 لابنه وللأجنبي ؛ وإذا قال غلة الحائط لفلان 
وللمساكين وكان في يديه - يخرج الغلهَ للمساكين ولفلان » ثم يموت 
وهي في يديه » لم يجز للمساكين ولا لفلان » وهو خلاف الأول . 


(375) في ق ”7 ( عليه وعليها ) . 

(570) في الأصل ( والزوج ) . 

(3"8) في ف ؟ ( بها) . | 
(188) في الأصل ( هو) . 7 ب 
)١540(‏ في الأصل ( جارية ) .. 00 


كتاب الصدقات والهبات الثالث هه 


قال الإمام القاضي : هذا بين على ما قاله من أن(4" المسألتين 
مفترقتان » لأن العطية لا تصح إلا بالحيازة في صحة المعطي . وهو يحوز 
لابنه الصغير ء فإذا قال غلة حائطى لابنى الصغير ٠‏ فله ثمرته ما عاش . وهو 
حبس عليه يحوزه له ؛ وما استثناه منه لولده الكبير ( وللأجنبي 27459 4 فكأنه 
قد استثناه لنفسه فيجوز ذلك إن كانت الخمسة الأوسق ثلث غلة الحائط بعد 
نفقته » أو أقل ؛ وأما ان كانت الخمسةالأوسقاكثر من ثلث غلة الحائط . فلا 
يجوز ذلك ء. وبطل459) ان لم يخرج الحائط من يديه حتى توفي (44") لان 
من حبس على صغير وكبير فلم يحز الكبير» بطل نصيب الصغير ؛ ولا 
اختلاف فى هذا ء وانما يختلف فى الهبة والصدقة حسبما مضى القول فيه فى 
رسم الحج والزكاة من سماع أشهب فن2©"4*2 هذا الكتاب . وفي رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس . وقد بيّن في هذه المسألة أنه جعل 
له غلة الحائط حياته بقوله فكان الحائط في يديه يقوم عليه ويليه ‏ ويخرجح 
الخمسة الأوسق منه4"0"© للأجنبي ؛ وأما من قال غلة حائطي لفلان ولم 
يقل حياته » فان كان في وقت غلة الحائط . فليس له إلا غلة ذلك العام 
بمنزلة من قال ثمر حائطي لفلان وفيه يومئذ ثمرء حسبما مضى في نوازل 


ع 


مساألة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل بالشيء - 


(١5؟)‏ في الأصل ( في المسألتين ) ١‏ وفي فى ” ( في أن المسألتين ) . 
(740) في ص ق ” ( أو الأجنبي ) . 

(5165) في ق ؟ ( ويبطل ) . 

(55؟) في ص ف "” ( يوفي ) . 

(556) في الأصل ( في ) . 

(555) كلمة ( منه ) في الأصل . 
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ويقول إن أردت بيعه. فأنا أحق به بالثمن"*2 ؛ قال ليس هذه 
الصدقة بشيء ؛ قلت له فإن طال مكثها في يدي صاحبها ثم أراد أن 
يقوم عليه » فيأخذ ذلك الشيء ؛ قال سحنون وذكر ابن وهب عن 
مالك أنه لا بأس بها . لأنه ليس ببيع . 

قال محمد بن رشد : قوله ليست هذه الصدقة بشيء » - يريد 
فيكون الحكم فيها أن تبطل ء إلا أن يرضى الواهب بإمضاء الهية واسقاط 
| الشرط ؛ وفي هذه المسألة اربعة أقوال.» قد مضى تحصيلها في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى ء أحدها قول ابن القاسم هذا : ان الصدقة باطل ‏ 
والثاني أن الصدقة جائزة والشرط لازم له ولورثته - ان أرادوا البيع ؛ وقع هذا 
القول في المختصر لابن عبد الحكم . وهو قول مالك في رواية ابن وهب 
هذه أنه لا بأس بهاء لانه ليس ببيع ؛ وقد مضى الكلام في البيع والإقالة 
على هذا الشرط2**"» في أول سماع أشهب من كتاب جامع البيوع » وفي 
سماع محمد بن خالد منه » ولم يقع لابن القاسم في هذه الرواية جواب فيما 
سأله عنه من قوله . قلت ( له )2497 فإن طال مكثها في يدي صاحبها » ثم 
أراد أن يقوم عليه فيأخذ ذلك الشيء . لأنه أضرب عن ذلك وسكت عنه ؛ 
فذكر سحنون متصلاً بذلك رواية ابن وهب عن مالك . والجواب في ذلك عند 
ابن القاسم على مذهبه في أن الصدقة ليست بشيء . وأنها باطل ٠‏ أن لهُ أن 
يأخذ صدقته ‏ وإن طال مكثها في يدي المتصدق عليه بعد قبضه لها » وباللّه 
التوفيق . 


(147) كلمة ( بالشمن ) ساقطة في ق 7 . ق # . 
(144؟) جملة ( على هذا الشرط ) ساقطة في الأصل . 
(144) كلمة ( له ) ساقطة في الاصل . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث /اه 
لع ادو د و ا 201 


( من مسائل نوازل سئل عنها سحئون م 


وسئل سحنون عن رجل تصدق على أخيه بنصف ماله وهو 
مريض ليس مدنفاً من١1*©‏ مرضه طويلا دام به سنين يخرج في 
حوائجه ويقضيها . فقبض أخوه الصدقة وحازها سنين ثم إن الأخ 
المريض مات » فقام عليه ورثة المتصدق » فقالوا للمتصدق عليه إن 
هذا لا يجوز لك . لأنه تصدق عليك في المرض ٠‏ فلا يجوز لك إلا 
الثلث . وقد سألنا عن ذلك الفقهاء ء فقالوا لنا إنه لا يجوز لك إلا 
الثلث » فدفع إليهم المتصدق عليه ما زاد على الثلك ؛ علب ات 
الصدقة كلها جائزة ؛ فقال سحنون له : ومن يعلم أنك كنت جاهلا 
لا تعلم أن الصدقة لك كلها . أنت تدفع إليه مالك وتبيعه له بعدما 
قد حزته وملكته ؛ ثم قمت الآن تدَّعي الجهالة . ما أرى لك2"*59 
فيما دفعت إليه حقاً ؟ فقال له السائل أنا أقيم البينة أنه قد قال ان هذه 
الصدقة. لا يجوز لك منها إلا الثلث » وقد سألت عن ذلك الفقهاء 
وأخبروني بذلك ». فقال له إن أقمت7*" البينة على هذا . فأرى لك ٠‏ 
أن ترجع عليه بما أخذ منك . ْ 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال» قد مضى 


. جملة ( من مسائل ... سحنون ) - ساقطة في الأصل‎ )76١( 
. »” كلمة ( من ) ساقطة في ق‎ )76١( 

(767) في الأصل ( أراك ) . 

ظاه؟) في ق ” ( أما إن أقمت )- بزيادة (أما) . 


4ه 1 البيان والتحصيل 
مساألة 


قيل لسحنون : أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بعبد على 
ألا يبيعه ولا يهبه سنة . ثم هو له من بعد السنة بتلّ يصنع به ما 
شاء ؛ فقال أراه جائزا » وله ان يبيعه ويصنع به ما شاء الساعة . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه المسألة أن الصدقة 
جائزة والشرط باطل . خلاف قوله في رسم إن خرجت من سماع 
( عيسى )«*"© في الذي يتصدق على رجل بصدقة على أل يبيع ولا يهب . 
أنها حبس . والذي يأتي في هذه المسألة على قوله في تلك . أن يكون حكمه 
حكم من أخدّم رجلا عبده سنة » ثم هوله بعد السنة » فيخدمه في هذه السنة 
ع ا ا 
عليه في هذه السنة لصاحبها الذي تصدق به » ويتخرج في المسألة أب يضاً ثلاثة 
أقوال سوى هذين القولين . أحدها أن الصدقة جائزة والشرط لازم ٠‏ فيخدّمه 
في هذه السنة على ملك نفسه . فإن جنى عليه كانت.له جنايته » والثاني أن 
الهبة باطل . إلا أن يبطل سيده الشرط ويمضي الصدقة ؛ فإن مات السيد قبل 
الاضقن اليد لالع وكذلك رن القضت امه قل أذ يفيه #والنالف 
أن المتصدق يخير بين أن يبطل الشرط ويمضي الصدقة أو يردها . فان مات 
قبل السنة نزل ورثته في التخيير في ذلك منزلته » وان انقضت السنة مضت 
الصدقة ولم يكن له ولا لورثته في ردها خيار » وقد مضى ما يدل على ما ذكرناه 
في آخر سماع ( سحنون )790") قبل هذا وفي رسم إن 0 
عيسى 2 » لآن الوجه. في ذلك متقارب في المعنى ٠‏ وبالله التوفيق 


(05؟) كلمة (عيسى) ساقطة في سائر الأصول » وسيأتي التصريح بها عند المؤلف . 
(766) كلمة ( سحنئون ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ش هه - 


ع 


مسألة 
الافيططرن ابوس لكل الخد ةك راان الما انال 
يجوز له اعتصارها منه » كان الابن ضصغيراًفي حجره + أو كبيراً بائناً 
منه ؛ والهبة للصلة مثل. الصدقة,. ولا يجوز له اعتصارها ء» وذلك أن 
تكون ابنته الكبيرة او ابنه الكبير يكون ضعيفاً يخاف57* عليهما 
الخصاصة فيصلهما نظراً منه لهما » وكذلك إذا وهب لصغير نظراً منه 
له» لما يخاف عليه من الخصاصة ؛ وإنما يعتصر الأب هبته وعطيته 
من الابن إذا كان الابن في حجره وله مال كثير» أو البائن منه وله 
فال كتورت ولس بريد نذلاكف عزلقة قذلك النا يعتضوه.. 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأن الصدقة لا تعتصر. لقول 
. النبي ‏ عليه السلام ‏ العائد في صدقته . كالكلب يعود في قيئه. وقوله لعمز 
ابن الخطاب في الفرس الذي كان حمل عليه في سبيل الله : لا تشتره وان 
اعطاكه بدرهم . فان العائد في صدقته » كالكلب يعود في قيئه . والهبة على 
سبيل الصدقة لمن كان قليل ذات اليد مخافة الخصاصة7*"؟ . كالصدقة . 
فلها حكم الصدقة في أنها لا تعتصر ‏ وإن سماها هبة » وإنما أجيز للأب فيما 
تصدق به على ابنه أن يكتسي: من صوف الغنم » ويشرب من ألبانها » وياكل 
من لحومها ‏ إذا تصدق بها عليه » وأن يأكل من ثمر النخل إذا تصدق بها 
عليه حسبما مضى في رسم نذر من سماع ابن القاسم ء وأجاز في رسم سلعة 
سماها منه للاب ‏ أن يشتري ما تصدق به على ابنه » وذلك كله بخلاف 
الأجنبي للشبهة التي له في مال ابنه » لقوله ‏ عليه السلام ‏ : .انت ومالك 
لأبيك » وقد مضى هناك تحصيل القول فيما يجوز للأب والأجنبي فيما تصدقا 


(7655) في فى ” يضاف 3 
(787) في ق 7 ( الخضاصة عليه  )‏ بزيادة ( عليه ) . 


5 البيان والتحصيل 


به من الرجوع في الأصل أو الغلة بشراء أو عطية من الم تصدق عليه. أو من غيره 
مستوفى 2 فلا معنى لإعادته ع وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال ابن الماجشون كل من وهب لولده هبة لله أولوجهاللّه » أو 
لطلب الأجر والثواب من اللَّه » أو لصلة قرابة أو رحم . لا يعتصرها 
يدا وإنما تجوز العصرة إذا وهب أو نحل نحلة مرسلة لم يقل 
لصلة رحم . ولا لوجه اللَّه » ولا على وجه طلب الأجر من اللَّه ع 
فإن هذا يعتصر. قال أصبغ مثله . 

قال محمد بن رشد : قول ابن الماجشون هذا مثل ظاهر قول عمر 
ابن الخطاب في المدونة0**"» من وهب هبة لصلة رحم . أو على وجه 
الصدقة . فإنه لاا يرجع فيها. ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم.! وقال 
مطرف إذا وهب لولده على وجه الصلة . أو لوجه الله » كان له ان يعتصرها 
أبدأً - حتى يسميها صدقة . فإذا سماها صدقة لم يجز له أن يعتصرها . والقول 
الأول أظهر ؛ لأن الشيء الموهوب قد خرج عن ملك الواهب. بالهبة .. فلا 
يكون له الاعتصار إلا بيقين » وهو ان لأ حقوال اللعيه أو الوعية 000 
الأجر والثواب من الله ؟ لأنه إذا قال ذلك . احتمل ان يريد به(2"5*5 الصدقة 
لأن الأصل في الصدقات ما كان القصد به وجه الله عز وجل ء وابتغاء 
الثواب من عنده . لا عين المتصدق .عليه ؛ والهبة ما كان القصد به عين 
الموهوب له مع ارادة :الثواب على ذلك(“ من الله عز وجل ؛ فإذا قال في 
هبته لله » أو لوجه الله » هال على أن ذلك هوتقصده بهبته لا عين السوهوب 


:(508) انظر م 5 ج /١6‏ 5-98و. 


(759) في الأصل ( بذلك ) . 
(560) جملة ( على ذلك ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الصدقات والهبات الثالك ٠‏ خا 


له » فكانت في معنى الصدقة ؛ ووجه قول مطرف أن الهبة وان كان يقصد بها 
:عين الموهوب له » فالثواب مبتغى فيها أيضاً . فلا تخرج الهبة عن حكمها في 
الاعتصار إلى حكم الصدقة بقوله فيها لوجه الله حتى يسميها صدقة . وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

قال سحنون.في امرأة تصدقت في صحتها بأكثرمن ثلثهاء فلم 
يعلم الزوج بصدقتها حتى ماتت ٠‏ ثم علم الزوج بعد الموت فقال : 
انا ارد ذلك » لأني: انزثه قال ذلك له أن يرده ؟ فقال7١2©5‏ له : يرده 
كله ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا في الواضحة لمطرف . وابن 
الماجشون » ولابن القاسم من رواية اصبغ عنه ان ذلك نافذ . ولا رد للزوج 
فيه بعد موتها ؛ وهذا الاختلاف على القول2©'6"7 بان فعلها محمول على 
الإجازة » فمن راعى المعنى .وهو انه انما كان للزوج أن يرد فعلها فيما 
زاد””2 على الثلث -.ما دامت العصمة بينهماء من أجل ما له من الحق في 
مالها ؛ قال : .إن .له أن يرده بعد موتها . لأن حقه في مالها لا ينقطع بموتها . 
بل يجب بوجوب الميراث له فيه ؛ ومن لم يراع المعنى . قال ليس له أن يرده 
بعد موتها . إذ ليست بزوجة له . لانقطاع العصمة بينهما بموتها » والقول 
الأول أظهر . لأن الأحكام انما هي للمعاني لا للاسماء . واما على القول بان 
فعلها فيما زاد على الثلث على الرد حتى يجيزه » فلا يحتاج بعد موتها إلى 
رده ؛ وقد مضى بقية القول على هذه المسألة وما يتعلق بها من معناها في رسم 
. الكبش من سماع يحيى ٠‏ فلا معنى لإعادته . 
(551) في ف "” (فقيل). 


(:275) في ق ” ( هذا القول ) - بزيادة ( هذا ) . 
0""653) في ق 5 غاق” (زادت ). 


9 1 البيان والتحصيل. 


ع 


مساألة 


قال سحنون : وسألت ابن القاسم عن الرجل يستودع الرجل 
الوديعة ثم يتصدق بها على رجل يقول : اشهدوا أني ( قد )59 
تصدقت بالوديعة التي عند فلان على فلان » ولا يكون منه أكثر من 
ذلك . ولم يأمره بأن يقبض له . ثم مات ؛ قال : إن علم المستودع 
انه تصدق بذلك » فأراها للمتصدق عليه ؛ وإن لم يعلم » فلا أرى 
للمتصدق عليه شيعاً”"© ؛ قلت : من أي وجه ؟ قال : من قبل أنه 
إذا علم أنه تصدق بما في يديه على رجل . فقد25*”2 صار قابضاً 
للمتصدق عليه حتى لو اراد صاحب الوديعة أخذها . لكان ينبغي ٠‏ 
للمستودع أن يدفعها إليه » فان دفعها ضمنها . 


قال محمد 0 هذه المسألة متكررة في سماع سحنون من 


كتاب الوديعة » وقد مضى الكلام عليها هناك مستوفى » ومضى أيضاً طرف 

منه في رسم العشور من سماع عيسى من هذا .الكتاب . فلا معنى لإعادة 

ذلك .2000 ْ ش 
مسألة 


وسئل سحنون عن رجل مرض فتصدق على امرأته بماثة دينار 
في مرضه . فقبضتها وحازتها , » ثم إن المرأة مرضت فتوفيت قبل 
زوجها ؛ فهل ترى لها الصدقة جائزة أو لا . والثلث واسع ؟ قال : 
ا اا ويقضي منها دينها - إن 
كان عليها دين .. 
0 (144) كلم (قد) ساقطة في الأضل . 


(18؟) في ص ق” ( شيء ) - بالرفع - وهو تصحيف . 
(555) في الأصل ( وقد ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالك يوا 


قال محمد بن رشد : مثل هذا من قول ابن القاسم في. آخر رسم 
الجواب من سماع عيسى : إن ذلك يكون لورثتها من ثلثه بعد موته وإن لم 
تقبضها في حياته فعلى هذا لم يحكم لها بحكم الوصية . وقد قيل إنها يحكم 
لها بحكم الوصية . فيختلف من هذه المسألة على هذين القولين في خمسة 
مواضع قد ذكرناها في رسم الجواب المذكور . فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل إذا أعطى رجلا غلة كرمه يستغلها , 
او سكنى داره » ثم تصدرّق "١‏ به على ابن له صغير » فقلتم إنه إذا: 
كان ذلك الشيء في يي0 © السك واف المعطى - يوم تصدق 
على ابنه بذلك الشيء ؛ إن كون تلك الأشياء في يد المسكن أو 
الممنوح قبض للمتصدق عليه » فكيف يكون قبضه قبضاً للمتصدق 
عليه ؛ أيقول للذي<5""© منح غلة الكرم وسكنى الدار : .اني قد 
قبضت له . أو قد حزت له » أو يشهد المتصدق به أن فلانا الذي في 
يديه ذلك الشيء قد(""©2 استخلفته على القبض لابني » وقد قبض 
ذلك ؛ فقال : ان ذلك لحسن . وقوةالصدقة أن.يشهد بذلك عليه 
لابنه هو والذي في يديه ؛ وإن لم بيه خذلك واحة ننهنا » ولم 
يقل شيئاً » فهي حيازة للمتصدق عليه » وان أحب ان يمنح الأرض 
وغلة الكرم(١"©2‏ وسكنى الدارء» ثم الصداقة في فور واحد. أن 


550) في الأصل ( يتصدق ) . 1 ١‏ 
(514) في الأصل ( بيد ) . 

(759) فى ق " ( الذي ) . 

(7) كلمة ( قد ) ساقطة في ق 7 . 

(77/1) في ق "” ( الكروم ) . 


ع3 ش البيان والتحصيل 


يقول أشهدكم ان سكتى هذه الدار. 3 هذا الكرم والأرض لفلان 
عشر سنين » فوا انقضت العشر ستين2”92) فهي لفلان صدقة ؛ 
وذلك أن أصحابنا اختلفوا قيها ؛ وان 1 يكن الأمر في فور واحدء 
جازت الصدقة . إلا أنه أقوى عندي ان يكون فى فور واحد. 
لاختللاق أصحابنا فيه . ْ 

قال محمد بن رشد: أما إذا سكن الدارء 00 العبدء أو منح 
الأرض - :وتصدق بالأصل في فور واحد ء. فلا اختلاف في أن قبض المسكن 
أو””"2 السخدم أو الممنوح؛*"" قبض للمتصدق عليه بالأصل: لأن المسكن 
والمخدم والممتوح إنما يرتفقون بما أرفقوا من ذلك على ملك المتصدق 
عليه » لا على ملك المتصدق . اذ قد سقط حقه من جميع ذلك ؛ وأما إذا 
تقدم الإسكان في الدار والاختدام في العبد » والمنحة(*"2 في الأرض ٠»‏ وما 
أشبه ذلك للصدقة . فاختلف هل يكون قبض المسكن والمخدم والممنوح 
قبضاً للمتصدق عليه أم لا على قولين » أحدهما انه يكون قبضا ‏ وهو قوله 
في المدونة(””© . والثاني انه لا يكون قبضاً له » :فما في المدونة على قياس 
القول بأن المخدّم يختدم العبد من يوم الصدقة على ملك المتصدق عليه لا 
على ملك المتصدق ؛ وكذلك المسكن والممنوح . والقول الثاني على انه 
إنما يختدم ويسكن ويستغل على ملك المتصدق . فلو جنى على العبد 
جناية » لكان الارث على ما في المدونة للمتصدق عليه » وعلى القول بأنه لا 
يكون حائزاً له للمتصدق . وقد مضى هذا المعنى في رسم الكبش من سماع 
يحيى ٠»‏ وبالله التوفيق . 


(77) في ق ” فق ” ( سنون ) . 

(77) في ق 7 ( والمخدوم ) . 

(17/4؟) في ق " ( والممنوع ) . 

(790) في ق ؟ ( أو الاختدام . أو المنحة ) . 
لقهفة انظر م - ج 5/1١‏ . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 6 
مسألة 
وسئل سحنون هل يجور للرجل أن يشتري كسر السوّال ء» 
فقال : نعم . قيل له ولم . وقد جاء الحديث إنما هي أوساخ 
( حيث)79"" قال. إنها صدقة على بريرة. وهي لنا هدية . 


قال محمد بن رشد : لا اشكال في جواز شراء كسر السوال اذ اختلف 
بين أهل العلم في أنه يجوز للمسكين2©""50 بيع ما تصدق به عليه » (من 
الزكاة وغيرها من غير الذي تصدق بها عليه )(*"'2 وان يهبه ويتصدق ويفعل 
به ما يفعل ذو الملك في ملكه. والأصل في جواز ذلك(:*25 قول النبي - عليه 
السلام -: لا تحل الصدقة لغني, الا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو العامل 
عليها . او لغارم » او لرجل اشتراها بماله » أو رجل له جار مسكين فتصدق 
على المسكين فأهدى المسكين لغني7*">. فقول النبي عليه السلام في هذا 
الحديث أو رجل اشتراها بماله نص على جواز شراء كسر سوال وغيرها من 
الصدقات من الذي تصدق بها عليه إذا لم يكن هو الذي تصدق بها لقول النبي 
عليه السلام. لعمر بن الخطاب في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله : لا 
تشتره وان اعطاكه بدرهم . فان العائد في صدقته..» كالكلب يعود. فى 
قيئه(”*25 . فالاستدلال بهذا الحديث على ما سأل عنه السائل من شراء كسر 
السؤال أولى من الاحتجاج بحديث بريرة الذي احتج. به سجنون وان كانته 


(777) كلمة ( حيث ) ساقطة في صى ق ”" . 

(708) في قى ؟ ( لللرجل المسكين » - بزيادة. ( الرجل ) . 
(71074) ما بين. القوسين. ساقط في الأصل . 

. كلمة ( جواز ) ساقطة في الأصل‎ )78٠0( 

رققة أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث» أبي سعيدك . 


(75875) حديث متفق عليه . 
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الحجة به صحيحة . والاستدلال به ظاهر ؛ لأنه إذا كان لنبي ‏ عليه السلام - 
ان يأكل الصدقة المحرمة عليه . فانتقالها اليه من عند الذي تصدق بها عليه 
بالهدية » جاز للغني أن يأكل الصدقة المحرمة عليه بانتقالها اليه أيضاً من عند 
الذي تصدق به عليه بالشراء » أو بسائر الأشياء التي تنتقل بها الاملاك عن 
ملاكها0”' ! ولما اعترض عليه السائل ( فقال له )2*0 ولم أجزت للرجل 
شراء كسر السؤال ‏ وقد جاء الحديث إنما هي اوساخ الناس ٠‏ لم يرد عليه 
إعتراضه . ( وعارضه )(*580) بالحديث الذي نزع به » فصار في ظاهر أمره 
مسلماً لاعتراضه . وكان الوجه أن يرد عليه إعتراضه ويبطله ولا يعارضه . بأن 
يقول له ليس هذا موضع الحديث الذي اعترضت ( به )77*"؟ لأنه إنما جاء في 
تحريم النبي عليه السلام الصدقة على أنه أن يأخذوها ممن وجبت عليهم 
تطهيراً لأموالهم » فقال لا تحل الصدقة لآل محمد . إنما هي أوساخ الناس 
يغسلونها عنهم5*" . (وأما)«4*" أخذها من غير الذي ظهر بها ماله 
بوجه » يجوز من شراء أو عطية » فذلك جائز لأنها ليست بأوساخ في هذا 
الموضع ٠»‏ وبالله التوفيق . 


(585) في ف ؟ (ما تليها ) . 

(784) جملة ( فقال له ) ساقطة في الأصل . 

(586؟) كلمة ( وعارضه ) ساقطة في الأصل . 

(585؟) كلمة ( به ) ساقطة في الأصل . 

(7587) رواه مالك في الموطأ ؛ انظر ص 507 - طبع النفائس . 
(188) كلمة ( وأما ) ساقطة في الأصل . 
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وسؤاله ابن القاسم )9*) . 


على الرجل فيعتقه المتصدق من قبل أن يقبضه المتصدق عليه » 
فقال ابن القاسم أرى عتقه ماضياً . ولا شيء للمتصدق عليه ؛ قال : 
قلت لابن القاسم : فلو كانت جارية فوطئها فحملت منه ؟ فقال ابن 
القاسم هي أم ولد له قلت لابن القاسم ولا تؤخل(*") مله قيمتها 
للمتصدق عليه » فقال ابن القاسم لعل ذلك أن يكون . 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي تصدق بالعبد ثم أعتقه أن العتق 
أولى من الصدقة .» هو قوله وروايته عن مالك في العتق الثاني من 
المدونة(2"5 . زاد فيها : وسواء علم المتصدق عليه بالصدقة أو لم يعلم 2 
وقال المخزومي 259 هذا إذا كان اشهاده بالصدقة77*") وبين ما أحدث من 
العتق. ما لو علم المتصدق عليه بالصدقة بطلب الحوز, أمكنه ذلك؛ وأما إن 
لم يكن بين اشهاده على الصدقة وبين ما أحدثه من العتق قدر ما يمكن فيه 
الحوز. لو علم » فالصدقة ماضية » ويبطل العتق ؛ وقول المخزومي عندي 
خلاف مذهب ابن القاسم , اذ لا فرق في القياس بين أن لا يعلم وبين ألا 
يكون بين الصدقة والعتق ما يمكن فيه الحوز لو علم. فقول ابن القاسم أظهر. 
لأنه إنما رأى العتق أولى من الصدقة بكل حال . مراعاة لقول من يقول ان 


(789) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
(590) في ق " ( يؤخذ ) - بالياء . 
(١91؟)‏ انظر م اج 5/ 704-3١‏ . 
5940) في ق'0اء ف " ( وقال) . 
(597) في ق370 2 ق ” ( على الصدقة ) . 


54 البيان والتحصيل 


للمتصدق ان يرجع في صددقته ما لم تحز عنه ويقبضها المتصدق عليه منه ‏ 
فهو استحسان في العتق لحرمته ؛ والذي يأتي على مذهب مالك في أن 
الصدقة تجب على المتصدق ويحكم عليه بها وان لم تقبض منه » أن تصح 
الصدقة ويبطل العتق » وهو قول ابن القاسم في سماع عبد الملك ين 
الحسن ؛ ويحتمل أن يكون قول ابن وهب . إذ لم ينص في الرواية على اسم 
واحد منهما » وإنما قال فيها وسئل بعْد أن تقدم ذكرهما جميعاً . ولا وجه 
لتفرقة المخزومي بين ألا يكون بين الصدقة والعتق من المدة ما يمكن فيه 
الحوز . وبين أن يكون بينهما ما يمكن فيه الحوزء فلا يعلم . لأنه إذا لم 
يعلم فلم يمكنه الحوز ؛ والصحيح في هذه المسألة على ترك مراعاة قول أهل 
العراق . أن تكون الصدقة قة أولى من العتق , الا أن يكون المتصدق عليه علم 
بصدقته ففرط في الحوز, حتى أحدث المتصدق العتق ؛ فيتحصل على هذا فى في 
المسألة أربعة أقوال . أحدها : أن العتق أولى على كل حال وهو مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك. والثاني : أن الصدقة أولى على كل حال. وهو الذي 
0 في سماع عبد المالك. والثالث: قول المخزومي أن العتق 
أولى على كل حال الا أن يكون بين الصدقة والعتق ما يمكن فيه الحوز من 
لمدة. والرابع : ما أحدثه2©60 من أن تكون الصدقة أولى من العتق الا أن 
يكون المتصدق عليه علم بصدقته ففرط في الحوز حتى أحدث المتصدق 
العتق » وسيأتي في سماع عبد الملك . اذا قال الرجل في عبده نصفه صدقة 
على فلانء ونصفه حرّْء ونتكلم على تحصيل القول في ذلك إن شاء الله. 
ويأتي في أول سماع أصبغ الواقع في آخر الكتاب إذا تصدق به ثم باعه فنتكلم 
عليه(”5© ان شاء الله ؛ وأما اذا تصدق بجاريته على رجل ثم أحبلها قبل أن 


(44؟) كلمة (يأتي ) ساقطة في ص ق 7 . 
(156) في قى ؟ ( اخترته ) . 
(545) كذا في ص ق #ء وفي ق 5 زيادة ( أيضا ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ا 


يقبضها المتصدق عليه . فيجري الأمر"**"2 في ذلك على قياس ما تقدم في 
العتق في الوجوه كلها حيثما كانت الصدقة أولى من العتق. كان للمتصدق 
عليه أن يأخذ الجارية وقيمة ولدها ء أو قيمتها يوم أحبلها دون قيمة ولدها على 
اختلاف قول مالك المعلوم في ذلك؛ وحيثما كان العتق. أولى من الصدقة 
كانت أم ولد للمتصدق بها ؛ واختلف هل تكون عليه قيمتها للمتصدق عليه بها 
أم لا فقال في هذه الرواية لعل ذلك أن يكون؛ وقال في سماع أصبغ الواقع 
في آخر الكتاب : ذلك بمنزلة العتق . وهو قول أصبغ ؛ وقال ابن وهب في 
سماع عبد الملك بعد هذاء أن عليه القيمة للمتصدق عليه وهو الصحيح . 

لأنه أفاتها عليه باستمتاعه بوطثها . وله الاستمتاع بها فيما يستقبل . فلا يبطل 
حق المتصدق عليه بها وهو يستمتع بهاء ولو باعه المتصدق عليه فلم يقبض 
ذلك المشتري. حتى مات المتصدق ‏ والصدقة بيده » فقال مطرف وابن 
الماجشون وابن حبيب وعيسى بن دينار البيع حوزء وهي جائزة للمبتاع ؛ وقال” 
أصبغ ليس البيع بحوز. وفي كتاب العيوب من المدونة دليل على القولين 
جميعاً ؛ قال مطرف وكذلك لو وهبه . وقال ابن الماجشون لا تكون الهبة 
را لأنها تحتاج الى حوز . ولا يحتاج العتق والبيع إلى حوز؛ وقال أصبغ : 

لا تكون حوزاً . الا في العتق وحده . 


من سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 
قال وأخبرني عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمان بن 


عليه به كتاباً إن مات المعطئ” قبل المعطى © فالعطية ‏ ماضية 


(587) في الأصل ( القول ) . 
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للمعظى . وإن مات المعطى قبل المعطي رجع المال الى المعطي 
وكان أولى بماله ولم يكن فيها مورثاً لورئة المعطى . فعلى هذا 
أعطى . وبه كتب عليه وأشهد . فمات المعطي وبقي المعطى 
والمال بيده ؛ فهل تكون للمعطى ؟ أو كيف يكون أمرها ‏ وكان 
المعطى خصماً ؟ قال ابن القاسم أراها من الثلث بعد موت المعطي 
إذا هلك قبل المعطى وهو قول مالك أو ما أشبهه . 


قال محمد بن رشد * قد تكررت هذه المسألة ومضى القول فيها مستوفى 
في أول سماع يحبى . فلا معنى لاعادته . 


ع 


مسألة يه 

قال عبد 'الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة فيمن كان له 
ولدان: فقاغمر الخدهما :ذازه. جعلها له-سكى حياته::فمات الأت وقد 
قبضها الولد وحازها ؛ قال يكون نصف الدار له بميراثه يصنع به(554) 
ما شاء إن شاء باع. وان شاء حبس . ويسكن النصف الآخر 
على«2©"55 ما عاش ؛ فإذا مات . صار إلى أخيه أو إلى ورثته إن مات 
أخوه ( وقال أصبغ بن الفرج مثله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا اختلاف فيها . ولا إشكال 
في شيء من معانيها » على مذهب مالك في أن العمرى ترجع إلى المعمر إذا 
مات المعمر ؛ والخلاف فيها خارج عن(''© المذهب . قيل إنه0١»)‏ 


(5944) في ق ”ا ق ” (فيه) : 

(89؟) كلمة ( على ) ساقطة في ق 7 ق ” . 

. ) باسقاط ( عن‎  ) في ق ”5 ». ق ” ( خارج المذهب‎ )6١( 

(0) في فى " ( أنها ) . ١‏ 5 
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تكون57 “"؟ للمعمر ملكا وإن لم تكن22”57 معقبة » وقيل إنه إنما تكون له ملكا 

إذا كانت معقبة .» للآثار الوآردة في ذلك عن النبي عليه السلام . ولم يأخذ بها 

مالك لمخالقة العمل بها على أصتله في أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على 

أخبار: الآحاد 0 سيما إذا خالفت الأصول كهذه , وقبل إنه لم يخالفها9؟ ”2 

انها لله علي مذهيه . والأول أظهر ‏ والله أعلم . . يدك -. .م 
ا ل 


تبس يدا 


0 


0 الله بن وهب عن الرجل يتصدق على ابن ابنه 
برأس وهو صغير وأبو ابن ابنه المتصدق عليه » فيوكل الجد وكيالٌ 
يحوز لابن ابنه ذلك الرأس . فعمد ذلك الوكيل إلى ذلك الرأس 
فكاتبه الى أعوام (بكتابة) © '" منتقضة أو غير منتقضة ء ثم ية يقيم الرأس 
في خدمة المتصدق يختدمه بحال!ما كان قبل الصدقة إلا 7 ابن ابنه 
الذي تصدق و50 '"© عليه يكون معهي " "© طعامهم واحد. ومنامهم 
واخندهء: -:وذللك: ‏ الراسن كدمهمها: جميعا - - حتى مات الجد 
المتصدق . فقام ورئة الجد(*"© الى الرأس فأخذوه وقالوا للغلام 
الذي تصدق عليه بو50") انه لم يحزه حائز » وقال الغلام وأبوه » ان 
الذي كان وكل بالنظر له والحوز عليه » قد كاتب عليه ذلك الرأس 


09*) في الأصل ( يكون ) - بالياء . 

. ) في الأصل ( يكن‎ )"٠0( 

(85) في الأصل ( تخالفها  )‏ بالتاء . 

(08") كلمة ( بكتابة ) ساقطة في الأصل . 

(0*) كلمة ( به ) ساقطة في الأصل . 

000) في الأصل ( معه) . 

(08") في ق "5 ( الجد المتصدق ) - بزيادة ( المتصدق ) . 
(09) كذا في فق ” . وفي ق ؟ ( به عليه ) » وسقطت كلمة ( عليه ) في الأصل .. __ 


ع 


0 بد ممم 
2 
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وكان في الكتابة أن يخدم المتصدق(١١©‏ عليه حتى يؤدي كتابته ؛ 
فهل يكون هذا حوزاً١©‏ للذي. تصدق به عليه ولم:يؤد المكاتب من 
كتابته شيئاً حتى هلك المتصذق به ؛ قال١©‏ سواء كانت الكتابة 
منتقضة أو غير منتقضة - إذا كان العبد إنها ترك ثبت2©350 فى ناحية 
الجن التصدق المكان ان لاز المععدق عله و01 :نهر 
يقوم بخدمته والقيام عليه » فلا يضره إن خدم الجد المتصدق أحياناً 
. بعد أن يكون قد أخرجه من يده(1© حين2177© تصدق به إلى هذا 
الرجل يحوزه مُكاتبه © على وجه النظر » وهو يرى أنه يحوز له 
فهو إن كانت كتابته جائزة فإنما إقامته تطوع , وخدمته وإن كانت 
ليست بكتابة للشرط الذي اشترطه عليه في الخدمة مع أنها ليست 
بكتابة أصلاً » وإنما(5© رده على الخدمة للصبي لحاجته اليه ؛ 
فآراها مندقة ماضية الهم لييين لورقة الجد فيه قليل ولا كتير بوقال 
أشهب. نعم هو حوز له ولم يكن يجوز للذي جعل العبد على يديه 
يحوزه(*١©‏ للغلام أن يكاتبه إلا باذن أبيه('"”© ! فأما إذا أقر بذلك 


(050*”*) في فق " ( به عليه ) . 

(31”) افي ص ق ” ( حوز) - بالرفع » وهو تصحيف ظاهر . 
(919) في ق ” ( فقال ) . 

(300”) في ف " ( وثبته ) . 

. ) في الأصل ( وخدمة‎ )5١5( 

(31*) في فق ” ( يديه ) . 

(1*) في الأصل ( إن تصدق) ‏ نزيادة ( إن ) . 

39”) في ص ق " ( فكاتبه ) . 

(14*) كذا في فق “اء. وفي ق " ( فإنما ) وثبت في الأصل ( إنما ) . 
(319”) في ق ” ( ليجوزه ) . 

(555) :في ص ق."” ( لابنه ) . 
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أبو الغلام ولم ينكره . فالكتابة جائزة بإقراره بها . 

قال محمد بن رشد : قول ابن وهب هذا في الكتابة بشرط ألا يخرج 
. المكاتبعن خدمة سيده . أنها ليست بكتابة أصلً » خلاف قول ابن القاسم 
في سماع أصبغ عنه من كتاب المكاتب أنها كتابة جائزة والشرط لازم ؛ وقال 
أصبغ يسقط الشرط وتنفذ الكتابة ؟ وأما قوله إن العبد ان كان ثبت في ناحية 
الجد المتصدق لمكان ,اين ابن المتصدق عليه وخدمته .» فلا يضره أن خدم 
الجد المتضدق أحياناً » هو نحؤزما.في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من 
قول مالك . وقد هضى الكلام على ذلك هنالك ‏ مستوفى7١"©‏ وفي7507) 


مسألة 
قال وسألت عبد الله بن وهب عن الرجل يتصدق على ابن له 
فى حجره صغير أو بنت بكر فى حجره بكتابة مكاتب له فيقتضى الأب 
ابنه أو ابنته المتصدق عليها(""" بالكتابة تطلب(14"© تلك الكتابة فى 
مال أبيها » فتقوم البينة: على الصدقة » وعلى قبض الأب الكتابة بعد 


ذلك ولا يدري الشهود ما فعل الأب بها ؛ فهل تؤخذ0”"”© من تركة 
الأب وتكون5597”) بمنزلة دين نت عليه 3 أم لا تكورن الصدقة ماضية 


(371) كلمة ( مستوفى ) ساقطة في صن.ف ” . 
(375”) في الأصل ( في ) . 
(38377) في الأصل ( عليه ) . 
: (75) في ( يطلب ) - بالياء . 
(75") في ص ق ” ( يواخل  )‏ بالياء . 
).في :صق "1 (يكون) . 


0 ْ البيان والتحصيل 


اذا لم يضع ذلك له على يدي""” غيره ؛ قال: إن لم يكن الا ما 
وصفت . فالصدقة باطلة(””» لا ينعقد/منها شيء . وهي ميراث بين 
الورثة + لأن. الذى 'ذكر ك2 لبت بحيازة بيئة :ولا ثامة ولا قبضن 
معروف .فلا أرى ذلك شيئاً إن لم يكن الا ما قصصت © وقال 
أشهب ل ل ل هد 
يدي("”© غيره » مثل قول ابن وهب . | 

قال محمد بن رشد : اتفق ابن وهب وأشهب 9 هنم الزواية على 
لهل اذا زهت الاين الميعد كتانة ماه له 4لا كون انعاتب قاف اند 
ما عليه من الكتابة » وذلك على قياس ما في المدونة من وله ان الكيابة يدك 


بدين ثابت » وانما هي جنس من الغلة ‏ وقد قيل انها كالدين يكون المكاتب 
حائزاً لها عن سيده لابنه إذا وهبها له ؛ وأما إذا كان للرجل دين على عبدة من 


مبايعة أو سلف ٠‏ فوهبه لابنه الصغير » فإنه يكون حائزاً له كما لو كان الدين له 
على اجنبي فوهبه لابنه حسبما مضى في رسم الرطب واليابس من سماع ابن 
القاسم. لأن دين الرجل على عبده دين من الديون يحاص به الغرماءء وهو 
معنى ما في نوازل أصبغ على الصحيح من التأويل ؛ وقد قال بعض المتأخرين 
إن الدين الذي للسيد على عبده كالكتابة في أنه لا يكون حائزاً لما عليه منه إذا 
وهبه السيد لابنه وهو بعيد ؛ وأما ما بيد العبد لسيده » فهو بمنزلة ما بيد سيده 
إن وهبه السيد لابنه الصغير وهو عرض مما يحُوزه الأب لابنه إذا وهبه إياه » 
كان العبد حائزاً له ؛ واختلف إذا تصدق الرجل على ابنه الصغير بما بيده من 
العروض التي تجوز حيازته لها إذا وهبها لابنه فجعلها بيد غيره"2 ؛ فقال ابن 


7”:570) في الأصل ( بد ) . 
(58*") في ق ؟ ( باطل ) 

(74*) في الأصل ( ذكره ) 
(0) في الأصل ( بد ) . 
(1”") في ف ” (عبده ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث 000 


الماجشون أن ذلك لا يجوز ء لأنه بمنزلة من قال لا أحوز لابني ٠‏ ثم أبقاه 
بيده » والصحيح أن ذلك جائزء الا أن تكون دنانير أو دراهم مما لا يححوزها 
الأب لابنه إذا وهبه إياها”"” , إلا أن يخرجها من يديه الى غيره يحُوزها له 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل قال لابنه إن ضمنت عني الخمسين الدينار 
التى لفلان على 3 فداري صدقة عليك . فضمن عنه »2 فتقال7*”") لا 
صدقة له ولابنه ان شاء أن يرجع عن الضمان*"© رجع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن ذلك ليس بصدقة 
إنما هو بيع بضمان ء وهي غرر لا يحل ولا يجوز . فالدار راجعة إلى الأب . 
والضمان ساقط عن الابن . إلا أن يشاء أن يلتزمه باختياره دون عوض »ء وبالله 
: التوفيق . 
مسألة 


وسئل عمن قال : نصف غلامي صدقة على فلان ونصفه حر 
قال يقوم كله ويعتق نصف قيمته يدفعها الى المتصدق عليه . 


قال القاضي : اختلف قول ابن القاسم في هذه المسألة على قولين» 
أحدهما: أنه يقوم عليه نصيب المتصدق عليه لتقدم الصدقة("0 قبل العتق. 
لأنه لما تصدق ببعضه ضار كالعبدين الشريكين يعتق أحدهما نصيبه ٠‏ أنه يقوم 


(؟*”) في ق " ( وهبها إياه ) . 

”عم في قى ك2ء ف ” ( قال) . 

(5*”) في ق؟ ( الضامن ) . 

: (ه*”) في فى ” ( الصدقة به  )‏ بزيادة ( به ) . 


فى البيان والتحصيل 


عليه نصيب شريكه . وهو قوله في هذه الرواية وإحدى روايتي يحبى عنه في 
رسم الكبش من سماع يحبى من كتاب العتق . والقول الثاني أنه يعتق العبد 
كله ولا يكون للمتصدق عليه شيء . وهو القول الذي رجع اليه في رواية يحبى 
المذكورة قياسا على قول مالك في الذي يتصدق بالعبد على الرجل ثم يعتقه 
قبل أن يحوزه المتصدق عليه » ان العتق اولى به.» ووجه القو ل الأول50""© هو 
ما ذكرناه9””© من أنه لما بدأ بالصدقة را ا 1 
يعتق منه حصته(”"”"© فوجب أن يتوم عليه كالفيتين الخبريكين يع يعتق أحدهما 
نصيبه2”5 أنه يقوم عليه إن كان موسراً؛ وأما القول الثاني فإنما يتخرج على 
القول بأن الرجل إذا أعتق بعض عبده يكون حراً كله بالسراية(”*© دون أن 
يعتق عليه » وهو خلاف المشهور في المذهب من أن الرجل إذا أعتق شقصاً له 
في عبد فلم يعتق عليه حتى مات . كان باقيه رقيقاً لورثته » وإن استدان دين 
قبل أن يعتق عليه . بيع باقيه في الدين . ووجهه أنه لما أعتق نصفه<؟© بعد 
أن تصدق بالنصف الم عل اد لا راعى قول المخالف في أن 
الصدقة باقية على ملك المتصدق ما لم تقبض”*؟”© منه » فجعل47” العتق 
يسري اليه » فبطلت بذلك الصدقة ؛ والقول الأول أظهر . لأنه هو الذي يأتى 
على المذهب في أن الصدقة تجب بالعقد . وعلى المشهور فيه من أن 440 
من أعتق شقصاً من عبده » فالباقي منه على ملكه ما لم يعتق عليه » ولا يكون 


و (75) كلمة ( الأول ) - ساقطة في ص ق ” . 
0) في اق ” ( ذكرته ) . 
(0*) في ق 7 ( حصته منه ) . 
(7*4) في ق ؟ ( حصته ) . 
(40*) في الأصل ( بالصدقة ) . 
)"5١(‏ في ق ” (نصف عبده). 
(51”) في ص ق ” ( يقبض ) - بالياء . 
49 في ق ” (يجعل) ٠.‏ 
(54”"*) في ق ” ( بأن ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث ٠‏ باب 


حراً بعتق ما أعتق منه ؛ وأما إذا بدأ بالعتاقة فقال نصف عبدي حر ونصفه 
صدقة على فلان » فالمنصوص عن ابن القاسم في ذلك في رسم الكبش من 
سماع يحيى من كتاب العتق . ومن رواية عيسى عنه أنه يكون حراً كله » 
وتبطل الصدقة ؛ وهذا إنما يأتي على القول بالسراية » وأما على مذهبه في 
المدونة في أن من أعتق بعض عبده لا يكون باقيه حراً بالسراية حتى يعتق 
عليه » فإن وهبه أو تصدق به قبل أن يعتق عليه » قوم عليه ولم تبطل الصدقة 
فيه ولا الهبة . 

وقوله في هذه الرواية إنه يقوم كله فيعتق ويكون على المعتق نصف 
قيمته » هو الذي يأتي على أصل مذهب مالك . وظاهر الحديث أن العبد يقوم 
كله » فيكون على المعتق لشريكه نصف قيمته » وذلك خلاف قول ابن القاسم 
في سماع يحبى من كتاب العتق أن النصف المتصدق به هو الذي يقوم على 
المعتق » ومثله في كتاب النجنايات من المدونة » وهو قول غير ابن القاسم في 
كتاب أمهات الأولاد من المدونة » وليس المعتق كالواطىء, لأنالواطىء وطىء 
حق غيره » والمعتق لم يحدث على شريكه شيئاً ؛ فتحصيل الاختلاف في 
هذه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال , أحدها : أن الصدقة تبطل وينفذ العتق ‏ قدم 
الصدقة أو العتق. والثاني : أنها لا تبطل ويقوم على المعتق قدم الصدقة أو 
العتق » والثالث أن الصدقة تبطل إن قدم العتق . ولا تبطل ان قدمها على 
العتق . وهذا كله على قياس القول بأن العتق والصدقة يجبان بنفس انقضاء 
اللفظ على ما في كتاب الظهار من المدونة من أن الرجل إذا قال لامرأته*4©)أنت 
طالق ثلاثاً » وأنت علي كظهر أمي . أن الظهار لا يلزمه ؛ وأما على قياس 
القول بأن العتق والصدقة لا يجبان بنفس تمام اللفظ حتى يسكت بعده سكوتاً 
يستقر به العتق أو الصدقة » وهو الصحيح من الأقوال على ما في كتاب الايمان 
بالطلاق من المدونة في الذي يقول لامرأته قبل أن يدخل بها : أنت طالق » ' 


(46”) كلمة ( لامرأته ) ساقطة في الأصل . 


74 : البيان وال 


أنت طالق, أنت طالق, انها ثلاث. إلا أن يريد أن يسمعها ولا يريد بذلك تكرار 
الطلاق » فسواء قدم العتق قبل الصدقة أو الصدقة قبل العتق . فيلزمه” "© 
نصف قيمة العبد للمتصدق عليه . لأنه إن قدم العتق قبل الصدقةء 
حصلت59*© الصدقة قبله » فوجب عليه نصف قيمته » وإن بدأ بالصدقة قبل 
العتق حصل العتق قبلها » فوجب عليه نصف قيمته » الا على القول بالسراية 
وفي صفة التقويم قولان . أحدهما أنه يقوم العبد كله فيكون للمتصدق نصف 
القيمة » والثاني أنه يقوم نصفه المتصدق به . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسألته عن رجل تصدق على رجل بعبد له ثم أعتقه قبل أن 
يقبضه . قال لا عتق له . 

قال الامام القاضي : قوله إنه لا عتق له . هو الذي يأتي على قياس 
قول مانك في أن الصدقة يحكم بها على المتصدق . وإن لم تقبض منه ء 
ويحتمل أن يكون من قول ابن وهب . فان كان من قول ابن القاسم ٠‏ فهو 
فلا معنى لإعادته . ش 

مسألة 

وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بالجارية فيحبلها 

المتصدق قبل أن يقبضها المتصدق عليه » قال ابن وهب إذا تصدق 


-< بصدقة جد , كانت القيمة على المتصدق عليه » ولو شهد له شاهد 


على الصدقة وهى في يديه حلف مع شاهديه . 


(5”) في ق " ( تلزمه ) . 
01*47 في الأصل ( حصل ) . 


كتاب الصدقات والهبات الثالث : 57 


قال محمد بن رشد : قد مضى في سماع محمد بن" خالد الكلام 
على الذي يتصدق بالجارية ثم يحبلها قبل أن يقبضها المتصدق عليه » فلا 
معنى لإعادة ذلك . وقوله ولو شهد له شاهد على الصدقة ‏ وهي في يديه 
حلف مع شاهده .» صحيح لا اشكال فيه . ولا دليل في قوله وهي في يديه 
على أن الحكم يكون بخلاف ذلك - إذا لم تكن في يديه, لأن المدعي للصدقة 
يحلف مع شاهده ويستحق صدقته , كانت الصدقة في يد المتصدق أو في يد 
المتصدق عليه .» على مذهب مالك . والمخالف يقول : ان الصدقة اذا كانت 
في يد المتصدق0**" فلا يحكم عليه بها للمتصدق عليه » فلهذا قال في هذه 
الرواية : يحلف(45) مع شاهده ويستحق صددقته وإن كانت في يد 
المتصدق . وأما إن(600» كانت في يد المتصدق عليه .» فلا كلام في أنه يحلف 
مع شاهده . وإنما ساق ذلك على سبيل الحجة . فكان وجه الكلام ٠‏ أن يقول 
لأنه لو شهد له شاهد . وبالله التوفيق . 
مسألة 
ء' قال وسألته عمن تصدق على ولد له صغار وكبار بصدقة » فلم 
يحزها الأكابر حتى مات الأب ٠»‏ فهل90”© للأصاغر”29 شيء ؟ 
قال نعم يكون لهم حظوظهم منها . 
قال محمد بن رشد : المسؤول عن" هذه المسألة ابن وهب 
والله أعلم . وقوله مثل قول مالك في رواية علي بن زياد عن مالك في 


(54") في الأصل ( المتصدق عليه ) . 

(59*) في ق ” ( أنه يحلف ) - بزيادة ( أنه ) . 

(0.ه*) في ق ؟ ( إذا) . 

.) في ق » (هل‎ )*6١( 

(57”) في الأصل ( الصغائر) . : 

(6؟) في ق2ء ق" ( في ) ,7 1 


5 البيان والتحصيل 


المدونة0* 6 3 ومثل قوله في رواية أشهب عله في هذا الكتاب » خخالاف 
مذهب ابن القاسم في المدونة(6 26 » وفي رسم أن خرجت من سماع عيسى 
من الكتاب50 00 » وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى .. فلا معنى 
لاعادته . 
مسألة 

وسألته عمن: تصدق بصدقة على ولده بدار فلم. يزل.ساكتاً في 
ناحية من الدار حتى مات . ما حد الذي إذا سكنه الأب لم يكن 
للولد فيه صدقة . فقال إذا سكن الثلث.فأدنى فالصدقة ماضية ٠‏ وأما 
إن سكن أكثر من الثلث.. فلا صدقة له . 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك.., لأن الثلث آخر حد اليسير 
وأول حد الكثير » وهو عند مالك في جميع المسائل يسير » إلا في ثلاثة 
مواضع » وهي معاقلة المرأة الرجل . وما:تحمل العاقلة من الدية » والجوائح 
في الثمار » وبالله التوفيق . 

كمل الجزء الثالث من كتاب الصدقات والهبات بحمد الله وحسن عونه 
والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد 2 وعلى آله وصحبه وسلم 
فنك اأمفلة ' 


مع انظرم اج :13861236 

(هه*) نفس المصدر . 

(5ه*) في ق 7ء ق " ( هذا الكتاب ) -. بزيادة (هذا). 

(81) جملة ( والصلاة الكاملة ... وسلم تسليما ) - ساقطة في ق " . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع الى 


كتاب الصدقات والهبات الرايع () 


( من سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
من كتاب البيوع )9) 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يتصدق على 
ولده الصغار الذين يحور لمثلهم بالصدقة التي لها الكراء ( أو 
الغلة » ويكري هو لهم : إن ذلك جائز ‏ إذا أشهد على أصل 
الصدقة وإن لم يكتب الكراء بأسمائهم ؛ قال ومن يكري للصغير » 
ويشتري له ويبيع ١‏ له )9 إلا أبوه » وأنكر قول من يقول لا 
يجوز إذا كتب الأب الكراء باسم نفسه . وعابه وكرهه كراهية شديدة 
رافظ + وقال قد صحف في ذلك ولا أعلمه إلا قال : وهذا 
خلاف لسنة المسلمين » ولا أعلم أحداً من الناس قال هذا يريد من 


أهل العلم . 


قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثل ما تقدم من قوله 
في آخر رسم شهد من سماع عيسى ٠‏ ومن قول مالك في رسم يدير منه » 


. العنوان ساقط في الأصل‎ )١( 
5 ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )7( 
. (؟5) كلمة ( له ) ساقطة في .الأصل‎ 


م البيان والتحصيل 


وهو(؟» أمر لا أعلم فيه اختلافاً في المذهب . وقد مضى من القول على 
ذلك220 فى رسم يدير المذكور ما فيه كفاية » وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول فيمن تصدق على ابن له 
صغير يحوز لمثله بنصف غنمه » أو ثلثها"2 . أو بنصف عبده » أو 
داره » وترك بقية ذلك مالا لنفسه شريكاً له به  :‏ إن ذلك جائز » وإن 
ذلك حوز له ؛ وإن تصدق على ابن له صغير بنصف غنمه ونصفها 
فى سبيل الله فكان الأب يحوز ذلك كله حتى مات الأب وذلك 
0 حاله » أن صدقة الابنجائزة »وأن ما كان في سبيل الله من 
ذلك . فليس بشيء ؛ ونصيب الابن جائز » وليس ذلك بمنزلة ما لو 
تصدق عليه وعلى كبير » لأن ما كان في سبيل الله في ذلك لا يحوزه 
أحد . والأجنبي والكبير إذا كان بعينه يحوزه ويقوم به ؛ وسبيل الله 
هو كلا شيء » وهو كما لوحبسه مالا لنفسه ‏ وكان به شريكاً ؛ قال 
أصبغ :لا يعجبني ما قال . وأرى أن يبطل كله ولا يجوز منه شيء 
للابن في المسألتين جميعاً ‏ لا في الذي جعل للابن نصفه وأمسك 
نصفاء ولا في الذي(© جعل للابن نصفه . وللسبيل نصفه ء ولا 
للسبيل تجميعاً ؛ لأن الذي للابن ليس بشيء بعينه وهو مشاع فيه 
كله » فهو كحاله قبل الصدقة . وهو كما لو تصدق عليه بمائة من 
غنمه ولم يفرزها بعينها . ولم يسمها أو بعدة من خيله ولم يسمُّها 


(4) في الأصل ( وهذا ) . 
)20 في الأصل ( هذا ) . 
() في ق " ( بثلثها ) . 
20 في ق " ( للذي ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ير 


( ولم ينسبها )0 حتى تقع الصدقة فيها بعينها » أنه يبطل ؛ وهو 
قول مالك في الغنم والخيل والجزء ‏ وهو واحد كله » وهذا(*» آخر 
قول مالك . والذي رجع إليه فيها ؛ وقد كان يقول قبل ذلك في 
الغنم إذا نصدق عليه بعدة منها ‏ وهي في غنمه كما هي - أنه جائز , 
وليس(١22‏ ذلك بشيء » قد رجع عنه هو وأصحابه . وهو قولنا جميعاً 
لا يجوز حتى يسميها بأعيانها » أو ينسبها بأسمائها أو يفرزها » أو 
يسميها ء» فكذلك مسألة الجزء سواء . 


الإشاعة على ولده الصغير » هل تصح حيازته إياه له أم لا » على ثلاثة أقوال ع 
أحدها : أن حيازته إياه له جائزة سواء أبقى الباقي لنفسه . أو تصدق به على 
كبير» أو في السبيل('2. وهو قول مالك. والثاني : أن حيازته له غير جائزة- 
فسواء(؟22 أيضاً أبقى الباقي لنفسه . أو تصدق به على كبير أو في السبيل » 
وهو قول أصبغ في هذه الرواية . والثالث : أن حيازته له جائزة إن أبقى لنفسه 
أو تصدق به في السبيل ٠‏ ولا يجوز" إن تصدق به على كبير إلا أن يحُوز 
الكبير لنفسه والصغير*'؟ . فإن لم يحُز الكبير شيئاً أو لم يحز إلا حصته » 
بطل نصيب الصغير » وهو مذهب ابن القاسم » وإرادته فى هذه الرواية تبين 
ذلك من مذهبه . قاله في كتاب ابن المواز من أن نصيب الصغير يبطل وان حاز 


(8) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
(9) في ق17.) ق“" (وهو). 
)٠١(‏ في ق " ( فليس ) . 
)1١(‏ في الأصل ‏ هنا كلام مكرر مع ما يأتي في القول الثالث . 
)١١‏ في ىق ” (سواء). 
(19) في ف ” ( تجوز) - بالتاء . 
)١4(‏ في ق7”0 ء. ق ” ( وللصغير ) . 


41 البيان والتحصيل 


الكبير نصيبه » وقد مضى بيان هذا كله وتوجيه الخلاف2290 فيه في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس . ومضت المسألة أيضاً في رسم 
طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب» وفي رسم العرية من سماع 
عيسى منه ؛ فإذا وهب الرجل جزءاً من جميع ماله على الإشاعة لولده الصغير 
وله أصول ورباع وعروض ورقيق وماشية وناض وطعام » جاز له على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك . ذلك الجزء من جميع ما كان يملك. يوم الهبة 
من الأصول والرباع والعروض والرقيق والماشية » حاشا ما سكن من الدور ‏ 
ولبس2©57 من الثياب ؛. وأما الطعام والناض فلا يجوز:ويبطل » إذ لاا يعرف 
ذلك بعينه!إلا أن يضعه له على يد غيره ؛ وقد قال إن ذلك يجوز له إذا أفرزه 
له إن لم يخرجه من يده ء» وهو قول مالك في الموطأ ‏ حسبما مضى بيانه 
في أول رسم .من سماع ابن القاسم. وفي رسم طلق بن حبيب مننهى ومثل 
هذا في الثمانية لابن الماجشون ؛ قال فيمن قال نصف ماله صدقة على 
ابنتي البكر وهي في حجره » أن لها نصف ما كان يملك يوم تصدق من عقار أو 
ثياب أو دواب أو ماشية » إلا العّين فإنه باطل , إلا أن يكون حازه لها على 
يدي غيره » وكذلك تبطل الثياب التي تلبس والسلاح وما كان يبتذله » وما 
سكن من الدور حتى مات . 

قال القاضي ابن زرب : انه إن كانت الدنانير أو ما سكن من دار 
تبعاً لما حاز بالصدقة فالجميع نافذة » وهو الذي قاله ابن زرب من أنه ان كانت 
الدنانير أو ما سكن من دار تبعاً لما حاز فالصدقة بالجميع نافذة » لا تصح 
عندي على مذهب مالك . لأنها أنواع من الأموال فلا يجعل الأقل منها تبعاً 
للأكثر» وإنماذلك في النوع الواحد » فإن كانت الدار التي سكن هي تبع لما 
الم يسكن من الدور أو الثياب التي لبس تبعاً لما لم يلبس منها » أو الناض 


.) الاختلاف‎ (٠١7” في ق‎ )1١6( 
. ق##. اق 7( أوليس)‎ يف-)١(:‎ 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 4 


الذي لم يخرجه عن يده تبعاً لما أخرجه عن يده منه, أو وضعه22"2 على يدي 
غيره » جاز ذلك ؛ وإلا لم يجز هذا على مذهب مالك في أن الدور الكثيرة إن 
سكن داراً منها كلها أو جلها وهي تبع لما لم يسكن منها . جاز له ما سكن 
وما لم يسكن . كالدار الواحدة إن سكن منها اليسير جازت للابن كلها ؛ وأما 
على مذهب أصبغ الذي يقول في الدور الكثيرة.. إنه إن سكن واحدة منها أو 
جلها وإ كانت تبعاً لسائرها » أن الهبة فيها تبطل . لأن كل دار منها فكأنها 
موهوبة على حدة . فبطل!*22 ما لبس من الثياب . وما سكن من الدور ...وما 
أبقى عند نفسه من الناض بكل حال ». وبالله التوفيق . 


( ومن كتاب الآأقضية والحبس )١92)‏ 


مسألة 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق على رجل 
بميرائه من أبيه بعد أن يموت أبوه وأشهدّ له وقبل ذلك منه » ثم بدا 
للمتصدق وقال إني كنت حين فعلت ذلك لا أدري ما أرث نصفاً أو 
ربعاًا”"© ؟ ولا أدري ما عدد ذلك من الدنانير » ولا من الرقيق ؟ ولا 
ما سعة ذلك من الأرضين وعدد الأشجار ؟ فلما تبين لي مورئي من 
أهى وما أرث مما ترك ٠‏ رأيت ذلك كثيراً وكنت ظننت أنه دون هذا » 
وأنا لا أجيزا'”© الآن . فقال ابن القاسم إن تبين مما قال أنه لم يكن 


10) في ق ” ( أو وضعه له  )‏ بزيادة ( له ) . 
(18) في ق*اء فق ”# ( فيبطل ) . 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١14( 
. ) في ق ”7 ( نصف أو ربع‎ )٠١( 

(١؟)‏ في ق ” ( أجيزه ) . 


الله البيان والتحصيل 


يعرف يسر أبيه ولا وفره لغيبة كانت عنه » رأيت أن يحلف ما ظن 
ذلك » ويكون القول قوله » وإن كان عارفاً بأبيه ويسره وان لم يعرف 
قدر ذلك . جاز عليه على ما أحب أو كره ؛ وقال أصبغ مثله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
أول سماع عيسى » فلا معنى لإعادته .0 


ومن كتاب الوصايا والأقضية 


قال أصبغ سمعت ابن وهب » وسئل عن رجل اشترى بغلين 
أحدهما فاره والآخر رديء » فأشهد أن أحدهما صدقة على فلان2"9 
ابنه » ثم مات فادعى الابن الفاره وجاء بشهود يشهدون أن أباه 
تصدق عليه بأحد البغلين ولا يدرون أيهما هو . وقال سائر الورثة هو 
الرديء » قال لا يقبل قوله ولا قول الورثة » ويجعل له نصف الفاره 
ونصف الرديء ؛ قال أصبغ : تبطل الصدقة ولا تكون شهادة في 
الحكم إلا أن يأخذ ما أقرت به الورثة بإقرارهم . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه الشهادة أن الشهود شهدوا أن 
الميت أشهدهم على أنه تصدق على ابنه بأحد هذين البغلين ‏ و9")عينه 


الهم » إلا أنهم لا يدرون أيهما هو منهماء ولذلك وقع الاختلاف في 


جواز الشهادة » عجاري ابن وهب ولم يجزها أصبغ 2 وقول أصبغ هو 
المشهور في المذهب . أن شهادتهم تبطل إذا شكوا فيه فلم يدروا أيهما هو 


(77) كلمة (فلان) ساقطة في قى ” . 
(7) في الأصل ( أو عينه ) . 
(74) في الأصل ( وأجازها ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع /ام 


الذي عين لهم أنه تصدق به منهما , ويأتي قول ابن وهب على ما وقع في 
أصل الأسدية من كتاب الآيمان بالطلاق من أن الشهود شكوا فلم يدروا أيهما 
أهي*" المطلقة التي قد دخل بها . أو التي لم يدخل بها » ويختلف على 
القول بإجازة الشهادة في إجازة الصدقة . لأنها إذا جازت صارت بمنزلة من قال 
قد تصدقت على ابني بأحد هذين البغلين أو ببغل من هذين البغلين , أو بعدة 
من بغاله أو بعدة من خيله . أو من غنمه ‏ دون أن يسميها أو يعينها(”'2 , وقد 
اختلف قول مالك في ذلك : كان يقول أولاً إن الصدقة جائزة » ثم رجع إلى 
أنها لا تجوز حسبما وقع من اختلاف قوله في آخر أول رسم من هذا السماع . 
فقول ابن وهب في إجازة الصدقة بعد أن أجاز الشهادة على قياس قول مالك 
الأول في أن الرجل إذا تصدق على ابنه الصغير بعدة من غنمه » أو من خيله ‏ 
دون تعيين أن الحيازة جائزة » والصدقة ماضية ؛ وقد مضى ذكر الاختلاف في 
هذه الشهادة وتحصيله في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب المديان 
والتفليس . وأما لو" كان الميت إنما قال للشهود أشهدكم أني قد تصدقت 
على ابني بأحد هذين البغلين دون تعيين منه لأحدهما . لكانت الشهادة جائزة 
باتفاق والصدقة جائزة على اختلاف . 


ومن كتاب البيع والصرف 
قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم وسئل عن الصفائح والنقر 


والحلي المكسور . أفيه ثواب ؟ قال لا ليس في ذلك ثواب ‏ يعنى 
إذا وهب للثواب وقاله أصبغ . 


(75) كلمة ( هي ) ساقطة في ق ” . 
(1) في ق © - زيادة ( أو ينسبها ) . 
790) في الأصل (ان ) . يدم 


4م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : وقع هذا الرسم ههنا في بعض الروايات وقد 
مضت المسألة مكررة(*"© في رسم أوصى من سماع عيسى والتكله(*"© عليها 
هناك<"") فلا معنى لإعادته 3 وبالله التوفيق 5 


ومن كتاب الكراء والآقضية 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجل يتصدق على الرجل 
بنصف أرضه وفي الأرض بئرء أوعين » إنما حياة تلك الأرض بها , 
يقول المتصدق لم أتصدق عليك إلا بالأرض », وأما الماء فليس لك 
منه شيء ء وإنما كانت الصدقة مبهمة من غير استثناء ولا محدودة » 
وكيف إن تصدق عليه بقطعة من ( الأرض ) والماء(١”©‏ فيها أو في 
غيرها » هل هو سواء ؟ وكيف إن كان تصدق عليه بجميع الأرض 
والماء فيها » فادعى أنه لم يتصدق عليه بالماء ؟ وكيف إن كان الماء 
يأتيها من أرض ( له )”2 غيرها ؟ قال ابن القاسم إذا كان الماء فيها 
وخرجت الصدقة مبهمة إلى جزء منها مشاع . فالماء بينهما على قدر 
ما لهمامن الأرض إذا كان الماء في الأرض وإن تصدق عليه بناحية من 
الأرض والماء في غير ناحية التي قطع له »ء حلف المتصدق بالله ما 
تصدق عليه بالماء » وكان ذلك له » وإن تصدق على رجل بأرضه كلها 
وفيها ماء » وزعم أنه لم يتصدق عليه بالماء » فالماء للمتصدق عليه » 


(8؟) في ق ” ( متكررة ) . 

(9؟) في ق ؟ ( والكلام ) . 

(0) في فى ” ( هنالك ) . 

(#1) كلمة ( الماء ) ساقطة في الأصل . 
(77) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 46 
ااا 20 


ولا شىء للمتصدق . فإن كان الماء في غيرها » حلف بالله ما تصدق 
عليه بالماء» وكان ذلك له وإن كان الماء يأتيها(”” فهو كذلك . وقاله 
أصبغ ؛ كل هذا في الذي تصدق بناحية والماء في غيره إذا كان يكون 
للأرض شرب من غيرها بوجه من الوجوه . مثل أن يكون للمتصدق 
عليه إلى جنبها ماء يسوقه إليها » أويعتمله بسقيها ؛ فإن لم يكن كذلك 
على شيء من المصارف ولا المعتمل ولا السبيل إلا ماءها إن لم تسق 
به بقيت أبداً لا حياة لها وبطلت ؛ رأيت الشرب لها في الماء أيضاً 
حتى يستثني 2*0 في الصدقة أنه لا ماء لك . وقال مالك في الذي 
يتصدق بالأرض فيقول إني نويت أن أتصدق بها بلا ماء » فالقول في 
ذلك قوله إذا كان المتصدق عليه يقدر على سقيها من غير ساقية 
المتصدق . فأما إن كان لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوه ٠‏ ولا ينالها 
الماء إلا من طريق المتصدق ؛ فإني أرى في هذا الموضع أن يقبل 
قوله » وأن يكون له من الماء ما يكفيها ؛ وإن تصدق بها مبهمة » كان 
له من الماء ما يصلحها على ما أحب المتصدق أو كره . 


قال أصبغ : قيل لابن القاسم الرجل يشتري من الرجل الأرض 
على هذا الوجه أو نصف الأرض مبهمة وهو جار له ولها في أرضه ما 
يسقي به ٠‏ فزعم البائع أنه لم يبعه على الماء 5 وإنما باع الأرض على 
أن يضمها إلى أرضه ويسقيها(””© بمائه » إلا أنه باع منها ؛ هل يختلف 
ذلك إذا كان جاره أو أجنبيا2”"© ؟ أو هل يختلف في هذا الوجه إذا 


(**”*) في فى ؟ ( إنما ) . 

(5”) في الأصل (يستثنى لها  )‏ بزيادة (لها ) . 

(5*) في ق 5 ( ولا يسقيها ) - بزيادة ( ولا ) . 

(5*) هكذا في ق ” » وفي ص ق " ( أجنبي ) - بالرفع » وهو تصحيف ظاهر . 


4 البيان والتحصيل 


باع قطعة من الأرض والماء في غيرها » وإنما عيش الأرض بالماء ؛ أو 
هل يستوي ذلك كله ؟ أو هل هو في جاره والأجنبي سواء ؟ أو 
( هل )"© يختلف إن كان مبهماً أوغير مبهم ؟ قال ابن القاسم أما(*”) 
إذا كان الماء فيها وباع مبهما » فالماء للمشتري + وليس للبائع عليه 
مقال. كان الذي باع كلها أو نصفهاء أو جزءاً منهاء كان جارا أو 
أجنبياًء أوكان للمشتري أرض إلى قربها أوماء. أولم يكن؛ فذلك كله 
سواء إذا باع مبّهماً وكان الماء فيها فهو للمشتري ٠‏ قال أصبغ فإن تداعيا 
البيان والمواطأة على الأرض دون الماء » تحالفا وتفاسخا . قال أصبغ 
قال ابن القاسم : وأما إذا كان الماء ليس فيها وإنما شربها يأتيها من 
غيرها » وما باع مبّهم فإنه ينظر » فإن كان لما قال البائع وجه مثل أن 
يكون للمشتري أرض إلى جنبها يضمها إليها ويكون("2 شربها منها , 
فأرى(*'6» القول قوله ويحلف ١‏ ثم يحلف المشتري أنه وكشن ]لاه 
على الماء » فإذا تحالفا تفاسخا » ومن نكل منهما فالقول قول الآخر 
مع يمينه ؛ فإن كان على غير ذلك فالماء للمشتري ؛ ولا حجة للبائع . 
وسواء في هذا أيضاً اشترى الأرض كلها أو بعضها . إلا أن يدعي البائع 

الشرط يزعم أنه استثنى الماء فهو في الأرضء وأنكر الآخر أو زعه(!*) 
المشتري أنه اشترط الماء وهو في غيرها » وأنكر الآخر ؛ فإن5*) 

كان الماء فيها فهو للمشتري ٠‏ وإن كان في غيرها ‏ وكانت تسقى به 


. كلمة ( هل ) سافطة في الاصل‎ )"( ٠ 

(8) في الأصل ( واما ) . 

(09*) في ق ”2 ق ”# (يكون). 

(50) في الأصل (فإن ) . 

)41١(‏ في ق” (يزعم). 

(57) في ق ” ( فإنه إن كان  )‏ بزيادة ( فإنه ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 45١‏ 


كلها تحالفا وتفاسخا . وقال أصبغ ذلك كله رأيي وهو قولي وهو جيد 
كله » وبعضه قوة لبعض » وبيان لما قلت لك في الصدقة إذا لم يكن 
لها سقفي وغيرها من التحالف إلا قوله في هذا الحرف الآخر إذا ادعى 
البائع الشرط وزعم أنه ايني الماء وهو في الأرض ». وأنكر 
50 فان القول فيه أيضاً أن يتحالفا عليه ولا يكون الماء 
للمشتري بقوله زعماً'*؟» ‏ كماقال. ولكن يتحالفان ويتفاسخان على 
محمل الحديث إذا اختلف 0 والمبتاع . فالقول ما قال البائع 
ويتفاسخان . وذلك ما لم ب يقبض المشتري ويدخل الغير؟؛) في 
الأرض بما يكون فوتاء فإن أدخل (45) ذلك . كان القول قول 
ا ا 0 


التداعي جميعا 0 والأول إذا لم يقبض يقبض أو يفوت بغيرهما مدعيان7 ؟) 
فهو على السديف يعينه أرضا 3 واد عا الماء في الأرض أو لم يكن 
إذا كان شربها . 


قال محمد بن رشد : تحصيل القول في المسألة : الرجل يتصدق 
بالأرض أو بجزء منها على الإشاعة والماء في غيرها ء أو فيها'؟» . أنه إن كان 
الماء فيها . فلا اختلاف في أنه تبع لها في الصدقة . واختلف إن قال المتصدق 
إنما تصدقت بها وحدها دون الماء » فقيل إنه لا يتصدق في ذلك بحال . وهو 
مذهب ابن القاسم ومطرف487» وابن الماجشون .. وقيل إنه يصدق في ذلك مع 


(59) في ف ” (عزما) . 

(55) في ق ” (التغير). 

(55) في ص ق " (دخل). 

(55) في ق ” ( مدعيان جميعاً ) - بزيادة ( جميعاً ) . 
(50) في ق 7 ( فيها أو في غيرها ) . 

(544) في ف 5 ( وقول مطرف ) - بزيادة ( قول ) . 


4 البيان والتحصيل 


يمينه إذا كان المتصدق عليه يقدر على سقي الأرض من غير ذلك الماء بوجه من 
الوجوه ؛ وأما إن كان الماء في غير الأرض المتصدق بها . أو بجزء منها على 
الإشاعة . فاختلف في ذلك : قيل إن الماء يبقى للمتصدق , إذ ليس في الأرض 
التي تصدق بها . وهو الذي يأتي على من يدل عليه قول أشهب في رسم باع شاة 
من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع ومعنى ذلك: إذا كانت الأرض تستغني 
عن الماء » وكان يقدر على سقيها من غير ذلك الماء ؛ وقيل إن الماء للمتصدق 
عليه » وانختلف على هذا القول إن قال المتصدق ( اني )48 إنما تصدقت بها 
دون اذاه * هل يصدق في ذلك أم لا ؟ فقيل أنه يصدق في ذلك مع يمينه » إلا 
أن تكون الأرض لا تستغني عن ذلك الماء بوجه من الوجوه . وهو قول ابن 
القاسم في هذه الرواية على ما زاده أصبغ فيها . وقيل انه لا يصدق في ذلك » 
معناه إلا أن يكون له دليل من شاهد الحال . مثل أن يتصدق عليه بقطعة من 
أرضه ليضيفها إلى أرضه وله ما يسقيها به » فيغلم أنه إنما تصدق عليه بالأرض 
ليسقيها من مائيه » وهو ظاهر قول ابن القاسم .الذي..مضى في .رسم. شهد من 
جاع غريين الذي يتعندق روبس من '* داره إذ لا فرق بين المسألتين في 
المعنى . والحكم في الماء في الْبَيْع - إذا وقح مبهماً في الأرض ٠‏ أو في جزء 
منها ‏ والماء فيها أوفي غيرها » ولم يدع أحد المتبايعين في ذلك شرطاً ولا نية » 
كالحكم فيه في الصدقةسواءءإن كان الماء في الأرض فهو للمشتري » وإن كان 
في غيرها ويمكن أن يسقي من غير ذلك الماء : فقيل إنه يكون للبائع » وقيل إنه 
يكون للمشتري على الاختلاف الذي مضى في الصدقة في ذلك . وأما إذا 
تداعيا البيان في ذلك والنص عليه فقال البائع بعتنك الأرض دون الماء » وقال 
المبتاع بل اشتريتها منك بمائها , أو قال كل واحد منهما كانت هذهنيتي »فقول 
أصبغ على عنا يدل عليه قوله في هذه الرواية أنهما يتحالفان ويتفاسخان على ما 


(44) كلمة ( إني ) ساقطة في الأصل . 
(60) ما بين القوسين بياض في الأصل . 
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ادعياه من الإفصاح والبيان على7١‏ نياتهما » كان. الماء في الأرض أو خارجاً 
عنها على مذهب الحديث » إلا أن يكون المشتري: قد قبض الأرض وفوتها 
بإدخال العين فيها . أو بما سوى ذلك مما يفوتها . فيكون القول قوله ؛ ومذهب 
ابن القاسم على ما قاله("*> في هذه الرواية من رواية أضبغ عنه : أنهما يتحالفان 
ويتفاسخان.. إلا أن يكون الماء في الأرض أو يكون.في غيرها ولا يشبه ما قال 
البائع » ويشبه ماقال المشتري بأن لايكون للأرض سقي من غير ذلك الماء » فيكون 
ذلك القول قول المشتري . فراعى ابن القاسم في هذه الرواية دعوى الأشباه مع 
القيام - وهو خلاف المشهور في المذهب . ولم يراعه أضبغ على المشهور فيه » 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


سنين سماها بدنانير سماها في كل سنة. أولم يسم دنانير إلا أنه قد عرف 
وجه النفقة فضمن نفقة سنين » وذلك كله بعد عقد النكاح » مثل أن 
يراد أن يقام بابنه ليفرق بينهما » فضمن لك عنه أبوه » أرى أن ذلك 
برها كلسي . ؛ فإذا مات سقط ذلك عنه ؛ وقاله أصبغ - وهو 
الحق . وكذلك نفقة المطلقة إذا ضمن الابن .» هذه حقوق يقضي 
بها قد افترضت . وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة » ذلك 
شيء لم يأت . ولم يفرض ء ولم يجب ولا أمر له » ومجهول كله 
يكون أو لا يكون » ومنى يفترقان أو يموتان ١‏ 

قال محمد بن رشد : جعل الضمان بالنفقة لا يجب إلا بالحياة » من 
أجل أنها لم تجب بعد, فما وجب منها في حياته لزمه» وما وجب منها بعد وفاته لم 


(81) في قى ”7 ( أو على نياتهما  )‏ بزيادة ( أو) . 
1 (؟ه) في ق ؟ ( على ما له ) . 
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يلزمه . بخلاف الحمالة بما قد وجب من الحقوق . ذلك يجب في حياته وبعد 
وفاته » لأنها خرجت على عوض .» وهوما رضي المحمول2" له به من ترك ذمة 
غريمه » وكان القياس أن يجب عليه ضمان نفقة السنين التي سمى وان مات قبل 
تمامها إذا عاش ابنه حتى انقضت . أما إن مات ابنه قبل انقضائها . فلا يلزمه 
ضمان ما بقي منها ‏ وإن كان حياً . لأنها تسقط عنه بسقوطها عن ابنه الذي 
تحمل(؟© عنه . وقوله وكذلك ( نفقة المطلقة ‏ إذا ضمن الابن» معناه : 
وكذلك )2*0 إذا ضمن عن ابنه لزوجته المطلقة نفقة ولدها منه سنين » فمات 
قبل انقضاء السنين . لا يلزمه ضمان ما بقي منها . فكان("© القياس أن يلزمه 
ضمان ذلك في ماله إن مات إذآ عاش الابن » وأما إن مات الابن قبل انقضاء 
السنين » فيسقط عن الأب الضامن ضمان ما بقي منها ‏ وإن كان حياً بسقوطها 
عن ابنه الذي تحمل عنه » وأما إذا تحمل بالنفقة في أصل عقد النكاح . فهي 
حمالة لا تلزم على مادل عليه قوله في الرواية ٠‏ لأن النكاح يفسد بذلك . فيفسخ 
قبل الدخول ويثبت بعده » ويسقط الشرط ويكون للزوجة صداق المثل » وقد 
مضى بيان هذا في رسم حلف ألا يبيع سلعة ( سماها )(7©© من سمّاع ابن القاسم 
من كتاب النكاح ٠١‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 

.قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عن رجل أعمر رجلا داراً 

وجعلها لولده من بعده » هل يجوز له أن يشتريها(”"» من المعمرء 


(07) في ق ١‏ ( المتحمل ) . 
(04) في الأصل (حمل ) . 


وله كل رمماما) ناظة ي الأصل.. 
(08) في /الأصل (يشتريه). 0 
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وهي لولده من بعده ؟ وهل يجوز للمعمر أن يشتري العمرى من ربها 
حتى يكون له أصلها 3 كما يجوز للمعمر ؟ قال ابن القاسم : أما إذا 
جعلت لولده من بعده . فلا يجوز لصاحبها أن يشتريها . لأن الأب 
ليس يبيع لقوم بأعيانهم » ولا يعرف عددهم ؛ وأما المعمر فيجوز له 
أن يشتريها من صاحبها حتى يكون له أصلها إذا لم يكن لولده من 
بعده(95) وان(١١؟2‏ كانت لولده من بعذه , فلا يحل له اشتراؤٌ ها 2 لأنه 
يشتري حق قوم آخرين . ولا يحل للمعمر أن يشتري حق المعمر 
وحده أيضا إذا كانت لولده من بعده » وإنما يشتري ما يملك به الدار 
ملكاً تام حتى يبيع ويهب ويتصدق انشاء؛ وأماأن يشتري شيعاً » فاذا 
مضى خرجت من يده(220 أيضاً إلى قوم آخرين» ولا يستطيع فيه بيعاً 
ولا غير ذلك » فلا يحل . وقاله2'0 أصبغ . قال أصبغ وانما مكروه 
ذلك أنها اجارة مجهولة . وكراء مجهول . وغرر ومخاطرة . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضت متكررة في آخر”") رسم 
ان خرجت من سماع عيسى . ومضى الكلام عليها هناك (وفي المواضع 
المذكورة فيه » فلا معنى لاعادة ما مضى الكلام فيه)(4"»فان مات المعمر نزل 
ورثته منزلته » فكان لكل واحد منهم ان يشتري من الخدمة قدر حظه من 
المرجع عند ابن القاسم . وقال ابن كنانة لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم 


(64) كلمة (بعده ) ساقطة في الأصل . 
(50) في ف "5 (فإن) . 

. ) في ف " (يديه‎ )51١( 

(؟5) في الأصل (قاله ) . 

(55) كلمة ( آخر) ساقطة في الأصل . 
(54) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


فى البيان والتحصيل 


فيشتروا جميع الخدمة . وقال المغيرة للواحد منهم أن يشتري جميعها » وبالله 
التوفيق - 
مسألة 


قال أصبغ سألت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه أصلح 
نفسك وتعلم القرآن ولك. قريتي فلانة » فيصلح نفسه باذن الله , 
ويتعلم القرآن . ثم يموت أبوه وهو لم يبلغ الحوز ‏ والمنزل في يدي 
آأبيه . هل تدري الصدقة له جائزة ؟ قال لا اذا كان انما هو قول هكذا 
آلا أن يعرف تحقيق ذلك باشهاد يشهد له على ذلك» أو©"2 يقول لقوم 
اشهدوا أنه ان قرأ القرآن فقد وهبت له أو تصدقت عليه بعبدي » أو 
بقريتي » فيكون ذلك جائزاً له إذا كان صغيراً في ولاية أبيه . 
ويكون ذلك حوزاً له ؛ فأما إذا لم يكن الأمر على هذا . فاني أخاف 
أن يكون ذلك منه على وجه التحريض ., فلا أرى ذلك للابن الا على 
وجه قوي . مثل ما وصفت لك من الاشهاد ‏ ان شاء الله . 

قال محمد بن رشد : الظاهر من قوله ولك قريتي فلانة » تمليكه 
اياها باصلاحه لنفسه . وتعلمه القرآن2572 . وليس بن ص على ذلك ؛ ألا ترى 
أن أهل العلم قد اختلفوا في العبد هل يملك أو لا يملك » مع اضافة النبي 
صلى الله عليه وسلم المال لابنه بهذه اللام التي يسمونها لأم الملك . فقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ من باع عبداً وله مال5"© فماله للبائع » إلا أن يشترطه 
المبتاع فقال040© أنت ومالك لابيك فلم يكن هو وماله ملكا لأبيه » فلما احتمل 


(56) في ق 7 (أن). 
(5) في الأصل ( للقرآن) . 
(730) في الأصل ( ماله ) . 
(54) في ق ” (وقال) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 4 


أن يريد بقوله ولك قريتي فلانة تسكنها أو ترتفق بمرافقها أو ينفذ أمرك فيهما وما 
أشبه ذلك ؛ لم ير ابن القاسم أن ينتقل ملكه عنها إلا بيقين وهو أن يقول 
أشهدكم أنه إذا فعل ذلك . فقد تصدقت عليه بها . أو وهبتها له . وما أشيه 
ذلك ؛ فتجوز الهبة له(*0> . وتصح له بحيازته إياها('"© - إذا كان صغيراً في 
ولايته. ولم يجعل ما أوجب له القرية به من اصلاحه نفسه. وتعلمه القرآن - 
عوضاً لها . فتمضي له دون حيازة ؛ وفي ذلك اختلاف » حكى ابن حبيب عن 
مطرف أنه قال له ومن أعطى امرأته النصرانية داره التي هو فيها ساكن على أن 
تسلم فأسلمت . فلا أراها('" بمنزلة العطية » لأنها ثمن لاسلامها » والاشهاد 
يجزيها عن<7"”" الحيازة؛ وان مات الزوج فيها وبه أقول . وقال2”9 أصبغ : لا 
أراها الا كالعطية » ولا بد فيها من الحيازة .» والا فلا صدقة لها . وفي 
المدنية "© لابن أبي 2*0 حازم . ولابن القاسم من رواية عيسى عنه مثل قول 
مطرف. وما اختاره ل حبيب ؛ قال وسألتء عيد العزيز بن أبي حازم عن رجل 
قال لابنه إن تزوجت ٠‏ فلك جاريتي فلانة , هل يلزمه ذلك ؟ قال نعم إذا 
تزوج فهي له . وإن مات الأب أخذها من رأس المال ؛ قال ابن أبي حازم وإن 
كان على الأب دين, حاصٌ الغرماء بذلك؛قال عيسى قال ابن القاسم هي له 
دون الغرماء ان فلس . وان مات أخذها من رأس المال ولم يكن لأهل الدين 
فيه شيء ؛ قال ابن القاسم ولو قال لك مائة دينار ‏ إن تزوجت . كان هو 
والغرماء سواء في ماله في الفلس والموت جميعاً » لآنه ليس بشي 270 بعينه » 


(59 في ق 5 . فق ” ( له الهبة ) . )7١‏ في ق ؟ ( اياها له ) - بزيادة (لله ) . 
(/) في ق ؟ (أراه) . 

) في ق7ء ق ” (من). 

ا سار ا 

(7/4) في الأصل ( المدونة ) . 

(8/) سقطت كلمة ( أبي ) في ص ق ”# . 

(5/) في ص ف ” ( شيء ) - وهو تصحيف . 
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وقول ابن القاسم أنه يكون أحق بالجارية من الغرماء .» وأنه يحاصهم 

بالدنانير » هو الصحيح . لا ما قاله ابن أبي حازم ؛ ومعناه إذا وجبت له الهبة 

بالتزويج قبل أن يتداين الأب وبالله التوفيق . ٠‏ 
مسألة 


قال أصبغ وسئل”""؟ ابن القاسم عن امرأة تصدقت بمورثها من 
دار أبيها على رجل - وتلك الدار لم تقسم . فعمد المتصدق عليه . 
الى ناحية منها فبنى فيها » وسكن من غير قسم . ثم توفيت المرأة ؛ 
هل له صدقة ؟ قال لا حق للمتصدق عليه فيها . الا أن يكون 
شركاؤه هم الذين صالحوه على ناحية ء» يرتفق بناحية ويرتفقون 
بناحية » فيكون ذلك حيازة ؛ وأما(”" أن يأتي رجل قد تصدق عليه 
بمورث من أرض ( فعمد )240 الى قطعة فبني فيها وشركاؤه غيب » 
ثم يموت المتصدق بها قبل أن يحوز هذاء فلا أرى له في ذلك 
شيئاً » ولعل ذلك لو قسم صار لغيره » وقاله أصبغ ؛ الا الموضع 
الذي ابتنى وحازه بالبنيان » فاني أرى حصة المتصدق منه خاصة من 
عرصته للمتصدق عليه الباني . وأرى ذلك فيه حيازة للمتصدق عليه 
وعن المتصدق وقبضاً » فيجوز فيكون<('”© قبضاً ويكون شريكاً 
لشركائه فيه خاصة . ويبطل ما سوى ذلك من الصدقة بموت 
المتصدق » ويرجع الى ورثة شركائه وللشركاء أيضاً . 


قال محمد بن رشد : اختلف فيمن تصدق عليه رجل بحظه من دار 


(/) في ق ؟ ( سثئل ) . 
(8/) في الأصل ( وأما ) . 
(9) في الأصل ( فعمر) ‏ وسقطت في ق 7 ق ” . ولعل الصواب ما أثبته . 
)8١(‏ في ق " ( ويكون ) . ش 
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أو أرض على الاشاعة وحاز بيتاً من الدار. أو قطعة من الأرض . قدر حق 
المتصدق من ذلك أو أقل أو أكثر ‏ والاشراك غيب » أو حضور دون علمهم ولا 
إذنهم - على ثلاثة أقوال . أحدها أن ذلك ليس بحيازة يستحق بها شيئاً من 
الصدقة لا فيما حاز ولا فيما لم يحز. وهو مذهب ابن القاسم في سماع أبي 
زيد بعد هذا ؛ وفي هذه الرواية ؛ بدليل قوله فيها ولعل ذلك الذي حازه بعينه 
لو قسم صار لغيره . والثاني أن ذلك حيازة صحيحة يصح<2 له بها جميع 
صدقته إذا ارتفعت يد المتصدق . ونزل هو مع اشراكه أو وحده . فعمر شيئاً 
من الأرض أو سكن بيتاً من الدار ؛ وهو قول مطرف وابن الماجشون . قالا ولو 
لم يعمل المتصدق عليه شيئاً ؛ إلا أنه منع المتصدق من العمارة . لكان ذلك 
حيازة تامة » تصح له بها الصدقة”"* مع الاشهاد . ونحوه في المدنية9*» لابن 
كنانة ولابن القاسم(*» أن المنع حيازة» وقد ذكرنا ذلك في رسم الكبش من 
سماع يحيى بعد هذا**» فيا تقدم والثالث أنه يصح له بهذه الحيازة قدر حظ 
المتصدق مما حاز لا أكثر » ويبطل ما سوى ذلك . وهو قول أصبغ ههنا وفي 
نوازله بعد هذا ؛ وقول ابن القاسم » على قياس القول في القسمة أنها تمييز 
حق » بدليل قوله ولعل ذلك لو قسم صار لغيره » وقول اصبغ على قياس القول 
بأنها بيع من البيوع . ولا اختلاف في أنه اذا نزل مع الاشراك منزلة المتصدق 
فعمر معهم على الاشاعة » أو على غير الاشاعة ‏ أقل من حق المتصدق . أو 
أكثر برضاهم » أن ذلك حيازة صحيحة تامة ؛ واختلف إذا تصدق الرجل على 
الرجل بجزء من أرضه على الاشاعة معه فنزل المتصدق عليه مع المتصدق 
في الأرض وعمرهما معه كما يعمر الشريك مع شريكه على سبيل الاستقصاء 


(81) كلمة ( يصح ) ساقطة في الأصل . 
(85) في ق ” (له الصدقة بها ) . 

(47) في الأصل ( المدونة ) . 

(85) في ق ” ( لابن القاسم ولابن كنانة ) . 
(88) جملة (بعد هذا  )‏ ساقطة في فق ” . 


1١٠١‏ البيان والتحصيل 


لحقه والمشاحة 3 فقيل إن ذلك حيازة وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى 
عنه. حكى ذلك ابن مزين وقال به»وقيل إن ذلك ليس بحيازةء الا أن يحوز 
الأرض كلها . أو يقاسما فيها » فيحوز ما صار له بالقسمة في الحظ المتصدق 
به » وقد مضى في أول السماع إذا تصدق على من يحوز له بجزء من داره » أو 
أرضه 3 أو عيده على الاشاعة مع نفسه 2 والكلام ( على ذلك مستوفى لحف 
فلا معنى لاعادته . 
نالنة 
قال أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول قال لي مالك فى المرأة 
تتصدق بمالها كلة في سبيل الله ء أو تجعله(97"» صدقةء أو تعتقه وهو 
مالها كله : إن ذلك كله سواء إذا رده الرت م يجريه اياوه 
كثير ؟؛ قال أصبغ وهو قولهم 1000 
قال محمد بن رشد : في قول ابن القاسم في هذه الرواية إذا رده 
الزوج لم يجز منه قليل ولا كثير » دليل على أن فعلها على الإجازة حتى يرده 
الزوج 3 وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك . وفي هل يرد الجميع 3 أو ما زاد 
فليس قول أصبغ وهو قولهم جميعاً بصحيح . وبالله التوفيق 
مسألة 
وسكل عمن تصدق على رجل بعبد له واشتر ط عليه أن له منه 
خدمة يومين فى كل جمعة . فمات المتصدق فقال ليست أيضاً 
ضدقة . قال أصبغ أو الورثة على رأس أمرهم يمضون أو يردون 


(كم ما بين القوسين ساقط في الأصل : 
70م) في ق ” ( جعلته ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ٠6١‏ 


كما كان للمتصدق في حياته . 
قال القاضي : انما رأى الشرط يفسد الصدقة . لأنه لما شرط ف 
خدمته يومين من كل جمعة » فقد حجر عليه التصرف في صدقته بالسفر بها 
والؤطء لها ان كانت أمة والتفويت » فصار كمن تصدق بصدقة وشرط 
المتصدق عليه ألا يبيع ولا يهب ؛ آلا ترى أنه لما كان الحبس لا يباع ولا 
يوهب . جاز2**» فيه هذا الشرط على ما قاله في سماع ابن زيد بعد هذا . 
وأجاز ابن كنانة هذا(**) الشرط في الصدقة والحبس . وقال ان الشرط لا يفسد 
الصدقة بل يشدها » والمعنى فيما ذهب اليه عندي ‏ أنه رآه شريكاً معه في 
رقبة العبد بما استثنى لنفسه من خدمته ولذلك أجازه في الصدقة والحبس ء 
وقال ان الشرط لا يفسد الصدقة('2 . وقول أصبغ في هذه الرواية أرى الورثة 
. على رأس أمرهم يمضون أو يردون كما كان للمتصدق في حياته خلاف ابن 
القاسم . فالصدقة بالعبد على هذا الشرط على مذهب ابن القاسم على الرد 
حتى 'يحاز » وعلى قول أصبغ على الاجازة حتى يرد ؟ لأنه أنزل الورثة منزلته 
في الاتحازة أو الوه وقد مضى بيان هذا كله مستوفى في رسم انين 
سماع عيسى في أول مسألة منه فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب القضاء المحض 
مسألة 
قال أصبغ وسثئل ابن القاسم عن ورثة قام رجل منهم فادعى 
صدقة عليه من أبيه فسكئل البينة على الحوز فأتى بشاهد واحد . وأن 


(48) في ق ؟ء. ق " ( أجاز) . 
(89) في فى ”'ء ف ” ( فيه هذا  )‏ بزيادة (فيه ) . 


٠6‏ البيان والتحصيل 


القاضي وقف له صدقته زماناً حتى يأتي بشاهد آخر فلم يأت به » ثم 
إن القاضي أمر بقسمته على الورثة وكانك وقيقا ومتازل :وارقها 
فقسمت واتخذت أمهات أولاد » وعتق ما عتق » وغرس في الأرض 
شجر ؛ ثم ان الذي كان. ادعى بالصدقة ظفر بشاهد آخر كان صيياً 
| فبلغ. أو غائباً فقدم ؛ قال( ابن القاسم أما ما اتخذ منها أمهات 
أولاد وما عتق منهم . فلا سبيل له اليهم ٠‏ ويتبع بالثمن الورثة ؛ وأما 
ما لم يحبل ولم يعتق . فله أن يأخذه بعد أن يدفع الثمن الذي © 
هو فى يديه ممن اشترى .و9© يتبع بالثمن الورثة فيأخذ ذلك 
556 وأما الأرض فلا يأخذها حتى 57 لمن(؟'» هي في يديه 
ثمنها وما أنفق فيها جميعاً » ثم يرجع هو على الورثة بالثمن فيأخذ 
ذلك منهم. بمنزلة الرجل يشهد عليه الرجلان أنه مات وهما عدلان 
ثم يأتي الرجل بعد ذلك وقد كان اشتبه عليهما ؛ فإن مالكاً قال في 
مثل هذا هذا القول فيما فات . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية انه يقضي له بالشاهد 
الذي أتى به مع الشاهد الأول بعد أن كان قد عجزه وقضى بقسمة الميراث 
فاقتسم وفوت » خلاف ما في سماع أصبغ من كتاب النكاح في رسم النكاح 
من قوله فيه : قلت فان عجزه ثم جاء ببينة بعد ذلك وقد نكحت المرأة أو لم 
تنكح . قال قد مضى الحكم . ومثل ما في المدونة » إذ لم يفرق فيما بين 
تعجيز الطالب والمطلوب وقال إنه يقبل منه القاضي ما أتى به بعد التعجيز 


(41) في ق ” ( فقال) . 
(407) في ق ” ( إلى الذي ) . 
(4) في الأصل ( أو يتبع ) . 
(45) في ق "” ( إلى من ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ول 
ا ار 


إذا كان. لذلك وجه. وقد قيل انه لا يقبل منه ما أتى به بعد التعجيز كان طالباً أو 
مطلوباً ؛ وفرق ابن الماجشون في الطالب بين أن يعجز في أول قيامه قبل أن 
يجب على المطلوب عمل . وبين أن يعجزه بعد أن وجب على المطلوب عمل» 
ثم رجع عليه » ففي تعجيز المطلوب قولان وفي تعجيز الطالب ثلاثة أقوال : 
قيل هذا في القاضي الحاكم دوت من بعذه من الحكام 3 وقيل بل ذلك فيه 
وفيمن بعده من الحكام . وهذا الاختلاف ٠‏ انما هو اذا عجزه القاضي بإقراره 
على نفسه بالعج:(*") وأما إذا ا بعد التلوم والإعذار 3 وهو يدعي أن له 
حجة . فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة . لأن ذلك قد رد من قوله 
كل نقرد الجكم عليدام فلا يسمع منه بعد نفوذه عليه وقد مضى هذا في 
رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح 3 وفي رسم نذر سئة0 6) من 
سماع ابن القاسم! من كتاب الأقضية , وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال : وكل من تصدق على من بلغ الحوز"© فلم يجز لنفسه 
حتى مرض المتصدق . فأجازه في مرضه فلا صدقة له ؛ وهو بمنزلة 
من أوصى لوارث حين منعه في صحته وأسلمه في مرضه » فلا يجوز 
ذلك له » وقال ذلك أصبغ ؛ الا أنه لا يحاص بها أهل الوصايا » 
كما يحاص بوصية (34) الوارث 0 ولكنها تطرح من رأس المال كشىء 
لم يكن . وتكون الوصايا في ثلث ما بعدها » وترجع ميراثاً كالإقرار 
بدين لوارث في المرض مما كان57؟ فيه من التوليج والتهمة سواء . 


(48) كلمة ( بالعجز) ساقطة في الأصل . 

(45) في ق ؟ ( سنة يصومها ) - بزيادة ( يصومها ) . 
(947) في الأصل ( الحلم ) . 

(48) في الأصل ( وصيته ) . 

(14) كلمة ( كان ) ساقطة في ق 7 . ق" . 


0 البيان. والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله : وكل من تصدق على من يبلغ الحوز- 
يريد من الورثة » لأن من تصدق على أجنبي في صحته بصدقة فأجازه إياها في 
مرضه » يصح له إن مات منه في ثلثه ؛ وقوله الا أنه لا يحاص بها أهل الوصايا 
كما يحاص بوصية الوارث . ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن » 
وتكون الوصايا في ثلث ما بعدها الى آخر قوله » هو من قول ابن القاسم - 
مُتعلق بقوله ‏ وهو بمنزلة من أوصى لوارث لا من قول أصبغ ؛ والفرق بين هذا 
وبين الذي يوصي لوارث بين » وذلك أن الذي أوصى لوارث قد أراد إدخاله 
على الموصى لهم ء فكان من حق الورثة أن ينزلوا منزلته في محاصة أهل 
الوصايا » اذلا*١2©‏ لم يجيزوا له الوصية ؛ والذي تصدق على وارث في 
صحته وأجازه في مرضه » لم يرد ادخاله على الموصى لهم » وانما أراد أن 
يأخذ صدقته من رأس ماله . 


وأما قوله : ولكنها تطرح من رأس المال كشيء لم يكن . وتكون 
الوصايا في ثلث ما بعدها؛ فكان من أدركنا من الشيوخ يحملون ذلك على أنه 
خلاف لقوله في رسم أمهات الأولاد من سماع عيسى من كتاب الوصايا في 
الذي يتصدق في صحته .ولا يخرج ذلك في يديه حتى يقول إن الوصايا 
تدخل فيه » بخلاف إذا قال في مرضه قد كنت تصدقت على فلان بكذاء 
أو قد كنت أعتقت عبدي فلاناً في صحتي . فإن الوصايا لا تدخل فيه » 
والذي أقول به أن هذه المسألة ليست بخلاف لما وقع في رسم أمهات الأولاد 
وكتاب الوصايا١١ 22١‏ لأن هذه المسألة لما أجاز فيها الوارث في مرضه ما كان 
تصدق عليه به في صحته » تبين أنه أراد أن يخرج ذلك لوارثه من رأس ماله ؛ 
فوجب ألا تدخل فيه الوصايا » وأن يكون للورثة اذا لم يجيزوه<” 22١‏ وأما مسألة 


. في الأصل (إذ)‎ )٠٠١( 
. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )0١9( 
. بزيادة (فيه)‎  ) في فق ” (يجيزوه فيه‎ )٠١5 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ل 


أمهات الأولاد ‏ فالوجه فيها أنه لما لم يحز ما تصدق به حتى مات » حمل 
عليه أنه أراد أن يبطل صدقته » فوجب أن تدخل فيها الوصايا » وقد روى ابن 
وهب عن مالك أن الوصايا لا تدخل فيه ؛ والوجه في ذلك أن الصدقة إنما 
ردت بعد الموت بالحكم للتهمة التي لحقت المتصدق في صدقته . اذ لم 
يَحْرْها حتى مات ؛ فانه أراد أن يخرجها من رأس ,ماله بعد موته ؛ فوجب ألا 
تدخل فيها الوصاياء ولا يدخل هذا الاختلاف في هذه المسألة » ولا في 
مسألة الذي يقول في مرضه : قد كنت تصدقت في صحتي على فلان بكذا 
وكذاء أو"2© قد كنت أعتقت في صحتي عبدي فلاناً - ويالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يتصدق بميراثه على رجل ». فيقول في 
صدقته : أشهد لك أني قد تصدقت على فلان. بجميع ميراثي ‏ وهو 
كذا وكذا في الغنم والبقر والرمك . والرقيق والثياب والدور. 
والبور . والأرض. البيضاء 3 فإنها لي 3 وفي تركة الميت حنان لم 
ينصها أو غير ذلك ؛ هل يكون جميع ما نض ( وما لم ينص ) 
للمتصدق عليه الا ما استثنى . أم-لا يكون له إلا ما نص . وقد قال 
في أول صدقته أشهدكم أني قد تصدقت على فلان(* 2١١‏ بجميع 
ميرائى أو قال بميرائى فى كذا وكذا . إلا كذا وكذا . 

قال أصبغ : أرى 2١50‏ له كل شيء إلا ما | ستثنى إذا كان يعرفه 
وأرى الجنان اذ|(”١'2‏ كان يعرفه داخلاً في الصدقة . لأنه انما استثئ 


. في الأصل (وقد)‎ )٠١9*( 
.#” جملة ( اشهدكم أني قد تصدقت )- ساقطة في ق 237 ق‎ )95١5( 
. ) في الأصل (ان‎ )٠٠١6( 
. ) في الأصل.( ان‎ )٠١5( 


ل البيان والتحصيل 


الأرض البيضاء ولم يستثن الجنان . إلا أن تكون الأرض هي الجنان 
عند الناس . وكذلك تسمى وتنسب وتعرف فتكون له 
باستغنائه 29 . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه قد تصدق عليه بجميع 
ميراثه إلا الأرض البيضاء .» فوجب أن يكون الجنان داخللً في الصدقة , إلا أن 
يكون عند الناس من الأرض البيضاء ‏ كما قال وإن كان لم يسم الجنان فيما 
سمى . لأنه لما تصدق بجميع ميراثه واستثنى منه الأرض البيضاء ء تبين(١2‏ أنه 
لم يرد بما سمى استيعاب جميع المورث ؛ وقوله فيه أنه داخل في الصدقة إن ٠‏ 
كان يعرفه » صحيح على ما مضى من مذهب ابن القاسم في رسم الأقضية 
والحبس من هذا السماع أن هبة الميراث جائز زة(ة '" “إن لم يعلم قدره . الا أن 
ينكشف أنه أكثر مما ظن به به على زعمه » فيحلف على ذلك ولا يلزمه » ويأتي 
على ما ذكرناه هناك من قول ابن عبد الحكم في أن هبة المجهول جائزة وإن 
ظهر له أنها كانت كثيرة بعد ذلك أن يكون الجنان للمتصدق عليىإذا تصدق 
عليه بجميع مورثه : الا ما استثناه منه وان لم يعلم بالجنان ء,ونالله التوفيق . 
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٠‏ ومن كتاب البيوع 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الجارية توهب للثواب 
ان الوطء. فيها إذا وطئها فوت تجب به القيمة عليه » وكذلك 
الاعتصار إذا وطثها الابن لم يكن للأب أن يعتصر . قال أصبغ حبلن . 
6 3 
78 ل الل ا تا - بالياء فيها جميعاً . ش 
)٠١8(‏ في الأصل ( بين ) . 00 
)٠١9(‏ في ق ” (جائز) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع /ا١٠٠‏ 


أولم يحبلن507١١»‏ سواء, قال ابن القاسم ولكن التفليس إذا(؟ 2١٠١‏ 
فلس المشتري بعدما وطئها أخذها صاحبها ‏ وهي سلعته بعينها ‏ وهو 
أولى بها . إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قيمتها يوم وهبها 
ويأخذوها . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في الجارية توهب للثواب ان 
الوطء فيها ‏ إذا وطئها فوت تجب به القيمة عليه » وهو مثل ما تقدم من قوله 
في رسم العتق من سماع عيسى والاختلاف في ذلك . بل قد قيل إن الغيبة 
عليها فوت تجب به(؟22066 القيمة عليه وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
وأصبغ . وقوله أيضاً أنه إذا وطئها الابن لم يكن للأب أن يعتصرها . هو مثل 
ما مضى من قوله في رسم باع شاة من سماع عيسى . وذهب مطرف وابن 
الماجشون إلى أن الوطء لا يقطع الاعتصار . لأن ذلك لا يمنعه من بيعها » وما 
يريد من الانتفاع بثمنها » إلا أنها توقف بعد العصرة . فإن صح رحمها تمت 
العصرة, وإن ظهر الحمل امتنعت العصرة؛وأما وطء الذي(5١١6©‏ وهبت له 
هبة ثوابء فلا اختلاف في أنه(5 242١١‏ ليس بفؤت يحول بينه وبين أخذها في 
التفليس. إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قيمتها . أو يأخذوها ! قال في هذه 
الرواية يوم وهبها ‏ ومثله في أول رسم من سماع ابن القاسم » وقد مضى هناك 
ذكر الاختلاف في ذلك وتوجيهه . فلا مغنى لإعادته . وسمي الموهوب له 
مشترياً في قوله لو فلس المشتري . لأن الهبة للثواب بيع من البيوع . 


(9١٠م)‏ في ق ؟ ( حملن او لم يحملن ) . 
(94١٠م')في‏ ق؟ (لو). 

(9١٠م')‏ في ق” (به). 

(9١٠م5)‏ في الأصل ( التي ) . 

(9١٠م؟)‏ في ق؟ ( أن ذلك ) . 


6١4‏ البيان والتحصيل 


ا 


( ومن كتاب المدير والعتق )٠١5()‏ 
مسألة 

قال أصبغ : قال لي ابن القاسم فيمن وهب نصف كتابة مكاتبه 
لرجل . أنه إن عجز . فهو شريك له فيه بذلك . » لأن مالكاً قال إذا 
وهب له الكتابة فعجز . فهو عبد للموهوب7١١2‏ لهء وقاله أصبغ 
كله ؛ وكذلك الأجزاء كلها . قلت لابن القاسم فوهب نجماً ولم 
يسمه كيف يستاديان نجومه » قال يكون شريكاً في النجوم كلها 
بقدر ذلك . قال أصبغ يريد بقوله نجم من عدد النجوم ‏ إن كانوا 
خمسة فحْمُس كل نجم على هذا الوجه . قال أصبغ : قال ابن 
القاسم فإن0١١20‏ عجز كان شريكاً في الرقية أيضاً بقدر ذلك . قال 
أصبغ يريد بقوله نجم من عدد النجوم » إن كانوا خمسة فخمس كل 
نجم على هذا الوجه . قال أصبغ قال ابن القاسم فإن عجز كان 
شريكاً في الرقية أيضاً بقدر ذلك بمجرى النجوم ؛ قال أصبغ وإن 
سمي نجماً بعينه وهبه فعجز العبد » » فلا أرى له فيه شركاً ؟ لأنه كأنه 
إنما وهب مال ذلك النجم إن تم » فإنما وهب له مالا إلا أن يزعم 
الواهب غير ذلك » والقول في ذلك قوله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة » لا وجه للقول فيها 
على المشهور في أن بيع جزء من أجزاء الكتابة جائزء كما يجوز بيع 


. العنوان ساقط في الأصل‎ 00٠١9 
. ) في الأصل ( للواهب‎ )11١( 
في قف _1اءعق" (وان).‎ )1١١( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع احلل 


جميعها . وهو قول مالك في موطئه "١‏ ويأتي على القول بأنه لا يجوز بيع 
جزء من أجزاء الكتابة »لأن الهبة في ذلك لا تحوز على الثواب7١22‏ » وسيأتي 
المكاتب » وفي رسم 26> الكبش من سماع يحيى منه » وبالله التوفيق . 
( من مسائل؟١١)‏ سئل عنها أصبغ بن الفرج ١١9)‏ 
مسألة 

وقال أصبغ في امرأة تصدقت على زوجها بجارية لها وكتبت له 
كتاباً فيه تصدقت عليه بجاريتها فلانة التي اشترتها من فلان وولدها » 
فقال الزوج تصدقت علي بالجارية وولدها . فقالت إنما نسبت 
الجارية إلى ولدها (ولم أتصدقعليك بولدها )226 والجارية وولدها 
في بيت الرجل الذي فيه امرأته ؛ فقال إن كانت اشترتها هي 
وولدها . فالقول ما قالت . ولا يأخذ الزوج الولد . وله الأم وحدها 
ولا يفرق بينهما . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنها إن كانت اشترتها هي 


وولدهاء فالقول قولها إنها لم تتصدق عليه بالولد يريد مع يمينها؛ وإن كانت 


. انظر ص 6594 الاه‎ )١١9 

. في ق ؟ ( على الثواب لا تجوز)‎ )١١9( 

. ما بين القوسين ساقط في ص ق ” . والمعنى يقتضيه‎ )١14( 
. ) في فق ” زيادة ( نوازل‎ )١1١6( 

. العنوان ساقط في الأصل‎ )١15( 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١177( 


١٠‏ : البيان والتحصيل 


الزوج الولد مع الجارية على ما في الكتاب الذي كتبت له لعن درن بو 
دُوٌن ءوإن لم يعرف إن كانت اشترتها مع ولدها أو دون الولد » فالقول قولها مع 
يمينها أنها لم تتصدق عليه بالولد » لأن الزوج مدع عليها بصدقة الولد . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال0١2©2‏ أصبغ في رجل تصدق على ابن له صغير بدنانير له 
عند عبده » قال إن كان العبد حاضرا فقال السيد للعبد خذ مالي 
عندك لابنى فلان(7١22‏ ويشهد له » فتلك حيازة وهي جائزة وإن كان 
العبدٌ غ4 وأشهد له على الصدقة ودفع كتاب الدين إن كان له 
كتاب إليه أو إلى من يحوز له » فهي جائزة . 

قال القاضى : معنى هذه المسألة أن الدنانير له قبل العبد ديناً ثابتاً في 
ذمته ع وذلكتيين فى اخ الميالة . قوله : ودفع كتاب الدين ان كان له كتاب 
إليه » ولو كانت الدنانير له بيد العبد وديعة وما( "2 أشبه ذلك . لم يجز, لأن 
العبد لا يجوز للأب حيازته » ويد العبد كيد سيده » وينبغي في الدين أن يحوز 
ويكتفي بالإشهاد في الغائب والحاضر , وإن لم يقل له في الحاضر اقبض 
ما لي عندك لابني» ولا ادفع22"'0 كتاب ذكر الحق في الغائب إليهء أو إلى من 
يحوز له على ما قال؛ كمن وهب لابنه الصغير ديئاً له على رجل أجنبي 
فحيازته(”"2 الإشهاد وإن :لم يقل له اقبض ما لي عندك لابني ولا ادفع ذكر 


(114) في ق ؟ (وقال). 
(119) في ص.ق " ( فلاتاً ) . 
(170) في ق 5 (اوما اشبهه) . 
(171) في ق 7 (دفع) . 
)١70(‏ في الأصل (لحيازته) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 115١‏ 


الحق إليه ولا إلى من يحوزه له بيد أنه إن قال لعبده اقبض ما لي عندك لابني » 
فاحضر العبد الدنانير وأشهد أنها بيده لابن سيده على سبيل الحيازة » جاز ذلك 
وبرئت ذمته منها ء» وإن ادعى ذلك دون الإشهاد » جرى ذلك على اختلاف 
قول ابن القاسم في هذا الأصل في المدونة في مسألة الغرائر من كتاب السلم 
وشبهها . وقد حمل ابن المواز هذَه المسألة على أن الدنانير التي لرجل على 
عبده أمانة عنده بيده لابن سيده» واعترض ذلك فقال ليس يعجبنا هذاء إن العبد 
مال للأب. وبيده ء» فكأنه لم يخرج الدنانير من يده. وحمل ذلك على أن 
الدنانير دين للسيد على عبده أظهر لها نص عليه في آخر المسألة » ولا تخلو 
مع2"79 ذلك من الاعتراض لما اشترط في صحته(22"4 الحيازة من أن يقول 
السيد لعبده خذ ما لي عندكم لابني ولا يحتاج في هبة الدين إلى ذلك. حسبما 
تقدم في أول رسم من سماع ابن القاسم . ووجه ما ذهب إليه ‏ والله أعلم - 
أنه حكم للدين لما كان على عبده والعبد ملك له حكم المال الناض بيده » 
فأجاز الهبة فيه وإن لم يخرجه عن يده . بأن يقول للعبد الذي هو عليه اقبضه 
لابني ٠‏ فيكون ذلك بمنزلة التعيين للدنانير ‏ إذا وهبها لابنه » فالإفراز(*"2 لها 
والطبع عليها ‏ وإن لم يخرجهاعن يده على رواية مطرف عن مالك . وظاهر ما 
في الموط]("١١)‏ وقد مضى في سماع عبد الملك بن الحسن في معنى هذه 
المسألة ما فيه بيان لهل وبالله التوفيق . 


-مسألة 
وسألته عن الأب يتصدق على ولده الصغار بالدار 


. ) في الأصل ( يخلو ذلك‎ )١71( 
في ق ” ر(صحة).‎ )١1؟5(‎ 
. في الأصل ( الابراز)‎ )١1؟6(‎ 
. 078 انظر ص‎ )١؟5(‎ 
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والأرض7١62.‏ ثم يموت بعد ذلك والولد صغار» ثم يقوم 
الورثة فيريدون قسمتها ويقولون إن أبانا لم يزل يسكن هذه الدارء 
ويحرث هذه الأرض - حتى مات ( ويقول الصغار لا علم لنا بما 
نرق «يغرلرة إن أحانا :لم يكن رفم تتخيرت حت 
مات )2377 وأبونا الحائز علينا » ليس علينا أن نسأل عن شيء ء 
نحن في صدقة أبينا على حيازة أبينا لنا , إلا أن تأتوا أنتم بالبينة على 
دعواكم ء » فإنه قد اختلف في ذلك »قال أصبغ أما الأرض فيمكن<١١١)‏ 
| ما يقولون فيها » وهي على كل حال صدقة وحيازته للصغير حيازة » 
وإظهار الصدقة حيازة » وكالحيازة حتى يعرف خحلاف0517) ذلك ؛ 
على 21777 أنه إنما كان يعتملها لنفسه اعتمالاً دونهم بحالها الجاري 
فيها قبل الصدقة بها لنفسه وشائه تقو تقوم بذكر بينة تقطعه وتعرفه » فإن 
كان كذلك فعسى أن تبطل 000 
والبينة على الآخرين وهم المدعون ؛ وليس على الصغار تثبيت 
للحيازة(”"22 » وهي حيازة على ما فسرت لك . وليس عندنا في هذا 
كلام , وهو أصوب والحق في العلم ممن قال غيره . ألا ترى أنه لو 
تصدق على ولده الصغار بصدقة مثل هذه , ثم طرأ عليه دين قبل 
الصدقة ,» وقد كان له وفاء به يوم تصدق ء ولم يرد الدين قبل الصدقة 


(177) في الأصل ( او الأرض ) . 

. ) في ف " (فيقوم‎ )١174( 

. ” ما بين القوسين ساقط في ص ق‎ )١78( 
. ) في قى 7 ( فقد يمكن‎ )180( 

(11) في ق2372ء ق ” ( غير ذلك ) . 
)١80‏ في ق7اء قت“ (من). 

(مم٠)‏ في ق 7 . ق ” ( بالحيازة ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ١#‏ 


أو بعدها » كانت الصدقة صدقة وكانت الحيازة(*؟2© حيازة لمثلهم 
من مثله » وكانت أولى حتى يعرف خلاف ذلك . ( فبهذا )١16)‏ 
يستدل على مسألتك . وعلى خطأ من قال خلافه » وعلى قوله والدار 
في مسألتك كذلك سواء بعد أن يكون قد تخلى من الدار فلا 
يسكنها . أو يكون مما لم يسكنها وهي خارجة من سكناه وإشغاله 
إياها بنفسه وحشمه وماله وعياله » كحالها قبل الصدقة . فهذا الذي 
يبطل وليس تفترق الدار والأرض إلا في التخلي من الدار ء فإن هذا 
يمكن معرفته وعلمه ‏ كان يسكن أو لم يسكن2377 , فإذا عرف035) 
انها مما لم يكن يسكنها . أو عرف أنه قد تخلى منها ٠‏ فهي بمنزلة 
الأرض - وهي حيارة » وإن أشكل فلم يدر أكان يسكن أم لا ؟ فإن 
لم يكن يعرف بسكناها قط ولا نسب . فهي صدقة أيضاً 
كالتخلي*"'2 (وإن عرف)252 أو نسب إلى سكناها قبل 
صدقتها » فأرى التثبت ههنا على أهل الصدقة بالتخلي منها » وذلك 
إذا عرف بسكناها كلها . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة المعنى . أطال 
الكلام فيها إرادة البيان لها . وذلك يرجع إلى أنه في الأرض محمول على أنه 
إنما كان يعمره لبنيه المتصدق عليهم حتى يثبت أنه إنما كان يعمره لنفسه على 
حال ما كان يفعله قبل الصدقة » وفي الدار محمؤل على أنه كان يسكنها » أو 


. ) في ص ق "” ( الصدقة حيازة‎ )١*5( 

. ما بين القوسين بياض في الأصل‎ )١*8( 

(15) في ق ؟ ( أو لم يسكن )- بزيادة ( يسكن ). / 
)١1/(‏ في الأصل ( عرفت ) . 

(18) في ق ؟ ( وهي كالتخلي ) . 

. ما بين القوسين ساقط:في الأصل‎ )١78( 


14 البيان والتحصيل 


يشغلها بمتاعه وحشمه حتى يثبت انتقاله عنها » وإخلاؤه لها . وأنه لم يكن 
قبل يسكنها ولا يشغلها . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسألته عن الرجل يتصدق بمبذر أمداء» أو بحرث زوج من 
أرضه على ابن له لم يسم له موضعاً من أرضه » أو بحرث زوج من 
أرضه . فلا يعتمل الأرض حتى يموت أو يعتمل بعضها ويبقى منها 
شيء لم يعتمله ‏ قدر الصدقة أو أكثرء أو قل(* 24 . هل الصدقة 
جائزة ؟ أو تراها مثل مسألة مالك في الغنم الذي يتصدق بعدد من 
غنمه » قال إن كان وسمها وأشهد عليها . وكيفت باختلاف الغنم 
الذي تصدق بها على ابنه وحرثه بالبقر وركوب الدواب . قال أصبغ 
لا أراها صدقة حتى تسمى ناحيتها بحدها وعينها » وإلا كان مثل 
الذي ذكرت وأشد , لأن الغنم والخيل تتبعض ., وقد أبطله مالك » 
وهو آخر قوله » والذي أخذنا به » وقد كان يقول بغيره ممن عمل 
بقوله الأول أجاز الأولى من مسألتك ولا يعجبني » ولا أراه ؛ وسواء 
في هذا اعتمله أو لم يعتمل(41"© أو بعضهاء فاما ما أردت من 
اختلاف الغنم » واعتمال البقر وخدمة العبيد ‏ إذا كانت الصدقة فيهم 
بأعيانهم » فإذا كان من ذلك الأمر الخفيف والأمر الممزوج مرة للابن 
ومرة للأب ومرة ينتفع هذاء ومرة ينتفع هذاء ومرة بعض لهذا 
وبعض لهذا ؛ فهذا جائز وتكون حيازة وصدقة تامة . 


. في ق ” ( او اقل اواكثر)‎ )١140( 
. ) في ق70 », قى " ( اعتملت أو تعتمل‎ )١141( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع لل 


أو بعدة من خيله في صحة حيازة الأب لذلك إذا تصدق به على ابنه 
الصغير . فباختلاف قول مالك من الصدقة بعدة من خيله » يدخل في ذلك . 
وقد مضى الاختلاف في ذلك في أول رسم من سماع أصبغ » ومضى الكلام 
عليه هناك, وفي رسم طلق ابن حبيب من سماع بن القاسم ورسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب ومضى الكلام أيضاً على ذلك7؟2 مستوفى في 
رسم . إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس فلا معنى لإعادة شيء 
من ذلك ؛ وأما ما ذكره في هذه الرواية من اختلاف الغنم واعتمال البقرء 
وخدمة العبيد » وما شبه ذلك . إن الأمر الممزوج من ذلك جائز » فقد مضى 
تحصيل الاختلاف فيه في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب . فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 
رجل فيعمد المتصدق عليه إلى قدر حقه من الأرض فيعمله وحده . 
واشراكه غيب » أو حضور مستغنين عن عمل حظوظهم . أو ضعفوا 
عن عملها ؛ هل ترق ذلك525١١)‏ حيازة ؟ وكيف إن عمر أقل من 
سهمه(*2'4 هل يستوجب سهمه كله ؟ قال أصبغ : أرى ألا يكون له 
( إلا الا مقدار ما كان يصيبه فى الجماعة مما حاز خاصة وعمر 
واعتمل وخلي بينه وبينه"*'2 حتى كان ذلك بعينه هو الصدقة, فحاز 


140) في ق 7 ( على ذلك ايضاً ) . 

)١55(‏ في ف ” (هذا). 

(145) في ق 7 ء ق " ( سهمه كله ) - بزيادة (كله) . 
)١55(‏ كلمة ( الا ) ساقطة في ص ق ” . 

. ) في ص ق " ( وبيلهم‎ )١55( 
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حصته فيها وترك ما بقي وسلم له الذي كان نصيبه منها » أو حازوه 
جميعاً معه كما حاز » ويبطل سائره وسائر الأرض ؛ قلت أرأيت إن 
مثل 2١177‏ اختلفت العمارة في سنين بالأقل والأكثر . 


قال محمد بن رشد : قوله إن المتصدق عليه بجزء من الأرض على 
الإشاعة إذا حاز مكاناً معيناً منها واشراكه غيب » أو مستغنون عن الحيازة » أنه 
يكون له قدر حق المتصدق من الموضع الذي حازه لا أكثر؛هو قوله في رسم 
الكراء والأقضية من سماعه » خلاف مذهب ابن القاسم فيه ؛ وقد مضى 
هناللك تحصيل الخلااف في ذلك . فلا معنى لإعادته ولم يجبه إذا 
اختلفت(448١)‏ عمارته في السنين بالأقل والأكثر . والذي يأتي على مذهبه فى 
ذلكءأن له قدر حق المتصدق من كل موضع عمره- إذا لم يعمر الأشراك شيئاً 
مما عمر بعد عمارته إياه » مثال ذلك أن يكون عمر في عام واحد فداناً معلوماً 
من الأرض . ثم عمر في العام الثاني فدانين معلومين منها » ثم عمر في العام 
الثالث ثلاثة فدادين معلومة أيضاً من جملة الأرض المتصدق بها ء» فيكون 
للمتصدق عليه إن كان تصدق عليه بثلث الأرض ثلث جميع الستة فدادين أو 
ربعها ‏ إن كان تصدق عليه بربع الأرض » أو أقل من ذلك ء. أو أكثر ؛ وهذا 
إذا لم يعمر الاشراك بعد عمارته إياه شيئاً(**"© منها » فإن عمر وأشياء( 29 
منها بعد عمارته إياه » بطلت عمارته فيه » ولم يكن له بها فيه حق ؛ وأما إن 
عمر هو بعض الأرض . وعمر اشراكه سائرها على علم منهم بما عمر. فإنه 
يستوجب بما عمر جميع حقه ‏ وإن كان أقل من حقه دون اختلاف ( في 


.. ) في الأصل ( مثله‎ :)١50( 
. ) في ص ق "” ( اختلف‎ )١54( 
. ) في ص.ق ” ( اشياء‎ )١44( 
. ) في الأصل ( عمر أشياء‎ )١16١( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع مح 


ذلك )20 . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن المرأة ذات الزوج تتصدق بالدار على ولدها منه 
وهم صغار في حجره والزوج ساكن بها في الدار حتى تموت المرأة 
وهي في الدار مع زوجها وولدها المتصدق عليهم » أو تتصدق بذلك 
على كبير بائن عن أبيه فيكريها من أبيه قبل أن يحوزها . أو يشهد 
له بسكنى إلى وقت ء. أو إلى غير وقتا. ثم تموت المرأة ؛ هل 
الصدقة جائزة في الوجهين جميعاً ؟ قال أصبغ نعم أرى ذلك جائزاً 
إذا كان في مسألتك في الصغار قد أمكنت الأب من الدار بعد 
الصدقة عند الصدقة بأمر معروف حتى لو شاء أن يخرجها أخرجها ء 
فكان هو الذي بعد ذلك أقرها سكنى57١20‏ منه ومعه ؛ فأما أن يكون 
إنما كانت الصدقة اسماً(”226 ثم استمروا على ما كانوا عليه من غير 
قبض معروف, ولا إمكان(* "21 ولا تخل منها إليه. ولا قبض من الكبير 
الذي ذكرت ولا إمكان . ثم يكون ووذه 06 الذي يكري أبأاه بعد 
ويستقبل العمل على ما شاءوا من كراء أو غيره ؛ فهذا الذي يبطل ولا 
يكون حوزاً ولا قبضاً ٠»‏ فإذا صح كان حوزاً وقبضاً . ولم يكن بأدنى 
حال من أن لو تصدقت بها على الزوج نفسه وأمكنته فسكن بها كما 
هي . فإن ابن القاسم يقول في هذا انه جائز له ء وأنه حيازة 


. جملة ( في ذلك ) - ساقطة في الأصل‎ )١16١( 

(؟167١)‏ في ص ق " (حكما). 

. ثبت في سائر النسخ ( اسم ) ولعل الصواب ما اثبته‎ )١16( 
. ) في ص ق " ( اسكان‎ )١855( 

..) في الأصل ( هذا‎ )١166( 


١14‏ البيان والتحصيل 


وإن<267 أقرها » لأن الرجل يسكن امرأته حيث شاء » فقد صارت له 
وأسكنها كرهاً منه لها لو أبت ألا تسكنه لم يكن ذلك لها ؛ ويفرق في 
هذا بين صدقتها عليه » وصدقته عليها بالمنزل. الذي هما فيه 
ويقول إن كان هو المتصدق ولم يخرجه وينقلها إلى غيره يسكن7"١)‏ 
بها فيه ويتخلى منه ء لم يكن لها حيازة فاستبدل . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة » إذ لا فرق بين أن 
تتصدق المرأة على زوجها بالمسكن الذي تسكن فيه معه فيسكن المسكن 
معهما بعد الصدقة . إن ذلك حيازة لأن سكناه المسكن227*0 بعد الصدقة 
حيازة له وإن سكنت فيه معه » لأن ذلك من حقه أن يسكنها فيه شاءت أو 
أبت » ولا بين أن تتصدق المرأة على بنيها الصغار بالمسكن الذي تسكن فيه 
مع زوجها فيسكنه الأب معها بعد الصدقة, إن ذلك حيازة لبنيه المتصدق 
عليهم , لأن سكناه فيها تصدقت به الأم عليهم أو غير الأم حيازة له » ومن حقه 
أن يسكنها فيه شاءت أو أبت؛ وقال: إن ذلك جائز إذا كانت2650 قد أمكنت 
الأب من الدار حتى لو شاء أن يخرجها منها أخرجها. ولا يجوز إذا كانت 
الصدقة اسماً(27 ثم استمروا على ما كانوا عليه من غير قبض معروف , ولا 
إمكان » ولا تخل منها إليه ولا قبض من الكبيرء ولم يبين هل يكون الأمر 
محمولاً277 على الإمكان » فيجوز حتى يعلم أنه كان على غير الامكان » أو 
هل يكون محمولاً على غير الامكان , فلا يجوز حتى يعلم أنه كان على 


. ) في الأصل ( وان لم أقرها‎ )١165( 
. ) في ق ؟ ( ويسكن‎ )167 
. ) في ق ؟ ( للمسكن‎ )١154( 
. ) في ق ”2 ق ” ( كان‎ )١1659( 
. ثبت في سائر النسخ ( اسم ) بالرفع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١1١( 
. في ص ق ” (محمول )- بالرفع » وهو تصحيف‎ )١151( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 1_1 
ب ا ا ا يي ا ا ص 20 


الامكان » والصواب في هذا أنه محمول على الامكان . وجواز الحيازة حتى 
يعلم أن الأمر وقع على غير الامكان . مثل2550© أن تقول له أتصدق عليك بهذه 
الدار التي في سكنانا على ألا تخرجني منها وتسكن فيها معي . أو تقول له 
أتصدق على بنيك بهذه الدار على أن تسكن فيها فتلتزم الكراء لهم ولا 
تخرجني منها ؛ فلا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها فيها حيازة له ولا لهم 
وإنما قلنا إن الأمر محمول على الإمكان حتى يعلم سواه لأن نفس الصدقة 
وانتقال الملك بها إليه ٠‏ أو إلى بنيه يقتضي الإمكان . فوجب أن يحمل الأمر 
عا :ذللف بست :يقل سولفب «وزاللهة لوقي 
مسألة 

قال وسئل عن رجل وهب لرجل عبدين للثواب » فأراد 
الموهوب له أن يأخذ أحدهما بقيمته ويرد الآخرء وأبى ذلك 
الواهب ٠‏ قال ذلك للموهوب له يأخذ أيهما شاء ٠»‏ ويرد أيهما شاء - 
إذا أخذ بالقيمة . 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ هذا أن للموهوب له أن يأخذ أحد 
العبدين بقيمته ويرد الآخر. خلاف نص ما له فى المدونة وخلاف ما يوجبه 
القياس والنظر . لأنه قادر على أن يأخذهما م يي » فليس له 
أن يرد أحدهما ويأخذ الآخر""2 كما بيع على الخيار. أو كسلع استحقت من 
يد مشتر فأراد المستحق أن يأخذ بعضها . ويجيز البيع في بعضها ؛ بخلاف 
استحقاق أحد الثوبين » أو العبدين » ان الباقي لازم للمشتري . إذ لا قدرة 
للمستحق إلا على ما استحق خاصة . وقد مضى هذا المعنى في رسم العتق- 
من سماع عيسى ١‏ ويتخرج في المسألة قول ثالث وهو الفرق بين أن يكون 


(؟١١)‏ في ص ف "” ( قبل ) . 
)١7(‏ في ق 7 ( ان يرد لاخدهما . ويأخذ للآخر) . 


ل البيان والتحصيل 


01 
الذي يريد أن يرد هو الأدنى أو الأرفع ‏ فإن كان الأدنى » لم يكن ذلك له ء 
وإن الأرفع كان ذلك له ؛ وهذا القول يأتي على قياس ما قاله ابن القاسم في 
المدونة في الموهوب له العبدين على الثواب ٠‏ يبيع أحدهما » أن له أن يرد 
الآخر إذا لم يكن الذي باع هو وجههماء لأن ذلك من قوله في المدونة 
معارض لقوله فيها » أنه ليس للموهوب له العبدين للثواب ٠‏ أن يثيبه على !"© - 
أحدهما ويرد الآخر- إذا لم يكن الذي باع هو وبججههما(* 2"6‏ كان الأرفع أو 
الأدنى ؛ وكذلك قال سحنون2"557 : إذا باع أحدهما لزمه الثواب فيهما 
جميعاً » كان الذي باعه هو الأرفع أو الأدنى ٠‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 
قيل لأصبغ رجل وهبت له جارية للثواب فوطثها » ثم أصاب 
بها عيباً بعد الوطء . أله أن يردها ؟ قال نعم إن شاء ردها بالعيب مثل 
البيع » لأن الهبة بيع من البيوع » قلت فإن أراد أن يتمسك بها معيبة 
ويغرم إليه قيمتها أي شيء يكون عليه ؟ أقيمتها معيبة أو قيمتها 
سليمة ؟ فقال ليس له أن يمسكها إلا بقيمتها سليمة ليس بها عيب » 
بمنزلة من ابتاع أمة فظهر منها على عيب وهي قائمة عنده لم تفت ٠‏ 
فإن شاء ردها بعيبها » وإن شاء أمسكها بجميع الثمن ». فالهبة كذلك 
إن شاء ردها » وإن شاء أمسكها""2© بالقيمة كاملة ؛ قلت فإن فاتت 
عنده ؟ قال هذا خلاف الأول(2©274 , فإن. كان قد أخرج القيمة » 
رجع بالعيب فيها على نحو البيع سواء » وإن كان لم يخرجها » فعليه 


. ) في ق” ( في احدهما‎ )١155( 

1 " ساقطة في ق‎  ) جملة ( إذا لم يكن الذي باع هو وجههما‎ )١>6( 
. ) فى ق” ( انه اذا )- بزيادة ( انه‎ )١55( 

(15190) 3 (امسك ). 

.» في ق” » ق ”" (الأول‎ )١154( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ١١‏ 


قيمتها معيبة » لأنها ههنا قد لزمته وانقطع خياره في ردتتاتيفوتها . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال أصبغ . لأن الوطء("26 للجارية--- 

الموهوبة للثواب فوت تجب به القيمة على الواطىء ويقطع خياره في ردها ‏ 
فصارت القيمة في الموهوبة بالوطء كالثمن في البيع("2 البتل » فوجب من 
أجل ذلك إذا وجد عيباً أن يكون مخيراً بين أن يرد أو يمسك بقيمتها التي لزمته 
بالوطء وهي قيمتها سليمة من العيب الذي وجده بها . كما يكون مخيراً في 
البيع بين أن يردها أو يمسكها بجميع الثمن » وهذا إذا كان الواهب لم يعلم 
بالعيب . وأما إذا علم به » فيكون من حق الواطىء الذي علم بالعيب أن 
يمسكها إن شاء بقيمتها معيبة » لأن الواهب لما وهبها ‏ وهو عالم بالعيب » 
فقد رضي بقيمتها معيبة » وكذلك في كتاب ابن المواز أنه إذا وهبها وهو يعلم 
بالعيب ٠‏ فليس له إلا قيمتها معيبة » وإن كانت قائمة ؛ وقال غيره ليس له إلا 
قيمتها معيبة ‏ علم بالعيب أو جهله . وأما إذا فاتت عند الموهوب له فوتا يمنعه 
من ردها جملة . أو من ردها دون أن يرد معها ما نقصها. فليس عليه أن 
يمسكها إلا بقيمتها معيبة » ولا.اختلاف في هذاء وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 


قال أبو زيد سئل ابن القاسم عن رجل كان له على رجل عشرة 
دنانير » فقال له إن تصدقت على ابنك بعشرة دنانير » فعشرتىي التى 
لى عليك صدقة على ابنك . فقال الأب اشهدوا انيى قد تصدقت 
على يني 21110 بعشرة دنانير - وولده صغير » فلم يخرجها حتى 
(139) في ق ” ( في الجارية ) . 


(1170) في الأصل ( المبيع ) . 
)١01(‏ في ق > (ولدي ). 


ا" البيان والتحصيل 


مات قال يرجع الذي كانت له على الأب العشرة الدنانير 
ويأخذه(""22 منه . لأن الاب لم يفرز العشرة ولم يخرجها من يديه 
حتى مات ؛ قال22"7 ولو كان وضعها على يدي رجل لم يكن له أن 
يرجع بشيء ولكانت للابن . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأنه لم يتصدق عليه بالعشرة 
التى له على ابنه الا بشرط22"*2 . ان يتصدق عليه أبوه بعشرة دنانير » وصدقة 
الاب على ابنه بالعشرة22"*(0 دنانير لاا تصح له إلا أن يخرجها من يده ويضعها 
له على يدي2©2"7 غيره » أو يفرزها""2©2 ويحضرها ويختم عليها بحضرة 
الشهود ‏ على :اختلاف في ذلك . قد مضى ذكره في أول رسم من سماع ابن 
القاسم وفي رسم طلق ابن حبيب منه وفي غيرما موضع ؛ فإذا لم تصح صدقته 
على ابنه بالعشرة دنانير لم تلزمه هو صدقته عليه بالعشرة التي له على 
اينه0"١2 ٠‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل تصدق على رجل بفدان من أرضه يختاره 
حيث أحبء فلم يحز المتصدق عليه ذلك حتى استحقت تلك الأرض 
من صاحبها بقضاء من القاضي . ثم إن صاحب الأرض الذي 


(17) في ق7اء ق " ( فيأخذها ) . 
(17) كلمة ( قال ) ساقطة في فى ” . 
(174) في الأصل ( شرطين ) . 
(ه/١)‏ في ص ق ” ( بعشرة ) . 
)١0756(‏ في ق " ( بيد غيره ) . 
(177) في الأصل ( ويفرزها ) . 
(178) في الأصل ( ابنه ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ١‏ 


استحقت من يديه . قام يخاصم فيها يأتيى بالشاهد وبالأمر بعد 
ال » وبالشيء بعد الشيء . يخاصم فيها رجاء أن ترد » فلما 
كثر الشغب والخصومة اراد الذي استحق الأرض أن يقطع الشغب 
بينه وبين صاحب الأرض الذي استحق الأرض » فصالحه ببعضها . 
فجاء الذي تصدق عليه بالفدان بعد يطلبه ممن تصدق به 
عليه(:21 . قال2410 لو كان يعلم أنه لوثبت يخاصم ‏ يريد الذي 
استحقت من يديه » لم يكن يدرك منها شيئا لضعف ما يطلب » لم 
يكن للذي تصدق عليه بالفدان شيء مما صالح عليهء وان كان يظن 
أن لوثبت على”:24 الخصومة ‏ لرجا أن ترجع اليه الأرض على قدر 
ما يرى أو يرجى من غير أمر قوي ٠‏ ولا بين » الا بالرجا بينة يدعيها , 
أو لأمر يرجى أو لا يرجى 22040 فصولح ببعضها ؛ رأيت للذي تصدق 
عليه بالفدان أن يصير له نصف فدان مما صار للذي تصدق عليه » 
يأخذ ذلك حيث أحب من أرضه ؛ وان كان الذي استحقت من يديه 
لا يشك أن لو خاصم رجعت اليه » لما قد تبين عند الناس من البينة 
العادلة » فصالح منها ببعضها . رجع الذي تصدق عليه على صاحب 
الأرض الذي استحقت من يديه » فأخذ فداناً من حيث أحب يختار 
لا يقبض منه شيئاً » لأنه لو خاصم استرد أرضه كلها . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها . ولا 


(1/4) سقطت جملة (بعد الأمر) في ق 7 . قى" . 

(180) في ق "# رعليه بم ٠.‏ 

)1481١(‏ في ق 'ل'ا.اق”# ران).- 

. 7 من هنا إلى ( كتاب الدعوى والصلح ) - ساقط في قى‎ )١18( 
. ) في الأصل ( ولا يرجى‎ )187( 


فل البيان والتحصيل 


لبس في شيء من معانيها » إذ قد قسمها على ثلائة أوجه ‏ لا رابع لها » وذكر 
الحكم في كل واحد منها » وباللّه التوفيق . 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن رجل تصدق عليه وارث بحظه في قرية 
مبهمة فعمر فيها مع الورئة قدر حظ المتصدقٍ . ثم هلك المتصدق 
فاقتسم الورثة القرية فصار للذي كان عمر منها المتصدق عليه مثل ما 
لغيره من الورثة » فقال ورثة المتصدق إنما لم يحز ما تصدق به عليه 
صاحبنا في حياته » فقال المتصدق عليه قد حزت. منها بقدر حظه 
فنا هوقا الورقة الل مان لضاكيكا لم مسر ما تعتدق لداتعاية 
صاحبنا في حياته » فقال المتصدق عليه قد حزت منها بقدر حظه 
منها . وقال الورثة الذي صار لصاحبنا لم يحزه ؛ فقال ابن القاسم 
وابن وهب ذلك لمن تصدق به عليه إذا كان قد عمر وحاز . » لأنه حين 
وقع مع الورئة فعمر معهم وحاوزهم فيها فهي حيازة » لأنه إنما أسلم 
اليهم حقه بما أسلموا إليه من حقوقهم ٠ ٠‏ فهي -حيازة . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أنه 
يستحق جميع ما وهبه إياه الوارث بتزوله منزلته مع سائر الورئة في العمارة ع 
وإنما وقع الاختلاف إذا عمر وحده دون سائر الورئة فداناً من الأرض بعينه: 
حسبما مضى بيانه في سماع اصبغ قبل هذا وفي توازلة ع بالل التوفيق؟ : 


ع 


مسألة 
وعن رجلين تصدق عليهما رجل بعبده. وقال : ان قبلتما ‏ 
فقبل أحدهما ء وقال الآخر لا أقبل ؛ فقال : من قبله منهما كان له ما 
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قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في رسم الثمرة من سماع عيسى 
من كتاب العتق في الذي يقول لعبديه إن 'شئتما الحرية فأنتما حران » فشاء 
أحدهما ولم يشأ الآخرء أن الحرية تحصل لمن شاء منهما ؛ ومثل قول أشهب. 
في العتق الأول من المدونة(؛*"© في الذي يقؤل لامرأتيه إن دخلتما الدار 
فأنتما طالقتان » إن الطلاق يلزمه فيمن دخل الدار منهما » خلاف قول ابن 
القاسم فيه إنه لا شيء عليه حتى يدخلا جميعاً » فيأتي على قوله في هذه 
المسألة » أنه لا شيء لمن قبل حتى يقبلا جميعاً » وفي مسألة الطلاق قول 
ثالث إنهما يطلقان جميعاً بدخول الواحدة منهما » لا يدخل في هذه المسألة » 
إذ لا يلزم أحدهما قبول الآخر. وقد مضى الكلام مستوفى على مسألة الطلاق 
في رسم إن امكنتي من سماع عيسى من كتاب الايمان. بالطلاق ٠‏ وباللّه 
التوفيق . 

مسألة 

وعن رجل تصدق على رجل بخادم فاشترط عليه لنفسه خمسة 
أيام في الشهر . قال ابن كنانة ذلك جائز له » قلت له هل يفسد هذا 
الشرط الصدقة ؟ قال : لاء ولكنه يشدها. وما حبس لنفسه فهو 
له ؛ قال ابن القاسم إذا كان حبساً . فلا بأس بما اشترط » وإن 
كانت الرقبة بتلاً » فلا خير في ان يستثني منها خدمة أيام . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم 
الكراء والأقضية من سماع أصبغ لتكررها هناك , فلا معنى لاعادته » وباللّه 
التوفيق . ٠‏ 


(كىمل انظر م اداج 0/ 355 . 


هن البيان والتحصيل 
'مسألة 

فلان ديناراً أو خمسة دراهم » فأنت وكيلي فاستأجر في تقاضيه بتلك 

الخمسة دراهم 4 ثم خرج فكلم الذي عليه الدينار والدراهم 4 

فأعطاه ولم يوله أن يستأجر في الدنائير والدراهم » وقد كان أمره ذا 

أنت قبضت الدينار » فتصدق به عني » وكيف ترى في الدراهم ؟ 

قال يرسلها إليه ويتصدق بالدينار . كما أمره ش 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة . وإنما قال في 
الدراهم إنه يرسلها إليه وهو لم يأمر بإرسالها ء لأنه لم يأمره أيضاً بأمساكها عند 
نفسه . فوسعه الاجتهاد في ذلك بحسن النظر فيها لصاحبها ‏ فإن أرسلها مع 
ثقة فتلفت . لم يكن عليه ضمانها ؛ وإن أمسكها مع نفسه إلى أن يسوقها هو 
فتلفت . لم يكن عليه ضمانها أيضاً . إلا أن تطول إقامته بالأندلس وهو يجد 
ثقة يوجه بها معه فلم يفعل حتى تلفت . ولو استودعها هناك عند ثقة حتى يعلم 
رأي صاحبها فيها فتلفت , لم يكن عليه فيها ضمان أيضاً . وقد مضى في رسم 
شك من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات في نحو هذه المسألة 
ما يبين معناها . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم في رجل تصدق على اجنبي بدينار لله » ثم 
أدان وحاز الذي تصدق. عليه صدقته » فلم يرد الدين قبل الصدقة . 
أو الصدقة قبل الدين ؛ قال الصدقة أولى حتى يعلم أن الدين كان 
قبل الصدقة ؛ قال ولو أن رجلاً تصدق على ولد له صغير فحاز له , 
ثم أدان بدين » ولا يدري أيّهما قبل : العيدقة + أو الدين ؛ قال 
فالدين أولى إلآ أن يعلم أن الصدقة كانت قبل الدين . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع ف 


قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثل ما تقدم له في 
رسم. الجواب من سماع عيسى . وساوى أصبغ هناك بين حيازة الكبير لنفسه » 
وحيازة الأب للصغير ؛ فجعل الصدقة في الوجهين جميعاً أولى من الدين حتى 
يُعلم أن الدين قبل ؛ وقد مضى الكلام على ذلك هناك مستوفى » فلا معنى 
لإعادته » وباللّه التوفيق . 


ع 


مساألة 


قال ابن القاسم في العبد إذا كانت له امرأة خرّة أنه يمنعها من 
صدقة مالها ‏ إذا كان أكثر من الثلث مثل الجزء 
قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثل قول مالك في 
أول سماع أشهب من كتاب النكاح : أن العبد في ذلك بمنزلة الحر ء لأن له 
من الدهر . خللاف قول ابن وهب في رسم الوصايا والأقضية من سماع أصبغ 
وكتاب المديان والتفلي » وقول ابن القاسم هذا ورواية أشهب عن مالك .» 
فول ابن الفاسم عن 
أظهر من قول ابن وهب , للمعاني التي ذكرها مالك » مع عموم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمر للمرأة قضاء في ذي بال من مالهاء إلا بأمر 
زوجها**" . إذا لم يخصٌ في .ذلك حرا من عبد . وباللّه التوفيق 
ألد 


وقال ابن القاسم في رجل قال ال عن النفقة فاجعلها 
في سبيل اللّه » فقال له رجل إن ههنا امرأة محتاجة . فقال2)266517 له 
ادفعها اليهاء فقال6”57١)‏ » ان كان اوجبها 5 سبيل الله فلا يعجببي 


. )85( مر تخريج هذا الحديث في كتاب الهبة الثالث  رقم‎ )١186( 
. ” كلمة (له ) ساقطة في فى‎ )١185( 
. ) في ق " ( قال‎ )180( 


لتيل البيان والتحصيل 


ل ا لامك 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إن كان اوجبها في سبيل اللّه ‏ 
| وأراد بذلك الغزوء فلا ينبغي له 21440 أن يصرفها عما أوجبها فيه إلى غير 
ذلك من وجوه البر » فان فعل لم. يكن عليه ضمانهاء مراعاة لقول من يقول من 
ا سا و 
ان بعرم للا سوا قو البقاه - إلى غير ذلك لم يات إذا 
فعل ذلك » إلا ان يضمنها في ماله فيجعلها في السبيل » ولا يحكم عليه 
لأنه جل ما يعنون به من قال ذلك . وأحب إلي أن يكون في سواحل المسلمين 
المخوفة من العدو. ولا أحب أن يجعل شيثاً منها في موضع قلة الخوف » 
وباللّه التوفيق . 

أل 

وسئل عن الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا. فكل شيء لي 
لوجه اللّه» فحنث . هل يدخل عليه في رقيقه عتق أم لا ؟ أم هل 
يقومهم فيخرج ثلث قيمتهم » فيتصدق بها من2410© ثلث ماله » أم 
كيف الأمر في ذلك ولم يقل صدقة لوجه الله , » قال لا أرى فيهم 
عتقاً » إلا أن. يكون أرَاد العتق . 

قال محمد بن رشد : إنما لم ير عليه في رقيقه عتقاً » » لأنه لم يحلف 


بعتق رقيقه » وإنما حلف بأن يخرج كل شيء من ماله لوجه الله » » فكان مخرج 
ذلك الصدقة بجميع ماله إذا لم يخصٌ شيئاً من ذلك دون شيء بالتسمية » 


. كلمة ( له ) ساقطة في الأصل‎ )١44( 
. ) في ق" ( مع‎ )1489( 


كتاب الصدقات والهبات الرابع هل 
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فأجزأه من ذلك الثلث . ولو خص عبيده بأنهم للّه » أو لوجه الله في غير 
يمين ؛ أو في يمين فحنث فيها . لكان مخرجهم العتق ‏ على ما قاله في رسم 
أوصى من سماع عيسى من كتب النذور . وقد مضى هناك في هذا المعنى ما 
فيه بيان ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا والحج 
من سماع أصيغ بن الفرج من عبد الرحمان 
ابن القاسم 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن رجل تصدق على رجل 
بعبد أو دابة فلم يقبضها المتصدق عليه بها حتى باعها المتصدق أو 
تصدق بها وقد علم بالصدقة أو لم يعلم ؛ فقال ابن القاسم إن كان 
قد علم بالصدقة . فلا أرى له شيئاً . وان كان لم يعلم بها فهو 
يأخذها ‏ إن أدركها ‏ إن شاء . وإن لم يدركها فهو بالخيار : ان شاء 
الثمن الذي باعها به » وان شاء القيمة ؛ قال اصبغ وهذا في البيع . 
وكذلك الصدقة بها بعد صدقته إن كان المتصدق عليه قد علم 
بصدقته ‏ فلم يقم ولم يقبض حتى تصدق بها على غيره » فلا شيء 
له ؛ وإن لم يعلم أو علم ولم يفرط » فقافصه المتصدق بالندم فيها 
والصدقة على غيره ؛ فهو أحق بها . إن أدركها قائمة .» وإن فاتت 
كان له قيمتها على المتصدق بها ؛ قال ابن القاسم ولو كان عبداً أو 
جارية فلم يقبضها حتى اعتقها المتصدق . فالعتق جائز ماض لا يرد 
بصدقته ولم يعلم - وليس العتق كغيره ؛ وقد نزلت لمالك فأمضاه ولم 
يرده » قال محمد بن خالد : قال لي ابن القاسم : فلو كانت جارية 
فأحبلها المتصدق . كانت أم ولد له » قلت لابن القاسم فهل يكون 


خرن البيان والتحصيل 


عليه قيمتها للمتصدق عليه ؟ فقال لعل ذلك أن يكون . وفي رواية 
أصبغ ذلك بمنزلة العتق ؛ قال أصبغ قال لي ابن القاسم وان كان 
عبداً أو جارية فقتلهما رجل . كانت القيمة للموهوب لهء قيل 
ل ار ان أجل ؟ قال يمضي ما فعل من 

ذلك ود يثبت عقد العتق فيه » ولا يرجع إلى المتصدق عليه من خدمة 
ا اس ل دارا ولت ل ا 
قلت لأصْبغ فإن كانت قيمة العبد ألف دينار وعليه دين ثمانماثة 
دينار » وكان أن بيع اربعة اخماس العبد كله لم يكن فيهم وفاء 
لدينهم . لأنه إذا بعض ولم د يبع كله بخمس ثمنه ولم يعط فيه إلا 
الأقل 0 ٠‏ كان فيه وفاء لدينهم ». وفضل 
مائتا دينار» قال يباع كله ويعطى أهل الدين دينهم . ويكون ما بقي 
للمتصدق به ولا يكون للمتصدق عليه منه شيء ؛ لأنه إنما كان 
تصدق عليه بعبد » فلما استحقه الغرماء من يديه » فبيع لهم في 
دينهم » سقطت صدقة المتصدق عليه » فكان بمنزلة الذي استحقه 


«. 


مستحق . 


قال محمد بن رشد : سألته عن الذي يتصدق بالعبد والدابة على 
رجل فلا يقبض ذلك المتصدق عليه حتى يبيعه المتصدق ويتصدق به على 
غيره » فأجاب ابن القاسم على البيع بأنه إن كان قد علم بالصدقة ففرط في 
القبض حتى باعها المتصدق . فلا أرى له شيئاً ‏ يريد لا من صدقة ولا من 
الثمن » خلاف قوله في المدونة(4© إنه يكون له الثمن وإن كان لم يعلم - 
يريد أو علم ولم يفرط . أخذ صدقته إن أدركها - يريد إلا أن يشاء أن يجيز 
البيع ويأخذ الثمن .» فيكون ذلك له , وان لم يدركها كان بالخيار إن شاء اجاز 


. ١١١ م1١ انظر م 5- ج‎ )١190( 


البيع وأخذ الثمن » وإن شاء أخذ القيمة من المتصدق ؛ ولم يجب ابن القاسم 
على الصدقة.. ومذهبه في المدونة أن الصدقة بخلاف البيع » وأنه في الصدقة 
أحق بها وان قبضها الثاني » علم أو لم يعلم ‏ فرط أو لم يفرط ؛ وساوى 
أصبغ في هذه الرواية بين البيع والصدقة ‏ فقال وكذلك الصدقة بها بعد صدقته 
إن كان المتصدق عليه قد علم بصدقته فلم يقم ولا قبض حتى تصدق بها على 
غيره ‏ يريد وقبض . فلا شيء له ؛ وان لم يعلم أو علم ‏ ولم يفرط ٠‏ فهو 
أحق بها ان ادركها قائمة » وان فاتت كانت له قيمتها على المتصدق ؛ قال 
. ابن القاسم لو كان عبّداً أو جارية فنم يقبضها حتى اعتقها المتصدق » فالعتق 
ماض لا يردء علم بصدقته أو لم يعلمء» فالعتق عند ابن القاسم يبطل 
الصدقة ‏ علم المتصدق عليه أو لم يعلم » والصدقة لا تبطل عنده الصدقة وهو 
احق بها علم بها أو لم يعلم » قبض الثاني أو لم يقبض؛؟ والبيع يفترق فيه 
العلم مع التراخي في القبض من غير العلم » فإن علم وتراخى حتى باعه 
المتصدق بعد البيع » واختلف قوله في الثمن لمن يكون ؟ فعلى ما في هذه 
الرواية يكون للبائع » وعلى ما في المدونة تكون للمتصدق عليه ؛ وإن لم 
يعلم كان له رد البيع » وإن شاء أجازه وأخذ الثمن » وإن تلف عند المبتاع كان 
له على البائء 21572 الأكثر من القيمة أو الثمن » واشهب يساوي بين البيع 
والصدقة . فيقول انه إذا لم يقبض المتصدق عليه ما تصدق به عليه حتى باعه 
المتصدق . أو حتى تصدق به على غيره » فقبضه المتصدق عليه الآخر» فلا 
شيء للأول مراعاة لقول من يرى أن للمتصدق ان يرجع في صدقته ما لم تحز 
عنه » وقد مضى في سماع محمد بن خالد تحصيل الاختلاف فيمن تصدق 
بعبد ثم اعتقه قبل ان يقبضه المتصدق عليه » وإنه يتحصل في ذلك أربعة 
أقوال » ويدخل الاختلاف بالمعنى من مسألة العتق في الصدقة والبيع ‏ 
.فيتحصل في الصدقة أيضاً أربعة أقوال . أحدها ظاهر قول ابن القاسم في 


. كلمة ( البائع ) ساقطة في الأصل‎ )١1941١( 


شن البيان والتحصيل 


المدونة أن الأول اخف من الثاني وان قبض » فرط أو لم يفرط والثاني ظاهر 
قول أشهب غيها ان الثاني أحق من الأول . إذا قبض - فرط أو لم يفرط 
والثالث الفرق بين أن يعلم فيفرط أو لا يعلم . والوابع الفرق بين أن يمضي من 
المدة ما كان يمكنه فيه القبض - لو علم ء أو لا يمضي منها ما كان يمكنه فيه 
(القبيض2'؟'2 ويتحصل في البيع خمسة أقوال , أحدها أن المبتاع أحق من 
المتصدق عليه فرط أو لم يفرط . وهو قول أشهب في المدونة . والثاني أن 
المتصدق عليه أحق بما تصدق به عليه وان مضى منها ما يمكنه فيه الحوز . لم 
يكن له إلا الثمن إن كان لم يفرط في الحيازة وان كان فرط كات له الثمن وهو 
مذهبه في المدونة » والثالث أن المتصدق عليه أحق بما تصدق عليه ان كان لم 
يفرط في الحيازة » وان كان فرط فيها لم يكن له شيءء وهو قوله في هذه 
الرواية . والرابع الفرق بين أن يمضي من المدة ما يمكنه فيه الحوز لو علم ‏ 
أو لا يمضي منها ما كان يمكنه فيه الحوز فإن لم يمض والمدة ما يمكنه فيه 
الحوز كان أحق بما تصدق به عليه» وان مضى منها ما يمكنه فيه الحوز لم 
يكن له إلا الثمن . الخامس أنه إن مضى منها ما يمكنه فيه الحوزء لم يكن 
له شيء » وهذان القولان مخرجان على قول المخزومي في العتق . وقد مضى 
في سماع محمد بن خالد تحصيل القول في الذي يتصدق على رجل بجارية 
فيولدها”*© فلا معنى لاعادته.» والتدبير والكتابة والعتق إلى أجل 
كالإيلاء » سواء فيما يجب للمتصدق عليه قبل . يبطل ذلك كله وتجوز 
الصدقة ؛ وقيل يجوز ذلك كله وتبطل الصدقة ولا يكون للمتصدق عليه 
شيء . وقيل تكون له القسمة إذا بطلت الصدقة . ويدخل في ذلك الاختلاف 
الذي ذكرته في العتق بين أن يعلم المتصدق عليه بالصدقة فيفرط في الحيازة أو 
لا يفرط . وبين أن يمضي من المدة ما يمكن فيه الحوز . أو لا يمضي منها ما 


590) ما بين القوسين ساقط في الأصل 8 
(155) في ق ” ( ثم يولدها ) . 


كتاب الصدقات والهبات الرابع يفن 


يمكن فيه الحوز ؛ وأما إذا تصدق بالعبد ثم قتله » فلا اختلاف أحفظه في أن 
القيمة عليه واجبة للمتصدق عليه . وقوله في الذي تصدق على رجل بعبد 
قيمته ألف دينار وعليه دين ثمانمائة دينار, ولا يفضل منه عن الدين شيء ‏ إن 
بيع بعضه لضرر الشركة » فيبيع كله . أن الفضل عن الدين يكون للمتصدق 
لا للمتصدق عليه - صحيح لا اختلاف فيه أحفظه » والصواب في هذا أن يباع 
على التبعض . يقال من يشتري من هذا العبد بعضه بثمانمائة دينار » فيقول 
الرجل انا آأخذ ثلاثة أرباعه بثمانمائة دينار» ويقول الآخر انا آخذ اربعة 
أخماسه بثمانمائة دينار » ويقول الآخر أنا آخذ تسعة أعشاره بثمانمائة دينار ؛ 
فإن لم يوجد من يعطي فيه ثمانمائة دينار- على أن يبقى للمتصدق عليه فيه 
شيء - وان قل»ووجد من يعطي فيه كله أكثر من ثمانمائة دينار» لم يكن 
للمتصدق عليه في الفاضل عن الدين من ثمنه شيء » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل أصبغ عن الرجل يقول وهو صحيح - ويشهد أنه اشترى 
لابنه هذه الدار بألف دينار من مال ابنه فيما زعم ٠‏ ويشهد أنه إنما 
كان يكربها ويغتلها له.وياسمه ثم يموت على ذلك وهو صغير في 
حجره . ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه لا من مورث ولا من 
غيره من هبة ولا صدقة, ثم مات الأب ب قال أرى هذا تولجحاً منه إليه» . 
وأراها ميراثاً , بين الورثة » لأنه لم يتصدق بها عليه على وجه 
الصدقة » فيحوز له في حياته » وتكون على وجه صدقة الرجل على 
ولده الصغير وهو في حجره يتصدق عليه » ويحوز له . وهذا لم 
كيجام له و د الس يك 
مال بوجه من الوجوه . فهو يولج إليه ماله » وهو غير صدقة على وجه 
الصدقات ؛ وإنما ذلك بمنزلة. الذي يقول في مرضه قد كنت أعتقت 
عبدي فلاناً » وأنا صحيح . ولا يقول انفذوه ؛ فهذا باطل ولا ي خرج 


1١5‏ البيان والتحصيل 


ا يي ل ا ا اي ا ا 0 
من الثلت» لأنه إغغا أراد به رأس المالء ولم يرد به الثلث. فليس 
له أن يعتق في مرضه من رأس ماله » وهو أيضاً لا يعتق في الثلث » 
أن العرك :رسا اراد ]اسمن زانن العا فلا عتن للاإلا نيول 
انفدو قيقد قن لليف 


قال محمد بن رشد : حمل بعض الناس قول أصبغ هذا على 
خلاف لما وقع في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم في الذي 
يشتري لابنه الصغير في حجره غلاماً » ويشهد أنه إنما اشتراه لابنه » ثم يموت 
الأب ؛ انه يكون للابن ولا يكون للورثة الدخول عليه فيه » وليس ذلك 
بصحيح. لأنهم| مسألتان مفترقتان» هذه قال فيها إنه اشترى لابنه من مال الابن» 
فإذا لم يعلم للابن مال من وجه من الوجوه تبين أن ذلك توليج*؟'© من 
الأب لابنه » ولج إليه ماله وزعم أنه مال الابن ؛ وتلك لم يقل فيها أنه اشترى 
من مال الولد » فوجب أن يكون العبد للابن مالا وملكاً بنفس الشراء » لأنه 
إنما اشتراه بمال وهبه إياه فلا يحتاج إلى أن يحوز الأب له عن نفسه إذا لم 
يتقرر له عليه ملك ٠‏ وإنما قول أصبغ خلاف لما في رسم الشجرة من قول 
مالك في ان الابن ينتفع بحيازة إليه فيما ولج إليه من ماله على غير سبيل 
العطية » مثل قول ابن القاسم فيه من رواية عيسى في كتاب داود » وقد مضى 
بيان هذا كله مُستوفى في رسم كتب عليه ذكر حق , فلا معنى لإعادته » ويالله 
التوفيق . 

تم الجزء الرابع من الصدقات والهبات » وبتمامه تم كتاب: الصدقات 
والهبات . والحمد لله رب العالمين » والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا 
محمد سيد الاولين والآخرين » وسللع كيرا 


كتاب الدعوى والصلح ناو 


( كتاب الدعوى والصلح ) 


من سماع ابن القاسم من مالك - 
من كتاب الرطب باليايس() . 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى سلعة 
أو تكارى دابة » فقال اشتريتها لامرأتي نقد الشثمن أو الكراء 29 أو لم 
ينقد » وقد حازت المرأة الدابة أو سكنت المنزل . ثم طلب منها 
الثمن ؛ فقالت قد دفعته اليك ولا بينة لها ؛ قال إن كان نقد الثمن . 
فيمين المرأة بالله لقد دفعت إليه ثمنها ‏ وما عندي منه قليل ولا 
ثير؛ وإن كان لم ينقد حلف الزوج بالله ما اقتضيت من ثمنها 
شيئأ » ثم يأخذه منها ؛ قال سحنون وعيسى : وإن اشهد الزوج عند 
دفعه الثمن إلى البائع أنه إنما نقد من ماله . ثم قالت المرأة أنا 
دفعت إليه الثمن ؛ لم أجعل القول قولها ورأيت القول قول الزوج مع 


تمميةه . 


مه هه 


)0( ؟ : ( بسم الله الرحمان الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . كتاب 
الدعوى و الصلح). وفي ق * (كتاب الدعوى والصلح )- بإسقاط ( بسم الله 
الرحمان الرحيم . . . ) . 

وسقط العنوان ( كتاب الدعوى والصلح . . ) في الأصل . 

20( جملة ( أو الكراء  )‏ ساقطة في ق ؟ . 


شل ٠‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قول سحنونوعيسى بندينار بعيد في النظر ‏ 
لانه يتهم على أن يتقدّم بالاشهاد على ذلك ليكون القول قوله » فلا ينبغي أن 
يحمل على التفسير لقول مالك . ووقع في رسم استأذن من سماععيسى من 
كتاب البضائع والوكالات في الرجل يوكل. الرجل. على شراء السلعة فيشتريها 
وينقد الثمن . ثم يطلبه من الآمرء فيقول قد أعطيته لك وإنما اشتريتها من”"© 
دراهمي . أن القول قول الوكيل المشتري مع يمينه » يحلف ما أخذ منه ثمنها 
ثم يأخذه منه » فقال بعض أهل النظر : المعنى فيها أن الآمر لم يقبض 
السلعة » ولذلك كان القول قول المأمور. فليست*» بخلاف لما في سماع 
ابن القاسم في هذه الرواية » لأن الرجل سفير امرأته على ما قال في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم من الكتاب المذكور . والصواب أنها خلاف لها ؛ 
لانه لم يعلل فيها بقبض السلعة » ولا يصح أن يعلل بذلك على مذهب ابن 
القاسم . لأنها ليست برهاناً له على مذهبه يجب له إمساكها حتى يقبض 
الثمن » بل يلزمه دفعها إليه واتباعه بالثمن ؛ وإنما يصح أن يعلل بقبض 
السلعة على مذهب أشهب الذي يراها رهناً بيده » من حقه أن يمسكها حتى 
يقبض الثمن ؛ وإنما وجه ما في سماع عيسى المذكور . أنه أحل المأمور محل 
البائع في أن القول قوله أنه لم يقبض الثمن ‏ وإن كان قد“ دفع السلعة , 
فالفرق بين أن يقبض الآمر السلعة أو لا يقيضها » قول ثالث في المسألة يخرج 
على مذهب أشهب . وفي كتاب ابن المواز قول رابع ان القول قول الآمر نقد 
المأمور الثمن او لم ينقده ؛ وتفرقة عيسى وسحنرن بين أن يشهد الزوج أو 
لا يشهد . قول خامس في المسألة ؛ فهذا تحصيل القول فيها ورواية ابن 
القاسم عن مالك » الفرق بين ان ينقد او لا ينقد ؛ وقول اشهب الفرق بين أن 


(؟) في الأصل ( فليس ) . 
(60) كلمة ( قد ) ساقطة في ق ؟ . 


كتاب الدعوى والصلح يفل 


يقبض الآمر السلعة اولا يقبْض ؛ وقول سحنون . وعيسى الفرق بين ان يشهد 
المأمور أو لا يشهد ورواية عيسى القول قول المأمور نقد أو لم ينقد ع وما في 
كتاب ابن المواز ء القول قول الآمر نقد المأمور أو لم ينقد" ؛ وقد مضى هذا 
كله في الرسم بعينه من هذا السماع من كتاب البضائع والوكالات » لتكرر 
المسألة هناك . وقد أجمعوا على أن الرجل إذا بنى في أرض امرأته » أو في 
دارها ثم طالبها بالنفقة » وادعت أنها دفعت ذلك إليه » أن القول قوله على كل 
حال . والفرق بين ذلك وما ذكر هنا أنه في هذه المسألة أقر إنما اشترى 
لامرأته » ولم يقل في البناء . إنما بنيّت لامرأتي . ولو قال ذلك لكان فيه 
كالحكم في هذه . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب قطع الشجر 


وقال مالك في أمة كانت بين رجلين فجحد أحدهما نصيب 
صاحبه منها ولم يجد صاحبه بينة حتى ولدت أولاداً كثيراً . فأعتق 
منهم ووهب ء. ومات بعضهم عنده وباع منهم . فوجد شريكه البينة 
وثبت حقه ؛ قال أما ما باع فله نصف الثمن أو نصف الرأس حيث 
وجده : وأما ما أعتق فله نصف القيمة عليه » إلا أن يكون لا مال له 
فيكون له نصف المعتق ونصفه ذو القيمة يوم وقع(© ذلك.. ومما 
يبين ذلك . أن لو مات أحد ممن أعتق » لم يكن للطالب على 
المغتق شيء ؛ فلذلك تكون القيمة يوم وقع9("© ذلك . وأما ما 


(7) جملة ( وما في كتاب ابن المواز . . أو لم ينقد  )‏ ساقطة في ق 7 . 
90-/97) في ق 7 (رفع). 


ليل البيان والتحصيل 


وهب » فان له نصيبه من كل رأس أدركه7("» إن وجله بعينه » وما 


قال محمد بن رشد : قوله فوجد شريكه البينة وثبت حقه » محتمل 
أن يكون وجد البينة على ما ادغاه عليه من أنه جحده”2»"2 نصيبه (فيكون بما ثبت 
عليه من أنه جحده نصيبه)(١22‏ كالغاصب له فيه يلزمه(١'2‏ قيمتة إن ماتت الأمة؛ 
ويحتمل أن تكون البينة انما شهدت بأن الجارية بينهما » ولم تشهد بما ادعاه 
عليه من الجححود » فلا يلزمه ضمان نصيبه من الجارية إن مات على مذهب 
ابن القاسم في رواية أصبغ عنه ‏ خلاف ظاهر ما في آخر كتاب الشركة من 
المدونة » إذ"22 لم يفرق في ذلك بين الحيوان وغيره مما لا يغاب عليه » ولو 
ادعى أن الجارية بينهما وأثبت ذلك وقد ماتت بعد أن أنكره ولم يدَّع عليه أنه 
جحده ء. لم يكن له عليه ضمان في نصيبه باتفاق » فوجه يضمن له فيه نصيبه 
من الجارية باتفاق » ووجه لا يضمن له باتفاق » ووجه يختلف في وجوب 
الضمان عليه فيه ؛ وقد مضى هذا المعنى موجوداًفي رسم حمل صبيا من سماع 
عيسى من كتاب الاستحقاق . وفي نوازل سخنون229 من كتاب الرهون ؛ ولو 
كان مع الأمة ولد يوم التداعي أنه جحده إياهم مع الأم » كان حكم نصيبه منهم 
حكم نصيبه من الأم في ضمانهم بالموت » ولم يتكلم في هذه الرواية على 
ذلك . ولا على موت الأمة ؛ وإنما تكلم على موت ما حدث لها من ولد بعد 
الجحود . فقال إنه لا شيء له عليه فيمن مات منهم , الا أن يكون قد باع 


(8) في الأصل ( أدرك ) . 

(9) في الأصل ( جحد) . 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )٠١( 
. ) في ق " ( فيلزمه‎ )١١( 

19) انظر م هاج /١‏ 46 . 

. في الأصل ( عيسى ) - وهو تحريف‎ )١( 


كتاب الذعوى والصلح طن 


منهم » فيكون له نصف ثمن ما باع ؛ ولو أدركهم عند المبتاع قبل أن يموتوا » 
لكان مخيراً بين أن يأخذ حظه منهم . أو يجيز البيع ويأخذ الثمن ؛ وأما ما 
وهب منهم . فله حظه فيهم إن أدركهم ؛ وإن ماتواء لم يكن له شيء ؛ وأما 
ما أعتق فله قيمة حظه منهم . إن كان ملياً ؛ وإن كان معدماً , أخذ حظه منهم 
إن أدركهم وكان حظ المعتق منهم أحراراً ؛ وإن لم يدركهم حتى ماتوا لم يكن 
له على شريكه فيهم شيء , لآن القيمة إنما تلزمه فيهم يوم الحكم . فلا شيء 
عليه فيمن مات منهم قبل ذلك ؛ هذا مذهب ابن القاسم فيما حدث من ولد 
الأمة بعد الجححود ‏ وإن أقام البينة على ذلك . لأن الغاصب للأمة لا يضمن 
عنده ما مات من ولدها الذين حدثوا لها بعد الغصب ؛ وأشهب يرى الغاصب 
ضامناً لما مات من الأولاد. بمنزلة ما لو غصبهم 29 مع الأمهات . فعلى 
مذهبه يفترق الأمر في الأولاد بين ألا يدعي الجحُود . أو يدعيه فيقيم البينة 
عليه أو لا يقيمها إل على الملك حسبما حكيناه على مذهب ابن القاسم في 
الأمهات . وبالله التوفيق . ش 


ومن كتاب أخذ يشرب خمراً 


قال وسئل عن المرأة يسألها زوجها .» وهو مريض . أن تهب له 
حظها في داره من ميراثها . فأبت وقالت إني أحوج اليه منك ‏ فقال 
لها : والله لئن لم تفعلي لأضيقن عليك ولا أدعك تأتي أهلك . ولا 
أدعهم يأتونك مأ دمت زوجتي ؛ فلما رأت ذلك أشهدت له بأنها قد 
وهبت له ميراثها . فأوصى فيه ألها أن ترجع ؛ فقال نعم . فقال له 
السائل إن الذي تدعي المرأة من أنه قال لهاذلكء لا بينة لها عليه » 
إنما هو شيء تدعيه ؛ أفترى ذلك ينفعُها ؟ قال نعم , اني لا(6© 


. ) في الأصل (لا أرى‎ )1١( : في ق” (من).‎ )١4( 


أرى ذلك ينفعها . والمرأة في ذلك ليست كغيرها من الورثة مثل 
الابن البائن المنقطع عن أبيه فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من 
ذلك . 


قال محمد بن رشد : رأى للمرأة أن ترجع فيما وهبت لزوجها من 
ميراثها منه ‏ وإن لم تكن لها بينة على ما ادعت من أنه قاله لها » بل لها. أن 
ترجع وإن لم تدع أنه خوفها بذلك الكلام » ولا قاله لها ؛؟ بدليل قوله والمرأة 
في ذلك ليست كغيرها من الورثة » الخ قوله » وذلك مثل قوله في المدونة5» 
في الذي يستأذن في أن يوصي لوارث . وبأكثر من ثلثه فيأذنون له في ذلك » 
ان لمن كان منهم في عياله وإن كان مالكاً لأمر نفسه مثل الزوجة . والابن 
الذي لم يبن عن أبيه » وهو في عياله ‏ أن يرجع عنه . اذ لا فرق بين أن 
يهب"2 له ميراثها منه وهو مريض فيقضي فيه ء ثم تريد الرجوع عنه بعد 
موته » وبين أن يأذن له في الوصية بأكثر من ثلثه ‏ وفي الوصية لوارث فيفعل »ع 
ثم يريد الرجوع عنه بعد موته » ولو استوهبها شيئاً من مالها(*"2 في مرضه 
فوهبته إياه » لم يكن لها أن ترجع فيه على ما مضى في رسم الجواب من 
سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات . الا أن يثبت أنه أكرهها على ذلك 
بالتخويف .» مثل أن يقول لها إن لم تفعلي لأفعلن بك كذا وكذا . وقد مضى 
في رسم نقدها من سماع عيسى من الكتاب المذكور . وفي250 رسم العتق 
من سماع عيسى من كتاب الشهادات تحصيل القول في هبة الرجل ميراثه من 
أبيه في صحة أبيه أو في مرضه لبعض الررثة . أو لأجنبي . فلا معنى لإعادة 
ذلك . وبالله التوفيق . ش 
)1١(‏ انظر م 5ج /١6‏ هلا كلا . 
(10) في ق ؟ ( تهب ) - بالتاء . 
(14) في ق370ء ف ” ساقطة في الأصل . 
(19) في الأصل ( في ) . 


كتاب الدعوى والصلح 1١5:١‏ 


ومن كتاب أوله مرض وله أم ولد 


قال وسثل مالك عن رجل هلك وله امرأة وترك جارية حاملاٌ 
فأراد ورثته أن يصالحوا امرأته على حقها . قال مالك لا يصح<'© 
في مثل هذا الصلح . لأنه لا يدري أيكون لها ثمن أو ربع ؛ فلا أرى 
هذا يجوز ( ولا أحبه )"2 . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله أن ذلك لا يجوز لأن 
الزوجة صالحت قبل أن تعلم إن كان يجب لها ثمن أو ربع لأنها إن ولدت 
حملها ميتاً . أو انفش . وجب لها الربع » وإن ولدته”© حياً وجب لها 
الشيء ؛ وصالحها الورثة قبل أن يعلموا ما وجب لهم من الميراث وان كان 
يجب لهم منه شيء أم لا . لأنها إن ولدت حملها حياً ذكراً » لم يجب لهم 
شيء » وإن ولدته<"© حياً أنثى وجب لهم ثلاثة أثمان المال » وان ولدته ميتاً . 
وجب لهم ثلاثة أرباعه ؛ فالصلح غرر من جهة الزوجة ومن جهة الورثة » ولو 
لم يكن الصلح غرراً » مثل أن يترك الميت حملا وبنين» فصالح البنون الزوجة . 
عن ثمنها فيما تخلفه أبوهم”'"© بعرض أو بعين عما تخلفه من العروض. لما 
جاز الصلح على الحمل إن وضعته حياً » الا أن يجيز ذلك الناظر له » لما يراه 
فيه من الغبطة له ؛ وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة كلاماً فيه نظر » قال 
إنما لم يجز هذا الصلح . لأن الذي في البطن ليس ثم أحد يصالح عنه , ولا 
يجوز الصلح عنه ؛ وليس ما اعتل به في الكتاب صحيحاً . لأن الميت لو كان 
له ابن وترك حملا لم يجز صلح المرأة مع عامنا بأن نصيبها الثمن من غير 


.) في ق ” ٠ق ” (يصلح‎ )٠١( 

. جملة ( ولا أحبه ) ساقطة في الأصل‎ )7١1( 

(77-37) في الأصل (ولدت ) . 

(1) في ق 7 ( أبوهم من العين بمرض ) - بزيادة ( من العين ) . 


١:7‏ البيان والتحصيل 


شك » لأن الحمل لا يصالح عنه » وأشهب يجيز هذا الصلح عن عن الحمل إذا 
كان نصيب المصالحة معلوماً مثلما ذكرناه » هذا نص كلامه » فقوله إنما لم 
يجز هذا الصلح . » لأن الذي في البطن ليس ثم أحد يصالح عنه ولا يجوز 
الصلح عنه ؛؟ ليس بصحيح » لآن الفساد أملك به.ء للغرر الواقع فيه بين 
المتصالحين , إذ لم يدر واحد منهم مقدار ما صالح عنة على ما بيناه من الحق 
الواجب في فسخه للمولود » اذ ليس الصلح بفاسد من جهته » فلو لم يكن فيه 
غرر من حهة المتصالحين » لجاز إن أجازه الناظر للمولود . وقوله : وليس ما 
اعتل به في الكتاب صحيحاً » لأن الميت لو كان له ابن وترك حملاً لم يجز 
صلح المرأة مع علمنا بأن نصيبها الثمن من غير شك ٠‏ » لأن الحمل لا يصالح 
عنه ؛ ليس بصحيح أيضاً » لأن الميت اذا لم يترك ولدأ » فالصلح فاسد لا 
يجوز إمضاؤه » للغرر الواقع بين المتصالحين فيه » وإذا ترك ولداً فالصلح 
ليس بفاسد . وإنما هو غير جائز على المولود إن ولد حيأ » إلا أن يجيزه الناظر 
له ؛ وفي قوله : وأشهب يجيز هذا الصلح عن الحمل إذا كان نصيب 
المصالحة معلوماً ‏ نظر, لأنه يقتضي أن غيره يخالفه في ذلك » ولا خلاف 
عندي في أن للناظر على الحمل أن يجيز الصلح عليه ويمضيه إذا رآه نظراً 
له ء ولم يكن فيه غرر ولا فساد » لعلم الزوجة بنصيبها ( ولا خلاف”*'© عندي 
في أن للناظر على الحمل أن يصالح الزوجة عنه قبل أن يوضيع - إذا كان 
نصيبها معلوماً ) » وبالله التوفيق 


ومن سماع أشهب وابن نافع 
من مالك من كتاب الأقضية 


| قال سحنون أخبرني أشهب وابن نافع . .قالا سئل مالك عمن 


(4؟7).جملة ( ولا خلاف . . . نصيبها معلوماً ) - ساقطة في ق 7 . 


كتاب الدعوى والصلح يذل 


أتاه ابن عم له فسأله أن يسكنه مسكناً ‏ فقال نعم » خذ مسكناً كذا 
وكذا. فقال لا أريد*©2 ولكن أعطني مسكناً كذا وكذا ؛ فقال لا 
أقدر على ذلك .هو لامرأتي . ثم جاء ابن عم له آخر. فسأله 
اياه » فقال لا أقدر على ذلك هو لامرأتي ؛ ثم بلغ2©0 ذلك امرأته 
فخاصمته على المسكن . فقال إنما قلت ذلك تمخياً منهما » وشهد 
بذلك عليه ؛ أترى المنزل لها ؟ فقال ما أرى ذلك لها . ليس هذا 
على وجه العطية . والناس يتمخون"© بمثل هذا ؟ فلا أرى لها 
شيئاً ؛ قد يطلب السلطان من الرجل العبد . أو الأمة » فيقول في 
الغلام مدبراً ويقول في الجارية قد ولدت مني مخافة أن يأخذهما 
منه » فلا يلزمه ذلك ؛ وليس مثل هذا شهادة ولم يشهدوا على 
ذلك. فلا أرى تلك شيئاء وقد قال ابراهيم بل2"9 «فعله كبيرهم 
هذا)(تكى وقد خرج عمر بن الخطاب الى الشام فتلقاه عجمها يركب 
' خلف أسلم . وقلب فرو«'© فجعلوا كلما لقوا أسلم . قالوا أين 
أمير المؤمنين ؟ فيقول أمامكم . أمامكم حتى أكثروا ‏ وعمر يسمع 
ذلك ولا ينهاه ؛ فهذا تصاريف الكلام ؛ فقال له عمر : أكثرت 
عليهم . أخبرهم الآن ؛ فسألوه : فقال هو هذا ؛ فوقفوا كالمتعجبين 
من حاله . فقال عمر لا يروه على كسوة قوم غضب الله عليهم . 
فنحن تزدرينا أعينهم » ثم لمايزل قابضاً بين عينيه حتى لقيه أبو عبيدة 


(6؟) في ق ؟ ( أريده ) . 

(50) في ف 5 (فبلغ ) . | 
(/77) مخى الرجل عن الأمر : أبعذه عنه . 
(18) كلمة ( بل ) - ساقطة في ص ق"؟ . 
(9؟) الآية : “5017 سورة الأنبياء . 

(0) في الأصل ( برده ) . 


5.5 البيان والتحصيل 


ابن الجراح فضحك وقال له أنت أخي حقاً لم تغيرك الدنيا ؛ ولقيه 
ببرذون عار قركبه ثم نزل عنه وسبه. فقيل له ما له؟ فقال حملتمونى 
على شيطان حتى أنكرت نفسي ! وقد روى عيسى عن ابن القاسم 
أو لرجل أجنبي » ثم تدعي ذلك المرأة والرجل الأجنبي في حياته , 
أو بعد موته ؛ لا شىء لهماء إلا أن يأتيا عليه بشهود<("'”2 بصدقة قد 
جرت . أو هبة ؛ قال : وسواء قال هي لامرأتي » أو قال هي جارية 
امرأتى ؛ وإنما هى كذبة كذبها . وكلام اعتذر به . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة جيدة صحيحة » وسياتى 
مثلها بزيادة عليها في الذي ت< تخطب اليه ابنته فيقول قد زوجتها فلاناً في رسم 
العشور من سماع عيسى بعد هذا . وقد مضى مثلها في رسم البز من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات » والكلام عليها هناك مستوفى ولا 
فرق عند مالك بين أن يقول في اعتذاره هو لفلان أو قد تصدقت("© به على 
فلان على ما قاله في أول سماع أشهب منه . خلاف ما ذهب اليه أصبغ من 
الفرق بين ذلك على ما يأتي له في رسم العشور المذكور من هذا الكتاب ‏ 
وأن معنى ذلك إنما هو إذا عرف المِلّك له ؛ وأما إذا لم يعرف الأصل له 
فإقراره به للمقر له وإن كان على هذا الوجه من الاعتذار عامل على ما يأتي 
في رسم الكبش من سماع يحبى من كتاب العتق » وهو دليل قوله في رسم 
العشور بعد هذا من هذا الكتاب وبالله التوفيق . 


. ) في ق0 237 ق " ( بشهود عليه‎ )#١( 
. ) في الأصل ( تصدق‎ )7( 


كتاب الدعوى والصلح ١.‏ 


ومن كتّاب الأقضية الثالث 


وسئل عن رجل كانت في يده جارية فتسوق بها » فجاءه قوم 
فقالوا نحن نشهد أن هذه الجارية مسروقة » ثم ذهبوا عنه ورجعوا 
الى بلادهه2"9 ؛ أترى أن يخلفها ههنا بالمدينة » أو يسير بها معهم 
إلى مصر » فإن جاءوا يطلبونها وجدوها من قريب ؛ قال : يسير بها 
معهم إلى مصر » هو أحب الي من أن يخلفها بالمدينة » فإن جاءوا 
يطلبونها » اشتدت مؤونتها . قلت له49© أرأيت إن .خلفها فماتت » 
أترى لهم عليه ضماناً ؟ فقال لا أرى ذلك عليه » وليس عليه في هذا 
ضمان ؛ وأنا أحب أن يشهد قوماً عليها فيقول هذه الجارية اعترفت 
في يدي ١‏ ثم ذهب الذين اعترفوها فلم يأتوني ؛ فإذا كان هكذا , 
فلا بأس . وأحب إلى أن يسير بها معه ولا يبيعها ؛ فقال لا أمره 
بذلك . 0 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة » ظاهرة المعنى » فلا وجه 
للقول فيها . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عمن أتى رجلا فقال له إن لي -عنليك عشرة دنانير 
من ثمن سلعة بعتكها. فقال الرجل لا. ولكن لك عندي عشرة 
دنانير وديعة استودعتنيها فضاعت . القول قول "من زعم أنها وديعة » 
.ويحلف أنها ما كانت الا وديعة » وأنها قد ضاعت . ولا شيء عليه . 


:(330) في :الأصل ١‏ بلدهم ) . 
:(5”) كلمة :أله ) ساقطة أفي 'الأصل . 


١55‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة0*" لا اشكال فيها . 
إذ لا يؤخذ أحد بأكثر ممايقر به على نفسه . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » البينة على من اذعى واليمين على من أنكر("”» . والذي ادعى 
العشرة دنانير من ثمن سلعة باعها(”» مدع » عليه إقامة البينة ؛ والذي أنكر 
ذلك مدعى عليه فعليه اليمين ؛ والقول قوله في تلف الوديعة التي أقر بها 
كما لو ثبتت عليه فادعى تلفها ؛ ولا اختلاف في' هذه المسألة » لأن الذي 
ادعى عليه العشرة من الشراء » منكر أن يكون اشترى . فالقول قوله إنه ما 
اشترى منه شيئاً » بخلاف اذا دفع اليه ماثة أو عشرة . فقال الدافع دفعتها اليك 
سلفا . وقال القابض بل دفعتها الي وديعة فضاعت ؛ هذه يختلف فيها . فيقول 
ابن القاسم القول قول الدافع » ويقول أشهب القول قول القابض على أصله 
في أنه لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر بهدعلى نفسه ‏ وهو قول مالك . رواه عنه 
ابن وهب . وقول ربيعة . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الاقضية الذي فيه مسائل 
ابن القاسم ش 


رجل فيقول إن هذه الدور لجدي » فيسأل عن ذلك ؛ أيقر أم ينكر 


(0*) في ق ” ( صحيحة بينة ) . 
(5) أخرجه البيهقي وابن عساكر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث ‏ رغم 
شهرته ‏ بين الفقهاء - فهو ضعيف . وقال فيه ابن حجر : انه غريب معلول . 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير للمناوي / 718 . 
(/") كلمة ( باعها  )‏ ساقطة في ق 7 . 
(8؟) في فى ”23 فى ” ( بيله ) . 


كتاب الدعوى والصلح /ا 1١‏ 


ويقول ليقم البينة على ما ادعى . فأما أنا فلا أقر ولا انكر ؛ أ 
على ذلك . أم يترك على حاله ويقال للمدعي أقم البينة » فقال 
اكتب إليه لا بل يجبر حتى يقر أو ينكر لا يترك وما أراد . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة » أن المدعي للدور 
التي في يدي الرجل أنها لجده . يعلم أنه وارث جده بتثبيت المواريث بذلك 
أو بإقرار المدعى عليه له بأنه وارثه.إذا لو لم يعلم بأنه وارثه لم يجب على 
المدعى عليه أكثر من اليمين أن الدور حقه وماله وملكه . لا حق له فيها معه 
بإجماع واتفاق ؛ وأما إذا علم أنه وارثه » فقال في هذه الرواية إنه يلزم المدعى 
عليه أن يقر بأن الدور ع د 
يريد فيكلف الطالب إثبات ملك جده لها . وأنه لم يفوتها في علم من شهد 
بذلك إلى أن توفي عنها . فإن أ ل ؟ مثل هذه 
الرواية حكى ابن المواز عن مالك من رواية ابن الماجشُون عنه . وقال إنها 
صواب . وحكى ابن العطار أن العمل جرى بها » وهي تحمل على أنها خلاف 
لعفي : المدونة القولة:فيها وان الع يكت لم ينال النق في-يديه الذار عن 
شيء ؛ فمن ذهب إلى أنها خلاف لما في المدونة . قال : الذي يأتي على 
مذهبه في المدونة انه إذا ادعى أن الدور لجده وثبت المواريث (لم يسأل الذي 
في يديه الدور : من أين صارت إليه » ولا إن كانت لجده أم لا . وإنما يسأل 
هل يقر أن الدور له أم ينكر ذلك بأن يقول إنها مالي وملكي . لا حق له معي 
فيها » ولا أعلم له حقاً معي فيها . وقد اختلف هل يحلف على ذلك أم لا 
فقيل إنه يحلف . وقيل إنه لا يمين في دعوى الأصول ؛ وليس في 
المدونة)(” 24 عندي ‏ ما يخالف هذه الرواية نص ولا دليل» لأنه إنما تكلم 
فيها على أن الطالب أثبت ع أن الدار تحط "فقان إن هت المرازيث + كلك أن 


(و*) في الأصل ( فياخذ) . < ٠‏ 
' (50) ما بين القوسين ساقط في الأصل ٠.‏ 
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١4‏ البيان والتحصيل 


يقيم البينة على الوجه الذي صارت اليه من قبل جده » أو من قبله هو بما يصح 
أن يثبت به ذلك . وان لم تثبت المواريث » لم يسأل الذي في يديه الدار عن 
شيء ؛ معناه لم يسأل من أين صارت إليه » ولا هل كانت لجده أم لا ؟ ولا 
يلزمه أكثر من أن يقر أو ينكر ‏ بأن يقول إن الدار ماله وملكه , لا حق -للقائم 
فيها معه ؛ فتحصيل القول في هذه المسألة . أن الطالب إذا لم يثبت 
المواريث » فسواء أثبت أن الدار لجده أو لم يث يثبت ذلك . لا يلزم المقوم عليه 

سوى التوقيف :على الإقرار أو الإنكار ؛ وإذا ثبت أن الدار لجده . وثبتت 
:المواريث.. كلف الذي هي في يده أن يثبت تصييرها إليه من قبل الذي ثبتت 
'.له:.بما. يضح أن يثبت به.ذلك من بينة على القطع أو على السماع مع طول 
الحيازة » إلا أن يكون الطالب حاضراً معه مدة تكون الحيازة عليه فيها عاملة ؛ 
:واختلف إذا: ثبتت “المواريث ولم .يثبت أن الدار لجده » فقيل إنه لا يلزم 
المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو الإنكار » وهو الذي ذكرنا أنه يتأول 
على ما في المعونة . وليس ببيّن فيها ؟ وقيل إنه يوقف ويسأل من أين صارت 
إليه.» وهل كانت لجد القائم وهو قول مالك في هذه الرواية » قال إنه يجبر 
على ذلك . قيل بالسجن وقيل بالضرب ؛ وليس ذلك عندي اختلافا من 
القول . وإنما معناة أنه ان أبى أن يقر أو ينكر » المراد أجبر على ذلك بالسجن 
والضرب ؛ وان قال لا أقر ولا أنكر . لأني لا يقين عندي من ذلك ». استبرىء 
أمره بالسجن . فإن تمادى على شكه . قضي للطالب بحقه ‏ قيل بيمين - وهو 
مذهب ابن القاسم على ما له في كتاب تضمين الصناع من المدونة(؟2 في 
المتبايعين يختلفان في ثمن السلعة. فيموتان وهي قائمة ‏ أن ورثتهما يتحالفان 
ويتفاسخان إن ادعيا معرفة الثمن .» وان ادعى أحدهما معرفته وجهل الآخر» 
كان القول قول من ادعى المعرفة منهما مع يمينه » وعلى ماله أيضاً في رسم 
نقدّها بعد هذا من سماع عيسى في الذي يقر للرجل بأحد ثوبين بعينهما”*؟ ‏ 


. ) (؟5) في ق ” ( بعيله‎ . 394-899 /1١١ انظر م 54 ج‎ )4١( 


كتاب الدعوى والصلح 1.4 


ولا يدري أيهما هوء أن المقر له يحلف إن ادعى أجودهماء وقيل بغير 
يمين ؛ وإلى هذا ذهب محمد بن المواز . وامتتحين إ3ا تعاض غل: شكه أن 
يحلف أنه ما وقف عن الإقرار أو الانكار . إلا انه على غير يقين ؛ فإن حلف 
على ذلك . قضى للطالب بحقه دون يمين ؛ قاله في المال مثل أن يدعي رجل 
على رجل بستين ديناراً فيقر له بخمسين . ويأبى أن يقر أو يدكر في العشرة ؛ 
وقاله أيضاً في الدور إنه إن أبى أن يقرٌ أو ينكرء قضي2*7 للطالب دون 
يمين » وكذلك إذا أبى أن يقر أو ينكر إلداداً بصاحبه » فتمادى على إبايته بعد 
السين والضرب . يقضي للطالب بحقه ‏ قيل بيمين » وقيل بغير يمين » 
وبالله التوفيق . 


من سماع عيسى بن دينار ( من ابن القاسم ) 
من كتاب نقدها(*؟) 


قال عيسى بن دينار (سئل ابن القاسم)”'*» عن الرجل يدعي 
زيقونا قبل وجل أن له اصله491) وثمرة»..واتبت“شاهدا واحدا » 
فطلب أن يجعل وكيلاً له على الثمرة يحوزها في الجني والعصر حتى 
يستحق حقهء وطلب الذي هي في يديه0*؟2 » أن يقوم عليها 
ليبيعها » وجل الناس - عندنا ‏ لا يبيعون إنما يعصرون ؛ قال إن كان 
الشاهد عدلاً » فينبغي للوالي*؟) أن يحلفه عليها ويدفع إليه الثمرة 


(4) جملة ( قضي للطالب . . . أو ينكر ) - ساقطة في ق؟ . 
(54) وجملة ( من ابن القاسم  )‏ ساقطة من ص ق ”" . 
(54) في ق ؟ ( نقدها نقدها ) . 

(45) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 

49) في ق ” ( أصلها ) . 

(5) في ق 5 . قف" (يده). 

(4) عبارة ( للوالي . . . فإني أرى ) - ساقطة في ق” . 


١66‏ البيان والتحصيل 


ينظر إلى الذي فيه النماء والفضل في بيعه أو عصره فيوكل به رجلا 
يثق به من غنده ويوقفْهُ » فإن اتى بشاهد آخر دفعت إليه ولا أحلفه 


باللّه : إنه ما يعلم أن ما ادعى صاحبه حق ١‏ ثم يدفعه إليه ‏ » فإن 
نكل حلف الطالب ودفع إليه ؟ فهذا وجه ثان فيه . 


قال محمد بن رشد : اختلف في تأويل هذه المسألة » فقيل المعنى 
فيها أن المدعي ادعى الأصول والثمرة جميعاً » مثل أن يقول اشتريتها بثمرتها 
أو أقام على ذلك شاهداً واحداً » فلذلك وقفت له الثمرة بالشاهد الواحد , إذا 
كان الوالي لا يرى القضاء باليمين مع الشاهذء فإن أى بشاهد آخر دفعت إليه» 
وقيل بل00©© انما ادعى الأصول خاصة . فرأى توقيف الثمرة بشهادة الشاهد 
الواحد ء وهو الذي يأتي على ماله في آخر رسم العرية بعد هذا في الذي 
يدعي الدابة ويقيم عليها شاهداً واحداً فتموت الدابة قبل أن يقضى له باليمين 
مع شاهده أنه يحلف وتكون المصيبة فيها منه . لأنه إذا رأى الضمان منه 
بالشاهد الواحد. التوقيف والغلة تابعان له » وقد اختلف في الحد الذي يدخل 
فيه الشيء المستحق في ضمان المستحق . وتكون الغلة له » ويجب التوقيف 
به على ثلاثة أقوال . أحدها أنه لا يدخل في ضمانه ولا تجب له الغلة حتى 
يقضى له به » وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة ان الغلة للذي هي 
في يديه حتى يقضى بها للطالب ء وعلى هذا القول لا يجب توقيف الاصل 
المستحق وتوقيف . يحال بينه وبينه » ولا توقيف غلة(7*» وهو قول ابن القاسم 
في المدونة ان الرباع التي لا تحول ولا تزول ولا توقف مثل ما يحول يزول » 
وإنما توقف وقفاً يمنع فيه من الاحداث والثاني أنه يدخل في ضمانه وتكون له 


(00) كلمة ( بل )- ساقطة في ص ق ” . والمعنى يقتضيها . 
)01١(‏ في ق ” (غلته ) . 


كتاب الدعوى والصلح ١٠6١‏ 


الغلة ويجب توقيفه وقفاً يحال بينه وبينه0”*» إذا ثبت له2©0 بشهادة 
شاهدين أو شاهد وامرأتين » وهو ظاهر قول مالك في موطثه . إذ قال فيه ان 
الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت له(؟*2 الحق ؛ وقول غير ابن القاسم في المدونة إذ 
قال ان التوقيف يجب إذا أثبت المدعي حقه وكلف المدعى عليه المدفع ‏ 
وعلى هذا القول جرى عندنا حكم الحكام . والثالث انه يدخل في ضمانه 
وتجب له الغلة والوقف بشهادة شاهد واحد وهو الذي يأتي على ما قاله ابن 
القاسم في رسم العرية في الضمان ‏ حسبما ذكرناه » ويقوم من هذه الرواية 
على التأويل بأن المدعي انما ادعى الأصل خاصة . أن الحد فيما يكون به 
الثمرة في الاستحقاق غلة فيستوجبها المستحق منه ببلوغها إليه » قيل بالحكم 
والقضاء وقيل بثبوت الحق بشهادة شاهدين » وقيل بشهادة الشاهد الواحد على 
الاختلاف الذي ذكرناه الجني في الزيتون . والجداد في الثمرء وقد قيل إن 
الحد في ذلك الطيب و قيل اليبس ؛ والثلاثة الأقوال كلها لابن القاسم . وقد 
ذكرناها وبيناها في كتاب العيوب من كتاب المقدمات0* . والله الموفق . 
مسألة 

وسألته عن الرجل يقول للرجل في ثوبين له أو عبدين أحد 
هذين العبدين لك أو أحد هذين الثوبين لك . ولا أدري أيهما 
هو؟290 قال يقال للمقر احلف انك ما تدري ان أجودهما للمقر 
له . فان حلف أنه ما يعلم أيهما له » قيل للمقر له احلف انك ما 


(09) كلمة ( وبينه ) - ساقطة في ص ق ” . 
(89) كلمة ( له  )‏ ساقطة في الأصل . 
(55) كلمة (له) ساقطة في ق» . 

(00) أنظر ص 84ه . 

(05) كلمة ( هو) ساقطة في الأصل . 


يل البيان والتحصيل 


تعلم أيهما هو" لك » فان :حلفت أيضاء كانا شريكين :فى اللوبين 
يها » قيل له فان قيل للمقر الأول احلف . » فنكل عن اليمين فرد 
اليمين على المقر ل.680» قال يقال له احلف » فإن فعل كانا أيضاً 
شريكين في الثوبين» وان نكلا جميعاً كان كذلك شريكين في الثوبين 
أبداً على كل حال » إلا أن يقول المقر لا أعرفه » ويقول المقر له أنا 
أعرفه ؛ فإن زعم المقر له أن ادناهما هو ثوبه » أخذه بلا يمين » وان 
ادعى أجودهما » اخذه بعد أن يحلف ؛ وإِنْ قال المقر أدناهما هو 
ثوبه حلف ولم يكن للمقر له غيره ؛ وان(**»2 ادعى المقر له ان 
أجودهماله ءلم يقبل قوله ولا يمينه إذا زعم المقر أن أدناهما هو ثوبه 
وحلف على ذلك . وان زعم المقر أن أجودهما ثوبه أعطيه المقر 
ولو لم يكن على واحد منهما يمين؛لأنه قد اعطاه أجودهما؛ قال 
عيسى وقال أشهب إذا حلف المقر أو نكل فرد اليمين على المقر له » 
فإنه يحلف على البتات على أيهما شاء » فان نكل عن اليمين » كان 
له أدناهما . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم انهما يحلفان جميعاً » إذا 
تجاهلا المقر والمقر له » فإن حلفا أو نكلا » أو حلف أحدهما ونكل الآخر» ‏ 
كانا شريكين في الثوبين يأتي على القول بلحُوق يمين التهمّة » وعلى أنها 
ترجع , لأن كل واجد منهما يتهم صاحبه : يقول المقر له للمقر لعلك تعلم أن 
أجودهما لي . فاحلف أنك ما تعلم ذلك . ويقول المقر للمقر له لعلك تعلم 
أن أدناهما لك » فاحلف انك ما تعلم ذلك(" » فأوجب اليمين لكل واحد 


(7©) كلمة ( هو) ساقطة في ق ” . 

(58) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 

(09) في الأصل ( وإذا ) . 

(60) جملة ( ويقول المقر للمقر له . . . تعلم ذلك  )‏ ساقطة في ق 7 . 


كتاب الدعوى والصلح ول 


منهما على صاحبه بذلك . فإن حلفا جميعاً » أو نكلا جميعاً » كانا شريكين 
فيهما » كما قال . لاستوائهما في الحلف . أو النكول . وان حلف أحدهما 
ونكل الآخر » كانا أيضاً شريكين فيهما » لأن الناكل منهما لما نكل وجب ان 
ترجع اليمين على صاحبه » فيحلف لقد يعلم أن الاجود له وهو لم يحلف الا 
أنه لا يعلم أيهما ثوبهٌ أو يمين التهمة انما ترجع على البت ؛ قال مالك وهو 
رجل سوء إن حلف على ما لا علم له به ويأتي على القول بأن يمين التهمة لا 
تلحق . أن يكونا شريكين في الثوبين .» ولا يكون لواحد منهما على 
صاحبه(١"2‏ يمين » ويأتي على القول بلحوق يمين التهمة » وانها لا ترجع . 
وانه ان نكل المقر عن اليمين وحلف المقر له. كان له أجود الثوبين» لأنه قد 
وجب له بنكول المقرء إذ قد حلف المقر له دون أن ترجع عليه اليمين على 
البت ؛ لقد يعلم أن اجودهما له . وأنه إن نكل المقر له عن اليمين وحلف ٠‏ 
المقر » كان له أدناهما ؛ لأن المقر قد وجب له أجودهما بنكول المقر له عن 
اليمين دون أن يرجء9'» عليه على البت : لقد يعلم أن ادناهما له . وقوله : 
إذا قال المقر لا أعرفه . وقال المقر له أنا أعرفه أنه ان ادعى: الأجود 252 اخذه 
بعد أن يحلف . هو مثل قوله في مسألة تضمين الصناع من المدونة » خلاف ما 
ذهب إليه محمد بن المواز » وقد مضى هذا في تكلمنا على رواية ابن كنانة في 
آخر سماع أشهب . وقوله وان قال المقر أدناهما هو ثوبه حلف ولم يكن للمقر 
له غيره » ولا اختلاف في يمينه ان ادعى المقر له أجودهما ؛ وأما إن قال لا 
أدري » فلا يمين عليه عند ابن المواز حسبما ذكرناه عنه ؛ ووجه قول أشهب 
أن الأصل براءة الذمة » ولا يجب الحكم لأحد على احد بما يشك فيه » فإذا 
لم يدع المقر له احد الثوبين لم يحكم له إلا بما لا شك فيه وهو الأدنى من 


(51) في ق 7 ( على واحد منهما لصاحبه ) . 
(59) في ق ” ( ترجع ) - بالتاء . 
(05) في ق ” ( أجودهما ) . 


ل البيان والتحصيل 


الثوبين 83 وفي إيجاب اليمين على المقر له في ادعائه الأجود من الثوبين مع أن 
المقر لا يكذبه في دعواه.. إذ لا-.يدري أيهما له » من الاختلاف ما ذكرته عن 
ابن القاسم . وابن الموازء وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب العرية 


وقال مالك في الرجل يأتي إلى رجل*'» يقول2'7 هات ثمر 
جاريتي هذه . وقد ولدت منه ؛ فيقول لا واللّه ما اشتريت منك» 
ولكن زوجتنيها(”2 ؛ فيقول بل اشتريت مني ؛ فقال ان كان الذي 
ادعى التزويج" ليس مثله ممن يتزوج الاماء لشرفه وماله » لم يقبل 
قوله وكان عليه ثمنها ؛ وان كان مثله ممن يتزوج الإماء كان القول 
قوله ؛ وقيل(*2'6 للذي ادعى بيعها أنت قد زعمت انك (قد)659) 
بعت١('")وقد‏ جحذك ذلك . وقد ثبت لها عتق بشهادتك أنه اشتراها 
حين ولدت منه » فليس لك أن تأخذها وانت شاهد في عتقها . 
وتزعم أنها أم ولد . فتقر في يديه يطؤها ويصنع بها ما شاء ؛ لأنها 
في كلا الوجهين له حلال - ان كانت زوجته » كما يزعم . فهي له 
حلال » وان كانت أم ولد كما يزعم البائع » فهي حلال7١2‏ قلت له 


(35) في الأصل ( للرجل ) . 

. ) في 235203 ف ” ( فيقول‎ )56( ٠ 

(5) جملة ( لا والله . ... ولكن زوجتنيها ) - ساقطة في فق “” . 

(/590) هكذا في ق5 2 وهو ما يأتي للشارح . وفي ص ق " ( التزوج ) . 
(58) في فق ” ( وقال). 

(14) كلمة ( قد ) ساقطة في الأصل . 

(70) في الأصل ( بعتها ) . 

(1/) عبارة ( إن كانت زوجته . . . فهي حلال ) ساقطة في ق 7 . 


كتاب الدعوى والصلح 6ه ١‏ 


فلو لم تلد وادعاها هذا » قال يحلف باللَّه أنه صادق وينفسخ ما 
ادعى من النكاح » ويأخذ صاحب الجارية جاريته ؛ وسئل عنها 
سحنون فقال رب الجارية ههنا مدعى عليه المال » فلزمة إقراره بأنها 
أم ولد بلا ملك له فيها . وولدها أحرارٌ لاحقون بأبيهم . ولا يثبت 
له ما ادعى من المال . إلا أن يقيم البينة ؛ قيل له فما يكون حال 
الجارية ؟ قال تكون موقوفة حتى تموت وولدها احرار . فإذا ماتت 
اخذ رب الجارية الثمن الذي ادعى من تركتها . ان تركت مالا » 
ويكون ما بقي له من المال » وإلا كان ما بقي موقوفاً ؛ قيل فعلى من 
تكون نفقتها ‏ إذا أوقفتها ؟ قال تكون نفقتها على نفسها . وقال أصبغ 
مثله ؛ قيل لأصبغ أرأيت إن مات الذي ادعى أنه تزوج الأمة قبل 
الأمة . ما حال الامة ؟ قال تكون خرّة . لأن السيد قد أقر أنها أم ولد 
لهذا الميت . قيل له فان ماتت الأمة بعد ذلك وتركت مالا أيكون0”7) 
للسيد في مالها ثمنها ؟ قال لا يكون له في مالها شيء . لأنها ماتت 
ا ونا لها للوركة الذى: اق الببيد الاتراظها عن 
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قال محمد بن رشد : قول مالك إن كان الذي-ادعى التزويج ليس 
مثله ممن يتزوج الإماء لشرفه وماله . لم يقبل قوله » وكان عليه ثمنها . معناه 
أنه يكون القول قول رب الجارية مع يمينه فيما ادعاه من أنه باعها منه بالثمن 
الذي ادعى أنه باعها به إذا كان الثمن الذي ادعى يشبه أن يباع به . لأنه أتى 
بما يشبه » وأتى الذي ادعى التزويج بما لا يشبه » فوجب أن يكون قول سيد 
الجارية » لأنه أتى بما يشبه على أصولهم في أن القول قول من أتى من 
المتداعيين بما يشبه . فإن لم يشبه قول رب الجارية فيما ادعاه من الثمن ؛ 
حلفا جميعا وكان على الذي ادعى التزؤيج قيمة الجارية » يحلف رب الجارية 


("/ا) في فق ” (يكون ) . 


65 البيان والتحصيل 


أنه باعها منه بما ذكره من الثمن ء ليحقق عليه الشراء » ويحلف هو أنه تزوجها 
وما اشتراها ليسقط عن نفسه ادعاه صاحبها من الزيادة على قيمتها .» وقد قيل 
إنه لا يصدق صاحب الجارية فيما ادعاه » من الثمن وإن أشبه . إذا كان ذلك 
أكثر من قيمتها » وهو الذي يأتي على قول غير ابن القاسم في كتاب الجعل 
والاجارة من المدونة » فيحلف على هذا صاحب الجارية أنه باعها منه بالثمن 
الذي ادعاه » ليحقق عليه الشراء » ويحلف المدعى عليه الشراء أنه ما اشتراها 
وقد و إتدا ؤوحها ياه ليتقط عن نه يمين ما الاعاء-من ١‏ التمن زائدا علق 
قيمتها » وقوله وإن كان مثله ممن يتزوج الاماء » كان القول قوله » معناه في 
تكذيب رب الجارية فيما ادعاه من أنه باعها منه » لا في أنه زوجها منه » لأنه 
في ذلك مدع » فلا يصدق فيه » ولا يحلف عليه » وإنما يحلف أنه ما اشتر تراها 
منه » وان زاد(””© في يمينه ولقد زوجها منه » تحقيقاً لدعواه عند من سمعه لم 
تثبت بذلك الزوجية بينهما . ألا ترى أنها إذا لم تلد .» يحلف أنه صادق فيما 
0000 تزوجها وما اشتراها » ويحلف صاحبها لقد باعها منه ومازوجها 
إياه » فينفسخ النكاح والبيع » ويأخذ صاحب الجارية جاريته. فقول سحنون 
إن الجارية إذا ولدت تكون موقوفة حتى تموت . أظهر عندي من قول مالك 
إنها تقر بيد الذي ادعى أنه تزوجها » يطؤها ويصنع بها ما شاء ». لأنها في كلا 
الوجهين له حلال إن كانت زوجته كما زعم*2 فهي له حلال » وإن كانت أم 
ولد له كما زعم(*" بالبائع ( فهي له حلال )2"*0 وإنما قلت أنه أظهر . لأن كل 
واحد منهما مدع على صاحبه . وقد أبطل صاحبه دعواه عنه بيمينه » فلم تثبت 
زوجة ولا أم ولد فوجب أن توقف كما قال سحنون » لقول الله عز وجل : 
« والذين هم لفروجهم حفظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 


75) في ق © ( زادت ) . 
(175- 94) في قى ؟ ( يزعم ) . 
(6/) ما بين القوسين ساقط في الأصل : 


كتاب الدعوى والصلح /سضه ١‏ 


أيمانهم 04" , وهذه لم تثبت زوجة ولا أم ولدء. ولقد رأيت 
لابن دحون أنه قال: قول سحنون قول ضعيف . لأن الأمة لا 
تخلو عن أن تكون زوجة على ما ادعى الذي هي في يديه » ( أو تكون )2 
أم ولد:على ما أقر به سيدها الذي كانت لهء فهي مباحة لمن هي في يديه على 
كل حال . فإيقافها ومنعه من وطئها لا معنى لهء ألا ترى أن رجلا لو قال 
كنت أولدت إيمائي كلهنء. وتزوجتهن كلهن إلا واحدة وقد بقيت عندي منهن 
واحدة لا أدري هل هي زوجة أو أم ولد . لم يمنع من وطئها . لأنه حلال له 
على أي وجه كانت. هذا نص قول ابن دحون . وقوله -عندي ‏ هو 
الضعيف . لا قول سحنون.. .لأن الشراء لم يصح ولا التزويج وقد انفسخا 
جميعاً بيمين كل واحد منهما على تكذيب صاحبه » ولا يصح للحاكم أن يقر . 
الجارية في يد الذي هي في يديه بما ادعاه من تزويجها . إذ(*" لم يثبت ذلك 
عنده » وقد انفسخ بيمين سيدها : أنه ما زوجه إيلها:. ولا بما أقر به سيدها من 
أنه باعها منه . إذ لم يثبت ذلك عنده . وقد بطل بإنكار الذي هي في يده لذلك 
وحلفه عليه .» وإنما يقال له إن كنت صادقاً أنك تزوجتها فوطؤها ‏ لك خلال 
فيما بينك وبين خالقك . ولا يصلح للحاكم أن يقرها عنده ويبيح له وطئها . 
لاحتمال أن يكونا جميعاً كاذبين ( لم يزوجها إياه » ولا باعها منهه. والمسألة 
التي نظر بها ابن دحون . لا تشبهها . لأن الذي شك في المرأة .» فلم يعلم 
إن كانت زوجته أو أم ولده. لا يشك في أنها تحل له. لأنها إن لم تكن زوجة» 
فهي أم ولد . وإن لم تكن أم ولد . فهي زوحة ؛ والحاكم في مسألتنا يشك : 
هل تحل له الآمة أم لا . لاحتمال أن يكونا جميعاً كاذبين )(*"2» فيما ادعياه 
كما ذكرناه . 


(5/) الآية : © سورة المؤمئون » والآية 84 سورة المعارج . 
(7/ا) جملة ( أو تكون ) ساقطة في الأصل . 

:. (8/) في الأصل ( إذا ) . ش 

'(7/9) ماءيين' القوسبين ‏ وهو:نحو أربعة أسطر ‏ ساقط في الأصل . 


١64‏ البيان والتحصيل 


وقول سحنون أن الولد أحرار » مفسر لقول مالك لا خلاف له . وقول 
ن : إن نفقتها على نفسها في حال الايقاف » صحيح ٠‏ فإن عجزت قيل 
5 : أنفقا عليها » أو أعتقاها . ولا تكون موقوفة بغير مؤونة» وقوله : إنها إن 
ماتت أخذ رب الجارية الثمن الذي ادعى من تركتها ‏ إن تركت مالا » صحيح 
( لآن الذي كانت الجارية بيده يقرأن جميع تركتها له » لا حت له فيه » فله أن 
يأخذ من ذلك ما يدعي أن له قبله » والباقي يكون موقوفاً , لأن كل واحد منهما 
يقرأنه لصاحبه » فمن كذب منهما نفسه أولاً » ورجع إلى قول صاحبه أخذه » 
وقول أصبغ أنه إن مات الذي ادعى أنه تزوج الأمة قبل ذلك تكون حرة » 
صحيح)” “»)لأن سيدها أقر أنها أم ولده. وكذلك قوله أنها إن ماتت بعد ذلك لا 
يكون للسيد في مالها ثمنها  ٠‏ صحيح أيضاً . » لأنها('"» لما ماتت. بعد موت 
الذي ادعى أنه تزوجها . ماتت حرة » ووجب ميرائها للعصبة الذين يرثون 
الولاء عنه بإقرار سيدها أنها أم ولد له , وهو لا حق له قبلهم . إنما كان حقه 
على دعواه قبل الميت الذي ادعى أنه باعها منه .. وقول أصبغ لأنها ماتت وهي 
حرة » ومالها لورثة الذي أقر للسيد أنه باعها منه » معناه المذين يرثون الولاء عنه 
من الرجال . وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 
قلت6857) لسحنون : فلو أن الذي كانت الجارية في يديه قال 
شتريتها وقال : رب الجارية بل زوجتها . فقال القول قول رب 
الجارية 4 وولدها رقيق 4 ويلحق تسبهم بالأب : لأن الذي الجارية 
في يديه قد أقر بها له وادعى الا شتراء » فلا يقبل قوله فيما ادعى » 


. ما بين القوسين  وهو نحو أربعة أسطر  ساقط في الأصل‎ )8١( 
. " ساقطة في ف‎  ) عبارة ( لأنها لما ماتت .. . أنه تزوجها‎ )81( 
.) في الأصل ( كال‎ )87( 


8 


كتاب الدعوى والصلح | ل 
ولا يزيل ملكه منها بعدما أقر له بها إلا ببينة تثبت له. قال أصبغ عن 
ابن القاسم : يتحالفان ويتفاسخان . ولا تكون زوجة . ولا أم ولد 
وترجع الأمة إلى سيدها . فإن المشتري يقر بأنه لا زوجة له .. فهو 
كالمطلق ويدعي أنها أمته » ولا بينة له » فهي راجعة إلى ربها . وأما 
الولد . فإنه في الوجه الأول حر وتبع للأب ولا قيمة على الأب فيه » 
وفي الوجه الثاني . الذي قال : زوجتك ‏ رقيق . 


قال محمد بن رشد : هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها فلا يقبل 
قول الذي الجارية في يديه أنه اشتراها . لأنه في ذلك مدع على صاحبٍ 7 
الجارية » والقول قول رب الجارية أنه ما باعها منه. ولقد زوجها إياه 
ويكون ( له )9 الولد رقيقاً » ويلحق نسبهم بالأب . وينفسخ نكاح الأمة , 
لإنكاره تزويجها مع يمينه على ذلك . فترجع الأمة إلى سيدها ولا يلزمه فيها 
ش طلاق . وتكون إن تزوجها عنده على طلاق مبتدأ على ما قاله ابن القاسم في 
رواية أصبغ عنه من أنهما يتحالفان ويتفاسخان . فلا(**» تكون زوجة ولا أم 
إذ ليس قوله بخلاف لقول سحنون . وقوله إنه كالمطلق - يريد أنه لا 
يصح له المقام عليها . لإنكاره نكاحها » ولو كان ما ادعى سيد الجارية من أنه 
زوجه إياها لا يشبه » لكونه ليس مثله ممن يتزوج الاماء في شرفه وحالة . 
لوحب أن يكون القول قوله فيما ادعاه من الشراء » ويكون ولده أحراراً على 
ا قاله مالك في المسألة التي قبلها ؛ وقول ابن القاسم : وأما الولد فإنه 
فى الوجه الأول حر وتبع لأبيه » ولا( قيمة على أبيه فيه يريد المسألة 
الأولى التي ادعى صاحب الجارية أنه باعها منه ء وبالله التوفيق 


(87) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 
(85) في فق ؟ (فلا) ٠.‏ 
(80) في ف >" (لا). 


1 البيان والتحصيل 
مسالة 

قال سحنون فلو قال رجل لرجل إدفع إلي ثمن جاريتي هذه 
التي بعت منك ٠‏ وقال الذي في يده الجارية استودعتنيها وما اشتريتها 
منك فتعديت عليها فوطئتها وأولدتها » فقال أرى رب الجارية مدعياً 
مال و كم أنها أم ولد هذا الذي هي في يديه فلا يقبل قوله فيما 
ادعى من المال إلا ببينة » ولا يصل إلى الجارية » لأنه أقر أنها أم ولد 
الذي هي في يديه » وأراها أم ولد الذي هي في يديه موقوفة » 
وأولاده منها أحرار» لأن رب الجارية قد أقر له بذلك » وتوقف 
الجارية » ولا يصل الذي هي في يديه إلى وطئها » فإن ماتت وتركت 
مالا » كان للذي ادعى أنه باعها أن يأخذ الثمن من مالها الذي ادعى 
قبل الذي في يديه الجارية» قيلله ولمن يكون ما بقي من مالها ؟ فقال 
يكون موقوفاً ٠‏ فإن ادعى الذي أولدها أنه كان اشتراها » وأنها أم 
ولده » كان له ما بقي من المال ”2 » وإن أقام على إنكاره كان 
موقوفاً أبد0/40) ٠‏ قيل فهل يكون على هذا الذي كانت في يديه وأقر 
أنه وطئها بالعداء الحد ؟ قال نعم إن ثبت على إقراره » وفي سماع 
حسين بن عاصم عن ابن الاسم مثله 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة لا اختلاف في شيء من 
وجوهها » يبينها ما مضى من الكلام على أول مسألة من الرسم . وقوله فيها 
وأولاده » منها أحرار ‏ يريد ولا يلحق نسبهم به» لأنه يحد لإقراره(5 © أنهم 


(45) في ق ” ( ومقراً له ) - بزيادة ( له ) . 
(80) في ق ” ( مالها ) . 

(84) كلمة ( أبدأ ) ساقطة في ق ” : 
(44) في الأصل ( باقراره ) . 


كتاب الدعوى والصلح ١5١‏ 


من زنى . وقوله فيها ( أيضاً )00 وأراها أم ولد للذي هي في يديه موقوفة ‏ 
ليس2*7 على ظاهره » إذ لو كانت أم ولده لما وقفت . ولجاز له وطؤها وإنما 
معناه أنه يكون لها حكم أم ولده في أنها تعتق بموته » ويرثها ‏ إن مانت بعده ‏ 
من يرث ولادها عنه من عصبته » وذلك كله بإقرار سيدها له بذلك ٠‏ وإنما 
تكون له أم ولد إن رجع إلى تصديق سيدها فيما زعم ( من )" أنه باعها 
منه » فإن6'0> فعل ذلك ( كانت أم ولد له)0*؟» وحل له وطؤها وغرم الثمن 
ودرا عنه الحد . إن كان لم يحد بعد ولحق به الولد . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى وسثل ابن القاسم عن الرجل . يشتري: الدابة 
فيدعيها رجل في يديه260 فتوقف له2830. على من يكون علفها؟ قال 
علفها على الذي تصير له » قيل فإنها ماتت قبل أن يقضى بها . 
57) تكون مصيبتها ؟ قال مالك في رجل ادعى دابة في يدي 
رجل فأقام عليها شاهدين فشهدا عند القاضي وعدلا . فلم يقض بها 
حتى ماتت » قال مصيبتها من الذي ادعاها وأقام الشاهدين عليها . 
ويرجع مشتريها على .بائعها بالثمن » قيل لابن القاسم وكذلك لو أقام 
شاهداً واحداً وبقي له أن يحلف ثم يقضى له بها . فلهم0*؟» يحلف 


(40) كلمة ( أيضاً ) - ساقطة في الأصل . 

(41) كلمة ( ليس ) ساقطة في فى ” . 

(47) كلمة ( من ) ساقطة في الأصل . ممحوة في ق “” . 
(*9) في الأصل ( وان ) . 

(45) ما بين القوسين ساقط في الأصل , 

(4) في الأصل (بيديه). 

(45) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 

(890) في ق ؟ (مما). 

(48) في الأصل ( لم) . 


كد البيان والتحصيل 


حتى ماتت ». قال يحلف وتكون المصيبة أيضاً منه » وإن كانت يمينه 
بعد موتها » قيل له فإن كان ادعاها واستحقها وأقام البينة عليها بعد 
موتها » قال إذا كان إنما أقام البينة بعد موتها فاستحقها » فمصيبتها 
من الذي ماتت في يديه » ويرجع مستحقها على بائعها بالثمن أو 
القيمة ‏ إن كانت أكثر من الثمن ‏ إن كان هو غاصباً . 

قال محمد بن رشد : قوله في نفقة الدابة الموقوفة في الاستحقاق , 
إنها على الذي تصير إليه هو مثل ما في المدونة » ومثل ما في رسم الشجرة 
تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق . ولم يتكلم 
على من ينفق عليها في خلال التوقيف . والظاهر من قول مالك أن المدعى 
عليه ينفق في حال التوقيف . فإن قضى بها له . رجع عليه بالنفقة » وقد قيل 
انهما ينفقان جميعاً عليها » فمن قضي له بها منهما » رجع عليه صاحبه بنصف 
النفقة » وهو قول ابن القاسم في رسم إن خرجت بعد هذا من سماع عيسى . 
وفي المجموعة ٠‏ وقوله في مصيبتها إن ماتت في حال التوقيف بعد إقامة البينة 
عليها » وقبل أن يقضى له بها أنها من الذي ادعاها. وأقام البينة عليها , 
ويرجع مشتريها على بائعها بالثمن » خلاف ما في المدونة من أن مصيبتها من 
الذي هي في يديه حتى يقضى بها للطالب » وقول مالك في هذه الرواية إن 
المصيبة من الذي أقام البينة عليها » أخرى على القياس . وهو أن تكون*6) 
من الذي عليه النفقة لأن القياس أن تكون النفقة والغلة تابعتين للضمان . 
وكذلك التوقيف أيضاً هو تابع للضمان ؛ وقد اختلف في الحد الذي يدخل به 
الشيء المنستحق في ضمان المستحق . وتكون الغلة له » ويجب التوقيف به 
على ثلاثة أقوال . أحدها أنه لا يدخل في ضمانه ولا تجب له الغلة حتى 
يقضى له به » وهو قول ابن القاسم في رسم حمل صبيا من سماع عيسى بعد 
هذاء والذي يأتي على قول مالك في المدونة إن الغلة للذي هي في يديه حتى . 


(948) في ق ”اء ق ” ( تكون المصيبة ممن ) . 


كتاب الدعوى والصلح يل 


يقضى بها للطالب . وعلى قول سحنون في نوازله من كتاب الغصب إن 
المصينة من المشترئ حت :يحك به للمدعي. + وعلى هذا القول لة يجت 
توقيف الأصل المستحق توقيفاً يحال بينه وبينه » ولا توقيف غلته ؟ وهو قول 
ابن القاسم في المدونة إن الرباع التي لا تحول ولا تزول ولا توقف . مثل ما 
يحول ويزول وإنما يوقف وقفاً يمنع من الإحداث فيها . والثاني أنه يدخل في 
ضمانه وتكون الغلة له ويجب التوقيف وقفا يحال بينه وبينه إذا ثبت ذلك بشهادة 
شاهدين » أو شاهد وامرأتين » وهو قول مالك في رسم مرض من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق . وهو(' 2١‏ ظاهر قوله في موطثه إذ قال فيه إن 
الغلة للمبتاع إلى يوم يثبت الحق . وقول غير ابن القاسم في المدونة » إذ قال 
فيها إن الوقيف يجب إذا اتيك لض بجحقه: ر لنت المدعى عليه المدفع . 
والقول الثالث أنه يدخل في ضمانه وتجب له الغلة والتوقيف بشهادة شاهد 
واحد وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية أنه يحلف مع شهادة شاهده وتكون 
المصيبة منه . إن(١١22‏ كانت يمينه بعد موتها » فإن قيل كيف يحلف وتكون 
المصيبة منه » ويستحق المستحق منه بيمينه ‏ الرجوع على بائعه بالثمن » قيل 
لما حلفي » لأنه إن نكل عن اليمين على هذه الرواية يحلف المستحق منه 
الذي مات العبد عنده أنه لا حق للقائم فيه » ولقد ادعى باطلاً » فيرجع عليه 
بقيمته » لأنه أحق عليه بيمينه العداء في توقيفه عليه بغير حق . ويؤيد هذا ما 
وقع في رسم حمل صبيا من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق . وقد مضى 
الكلام عليه هناك . ويؤيده أيضاً قول أشهب في نوازل سحنون من كتاب 

الرهون ء فليست يمين المستبحق على هذه الرواية ليستجق غيره وهو المستحق 
منه الرجوع على بائعه بالشمن ؛ وإنما هي لينفي عن نفسه العداء في التوقيف 
.الذي يدعيه ( عليه 2١)‏ المستخق منه .. فإن نكل عن اليمين حك هو 


)٠٠١(‏ في ف ” ( وظاهر). 
)٠١١(‏ في ق 5اء ق ”#” (وان). 
)٠١7(‏ كلمة ( عليه ) ساقطة في الأصل . ' 


55 البيان والتحصيل 


وأغرمه القيمة » فما وزقع في أحكام ابن زياد من أن التوقيف يجب قي الدار 
بالقفل » وتوقيف الغلة بشهادة الشاهد الواحد . يأتي هذا القول الثالث » 
'وكذلك النفقة أيضاً القياس فيها أن تجري على هذا الاحتلاف ؛ فعلى القول 
الأول لا يجب اللمقضي عليه الرجوع بشيء من التفقة على المقضي له » لآنه 
إنما أتفق على عا ضمانه منه. وغلته له . وعلى القول الثاني يجب له 
الرجوع عليه بما أنفق بعد ثبوت الحق بشهادة شاهدين » أو شاهد 
وامرأتين » لوجوب الضمان عليه . وكون الغلة له من حينئذء وعلى القول 
الثالث يجب له الرجوع عليه بما أنفق منذ وقف بشهادة الشاهد الواحدء 
لوجوب الضمان عليه » وكون الغلة له من حينئذ » وقد فرق في رسم حمل 
صبيا من سماع عيسى بعد هذا بين النفقة والضمان والغلة » فقال إن النفقة 
ممن تصير إليه » والغلة للذي هي في يديه . لأن الضمان منه ؛ وساوى بين 
ذلك عيسيى بن دينار من رأيه » وهو القياس وكذلك ظاهر ما في المدونة أنه 
فرق بين النفقة والغلة » والصواب آلآ يفرق بينهما في أن يكونا جميعاً تابعين 
للضمان . إما من يوم وجوب التوقيف بشهادة شاهد واحد. وإما من يوم 
وجوبه79١2‏ بشهادة شاهدين . وإما من يوم القضاء والحكم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله(؟١٠)‏ يوصي لمكاتيبه 


قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يقر لرجلين بعبد يقول هو 
لكما غصبتكماه أو غير غعصب يقر لهما جميعاً » فيدعيه كل واحد 
منهما خالصاً دون صاحبه » فيقول هو لي خالص وأدخلت علي في 
عبدي من ليس له فيه شيءء وكلاهما يقول ذلك ولا بينة لواحد 


ي(*١3)‏ في ق ؟ ( وجوبه النفقة ) . 
)٠١4(‏ كلمة ( أوله ) ساقطة في قى ” . 


كتاب الدعوى واتلصلح 56 


منهما » قال يقال له احلف أنك لا تعرفه لواحد منهما خالصاً* 2١‏ » 
فإن حلف برىء ولم يكن لهما عليه شيء » وصار الأمر بين هذين ؛ 
ولأن كل واحد منهما يدعيه لنفسه خالصاًة*2© . فيقال لكل واحد 
منهما احلف أنه لك خالصء فإن حلفا جميعاً على ذلك. كان العبد 
بينهما نصفين ! وإن نكل المقر الأول عن اليمين أنه ما يعرفه 
لأحدهما خالصاً دون صاحبه » قيل لهذين اللذين ادعياه : يحلف 
كل واحد منكما لصاحبه أنه له خالص دون صاحبه . فإن حلفا كان 
على المقر الأول أن يغرم لهما قيمة العبد إذا نكل عن اليمين أنه لا 
يعرفه لواحد منهما دون صاحبه .: فإذا غرم القيمة » كانت القيمة 
والعبد بيتهها نصفين. وإن نكلا عن اليمين جميعاً مع نكول المقر لما 
لم يكن لما إلا العبد بينهها؛وإن حلف أحدهما بعد تنكول المقر 
ونكل صاحبه عن اليمين » كان العبد خالصا للذي حلف . ولم يكن 
على المقر الأول لهذا الذي نكل عن اليمين شيء . لأنه يقول : 
أقررت لك7١22‏ بشيء وقد(4١22‏ جاء من استحقه من يديك بما هو 
أثبت من إقراري لك؛قلت فإن أتى رجل لم يقر له. بعد به. فادعاه 
والمسألة كما هى ؛ قال إن كان خليطاً للمقر» حلف أنه ليس له 
فإن حلف برىء . وإن نكل » قيل للمدعي اخلف . فإن حلف غرم 
له قيمة العبد » فإن لم يحلف فلا شيء له » وإن لم يكن خليطاً . 
فلا يمين له عليه ولا شيء . قلت : وكيف أحلف للمقر لهما 


. ) في ق ؟ ( لصاحبه‎ )١6( 
. ) في ق” ( خالصاً لنفسه‎ )٠١5( 
في ق ”؟ (له).‎ )٠١0 

)٠١8(‏ في ق ”2# ق”" ( فقد). 
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بعضهما لبعض - وهما ليسا خليطين » قال وأي خلطة”*'' أبين من 
أن يكونا شريكي: في العبد يدعيه كل واحد منهما . قلت وكذلك 
الدنانير والدراهم إذا أقر لرجلين بمائة دينار » فادعاها كل واحد منهما 
خالصة دون صاحيه ٠‏ قال العمل على ما وصفت لك بينهما في 
الغيد.» قلت فلو كان المقر لهما بالغبد ع اذعاه أحدهما خالصا دون 
صاحبه . وقال الآخر لا أدري إنما أقر لي بشيء فقبلته ع ما أدري 
أهو لي أم لا ؛ فقال0١١2‏ يقال له احلف أنك ما تدري في الذي أقر 
لك به هذا أهو لك أم لا ؟ فإن حلف . كان نصف العبد له » وقيل 
للمقر احلف أنك ما تعرفه لهذا الذي ادعاه خالصافإن حلف برىء 
وكا العنت نهنا تفع )نون نك ف ليه عد كالما جلت ا 
لك خالصاً . فإن حلف كان العبد بينه وبين الذي حلت-.- أنه ما 
يدري الذي أقر له أنه حق أم باطل . وكان على المقر أن يغرم لهذا , 

نصف قيمة العبد » ولو نكل الذي قال لا أعرف ما أقر لي به هذا عن 

اليمين . حلف مدعيه وكان له العبد خالصاً » ولم يكن على المقر 

يمين ولا قليل ولا كثير . ٠‏ 


قال محمد بن رشد : إنما ©26١7‏ قال : إن المقر بالعبد لرجلين إذا 
ادعى كل واحد منهما أن العبد له خالص . يحلف المَقَر على العلم أنه ما 


يعرفه لأحدهما خالصاً . لأن كل واحد منهما يدعي عليه أنه علم أن العبد له 
خالصاً . فأقر بنصفه لصاحبه . وفوته بذلك عليه » فإن حلف أنه ما يعرفه 


ادها خالضا : برىء وكانت الدعوى بينهما فيه » فان حلفا جميعاً أو نكلا 


. ) في ق” ( خلطتين‎ )٠١( 
في ق” (قال).‎ )٠١١( 


(2611ك1 


) كلمة (انها) ساقطة في_ ص_ق ,2 3 


٠‏ كتاب الدعوى والصلح ككل 


جميعاً » كان العبد بينهما ؛ وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين » كان 
العبد للحالف منهماء وأما إن نكل المقر عن اليمين فقال في الرواية إن المقر 
لهما يحلف كل واحد منهما أنه له خالص دون صاحبه . فإن حلفا على ذلك 
غز “لمعل قيقة الغيك +« تكافت هن :والعد يديه + والفرات إن سلف كل 
واحد منهما أنه له خالص دون صاحبه . وإن المقر عالم بذلك ؛ لأن الضمان 
لا يجب على المقر لكل واحد منهما , الا بأن يعلم بأن العبد له خالصاً فيقر به 
لهنما ججيعاً + فلا يلزمه عزم قي العبذا لهها يتكوله عن ذلك سن يسليك 01 
المقر لهما على حكم المدعي والمدعى عليه في رجوع اليمين على المدعي 
إذا نكل عنها المدعى عليه ! وقال إنه إذا أتى رجل لم يقر.له بعد به فادعاه ‏ 
والمسألة على حالها ‏ إن المقر يحلفف أن كل خليط له أنه ليس 
له . ظاهره أنه على البتات . والصواب أن يحلف على العلم ‏ كما يحلف 
للمقر لهما فيقول بالله ما نعلمه له » فان حلف برىء . وإن نكل عن اليمين 
جلف الجدعن آله له نوز المقر طن بالك وتحة يعرم له فيه مدعل" 
ما بيناه : وهذا0"' الذي ذكرناه كاف في بيان ما بقي من المسألة وقد قيل إنه 
لا يمين على المقر بحال . وهو الذي يأتي على قول سحنون في نوازله من 
كتاب الاستلحاق في الذي يقر لثلاثة رجال فيقول هذا أخي . بل هذا 
أخي 2269 . فقف على ذلك . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسثل ابن القاسم عن الرجل يقر للرجل بالعبد ثم يقر به لرجل 
آخرء قال يكون العبد للذي أقر له به أولآاء ويكون عليه للآخر قيمة 
العبد . قلت ولا يكون غليهما يمين ؟ قال نعم . 


0ك 


+ في ق 7 ( يحلف علية)- بزيَادة وعلهم)‎ )1١5( 
. في فق " (وهو)‎ )١١؟‎ 
في ق0"ء ق”" زيادة (بل هذا أحي) - ثالثة ع‎ )١١4(« 
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قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه المسألة صحيح على 
قياس قوله في المسألة التي قبلها » فكل واحد منهما مبينة لصاحبتها . وقوله 
قال نعم » معناه لا يكون عليهما يمين ؛ وذكر(٠20‏ ابن أبي زيد في النوادر هذه 
المسألة فوصل بقوله ولا يكون عليهما يمين » قال عيسى . لا أن يدعيه الثاني 
فإن ادعاه فله اليمين على المقر له به أولاً » فإن حلف فالعبد له وكان للثاني 
على المقر قيمته . وإن نكل المقر له أولاً من اليمين » حلف المقر له آخراً 
وكان العبد له » ولم يكن على المقرشيء ؛ وقول عيسى بندينار تفسير لقول 
ابن القاسم ٠‏ ويأتي على ما لسحنون في نوازله من كتاب الاستلحاق أنه لا 
شيء على المقر للثاني » لأنه إنما أقر له بما قد استحقه الأول باقراره له به 
أولآ.» وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسثل عن الرجل تكون عنذه وديعة مائة دينار » فيأتيه رجلان 
فيقول هذه الوديعة والله لا١2‏ أدري من دفعها الي منكما 
وتداعيانه1 22١7‏ جميعا .» كل واحد منهما خالصاً لنفسه » قال تقسم 
بينهما بعد أن يحلف كل واحد منهما أنها له » فإن حلف واحد وتكل 
الآخر. كانت للذي حلف ولم يكن للذي نكل قليل ولا كثير ؛ قال 
ولو كان قال(4١١2‏ في مائة دينار عليه دين : والله ما أدري أهي لفلان 
أو لفلان . فادعاها كلا الرجلين . حلفا وكان عليه لهما غرم مائتي 
دينار - مائة » مائة » وهو مخالف للوديعة » لأن الوديعة في أمانته » 


والدين ف ذمته . 


. جملة ( وذكر ابن أبي زيد . . . عليها يمين ) - ساقطة في قى”"‎ )١18( 
في ق ” (ما).‎ )١1١( 

. ) في ق ”اع ق ” ( ويدعيانها‎ )١١0 

. ) في ق ؟ ( حلف‎ )١١4( 


كتاب الدعوى والصلح ل 


قال محمد بن رشد : قد قيل انه يلزمه في الوديعة أن يدفع مائة(*١١)‏ 
دينار لكل واحد منهما » وهو الذي يأتي على ما لابن القاسم في رسم القطعان 
من سماع عيسى من كتاب القراض ٠‏ وقد قيل أيضاً إنه لا يلزمه في الدين الا 
مائة واحدة تكون بينهما ‏ إن حلفا أو نكلا » وهوالذي يأتي على أحد التأويلين 
في 20600 مسألة رسم البيوع من سماع أصبغ بعد هذا . وقد مضى ذكر ذلك 
في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب. المديان والتفليس . لتكرار(؟؟١)‏ 
المسألة هناك ا ل ا مد 
وهذه التفرقة . وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل عن الرجل يشتري الدابة فتستحق في يديه » فيريد أن 
يطلب بها الثمن الذي اشتراها به » فيضع قيمتها فيخرج بها فيضيع 
الغمن وتهلك الدابة » قال مصيبة الدابة من الذي خرج بها » ومصيبة 
الدنانير من الذي وضعت له الدنانير - وهو مستحق الدابة ؛ قلت فلو 
كان خرج بها فضاعت الدنانير وجاء بالدابة قد نقصت . قال يأخذ 
صاحب الدابة دابته وتكون مصيبة القيمة من الذي خرج بالدابة . 

قال محمد بن رشد : مايا يه /١.أمرنا‏ دوا ون عات 4 
وهي على قياس ما في المدونة في ثمن الجارية المبيعة على المواضعة اذا 
وضع على يدي عدل فتلف. أن مصيبته ممن كان يصير اليه. فالخلاف الذي 
في ثمن الجارية الموضوع بيد عدل يدخل في هذه . فعلى القول بأنه من 
المبتاع إذا تلف . وإن خرجت الجارية سليمة من المواضعة ويلزمه ثمن آخر 


. ) في ق ” (مائة . مائة‎ )١1١19( 
في ق” (من).‎ )١1٠١( 
. .في ق'اءاق”# (لتكرر)‎ )١7١( 


تكون مصيبة القيمة الموقوفة للمستحق إن تلفت من الذي وضعها على كل 
حال .» ويلزمه؟؟١)‏ قيمة أخرى ان تلفت الدابة قبل أن يردها الى 
المستحق : ويتخرج في المسألة قول ثالث أنه22"0 إن تلفت القيمة قبل أن 
تتلف الدابة » كانت مصيبتها من الذي وضعهاء ويغرم للمستحق قيمة 
أخرى » وان تلفت الدابة قبل » كانت مصيبة القيمة من(2"4© الذي وضعت 
له» وهو مستحق الدابة » ومصيبة الدابة من الذي ذهب بها ووضع القيمة 
فيها.. وبالله التوفيق . 
وسئل عن الرجل يقول للرجل المائة*"" الدينار التي 
استودعتك . فيقول له ما استودعتنيها ولكن أعطيتنيها قراضاً » وهذه 
مائة دينار ربحت فيها فلك منها خمسون . فيأبى أن يأخذ 
الخمسين » قال ان أبى أن يأخذ الخمسين2"77 حبسها واستانس 
سنين » لعله أن يأخذها . وإن أبى أن يأخذها تصدق بها . قيل له 
فان مات فأحب ورثته أن يأخذوها ؟ قال يأخذونها ان شاءوا ‏ إذا؟') 
أحب المقر أن يدفعها اليهم . قلت ولا يقضى عليه بدفعها الى 
ورثته ؛ قال لا يقضى عليه بدفعها اليهم . 


. بالتاء‎  ) في ق ” ( وتلزمه‎ )١17( 

. "” ساقطة في ص ق‎  ) كلمة ( أنه‎ )١77( 

. ساقطة في ق ؟‎  ) جملة ( من الذي وضعت له .'. بها ووضع‎ )١174( 

(؟١)‏ أي أعطني المائة دينار التي استودعتك ٠‏ فلفظ المائة مفعول بفعل محذوف . دلت 
00 الحلال . ْ 

(؟1) في ق*ء ق " ( يأخذها ) . حر 

170) في ص قف ”" ( ان ) . 


كتاب الدعوى والصلح ف 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة يتحصل26© فيها ثلاثة أقوال» 
أحدها : أنه ليس له أن يأخذ الخمسين التي أقر له بها إلا أن يكذب نفسه 
ويرجع إلى تصديقه » وهو الذي يأتي على ما لابن القاسم في كتاب الرهون 
من المدونة » وما لأشهب في كتاب ارخاء الستور منها » وهو أحد قولي 
سحنون .والثاني : أنه ليس له أن يأخذ الخمسين وإن رجع الى تصديقه وكذب 
نفسه ء إلا أن يشاء أن يدفعها اليه باختياره .» وهو ظاهر قول ابن القاسم ههنا 
فيه وفي ورثته إن مات ونص ما. في سماع لم يدرك من سماع عيسى من كتاب 
النكاح . والثالث: أن له أن يأخذها وإن كان مقيماً على الانكار» وهو قول 
سحنون في نوازله من كتاب الاستحقاق .. وإنما يكون دعاق القول بأن 
يأخذها إن كذب نفسه ورجع إلى تصديق صاحبه2؟"2 . ما لم يسبقه صاحبه 
بالرجوع الى قوله وتكذيب نفسه ؛ فتحصيل هذا القول أن من سبق منها 
بالرجوع إلى فول اجن فالتا له الحيسرن وه يميق + والله الفزفيق | 


ومن كتاب بع ولا نقصان عليه 
..وض20*(0 الرجل يقول عند الموت لفلان عندي عشرة دناير 
ولي عليه خمسة . فأنكر الذي أقر له بالعشرة أن تكون عليه خمسة , 
قال يأخذ العشرة وعلى الورثة البينة في: الخمسة انها عليه » قيل فلو 


قال لفلان عشرة دنانير من مالي ' وصية .» ولي عليه خمسة . 
فأنكره(22"6 , قال لا يكون له2"70 الا الخمسة , لأنه لم يوص له الا 


(118) في الأصل ( يتخرج ) .. 

(؟15١)‏ في ق "؟ ( صاحيها) . 

. ) في ف 5 ( وسئل عن الرجل ) - بزيادة ( وسثل‎ )١1( 
. ) في الأصل ( وأنكره‎ )11( 

(؟*١)‏ في ق " ( له عليه  )‏ بزيادة ( عليه ) . 
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آذ ل 
بخمسة حين قال لى عليه خمسة . وكذلك قال مالك . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال » والفرق بين المسألتين بين » 
لأنه في المسألة الأولى مقر على نفسه له بعشرة » ومدع عليه بخمسة » فلزمه 
اقراره على نفسه بالعشرة ولم يصدق في الخمسة التي ادعاها الا أن يقيم الورثة 
البينة عليها » وفي المسألة الثانية لم يوص له إلا بخمسة حين ذكر أن له عليه 
خمسة - كما قال مالك » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله سلف 
ديناراً في ثوب 


وقال في رجل . مات موال لجدهء فجاء يطلب ميراثهم أو 
طرأ للجد مال فجاءيطلبه, فشهد شاهدان عدلان أن هذا الرجل أقعد 
الناس بفلان اليوم ١‏ وقد مآت الموالي منذ سنين » قال لا ينتفع 
بذلك حتى يشهدوا أنه أقعد الناس به يوم مات الموالي . قلت له فإن 
لم يعرف أحَلَ غيره 5 قال لا يعجل في ذلك ويسأل وينظر ويكتب في 
ير حي ل ف ل د 
ولا يأتي أحد يطلب ذلك » ثم يقضى له ويؤخذ عليه حميل ١‏ 
ضعف أمر الحميل إن أبى أن يدفعه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال:في موالي. الجد لأن العبد المعتق 
لاير ثه بالولاء إلا أقرب الناس بمولاه الذي اعتقة يوم مات الموالي , لاا يوم مات 
سيده الذي أعتقه ولا يوم يطلب ميراثه ؛ فإذا شهد الشهود لرجل أنه أقرب 
الناس بمولاه الذي أعتقه اليوم » » لم تكن الشهادة عاملة » لأنهم لا يدرون لعل 
غيره كان أقعد بالجد يوم مات الموالي » فيكون ميراثهم لورثته » فوجب أن 
يتثبت في ذلك ولا يعجل به كما قال ؛ فإن لم يأت له طالب سواه قضي له ٠‏ 


كتاب. الدعوى والصلح رذن 


به""23 بحميل » ثم ضعف أمر الحميل ؛ وفي ذلك عندي تفصيل . أما إن 
قال الشهود الذين شهدوا لهذا الرجل إنه أقعد الناس به اليوم يعرف غيره أقعد 
منه قد مات . إلا أنا لا ندري هل مات قبل الموالي أو بعدهم . فأخذ الحميل 
منه ظاهر ؛ وأما إن قالوا لا نعرف هل كان له غيره يوم مات الموالي أم لا ؟ 
فأخذ الحميل منه ضعيف . وأما المال الذي طرأ للجد . فلا يأخذه ورثته حتى 
يثبتوا ميرائهم منه يوم مات ٠‏ وبالله التوفيق . 


من كتاب ان خرجت من هذه الدار 


وسثل عن رجل كان له على رجل حق منذ عشرا؛؟22 سنين 
فقام به عليه اليوم فزعم الذي عليه الحق أن قد قضاه . فيأتي بالبينة 
أنه قد قضاه منذ تسع سنين أو نحوها . ويأتي صاحب الحق بالبينة أنه 
أقر له به منذ سنتين فأي الشهادتين يؤخذ ؟ قال يؤخذ بأحدثهما . 
وهي الشهادة على الاقرار . 

قال محمند بن رشد : هذا كما قال ان الذي يوجبه الحكم إنما(»؟3) 
هو أن يؤخذ بالشهادة على الإقرار » لأنه لما(" أقر له بالحق بعد أن أقام 
البينة على القضاء » حمل على أن القضاء إنما كان2230 من حق له آخر قبله » 
كما لو أقر أنه قد كان له(2©2 قبله حق آخر فقضاه .» فادعى صاحب الحق أن 


(18) كلمة ( به ) ساقطة في ق 7" . 
)١15(‏ في ف "” ( عشرين ) . 

. 7 جملة ( انما هو)  ساقطة في ق‎ )١( 
. ) في الأصل ( انما‎ )١15( 

. ) في ف ” ( يكون‎ )١10 

. ” ساقطة في فى‎  ) كلمة ( له‎ )١148( 
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القضاء إنما كان من ذلك الحق القديه3"*2) » لكان القول قوله ؛ ولو كان لما 
أقام البينة على القضاء . ادعى صاحب الحق أنه إنما قضاه(' 224 حقاً آخر كان 
له قبله » وأنكر المطلوب أن يكون له حق قبله سوى هذا الذي قضاه . لكان 
القول قول المطلوب باتفاق » وان(؟2 لم يكن بينهما مخالطة قديمة ؛ 
واختلف إن كانت بينهما مخالطة ‏ فقيل القول قول الطالب » وقيل القول قول.. 
المطلوب على ما يأني في رمنم الأقضية من سماع يحبئ بعد هذا من هذا 
الكتاب » ولسحنون في نوازله من كتاب المديان والتفليسقول ثالث في هذه | 
المسألة » وقد مضى تحصيل القول في هذا في سماع أبي زيد من كتاب 
الشهادات . وباللّه التوفيق . . 
٠‏ مسألة 


وسئل عن عبد ادعاه رجلان فوضع على يدي عدل . على كن 
قال متهها حميعا : ١‏ 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول عليها مستوفي 
في آخر رسم العرية من سماع عيسى قبل هذا ء فلا معنى لاعادته » وبالله 
5 
وسئل عن امرأة كاتت خاريه افونت غلامين » فاشترى 
أحدهما رجلّ فأعتقه وتركه عند أمهع. فمات أحدهما وادعى 


. ) في ق ؟ (القائم‎ )١19( 
. ) في الأصل ( قضى له‎ )١50( ٠ 
في ق؟ (أن).‎ )١4١( 


كتاب الدعوى والصلح 0 2 


المشتري أن الباقي منهما هو الذي اشترى . وزعمت المرأة ان 
الهالك هو الذي اشترى . القول قول من قال القول قول المرأة مع 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن المشتري مدع على المرأة 
في شراء هذا الباقي من الغلامين . وهي تنكر أن تكون باعته » فالقول قولها 
عرق جا لكايه الس مو أن البق عن من اخ ولس ان ا 
ولو اختلطا ولم يعرف واحد منهما أيهما هو الذي اشترى وأعتق . لوجب أن 
يعتقا جميعاً » إذ لا يصح للمرأة ان تسترق احدهما بالشك . ولو ادعى 
المشتري الباقي منهما وقالت المرأة لا أدري . لكان القول قوله ؛ قيل بيمين 
وهو مذهب ابن القاسم . وقيل بغير يمين وهو قول ابن المواز على ما مضى 
من اختلافهما في تكلمنا على مسألة رسم نقدها من سماع عيسى . وكذلك لو 
ادعت المرأة الباقي منهما » وقال المشتري : لا أدري . لكان القول قولها ؛ 
قيل بيمين » وقيل بغير يمين ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أسلم 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يستلف من الرجل المال . أو. 
يبتاع منه سلعة إلى أجل » فيقوم عليه صاحبه فيجحد ويقول ما بعتني 
أو ما أسلفتني شيئاً » أو يقول ما لك علي شيء » فتقوم24”7© البينة 
في كلا الوجهين جميعاً . ثم يأتي بالبراءة من ذلك ويزعم أنه قد 
قضاه ذلك؛ قال (أما إذا قال)5؟22 لم تسلفني شيئاًء أو لم تبعني 


. ) في ق ؟ ( تقوم عليه البينة ) - بزيادة ( عليه‎ )١155( 
: إشسحلة ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ 


هن البيان والتحصيل 


شيئاً » لم تنفعه براءته ولا شهوده على البراءة » لأنه قد جحد وأنكر 
أن يكون باعه شيئاً » أو أسلفه شيئاً » فقد كذب شهوده ولا تنفعه 
عليه2**0© أنه أسلفه. أو باع منه0*؟"2, ثم جاء ببراءته من ذلك 
بامرأتين وشهود 3 فإن براءته تسقط ذلك الحق عنه 3 يد هو 
مثل الأول » لأن هذا إنما قال ليس لك علي شيء وكان صادقاً أنه لم 
يكن عليه شيء » لأنه قد كان قضاه , وأما الأول فقد أكذب من شهد 
له على البراءة حين قال5؟'©2 لم تلفق او ل مر زا قينا 
فهذان وجهان بينان إن شاء الله . وروى سحئون عن ابن القاسم 
في الذي يشهد عليه بدين من سلف أو شراء » فينكر ويقول ما لك 
علي دين من ونجه من الوجوه . لا من شراء ولا من سلف ؛ ثم يقيم 
بينة أنه قد قضاه الدين الذي شهد عليه به ء قال أراه قد جرح 
شهوده. وأرى الحق ق لازماً له وأما أن يقول ما لك عندي شيء هثل 
ما يقول إذا أقام بينة - إني إنما جحدتك من قبل أني كنت(*2'4 قد 
قضيتك , فإن بينته تقبل ويدفع<*22 عنه الحق . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إن البينة تقبل منه بعد الإنكار » وقيل 
إنها تقبل منه في الأصول . ولا تقبل في الحقوق ‏ وهو قول ابن كنانة » وابن 


. ) في ق ” ( عليه البينة‎ )١554( 

. ) في الأصل ( باعه وأسلفه منه‎ )١50( 
. ) في ق ؟ ( فليس‎ )١151( 

. ) بزيادة ( له‎  ) في قى ؟ ( قال له‎ )١570 
. بالتاء‎  ) في فق ” (تسلفني . . . تبعني‎ )١54( 
. ) في ق ” (قد كنت‎ )١54( 

. بالتاء‎  ) في ق ” ( وتدفع‎ )١6١( 


كتاب الدعوى والصلح يفن 


القاسم في المدنية 22077 , قالا ولو أن رجلا ادعى أرضاً في يد رجل فقال 
ما لك عندي أرض ولا220 علمت لك أرضاً قط فأقام البينة بأنها أرضه 
وأثبتها ثم أقر الذي هي في يديه فقال نعم هي والله أرضك ولكني قد اشتريتها 
منك . وأقام على ذلك7*' بينة » فان اشتراءه بذلك يقبل منه » وتكون له 
الأرض » ولا يضره إنكاره أولاً » لأنه يقول كان واللَّه حوزي ينفعني ؛ اصنمٌ 
بالأرض ما شئت » فأبيت أن أقر أنها له » فيكون علي العمل ؛ فكرهت أن 
اعنت في ذلك » فإذ قل احتجت إلى شرائي بعد أن أثبتها » فهذا شرائي ٠‏ قال 
فذلك له .» وليس مثل الذي ادعى عليه الحق فجحده«*226 , وأدخل ذلك ابن 
أبي زيد في النوادر من المجموعة ‏ قال وسواء أقام بينة بشراء من المدعي . أو 
من أبيه » لأنه يقول رجوت أن حيازتي تكفيني » وليس ذلك مثل الدين ؛ وقيل 
إن ذلك لا يقبل منه إلا في اللعان إذا ادعى رؤ يته بعد إنكاره القذف وأراد أن 
يلاعن » وكذلك ما أشبه اللعان من الحدود » وهو قول محمد بن المواز . 
وقيل إن ذلك لا يقبل منه في اللعان » وهو قول غير ابن القاسم في المدونة أنه 
يُحد ولا يلاعن ؛ فيتحصل في المسألة أربعة أقوال . أحدها أن ذلك26**0 لا 
يقبل منه ما أتى به بعد الجحود في شيء من الأشياء » وهو قول غير ابن القاسم 
هذا في اللعان , لأنه إذا لم يقبل ذلك منه في اللعان فأحرى أن لا يقبله9؟6) 
قيما سواه من الديون والأصول . والثاني أنه79© يقبل منه ما أتى به بعد 


الجحود في جميع الأشياء » والثالث ما ذهب إليه اين المواز من الفرق بين 


. ) في الأصل ( المدونة‎ )١16١( 

. في ق 7 ء ق"# (وما)‎ )١195( 

. ) في ق 7اء ق " ( وأقام بشرائه‎ )١160( 
. ) في ق ” ( فيجحده‎ )١655( 

. ساقطة في ق”‎  ) جملة ( أن ذلك‎ )١6©( 
. ) في الأصل ( يقبل‎ )١165( 

. كلمة ( أنه ) ساقطة في الأصل‎ )١1619( 


١78‏ ْ البيان والتحصيل 


الحدود وما سواها من الأشياء » والرابع أنه يقبل منه ما أتى به في الأصول ‏ 
والحدود. ولا يقبل منه ذلك*2 في الحقوق من الديون وشبههاء وهو الذي 
يأتي على ما في المدنية(*99 لابن كنانة وابن القاسم. لأنه إذا قبل منه ما اتى 
به بعد الجحود في الأصّول فأحرى أن يقبل منه ذلك في الحدود؛ ومن هذا 
المعنى من ادعى عليّة أنه أودع وديعة أو ائتمن أمانة » فأنكر » فلما قامت عليه 
البينة » ادعى الضياع أو الرد ؟ قيل إنه يصدق ». وقيل إنه لا يصدق . وقيل إنه 
يصدق في دعوى_الضياع . ولا يصدق في دعوى الرد. والأقوال الثلاثة 
مجموعة في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب القراض ؛ والمسألة متكررة 
في مواضع . من ذلك ما وقع في رسم طلق ابن حبيب من سماع بن القاسم 
من كتاب البضائع والوكالات» وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب 
الشركة » ومن هذا الأصل والمعنى من ملك امرأته بكلام يقتضي التمليك . 
فقضت بالثلاثة » فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق . ثم قال أردت واحدة » 
فقيل إنه لا يصدق أنه أراد واحدة بعد أن زعم أنه لم يرد بذلك الظلاق » وقيل 
يصدق في ذلك مع يغينه » والقولآن في رسم كتب عليه ذكر خق من سماع ابن 
القاسم من كتاب التخيير والتمليك وفي قول سحنون أن البينة لا' تقبل منه في 
البراءة إذا كان قد قال أولاً ما لك علي دين من وجه من الوجوه ؛ لا من شراء 
ولا من سلف - نظره'١22‏ . لأن من حجته أن يقول 00 لك علي 
دين من شراء ولا سلف لأني قد كنت قضيتك حقك , وانها(277 لا تكون له 
ب ند امح واي ولا بغتني شيئا . وبالله التوفيق . 


. ) في ق ؟ ( ذلك منه‎ )١68( 

5 . ) في الأصل ( المدونة‎ )١169( 

0 5 عبارة ( انظر» لآن من حجته . . . ولا سلف ) ساقطة في اق‎ )١١( 
في ق 5 (وانما) . لا‎ )151( 


كتاب الدعوى والصلح [ْ لحن 
.ومن كتاب الثمرة 079 


قال ابن القاسم في رجل مات وترك امرأةاوفي البيت غزل 

يعرف أن الكتان للرجل . قال ابن القاشم ان عرف ان الكتان 
للرجل . وان المرأة غزلته » أحلفت المرأة باللّه ما غزلته له فإن 
حلفت أقيم غزلها وأقيم الكتان فكان الغزل بينهما ‏ على قدر ذلك ؛ 
وان كان لا يعرف الكتان للرجل فالغزل للمرأة . وسئل سحئون عن 
المرأة ت: تنسج الثوب فيّدعيه زوجها لنفسه يقول إن الكتان لي ٠‏ وتزعم 
المرأة 1 الكتان لها ومن كتانها غزلته » فقال ابن القاسم هي أولى 
بما في يديها مع يمينها » ولا حق للزوج في ذلك . إلا أن يكون له 
بينة » أو تقر له بأن الكتان كان له » فيكونان شريكين في الثوب بقدر 
ما لكل واحد منهما ؛ وكذلك أمرهما فيه بعد موت زوجها أنها 
مصدقة فيما بيديها مع يمينها , ردان سصره ولاك فااي ابن لايع 
أن تكون أولى بما في يديها مع يمينها من زوجها . 


“كال محس ين رفن هله مثالة يلة بخبيلة لذ إفكان في اننازةا 
عرف ان الكتان للرجل » وأن المرأة غزلته » أن يكون بينهما على قدر ما لكل 
واحد منهما فيه ؛ وإذا لم يعرف أن الكتان له وعرف أنها هي التي غزلته » 
فالقول قولها أن الكتان لها . وكذلك إذا عرف أنها هي التي نسجت الثوب أو 
أقر لها بذلك الزوج ؛ ولو ادعت هي أنها غزلت الغزل أو نسجت الثوب وأنكر 
ذلك الزوج فادعى أنه هو استأجر على غزل الغزل2"9 أو على نسج الثوب ؛ 


(177) في الآصل ( الشجرة ) . 
(17) في الأصل ( وعلى ) . 


«لم١ا‏ البيان والتحصيل 


لكان القول قولها في ذلك مع يمينها إذا أشبه قولها على ظاهر قول ابن القاسم 
فى(2©264 هذه الرواية انها مصدقة فيما في يديها مع يمينها » ومثله قول ابن 


نافع . وباللّه التوفيق . 
ومن كتاب حمل صبياً 


وقال في رجل يدعي في الماشية الغنم قبل الرجل » فيوقفها 
القاضى حتى ينافذه على من رعيتها ؟ قال رعيتها م2559 تَضير 
إليه("22 . قلت فغلتها ما دام قال غلتها للذي هي في يديه , لأن 
ضمانها منه ؛ قال عيسى الرعي على من له الغلة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
آخر رسم العرية من هذا السماع قبل هذا . وتكررت المسألة في غير ما موضع 
من هذا الكتاب ومن غيره » والكلام عليها في كل موضع منها . فلا معنى 
لإعادة شيء من ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسثل ابن القاسم عن الرجل يساكنه الرجل في داره المعروفة 
أو القرية - أحتانه أو مواليه 2 أو يسكنون دوراً لهي *"1) أو قرية 
أزماناً:"2 فعايشهم طول ذلك الزمان ‏ وتلك الدور في أيديهم 


(154) في قى ”7 ( في ظاهر هذه الرواية ) ٠.‏ . 
)١56(‏ في الأصل ( على”من ) . 

)1١5(‏ في ق 05 ق” (له). 

.7 كلمة ( له ).ساقطة"في:ق‎ )١019/( 

(1548) ففني اق ”7 ) زمانا ):. 


كتاب الدعوى والصلح 14١‏ 


والقرى - حتى مات فأرادوا أن يستحقوا ذلك بتقادمه في أيديهم 5 
وقالوا ليس علينا أن نسأل عما تقادم في أيدينا كيف وهو في أيدينا ؟ 
أو ماتوا هم ؛ فقال ورثتهم لا علم لنا كيف كان الحق في أيدي 
آبائنا ؛ أو مات صاحب أصل«2519 الحق والذين اسكنوا 
أيضاً(*27© فتداعى فيها ورثة الذين لهم الأصل . وورثة الذين 
أسكنوا ؛ قال ابن القاسم أرى ذلك للذين كانت في أيديهم وحازوا » . 
لا تخرج من أيديهم إلا ببينة تقوم لورثة الذي له أصل الحق بسكنى 
أو عمرى أو عارية . وإلا فهي للذين هي في أيديهم . ولم ندرك 
أحداً من علمائنا من أمل المدينة » ولا سمعنا به عمن مضى . ولا 
من قضاتهم » إلا والحيازات أوثق ما في أيدي الناس لتقادم الزمان 
وذهاب الشهود » وثم دور وأرضون تعرف من أولها » وقد تداولتها 
أيد حتى لقد قال لنا مالك هذه الدار التي انا فيها » لعبد اللّه بن 
مسعود » وقد تناسخت لقوم بعده . أفيسأل هؤلاء البينة ؟ فالحوز 
على الحاضر الذي لا شك فيه القول لهم . ولا يخرج من ايديهم الا 
ببينة تقوم لورثة صاحب الأصل . على ما ذكرت من سكنى أو عارية 
أو من مرفق » وإلا فأفل الحوز أولى . هذا الذي سمعت ممن أذركنا 
والقضاء<١"2©2‏ بالمدينة ورأى العلماء ورأيناء إلا أن يكون 
عندهم أف "قن جروا ..اعلية > وعرفروة. 'قان" كان لذلك "امو مسشتهوز 
معروف2"57 بالبلد » عليه جروا وأمر فاش . فأهل 279 الأصل أولى 


(179) كلمة ( أصل ) ساقطة في الأصل . )١7١(‏ كلمة ( أيضاً) ساقطة في الأصل . 

. كلمة ( والقضاء ) ساقطة في الأصل‎ )107/١( 

(1177) هكذا في الأصل وفي سائر النسخ ( أمرء مشهور. معروف )- بالرفع ولعل 
الصواب: النصب . 

17) في ق ” (فآل). 


14 البيان والتحصيل 


بأصلهم , إلا أن تقوم لمن هي في ايلديهم بينة على أ مر يستحقونه » 
أو سماع على بيع لأن مالكاً قال لي في الغائب تحاز عليه أرضه 
فيقدم فيجدها في يد الذئ حازها » فيقيم البينة أنها أرضه أو أرض 
أبيه أو دار أبيه » فإذا أقام على ذلك البينة » سئل الذي هي في يديه 
البينة على سماع من شراء . فإن أتى ببينة من سماع أو شراء » كان 
الذي في يديه .» أولى من الغائب ٠»‏ وإن لم يأت بذلك . فالغائب 
أولى » إلا أن من رأى مالك وغير واحد ممن مضى . أن الأقارب بنو 
الأب لا حوز بينهم فيما ورثوا. من أبيهم فيما يسكنون ويزرعون 
ويتوسعون . وأنهم على مواريثهم . إلا أن يأتوا ببينة على أمر 

لهم حوزهم من شراء أو مقاسمة أو أمر يستحقونه به » أو سماع بذلك 
لتقادم الزمان ؛ فإن أتوا بذلك . كانت حيازتهم لهم حيازة » وإلا فلا 
حوز بينهم . وهذا الذي سمعت من أهل العلم » وممُن مضى ممن 
أرضى » فقد فسرت لك«22"47 وجه الحيازة عندنا ورأبي فيما قبلكم ‏ 
ولا توفيق إلا بالله . 

20 قال محمد بن رشد : حكم في هذه الرواية للموالي والاختان بحكم 
الاجدى فى النفيازة + اوامئله فى رسو ديك مح سما مسن من كاين 
الاستحقاق . خلاف ما في رسم الكبش من سماع يحيئ منه من أن الأختان 
والموالي في الحيازة بمنزلة القرابة . وهذه المسألة قد مضى الكلام عليها 
مستوفى ل 0 0 ابن 0 من كتاب الاستحقاق » 3 


ل 0 اكه 


١ 75 2‏ ) في الأصل ( له) . _ 


كتاب الدعوى والصلح وككل 
ومن كتاب العشور 


وسئل عن الرجل يقال له أتبيع جاريتك ؟ فيقول هي لامرأتي » 
ثم هلك فادعتها امرأته واحتجت بقوله » وكيف إن طلبت ذلك في 
حياته أو بعد موته ؟ فقال لم أرد بقولي ذلك إلا الانتفاء منها » وكيف 
إن قال ذلك223"0 لغير امرأته ؟ هل تراه يثبت له الخادم إذا نسبها إليها 
إن طلبت ذلك في حياته » أو بعد موته ؟ وهل الولد بتلك المنزلة ؟ 
وهل يختلف ان قال هي جارية امراني أو خحادم امرأني ؟ قال ابن 
'القاسم لا أرى ذلك يثبت للمرأة » ولا لغيرها قريت ولا بعيد ‏ إذا 
عرف أنها قد كانت له في حياته » ولا في مماته إذا اعتذر بمثل ما 
ذكرت لكم من العذر في حياته ولا بعد موته . إلا ان تشهد عليه 
بصدقة حيزت أو هبة سواء ؛ قال هي لامرأتي . أو جارية امرأتي » 
وإنما هن كذبة كذبها » أو كلام اعتذر به أراد أن يستتز به من سأله 
ذلك . قيل لأصبغ فلو يسهم رجل بعبده . فقال هو لفلان الأجنبي » 
أو قال هو لامرأتي . أو لابني ؛ فقام أولئك. عليه بهذا الإقرار وقالوا 
هولنا حق . قد أقر لنا به » أو قالوا هو حق لنا قد كان لنا("2©3 قبل 
إقراره » فأنكر ذلك المقر وقال إنما كنت معتذراً » والعبد عبدي ؛ 
قال أصبغ هذا خلاف لما قبله » وليس في هذا حق الإثبات غير 
هذا . ويحلف باللَّه أن لا حق لهم ويبرأ » فإن نكل وادعوه حقاً لهم 
قديماً لغير هذا الاقرار خلفوا27© واستحقوا ؛ وان كانوا انما 


(176) في فق ؟ ( ذلك في حياته لغير امرأته  )‏ بزيادة ( في حياته ) . 
(17) كلمة ( لنا) ساقطة في قف ؟! . ا 
)١070‏ في فق ” (رجعوا ) . 


مل البيان والتحصيل 


يدعوه بهذا الاقرار » لم يوجب لهم نكوله شيئاً ؛ قيل لاصبغ فلو 
سسهم بعبده فقال قد بعته فلاناً بمائة دينار » أو قد قد وهبته فلاناً أو قد 

تصدقت به على فلات وقامّت عليه بهذا القول ببينة » فقال كنت 
معتذراً. أيلزمه لهؤلاء شىء(278 أم لا؟ قال اصبغ هذه 
حقوق(233 أوجبها على نفسه 50 وأخرج نفسه منها بقوله ولفظه ‏ 
فهو مأخوذ به , وليس قوله : وهبت وأعتقت وتصدقت . كقوله هو 
لفلان . لأن هذه أشياء("24 أقربها من سببه وفعله » فقد أخرج 
نبيه(211 بأمر أقن بفعله » فما ورد عليك من هذا . فضعه على هذا 
تصب ء إن شاء الله . قيل لأصبغ فالرجل . يخطب الى الرجل 
ابنته » وهي بكر في حجره . 0 
فيقوم فلان ذلك الذي زعم انه زوجه . فيقول الأب ما أردت بقولي 
ذلك إيجاباً » وما كنت إلا معتذراً إلى القوم » دافعاً لطلبهه 28 , 

هل يلزمه ذلك ؟ وهل يختلف ان كان الطالب يقول قد كنت زوجتني 
قبل ذلك » أو يقول قد زوجتني بقولك هذا . وإيجابك22*9 لي ؛ 
قال لي 2440 اصبغ أرى قوله لازماً » 0 تاطالب رالا لا 
يبالي بأي ذلك كان طلبه : بهذا القول . أو بنكاح قبل ؛ لأن النكاح 
ليس فيه لعب ولا اعتذار » وهزله جد ؛ وهو والطلاق أخوان لا هزل 


(17) في ق ” ( شيء لهؤلاء ) 

. في ق " ( قد أوجبها ) - بزيادة ( قد)‎ )١10/9( 
. ) في ق ” ( قد أقربها‎ )180( 

(145) في الأصل ( لنفسه ) . 

(187) في الأصل ( لطلبه ) . 

(187) في الأصل (١‏ أو ايجابك ) . 

(144) كلمة ( لي ) ساقطة في ق ؟ . 
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فيهما ولا لعب ؛ وقال ابن كنانة إن طلب ذلك الذي زعم انه زوجه 
وقال قد زوجتني قبل اليوم » وكان الاب ينكره » وشهد له الطالب أنه 
قال قد زوجت فلاناً »لزمه ذلك ولم يعمل قوله أردت دفعهم بذلك» 
وان كان الذي زعم أنه زوجه انما طلب ذلك24*0 بقول الشاهدين 
الخاطبين إليه ويقول قد أقر على نفسه ان قد زوجتني ولم يدع أنه 
زوجه قبل ذلك . ٠‏ لم يكن ذلك ولم يلزمه . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في الذي يسأل بيع جاريته. 
فيقول هي لامرأتي أو لفلان . أن ذلك لا يثبت لواحد منهما إذا عرف انها قد 
كانت لهء يدل على أنه | إذا لم يعرف أنها فد كانت لذ وجول امل النت 
فيها » فهي للذي أقر له بها وإن كان إقراره على سبيل الاعتذار » وهو نص 
قوله في رسم الكبش من سماع يحيئ من كتاب العتق » وقول أصبغ بعد ذلك 
في هذه المسألة هذا خلاف لما قبله » إشارة منه إلى مسألة لم تذكر كانت30857) 
في أصل السماع .» فسقطت”2'9 من هذه الرواية فليس قول أصبغ في هذه 
الرواية مخالفاً لابن القاسم . وما زاده من إيجاب اليمين على المقرء 
ورجوعها على المقر لهم . ان نكل عنها إذا كانوا انما ادعوا ذلك حقاً قديماً 
لهم قبل هذا الإقرارء ولم يدعوه بهذا الإقرار ؛ مفسر لقول ابن القاسم . 
وإنما يخالف اصبغ ابن القاسم إذا قال في اعتذاره : قد وهبتها فلاناً » أو قد 
تصدقت بها عليه أو قد بعتها منه ؛ فيقول : هذه حقوق قد اقر بها على نفسه 
فيؤخذ بها ان ادعى ذلك المقر لهلا بهذا (الاقرار) الابشراء أو هبة أو صدقة متقدمة 
له » وهو عند ابن القاسم سواء ‏ قال في اعتذاره هو لفلان » أو قد بعته فلاناً . 
أو تصدقت به عليه ؛ لا يلزمه به عنده شيء في الوجهين » وهو مذهب مالك 


م 
(1486) كلمة ( ذلك ) ساقطة في ق ” . 
(185) في الأصل ( كان ) . 
(1870) في الأصل ( سقط ) . 


15 ا" البيان والتحضيل 


على ما قاله في أول سماع أشهب من كتاب الصدقات والهبات » وقد مضت 
هذه المسألة والتكلم عليها في أول سماع أشهب من هذا الكتاب . وفي رسم ‏ 
البز من سماع ابن القاسم ,من كتاب الصدقات والواساريي ارس حو 
منه أيضاً ؛ وأما إذا خطب إلى ل ابنته البكر فقال : قد زوجتها فلاناً , 
فطلب ذلك المقر له ؛ ففي ذلك ثلاثة أقوال . أحدها : ان النكاح يجب طلبه 
بذلك القول . او بقول متقدم ؛ ( وهو قول اصبغ في هذه الرواية» وإليه ذهب 
ابن حبيب . والثاني الفرق بين ان يطلبه بذلك القول أو بقول متقدم » وهو قول 
ابن كنانة في هذه الرواية » وقول اصبغ ؤروايته عن ابن القاسم في رسم التكاح 
من سماع اصبغ من كتاب النكاح . فإن طلبه بقول متقدم » حلف الزوج 

بالله لقد كان زوجه » ويثبت التكاح ؛ قاله ابن القاسم في سماع اصبغ من 
كتاب النكاح » وهو مفسر لقول ابن كنانة : وان طلبه بهذا القول . حلف الأب 
باللّه ما كان ذلك منه الا اعتذاراً إليه ‏ وما زوجه ؛ ‏ قاله ابن القاسم أيضاً 
والثالث أنه لا شيء له طلبه بذلك القول -- عنندم 0 وهو قول 
ابن الجواةى وباللة التوفيق . 


وَعنَ كناب شهدأ على السهادة ١‏ .' 

ميت 

وعن رجل وجد ثوراً ميت في الجبل . فعله2**2 انه لبعض 
جيرانه » فسلخه فأتى إلى صاحبه بجلده ؛ فقال : هذا جلد ثورك» 
وجدته بمكان كذا وكذا قد مات + فقال له صاحبا .الثور: بل انت 


فتلتة 0 هل تراه ا الثو ر؟ قال ابن القاسم .ا لك شيء على الذي 0 


. ما بين القوسين وهو نحو ستة أسطر- ساقط في الآأصل‎ )١188( 
. ) في فق ” ( فعرف‎ )189( 


كتاب الدعوى والصلح ا 


جاء بالجلد وسلخ الثور - بعد أن يحلف باللّه انه لم يقتله ولم يتعد 
فيه . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله إذ لا يؤخذ اخد بأكثر مما 
أقر به(2©"04 على نفسه , ولو قال وجدته على أن يموت فذبحته نظراً لك قبل 
50000 ضمانه قولاً واحداً . ولم يدخل فيه الاختلاف الذي في 
الراعي يخافٌ على الغنم الموت فيذبحها . لأن هذا لم يأتمنه صاحبه على 
شيء» فهو متعد عليه في ذبح ثوره» ولعله لو لم يديه لعاش » وباللّه 
التوفيق . ْ 

ومن كتاب أوله يدير ماله 

وسثل ابن القاسم عن رجل أقر أن هذه البقعة بينه وبين فلان.» 
وأن ما فيها من البنيان له وحده . قال البنيان تبع للأصل ء فجميع 
ذلك بينهما ‏ وهو مدع . .ورواها أصبغ عن ابن القاسم وقال لا أرى 
ذلك . وأرى إذا كان إقراره ودعواه نسقاً ليس بمفترق » وكان1512) 
الذي أقر به وفيه لا يعرف إلآ له. وليس هو إلا في يديه حتى لولم 
يقر بما أقر. لم يكن لفلان ذلك حتى يستحقه. فليس له إلا م( 15) 
أقر به من العرصة . وله60'؟ ثنياه في البنيان وينقض أو يعطيه 
نصف قيمته ويكون بينهما أو يقتسمانه » فإن صار فى حصة البانى 
فهو له » وإن وقع في حصة الآخر نقضه له وأعطاه0*9© قيمته ‏ 


(0190) في ق 5 (يقربه) ,' 
)١191(‏ في ص ق " ( وقال ) . 
؟9١)‏ في ق ؟ (بما). 
)١195(‏ في ق " ( وليس له ) . 
(195) في ق ؟ ( أو أعطاه) . 
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قال محمد. بن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثل قوله في سماع 
أصبغ من كتاب جامع البيوع في رسم الكراء والأقضية منه » وفي نوازله من 
كتاب المديان خلاف قوله في كتاب الغصب من المدونة في هذه المسألة 
وفيما(">'2 يشبهها إنه يصدق إذا كان كلامه نسقاً » وهو قول أصبغ . ومن هذا 
المعنى مسألة هي أشكل منها لمعنى زايد فيها. قد مضى الكلام عليها في 
رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب الإيمان بالطلاق » 
وهى قول الرجل لامرأته أنت طالق البتة» أنت طالق البتة» أنت طالق البتة» إن 
أذنت لك إلى أهلك وقد كانت سألته الاذن أو لم تسأله إياه» فلا معنى 
لإعادته » وبالله التوفيق . 


( ومن كتاب البراءة!''') ) 


وسألته عن الرجل يقر لولده أو لامرأته أو لبعض من يرثئه بدين 
في الصحة يموت الرجل بعد سئين » فيطلب الوارث الذي أقر له 
به؛ قال ذلك له إذا أقر له في الصحة امرأة كانت أو ولداً فما أقر له 


فى الصحة فذلك له . 


[(فئدطة 


قال محمد بن رشد : هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم””” '» عن 
مالك المشهور في المذهب . ووقع في المبسوطة لابن كنانة » والمخزومي ‏ 
وابن أبي حازم » ومحمد بن مسلمة أنه لا شيء له وإن أقر له في صحته » 
إذا لم يقم عليه بذلك حتى هلك إلا أن يعرف ذلك عسى أن يكون قد باع له 
رأساً » أو أخذ من مورث. أمه شيئاً » فإن عرف ذلك . وإلا فلا شيء له » وهو 


. ) في ق ؟ ( وما يشبهها‎ )١196( 
. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١197( 
. ) بزيادة ( وروايته‎  ) في ق ” ( وروايته عن مالك‎ )1437( 


كتاب الدعوى والصلح لحيل 


قول له وجه من النظر ء لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من 
ورثته على ألآ يقوم به عليه؟2 حتى يموت فيكون(؟*'2 وصية لوارث » وبالله 
التوفيق . 


مساألة 

وسألته عن رجل أتى إلى رجل فقال له هات ثمن الثوب الذي 
بعتك . فقال ما بعتنيه ولكن أمرتني أن أبيعه » فالقول قول صاحب 
الثوب ويحلف أنه باعه منه ( فإن نكل عن اليمين » حلف الآخر 
وبرىء » قلت . فإن حلف صاحب الثوب أنه باعه منه)(50) 
واختلفا في الصفة . فقال يقال لمشتري الثوب صفه ء فإذا وصفه 
حلف على صفته ثم قومه أهل البصر وغرم القيمة » قلت فإن نكل » 
قال يقال لصاحب الثوب صفه. فإذا وصفه قومت صفته وغرم 
المشتري . قلت فإن أتيا جميعاً بما يستدكر في صفة الثوب . ونكلا 
عن اليمين ؟ قال القول قول مشتري الثوب . قلت فإن كانت قيمة 
الثوب أدنى من الثمن الذي باعه به » قال يقال للذي باع الثوب اتق 
الله انظر إن كان قولك في الثوب حقاً انه أمرك ببيعه فادفع إليه بقية 
ثمن ثوبه ولا تحبسه ولا يقضى عليه بذلك . لأن صاحب الثوب 
يدعي أنه باعه منه » وقال انظر كل يمين وجبت على رجل في شيء 
ادعاه على صاحبه فنكل عن اليمين » مثل أن يقيم شاهداً واحداً على 
حق له فيكلف اليمين مع شاهده » وينكل ويرد اليمين على صاحبه » 
فإذا نكل الذي ردت عليه اليمين فهو غارم » وإن حلف برىء » وإن 


. ) في ق ؟؟( عليه-به‎ )١154( 
. في ق 7( فتكون ) - بالتاء‎ )١949( 
. ما.بين القوسين ساقط في الأصل‎ )7٠١( 


4٠‏ : البيان والتحصيل 


لم تكن له بينة» احلفف المدعى عليه» فان حلف برىء» وإن نكل 
قيل للمدعي احلف فإن حلف استحق حقه. وإن نكل فلا شيء له 
وان اختلفا »فقال صاحب الثوب أمرتك أن تبيع بالنقد ». وقال الآخر 
بل أمرتني أن أبيع بالدين . قال إن لم يفت الثوب في يد المشتري ء 
حلف صاحب الثوب وأخذ ثوبه. وإن فات في يد المشتري . كان 
القول قول بائع الثوب . وهو بمنزلة ما لو قال أمرتك أن تبيع بعشرة » 
وقال الآخر بل بثمانية » فإنه إن لم يفت الثوب بيد المشتري » حلف 
صاحب الثوب .» وأخذ ثوبه » وإن فات كان القول قول البائع 
قال(١©2‏ وليس على بائع الثوب يمين إذا لم اللا0 
قال محمد بن رشد : قوله القول قول: صاحب الثوب ويحلف أنه 
باعه منه » يريد. ويحلف الا لقف أمرة يع لأن كل واحد منهما مدع على 
صاحبه. صاحب الثوب يريد أن يلزمه غرم الثمن الذي ادعى أنه باع به الثوب 
منه » والآخر يريد أن يلزمه أخذ الثمن الذي ادعى أنه باع به" "25 الثوب .. 
فيمين صاحب الثوب ينفي ما ادعى عليه الآخر من الوكالة ولا يوجب له أنخذ ما . 
ادعاه من الثمن , لأنه فيه مدع . وإنما يوجب له القيمة ٠‏ لأنه يبطل بيمينه 
ادعاه عليه من الوكالة » فتجب عليه القيمة للتعدي بالبيع » وذلك إذا: كان 
الثمن الذي باعه به أقل من قيمة الثوب . مثل أن تكون قيمة الثوب تسعة ‏ 
فيبيعه بثمانية » ويدعئ رب الثوب أنه باعه منه بعشرة ؛ ولو كان باع الثوب ‏ ' 
بتسعة وهي قيمة الثوب , لكان القول قوله أنه أمره ببيعه ببيعغه.ولم يكن على صاحب 
الثوب يمين . إذ لا فائدة ليمينه أن ايفيقة :إتما قروب له القينة التي قد 
أقر50 الم ا بها » ولو باع الثوب بعشرة فأكثر » لم يحلف واحد 


(1:؟) كلمة قال ) ساقطة في الآصل . 
:فيلقة في الى .الذي اذعى أنه باعه به ) . 
)70١*(‏ في الأصل ( أقر له الآخر) - بزيادة ( له ) . 
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منهما . لأن العشرة التي يدعي صاحبٌُ الثوب أنه باع فنه ثوبه بها » قد أعطاه 
الآخر إياها » والزيادة على العشرة تكون موقوفة » لأن كل واحد منهما ينفيها 
عن نفسه ويقربها لصاحبه . وقد مضى الاختلاف في الحكم فيها في آخر رسم 
يوصي ٠‏ فلا معنى لإعادته ٠‏ فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول 
الحالف منهما » وذلك بين من قوله في الرواية » فإن نكل عن اليمين » - 
الآخر وبرىء » وكذلك لو نكل هو حلف صاحب الثوب . كان له ما ادعاه من 
الثمن الذي حلف عليه .» وإن حلفا جميعاً . أو نكلا جميعاً . كان لصاحب 
الثوب قيمة قيمة ثوبه إذا كان الثوب قد فات . وأما إذا كان الثوب قائماً بيد المشتري 
لم يفت ء فقال في كتاب ابن الموازء ومثله ابن القاسم في رواية أصبغ عنه 
أنه يرد إذا تحالفا » واعترض ذلك أبو اسحاق التونسي ٠‏ قلا يجب أن يره. . 
لأنهما جميغاً يقران أن بيع الوكيل لا يجب أن ينقض + لأن رب الثوب. يقول : 
جح طن فين تق »«والوضل يكرت أمرني ببيعه فلا ينقض بيعي . وقوله 
في الرواية وإن حلف صاحب الثوب أنه ما باعه منذ يريد وقد حلف_صاحبه 
فوجبت بت40 "2 عليه القيمة » واختلفا في الضفة أله يقال للمشتري للتوب صدة” 
يريد للمدعى عليه الشراء . وهو صحيح » لأنه الغارم » فوجب أن يكون القول 
قوله . وفي"قوله في الرواية أنه إن كانت قيمة الثوب أدنى. من الثمن. الذي باعه 
به . قيل للذي باعه اتق الله وادفع إليه بقية ثمن ثوبه. ولا يقضى عليه بذلك, لأن 
صاحب الثوب يدعي أنه باعه منه نظر , » لآن الصحيح في النظر أن يقضى عليه 
بذلك , ٠‏ لأنه مقر به لصاحب الثوب . إذ يزعم(*"" أنه ثمن ثوبه » ولا يقضى 
عليه بذلك'''2 . لأن صاحب الثوب يدعيه وزيادة عليه . لأنه يقول إنه باع 
منه ثوبه بأكثر من ذلك . وضفة أيمانهما إذا حلفا أن يحلف صاحب الثوب ما 
أمره ببيعه وليس عليه أن يزيد في يمينه : ولقد باعه منه بكذا وكذا . إلا أن 


. ) في ق” ( فقد وجبت‎ )5١5( 
..) في الأصل ( زعم‎ )9١( 


157 البيان والتحصيل 


يشاء أن يزيد ذلك في يمينه رجاء أن ينكل صاحبه عن اليمين فلا يحتاج إلى 
يمين أخرى ء ويمينه أنه باعه منه بكذا وكذا »على ما قاله في الرواية » يقتضي 
نفي الوكالة التى يدعي عليه بها ء فالصواب أن يصرح في يمينه بذكرها 
فيحلق أنه ما وكله على بيعها.. فإن شاء أن يزيد مع ذلك ولقد باعها منه رجاء 
أن ينكل صاحبه » كان ذلك له على ما ذكرناه » وأما الآخر فيحلف ما اشترى 
منه الثوب ولا يزيد في يمينه : ولقد أمره ببيعه » إذ لا فائدة ليمينه بذلك إذ قد 
حلف رب الثوب على تكذيبه في ذلك » ويالله التوفيق . 


مسألة 


وقال انظر كل يمين وجبت على رجل في شيء. ادعاه على 
صاحبه فتكل عن اليمين » مثل أن يقيم شاهداً واحداً على حق 
له"*"©2 فيكلف اليمين مع شاهده وينكل ويرد اليمين على صاحبه » 
فإذا نكل الذي ردت عليه اليمين » فهو غارم وإن حلف برىء ٠‏ وإن 
لم تكن له بينة احلف المدعى عليه » فإن حلف برىء » وإن نكل 
قيل للمدعي احلف . فإن حلف استحق حقه . وإن نكل فلا شيء 
ل ْ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لاا اختلاف فيه في 
المذهب » والمخالفون في ذلك أهل العراق الذين يقضون بالنكول ولا يردون 
اليمين في الدعوى » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال ان اختلفا : فقال صاحب الثوب امرتك أن تبيع بالنقد ‏ 


(707) في ق 7 ( هو له  )‏ بزيادة ( هو) . 
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وقال الآخر بل أمرتني أن ابيع بالدين ؛ قال ان لم يفت الثوب في يد 
المشتري » حلف صاحب الثوب وأخذ ثوبه ؛ وآن فات في يد 
المشتري . كان القول قول بائع الثوب ؛ وهو بمنزلة ما لوقال امرتك 
أن تبيع بعشرة . وقال الآخر بل بثمانية ؛ فإنه إن لم يفت الثوب بيد 
المشتري . حلف صاحب الثوب وأخذ ثوبه ؛ ( فإن فات كان القول 
قول البائع» قال: وليس. على البائع للثوب يمين - إذا لم يفت *'", 


قال محمد بن رشد : هومثل ما في المدونة وغيرها . ولا أذكر في 
ذلك نص خلاف . وإنما الخلاف إذا نكل عن اليمين : فقيل يلزمه البيع 
بالتكول بالثمانية أو إلى الاجل ولا ترجع اليمين على البائع » وهو قوله في هذه 
الرواية وليس على البائع للثوب يمين إذا لم يفت . وكذلك يقول ابن المواز انه 
لا يحلف المأمور . وقال أصبغ يحلف ؛ ووجه هذه الرواية وما ذهب إليه ابن 
المواز» ان الحق في يمين رب السلعة إنما هو للمشتري ٠‏ لأنه يقول له ما قال 
البائع من أنك أمرته بأن يبيع بثمانية » أو إلى أجل" . فاحلف على ما 
تدعي من أنك لم تأمره بذلك ؛ فإن حلف أخذ سلعته . وان نكل عن اليمين 
لزمه البيع ولم ترجع اليمين على المأمور البائع » لانه يتهم إن رجعت عليه 
اليمين أن ينكل عنها . لينقض البيع بعد أن باع . ولا على المشتري . لأنها 
يمين تهمة فلا ترجع ؛ وقد قبل في يمين التهمة إنها ترجع ؛ فعلى هذا ان نكل 
رب السلعة عن اليمين » حلف المشتري وصح له البيع » وقد قيل في يمين 
التهمة إنها لا تلحق ؛ فعلى هذا إذا كانت السلعة قائمة ولم يحقق المشتري 


. ما بين القوسين ساقط في الال‎ )5١8( 
. ) في .ق * ( الى أجل حق ) - بزيادة ( حق‎ )٠ لف‎ 
ا‎ 
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على رب السلعة ما قاله البائع من أنه أمره أن يبيع بثمانية » أخذ سلعته دون 
يمين ؛ وأما ان حقق عليه الدعوى » فتلزمه اليمين » وله ردها عليه ؟ ووجه ما 
ذهب إليه أصبغ من ان صاحب السلعة إذا نكل عن اليمين » ترجع اليمين على 
البائع المأمور . هو أن التداعي في ذلك , إنما هو بين صاحب السلعة وبين 
المأمور ؛ فإن حلف صاحب السلعة أخذ سلعته » وإن نكل عن اليمين حلف 
المأمور ولزم صاحب السلعة البيع ؛ فإن نكل المأمور. كان القول قول 
صاحب السلعة فيما ادعى من أنه أمره بعشرة . وأغرمه الدينارين الزائدين على 
الثمانية ؛ فإن حلف الآمر وأخذ سلعته وأراد المشتري أن يحلف المأمور أنه ما 
رضي أن يحمل عنه الدينارين فقال أصبغ ذلك له » وقال محمد ليس ذلك له 
الا بتحقيق يحققه عليه أنه حمل عنه الدينارين » وقوله في الرواية إنه إن فاتت 
السلعة » كان القول قول البائع المأمور. هو مثل ما في المدونة وغيرها ؛ 
واختلف بما تفوت : فقيل إنها تفوت بحوالة الأسواق فما زاد » وهذا يأتي على 
ما في كتاب محمد في أنَّ من أمر رجلا أن يبيع له سلعة فباعها من نفسه , أن 
حوالة الأسواق فيها فوت. ولا يشبه أنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة. لأنه ليمس 
ببيع فاسد. وقيل إنها لا تفوت إلا بذهاب عينها » وهذا القول في العشرة 
ليحيى عن ابن القاسم وهو القياس.لأنها إذا بيعت بما لم يأمر به, فكأنها قد 
بيعت بغير أمره » فهي كالمستحقة . ومن أفاتها بالعيوب المفسدة . راعى 
شبهة الوكالة » كما راعاها ابن القاسم في النكاح فيمن أمر رجلا أن يزوجه 
بخمسين فزوجه بمائة » وقال بذلك أمرتني فحلف . أن النكاح يفسخ بطلاق ؛ 
وقال المغيرة يفسخ بغير طلاق ؛ فعلى قياس قوله لا تفوت السلعة في مسألتنا 
إلا بفوات عينها على ما ذكرناه من قول ابن القاسم في العشبرة ؛ وان(''») 
فاتت السلعة فنكل المأموز عن اليمين » جلف رب السلعة وأغرمه الدينارين ؛ 
قال أبو اسحاق التونسي ولا يرجع على<١'"‏ المشتري بها ان كان المأمور 


. ساقطة في الأصل‎  ) في ق ” (واذا) . (111) كلمة ( على‎ )51١( 
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عديماً » بخلاف هبة الغاصب إذا عدم إنه يرجع بذلك على الموهوب, لأن 
المشتري ههنا لم يدخل ( على أنه موهوب له , وإنما دخل) "١‏ على حكم 
الشراء بأمر يمكن أن تباع به السلعة » فلا يرجع عليه بشيء ؛ قال ولو ظهر أنه 
باع بأمر لا يمكن أن يباع به » مثل أن يبيع ما يساوي مائة بعشرين » لوجب أن 
يكون ذلك كهبات الغاصب » إذ ليس هو من جنس ما وكل عليه » يرجع على 
المشتري ان كان المأمور عديماً ‏ وبالله التوفيق . 


( ومن كتاب العتق )197") 


وسئل ابن القاسم عن رجل قال لآخر فلان الذي في منزلك 
ساكن بأي وجه يسكنه ؟ فقال أنا أسكنته بلا كراء » والساكن في 
المنزل يسمع ذلك فلا ينكر ولا يغير » هل ترى سكوته يقطع دعواه 
ان ادعى ذلك المنزل يوماً ما ٠‏ قال لا أرى ذلك يقطع دعواه إذا كانت 
له بينة عادلة على أن المنزل منزله » لأنه يقول إنما ظننت أنه يداعبه 
وما أشبه ذلك ؛ لانه أمر معروف . فيكون على حقه إذا قامت له بينة 
ان المنزل منزله » ويحلف على ذلك ؛ وسئل عن رجل سثل عند 
موته هل لأحد(؟١"©2‏ عندك شيء ؟ فقال لا . قيل ولا(١"©‏ لامرأتك ؟ 
قال لا والمرأة جالسة » ثم تجيء تطلب حقها ‏ ولها عليه بينة ؛ قال 
تلت بالله أن :ححتها عليه وياعل إذا شهد العهود أن 'لها عليه تند 
دخوله » ولا يضرها سكوتها . 


زفلقة ما بين القوسين ساقط في الأصل 1 
(717) العنوان ساقط في الأصل . 
)5١5(‏ في الأصل ( لرجل ) . 

(716) في فق ” (ولا امرأتك ) . 
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قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هاتين المسألتين خلاف 
قوله في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب المديان » والقولان مشهوران 
في المذهب . منصوص عليهما لابن القاسم في غيرما موضع من كتبه , 
أحدها ما في رسم العرية من سماع عيسى من الكتاب المذكور ان السكوت 
على الشيء إقرار به واذن فيه ٠‏ والثاني قوله في هذه الرواية » وفي سماع من 
كتاب المدبر » وفي غيرما موضع : ان السكوت على الشيء ليس بإقرار به ولا 
اذن فيه » وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب ؛ لأن في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها . واذنها صماتها(”'"2 . دليلاً على ان 
غير البكر في الصمت بخلاف البكر » وقد أجمعوا على ذلك في النكاح , 
فوجب أن يقاس ١7‏ ما عداه عليه الا ما يعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت 
عليه الا راضياً به فلا يختلف في ان السكوت عليه اقرار به كالذي 1" ؛ 
يرى حمل امرأته فيسكت ولا ينكر » ثم ينكره بعد ذلك »وما أشبه ذلك ؛ وقد 
مضى هذا المعنى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب النكاح ٠‏ وفي 
غيرما موضع من كتابنا هذا . وقوله تحلف باللّه أن حقها عليه » معناه أن حقها 
عليه باق إلى الآن لم تقبضه ولا وهبته » ولا سقط عنه بوجه من الوجوه ؛ لا 
ان حقها عليه حق . إذ قد شهد لها الشهود بذلك . فلا تحلف عليه » وإنما 
تحلف على ما لم يثبت الشهود فيه(*26 الشهادة » وإنما شهدوا فيه على العلم 
من انهم لا يعلمون الحق تأدى ولا سقط . وباللّه التوفيق . 


(715؟) حديث متفق عليه » انظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 5/ ١79‏ . 
(75157) في ق ” ( على ما عداه ) . 

(714) في الأصل ( قال كالذي ) - بزيادة ( قال ) . 

(19؟) في فى ؟ ( فيه الشهود ) . 
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من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الكيش 


قال يحيىئ<"© وسألت ابن القاسم عن نصراني مات وترك 
أولاداً فتأخر اقتسامهم ما هلك عنه النصراني زماناً » ثم تداعوا إلى 
قسمته وفيه حينئذ مسلم » فأراد النصراني دفعه عن الميراث ٠»‏ وقالوا 
مات أبونا وأنت مسلم ؛ وقال المسلم١"©‏ لم اسلم إلا منذ قريب 
بعد ما كان وجب لي الميراث ؛ على أيهم ترى البينة فيما 
تداعوا فيه ؟فقال البينة على المسلم أن أباه مات وهو نصراني 
يوارثه » وذلك ان اسلامه ظاهر ., فهو مدع لأخذ ميراث بدين كان 
عليه بزعمه("""2 يوم مات أبوه » فلا أراه يستوجب شيئاً بدعواه » 
وعليه البينة » وإلا فلا ميراث له . 


قال محمد بن رشد : محمد بن عبد الحكم يرى القول قول المسلم 
أنه أسلم بعد موت أبيه - وقاله اصبغ في الواضحة . وقال لأن اصله النصرانية 
التي تحق له الميراث » فمن طلب أن يزيله عن ذلك9"© فهو المدعي ؛ 
واحتج على قول ابن القاسم بقوله لومات الأب واختلف هو واحُوه » فقال هذا 
مات مسلماً . وقال الآخر مات نصرانياً » ان القول قول النصراني . لان اباه قد 
عرف بالنصرانية » وقول ابن القاسم اظهر . ولا يلزمه ما احتج به عليه اصبغ ‏ 
لان النصراني لم يعلم إسلامه » فهو محمول على النصرانية حتى يعلم 
إسلامه ؛ وهذا في مسألتنا مسلم يدعي أنه كان نصرانياً يوم مات أبوه » فعليه 


. كلمة ( يحيى ) - ساقطة في ق ؟‎ )7١( 
. ساقطة في قى؟‎  ) كلمة ( المسلم‎ )؟؟١(‎ 
. ) (79؟) في الأصل ( زعمه‎ 

(9:؟) جملة ( عن ذلك ) ساقطة في ق ؟ . 
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إقامة البينة على ذلك . كما قال ابن القاسم ٠‏ وباللّه التوفيق . 
مسألة 


قال وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه افتض ابنته وانكر 
ذلك الرجل الذي رمي بذلك . ثم قال المنكر بعد إنكاره ينظر إليها 
النساء » فإن لم تكن بكراً فأنا بها ؛ فنظر إليها النساء فإذا هي 
مفتضة . فانكر ان يكون فعل ذلك بها ؛ أترى قوله ينظر إليها 
النساء » فإن لم تكن بكراً فانا بها اقراراً ؟ قال لا أراه بهذه المقالة 
مقراً » لأنه يقول إذا رجع إلى الإنكار رجوت أن تكون براءتي إذا 
نظر إليها النساء » وأن تكون سالمة مما ظن بها أبوها ؛ فإذا لم توجد 
كذلك » فليست بهاء فلا أرى الحد ولا الصداق يلزمه بمثل هذا 
حتى يقيم على الإقرار ؛ قلت فإذا لم يلزمه بالذي قال إقرارء افترى 
الاب بالذي ادعى قبله مما لم يثبته عليه من افتضاض ابنته قاذفأً له » 
قال ان رمى بذلك رجلا مشهوراً بالعدل . غير متهم بالفواحش ولا 
مظنون به القبيح , ولا مشار به إليه رأيته قاذفا له بالذي رماه به » قال 
وان رمى بذلك رجلاً من أهل التهم والظنة » لم أر عليه حداً ولا 
نكا 


م 


0 : هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا 
التوفيق*”7© ) . 


(85؟751) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
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ومن كتاب الاقضية 


قال يحيئ وسألت ابن وهب عن الرجل يدعي عليه الرجل 
بمائة دينار » فيدعى المدعى عليه أنه قضاه مائة دينار وعشرين ديناراً 
ويأتى بالبينة على ذلك2*؟) ولا تشهد البينة على المائة الدينار 
بعينها - انها دخلت في المائة والعشرين . فيقول الطالب إنما لي 
عليك2""57 مائة دينار من ثمن عطر بعتكه. وثبت ذلك له2"""0 بالبينة 
أو اقرار المشتري . فيقول له الطالب هات البينة انك قضيتني ثمن 
العطر بعينه » ويقول المشتري للمدعى عليه قد قضيتك مائة وعشرين 
ثمن العطر فيها. فهل يبرأ المطلوببهذه الشهادة أم لا ؟ وسألت عنها 
ابن القاسم فقال يحلف المدعى عليه بالله : دخملت المائة الدينار 
ثمن العطر- في المائة وعشرين الدينار التي قضى.ثم لا شيء 
له(""©2 عليه ؛ قال ولقد(5؟؟) بلغني عن بعض العلماء أنه سثل عن 
الرجل ادعى على رجل بألف دينار وأتى بذكر حق . فأتى المدعى 
عليه ببراءة من الفي دينار. قال يحلف المدعى عليه ويبرأ » وهذا 
أمر الناس عندنا؛ قال يحيى وسألت ابن نافع عن ذلك . فقال ان 
كانت بينهما مخالطة معروفة وملابسة ٠‏ فالبينة على المطلوب أن 
المائة الدينار ثمن العطر دخلت في العشرين ومائة . والا غرم » 


(5؟١5)‏ في ق ” ( على البينة بذلك ) . 
(5؟؟) في ق ؟ (عليك لي ) . 
(377) في ق 7 ( له ذلك ) . 

(78؟) كلمة ( له ) ساقطة في ق ”3 . 
(9؟؟) في فق ” (وقد) . 


76 اليْيان والتحصيل 


لأن المخالطة التي جرت بينهما تدل على أنه قد عامله في غير 
العطر . 

قال محمد بن رشد : سقط جواب ابن وهب في أكثر الكتب وثبت 
في بعضها : قال نعم » فقوله » مثل قول ابن القاسم » ومثل ما حكى انه بلغه 
عن بعض العلماء ؛ وأما قول ابن نافع في تفرقته بين أن تكون بينهما مخالطة 
وملابسة معروفة أولا » فهو خلاف قول ابن وهب . وابن القاسم وما حكاه عن 
بعض الغلماء ؛ إذ لا فرق على مذهبهم بين أن تكون بينهما مخالطة وملابسة 
أو للا تكون » القول عندهم قول المطلوب في الوجهين جميغاً حتى يأتي 
الطالب بمن يشهد انه كان له عليه دين سواه , ولا اختلاف إذا لم تكن بينهما 
مخالطة وملابسة ( في )07 أن القول قول المطلوب » ولا في انه إذا علم أنه 
كان له عليه دين غيره في ان القول قول الطالب ؛ وإنما الخلاف إذا كانت 
بينهما مخالطة وملابسة ء فابن نافع يرى القول قول الطالب . وابن القاسم 
وابن وهب وغيرهما يرون القول قول المطلوب . وقد مضى هذا في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى » ومضى تحصيل القول في ذلك أيضاً في سماع ابي 
زيد من كتاب' الشهادات ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الكيش 


قال يحيئ وسألته عن الرجل يصالح وارثاً من الورثة في جميع 
0 وره13؟؟) علي شيء يعطيه إياه.» وقد كان للميت حظ في منزل 


بمصر أو القيروان » والورثة وجميع ما ورثوا بالاندلس إلا هذا الحظ 


(70) سقطت كلمة ( في ) في الأصل . 
(71) في ق 7 ( مورثه ) . 


كتاب الدعوى والصلح "0١‏ 


الذي بمصر أو القيروان ١‏ فصالحه على جميع ما ورثه”""2 عن أبيه 
ونص2""”7 ميرائه من جميع ما هلك عنه أبوه بالاندلس » ولم يذكر 
الحظ الذي كان بمصر. ولم يكن الوارث يعرف كم حقه من ذلك 
الحظ ؛ قال ان كان صالحه في جميع موروثه » فهذا. الحظ الذي 
بمصر من الجميع ؛ فان كان الحظ مجهولاً أو كان معروفاً ولم يره 
المصالح ولم يوصف له ولم يره له رسول ولم ينعت له حتى يكون قد 
صالح في أمر يعرف قدره أو نعته » فالصلح منتقض ؛ قلت أرأيت إن 
قال المصالح إنما صالحتك في جميع ما ورثت بالأندلس » ولم أرد 
ما كان لك بمصر ء لأني لم أعلم انك ورثت بها شيئاً. ليجوز بذلك . 
الصلح حين خاف أن ينتقض لجهالتهما بالحظ الذي بمصرء وقال لا ' 
حاجة لي بذلك الحظ ؛ لأنه ليس مما صالحتك عليه » ولا علمت 
به ؛ وقال الوارث بل”4""© وقع الصلح في جميع مورثي والحظ الذي 
بمصر من مورثي . فهو مجهول لا عنلم لي به ولا لك . والصلح 
بذلك منتقض في جميع المورث ؛ أترى أن ينتقض ؟ فقال يقال" 
للوارث إن جثت بالبينة أن هذا الذي صالحك كان عالماً أن لك 
بمصر مورثاً » فصالح على الجميع » وذلك الحظ مجهول .» فسخنا 
الصلح ؛ وإن لم يأت بالبينة احلف المصالح باللّه لما علم بالحظ 
الذي بمصر ولا أراد بالصلح الا المورث الذي بالأندلس وقد نصصنا 
ذلك كله وعرفناه » ثم يجوز الصلح بينهما إن حلف فإن نكل فسخ . 
قال محمد بن رشد : قوله فصالح وارثاً من الورثة,.في جميع مورثه 
على شيء يعطيه إياه » معناه يشتري منه مورثه بشيء يعطيه إياه . وقوله فان 


(7*5) في ق7 3 قف“ (ورث). 
(772) في ق 25ء “فى ” ( ونصوا ) . (55) في الأصل ( قد) . 


١‏ البيان والتحصيل 


كان الحا مخيول ؛ معناه مجهول القدر عندهما جميعاً » لا يعلم واحد منهما 
ان كان ثلثاً » أورربعاً » أو : نصفاً » أو أقل » أو أكثر .وقوله أو كان معروفاً ولم يره 
المصالح ولم يوصف له . يريد ولا رآه الوارث أيضاً ولا وصف له , لأن البيع 
لا يكون فاسداً إلا إذا جهلا جميعاً قدره او صفته مع علمهما به . وأما إذا علم 
ذلك(*""2) أحدهما وجهله الآخر فليس بيع فاسدء وإنما هو بيع غش 
وخديعة » يكون الجاهل منهما إذا علم مخيراً , بين امضاء البيع أو رده . وقوله 
انه إذا ادعى المشتري انه لم يعلم بهذا الحظ المجهول ليصح له الشراء فيما 
ادعاه » يحلف على ذلك ويجوز الصلح بينهما . أي الشراء فيما عدا ذلك 
الحظ صحيح . لأنه ادعى صحة » وادعى الوارث فساداً ؛ فوجب أن يكون 
القول قوله لادعائه الصحة . وقوله وان نكل فسخ ء يريد بالتكول دون رد 
يمين » لأن الظاهر أن الصلح قد وقع عليه » لأنه من المورث وهما قد تصالحا 
على جميع المورث ٠‏ .وقد قال بعض الشيوخ ان فسخه البيع في هذه المسألة 
دون رد اليمين » خلاف قوله في مسألة رسم ان خرجت من سماع عيسى من 
كتاب المديان والتفليس . انه ان أبى أن يحلف . حلف الذي عليه الحق 
وفسخ الشراء ؛ وليس ذلك عندي بصحيح . ؛ بل يرجع اليمين في ذلك في وجه 
دون وجه حسيما. فصلناه . وبينا القول فيه وشرحناه هناك ؛ ولو اتفقا جميعاً 

على انهما لم يعلما بالحظ الذي بمصر أو القيروان للق للزارط ١‏ وصنه 
البيع فيما سواه ونفذها ؛ ولو اتفقا على انهما قد علما به'" 2‏ وهو مجهول 
القدز أو الصفة ء لكان البيع فاسداً ؛ وأما إذا اختلف في ذلك . فلا يخلو 
اختلافهما من سبعة أوجه لا ثامن لها . قد ذكرناها وبينا وجه الحكم في كل 
واحد منها - في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع . فاكتفينا 
بذكرها هناك2"97 عن اعادتها ههنا مرة أخرى » وباللّه التوفيق . 


(©؟3) في الأصل ( بذلك ) . 
(5؟) كلمة ( به ) ساقطة في قف” . 
(770) كلمة ( هناك ) ساقطة في ىق " . 


كتاب الدعوى والصلح .؟_ 
ومن كتاب الصيرة 


وسئل عن الرجل يذبح شاة لرجل فيلزمه غرم قيمتها » فيريد 
صاحبها أن يأخذ منه بالذي الزمه من القيمة حيواناً من الانعام شاة » 
أو بقرة » أو فصيلاً من الإبل » أو ما اشبه ذلك » ( والشاة )250 
المذبوحة بحالها لم يفت لحمها بعد . فقال لا يجوز له ان يأخذ بها 
شيئاً من الحيوان الذي لا يجوز ان يباع بلحمها ؛ قلت ولم وانمًا 
وجبت لرب الشاة على ذابحها القيمة من دنانير أو دراهم ؟ فقال لان 
رب الشاة ما دام لحمها لم يفت . مخير بين أن يأخذها مذبوحة 
نغينها ».وبين أن بأخل:فينتها حية +قلما كان له الشيان » كرة له اخد 
الحيوان من الانعَام بتلك القيمة التي وجبت له على الذابح » لأنه 
يترك لحماً لو شاء اخذه ويأخذ به شاة حية » فيدخله بيع اللحم 
بالحيوان ؛ قلت فان فات لحمها من يد الذابح ؟ قال لا بأس بذلك 
حينئذ أن يأخذ بالقيمة التي وجبت له شاة من حيوان الانعام وغيره » 
يتعجل ذلك ولا يدّخره . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال انه لا يجوز له أن يأخذ بقيمة 
الشاة التي ذبحت له ما دام لحمها قائماً لم يفت . حياً من ذوات الأربع » كان 
مما يقتني أو مما لا يقتني . لنهي النبي عليه السلام عن اللحم 
بالحيوان0*” ؛ وأما إذا فات اللحم فيجوز له أن يأخذ بالقيمة التي وجبت له 


(54؟) كلمة ( والشاة ) ساقطة في الأصل . 
(74) رواه مالك في الموطأ » والشافعي في المسند . عن سعيد بن المسيب مرسلً » ولم 
يصح مرفوعاً . 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير 5 : "٠1‏ . 


”> البيان والتتحصيل 


عليه ما('*"© شاء من حيوان الأنعام وغيره » يريد بعد المعرفة بقيمة الشاة » 
وباللّه التوفيق . 


سر 
0 
7 


وسئل عن الرجل يستهلك صبرة الرجل من القمح فيجب عليه 
قيمتها » فيريد أن يعطيه بها قمحاً يصالحه<١؟*©‏ عليه »او شعيراً » او 
سلتاً ؛ فقال ما استهلك من الطعام الذي لا يعرف كيله فوجب على 
مستهلكه غرم قيمته » فلا بأس أن يؤخذ منه بتلك القيمة من اصناف 
الطعام المخالفة للذي استهلك أو عرضاً من العروض يتعجل ذلك 
ولا يؤخره ؛ فإن صالحه على شيء من القمح أو الشعير او السلت 
لم يصلح على الخرص » لأنه صار طعاماً جزافاً مصبراً بكيل من 
الطعام ‏ او مصبر يرى انه مثله » ولا يوصل إلى استيقان اعتدالهما 
وتكافئهما في الكيل والطعام ؛ فالطعام لا يصلح الا مثلاً بمثل. كيلا 
بكيل » وليس بالتحري ولا بالخرص . ولكن إن صالحه على كيل 
لا يشك انه أدنى مما كان في الصبرة المستهلكة باليقين » والأمر 
البين الذي يقطع الشك منه .» فلا بأس به » وإنما هو حينئذ رجل 
اخذ بعض حقه ووضع بعضه ؛ ولا بأس إذا كان هكذا أن يأخذ قمحا 
أو شعيراً أو سلتاً » إذا استيقن انه اقل مما كان في الصبرة 
المستهلكة . 

قال محمد بن رشد : قوله انه يجوز ان يصالحه على كيل لا يشك 
أنه ادنى مما كان في الصبرة المستهلكة باليقين والأمر البين الذي ينقطع الشك 


(40؟) في الأصل ( من ) . 
(741) في الأصل ( فيصالحه ) . 


كتاب الدعوى والصلح ه6١‏ 


فيه » أي أقل كيلا فيأخذ ذلك قمحاً اوشعيراً اوسلتاً » هوخلاف نص قوله في 
المدونة» انه لا يجوز له ان يأخذ بعد حلول الأجل محمولة من سمراء أقل من 
مكيلته » ولا شعيراً من قمح . لأنه من بيع الطعام بالطعام متفاضلً. لأن 
المحمولة قد تكون في بعض الأحوال أفضل من السمراء » والشعير قد يكون 
أفضل من القمح . فيكون ذلك مبايعة لا حطيطة . فيدخله التفاضل فيما لا 
يجوز فيه التفاضل ؛ وقال اشهب انه جائز ,» وهو مثل قول ابن الاسم في هذه 
الرواية لأنه لا يراعي ما قد تؤول إليه الأسواق من ارتفاع قيمة الشعير حتى لعله 
يكون أغلى من القمح أو ارتفاع قيمة المحمولة حتى لعلها تكون أغنى من 
السمراء ؛ ويرى أنه إذا اخذ من الشعير أقل من كيل ما كان له من القمح أو من 
المحمولة اقل من كيل ما كان له من السمراء ؟ والقمح في ذلك الوقت أغلى 
من الشعير» والسمراء اغلى من المحمولة ؛ فلم يبايعه وانما وضع عنه بعض 
حقه وتجاوز عنه في صفة بقيته » وهو أظهر من قوله في المدونة لا سيما إذا 
أخذ شعيراً من قمح أقل من كيله » لأن جل الناس يرون القمح والشعير 
صنفين ٠»‏ فيجيزون التفاضل بينهما على ما قد جاء في الحديث من قوله فيه 
«وبيعوا القمح بالشعير كيف شئتم»(”*؟"©2. ولو أخذ محمولة من محمولةء أو 
سمراء من سمراء » أو شعيراً من شعير أقل من كيله وادنى من صفته بعد حلول 
الأجل . لجاز ذلك باتفاق ؛ إذ لا يكون الرديء من ذلك أفضل من جيده على 
حال ؛ ولو أخذ قبل محل الأجل في القرض”؟©2 سمراء من محمولة » او 
قمحا من شعير » مثل كيله » لجاز على قول ابن القاسم في هذه الرواية . 
وعلى قول أشهب ؛ ولم يجز على قول ابن القاسم في المدونة » لما ذكره من 
ان الأسواق تختلف حتى يكون الشعير أنفق من القمح . أو المحمولة أنفق من 
السمراء » وبالله التوفيق . 


. رواه أحمد ومسلم من حديث عبادة بن الصامت‎ ))4 ١ 
. 005: انظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار ه‎ 
. (49؟) جملة ( في القرض ) ساقطة في قى”"‎ 


الك البيان والتحصيل 


ومن كتاب الصلاة 


وسئل ابن القاسم عن رجل مات فصالح ولده امرأته(؟؟") 
على شيء من المال قاطعها عليه ثم طرأ عليهم وارث أثبت نسبه » 
فقال الصلح ماض جائز والوارث يأخحذ حفه منهم أجمعين من 
جميع ما هلك عنه الميت ؛ قلت وكيف يأخذ منهم ذلك ؟ قال ان 
كان له سدس الميراث أخذ الرجل من كل رجل وامرأة من الورئة 
سدس ما في يديه مما أخذ(*24 بالميراث وإن كان له الربع أو 
الخمس فكذلك . ْ 
ش قال محمد بن رشد : قوله الصلح ماض جائز . معناه إن كان الولد 
أو أحدهم صالح المرأة من ماله على ان يكون له الثمن . لآن المصالح يتنزل 
فيه بمنزلتها . فيأخذه<(5؟© من جملة التركة ولا يكون للوارث الطارىء في 
حال قل عدد الورئة47") 2( او كثر .2 وإنما ينظر إلى الجزء الذي يجب له مع 
جملة الورئة سوى الزوجة - قلوا أو كثروا » استوت سهامهم ‏ مثل ان يكون 
الورثئة مع الزوجة أولاداً ذكوراً أو بناتا إناثً او اختلفت مثل أن يكون الورئة مع 
الزوخة » أولاداً ذكوراً وإناثاً » فيرجع بذلك الجزء على كل واحد منهم فيما 
بيده مما أخذه قل أو كثر. كما قال , فيستوفي بذلك حقه. ولا يتبع المليء 
منهم عن المعدم ؛ وقد قيل إنه إذا وجد أحدهم مليئاً ‏ وقد أعدم الثاني ساواه 


(755) كلمة ( امرأته ) - سياقطة في الأصل . 
٠‏ (45؟) في ق” (يأخذ) . 2م . 
(74) في ص ق * ( فياحد) . 

(47؟) في ق ؟ (الولد ) . 


كتاب الدعوى والصلح ا" 


فيما في يديه(*4"؟ إن كان جزؤه مثل جزئه. أو رجع عليه بقدر جزئه من جزئه 
إن لم يكن جزؤه مثل جزئه ٠‏ ويتبعان معأ أصحابهما قياساً على المسألة التي 
في كتاب محمد . وهي الرجل يترك زوجة وورثة غيرها فيقتسمون المال ثم 
تطرأ بعد ذلك زوجة 5 فتجد هذه الزوجة الأولى التي اخذت الثمن كله 
عديمة أنها تترجع بحصتها في يد من وجدت مليئاً من الورثة»ثم يتبع ذلك 
الذي رجعت عليه بحصتها فيما في يده450© الزوجة الأولى معها . وهذا اذا 
كان الذي اقتسموا دنانير » أو دراهم , أو ما يكال » أو يوزن ؛ فإن كان غير 
ذلك » انتقضت القسمة ؛ وأما إن كان الولد او احدهم صالح المرأة على ثمنها ' 
من التركة . فلا يجوز ذلك على الوارث الطارىء الا أن يشاء » إذ قد يترك 
الميت في التمثيل سبعين مثقالاً . وداراً تساوي خمسة عشر مثقالاً اوعشرين » 
فيصالحها الورثة على ثمنها بالدار» فلا يلزم ذلك الوارث الطارىء » ولا من 
لم يصالحها على ذلك من الورثة » وبالله التوفيق . 


ألخَ5600) 


وسئل عن الرجل يخاصمه الرجل في دار بيده » فيصالحه 
على أن أعطاة مائة دينار وأبطل دعواه فيها » ثم جاء رجل فاستحق 
0-00 فقال إن استحقت كلها رد المائة التي أخذ . وإن 

ستحق نصفها رد خمسين » وعلى هذا الحساب يرد من المائة دينار 
0 الدار . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه قد تبين باستحقاق الدار 
علا عرف لعجي ايا تر اذ يدها راج به على دعواه التي قد 


(14؟) في ق'ا. ق”" (يده). 


(59؟) في الأصل ( يد) . 
)76٠0(‏ لفظة ( مسألة ) ساقطة في الأصل . 


م١"‏ البيان والتحصيل 


تبين كذبه فيها ؛ وكذلك إذا استحق ى منها النصف . يرد نصف ما صولح به » 
لأنه قد تبين كذبه في نصف دعواه ء الا ان يطول الزمان إلى مثل ما تهلك فيه 
البينات وينقطع العلم » فلا يرد المائة ‏ قاله ابن القاسم في نوازل سحنون 
من(2"9*1 هذا الكتاب في97© بعض الروايات ؛ فيحمل قوله هناك على 
التفسير لقوله هنا.ء وهذا إذا كان الصلح على الانكار ؛ وأما إذا كان على 
الإقرار » فلا يرد شيئاً على قياس قول ابن ار في رواية عيسى من كتاب 
الاستحقاق في الذي يشتري العبد من الرجل في فيستحق من يده ويقر المبتاع انه 
من تلاد البائع أنه لا ع عليه بالثمن, وكذلك ما أشبهه ؛ ولسحنون في 
نوازله من هذا الكتاب في بعض الروايات » إنه يرد ما أخذ في الصلح إذا 
استحق الشيء المدعي فيه سواء كان الصلح فيه2"*”2 على الإقرار أو على 
الإنكار ‏ ومثله لأشهب في المجموعة . وذلك مثل قوله وقول: ابن وهب في 
سماع عبد الملك من كتاب الكفالة والحوالة على ما ذهب إليه الشيوخ , 
خلاف ما حملنا عليه قولهما في الكتاب المذكورء ولسحنون في نوازله من 
كتاب جامع البيوع ما ظاهره مثل رواية عيسى » فالقولان متكافئان » لكليهما 
وجه من النظر. فوجه القول بأنه لا رجوع له عليه بما صالحه به . إذا كان 
الصلح على الإقرارء هو أنه لا يصح له أن يرجع عليه بما يعلم أنه لا يجب 
عليه ؛ ووجه القول الثاني أن الصلح إذا كان على الإقرارء فهو بيع من 
البيوع ؛ لأن المدعي باعه من المدعى عليه » وهو يقر أنه له ؛ فمن حجته في 
الرجوع عليه انه يقول له انت. أدخلتني في شرائه فعليك أن تبطل شهادة من 
شهد علي بباطل حتى لا تؤخذ السلعة من يدي » ويتهم إذا لم يفعل ذلك بأنه 
قصر في الدفع إذ علم ان المشتري لا يتبعه » فأراد ان يكلفه من الدفع في 
البينة ما هو الزم له منه » وبالله التوفيق 


. ) في الأصل ( في‎ )76١( 
. ) في الأصل ( من‎ )765( 
. ” كلمة ( فيه ) - ساقطة في فق‎ )70( 


كتاب الدعوى والصلح ل 


ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 


وسثل عن الرجل يقتل الرجلين عمداً فيثبت ذلك عليه فيصالح 
أولياء أحد القتيلين على الدية وعفوا عن دمه وأبى أولياء الآخر إلا أن 
. يستقيدوا منه ٠‏ فقال القود لمن أخذه . ولا يمنع من قتله الولي الذي 
لم يرد الا القود . من أجل ما رضي به الذين صالحوا على دم 
صاحبهم ؛ ولكن ان استقادوا ., بطل صلح الذين صالحوه ؛ 
لأنه0*"© إنما صالحهم للنجاة من القتل . فإذا أبى الآخرون إلا 
القود ؛ فلا يجمع عليه القتل وذهاب المال في أمر لم يدخل عليه به 
مرفق . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال ان الصلح لا يلزم المصالح إذا 
أبى الولي الآخر إلا القود.وفيه أيضاً فساد ان كان نفذ من اجل الخيار 
الذي للولي الثانيءفلا يجوز وإن أجازه الولي الثاني إلا على اختلاف.إذ قد 
اختلف في الصلح ينعقد بين المتصالحين على حرام . فقيل إنه يفسخ ولا 
يجوز . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحاً أحل خراماً أو حرام حلالاً0**"». وهو قول مطرف. وابن الماجشون؛ 
وقيل إنه ينعقد إذا وقع في وجه الحكم . لما روي5*" أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ اتى بصلح فقرأه » فقال هذا حرام » ولولا أنه صالح 
لفسخته””*"2 . وهو قول اصبغ . قال وأما فيما بينه وبين الله » فلا يحل له أن 


(7505) في ق ؟ (لأنهم ) . 
(66؟) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة . وأخرجه كذلك الترمذي وابن 
ماجه من حديث عمرو بن عوف . 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير 4 : 58٠‏ . 
(56) في ق ؟ (من ان )- بزيادة ( من ) . 
(/76) في الأصل ( لقسمته ) . 


لض البيان والتحصيل 


يأخذ الا ما يجوز في التبايع وأما إذا وقع الصلح بمكروه » فقيل انه يمضي ء 
وهو قول مطرف . وقيل انه يرد ما لم يطل . وهو قول ابن الماجشون . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسثل عن الرجل يدعي قبل الرجل أنه سرق غلاماً له » وينكر 
المدعى عليه » فيصطلحان على مال يغرمه المدعى عليه للمدعي . 
ثم يوجد العبد . فقيل له لمن يكون : ألسيده ؟ أم للذي صولح حين 
ادعى عليه انه سرقه ؟ فقال يكون للذي ادعى عليه انه سرقه بالذي 
غرم في الصلح ؛ قيل له فلا يكون السيد أحق به إذا ظفره الله 
بعبده » ويرد المال الذي اخذ بالصلح ؟ فقال ليس ذلك له . لأنه لو 
وجد العبد أعور . او أقطع ؛ أو وجده بعدّ زمان ‏ وهو هرم أو دخله 
نقص يعطبه » فقال الذي صالح عما ادعى عليه إذ(94© جاء إليه 
بالعبد » فاردد علي ما اخذت مني وخذ عبدك معيباً » أو صحيحا 
بحال ما وجدته ؛ فليس ذلك لهء ولا ينتتقض عنه الصلح بظهور 
العبد » لأنه وقع بأمر جائز حلال » فهو ثبت10*" بينهما ويكون العبد 
للذي صولح بما غرم - وجد صحيحاً أو معيباً""") . 

قال محمد بن رشد : 3 ها فالا حوطق ضاق تم باقن 
لقتو + لأنه فنا ادح عليه ناصرق بشلكته :تالكر “يدت له فلن البفين : 
ومن حقه أن يردها على المدعي . فيحلف ويأخذ قيمة عبده . فإذا اصطلحا ‏ 
فقد باع منه بما اصطلحا عليه ما كان يجب له به الرجوع عليه من قيمة عبده لو 


(768) في الأصل ( إذا ) . 
(7569) في ق ” ( يثبت ) . 
(70) في ق 7 ( مصيباً أو صحيحاً ) . 


كتاب الدعوى والصلح ٍ "1١‏ 


حلف على ألا يحلف . فوجب ان يكون العبد للمدعى عليه ان وجد بما اخذ 
منه في الصلح على ألا يحلفه » وإن كان على حاله التي كان عليها حين سرق 
أوافضل منها . لأنه رضي بما اخذ . ولوشاء استثبت ولم يعجل . وكذلك اذا 
وجد . وهواقطع أو أعور . ولا يكون للمدعى عليه ان يقول له هذا عبده فخذه 
ورد علي ما أخذت مني . لأنه يقول له أنت سرقته مني وغيبته عني ٠‏ وقد وقع 
الصلح فيه بيني وبينك على أمر جائز » فليس لك ان تنقضه . ولو اقر صاحب 
العبد للمدعى عليه لما وجد العبد مقطوعاً أو أعور. انه لم يسرقه منه » وأنه 
ادعى عليه باطلاً » لوجب عليه أن يأخذ عبده ويرد عليه ما أخذ منه » وبالله 
التوفيق . 


من سيماع عيد المالك د بن الحسين من ابن وهب 


قال عبد المالك سثل عبد الله بن وهب عن امرأة ذات زوج لها 
ارض فغرس زوجها فيها ء او بنى بنياناً ثئم هلك . فادعت ذلك 
البنيان » أو الغراس أنها هي بنته بمالها . أو غرسته » وادعى ورثة 
زوجها ء ان العمارة لزوجها ؛ من أولى بتلك العمارة ‏ إذا لم يكن 
لواحد منهما بيئة أو قامت البينة لورثة الزوج » فادعت المرأة(2"5 ان 
زوجها عمر لها أرضاً بنفقتها وبمالهاء وأنكر ذلك ورثة”"" الزوج 
وقالوا "2" إنما أنفق ماله وعمر. وغرس لنفسه في أرض المرأة ؛ 
فقال : إن كانت الأرض معروفاً أصلها للمرأة لا تدافع عنها بوجه من 
الوجوه » فلم يقم لورثة الزوج بينة على نفقة ولا على ولاية بنيان ولا 


(511) في الأصل ( الزوجة ) . 
(77) في الأصل ( وانكرت لورثة ) . 
(7565) في ص ق " ( وقال ) . 


1" البيان والتتحصيل 


قيام علية » فالقول قول المرأة » ولا شيء لورثة الزوج ولا للزوج لو 
كان حيا عليها اكثر من يمينها على ما يزعمون ؛ وإن عرفت نفقة 
الزوج وبئيانه إياه وقيامه » فالمرأة مخيرة. إن شاءت اعطته قيمته 
منقوضاً وإن شاءت طرحت ذلك ؛ وإن ادعت انه إنما بناه بمالها أو 
أنها اعطته ما بناه من مالها(*6"© لم تصدق الا ببينة تقوم لها » وكان 
عليها غرم ذلك ؛ قال وقال أشهب إذا كان الزوج حياً » فالقول في 
ذلك قوله ؛.وإذا مات الزوج » فالقول في ذلك قول المرأة ؛ الا تقوم 
.بينة أن الزوج كان يدعي في حياته تلك المرمة ولو مرة واحدة ‏ 
فيكون القول في ذلك قول الورثة مع أيمانهم : ما يعلمون2'"'») 
العمارة ولا شيئاً منها للمرأة. ومن كتاب الجواب من سماع عيسى 
قال عيسى وسألت ابن القاسم عن الرجل يبني في أرض امرأته بنفسه 
ورقيقه او يرم لها بعض ما ورث من بنيانها » ثم يطلب النقض . أو . 
يموت فيطلب ذلك ورثته ؟ قال ابن القاسم ذلك له ان كان حيا » 
أو”"© لورئته ان كان ميتاً . إذا علم أن الباني لذلك والقائم به. 
فإن ادعت المرأة أنه إنما بناه من مالها » وأنها أعطته ذلك وفوضت 
اليه ء حلف إن كان حياً ان لم تكن لها بينة » وإن كان ميتاً حلف 
وورثته إن كانوا ممن قد بلغ علم ذلك . أو ممن يبلغ منهم » ثم 


قال محمد بن رشد : فرق ابن وهب في هذه الرواية بين أن تقر 
المرأة لزوجها أنه بنى البنيان وتدعي أنه إنما بئاه بمالها وبين أن تنكر أن يكون 


(554؟) جملة ( من مالها  )‏ ساقطة في ق " زء قف" . 
(56؟) في الأصل ( أن العمارة  )‏ بزيادة ( ان ) . 
(555) في ق ؟ ( ولورثته ) . 


كتاب الدعوى والصلح يلف 


بناه » فيقيم هو البينة أنه بناه » فقال انه إذا أقرت له بأنه بناه وادعت أنه إنما بناه 
بمالها » يحلف"" أنه إنما بناه بماله مكذباً لدعواها(*""2 » كان له عليها ما 
أنفق . وأنه إذا أنكرت أن يكون بناه » فأقام هو البينة على أنه بناه » لم يكن له 
الا نقضه يقلعه . الا أن يشاء أن تعطيه قيمته منقوضاً ؛ وساوى ابن القاسم في 
رواية عيسى هذه عنه بين الوجهين في أنه لا يكون له الا قيمة نقضه منقوضاً أو 
يقلعه . لأنه إذا قال ذلك في الذي أقرت له بالبنيان وادعت أنه بناه بمالها 
وحلف على ذلك ٠‏ فأحرى أن يقوله في الذي أنكرت أن يكون بناه هو 
فأقامت(*"" البينة على ذلك . فلا اختلاف بينهما اذا أنكرت أن يكون بناه» 
فأقام البينة على ذلك في أنه ليس له إلا نقضه يقلعهء إلا أن يشاء أن 
تعطيه('""2 قيمته منقوضاً » وانما اختلفا اذا أقرت له أنه بناه وادعت أنه بناه 
بمالها ؛ فقال ابن وهب له نفقته » وقال ابن القاسم له نقضه يقلعه الا أن يشاء 
أن تعطيه(7”"؟ قيمته منقوضاً ؛ فحمل ابن وهب أمره في ذلك على الوكالة حتى 
يثبت عليه التعدي . وقوله في ذلك صحيح على قياس قول مالك في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالاات » وفي رسم البز من 
سماعه أيضاً من كتاب المديان والتفليس - في أن تصرف الرجل في مال امرأته» 
محمول على الوكالة لا على التعدي ؛ وحمل ابن القاسم أمره في ذلك على 
العداء » حتى يثبت أنها امرته بذلك ووكلته عليه ؛ ولو أقرت أنها أذنت له في 
البنيان بمالها » فادعى هو أنه أنفق في ذلك ماله . لكانت له نفقته عندهما 
جميعاً بعد يمينه أن النفقة في ذلك كانت من عنده ؛ وقد مضى بيان هذا أيضاً 
في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق . وفي كتاب آخر رسم 


(79) في الأصل ( حلف) . 
(554؟) في ف ” (لدعواه ) . 

(59؟) جملة ( فأقامت البينة . . . ان يكون بناه ) - ساقطة في قى 7 . 
(970؟) في ص ق " ( يعطيه ) . 

. ) في ق 79( يعطيه‎ )71/١( 


14" البيان والتحصيل 


الكبش من سماع يحبى منه ؟ ونزل2"""2 على مذهب ابن القاسم وابن وهب 
ورثة الزوج منزلته في الدعوى وإن لم تعلم منه في ذلك دعوى . خلاف قول 
أشهب أنهم لا ينزلون منزلته في الدعوى الا أن تعرف منه الدعوى , ووجه قوله 
أنه حمل بنيانه في دار امرأته وغرسه في أرضها2©""9 على العطية منه لها » لما 
بينهما من حرمة الزوجية التي تقتضي المعروف بينهما بخلاف الأجنبيين » ألا 
ترى أنه قد قيل في هبة أحد الزوجين لصاحبه أنه لا ثواب له في هبته إياه » إلا 
أن يشترط الثواب ؛ وهو قول ربيعة في المدونة » وأحد قولي مالك فيها ؛ 
وقول أشهب في هذه المسألة على قياس قولهم في الذي ينفق على ولده 
ولهم "2 بيده مال ناض قد(*"2 ورثوه0”""© فيموت ء أنهم لا يحاسبون بما 
أنفق عليهم أبوهم من ماله » الآ كنب ذلك علنهة ويوضي :أن يتخاسيوةا, 
بذلك . وقد مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة 
تحصيل القول في هذا . ويالله التوفيق . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم من 
كتاب البيع والصرف 


قال أصبغ بن الفرج : وسئل ابن القاسم عن رجلين اصطلحا 
على أن رضي كل واحد منهما يمين صاحبه في كل ما يدعي 
كل واحد منهما وطرحا بيناتهماء فمن حلف منهما على ما يدعي "") 


(77/7”) في ف ” ( وينزل ) . 

(70؟) في ق ؟ ( ارضه ) . 

(1/4؟) في الأصل ( وله ) . 

(ه/ا”") في ف ” ( وقد) . 

(1/5؟) في الأصل ( ورثه ) . ش 

(/ا/ا؟) جملة (كل واحد منهما . . ... حلف منهما على ما يدعي  )‏ ساقطة في ق ؟ . 


كتاب الدعوى والصلح نلف 


عليه به صاحبه سقط عنه . وإن نكل غرم بلا رد يمين» أو برد 
يمين ؛ فإن ادعى بعد ذلك شهادة أحدٍ . فلا شهادة لهم . فاصطلحا 
على هذا ؛ قال ذلك جائز ثابت لا بأس به . قيل له : فإن كان هذا 
مكتوباً؛ فيا ثبت لكل واحد منهما على صاحبه فهو يؤخر له به الى 
أجل مسمى ». فقال لا خير فيه ولا يعجبني إذا كان ذلك شرطاً يلزم 
فأما ان لم يكن شرطاً يلزم فلا بأس أن يتطوع بذلك وقاله أصبغ بن 
الفرج كله . ولا أفسخ الذي أقر على أن يؤخره . فاني أمضيه اذا 
وقع وألزمه الاقرار وأجعل له التأخير والأجل » ولا أجد في حرامه من 
القوة والتهمة ما أبطله به » وانما هو أحد وجهين : أن يكون حقاً عليه 
فهي نظرة ء أو يكون باطلاً ليست عليه فيتطوع به له لأجل . كالهبة 
والهدية والله أعلم ؟ قال أصبغ وهو الذي وجدت الناس على امضائه 
ولا أعلمه إلا وقد قاله هو أيضاً ورجع اليه واختلف قوله فيه أيضاً . 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ إن الصلح إن وقع على أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه بما ثبت عليه بنكوله أو يحلف صاحبه ٠‏ فهو مكروه ولا 
يفسخ ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون حقاً فهي نظرة » أو باطلاً فهي هبة » ليس 
ببين » لأنه يخشى أن يكون ما يثبت2""70 لكل واحد منهما على صاحبه حقاً 
فيكون قد أخر كل واحد منهما صاحبه بما ثبت له عليه على أن يؤخره هو بما 
ثبت له عليه » فيدخله أسلفني وأسلفك . ويخشى أن يكون أيضاً لأحدهما 
على صاحبه أقل من العدد الذي يؤخره به » فيكون انما نكل عن اليمين وردها 
على صاحبه ليؤخره بالخمسة التي له(2"*5 عليه إلى أجل على أن يعطيه بها 
عشرة عند الأجل , الا أن هذا لا يتحقق , فالأظهر إجازة الصلح كما قال . لا 


(778) في ق ” ( ثبت ) . 
(779) كلمة ( له ) ساقطة في ق 9 . ' 


33>" البيان والتحصيل 


سيما ومن(**"2 مذهبه أن الصلح على الحرام يجوز عنده في وجه الحكم . ولا 
يفسخ وإن كان لا يجوز عنده لأحد المتصالحين فيما بينه وبين الله الا ما يجوز 
في التبايع » وفيى هذا تفصيل ؛ أما اذا انعقد الصلح على الحرام بين 
المتصالحين ٠‏ فلا يجوز ويفسخ باتفاق ؛ مثل أن يدعي رجل على رجل دعوى 
فينكره في بعضها . فيصالحه على جميعها بما يتفقان عليه على أن يسلف 
أحدهما صاحبه سلفاً » فهذا لا يجوز باتفاق . لأنه بيع وسلف . وأما إن ادعى 
رجل على رجل دعوى أنكره في جميعها » فصالحه عنها بما سمياه على أن 
أسلف أحدهما صاحبه سلفاً أو ما أشبه ذلك مما هو في معناه » مثل أن يدعي 
رجل على رجل إردب قمح فينكره فيه » فيصالحه عنه على شعير إلى أجل ؛ 
ومثل أن يدعي عليه حقاً فينكره فيه فيصالحه عنه على سكنى دار أو خدمة 
عبد . وما أشبه ذلك ؛ فإن هذا لا يجيزه مطرف وابن الماجشون » ويفسخانه 
ولا يمضيانه » ويجيزه أصبغ ويمضيه في وجه الحكم ولا يفسخه ؛ لأن 
المطلوب يدعي صحته ويريد اجازته ويقول للطالب إن كنت محقا في دعواك » 
فلا يحل لك أن تأخذ فيما تدعي ما لا يجوز لك 25*17 أن تأخذه في البيوع , 
ووجه المخرج له من ذلك إن كان صالح عن القمح بشعير أن يبيع الشعير 
ويشتري منه القمح الذي له ويدفع بقيته إن كان فيه فضل إلى صاحبه » وإن 
كان صالح عن حق بسكنى دار واستخدام عبد لم يسكن الدار ولا استخدم 
العبد » وأكرى ذلك بالنقد . فاستوفى منه حقه ودفع الفضل إن كان فيه فضل 
إلى صاحبه ؛ ولو رفع ذلك الى الامام فكان هو الذي يفعل ذلك . لكان 
أخلص له والله أعلم ؛ وأما اذا وقع الصلح على وجه ظاهره الفساد ولا 
يتحقق في جهة واحد من المتصالحين . فهذا لا يفسخ باتفاق » وتورع كل 
واحد منهما في خاصة نفسه . وذلك نحو مسألتنا هذه في هذه الرواية » وبالله 
التوفيق . 


(80؟) في ق " ( ولا سيما من ) . (781) كلمة لك ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الدعوى والصلح : ينف 
مسألة 


وسثئل ابن القاسم عن الرجل يدفع الى الصراف الدينار يزنه 
فيقول الصراف قد رددته اليك » ويقول الرجل لم ترده إلي وهما في 
مجلسهما ومكانهما » قال القول قول الصراف ويحلف . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن القول قول الصراف مع يمينه 
أنه قد رده اليه إذا كان إنما دفعه اليه ليزنه له ويرده اليه » لأنه مؤتمن على رده 
ولو دفعه اليه ليزنه فيعطيه صرفه ٠‏ فقال قد رددته اليك اذ لم أجده وازناً وأنكر 
دافعه » لوجب أن يكون القول قول صاحب الدينار إنه ما صرفه إليه ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب البيوع 


قال وسثل ابن القاسم عن رجلين شهدا على رجل أنه قال 
لفلان على مائة دينار » أو لفلان(”*24© لا يدريان أيهما هو ء قال ليس 
عليه أن يغرم أكثر من المائة» ثم يحلف هذان المسميان » ثم 
يقتسمان المائة بينهما ؛ قال أصبغ يحلف كل واحد منهما أنه هو 
وأن له2©49 عليه مائة ثابتة ؛ فمن نكل منهما فهي للآخر إن حلف ؛ 
وإن نكلا جميعا اقتسماها بينهما بغير يمين بمنزلة حلفهما جميعا . 
فإن رجع الشهيدان عن**©2 شهادتهما بعد الحكم وزوروا 


(580) في ق ؟ ( ولفلان ) . 
(*78) كلمة ( له ) ساقطة في قى ” . 
(785) في الأصل ( على ) . 


8" البيان والتحصيل 


أنفسهما . غرما ذلك للمشهود عليه إذا كان يوم شهدا منكراًة*) 
لشهادتهما . 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ هذا مفسر لقول ابن القاسم » وفي 
قوله فان رجع الشهيدان في شهادتهما بعد الحكم وزوروا أنفسهماءغرما ذلك 
للمشهود عليه إذا كان يوم شهدا منكراً لشهادتهما » دليل على أنه لا فرق فيما 
يلزم المقر بهذه الشهادة بين أن يكون مقراً بها ء أو منكراً لها » وانما يفترق 
ذلك فيما يلزم الشهيدين من الغرم برجوعهما عن الشهادة » خلاف ما ذهب 
اليه ابن دحون فيما رأيت له أنه قال معنى هذه المسألة أن المقر هو الشاك ‏ 
وأنه أنكر اقراره فيلزمه بالبينة » غرم المائة يقتسمانها بينهما ؛ ولو كان مقرأ بما 
قال . للزمه غرم مائتين(”*" . وقوله لا يدريان أيهما هو . معناه أنهما لا يدريان 
ذلك من أجل أن المشهود عليه هو الذي قال لفلان علي مائة دينار أو لفلان من 
' أجل أنه لم يدر لمن هي منبرماء فحصل الشك من المشهود عليه لا من الشاهدين» 
ولو كان الشك من الشاهدين بأن يقولا أشهدنا فلان أن عليه ماثة دينار لأحد 
هذين الرجلين وسماه لنا . إلا أنا لا ندري من هو منهما نسيناه » لما جازت 
شهادتهما على المشهور في المذهب . وحلف لكل واحد منهما إن كان 
منكراً أو لمن أنكر منهما ‏ إن كان مقرأ لأحدهما ؛ وقد قيل أن شهادتهما جائزة 
. يلزمه بها مائة واحدة تكون لمن حلف منهما ان نكل أحدهما » أو يقتسمانها 
بينهما إن حلفا أو نكلا . وهو الذي يأتي على ما وقع في أصل الأسدية من 
كتاب الايمان بالطلاق من المدونة » ولابن وهب في رسم الأقضية والوصايا من 
سماع أصبغ من كتاب الصدقات والهبات . وقد قيل في هذا النحو من 
الشهادات انها تجوز في الوصية بعد الموت . ولا تجوز على الحي ؛ 
فيتحصل فيها ثلاثة أقوال في الجملة: اجازتها في الوجهينء وابطالها في 


(786) في الأصل ( منكر شهادتهما ) . 
(5م56) في قى ” (ماتبين). 


كتاب الدعوى والصلح لمق 


. الوجهين . والفرق بين الموضعين ؛ وكذلك يتحصل ثلاثة أقوال في الذي يقر 
بالمائة لأحد هذين الرجلين من دين أو وديعة لا يدري لمن هي منهما . أحدها 
أنها لا تلزمه الا مائة واحدة تكون لمن حلف منهما. والثاني أنه يلزمه أن يغرم 
مائة لكل واحد منهما . والثالث الفرق بين الوديعة والدين .» وقد مضى هذا 
في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى من هذا الكتاب . ومضى الكلام 
على المسألة مستوفى في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب المديان 
والتفليس . لتكرر المسألة هناك . والله الموفق . 


ومن كتاب البيوع والعيوب 


,قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عمن ادعى قبل رجل 
جارية أنه رهنها عنده.» ويقول الآخر إنما اشتريتها منك ٠.‏ فشهد 
للمدعي شاهدان أنه رهنها عنده » وشهد للآخر شاهدان أيضاً على 
الاشتراء . ولا يدرى الرهن أولاً أو البيع ؟ قال : الاشتراء أولى إذا 
قامت له البينة أنه اشترى . فهو أثبت . لأنه قد ثبت أنها له ؛ 
فالاشتراء أثبت . الا أن يقيم المدعي البينة أنه رهنه اياها بعد 
الاشتراء » فيعرف أنها قد رجعت اليه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن بينة الشراء قد أحقت 
انتقال الملك بالبيع » فوجب الا يبطل ذلك باشهاد على الرهن . لاحتمال أن 
يكون الرهن قبل البيع ع وبالله التوفيق : 
ومن كتاب محض القضاء 


وسثل ابن القاسم عن رجلين ادعيا دار ا فأقام أحدهما شاهدين 


١‏ البيان والتحصيل 


والآخر شاهداً والشاهد أبرز في العدالة » والدار ليست في يد واحد. 
منهما ؛ قال : الدار لصاحب الشاهدين . قال أصبغ صاحب الأبرز 
مع يمينه أحق . 

قال محمد بن رشد : قد اختلف.قول ابن القاسم في هذا . فروى 
أبو زيد عنه في كتاب الشهادات مثل قول أصبغ ٠‏ ومثله ذكر ابن المواز في 
كتابه أنه يقضى بالشاهد الواحد ‏ وان2"*5 كان الذي شهد بخلافه2*40 أربعة 
دونه في. العدالة » وقول ابن القاسم في هذه الرواية أظهر ؛ اذ من أهل العلم 
من لا يرى الحكم باليمين مع الشاهد أصلا » ومنهم من لا يرى الترجيح بين 
البينتين أصلاً ؛ فالقول بأنه يقضي بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق اذا 
كان أعدل من الشاهدين . اغراق في القياس . ومثل قول ابن القاسم في هذه 
الرواية حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون قالا : ولو 
كان الشاهد أعدل أهل زمانه » وقد مضى في سماع أبي زيد من كتاب 
الشهادات ذكر الاختلاف في الترجيح بين الشهود » وفي آخر سماع عيسى 
منه ‏ القول في الترجيح بين المعدلين . فلا معنى لاعادته , وبالله التوفيق . 

مسألة( 25 

قال وسألته عن العبد يدعي العتق من سيده عند موته » فيريد 
أن يحلف الورئة من علم ذلك ؛ قال : ما ذلك له » قلت فإن ادعى 
أن الوارث قد(2"50 حضر ذلك فأراد استحلافه » فقال ليس ذلك له ؛ 
قال أصبغ ولا بشاهد أيضاً هنا(!؟"© . 


(580) في ف ؟ (أن ). 

(584؟) في ص ق ؟ ( بخلاف ) . 
(584؟) لفظة ( مسألة ) ساقطة في الأصل . 
(560) كلمة ( قد ) ساقطة في الأصل . 
(1841) في ق ”5 ( ههنا) . 


كتاب الدعوى والصلح لقف 


قال محمد بن رشد : أما اذا لم يكن له شاهد على ما يدعيه من عتق 
سيده اياه فبين أنه لا يمين ‏ على الورثة : وإن ادعى العبد عليهم أنهم قد 
حضروا ذلك وعلموا به ؛ لأن اليمين اذا لم تجب على السيد . فأحرى ألا 
تجب على الورثة ؛ وأما إذا كان له شاهد على عتق سيده اياه وادعى على 
الورثة علم”*"2 ذلك . فقول أصبغ ههنا أنه لا يمين عليهم مع تحقيق الدعوى 
بالمعرفة عليهم2'"9 بعيد » وقد:روى ابن القاسم عن مالك في رسم قطع 
الشجر من سماعه من كتاب العتق أن الورثة يحلفون ما علموا بعتق صاحبهم 
إذا لم يجد الا شاهداً ادا ظاهره وان لم يدع المعرفة عليهم ؛ ومثله فى 1 
المدونة , وههنا يصح الخلاف ؛ لأنها يمين تهمة . وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال أصبغ وسألت ابن القاسم عن الرجل يدعي حقاً قبل 
الرجل فيقول**"© احلف لي أن ما ادعي عليك ليس حقاً » وأبى 
فيقول له بل احلف أنت وخذ . فاذا هَمّ المدعي أن يحلف . بدا 
للمدعى عليه وقال لا أرضى بيمينك ولم أظنك تجتري على 
اليمين ؛ هل ذلك عند سلطان وعند غير سلطان سواء ؟ قال ليس 
. ذلك للمدعى عليه أن يرجع ويحلف المدعي ويحق حقه على ما 
أحب الآخر أو كره ؛ لأن المدعى عليه قد رد عليه اليمين » فليس له 
الرجوع فيها ؛ وسواء كان ذلك عند سلطان أو غير سلطان ‏ اذا شهد 
عليه بذلك . وهو الحق - ان شاء الله . 


قال محمد بن رشد : تكررت هذه المسألة على - نصها ‏ في رسم ١‏ 


(747) سقطت. كلمة ( علم ) في الأصل . 
(5945) في ق0١”‏ ( عليهم بالمعرفة ) . 
(44؟) هكذا في_الأصل . وفي ق:0”" » ق ” ( فيقول له احلف )- بزيادة ( له) . 


قف البيان والتحصيل 


الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس . ومثل قوله هذا في 
كتاب الديات من المدونة .ولا خلاف أعلمه من أنه ليس له أن يرجع الى 
اليمين بعد أن يردها على المدعي . واختلف هل له أن يرجع اليها بعد أن نكل 
عنها ‏ ما لم يردها على المدعي . فقيل0**© ليس ذلك له وهو ظاهر ما في 
الديات من المدونة » ورواية عيسى عن ابن القاسم في المدنية ؛ وقيل ذلك له 
. وهو ظاهر قول ابن نافع في المدنية » والقولان محتملان » وبالله التوفيق . 
شْ من(7*") مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 
وسئل أصبغ فقيل له الرجل يدعي السلعة بيد الرجل فيخاف 
على سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه » ثم يريد 
القيام عليه بعد ذلك ببينة فقال: ان كان لم يعلم أن له بينة ولم يعلم 
بذلك . فذلك له إن ثبتت البينة ويرجع بماله » وان كان قد علم أن 
له بينة وعرف موضعها , فلا أرى له بعد ذلك كلاماً ولا حجة ؛ وإن 
زعم انه إنما اشتراها بدارأً ومخافة أن يغيبها أو ينفقها ‏ وإنما ذلك 
غندي مثل الرجل يصالح وهويعلم أن له بينة » إلا أن تكون بينته 
بعيدة جداً ويكون قد أشهد قبل أن يشتريها ‏ أنه إنما يشتريها لما 
يخاف من أن يغيبها الذي هي في يديه لموضع غيبة بينته وبعدها , 
ثم يقوم بعد ذلك عليه » فأرى ذلك ينفعه إذا كان كذلك , وإلا فلا 
كلام له ولا حجة ؛ قال وان أتى ببينة بعد الاشتراء » وزعم انه لم 
يعلم بها.ء وقال البائع قد علمت واشتريت على علم بها أو 
صالحت ؛ فالقول قوله انه لم يعلم "5" مع يمينه » إلا أن يثبت عليه 


(596) في ق " ( فقال ) . 
(45؟) سقطت كلمة ( من ) في ق” . 
(5940) في ف ؟ ( يعلم بها. وقال : الا ان يشترط ) . 


كتاب الدعوى والصلح رقف 


أنه قد علم 0 لأنه ثبت له الرجوع بماله وأخذه ‏ فالبائع مدع عليه ما 
سقط ذلك بلقت عليه , 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ في هذه الرواية ان له ان يقوم بعد 
الصلح ببينته التي علم بها إذا كانت بعيدة جدأً وقد كان«94© أشهد قبل أن 
يشتريها أنه إنما يشتريها مخافة أن يغيبها الذي هي في يديه لبعد غيبة بينته » 
خلاف ظاهر ما في رسم أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب 
المديان والتفليس من أنه لا ينتفع بالاشهاد قبل الصلح في مغيب بينته » إذ لم 
يفرق في ذلك بين قرب الغيبة من بعدها , والأولى أن يتأول على أنه إنما تكلم 
على أن غيبة الشهود غير بعيدة جبداً(**" , فيكون قول أصبغ هذا مفسراً لقول 
ابن القاسم هناك ؛ ولا احتمال في أنه لا ينتفع بالاشهاد في السر إذا كانت 
غيبته غير بعيدة » وقد مضى هناك تحصيل القول في هذه المسألة بتقسيه< © 
وجوهها . فلا معنى لإعادته مرة أخرى . وبالله التوفيق . 

مسألة 


قيل لأصبغ رجل توفي فجاءت امرأته ( بصداقها على 
زوجها )(1'© فأنكر وارثه » غير أنه أشهد نفراً فقال إن قامت على ما 
تذكر بينة عدلة » فهو في مالي ؛ فشهد على الصداق شاهد عدل , 
فقال قد قلت إن أقامت بينة » فالواحد ليس ببينة » إنما أردت 
شاهدين ؛ قال ذلك له ويحلف ويبرأ حتى تقيم شاهدين . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأنه الظاهر من قوله » مع أنه 


(7154) في ق ؟ (وكان قد) . 

(199) عبارة ( جداً فكيف قول أصبغ . . . غير بعيدة ) ساقطة في قى ؟ . 

/ . هكذا في ص ق ” . وفي ق 7 ( بتفسير)‎ )١( 
/ . ساقطة في الأصل‎  ) جملة ( بصداقها على زوجها‎ )*01( 


اليف البيان والتحصيل 


لا يؤخخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه . فإذا حلف برىء ولم يلزمه في ماله 
شيء » وحلفت هي مع شاهدها أن ما شهد به حق , وإنها ما قبضت ولا 
وهبت ء وإنه لباق عليه إلى حين يمينها وتستوجب"'© حقها في تركته , 
وبآلله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الأول من سماع أصبغ 


قال أصبغ سألت ابن القاسم عن الوصي أيصالح لليتامى ؟ قال 
تعم إذا رأى لذلك وجهاً » وكان على وجه النظر ؛ قلت له وكيف 
يعرف وجه ذلك : أبالسلطان ؟ قال بل يصالح فان طلب نقض ذلك 
بعد ورفع نظر السلطان فيه إذا رفع إليه » فان رأى وجه ضرر 
نقضه . وهو أبداً جائز حتى يرى وجه( ضرر )279 غير وجه النظر . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في بعض الروايات . 
وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن اليتيم الذي إلى نظره فيما طلب له من 
حق أو طلب به في أن يأخذ بعض حقه الذي يطلب له » ويضعه إذا خشي آلآ 
يصح0** له ما ادعاه » وبأن يعطي من ما له بعض ما يطلب به إذا خشى أن 
يثبت عليه جميع ما يطلب له . وهو له في النوادر مكشوفاً خلاف ما حكى ابن 
حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون من أنه يجوز له أن يصالح عنه(” "© 
فيما طلب له من حق . بأن يضع بعضه ويأخذ بعضه ؛ ولا يجوز له أن يصالح 
عليه فيما طلب به ببعض ذلك . والصواب آلا فرق بين الموضعين كما ذهب 
اليه ابن القاسم .وبالله التوفيق . 


(07) في الأصل ( تستحق ) . 
فت ٠م‏ كلمة ( ضرر ) ساقطة في الأصل . 
(غ٠”)‏ عبارة ( الا يصح له ما ادعاه . . ٠‏ يطلب به إذا خشي )- ساقطة في ق ؟ . 
(ه٠.)‏ في ق "” ( عليه ) . 


كتاب الدعوى والصلح نيف 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن دابة ادعاها رجلان وليست بيد واحد 
منهما . فأقام احدهما البينة أنها نتجت عنده ‏ وأقام الآخر البينة أنها 
اشتراها من المغانم ؛ قال أراها للذي اشتراها من المغانم » ولا يشبه 
الذي اشتراها من سوق المسلمين ؛ لأن هذه تسرق وتغصب وتو خذ 
ل ار 0 
ل يستيقن أنها خرجت من يد صاحبها . وأن الذي 

يشتري من المقاسم يستيقن أنها خرجت من يد صاحبها حين حازها 
المشر عزن + فالمشتري أولى بها لحيازة المشركين اياهاء قال ولو 
وجدت في يد الذي نتجت عنده وأقام هذا البينة أنه اشتراها من 
المغانم » اخذها منه أيضاً . وكان أولى بها ؛ إلا ان يشاء أن يدفع 
اليه الثمن ويأخذها . 

قال محمد بن رشد : وهذه المسألة أيضاً وقعت في , بعض الروايات 
ا ل 
ملك سيدها عنها ؛ فيكون من اشتراها من المغانم » كمن57*"”» اشتراها من 
سوق المسلمين بعد أن علم أن الذي نتجت عنده باعها أو وهبها أو تصدق 
بها » وبالله التوفيق ْ 


تم كتاب الدعوى والصلح ‏ والحمد لله" , 


(05*”) في ف " ( مثل ) . 
(7017) في ق ” (بحمد الله وحسن عونه » وصلى الله على محمد وآله وسلم ) . 


كتاب الاستلحاق لقنا 


"' ( كتاب الاستلحاق )'" 


من سماع ابن القاسم من مالك رواية سحتون 
من كتاب قطع الشجر - 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم قال سئل مالك عن المولى 
يعتق أبوه في الزمان الأول ثم يهلك ولا يدع وارثاً إلا مولى وقرابة 
يلقاهم إلى أب جاهلي2” . قال إن كان مجهولاً فلا يرئه قرابته 
وإن9؟» لم يكن مجهولاً وكان من أهل قرية افتتحت عنوة فسكنها أهل 
الإسلام وصارت دارهم » فإن من اعتق من أولئك ويسلم من بقي من 
قرابتهم. فأرى أن يتوارثوا بالنسب ولا يكون لمواليه من ميراثه شيء. 
وذلك أنهم سكنوا مع قرابتهم بقريتهم ومكانهم وليسوا مثل*» 


- وقد بدا اضطرابها فجعلت مكان « كتاب الاستلتحاق»‎ ٠27” إلى هنا تنتهي نسخة ق‎ )١( 
كتاب الجعل والاجارة 6 . :فاضطررنا إلى تصوير نسخة تطوان للاستعانة بها عند‎ « 
المجلد الثامن . ونرمز اليها ببحرف‎ -) 45٠ ( المقابلة مع الأصل  وهي تحمل رقم‎ 
(ت).‎ 

(؟) العنوان ساقط في الأصل . 

(9) في ص ق ” (جاهل ) والتصويب من ( تت ) . 

(54) في الأصل ( ان ) . 

(6) في ت (من). 


”>2»> البيان والتحصيل 


المحمولين22 الذين يؤتى بهم من بلد آخر ‏ فيتعارفون في دار 
الإسلام » فيقولون ( نحن أخوة وقرابة ما كانت )29 » فان أولئك لا 
يتوارئون ؛ وأما هؤلاء الذين ذكرت أنهم لم يخرجوا من مكانهم 
وسكن أهل الاسلام دورهم”؟ وصارت دارهم دار أهل الإسلام » 
فإن هؤلاء يتوارثون(''©2 بالقرابة » وإن لم تثبت قرابتهم » إلا إلى 
أب7١2©‏ جاهلي . فإن أولئك يتوارثون . قال ابن القاسم : وقال لي 
مالك لو "© أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد فتحملوا الى 
بلد المسلمين » رأيت أن يتوارثوا بأنسابهم ؛ وأما النفر اليسير مثل 
الثمانية والسبعة » فلا أرى أن يتوارثوا .» قال ابن القاسم والعشرون 
عندي عدد يتوارثون » قال سحنون لا أرى2 العشرين عدداً 
يتوارثون . 


قال محمد بن رشد : اختلف قول مالك في ولادة الشرك هل 
يتوارث بها في الإسلام أم لا على قولين 3 أحدهما ‏ وهو قوله الأول أنه لا 
يتوارث بها في الإسلام وإن(22*4 ثبت النسب بعدولٍ من المسلمين على ظاهر 


(5) في الأصل ( المجهولين) . 

61 ما بين القوسين بياض في الأصل ء اثبتناه من نسخة ((ت) 
(8) كلمة ( لم ) ساقطة في الأصل . 

(9) في ت (معهم). 

. في الأصل ( لا يتوارثون ) بزيادة (لا)‎ )٠١( 

. ) في الأصل ( إلا أن الأب‎ )1١1( 

)١9‏ في ت (ولو). 

. كلمة ( لا ) ساقطة في ات‎ )١9( 

. ) في الأصل ( ان‎ )١15( 


كتاب الاستلحاق هف 


في العرب ٠‏ وهو قول ابن الماجشون وأبيه0" عبد العزيز بن أبي سلمة » 
والمغيرة » وابن دينار » وربيعة » وابن هرمز . والثاني الذي رجع إليه أنه لا 
يتوارث بها إلا أن يثبت النسب بالبينة العدلة » مثل الأسارى من المسلمين 
يكونون عندهم » أو الحربيين يأتون بأمان فيسلمون . أو يسبون فيعتقون 
ويسلمون » وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب ؛ ذكر ابن أبي شيبة عن 
الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريع أل يورث الحميل إلا ببينة » وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم . ورواه عن مالك ؛ فقال إنما تفسير قول عمر لا يتوارث 
بولادة الأعاجم في الدعوى خاصة ؛ وأما إن ثبت ذلك بعدول من المسلمين 
كانوا عندهم فهم كولادة المسلمين وهو الصحيح في النظر » إذ لم ينص عمر 
فيما روي عنه أنهم لا يتوارئون بحال وإن ثبت النسب يبينة ؟ فتفسير قوله 
بقوله أولى من أن يحمل على الاختلاف ؛ وإن شهد على قياس هذا القول 
بعضهم لبعض وهم عدول . جازت شهادتهم إلا أن يشهد المشهود لهم 
للشهود أيضاً » فلا يجوز ذلك إلا على اختلاف ؛ وهذا الاختلاف ‏ عندي - 
إنما هو في العدد اليسير يتحملون من بلاد الحرب إلى بلاد المسلمين » فيثبت 
نسبهم بشهادة المسلمين؛ وأما العدد الكثير يتحملون١©‏ من أهل الحصن 
فيقرون"2 أنهم قرابة » فلا اختلاف أنهم يتوارثون بأنسابهم وإن لم يكونوا 
عدولا لوقوع العلم بإقرارهم من جهة الخبر لا من طريق الشهادة» ولا حد في 
عددهم لأن المعني في ذلك إنما هو حصول العلم بخبرهم » وذلك لا يكون 
إلا في العدد الذي لا يمكن أن يتواطؤوا على القول بذلك والاخبار به . فقول 
سحنون في أخذ هذه المسألة أصح من قول ابن القاسم . وقوله في أول 
المسألة قال إن كان محمولاً فلا ترئه قرابته » معناه على ما حكيناه من مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك . معناه إذا لم يعرف أنهم قرابة إلا بدعواهم 
)١5(‏ في ت ( واليه ذهب ) . 


. ) في ت ( يحملون‎ )1١( 
. ) في الأصل ( يفرون‎ )17( 


غرف البيان والتحصيل 


وبشهادة بعضهم لبعض وما لو220 عرف أنهم قرابة بشهادة شاهدين عدلين 
من سواهم » لكان لهم الميراث » وكانوا أحق به من مولاه » فيحتمل أن يكون 
قوله هذا على القول بأن الشهود إذا شهد بعضهم لبغض هؤلاء لهؤلاء ‏ 
وهؤلاء لهؤلاء. لم تجز شهادتهم. ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل أن 
الميت قد ثبت ولاؤه لمولاه؛ فيتحصل على هذا في إجازة شهادتهم إذا شهد 
بعضهم لبعض ؛ ثلاثة أقوال, أحدهاأنها تجوز. والثاني أنها لا تجوز . والثالث 
الفرق بين أن يكون الميت قد ثبت ولاؤه لمن أعتقه » أو لمن يجب2©2"57 ذلك 
له بسبب العتق » وبين أن يكون حراً لا ولاء لأحد عليه؛ ويدل على هذا 
الفرق ما وقع في موطأ ابن وهب عن مالك أن المسبيين لا يتوارثون بشهادة 
بعضهم لبعض . بخلاف المتحملين . لأن الفرق بين المسبيين والمتحملين 
إنما هو أن المسبيين قد تقرر ولاو هم لمن أعتقهم. ووجب لهم ميراثهم بولاء. 
قلا يبطل ذلك إلا بشهادة غيرهم . لا بشهادة بعضهم لبعض ؛ والمتحملون لا 
ولاء لأحد عليهم » وبهذا المعنى اعتل الشافعي في الفرق بين المسألتين » 
وهوفرق ظاهر . فقال إذا جاءوا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم » قبلنا دعواهم ؛ 
وإن كانوا قد أدركهم السبي والرق وثبت عليهم الولاء والملك . لم تقبل 
دعواهم إلا ببينة » وقد وقع في التفسير الثالث قال ابن القاسم لو أن أهل حصن 
من الحضون سبوا جميعاً بأسرهم ثم كانوا بموضع يتعارفون فيه » وأسلموا عند 
من ملكهم ء لم يتوارثوا بتلك الأنساب ؛ ولو أنهم إذ غلبوا على بلدهم ‏ 
ترتهم الإمام إذ أخذهم وضرب عليهم الجزية . توارثوا بأنسابهم ؛ قال والأمور 
تفترق بلا حجة ولا قياس . وعلينا في كل ما ثبت من ذلك من قول أهل العلم 
الاتباع » وليس ذلك بصحيح ؛ لأن الفرق بين المسألتين هو ما ذكرته وحكيته 
عن الشافعي . وقوله في أهل القرية التي افتتحت. عنوة فسكنها أهل الإسلام 


. ) في الأصل ( وما قد عرف‎ )١6( 
. ) في ات ( يجوز‎ )564( 


كتناب االاستلحاق ضفن 


معهم أنهم يتوارثون بأنسابهم. بخلاف المحمولين الذين يؤى بهم من بلد آخر 
فيتعارفوا في دار الإسلام . أن أولائك لا يتوارثون بأنسابهم ؛ معناه إذا كان 
عندد أهل القرية كثيراً » وعدد المحمولين يسيراً . ولو كان هؤلاء يسيراً وهؤ لاء 
يسيراً . لما توارث هؤلاء ولا هؤلاء بإقرار بعضهم لبعض . إلا أن يكونوا 
عدولا . على الاختلاف ( في إجازة )20 شهادة الشهود إذا شهد هؤلاء 
لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء » أو كان هؤلاء كثيراً لتوارث هؤلاء وهؤلاء بشهادة 
بعضهم لبعض » وإن لم يكونوا عدولاً » لوقوع العلم بقولهم من جهة الخبر » 
على ما ذكرناه » فهذا وجه القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله طلق ابن حبيب 


قال وسئل مالك عن الحامل من غير زوج تلد في أرض 
الإسلام2© توأماً بأيّهِم يتوارثون ؟ قال أرى أن يتوارثا من قبل الأم » 
قيل له فولد الملاعنة بأيهما يتوارئان ؟ قال بأصلهما . فقيل له من قبل 
الأب ؟ قال نعم » وقد كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الجاهلية 
وهم زنى بأبائهم » ققيل له فالتي تأتي حاملا من أرض الشرك تسبى 
فتلد في الإسلام توأماً ؟ قال يتوارئان من قبل الأب وهذا بين ء وإنما 
مثل ذلك مشل ما لو جاء أهل قرية يريدون الإسلام - وامرأة 
حامل - قولدت في أرض الإسلام » فهم يتوارثون من قبل أبيهه”) 
فقيل له إنه لا يدري الزوج أو غيره ؟ فقال هو من الزوج إذا كان في 
الشرك وقد ألاط عمر بن الخطاب ما كان في الشرك وهو زنى . 


(70) في الأصل ( على اختلاف شهادة . . . ) . 
(71) فيات اق "” ( في ارض الإسلام نتلد ) . 
(7؟) في الأصلل «( الأب »© .. 


ضف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة وقد كان عمر بن 
النخطات نيط أولاد الجاملية يمن استلاطهم وهم ثن ابأبائهم :يزيد بالقافة + 
إنما يصح الاحتجاج به على التي تأتي حاملاً من أرض الشرك . فتلد توأماً ‏ 
فكان صوابه أن يكون بإثرها لا بإثر مسألة الملاعنة » وقد يحتمل أن يريد بوجه 
احتجاجه أنه ( إذا )"2 كان عمر يليط أولاد الزنى ‏ في حال ما بأبائهم فأحرى 
آن يتوارث أتوام الملاعنة من قبل الأب . إذ ليس بزنى ٠‏ لشبهة الفراش . وقد 
اختلف في أتوام الملاعنة ولم يختلف في أتوام المسبية والمستأمنة أنهما 
يتوارثان(؟ "2 من قبل الأب والأم ٠‏ وفي أتوام المغتصبة اختلاف . وقد اختلف 
أيضاً في أتوام الزانية وقد مضى القول.على ذلك ( كله )2*0 مستوفى بالدلالة 
عليه في أول سماع ابن القاسم من كتاب اللعان . فلا معنى لإعادته ههنا مرة 
أخرى ». وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 


وسئل مالك عن جدة الأب - أم أب الأب إذا لم يكن ثم 
غيرها من الجدات ولا أم » أترث ؟ قال مالك لا ترث ‏ وإن لم يكن 
قال محمد بن رشد : لم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا يرث 
من الجدات إلا جدتان . أم الأم وإن علت . وأم الأب وإن علت على ما 
روي عن زيد بن ثابت . قال مالك ولم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان 
الإسلام إلى اليوم ء» فإن اجتمعا فالسدس بينهما . إلا أن تكون التي من قبل 


(7) كلمة ( اذا ) ساقطة في الأصل . 
(74) في ت ( أنهم يتوارئون ) . 
(76) كلمة ( كله ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الاستلحاق ا 


الأم أقرب57© . ومن أهل العلم من غير المذهب ‏ من يقول ان السدس 
للأقرب منهما . ولا يكون السدس بينهما إلا إذا استوتا في القرب ؟ وروي 
عن ابن أبي أويس أنه قال : سألت مالكاً عن الجدتين اللتين ترثان » والثالثة 
التي تطرح وأمهاتها؟ فقال اللتان ترثان: أم الأم وأم الأب وأمهاتهما - إذا لم 
تكونا . والثالثة التي تطرح: أم الجد أبي الأب وأمهاتهما ؛ قال ابن أي 
أويس : وأما أم أبي الأم فلا ترث شيئاً ؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ورث ثلاثة جدات : اثنتين من قبل الأب . وواحدة من قبل 
الأم2""0 . وهو قول الأوزاعي . وروى مثله عن زيد بن ثابت .» وروي عن 
ابن مسعود » وابن عباس - أنهما ورثا الجدات الأربع : أم الأم , وأم الأباء 
وأمهاتهما . وأم أبي الأب . وأم أبي الأم . وأمهاتهما . وان علون . وروي 
عن ابن عباس أيضاً قول ثان : أن الجدة كالأم إذا لم تكن أمَأّ فترث على هذا 
الثلث . وهو خلاف الاجماع ؛ فيشبه أن يكون الذي روى ذلك عن ابن . 
عباس . -قاسه على قوله في الجد لما جعله أبا ؛ ظن أنه يجعل الجدة أمَاى. 
والله أعلم ٠»‏ وبه التوفيق . 


ومن كتاب اوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 


وسئل مالك عن الرجل يقول لغلامه هذا ابني . والغلام ‏ 
معروف أنه سندي والرجل فارسي هل يصير حراً ؟ قال مالك ما 
يدعي من ذلك مما يستيقن الناس أنه ليس بابنه ولا ولده » فهو غير 
لاحق به . 


(17) انظر الموطا ص 747 طبع النفائس . 
(707) أخرجه الدارمي في سننه ج 35 : 169 حديث (7478)- طبع دار المحاسن 
للطباعة ‏ القاهرة - ١785‏ - 1955 . 1 


لوف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أنه إذا 
استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه » وتبين في استلحاقه إياه كذبه » فلا يلحق 
به وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا استلحق من يشبه أن يكون ابنه ولم يعلم ما 
يدعي من ملكه لأم المستلحق . أو تزويجه إيلها . فإن عرف ملكه لها إن 
كانت أمة » أو تزويجه إياها إن كانت حرة وأتت به لما يشبه أن يكون منه ١‏ 
ول بصزة غير بسب لحق به باتفاق ؛ فوجه يلحق به باتفاق » ووجه لا 
يلحق به باتفاق . ووجه يختلف في إلحاقه به » وإذا لم يلحق به في الموضع 
الذي يتفق أنه لا يلحق فيه لتبين كذبه فلا يعتق عليه » إن كان عبداً له ؛ قال 
سحنون ؛ وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف فيها إلحاقه به على 
القول بأنه لا يلحق به . فإنه يعتق عليه إن كان عبداً له ء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال ابن القاسم في الرجل يقر فيقول هذا أخي ولا يعرف 
للمقر نسباً أصلاً » أنه إن مات ورثه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه يرثه بإقراره له أنه أخوه » يريد 
أنه إذا كان قد قال إن هذا أخي شقيقي أو لآب,ء ولم يعرف له نسب أصلاء لأنه 
إذا عرف له نسب فقد تبين كذبه » ومعنى ذلك إذا لم يكن له وارث معروف 
بنسب ولا ولاء على ما قاله في المدونة وغيرها ؛ وأما إن كان قال هذا أخي ولم 
يزد على ذلك » ولا سثل عن بيان ما أراد حتى مات . فلا يرث إلا السدس . 
لاحتمال أن يريد أنه أخوه لأمه » فيكون بمنزلة إذا قال.هذا أخي لأمي ولا يثبت 
نسبه بإقراره له » وإنما يرثه مراعاة لقول أهل العراق في قولهم إن الرجل إذا لم 
يكن له وارث ء فله أن يوصي بجميع ماله لمن أحب » وليس ( له )280 عند 


(48؟)كلمة ( له) ساقطة في الأصل . 


كتاب الاستلحاق ١‏ زارفا 


مالك وجميع أصحابه أن يوصي بأكثر من الثلث . وقد قيل إن الميراث لا 
يكون له إلا بعد يمينه أن ما أقر له به المتوفي حق ويقوم ذلك من كتاب الولاء 
والمواريث من المدونة . والوجه في ذلك . أنه أنزل إقراره به كشهادة له 
بالنسب . فوجب أن يحلف معه ويستحق الميراث » كالذي يدعي ميراث رجل 
قد مات ولا وارث له ء فيأتي بشاهد يشهد له بنسبه ء فإنه يحلف مع شاهده 
فيأخذ المال ولا يستحق النسب ؛ وهذا مذهب ابن القاسم » ويحلف على هذا 
المقر له مع إقرار المقر به وإن لم يكن عدلاً مراعاة لقول أهل العراق الذي 
ذكرناة » :وستحتون يرق بيت المال كالسب القاك + فلا بوجت للتقر له هيراياً 
بإقرار المقر وإن لم يكن له وارث معروف ؛ هذا هو المنصوص عن سحنون » 
وله في نوازله من هذا الكتاب خلاف ذلك . مثل قول الجمّاعة ؛ ولا يجوز 
إقراره له(*"2 بأنه وارثه ويرثه به إذا كان له وارث معروف بنسب أو ولاء » إلا 
في خمسة مواضع . وهي : أن يقر بولد » أو بولد ولد . أو بأب أو بجد » أو 
بزوجة - إذا كان معها ولد أقر به أيضاً واستلحقه » غير أن وجوهها تفترق ؛ فأما 
إذا أقر بولد فيلحق به نسبه في الموضع الذي ذكرناه في المسألة التي قبل هذه 
أنه يلحق به فيه باتفاق أو على اختلاف أقر الولد . أو أنكر ؛ فإن شاء أخذ 
ميراثه » وإن شاء تركه ؛ وأما إذا أقر بولد ولد فلا يلحق به إلا أن يقر به الولد » 
فيكون هو مستلحقه . أو يكون قد عرف أنه ولده فيكون إنما استلحق هو 
الولد ؛ وكذلك إذا أقر بأب لا يلحق به ويرثه » إلا إذا أقر به الولد فيكون هو 
مستلحقة ؛ وأما إذا أقر بجد فلا يلحق به ؛ إلا أن يقر الجد بأبيه » ويقر أبوه 
به » فيكون كل واحد منهما قد استلحق ابنه ؛ وأما إذا أقر بزوجة لها ولد أقر به 
فاقراره بالولد يرفع التهمة في الزوج فترثه وإن لم تثبت الزوجية ولا عرفت ء 
ويالله التوفيق . 


(84؟) في الأصل ( الاقرار له ) . 


أغرفا البيان والتحصيل 


من سماع اشهب وابن نافع من مالك 
رواية سحئون من كتاب الأقضية - 


قال أشهب وابن نافع سألنا مالكاً أترى العمل على الحديث 
الذي جاء في القافة(© يؤخذ بقولهم اليوم ويصدقون ؟ قال أما فيما 
يلحق من الولد فنعم . وأما بغايا الجاهلية فلا أرى أن يؤخذ 
بقولهه"» ويصدقوا . ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية » ولا 
أرى أن يؤخذ بقولقائف واحد. وأرى أن يؤخذ بقول قائفين » لا 
أرى أن يجزى في ذلك ء الا اثنان ‏ لأن الناس قد دُخلوا » وفي 
رواية محمد بن خالد عن ابن القاسم أن الغائب الواحد يؤخذ بقوله 
اذا كان عدلا . 1 

قال محمد بن رشد : وقع في هذه المسألة اختلاف في الرواية » 
ونص الرواية الواحدة سألنا مالكاً أترى العمل على الحديث الذي جاء في 
القافة يؤخذ بقولهم اليوم ويصدقون . قال أما فيما يلحق من الولد فنعم » وأما 
بغايا الجاهلية فلا أزى أن يؤخذ بقولهم ويصدقوا . ولا يكون ذلك7"© في 
ولادة الجاهلية . ونص الرواية الثانية سألنا مالكاً أترى العمل على 
الحديث الذي جاء في القافة. يؤخذ بقولهم اليوم ويصدقون ؟ قال 
أما ما يلحق من الولد فنعمء وأما يقايا الجاهلية فلا 
أرى ان يؤخذ بقولهم ويصدقواء ولا يكون ذلك في ولادة الجاهلية . 
وفي المسألة على كلا الروايتين اشكال يفتقر الى تخريج وبيانء 


5 [كرة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 2 وانظر عون المعبود على سنن أبي داود "/ 
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(#90) في الأصل ( من قولهم ) . 
(9*) في ت ( ذلك الا في ولادة  )‏ بزيادة ( إلا ) . 


كتاب الاستلحاق يفيف 


أما الرواية الأولى فقوله فيها أما فيما يلحق من الولد فنعم ‏ يريد أما 
فيما يلحق ولد الأمة يطؤها البائع والمشتري” او الشريكان في طهر واحد 
فنعم . وقوله فيها وأما بغايا الجاهلية» فلا أرى أن يؤخذ بقولهم ويصدقوا- 
يريد أن الرجلين اذا ادعيا ولد بغي من زنى كان في شركهما لا يثبت نسبه 
لواحد منهما بالقافة . وقوله فيها ولا يكون ذلك*”© في ولادة الجاهلية ‏ يريد 
أي لا يسامح ( لشيء )0" في ذلك بسبب استحلالهم للزنى ؛ وهذه الرواية 
تخرج على مذهب ابن الماجشون في قوله إنه لا يتوارث في الاسلام بولادة 
الشرك وإن ثبت النسب بالبينة2”© على ظاهر قول عمر رضي الله عنه: لا 
يتوارث في الاسلام بولادة الجاهلية . وأما الرواية الثانية فالوجه فيها أن السؤال 
انما كان" عن العمل على الحديث الذي جاء في القافة في الموضع الذي 
جاء فيه عن عمر رضي الله عنه » وهو في. المتداعيين ولد امرأة من زنى كان 
منهما في الشرك بها فقال أ ما فيما يلحق من الولد - يريد بأحد المتداعيين فيه 
من الزنى في الشرك فنعم ٠‏ وقوله فيها وأما بغايا الجاهلية » فلا يريد مثل البغايا 
ع رن للزنى فيدخل عليهن العدد الكثير من 
الرجال وكان لهن رايات يعرفن بها . فإذا استمر بإحداهن حمل جمع لها كل 
ش من دخل عليها فألحقت القافة ابنها بمن رأت أنه له منهم - شاء أو أبى ». فلم ير 
القافة في مثل هذا . وقوله بعد ذلك فيها: وأرى(””" أن يؤخذ بقولهم - 
ويصدقوا . ولا يكون ذلك إلا في ولادة الجاهلية - يعود على أول المسألة في 
المتداعيين ولد امرأة من زنى كان في الشرك . لا على مسألة البغايا التي 


(**”) في الأصل ( والشريكان ) . 

(5") ( ذلك الا في ولادة  )‏ بزيادة ( إلا ) . 

(8”) ما بين القوسين بياض في الأصل . اثبتناه من ات اق ”7 . 
(5”) كلمة (بالبينة ) ساقطة فيات . 

(””) في الأصل ( كان فيها عن العمل  )‏ بزيادة ( فيها ) . 
(*) في ت ( ولا أرى ) -'بزيادة ( ولا ) . 


5و البيان و التحصيل 


تليها ؟ فعلى هذا التأويل تستقيم هذه الرواية » وانما التبست بما وقع فيها 
من التقديم والتأخير 4 فلو قال فيها : إن فيما يلحق من الولد فنعم » وأرى 
أن يوذ بقولهم ويصدقوا ولا يكون ذلك الا في ولادة الجاهلية : وأمالة© 
البغايا فلا لارتفع الاشكال منهاء وكان معناها للذي حملناها عليه . 

ووجهناها به(”؟2 ؛ ولا يحكم بقول القافة الا في أولاد الاماء دون الحرائر » 

لأنهم لو نفوا الولد عن أبويه في الحرة . لزمهم الحد . ولا يلزمهم ذلك في 

الاماء . قاله ابن دحون » وليس بتعليل صحيح ؛ لأن من زنا بأمة ان لم يجب 
عليه :الح » يجب عليه الأدب ؛ وقد تكون الحرة قد ماتت وليس لها من يقوم 

بحدها قلا يلزم (من) قذفها شيء.وانماتدعى القافة لتلحق الولد بأحد السيدين ‏ 

لا تنفيه عنهما جميعاً ؛ وقد روي عن مالك أن القافة تكون في أولاد الحرائر » 

لأنها إنما تدعي لتلحق الولد بأحد الزوجين لا لتنفيه عنهما جميعاً » ولو نفته 

عنهما جميعاً('© بالشبه من غير تحقيق » لما لزمها حد » وانما لم تكن القافة 

في أولاد الحرائر على المشهور في المذهب لحرمة التكاح وقوة الفراش 
به(47» » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر 
الحجر*» . فوجب لهذا الحديث أن يلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح . 
دون الفاسد . وأما قوله في آخر المسألة ولا أرى(2»*4 أن يؤخذ بقول قائف 
واحد إلى آخر قوله » فقد مضى الكلام**2 عليه في نوازل سحنون من كتاب 
الشهادات فلا معنى لاعادته » وبالله التوفيق . 


(و) في الأصل ( واما في البغايا  )‏ بزيادة ( في ) . 

(40) يشيرابن رشد في فاتحة الكتاب ‏ إلى ان استشكال بعض الاصحاب لهذه المسألة » 
مما دفعه إلى تأليف كتابه « البيان والتحصيل » انظر المقدمة ص 5١(‏ - ا" ) . 

(41) كلمة ( جميعاً ) ساقطة في ت . 

(49) كلمة ( به ) ساقطة في ت . 

(8#) أخرجه الستة . 

(45) في ت (ولا أرى له  )‏ بزيادة ( له) . 

(48) في ت ق ” (القول ) . 


كتاب الاستلحاق ةا 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب لم يدرك من صلاة الامام الا الجلوس 


قال عيسى وقال ابن القاسم في القوم من أهل الحرب يسلمون 
جماعة » فيستلحقون أولادا من زنى . قال اذا كانوا أحراراً ولم 
يدعهم أحدهم لفراش فهم ولده.. ويلحق به الولد ؛ وقد الاط(5*» 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من ولد في الجاهلية بمن 
ادعاهم في الاسلام . الا أن يدعيه معه سيد الأمة. أو زوج49) 
الحرة ؛ لأنه قد قال رسول الله صلى الله عبليه وسلم الولد للفراش ٠‏ 
وللعاهر الحجر . فإذأ ادعاه معه سيد الأمة:أو زوج الحرة » فهو أحق 
به . قلت والنصارى يسلمون فيدعون أولاداً من زنى كانوا في 
.نصرانيتهم ٠»‏ فقال يلاطون بهم . لأنهم يستحلون في دينهم الزنى 
وغيره . قلت فإن استلحق رجل منه ولد امة مسلم أو نصراني . 
فقال(*4» إذا ألحقه به » فإن أعتق يوماً ما كان ولده وورثه . ١‏ 

قال.محمد بن رشد : قوله في أول57*» هذه المسألة اذا كانوا أحراراً ؛ 
ولم يدعهم أحد لفراشه فهم ولده . يدل عل أنه اذا كانوا عبيداً فلا يلحقون ٍ 


(45) هكذا في سائر النسخ ألاط) من الرباعي ‏ وهو صريح عبارة ابن الأثير في النهاية 
7 ككل ) ( ومنه حديث عمر انه كان يليط اولاد الجاهلية بآبائهم . . أي يلحقهم بهم - 
من ألاطه يليطه ‏ إذا ألحقه به ) . 

وهو خخلاف صنيع اللسان والتاج : ( لاط القاضي فلاناً بفلان : الحقه به ) - انظر 

(لاط). 

47) في الأصل (.أو زوج » أو زوج حرة ) - بزيادة ( او زوج ) . 

. ) في ات ( قال‎ )548( ٠ 

(59) كلمة.( اول > -ساقطة. في الأصل . 


34 البيان والتحصيل 


به وإن لم يدعهم أجد لفراش ء وقد وقع مثل هذا في كتاب أمهات الأولاد 

من المدونة » وهو خلاف قوله في اراي إذا ألحقه به فإن عتق يوماً ما 
كان ولده وورثه » وهذا الذي قاله2"*» فى آخر المسألة هو الصحيح . اذ لا 
يمتنع أن يكون 0“ للمقز يه المستليتق له وعدا للذي هو بيده. وفي قوله. 
اذا ألحقه به فإن عتق يوماً ما كان ولده وورثه » تجاوز في اللفظ بتقديم وتأخير 
وقع في الكلام .. وحقيقته اذا ألحقه به. ويكون ولده ؛ فان عتق يوماً ما ورثه » 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب أسلم وله بنون صغار 


وسألت ابن القاسم عن الرجل من المسلمين يدخل أر 
الحرب فيقيم بها سنين ثم يخرج ومعه ذرية فيقول هؤلاء أولادي » 
هل يجوز إقراره ؟ أم هل يتوارثون بذلك ؟ قال نعم » اقراره جائز 
وهم يتوارثون به . 


لكي د رده : هذا كما قال ال 0 
يشبه لخروجه بهم من دار الحرب . وهو المشهور المعلوم من مذهب ابن. 
القاسم في المدونة وغيرها , ويأتي على ما حكاه ابن المواز عنه أنه لا يلحق 
بهء الا أن يعلم أنه تزوج أمة ‏ أو اشتراها » وقد مضى القول على هذا 
محصل في سماع رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم » وبالله التوفيق . 


. ) في الأصل ( ابناء‎ )0١( 


كتاب الاستلحاق "4١‏ 
ومن كتاب شهد على شهادة ميت ' 


وعنن رجل توفي وترك عم أبيه وجد أبيه » من أولى بالميراث 
وولاء مواليه ؟ قال ابن القاسم جد الأب أولى بالميراث وولاء الموالي 
من عم الاب لأني. :سألت مالكاً عن العم .والجد. من أولى 
بالميراث » فقال الجد أولى . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأن العم ولد الجد. وعم 
الأب ابن جد الجد ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء 
للكبر2””2 - يريد الاقرب فالأقرب . وأقرب الناس الى الرجل بعد ولده ٠‏ أبوه 
ثم ولد الأب وهم الاخوة : الأقرب فالأقرب . ثم جده . ثم ولد جده . وهم 
الأعمام : الأقرب فالأقرب أيضاً ؛ ثم ولد الجد , ثم ولده ‏ الأقرب فالأقرب 
أيضاً ؛ ثم جد الجد .ثم ولده أيضاً ‏ الأقرب فالأقرب؛ هكذا أبداً إلى ما 
يمكن أن يدرك الأسفل الأعلى » ويستوي في هذا الولاء والميراث » لأن 
الميراث فيه إنما هو بالتعصيب ( ولا يرث بالتعصيب)2©92 . الا الأقرب 
فالأقرب بمنزلة ميراث الولاء » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وعن رجل توفي وترك ابن أخيه وجد أبيه » من أولى بميراثه ؟ 
قال ابن القاسم جد الأب أولى ‏ وهو في مكان الجد ‏ اذا لم يكن 
جد دنية » وابن الأخ أولى من الجد بالولاء » بخلاف المال . 


(01) أخرجه الدارمي من عدة طرق - موقوفاً ‏ انظر السنن ج 7 : 171١‏ حديث 
65" ). 
(09) ما بين القوسين ساقط في الأصل 5 


حي البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . لأن جد الجد ‏ وان علا 
فهو(*” بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه جدء وقد قيل فيه إنه أب يحجب الإخوة 
كلهم في الميراث » ومذهب مالك رحمه الله أنه يقاسم الاخوة اشقاء كانوا 
أو لآب » ولا ينقصونه من الثلث شيئاً ‏ ان كان الإخوة أكثر من اثنين » فإن 
اجتمع معه أخ شقيق وإخوة*© لآب عاده الأخ الشقيق بالأخوة للأب ء 
فردوه<”©2 بهم الى الثلث . وكان للأخ الشقيق ما بقي ؛ لأنه أحق من الذين 
للأب » فان كان مكانّ الأخ الشقيق أختٌ شقيقة » كان للأخوة للأب ما فضل 
بعد حظ الأخت الشقيقة » والجد في الميراث يحجب بني الأخوة كلهم ؛ واما 
في الولاء » فهم أحق منه لأنهم بنو الأب . وبنو الأب وإن سفلوا ‏ أقرب 
من الجد على ما ذكرناه في المسألة التي فوق هذه من ترتيب الأقرب فالأقرب 
من العصبة ؛ قال مالك ذلك كله على قياس ما ذكره في موطئه من ان معاوية 
ابن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد . فكتب اليه زيد بن 
ثابت انك كتبت الي تسألني عن الجد - والله أعلم ‏ وذلك مما لم يقض فيه الا 
الأمراء » يعني الخلفاء » وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيان النصف مع الأخ 
الواحد . والثلث مع الاثنين ؛ فإن كثر الأخوة لم ينقصوه من الثلث 220‏ والله 
أعلم . وبه التوفيق . 


ومن كتاب أوله(**) بدير ماله فتحل زكاته 
وسئل عن الذي يستلحق الولد ثم ينكره بعد استلحاقه إياه - 


(04) كلمة ( فهو) ساقطة في الأصل . 
(هه) في الأصل ( او اخوة ) . 

(05) في الأصل (فيردوه) . 

(89) انظر ص 45" - حديث ( .)١٠١85‏ 
(48ه) كلمة (اوله ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الاستلحاق يدق 


ويموت الولد عن مال . فلا يأخذه المستلحق ؛ قال يوقف ذلك 
المال » فان مات هذا المستلحق . صرر المال لورثته وقضي به 
دينه » وان قام عليه غرماؤه .» وهو حي . اخذوا ذلك المال في 
: ديونهم . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة يوقف ذلك المال الى 
آخر قوله . كلام فيه نظر ؛ لأن انكار الولد بعد استلحاقه اياه انما لا يسقط نسبه 
منه إن مات قبله . لأنه ان مات قبله اتهم في قطع نسبه فورثه الابن ؛ ثم ان 
مات الابن بعده » كان ميراث الابن لعصبته من قبل أبيه المستلحق له ؛ ولو 
رجع في حياته الى استلحاقه » صح له رجوعه وورثه ان مات ؛ وأما إن مات 
الابن المستلحق قبله .» فالواجب أن يكون جميع ميراثه لجماعة المسلمين , 
لأنه مقر أن هذا المال لحمءلا حقٌّ له فيه معهم. وهم لا يكذبونه, فلا معنى 
لتوقيفه ؛ اذ لا يصح أن يقبل رجوعه فيه بعد موته برجوعه الى استلحاق اينه , 
لأنه قد ثبت لجماعة المسلمين بثبوته على انكاره الى أن مات . فليس له أن 
يرجع فيه ؛ بخلاف من أقر لرجل بمال فأنكره المقر له به. لآن هذا يجب 
توقيفه ليأخذه من رجع منهما أولاً الى تصديقه صاحبه(**© كالرجل يقر للمرأة 
أنه قد دخل بها وهى تنكرء وما أشبه ذلك على اختلاف في هذا الأصل. فالذي 
يوجبه النظر في 5" المسألة الأحق في ميراث هذ('"© الابن المستلحق 
إذا مات2660 المستلحق قبل أبيه - لورثة أبيه المتكر له بعد استلحاقه. ولا 
لأهل دينه ‏ ولا لغرمائه ‏ ان قاموا عليه وهو حي اذا كان انكاره الولد في حياته أو 
بعد وفاته . الا أن يكون إنكاره اياه بعد وفاته وهو مفلس ء اذ لا يجوز اقراره 
بعد التفليس بما في يديه أنه لغير غرمائه ». وهذا بين كله والحمد لله ؟ ووجه 


(04) في الأصل ( تصديقه )- باسقاط ( صاحبه ) . 


(50) في الأصل ١‏ الولد ) . 
(31) جملة ( اذا مات ) ساقطة في ات . 


34> البيان والتحصيل 


هذا القول على ما فيه من الاعتراض . أنه لما رجع عن اقراره به في حياته » 
انهم على قطع نسبه الذي كان قد ثبت له بإقراره » فأبطل رجوعه ولم يُجعل له 
تأثير ؛ والقياس أن يلزم رجوعه عن اقراره به اذا مات قبله » فيصير ميراثه منه 
لبيت مال المسلمين . ولا يكون لغرمائه فيه شيء . وانما يجب أن يوقف ميراثه 
منه كما قال » فيكون لورثته ‏ ان مات . ويقضي به دينه » ويأخذه غرماؤه ان 
قاموا » وهو حي ان كان أنكره بعد استلحاقه اياه ‏ وله ولد ؛ لأنه اذا كان له ولد 
اتهم في قطع نسبه منه » وان مات ء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن العبد يكون له ولدان حران » وأبو العبد "2 حر 
فيموت أحد الولدين . أيكون الميراث كله للجد ؟ أو يكون بينه وبين 
الأخ الباقي ؟ وعن قول مالك في موطئه الجد يجر الميراث أي ميرائه 
هوء وقال ابن القاسم الميراث بين الجد والأخ29 نصفين . وهذا 
مما لم تختلف فيه الأمة » وهو وارث معه والجد أخ مع الأخ . وانما 
تفسير:قول مالك ان الجد يجر الميراث » انما ذلك اذا كان وحده ولم 
يكن معه وارث غيره جر الميراث كله ولم يمنعه من حياة الأب ؛ لأن 
الأب العبد(*© لا يحجب . لأنه بمنزلة الميت والكافر . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه المسألة الميراث بين 
الأخ والجد بنصفين صحيح , لا اختلاف فيه في المذهب على ما جاء عن 


(29) في ت ( وأبوه ) . 
(3) في ت ( بين الأخ والجد ) . 
(54) في ت (العبد الأب ) . 


كتاب الاستلحاق ه>32ِ>”ي 


عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان . وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 
وقوله وهذا مما لم تختلف فيه.الأمة يريد أنها لم تختلف في أن العبد لا يرث ما 
لم يعتق . وأما ميراث الأخ أو الأخوة الأشقاء أو الذين للأب مع الجدء 
فالاختلاف بين الأمة فيه كثير » لا يمكن أن يغيب علمه عن ابن القاسم . 
فممن(2"9 جاء عنه أنه2"5 أنزل الجد مع الأخوة بمنزلة الأب . وجعله أحق 
بجميع الميراث » منهم : أبو بكر الصديق . وابن عباس . وجابر بن عبد 
الله » وعائشة أم المؤمنين » ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبي بن كعب . وأبو الدرداء » 
وأبو هريرة » وابن الزبير » وأبو موسى الأشعري ١‏ وهو مذهب أبي حنيفة » 
والمزني من أصحاب الشافعي ؛ وقول جل أهل العلم يتنزل "2 الجد منزلة 
الأب في عدم الأب . كما يتنزل ابن الابن بمنزلة الابن في عدم الابن ؛ وقوله 
في الرواية بعد ذلك وهو وارث معه ‏ يريد في مذهب مالك الذي يأخذ به 
وتفسيره لما سأل عنه مما ذكر أنه وقع في موطأ مالك من قوله الجد يجر 
الميراث2"*0 أي ميراث هو صحيح لا اشكال فيه على ما حكاه من أنه وقع 
في موطئه . ولم يقع في الموطأ على هذا النص . وانما وقع فيه(؟"©2 على نص 
فيه اشكال واختلال .» ونص ذلك : قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في 
ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر ء أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه 
الأحرار من امرأة حرة » يرثئهه<'" ما دام أبوهم عبداً » فإن عتق أبوهم رجع 
الولاء إلى مواليه » وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد » وإن العبد 
كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جد الجد أبو الأب الولاء . 


(586) في سائر النسخ ( فمن ) ء ولعل الصواب ما اثبته . 
(5) في الأصل ( بأنه ) . 

(590) في ت ( ينزلون ) . 

(58) في الأصل ( المال ) . 

(59) كلمة ( فيه ) ساقطة في الأصل . 

. ) في الأصل ( ميرائهم‎ )7١( 


ظظ> البيان والتحصيل 


والميراث7١”"‏ . هذا نص قوله في الموطأ فمعنى قوله فيه أن الجد أبا الجد يجر 
ولاء ولك ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم”؟"©» هوأن الجد كان معتقاً وأعتق أحد. 
ولد العبد الأحرار عبداً . فتوفي ‏ ولا مواريث له الا مولى الجد المعتق . فإن 
الجد يجر ولاء مولى حفيده المتوفي الى 7" مولاه فيرثه ما دام ابنه عبداً » فان 
أعتق جر الولاء الى مولاه وكان أحق به من مولى أبيه الجد ؛ ويحتمل أن يريد 
بقوله يجرٌ ولاء ولد ابنه الأحرار أي يجر ميرانث ولد ابنه الأحرار الى مولاه الذي 
اعتقه » فيكون أحق به ما دام أبوهم عبداً » فإن أعتق(*"© أبوهم رجع الولاء 
الى الميراث الى مواليه » كما قال . وكانوا أحق به من مولى الجد ؛ وإنما قلنا 
ذلك . لأن ولد العبد من امرأة حرة أحرار من أصلهم . لا ولاء لأحد عليهم ؛ 
وأما قوله وأن العبد كان له ابئان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو 
الأب الولاء والميراث ؛ فكلام مختل وقع على غير تحصيل » والله أعلم, » 
جد الأخ الولاء وكان الميراث بينهما ٠‏ وكذلك وقع في رواية مطرف . 
وانما قلنا انه الصواب . من أجل أنه لا اختلاف. في المذهب في أن الجد في 
الميراث مع الأخ بمنزلة أخ يكون الميراث بينهما بنصفين » ولا في أن موالي 
الأخ أحق من موالي الجد ؛ ويحتمل أن يكون وجه قوله على اختلاله أنه ان 
مات أحدهما . وأبوه عبد جر الجد الى نفسه نصف الميراث:. لأنه يكون. بينه 
وبين الأخ مادام الأب عبداً » وأنه إن مات لأحد الابنين مولى ولا وارث له الا 
مولى الجد . جر الجد ولاءه إلى صولاه » فكان أحق به ما دام ابنه عبداً لم 
يعتق . فان عتق جر الولاء الى مولاه » فكان أحق به.من مولى الجد. ء وبالله 
التوقيق” 


. ١578 انظر الموطأ ص 6ه حديث‎ )1/١( 
1 ) [ففة في ت زيادة ( ما دام‎ 

(7/0) كلمة ( إلى ) - ساقطة في ت . 

(7/4) في الآأصل ( عتق ) . 


كتاب الاستلحاق /3"31”> 
ومن كتاب العتق 


وسألت ابن القاسم عن رجل هلك وترك ابنته وعصبته . فقالت 
الابنة هذا أخى ؛ قال ابن القاسم قال مالك تدفع إليه ثلث ما في 
يديها. 00 

قال محمد بن رشد : قوله تدفع إليه ثلث ما في يديها » هو المعلوم 
من قول مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع 
إليه إلا ما زاد نصيبه في الانكار على الإقرار ؛ فإن نقص*”"2 نصيبه في الانكار , 
أولم يزد على نصيبه في الاقرار » مثل أن تقر الزوجة بأخ وما أشبه ذلك » وفي 
ذلك في المذهب اختلاف . قيل ان من حق المقر له أن يرجع على المقر بما 
يجب له على المقر به » وبنصف ما يجب له على المنكر له » فإن أقر المنكر 
يوماً ما . رجع كل واحد منهما بما بقي عليه من حقه حتى يستووا جميعاً في 
الميراث. فقال ذلك يترك الميت ابنين فيقر أحدهما بأخ. فإن المال يكون بين 
الابنين الثابتي النسب بنصفين . ثم يرجع المقر له على المقر في النصف 
الذي له فيشاركه فيه بالسواء . لأنه يقول له أنت مقر لي أني أخوك . فادفع إلي 
نصف ما بيدك . فإن أقر المنكر بعد ذلك دفع من النصف الذي بيده إلى كل 
واحد منهما سدسه . فيكمل لكل واحد منهما بذلك ثلث المال » ويبقى بيده 
هو" ثلثه أيضاً فيستو ون جميعاً في الميراث ؛ وكذلك على قياس هذا القول 
لو توفيت امرأة عن زوج وأخت . فأقر الزوج بأخ لرجع الأخ المقر به على 
الزوج الذي أقر به بثلث ما بيده » فإن أقرت الأخت به يومأ ما رجع الزوج 
عليها بما رجع به الأخ عليه المقر به » ورجع الأخ المقر به عليهما ببقية حقه , 
مثال ذلك أن تترك المتوفاة ستين ديناراً فيأخذ الزوج ثلاثين والأخت ثلاثين 


(ه/) في الأصل ( قال بغض ) . 
(7/5) فيات ( هو بيده ) . 


314 البيان والتحصيل 


ديناراً ثم يرجع الأخ المقر به على الزوج الذي أقر به . فيقول له الثلاثون التي 
أخذت لا تجب لك إلا من ستين - وأنت قد أقررت أني أخو المتوفاة » فوجب 
لي على قولك من الستين عشرون . فلا يجب لك إلا نصف الباقي ( وذلك 
عشرون )07 لأن الأخت قد جحدتني العشرين . فصارت بجحودها مستهلكة 
لها » فإن أقرت الأخت به2*© يوماً ما أخذ منها العشرين الواجبة له ء فرد منها 
على 2*7 الزوج العشرة التي قبضت منه ؛ وأقل ما تنقسم منه هذه الفريضة على 
ما رتبه أهل الفرائض اثنا عشر . وهذا مذهب ابن كنانة من أصحابنا » لذلك 
قال على أصله هذا في مسألتنا أن الأخت تدفع إلى الأخ الذي أقرت به ثلثي ما 
بيدها . لأنه يقول لها أنت مقرة إني أخوك فادفعي”** إلي ثلثي ما بيدك . فإن 
أقر العصبة به على مذهبه » أخذ منها النصف فأكمل77*» منه للأخت تمام 
الثلث . وللاخ تمام الثلثين » وهي تنقسم من ستة فيأخذ أولاً الأخ من النصف 
الذي صار للأاخت اثنين ويبقى ( بيدها 0 واحد » فإذا أقر العصبة أخذت 
منهم الأاخت واحداً والأخ اثنين ؛ ووجه هذا القول إن ما وجب للمقر به في 
حظ المنكر له في حكم المستهلك لإنكاره إياه » وعلى قياس هذا الاختلاف 
يختلف في أحد الورثة يقر بدين على الميت » فلا يلزمه على القول الأول 
من الدين الذي أقر به إلا ما ينوبه منه ؟ وعلى القول الثاني يأخذ المقر له 
بالدين جميع دينه من يد الذي أقر به كما إذا ثبت الدين ببينة وقد اقتسم الورثة 
تركة الميت وألفي في يد أحدهم ما قبض. وكان بقية الورثة قد قبضوا حقوقهم 


(7/) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 

(8/) في ت ( بها ) . 

(9) فيات ق ” ( إلى ) . 

(80) في الأصل ( ادفعي ) . 

(481) في الأصل ( أكمل ) . 

(87) كلمة ( بيدها ) ساقطة في الأصل . 

(8) جملة ( انت مقر بالدين  )‏ ساقطة فيات . 


كتاب الاستلحاق ف 


واستهلكوها وهم عدماءء لأنه يقول له إن أقر له بالدين : أنت مقر لي 
بالدين . فلا يصح لك ميراث إلا بعد أداء الدين . لقول الله عز وجل : 
# من بعد وصية يوصي بها أو دين *”**» . وهذا القول هو الذي اختاره ابن 
حبيب وقال ان أصحاب مالك كلهم ينكرون قول مالك ؛ إذ لا ميراث لأحد إلا 
بعد وفاء(* الدين ؛ وأنكر أبو عمر الاشبيلي ما حكاه ابن حبيب عن أصحاب 
مالك وقال انه لا يعرف ذلك لأحد منهم . فإن أقروا رجع المقر بالدين عليهم 
بماغرم منه زائداً على ما وجب عليه » ويتخرج على هذا الاختلاف الذي 
وصفناه في أخت أقرت بابنة ثلاثة أقوال . أحدها أن الابنة أحق بجميع حظ 
الأخحت . لأنها تقول لها أنا أحق منك على قولك بالنصف الذي بيدك . لأني 
مبدأة عليك . فحقك إنما هو الذي في يد العصبة . والثاني أن الأخت أحق 
بجميع ما بيدها ولا شيء للابنة المقر بها . لأنها تقول لها إنما أقررت لك 
بالنصف الذي بيد العصبة . والثالث أن للبنت نصف ما بيد الأخت . لأن 
قسمتها مع العصبة لا تجوز عليها » فقد أقرت لها بنصف جميع المال على 
الاشاعة » فتأخذ نصف النصف الواجب للأخت . ويكون للأخت النضف 
الثاني » وللعصبة نصف المال كاملا » وبالله التوفيق . 
مسألة 

| قال وسألته عن رجل هلك وترك ثلاث بنات أو أزيعاً فادعين 

أخاً . قال ان كن أربعاً أو أكثر لم يرددن شيئاً » وإن كن ثلاثاً كان 
لهن ثلاثة أخماس المال كله » ورددن ما فضل في أيديهن إلى الذي 
ادعين . ش 


(85) الآيتان : -١5 8-1١‏ من سورة النساء . 
(86) في تق " رأداء) . 


المسألة التي قبلها » وعلى المشهور في المذهب . ووجه العمل في ذلك أن 
ازداده المقرات في حال الانكار على (45) الإقرار دفعنه إلى المقر به » وهي 
تقوم وتنقسم على الاقرار والانكار إذا ترك الميت ثلاث بنات وعصبة » فأقر 


البنات بأخ من خمسة عشر ‏ ضرب فريضة الانكار ثلاثة في فريضة الاقرار- 
خمسة”"© فيصير للبنات في حال الانكار الثلثان بعشرة » وفي حال الاقرار 
ثلاثة الأخماس بتسعة . فيأخذ المقر به ما بين التسعة والعشرة ‏ وذلك واحد 
وهو ثلث الخمس . ويبقى للعصبة الثلث وهو(**» خمسة ء فإن أقروا بالأخ 
يوماً ما دفعوا إليه الخمسة التي بأيديهم . فاستوفى بذلك جميع حقه ‏ وهو(ة)» 
الخمسان وذلك ستة من خمسة عشرء وهي تقوم وتنقسم على الاقرار والإنكار 
إذا ترك الميت أربع بنات وعصبة من ستة » ويصير للبنات في حال الاقرار 
الثلثان أربعة مثل ما يصير لمن في حال الانكارء فلا يلزمهن للأخ الذي أقررن به 
شيء ء وكذلك لو ترك الميت خمس بنات وعصبة » لما وجب للمقر به على 
البنات شيء » لأنه يحصل لهن في حال الاقرار أكثر مما يحصل لهن في حال 
الانكار » فيتهمن في إقرارهن على العصبة .» وذلك أن الفريضة تقوم 
وتنقسو(6) على الاقرار والانكار من واحد وعشرين ضرب477) 
فيصير للبنات في حال الاقرار خمسة عشر . ويبقى للعصبة ستة؛وفي حال 
الانكار أربعة عشر. ويبقى للعصبة سبعة » ويدخل في هذه المسائل كلها 
الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة التي قبلها » فيجب على قول ابن كنانة من 


ثلاثة فيسبعة» 


(85) جملة ( الانكار على ) ساقطة في الأصل . 
(470) فيات ( خمسة عشر) . 

(48) في ت ق " ( وذلك ) . 

(9م) في الأصل ( وذلك ) . 

(40) كلمة ( وتنقسم ) - ساقطة في ات . 

. ) في ات ( من ضرب‎ )94١( 


كتاب الاستلحاق ١ه"‏ 


أصحابنا ومن ذكرناه معه ‏ إذا كان البنات ثلاثاً وعصبة فأقررن بأخ أن يكون 
للأخ مما بيد البنات ثلثه وذلك ستة من ثمانية عشر ‏ وهي 4*7 التسعان من سبعة 
وعشرين التي تنقسم الفريضة منها ء وذلك أن الأخ المقر به يقول لاخواته : 
الثلث الذي أقررن به لي قد2؟2 جحدته العصبة » فصارت بجحودها إياء2 © 
مستهلكة له . فلا يجب لكن الثلثان إلا من الباقي وذلك اثنا عشر وبأيديكن 
ثمانية عشر فادفعن إليّ الستة الفاضلة بأيديكن فيأخذها منهن. فإذا أقر العصبة 
به )600 يوماً ما أخذ الأخ منها ثلاثة والبنات ستة بقية التسعة » فاستوفى 
بذلك البنات الثلثين . والأخ الثلث . ويأتي على قوله إذا كان البنات أربعاً 
وعصبة . فأقر البنات بأخ أن يكون للأخ مما بيد البنات ثلثه أيضاً - وذلك 
أربعة من اثني عشر ‏ وهي التسعان .من ثمانية عشر التي تنقسم الفريضة 
منها . وذلك أن الأخ المقر به.يقول لاخواته ‏ الثلث الذي أقررتن به لي657» قد 
جحدتني إياه العصبة فصارت بجحودها إياه مستهلكة له.. فلا يجب لكن 
الثلثان » إلا من الباقي ‏ وذلك ثمانية وبأيديكن اثنا عشر فادفعن إلي الأربعة 
الفاضلة بأيديكن , فيأخذها منهن , فإن أقرت العصبة به يوماً ما أخذ الأخ منها 
اثنين » والبنات أربعة بقية الستة » فاستوفى بذلك البنات الثلثين » والأخ 
الثلث . وكذلك على هذا القياس إذا كان البنات أكثر من أربع . وبالله. 
التوفيق . 
ومن كتاب العرية 


(7؟9) في الأصل ( وهو) . 

(*4) في الأصل ( وقد ) . 

(85) في ص ق ”" ( له ).. 

(46) كلمة ( به ) ساقطة في الأصل . 
(985) فيات ق ”# (لي به ) . 


ا" البيان والتحصيل 


زفحف 


ثم يأتي رجل فيقيم البينة أنه ولده ويثبت نسبه » ويعدم بععض 
الورئة ؛ قال ينظر إلى ما صار بيد كل وارث من حقه أن لو كان أولاً 
معهم فيتبع. المعدم بما صار عليه » والمليء بما صار عليه » ولا 
يأخذ من المليء عن المعدم . بمنزلة ما لو هلك رجل وترك أمه , 
وأخاه . فأخذت الأم الثلث . والأخ الثلثين » ثم جاء رجل فاستحق 
أنه أخوه . فأخذ من الأم السدس . ومن الأخ الربع ٠‏ يتبع الأم 
بالسدس - مليئة كانت أو معدمة . والأخ بالربع مليئاً كان أو معدماً . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه , 
أعلمه » وكذلك حكم الغريم يطرأ على الغرماء .» والموصى له على الموصي 
لهم . فإن0*"» وجد بأيديهم ما قبضوا قائماً لم يفت . أخذ من كل واحد منهم 
ما يجب لهء ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلاً أو موزوناً . وإن كان 
حيو انغووق] ٠:‏ قشت القدلنة بالا يحل علنها مق المترل قن اتبعيضن 
حقهم . واختلف هل يضمن كل واحد منهما للطارىء ما ينوبه مما قبض إن 
قامت له بينة على تلفه من غير سببه أم لا على قولين . أحدهما أنه ضامن 
لذلك . والثاني أنه لا ضمان عليه فيه . فإذا قلنا إنه ضامن مع ( قيام )0*') 
البينة » فتلزمه القيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق وما 
أشبه ذلك . وإذا(' 2١‏ قلنا إنه لا ضمان عليه مع قيام البينة » فلا يضمن 
بالتفويت بالبيع والعتق والهبة والصدقة . ولا يلزمه في البيع إلا حظ الطارىء 
من الثمن الذي قبض إن جاز البيع واختار أخذ الثمن » ويصدق في دعوى 
التلف ‏ إن لم تكن له بينة فيما لا يغاب عليه دون .ما يغاب عليه » وقد قيل إنه 


490) فيا ت ق "” ( وقد اعدم ) . 
(44) في الأصل ( وان ) . 

(44) كلمة ( قيام ) ساقطة في الأصل . 
)٠١(‏ في الأصل ( فإذا ) . 


كتاب الاستلحاق وك 


في العتق('١'»‏ ضامن دون ما سواه وإن قامت البينة على تلفه وهو مذهب 
أصبغ » وظاهر رواية يحيى عن ابن القاسم ؛ وذلك كله بخلاف الغريم يطرأ 
على الورثة . أو على الموصى لهم بالثلث وعلى الورثة » وبخلاف طرو 
الموصى له بعدد على الورثة بعد القسمة ؛ والحكم في ذلك يتشعب . وقد 
تكلمنا على ذلك في غير هذا الكتاب . واختلف في طرو الموصى له بجزء 
على الورثة ء فقيل إنه بمنزلة طرو الوارث على الورثة2”١'© 2‏ وقيل29١22‏ انه 
بمنزلة طرو الغريم أو الموصى له بعدد على الورثة » وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الكبش 


قال يحيى وسألت ابن القاسم عن امرأة ادعت أن رجلا قد 
هلك كان أباها وأتت بالبينة أن ذلك الرجل كان مقر في صحته أنها 
ابنته » ولا يعلم الشهود أن أمها كانت امرأة ذلك الرجل ولا أمة له 
- وهم جيرانه ومعه في موضع واحد . والرجل الذي كان مقراً بهذه 
الجارية أنها ابنته رجل حسن الحال . غير متهم بالفسق . وكيف إن 
كان من أهل التهم ؟ فقال لا ينظر في مثل هذا إلى حال الرجل المقر 
إذا كان يرى أنه إنما أقر بها من حلال » فنسبها ثابت . وميراثها منه 
واجب - وإن لم تعرف أمها في ملكه حرة ولا مملوكة . إلا أن يقر بها 
على وجه يعرف الناس به(؟ 2١‏ كذبه بالأمر الذي لا شك فيه » فلا 


(0) في ت ( العين ) . 
)٠١‏ في الأصل ( الوارث ) . 
)١9(‏ في ص فق ” ( وقد قيل ) . 
)٠١ 5(‏ كلمة ( به ) ساقطة فيات . 


264»> البيان والتحصيل 


يقبل قوله » أو يقر بها على سبب فسق . فلا يثبت لها به نسب » 
وسواء كان المقر صالحاً أو غير صالح » الحكم فيهما سواء . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى من القول عليها ما فيه 
كفاية فى رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم , فلا معنى لإعادته . ويأتي في 
نوازل أصبغ ما فيه زيادة على ذلك - إن شاء الله . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصلاة 


وقال ابن القاسم في الرجل يموت وله ولد معروف ثابت 
النسب ». ثم يدعي رجل أنه ابن الهالك ويأتي بشاهد » أنه لا يحلف 
مع شاهده ولا يستحق شيئاً من الميراث » إلا بشاهدي عدل9١)‏ 
يشهدان” 2١‏ على إثبات نسبه إذا أنكره أخوه ؛ فإن أقر له » أعطاه 
نصف الميراث » ولم يثبت له بإقرار الأخ نسب يوارثئه به هو ولا غيره 
من قرابة المالك, قال وكذلك المرأة تدعي أن الميت زوجهاء أو يقوم 
معها من يدعي ميراث الميت » فيأتي كل واحد منهم بشاهد ويريد 
أن يستحق ميراثه باليمين مع الشاهد » إن ذلك لا يكون لواحد منهم 
إذا ادعوا ذلك وللميت وارث قد ثبت نسبه بالبينات » وإنما يستحق 
الميراث باليمين مع الشاهد من جاء يطلبه 9 للميت وارث قد 
أثبت نسبه بالبينات» فإن من جاء يزعم أنه ولد2""2 الميت ولم يأت 
إلا بشاهد واحد ول يدع ميراثه أحد يحق نسبه بالبينة» حلف مع شاهده 


0ك 


. ) في الأصل ( شاهدين عدلين‎ )٠١6( 
. ) في الأصل ( شاهدات‎ )50( 
. ) في ات ( ولى‎ 2٠١0 


كتاب الاستلحاق ٍ هه 


وأخذ ميراثه » لأنه إنما يستحق7*١‏ مالا من الأموال . ولا يغبت 


بالذي استحق ق بيمينه مع شاهده ‏ نسب يوارثه به أحد(؟ 0 
الميت ولا يجر به ولا أحد من فواليه ‏ ا و 
شاهده ‏ وأ ع بنت ثابتة النسب بالبينة ؟ قال د يستحق(١١١2‏ ما بعد 


النصف الذي ترث الابنة وإن كانتا اثنتين » فإنما له الثلث الباقي 2 
قيل له فإن جاءت المرأة تزعم أنها أمرأته » فجاءت بشاهد وليس له 
وارث ثابت النسب بالبيئنة » قال تحلف مع شاهدها وتأخذ ميراثها , 
ولا يثبت لها بذلك نكاح ولا لولدها » إن كانت حاملا ‏ نسب . قيل 
له فالرجل يدعي ميراث رجل يزعم أنه مولاه » فيأتي على ذلك 
بشاهد أيحلف مع شاهده ويستحق ميراثه ؛ قال : نعم . ولا يثبت 
بذلك ولاء موالي ذلك المولى . وإن مات أحد منهم فأراد أخذ 
ميراثه » كان عليه أن يأتي أيضاً بشَاهد فيحلف معه أنه مولاه » ثم 
يستحق ميراثه . ولا يجزئه الشاهد الأول الذي كان حلف مع شهادته 
على الميراث الأول . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يحلف مع شاهده على استحقاق 
النكاح صحيح لا اختلاف فيه . لأن اليمين مع الشاهد لا يكون عند مالك 
وأصحابه إلا في الأموال . واختلفوا فيما جر إلى الأموال كالوكالة عليها وشبه 
اللقشة بزاما رهاض المترايك بست بلجي مع الا مت ون للد لا 
وارث للميت معروف النسب . فهو مثل قوله في المدونة ‏ وزاد فيها بعد - 
الاستيناء » وقال أشهب لا يستحق الميراث باليمين مع الشاهد ‏ وإن لم يكن 
للميت وارث معروف . لأن الميراث لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب ؛ 


. ) في الأصل ( استحق‎ )1١8( 
. كلمة (احد) ساقطة في ت‎ )٠١9رح<_‎ 5 
. ) فيات ( فيستحق‎ )١١١( 


لمن ْ البيان والتحصيل 


وكذلك يختلف أيضاً إذاا" 20١‏ ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل 
الدخول أو بعده » وأتت على ذلك بشاهد واحد . فقيل إنها تحلف مع شاهدها 
وتستحق نصف الصداق - إن لم يدخل بها » وجميعه إن دخل بها ٠‏ وقيل إنه 
ليس لها أن تحلف في المهر . إذ لا يستحق١2‏ إلا بعد ثبات النكاح . وأما 
إن ادعت عليه أنه تزوجها وطلقها قبل البناء أو بعده . ولا بينة لها » ففي كتاب 
ابن سحنون أنه لا يمين عليه . وهذا عندي على القول بأنها لا تحلف مع 
شاهدها0١22‏ (وأما على القول بأنها تحلف مع شاهدها)(*١'2‏ فيجب لها عليه 
اليمين إذ 260 لم تأت بشاهد ‏ والله أعلم . ولولم يترك الميت وارثاً فأتى رجل 
بشاهد أنه ابنه لا وارث له غيره » وأتت امرأة بشاهد أنها زوجته ولم يقر به الابن 
بها. لوجب على مذهب ابن القاسم أن يحلف كل واحد منهما مع شاهده 
ويقسم المال بينهما على ثمانية أسهم . للزوجة سهم . وللابن سبعة أسهم لأن 
الزوجة قد سلمت للابن ثلاثة أرباع المال وتداعيا جميعاً في الربع ٠‏ فيقسم 
بينهما » وعلى قول مالك يقسم بينهما على حساب عول الفرائض . فيكون 
المال بينهما أخماساً » للزوجة الخمس . لأنها تدعي ربع المال . وللابن 
أربعة أخماس » لأنه يدعي أن له جميعه وذلك أربعة أمثال ما تدعي المرأة . 
ولو أقرت بالابن وأنكرها الابن » لوجب أن يكون لها على مذهب ابن القاسم 
نصف ثمن المال » وللابن ما بقي ٠‏ لأنها مقرة له بسبعة أثمان المال ويتداعيان 
في الثمن فيقسم بينهما . وأن يقسم بينهما على تسعة أسهم على قول 
مالك77١22‏ . وبالله التوفيق . : 0 
(0111) في تاق 8 (ان). 

11 فيات( تستحق) . 

. ) في الأصل ( شاهد لها‎ )١1١1( 
(114).ما بين القوسين ساقط في الاصل..‎ 
. في ت (إذا)‎ )1١6( 

. ) سقطت جملة ( على قول‎ )١15( 


كتاب الاستلحاق باه" 


ومن كتاب المكاتب 


وسئل ابن القاسم عن أهل العنوة أيتوارثون؟فقال نعم » هم 
في مواريثهم وأهل الصلح سواء ؛ قال وسألت عن ذلك أشهب فقال 
مثل قوله » ثم قال لولم يعتبر١22‏ ذلك إلا بأهل مصر . وأهل الشام 
قد غلبوا عنوة في زمن عمر بن الخطاب . فلم يزالوا يتوارثون من 
زمانه إلى اليوم ؛ وانما حالهم حال الأحرار من أهل الذمة 
كالمصالحين ٠‏ غير أنهم حبسوا نظراً للعامة ولمن يجيء من الذرية 
يقبض 20١40‏ منهم جرّاهه010) . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في 
سماع يحيى من كتاب التجارة إلى أرض الحرب » وفي سماع عيسى من كتاب 
السلطان . فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب الاقضية 


قال يحيى أخبرني ابن القاسم أنه سمع من يثق به يخبر أن 
مالكاً قال يتوارث أبناء المغتصبة التوأم من قبل الأب . قلت لابن 
القاسم فمن أين يجب الميراث بينهما ‏ ونسبهما غير ثابت . 

قال محمد بن رشد : قد مضى طرف من التكلم على هذه المسألة 
ونظائرها في رسم طلق من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب » ومضى الكلام 


(117) في الأصل ( يعرف ) . 
)١114(‏ في ت ( تقبض ) - بالتاء . 
)١19(‏ جمع جزية : جزى ٠.‏ جزياء جزاء . 


على ذلك مستوفى في أول سماع ابن القاسم من كتاب اللعان » فأغنى ذلك 
عن إعادته 3 وبالله التوفيق : 


وسؤاله ابن القاسم 


قال سحنون قال ابن القاسم في المرأة تهلك عن زوجها 
وأمها ‏ وأختها(* "22 فتدعي الأخت أخا ويُصدقها الزوج وتنكر الأم » 
أنها تقسم على الإقرار ثم الانكار فينظر إلى ما ازدادته الأخت في 
الانكار على الاقرار » فيعزل » ثم ينظر الى ما انتقصه الزوج من 
نصيبه في الاقرار فيضرب به ويضرب الأخ المدعي ما كان يصيبه في 
الاقرار في أصل الفريضة فيضربان جميعاً فيما ازدادته الأخت على 
نصيبها في الاقرار . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة جيدة صحيحة في الاعتبار , 
بينة في المعنى ٠‏ غير أن قوله فيها ينظر إلى ما انتقص الزوج من نصيبه في 
الإقرار » وهم وكلام وقع على غير تحصيل » وصوابه ينظر الى ما انتقص 
الزوج من نصيبه في الانكار , لأن نصيبه انما ينتقص في الانكار من النصف 
الى ثلاثة الأثمان . من أجل العول الذي يدخل الفريضة ؛ لأنها تعول بثلثها اذا 
عدم منها الأخ . فيرجع الزوج من النصف الى الثلاثة الأثمان . والأم من 
الثلث الى الربع » والأخت من النصف الى ثلاثة الأثمان . والأخ يسقط العول 
من الفريضة . اذ لا فريضة معه للأخت . وانما لهما جميعاً ما فضل بعد 
النصف الذي للزوج . والسدس الذي للأم ‏ وهو الثلث للذكر مثل حظ 
الانثيين » فيصير له ثلثا الثلث » وهو التسعان . وإن شئت قلت الثمن وسبعة 


)1١( ْ‏ في الأصل ( وزوجها ) . 


كتاب الاستلحاق 4" 


أتساع ويصير ثلث الثلث وهو التسع . وإن شئت قلت ثمانية أتساع الثمن » 
فيفضل على الاقرار من نصيبها الذي وجب لها على الانكار وهو ثلاثة الأثمان 
على ما ذكرناه » ثمنان وتسع ثمن ؛ فالأخ يقول : لي من هذين الثمنين وتسع 
الثمن الذي برئت به أخحتي . الثمن الواحد وسبعة اتساع الثمن » ويقول الزوج 
بل لي أنا من ذلك الثمن الواحد . لأنها باقرارها بك . مقرة لي أني لم استوف 
حقي . اذ لم أقبض نصف المال بسبب العول » وانما قبضت ثلاثة أثمانه 
فيبقى لي الثمن » فوجب أن يقسم هاذان الثمنان وتسع الثمن بينهما على قدر 
دعاويهما ميه » يضرب الزوج فيه بالثمن. والأخ بالثمن وسبعة أتساع الثمن ؛ 
فقول ابن القاسم في هذه المسألة خلاف مذهبه المعلوم في المال بين الرجلين 
يدعي أحدهما جميعه والآخر نصفه : أن لمدعي الكل منه ثلاثة أرباعه , 
ولمدعي النصف ربعه ؛ لأن مدعي النصف قد سلم النصف لمدعي الكل . 
ويتداعيان في النصف » فيقسم بينهما ؛ مثل قول مالك أنه يقسم بينهما على 
حساب عول الفرائض . لمدعي الكل ثلثاه .» ولمدعي النصف ثلثه ؛ لآن 
مدعي الكل يدعي مثلي0"7 ما يدعي مدعي النصف » والفريضة تنقسم من 
اثنين وسبعين . لأن وجه العمل فيها على ما رتبه أهل الفرائض أن "22 تقام 
الفريضة على الاقرار وعلى الانكار . ثم تضرب احداهما في الأخرى . أو فيما 
اتفق من أجزائهما2"9 . فما اجتمع من ذلك » قسم على فريضة الانكار » 
فما خرج من ذلك ضرب فيما بيد كل واحد منهم . فيكون ذلك هو الواجب له 
في حال الانكار ؛ وقسم أيضاً على فريضة الاقراز فما خرج في ذلك . 
ضرب أيضاً2"*2 فيما(*"22 بيد كل واحد منهم من الفريضة الأولى ٠‏ فيكون 


. ) في الاأصل ( ثلثي‎ )١171( 

. كلمة ( ان ) ساقطة في ت‎ )١177( 
. ) في ص ق " ( أجزائها‎ )١79( 

. (4؟١)‏ كلمة ( ايضا) - ساقطة في ات . 
)١156(‏ في ص ق ” (ما). 


ب لحا البيان والتحصيل 


ذلك هو الواجب له في حال الإقرار ؛ والفريضة على الانكار من ثمانية » لأنها 
تعول بالثلث من ستة إلى ثمانية » للزوج ثلاثة » وللأم اثنان » وللأاخت 
ثلاثة ؛ وعلى الاقرار من ثمانية عشر . لأنها لا تنقسم من أقل . للزوج تسعة » 
وللأم ثلاثة » وللأخت اثنان . وللأخ أربعة ؛ وثمانية تتفق مع ثمانية عشر في 
الانصاف فتضرب احدى الفريضتين في نصف الأخرى فيكون جميع ذلك اثنين 
وسبعين . كما ذكرنا » فيجب للزوج من ذلك في الاقرار النصف : ستة 
وثلاثون . وفي الانكار ثلاثة الأثمان : سبعة وعشرون . فازداد في الاقرار 
الثمن ‏ وهو تسعة » ويجب للأم من ذلك في الاقرار السدس اثنا عشر . وفي 
الانكار الربع - ثمانية عشر ؛ لأنها رجعت بالعول من الثلث الى الربع . 
ويجب للأاخت من ذلك في الانكار ثلاثة الأثمان من أجل العول ‏ وذلك سبعة 
وعشرون » وفي الاقرار ثلث ما بقي بعد حظ الزوج وحظ الأم ‏ وهو التسع - 
وذلك ثمانية » فتبرأ2 22١‏ بتسعة عشر وذلك ما بين حظيها في الاقرار والانكار , 
فيقول الزوج لي من هذه التسعة عشر التي برئت بها الأخت تسعة . لأنها اذا 
أقرت بالأخ فقد أقرت لي أنه بقي لي من حقي تسعة . فأنا""22 اخذها من 
تسعة عشر . لأني مقر بالأخ كما أقرت به ؛ ويقول الأخ : لي من هذه التسعة 
عشر التي برئت بها الأاخت ستة عشر الواجبة لي في الاقرار . فأنا أخذها منها 
فوجب أن تقسم التسعة عشر بينهما على حساب عول الفرائض ؛ كما بين 
رجلين يدعي أحدهما منه تسعة أجزائه من تسعة عشر ء والثاني ستة عشر جزءاً 
منه من تسعة عشرة » فيضرب فيها الزوج بتسعة . والأخ بستة عشر» فيجب 
منها للزوج ستة وأربعة أخماس وخمس خمس . وللأخ المقر به اثنا عشر 
وأربعة أخماس خمس . هذا على قول ابن القاسم في هذه المسألة وهو 
المشهور من مذهب مالك ؛ ويجب من التسعة عشر للزوج على قياس القول 


. ) في ص ق ” ( فتبدأ‎ )١115( 
. ) في ات ( فإني‎ )١17/ 


كتاب الاستلحاق "5١‏ 


الثاني وهو المشهور من مذهب ابن القاسم ستة . وللأخ ثلاثة عشر ؛ والوجه 
في ذلك . أن الزوج يقول : لي من التسعة عشر تسعة . فقد سلمت لك 
العشرة ء ويقول الأخ للزوج لي من التسعة عشر-ستة عشر . فقد سلمّت لك 
الثلائة , فيأخذ كل واحد منهما ما سلم له صاحبه منها . للزوج ثلاثة » وللأخ 
عشرة . ويبقى من التسعة عشر ستة . يتداعيان فيها فتقسم بينهما بنصفين » 
فان أقرت الأم يوماً ما بالأخ برئت اليه وإلى الزوج بما ازدادته في الإنكار على 
الاقرار » وذلك ستة وهو نصف السدس . فتقسم هذه الستة بينهما على قدر ما 
بقي من حقوقهما في كل واحد من القولين » فيستوفي كل واحد منهم بذلك 
جميع حقه الواجب له على الاقرار- الزوج ستة وثلاثون . والأم اثنا عشرء 
والأخت ثمانية » والأخ ستة عشر ء وبالله التوفيق . 


ومن نوازل سئل عنها سحنون 


وسئل سحنون عن رجل يسافر بامرأته فينزل على الرجل في 
قريته ومعه أم ولد له حامل22"2 وامرأة ضيفة حامل . فتضعان في 
ليلة فيختلط الصبيان . فلا يعرف كل واحد منهما ولده » يدعي كل 
واحد منهما صبياً منهما بعينه . لأنهما قد اختلطا ولا يعرفان . هل 
تدعى لهما القافة ؟ فقال نعم تدعى لهما القافة . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة فيدعي كل واحد منهما 
صبياً منهما يقول هذا ولديءويقول الآخر هذا ولدي يريد الصبى الآخر؛ 
تافهن لقوله أ آول الججالة قلذ ايعزفة' كاز واجة متهها ولتتدت»: ولقرله :قن 
آخرها وكلاهما لا يدعي منهما(*؟ "© صبياً بعينهء لأنهما قد اختلطا وله يعرقان ؛ 


. ساقطة في الأصل‎  ) كلمة ( حامل‎ )١178( 
. كلمة ( منهما ) ساقطة في ت‎ )١74( 


يها البيان والتحصيل 


ولا تخلو المسألة من ثلاثة أحوال» أحدها أن يدعي كل واحد منهما صبياً منهما 
بعينه غير الذي ادعاه صاحبه . والثاني أن ينعنا: .ديعا" واجيدا. نهنم 
بعينه . وينكر(*207 كل واحد منهما الآخر وينفيه عن نفسه . والثالث أل يدعي 
واحد منهما أحدهماء فيقول لا أدري أيهما ولدي ؟ فأما اذا ادععى كل واحد 
منهما واحداً منهما بعينه ونفي الآخر عن نفسه فالواجب أن يلحق بكل واحد 
منهما من 2217 ادعاه منهما » فينبغي أن يحمل قوله في الرواية فيدعي كل واحد 
منهما صبياً منهما : يقول هذا ولدي . ويقول الآخر هذا ولدي ؛ على أن معنى 
ذلك : فيقول كل واحد منهما لصبي منهما بعينه أنا أخذ هذا الصبي فآتبناه 
ويكون ابني. ولا أعلم إن كان ابني أم لا ؟ لأن إرادة كل واحد منهم("""© تبني 
كل واحد منهها من غير أن يعرف أنه"2 ابنه ودعاؤه إلى ذلك2""4 لا معنى 
له ؛ والوجه في ذلك أن تدعى له القافة كما لو لم يدع إلى ذلك ولا إرادة ؛ 
وأما إذا ادعيا جميعاً واحداً منهما بعينه » فقال هذا هو ابني ونفي الآخر عن 
تفشةاج فالواجب في ذلك عندي على أصولهم أن يدعى له القافة أيضاً » إذ 
ليس لهما أن ينفيا الآخر جميعاً عن أنفسهما وقد علم أنه ابن أحدهما . والذي 
ادعياه جميعاً ليس أحدهما أولى به من صاحبه » كالأآمة بين الرجلين يطأنها 
جميعاً في طهر واحد » فتأتي بولد فيدعيانه جميعاً ؛ وقد وقع لسحنون في أول 
نوازله من كتاب :لشهادات مسألة من هذا النوع لم يقل فيها إنه 207 تدعى له 
القافة » كما قال في هذه ؛ فمن الشيوخ من كان يحمل ذلك على" أنه 


(17:0) في ات ( او ينكر) . 

(11) في الأصل ( ما) . 

. كلمة ( منهما ) ساقطة في ت‎ )١17( 
. ” كلمة ( انه ) ساقطة في ص قف‎ )١1م(‎ 
. ) في ص ق ” ( لذلك‎ )15( 

(ه1١)‏ في الأصل ( انها ) . 

. كلمة ( على ) ساقطة في الأصل‎ )١185( 


كتاب الاستلحاق ينف 


اختلاف من قوله . ومنهم من كان يقول هذه تفسير لتلك ؛ ويجب على مذهبه 
أن تدعى له القافة في المسألتين جميعاً ؛ ومنهم من كان يفرق بين المسألتين 
بما ذكرته هناك وهو أولى الأقوال عندي . فلا اختلاف على المذهب في 
وجوب الحكم بالقافة في هذه المسألة . ولا يقام منها الحكم بالقافة في أولاد. 
الحرائر ‏ وإن كان قد اختلف في ذلك . لأن ما اعتل به في التفرقة بينهما ‏ وهو 
قوة فراش أحد الزوجين ما ذكرناه في سماع أشهب . معدوم في هذه المسألة » 
اذ لا مزية لأحد الفراشين على الآخر لصمتهما جميعا . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قيل له أرأيت لو أن صبياً ادعاه مسلم ونصراني » فقال المسلم 
هو عبدي . وقال النصراني بل هو ولدي ؛ قال يقوم على النصراني 
النصف الذي يدعيه المسلم ويكون عتيقاً على النصراني . لأنه حين 
أقر أنه ابنه » فقد أقر أنه حرء وصارت الخصومة بين مسلم 
ونصراني . قومناه على النصراني واعتقناه عليه . 
قال محمد بن رشد : قوله إنه يقوم على النصراني النصف الذي 
يدعيه المسلم يريد بعد أيمانهما » لأن معنى المسألة . أنهما تداعيا فيه وهو 
بأيديهما جميعاً وليس بيد واحد منهما . فان حلفا جميعاً » أو نكلا جميعاً . 
كان الحكم فيه عندي ما ذكر ؛ وإن نكل النصراني وحلف المسلم » كان عبداً 
له وبطل دعوى النصراني فيه ؛ وان نكل المسلم وحلف النصراني . كان ابنأ 
له على ما ادعاه وحلف عليه ؛ ولو كان العبد بيد أحدهما ء لكان القول قوله 
يمينه فيه| يدعيه من أنه عبده أو ابنه22"0 ؛وليس قوله اذا حكم بالعبد بينهها 
على ما يدعيانه بأن نصف النصراني منه يكون حرأ » بمعارض للمسألة التي 
بعدها في قوله فيها : ولا يدخل عليه من عتقهم ما فيه مضرة على أخيه ؛ 


. ) في ات فى ” ( او انه ابنه‎ )١0( 


نلف البيان والتحصيل 


والفرق بين المسألتين: أن هذه لم يتقدم اقراره بالملك فيها لشريكه قبل, إقراره 
بما يوجب عليه العتق في نصيبه » ولا علم ذلك ببينة » وتلك تقدم إقراره 
فيها("22 بالملك لأخيه . ولذلك لم يجز أن يعتق عليه حظه باقراره أنه ابنه ‏ 
والله أعلم . وأما قوله انه يقوم على النصراني النصف الذي يدعيه المسلم » 
فهي مثل قول أصبغ في نوازله من كتاب الشهادات في الرجلين يشتريان العبد 
ثم يشهد أحدهما على البائع, أنه أعتقه . أنه يعتق عليه حظه ويقوم عليه حظ 
شريكه ؛ خلاف قول سحنون في المسألة التي بعد هذا . فأراد أن يخوج هذا 
حراً عن غيره(*2©3 » فلا يكون عليه ضمان. لأن ذلك بين أن الضمان لا يكون 
إلا على من أعتق عن نفسه ؛ وقول سحنون فيها(”24 ولا يدخل عليه من 
عتقهم ما فيه مضرة على أخيه » خلاف قول عبد العزيز بن أبي سلمة في أول. 
سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات . وقول المغيرة في نوازل سجنون 
منه في أحد الورثة يشهد على الموروث أنه أعتق عبده.. أنه يعتق عليه 
حظه منهء ولا يقوم عليه حظ اشراكه » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل سحنون عن رجل يهلك ويترك ولداً واحداً » فيقول 
الولد لثلاثة من ولد خدم أبيه : هذا أخي . 26451 بل هذا أخي » 
لا بل هذا ؛ وكان كل واحد منهما لأم ليس له منهم أ شقيق ؛ قال 
الأول حر وقد أقر له بنصف الباقيين ونصف المال » فلا أرى. اقراره 
في هذين الباقيين بالذي يبطل حق المقر له الأول » ولا يدخ عليه 
من عتقهم ما فيه مضرة على أخيه ؟ لأنه ليس بمعتق فيضمن . وإنما 


. كلمة ( فيها ) ساقطة فيات‎ )١18( 

(1#8) في الأصل ( من عبده ) وهو تحريف ظاهر . 
)١140(‏ كلمة ( فيها) ساقطة في الأصل . 

. كلمة ( لا ) ساقطة في الأصل‎ )١57( 


كتاب الاستلحاق " 


اغترى9 24 ابطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق 
شركاً له في مملوك0؟؟ , فأراد أن يخرج هذا حراً عن غيره » فلا 
يكون عليه ضمان . وليس من سنة المسلمين أن تجوز شهادة واحد 
في عتق ولا يلحق بذلك نسب المقر له الأول . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة إن الأول(*4١2‏ حر وقد 
أقر له بنصف الباقيين (وبنصف المال)7 2١4‏ صحيح لا إشكال فيه ولا اختلاف. 
وكذلك قوله بعد ذلك فلا أرى اقراره في هذين الباقيين بالذي يبطل حق المقر 
له الأول . وأما قوله ولا يدخل عليه من عتقهم ما فيه مضرة على أخيه لأنه ليس 
بمعتق فيضمن » وانما اغتزى أبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن 
أعتق شركاً له في مملوك: فأراد أن يخرج هذا حراء عن غيره » فلا يكون عليه 
ضمان . ففي ذلك ثلاثة أقوال . أحدها هذا أنه لا يعتق عليه حظه ولا يقوم 
عليه حظ أخيه للعلة التي ذكرها » وهو قول مالك في المدونة وغيرها في أحد 
الورثئة يقر2"*؟ لعبد أن الذي ورثوه عنه أعتقه » اذ لا فرق بينهما في المعنى ؛ 
إلا أنه يستحب له أن يبيع نصيبه منه فيجعله في عتق. فان اشتراه بعد ذلك (أو 
ملكه)””*'2 بوجه من الوجوه. أعتق عليه لإقراره أنه حر. والثاني أنه يعتق عليه 
حظه ولا يقوم عليه حظ أخيه وهو قول عبد العزيز بن أي سلمة في أول رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات . وقول المغيرة في نوازل سحنون منه 
والثالث أنه يعتق عليه نصيبه ويقوم عليه نصيب أخيه » وهو قول أصبغ في 


. اغتزى الشيء : قصلده‎ )١5:5( 

. مرت الإشارة إلى تخريج الحديث‎ )١155( 

. وهو تحريف‎  ) في الأصل ( ان المقر له الأول ) - بزيادة ( المقر له‎ )١156( 
. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١55( 

. ) في ات ( يقول‎ )١57( 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١548( 


للد 0 البيان والتحصيل 


ذخ ل ل ا ا ب 
نوازله منه أيضاً قاله في الرجلين يشتريان العبد ثم يشهد أحدهما على البائع أنه 
أعتقه , اذ لا فرق بين هذه المسائل كلها في المعنى . ولكل قول منها وجه قد 
مضى بيانه في آخر أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات ؛ 
ورأيت لابن دحون أنه قال (في هذه المسألة)(*2'*4 مذهب عبد العزيز بن أبي 
سلمة فيها أن المقر به الثاني يعتق على المقر ويدفع إلى الذي أقر به أولا 
نصف قيمته , وكذلك المقر به آخراً ؛ ثم يلزم المقر أن يدفع الى الثاني نصف 
ما في يديه » ثم يدفع الى الثالث نصف ما بقي في يديه أيضاً ؛ وذلك عندي 
كله( 2١5‏ غير صحيح. لأن قول عبد العزيز بن أبي سلمة إنما هو ان 
يعتق عليه حظه منهءولا يقوم عليه حظ أخيه؛وأما قوله وكذلك المقر به 
آخراًء يريد ان المقربه آخراً على مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة يعتق 
عليه أيضاً ويضمن نصف قيمته إلى كل واحد من الأول والثاني» لأن كل واحد 
منها يقول له : قد أقررت لي أنني أخوك , وأن هذا العبد الذي أقررت به الآنء 
وجب أن يعتق عليك . هو بيني وبينك ٠‏ وأما قوله : ثم يدفع إلى الثاني نصف ما 
في يديه يريد مما ورثه سوى العبد » فهو قول سحنون بعد هذا فيما يشبه هذه 
المسألة ؛ والصحيح أن يدفع إليه النصف الثاني مثلم(' 29 دفع الى الأول » 
لأنه يقول له قد أقررت لي أ: نى أنا أخوك الأول » فادفع الي نصف المال » وقد 
حكاء يمون م يعن اصحائه :# وكذلك قول :ابن :ححون كم يدقع :الى الغالث 
نصف ما بقي في يديه . الصحيح فيه أن يدفع اليه أيضاً نصف المال » مثل ما 
دفع الى الأول والى الثاني ؛ لأنه يقول له قد أقررت لي أني أنا أخوك دون 
الأول ودون الثاني ٠.‏ وبالله التوفيق . 


(ة548١)‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
)١6١(‏ في ات ق ” ( كله عندي ) . 
(161) في الأصل ( كما ) . 


كتاب الاستلحاق ينها 
67 ) 


قيل له2299 فإن كانوا كلهم لأم واحدة وأقر 206 لأكبرهم » . 
قال فإن الأول المقر له حر . وأمه وأخواه الباقيان أحرار وما بقي من 
المال فللمقر له الأول نصفه . لأنه لما أقربالولد» فكأنما أقر يأمه0©؟١٠)‏ 
أنها أم ولد لأبيه ولأخويه أنهما حران . وليس للأخوين من الميراث 
شيء. ولا يلحق واحد منهم بالنسب ؛ قيل له فلو أقر لأصغر 
ولدهاء فقال إذاً يكون حراً وتكون أمه'حرة . وكان(22577 له نصف 
الباقيين وعتق عليه مصابته منهما. وأرى أن يعتق على المقر 
المستلحق لأخيه نصف الباقيين » لأن النصف الأول انما عتق بسببه 
وإقراره » فلذلك أعتقت عليه ما صار له منهما » كالرجل يعتق نصف 
عبده فيعتق عليه ما بقى منه . 

قال محمد بن رشد 22١9"‏ : هذا كله ىا قالء وإنما قال ؛إذا أقر لأصغر 
ولده يعتق . وكان له نصف الباقيين أنه يعتق عليه مصابته منهما من أجل أنهما 
إخوته لأمه . فلا يصح له ملكهما . وقد بين وجه الذي رأى به أن يعتق على 
المقر حظه منهما بما لا مزيد عليه ؛ ولو كان له فيهما شريك غيره » مثل أن 
يكونا أخوين فأقر أحدهما لأصغر أولاد أمة أبيه أنه أخوه . فيعتق على المقر له 
حظه منهما » وهو الثلث منهما ؛ لعتق عليه أيضاً هو حظه منهما ء اذ لا ضرر 
على أخيه في ذلك اذ قد دخله العتق ؛ بخلاف اذا لم يدخلهعتقءلا يعتق على 


. لفظة ( مسألة ) ساقطة في الأصل‎ )١167( 
. " كلمة ( له ) ساقطة في ص ق‎ )١65( 
. في الأصل ( وقد أقر)‎ )١185( 

. ) في ت ( لأمه‎ )١66( 

. ) في الأصل ( ويكون‎ )١165( 

. ما بين القوسين ساقظ في الأصل‎ )١61/( 


م54١‏ البيان والتحصيل 
المقر حظه منه باقراره له بما سبب عتقه » كمأ لا يعتق عليه حظه منه(6#٠)‏ 
باقراره أن غيره أعتقه ‏ على ما مضى فوق هذا من قوله » خلاف ما ذكرناه من 
مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة وأصبغ . وبالله التوفيق . 
مسألة 

المقر له نصف ما ورث عن أبيه » ويكون للثاني نصف النصف الذي 
بقي في يديه » فيصير له منه2650 الربع » ويكون للثالث نصف الربع 
الذي بقي في يديه . قال سحئون وقد قال فيها بعض أصحابنا إنه 
يغرم للثاني مثل(١١١)‏ ما صار للأول . ويغرم للثالث مثل ما صار 
للأول ؛ لأن كل واحد منهما يقول أنت - أتلفت علي مورثي . 


قال محمد بن رشد : القول الذي حكاه سحنون عن بعض, 
أصحابه . أصح في النظر من قوله . للعلة التي ذكرها من أنه قد أتلف على 
كل واحد منهما حقه بإقراره به لغيره ؛ وعلى هذا يأتي قول ابن القاسم في 
رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح في الذي يقر 
بالعبد لرجلين » فيدعيه كل واحد منهما لنفسه خالصا . أن المقر يحلف 
أنه(2177 ما يعرفه لأحدهما ‏ خالصاً ؛ فان نكل عن اليمين » حلف المقر لهما 
وأغرماه قيمة العبد ؛ وعلى قول سحنون أي هذه المسألة لا يمين على المقر 
بالعبد لرجلين ؛ ووجه قول سحنون أنه إنها أقر له بما في يديه وبما في يدي 


. عبارة ( بإقراره له . . . حظه منه ) - ساقطة فيات‎ )١048( 
. كلمة ( منه ) ساقطة في الأصل‎ )١154( 

. كلمة ( مثل ) ساقطة في الأصل‎ )١1١( 

. كلمة ( انه ) ساقطة فيات‎ )١1591( 


كتاب الاستلحاق 4 


الذي أقر له قبله .» فاشبه ذلك الوارث يقر بوارث » فلا يلزمه أن يدفع اليه إلا ما 
يجب له مما بيده » لأنه إنما أقر له بما في يديه وفي يدي غيره من الورثة , 
وليس هو مثله . إذ لم يتلف هو ما صار بيد غيره من الورثة » وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل سحنون عن رجل له ثلاثة أعبد أخوة للأم أو مفترقين , 
فقال السيد في مرضه : احد هؤلاء ابني . فغفل عن ذلك حتى مات 
السيد الذي أقر بالابن. فقال إن كانوا لأم » فالولد الأخير حرء 
والذي يليه يعتق منه ثلثاه ‏ والذي يليه يعتق منه ثلثه ؛ ولا يثبت له 
نسب واحد من الولد ولا يرثه ؛ وان كانوا مفترقين . فإن القول بيد 
الرسول. وأكثر الرواة أن محمل هذا عندهم. كرجل قال أحد عبيده 
حرء وقال المخزومي يعتق من كل واحد ثلثه » ويرق ثلثاه ؛ وقال 
آخرون يعتق واحد من الثلاث بالقرعة » لأنه لما كان مجهولاً يعتق 
بحكم الوصية فقط ى وقد قيل انه يقرع بينهم وان كانوا لأم . 


( قال محمد بن رشد )260 :إنما قال إذا كانوا لأم أنه يعتق 
الأصغر . ومن الأوسط ثلثاه . ومن الأكبر ثلثه ؛ لأن الصغير حر على كل 
حال . والأوسط يجب له العتق في حالين ٠‏ والرق في حال . والكبير يجب له 
الرق في حالين » والعتق في حال . وقوله وقد قيل إنه يقرع بينهم وان كانوا 
لأم . إنما معناه أنه يقرع بين الأكبر والأوسط . لأن كل واحد منهما يحتمل أن 
يكون أصابه العتق . وأن يكون لم يصبه ؛ وأما الأصغر فهو حر على كل 
حال ., لا يصح أن يختلف فيه ؛ وان كان >2 ظاهر الرواية خلاف ذلك , 


. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١17:( 
. ) في الأصل ( وهو ظاهر الرواية‎ )157( 


لف البيان والتحصيل 


فتأول على هذا وهو تأويل سائغ . لأن الابنين؟''2© جماعة » فيحتمل ان 
يصرف ضمير الجمع في قوله بينهم - إليهما دون الثالث. ويأتي على ما قال بعد 
هذا في الذي قال عند موته : إن فلانة جاريته ولدت منه » أن الأكبر والأوسط 
يعتقان جميعاً أيضاً من ناحية الشكء إذلا يصح للورئة تملك واحد منهما وهولا يعلم 
أن كان عبداً أو حراً وهو أظهر ‏ واللَّه أعلم ‏ من أن يقرع بينهماء لأن القرعة لا 
ترفع الشك ٠.‏ وهي في القياس غرر » فلا ينبغي أن تستعمل الا حيث وردت 
في السنة ؛ ومن إن 2009© يعتق من الأكبر ثلثه » ومن الأوسط ثلثاه ؛ لأنا 
نحيط2©"”0 علماً أن الميت لم يرد ذلك » إذ لا يحتمله لفظه . فهذا القول 
أضعف الأقوال » ويتخرج في المسألة قول رابع وهو أن يكونا جميعاً عبدين , 
لاحتمال أن يكون الميت لم يرد واحداً منهما وإنما أراد الأصغر » فلا يعتق 
واحد منهما الا بيقين على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين . وقوله انه لا يبت 
نسبه صحيح لا اختلاف فيه» إذ لا يصح أن يحكم بثبوته لواحد منهه "26 
بشك واما قوله إنه لا يرثه واحد منهم » ففيه نظر ؛ والذي(*١ 2١‏ يوجبه 
النظر في ذلك عندي أن يكون حظهم من الميراث بينهم على القول بأنهم يعتقون 
جميعاً على ما قاله بعد هذا في المسألة التي ذكرناها وهو الصحيح . إذ قد 
صح الميراث لأحدهم ولا يدري لمن هو منهم ؛ فان تداعوا فيه فادعاه كل 
واحد منهم » قسم بينهم بعد ايمانهم ١‏ ان حلفوا جميعا . وكذلك إن نكلوا 
عريع] + وان خلف بعضهم وكل يتمهم عن اليمين + كان :الميراث للحالف منيم 
دون الناكل ؛ وكذلك أن(*2©25 لو قالوا لا علم لناءكان الميراث بينهم 


. ) في ت ( الاثنين‎ :)054( ٠ 
. في ت رأذ)‎ )1١6( 
. ) في ت (لانا لا نحيط ) - بزيادة (لا‎ )١155( 
. ) في ت-_( منهما‎ )11/( 
. ) فيات ( من الذي‎ )1١4( 
. باسقاط ( لو)‎  ) في ات ق "” ( ان قالوا‎ )15( 


كتاب الاستلحاق لفق 


بعد أن يحلف كل واحد منهم انه لم يعلم من أراد الميت منهم على الاختلاف 
في لحوق يمين التهمة . لأنها يمين التهمة في هذا الموضع ؛ وان اعتق 
بعضهم . كان لمن اعتق حظه من الميراث » ويوقف حظ من لم يعتق ؛ فان 
عتق أخذه . وان مات قبل ان يعتق رد على الورثة؛ وأما إذا كانوا مفترقين» 
فهو بمنزلة إذا قال احد عبيدي حرء ثم مات قبل أن يسئل أيهم أراد . لأن 
معنى قوله في الرواية فغفل عن ذلك حتى مات . أي غفل أن يسثل أيهم أراد 
انه ابنه حتى مات . وفي ذلك ستة أقوال . أحدها انه يقرع بينهم فما خرج 
السهم عليه منهم”'"'2 عتق . والثاني ان العتق يجري فيهم فيعتق ثلث كل 
واحد منهم إن كانوا ثلاثة » وربعه ان كانوا أربعة . أو كانوا أكثر من ذلك على 
هذا القياس . والثالث أن الورثة ينزلون فيهم0"© بمنزلة الميت يعتقون 
منهم2"0 أيهم شاءوا . والرابع أنهم يعتق ثلثهم بالسهم ان كانوا ثلاثة 
وربعهم بالسهم ان كانوا أربعة» وكذلك ان كانوا أقل أو أكثر . والخامس أن 
الورثئة يخيرون إن اتفقوا.ء فإن اختلفوا أقرع بينهم . والسادس أن الورثة 
يخيرون ١‏ فإن اختلفوا جرى العتق في عددهم2'"9 . والثلاثة الأقوال الأول 
لابن القاسم » والرابع لمالك . والخامس والسادس لسحنون . وكلها في 
كتاب العتق من العتبية » وفي المسألة قول سابع أنهم يعتقون كلهم من أجل 
الشك . إذ لا يسوغ للورثة تملك واحد منهم . لاحتمال أن يكون هو(*237) 
الذي عنى الميت على ما ذكرناه » ويؤيد هذا القول ما روي أن عبد الله بن 
عمر قال يفرق بالشك . ولا يجمع بالشك ؛ ويتخرج في المسألة قول ثامن 
وهو أن يوقف الورثة عن جميعهم إلا أن يموت واحد منهم أو يعتقوه . فلا 


. كلمة ( منهم ) ساقطة في ات‎ )17١( 
. ) فيات ( ملهم‎ )١071( 

(107) كلمة ( منهم ) ساقطة في الأصل . 
(17) في ات ( الثلاثة ) . 

. فيات (هذا)‎ )١/4( 


5 


فف البيان والتحصيل 


يحكم عليهم في الباقين "22 بعتق. وإنما يؤمرون به ولا يجبرون عليه؛ 
وهذا على قياس القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين » ولا يثبت نسب واحد 
منهم . ويكون الحكم في الميراث على قياس ما تقدم » وبالله التوفيق 5 


( مسألة ) 


وسئل سحئون عن رجل مات وترك أمه وأخاه . فقالت الأم 
لرجل هذا أخو ولدي الميت » وأنكر الأخ الوارث أن يكون أخاه » 
قال ترجع الأم إلى السدس ويكون للأخ الثلثان » ويصير للمستلحق 
السدس الذي أقرت به المرأة تمام الثلث ؛ ويقال للأخ أتقر بما 
( أقرت به )"23> المرأة أم الميت ؟ فإن أقر به » كان له نصف ما في 
يدي المستلحق . ويدخل معه المستلحق فيأخذ2"9 نصف ما في 
يديه » إن أنكر وقال ليس أخي كان تسل المنداسن! موقوفا 6ل 
يأخذه أبداً إلا أن يقر أنه أخوه ؛ لأنه منكر وهو يدفع نصف السدس 
عن نفسه » يقول ليس لي فيه حق . فكيف أدفع إليه شيئاً هو مقر أنه 
ليس له فيه حق ؛ وكذلك الرجل يدخل على المرأة ويرخي عليها 
الستر فيطلقها الزوج ويقول قد وطئتها » وتقول المرأة ما وطثني » أنه 
يقال للمرأة قد أقر لك بجميع الصداق.. فإن أقررت بالوطء فخذي . 
وإلا لم يكن لها إلا نصف الصداق . لأنها تدفعه عن نفسها وتقول 
ليس لي إلا نصف الصداق ‏ إذا لم تقر(237© بالوطء » وقد أخطأ من 
قال إن للمستلحق نصف السدس . والنصف للأخ الثابت .» وإ 


. جملة ( في الباقين ) ساقطة في ات‎ )١17/5( 
. ) في الأصل ( قالت‎ )١1/( 

(1777) في ات ( فيأخذ منه نصف )- بزيادة ( منه ) . 
(178) في ات ( تقر لي ) - بزيادة ( لي ) . 


كتاب الاستلحاق #” 


أنكر أن المستلحق ليس أخاه . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال, أحدها أن السدس 
الذي برئت به الأم لإقرارها بالأخ يكون له. روي هذا القول عن مالك وعليه 
الجماعة من أصحابه» وهوقول جميع الفراض, وأظهر الأقوال. لأن المقر به يقول 
قد جحدني الأخ الثلث. فكيف يوقف لي شيء من السدس الذي برئت به الأم» 
وهو اختيار ابن المواز . والقول الثاني أن السدس الذي برئت به الأم يكون بين 
المستلحق والأخ الثابت النسب. قال أصبغ لأنه يقول ما برئت به الأم فأنا أحق 
به» إذ لا وارث معي ؛ ويقول المستلحق بل هو لي فيقسم بينهما » ووجه ثان 
أن الأم لم تحجب عن الثلث إلى السدس إلا لهما جميعاً » فوجب أن يكون 
بينهما . والقول الثالث قول سحنون هذا(*"2 أن السدس الذي برئت به الأم 
يكون نصفه للأخ المستلحق . والنصف الآخر موقوفاً لا يأخذه الأخ . إلا أن 
يقر بما أقرت به الأم » فيأخذه ويرفع نصف ما بيده وهو أضعف الأقوال ؛ لأنه 
إذا كان لا يأخذ نصف السدس إلا أن يعطي أكثر منه » فلا معنى لتوقيفه » ولا 
يشبه مسألة الصداق التي نظرها بها . لأن المرأة أنكرت ما أقر لها به الزوج . 
فوجب أن يكون لمن رجع منهما ‏ أولاً إلى تصديق صاحبه ‏ على قول سحنون 
في هذه المسألة ‏ أنه يقال للمرأة قد أقر لك بجميع الصداق . فإن أقرت 
. بالوطء فخذيه . وإلا لم يكن لك إلا نصف الصداق . وقوله هذا يبين ما لابن 
القاسم في ( كتاب )22400 إرخاء الستور من المدونة . ( لأن له في كتاب 
الرهون 2241١)‏ مثله » وهو قول أشهب ( في كتاب إرضاء الستور )2040© مَن 
المدونة ! ولسحنون بعد هذا في هذه النوازل . خلاف قوله هذا إن لها أن تأخذ 


(9/ا١)‏ فيات (هو). 

. ساقطة في الأصل‎  ) كلمة ( كتاب‎ )148٠0( 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١1481( 

(187) ما بين القوسين بياض في الأصل . اتبتناه . من ت فى ”# . 


1" ْ البيان والتحصيل 


ما أقر لها به وإن كانت مقيمة على الانكار » وقيل إنه لا يحكم لها بأخذ ما أقر 
لها به - وإن رجعت إلى قوله وصدقته » إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها ‏ قاله 


ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب النكاح ومن”226*7 كتاب الدعوى 
والصلح . ولا يدخل شيء من هذا في مسألتنا » لأن الأخ لم ينكر إقرار الأم 
به » ولو أنكر ذلك . لكان الحكم فيه كالحكم في مسألة الصداق وما 
يشبههما(؛*22 من المسائل لكون السدس الذي برئت به الأم موقوفاً يأخذه من 
رجع مهما ارلا إلى تضديق (140) صاحيه 3 ويدخل في ذلك الاختللاف الذي 
ذكرناه » وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل سحنون عن رجل قال مات أخي ( فلان 2١459)‏ وترك 
ألف دينار ‏ وهو أخوك أيضاً . قال الألف بينهما بنصفين . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه في 
المذهب إذ لا وارث (له)”2©204 غير الذي أقر به » والمخالف في ذلك 
الشافعي يقول لا يلزمه أن يعطيه شيئاً بحُكم . إذ لم يثبت النسب بقوله ‏ وهو 
بعيد . وبالله التوفيق . 
مسألة 
قيل له : فلو أن رجلا مات وترك ولدين فأقر أحدهما بأخ وأنكر 
الآخرء فقال يكون للمقر له في سهم المقر ما كان يصير له في 
سهمه ء قيل له : فإن مات المقر له » فقال يرثانه جميعاً : المقر به 


(*18) في الأصل ( من ) وهو تحريف ظاهر . 
(184) في الأصل ( اشبهها ) . 

(186) كلمة ( تصديق ) ساقطة في ات . 
(185) كلمة ( فلان ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الاستلحاق نمف 


والمنكر له 0657© وهو بمنزلة رجل قال أخي مات ( وترك ألف 
دينار )2209 . وهو أخوك أيضاً أن الألف دينار بينهما ؛ قيل له فإن 
مات المقرء» فهل يرثانه جميعاً المقر له والمنكر ( له )22450 فقال لا 
يرئه المقر له » وإنما يرثه أخوه ومن كان من نسبه . وهو بمنزلة رجل 
كان لرجل عليه بينة أنه أعتقه ‏ وأقر لرجل أنه أخوه . فإنه إن مات 
ورثه مولاه الذي عليه بينة » ولا يرثه الذي أقر وإن مات ولا نسب 
له(206 ورثه المقر له . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة تشتمل على أربع مسائل ١‏ وقوله 
ف الال مشالة مها يكوة اللمقر لف سهم المفرها كان سير له قن متهمة :+ 
هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه وقد مضى في رسم 
العتق من سماع عيسى ما في ذلك من الاختلاف . وتحصيل القول فيه . فلا 
معنى لإعادته . وقوله في المسألة الثانية قيل فإن مات المقر له قال : يرثانه 
جميعاً المقر به والمنكر له . يرد قوله في المسألة التي قبل هذا في الصداق أن 
المرأة لا تأحذ جميعه إلا أن تقر بما أقر به الزوج من الوطء .» وقد مضى ذكر 
الاختلاف في ذلك . فلا معنى لإعادته . وقوله وهو بمنزلة رجل قال مات أخي 
وترك ألف دينار وهو أخوك أيضاً( 25 أن الألف بينهما » تنظير غير صحيح » 
لأن الألف لا تكون بينهما إلا أن يقر بأنه أخوه ؛ وأما إن أنكر(”*"2 فهي مسألتنا 
بعينها , فلا وجه للاحتجاج بها عليها . وقوله في المسألة الثالئة : قيل له فإن 


1870) لفظة ( له ) ساقطة في الأصل . 

(188) ما بين القوسين بياض في الأصل . اثبتناه من ت فى ” . 
(18) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 

. كلمة ( له ) ساقطة في ات‎ )١140( 

. كلمة ( أيضاً) ساقطة في ات‎ )١141( 

(1957) في ات (ينكر) . 


56 البيان والتحصيل. 


مات المقر. فهل يرثانه جميعاً المقر له :والمنكر له » قال لا يرثه المقر له وإنما 
يرث أخوه ومن كان من نسبه .» صحيح لا اختلاق فيه., لأن نسب المقر بهل . 
يثبت بإقرار المقر به(”؟'2 , إلا أن يكون الذي أقر به(**'2 رجليين عدلين » فله 
يرث المقر به بإقراره يه2©060 بإجماع , وقوله وهو بمنزلة رجل كان لرجل عليه 
بينة أنه أعتقه وأقر لرجل أنه. أخوه وأنه إن مات ورثه مولاه الذي عليه البينة . ولا 
يرئه الذي أقر. تنظير غير صحيح . لأنها هي المسألة بعينها . فلا معنى 
للاحتجاج بها عليها . وقوله في المسألة الرابعة: وإن مالت ولا نسب له. ورثه 
المقر له » خلاف المشهور من مذهبه في أن بيت المال مثل النسب القائم , 
فلا يرث المقر به النعقر وإن:لم يكن له وارث معروف النسب ء. مثل قول 
الجماعة أن المقر به يرث المقر إذا لم يكن له وارث معروف بنسب ولا ولاء » 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال سحنون في ابن الملاعة يهلك ويترك ابنة وعصبة ٠»‏ ثم 
يستلحق الأب ابنة الميت . قال تلحق الابنة بجدها ويرجع الجد 
على العصبة بالنصف الذي أخذوا من ميراث ولده . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن استلحاقه لابنة الميت 
الذي لاعن به استلحاق منه لابنته , فهي تلحق بجذها . وهو مثل ما في 
المدونة من أن الملاعن له أن يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات . ولا 
يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إذا كان له ولد » فكتما لا يتهم مع الولد وإن 
كان يرث معه السدس . فكذلك لا يتهم مع الابنة وإن كان يرث معها 


)١14(‏ كلمة (:به.) ساقطة في ت.. 
ر:94١)‏ في الأصل ( المقر له):. 
)١46(‏ كلمة:.( به ) ساقطة في ت.. 


كتاب الاستلحاق وذخا 


النصف ؛ إذ قد يكلؤن عمال الذي ترك الولد الذكر كثيراً » فيكون السدس منه 
أكثر من :نصف مال الذي ترك الابنة » وكذلك لو ترك الولد الذي لاعن به أو 
الابنة التي لاعن بها ولد .ولد وإن سفل فاستلحقه . بأن يقول والد هذا ولدي 
وأنا -55 أو استلحق ولده الذي لاعن بهث 0 أو ابنته التي لاعن بها 2 لأن 
استلحاقه لولده :استلحاق لولد ولده 4 واستلحاقه لولد ولده على الوجه التى 
ذكرت لك استلحاق لولده » وليس له أن يلحق بولده ولداً هو له منكر ؛ وإذا 
استلحق واحداً منهما » حد على كل حال » وقيل إنما يحد إذا كان لعانه على 
'تفى الحمل . وأما إذا كان لعانه على الرؤ ية أو على نفي الولد260 أو على 
نفي الولد مع الرؤية فلا حد عليه » لأن لعان الرؤية باق وإن استلحق الولد ‏ 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قيل أرأيت رجلا أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه ( وأن 
ابنتها فلانة ابنتى وللأعمة ابنتان سوى التى أقر بها » فمات ونسيت 
بذلك - ولم .ينكروه 3 فهن كلهن أحرار ولهن الميراث ‏ ميراث واحدة 
من البنات » يقسم بينهن- ولا يلحق به نسب واحدة منهن » قيل له : 
فإن لم بيقر بذلك الورثة ولا نسيت البيئة اسمها )"229 قال فلا عتق 
لواحخدة منهن حين نلم تعلم البينة أيتهن هي . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه إذا أقر لورثته بما شهدت 


به البينة » كان ذلك بمتزلة إذا شهدت البينة أنه قال إحدى هؤلاء الثلاث ابنتي 


(1947) في الأصل تكرار ( او على نفي الولد ) . 
)١19437(‏ ما بين القوسين ‏ وهو نحو سظرين ‏ ساقط في الأصل . 


وى البيان والتحصيل 


510 يسمها لهم . فالشهادة جائزة باتفاق . وقوله في هذه المسألة إنهن 0540 
يعتقن كلهن . خلاف قوله قبل هذا في هذه النوازل في الذي قال في مرضه في 
عبيد له ثلاثة : أحد هؤلاء ابني ولم يسأل أيهم أراد(ة14) اا وقد 
مضى القول على ذلك مستوفى . فلا معنى لإعادته » وأما إذا جحدوا . فقوله 
إنه لا عتق لواحدة منهن حين تعلم البينة ايتهن هي . هو المشهور في 
المذهب : أن الشهادة باطلة إذا كان الميت قد سماها لهم . أو عينها فنسي 
الشهود اسمها. أو(''" لم يثبتوا عينها » وشكوا في ذلك . وقد قيل إن 
الشهادة جائزة » ويكون الحكم في ذلك بمنزلة إذا لم يسمها لهم ولا عينها . 
وهو قوله في أصل الأسدية في مسألة كتاب الإيمان بالطلاق . لأنه وقع فيها 
فشك الشهود ولم يعلموا أيتهن المطلقة التي قد دخل بها . أو التي لم يدخل 
بها . وقد فرق في ذلك بين أن تكون الشهادة في الصحة أو في المرض ؛ 
فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها أن الشهادة جائزة 5 الصحة 
والمرض . والثاني أنها لا تجوز في الصحة ولا في المرض . والثالث أنها 
تجوز في المرض ولا تجوز في الصحة . وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 
وسئل سحنون عن الرجل تكون له المرأة ويكون له ولد 3 
فتزعم المرأة أن الغلام ولدها من رفخ غيره 8 ويزعم هو أن الغلام 
ابنه من امرأة غيرها ! فقال أرى ‏ والله أعلم ‏ أن يلحق الغلام 
بالتزوع + ودكؤق اقول فول م .ولا يفيل قل الحراة. 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال. وهو مما لا اختلاف فيه 


(194) في ت (انه ) . 
)١194(‏ في الأصل ( أيهما مات  )‏ باسقاط ( أراد حتى ) . 
)٠١‏ في ت (ولم). 


كتاب الاستلحاق 1 


أعلمه ‏ أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ولدها. بخلاف الأب . لأن الولد 
«ادعوهم لآبائهم » إلى قوله ظ ومواليكم "١74‏ . ولولا ما أحكم الشرع من 
هذا . لكان نسبة الرجل إلى أمه أولى من نسبته إلى أبيه . لأنها أخص به من 
أبيه 3 لأنهما اشتركا بالماء » واختصت هي بالحمل والوضع دونه » وهذا أصل 
في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذرء لا لصاحب الأرض » 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال سحئنون في الرجل ينتفي من ولده بلعان أمه . فيولد لولده 
ذلك ولدء ثم يولد لولد الولد ابنة » ثم يستلحقها الجد ؛ ان 
استلحاقه جائز » وذلك إذا كان قد عرف نسب من استلحق . لأن 
استلحاقه لولد ولده .» استلحاق لابنه » ويرث بذلك ولاء الموالي . 
قال محمد بن رشد : قد تقدم القول قبل هذا على هذه المسألة 
مستوفى 3 فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق : 
مسألة 
وسئل سحنون عن مجوسي تزوج ابنته فولد له9" "2 منها 
ولدان » فأسلمت الأم والولدان » ثم مات أحد الولدين . فإن للأم 
السدس 3 وذلك لأن الميت ترك قات وهى أخته وأخاه 3 فأعطيت 
فمن ثم أعطيك 25:59 السدس : ٍ 


. الآية : ه من سورة الأحزاب‎ )390١١( 
. كلمة ( له ) ساقطة فى ات‎ )37١5( 
. ) في ات ( اخذت‎ )3٠١*( 


برف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله وأسلمت الأم والولد» ثم مات أحد 
الولدين ‏ يريد ولم يسلم الأبء أو بعد أن مات لأنه لو مات أحد الولدين» 
والأب حي قد أسلم ‏ لكان الميراث له » لأن الأب يحجب الآأخوة كلهم ؛ ولو 
مات الأب وقد أسلم » لكان الميراث بين ابنيه وابنته أمهما ‏ أخماساً ؛ وقد. 
اختلف اذا مات أحد الولدين والأب على مجوسيته . أو بعد أن مات ؛ فقال 
سحنون في هذه الرواية للأم السدس . لأنها أم وأخت ؛ فكان الميت قد ترك 
أماّ وأختاً وأخاً » فرأى لها السدس لأنها حجبت نفسها عن الثلث الى 
السدس ٠‏ وأهل الفرائض يعطون في هذه الفريضة للأم الثلث ‏ وهو أظهر ‏ 
لأنها إنما ورئت على أنها أم » ولم تورث2"49 على أنها أخت وأم . فالغي 
كونهما أختاً مع كونها أماً » ويلزم سحنون على قياس قوله إذا لم يلغ كونها أختاً 
مع كونها أما . حجبها نفسها عن الثلث الى السدس - أن يورثها على أنها 
أخت »ء وعلى أنها أم ‏ فيعطيها السدس من أجل أنها أم . ويعطيها الثلث مع 
الأخ من أجل إنها أخت ‏ وهذا مما لم يقولوه أنها تورث من وجهين » وإنما 
الذي قالوه إتها تورث بالأقوى سبباً » وإن كان حظها به أقل على ما قاله 
سحنون في هذه المسألة ؛ وأما على ما قاله أهل الفرائض فيها فيستوي حظها 
على أنها أم » وعلى أنها أخت ؛ لأن للأم مع الأخ الواحد الثلث . ولللاخت 
معه الثلث أيضاً ؛ ولو كان المجوسي لما تزوج ابنته ولد له منها ابن » ثم مات 
الابن بعد الأب . أو قبل أن يسلم ‏ فترك أمه وهي أخته أيضاً ٠‏ لورئت الثلث 
على أنها أم » ولم تورث(22"4 النصف على أنها أخت - وإن كان حظها على 
أنها أخت أكثر , لأنه إنما يراعى قوة سببها لا كثرة حظهاء والأم أقوى سبباً من 
الأخت ؛ لأنها ترث مع الأب والابن » ولا ترث الأخت مع واحد منهما شيئاً ‏ 
وبالله التوفيق . 


. ) في ت ( ترث‎ )29١5( 


كتاب الاستلحاق 34> 
مسألة 

وسئل سحنون عمن باع أمة وابناً لها قد كانت ولدته عنده فأقام 
في يدي المشتري . ثم ادعى البائع أنه ابنه ؛ قال إن كان حين ولد 
عنده لم يكن له نسب معروف . فإن القول قوله . وينفسخ البيع 
بينهما 3 ويلحق-به النسب 3 وتكون به أم ولد ؟ قلت أرأيت ان أقام 
في يديه(*'"© حتى ولد له في يد المشترع » ثم جني عليه جناية خطأ 
فمات » فادعاه البائع ؛ قال فالقول قوله اذا كان له ولد , لأنه يلحق 
به النسب . ولا يتهم أن يكون إنما رجا أن ب يجا( *") المال الى 
نفسه ؟ الأاترى لو ان رس لاه امراته-زلها ولك ونان بولك ذلك 
الولد ولد ثم جني على ابن الملاعنة » فادعى أنه ابنه ؛ أنه يلحق 
به النسب . ويثبت له الميراث » ولا يتهم أن يكون انما أراد أنيجرر 
الى نفسه الميراث » وانما يتهم إن لم يكن له ولد ٠‏ لأنه اذا لم يكن 
له ولد . فانما أراد أن يجرٌ الميراث الى نفسه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه لا يتهم في استلحاق الولد اذا 
كان له ولد وان كان قد جني عليه جناية (فمات منها)*"2 يجب له باستلحاقه 
حظه من ديته » إن كان ابنه حراً » أو جميع الدية إن كان عبداً لأن استلحاقه 
لولده بعل موته » استلحاق لولد ولده .» واستلحاق النسب يرفع التهمة في 
الميراث على ما قاله في استلحاق الولد الذي لاعن به بعد أن جني عليه جناية 
مات منها . لأن استتحاق ولد الولد يرفع التهمة عنه في ميراث ولده إن كان له 
مال . وفي ديته إن كان قتل خطأ أو عمداً على القول بأنه مخير(**"©2 في العمد 


. ) في الأصل ( بيديه‎ )3١©( 

. ) في الأصل ( يجوز‎ )5١( 

5 ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )5١7( 
. فيات ( يخير)‎ )39١4( 


ذف البيان والتحصيل 
بين أن يقتل أو يأخذ الدية ؛ وقد مضى قبل هذا في هذه النوازل في استلحاق 
الملاعن ولده بعد موته ما فيه بيان هذه المسألة ؛ وأما إذا استلحق الولد الذي 
باع مع أمه وقد كان ولد عنده ولم يكن له نسب وهو حي . فلا اختلف: 
في أنه يلحق به » ويفسخ البيع فيه ؛ ويرد اليه ولداً وأمه أم ولد - وإن كان 
الولد قد أعتق وينتقض العتق ء وقيل إنه لا ينتقض . الا أن يتهم في 
الجارية :نيل" البوااء. النزيافة فى تحالها. أ يكرت مكذما « يشي يما 
ينوبها من الثمن . ويرد الابن بما ينوبه منه ٠‏ ويتبع به دينار في ذمته إن لم يكن 
لل ال ا 

مع ابنها » وإن كان معدماً » ويتبع بالشمن ديناً في ذمته ٠‏ إلا أن يتهم فيها ؛ 
ا باعها وهي حامل فولدت عند المشتري إلى ما يلحق في مثله 
الانساب . ولم يطأ المشتري ولا زوج ؟ وإذا رد الولد دون الآ م لاتهامه فيه » 
او لعدمه على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك . فيكون على البائع في الولد 
قيمته يوم يرد إليه(*:"2 » وقد مضى القول على هذا مستوفي في سماع يحيى 
من كتاب الاستبراء » وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل سحنون عن رجل قال في ثلاثة أولاد من أمته مته : أحدهم 
ولدي قال الصغير منهم حر على كل حال . لأنه إن كان المستلحق 
الكبير » فالأوسط والصغير حران . بحرية أمهم وإن كان الأوسط . 
فالصغير خر أيضاً ؛ وإن كان الصغيرء فالكبير والأوسظ عبدإن ؛ 
فالصغير حر على كل حال . وإنما الشك في الكبير والأوسط ولهما 


بفسير . 
قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول: عليها 


. كلمة ( اليه ) ساقطة في ات‎ )3١4( 


كتاب الاستلحاق 4" 
مستوفى » فلا معنى لاعادته هنا مرة أخرى .2 وبالله التوفيق . 
ومن كتاب المدنيين 

وسئل ابن القاسم عن أربع بنات استلحقت احداهن أخا , 
أو(2"6 استلحقت أخاً وأختاً ؛ قال ان استلحقت أخاً لم يكن عليها 
غرم ١‏ لأنه لو ثبت نسبه ء» كان حقه فيما صار في يد العصبة ؛ ولو 
استلحقت أخاً وأختاً نظر إلى أصل١١2©‏ الفريضة لو كان الأخ معهم 
فاكمل لها. ثم نظر الى ما فضل في يديها فرددته » فكان بين الأخ 
والأخت على فرائض الله ؛ لأن الأخ لو كان لا يدخل مع الأخت » 
ثم كانت هي وارثة وحدها فكان لها النصف فأقرت بأخ 
وأخحت ؛ لا0١2©‏ ينبغي أن يكون فضل ما تفضله أن لو ثبت نسبها 
للأأاخت دون الح سحي ابم الثلثان » فليس هو كذلك ؛ ولكن 
الاقرار بينهما جميعا يقتسمونه على فرائض الله ؛ وأصل هذا أن 
ينظر ما229 لو ثبت نسبه ببينة فكأن يكون بين جميع من ثبت له البينة 
على فرائض الله . وكذلك كل من أقر لهم في فضل ما في يديه 
يرجع عليهم على فرائض الله » وكل من أقر بشيء يكون ما أقر له 
ويكون حقه فيما ورث العصبة من ذلك ؛ هذا ما سمعت . وهو مما 
لا اختلاف فيه ؛ وقال ابن كنانة ذلك للأأخت دون الأخ4' , لأن 


. ) فيات ( واستلحقت‎ )9١( 

. كلمة ( أصل ) - ساقطة في ات‎ )7١١( 
. ) في الأصل ( فلا‎ )5١9( 

(519) في ات ( إلى ما). 

(4١5؟)‏ في ات ( للأخ دون الأخت ) . 


”> البيان والتحصيل 


حق الأخ20١")فيما‏ بين العصبة لم يصر اليها منه شيء ؛ قال ولو أنها 
اذا استلحقته كان معها قبل ذلك أخ قد كان ورث معها, ثم 
انتلحقت هذا بعد ؛- فإنه إذأ يأخخد مما بيدَها("'2) قدزما يتويد لآن 
له في يديها حقاً قل ذلك أو كثر. من أجل الأخ الذي معها قبل 
ذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله في الأربع بنات إذا استلحقت إجداهن 
أخاً لم يكن عليها غرم . لأنه لوثبت نسبه كان حقه فيما صار في يدي العصبة 
الاختلاف فى ذلك . ووجه القول فيه ؛ فقوله في آخر المسألة في هذا : هذا 
ما سمعت » وهو مما لا اختلاف فيه » ليس بصحيح . لما قد ذكرناه من 
الاختلاف في ذلك ؛ وأما قوله ولو استلحقت أخاً وأختاً نظر إلى أصل الفريضة 
لو كان الأخ معهم ‏ يريد لو كان الأخ والأخت معهم . لأنها إنما أقرت بهما 
جميعاً » فما فضل في يديهما مما يجب لها على الانكار لهما على ما يجب لها 
وهو الصحيح في النظر. بدليل ما احتج به في الرواية ؛ وظاهر قول ابن كنانة 
أن الفضل الذي يراه ابن القاسم بين الأخ والأخحت » هو الذي يراه هو للأاخت 
دون الأخ » وذلك مما لا يصح أن يحمل على ظاهره ٠‏ وإنما معناه أن ما فضل 
بيدها على الانكار لهما جميعاً على "١"‏ ما يجب لها على الاقرار بها وحدها 
يكون لها؛ فمحصول قوله أن إقرار الواحدة من البنات9'© الأربع بأخ 
وأخت ء كإقرارها بأخت لا أكثر سواء ؛ والذي في الواضحة أيضاً في هذا 


(716) في الأصل ( لأن الحق  )‏ مع اسقاط ( الأخ ) . 
(715) في ات ( في يدها ) وفي ق ” ( من يديها ) . 
)5١0‏ في الأصل ( عما ) . 

(714؟) في الأصل ( النساء ) . 


كتاب الاستلحاق 46> 


مشكل . وهذا بيانه » إذ لا يصح في النظر خلافه ؛ وقول ابن كنانة هذا خلاف 
ما.حكيئاه عنه في رسم العتق من سماع عيسى من أن المقر به من الورثة برجع 
على من أقن::13" متهم أو خلل1103).من اتكرة بعلى الطبي الذئ ذكرناة 
هنالك . فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . ٠‏ 


من سماع محمد دن خالد من ادن القاسم 


قال وسألت ابن القاسم عن المرأة. تقر بعد وفاة زوجها . أنها 
قد كانت أحلت ججارية لها لزوجها . وأن ولدها هذا منه » هل تعتق 
هي وولدها عليها ؟ فقال ابن القاسم نعم ولا تقوم عليه في ماله 
ويمنعها الولد من الربع ‏ لأنها استلحقته . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة . ورأيت لابن دحون أنه 
قال فيها والجارية لها مملوكة . لأنها لما أقرت أنها أباحتها لزوجها فهو زنى 
يدراً فيه(""> الحد بهذه الشبهة ؛ ولو كان معها شاهدان بإقرار الزوج على 
ذلك . لأخذت قيمتها من ماله » وعتقت عن الميت » لأنها أم ولده ؛ فإذا لم 
يكن إلا دعوى الزوجة. فالجارية باقية على ملكهاء والابن حرء(باقرارها)9؟') 
أنها أباحتها لزوجها وتدفع ما أقرت له به وهو الثمن وليس ذلك عندي بصحيح. 
بل قول ابن القاسم أنها تعتق هي وولدها عليها "2 هو الصحيح . ولا تقوم 
عليه في مالهءإذ لا يعرف ذلك إلا من قولهاءفهي مدعية في القيمة. 
لاقرارها أن الواجب أن تعتق عليه, ويؤخذ منه لها القيمة. وبالله التوفيق. 


(7519) فيات (له) . 

. ) في ات ( فعلى‎ )7١( 

(771) في. الأصل ( به ) . 

(970) كلمة ( باقرارها ) - ساقطة في الأصل . 

(77) في-ات ( عليها هي وولدها ) - ففيها تقديم وتأخير . 


َك البيان والتحصيل 
مسألة 


ولهما إخوة . قال يثبت نسبه بشهادتهما . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن النسب يثبت بإقرارهما جميعاً 
إذا كانا عدلين » لأن النسب يثبت بشهادة شاهدين » وشهادتهما جائرة » إذ لا 
تهمة عليهما فيها ء وبالله التوفيق 
مسألة 


وسألت ابن القاسم عن المولى عليه يستحلق أخناً أيلزمه في 
ماله ما يلزم غيره ؟ قال : لآ , 

قال محمد بن رشد : قوله ( ان )2©""40 المولى عليه إذا استلحق أناً 
لا يلزمه في ماله ما يلزم غيره » ظاهره مثل المشهور من قول مالك أن المولى 
عليه لا تجوز أفعاله وإن كان حسن النظرء إذا أطلق القول ولم يقيد ذلك 
بشرط أن يكون سيىء النظرء» خلاف المشهور من قوله!آن أفعاله جائزة إذا كان 
حسن النظر لنفسه ‏ وإن كان مولى عليه ٠‏ وبالله التوفيق . 


من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ 
ا ل 0 نه أخوه أو ابن عمه ‏ وهو 
صحيح ( أو مريض )2""*0 وكيف لو أقر به أو استلحقه عند الموت ؟ 


فقال فلان وارثي 2 أو فلان أخي 3 أو فلان ابن عمي أو لا وارث لي 


(7784) كلمة ( ان ) ساقطة في الأصل . 
(6؟71؟) جملة ( أو مريض ) ساقطة في الاصل . 


كتاب الاستلحاق ذف 


إلا فلان ؛ فقال إذا أقر الرجل بأحد هؤلاء الذين ذكرت في صحة أو 
مرض . فإن كان له وارث يعرف من قرابته أو مواليه » فلا يجوز 
إقراره » ولا استلحاقه واحداً من هؤلاء من قريب ولا بعيد إلا الولد 
- ولد الصلب بخاصة7" . فإن الرجل يستلحق في حياته وعند موته 
ولداً إذا زعم أنه ولد صلبه دنية » ولا يتهم فيه كان له ولد من صلبه 
غير الذي استلحق. أو أخوه., أو عصبة, أو موالي . فاستلحاقه جائز اذا 
زعم أنه ولد لصلبه. قوله فيه مقبول. وهو فيه مصدق ؛وأما إذا كان له 
أخ وابن عم أو موالي أو عصبة معروفة ثابتة » فأقر لرجل من الناس 
أنه أخوه » أو ( أنه )"© ابن عمه . أو أنه ابن أخيه » أو أنه وارثه ‏ 
أو أنه مولاه ؛ فإقراره باطل لا يجوز . ولا يثبت له نسب . والعصابة 
المعروفة من القرابة والموالي المعروفين . أولى بالميراث من هذا 
المستلحق . لا يحجب ولا يرث شيئاً إذا كان ثم وارث معروف ؛ 
وليس بقوله أن هذا وارثه أو أخوه(”""2), يحجب أهل الميراث 
المعروفين عن حقهم ؛ لأن الأخ لا يستلحق . ولا يستلحق إلا الولد 
دنية للصلب ؛ قال وهذا إذا كان له وارث ثم معروف . فأما لو أن 
رجلا لا وارث له يعرف من قريب . أو مولى نعمة . فأقر بأخ أو ابن 
عم أو مولى أو أقر لرجل أنه وارثه. أن إقراره جائز.ء والمقر له 
له(" ""؟ الميراث إذا أحاط به .» كان إقراره في صحة أو مرض . لأنه 
لا يتنهم ههنا أن ينزع الميراث من وارث معروف<”""” إلى هذا المقر 


(7؟) في ات ( خاصة ) . 

(77177) كلمة ( انه ) ساقطة في الأصل . 
(778) في ت ( اخوه او وارثه ) . 
(9؟؟7) في ت ( وللمقر له الميراث ) . 
(7) فيات ف ” ( يعرف ) . 


بار َ البيان والتحصيل 


له الذي لا يعرف إلا بقوله » فالميراث للمقر له المستلحق حتى يأتي 
وكرث معروف النسب أو الولاء » مثل ما لو أن رجلً لا وارث له 
يعلم » فحضرته الوفاة فقال فلان أخي . أو فلان وارثي » أو ابن 
عمي » أو مولاي اعتقني أو أعتق أبي » كان ميراثه للمقر له » إلا أن 
بأتي وارث يعرف . أو مولى . فيكون أولى بالميراث من هذا المقر 
له(١""».‏ وهذا المقر له أيضاً إذا لم يكن له وارث يعرف . ليس 
يعطى المال على أن نسبه ثابت بإقرار الميت في صحة أو مرض » 
تسبه ( غير )"© ثابت على كل حال » كان ثم وارث غيره أو لم 
يكن » وإنما يعطي المال إذا لم يكن ثم وارث معروف بأن الميت أقر 
بأنه أولى الناس بماله ء» فبهذا يعطاه.» وليس بأن نسبه ثابت 
باستلحاقه إياه ؛ قلت فإن أقر بهذا الرجل أنه وارثه 2©"""9‏ وله ورثة 
معروفون » ولم يمت المقر حتى مات أوراثه المعروفون«4"© الذين 
كانوا يدفعون المقر له » أيجعل المال لهذا المقر له ؟ قال نعم . لأنه 
ليس له وارث معروف يدفعه . فكأنه إنما أقر له الساعة ولا وارث 
له . ٠‏ 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة » وما تقدم فى رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب » 
وقد مضى من الكلام عليه ما فيه بيان لهذه المسألة ؛ ورأيت لبعض أهل 
النظر أنه قال مساواة أصبغ في هذه الرواية بين أن يقول فلان وارثي . أو فلان 
أخي . أو فلان ابن عمي . خلاف قول ابن القاسم في المدونة » إذ لم يجز 


(71) في ات ( المقر) ‏ باسقاط ( له ) . 

(70) كلمة ( غير ) ساقطة في الأصل . 

(77) في الأصل ( وارث ) . 

(74) ثبت في سائر النسخ المعروفين .» ولعل الصواب ما أثبته . 


كتات الاستلحاق 44> 


شهادة الشهود للرجل أن فلاناً مولاه دون تفسير حتى يقولوا مولاه أعتقه ؛ وليمس 
مذهب ابن القاسم أن شهادتهم لا تجوز بحال حتى يقولوا أعتقه » وإنما معناه 
أنها لا تجوز إذا سثلوا فأبوا أن يفسروا ؛ فالواجب عنده أن يسئلوا عن تفسير ما 
به شهدوا » فإن فات ولم يسألوا حتى فات سؤالهم » جازت الشهادة » بدليل 
قوله وأقر الميت أن هذا مولاه » أو شهدا على شهادة أحد أن هذا مولاه ؛ وأما 
أن يقولا هو مولاه ولا يشهدان على عتقه » ولا على إقراره » ولا على شهادة 
أحد . فلا أرى ذلك شيئاً ؟ وهو قول أشهب أنه إن لم يقدر على كشفهم حتى 
ماتوا جازت الشهادة » وقضى بها في المال وغيره » وسحنون لا يجوز2") 
الإقرار بحال » لأن بيت المال عنده كالنسب القائم . والذي أقول به في هذه 
المسألة على مذهب ابن القاسم إذا قال فلان وارثي فل 3577© يفسر شيئاً ختى 
مات . أن يكون له جميع المْيراث » لأن الظاهر من قوله فلان وارثئي ٠‏ أنه 
المحيط بميراثه ؟ وهذا فيمن يظن به أنه لا يخفى عليه من يرثه ممن لا يرثه ؛ 
وأما الجاهل الذي لا يعلم من يرثه ممن لا يرئه » فلا يرئه بقوله فلان وارثي 
حتى يقول هو ابن عمي أو ابن ابن عمي . أو ابن عم عمي . أو ابن ابن عم 
عمي » أو مولاي أعتقني » أو أعتق أبي » أو أعتق من أعتقني ٠»‏ أو 
( من )70""© أعتق أبي » أو ولد من أعتقني » أو ( من )"© أعتق أبي » أو 
من أعتق من أعتقني » وما أشبه ذلك ؛ وكذلك إذا قال فلان أخي قاصداً بذلك 
إلى الاشهاد بالميراث © مثل أن يقول أشهدكم أن هذا أخي يرثني . إن مت . 
ومثل أن يقال له هل لك وارث فيقول نعم هذا أخي . وما أشبه ذلك » وأما إن 
قال على غير سبب : هذا أخي . أو فلان أخي ‏ ولم يزد على ذلك . فلا يرث 
من ماله إلا السدس . لاحتمال أن يكون أخاه لأمه » ولو لم يقل هذا أخي . 
ولا فلان أخي ؛ وإنما سمعوه يقول يا أخي يا أخي . لم يجب له بذلك 


(ه*73) في ات ( يجيز) . 
(75) في الأصل ( لم) . 
(م؟ ‏ 7807 ) كلمة ( من ) ساقطة في الأصل . 


6 البيان والتحصيل 


ميراث ؛ لأن الرجل قد يقول أخي . أخي ‏ للرجل الذي لا قرابة بينه 
وبينه ©""40‏ يقر به بذلك إلا أن تطول المدة السنين بأن يدعو كل واحد منهما 
( صاحبه )290 باسم الأخوة أو العمومة . فيكون ذلك حيازة للنسب ء 
ويتوارئان بذلك . ويشبه - على قول سحنون الذي تقدم له في نوازله ‏ ألا 
يكون له الميراث بقوله فلان أخي . أو فلان وارثئي - حتى يفسرء إذ قد( ؟») 
قال وهو المشهور من مذهبه(١4"©-‏ أنه لا ميراث له وإن فسرء. لأن بيت 
المال كالنسب القائم . وبالله التوفيق . 


مسألة 

قلت.فإن. استلحق ولد ولد فقال هذا ابن ابنى ‏ وابنه ميت . 
' فل بيلحق .به إذا كاة له.وآرنة مغروق + كما يلنحى .يها أببة لصيل + 
قال لا . ولد الولد في هذا بمنزلة الأخ . والعصبة . والمولى . لا 
يجوز له استلحاقه إذا كان له وارث معروف . مثل ما أخبرتك فى 
الأخ وغيره » وذلك أن ابنه الذي زعم أن هذا ولد لوكا نا انكر 
أن يكون ابنه » لم يكن للجد أن يستلحقه . ولا يلحق بولده ولداً هو 
له منكر » ولا يلحق بالجد إلا أن يقر به الأب ؛ فلهذا لم يكن للجد 
أن يستلحق ابن ابنه » كما يستلحق ابنه بصلبه . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال أنه لا يجوز للرجل أن يلحق 
بولده ولداً هو له منكرء وقد قيل إن الجد إذا استلحق ولد ولده لحق به » لأنه 
مقر بنسب بنوة لحقت به .» حكى ذلك أبو اسحاق التونسي في كتابه » وليس 


(748) فيات فى ” (بينهما ) . 

(788) كلمة ( صاحبه ) ساقطة في الأصل . 
(550) كلمة ( قد ) ساقطة فيات . 
(541) في الأصل ( مذهب ) . 


كتاب الاستلحاق 4" 


ذلك بصحيح إلا على الوجه الذي نذكره » وذلك أن استلحاق الجد على 
وجهين . فإن.قال هذا ابن ولدي . أو ولد ابني » لم يصدق ؛ وإن قال أبو هذا 
ابني ٠‏ أو والد هذا ابني صدق ؛ والأصل في هذا أن الرجل إنما يصدق في 
الحاق :ولد فراته. + لا فى التاق ولت قراكن غيرها م وقد انما لا حمطن آنا كلت 
فيه » وقد مضى في نوازل سحنون ما فيه بيان هذا وبالله التوفيق . 
مسألة 

قلت له فإن كان له ورثة موالي . أو غير ذلك من الأوراث » 
فقال لرجل من الناس : هذا أخي ‏ وهو صحيح أو مريض ؛ هل 
يثبت نسبه ؟ قال نعم إذا كان الذي زعم أنه أبوه ‏ مقراً له بذلك » 
فإن نسبه ثابت منه » وذلك أن الأب هو الذي استلحقه ‏ وهو مقر له 
بأنه ابنه . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال من أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار 
الأب له بذلك وهو مما لا اختلاف فيه » إذ لا يجوز للرجل أن يلحق بغيره ولداً 
هو له منكر باتفاق » وقد مضى بيان ذلك في المسألة التي قبلها » وبالله 
اوفقي 


ومن نوازل أصبغ("؛") 


.قيل لأصبغ رجل هلك وترك ابنة وأختا وادعت الابنة أنه هلك 
ادا وهى مسلمة » وادعت الأخحت أنه هلك قور انا .والأاخت 
كلتاهما إنما تدعيان النصف .2 ولأن الأخحت لا ترث إلا النصف . 


(745) في ات ( اصبغ بن الفرج ) . 


ل البيان والتتحصيل 


والنصف الآخر على أي ذلك كان للميت ء. فهو لغيرهما ؛ فهما 
يدعيان في النصف فأراه بينهما بعد أن يتحالفا » ويكون النصف 
الآخر لجميع المسلمين . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إن كانت الأخت لا تدعي إلا 
النصف . وأما إن ادعت الكل - وقالت من ديننا أن ترث الأخت الجميع 
وصدقها في ذلك أهل دينها من الأساقفة . فيكون ذلك حكم المال يدعي أحد 
الرجلين أو المرأتين نصفه . والثاني جميعه » فيكون لمدعي النصف الربع » 
ولمدعي الكل الثلاثة الأرباع- على المشهور من مذهب ابن القاسم . 
ولمدعي النصف الثلث . ولمدعي الكل الثلثان ‏ على المشهور من مذهب 
مالك . اذ قد روي عن كل واحد منها مثل قول الآخر””*"؟ ء والله الموفق . 

مسألة 

قلت فلو هلك وترك ابنا وابنة » فادعي الولد أنه هلك مسلماً » 
وادعت البنت أنه هلك نصرانياً » فقال يكون لابنه الربع لأنها تدعي 
النصف وقد أسلمت النصف الآخر ولم تدع فيه » ويكون للابن ثلاثة 
أرباع , لأنه يدعي المال كله . 

قال محمد بن رشد 0] 
المسألة التى قبلها من أن الابنة تدعي نصف المال وعلى المشهور من مذهب 
ابن القاسم؛ وعلى المشهور من مذهب مالك . يكون المال بينهما أثلاثاً » 
للابن الثلثان » وللابنة الثلث . وذلك بعد ايمانهما جميعاً في هذه المسألة » 
وفى التى قبلها ؛ فإن حلف أحدهما ونكل الآخرء كان للحالف منهما ما 
ادعاه » فإن نكلا جميعاً » كان ذلك كحلفهما جميعاً ؛ ولو ادعت الابنة الكل 
على ما ذكرناه في المسألة التي قبلها , لكان المال بينهما بشطرين بعد ايمانهما 
قولاً واحداً » وبالله التوفيق 


(40؟) في تاق " ( ضاحبه ) . 


كتاب الاستلحاق يلف 


مسألة 

قلت فلو هلك وترك ولدين قد بلغا وابناً صغيراً » فقال أحدهما 
هلك أبونا مسلماً » وقالالآخر نصرانياً؛ فقال(؟*"© أصبغ كلاهما مقر 
للصغير بالنصف . فالنصف له كاملا ويجيز على الإسلام » ولهما 
جميعاً النصف . قال سحنون فإن مات الصبي قبل البلوغ .» حلفا 
جميعاً واقتسما ميراثه ؛ وإن مات أحدهما قبل بلوغ الصبي . فإن 
كان للميت ورثة معروفون** . كانوا احق بميراثه » وإن لم يكن له 
ورثةأخر» فإذا كبر الصبي يوما ما فادعاه كان له . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا 
جميعاً واقتسما ميراثه » مفسر لقول اصبغ في أن ميراث77؟© الصبي إذا مات 
قبل البلوغ ‏ يقتسم أخواه المسلم والنصراني ميراثه بينهما بنصفين » ولا 
اختلاف بينهما فى هذا ؛ لأن كل واحد منهما يدعي أنه على دينه » فهو أولى 
جز انك ويخ الت اله فد رخزي ا حنه انعا عون الدامعوها ين لزانت 
أبيهم , والثاني هل يجبر على الإسلام بعد بلوغه » أو يكون له أن يختار أي 
دين شاء » فلسحنون في كتاب ابنه أنهما يحلفان جميعاً » ويوقف للصغير ثلث 
ماين عل واحنامهه) كر رك تدص مر دعر الحدهيا + وأخلاما وف له 
من سهمه, وهو ثلثه. يريد ويأخذ مما بيده تمام نصفه. لاستوائهما جميعاً في 
الدعوى بعد يمينه » ويرد الى الآخر ما وقفف له من سهمه؛ 
فإن ادعى إذا كبر أن أباه كان على دين ثالث . أخذ ما وقف له من نصيب 
كل واحد منهما بعد يمينه أيضاً » ووجه هذا القول . انه لما كان الصغير 


(744) في ت ( قال ) . وفي فى " ( وقال ) . 
(16؟) ( معروفين ) . 
(55؟) كلمة ( ميراث ) ساقطة في الأصل . 


045 ش البيان والتحصيل 


لا يعرب عن نفسه . وقفنا له ثلث المال » لاحتمال أن يدعي جميعه بدين 
ثالث يدعي أنه كان عليه أبوه. ولأخويه الكبيرين ثلثان. ثلث لكل واحد منهما 
لتساويهما في الدعوى . ثم يقول كل واحد منهما لصاحبه تخل لنا عن ثلنك ». 
إذ لا حق لك في الميراث إذ مات أبونا على خلاف دينك » وليس أحدهما 
بالسعد من صاحبه في هذه الدعوى . فيبقى ثلث كل واحد منهما بيده ؛ وقد 
بين أصبغ وجه قوله في الرواية بما لا مزيد عليه » فإن مات الصغير قبل 
البلوغ .» حلفا جميعاً واقتسما الثلث بينهما بنصفين على ما قاله سحنون في 
الرواية » إذ لا يختلفان في هذا ؛ وقول سحنون في الرواية إذا مات أحد 
الكبيرين . أنه إن كان له ورثة كانوا أحق بميرائه » وإن لم يكن له ورثة » وقف 
ميرائه إلى أن يكبر ؛ فإن ادعاه » كان له ؛ليريدأنه إن اختار دين الميت 
منهما » كان له ميراثه الذي وقف له استحسان على غير حقيقة القياس . 
وكان القياس أَنْ يوقف له قدرحظه من الميراث إذا كان له ورثة » كما يوقف له 
جميعه إذا لم يكن له ورثة ؛ والذي يآأتي في هذا على مذهب اصبغ الذي يرى 
أن يجبر على الإسلام » ألا يوقف له الميراث ؛ ويتخرج الحكم له به على 
قولين » أحدهما : أنه يحكم له بحكم الإسلام من أجل أنه يجبر عليه , ولا 
يترك على النصرانية » فيرث المسلم ولا يرث النصراني . والثاني : أنه لا يحكم 
له يحكم الإسلام حتى يبلغ ويجيب اليه أو يجبر عليه » فلا يرث واحد 
منهما ؛ إذ لا يدري هل هو مسلم أو نصراني من أجل أنه تبع لابيه في 
الذين :ولا يعرفنة دين" أبيه + ويالله التوفيق.: 


مسألة 
قيل لأصبخ رجل توفي وترك أخوين 3 وترك امرأته حبلى 3 
فولدت غلاما ؟ فقال أحد الأخوين ولدته ميتاً ولم يستهل ؟ وقال 
الآخر بل ولدته ب وقد استهل صارخاً » وقالت المرأة ولدته م 
واستهل ؛ فقال ابدأ بالإقرار فاعطهم عليه على أنه استهل . فللمرأة 


كتاب الاستلخاق ' 6 


إذا استهل ثمن الميراث وهو ثلائة من أربعة وعشرين » ويبقى من 
المال احد وعشرون قيراطاً لابنها » فلها من ميراث ابنها ثلثه » وهو 
سبعة من أحد وعشرين » فصار لها عشرة » ويبقى من المال أربعة 
عشر بين الأخوين لكل واحد منهما سبعة , سبعة. وعلى الإنكار, لهاربع 
ميراث زوجها إذا خرج الصبي ميتاً . وهو ستة من أربعة وعشرين » 
ويبقى من المال ثمانية عشر بين الأخوين » لكل واحد منهما تسعة . 
تسعة . على الإنكار ؛ فقد أخذ الأخ الذي أنكر سبعة في الإقرار ء 
ويبقى له سهمان يرجع لهما على المرأة » فيصير له تسعة » ويبقى 
للمرأة ثمانية ؛ لأنه مرة يصير لها ربع الميراث - وهو ستة من أربعة 
وعشرين ٠‏ ومرة يصير لها ثمن من أربعة وعشرين ١‏ وهو ثلثه » وثلث 
احد وعشرين » وهو سبعة وذلك عشرة » فلها نصف ما بين هذا 
. وهذا ؛ فصار لها ثمانية » وللاخ الذي أقر سبعة » فاستقامت على 
اربعة وعشرين . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الزوجة التي ادعت ان 
ابنها استهل تقول لي ميرائي في زوجي الثمن ثلاثة أسهم من أربعة 
وعشرين . وميرائي في ابني الذي استهل وهو ثلث ما بقي بعد ثمني وذلك 
سبعة أسهم . فجميع مالي عشرة أسهم . وليس لواحد منكما الا ميراثه في 
ابن أخيه وهو ولدي*؟" الذي استهل ‏ وذلك سبعة.أسهم » سبعة أسهم - 
لكل واحد منكما ؛ فيقول المنكر منهما لاستهلال الولد بل2©*50 ليس لك 
إلا الربع وهو(؟؟') ستة أسهم من أربعة وعشرين<2©"9*0 لي نصف الباقي - 


(841؟7) جملة ( وهو ولدي ) ساقطة في الأصل . 

. كلمة ( بل ) ساقطة في ات‎ )١54( 

(549) :في اتءق # (وذلك). 

(60؟) جملة ( من اربعة وعشرين ) - ساقطة في ت ف ” . 


لعا البيان والتحصيل 


وهو تسعة أسهم . فيأخذ انمنكر لاستهلال الابن من الأخوين تسعة أسهم ء 
ويقال(*"©2 للمقر منهما باستهلال ( الابن )2*7 ليس لك إلا سبعة أسهم 
ميراثئك في الابن . فادفع السهمين إلى الزوجة إلى الستة الأسهم التي لها في 
ميراث زوجها . إذا لم يستهل الولد يكون بيدها ثمانية أسهم ؛ ولو اقر الأخ 
الآخر لدفع إليها أيضاً سهمين . فاستوفت بهما جميع حقها الواجب لها على 
استهلال الولد ‏ وذلك عشرة أسهم ؛ واقل ما تنقسم منه هذه الفريضة أربعة 
وعشرون كما ذكر , لأنه يحتاج فيها إلى إقامة ثلاث فرائض فريضة على انكار 
الاستهلال من أربعة » من أجل أن للزوجة الربع - إذا لم يستهل الولد ‏ 
وفريضة على الاقرار بالاستهلال من ثمانية من أجل أن للزوجة الثمن - إذا 
استهل المولود . وفريضة ميراث الولد من ثلاثة » من أجل أن للأم الثلث . 
فيستغنى عن الأربعة بالثمانية» ويضرب ثلاثة في ثمانية يكون90"© أربعة 
وعشرين » منقسمة على ما ذكرناه » وبالله التوفيق . 
مسألة 

قيل لأصبغ ما تقول في الرجل يقر في صحته بأخ (ثم يقر) 
بعد زمان بولاء لرجل ثم يموت ؛ وكيف ان كان أقر بالولاء قبل اقراره 
بالأخ » وكيف إن كان أقر** بالأخ أولاً ثم ثبت الولاء بعد ذلك 
ببينة ؛ قال أرى النسب أولى على كل حال ء. كان هو الأول او 
الثانى . 


5 


قال محمد بن رشد : قوله أرَى النسب أولى على كل حال . لا يعود 


. ) في ات ( ويقول‎ )56١( 

(؟761) كلمة ( الابن ) ساقطة في الأصل . 
(760) في ات ( فيكون ) . 

(64؟) في الأصل ( اقراره ) . 


كتاب الاستلحاق 041" 


على قوله في السؤال: وكيف إن أقر بالأخ أولاً ثم ثبت الولاء بعد ذلك ببينة ؟ 
إذ لا اختلاف في أنه لا يجوز الإقرار بوارث إلا إذا لم يكن للميت وارث معروف 
بنسب وولاء » وإنما يعود على الإقرار بالولاء وبالنسب . فرأى النسب أولى 
على كل حال . تقدم أو تأخر. ومعنى ذلك عندي إذا قال فلان مولاي ولم 
يقل اعتقني . لأنه إذا قال اعتقني ثبت له بذلك الولاء والميراث » فوجب ان 
يكون اولى من الاقرار بالنسب ؛ وإذا لم يقل اعتقني . فلا يكون له بإقراره بأنه 
مولاه إلا الميراث ‏ قاله2'**0 سحنئون ؛ فهاهنا يصح أن يكون الإقرار بالنسب 
أولى من الإقرار بالولاء تقدم أو تأخر ؛ وكذلك على قياس هذا لوقال فلان ابن 
عمي . وفلان2”5 أخي ؛ لوجب أن يكون الأخ أولى بالميراث تقدم أو 
تأخر. لأن الإقرار بهذا وهو بمنزلة اقامة البينة على هذا وهذا ؛ وقرر ابن 
الماجشون الإقرار بالولاء أولى من الإقرار بالنسب . من أجل أن الولاء 
ثبت2©"99 بالإقرارء كما يثبت به نسب الولد الملحق ٠»‏ ولم يشترط ابن 
الماجشون أن يقول في إقراره به اعتقني . فظاهر قوله ان الولاء يثبت بالإقرار- 
قال أعتقني أو لم يقل وسنزيد هذه المسألة بياناً في نوازل سحنون من كتاب 
الولاء إذا وصلنا اليها إن شاء الله » وبه التوفيق . 

تم كتاب الاستلحاق بحمد الله وحسن عونه » والصلاة الكاملة على 
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا2"*0 . 


(566) في الأصل ( قال ) . 

(65؟) في الأصل ( ابن أخي  )‏ وهو تحريف ظاهر . 

(767) في ات ( يثبت ) . 

(08؟) عبارة ( وحسن عونه . . . وسلم تسليماً كثيرا ) - ساقطة في ات . 


كتاب الولاة 14 


) "2 كتاب الولاة‎ (١ 


من سماع ادن القاسم من كتاب مرض وله أم ولد 


وسئل مالك عن المولود يمكث يوماً وليلة وهو حي فيما يرون 
يتنفس - وأكثر من ذلك ولم يستهل صارخاً » وان عطس ». وان 
رضع . وهلك وهلكت أمه قبله » فهل يرثها ؟ وإن لم يستهل أو 
لم20 يتحرك . فهل يرث ؟ قال مالك لا يرث ولا يورث » ولا يصلى 
عليه » حتى يستهل صارخاً ؛ قال سحنون الرضاع يدل على حياة 
الصبي . ولا يمكن أن يرضع الا بعد الاستهلال ؛ قلت فلو بال ؟ 
قال قد يبول الميت يخرج منه » وكذلك تحريكه”” لا يعد حياة ؛ ألا 
ترى أن تحريكه(” في بطن أمه لا يعد شيئاً . 


قال محمد بن رشد : اتفق أهل العلم على أن المولود لا يرث ولا 
يورث ولا يصلى عليه . إلا أن يولد حياً » وعلامة حياته الاستهلال بالصراخ ؛ 
بدليل الحديث : ما من مولود الا طعن الشيطان في خاصرته » ألا تسمعون الى 


5 مابين القوسين ساقط في الأصل‎ )١( 
. ) في ت ( تحركه‎ 5 


"٠.٠‏ البيان والتحصيل 


صراخه . إلا عيسى ابن مريم ء. فإنه لما جاء طعن في الحجاب7؟» . أو كما 
قال صلى الله عليه وسلم : فإذا استهل المولود صارخاً علمت 
حياته . وإذا(©» لم يستهل صارخاً لم يعتبر بحركته .: لآن المقتول من بنى آدم 
يتحرك بعد القتل . وقد كان يتحرك”2 في بطن أمه . فلم يعتد بتلك الحركة ؛ 
وكذلك بوله إن بال لا يعتد2©9 بهء ولا يعد ذلك حياة له . لأن الميت قد 
يبول .» فليس بوله على عادة الأحياء » وإنما يخرج البول منه باسترخاء 
المواسك بالموت. وأما إن رضع (وعطس) فقول سحنون: ان الرضاع يدل على 
حياته » ولا يمكن أن يرضع الا بعد أن يستهل صحيح . وعبد العزيز بن أبي 
سلمة يقول ذلك في العطاس . فقيل إن سحنون فرق بين الرضاع والعطاس ء 
لاحتمال أن يكون ما سمع من عطاسه ريح خرجت منه ؛ والصحيح ألا فرق 
بينهما » إذ لا يشبه العطاس خروج الريح منه » وكذلك التنفس أيضاً يدل على 
الحياة » ولا يمكن أن يكون الا بعد الاستهلال . بدليل الحديث الذي 
اها و40 الا يشهل قزل مالك في هذه الرواية على ظاهره من أنه لا 
يصلى عليه ولا يرث ولا يورث إذا كان20 لم يستهل ٠.‏ وإن تنفس وعطس 
ورضع » لأن نفسه وعطاسه ورشاعة ( دون أن يستهل 2١١0)‏ خرق للعادة التي 
أجراها الله بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خرق هذه العادة في 
عيسى عليه السلام » وإنما المعنى في ذلك أنه لما سئل عن المولود يولد 
فيمكث يوماً وليلة وأكثر من ذلك يتنفس ويعطس ويرضع ولم يستهل ؛ رأى 


2 أخرجه مسلم في الفضائل ‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي - هامشن ارشاد الساري 
8+١+--7"18ء‏ وانظر مسند احمد ” : 617 طبع دار صادر . 

)22 في ت ق ” (وان). 

)3( في ت ق " ( متحركاً ) . 

)4 فيات ق ” (لا يعتبر) . 

(8) فيات ق ” ( فيجب ) . 

4 كلمة ( كان ) ساقطة في ات ق ” . 

. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )9١( 


كثاب الولاة أ.ءم 


ذلك من المحال الممتنع فقال انكاراً على السائل ورداً لقوله لا يرث ولا 
يورث ٠‏ ولا يصلى عليه حتى يستهل - بمعنى أن ذلك لا يصح أن يكون الا 
بعد الاستهلال » وقد قال بعض العلماء على طريق الإنكار لهذا السؤال الذي 
إنما يقصد به إلى تلبيس وابطال الحديث . لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث 
حتى يستهل وان طعن بالرمح وضرب بالسيف وقاد الجيوش . فإذا شهد من 
تقبل شهادته بأن المولود أقام يوماً وليلة واكثر من ذلك يتنفس ويعطس . 
ويرضع . ولم يستهل . أجزت١2‏ شهادتهم وحمل امرهم على أنهم لم 
يسمعوا استهلاله بالصراخ الذي هو علامة حياته » وجاءت السنة بأنه لا 
يصلى عليه حتى يستهل صارخاً بعد أن يولد ؛ فقد"2 يكون خفيفاً لا يسمعه 
من لهى واشتغل . وقد قال عبد الوهاب في المعونة : وعلامة220 الحياة هي 
الصياح أو ما يقوم مقامه من طول المكث إذا طال به مدة يعلم انه لو لم يكن 
حياً لم يبق إليها ومعنى7؟"© قوله انه إذا شهد على ذلك كان كالشهادة على 
استهلاله . للعلم بأن ذلك لا يكون منه إلا بعد أن يستهل . قال ولا يصلى 
عليه إلا أن يستهل صارخاً » تحرك أو لم يتحرك ء خلافاً لأبي حنيفة 
والشنافعن: + لآن الضلاة انما هى على من غرفت حياته قبل موته + .وباللة 
التوفيق . 7 ظ 


ومن سماع أشهب من كتاب 
الأقضدة 


وسئل مالك عن رجل من أهل مصر يغيب إلى المدينة فيموت 


. ) في ت ( اجيزت‎ )١١( 
. ) في ص ق ”" ( فقال‎ )١10 
. ) في ت ( وامارة‎ )١6( 
. ) في الأصل ( فمعنى‎ )14( 


2 البيان والتحصي 


بها أترى أن يقسم ورئته بمصر ماله إذا علموا بموته . أم 
يوؤخرو(220 ذلك حتى يعلموا أتزوج في غيبته أم لا؟ فقال إن شك 
في أمره لم يقسم ورثته ميراثه حتى يعلم ذلك » وإن استوقن7 "© ولم 
يشك فيه » قسم ميراثه بين ورثته . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إن شك في أمره بسبب أدخل 
عليهم الشك في ذلك ». لم يقسم ميرائه حتى يبحث عن ذلك » ويوقف على 
الحقيقة فيه بالكتاب الى ذلك البلد وهو محمول على أنه لم يتزوج فيه حتى 
يعلم أنه قد تزوج فيه فيؤخر قسم ميرائه حتى تحضر أو توكل ٠‏ أو يقسم لها 
القاضي ويوقف لها حظها . وقد مضت هذه المسألة في سماع أشهب من 
كتاب العتق وتكررت ها هنا . وبالله التوفيق . 

ومن نوازل!"') سحنون 

وسئل سحنون عن الذي يقول عند موته فلان مولاي ولا يقول 
اعتقني ولا ولد له » فهذا يكون له الميراث ولا يكون له الولاء » إلا 
أن يقول اعتقني قيل لسحنون : فلوكان في الصحة فقال فلان مولاي 
لم يزل بذلك مقراً حتى مات ولا يذكر أنه أعتقه ؛ فقال إقراره في 
الصحة2>299 والمرض سواء . له الميراث ولا يكون له الولاء ؛ قيل 
لسحتون فلو أن رجللً كان مقراً في حياته أن فلاناً مولاه » فلما مرض 
قال فلان ابن عمي لرجل آخر ولا وارث له أوقال ابن عمي ولم يقل 


)١6(‏ فيات ق ” (يؤخر). 

. ) في ت ( استيقن‎ )1١( 

(17) في ات ق ” ( مسائل ) . 

)١14(‏ في ت (فقال: اقراره في الصحة؟ فقال: اقراره في الصحة والمرض) بتكرار (فقال: 
اقراره في الصحة ) . 


كتاب الولاة 0 75 


لاب وأم . ثم مات ؛ قال لا يكون له شيء ولا يرئه بالشك والميراث 
للمولى . لأنه قد انعقد له الولاء ؛ قيل له : فإن قال فلان مولاي في 
مرضه ثم قال بعد ذلك فلان ابن عمي ولا وارث لي غيره ‏ ثم مات 4 
قال يؤخذ بإقراره الأول ولا يكون للذي أقر به انه ابن عمه شىء ؛ 
قيل فأقر بذلك في صحته ولا يعرف ذلك إلا بقوله2"*0 » وهل يفترق 
إن كان اقراره بالولاء قبل إقراره بالأخ ؟ قال إذا لم يعلم ذلك الا 
بقوله » فالنسب أولى من الولاء ؛ وإذا كانت البينة على الولاء وأقر 
بالنسب ء. كان الولاء اقرب من النسب . 


قال محمد بن رشد : هذه مسائل ملتبسة غير بينة المعاني » فأنا 
أذكر أصلها الذي تبني عليه وترد بالتأويل اليه » الأصل في ذلك عنده على 
مذهبه . أنه إذا أقر فقال فلان مولاي أعتقني . ثبت له بذلك الولاء » وكان 
بمنزلة إذا قامت عليه البينة » يكون اقراره له بذلك أولى من الإقرار بالنسب 
تقدم أو تأخرء كان في الصحة أو المرض ؛ وان قال فلان مولاي ولم يقل 
اعتقني . وجب له بذلك الميراث .» ولم يجب له به الولاء ؛ كان ذلك من 
إقراره أيضاً في الصحة أو في المرض ؛ فإن أقر مع هذا بنسب لرجل آخرء 
كان النسب أولى من الولاء ‏ تقدم أو تأخر ؛ كان في الصحة أو في المرض . 
فقوله قيل لسحنون فلو أن رجلا كان مقراً في حياته أن فلاناً مولاه » معناه أنه 
كان مقرأ في حياته أن فلاناً أعتقه ؛ فلذلك قال إنه أحق من الذي أقر له في 
مرضه. بأنه ابن عمه؛وأن الميراث له؛لأنه قد انعقد له الولاء. وقوله بعد 
ذلك : فإن قال فلان مولاي في مرضه . ثم قال بعد ذلك فلان ابن عمي لا 
وارث لي غيره » ثم مات ؛ أنه يؤخذ بإقراره الأول » ولا يكون للذي أقر به أنه 
ابن عمه شيء , معناه أيضاً إنه قال في مرضه فلان مولاي اعتقني . فقوله أنه 


(14) في ات ( من قوله ) . 


"7٠.١6‏ البيان والتحصيل 


يؤخذ بإقراره الأول إنما قاله من أجل أنه قد انعقد له الولاء بقوله اعتقني ليس 
من أجل أنه أقر بذلك أولاً . وقوله قيل له فأقر بذلك في صحته ولا يعرف ذلك 
إلا بقوله(*'2 لم يقع له(*"» جواب . والجواب في ذلك على ما أصلناه من 
مذهبه وبيناه » أنه إن كان لم يقل اعتقني ٠‏ فإقراره بالنسب أولى على كل 
حال - وان كان إقراره بالولاء متقدماً في صحته ؛ وإن كان قال اعتقني » فهو 
أولى من إقراره بالنسب - تقدم أوتأخر. وقولهلما سأله هل يفترق - إن كان إقراره 
بالولاء قبل إقراره بالأخ . أنه إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله » فالنسب أولى من 
الولاء ؛ معناه إذا لم يقل اعتقني . وقوله إنه إذا كانت البينة على الولاء وأقر 
بالنسب . كان الولاء أقرب من النسب ‏ صحيح ؛ وكذلك على ما اصلناه 
وبيناه من مذهبه : لو لم يكن على الولاء بينة » وقال في إقراره به اعتقني ؛ 
لكان الولاء أولى من النسب المقر به » فهذا بيان مذهب سحنون في هذه 
المسألة » وابن الماجشون يرى الإقرار بالولاء أولى من الإقرار بالنسب . من 
أجل أن الولاء يثبت بالإقرارء كما يثبت به نسب الولد المستلحق ؛ ولم 
يشترط ابن الماجشون أن يقول في إقراره به اعتقني ٠‏ فظاهر قوله أن الولاء 
يغبت بالإقرار ‏ وان لم يقل اعتقني ؛ وظاهر قول أصبغ في نوازله من كتاب 
الاستلحاق . أن الؤلاء لا يثبت بالإقرار وان قال اعتقني » فرددناه هناك بالتأويل 
إلى مذهب سحنون ههن(١"2‏ ؛ وان حملناه على ظاهره تحصل فيمن أقر' 
بولاء2©""9 لرجل وبنسب لآخر - ثلاثة أقوال » أحدها : إن النسب أولى من 
الولاء تقدم الإقرار به أو تأخر » كان في الصحة أو في" المرض . والثاني : . 
ان الإقرار بالولد أولى من النسب - تقدم الإقرار به أو تأخر . كان في الصحة أو 


(19) في ات ( من قوله ) . 

270 في ت ( لم يقع له في ذلك جواب ) - بزيادة ( في ذلك ) . 
(١؟)‏ كلمة ( ههنا  )‏ ساقطة في ت . 

70) في الأصل ( بالولاء ) . 

(7) في ات ق ” ( او المرض ) . 


كتاب الولاة م.م 


في المرض . والثالث : أنه(" إن قال اعتقني » كان أولى من النسب ؛ وإن 
لم يقل اعتقني » كان النسب أولى منه ‏ تقدم أو تأخر أيضاًء وبالله التوفيق . 


037 


مسألة 

قيل لسحنون أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصيبه ( من العبد )"© بإذن شريكه ‏ والشريك لا مال له . أو له 
مال ؛ فقال أما من له المال » فإن العبد يعتق جميعه عليه » وان لم 
يكن له مال . اعتق عليه نصيبه من العبد » ولم يعتق نصيب 
صاحيه ؛ قلت فان مات العبد وترك مالا ؟ قال يرثه المتماسك بالرق 
دون صاحبه . فإن اعتق هذا العبد عبداً آخر بإذن هذا المتمسك 
بالرق » فمات هذا المعتق وترك مالآ » قال يرثه الرجلان جميعاً 
الذي تمسك بالرق . ومولى العبد المعتق ولا مال له . 


قال محمد بن رشد : قوله إن ميراث ما اعتقه هذا العبد المعتق 
نصفه بإذن المتمسك بالرق ( بين الذي تمسك بالرق وبين مولى العبد 
المعتق )("© لنصفه ولا ماله » هو قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه . 
خلاف قوله في رواية يحيى عنه ‏ حسبما وقع من الروايتين جميعاً في رسم 
الصلاة من سماع يحيى من كتاب العتق » وقد مضى القول "© على ذلك 
( هنالك )2*0 فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


(784) كلمة ( انه ) ساقطة فيات . 

(6؟) جملة ( من العبد ) ساقطة في الأصل . 
(5) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
7590) فيات اق " ( الكلام ) . 

(78) كلمة ( هنالك ) ساقطة في الأصل . 


كد البيان والتحصيل 


مسألة 
وسئل عمن توفي وترك ابن خنئى . وابن ابن خنثى أيضاً » قال 
فللأول ثلاثة أرباع المال » أصلها من أربعة وعشرين » فيقال لابن 
الابن ان كنت ذكراً كان لك الربع الباقي كله » فخذ نصفه ‏ وهو 
ثلاثة أسهم . ثم يقال له لو كنت انثى كان لك السدس فخذ نصفه 
وهو سهمان<'"2 فيصير له خمسة ويفضل سهم من أربعة وعشرين 


قال محمد بن رشد : بنى سحنون جوابه هذا على مذهب ابن القاسم 

في التداعي فأخطأ في بنائه عليه وتفسير ما ذهب اليه: أن الابن يدعي جميع 
المال . لأنه يقول('” بأنه ذكر . وأن ابن الابن انثى . وابن ابن الابن يدعي 
نصف المال ! لأنه يقول بأنهذكر ‏ وأن الابن أنثى ؛ فيقال لابن الابن قد أقررت 
للابن"©2 بالنصف . فادفعه اليه » والنصف الثاني يقسم بينكما بنصفين 
لتداعيكما فيه ؛ فيحصل للابن ثلاثة أرباع المالء ولابن الابن الربع ؛ ثم 
يقول العصبة لابن الابن انما لك من هذا الربع السدس . لأنكما جميعاً””© 
انثيان0"”" فيقول بل(*© هو لي كله . لأني ذكر فيحصل التداعي(”” بينها في 
نصف السدس فيقسم بينهما فيحصل للعصبة ربع السدس . وهو سهم من 
أربعة وعشرين كما قال ؛ وموضع الخطأ في هذا البناء تقديره فيه : إن العصبة 


(9؟) في ت ( اثنان ) . 

(70) في الأصل ( له انه ) . 

(1”) فيات ( لابن الابن ) . 

(5*) في الأصل ( معاً) . 

(*”) في ص ق " ( اثنان ) . 

(5") كلمة (بل ) ساقطة في الأصل . 
(ه*”) في ت (١‏ النزاع) . 


كتاب الولاة ودين 


تقول لابن الابن انما لك من هذه الربع السدس . لأنها 01"© تقر لابن 
الابن بالسدس من الربع الباقي بيده » وإنما أقرت له بالسدس من النصف 
تكملة الثلثين » على أنهما جميعاً أنثيان . والسدس الذي أقرت له به قد 
أخذ منه الابن نصفه بدعواه أنه ذكرء وهذا بين ؛ والصحيح في بناء 
المسألة على مذهب ابن القاسم في التداعي أن الابن يقول لابن الابن 
وللعصبة أنتما مقران لي بالنصف غير منازعين لي فيه , لأني إن كنت أنثى 
فلي النصف . كنت أنت ذكراً على ما تدعي أو أنثى على ما تدعيه 
العصبة » فأسلماه الي . فيأخذ النصف ستة من اثني عشرء ثم يقول 
ابن الابن للعصبة أنتم مقرون لي من هذا النصف بالسدس تكملة الثلثين 
لانتكم تدعون اني أنثى فأسلموه لي ٠‏ فيأخذ منه السدس سهمين . ويبقى 
بأيدي(””© العصبة الثلث أربعة أسهم . ثم يرجع الابن فيقول لابن الابن هذا 
السدس الذي بيدك هو لي لأني ذكرء فيقول له بل هولي » لأنك أنثى فيقسم 
بينهما » فيأخذ منه سهماً ويبقى بيده سهم . ثم يرجع الى العصبة فيقول لهم 
هذا الثلث الذي بأيديكم هو لي لأني ذكرء فيقول له العصبة بل هو لنا ء 
لأنكما جميعاً انثيان » فيقسم بينهما فيأخذ منهم سهمين من الأربعة الأسهم 
فيكمل له ثلاثة أرباع المال , لأنه كان بيده النصف ستة أسهم . وأخذ من ابن 
الابن سهماً واحداً » ومن العصبة سهمين فذلك تسعة أسهم من اثني عشر 
سهماً » ثم يرجع ابن الابن على العصبة فيقول لهم هذان السهماناللذان 
بأيديكما هما لي لأني ذكر » فتقول له العصبة بل هما لنا لأنكما جميعاً انثيان 
فيقسم بينه وبينهم بنصفين » فيأخذ منهم ابن الابن سهماً واحداً ٠‏ فيصير بيده 
سهمان وهو السدس . ويبقى بيد العصبة سهم واحد وهو نصف السدس . 
وكذلك يجب لهم نصف السدس والسدس لابن الابن » والثلاثة الأرباع للابن 


(5 في ت ( لأنها تقر)- باسقاط ( لم ) . 
(0) في ات ( بيد ) . 


كنا البيان والتحصيل 


على ما رتبه أهل الفرائض في عمل الفريضة من إقامة أربع فرائض ١‏ فريضة 
على أنهما ذكران » وفريضة على أنهما انثيان » وفريضة على أن الابن ذكر- 
وابن الابن أنثى » وفريضة على أن الابن أنثى وابن الابن ذكر» وضرب 
الفرائض بعضها في بعض إلا أن تتداخل وأضعافها أربع مرات » وقسمتها على 
الفرائض وأعطي كل واحد منهم ربع ما اجتمع لهء لأن عملهم في مسائل 
الخنثى كلها إنما يُخرج على مذهب ابن القاسم في التداعي ؛ ويأتي في هذه 
على مذهب مالك في التداعي الذي يرى القسمة فيه عللى حساب عول 
الفرائض . أن يقسم المال بينهم أجزاء من أحد عشرء لأن الابن يدعي 
الكل» وابن الابن يدعي النصف,. والعصبة تدعي الثلث؛ وعلى هذا القول قال 
ابن حبيب في ابن ذكر وابن خنثى ان المال يقسم بينهما اسباعاً » فلا يصح في 
المسألة الا هذان القولان » احدهما على مذهب مالك . والثاني على مذهب 
ابن القاسم وما سواهما خطأ . وبالله التوفيق . 

وقال في رجل حلف بحرية كل جارية يشتريها إلا وطئها ‏ 
فاشترى جارية من ذوات المحارم» وهو عالم أنها تحرم عليه أو 
جاهل . هل تعتق عليه في الأمرين جميعاً”” ؟ قال أصبغ لا أرى 
عليه شيئاً » ولا أرى مخرج يمينه رس 51 
الوطء ؛ فأما من لا يجوز وليس هذا الذي أراد . الا أن يكون أغلق 
على نفسه بكل معنى . سحنون يقول اذا اشترى أما وابنتها صفقة 
واحدة ‏ وقد حلف بهذه اليمين » فانه إذاوطىء واحدة أعتقت(5) 
الأخرى . 


(8*) كلمة ( جميعاً ) ساقطة في ت . 
(9*) فيات ( عتقت ) . 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ في هذه المسألة صحيح على 
القول بمراعاة المقصد المظنون في الايمان وحملها عليه » لا على ما تقتضيه 
الألفاظ ل المشهور في المذهب , الا أنه أصل مختلف فيه أعني في 
المذهب ؛ واختلف فيه قول ابن القاسم في المدونة من ذلك4*7) أنه قال فيمن 
حلف آل يدخل على فلان بيت فدخل عليه المسجدء أنه لا حنث عليه 
والمسجد بيت من البيوت » لأن الله عز وجل قد سمى المساجد بيوتا » فقال 
« في بيوت اذن الله أن ترفع 241 وقال فيمن حلف آلآ450» يأكل لحُماً . فاكل 
لحم الحوت. أو ألآ ياكل بيضاً فأكل بيض السمكء أنه حانثء الا أن تكون 
له نية - وإن كانلحم الحوت وبيض السمك ليس بلحم ولا بيض عند الناس 
في عرف كلامهم ؛ واختلف في ذلك أيضاً قول أصبغ . لأن قوله في هذه 
المسألة خلاف ما حكى عنه ابن حبيب من أنه5*» من حلف أن يطأ امرأته 
الليلة فألفاها حائضاً. ولم يعلم حين حلف أنها حائض ؛ أنه حانث » ولا 
يبر] إن رطئها , لأنه وطء فاسد ؛ وهذا الاختلاف داخل في مسألة سحنون ء 
فتفرقته بين المسألتين قول ثالث في المسألة ؛ ووجهه أنه قد كان له أن يطأ التي 
لم يطأ منهما لو شاء » فصار قد قصد إلى ترك وطئها بوطء الأخرى ٠‏ فهي 
استحسان . خارجة عن القياس على كل واحد من الأصلين . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل سحنون عن رجل قال لغلامه ان جئتني بدينار كل 

شهر . فأنت حر ء قال ما أعرفه . وما هذا بشيء وهو عبد . 


(50) جملة ( من ذلك ) ساقطة في الأصل . 
)5١(‏ الآية : 5" من سورة النور . 

(47) في الأصل ( لا ) . 

(45) في ت ( من ان ) . 


لقن البيان والتجصيل 


قال محمد بن رشد : لما عم الشهور بقوله كل شهر . احتمل أن 
يريد حياة السيد . فيكون قوله وصية له بالعتق على هذا الشرط » وأن يريد . . 
حياة(**» العبد ؛ فلا يصح بذلك عتق . لأنه إنما أعتقه بعد موته ؛ وعلى هذا 
جمل سحنون قوله » ولذلك قال إنه عبد ؛ والذي يأتي على أصولهم في هذه 
المسألة أن يسأل السيد ما أراد بذلك فيوقف عند قوله فيه » فان لم يسئل حتى 
مات . لم يكن له وصية بعتق . لأن الوصايا لا تكون بالشك . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل قال لجارية له إن ولدت غلاماً فانث حزة » 
وإن ولدت جارية فأختك حرة ء» فولدت غلاماً وجارية » قال إن كان 
ولد الغلام أولا 8 فالأم حرة ( وابنتها 0 وإن كانت الجارية ولي 3 
فالأحت حرة 3 وإن لم يعلم أيهما ولد قبل 3 فالأم والأخت حرة 3 
لأنا قد علمنا أن العتق قد وقع على واحد”*؟» منهما . واعتقنا الابنة 
أيضاً بالشك . 


قال محمد بن رشد : قوله إن كان ولد الغلام قبل فالأم حرة وبنتها 
صحيح . لأنها عتقت بولادتها الغلام وهي حامل بالابنة » فوجب لها العتق 
بعتق أمها . اذ لا تلد حرة مملوكة . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - كل 
ذات رحم. فولدها بمنزلتها*» . فلا يخرج من رحم الحرة الا حر. وقد 
يخرج من رحم الآفة حر يرين:وتعيق الأغيت أيضا بولادتها الابئة بعد الاين + 
وقوله وإن كانت الجارية أولاً فالأخت حرة ‏ يريد وهي أيضاً حرة بولادتها الابن 


(44) عبارة ( السيد . . . يريد حياة ) - ساقطة في ات . ' 


(545) في ت ( على كل واحدة منهما ) . 
(45) لم اقف عليه بهذا اللفظ . 


كتاب الولاة كشن 


بعد الابنة وقوله وإن لم يعلم أيهما ولد"؟2 قبل » فالأم والأخت حرة . لأنا قد 
علمنا أن العتق وقع على كل واحدة منهما يبين ما قلناه » وقد وقع في بعض 
الكتب : لأنا قد علمنا أن العتق وقع على واحد منهما باسقاط كل . وهو خطأ 
في النقل والله أعلم , اذ لا يصح ال يكون لوضعها الثاني منها حكم , الا لو 
قال أول ولد تلدينه » فإن كان ذكراً فأنت حرة » وإن كان أنثى فأختك حرة ؛ 
وفي كتاب ابن حبيب وما حكاه الفضل بيان ما تأولنا عليه قول سحنون هذا . 
وقوله واعتقنا الابنة أيضاً بالشك . وهو على القول بالعتق في الشك . 
والاختلاف في ذلك في المدونة » وبالله التوفيق . 


مسألة 
فيعتقه سيده لثلا يرث أباه ‏ قال عتقه اياه جائز . قيل له فإن مات أبوه 


قال محمد بن رشد : ظاهر قول سحنون هذا خلاف مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك في المدونة في أن المكاتبين كتابة واحدة لا يجوز 
للسيد عتق أحدهما الا برضى أصحابه الذين معه في الكتابة » لأن كل واحد 
منهم حميل بما على أصحابه » وكذلك من دخل على المكاتب في كتابته من 
ولده » ويحتمل أن يتأول قوله على ما في المدونة » فيقال معناه إذا رضي 
بذلك الأب . فيجوز كما قال ويخرج عن الكتابة » فلا يرث أباه ان مات من 
مرضه » لخروجه عن كتابته » ويوضع عنه ما نابه منها » وهذا أولى من حمل 
قوله على ظاهره من الخلاف ». وبالله التوفيق . 


(87) كلمة ( ولد ) ساقطة في الأصل . 


ذلفن البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن مكاتبة ولدت من زنى ووطئها سيدها فأحبلها . قال 
لا يكون لها الخيار في أن تكون أم ولد » لأنها حينئل 5 تعتق على رق 
ولدها 2 وولدها لما ولدوا فى الكتابة 2 صاروا مثلها . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح بين مثل ما في المدونة ان ذلك 
ليس لها إذا كان غيرها معها في كتابتها الا برضاهم . قال سحنون فيها ويكون 
معها ممن يجوز رضاه وولدها الذي ولدته من زنى في هذه المسألة ممن لا 
يجوز رضاه ‏ لصغره فقوله هذا مثل قوله في المدونة. ولو كان وطؤه اياها وإحباله 
لها بعد أن كبر ولدها من الزنى . لكان ذلك لها برضاه ء وبالله التوفيق 

مسألة 


مو ا 
ل ا 
شاء وأما(**» من قال في الغلام يكون موقوفاً ٠‏ فإنه يقول في هذه إنه 
لا يبيعها حتى تي تيئس(45» من الولد . ولا يحمل””*» مثلها. وقد 
اختلف فيه . 

قال محمد بن رشد : تنظيره للمسألة التي سئل عنها بالمسألة التي 
حال . فتلزم فيه الحرية باتفاق ؛ وكذلك الجارية التي أعتق ما يكون لها من 


(48) كلمة ( واما) ساقطة في ص ق ” . 
(60) في ت ( يحبل ) . 


كتاب الولاة فل 


ولد قد يكون لها ولد وقد لا يكون » ولو سمى أجلاً فقال لها ما ولدت من كذا 
وكذا فهو حر . لما كان له أن يبيعها حتى يحل الأجل - كالمعتق إلى أجل ؛ 
وأما إذا لم يضرب أجلاً فلكلا القولين وجه من النظر » فوجه القول بأنه ليس له 
أن يبيع الأمة ولا العبد اتباع ظاهر اللفظ » ووجه القول بأن له أن يبيع كل واحد 
منهما الاعتبار بالمعنى والأيحجرعلى أحد بيع عبده ولا أمته الا بيقين » ويالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل617© عن غلام لرجل دخل في غلمان لرجل ثلاثة» فأعتق 
صاحب الغلام غلامه . أو كان قد أعتقه قبل أن يدخل بينهم .. فيقال 
لصاحب الثلاثة ان كنت تعلم غلمانك فأخرجهم. وإلا عتقوا كلهم 
وليس له أن يقول لصاحبه أدخلت علي ضرراً . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن صاحب العبد لم يتعد فيما 
صنع من عتق عبده » لأنه تمحى منه بعتقه لما اختلط بعبد غيره » ووجب على 
صاحب الأعبد الثلائة عتقهم . اذ لا يدري من هو الحر منهم » ولو مات واحد 
منهم . أو أعتقه . لما أعتق عليه الباقي منهم الا على الاختلاف في العتق 
بالشك . وقد مضى هذا المعنى في رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب 
العتق ٠‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل قال لغلامه أنت حر إن لم أعتقك . قال يوقف 
عليه حتى يموت . فيعتق من ثلثه إن لم يعتقه حتى مات . 


. لفظة ( وسئل ) ساقطة في الأصل‎ )0١( 


غ14 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو على7"© المشهور في 
المذهب من أن الحالف ليفعلن فعلاً ولا يضرب له أجلاً . لا يحنث الا 
بالموت . أو بفوات الفعل الذي حلف ليفعلنه بعد أن مضت من المدة ما كان 
يمكنه فيه فعله فلم يفعله . وقد مضى بيان هذا وذكر الاختلاف فيه في سماع 
أبي زيد من كتاب العتق . وفي غيره من المواضع . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل سحنون عن رجل قال لأربع جوار له كلما وطئت منكن 
واحدة » فواحدة حرة ؛ فوطىء واحدة . قال يختار من الثلاثة واحدة 
للعتق » فإن لم يختر حتى وطىء أخرى ٠‏ أعتق الباقيتين ولم يكن له 
خيار . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . ان7 له أن يختار واحدة من 
الثلاث البواقي اذا وطىء واحدة . ولا اختلاف في ذلك ؛ وإنما يختلف اذا لم 
يختر شيئا حتى مات حسبما مضى من الاختلاف في ذلك . والكلام عليه في 
رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب العتق ؛ وأما قوله إنه اذا لم يختر حتى 
وطىء أخرى . فإنه يعتق الباقيتين ولا يكون له خيار » ففيه نظر ؛ والصواب ان 
يختار أيضاً اثنتين من الثلاث . لأن التي وطىء أولاً باقية لم تعتق ؛ فإن لم 
يختر أيضاً حتى وطىء أخرى ء فههنا يعتق الثلاث كلهن . لأنه قد وجب 
عليه(**© عتق ثلاث ولم يبق له سوى التي وطىء آخراً غير الثلاث ؛ ووجه ما 
ذهب اليه . أنه لم ير لمن وطىء منهن -حتقاً في العتق . فقال إنه اذا وطىء 
واحدة . ثم وطىء أخرى » لم يبق ممن له -عق في العتق الا اثنان ؛ فوجب أن 


(؟5) كلمة ( على ) ساقطة في الأصل . 
(7ه) في الأصل (لأآن). 
(04) كلمة ( عليه ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الولاة 1 ن لقن 


نما يها 2 لأن غلية علق :واعحدة منهما بوطء الأولى » وعتقى الأخحرى بوطء 
الثانية » وهو بعيد والله أعلم . 
مسألة 
وسئل عن رجل قال لسيد أبيه أعتقه وأنا أخدمك ما عشت ٠‏ 
فأعتقه على ذلك فخدمه الابن ثم عثر على مكروه ذلك ؛ قال 
+ سحنون العتق ماض والخدمة ساقطة . وليس عليه من قيمة أبيه 
ذل لفك 


قال محمد بن رشد : قولأبى زيد وأصبغ هو الصواب . لأنه شراء 
فاسذ . كما لو اشتراه منه بخدمته اياه حياته » فأعتق عليه ثم عثر على مكروه ‏ 
ذلك بعد أن خدمه الابن » لكان الحكم في ذلك ما قالاه من وجوب قيمة أبيه 
عليه اذ قد فات بالعتق . ويقاص في ذلك بما خدم . ولا وجه لقول سحنون - 
عندي . ولو كان العتق ماضياً كما قال والخدمة ساقطة » لوجب أن يرجع عليه 
بقيمة ما خدمه . فيذهب حق السيد في عتق عبده ‏ وهو لم يعتقه ‏ الا على 
عوض . وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال سحنون من أعتق*” أمة واشترط عليها رضاع صبي كانت 
حرة وسقط الشرط . لأنه لا يجوز أن يعتق عبد ويشترط خدمته » 
ولكن يعتقها ويشترط عليها دنانير» ثم يستأجرها ليس بها ء فاذا 
انقضت إجارتها قاصها . 


(0ه) في الأصل ( عتق ) . 


85 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه لا يجوز للرجل أن يعتق عبده 
ويشترط عليه خدمة بعد العتق - قاله في المدونة وغيرها » ويجوز أن يعتقه على 
أن يشترط عليه دنانير بعد العتق ؟ واختلف هل له أن يلزم ذلك العبد وإن كره » 
فقال مالك ذلك له وهو قوله في المدونة في الذي يقول ‏ لعبده أنت حر بتلا 
وعليك كذا وكذاء. أن ذلك يلزمه ؛ واختلف' في ذلك قول ابن القاسم في 
المدونة » فإذا أعتق أمته واشترط عليها دنانير برضاها . أو ألزمها إياها على 
القول بأن ذلك له ؛ جاز ما قال سحنون من أن يستأجرها على الرضاع باجارة 
ثابتة في ذمته » فاذا وجبت لها الأجرة بانقضاء أمد الرضاع . قاصها بذلك فيما 
له(" "> عليها من الدنانير التي اشترطها عليها . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ومن قال لغلامه إن تركت شرب الخمر فأنت حر . فقال له 
بعد أيام قد تركت شرب الخمر ء ان ذلك ليس له حتى تعرف للعبد 
توبة عن شرب الخمر وحال حسنة . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن العبد مدع لما 
يوجب الحرية له » فلا يصدق في ذلك حتى يعرف صدقه . بظهور صلاح 
حاله » وبالله التوفيق . 


01 


مساألة 
وعمن قال في وصيته لغلامين له : أطولكما عمراً فهو حر . 
قال يحبس خراج أكثر الغلامين خراجاً ويتقاضى الورثة خراج الآخر 
حتى يموت أحدهما فيكون للباقي في خراجه من مقر الخراج 
الموقوف . وإذا لم يحملهما الثلث عتق من كل واحد منهما ما يحمل 
الثلث . وما بقي يصير رقيقا للورثة . 


(05) في ت ( فيما يجب عليه ) . 


كتاب الولاة ينض 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال من أنه إذا حمل الثلث العبدين 
جميعاً » وجب أن تنفذ وصية الميت في أن تنفذ الحرية لأطولهما عمراً بأن 
يوقفا جميعاً على الورثة » ويباح لهم أخذ خراج أقلهما خراجاً ٠‏ ويوقف خراج 
أكبرهما حتى يعلم موت © أحدهما . أن الحرية تجب للآخر منهما ؛ وأما 
إن لم يحملهما الثلث. فتحول الوصية ويرجع إلى أن يعتق من كل واحد 
منهما بقدر ما يحمل الثلث على ما قال ؛ مثل أن يكون الثلث عشرين » وقيمة 
أحدهما عشرة » والثانى عشرون ؛ فيعتق من كل واحد منهما ثلثاه » إلا أن. 
يجيز الورثة روفضم في ذلك ما قاله إذا حملهما الثلث . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال فيمن قال في مرضه غلامي حر- فلم يزد على هذا فهو 
وصية . إلا أن يقول بتل » وكذلك ما وهب في مرضه إذا رجع فيه 
بعد أن صح 2 إلا أن يبتله . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن المرض حال الوصية ١‏ 
فوجب أن يحمل قوله على أنه وصية » ويصدق إن صح وأراد الرجوع فيها » 
إلا أن ينص على التبتيل'؛ وإنما يختلف إذا قال في صحته عبدي حر بعد 
موتي . ولم يكن ذلك منه عند سفرء ولا على وجه يظهر منه قصده إلى 
الوصية ؛ هل يصدق أنه أراد به الوصية فيكون له أن يبيعه , أو لا يصدق فى 
ذلك ويحمل على التدبير » والقولان في المدبر من المدونة » ولا يدخل 1 
الأسد فد" ا الها تن الما ذكرنا من أن المرضل حال الوصية” 
وبالله التوفيق . . 


(59) في ت ( بموت ) . 
(58) كلمة ( وأما) ساقطة في الأصل . 


لض البيان والتحصيل 
مسألة 


وفي رجل قال لرجل ضربت غلامي » فقال إن كنت ضربته 
فغلامي حر. فلم يكن ضربه إلا أنه خنقه , قال هو حانث . . 
قال مامت بن وقتد > قرلة [تمعانت يريد فيما يك علد بولة 
يصدق إن ادعى أنه نوى ذلك » ولو أتى مستفتياً غير مطلوب باليمين وادعى 
هذه النية » لصدق فيها:. 
مسألة 


ومن واجر عبده(5» ثم أعتقه » فإن الكراء للعبد يرجع على 
السيد فيأخذه منه إذا عتق . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون هذا خلاف ظاهر ما في كتاب 
العتق الثاني من المدونة وغيره ‏ إن العتق إنما يقع بعد انقضاء أمد الاجارة , 
كالمعتق إلى أجل ., والاجارة للسيد ؛ وقال أشهب يحلف بالله ما أراد عتقه إلا 
بعد انقضاء أمد الاجارة ؛ فإن نكل عن اليمين » كانت الاجارة للعبد ؛ وعلى 
هذا يختلف فيمن أكرى داره للعام » ثم باعها قبل تمام العام ؛ فقيل إن البيع 
ينعقد فيها من يوم عقداه » ويجب للمشتري من حينئذ » ويأخذ كراء بقية العام 
وقيل أن ( البيع فاسداً . إلا كون يستثني البائع بقية المدة ‏ وهذا إذا علم 
المبتاع بالكراء ؛ وأما إذا لم يعلم » فالكراء له ء وهو عيب إن شاء أخذ الدار 
على ذلك . وإن شاء ردها . وقيل إن الدار لا تجب له ولا بعد انقضاء أمد 
الكراء ولا شيء له في الكراء . إلا أن يشترطه فيجوز في قول ٠‏ ويكون البيع 
فاسداً ©"١)‏ وأما إن لم يعلم المبتاع بالكراء على هذا القول . فهو عيب إن 


(69) في ت (عبدا ) . 


كتاب الولاة ٠‏ 4 


شاء أن يلتزم الدار على أنه لا شيء له في الكراء ( وإن شاء ردها, وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وعن الرجل يقول اعتقوا(''2 كل عبد لي قديم . فإنه يعتق من 
عبيده كل عبد2"0 تقادم مكثه عنده على ما يرى » ولا ينظر في هذا 


قال محمد بن رشد : ظاهر قوله ولا ينظر في هذا إلى سنة خلاف ما 
في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا أنه إن كان من عبيده من له2"79 عنده سنة 
وأكثر من سنة » ومن له عنده أقل من سنة . فلا عتق لمن كان له عنده منهم 
أقل من سنة » وإن لم يكن منهم من له عنده سنة فأكثر , فيعتق من له منهم 
عنده الستة أشهر . والخمسة .2 والأربعة » وأقل . وأكثر , ويحتمل أن يكون 
سحنون إنما تكلم على هذا الوجه . فلا يكون قوله مخالفاً لقول ابن القاسم 
في سماع أبي زيد . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال أصبغ عن ابن وهب عمن قال في وصيته أقدم رقيقي 
عندي أ-حرار » وعنده رقيق ولدوا عنده صغار » وقد اشترى بعد ذلك 
رقيقاً ؛ فقال أقدم رقيقه عنده في المملكة يعتقون . لأنه لم يقل 
أكس: 
(؟55) في ت ( اعتق ) . 


(59) في ات ق ” ( كل من كان ) . 
(59) في ات ( من كان له ) بزيادة ( كان ) . 


مضنا البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه , وبالله 


التوفيق . 


مسألة 


وقال سحنون في رجل سافر بعبد لامرأته » فباعه في سفره ثم 
رجع فوجد امرأته قد ماتث وأوصت بعتق ذلك الغلام - والثلث 
يحمله . ولا يعلم موضع الغلام ولا حي هو أو ميت . فإن المال 
يكون موقوفاً أبداً إلى يوم الحساب . لأنه لا يدري لمن يكون حين 
لم يدر هل أدركه العتق أم قد كان مات قبل موتها ؟ وكذلك لو 
استوفى أنه أدركه العتق قبل موتها » لوقف المال أبدأ ؟ وللسلطان 
أن يجتهد في ذلك رأيه » فإن رأى أن يضمن الزوج قيمته على أقرب 
عهدهم بالغلام وما كانت قيمته يومئذ. فعلى أن رآه أفضل؛ وكذلك 
قال أصحابنا في الذي يوصي بعتق غلام فلا يعلم موضع الغلام » أنه 
يقوم الغلام قيمة أقرب عهدهم به » فيحسب في ثلث مال الميت . 


قال محمد بن رشد : قوله إن المال يكون موقوفاً أبدأً » يريد الثمن 
الذي باعه به الزوج . لأنه هو الذي يجب صرفه على المشتري ان وجد العبد 
فأعتق . وقوله إلى يوم الحساب - يريد أن يؤيس من وجود العبد قبل ذلك 
فإذا أيس من وجوده . فلا معنى لتوقيفه ؛ فإن علم أنه مات قبلها . كان الثمن 
للورثة » وإن علم أنها ماتت“قبله » جعل الثمن في عتق ؛ وكذلك إن جهل 
ذلك » لأنه محمول على الحياة حتى يعلم موته . أو يمضي له من السنين ما لا 
يحيى إلى مثلها . وقوله إن للسلطان أن يضمن الزوج قيمته على أقرب 
عهدهم بالغلام » وما كانت قيمته يومئذ ‏ معناه أن رأى أن يضمن الزوج قيمته 
يوم باعه على ما عرف من صفته في أقرب عهدهم به » لأنه محمول على تلك 
الصفة التي عرف عليها حتى يعلم تغيره عنها ؛ ومعنى ذلك إن كانت قيمته 


كتاب الولاة فض 


على هذه الصفة أكثر من الثمن الذي باعه به » فتكون الزيادة على الثمن الذي 
باعه به ميراثاً للورئة ؛ وأما الثمن الذي باعه به » فقد مضى ما يكون الحكم فيه 
من توقيفه » وهذا إذا لم يجعل الزوج كالوكيل لها. وحمل بيعه إياه على 
العداء منه عليها » وفي ذلك اختلاف ؛ قال مالك في رسم حلف من سماع 
ابن القاسم من كتاب البضائع والولاكات : هو سفيرها . فدل ذلك من قوله 
على أنه يحكم له بحكم الوكيل فيما باع لامرأته واشترى لها » ومثله من الدليل 
في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب المديان والتفليس . ووقع في 
سماع زونان من كتاب الدعوى والصلح ما يدل على أنه محمول في ذلك على 
غير الوكالة ( حتى تعلم الوكالة )2640 وصرف سحنون الأمر في القضاء بهذا 
إلى اجتهاد السلطان » يدل على أن مذهبه القول بتصويب المجتهدين وهو 
الصواب ٠‏ وفي ذلك اختلاف معلوم » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل قال في صحته لغلامين له نصفكما حر ء أنه 
يغتق من شاه منهما . ولو قال أتضافكما خر عتقاً جميعا . 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي يقول في صحته لغلامين له 
نصفكما حرء أنه يعتق من شاء منهما ؛ بعيد في النظر . وشذوذ في القول ؛ 
أنه إنما يكون له أن يعتق من شاء منهما إذا قال لهما أحدكما حر . وأما إذا قال 
نصفكما حرء فالواجب في ذلك على أصولهم . أن يعتق نصفهما بالسهم . 
كان ذلك في الصحة أوة فى المرض . أو فى الوصية بعد الموت » غير أن ذلك 
إن كاك فى «الضيةة قرت القرعة على اعد قيفنه كردق تيك لينديما:: 
عتق عليه جميعه ؛ إذ لا يصح التبعيض في عتق الصحيح إن خرجت القرعة 
على عبد قيمته أقل من نصف قيمتهما . عتقا جميعاً . وقد قيل إن قوله 


(34) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


فض البيان والتحصيل 


نصفكما حر بمنزلة قوله أنصافكما حر يعتقان جميعاً » حكى ذلك ابن حبيب 
عن أصبغ ؛ وأما إذا قال أنصافكما حر في صحته . فلا اختلاف في أنهما 
يعتقان عليه جميعا ؛ وقد مضى هذا في رسم باع شاة من سماع عيسى من 
كتاب العتق . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل سحنون عن امرأة قالت إن فعلت كذا وكذا فغلامي 
الذي لي على زوجي حرء فحنثت ؛ قال يعتق عليها إذا قبضته إن 
كان يحمله ثلث مالها . قال أصبغ في رجل حنث بعتق رقيقه وله 
رقيق قد أسلم فيها مضمونه » أو كانت امرأة لها على زوجها رقيق 
مضمونة » لا حنث عليها فيها ؛ لأنها ليست ( لها )29 بملك بعد 
ولاء له. ولم يقع حنثه على شيء بعينه» والضامن لها يأتي من حيث 
شاء » ولا أرى لها في الحرية نصيباً . 

قال محمد بن رشد : في المدنية لابن القاسم من رواية عيّسى عنه 
مثل قول سحئون » وزاد(""© أنه للحالف يبيعه » ولا يهبه ولا يصالح عنه ؛ فإذا 
قبضه , اعتق عليه ؛ وقال ابن كنانة إن قبضه أعتق عليه » وإن باعه ولم يقبضه 
سقط عنه الحنث فيه ؛ ونص ما في المدونة : قال عثمان بن كنانة في امرأة 
تزوجت رجلا بنقد مسمى انتقدته » وبرأس موصوف ‏ كالئاً عليه » ثم حلف 
بالحرية ؛ قال إن قبضت ذلك الرأس من زوجها وقع الحنث عليها فيه » وعتق 
ساعة تأخذه . لأن ذلك قد كان وجب لها يوم حلفت ؛ قال وإن صالحت 
زوجها على عرض أو عين تآخذه منه في ذلك الرأس» لم يقع عليها فيه حنث» 
ولم تجبر على أخذ الرأس ؛ قال عيسى بن ديناز » قال ابن القاسم أرى أن 


(589) كلمة ( لها) ساقطة في الأصل ... ش 
(55) فياات ( واراد) . 


كتاب الولاة 1 يفف 


تجبر على أخذه ويعتق عليها ؛ ولو كان لا يكون عليها عتق ( إذا لم تأخذه ما 
كان عليها عتق )9 إذا أخذته , لأنه قد كان لها عليه20© ملك يجب عليها 
اليمين فيه وإن كان مضموناً . فقد جرى فيه العتق وليس لها أن تبيعه ‏ 
وكذلك الذي يسلف في عبد فيحلف بالحرية » ثم يحنث » أنه ليس أن يبيع 
ويجبر على أخذه ويعتق عليه ؛ وقول أصبغ هو الذي يوجبه القياس والنظر ‏ 
لأن العبد المسلم فيه ليس المسلم فيه مالكاً له حتى يقبضه . ولو حلف قبل أن 
يقيضه أنه ما يملك عبداً » لما كان عليه حنث ؛ فوجب ألا يحنث فيه إذا حلف 
بالحرية ؟ ونفرقة ابن كنانة استحسان . وقول ابن القاسم إغراق فيه » وبالله 


قتصالة 

وقال سحنون في رجل قال لغلامه اذهب بهذا الكتاب فاجعله 
في يد فلان ‏ وأنت حر » ادعب والو0 واكا لرسع تي بره وخر 
ميت . قال هو حر . 5 

قال محمد بن رشد : إنما وجبت له الحرية بوصوله بالكتاب إليه 
فون تواث ولا تفزيظ لاا يتعلة فى يده + إن لين العرضن تجفلة: فى ,ينه إد لو 
وجده حياً فوصل الكتاب إليه - ولم يجعله في يديهء لوجبت له الحرية ؛ 
وكذلك إذا وجده قد مات . الحرية له واجبة ‏ وإن وجده قد دفن فلم يجعله في 
يده » إذ لا معنى لجعله في يده وهو ميت . إلا أن يكون قد فرط في الوصول 
حتت 2 وار له له راد ددا رو ركنن 41بالقد ري قال لالد الها 
أردت توصيل الكتاب إليه بعينه لغرض لي في ذلك » ولو كان غرضه في 
الكتات جم له كرضيله إلى ورعداء لوك لا الخرية :الل لوقيو ” 


(507) ما بين القوسين ساقط في الأصل .. 
(58) في ات ( فيه ) . 


تقض البيان والتحصيل 
من نوازل أصبغ 


سئل(*"© أصبغ عمن نذر عتق رقبة لله » فأراد أن يعتق عبداً له 
في نذره . فقال له إذا سافرت لي سفرتين إلى موضع كذا » فأنت حر 
عن نذري ء أو إذا أخدمتني سنة فأنت حر عن نذري الذي جعلت 
لله علي ؛ قال لا أراها مجزية . وأراها ناقصة ؛ قال ولو كان قال 
له("© أنت حر إلى يومين أو ثلاثة عن نذري » وما يشبهه مما ليس 
فيه كبير خدمة ولا مؤنة . رأيتها مجزية . لأن هذا كالبتل .» وقال١١")‏ 
أصبغ أرى الشهر كثيراً في العتق إلى أجل - يريد سيده انتزاع ماله إذا 
تدانا حلول عتقه بالشهر ينتزعه إن شاء » وذلك أن الشهر في هذا 
ليس بمشرف على العتق » والشهر يكون حدا من الحدود. فضلا في 
أنواع العلم ؛ من ذلك الذي يحلف لينتقلن . فينتقل فيؤمر ألا يرجع 
حتى يقيم شهراً » ومن ذلك الزكاة لا تقدم قبل الحول بشهرء 
فكذلك هذا عندي له الانتزاع في الشهر, وأراه كثيراً ؛وقد يجرح 
في مثل هذا فيكون جرحه للسيد ولا يكون له » ويكون ذلك أمراً بينا 
لا ريبة فيه من ظلم من قضاء . ولو تقارب عتقه اليوم واليومين بجرح 
لا يشكل على أحدٍ أن يكون جرحه له . ويقضي له به ؛ لأنه قد أوفى 
وأشرف على العتق كشروف المدبر بمرض سيده المرض المقرب 
للموت . فاستدل بهذا وأشباهه . والأول غير مشكوك . والورثة مقام 
السيد لما يكون له وعليه . 


(59) في ت ( وسثل ) . 
)7١(‏ كلمة ( له ) ساقطة فيا ت . 


(1/) في ت ( قال ) . 


كتاب الولاة ناا 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله ؛ لأنه إذا أعتقه بعد 
أن يسافر له سفرتين » أو بعد أن يخدمه سنة ٠‏ فهو عتق مؤجل ؛ لا يجزئه عما 
نذر من العتق البتل؛ وأما إذا أعتقه إلى أيام يسيرة» أو ما أشبه ذلك من السفر 
إلى الموضع القريب » فهو يجزئه كما قال » لأنه في معنى البتل ؛ إذ لا كبير 
مؤنة على العبد في ذلك » ورأى الشهر في ذلك كثيراً على قياس ما ذكره من 
انتزاع مال العبد المعتق إلى أجل من تقديم الزكاة قبل حلول حولها » وما أشبه 
ذلك من الأشياء التي ذكرها ؛ وفي ذلك اختلاف ٠‏ ففي كتاب ابن المواز أن 
الشهر قليل إذا توافى حلول أجل عتق المعتق إلى أجل بالشهر ونحوه » فليس 
له أن يتتزع ماله مثله في كتاب ابن عبد الحكم ؛ وفي جواز تقديم الزكاة قبل 
حلول حولها اختلاف كثير » قيل إنها لا تجزىء قبل الحول كالصلاة » وقيل 
انها لا تجزىء إلا قبل الحول باليوم واليومين » وقيل بالعشرة الأيام ونحوها ؛ 
وهو قول ابن حبيب في الواضحة . وقيل بالشهر ء وهو قول ابن القاسم في 
سماع عيسى عنه من كتاب الزكاة » وقيل الشهر والشهران » وهو قول مالك في 
رواية زياد عنه ٠‏ وبالله التوفيق 


مسألة 
٠ 0 1‏ فقال لهما : أ 
حراء فخرجا د ثم دخل أب تسمه لل عر فل ابا: 
أحدكما حر . فمات الرجل ؛ قال أصبغ : الورثة بمثابته كما يكون 
له في حياته إن كان قوله هذا ( في 1-8 6” يوقعوا بين الأولين 
العتق على من شاءوا . 36 نجوه على اللدى الك يلل ايه # جسم 
الآخر مع الذي دخل ثانية فأوقعوا العتق على من شاءوا منهما أيضاً 
ورق الآخر؛ وإن أوقعوا في فى أول على الداخحل ثانية. بطل عة عتق الذي 


(77) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


فض البيان والتحصيل 


كان معه أو » وعتق الذي كان معه آخخراً » لأن التوقيع دار إليه 
وحده . 

قال محمد بن رشد : سأله عن الذي يقول ذلك وهو مريض ثم 
يموت فلم يجب عليه » وأجاب على من قال ذلك في حياته ‏ أي في صحته - 
ثم مات على القول بأن الورثة يتنزلون<”2 منزلته في الاختيار إذا قال في صحته 
عبد من عبيدي حرء وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال حسبما بيناه في 
رضم جاع غاة من سماع فين من كتابةالعق (:والذي يأ اف هله المسالة 
على قياس القول بأن العتق يجري فيهم بالحصص: أن يعتق من كل واحد من 
الثلاثة إلا عبد نصفه . والذي يأتي فيهما على قياس القول بأن يعتق ثلثهم 
بالقرعة إن كانوا ثلاثة » أو ربعهم إن كانوا أربعة ؛ أو نصفهما إن كانا اثنين » 
أن يعرف قيمة كل واحد منهم . فإن كان في التمثيل قيمة الذي دخل أولاً مع 
الذي تكرر دخوله عشرة » وقيمة الذي دخل معه عشرون . وقيمة الثالث الذي . 
دخل آخراً مع الذي كان دخل مع الأول ثلاثون » أسهم بين اللذين دخلا 
أولاً . وقيمة أحدهما عشرة » والثاني عشرون . على ما نزلناه ؛ فإن خرج 
السهم منهما على الذي قيمته عشرون . أعتق منه ثلاثة أرباعه بخمسة 
عشر ء لأنها هي نصف قيمتهما(*"© » وإن خرج السهم منهما على الذي قيمته 
عشرة .» عتق كله » وعتق من الآخر ربعه بخمسة تتمة نصف قيمتهما التي هي 
خمسة عشر ء ثم يرجع إلى الذي دخل آخراً وقيمته ثلاثون مع الذي كان دخل 
مع الأول وقيمته عشرون ٠»‏ فيسهم بينهما أيضاً » فإن خرج السهم على الذي 
قيمته عشرون. وهو الذي دخل ثانية» عتق باقيه» وعتق من الآخر سدسه ‏ 
بخمسة تمام نصف قيمتهما ؛ وإن خرج السهم على الذي قفن أخخرا. 


وقيمته ثلاثون . عتق منه < خمسة أسداسه بخ بخمسة وعشرين التي هي : نصف 


("/ا) في ات ق ” (ينزلون ) . 
(5/) في الأصل ( قيمته ) . 


كتاب الولاة فض 


قيمتهما ؛ والذي يأتي فيها على قياس القول بأنه يعتق واحد منهم بالقرعة ‏ قل 
عددهم أوكثر ء أن يقرع بين الأولين » فيعتق من خرج السهم عليه منهما ثم 
يقرع على الذي دخل ثانية مع الذي دخل معه آخرا . فإن خرجت القرعة على 
الثالث الذي لم يقرع عليه بعد. أعتق » وإن خرجت على الآخر الذي قد 
أقرع عليه » أعتق إن كانت القرعة لم تخرج عليه أولاً » وبقي الثالث وحده 
رقيقاً ؛ وإن كانت القرعة قد كانت خرجت عليه أولاً فأعتق , لم يعتق سواه ؛ 
لأن القرعة خرجت عليه في المرتين جميعاً ؛ وهذا هو الحكم في الذي قال 
ذلك وهو مريض ثم مات ولم يجب عليه » لأن القرعة هو(2©"9 وجه الحكم 
في هذا في المرض والوصية بعد الموت ٠‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 
فقام المجروح يطلبه بجرحه ؛ قال يخير سيده » فإن فداه بدية 
الجرح » وإلا بيع فأخذ عقل جرحه ؛ فإن كان فيه فضل عن جرحه ١‏ 
تق تن رجع ؛ فقال الأرش على السيد والعبد حر ؛ لأنه كان أمره 
بذلك على أن يحمل عنه الأرش . 
قال محمد بن رشد : قوله فإن فداه بدية الجرح وإلا بيع ٠‏ معناه فإن 
فداه بدية الجرح أعتق . وإلا بيع إلى آخر قوله » والقول الذي رجع إليه من أن 


إلا أن لا يكون للسيد مال . وبالله التوفيق . 


(هلا) فيات ( هي ) . 


م البيان والتحصيل 
مسألة 

وقال أصبغ الحجة في المعتقة إلى أجل7""© لا توطأ ؛ لأن 
سيدها لا يقدر على أن يحدث فيها ما ينقص عتقها قبل الأجل » 
وكذلك الكتابة » وليس كذلك المدبرة ؛ لأنه يدخل على المدبرة من 
الدين ما ينقض عتقها بعد موته ؛ وأما أم الولد فإنه يعتقها وطؤه إياها 
وماؤه فيها » فذلك ل" يزول عنه 21/179 إلا بموته . 

قال محمد بن رشد : هذه تفاريق بينة بين هذه الوجوه لا إشكال 
فيها . وبالله التوفيق . ٠‏ 


مسألة 
هي حرة . فلم تخرج وقال إنما أردت إن جاءت ؛ قال هو حانث.ولا 
يقبل قوله إذا كانت عليه بيتة . 
قال محمد بن رشد 3 هذه مسألة بينة » قوله انه لا يقبل قوله صحيح 
إذا عاك عليه ينه -وباللة التوفيق: + 
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مساألة 
على هذا أعتق أحدكما ؛ قال أصبغ هما حران جميعاً » وأرى قوله لا 
خيار لي فيهما قطعاً للعبودية » إلا أن تكون له نية تخرج إلى وجه . 


(5ل/ا) في ت ( لأجل ) . 
(لالا) في ات ( عنها ) . 


كتاب الولاة فض 


قال محمد بن رشد : قوله إلا أن تكون له نية تخرج إلى وجه ٠‏ مثل 
أن يقول له إنما أردت أني لا أختار وإنما أعتق من خرج السهم عليه منكما . 
إلى مثل أن يقول إنما لا اختار أحدكما وإنما أعتق نصف كل واحد منكما ؛ 
وادعاؤه الوجه الأول أظهر. وهو مصدق فيما يدعيه من ذلك . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 


وقال أصبغ في الرجل يأذن لامرأته أن تحلف بحرية رقيقها في 
أمر - وحريتها أكثر من الثلث فتحلف ٠.‏ ثم يريد أن يرد عليها ؛ قال 
أصبغ ذلك له » وكذلك لو أن امرأة خطبها خاطب . فحلفت بعتق 
رقيقها أل تتزوجه فعلم ذلك . ثم أجابته وتزوجها على علم » كان له 
الرد ايضاً إذا جاوز ذلك ما يجوز لها » وليس تقدمه عليها بعد علمه 
حجة عليه » وكذلك يقول أهل العلم . 

قال محمد بن رشد : أما إذا أذن لها زوجها بالحلف . فإنما قال ان 
له ان يرد عليها إذا حنث. لأن من حجته أن يقول إنما أذنت لها أن تحلف لتبر 
في يمينها ولا تحنث » ولو علمت أنها تحنث . لما أذنت لها أن تحلف ؛ وأما 
التي حلفت بعتق رقيقها ألا تتزوج رجلا ثم تزوجته . فهي مسألة قد مضت في 
رسم أسلم من سماع عيسى » والكلام عليها مستوفى . فلا معنى لاعادته ‏ 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل أصبغ عن الرجل يبيع أم ولده على ان يعتقها المشتري 
عتقاً يبتدئه بعد الاشتراء » فاشتراها وأعتقها » ثم علم السلطان 
بذلك ؛ قال يمضي عتق المشتري فيها.» ويكون ولاؤها لسيدها 
الذي باعها ؛ ولا أرى أن يرجع عليه المشتري من الثمن بشيء »ولو 


اذى البيان والتحصيل 


باعها منه بيعاً لم يشترط عليه فيها عتقاً » فأعتقها المشتري من قبل 
نفسه .» فإن السلطان يردها إلى سيدها أم ولد » وينفسخ عتق 
المشتري ويرجع بالثمن . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأنه إذا اشتراها منه على ان 
يعتقها فليس بشراء » وإنما أعطاه ما أعطاه على عتقها بمنزلة ما لو قال له خل ' 
مني كذا وكذا وأعتق أم ولدك ؛ وأما إذا اشتراها منه بغير شرط العتق فأعتقها , 
فهو شراء فاسد يجب فسخه وردها أم ولد إلى سيدها ‏ وإن كان المشتري قد 
أغتقها » إذ لا يصح له فيما عتق . لوجوب حريتها بولادتها من سيدها الذي 
باعها » وبالله التوفيق .0 


مسألة 

وسئل عن رجل قتل وليه عمداً - وهو وارثه - وللمقتول موال . 
فقال لا أرى أن يرث ولاءهم . لأنه في الولاء والميراث متهم بتهمة 
واحدة . وولاؤ هم لأقعد الناس فيه بعده . لأن الولاء ليس بنسب فلا 
يزول : 

قال محمد بن رشد : لا أذكر لأحد من أصحاب مالك نص خلاف 
في هذا 5 لأنه إنما يصح على قياس القول بأن الولاء 
يورث على المعتق » كما يورث عنه ماله ؛ فيكون أحق بميراث مواليه ‏ إذا 
ماتوا » من ورث عنه ماله على ما قضى به ابن الزبير في أبي عمرو ذكوان 
مولى عائشة . لأنه جعله لطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق . ورآه أحق به من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » من أجل 
أن أباه عبد الله ورث عائشة دون القاسم . لأن أباه عبد الرحمن كان أخا عائشة 
لأبيها وأمها » وكان والد القاسم : محمد أخاها لأبيها دون أمها ؛ والذي يأتي 
في هذه المسألة على قياس ما عليه الجمهور وجماعة الفقهاء الأمصار. أن 


الولاء لا يورث عن المعتق وان احق الناس بميراث مولاه » أقرب الناس به يوم 
مات المولى. لا من ورث مولاه الذي أعتقه . أن يكون ميراث مولى المقتول 
عمداً للقاتل إن كان أقرب الناس إلى المقتول يوم مات المولى . إن كان بعد 
موت لا يمكن أن يحيى اليها المقتول لو لم يقتل . لأنه إن مات في يده 
كان يمكن ان يحيى اليها المقتول » اتهم القاتل في انه إنما قتله ليرث ماله 
وليرث مولاه إن مات ؛ وإذا مات بعد مدة لا يمكن ان يحيى اليها المقتول لو 
لم يقتل ٠‏ ارتفعت عنها التهمة في ذلك . فكان له ميراثه ؛ لأنه إنما منع ميراث 
المقتول من أجل أنه اتهم على أنه إنما قتله ليرئه » فكذلك المولى يحرم ميراثه 
في الموضع الذي يتهم فيه على انه إنما قتل مولاه ليرثه » ولا يحرم اياه في 
الموضع الذي تنتفي عنه التهمة في ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 
٠‏ مسألة 
وقال في النصراني مات وترك0”"© امرأته حاملاً وترك أولاداً 
مسلمين وعصبة نصارئ فولدت المرأة جارية فأقرها إخوتها على 
الإسلام وسموها باسم الاسلام ء وأسلمت الأم أيضاً ثم ماتت 
المولودة ؛ فقال يرثها إخوتها وأمها ؛ وتدفن في مقابر المسلمين » 
ولا يرئها عصبة أبيها النصراني ؛ وهذا بين » ألا ترى أن الرجل 
يشتري الصغيرة من السبي فيسلمها ويسميها باسم الإسلام » 
ويجريها على ذلك وهي صغيرة ١‏ فتكون مسلمة ويعمل فيها ما يعمل 
في المسلمة ؛ وهذا قول مالك وغيره من أهل العلم فاعرفه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنها إذا ولدت بعد موت ابيها 
النصراني وأقرها إخوتها على الإسلام » وسموها باسم الإسلام » وأسلمت الأم 
أيضاً ؛ أنه يحكم لها بحكم الإسلام في جميع الأحوال من الموارثة » والصلاة 


(8/) في ت ص ( وترك ) . 


نضها البيان والتحصيل 


عليها » والدفن في مقابر المسلمين . وسائر ما يلزم في شريعة الإسلام ؛ 
بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام - كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه(""© ‏ الحديث يدل مجمله على عمومه . على أنه إذا لم 
يكن له أبوان يهودانه أو ينصرانه » فهو على ما ولد عليه من فطرة الإسلام ؛ 
وفي تأويل الحديث اختلاف كثير » وقد اختلف في الصغير من السبي فقيل إنه 
يحكم له بحكم الإسلام بملك سيده إياه » وقيل إنه لا يحكم له به حتى ينويه 
سيده . وقيل إنه لا يحكم له به حتى يرتفع عن حداثة الملك شيئا » ويزييه 
بزي الإسلام » ويشرعه شرائعه » وهو قول ابن حبيب في الواضحة ». والذي 
ذهب إليه في هذه الرواية ؛وقد قيل إنه لا يحكم له بحكم الإسلام("»حتى 
يجيب إليه بعد أن يعقل.وقيل حتى يجيب إليه بغد أن يبلغ ؛وقيل في هذا 
كله سواء سبي مع أبويه أو دونهما » وقيل إنما هذا إذا سبى دون أبويه » وأما 
إذا سني معهما أو مع أحدهماء فله حكم من سبي معه منهما ؛ وقيل إنما 
يراعى في ذلك الأب . ولا يلتفت فيه إلى الأم ‏ ما لم تفرق الأملاك بينهما ؛ 
وقيل إن له حكمهما أو حكم أحدهما ‏ وإن فرقت الأملاك بينهما("”» » 
فاستدلاله””*© في الرواية بمسألة الصغيرة من السبي على المسألة التي سأله 
عنها مع ما فيها من الاختلاف الذي قد ذكرته . إنما وجهه أنه إذا كان قد قيل 
في المسبية انه يحكم لها بحكم الإسلام بتسمية سيدها إياها باسم الإسلام 
وإجرائها على ذلك » وهي قد ولدت في بيت5*) الكفر على دين الكفر . ثم. 
سبيت مع أبويها » فأحرى أن يقال ذلك في التي ولدت في .بلد الإسلام بعد أن 


(4/) اخرجه مالك في الموظا . وروي من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما . انظر 
الزرقاني على الموطأ ؟/ 41 . 

. من قوله ( حتى يرتفع ... بحكم الاسلام ) ساقط فيات‎ )8١( 

. ) في ص ق ” ( بينهم‎ )8١( 

(87) في ت ( واستدلاله ) . 

(40) في ت ( بلاد ) . 


كتاب الولاة ازخرضا 


مات أبوها ثم أسلمت أمها . فأقرها إخوتها على الإسلام وسموها باسمه » فلا 
يدخل فيها الخلاف(؟*» الذي في المسبية . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وفي رجل مات وترك امرأته حاملاً فولدت توأماً » فشهدت 
امرأتان أن أحدهما استهل فلم تعرفاه ؛ قال أصبغ إن كان غلامين فله 
الميراث » لأن ميراثهما واحد . وان كان جاريتين فكذلك . وإن كان 
غلاماً وجارية » فهذا موضع شك . وأخاف ألا يكون لهما شيء ؛ 
ولو كان له امرأتان فولدتا فشهدت امرأتان أن أحدهما استهل ولا 
يعرفانه » فلا ميراث لواحد منهماء. لأنه قد اختلف الامهات 
والمواريث » وليس يورث أحد بالشك . 


قال محمد بن رشد : أما إذا كانا غلامين أو جاريتين » فكما قال لا 
اشكال فيه ؛ وأما إذا كان غلاماً وجارية » فقوله أخاف ألا يكون لهما شيء » 
ليس بصحيح ؛ والواجب أنْ يجعل له ميراث أنثى الذي هو أدنى المرتبتين2*» 
كما قال ابن القاسم في رسم أوصى من سما ع( عيسى )77* من كتاب الشهادات إذا 
كان واحداً فشهد على استهلاله ولم يدر أن كان ذكراً أوأنثى ؛ وأمًا إذا كانت امرأتان 
فبين أنه لا ميراث لواحد منهما » إذ لا يدرى من هي أم المستهل منهما التي 
يستحق ميراثه » وبالله التوفيق . ظ 


(84) فيات ق ”" ( الاختلاف ) . 
(48) في ت ق " ( المنزلتين ) . 
(8) لفظة ( عيسى ) ممحوة في الأصل »ء اتبتناها من ت قى "” . 


لفن البيان والتحصيل 


ومن كتاب المدنيين 


غلام » ايم نإذا هي جارية 5 خل يجول بعننها + 
فقال لا يلزمه عتقها إلا أن يكون أراد ما وضعت حر فان لم يرد ذلك 
وإنما أراد أن يعتقه. لأنه غلام » فلا يلزمه عتقها .» ورواه أبو زيد . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » وهو مصدق فيما يذكره 
من أنه إنما. أراد أن يعتقه , -لأنه :غلام دون يمين تلزمه في ذلك : لأن نيته 
مطابقة بقة لما لفظ به ؛ وقد قال ابن.أبي حازم في المدنية والمبسوطة إنه يعتق » 
لأنه إنما أراد عتق ما وضعت وهو بعيد . وبالله التوفيق . 


ومن سماع محمد بن خالد 


قال محمد بن خالد سألت ابن القاسم عن المكاتب يبيعه سيده 
فيعتقه الذي ابتاعه . قال لا يرد عتقه ويمضي ذلك ؛ وقال ابن نافع 
يرد عتقه إذا باعه من قبل أن يعجز ويرجع رقيقاً , ويرد إلي. ضاحبه 
“على كتابته حتى , يعجز أو يؤدي . 


قال محمد بن رشد : هذا الاختلاف في المدونة » وفيها قول ثالث 
لأشهب وسحنون - وهو الفرق بين أن يعلم المكاتب بالبيع أو لا يعلم . لأنه إذا 
رضي بالبيع فقد رضي بتعجيز نفسه ؛ وهذا الذي تقتضيه الروايات بحملها 
على ظاهرها . والأولى: أن تحمل على ما سنذكره في سماع عيسى من كتاب 
المكاتب - إن شاء الله . وبالله التوفيق . ا 


كتاب الولاة ناوضر 


مسألة 


وقال ابن القاسم في المدبر يباع فيموت عند المبتاع » ان 
الموت فوت . ويرجع على البائع بما بين قيمته مدبرا وقيمته غير 
مدبر . وقال ابن نافع إذا فات عند المبتاع بموت او عتق » لم يرجع 
على البائع لشيء » قال محمد بن خالد وقول ابن نافع عندنا اقيس 
واحب الينا - والله اعلم بالصواب . 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية في المدبر . 
بياع فيموت عند المبتاع أنه يرجع على البائع بما بين قيمته مدبراً وقيمته غير 
مدبر » معناه من الثمن الذي باعه به على حكم من اشترى عبداً فاطلعم على 
عيب به بعد أن مات عنده .» وهذا إذا كان البائع دلس له به ولم يعلمه انه 
مدير .2 ولو اشتراه منه وهو يعلم بتدبيره فمات عنده . لم يكن له عليه رجوع ؛ 
وقول ابن القاسم هذا يحمل على التفسير لمذهبه في المدونة . لأنه على اصله 
فيها اذ قال انه إذا حدث عند المبتاع له عيب يرده(”*) 3 وما نقص العيب عنذه 
على حكم البيع70© المردود بالعيب » وإنما لم ير في المدونة للمشتري رجوعاً 
على البائع بقيمة عيب التدبير إذا مات عنده . فقال ان المصيبة فيه من 
المشتري . ويحبس البائع من الثمن قدر قيمته لو كان يحل بيعه على رجاء 
العتق له وخوف الرق عليه » ويجعل الباقي في عتق ؛ لأنه إنما تكلم على أنه 
علم بالتدبير ‏ والله أعلم ؛ فإذا علم بالتدبير» لم يكن له رجوع على البائع 
بعيب التدبير » ولزم البائع ان يجعل ما زاد الثمن الذي اخذ فيه على قيمته 
على الرجاء والخوف في المدذبر . وإذا لم يعلم المبتاع بالتدبير رجع على 
البائع بقيمة عيب التدبير على ما قاله في هذه الرواية ‏ ولم يكن على البائع فيما 


(470) في الأصل ( يرد ) . 
وتيك( المي ).- 


لخر ضرا البيان و التحصيل 


بقي عنده من الثمن شيء ؛ وقول ابن نافع الذي اختاره محمد بن خالد انه لا 
رجوع له على البائع إذا فات عنده بموت إو عيب . وجهه أنه إذا فات عنده 
ا ل يا ا ا ا ا ال ال 
تدبيره اياه لم يضره وان عتق فقد صح البيع » إذ لاا يصح نة نقض البيع بعد ان 
اعتق » إذ قد قيل انه يجوز بيعه إياه على أن يعتق ؛ فعلى قوله لا يجب على 
البائع ان يتمحى(**»2 في 2607 شيء من الثمن إذا فات عند المبتاع بموت أو 
عتق » وهو قول ابن القاسم من رواية عيسى عنه في المدنية » وستأتي .هذه 
المسألة في سماع اصبغ من كتاب المدبر » فنزيدها فيه بياناً ‏ إن شاء الله » 
وبه التوفيق . 


من سماع أبي زيد 


وقال في رجل قال لعبدين له إن جئتما بمائتي دينار فأنتما حران 
ان رضيتما » فقال أحدهما لا أرضى » وقال الآخر أنا أدفع 
المائتين ؛ قال يكونان حرين وان كره احدهما . ويتبع من أدى الذي 
لم يرض ان يكون (حراً )3 . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة في الذي يكاتب 
عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب » ان الكتابة تلزم الغائب . وإن أباها 
ولم يرض بها » وهو على القول بأن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة » إذ لا 
ضرر في ذلك عليه » وهو أصل قد اختلف فيه قول مالك وابن ن القاسم ء والله 
الموفق . 


(46) تمحى من القوم : تحلل منهم : أي طلب منهم أن يمحو عنه ما جنى عليهم . 
(60) في ص ق ” ( من ) . 
(41) كلمة ( حرا ) ساقطة في الأصل . 


مسألة 


قال ابن القاسم إذا قال في عبد بينه وبين رجل نصيبي منك حر 
إلى آخرنا موتاً أنا أو شريكي » وقال شريكه أيضاً هو حر . إلى موت 
الآخر منا » فمن مات أولاً فنصيبه من العبد حر من الثلث , وخدم 
نصف ورثته إلى موت457» شريكه .وإن قالا هو حر إلى موتنا ؛ فمن 
مات أولاً فنصيبه من العبد حر من الثلث . ونصيب الباقي حر من 
امن الخال 1 

قال محمد بن رشد : اما قوله فمن مات أولاً أن نصيبه من العبد 
يكون حراً من الثلث ٠‏ ويخدم ثلثه إلى موت شريكه . وقوله وإن قالا هوحر 
إلى موتنا ‏ يريد وكذلك إن قالا هو حر إلى موتنا » إذ لا فرق بين اللفظين في 
المعنى . وأما قوله ونصيب9 الباقي من رأس المال .» فهو غلط ؛ لآن 
الحكم فيه أن يكون من الثلث. لأنه إنما يعتق بعد موتهء هذا ما لا إشكال فيه. 
وإنما يكون حظ الآخر موتاً منهما من رأس المال . إذا قال كل واحد منهما 
نصيبي حر إلى موت الأول منا » فهذا هو الذي سبق اليه فاجاب عليه » وبالله 
التوفيق . ْ 

نجتالة 

وإن دبره إلى آخرهما موتاً » فمن مات أولاً كان نصيبه حراً من 
الثلث يخدم » حصة ورثة الميت- إلى موت الآخر ؛ فإذا مات 
الآخر كان حظه ايضاً حراً من الثلث . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » وكذلك العتق أيضاً 


(47) في الأصل ( نصف شريكه ) . 
(45) في الأصل ( فنصيب ) . 


رفن 1 البيان والتحصيل 


ل الا ا اسل ا 
وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في امرأة قالت في جاريتها إن 51 غلاماً كانت حرة 
شكراً لله » فولذت غلاماً ميتاً ؛ قال تعتق . 
قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها في 
سماع أبي زيد من كتاب العتق قبل هذا . فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال في رجل استعار من رجل عبداً في يوم لا يعمل فيه العبد 
لسيده شيئاً » فقال هو اليوم حر. يريد أن هذا اليوم لا يعمل لي فيه . 
شيئاً » إنه يحلف ما أراد عتقاً ولا يعتق عليه . 
قال دين رشد : قوله انه يحلف ما أراد عتقاً ولا يعتق عليه » 
هو على القول بلحوق يمين التهمة » إذ لا يصح أن يحقق عليه الدعوى في أنه 
أراد بذلك العتق . » لأن نيته لا سبيل إلى معرفتها الا من قبله .. وهي نية تدل 
على صدقه فيها_ لاحر بجو لاي تيال 
الك الخرلين 


قال ولو أن عبداً شتم رجلا فاستعدى عليه(؟ )2 سيده » فقال هو 
حر مثلك .2 قال أراه حرا قد أعتقه 


(44) كلمة ( عليه ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الولاة أخرضنا 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن ظاهر قوله الحرية » ولا 
يصدق أنه لم يرد بذلك2*» الحرية ‏ إن ادعى ذلك . اذ ليس له سبب يدل 
على تصديقه كالمسألة التي قبلها . وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال لو أن رجاك ادعى قبل رجل عبداً فوجده قد أعتقه » فقال 
له أعتقت عبدي 3 قال قد والله فعلت ولم تكن بينة الا باقراره » عتق 
العبد وغرم القيمة . ٠ ٠‏ 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن العتق يلزمه بعتقه إياه قبل 
أن يقربه المدعي » وتلزمه القيمة للمدعي باقراره له به(65» ولو قامت للمدعي 
بينة على أنه له لبطل العتق فيه » وبالله التوفيق . 
فسآلة” * 
وقال في رجل هلك وترك ثلاثة أعبد » فشهد وارث أن أباه 
أعتق أحد الثلاثة الأعبد » فصار له عبد فى الميراث ؛ قال أرى أن 
يسهم بينهم » فان وقع عليه السهم عتق . وإن لم يقع عليه السهم . 
( عتق منه ثلثه )"23 . | 
قال محمد بن رشد : معنى هذه المسألة أنه شهد أن أباه قال في 
مرضه : أحد هؤلاء الأعبد الثلاثئة حر. وكذلك لو شهد أنه قال ذلك في 
صحته على القول بأنه إن0*"» لم يختر حتى مات . عتق واحد منهم بالقرعة ؛ 


(46) كلمة ( بذلك ) ساقطة في الأصل . 
(4) جملة ( له به ) ساقطة في الأصل . 
(/417) ما بين القوسين ساقط في ت ص . 
(48) لفظة ( إن ) ساقطة في الأصل . 


نا البيان والد لتحصيا 


ويأتي على القول بأن العتق يجري فيهم:- أن يعتق عليه ثلثه ؛ وعلى القول بأن 
الورئة ينزلون منزلته في الاختيار » لا يعتق على الشاهد. هذا العبد. الذي صار 
اليه من الأعبد الثلاثة بالميراث » الا أن يختاره للعتق ؛ ولا اختلاف في 
المسألة ان كان قال ذلك في مرضه . للاتفاق على أن الحكم في ذلك أن يعتق 
واحد منهم بالسهم ؛ ولو أشهد أنه أعتق واحداً منهم بعينه في صحته » أو في 
مرضه . والثلث يحمله . ولا يدري من هو منهم ؛ لعتق عليه العبد الذي صار 
اليه منهم بالميراث . على القول بوجوب الحكم بالغتق في الشك . وقد مضى 
هذا في غير ما موضع » والاختلاف في ذلك منصوص عليه في المدونة » 
وبالله التوفيق . 


قيل له : أرأيت لو أن رجلا أعتق وعليه دين للناس ٠‏ فقال 
الغرماء نحن نمضي عتقك ونطلبك . إن رزقك الله يوماً ما من 
الدهر ؛ قال عتقه جائز : قيل له فإن سيد العبد يقول : لا أحب أن 
يكون علي دين فردوه ٠‏ قال لا يقبل قوله » لأنه لو نظر في هذا ( أول 
مرة لم يعثق » أفلا نظر في هذا )50© قبل أن يعتق . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما'قاله لا اشكال فيه ولا 
اختللاف....لآن الحق في رد العتق انما هو للغرماء » وأما هو فقد رضي إذا(١ 2٠١‏ 
أعتقه ‏ أن تكون ديون الغرماء باقية في ذمته » وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل سحنون عن رجل كان عليه لرجلين دين » فذكر حق 


: (48) ما بين -القوسين- ساقط في الأضل . 
٠٠١(‏ ).في ات“ (إذ) . 


كتات الولاة لقان 


واحد . أو من حقوق مختلفة ‏ والدين خمسون ديناراً » وللغريم عبد 
فوته يون ديئاراً.ولا مال له غيره ٠»‏ فأعتقه الغريم » فأجاز أحد 
الرجلين » وأبى الآخر 1 يجيز العتق قال يعتق نصف العبد ويباع 
نصفه للذي لم.يجز . ويكوت دين الذي أجاز العتق في ذمة 25 
كما كان إذا أفاد-مالاً أخذه منه . 


قال محمد بن رشد. : هذا بين على د 5 


اذ لا يلزم من لم يجز إجازة من أجازوا إن أدى ذلك الى تبعيض تبعيض العتق » وبالله 
التوفيق .. 
مسألة 


قال أبو زيد : وسألت ابن وهب عن رجل قال غلامي حر إن 
لم أبعه » ثم تقال بعد ذلك هو حر إن بعته ؛ قال :. لاا شيء عليه حتى 

قال محمد بن رشد : هذا .بين على ما قاله » لأن اليمين الأولى هو 
فيها على حنث يقدر على البر فيه طول حياته » فإذا لم يفعل حتى مات . علم 
أنه انما أراد أن يعتقه بعد موته ,» فيعتق فى ثلثه. » واليمين الثانية هو فيها على بر 
فلا تأثير لها في حكم اليمين الأولى ؛ فإن باعه عتق عليه باليمين الثانية » ورد 
الثمن الى المبتاع على المشهور المعلوم في المذهب ؛ وإن لم يبعه حتى 
مات . عتق عليه من ثلثه باليمين الأولى » وهو على المشهور في المذهب من 
أن من حلف أن يفعل فعلً".. تحمل يمينه على التأخير حتى يريد التعجيل » 
وقد قيل إن يمينه. تحمل على التعجيل حتى يريد التأخير ‏ حسبما مضى القول 
فيه ففي سماع أبي زيد من كتاب العتق » وفي. غيرما موضع ؛ فعلى هذا القول 
يعجل عليه العتق باع أو لم يبع ؟. لأنه إن لم يبع » عتق عليه باليمين الأولى, . 
وإن باعء عتق عليه باليمين الثانية » وهذا كله بين والحمد لله .. 


بحن ٠‏ البيان والتحصيل 
مسألة 

وسألت أشهب عن الرجل يقول لأمته وهي حامل بين ١‏ 
حملها ‏ اذا وضعت فأنت حرة» ثم يموت السيد قبل أن تضع ؛ 
قال : إذا لم تضع حتى مات فلا عتق لها . 
إلى أجل قد لا يأتي وإن كان الأغلب منه أن يأتي. أنه بمنزلة من أعتق أو طلق 
الى أجل قد يأتي وقد لا يأتي.وإن كان الأغلب منه أنه لا يأتي.أو(١١©‏ استوى 
الوجهان في ذلك لا يطلق عليه حتى يأتي الأجل ٠‏ ولا يعتق عليه حتى يأتي 
الأجل أيضاً : فإن أتى الأجل وهو صحيح . كان حراً من رأس المال ؛ وإن 
أتى الأجل وهو مريض . كان حراً من الثلث ؛ وإن لم يأت الأجل الا بعد 
موته. لم يكن له عتق ٠‏ وقد روى مثله ابن وهب عن مالك . خلاف قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك والمشهور في المذهب من أن حكم الأجل الذي 
الأغلب منه ان ما يأتي حكم الأجل الذي يعلم منه أنه يأتي . يعجل الطلاق فيه » 
كما يعجل على من طلق الى أجل معلوم . ويكون من أعتق إليه وهو صحيح . 
كمن أعتق الى أجل معلوم . يكون العبد حراً الى ذل كالأجل من رأس المال » 
سواء جاء الأجل والسيد صحيح أو مريض . أو بعد أن مات . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم لا ينقل الولاء من قبل الأب أبداً ؟ إنما ينتقل 
قال محمد بن رشد: هذا الكلام مشكل» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن 
الولاء إذا وجب للأب لا ينتقل عنه إلى غيره ما دام حياً » والأخ للأب قد 


 . ) في ت ( واستوى‎ )٠١١( 


كتاب الولاة نذانا 


يجب له الؤلاء فينتقل عنه وهو حي إلى أخ يولد لأبيه من أم أخيه الذي كان 
ورث الولاء عنه » لأن الشقيق أولى بالولاء من الأخ للأب . لأن الولاء لايورث 
عن الأب ويورث عن الأخ. لأنه يورث عن كل واحد منهماء هذا ما لا اختلاف 
فيه والحمد لله . 


مسالة 
وسئل ابن كنانة عمن يعتق على الرجل إذا ملكه من ذوي 
الأرحام » فال( 2١‏ الوالدان والأجداد والجدات الأربع ومن فوقهن 
من الأجداد 2 والولد وولد الولد © وبئلو البنات : 
قال محمد بن رشد : سكت عن الأخوة . فظاهر قوله إنهم لا 
يعتقون على من ملكهم وهو مذهب الشافعي., خلاف المعلوم من مذهب مالك 
وأصحابه ؛ وقد مضى في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق  »‏ 
تحصيل القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 
مسألة 
يرفع الى. بيت المال » إلا أن يكون له ذو رحم نصراني من عتاقه 
المسلمين فيرثه . فإن لم يكونوا من عتاقه المسلمين » لم يكن لهم 
ميراث وكان ميراثه لجميع المسلمين . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيل القول فيها في 
آخر رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق . فلا معنى لاعادته » وبالله 
التوفيق . 


)٠١ 0‏ قي ت (قال) . 


ان البيان والتحصيل 
مسألة 

قيل لأصبغ أرأيت أهل الملل من أهل الكفر . هل يتوارثون 

بالنسب 3 مثل أن يهلك اليهودي وله ابن نصراني 3 أو ما 20٠١9‏ أشبه 

هذا من اختلاف أهل الأديان ؛ قال كان ابن القاسم يقول يتوارث 

أهل الملل . ثم رجع فقال لا يتوارثون » وقوله الأول أحب الينا . 


قال محمد بن رشد : قوله الأول الذي اختار أصبغ هو الأظهر ‏ إن 
تركوا على ما يدعونه من دينهم الذي عهدوا أن يقروا عليه » وبالله تعالى 
التوفيق . 


تم كتاب الولاء والحمد9* 26١‏ للّه » وضلى اللّه على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا أثيرا . 


. ) في ت ( وما أشبه‎ )٠١*( 
. ) .. في ت ( بحمد الله وحسن عونه ) - بإسقاط ( وصلى الله‎ )٠١5( 


كتاب الخدمة 6 


( كتاب الخدمة )'" 


من سماع ابن القاسم من كتاب 
الرطب باليابس 


أخبرنا العتبي97") قال أخبرنا سحئون . قال ابن القاسم 
وسئكل عن رجل جعل لرجل خدمة غلامه سنة » فقبضه يستعمله ؟؛ ثم 
أراد أن يبيعه منه قبل السنة » أيصلح ذلك ؟ قال لا بأس به . 

قال محمد بن رشد : إنما أجاز ذلك » لأنه أنزل أمره على أنه رد 
عليه الخدمة » واشترى مئه الرقبة ؛ ولو أنزل أمره على أنه إنما باعه منه بعد 


.. انقضاء السنة على أن يبقى على ما كان له من اختدامه ‏ الى انقضاء السنة ‏ لما 


جاز . فلا يبعد أن يحمل على البيع ؛ م 
بيان » ولو نص على أنه إنما يبيعه منه على أن يقبضه بالبيع بعلا انقضاء ء السنة . 
التي أخدمه إياها ء لما جاز باتفاق ؛ ولو أخدمه إياه سنة وجعل الرقبة بعد السبئة . ره 
لرجل آخر ء لما جاز للذي أخدم إياه أن يشتري الرقبة من الذي وهبت له قبل 
انقضاء السنة » إلا أن يكون لم يبق منها إلا ما يجوز لمن باع عبده أن يستثنيه 

من خدمته - وهو اليوم واليومان والثلاثة » وبالله التوفيق . ٠‏ 


)1( ما بين القوسين ساقط في الأصل . ائبتناه من ت فى " . 

؟) هكذا في سائر النسخ . ولعل قوله : ( أخبرنا العتبي ) من زيادات بعض رواة 
العتبية » وقد رواها عن المؤلف ( أحمد العتبي ) -. جماعة. 
انظر فهرسة ابن خير ص 741١‏ - 7847 . 

() في ص ق ” ( يحاز) . 


نينا البيان والتحصيل 
مسألة 

قال وقال مالك من قال لغلامه قد تصدقت عليك بخراجك ‏ 

ثم أنت من بعد موتي حر . فهو بمنزلة أم الولد ؛ فإن قال قد تصدقت 


عليك بخراجك . فإنه يستخدمه ولا يضربه ؛ قال ابن القاسم وإن 
قال قد تصدقت عليك بعملك . كان حراً مكانه 4 وسئل عنها 
سحئنون فقال العمل والخراج*» والخدمة ‏ عندي واحد فاذا قال 
الرجل لعبده قد تصدقت عليك بعملك. أو بخراجك, أو بخدمتك ؛ 
فإن كان أراد ما عاش العبد فهو حر الساعة.. وإن كان ما عاش 
السيد .» فليس له منه الا حياة السيد فقط ولا يكون حرا . 


قال محمد بن رشد : قوله في الذي قال لغلامه قد تصدقت عليك 
بخراجك ., ثم أنت من بعد موتي جر ؛ إنه بمنزلة أم الولد - يريد في أنه لا 
يستخدمه طول حياته الا في القدر الذي تستخدم فيه أم الولد لا في العتق ؛ 
لأن أم الولد تعتق إذا مات سيدها . من رأس ماله . وهذا لا يعتق إلا من 
الثلث . وكذلك في كتاب ابن الموازء قال محمد : لأن هذا قد بين أنه لا 
يعتق الا يعد موته » وأما إذا قال قد تصدقت عليك بخراجك . ولم يقل ثم©» 
بعملك ؟ فسوى22 سحنون بين الخدمة والخراج والعمل ؛ ومثله لابن القاسم 
في رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب الصدقات والهبات(00' فقال إنه 


63 في ت ق " ( الخراج والعمل ) . 
(0) كلمة ( ثم ) ساقطة في الأصل . 
() في ت ق # ( وسوى) . 

9 كلمة ( والهبات ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الخدمة ا 


نا قاو نوه سويت قنك وكمش اوبكر جلك 16لا ملك”نااعقث 1 
فأنت حر ء وإن قال ما عشت أنا » فليس له من خدمته إلا ما عاش السيد ولا 
يكون حراً. وفى قول سحنون إنه إن كان أراد ما عاش العبد فهو حر الساعة ‏ 
وإك كأ آزاذها عافن السيد + فليين ال.ميه الا حيلادة1 النيد:ة دليل الى أنه 
يصدق فيما يذكر("" أنه نواه من ذلك دون يمين ؛ فإن قال لم يكن لي نية » 
فالذي يوجبه النظر. أن يحمل على حياة العبد ويكون حراً مكانه » وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال من(١2©‏ أعمر خادماً 
أو عبداً حياته ولا مال لهء ثم أفاد مالا أو ولد(" له ولد؛ قال مالك 
ما ولد للأمة . أو كان للعبد من ولد229 من أمة يملكها ؛ فهو على 
مثابتها يخدمان المعمر حياته » وما كان من مال فهو موقوف على 
أبدبهتها يأكلان منه » ويكتسبان بالمعروف . وليس للمعمر ولا 
للمعمر أن ينزعه منهما » ما عاشا . فاذا ماتا ورثهما سيدهما الذي 
يملك رقابهما ؛ وإن قتل العبد عمداً أو خطأ . فان قتله لسيده مثل 
الميراث ؛ قال ابن القاسم وإن قتله سيده خطأ فلا شيء عليه ؛ وإن 
قتله عمداً . كان عقله عليه في السنين التي أعمر ؛ فإن فضل 
فضل . كان له ؛ قال عيسى بن دينار تفسيره : أن يغرم سيده القاتل 


(4) في ت (إن). 

(9) في الأصل ( ما عاش ) . 

. ) فيات (يذكره‎ )٠١( 

..) في الأصل ( ومن‎ )١١( 

. ) في ت ( وولد‎ .)١9 

. جملة ( من ولد ) ساقطة فيات‎ )١7( 


14 البيان والتحصيل 
القيمة فتوقف للمعمر . فيستأجر له منها من يخدمه مكانه ؛ فإن مات 
قبل أن .يستنفد القيمة » رجع ما بقي من :قيمته إلى سيده ؛ قال 
سحنون وقد كان عبد .الرحمان يقول يشتري بتلك القيمة عبداً 
مكانه » وكذلك لو أخدمه أو أعمره أمة ثم عدا عليها فأحبلها صاحب 
الرقبة » أن عليه أن يشتري أخرى مكانها . 

قال محمد بن رشد : قد تكررت هذه المسألة على نصها في أول 
رسم من سماع ابن القاسم من. كتاب الحبسن 3 ومضى الكلام عليها هناك(5١3)‏ 
مستوفى » فغنينا بذلك عن إعادته(١١)‏ ههنا' '2 .. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


وسئل مالك عن. رجل يخدم الرجل عبداً له سنة ثم هو حرء 


قال محمد بن رشد: : :هذا كما قال . وهو مما لا إشكال فيه . لأنها 
خدمة مؤقتة معلومة . فله أن يبيعها ممن شاء ؛ فإن. باعها من العبد كان حرا » 
لأنه إذا ملك خدمته إلى الأجل الذي أعتق إليه بشراء أو هبة » وجبت حريته ؛ 
ولو كانت الخدمة حياة المخدم » لجاز للعبد أن يشتريها إذا كان مرجعه بعدها 
إلى الحرية » لأنه يملك بذلك حريته » ولم يجز:لغيره أن يشتريها ‏ لا السيد 
المخدم ولا سواه ؛ ولو كان المرجع بعد موت المخدم إلى السيد . لجاز 
للسيد شراء الخدمة باتفاق . . وللمخدم شراء الخدمة على اختلافاء 


. كلمة ( هناك ) ساقطة فيات‎ )١5( 
. ) في ت ( إعادتها‎ )١6( 
. في تاق” (هنا)‎ )1١( 


كتاب الخدمة كان 
وينزل "22 ورثة كل. واحد منهما.منزلة :موروثه فيما يجور له..من ذلك ؟ وقل 
مضى الكلام على هذه المسألة.مستوفى في رسم شك في طوافه من سماع ابن 
القاسم من كتاب اللجيس . فلا معنى لإغادته هنا » وبالله التوفيق . 


ومن:كتاب اغتسل على غير نية 


قال ابن القاسم قال مالك من أخدم رجلا خادماً سنين ثم هو 
حرء ثم أراد بعد ذلك أن ينزع(4' ماله فليس ذلك له ء قال عيسى 
قال لي ابن القاسم.له أن ينتزع ماله إلا أن يتقارب ذلك أو يمرض ء 
وأنكر سحئون رواية عيسى عن .ابن القاسم وحط(؟١©2‏ عليها 5 

قال محمد بن رشد : هذا الاختلاف جار على الاختلاف في النفقة 
على المخدم . هل تكون على المخدم أو.على المخدم. وقد مضى بيان 
هذا في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس .. فلا معنى 
لإعادته , ومضى في رسم الأقضية من سماع يحيى من كتاب النكاح . الكلام 
على حكم انتزاع مال العبد في جميع الأموال . فلا معنى لإعادته . 


ومن سماع أشهب واين نافع من مالك . 


قال سحنون أخبرنا أشهب قال سئل مالك عن رجل أوصى 
لع من يرثه بخدمة غلام من غلمانه حتى د يستغني عنه ثم هوحر ء 
فلما هلك الموصي قال من يرثه إنه لا تجوز وصية لوارث . فدخلوا 
)١0‏ في ت ( ويتنزل ) . 


. فيات ق " ( وينزع)‎ )١4( 
١ , فيات ( وحظن‎ )09( 


اانا 5 البيان والتحصيل 
معه في الخدمة وتعاصوا فيها ؛ فقال الذي أوصى له بالخدمة ان 
أضع له ما كان لي وهو إليها محتاج لم يستغن ؛ وقال الورثة إنما تريد 
اضرارناو أن('" تقطع عنامالنامعك من الخدمة وهو لم يستغن عنه 
بعد ؛ قال مالك إنما يوضع عنه بقدر الذي كان نصيب الموصى له. 
الأول والآخرون الذين معه على حقوقهم ؛ وإنما مثل ذلك مثل رجل 
أوصى لوارث بمائة دينار على غريم » فلما هلك الموضي ثبتت له 
الوصية » فلما عرف أن الورثة يدخلون معه وضعها للغريم" , 
وأبى الورثة الذين دخلوا معه ذلك » فإنما يوضع عنه حقه » ومن 
بقي من الورثة على حقوقهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا إشكال فيها . لأن الحرية 
ناجنف للعيلة بحل حك اانا سومش لمق الوارثة يتوه عق خدمقه + 
وكلهم اشراك في الخدمة ؛ إذ لا تجوز وصية لوارث » إلا أن يجيزها الورثة ‏ 
فوجسي الا يفتق الشد قل جد اتتكتاة الفوضى لمن الووكة مكدو عن ناميه 
إلا برضى جميع الورثة » وللعبد حظ من ترك له منهم حظه من الخدمة !أكان 
الموصى له أو غيره » وكذلك الغريم إنما يكون له من الدَّين الذي عليه حظ 
من وضع له حظه منه كان الوصي .له أو غيره ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن سماع ابن ددئار من ادن القاسم 
من كتاب نقدها نقدها 


قال عيسى قال ابن القاسم في رجل أوصى في جارية له أن 


. ) في الأصل ( وإن‎ )٠١( 
. ) في الأصل ( الغريم‎ )71( 


كتاب. الخدمة أهم 


تخدم ابنه حتى يبلغ النكاح . ثم تخير فإن اختارت العتق فهي حرة » 
وأوصى مع ذلك بوصايا ‏ والثلث لا يحمل ذلك كله ؛ قال تخير 
الجارية الساعة . فإن اختارت العتق وكان الثلث لا يسعها. برىء 
برقبتها فيعتق منها ما حمل الثلث ‏ الساعة » وسقطت عنه الخدمة 
وجميع الوصايا . وان كان الثلث يسعها وفضلة . إلا أن الثلث يضيق 
عن الوصايا .» فإن الوارث وأهل الوصايا يتحاصون في خدمة الجارية 
إلى الأجل » وفيما فضل عن قيمتها من الثلث يتحاص أهل الوصايا 
في ذلك بوصاياهم . ويحاص الابن بقيمة الخدمة إلى أن يبلغ 
النكاح » فما فضل للاجنبيين أخذوه » وما صار للوارث كان الورثة 
مخيرين إن شاءوا أمضوه . وإن شاءوا ذخلوا معه فيه فاقتسموه على 
فرائضهم ٠‏ فإذا بلغ الأجل . فإن اختارت الجارية العتق أعتقت 
وسقطت الوصايا » وان اختارت أن م وأ تم لأهل الوصايا 
وصاياهم . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة على أصولهم ٠‏ فأنا أبين ‏ 

قد يشكل منهاء 3لا عراس نا ؛ لآن العتق مبدأ على جميع 
0 والجارية مخيرة في العتق إلى أجل . فإذا اختارت العتق ولم يحملها 
اتا ,رجح الك ودس انها با ححكل الالح وسداة» وواقط بدي لزان[ 
وان حملها الثلث. أو حملها وزيادة عليها . كان الأمر فيها في المحاصة على 
ما قال . فإن رجعت الجارية عند الأجل عن اختيار العتق وأحبت البيع » بيعت 
وأتم لأهل الوصايا وصاياهم ‏ كما قال إن كان في ثمنها وفاد بما بقي من 
وصاياهم ؛ وان لم يكن فيه وفاء بذلك تحاصوا فيه بما بقي من وصاياهم , 
يضرب كل واحد منهم فيه بما بقي له من وصيته » ويدخل الورثة ( فيه )59") 


(77) كلمة ( فيه ) ساقطة في الأصل . 


0 البيان والتحصيل 


معهم ه فيضيربون فيه بما انتقصوهم في المحاصة أولاً ؛' مثال ذلك أن يكون 
أوصى ترجل بعشيرة . ولرجل بعشرين . ولابنه بخدمة الجارية حتى يبلغ 
التكاح - وقيمتها ثلاثون » (وقيمة الخدمة ثلاثون)2©"'92 وترك من المال 
تسعين +#فاختارت89") الجارية العتق» فالثلث على هذا أربعون. لأن الميت ترك 
تسعين- والجارية وقيمتها ثلاثون . فتوقف الجارية من الثلث بثلاثين » ويبقى 
منه بعدها عشرة ٠‏ فيتحاص في هذه العشرة وفي الخدمة التي قيمتها ثلاثون 
أهل الوصايا » وللأبن الموصى له بالخدمة أو جميع الورثة إن لم يجيزوا له 
اللوصية ء فيضوب فيها الورثة بثلاثين والموصى له بعشرين ٠»‏ والموصى له 
بعشرة .. بعشرة ؛ فيحصل للورثة نصف جميع الخدمة » ونصف العشرة ؛ 
ويحصل للموصى له بالعشرين2"*0 ثلث الخدمة بعشرة » وثلث العشرة ثلاثة 
وثلث ؛ وللموصى له بعشرة سدس الخدمة بخمسة"'©» وسدس العشرة 
بواحد وثلثين ؛ فيكون كل واحد منهم قد استوفى ثلثي ما أوصى له به .» وبقي 
له من وصيته الثلث . وتعتق الجارية عند انقضاء الخدمة على ما اختارته » فإن 
رجعت عما كانت اختارته من العتق واحبت البيع بيعت . فإن بيعت بثلاثين أو 
بأكثر من ذلك أتم من العشرين منها ‏ وصايا أهل الوصايا . لأن الذي بقي لكل 
واحد منهم من وصيته ثلثها .. ومبلغ الجميع عشرون . فيأخذ الورئةعشرةءلأنها 
ثلث وصيتهم الباقي لهم » ويأخذ الموصى .لهما ‏ العشرة الباقية ؛ لأنها ثلث 
وصيتهما الباقي لهما ء فيفتسمانها بينهما أثلاثاً على قدر وصاياهما » وترجع 
العشرة الباقية من ثمن الجارية ميراثاً بين جميع الورثة » إذ قد استوفى جميع 
الموصى لهم وصاياهم . وان بيعت الجارية بأقل من عشرين .» تحاص الورثة 
والموصى لهما في ذلك بما بقى من وصاياهم وذلك ثلثها. عشرة للورثة . 


(78) ما بين القوسين ساقط في الاصل . 
(74) في ات ( فإن اخترت ) . 

(7) في ات ( بعشرين ) . 

(95) كلمة ( بخمسة ) ساقطة في الأصل . 


وعشرة للموصى لهما : ثلاثة » وثلث للواحد . وستة وثلثان للأخر. فإن 
كانت الجارية بيعت بائني عشرء أخذ منها الورثة ستة » فاقتسموها بينهم 
على الميراث إن لم يجيزوها للأبن . وأخذ منها الموصى له بعشرين - أربعة » 
والموصى له بعشرة ‏ اثنين ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية”("") 


وسألت ابن القاسم عن رجل يقول لعبده أخدم فلاناً عشر 
سنين » ثم فلاناً بعده عشرة أخرى » ثم أنت حر ؛ فيجني على رجل 
في خدمة الأول » فيقال للمخدم الأول أتفديه بجنايته ؟ فإن افتداه 
اختدمه بقية السنين » ثم أخذه المخدم الآخر بلا غرم » فاختدمه 
أيضاً عشر سنين ؛ فإن أبى المخدم الأول أن يفتديه » أسلمه الى 
المجني عليه فاختدمه وقاصه بخدمته في دية جرحه » فإن أدى دية 
جرحه قبل انقضاء العشر سنين » رجع الى المخدم الأول يخدمه بقية 
العشر سنين » فإن انقضت العشر سنين قبل أن يستوفي دية جرحه » 
قيل للمخدم الأخير : أتفديه ببقية دية الجرح ؟ فإن فداه » أخذه 
فاختدمه ؛ وإن أبى . اختدمه المجروح ؛ فإن أدى ما بقي عليه من 
دية الجرح قبل انقضاء العشر سنين » رجع أيضاً الى المخدم الآخر 
فاختدمه بقية العشر سنين ؛ فإن انقضت العشر سنين قبل أن يؤدي 
دية الجرح . عتق وكان ما بقي من دية الجرح ديناً يتبع به ؛ قال 
وسبيله في هذا(”'» سبيل المدبر » والمعتق الى أجل - اذا جنى 


70) في ات ( العارية ) . 
(8؟) جملة ( في هذا ) ساقطة فيات . 


نان البيان والتحصيل 
أحدهما على رجل . وفي رواية سحنون قال ابن القاسم ويقال 
للمخدم الأول أن قيمة هذه الجناية واختدم العبد سنينك » فإن 
فعل , اختدمه ؛ فإذا انقضت السنة ٠‏ قيل للمخدم الثاني . أذ الى 
الأول جميع ما أدى واختدمه سنتك ؛ فإن أبى الأول أن يفتديه » قيل 
للثاني أد الى المجروح عقل جرحه واختدمه سنتك فقط . ثم يخرج 
حراً ؟ وليس له أن يقول اختدمه سنتي وسنة المخدم الأول ٠‏ فإن 
أبى » أسلمه الى المجروح يختدمه(*"2 سنتين . فإن كان فيها وفاء » 
والا اتبع العبد مما بقي من جنايته ديناً في ذمته » وعتق العبد بعد 
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قال محمد بن رشد: الاختلاف في هذه المسألة جار على 
الاختلاف في مسألة العبد الموصى بخدمته لرجل . وبرقبته لآخر. يجني 
جناية » الواقعة في كتاب جنايات العبيد من المدونة('© . وقد اختلف فيها 
على ثلاثة أقوال . أحدها أن الحق في الافتكاك لصاحب الخدمة . من أجل 
أنه هو المقدم بها على صاحب الرقبة » فهو المبدأ بالتخيير بين الافتكاك 
والإسلام<١"‏ . والثاني أن الحق في ذلك لصاحب الرقبة الذي المرجع إليه وهو 
المبدأ بالتخيير . والثالث أن الحق في ذلك لصاحب الرقبة أيضاً الذي المرجع 
أيضاً إليه » إلا أنه يبدأ صاحب الخدمة بالتخيير » من أجل أنه هو المقدم بها 
على صاحب الرقبة ؛ فهذه الثلاثة الأقوال كلها تدخل في هذه المسألة , لأن 
المخدم الأول في هذه المسألة مقدم على المخدم الثاني . كما أن المخدم 
الأول في مسألة المدونة مقدم على صاحب الرقبة ؛ ورواية عيسى عن ابن 
القاسم هذه قول رابع في المسألة » وهو على قياس القول بأن الحق في 


(9؟) فيات ( بخدمته فيها  )‏ بزيادة ( فيها ) . 
(") انظر م اج 15: 55-56" . 
(91) في ص ق " ( أو الإسلام.) 


كتاب الخدمة وموم 


الافتكاك لصاحب الخدمة . وهو المبدأ بالتخيير بين الافتكاك والاسلام يدخل 
أيضاً في مسألة المدونة ؛ فيتحصل في كل واحدة من المسألتين أربعة أقوال 
أحد الأقوال في هذه المسألة رواية عيسى المذكورة أنه إن افتداه المخدم الأول 
اختدمه بقية السنين » ثم أخذه المخدم الثاني بلا غرم فاختدمه أيضاً عشر 
سنين » كما قال في مسألة المدونة على القول بأن المبدأ بالتخيير صاحب 
الخدمة أنه إن افتكه خدمه إلى الأجل . ثم أسلمه إلى الذي بتل له ولم يكن 
عليه قليل ولا كثير ؛ وأما قوله في رواية عيسى. هذه : فإن أبى المخدم أن 
يفتديه أسلمه الى المجني عليه .» فاختدمه وقاصه بخدمته في دية جرحه . فإن 
أدى دية جرحه قبل انقضاء العشر سنين » رجع الى المخدم الأول يختدمه بقية 
العشر سنين الى آخر قوله ؛ فهو خلاف لما في المدونة » والذي يأتي في هذه 
المسألة على قياس قوله في المدونة إن أبى المخدم الأول أن يفتديه وأسلمه » 
أن يسقط حقه ويكون المخدم الثاني بالخيار بين أن يفتكه أو يسلمه ؛ فإن 
أفتكه اختدمه سنة ففط » وإن أسلمه اختدمه المجروح ؛ فإن استوفى منه دية 
جرحه قبل انقضاء (العشرين عاماء عتق واتبعه بما بقي من جنايته ‏ دينا ثابتا في 
ذمته » وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة ؛ ويأتي في مسألة المدونة على 
قياس قوله في هذه الرواية . إن أبى المخدم أن يفتك وأن يختدمه المجني 
عليه , وفاصه بخدمته في حياته. فإن استوفاها قبل انقضاء)(؟”» أجل الخدمة, 
كان لصاحب الرقبة ؟ وإن انقضى أجل الخدمة قبل أن يستوفي دية جرحه » 
كان صاحب الرقبة بالخيار بين أن يفتكه بما بقي من دية جرحه » أو يسلمه اليه 
عبداً . .والقول الثالث في هذه المسألة رواية سحنون عن ابن القاسم » وهي 
تأتي على قياس القول الذي اختاره سحنون في المدونة وقال فيه إن(""© أحسن 
قوله مما جمعه عليه غيره من كبار أصحاب مالك . فإن الحق في الافتكاك 


(7") ما بين القوسين ‏ وهو نحو ثلائة أسطر ‏ ساقط في الأصل . 
(0”) في ات ( أنه ) . 


كوم البيان والتحصيل 


للذي اليه مرجع الرقبة » إلا أن المبدأ بالتخيير صاحب الخدمة . يدل على 
ذلك قوله في أول المسألة » قال ابن القاسم ويقال للمخدم الأول أد قيمة هذه 
الجناية واختدم العبد سنتك , لأن قوله ويقال بالواو. دليل على أن قوله ويقال 
معطوف على كلام محذوف . سكت عنه للعلم به وهو أن الحق في ذلك 
للمخدم الثاني » من أجل أن المرجع إليه ويخير الأول ابتداء على ما قال من 
أجل أن العبد بيده . وهو مقدم في الاختدام على ما قال الى آخر قوله . 
والقول الرابع في هذه المسألة » يأتي على قياس القول بأن الحق في الافتكاك 
الى صاحب المرجع ‏ وهو المخدم الثاني » أو صاحب الرقبة - وهو مبدأ 
بالتخيير ؛ فإن افتكه اختدمه الأول . فإذا انقضت سنوه رجع الى المخدم 
الثاني الذي فكه فيختدمه ؛ فاذا انقضت سنوه » أعتق ؛ وإن أسلمه .» قيل 
للمخدم الأول إن أحببت أن تفتكه فافتكه . فإن افتكه(؟"©2 خدمهء فإن انقضت 
سنوه لم يكن للمخدم الثاني إليه سبيل . إلا أن يدفع إليه ما افتكه به ؛ فإن أبى 
من ذلك . كان أحق به يختدمه سني المخدم الثاني ؛ ويأتي على قياس رواية 
عيسى أنه إن أبى المخدم الثاني أن يفتديه وأسلمه » اختدمه المجروح ويقاصه 
بخدمته في دية جرحه ؛ فإن استوفى دية جرحه قبل أن تنقضي سنو المخدم 
الأول » اختدمه المخدم الأول بقية سنيه » ثم استخدمه المخدم الثاني سنيه 
في عتق © وإن لم يستوف دية جرحه حتى مضت سنو الآول وبعض سني 
الثاني استخدمه الثاني بقية سنيه ثم عتق , وإن انقضت سنو الثاني أيضاً قبل أن 
يستوفيى دية جرحه ء. عتق واتبعه بما بقي من دية جرحه دينا ثابتا في ذمته ؟ 
وهذا هو(" القول الخامس » وقوله إلى المجني عليه إذا أسلم اليه أنه يختدمه 
ويقاصه بخدمته في دية جرحه ؛ معناه أنه يؤ اجر من غيره وتدفع إليه إجارته في 
دية جرحه . وإن اختدّمه هوء فلا يدفع اليه على شرط المقاصة ؛ لأنه يدخله 


(5”) جدلمة ( فإن افتكه ) ساقطة في الأصل . 
(ه”*) جملة ( ثم عتق ) ساقطة في الأصل . 
(5") كلمة ( هو) ساقطة فيات . 


كتاب الخدمة بحوم 


فسخ الدين في الدين . ولكنه يؤ اجر منه ؛ فإذا(”) اجتمع قبله من إجارته 
شيء » قضى به في(" ماله من دية جرحه ؛ وقد مضى في سماع أصبغ من 
كتاب الحبس نظير هذه المسألة والكلام عليها . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل يخدم عبده الرجل عشر سنين ثم هو حر ء» هل 
للعبد أن يعتق عبده بغير إذن سيده ؟ أو هل للسيد أن يأذن له في ذلك 
بغير إذن المخدم ؟ قال لاا يجوز للعبد عتق إلا برضى سيده ورضى 
المخدم . فإن أذنا جميعاً فأعتق(5») » كان ولاؤه لسيده » ولم يرجع 
ولاء ذلك العبد إلى العبد المعتق إلى الأجل - وإن أعتق ؛ لأنه لو 
رضي المخدم أن يأخذ السيد ماله » جاز له ولم يكن للعبد فيه 
حجة . إلا أن يتقارب أجل عتقه . 

قال محمد بن رشد : هذا على القول بأنه ليس لسيد العبد المخدّم 
أن ينتزع ماله إلا برضى المخدم . وقد مضى الاختلاف في ذلك ., والقول فيه 
ففي رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ٠.‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب استاذن سيده 


وسألته عن رجل أوصى بخدمة عبدين له لرجلين إلى أجل » 
ثم هما حران » لكل رجل عبد وهما أجنبيان وأجنبي ووارث ». فلم 
يحملهما الثلث ؟؛ قال تسقط الخدمة عنهما ويعتقان بالسهم . 


(ل”) في ات ( فإن ) . 
(8”) فيات ( خص له فيما له ) . 
(99) في ات ( فعتق ) . 


مهم البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله يعتقان بالسهم . يريد يعتق ما حمل 
الثلث منهما بالسهم خرج فيه بعض أحدهما أو أحدهما وبعض الآخرء لأن 
وجه العمل في ذلك . أن يقوم كل واحد منهما ثم يسهم بينهما » فان كان قيمة 
أحدهما ثلاثين » والثاني ستين . والثالث أربعين ؛ فإن خرج السهم على 
الذي قيمته ستون . عتق منه ثلثاه ورق الآخر. وان خرج على الذي قيمته 
ثلاثون عتق . وعتق من الآخر سدسه بقيمة الثلث ؛ وهذا هو المعلوم من 
مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها ‏ أن القرعة تكون في الموصى بعتقهم . 
وفي المبتلين في المرض ؛ وقد وقع في رسم الوصايا من سماع أصبغ بعد هذا 
في الموصى بعتقهم الى أجل أنهم يتحاصون إذا بعدت الآجال . وإن كان 
بعضها أبعد من بعض . فيحتمل أن يكون ذلك اختلافاً من قوله » ويحتمل أن 
يتأول ذلك على أنه انما أراد الابتداء بمن قرب أجل عتقه على من بعد إذا كانا 
بعيدين جميعاً ؛ فعبر على الاستهام بالمحاصات”7*؟» , لأنه اذا أسهم بينهما 
فلم يبدأ أحدهما على صاحبه . وقوله ان الخدمة تسقط إذا لم يحملها الثلث . 
صحيح لا اختلاف فيه ؛ لأن العتق يبدأ عند ضيق الثلث على ما سواه من 
الوصايا » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يوصي لمكاتبه 


وسألت ابن القاسم عن العبد يكون بين الرجلين فيخدم 
أحدهما نصيبه رجلا سنة . ثم يعتق نصيبه ذلك المخدم . أيقوه(!4) 
عليه نصيب صاحبه ؟ قال لا عتق له فيه حتى تتم السنة » وحدوده 
وشهادته شهادة عبد ؛ فإذا انقضت السنة » عتق عليه نصيبه » وقوم 


(40) في ت ( بالمحاصة ) . 
(41) في ت ( أو يقوم ) . 


نصيب صاحبه عليه ؛ قلت ولا يؤخذ منه(”؟» نصيب صاحبه فيوقف 
الى السنة خوفاً أن تأتي السنة وهو معدم . قال إن كان يخاف على 
ماله توى 2*7 قبل السنة أخذت منه قيمة نصيب صاحبه ووقفت . وإن 
وان ار الس ل كان ملياً لم يؤخذ منه 
ا د ؟ قلت : ع ا 
نصيب هذا المخدم الساعة؟ قال: لا يقوم عليه نصيب 0 
المخدم حتى تأتي السنة . ولكن إن كان يخاف عليه عدم . أو ذهاب 
مافي يديه ,» أخرجت القيمة من يديه ووقفت إلى الأجل . فإذا حل 
الأجل . قومت عليه . 

وا و عن لاك 1 
ثم أعتقه . أنه لا عتق له(2*4 فيه حتى تتم - صحيح » مثل ما في المدونة 
وغيرها . ولا اختلاف فيه إذ ليس له 0 
ومعنى ذلك عندي - إذا كان المخدم قد قبضه . وأما إذا كان لم يقبضه حتى 
أعتقه ؛ فيعجل العتق والتقويم”*؟2 ويبطل الاخدام على المشهور في المذهب 
المنصوص عليه في المدونة وغيرها من أن الرجل إذا تصدق على رجل بعبد ثم 
أعتقه قبل أن يقبضه المتصدق عليه . إن العتق ينفذ . والصدقة تبطل ؛ وقد 
الصدقات . وأما قوله فإذا انقضت السنة قوم عليه » ففيه اختلاف : قيل إنه 
يعجل عليه تقويمه ويكون كله حراً إلى ذلك الأجل الا أن يشاء أن يعتق نصيبه 


(49) في ات ( قيمة نصيبه ) - بزيادة ( قيمة ) . 
(4) توي المال توَى : هلك . 

(55) في ات ( عليه ) . 

(56) في ت ( بالتقويم ) . 


ينع البيان والتحصيل 


منه الى ذلك الأجل ‏ وهو مذهبه في المدونة » وقيل إن الشريك مخير بين أن 
يقومه عليه الآن » وبين أن يتماسك بحظه حتى يحل الأجل فيقومه عليه عند 
حلوله ؛ وقد مضى هذا مع زيادة بيان فيه في رسم أوصى من سماع عيسى من 
كتاب العتق . وأما إذا أعتق الشريكك- الذي. لم _يخدم نصيبه منه » فقوله انه لا 
يقوم عليه نصيب صاحبه المخدم حتى تأتي السنة صحيح لا اختلاف فيه » لأن 
في تعجيل تقويمه عليه إبطالاً لخدمة المخدم فيه فليست كمسألة رسم سلف 
من سماع عيسى من كتاب الحبس . فلا يدخلها من الاختلاف شيء مما دخل 
فيها . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب جاع فباع امرأته 


وسألته عن الذي أوصى بثلث ماله لرجل . ولآخر بخدمة 
عبده » ما عاش ثم هو حر ء وكان العبد هو الثلث؟» . أو كان 
الثلث أكثر من العبد ؛ قال : إذا كان العبد هو الثلث بعينه » قلنا : 
كم ثمن العبد حين خرج من الثلث . قيل مائة دينار » قلنا فهذا 
ثلثه , قلنا بكم”"؟» ثمن خدمة هذا العبد ما عاش هذا الموصى له 
بالخدمة ؟ قيل خمسون . قلنا فهذه مائة وخمسون . فيكون لصاحب 
المائة ثلثا الخدمة » ويكون لصاحب الخمسين ثلثها إلى الأجل . ثم 
يعتق . وإن كان الثلث أكثر من ثمن العبد بخمسين ديناراً » والمسألة 
كما هي . فالوضةة مانا ويدار بقتمة ‏ الغبذ.قللذى أوضى له بالقليك 
أن يحاص بخمسين ومائة دينار » وصاحب الخدمة بخمسين . لأن 
قيمة الخدمة خمسون . فقد صار الآن الذي يتحاص فيه هؤ لاء مائة 


(55) في ت ( الثلث بعينه  )‏ بزيادة ( بعينه ) . 
47) في ات (كم ) . 


دينار : الخمسون الناض . والخمسون قيمة الخدمة . فللذي أوصى 
له بالثلث ثلاثة أرباع هذه المائة » وللذي أوصى له بالخدمة ربعها , 
فيعطي كل رجل وصيته في الذي أوصى له فيه » فيعطي الخمسين 
الناضة الذي أوصى له بالثلث خالصاً » ويرجع الى الخدمة فيكون له 
نصفها. وللموصى له بالخدمة نصفها ؛ وكذلك أيضاً لو أوصى 
لرجل بمائة دينار » ولآخر بخدمة عبده ‏ ما عاش ثم هو حر ؛ كان 
العمل فيها على ما فسرت لك . قطع لكل انسان وصيته في الشيء 
الذي أوصى له به ؛ وقد اختلف قول مالك فيها : فمرة كان يقول اذا 
كانت الوصية أكثر من الثلث وضعت وصيته في جميع مال الميت » 
ومرة كان يقول يقطع لصاحبها مبلغ الثلث في ذلك الشيء بعينه » 
وهو قول ابن كنانة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة المعنى لا اشكال فيها ولا 
“ اختلاف , الا في قوله إنه يقطع للذي أوصى -له بخدمة العبد إذا لم يحملها 
الثلث بما حمل منها في الخدمة . وأن قول مالك اختلف في ذلك ؛ فإنه 
خلاف لما يأتي في سماع موسى . ولما في المدونة . أيضاً ؛ لأنه إنما ذكر 
فيها اختلاف مالك إذا أوصي له بشيء بعينه فلم يحمل ذلك الثلث . وأما إذا 
أوصى له بخدمة أو بسكنى . فقال ! نه لا يقطع له في ذلك وتكون وصية شائعة 
في ثلث”*؟» جميع مال الميت. وانه قول مالك والرواة كلهم لا اختلاف 
بينهم فيه ؛ وقد بان بهذه الرواية اختلاف في ذلك ٠‏ ويتفضل فيه ثلاثة أقوال ع 
أحدها أنه يقطع له في الشيء الذي أوصى له به - كان خدمة أو رقبة > والثاني 
أنه لا يقطع له بما حمل الثلث في ذلك . وتكون له وصية شائعة في جميع 
الثلث كانت وصية.بخدمة أو برقبة9؟؟) . والثالث الفرق في ذلك بين أن يوصي | 


(548) كلمة ( ثلث  )‏ ساقطة في الأصل . 
(59) في ات ( رقبة ) . 


خض 5 البيان والتحصيل 


له بالخدمة. أو بالرقبة ؛ ولو كان الثلث أقل من قيمة العبد . لكان الورثة 
بالخيار بين أن يجيزوا الوصية . وبين أن يعتقوا من العبد ما حمل الثلث منه 
بتلا » وتبطل الوصية بالخدمة والمال ؛ لأن العتق مبدأ على الوصايا » هذا قوله 
في المدونة وزاد فيها وهذا عليه(”*© أكثر الروايات . وفي هذه الزيادة دليل 
سياه ارو لأن الذي يوجبه القياس 
والنظر . ن يعتق منه ما حمل الثلث بعد موت الذي أوصى له بخدمته ما 
ال ا ا ل 
له بالثلث . لأن الموصي قد بدأ الخدمة على العتق » فوجب أن يبدأ في 
البعض الذي حمل منه الثلث . كما يبدأ في الجميع اذا حمله الثلث . وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب الى أجل 


وقال في رجل أخدم رجلا نصف عبد له حياته » ثم عتق 
النصف الباقي ١‏ قال يقوم عليه ويخرج العبد حراً. ويؤخذ من 
السيد نصف القيمة » فيسَتأجر للمخدم27» منها من يخدمه . فإن 
هلك العبد وقد بقي من المال شيء » رجع ما بقي إلى السيد الذي 
أعتق عليه » وإن هلك المخدم وقد بقي من المال شيء رجع أيضاً 
إلى السيد الذي أعتق عليه » وذلك إذا كانت الخدمة إلى حياة 
المخدم . وإن استنفد المخدم نصف القيمة قبل أن يموت . فلا حق 
على السيد الذي أعتق . 


(60) كلمة (.عليه ) ساقطة في الأصل . 
)68١(‏ في ت ( المخدم ) . 


كتاب الخدمة رضن 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة على قياس قوله في 
أمهات الأولاد من المدونة في الذي يخدم جاريته رجلا ثم يطؤها فيولدها . 
والاختلاف في تلك . هل تؤخذ منه أمة تخدم مكانها » أو يستأجر له من 
القيمة من يخدم مكانها ‏ داخل في هذه فقد قال إنه يؤخذ منه القيمة 
فيشتري بها نصف عبد يكون مكان المعتق . ولكن الاستئجار بالقيمة أولى 
وأصوب ؛ لأن العبد إذا اشترى خشي عليه الهلاك . فإن لم يكن له مال يقوم 
عليه فيه » بقي على حاله يخدم الرجل إلى وقت الخدمة ٠‏ ثم يعتق بقيته كله 
إن بلغ الأجل وسيده حي . وإن مات السيد قبل بلوغ الأجل . كان النصف 
الذي كان أعتقه عتيقاً . والنصف الباقي رقيقاً ٠‏ إلا أن يكون قد رفع ذلك إلى 
السلطان في حياة السيد » فحكم بانفاذ العتق إلى انقضاء وقت الخدمة . فينفذ 
ذلك من حكمه ويكون عتيقاً كله من رأس المال » وقد ذهب بعض أهل النظر 
إلى أن هذه المسألة يعارضها ما تقدم في رسم يوصي . وما في المدونة وغيرها 
من أن من أخدم جاريته رجلا ثم أعتقها . أنها(” لا تعتق عليه بعد انقضاء 
الخدمة » وليس ذلك بصحيح . والفرق بين المسألتين بين وهو أنه أعتق في 
هذه المسألة نصف عبده الذي لا إخدّام فيه » ففعل من ذلك ما يجوز لهء 
والمسألة التي عارضسها بها فعل0©© سيد العبد فيها ما لا يجوز له من عتق ما قد 
أخدمه . والله الموفق . 


ومن كتّاب العشور 


الآخر البيع قال يبيع نصيبه وحده إن شاء . ولا يبيع الآخر معه. 


(9ه) فيات ق ” ( إنه ) , 
(59) في ت ( فعلى ) . 


لضن البيان والتحصيل 


وكذ!(*“» إن أجره » قلت وله أن يؤاجر نصيبه بغير إذن صاحبه ؟ قال 
نعم » وكذلك الدار . 


قال محمد بن رشد : قوله يبيع نصيبه إِنْ شاء وحده ولا يبيع معه 
الآخر » معناه ولا يلزمه أن يبيع معه . إذ ليس ذلك له“. للحق الذي للمخدم 
في اختدامه » وكذلك إذا آجر نصيبه من العبد » أو كانت داراً فأسكن نصيبه 
منها رجلا » أو إكراه منه ؛ وفي أول سماع أصبغ عن أشهب خلاف هذا أن من 
حق شريكه إذا دعاه إلى البيع معه أن يبيع معه . وتنفسخ الاجارة » ويبطل 
الاخدام » وكذلك الدار على مذهبه إذا كانت لا تنقسم وقاله أصبغ أو لم 
يعجبه اشتراط النقد ؛ ولكلا القولين وجه . فوجه قول ابن القاسم في هذه 
الرواية ع أنه لما فعل في نصيبه ما يجوز له من إخدامه أو إجارته , لم يكن 
لشريكه أن يبطل ذلك عليه » وهو لم يتعد فيما فعل ؛ ووجه قول أشهب أنه لما 
كان الحكم بين الشريكين فيما لا ينقسم إذا دعا أحدهما إلى الانفصال من 
صاحبه فيه لينفرد بحظه منه أن يباع » فيقتسما0*” الثمن بينهما » إذ قد لا يجد 
من يشتري حصته منه على الإشاعة بحال » أو لا يجد من يشتريها منه إلا بأقل 
من نصف قيمتها كلها لضرر الشركة ولم يكن لشريكه أن يبطل عليه هذا الحكم 
الواجب له بما يعقده في نصيبه من الإجارة» أو يفعله(5*» من الاخدام » وهذا 
القول أظهر » وإياه اختار أصبغ » ولم يعجبه اشتراط النقد في الاجارة » لما 
اللشريك والحق في فسخها أو فسخ ما بقي منه أن دعيا إلى البيع » ولم ير 
أشهب في النقد في ذلك بأسأً . وقوله في ذلك أظهر من قول أصبغ . لآأن 
الخيار الذي للشريك في فسخ الاجارة . أمر يوجبه الحكم له ان دعا إلى 
ذلك . فوجب ألا يكون له تأثير في المبيع من النقد إذ قد سلم العقد من أن 


(54ه) في ت ق ” ( وكذلك ) . 
(0ه) في ت ( فيقتسمان ) . 
(5ه) في الأصل ( ويفعله ) . 


ينعقد على خيار . كما أن الخيار الذي للسيد في فسخ نكاح عبذه إذا تزوج 
بغير أمره » أو للوصي في فسخ نكاح يتيمه إذا تزوج بغير أمره » لا تأثير له في 
فساد النكاح . إذ لم ينعقد بين" المتناكحين على خيار:ء وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته إلى سنة ‏ 
وأعتق الآخر بتلاء ان بعض أهل العلم يقول تقوم خدمته سنة فتؤخذ 
من الذي أعتق بتلاً » فتدفع إلى المخدم ويخرج العبد حراً كله 
الساعة » لأن الخدمة رق ؛ قيل له لا يكون على حاله يعتق منه هذا 
النصف البتل » ويكون الآخر عتيقاً بعد سنة ؛ فقال قد كنا نقول هذا 
القول ثم استحسنا هذا الآخر. ثم رجع ابن القاسم عن هذا فقال 
أحسن ما فيه أن يكون على حاله ؛ لأنه ظلم أن يؤخذ منه قيمة خدمة 
السنة ويكون ولاؤه لغيره . 


قال محمد بن رشد : القول الذي كان يقوله أولاٌ ثم رجع إليه 
0 هو المشهور في المذهب* المنصوص عليه في المدونة وفي 
غيرها موضع من كتب العتق من العتبية » من ذلك ما وقع في رسم أوصى من 
سماع عيسى منه . وهو الأظهر . لأن الأول هو الذي ابتدأ الفساد . فلا يقوم 
على الثاني وقد بين في الرواية وجه القول الذي كان استحسنه ابن القاسم , 
والحجة له في رجوعه عنه إلى القول الأول المشهور في المذهب بما لا يزيد 
عليه » وبالله التوفيق . 


(07) في الأصل ( من ) . 
(08) جملة ( في المذهب ) ساقطة في الأصل 1 


جد البيان والتحصل 
مسالة 
قال ابن القاسم وان بتل أحدهما مصابته » فقال الآخر أنا 
أعتق0ة*) إلى سنة ؛ قيل له له ها إن تعض النناطة ')دوافا اعتشيا 0553 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه . أنه 
لي عبرم ا » فليس لشريكه أن يعتق مصابته منه إلى 
أجل ؛ ويقال له إما ان تعتق ق حظك منه بتلا » وإما أن يقوم على الذي أعتق 
حظه منه بتلاً ‏ فيكون كله حرا » وإنما يختلف إذا بادر فأعتق حصته منه إلى 
أجل ٠‏ فقيل إنه يخير أيضاً بين أن يعجل عتقه الساعة » أو يقوم على الأول ؛ 
وهو قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب العتق » وفي 
المدونة وروايته عن مالك ٠‏ ورواية أشهب عنه أيضاً ؛ والوجه في ذلك أن يقوم 
العبد بين الشريكين على الذي أعتق نصيبه منه » حق للشريك في إفساد حظه 
منه عليه » وحق للعبد في تبتيل عتق جميعه » فإذا ترك الشريك حقه في 
التقويم وأعتق حظه منه إلى أجل . كان من حق العبد أن يقوم على الأول فيبتل 
عتقه » إلا أن يبتل الثاني عتق نصيبه » فلا يكون للعبد حجة » ولبعض الرواة 
في المدونة وهو المخزومي - أنه يعجل العتق على الذي أعتقه إلى أجل . 
ولا يقوم على الأول ٠‏ » وهو اختيار سحنون ٠‏ ووجه قوله إنه لما أعتق نصيبه إلى 
أجل . فقد أفاته بالعتق .» ووجب له ولاؤه ؛ فلم يجب ان يقوم بخان الأول 
لوجهين . أحدهما أنه قد ترك حقه في التقويم عليه والثاني أنه قد(''© فوت 
نصيبه بالعتق ووجب له ولاؤهء فلا يصح أن يفسخ ذلك . وإذا لم يصح 


(9ه) في ت ( أعتقه ) . 
(20) في ت ( أعتقنا ) . 
)5١(‏ كلمة ( قد ) ساقطة فيات . 


فسخه . وجب أن يعجل عتقه لحق العبد في تعجيل”"2 عتقه » وهذا القول 
أظهر ‏ والله أعلم » وقد مضى هذا كله في رسم أوصى من سماع عيسى من 
كتاب العتق ., وبالله التوفيق . 


ومن كثاب الدراءة(1١)‏ 


وسئل عن رجل تصدق على ابن له بخدمة جارية له حياته ‏ 
فإذا مات . فهي لابن له آخر مبتولة » ثم إن الأول وطئها فحملت ؛ 
قال يدرأ عنه الحد للشبهة . لأني سألت مالك عن الرجل يخدم 
جارية له حياته » أو إلى أجل من الآجال » ثم هوي بها فأراد أن 
يتزوجها . قال مالك لا أرى أن يتزوجها ؛ قال ابن القاسم وقد بلغني 
عن مالك أنه رآه بمنزلة الذي يتزوج أمة له فيها شرط فمسألتك 
مثلها . أرى أن يدرأ عنه الحد. ويقوم عليه بخدمة حياة هذا 
الواطىء على قدرالرجاء فيها والخوف ٠‏ فيعطي الهبتولة له قيمتها يوم. 
ترجع على قدر ذلك . وتكون أم. ولد للواطىء ؛ قلت فلو كان 
المبتولة له هذا(54) الواطىء؟ قال يخرج الواطىء قيمتها .» فيخارج 
للمخدم منها من يخدمه ما عاش . فإن نجزت القيمة قبل موته » فلا 
شيء على الواطىء (وإن مات المخدم وبقي من المال بقية.» رد 
على الواطىء )260 ما بقى من القيمة . 


(59) في الأصل ( في حق العبد لتعجيل ) . 
(55) في ات ( التدبيرة ) - وهو تحريف ظاهر . 
(54) في الأصل ( هو) . ش 

(18) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


اهن الييان والتحصيل 


ولا ا ا اا 1 ا ا 
قال محمد بن رشد : يتحصل فيمن وطىء الجارية التي أخدمها 
حياته » ثم جعل مرجعها لغيره فحملت منه أربعة أقوال , أحدها أنه بمنزلة 
من وطىء ء أمة له فيها شرك فحملت منه » يدرأ عنه الحد » وإن كان عالماً بأن 
وطأه إياها لا يحل له . وتقوم عليه يوم وطئه("') على الرجاء فيها والخوف.. 
عليها ٠‏ يقال كم كانت تساوي على أن تكون للمشتري, بعد موت المخدم لو 
كان يحل بيعها على ذلك , فيغرم ذلك للذي إليه مرجع الرقبة » وتكون له أم 
ولد ولا يكون عليه من قيمة الولد شيء ‏ إن كان له مال » فإن لم يكن له 
مالء» جرى ذلك على الاختلاف في الأمة تكون بين الشريكين يطؤها 
أحدهما . فتحمل ولا مال له ؛ وهذا هو قول ابن القاسم في هذه الرواية ‏ 
وفي سماع محمد بن خالد بعد هذا قياساً على ما سمعه من مالك في أنه لا 
يجوز له أن يتزوجها . والثاني أنه يحد إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحدء وتقوم عليه 
بعد العقوبة ؛ وهو قول ابن وهب . واختيار أصبغ . والقول الثالث أنه يحد ولا 
يعذر في ذلك بالجهالة » كالمرتهن والمستعير » ولا يلحق به الولد ؛ وهو قول 
أشهب وابن الماجشون » ومطرف ومحمد بن سلمة المخزومي ٠‏ وأبي 
المصعب الزهري » قال ابن الماجشون في المبسوطة ولم أقل أنا هذا .» بل 
القرآن قاله » فسل القرآن عنه يخبرك بتعديه وجنايته ؛ قال جل ثناؤه ©« والذين 
هم لفروجهم حافظون» الى قوله «أو ما ملكت أيمانهم» - إلى قوله 
«هم العادون ”2 » أفليس من كان عادياً» حقيقاً بالحد؟ قال محمد بن مسلمة ؛ 
ولقد أنزله من أسقط عنه الحد وقوم عليه الجارية الع خالا سن وطن 2 
زوجته » أو ما ملكت يمينه ؛ لأنه ملكه بفجوره , ما لا ملك له فيه بأن باعه 
على مالكه2"*0 كرهاً . والقول الرابع أن الحد يدرأ عنه بالشبهة » ويلحق به 


(5) جملة ( لا يحل .. يوم وطئها ) - ساقطة في الأصل . 
590) الآية /ا - سورة المؤمئون . 
(4) في ت ( باعها على مالكها ) . 


الولد » ويقوم عليه”*'©2 فيغرم قيمته للذي بتلت له.ء ويقر الجارية على 
خدمتها ‏ إلا أن يخاف عليه أن يطأها أيضاً فإن خيف ذلك ولم يؤمن خورجت 
عليه . فأعطى خراجها حتى يموت . ثم تصير إلى الذي بتلت له ؛ وكذلك 
الخدمة المؤقتة إلى المدة الطويلة التي('"©2 تتجاوز('"© عمر المخدم . ولو 
كانت الخدمة إنما هي الأيام اليسيرة التي لا تشبه الرق ولا الملك . لم يعذر 
بالجهالة وحده ولم يلحقه الولد قولاً واحداً » واختلف التأويل في الخدمة إلى 
السنين الكثيرة التي لا تتجاوز عمر المخدم . هل يدخل فيها الاختلاف0"9) 
الذي في الخدمة إلى موت المخدم أم لا ؟ فقيل إنه يدخل في ذلك » وقيل إنه 
لا يدخل فيه ويحد قولاً واحدا والأظهر أنه يدخل في ذلك ؛ واما إن وطثها الذي 
إليه مرجع الرقبة ‏ وهي في اختدام المخدم ‏ قبل أن ترجع إليه » فقال في 
الرواية أن الواطىء يخرج قيمتها فيخارج للمخدم منها من يخدمه ما عاش ء 
فإن نجزت القيمة قبل موته ء» فلا شيء على الواطىء ؛ وإن مات المخدم 
وبقي من المال بقية » رد على الواطىء . وهو مثل أحد القولين في المدونة - 
إذا أخدم الرجل جاريته رجلا عشر سنين ثم وطئها فحملت . والقول الثاني أنه 
يؤْخذ من الواطىء في مكانها أمة تخدمه في مثل خدمتها . فإن ماتت هذه الأمة 
والأولى حية والمخدم حي . فلا شيء على الواطىء وإن مات المخدم 
قبلها » رجعت إلى الواطىء وقد قيل إنه يو خذ منه قيمة الأمة المخدمة التي 
أولدها فيشتري منها أمة تخدم مكانها . فإذا مات المخدم صارت إلى الذي 
أخرج قيمتها » وهو قول المخزومي » وإن لم يكن له مال . كانت له أم ولد 
وبقيت على خدمتها ‏ قاله ابن القاسم في سماع محمد بن خالد بعد هذا في 
بعض الروايات . وهو صحيح على قياس قوله ؛ وهذا كله على القول بأن من 


(59) جملة ( ويقام عليه ) ساقطة . 
)7١(‏ كلمة ( التي ) ساقطة في الأصل . 
(١ل)‏ فيات اق ”# ( تجاوز) . 

(7/7) في ات ( الخلاف) . 


ان البيان والتحصيل 


أخدم عتلته وتحل بحياتة » أو سنين مسماة ‏ ومرجعه”(”"2 بعد الخدمة إلى غيره - 
أن الذي جعل له مرجع الرقبة يستحقها من الآن . فيرئه إن مات . ويأخذ قيمته 
إن قتل . لأن الأول قد تبرأ منه وأسلمه . فإنما يختدمه للمخدم على ملك 
الذي له مرجع الرقبة » وهو قول ابن القاسم في رسم يشتري الدور والمزارع 
من سماع يحيى بعد هذا ؛ وأما على القول بأن من أخدم عبده رجلا سنين 
مسماة أو حياة المخدم . ورجع مرجع رقبته بعد الخدمة إلى غيره لاا يستحقه 
الذي إليه مرجع الرقبة إلا بعد انقضاء الإخدام . وأنه تكون قيمته إن قتل , 
وميراثه إن مات - لسيده الذي أخدمه . وهو قول ابن القاسم في رسم القضاء 
العاشر من سماع أصبغ واختيار أصبغ فيه » والقولان لمالك في رسم العتق من 
سماع عيسى من كتاب الجنايات فيحد إن كانت أمة فوطئها الذي إليه مرجع 
الرقبة » ولا يلحق به ولدها. إذ لم يجب له على هذا القول بعد. وإنما 
يستخدمها الذي أخدم إياها (على ملك الذي أخدمه إياها(" وباللّه التوفيق) . 


ومن كتاب العتق 


قال وسألته عمن قال لغلامه أخدم فلاناً شر سستية عوانية 
حرء وإن أبيت فلا عتق لك ولا شرط . أو قال ما أبقت أو غبت 
فعليك قضاؤه . فأبق . قال ابن القاسم أرى الشرط عليه ثابتاً ‏ إن 
أبق. وإن لم يشترط ثم أبق , لم أرَ عليه قضاء ما أبق وهو حر . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن لسيده شرطه الذي اشترطه » 
إذ ليس فيه غرر» ولا فساد. ولا إبطال واجب . ولا إيجاب باطل » ولا 


تحليل حرام ولا تحريم حلال ؛ وما كان سبيل هذا من الشروط . فهو الذي 


(/) فيات ( أو مرجعه ) . 
(4/) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


كتاب الخدمة كوم 


قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون على شروطهم «*© . 
وعنى أنه في القرآن. فأجازه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة: «ما 
بال أقوام("© يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله . من اشترط شرطاً ليس 
في كتاب الله فهو باطل ‏ وإن كان مائة شرط””"” . لأن العبد لم يكن له على 
سيده حق في العتق إلى العشرة الأعوام . أبق فيها أو لم يأبق . فيكون بما 
اشترط عليه من أنه لا حرية له إن أبق في العشرة الأعوام » قد أبطل حقاً واجباً 
له عليه في ذلك . وما شرطه أن عليه قضاء ما أبق . فإن كان أراد أن يقضيه 
بعد حريته » فلا يلزم الشرط بذلك . إذ لا تتم حرية عبد وعليه خدمة*”© . 
وإن كان أراد أنه لا يعتق إن أبق حتى يخدم الأيام التي أبق فيها زائداً على 
المكيرة الأعوام » فالشرط بذلك جائز عامل » والسيد مصدق فيما يذكره من 
ذلك . ولا قضاء عليه(2©5 فيما أبق إذا لم يشترط ذلك . لأن الحرية تجب 
له بانقضاء العشرة الأعوام خدمها أو لم يخدمها ‏ لمرض . أو تفرق”"” أو 
إباق » وبالله التوفيق 
مسألة 

قال وسألته عن رجل أعطى عبداً يختدمه حياته » فأعطاه هو 
بعض أقاربه يخدمه على مثل هذا ؛ قال لا بأس بذلك . وكذلك 
السكنى في الدور وغير ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اشكال فيه ؛ لأنه 


(ه/) أخرجه البخاري في كتاب التجارة » والترمذي في الأحكام . 
(5/ا) في ص ق ”# ( رجال ) . 

(/الا) حديث متفق عليه . 

(8/) في الأصل ( خدمته ) . 

(9/) كلمة ( عليه ) ساقطة في الأصل . 

(80) في ت ( تعليق ) . 


فض البيان ؤالتحصيل 
حقه » فجاز أن يعطيه لمن شاء عطية(١*6..,‏ لأن هبة المجهول -جائزة . وإنما 
الذي لا يجوز له أن يواجره حياته ؟ ويجوز(" أن يواجره المدة القريبة » السنة 
والسنتين » والأمر المأمون بالنقد وغير النقد على ظاهز”*» ما قاله في 
المدونة ؛ وأما الأجل البعيد فلا يجوز بالنقد ؟ واختلف فيه إذا لم ينقد ؛ فلم 
يجزه في المدونة » وأجازه في رسم الأقضية الرابع من سماع أشهب من كتاب 
الصدقات والهبات ؛ فإن وقع الكراء في السنين الكثيرة على القول بأن ذلك لا 
:يجوز فعثر على ذلك . وقد مضى بعضهاء فإن كان الذي بقي يسيراً لم 
يفسخ . وإن كان كثيرً**» فسخ قاله في كتاب. محمد . وهو بين في المعنى ‏ 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسألته عن وجل قال.غلامي يخدم فلاناً سنة ثم هو له 
وعليه دين هل يكف عنه غرماؤه الى أمد هذه الخدمة ؟ قال أزى أل 
يعدى عليه غرماؤه ببيعه حتى يقضي السنة » ويجب له بتلا ؛ لأن 
للغرماء إجازته إن أحبوا . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يعدى عليه غرماؤه ببيعه حتى 
تنقضي السنة » ويجب له بتلا ؛ يدل على أنه لو مات , لكان ميراثه لسيده 
الذي أخدمه إياه ؛ ولو قتل » لكان له قيمته ؟ وذلك خلاف قوله في أول سماع 
يحيى بعد هذا . مثل قوله في رسم القضاء العاشر من. سماع أصبغ من هذا 
الكتاب » ومثل قوله أيضاً في رسم عتق من سماع عيسى من كتاب الجنايات ؛ 


. كلمة ( عطية ) ساقطة فيات‎ )8١( 
. ) .في ات ( ويجوز له ) بزيادة ( له‎ )80( 
. كلمة ( ظاهر ) ساقطة في الأصل‎ )8( 
. في الأصل ( يسيرا ) - وهو تحريف:ظاهر‎ )85( 


. سر 


كتاب اللخدمة يم 


وهو أصل قد اختلف فيه قول مالك أيضاً ‏ على ما حكاه. في سماع أصبغ من 
هذا الكتاب . وفي رسه(*© العتق من: سماع عيسى من كتاب الجنايات » 
والذي يأتي في هذه المسألة على قياس رواية يحيى بعد هذا . وأحد قولي 
مالك . أن يباع للغرماء » ولا ينظر انقضاء أمد الخدمة ء» وهو قول مطرف ؛ 
حكى ابن حبيب عنه أنه يباع ويتسلط الدين عليه » وإن كان في مدة الخدمة , 
لأنه صيرها ملكاً له ؛ قال وهذ(”” ما لا شك فيه ولا اختلاف عندنا » وقد 
مضبى هذا المعنى أيضاً في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس 
في الذي يحبس الحبس على الرجل فيقول هو لك حياتي » ثم هو في سبيل 
الله أو صدقة ؛ لأن الاختلاف في ذلك هل يكون بعد موته في السبيل من 
ثلثه » أو من رأس ماله » على هذا الأصل . وبالله التوفيق . 


من سماع د يحبى من ابن القاسم من 
كتاب يشتري الدور 


+ قال يحيى وسألت ابن القاسم عن الرجل يخدم الرجل العبد 
الى أجل . ويبتله بعد الأجل صدقة على رجل . ثم يقتل العبد » أو 
يموت ؛ قال يرث ما ملك عنه العبد . ويأخذ عقله إن قتل الذي 
تصندق به عليه بعد الخدمة ؛ وذلك أن السيد قد كان(" تبرأ من 
جميع العبد ومنافعه » إذ جعل الخدمة إلى أجل لرجل”27 والرقبة بعد 
الخدمة لآخر ؛ فمن كان اليه مرجع العبد بعد أجل الخدمة . فهو 
1 
80(7) فيات (كتاب) . 

(85) في ت ( وهو) . 

(7م)/في الأصل ( يكون ) . 

(88) كلمة ( لرجل ) ساقطة في الأصل . 


مضنا البيان والتحصيل 


أحق بميراثه وعقله . قلت فإن لم يتصدق به بعد الخدمة على أحد 
فقتله السيد » قال إن قتله خطأ فلا شيء عليه » وإن قتله عمداً غرم . 
قيمته فاستؤجر بها للمخدم مثله الى انقضاء أجل المخدمة ؛ فإن 
بقي بعد انقضاء أجل الخدمة من قيمته شيء .» رجع الى سيده 
القاتل » وإن فنيت القيمة في إجارة من استؤجر للمخدم قبل انقضاء 
الأجل . فلا غرم على سيد العبد بعد اخراج جميع قيمة العبد 
المقتول . قلت وكذلك لو قتله السيد وقد كان بتله لرجل صدقة عليه 
بعد أجل الخدمة . أكنت تستأجر(5*» من قيمته التي يغرم للسيد - 
أجيراً(*؟» للمخدم » فإن بقي من تلك القيمة شيء بعد انقضاء أجل 
الخدمة . كان للذي تصدق عليه برقبته » وإن لم يبق شيء فلا شيء 
له » ويكون المخدم أحق بالتبدئة في استئجار أجير- بقية العبد 
المقتول من الذي تصدق عليه بالرقبة ؟ فقال لا يكون هذا الذي 
وصفت لك إلا فى أن يقتله السيد عمداً » ومرجعه اليه بعد الخدمة ؛ 
نأما ]15 يله الرجل: يقد" الخدم م كله عمد : فهو بمنزلة أجنبي 
قتله » لأن مرجعه الى غيره » فهو يغرم قيمته » ويكون الذي بتلت له 
الرقبة أحق به . 


قال محمد بن رشد : قوله في الذي يخدم الرجل العبد وبتله بعد 
الأجل صدقة على غيرهء أنه إن مات العبد أو قتل » يأخذ('©» إن مات 
ماله(”؟» أو قيمته إن قتل الذي تصدق به عليه بعد الخدمة ؛ خلاف نص قوله 


(49) في الأصل ( تستأجره ) . 
(40) في ت ( أجرا ) . 

(41) في ت ( أخذ ) . 

(47) في ت ( ماله إن مات ) . 


في رسم القضاء العاشر من سماع أصبغ بعد هذا ء وخلاف لأصله في مسألة 
رسم العتق من سماع عيسى قبل هذا حسبما بيناه ؛ وهو أصل قد اختلف فيه 
قول مالك أيضاً حسبما قاله في سماع أصبغ من هذا الكتاب » وفي رسم العتق 
من سماع عيسى من كتاب الجنايات ؛ فسواء على قوله في هذه الرواية قتل 
العبد في خدمة السيد الذي أخدمه أو أجنبي من الناس عمدا أو خطأ . تبطل 
الخدمة وتكون القيمة للذي جعل له المرجع بعد الخدمة ؛ وأما إن لم يتصدق 
به سيده بعد الخدمة على أحد ههنا إن قتله سيده خطأ . فلا شيء عليه كما 
قال . لأنه أخطأ عنى نفسه بالقتل ء فبطلت الخدمة ؛ وإن قتله عمداً » لزمته 
قيمته كما قال » ويستأجر منها للمخدم من يخدمه مكان العبد الذي قتله . لأنه 
قصد الى إتلاف الخدمة عليه ؛ فإن فنيت القيمة قبل أجل الخدمة . لم يلزمه 
أكثر من ذلك ؛ وإن انقضى الأجل قبل.تمام القيمة » رجع ما بقي منها إلى 
السيد ؛ وقد قيل إنه يأتي بعبد يخدم المخدم مكان العبد الذي قتل . فإذا 
انقضى أجل الخدمة . رجع إليه عبده ؛ وإن مات قبل الأجل . لم يكن عليه 
في بقية الأجل شيء . والقولان في المدونة ؛ وقد قيل إنه يشتري بالقيمة 
عبرٌ5*» يخدم المخدم مكانه ,» وهو قول المخزومي ؛ وأما إن قتله أجنبي » 
فتلزمه قيمته لسيده » وتبطل الخدمة ‏ قتله عمداً أو خطأ . وبالله التوفيق . 


ومن كتات الآقضية 
قال وأخبرني ابن القاسم أنه سمع مالكاً يقول في الرجل 
يقول : يخدم فلان غلامي فلاناً وفلانً؟*» ما عاشا ‏ ثم هو حرء 


فيموت أحد الرجلين . إن الخدمة كلها للباقي. ولا عتاقة للعبد 


495) في ت (عبدا ) . 
(44) كلمة ( وفلانا ) - ساقطة في الأصل . 


00 البيان والتحصيل 
حتى يموت الباقي ؛ قال : قال مالك فإن قال يخدم فلاناً يوماً , 
قال أحدهما للعبد حظى من خدمتك عليك صدقة . قال لا يعتق منه 
بذلك(65) شي ء 3 ولكن يكون رقه موقوفاً 3 ويخدم نفسه النصف ٠‏ 
الخدمة . قال يعتق كله ؛ قلت فإن مات أحدهما فرجع نصيبه من 
الخدمة إلى السيد . ثم ترك الشريك نصيبه من الخدمة للعبد ؛ قال 
أحدهما وترك الآخر نصيبه من الخدمة للعبد ؟ قال لأن السيد قد 
ورث خدمة الميت منهما وثبت ذلك له. فترك الباقى حظه من 
الخدمة لا يضر السيد » كما لم يضر أحدهما حين ترك شريكه 
الخدمة ‏ وهما باقيان .» ولكن يخدم نفسه النصف . ويخدم السيد 
النصف حتى يموت المخدم الثانى ؟ قال وقال مالك لا يجوز لواحد 
منهما أن ينزع مال العبد المخدم إذا جعل حراً إلى أجل . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إن نصيب من مات منهما من الخدمة 
يرجع إلى السيد وإن لم تقسم الخدمة بينهما بأن يقول لهذا يوم ٠‏ ولهذا يوم ؛ 
وقيل أيضاً إن نصيب من مات منهما يرجع على صاحبه . وإن كان قد قسم 
الخدمة بينهما ؛ وتفرقته ههنا بين أن يقسم الخدمة بينهما أو لا يقسمها. قول 
ثالث في المسألة ؛ والثلاثة الأقوال كلها لمالك » وقد مضى بيان ذلك في أول 
سماع ابن القاسم من كتاب الحبس . وقوله إنه52 26 إذا تصدق أحدهما على 


(46) كلمة ( بذلك  )‏ ساقطة فيات . 
(4) كلمة انه ساقطة فيات . 


كتاب الخدمة شظا 


العبد بحظه من خدمته . أنه لا ب يعتق بذلك منه شيء- يريد حتى يموت 
المخدم الثاني ؛ فإذا مات المقام الثاني . عتق جميعه . ويخدم ما دام 
المخدم الثاني حياً افيه يوماً + والمخدم الثاني رمات ويسقط على مذهبه 
حق السيد في رجوع حظه من خدمة العبد اليه إن مات قبل المخدم الثاني 
بالهبة ؛ لأنه حكم لما يرجع الى السيد من الخدمة بحكم الميراث الذي يسقط 
حق الوارث فيه بهبة الموروث اياه قبل وفاته ؛ فرأى أن الخدمة اذا وهبها 
المخدم للعبد في حياته » استوجبه العبد ولم يكن للسيد فيها حق . فاذا وهب 
المخدم الثاني حظه من الخدمة أيضاً . عتق كله كما قال على أصله في أن 
حق السيد فيما يرجع اليه من خدمة العبد بموت أحدهما قبل صاحبه ٠‏ يبطل 
بالهبة ؛ وفي ذلك من قول ابن القاسم نظر . إذ ليس يرجع الى السيد خدمة 
حا 18 من مات متهما ل بصاعة على سيل الميزات :+ وإتدااورجع اليه 
لأنه أبقاه لنفسه على ما يوجبه الحكم اذا قسم الخدمة بينهما فكان القياس أل 
يبطل حقه في رجوع خدمة حظ من مات منهما قبل صاحبه اليه بهبته إياه » 
وهب كل واحد منهما حظه من ذلك . أو وهب ذلك أحدهما ؛ ألا ترى لوقال 
رجل يخدم عبدي فلاناً سنة » ثم فلاناً سنة ‏ ثم فلاناً سنة » ثم هو حر ؛ 
فوهب المخدم الأول خدمته للعبد » لم يسقط بذلك حق المخدم الثاني في 
خدمة السنة الثانية » اذ ليست ترجع اليه بميراث عن المخدم الأول » لوجب. 
أن تكون للعبد خدمته السنة التي وهب اياها . وللمخدم الثاني خدمة السنة 
الثانية » ثم ب يعتق العبد ؛ فكان القياس على هذا في مسألتناء اذا تصدق 
اي 0 
يوماً- حتى يموت أحدهما ؛ فإذا مات المخدم الواهب لخدمته أولّ » رجع 
حظه من خدمته للسيد » وخدم يوماً للسيد أو لورئته2»"0 إن كان قد مات , 
ويوماً للمخدم الثاني حتى يموت فيعتق جميعه ؛ وإن مات المخدم الذي لم 


(907) كلمة (حظ) ‏ ساقطة في الأصل . 
(44) في ت ( أو ورثته ) . 0 ١‏ 


يفنا البيان والتحصيل 


يهب خدمته أولاً » وعواها حظه من الخدمة إلى السيد فخدم نفسه يوماً . 
والسيد وورثته إن كان قد مات يوماً حتى يموت المخدم الأول الذي وهب حظه 
من الخدمة ء فيعتق جميعه ؛ وتكذلك أيضاً كان القياس على هذا إذا تركا 
ينا اتشدمة لله ال بظل بلسبتحق الست :فنا نمب لد نهو الحن قن 
رجوع خدمة من مات منهما قبل صاحبه إليه » وأن يكون الحكم في ذلك أن 
يكون رق العبد موقوفاً. فتكون خدمته لنفسه خاصة ‏ خالصاً ‏ ما داما حيين 
حتى يموت أحدهما ؛ فإذا مات أحدهما. رجع حظه من خدمة العبد الى 
السيد(**», فخدم نفسه يوماًء والسيد يوماء حتى يموت الثاني فيعتق جميعه؛ 
وأما إذا ما مات أحدهما قبل أن يهب حظه من خدمة العبد للعبد » فاستحق 
ذلك السيد » فلا اشكال فيما قاله في الرواية أن من حق السيد في اختدام نحظه 
منه إلى أن يموت المخدم الثاني . لا يسقط بهبة المخدم الثاني لحظه من 
خدمة العبد ويكون السيد على حقه في خدمة نصفه » فيخدم له يوماً م ولنفسه 
ونا دع نيوت التخلام ‏ الثالن: سق 0710 بولابين . لسابة اف 
المنتخب في هذه المسألة كلام مختل فاسد » قول ابن القاسم فيها ما لم 
يقله » وتأول عليه فيها ما لم يرده ؛ وألزمه الاضطراب على ما قوله إياه » وتأوله 
عليه ؛ ومعنى ما ذهب ابن لبابة في المسألة اليه أن ابن القاسم لم يعجل عتق 
نصف العبد بشك إذا وهب أحدهما خدمة حظه » من أجل أن اليقين حاصل 
في رق النصف الآخر. وعجل عتقه بشك إذا وهبا جميعاً خدمته من أجل أن 
. اليقين حاصل في النصف الآخر . وطول الكلام في ذلك بتخليط لا يصح ء 
إن لا يمكن تعجيل عتق بعض العبد بهبة أحدهما لحظه من الخدمة . لأن ما 
بقى فيه شعبة من الرق . فأحكامه أحكام عبد » ولا يصح لأحدهما فيه عتق » 
إذ لا يملك واحد منهما من رقبته شيئاً' 2١‏ وإنما يعتق بعتق السيد إياه على ' 


(44) في ت ( للسيد ) . ش 
2٠٠١‏ في ت ( جميعا ) . 
)٠١١(‏ في الأصل ( شيء ) وهو تحريف ظاهر . 


الشرط الذي شرطه . فلم يضطرب ابن القاسم في قوله ‏ كما زعم ابن لبابة » 
بل جرى فيه على أصل واحد ‏ غير صحيح ‏ حسبما بيناه وقررناه ؛ وأما على 
القول بن حظ من مات منهما يرجع إلى صاحبه . وان قسم الخدمة بينهما » 
فإن ترك أحدهما للعبد حظه من خدمته خدم نفسه يوماً » وصاحبه يوماً - حتى 
يموت فيعتق ؛ وإن ترك كل واحد منهما له حظه من خدمته » عجلت حريته » 
ولا اشكال في هذا ؛ وقد مضى في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب . وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس - الكلام على 
ما قاله مالك في آخر المسألة من أنه لا يجوز لواحد منهما أن ينتزع مال العبد 
المخدّم إذا جعل حرا إلى أجل . فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


من سماع سحنون 


قال سحنون في رجل أخدم عبداً له رجلا فقبضه المخدم 
فخدمه أياماً . ثم إن السيد أعتقه ؛ قال عتقه جائز ويرجع المخدم 
على السيد بقيمة ما بقى له من الخدمة . 


قال محمد بن رشد : قول سحنون هذا خلاف ما تقدم لابن القاسم 
في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى . وخلاف قوله في المدونة وغيرها 
من أنه لا عتق له فيه حتى تنقضي الخدمة, أو الإجارة ‏ إن كان في الإجارة. 
وإنما يقول ابن القاسم إنه يكون عليه قيمة الخدمة إذا قتل العبد . أو كانت أمة 
فأولدها , على ما مضى: القول فيه في أول رسم من سماع يحيى من هذا 
الكتاب . وباللّه التوفيق . 
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من سماع محمد دن خالد وسؤاله 
ادن القاسم 


قال وسألته عن المخدم يطأ الجارية التي اختدم فاعتذر فيها 
بالجهالة » أيدر عنه الحد ؟ فقال0١2©2‏ نعم ولو تعمد ذلك بمعرفة . 
قال ابن القاسم ولا يجوز للمخدم أن يتزوجها ؛ قال مالك لأنه. فيها 
بمنزلة الشريكين في الجارية . قلت فإن وطتئها المخدم فأحبلها , 
قال تكون أم ولد ويغرم قيمتها » فيستأجر منها للمخدم . قلت فإن لم 
يكن له مال » قال يأخذ ولده ويخدم الجارية إلى الأجل . 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول فيها مستوفى في 
رسم البراءة من سماع عيسى » فلا وجه :لاعادته » وبالله التوفيق 5 


من سبماع أ صبغ من أن شهب من كتاب 
البيوع والعيوب 


قال أصبغ سمعت أشهب وسثل عن العبد بين الرجلين يخدم 
أحدهما حصته رجلا » قال ذلك جائز» فإن قام صاحبه بالبيع » باع 
معه ؛ فإذا باع انفسخت الخدمة وسقطت ؛ قيل له فإن علم صاحبه 
بإخدامه فأجاز . ثم أراد القيام بالبيع بعد ذلك ؟ قال ذلك له ء» قال 
أصبغ ثم العمل في ذلك والأمر على القول الأول . قال أصبغ قيل 
لأشهب إن كان إنما رهن أحدهما حصته » قال فالرهن جائز ؛ فإن 


. ) في الأصل ( قال‎ )٠00( 


كتاب الخدمة ش 4م 


قام صاحبه بالبيع بيع » فإذا بيع.. فإن كان الحق دنانير عجلت 
للمرتهن . وإن كان9١'2‏ عن رضى ٠.‏ وقف الثمن حتى الأجل ؛ قيل 
له فإن واجر احدهما حصته ؟ قال فالإجارة أيضاً جائزة » فإن قام 
صاحبه بالبيع » فذلك له ؛ فإذا بيع انفسخت الإجارة ؛ قال أصبغ 
إنما البيع هاهنا كالقتل » لو قتل بطلت الخدمة .» وكان العقل 
للمخدم فكذلك الثمن ؛ قال: أصبغ قلت لأشهب فينتقد في 
الأجرة(* 22١‏ إذا أجر حصته ؟ قال لا بأس ؛ قال أصبغ لا يعجبني 
الاشتراط » وأرى فيه مقاررة » وكالبيع والسلف ؛ لأن البيع ينقض 
الإجارة ولا يدزي متى يقوم بالبيع » ويباع إذا كان القيام به لغيره . 

قال محمد بن رشد : قد مضى لابن القاسم في رسم العشور من 
سماع عيسى خلاف قول أشهب وأصبغ في هذا السماع في الإجارة والخدمة ‏ 
ومضى الكلام على ذلك هنالك . فلا معنى لإعادته » وأما قوله في الرهن إذا 
قام الشريك ببيعه بيع وكان الحق دنانير » أن الثمن يعجل ؛ معناه إلا أن يأتي 
الراهن برهن مثله » وقد قيل إنه لا يعجل ويوضع على يدي عدّل . وهو الذي 
في المدونة في الرهن يبيعه الراهن بإذن المرتهن . وهو أيضاً قول مالك في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الرهون . وقد مضى الكلام 
على ذلك هنالك . فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القضاء العاشر 
وسئل عن رجل أخدم رجلاً (سنة 2٠٠١0)‏ عبداً ثم هو لآخر 


. ) في ص ق ” ( كانت‎ )29١9( 
.-) في تت ( الإجارة‎ )٠١*( 
. كلمة ( سنة ) ساقطة في الأصل‎ )٠١6( 


سن البيان والتحجصيل 
بتلاً » فمات العبد قبل السنة وترك مالاً » قال هو لسيده ‏ يعني 
المخدم ؛ قال أصبغ وذلك أنه مات قبل أن يجب لفلان ولا يجب له 
إلا ببلوغ الوقت الذي جعله له عنده ‏ فلم يبلغه » وهو شبيه 
بالحرية ؛ ولو جعله حراً بعد خدمة أحد فمات عن مال قبل ذلك » 
كان السيد أولى به » أو جرح وقد اختلف قول مالك في البتل بعد 
الخدمة » وهذ2("١0)‏ أحب الينا إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد : هذه المسألة قد مضى القول عليها في الرسم 
الأول من سماع يحيى ٠‏ فلا معنى لاعادته » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


وسمعت ابن القاسم يقول إذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل 
ما عاش . وأوصى لقوم بوصايا ‏ ولا مال له غيره » فأمضى الورثة ما 
أوصى به صاحبهم. من الخدمة فبيع ثلث العبد وعمر المخدم , 
وقومت خدمة العبد على قدر غررها» فحاص صاحبها أصحاب 
الثلث في ثمن ثلث رقبة العبد ‏ فأخذها لنفسه وصنع بما شاء ؛ 
واختدم ايضا ثلثي العبد حتى يموت . فإذا مات رجء""١"‏ الثلثان 
إلى الورثة ( قاله أصبغ ) . ظ 

(قال محمد بن رشد: نقل أبو إسحاق التونسي هذه المسألة من 
كتاب ابن المواز بلفظ أبين من هذا فقال يباع » ثلث العبد فيتحاص في ثمن 
ثلث رقبة العبد مع أصحاب الوصايا والمخدم بقيمة خدمته على غررها . فما 


)٠١5(‏ في ت (وهو). 
)3١0‏ في ت ( ذلك الثلثان ) - بزيادة ( ذلك ) . 


صار له من ذلك أخذه بتلا » ثم يختدم مع ذلك أيضاً ثلثي العبد حتى يموت » 
فإذا مات رجع الثلثان إلى الورثة)«*""©2 قال أبو إسحاق وفي هذا نظر. لأنه 
جعله يأخذ ما وقع له في المحاصة . ثم يأخذ ثلثي الخدمة وهو قد ضرب 
بها » فإنما ينبغي أن يدفع إلى الورثة ثلثي ما وقع له في المحاصة . لأنه عوض 
عن ثلثي الخدمة التي أسلموها له ؛ وأما ثلث ما وقع في الحصاص فياخذه , 
إذ لا يقرر الورثة إذا("''2 بيع ثلث العبد ‏ أن يُمضوا له خدمة ذلك » الجزء 
الذي يقع له في الحصاص فأخذ ثمنه عوضاً منه » وكلام أبي اسحاق 
صحيح ( بين 2١0)‏ ء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسمعت ابن القاسم يقول إذا أوصى رجل فقال عبدي يخدم 
فلاناً عشر سنين ثم هو حرء فلم يحمله الثلث . عتق منه ما حمل 
الثلث » وسقطت الخدمة والوصية ؛ وإن أوصى فقال عبدي يخدم 
فلاناً شهراً ثم هوحر , وفلان يخدم سنة ثم هوحرء بدىء بصاحب 
الشهر إذا كان الشيء القريب من الأمر هكذا . وام مت فقال 
فلدن<0111) ييخدم مله كع او حو وفلانً2 2١١‏ سنتين مين انو شو 


حر ء وفلاناً يخدم عشر سنين دق عرسره وللانا مترن .عزن ل الى 
حر ؟ رأيت فى ذلك كله أن يتحاصوا- وقاله أصبغ  -‏ إذا طالت 
الخدمة ؛ فإن٠2‏ افترقا في الوقت فهو حصاص - وإن تباعد ما 


. ما بين القوسين - وهو نحو ثلاثة أسطر - - ساقط في ص ق ”7 . أثبتناه منت‎ )٠١4( 
. ل )في التابراة‎ 

. كلمة ( بين ) ساقطة في الأصل‎ )٠١١( 

. ) في الأصل فلان‎ )١١1١-1١١( 

7. في تاق # (وإن)‎ )1١0 


ينا البيان والتحصيل 


بينهما ؟ وإذا قلت الخدمتان ». بدىء بالأول فالأول ‏ وإن افترق ما 

قال محمد بن رشد : أما إذا رضي بخدمة عبده عشر سنين ثم هو 
حرء فلم يحمله الثلث . فلا اختلاف في انه يعتق منه ما حمل الثلث وتسقط 
الوصية بالخدمة وغير الخدمة إن أوصى بوصايا مع الخدمة والعتق ؛ لأن العتق 
بعينه يبدأ على ما سواه من الوصايا» وقد قال عبد الوهاب في المنهولة 
( إنه )2070© يبدأ على الزكاة ‏ وهو بعيد في القياس ؛ ووجهه0؟١"‏ اتباع ظاهر 
الحديث المروي عن النبي عليه السلام أنه أمر أن تبدأ العتاقة على 
الوصايا(“25© فعم ولم يخص . وقد مضى في رسم أسلم من سماع عيسى من 
كتاب المدبر جملة من ترتيب الوصايا في التبدئة » فلا معنى لاعادته ؛ وقال 
في هذه الرواية ( إنه 20١)‏ يبدأ المعتق على شهر . على المعتق إلى سنة ‏ 
وإنه لا يبدأ المعتق الى سنة على المعتق إلى سنتين ( ولا المعتق إلى عشر 
سنين على المعتق إلى عشرين سنة ؛ ولم ينص هل يبدأ المعتق الى سنة على 
المعتق الى عشر سنين ؛ والذي أقول به أنه يبدأ عليه على ظاهر هذه الرواية 5 
ولا ينبغي أن يختلف في هذا , وإنما الاختلاف هل يبدأ المعتق الى سنة على 
المعتق إلى سنتين 2١١)‏ . والثلاث ونحو ذلك ام لا ؛ ولا اختلاف في أنه لا 
يبدأ المعتق ( إلى العشر سنين على المعتق 2١40)‏ إلى عشرين سنة ! قال في 


. كلمة ( انه ) ساقطة في الأصل‎ )١11( 
. ) في الأصل ( ووجه‎ )١114( 
٠ روى البيهقي في السنن الكبرى عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن يبدأ‎ )1١( 
. ش بالعتاقة في الوصية  ج 5 : 3/5 - لالا3‎ 

وأورد الدارمي في سننه بعض آثار في هذا الباب . انظرج ؟ : 598-591 . 
)١115(‏ كلمة ( إنه ) ساقطة في الأصل . 
(11) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين ونصف - ساقط في الأصل . 
(114) جملة ( إلى العشر سنين على المعتق ) ساقطة في الأصل . 


كتاب الخدمة هلم 


هذه الرواية ويتحاصون في الثلث . والمعلوم من مذهب ابن القاسم انه يعتق 
ما حمل :الثلث منهما بالسهم » :فهو الذي نص عليه في رسم استأذن من سماع 
عيسى ؛ بويحتمل أن. يفسر بذلك ما في هذه الرواية » ولا تحمل على ظاهرها 
من الخثلاف المعلوم من مذهبه . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في رجل أخدم عبده 
رجلا . عبداً له إلى أجل . ثم حضرت المخدم الوفاة » فأوصى 
بثلث ماله لرجل . وبذلك العبد المخدم لرجل آخر 4+ قال يضرب 
للموصى له بالعبد » بقيمة العبد في الرجوع يوم يرجع على ما 
يساوي يومئذ مع صاحب الثلث . قما أصابه في ذثك. الثلث فله » 
وتدخل وصيته في جميع الثلث اذا حالت . وقطع له بالثلث ؛ قال 
أصبغ وتفسير ذلك أن يكون مبلغ الثلث إذا أضيفت قيمة العبد بعد 
انقضاء الخدمة إلى التركة (ستين دينارا ) وقيمة العبد على رجوعه من 
ذلك عشرين ديناراً ؛ فالثلث بينهم أرباعاً . لصاحب الشلث ثلاثة » 
ولهذا واحد ؛ فإذا رجع العبد بعد انقضاء الخدمة . اقتسما ثلثه على 
قدر ذلك أيضاً » لأن ثلثه باقى الثلثء وثلثاه للورثة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة المعنى . على ما 


فسرها به أصبغ . ومعنى ذلك إذا لم يجز الورثة الوصية » وقطعوا الموصى لهم 
بالثلث ؛ وأما إذا أجازوا الوصية . فلا محاصة في ذلك » إلا أنه يختلف : هل 


. يلزمهم أن يبدأوا بالعبد على مرجوعه(!١'2‏ للموصى له به » ويثلث جميع المال 


(119) في ت ( رجوعه ) : 


ان ش البيان والتحصيل 


مع العبد إلى الموصى له بالثلث ؛ أو لا يلزمهم أكثر من أن يبدأوا إلى الموصى 
له بالثلث - ثلث المال سوى العبد . وبالعبد إلى الموصى .له بالعبد على 
مرجوعه ؛ فيكون ثلثاه للموصى له به .» والثلث بينهما ؛ والأول هو قول 
سحنون وأشهب . وهو الذي يأتي على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك 
في المدونة » وعلى”'"' رواية علي بن زياد عنه فيها أيضاً . والثاني هو قول 
ابن القاسم ( في رسم )00517 به يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى من 
كتاب الوصايا . ولم يختلف إذا أوصى لرجل بثلث ماله » ولآخر بمائة دينار . 
فأجاز الورئة ذلك في أن عليهم أن يدفعوا الثلث كاملا للموصى له بالثلث » 
والمائة كاملة للموصى ( له )«""2 بها . لا يدخل عليه الموصى له بالثلث في 
شيء منها ؛ وما اتفقوا عليه » يقضي على ما اختلفوا فيه ؛ وقد مضى هذا 
المعنى بزيادة بيان فيه في الرسم المذكور من سماع يحيى من كتاب الوصايا » 
وبالله التوفيق . 


قال موسى بن معاوية. قال ابن القاسم في رجل أوصى لرجل 
بوصايا » ولرجل بخدمة عبد ما عاش . فلم يحمل ذلك الثلث . 
ووقع فيها العول ؛ 0 قيمة تلك الخدمة 
على الرجاء والخوف فيها . أيتم ذلك أو لا يتم - لو كانت تواجر 
لغزرها » فيحاص , يي يي ا ٠‏ 


) 0 
(111) جملة ( في رسم ) ساقطة في الأصل . 
ْ ا سو الأصل .. 


كتاب الخدمة ان 


ثلث المال » فيكون لكل واحد منهم الذي أوصى له به في حصته من 
الثلث ؛ قال ابن القاسم ولو أخدمه عشر سنين ثم هو حرء بدىء 
بالعبد ؛ لأنها عتاقة . ثم يقوم ؛ فإن كان العبد ثلث المال » قومت 
تلك العشر سنين بحالها على الرجاء فيها والخوف لها ؛ يقال من 
تادر هذا 9العدع 155 عكر نين على أنه إن يقن قله عنامت .» 
وإذتفات الم برضم بشن فدلن هيدا فكرن افيمة- الخلفة تك ألم 
يتحاصون في الخدمة مع أهل الوصايا بقدر وصاياهم » وصاحب 
الخدمة بقيمة الخدمة في خدمة العبد تلك السنين ؛ فإن بلغ , 
عتق» وإن مات قبل ذلك. سقطت وصاياهم ؛ قال ابن القاسم ولو 
فضل عن قيمة العبد فضلة من الثلث » تحاصوا الخدمة وفيما فضل 
من الثلث حتى تكون للذي أوصى لهم بالتسمية مما فضل من الثلث 
والخدمة بقدر ما أوصى لهم . ويكون للذي أوصى لهم بالخدمة من 
الخدمة ومما فضل من الثلث بقدر الذي يصيبه من قيمة الخدهفة» 2 
يتعاولون جميعاً في الخدمة » وفيما بقي من الثلث على ما فسرت 
لك ؛ قال ابن القاسم ولو كان العبد أكثر من ثلث الميت خير الورئة 
في أن يمضوا عتق العبد إلى الأجل ٠‏ فإن فعلوا تحاصوا جميعاً في 
الخدمة. وان أبر أء عتق. منه ما حمل الثلث بتلا وسقطت الوصايا 
والخدمة . 


قال مهد ين رد :فول في انين أوصى لرجل بوصايا » ولرجل 
بخدمة عبد له ما عاش . فلم يحمل ذلك الثلث.. ووقع فيها العول ؛ أن 
المخدم يعمر ثم ينظر إلى قيمة الخدمة على الرجاء والخوف . فيحاص بها 
الرو اتوي اود ليم برا لجلا رود نلك الزالة رس مك تلن 


(178) كلمة ( العبد) ساقطة في الأصل . 


4 البيان وا التحصيل 


أصولهم ؛ والوجه في ذلك أن يعمر الموصى له بخدمة العبد ما عاش . فإن 
عمر ثمانين سنة ‏ وسنه أربعون . قيل كم قيمة خدمة هذا العبد عشرين سنة 
على أنه إن مات العبد قبل تمام العشرين سنة » لم يكن للمستأجر شيء . فإن 
قيل عشرة دنانير - وقيمة العبد عشرون . وقد توك المتوفى أربعين دينار سوى 
العبد » وأوصى لرجلين بعشرة » عشرة ؛ فالثلث على هذا عشرون , والوصايا 
ثلاثون عشرة » عشرة ‏ لكل واحد من الرجلين » وعشرة للموصى له بخدمة 
العبد ؛ فيكون جميع الثلث بينهم أثلاثاً : ثلث للعبد » وثلث الأربعين على 
هذه الرواية في ان الموصى له بخدمة العبد » يكون حظه في المحاصة شائعا 
في جميع الثلث . وعلى القول بأنه يقطع له فيما أوصى له به ؛ وهو قول ابن 
القاسم الذي تقدم في رسم جاع من سماع عيسى » وأحد قولي مالك يكون له 
ثلث العبد » ويكون للرجلين الموصى لهما بعشرة » عشرة ‏ ثلث الأربعين 
بينهما بنصفين9؟١223‏ : ستة وثلثان لكل واحد منهما ؛ واختلف إن عاش أكثر 
مما عمر ‏ والعبد حي لم يمت ء هل يعمر ثانية ويرجع على الموصى لهما أم 
لا ؟ وكذلك اختلف ايضاً إن مات قبل الأجل الذي عمر إليه » أو مات العبد 
قبل ذلك ؛ هل يرجع الموصى لهما عليه فيما فضل عنده أم لا ؟ فقيل إنه 
يرجع عليهما ويرجعان عليه » وقيل إنه لا يرجع عليهما ولا يرجعان عليه » 
وقيل إنهما يرجعان عليه ولا يرجع عليهما ؛ وقد مضى تحصيل الاختلاف في 
هذا في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الوصايا.» وفي رسم 
العتق من سماع عيسى منه("2©2 وفي آخر رسم الوصايا الأول من سماع أصبغ 
منه » ولا اختلاف في أن لكل واحد منهما الرجوع على صاحبه ‏ إن حمل 
الثلث الوصية» أو ان250 لم يحملها فأجازها "22 الورثةء وأما إذا أوصى 


(174) في ته ( نصفين ) . 
)١56(‏ فيات ( عله ) , 
(؟1) في الأصل ( وإن ) . 
(97؟) في ات ( وأجازها ) . 


كتاب اليخدمة 4 


بخدمة عبده لرجل"2 عشر سنين » وأوصى بوصايا ثم هو حر ؛ فإن لم 
يحمله الثلث . عتق منه ما حمل الثلث . وسقطت الوصايا بالخدمة وغبير 
الخدمة , لأن العتق مبدأ على ما سواه من الوصايا. ولا اختلاف في هذا ؛ 
وكذلك لا اختلاف إذا حمله الثلث ‏ ولم يكن فيه فضل عنه(؟؟2 في أن2"0 
الموصى له بالخدمة يتحاص مع أصحاب الوصايا في الخدمة » ويعتق بعد 
انقضائها ؛ واختلف إذا كان في الثلث فضل عن العبد » فقيل إنه يتحاص مع 
أصحاب الوصايا في الخدمة . ويعتق بعد انقضائهما واختلف إذا كان في 
الثلث فضل عن العبد ؛ فقيل انه يتحاص مع أصحاب الوصايا في الخدمة 
ويعتق بعد انقضائها إذا كان في الثلث فضل عن العبد » فقيل إنه يتحاص مع 
أصحاب الوصايا ( في الخدمة 223١0)‏ وفيها(”"23 فضل عنها » وهو قوله قي 
هذه الرواية » وقيل انه يقطع له في خدمة العبد بما نابه في المحاصات وهو 
قول ابن القاسم في رسم جاع من سماع عيسى ٠‏ وقد تقدم القول هناك على 
ذلك . وأنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال » وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم في رجل أوصى بخدمة جارية له أن تخدم ابنه 
ما عاش . فإذا مات تكاتب بعشرين دينارا ؛ قال ابن القاسم ان 
وسعها الثلث وقفت لخدمة29 الابن إن أجاز ذلك الورثة » وان 
أبوا » اقتسموا خدمتها على فرائض الله . ما عاش الموصى له . 


(4؟1١)‏ في ت ( لرجل بخدمة عبده ) . 

(94؟1١)‏ في ت ( فضل فيه عنه ) . 

. ) في الأصل ( فإن‎ )1١( 

(11) جملة ( في الخدمة ) ساقطة في الأصل . 
(187) في الأصل ( فيما ) . 

(17) فيات ق ”# ( بخدمة ) . 


اد اق ملو زوفل زرراقة كان قد سيد للقي حتى يموت 
الموصى له بالخدمة ؛ فإذا مات كوتبت بعشرين ديناراً » فإن أدت » 
عتقت وتكون كتابتها بين من ورث الميت على فرائض الله ؛ وان 
عجزت رقت وكانت رقيقا بين من ورث الميت على فرائض الله ؛ 
قال أصبغ . ويكون ولاؤها إن أدت وعتقت للميت الموصي بكتابتهاء 
وعصبته الذين يرئثون الولاء من الرجال ؛ قال ابن القاسم وإن لم 
يحملها الثلث . خير الورثة بين ان ينفذوا ما قال » فتكون موقوفة 
على الابن في خدمته إلى الأجل . ويقتسمون الخدمة إن لم يجيزوا 
له للقن بويكادوها به ذلك ونم أن تعشراهنيا فااصسل القل 
بتلاً » ويسقط عنها الخدمة حتى تتم الوصية ؛ وبين أن يعجلوا لها 
الكتابة بما قال صاحبهم ؛ قال ابن القاسم وان ابى واحد منهم . 
كانوا بمنزلتهم إذا أبوا جميعاً ؛ وان أبى واحد منهم الكتابة أو الخدمة 
الموصى له بالخدمة أو غيره , اعتقوا منها ما حمل الثلث . 


قال محمد بن رشد(؟"22 : قد مضت هذه المسألة متكررة في رسم 
الوصايا من سماع اصبغ من كتاب المكاتب . وسقط منها هناك قول ابن 
القاسم في آخرها : وان أبى واحد منهم إلى آخر المسألة ؛ وبه تتم المسألة 
م و ا ا 
المكاتب حسبما ذكرناه هناك . وبالله التوفيق . 

تم كتاب الخدمة بحمد اللَّه وحسن عونه , والصلاة الكاملة على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .تسليما كثيرا2""9 . 


. ” جملة ( قال محمد بن رشد ) بياض في الأصل ء أثبتناها من ت ق‎ )١14( 
00 0. عبارة ( والصلاة الكاملة . . تسليماً كثيرا ) ساقطة في ات‎ )١ه(‎ 


كتاب العتق الأول وم 


(كتاب العتق الأول) "' 


من سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب قطع الشجر 


قال وسثئل مالك عن رجل قال لغلامه اشتر لنفسك جارية 
فلتطأها ."© فما ولد لك منها فهو حر ؛ فعمد الغلام فاشتراها من 
ماله سرأ من سيده . فولد له منها » ثم علم السيد فأبى أن يعتق الولد 
وكره له أن يعمل ذلك سراً ؛ قال أرى ولده ذلك حراً ‏ وان كان 
اشتراها سراً ٠‏ إلا أن يعلم أن السيد ( إنما)0» أراد أن يستصلح 
عبده ولا يغيب عنه(*» إلى الأرض النائية ( التي )220 يكره السيد أن 
يتغرب إليها » يقول إنما كان اعطاه هذا ليقيم عنده أو ما ولدت له 
عنده فهو حرء ولم يرد ما ولدت له في الأرض التي كرهت له أن 
يذهب إليها » ويغيب عني فيها . فهذا وجه هذا عندي ‏ والله 


اعلم . 


. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١( 
. ) ؟) في الأصل ( فأطأها‎ 

(9) كلمة ( إنما ) ساقطة في الأصل . 
(5) فيات (عنه ) . 

(6) كلمة ( التي ) ساقطة في الأصل . 
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قال محمد بن رشد : قوله اشتر لنفسك جارية فلتطأها ‏ يريبة اشترها 
يمالك لنفسك . لأنه إذا اشتر و ا ار 
مأذوناً له في التجارة » لكان له أن يشتريها ويطأها وإن لم يأذن له سيده في 
ذلك . لآن للعبد المأذون له أن يتسرى في ماله بغير اذذ سيده على ما قاله في, 
المدونة » وعلى9؟ ما جاء من أن عبيداً لعبد الله بن عمر كانوا يتسرون في 
أموالهم ولا يستأذنونه ؛ وقد روى محمد بن يحيى السبائي عن مالك:أن. العبد 
لا يتسرى في ماله إلا بإذن سيده» ومعنى ذلك في غير المأذون لهه في التجازةة 
حتى تتفق الروايات ؛ وقد وقع في بعض الروايات اث شتر لنفسكءجارية بمالي أو 
بمالك . والرواية بإسقاط ذلك أصوب . لأنه لا يجوز له أن يطأنها بمال 
السيد ‏ وان كان السيد قال له اشترها لنفسك بمالي تطؤها . إلا أن يكون 
وهبه(© الثمن على ما قاله في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب. 
التكاح » أو أسلفه إياه على ما قاله في رسم الطلاق من سماع أشهب منه ؛ لأنه 
إذا قال له اشترها من مالي لنفسك تطؤها . فلم يملكه رقبتها .. وإنما أذن له 
في شرائها لنفسه ليطأها » وذلك تحليل منه له فرجها 4 وقول السيد فما ولد لك 
منها فهو حرء ايجاب أوجبه على نفسه يلزمه بظاهر قوله فعل ذلك في بلده 
بعلم سيده » أو في غير بلده سراً من سيده . فلا يصدق :السيد أن فعل العبد 
ذلك سراً من سيده في غير بلده ‏ في أنه لم يرد ذلك » إلا أن يعلم قصد السيد 
إلى استصلاح عبده بذلك لثلا يغيب (عنه )20 بأن يعللم أنه كان كثير 
المغيب7©» عن مولاه » فاستماله بما وعده به من عتق ولده » لثلا يغيب عنه ؛ 
فإذا غاب عنه وتسرى في بلد آخر وولد له فيه » لم يلؤّمه(0© العتق » لسخيبه 


() في الأصل ( على ) . 

49 في الأصل ( وهب له) . 

20 كلمة ( عنه ) ساقطة في الأصل . 

(9) في ت ( التغيب ) . 

. ) بزيادة (فيه‎  ) في الأصل ( يلزمه فيه العتق‎ )٠١( 


كتاب العتق الأول وو 
عنه » ومخالفته30©© ما جرى عليه بساط يمينه »“وبالله التوقيق . 


وسئل عمن قال إن ولد.لي ولد ذكرء فرقيقي أحرار » وكانت 
امرأته حاملاٌ فأراد أن بيعهم وهبتهم . قال لا يبيع منهم شيئاً وهم 
أحرار ‏ ان ولدت ذكراً:. 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إنه لا يبيع منهم شيئاً ‏ إن 
كانت امرأته يوم قال هذا ( القول)0١©‏ حاملاً » لأنه نذرعتقهمإن وضعت2352) 
امرأته ذكراً ؛ فوجب ألا يخرجهم عن ملكه حتى يعرف ما تضع . ولو لم تكن 
امرأته يوم قال هذا القول ‏ حاملاً » لتخرج جواز بيعهم على اختلاف9؟*"© قول 
مالك . وابن القاسم في الذي يقول عبدي حر إن قدم فلان ؛ فمالك لا يرى 
أن يبيعه » وابن القاسم لا يرى ببيعه بأسأ ؛ ولا فرق بين المسألتين . لأنه لا 
يدري متى يقدم فلان؟ وهل يقدم أو لا يقدم؟ وهل يولد له ذكر أو لا يولد له 
ذكر ؟ ولا يقع شيء من ذلك. باختياره ؟ ولو قال إن فعلت كذا أو فعل فلان كذا 
وكذاء فعبيدي أحرار. لم يمنع من بيع ولا وطءء. لأنه على برء وبالله 
التوفيق”. أ 


مسألة 


قال مالك من اشترى عبداً بثمن إلى أجل وجعله حراً - إن لم 
يقضه إلى ذلك الأجل . لا يباع حتى يحل الأجل ويدفع إليه حقه ؛ 


. ) في الأصل ( ولمخالفته‎ )١١( 
. القول ) ساقطة في الأصل‎ ( ةظفل:)١9(‎ 
. ) .في الأصل ( ولدت‎ )١9( 

. ) في ت ( خلاف‎ )١5( 


كن البيان والتحصيل 


فإن جاء الأجل وعليه دين محيط برقبة العبد لم يعتق » وكان البائع 
أحق به من غيره من الغرماء . 


قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يباع حتى يحل الأجل . هو مثل ما 
في المدونة وغيرها في الحالف بعتق عبده ليفعلن فعلاً إلى أجل , أنه لا يباع 
حتى يحل الأجل فيبر أو يحنث , لأنه مرتهن بيمينه في البيع » ولو كاتب 29 
أمة » كان له أن يطأها على أحد قولي مالك فني المدونة . وقوله إن الأجل إذا 
حل وعليه دين محيط برقبة العبد لم يعتق , وكان البائع أحق<به من غيره من 
الغرماء » صحيح لا اختلاف. فيه إن كان الدين الذي عليه سوى ثمن العبد 
يحيط برقبة العبد » لأنه إذا وجب رد العتق بسبب الدين . كان البائع أحق به ؛ 
وأما إذا لم يحط برقبة العبد . أو لم يكن عليه دين سوى ثمن20© العبد 
والبائع هو الذي استحلفه ؛ فقيل إنه لا يرد عتقه في الثمن للبائع . لأنه لما 
استحلفه فقد رضي بعتقه فيتبعه بدينه ويعتق العبد كله إن لم يكن عليه دين 
سوى ثمنه ؛ وان كان عليه دين سوى ثمنه . بيع منه بالدين وأعتق الباقي ؛ وان 
كان الدين الذي عليه سوى ثمن العبد يحيط برقبة العبد . كان البائع أحق به 
وان شاء أن يتركه ويحاص الغرماء بالثمن فيه » كان ذلك له . وهو قول ابن 
وهب ؛ وقيل إنه يرد عتقه في الثمن وان كان البائع هو الذي استحلفه ؛ 
وهو قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى ؛ ووجهه أن البائع يقول 
رجوت أن يكون له وفاء إن حنث عند الأجل . ولو لم اطمع بذلك ما 
استحلفته ؛ واختلف على هذا القول إن أراد البائع لما حل الأجل أن يؤخره 
بدينه » ويقر العبد بيده لعله يجد وفاء فيعتق ؛ فقال ابن القاسم في 
المدينة3©7) ذلك له. لأنه خير للعبد ؛ وروى محمد بن يحيى السبائي عن 


. ) في ت ( كانت‎ )١5( 
. ) بزيادة ( رقبة‎  ) في الأصل ( ثمن رقبة العبد‎ )1+( 
في ت ( المدونة ) . ش‎ )10 


كتاب العتق الأول وم 


مالك فيها أن ذلك ليس له ؛ لأن العتق قد وجب بحلول الأجل . إلا أن يرده 
البائع بدينه » فإن أخره به » أعتق العبد ؛ وليس له أن يؤخره بالثمن ويقر العبد 
بيده فيحرمه العتق .» وهو القياس ؛ وقول ابن القاسم استحسان . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وقالمالك فيمن فر عبده ‏ يعني لحق بالعدو . فقال اخرج إلي 
يا فلان ‏ وأنت حراً ثم خرجء فقال إنما أردت أن أستخرجك؛ فقال 
أن كان أشهد أنه أراد أن يقول ذلك ليستنقذ عبده ويأخذه ؛ فلا عتق 
عليه ؛ وان لم يشهد. فهو حر. 

قال محمد بن رشد : هذا أصل مختلف فيه . قد قال مالك في 
رسم أخذ يشرب خمراً من كتاب المديان والتفليس في الذي يكون له على 
الرجل الحق فيجحدييويدعوه إلئ”الصلح ٠‏ فيصالحه ‏ وشهوده غيب ؟ ويشهد 
فى السر أنه إنما يضالحه لأنه جحده » فخاف أن يذهب حقه . وأنه على حقه 
إذا خضرته بينته ؛ أن الصلخ يلزمه ولا ينتفع بذلك . وقال أصبغ في نوازله من 
كتاب الدعوى والصلح : إنه ينتفع بالإشهاد في الغيبة البعيدة » والتحرز من 
هنا الاختلاف : يكتب في كتب الاصطلاحات : وأسقط عنه الاسترعاء 
( والاسترعاء )2*0 في الاسترعاء ؛ ومن الكتاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا 
معنى له ؛ لأن الاسترعاء هو أن يشهد قبل. الصلح في السر أنه إنما يصالحه 
لوجه كذاء فهو غير ملتزم للصلح ؛ والاسترعاء في الاسترعاء. هو أن يشهد أنه 
لا يلتزم الصلح » وأنه متى صالح وأشهد على نفسه في كتاب الصلح أنه أسقط 
عنه الاسترعاء في السر فإنه لا يلتزم ذلك . ولا يسقط عنه القيام به » “فلا 
يتصور في ذلك منزلة ثالثئة ؛ وهذا الاسترعاء في السر ء إنما ينفع عند من يراه 


1 كلمة ( والاسترعاء ) ساقطة في الأصل‎ )١8( 


لمانا . البيان والتحصيل 


نافعاً فيما خرج على غير عوض ؛ وأما ما خرج على عوض من العقود كلها » 
فلا اختلاف في أن الاسترعاء فيها غير نافع » وبالله التوفيق 
مسألة 
وقال مالك إذا قال الرجل لعبده اعمل ل كذا وكذا- وانت 


حرء فرد ذلك العبد ؛ قال سحنئون يعني لم يقبل العبد فرده على 
سيده » ثم بدا له فقال أنا أعمله » فقال ليس ذلك له . 


قال محمد بن رشد : في قوله فرد ذلك العبد » دليل بِيْن على أن 
السيد لا يجبر عبده على الكتابة ؛ وقد روي عنه أن له أن يكاتبه كرهاً » حكى 
ذلك عنه اسماعيل القاضي في كتاب الأحكام له ؛ والاختلاف في ذلك أيضاً 
من قول ابن القاسم قائم من المدونة ‏ حسبما قد ذكرناه في هذا الكتاب ؛ 
ووجه قول من قال إن له أن يجبره على الكتابة » هو إنه إذا كان له أن يؤاجره 
السئة والسنتين » ويأخذ أجرته وهو باق على رقه » فيكاتيه مدة معلومة على 
مقدار ما يعلم إنه يطيق إداءه في تلك المدة من عمله . واكتسابه لازم له ه 
ليس له ان يمتنع منه ؛ لأن ذلك يمضي به إلى الحرية من غير ضرر يلحقه فيه 
وقوله في الرواية انه إذا رد فليس له أن يرجع إلى القبول . بين صحيح على 
القول بأنه يجبره على الكتابة » وعلى القول بأنه لا يجبره عليها ؛ لأنه على 
القول بأنه يجبره على الكتابة كالتمليك في الطلاق الذي للرجل أن يجبر زوجته 
عليه » فإذا ملكها واختارت زوجها ء لم يكن لها أن ترجع إلى اختيار نفسها ؛ 
وعلى القول بأنه لا يجبره على الكتابة كالمبايعة لو قال الرجل للرجل إن شئت 
سلعتي هذه فهي لك بكذا وكذا » فرد ذلك وقال لا أشاؤها بذلك » 00 
أن يرجع إلى قبولها وأخذها بذلك الثمن . إلا أن يشاء البائع ؛ ولو افترقا من 
+ السسئلين قبل اديرد :ذلك العيد ».أو يتيل في :الني كال له سييم ذا ركذا + 
// وانت//حرء لم يكن له ان يقبل بعد انقضاء المجلس قولاً واحداً على القول بأن 
ألرجل ليس له أن يجبر عبده على الكتابة ؛ لآن ذلك كالمبايعة لو قال الرجل 


كتاب العتق الأول نض 


للرجل لك سلعتي بكذا وكذا » فلم يقبل حتى انقضى المجلس ٠‏ لم يكن له 
بعد المجلس قول ؛ وأما على القول بأن الرجل يجبر عبده على الكتابة ع 
فيكون له القبول بعد انقضاء المجلس على القول بأن للمملكة أن تقضي بعد 
إنقضاء المجلس . ما لم توقف فترد ؛ وقد.قال ابن دحون إن قول مالك في 
الرجل يوصي بتخير*"2 أمته فتختار الردء أن لها أن ترجع إلى العتق ‏ ما لم 
قبع ؛ معارض لهذه المسألة » وليس ذلك بصحيح ؛ لأن تخيير'"© الرجل 
أمته بين العتق والبيع » بخلاف الوصية لها بذلك . لأن مواجهته اياها 
بالتخيير » يقتضي الجواب منها بالرد أو القبول » وليس كذلك الوصية لها 
بذلك ؛ وقد مضى بيان هذا في سماع عيسى من كتاب الوصاياء وبالله 
التوفيق . ون 


حمسيس حص زر ل 


ري ات مسألة مر 
قال إذا أعتق الرجل في مرضه ولم يجد إلا-شاهداً واحداً(1") 
على عتقه . فاليمين2©'"2 على الورثة ما علموا بعتق ق صاحبهم : 
قال محمد بن رشد : -هذآ مث ماغي المدونة » ظاهره أنه أوجب 
عليهم اليمين » ما علموا » وإن لم يحقق عليهُم آلذعوى بأنهم علموا””؟ , 
وذلك إذا كانوا ممن يظن منهم أنهم علموا على ما قال في كتاب العيوب 
والأقضية من المدونة ؛ وقد قيل إنه لا يمين عليهم إلا أن يدعي عليهم العلم , 
وهو الذي يأتي على ما في كتاب النكاح الثاني وكتاب 2020 والاختلاف 


(19) فيات ( تخيير) . 

. في ص ق " ( تخير)‎ )٠١( 

(١؟)‏ كلمة ( واحدا ) ساقطة في ت ق ” . 

(9؟) في ص ق ”" (فلا يمين  )‏ هكذا بالنفي . وعبارة الشارح تقتضي الإثبات (فاليمين) - 
وهو ما في نسخةات . 

(7) في الأصل ( فاعلموا ) 


لضن ش البيان والتتحصيل 


في هذا على اختلافهم في لحوق يمين التهمة » لأنها يمين تهمة . وقد وقع 

لأصبغ في رسم منحض القضاء من سماعه أن اليمين لا تجب على الورثة للعبد 

وإن حقق الدعوى عليهم في العلم . وكان له شاهد على الميت بالعتق ‏ وهو 

بعيد » وأما إذا لم يكن له شاهد على الميت بالعتق » فلا يجب له على الورثة 

اليمين ‏ وإن ادعى عليهم العلم » وحقق به الدعوى عليهم . لأن اليمين إذا لم 

تجب على السيد . فأحرى ألا تجب على الورثة » وبالله التوفيق . 
مسألة 


ربياه يخاف ع 3 أرى 0 يعتقى إذا 57 الماك له يؤخر 
المرضه قا اجتمء ..المال » ولا يعجل لمرض إن تأخر المال . 


فال مدان ركك + :هذا نين علق ماعاله. الآنالمال إذا اجتمم 
وجب أن تنفذ الوصية له بالعتق » ولا يؤخر ذلك رجاء أن يصح - مخافة أن 
يموت فتبطل الوصية ؛ وإذا لم يجتمع المال . لم يصح أن يعتق مخافة أن 
يموت ؛ ولعل المال يهلك*" ولا يجتمع » فيكون قد أعتق وهو لا يخرج من 
الثلث . ولا أن يعتق منه.ما حمل الثلث ما اجتمع من المال فيبعض العتق ؛ 
وإن دعا إلى ذلك العبد على مذهبه في المدونة خلاف قول أشهب , وباللّه 
التوفيق . ٠‏ ْ 


م “افييالة: 
| وسئل مالك عمن قال لغلام لأبيه في حياة أبيه يوم أملكك 
فأنت حر ء فهلك الأب وملكه ؛ قال أ و كان قال ذلك له يوم قاله وهو .. 
سفيه » فلا أرى له عتقاً ؛ وإن كان يومئذ حليماً اكاراة يعو عار 


(75) في الأصل ( هلك ) . 


كتاب العتق الأول 0 وم 


قال محمد بن رشد : هذا هو المعلوم في المذهب المشهور من 
قول مالك وجميع أصحابه . أن من أعتق ما لم يملك بشرط ملكه إياه» أو 
طلق ما لم ينكح بشرط نكاحه إياها .» أن ذلك لازم له إذا خص ولم يعم ؛ 
والأصل في لزوم ذلك له » قول الله عزوجل : «ومنهم من عاهد الله لئن أتانا 
من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين - إلى قوله وبما يكذبون2*4 ومن 
أهل العلم من ألزمه ذلك خص ( أو عم )20 وهو القياس ؛ ومنهم من لم 
يلزمه ذلك - خص أو عم تعلقاً بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا 
طلاق قبل نكاح . ولا عتق قبل ملك2'"7 . وتفرقة مالك بين أن يخص أو يعم 
استحسان . فتفرقته في الرواية ( بين أن يكون )2*0 يوم قاله سفيها أو حليما. 
صحيحة بينة » لأن السفيه لا يلزمه العتق لكونه محجوراً عليه في ماله بقول 
الله عز وجل « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4" الآية وإنما موضوع الكلام 
هل هو محمول على الرشد في حياة أبيه حتى يعلم سفهه . أو على السفه حتى 
يعلم رشده ؛ فالمشهور أنه محمول على السفه حتى يعلم رشده» وهو 
نص<""؟ قول ابن القاسم في رواية يحيى عنه من كتاب الصدقات والهبات ؛ 
وقيل إنه بالبلوغ محمول على الرشد حتى يعلم سفهه على ظاهر قوله في كتاب 
النكاح الأول من المدونة إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء » وقد مضى 
الكلام على هذا في غير ما موضع من هذا الكتاب وغيره» وباللّه التوفيق . 


(6؟) الآيات : هلا كلاء لاا من سورة التوبة . 
(95) لفظة ( أو عم ) ساقطة في الأصل . 
(/59) رواه ابن ماجه من حديث المسور . 

0 انظر فيض القدير على الجامع الصغير 5: 7م" . 
)١8(‏ جملة ( بين أن يكون ) ساقطة في الأصل . 
)١84(‏ الآية: © من سورة النساء . 
(0) سقطت كلمة ( نص ) فيات . 


#٠‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب. القبلة 


وقال في امرأة كان لزوجها أمُرأة أخرى فآثر الأخرى عليه(" 
في مبيت»ليال» فقالت إن بت معك تحت سقف بيت حتى تبيت معي 
مثل ما بت عند الأخرى » فجاريتي حرة لوجه الله ؛ قال مالك يبيت 
معها في غير بيت في حجرة ويترك الأخرى حتى يفرغ. من تلك 
الليالي . قال أصبغ أراها حانثة حيثما بات معها , لأنها إنما حلفت 
على الاجتناب والمنع حتى يفعل ؛ ولا يبرها أن تبيت معه في 
الحجرة ؛ ولو باتت معه في جوف الماء . لرأيتها حانثة » قال أصبغ 
والذي يبرها ‏ عندي ان ماقي لسر ل 0 التي كان 
عند صاحبتها ولا.يمسها فيهاء» فإن مسها . حنثت ؛ فإذا0”© فرغ 
منها , حو و ا ال 
المصاب في الحجرة . فلا تبر حتى يصيبها في الحجرة ( في )"© 
تلك الليالي . 


٠‏ قال محمد بن رشد : قول مالك في هذه المسالة*”" بين » لأن 
الذي يدل عليه بساطها الذي خرجت يمينها عليه » إنها لما آثر عليها الأخرى . 
أزادت أن تعاقبه على ذلك بأن لا تبيت معه تحت سقف حتى يوفيها عدد الأيام 
التي آثر عليها فيها الأخرى ؛ فإذا بات معها في الحجرة عدد تلك الأيام » برت 
في يمينها ‏ كما قال أصابها فيها أو لم يصبها ؛ إلا أن تكون نوت أن يصيبها 


(1م) في ات ق " ( عليها الأخرى ) . 
(7) في ات ( فلا ) . 

(8) كلمة ( في ) ساقطة في الأصل . 
(4) في الأصل ( الرواية ) . 


كتاب العتق الأول 6 


فيها أو لا يصيبها فيها » فتكون في ذلك على نيتها والنية ( في ذلك )2*0 
محتملة للوجهين » إذ قد يحتمل أن تكون أرادت معاقبته(”” على ما فعل من 
الإيثار عليها » بأن لا تبيت معه تحت سقف بيت . مع أن يصل منه. في تلك 
الليالي إلمام بها إلى ما عسى أن يكون ألم به من الأخرى . ويحتمل أيضاً أن 
تكون أرادت معاقبته على ذلك. بأن تحزمه في عدد تلك الليالي الميت معها 
تحت سقف البيت » والمصاب لها فيها . وعلى هذا حمل أصبغ يمينها فقال 
أنها حانثة » حيثما بات معها ولو في جوف الماء ‏ إن أصابها فيها . ورأى أن 
الذي يبرها أن تبيت معه في الحجرة عدد تلك الليالي ولا يصيبها فيها ؟ فحمل 
يمينها على غير المصاب . إلا أن تكون نوت المصاب . ورأى مالك إذا لم 
يكن لها نية إنها تبر أصابها أو لم يصبها . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم سمعت مالكاً يقول بلغني أنه قتل طلحة بن 
عبيد الله » وابنه محمد بن طلحة يوم الجمل . فاختصموا في 
ميراثه » فلم يورث7”) أحد منهم من صاحبه » فأصلحت بينهم 
عائشة . 

قال محمد بن رشد : هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه ‏ 
والشافعي وأصحابه . وكافة أهل المدينة . وأكثر أهل العلم أن المتوارثين إذا 
ماتا جميعاً بغرق » أو هدم , أو قتل.. أو موت في بلدين » فلم يدر أيهما مات 
قبل صاحبه . إنه لا يورث0*© أحد منهما من صاحبه » ويكون ميراث كل 
واحد مئهما لورثته من الأحياء . لأن الميراث لا يكون بالشك . ومن أهل 


(*) جملة ( في ذلك ) ساقطة في الأصل . 
(5”) :في الأصل ( معاقبتها ) . 
(70) ثبت في سائر النسخ (أحداً) ‏ بالنصب » ولعإن الصواب نا أثبته : 


دنه البيان والتحصيل 


العلم من ذهب إلى أنه يورث كل واحد منهما من صاحبه فيما كان له من مال » 
دون ما ورثه عنه » مثال ذلك أن يموت رجل وابنه ولكل واحد منهما ولد » ولا 
يدرى من مات منهما قبل صاحبه . ويترك كل واحد منهما ستين ديناراً » 
فيورث7””© الأب من ابنه سدس الستين التي ترك عشرة » ويورث*” الابن من 
أبيه نصف ما ترك إن لم يكن له إلا أخ واحد - ثلاثين » فيحصل لولد الابن 
ثمانون ديناراً » ولولد الأب( أربعون » إذ لا يجعل لواحد منها ميراث فيما 
ورثه عنه » وهذا هو أحد قولي أبي حنيفة » ومذهب سفيان الثوري » وجماعة 
سواهما ؛ وفي ذلك بين الصحابة اختلاف أيضاً » فلكلا القولين وجه » فوجه 
القول الأول هو ما تقدم من أنه لا يورث بالشك . ووجه القول الثاني أنه لا 
يقطع ميراث أحد بشك ؛ لأن ميراث أحدهم واجب لصاحبه بلا شك . فلا 
يقطع ميراث واحد منهما بشك . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول العقب : الولد الذكور 
والإناث من ولد الصلبء وولد ولدهم من الذكور والاناث من ولد 
الذكور:: 

قال محمد بن رشد : هذا ما لم يختلف فيه قول مالك . ولا قول 
أحد من أصحابه المتقدمين » كلهم يقول إن عقب الرجل إنما هو من يرجع 
نسبه إليه من ولده وولد ولده ‏ وإن سفلوا ؟ فبنت الرجل من عقبه » وبنت ابنه 
وبنت ابن ابنه ‏ وان سفل ؛ لأن كل واحدة منهن تنتسب إليه وترثه إذا لم يكن 
فوقها من يحجبها ؛ وليس ولد بنت الرجل ذكراً كان أو أنثى من عقبه » لأنه لا 
ينتسب إليه ولا يرثه ؛ وإنما هو من عقب بنته » فالأصل في هذا عند مالك 


”2 م 2 في ت (يرث ) 2 
(9*) في ت ( الابن ) . 


كتاب العتق الأول حك 


مراعاة النسب والميراث . فإذا أوصى الرجل لولد رجل . أو لعقبه » أو حبس 
على ولد رجل . أو على عقبه . لم يدخل في ذلك أولاد البنات عند مالك » 
واختلف الشيوخ بالتأويل على مذهبه في الذرية » فمنهم من قال ( إنه )40 لا 
فرق على مذهب مالك بين الولد والعقب والذرية والنسل . لأن ولد البنات لا 
يدخلون في ذلك ؛ ومنهم من قال إنهم يدخلون في الذرية والنسل على 
مذهبه » ولا يدخلون في الولد والعقب . وقد فرغنا من تفسير هذه المسألة في 
غير هذا الكتاب . وبالله التوفيق . 1 


ومن كتاب حلف ألا يبيع رجلا ( سلعة )(١؟)‏ سماها 


وسئل عن رجل حلف بعتق رقيقه في شيء ألا يفعله » فأراد 
فعل ذلك . وأراد أن يتصدق برقيقه على ولده وأمه صدقة صحيحة 
ليس فيها دلسة ؛ قال لاء حتى يبيعهم في الأسواق ؛ قال ابن 
القاسم قيل لمالك فإن الرجل الحالف قد فعل », قال فما أراهو؟*» 
يخرج من المأثم . قال ابن القاسم وأرى ان كانت صدقة صحيحة 
تخاذ عند :فارجو أن ركوة عقيف + وزإن كان تفينا يلي فأؤاء انا : 
قال سحنون وعيسى إن تصدق بها على ولده الكبار فلا حنث عليه » 
وإن كانوا صغاراً » فإنه حانث - ولي هو حيازتها » أو جعل ذلك إلى 
غيره يحوزها لهم . فأراه حانثاً . 

قآل كين م ولد وول لأسنتن بريقيت كن الانتواف #تمعناه آنه لا 
ينبغي له أن يفعل ذلك . وقول مالك إن فعل . فما أراه يخرج من المأثم ؛ 


(40) سقطت كلمة ( انه ) في الأصل . 
)5١(‏ كلمة ( سلعة ) ساقطة في الأصل . 
(47) في الأصل ( أن يخرج ) . 


يدل على أنه لا يحنث عنده فيهم فيعتقون عليه » ومعناه. إذا' فعل ذلك الشيء 
-إذا حلف بعتق رقيقه ألا يفعله. بعد أن حاز ولده وأمه عنه الرقيق بالصلدقة » 
وأما لو فعل ذلك الشيء قبل أن يحاز عنه الرقيق بالصذقة .. لوجب أن يعتقوا 
عليه على قياس قول ابن القاسم وروايته عن مالك في الذي يتصددق بالعبد ثم 
يعتقه » إن العتق أولى به من الصدقة . وقد مضى الكلام على ذلك في سماع 
محمد بن خالد من كتاب الصدقات والهبات . وهذا في الولد الكبير» وأما 
الولد الصغير فالحنث يلزمه فيهم وإن حوزهم غيره59*» على ما قاله سحنون 
وعيسى » يريدان إن كان لهما مال ويغرم لهما القيمة ٠‏ فقولهما تفسير لقول ابن 
القاسم : ففي الولد الكبير إن حاز لم يحنث فيهم . ولم يلزمه العتق » وإن لم 
يحز حنث فيهم :ولزمة العتق . ولم يكن للولد شيء .. وفي الولد الصغير إن كان 
له مال حنث فيهه”*؟» ولزمه العتق . وكانت عليه القيمة » كما لو أعتقهم وولي 
هو حيازتهم . أو جعل ذلك إلى غيره ؛ وإن لم يكن له مال لم يحنث فيهم . 
ولم يلزمه عتقهم ؛ هذا تحصيل القول في هذه المسألة وقد كان بعض الناس 
يحمل الروايات على ظاهرها من الخلاف » فيقيم منها ثلاثة أقوال . أحدها : 
إن الحنث لا يقع عليه فيهم بعد الصدقة بهم كان الولد صغيراً أو كبيراً » 
بدليل قوله أولاً فما أراه يخرج من المأثم . والثاني الفرق بين أن يكون الولد. 
صغيراً أو كبيراً - على ظاهر قول سحنون وعيسى . والثالث الفرق بين أن تحاز 
عنه الصدقة . أو يكون هو الذي يليها ‏ كان الولد صغيراً أو كبيراً - على ظاهر 
قول ابن القاسم . وليس ذلك - عندي ‏ بصحيح . وخشي عليه الإثم بالفرار 
.من الحنث بالصدقة بهه2**» على مثل أمه وولده الذي يعلم أنه لو أراد عتقهم 
بالحنث ‏ فيهم . بعد أن تصدق بهم.عليهم . لم ينازعوه في ذلك ء وبالله 
التوفيق . 


(49) في ات ( غيرهم ) . 
(44) في الأصل ( فيه ) . 
(©4) في الأصل ( لهم ) . 


ككتاب النعثق 'الأول 7 


ومن كناب أوله شك في طوافه 


وسئل مالك عمن قال كل مملوكاً لي ذكر حرء يريد بذلك 
الرجال » قال ذلك على ما أراد ولا يضره ما قال : كل مملوك لي 
حر- إذا قال رجل . أو أراد بذلك الرجال ‏ ولم؟2 يرد بذلك 
اللنساء » قال سحنون ولو قال ممالكي أحرار ولا نية له » غتق ذكور 
رقيقه دون إناثهم » قيل له ولو قال رقيقي أحرار » فقال هذا خلاف 
عندي . وأرى أن يعتق ذكور رقيقه وإنائهم ؛ قيل له فلو قال 
عبيدي أحرار وكل عبد لي حر » قال ليس يعتق عليه في هذا إلا ذكور 
عبيده دواق الاناث » وهو يمنزلة من حلف ألا يأكل عجوة!؟؟ » فأكل.. 
صيحانياً(؟2 . 


قال محمد بن رشد : كذا وقع في هذه المسألة في بعض الروايات 
كل مملوك له ذكر حر .» وسقط من بعضها ذكر . وسقوطه هو الصواب ؛ لأنه 
إذا قال ذكر لم يحتج أن ينوي ذلك . وقوله ذلك على ما أراد ولا يضره ما 
قال : كل مملوك لي حر - إذا قال رجل . أو أراد بذلك الرجال ‏ ولم يرد به 
النساء » يدل على أنه يقبل منه نيته ويصدق فيها ‏ وإن كانت على قوله بينة » 
وذلك خلاف ظاهر ما في المدونة من أنه قال كل مملوك لي حر - وله 
مكاتبون » ومدبرون . وأمهات أولاد. أنهم يعتقون عليه كلهم . وأما قول 
سحنون فيمن قال ممالكي أحرار أو كل مملوك لي حر . أو عبيدي أحرار » أو 


(45) في الأصل ( لم ) وفي ت ( أو لم ) - ولعل الصواب ما أثبته ( ولم ) . 
(47) العجوة : ضرب من التمر وهو أجوده » انظر اللسان والتاج ( عجا ) . 
(4) الصبيحاني : نوع من التمرء وهو أسود صلب المضغة . 

انظر اللسان ( صيح ) . 


4*5 البيان والتحصيل 


كل عبد لي عبرء أنه محمول على الذكران دون الإناث . فهو بعيدء لأنه لفظ 
يقع على الذكران والاناث » قال تعالى : طإ وما ربك بظلام للعبيد 24*74 أراد 
الذكر والانثى » وقد حكى عنه ابنه أنه رجع عن ذلك فقال يعتق الذكور 
والاناث ‏ ولو أتى مستفتياً على القول بأنه يقع على الذكر والأنثى ٠‏ فقال أردت 
الذكر والانق لنري في ذلك قولاً واحداً ؛ وأما إذا قال: رقيقي أحرار فلا اختلاف 
فى وقوعه على الذكر والأنثى . ولا في أنه لا ينوى في ذلك - إن ادعى أنه أراد 
الذكران أو الاناث » إلا أن يأتي مستفتياً . وقوله في الرواية إذا قال رجل وأراد 
بذلك الرجال . صوابه إذا قال رجل أو أراد بذلك الرجال ء فالواو ههنا بمعنى 
أو لأنه إذا قال رجل فلا يحتاج أن ينوى في ذلك » وباللّه التوقيق . 7 


مسألة 

وسئل مالك عن الرجل يحلف في جارية له إن وطثئها فرقيقه 
أحرار . فأراد وطئها فوهب رقيقه لولده » ثم أتى الجارية فوطتئها ؛ 
قال ما أحب له إلا أن يبيعهم في السوق . فأما أن يعطيهم ولده فلا » 
قيل له فإنه فعل ووطىء ء قال ما أرى ذلك له مخرجاً » فقيل له 
أتراهم أحراراً فوقف وقال ما أرى ذلك مخرجاً له . قال سحنون 
مثله ؛ قال عيسى إن كانوا صغارا » يحنث ؛ وإن كانوا كبارا » فلا 
حنث عليه ؛ قال أصبغ وهو قول ابن القاسم . قيل لعيسى سواء 
٠‏ عندك إن حازها الأب على ولده الصغار فكانت على يديه » أو جعلها 
على يدي غيره يحوزها لهم . فهو حانث ؟ قال نعم ؛ وقد ذكر ابن 
القاسم في كتاب حلف ألا يبيع سلعة سماها من قول مالك مثل هذا 
سواء » وزاد فيها ابن القاسم من عنده وقال أرى إن كانت صدقة 


)2594 الآية : 5 من سورة 1 فضلت . 


كتاب العتق الأول و١4‏ 


ضحيحة تحاز عنه»فارجو أن يكون: شفيفاً: .إن كان شيا يليه فاراه 
حانثا . 

قال محمد بن رشد : قال مالك في هذه الرواية في الهبة مثل ما 
تقدم من قوله في رسم حلف في الصدقة . فدل ذلك على ألا فرق عنده بين 
الهبة. والصدقة ‏ وإن كانت الهبة تعتصر والصدقة لا تعتصر . ورأيت لابن دحون 
أنه قال لا تجوز هبته للكبار » لأن له الاعتصار . إلا أن يقول لله أو للثواب » 
فيجوز ذلك ؛ ومعنى قوله أنه لا تجوز هبته للكبار» من أجل أن الصدقة 
تعتصر ؛ كما لا تجوز الصدقة على الصغار(”©2 . من أجل أن للأب أن يعتق 
عبد ابنه الصغير » وأن يوصي بعتقه وأن يحلف بعتقه ‏ إذا كان له مال » وليمس 
قوله ‏ عندي ‏ بصحيح . لأن الهبة مال له موهوب له حتى تعتصرء فإذا خرج 
العبيد عن ملكه بالهبة » وجب ألا يحنث فيهم ‏ وإن كان.له أن يعتصرهم ؛ إلا 


03 


أن يكون وهبهم ونيته الاعتصار بعد أن يظأ جاريته » فلا يخرجه ذلك من 
يمينه » ويحنث فيهم وإن كان قد وهبهم . كما إذا تصدق بهم على وجه 
الدلسة ليسترجعهم بعد الحنث . فلا يبر بذلك . ويعتقون على معنى ما تقدم 
في رسم حلف . وما وقع في هذه الرواية من أن سحنئون يقول مثل قول 
مالك . وان ابن القاسم يقول مثل قول عيسى ». يبين صحة ما ذهبا إليه من أن 
تفسير كلام بعضهم ببعض ء. ولا يحمل على ظاهره من الخلاف » وبالله 
التوفيق . 1 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل سأل رجلا أمراً يخبره(»» فقال فاحلف 

أنك لا تخبره أحدا. ولتكتمه(”© » قال كل مملوك لي حر إن 


(60) في الأصل ( الكبار) - وهو تحريف ظاهر . 
)0١(‏ فيات ( يخبره به ) - بزيادة ( به ) . 
(09) في ات ( ولتكتمنه ) . 


10864 البيان والتحصيل 


أخبيرت به أجذا + واستثنى في نفسه ‏ إلا فلاناً . أترى ذلك له : 
ثنياً ؟ قال لا . ولا أرى الثنيا إلا ما حرك به لسانه ؛ فأما استثناؤه فى 
نفسه . فلا أرى ذلك له ثنياً”*©» . وسئل مالك عن هذا . فقال إن 
حرك به لسانه فله ثنياه ؛ قيل لابن القاسم فإن لم يعلم المحلوف 
وأنكره 3 ورأى أن ليس له ثنيا - وان حرك به لسانه 4 لأن اليمين 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة بعينها متكررة في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب النذور » ومضى الكلام عليها هناك مستوفى » 
قاكتفينا بذلك عن إعادته مرة ثانية هنا ؛ ومضت أيضاً في رسم البز من سماع 
اين القاسم من كتاب الايمان بالطلاق » وفي غيرما موضع » وبالله التوفيق . 

أل 

وسئل مالك عن المرأة تعتق الرجل فيموت المعتق ونم ولدها 
وأخوها » من ترى أحق بالصلاة عليه ؟ قال ابنها » ما لأخيها وما له 
أبتها أحق بميراثها والصلاة عليها » ( ومن أعتقت كذلك )2*0 . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن ابن المرأة أحق بها 
من أخيها في ميراثها والصلاة عليها » فهو أحق بالصلاة على مولاها » وإنما 
الاختلاف إن أراد !لابن أن يقدم أجنبياً » أو من هو أبعد من الأخ » فقيل ذلك 
له لأنه حقه يجعله لمن شاء ؛ وهو قول ابن الماجشون وأصبغ في الواضحة ء 
ودليل ما في آخر أول0**» رسم من سماع أشهب من كتاب الجنائز ؛ وقيل ليس 


(05) في ات ( شيئا ) . 
(85) ما بين القوسين ساقط؛ في الأصل » والمعنى يقتضيه . 
(8ه0) سقطت كلمة ( أول) في ات . 


--ذلك لهء والأخ أولى من الأجنبي الذي قدمه الابن . لأن الابن إذا أبى أن 
يأخذ حقه » وجب لمن بعده .. كالشفيع ؛ إذ لو وجبت له الشفعة » إنما له أن 
يأخط أو يترك » وليس له أن يعطي حقه لمن شاء » وهو قول ابن عبد الحكم ‏ 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل مالك عن رجل ابتاع عبداً بثمن » فكساه إزاراً ثمنه 
ثمانية دراهم » فكلمه رجل في أن يبيعه منه » فحلف بحريته إن0©) 
باعه منه بربح خمسة دراهم حتى يزاد » وكانت نيته ما زاد من قليل أو 
كثير أن يقبلهء فزاده درهماً؛ أترى عليه شيئاً لموضع الإزار الذي 
كساه ‏ وقد بعته منه وقلت له نسأل عن يمينه » فإن لم يكن ”22 علي 
شيء فهو لك ؛ وإن كان علي شيء . فإن شئت أن تأخذه على 
٠‏ ذلك . .وإن شئت أن تتركه » قال مالك لا أرى أن تترك ثمن الإزار 
لموضع الحنث ء ولم يقل له في الشرط شيئاً » ثم قال له فإني قد 
دفعته منذ سبتة أيام إلى حجام«يعلمه» وشارطته عليه يعلمه سنة 
بدينار40 2 ء فقال كم أقام عنده ؟ قال خمسة أيام ؛ قال أرض 
الحجام من عندك . فقال له : ما ترى علي حثثاً ؟ قال لا . ولا أرى 
هذا من ناحية ما حلف . وهذه أيام يسيرة . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة كلها لا إشكال فى أنه يحنث 
ان ترك ثمن الإزار » لأنه إذا اشتراه بلا إزار وباعه بالأنان» ققد ارقم عليه يعقاو 
الثمن وصار قد باعه بأقل مما حلف عليه فحنث ؛ ولا في أنه لا يحنث بما 


(55) في ت ( لو) . 7 
(607) في ت (يكن له علي ) - بزيادة ( له) . 
(08) كلمة ( بدينار) ساقطة في الأصل . 


5٠‏ البيان والتحصيل 


أرضى به الحجام ؛ لأن ذلك مما لم يقصده في يمينه » ولا وقع عليه حلفه ‏ 
كما أنه لا يلزم أن يُعَدّ في ثمنه ما أنفق عليه في طعامه ؛ لأن ذلك مما لم 
يقصده . ولا وقعت عليه يمينه ؛ إلا أن يكون لذلك عرف كالنخاسين الذين 
يشترون الدواب ويبيعونها مرابحة فيقولون اشتريتها بكذا » وأنفقت عليها كذا , 
وأبيعكها بربح2**0 كذا ؛ فلو حلف التاجر منهم في دابة قد اشتراها للتجارة 
ألا('26 يبيعها إلا بربح كذا. يحنث إذا لم يعد نفقته » ولو حلف رجل في 
جارية عنده أو دابة لم يشترها لتجارة ألا يبيعها إلا بربح كذا . لم يحنث إن لم 
يعد نفقته » إلا أن يكون نوى في يمينه أن يعد نفقته في الثمن » فلا يبر إل1') 
بذلك ؛ وقال انه لم يقل في الشرط شيئاً وهو شرط جائز لا يقدح2"0 في صحة 
البيع , لأنه أوجبه له على نفسه . فكذلك الثمن إن لم يدخل عليه فيه حنث 
فذلك جائز » كمن قال أوجبت لك سلعتي بكذا وكذا إن جاء اليوم فلان » 
وما أشببه هذا ء. وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن العبد يكون نصفه حراً » ونصفه مملوكاً » يحتاج 
الذي له فيه الرق حاجة شديدة . أله أن يأخذ من مال عبده ما يأكل 
ويكتسي ؟ قال لاء الغني في هذا والفقير سواء بمنزلة واحدة » ليس 
لهم أن يأخذوا من ذلك شيئاً . 0 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن العبد إذا أعتق2"9 بعضه 
أقر ما له بيده للشرك الذي له في نفسه . فليس للذي له فيه الرق أن يأخذ من 


(09) في ت ( وأبيعها بكذا ) . 
(0) في الأصل (لا) . 

. كلمة ( إلا ) ساقطة فيات‎ )51١( 
. ) فيات ق ” (يكدح‎ )59 
, ٠ ) في الأصل ( عتق‎ )5( 


كتاب العتق الأول . تي بي ذل 


ماله شيئاً إلا برضاه غنيا كان أو فقيراً ؛ إذ ليس الفقر بالذي يوجب له في ماله. 
حقاً لم يكن واجباً قبل , وبالله التوفيق . 


مساألة 
وشكل. عرق اليد يكوق تضفة خرا وتضفة مملوكا هرقن 
نصيبه . 5 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه كالعبد بي م 
فلا يلزمه من نفقته إلا بقدر ما له منه - وإن مرض . وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله الشجرة تطعم يطنين 
في ال 


د 
2 


وسئل عن الذي يشتري العبد رقبة ثم يبدو له أن يبدله بخير منه 
وأكثر ثمناً » قال مالك ما أرى بذلك بأساً . إلا أن يكون اشتراه 
بشرط . فإن لم يكن اشتراه بشرط وأراد أن يبدله بخير منه » فما 
أرق 153) بابسا ؛ 
قال محمد بن رشد : يحتمل أن يكون معنى ما سأله عنه : من 
شترى العبد رقبة أن يشتريه لعتقه20 في رقبة واجبة عليه » أو عمن أوصى 
بذلك إليه بأن يقول للبائع بعني هذا العبد أعتقه في رقبة واجبة علي ٠‏ أو في 
وصية فلان ؛ ويحتمل أن يكون اشتراه ينوي ذلك فيه ولم يعلم بذلك البائع ؛ 


(54) في ت ( أرى به بأساً ) - بزيادة ( به ) . 
(54) في الأضل ( ليعتقه ) . 
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فأما إن كان اشتراه ينوي ذلك فيه دون أن يعلم بذلك البائع » فلا إشكال في أن 
له أن يبدله بخير منه ؛ وأما إن كان أعلم بذلك البائع » فإعلامه بذلك عدة منه 
له بعتقه » وقد اختلف في ذلك . فقيل إن العدة بخلاف الشرط ء فلا يلزم 
المبتاع » ولا يكون للبائع في ذلك كلام .. حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة 
عن مالك نحو هذه المسألة » فعلى هذا القول يكون للمشتري أيضاً أن يبدله 
بخير منه » وقيل إن العدة في ذلك كالشرط ولا يلزم المبتاع العتق إلا أنه يكون. 
البائع بالخيان بين أن يسترجع أو يدعه . وهو قول مالك في رسم القبلة من 
سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع ؛ فعلى هذا القول لا يكون للمشتري 
أن يبدله بخير منه إلا برضى البائع » وأما إذا اشتراه بشرط على أن يعتقه . فقيل 
إن العتق يلزمه وهو قول أشهب . خلاف قول.ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة والعتبية » فقوله في. هذه الرواية إلا أن يكون اشتراه بشرط العتق يأتي 
على قول أشهب : أن العتق يلزمه » والذي يأتي في ذلك على قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك في. المدونة » وسماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع من 
العتبية أن له أن يبدله بخير منه برضى البائع ؛ وأما ان كان اشتراه على إيجاب 
العتق . فلا اختلاف في أن ليس له أن يبدله بخير منه » لأن العتق قد وجب 
له » فهذا تحصيل القول في هذه المسألة » وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال مالك استشارني هؤلاء الذين يقسمون الخمس . وذكروا 
أنهم يجدون الرقبة الرخيصة بالثمن اليسير يعتقها أهلها على أن 
ولاءها للذين يبيعونها . فقلت لاء ولكن اشتروها وان أغليتم - 
على أن ولاءها للمسلمين . 

قال محمد بن رشد : كذا وقع في هذه الرواية الذين يقسمون 
الخمس . وحكاها ابن المواز : الذين يقسمون الزكاة .» والحكم في ذلك 
سواء » لأنما يعتق من الخمس أو من الزكاة » فولاؤه للمسلمين واشتراط 


.. كتاب العتق الأول | 2*1 


البائعين لها » أن يكون الولاء لهم ! شرط باطل لا يحل ولا يجوز . ولا ينفذ 
إن وقع ؛ لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عنه وإبطاله له بقوله في 
حديث بريرة : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » من 
اشترط شرطاً ليس في كتاب الله » فهو باطل ‏ وإن كان مائة شرط ؛ قضاء الله 
أحق . وشرط الله أوثق . وإنم(""2 الولاء لمن أعتق"©2 . فقول مالك لاء 
ولكن اشتروها وإن أغليتم على أن ولاءها للمسلمين . معناه : لا يشتروها على 
أن ولاءها للذين يبيعونها . فإن ذلك لا يجوز ولا يلزم » ولكن اشتروها بغير 
شرط ء فيكون ولاؤها للمسلمين » لأنها اشتريت من مال المسلمين . هذا 
معنى قوله . لأنه أمرهم أن يشتروها بشرط أن يكون ولاؤها للمسلمين » لأن 
الحكم يوجب ذلك وإن لم يشترطوه ؛ ويحتمل أن يكون أراد بقوله على أن 
ولاءها للمسلمين أن يعلموهم ان اشتراط الولاء لا ينفعهم » وأن الولاى 
للمسلمين على كل حال . يشترون منهم على هذا . ولا يغرونهم بأن يشتزوا 
منهم على أن الولاء لهم . وذلك لا يصح لهم . والله الموفق . 0 


ومن كتاب أوله حلف بطلاق امرأته 


وسئل مالك عن امرأة كانت تبيت مع عمها في سطح - وبينهما 
ستر . فنزل عنها عمها » فقالت لم نزلت عني ؟ فقال أكره أن أضيق 
عليك . فقالت ما تضيق علي . فأبى » فقالت : كل مملوك لي حر 
إن لم تبت معي في السطح . فمرض عمها فأنزل من السطح الى 
الكن . قال مالك تنزل فتبيت معه حتى تسأل وتثبت ٠‏ كأنه لم يره 
' عليها بالواجب ٠‏ قال ابن القاسم ليس عليها شيء . وإنما أرادت 


(5) في الأصل ( إنما ) . 
(50) مر تخريج الحديث . .انظر الحاشية رقم //ا من كتاب الخدمة . 


5 البيان والتحصيل 


وجه الضيق لنزوله عنها » ولم ترد ناحية المرض . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة » أنها حلفت أن 
يبيت معها في السطح مدة . ما وقتتها وسمتها » أو أرادتها ونوتها » كانقضاء 
المصيف ونحوه مما جرت العادة فيه بالمبيت في السطوح . فحمل ابن القاسم. 
يمينها على البساط الذي خرجت عليه يمينها » من أنها إنما كرهت أن يترك 
الميبت معها في السطح » من أجل التضيبق عليها » فلم ير عليها حنثاً » إذ لم 
يترك المبيت معها من أجل التضييق عليها » وإنما تركه من أجل المرض » وهو 
المشهور في المذهب أن يمين الحالف إذا لم تكن له نية تحمل على بساط ‏ 
ولا تحمل على مقتضى اللفظ إلا عند عدم البساط ‏ على ما قاله مالك في رسم 
الطلاق الثاني من سماع أشهب من كتاب الايمان بالطلاق في ( مسألة 
المغيب0*"© » وقيل إن يمين الحالف إذا لم تكن له نية » يحمل على ما 
يقتضيه اللفظ . ولا يراعى البساط ء وهو قول مالك في رسم كتب عليه ذكر 
حق من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك » وقاله في سماع 
سحنون في كتاب الايمان بالطلاق في )5'») مسألة البالوعة('©2 ؛ ولهذا 
الاختلاف توقف مالك في هذه المسألة » فقال تنزل وتبيت معه حتى تسأل 
وتثبت . وقوله كأنه لم يره عليها بالواجب ٠‏ يريد نزولها ومبيتها معه في غير 
السطح . وكذلك هو غير ظاهر ؛ لأنها إنما حلفت أن يبيت معها في السطح , 
فإما أن يحمل يمينها على البساط . فلا يكون عليها شيء كما قال ابن 
القاسم ؛ وإما أن يجمل على اللفظ . فتكون قد حنثت إذا لم يبت معها في 
السطح ء لأنها عمت ولم تستثن مرضاً ولا غيره ؛ ووجه قوله تنزل فتبيت 
( معه 22١)‏ لاحتمال في أن تكون إنما كرهت مفارقته لها في المبيت . فإذا لم 


١4ت‏ في ت ( النقيب ) . 

(14) ما بين القوسين - وهو نحو السطرين ‏ ساقط في الأصل . 
لكف البالوعة : قناة يجري فيها الوسخ والأقذار : 

. كلمة ( معه ).ساقطة في الأصل‎ )/١( 


كتاب العتق الأول ْ نلف 


تفارقه فيه ». لم يكن عليها حنث . وليس ذلك ببين » وبالله التوفيق . 


وسئل مالك عن امرأة نذرت : إن تسرر عليها زوجها » فكل 
مملوك لها حر لوجه الله ؛ أو تزوج عليها إن أتيت مني ما يأتي الرجل 
من امرأته » فتسرر ؛ فقالت لا يحنثني في يميني وأنا راضية بأن لا 
تأتيني » فرضي بذلك الزوج ورضيت به ؛ قال لا أرى عليها في 
يمينها شيئاً ٠‏ وأرى ذلك صواباً . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن ذلك جائز إذا رضيا به جميعاً . 
لأن الوطء حق لكل واحد منهما على صاحبه . فلو لم يرض الزوج بذلك » 
لكان له تحنيثها بالوطء » ولو رضيت هي بالحنث ورجعت عما كانت رضيت به 
من أن تبقى معه على غير جماع » لكان ذلك لها على ما قال . في المدونة في 
التي قالت لزوجها أن يتزوج عليها ويجعل أيامها لصاحبتها ثم شحت بعد 
ذلك؟”"2 . أن لها الرجوع في حقها من القسم ؛ وكذلك لو رجع هو وأراد 
وطئها بعد أن كان رضي بالمقام معها على غير وطء » كان ذلك له ء وبالله 
التوفيق . 


3 


مسالة 


قال وسثل مالك عن الرجل يشتري العبد رقبة » أيستقيل منه ؟ 
قال نعم . إلا أن يكون اشتراه على أنه حرفي العتق .» فلا يستقيل 


منة . 


قال محمد بن رشد : القول في هذه المسألة على قياس ما مضى 


279 في ات ( بذلك ) . 


ا البيان والتتحصيل 


يانه غي الرسم الذي قبل هذا في الذي يشتري العبد رقبة ثم يريد أن يبدله 
بسخير عله 2 فلا معنى لإعادته 4 وبالله التوفيق 5 


مسألة 


قال مالك ينبغي للورثة إذا أعتق الرجل عبده عند موته ولم يكن 
له في المنظرة ارتفاع قيمة » وكانت له مخبرة ترتفع بها قيمته » أن 
يبينوا ذلك عندما يقوم . 

قال محمد بن رشد : بيان ما ترتفع به قيمة العبد الموصى بعتقه عند 
التقويم للورثة لا © عليهم » فلو قال : لهم أن يبينوا ذلك وليس عليهم أن 
يكتموه » لكان أبين . إذ هو الذي أرادء» وكذلك قال في سماع موسى بن 
معاوية من كتاب الوصايا : أنه يقوم على خيره وبصره وأمانته » ولا يحل لأهله 
كتمان ذلك منه ؛ ومثله أيضاً بمعناه في رسم الوصايا من سماع أشهب من 
كتاب الوصايا » وذكره أيضاً في الرسم الذي بعد هذا من هذا الكتاب . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن الذي نعت*© في كل شهر مرةء أيعتق في 
الكفارات ؟ قال لا ء» هذا مصاب 5 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال » لأنه من العيوب المفسدة 
الفادحة » فلا تجوز فى الرقاب20”*0 الواجبة » وبالله التوفيق . 


(7) في ات ( لما) . 

(74) كذا في الأصل . وثبت في ت ( نغت). وفي ق " ( كغت)ء وليس في هذه 
الألفاظ ما يفيد المعنى | لمقصود » ولعلها تحرفت عن كلمة (صرع) ٠‏ وما في 
معناها . 

(ه/ا) في ت ( الرقبة ) . 


كتاب العتق الأول 1 


3 


مساألة 


وسئل عن رجل حلف بعتق جارية له إن لم يبعها . قال لا 
يطؤها ولا يتصدق بها ولا يهبها حتى يبيعها . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه فيها على حنث . فلا 
يجوز له وطؤها . لأنه لا يبر(" إلا ببيعها ؛ وإن تصدق بها أو وهبها . ردت 
الصدقة والهبة وأقرت في يده ؛ فإن لم يبعها حتى مات . عتقت في ثلثه على 
ما في المدونة وغيرها » من ذلك ما وقع في رسم بع . ورسم باع شاة من 
سماع عيسى » وفي غيره من المواضع ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب طلق بن حبيب 


وسثئل مالك عن رجل حلف بعتق ما يملك في مال له أراد بيعه 
ألا ينقصه من مائتى يي دينار » فباعه بمائتي دينار» ثم إنه وضع له بعد 
ذلك . فأرسل إلى مالك فيه الأميرء فقال : إن وضع له في 
ما و و ماعو ا تسريه 

ا م ع ل 
هذا الذي أردت بألا أضع . فإن حلف لم أ ر عليه شيئاً . 

قال محمد بن رشد : أوجب عليه مالك الحنث إذا وضع له من 
الثمن في مجلسه . إما لأنه لم يصدقه في أنه إنما وضع عنه بنية حادثة له بعد 
أن باع بما حلف عليه » لأن العتق مما يحكم عليه فيه » وإما لأنه حنثه 
بالمعنى , لأن الحالف آلآ يبيع سلعته إلا بكذا » إنما مقصده الانتفاع بالثمن 
بعد تقرره له عليه » فإذا رده إليه في المجلس أو وضعه عنه ؟ فكأنه لم يبع 


("لا) فيات ( لا يبر فيها إلا  )‏ بزيادة ( فيها ) . 


44 البيان والتحصيل 


به » إذ لم يتقرر له عليه » ولا قبضه ولا انتفع به » وهذا هو الأظهر من مراده ‏ 
بدليل ما يأتي له في رسم صلى نهاراً بعد هذا من هذا الكتاب » وبدليل ما في 
رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب النذور , لأنه اتقى عليه الحنث في 
ذلك . ويمينه بما لاا يحكم عليه فيه ؛ وصدقه مع يمينه بعد البيع باليومين 
والثلاثة أنه إنما أراد ألا يضع عنه في عقد البيع » ولم يرد ألا يضع عنه بعد 
ذلاك شيعا » ا ل لق ترود بعر 
وبالله التوفيق 
مسألة 

وسئل مالك عن العبد يعتق والعبد زَُرَّاع » وهو(""© بموضعه 
أرفع في القيمة » وإن جلب إلى الفسطاط وذكر منه عمله » لم يكن 
له من القيمة كقدره في موضعه . أين ترى أن يقوم ؟ قال أرى أن 
يقوم فى موضعه الذي كان فيه . 

قال محمد بن رشل : هذا يبين قوله في الرسم الذي قبل هذا 
ويكشف عن معناه ‏ حسبما بيناه » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سنة . 


قال محمد بن رشد : في المبسوطة لمالك أنه لم يسم شيئاً » إلا أنه 


(/الا) في ات ( وهذا ) . 


كتاب العتق الأول حل 


حلف ليهجرنه » فإنه يهجره شهراً » وهو على قياس قوله في هذه أنه يهجره 
سنة ‏ إذا حلف أن يطيل هجرانه ‏ وهو قول ابن كنانة ؛ وابن الماجشون يقول 
إنه إن حلف ليهجرنه ( أنه )270 يبر بثلاثة أيام وإن حلف ليطيلن هجرانه يبر 
بالشهر ونحوه ؛ واختلف في ذلك قول ابن القاسم : فله في كتاب الرهون من 
سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق » مثل قول ابن الماجشون . لأنه قال 
فيه إنه يبر بثلاثة أيام إذا حلف على الهجران ‏ ولم يعم شيئاً » فعلى قياس قوله 
إذا حلف ليطيلنه » أنه يهجره شهراً ونحوه . وحكى عنه ابن حبيب أنه لا يبر إذا 
حلف ليهجرنه إلا بشهر ونحوه » فعلى قياس ما حكى عنه إذا(2"6» حلف 
ليطيلنه لا يبر(" إلا بالعام ونحوه » مثل قول مالك . وقول ابن الماجشون . 
وما في العتبية لابن القاسم أظهر لأنه إذا لم يسم شيئاً » كان الوجه في ذلك أن 
يبر بأكثر ما يجوز الهج(" إليه ‏ وهو الثلاثة الأيام - على ما جاء في الحديث 
من أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام”” . وإذا حلف ليطيلنه 
بر بالحد الذي اعتزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أزواجه إذ 
هجرهن وهو المشهور . ومن قال إنه لا يبر إذا لم يسم شيئاً إلا بالشهر اعتباراً 
باعتزال النبي عليه السلام أزواجه شهراً لم يبر إذا حلف ليطيلنه إلا بالعام , 
لأنه حد في أشياء كثيرة من الأحكام » وروى يحيى عن ابن القاسم أنه إن 
أطال هجرانه ‏ ولم يتم السنة فلا حنث عليه . ( قال)9”© وليس الشهر 
والشهران والثلاثة والخمسة والستة بطول . وكأنه رأى ذلك في الثمانية » 
وبالله التوفيق . 


(8/,) كلمة ( انه ) ساقطة في الأصل . 
(9) في الأصل ( أنه إذا  )‏ بزيادة ( أنه ) . 
)8١(‏ في الأصل ( أنه لا يبر ) بزيادة ( انه ) . 
(81) في الأصل ( الهجران ) . 

(؟8) حديث متفق أعليه . 

(8) كلمة ( قال ) ساقطة في الأصل . 


لحف البيان والتحصيل 
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مساألة 

قال ابن القاسم كل عبد استأذن سيده في عتق عبد له فأذن'له 
بعتقه(*"» من مكاتب » أو أم ولد . أو مدبر» أو عبد لا تدبير فيه » 
أو معتق إلى أجل . فما كان من ذلك ما لو شاء السيد أن يأخذ ماله 
أخذه ؛ فذلك إذا استأذن سيده في عتق عبد 'فأذن له فأعتق ثم 
أعتق بعد ذلك . لم يرجع إلى العبد المعتق من ولائه شيء . وكل ما 
كان من ذلك ما لو شاء سيده أن يأخذ ماله لم يأخذه , فذلك إذا 
استأذن سيده في عتق عبد له فأعتقه ثم أعتق العبد بعد ذلك » فذلك 
يرجع إليه ولاء ما أعتق ومن ذلك المكاتب لا يأخذ ماله » والمعتق 
إلى أجل إذا قرب عتقه » لم يكن لسيده أن يأخذ ماله والمدبر وأم 
الولد إذا مرض سيدهما ء فهذا الذي إذا أذن لهم سيدهم في عتق . 
رجع إليهم الولاء إذا أعتقوا . وأما إذا كان اذنه ذلك في مدبره وأم 
ولده - وهو صحيح » والمعتق إلى أجل في طول الزمان الذي يأخذ 
فيه مال المعتق . فإنما أذنه ههنا لنفسه /201*) لأم الولد» ولا 
للمدبر . ولا لمعتق إلى سنين من ولايتهم شيء ؛ لأنه كان ينتزع 
أموالهم ولا يمنع منها , ونا آذته لنفشه ؛- وإن أعتق :مدين عدا له 
في صحته من سيده » أو أم ولد . أو معتق إلى أجل . أو عبد ليس 
فيه تدبير ولا عتق بغير علم7* السيد , فلم يعلم السيد بذلك حتى 
عتق العبد . أو أم الولد » أو المدبر . أو المعتق إلى سنين . فولاء 
ما أعتقوا لهم . وعتقهم جائز ., ولا يردون ذلك إذا كان سيدهم لم 


(85) في الأصل ( فعتقه ) . 
(46) في ت (ليس) . 
)03 في الأصل ( أذن ) . 


كتاب العتق الأول شف 


يعلم بذلك ولم يرده » وإن علم فرده ثم عتقوا بعد ذلك » لم 
يلزمهم عتق ما أعتقوا . وكانوا رقيقاً لهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة صحيحة بينة على معنى ما 
في المدونة وغيرها . لا اختلاف أحفظه ‏ في شيء من الوجوه المذكورة فيها , 
لأن اذن السيد لعبده الذي له أن ينتزع ماله في أن يعتق عبده » وإجازته لعتقه 
إذا أعتقه من غير أن يستأذنه . كما لو أعتقه هو. لأن عتقه إياه انتزاع منه له 
فوجب أن يكون الولاء له .» ولا يرجع إلى العبد » إن عتق ‏ ولو لم يعلم السيد 
بعتقه » أو علم فلم يقض برد ولا إجازة حتى عتق . لنفذ عليه العتق . ولا 
أعرف في هذا النص خلافاً» , وقد يدخل فيه الخلاف بالمعنى . إذ قد قيل 
في فعل المرأة فيما زاد على الثلث . أنه على الرد حتى يجاز . ( وهو في 
هذا )50 أحرى أن يكون على الرد حتى يجاز. لأن تحجير السيد على 
عبده » أقوى من تحجير الزوج على امرأته . وهذا إذا بقي العبد بيده حتى 
يعتق . وأما إن فوته من يده قبل أن يعتق ببيع أو هبة . فلا يرد - قاله في 
الاعتكاف من المدونة في الصدقة . والعتق مثله ؛ إلا أن يفرق بينهما بحرمة 
العتق » وهو يعيد . وأما إن رد السيد عتقه ثم أعتق هوء فلا يعتق عليه وإن 
كان بيده قولاً واحداً لا يدخل فيه الاختلاف الذي في الزوجة تعتق عبدها ‏ وهو 
أكثر من الثلث . فيرده الزوج ثم يموت عنها أو يطلقها ‏ وهو في يدها . وأما إذا 
أذن لعبده أن يعتق عبده في حال ليس له فيها أن ينتزع ماله من مكاتب » أو 
معتق إلى أجل قد قرب أجل عتقه » أو مدبرء أو أم ولد مرض سيدهما » أو 
أجاز عتقه في تلك الحال . فولاؤه له ما لم يعتق . فإن عتق أذى إلى 
كتابته2">» إن كان مكاتباً » أو بانقضاء الأجل إن كان معتقاً إلى أجل أو 


(لم) في الأصل ( فإن علم ورده ) . 

(88) ثبت في سائر النسخ ( خلاف ) - بالرفع » والصواب ما أثبته . 
(49) جملة ( وهو في هذا ) ساقطة في الأصل . 

(40) في الأصل ( كتابته ) . 
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بموت7١22‏ السيد إن كانت له أم ولد أو مدبرة فحملها الثلث . رجع الولاء 
له . وكذلك إذا علم بعتقه .» فلم يقض برد ولا إجازة » واختلف فيما أعتق 
المدبر في مرض السيد بإذنه إذا صح من مرضه ثم مات . فيعتق47) في ثلثه ؟ 
فقيل يرجع إليه الولاء » وقيل لا يرجع إليه » لأن السيد لما صح كان للسيد 
انتزا 42> ماله » فصار كالعبد بإذن سيده ( ولم يختلفوا في المكاتب يعتق بإذن 
ان رو ا ا ا 

بين المسألتين في المعنى . وأما إن رد السيد عتقه ثم ثبتت حريته بعد بإداء 
الكتابة إن كان مكاتباً أو انقضاء الأجل إن كان معتقاً إلى أجل أو موت السيد إن 
ا ا ل والعبد بيده لم يفوته قبل ٠‏ فيتخرج 
ذلك على الاختلاف في الزوجة تعتق عبدها ‏ وهو أكثر من الثلث فيرد الزوج 
عنقها ثم يموت غنهاء أ يظلقها:وهى ف يدها لم تقوتة:+ لآن تتحجير اليد 
على هؤلاء أضعف من تحجيره على عبده الذي ليس فيه عقد عتق ٠‏ فهو يشبه 
تحجير الزوج على امرأته . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل كانت بينه وبين امرأته منازعة في جارية له , 
فحلف بعتق جاريته إن لم يتزوج عليها إلى سنة » فمكثت المرأة 
عنده تسعة أشهر . ثم إنها ماتت ولم يتزوج ؛ أترى عليه في الجارية 
حنثا ؟ قال لا حنث عليه وهو على برء إنما هو بمنزلة رجل حلف 
بعتق رقيقه ليقضين فلاناً حقه إلى أجل سماه » فمات الرجل قبل402» 


(41) في الأصل ( ويموت ) » دحي قور عر راح بحي بكار ارميرة بن 
(45) في الأضل ( يعتق ) . 

(4) في الأصل ( أن ينتزع) . 

(85) جملة ( ولم يختلفوا . . . بإذن سيده ) ساقطة في الأصل » والمعنى يقتضيها 

(46) في ت ( قبل انقضاء 0000 ع). 


كتاب العتق الأول ش لفق 


الأجل ؛ فهو ( على بر)29 ولا حنث عليه فيهم . 

قال محمد بن رشد:هذا بين على ما قاله.لأن الحالف بعتق 
عبده ليفعلن فعلاً إلى أجل , هو على بر إلى ذلك الأجل - إن مات هو أو مات العبد 
قبل الأجل . لم يكن عليه شيء باتفاق ؛ وكذلك يبر باتفاق إن ماتت الزوجة 
التي حلف ليتزوجن عليها قبل الأجل » كمن حلف بعتق عبده ليضربن فلاناً 
إلى أجل فمات فلان قبل الأجل . لا حنث عليه باتفاق ؛ إذ لا يمكن أن يتزوج 
عليها بعد موتها . ولا أن يضرب الرجل بعد موته ؛ فالمسألة أبين من الحجة . 
لأن الذي يحلف ليقضين فلاناً حقه إلى أجل . يمكنه قضاء الورثة » فإن كان 
قصد بيمينه إبراء ذمته من الدين . فلا يبر الا بقضاء الورثة قبل الأجل . وان 
كان إنما أراد عين المحلوف عليه ليقضينه إلى الأجل . فلا حنث عليه إذا مات 
قبل الأجل . كالزوجة التي حلف ليتزوجن عليها إلى أجل . فماتت قبل 
الأجل . فحمل يمينه على ظاهر اللفظ من أنه اراد عين المحلوف عليه . 
والأظهر أن يحمل إذا لم تكن له بينة على أنه إنما أراد إبراء ذمته من الدين» فلا 
يبر إلا بقضاء الورثة قبل الأجل ‏ حسبما ذكرناه في هذا الرسم من سماع ابن 
القاسم من كتاب النذور . ولا اختلاف في أن الجارية التي حلف بحريتها ان 
لم يتزوج على امرأته إلى ستة ‏ مرتهنة بيمينه" . ليس له أن يبيعها حتى 
يبر بالتزويج عليها قبل الأجل أو بموتها ؛ واختلف هل له أن يطأ الجارية أم لا 
على قولين في المدونة وغيرها » وبالله التوفيق . !١‏ 

مسألة . 

وسئل عن عبد كان بين اثنين » فقال أحدهما للغلام قد وهبت 

لك نصيبي منك ؛ قال أرأيت لو كان لأحدهما فقال قد وهبتك 


(45) في الأصل ( فهو حر) وهوتحريف ظاهر . 
(91) في الأصل ( في يمينه ) . 
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يتك :كاده رقو ل نهو هقح مان نتانة. قنله شان نا يعمل نه فون 
العتق » قال ابن القاسم وذلك رأبي ؛ ووجهه ما سمعنا من قول 


قال محمد بن رشيد : هذا مثل ما في المدونة من أن الرجل إذا قال 
لعبده : قد وهبت لك نفسك إنه حر - قبل العبد أو لم يقبل ؛ وأنه إذا وهبه 
نصفه أعتق عليه كله ؛ وكذلك إذا وهبه نصيبه منه » عتق وقوم ما بقي عليه ؛؟ 
وفي قوله )940 لأن ولاءه له .» دليل على أنه إنما أعتق على العبد لا عليه وهو 
مذهبه ؛ لأنه يقول للذي يوصي لعبده بجزء منه : أنه يعتق على نفسه في ماله 
إن كان ( له )2647 فكان القياس على هذا أن يقوم على نفسه في مال إن كان له 
لا على سيده ؛ ووجه قوله إنه يقوم على سيده . هو أن السيد يتهم أنه أراد بما 
فعل من هبة حظه منه له أن يعتق حظه ولا يقوم عليه حظ شريكه ؛ ومذهب ابن 
وهب أن الجزء الموهوب له منه يعتق على سيده لا عليه » فلا إشكال على 
مذهبه في وجوب تقويمه عليه ؛ وقد مضى بيان هذا المعنى في رسم أخذ 
يشرب خمراً من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا ء وبالله التوفيق . 


ع 


مساألة 
قال وقال مالك بلغني أن بلالاً قال لأبي بكر لما ولي : ائذن 
لي أن أخرج إلى الشام في الجهاد . فقال له أبو بكر لا ؛ فقال له 
بلال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني . وان كنت أعتقتني لله فخل 
سبيلي ؛ فقال له أبو بكر قد خليتك . 


(44) ما بين القوسين ‏ وهو نحو السطرين ‏ ساقط في ا 
(48) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الأول ْ بفق 


قال محمد بن رشد : أراد أبو بكر والله أعلم ‏ أن يحبسه للأذان 
كما كان عليه في حياة النبي ‏ عليه السلام » فلا ينتقل عن مرتبته في ذلك » 
فإنما أراد بحبسه النظر له في ذلك وللمسلمين لا لنفسه . فلما اختار الجهاد 
وألح عليه فيه » أذن له في الخروج ء وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال مالك إذا أعتقت المرأة ثلث خادم لها وهي ذات زوج - 
وليس لها مال غيرها » جاز ذلك عليها وان كره زوجها ؛ قال ابن 
القاسم ولا يعتق عليها إلا الثلث إذا كره زوجها ؛ ولو أعتقتها(١١٠©‏ 
كلها وليس لها مال غيرها ولم يجز ذلك الزوج . لم يجز منها ثلث 
ولا غيره ؛ قال مالك وذلك من الاضرار . 

قال محمد بن رشد : قوله جاز ذلك عليها وان كره زوجها . معناه 
أن الثلث الذي أعتقه يجوز عتقه . أجازه الزوج أو لم يجزه ؛ فإن أجازه عتق 
عليها جميع الخادم ؛ وإن لم يجزه . لم يعتق منها إلا الثلث ‏ كما قال ابن 
القاسم ؛ فهو مفسر لقول مالك هذا في روايته عنه » وقال أشهب وابن 
الماجشون إن لم يجزه ورده » لم يعتق منها شيء - كما إذا أعتقت جميعها ‏ 
وروياه عن مالك ؛ فقولهما وروايتهما على قياس القول في أن من أعتق بعض 
عبده يجب عليه عتق جميعه بالسراية ؛ وقول ابن القاسم وروايته عن مالك في 
هذه الرواية » على قياس القول بأنه لا يعتق باقيه حتى يعتق عليه » فإن أجاز 
فعلها عتق عليها , باقيه ؛ وإن لم يجز فعلها » لم يعتق فيها إلا الثلث الذي 
أعتقت ؛ وفي ذلك من قوله نظرء لأن عتق الثلث يعيب الثلثين ٠‏ فإذا أنفذ لها 
عتق الثلث . فقد جاز قضاؤ ها في أكثر من ثلث مالها ؛ ولا اختلاف فيما قاله 
ابن القاسم إنها إذا أعتقت جميعها فلم يجزه لم يعتق منها شيء » من أجل 
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تبعيض العتق ؛ وإنما اختلف إذا قضت بأكثر من الثلث فيما عدا العتق . فابن 
القاسم يقول إن للزوج أن يرد الجميع » وغيره يرى أنه إنما يرد ما زاد على. 
الثلث . وقد اختلف في المرأة ذات الزوج تدبر جاريتها ولا مال لها سواها . 
فروى ابن القاسم عن مالك في سماعه من كتاب المدبر أن ذلك لها . وقاله 
ابن القاسم ومطرف ؛ وأباه ابن الماجشون وسحنون ؛ وأحكام قضاء المرأة في 
مالها دون اذن زوجها . وقعت مفترقة في غير ما موضع من هذا الكتاب ومن 
غيره من الكتب . وقد مضى تحصيل القول في ذلك في رسم الكبش من 
سماع يحيى من كتاب الصدقات والهبات . فغنينا بذكره هناك عن إعادته 
هنا ء وبالله التوفيق . 


ظِ 


مساألة 


وسئل مالك عن امرأة حلفت على ابنتها ان صاحبتها في 
سفر : فكل مملوك لها حر لوجه الله » فتكارت هذه من جمال ء 
وهذه من جمال. فكانتا تلتقيان في سفرهماء وكانتا تسيران وتتحدثان 
وتنزلان » ولكنهما مع جمالين مفترقين » قال مالك لا أراها إلا وقد 
حنثت . قال ابن القاسم وذلك رأيي . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنهما إذا كانتا تسيران معاً 
وتتحدثان وتنزلان جميعاً في منزل0١22‏ واحد» فقد أصطحبتا وإن كانتا مع 
جمالين » ولو تكاريا من جمال واحد . فركبت كل واحدة منهما جملها ولم 
تسر مع صاحبتها ‏ مصاحبة لها . ولا نزلت معها في موضع واحد لما حنثت ٠‏ 
وإنما ينظر إلى م(" ©'١‏ جرت يمينها » فإن كان ذلك من أجل كونهما مع جمال 
واحد . فإذا انتقلت إلى جمال آخر فلا تحنث . وإن كان ذلك من أجل 


. في تاق ” (موضع)‎ )٠١١( 
في اللأصل ( لما):.‎ )٠١ 


كتاب العتق الأول يفف 


اجتماعهما على نفقة واحدة وطعام واحد . فإذا انتقلت عن ذلك إلى أن تكون 
منفردة عنها في طعامها لم تحنث . وإذا لم يكن ليمينها بساط تحمل عليه ولا 
كانت لها نية » حنثت بكل ما يقع عليه اصطحاب ؛ هذا الذي يأتي على 
أصولهم في هذه المسألة » وقد رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة : لو 
كانت يمينها في سفر ففارقتها وأكرت من جمال آخر . لم تحنث - وإن كانتا في 
رفقة واجدة؛ وإنما حنثها في هذه لأنها حلفت وهي في الحضر”١٠)‏ ثم 
خرجت معها في رفقة واحدة » والرفقة كلهم أصحاب 3 والذي قلته واصلته 
في المسألة هو أوضح . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله!؛'') سلف في المتاع والحيوان 


وسئل عن رجل باع غلاما له ممن يعتقه واشترط في ذلك على 
الغلام بأنه لا يفارقه حتى يموت » قال هذا لا ينفعه » وهذا شرط 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إذ لا يجوز للرجل أن يعتق 
عبده ويشترط عليه خدمة وعملاً بعد العتق . وإنما اختلف إذا اشترط عليه ما لا 
يؤديه إليه بعد العتق . مثل أن يقول له أنت حر بتلا وعليك كذا وكذا » فالزمه 
مالك المال قبل أو لم يقبل ‏ واختلف في ذلك قول ابن القاسم . فإذا وقع 
البيع على هذا من الشرط كان البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط أو يسترد2* 2٠١‏ 
البيع ؛ فإن فات البيع بالعتق » سقط الشرط على ما قاله » وبالله التوفيق . 


. في ات ( حضر)‎ )٠١5 
. كلمة ( أوله ) ساقطة في الأصل‎ )٠١5( 
. فيات (يرد)‎ )٠5١6( 
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ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس 


وسئل مالك عن رجل استد فع امرأة قرطأ فصرته في خرقة » ثم 
إن زوجها أصابه رمد فعالج دواء لعينه . فسألها خرقة ليجعل فيها 
ذلك الدواء » وناولته الخرقة ونسيت موضع القرط . فرمى به(5١6)‏ 
ونات ني اللراجة توطين ل ان رحد خا يل ذلك فضي ها قرا 1 
جعله في الزنفلجة وهو لا يعلم أن القرط فيها . ثم سألها عن القرط 
وطلبت القرط من غدوة إلى ضحوة » فغضب الرجل فقال كل مملوك 
حر -إن لم يكن قد ضاع منك أو سرق » فقال لا أرى عليه حنثاً . 
قيل له أرأيت يا أبا عبد الله لو كانت الخرقة لم تكن ملقاة في التراب 
امعان و كارا ررحي جر واوا اااي روي 
شيء د إناشاء الله 2 

0000 
مالك في هذه المسألة أنه لا حنث عليه بِيّن . لأنه حلف لقد ضاع القرط منها ” 
أو تلف . وهو قد(٠"©‏ ضاع منها لما صرته في الخرقة ثم نسيته ودفعت إليه 
الخرقة وهي لا تظن أنه فيها فرمى بها في التراب . ثم أخذها وهو لا يعلم أن 
القرط فيها » فظن أنه قد تلف . فحلف لقد ضاع منها أو سرق . فلما حلف 
ا ل ل ل 
لم تكن ملقاة ف فى التراب إلا على وجه التناول . فهو أيضاً غير حانث » لأن 
الضياع من المرأة ة فى القرط حاصل. وقد قيل إن قول مالك في هذه المسألة 
معارض لقوله في مسألة السوط من سما ', ابن القاسم من كتاب الايمان 


. ) في ت ( فرماها‎ )5١5( 
. كلمة ( قد ) ساقطة في الأصل‎ )٠١7( 
. جملة ( وهو قد ضاع منها ) ساقطة في الآصل‎ )5١4( 


كتاب العتق الأول »1 


بالطلاق في رسم طلق بن حبيب » لقوله فيها انه حانث إلا أن تكون له نية 
حسبما ذكرناه هناك من تأويل قوله » والصواب الفرق بين المسألتين حسبما 
ذكرناه ء وبالله التوفيق . 


ومن كتاب كتب عليه ذكر حق(؟١٠)‏ 


وقال مالك في امرأة سألت زوجها أن يخبرها بكلام فأبى . 
فقالت كل مملوك لي حبر إن لم تخبرني إن كلمتك شهراً » وذهب 
ثم يؤامر نفسه(١2.‏ ثم أخبرها بعد ذلك بيوم ٠‏ فقال أرى أن 
تكلمه . لأنها كانت على البر. فإذا أخبرها ‏ وإن افترقا من ذلك 
المجلس . ثم كلمته بعدم('''© يخبرها بيوم » وإنما كان يستأمر 
فيه » فلا أرى عليها حنثاً . 

قال محمد بن رشد : حمل مالك في هذه المسألة يمين المرأة على 
زوجها أن يخبرها بالكلام على التأخير حتى تكون لها نية في التعجيل . ولذلك 
قال أرى أن تكلمه . لأنها كانت على بر .. وذلك خلاف قول ابن القاسم في 
سماع أبي زيد في الذي يحلف بحرية جاريته على أخيه أن يصنع له » فصنع 
له بعد أن مطله أشهراً » أنه حانث » لأنه حمل يمينه على التعجيل حتى يريد 
به التأخير » والقولان في المبسوطة لمالك . قال وسئثل مالك عن رجل حلف 
لرجل بطلاق امرأته البتة إن لم تعطني ثوبك هذا . فقال ان أعطاه إياه قبل أن 
يفترقا » فقد خرج من يمينه» وإن افترقا ولم يعطه إياه » فقد حنث . قال ابن 


)٠١4(‏ كلمة ( حق ) ساقطة في سائر النسخ . وهي ثابتة في العناوين السالفة » على أن 
)١1١١(‏ يؤامر نفسه : يشاورها . 
)١1١١(‏ في ت ( بعد ذلك ) . 
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نافع لا حنث عليه إلا أن يكون أراد في مقامك هذا » وهو قول مالك . وكذلك 
اختلف أيضاً إذا حلف الرجل أن يفعل شيئاً » هل هو محمول على التعجيل 
حتى يريد التأخير » أو على التأخير .» حتى يريد التعجيل والقولان بينان في 
رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النذور حسبما بيناه هناك , والقولان 
. جاريان على الاختلاف في الأمر هل يقتضي الغور أم لاا ؟ والمشهور في 
الحالف على نفسه أن يفعل فعلاً أنه محمول على التأخير حتى يريد التعجيل » 
وفي الحالف على غير مواجهة أن يفعل فعلاء محمول على التعجيل حتى يريد 
التأخير » من ذلك قولهم فيمن حلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلاً إنه لا يطأ امرأته 
حتى يفعل » ويضرب له أجل الايلاء إن طلبت امرأته الوطء » فيتحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال » أحدها : أنه محمول على التأخير في المسألتين 0 
يريد التعجيل . والثاني أنه محمول فيهما على التعجيل حتى يريد التأخير . 
#والثالث الفرق بين المسألتين . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال مالك في رجل اشترى غلاماً ليعتقه » فقال سيد الغلام لا 
أبيعه إلا بستين . وقال المشتري لا أخذه إلا بخمسين . فلما رأى 
ذلك العبد . قال لسيده بعني بخمسين ديناراً واكتب0١"2‏ علي 
العشرة ادفع إليك في كل شهر ديناراً . » فكتب عليه العشرة ة بعلم من 
المشتري فاشتراه بخمسين وأعتقه على هذا الشرط . أيكون للذي 
أعتق العبد على هذا الشرط الولاء كله » ويعجل للذي باعه سدس 
الولاء » قال الولاء للذي اشتراه فأعتقه » وليس للذي باعه واشترط 
عليه أن يعطيه عشرة دنانير من ولائه قليل ولا كثير » وولاؤه للذي 


ابتاعه فأعتقه . 


. ) في الأصل ( فاكتب‎ )١١7( 


كتاب العتق الأول شيف 


قال محمد بن رشد : قوله ليس للبائع من ولاية قليل ولا كثير بين ع 
لآن المشتري بالخمسين هو الذي أعتقه . فلا حق للبائع في ولائه بالعشرة التي 
اشترط أن يأخذها من العبد بعد عتقه » وإنما هو كمن أعتق عبده على أن 
يؤدي بعد العتق عشرة دنانير لرجل آخرء فليس للذي يأخذ العشرة دنانير منه 
مدخل في ولائه بوجه من الوجوه ؛ وظاهر هذه الرواية أن العشرة تجب للبائع 
على العبد اذا كتبها عليه بعلم المشتري . وهو نص ما في رسم الشجرة من 
سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع » وفي العشرة ليحبى عن ابن القاسم 
أن العشرة تسقط عن الغلام علم المشتري ولم يعلم » قال وإن كان باع بغير 
العتق » سقط عنه الغرم وفسخ البيع . إلا أن يفوت فيرد الى القيمة ؛ فأما 
سقوطها عنه إذا لم يعلم ٠‏ فهو بين . إذ ليس له أن يعيب العبد الذي باعه بما 
كتب عليه من الدّين ؛ ومثله في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب 
جامع البيوع ؛ وأما سقوطها عنه إذا علم ‏ فالاختلاف في ذلك عندي ‏ جار 
على الاختلاف في الرجل يقول لعبده أنت حر بتلا وعليك كذا وكذا ؛ فقول 
مالك في المدونة أن المال يلزمه ء وعليه يأتي قوله في هذه المسألة » وقول 
ابن القاسم فيها أن المال يسقط عنه ؛ وعليه يأتي ماله في العشرة في هذه 
المسألة ؛ وقد اختلف في ذلك قول ابن القاسم في المدونة ؛ وأما قوله في 
العشرة أن البيع يفسخ إن كان باع بغير العتق إلا أن يفوت فيرد الى القيمة » 
وتسقط العشرة ؛ فمعناه إن علم المشتري واشترى على هذا , لأن الفساد فيه 
بين ؛ لأنه باع عبده بستين26 ديناراً » يتبع منها ذمة العبد بعشرة دنانير » 
وذلك غرر بين ؟ وأما إن لم يعلم المشتري بذلك ., فلا وجه لفساد البيع , 
وفي سقوط العشرة عنه إذا لم يعلم المشتري بها . واشتراه على غير العتق 
باختلاف . قيل إنها لا تسقط عنه ويكون المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد 
كعيب اطلع عليه أو هو الذي يأتي على ما في كتاب الكفالة من المدونة » وقد 


. ) في ص ق "” ( بخمسين‎ )١15( 


شق البيان والتحصيل 


مضى بيان هذا في رسم. الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب جامع 
البيوع 6 وبالله التوفيق // 


ومن كتاب اغتسل على غير نية 


وقال(١22‏ مالك في امرأة اعتقت بغير اذن زوجها ‏ جارية لها 
فرد زوجها عتقها .' قال مالك إن كانت الجارية تكون ثلث مالها ‏ 
ولها مال تكون الجارية ثلث المال أو أقل من الثلث فإن عتقها جائز ؛ 
وأما إن كانت الجارية أكثر مالها أو جله . فإن ذلك لا يجوز منها©١')‏ 
شيع إلا أن يجيز زوجها ؛ سحنون والعتق جائز حتى يرده الزوج » 
ولكنه موقوف لاا تجوز شهادته . 

قال محمد بن رشد : في الواضحة لمالك من رواية ابن القاسم عنه 
مثل قول سحنون إنه جائز حتى يرده الزوج » وقال مطرف وابن الماجشون ذلك 
مردود حتى يجيزه الزوج ؛ وأنكرا رواية ابن القاسم عن مالك وقالا ذلك 
بخلاف ذي الدين يعتق وعليه دين » فعتقه محمول على الجواز حتى يرده 
الغزماء ؛ فلا يجوز للغرماء الرد إلا من بعد بينات وإثبات ؛ وأما الزوج فلا 
يكلف اثبات ما يجب له به الرد » لأن فعلها على غير الجواز » لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة قضاء في ذي بال من المال إلا باذن 
زوجها("26 , والأظهر أن فعلها محمول على الجواز حتى يرده الزوج ؛ لأن 
الزوج إذا لم يعلم أو علم فلم يقض برد ولا إجازة حتى مات عنها أو طلقها ؛ 
يلزمها ما فعلت من العتق وغيرهء» وينفذ عليها ؛ هذا هو المشهور في 


. ) في الأصل ( قال‎ )١1١5( 
. ) فيات (منه‎ )١١6( 
. مر تخريجه في كتاب الهبات والصدقات‎ )١1١( 


كتاب العتق الأول الف 


المذهب . وقد ذكر ابن المواز عن بعض أصحاب مالك أن العصمة إذا زالت 
والعبد في يدها تسترقه » وهو على قياس القول بأن فعلها على الرد حتى يجيزه 
الزوج ؛ وقد مضى في رسم الكبش من سماع يحيى من كتاب الصدقات القول 
في أحكام قضاء المرأة في مالها دون اذن زوجهل ‏ مستوفى » فاكتفينا بذلك عن 
إعادته هنا وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن حر كانت تحته امرأة ثلثها حر . وثلثاه رقيق . وله 
منها ولد ثلثه حر وثلثاه رقيق ؛ فأراد الذين لهم فيه الرق أن يبيعوا ما 
لهم من الرق » فأعطوا ثمناً وأرادوا البيع من رجل ٠‏ فطلب زوج 
الجارية أبو الغلام أن يأخذه بالذي أعطوه . قال أرى ذلك له ؛ لأنه 
لا يدخل على الذين باعوه مضرة » ولأن ذلك منفعة للذين يبتاعون 
الجارية وابنها ؛ لأن ابنها يعتق حين يشتريه أبوه , فهو منفعة لهم » 
ولا أراه يدخل على الأخير ضرر » فلا أرى إلا ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم 
بالثمن الذي أعطوا بهم . فبيعهم من غيرهم بذلك الثمن إضرار بالولد في غير 
منفعة تصير إليهم » فلا يمكنون من ذلك , اذ لا مضرة عليهم في بيعهم من 
الزوج » ولا منفعة لهم في بيعهم من سواه ؛ ولو باعوها وحدها دون 
ولدها » لم يكن أحق بها بما يعطي فيها , إلا أن تكون حاملا ؛ إذ لا تكون له 
أم ولد إذا اشتراها » وإن كانت قد ولدت منه قبل الشراء » إلا أن يشتريها وهي 
حامل منه ؛ وفي ذلك اختلاف . قد روى عن مالك أنها لا تكون له أم ولد 
حتى يكون أصل الحمل بعد الشراء ؛ وقد مضى هذا في أول رسم من سماع 
عيسى من كتاب النكاح , وكذا 272 يجب في كل شيء مشترك لا شفعة فيه 


. ) في ت ( وكذلك‎ )١1١0 


نايق البيان والتحصيل 


اذا باع بعض الاشراك أنصباءهم . أن يكون لمن بقي منهم أن يأخذ ذلك 
بالثمن الذي يعطي فيه . ما لم ينفذ العتق . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الير 

وسثل مالك عن العبد يكون نصفه رقيقاً » ونصفه حراً » كيف 
يعملان في خدمته؟ قال يصطلحان على الأيام » قيل له 
أفيواجره0١220‏ شهراً ويعمل العبد شهراً لنفسه ؟ قال لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : جكم العبد المعتق نصفه فيما بينه وبين 
سيده » حكم العبد بين الشريكين . جائز أن يختدمه هذا شهراً » وهذا شهراً ‏ 
عندما لك . روى ذلك عنه ابنالقاسم(؟١'2‏ في المجموعة ؛ ومثله يأتي في 
رسم العتق من سماع أشهب وقال ابن المواز لا يجوز ذلك الا في مثل الخمسة 
الأيام ونحوها » وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن رجل ضرب عبداً له بالسوط لأمر عتب عليه 
فيه » فأصاب عينه ففقأها ؛ أترى أن يعتق عليه ؟ قال لا أرى ذلك » 
قال ابن القاسم وإنما يعتق في ذلك ما كان على وجه العمد . ولا 
يعتق في الخطأ . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه(" لا يعتق العبد في 
المثلة » الا أن تكون على وجه العمل الذي يكون"'؟ فيه القصاص بين 


. ) في ات ق ” ( أفتواجره‎ )١114( 

. ) في ت ( ابن القاسم عنه‎ )١119( 
. كلمة ( أنه ) ساقطة في الأصل‎ )١1٠١( 
. لفظة ( يكون ) ساقطة في الأصل‎ )١71( 


كتاب العتق الأول 1 


الأحرار ؛ واختلف إن فقأ عينه » فقال السيد أخطأت وكنت أؤ دبه » وقال العبد ' 

بل تعمد ذلك . فقيل القول قول العبد . لأن العداء قد ظهر فلا يصدق 

السيد . وقيل القول قول السيد ؛ لأن له أن يؤدب عبده » فهو محمول على 

ذلك حتى يثبت القصد إلى المثلة واختلف في ذلك قول سحنون ؛ ولو قصد 

إلى الضرب عمداً في غير أدب . فأصاب عينه ففقأها ‏ ولم يرد ذلك . لجرى 

ذلك على الاختلاف في شبه العمد .» هل فيه قصاص . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسثئل عن عبد نصفه حر » ونصفه رقيق ‏ عتب عليه سيده فى 
شيء صنعه . أترى أن يضربه ويؤدبه ؟ قال ليس له أن يؤدبه إلا 
بالسلطان . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الحرية شائعة في 
جميعه وإن كانت الحرية تبعاً للرق في"2© جريان أحكام الرق عليه في 
الميراث . والشهادة . والإمامة » وسقوط الزكاة في ماله » وإن كان يملك 
ملكا تاما ليس لسيده انتزاعه منه ؟ واختلف في زكاة الفطر عنه » فقيل إنها على 
سيده ٠‏ لأنه يرئه إن مات ؛ وهو قول مالك في رواية مطرففء. وابن 
الماجشون . وقولهما » وقول المغيرة وغيره من مشايخ المدينة » واختيار ابن 
حبيب ؛ وقيل إنها عليه وعلى سيده » وهو قول أشهب ؛ وقيل أن على السيد 
من زكاة الفطر بقدر ماله » وليس عليه هو شيء وهو قول ابن القاسم وابن وهب 
وروايتهما عن مالك . وقول ابن عبد الحكم وأصبغ ٠‏ وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل مالك عن رجل باع أهباً بثمن . ثم انتقلها الى منزله 


. كلمة ( في ) ساقطة في الأصل‎ )١7( 
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لخر البيان والتحضيل 


فأقامت عنده خمسة أيام ٠‏ ثم جاءه يتقاضاه ثمنها فمطله ؛ فقال : 
أتحب أن أقيلك منها ؟ قال نعم ؛ قال فارددها من حيث أخذتها , 
فردها2"9 ؛ ثم حلف البائع أن عليه عتق رقبة إن كان لي عليك أن 
أحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحلفنك أنك ما 
خلطتها بشيء ؛ قال ذلك له إن يبعه2*١١©) ‏ أن يحلفه . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إن له أن يحلفه إن ادعى 
عليه أنه خلطها . وحقق الدعوى عليه في ذلك باتفاق . وإن لم يحققها عليه 
فعلى اختلاف . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل استباعه عبد له فحلف بحريته ال يبيعه : 


فوهبه لبعض ذوي قرابة » أترى عليه فى يمينه شيئاً ؟ قال : إن كان 
أراد ألا يفارقه فقد فارقه , فكأنه راق إن أراد ذلك فقد حنث 58 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من أنه كان إن أراد أل 
يفارقه فقد فارقه ؟ وفي قوله فكأنه رأى إن أراد ذلك فقد حنث ‏ نظرء لأنه 
يتهم في إبطال الهبة بما يدعي من النية » والذي يوجبه النظر أن يصدق في 
ذلك إن كان لم يدفع العبد الى الموهوب له ء كمن وهب عبداً ثم أعتقه قبل 
أن يقبضه الموهوب له (وأما إن كان دفع العبد الى الموهوب)2'"72 ثم ادعى بعد 
ذلك أنه أراد ألا يفارقه » فلا يصدق في ذلك , إلا أن يصدقه الموهوب له ؛ 
فإن عند هه ع أعلق + ون ألم تكن لد بيج صذلت: ميته حل !لفط يضق 
)١70(‏ كلمة ( فردها ) ساقطة في ت . / 
)١74(‏ كذا في قى 7ء وثبت في الأصل ( أن أبيعه ) » وفي ت ( أبيعه  )‏ بإسقاط ( ان ) . 
)١76(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل . 


كتاب العتق الأول وغيف 


البيع » ولم يلزمه في هبته شيء لقرابته ولا لغير قرابته » إلا أن يكون وهبه 
للثواب فعتق عليه » ويرد الثواب ؛ لأن الهبة للثواب بيع من البيوع » وذلك 
على مذهب مالك فيمن قال إن بعت عبدي فهو حر ء فباعه ؛ أنه يعتق على 
البائع » وأجاز في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب بعد هذا أن يهبه لمن 
لا يريد منه ثواباً ؛ وكره أن يهبه لبعض أهله مخافة أن ينجر اليه منه على ذلك 
ثواب ء وقال ابن نافع أكره الهبة » لأني أخاف الدلسة في ذلك ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


ع 


مسالة 
وسئل مالك عن الرجل يعتق العبد » ويعتق أباه رجل آخرء 
فيكتب فلان بن فلان أوفلان2"0 مولى فلان ؛ فقال بل أرى أن 
يكتب فلان بن فلان ولا أرى أن يدع ذلك ؛ فقيل له : فإن قال 
المولى فإني أخاف أن يقطع ولائي . قال فيكتب فلان بن فلان 
ويجعل فيه نفسه مولى فلان فيجمعهما جميعا ؛ فقيل له فالرجل 
المعتق الذي لا يعرف أبوه : يكتب ذلك فلان بن فلان » فقال إنهم 
ليفعلون ذلك ؛ فقيل له إن مولاه يريد أل يدعه » وذلك إنه يقول أني 
أخاف أن يقدم هذا حتى ينقطع علم أني "22 مولاه » ويثبت له هذا 
النسب الذي لا يعرف ؛ قال إن علم ذلك منع » وإن هذه أمور إنما 

تكتب22"*0 حين ينزل ‏ يريد الموت . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من أن الاختيار في معتق 
الرجل يعتق أباه رجلّ آخرء أن يكتب فلان مولى فلان ‏ يجمع النسب والولاء 


(5؟1١)‏ في ات (أن). 
)١70‏ في ت ( أنى ذلك مولاه ) . 
(1748) في الأصل ( تكتب ) . 


78 البيان والتحصيل 


لكل واحد منهما ؛ وأن(؟١١)‏ المعتق الذي لا يعرف أبوه يكتب فلان مولى فلان 
ولا يكتب فلان بن فلان(""2 منتسباً بذلك إلى من لا يعرف أنه أبوه » لثلا 
ينقطع علم ولائه ويثبت له هذا النسب الذي لا يعرف . وذلك م(2"7© لا يحل 
له ؛ وأما إن كتب فلان بن فلان ملغزاً بذلك غير منتسب الى أحد ,» فذلك 
مكروه له حسبما يأتي في رسم نذرء» وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله باع غلاماً بعشرين 
ديناراً 


وسئل مالك عن عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه » 
فل] بلغ الآخر أعتق نصيبه ؛قال مالك العتق جائز والولاء بينهها؛ قال 
ولو أنه إذ2©"""0 بلغ عتق صاحبه قال لا أعتق. ولكني2©29 أطلب 
حقي فيه وكان صاحبه موسراً » ثم بدا له أن يعتق ؛ لم أر ذلك له ؛ 
قال مالك إذا رد ذلك حين بلغه وقال لا أعتق » ولكن أطلب حقي 
فيه » فليس له بعد ذلك أن يرجع إلى العتق » ورأى أن يعتق على 
الأول . 


يجتمع فيه ثلاثة حقوق : حق لله عز وجل . وحق للعبد » وحق للشريك الذي 
لم يعتق ؛ ( فحق الله تعالى » وحق العبد في إكمال العتق له ؟ فليس للعبد 


(9؟1) في الأصل ( وأما ) . 

(10) جملة ( ولا يكتب فلان بن فلان ) - ساقطة في الأصل . 
(11) كلمة ( ما) ساقطة في الأصل . 

. ) في ت ( إذا‎ )١15( 

. ) في الأصل ( ولكن‎ )١1*( 


كتاب العتق الأول عي 


أن يرضى بترك تقويمه ‏ يعني أن يبقى بعضه رقيقاً من أجل حق الله تعالى في 
إكمال حريته وحق الشريك الذي لم يعتق )2340 في التقويم على المعتق من 
أجل أنه قد أعاب عليه حظه بعتقه لحظه » لأن ذلك ينقص من قيمته له ان تركه 
إن شاء - بشرط أن يعتق حظه منه من أجل حق الله عز وجل في إكمال حريته ؛ 
فإذا رضي بترك حقه في التقويم وأعتق حظه . جاز ذلك وكان الولاء بينهما كما 
قال . ولا اختلاف في ذلك ؛ والواجب ان يخير في ذلك ابتداء » وكذلك 
حكى ابن حبيب عن مالك أنه لا يقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن 
يعتق » فإن أعتق فذلك له وان أبى قُوّم على الأول ؛ واختلف إن أبى أن يعتق - 
واختار التقويم » ثم بدا له أن يرجع إلى العتق ؛ فقال في هذه الرواية ومثله في 
المدونة : ليس ذلك له ؛ والوجه في ذلك أنه لما ترك حقه في العتق وجب 
التقويم على الأول وصار حقاً له لا يخرج عن يده إلا برضاه ؛ وحكى ابن 
حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون . وعن مالك من رواية ابن 
ان وعن ابن القاسم من رواية ابن عبد الحكم وأصبغ . أن له أن 
يرجع إلى العتق ما لم يقوم ؛ ووجه هذا القول إنه رأى قوله أنا أقوم » عدة منه 
بذلك لم يجب بعد . فله أن يرجع عنها ؛ وكذلك لو قال أنا أعتق حظي ولا 
أقوم » ثم أراد أن يرجع إلى التقويم لم يكن ذلك له على القول الأول . وكان 
له على القول الثاني . إذ لا فرق ويلزم الرجوع عن التقويم إلى العتق » وعن 
العتق إلى التقويم . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن رجل كانت له جارية فحلف بعتقها إن كلم رجللً من 

الناس . ثم إن تلك الجارية ولدت أولاداً فكلمه بعدما ولدت » قال 


. ما بين القوسين  وهو نحو سطر ونصف - ساقط في الأصل‎ )١74( 
. ) بزيادة ( عن مالك‎  ) في الأصل ( ابن وهب عن مالك‎ )١15( 


5 البيان والتحصيل 
إني لأستحب لولدها أن يدخلوا معها في العتق ‏ وما هو بالبين ؛ وأما 
الذي يحضرني الآن في رأبي فإني أرى أن يدخل ولدها معها في 


قال محمد بن رشد : القياس ل يدخل معه(""'2 ولدها في 
العتق . لأنه فيها على بر. وله2"0© أن يطأ ويبيع ؛ إلا أن قول مالك قد 
اختلف في ذلك . مرة كان يقول يعتق ولدهاء. ومرة كان يقول تعتق بغير 
ولدها ؛ ولكن الذي ثبت عليه من ذلك واستحسنه على كره ‏ أن تعتق هي 
وولدها على ما قاله(*""© في هذه الرواية » وفي رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى » وفي رسم المدبر والعتق من سماع أصبغ ٠.‏ ورسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب الوصايا ؛ وأما اليمين التي تكون فيها على حنث » مثل 
أن يحلف بعتقها ليفعلن فعلاً ‏ ولا يضرب لذلك أجلاً . فالقياس أن يعتق 
ولدها بعتقها وهو المشهور من قول مالك ؛ وقد روي عن مالك أن ولدها لا 
يدخل في اليمين ‏ وهو قول المغيرة المخزومي . وان ضرب أجلا ليمينه بعتقها 
ليفعلن فعلاً فهو أخف . وفي دخول ولدها في اليمين اختلاف ؛ لأن مالكاً إذا 
رأى في أحد قوليه أن الولد يدخل في اليمين التي يكون فيه0*""© على برء 
وله أن يطأ ويبيع ؛ فأحرى أن يرى ذلك في هذه اليمين التي يمنع فيها من 
البيع » ويختلف في جواز الوطء له ٠‏ وبالله التوفيق . 


. ) في ات ( ولدها معها‎ )١15( 

. ) بزيادة ( فيها‎  ) في الأصل ( وله فيها ان‎ )١70( 
. فيات (قال)‎ )14( 

. ) في ات ( فيها‎ )١89( 


كتاب العتق الأول 4 
ومن كتاب صلى نهارا 


وسئل عن رجل حلف ألا يقاطع مكاتبه على مائة دينار فحلف 
بحريته » فإن فعل فهو حر . فقاطعه بأكثر من مائة . ثم أراد أن يقطع 
عنه ؛ قال مالك ما أحب ذلك له بحدثان ذلك ولكن لو أقام أياماً . 
لم أر بذلك بأسأً . وأكره ذلك بحدثانه . 

قال محمد بن رشد : قد مضى في رسم طلق بن حبيب القول في 
بيان معنى هذه المسألة , فلا معنى('24 لإعادته » وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل قاطع مكاتباً بينه وبين امرأته ثم إنه دعاه 
بعد(2241 القطاعة2"'4”2 . فقال له لم ترض امرأتي . فقال رجل كان 
معهما جالساً - وهو يلعب - أنا أشهد أن امرأته قد أجازت ؛ فقال : 
كل مملوك لي. حر لوجه الله » لئن شهدت على ذلك إن لم 
أكسه2'49 ثوبين يعني مكاتبه . فقال ما كنت إلا ألعب ما أشهد ؛ 
قال مالك ما أرى عليه شيئاً من الثوبين ولكن يتورع ويدفعهما ان كان 
أمرهما يسيراً . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله من أنه لا شيء عليه » 
لأنه لم يشهد بما قاله ولا حققه . بل أقر على نفسه أنه ما اعتقده » وإنما قاله 
هازلا . فلم يلزمه حنث . 


. في ت ( وجه)‎ )١150( 

. ) هكذا في ت . وفوقها علامة ( ع) . وفي ص ق ”" ( بعض‎ )١51( 
. ) في ت ( انقطاعه‎ )١55( 

. ) في ت ( أكسوك‎ )١4( 


بق البيان والتحصيل 


ومن كتاب نذر سنئة يصومها 


وسثل مالك عن عبد نصفه حر ونصفه مملوكاًأيعتق الذي له فيه 
الرق نصفه » ويشترط نصف ماله . .قال ليس ذلك له. وأرى ان 
يعتق ويقر المال بيد العبد البائع ؛ قال ابن القاسم وذلك أن المال 
للعبد المعتق كله . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن العبد إذا أعتق بعضه ملك 
ماله ولم يكن للذي بقي له فيه الرق انتزاعه ولا أخذ شيء منه . فإذا لم 
يكن له انتزاعه(*2'4 لم يجز له في المعتق استثناؤه . لأنه إنما له أن يستثني 
في العتق ما له أن ينتزع قبل العتقء وما يكون أحق به في البيع. وان لم 
يستثنه ؛ قال ابن المواز قال فلو**'2 كان بمعنى الكتابة جاز ذلك له » وقوله 
صحيح . وذلك مثل أن يقول له أعتقك على أن يكون لي نصف مالك فيرضى 
بذلك .2 وأما إذا أعتقه واستثنى ماله دون رضاه ٠‏ فلا يجوز ذلك له . وبالله 
التوفيق + 

مسألة 

وسثئل مالك عن رجل حلف بعتق غلام له إن لم يقض رجلا 
ماله » أفله أن يبيعه إذا لم يكن عنده شيء يقضيه ؛ لأنه يقول أبيع 
وأقضي . قال لا أرى أن يبيعه حتى يقضيه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنها يمين هو فيها على 


حنث . فليس له أن يبيعه على ما في المدونة وغيرها » فإن باعه رد البيع 


. جملة ( ولا أخذ شيء . . . انتزاعه ) ساقطة في الأصل‎ )١584( 
. ) في الأصل ( فإن‎ )١4( 


كتاب العتق الأول 44 


ووقف . فإن بر بالقضاء<"*'2 فلا شيء عليه » وإن لم يقضه حتى مات . عتق 
في ثلثه على معنى ما في المدونة وغيرها ؛ وهو نص ما في رسم باع شاة من 
سماع عيسى بعد هذاء ومثله حكى ابن المواز عن مالك . وزاد أنه إن قضاه 
قبل 249 أن يرد البيع فلا يرد . ومثل هذا في رسم المدبر والعتق من سماع 
أصبغ بعد هذاء أنه لا حنث عليه إن أوفاه حقه ويجوز البيع » وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن امرأة لها شرك في عشرة رؤوس428"© , 
وحلفت في أمر لتفعلنه ودعت شركاءها إلى أن تقاسمهم حتى تأخذ 
من ذلك حصتها . فقاسمتهم فصار لها رأس ؛ أترى اليمين ترجع 
عليها في ذلك الرأس الذي صار لها منهم . قال نعم أرى أن ترجع 
عليها(؟؟١)‏ اليمين فيه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن حقها من العبيد الذين 
حلفت بحريتهم قد تميز بالقسمة فيما صار لها منهم » فوجب أن ترجع اليمين 
عليها فيهم . ولا تجوز لها القسمة فيهم إلا بالقرعة ؛ لأنها هي التي قيل فيها 
إنها تمييز حق ؛ وأما القسمة على التراضي فلا تجوز فيهم . لأنها بيع من 
البيوع باتفاق ؛ والبيع فيهم لا يجوز باتفاق . لأنها يمين هي فيها على حنث لو 
لم تبر حتى ماتت2*”7 . لعتق حظها منهم في ثلثها ؛ ولو كانت يمينها إلى 
أجل فحنثت بمضي الأجل في حياتها وصحتها('*22 قبل القسمة . لعتق عليها 


. ) في الأصل ( في القضاء‎ )١55( 
. في ت ( بعد)‎ )١150( 

. ) في ت ( أرؤس‎ )١154( 

. ) في الأصل ( عليه‎ )١44( 
. ) في ص فق ” ( مات‎ )١16١( 
. ) في الأصل ( وفي صحتها‎ )١61١( 


ك3 البيان والتحصيل 


حظها منهم وحظ شركائها بالقسمة على الحكم فيمن أعتق شركاً له في عبد » 
إذ لا فرق بين أن يبتدىء عتقهم » أو يحنث بالعتق فيهم » وقد قيل إنها تقاسم 
أشراكها فيهم بعد الحنث» ولا يعتق عليها منهم. إلا ما صار لها نصيبها ‏ قاله 
محمد بن المواز » فقيل إنه خلاف لما في المدونة من أنه من حنث بعتق رقيقه 
وله أشقاص من عبيد » أنهم يعتقون عليه » ويقوم عليه بقية العبيد الذين لهم 
فيهم الشقوص . وقيل إنه فرق بين أن يكون له شريك واحد في جميعهم » أو 
شريك في كل رأس ء وبالله التوفيق . 


عِِ 


مساألة 

وسئل مالك عن النصراني يسلم على يدي رجل فيريد أن 
يكتب فلان بن فلان » فقال إني لأكره ذلك ؛ وقوم يعتقون عبيدا 
لهم فيكتبون كذلك22667 فيكذبون في قولهم » قال وما يعجبني أن 
. يفعل ذلك ؛ قيل له فإن النصراني يكون اسمه جريجا أو يحيى 
فيسمى باسم أهل الإسلام » قال لا بأس به . 

قال محمد بن رشد : الذي كره مالك للذي يسلم على يدي الرجل 
فيكون ولاؤه لجميع المسلمين » أو للذي يعتقه الرجل فيكون ولاؤه له » أن 
يكتب فلان بن فلان . هو أن يلغز بذلك فيكتب21*7 فلان بن عبد الله أو ابن 
عبد الرحمن ء فيظن من سمعه أن أباه رجل من المسلمين ؛ فكره ذلك من 
أجل أنه ينحو إلى الكذب فيما يظنه السامعون ‏ وان كان لم يكذب هو فيما قاله 
من أن أباه هو عبد الله أو عبد الرحمن2940 ؛ وأما أن ينتسب إلى غير أبيه من 
أهل الكفرء أو أهل الإسلام ؛ فهذا ما لا يحل ولا يجوز ء فقد جاء الحديث 


. ) فيآت ( فكذلك يكتبون‎ )١16575( 
. ) في الأصل ( فيقال‎ )١67*( 
5 ) في ص ق " ( ابن عبد الله وابن عبد الرحمان‎ )١65( 


“كتات العتق الأول ْ 456 


8 بالنهى عن ذلك 3 وان فاعله ملعون 26٠١©‏ ؟ وأما أن يبدل الرجل اسمه باسم 
يختاره إذا أسلم من أسماء الإإصلاح » فهذا جائز لأنه لو بأس به كما قال في 
الرواية » وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ خرقة 
لفرجه 


وسئل مالك عن محمد بن سليمان » وكان أوصى في جوار له 
أن يحبسن سبعين سنة . ثم هن أحرار ؛ قال مالك هو غير جائز ‏ 
وأرى أن ينظر السلطان فيه ؛ فإن رأى أن يبعن بعن » وان رأى أن 
يعتقن أعتقن ( وعجل عتقهن )26 ولا يتركن هكذا . قال ابن 
القاسم وهو رأبي ؛ وسئل عنها ابن الماجشون فقال ينظر إلى ما سمي 
من الأجل . فإن كان أجلاً لا يبلغه أعمارهن بعد . وكان ذلك بمنزلة 
من أعتق عبداً بعد موته ؛ وإن كان أجلاً يبلغه أعمارهن وقفن الى 
الأجل . وخرجن أحراراً إن حملهن الثلث ‏ ثلث الميت . 


قال محمد بن رشد : وجه النظر الذي صرفه مالك إلى الامام في 
هؤلاء الجواري اللائي 200 أوصى سيدهن أن يعتقن بعد سبعين سنة » هو ان 
ينظر فمن كان لها من السن ما يعلم حقيقة أنها لا تعيش سبعين سنة » مثل أن 
تكون بنت أربعين أو خمسين أو ستين » فإنها تباع ؛ لأنها تعلم أن العتق لا 
يدركها ؛ فهي كمن أوصى لها بالعتق بعد موتها. ومن كان لها منهن من 


. رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس‎ )١6©( 
1 ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ )١6هك(‎ 
. ثبت في سائر النسخ ( اللذين ) والصواب ما أثبته‎ )١167( 


ا البيان والتحصيل 


السنين ما يمكن أن تعيش سبعين سنة مثل أن تكون بنت عشر سنين » أو بنت 
عشرين » فإنه يعجل عتقها , إذ لا يجوز أن تباع ‏ ولعل العتق سيدركها . ولا 
فى ظاهر أمره ؛ فهذا معنى ما ذهب إليه مالك واللّه أعلم » لأنه صرف الأمر 
فى ذلك إلى السلطان ليعمل فيه بهواه من غير نظر ؛ وأما ابن الماجشون فرأى 
الحد في ذلك ما يعمر إليه المفقود على الاختلاف في ذلك من ثمانين إلى ماثة 
في المشهور في المذهب ؛ فمن كان سنها منهن ينتهي إلى حد التعمير 
وقفت . ومن كان سنها منهن لا ينتهي إلى حد التعمير ويقصر عنه بيعت . وهو 
القياس . إلا أنه إغراق ؛ فالعدول عنه إلى ما قاله مالك على سبيل الاستحسان 
أحسن ء. وقد بينا وجهه ء .وباللّه التوفيق 

مسألة 
ا ا 


يعتق . 


قال محمد بن رشد : السؤال عن هذا مثل ما في كتاب الزكاة الثاني 
من المدونة من السؤال على أهل البلاء من العبيد » هل يعتقون على ساداتهم 
لما أصابهم من البلاء نحو الجذام والعمى ؟ فقال إنهم لا يعتقون » والذي 
ذهب إليه من رأى أنهم يعتقون على ساداتهم . هو ذهاب الانتفاع بهم لما حل 
بهم من هذه البلايا شبيهاً بما قيل فيمن وطىء أمة له من ذوات محارمه اللائي 
لا يعتقن عليه فحملت منه » أنها تعتق عليه من أجل أنه لا منفعة فيها » إذ ليبس 
له أن يستخدمها ولا يطأها وهي لا تشبهها . وباللّه التوفيق 


كتاب العتق الأول /5 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
رواية سحذنون من كتاب الأقضية 


قال سحنون أخبرني أشهب وابن نافع قالا سئل مالك عمن 
حلف لرجل له عليه حق بالعتق والطلاق ليقضينه حقه أو ليرضينه منه 
لإجل كذا وكذاء فأرضاه ببعض حقه لذلك الأجل . وأخره ( بما 
بقي منه )22740 إلى أجل آخر ولم يشترط عليه حيين أكاله 
إلى الأجل الآخر شيئاً - طلاقاً ولا غيره . أفترى عليه اليمين كما 
هي ؟ فقال إني أخاف ذلك وما هو بالبين . فقيل له فإن الأجل لم 
يأت ؛ أفترى أن يكلىء صاحبه ؟ قال نعم ؛ قيل له أترجو أن يكون 
ذلك مخرجاً ؟ قال نعم ؛ إني لأرجو(**22 ذلك وما هو بالبين ؛ قال 
ابن نافع لا يلزمه اليمين في التأخير الثاني إلا أن يشترط ذلك 
المحلوف إليه . 


قال محمد بن رشد : الخوف على الحالف في بقاء اليمين عليه في 
الأجل الثاني في هذه المسألة ضعيف. لأنه قد بر بإرضائه إياه قبل الأجل. 
فلا تبقى عليه اليمين في الأجل الثاني إلا بشرط - كما قال ابن نافع ؛ وقد 
قال ابن دحون إن قول مالك أبين من قول ابن نافع . لأن الحالف حلف أن 
يرضي غريمه وقد أرضاه بما دفع إليه عند الأجل . وبالوقت الذي جعلاه 
للباقي ؛ فالرضى متعلق بسببين : بأجل الباقي » وبما دفع » فاليمين باقية عليه 
حتى يفي له بالباقي إلى الأجل الذي اتفقا عليه ؛ هذا نص قول ابن دحون ‏ 
وليس ببين لما ذكرناه من أن الحالف قد بر في الأجل الأول » فلا تبقى اليمين 


(168) جملة ( بما بقي منه ) - ساقطة في الأصل . 
)١169(‏ في ت ( أنا أرجو) . 


ع1 البيان والتمحصيل 


عليه فى الأجل الآخر إلا بشرط ؛ وقد قيل في الذي يحلف لقضين فلاناً حقه 
إلى أجل 0500 إلا أن يشاء أن يؤخره فأخره ؛ ان اليمين لا تبقى عليه في 
الأجل الثاني - حسبما ذكرناه في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
الايمان بالطلاق » فكيف بهذه المسألة التي قد بر فيها قبل الأجل ؛ وقد مضى 
في رسم سلف ديناراً من سماع عيسى من كتاب النذور » القول فيما يبر به 
من حلف ليرضين فلاناً من حقه مستوفى ٠.‏ فلا وجه لاعادتهة» وباللّه 
التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وسئل عن الموسر يكون له أب مملوك أيشتري عليه فيعتق ؟ 
قال لا . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا يحكم عليه بذلك . إذ 
ليس هو واجب عليه وجوب الفرائض التي تتعين في المأل كالزكاة » ولكنه من 
الحقوق الواجبة له عليه بحق إحسانه إليه » روي عن النبي عليه السلام انه قال 
لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه(١2©"6‏ . أي فيعتقه 
بشرائه إياه » لا أنه يكون مملوكاً له حتى يستأنف له العتق » وباللّه التوفيق 


3 


مساألة 
وسئل عمن حلف لغريم بعتق جاريته ان لم يقضه لأجل 
سماه » فلما كان اليوم الذي ينقضي فيه الأجل باعه بتلك الدنانير 
جاريته ؛ قال لا أرى ذلك يخرجه من يمينه » لأن عليه العهدة حتى 


. ) في ت (الأجل‎ )١1٠١( 
. أخرجه مسلم 7 داود والترمذي وابن ماجه‎ )١31( 


كتاب العتق الأول 6ط 


تقحيض ؛ قيل له أرأيت إن أحاله على رجل ؟ أيجزئه ذلك من 
يمينه ؟ قال لا . 

قال محمد بن رشد ٠:‏ قوله : لأن عليه العهدة حتى تحيض » 
معئله :: إلآن الضمان منه حتى تحيض . وهذا إذا كانت رقيقة يواضع مثلها . أو 
كانت قد وطثها سيدها ؛ وأما إن كانت من الوخش لم يطأها سيدها . فيبر 
بدفعها إليه في الدين قبل حلول الأجل ولو لم بيبرء إذ لا عهدة فيها على ما 
مضى في نوازل سحئنون من كتاب العيُوب . لأنه بيع يقتضي المناجزة خوف 
الدين بالدين ؛ ولا اختلاف فيمن حلف على القضاء أن لا يبر بالإحالة » وإنما 
يبر بالإحالة من حلف ليرضين277© رجلاً من حقه على الشرطين اللذين 
ذكرناهما في رسم سلف ديناراً من سماع عيسى من كتاب النذورء وباللّه 

مسألة 


وسئل عن امرأة حلفت بحرية جارية لها إن باعتها » قالت هي 
حر إن بعتها عشر سنين . ثم ندمت فأرادت بيعها ؛ فهل لها في ذلك 
مخرج ؟ فقال لا ء إلا أن تعتقها » أو تهبها لمن لا تريد منه ثواباً ؛ 
وأما أن تهبها لبعض أهلها . فإني أكره ذلك ؛ قال ابن نافع أكره 
الهبة » لأني أخاف الدلسة في ذلك . 

قال محمد بن رشد : كره مالك أن تهبها لبعض أهلها مخافة أن ينجز 
إليها من قبله على ذلك ثواباً » والهبة للثواب ببع من البيوع ؛ وأبقى ذلك ابن 
نافع في الهبة للأجنبي . فكرهها بكل حال ؛ ولو تصدقت بها لم يكن للكراهية 
في ذلك وجه ؛ وهذا إذا لم تكن أرادت بيمينها أل تفارقها . ولا كان ثم بساط 
يدوهاكن "ذف + ولوصلقت تحريمها إن الم تبعها إلى عفر سين ه ال يكن نها 


. ) في الأصل ( ليقضين‎  رركم‎ )١151( 


مع البيان والتحصيل 


أن تهبها على حال . ولا أن تتصدق بها . لأن الحالف بعتق عبيده أن يفعل كذا 
وكذا إلى أجل كذا وكذا . ليس له أن يبيعهم . لانهم مرتهنون باليمين ‏ قاله 
في المدونة وغيرها ؛ وقد رأيت لابن دحون على هذه المسألة كلاماً مختلاً غير 
صحيح . فلم أر لذكره وجهاً » وباللّه التوفيق . 


مساألة 


وسئل مالك عمن حلف لرجل في ذكر حق له عليه بحرية. | 
جارية له ان لم يقضه إلى أجل سماه , إلا أن تدخل عليه عرجة في 
بيع جاريته التي حلف بها . فيؤخر سبعة أيام؛ فباعها عند الأجل 
فطلب منه الاستبراء » فقال له مالك أهذه العرجة التي أردت ؟ قال 
نعم هذه هي التي أردت إلا أن يدخل علي في بيعها دخل ؛ قال 
مالك يحلف باللّه الذئ لا إله إلا هوء ولا أرى عليه شيعا . 

قال محمد بن رشد : العنى فى ذه الجسالة الهالدا سحام بريه 
جاريته أن يقضيه حقه إلى الأجل . إلا أن تدخل عليه عرجة في بيعها . دل 
ذلك على أنه إنما أراد أن يقضيه حقه من ثمنها. فلما باعها وطلب منه 
المشتري الاستبراء » أي المواضعة . كان المعنى في ذلك ., أنه أبى أن يدفع 
٠‏ إليه الثنمن حتى تخرج من المواضعة على ما يوجبه الحكم ؛ فأشبه أن يكون 
. هذا هو الذي خشي الحالف . ولذلك استثنى في يمينه بما استثنى . فلذلك 
رأى "مالك أن يصدق في ذلك مع ا 357 قال غيره إنما أجيز له هذا إذا 
باعها لوقت يمكن فيه استبراؤ ها قبل أن ينقضي الأجل فيطول ذلك بها . فهذا 
الذي تقبل منه نيته , فأما إن تركها إلى تآخر الوقت فلم يدخل عليه دخل هو 
ادخله على نفسه . ولم يتكلم مالك في الرواية على هذين الوجهين » وإنما 
تكلم على أنه باعها عند الأجل . ولم يكن بين يمينه وبين بيعه إلا أيام 2١١‏ 


كتاب العتق الأول 46١‏ 
يسيرة لا" يستبرأ في مثلها السبعة الأيام ونحوها ‏ على ما ذكره ؛ وقد مضى 
توجيه قوله في إيجاب اليمين عليه فيما ادعاه من نيته » وأما إذا باعها لوقت 
يمكن فيه استبراؤ ها فيطول ذلك بها . فتقبل منه نيته دون يمين . وإذا حلف 
وبينه وبين الأجل من المدة ما يستبرأ فيه فترلك بيعها ‏ إلى آخر الوقت فطلب منه 
الاستبراء » فلا يصدق أنه أراد ذلك . لأنه أمرٌ أدخله على نفسه . فوجه يصدق 
فيه مع يمينه » ووجه يصدق فيه دون يمين ٠‏ ووجه لا يصدق فيه ؟؛ فهذا 
تحصيل القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


وسئل مالك عن امرأة وقع لها على جاريتها شيء . فقالت كل 
مملوك لي حر- إن عفوت عنك ». إلا أن يعفو عنك السلطان ؛ 
فأرادت بيع رقيقها وتعفوعنه . ولا تبلغ259 به السلطان ؛ فقال ليس 
لها أن تبيع رقيقها في هذا الموضع . إنما حلفت لتبلغن به السلطان 
فلا أرى بيع رقيقها في هذا الموضع . قال أشهب وإنما فرق بين 
الذي يقول كل مملوك لي حر إن ضربتك . وبين الذي يقول إن 
عفوت عنك ؛ لأن الذي يقول إن ضربتك فهو على البر - أبدأ حتى 
يضربه . لأنه تارك للضرب ؛ فهذا يجوز له بيع رقيقه » وان الذي 
يقول إنعفوتعنك هو على الحنث أبدا حتى يأخذ الغير » لأنه تارك 
لأخذ الغير بأخذه » وذلك أن الذي يقول إن عفوت عنك هو ان لم 
أضربك . 


قال محمد بن رشد : حمل مالك وأشهب في هذه الرواية يمين 


(*15) في تاق "” ( يبلغ ) .بالياء . 


1:7 البيان والتحصيل 


الحالف على المعنى الذي ظهر من قصدها ,. لا على لفظها ؛ لأنها أرادت 
بقولها إن عفوت عنك إن لم أرفع أمرك إلى السلطان فيأخذ لي بحقي منك 
على ما ظهر من قصدها ؛ وهذا يتخرج على قولين » لأن المعنى الذي صرف 
يمينها اليه مظنون ليس بمعلوم ‏ حسبما بيناه في رسم جاع من سماع عيسى من 
كتاب النذور ؛ ففرق بين يمينها ألا تعفو عنه » ويمينها ألا تضربه » بأن جعل 
يمينها على ألا تعفو عنه على الحنث ؛ لأن المعنى فيه عنده لتضربنه ؛ ومن 
حلف بعتق عبده ليفعلن فعلاً لا يجوز له أن يبيعه حتى يفعل ذلك الفعل . فإن 
مات قبل أن يفعل عتق في ثلئه ؛ بخلاف من حلف أل يفعل فعلاً » هذا يجوز 
له أن يبيعه » لأنه على بر ؛ فإن باعه لم يكن عليه شيء ؛ فإن اشتراه بعد 
ذلك . رجعت عليه اليمين . لأنه يتهم انه باع على أن يشتريه منه يشرط لتنحل 
عنه اليمين؛ فقد(*"" قيل إنه إذا اشتراه من غير الذي باعه منه. لم ترجع 
عليه اليمين ؛ وقيل إنه إذا بيع عليه في الدين . أو اشتراه ممن بيع 2690 عليه 
في الدين ء أن اليمين لا ترجع عليه » وهو قول أشهب ؛ ومذهب ابن القاسم 
أن اليمين ترجع عليه إلا أن يعود ( اليه )("2©2 بميراث . لأن التهمة في 
الميراث مرتفعة على كل حال ؛ وقول اشهب حتى يأخذ الغير » معناه حتى 
يأخذ جزاء27”9 الجناية عليه » لان الغير القود . قال ذلك ابن لبابة » واستدل 
على ذلك يقول الشاعر : ش 


هلا سكتم فتخفي بعض سوءتكم إذ لا يغير في قتلاكم غير 


وقال الكسائي الغير : الدية » وجمعه أغيار . وقال(4١١)‏ أبو عمرو 


)١55(‏ في ت (وقد). 

( 156 ) في ات ( يبيع ) . 

: كلمة ( إليه ) ساقطة في الأصل‎ )١155( 
. ) في الأصل ( جزء‎ )1513/( 

. في ت (قال)‎ )١1١4( 


كتاب العتق الأول م 


الغير*"22 جمع الدية وواحده غيرة . وقال أبو عبيد إنما سميت الدية غيراً » 
لأن القتل وجب فغير بأخذ الدية » وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وقال مالك ما تقولون في رجل يحلف بالعتق في غلام له ألا 
يحله من الحديد . ولا يدخل المدينة سنة محددة ونحاه عن المدينة 
حتى مات على ذلك ولم تمض السنة ؛ فأراد الورثئة أن يحلوه من 
الحديد ويدخلوه المدينة قبل أن تتم السنة ؛ فقال له ابن كنانة : أما 
هو فقد مات على البر ( ولم يحلف ليجرده سنة - عاش أو مات فقد 
مات على البر )"22 وصار لغيره » فليس عليهم أن يعفوا عن هذا 
العبد حتى تمضي السنة . فلا يباع » فيقضي دين الميت ان كان 
عليه("١2‏ دين 2 أو يقسم على أهل الميراث من ورثته ؛ لأنه مات. 
على البر ؛ قال مالك إنما يخاف على الورثة أن يكونوا في ذلك 
بمنزلة الميت ؛ أرأيت إن23"0 قال هو حر إن لم أضربه فمات قبل 
أن يضربه ٠»‏ فقال له ابن كنانة إن هذا ليس مثله ؛ هذا قد مات حانثاً 
إذ مات قبل أن يضربه ؛ ولو أراد الورثة أن يضربوه بعد الموت » لم 
يخرجه ذلك عن الحنث ؛ فكما كانوا لا يقدرون على اخراجه في 
هذا من الحنث » لانه مات على الحنث » فكذلك لا يقدرون على 
إحناثه بعد موته في هذا الآخر ؛ لأنه مات على البر ؛ قال مالك 


. في ص (عمر)‎ )١159( 

. جملة ( ولم يحلف ... على البر) ساقطة في الأصل‎ )17١( 
. ) في تاق ” ( على الميت‎ )١0١( 

(3727 ) في تاق ”# (لو أنه ) . 


2*6 البيان والتحصيل 


أرأيت لو أنه حين مات أمر بضربه ؟ فقال ( له-ابن كنانة : هذا له 
شيء » آخرء فقيل له : لعلك قد قلت فيهما شيئاً ؟ قال لا بعد 
قال أشهب )27 القول قول ابن كنانة في الوجهين جميعاً . 

قال محمد بن رشد : لا إشكال في أن الذي حلف ألا يحل غلامه 
من الحديد ولا يدخله المدينة سنة , لا حنث عليه إذا مات قبل السنة ؛ لأنه 
مات على البر » إذ لا يحنث إلا بحله من الحديد قبل السنة ؛ ولا شيء على 
الورئة في حله من الحديد قبل تمام السنة على ما قاله ابن كنانة » ولم يعترض 
مالك عليه فيما اعترض عليه به وهو يعتقد خلاف قوله , وانما أراد بذلك اختبار 
معرفته » والوقوف على صحة نظره ء واللّه أعلم ؛ وليس في قول. ابن كنانة ولم 
يحلف ليجرده سنة ‏ عاش أو مات . دليل على أنه لو حلف على ذلك لحل" 
الورثة محلهُ » لحنثوا ولزمهم عتقه ان حلوه قبل السنة » إذ لم يرد ذلك ؛ وإنما 
أراد أنه لو حلف على ذلك » لكانت وصيته له بالعتق على شرط أن يحلوه من 
الحديد قبل تمام السنة ؛ فان خلوه منه قبل تمام السئة » خرج حرا من ثلث 
مال الميت . وهو الذي نحا إليه مالك بقوله أرأيت لو أنه حين مات أمر 
بضربه ؟ فقال له ابن كنانة » هذا له شأن آخر يريد أنه إن أوصّى بذلك . كانت 
وصية للعبد بالعتق إن حلوه من الحديد قبل تمام السنة » فهذا معنى ما ذهب 
بعالك وايق كنانة + ووه قرلهها فيها :ب وباللة العرفيق + 

مسألة 

وسئل عن الرجل من أهل مصر يغيب إلى المدينة فيموت 
بها. أيقسم ورثته بمصر ماله إذ علموا موته , أم يؤخرون ذلك حتى 
يعلموا أتزوج في غيبته أم لا قال إن شك في أمره لم يقتسه(*"1) 


( 17 ) عبارة ( له ابن كنانة . . . قال أشهب  )‏ ساقطة في الأصل . 
(174) فيات ( يقسم ) . 


كتاب العتق الأول ١‏ . 6 


ورئته ميرائهم حتى يعلموا ذلك » وان استوقن*"223 ولم يشك فيه » 
قسم ماله بين ورثته . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله انه ان شك في امره لم 
يقتسه"2237 ميرائه حتى يبحث عن حقيقة ذلك » ويرتفع الشك فيه ء وإن لم 
يشك فيه » قسم ميرائه . فهو محمول على أنه لم يتزوج في غيبته حتى يعلم 
أنه قد تزوج فيهاء فيؤخر قسم الميراث حتى تحضر أو توكل أو يقسم لها 
القاضي ويوقف لها حظها . أو يشك في ذلك » فيؤخر القسمة حتى يبحث عن 
الحقيقة في ذلك , وباللّه التوفيق . 


ومن الأاقضيبة 


قال وسئل عن رجل وقف على سبيل فحلف بعتق ما يملك إن 
شرب منه ( قطرة فأراد أن ينصرف . فدفعه انسان فيه » فشك أن" 
يكون قد دخل بطنه منه شيء ) 2377 ؛ فقال هو أعلم أدخل بطنه أم 
لا ؟ 

قال محمد بن رشد : قوله هو أعلم إن كان دخل حلقه أم لا . يدل 
على انه حانث إن هو علم أنه دخل حلقه ‏ وإن كان لم يشرب إلا مكرهاً بغير 
اختياره ؛ فهذه الرواية مخالفة للمعلوم في المذهب المنصوص عليه فيه من أن 
من خُلف ألا يفعل فعلً فأكره على. فعلة لا يحنث .. إذ لا فرق إذا حلف ألا 
يشرب من السبيل بين أن يكره على الشرب منه بالضرب أو التهديد أو يصب 


. ) في الأصل ( استيقن‎ ) ١/0 
. ) فيات (يقسم‎ )١05( 
. ما بين القوسين ساقط في الأصل‎ ) ١7/9/( 


161 البيان والتحصيلل 


الماء في حلقه . أو يلقى في النهر فيمضي من الماء إلى جوفه ؛ فعلى هذه 
الرواية لا ينتفع الحالف على ترك الفعل بالإكراه على الفعل إلا أن ينوي 
ذلك . كالحالف على الفعل يكره على الترك ويحال بينه وبينه » فمن قولهم أنه 

لا ينتفع بذلك إلا أن ينوي . إلا إن أمنع أو أغلب ؛ وقد مضى في رسم العرية 
عن سماع عبني من كتاس الايمان بالطلاق ‏ وجه الفرق عندهم ب بين الوجهين . 

والقياس أل فرق بين الإكراه على الفعل والترك ؛ فيتحصل في المسألة ثلاثة 
أقوال , أحدها انه لا ينتفع الحالف بالإكراه على الفعل إذا حلف على آلآ 
يفعل . ولا على الترك إذا حلف أن يفعل . إلا أن ينوى ذلك بقلبه » أو يقوله 
بلفظه . وهو قوله في هذه الرواية ؛ والقول الذي وهو المشهور المعو في 
المذهب أنه ينتفع بالإكراه على الفعل وان لم تكن له نية » ولا ينتفع بالإكتراه 
على الترك إل أن تكون له نية ؛ وقد مضى الفرق بينهما في رسم العرية3780© 
من سماع عيسى من كتاب الايمان بالطلاق » وفي غيرما موضع منه . والقول 
الثالث أنه ينتفع بالإكراه ذ في الوجهين جميعاً وان لم تكن له نية وهو القياس » 
إذ لا فرق فيه بين الإكراه على الفعل وعلى الترك . وباللّه التوفيق . 


3 


مسالة 

وسئل عن رجل جاء إلى امرأته بجاريتها يشفع لها . فلما رأتها 
معه 2 قالت أنت حرة إن نفعك ممشاه . ولأجلدنك ماثة . فجلدتها 
مائة ؟ فولى الرجل مغضباً فقال هي حر من مالي إن دخلت عليك 
شهراً ( فقالت المرأ ة هي حرة . ان كلمتك شهر اكع شهدا ٠‏ ثم 
ندمت فأرادت أن تهبها له هبة لا ترجع فيها ولا تعود اليها ؛ قال لا - 
واللهنعا ارق ذلك هي إنما تهبها له تفر من يمينها ‏ فلا أرى ذلك » 
ثم أتى من الغد فقيل له : ان امرأة حلفت بحرية جاريتها ‏ أما كلمت 


. ) في ت ( العارية‎ ) ١7/8 


كتاب العتق الأول /ا5 


ابنها شهراً)2"0© ثم ندمتاء ألها مخرج تهب :الجارية لابنها 
وتكلمه(”*2"4 فقال لا .<ما أرزى ذلك . ولكن شهر قريب . وأرى أن 
ينتقل عنها وتكف عن كلامه هذا الشهر . ولا:تدخل فيما لا ينبغي لها 
ولا يصلح . 

قال محمد بن رشد : إنما لم .ير مالك .للتي حلفت بحرية جاريتها 
ألا تكلم زوجها شهراً ‏ أن تهب له الجارية وتكلمه . ولا للتي حلفت بحرية 
جاريتها ألا تكلم ابنها شهراً أن تهب له الجارية وتكلمه مخافة الدلسة في ١‏ 
ذلك . بأن ترد الجارية إليها بعد انقضاء الشهر ؛ ولو صحت الهبة في ذلك » 
لم تحنث بتكليمه بعد ذلك . كما لو باعتها من غيره » أو وهبتها لسواه ثم 
كلمته » لم يكن عليه شيء ؛ لأنها يمين هي فيها على بر .. فلا تمنع من بيعها 
ولا من هبتها باتفاق » وقد مضى ذلك في رسم العتق . وقد رأيت لابن دون 
في هذه المسألة كلاماً لا يصح . فلم أر لذكره وجهاً . وباللّه التوفيق . 


عع 


مساألة 


وسثل مالك عن امرأة يموت زوجها ‏ وهي حامل . ألها أن 
تتعجل ثمنها ؟ قال لا . حتى تضع حملها . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا يعجل الثمن وان كان هو 
الواجب لها وان انفش الحمل . قال مالك في المبسوطة فان جهلوا ذلك 
فأعطوها ميرائها ثم تلف المال بعد ذلك أو هلك . أو نقص »ء لم أر أن يرجعوا 
عليها بشيء مما أعطوها ؛ .قال ابن القاسم ‏ مفسراً ‏ لقول مالك : أما من 
قاسمها فلا يرجع عليها بشيء ٠‏ وأما الحمل فإنه يرجع على من كان من الورثة 


( 174 ) ما بين القوسين - وهو نحو سطر ونصف - ساقط في الأصل . 
18١‏ ) في ات ( فتكلمه ) . 
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مليثاً فيقاسمهم ما في أيديهم ويتبع هو وهم المعدمين ‏ لانهم فعلوا ما لا 
يجوز لهم ؛ بخلاف الوارث يطرأ على الورثة بعد ان اقتسمواء لانهم فعلوا ما 
يجوز لهم ؛ ولو اعطاها الورثة والناظر للحمل ثمنها » او صالحوها عليه » 
لجاز ذلك ولم يكن للورثة ولا للحمل رجوع عليها بما تلف من المال أو هلك 
أو نقص ؛ وقد مضى بيان هذا('*"© في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن 
القاسم من كتاب الدعوى والصلح ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق ‏ 
/ 

قال وسمعته'يسأل عمن عتق شركاً له في عبد » فلما أريد أن 
يقوم عليه » قال إنه سارق أبق ‏ وشريكي يعلم ذلك » فاستحلفوه ؛ 
قال ليس ذلك على شريكه » ولكن يسأل شريكه عما ذكر » فان أقر 
له بذلك فذلك ؛ وان أنكرء لم يكن عليه يمين22*0 » ويقوم على 
المق عيحيهها شليها.. 

قال محمد بن رشد كر عراس ابيب عن بن قلسن امن 
رواية أصبغ عنه أنه يقوم سليماً لا عيب فيه ولا يحلف بدعواه » إلا أن يقيم 
شاهداً ؛ قال أصبغ ثم رجع فقال بل يحلف وبه آخذ . قال القاضي ولا وجه 
لاسقاط اليمين عنه إذا حقق عليه الدعوى . إلا أنه لم يجعل شركتهما في 
العبد خلطة ‏ وعليه اليمين ؛ وقال محمد بن عبد الحكم عليه اليمين وأي 
خلطة أبين من هذا ؟ وأما إذا لم يحقق عليه الدعوى . فينبغي أن يختلف في 
إيجاب اليمين عليه على الاختلاف في لحوق يمين التهمة » وان أقام شاهدا 
واحداً حلف مع شاهده ؛ وكذلك قال أشهب إنه ان أقام شاهداً واحداً حلف 


(1481) فيات (هذا كله  )‏ بزيادة ( كله ) . 
(185) ثبت في سائر النسخ ( يميناً )- بالنصب. ولعل الصواب ما أثبته . 


كتاب العتق الأول 164 


معه . وان نكل حلف ؛ وفول أشهب هو الصواب . وستأتي المسألة متكررة 


ع 


مساألة 

وسألته عن العبد بين الرجلين فيعتق احدهما حصته منه فلا 
يقوم عليه23049 حتى يموت ؛ أيقوم عليه في ماله بعد موته ؟ فقال ان 
كان موته بحداثه العتق لم يطل ذلك ولم يؤخر حتى طال ذلك . 
رأيت أن يقوم عليه كله في ماله فيعتق عليه كله من رأس ماله لا يكون 
في الثلث يعتق عليه إذا كان ذلك من موته بحداثة عتقه .» لم يطل 
ذلك ويؤخر . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا حكى ابن المواز في كتابه عن مالك 
من رواية أشهب عنه .. وهو حلاف معتق نعض عبده. ذلك لا تشم باقية - وإن 
مات بحدثانه » وهذا حق قد ثبت عليه لشريك ولم يفرط ؛ قال فإن طال ذلك 
لم يقوم في الثلث ولا في رأس مال . وروى*2 مطرف عن مالك في 
الواضحة مثل رواية أشهب . وشبيهها”*" بالمتمتع بالعمرة إلى الحج يموت 
ولم يهد. فإن لم يفرط أهدي عليه من رأس المال2©2452 ؛ قاله ابن 
الماجشون . وابن عبد الحكم . واصبغ ؛ وتحصيل هذه المسألة أن تقول فيها 
اختلف في الرجل يعتق شقصاً من عبده . أو من عبد بينه وبين شريكه في 
صحته » ثم مرض قبل أن يعتق عليه بقية عبده » أو قبل أن يقوم عليه حظ 
شريكه . فعثر على ذلك في مرضه ‏ على ثلاثة أقوال . أحدها قول ابن القاسم 


. ) بزيادة ( حصته‎  ) في ات ( عليه حصته‎ )1١8*( 
.. ) في ت ( وروي عن مطرف )- بزيادة (عن‎ )1484( 
. في تاق " ( وشبهها)‎ )186( 

(185) في ت (ما لم 
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فى المدونة انه يعتق عليه بقية عبده ويقوم عليه حظ شريكه في الثلث ء قيل 
بعد الموت لا في المرض »ء وقيل بل يحكم بالتقويم في المرض ولا يقوم حتى 
يموت ؛ فإن مات أعتق في ثلثه ما بقي من نصيبه » أو ما حمل الثلث منه ؛ 
وقوم فيه حظ شرزيكه , أو ما حمل من الثلك منه أيضاً . وهو قول اصبغ ؟؛ 
والنظر يوجب ألا يعجل تقويم نصيب الشريك في المرض إلا برضاه . إذ لا 
يدري هل يخرج من الثلث أم لا ؟ فمن حجته ألا يقوم نصيبه إلا إلى عتق 
متيقن ؛ وقيل إنه يقوم في المرض ولا ينفذ عتقه حتى يموت . فان مات جعلت 
تلك القيمة فى ثلثه ؛ فان لم يحملها الثلث . نفذ من ذلك ما حمل الثلث ؛ 
وما لم يحمل الثلث . بقي رقيقاً للورئة » أو الشريك الذي لم يعتق . والثاني 
قول بعض الرواة في المدونة أنه لا يعتق عليه في الثلث بقية عبده. ولا يقوم 
عليه حظ شريكه على ما ذكرناه من الاختلاف في تعجيل التقويم أو تأخيره » 
ولا يعتق عليه فيه بقية عبده ٠‏ واتفقوا فيما علمت أنه إن لم يعثر على ذلك حتى 
مات . أنه لا يعتق عليه بعد الموت بقية نصيبه . ولا يقوم عليه حظ شريكه . 
لا من رأس المال ولا من الثلث فيه حظ شريكه . والثالث قول ابن الماجشون 
في الواضحة انه يقوم عليه في الثلث ‏ وهو ظاهر ما في المدونة . والثاني أنه ” 
طال ذلك ؛ واختلف - إذا لم يطل على ثلاثة أقوال , أحدها أنه لا يعتق عليه 
أيضاً بعد الموت نصيبه ولا يقوم عليه حظ شريكه لا من رأس المال ولا من 
الثلث ٠»‏ لأن ذلك حق قد وجب لشريكه ولا يعتق عليه بقية نصيبه ان كان العبد 
كله له » وهو قول مالك في رواية أشهب عنه في العتبية » ورواية مطرف . 
وابن الماجشون عنه فى الواضحة ٠‏ والثالث(”2©26 انه يعتق عليه بعد الموت 
بقية نصيبه » ويقوم عليه نصيب شريكه ان غامصه الموت . وأما التفليس فلا 


(18107 ) هكذا ثبت في سائر النسخ ( والثالث  )‏ ولا ذكر للقول الثاني : ولعنه سقط في 
الأصل المنتسخ منهء أو أغفله المؤلف . ش 


كتاب العتق الأول 45١‏ 


خلاف2140 في انه يسقط التقويم والتتميم ؛ واما ان اعتق الرجل شقصاً من 
عبده » أو من عبد بينه وبين شريكه في المرض ؛ فلا خلاف بينهم في أن ذلك 
كله يكون من الثلث ما اعتق منه » وما بقي ان مات من ذلك المرض ولم يصح 
منه ؛ واختلف في تعجيل التقويم في المرض على قولين » احدهما أنه لا 
والثاني انه يعجل التقويم في المرض وهو قول قائم من المدونة . وإذا عجل 
ذلك كله من رأس المال . وإن مات جعلت تلك القيمة في الثلث . فنفذ ذلك 
كله من رأس المال . وإن مات جعلت تلك القيمة في الثلث . فنفذ(**2 فيه 
ما حمل منها وكان الباقي رقيقاً للورئة وللشريك وسواه . كان له مال » أو لم 
يكن ؛ وقد قيل إن هذا إنما يكون إذا لم يكن له مال مأمون . وأما ان كان له 
مال مأمون فيعتق عليه في المرض جميعه ‏ إن كان له . ويقوم عليه فيه حظ 
شريكه ‏ إن كان له فيه شريك ؛ وهو احد قولي مالك في المدونة ؛ وذهب ابن 
الماجشون إلى أنه إذا عترّ عتق شقصاً له من عبد في مرضه . لم يقوم عليه حظ 
شريكه في المرض ٠»‏ ولا بعد الموت ]د عات كن مرصه ذلك ولم يصع + 
بخلاف إذا كان العبد كله له فأعتق بعضه في مرضه ء وباللّه التوفيق . 


مسألة 


قال وسمعته سأل عمن توفي وأوصى في عبد بينه وبين آخر : 
أن مصابتي منه حرء وأن يعتق عليه مصابة شريكه . فأبى ذلك 
شريكه ؛ أترى أن تقوم عليه حصة شريكه » أو يعتق نصيبه وحده ؟ 
فقال نعم يعتق عليه كله بالقيمة . 


1488 ) في الأصل ( اختلاف ) . 
(1484) في ت (ينفذ) . 
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ا ا ا ا ا ل 0 

قال محمد بن رشد : قد قيل إنه لا ينفذ وصيته بعتق مصابة 
شريكه . ولا يقوم عليه إلا لا برضاه » روي عن سحنون أنه قال رأيت فيه رواية 
لابن وهب عن مالك وهي هل أن شريكه إن أبى لا يستتم نصيب شريكه ويعتق 
نصيبه وحده ؟ قال أبو اسحاق التونسي : والأشبه ما روى ابن وهب. ولا 
أدري من أين أنكرها سحنون وهو كما قال أبو اسحق ؛ لأن القياس كان إذا 
ار حل عن شن انعد ايض انديع ون لم وإ اسيك 
كما يقوم عليه حظ شريكه في ثلث إذا أعتق نصيبه منه في مرضه ؛ فيتحصل 
في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن يقوم عليه في ثلث نصيب شريكه وإن لم 
يوص بلك » وهو القياس على قول مالك في الذي يعتق حظه من العبد أن 
يقوم عليه بقيته في مرضه . والثاني أنه لا يقوم عليه » » وإن أوصى بذلك . إلا 
أن يشاء“ألشريك .وهو قول مالك في رواية ابن وهب عنه » وهذان القولان 
جاريان على قياس . والثالث أنه لا يقوم عليه إلا أن يوصي بذلك وهو قول 
مالك في هذه الرواية استحساناً » وبالله التوفيق . 

مسألة 

ل في ال لق خا الاين مكيل أعنق أحدهما مصابته 
واف لي ال وا ا 0 
نعم يقومون عليه جميعاً » ويعتقون عليه هم وا وأمهم ‏ إن كان له مال ؛ 
ؤرواها ابن القاسم عن مالك في كتاب طلق ابن حبيب . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال »لأن(2©2050 ولدها بمنزلتها فكما 
كما يقوم عليه مصابته منها » وبالله التوفيق 


(19.0) في الأصل ( إلا أن) . 


مسألة 

قال وسمعته يسأل عن جارية بين أيتام يليهم رجل وبين أمهم 
لهم . ثلاثة أرباعها ولأمهم ربعها » فولدت الجارية غلاماً فأرسلت 
الأم إلى والي الأيتام إني أريد عتق هذا الصبي ٠‏ فبادر إليه ولي 
الأيتام فأعتقه » فلما علمت بذلك أمهم خافت أن يقوم عليه مصابتها 
فعهدت إلى ربعها فأعتقته وقيمته يوم أعتقته سبعة دنانير » ثم قيمة 
اليوم مائة دينار ؛ فهل ترى لوليها عتق غلامنا وبأي قيمة يقوم عليه إن 
جاز عتقه » وأرأيت ت 2153 إن لم يجز عتقه أيخاف أن يقوم على أمنا 
كله ؟ فقال إن رد عتقه قوم على امكم كله ولكن لم يرد عتقه . وقد 
أعنق وهو يغرم قيمته ؛ فقيل له افرأيت أن رداً أيقوم عليها كله ؟ 
فقال2'10 نعم ان رد عتقه قوم عليها كله ولكن لم يرد عتقه وقد أعتق 
و . : 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة على أصولهم . 
لأن من أعتق عبد من إلى نظره جاز عتقه له إن كان له قال ولزمته قيمته ؛ 
فلما أعتق299 الغلام الذي بين أيتامه وبين أمهم . وجب أن يعتق عليه حظ 
أيتامه منه بقيمته يوم أعتقه . وأن يقوم عليه حظ أمهم منه . فمنع”**'2 من ذلك 
عتقها هي له . فلو لم تعتق هي حظها . لعتق على ولي الأيتام بقيمته يوم يقوم 
عليه ؛ ولو لم يكن لولي الأيتام مال لما جاز عتقه لحظ أيتامه من العبد . 
ولوجب أن يرد ويقوم على الأم التي أعتقت حصتها منه بقيته يوم يقوم عليه ! 
وقد ذكر ابن المواز هذه المسألة من رواية أشهب عن مالك بمعنى ما قلناه , 


. ) في الأصل ( ورأيت‎ )١191( 
. (؟194) في الأصل (قال)‎ 
. ) في الأصل ( عتق‎ )19*( 
. ) في ات ( فيمنع‎ )144( 
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فقال وإن أعتق(**" ولي الأيتام عبداً ‏ لأمهم ربعه » وباقيه لهم ٠‏ جاز عتقه 
وغرم القيمة (لها) ولهم ؛ قال محمد إن كانت قيمته يوم العتق عشرة ٠‏ وقيمته 
يوم قيام الأم مائة » أدى2577 قيمة حصة. الأيتام على عشرة وأدى7 25 للأم 
. على حساب مائة يوم قيامها ؛ وذكر ابن المواز أن أشهب روى عن مالك أن 
عتق الأم مملوك ابنهما جائز إذا كان لها مال » قال محمد وكاتت وصية ء وياللّه 


مسألة 
قال وسمعتة يسأل عمن أوصى ادي هذا حرء 
فقال لا يعتق منه إلا ثلثه » وثلثاه رقيق ؛ فقيل له لا يعتق كله ؟ فقال 


لا فقيل أفرأيت لو قال - -. وهو صحيح - ثلنك حر » قال مالك يعتق 
عليه كله » ليس عتقه عتقه ثلثه في وصيته بمنزلة عتقه ثلثه في الصحة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة لا أعرف فيها نص خلاف . 
ويدخل فيها الاختلاف بالمعنى . إذ قد قيل فيمن أعتق شقصاً من عبد له أنه 
يعتق عليه جميعه بالسراية ؛ فيجب على قياس هذا القول - إذا أوصى بعتق 
ثلث عبده ‏ أن يعتق جميعه إذا حمله الثلث . أو ما حمل منه . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال وسمعته يسأل عن جارية خاصمت في عتق ثلثها 
فخاصمت في ذلك ومرضت شهرين » فثبت ذلك لها ؛ فأرادوا أن 
يتركوا لها من كل يوم ثلثه ؛ فقال أما من كل يوم ثلثه فلا » ولكن 


( 1468 ) ثبت في سائر النسخ ( عتق ) » والصواب ما أثبته . 
(145-14) ثبت في سائر النسخ ( ودى ) والصواب ما أثبته 


كتاب العتق الأول 156ظ 


ينبغي أن يتركوا لها من كل شهر عشرة أيام » ومن كل ثلاثة أشهر 
شهرا ؛ فقيل له أترى عليها خدمة ما مرضت أو خاصمت ؟ قال لا . 


قال محمد بن رشد : قد مضى في رسم البز من سماع ابن القاسم 
نحو هذا في مقدار ما يقتسمون عليه الخدمة . وإنما قال إنهم ليس لهم أن 
يتركوا لها من كل يوم ثلثه » لآن ذلك من التضييق عليها ؛ ولودعت هي إلى 
أن يكون لها من كل يوم ثلثهءلم يكن ذلك لها؛لأن ذلك من التضييق عليهم 
أيضاً » ولو دعت هي أو هم إلى أن يكون لها من كل ثلاثة أيام يوم » وأراد 
الآخر منهم أكثر من ذلك ؛ لكان القول قول من أراد منهم أن يكون لها يوم من. 
ثلاثة أيام . فقوله في الرواية259 إنهم يتركون لها من كل شهر عشرة أيام » أو 
من كل ثلاثة أشهر شهراً ؛ معناه إذا اتفقا على ذلك . وأما إذا اختلفا فيه » 
فالقول قول من أراد منهم أن يكون لها عشرة أيام من كل شهر ؛ فالقول أبدا 
قول من دعا منهم إلى الأقل .. وأن يكون لها شهر من كل ثلاثة أشهر ‏ نهاية ما 
يجوز ؛ وإن اتفقا على عدد الأيام واختلفا في التبدئة » أسهم بينهم في ذلك .. 
وقوله إنه لا شيء عليها لهم فيما مرضت أو خاصمت فيه صحيح » لأن المرض 
مصيبة دخلت عليهما جميعاً بقدر حقوقهماء فلا شيء لواحد منهما على 
صاحبة . والخصام أمر ألجأهما إليه » إذ لو شاءوا لأقروا لها بحقها . فلا شيء 
لهم عليها ( في ذلك 2١54«)‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 
فقال لا ينتزع ماله من يده . ويمنع من أن يعتق أو يتصدق أو 


1617 ) في ت ( المدونة ) . 
(148 ) جملة.( في ذلك ) ساقطة في الأصل . 


35 البيان والتحصيل 


يسرف 2 ويأكل ويكتسي يم ِِ فإذا مات ورثه الذي له فيه 
الرق . 


00 لكماقريك فى رتنه نليتى 
للذي فيه 2052 الرق لاد وم ردن ورا واد قابس 
ماله إلا بإذنه . ْ 


ع 


مساألة 


وسمعته يسأل عن المعتق نصفه أله اد دوق أيامه التي له ؟ 
قال نعم ويطحن ويحمل على رأسه ويعمل ما شاء فقيل يتجر 
ببعض ماله الموقوف بيده التجارة المأمونة » 'فقال لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . ذه نر حك تادز الوافن 
التجارة ؛ إذ ليس للذي له فيه الرق أن يحجر عليه في ذلك . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسألته عن عبد بين رجلين اعتق احدهما مصابته منه 
واستثنى ماله . فقال لي لا أعرف في عتق العبد بين الشريكين 
استثناء ماله ,» إنما يجوز ذلك فى الرجل الواحد يلاك العبد كله 
فيعتقه ويستثنى ماله ؛ فأما إذا كان بين شريكين فأعتق أحدهما 
مصابته منه واستثنى ماله . فإني لا أرى ذلك له » وأرى أن يقوم عليه 


نالفي .' 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لان استثناء ماله انتزاع 


التوفيق . 


(19494) في ت (له). 


كتات العتق الأول | ا 
مسألة 


وسمعته يسأل عن الروم ينزلون بعض أرض الإسلام ثم 
كي ار يي اما لبو ل ل 1 
خاصيه(' '"© ؟ فقال لم يعتق إنما ينزلون على أنهم امتزة نه لكرؤالله 
ا أرق ايض مله اذى اق اهيدا '"2 خصوه في بلادهم .. 


قال محمد بن رشد : هذا صحيح على قياس قول ابن القاسم في 
لوي ا وتوم الاح الح وال 
ولا عبيدهم المسلمون 0 ولا 000 من 3 من رقيقهم 2 
ويرجعون بذلك كله إن شاءًوا خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب ؛ وحكى انه 
إجماع من مالك وأصحابه . إلا ابن القاسم من أنه بياع عليهم من أسلم من 
رقيقهم . ويؤخذ منهم من كان عندهم من أسرى المسلمين بقيمتهم ‏ 
يكون ذلك من الختر(”'©2 بعهودهم . فيأتي ذلك على قياس ما ذهب إليه 
ابن حبيب في هذا انهم يعتقون عليهم إذا خصوهم . كما يعتق على المعاهد 
عبده إذا خصاه ‏ على مذهب من يرى ذلك من أصحاب مالك » وهو قول 
أشهب في رسم يشتري الدُور والمزارع من سماع يحيئى بعد هذا ,. خلاف 
المعاهدين . فكذلك هذاء والله أعلم . 


٠٠١ (‏ ) في الأصل ( صاحبه ) . 

. في ت ( كانوا)‎ ) 70١١ 

507 ) في ص ق ” ( المسلمين ) - بالياء - وهو تحريف. ظاهر . 
7٠ (‏ ) الختر : الغد 


54 البيان والتحصيل 


مسالة 
قال. وسمعته يسأل على السفيه الذي .لا يولى عليه » أيجوز 
عتقه ؟ قال نعم لعمري انه يجوز عتقه إذا كان يلي ماله . 


قال محمد بن رشد : أجاز في هذه الرواية عتق السفيه إذا لم يكن 
عليه ولاية من أب ولا سلطان . وكذلك سائر أفعاله ‏ وإن كان متصل السفه من 
حين بلوغه معلناً به ؛ هذا ظاهر هذه الرواية » وهو المشهور من قول مالك ؛ 
:وقد روى ابن وهب عنه أن أفعاله لا تجوز وان لم يتصل سفهه من حين بلوغه 
ولا كان معلناً به » هذا ظاهر روايته عنه » وقعت هذه الرواية عنه في 
المبسوط » .وفي كتاب ابن المواز» وفي النكاح من الواضحة ‏ وهو المشهور 
من مذهب ابن القاسم ؛ وفي المسألة قول ثالث وهو الفرق بين أن يكون معلناً 
بالسفه من حين البلوغ . أو غير معلن به وهو قول أصبغ ؛. وقول رابع - وهو 
الفرق بين أن يتصل سفهه.من حين بلوغه أو لا يتصل . فإن اتصل سفهه لم 
تجز أفعاله . وان سه بعد ان انس منه.الرشد جازت أفعاله » وهو قول مطرف 
وابن الماجشيون ؛ وأما المولى عليه . فأفعاله غير جائزة وان علم رشده » هذا 
هو المشهور من مدهسبه مالك ؛«وقد روي عنه أن أفعاله جائزة إذا علم رشده 
وهو الذي يأتي على رواية ابن وهب عن مالك . وعلى ما في أول رسم من 
سماع أشهب من كتاب الشهادات في إجازة شهادته » مثل المشهور من قول 
ابن القاسم ؛ فالمشهور عن مالك الاعتبار بالولاية دون الحال » والمشهور عن 
ابن القاسم الاعتبار بالحال دون الولاية ؛ وقد روي عن مالك مثل المشهور عن 
ابن القاسم . وهو ما ذكرناه عنه من رواية ابن وهب . ومن رواية أشهب ؛ وعن 
ابن القاسم مثل المشهور عن مالك . روى ذلك زونان عنه » وباللّه التوفيق . 


كتاب العتق الأول 65 
مسألة 

قال وسمعته يقول لا تجوز عتاقة الصغير ولا طلاقه .» وإن كان 
كبيراً مولى عليه » جاز طلاقه ‏ ولم يجز عتقه . 

قال محمد بن رشد : أما الصغير فلا اختلاف في أنه لا يجوز طلاقه 
ولا عتقه . ولا شيء من أفعاله ؛ وأما المولى عليه فقد مضى تحصيل 
الاختلاف في جواز أفعاله إذا كان معلوماً بالرشد . ولا اختلاف49'" فى انه 
محمول على السفه حتى يعلم رشده ؛ فإذا علم رشد كان في ذلك الاختلاف 
الذي ذكرناه كما لا اختلاف في الذي لا ولاية عليه من اب ولا سلطان أنه 
الذي ذكرناه في المسألة التي قبل هذه ء وباللّه التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال وسمعته يسأل عن المعتق وهو مولى عليه. ثم يلي 
نفسه . أترى عليه عتقا ؟ قال لا. إلا أن يتمخى من ذلك ؛. 
قيل له أفترى ان يفعل ؟ قال اما الصغير الذي اغتق فني حال صغره. 
فلا .ء وأما الكبير فعسى ؟ وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم أنه 
لا يلزمه العتق وان بلغ حال الرضى . 
قال محمد بن رشد : أما الصغير فبين أنه ليس عليه إذا بلغ وملك 
أمر نفسه ‏ ان يتمخى مما أعتق في صغره . لأنه لم يكن مكلفاً ولا مخاطياً 
بأحكام الشريعة » ولا ممن توجه إليه قول اللَّه عز وجل 9 يا أيها الذين آمنوا 
أفوا بالعقود 24*'' لقول النبي وعليه السلام رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم 


. ) في الأصل ( والاختلاف‎ )7١4( 
. من سورة المائدة‎ ١ : الآية‎ ) 76 ( 


اع البيان والتحصيل 
الصبي حتى يحتلم :"© . فوجب ألا يلزمه التمخي مما عقده على نفسه من 


عتقه لعبده ( وإنما اختلف )"22 , إذا حلف بعتق عبده ‏ وهو صغير » فحنث 
وهو كبير مالك لأمر نفسه .» وحكم النصراني في هذا حكم الصغير» وأما 
الكبير الذي لحقته الولاية لسفهه » فوجب تمخيه مما أعتقه وهو مولى عليه » 
هو أنه أعرف بنفسه ان كان في الحين الذي اعتق فيه عبده من السفهاء الذين 
أمر اللَّهِ أل يمكنوا من أموالهم . ولا تجوز فيها أفعالهم ؛ لقول الله عز وجل 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 5504© » فيكون الحكم عليهم بالولاية صحيحاً - 
في الباطن » كما هو في الظاهر . فلا يلزمهم العتق ؛ وان كان على خلاف 
تلك الحال فيلزمه العتق . لأن الحكم الظاهر لا يحل الأمر في الباطن كما هو 
عليه ؛ وهذا عندي - إذا لم يعلم الولي بعتقه حتى رشد , والعبد في يده » أو 
علم فأجاز عتقه . إذ ليس له أن يجيزه على ما يأتي في رسم الرهون من 
سماع عيسى ؛ وأمّا إذا رده فهو مردود لا يلزمه التمخي منه إذا رشدء ولا 
يدخل في هذا الاختلاف الذي في المرأة ذات الزوج تعتق عبدها وهو أكثر من 
ثلث مالها فيرده الزوج ثم يموت عنها أو يطلقها.ء وهو في يدها . لأن التحجير 
على السفيه ( في ماله )(**"2 أقوى من تحجير الزوج على امرأته فيما زاد على 
ثلث مالها ؛ واختلف في الصغير يحلف بعتق عبده » وهو صغير ويحنث وهو 
كبير » وفي المولى عليه يحلف وهو مولى عليه ثم يحنث بعد رشده.و في 
العبد يحلف ‏ وهو عبد ثم يحنث وهو حر ؛ فقيل إن العتق يجب عليهم 
كلهم . وهو قول ابن كنانة » لأنه قال ذلك في الصغير فهو فيمن سواه ممن 
ذكرناه معه أحرى ؛ والوجه في ذلك أنه جعل فعله لمن حلف عليه بعتق عبده 


709 ) أخرجه الخمسة : البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
7٠001‏ ) جملة ( وإنما اختلف ) - ساقطة في الأصل . 

)7١4(‏ الآية : ه من سورة النساء . ش 

. ساقطة في الأصل‎  ) جملة ( في.ماله‎ ) ٠04( 


كتاب العتق الأول الاء 


الآ يفعله رضى منه بعتقه(١51)‏ وقيل إنه لا يجب العتق على واحد منهم, لأن 
الايمان يوم تقع  »‏ وهو قول ابن القاسم في سماع محمد بن خالد ؛ واختلف 
قول مالك في السفيه بحنث بعد رشده في عتق عبده » فله في رسم يوصي من 
سماع عيسى أنه لا يعتق عليه » وروى أشهب عنه انه يعتق عليه » والعبد أشد 
من السفيه على ما قاله في سماع محمد بن خالد ؛ فيتحصل في جملة المسألة 
أربعة أقوال . أحدها : أن العتق يلزمه فيهم كلهم . والثاني : أنه لا يجب 
على واحد منهم . والثالث : انه لا يجب الا على العبد . لأنه أشدهم على ما 
قاله في سماع محمد بن خالد . والرابع : انه يجب على العبد وعلى السفيه - 
إذا رشد. ولا يجب على الصبي ٠‏ وباللّه التوفيق . 
مسألة 

قال وسمعته يسأل عن عتق المولى عليه المحتلم الذي لا يتهم 
بسفه وهو في ذلك مولى عليه . أيجوز عتقه ؟ قال لا. فقيل له 
عاك 4 كال لجرك عه د 

قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور من قول مالك . وقد مضى 
تحصيل الاختلاف في ذلك فيما تقدم قبل هذا في هذا الرسم . فلا معنى 
لإعادته . وبالله التوفيق . 

مسألة 

١‏ قال أشهب 22١١)‏ قلت لمالك إذا أعتق السفيه المولى عليه 
أم ولده » جاز عليه عتقها واتبعها مالها ؟ قال نعم يجوز عليه عتقها 
ويتبعها"'" مالها . وإنما ذلك عندي - بمنزلة السفيه المولى عليه 


7١ (‏ ) في الأصل ( بفعله ) . 
5١1١‏ ) جملة ( قال أشهب ) ساقطة في الأصل . 
7١15‏ ) في ات( واتبعها ) . 


نغ البيان والتحصيل 


يتزوج المرأة بالمال العظيم ثم يطلقها فيجوز طلاقه عليهما ويكون 
لها كل ما أمهرها » فكذلك هو إذا أعتق أم ولده - ولها مال ولم 
يستثله » عتقت عليه واتبعها مالها . 


قال محمد بن رشد : قيل إن عتق السفيه لأم ولده لا يجوز. 
بخلاف طلاقه ‏ وهو قول المغيرة » وابن نافع في كتاب ابن سحنون ؛ خلاف 
المعلوم من قول مالك وأصحابه في أن عتقه إياها جائزء إذ ليس له فيها إلا 
الاستمتاع كالزوجة ؛ واختلف هل يتبعها مالها إذا جاز"'"2 عتقها على ثلاثة 
أقوال . أحدها : قوله في هذه الرواية أنه يتبعها ؛ إذا لم يستثنه ‏ وإن كان 
كثيراً . والثاني قوله في رسم يشتري الدور من سماع يحيئ أنها(*١"‏ لا يتبعها 
مالها ‏ وان لم يستثنه - قليلاً كان أو كثيراً ؛ وقد قيل انه يتبعها إن كان يسيراً ‏ 
ولا يتبعها إن كان كثيراً ‏ وإن لم يستثنه » وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب - 
مراعاة لقول من يرى أن العبد لا يملك . وهو قول أكثر أهل العلم ؛ وقي قول 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم من باع عبداً وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترطه 
المبتاع(*١"2‏ » - تعلق للطائفتين '"2 , وبالله التوفيق . 


مساألة 


قال : وسمعته يسأل عمن قال إن كلمت فلاناً ‏ الا وأنا ناس - 
امن دن فلقيه فكلمه ثم زعم , أنه كلْمّه ناسياً ؛ فقال ذلك إليه 
إذا اشترط . 


قال محمد بن رشد : هذا بين أنه لا يصدق في أنه اتما كلمه 


7١ (‏ ) في الأصل ( إجاز ) . 
(714) في الأصل ( انه ) . 
(6١7؟7)‏ رواه الستة . 

71) في الأصل ( الطائفتين ) . 


كتاب العتق الأول رقف 


ناسياً . إذ لا يعرف ذلك إلا من قبله ؛ ولو لم يستئن في يمينه إلا وأنا ناس 
قاض أنه قري ذلا قله( وغهل عليه يديه ١‏ "ان ايض ولفظ وكارك يه انهه 
لم يصدق في ذلك مع قيام البينة عليه ومن أهل العلم ‏ خارج المذهب ‏ من 
يرى أنه لا يحنث بالنسيان ‏ وإن لم ينو ذلك ولا استثناه ؟ لانه مغلوب 
بالنسيان » فهو كالمكره » وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز الله 
لأمتي ( عن )22170 الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(" , وباللّه التوفيق . 


مسألة 


قال وسئل عن رجل حلف في أم ولد له بعتق ما يملك إن 
أخدمهاء ولا اشترى لها خادماً ؛ فقال إن أعطاها دنانير فاشترت بها 
لنفسها » لم أر عليه حنثاً ؛ قيل له إنهم يقولون لا يجوز لها أن 
تشتري إلا بإذنه » فإذا اشترت بغير إذنه قأقر ذلك لها . فقد أخدمها 
واشترى لها ؛ ققال لاء وذلك لها تشتري ‏ 

قال محمد بن رشد : حمل يمينه في هذه المسألة على اللفظ ولم 
يراع المعنى» وذلك خلاف قوله في المدونة في الذي يحلف'" أل يكسو 
امرأته فأعطاها دراهم فاشترت بها ثوباً ‏ أنه حانث » وهو خلاف المشهور في 
المذهب من أن يمين الحالف إذا لم تكن له نية » تحمل على المعني . وما 
يدل عليه البساط . ومثل ما في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم 
من كتاب التخيير والتمليك ؛ ومثل ما في سماع سحنون من كتاب الأيمان 
بالطلاق في مسألة البالوعة » والذي يأتي في هذه المسألة على ما في المدونة 


711 ) كلمة ( عن ) ساقطة في الأصل . 

(75148 ) أخرجه ابن ماجه من حديث ابي ذرء والطبراني في الكبير عن ابن عباس . انظر 
فيض القدير على الجامع الصغير 5١9/7‏ . 

714 ) في الأصل ( حلف ) . 


٠ 43‏ البيان والتحصيل 


أنه حانث ولا ينوي إذا ادعى أنه إنما أراد أل يخدمها خادماً وألا<*""2 يشتريها 
هو لها . وباللّه التوفيق . 


مسألة 

وسئل عمن حلف بعتق ما يملك في أرض له إن أكراها فلاناً 
العام » فوجد وكيلاً له قذ أكراها ذلك الرجل . فأبى أن يمضي 
ذلك ؛ فهل له من يمينه مخرج ان أكراها أخاً له ؟ فقال أما واللّه ‏ 
رجل يريد أن يدخله فيهاء فلا أرى ذلك يخرجه من يمينه » أو 
يتكاراها أخوه ‏ وهو شريك له في المال » ولكن لو خاصموه حتى 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن الحالف لما وجد 
وكيله قد اكرى الأرض من المحلوف عليه قبل يمينه » خشي إن سلمها له أن 
يطالب باليمين فلا(" . يجد من يشهد له على كراء الوكيل إياها منه ‏ قبل 
يمينه فيعتق عليه عبيده . فأبى أن يمضيها له مخافة ذلك ؛ وسأله هل له مخرج 
في أن تصير الأرض إلى المحلوف عليه بالكراء » ولا يحنث بان يكريها من 
أخيه أو من شريكه . فلم ير”"" له مخرجاً في ان يكريها ممن يظن به أنه يريد 
أن يدخله فيها. وأرى "© لهُ مخرجاً في تصييرها إليه بأن يخاصمه فيما 
يدعي من كراء وكيله إياها منه قبل يمينه حتى يقضي عليه فيسلم من الحنث ؛ 
وان لم يقض عليه إلا بإقراره له بما ادعاه عليه من أن وكيله أكراه إياها قبل 
يمينه » إذ لا اختلاف في أنه لا حنث عليه إذا حلف - وهو لا يعلم كراء وكيله 


: . في الأصل (ولا)‎ )77١( 
. ) في الأصل ( فلم‎ )75١( 
. ) (؟77 ) في الأصل (فلا يرى‎ 
. ) في الأصل ( ورأى‎ )١ 


كتاب العتق الأول ع 


إياها على معنى ما يأتي في رسم سلف من سماع عيسى بعد هذا من هذا 

الكتاب . وفي رسم العرية من سماع عيسى من كتاب النذور . ولو حلف ألا 

يكريها منه وهو عالم بكراء وكيله إياها منه » لكان بمنزلة الذي يحلف ألآ يبيع 

وبالله التوفيق . ش ش 
مسألة 

لي شيئاً فافعل , أنكرر: له أن يف له ؟«فال :له , 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم من قوله في رسم طلق ابن 
حبيب من سماع ابن القاسم . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . فلا وجه 
لإعادته ع وبالله التوفيق : 

مسألة 

وسئل عن الذي يحلف بعتق جاريته ليضربنها » أترى أن 
يضربها في قدميها ويوجعها ؟ قال لا أرى ذلك يخرجه من557) 
يمينله 4 يقول الله تعالى : 0 فاجلدوهم ثمانين جلدة )2 0( وقال 
تعالى : # الزانية والسزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 0530# 62 يذهب هذا يضربها فى قدميها 2( ما أرى ذلك له . 


(775 ) في الأصل ( عن ) . 
١76١‏ ) الآية الرابعة من سورة النور . 
775 ) الآية الثانية من سورة النور . 


45 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه لا يبر إلا بالمعنى الذي قصد 
إليه ( وهذا لم يقصد إليه )"2 إذلم تجز العادة أن يضرب الرجل عبده. ولا 
أمته في قدميه . وإنما ذلك من فعل المؤدبين لصبيانهم » فلو حلف المؤدب 
على ضرب صبي ٠‏ لم٠‏ يضربه. في قدميه ؛ ولو حلف الرجل ألا يضرب: أمته 
فضربها في قدميها لحنث بذلك , لأن الحنث يدخل بأقل الوجوه . والبر لا 
يكون إلا بأكمل الوجوه . ظ 


مسألة 
3 
قيل له أرأيت الذي يحلف بعتق جاريته ليضربنها فقال إن كان 
حلف ليضربنها ضرباً لا ينبغي له » فأرى أن يمنع من ضربها وتعتق 
عليه . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في المدونة وغيرها أنه إن حلف على 
ما يجوز له من الضرب . لم يحل بينه وبين ضربه » وإن حلف على ما لا يجوز 
له منه » لم يمكن من ضربه وأعتق عليه » وقال في المدونة في الذي يحلف 
امجلذن خلايه كاه نموطء أن التدايرعك وله نيع عق نظن لبان 10 أ 
لا ؟ ومعناه إذا كان ذلك لجرم اجترمه يستوجب به مثل ذلك الأدب ؛ ومَا 
يحلف عليه الرجل من ضرب عبده أو أمته بحريته » ينقسم على ثلاثة أقسام : 
يسير كالعشرة الأسواط ونحوها. وكثير كالثلاثمائة ونحوها ( وما هو أكثر 
منها )2254 وما بين ذلك. فأما اليسير مثل(0" "2 العشرة الأسواط ونحوهاء فانه 
يمكن من ذلك ويصدق في أنه قد أذنب ما يستوجب به ذلك من الأدب ؛ وقد 


(07؟7 ) جملة ( وهذا لم يقصد إليه ) ساقطة في الأصل . 
(778) في ت ( أيجلد ) . 

5054 ) جملة ( وما هو أكثر منها ) ساقطة في الأصل . 

( 778 ) في الأصل ( كالعشرة ) . 


كتاب العتق الأول يفف 


قال ابن أبي زيد إنه يمكن من ذلك ولا يعتق عليه وإن كان لغير ذنب أحدثه 
وهو بعيد . وأما الكثير كالثلاثمائة ونحوها . وما هو أكثر منها » فإنه لا يمكن 
من ذلك ويعتق عليه ؛ وأما ما بين ذلك ففيه اجتهاد الإمام . والذي أراه فيه أنه 
إن حلف بحريته على مثل الثلاثين سوطاً أو نحوها » يمكن من البر ولم يعتق 
عليه إذا زعم أن ذلك لذنب استوجبه . فإن كان من أهل الخير والدين » صدق 
في ذلك دون يمين » وإن كان مجهول الحال . صدق في ذلك مع يمينه» ومنع 
من بيعه حتى يبر بضربه » فإن لم يضربه حتى مات عتق في ثلثه ؛ وإن كان . 
مسحوطا غير مؤت كلفبا إقامة لبنة على للك 4 ولم يمككنا من تيه 
وأوجر عليه حتى يموت فأعتق في ثلثه » فإن حلف على مثل المائة سوط 
ونحوها . فإن كان من أهل الخير.والدين والفضل7"”" المستبين » صدق في 
الجرم الذي زعم أنه استوجب به ذلك مع يمينه » وإن لم يكن على هذه 
الصفة . كلف إقامة البينة على ذلك » فإن عجز عن ذلك . لم يمكن من 
ضربه » وأوجر عليه حتى يموت فيعتق في ثلثه » وبالله التوفيق 
مسألة 

اح با اح امود مال عظيماً . 
فلما خشيت أن ن أبيعها قالت هي حرة إن بعتها عشر سنين » وقد 
فسدت عليها الجارية فساد سوء وخبثت ؛ فهل ترى في ذلك 
مخرجاً ؟ فقال لا إلا أن تعتقها أو تهبها لمن لا تريد منه ثواباً ٠‏ فقيل 
له بعد ذلك إنما حلفت بحرية ”© جاريتها إن باعتها عشر سنين ثم 
ندمت . فأرادت بيعها. فلزوجها أن يرد هذه اليمين عليها إذا لم 
يكن لها مال غيرها ؟ فقال لا . والله . 


71 ) في الأصل ( الفضل والدين والخير) . 
(372 ) في الأصل ( بعتق 
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قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على قوله إلا أن تعتقها أو 
تهبها لمن لا تريد منه ثواباً في رسم البز من سماع ابن القاسم » ورسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب ؛ ورأيت لابن دحون في هذه المسألة كلاماً غير 
صحيح ١‏ قال جواز هبتها الجارية إنما يجوز على قول ابن القاسم . فأما على 
قياس مذهب مالك فلا يجوز . وإن كانت على بر في يمينها . فاليمين إلى 
أجل . ومذهب مالك أن من قال جاريتي حرة إن دخلت الدار إلى شهر , أنه لا 
يبيع ولا يهب . لأنها معلقة بيمين إلى أجل . فهو حق للمملوكة . تقول لا أباع 
ولا أوهب ٠»‏ لعل الحالفة تحنث في الأجل ؛ وابن القاسم يرى أن بيعها وهبتها 
جائزة » كما لو كانت اليمين إلى غير أجل . وقوله غلط بين لا اختلاف بينهم 
في أن الحالف بحرية عبده ألا يفعل فعلاً هو "© على برء وله أن يبيع - 
سمى أجل أولم يسمه . وان الحالف بحريته ليفعلن فعللا هو على حنث وليس 
له أن يبيع - سمى أجل أو لم يسم . وإنما يفترق الأجل من غير الأجل في 
الوطء إن كانت أمة . فليس له أن يطأ إن كانت اليمين إلى غير أجل . وله أن 
يطأ إن كانت إلى أجل على اختلاف في ذلك من قول مالك في المدونة » ومن 
قول ابن القاسم أيضاً » فقوله ومذهب مالك أن من قال جاريتي حرة - إن 
دخلت الدار إلى شهر . أنه لا يبيع ولا يهب . لأنها معلقة بيمين إلى أجل - 
خطأ . وإنما قال ذلك مالك فيمن قال جاريتي حرة إن لم أدخل الدار ‏ إلى 
شهر ء وهذا بين » وليس أحد بمعصوم من الغلط ؛ وأما قوله في التي حلفت 
بحرية جاريتها إن باعتها عشر سنين » أنه ليس لزوجها أن يرد هذه اليمين » 
فمعناه ليس(4*"© له أن يرد اليمين قبل حنثها , فأما إذا حنثت فيها بالبيع . فله 
أن يرد العتق كله . إذ لا مال لها غيرها » وتعود رقيقاً ولا ترجع اليمين عليها 
لأنها قد حنثت ء ورد الزوج العتق فهو ملك جديد قاله ابن دحون وهو 


78 ) فيات ( فهو) . 
( 784 ) في الآصل ( انه ليس ) - يزيادة ( انه ) . 


كتاب العتق الأول | هق 


يمينها إلا أن تحنث . وكذلك لو حلفت بحريتها ألا تبيعها أبداً » ليس له أن 
لاوح ع ريه مقا وه 0 
الموت ٠‏ فعت في تا » وله الوبق 
مسألة 
قال وسمعته يسئل عن ذات زوج قالت كل مملوك لي حر - إن 
خرجت من هذا المنزل . وقال زوجها كل مملوك لي حر إن لم 
ل ون د عد 


0 : هذا كما قال + لأ له أنايخرجها ويسنها إذ 


لوحا لياح رار احير د ان ايت لباو ا 
شيءء فإن اشترتهم قبل أن يخرجها. رجعت عليها اليمين ؛ وكذلك إن 
وهبوا لها إلا أن يرجعوا إليها بميراث ‏ على ما قاله في المدونة وغيرها وإن 
رجعوا إليها بشراء أو هبة بعد أن أخرجها لم يلزمها فيهم شيء . إلا أن تكون 
باعتهم على أن يردوا عليها بعد أن يخرجها فراراً من اليمين فيعتقون عليها . 
ولخوف الدلسة في ذلك بهذا . فقال إنما تبيعهم في السوق ولا تبيعهم من 
أهلها . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال وسألته عمن عليه رقبة واجبة » أيجزىء عنه أن يبتاع بعض 
أقاريه يعتقه( 257 مكان رقبة عليه ؟ فقال لى ما كان من أقاربه يعتق 


730 ) في الأصل ( أن ) . 
(75 ) في الأصل ( لعتقه ) » وفيت ق ” ( يعتقهم ) ولعل الصواب ما أثبته 


« يفرع البيان وا التحصيل 


عليه إذا ملكه فلا يجزىء عنه . لأنه لا يقدر على ملكه . فكيف 
يجزىء عنه ؟ لا يجزىء عنه إلا من يجوز له أن يملكه ملكا تاماً ‏ 
وهذا لا يقدر أن يملكه حتى يعتق عليه » فمن كان يعتق عليه من 
أقاربه إذا ملكه ء فلا يجزىء عنه في الرقاب الواجبة ؛ وتقول0") 
إِنَ الذي يعتق عليه من أقاربه فلا يجوز له ملكه - الولد والوالد والأخ 
والأخوات والجد والجدات من قبل الأم والأب ٠‏ وولد البنات ٠‏ وولد 
البنين » ومن كان من أقاربه ‏ إذا ملكه لم يعتق عليه » وجاز له ملكه 
إياه ‏ فلا بأس أن يشتريه فيعتقه برقبة عليه واجبة » وذلك يجزىء 
عنه إذا منلكه لم يعتق عليه » مثل عمه وعمته وابن عمه وخاله وما 
أشبههم » فإنه إذا ملكهم لم يعتقوا عليه فعتقهم يجزىء عنه في 
الرقاب الواجبة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا اختلاف فيها في 
المذهب » إلا ما.يروى عن ابن وهب من أنه قال يعتق على الرجل ذوو رحمه 
وهم السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه2©""'20 وهو شذوذ في 
المذهب. . فمذهب مالك الذي عليه جماعة أصحابه ‏ حاشا ابن وهب - أن 
الذين يعتقون على الرجل إذا ملكهم بلفظ وحيزهم ذَوُو المحارم. من الآباء وإن 
علوا » والأبناء وإن سفلوا » والأخوة والأخوات ما كانوا » فيدخل في هذا أولاد 
البنات والأجداد من قبل الأم » والجدات الأربع » ويجمع هذا أنه يعتق على 
الرجل كل من له عليه ولادة(*""2 ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يعتق على 


( 77 ) في الأصل ( ويقول ) - بالياء . 

(78 ) يشير إلى قوله تعالى : ظ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم » وأخواتكم » 
وعماتكم » وخالاتكم . وبنات الأخ » وبنات الاخت # - الآية 7 من سورة 
النساء . 

(:و7# ) في ت ( كل من له ولادة . وكل من له عليه ولادة ) . 


كتاب العتق الأول للك 


الرجل ذوو رحمه المحرم كلهم_-على ما روى عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
من رواية ابن عمر أنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه2”؟"2 » وروي ذلك 
عن عمر بن الخطاب. وعبدٍ الله بن مسعود. ولا مخالف لهما من الصحابة؛ . 
وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأكثر أهل العراق » ومذهب الليث بن سعد ء 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن وهب - من أصحاب مالك على ما ذكرناه ؛ 
وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على الرجل إلا الأب وإن علا . والابن وإن 
سفل ‏ وهو ظاهر قول ابن كنانة في سماع أبي زيد من كتاب الولاء » وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال وسمعته يسئل عن الخصي أيجوز('؟'2 في الرقاب 
الواجبة ؟ قال نعم في رأيي هو رجل من المسلمين . وسمعته.يسئل 
عن الأعرج أيجوز('؟" في الرقاب الواجبة ؟ قال نعم في رأيي5؟4") 
هذا أعرج » والآخر أعور ؛ وسمعته يسئل عن عتق المقعد أيجزىء 
في الرقاب الواجبة ؟ قال لا أحب ذلك ولا الأعمى أيضاً . وقد 
سمعت””*" أن رجلا قال للحسن البصري : أيجوز ولد الزنى في 
الرقاب الواجبة ؟ فقال لله الصفاء والخيار» فقيل لمالك أتستحسن 
هذا ؟ فقال والله إني لأستحسنه . قال عز وجل ولا تيموا الخبيث 


74٠ (‏ ) أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث سمرة بلفظ ( من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر ) قال المناوي : ولم يقل : ( فيعتقه ) . انظر فيض 
القدير 5-: 57598 . 

(3741-١4؟)‏ فيات ( ايجرىء ) . 

(747) في ت ( من رأبي ‏ هذا رجل من المسلمين ) . 

( 74# ) في الأصل ( قال وسمعت ) . 


يدت البيان والتحصيل 


منه تنفقون * 2449© يعمد224*0 الرجل إذا أراد أن يعتق أعتق هذا 
العبد » وإذا أراد أن يتصدق تصدق بهذا الطعام . 


قال محمد بن رشد : أما:الخصي فأجازه في هذه الرواية في الرقاب 
الواجبة » وكرهه في المدونة ولم يجزه في رسم لم يدرك من سماع عيسى بعد 
هذا . والأظهر إجازته اعتباراً بالضحايا ؛ وأما الأعرج فأجازه في هذه الرواية , 
واختلف قوله فيه في المدونة » واختلاف قوله يرجع إلى أنه إن كان عرجاً خفيفاً 
أجزأ » وإن كان عرجاً فاحشاً لم يجز على ما حكى ابن القاسم أنه سمع منه 
وهو الذي في رسم لم يدرك من سماع عيسى المذكور ؛ أما المقعد 
والأعمى , فلا اختلاف في أنه لا يجزىء . وإنما اختلفوا في الأعور » فأجازه 
في هذه الرواية » وفي المدونة ؛ ولم يجزه ابن الماجشون في كتب ابن شعبان 
اعتباراً بالضحايا » وأما ولد الزنى فعتقه جائز في الكفارات بإجماع من مالك 
وأصحابه » ولم يقل الحسن أنه لا يجزىء ؛ وإنما قال لله الصفاء. والخيار . 
بمعنى أنه ينبغي أن يتخير لله أنفس العبيد » وأعلاهم ثمناً . ولا يقصد إلى 
أدناهم مرتبة » وأقلهم ثمناً » كما قال عروة بن الزبير ‏ لبنيه : يا بني لا يهد 
أحدكم لله من البدن ما يستحيي أن يهديه لكريمه . فإن الله أكرم الكرماء . 
وأحق من اختير له وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي 
هريرة قال في ولد الزنى هو شر الثلاثة(”4؟ إنما قاله في رجل بعينه - لمعنى 
كان فيه » وذلك أنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ‏ فقال فيه : أما إنه 
مع مائة ولد زنى هو أشر الثلاثة » روي عن عائشة أنها قالت لما بلغها ما 
تحدث به أبو هريرة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يرحم الله أبا 


(755) الآية : /61؟ من سورة البقرة . 
(58") في ت (إعماد) 
( 755 ) أخرجه احمد وابو.دَاود. والحاكم والبيهقي . 
أنظر فيض القدير على الجامع الصغير 754/5 . 


كتاب العتق الأول 14 


هريرة » أساء سمعاً فأساء إجابة » لم يكن الحديث على هذا » إنما كان رجل 
يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فذكرت المعنى الذي ذكرته في 
ذلك . وما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة 
ولد زنى*؟ . معناه الذي يكثر منه الزنا حتى ينتسب إليه لتحققه به » كما 
يقال للمتحققين بالدنيا العاملين لها أبناء الدنيا » ويقال للمسافر ابن السبيل . 
ومن مثل هذا دثير » وعلى هذا يتأول ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن عتق ولد الزنى فقال لا خير فيه » نعلان يعان بهما . أحب إلي 
من عتق ولد الزنى”**"©2 . وقد قيل لابن عمر يقولون ولد الزنا شر الثلاثة , 
فقال بل هو خير الثلاثة قد أعتق عمر عبيداً من أولاد. الزنا » ولو كان خبيثاً ما 
فعل . وإنما قال ابن عمر فيه انه خير الثلاثة من أجل أنه لا يؤ اخذ بما اقترفه 
أبواه من الزنى . لقول الله عز وجل # ولا تزر وازرة وزر أخرى #(5؟" , 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى *(:*" . فهو خير الثلاثة لا شرهم إذا لم 
تعمل شير : وقال ربيعة اني لا أجد شأنه في الإسلام تاماً » ولا يجزىء في 
الرقاب مجنون ولا مجذوم ولا أشل . ولا يابس الشق . ولا مقطوع الإبهام ‏ 
ولا مقطوع الاصبعين » واختلف في مقطوع الاصبع الواحدة ؛ فقال ابن 
القاسم لا تحرفئة ‏ :وقال غيره مجع :ولف ايض في الأصم . فقال ابن 
القاسم عن مالك إنه لا يجزىء وقال ابن القاسم في المقطوع الأذنين على 


( 74177 ) في: بعض الروايات ( ولد زنية ) » وهو حديث ضعيف . 
أنظر الاسرار : 4لا" .» 488 ء والميزان ١//الام‏ . والمقاصد الحسان : 
٠ . 1‏ 
( 748 ) أخرجه ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي - ص - بلفظ : نعلان 
أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا . 
انظرج ؟ .31١9-:‏ 
(5484؟7) الآية : ١6‏ من سورة فاطر . 
(60؟) الآية : 9" من سورة النجم . 


485 البيان والتحصيل 


قياس قوله إنه لا يجزىء 2 وقد روي عن ابن القاسم في الأصم أنه 
لايجزىء2"*77. واختلف في ذلك قول أشهب . واختلف في الأبرص أيضاً فلم 
يجزه ابن القاسم .في المدونة. وأجازه غيره فيها إذا لم يكن مرضاء ولا 
يخزىة من يناعد عن من مدير أوامكااي ارام رادا وفطت إلى أجل 
وما أشبه ذلك . وبالله التوفيق . 


مساألة 
قال وسمعته يقول لا تشتر الرقبة الواجبة بشرط العتق » قيل 
أرأيت من أوصى أن يعتق عنه رقاب ؟ قال لا » إلا ما كان من الوصايا 
فى الرقاب الواجبة . 
قال محمد بن رشد : فإن اشتراها بشرط . لم يجز _قاله في 
المدونة وغيرها » لأنها بعض رقبة من أجل أن البائع وضع من الثمن بسبب 
العتق . وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسمفكة سال أنعفق تق الجد عن ابنة ابنته إذا ملكته ؟ قال نعم . 
قال محمد بن رشد : قد مضى مثل هذا فوق هذا. ولا خلاف فيه 
بين أحد من أهل العلم ‏ أعلمه » وبالله التوفيق 
مسألة 
وسمعته يُسأل أيملك الرجل أخته وأمه من الرضاعة ؟ 
فقال(”*©2 نعم في رأيي وغير ذلك خير» قيل له ولا يعتقان عليه ؟ 
قال نعم . 


(781) في الأصل ( لا يجزىء ) - بزيادة ( لا ) وهو تصحيف . 
787 ) في الأصل ( قال ) . 


كتاب العتق الأول 4ط 
التوفيق . 


ع 


مسألة 
قال: وسمعته يُسأل عن امرأة أوصت في جارية لها حامل بأنها 
حرة وما في بطنها مملوك . ثم توفيت المرأة ووضعت الجارية ما في 
بطنها بعد وفاة سيدتها . فقال الورثة أنت حرة وما في2"*9 بطنك 
مملوك على ما أوصت به المرأة . فقالت الجارية لاء بل ولدي 
بمنزلتي حر معي بحريتي » فقال قد صدقت الجارية » هي حرة 
وولدها الذي ولدت إذا كانت إنما وضعت بعد وفاة سيدتها » فالولد 
حر مع أمه. لا تعتق جارية ‏ وجنينها مملوك . فقيل له إنها قد 
استثنت الولد في عتقها الجارية . فقال إن هذا الاستثناء لا يجوز ء 
تعتق الجارية وجنينها مملوك إذا كانت إنما وضعت بعد أن وجب 
ذلك لها بعد موت سيدتها . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه 
أعلمه ‏ في المذهب . لأن الجنين لما كان لا يجوز بيعه لم يجز استثناؤه في 
البيع ولا في العتق . ولا اختلاف فيه أعلمه ‏ في المذهب . ويلزم على قياس 
قول من أجاز البيع في الجارية واستثناء ما في بطنها » وجعل الولد مبقى على 
ملك البائع غير مبيع » وهو مذهب الأوزاعي والحسن بن حيي . وأحمد بن 
حنبل واسحاق بن راهويه . وداود بن على . وروي ذلك عن عبد الله بن عمر 
أنه يجوز عتق الجارية واستثناء ما في بطنها إذ هو في العتق أبين . وبالله 
التوفيق . 


( 708 ) في ت ( وولدك ) . 


بك ٠‏ البيان والتحصيل 
مسألة 

قال أشهب في رجل قال عند موته مسلمو رقيقي أحرار . فلما 
مات الرجل ادعى رقيقه كلهم أنهم مسلمون . وادعى ولد الميت 
انهم كلهم نصارى . وليست ثم بينة تعرف من كان مسلماً » ولا من 
كان منهم لبا على من تكون البينة ؟ أعلى الورثة انهم 
نصارى ؟ أو على العبيد أن يأتوا بالبينة أنهم كانوا مسلمين حتى(4*") 
مات سيدهم ؟ وإن كانوا كلهم مسلمين ولم يسعهم الثلث , 
يصنع بهم ؟ قال أشهب البينة على الورثة انهم نصارى . إذا ادعى 
العبيد أنهم مسلمون ؛ ولو قال الميت نصارى رقيقي أحرار . فادعوا 
أنهم نصارى ؛ وقال الورثة بل هم مسلمون ؛ فعلى الورثة البينة أنهم 
مسلمون ؟ وفي سماع عبد الرحمن بن أشرس عن مالك مثله . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن من ادعى خلاف ما قال 
الميت فهو المدعي ؛ وقد. أحكمت السنة أن البينة على من ادعى . واليمين 
على من أنكر ؛ إلا أنه لا يمين هاهنا على المنكر » لأن العتق قد وجب له 
بكونه على الدين الذي قال آلميت أن يعتق من كان عليه » فعلى من أراد أن 
يرقه البينة » فإن لم تكن له بينة » لم يكن على المدعى عليها الرق يمين ؛ إذ 
لا يمين على من ادعي عليه أنه عبد . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن رجل هلك وترك امرأة حاملاً » وترك أولاداً ؛ كيف 
يصنع في ميرائه ؟ فقال يوقف الميراث ولا.يقسم منوشيء جتى تضع 
المرأة » قيل له فإن قالت الورثة نحن نجعل الحمل ذكراً ونعزل له 


كتاب العتق الأول /ام2 


ميرائه . فقال ليس ذلك لهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إن الواجب أن يوقف الميراث 
ولا يقسم حتى يوضع الحمل . فإن عزلوا للحمل ميرائه - على أنه ذكر ‏ 
وقسموا بقية الميراث . لم يكن لهم رجوع على ما وقفوه للحمل ان نقص ما 
في أيديهم أو هلك ؛ وإن تلف ما وقفوه للحمل رجع عليهم ان وجدهم 
أملياء » وان كان50* "2 بعضهم أملياء وبعضهم عدماء رجع على الاملياء 
فقاسمهم فيما وجده في أيديهم » واتبع عدماء وهو وهم ؛ كالغريم يطرأ على 
الورئة » لا كالوارث يطرأ على الورثة ؛ لأنهم تعدوا فيما صنعوا من اقتسامهم 
بقية التركة » ولو لم يتلف ما وقفوا للحمل وكان قد نما ما في أيديهم . لكان له . 
الرجوع في ذلك ؛ لأن قسمتهم لا تجوز . ولو نما ما وقفوه للحمل . وكان لهم 
فى ذلك حق . لأنهم قد رضوا بما أخذوا » فالقسمة تجوز عليهم . ولا تجوز 
عليه ؛ ولو كان للحمل ناظر فقسم عليه » جازت القسمة لهم وعليهم » وبالله '. 
التوفيق . ش 


3 


مسالة 


وسئل عن رجل هلك وترك أبويه وامرأته حاملاً فأراد أبواه ان 
يتعجلا ميراثهما » لأنهما يرثان الثلث على كل حال ؛ قال ليس ذلك 
لهما . 

قال محمد بن رشد : إنما يرثان الثلث على كل حال إذا كان ترك 
ولداً » وأما إن لم يترك ولداً ٠‏ فيرئان الثلث إن وضعت المرأة ولداً حياً ( أو ابنة 
حية )25977 وأما إن وضعته ميتاً » فيرئان ثلاثة ارباع المال بينهما - على الثلث-- 
والثلثين ٠‏ وللزوجة الربع ؟ فالواجب أن يوقف الميراث حتى تضع المرأة على 


(7668 ) في ت ( وجد) . 
(65؟ ) جملة ( أو ابنته حية ) - ساقطة في الأصل . 


844 البيان والتحصيل 


كل حال ؛ فإن كان ترك الميت ولداً وجعلوا ”2 الحمل ذكراً وعزلوا له 
الميراث ٠‏ واقتسموا ما بقي . كان قياسها والحكم فيها على ما تقدم فى 
المسألة التى قبلها » وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وسمعته يسأل عن عبد أعتقه رجل وامرأة » فكان اذا سئل 
مولى من أنت ؟ فقال مولى فلان . ولا ينتسب إلى المرأة .» قال 
ينتسب اليهما جميعاً فيقول مولى فلان وفلانة . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال كان من الحق عليه أن يقر 
بالولاء لكل واحد منهما . لأنه نسب يجب به الميراث عند عدم النسب.. كما 
يجب بالنسب . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسمعيه يسأل عن رجل أسلم فتسمى باسم اسحاق 2( وأبوه 
نصراني ٠»‏ فإذا قيل له من أنت ؟ قال أنا(4*"© اسحق بن عبد الله » 


قال محمد بن رشد : أما تسميته إذا أسلم باسم من اسماء 
الاسلام » فلا كراهة في ذلك . وإنما الذي كره له الالغاز في قوله انه ابن عبد 
الله » فيظن السامع له أنه ابن رجل من المسلمين » فينحو ذلك الى الكذب » 
فلذلك كرهه . فقال تركه أحب إلي . وقد مضى مثل هذا(*20 في رسم البز 
ورسم نذر سنة من سماع ابن القاسم » وقد قيل ان الالغاز في مثل هذا مما لا 


(ل/اه5” ) في ت ( وجعل ) . 
7608 ) كلمة ( أنا) ساقطة في ات . 
(709) في ت (مثله ) . 


كتاب العتق الأول 4مك 


يقصد به مكراً ولا خديعة جائز . وإلى هذا ذهب ابن حبيب . وقد مضى فى 
اول سماع أشهب من كتاب الإيمان بالطلاق حكم اللغز في اليمين » وما يجوز 
منه مما لا يجوز .2 وفي سماع أبي زيد أيضاً من كتاب النذور. وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وقال0'' '2 مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السائبة أنه حر 
وولاؤه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه . 
قال محمد بن رشد : هذا من قول مالك يدل على أنه من قال لعبده . 
أنت سائبة » أنه يحكم عليه بحريته » ولا يصدق إن قال لم أرد به الحرية , إلا 
أن يكون قوله قد خرج على سبب يدل على أنه لم يرد به الحرية » مثل قول 
أصبغ من رأيه في رسم البيوع الثاني من سماعه خلاف روايته عن ابن القاسم 
فيه أنه لا يكون حراً إلا أن يريد بذلك الحرية . لاحر ار 
وانت سائبة وبالله التوفيق . 


ع 


جماعة المسلمين . فولاؤه لهم . وميراثه لهم . وعقله عليهم . 
فقال لي .بل هو عندي بمنزلة من اعتق عن جماعة المسلمين . 


فولاؤه لهم . وميراثه لهم . وعقله عليهم . 1 


قال محمد بن وشد : قوله فيمن أعتق سائبة انه بمنزلة من اعتق عن 95 


جماعة المسلمين . يدل على أنه اكراه عنده في عتق السائبة مثل قول اصبغ 
ذلك ء. لما فيه. من هبة الولاء ٠‏ فإن وقع جاز ومضى » وكان الولاء للمسلمين 0 


(60>") في ت (قال). 


للح البيان والتحصيل 


وحكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن نافع مثل قول ابن القاسم » وعن ابن 
الماجشون ان عتق(2"1 السائبة لا يجوز لأحد أن يفعله » فإن فعله كان الولاء 
له؛ إن عرف . وإن جهل ء. فالولاء لجميع المسلمين. وعقله عليهم ! 
وقول ابن الماجشون أظهر . لقول النبي - عليه السلام ‏ : ( الولاء لمن 
اعتق 25577 . لأآن الولاء إنما كان له من أجل ان نوجب العتق لا من أجل أنه 
ولي أعتاقه ولا من أجل أنه كان له)70"© بدليل إجماعهم أن من اعتق عبده عن 
غيره » يكون الولاء للمعتق عنه ؛ وان من ولى عتق عبد رجل » يكون الولاء 
لصاحب العبد ؛ فلما كان ثواب عتق السائبة للذي أعتقه سائبة » وجب أن 
يكون الولاء له ؛ ففي عتق السائبة على ما بيناه ثلائة أقوال , الجواز » وهو قول 
مالك في هذه الرواية » وقول أصبغ في سماعه بعد هذا ؟ والكراهة ‏ وهو قول 
ابن القاسم . والمنع وهو قول ابن الماجشون في الواضحة . وقول ابن نافع 
.في المبسوطة . وبالله التوفيق . 
ظ نيال 


وقال لى المخزومى . إذا مات النصراني. الذي أعتقه 
المسلم 3 فإنه لا يرثه مولاه أبداً 3 وإنما ميراثه لولده وإخوته(؟١")‏ إن 
لم يكن له ولد . وبني عمه إن لم يكن له ولد ولا إخوة ؛ فإن لم يكن 
له احد من الناس ممن أخذ ميراثه من النصراني . ولم يعرض92"'») 
له فيهم » لأنهم لا يكلفون في أصل دينهم البينة ؟ ولو كلفوا البينة 
على ذلك . لم يأتوا إلا بمن على دينهم . ونحن لا نجيز شهادة غير 


(71) في الأصل ( أعتق  )‏ وهو تحريف ظاهر . 

(757) مر تخريج الحديث . ' 
( 75 ) ما بين القوسين ‏ وهو نحو سطرين - ساقط في الاصل . 
(754) في ت ( أو اخوته ) . 

. ) في الأصل ( يعوض‎ )١١8( 
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العدول من المسلمين ؛ فكيف نجيزه من النصارى ممن أراده 
منهه("55) : وقال أن نتوارث وأهل ديننا هكذا لم يحل بينهم وبينه » 
وإن كان الذي أعتقه مسلماً فإن اسلموه ه ولم'"© يطلبه منهم طالب » 
أدخلناه بيت مال المسلمين معزولاً ٠‏ لا يكونة فيثاختىاغرئة إلله » أو 
يأتي طالب . 

قال محمد بن رشد : حكم المخزومي في هذه الرواية في ميراث 
النصراني يعتقه المسلم بحكم ميراث الذمي على ما وقع لمالك في المبسوطة 
من أن الذمي إذا مات ولا وارث له لم يعرض لماله . لأنهم قد عوهدوا على أن 
لا يعرض لأموالهه*"" . قال مالك لا أرى57'؟ أن يؤخذ مال الذمي الذي 
يموت ولا يدع وارثاً ٠‏ وقد فرق بينهما . واختلف في كل واحد منهما اختلافاً 
كثيراً ء فالذي يتحصل في ميراث النصراني يعتقه المسلم ثلاثة أقوال . أحدها 
قول المخزومي هذا أن ميرائه لأهل دينه . لا يعرض لهم فيه . وإن لم يكن له 
ورثة . والثاني أن ميراثه لورثته من أهل دينه على ما يقوله أساقفتهم . فإن لم . 
يكن له وارث من أهل دينه كان لجماعة المسلمين يجعل في بيت مالهم قياساً 
على الذمي يموت أن ماله يكون لورثته من أهل دينه ؛ فإن لم يكن له ورثة » 
كان ميراثئه لجميع المسلمين . والثالث أن ميراثه لجماعة المسلمين دون ورثته 
من أهل دينه » وهو نص قول محمد بن مسلمة('“"© المخزومي في 
المبسوطة . ومذهب ابن القاسم فيما يتناول عليه إلا أن تكون له قرابة من عتاقة 


2939030 ) في ق ” (عنهم ) 
23117 ) في ص ق ” ( لم  )‏ والأنسب نسخةات . 
558 ) في الأصل ( لما لهم ) . 
(764) في ت(فلا). 0 
770 ) في ص ق ” ( سلمة ) - وهو تحريف . والصواب نسخة ات ( مسلمة ) . 
انظر ترجمته في طبقات الشبرازي : ١49‏ والانتقاء : 65 . والمدارك 
1/مه” . 
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المسلمين » فيكونون أحق بميرائه من جماعة المسلمين على ما قاله ابن كنانة 
في سماع ابي زيد من كتاب الولاء والرابع أن ميراثه لمولاه المسلم المعتق 
له » قاله عبد الله بن نافع في المبسوطة . وهو بعيد ؛ لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لاايرث الكافر المسلم. ولا المسلم الكافر: 2""1؛ والذي 
يتحصل في ميراث الذمي من أهل الجزية ثلاثة أقوال ؛ أحدها أن ميرائه لأهل 
دينه لا يعرض لهم فيه وإن لم يكن له(""© ورثة » وهو قول مالك في 
المبسوطة . وقول المخزومي ؛ لأنه إذا قال ذلك في النصراني الذي يعتقه 
المسلم » فأحرى أن يقوله في الذمي من أهل الجزية . والثاني أن ميرائه لورثته 
من أهل دينه » فإن لم يكن له ورثة من أهل دينه » فميرائه للمسلمين وهو قول 
ابن حبيب . والثالث الفرق بين أن تكون الجزية مجملة عليهم أو على 
جماعتهم . وهو قول ابن القاسم . وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال وأخبرني ابن وهب أنه سمع مالكاً يسأل عن عبذ كانت 
تحته حرة فولدت منه غلاماً » فكبر فصار رجلا » ثم اشترى أباه فعتق 
عليه ؛ أترى ولاء أبيه يرجع إلى ولاء ابنه ؟ فإن ناس شكوا في ذلك 
وقالوا ما نراه » إلا كالسائبة » فقال ولاؤه لموالي ابنه ينتقل ذلك 
اليهم » وإنما جر ابنه إليهم ما يجره غيره» ولو اشتراه فأراهم 
مواليه » يرجع ولاء الأب والابن اليهم . 


قال محمد بن رشد 3 وقع في نعض الأمهات ولاؤه لموالي أم ابئه 
وهو صواب 3 لأن موالي ابئه زيند موالى أم ابله 3 لأن ولاء ولد الحرة من 


(1/1؟ ) حديث متفق عليه . انظر فيض القدير على الجامع الصغير 549/5 . 
(١/؟)‏ فيلات (لهم). 
707 ) في تاق " (هو) . 


كتاب العتق الأول 44 


العبد لموالي الأم ؟ قال سحنون في كتاب ابنه : وهذا قول جميع أصحابنا 5 

إلا ابن دينارء فإنه قال هو كالسائبة . وولاؤه*"'© للمسلمين ؛ والذي قاله 
مالك وتابعه عليه جمهور أصحابه من أن ولاء أبيه يرجع إلى موالي ابنه هو 
الصحيح . لأن من اشترى من يعتق عليه » فولاؤه له . فإذا اشترى هذا الرجل 
أباه فعتق عليه كان ولاؤه له وانجر إلى مواليه وهم موالي أمه ؛ وإن' مات 
الاب بعد أن مات ابنه ولم يترك ولداً ولا عصبة . وترك مولاه الذي أعتق 
أمه » كان ميراث الأب له ؛ ولو كان هذا الذي اشترى أباه فعتق عليه معتقاً . 

لجر ولاءه إلى مولاه الذي أعتقه » ولوجب إن مات الأب بعد أن مات ابنه ولم 
يترك ولداً ولا عصبة وترك مولاه الذي أعتقه ؛ أن يكون ميراث الأب لموالي 
الابن الذي أعتقه . لأن الرجل يرث بالولاء من اعتق من اعتقه ( وولد من اعتق 
من اعتقه )(*""2 ومولى من اعتق ص اعتقه ؛ ووجه ما ذهب إليه ابن دينار أنه لما 
كان الابن لا يرث أياه بالولاء . وإن اعتق عليه من أجل أن النسب مقدم على 
الولاء » لم ير أن يجره إلى مواليه وليس بصحيح . وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال وأخبرني ابن وهب أنه سمعه يسأل عن عبد له امرأة حرة 
فولدت له أولاداً قمرض هرضا شديداً فأعتقه سيده غدوة » ومات 
العبد عشية ؛ لمن ولاء ولده من الحرة ؟ فقال ولاء ولده منها للذي 
اعتق أباهم إذا أعتقه وهو حي قبل أن يموت . فذلك أبين لشأنه 
أن يكون الولاء لسيده الذي أعتقه ٠»‏ ويرئه ورثته الأحرار » فقيل له إنه 
أعتقه عند موته » فقال له هو كما قيل لك إن ولاء ولده لموالي أبيهم 
الذي كان اعتقه دون موالي أمه إذا كان اعتقه » وهو حي . 


(95؟ ) في ت (ولاؤه). 
( 776 ) جملة ( وولد من أعتق من أعتقه ) ساقطة في الأصل . 
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قال محمد بن رشد : هذا كما قال انه إذا اعتقه وهو حي قبل ان 
يموت وان كان في حال اليأس من الحياة 8 فإنه يكون له بذلك ولاء ولده من 
الحرة » ويكون أحق بميراثه من موالي أمه ؟َ لآنه لو كان حرا فمات له وارث 
وهو في حال اليأس من شدة المرض لورثه » ولو أعتقه وهو مجروح منفوذ 


كتاب العتق الثاني نا 3 


') كتاب العتق الثانى‎ ١ 


من سماع عيسى بن ديئار من كتاب 
فنقدها نقدها 


وسئل عن رجل قال لرجل في غلام له هو("2 حر - إن لم اخذه 
بخمسة وعشرين ديناراً ‏ إن أعطيتني إياه » فأعطاه إياه وقال هو لك » 
قال فذلك له ؛ قال ابن القاسم ‏ إن شاء أخذه وإن شاء تركه وله : 

قال محمد بن رشد":: هذا كما قال إله بإذه كلاه إياه سات ظ 


فله أن يأخذه وأن يتركه فإن أخذه بر في يمينه - ولم يكن عليه شيء 0 ون ا 


تركه » حنث ولم يلزمه شيء ؛ لأنه إنما حنث بما في ملك غيره » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نذر في معصية ولا فيما.لا' يملك ابن | 
آدم20 فإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك . فأحرى ألا يلزْمه الحنث فيه ٠‏ فقوله 

وإن شاء تركه ؤلا حنث عليه » معناه وإن شاء تركه ولا شيء عليه ؛ وقد رأيت” - 
لابن دحون أنه قال في هذه المسألة البيع لازم للمشتري . إلا أن يعفو عنه 0 
البائع » عات نيا مل لحان رد ارد ل ولد ال ش 


)1( ما بين القوسين ساقط في الأصل . 

(؟) في الأصل (انه ) . ا 

إفرة عا ا لي ات و وه ارم 
انظر فيض القدير على الجامع الصغير 00 0 
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فقد لزمه »' قال : المسألة المتصلة تبين هذا » وليس.قوله بصحيخ ؛ لأنه لم 
يلزم نفسه الأخذ » وإنما حلف أن يأخذ . ومن حلف على شيء فله أن يبرء 
وأن يحنث ؛ فليس للبائع أن يلزمه ما قد جعل لنفسه فيه الخيار» والمسألة 
التي بعدها لا تشبهها ؛ لأنه لما قال له بعنئ غلامك وهوا*» حرء كان قد 
أوجب ذلك على نفسه . وفي ذلك اختلاف حسبما نذكره ؛ وأما هذه المسألة 
فخارجة من الاختلاف . إذ لم يلزم نفسه الأخذ . وإنما حلف عليه » ( وبالله 
التوفيق )0*© . 
مسألة 

ومن قال بعني غلامك بعشرة دنانير على أنه حر . فقال نعم ؛ 
فقال قد بدا لي أن ذلك لازم له . 

قال محمد بن رشد : اختلف في الرجل يقول للرجل بعني سلعتك 
بكذا وكذا . فيقول له قد فعلت ؛ فيقول قد بدا لي » أو يقول له خذ سلعتي 
بكذا وكذاء أو إشتر سلعتي بكذا وكذاء فيقول20 قد فعلت ؛ فيقول قد بدا 
لي ء فقيل إن ذلك كالمساومة يدخل في ذلك. من الاختلاف ما يدخل 
في المساومة ؛ وقيل إن قوله بعني سلعتك . إيجاب منه على نفسه شراءها 
بمنزلة أن لو قال قد اشتريتها . وإن قوله خذ سلعتي بكذا أو لشرائها بكذا » 
إيجاب منه لبيعها بمنزلة أن لو قال قد بعتها منك بكذا . فقوله إن ذلك لازم له 
هو ( على )© احد هذين القولين » لأن قوله على إنه حرء لا تأثير له في 
إيجاب الشراء على نفسه ؛ تخرج به المسألة من الخلاف . وقد مضى تحصيل 


(2)5 في الأصل ( هو) . 

(©) جملة ( وبالله التوفيق ) ساقطة في الأصل . 
(6) في ت (فيقول له  )‏ بزيادة ( له ) . 

7 كلمة ( على ) ساقطة في الأصل . 
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القول في هذه المسألة في أول رسم من سماع أشهب وكتاب العيوب ». وبالله 
التوفيق . ظ 
مسألة 

وسئل عن رجل قال للرجل بكم عبدك ؟ قال بعشرة » قال 
وتبيعه بعشرة ؟ قال نعم ؛ قال هو حر إن بعتنيه بذلك ‏ إن لم اذه ؛ 
فقال قد بعتك . فقال : أحب إلي أن يشتريه وينقده ثم يستقيله . 

قال محمد بن رشد : قال في هذه المسألة : أحب إلي أن يشتريه 
وينقده ثم يستقيله - زيادة على قوله فيها في أول رسم إن شاء أخذه . وإن شاء 
تركه ‏ ولا حنث عليه » وإنما استحب له ذلك ؛ لأنه إذا اشتراه بر في يمينه » 
وإن لم يشتره حنث ؛ وإذا حنث إحتمل أن يعتق عليه إن رضي صاحبه أن 
يمضيه له بقيمته » وقد قال ذلك ابن القاسم في أحد قوليه في رسم العرية من 
سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في العبد بين الشريكين يتصدق 
أحدهما بجميع العبد على غير شريكه » فلا يبعد أن يقال بالقياس على ذلك 
من أعتق عبد رجل يلزمه عتقه ‏ إن رضي صاحبه أن يأخذ منه فيه قيمته » 
ويحمل عليه بأن هذا هو الذي أراد سد أن يعتق ما ليس له2 . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل سأل ابناً له امرأته2*» , أو أجنبياً من الناس في 
دوقع نوكه قلذنا لامك أن يسدنه رقزت و إلى الله تمل .يد 
ذلك على ذلك وأعتقه ؛ ثم مات فقام أهل الدين<© يريدون أن 


(8) في الأصل ( عنده ) . 
(9) في ص ق ” (امرأة ) . 
2٠١(‏ في ت ص ( الديون ) . 
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يردوا عتقه » أن عتقه ماض . وليس لأهل الدين فيه شىء ؛ لأنه ليبس 
بمال له » وإنما أعطاه الذي أعطاه على أن يعتقه . قالعيسى وهو في 
الصحة كذلك » وهو خارج من رأس المال في المرض . كل ذلك 
من رأس المال يكون . 

قال محمد بن رشد : هذا كنااقال + لأنه لم يقزر لدطلية ملك ]2 
وهبه إياه بشرط العتق وولائه له . لأن الولاء كان يكون له لو أعتقه عنه فكذلك 
إذا أعتقه هو بما اشترط عليه من عتقه » وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 

وقال فيمن دفع إليه رأس ليبيعه فأعطي به عطاء » فقال هو حر 
من مالي إن بعته ثم باعه ؛ أنه لا شيء عليه . ولا يعتق عليه ؛ ولو 
استعين به في شراء رأس فسام به » فقيل له بكذا وكذا ؛ فقال هوحر 
من مالي إن أخذته بهذا . ثم أخذه بذلك ‏ والمشتري له واقف . 
قال : )١١١(9/‏ شيء عليه أيضا , لأنه إنما وجبت الصفقة لغيره . 

قال محمد بن رشد : هذا على قياس قوله في المدونة في الذي 
يقول لعبد لا يملكه : أنت حر من مالي إنه لا يعتق عليه » وإن رضي سيده أن 
يبيعه منه ؛ لأنه إذا قال ذلك في غير اليمين . فأحرى أن يقوله في اليمين ؛ 
والقياس أن يلزمه("2©2 في غير اليمين إذا قال في مالي ورضي سيده أن يبيعه منه 
بقيمته ؛ وأما إذا قال عبدي فلان حر إن فعلت كذا وكذا ‏ ولم يقل في 
مالي ٠‏ فالقياس ألا يعتق عليه وإن رضي سيده أن يبيعه منه بقيمته على ما 
قاله في هذه الرواية في الذي باع عبد لغيره فحلف بحريته ‏ إن باعه أو اشترى 


. ) في ص ق " ( فلا شيء ) - بإسقاط ( قال‎ )1١( 
. " جملة ( والقياس أن يلزمه ) - ساقطة في ق‎ )١5( 
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عبداً لغيره فحلف بحريته إن اشتراه ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لا نذر 
في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم . ويشبه أن يعتق عليه إن رضي الذي باعه 
منه » أو الذي اشتراه له أن يمضيه(""2 بقيمته على أحد قولي ابن القاسم في 
رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في العبد بين 
الشريكين يتصدق أحدهما بجميعه على غير شريكه فيه أنه يكون له إن رضى 
شريكه أن يسلم حظه منه بقيمته » وبالله التوفيق . ْ 
مسألة 

وفيمن قال لجاريته : هي حرة إن وجدبها الثمن أو أكثر 
اليوم ‏ إن لم يبعها ؛ فبعث بها مع رجل يبيعها له وبجارية أخرى 
صغيرة فباعها الرسول وأرسل إليه يستأمره في الخيار » فقال للرسول 
قل له يشترط الخيار في الصغيرة فأخطأ الرسول فقال للموكل يقول 
لك اشترط الخياز في الكبيرة ففعل , وباع”*'2 على ذلك ؛ فقال هو 
حانث » ورأيته فيها قويا لا يشك . يريد إذا كان اليوم الذي حلف 
عليه قد انقضى وبقي له الخيار ؛ قال ولو أن الموكل باعها واشترط 
الخيار ولم يأمره أن يشترط ذلك . ثم رجع إليه وأخبره بذلك ؛ فقال 
اذهب فأنفذ له2"'9 البيع » فرجع2 الوكيل فلم يجد") 
المشتري » وغابت الشمس وانقضى ذلك اليوم ؛ قال إن أشهد 
الوكيل أنه قد أنفذ له البيع » لم أر على الرجل شيئاً » وإن كان لم 


(19) في الأصل ( له بقيمته ) . 

. في الأصل ( أو باع)‎ )١5( 

. ) في ت ( وأنفذ إليه‎ )1١8( 

. ) بزيادة ( إليه‎  ) في ت (إليه الوكيل‎ )١( 
. في الأصل ( يحز)‎ )1/ 
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يشهد على ذلك حين لم يجده وانقضى ذلك اليوم وغابت الشمس . 


قال محمد بن رشد : قال في المسألة الأولى إنه حانث . لذا كان 
اليوم الذي حلف عليه قد انقضى وبقي له الخياز مستبصراً في ذلك قوياً فيه لا 
يشك ؛ وقال في المسألة الثانية إنه. إن2240 لم يشهد الوكيل على إمضاء البيع 
للمشتري حتى انقضى ذلك اليوم وغابت الشمس 2 خفت أن يحنث » 
والحنث في الثانية أبين منه في الأولى ؛ وذلك أنه لم يكن من الحالف في 
المسألة الأولئ تفريط في ترك البيع حتئ :انقضى النهار » بل كان مغلوباً عليه 
في ذلك بخطى الرسول. عليه.؛ وأما المسألة الثانية فالتفريط جاء من قبل 
الحالف . إذه*'© كان قادراً على أن يشهد هو على امضاء السلعة للمشتري 
بالخيار الذي اشترظه الوكيل.فيها فإذا لم يفعل وصرف الأمر في ذلك إلى 
الوكيل » فقد فرط ووجب أن يحنث بلا شك ؛ إلا أن قوله في المسألة الأولى 
إنه حانث هو المشهور في المذهب المنصوص عليه في المدونة وغيرها : أن 
من حلف ليفعلن فعلاً لا يعذر في تركه بالغلبة على ذلك ؛ الا أن تكون له فيه 
نية ( بخلاف الحالف أن لا يفعل فعللً هذا يعذر فيه بالإكراه على الفعل ‏ وإن 
لم تكن له فيه نية )('"© وقد قيل إنه لا يعذر بالإكراه على الفعل إلا أن ينويه , 
وهو الذي يأتي على قول مالك الذي تقدم في رسم الأقضية من سماع 
أشهب ؛ وقد مضى القول على ذلك هنالك وما يتحصل في المسألة من 
الاختلاف ». وبالله التوفيق . ش 


.(148) فيات (إذا) . 
(7)19في الأصل (إذا ) . 
: (70) ما:بين القوسين ‏ وهو .نجو سطر ‏ ساقط.في الأصل . 


مسالة 

وعن الرجل يقول متى ما حدث بي حدث الموت » كل مملوك 
حر .وله مماليك + وكتبب أيضاً مماليك:يعد». ثم يموت :قال 
يعتقون كلهم ما كان عنده . وما أفاد إذا وسعهم الثلث . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا عم فقال في وصيته 
ثيابي أو رقيقي لفلان أو رقيقي 7 أو عبيدي » أو مماليكي . أو كل مملوك 
لي حرء أن الوصية تكون فيما كان له من الثياب . أو العبيد » يوم يموت ء 
كانوا هم أو غيرهم . أو هم وغيرهم ؛ وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في 
رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من كتاب الوصايا » وتكررت المسألة 
أيضاً في مواضع من سماع أشهب منه وفي سماع عيسى في رسم باع شاة منه 
أيضاً . وبالله التوفيق . - 
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5 مسالة 

وعن المرأة تكون لها الجارية المولدة الرائعة فتحلف بعتقها 
ألا تبيعها ولا تهبها.ولا تزوجها ؛ فتأتي الجارية السلطان فتخبره أنها 
لا تقدر على الصبر بغير رجل . وأنها تخاف على نفسها ؛ قال لا 
أرى أن تحنث الا أن يكون الذي عملت" برأ أنها أو أدق به 
شور فتمئع من ذلك » فإن كان لها نية أني لا أبيعها طائعة » 
فباعها السلطان ء فلا أرى عليها حنثاً ؛ وإن لم تكن لهانيةءفلا تباع 
عليها . 

قال محمد بن رشد : ليس على الرجل أن يزوج عبده ولا أمته اذا 


(؟١7)‏ جملة ( لفلان أو رقيق  )‏ ساقطة في الأصل . 
(70) في ات ( عتب ) . 


اده البيان والتحصيل 


سأله واحد منهما ذلك . لأن قوله عز وجل # وأنكحوا الأياما منكم والصالحين 
من عبادكم وامائكم 04" ليس على الوجوب في العبيد والاماء . بدليل قوله 
« والصالحين » . إذ لم يكن عاماً في جميعهم كالمعتقة التي لم تحمل على 
الوجوب , لقوله فيها فإحقاً على المتقين 294 وظ على المحسنين 04* فلهذا 
لم ير في هذه الرواية أن تحنث المرأة في يمينها ألا تبيع جاريتها ولا تهبها ولا 
تزوجها . إلا أن يتبين أنها أرادت بذلك الضرر ء فإن تبين ذلك » منعت منه 
كما قال بأن تباع عليها إذا كانت لها نية أنها إنما حلفت أل تبيعها طائعة يريد 
وتصدق في ذلك مع يمينها على ما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب الايمان 
بالطلاق : وإن لم تكن لها نية » أعتقت عليها ولم تبع لوجوب العتق عليها فيها 
ببيعها . وهذا معنى قوله وإن لم تكن لها نية فلا تباع عليها وتعتق . وقد رأيت 
لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها اتباعاً لظاهر قوله فيها ألايبيع السلطان 
الجارية إلا باجتماع شيئين أن يعلم أنها قصدت الضرر. وأن يعلم أنها 
أرادت : لا50" أبيع طائعة » فحينئذ يبيع ؛ وإن انفرد أحدهماء لم تبع 
عليها"' : وليس ذلك بصحيح . لأن النية لا تعلم الا من قبلها . فإذا تبين 
ارادتها الضرر (بمنعها)2"*2 حنثت وأعتقت عليهاء الا أن تكون لها نية تدعيها 
فتصدق فيها وتباع عليها ؛ وهذا الذي قلناه من أنه ليس على الرجل أن يزوج 
عبده ولا أمته إذا سأله واحد منهما ذلك . هو نص ما في رسم شك من سماع 
ابن القاسم من كتاب السلطان . وبالله التوفيق . 


(79) الآية : ”ا من سورة النور . 

. من سورة البقرة‎ - 74١ 21١8٠١ : الآيتين‎ )١85( 

(6؟) الآية : 75 من سورة البقرة . 

(75) في ت (الا). 

(77) في الأصل ( عليه ) . 

(78) ما بين القوسين بياض مقدار كلمة » وهي في ت ق ” غير واضحة ولعل الأنسب ما 


أثبته . 


كتاب العتق الثاني : وك 
مسألة 


وقال ابن القاسم في رجل قال اشهدوا أن غلامي فلان حر 
بخمسين ديناراً » وهو حر إن رضي أن يبيعه بخمسين دينارا » فقال 
فلان قد رضيت ؛ فقال هو حر وهو بيع ؛ فإن قال لا أرضى وقد بدا 
لى » قال ليس ذلك له وهو حر ؛ قال فإن قال صاحبة قد بدا لي0*) 
بعدعا قال قد ريت + قال ليبين ذلك 'له قدرباع + قالوزتما الذي 
قال مالك الذي يقول اشهدوا أن غلامي فلان حر من مالي . إن 
فيلك كذا اكذا ب افقعلة. فالالبين حلي شي :+ قال ابن القاني 
والذي يقول لرجل”'© تبيعني غلامك بخمسين ديناراً وهو حر على 
الإبجات + تقال تعور + اثقاك قد يدا ان + أخفال لمن تذلاك: له زهو 
حرء وهو بمنزلة ما لو قال غلامي فلان لي بخمسين دينارا إن رضي 
وهو حر فرضي ٠»‏ فالبيع له لازم » ولم تزده الحرية إلا قوة . 


قال محمد بن رشد : إنما الذي قال اشهدوا أن غلام فلان لي 
بخمسين ديناراً » وهو حر إن رضي فلان أن يبيعه بذلك . فهو كما قال من أنه 
حر ولا رجوع لواحد منهما فيما رضي به . لأنه بيع قد انبرم بينهما وتم بما 
أشهد به المبتاع على نفسه من التزامه العبد بالخمسين . وامضاء البائع له البيع 
فيه بذلك لقوله : قد رضيت . وإذا التزم المبتاع الشراء لزمته الحرية ؛ وأما 
قول مالك في الذي يقول اشهدوا أن غلام فلان حر من مالي . فإن فعلت كذا 
وكذا, فقد مضى الكلام فيه فوق هذا في هذا الرسم وما يدخله من 
الاختللاف .» فلا معنى لإعادته ؛ وأما الذي يقول لرجل تبيعني غلامك 


(8؟) كلمة ( لي ) ساقطة في الأصل . 
(0*) في ت ( للرجل ) . 


يكن البيان والتحصيل 


بخمسين ديناراً - وهو حر على الإيجاب . فقال نعم ؛ فقوله فيه إن<© ذلك 
يلزمه » بمنزلة ما لو قال غلام فلان لي بخمسين ديناراً - إن رضي - صحيح . 
وإنما كان بمنزلته » من أجل قوله على الإيجاب ؛ ولو قال تبيعني غلامك 
بخمسين ديناراً أو هو حر ولم يقل على الإيجاب . فقال له نعم » لما كان 
بمنزلة قوله غلام فلان لي بخمسين ديناراً ؛ لأن قوله غلام فلان لي بخمسين 
ديناراً إن رضي» ايجاب منه على نفسه شراءه بخمسين ديناراً. وقوله تبيعني 
غلامك بخمسين دينار مساومة ء» يختلف إن قال له البائع قد بعتك إياه 
بالخمسين . هل يلزمه الشراء أم لا ؟ وقد مضى بيان هذا في أول الرسم » وقد 
مضى تحصيل القول فيه في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب » 
وبالله التوفيق . 
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مسالة 


وسألته عن العبد يدفع إلى رجل مائة دينار » ويقول له اشترني 
لنفسي0”"© من سيدي ٠»‏ فيشتريه لنفس العبد . ويستثني ماله » قال 
يكون حراً ولا يرجع السيد البائع على العبد » ولا على المشتري 
بشيء . ويكون ولاؤه للبائع ؛ ومن سماع أصبغ بن الفرج قال ابن 
القاسم ولا ينظر في هذا أعتقه بعد الاشتراء أو لم يعتقه » ليس 
للمبتاع في هذا عتق ؛ قال عيسى بن دينار قلت فلو كان قال اشترني 
ولم يقل لنفسي ». فاشتراه: المشتري لنفسه وليس للعبد واستثنى 
ماله ؛ قال يكون عبدا له ولا يرجع البائع على المشتري بشيء ؛ فإن 
أعتقه المشتري كان ولاؤه لهء لأنه اشتراه بمال قد كان استثناه؛ قال 
عيسى قلت لابن القاسم فلو لم يستثن ماله فعتقه المشتري ثم عثر 


(1") في ات (اله ) . 
(5*) في الأصل ( لنفسك ) 


كتاب العتق الثاني 66 


على ذلك. قال مالك يرجع البائع فيأخحذ من المشتري مائة دينار 
أخرى . ويكون ولاؤه للمبتاع ؛ فإن لم يكن عنده شيء » بيع من 
العبد المعتق قدر المائة » فإن فضل من رقبته فضل عن المائة » عتق 
منه ما بقي . وإن نقصت رقبته عن المائة » كان ما نقض ديئاً يُتبع به 
المشتري ؛ وإن قال اشترني بهذه المائة لنفسك . فاشتراه ولم يستثن 
ماله » كانت المائة للسيد واتبعه بمائة أخرى ؛ قال أصبغ وإن اختلف 
المشتري والعبد ولم يستثن ماله » فقال العبد أعطيته للمشتري 
لنفسي . وقال المشتري أعطاني اشتريه لنفسي . فالقول 
قول المشتري . لأنه ضامن غارم » وأن الولاء قد وجب له والشراء 
قد عرف والعبد مدع ؛ وكذلك إن كان استثنى ماله أيضاً » فالقول 
قول المستثني بظاهر الاشتراء حتى يعرف خلافه ببينة للعبد على 
معاملته على ذلك » أو على اقرار من المشتري بذلك قبل اشترائه ؛ 
قال أصبغ وإن اختلف السيد والمشتري اذا لم يستثن ماله فتداعيا » 
فقال السيد إنما أعطيتني من مال عبدي . ولم يعرف كيف كان 
ذلك . فأنكر المشتري فالقول قول المشتري ؛ لأن السيد مدع عليه 
للمائة ليغرمه إياه ثانية » وعلى المشتري اليمين ؛ فإن حلف برىء 
وإن نكل حلف السيد واستحق ؛ ورد بذلك عتق العبد حتى يباع له 
فيها إذ لم يكن له مال غيره » عرفت بينهما مخالطة وملابسة قبل 
ذلك . أو لم تعرف ؛ لأن هذا سبب قد أوجب اليمين عليه . 
قال محمد بن رشد : تلخيص قول ابن القاسم في هذه المسألة أنه 
إن اشترى العبد للعبد بالمائة التي دفعها اليه فاستثنى ماله » كان حراً ولم يكن 
للسيد في ذلك كلام؛ وإن لم يستثن ماله. (كان للسيد إذا علم أن يأخذ عبده 
وتكون المائة له ؛ وإن اشتراه المشتري لنفسه لا للعبد .» فاستثتى ماله ء» كان 
العبد له » ولم يكن للسيد في ذلك كلام ؛ وإن لم يستثن ماله » كان للسيد » 


65 البيان والتحصيل 


إذا علم أن يرجع عليه بالمائة ‏ ولا اعتراض في ذلك - إذا لم يستثن ماله )"© 
اشتراه لنفسه أو للعبد » وأما إن استثنى ماله ففي ذلك نظر من أجل أن 
المشتري علم بالمائة التي للعبد وجهل ذلك السيد ؛ فمن حجته أن يقول لو 
علمت أن له هذه المائة لما بعته بماله » فيكون له أن ينقض البيع ويأخذ عبده 
على ما قالوا(*© في الصبرة إذا علم المشتري كيلها وجهل ذلك البائع - قال 
ذلك ابن أبي زيد ؛ ووجه قول ابن القاسم . أن المال لم يقع عليه حصة من 
الثمن لأنه ملغى ؛ فلكلا القولين وجه . ومرضص*“” الأصيلي هذا الشراء من 
وجه آخر . وهو أن وكالته العبد على شرائه من سيده لا تجوز الا باذن سيده ؛ 
فإن اشتراء العبد ‏ على قياس قوله ‏ للعبد بالماثة التي دفعها اليه » واستثنى 
ماله ولم يعلم السيد أنه إنما يشتريه للعبد . كان للسيد ألا يجيز ذلك ؛ وإن 
أعلمه بذلك . لم يكن له فيه كلام ؛ لأنه هو البائع للعبد من نفسه . وأما إذا 
اشتراه بالمائة لنفسه لا للعبد . فلا كلام في ذلك للسيد على ما ذهب اليه 
الأصيلي . خلاف ما ذهب اليه ابن أبي زيد ؛ وقول ابن أبي زيد هو الصحيح 
في المسألة » وأما قول أصبغ إنه إن اختلف المشتري والعبد ‏ ولم يستثن 
ماله » فقال العبد أعطيته يشتريني ”© لنفسي » وقال المشتري أعطاني اشتريه 
لنفسي . فالقول قول المشتري . لأنه ضامن غارم » والولاء قد وجب له ؛ فهو 
الصحيح ؛ الا أنه لم يبين"© أن كان يكون القول قوله بيّمين أو غير يمين ؛ 
والذي يأتي في ذلك على أصولهم أنه إن كان المشتري قد أعتقه .» كان القول 
قوله بغير يمين؛ لأن العبد يريد إرفاق نفسه لسيده بما يدعيه من أنه أعطاه المائة 
يشتريه بها لنفسه ؛. ولو أقر له المشتري بذلك بعد أن أعتقه » لوجب آلا 


(7”#) ما بين القوسين ‏ وهو نحو ثلاثة أسطر ‏ ساقط في الأصل . 
(5”) في الأصل ( قاله ) . 

(0*) في ات ( وفرض ) .. 

(5*) في الأصل (يشتري ) . 

(90*) في الأصل (ليس يبين ) . 
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كتاب العتق الثاني /ام٠هة‏ 
0010000 


يصدق ؛ لأنه يريد ارفاق العبد . فوجب أن يكون القول قوله أنه اشتراه لنفسه 
دون يمين ؛ وأما إن كان لم يعتقه » فالقول قول المشتري مع يمينه ؛ فإن نكل 
عن اليمين » حلف العبد وكان القول قوله ورجع العبد الى سيده ؛ فإن نكل 
العبد عن اليمين كان للسيد أن يحلف ويأخذ عبده . فإن نكل عن اليمين أيضاً 
بقي العبد للمشتري ؛ وأما قوله وكذلك إن كان قد استثنى ماله أيضاً » فالقول 
قول المشتري ؛ فمعناه دون يمين . لأن العبد في دعواه إنما أعطاه المائة 
يشتريه بها لنفسه لا للمشتري . مدع للعتق . فلا يمين له عليه في ذلك , الا 
أن يأتي بشاهد واحد أنه عامله على ذلك ؛ ولو كان المشتري قد أعتق العبد 
لكان الولاء له ؛ إلا أن يقيم سيده البينة على أن العبد إنما أعطاه المائة على أن 
يشتريه بها لنفسه لا للمشتري ؛ ولو أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يحلف ‏ 
معه . لأن الولاء لا يستحق باليمين مع الشاهد ؛ ولو مات العبد بعد أن مات 
المشتري ولا ولد له عصبة لكان للسيد أن يحلف مع الشاهد الواحد ويستحق ١‏ 
المال على مذهب ابن القاسم . خلاف قول أشهب . لأنه لا يستحق المال الا 
بعد ثبات الولاء ؛ وأما قول أصبغ إنه إن اختلف السيد والمشتري فتداعيا في 
المائة » زعم السيد أنه أعطاه إياها من مال عبده0*؟ فالقول قول المشتري ؛ 
فهو بين لا اشكال فيه ولا اختلاف . وأما قوله إنه2* إن نكل عن اليمين وكان 
ذلك بعد أن أعتق العبد ولا مال له غير العبد » أن السيد يحلف ويرد بذلك 
عتق العبد » فهو قول ضعيف ينحو إلى قول مالك في موطته”'؛» ؛ والذي روى 
ابن القاسم عن مالك أنه لا يرد عتق العبد('؟» بالنكول هو القياس . لأنه يتهم 
على أن ينكل عن اليمين ليرد(”؟» عتق العبد بيمين السيد . ألا ترى أنه لو أقر 


(8*) في الأصل ( العبد) . 

(9) كلمة ( انه ) ساقطة في الأصل . 
(40) انظر ص : 7ه طبع _ذار النفائس . 
(41) في ت ( السيد ) . 1 

('5) في الأصل ( فيرد ) . 


مم١6‏ البيان والتحصيل 


له يما ادعاه من أنه دفع اليه المائة من مال عبده » لما صح أن يرد بذلك عتق 
العبد كما لو أعتق رجل عبده ولا مال له.غيره » ثم أقر لرجل بدين لم يرد عتقه . 
باقراره ؛ وأما لو اختلف السيذ والمشتري وقد استثنى ماله » لكان القول قول 
المشتري دون يمين » كان المشتري قد أعتق العبد أو لم يعتقه ؛ لأنه إن كان 
قد أعتقه فهو مدع لولائه » وإن كان لم يعتقه فهو مدع لحريته ‏ ولا يمين في 
واحد من الوجهين ٠‏ وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 

وسألت ابن القاسم في العبد يكون بين الرجلين فيأذن له 
أحدهما بعتق عبد له. فيعتقه فيغير ذلك الآخر ويأباه ؛ قال يرد 
عتقه » ولا يجوز إلا باجتماع منهما على الآخر ؛ قلت ولا يقوم حظ 
شريكه على الذي أذن لهء. قال لا يقوم عليه ويرد عتقه ؟ قلت 
لعيسى أرأيت إن حلف أحدهما بعتق عبد من عبيد عبيدهما . فحنث 
أيقوم عليه أم لا ؟ قال أرَّى أنْ يقوم عليه » قيل وكذلك لو ابتدأ عتقه 
من غير حنث وقع عليه » قال يقوم عليه أيضاً ؛ قيل وكيف تؤخذ 
القيمة منه أقيمته كلها أم نصف القيمة ؛ قال ذلك إلى شريكه إن شاء 
أخذ نصف القيمة » وإن شاء أخذ القيمة كلها وأقرت في يد العبد ؛ 
لأنه لا ينتزع أحدهما ماله دون صاحبه . 

قال محمد بن رشد9*؟ : قول عيسى ليس بخلاف لقول ابن القاسم » 
والفرق بين أن يأذن له في عتق عبده فيعتقه » وبين أن يعتقه هو أو يحلف بعتقه 
فيحنث هو ؛ أنه إذا(*؟» أذن له فى عتقه فالعتق في حظه منه . إنما هو من 
العتد رتبت لد الأقرى الزلا م يكرة لدنزةا لمي العريف بتلكت الوعلم 


(سحق ما بين القوسيين ساقط في الأصل 1 


كتاب العتق الثاني 4ه 


فلم2»**0 يرده حتق: عتق ؛ لأنه أذن له في. عتقه في حال لا يجوز له فيه انتزاع 
ماله على الأصل الذي تقدم في رسم من سماع ابن القاسم ؛ وإذا أعتقه ه وأو 
حنث بعتقه » فالعتق منه لا من-العبد » والثواب.له لا للعبد ؛ وفي رسم المدبر 
والعتق من سماع أصبغ. مسألة كان الشيوخ يحملونها على الخلاف لهذه ‏ 
.'.وليست بخلاف_ لها ؛ لأنها مسألة أخرى . تلك إنما الشركة فيها في العبد , 
المعتق لا في العبد المعتق » وهذه الشركة فيها.في العبد المعتق » فقف على 
الفرق بين المسألتين فانه بين: ؛ ولو أعتق نصف عبده باذن أحد الشريكين » 
فأجاز ذلك الشريك الآخر ؛: لتخرج ذلك على قولين » أحدهما أنه يعتق 
جميعه عليهما . والثاني أنه لا يعتق منه الا النصف الذي أعتق على الذي 
أعتقه ‏ على .اختلافهم في, الدار بين. الرجلين يبيع أحدهما'*» نصفها على 
الاشاعة ». هل: يقع_البيع على نصف حظه ونصف حظ شريكه » أو على 
النصف الذي له ؟ ولو أعتق نصفه باذنهما جميعاً » لعتق جميعه ؛ كما لو أعتق 
عبد لرجل نصف عبده ؛ باذن سيده » لعتق جميعه9"؟2 . وبالله التوفيق . 


1 


مساألة 

وسألت ابن القاسم عن الرجل يعتق عبد مدبره أو أم ولده عند 
الموت . هل يجوز عتقه ؟ قال ابن القاسم إن كان له مال . أخرج 
قيمته له من ثلث ماله ولم يرد عتقه ؛ وإن لم يكن له رد عتقه ؟ قلت 
ولم يجوز عتقه وإن كان له مال وهو في حال لا يجوز له أخذ مال 
واحد منهما ؟ قال لي أرأيت الرجل أيجوز له أن يأخذ مال ابنه الذي 
يلي في حياته أو عند موته » أو يجوز له أن يعتق عبده إذا لم يكن له 
مال ؟؛ قلت لا » قال فلو أن رجلا أعتق عبد ابنه الذي يليه عند 


(40) في الأصل ( ولم ) . 
(45) في ص ق "” (احدهم). 
(47) في الأصل ( جميعا ) . 


5ه البيان والتحصيل 


الموت . أما كان يجوز عتقه اذا كان له مال ويعطي الابن قيمة العبد 
من الثلث . قلت بلى ؛ قال فالمدبرة وأم الولد أقوى في أن يجوز 
العتق عليهما إذا كان له مال . ويعطيان القيمة ؛ لأن المدبرة وأم 
الولد قد يجوز له يوماً ما أن يأخذ أموالهما ؛ وأما مال الولد » فلا 
يجوز له أخذه أبداً الا على وجه الفرض له”48؟ فيه بالمعروف إذا 
احتاج ؛ ولأن المدبر وأم الولد قد قال جل الناس وعامة أهل المشرق 
ومن مضى من فقهائهم : النخعي وغيره - أنهما لا يتبعهما أموالهما . 
وإنما يعتقان بأبدانهما » فهو في مال المدبر » وأم الولد » أجوز منه 
في مال ابنه ؛ قال عيسى وقال أشهب يرد عتقه فيما أعتق من 
رقيقهما » وإن كان له مال . 

قال محمد بن رشد : لسحنون في كتاب ابنه مثل قول أشهب أنه لا 
يجوز عتقه عند موته لعبيدهما » قال وكذلك إن أوصى بعتقهم . لأنه لا ينتزع 
حينئذ أموالهم ؛ فإن قيل يعطون57*» أثمانهم من.ثلثئه » قيل هذا غلط . لأن 
الميت لم يرد هذا ؛ وقول أشهب وسحئون هو القياس على المذهب . وقول 
ابن القاسم استحسان مراعاة للاختلاف ‏ حسبما ذكره » وبالله التوفيق . 


- ومن كتاب العرية -('*) 


وسألته عن الرجل يعتق العبد ‏ وعليه دين إن بيع العبد كله 
كان فيه أكثر من دينهم . وان بيع بعضه لم يكن فيه قضاء الدين إلا 
أن يباع كله » لأنه إذا دخله شعبة من حرية » نقص ذلك من ثمنه ؛ 


(48) كلمة ( له ) ساقطة في الأصل . 
(59) ثبت في سائر النسخ (يعطو) والصواب ما اثبته . 
(0ه) في ت ( العارية ) . 


كتاب العتق الثاني ْ ١١ه‏ 


قال إذا لم يكن فيما بيع منه قضاء الدين » وليس يكون فيه قضاء 
الدين الا أن يباع كله . بيع كله وجعل ما بقي بعد الدين في حرية » 
وذلك رأبي أن يجعل ما بقي منه في حرية ؛ وقد سمعت عن مالك 
أنه ليس عليه ذلك أن يجعله في رقبة بواجب » ولكن أستحب ذلك 
وأستحسنه . وسئل عنها سحنون فقال قولي في هذه المسألة كقولي 
في رجل دبر عبده في مرضه ثم مات وعليه دين ولا مال له غيره » 
والذي عليه من الدين أقل من قيمته » يكون ربعه أو ثلثه ؛ فإن بيع 
ذلك الجزء منه لم يبع إلا بأقل من قيمته » فالذي آخذ به فيها ‏ وهو 
الحق إن كناء اللمت أن وظن إلى ها عل اليك من الدي. فأن كان 
عشرة أو عشرين » والعبد قيمته مائة دينار إذا بيع كله , فإنه يوقف 
العبد ويقال من يشتري من هذا العبد بما على صاحبه من الدين ‏ 
وهودينار أو عشرة . أوما كان من الدين ؛ فإنه الآن يقول من يريد أن 
يشتري أنا أخذ ربعه بعشرة » ويقول آخر أنا آخذ خمسه بعشرة » 
ويقول آخر أنا أخذ سدسه بعشرة فإذا وقف على شيء لا ينقص منه » 
بيع منه حينئذ ؛ هكذا يكون أرفع لثمنه » وأزيد لقيمة ما بيع منه , 


وأعدل من أن يقال من يشتري ربع هذا العبدء أو حجمنته أو جزءاً 
منه ؛ لان ذلك يكون أكثر لثمنه بجزء هذا - على ما قلت لك » فإنه 

قال محمد بن رشد. : قول سحنون هذا هو قول ابن القاسم بعينه » 
وإنما قلب السوم ؛ فابن القاسم يقول إذا كان عليه عشرة دنانير ديئاً ؛ من 
يشتري ربع هذا الغلام بعشرة » فإن لم يجد مشترياً » قال من يشتري ثلثه 
بعشرة » ثم يزيد في الجزء حتى يجد مشترياً » وسحنون يقول كم تشتروا(1*» 


(01) هكذا ثبت في سائر النسخ ( تشتروا ) » ولعل الصواب ( تشترون ) بثبوت النون . 


1 يد سمس بيس 


الصا 


ينف البيان والتحصيل 


من هذا الغلام بعشرة دنانير ؟ فيقول مشتر ثلثه » وآخر ربعه » وآخر خمسه ء 
المعنى » :وباللّه التوفيق 7 
مسألة 
وسألته عن الأمة تكون بين الرجلين ولها ولد هو بينهما أيضاً . 


ولده ؛ قال يلحق به الولد ويكون عليه نصف قيمته لصاحبه » ويعتق 


نضيبه فى الأمة . 


قال محمد بن رشد : في كتاب ابن حبيب إنه لا قيمة عليه في الولد 


. ولا في الأمة » لان إقراره بالولد لوعلم منه قبل العتق » لم يكن عليه في الولد 


قيمة » وإنما كانت تكون عليه نصف قيمة الأمة ؛ فلما لم يعلم ذلك منه إلا 
بعد العتق سقطت عنه القيمة في الأمة ؛ وهو أظهر من قول ابن القاسم . لان 
استلحاق الولد يرفع عنه التهمة ‏ فوجب أن يكون استلحاقه للولد بمنزلة أن لو 
أقر أنه وطئها فجاءت بولد لا يلزمه إلا نصف قيمة الأمة ؛ ووجه قول ابن 
القاسم . أنه لم ير استلحاقه له يرفع التهمة عنه فيما يلزمه من نصف قيمته لو 
أعتقه ؛ فعلى قياس قوله لو استلحق الولد قبل العتق » لوجب أن يكون عليه 
الأكثر من نصف قيمة الأمة. أو2”*» نصف قيمة الولد ؛ فلا يلزم ابن القاسم 
على هذا التعليل ما ألزمه ابن حبيب من قوله » لان إقراره بأن الولد له لو علم 
قبل العتق لم يكن عليه في الولد قيمة2©"”9 . وإنما كانت تكون عليه نصف قيمة 
الأمة » إذ لا يوافقه على أصله في أن استلحاقه للولد يرفع التهمة عنه ؛ 
وسيأتي في رسم إن خرجت بعد هذا عكس هذه المسألة ‏ إذا وطىء أحدهما 


(85) في ت ( او من نصف )- بزيادة ( من ) . 
(86) في الأصل ( قيمته ) . 


كتاب :العتق الثاني ؟راه 


الجارية فولدت . فقال الآخر قد كنت اعتقتها قبل ذلك . ونتكلم عليها إذا 
وصلنا إليها إن شاء الله وباللّه التوفيق . 
مسألة 


وسألته عن الرجل يعتق نصف عبده ‏ والعبد خالص له . 
فيجهل أمره فلا يستتم عتقه عليه(*”2 ؛ ثم يقول له بعد ذلك أعطني 
كذا وكذا واتم لك عتقك ففعل العبد ؛ ثم يعلم العبد بأنه لم يكن . 
عليه غرم شيء » وان استتمام عتقه كان على سيده واجباً ٠‏ وقد 
أفلس السيد ‏ وقام عليه غرماؤه . أو مات وهو مليء أو معدم ؛ قال 
أرى أن يرجع عليه بما دفع اليه إن مات فيما ترك » وان فلس دخل 
مع الغرماء ؛ وان كان مليئاً غرم له ذلك نقداً وان كان عديماً » اتبعه 
به دينا . 

قال محمد بن رشد : هذا أصل قد اختلف فيه من دفع ما لا يجب 
عليه دفعه جاهلاً . ثم أراد الرجوع فيه ؛ من ذلك الذي يثيب على الصدقة ثم 
يريد الرجوع في الثواب ويدعي الجهل ؛ ولها(*» نظائر كثيرة ؛ في المدونة 
والعتبية » قد تكلمنا عليها في غير ما موضع. وأشبعنا القول فيه في رسم 
أوصى من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات » وقلنا هناك انها مسآلة 
يتحصل فيها ثلاثة أقوال . أحدها انه ليس له أن يرجع فيما أنفذ بحال وان علم 
أنه جهل . إذ لا عذر له في الجهل . والثاني أن له أن يرجع في ذلك إن ادعى 
الجهل وكان يشبه ما ادعاه مع يمينه على ذلك » وقيل بغير يمين . والثالث انه 
ليس له ان يرجع في ذلك . إلا أن يعلم أنه جهل » بدليل يقيمه على ذلك » 
وهو قول سحنون في نوازله من كتاب الصدقات والهبات . وبالله التوفيق . 


(04) في ت ( عليه عتقه ) - ففيها تقديم وتأخير . 
(6ه) في ت ( وله ) . 


١ه‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل عن الرجل يحلف بعتق غلامه في دين عليه أن يقضيه 
إلى شهر فلم يقضه . فاعتق السلطان عليه ؛ أيتبعه ماله أم لا؟ 
وعمن مثل بعبده , هل يتبعه ماله أم لا ؟ قال ابن القاسم : قال مالك 
كلاهما يعتق بماله » ورواها أشهب في كتاب العتق أيضاً عن مالك . 


قال محمد بن رشد : العبد يملك على مذهب مالك » فماله له ما 
لم ينتزعه منه سيده . أو يبعه ؛ لأن بيعه إياه انتزاع منه لماله بالسنة الثابتة في 
ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من باع عبداً وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع2©57 . فإذا أعتقه ولم يستثن ماله » تبعه على ما مضى من 
السنة في ذلك ؛ إذ ليس له أن ينتزعه منه وهو حر بعد أن أعتقه » وكذلك 
إذا(”*» حنث فيه بالعتق يتبعه ماله » كما قال في الرواية ؛ إذ ليس له أن ينتزعه 
ويه يل آنه كدف فيه المت » فصار حراً ‏ وإن كان ذلك قبل أن يعتقه عليه 
السلطان . لأن أحكامه أحكام حر من يوم الحنث . لا من يوم الحكم ؛ 
وكذلك الذي يمثل بعبده فيعتقه عليه السلطان يتبعه ماله كما قال في الرواية ؛ 
إذ ليس له ان ينتزعه منه - وهو حر بعتق السنلطان عليه إياه بالمثلة ؛ ولو انتزعه 
بعد أن مثل به قبل أن يعتقه عليه السلطان . لجاز له انتزاعه منه؛ إذ ليس هو. 
حراً0**» بنفس المثلة » وأحكامه أحكام عبد حتى يعتق عليه » إلا أن ينتزعه 
منه بعد أن أشرف السلطان على على الحكم عليه بالعتن , ؛ فلا يكون ذلك له ؛ قاله - 
اسن باتتكا عت ال حييا روالل اتويت 


(كم) مر تخريج ! الحديث في كتاب ا -0 قبل هذا : 
0ه) في ت ( أن) . 1 
(04) ثبت في سائر النسخ ( حر) بالرفع » والصواب ما اثبته : ( حرا  )‏ بالنصب خبر 


كتاب العتق الثاني 6ه 


مسألة 

قال عيسى سكل ابن القاسم عن العبد يكون نصفه حراً ونصفه 
مملوكاً » فيعتق بإذن الذي له فيه الرق أو بغير إذنه ؛ فقال إذا أعتقه 
بغير إذنه » فإنه يرد عتقه إن شاء ؛ وأما إن أعتق بإذنه فولاء ما اعتق 
بينه وبين الذي اعتق النصف . فيكون57» ولاء ما اعتق هذا العبد 
الذي نصفه حر بين الذي له فيه الرق » وبين الذي اعتق ق النصف . 
ما كان الذي نصفه حر فيه الرق ؟ وإن مات على ذلك وفيه الرق .» 
فهو بينهما أيضاً ؛ فإن اعتق لخ الى عار يو ارت ا 
الات ا اد جور اي بارال 
لا يجوز لسيده ه انتزاع ماله ع » فما اعتق بإذنه فولاؤه يرجع إليه إذا 
اعتق ؛ وقد قال في سماع يحيئ من كتاب الصلاة إن ميراث ما اعتق 
هذا العبد الذي نصفه حر بإذن الذي له('2 فيه الرق » للذي تمسك 
بالرق خالضاً + .وهو انحق بميرانك مواليه من الشربيك: المعتق الأول 


قال محمةءين برقل رواية يحيى اصح في النظر , لأنه لما لم 
يصح أن يرث هذا العبد المعتق سيده الذي اعتقه » من أجل أن بعضه عبد ؛ 
وجب أن يكون.ميراثه لمن يرث سيده الذي أعتقه وهو الذي له بعض رقبته لأن 
العبد إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً » فميراثه للذي له فيه الرق ؛ فكما يرثه 
بالرق الذي له فيه دون الذي اعتق بعضه . فكذلك يرث مولاه بالرق الذي 
له2072 فيه دون الذي أعتق بعضه ؛ ووجه رواية عيسى انه لما كان الرجل يرث 
نعو اعندة: وجنت ]3 كان ل تعض عد ال يرت عن ممق له قور ما له مق 


(09) فيات ت (يكون) 
0 اي كلم ولد سالطلة فل الأصل . 
(51) في الأصل ( عليه ) . 


5ىه6 البيان والتحصيل 


رقبته ؟ ولما كان الباقي من ميراثه لا يصح أن يرثه الذي اعتقه من أجل ما فيه 


مسألة 

قال عيسى وسثل عن عبد قال لعبده يوم أعتق فأنت حرء. 
فاعتق العبد في ملكه ؟ قال يعتق عليه . قيل له فإن قال اخدمني عشر 
سنين - وانت حر- فعتق ؛ هل يلزمه ما جعل له؟ قال نعم 
( يلزمه )209 قلت فلمن يكون ولاؤهما » وإنما عتقا بما عَقد لهما 
في ملك سيده ؛ قال ولاؤهما له » وإنما هما بمنزلة ما أعتق . فلم 
يعلم به سيدهما حتى أعتقه . ولم يستثن ماله فولاؤه له ؛ وإنما 
هذا إذا صنع ذلك بغير إذن سيده . وأما إن كان ذلك بإذن سيده 
فولاؤ هما لسيده . وإن لم يعتقا الا بعد عتق العبد الذي جعل لهما 
ذلك ؛ قلت فإن كانت جارية ففعل ذلك بإذن سيده ؛ قال أما الجارية 
ل ا ل ا ل 

معتقة إلى أجل ؛ وأما الذي قال لجاريته يوم اعتق فأنت حرة » فهذا 
نظا ويب إن شاد قال ا تائع الزلاء الى مكل ميم هلد للنييذ.. 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسائل بين » والأصل فيها 
ان من أعتق عبده وهو عبد . أو فيه بقية من رق فلم يعلم بذلك سيده حتى 
عتق » فالولاء له ؛ وان علم فأجازه » أو كان العتق بإذنه ؛ أفترى في ذلك من 
له أن ينتزع ماله » ممن ليس له ذلك ؟ وقد مضى القول على هذا المعنى 
مجوّداً في رسم من سماع ابن القاسم . والله الموفق 


(؟5) جملة ( يلزمه ) ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني “اه 


مسألة 


قال عيسى بن ديار ثم سألت ابن القاسم عن الذي تحضره 
الوفاة وله ولدان فيدخل عليه أحدهما فيقول له أبوه اشهد أني قد 
اعتقت غلامي فلاناً» ثم يخرج فيدخل عليه الآخر فيسأله أن يوصي » 
فيقول له اشهد أن رأسا من رقيقي حر- ولم يترك إلا ثلاثة 
أرؤس2"97 . ويكون ماله كثيراً أو لا يكون له مال غيرهم » قال ابن 
القاسم لا أرى لواحد منهما شهادة يقطع بها ء ويؤمر للذي شهد 
على عبد بعينه ان يشتري بحصته منه رقبة » إن باعه أشراكه » وان 
أمسكوا فلا يستخدم حصته منه ؛ فإن صار له كله » عتق عليه 
ويؤمر الذي شهد على رأس منهم في ثلث قيمة أولئك الأرؤ س 
الثلاث مثل ذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله لا أرى لواحد منهما شهادة » معناه انها لا 
تلفق . لأنها مختلفة ؛ وإذا لم تلفق بطلت » إذ لا يثبت العتق بشهادة واحد ؛ 
وقد قيل إنه يقرع بين العبيد بشهادة الذي شهد أنه اعتق رأساً من رقيقه ولم 
يعينه » فإن خرجت القرعة على العبد الذي سماه الشاهد الآخر لفقت 
الشهادة » لأنها قد اتفقت فيما يوجبه الحكم ؛ وقد مضى هذا في نوازل 
سحنون من كتاب الوصايا » ومضى في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات . تحصيل القول فيما تلفق فيه الشهادات مما لا تلفق فيه ؛ وقوله إذا 
بطلت الشهادة » ان الشاهد يؤمر ان يشتري بحصته من العبد الذي شهد بعتقه 


(59) في الأصل ( ورؤوس ). 
(58) في تاق ” (وان). 


م4١ه‏ البيان والتحصيل 


منه ؛ معناه اذا لم يجد من يشتري منه حصته منه على انفراد » ولو وجد من 
يشتريها منه إذا لم يرد أشراكه البيع » لاستحب9*" له أيضاً ‏ أن يبيعها ويجعل 
ذلك في عتق . وكذلك قال في المدونة وغيرها . وقوله إنه إن صار له كله 
عتق عليه صحيح ؛ لأنه إنما منع أن تعتق عليه حصته منه من أجل الضرر”- 
الداخل في ذلك على اشراكه ؛ وعبد العزيز بن ابي سلمة لا يراعي هذا الضرر 
فرأى أن تعتق عليه حصته منه » قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب: الشهادات ؛ ومثله للمغيرة في نوازل سحنون منه؛ ويتخرج في المسألة 
قول ثالث وهو أن يعتق عليه حظه منهء ويقوم عليه حظ أشراكه؛ لأنه 
يتهم أن يكون أراد أن يعتق حظه ولا يقوم عليه حظ أشراكه ؛ وقد 


مضى بيان ذلك في أول رسم من سماع ابن القاسم من الكتاب |المذكور ؛ فإن 
رجع عما شهد به بعد ان ملكه كله . لم يعتق عليه عند اشهب . وهو قول غيره 
في العتق الثاني من المدونة ؛ وما يلزم الذي شهد على عتق عبد بعينه من عتقه 
“عليه إن ملكه كله ويؤمر به من ان يجعل ثمن حصته منه في عبد يعتقه » يلزم 
«مفلة: الذي جهد على راس منهم .بغير عبت فى تللق قيمة اوليك الأرو نه 
وذلك بأن يقوموا » فإن كانت قيمتهم سواء » أسهم بينهم على أيهم تخرج 
وصية الميت فالذي يخرج السهم عليه يؤمر أن يبيع حصته منه فيجعله في رقبة. 
وان ملكه كله عتق26"0 عليه » وذلك ان حمله الثلث ؛ وإن لم يحمله 
الثلث . فيكون هذا الحكم فيما حمله منه » إلا أن تكون الشهادة عليه بالعتق 
في الصحة ء فلا ينظر في ذلك إلى الثلث . وبالله التوفيق . 


مسالة 


وأما الذي قال إن دخلت هذه الدار فجاريتى حرة » فولدت 


(56) في الأصل ( المستحب ) - وهو تحريف . 
(55) في ات ( اعتق ) . 


كتاب العتق الثاني 1 8ه 


قبل أن يدخلها ثم دخلها ولها ولد » فإنها تعتق بولدها كذلك ؛ قال 
لي مالك عن الاستثقال للعتق . 


قال محمد بن رشد : القياس ألا يدخل والدها معها في العتق . لأنه 
فيها على بر وله أن يطأ ويبيع . إلا أن قول مالك قد اختلف في ذلك . مرة 
كان يقول يعتق ولدها . ومرة كان يقول تعتق بغير ولدها ؛ ولكن الذي ثبت 
عليه واستحسنه على كره أن تعتق هي وولدها على ما قاله في هذه الرواية » وما 
تقدم في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم . وما يأتي في رسم بع ولا 
تتضان عليك من متما ع عيدى :+ :وق ردم المدبر والعتق من سماع أصبغ ؛ 
وقد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم باع غلاماً المذكور من سماع ابن | 
القاسم . وفي رسم العرية من سماع عيسى من كتاب الوصايا ٠‏ فلا معنى 
لإعادته » وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً يسأل عن امرأة بتلت عتق 
نصف جارية لها » وهي صحيحة . وكاتبت نصفها ولم تعلم بذلك 
حتى ماتت ؛ قال لا يعتق منها الا النصف التي أعتقت » وتمضي 
على الكتابة بالنصف . وسثل عن الرجل دبر نصف عبده وكاتب 
تقيفة: فقال إن علم به قبل الموت كان مدبراً كله » وإن لم يعلم به 
حتى مات . عتق نصفه في ثلث الميت » ومضى على الكتابة في 
نصفه ؛ قال ولو لم يعثر على ذلك إلا وهو مريض , فإنهما يعتقان 
جميعاً في ثلث الميت ؛ فإن خرجا سقطت الكتابة » وإن لم يخرجا 
غيق متهما اما أعسق وكاة ها يقي :نهم على الكتاية :. 


ع3 البيان والتحصيل 


ولا تصح المسألة الا بثبوتها ؛ لأن قوله قال ولو لم يعثر "2 على ذلك الا وهو 
مريض إلى آخر المسألة » إنما هو تمام مسألة التدبير» ولا يصح ان تعاد إلى 
مسألة المرأة فتجعل من تمامها . لاستحالة ذلك في اللفظ . إذ هو بلفظ 
التذكير وخطابه في المعنى . إذ لا يصح أن يكون في ثلثها ما اعتقه في 
صحتها ؛ وقد أصلح من الشيوخ من سقطت"2 من كتابه مسألة التدبير المسألة 
بأن ردها على التأنيث فطرح قوله .» وهو مريض إلى آخر المسألة » وجعل 
مكانة » وهي مريضة » فإنه يعتق جميعها في ثلث الميت إن حملها ‏ وسقطت 
الكتابة ؛ وإن لم يحملها عتق منها ما عتق من مبلغ الثلث . وكان ما بقي منها 
على الكتابة ( وذلك )265 خطأ ؛ لأن الواجب إذا أعتقت<'"2» نصف جارية 
لها » وهي صحيحة فلم يعثر على ذلك حتى مرضت ؛ أن يكون ذلك بمنزلة 
إذا لم يعثر على ذلك حتى ماتت . يعتق منها النصف الذي اعتقت 
ويمضي<١"2‏ على الكتابة في النصف ‏ على القول بأن من أعتق نصف عبد له 
وهو صحيح . فلم يعثر على ذلك حتى مرض . لا يعتق عليه باقيه في الثلث 
إلا(" بعد الموت ؛ وعلى القول بأن من اعتق نصف عبد له في صحته » فلم 
يعثر على ذلك حتى مرض . يعتق عليه باقيه في الثلث ؛ يعتق عليها النصف 
الذي أعتقت في صحتها ؛ فإن ماتت من مرضها والثلث يحمل النصف الذي 
كاتبت » أعتق في ثلثها وسقطت عنه الكتابة ؟ وإن لم يحمل الثلث جميعه » 
أعتق منه2""9 ما حمل ثلثها » وسقط عنه(*©2 من الكتابة بقدر ذلك ؛ وكان ما 


(590) في ص ق ” ( يعتق  )‏ والأنسب نسخة (ن ) . 
(58) في الأصل (سقط ) . 

(59) كلمة ( وذلك ) - ساقطة في الأصل . 

. ) في ص ق ” ( عتق‎ )7١( 

(١ل)‏ في ات ( وتمضي )- بالتاء . 

7) في الأصل ( ولا ) . 

5/) في ات ( منها ) . 

(5/) في ات ( عنها ) . 


كتاب العتق الثاني ١ه‏ 


بقى منه0"؟ على الكتابة ؛ وقد قال بعض من ذهب إلى تصحيح هذا 
الإصلاح » معنى ذلك أنها كانت ذات زوج ؛ ولذلك قال ان النصف الذي 
أعتقت في صحتها يكون في ثلثها » وذلك أيضاً خطأ من التأويل » لأنه إن كان 
ثلث مالها لا يحمله فأجازه الزوج » وجب أن يجوز وتكؤن من رأس المال ؛ 
وإن لم يجزه » وجب أن يبطل كله . ولا يجوز منه قدر الثلث ؛ وهذا5”" أمر 
متفق عليه في العتق ؛ وأما في غير العتق » فقد قيل إن الزوج اذا لم يجزه جاز 
الثلث وبطل الزائد عليه. فساوى بين من أعتق بعض عبده. أو دير بعضه بين 
التدبير والعتق في ألا يلزمه عتق الباقي ولا تدبيره حتى يحكم عليه به ؛ فإن لم 
يحكم به عليه حتى مات لم يحكم به عليه بعد الموت ؛ لأن تتميم عتقه 
عليه » إذا أعتق(""© بعضه ليس فيه اثر ؛ وإنما قيس على ما جاءت به البينة من 
أنه من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه(”© قيمة العدل . فعتق0*"© الرجل 
بعض عبده مقيس”' »2 على عتقه - شقصا له في عبد وتدبير الرجل بعض عبده 
مقيس على عتق بعض عبده » فإن عثر عليه في حياته كان مدبراً كله » وإن لم 
يعثر عليه حتى مات ., لم يكن منه مدبرا إلا ما دير » وكذلك إذا دبر بعض عبده 
وكاتب بقيته » فعثر على ذلك قبل أن يموت ٠.‏ تبطل الكتابة في نصفه ؛ إذ لا 
يجوز للرجل أن يكاتب نصف عبده ء» ويكون مدبراً كله » وبالله التوفيق . 


مساألة 


وقال من باع شقصاً له في عبد واستثنى ماله » فسخ البيع . 


(0/ا) فيات (منها ) . 

(كل/ا) في ات ( عنها ) . 

(//) في الأصل ( عتقت ) . 

(8/) مر تخريج هذا الحديث . 

(9/) ثبت في سائر النسخ ( فيعتق ) ولعل الصواب ما أثبته ( فعتق ) . 
(80) في الأصل ( مقيس ) . 


0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : دليل هذه الرواية أنه لو لم يستثن ماله » لم 
يفسخ البيع إن سلم البائع المال للمشتري » على قياس ما في رسم كتب عليه 
ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع . خلاف ما في رسم 
استأذن من سماع عيسى منه » وخلاف ما في سماع أشهب أيضاً من كتاب 
الشركة . وبالله التوفيق . 


(ومن كتاب له أوصى بمكاتبه 
بوضع نجم من نجومه )(0*) 

وسألته عن الولد يشهد أن أباه أعتق عبداً سماه وشهد بذلك 
غير ولد ممن يرث الميت » قال لا تجوز شهادة واحد في العتق » ولا 
يعتق منه قليل:ولا كثير . لا ما ينوبه2”* ولا غيره » غير أنه إن ملكه 
يوماً ما أو ملك منه شيئاً عتق عليه جميع ما يملك » فإن الذي ملك 
منه كله أو بعضه .» فإنه يعتق عليه ولا يحل له أن يسترق عبدا 
يزعم" أنه حر قلت ولم لا يعتق منه مصابته فيه وإن لم يملك 
منه شيئاً ؟.قال كذلك قال مالك لا يعتق منه شيء إلا أن يملكه » قال 
ابن القاسم وما صار منه في حظه من دنانير » أو دراهم » أو غير ذلك 
من العروض (فإنه )40 لا يأكله ويؤمر أن يجعله في عتق رقبة إن 
كان يبلغ رقبة » أو في شركة عبد يعتق إن لم يبلغ رقبة » أو في 
قطاعة مكاتب يجعله في عتق ولا يأكله » يؤمر بذلك وله أن يقضي 
عليه به » فإن ملكه يوماً ما عتق عليه إن كان يحمله ثلث الميت يوم 


. " ما بين القوسين بياض في الأصضل ء اثبته من ت ق‎ )8١( 
. ) في ات ( بيديه‎ )85( 

85) في ت ( زعم ) . 

(85) كلمة ( فإنه ) ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني يفك 


مات . أو ما كان يحمل منه » ليس عليه أن يعتق منه أكثر مما كان 
يحمل منه ثلث الميت يوم مات - إن كان إنما زعم أ أنه نه أعتقه في 
المرض . ولو كان شهد أنه أعتقه في الصحة » لم يجز له أن يملك 
ا ا 0 لوك امو ا 
إنما يزعم أن نه أعتقه في المرض ». فإنه إن ملك منه شيئاً نظر , 

و ا 0 
: عليه » فإنه متى ما ملك منه شيئاً » عتق عليه إن ملكه كله عتق 0 
عليه كله ؛ وإن ملك بعضه عتق عليه ما ملك منه ؛ وإن كان معه من 
الوصايا من العتق أو غيره مايكون غيره مبدأ عليه » أو يكون هو 
وإياه فى الثلث » إسوة الغرماء . فإنه إذا ملكه يوماً ما نظر إلى ما كان 
عق عدي تلك ال كيم تلك الوصاباء لو شيج عتقه يومدة يناعد 
آخر. فأعتق منه إذا ملكه مبلغ ذلك إن كان يعتق جميعه مع تلك 
الوضانا .غتق: جميعه 4 وإن. كان نضفاً قتضفاء .وإن كان كلقا 
( فثلثا )”© يعتق منه مبلغ ما كان يعتق منه معهم لو ثبت عتقه 
بشاهدين ؛ وأما إذا لم يملكه وإنما صار له منه دنانير » أو دراهم أو 
غير ذلك من العروض ٠.‏ فإنه ينظر إلى ما صار إليه من قيمته ؛ فإن 


0 كان قدر ما يعتق منه في الثلث أو أدنى . جعل جميع ذلك في عتق ؛ 


قال ابن القاسم إن كان كله وإن كان أكثر مما كان يعتق منه أخرج 
مقدار الذي كان يعتق منه » فجعله في عتق واحتبس الفضلة , 
فهكذا0”*» يصنع فيما يصير له من شهد في عتق عبد من جميع الورثة 


(46) في الأصل ( او عتق ) . 
(45) كلمة ( فثلثا ) ساقط في الأصل . 


(40) في الأصل ( هكذا ) . 


35> البيان والتحصيل 


ولداً كان أو غير ذلك » امرأة كان أو رجلا » قاطع الشهادة كان أو 
غير قاطعها ‏ إذا40*) كان يملك ماله ء» ويجوز فيه قضاؤه ويقبضى ما 
ورث ولا يولى عليه ؛ فهذا الذي يجب عليهم أن يفعلوه من غير أن 
يقضى عليهم فيه » فكم من ليس بقاطع الشهادة ولا يولى عليه في 
ماله لإصلاحه في ماله » وحسن نظره» وعسى أن يكون والدَ 
الميت » أو أخاً » أو غير ذلك » فأولئك كلهم إذا شهدوا في عبد أن 
صاحبهم المالك أعتقه » فعليهم أن يصنعوا فيما يصير لهم مثل ما 
ذكرت لك ؛ ولو شهد رجلان منهم ممن ليس بقاطع الشهادة » إلا 
أنهما ليس يولى عليهما في أموالها . فإن العبد لا يعتق بشهادتهما 
( ولكن كل من ردت شهادته )2450 كان عليه أن يصنع فيما يصير له 
فيه مثل ما وصفت لك . وكذلك أيضاً الرجلان العدلان من ولده 
يشهدان لعبد أن أباهما أعتقه . فإنه إن كان العبد ممن لا يتحمل 
بولايته(' © ولا يتهمان في جر ولاء مثله لدناءته » فإن شهادتهما جائزة 
ويعتق بشهادتهما » وإن كان ليس معهما غيرهما ممن يرث ولاء 
اميت إنا معهما بنات ونساء ومن لا يرث ولاءء فإن شهادتهما جائزة 
ولا يتهمان في جر ولاء العبد الدني ويعتق بشهادته|؛وإن شهدا في 
عبد( *» نبيل يرغب في ولائه ويتحمل بولايته » أو في عبد دني إلا 
أذ له أولاداً من انرا تحرة مدلهم ترخت :ف :ولاتهق +افإنه إن كان كل 
من ورث الميت يرث الولاء » جات شهادتهما » وإن كان معهما 
بنات أو أخوات أو من لا يرث ولاء .» لم تجز شهادتهما وردت ؛ 


(88) في ت (ان). 

(89) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 
(40) في تاق ” ( بولاية ) . ْ 
(41) في الأصل ( غير  )‏ وهو تحريف . 


كتاب العتق الثاني نفك 


لأنهما يجران إلى أنفسهماء ويتهمان في جر الولاء » ولا يعتق منه 
قليل ولا كثير . لا من مصابتهما ولا غيره ويصنعان فيما يصير لهما 
منه من رقبته أو من ثمنه مثل ما وصفت لك في الشاهد الواحدء 
والشاهدين اللذين هما غير قاطعي الشهادة » فكل من ردت شهادته 
عدلاً كان أو غير عدل - إذا كان مالكاً لماله » لا يولى عليه فيه - 
صنع فيما يصير له من العبد مثل ما وصفت لك قال ولو شهد رجل 
واحد من ورثته في عبد بعضه حرء أن الميت أوصى بعتقه » عتق 
من العبد نصيب الشاهد منه فقط . ولم يعتق منه غيره » لأنه لا يتهم 
ههنا » ولم يدخل فساداً بشهادته إذا كان بعضه حراً . قلت أرأيت إن 
شهد رجل أو رجلان من ورثته في عتق عبد نصفه حر ء. أن صاحبهم 
أعتق بقيته » والعبد مما يتحمل بولايته29"0 » ويرغب فيه » ومعهم 
من الوراث2»557 من لا يرث ولاء . أتجوز شهادتهم أم لا ؟ قال ابن 
القاسم لا تجوز شهادتهم إذا كان العبد يتهمون فيه على جر ولائه 
وكان معهم من الورثة من لا يرث ولاء وان كان بعضه حرا . لأن جر 
قليل الولاء وكثيره سواء قال ابن القاسم لا يعتق من العبد إذا ملك 
شقصاً أحد ممن شهد له وردت شهادته أكثر مما ملك منه » ولا يعتق 
عليه نصيب شريكه فيه بالقيمة » وإنما يعتق منه الذي ملك . فلا 
يعتق عليه غيره . وما ملكوا من العبد فعتق . فإِن ولاء ما عتق منه 
للعيفة ولعن ورك انيت + قال ابن القاشم ولو كان ”الذي اتهد لبص 
للميت وارث غيره » جازت شهادته وعتق بشهادته وحده ‏ العبد في 
ثلث الميت ». أو ما حمل الثلث منه» كان جائز الشهادة » أو غير 


(40) في ت ق " (ولاثه). 
(45) في ت ق " (الأوراث ) . 


آ3ى2 ٠‏ البيان والتحصيل 
جائز الشهادة ‏ إذا كان لا يولى عليه في ماله ؟ وكذلك أيضاً 
الشهيدان إذا لم يكن معهما وارث غيرهما جازت شهادتهما » وأعتق 
العبد بشهادتهما في ثلث الميت ». كانا جائزي الشهادة » أو غير 
جائزري الشهادة ‏ إذا كان لا يولى عليهما في أموالهما » قال وكل من 
ملك ممن ذكرت لك في هذ المسألة من الشهداء من رقبة العبد 
شيئاً » فإنه يجبر على عتق ما .ملك منه على حال ما وصفت لك ومن 
لم يملك منه شيئاً » وإنما صار له في مصابته منه دراهم أو دنانير » 
فإنه يؤمر أن يجعل ذلك في رقبة » ولا يجبر على ذلك كما يجبر 
على ' عبّق ما يملك منه ؛ قلت فالسفيه مولى عليه » والصغير والبكر 


...“مل النسناء المولى عليهما يشهد أحدهم بهذه الشهادة في حال ولايته 


ثم .ملك من ذلك العبد شيئاً » هل يعتق عليه ؟ قال لا لأن مالكاً قال 
ل ا 


ولا أواء يخرج من المثم ٠‏ ولا بض عل ينك لآن الأيمان يوم 


عع ظ 

قال محمد بن رقه : هذه المسائل كلها صحاح بينة » مثل ما في 
المدونة وما فيها من الزيادة عليها مفسرة لما فيها ؛ ولما سأله عن الابن يشهد 
انان اق هيدا اله سات لم لا يعتق عليه حظه منه ؟ قال له كذلك قال 
مالك . فاكتفى بذلك منه دون أن يبين له العلة ؛ والعلة في ذلك هي الضرر 
الذي يدخل على سائر الوراث”5)بعتق بعض العبد , لأن ذلك ينقص قيمته 
( إذا أعتق:)40» ربعه قد لا تساوى ثلاثة أرباعه إلا نصف ثمن جميعه . ولهذه 


7 ("وم) في ات ق " ( الأوراث ) . ْ 
(44) جملة ( اذا اعتق ) ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني فك 


العلة جاءت السنة فيمن أعتق شقصاً له في العبد . أن يقوم العبد على أن 
: جميعه مملوك . فيعطي شركاؤه حصصهم منه . ولا يقوم عليه نصيب شريكه 
منه على أن نصيبه حرء ألا ترى أنه إذا شهد على موروثه بعتق عبد بعضه 
حرء عتق عليه نصيبه منه على ما قاله في الرواية » لارتفاع علة الضرر في 
ذلك . فقوله في الذي شهد أن أباه أعتق عبداً سماه , أنه إن ملكه يوماً ما(»» 
أو ملك منه شيئاً » أعتق عليه جميع ما يملك » كان الذي يملك منه كله أو 
بعضه ‏ صحيح . لأنه إذا ملكه كله , لم يكن على أحد ضرر في عتقه عليه 
وإذا ملك منه بعضه باشتراء أو هبة » فوجب أن يعتق عليه ما اشترى0»© , 
لإقراره أنه حر » وجب أن يعتق عليه ما ورثه منه أيضاً لارتفاع علة الضرر في 
ذلك بدخول العتق فيه بما اشتراه منه أو وهب له ؛ مثال ذلك أن يكون للرجل 
ثلاثة من الولد فيشهد أحدهم على أبيه أنه أعتق عبداً له سماه » فلا يعتق عليه 
حظه منه » فإن اشترى حظ أخيه الثاني عتق عليه ثلثا العبد » الثلث الذي ورثه 
والثلث الذي اشتراه » ولا يقوم عليه حظ أخيه الثالث على ما قاله في الرواية » 
وقد قيل أنه يقوم عليه » وهو الذي يأتي على قول أصبغ في نوازله من كتاب 
الشهادات في الرجلين يشتريان العبد من الرجل ثم يشهد أحدهما على البائع 
أنه كان قد أعتقه , والاختلاف في تقويمه عليه جار عندي ‏ على اختلافهم 
في ولاء ما أعتق عليه منه بإقراره أن غيره أعتقه » هل يكون له أو للذي زعم أنه 
أعتقه » فمن يرى أن الولاء يكون للمشهود عليه بالعتق ٠‏ لا يقوم عليه حظ 
الشريك . وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ومن يرى أن الولاء يكون 
للذي أعتق عليه » وهو مذهب أشهب والمخزومي . يرى أن يقوم عليه . وإلى 
هذا ذهب أصبغ . والله أعلم » وقد قيل ٠‏ إنه يعتق عليه ما ورثه منه » قاله 
' عبد العزيز بن أبي سلمة في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 


(46) كلمة ( ما) ساقطة في الأصل . 
(9) في ق.” ( اشتراه ) . 


4ه البيان والتحصيل 
الشهادات . والمغيرة في نوازل سحنون منه ٠‏ فهي ثلاثة أقوال في المسألة » 
وكان القياس على مذهب ابن القاسم وروايته عنه إذا لم يعتق عليه حظه الذي 
ورثه منه للضرر الداخل في ذلك على إشراكه » آلآ يعتق عليه ما اشتراه منه 
أيضاً للضرر الداخل في ذلك أيضاً”"*» على إشراكه . إلا أن يشتري جميعه » 
وقوله في السفيه المولى عليه » والبكر من النساء المولى عليه » والصغير 
يشهد أحدهم بهذه الشهادة ثم يملك من ذلك العبد شيئاً في حال ملكه 


لأمر نفسه . أنه لا يعتق عليه » فقد مضى القول عليه في رسم العتق من 
سماع أشهب . وبالله التوفيق . 


) مسألة )006 


وسألته عن رجل حلف في جارية له بحريتها ‏ إن لم يبعها 
بعشرين ديناراً ‏ إن وجد . وإن لم يبعها بنقصان عشرة دينار من رأس 
ماله ان وجد من يشتريها » فعرض فلم يجد من يأخذها بوضيعة 
عشرة دنانير » ولا من يشتريها بعشرين ديناراً » قال لا يحال بينه وبين 
وطئهاء ويعرضها أبداً ما عاش؛ فإن لم يجد من يأخذها بذلك حتى 
مات . فلا حرية لها . ولا حنث عليه » وإن وطئها فحملت منه . 
كشك عله وا عه دولك 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة يختلف منها في موضعين » 
أحدهما هل له أن يطأ في حال العرض أم لا ؟ والثاني إن عرض فوجد الثمن 
الذي حلف عليه » هل يحنث إن لم يبعها أو لا يحنث ؟ ويكف عن وطثها لأنه 
على حنث » ولم يبعها حتى مات . عتقت في ثلثه . والاختلاف في هذا إنما 


(49) في الأصل ( أيضاً في ذلك ) . 
(4ة) في ت ( هذا ) . 
(44) كلمة ( مسألة  )‏ بياض في الأصل » اثبتناها من ت ق ” . 


كتاب العتق الثاني هه 


هو إذا لم تكن له نية في التعجيل ولا في التأخير » على أي الوجهين تحمل 
يمينه من ذلك . وأما إذا عرض فلم يجد الثمن الذي حلف عليه . فلا اختلاف 
في أن له أن يطأ . فإن مات قبل أن يجد الثمن , فلا شيء عليه ولا عتق لها , 
ويلزمه أن حال السوق بزيادة » أن يعود إلى العرض على القول بأن يمينه 
تحمل على التأخير إذا لم تكن له نية » وهو مذهبه في هذه الروابة » بدليل قوله 
فإن لم يجد من يأخذها ( بذلك 2١١()‏ حتى مات . فلا حرية لها ولا حنث 
عليه » وإن وطثئها فحملت منه عتقت عليه ساعة حملت . إذ لو حمل يمينه 
على التعجيل . لكان قد بر إذا عرضها في ذلك السوق فلم يجد بها الثمن 
الذي حلف عليه » وقد مضى في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب 
الإيلاء ما يبين ما قلناه في هذه المسألة » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل باع من عبده نفسه بمائة دينار نقداً وماثة كوت 
موصوف إلى أجل . هل يكون الآن حراً ويكون ذلك ديئاً عليه يتبع 
به ؟ قال ابن القاسم هو حر الآن » كان للعبد مال أو لا مال له ؛ لأنه 
حين باعه نفسه . قد علم أنه سيعتق بملكه نفسه ‏ وهو بمنزلة رجل 
باع عبداً إلى سنة فأعتقه شتريه - والبائع يعلمه - فلم يعثر على ذلك 
حتى حلت السنة فلم يجد عنده شيئاً » فأراد رده » فليس ذلك له 
وهو القياس بعينه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن البيع ينقل الملك . فإذا 
ملك العبد نفسه بالشراء عتق ووجب عليه ما التزم من الثمن إلى أجله . فلا 
يدخل في هذه المسألة الاختلاف الحاصل بينهم فيمن قال لعبده أنت حر على 


. لفظة ( بذلك ) ساقطة في الأصل‎ 2٠٠١ 


.00# البيان والتحصيل 
أن عليك كذا وكذا نقداً أو إلى أجل كذا وكذا حسبما(١ 22١‏ نذكره ‏ إن شاء الله 
في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب المكاتب » وبالله التوفيق . 


20٠١5) مسألة‎ ١ 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لعبده أنت حر قبل موتي 
بيوم أو يومين » أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين - ما كان من 
الأجل . قال ابن: القاسم إن كان سيده: مليئاً أسلم العبد إلى 
السيد0١22‏ واختدمه حتى يموت ثم ينظر في موته والأجل . فإذا كان 
الأجل في حين كان* "© يجوز للسيد فيه القضاء في ماله كله » عتق 
العبد من رأس المال .» ونظر(*١2©‏ إلى كراء خدمته بعد الأجل , 
فأعطيه من رأس مال سيده ‏ وإن كان حل الأجل في مرض السيد , 
وفي 22١77‏ حين كان لا يجوز للسيد القضاء في ماله إلا في الثلث » 
فإنه لا يعتق العبد إلا من الثلث . ويرده الدين ولا كراء له في 
خدمته » وإن كان السيد غير مليء خرج الغيك ووق كر اج قاذ 
مضت السنتان أو الأجل -ما كان حبس ذلك الخراج . فكلما 
مضى شهر بعد السنتين » أعطى خراج شهر من أول السنتين 
الماضيتين بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج » فعلى هذا يكون 
العمل فيها ‏ قرب الأجل أو بعد . 


)٠١١(‏ في ت (كما). 

(؟١٠)‏ كلمة ( مسألة ) بياض في الأصل اثبتناها من ت فى ” . 
)٠١*(‏ فيات ( سيده ) . 

. ) في الأصل ( كذا‎ )٠١5( 

. في ت ( وينظر)‎ )٠١6( 

. ) في الأصل ( في‎ )٠١( 


كتاب العتق الثاني في 


قال محمد بن رشد : اختلف في الرجل يعتق عبده إلى قبل موته 
بأجل ( سماه 2١7)‏ على أربعة أقوال أحدها قول ابن القاسم هذا في 1 
الرواية ( أنه 22١4()‏ لا يعجل عليه عتقه بالشك . ويترك في خدمته إن كان له 
مال حتى يموت . فإذا مات نظر في الأجل الذي سمى . فإن كان حل 
والسيد مريض من مرضه الذي مات منه ‏ عتق من ثلثه + لأن موته كشف أن 
العتق وجب له في مرضه الذي مات فيه . وإن كان حل وهو صحيح ‏ عتق 
من رأس ماله وأعطى من رأس ماله أيضاً قيمة خدمته. فإن كان الأجل في التمثيل 
سئة استؤ جر سنة ووقف خراجها » فكل ما مضى شهر بعد السنة » وقف خراج 
هذا الشهر . وأعطى السيد خراج شهر من أول السنة ؛ هكذا أبدا ‏ وتكون 
نفقته وكسوته من خراجه . فإن(4١2‏ استؤجر في هذه المسألة على أن نفقته 
وكسوته على سيده » أسقط من إجارته نفقته وكسوته » ووقف الباقي وإن 
استؤجر على أن نفقته وكسوته على المستأجر .» وقفت الإجارة كلها . وذلك 
يخرج إلى شيء واحد ؛ فإن مات العبد في حياة سيده أخذ السيد ما وقف له , 
حكى ذلك ابن المواز عن ابن القاسم ؛ والذي يأتي على قياس قوله أن يبقى 
موقوفاً حتى يموت السيد فيعلم بموته هل وجب للعبد العتق قبل موته من رأس 
مال سيده أم لا ؟ فإن تبين أن العتق قد كان وجب له قبل أن يموت من رأس 
المال . كان ما وقف لورثته ؛ وقال المدنيون على قياس هذه الرواية إنه من 
أراد أن يستخدم لدي وله جنا توركو كور | :مق زاك اله مع وقاتة :+ 
فيعتقه إلى قبل السبب الذي يكون منه وفاته من أجل يسميه وذلك لا يصح . إذ 
. ليس للرجل بعد وفاته أكثر من ثلث ماله ؛ والواجب إذا فعل ذلك أن يعجل 
عتقه باتفاق . لأن العتق قد حصل له بيقين . إما بقوله » وإما بموته ؛ فلا يصح 
أن يمكن من اختدامه بشك . إذ لا يدرى لعله حر من الآن . والقول الثاني أنه 


. كلمة ( سماه ) ساقطة في الأصل‎ ) ٠١7 
. كلمة ( انه ) ساقطة في الأصل‎ )٠١8( 
. ) في الأصل (انه‎ )٠١9( 


ضف البيان والتحصيل 


يعجل عتقه من الآن ولا ينتظر به موت سيده . لاحتمال أن يكون لم يبق بينه 
وبين موته إلا مثل الأجل الذي سمي . أو أقل . فلا يسترقه بالشك . وهو أحد 
قولي ابن القاسم . حكى محمد بن المواز أن قوله اختلف في ذلك . والقول 
الثالث أنه يكون كالمدبر يعتق بعد موته من «الثلث . لأنه عتق لا يكشفه إلا 
الموت . وهو قول أشهب . والقول الرابع أنه لا يعتق من رأس المال ولا من 
الثلث ‏ وهو قول أشهب أيضاً . حكى البرقي عنه القولين جميعاً . ووجه هذا 
القول أنه لا يعتق عليه بالشك . إذ لا يدرى هل وجب له العتق بعدء أو لم 
يجب له إلى الأجل من رأس المال » أو من الثلث . وقد لا يكون له الثلث . 
وهذا القول هو أضعف الأقوال في هذه المسالة . وقول ابن القاسم في هذه 
الرواية أظهرها وأبينها . وأما إن قال الرجل لعبده : أنت حر قبل(١١2©2‏ موتك 
بكذا وكذاء» فيعجل عتقه على مذهب ابن القاسم . ولا عتق له على مذهب 
أشهب . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وسمعته يقول في رجل بايع رجلا » واستحلفه بعتق غلامه 
ليدفعن اليه حقه إلى أجل فحنث » وليس له مال غيره ؛ فأراد هذا 
الذي استحلفه أن يزد عتقه ولا يجيزه ‏ لمكان ماله عليه حتى يستوفي 
ماله ؛ قال ذللك له ولا أرى أن يجوز عتق أحد وعليه دين وان كان هو 
الذي استحلفه وان بعض الناس يقولون ليس له أن يرد عتقه » ولكن 
:هذا رأيى ؛ وقال عبد الله بن وهب ليس له أن يرد عتقه » لأنه أذن له 
في عتقه حين استحلفه » ولكن إن كان عليه دين لغيره فقاموا به لم 


كتاب العتق الثاني رفن 


يجز له عتق١220‏ وضرب معهم المستحلف بحقه ؛ قلت فموضع 
يكون له فيه شيء . وموضع لا يكون له فيه شيء ؟ قال كذلك يكون 
الاستحسان . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم القول على هذه المسألة في أول رسم 
من سماع ابن القاسم » وقول ابن وهب ؛ ولكن إن كان عليه دين لغيره فقاموا 
اج ا نر اك م ل 
لغيره يحيط0١2©‏ برقبة العبد » لأنه إذا أحاط برقبته ووجب رد عتقه بذلك ؛ 
كان البائع أحق بعبده , وإن9١2©2‏ شاء تركه وحاص الغرماء » فيضرب معهم 
فيه بحقه ؛ وأما إن كان الدين الذي عليه لغيره لا يحيط برقبة العبد » فيباع منه 
بذلك . ولا يدخل في ذلك البائع » ويعتق الباقي من العبد ؛ هذا معنى قول 
ابن وهب ء وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما مصابته بتلا » وأعتق 
الآخر مصابته إلى أجل . أنه يقال للذي أعتق الى أجل : إما عجلت 
عتقه الساعة . وإلا(؟١١)‏ قوم على الأول : وكذلك لو أعتق أحدهما 
مصابته الى موت انسان سماه. وأعتق الآخر مصابته الى موت 
آخ(66١2؛سماه‏ أن العبد يخدمههما على حاله. فإن مات فلان الذي 
سماه المعتق الأول أولاً » أعتق نصيبه » وقيل لشريكه أما أعتقت 
مصابتك الساعة . وإلا قوم على الأول ؛ فإن مات فلان الذي سماه 


. فيا ت (عتقه)‎ )١١١( 
. ) في الأصل ( محيط‎ )١11١7( 
. ) في الأصل ( ان‎ )1١17( 
. ) في الأصل ( واما‎ )1١© 
. في الأصل ( احد)‎ )١1١6( 


0 البيان والتحصيل 


المعتق الآخر أولاً أعتق نصيبه فقط ولم يقوم عليه نصيب صاحبه ؛ 
لأنه لم يبتدىء له فساداً » من قبل أن عبداً لو كان بين رجلين فيعتق 
أحدهما مصابته الى أجل قوم عليه كله . فكان عتيقاً الى ذلك 
الأجل : وإن لم يكن له مال يقوم عليه فيه » عتق عليه نصيبه الى 
الأجل الذي سماه ؛ فإن أعتق الذي له فيه الرق بعد ذلك نصيبه بتلا 
قبل الأجل الذي أعتق عليه0"٠2©‏ الأول . لم يقوم على الثاني ؛ لأنه 
ليس هو9١26‏ ابتدأ الفساد » وإنما الأول40١١)‏ هو الذي ابتدأ فساده ؟؛ 
فكذلك اذا مات فلان الذي أعتق الثاني مصابته بعد موته قبل موت 
الذي أعتق الأول مصابته بعد موته » لم يعتق عليه الا مصابته » ولم 
يقوم عليه ما بقي ؛ وموت فلان إنما هو أجل من الآجال » مثل ما 
وصفنا ؛ قال ابن القاسم وإن ناساً ليقولون إذا أعتق الرجل شقصاً له 
في عبد الى أجل » لم يقوم عليه حظ صاحبه حتى يحل الأجل ؛ 
ولست أقول أنا ذلك . لأنه ليس بمنزلة المدبر ؛ لأن المدبر يتقاومانه 
فيفسخ التدبير » وهذا لا يفسخ ؛ وإن الذي يدبر شقصاً له في عبد » 
أن الذي له فيه الرق- إن رضي أن يدفعه إلى شريكه بالقيمة » لزمه 
ذلك ولم يترك حتى يموت . فهذا مثله . 
ومن كتاب المكاتب والمدير والبيوع 
من سماع أصبغ 

ا قيل لابن القاسم فلو أعتق كل واحد منهما الى موت صاحبه » 

فقلت أنا ليس هذا من هذا . ثم سألته بعد ذلك عنها إذا قال كل 


(115) في ت ( اليه ) . 
117) في الأصل ( هذا ) . 
)١114(‏ كلمة ( الأول ) ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني نوق 


واحد منهما لصاحبه نصيبي حر إلى موتك . فقال لا أدري ما هذا ؟ 
فقلت لا تكون فيه قيمة ؟ قال لا أرى ذلك . قلت ويكون عليه ما 
جعلاه ؟ قال نعم . ثم قال لي من الغد نظرت فيها البارحة » قال 
أصبغ فلا أدري ما قال , غير أني ظننت وهو قولي إنه يترك الى 
موتهما . فان مات أحدهما قبل صاحبه » عتق نصيب الحي مكانه ‏ 
وترك نصيب الميت إلى موت الحي . ولم يقوم على الحي نصيب 
الميت . لأنه ليس هو مبتدىء الفساد . لم يزده الا خيراً ؛ وجعله 
بمنزلة ما لوانه أعتق الأول الى أجل . ثم أعتق الثاني الى أجل 
دونه ؛ انه لا يقوم على الثاني عند أجله لأنه لم يزده الا خيرا حين 
كان أجله دون أجل المبتدىء ؛ قال أصبغ وهما من رأس المال . 
قال محمد بن رشد : قوله في أول هذه المسألة في العبد بين 
الرجلين يعتق أحدهما نصيبه بتلا ثم يعتق الآخر نصيبه الى أجل . أنه يقال 
للذي أعتق الى أجل : إما عجلت عتقه الساعة . وإلا(*١"2‏ قوم على الأول ؛ 
هو مثل قوله في المدونة وروايته عن مالك . ورواية أشهب أيضاً ؛ والوجه في 
ذلك أن تقويم العبد بين26:0 الشريكين على الذي أعتق نصيبه منه » حق 
للشريك في افساد حظه منه عليه » وحق للعبد في تبتيل عتق جميعه ؛ فإذا ترك 
السيد حقه في التقويم وأعتق حظه منه الى أجل كان من حق العبد أن يقوم 
على الأول فيبتل عتقه » إلا أن يبتل الثاني عتق "22 نصيبه » فلا يكون للعبد 
حجة . ولبعض الرواة في المدونة .» وهو المخزومي ‏ أنه يعجل العتق على 
الذي أعتقه الى أجل . ولا يقوم على الأول وهو اختيار سحنون ؛ ووجه 
قوله . أنه لما أعتق نصيبه الى أجل . فقد أفاته بالعتق » ووجب له ولاؤه ؛ 


. ) في الأصل ( واما‎ )١119( 
. ) في الأصل ( على‎ )١17١( 
. كلمة ( عتق ) ساقطة في الأصل‎ )١71( 


عد البيان والتحصيل 


فلم يجب أن يقوم على الأول لوجهين ؛ أحدهما أنه قد ترك حقه في التقويم 
عليه » والثاني أنه قد فوت نصيبه بالعتق ووجب له ولاؤه » فلا يصح أن يفسخ 
ذلك ؛ واذا لم يصح فسخه ء وجب أن يعجل عتقه لحق العبد في تعجيل 
عتقه ؛ وهذا القول أظهر والله أعلم . 

وأما الشريكان في العبد الذي يعتق كل واحد منهما حظه فيه إلى موت 
انسان سماه . فقوله في ذلك أنه إن مات الذي أسماه المعتق الأول أو لاعتق 
نصيبه » وقيل لشريكه أما عتقت مصابتك الساعة وإلا قوم على الأول ؛ فهو 
صحيح على قياس قوله فيما(""'©2 تقدم ؛ وفي المدونة في الذي يعتق حظه من 
العبد تبلا ثم يعتق شريكه حظه منه إلى أجل؛ ويأتي في ذلك على قياس قول 
المخزومي أن يبقى نصيبه على حاله معتقاً الى موت الذي سماه . ولا يعجل 
عليه عتقه » إذ2"90 لم يتعد فيما صنع . ولا يقوم على الأول اذ قد ثبت فيه 
الولاء للثاني بعتقه الى موت الذي سماه وأما قوله إنه إن مات الذي سماه 
المعتق الآخر أولاً أعتق نصيبه قط ولا يقوم عليه نصيب صاحبهء» فهو 
صحيح ؛ لأنه بمنزلة العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه منه الى أجل . ثم 
يعتق الآخر نصيبه منه بتلا ؛ إنه يبقى على حاله نصفه حر .» ونصفه معتق الى 
أجل . ولا يقوم على الذي بتل حظه منه » لأنه لم يبتدىء فيه فساداً » ولأن 
الولاء قد ثبت للأول ؛ وقد قال بعض أهل العلم واستحسنه ابن القاسم . ثم 
رجع عنه في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب الخدمة ‏ أن خدمته تقوم 
على الذي بتل حظه منه » لأن الخدمة رق فيعجل عتقه ؛ ووجه القول الذي 
رجع اليه » ما ذكره في الرواية من أنه رآه ظلماً أن يؤخذ منه قيمة الخدمة » 
ويكون ولاؤه لغيره ؛ ويأتي على قياس هذا القول الذي استحسنه ابن القاسم 
ثم رجع عنه في مسألتنا ‏ إذا مات الذي سماه المعتق الآخر ‏ أولاً» أن يعتق نصيبه 


. ) في الأصل (قياس ما تقدم ) - بإسقاط ( قوله في‎ )١17( 
. ) في الأصل ( اذا‎ )17 


كتاب العتق الثاني فيد 


ويقوم عليه خدمة حظ الأول الى موت الذي سماه على غررهاء فيعجل عتق 
جميعه ؛ وأما الذي يعتق حظه من العبد الى أجل . ففي ذلك ثلاثة أقوال ‏ 
أحدها قوله في هذه الرواية » وفي المدونة » أنه يقوم عليه ويكون حراً إلى 
ذلك الأجل . إلا أن يشاء أن يعتق نصيبه منه إلى ذلك الأجل على ما قاله في 
رسم جاع بعد هذا . والثاني أنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل . وهو قول 
مالك في رواية مطرف عنه على ما وقع في رسم جاع بعد هذا ؛ فإن خشى 

عليه العدم أخذت منه القيمة ووقفت حتى يحل الأجل على ما قاله في رسم 
يوصي من سماع عيسى من كتاب الخدمة . والثالث أن الشريك مخير بين أن 
يقومه عليه الآن وبين أن يتماسك بحظه حتى يحل الأجل . فيقومه عليه 
عند(*؟20 حلوله ؛ فإن تماسك . لم يكن له أن يبيعه قبل السنة إلا من 
شريكه . وهو قول عبد الملك ؛ واختلف إن أراد أن يقومه عليه فألفاه عديماً . 
هل له أن يقومه عليه عند الأجل إن أيسر أم لا ؟ فقال ابن الماجشون ذلك له » 
وقال المغيرة وسحنون أن عدمه اليوم قاطع للتقويم عليه بعد ذلك : إن أيسر ؛ 
وقول أصبغ فيما سثل عنه ابن القاسم في رسم المكاتب من سماعه في العبد 
بين الرجلين يعتق كل واحد نصيبه الى موت صاحبه . ليس هذا من هذا ؛ 
يريد ليست هذه المسألة مما تشبه المسألة التي تقدمت في الذي(2"2 اعتق كل 
واحد منهما حظه من العبد الذي بينهما الى موت رجل سماه . معناه ‏ عندي - 
أنها ليست تشبهها ‏ إذا قالا ذلك معاً » أو تقدم أحدهما صاحبه بالقول- ولم 
يعلم الأول منهما ؛ وأما إذا تقدم أحدهما صاحبه بالقول وعرف الأول منهما 
فهي تشبهها ؛ والجواب فيها على ما تقدم في الأولى : أن ينظر الى الذي ابتدأ 
بالعتق الى موت صاحبه . فإن مات صاحبه قبله . عتق عليه نصيبه » وقوم 
عليه نصيب الميت » إلا أن يشاء ورثته أن يعتقوه فذلك لهم ء وإن-مات قبل 


. ) في الأصل (بعد‎ )١75( 
. جملة ( تقدمت في الذي ) ساقطة في الأصل‎ )١1؟6(‎ 


يركف البيان والتحصيل 


عتق نصيب صاحبه بموته وبقي نصيبه » يخدم ورثته حتى يموت الآخر فيعتق 
من رأس المالء ولا يقوم .نصيب المعتق أولاً على الثاني ؛ لأن الثاني لم 
يبتدىء عتقه . إنما ابتداه الأول وهو الذي يقوم عليه نصيب صاحبه ‏ إذا 
مات ؛ إلا أن يبت الورثة عتقه . فذلك لهم ؛ وإذا لم يتقدم أحدهما صاحبه 
بالقول . أو تقدمه به ولم يعلم الأول منهما ؛ فالذي نص عليه ابن القاسم في 
هذه الرواية هنا وقاله أصبغ أيضاً تأويلاً عليه وأخذ به؛ وهو قول ابن القاسم 
أيضاً في سماع أبي زيد ء أنه لا تقويم في ذلك على الذي عتق عليه نصيبه . 
بموت صاحبه قبله » فيغتق نصيب الحي منهما بموت الميت ونصيب الميت 
على الورثة بموت الحي من رؤوس أموالهما » ويرد عتق نصيب واحد منهما 
الدين المستحدث ؛ ولا تقويم في ذلك على واحد منهما إذا أعتق نصيبه بموت 
صاحبه . إذ لا يدري هل2"77© هو الذي ابتدأ الفساد أم صاحبه ؟ وقول أصبغ 
وجعله بمنزلة ما لو أنه أعتق الأول إلى أجل . ثم أعتق الثاني الى أجل دونه » 
ان لا يتوم على الناني ؛ معناه أنه إذا لم يدر أيهما الأول أو كان ذلك من قولهما 
معاً . كان ذلك بمنزلة اذا أعتق الأول الى أجل . ثم الثاني الى أجل دونه في 
أنه لا تقويم في ذلك على ال اير 
رسم العتق بعد هذا إذا أعتق أحد الشريكين حظه من العبد الى أجل ١‏ ودبر 
الآخر حظه منه فنتكلم عليها ‏ إن شاء الله . 


مسألة050 


وقال ابن القاسم في عبد بَيْنَ ثلاثة نفر بميراث أو بشراء » فقال 
أحدهم نصيبي حرء كوسه عاض 
نصيبه ؛ ثم قال الآخر نصيبي ونصيب صاحبي حر إن رضي ؛ فقال 


. في ات (أهو)‎ )١١5( 
. ”" كلمة (.مسألة ) بياض في الأصل . .اثبتناها من ت فى‎ )١77( 


صاحبه قد رضيت - وقد أمضيته له » فقال المعتق المشتري قد 
رضيت أيضاً » ثم قال قد بدا لي . أو قال لا أرضى ؛ إنه لا يلزمه من 
ذلك شيء » إلا أن يقول ,نصيبي ونصيب صاحبي 2 بخمسين 
ديناراً , وهو حر- إن رضي ٠‏ فقال صاحبه قد رضيت ؛ فذلك لازم 
للمشتري - رضي المشتري أو لم يرض إذا كان صاحبه قد رضي ٠‏ 
وكان قد سمى له ثمناً » وإنما ذلك بمنزلة ما لو قال غلام2"0© فلان 
حر من مالي إن رضي . فقال فلان قد رضيت ٠‏ وقلت أنا لا أرضى 
أو قلت قد رضيت . ثم بدا لي أنه لا يلزمني من ذلك شيء ؛ إلا أن 
يقول غلام فلان علي بخمسين ديناراً إن رضي .وهو حر ء. فقال فلان 
قد رضيت . فقلت قد بدا لي » إن ذلك لازم له ؛ وإنما هو بمنزلة 
من قال غلام فلان لي بخمسين ديناراً - ان رضي ٠‏ وليس فيه حرية » 
ورضي بذلك سيد العبد ٠‏ فذلك يلزمه ؛ فلما لزمه البيع » لزمه فيه 
العتق . قال عيسى أما الذي أعتق الشريك الثاني نصيبه ونصيب 
صاحبه الثالثك » فأرى أن يقوم عليه ويعتق عليه سمى له ثمناً أو لم 
يسم له ؛ لأن بعض أهل العلم قد رأى أن يقوم على الثاني - ولم 
يعتقه » فكذلك إذا أعتق نصيبه ونصيب صاحبه . فذلك الذي لا 
شك فيه . 


قال محمد بن رشد : إنما رأى عيسى بن دينار أن يقوم عليه اذا 
أعتقه وإن لم يسم له ثمنا . مراعاة لقول من رأى من أهل العلم وهو ابن نافع 
وبين رجل : نصيب شريكي من هذا العبد حر من مالي ٠»‏ لم يلزمه ذلك على 
مذهبه ‏ وإن قال شريكه أنا أرضى ‏ أن آخذ منه قيمته فيه » إذ ليس فى هذا 


. في الأصل ( غلامي ) وهو تحريف ظاهر‎ )١11( 


6 ْ البيان والتحصيل 


الموضع اختلاف يراعى ميتحصل على هذا فيمن أعتق عبد غيره فرضي صاحبه 
أن يأخذ منه فيه قيمته ‏ أربعة أقوال . أحدها أن ذلك يلزمه وإن كان قال هو 
حر من مالى » الا أن يقول«*"22 هو حر في مالي بكذا وكذا فرضي صاحبه أن 
بمضيه له يذلاك الثمن الذي سمى فيه ء والرابع(*22 الفرق بين أن يكون قال 
ذلك في عبد لا يجب عتقه عليه باتفاق , أو في عبد يجب أن يعتق عليه في 
قول قائل » وقد مضى في أول رسم من سماع عيسى بيان هذا الاختلاف . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى قال ابن القاسم قال مالك من أعتق ثلث عبده وهو 
صحيح - فلم يعلم به حتى مات . لم يعتق إلا ذلك الثلث ؛ ولو علم 
به وهو مريض» عتق ما بقي من الثلث؛ قال عيسى وهو مخالف للدي 
يعتق ثلث عبده في مرضه بتلا » ذلك يعتق عليه كله في ثلثه وإن لم 
يعلم بما صنع من عتق ثلثه إلا بعد موته . ش 

قال محمد بن رشد : كله مثالةاقن مف الكل ليها سوفن في 
رسم العتق من سماع أشهب . فلا معنى لاعادته » وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 

وسآلته(١"23‏ عن رجل قال أحد غلامي حرء فينظر فيهما فإذا 

أحدهما مدبر ؛ قال يقومان وتعرف قيمتهما ثم يسهم بينهما . فإن 


(178) جملة ( هو حر من مالي » الا "ان يقول ) ساقطة في الأصل . 
(10) كذا في سائر النسخ (والرابع ) بدون ذكر القولين : الثاني والثالث » ومر نظيره آنفاً . 
)١11(‏ جملة ( وسألته ) بياضنفي: الأصل ء أثبتناها من ت ق ” . 


كتاب العتق الثاني د 


خرج سلهم المدبر وكانت قيمته أدنى من نصف قيمتها 
ها تق225"0 في المملوك بقية النصف مع قيمتهما؛ وإن أحاط 
المدبر بنصف قيمة جميعهما . فلا عتق للذي ليس فيه تدبير » وان 
خرج سهم الذي ليس فيه تدبير » وهو نضف قيمتهما » بدىء بالمدبر 
فيعتق .» ثم يعتق هذا ان حمله الثلث أو ما حمل منه . 


قال محمد بن رشد : قوله فإن خرج سهم الذي ليس فيه تدبير- وهو 
نصف قيمتهما بدىء بالمدبر فيعتق . ثم يعتق هذا إن حمله الثلث . أو ما 
حمل منه ؛ معناه إن حمله الثلث مع المُدبرء وإن لم يحمل الثلث المدبر 
ووقع عليه السهم . عتق منه ما حمل. الثلث ؛ وكذلك إذا وقع السهم على 
الآخر ولم يحمل الثلث الا أقل من المدبر » لم يعتق الا ما حمل الثلث من 
المدبر » فالمدبر يبدأ ولا يعتق الذي ليس بمدبر كله الا إذا وقع السهم عليه 
وهو نصف قيمتهما ‏ والثلث يحملهما .» فيخرج عتق المدبر بالتدبير » ويخرج 
عتق الآخر بالوصية ؛ لأن معنى المسألة أنه قال ذلك في مرضه الذي مات 
منه ؛ ولو كانت قيمة العبد أكثر من نصف قيمتهما وخرج سهمه . بدىء 
بالمدبر ولم يعتق من العبد الا مقدار نصف قيمتهما ‏ وإن كان الثلث واسعاً . 
وسيأتي في سماع عبد الملك بن الحسن اذا قال اقرعوا بين فلان وفلان - يريد 
المدبر واخر من عبيده . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في رجل أبق غلامه فطلبه فلم يجده . فأوصى إليه إني 
عند النخاسين . فإن كان لك حاجة ببيعي فهلم فبعني » وأتى سيده 
فوجده . فقيل له بعه » فقال هو حر إن بعته هذه الثلاثة الأيام ؟ ثم 


(15) في ات ( اعتق ) . 


يدك البيان والتحصيل 


أعطاه رجل به عطاء » فقال هو لك بعد2""9 ثلاثة أيام » قال هو 
حانث ٠»‏ والغلام حر . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه إذا أوجب له فيه البيع 
( بعد ثلاثة أيام » فقد باعه . وهو بيع جائز لا بأس به على ما قاله في رسم 
للمدبر والعتق من سماع أصبغ بعد هذا » فوجب أن يحنث بهذا العقد ‏ وان 
كان لا ينتقل الملك به إلى المبتاع الا بعد الثلاثة الأيام ؛ لآنه يحنث فيما لا 
شيء به لو حلف أن يبيعه اليوم » لما بر بهذا البيع ‏ وإن )"© كان يحنث 
بعقيد البيع الفاسد على ما قاله بعد هذا ؛ وإن كان الملك لا ينتقل به إلا أن 
يفوت ؛ وقد قيل إنه لا ينتقل به وإن فات . فأحرى أن يحنث بهذا البيع الذي 
هو صحيح ينتقل به الملك على كل حال وإن كان لا ينتقل به إلا بعد الأجل . 
وبالله التوفيق . ٠‏ . 


مسألة 


قال ابن القاسم كل من قال لعبده أنت حر إن بعتك فباعه بيعاً 


0 نكيل 
: (5599) عجن . 


حراماً - 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في رسم المدبر والعتق من سماع 
أصبغ ء ومثل ما حكى ابن حبيب في الواضحة ؛ ويلزم ألا يحنث على قياس 
القول بأن البيع الفاسد لا ينتقل به الملك . ومصيبته من البائع - وإن تلف 
عند المبتع ؛ وهو قول ابن القاسم في 227 سماع"""2 أبي زيد من كتاب 


(15) في الأصل ( عند  )‏ وهو تحريفف . 

. ٠ ما بين القوسين  وهو نحو سطرين ونصف  ساقط في الأصل‎ )١4( 
 . فيا ت اق ” (قال هو)‎ )١18ه(‎ 

(15) في الأصل ( من ) . 

(10) فيات ( رسم ) . 


كتاب العتق الثاني 04 


جامع البيوع في بعض الروايات ؛ ولوحلف أن يبيعه لما بر""©2 بالبيع الفاسد 
إلا أن يفوت عند المبتاع قبل الأجل إن كانت يمينه إلى أجل » لانه يحنث بما 
لا يبر به وعلى القول بأن الملك لا ينتقل بالبيع الفاسد . لا يبر به على 
حال . وبالله التوفيق . ١‏ 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الذي يقول جاريتي حرة ‏ إن لم اسافر 
سفرأ.. أو إن لم أضربها أو إن لم أضرب عبدي أو إن لم أنحر 
. بعيري ؛ قال ابن القاسم أنظر ابد كل شيء حلف إن لم يفعله ‏ ولم 
يضرب أجلا . فإنه لا يطأ جاريته ولا بناتها ‏ إن حدث لها بنات بعد 
اليمين حتى يفعله ؛ ولا يبيعهم ولا يهبهم ولا يتصدق بهم - حتى. 
يفعله ؛ وإن ضرب أجلاا» خير بين البنات والأم في الوطء إلى 
الأجل . وليس له أن يبيع واحدة منهن . ولا يتصدق بها . ولا يهب - 
حتى الأجل . فإن برء وإلا كانت هي وولدها أحراراً ؛ وإذا حلف 
على شيء ألا يفعله » فإنه يطأ . ويبيع » ويتصدق ؛ فإن حنث فيما 
حلف عليه ألا يفعله فكانت عنده الجارية التى حلف عليها » عتقت 
عليه » وما كان لها من ولد بعد اليمين فقد اختلف قول مالك فيها : 
مرة كان يقول تعتق بولدها . ومرة كان يقول تعتق بغير ولدها ؛ ولكن 
الذي ثبت عليه ( من ذلك )2350 واستحسن على كره أن تعتق هي 
وولدها ؛ قال ابن القاسم وعلى ذلك رأيي . ولست أعيب قول من 
قال لا تعتق إلا هي وحدها . 


(18) في الأصل ( لا يبر ) . 
(19) جملة ( من ذلك ) ساقطة في الأصل . 


امف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : أما الذي حلف بحرية(" 224 جاريته أن يفعل 
فعلاً » فقال جاريتي حرة إن لم أفعل كذا وكذا ؛ فإن لم يضرب أجللاً » فلا 
يطأء ولا يبع » ويدخل ولدها في اليمين ؛ لأنه على حنث هذا هو القياس ‏ 
وقد روى عن مالك أن ولدها لا يدخل في اليمين » وهو قول المغيرة 
المخزومي ؛ وأما إن ضرب ليمينه أجل فيتخرج في دخول ولدها في اليمين 
قولان متكافئان. على اختلاف قول مالك في المدونة في جواز الوطء له » مرة 
قال فيها ان له أن يطأ . لانه على بر مثل قوله في هذه الرواية ؛ ومرة قال إنه 
ليس له أن يطأء إذ ليس له أن يبيع من أجل أنها مرتهنة بيمينه في البيع » وأما إذا 
حلف بحريتها ألا يفعل فعلاً » فسواء ضرب أجلاً أولم يضرب . هوعلى بر ؛ 
فالقياس ألا يدخل ولدها في اليمين » وقد اختلف قول مالك في ذلك حسبما 


وقع هنا, وفي رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم » وفي رسم المدبر 
والعتق من سماع أصبغ » وفي رسم العرية(7*'> من سماع عيس من كتاب 
الوصايا » وبالله التوفيق . 


13 


مساألة 
قال وسثل مالك عن رجل قال كل رأس أملكه إلى ثلاثين 
سنة ‏ فهو حرء فورث رقيقاً » فقال ابن كم هذا الرجل الحالف ؟ 
قال ليس هو بكبير» قال فما ورثه فهو حر . ولا يعتق عليه أنصباء 
أصحابه . لا يعتق عليه إلا ما ورث قط . إلا أن تكون له نية في 
الاشتراء والصدقة أو الهبة ولم يرد الميراث » دون نطف اوها 
نوى . 


قال محمد بن رشد : قال في الذي حلف بحرية ما يملك من العبيد 


. ) في الأصل ( يعتق‎ )١140( 
. ) في الأصل ( العارية‎ )١141( 


كتاب العتق الثاني هه 


إلى ثلاثين سنة ء أن ذلك يلزمه إذا لم يكن كبيراً ولم يجد في ذلك حداً , 
والحد فيه حد التعمير في الاختلاف من السبعين سنة إلى مائة وعشرين . وقوله. 
إن ادعى أنه لم يرد الميراث فيدين ويحلف على ما نوى ٠‏ يدل أنه نواه مع قيام 
البينة عليه » إذ لو لم تكن عليه بينة وأتى مستفتياً » لصدق دون يمين ؛ وإنما 
نواه مع البينة مراعاة للاختلاف في أصل المسألة . إذ قد قيل أنه لا يلزمه حرية 
ما يملك لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل 
نكاح ولا عتق قبل ملك”*22 » وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم ٠‏ 
وكان القياس على أصل مذهبه في الزام العتق له ألا تقبل منه النية مع البينة » 
لأنها نية مخالفة لظاهر ‏ قوله » وإلى هذا ذهب ابن الموازء قال في الذي 
“يقول ان كلمت فلاناً فكل عبد ملكه من الصقالبة فهوحر . أن اليمين تلزمه إذا 
لم يقل أبداً في كل ما كان في ملكه من الصقالبة يوم حلف . وفيما استفاد 
منهم بعد ذلك » إلا أن يقول أردت في المستقبل . ولا شيء عليه » إلا ان 
تكون عليه بينة ؛ وكذلك قوله إنه لا يعتق عليه إلا ما ورث . ولا يعتق عليه 
أنصباء أصحابه » هو أيضاً مراعاة للاختلاف الذي ذكرته في أصل المسألة » 
وكان القياس إذا أعتق عليه حظه مما ورث من العبيد :أن يقوم عليه الباقي 
منهم . وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أشهب في رجل قال كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو 
حرء فورث نصف عبد فحنث في الذي حلف عليه ؛ قال تعتق عليه 
حصته » ويستتم عليه عتقه ؛ قلت له كيف وإنما دخل عليه 
بميراث ؛ قال لأنه إنما اعتق عليه بحلفه . 


قال محمد بن رشد : هذا خلاف قول ابن القاسم في المسألة التي 


. مر تخريج الحديث‎ )١559( 


25 البيان والتحصيل 


قبلها إنه لا يعتق عليه انصباء أصحابه . وهو القياس على ما ذكرناه ؛ وقول ابن 
القاسم استحسان مراعاة للخلاف . وقد قيل ان قول اشهب ليس بخلاف لقول 
لابن القاسم ء وأن معنى مسألة أشهب انه حلف فقال إن فعلت كذا وكذا , 
فكل مملوك أملكه في شهر رجب حر . فورث نصف عبد . ثم فعل ما حلف 
عليه ؛ فإنه يعتق عليه النصف . ويقوم عليه باقيه ؛ والأظهر أنه خلاف لقول 
ابن القاسم . لأنه إنما اعتل لما سأله كيف يقوم عليه وهو إنما دخل عليه 
بميراث . بأنه أعتق عليه بحنثه » ولم يعتل بانه حنث في يمينه بعد أن ملك 
النصف . وإن كان تقويمه عليه إذا حنث بعد أن ملك نصفه أبين ؛ فقد قال 
ابن كنانة في السفيه المولئ عليه يحلف بحرية عبده . ثم يحنث بعد أن عاد 
حليماً وولي نفسه ‏ والعبد في يديه أنه يعتق عليه ؛ وقاله أيضاً في الصغير 
يحلف في حال صغره ثم يحنث بعد بلوغه » وقد مضى الكلام على هذا في 
رسم العتق الثاني من سماع أشهب . وباللّه التوفيق . 


مسالة 


وسألت ابن القاسم عن الرجل يحلف بحرية جاريته على شيء 
أن يفعله إلى أجل . أو إلى غير أجل . فلحقه دين بعد اليمين ؛ هل 
تباع الجارية ؟ قال نعم تباع ‏ كان إلى أجل » أو إلى غير أجل ؛ كان 
الدين قبل اليمين » أو بعد اليمين . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن العتق لا يجب إلا 


ومن كتاب أوله لم يدرك من صلاة 
الامام إلا الجلوس 


وسئل عن رجل قال لرجل اذهب إلى غلامي فقل له يلقاني في 
مكان كذا وكذاء. فإن لم يفعل فهو حر. فتوانى الغلام وأبى أن 
يجيب ؛ قال لا حنث عليه » قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في 
رجل أرسل رسولاً إلى غلام له ان لم يأتي غداً فهو حر . قال إن بلغه 
الرسول وكان السيد إنما أرسل إليه استعجالا .» فتأخر العبد عنه 
ليحنثه وليخرج حراً فلا حرية له ؛ وقد قال مالك في الذي يقول 
لغلامه في غريمه ‏ إن فارقته فأنت حر ء ففارقه فلا حرية له ؛ وقد 
ذكر ذلك عمر بن عبد العزيز وربيعة » وإن كان الرسول لم يبلغ 
العبد .» فلا حرية له أيضاً . 


قال محمد بن رشد : أما إذا لم يبلغ الرسول العبد . فلا إشكال في 
أنه لا يعتق ؛ وأما إذا بلغه الرسول . فاختلف قول مالك في ذلك . فكان في 
بدء أمره يقول بقوله في هذه الرواية أنه لا حنث عليه . قال وليس ذلك بمنزلة 
من يقول لامرأته : أنت طالق . إن خرجت إلى مكان كذا وكذا لمكان يسميه . 
ثم تخرج بغير إذنه » فأرى الطلاق يلزم هذا . ولا يلزم سيد العبد الحرية » 
وفرق بين ذلك أن الرجل يعاقب امرأته بطلاقها..ولا يعاقب عبده بالعتق قال 
ابن نافع : وفرق بين ذلك أيضاً . أن للرجل أن يملك امرأته في يمينه » فإن 
أحنثته وجب ذلك عليه. ولا يملك عبده في يمينه بأن يجعل ذلك بيده حتى 
يعتق نفسه ء ثم رجع فقال هوحانث . واختلف في ذلك أيضاً قول ابن القاسم 
وأصبغ . وجاءت عن عمر ابن العزيز في ذلك قضيتان » قضى أولاً بعتق 2045 


. ) في ات ( يعتق‎ )١157( 


64 البيان والتحصيل 


الغلام على سيده . ثم رفع إليه آخر فلم يعتقه على سيده » وقال أخشى أن 
يكون ذلك ذريعة لتحنيث العبيد لساداتهم ؛ وقال ابن الماجشون والمخزومي 
بقول مالك ( الأول أنه لا حنث عليه » وقال معرف بقول مالك )440 الثاني 
أنه حانث . وقال أصبغ في أحد قوليه محتجاً لقوله إنه لا حنث عليه : انظر 
أبداً كل شيء حلف عليه سيده من أمر يأمره به » أو ينهاه عنه » ليبره في 
ذلك ء فخالفه فحنثه ليعتق نفسه . فلا عتق له . قال وقد قال بعض الناس إن 
الطلاق مثل ذلك سواء ‏ إذا حلف على امرأته بمثل ذلك » ولم يقله أصحابنا » 
ولست ممن يقوله » ويرى أنها طالق إن حنثته . وقوله في الطلاق بمنزلة 
التمليك . وقال أشهب في الطلاق مثل ذلك . وأنه سواء في العتق والفرقة . 
والفرق بين العتق والطلاق في هذه المسائل بين بالمعنى الذي فرق به مالك 
بينهما » وقد رأيت لابن دحون أنه قال فيها هذه المسائل خارجة عن أصول 
المدونة وغيرها . والفتوى على خلافها ؛ والحنث يلزم السيد في كل هذا إذا 
لم يأته العبد » بلغه الرسول ( أو لم يبلغه » لأنه قد جعل أمره في يدي غلامه 
ويدي رسوله » فقد سبب حنث نفسه . أو ملك أمره لغيره » فهو حانث في 
جميع ذلك إذا؟'» لم يأته الغلام » وليس قوله بصحيح ؛ أما إذا لم يبلغه 
الرسول . فلا إشكال فى أنه لا حنث عليه » ولا اختلاف؛ وأما إذا بلغه 
الرسول)50؟5'©)أو كاذهر الذئ شافهه ؛ فالصحيح في النظر ما قاله ابن القاسم 
في هذه الرواية » ورواه عن مالك من أنه لا حنث عليه » لأن الرجل إذا نهى 
عبده عن الشيء وقال له إن فعلت فأنت حر » فبين أنه لم يرد بذلك حريته » 
وإنما أراد به ضد ذلك من ترك حريته » وسواء ملكته إياه كمثل ما يقول الرجل 
لابنه في الشيء ينهاه عن فعله ويتوعده عليه . افعل كذا وكذا ‏ وأعطيك ألف 
مثقال » فمن نظر إلى معنى يمينه » قال لا حنث عليه وهو قول مالك الأول » 


. ساقطة في الأصل‎  ) عبارة ( الأول انه . . . يقول مالك‎ )١155( 
في ق ”" (اذ).‎ )١156( 
. ما بين القوسين  وهو نحو سطرين  ساقط في الأصل‎ )١57( 


كتاب العتق الثاني 624" 


ومن لم ينظر إلى المعنى واتبع ما يوجبه ظاهر لفظه ويقتضيه » قال هو حانث ؛ 
وإلى هذا رجع مالك . وقوله الأول أظهر . لأنا إنما تعبدنا بالمفهوم من معنى 
الكلام دون ظاهره » قال تعالى : « فاعبدوا ما شئتم من دونه 2694© فظاهره 
الأمر والمراد به النهي والوعيد » ومن مثل هذا كثير » فكذلك مسالتنا » وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى وسثل عن رجل قيل له ( في عبد 2١440)‏ من ربه ؟ 
قال ما له رب إلا الله ؛ أو قيل له أمملوك هذا العبد ؟ فقال لا ما هو 
مملوك » أو قيل له ألك هذا العبد ؟ قال ما هو لي ٠»‏ إنه لا شيء عليه 
فى هذا كله وهو بمنزلة ما لو قيل لرجل ألك امرأة »قال ما لي 
امرأة » أو قيل له في امرأته أهذه امرأتك ؟ فقال ما هي امرأتي ٠‏ إنه 
لا شيء عليه في هذا ونحوه , إذا لم يرد به طلاقاً » » قال عيسى إذا لم 
يرد به طلاقاً ولا عتقا » فإن عليه اليمين بالله ما أراد به طلاقاً ولا 
عتقاً . 


قال محمد بن رشد : ظاهر قول مالك لا شيء عليه في هذا كله 
أنه لا يمين عليه فيه » ويدل على ذلك أيضاً من مذهبه مساواته بين أن يقول في 
عبده ما هو مملوك أو ما له رب إلا الله » وبين أن يقول ما هو لي » إذ لا 
اختلاف ولا إشكال في أنه لا يمين عليه في قوله في عبده ما هو لي ٠»‏ إذ ليس 
في قوله ما هو لي إقرار به لأحد بعينه » خلاف قول عيسى بن دينار -.من رأيه - 
أنه يحلف ما أراد بذلك طلاقاً ولا عتقاً » ولابن القاسم في أول رسم الرهون 
بعد هذا مثل قول عيسى في إيجاب اليمين عليه » ومثله في المدونة في الذي 


. من سورة الزمر‎ ١6 : الآية‎ )١57( 
. جملة ( من عبد ) ساقطة في الأصل‎ )١54( 


دوه البيان والتحصيل 


قال لعبد أنت حر اليوم من هذا العمل . فاختلف50؟*"©2 في ذلك قول ابن 
القاسم . والاختلاف290 في هذا على اختلافهم في يمين التهمة ؛ لأن العبد 
يقول أردت بذلك عتقي » وهو يقول لم أرد بذلك عتقك . ولو ادعى العبد أنه 
قد كان أعتقه.قبل ذلك . واحتج عليه بقوله ما هو مملوك . للزمته اليمين قولاً 
واحداً . بمنزلة إذا ادعى عليه العتق وأقام على ذلك شاهداً واحداً » فإن نكل 
سجنه فيخلى عن سبيله » وقد وقع في أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب الطلاق ‏ السنة في قول ابن القاسم إيجاب اليمين في نحو هذه المسألة 
بزيادة فيها عليها . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . فلا معنى لإعادته ‏ 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال ولا يجوز في الرقاب الواجبة خصي . ولا أقطع. ولا 
أشل . ولا أصم . ويجوز الأعور. والأعرج الخفيف العرجة ء 
وروى أشهب من كتاب العتق عن مالك في الخصي والأعرج يجزئان 
في الرقاب الواجبة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم العتق من سماع أشهب . فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب إلى أجل 
وسثل مالك عن رجل نزل فندقاً فكان في بيت منه فمرض » 


(14) في ت ( واختلف ) . 
)١16١(‏ في الأصل ( ولا اختلاف  )‏ وهو تحريف ظاهر . 


كتاب العتق الثاني أمه 


فقال إن أنا مت في هذا البيت . فجاريتي حرة ؛ فصنح من مرضه 
ذلك وخرج من ذلك الفندق . ثم رجع إلى ذلك البلد » فنزل في 
ذلك البيت فمرض فمات فيه ؛ أتعتق جاريته ؟ فقال أرى أن تعتق » 
إلا أن تكون تعرف21010 أنه إنما أراد في مرضه ذلك الأول . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال على أصولهم في أن الحالف لم 
تكن له نية تحمل يمينه على ما يقتضيه لفظه ‏ إذا لم يكن له بساط يدل على 
خلاف لفظه . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل زوج أمته عبده » ثم قال لها إن لم أبعك إلى 
سنة ء» فأنت حرة ء» وما أشبه ذلك . قالت اشهدوا أنه إن لم يفعل 
فعناءن التق ققد درت نفس أقال: ليمن ذلافة الها :. وفرق 
بينها”*1) وبين الحرة التي يقول لها إن تزوجت عليك فأمرك بيدك . 
فتقول اشهدوا أنه إن فعل هذا » فقد اخترت نفسي . فهذه الحرة إن 
تزوج عليها فهي طالق . وفرق بينها وبين الآمة ولم يرها مثلها . 

قال محمد بن رشد : الفرق بين الحرة والأمة أن الخيار للأمة إذا 
أعتقت تحت العبد لمن يجعله الزوج لهاء وإنما وجب لها بالسنة إذا عتقت 
- وزوجها عبد » فليس لها أن تختار نفسها قبل أن يجب ذلك لها . وقد لا 
يجب لهاء إذ قد يعتق زوجها قبل أن تعتق هي . وأما الحرة فالزوج جعل 
الخيار لها بشرط تزوجه عليها » فكان لها أن تقضي بما جعل لها . وقد روى 
أصبغ عن أشهب في رسم النكاح من سماعه من كتاب النكاح . أن ذلك ليس 


. ) في ت ( يكون » يعرف‎ )16١( 
. ) في ت ( بينهما‎ )109( 


ودين البيان والتحصيل 


لها . وطلاقها قبل أن يتزوج عليها باطل » وهو القياس على مسألة الأمة هذه 
وعلى قولهم في أن أخذ الشفيع بالشفعة قبل وجوبها له باطل . وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وقال في رجل قال لعبده أنت حر إن بعتك إلا ممن يجيزك 
البحر . وأنه باعه من رجل وحلف له بحريته أن يجيزه البحر » ثم 
باعه الذي اشتراه منه » أوبق منه ‏ قبل أن يجيزه على من يعتق . 
قال ابن القاسم أرى أن يعتق على الأول إن لم يجزه الذي باعه البحر ‏ 
يعني البائع الثاني » وذلك أن مالكاً سئل عن عبد حلف سيده وقال 
أنت حر إن بعتك من فلان . وقال المحلوف عليه هو حر إن 
ابتعته » فباعه منه على من يعتق ؛ قال على البائع » وروى أصبغ 
مثله وقال لو كانت يمينه ألا أبيعك إلا ممن يحلف أن يجيزك البحر 
لم يكن فيه شيء » وكان على المشتري أن يجيزه, وكان على البائع 
القيام عليه بذلك إذا تعدى وتركه حتى يجيزه ؛ وروى محمد بن 
خالد قال سألت ابن القاسم عن الرجل يبيع الجارية من الرجل على 
أن يجيزها البحر ‏ وقد كان حلف بحريتها ليبيعنها ممن يجيزها البحر 
وهو رجل أندلسي . فباعها من رجل بذلك الشرط . واجتهد في 
ذلك . فوطئها المشتري فحملت منه أو أعتقها ؛ فقال لابن القاسم 
إذا فاتت بحمل أو عتق, سلك بها مسلك التي تباع على أن تتخذ أم 
ولد . قلت لابن القاسم : ولا يكون على الذي حلف شيء ؟ قال : 
لا. 

قال محمد بن رشد : اختلف في الحالف أن يفعل فعلاً هل يحمل 
على التعجيل حتى يزيد التأخير » أو على التأخير حتى يريد التعجيل ‏ حسبما 


مضى القول فيه في رسم كتب عليه ذكرٌ حق من سماع ابن القاسم ؛ فقول ابن 
القاسم في رواية عيسى عنه في هذه المسألة في الذي يحلف بحرية عبده الآ 
يبيعه إلا ممن يجيزه البحر . فباعه واستحلف المشتري بحريته أن يجيزه 
البحر . فلم يفعل حتى باعه أوبق منه؛- أنه يعتق على الأول إن لم يجزه 
المشتري حتى باعه أوبق منه » هو على قياس القول بأن يمينه محمولة على 
التعجيل » لأنه رآهما جميعاً - البائع والمشتري ‏ حانثين بتأخير إجازته البحرء 
فلما استويا في الحنث . كان البائع منهما هو 29 أحق أن يعتق عليه لآنه 
مرتهن بيمينه » قياساً على ما قاله مالك في الذي يحلف بحرية عبده ألا يبيعه 
من رجل . ويحلف ذلك الرجل بحريته إن اشتراه منه » والذي يأتي في هذه 
المسألة على قياس القول بأن اليمين محمولة على التأخير حتى يريد التعجيل ‏ 
ألا يقع الحنث عليهما إلا بموت المشتري - والعبد بيده » فإن باعه رد البيع. فيه 
ووقف بيده . فإن لم يبر فيه بإجازته البحر حتى مات . حنثا جميعاً وعتق على 
البائع » ورد الثمن للمشتري . ولا يبر الحالف أن يبيع عبلاه ممن يجيزه البحر 
على رواية عيسى هذ..إلا باجازة المشتري إياه. لا بأن يبيعه بشرط ممن يجيزه 
البحر . ولا بأن يبيعه بغير شرط . ويستحلف المشتري أن يجيزه . إلا أن ينوي 
ذلك على ما قاله في رسم المدبر والعتق من سماع أصبغ ‏ وظاهر رواية 
محمد بن خالد هذه عن ابن القاسم. بل هو نص”4"© قوله في آخر المسألة أنه 
يبر ببيعه على أن يجيزه بشرط . لأنه الظاهر من مقصد الحالف . فقد قيل إن 
يمين الحالف إذا لم تكن له نية يحلف على ما يظهر من مقصده . وقد اختلف 
إن باعه على هذا من الشرط على أربعة أقوال . أحدها أنه بيع جائز » وهو قول, 
ابن وهب في الدمياطية . والثاني أنه بيع فاسد يفسخ عللنى كل حال » فإن فات 
بما يفوت به البيع الفاسد . كانت فيه القيمة بالغة ما بلغت . والثالث أنه يفسخ 
إلا أن يشاء البائع أن يترك الشرط. فإن لم يعثر على ذلك حتى فات . كان فيه 


. كلمة ( هو) ساقطة فيات‎ )١185( 
: في ت (نفس)‎ )١65( 


عه البيان والتحصيل 


الأكثر من القيمة أو الثمن ؛ وقيل يرجع البائع على المبتاع بقدر ما نقصص من 
الشمن بسبب الشرط . وهو القول الرابع ؛ والذي يأتي في هذه المسألة إذا 
فاتت الجارية عند المشتري بحمل أو عتق على القول بأن البائع الحالف لا يبر 
ببيعها على الشرط ء وإنما يبر بأن يجيزها المشتري على ظاهر ما لفظ به في 
يمينه » وهو مذهبه. في رواية عيسى هذه عنه » ونص قوله في رسم المدبر 
والعتق من سماع أصبغ ‏ على ما ذكرناه أن يرد على البائع ويعتق عليه ويرد 
الثمن على المشتري إن كانت فاتت بعتق . فإن كانت فاتت بإيلاء » كان على 
المشتري قيمة:الولد » وقاصه بذلك من الثمن . فكانت قيمته أقل من الثمن ‏ 
ورجع عليه ببقية الشمن وإن**22 كانت قيمة الولد أكثر » لم يرجع عليه البائع 
بشيء على ما قاله في رسم العتق بعد هذا السماع , وبالله التوفيق . 


ءِ 


مساألة 


وسئل مالك عن رجل استأذنته امرأته في عتق جارية لها 
مراراً » وأكثرت عليه وكل ذلك يأبى » فلما رأت ذلك » دعت 
شهوداً في السر فأشهدتهم على عتقها . وأمرتهم بكتمان ذلك , ثم 
دخل عليها زوجه2677 فاستأذنته في عتقها » فقال أكثرت علي » 
إن أعتقتها فأنت طالق البتة » قال مالك لا شيء عليه» إلا أن يكون 
أراد بذلك . إن كنت أعتقتها فأنت طالق البتة . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا شيء عليه » لأنه إنما 
خلف آلا تفخل ما لا يمكنها أن تفغله . إذ قد كانت فعلته ؛ ومثله في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب النذور » ولو قال لها إن أعتقتها فأنت طالق 
البتة ‏ وهو عالم بأنها قد كانت أعتقتها ‏ لكان ذلك بمنزلة الذي يحلف ألا يبيع 


. ) في الأصل (فإن‎ )١6( 
. سقطت كلمة ( زوجها) في الأصل‎ )١61( 


كتاب العتق الثاني ههه 


السلعة بعد أن باعها ؛ وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى في سماع 
سحنون ٠»‏ ونوازل أصبغ من كتاب الايمان بالطلاق . ومضى في رسم العتق 
من سماع أشهب من هذا الكتاب ‏ الكلام في 209 الذي يحلف ألا يكري 
رجلاً أرضاً له فوجد وكيلً له قد أكراها ذلك الرجل . وبيان ما فيها من 
الإشكال ؛ فلا وجه لإعادته . 


ومن كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار 


وسئل ابن القاسم عن عبد دفع إليه سيده مائة شاة وقال اعمل 
فيها ‏ حتى تصير ثلاثمائة ‏ وأنت حر . فمات السيد فأراد الورثئة أخذ 
الغنم منه .» وقال العبد لا أدفعها لكم ؛ قال إن رضوا أن يعتقوه 
ويأخذوها منه فذلك لهم . وإلا كانت في يديه حتى يعلم أنه لا يكون 
فيما بقي منها ثلاثمائة شاة . 

قال محمد بن رشد : قوله إن ذلك يلزم الورثة وليس لهم أن يأخذوا 
الغنم منه إلا أن يعتقوه .» يدل على أنه أجاز ذلك على وجه الكتابة » يريد 
ويضرب له في ذلك أجل . كمن كاتب عبده على عدد يسميه8© ولم 
يضرب له أجلا . وقوله : إن لم يرض الورثة بعتقه . أن الغنم تكون في 
يديه حتى يعلم انه لا يكون فيما بقي منها ثلاثمائة. معناه 
إلى الأجل الذي ضرب له في ذلك . وهذا هو مذهب أصبغ . وقوله في أول 
رسم من سماعه من كتاب المكاتب أنه يجبر على ذلك إذا وقع . ويراها كتابة 
لازمة على سنة الكتابة » تلزم الورثة ولا يردها الدين المستحدث ؛ غير أنه 
يكره ذلك ابتداء » لما فيه من الغرر ‏ على ما قاله في رسم أول عبد ابتاعه فهو 


. سقطت كلمة ( في ) الأصل‎ )1١617(: 
. ) فيات (سماه‎ )١608( 


أحناتن البيان والتحصيل 


حر من سماع يحيى من كتاب المكاتب ؛ وذلك خلاف قول ابن القاسم في 
سماع يحيى من كتاب المكاتب ٠»‏ وفي أول سماع أصبغ منه أن ذلك ليس 
بكتابة » وإنما هو بمنزلة من أعتق عبده إلى أجل مجهول قد يكون وقد لا 
يكون » فلا يلزم الورئة ويرده الدين المستحدث » وسيأتي الكلام على ذلك 
في موضعه من كتاب المكاتب - إن شاء الله . 


8 


مساألة 

قالة :انه القاني 183 لو أن رجلا حلف أل يكلم فلاناً أبداً , 
ولا يدخل دار فلان أبداً ‏ بحرية رقيقه » فحنث فرد الغرماء عتقه 
فبيعوا ثم ل ا 0 
0 , أو دل دار فلاث ‏ عتقوا عليه ولزمه الحنث ؛ ولو 
كان أعتقهم عتقاً بتلا في غير يمين » فرد الغرماء عتقه وباعوهم 
واقتضوا دينهم » ثم اش شتراهم بعد ذلك ؛ لم يلزمه عتقهم وكانوا 

قال محمد بن رشد : إنما قال في الذي ب يحلف بعتق رقيقه ألا يفعل 
فعلاً فحنث » فرد العتق فاعتقهم فبيعوا » ثم اشتراهم بعد ذلك » أو تصدق 
بهم عليه » أو وهبوا له ؛ أن اليمين ترجع عليه اذا رجعوا في ملكه بوجه من 
وجوه الملك غير الميراث » ومن قولهم ان من حلف آلا يفعل فعللا ففعله” 0 
مرة فحنث » أنه لا يحنث بفعله مرة أخرى ؛ لأن العتق لما رد فبيع في الدين » 
كان كأن لم يحنث؛ إذ لم يلزمه بالحنث .متق على ما قالوا'"'2 فيمن حلف 


لد 6 


(169) جملة ( قال ابن القاسم ) ساقطة في الأصل ٠‏ 
(16) في الأصل ( يفعله مرة  )‏ بإسقاط جملة ( فعلا فقعله ) . 
(151) فيات ( في رسم فيمن ) - بزيادة ( في رسم ) . 


كتاب العتق الثاني /امه 


بعتق عبد آلا يفعل فعلاً ‏ فباع العبد ثم فعل ذلك الفعل . ثم اشتراه ففعله 
ثانية22"”2 , أن العتق يلزمه ؛ إذ لم يلزمه بالفعل الأول . والعبد في غير ملكه 
شيء » وقد وقع في رسم يدير ماله من سماع عيسى من كتاب النذور ما ظاهره 
خلاف هذا ء أن اليمين لا ترجع عليه إن اشتراه » إلا أنه محتمل للتأويل على 
ما ذكرناه هناك ؛؟ وإن حمل على ظاهره . فالوجه في ذلك أنه لما حنث بعتقهم 
مرة » وجب أن يعتبر بحتثئه ؛ وإن كان قد رد العتق في الدين .» فلا يحنث 
فيهم ثانية2©25 إن اشتراهم . إذ لا يحنث في اليمين الواحدة مرتين » فلكلا 
القولين وجه ؛ وأمًا الذي اعتق عبيده بغير يمين .» أو بيمين على فعل لا 
يتكررء فرد عتقهم في الدين . فلا اختلاف في أنه لا شيء عليه إن 
اشتراهم . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل قال لامرأته كل أمة أتسراها(؟١©2‏ فهي حرة . 
فاشترى خادماً تخدمه فوطثها ؛ فقال هى حرة » وابن كنانة يقول فى 

مثل هذا لا تكون حرة إلا أن تحمل . 
قال محمد بن رشد : التسري2"*2 عند ابن القاسم الوطء المجرد 
فلذلك راها حرة بوطئه إياها » وإن كان إنما اشتراها للخدمة , ولم يرد 
حبسها. وذلك بين من مذهبه بما قال في سماع ابي زيد من كتاب الايمان 
بالطلاق من انه يبر بذلك إذا حلف أن يتسرى على امرأته ؛ وذهب ابن كنانة 
إلى ان تسري الجارية إنما هو الوطء لها مع استصحاب النية في اتخاذها 


: ) في الأصل (ثانياً‎ )١150 

. ) في الأصل ( مرة ثانية ) - بزيادة (مرة‎ )١15*( 
' . ) في الأصل (اتسراها‎ )١155( 

. في ص ق ” ( التسرر)‎ )١166( 


د 
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لذلك ؛ ولذلك رأى إذا اشتراها للخدمة . أنها لا تكون حرة بوطئه إياها إلا أن 

تحمل . لأنها إذا حملت لم يكن له فيها إلا الاستمتاع بوطئها . فتعتق عليه » 

إذ لا يصح له ذلك فيها من أجل يمينه عليه بحريتها . وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن رجل حلف بعتق ما يملك آلآ يقع بينه وبين أخيه 
معاملة أبداً وكان اشترى منه شيئاً فجحده. ثم طال به الزمان 
فاستودعه الحالف مالا وهب له عشرة دنانير وأسلفه عشرة ؛ قال هو 
حانث بما أسلفه واستودعه » لأن هذا معاملة ؛ إلا أن تكون له نية 
حين حلف على بيع الدين خاصة . وذلك الذي نوى وحلف عليه 


فيدين . 


قال مسحمك اي .رعق" (البلت» والا مداع لسن عامل :على 
الحقيقة » إلا أن فيه ( من )260 معنى المعاملة ما دل عليه بساط يمينه أنه 
أراده وحلف عليه وهو جحود ما كان له عليه ؛ ولذلك قال انه حانث بما 
أسلفه واستودعه . فجوابه صحيح على القول بمراعاة البساط في الايمان إذا 
عدمت النية فيها . وهو المشهور في المذهب ؛ وأما2©"0 على القول بأنه لا 
يراعي البساط في الايمان » وإنما ينظر فيها إلى مقتضى اللفظ . فلا يحنث 
بالسلف ولا بالإيداع.» ولو باعه بالنقد ولم يعامله بالدين2''*0 فحنث على 
القول بأنه لا يراعي البساط في الايمان » وإنما ينظر فيها إلى اللفظ ؛ ولو عامله 
بالدين » لحنث على القولين جميعاً . فهذا تحصيل القول في هذه المسألة » 
وبالله التوفيق . 


. كلمة ( من ) ساقطة في الأصل‎ )١15( 
. ساقطة في الأصل‎  ) كلمة: ( واما‎ )١1570 
. في الأصل (بالدينار)‎ )154( 


مسألة 


بالخيار ؛ فقال لا يلحقه الحنث حتى يقطع الخيار . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن بيع الخيار لا يجب إلا بعد 
سلعته » وأما إن أمضاها ولم يكن ليمينه أجل » فيحنث بكل حال كما قال ؛ 
ولو كانت يمينه إلى أجل فأمضى البيع فيها بعد الأجل ‏ لحنث على القول بأن 
بيع الخيار إذا أمضى فكأنه لم يزل ماضياً لمشتريه من يوم العقد » ولم يحنث 
على القول بأنه إنما وجب الشراء له يوم أمضى البيع ؛ ولو كان الخيار لغير 
الحالف من البائع او المشتري . لحنث الحالف باتفاق . وبالله التوفيق . 
مسألة 
العبد للعبد إذا أذن » وكذلك كل من لا يجوز لك أخذ ماله إذا أذنت 
له بعتق .2 ولاء ما اعتق له إذا أعتق . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضت والكلام عليها مستوفى 
في رسم مضى من سماع ابن القاسم . فلا معنى لاعادته , وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسثل عن أمة كانت بين شريكين فوطئها أحدهما فجملت . 
فقال الذي لم يطأ قد كنت أعتقتها منذ سنة ؛ قال إن كان الواطىء 
مليئاً بقيمتها لم يقبل قوله ؛ لأنه إنما أراد أن يفسدها عليه وتقوم على 
الواطىء ؛ وإن كان الواطىء معدماً » جاز العتق على الذي قال كنت 
أعتقتها منذ سنة . وعتق أيضاً نصيب الواطىء ؛ لأنه إنما كان له فيها 
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الاستمتاع » فقد قطع بعتق شريكه ؛ لأنه. من وطىء ء أمة جزء منها 
حروضاً له فحملت » أعتقت كلها ؛ ؛ لأنه لا استمتاع له فيها » وليس 
له أن يطأ أمة نصفها حر ونصفها رقيق . 


قال تمك ون ركيد : قوله إن كان الواطىء مليئاً بقيمتها » يريد 
بنصف قيمتها ؛ لأن ذلك هو الذي يلزمه غرمه » وإذا قومت عليه على ما قال 
فالحكم في ذلك أن تكون نصف القيمة موقوفة لا يأخذها الشريك , إلا أن 
يكذب نفسه فيما كان ادعاه من أنه كان اعتقها منذ سنة » وإن رجع الواطىء 
إلى تصديقه2'"*2 فيما ادعاه من أنه كان اعتقها(' "23 منذ سنة قبل أن يكذب هو 
نفسه » رجعت اليه القيمة الموقوفة » واعتق تق نصيبه في الآمة ؛ إذ لا يستطيع أن 
يطأها » ونصفها أم ولدء ونصفها حر ؛ ؛ وأما قوله وإن كان الواطىء معدماً . 
جاز العتق على الذي قال قد كنت أعتقتها وعتق نصف الواطىء ؛ فهو 
صحيح على أحد قولي مالك في المدونة » وهو القول الذي رجع اليه في أن 
الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما فحملت - ولا مال له يباع نصفها للذي 
لم يطأء فيدفع إليه ‏ وإن كان في ذلك نقصان عن نصف (قيمتها يوم حملت. 
اتبعه بذلك وبنصف23"12 قيمة الولد؛ إذ لا يصح أن يباع له نصفها فيعطاه ‏ 
وهو يقول إنه حر قد كان اعتقه منذ سنة » وأما على القول بأنه يتبع بنصف 
قيمتها وتكون له أم ولد ولا يكون عليه من قيمة الولد”"'2 شيء » فلا يعتق 
عليه نصيبه في الأمة » وتكون له أم ولدء ويتبعه الشريك بنصف قيمتها يوم 
حملت إن أكذب نفسه فيما ادعاه من عتقها » وإن رجع هو إلى تصديقه. قبل أن 
يكذب هو نفسه . اعتق عليه نصيبه في الأمة » وسقطت القيمة عن ذمته ؛ 


. ) في الأصل ( تصديقها‎ )١159( 

(1070) في الأصل (اعتقه ) . 

(17/1) ما بين القوسين ساقط في الأصل . 

(11775) جملة ( عليه من قيمة الولد) ‏ ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني ١ه‏ 


ورأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة » ولا تقوم على الواطىء في ولده » 

لأن الأمة حملت وهي حرة من ملك الذي لم يطأ ؛ قال وولاء الولد بينهما إن 
ثبت العتق الأول ببينة ؛ فأما قوله إنه لا تقوم على الواطىء :في ولده فهو 
صحيح » وأما تعليله لذلك بأن الأمة حملت.وهي حرة من ملك الذي لم يطأ.. 

فليس بصجيح ؛ إذ لو حملت وهو لم يعتق نصيبه » لما كان له في الولد 
قيمة » وإنما كان يجب على الواطىء أن تقوم عليه يوم وطئها دون أن يكون 
عليه شيء في ولدها ؛ وأما قوله إن ولاء الولد بينهما إن ثبت العتق للأول ببينة 
فهو غلط ظاهر . إذ لا يكون الولاء له الا لو ملكه ملكأ صحيحاً » وبالله 
التوفيق . ٠‏ 


ومن كتاب أسلم وله بنون صغار 


وقال مالك إذا قال الرجل لامرأته كل جارية أتخذها أم ولد 
فأمرها بيدك . فاشترى جارية فأراد أن يمسها في "22 كل طهر مرة : 


قال محمد بن رشد: هذا كما قال. لأنه إذا وطئها لا يدري لعلها قد 
حملت ووجب الخيار في عتقها لامرأته » ولا يصح له أن يطأ ما لغيره الخيار 
في عتقها ؛ ويأتي على قول أشهب في الذي يقول لجاريته إذا حملت فأنت 
حرة ‏ : إن له أن يطأ ويعاود أبدأ حتى يتبين الحمل » من أجل أن الشك عنده 
لا يؤثر في اليقين ؛ إذه؛"© يكون لهذا الرجل أن يطأ أبداً حتى يتبين بها 
حمل . فيكون أمرها بيد امرأته » وبالله التوفيق . 


: كذا في سائر النسخ سؤال بدون جواب . ولعل في الكلام سقطا  وهو :'( قال‎ )١7*( 
. وله أن يمسها في ... ) وسيأتي جرابه بهذا في المسألة الرابعة بعد هذه‎ 
. ) كذا في سائر النسخ ( لا يكون ) بالنفي » ولعل الصواب ما أثبته : ( إذ يكون‎ )١174( 
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مسألة 


وسئل عن امرأة حلفت بحرية مالها إن تزوجت فلاناً » ثم 
تزوجته - ورقيقها أكثر من ثلثها ؛ فلما وجبت عقدة النكاح أنكر عليها 
زوجها وقال إنا نكر عليك . لأن رقيقك أكثر من ثلث مالك » هل 
تحنث في يمينها أم لأنها إنما وقع عليها الحنث ولها زوج ؟ قال ابن 
القاسم إن كان زوجها لم يعلم بيمينها حتى تزوجها . فله ان ينكر 
عليها ؛ وإن كان علم بيمينها فتقدم على ذلك . جاز ذلك عليها ولم 
يكن له أن ايتكر ذلك عليها. وهو اصيترلة :نا لق أذن لها : 


قال محمد بن رشد : قد قيل إن لزوجها أن ينكر عليها ويرد عتقها - 
وان علم بيمينها » وهو قول اصبغ في نوازله من كتاب الولاء » قال وهو قول 
أهل العلم ؛ وفي كتاب ابن المواز أنه ليس له أن يرد ذلك وإن لم يعلم 
بيمينها ؛ قال ابن المواز لأن عقد نكاحها لم يكن قبل حنثها ؛ وإنما وقع هذا 
الاختلاف . لأن الحنث والنكاح وقعا معا ممن غلب وقوع النكاح قبل الحنث 
والزوج رد ذلك . ومن غلب وقوع الحنث قبل النكاح . لم ير للزوج رده ؛ 
فتفرقة ابن القاسم في هذه الرواية بين أن يكون الزوج علم بيمينها أو لم يعلم 
جيدة . لأنها لا تخرج عن أحد القولين ؛ وأما إذا كان الحنث بعد النكاح ‏ 
فللزوج أن يرده ‏ وإن كانت اليمين قبل النكاح ؛ بدليل قول ابن المواز إن عقد 
نكاحها لم يقع قبل حنثها » وقد وقع لابن ابي حازم وابن كنانة في المدونة من . 
قولهما ما يدل انه ليس للزوج ان يرد يمينها بأكثر من ثلث مالها وان حنثت به 
بعد النكاح إذا كان حلفها(*"22 به قبل النكاح . وبالله التوفيق . . 


(117) في ت ( حملها ) . 


كتتاب العتق الثاني اده 
مسألة 
وعن2©3"1 امرأة من أهل البادية قالت لابنها قد أحللت لك 
جاريتي هذه والغلام له امرأة وهو ساكن مع امرأته » والجارية عند 
الأم ؟ فاعتقت الأم ل ا 
لي » قالت إنما هو كلام قلته ‏ والجارية - عندي منذ سنة لم تحزها 
ولم أدفعها اليك ؛ قال إن كان الابن وطئها فلا عتق لها فيها » وإن 
كان لم يطأها ولم يحز شيئاً » فعتقها جائز ؛ وإن كان قد حاز أو 
وطىء . فلا عتق لها ؛ لأنه ضمنها » ولزمته قيمتها ؛ وأنه إذا لم 
تمكنه منها ولم يقبضها ‏ وإن أحللتها له » فضمانها منها إذا هلكت ؛ 
قال عيسى عتقها جائز إلا أن تحمل . 


قال محمد بن رشد : قوله وان "223 كان قد حاز أو وطىء فلا عتق 
لها. لأنه قد ضمنها ولزمته قيمتها إلى آخر قوله . معناه إذا حازها وغاب 
عليها . فرأى القيمة لازمة له بالغيبة عليها » وإن لم يطأها ؛ لأنه لا يصدق إذا 
غاب عليها في أنه لم يطأ ؛ هذا معنى الرواية » عندي » اذ لو قبضها ولم 
يغب عليها لما لزمته قيمتها . ولكان ضامناً لها . ولجاز عتق أمه لها ؛ وقد 
رأيت لابن دحون أنه قال في هذه المسألة ذكره للحوز فيها ليس بجيد » لأنه لو 
حازها ولم يطأ فماتت , لم تلزمه قيمتها ؛ وإنما تلزمه القيمة بالوطء » فالحوز 
بغير وطء لا ينفعه » وعتق السيدة ماض فيها ‏ على كل حال حتى يطأ ؛ فإذا 
وطى» » لزمته القيمة وصارت في ملكه ؛ فلا عتق حينئذ للأم فيها ؛ هذا نص 
قوله . والمعنى في الرواية إنما هو ما قلته ؛ وقال ابن كنانة في امرأة أحلت 
لزوجها فرج جاريتها » قال ان حملت . قومت عليه وإن لم يكن له مال . كان 


(175) في ات ( وسئل عن ) بزيادة ( وسثل ) . 
(17990) في الأصل ( ان ) . 
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ديناً عليه يتبع به ؛ قال وان لم تحمل ردت عليها ؛ ظاهره ملياً كان أو معدماً ‏ 
وهو بعيد ؛ ومعناه ‏ عندي ‏ إن لم يكن له مال . ولم يكن في ثمنها وفاء 
بقيمتها يوم وطئها ؛ والصواب ما في المدونة أنه إن لم يكن له مال بيعت فيما 
لزمه من قيمتها . فإن لم يكن في ثمنها وفاء بقيمتها يوم وطئها . اتبع بالباقي 
ديناً ثابتاً في ذمته ؛ قال عيسى بن دينار قال ابن القاسم قال مالك تقوم عليه » 
حملت أو لم تحمل . يُريد فإن كان عديماً ولم تحمل » بيعت فيما لزمه من 
قيمتها على ما قاله في المدونة ؛ واختار عيسى قول ابن كنانة » واختار ابن نافع 
قول مالك وهو الصواب عندي ؛ لأنه إذا ردت اليها بعد أن وطىء لعدمه . آل 
ذلك إلى عارية الفروج . إذ قد تحلها له » وهو عديم فتأخذها منه بعد أن 
وطئها . فيتم لهما ما عملا عليه من عارية فرجها . وبالله التوفيق . 


ع 


. مسألة 
قال وقال مالك لو أن رجلا حلف بالحرية فحنث » ولعبيده 
عبيد » وقع الحنث عليه في عبيده » ولم يقع عليه في عبيد عبيده ؛ 
ولو أنه حلف بطلاق امرأته انه ما يملك عبداً . ولجاريته عبد . أن 
الحنث يلزمه . 


قال محمد بن رشد : الفرق بين المسألتين . ان الحنث يدخل بأقل 
الوجوه » فوجب أن يحنث الحالف ما يملك عبداً إذا كان لجاريته عبد ؛ لأنه 
يملك انتزاعه منها ؛ ويجري هذا على الاختلاف في الذي يحلف ألآ يركب 
دابة رجل » فركب دابة عبده ؛ وأما الذي يحلف بحرية عبيده ولعبيده عبيد 
فيحنث . فلا يعتق عليه عبيد عبيده , لأنهم ليسوا بملك له حتى ينتزعهم . 
وإن كان يملك انتزاعهم » وبالله التوفيق . 


كتاب العتق الثاني ظ وده 
مسألة 


وسئل عن الرجل يقول لجاريته إذا حملت فأنت حرة » فقال 
يطؤها في كل طهر مرة230» فقيل له ولم لا يطؤها أبداً حتى يتبين 
حملها . ولا يدري أتحمل أم لا ؟ فقال قال لي مالك جل النساء 
على الحمل » فاذا كان الشيء غالباً على الناس حتى لا يشذ من 
ذلك إلا القليل » حمل الناس في ذلك الأمر على الذي يصيب جل 
الناس + ولم ينظر الى الشيء الشاذ . 

قال محمد بن رشد : ظاهر قوله يطؤها(*"2 في كل طهر مرة أنه لا 
يلزمه شيء إن كانت حاملاً يوم قال ذلك لها . أو كان قد وطثها في ذلك 
الطهر . وأنه لا يلزمه شيء إلا في حمل مؤتنف ‏ وهو مذهب سحنون فيها , 
حكى عنه ابن عبدوس أنه لا يلزمه شيء إذا قال إذا حملت » الا في حمل 
مؤتنف . وذلك خلاف مذهبه في المدونة ؟ وفي سماع سحنون بعد هذا ومن 
هذا الكتاب . والذي يأتي على مذهبه في المدونة ‏ وهو قوله في سماع 
سحنون - أنه إذا كانت حاملاً يوم قال ذلك لها » أعتقت عليه ؛ لأنها حامل أبداً 
فيما بقى من حملها ؛ وإذا كان قد وطئها في ذلك الطهر قبل أن يقول ذلك 
لها » وقف عنها ووقف خراجها حتى يعلم إن كانت حاملاً أم لا ؟ وإن كان لم 
يطأها فيه » فلا شيء عليه حتى يطأها ؛ فاذا وطئها فيه » وقف عنها » ووقف 
خراجها ؛ فإن تبين بها حمل . أعتقت ودفع اليها ما وقف من خراجها ؛ وإن 
حاضت ولم يكن بها حمل . كان له أن يبيعها إن شاء . فإن لم يبعها حتى 
وطئها في الطهر الذي بعده . وقف عنها أيضاً ووقف خراجها حتى يعلم أن 
كان(214 بها حمل أم لا ؛ هكذا يفعل أبداً في كل طهر يطؤها فيه » وأشهب 


(174) مر آنفاً نظير هذه المسألة ‏ ولم يذكر لها المصنف جواباً ٠‏ ونبهنا على ذلك . 
)١0/4(‏ كلمة ( يطؤها ) ساقطة في الأصل . 
(140) في ت ( أكان ) . 


ته ش البيان والتحصيل 
يوق انل أن نطاها اند ولا يمنع من شيء مما أحله الله له منها حتى يتبين 
حملها ؛ وكذلك يختلف على هذا في الذي يقول لزوجته إذا حملت أو إن 
كنت حاملاً » فأنت طالق ؛ فقوله في المدونة أنه إن كان وطئها في ذلك الطهر 
طلقت عليه بالشك ولا يستأنى بها حتى يعلم ‏ أكانت حامللً أم لا ؟ وقال 
سحنون وأشهب إنه يستأنى بها ولا يعجل عليه الطلاق حتى يعلم أنها حامل ؛ 
فإن مات . ورثته إن لم تكن حاملاً ؛ وإن ماتت هي قبل أن يتبين أمرها » لم 
يرئها بالشك ؛ ويأتي على مذهب أشهب أن له أن يطأها في مدة الاستيناء بها , 
وسحنون يقول إنه إذا قال لها اذا حملت فأنت طالق . أنه لا يلزمه طلاقها إلا 
في حمل مستأنف . وهو ظاهر هذه الرواية ‏ على ما ذكرناه » وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
بعتق ذلك الرأس ء فأعتقه الأب وقال الأب للشهود. أشهدكم يا 
هؤلاء » أن كل ما أعفق ابني وما أحدث في رقيقي فأمره جائر - 
والابن سفية 4 فخرج الابن من عند أبيه فباع من رقيق أبيه عشرة 
أرؤٌ 21417 بأربع مائة دينار وأربعين ديناراً واقتضى الثمن ؛ أفترى ما 
صنع جائزا ؟ قال ابن القاسم البيع جائز على الأب على ما أحب أو 
كره . الا أن يكون بيعاً لا يشبه أن يباع مثلهم به » يعرف أنه قد ترك 
من أثمانهم محاباة لمن باعهم ‏ وإن كان الابن سفيهاً . وانما ذلك 
بمنزلة رجل وكل وكيلاً ببيع رقيقه . فبيعه جائز . الا ما حابى أو 
داهن ؛ فالسفيه وغير السفيه ‏ اذا رضي ببيعه ووكله سواء فيما يجوز 


(141) في الأصل ( رؤس ) . 


كتاب العتق الثاني /اكه 


لهما ويرد عليهما وبيعهما جائز ‏ الا أن يأتي في ذلك بيع محاباة ببينة 
لا يتبايع الناس بمثله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا اشكال فيها ولا اختلاف » 
لأن للرجل أن يوكل على نفسه في حياته من رضي توكيله إياه من رشيد أو 
سفيه » فيلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد ؛ والتوكيل في الحياة 
بخلاف الوصية بعد الوفاة » ليس له أن يوصي بمال ولده إلى غير عدل ولا إلى 
سفيه ؛ ولو أوصى بتنفيذ ثلثه الى سفيه أو الى غير عدل لجاز ؛ لأن الثلث له 
حياً وميتاً - يجوز أمره فيه » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الثمرة 


قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول لعبدين له أنتما حران 
إن شئتما . فشاء أحدهما وأبى الآخر ؛ قال من شاء الحرية منهما 
فهو حر ؛ وكذلك لو قال لامرأتيه أنتما طالقان20 إن شكئتما » فإن 
التي شاءت منهما طالق ؛ قال أصبغ مثله » وقد قال لي في غير هذا 
الكتاب لا يكون ذلك إلا أن يجتمعا على المشيئة في العتق 
والطلاق . ١‏ 

قال محمد بن رشد : القول للذي حكى أنه قال فى غير هذا 
الكتاب . هو قوله: في المدونة » وقوله ان من شاء الحرية منهما أو الطلاق » 
فذلك له ؛ هو مثل قوله في سماع أبي زيد من كتاب الصدقات والهبات في 
الذي يتصدق بالشيء على رجلين ويقول إن قبلتماه فهو لكماء فيقبل 
أحدهما ؛ وله في رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الايمان 


7 ) ثبت في ق ”" ( طالقتين ) » وفي ت ( طالقتان ) ولعل الصواب ما أثبته ( طالقان‎ )١18( 


لان البيان والتحصيل 


بالطلاق ‏ قول ثالث أنهما يعتقان جميعاً بفعل الواحد منهماء» وقد مضى 
الكلام على ذلك هنالك18258) مستوفى » فل" معنى لاعادته . 


ومن كتاب أوله حمل صبيا على دابة 


قال وسألت ابن القاسم عن المرأة يغيب عنها زوجها فتعتق 
رأساً اليوم » وتعتق من الغد رأساً آخرء ثم تعتق بعد ذلك أيضاً رأساً 
آخر وذلك متواتر » ثم يجيء زوجها فيرد ذلك ؛ قال ان كان الرأس 
الذي أعتقت أولا الثلث . جاز عتقه » وبطل عتق الآخرين ؛ وإن 
كان أكثر من الثلث بطل عتقهم جميعاً هو ومن بعده » ولا ينظر فيمن 
أعتقت بعد الأول كان الثلث أو أقل . وإنما ينظر في الأول » فان 
كان أكثر من الثلث رد عتقه ؛ وأما عتق الآخرين(*24 فمردود على 


ا 


قال محمد بن رشد : تكلم في هذه الرواية إذا قرب بين ما تصدقت 
به أو أعتقت شيئاً بعد شيء » وتكلم في رسم المكاتب بعد هذا إذا بعد ما بين 
ذلك . ورأيت لابن دحون أنه قال ابن الماجشون يقول اذا أعتقت المرأة أكثر 
من الثلث جاز الثلث . ورد الزوج ما بقي ؛ وابن القاسم يقول يرد كل شيء ؛ 
فعلى قول ابن الماجشون ينظر إن كان المعتق الأول أقل من الثلث .» عتق من 
الثاني بقية الثلث . وإن كان الثلث . عتق عندهما جميعاً ؛ وإن بقيت من 
الثلث بقية » عتق من الثاني عند ابن الماجشون بمقدار ما بقي ؛ وإن حمل 
الثلث كله » عتق كله عندهما ؛ وهذا الذي حكى ابن دحون عن ابن 


(187) في ات ( هناك ) . 
(184) في الأصل ( الأخيرين ) . 


كتاب العتق الثاني 4ه 
الماجشون. لا أعرقه له إلا في الهبة والصدقة؛ وأما في العتق فلاء لأنه إنما 
يقول فيه بقول ابن القاسم , من أجل أن العتق لا ينقض ؛ وقد مضى في رسم 
الكبش من سماع يحبى من كتاب الصدقات والهبات . تحصيل القول في هذه 
المسألة ‏ إذا قرب ما بين الأمدين*© بمثل اليوم واليومين . أو بمثل الشهر 
والشهرين . أو بعدما بينهما بمثل الستة الأشهر أو السنة ؛ وما يتفق عليه من 
ذلك » وما يختلف فيه(2267 منه .» وسائر أحكام قضاء المرأة في مالها دون إذن 
زوجها ملخصاً مبيئاً ؛ فاكتفينا بذكره هناك عن إعادته هنا » ومضى أيضاً في 
رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب . التكلم على فعلها هل هو 
على الجواز حتى يرد » أو على الرد حتى يجاز ؛ وما يتعلق بذلك من 
الأحكام . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب جاع فباع امرأته 


وسئل عن الرجل يقول كل أسود اشتريه فهو حر . فشارك رجلا 
فاشترى الرجل سودا . فقال ان كانا متفاوضين ء فقد حنث فيما 
اشترى ؛ وإن كان نهاه » فلا حنث عليه ؛ وإن كان وكل رجلا أو 
شاركه ولم ينهه حتى اشترى . فهو حانث . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة من أن الرجل اذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها من الفسطاط 0 
رجلاً يزوجه فزوجه من الفسطاط » أن النكاح يلزمه وتطلق عليه ؛ إلا أن يكون 
نهاه عن نساء الفسطاط . فلا يلزمه النكاح ؛ فكذلك هذا إذا نهاه وكيله أو 


(146) في تاق " ( الأمرين ) . 
(185) فيات ( فيه ) . 


وان البيان والتحصيل 


ا اا ا ا 
شريكه”"221 عن شراء السودان , لم يلزمه الشراء ؛ وإن لم ينهه » لزمه الشراء 
وعتق عليه جميع السودان ؛ إن اشتراهم له وكيله ؛ وإن اشتراهم الشريك ٠‏ 
قاسمه فيهم فعتق عليه حظه منهم ‏ على ما قاله محمد بن المواز في الذي 
حلف بعتق رقيقه فحنث - وله شريك في أرؤس ., وقد قيل إن ذلك ليس 
بخلاف لما في المدونة من أنه يعتق عليه حظه من جميعهم ٠»‏ ويقوم عليه 
بقيتهم على ما ذكرناه من الفرق بين المسألتين في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم ؛ وإذا قال ذلك في حنثه بعتق ما يملك . فأحرى أن يقوله في هذه 
المسألة » للاختلاف الحاصل بين أهل العلم في العتق قبل الملك ٠‏ وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن العبد يكون بين الرجلين فيعتقانه جميعاً معأ إلى 
السنة » فاذا مضت ستة أشهر بتل أحدهما نصيبه ؛ فقال لا يقوم عليه 
حظ صاحبه ‏ وهو على حاله الى الأجل ؛ قلت فإن مات عن مال قبل 
الأآجل » لمن يكون ؟ قال للذي بقي 29 له فيه الخدمة . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إنه تقوم خدمته الى الأجل على الذي 
بتل نصيبه » قال ابن القاسم في رسم العشور من سماع عيسى من كتاب 
الخدمة واستحسنه في العبد يكون: بين الرجلين فيعتق أحدهما حصته(؟*١22‏ منه 
الى أجل » ثم يعتق الآخر حصته منه بتلا ؛ لأن الخدمة رق . ثم رجع عن 
ذلك ورآه ظلماً أن تؤخذ منه قيمة الخدمة ويكون الولاء لغيره ؟ ولا فرق بين 
المسألتين ؛ وأما قوله إنه(24© ماله يكون إن مات قبل الأجل للذي بقيت له فيه 


(1870) جملة ( أو شريكه ) ساقطة في الأصل . 
)١184(‏ في ت ( بقيت ) . 

(1484) في ات ( نصيبه ) .. 

(160) فيات ( إن ماله ) . 


كتاب العتق الثاني 1 ش ١ه‏ 
ال 0302222 
الخدمة » فهو صحيح . لأن الخدمة رق » ومن مات وفيه شعبة من رق ء فماله 
للذي بقي له فيه الرق ٠‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن العبد يكون خالصاً لرجل فيعتقه الى سنة » فإذا 
مضت له ستة أشهر بتل نصفه ؛ قال يعتق عليه جميعه الساعة . 

قال محمد بن رشد : هذا بين لا إشكال فيه . لأن العبد جميعه له ؛ 
فكما يعتق عليه بقيته إذا أعتق بعضه . فكذلك يعتق عليه ما بقي له فيه من 
الخدمة لأنها رق . وبالله التوفيق . 

مسألة 1 

وسألته عن العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 
منه30 235 الى سنة ء قال يقال للآخر يعتق الى أجله . فان أعتق 
جاز, وإن أبى قوم على المعتق حظ صاحبه وكانت له خدمته الخ 
الأجل ؛ وذلك خوف أن يؤخر التقويم عليه إلى الأجل فيفلس أو 
يموت ولم يحكه عن مالك ؛ قال عيسى قال لي ابن أبي حسان . 
قال لي مطرف عن مالك أنه لا يقوم عليه الى الأجل ؛ وكان مما 
احتج به أن قال يعمد الرجل الذي العبد بينه وبين صاحبه فيعالجه 
أربعين سنة , فيقوم عليه فيذهب بخدمته ؛ لا أرى أن يقوم عليه الى 
الأجل » قال ابن القاسم ولو قال قائل هذا القول لم أعبه وفيه 


متكلم . 


. ) في الأصل ( منه نصيب‎ )19١( 


يفن البيان والتحصيل 


لاا ا 1 ا 1 0 
قال محمد بن رشد َ هذه مسألة قد مضى القول2©'57 فيها في رسم 
أوصى » وذكرنا هناك فيها قولا ثالثاً » فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الرهون 


وعه 2255 رجل قال في 1 ولده ‏ وأراد أن يأخذ له05) 
قسماً إنها حرة » هل يلزمه ذلك وت تعتق عليه ؟ قال لاء وأرى أن 
سمه 2 


قال محمد بن رشد : معناه أراد أن يأخذ لها قسماً من العطاء باسم 
الحرية » ومثل هذا في المدونة في ذلك قال في جارية له هي حرة » لأنه مر 
على عاشر ونحو هذا فقال انه لا تعتق عليه إذا علم أنه دفع عن نفسه0*؟') 
بذلك ظلماًء ولم يذكر في ذلك يميناً؛ وقد ذكره<”229 في الذي قال لعبده أنت 
حر اليوم من هذا العمل » واليمين في هذا يمين تهمة » فاذا تبيّن أنه لم يرد 
بذلك الحرية » لم يجب عليه يمين ؛ وإذا احتمل أن يريد بذلك الحرية » 
لزمته اليمين على اختلاف ؛ ولو ادعى العبد أنه قد كان أعتقه قبل ذلك » لكان 
قوله في مثل هذه الأشياء هو حر شبهة توجب عليه اليمين باتفاق » وقد مضى 
هذا في رسم لم يدرك . وبالله التوفيق . 


(147) في الأصل ( الكلام ) . 

(م14) في ت ( وسئل عن ) بزيادة ( وسثل ) ٠‏ 
(144) في ت ق ” (له) . 

(115) في الأصل ( بذلك عن نفسه ) . 
)١1945(‏ في الأصل ( وذكره ) بإسقاط:( قد ) . 


كتاب العتق الثاني باق 


ماقة 


وعن السفيه يعتق فيجيز وليه عتقه » ثم ينكر بعد أن احتلم 
ويقول أجاز لي ولبي ما لم يكن ينبغي له أن يجاز ”205 على أنه لا 
يجاز عتقه . أجازه وليه أو لم يجزه حتى يجتمع له عقله فيعتق أو 
يدع ؛ ولو جاز هذا. لكان يشبه ذلك أن يحبس عليه رقيقه اذا 
اعتقهم وهو سفيه حتى اذا اجتمع عقله عتقوا عليه » ولكانت أموال 
الناس التي خالطه بها من خالطه أولا بأن يبت في ماله من العتاقة ؛ 
ولو جازت العتاقة هكذا ؛ لما انبغي لورثته أن يرثوا رقيقه الذي أعتق 
إذا مات ؛ فأمر السفيه مثل الصبي الذي لا يعقل ؛ فلا يجوز منه 
خي إلا اد صل التي جل رضي حت رادرس 


قال محمد بن رشد : ثم ينكر ذلك بعد أن احتلم » معناه بعد أن 
رشد وملك أمر نفسه . فعبر بالاحتلام عن الرشد . والمسألة كلها صحيحة 
بينة » وقد مضى التكلم عليها وعلى ما كان في معناها مجودا في رسم العتق 
فو متماء اننهت : فلا وجه لاعادته . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال أصبغ في السفيه يشتري الجارية بغير اذن وليه فيعتقها , 
إن عتقه باطل ؛ ولو أنه وطتئها فأحبلها . كانت له أم ولده ‏ ولم يلزم 
السفيه من غرم الثمن ‏ قليل ولا كثير ؛ قال عيسى بن دينار رأى أن 
ترد الجارية على البائع » ويرد البائع الثمن على السفيه » ويكون 
الولد ولده .» ولا يكون على السفيه من قيمة الولد شيء ؛ ولو أن 


. في ت ( يجيز) وفوقها علامة ( ع)‎ )١150 


اه البيان والتحصيل 


ا م 


رجا أسلف158) يها مالا أو باع منه شيئاً » فاشترى به المولى 
عليه أفة. قحملت مئة » كانت أم ولد لهء ولم يكن للمبتاع أو 
المسلف أحُذها منه ورد عليه ذلك الشيء الذي ابتاع بالمال . 

قال محمد بن رشد : لأصبغ في نوازل سحنون من كتاب المديان 
مثل قول عيسى بن دينار(*2215 هنا في السفيه يشتري الأمة فيولدها » ولا خلاف 
الام ل ال 
على قول أصبغ هذاء أن العتق من فعله وكسبه » وليس الايلاد من فعله 
وكسبه ؛ وإنما فعل من وطئه اياها الذي كان سبباً لايلادها الذي لا يقع 
باختياره .. فقد يريده ولا يرزقه » وقد يرزقه ولا يريده ؛ ما يجوز له إذا باعها 
صاحبها منه وسلطه عليها ؛ وقول عيسى بن دينار ما وقع لأصبغ في نوازل 
سحنون من كتاب المديان والتفليس في مساواتهما بين العتق والإيلاد 
استحسان » ووجهه أن الحمل وأن لم يكن من كسب السفيه ولا فعله » فالأمة 
عين مال البائع ؛ والقول الأول هو القياس ألا فرق بين أن يولد الأمة التي 
اشتراها » أو التي اشتراها من مال استسلفه , أو من ثمن سلعة باعها ؛ كما لا 
يفترق ذلك في المديان . للعلة التي ذكرناها » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله يدير ماله 


وس عمن قال لعيد اذا قدمت لاسكتدرية ار 0 
ماسم اا 


(4و9ك) في ت ( سلف ). 
| الله جملة ( بن دينار ) - ساقطة في الأصل . 


كتاب العتق الثاني [ْ هاه 

قال محمد بن رشد : رأيت لابن دحون في هذه المسألة أنه قال فيها 
إن كان السيد أراد خدمة العبد له والقيام به به حتى يصل الإسكندرية . فلا يلزمه 
شيء إذا لم يسافر ؛ ؛ وإن كان إنما أراد عتقه إلى انقضاء زمن يصل به به إلى 
الإسكندرية فلم يسافر  ٠‏ نظر القدر الذي يصل في مثله لو خرج » فيعتق العبد 
بعده(” '"2 ؛ وهذا الذي قاله لا كلام فيه لآنه اذا علمت نية السيد . ارتفع 
الاشكال من المسألة ؛ ونيته لا تعلم الا من قبله . فانما الكلام هل يصدق فى 
نيته أم لا ؟ وما يكون الحكم في المسألة إن لم تكن له نية » أو مات قبل أن 
يخبر بنيته ع فيجب على أصولهم أن يصدق في نيته مع يمينه يمينه » الا أن يأتي 
مستفتياً فلا يكون عليه يمين ؛ ؛ وأما إذا لم تكن له نية » أو مات قبل أن ن تعلم له 
نية ؟ فيتخرج في ذلك ثلاثة أقوال . أحدها قوله في الرواية أن ذلك كالأجل 
المعلوم ؛ ويكون العبد حرا الى مقدار البلوغ الى الاسكندرية » خرج السيد أو 
لم يخرج . مات أو عاش ؛ ؛ وهو الذي يأتي على ما في سماع عبد الملك من 
كتاب الايمان بالطلاق . عن ابن القاسم في الذي يقول لامرأته إذاد١‏ "القت 
معي موضع كذا وكذا فأنت طالق تلك الساعة ٠‏ والثاني أن ذلك كالآجل 
المجهول الذي قد يكون وقد لا يكون » وليس الأغلب منه أن يكون . فلا 

يت العد الا ند يخرج السد إلى الاتتئرية ويصل اليا أوهذا الغو يني 
ط0 ما في رسم استأذن من سماع عَيْشْقٌ مين كثاب "الايهان بالطلاق في إلذي 
ا لامرأته اذا قدمت بلد كذا وكذا فأنت ظالق ٠‏ لأنها لذ تطلق عليه حتى 

تصل الى البلد . والثالث الفرق بين أن يقول ذلك له قبل أن ييخرج أو بعد أن 
يخرج . وإن قال ذلك قبل" '"© أن يخرج . ؛ لم يعتق الا بوصول السيد الى 
ذلك البلد » إن خرج اليه ؛ وإن قال ذلك بعد أن خرج . كان العبد معتقاً الى 


. في ت ( بعد)‎ )9٠١( 
فيا ت (إن).‎ )5١١( 
. وهو تحريف ظاهر‎  ) في الأصل ( بعد‎ )3١؟(‎ 


ها | البيان والتحصيل 


اهنا ب سلفم 
مقدار الوصول الى ذلك البلد . وصل اليه أو رجع من الطريق ؛ روى هذه 
التفرقة زياد أبن جعفر عن مالك في الذي يقول لامرأته اذا قدمت بلد كذا وكذا 
فأنتء طالق » أنه إن قال ذلك لها قبل أن يخرج » ؛ لم يلزمه طلاق حتى يقدم 
اللد ؛ وإن قال ذلك لها بعد أن خرج . كانت طالقاً مكانتها , » كمن طلق 
امرآته الى أجل معلوم ؛ وفي رسم المدبر والعتق بعد هذا من سماع أصبغ عن 
أشهب فى العبد يستأذن سيده ة في الخروج إلى موضع » فيقول له أخرج اليه » 
فاذا بلغته فأنت حر ء أنه ليس له أن يمنعه من الخروج ؛ قال ابن المواز إلا أن 
يبدو للعيد في الخروجء وهو قول رابع في المسآلة أن ذلك تمليك للعبد في 
العتق يلزم السيد ولا يلزم العبد , بكو مكيرا : بين أن يخرج الى البلد فتجب 
له الحرية » أو لا يخرج فيبقى في العبودية ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألت عن الرجل يحلف في عبد له بحريته الاء يبيعه» فيبيعه 
ويقبض الثمن فيستهلكه » ثم يعثر على ذلك ولا مال له ؛ قال ابن 
القاسم يرد العبد إن ادرك ويعتق ويخرج حراء ويتبعه المشتري 
بالثمن ديناً » لانه حنث بحريته حين باعه ووقعت حريته ‏ وعئله به 
وفاء وهو الثمن الذي قبض منه حين باعه هو له وفاء ؛ لانه لو عثر عليه 
ساعتكذ » عتق العبد ورد ذلك الثمن ١‏ فالثمن حين بقى في يديه ١‏ 
هو مال المشتري ووفاؤه » فهو بمنزلة من اعتق وعليه دين وعنده وفاء 
بدينه » ثم تلف ذلك الوفاء بعد ذلك » فالعبد حر » ولا سبيل للدين 
عليه » ويتبع السيد بدينه . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا اشكال فيها » ولو كان عليه 
٠‏ يوم باعه دين يستغرق الثمن ١‏ لبيع في الثمن ولم ينفذ فيه العتتى » إلا ان تكون 


كتاب العتق الثاني يغف 


قيمته أكثر من الثمن . فيباع منه بالشمن على التبعيض ويعتق الباقي ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


مسألة 

وسألت عن الرجل يقول في مرضه جاريتي فلانة تخدم ابنتي 
حتى تنكح ثم هي حرة. فيجيز الورثة الوصية لابنته.» فيعرض لابنته 
وقد عينست »© 0 يختلف إذا قال 8 6 0 إذا بلغت 
لي 0 م هم فلا 
عتق للمملوكة حتى تنكح الجارية » الا ان يأتيها الازواج فتردهم 
وتأبى النكاح » فاذا2'*”2 كان ذلك وعرف ذلك . عتقت المملوكة 2 
وان تزوجت ٠.‏ عتقت المملوكة عند العقدة ولم تحبسها الى 
الدخول . وان ماتت الابنة قبل مبلغ النكاح , خدمت الورئة الى 
مقرار النكاح ثم عتقت . وان لم تخرج الجارية من الثلث » خير 
الورثة ‏ فإما اجازوا وكان سبيلها سبيل ما وصفت لك . وان أبوا 
عتق(2"'*4 من الجارية مبلغ ثلث الميت ساعتئذ ٠‏ ورق ما بقي ء 
وسقطت وصية الابنة في الخدمة . ولم يكن لها من الخدمة قليل ولا 
كثير » ولم يقع لها على الجزء الذي عتق؟'"©2 منها من الخدمة 
شيء . وأما قوله إذا بلغت ابنتي مبلغ النكاح فهي حرة . فإذا بلغت 
الابنة النكاح وأمكن ذلك منها . عتقت الجارية » قلت ما حد ذلك 
البلوغ الحيضة ؟ قال وبعد ذلك بقليل علة ما يرى ويجتهد . 


. ) في ت ( فإن‎ )3١5( 
. ) في الأصل ( أعتق‎ ) 5١5 -705( 


ملاه البيان والتحصيل 
ليس فيه ضرر » وقد تحيض الجارية وتفيم السنة والسنتين قبل أن 
تتكح<(*'"© ويمكن ذلك منها . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة على اصولهم لا 
اشكال فيه ولا موضع للقول . 
مسألة 


وسألت عه ©2١57‏ الجدة جدة الأب في ميراثها أي جدة هي ؟ 
وانه ذكر لنا في أمر الاب انها ترث هي بعينها » فان لم تكن هي 
بعينها وكانت أبعد فلا ترث » قال ابن القاسم : فليس كما ذكر لكم 
هذا خطأ ء ام الاب وامهاتها بمنزلة أم الأم وأمهاتها إلى أبد » يرثن 
اذا لم تكن أم الاب بعينها » ولا أم الأم بعينها » فأمهاتهن في 
مثابتهن الى أبد » يرثن بعد ذلك أو قرب . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أن ام 
ام الاب بمنزلة أم الأب إذا لم تكن أم الاب حية , وكذلك ما بعدن » ويحجب 
الاقرب منهن الا بعد . كما ان أم أم الأم بمنزلة . ام الأم إذا لم تكن ام »الأم 
حية » وكذلك ما بعدن » ويحجب الاقرب منهن الابعد » وانما الاختلاف في 
الجدة ام الجد للاب » والجدة . ام الجد للام » فمالك لا يورث واحدة 
منهما » ومن أهل العلم من يورثهما جميعا » فيورث اربع جدات اثنتان من 
قبل الاب ء واثنتان من قبل الأم » وهو مذهب ابن مسعود من الصحابة 
ومنهم ء من يورث ثلاث جدات . اثنتان من قبل الاب . وواحدة من قبل 
الام - وهو مذهب الاوزاعي » وفي ذلك أثر يروى عن النبي عليه الصلاة 


(768) جملة ( قبل أن تنكح  )‏ ساقطة في الأصل . 
(270) هذه المسألة والتي بعدها أدرجها المصنف في باب العتق .» وهما من باب 
المواريث » والغريب أن يسكت الشارح عن ذلك . 


كتاب العتق الثاني 3 


والسلام » ورث الجدات اثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم"'© وان 
اجتمعت الجدتان جميعا على مذهب مالك فالسدس بينهما الاأنتكون التي 
من قبل الام أقرب . فيكون السدس لهاء وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألت عن الأخت للاب والام إذا كانت هي والجد وكان لها 
إخوة لأبيها ‏ هل تعاد بهم الجد ؟ قال ابن القاسم : نعم تعاد بهم 3 
وهذا مما لا شك فيه ولا اختلاف ولا كلام لأحد2”'*0 . 

قال محمد بن رشد : معنى تعاد بهم الجد, تعدهم عليه من 
العدد . لان الجد ينزل مع الأخوة الاشقاء » والذين للأب منزلة أخ . 
فيقاسمهم للذكر مثل حظ الانثيين » إلا أن يكون الثلث أفضل له من 
المقاسمة . فلا ينقص من الثلث شيئاً » من اجل ان الاخوة للأم يرثون الثلث 
مع الأخوة أشقاء والذين للأب. ولا يرثون شيئاً مع الجد. فكان الجد أحق بهذا 
الثلث الذي حجب عنه الاخوة للأم » فللجد مع الاخت الواحدة الثلثان » ومع 
الاختين والأخ الواحد النصف . ومع الأخ واللاخت الخمسان . ومع الاخوين 
فما زاد من الاخوة الثلث . لا ينقص منه شيئاً كان الاخوة اشقاء او لأب . فلما 
كان هذا حكمه مع الأشقاء إذا انفردوا . ومع الذين لأب إذا انفردوا ؛ وجب ان 
يكون هذا حكمه معهم . إذا اجتمعوا جميعا في المقاسمة ثم يكون الإخوة 
الأشقاء أحق بما بعد نصيب الجد من الإخوة للأباء لانهم يححبونهم فلا 
يحصل للإخوة للأب مع الجد والإخوة الأشقاء شيء . إلا أن يكون الشقائق 
اختا واحدة . فيفضل من المال بعد نصيب الجد اكثر من النصف . فيكون 
الفاضل عن النصف الواجب لها للأخوة للاب . للذكر مثل حظ الانثيين » 


[فحقة مر تخريج هذا الحديث . 
)3١8(‏ في الأصل ( لأحد فيه ) - بزيادة ( فيه ) . 


4٠‏ . البيان والتحصيل 


مثال ذلك ان يترك(*"© المتوفى جَدًّا وأختاً شقيقة وأخوين للأب» فما زاد فإن 
الأخت الشقيقة تعاد الجد بالاخوة للأب فترده بسببهم من النصف الذي كان 
يجب له معها لو انفردت دون الاخوة<١١"2‏ للأب الى الثلث » لأنه أفضل له من 
مقاسمة جميعهم . وتأخذ هي من الثلثين الباقيين بعد نصيب الجد النصف ء 
إذ ليس لها أكثر من النصف الذي فرضه الله عز وجل لها » ويكون السدس 
الفاضل من المال للأخوة(١١©‏ للأباء يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ 
الانثيين » فهذا معنى قول ابن القاسم في الرواية إن الاخت الشقيقة تعاد الجد 
بأخويها لأبيها ؛ وأما قوله وهذا مما لا شك فيه ولا اختلاف ولا كلام لأحد ‏ 
معناه على مذهب مالك . ومن اتبع زيد بن ثابت على ذلك . ولم يتابع أحد 
من الصحابة زيد بن ثابت على قوله بذلك . وقد روي عن ابن عباس أنه سأل 
زيد بن ثابت عن قوله في معادة الإخوة الأشقاء الجد بالاخوة للأب ١‏ فقال له 
إنما أقول برأبي كما تقول برأيك . وفي ميراث الجد مع الاخوة اختلاف كثير 
ليس هذا موضع ذكره ؟وقد قال جماعة من اهل العلم انه لا ميراث للاخوة ما 
كانوا مع الجد . لأنه ينزل بمنزلة الاب إذا لم يكن أب في أنه يحجبهم » كما 
ينزل ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن الابن في أنه يحجبهم . وهو مذهب 
جماعة من الصحابة » منهم : أبو بكر الصديق . وعبد الله بن عباس ». ومعاذ 
ابن جبل» وابي بن كعب , وأبو الدرداء » وابو هريرة » وابن الزبير » وعائشة 
ام المؤمنين » والصحيح في النظر أنه لا يحجبهم . لأنهم أقرب إلى الميت 
منه» اذ يدلون اليه بأبيهم » والأب أقرب من الجد . بخلاف ابن الابن » لانه 
أقرب الى الميت من الأخ . لأآن الاخ يدلي الى الميت بالأب وابن الرجل وابن 
ابنه ‏ وإن سفل اقرب اليه من ابيه2١١"2‏ , فوجب ان لا يحجب اخاه الذي إنما 
يدلي إلى الميت بأبيه10١"2‏ » وبالله التوفيق . 


. ) في الأصل ( ترك‎ )3٠0١9( 
. ) في الأصل ( الأخت‎ )7١١- 7 
. ) في ص ق ” (ابنه‎ )5١١-51١( 


كتاب العتق الثاني 41م 


ومن كتاب اوله إن امكنتني 
من حلق راسك 


وسئل عن رجل قال لغلامه إن قضيت عني فلانا ماله على 
فأنت حرء فتصدق عليه صاحب الحق بالحق . قال هو حر إذا 
تصدق به عليه ؛ قلت فلو كان تصدق به على سيد الغلام ‏ فقبل أو 
لم يقبل ؟ قال ابن القاسم إن قبل السيد كان على العبد أن يؤديه 
أيضاً إلى سيده » وإن لم يقبل » كان عليه غرمه للغريم » ولا يتعلق 
الا بأدائه » إلا ان يتصدق به على نفسه ء ورواه ايضاً سحنون . 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله . لان الغريم اذا 
تصدق على العبد بالدين الذي له على سيده .» فقد حصل للسيد غرضه في أن 
يتأدى الدين عنه دون منة تكون عليه » وإذا تصدق به على السيد . كان من 
حقه ألا يقبل ذلك » فيوجب على نفسه بذلك منة . ووجب الآ يعتق العبد 
حتى يؤدي الدين عن سيده » فيسقط عنه دون منة تكون للغريم عليه » إذا قيل 
كان من حقه ألا يعتق العبد حتى يؤدي ذلك إلى سيده » كما لو قضاه سيده . 
إذ لا فرق بين ان يقضيه إياه أو يهبه له الغريم في أن العبد لا يعتق حتى يؤدي 
ذلك الى سيده . وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يؤ اجر عبده سنين فيعتقه فيولد للعبد أولاد من 
أمته - وهو في إجارته 2 هل ترى أولاده أحراراً ؟ قال نعم هم أحرار 
ساعة يولدون . وليس يوقفون إلى انقضاء خدمة ابيهم » لانه ليبس 
لاحد فيهم خدمة ؛ وهو بمنزلة أن لو اعتقهم هم أنفسهم . لم يكن 
للمستأجر أن يمنعه من ذلك . لأنهم ليسوا مع أبيهم في الاجارة . 


جره البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه » لان ولد 
العبد من أمته بمنزلته » فما ولد له من أمته بعد ما أعتق » فهو حر ء لانه إنما 
منع من ابتال حريته ما للمستأجر من الحق في خدمته قبل العتق » وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال وسألت اشهب بن عبد العزيز عمن قال لغلامه » وهو حر 
صحيح . أنت حر إلى سنة . إلا أن أموت دون السنة ؛ فإن مت دون 
السنة » فأنت حر حين أموت . فمات السيد قبل السنة ؛ قال ابن 
القاسم ينظر في ثلثه : فإن خرج منه عتق » وان لم يحمله الثلث . 
عتق منه ما حمل الثلث واستخدم الورثة البقية إلى السنة ؟ وهو 
بمنزلة من قال لغلامه أنت حر لاولنا موتاً لنفسه ولرجل آخرء 
فمات السيد قبل الاجنبي » قال مالك ينظر في الثلث . فإن خرج 
منه » عتقء قال ابن القاسم فان لم يحمله الثلث » عتق منه ما حمل 
الثلث واستخدم البقية إلى موت الآخر» وليس بينهما فرق ؛ وهو 
بمنزلة من قال أنت حر إلى موت فلان » إلا أن أموت, قبل ذلك » 
ومسألة أشهب قال : انق بح الاولنا انقضاء أنا أو السنة » فليس 
بينهما فرق » فهذا مثل مسألة مالك سواء ؛ وقد قال مالك يقوم رقبته 
وليس خدمته » وقال اشهب بن عبد العزيز لا يقوم في الثلث الا 
خدمته وليس رقبته » لانه انما فيه خدمة . 

قال محمد بن رشد : قول أشهب أظهر . لان العتق في الرقبة قد 
ثبت . وإنما بقي فيه الخدمة إلى أجل . وهو قول ابن القاسم في رسم 
المكاتب من سماع يحبى من كتاب الوصايا في الذي يعتق عبداً له إلى أجل . 
ثم يوصي في مرضه بوضع الخدمة عنه » وبعتاقة عبيد سواه » ولا يحمل ذلك 


ثلثه » أنه يحاصهم بقيمة خدمته لا بقيمة رقبته » ووجه قول مالك في هذه 
الرواية » أنه يقوه رقبته » هو ان الحرية تبع للرق . وانه في جميع أحكامه 
أحكام عبد . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الجارية تكون بين الرجلين فيقاومانها 
فيما بينهما فيبلغا بها ثمنأ أضعافاً » فيعمد احدهما فيعتقها. قال 
وقعت هذه المسألة بالمدينة في جارية كانت بين رجل وامرأة ٠‏ فوقع 
له فيها هوى واستتبعتها نفسه . فسأل امرأته أن تبيع منه نصيبها 
فأبت . فرفع أمرها الى ابن عمران قاضي المدينة » فأمر ببيعها ممن 
يزيد ء» فزاد زوج المرأة فيها حتى بلغها ستمائة دينار» فالزموه 
ذلك . فاتى زوجها الى المخزومي فقال له ما الحيلة قد بلغت 
ستمائة دينار » وقد قصمت ظهري . فقال له المخزومي اعتق حظك 
منها . فلا يلزمك الا القيمة » ففعل ؛ فرفع ذلك الى ابن عمران ء 
وأخبر بما بلغت وبعتقه اياها ؛ فقال اذهبوا بها الى السوق فصرحوا 
بها . فإن زادت على ستمائة دينار فألزموه ذلك . والا ألزموه5”١5)‏ 
الستمائة دينار وأعتقوها عليه ؛ فرفع ذلك الى مالك . فأعجبه ذلك . 
ورأى أنه الحق المستقيم . وانه أبين من القمر . قال مالك لو أن 
رجلا وقف برأس له في السوق وأعطي به ثمنا . فعدا عليه انسان 
فقتله ؟ أنه يكون له ذلك الثمن إلا ان تكون قيمته أكثر من الثمن » 
فيعطى القيمة » وذلك اذا كان قتله بحدثان ما اعطى به ذلك » قال 
ابن القاسم ولقد كان ابن ابي حازم يضحك بالذي أمر به المخزومي 


. ) في الأصل ( الزموه‎ )7١19( 


1ن البيان والتحصيل 


الرجل من عتق الجارية » ويقول دمر المسكين فكان يسره ذلك 2 
قال وأراهما كانا يتعارضان . ٠‏ 


قال محمد بن رشد : قول مالك هذا في الذي وقف برأس له في 
السوق . فأعطى به ثمنا. فعدا عليه عاد فقتله » أنه يكون عليه الأكثر من 
قيمته » أو مما اعطى فيه يبين ما وقع من قوله في أول رسبم من سماع ابن 
القاسم من كتاب الغصب ء انه يلزمه الثمن الذي اعطى به . وأن معناه ان 
كانت قيمته أقل . وأما إن كانت أكثر » فيلزمه الأكثر على ما قاله ههنا » وعلى 
قياس ما قضى به ابن عمران على الرجل . وسحنون يقول في مسألة مالك أنه 
لا يلزمه الا القيمة ‏ قاله في سماع ابن القاسم ‏ من كتاب الغصب . وذلك 
خلاف ما قضى به ابن عمران على الرجل في الجارية التي زاد فيها » مثل 
مذهب المخزومي على ما أشار به على الرجل من عتق حظه في الجارية » 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القطعان 


قال ابن القاسم قال مالك من وهب لرجل بعض من يعتق عليه 
من ذوي قرايته » أو أوصى له او تصدق به عليه » فهو حر - قبله 
المعطي أو لم يقبله » قال مالك وأرى أن يبدأ على الوصايا مثل العتق 
بعينه » والولاء للموصى له به أو الموهوب له . او المتصدق به 
عليه ؛ وإن أوصى له ببعضه . أو تصدق ببعضه » أوهب له بعضه - 
فقبله » استتم عليه ما بقي » وإن لم يقبله » عتق منه عليه ما اوصى 
له به » أو تصدق به عليه » ويبدأ ايضاً على الوصايا ء ويكون ولاء 
ذلك للموهوب له . أو الموصي به . قال ابن القاسم من تصدق على 
رجل بمن يعتق عليه ١‏ أو وهبه له في صحته ء أنه حر - قبله أو لم 


كتاب العتق الثاني هزه 


يقبله » وولاؤه له » مثل قول مالك في المرض والوصية » وإنما هو 
عندي بمنزلة من قال غلامي حر عن أبي . أو عن فلان . والولاء 
للأب أو لفلان » وكذلك لو تصدق عليه بنصفه . أو وهبه له ء» فإنه 
إن قبله » استتم عليه عتقه ‏ وكان الولاء كله له » وإن لم يقبله » عتق 
منه ما تصدق به عليه وليس له أن يرد ذلك ؛ ويكون ولاؤه له على 
كل حال ٠‏ قبله أو لم يقبله » قال عيسى لا يعجبني قوله في الولاء » 
وقد سمعته يقول ان قبل . فالولاء لهء وإن لم يقبل » فالولاء 
للمتصدق . 

قال محمد بن رشد : قوله . إذا وهب له من يعتق عليه » أو تصدق 
به عليه » أو أوصى له به » فحمله الثلث ؛ ان الولاء له , قبله أو لم يقبله ؛ وأنه 
إذا وهب لهشقصاً منه. أو أوصى له به فلم يحمله الثلث ؛ انه إن قبل » قوم 
عليه الباقي ؛ وان لم يقبل » اعتق عليه ما وهب له منه » أو ما حمله الثلث 
منه » وكان الولاء له على كل حال ؛ هو قوله في المدونة ؛ ووجه ذلك انه لما 
وهب له . او تصدق به عليه » أو أوصى له به وقد علم أنه يعتق عليه إذا ملكه 
ولم يكن على يقين من قبوله اياه » حمل عليه انه اراد عتقه عنه » فكان الولاء 
له قبل او لم يقبل ؛ ووجه القول الثاني انه لما علم انه يعتق عليه فأوصى له 
به » أو وهبه اياه أو تصدق به عليه » فقد قصد إلى عتقه . فكأنه قال إنه قبله » 
وإلا فهو حرء وكان القياس اذا لم يقبل . أن يرجم الى الواهب . او 
المتصدق . او الى ورثة الموصي . كان الكل أو البعض . وقد قاله علي بن 
زياد عن مالك في المدونة ‏ إذا لم يحمله الثلث » وكذلك على قياس قوله إذا 
تصدق عليه ببعضه » او وهب له بعضه ؛ فيتحصل على هذا في المسألة اذا لم 
يقبل قوله ‏ أربعة .أقوال » أحدها أن الولاء له والثاني أن الولاء للواهب أو 
المتصدق . والثالث أنه يرجع ملكا لواهبه2 أو للمتصدق به أو لورثة 


. ) في الأصل ( للواهب‎ )7١19( 
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خخ ليل-ده 
الموصي . والرابع الفرق بين أن يتصدق عليه بالكل » أو يهبه إياه » أو يوصي 
له به » فيحمله الثلث ؛ وبين ان يتصدق عليه بشقص منه أو يهبه اياه أو يوصي 
له به أو يحمله فلا يحمله فان كان الكل عتق » وكان الولاء له ؛ وان كان 
البعض . رجع إلى الواهب » أن المتودق + ان زان تورثة لحري جلك : 
ولا اختلاف في أنه إذا قبل يعتق عليه ويكون الولاء له ان كان جميعه ؛ وان 
كان بعضه عتق عليه وقوم عليه الباقي ١‏ فهذا تحصيل القول في هذه المسألة ‏ 
وقد مضى في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصندقات والهبات » 
التكلم على هذه المسألة أيضاً » وفي كل واحد من الموضعين زيادة على ما 
في الموضع الآخر والله الموفق "١9‏ . 
مسألة ٠‏ 

وسثل ابن القاسم عن المرأة تعتق مدبرها عن أبيها » قال لا 
احب ذلك لها ؛ فاذا فعلت » فالولاء لها » قيل له فالمكاتب هل هو 
عندك في هذا مثل المدبر ؟ قال ما أشبهه به . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لان الكتابة والتدبير عقدان 
لازمان يوجبان الولاء » إلا ان يطرأ ما ينقضهما من عجز المكاتب ٠‏ او دين 
يستغرق تركة المدبر » فوجب إذا اعتق واحداً منهما عن ابيه » أن يكون الولاء 
له لا لأبيه » اذلا يملك نقل الولاء عن نفسه الى أبيه » لنهي النبي عليه الصلاة 
والسلام عن هبة الولاء(*٠"‏ وبالله تعالى التوفيق » لا شريك له . 


تم كتاب العتق الثاني » والحمد لله . 


(714) فيات والله أعلم ) . 
(6١؟)‏ رواه مالك في الموطا ص 5هه ‏ حديث 475 . وأخرجه كذلك أحمد والستة . 


انظر فيض القدير على الجامع الصغير 5/ "”"١‏ . 
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كتاب العتق الثالث 


وَمِنْ كتَابٍ أوّله بَاعَ شَاةَ 


وال كر ل لقره الوفاة فدعا عوالي لد كان كاتبهم 
فقال : إني قد كنتٌ . حَيثْتٌ فيكم , بعتق قبل أن أكاتبكم فما أخذتُ 
منكم فهو في مالي فخذوه وعليه دين للناس وقد كان أَخَلَّ منهم عَرْضاً 
من إبل أو غنم ورقيق فتئَاسّل ذلك . وهو معروف . قال ابن 
القاسم : يُبدأ الديْن فيُوَدّى وَيُنْظَرٌ إلى ثلث ما بقي ٠‏ فإن كان ثلله 
يحمل ما لهم الذي أخذ منهم ذفمٌ ذلك إليهم أو ما حمل ثلنّه من 
ذلك . وما أَقَرّ به أنه قد كان حنث فيهم فذلك باطل لا يعتقون عليه 
بذلك . ويقال لهم : أذوا ما بقي عليكم من الكتابة فإن أدّوا عتقوا 
وإلا رقوا . 

قال محمد بن رشد : قوله فيما أَقَرّ في مرضه الذي مات منه أنه 
أَحَذَّهُ من مواليه في كتابتهم بعد أَنْ كان حنث بعتقهم : إِنَّ ذلك يكون في 
ثلثه » معناه إذا كان يُورَتُ بِكلالَةٍ إذ لو كان يُورث بولده لجاز ذلك من رأس 
ماله على ما في المدونة وغيرها . وهو مثل أحد قولي ابن القاسم في كتاب 
المكاتب من المدونة خلافٌ المشهور من أن ذلك يبطل ولا يكون في رأس 
المال ولا في الثلث إذ لم يُرِدْ به الثلث وكان يلزم على قياس قوله أن يعتق 
الموالي أيضاً من الثلث لإقراره أنهم أحرارٌ بما حنث فيه من عتقهم . 


5 البيان والتحصيل 


فقوله في هذه المسأنة مُتَنَاقِض إِذْ فَرْقٌ بين عتقهم وما أخذوه منهم2"0 في 
كتابتهم فقال إن العتقّ يبطل , وما أخذه منهم في الكتابة يكون في ثلثه 

وقد قيل إن ذلك ليس بتئاقض وانه إنما قال فيما قبض من الكتابة إنها 
تكون من الثلث لقوله فخذوه لأن ذلك بمنزلة أن لو قال في العبيد فأنَفذُوا ذلك 
لهم . إِذْ لو قال ذلك لعتقوا في الثلث على ما زاده ابِنُ حبيب عن ابن القاسم 
من رواية أصبغ عنه في هذه المسألة وعلى ما مضى في رسم أمهات الأولاد من 
سماع عيسى من كتاب الوصايا . وليس ذلك بصحيح . لأن قوله لرقيقه في المال 
خذوه لأنه لكم لا يُشبه قوله لورثته في الرقيق أنْفدُوا لهم الحريةً فالتناقض فى 
المسألة ظاهرٌ وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم : من شهد عليه بعتق كان منه في الصحة لم 
يكن يستطيع أن يخرج منه حتى يوقفه على من أحب من رقيقه مثل 
أن يشهد عليه أنه قال رَأْس من رقيقي حر إن شفاني الله أو قدم أبي 
فشفاه اللّه أو قدم أبوه وأثبتته البينة في الصحةفإِن ذلك يقال له أوقعُ 
على من أحببت » فإن فعل كان ذلك له » وإن لم يفعل حتى مات 
جَرَى العتق في جميع رقيقه إن كانوا ثلاثة أعتقّ 2 أثلاثهم » وإن كانوا 
أربعة أعتق أرباعهم . 

ومن شهد غليه أنه أعتق .راس من .رقيقه شماه فشييه الشهود 

وإن قال قد أعتقتثٌ جارية من جواري وتزوجتها وشهِدَ عليه 
بذلك ولم يسمها وجهلوا أن يَسْأَلُوهُ حتى مات وهو صحيح كان بمنزلة 


. كذا بالأصل . وفي نسخة ق” : وما أخذه منهم » وهو الصواب‎ )١( 
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من قال رأس من رقيقي خرٌ وجرت الحرية في عددهم على حال ما 
بنفيك للك 
2ع بي م 

أحدهم حر ونسوا أن يسألوه من هو حتى مات أكانوا يرقون كلهم ؟ 
قال : بل يعتق منهم أثلاتهم . وكذلك الذي أقر أنه أعتق جارية من 
جواريه وتزوجها فجهل الشهود أن يسألوه من هي ؟ فالعتقٌّ يجري 
فيهن على ما فسرت لك ولا ميراث لواحدة منهن » ولو أن أولائك 
الجواري هلك بعضْهَنُ وبقي بعض فلم يعلم الذي أعتق أهيّ فيمن 
مات أو فيمن بقي رأيت أ لا يُعتق من البواقي إلا ما يعتق منهن لو كن 
أحياء إن كن عشراً فمات خمسٌ عتقت من الخمس أعشارٌهن كما 
بقى ؟ لم يحمل على الورثة أكثرٌ من الذي يصيبهم أَنْ لو كانوا أحياء 
وهو عُشْرٌ القيمة » قال ولو كان باع بعضهم وبقي بعض زرُدْت العتاقة 
فيمن بقي إن كانوا عشرة فباع خمسة وبقيى خمسة عتق ممن بقي 
حُْمُسٌ كل واحدة منهن لأنه قد علمنا حين باعهم أن العتاقة فيمن 


3- 


قلت : فلو أن الرقيق قالوا لِوَاحِدٍ منهم هذا هو الذي أعتق 
سيدّنا » وقد أَعْلَمَنَا بهمْ لم يعتق بقولهم ولم يقبل واتهموا في أن 
يدفعوا عن أنفسهم الضرّرٌ : ضْرًَرٌ العتق . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف أحفظه في أن من قال رأس من 
رقيقي حر يسأل هل أراد واحداً منهم بعينه أم لا ؟ ويصدقٌ فيما قاله من ذلك » 
قيل بيمين » وهو قول ابن القاسم في سماع محمد بن خالد بَعْدَ هذا قاله إذا 
قال لم أرد واحداً منهم بعينه » وقيل بغير يمين ٠‏ قاله في المدونة إذا قال أردتٌ 
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فلاناً منهم . ولا فرق بين الموضعين . والاختلافٌ في هذا على اختلافهم في 
لحوق يمين التهمة . 

ولا أعرفٌ نص خلاف في أن له أن يعتق ما شاء منهم إِذا قال لم أرد 
راذا جني عه فلو أراد على هذا القول أن يُسْهِمَ بينهم تحرياً للعدل بينهم 
فيعتق من خرج سهمه لكان ذلك له . ولو أبى أن يعتق واحداً منهم لوجب أن 
يعتق الامام عليه أحدّهم بالقرعة ولو قال لما سئل أردت واحداً منهم بعينه 
فنسيت من هو منهم لوجب على قياس قولهم أن يعتقوا عليه كلهم إِذْ لا يجوز له 
أن يسترقهم وَأَحِدُّهم حرٌ , ولو أعتق هو أحدّهم لم يعتق عليه الباقون منهم إلا 
على الاختلاف في القضاء على الرجل بعتق ما شَّكٌ فيه من عتق عبيده , 
والقولان في العتق الأول من المدونة . 


وأما إذا مات قبل أن يختار فاختلف قولٌ ابن القاسم في ذلك على ثلاثة 
أقوال أحدها قوله في هذه الرواية إن العتق يجري فيهم كلهم بالسوية إن كانوا 
ثلاثة عتق ثلتُ كل واحد منهم , أو كانوا أربعة عتق ربع كل واحد منهم . وإِنّ 
كانوا أكثر من ذلك أو أقل فعلى هذا . والثاني أنه يعتق واحد منهم بالسهم يريد 
من غير أن يعتبر في ذلك ما يقع الواحدٌ من جميعهم . وهو قوله في سماع 
عيسى أيضاً على ما حكى عنه سحنون في رسم الصلاة من سماع يحيى . 
والثالث قوله في سماع محمد بن خالد وفي رسم الصبْرَة من سماع يحيى إن 
الورثة منزلون منزلة الميت في الاختيار . وفي المسألة قول رابع وهو قول مالك 
الذي حكى سحنون في سماع محمد بن خالد أنه بلغه عنه . أنه يعتق ثلئّهم 
بالسهم إن كانوا ثلاثة » أو رُبعُهم إن كانوا أربعة » فقد يعتق منهم على هذا 
القول أقلّ من عبد وأكثرٌ من عبد مثل أن يكونوا ثلاثة أَعيُدٍ قيمة أحدهم مائة 
وقيمة الثاني مائتان وقيمة الثالث ثلاث مائة . لأنه إن خرج السهمُ على الذي 
قيمته مائتان عتق جميعه لا أكثر , لآنَّ قيمتّه ثلثُ قيمتهم ثلانّتهم . وإن خرج 
السهم على الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه ثلثاه » وإن خرج السهمُ على الذي 
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قيمته مائة عتق جميعٌه وأعِيدَ السهمٌ ثانية على الباقين » فإن خرج السهم على 
الذي قيمته مائتان عتق منه نصفُه , وإن خرج على الذي قيمته ثلاثمائة عتق 
منه ثلئه وفي المسألة قول خامس وهو قول سحنون في رسم الصلاة من سماع 
يحيى أنه إن اتفق الورثةٌ على اختيار واحد كان لهم ذلك . وإِن اختلفوا فرح 
بينهم » فأعتق واحد منهم على ما رواه عيسى في أحد الروايتين عنه . وفيها 
أيضاً قول سادس وهو قولُ سحنون في سماع محمد بن خالد أنه إن اتفق الورثة 
على اختيار واحد كان ذلك لهم . وإن اختلفوا أقرع بينهم فأعتق ثلتُهم بالسهم 
إن كانوا ثلاثة » أو رَبعهم إن كانوا أربعة على ما حكى أنه بلغه عن ملك . 


وجه القول الأول أن العتق لما كان أصله في الصحة ومات المَعْتق الذي 
كان له الخيار ولم تصح القرعة في ذلك لأن السنة إنما جاءت فيها في الذي 
أعتق عند موته وجب أن ينجريّ العتقٌ في جميعهم إذ لا مزية لواحد منهم في 
العتق على صاحبه . 

و القول الثاني أن تنفيذ العتق لما كان بعد الموت أشبه الوصية 
فجازت في ذلك القرعة فوجب أن يعتق واحدٌ منهم بها . قَلْتُْ قيمئه أو كرت 
إذ قد علم أنَّ الميت إنما أعتق عبداً واحداً منهم . 


ووجه القول الثالث أن التخيير في عتقهم حَقٌّ كان للميت فوجب أن يرثه 
ورثته عنه . 

ووجه القول الرابع أن كنيد الضق الما كان يعد النتوركه اليه الوصية 
وجازت في ذلك القرعةٌ وجب أن يُعتق بها ثلتُهم إن كانوا ثلاثة أو رُبُعهم إن 
كانوا أربعة » إذ لا يدري هل أرادٌ الميثٌ أقلهم قيمة أو أكثرّهم . فكان العدلٌ 
في ذلك أوسط القيم باعتبار عددهم » فعلى هذا القول لو أوصى رجل بعتق 
رأس من رقيقه لَعَتَنَ ثلنُهم بالسهم إن كانوا ثلاثة أو رُبعهم إن كانوا أربعة » 
وعلى القول الثاني يعتق واحد منهم بالسهم . قَلْتْ قيمتّه أو كثرت . 
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والمغيرة يقول فيمن أوصى بعتق رأس من عبيده : إِنَّ العتق يجري في 
جميعهم لأنه لا يرى القرعة بحال » فقوله في ذلك مُضَارِحٌ لقول أهل العراق . 

وأما قَولآ سحنون فهما جميعاً إستحسان إِذْ لا يخرج فيما اختاره في كل 
قول منهما عما تقدم من الاختلاف الذي قد مضى توجيهه . 

والذي يأتي على قياس القول بأنَ الورنّة ينزلون منزلة الميت في الاخختيار 
إِذَا اختلفوا في ذلك أَنْ يعتق على كل واحد منهم حضه من العبد الذي 
اختاره . 

ولو قال الرجلٌ في صحته أنصاف رقيقي أو أثلاثهم أو أرباعهم أحرار 

ولو بْتّلَ في مرضه الذي مات منه عتقّ أنصافهم 557 قوم باقيهم في 
ا ل عي اك و 
عتق وأما إذا قال ثلثُ رقيقي أحرار أو نِصمُهم أو ربعهم فيعتق ثلتّهم أو ربعهم 
. أو نصفهم بالسهم كان ذلك في الصحة أو في المرض أو في الوصية بعد 
الموت . غيرٌ أن ذلك إن كان في الصحة فخرجت القرعة على عبد قيمته أكثرٌ 
من ذلك الجزء عتق عليه جميعُه إِدْ لا يصح التبعيض في عتق الصحيح » 
وكذلك إن خرجت القّرعة على عبد قيمته أقلّ من ذلك الجزء ثم خرجت بعده 
على عبد قيمته أكثرٌ من ذلك الجزء يعتق جميعُْه . 

وقد قيل إن قوله نصفٌ رقيقي أو ثلتُهم أو ربعهم بمنزلة قوله أنصافهم أو 
أثلائهم أو أرباعهم حكاه ابِنُ حبيب عن أصبغ . 

وأما قولّه فى الرواية فى الذي شهد عليه أنه أعتق رأساً من رقيقه سَمَاه 
فنسيه الشهوةٌ َيَحدَ أو لم يجحد حتى مات له لا عتق لمن بقي معنه أنه ل١‏ 
عتق لمن بقي منهم إن مات بعضهم ولا لواحد منهم إنْ لم يمت أَحَدّ فهو 
المشهور أنالشهادة تبطل » وقد قيل إنها تجوز . وهو الذي يأتي على ما في 


كتاب العتق الثالث ١‏ 


أصل الْأسَديّة من كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة الذي طلق إحدى امرأتيه 
ولم يدر أيتهما المطلّقة من أنَّ الشهود شَكُوا فلم يعرفوا أيتهما المطلقة أن كانت 
التي دخل بها أو التي لم يدخل . ومثله في رسم سلف من سماع عيسى من 
كتاب الوصايا وقد مضى القول على ذلك هنالك وفي رسم يشتري الدور 
والمزار ع من سماع يحيى منه مستوفى ٠»‏ وهو قول ابن وهب أيضاً في سماع 
أصبغ من كتاب الصدقات والهبات . فهذا وجه القول فيما أشكل من هذه 
المسألة وسائرّها بين لا وجه للقول فيه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن رجل حلف في عبد له بحريته أَنْ يبيعه إلى شهر 
فباعه قبل شهر بيعاً فاسداً لبف اقنور رُدّ عليه أو مات فهل 
يحنث ؟ أو باعه فَوَجِدَ به عيبٌ عَلِمَهِ أو لم يعلمه فَرَدٌ عليه هل 
يحنث ؟ قال ابن القاسم : أما العيب الذي رُدٌ عليه وقد فات الأجل 
فهو حانث علمٌ أو لم يعلم بالعيب . فهو بمنزلة من حلف على جارية 
بحريتها أَنْ يبيعها فوجدها حاملا أنها تعتق . وأما البيع الفاسدٌ فإنه إن 
فات الأجل وهو على حاله أو لم يتغير بنماءٍ أو نقصان حتى يكون قد 
فات الرد فيه رأيته يُرد ويعتق عليه » وإن كان قد فات قبل الأجل لم 
أَرَ عليه شيئاً ورأيته رقيقاً . لأن الأجل لم يفت حتى ضمنه المشتري 

قال محمد بن رشد : أما الذي حلف أن يبيع عبدّه إلى شهر فباعه 
بيعاً فاسداً قبل الشهر فقولّه إنه إن مات قبل الأجل فقد بَرّ وإن مضى الأجل وهو 
على حاله فقد حنث سواء رُد عليه أو فات بعدّ الأجل لا أعرفٌ نص خلافٍ إل 
أن الخلافٌ يدخل فيه بالمعنى من مسألة الذي يبيع عبدّه بيعاً فاسداً قبل يوم 
الفطر فيمضي يوم الفطر وهو بيد المشتري ثم يرده عليه بعد يوم الفطر أو لا يرده 
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عليه لِقُواته عنده قبل يوم الفطر أو بعده إذْ قد قيل إِنَّ فطرته على المشتري » 
وإن رُدٌ على البائع بعد يوم الفطر لأنه لو تلف عنده لكانت مصيبته منه وهو قول 
ابن القاسم . فيأتي على قياس قوله هذا أن يبَر بالبيع الفاسد وإن رد عليه بعد 
أن قبضه المشتري وهو قول أشهب في سماع أصومم من كتاب النذور أن 
الحالت لتفضين ركلا عه ير بالقضاة الفاسكةوإن تقض وره + وقيل انقيا إن 
فطرته على المشتري إن لم يُرّد على البائع وإن كان لم يَفْتُْ عنده إلا بعد يوم 
الفطر لأنه إذا لم يُرد على البائع فكأنه لم يزل ملكاً للمشتري من يوم قبضه , 
وهو قول ابن الماجشون . فعلى قياس قوله يبَر البائمٌ بالبيع الفاسد إذا فات بيد 
المشتري وإن لم يفت عنده إلا بعد الآجل. 

وتفْرِقَةُ ابن القاسم في هذه الرواية ب بين أن يفوت العيدٌ عند المشتري قبل 
الأجل أو بعده هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . لأن البر لا ينبغي أن يكون 
ٍّ بأكمل الوجوه . وعلى القول بأن البيع الفاسد لا ينتقل به الملك ويكون 
المصيبةٌ فيه من البائع وإن تلف بيد المشتري وهو قولٌ ابن القاسم في سماع 
أبي زيد من كتاب جامع البيوع في بعض الروايات لا يَبْرٌّ الحالفٌ بالبيع الفاسد 
على حال . وهو قول رابع في المسألة . 

وأما إذا حلف أنْ لا يبيعه فإنه يحنث بالبيع الفاسد على ما يأتي له في 
رسم المدبر والعتق من سماع أصبغ قولاً واحداً » لأن الحنث يدخل بأقل 
الوجوه إلا على القول بأن البيع الفاسد لا ينتقل به الملك . 

وأما قوله في الذي حلف أن يبيع عبدّه إلىأجل نَم رد عليه بعيب بعد 
الأجل : إنه حانث فهو على اتن القوله بآن الرد القيب: تقض د بيع بدليل 
استشهاده بمسألة أم الرلة. *: وه لات المشهون من قولةعالآنالمشهون اين 
قوله أنه ابتداء بيع » فعلى قوله المشهور لا يحنث إذا رُدٌّ عليه بعيب بعد الأجل 
أو قبله لأنه لو اشتراه قبل الأجل لم يُعتق عليه عنده . وقمٌ ذلك من قوله في 
الهذنية هن وواية :غيل عنه.». .وقال + إن :من قال خلاف هذا .فقن اخملا 
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وللمغيرة في المدنية أنَّ من حلف بحرية عبده ليبيعنه إلى أجل فباعه قبل الأجل 
أنه يحنث إن ألفاهٌ الأجلٌ عنده . ومن قول ابن القاسم في المدونة وغيرها أن 
من حلف بحرية عبده أنْ لا يفعل فعلاً فباعه ثم اشتراه أو وُهِبّ له أن اليمين 
ترجع عليه ويحنث بحريته إن فعل ذلك الفعل إلا أن يعود إليه بمراث . 


ووجة ذلك أنه يتهم على إسقاط اليمين عن نفسه ببيعه إياه ليرد عليه » 
فعلى قياس هذا يجب أن يحنث إذا رجع إليه قبل الآجل إلا أن يرجع إليه 
5-0 

فيتحصل على هذا في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يحنث بمضي 
الأجل إن اث شتراه قبل الأجل أو رد عليه غ وهو قول المغيرة في المدنية والذي 
يأتي على قول ابن القاسم في المدونة . والثاني أنه لا يحنث في الوجهين 
جميعاً » وهو على قياس القول بأن الرد بالعيب ابتداء بيع وعلى أنه لا يحنث 
بالشراء » والثالثُ الفرق بين أن يشتريه أو يُرد عليه بالعيب » وهو على قياس 
القول بأن الرد بالعيب نقض بيع » وهذا كله إذا لم يَعْلَمْ بالعيب . وأما إذا علم 
به فلا اختلاف في أنه لا يبر إذا رُدٌ عليه قبل الأجل أو بعده لأنه يتهم على أنه 
إنما باعه وهو عالم بالعيب ليُرَدٌ عليه وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 

وسألته عن الرجل يحلف في جاريته بالحرية أَنَ يتخذها أم ولد 
فيبيعها هل يحنث فيها حين باعها أو يرد ذلك البيع وتكون عنده 
موقوفة بحالها ؟ أو قال وهي في ملكه والله لا أَتَحِذِّهَا أبداً هل تعتق 
عليه ساعة حلف بذلك أو لا تعتق عليه أبدأ حتى يموت ؟ قال ابن 
١ 0‏ دعن أن اه وتكون لي مكحتن ب 0 
يفعله د ثم باعهم إنه و بيعهم رقنا في يليه حتى د 50 
فيعتقوا فى ثلثه . 
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قلت : فإن فلس سيدهم قبل أن يبر وقد حلف بحريتهم قبل 
الدين أو بعده يُبَاعوا في الدين ؟ قال ابن القاسم : يُبَاعوا في الدين 
للغرماءكانتيمينه فيهم قبل الدين أو بعده » وليس هم بمنزلة المدبر 
لأنه هو إن أرَادَ أن يبر بكر وسقطت عنه اليمين » وأن المدبر ليس له 
500 

قال محمد بن رشد : قوله أَرَى أَنْ تُرَدّ وتكون في ملكه حتى يبر 
أَوْ يموت فتعتق في ثلثه. هو مثلٌ ما في المدونة من قوله وروايته عن مالك» 
خلافٌ قول ابن دينار فيها إنه إذا رد البيع فيها اعتقت على البائع » قال لأنه لا 
ينقض صففقةٌ مسلم إلى رق » وإنما ينقض إلى عتق . وقد ذهب بعض؛ الشيوخ 
إلى أن ما وقع من قول مالك في رسم العتق بعد هذا هو مثْلٌ قول ابن دينار في 
المدونة » وليس ذلك بصحيح على ما سنذكره إذا وصلنا إليه إن شاء الله . 

وقوله إنهم يباعون في الدين كانت يمينه فيهم قبل الدّين أو بعده وأنهم 
ليسوا بمنزلة المدبُرين صحيح للعلة التي ذكرها » وقد ذهب بعضٌ الناس إِلَى 
أنه يعارض ذلك ما وقع في أول رسم المدبّر والعتق من سماع أصبغ بعد هذا 
أن هذه اليمين التي تكون فيها على حنث أقوى من المدبرة » لأن المدبرة توطأ 
وهذه لا توطا وليس ذلك ببين » لأنه إنما أراد أنها أقوى منها في أن وُلْدَهًا 
يدخلون معها ٠‏ وليست بأقوى منها في ذلك . بل هي أضعف إِذْ قد اختلف في 
دخول ولدها معها في اليمين حسبما مضى القولُ فيه في رسم بع ولا نقصان 
عليك . ولم يُختلف في دخول ولد المدبرة معها في التدبيرء ورأيت لابن 
دحون أنَّه قال في هذه المسألة : ولو اشتراهم بعد بيع السلطان عليه للغرماء 
لرجعت اليمين عليه لأنهم بيعوا وهو على حنث . 


فأما قوله إن اليمين ترجع عليه فهو صحيح . وأما تعليله ذلك بقوله لأنهم 
كان على برء فهو نص قوله في المدونة خلافٌ قول غيره فيها وبالله التوفيق . 
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مسألة 

وسألتٌ ابنَ القاسم عن الرجل يحلف بحرية عبده أَنْ لآ يبيعه 
فيغتصبه منه إنسان فينقص عنده , فهل له أن يأخذ قيمته ؟ قال : إن 
كان الذي نقصّه أمر جاءه من الله وَأَحَذَّ قيمتته فقد حنث » لأنه كان 
مخيراً على الغاصب إِمّا أن يأخذه بعينه ولا شيء عليه في العيب 
بيد أن لسلي ز حل لييمت عزكاا ننلمة راخنا مبيقة كال راتما له 
ولو أصابه غيرّه فأخذ له أَرْشاً أو لم يأخذ له فأسلمه كان حانثاً إذا 
رضي بالقيمة من غاصبه » ولو أنه نه أخذه وأخذ ما أخذ الغاصبٌ في 
جرحه أوْ اتبع الجارح بما جنى على عبده لم يكن عليه شيء » فقد 
قال ابن القاسم في رسم القطعان في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة 
فتَخْصضٌَ منه فيجدها قد نقصت ء قال : إن كان نقصاناً يسيراً فأخذ 
قيمتها حنث » وإن كان نقصاناً فاحشاً يكون الثلتٌ فأكثر فأخذ له ثمناً 
ال لي ل ب 
قائمة فهو حانتٌ » وإن كانت قد فاتت فَأَحَدَ قيمتّها أو سلعة مثلّها فلا 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة في رسم القطعان من 
ل 6 : إِنَّ الذي يتحصل من هذه 
الروايات ثَلَانَةُ أقوال أحدها أنه لا يحنث بأخذ القيمة منه إذا فاتت عنده فواتاً 
يوجب له تضمين القيمة إياه يسيراً كان النقصانُ أو كثيراً بأي وجه كان وهو 
الذي في كتاب المكاتب والثاني أنه يحنث بأخذ القيمة منه فيها وإن فاتت 
ومعن لداتقنمين القينة زان يمير كان النسياث أواكتيرا با ونه كان +دوفة 
الذي في هذا الرسم والثالث أنه يحنث بأخذ القيمة منه فيها إن كان النقصانٌ 
يسيراً ولا يحنث إن كان النقصانٌُ كثيراً أكثرٌ من الثلث . 
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ووجه القول الأول أنَّ ذلك ليس ببيع لأنّ البيع إنما يكون برضى 
المتبايعين » والغاصبٌ مجبورٌ على أخذ القيمة منه . 

ووجه القول الثاني أن ذلك بيع من أجل أنه مخير بين أن يأخذ سلعته 
ويُضْمَئَه ما نقص يسيراً كان النقصانُ أو كثيراً وبين أَنَْ يُسلمها اليه ويأخذ منه ٠‏ 
قيمتها » فأشبه من حلف أن لا يبيع سلعة قد باعها على أنه فيها بالخيار أنه 
يحنث إن أمضاها له وإن كان المبتاح مجبوراً على أداء الثمن فيها للعقد 


المتقدم : 
والقولُ الثالث لا يَخرجٌّ عن القولين فهو استحسان على غير حقيقة 
القياس . 


ود حول :ما“ تابي المكاتي: علق "انه إنما آراد: نما ذكره فيه من 
الفوات فوات عينها فترجع المسألة على هذا التأويل الى قولين . أحدهما أنه 
حانث بكل حال . والثاني الفرق بين القليل والكثير» والصحيح أن تحمل 
الرواية على ظاهرها . وقد بينا وجة ذلك وبالله التوفيق . 
مسألة 


وعن الأمة يكون بعضها حُرَاً وبعضها رقيقاً يطأها الذي له فيها 
الرق فتحمل فتعتق هل على الذي كان أعتقّ بعضها من ولاء الولد 
شيءٌ أم لا ؟ قال : لا ء الولدٌ بينهما . 

قال محمد بن رشد : روى ابن المواز عن ابن القاسم مثل رواية 
عيسى هذهء وقال من رأيه ء والصوابٌ أن يكون الولاءٌ لأبيه » والنسبٌُ أملك 
به » وعلى الأعى: 1و اليل كس الام كل وللترتكي بتري را 
فولاؤه لأبيه ولو أعتقّ المتمسك بالرق ثم تزوجها رجل فولاءٌ ولده لِمَوَالِيه دون 
مواليها » والذي قاله محمّد بن المواز هو الصحيح , لأنّ كل ولد يولد للحر 
ويلحق به نسَبّه فولاؤه لِمَوَالِي أبيه » فإن كان مولى ولا يكون الولاء لموالي الأم 
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إل إذا كان النسب منقطعاً من الاب مثل أن يكون ولد زنا أو منفياً بلعان أو كافراً 
حَرْبياً وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


وسئل ابن القاسم عن رجل باع عبداً من رجل فأعتقه المشتري 
فجاءه البائعٌ فتقاضاه الثمن فأنكر أن يكون اشتراه وقال إنما استأجرته 
منك فخذ عبدك وقد علم البائع بالعتق . 

قال : إن كان له مال يوم أعتقه فيه وَفَاءُ ثمنه فلا أرى له أن 
يأخذه » وإن لم يكن له مال يوم أعتقه في ثمنه فَضِلَ عن دَيْنه فأرى 
أن يأخذه ويبيع منه قدر دينه » ويعتق ما بقي منه إذا لم يكن علمم 
بعتقه ولم يكن له مال يوم أعتقه . 

قال محمد بن رشد : تحصيل القول في هذه المسآلة أنه إن كان 
للمشتري وفاءٌ بالثمن فلا يصح له أن يأخذه لأنه مقر أنه حر بعتق المشتري إياه 
بعلمه . وإن لم يكن له مال ولا كان في قيمته فَصْلُ عن ثمنه كان له أن 
يأخذه . لأن الثمن الذي له عليه يرد عتقه فيه . 

وأما إن كان في قيمته فضلٌ عن ثمنه مثل أن يكون باعه منه بماثة وقيمته 
خمسون ومائة » فلا يأخذه إل أن يكون لم يعلم بعتقه إياه فيأخذه ويبيع منه 
ثلثيه بمائة ويعتق ثلثه » وإنما لم يَرَ أَنْ يأخذه إذا علم بعتقه وكان فيه فضل 
لؤجوب عتقه عليه » لأنه إذا أعتق عليه الفضل بإقراره أنه أعتقه أَعْتَقٌ عليه باقيه 
وإنما يجب أن يُعتق عليه باقيه على القول بأن ما أعتق عليه منه بإقراره بأنَّ 
المشتريّ أعتقه يكون ولاوه له لا للمشتري . 


فقولٌ ابن القاسم في هذه المسألة خلافٌ ما مضى من قوله في رسم 
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يوصي لمكاتبه من أنْ من شهد على ابنه بعتق عبدٍ له فملك منه شقصاً زائداً 
على ميراثه منه أنه يعتق عليه جميع ما ملكه منه . ولا يقوم عليه باقية » وقد 
مضى الكلامُ على ذلك هنالك . والذي يأتي في هذه المسألة على قياس قوله 
في رسم يوصي لمكاتبه أنه لا يقوم عليه باقية أن يكون له أن يأخذ العبدّ إذا كان 
في قيمته فضل عن ثمنه وإن كان عالماً بعتق المشتري إياه فيباع منه بقدر الثمن 
ويعتق عليه باقية الباقي . 

وقوله فيها إنه إن كان له مال يوم أعتقه فيه وفاء ثمنه فلا أرى له أن يأخذه 
يريد ويعتق عليه بإقراره أن المشتري أعتقه على ما يأتي من قوله في رسم 
المدبر والعتق من سماع أصبغ هو على قياس أحَد قولي ابن القاسم في المدونة 
في العبد بَيْنَ الشريكين يشهدٌ أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبّه منه وهو 
موسر أنه يعتق عليه نصيبه لأنه مقر على نفسه بوجوب عتقه على شريكه 
بالتقويم » وكذلك هذا يعتق عليه العبدٌ لإقراره على نفسه بوجوب عتقه على 
المشتري بالشراء » ِدْ قد أعتقه بعد أن |* شتراه » فالمعنى في المسألتين سواءً ع 
يدخل الاختلاف في هذه "© تلك وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن رجل هلك فورثته ابنته واب فشهدوا أن أناهها ‏ أعتق . 

هذا العبدَ واختلفا. فقال الابنٌ هذا وقالت الابنةٌ هذا . 


قال : لا شهادة لهما فإن ملك أحدّهما من شهد له أعتق عليه 
كله او اسيل ثلث الميك. قال إن التمعا على عه واجد عق 
في ثلث الميت أَوْ ما حَمَلَ الثلث منه إذا لم يكن للميت وارث 
وهنا 


(؟) بياض بالأصل ناشىء عن طمس في ق ”# . 
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قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا شهادة لهما إذ لا يثبِتٌ 
العتق بشاهد واحد ولا تجوز فيه شهادته » وقد مضى في رسم العرية ورسم 
يوصي لمكاتبه تحصيلٌ القول فيما يلزم من شهد من الورثة بعتق على موروثه 
فلا معنى لإعادته » فإن اجتمعا جميعا على عبد واحد ولم يكن للميت وارث 
غيرهما جازٌ إقرارُهما على أنفسهما وعتق في ثلث الميت كما قال إِنَّ كان إنما 
شهدا أنه أعتقه في مرضه أو أوصى بعتقه » وهذا بين لا إشكال فيه وبالله 
التوفيق . ل 

مسألة 

وسألته عن إخوة ثلاثة شهد اثنان منهم بعتق عبدٍ وقال الثالتٌ لا 
بل هو هذا ولا وارث له غيرهم . 

قال يعتق الذي شهد له الشهيدان إن حمله الثلثُ ولا يعتق 
الذي أُقَرّ له الواحدٌ إل أن يملكه كله أو بعضه فيعتق عليه منه ما حمل 
الثلث » فإن لم يملكه كله وملك منه بعضه عتق منه عليه ما ملك » 
ولم يقوم عليه حظوظ شركائه » قال : وإن لم يَصِرٌ له منه إل مال أمِرَ 
بأن لا يأكله وأن يجعله في رقبة يعتقها . فإن لم يكن فيه ما يعتق به 
رقبة استتم به قطاعة مكاتب أو أعتق هو وقوم عبدأ . قال عيسى : 
وهذا إذا كان الذي شهد للواحد مكذباً لشاهدي الآخر. وإما إذا 
كان الذي شهد لهذا غير مكذب لشهادة الأولين للآخر فإنما يعتق 
عليه من الذي شهد له إذا ملكه ما كان يحمل الثلتٌ منه مع الآخر أو 
تحاصا فيه . 

قال محمد بن رشد : قوله شهد اثنان منْهُم بعتق عبد » معناه أنه 
أوصى بذلك أو بَتَلَ عتقه في مرضه الذي مات منه بدليل قوله : يعتق الذي 
شهد له الشهيد إن حمله الثلتُ . 


وقوله ولا يعتق الذي آَمَرٌ له الواحد يريدولا حظه الذي صار له بالميراث 


وقوه إل أن يملكه كله أو بعضه يريد إل أن يملك بقيتّه فيستخلصه 
بذلك منه أو يملك منه جزءاً زائداً إلى ميراثه منه فيعتق عليه منه ما حمل 
الثلث . 

وقوله فيعتق عليه ما حمل الثلث معناه دون الآخر الذي أعتق من الثلث : 
بالشهادة ؛ لأنه مكذب لها على ما قاله عيسى من أن هذا إذا كان الذي شهد 
للواحد مكذباً لِشَاهِدَيْ الآخر فقول عيسى بن دينار في هذا مفسر لقول ابن 
القاسم في هذه الرواية خلافٌ قوله في سماع أبي زيد بعد هذا من هذا 
الكتاب . وخلافٌ ما مضى من قوله أيضاً في رسم العتق من سماع عيسى من 
كتاب الوصايا » إذ قد نَصّ في هذا الموضعين جميعاً على أنه إنما يعتق عليه ما 
حمل الثلثُ منه مع صاحبه الذي عتق بالشهادة » والذي في هذه الرواية هو 
الصحيح في النظر» وأما قول عيسى بن دينار إذا كان الذي شَّهِدَ لهذا غير 
مكذب لشهادة الأولين فإنما يعتق عليه من الذي شهد له إذا ملكه ما كان 
يحمل الثلتُ منه مع الآخر لو تَحَاصًا فيه » فلا ينبغي أن يحمل على التفسير 
لقول ابن القاسم . لأن المنصوص لابن القافم فن حرطي باع شاة من سماع 
عيسى من كتاب الوصايا أنه يُسهم بينه وبين العبد الذي أعتق بالشهادة » فإن 
خرج السهمٌ عليه عتق إِنْ حمله الثلث أو ما حمل منه » وهو الصحيح في 
النظر. لأن هذا هو الذي كان يجب لهذا العبد لو ثبت ما أقر به الوَارتُ من أنه 
أوصى بعتق العبدين جميعاً وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألتٌ ابن القاسم عن رجل حلف بالحرية أو بطلاقٍ إِنْ لم 
يكن بفلانة عيبٌ بموضع كذا وكذا مما لا يراه إلا النساء وهي حرة أو 
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أمةّ مملوكة » فقالت الحرةٌ لا أُمَكَنُ أحداً ينظر إلي لا امرأة ولا 
غيرُها » وقال الرقيق والزوجة ليس ذلك بنا أو أذنت الحرة في أن ينظر 
إلّيها امرأة فنظرت فقالت ليس بها ما قال » هل يحنث بالعتق والطلاق 
بقولها ؟ قال : لا يحنث . وهو يُدَيِّنُ وليس نظر النساءِ بشيء . 

. قال الامام القاضي : هذا كما قال , إِذْ لا يجب الطلاقٌ والعتقُ 
بشهادة النساء ء وبالله التوفيق . 


مسألة 


6. 


قال : وسألته عن عبدٍ بين رجلين قال له أحدّهما : احُدُمْني 
عشرّ سنين وأنت حر ء وقال له الآخر : أنتَ مدبر . 

قال : أرى أن يُنَرَكَ على حاله في العتق والتدبير » فإن مات 
الذي دَبْرَ قبل عشر سنين وترك ما لا يخرج نصيبه من ثلثه عتق نصيبه 
وبقى النصفُ الآخر إلى الأجل الذي أعتق اليه » وإن مات ولا مال 
له أو كان له من المال ما لا يُتَمُ في ثلثه عتقّ نصفه عتق منه ما عتق 
في ثلثه » وقُوْمَ ما بقي من الرق في النصف على الذي أعتق إلى 
عشر سنين فكان حُرَاً إلى عشر سنين » وإن انقضت العشرٌ سنون قبل 
موت الذي دبر قوم على هذا الذي أعتق إلى عشر سنين نصف 
صاحب المدبر فيعتق عليه كله وانفسخ التدبيرٌ الذي دبر إلا إن شاءً 
الذي دبر أن يُعجل عتقّ نصيبه فيكون ذلك له . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن التدبير لا يلزم به التقويم 
كالعتق إذ قد يَرُدُهِ الدينُ » وإنما التقويمُ فيه أو المقاومة على اختلاف قول 
مالك حَقٌّ للذي لم يدبر من أجل الفساد الذي أدخله عَلَيه فيه بتذبير حظه 
منه . فإن شَاءَ قوّمه عليه أو قاومه فيه على اختلاف قول مالك . وإن شاء 
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تمسك بحظه منه » فسواء في هذه المسألة علم الأول منهما أو لم يعلم . 
بخلاف إذا أعتق كل واحد منهما حظه منه إلى موت صاحبه أَوْ إلى موت رجل 
سماه . وقد مضى الكلام على ذلك في رسم أوضى . 

فإن كان الذي أعتق نصيبّه الى عشر سنين هو الأول منهما لم يصح أن 
يُقَوّم عليه نصيبٌ شريكه المدبر . إذ قد يجب له العتق بالتدبير قبل العشر سنين 
لا سيما وقد قيل وهو أحد قولي مالك إنه لا يُقَوُمُ على من أعتق حظه من عبدٍ 
إلى اجل خط شريكه حت يحل الأنجل :" فإنامات الذي دير عظه قبل العقر 
سنين فرده الدينٌ أولم يحمله الثلثُ قُوَمَ على ما قال ما رق منه على الذي أعتق 
إلى عشر سنين على القول بتعجيل التقويم على من أعتق حظه من عبد بينه 
وبين شريكه الى أجل . 

وإن كان الذي دبر نصيبّه هو الأول منهما لم يكن لشريكه عليه حجة فيما 
كان يجب له عليه من التقويم أو المقاومة إِذْ قد أَفَاتَ نصيبّه بعتقه إلى أجل 
فإن حل الأجل قبل أن يموت شريكه الذي دبر نصيبه قُوْمَ عليه حظ شريكه 
المدبر كما قال على قياس قوله في المدونة في المدبر بين الرجلين يبتل 
اجذعيا تنه 0 إلدررقوم جلي تمصي افتريكة المنار». ولا يتوم عليه عن 
القول بأنه لا يقوم على من أعتق حظه من عَبْدِ حظ شريكه الذي كان دبره قبل 
من أجل أن التدبير عقدٌ قوي لازم يصح به الولاءٌ للمدبر » وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن رجل قال : ابتاعوا غلاماً فأعتقوه , أو قال غلامَ بني 
فلان فأعتقوه هل يوقف في الأيام الثلائة أويشتري بيع البراءة ويعجل له 
العتق . 

قال : أرى أن يشتري بيع البراءة ويعجل له العتق ولا يخاطر 
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قال محمد بن رشد : أما إذا كان عَبْدأً معيناً فكما قال , لا ينبغي أن 
يشتري على العْهْدَة فيخاطر به » إذ قد يموت في الأيام الثلاثة فتبطل الوصية له 
بالعتق . 

وأما إذا كان غيرٌ معين فالصوابٌ أن يشتري على العْهدّة » لأنه إن مات . 
في الثلاثة الأيام أو أصابه فيها عيب كان من البائع » واشترِيّ غير للعتق في 
الوصية » وإن اشتريّ على البراءة وعجل له العتق قد يُصيبّه عيبٌ في الثلاثة 
ظ الأيام قلا يمك :رده :+ وركون فلا أعتق غنه عدا معيياً :+ وهذا بين فلا يتفي أنه . 
يُحمل كلامُه في الرواية إل على العبد المعين بقوله اشتروا غلامٌ بني فلان 
فأعتقوه وبالله التوفيق . 
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مسالة 
وسئل عن الرجل يخبر عن الرجل أنه قد أعتقّ عبده ثم يشتريه 
بعد ذلك . 
قال : إن كان حَبَرُهُ على وجه أنه قد علم ذلك منه » يُحْبرٌ عنه 


أنه قد أعتقه عندي ليس يخبره عن أحد أخبَرَهُ به رأيتُ أن يُعتق 
عليه . 


قال الإمام القاضى : هذا تفسير قوله في المدونة » وأشهبٌ يرى انه لا 
يعتق عليه إلا أن يقيم على قوله بعد أنْ اشتراه » وما إن كذب نفسه فلا يعتق 
عليه » وإذا أعتق تق عليه فولاؤه عند ابن القاسم للذي أخبر عنه أنه أعتقه » وقال 
أشهبٌ والمخزومي ولاوّه للذي أعتق عليه » وقد ذكرنا هذا في رسم أوصى وما 
يلزم. من تقويم الشقص على هذا الإختلاف . والله الموفق . 
مسألة 
وقال في المدبّر والعبد يُوصَى بعتقه فيعتق أحدُهما عبداً قبل 
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قال : منزلةٌ من اعتقا بمنزلتهما إِنَْ كان للسيد أموالٌ مَأمُونَة 
فماتا أو مات من اعتقا قبل التقويم وَرثهم ورثتهم من الأحرار وإن لم 
تكن له أموالٌ مأمونة فلا عتق لهما ولا لمن أعتقا حتى يُقَوُمَا في 
الثلث . فإن خرجا حرين في القيمة عتق من عتقا وكان ولاؤّهم 
لهما . 

قال محمد بن رشد : هذا على مذهبه في المدونة فِي مَرَاعَاةِ المال 
المأمون . وقد قيل إنه لا يُراعى . وهو قول بعض الرواة في المدونة ٠‏ فقيل 
المريض لا يُنظر فيه إل بعد الموت والتقويم كانت له أموال مأمونةأولم تكن 
وهو القياس وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال في الذي د يشتري أباه أو أخاه فلا يدفعه اليه البائم حتى 
اليه بالعمن فيهلك العيد قبل انيائية و يقل . 

قال : إذا ملكه المشتري فهو حر وإن لم يقبضه . لأنَّ ضماته 
منه فهو في جراحه وميراثه وعقله بمنزلة الحر إذَّا كان لمشتريه مال . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن من ملك من يُعنَنُ عليه 
نوعتة من تود الملكه تسن التلك كوة خرا هؤة: أن لشانف لك المت أو: 
يحكوا له.يي وهلا نا لذ الحلافه فيه أعلمانة. وفع طاارزوي عن النتر عليه 
السلام من قوله : هو« لا ولد والده©© إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكَاً فيَْتَريه فَيُغتِقهُ » 
معناه فيعته بشرائه إياه الذي هو سببٌ لعتقه . لا انه يكون له ملكا بعد الشراء 
حتى يعتقه ٠‏ وفي في القرآن ما ينفي أن يكون ولد الرجل عبّداً له وهو قوله تعالى : 
« وَمَا ينبي للرَّحَمَان 93 تخد وَلَدا إِنْ 05 مَنْ في السّمَوَاتَ وَالأَرْضٍ 


(*) كذا بالأصل و ق” : لا يجزي ولد والده . والذي في منتقى الأخبار لا يجزي والدّ 
عن والده . والحديث رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة . 
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إلََّاتِي الرّحْمَانِ عَبْداً 294 وإذا انتفى المِلْكُ مع البوة فاحرى أن ينتفي مع 
الأبوة » وقد مضى في رسم العتق من سماع أشهب تحصيلٌ القول فيمن يعتق 
على الرجل بالملك من ذوي محارمه إِذَّا ملكهم . فلا وجه لإعادته وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يحلف بحرية عُلامه أن لآ ينقصه من ألف 
دينار فيبيعه إلى أَجَلٍ سَنَةٍ . 

قال : لا يحنت إذا لم يكن سمي تأخيراً حين حلف . 

قال محمد بن رشد : في قوله في هذه المسألة لا يحنث إذا لم يكن 
سمى تأخيراً حين حلف نظرٌ » لأنه إذا لم يحنث إذا لم يسم تأخيراً فأحرى أن 
لا يحنث إذا سَمّى تأخيراً » فمرادُه أنه لا يحنث وإن لم يكن سمي تأخيراً حين 
حلف . وإنما تكلم على الوجه الذي قد يشكل » وهو إذا لم يسم التأخير ولا 
نواة في يمينه , إِذّ لا إشكال في أنه لا حنث عليه إذا سمى التأخيرٌ ونواه » وقد 
قال ابن دحون فيها : إِنْهَا مسألةٌ حائلة اللفظ » والجواب قال : وإنما جوابها 
أنه لا يحنتٌ إذا نوى تأخيراً حين حلف . فاما قولّه إنها مسألة حائلة اللفظ 
فليس بِجَيّدٍ » إِذْ له وجهٌ يصح به . فهو ما بيناه من أنه تكلم على الوجه الذي 
قد يشكل في المسألة . وسكت عن الوجه الذي لا يشكل إنكالاً على فهم 
السائل فلا يُقام من قوله دليلٌ على أنه يحنث إِذَّا سمى تأخيراً حين حلف ونوى 
ذلك . 

وأمااقوله إن النجوات فيها أنه لا ايحت إذا توى تاخيرا حي جلف فليين 
بصحيح ١‏ لآن فيه دليلاً على أنه يحنث إذا لم ينو تأخيراً حين حلف , 
والصوابٌ أنه لا حنث عليه إذا لم تكن له نيةٌ وإنما يحنث إذا نوى النقدّ أؤ سماه 


(5) الآية 97 من سورة مريم . 
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يبيعه منه بأقل من عشرة وقد سأله أنْ ينقصه منها فحلف أَنْ لا يفعل ثم باعه منه 
بعشرة إلى أجل لتخرج ذلك على الاختلاف فيمن حَلَفَ أن لا يضع عن رجل 
امن في اود لاجرو وده ازتاييين لكا وا الك رن رسو ايان 
مسألة 
93 يفعله ولت بعد اليمين أزلادا 5 وبقي اده في يده . 
قال ابن القاسم 3 البيع وَتَكون موقوقة هي وولدها حتىي 
يموت السيدٌُ فيعتقون في ثلثه أو يبر فَيَضْئَعُ بها ما شاء. ولا يطأ جارية 
إن كانت فيهم . وهذا كله قول مالك . فإن ماتت فولدها موقوفٌ 
قلت : فإن اعتقها ا تاها او لاد أو دبرها 1 
طْ م و 
يحنث . وإن كان إلى غير أجل لم أزَ أن يُرَدْ عتقه . لأنها إنما تعتق 
فى الثلث . ولعلها أن ترق فيلحقها الدين وقد عتقت وقد جاءها ما 
هو أثبت . والمدبرة والمدبر بمنزلة' إذا أعتق لم يُرَدّ وإنما يعتق في 
الثلث » لأنه قد جاء ما هو أثبتٌ » فأمرّهما واحدٌ . 
ولو كانت جارية فاتخدَّتَ أمّ ولد فإن كانت اليمينُ إلى أجل 
0 ' الأجل وهي في يد المبتاع عتقت ورد ل 
ثمن أمهم . فإن كانت قيمنّهُم أدنى من ثمن أُمّهُمْ رجع على البائع 
ببقية الثمن . فإن كانوا سواءً فلا شيء على البائع » وإن كانت قيمة 
ا اراي ل 0 
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الأجل كانت أُمّ ولد لمن اشتراها لأنه مات على بر فلم يحنث فيها , 
وإن عتقت ردت وأوفقت فإن مات السيد قبل الأجل جَارٌ عتنّ من 
أعتقها وإن أتي الأجلٌ ولم يبر عتقت عليه ورد الشمن إلى المشتري . 
وإن بَرْ جاز عتقٌ من أعتقها . 

وقال ابن كنانة يعتق ما في يديه من ولدها وما باع فليس عليه 
في ذلك حنثءٍ وقال أشهب لا شيء عليه من قيمة ولدها منه» قال 
عيسى : أرَى ِنْ باعهم قبل الحنث فاعتقهم المشتري فأَرَى عتقَهُمْ 
جائزاً ولا يُردُ د البيع كان إلى أجل أو غير أجل . 


وقد سُئْل مالك عمن حلف بعتق جارية لَيَصْرِبَئها فَأنْسِيَ يميئه 
حتى باعها من رجل فأصابها ذلك الرجل فحملت منه . ثم شهد عليه ٠‏ 
شاهدان أنه قد كان حلف بعتقها ليضرينها . 

قال مالك : قد عتقت منه حينّ باعها قبل أن يضربها وَيَرُدُ 
ثمئها إلى الذي كان باعها منه » قال ابن القاسم : إذا فاتت بحمل 
عتقت ورذ على المشتري الثمنَ ولم يكن له عليها سَبِيلُ » وإن لم 
تحمل زُدْت فيبر فيها بضربها , » قال عبد الله بن نافع : إن لم تحمل 
رأيتُ أن ترد الى سيدها . 

قال محمد بن رشد : قولهُ في الذي حلف بحرية جاريةٍ له على أمر . 
أن يَفْعَلَهُ فولدت بعد اليمين : إِنَّ ولدها بمنزلتها يدخلون في اليمين معها هو 
القياس والمشهورٌ في المذهب . وقد قيل إن ولدها لا يدخلون في اليمين . 
وهو قول المغيرة المخزومي . وقد ذكرنا ذلك في رسم بع ولا نقصان عليك ». 
وأما إِذّا باعها قبلَ أن يبر فيها بفعل ما حلف ليفعلنه فالمشهور أَنَّ البيع يرد 
وتبقى الأمة في يد البائع حتى يبر أو يحنث بموته فيعتق في ثلثه » وكذلك إذا 
دَيْرها وإن كان لم يُجبٌ في الرواية على التدبير » ولابن دينار في المدونة في 
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الذي يحلف بعتق جاريته ليضربنها فيبيعها إن البيع يُرَدْ ويعتق عليه » قال : 
لأنّي لا أنْقْضُ صففقةً مسلم إلى رق » ولا أنقّضها إلا إلى عتق ٠‏ فتعليله يدل 
على أنه لا فرق عنده بين أن يكون يمينه على ضربها او على ما سوى ذلك من 
الأفعال . وهو بعيدٌ أن يعتق عليه إِذَا كانت يميئّه على ما سوى ضربها . لأن 
البر يمكنه بعد بيعها بفعل ما حلف ليفعلته » وأَمّا إذا حلف بحريتها ليضربنها 
فباعها فعتقها عليه ببيعه إِيّاها وجهٌ وهو لا يمكنه لبر فيها بضربها بعد بيعها , 
فوجب أن يحنث وتعتق عليه » وقد حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وقولٌ ابن 
كنانة في هذه الرواية إِنّه ليس عليه فيما باع حنتٌ قولٌ ثَالِتْ في المسألة » 
ووجههُ أنه لما باعها قبل أن يحنث فيها لم يكن عليه شيء . 


وأمّا إِنْ لم يُعْكَرْ على ذلك حتى اعتقها المشتري أو أولدَهَا فينفذ عتقّهُ 
فيها وإِيلادُهُ لها » ولا ترد على البائع على ما قاله ابن القاسم في هذه الرواية » 
ومعنى ذلك إِذَا كانت يميتُهُ بغير ضربها . وأما إذا كانت يميئُهُ بضربها فتعتق 
على البائع ويرَدُ الثمنُ على المشتري على ما قاله ابن القاسم في رسم المدبر 
والعتق من سماع أصبغ إذا أولدها المشتري . وعلى ما قاله مالك في هذه 
الرواية إِذّا اعتقها إِدْ لآ فرق بين العتق والإيلاد في هذا الموضع عند ابن 
القاسم . لأنه لا يرى على المبتاع قيمة الولد على ما قاله في سماع أصبغ ‏ 
وهو الذي يدل عليه قولُ مالك : قد عتقت منه حين باعها » لأنّها إذا كانت قد 
عتقت عليه حين باعها فإنما وطىء المبتاع حرةً » ومن رأى أن عتقها لا يجب 
على البائع إلا بِقَوَاتِهَا بالحمل من المشتري احتمل أن يُوجبَ عليه قيمَة 
الولد » والأظهر أل يجب عليه فيه قيمةٌ إِدْ لم يتقدم الحمل على العتق وإنما 
وقعا معاً » وليس قولٌ ابن القاسم في هذه الرواية بخلافٍ لقول مالك فيها . 


وأما إذا حلف بحريتها أنْ يفعل فعلاً إلى أجل فباعها قبل الأجل فَعْثْرَ 
على ذلك قبل أنْ يفوت فَيْرَدْ البيعُ ويقر بيد البائع حتى يبر أو يحنث ٠‏ ويأتي 
+2 بردة 0 
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وأما إذا 0 يُعثر على ذلك حتى َوْلَدَمَا أو أعتقها والأجلٌ لم ل فقال 
ابنُ القاسم في الرواية : إِنَّ العتقّ يُرد إِنّ اعتقها ويُوفَفٌ إِلَى الأجل حتى يبر أو 
يحنث يريد فإن بَرّ فيها بعل ما حلف ليفعلنه أو مات قبل الأجل مضى البيعُ 
ونفذ عتقُ المبتاع فيها وإن حنتٌ بحلول الأجل عتقت عليه ورد الثمن إلى 
المشتري:: وكذلك يجت في الإيلاد على ولعي لاف" فرعيس« بن ذيتاز 
من رَأَيه : إن البيعٌ لا يرد إذا أعتقهم المشتري » ويمضي العتق كانت اليمينٌ 
إلى أجل أو إلى غير أجل . وكذلك لا يُرَدُ البيع فيها إذا أولدها على مدهبه 
كانت اليمين إلى أجل أو إلى غير أجل . وهو الذي ذكرناه من مذهب ابن 
القاسم إذا فات عند المشتري بحمل أو عتق إنما معناه إذا كانت يمينُهُ بغير 
ضربها وَأَمَا إذا كانت يميه بحريتها لَيَضْرِبئُها إلى أجل فباعها ولم يُْثَرٌ على 
ذلك حتى أعتقها المشتري أو أولدها فتعتق على البائع ويرد الثمن على 
المشتري أعتقها أو أولدها على ما قاله ملاك إذا كانت اليمينٌ إلى غير أجل . 
ولا خلاف في هذا الوجه إل ما يتخرج من الإختلاف في وجوب القيمة في 
الولد على المشتري حسبما وصفناه إِذا كانت اليمينُ إلى غير أجل . 

وأما إن لم يُعئّر على ذلك حتى فات الأجلّ فإنها 7 تعتق على البائع ويرد 
الثمن على المشتري في العتق والايلاد » ويكون عليه في الإيلاد قيمةٌ الولد إل 
أن يكون أكثر من الثمن » ومعنى ذلك عندي إِذَا كان الايلادٌ قبل حلول 
الأجل . وقال أشهب : لا شيء عليه من قيمة ولده منها » ومعنى ذلك عندي 
إذا كان الإيلاد بعد حلول الأجل . فعلى هذا لا يكون قولُ أشهب مخالفاً لقول 
ابن القاسم . ومن حمله على الخلاف فإنما ذلك إذا كَانَ الإيلادُ قبل الأجل. 
فيكون وجهُ قول أشهب أن البائع لَّمّا باع الجارية منه وهو قد حلف بعتقها فقد 
سَلَْطَهُ على إيلادها وترك حقه في ولدها . 

وأما إذا كان الإيلادُ بعدَ حلول الأجل فلا إشكال في أنه لا قيمة عليه في 


الولد . لأنّه إنما أولد حُرّة » وإنما قال ابن القاسم إِنْه لا يكون على المبتاع في 
الولد أكثر من الثمن . لأن البائع إذا باعها فقد رضي بالثمن فلا يكون له فسحُ 
البيع في الولد اكثر من ذلك . 

وإنما ينقض البيعٌ بعد العتق أو الإيلاد ويرد: التمن. إلى المشترئ إذا 
كانت على اليمين بينه أو أَقَرٌ بذلك المبتاحء وأما إن لم يصدقه المشتري وَل 
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قامت بذلك بينة فهي ام ولد لهء وينتظر البائعٌ بالثمن بتصديق المبتاعء فإن 
يئس من ذلك جعل ثمنها في رقبة يعتقها » قال ذلك أشهبٌ وحكاه ابن سحنون 
عن أبيه . 

ولا اختلافٌ في أن البائع إِنّ كانت يمينه ليضربنها لا يبر بضربها بعد 
العتق أو الإيلاد . 

واختلف هل يبر بضربها بعد أن باعها » فقال أشهب : إنه يبر بذلك وإِنْ 
نقصّهًا بِضَرّبه غرمٌ النقصان . وقال ابن القاسم : لا يبر بذلك لأنه ضرب عدي 
عا قير الك لقي لالتصمم تم جدلانت خلقه على ماكوي الفا كن فقناة 
دين أو غير ذلك . 

واختلف أيضاً إذا حلف ليضربنها فكاتبها ثم ضربها بعد الكتابة » فقال 
ابن القاسم في كتاب ابن المواز : يبر بذلك » وقال اشهبٌُ لا يبر بذلك مثل 
قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم في رسم المدبر والعتق من سماعه بعد 
هذاء قال مالك : ولا ينقض كتابتها ولكن يوقف ما يؤدي » فإن عتقت بالآداء 
تَمّ فيها الحنث » وصارت ححرة وأخدّت كل ما اذك رن عجرت ضريها إن 
شاء فَبَرّء قال أشهب : ولو كان ضرب لا يجوز له عجل عليه الحنث ٠»‏ وقال 
سحنون في المجموعة : فإن مات السيدٌ ولم تؤد الكتابة وله مال يحمل ثلث 
الأمة عتق فيه وسقط عنها باقي الكتابة » وكان ما وقف رَدَاْ عليها . وإن كان 
عليه دين يحيط مضت على الكتابة وكان للغرماء النجومٌ فإن وَدتْ نَم عتقَهًا وإن 
عجزت كانت وما اخذ منها في دين سيدها ء وبالله التوفيق . 


كتاب العتق الثالث ا 


مسألة 

وقال ابن نافع لِي في المرأة تَلِدٌ لم تولك حي روللها فيه 
شاع واحدة . قال : يحلف أبو الصبي أو ورثتة مع شهادة النساء أن 
2 مائخة قبله ويستحقون ميرائة » لأنه مال » ورواها أصبغ في في 
كتاب الكراء والأقضية وقال : نظيرها من قوله سَهَادَتَهُنَ أنه ذكر أو 

قال محمد بن رشد : أما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي 
وولدها في ساعة واحدةٍ على أيهما مات ألا بلا اختلاف في إِجَازَتَهَا على ما 
قال لأنها شهادةٌ على مال لا تتعدى إلى ما سواه . 

وأما شهادتهن أنه ذكر أو أنثى فلا يجوز على قول ربيعة وسحنون في 
المدونة : إن شهادة النساء لا تجوز على الإستهلال ولا على قتل الخطل إلا مع 
حضرر البَدَن » لأنه يُمكن بقاءٌ البدن حتى يراه الرجال فيشهدون على أنه ذكر 
أو أنثى » وهو قول مطرف عن. مالك وأشهب عن مالك أيضاً في كتاب ابن 
سحنون » وهو القياس لأنه لا يصير نسباً©©» قبل أن يصير مالا على ما قاله ابن 
القاسم في رواية أصبغ عنه في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات وقد مضى هناك الكلام على هذا مستوفى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب النّسَمَة 


الغلام : ثم مات أبوه فتزوج رط هذا حرة فولنت له ولذا بعد وفاة الجد 
الحر والأب المملوك حي . 


() كذ بالأصل : لأنه لا يصير نسباً . . ؛. والصواب لأنه يصير نسباً بدون لا النافية . 
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قال ولائاه لموالي أمه ولا يجرٌ الجدٌّ المتوفى ولاءَ وَلْده الذين 
ولدوا بعد موته » إنما يَجْرٌ ما كان حياً . 

قال ولو توفي الجدٌ وأمه به حامل جَرٌ وَلآءَهُ وكان ولاوهُ لموالي 
الجَدّ إذا حملت به قبل وفات الجد . 

قال والأبُ المملوك ها هنا لا يحجبٌ ولا يَجْر وهو بمنزلة 
الميت والكافر . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن ولد العبد من الحرّة إذا 
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كان جده قد مات قبل ولادتهم وقبل أن يحمل بهم . لموالي امهم إن كانت 
معتقة ثم لِمَنْ يجب له ذلك بسَبَبِهِمْ » وهم الأقرب فالأقرب من العصبة 
الرجال . فإن كانت حر لم تعتق فولاؤ هم لِمَوالِي أبيها » وإن كانت ابن زنا 
أو مَبْفيَةَ بلعان أو أمة أو كافرة فولاؤهم لِمّوالي أمها . فإن أعتق أبوهم لجر 
الولاء إلى مواليه عن موالي الأم » ولو مات الجد بعد ولادة الأولاد لكان 
ولاوهُمْ لِمَوالِيه ما دام ابنه عبداً فإن أعتق جر ولاء الولد إلى مواليه عن موالي 
الجد وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الكبش | 


5 ع - 

قال يحيى وسالت ابن القاسم عن الرجل يقول في كلام واحد 
نسقا : نصفٌ غلامي هذا حُرٌ ونصفهُ صدقة على فلان » أو يقول 
نصفه صدقة على فلان ونصفه حر . 

قال : إن بَدَأْ بالعَتاقّة فهو حُرٌ كله » وإن بَدَأْ بالصدقة فالنصفٌ 
عتق والنصف الذي تصدق به يُقَوُمْ عليه إن كان له مال . ثم قال لي 


أيضاً : بل أراه عتيقً كله » وذلك أن مالكاً قال لي في الرجل يتصدق 
بالعبد ثم يعتقه قبل أن يكزي المتضدق عليه : إن العتقّ عليه أولى 
به » فأرى هذا الذي أعتق نصفاً وتصدق بنصف أنه قد أعتقه قبل أن 
ا 0 ٠‏ قال : وَأْحَبُّ ذلك إل أن 
يعتق » قال أ صبِعُ : القول الآخرٌ ليس بشيء وليس بحجة . إنما 
يكون حُجََةَ إذا تصدق به ثم لم د تعتق إلا بعد حين يقلن با :يمكن أن 
يعلمَ المتصدّق عليه بصدقته فلا يَقَومُ ولا يَحُورُ حتى يعتق المتصدق 
فجوز عتقه » وأما إن تصدق ثم يعتق في مقامه ذلك وفي كلامه ‏ 
فهذا مُتَلفٌُ لصدقته نادم راجع فيه وليس ذلك له . وعليه أنْ يغرم له 
نصفٌ القيمة بمنزلة الشريك . 


قال محمد بن رشد : أما إذا بَدَأْ بالصدقة فالقولُ الأول الذي رَجَعّ 
عنه من أن النصف عتيق وِيُقَوُمُ عليه النصفٌ الذي تصدق أولاً هو القياسٌ » 
ا ل ل ا ل 
يعتق حصته منه ٠‏ فوجب أن يُقَوُم عليه #العند تن ”الع يكين يق شلقنا 
حظَهُ منه انه يُقَوُمُ عليه إِنّْ كان موسراً . 


أما القول الثاني فَإنّمَا يتتخرج على القول بأنَّ الرجلّ إذا أعتق بعض عبده 
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يكون حرا كله بالسَرَايّة دون أن يعتق عليه » وهو خلاف المشهور في 
المذهب . ْ 

ووتعهه أنه لجا ناطق تف عيدة نيد أ تندق الصف الأتخر قبل أن 
يقبض منه رَاعَى قول المخالف في أن الصدقة باقية على ملك المتصدّق منه » 
فجعل العتق يسري إليه بَطلّك بلك الصندقة : 

والقولُ الأول أظهر لأنه هو الذي يأتي على المذهب في أَنَّ الصدقّة 
تَجِبُ بالعقد » وعلى المشهور فيه من أن من أعتق شُقصاً من عبده فالباقي منه 
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باق على ملكه ما لم يعتق عليه » ولا يكون حُرَأً بعتق ما أعتق منه . 


وأما إذا بدأ بالعتاقة فلم يختلف قولّه في أنه يكون حرا كله وتبطل 
الصدقة إل أنه إنما يأتي على قياس القول بالسّرَايّة » فيلزم على مذهبه في 
المدونة في أَنَّ من أعتق بعضٌ عبده لا يكون باقيه حُرَاً بعتق ما أعتق منه حتى 
يعتق عليه » وأنه إن لم يعتق عليه حتى وهبه أو تصدق به يُقَوّم عليه ما وهب منه 
أو تصدق به أنه يكون عليه للمتصدّق عليه نصفٌ قيمته إذا قال نصفٌ عبدي حر 
ونصفُهُ صدقة على فلان . وفي المدنية لابن كنانة أن الرجل إذا قال نصف 
عبدي صدقة على فلان ونصفه حر كان ذلك جائزاً على ما قال . يريد ويقوُمُ 
عليه النصفٌ الذي تصدق به ء فليس قَولَّهُ بخلافٍ لقول ابن القاسم . 


قال ولو بدأ بالعتاقة كان حرا كله » ولم يكن للمتصدق عليه شيءٌ . 


ففي كل واحدةٍ من المسألة قولان . والتفرقة بينهما قولٌ ثالث , ويَتَحَرّجُ 
في المسألة قولٌ رابع وهو ان تكون التفرقة بينها بالعكس » فيلزمُهُ قيمةٌ النصف 
الذي تصدق به إن بَدَأْ بالعتاقة » ولا يلزمه إِنْ بدأ بالصدقة وهو الأظهر . لأن 
العتق أو الطلاق لا يقع في الصحيح من الأقوال بنفس تمام اللفظ به » وإنما 
يقع بعد مهلة يتقرر فيها » وذلك بَيّنْ من قوله في كتاب الأيمان بالطلاق من 
المدونة في الذي يقول لامرأته قبل الدخول أنت طالق » أنت طالق . أنت 
طالق في نَسَقِ واحد أنه يلزمُهُ ثلاث تطليقات . إذ لو كان الطلاقٌ يقع عليه 
بنفس تمام اللفظ به لما لزمته إلا طلقة واحدة لكونها قبل الدخول بائنة » فإذا 
قال الرجلٌ في نس واحد نصفٌ عبدي حر » ونصفه صَدَقَة على فلان أو نصفُهُ 
صدئَةٌ على فلان ونصفْهُ حر صار المتقدمٌ في اللفظ متأخراً في المعنى . 
والمتأخرٌ في اللفظ متقدماً في المعنى » وهذا بين . 

وقوله إن النصف يقوم إذا بَدَأْ بالصدقة هو خلافٌ ما في سماع زونان من 
كتاب الصدقات والهبات أَنَّ العبد كله يقوم فيكون للمتصدق عليه نصفُ القيمة 
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وهو ظاهرٌ الحديث ووجه القياس وقد مضى الكلام على ذلك هنالك فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق 
مسألة 

قال يحيى اأودالك ابن القاسم عن رجل قال لخضم,ٍ له : 
احلف لي بحرية غلامك فلان لتوافيني دَارَ القاضي يوماً كذا وكذا , 
قال ليس الغلامٌ لي إِنْمَا هو لامرأتي . فقال لي : احلف بحريته وإِنَ 
كان لامرأتك . فقال الرجل : فلان ‏ لذلك الغلام ‏ حُرٌ إن لم أوفك 
يوماً كذا وكذا . فحنث . فقام الغلامُ بحريته » فادعته المرأة وهو لا 
يُعْرَفُ لها إلا بالذي كان من إقرار الزوج أنه لها حين أراد الخصمٌ 
أن يحلفه . 

فقال : إن كان العبدُ معروفاً للرجل فهو حر ولا حق فيه للمرأة 
ذلك الأقران قالابوات كان معروها للامراة فهو لها ولااتحوية امس ل 
حنث على الرجل فيما لم يكن يملك من رقبة العبد يوم حلف . 

قلت : أرأيت قولٌ مالك إن كان معروفا للرجل إذا كان لا 
يُعْرَفَ إلا في خدمته وعمله وإلية ينسيينة ؛ غيرٌ أن الذين يَعْرقُوتَهُ لَه 
في يدي الرجل لا يشهدون على أصل الشراء ولا ميراث ولا يعرفون 
أصلّ ملكه له إل أنهم يعرفونه في خدمته . 

فقال قد يستخدم الرجل عبيدَ امرأته فإذا كان مجهولٌ ملك 
الأصل لم يُعْرفٌ للرجل ولا للمرأة فهو للمرأة الاقرارٍ الزوج. به لها 
حين أراد الخصم أن يحلفه ولا لَك عليه حدث وهو للمرأة بذلك 
الإقرار . 

قلت : أرأيت لو لم يكن حلف فادعته المرأةٌ بذلك الإقرار 
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و 3 هئ 
لى وهو مجهول ملك للأصل يُعرّفٌ في خدمة السيد وينسبٌ إليه . 
قال تحلف المرأةٌبالله الذي لا إِلّهِ إل هو ويكون القولٌ قولّهًا إذا 
كان العبدُ فى خدمته ولم يعرف أصله لها ولا له . 
قال محمد بن رشد : ما نص عليه في هذه الرواية من أنه إِذا لم 
يُعرف أصلُ الملك له وإن كان الظاهرٌ أنه له لنسبته إليه لكونه في يديه واختذامه 
يُعملٌ إقرارٌه به لغيره وإن كان سببه الإعُتذّار ويستحقه المقَرٌ له بيمينه إذا ادعاه 
ملكاً لنفسه قديماً بغير ذلك الإقرار هو دليلٌ ما في رسم العشور من سماع 
عيسى من كتاب الدعوى والصلح . ومفسرٌ لما وقع في سماع أشهب من كتاب 
الدعوى والصلح ولما في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات 
والهبات ولسائر الروايات . 
وأما إِذّا عُْرفَ أصلٌ الملك له فلا يلزمه الإقرار به لغيره إذا كان سببه 
الاعتذار 2 وسواء على مذهب مالك قال هو لفلان أو قد وهبتهُ لفلان » أو قد 
تنه عله :وا تشتدقك .نه عليه على “ها قال فى أو تناع آاشهك من كتات 
الصدقات والهبات . خلافٌ قول اصبغ في تفرقته بين ذلك » وقد اختلف إذا 
حطَبتٌ لِيه ابتّهُ فقال قد زوجتها فلاناً على ثلاثة أقوال » قد مضى تحصيلها في 
رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح » وفي رسم البز من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصدقات والهبات وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يقول في مرضه : قد كنت 
أعتقتٌ أمتى فلانة وتزوجتها أتكون بذلك حرة من رأس المال او من 
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قال لا حرية لها في رأس مال ولا ثلث . ولا صداق لها ولا 
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ميراث » وذلك أن العتاقة قة لم 7 َثبْتٌ لها فكيف يجب لها صداق ؟ وهي 
أَمَهَ بحالها » وكيف ترث وهي أمة ليست من الأزواج ؟ 


00 قد 
كنت أعتقتُ فلاناً غلامي وانا صحيح ولا يعرف ذلك إلا بقوله : ! 
عبد لا ب يعنق: في :راس مال ولا في ثلث لله لم برد أن يوصي له بشيء 
ولا يثبت ت الذي أَقَرٌ له به في مرضه إل أن يثبته ببينة عدل أن ذلك كان 
في الصحة . 

قال : وإن أوصى بوصايا لم تدخل تلك الوصايا في العبد لأنه 

حين أقر له أنه اعتقه في الصحة ؛ ثم أوصى بالوصايا فقد أحب ب أن لا 

تقع الوصايا فيه » وكذلك قال مالك . 

قلت : فإن بَتَلَ عتقها في مرضه وَتُلَنْهَا واسمٌ مأمون ثم تزوجها 
ومسها . 

قال : أراها حرة » وأرى لها الصداق في الثلث بمنزلة الاجنبية 
لو تزوجها في المرض ومسهاء وذلك أنه حين بَتَلَهَا والثلثُ واسع 
مأمون جازت شهادتهَا وَوَارَنَتُْ أقاربها وتمت حريتها وجرت الحدوةٌ 
عليها ولها ولم يكن له الرجوح في عتاقتها إِذَا بتلها ولا يؤخر عتقَهًا 
انتظارٌ موته » لأنه ثُلقُه واسع مأمون ء ولا ميراتٌ لها لأنه لو تزوج 
أجنبية في مرضه لم ترث فهي بمنزلتها . 

قال : وإن بَتلّ معها غيرّها حتى يُخشى ضيقٌ الثلث عليهم أو 
كان ثلث يُحْشى ضيقَةُ عليها حين بتلها وحدها فلا تتم عتاقتهًا إلا 
بنظر السلطانٍ وإحصاء المال بعد الموت . فإن تزوجها في هذه 
الحال كان النكاحٌ مفسوخاً ولا صداق لها في ثلث ولا في غيره لآن: 
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التكاح وقع ولا يدري أمِنْ الاحرار يكونُ أمْ من الاماءِ » إذ لا يعرف 
أيسعْهًا الكل أم يَضِيقُ عنها . ولا يجوز للرجل أن ينكح أمَنّه . 

قال محمد بن رشد : قَولَهُ في الأمة التي أقر في مرضه أنه قد كان 
أعتقها في صحته وتزوجها : إنه لا عتق لها من رأس مال ولا ثلث على ما قاله 
مالك في الذي يقول في مرضه قد كنت أعتقتٌ عبدي فلاناً في صحتي . هو 
المشهورٌ في المذهب المنصوصٌ عليه في المدونة وغيرها » ويدخل الخلافٌ 
في ذلك من مسألة الذي يُقِرٌ في مرضه في أُمَةٍ له أنها قد ولدت منه ولا 
وَلَدَ معها . 

ويتحصل في ذلك إن كان يورثُ ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعتق من 
رأس المال ‏ والثاني أنه لا يعتق من رأس المال ولا ثلث ٠‏ والثالثُ أنه يعتق 
من الثلث . 

وإن كان يورثٌ بكلالة قولان أحدهما أنه يُعتق من الثلث . والثاني أنه لا 
يعتق من رأس مال ولا ثلث . ولا يدخل هذا الاختلاف فيمن أقر في مرضه أنه 
قد كان تصدق في صحته بكذا وكذا , والفرق بين الموضعين أَنَّ العتق لا يفتقر 
إلى حيازة » والصدقة تفتقر إليها » فلو قامت على ذلك بينةٌ لنفذ العتق وبطلت 
الصدقة . فعلى المشهور من الأقوال أنها لا تعتق من رأس مال ولا ثلث لا 
يكون لها شيء من الصداق ٠‏ والذي أَقَرٌ لها به كمال قال . إِذْ لا يجوز للرجل 
إنْكاخ0* أمته وأما على القول بأنها تعتق من رأس المال يكون لها ما أقر لها به من 
الصداق . لأنه دين أقر لها به كما لو أقر في مرضه أنه تزوج فلانة لأجنبية 
وأصدقها كذا وكذا » وأما على القول بأنها تعتق من الثلث فيكون لها ما أَقَرٌ لها 
به من الصداق في الثلث أيضاً . ولا ميراث لها على حال بإقراره لها في مرضه 
أنها زوجةٌ له . 

ولو عُلِمَ إقرارهُ في صحته بعتقها وأنه تزوجها وأقر لها في مرضه بأنه كان 
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سمى لها من المهر كذا وكذا لكان لها الميراث لكونها في ملكه وتحت حجابه 
على أحد التأويلين اللذين ذكرناهُمًا في مسألة رسم الجواب من سماع عيسى 
من كتابه الأقضية . ولكان لها ما أقر لها في مرضه من تسمية صداقها إن كان 
يورث بولد ولو لم تكن في ملكه وتحت حجابه لما كان لها منه ميراث إل أن 
يكون قد علم إِقْرارُها هي أيضاً بنكاحها إياه مع طول الزمان وَفْشْرٌ ذلك في 
الجيران على اختلاف في ذلك قد مضى القولُ في بيانه في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الشهادات . وفي رسم الاقضية منه من كتاب النكاح . 

وأما قولّهُ إنه لا تدخل في ذلك الوصايا ويكون في ثلث ما بعده . فهو 
أمرٌّ لا اختلاف فيه لأنه لما أقَرّ في مرضه أنه أعتقه في صحته فقد أراد أن 
يكون خارجاً من رأس ماله وأن تكون الوصايا في ثلث ما بعده إلا أن يكون له 
وى الع وا راع نز :ذللق ٠‏ للد مال لم يغلم .4 لإ مات هر وى 
انه غير موروث عنه » فرجع بالحكم موروثاً عنه لأنَّ مدبرٌ الصحة يدخل فيما 
علم الميتُ من المال وفيما لم يعلم » وكذلك إِنْ كان التدبيرٌ في المرض على 
القول بِأنّهُ يدخل أيضاً فيما علم الميت وفيما لم يعلم . 

وأما قولّهُ في الذي بتل عتق أمة في مرضه وتزوجها وله مال واسمٌ 
مأمونٌ أنه يكون بمنزلة من تزوج أجنبيةَ في مرضه فهو صحيحٌ على القول 
بمراعاة المال التأهون: :وقد قيل إنه-لا يعر بالمال الماموك > وهو قول بعضن 
الرواة في المدونة وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال يحيى : وسألت اسن القاسم عن الرجل يعتق نصف عبده 


حرا كله أم لا ؟ 


فقال : لا يعتق منه إل ما أعتق السيدٌ في صحته » قال : ومثل 
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ذلك الرجلٌ يُمَكَلُ بعبده المُثلةَ البينة المشهورة التي لا يُشك أن 
الامام ب يعتق العبدّ على السيد بها فلا يرَفْمُ إلى الامام حتى يموت 1 
السيد انه لا يعتق » قال : وكلّ أمر لا يتم عتاقته إل بنظر السلطان ' 
201 
على الورثة . 

ولكن من اشترى مَنْ إذا ملكه عتق عليه فهو حر ساعة يملكه . 
لا يرفع مثل هذا إلى السلطان , فإن جُهلَ الأمرٌّ فاستخدمه المشتري 
حتى مات فإنه يعتق على الورثة لأنه عتيقٌ ساعة ملكه السيدٌ » وقال 
ألا نَرَى أنَّ كل ميراث وقع له من يوم اشتراه قريبه الذي يعتق عليه 
ل ال 
حر والذي يُعتق سيدّه بعضه وهو صحيح لا يتم له شيءٌ من حالاات 
الأحرار إل بنظر الإمام وحكمه . 

قال : وكذلك الذي يمثل به سيدّه . 

قال : وكذلك أيضاً الذي يعتق نصيبَهُ من عبده وهو ملىء ولا 
ينظو في أمره حتى يموت ٠‏ فإنه لا يُقَوُمُ على ورثته » فحالّهُ حال 
الذي يعتق سيده بعضه وهو صحيح , والذي يمثل به سيده ولا يُنْظر 
في أمرهم حتى يموت السيد إِنْ هؤلاء لا يعتقون على الورثة وإنما 
يعتق على الورثة الذي إِذا ملكه المشتري أعتق عليه ساعتئذ . 


قال محمد بن رشد : قوله في الذي يعتق نصفّ عبده وهو صحيح 
فلا يحكم عليه بعتق باقيه حتى يموت : إنه لا يُعتقُ منه إلا النصفٌ الذي أعتق 
وهو المشهور في المذهب . وقد قيل إنه يكون حراً كله بعتقه لبعضه لسَرَيَان 
العتق في جميعه على الإشاعة حكى عبدٌ الوهاب القولين في ذلك على 
المذهب . 
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وجه القول الأول أن تتميم ا 1 


م 


بالقياس على ما جاءت به السنهُ في العبد بم بين الشريكين يعتق حصّته 
م ور دن مد 
للرجل فيعتق بعضه . 


ووجهُ القول الثاني أنه إذا أعتقّ بعضٌ عبده فقد سَرَتْ الحرية في 
جميعه 2 وإذا وَجَبَ أن يكون حراً كلّه بعتق جارحه منه كيده أو رجله كان 
أحرى أن يكون حراً كله بعتق نصفه لسريان الحرية في جميعه » والفرق بين 
ذلك وبين العبد بَيْنَ الشريكين أن الحرية إنما تسري إلى ملك المغيتي لا إلى 
ملك من سواه. ولأن الرجل إذا أعتق شقصه من العبد قَدْ لا يُعَوْمُ حظ شريكه وإن 
كان موسراً إذا لم يُرد شريكه أَنْ يقومه عليه فأعتق حصتّه منه » فإذا كان التقويمُ 
موقوفاً على اختيار الشريك وجب ألا يكون حُرَأ حتى يقومه عليه فأعتق حصته 5 
منه » وإذا أعتق تق الرجل بعض عبده ولا دين عليه لابد من عتق باقيه » فالحكمٌ 
في ذلك مبني على التغليب . ولَمّا لم يكن للرجل أن ينقض حقٌّ نفسه سَرَتَ 
الحرية في جميعه . 

والشافعي يقول : إذا أعتق حظه من العبد وهو موسر عَتَقَ جميعه 
بالسراية » وهو بعيد . إذ من حق الشريك أن يعتق نصيبّه منه ولا يقومه عليه . 

وأما المعتقُ بالمثلة فلا يكون إلا بالحكم على المشهور في المذهب . 
وقال أشهب وابنٌ عبد الحكم : إن المُكْلََ إذا كانت مشهورة بينه كان العبدٌ حراً 
بها دون حكم السلطان . ووجه ذلك اتباح ظاهر ما روى عن النبي عليه السلام 
من قوله : من حرق مملوكه بالنار أو مَل به فهو حر ولاؤه لله ورسوله0© . 
ووجه قول ابن القاسم الذي هو المشهور في المذهب . ما جاء في نص 


() رواه سمُرة بن ندب وأبو هريرة بلفظ : مَن مَثْلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيّه » رواه ابن الأثير في 
الجامع . ذكره الإمام الشوكاني . 
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الحديث : من مثل بعبده فأعتقوه ولم يقل فهو حر . 


وأما من يعتق على الرجل فلا اختلاف في أنه يكون حرا بنفس الملك 
دون حكم . 

واستدلاله بالميراث وسائر أحكام الحرية على الفرق بين من يعتق على 
الرجل وبين من يعتق بعض عبده بقوله : ألا ترى أن الميراث يجب لمن اشتراه 
من يعتق عليه من يوم اشتراه » وتكون أحكامّه أحكام حر مِنْ يَوْمئذ » والذي 
أعتق بعض عبده لا يجب له الميراث ولا تكون أحكامه أحكام حر حتى يعتق 
عليه باقيه ليس بصحيح . لأن ذلك هو نفس المسألة » ولا يُقاسٌ الشيءٌ على 
تقسية: وإنما يقاس على غيره . فلا يصح أن يذكر ذلك إلا على بيان إفتراق 
حكم المسألتين » لا على سبيل الاستدلال على الفرق بينهما وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الصّبْرَة 


وسئل عن النصراني يُسْلِمُ وقد كان أعتق أو دَبْرَ أو كاتب فيريد 
أن يرجع في ذلك كله ويقول قد كان الرجوح لي جائزاً في ديني . 

قال : سمعتٌ مالكاً يقول في النصراني يعتق عبده النصراني 
ثم يسلم فيتعلق به يريد استرقاقه قال : لا أرى أن يُحال بينهما . قال 
ابن القاسم : وأنا أرى المُدَبّر والمكاتب بمنزلة ذلك لا أرى أن يمنع 
رد واجد منهما في الرق وفسخ ما كان جعل له إن أحب ذلك ما كانا 
على دينهما . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم ما كانا على دينهما معناه أنه 
لا يمنع بعد الإسلام من رد الكتابة والتدبير الذي أوجبه له ما كانا على دينهما , 
فليس قوله بخلافٍ لقول ملك . والأصل في ذلك قول الله عز وجل : «قل 
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لّذِينَ كَفَرُوا إن ينْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 4" فلا يلزم الكافر إذا أسلم 
الوفاءُ بما نَذَّرَ ولا بما عقده على نفسه من العقود لله إِدْ كان لا يعرف اللّه ولا 
يؤمن به فلا يتوجه إليه في ذلك الحال خطاب الله تعالى بقوله : « يَأيهَا الْذِينَ 
آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقَود 04 وما روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نَذَرتَ في الجاهلية 
أن أعتكف في المسجد الحرام » فقال فِ(©) بنَذْرِكَ معناه أنه أمره أن يفي لله' 
عز وجل بطاعة يطيعه بها في الإسلام مكان النذر الذي لم يمكن منه طاعة حتى 
يعمل حسنة مكان النذر الذي لَوْ عَمِلّهِ في حال شركه لم يكن كذلك لأن ف لا 
تستعمل إلا فيما ليس بواجب . وإنما تستعمل في الواجب أو ف . وإن كان قد 
جاء في بعض الآثار أوف فمعناه ما ذكرناه » إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إنما النذر ما ابْتَعْيَ به وجه الله عزوجل220» »وقد علمنا أن المُشْرِك 
لم يرد بنذره ولا بعتقه وجه الله عز وجل . وهذا إذا كان لما أعتقه لم يخل 
سبيله ولا خرج عن يده » وأما إن كان لما أعتقه خلى سبيله وأطلقه ثم أراد أن 
يرجع في عتقه بعد أن أسلم فلا يكون ذلك له على ما في كتاب الجنايات من 
المدونة » ويكون ذلك على ما يأتي في رسم يشتري الدور والمزارع بعد هذا 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسكل عن الرجل يقول أَحَدُ عبيدي حر فيقوم به عبيده إن له أن 

يعتق أيهم أحب . ولورثته إن مات قبل أن ينفذ العتق لأحدهم مما 


(9) الآية 4" من سورة الأنفال . 

(48) الآية ١‏ من سورة المائدة . 

(4) أمر من وفى يَفِي ويقال أوفى يُوني ضد غدر . 

)٠١(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن عمو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ قال في مجمع 
الزوائد : فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف . وقد أخرجه أبو داود عن غيره . 
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كان للميت » فإن نظر في أمره وقد مات العبيد كلهم إلا واحداً كان 


عتيقاً ولم يجب له أن يجعل العتاقة قة لمن قد مات ويلزم الورئة مثل 
ذلك . 


قال محمد بن رشد 5 قد مضت هذه المسألة والكلامُ عليها مستوفى 
في رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 
وسكئل عن الرجل يقول لأمته ليتني بمائة دينارٍ وأنت حرة فتَلِدٌ 
قبل أن تأتي بالمائة ثم تأتي بها أيعتق قّ ولدها بعتقها ؟ 
قال لا أرى ذلك إلا لها خاصة لا يدخل الولد في شيء من 


لمائة ؟ قال : لا . 

قلت : أفيجوز له بيعها ؟ قال : لا حتى يتلوم لها السلطانُ » 
فإن جاءت بالمائة دينار 0 أمكنه من بيعها أو بطول الزمان وهي 
تاركة لغرم المائة لا تعتق بذلك فإن باعها بعد طول الزمان جاز بيعه 
إياها . 
له بِيعُها إلا بما ذكرتٌ من تلوم السلطان أو بعد طول زمان » فما الذي 
أخرج الولّدَ عَمّا عَقَدَ لَهَا قبل أن تحمل به ؟ 

قال : لأن الذي عَقَدَ لها ليست كتابة ولا عتاقة إلى أجل 
فيجري من ذلك للولد ما جرى للأم » ألا ترى أنه لومات ولم يأت 
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بشيء لم يكن على ورثته أن يعتقوها وإن جاءت بالمائة الدينار إلا أن 
يرضوا إذا لم يوص لها بذلك ولم ينفعها ما قال لها في صحته » 
قال : ومثلُ ذلك عندي الأمةٌ تَجُرَحٌ الرجلّ فلا يقوم المجروحٌ بأخذ 
عقله حتى تلد فإن سيدها إن أسلمها لم يكن عليه أن يُسِلِمَ ولدّها 
معها وقد كانت مرهونة بما وجب عليها من عقل ما جنت . 

قال محمد بن رشد : قولٌ الرجل لعبده أو لأمته إيتني بكذا وكذا 
وأنت حرة » أو متى ما جئتني أو إن جئتني أو إذا جئتني سواء كله عند ابن 
القاسم . وسواء عنده أيضاً سمى لذلك أجلا أولم يُسَمّهِ . لأنه إن لم يسم لذلك 
أجلا كان ذلك إلى القدر الذي يؤدي إليه مثلّ ذلك العدد الذي سمى ذلك 
العبد أو تلك الأمة على ما يظهر من قدرتها على السَعَاية فيه باجتهاد السلطان 
في ذلك كله . 


فقوله في هذه الرواية إن وَلْدَها لا يدخلون معها فيما جعل لها سيدها من 
هذا خلاف نص قوله في المدونة إنهم يدخلون معها. فعلى قوله فيها يلزم 
ورئة السيد إذا مات ما لزمه هو من ذلك على حكم الكتابة » وقوله فيها إن ذلك 
لا يلزم ورثتّه إن مات خلافٌ نص ما في سماع عبد الملك بعد هذا من هذا 
الكتاب , وخلافٌ ما تقدم في رسم إن خرجت من سماع عيسى في الذي يدفع 
إلى عبده مائة شاة ويقول له إعمل عليها فإذا بلغت كذا وكذا فأنت حر . فعلى 
ما في سماع عبد الملك وما تقدم في سماع عيسى من أن ذلك يلزم الورثة 
يدخل الأولاد معها على حكم الكتابة مثل ما في المدونة » لأن بعض ذلك 
يُفَسَرٌ بعضاً . ورواية يحيى هذه هي المخالفة لذلك كله في أن الوُلْدَ لا 
يدخلون معها . وفي أن ورثة السيد لا يلزمهم ما لزمه هو . وإنما وقع الخلاف 
في هذا بين هذه الرواية وبين سائر الروايات التي ذكرناها من المدونة وغيرها 
من أجل أنه ليس في شيء منها قبولٌ الأمة لذلك ورضاها به والتزامها له » ولو 
رضيت بذلّك وقبلته والتزمته لما اختلف في أنها كتابة على حكم الكتابة يدخل 
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وُلْدّها فيها » ويلزم ورثة السيد ما لزمه هوء لأن الكتابة عقد من العقود بين 
العبد وسيده . فلا تتم إلا برضاهما جميعاً على القول بأن السيد لا يجبر عبده 
على الكتابة » فالاختلافٌ الذي بين هذه الرواية وبين سائر الروايات في دخول 
الولد معها وفي لزوم ورثة سيدها ما لزمه راجمٌ إلى هذا الاختلاف . فلم ير ابن 
القاسم في هذه الرواية قول الرجل لأمته إيتني بكذا وكذا وأنت حرة كتابةً » إِذْ 
لم يعقد ذلك معها ولا التزمه لها ع وذلك من قوله هذا على القول بأن السيد لا 
يَجَبْرٌ عبدّه على الكتابة فألزمه هو ما التزمه لها من عتقها إِذَا أََنَهُ بالمائة » ولم ير 
لولدها في ذلك دخولاً ولا رأى ذلك لازماً للورثة إِذْ ليست بكتابة ولا عتقاً 
مؤجلاً إذ قد يكون إن جاءت بالمائة » ولا يكون إن لم تأت بها . فأشبه قولّ 
الرجل لعبده إن جاء فلانُ فأنت حر في أن الولد لا يدخل في ذلك . وأن ذلك 
إنما يكون لها مع حياة سيدها » ورأى ذلك ابنٌ القاسم في المدونة وفي سماع 
عيسى وعبد الملك كتابة وإن لم يكن منها في ذلك قبول ولا التزام على قياس 
القول بأن الرجل يجبر عبده على الكتابة » فهذا وجه القول عندي في هذه 
الرواية » وقال ابن الماجشون في الواضحة : إذا لم يقبل العبد ذلك ولا ألزمه 
لم يلزم السيدَ أيضاً . وكان له أن يبيعه . فقول الرجل لعبده على مذهبه إن 
جئتني بكذا وكذا إلى أجل كذا وكذا إذا لم يقبل العبدُ بمنزلة قول الرجل لعبده 
إن قدم فلانٌ في هذه السنة فأنت حُرٌ في جميع الوجوه . 

وهذا الذي ذكرته من أنه لا فرق عند ابن القاسم بين أن يسمى أجلا أو 
لا يسميه » ولا بين قوله إيتني بكذا وكذا أو إن جتتني وإذا جئتني أو متى ما 
جئتني بين من قوله في المدونة من رواية عيسى عنه . 

وفرّق المغيرة بين قوله إن جتني بكذا أو إذا جثتني بكذا فقال : إنه إذا 
قال إن جتتني يلزمه ذلك هو وورثتّه بعده » فليس له ولا لهم أن يبيعوه ما لم 
يطل الأمر جداً » وإن قال إذا جئتني أو متى ما جئتني لم يكن ذلك للعبد بعد 
موت السيد . وكان له ذلك في حياته وإن طال الزمانُ جداً ما كان في ملكه ولم 
يبعه » هذا معنى قوله . ب 


كتاب العتق الثالث /ع2 


وساوى ابن كنانة بين أن يقول إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر وأنا أعتقك 
وفرق بين أن يسمي لذلك أجلاً أولا يسميه » فقال إنه إن لم يسم أجلا يُتَلْوُمُ له 
فى ذلك على ما ذكرناه من مذهبه .» وفرق بين أن يقول فأنت حر أو فأنا 
أعضلكا :ققان :4 .]نه .إذا (قاق وانا"اأعتقك فائن يما سس ' له بين الال لذ رارعة 
عتقه إذا قال لم أَرِدْ إيجاب ذلك على نفسي . ويحلف ما أراد إيجاب ذلك 
على نفسه . وإنما أراد أن يفعل ذلك إن شاء . وقول ابن القاسم هو الفقه بعينه 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الرجل يُعتق حَظَاً له في عبد ثم أعتق آخر لا شَركَةً 
له فيه ولا مال له غيره » أيمضي عت الآخر ولا يعتق عليه من الأول 
نصيبه منه ؟ أم يبطل عتقٌ الاخر ويقوم عليه الأول ؟ 


فقال : بل يمضي عتقٌ الآخر ولا يقوم عليه الأول إذ لا مال له 
إلا العبد الذي أنفذ عتقه قبل أن يُقَومَ عليه الأول . وذلك أن القيمة 
لم تكن عليه كالدين الثابت . ألا ترى أنه لو كان ذا مال يوم أعتق 
نصيبه من الأول ثم داين الناس فقاموا يطلبونه بأموالهم التي داينهم 
بها بعد عتقه نصيبّه من العبد وقام العبد يطلب أنْ يقوم عليه كان 
الغرماءٌ أَحَقَّ بماله ولو لم يقوم عليه العبدُ الذي أعتقّ بعضه . وإنما 
ينبغي للسلطان أَنْ يُقَوَمَ عليه فيه فيما يجد له من مال يوم يرجع إليه 
58 

قلت له : أرأيت إن أخدث بعد عتق نصيبه من العبد صدقات 


ع 
3 


وهبات أتجيزها ؟ 


قال : نعم ذلك عندي ماض عليه جائزٌ لمن كان ذلك منه 


3 
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قلت له : وإن كاتب عبداً ؟ 


قال : تمضي الكتابة ويباع ما على المكاتب بما يجوز له بيع 
ما عليه » ثم يُقَوْمَ على المعتق من حصة شريكه في العبد بقدر ما 
يبلغ ما يباع به كتابة المكاتبة » فإن كان ذلك ما يعتق به جميعه قوم 
عليه فيه وأعتق ولا ترد الكتابة . 

قلت له : فإن أحدتٌ تدبيراً ؟ قال أرى أن يُرَدّ التدبيرٌ فيباع 
العبدٌ الذي دبر ويقوم عليه الأول في ثمن المدبر إلا أن يكون في ثمن 
المدبر فضل عن استتمّام عتق الأول فلا يباع منه إلا بقدر ما يعتق به 
الأول . 


قلت : لم أجزت الصدقات والهبات ولم ترددها حتى يقوم 
عليه نصيب شريكه من العبد في ماله الذي أحدث فيه الصدقات 
والهبات. ورددت التدبير» والتدبير كان أحقٌّ بأن يجوز له من 
الصدقة . 

قال محمد بن رشد :قوله في الذي أعتق حظا له في عبد ثم أعتق 
بعد ذلك عبداً لا مال له سواه أو تداين ديوناً قبل أن يُقوم عليه العبدٌ تستغرق 
ماله : إِنَّ العتق ينفذ عليه في عبده . ويكون الغرماء أَحَقَّ بماله ولا يقوم عليه 
العبدُ الذي أعتق حَظه إذا لم تكن القيمة عليه كالدين الثابت صحيحٌ لا 
اختلاف أحفظه في المذهب في أن مِلْكَ الشريك باق على حصته من العبد 
حتى يُقَوّمَ على الذي أعتق نصيبّه منه ويعتق عليه » ويأتي على ما ذكرناه في 
الرسم الذي قبل هذا عن الشافعي أنه يعتق عليه حظ شريكه بِالسَرَايَة أن يكون 
التقويم أحق من ديون الغرماء الحادثة بعد عتقه لنصيبه » وأحق من عتقه 
للعبد الذي أعتقه بعد ذلك . وهو بعيد على ما ذكرناه » إِذْ لا يَسْرِي ما أعتق 
من ملكه إلى ملك شريكه . 


كتاب العتق الثالث :5 


وقال في الرواية إنه إذا أحدتٌ بعد عتقه لنصيبه صدقات وهبات وتدبيراً 
إِنَّ الصدقات والهبات تنفذ ويكون أَحَنَّ من التقويم » وإن التدبير يرد فيكون 
التقويم أحق . ولما سأله عن الفرق بين التدبير والصدقات والهبات واعترض 
عليه بأن الصدقات والهبات أحقٌ أن يرد من التدبير سكت له عن الجواب في 
ذلك . والجواب في ذلك أن التدبير أحق أن يرد من الصدقات والهبات ٠‏ إذ 
قد اختلف في التدبير فقيل إنه غير لازم وأن لسيده أن يبيعه » وأن للإمام أن 
يبيعه عليه في الدَّيْن الحادث بعد التدبير » ومالك يرى أنه يباع بعد الموت في 
الدّيْن الحادث فقد لا يحصل له في التدبير عتق . والصدقات والهبات لا 
تلاق نين لخ فو اهل العلم في وجوبها للموهوب له وللمتصدّق عليه إِذْ 
قَبَضاهًا وحَازَاهَا على الواهب والمتصدق . وهو الذي أراد ابن القاسم والله 
أعلم . وأما إذا لم يَحُزْها الموهوبٌ له والمتصدق عليه عن الواهب والمتصدق 
فالذي يوجبه النظرٌ في ذلك عندي على المذهب أن يتحاصا جميعاً . لأن 
الشريك والعبدَ يطلب التقويم » والموهوبٌ له أو المتصدق عليه يطلب هبته أو 
ضدقته » وليس أحدهما بأحق بالقضاء له من صاحبه » وقد رأيت لابن دحون 
أنه قال : إذا قيم عليه بالتقويم قبل أن يُحَازٌَ عنه الصدقة والهبة والعطية فهي 
مردودة حتى يعتق منها باقي العبد ويمضي ما بقي . ولقوله وجه وهو مراعاة قول 
من يقول من أهل العلم : إن للواهب والمتصدق أن يرجع في هبته وصدقته ما 
لم يقبضص منهء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل جعل على نَفْسِهِ رقبّة من ولد اسماعيل . 
قال مالك : لِيُعتق رقبة . قيل له : أتجزيه رقبة من الزنج ؟ 
قال ليق رقه قرت :إلن .ولى السماعيل - ٠‏ 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال » لأن للشرف فى النسب مزية 
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توجب التنافسٌ في العبيد من أجلها والزيادة في ثمنها » والأجرٌ على قدر ذلك 
لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل ؟ 

ل : أعلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلها . فوجب أنْ يجري ذلك فيما نَذَّرَ» 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل ابن القاسم عن العبد ينكح الحرّة وأبو العبد حر فيولد 
للعبد من الحرة ء أُيَجُرٌ الجَدَّ وَلآءَ ابني إبنه من الحرة ؟ 

قال : نعم » وهو قول مالك . قيل له أرأيت ما وَلِدَ للعبد من 
الحرة وقد مات الجدٌّ أيكون ولازهم لموالي الجد كما كان يجر ذلك 
لبه الجلافي جرال قاقد لاله قبل فول بعر اكد ولا ناوي 
لابنه العبد من الحرة قبل أن يعتق الجد إذا عتق الجدٌ ؟ قال : 1 نعم ) 
ا 0 
حين أعتق وَلاءَ مَنْ كان وَلِدَ لابنه قبل أن يعتق ؟ قال : إنما مثل 
الذين ولدوا بعد موت الجد بمنزلة ما لو أن العبدَ لم يُولد له من امرأته 
الحرة ولد حتى مات أبوه الحر ثم ولد له بعد ذلك أولاد إن ولاءهم 
لا يكون لموالي الجد . ولا ينتقل عن موالي الام ٠‏ فإذا لم يبَر مَوَالي 
الجَدّ وَلآءَ ما ولد لابنه إِذَا لم يُولد منهم أَحَدٌ في حياة الجد 
اي و ل ل ل ا ا 
وَلآءُ الذين ولدوا في حياة الجد الذين كانوا تبت مواريثهم بينهم وبين 
الس 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة في رسم النسمة من 
سماع عيسى ومضى الكلام عليها هَُالك » وهي بينة صحيحة . 


كتاب العتق الثالث آاه 


وأمّا الحجةٌ التي احتج بها إذ قال إنما مثل الذين ولدوا بعد موت الجد 
بمنزلة ما لو أن العبد لم يولد له الى آخر قوله » فهي ضعيفة . لأنْ السؤال إنما 
هو فيمن ولد لابنه العبد بعد موته هل يبر ولا+هم إِلَى مولاه أمْ لآ » فلا فرق 
فيهم بين أن يكون لابنه العبد وَلَدٌ سواهم قد وَلِدُوا في حياته أم لا فالجد يجر 
الى مواليه عن موالي الأمرولاة ولد ابنه العبد كان قد أعتق قبل أن يولدوا أو بعد 
أن ولدواء» فإن عتق أبوهم بعد ذلك جَرٌ الولاَ عن موالي الجد إلى مواليه 
الذين أعتقوه . والمعنى في هذا أن الجد لما كان وارث ابنه العبد لو مات من 
أجل أن العبد لا يرث كان مولاه الذي أعتقه هو وارنّه إذا مات » ولما لم يكن 
الجد وارتٌ ابنه العبد لو مات إذاكان هو قد مات قَبّلّه لم يكن مولاه الذي أعتقه 
هو وارنّه » لأن مولى الجد إنما يرث بالولاء من كان يرثه الجد لو كان حيا » 


وهذا بين وبالله التوفيق . 
ومن كتاب الصلاة 


قال : وسمعته يقول في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدّهما 
حظّه فلا يجد له السلطان شيئاً يُقَوَمُهِ عليه فيغتق نصفه ويرق النصف 
الشويلف :إن ماله زفق بنودا و لاتيهوة التعداز د للمستودولا أده 
للمتمسك بالرق » ولكنه يوقفٍ بين العبد . 

قل له : فإن جَرّ جَريرَة تكون في رقبته ؟ قال : يكون عليه 
غرم نصف قيمة الجَريرَة ويُحَيّرٌ المدمسك بالرق في نصفه » فإن شاء 
أَسْلَّمّ نصيبّه فيه إلى المجنى عليه » وإن شاء افتداه ‏ قيل له فإن 
جرح العبد ممن عقل جرحه ؟ قال : يقتسمان ذلك للعبد نصفه 
وللمتمسك بالرق نصفه . قيل له أيدفع إلى السيد نصفه ؟ قال : 
عم 
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قيلَ له : فإن جَرٌ جَرِيرَة تكون في رقبته ؟ قال لكر كاي رم 
نصف قيمة الجريرة ويخير المتمسك بالرق في نصفه . فإن شاء أَسْلَمَ 
نصيبه فيه إلى المجنى عليه » وإن شاء افتداه » قيل له فإن جرح العبد 
ممن عقل جرحه ؟ قال : يقتسمان ذلك للعبد نصفه وللمتمسك بالرق 
نصفه . قيل له أيدفع إلى السيد نصفه ؟ قال : نعم. 

قلت : وإلى العبد نصفه يَصْنَعُ به ما أحب ؟ قال : بل هو مال 
ب ل ا ا 
له أرأيت إن وَلِدَ له من أمته فاعتق السيدٌ نصيبّه من أبيه ؟ فقال : ابنه 
بمنزلته » فإن أ عَتق السيد بحظه من ابنه اقيو معي كله » قيل : فمات 
الاب عن مال فمن يرثه وأبوه لم د يعتق بعد ؟ قال : يورث بالولاء 
للععتن الأزل لضت الميزات وللشريك ضيه قبل اله + أن تروت 
ا ل ا 
يعتق فيجر ولاء أبيه » قيل له : فإن أ عتقٌّ المعتق نصف عبد له بإذن 
المتمسك بالرق فمات عن مال قبل أن يعتق سيدّه الذي أعتقه ؟ 
قال : ميرائُه للذي تمسك بالرق خالصاً إِذْ لم يجز له أن يرثئه من أجل 
أن العبدَ لا يرث الحر والمتمسك بالرق أحب بميراث مواليه من 
الريك تميس دود برد كاك اب الفاح فى ما م من 
كتاب العرية : إنولاءَ ما أعتق هذا العبدُ الذي نصمُه حر بَيْنَ الذي له 
فيه الرق وبين ن الذي أعتق النصف ما كان هذا الذي نصفه حر فيه 
الرق » وإن مات العبد وفيه الرق فهو بينهما أيضاً . فإن عتق العبد 
الذي نصفه حر يوماً ما رجع اليه ولاءٌ ما أعتق لأنه ممن لا يجوز للذي 
فيه الرق انتزاع ماله » فكل ما لا يجوز لسيده انتزاع ماله فما أعتق 
بإذنه فوَلاوه يرجع اليه إذا اعتق » وكذلك المعتق الى سنين إذا دَنا 
أيضاً انقضاءً أجل سنيه أو المدبر أو اَم الولد إذا مرض سيدهما فما 


كتاب العتق الثالث 3 


أعتق هؤلاء بإذن ساداتهم أو بغير إذنهم فأَجَارُوا ذلك لهم أو لم 
يعلموا به حتى عتقوا فولاءٌ ما أعتقوه يرجع إليهم في حال لا يجوز 
لساداتهم أخذ أموالهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة تشتمل على سبع مسائل بعضها 
متفنٌ عليها » وبعضها مختلف فيها. وهي حكم ما للعبد المعتق بعضه 
وجنايته » والجناية عليه » وميراث ولده من أمته قبل أن يعتق الشريك فيه 
علد نويع أن اعد بحطلة منه ن.وسواك ونم دن شرة ع وطراتت نا احتن باق 
الذي له فيه الرق . 

فأما مالهُ فلا اختلاف في أَنَّ الحَكُمَ فيه أَنْ يُقَرّ بيده للشريك الذي له في 
نفسه بتخريّة التجارة المأمونة » وليس له أن يهبه ولا يتصدق به . فإن عتق باقيه 
َبعَه ماله » وليس لسيده أن يستثنيه إِذْ لم يكن له أن ينتزعه » فكذلك الشريكُ 
الذي أعتقّ نصفه أوّلاً ليس له أن يستئني مالّه كما قال في الرواية » من أجل 
أن العبد بين الشريكين ليس لأحدهما أنْ يأخذ حظه منه دون إذن شريكه . 


وأما جنايثُه فنصمُها عليه في ماله وذمته يُتبع بها إن لم يكن له مال 
ونصمُها على الذي له نصفُه إن شاء افتداه وإن شاء أسلمه كما قال ء ومثله في 


المدونة » ولا اختلاف أحفظه فى ذلك . 


وأما الجنايةٌ عليه فهي بينهما على ما قاله في الرواية » وهو أحدٌ قولي 
مالك في المدونة . قال فيها : وقد كان لمالك قولٌ إذا جُرِحَ إن جرحه للسيد » 
ثم رجع فقال : هو بينهما .» ولكلا القولين وجهء. فوجه القول الأول أنه لما 
كان ميرائّه الذي له فيه الرق من أجل أنْ الحرية تبعٌ للرق كانت الجناية عليه » 
ووجه القول الثاني أنه شريك في نفسه » فوجب أن تكون الجناية بينهما كالعبد 
بين الشريكين يُجَنَى عليه » وهو الأظهر , لأنَّ ما نقص من رقبته بالجناية ليس 
للذي له فيه الرق إلا بعضه ء. فليس له أن.يأخذه كله » والميراث بخلاف ذلك 
إِدْ لآ يُورَثُ بالحُرَيّة إل من يرت بها . 
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وأما ميراث ولده من أمته » فولدُه من أمْته بمنزلته » نصهه حر بعتاقة 
الشريك لنصف أبيه » ونصفُه مملوك للذي يملك النصف الآخر من أبيه » فإن 
مات ونصفه مملوك قبل أن يعتق الشريكُ نصفّه فيه كان ميراتّه له ولا اختلاف 
في هذا . 


وأما إن مات وهو حر كله بعد أن أعتق الشريك حظه فيه فقال في الرواية 
إنه يورث بالولاء » للمعتق الأول نصفٌ الميراث » وللشريك نصفُه » وفي هذا 
نظر لأنّ أباه لم َكْمُلُ حريتّه فلا يَجُرٌ ولاء ابنه إلى مولاه على أصله في هذه 
الرواية عنه في ميراث ولده من الحرة ١‏ وفي ميراث العبد الذي أعتقه بإذن 
الذي له فيه الرق . لأنه قال : ولده من الحرة لأمه ومواليه » كذا وقع في 
الرواية » وهو غَلَطَ وصوايه لامه ومواليها » وإنما قال لأمه ومواليها لأن 
موالي أمه هم مواليه إذا كان أبوه عبداً. فلم يَجْعَلَ نصف ما بقى 
من ماله “يعد مثراك آمها للدي اغين تلت أبن كنا جما نضيف ماله ف 
ولده من أمته إذا اعتق الشريكُ حظّه منها للذي أعتق نصف أبيه » فالمسألتان 
متعارضتان والذي يأتي في ميراث ولده من أمته إذا كُمَْلتُ حريتهٌ بعتق الشريك 
لنصيبه فيه على قياس قوله في ولده من الحرة أن يكون نصف ميرائه 
للشريك الذي أعتق نصفه والنصفٌ الثاني لجماعة المسلمين . ويأتي في 
ميراث ولده من الحرة على قياس قوله في ولده من أمته إِذّا كملت حريئُه بعتق 
الشريك لنصيبه فيه أَنْ يكونَ نصفٌ ما بقي من ماله بعد ميراث أمه للذي أعتق 
نصف أبيه » والباقي لموالي أمه . لأن مولى الأب أحقٌ بالميراث من مولى الآم 
إذا قلنا إِنّه يَجُرٌ الى أبيه ولاء ما أعتق منه قبل أن تكمل حريتّه » فالاختلاف في 
رواية يحيى من قول ابن القاس.م في هاتين المسألتين على ما بيناه من تعارض 
قوله فيهما ووجوب رَدّ كل واحد منهما إِلَى صاحبتها على اختلاف الروايتين 
عنه : رواية يحبى هذه . ورواية عيسى في رسم العرية في مسألة العبد المعتقق 


. 


نصفه يَعْتَقُ عبداً له بإِذْنِ الذي له فيه الرق فيموت عن مال , لأن النكثة في 


كتاب العتق الثالث هه 


المسألة إنما هي هل يَجُرٌ العبدُ إذا أعتق بعضه إلى مولاه مِنْ وَلاءِ ولده بقدر ما 
عتق منه أَمْ لا يجرّه اليه على ما بيناه من اختلاف قول ابن القاسم . لتعارض 
قوله في ذلك . فعلى قياس القول بأنه يجرّه اليه يكون ميراث ما أعتق باذن 
الذي له فيه الرق بَيْنَ الذي فيه الرق وبين الذي أعتقّ النصفٌ على ما قاله ابن 
القاسم في رواية عيسى . وعلى القول بأنه لا يجره اليه يكون جميع ميراثه 
للذي تمسك بالرق خالصاً على ما قاله في رواية يحيى هذه . 

فقد أتى القولُ بتكلمنا في هذه المسألة على سائر السبع المسائل ‏ وقد 
مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم التكلمٌ على ولاء ما أعتقّ العبدُ أو مَنْ 
فيه عَقَدُ عتق من مكاتب أو مدبر بإذن سيده أو بغير إذنه وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسألته عن الرجل يُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شريكه 
وهو مُعْدِم لا مال له » فيقول الشريك : أعتقوه عليه كله بالقيمة وأنا . 
أرضى أتبعه به دَيْناً عليه » فقال المعتق لا أفعل ولا أرضى أن أتبّع 
بشيء يكون عَلَيّ ديناً » وما أعتقتُ نصيبي إلا للذي علمتُ أنْهُ لا 
يعتق علي غيرٌه لِعُدْمِي » وما أردثُ أن أَتَبّع بشيء من الدين أيلزم 
عنّقه كله أم لا ؟ 

قال : لا يلزم عتقه كله » ولا يتبع بشيء » وتلك السنة . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة فى بعض الروايات فى 
أثناء المسألة المتقدمة بعد قوله فيها : ويسوع 00 أخذ ل 
فكتبتها بعدها لاتصال بعضها ببعض . وقد حكى ابن أبي زيد عن ابن المواز 
نه يقوم عليه وان كان عديماً » ويتبع بالقيمة ويعتق العبد » وقولُ ابن المواز هو 
القياسٌ على ظاهر الحديث أن العبدٌ كلّه يقوم عليه فيلزم المعتق نصف ذلك » 
وهو المشهور في المذهب . لأن المعنى في ذلك أنه قد أدخل فساداً على 
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شريكه بعتقه لحصته » إذ ينقص ذلك من قيمته » وأمّا قولُ ابن القاسم إنه لا 
يقوم عليه إذا كان عديماً إلا برضاه فيأتي على قياس القول بأن المعتق لحصته 
من العبد لم يتعد على شريكه بما صنع » فلا يلزمه إلا نصفٌ قيمته على أن 
نصفًه حر . وهو ظاهر ما مضى في أول سماع يحبى من هذا الكتاب . ودليل 
ما في كتاب جنايات العبد من المدونة من قول ابن القاسم وقول غيره في كتاب 
أمهات الأولاد . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال في رجل سأل رجلا أن يبيعه عبدّه . فقال : هو حر إِنْ 
بعتكه وقال الآخر : امرأتي طالقٌ إن لم أشتره منك . ثم باعه منه : 
إن العبد يعتق وتطلق إمرأة الحالف ليشرينه .» قال وذلك لأن البيع 
وقع والحنث معاً. فيعتقٌ العبد بذلك . ونظر في اشتراء الحالف 
بالطلاق فلما رأى أن اشتراءه لم يتم له اذا عتق العبدٌ وجب عليه 
الحنث لآن اشتراءه لم يكن بعدُ اشتراءً إذ لا يثبت عليه ولا يتمسك به 
وهو ينقض عليه على صغَارٍ منه , فأما إذا كان البيعٌ هكذا فالحنث 


لازم له لأنه لا سبيل لَهُ إِلَى اشترائه أبداً إذا أعتق . 

قال محمد بن رشد : قد قيل في الحالف بحرية عبده أَنْ لا يبيعه إنه 
لا شيء عليه إن باعه . قاله عبدٌ العزيز بِنْ أبي سلمة . وهو القياس لأنه إن 
انعمّد البيعٌ فيه صار معتقاً لما في ملك المشتري ٠‏ وإن لم ينعقد فيه لم يلزمه 
شيء » فعلى هذا القول لا يكونُ على واحدٍ منهما في هذه المسألة شيءٌ لأنَّ 
الشراء يصح للمشتري ٠‏ ووجه القول بأنه يعتق على البائع وإن لم يتم فيه البيع 
لوجوب عتقه به » هو أن الحنث يدخل بأقل الوجوه . كمن حلف أنْ لا يبيع 
عبدّه فباعه بيعاً فاسداً أنه يحنث به وإن نقض البيع فيه ورد عليه » وَلِمَا وقع 
البيع والعتقُ معأ قال سحنون إن المال يبقى للبائع ولا يكون تبعاً للعبد 
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كالعتق . وفي قوله نظر. لأن الذي يتناول على المذهب أَنَّ العتق وقع بأول 
البيع قبل تمامه . إِذْ لو تم البيع فيه لما لزم العتق » وإذا وقع العتقُ قبل تمام 
البيع وجب أَنْ يكون المال تبعاً للعبد » ووجه قوله أنه لما قصد إلى عتقه 
بالبيع » وحكمٌ البيع أَنْ يبقى المالٌ فيه للبائع صار كأنّه قد استثناه . وذلك بين 
من ارادته . لأنه قال إِنَّ المال يكون للبائع لأنَّ البيعَ أوجب العتق فصار البائحُ 
أوْلَى بالمال من العبد » هذا نص قوله وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في الرجل يحلف بحرية جارية له إِنْ باعها فتصدٌ فتصدّق به 
على ابنةٍ له في حجره ثم يريد بها لابنته في بعض مصلحتها : إذّ 
إن باعها لزمه الحنث فَعَتَقَتُ عليه » وغرم القيمة لابنته . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه باع وقد حلف أ 
لا يبيع . فوجب أن يحنث إلا أن تكون له نيةٌ أو يكون ليمينه بساط يدل علو 
أنه إنما حلف ألا يبيعها ليتمول ثمنها ويتتفع به وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في الرجل يقولٌ أحدٌ عبيدي حُرٌ وله عبيد : إِنْه يقال ل 
وذكرت له هذه الرواية من قول ابن القاسم وما روى عنه عيسى أنْهُ 
يقرع بينهم فقال : أنا أقول بكلا القولين » أقولٌ بما روى يحيى بن 
يحيى أن يكون ورثته بمثابة اذا اجتمعوا على الرضى بعتق واحد 
منهم . فإذا اختلفوا قلت بما روى عيسى أنه يقرع بينهم فاعتقت 
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قلت : فإن مات قبل أَنْ يُعِْقَ منهم أحداً وَإنما كان قال ذلك 

في صحته . قال يصير ورثتة بمنزلته يعتقون أيهم أحبوا كما كان ذلك 
5 : عم عم 5 

ولا ينه بيه ٠‏ ولاولكك مسألة قد ضرنا نالك , وقال في رجل 
يقول وله نسوة إحدى نسائى ي طالق ولم ينو وَاجدَّة منهن : إنهن يطلقن 
عله حقونها . 

قال : وأما إن قال أَحَدُ عبيدي حُرٌ وله مماليك ولم تو اذا 
بعينه إنه يقال له أعتق من شئت منهم , وإن مات ولم يُعتق منهم 
أحداً قيل لورثته قد نَزْلْتُمْ منزلته فأعتقوا من بدا لكم منهم . 

قال محمد بن رشد : مثْل هذا في المدونة ان الطلاق لا يختار 
فيه » بخلاف العتق . وقد روى أبو عبيد عن مالك أَنَّ الطلاق يختار فيه كالعتق 
وليس بينهما فرق بين في القياس . 

ووجهُ التفرقة في ذلك بين العتق والطلاق أَنَّ العتق يصح فيه التبعيض . 
بخلاف الطلاق . وقد مضى في رسم باع شاةً من سماع عيسى القولٌ مستوفى 
في مسألة العتق هذه فلا وجه لإعادته . 

مسألة 

ل ا 0 
ثلثه ؟ قال : بلى . 

قلت : ولم لا يُقرع بينهم في الثلث ؟ قال : أرى إذا قطع لهم 
الورثة الثلث أن يُسهم بينهم فيه كالموصى لهم بالعتق . 

قال محمد بن رشد : نَفَى القرعة أَوَلاً ثم رَجَعَ إليها آخراً . فهر 
اختلافٌ من قوله . فوجه القول بها القياسٌ على الوصية بالعتق . لأنه وإن كان 


كتاب العتق الثالث احأن 


الأصلٌ كتابة فقد عاد ذلك إلى العتق » ووجه المنع منها أن القرعة في القياس 
غَرَرٌ قلا تكون إلا حيث جاءت فيها السنة » وهي الوصية بالعتق ' فقاس عليها 
ابنُ القاسم العتقّ في المرض لاتفاقهما في المعنى لأنه في الحالتين جميعا 
عتقٌ من الثلث . والكتابةٌ بخلاف ذلك . 

وأشهبُ وأصبمُ لا يريان القرعة » إلا في الوصية خاصة » وابنُ 000 
يقول بها إلا إذا لم يكن للميت مال غيرُهُم إتباعاً لظاهر الحديث . فهي ثلا 
أقوال » وإجازتها في الكتابة قول رابعٌ وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل حَلَفَ بعتق رقيقه وهو صحيحٌ ثم يَقُومٌ عليه 
الغرماءًٌ وفي قيمة رقيقه فضل عن ذَيْنِه : ل رن 
العبيد قيمتهم  ٠»‏ فيْبَاحَ من كل واحد منهم بقدر ما صار على قيمته 

من الدَّين حين فض عليهم دخ يض ع عامسو 

وتفسير ذلك أنهم إن كانوا ثلاثة عبيد دم أحدهم خمسمائة 
والآخر ثلاثمائة » والثالث مائتان وكان الدين مائة دينار قسمَتٌ المائة 
الشيبار ,على" الألقب الدينان التن: عى 'قيمة العدد كما عبار على 
المائة دينار من الماثة الدّيْن نظرت كم ذلك من المائتين ؟ فإن كان 
عشرا يعث شر اوفة وعتق ما بقي . كذلك يُصنع بالثاني والثالث 
فِيمَا يصير على قيمة كل واحد من المائة الدّيْنِ إِذّا فسمت على جميع 
منعم » رعلى ها السدات عي كل ها ارهواط ا اليف 

قال : وإن كان أعتقٌ تقّ بعضهم قبل بعض بِيعٌ الآخرٌ فالآخرٌ حتى 
ينفذ الدَّيْنُ ثم يعتق ما بقي . 

قال : وإن أوصى بعتاقتهم أجمعين ولا مال له غيرهم وعليه 
من الدَّين ما لا يُحِيطٌ برقابهم أقرع بينهم أيهم يُباع للدّين ثم أخرج 
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ثلتُ ما بقي بعد ما بيع للدّين فإذا عُرفَ مبلعُ الثلث أقرع بين العبيد 
الباقين أجمعين أيهم يعتق في الثلث . فإن اقتسموا اثلاثاً فبسبيل 
ذلك » وإن لم ينقسموا أثلاثاً أقرع بينهم الأول فالأول حتى يستكمل 
إخراجٌ الثلث في قيمة من يَحْرُجّ سهمّهُ للعتاقة . 

وإن كانوا مدبّرين في كلمة واحدة وعليه من الدَّين ما لا يحيط 
بجميعهم بيع من كل واحد منهم بقدر ما يصير على قيمته من 
الذّين » ويعتق منه ثلث ما بقي . وإنما يقسم الدين على قيمتهم 
على ما فسرث لَكَ في الذين يعتقون في الصحة وعلى المعتق من 
الدّين ما لا يحيط بجميعهم ولا يسهم بينهم للبيع في الدين ولا بعد 
إخراج الدّين للعتاقة » ولكن يباع من كل واحد ما ينوبه وَيُعْتَقٌ فته 
ثلتُ ما بقي بعدما بيع منه للدين يتحاصون في الثلث ء ولا يقرع 
بينهم فيه . 

قال : وإن كان دَبْرَ بعضهم قبل بعض بيع للدين الآخر 
فالآخرٌ . فإذا قُضِيَ جميمٌ الدّين عتق في الثلث الأول فالأولُ ولا 
يحاص بينهم ولا يُسْهُمْ بينهم » ولكن يبدون في العتاقة على قدر ما 
بدا بهم اليد في التدبير» ويباع الآخر فالآخر للدّين كما كان 
اخرهم السيد في التدبير . 

قال : والموصى لهم بالتدبير والمدَبّرون في الصحة في هذا 
الوجه سَواءٌ . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة جيدة حسنة بينة على مذهبه في 
المدونة من أن القرعة إنما تكون في الوصية انض ذا لم حملي القلك + 
فيعتق منهم مبلعُ الثلث بالقرعة . وكذلك إن كان عليه دين ولا مال له سواهم 
وقد أوصى بعتاقتهم أجمعين يُسْهُمْ بينهم أيهم يباع في الدين ثم يُسهم بينهم 


أيهم يعتق في ثلث ما بقي بعدما بيع منهم في الدين . وكذلك المُبَتَلُونَ في 
المرض سواء على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك » وقد ذكرنا الاختلاف 
في ذلك في نَكَلّمنا عن المسألة التي قبلها . 

وأما المدبرون في الصحة أو في المرض أو في الوصية بعد الموت فلا 
قرعة فيهم ولا فيمن يباع منهم في الدّين إن كان على المَيْت دَيْنّ ولم يكن له 
مال سواهم ٠‏ وإنما يباع منهم في الدَّين بالحصص أيضاً . وكذلك إذا أعتق 
عبيده في صحته وعليه دين لا يحيط بهم لا يقرع بينهم فيمن يباع منهم في الذّين» 
وإنما يباع منهم بالحصصء, ووجةه العمل في ذلك أَنْ يُعْرَفَ ما يقع للدّين 
من قيمتهم . فإن كان الثلتٌ أو الربع أو التسع أو العُشْر بِيعَ من كل واحدٍ منهم 
ثلّه أو ربعُه أو تسعه أو عشره قَلَْتْ قيمبّهُ أو ككرت . وهو الذي قاله في هذه 
الرواية » وإن كان في كلامه إلتباسٌ فهذا معناه. وذلك أنه قال : وتفسير ذلك 
أنهم إن كانوا ثلاثة عبيد قيمةٌُ أحدهم خمسمائة والآخر ثلاثمائة والثالث 
مائتان وكان الدَّينُ مائة دينار قسمت المائة دينار على الألف دينار التي هي قيمة 
العبيد » فما صار على المائة الدينار من المائة الدَّين نظرت كم ذلك من 
المائتين » فإن كان عُشْراً بعت عُْشْرَ رقبة » وكذلك تصنع بالثاني والثالث إِلَى 
آخر قوله » وموضعٌ الالتباس من قوله » قولّهُ فيه قسمت المائة الدّين على 
الألف التي هي قيمة العبيد » لآن قسمةً القليل على الكثير إنما هي بأن يُعْرَفَ 
ما يَقَعُ منها بالتسميّة على ما ذكرناه . 

وقوله أيضاً فما صار على المائة الدينار من المائة الدّين إِذْ ل حاجة بنا أن 
نعرف ما يقع من الدَّين على كل مائة من قيمة العبيد » وإنما نحتاج أن نعرف ما 
يقع جملةٌ الدّين من جملة قيمة العبيد فيباع ذلك الجزء من كل واحد منهم 
على ما قلناه ولابن نافع في المدنية أن المدبرين في المرض يُقْرَحٌ بينهم كما 
يُقرع بين الموصى بعتقهم وبين المُبتَِينَ وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع للتجارة 


قال يحيى : قال ابن القاسم في في النصراني يُعتق عبداً له ثم 
يريد بيه : إنه لا ينبغي للإمام أن يمنعه من بيعه إن شاء » لأنهم 
يستحلون في دينهم مثلّ هذا » وإنما صُولِسُوا على أَنْ يُقَرُوا على 
دينهم . 

قلت : فإن أسلم العبدٌ المعتى قبل أن يرجع السيدُ في عتقه ؟ 
قال : إن كان يوم أعتقه بَرى منه وَحَلَى سبل فصارت حالهُ حال 
الأحرار فلما أسلم وهو بتلك الحال أراد النصراني د الرجوع فيه 
فليس ذلك له . وإن كان لم يزل في يديه من يوم أعتقه يستخدمه 
بحاله التي كان عليها عبد حتى أسلم العبدُ وهو في يدي الذي أعتقه 
وفي خدمته فَإِنَ له أن يرجع في عتقه فيسترقه إن شاء ولا ينتفع السيدٌ 
بإسلامه لأنه يقول إِنّما قولّنا لعبيدنا أنتم أحرارٌ لا نعدل شيئاً ولا يلزما 
به في ديتنا عتقّ أحدهم. ولم يزل هذا العبدٌ في يدي 
وخدمتي بعد أن قلت هو حر حتى أسلم ٠»‏ فليس إسلامة بالذي 
يوجب له عتقاً لم أكن أَجَرْتَة له ولا رصيت بإتمامة له ...ومكل ذلك 
عندي ومِمًا يُينهُ أنَّ النصراني لو طلق امرأته لبه : ثم أراد حبسها لم 
يِمْنَعْ منها ٠‏ فإن حبسها بعد الطلاق البتة ثم أسلمت فأرادت أن يَْرَمَ 
ذلك الطلاقٌ لم يكن ذلك لها ٠‏ لأنه أَمْرٌ قد قطعه عن نفسه في دينه 
بما يجوز له إذا حبسها بعد ذلك. فإسلامه لا يوجب لها طلاقاً قد قطعه 
عن اهبا في كيه .و اوسها يعلة ».ذهو [ذ1 ألمت إرد اكلم .في 
عدتها كان أَحَقَّ بها ولا يُعَذُ الطلاقٌ الذي كان أَوّلَ شيئاً الك 


ولكن إن كان يوم طلقها البتةَ خَلّى سبِيلَهًا حتى انقطعت منه وبانت 


كتاب العتق الثالث - 


عن حالها تحته ثم أسلمت فأراد ارتجاعّها لم يُمِكّن من ذلك لما قد 
تبيّن من تخلية سبيلها وبراءته منها ثم أراد أن يعتقها بالإرتجاع بعد 
إسلامها فليس ذلك له . 

قال : والعبدٌُ المعتقُ إن كان خَلّى سبيله يوم أعتقه فلما أسلم 
المعتق أرادٌ المعتق ارتجاعه فليس ذلك له . 

قلت : فالمدبر يدبره النصراني وهو على دينه ثم يسلم العبدُ 
المدبر فيريد سيدٌه نقض التدبير والرجوع فيه ؟ قال : ليس ذلك له 
إلا أن يرجع في تدبيره وهو نصراني ي مثله لم يسلم . فأما بعد أن أسلم 
المدبر فلا سبيل له إلى الرجوع فيه وإلى استخدامه ولكنه مُخَارَجٌ 
عليه . 

قلت : فما فرق بين المدبر يُسلم بعد التدبير فلا يكون للسيد 
أن يرجع فيه » والمعنّىُ يسلم بعد العتاقة فيكون للسيد أَنْ يُبْطلَ عتقه 
ويرتجعه ؟ 

قال : لأن المعتق لما لم يزل في خدمته وعمله وبحاله التي 
كان عليها عبداً قَلنَا لَنْ يْرَأ المعتقٌ منه منه فيلزمه ِبرَاءَتَهِ منه عتاقةٌ 
العبد » وإنما صَارَ حَابساً له ومستخدماً فكان قوله هو حُرٌ ليس بِقَوْلٍ 
لأنه يلزمه في دينه » فإسلام العبد الآن لا يزيده في خدمته ولا 
يُوجِبُ له عتاقة لم نَظَهَرْ له من سيده ببراءة منه ولا تخلية سبيل » 
قال : والمدبر إن كان حابساً له لم يُخرجه من خدمته . فإِنَّ المدبّر 
يعذر بأن يقول إنما جعل لي شيئا بعد موته فكيف كنت أجدُ سبيلاً 
إن أن أبين بنفسي أو أنقطع عنه بخدمتي فإذا جعل 
23١] 1‏ قبل أن يموت أراد نقضه لإسلامي , 
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ولم يكن وَجَبَ لي عتقٌ مُعجلٌ ففرطت في استحقاقه ولا بين 
الرجوع منه فى تادبيري قل إسلاتي فنا سقط جحت عي في حم 
الاسلام ؟ وأنا من أهله فَبَمَاذًا يقدر مع ما مضى في ذلك من قول 
مالك وهو أَحَقُّ من اتبع . 

قلت : فمكاتبة النصراني أيجورٌ له الرجو فيما عَقَدَ من 
كتابته ؟ 

قال محمد بن رشد : ظاهر هذه الرواية أن للنصراني أن يرجع في 
عتق عبده النصراني ما دام على النصرانية » لا يمنع من ذلك . وإن كان لما 
أعتقه قد كان خَلّى سبيله وخرج عن خدمته مثلٌ قول ابن القاسم في كتاب 
المكاتب من المدونة خلافٌ دليل قول مالك في 
كتاب[ "2" وذلك له إِذَا لم يُخرجه من يده 
يدل على أنَّ له أنَّ يرجع في عتقه بعد اسلامه إن كان لم يخرجه من يدهء 
خلاف ما في كتاب المكاتب من المدونة . 

فتحصيل المسألة أنه إذا أعتقه وَخَلّى سبيله فخرج من خدمته فلما أسلم 
أراد أن يرجع في عتقه لم يكن ذلك له باتفاق . وإن كان أعتقه ثم أراد أن يرجع 
في عتقه وهو على دينه قَبْلَ أَنْ يُخرجه عن يده كان ذلك له ولم يمنع منه 
باتفاق » وَإِنْ خلى سَبِيلّه وأخرجّه عن خدمته ثم أراد أن يرجع في ذلك قبل 
إسلامه كان ذلك له على ظاهر هذه الرواية » ولم يكن ذلك له على ما في 
كتاب الجنايات من المدونة من دليل قول مالك . وإن كان أعتقه ثم أراد أن 
يرجع في عتقه بعد أن أسلم ولم يكن خرج عن خدمته كان ذلك له على ما في 
هذه الرواية ولم يكن ذلك له على ما في كتاب المكاتب من المدونة والتدبير » 
بخلاف ذلك له أَنْ يرجع فيه قبل إسلامه لا يمنع من ذلك ٠‏ وليس له أن يرجع 
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فيه بعد إسلامه قولاً واحداً . وقد بيّن ابن القاسم الوجة في ذلك بما لا مزيد 
عليه . 


والكتابةٌ فى ذلك كالتدبير سواء على ما قاله في المدونة » ولم يقع لها 

في هذه الرواية 50 وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الرجل يحلف أنَّ كل عبد يبتاعه إِلَى سنةٍ فهو حر 
فيشتري كتابةة مكاتب قبل انقضاء السنة التي حلف اليها . 

قال : ينتظر بالمكاتب ٠‏ فإن أدى لم يكن عليه حنث . وإن 
رُقَّ عتق عليه ولزمه الحنثٌ فيه . 

قلت : أرأيت ان عجز المكاتب بعد انقضاء السنة قال : يعتق 
عليه ولزمه الحنث فيه . 

قلت : أرأيت إن عجز المكاتبٌ بعد انقضاء السنة ؟ قال : 
يعتق عليه أيضاً . لأنه عَقَدَ اشتراءه في السنة التي حلف بحرية ما 
يشتري فيها . 

قال محمد بن رشد : سحنون يقولٌ إنه لا حنث عليه إن لم يعجز 
حتى انقضت السنة » وقول ابن القاسم أظهرٌ لأنه إنما ملكه بعد السنة بما عقد 
فيه قبل السنة » فذلك عنده بمنزلة من تَرّوّجٍ في العدة ودخل بعد العدة » وفي 
ذلك اختلاف قد مضى تحصيله فى موضعه , ولا اختلاف في أنه يعتق عليه إذا 
حدوفي المنة والا اللي ْ 


ع 


مسالة 
وسئل عن السفيه يُعْبِقُ أم ولده أَيتَبّعها مالّها ؟ 
فقال : لا أرى ذلك لها . لأن عتقهالم يمض على تجويز 


اف البيان والتحصيل 


الغتاقةج وإتنا امشناء مالك الآله رائ 'الفقق قل كان شن إليها 
بالولادة » فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له من الاستمتاع بها , 
فلذلك رأيتٌ لا يتبعها مالّها . لأني رأيت إِنْ أُتبّعها مالها كنت قد 
جَوّرْتٌ للسفيه القضاء في ماله . قال ابن وهب : مثلّ ذلك . وقال 
سحنون مثلّه تافهاً كان أو غير تافه لأنه لا يتبعها مالها . 

قال محمد بن رشد : هذا خلاف ما مضى من قول مالك في رسم 
العتق من سماع أشهب . وقد مضى هنالك القولُ على ذلك وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال يحيى : قلت لابن القاسم : فالسفيه يُمَكَل. بعبده أيعتق 
عليه ؟ قال : لا» ووجه ما يأخذ به أن أنظر إلى كل من إذَا ابتدا 
عتاقه جاز عتقه فإنه إذا مثل أعتق عليه » وكل من إذا ابتدأ عتاقه لم 
يجز عتقه » فإنه إذا مثل بعبده لم يعتق عليه » وسئل ابن وهب عن 
السفيه يمثل بعبده فقال : أرى أن يعتق عليه » قيل له : أفيتبع العبدٌ 
ماله ؟ قال : لاء قيل له : فالمرأة تمثل بخادم لها لا تملك غيرّهَا 
فيرد الزوج عتقها ؟ قال : لا يكون للزوج ها هنا ردء وإنما وقع 
العتق عليها بحُكم قد مضت ستته فهي بالمُثلة عليها حرة رضي 
الزوج أو كره » قال سحنون في مثلة المرأة ذات الزوج بعبدها أو 
بخادمها وقيمتها أكثرٌ من ثلث مالها : لا أرى أن يعتق عليها وذلك 
مثل عتقها » ركذلك قال لنا ابن القاسم . 

قيل لسحنون : فالعبد يمثل بعبده ؟ قال : لا يعتق عليه » وهو 
قولُ ابن القاسم والذي يمثل بعبده فلا يعتق عليه حتى يموت فلا 
يعتقون عليه بعد الموت . 
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قال يحيى قلتٌ لابن القاسم فالمريض يمثل بعبده في 
مرضه ؟ قال : يعتق عليه في ثلثه » فإن صحّ فمن رأس ماله » قيل 
له : فالمديان الذي لا مال له إلا العبد وليس فيه وفاء لما عليه يمثل 
به ؟ قال : لا يعتق عليه » ولو جاز مثلّ هذا لَمَثل المفلسٌ بجميع 
عبيده فاعدم الناس أموالهم واستفاد بذلك موالي يعتقد ولاءهم . 

قال محمد بن رشد : اختلف في السفيه والعبد والمديان والمرأة 
ذات الزوج يُمثلون بعبيدهم » فقيل إنه لا يعتق على واحد منهم عبده بالمثلة 
إلا أن يُجِيرَ ذلك للمديان غرماؤه وللمرأة ذات الزوج زوجُها » وهو مذهب ابن 
القاسم في هذه الرواية على ما أصِلَهُ فيها من أنه لا يعتق بالمثلة إلا على من 
يجوز له عتق عبيده » ونص قوله في الواضحة على ما حكاه ابن حبيب عنه وهو 
أيضاً مذهبٌ سحنون في هذه الرواية » لأنه إذا قال ذلك في المرأة ذات الزوج 
فأحرى أنْ يقوله فيمن سواه منهم لأنّ أبعدهم من أنْ يعتق عليه بالمُثلة المديان 
الذي لا وفاء عنده بدينه إلا العبد الذي مثل به للعلة التي ذكرها في الرواية من 
أنه يتهم في أن يمثل به ليعتق عليه فيكون له ولاؤه ولا يأخذه الغريم ٠‏ ويليه 
العبد لقوة تحجير سيده عليه » وإِذْ قد قيل إنه لا يملك وإن ماله لسيده » ويليه 
السفيه للاجماع في أنه يُحَجر عليه في جميع ماله لقول الله عز وجل : 
ولا تُؤْنُوا السّفَهَاءَ أَمُوَالَكُمْ التي جَمَلَ الله لكُمْ94© وتليه المراأهٌ 
ذات الزوج لأآن الزوج إنما يحجر عليها في ثلث مالها . وقد قيل إنه لا تحجير 
له عليها في شيء منه » فمن قال إنه لا يعتق على المرأة ذات الزوج عبدُها 
بالمُثلة إذا لم يحملها ثلئّها أو لم يكن لها مال سواه فأحرى أنْ يقول ذلك فيمن 
سواها من المذكورين . وهو مذهب سحنون على ما ذكرناه » ومن يقول إنه 
يعتق على المديان عبدة بالمُثلة وإن كان الدين مستغرقاً له فأحرى أن يقول ذلك 
فيمن سواه من المذكورين وهو قول أشهب . ومن يقول ذلك في السفيه وهو 
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قولُ ابن وهب في هذه الرواية فأحرى أن يقوله في المرأة ذات الزوج وقد لا 
يقوله في العبد ولا في المديان » ومن يقول ذلك في العبد فأحرى أن يقوله في 
السفيه وفى المرأة ذات الزوج وقد لا يقوله في المديان . 


فيتخرج على هذا في جملتهم خمسة أقوال أحدها أنه يعتق على كل 
واحد منهم عبده بالمثلة » والثاني أنه لا يعتق على واحد منهم بها والثالث أنه 
لا يعتق على واحد منهم بها عبدُه إلا على المرأة ذات الزوج ٠‏ والرابع أنه 
يعتق بها على المرأة والسفيه ولا يعتق بها على العبد ولا على المديان 
والخامس أنه يعتق بها عليهم كلهم إلا على المديان . وإذا أُعِقٌ على العبد بها 
عبدُه على القول بأنه يعتق عليه فولاوه لسيده لا لهء قاله ابن حبيب في 
الواضحة . 

واختلف فيمن أُعتِقَ منهم عليه عبدُه بالمثلة على القول بأنه يعتق بها 
عليه هل يتبعه ماله أم لا ؟ فَرُوي عن ابن القاسم في السفيه أنه يعتق عليه عبدُه 
بالمُئلة ولا يتبعه ماله وهو قول ابن وَهْبٍ في هذه الرواية » وروى ابن المواز عنه 
أن مالّه يتبعه قال : وأظنه قول أشهب لأنه روى عن مالك في السفيه يُعتِقُ أم 
ولده أنها تكون حرة ويتبعها مالها خلاف قول ابن القاسم . 

وأما إذا أعتق على المالك لأمر نفسه عبدٌه بالمثلة فإنه يتبعه ماله ولا 
اعتلاق العفيلة :تن ذلك + زيكرت له ولاو اه وقد قيل إنه لا يكون له ولاؤه . 
ويكون لجماعة المسلمين » وولاّه على ظاهر ما روي عن النبي عليه السلام 
من قوله : من حرق عبدّه بالنار أو مكل به مُعْلَهُ فهو حر وهو مولى الله عز وجل 
ورسوله ء قال الليث : وهذا أمر معمول به » فظاهر قوله أن الولاء لا يكون له . 
قال ابن المواز : والقياس في السفيه أَنْ لا يعتق عليه بالمُثلة » ومن قال إنه 
يعتق عليه بها لم أَعبٌ قوله » والذي أقوله به أنَّ القياس أن يعتق على كل واحد 
منهم عبدّه بالمثلة حاشا المديان » لأنها جناية توجب العتق بالسنة » وذلك من 
حق العبد » فوجب أن يحكم له بحته على كل واحد منهم كما لو جنى على 
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غيره » آلآ تَرى أن المرأة ذات الزوج والسفية لو قتلا عبداً لأحد لكانت قيمته 
فى أموالهما . ولو قتل العبدُ عبداً لأحدٍ لكانت جنايته في رقبته وماله » فعبده 
إذا مثل به أَخْرَّى أن يُعتق عليه » ولا يلزم هذا في المديان , لأنه لوجنى على 
أحدٍ بقتل عبده لم يكن المجنى عليه أَحَنَّ بجنايته من الغرماء . والقياس إذا لم 
ينهم في تَمُثيله به لِجَرٌ ولائه أَنّْ يحاص الغرماء بقيمته » فيعتق منه بقدر ذلك . 

ا ا ا 
يعتق عليه بعد الموت بين صحيح . لأن عتقه عليه بالمثلة عقو بِةَ له ٠»‏ فلو أَعْتقّ 
عليه يعدا المزك لكانث الورلة .حم التعاقيوة بشعله +" وأا افر يقي ذا ففل 
بعبده فيعتق عليه في ثلثه إن مات من مرضه . لأن الثلث له حياً وميتاً ٠‏ وإن 
صح فمن رأس ماله كما قال . ولا اختلاف في هذا أحفظه وبالله التوفيق . 

مسألة 

قيل لسحنون : ما تقول في النصراني يمثل بعبده والعبدٌ مسلم 
أو نصراني ؟ فقال كان أشهب يقول يعتق عليه ما مثل من رقيقه كفارا 
كانوا أو مسلمين . وكان ابنٌ القاسم يَأبى ذلك ويقول لا يعتق على 
النصراني ما مثل من عبيده النصّارى . لأن النصراني لو أعتقه ثم باعه 
لَمْ أغرض له ء قال أصبغ : قال ابن القاسم : ولو مَثّلَ النصرانيُ 
بعبده بعد أن أسلم لعتق عليه . 

قال محمد بن رشد : واتفقا جميعاً ابن القاسم وأشهبٌ في في الحربى 
العاف ترك رامن سكل يفاده اله لاد رضي ظلبه :ومن فلك مالك نف رمت 
العتق من سماع أشهب , ويأتي على ما حكى ابن حبيب عن أصحاب مالك 
أنه يعتق بالمثلة على كل واحد منهما , وقول ابن القاسم انه لا يعتق على واحدٍ 
منهما هو الأظهر . لأن العتق بالمثلة إنما هي عقوبة لحرمة المسلم » فوجب 
أن لا يعتق عليه بالمُثلة إلا أن يمثل به بعد إسلامه سواء كان ذمياً أو معاهداً كما 
قال ابن القاسم . 


07 البيان والتحصيل 


ولو مثل المسلم بعبده النصراني لعتق عليه لأنه حكم بين مسلم 
ونصراني ١‏ فيحكم فيه بحكم الإسلام » ووجه قول أشهب أنه حَمَل الحديث 
بالعتق على من مثل بعبده على العموم في المسلمين والكفار من أهل الذمة 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال سحنون : كان مالك يقول في الذي يمثل بامرأته : إنها 
تطلق عليه . بمنزلة بيعه لها . لأنه ليس بمأمون على غيرها . 

قال محمد بن رشد : قولٌ مالك في الذي يمثل بامرأته إنها تطلق 
عليه يريد طلقة بائنة » كذلك روى زياد بن جعفر عنه في المدنية وقال ابن 
القاسم فيها : ما سمعت بهذا قط . وأرى أنْ لا يفرق بينهما ويكون بينهما 
القصاص والقود . إل أن يريد السلطان للتفرقة بينهما وجهاً » قال عيسى مثلٌ 
أن يَحَافه عليها » والذي أقول به في هذا أنه ليس باختلاف من القول . وإنما 
معناه أنه لا يفرق بينهما بالمثلة إلا أن تطلب هي الفرقة وتدعى أنها تخافه على 
نفسها فيفرق بينهما بطلقة بائنة . 

وأما بيعُه لها فقول مالك إنما تطلق عليه يريد أيضاً بطلقة واحدة بائنة 
على ما في سماع عيسى من كتاب الحدود وفي كتاب الإستبراء من كتاب 
أسن . على ما وقع في سماع عبد المالك من كتاب طلاق السنة » وهو قول 
ابن نافع فيه : إنها طلقة بائنة » وقد روى محمد بن عبد الحكم عن مالك أنها 
تطلق عليه بالبتة. قال محمد : وأنا أقول : لا يقع عليه طلاق » ويؤدب على فعله. 
وترد إليه زوجتهء وهو قول ابن وهب في سماع عبد الملك من كتاب طلاق السنة 
ومثلّه ما في أول سماع ابن القاسم منه في الذي يزوج امرأته » إِذْ لا فرق في 
المعنى بين أن يزوجها أو يبيعها » وفي المجموعة أنها تحرم عليه بالبتات إِذَا 
زوجها بنى بها الزوج أو لم يَبْن بها » فهي ثلاثة أقوال أظهرها أنها طلقةٌ واحدة 
بائنة وبالله التوفيق . 


كتاب العتق الثالث و 


ومن كتاب المكاتب 


قال : وسألته عن رجل أوصى لأمةٍ له وهو مريض ٠‏ فقال إن 
مت قبل سبعة أشهر أو نحو ذلك ففلانة حرة إل أَنّ تتحدث حدثاً من 
زنى يعرف ء فمات قبل السبعة وولدت الجاريةٌ بعد موته قبل ستة 
أشهر فسئلت ممن هذا الولد ؟ فقالت : من فاحشة . ثم ادعت بعدٌ 
أنه من سيدها وأتت بشهيدي عدل يشهدان أنه كان مقراً بوطئها » قال 
يُلْحَقُ به الولد وتلحق الأمة بالأحرار من رأس المال ء ولا يضرها 
إقرارها الذي أقرت به أن ولدها من فاحشة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة » وقد تكلم عليها ابن 
دحون بكلام صحيح . فقال : ولو لم ترجع عن إقرارها بالزنى للحق الولدٌ 
بالسيد وخحدت وكانت حرة لأن إقرارها بالزنى لا ينفي الولد عن والده وهو يشهد 
عليه بإقراره بالوطء » وإقرارها أيضاً لا يُوجب ملكها لأن إلحاق الولد بالأب 
يوجب أنها أم ولد » فهي حرة وإن حُدَّت على إقرارها بالزنى » ولا تُحَدُ حتى 
تتمادى على الإقرار » ولا يجوز لها استرقاق نفسها . ولا معنى لقوله قبل ستة 
أشهر إذا أتت به لما يلحق به الأنساب وثبت إقراره بالوطء لحق به وإن ادعت 
أنه من زنى حُدَّتُْ ولم يضر ذلك الولّدَ وهي حرة » والله الموفق . 

مسألة 

قال : وسألته عن المرأة تحلف بالحرية لَتَفْعَلّنَ كذا » فتريد 
ترك ذلك لتحنت نفسها . فينكر ذلك زوبجُها عليها وَيَرْدُ يمينها . 

قال حالها في الحنت الواقع عليها والذي تحنث به نفسها 
وابتداءٌ عتاقتها سواءٌ ما رَدّ الزوج فهو مَرَدُودٌ إذا جاوزت قيمة رقيقها 
ثلث مَالِهًا . 


ف البيان والتحصيل 


قلت : أرأيت ما يحنثها به الزوجٌ مما لو شاء تركها فيه على 
بر ؟ مثل أن تقول رقيقي أحرار إِنّ وطبتّني الليلةَ وأياماً تنذكرها » أو 
تقول رقيقي أحرّارٌ إن ضربتٌ أمتي هذه الليلة أو نحو ذلك مما يخاف 
به تعدى زوجها عليها أو على رقيقها أو تكون هي المتعدية في يمينها 
موارا لما (ارتكيت , 


قال محمد بن رشد : أما يميثها على نفسها بعتق رقيقها وهم أكثر 
من ثلث مالها ألا تفعل شيئاً أو أن تفعله إلى أجل تُسَميه فلزوجها أن يرد يميئها 
قبل أن تحنث [ أو بعد أن تحنث فإن رد يمينها قبل أن تحنث”* 2 ] اكتفى بذلك 
ولم يكن عليه27 أن يرد فعلها بعد الحنث » وإن سكت على يمينها ولم ينكره 
كان له أن يرده إذا حنث "2 ولم يضره سكوته على يمينهاء قاله في الرسم الذي 


بعد هذا 


وأما إذا حلفت عليه فَحَنئُها هو فسكت في الرواية عن الجواب على 
ذلك ؛ وقال ابن دحون فيها قياسّها أنه إن حنثها كان له رد يمينها ورفعٌ العتق 
عنها . وإن كان هو حنثها لأنه قد كان له أن يرد يمينها قبل أن يحنثها فلا يلزمها 
حنتٌ بعد رَدٌهِ ليمينها » وليس قولُه في ذلك بصحيح » والذي يوجبه النظر في 
ذلك أنه إن جنثها فيما لَه أن يحنثها فيه مما تكون متعدية عليه في اليمين به مثل 
أن تحلف بعتق رقيقها أن لا يطأها أو ألا يكلم فلاناً أو ألا يضرب عبده في 
شيء استوجب الأدبّ عليه فله أَنْ يُحنئها ويرد يمينها بالعتق فلا يعتقون عليها » 


. ما كتب بين معقوفتين زيادة من :د نسخة قف"‎ )١4( 

. كذا بالأصل وق" : ولعل هنا حذفاً من يد الناسخ‎ )١6( 

(11) كذا بالأصل وق“ : إذا حنث » والصواب إذا حنثت إذ الموضوع هو حلفها بعتق 
رقيقها . 
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وأما إن جنتٌ فيما ليس له أن يحنثها فيه مما لا تكون متعدية عليه في اليمين به 
مثلُ أن تحلف بحرية رقيقها أَنْ لا يضرب أمتها أَوْ ألا يضربها إِذْ لم تصنع شيئاً 
استوجب عليه الضرب فتعَدَّى وضربها أو ضرب أمتها فإنها تحنث ويلزمها 
العتق ولا يكون له أَنْ يرده لأنه مختار لتحنيثها في غير شيء يجب له » وإلى 
هذا نكا اين الى ايدج نلةاقال قن بالترادر: عب هته العسالة .ل باكر لها 
جواباً » ويتبين لي في الوطء أن له رد العتق إن وطئها » وإما ضرب الأمة فلا رد 
له » فمعنى قوله في الوطء الذي يكون في الحلف عليه متعدية عليه » وأما لو 
حلف أن لا يطأها هذه الليلة لِعُذّرٍ لَّهَا في ذلك من مرض أو نحوه فحنثها 
ووطتئها لم يكن له أن يرد العتق » ومعنى قوله في ضرب الآمة الضرب الذي 
يكون متعدياً فيه على ما ذكرناه » وبالله التوفيق 


مسألة 

وسألته على الرجل يحلف بعتق عبدٍ له سماه فيكاتبه أو يدبره 
أو يوصي له بعتقه إلى أجل . 

فقال أما الوصية له بالعتاقة وتدبيرُه فى الصحة والمرض فلا 
يوعنب رعلية نحنا والالشليح في الويية قات اوال ماعمدل ل 
فيها . والتدبيرٌ لا يعتق العبدٌ فيه إلا بعد الموت والدَّيْنُ يلحقه أحياناً 
فييطل تدبيره فلا أرى التدبيرٌ وجب عليه حننا » قال : وأما إن كاتبه 
فإنه ينتظر به أداؤه وعجرزه فإن أدى ما عليه عتق ق بالكتابة وحنث سيده 
فى سائر رقيقه » وإن عجز فَرَّقَّ فلا حنث عليه . 


قلت : ولم لا نراه حانثاً إِذْا دبره إن سَلِمّ من البيع في دين 
يكون على سيده إِذَا وسعّه ثلتُ ماله وكان مال سيده مأموناً حتى لا 
لف أن الحرية وجبت له ساعة مات سيده » أمَا ترى حينئذ أن 


»> البيان والتحصيل 


الحنث وقع على سيده في الرقيق بموته لأنه قد كان عقد له عقداً في 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر. ولا فرق في القياس 
والنظر بين الكتابة وبين التدبير والوصية إلا في كون حَنثه في التدبير والوصية 
بعد الموت . هالقياس على قوله في الكتابة أن ينظر إذا مات في العبد الذي 
أوصى بعتقه أو ديره وقد كان حلف ألا يعتقه فَعَتَقَ عبداً له آخر فإن خَرَّجَّ من 
الثلث وقد بقيت منه بقية أعتقت فيما بقى منه العبدٌ الذي حلف بعتقه أن لا 
يعتق هذا العبد الذي أوصى بعتقه أو دبره فيه » لأن حنثه فيه بعتقه إنما ييحصل 
بعد الموت ٠‏ فوجب أن يكون من الثلث . 

واعتراضة عليه يقوله:. 

قلت : ولم لا تراه حانثاً إذا دبره إن سَلِمْ من البيع إلى آخر قوله اعتراض 
صحيحٌ لازم له ولذلك سكت عن الجواب » وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال : وسألته عن الأخوين يرثان العبدٌ فيشهدٌ أحدّهما أن أباه 
أعتقه في وصيته منهم عبدٌ أو نضَّهُ باسمه ويشهد ا ه أن أباه أوصى 
ا ل لما 


الثلث لآن احدهما قطع له الشهادة كك الآخر فيه تفسه فلا ينبي 
اوالحن: متهم أن 'سكرفه ولا شيكا منه :. 

قلت + فيضك عديونا ذلك خكما لازم ليها ؟ ققال 2 ل 
ولكني أمرهما بذلك وأو وَرَعْهُمًا عن استرقاقه ‏ لأن الشهادة لم تتم 


2 


للعبد إِذْ لم يشهّدْ له إلا واحد . 


كتاب العتق الثالث 2 


قلت : ثم يصنعان ببقية العبيد ماذا ؟ فقال : يقتسمانهم فما 
صار للذي أبت فيها الشهادة حَلَّ له استرقاقهم , وما صار للشك في 
وصية أبيه أمرناه أَنْ يحتاط على نفسه بالبراءة من جميعهم . ولا 
يسترق منهم أحداً » وذلك أنه لا يدري ي أيهم أعتق عتق لأنه لو ثبتت 
الشهادة كان المشهودٌ له عتيقاً كلّه إن كان يسعه ثلث مال المُوصِي 


قلت : فإن كانا عبدين كيف الأمر فيهما ولا مال للميت 
غيرهما ؟ 


فقال أرى لهما أن يعتقا من الذي بت أَحَدٌ الأخوين له الشهادة 
مَبْلَْ ثلث مال الميت . فإن كان ذلك قدر قيمة قيمة ثلثي العبد فذلك له . 


ويرق لهما ثلثّه » سدس لكل واحد ء ثم يقتسمان الباقي » 
فِيَطيبٌ للقاطع الشهادة نصفه بما انقطع عنه من الشك في عمله » 
ويقال للشاك : إحتط على نفسك . فإنا لا ندري لعل الوصية كانت 
ِلَى هذا ؟ فانظر إِلَى مبلغ ثلث الميت من قيمة العبد فائرأ مما كان 
ينوبك من ذلك . فإن كان مبلغ الثلث قدر ثلثي العبد فقد كان يعتق 
منه ذلك ويرق ثلثه لوثبت أن الوصية كانت له » فلا يبقى بيد الشاك 
إل اسااسة ع وخر لعف ما كان يقن بعك إلمان؛ الرقيية مهت اليتق 
تلنهبويرق للشاك سنسة:». :ويطيث للمسيقن. تصفه + فعا هذا 
الحساب يُحمل ما أشبه هذا من أمور أهل الشك في الوصايا من 
الورثة إحتياطاً عليهم ونظراً لهم . ولا يُلزمون ذلك حكماً عليهم . 
ولكن يُومَرون به إحتياطاً لهم . 

قال محمد بن رشد : قوله في الأخوين اللذين شهد أَحَدُهما على 
أبيه أنه أوصى بعتق عبد من عبيده سماه والثلثُ يحمله وقال الآخر : لا أدري 


* البيان والتحصيل 


هل هو هذا العبدٌ أو غيره من عبيده لأني نسيته : إن العبد الذي سماه أحدهما 
حر لآن الواحد قطع له الشهادة . والآخرٌ شك فيه , إل أنه لا يُحكم بذلك 
عليهما وَيُوَرّعا عن إسترقاقه لا يَصِحّ عندي على أصولهم . لأن أحدهما يقطع 
بوجوب حريته , والآخر يقول لا أدري هل هو هذا العبدٌ أو غيره من العبيد » 
فالواجبٌ أن يقال للشاك في أَيّ عبد هو الذي أوصى أبوه بعتقه : أنتٌ لا تشك 
في أنَّ الحرية واجبة لأحدهم فإما أن تحتاط لنفسك فتعتق حظك من كل واحد 
منهم لاحتمال أن يكون هو الموصى له بالعتق ع ونا أن تقل أن الوضية كانت 
لفلان منهم ٠‏ وإما أَعْتَقْنَا عليك حظّك من كل واحد منهم إذ لا نمكنك من أن 
تملك حظَّكَ من جميعهم وأنت مقر لأحدهم بالحرية » فإن أعتق حظه من 
العبد الذي سماه أخوه حُكمَ بحرية جميعهم » وكذلك إن أبى أن يُعتِقَ حظّه 
من كل واحد منهم لَحُكِمَ بحُرية جميع العبد الذي سَمّى أخوه , لأنه إذا أعتق 
حظٌ أخيه منه بأحد الوجهين وجب عتقٌُ جميعه 0 لأنه مُقَر أن نصيبه حر 
بالوصية » وإمًا أَنْ يتقلد الشالكُ أن الوصية كانت لِعَيْر الذي سمى أخوه فاعتق 
ضيه ها فل تكن عل الله حم العة ضيه منددة للضرن اللااكل في 
ذلك على أخيه وإنما يومر أَنْ يجعل ثمنه في عتق أن يبيع العبدٌ كله أو وجد 
لحَطّه منه ثمناً على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها » 
وعل ىما مضئ في رضم يوصى لمكاتيه من سما عيسى وفي غير بها موضيع من 
هذا الكتاب إلا أن يملك العبدّ كله أو يملك شيئا زائدا منه إلى نصيبه فيه فيعتق 
عليه جميعٌ ما ملك منه » فإذا أعتق تق العبد الذي سماه أحدُّهما بالوصية فقولّه في 

بقية العبيد إنهما يقتسمانهم فما صار للذي أبت فيه الشهادة حَلَّ له استرقاقهم 
ان أخرقواه فى المسالة فهو سم ين وهذا الامتراين الاي دكرناة كي بهد 
المسألة يدخل في المسألة الأخرى . اذا كانا عبدين ولم يكن للميت مال 
غيرهما . فتدبر ذلك تجده صحيحاً » وقد ذكرها ابن المواز عن ابن القاسم 
على نحو ما وقعت ها هنا فقال : إنه يعتق ثلثا العبد إن لم يَذّعَ غيرهما 
وقيميهما سوافم ول متو يمن الاعر شن ». ويقال: تلساك + لجل نضييك 


كتاب العتق الثالث نف 


من ثمن الآخَر يُرِيدُ إن بيع في رَقَبَةِ يعتقها . 
قال محمد : وإنما أعتق ابن القاسم ثلثي المعتّق حين لم ينكر الأخ قول 
أخبيه فيه وأمر الشاكٌ أن يجعل ما يأخذ من ثمن الآخر في رَقَبَةٍ لشكه » قال في 
كتاب آخر عن أشهب مثلّ ما ذَّكَرَها هنا إل أنه قال اومان الباقي . فإن م 
للذي نص العبد الآخر لم يعتق عليه من هذا شيء . وإن صار للشاك لم يأمره 
أن يملك نصيبه , إِذْ قد يكونُ فيه العتى ويقضي بذلك عليه وثلئُه رقيق ما لم 
يرجع قبل أن يقضي عليه فيقول ذكره أنه الذي قال أخي . 
وقول أشهب إنهما يتقاوماه معناه إن أراد ذلك . إذ لا يجبر على المقاومة 
مَنْ أباها من الشريكين . 
وأما قولّه إنه يقضي عليه بعتق حظه من العبد إن صار له في المقاومة ما 
لم يرجع قبل أن يقضي عليه بذلك فهو خلاف مذهب ابن القاسم في أنه لا 
يقضي عليه بالعتق في الشك , وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال : وسألته عن امرأة ليس لها مالٌ إل ثلائة أرؤ س فاعتقت 
اليوم رأساً » ثم بعدَ زمان رأساً » ثم بعد ذلك أيضاً الثالت . وَالقِيَمْ 
فقال ينظر إلى قيمة الأول » فإن كان قدرٌ ثلث جميع قيمتهم 
فأدنى فعناقته جائزة » ثم انظر الى ما بين عتاقته وعتاقة الثاني فإن كان 
زهان قزنا يدرف بقربه أنها مُضِرَّةَ في عتقها الثاني فالعتاقة الثانية 
مردودة » وإن تباعد ما بين ذلك جدا حتى لا يتهم في الضرر نظرت 
الى قيمة الثاني فإن كانت ثلث جميع قيمته” وقيمة الثالث فأدنى 
أجزت عتاقته أيضاً » وأمّا الثالث فلا عتاقة له على حال من الحال » 
لأنها أعتقته ولا مال لها غيره . 
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قال : وإن كانت قيمةٌ الأول أكثرٌ من ثلث جميع قِيم الثلاثة 
الأرؤس لم يجز عتقّه » ثم إن كانت قيمةٌ الثاني أكثر من فلث جميع 
ا ا ا ؛ تبعال 
ون أ مود مقرم لو 7 
العتاقة في أزمانٍ شَتَى 


قال محمل بن رشد : لم يَجِزْ في هذه الرواية القربٌ الذي يجوز فيه 
الأول إن كان الثلث فأقل . ويبطل الثاني من البعد الذي يعتق فيه الأول إن كان 
الثلث فأقل والثاني إن كان ثلث قيمته وقيمة الثلث . فأقل . والقربٌ فى ذلك 
اليومُ واليومان على ما قاله في رسم حمل صبيا من سماع عيسى إلى الشهر 
والشهرين على ما قاله ابنُ حبيب في الواضحة وحكاه عن أصبغ . لأن ذلك 
يُحمل على التفسير لقول ابن القاسم . وقال ابن حبيب إذا لم يكن بين ذلك 
إل اليومُ واليَوْمَانِ ونحوهُما فهو بمنزلة اذا كان في فَوْرٍ واحد يريد الأول وإن كان 
أقلّ من الثلث إذا كان مع الثاني أكثر من الثلث . وأمّا البُعد فهو الستة أشهر 
فأكثر على ما حكاه ابن حبيب » وقد قيل العام لأنه حد في غير ما مسألة » وقد 
قيل إنها إذا تصدقت بثلث مالها فلا ينفذ لها عطيةٌ في باقيه قَرّبِ ذلك أو بعدء 
وقد مضى الكلامٌ على هذه المسألة مستوفى في رسم الكبش من سماع يحبى 
من كتاب الصدقات والهبات وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أول عَيّْدٍ ابتاعغه فهو حر 
قال يحيى : وسألتٌ عبد الرحمن بن القاسم عن الرجل يقول 


أولُ عبد ابتاعه فهو حر فيبتاع رقيقاً في صفقةٍ واحدةٍ أيكون حانثاً في 
جميعهم ؟ 
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فقال : نعم وإنما مِكْل ذلك عندي الرجلٌ يقول عيذ 
ابتاعه فهو حر فيبتاع شقصاً من عبد أنْه يَُوّم عليه ما بقي من العبد 
فإذا أبتاع عبيداً في صفقة واحدة كان الحنث عليهم في جميعهم 
أ 

"لودو راد تزه ع موا انسفن 
في الميراث أنهم يُعتقون عليه جميعاً . وإذا قاله في الميراث الذي لم يُدْخْلَهُ 
على نفسه فأحرى أن يقوله في الشراء الذي أدخله على نفسه . وقد قيل إنه يعتق 
أحدّهم بالسهم . وقيل يَختارٌ واحداً فيعتقه . والقولان لابن القاسم في أوّل 
سماع سحنون في الذي يقول من يشرى بكذا "2 فهو حرء فيأتيه ثلاثة من 
عبيده في مرة إذ لا فرق بين المسألتين على ما نذكره هناك من أحد التأويلين إن 
شاه الله تعالو... 


وَحَةُ القول بأنهم يعتقون جميعاً هو أنهم لما ملكهم معاً ولم يتقدم 
أحدهم في الملك على صاحبه كان كل واحد منهم في حُكُم المتقدم إِذْ قد 
عُلِمَ أنه لم يتقدم سواه منهم عليه » وهو في الشراء أيضاً لما اشتراهم معاً فقد 
قصد إلى عتق جميعهم . 

ووجه القول بأنّهِ يختارٌ واحداً منهم فيعتقه هو أنه لم يعت إل عبداً واحداً 
فلا يلزمه أكثر مما ا 0000 
يُعِْقْ إل واحداً كان له أن يختارٌ من شاء منهم . 

وأما القول بالقرعة فوجهه أنه لما لم يكن لواحد منهم مُزية في العتق 
على صاحبه كانت القرعة وجة العدل فيما بينهم . وله أن يقرع بينهم ! إن شاء 
على القول بأنه يختار واحداً منهم وليس له أن يختار على القول أنه يقرع 
بينهم . وبالله التوفيق . 


(17) كذا بالأصل وق ” : ولعله من بشرني بكذا . 
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ع 


مسالة 

قال وسألته عن الرجل يقول للرجل أعتنْ غلامّك فلاناً وَلَكَ 
الغلام عبداً » أو يُسْسحَقٌ ذلك العبدٌ بحرية بعد من أصله . 

قال : إذا استحق عبداً رَجَمَ صاحبٌ المائة على المعتق بها 
فأغرمه إياها . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو ما لا اشكال فيه » لأنه قد 
انكشف أنه أخلٌ مال الرجل باطلا اذا أعتق بأخذه إياه ما لا يجوز له عتقه ٠‏ إِما 
لأنه حر من أصله وإما لأنه ملكٌ لغيره » وذلك كمن اشترى عبداً فاستّجق من 
يده فله أن يرجع بالثمن على بائعه منه وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 
ا 0 
أبوها تَعَرّيَهَا عن بلده أتى رجلا فقال له : | شتر ابنتي وأنا أعينّك في 


ثمنها بمائة دينار » فيشتر تريها بالشمن الكثير ويستعين بالمائة أو عسى 
أن لا ب يشتريّهًا إل بتلك الماثة أو نحوها أيجوز لمشتريها أخل المائة 
من أب الأمة ؟ وكيف إن أخذها بشرط أن يحبسها أو يتخذها أو بغير 
شرط ؟ 


قال : أمّا إذا أعانه بالمائة ل ار الحبس أو الاتخاذ فان 
فرجها يحرم عليه بذلك » ويلزمه 53 المائة دينار » لأنه أعطاها إياه 
على ما لا يحل له » فإن أعطاها على غير شرط ولا عِدَةٍ يُفْسِدُ عليه 
مسيسها فلا بأس أن يأخذها منه » فإذا كان ذلك من الأب على وجه 


كتاب العتق الثالث م 


العون للمشتري والصلة له لما رأى من ضعفه عن اشترائها فهو له ولا 
يلزمه ردها . 

قلت له : فإن عجل بيعّها فقال الأب : إنما أعينك بالمائة لما 
رجوث من حبسك إياها قال ينظر في أمره : 

فإن كان يُرَى أنه إنما يُعين مثله مثل المشتري لهذا الوجه فهو 
كالشرط يَرْدٌ المائةة على الأب ويَجْتَنْبُ المسيس حتى يردها » وإن 
كان مثلّ الأب إنما يعين مثلّ المشتري على وجه الصلة والمعروف 
حَلَّتْ له أمنّه » وحل له حبسٌ المائة وباع إذا شاء وحبس . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة بين ما وقع في المدونة من 
قوله في الرجل يعطي الرجل المال يشتري به إبنُ أو ابنته يعينه به فيفعل 
الرجلٌ ! إنه لا يعتق المشتري منها على واحد منهما » وهما رقيق للمشتري . 

وقولّه فى الرواية إذا عَجَل بِيعَها إنه ينظر فيما قال الآبُ من أنه إنما أعانه 
بالمائة لما ا من حبسها . فإنْ تبين إنما أعانه بالمائة لهذا الوجه كان ذلك 
كالشرط ولزهه رَدْ المائة » وإن تبين أنه إنما أعانه بها على وجه الصلة له لآ لهذا 
اورجه كانف الحالة لنت :وقد الها رين جا عنام مع ري امي عا ل 
يبين إذا لم يتبين الأمر في ذلك على ما هو محمول ؟ والذي أراه في ذلك أنه 
إذا عجل بيعها من غير سبب لبيعه إياها فالأبٌ يصدق فيما ادعاه من نيته مع 
يمينه على ذلك . ويسترجع مائته » والله الموفق 


مسألة 


-. 3 0 فن ١٠ه*‏ 4 1 - بره> 
لا تفعل شيئا تذكره فتخاف حنتّها ويريد ان يرد يميئها لكي لا يعتقٌ 
عليها رقيقها لما جَاوَرَت يميئها من ثلث مالها . فقلتٌ متى ترى أن 
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تشهد على رده عليها أحِينَ تحلف أم حتى تحنث ؟ 

قال : بل حتى تحنث . وذلك أَنَّ التي تقول كلّ شيء لها حُرٌ 
إن فعلت كذا وكذا فهي على بر ما لم تفعله » فما عليه إِنّْ سَكَتَ ما 
كانت على بر » والتى تقول إن أفعل 22665 كذا وكذا فكل شىء لها حر 
لعلها ألا تحنث إل بالموت ويكون حكئها كالوصية » فهذا لا يجوز 
له رد يمينها فيه إل أن تكون قالت إن لم أفعل كذا وكذا إلى أجل كذا 
وكذا فكل شيء لها حر . فهذه لعلها أن تفعل الذي حلفت عليه قبل 
محل الأجل فتبر » ففي كل ذلك لا أرى عليه في سكوته شيئاً حتى 
يجب الحنث . فإذا وجب الحنثٌ لزمه الإنكار وجاز له أن يفعل 
فيبطل بذلك عتاقَةَ رقيقها إن كانت قيمتهُم أكثر من ثلث مالها . 

قلت : أرأيت التي تقول إن لم أفعل كذا وكذا إلى أجل كذا 
وكذا فرقيقي أحرارٌ فْعَجَلَ الزوجٌ برد يمينها وقال أشهدوا أنها إن 
حنثت فلا خريّة لرقيقها ثم حنثت عند الأجل فسكت الزوجٌ اكتفاء 
بالشهادة الأولى أيجزيه ذلك أم لا ؟ قال : إذا رد عليها قبل أن تحنث 
ثم حنثت فلم يرد عليها فذلك يجزيه ولا شيء عليها . وذلك أن الرد 
الأول يَرْدُ عليها عتقها ولا أرى عليه أَنْ يرد عليها مَرَّةَ أخرى . 

قال محمد بن رشد : هذهالمسألة أبِينُ وأكمل من التي تقدمت في 
وشيم المكاتي فيى ينها ترد عض الكلام تلن مانفيها من الويادة على نه 
فلا معنى لإعادّته وبالله التوفيق . 


(18) كذا بالأصل وفي نسخة ق " : إن لم أفعل . 
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٠‏ وسألته عن الرجل يعطي الرجل من قرابته نصف عبده في 
مرض المعطى على أن يُعتَقَه 

فقال : إن أعطاه إياه على أن يوصي بعتق نصفه فأوصى له 
بذلك ومات الموصي عتق ذلك النصفٌ ولم يدخل في ثلث الميت 
ولم يلحقه دينُ الميت . وذلك أنه إنما اعْطِيَهُ على العتق شرطاً ويرق 
النصف الباقى لسيده المعطى . 

قال : وإن أعطاه إياه على أن يُبَتَلَه في مرضه فقبل وبتله عَبَقَ 
ذْلِكُ النصف من غير ثلثه ولم يلحقه دينٌ وعتق النصفٌ الباقي عليه 
في ثلثه وقوم للسيد المعطى فأعطى قيمة النصف الباقي من ثلث 
عليه دين يحيط بماله لم يقوم عليه ذلك النصفٌ . وعتق النصف 
الذي أعطى . 

قال : وإن أعطيه في صحته على أن يعتق ذلك النصف فقبل 
وأعتقه جاز عتقٌ ذلك النصف عليه . وقوم عليه النصفٌ الباقي فعتق 
العبدٌ كله » فإن لم يكن له مال أعتقّ قَّ منه النصفٌ الذي أعطي ويبلغ 
مالّهُ من النصف الباقي وان لم يكن له شيء البتة لم يُعتق من العبد 
إلا النصف الذي اعطى . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إنه إذا أعطى نصفالعبد 
في المرض على أن يعتقه بتلا في مرضه أو على أن يُوصِيّ له بالعتق لا يدخل 
ذلك النصفٌ في ثلثه إذا لم يملكه قبل أن يعتقه . لأنه إنما مُلْكُ إياه بشرط 
العتق . 
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فإن أعطيه على أن يُوصِيَ له بالعتاقة فأوصى له بها اعتق إن مات من 
مرضه قارعاً من رأس ماله » وإن صح من مرضه كان له ملكاً ولم يصح له 
الرجوح فيما أوصى به من عتقه إِذْ لم يملك إياه إلا بشرط الوصية له بالعتق » 
فهو يعتق متى مات من رأس ماله . فله حكمٌ الوصية في أنه لا يعتق إل بعد 
موت المُوصّى الذي أغطيّ إياه . وله حكمٌ المعتق إلى أجل . لأنه يعتقه بموته 
الك 
فهذه المسألة من نوادر المسائل لأنه يعتق عليه ذلك النصفٌ بعد موته من 
رأس ماله » وكذا لو وهب لرجل عبدٌ على أنْ يوصى له بالعتق لَكَانَ هذا 
6 
وأما إذا أعطاه نصف عبده على أن يُبتل عتقه في مرضه فذلك النصف 
الذي بَتَلَ في مرضه على الشرط حُرٌ على كل حال . لا يلحقه دَيْنّ على ما 
قال » وقال إِنْه يقوم عليه النصفٌ الذي للمُعْطي في ثلثه » وفي ذلك اختلافٌ 
قيل إنه لا يقوم عليه في ثلثه إلا بعد الموت . وهو المنصوص عليه في 
المدونة » وقيل إِنّه يعجل تقويمُهُ عليه في مرضه ولا يبتل له العتق حتى 
يموت . فإن مات من مرضه ذلك جعلت تلك القيمة في ثلثه » وإن صح عتق 
من رأس ماله » وسواءٌ كان له مال مأمون أو لم يكن » وقد قيل إنما يكون هذا 
إذا لم يكن له مال مأمون . وأما إن كان له مال مأمون فيعجل تقويمُهُ في 
مرضهء وتنفذ الحريةٌ له فهذه الثفرقةٌ قولٌ ثالتٌ في المسألة وفيها قول 
رابع » وهو أنه لا يقوم عليه حظ شريكه عاش أو مات قاله ابن الماجشون وبالله 
التوفيق . 
تم الكتاب الثالث من العتق والحمد لله . 


كتاب العتق الرابع 6م 


فسيح الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


كتاب العتق الرابع 


من سماع سحدئون وسؤاله ابن القاسم 


قال سحنون : وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول من يبشرني 
بغلام يولد لي فهو حر فيأتيه ثلاثئة من عبيده في مرة قال أحَبٌ ما فيه 
أن يقرع بينهم ويُخْرج واحداً حراً » ثم رجع فقال يختار واحداً 
بعينه » فإن مات ولم يختر اختاره الورثة وعتق من رأس المال » قال 
ابن القاسم : وكل ما كان قبل هذا فهو باطل . 

قال محمد بن رشد : قيل انهم يعتقون كلهم قاله ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز وهو قوله الذي تقدم له في رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من 
سماع يحيى في الذي يقول أول عبد أملكه فهو حر فيشتري رقيقاً في صفقة 
واحدة إنهم يعتقون جميعاً » إذ لا فرق بين المسألتين في المعنى . وهذا إذًا 
جلك ٠:‏ محل الل ارق ب ب 3ن إل عات ون الوا ررمي 
يبشرني فلا مُخَالفَ في أنهم يعتقون كلهم . لأن كل واحد قد بشره إذ جاءوا 
معاً » ومَنْ في الشرط تقتضي العموم . 

وقوله على القول بأنه يختار أنه إن لم يختر حتى مات اختار الورثةٌ وعتق من 
رأس المال هو على أحَدٍ أقواله في الذي يقول أحد عبيدي حر فلا يعلم بذلك 
إل عند موته » وقد مضى تحصيلٌ القول في ذلك في رسم باع شاة من سماع 
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عيسى »© ولو أراد أن يقرع بينهم على القول بأنه يختار كان ذلك له ولو أراد 
أن يختار على القول بأنه يسهم بينهم لم يكن له ذلك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 

قلت : فلو أن رجلا قال وهو مريض وسمى ثلاثة رجال غيّبٍ : 
أول من يقدم منهم فهو وصي فقدموا كلهم فقال ينبغي للسلطان ان 
يختار وَاحدَاً عدلا . 

قال محمد بن رشد : هذا على قياس قوله الذي رجع اليه في 
المسألة التي قبلها إنه يختار واحداً من العبيد في العتق . 

ويأتي على قياس القول بأنهم يعتقون كلهم أنهم يكونون أوصياءَ كلهم 
ولا يبعد أن يقرع بينهم إِذَا استوت احوالَهُم ولم يظهر أَنَّ بعضهم أولى بالإيصاء 
من بعض على قياس القول بالقرعة بين العبيد في العتق وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال : وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يقول لغلامه إِنْ جئتّني 
بدينار كل شهر حتى أموت فأنت حر ء قال : أراه حراً في الثلث . 
قلت له أفله أن يَبِيعَه ؟ » قال : ما أحب ذلك . وإن رهقه 
دين ؟ . 1 
قال محمد بن رشد : قوله أراه حراً في الثلث معناه إن جاءه بالدينار 
كل شهر ختن يحوت + لآنه إتمااجدل له العتى بعد مرت تغلى .هذا الخترط: 
واستحب أن لا يبيعه إل أن يرهقه دين من ناحية الوفاء بالعهد إِذْ لم ير ذلك 
واجباً عليه كالتدبير من أجل الشرط الذي شهد عليه » وبالله التوفيق . 


كتاب العتق الرابع /اىم 
مسألة 

وسثل ابن القاسم عن الذي يقول لجاريته إذا حملت فأنت 
حرة » قال : إن كانت حاملا فهي حرة » وإن لم يتتبين أوقثُ وحيل 
نيه وفنها وار فلك حر انها فإن بين حملها عنقت وكات كل .نا 
أوقفت من خراجها لَّهَا وإن حاضت ولم تكن ححبلى فإن شاء أن يبيعها 
باعها . 

قال محمد بن رشد : أوجب ابن القاسم في هذه الرواية على القائل 
لجاريته إذا حملت فأنت حرة الحنتٌ إن كانت حاملاً يوم قال لها ذلك . والوجة 
اا لبي كي اح ع ا 
الداو رهز عاق افيا أنه يحنث في التمادي في السكنى . فقال إنها تعتقُ 
فا بزل حافت .وبر عر وا إن ل بنيز عا 0 
اعتقت ودفع اليها ما وقف من خراجها . وإن حاضت فتبين أنه ليس لها حمل 
باعها إن شاء . فإن لم يبعها ووطتها وُقف خراجهًا أيضاً لاحتمال أن تكون قد 
حملت من هذا الوطء » فإن حاضت أُخَلَ خراججها » وكذلك يفعل » يُوقَتُ 
خراجُهًا كلما وطئها فإن حاضت أخذ كلما وقف من خراجها . وإن لم تحض 
وتبين بها حمل اعتقت ودفع اليها ما وقف من خراجها . وهو مذهبهُ في المدونة 
وخلافُ قول سحنون فيما حكى عنه ابنُ عبدوس من أنَّ من قال لزوجته وهي 
حامل إذا حملت فأنت طالق إنها لا تطلق بهذا الحمل إل بحمل يُؤْتَنكُ وقد 
مضى من قول ابن القاسم في رسم أسلم من سماع عيسى ما ظاهره مثل قول 
سحنون والكلامٌ عليه هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال ابنُ القاسم في الذي يقطع يد غلامه فيموت السيدٌ ولم 
يُحكم عليه فيه : إنه لا يعتق على ورثته » وإن رَفْمَ أمره إلى السلطان 
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قبل أن يموت السيدٌ عتق عليه إلا أن يكون على السيد دين يحيط 
بمالة: 

قال محمد بن رشد : قولَهُ في الذي يمثل بعبده فلا يعتق عليه حتى 
يموت السيد لا يعتق على ورثته ‏ هو مثْلّ ما تقدم في رسم يشتري الدور 
والمزراع . ولا اختلاف فيه على المشهور من أنه لا يكون حرا بنفس المُثلة ع 
وقد مضى ذكرٌ الاختلاف في ذلك في رسم الكبش من سماع يحيى . 

وأما إن رفع أمره إلى السلطان قبل أن يموت السيد فقَولّهُ انه يعتق عليه 
إل أن يكون على السيد دينٌ يحيط بماله بَيّنّ إن كان ذلك في مرضه إذ لا يعتق 
عليه في المرض بالمُثلة إلا من ثلثه » وأما إن كان ذلك في صحته فالقياسٌ أن 
يحاص الغرماء بقيمته إن كانت المُثلة عليه قبل ديونهم فيعتق منه بقدر ذلك » 
لأن ذلك حقٌ قد وجب له قبل ديونهم . وكذلك إن كانت المُثلة عليه بعد ديونهم 
إذا لم يتهم على أنه إنما مثل به ليُعتق عليه فيكون له ولاوّه ولا يأخدّهُ الغرماء وقد 
مضى ما بِيّنَ هذا في رسم الكبش من سماع يحبى وبالله التوفيق . 


01 


مسألة 
وسألت أشهبَ عن العبد يكون للرجل وللعبد مال فيقول له 
السيد أنت حر ولي نصف مالك . أو يقول له نصفك حر ولي نصف 
مالك . فإن العتق جائرٌ وله ما اشترط من المال . لأنه كان يجورٌ 
أخذّه » قيل لأشهب : فإن كان عبداً بين ابنين أعتق أحَدُهُما نصيبه 
وهو موسرء واشترط ماله فإن العتق جائز وَيُقومُ عليه وليس له في 
المال شيء لأنه لم يكن له أخذ شيء منه . 


ع ءًً 00 
قلت لاشهب فإن اعتق مصيبته(1) منه واشترط نصف ماله ؟ 


. في نسخة ق ” : فإن أعتق مصابته منه » وهو الصواب‎ )١( 


كتاب العتق الرابع 4 
قال : عتقه جائرٌ وليس له من المال شىء . 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله . لأن العبد إذا كان 
جميعُه له فله أن يستثني مالّه أجمع أو ما شاء منه إذا أعتقه أو اعتق تق شقصا منه ١‏ 
لأن له أن ينزعه منه كله أو ما شاء منه دون أن يعتقه. فإن كان إنما أعتق منه 
بعضه فيعتق عليه جميعه ويكون له ما استثنى من ماله . 

حت عر اي لسو 
يستثني ماله ولا شيئاً منه موسراً كان يُقَوُمُ عليه أو معسراً لا يقوم عليه لعسره » | 
ل 00 
عليه إن كان موسيرا مكوة: المال للد » وإن كان مُعدماً بقي نصفه رقيقاً . 
وأقرٌ حجَميعٌُ مال العبد بيده . 

ولو أعتق أحدٌ الشريكين في العبد حظه منه على أن يكون له ماله كله أو 
بقدر حصّته منه بإذن شريكه لَجَارٌ ذلك موسراً كان أو معسراً » فإن كان موسراً 
قوم عليه وكان له ما استثنى من ماله أو جميعْه إن كان استثنى جميعه » وإن كان 
معسراً بقي نصفه رقيقاً وأقر ما بقي من ماله إن كان المعتق لنصيبه لم يستثن 
جميعه ء وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل أبن القاسم عن الرجل يقول لجاريته إن جئتني بمائة 
دينار إلى سنة فأنت حرة فتلد قبل السنة وتأتي بالمائة هل يعتق 
ولدها ؟ 
قال : لا يعتق ولدّها . وكذلك قال مالك . وليس له أن يبيعها 
حتى تنقضي السنة وتؤجل فلا تأتي بشي ء 3 وكذلك إذا أ عتقها فى 
وصية وهي حامل بعد موته فولدت قبل موت السيد . قال مالك : لا 
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يعتق ولدّها ورواها يحيى من كتاب الصبرة وزاد فيها . 

قال محمد بن رشد : قوله إن الولدٌ لا يعتق بعتقها خلافٌ نص قوله 
في المدونة » فعلى هذه الرواية في أن ولدها لا يدخل معها لا يلزم ورثته ذلك 
بعد موته » وعلى ما في المدونة من أنْ وُلْدها يدخلون معها يلزم ورثيه ذلك بعد 
موته » فقوله في هذه الرواية خلافٌ ما تقدم في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى . وخلافٌ ما يأتي في سماع عبد الملك من أن ذلك يلزمهم » وقد 
مضى في رسم الصّبرة من سماع [ يحيى](©» تحصيل القول في هذه المسألة 
والكلامم عليها مستوفى فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


قال وسئل ابن القاسم عن المجوسي إذا أسلم ولده قبل أن 
يسم ماله أو الصراني فيموت فلا يقسم ماله حتى أسا.م وله أو 
بعضهم كيف يَقَنَسمُون ؟ فس الإسلام أو الشرك ؟ 


قال : قَسْمّ الشرك , وإنما ذلك في المحرنن ١‏ الدين ليوا 
بأهل ذمة » فإن أسلم أولاد أؤلائك قبل 9 يقتسموا الميراثت قم 
على قشم الشرك . ثم قال ألا ترى إلى الحديث : سنا بهم سن 
أهل 'لكتاب ؟ إنما ذلك 0 المجوس من أهل الذمة . 

قال محمد بن رشد : قوله وإنما ذلك في المجوس إشارة منه إلى 
الحديث الذي جاء : أَيْمَا دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية 
وأيما دار أدركها الإسلامُ ولم تَقَسَم فهي على قَسْمٍ الإسلام » يقول إنما 
الحديثٌ في المجوس الذين لا ذمة لهم هم الذين تقسم مواريثئهم إذا أدركها 
الإسلام ة لواح تام اوم سر المجوسٌُ الذين لهم ذمة فتقسم 


(؟) زيادة من نسخة ق ”7 . 


كتاب العتق الرابع الى 


مواريئهم وإن أسلموا قبل قسمتها على دينهم كاليهود والنصارى من أهل 
الذمة » وذلك خلافٌ مذهبه في المدونة في أن الحديث إنما هو في المجوس 
كانت لهم ذمة أو لم تكن . تقسم مواريثّهم إذا أدركها الإسلام قبل القسم على 
قسم الإسلام » وروى أشهب عن مالك وهو قول ابن نافع وغيره من كبار أهل 
الذمة أن الحديث على عمومه في المجوس وأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . كانت لهم ذمة أو لم تكن 0 تقسم مواريث جميعهم إذا أدركها 
الإسلام قبل القسم على قسم الإسلام . قيل إذا أسلموا كلهم . وأما إن أسلم 
بعضهم فيقسم بينهم على قسم دينهم . وقد وقف مالك في رواية أشهب عنه 
إِذا أسلم بعضهم فقال لا أدري . وقيل سواء أسلموا كلهم أو بعضهم يقسم 
بينهم على قسم الإسلام » وهو قول عمر بن عبد العزيز في المدونة على ما 
جاء عنه من أن ناساً مسلمين ونصارى جاؤ وه من أهل الشام في ميراث بينهم 

ولكلا القولين وجه . فوجه القول الأول أن حق من لم يسلم منهم لا 
ينتقل بإسلام من أسلم منهم ووجه القول الثاني إتباع ظاهر قوله في الحديث 
أدركها الإسلام إذ لم يفرق فيه بين أن يسلموا كلهم أو بعضهم فيتحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال تتفرع إلى ستة على ما بيناه وبالله التوفيق . 

مسألة 


2 - 
65 


وسئل ابن القاسم عن الذي سق جوفه أو أمعاءه أو يُذْبَحُ فهو 
فيما هو فيه حتى يموت بعض ولده أتورثه ؟ قال : نعم . إلا المذبوح 
فإنه لا يورث » وأما الذي بشق جوفه فعمر بن الخطاب في ذلك 
قلت : فإن قتله رجل في تلك الحال أيقتل به ؟ قال : لا . 


قال محمد بن رشد : أما المذبوحٌ فلا اختلاف في أنه لا يورث مِمَنْ 
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مات ولا يقتل من أجهز عليه » وأما الذي تَنْفُذُ مقاتله فَمَرّقَ في هذه الرواية بين 
توريثه ممّنْ مات والقصاص ممن قتله » وقد قيل إنه يقتل به من قتله وهو قولٌ 
ابن القاسم في رواية أبي زيد عنه في كتاب الديات ٠‏ والقياس أن لا يفرق بين 
القصاص والميراث فيورث ممن مات على قياس رواية أبي زيد . ولا يورث 
ممن مات على قياس قوله في هذه الرواية إنه لا يقتل به من قتله » وغ و قَوّلُ 
أشهب إنه لا يقتل به إلا الأول » فهي قولان وتفرقة » ويدخل هذا الاختلافٌ 
أيضاً في البهيمة تنقّذ مقاتلها وحيائها باقية هل تصح تذكيتها أم لا؟ 
والمنصوصٌ أن التذكية فيها لا تصح وهو الأظهر . ولا اختلاف في إجازة وصية 
من أنفذت مقاتله لما ثبت من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة 
حباعة الفيكاة + والله التوفيق .. 
مسألة 


وسئل ابن كنانة عن رجل أعتقٌ ابنَ أمته من رجل عربي هل 
يثبت له ولاه ؟ فقال : لا. ولكن يصيرٌ إلى نسب أبيه وعشيرته » 
ولا يرئه الذي أعتقه وقال سحنون مثله . 

قال محمد بن رشد : ظاهرٌ قول ابن كنانة هذا أن من أعتق ابن أمته 
من رجل عربي لا يكون له ولازّه ولا يرئه هو ولا أحدٌ ممن يرث الولاء عنه من 


*. وعم 
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قرابته » ويكون ميرائّه إن مات ولا وارث له يُعرفٌ فَعْدُدُهُ من أبيه لجماعة 
المسلمين » وهو ظاهرٌ ما وقع في كتاب العيوب من المدونة في الذي ابتاع أمة 
فإذا سه من العرب فأراد أن يردها من أجل أن العرب يجرون ولاءَها . ولا 
يكون ولاؤ ها لولده 3 ولذلك قال يحيى بن عمر واحتج بمسألة مالك في 
المدونة » وإلى هذا ذهب ابن أبي زيد أيضاً . لأني رأيت له قد قال في قول 
ابن كنانة هذا فى العربي خاصة . وقد قال بعض الأندلسيين فيما حكى عنه 
عبد الحق : جميعٌ أصحاب مالك يُجمعون أن الولاءً لمن أعتق ما لم يكن 
المعبّق من العرب فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه إلا أشهب فقال ولاؤه لمن 


كتاب العتق الرابع 1 5 


أعتقه » وقول أشهب هو الصحيح الذي لا يصح القول بخلافه » لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق(” . ولم يفرق بين عجمي ولا 
غربي ٠‏ ويحتمل أن يُأُوّل قول ابن كنانة فيرد بالتاويل إلى قول أشهب ٠‏ لآن 
الولاة لا يورث به إل بعد انقطاع النسب فيكون معنى قوله إن الولاء لا يورث به 
في العربي إلا بعد انقطاع النسب فيكون معنى قوله إن الولاء لا يورث به في 
العربي إلا بعد انقطاع النسب . وكذلك مسألة المدونة هي محتملة(*» مثل هذا 
التأويل . وبالله التوفيق . 


خالد من عيد الرحمن ابن القاسم 


قال محمد بن خالد : سألت ابن القاسم عن الذي يقول عبدي 
حر إِنْ فعلت كذا وكذا وله أَعْبّدٌ فيحنث فيما حلف فيه » فيقال له : 
من أردت من رقيقك ؟ فيقول : ما أردت عبداً بعينه فيحلفٌ على 
ذلك . ثم يقال له أعتق مَنْ شئت من رقيقك فيموت من قبل أن 
يفعل . قال ابن القاسم : أرى أن يكون لورثته مثل ما كان لهء 
ويعتقون من أحبوا » هذا أحَبٌ القول إلى في ذلك . 

قال سحنون : بلغني عن مالك أنه قال : يعتق ثلثُهم بالسهام 
إن كانوا ثلاثة » وإن كانوا أربعة عتق رُبِعُهم على هذا الحساب » وأنا 
أحذ بقول ابن القاسم إذا اجتمعوا على عتق واحد . وإن اختلفوا 
أخذت بقول :مالك . 


() متفق عليه عن أبن عمر » وعن عائشة . من حديث بريرة . 


(5) لعل الصواب : متحملة مثل هذا التأويل . 


ل البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد 8 هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم باع شاة من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

قال : وسألت ابن القاسم على المُوَلّى عليه يحلف بيمين وهو 
بها أيلزمه اليمين ؟ قال : لاء وهو قول مالك . 

قلت لابن القاسم : فالنصرانيٌ والصبي والعبد كذلك ؟ قال : 
نعم إلا أن العبد أشدَّهم » وذلك أن العبد إذا أعتق عبداً له بغير إذن 
سيده فلم يعلم بعتقه حتى عتق هو. مضى عتق العبد عليه وكان 
ولاه له » قال ابن القاسم والمولى عليه إن كان قد أعتق عبدا له بغير 
علم وليه فلم يعلم بذلك الولي حتى ولِيّ المولى عليه ماله فإنه يرجع 
في عبده إن شاء . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها مستوفى في 
رسم العتق من سماع أشهب فلا معنى لإعادته . 


سالقة 
قلت لابن القاسم : فَالْمُولى عليه يستلحقٌ أخاً له أيلزمه في 
ماله كما يلزم غيره ؟ فقال : لا 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه لأنَّ نسب 
لا يلحق بأبيه باستلحاقه إياه فإنما هو مقر له بمال » وإقراره لا يجوز وبالله 
التوفيق . 
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مسألة 
قال : وسألته عن العبد يُعْنَقُ وله جارية فيتبعٌه ماله والجاريةٌ 
حامل . فقال مالك الولد للسيد . 


قلت لابن القاسم فإن العبد بعد أن أعتق وتبعه ماله أعتقٌ 
الجارية وهي حامل ؟ فقال ابن القاسم : لا يتم عتقها حتى تضع ما 

قلت لابن القاسم : هل تباح عليه في الدين بعد أنْ أعتق إذا 
كان عتقّه إياها في الحين الذي أعتق فيه جائرٌ فقال : لا . وإنما ذلك 
بمنزلة الرجل يُعتِقُ عبدّه إلى “جل ثم يقوم عليه الغرماء بعد ذلك فلا 
يباع لهم في دينهم إذا كان يوم أعتقه جائز القضاء . 


قال محمد بن رشد : فوله في الذي يعتق ولد أمة حامل إن الولد 
للسيد هو مثل ما في كتاب طلاق السنة من المدونة » وإنما قال ذلك لأن ولد 
العبد من أمته بمنزلته » فوجب أن يكون ما في بطنها رقيقاً لسيده وإن تبعته 
اللجارية قن المحرية الأنهنا الم :ولا تقرف لانيو "السمل 21 ولد كما لا بكرن اله 
أمّ ولد بما ولدته له في حال العبودية إلا أن يملك ذلك الحملّ فتكون به أم ولد 
على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك لأنه عَتَقَّ عليه بملكه إياه » ولا تكون 
له أم ولد على مذهب أشهب وروابة ابن عبد الحكم عن مالك , لأن الرق قد 
مسه في بطن أمه وأما ما ولدته في حال العبودية فلا تكون له به أم ولد باتفاق 
في المذهب خلافاً لأهل العراق . 

واختلف قولٌ مالك فيما ولدَنّه أمَةٌ المدبر أو المكاتب في حال التدبير أو 
الكتابة هل تكون به أَمّ ولد أم لا على ثلاثة أقوال : أحدها الفرقٌ بين المدبر 
والمكاتب . 
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وأما قوله إن عتقّها لا يتم إن أعتقها حتى تضع ما في بطنها فمثله في 
المدونة » والوجهٌ في ذلك أنه لا يصح أنْ تكون حرة وما في بطنها رقيق 
للسيد . فوجب أن يُوقف حتى تضع . وتكون أحكامها أحكام أَمَةِ حتى تضع 
كالمعتقة إلى أجل , واختّلف إن أَحْلَمَهَا الحمل أو ماتت قبل أن تضغ . فقيل 
إن أحكامها أحكامٌ حرة من يوم اعتقها العبد المعيّق , وهو قولٌ سحنون على 
القول بأنه لا يُحكُمُ للحمل حتى يُوضع في غير ما وجه من اللعان والنفقة 
ووجوب الحرية للأمة يتوقف عنها سيدّها وهي حامل إذ قد قيل إنه لا يلاعن 
عَلَى الحمل حتى يوضع . ولا يحكم بالنفقة للحامل المطلقة المبتوتة حتى 
يُوضع الحمل » ولا تجبُ الخدمة للأمة يتوفى عنها سيدها وهي حامل حتى 
تضع لاحتمال أَنْ يَْفّش الحملٌ في ذلك كله » والمشهور أنه يُحكم للحمل 
بظهوره في هذا كله » فعلى هذا تكون أحكامٌ هذه الأمة أحكامٌ أمةٍ على كل 
حال كالمعتقة إلى أجل وإن أخلفها الحملٌ أو مات قبل أن تضع . 

وقولّه إنها لا تباع في الدين بعد أن أعتق إذا كان عتقه إياها في الحين 
الذي أعتقّ فيه جائزاً يريد إذا لم يكن عليه دين يوم أعتق صحيحٌ لأنه إن كان 
عليه دين يوم أعتق فلابد من أن اتباع فيه » إذ لا يجوز عتق المديان إلا أنها لا 
باع حتى تضعٌ ما في بطنها فيأخذ السيدُ الولدَ على ما قاله في المعتق إلى أجل 
سواء انه إن كان يوم أعتقه جائز القضاء . يريد لا دين عليه لم يعتق » وإن كان 
عليه دين يوم أعتق بيع » وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم في الرجل يتوفى ويترك 

أولاداً وُلِدوا في إسلامه وأولاداً صغاراً ولدوا في نصرانيته : إِنَّ مالّه 


يوقف حين يبلغ وُلْدّهُ النضَارِي . فإن أسلموا ورثوا » وإن لم يُسلموا 
كان الميراث للمسلمين من ولده 1 
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قال محمد بن رشد : ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية خلافٌ 
نص قوله في النكاح الثالث من المدونة أن النصراني إذا أسلم وله ولْدٌ ضغار بثو 
خمس سنين أو ست أو نحو ذلك مما لم يعقلوا ديهم النصرانية فهم مسلمون 
ولهم الميراث . قال سحنون : وكذلك يقول أكثر الرواة إنهم مسلمون بإسلام 
أبيهم » وقد حكى ابن حبيب عن ابن القاسم ان من أبى الإسلام 0 
يوم أسلم أبوهم يُجبرون على الإسلام بالضرب والسجن ١‏ ولا يبلغ بهم 
ل ل 
من أنه كُتبٌ إلى مالك من بلد آخر وهو قاعد عنده في رجل أسلم وله وَلْدّ صغارٌ 
فأقرهم أبوهم حتى بلغوا إثني عشر سنة أو شبه ذلك فأبوا أن يسلموا أَتَرَى أن 
يُجبروا على الإسلام » فكتب إليهم مالك أن لا يجبرهم . والمشهور عن 
مالك المنصوصٌ عليه في المدونة وغيرها أنهم مسلمون بإسلام أبيهم إذا كانوا 
صغاراً لم يعقلوا ديئهم يوم أسلم » ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة عن 
نكارف وان مايوه :+ وقالازإنه قول مالك وجميع أصحابه بالمديئة » وهو 
أصح القولين » يشهد بصحته ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلَ 
مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانهِ أو يُتَضَرَانِهِ »9*» ولنا في التكلم على هذا 
الحديث مسألةٌ مستغرقة لجميع معانيها في الوقوف عليها بيانُ صحة الاستدلال 
به على صحة هذا القول . 

الام في هذا بخلاف الأب » وقد حكى ابن حبيب في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون أنهما قالا له وقد روى وجاءت به الآثار أن إسلام الأم 
إسلامُ للؤلد الصغار . 

فيتحمل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن الوُلّد الصغار مسلمون بإسلام 
من أسلم من الأبوين والثاني أنهم لا يكونون مسلمين بإسلام من أسلم منهما , 


(ه) الحديث بطوله في كتاب نيل الأوطار الجزء السابع تحت باب تبع الطفل لأبويه في 
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والثالث أنهم يكونون مسلمين بإسلام الأب منهما دون الأم » ويحتمل أن يريد 
ابن القاسم بالولد الصغار في هذه الرواية الذين لم يبلغوا الحلم وقد عقلوا 
دينهم . فيكون قوله فيها على هذا التأويل مثلَ قوله وروايته عن مالك في 
المدونة في الذي أسلم وله بنون حزاورة0* أن المال يوقف إلى أن يبلغوا الحلمء 
فإن أسلموا ورثوه » وإن لم يسلموا لم يكن لهم فيه حق . ولا اختلاف بينهم 
إذا كانوا حزاورة قد عقلوا ديهم يوم أسلم أبوهم لا يكون إسلامهم في 
إسلامه » وإذا لم يكن إسلامُهم في إسلامه فالصحيح ما ذهب إليه ابن 
الماجشون وحكاه عن مالك مطرفٌ وابِنُ الماجشون وجماعة أصحابهم بالمدينة 
من أنه لا ميراث لهم وإن قالوا نحن على الإسلام » لأنهم كمن دخل الإسلام 
بعد موت أبيه » واختلف إذا أسلموا قبل البلوغ وهم حزاورة قبل أبيهم أو دونه 
هل يُعَدذُ إسلامهم قبل البلوغ إسلاماً يقتلوا عليه إن رجعوا عنه بعد البلوغ وثبت 
لهم به جميعٌ أحكام الإسلام أم لا ؟ فذهب سحنون إلى أنه لا يعد إسلامهم 
قبل البلوغ إسلاما يقتلون عليه ولا يتوارثون به ولا توطأ به الأمة المجوسية , 
وهو ظاهر ما في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدونة , لأنه قال فيه 
إنهم يجبرون على الإسلام ولم يقل إنهم يقتلون عليه » وفي كتاب التكاح 
الثالث منها دليل على أنهم يقتلون إن رجعوا عن الإسلام بعد البلوغ إلا أنه قال 
في المسألة إنه لا يُفرّق بينه وبين امرأته المجوسية بهذا الإسلام إلا أن يغبت 
عليه حتى يبلغ » فهو يُضْعِفٌ الدليل على قتله إن رجع بعد البلوغ . ومن قوله 
في المدونة أنه يَطأْ به الأمةٌ المجوسية » فهو اضطرابٌ من قوله فيها , والأصحٌ 
أنه إسلام يحكم له بحكمه في جميع الأشياء ويقتل عليه إن رجع عنه بعد 
البلوغ بدليل إجماعهم على أنه يصلي عليه بهذا الإسلام ويباع به العبد على 
سيده . قال سحنون وتقع به الفرقة بين الزوجين إذا كانت هي التي أسلمت » 
كما يُباع به العبدٌ على سيده. بخلاف إذا كان هو الذي أسلم وزوجته 
مجوسية » واعترض ابن عبدوس ذلك من قوله فقال كيف تقع الفرقة بإسلامها 


(ه م) الحَزَاورَة جَمعٌ مفرده الحَزُوَرٌ وَالحَزوَرٌ : الغلام إذا اشتد وقوي . 
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لا تقع بإسلامه في صغرهما . وكذلك قال أبو اسحاق التونسي ليس بينهما 
فرق » وما الفرقٌ بينهما إلا بَيّنّ » وهذا أن للإسلام حُرّمةَ وإن كان قبل البلوغ 
فعليه إذا أسلمت ضرر في البقاء في عصمته كافر ولا ضرّر عليه هو إذا أسلم 
في البقاء على عصمة كافرة » وكذلك يقول سحنون : إن الإرتداد قبل البلوغ 
لا يعتبر به يرث ويورث بوراثة الإسلام . كما لا يعتبر إسلامه عنده قبل البلوغ 
ويورث بوراثة الكَفْر وبالله التوفيق . 


من سماع عبد الملك وسؤاله ابن القاسم 


قال عبدٌ الملك بِنْ الحسن : وسئل ابنُ القاسم وأنا أسمع عن 
رجل قال لغلامه متى ما جتْتَنِي بمائة دينار فأنت حرء فأراد بيعه 
قال : فليس ذلك له حتى يرفع أمره إلى السلطان فيلوم له أو يعجزه 
فيصير رقيقاً له » فقال له فإن مات السيدٌ قبل أن يأتي العبدٌ بالمائة 
التي جعل له على نفسه هل يلزم ورثته ما كان يلزم أباهم أو يكون 
رقيقاً لهم ؟ فقال : بل يلزمهم مثل ذلك حتى يرفعوا أمرهم إلى 
السلطان يتلم لَه أو يعجزه 2 والرقة في هذا بمنزلة أبيهم : 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية إن ذلك يلزم 
ورثة السيد كما يلزم السيدَ خلافٌ ما تقدم من قوله في رسم الصّبرة من سماع 
يحيى في أنَّ الؤُلّد لا يدخلون مع الأمة في ذلك إن كَانَبَ الأمة لأنه إن كم 
لهذا القول بحكم الكتابة لزم ذلك الورئة ودخل في ذلك الولد وهو مذهبه في 
هذه الرواية . وإن لم يُحكم له بحكم الكتابة لم يلزم ذلك الورثة ولا دخل فيه 
الولدُ » وقد مضى القول على ذلك مستوفى في رسم الصّبرة المذكور من سماع 
يحي , فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
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مسألة 


وسئل وأنا أسمع عن رجل كان له مدبر فحضره الموت فقال : 
أفْرِعُوا بين فلاك وفلات يريد المديّر وآخر من عبيده » قال : يقرع 
بينهما كما قال . فإن وقع على المدبر لم يكن للآخر عتق . وإن لم 
يقع على المدبر ووقع على الآخر فحملهما جميعاً الثلث عَنَقَا 
جميعاً » وان لم يحملهما الثلث بدىء بالمدبر ثم عتق من الآخر 
الذي وقع عليه السهم ما بقي من الثلث . وأخبرني محمد بن خالد 
عن عبد الملك بن عبد العزيز مثله سواء . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . إِذْ ليس للرجل أن 
يرجع فيما دبر فإن وقع السهم كاق المدر جرع الآخرٌ عن الوصية ٠‏ وإن وقع 
على الآخر بدّيء المدبر في الثلث. ثم أَعتِقّ هو في بقية الثلث أو ما حمل باقي 
الشلث منه . فإن لم يكن في الثلث فضلٌ عن قيمة المدبر لم يكن للآخر عتق 
ولا احتيج في ذلك إلى قرعة . والمسألةٌ متكررة في أول رسم من سماع أصبغ 
من كتاب الوصايا » وقد مضى في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى 
من هذا الكتاب إذا قال أعتقوا أحدَمّما ولم يقل أقرعوا بينهما وأنَّ الحكم في 
ذلك أن يقرع بينهما على نصف قيمتهما حسبما مضى بيائه فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


قال : وسئل عن رجل يقول لعبده : أخدم ورثتي سَنَة ثم لك 
سنة أخرى تأتي فيها بوضيفٍ ثم أنت حر » فأتى بالوضيف بعد السنة 
بشهر أو نصف شهر أو أكثر من ذلك . فقال : يعتق . ش 
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بالكتابة على هذا الوجه . فإن حملها الثلث نَمّتُْ له الوصيةٌ وعتق إذا خدم 
السنة وجاء بالوضيف . وإن أتى به قبل تمام السنة الثانية ولو أتى به في السنة 
الأولى لعتق بتمامها » لأن الأجل إنما مرفقه للعبد كالمكاتب إذا عَجَل كتابته 
قبل الأجل . ولو انقضت السنة الثانيةٌ ولم يأت بالوضيف لتَلُوَمَ له في الإتيان به 
كما يتلوم للمكاتب في كتابته إذا حلت . فإن لم يأت به وَعَرَه السلطانُ كان 
رقيقاً للورثة » ويالله التوفيق . 
مسألة 

فلان شهر من كل سنة » فقال : يُعبَقُ منه جزءٌ من اثني عشر جزءا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه جعله شريكاً 
للورئة فى نفسه بذلك القدرء فوجب أن يكون منه ذلك القدرٌ حراً كما لونص 
على حريته » والله الموفق . 


مسألة 
قال : وسألتٌ عبد الله بنَ وهب عن العبد يكون معروفاً بالإبّاق 
فيرسم سيدّه في جبهته عَبْدُّ فلان » هل ترى هذا مُكْلَةَ ؟ قال : نعم , 
هي مُكْلَةَ وأرى أن يعتق عليه . 
قلت : فلو رسمه بمداد وإِبْرَةٍ كما يفعل الناس في أيديهم 
وأجسادهم ؟ قال يعتق عليه . قال : وسألت عنها أشهبّ فقال : لا 


قال محمد بن رشد : إنما قال ابن وهب إنه يعتق عليه إتباعاً لظاهر 
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قول النبي عليه السلام « مَنْ مَكَلَ بِعَبّدهِ أو أحرقه بالنَّار فهو حر )”© إِذْ عَمّ صلى 
الله عليه وسلم ولم يَخْصٌّ مُعْلَةَ من مُْلَّةِ » وهذه مثلة ء وإنما قال أشهب إنه لا 
يعتق عليه لأن قوله صلى الله عليه وسلم رج بسبب . وهوما فعله زنباع بعبده 
سندر من جب وجذع أذنيه وأنفه إذ وجده يقبل جاريةً له فَقَصَرٌ الحديتٌ على 
المستقل بنفسه الوارد على سبب هل يُقِصَر على سببه أو يحمل على عمومه . 
فاختلاهما في هذه المسألة راجمٌ الى هذا الأصل . وقول أشهب في هذه 
المسألة أظهر . لأن الأصل أنْ لا يخرجّ مِلْكُ أحد من يده إلا بيقين » ولا يقين 
فى هذه المثلة للاإحتمال في الحديث 2 وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يقول اشهدوا أن أمّ ولدي قد اعتقتٌ رقيقّها 
أو قد حنثت فيهم بالعتق وهي تجحد . قال : إن كان السيد صحيحاً 
فذلك عندي انتراع ء وهم أحرار . وإن كان مريضاً لم يقبل منه . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . إذ لا وجه للإشهاد 
على فعلها إل إرادة إلزامها ذلك . وإذا ألزمها ذلك فقد انتزعهم منها 
وأعتقهم » فوجب أن ينفذ ذلك عليها في الحال الذي يجوز له فيه انتزائح مالها 
وبالله التوفيق . 


(5) رواه سمرة بن ندب وأبو هريرة بلفظ مَنْ مثّل بِعَبْدِهُ عَتَقَ عَلَيّه » رواه ابن الأثير في 
الجامع . ذكره الإمام الشوكاني . 
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امن سماع أصبغ من ابن القاسم امن كتات البيوع 


قال أصبغ بن الفرج : سمعت ابن القاسم يقول لو أن رجلا له 
عبد ولعبده عبدٌ فغضبّ الرجل على عبده فوهبه لعبده نفسه جاز ء 
وإن كانت جاريةٌ وطئها العبد الموهوبُ له » ولو كانت لرجل جاريةٌ 
وللجارية عبدٌ فوهبها لِعَبّدها جاز ء وَوَطْتَهَا العبدٌ إن شاء . 

قال محمد بن رشد : في الثمانية لأبي زيد عن ابن الماجشون أنه 
يعتق الأسفل إذا ملك سيده الأعلى » ووجه قوله أنه إنما ملك سيده كان له أن 
ينتزع نفسه منه إذ للسيد انتزااح مال عبده » وإذا ملك نفسه بالإنتزاع كان حراً » 
وابنُ القاسم لا يرى لواحد منهما عتقاً . وقوله أظهرٌ إذ لا يستقيم مِلْكُ العبد 
ليده ككرن: 6 واغين دهن مالك اسه فهبتّه له لا تصح إل بعد أن 
ينتزعه منه فيصيران جميعاً له . 

وقوله وإن كانت جارية وطئها العبدُ الموهوب هو قوله بعد ذلك بعينه ولو 
كانت لرجل جارية وللجارية عبد فوهبها لعبدها جاز .» ووطثها العبدٌ إن شاء فلا 
وجه لتكريره » فلو قال ولو كان لرجل عبد وللعبد جارية فوهبه لها لحرمت عليه 
لكان وجة الكلام لتبيين أنها تحرّم عليه إذا وهب لها كما تحل إذا وهبت له ع 
وإنما تحل له إذا وُهِبَّتْ له إن كانت هبةَ صحيحة يشبه إن وهب مثلّها لمكله 
على ما قاله في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح . وفي 
رسم الطلاق الثاني من سماع أشهب منه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


قال : وسثل ابن القاسم عن رجل قال لغلامه : إعمل على 
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هذه الدابة فإن ماتت د فمات السيد قبل الدابة » قال فهو 
كما قال .» وليس يُعتق إلا إلى موت الدابة » فإن ماتت الدابة قبل 
ل 1 
فلاناً ما عشت أنا » فإن مات فلان قبلي فأنت حر ء فإن مت قبل 
فلان فأنت حَُرٌ إلى موته » فإن مات السيد قبل فهو حر من الثلث . 
قال أصبغ يبين ما قال : وما ناظِرٌ فليس ذلك له بنظيرٍ ولا حجةٍ , 
والنظيرٌ صوابٌ في ذاته , لآن ذلك استئناء وقيد بعضّه ببعض فله تثُنياه 
التي عليها وضع . وأن الأول أعتق تق إلى آجال مهمة كالذي يقول أنت 

حر الى موت فلانٍ أرعن دبر فلاب يديك لفلان أن يغير خدمته ٠‏ 

فهو أجل أعتقه اليه لاا يرجع فيه » وهو من رأس المال . والانسانٌ 
والدابة فى ذلك سواء » وهومن رأس المال إن مات السيد قبل ذلك 
أو بعدّ الدابة قبلُ أو بعد » قال أصبغ قال لي ابن القاسم : وللورثة 
أن يبيعوا الدابة بموضع لا يغيب عَلْمّها . 

قيل أرأيتَ إن قتلّ العبدٌ الدابة خطأ أو عمداً ؟ قال : إن قتل 
العبدٌ الدابة خط جل له العتق , وإن كان عمداً لم يُعجل ٠‏ وَحَدَمَ 
الى قدر ما تَعَمُرٌ اليه الدابة » وكذلك إن بيعت وغاب عليها وقاله 
أصبغ . 

وسئل سحئنون عن رجل قال لغلامه أنتَ حر بعد موت 
حماري » فعمل الغلامُ على الحمار وحمل عليه فوق طاقته وَعَنَْفَ 
عليه حتى مات الحمارٌ قال : : نعم » قيل له فلو لم يحمل عليه فوق 
طاقته ولكنه قتله قتلاً » فقال أرأيت لو أن أُمٌ ولد قتلتٌ سَيدَهَا ؟ فقلت 
له : عمداً قتلته ؟ قال : نعم . فقلت له : تقتل به ؟ قال : نعم ء 
قال : فإن سامحها أولياءٌ القتيل فقيل له تعتق وليس ما جنت بالذي 
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يَكُل غنها ما عقن لوا'من. العتق ,القوق + .ولينيت كالمديرة تقل 
سيدها . قال : فكذلك الذي سألت عنه من قاتل الحمار يعتق مكانه 
لأنه معتق إلى أجل ليس له بيعه ولا يلحقه الدينُ فَلَيْسَ كالمدبر ألا 
ترق أن المدرر إتما يمسق من العلت» ويلطقة الدين وَيَتسَلْط عليه 
الغرماءٌ بعد الموت . 


قيل له : فهل على هذا العبد قيمة الحمار. إذا أعتق ؟ 
فقال : أما أنا فلا أرى عليه شيئاً » وأما على مذهب ابن القاسم قد 
أخبرتك أن المدبر والمعتق إلى أجل اذا جنى أحدّهما على السيد أن 
السيد يختدمه . وفي رواية ابن أبي زيد المصري قال ابنُ القاسم في 
رجل قال لغلامه أنت حر بعد موت دابتي قال : فليس له إلى بيع 
العبد ؟ قال : يكون العبدٌ موقوفاً حتى تموت الدابة » ولا سبيل 
للورثة إلى بيعه » قيل له : أفيبيعٌ الورثة الدابة إن شاءوا ؟ قال : 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم في الذي يقول لغلامه إعمل 
على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر إنه يكون حراً من الثلث إن مات السيدُ قبل 
الدابة مخالفٌ للأصول لأنه معتق إلى أجل هو آت على كل حال . ولا اختلاف 
في أن المعتق إلى أجل حر من رأس المال وجبت له الحرية بانقضاء الأجل 
قبل موت الشيد أو نيكد فرق + وكذلك المسألة التي نظْرّهَا بها . وهو قولٌ 
الرجل لغلامه أخدم فلاناً ما عشت أنا » فإن مات فلانٌ قبلي فأنت حر» وإن 
مت قبل فلان فأنت حر الى موته » قولّه فيها أيضاً إنه حر من الثلث إن مات 
السيدٌ قبِلَ فلان مخالفٌ للأصول . والصوابٌ أنه حر من رأس المال على كل 
حال مات السيدٌ قبل فلان أو بعده لأنه معتق إلى موت فلان » وقول أصبغ 
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والنظيرٌ صواب في ذاته ليس بصواب . إذ لا فرق بين المسألتين . لأنه إذا قال 
أخدم فلاناً ما عشت أنا فإن مات فلانٌَ قبلي فأنت حر وإن مت قبل فلان فأنت 
حر الى موته فهو في المعنى كما قال له أنت حر إذا مات فلان وله خدمتك 
حياتي » فإذا كان هذا هو المعنى المفهوم من اللفظ فالحكم له دون اللفظ . 


وقولٌ ابن القاسم إذا قتلّ العبدُ الدابةً التي جعل حراً بعد موتها : إنه لا 
يعجل له العتق ويخدم إلى قدر ما تُعَمُرُ اليه الدابة هو الصواب » وقول سحنون 
إن يعجل. له العتق بَعِيْدٌ : وقياشه ”للق :علق آم الولد. تقتل سنيدها ليدن 
بضصحيح . لأن أم الولد إنما فيها من الرق ما لسيدها فيها من الاستمتاع » وهو 
يبطل لقتلها إياه كما يبطل بموته إذ يستحيل أن يستمتع بها بعد موته أو قبله , 
فاذا بطل بقتلها إياه وجبت حريثّها » والخدمة التي له في العبد إلى موت الدابة 
ليس للعبد أن يُبَطلها على السيد فيستعجل حريته بقتله إياها فوجب أن يستوفيها 
بعد قتله للدابة إلى القدر التي تُعَمُرُ إليه » إذ ليس بمُستحيل » وكذلك يجب لو 
اعتق وجل غبت إلن موت رجحل فقتل الغيد دك الرجل أن لا يعت [ل" إن سند 
تعميره » ومسألةٌ المدبر يُقتل سيدّه هي التي تشبه هذه المسألة مسألة أم الولد » 
لأن المدبر لما أراد أن يتعجل العتقّ من ثلث سيّده بقتله إياه حرم ذلك » وهذا 
ل ل ل قاتلٌ 
العمد الميراتٌ لما أراد من استعجاله إياه قبل وجوبه له » وقد رأيت لابن دحون 
أنه قال : الصوابٌ ما قال سحنون إنه إذا قتله متعمداً أن يعتق ويختدمه السيدٌ أو 
ورثتُه بقدر الجناية عند ابن القاسم ولا يعمر الحمار ويخدم العبد قدر ما بقي 
من عمره لأنه لّما قال له أنت حر إلى موت حماري فمعناه إلى موته بأجله 
الذي قدَّره الله له » فالله جل ذكره قد سبب موت الحمار بتعدي العبد عليه » 
فقد مات الحمار بأجله . فالعبدُ يعتق والجتاية تلزمه عند ابن القاسم » وعلى 
قول سحنون وأشهب لا شيء عليه في الجناية » وليس قولٌ ابن دحون بشيء » 
لأن الدابة وإن ماتت بأجلها إذا قتلها فقد تَعَدَّى بقتله إياها ترحت آنا لعطل 
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بذلك حقٌّ سيده . باختدامه إياه الى حين موتها » كما لا يبطل حقٌ من أخدم 
عبداً حياته بقتل من قتله متعمداً من أجل أنه مات بأجله » إذ ليس ذلك بعلة » 
ولوصَمٌّ أن يكون ذلك عِلَّة لَّمَا وجب القصاصٌ على من قتل عمداً ولا لزم من 
قتل عبد رجل شيءٌ ولكان لقاتل العمد ميراث من قتل عمداً . 

وقول ابن دحون أيضاً ويختدمه السيدٌ أو ورثئه بقدر الجناية ليس 
بصحيح . إذ لو وجب أن يعتق على مذهب ابن القاسم لَمَا كان له ولا لورثته 
أن يختدموه بقدر الجناية كما قال . لأن الذي عليه قيمةٌ الدابة فلا يجوز أن 
يختدم بها , إذ لا يختدم الحرٌ في الدين . وإنما يؤخذ من ماله أو يُتبَعُ به دينا 
في ذمته إن لم يكن له مال . ولو قتل الدابة أجنبي عمداً أو خطأ لعتق العبد 
مكانه » قال ذلك في كتاب ابن المواز ولا اختلاف في ذلك وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وقال في رجل أوصى فقال إن مت فعْلامي حُرٌ وإن صححتٌ 
فغلامي فلان لغلام له آخر حرء فمات فَأَقَامَ أحدهما شاهدين أنه 
امات وهو صحيح وقد صح وأقام الآخر شهودا أنه هلك من مرضه 
فأرى أن يعتق من كل عبد منهما نصفه » لأن العتق قد ثبت لواحد 
منهما .» ونحن لا ندري من هو منهما فيعتق من كل واحد منهما 
نصفه . إل أن يكون بعض الشْهدَاءِ أعدّل فيقضي للذي هو أعدلٌ 
شهوداً . قال أصبغ : بل أرى الشهادة شهادة الصحة ء وأراه أولاً وهو 
المثبت له الوصية إذا قطعوا الشهادة بصحته فهذا علم يغلب على 
علم الآخرين . كما لو شهد عليه في مرضه بوصية فاجتمعوا على 
الوصية له وإن اختلفوا في الشهادة . فقال بعضهم صحيحٌ العقل 
وقال الآخر غامر العقل . فهم أولى لأنهم عَلِمُوا ما لم يعلم 


الآخرون . 
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قال محمد بن رشد : قولُ أصبغ في هذه المسألة إِنَّ شهادة الصحة 
عمل أطي من .قل ابن القائب 'لانها علمت من مسح ما تتهلئه الاخخزى اه 
ومثل قول أصبغ لابن القاسم في سماع ابي زيد من كتاب الشهادات في التي 
مرضت فأوصت في مرضها . فشهد شهودٌ أنها كانت صحيحة العقل وشهد 
آخرون أنها كانت موسوسة . لأنه إذا قال في تلك إِنَّ شهادة الصحة أعمل 
فأحرى أن يقول ذلك في هذه . وإذا قال في هذه أَنْ يُنْظَرَ إلى أعدل البينتين 
فأحرى أنْ يقول ذلك في تلك . وقد ساوى أصبمْ بينهما في هذه الرواية . 

فيتحصل في مجموع المسألتين ثلاثةٌ أقوال أحدها أنه ينظر فيهما جميعاً 
إلى أعدل البينتين » والثاني أن شهادة الصحة أعملٌ فيهما جميعاً . والثالث أن 
شهادة الصحة أعمل في اختلافهم هل صح من مرضه أو لم يصح . وأنه ينظر 
إلى أعدل البينتين في اختلافهم هل كان في حين الوصية صحيحٌ العقل أو غامر 
العقل ٠‏ وفي كل مسألة من هاتين المسألتين قولان » ويتخرج في اختلافهم في 
حين الوصية هل كان صحيح العقل أو غامر العقل قول ثالث . وهو أن شهادة 
المرض أعملٌ . ولا يقال ذلك في اختلافهم هل صح من مرضه أمْ لا ؟ فهذا 
وجهُ القول٠في‏ هذه المسألة وقد مضى ذلك في سماع أبي زيد من كتاب 
الوعتنايا وبالله تعالن التوفيق», ظ 

مسألة 

قال أصبغ : سئل ابن وهب عن أختين اشترتا أَبَاهُمَا فعتق 
عليهما وهما من حرة كانت أمهما حرة ٠.‏ فتوفيت إحداهما فورثها 
أبوها ثم توفي الآبُ قال : ثَرثُ الثانية النصف بالرحم والولادة » 
وترث نصف النصف الباقي بالولاء ويبقى الربع . فلها النصفٌُ نصفٌ 
هذا الربع الباقي أن أناها حر ولاء:ولده اليه ): لأله سين عفن جر 
وَلآءَ وَلْده بعضِهمٌ لبعض وكان مولاهما جميعاً بجر ولاء هذه الى 
هذه » فصار لها ها هنا سبعة أثمان الميراث . 
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قيل له : أرأيت إن كانت إحداهما اشترته والام حرة فتوفي 
الاب ؟ قال : يرثان الثلثين بالرحم » وما بقي للتي أعتقته بالولاء . 


قيل له : فتوفيت الآن بعذ التي لم تشتره بعد الأب وبقيت 
التي كانت اشترته ؟ قال : فلها كل شيء بالرحم والزلاء: 

قيل له : فإن رجلا اعتقها ثم اشتريا أباهما فيعتق عليهما ثم 
توفيت إحداهما بعد ثم توفي الأب بعد ذلك ؟ قال : فلهذه الباقية 
النصفٌ من أبيها بالرحم ولها نصفٌ النصفب الباقي بالولاء » فذلك 
ثلاثة أرباع , وما بقي فلمولاهما الذي أعتقهما . 

قال محمد بن رشد : قَولَهُ في الاختين اللتين إشترتا أباهما فيعتق 
عليهما وهما من حرة فتوفيت إحداهما فورثها الأب ثم توفي الأب إن للباقية 
النصف بالرحم والولادة » ونصف النصفب الباقي بالولاء » ونصف الربع الباقي 
| بجُرُورٍ الولاء » فيصير لها سبعة أثمان الميراث صحيحٌ » وإنما ورئثت نصفت 
الربع الباقي من ميراث أبيها لأنّ النصف الذي أعتقت أخثها منه يَجَرٌ إليها 
نصفّه لأنها أعتقت نصف أبيها» فهو مولى ابن مولاها . والمرأةٌ ترث بالولاء 
من أعتق وله مق اعتقت ع وبيان ذلك أن الزلاء ديجي اللقش وله يست له 
بسبب العتق ممن ينجر إليه عن المعتق أو يجره إليه المعتق على ما أحكمته 
السنة عن النبي عليه السلام . 


من ذلك أن الموالي نَلانَةَ مولى الرجل الذي أعتقه » ومولى أبيه ومولى 
أمه » فالولاءٌ ينجر عن السيد المعتق إلى وَلَّدِهِ وعصبته الأقرب فالأقرب . لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « الولاءٌ لكر » والعبدُ المعتق يَجْرٌ ولاء وده 
الذين لم يعتقوه وولاء مواليهم إلى علي -والافةٌ المعبَقَةٌ تجر ولاءً وُلْدمًا 
الذين لم يعتقوا وولاء مواليهم إلى مواليها أيضاً كان ولدها من زنى أو كان قَدْ 
نْمَاهُمْ أبُوهم بلعان أو كان عبداً أو كافراً » قَلّمآ أعتقت الإبنتان أباهما في هذه 
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المسألة وكانتا حرتين لم يعتقا. ثم توفي الأبٌ بعد موت إحداهما وجب أن 
ترث الإبنةٌ الباقيةٌ النصف بالرحم والولادة » وترث نصف النصف الباقي بالولاء 
لأنه أعتق عليها نصمّه » وترث نصف الربع الباقي بِجرُورٍ الولاء » لأن النصف 
الثاني الذي أعتق منه على أختها الميتة ينج إليها نصفٌ ولائه » لأنها أعني 
الباقية لما أَعْتِقَ عليها نصفٌ أبيها جر اليها الآَبُ نصف ولاء ابنته الميتةعلى ما 
بيناه من أن العبد المعتق ب يجر إلى مواليه ولاءَ ولده . ألا ترى أنها لو ماتت بعد 
الأب لورثت أختها الباقية منها النصفٌ بالرحم ونصفٌ النصف الثاني بجروز 
الولاء لأنها ابنة مولى ؛ لها نصف ولائه » وإذا جَرٌ الأبُ اليها نصف ولاء أختها 
فهو يجر اليها أيضاً نصف ولاء ما اعتقت على ما بَيّنَاه » والذي أعتقت إنما هو 
نصفُ أبيها الثاني ؛ فلها ولاء نصف هذا النصف وهو الربعٌ » فوجب لها ثلاث 
أرباع ولاءٍ أبيها » النصف بعتقها إياه والربع بجر الولاء على ما بيناه » وهذا 
كله بين . 

وفعا يايده ياناً وإيضاحاً أن الأبنة الميعة' لو أعنقت عبداً اجنبياً لكان 
للإبنة الباقية نصفٌ ولائه لأنه مولى إبنة رجل أعتق عليها نصفه ) فكان لها 
نصفٌ ولائه » فكذلك يكون لها نصفٌ ولاءٍ النصفف الثاني الذي أعتقته من 
أبيها . لأن المرأة ترث بالولاء من أعتق وَلَدَ من اعتقتُ . وقد روى عن ابن 
القاسم في الاخحتين اللتين اشترتا أباهما فعتق عليهما أن الأب إن توفي قبلهما 
فورثتاه » ثم توفيت إحداهما أن الأختٌ الباقية ترث النصفّ بالنسب » ونصفٌ 
النصف بشركة الولاء » ونصف الربع بجرور الولاء إليها » وهو غلط ظاهرٌ ‏ 
والصحيح ما ذكرناه من أن لها النصف بالنسب ونصف النصف بجرور الولاء » 


وهو منصوص عليه لابن الماجشون 1 


وأمنا قولة إنه ان كانت اشترته إحداهما والأم حرة فتوفي الأب إنهما ترثان 


ل رك 
قوله إنه إن توفيت التي لم تشتره بعد الاب إن للباقية من أبيها النصف بالرحم 


كتاب العتق الرابع ١1١‏ 


ونصف النصف بالولاء لأنه أعتق عليهما نصفه . وما بقي فلمولاهما الذي 
اعتقهما لأنه أعتق الميتة منهما التي أعتق عليها نصف أبيها المتوفي » فوجب 
أن يكون له الباقي كما ذكر . لأنه أحق بميراث من اعتقت من اختها . لأنه هو 
أعتقها » وأختهًا إنما أعتقت أباها » ومولى المولى أَحَقٌّ بالميراث من مولى ابن 
المولى وبالله التوفيق . ْ 


ومن كتاب النتوع: التادي 


قال : وسمعته يقول في تفسير السائبة » قال الذي يقول لعبده 
إذا مت فأنت سائبة وهو يريد بذلك الحرية أو يقول إذهب فأنت حر أو 
أنت سائبة أو يقول انت سائبة وهو يريد الحرية ولا يقول اذهب ولا 
أنت حرء وذلك كله سواء يُعْتَقُ ويخرج حرا وهو سائبة ولاؤه 
للتينية. اانه الا يجيي أن يفك البو لبناكة لآنذللك هه 
الولاء » وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء 
وعن هبته .» فإن فعل فهو على ما أخبرتك وقلت لك . 

قال أصبغ : لا يعجبني قَولَهُ في كراهية عتق السائبة » هو جائرٌ 
أبدا كما ان جائراً أن يعفق وجل عن غيره رخ ابنه أو أبيه أو هن أححْكٌ 
والولاءُ للمعتق عنه » لا كراهية فيه فكذلك المسلمون: حميعا . 
وقد جاء عق السلف من عملهم في عتق السائبة وكلامهم فيه » فليس 
فيه مكروه .» ولا يعجبني قَولَّهُ أيضاً باستثنائه في السائبة ثبة إذا قال له 
أنت سائبة أو اذهب أنت سائبة حين استثنى عرايوية الحرية سواء 
أراد الحرية أو لم يرد الحرية هي حرة على سنة السائبة » وهي سنة 
فيما جاء فيه الأثر وتكلم به . أو يقول أنت سائبة فقط . وليس فيه 
أككز مز قوله إل أن يكون لقوله ذللك سنب غير التحوزية , 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامٌ عليها مستوفى في 
آخر سماع أشهب من هذا الكتاب فلا معنى لاعادته . 


ومن كتاب المدير والعتق 


قال أصبغ : سألتٌ ابن القاسم عمن قال لرجل : قل لغلامي 
يلقاني غدأ في موضع كذا وكذا فإن لم يفعل فهو حر . فنسي الرجل 
أن يقوله للعبد أو قاله له فلم يفعل إنه لا عتق فيه . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
مسألة 


قال أصبغ : وسمعتٌ ابن القاسم وسئل عن ورثة ورثوا عبداً 
من ميت فقيل لهم إِنَهُ قد أعتقه » فقال أحدهم : قد أجزت مصابتي 
فقال : يعتق مصابته ولا يقوم عليه ما بقي . وليس هو بمنزلة منْ إبتدأ 
العتق . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يعتق مصابته من أجاز خلافٌ مذهبه 
2 المدونة وغيرها . مثْلّ مذهب عبد العزيز بن ابي سلمة والمغيرة 
المخزومي ٠‏ إِدْ لا فرق بين أن يُشْهدَ بذلك أو يمضي قولٌ من شهد به » وقد 
فى الفول على هله التسالة متوقن ف رست توصي سما ع عبس قلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسالة 


كتاب العتق الرابع 1 


2 


جاريته َيبِيعُهَا فتلدُ أولاد ثم تموت ولم تَبَعْ : إنها تعتق وولدها 
حي فى الت رزلا ذا 21 نوم حار د نجه .وهم ره 
قال : وقال مالك وإنما هي بمنزلة المديّرة تلد أولاداً إلا أن المدبرة 
يطأها سيدّها . وهذه لا يطأها » فهى أوكدٌ من المدبرة » وهو بمنزلة 
مر عقده لهم في الصحة جميعاً هي واولادها » وقاله أصبغ كلّه . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامٌ عليها مستوفى في 
رسم باع شاة من سماع أشهب فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
قال : وقال في رجل قال لرجل علي عتق رقبة فبعَنِي رأساً 
فباعه مدبراً وكتمه فاشتراه وأعتقه ثم علم . 


قال : عتقّه جائرٌ وهو يجزيه في الرقبة التي كانت عليه » ومن 
اشترى مدبراً فأعتقه فالولاءٌ له ولا يتبع البائع بشيء وعتقه جائز نافذ . 

قال محمد بن رشد : اختلف في المدبر يُباع فيعتقه المشتري ء 
فقيل يمضي عتقُهُ ولا يرد » وهو قوله في هذه الرواية » فقوله إنه يجزيه عن 
الرقبة التي عليه إِذَا دَلّْسَ له البائع ولم يعلمه انه مدبر . هو على قياس هذا 
القول » ولو أعلمه البائع أنه مدبر لم يجزه عن الرقبة التي عليه وإن لم يرد عتقه 
على هذا القول . لأنه إذا اشتراه وهو يعلم انه مدبر فقد اشتراه بشرط العتق ١‏ 
إذ لا يجوز بيع المذبو على غير الغتق +“ والرقبة 'الواجية له تشدرى يشرط 
العتق » وقيل إِنَّ المدبر إذا بيع يرد البيع وإن أعتقه المشتري . فعلى هذا 
القول لا يجوز عتقُ الرقبة الواجبة فإن اعتقه المشتري ففاتَ رده بموت أو 
عيب » وكذلك إذا اشتراه فاعتقه من زكاته يجري جوازُء على هذا الاختلاف » 
وقد مضى الكلام على هذه المسألة بأوعب من هذا في سماع أصبغ من كتاب 
الوصايا قَرْبَ آخر ول رسم منه ٠»‏ وبالله التوفيق 
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مسألة 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول فيمن قطع يَدَ أويدي 
عبذه فاره صناع فإنه يضمن قيمته وعتق وليس عليه . 
قال محمد بن رشد : مثل هذا في سماع اصبغ أيضاً من كتاب 
الجنايات نصاً . وفي المدونة نحوه . قال : إذا كان فساداً لا منفعة معه في 
العبد حتى يضمنه من تَعَدَّى عليه عتق عليه » وكان بمنزلة من مكل بعبده , 
وقال أصبغ : ذلك استحسانٌ وليس بقياس . وقال ابن الماجشون في الواضحة 
إنه لا يعتق عليه وهو الأظهر . لأن السنة إنما جاءت فيمن مثّل بعبده وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ : سمعت أشهبّ ابنَ عبد العزيز وسيل عن رجل 
استأذنه عبدُه في الخروج إلى إفريقية » فقال له : أخرج فإذا بلغتها 
فأنت حر ثم أراد أن يمنعه بعد ذلك من الخروج » قال : لسن ذلك 
.هه ع هه ٠.‏ 2 0 ع 
له قيل لاشهب فخرج فمات السيد والعبد في الطريق قبل أن 
أمن الثلث ؟ فقال : لا. بل من رأس المال لو كان من الثلث 
1 ]0 كله . 


قال محمد بن رشد : لابن المواز في هذه المسألة زيادة قال : إلا 
أن يبدو للعبد في الخروج » فجعل قول السيد لعبده : أخرج فإذا بلغتها فأنت 


وماد سير 


070 بياض بالأصل . 


كتاب العتق الرابع لل 


من سماع عيسى إن هذه المسألة يتخرّجٌ فيها ثلاثةُ أقوال . وأن قولَ ابن المواز 
في هذه المسألة وقول أشهب أيضاً إن حَُمِلَ قولّهُ على التفسير لَهُ قول رابع في 
المسألة . 
مسألة 

وسئل عن رجل قال لغلامه : إعمل هذا اليوم وأنت حرء 
فقال : هو حر أبداً . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه يكون حراً إن عمل ذلك اليوم 
لأنه عتق على شرط يجب له الوفاء به كالكتابة وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 

وسئل عن عبد بَيْنَ عبدٍ ورجل آخر أعتق العبدٌ مصابته أَيُقَومُ 
عليه بقيته ؟ قال : إن أعتقه بإذن سيده قُوْمَ على سيده في جميع ماله 
ويباع فيه رقبةٌ عبده وغير ذلك . وإن كان أعتقه بغير إذنه فلا قيمة فيه 
أصلل لا على السيد ولا على العبد . ولو قال السيد قوموه على العبد 
فيما بقي في يديه لم يقوم عليه وإن كان أعتقه. بغير إذن سيده فأجاز 
سيده عتقه فهو بمنزلة ما لو أعتقه بإذن سيده ابتداء سواء . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه إذا أعتقه بإذنه أو بغير إذنه 
فأجازه فهو المعتق له لأنه كأنه انتزعه منه فأعتقه بدليل كون الولاء له لاا يرجع 
إلى العبد إن أعتق » بخلاف ما قال في رسم نَقَدَهَا من سماع عيسى في العبد 
بين الشريكين » وقد ذكرنا هنالك الفرق بين المسألتين . 

وقوله لا يقوم على العبد فيما بقي من ماله إذا دَعَى إلى ذلك شريكه يريد 
أنه لا يقوم عليه في مغيب سيده » ولو كان حاضراً لكان وجهُ الحكم في ذلك 
أن يوقف على إجازة عتقه أورده » فإن أجازه قوم عليه كما قال بمنزلة ما لو 
أعتق بإذنه » وإن رده فهو مردود » ولو قال السيد لما وقف على ذلك . لا أجيرٌ 
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عتقه ولا أرده وجب أن ينفذ عتق نصيبه منه الذي أعتقه » فإن أعتق قوم عليه 
باقية لأن الولاءَ إذا لم يُجِرْ السيدٌ عتقه ولا رَدْهُ حتى اعتق ٠»‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الذي يبتاع العبدّ فيعتقه مكانه بخضرة البائع ثم 
يجحد الاشتراءً . 

قال : إن كان ملياً بالثمن لم أَرَ للبائع أن يسترقه » وإن كان 
مُعدما ولم يكن فضل في قيمة العبد لم أَرَ بأسا أن يسترقه . 

قلت : أوايت ذا 1 البائع بهذا من اشتراء المشتري وعتقه 
وجحوده والمشتري ملي أ بعل على البائم جعي له علية؟ فقال 
9 : نعم قال أصبغ 0 

قال محمد بن رشد : قوله إنه إن كان ملياً بالشمن لم يكن للبائع أن 
يسترقه هو على أحد قولي ابن القاسم في المدونة في العبد ب بين الشريكين 
يشهد أحدهُّما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وهو موسر إنه يعتق عليه 

وقوله إنه إن كان معدماً ولم يكن في قيمته فضل عن ثمنه كان له أَنْ 
يسترقه صحيح لا إشكال فيه » وإنما موضعٌ الإشكال من المسألة إذا كان معدماً 
وفي قيمته فضل عن الثمنهل له أن يأخذه فيبا ع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي أم 
لا ؟ فقال فيما تقدم في رسم العتق من سماع عيسى إن ذلك له إذا لم يكن له 
مال يوم أعتقه ولم يكن علم بعتقه » وقد مضى الكلامٌ على ذلك هنالك فلا 

مسألة 
قال أصبغ : سألتٌ ابن القاسم عن عبد بين اثنين حلف 


كتاب العتي الرابع©ر - ١١‏ 


أحدهما بعتق نصيبه [إنْ كلم رجلا فباع نصيبه]0"© من رجل أجنبي 
فاشترى : نصيبّ صاحبه ثم كلمه » قال : لا حنث عليه ولا عتق لما 
اشترى من نصيب صاحبه . 


قلت : فبادل صاحبه نصيبه ثم كلمه ؟ قال : يحنث . 


قلت : فاشترى نصيب صاحبه ثم باع نصيبه ثم كلمه ؟ قال : 


قلت : فباع نصيبه من صاحبه بدنانير أَحَذَّهَا منه ثم اشترى بعد 
ذلك نصيب صاحبه ثم كلمه . قال : يحنث . 


قال محمد بن رشد : أما إذا باع الحالفٌ نصيبه من العبد من غير 
شريكه ثم اشترى نصيب شريكه فقوله إنه لا حنث عليه فيه هو مثل ما في 
المدونة والواضحة . ولا اختلاف في ذلك إن كان قال للمشتري أبيع منك 
نصيبي من هذا العبد وهو كذا وكذا النصف إن كان النصف . وأما إن كان قال 
له أبيعك نصف هذا العبد وله فيه النصف فالبيع يقع على نصف جميع العبد 
نصف حظه ونصف حظ شريكه على ما قاله ابن القاسم في رسم يشتري الدور 
والمزارع من سماع يحيى من كتاب الشفعة » فينتقض البيع في حظ الشريك 
وينفذ في حظه » فيبقى له ربع العبد ويكمل له إذا اشترى نصف شريكه ثلاثة 
أرباع العبد » ويحنث إن كلم الرجل فيعتق العبد كله ربعه بالحنث ونصفه 
الذي اشترى من شريكه بالحكم . والربع الذي باع من الأجنبي بالتقويم إن 
كان له مال خلافٌ ظاهر هذه الرواية وما في المدونة والواضحة ٠‏ إذ لم يفرق 
في شيء منها إذا باع نصيبّه من أجنبي بين أنْ يقولٌ أبيعك نصف هذا العيك او 
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الابهام كما يقع في البيان . 


وأما إذا بادل شريكه حصته بحصته فقال في هذه الرواية إنه يحنث » 
وقال أصبغْ في الواضحة إنه لا يحنث كما لو باع حصتّه من أجنبي واشترى من 
شريكه حصته , إذ لا فرق بين أن يبيع حصته من شريكه » أو من غيره » وعابه 
ابن حبيب واعترض عليه بقول ابن القاسم في الرهن المشاع يكتري الراهن 
حصة الشريك إن الرهن يبطل . 


ووجه قوله أنه إذا عامل شريكه فيه فقد بقيت الشركة بينهما فيه على ما 
كانت عليه » فكانت المبادلة أقوى . 


وقول أصبغ هو القياس . إذ ليست المبادلة لغواً » لأن الأملاك تنتقل بها 
ويصير لكل واحد منهما على صاحبه عهدة في نصيبه الذي عاوضه به . 


وأما إذا باع حصته من شريكه ثم اشترى منه حصته أو اشترى منه حصته 
ابتداء ثم باع منه حصته أو من غيره فقال في هذه الرواية إنه يحنث ويأتي على 
ما في كتاب المرابحة من المدونة أنه لا يحنث » وهو الأظهر إذا سمى حصة 
شريكه في الابتياع ألا يقع شراؤه إلا على ما ابتاع لا شائعاً في جملة العبد . 
ألا ترى أنه لو حلف رجل ألا يبيع شيئاً وهب له فوهب نصف عبد على الإشاعة 
واشترى النصف الثاني لَجَارٌ له أن يبيع النصفت الذي اشترى ولا يحنث إلا أن 
يبيع النصف مُبهماً ولا يسمى شيئاً لأنه حينئذ يقع البيع على ما اشترى وعلى ما 
وهب له ء فالاختلاف إذا كان العبد كله لرجل فباع منه حصة مسماة هل يقع 
البيعغ على ما سمى أو على الإشاعة كما لولم يسم . والاختلافٌ إذا كان العبدٌ 
بين الرجلين فباع أحدهما منه مقدار حصة أو أقل ولم يسم أنها حصته هل يقع 
البيع على الإشاعة في حظه وحظ شريكه أوعلى حصته كما لوسمى ؟ ولوكان 
عَبْدَانِ بين رجلين فحلف أحدهما بعتق نصيبه ألا يَفْعَلَ فعلا فقاسم شريكه 


كتاب العتق الرابع لجل 


فيهما فحصل له أحدهما لرجعت اليمينُ فيه » قاله ابن القاسم .» وهو عندي 
على قياس القول بأن القسمة تميزُ حق . ولو باع أحدهما حصته من أحدهما 
نخصة شريكه من الآخر فخلض .له احدهما بذلك ثم نت لعتق عليه تصفه 
بالك ٠‏ وتضفه ببالقضاءة قالة أشهت+: وهو شيع وكذلك: يلزه في 
القسمة على قياس القول بأنها بيع من البيوع » وقد مضى في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم الاختلاف . إذا حنْث قبل القسمة فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق .. 


مسألة 

قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن الذي يقول إن فعلت كذا 
وكذا فجاريتي حرة فتلد عنده بعد ذلك أولاداً ثم يفعل ذلك : قال : 
سألت مالكا عنها فرأى أن تَعْبَقَ هي وولدها ورأيته يصغي إليه » وهو 
الذي أخد به آنا آيشا وانعكيتة :. وليدن: يحملة القياس . قال 
أصبغ : هذا ليس بشيء » وليس لولدها هنا عتق لأنها لم تكن مرتهئة 
باليمين » ولم يكن فيها على حنث هو على بر حتى يحنث » فما 
وضعت قبل الحنث وزايلها فليس منهاء ولا يقع عليه الحنث لآن 
الحنث إنما هو يوم يقع وإنما يقع على رقبتها » وقد كان له بيعها قبل 
ذلك » وإنما الذي يدخل الولد معها ما لم يكن له بيعها إن كانت 
باليمين مرتهنة » ومثله الذي يحلف ليبيعها إلى وقت أو ليفعلن كذا 
وكذا فلا يفعله » فأما الذي يحلف أن لا يفعل فليس بيمين منعقدة » 
وَل أحسب ابن القاسم إلا وقد رجع وكان له قول غيره فيها » ولا أظنه 
عن مالك إلا وَهَماً من روايته » فأما الرواية لها فقد رواها زعم ظاهر 
أو هو يغلط في روايتها . 


قال محمد بن رشد : رأى أصبغ أن الوُلْرَ يدخلون في اليمين الذي 


خريل البيان والتحصيل 


يكون الحالف فيها على حنث وليس له أن يطأ ولا يبيع » وفي اليمين التي ليس 
له أن يبيع فيها وإن كان له أن يطأ على اختلاف وهي اليمينُ ليفعلن إلى أجل » 
وقد قيل إن الوُلْدَ لا يدخلون إلا في اليمين التي يكون فيها على حنث » وليس 
له أن يطأ ولا يبيع » فالمسألة يتحصل في جملتها أربعة أقوال » وقد مضت 
المسألة في مواضع من هذا الكتاب وغيره » وتحصيل القول فيها في رسم باع 
غلاما من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . ش 


مسألة 


قال أصبغ ا سألتٌ ابن القاسم عن رجل هلك فشهد عليه أنه 
حلف بعتق رقيقه وحنث . فادعت امرأته أنها أخذت تلك الرقيق في 
حقها وأقامت البينة على ذلك » ولا يدري الشهود متى أعطاها ؟ ولا 
يدري الذين يشهدون على الحنث متى كان ذلك ؟ فقال : المرأة 
أولى بهم إلا أن تقوم البينة على أن عتقهم وحنئّه كان قبل بيعه إياهم 
منها أو ثبت ذلك الذين شهدوا لهم بالحرية » وإنما ذلك إذا كانت 
المرأة قد حازتهم وهم في يديها » وإن لم تكن حازتهم فالعتق أولى 
إلا أن تقيم البينة أن اشتراءها إياهم قبل ذلك . وقال ذلك أصبغ . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنها إذا حازت الرقيق وجب 
أن لا يخرجوا من يديها إلا بيقين » وهو أن تشهد البينة لهم أن عتقهم كان 
متقدماً لأخذها إياهم في حقها لأنهم هم المدعون . وقد أحكمت السنة أن 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » وإذا لم تحز فهي الطالبة لقبضها 
بما شهد لها به من أنها أخذتهم في حقها . فلا يحكم لها بقبضهم إلا بيقين » 
.هي أن تشهد لها البينة أن أخذها في حقها كان قبل حنثه بعتقهم . ولا يعتبر 
عند ابن القاسم بتاريخ أحدهما إذا جهل الأول منهما » ويعتبر على ما حكى 
ابن حبيب عن مالك وأصحابه حاشا المغيرة » فيأتي على هذا قولان إذا حازت 


كتاب العتق الرابع لقن 


أحدهما أنها أولى بهم وإن كان وقت الحنث معلوماً » والثاني أنها أولى بهم إلا 
أن يكون وقتٌ الحنث معلوماً . 
مسألة 
وسئل عن رجل حلف بالطلاق ليبيعن غلامه ممن يخرج به إلى 
الشام فباعه من رجل على ذلك فمات مشتريه قبل أن يخرجه . قال : 
إن كانت يمينه ونيئّه إنما هى ليشترطن ذلك على مبتاعه ذلك الذي 
ليخرجن به أو لم تكن له نية فهو حانت » وقاله أصبغ وقال حسنة 
جيدة » ومحمل اليمين الإخراج حتى ينوي غيره . 
قال محمد بن رشد . قوله في هذه المسألة ومحمل اليمين الاخراج 
حتى ينوي غيره هو مثل ما تقدم في رسم سلف من سماع عيسى لابن القاسم 
من رواية عيسى عنه .» وخلافٌ قوله فيه من رواية محمد بن خالد عنه » وقد 
مضى هنالك الكلام على المسألة مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 
مسألة 
غلامه أن لا يبيعه اليوم ولا غدا. فقال له رجل بعنيه » فقال : قد 
أوجبته لك بأربعة دنانير بعد غد . فقال هو حر . وهذا بيع » قيل 
له : فما ترّى في مثل هذا البيع أن يبيعه إياه إلى بعد غد ؟ قال : 
عليك من سماع عيسى » وقد مضى الكلامٌ على ذلك هنالك وَفَرَقَنَا به من البر 
والحنث . فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق : 


َف البيان والتحصيل 


مسألة 

قال ابن القاسم : ول هلف نعريقة أ لا يبي فباعه يبعا 
فاسداً أو حراماً على أن يسلف أو سلف أو ما أشبهه من البيوع 
الفاسدة لرأيته بيعاً يعتق عليه » قال : ولو قال انت حر إن لم أبعك 
فباعه بيعاً فاسداً فرد عليه كانت اليمين لازمة له حتى يبيعه ثانية » ولو 
حلف ألا يبيعه فباعه واشترط الخيار لم يكن ذلك بيعا حتى يمضيه » 
لأنه قد جعل ذلك لنفسه إن شاء أن يمضيه أمضاه وإن شاء أن يرده 
رده » فليس يبيع حتى يمضيه » وقاله أصبغ على وجهها كلها ولها 
تفسير وحُحبَحٌ في افتراقها » وهي صواب . 


0345 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال اصبغ ان لافتراق هذه المسائل 
وجوهاً تفترق بها » فإنما فرق بين البر والحنث بمجرد عقد البيع الفاسد يريد 
مع القبض » فقال : إنه يحنث به إذا حلف أن لا يبيع وإِنْ لم يفت البيع » 
وقال إنه لا يبريه إذا حلف أن يبيع إلا أن يفوت البيع » لأن الحنث يدخل بأقل 
الوجوه . والبر لا يكون إلا بأكملها . والوجه في ذلك أن تَرْكُ البيع ليس بفعل 
مقصود إليه . فإذا حلف ألا يفعله فقصد إلى فعل ما هو سبب.له ففعله وجب 
أن يحنث بفعله إياه لأنه يؤول إليه » والبيع فعل مقصود إليه » فإذا حلف أن 
يفعله وجب أن لا يبر إلا بفعله ألا يفعل سببه إذا لم يحلف أن يفعل سببه » 
وإنما حلف أن يفعله فوجب أن لا يبر إلا يتمامه وهو فوت السلعة بيد المبتاع 
الذي به ينتقل الملك . وقد مضى في رسم باع شاة من سماع عيسى إذا حلف 
أن يبيع إلى شهر فباع بيعاً فاسداً قبله وما يتخرج في ذلك من الاختلاف . 


ولكون الترك ليس بفعل مقصود إليه كان النهي أقوى من الأمر قال النبي 
عليه السلام : « إذا نهيئكم عن شيء فانتهوا عنه » وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه 
ما استطعتم » لأن الرجل قادر على الترك على كل حال » وقد لا يقوى على 


كتاب العتق الرابع 1 ايفن 


الفعل » وإنما فرق بين البيع الفاسد وبين بيع الخيار فقال إنه يحنث بعقد البيع 
الفاسد يريد مع دفع السلعة على ما ذكرناه » ولا يحنث بالبيع على الخيار إذا 
كان الخيار له لأن السلعة إن تلفتٌ في البيع الفاسد ضمنها المبتاع ولزمه البيع 
فيها بالقيمة . وان تلفت السلعة في بيع الخيار والخيار للبائع كانت مصيبتها منه 
بإجماع ولم تجب للمبتاع إلا بامضاء البيع له » فوجب أن لا يحنث إلا بإمضاء 
البيع لا بالعقد . 


ولو حلف أن لا يبيعها إلى أجل فباعها قبل الأجل على أن الخيار له 
وأمضاها له بعد الأجل لتخرج وجوبٌ حتثه بذلك على الاختلاف في بيع الخيار 
إذا مضى هل يمضي على العقد الأول فيكون كأنه قد باعها حين العقد أو لا 
يكون بائعا لها إلا في حين إمضاء البيع ؟ وهذا على المشهور في المذهب من 
أن البيع الفاسد ينتقل الملك به فتكون المصيبة فيه بعد القبض من المبتاع وإن 
قامت على التلف البينة . 

وأما على القول بأن الملك لا ينتقل به وأن المصيبة فيه من البائع إذا 
قامت البينة على التلف وهو قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب جامع 
البيوع في بعض الروايات فلا يحنث بالبيع الفاسد وإن قبض المبتاع السلعة 
ففاتت عنده . ويالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول فيمن باع جارية له فلما 
قبض ثمنها قال : كل ذكر أشتريه بثمنها فهو حر. فاشتري جارية 
حاملا فولدت ذكراً : إنه يعتق عليه الذكر ولا تعتق هي ٠‏ وقاله أصبغ 
وليس بمنزلة الذي يقول كل ذكر اشتريته فهو حر فيشتري جارية فتلد 
ذكراً أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد كل ذكر يملكه فهو حر . وفي 
رواية أبي زيد بن أبي الغمر قال : وسئل عن رجل باع جارية ثم قال 


١75‏ البيان والتحصيل 


كل غلام أ* ريدس اق له مكار بهرسور باتترى بكاوي م2 
فولدت غلاماً » قال ب يجي الخادم ولا تعتق الجارية » وإن كان اشتراها 
وليست بحامل فولدت غلاماً لم يعتق 


قال محمد بن رشد : روايةٌ أبي زيد هذه عن إبن القاسم مثلٌ رواية 
أصبغ عنه» وما فيها من الزيادة عليها تتميمٌ لاء قد قال غيرة إنه لا يلزمه في 
الجنين حنتٌ لأن الشراء لم يقع عليه » وإنما وقع على الام إذ لا يحل شراءً 
الجنين في بطن أمه » ولم يفرق ابن القاسم ولا غيره بين :أذ كرد حين الخراء 
ظاهرة الحمل أو غير ظاهرة الحمل ٠»‏ فأما إذا كانت غيرٌ ظاهرة الحمل والحمل 
يزيد في ثمنها فقولُ ابن القاسم أظهرٌ لأنه قد وقع للجنين حصة من الثمن » 
وأما إن كانت غيرٌ ظاهرة الحمل أو ظاهرة الحمل وهي من الجواري اللائي لا 
يزيد الحملُ في أثمانهن أو ينقص منها فقولُ غيره أظهرٌ , إِذّ لم يقع للجنين 
حصةٌ من الثمن » فيحتمل أنْ يُرَدٌّ قولهُما جميعاً بالتأويل إلى هذا التقسيم فلا 
يكون بينهما اختلاف . وذلك قولهما إن ذلك عندهما سواء » فالتفرقة قول 
ثالث والله اعلم . 


ولا اختلاف بينهما في أنْ الحملّ إن لم يكن ظاهراً لا يجب للولد عتقٌ 
022 ل 0 
إل أن يشتريها بشرط أنهًا حامل على مذهب من يجيز ذلك . وهو قول أشهب 
في سماع عبد الملك من كتاب العيوب » فيعتق الولدٌ لأنه قد حصل له بالشرط 
ع من الثمن : 
وقول وليس بمنزلة الذي يقول كل ذكر أشتريه فهو حر فيشتري جارية 
فتلدٌ ذكراً أ إنه لا شيء عليه إل أن يكون أراد كل ذكر يملكه فهو حر ليس في كل 
الروايات » ويحتمل أن يكون من قول ابن القاسم وأن يكون من قول أصبغ . 
يعتق إذا كانت حاملا يوم الشراء » وفي قوله إل أن يكون أراد كل ذكر يملكه 


كتاب العتق الرابع 1 
فهو حر نص منه على أَنَّ يَمينه على الذَّكْرَانِ دون الإناث تخصيص يلزمُه به 
اليمِينُ وهو قول ابن نافع في المبسوطة خلافٌ قول ملك فيها إِنَّ ذلك عمومٌ لا 
يلزمه فيه اليمينُ وهو مذهب ابن القاسم وروايتَهُ عن مالك في المدونة وغيرها 
وبالله التوفيق . ١‏ 
مسألة 

قال أصبغ وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يحلف بعتق 
عبده إذ لم290 يضربه ثم يكاتبه : إنه يمضي على كتابته ولا يضربه 
ولا ينقض . فإن عَجَرّ ضربه » وإن أدى كتابته وعتق رَدٌ عليه ما أخذ 
منه » وقال أصبغ . وإن عجل فضربه في الكتابة لم أَرّ ذلك ينفعه ولا 
يبريه لأنة ضرّبٌ تعدي ليس له وإن أذى عَتَقَ وحنث ورد ذلك 
اليه » وإن عجز لم يبر حتى يضربه ثانية ضرباً يجوز له . 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم يمضي على كتابته ولا يضربه 
ولا تنقض الكتابةٌ يريد وإن ضربه لم يبر بضربه في الكتابة على ما نص عليه 
بعد ذلك بقوله : وان عجز فضربه في الكتابة لم أَرَ ذلك ينفعه ولا يَبَرٌ به » 
ويحتمل أن يكون ذلك من قول اصبغ . فإن كان من قوله فهو مفسر لروايته 
عنه » وإذا لم تنتقض الكتابةٌ فيوقف ما يؤدي منها , فإن عتق بالأداءِ نَم الحنثُ 
فيه 'وضار تخرا : واخذ كل ما أدى . وإن عجز ضربه ان شاء » قال ذلك في 
كتاب ابن المواز » ولم ينص ابن القاسم في هذه الرواية على توقيف ما يقبض 
منه » فيحتمل أن تكون هذه إرادته » ويحتمل أن يريد أَنَّ ذلك لا يوقف إذا كان 
السيدٌُ ملياً ظاهرٌ الملا لم يخش عليه العدم وكذلك لا يبد عند ابن القاسم 
بضربه وهو في ملك غيره إن باعه قبل أن يضربه وقال أشهب يبر بضربه وهو في 
ملك غيره ولا يبر بضربه في الكتابة » وله في كتاب ابن المواز أنه يبر بضربه 


(4) كذا بالأصل : إذ:لم يضربه . وفي نسخة ق ”7 : إن لم يضربه . .وهو الصواب . 


هيل البيان والتحصيل 


في الكتابة » ففي جملة المسألة ثلاثةٌ أقوال » قولان وتفرقة » ولا اختلاف في 
أنه لا يبر بضربها بعد أن أعتقها المشتري أَوْ أولدها » وقد مضى هذا في رسم 
العتق من سماع عيسى وبالله التوفيق. 


مسألة 


قال أصبغ سثل ابن القاسم عن الذي يحلف بحرية جاريته إن 
وطتئها فيّبيعها ثم يشتريها بعد ذلك . قال : ترجع عليه اليمينُ قال : 
ترجع عليه اليمين قال : فورثها(20 ؟ قال : تسقط عنه اليمين قال : 
أصبغ وَيَطْؤُّهَا ولا شيء عليه . 

قال محمد بن رشد : هذا مذهبٌ ابن القاسم وقولّهُ في المدونة 
وغيرها إن الحالف بعتق عبده أَنْ لا يفعل فعلاً فيبيع العبد أو يهبهُ ويفعل ذلك 
الفعلَ بعد أن رجع إليه العبدُ إلا أن يكون رجع إليه بميراث أو يكون ذلك 
الفعلٌ مما لا يتكرر وقد فعله والعبد خارج عن ملكه . وقد قيل إِنْ اليمين لا 
ترجع عليه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه بأ وجه كان . وهو مذهبٌ 
الشافعي » وإليه ذهب ابن بكر » ووجه قولهما أنه إنما حلف بذلك الملك فلا 
يرجع عليه في اليمين في ملك آخر كمن حلف بالطلاق أن لا يفعل فعللً فطلق 
امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج أن اليمينَ لا ترجع عليه » وفي المسألة كول 
ثالث . وهو أن اليمين إنما ترجع عليه إذا اشتراه من الذي باعه منه أو وهبه إياه 
لأنه ينهم على أنه عمل معه على أن يرده إليه ليحل اليمينَ عن نفسه . فإذا 
اشتراه من غيره أو من الذي باعه منه في تفليس أو كان قد بيع هو عليه في 
تفليس فاشتراه من المشتري فلا ترجع اليمين عَليه لارتفاع التهمة » وهو قَوْلُ 
ابن الماجشون في الواضحة وحكاه عن مالك وعن ابنه وعن المغيرة وابن ابي 


. في نسخة : فإن ورثها‎ )٠١( 


كتاب العتق الرابع ١‏ 


حازم وابن دينار وغيرهم » ومن مذهب الشافعي أيضاً أن الحالف بالطلاق أن 
لا يفعل شيئاً ينحل عنه اليمينُ إذا خرجت عن عصمته بطلقة واحدة ثم راجعها 
فلا ترجع عليه .» وقد مضى في رسم باع شاة من سماع عيسى من معنى هذه 
المسألة ما فيه بان لها وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال اصبع : وسئل ابنْ القاسم عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أن 
لا يخرج إلى موضع سَمّتَه حتى يقدم زوجُها وخرج حاجاً فمات قبل 
أن يرجع » فقال : إن كانت أرادت إلى مقدار قدومه لقدوم الناس من 
الحج فلا شيء عليها أي إذا مضى ذلك القدر . قال وان لم تكن لها 
نية فاليمين عليها 25 

قال محمد بن رشد : مثْل هذا في رسم حمل صبياً من سماع عيسى 
من كتاب الأيمان بالطلاق في الذي يقول لامرأته أنتِ طالقٌ البتة إن دخلت بِيتَ 
أبيك حتى يقدم أخوك من سفره فمات قبل أن يقدم إِنْه إن كانت نيتَهُ في ذلك 
أن يقدم الحاج ولم يرد في ذلك الموت فإن أقامت إلى ذلك القدر ثم دخلت 
فلا شيء عليه » وإن لم تكن له نية فهو حانث . ولا اشكال في المسألة أنها إن 
كانت أرادت إلى مقدار قدومه فلها نيتها » ولا يلزمها شيء إن خرجت إلى ذلك 
الموضع بعد مقدار قدومه عاش أو مات » وكذلك إن لم يرد ذلك وكان ليمينها 
بساط يدل على ذلك على المشهور في المذهب من مراعاة البساط في الأيمان 
عند عدم النية فيها . 

ولو كانت أرادت بذلك استرضاء زوجها أو كان ليمينها بساط يدل على 
ذلك لَمَا كانَ عليها شيء في خروجها إلى الموضع الذي حلفت عليه إِذا مات 
زوبُها قَرْبَ موتهُ أو بَعُدَ إِذ لا يُسْتَرْضَى من قد مات . واما اذا لم تكن لها نية 
ولا كان ليمينها بساط فَحَمَلَ يميئهًا في هذه الرواية وفي المسألة التي ذكرناها 


1١8‏ البيان والتحصيل 


من كتاب الأيمان بالطلاق على ما يُقتضيه اللفظ ولم يراع المعنى والمقصد . 
ويأتي على مُرَاعاته أنْ لا تحنتٌ إن مات إن خرجت إلى ذلك الموضع. بعد 
أَنْ يمضي من المدة ما كان يمكنه فيها القدومٌ لوكان حياً إِذْ قد عُلِمَ من قصدها 
أنها لم ترد بقولها حتى يقدم زوجها إلا مع استمرار حياته , إذ لا يمكن أن يقدم 
الميت . وعلى هذا المعنى يأتي قولٌ مالك في أول مسألة من رسم الطلاق 
الأول من سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق : هي الآن من أهل القبور . 
وعلى هذا المعنى اختلفوا في الرجل يحلف أَنْ لا يكلم رجلا حتى يرى الهلال 
فْعَمِيَ قبل استهلاله , فقال مالك : هو حانث إن كلمه أبداً » وقال ابن 
الماجشون يكلمه إِذَارِىءَ الهلالُ ولا شيء عليه لأنه إنما أراد أن لا يكلمه حتى 
يُرَى الهلال من حيث يُرّى » وقع هذا في المبسوطة وبالله التوفيق . 
مسألة 

فباع الغلا قبل الأجل وأوفاه حقه , قال : لا حنث عليه . 

قال محمد بن رشد 8 هذا كما قال . لأنه يَبَرٌ بالقضاء بعد(١١)‏ البيع 
فلا يرد البيع إذا قضاه . ولو لم يقبضه لَرَدُ البيع حتى يبرأ ويحنث بانقضاء 
الأجل فيعتق عليه . 

ولو حلف يعتقه ليضربنه فباعه لم يبر بضربه بعد البيع على مذهب ابن 


يبر بضربه بعد أن باعه » وقد مضى ذلك فوق هذا » ومضت هذه المُسألة أيضاً 


)1١(‏ في : خة ى ” : لا يبر بالقضاء بعد . . . ولعل صواب العبارة هذا كما قال : إنه 


بسر -. 


كتاب العتق الرابع هام 


قي وضع تكريمن سماع ابن العائيع +« وتضى فى رس العتق من مما مين 
القولُ في وجوب رد البيع ووجهُ الحكم في ذلك فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


وسئل عن رجل حلف بحرية جارية له ليضربنها فباعها من 

رجل فأحبلها المشتري قال : أرَى أن تعتق وَيرَدْ الثمنْ إلى المشتري 
غ2 

ويكون له الولد بغير قيمةٍ » قال أصبغ : لا ارى ذلك وأراها ام ولد 
للمشتري كالمدبر ة تباع فتفوت بالإتخاذ فلا ترد » فليست هذه بِأَشَدٌ 
منها ولا بأعظم حرمة من التدبير وهذا إِذَا لم يُوَقتُ لليمين وقتاً . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها مستوفى في 
رسم العتق من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

أعتق ق أحدّهما 2 ناد الآخر حصته 0 واتخذها 
المشتري ل ولد وولدت قال : تعتق 0 المشتري ساعتئل وتخرج 
حر » وإن كان باعه إياها على أنْها أ مه كلها قومت على أَنَّ نصفَها 
خر وْنْصفَهَا رقيقٌ . فكان لبائعها قيمةٌ ذلك التصف الرقيق إن كان أقل 
من نصف الثمن الذي باع به » ورجع عليه المشتري بما بقي يعني 
كعييموتجود إوإن كان أكتر من نضف الثمن الذي باع به لع يكن له 
إل نصفٌُ الثمن » وإنما أعتقها عليه لأنه لا يستطيع أن يطأها ونصفها 
مر 


وأمهات الاولاد لا يحبسن على منفعة غير الوطم » وقد قاله 
مالك فيما يشبهه . وأهلٌ العراق يتخالفوتنا يقولون من أعدق شركاً له 


اليل البيان والتحصيل 


في عبد فلم يُقَوّم عليه حتى أعتقه الآخرٌ فلا عتق له » ونحن نقول 
عتقه جائرٌ » فإذا باع المتمسك بالرق نصيبّهُ فاعتقها المشتري فهو في 
مثابة لو كان هو المعتقّ » فعلى هذا الأصل قستٌ لك وبينتٌ . 

فإن قال قائلٌ إِنْ العتقّ يكون رضى بما حدث » فإن الوطء 
يكون رضى » والحمل جاء من الوطء » وقد كان له أن يرد بعد الوطء 
قبل الحمل , فالحملٌ ها هنا لا يكون كالعتق . قال أصبغ مثلّه , 
وذلك الصواب ٠‏ ولو لم يبع إل النصف الذي له وَكَثَمَهُ الحرية في 
النصف الآخر ووطىء وأحْبّلَ كان قيمة الرق فيها [ كلها ]2260 فيُعرَفُ 
مبلَعْهُ ثم [ يقوم 26١]‏ معيباً ثانية رأيته سواء فما نقصّ رجع بقدر جزئه 
من الثمن فصواب . وهو يرجع إلى شيء واحد ويعاقب الواطىء في 
هذه الوطئة . 

قال محمد بن رشد : قولّهُ في هذه المسألة وإن كان باعها على أنها 
أمةٌ كلها قومت على أن نصفها حر ونضفَها رقيق فكان لبائعها قيمةٌ ذلك النصفٍ 
الرقيق إن كان أقلَّ من نصف الثمن الذي باع به . ويرجع عليه المشتري بما 
بقي » فإن كان أكثرٌ من نصف الثمن الذي باع به لم يكن له إل نصفٌ الثمن 
ليس بمستقيم على أصولهم . لأن ذلك إنما هو عيبٌ في نصفها الرقيق بما 
كتمته من حرية أصلها الآخر واستحقاق في نصفها الآخر بالحرية » فوجة 
الحكم في ذلك على أصولهم أَنْ يرجع المبتاح على البائع بنصف الثمن الذي 
دفع اليه في النصف المستحق بالحرية قوم الجارية يوم البيع على أنها أمةٌ 
كلها ويُقوم نصمّها الرقيق يومَ البيع أيضاً على أن نصفها حر فينظر ما بيين نص 
قيمتها على أنها كلها رقيقٌ وما بين قيمة نصفها على أن نصفّها حرء فيرجع 
عليه بذلك الجزء في ثمن نصفها قَلّ أو كَثْرَ» مثالُ ذلك أَنْ تكونَ قيمتُهًا على 


. 7” ما كتب بين معقوفين من نسخة ق‎ )١1( 


كتاب العتق الرابع لفل 


أنّها رقيق كلها مائةٌ » وقيمةٌ نصفها على أنَّ نصفها الآخرّ حُرٌ أربعون .فالعشرة 
التي بين الأربعين والخمسين من الخمسين حمُّسهاء فيرجع المبتائع على البائع 
بحُمُس نصف الثمن الذي دفع اليه قلَّ أو كثر» وهذا الذي قلت قد قالها بعد 

3 3 2 0 عَِ ع لها 2 
هذا . إذ لم يبع إل النصفٌ الذي له أنه يقوم النصفٌ الذي باع على أن النصفت 
الثاني رقيقٌ ٠‏ ويُقَوٌم ثانية معيباً بعيب حرية النصفٍ الآخر . فما نقصَهُ رَجَعَّ 
بقدر جزئه من الثمن » وذلك صواب كما قال . إل أنه لا يرجع مع ما ذكره أولاً 
إلى شيء واحد كما زعم . 

وقولّهُ فإن قال قائلٌ إِنَّ العتق يكون رضى بما يحدث فإِنَ الوط يكون 
رضي والحَمْل جاء من الوطء . وقد كان له أن يرد بعدّ الوطء قبل الحمل » 
فالحملٌ ها هنا لا يكون كالعتق كلام فيه إستكمال أشكال لإضْمَارٍ وقع فيه 
وتقديم وتأخير والمعنى فيه أَنَّ المُخالف يقول إِنَّ العتق رضاً بما يطلع عليه من 
العيوب . فيمن اشترى عبداً فاعتقه ثم اطلع على عيب فيه لم يكن له رجوع 
به » وليس الحملٌ رضاً بما يطلع عليه من العيوب » إِدْ لا كسب له فيه لأنه إِنْما 
فعل هو الوطء . والوطٌ ليس برضا اذن له ان يرد بعد الوطء . يقول فكما له أن 
يرد بعد الوطء فكذلك له أن يرجع بقيمة العيب بعد الحمل فَنَقَض عليه ابنُ 
القاسم قولّه بقوله : فإِنَ الوط يكون رضاً والحمل جاء من الوطء - يقؤل لهم - 
فيلزمُ على قياس قولكم إذا كان العتىُّ عندكم رضي أن يكون الوط رضى ء 
والحملٌ رضى لأنه يكون عن الوطء . 

وتقديرٌ الكلام بإظهار ما فيه من الإضمار فإن قال قائلٌ إن انعتق يكون 
رضى بما يُحْدتُ ولا يكون الحملُ رضى بما يُحْدِتُ لأنه فَعَلَ العتقّ ولم يفعل 
الحملّ لأنه وطىء . وقد كان له أن يَرُدٌ الوطء قبل الحمل . فالحملٌ ها هنا لا 
يكون كالعتق فإن الوطءً يكون رضى . والحمل جاء من الوطء وبالله التوفيق » 
وسيأتي في سماع أبي زيد إذا باعها المعتق فنتكلم على ذلك إن شاء الله وبالله 
التوفيق . 


فين البيان والتحصيل 
مسألة 


وسثل عن ابن لرجل وأجنبي اشتر تريا أب أحدهما فأعتقاه » ثم 
مات الآبُ وترك مواليَ فمات بعض الموالي فقال : ولاؤّهم للإبن 
دون الأب ما دام دا به قال اصبغ : لآن النسبت قائم وَلا ولاءً مع 
النسب » ولد الابن فيهم بمثابة أببهم لو كان حيا حتى يتقطع السب 
فيصير الولاء نصفين بين الأجنبي وعصبة الابن يوم يموت الموالي 
ويرجع الولاءٌ إلى غير ولد ولا نسب . 
قال محمد بن رشد : قَولَهُ فيمن مات من موالي الأب إِنَّ ميراثهم 
لابنه ولابن ابنه على ما قاله أصبغ يريد ولجميع عصبته أيضاً الأقرب فالأقرب 
فالأقرب دون الآخر يريد دون الأجنبي الذي أعتق نصفٌ الأب. صحيحٌ على ما 
قاله » لأنَّ ولدَ الرجل ولدُ ولده وسائر عصبته الأقرب فالأقرب بميراث مواليه 
ممن أعتقه هو إِذ لا ينتقل الولاءٌ إلى مولى المولى حتى لا يكون للمولى ولد ولا 
عصبة . فإذا لم يكن له ولد ولا عصبة رجع الولاءٌ إلى مولاه الذي أعتقه . 
فقوله إذا انقطمٌ النسب إن الولاء يصيرٌ نصفين بين الأجنبي وعصبة الابن 
يريد أن ميراتّه يكون نصفه للأجنبي الذي أعتق في حق الأب والنصفٌ الآخر 
لعصبة الابن الذي اعتق النصف الآخر . يعني مواليه إن كان مولى » وإن لم 
يكن مولى فهو لجماعة المسلمين ‏ وبالله التوفيق 
مسألة 


وسئل عن المكاتب بين الرجلين فيموت أحدهما فيوصي بعتق 

ريم وم تم 7 0 
نصيبه وأن يُسْبَتَمٌ عتقُ نصيب صاحبه » قال : ليس ذلك له أن يَنْتقل 
عن صاحبه ولاءٌ قد صار له وثبت له . 


قيل له : فإن رضي صاحبه أن يُجِيرٌ له ما صنع قال : لا يجوز 


كتاب العتق الرابع يفل 


على حال . قال أصبغ مئله حتى يعجز فيعتق على الميت في ثلثه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال. لأن الكتابة من العقود 
اللازمة » وهي تُعْبِتُ الولاة » فليس لأحد الشريكين أن يوصي بعتق نصيب 
فاه نهل الالالاعه إن تعس بولا يحون ذلك وإك رفي بةاشريكة لما 
جاء من النهي عن بيع الولاءِ وهبته إلا أن يعجز كما قال اصبغ : فيعتق على 
الميت في ثلثه بما أوصى له به » قيل إذا رَضِيَ الشريك بذلك . وقيل رضي أم 
لم يرض ء وقد مضى الاختلافٌ في هذا وتوجيهه في رسم العتق من سماع 
أشهب وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم في عبدين اثنين يستأذن العبدٌُ أُحَدَ مواليه بأن 
يعتق عبداً له فَأَْنَ له وكتم مولاه الآخر ذلك حتى أعتقاه جميعاً لِمَنْ 
يكون ولاء العبد الذي أعتقه العبد ؟ قال : للعبد الذي أعتقه وليس 
للذي أَذنَ له أن يعتق عبده من ولائه ين لأنه لو أراد يشا أن 
يأخذ من ماله شيئاً لم يكن له ذلك إل أن يأذَنا له جميعاً فيكون الولاءٌ 
لهما دون العبد وإن عتق . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال » إذ لا يجوز إِذنُ أحدهما في 
ذلك له دون صاحبه من أجل أنه ليس له أن ينتزع ماله » فإذنٌُ كلا إذنٍ » 
فوجب أن يرجع اليه الولاءٌ إذا أعتق » وقد مضى في رسم سن من سماع ابن 
القاسم ما فيه بيانُ هذا » وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال اصبع : سمعتٌ ابن القاسم يقول فيمن شهد عليه أنه كان 
يقر أَنَّ ولاءه لبني فلان مثل بني زهرة أو بني تميم اوما اشبه ذلك : 


5ك البيان والتحصيل 


لا يكون لأحد من هؤّلاء من ولائه قليل ولا كثيرٌ إذا سمى الفخذ 
قليل ولا كثير . وقال أصبع : حتى يسمي القومَ بأعيانهم أو بني الأب 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه » لأن 
الولاء كالنسب . فلو ثبت لرجل أنه من بني تميم أو من بني زهر بن كلاب ولم 
يعرف من عصبته بأعيانهم معرفة فُعُددهم منه وحيث يلتقون معه من الآباء كان 
ميرانُهُ لجماعة المسلمين » ولم يكن لواحد منهم للجهل بقعدده منه » وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 


قال أصبعٌ : سثل عن .رجل قال لعبده : أنت حر قبل موتي 
قال : لا يعتق حتى يموت . فإذا مات عتق في الثلث . ولو 
قال لعبده أنت حر قبل موتك بخمس سنين قال : لا حرية له أصل . 
قال محمد بن رشد هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها مستوفى في 
رسم يوصي لسكاتبه من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 
من سماع ادي ريد ين 
أبي الغمر من ابن القاسم 
قال أبو زيد ابن أبي الغمر : سثل ابن القاسم عن رجل أعتق 
شركا له في عبد . فلما أرادوا أن يقوموه عليه قال إنه آبق سارق 


كتاب العتق الرابع ناوالا 


وشريكي يعلم ذلك منه . وليس له بينة فاستحلفوه . 

قال : أرى أن يقوم على أنه لا عيب فيه إلا أن يأتي المعتِقُ 
ببينة » ولا أرى على الشريك يمينا . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضت والكلام عليها في رسم 


عٍِ 


مسالة 


وقال في رجل قال : غلامي مُيمون حر إن بعته ومرزوق غلام 
فلان حر إن اث شتريته أبدا » فباع ميموناً بمرزوق الذي حلف بعتقه أن 
لا يشتريه قال : يعتقان عليه جميعاً . 


قال محمد بن رشد : زاد ابن المواز في هذه المسألة » وعليه قيمةٌ 
العبد الذي ابتاع وبزيادة تتم ١‏ وذلك أن البائع لمرزوق لما باعه من 
الذي حلف بحريته إن اشتراه عتق على المشتري بنفس الشراء .» ولما كان 
بيعه إياه هنه بالعبد الذي كان حلف البائع بحريته إن باعه لم يصح له ملكه 
لوجوب عتقه على البائع » فصار كمن باع عبده بعبد فأعتق المشتري العبدٌ الذي 
اشتراه واستحق من يد البائع العبد الذي باعه بحرية » فوجب للبائع أن يرجع 
على المبتاع بقيمة العبد الذي باعه منه لفواته عنده بالحرية . 


وهذا التوجيه إن كان البائع » لمرزوق لم يعلم بيمين المبتاع له . وأما إن 
علم بيمينه فوجه وجوب القيمة له فيه هو أنه لما باعه منه وقد علم أنهما يعتقان 
جميعاً على المبتاع له بنفس, الإبتياع . وأنه لا يأخذ في عبده إلا قيمته صار كأنه 
باعه منه بقيمته وهو بيع فاسد فات بالعتق فوجبت له فيه القيمة وبالله التوفيق . 


مسألة 
٠. ٠. -. 5 8 ٠. . 5 ٠ 5‏ 
وقال : في رجل قال غلامي ميمون حر أو مرزوق إن لم أفعل 


اهن البيان والتحصيل 


كذا وكذا ثم يموت قبل أن يفعله » قال يسهم بينهما ثم يعتق من وقع 
السهم عليه إذا حمله الثلث ولا يقوموا ولا يبالي من وقع عليه العتق 
على من كان أرفعهم أو أخفضهم إذا حمله الثلث . 

قال محمد بن رشد : لما كان الحنث في أحد العبدين لا يجب إلا 
بالموت أشبه الوصية بعتق أخدهماء فوجب أن يسهم بينهما فيعتق من خرج 
السهم منهما عليه ٠‏ كان أرفعهم أو أُحَفَضْهم كما قال . لأن الميت إنما أراد 
عتق واحد منهما » وقد قيل إنه يعتق نصف قيمتهما بالسهم . وهو الذي يأتي 
على ما حكاه سحنون عن مالك في سماع محمد بن خالد . ولا يقال في 
هذه المسألة إن العتق يجري فيهماء فيعتقٌ من كل واحد منهما نصفه إن حمله 
الثلث على قياس قول ابن القاسم في رسم باع شاة من سماع عيسى . لأن 
ذلك عتق كان أصله في الصحة . والسنة قد جاءت بالقرعة في العتق عند 
الموت إلا على من يرى القرعة أصل كمذهب أهل العراق وهو قول المغيرة » 
فيقول إن العتق يجري فيهما ولا يسهم بينهما . وأما تخيير الورئة في هذه 
المسألة فلا يقال به فيها والله الموفق . 


مسألة 

وقال في امرأة قالت لجارية لها إن ولدت غلاماً فأنت حرة 
شكراً لله » فولدت غلاما ميتا قال : تعتق . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنها إنما قالت إن ولدت غلاما 
ولم تقل حيا ولا ميتا » فوجب أن يحمل قولها على عمومه . ومن جهة المعنى 
أيضاً لا فرق بين أن تلده ميتا أوحيا فيموت قبل أن يبلغ مبلغ الانتفاع به » وقد 
خلصت في الوجهين جميعاً مما خشته من أن تضع جارية لكراهيتها لها . والله 
أعلم ؛ وتعتق عليها بالحكم لأنها يمين وان خرّجت مخرج النذور » ولو قالت 
لله على أن أعتقك إن ولدتٍ غلاما لم يحكم عليها بعتقها على مذهب ابن 


كتاب العتق الرابع يفيل 


القاسم خلافاً لقول أشهب . وقول ابن القاسم أظهر لأن في الحكم عليها 
تفويتاً بالوفاء بالنذر » إذ لا يكون الوفاء دون نية وبالله التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل أعتق أم ولده على أن أسلمت له ولده الصغير 
منها يكون عنده : إنه يرد إليها » وليس ذلك بمنزلة الحرة يصالحها 
على أن تسلمهم إليه » فذلك جائز ولا يرجعون إليها . 

قال محمد بن رشد : قد روى عن ابن القاسم أن ذلك يلزمها بمنزلة 
الحرة » حكى ابن المواز عنه القولين جميعا » وقد تكررت هذه المسألة في 
رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك » وقلنا فيها هنالك إن 
الأصل في هذا الاختلاف هو أنه لما أعتقها على أن أسلمت إليه ولده منها 
حصل إسقاطها لما يجب لها من حضانة ولدها في حال العتق معاً » فمرة رأى 
الاسقاط مقدما على العتق فلم يُلْزمها إياه إذ لم تلتزمه إلا في حال رقها وفي 
٠ 0‏ فصارت في حكم 
المغلوبة على ذلك . ومرة رأى العتق مقدما على الاسقاط فألزمها إياه إذ لم 
تلتزمه إلا في حال حريتها بعد عتقها » فأشبهت الحرة يصالحها على أن تسقط 
حقها في حضانة ولدها . والأظهر من جهة القياس أن ذلك لا يلزمها لأنهما إذا 
وقعا معا فقد وقع كل واحدٍ منهما قبل كمال صاحبه » وعلى هذا الأصل وقع 
الاختلاف في الرجل يعتق أمته على أن تتزوجه بكذا وكذا » وقد مضى الكلام 
على ذلك مستوفى في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ‏ 
والأظهر من جهة المعنى أن ذلك يلزمها لأنها اختارت عتقها على حضانة ولدها 
كما اختارت الزوجة نفسها على ذلك . فوجب أن يستويا وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال في رجل توفي وترك غلامين يقال لهما ميمون وسلام . 


ليان البيان والتحصيل 


فشهد رجلان عدلان أن أباه الميتٌ قد أعتق ميموناً ففى صحته منه ع 
وقال الابن : لاء بل سلام الذي أعتق في مرضه . 

قال ابن القاسم : يقال للابن أنت تقول إنما شهد الشاهدان 
بزورء وأن المعتق إنما هو سلام . فانظر إلى قيمة ميمون وإلى ثلث 
ما ترك الميت فإن كان سلام يحمله الثلث مع قيمة الغلام الآخر 
فسلام حر . وخرج ميموه بالجهادة جر ونوا لم يحمله ذلك :ذلك 
فما حمل الثلث منه عتق وخرج الآخر حرا . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية إن سلاماً 
عيسى من كتاب الوصايا وخلاف قوله في رسم العتق من سماع عيسى من هذا 
الكتاب على ما فسره عيسى بن دينار من أنه يعتق إن حمله الثلث دون الآخر. 
وقد مضى تمام القول على هذا هنالك فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل قال في أخ له إن لم يصنع لنا فجاريته حرة » 
حبك :قال +"وآزاة قن عميت , 

قال محمد بن رشد : خشي عليه الحنث أولاً ولم يحققه عليه » ثم 
حققه عليه بقوله : وأراه قد حنث . وإيجابه الحنث عليه وإن كان قد صنع من 
أجل أنه أخره ولم يعجله يقتضي ظاهره أنه حمل يمينه على التعجيل حتى يريد 
التأخير » وهو خلاف المشهور في المذهب من أن من حلف ليفعلن فعلا ولم 
يضرب له أجلاً لا يحنث إلا بالموت إذا كان يمكنه فعل ما حلف ليفعلنه طول 
حياته . فإن كانت يمينه بعتق أو بما فيه كفارة لزمه ذلك في ثلثه » وإن كانت 


كتاب العتق الرابع ميل 


بطلاق لم يكن عليه شيء إذ لا يقع الطلاق على أحد بعد موته . وأما إذا فاتة 
في حياته فعل ما حلف ليفعلنه مثل أن يحلف ليضربن عبده أو ليذبحن شاة 
فيموت العبد قبل أن يضربه أو الشاة قبل أن يذبحها فيُحنث بالتفريط إن كان قد 
حيى أو حييت قدر ما لو أراد أن يضربه أو يذبحها أمكن ذلك . 


والاختلاف في هذا جار على اختلاف أهل الأصول في الأمر بالشيء هل 
يقتضي الفور أم لا ؟ وعلى هذا اختلفوا في الحج هل هو على الفور أو على 
التراخي . وقد قال أبو بكر بن محمد في هذه المسألة لا شيء عليه » لأنه لم 
يضرب أجلا فجاوزه دون أن يفعل ما حلف عليه » وقال أبو محمد : إنما عني 
أبو بكر إذا لم ينو الاستعجال . وابن القاسم خاف عليه أن يكون نوى 
الاستعجال فلذلك أحنثه » ولا اختلاف إذا كانت له نية في التعجيل أو 
التأخير » وإنما الاختلاف إذا عَريَتُ يمينه من النية على ما تحمل ؟ والمشهورٌ 
في المذهب ما ذكرناه من أنها تحمل على التأخير فلا يحنث إلا بالموت أو 
بفوات الفعل ٠‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في رجل قال لعبده : إن فارقت غريمي فأنت حرء 
ففارقه قال : قد كان لا يراه عتيقاً » ثم عرضته عليه محلياً وما بقي 
أَحَدٌ فأمرني توه ؤراه كرا + قال : وكذلك من قال لعبده أنت حر 
إن دخلت دار فلان فدخلها . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 


مسالة . 


وقال في رجل كان جالساً في ملا فمر به غلام له » فقال له 


14 البيان والتحصيل 


بعض القوم ما اسم غلامك هذا ؟ فقال حر. وليس اسمه حرا . 
قال : هو كاذب وليس عليه شيء . 

قلت : فهل عليه يمين أنه لم يرد بقوله عتقاً ؟ قال : 0 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يمين عليه هو على القياس بأن 
اليمين لا يلحق إلا بتحقيق الدعوى . وقد مضى الكلامُ على هذا المعنى 
مستوفاً في رسم لم يدرك ورسم الرهون من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

وقال ابن القاسم في جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم 
إن معتق النصف باعها من رجل فوطئها فحملت منه » قال : يرجع 
الذي حملت منه بالثمن على من اشترى منه » ويرجع المتمسك 
بالرق على الذي أحبلها بنصف الثمن فقط . 

قال محمد بن رشد : قوله ويرجع المتمسكُ بالرق على الذي 
أحبلها بنصف الثمن فقط كلام فيه نظرء وإنما الواجب أن يرجع عليه بقيمة 
نصفها فغلب حرية نصفها الآخر . إما يوم أحبلها ولا يكون عليه شيء من قيمة 
ولدها » وإما يوم الحكم عليه بذلك مع نصف قيمة ولدها على اختلاف قول 
مالك فى ذلك . لأنه مستحق لذلك النصف من يد مشتر قد أولده » فيجري 
الحكم فيه علئ اختلاف قوله فيمن استحق أمته من يد مشتر بعد أن أولدها ‏ 
ويكون من حقه أن يرجع على الشريك المعتق لحصته منها بما انتقصه من قيمة 
نصفها بسبب حرية النصف الآخرء لأنه كان من حقه أن يقومها عليه كلها على 
أنها أمة لا عتق فيها .» فيأخذ منه نصف قيمتها على المشهور في المذهب . 
وهو ظاهر الحديث » وقد قيل إن المعتق لحظه من العبد لا يلزمه لشريكه إلا 
قيمة حظه بعيب الحرية يقوم ذلك من قول ابن القاسم في كتاب الجنايات من 
المدونة ومن قول غيره في كتاب أمهات الأولاد منها » فعلى هذا القول لا يكون 


كتاب العتق الرابع ١5١‏ 


له رجوع إلا أن يكون بين الوقتين اختلاف في القيمة وعلى القول بأن 
لمستلحق الجارية وقد ولدت أن يأخذها وقيمة ولدها يكون للمتمسك بالرق أن 
يأخذ حظه منها ونصف قيمة ولدها , فَيُقَوُم على المعتق لحظه منها ويكون لها 
ولاء جميعها . فهذا وجه القول في هذه المسألة » وقد رأيت لابن دحون فيها 
كلاماً مُخْتَلاً لا يصح . قال : إنما رجع على المشتري بنصف الثمن لأنه هو 
أفَاتَهَا وقد كانت القيمة تلزم المعتق إلا أنه لما باعها أفاتها الذي أحبلها , 
فسقطت عنه القيمة ورجعت على الذي أحبلها . والأموال تضمن بالعمد 
والخطإ . وتعتق الجارية إذ لا منفعة فيها للذي أحبلها . لأن نصفها حر ونصفها 
أم ولد ولا شيء عليه في الولد لأنه غير غاصب ولا متعدي . هذا نص 
قوله » وقد مضى من قولنا ما يدل على خطائه فيه في غير ما موضع منه وبالله 
التوفيق . 
مسألة 


وقال في رجل حلف بعتق جارية له ليبيعنها فولدت له أولاداً أو 
فرط في بيعها ثم باعها أترى عليه بيع ولدها ؟ قال : إذا باعها فقد برٌ 
فى ولدها . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » إذ لم يحلف على بيع 
ولدها .» وإنما حلف على بيعها فإذا بْرْ فيها ببيعها لم يكن عليه في ولدها 
شيء . وإن لم يبعها حتى مات عتقت في ثلثه وعتق ولدُّها فيه أيضاً على 
الاختللاف الذي قد مضى في غير ماموضع من هذا الكتاب وغيره » وقد مضى ‏ 
تحصيله في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل فَيِّدَ عبده وقال : أنت حر إن نزعت هذا القيدَ 

عن رجلك أبدا حتى تحفر لي مرحاضاً طوله كذا وكذا . قال : ينظر 


١‏ البيان والتحصيل 


السلطان فإن كان شيئا لا يستطيع رجل أن يحفره رأيت أن يُترَك » 
أنهُ لا يتك وذلك ٠»‏ قيل له ابتك في العيد ؟ قال : إن كان لا 
يقوى على مالك عليه -عتق ول غنه . 
قال محمد بن رشد : قوله إن كان لا يقوى على ما حلف عليه عتق 

ول عنه القيد يدل على أنه إن كان يقوى على حفره وهو مقيد على حاله تْرِكَ 
مقيداً حتى يحفره » ولم يعتق عليه . وهذا إنْ كان لتقييده إياه وجه من أنه 
يخشى إباقه وأنه إنما قيده أدباً له على شيء صنعه . 

وأما إن كان قيّده لغير سبب وحلف أن لا يحله منه حتى يحفر له ما حلف 
عليه لوجب أن يطلق عليه إلا أن يكون القيدُ خفيفاً لا مشقة-عليه فيه » فقد قيل 
إن الرجل إذا حلف بحرية عبده أن يضربه الأسواط اليسيرة على غير سبب 
يُمَكُنُ من ذلك ولا يعتق عليه » قال ذلك ابن أبي زيد . وهو ظاهر ما في 
الواضحة في الزوجة وهو بعيد » فلا يجب أن يحمل ذلك على ظاهرة » وإنما 
ينول على أنه يصدق في أنه قد أذنب ما يستوجب ذلك الضرب اليسير ؛ وقد 
مضى هذا المعنى مُجَوٌّداً في رسم العتق من سماع أشهب من هذا الكتاب ‏ 
وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وبالله التوفيق . 


ع 


سألة 


وسئل ابن القاسم عن عبد بين رجل وامرأته فقال الزوج : 
نصيبي منك حر إذا ماتت امرأتي» وقالت المرأة: نصيبي منك حر 
إذا مات زوجي . قال : إذا مات الزوج عتق نصيب امرأته من رأس 
ماله ولا يلحقه دين كان بعد . يبدأ على الوصايا وَخَدَم ورثة الزوج 
أبدا حتى تموت المرأة » فإذا ماتت المرأة خرج حراً كله من رأس 
المال ولا يلسقه دين كان :يعد ويد على الرصايا . 


كتاب العتق الرابع يدل 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 

رسم أوصى أن ينفق على أمهات أولاده فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 
مسألة 

قال ابن القاسم في الرجل يحلف بالطلاق أو بالحرية ليضرين 
غلامه مائتى سوط أو الاتمالة: قضرية: شيرياً ملوكة (وورلقة قل يعد 
عليه ؟ قال : لا أرى أن يعتق عليه إلا أن يكون قد بلغ به الضرب 
ل 
ذهاب لحمه حتى صار مَعْلَة » قال ورب ضرب يُلْهِبُ اللحم حتى 
جل الت مين جا على عار الو». 0 
ل ا ا ا 
أن يضرب الضرب الذي يعلم أنه إن ضربه إياه خيف على العبد منه 
واح سي ا وار كرا باورا بو وار مبريا” 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : لأنه إذا أَثّرَ الضرب بجسده 
هذا التأثير فهو تمثيل به وان لم يقطع جارحة من جوارحه قياساً على الحرق 
بالنار الذي جاء فيه الأثر : قول النبي عليه السلام : من مثل بعبده عه 
بالنار فهو حر وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل قال لجاريته أنت حرة إن لم أبعك ولو بوضيعة 
عشرة دنانير » فلم يُعْطَ إلا وضيعة خمسة عشر ديناراً قال : لا يحنث 
ويطأها وإن مات لم تعتق في ثلث ولا غيره » ويتعرض بها الأسواق . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامٌ عليها في رسم 
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يحيى من كتاب الايالة فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 


وقال في رجل اشترى أمة فوضعت للدعتيراة! لولم يجيا 
لرجل ليقضينه حقه فحنث » ثم طهر بالجارية حمل ليس هو من 
البائع » قال : يردها بالحمل ويأخدٌ الثمنَ ولا عتق عليه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قال بعض الناس فيها : إنها مسألة 
حائلة لابن القاسم ليست على أصله في أن للمشتري أن يسقط المواضعة عن 
البائع ويقبلها بعيب الحمل إِنْ ظهر بها إذا لم يقع على ذلك . خلافٌ ما ذهب 
إليه سحئون من أن ذلك لا يجوز له لأنه يتهم في إسقاط الضمان عن البائع 
وتعجيل النقد على أن يتعجّل الانتفاع باللجارية قال + ؤروانة محمد رن الك 
ابل ا ام ا ا 1 الا 
فتوضع للإستبراء فيعتقها المشتري وهي في المواضعة من قبل أنَّ تستبر : إن 
ا م 
حملها لأنه 'قد قطع ذلك عن نفسه بعتقه إياها ورضى بذلك » وليس ذلك 
عندي بصحيح » لأنه إذا بَكَلَ عتقها فقد رضي بعيب الحمل إن ظهر وأسقط 
التبعة فيه عن البائع بقصده الى تفويتها بالعتق  ٠‏ والحالفٌ أَنْ يقضي غريمّه حقّه 
لين بقاضد إلى تبتيل العتق باليمين + إنما قصد به إلى التَخلُْصٍ من غريمه 
فلا يحمل عليه ان رضى بعيب الحمل إن ظهر إِذْ لم يُردْ إل البر بالقضاء 
لد ل قي اد لعي ون النعااة الا الس بد احرف وعدا 
فرق بين بَيْنَ المسألتين » فلا يحمل على ابن القاسم التَنَاقض والإضطراب في 
ذلك , ويأتي على ما ذكرناه من مذهب سحنون أنَّ عتق المشتري فيها في أُمَدِ 
المواضعة لا يلزمه » وأنَ له أَنْ يردها إن ظهر بها حمل ويبطل العتق » وبالله 
التوفيق . 


كتاب العتق الرابع 14 
مسألة 

وسئل عن رجل أرسل غلامّه يستقي له على دابته فابْطاً » ثم 
أرسل غلاماً لَهُ آخر فقال له : إذهب فخذ الذَّابَةَ منه » فإن أبى عليك 
فاكسر القلل وأنت حُرٌ إن تركته يستقي إن لم أبعْك عبداً » فذهب 
فوجده قد استقى وهو مقبل , فَأَخَلٌ الدابة منه فلم يُمَانِعُه فجاء الغلامُ 
بالماء فصب في البيت فقال : لا شيء عليه » أرأيت إن قال : إن 
تركته يطبَحُ هذا القدر فأنت حر فوجده قد طبخه أعليه شيء ؟ فهذا 
مثله . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إن لا شيء عليه إذًا لم 
يدركه قبل أن يستقي وقبل أن يطبخ القدر » ومثلّه ما مضى ذ في آخر رسم سلف 
من سماع عيسى من هذا الكتاب . وفي رسم العرية من سماع عيسى من كتاب 
النذور » وقد مضى الكلام على ذلك في الموضعين . وبينا فيهما أنه لا 
اختلاف في ذلك . بخلاف الذي يحلف أن لا يبيع السلعة هو وقد باعها , 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في امرأة قالت : إن تزوجتٌ فلاناً فجاريتها حرة فتبيع 
الجارية ثم تتزوج فَتَدُ عليها الجارية عيب . قال : تحنث . فإن 
ردت إلى المشتري قيمة العيب وحنثت ت وإن حبسها المشتري بذلك 
العيب ورضي لم يكن عليها حنث . 

قال محمد بن رشد : أما إذا رُدْت عليها الجاريةٌ بعيب فقوله إنها 


تحنث هو على قياس القول بأنَ الرد بالعيب نقض بيع » ويأتي على قياس 
القول بن الرد بالعيب ابتداء بِيمٌ أن لا حنث عليها . كما لو اشترتها إل من وجه 
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أنها نَنْهم إذا اشترتها من الذي باعتها منه أنها عملت معه على ذلك لتبرأ من 
الحنث فيكون لذلك وجة إذ قال في المدونة وغيرها إن من خلف بحرية عبده 
أَنْ لا يفعل فعلاً فباعه ثم اشتراه أو وهب له إن اليمين ترجع عليه ويحنث 
بحريته إن فعل ذلك الفعل إلا أن يعود اليه بميراث » وقد مضى في رسم باع 
شاة من سماع عيسى ما فيه بيان هذا . 

وأما قولّه إنها إن ردت الى المشتري قيمة العيب وحنثت فهو بعيد إِذْ لم 
تنتقل الجاريةٌ بذلك عن مِلّك المشتري فكيف تحنث البائعةٌ بعتقها وهي في 
فلك غيرها :ووجه ذلك علق ما فيه :من البعد أن الرد لما كأن قد:وجب 
للمشتري بإقراره له بالعيب ولعله قد دَلَّسَ له به كان إذا أَحَلَّ منه قيمةً العيب كأنه 
قد ردها إليه ثم اشتراها منه ثانية بما بقي من الثمن بعد قيمة العيب ء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

قال أبوزيد : قيل لابن القاسم أرأيت لو أن مفلساً ورت أباه أو 
وهبّ له ماذا يكون للغرماء فيه ؟ قال : إن ورثه لم يعتق عليه إذا كان 
الدين يحيط بماله . وكان الدين أولى به لأنه كشيء أفاده . 


وأما ما وهب له فإنه يعتق عليه وليس لأهل الدين فيه شيء ء 
لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدّين . وإنما أراد حين وهب له أن 
يُعْتقه » فإذا أخذه أهلّ الدين كان قد أضرٌ به . 


قال محمد بن رشد : أشهبُ يقول إِنَّ العتق أولى به في الميراث 
كالهبة » وبه قال محمدٌ بن المواز » ولا وجه للتفرقة بينهما .» واعتلالّه لوجوب 
عتقه في الهبة بأنْ الواهب لم يَهَبْه إل ليعتق لا ليأخذه أهل الدين إِعْتَلالٌ 
ضعيفٌ . إذ لا يُدري لعل الواهبّ إنما أراد رفق الموهوب له ليؤدي عنه ديونه 
من ثمنه » ولعله ممن يجهل أنه يعتق عليه » فلا يصح في المسألة إلا قولان , 
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أحدهما أنه يعتق في الوجهين على قياس القول بأنه لا يتقرر له عليه ملك وهو 
حر بنفس الشراء . والثاني أنه لا يعتق عليه في الوجهين ويباع فيما عليه من 
الدين على قياس القول بأنه باق على ملكه حتى يعتقه أو يعتق عليه على ظاهر 
تاعناء عن النبي عليه السلام من قوله ٠‏ لا يجزي وَلَدُ والده إلا اكد مركا 
فيشتريه فيعتقه »2070 وقد مضت هذه المسألة متكررة والقولٌ عليها مستوفى في 
سماع أبي زيد من كتاب المديان والتفليس . وذكرنا هناك ما يختلف فيه من 
المسائل على هاذين الأصلين فلا معنى لاعادته . 


ومن كتاب التسمة 


قال ابن القاسم في رجل تزوج أَمَةٌ فولدت غلاماً فكبر الغلامُ 
ثم مات أبوه فتزوج ابنّه هذا حُرة فولدت له ولداً بعد وفاة الجد الأب 
المملوكُ حي قال : ولاؤه لموالي أمه ولا يَْجُرٌ الجدٌ المتوفى ولاء 
وده الذين وَلِدُوا بعد موته إنما يَجر ما كان حياً قال : ولو توفي الجد 
وأمه حامل جَرٌّ ولاءه » وكان ولاءُه لموالي الجد إِذا حملت به قبل 
وقاة التحه. 6 قال .+ زالاتك"الملوك ها هنا لا ييحجته ول سيره وهو 
بمنزلة الميت والكافر . 

قال محمد بن رشد : هذا الرَسْمٌ بجملته من سماع عيسى هو في 
آخر سماعه . وقد مضى الكلام عليه في موضعه مستوفى . وَتَكرّرَ ها هنا في 
بعض الكتب فلا معنى لإعادة الكلام عليه 


. رواه مسلم في العتق . والبخاري في الأدب . والترمذي وابن ن ماجه عن أبي هريرة‎ )١( 
5 وفي منتقى الأخبار . رواه الجماعة إلا البخاري 3 ولعله يعني في الصحيح‎ 
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مسألة 

قيل لابن القاسم أرأيت العبدٌ بين الرجلين يحلف أحدّهما 
بحريته أن يضربه » وتحلفك الآخز حريته أن لأ يضريه.. من يحنث 
منهما ؟ قال ابن القاسم : ينظر في ذلك » فمن حلف منهما على 
الظلم والتعدي حنث وأعتقّ عليه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنّ العبدٌ بين الشريكين ليس 
لأحدهما أَنْ يؤدبه إذا أبى ذلك عليه شريكّه إل بالسلطان . كما إذا كان بعضه 
حرا حسبما مضى في رسم البز من سماع ابن القاسم . فإذا حلف أحدٌ 
الشريكين أن يضربه وحلف الآخر أنْ لا يضربه وجب أن ينظرٌ السلطانٌ في 
ذلك كما قال بأنْ يوقفه على المعنى الذي حلف أن يضربه من أجله . فإن كان 
مما لا يستوجب به الضربٌ أعتقه عليه وأغرمه نصف قيمته لشريكه . وإن كان 
مما يستوجب به الضرب وأقام بذلك بينة لا مدفع لشريكه فيها إذا كان منكراً 
أمكنه من البر فيه بضربه » وعتق العبدٌ على شريكه على قوله في هذه الرواية » 
ورأيته عن مالك في رسم سلعة سماها ورسم حلف من سماع ابن القاسم من 
كتاب الأيمان بالطلاق ودليل ما في كتاب التخيير والتمليك من المدونة من أن 
من حلف أن لا يفعل فعلاً يحنث إذا قضى به عليه السلطانٌ إل أن يقول لم أرد 
مغالبة السلطان فيتوى في ذلك مع يمينه على ما قاله في آخر رسم الطلاق 
الثاني من سماع أشهب من كتاب الأيمان بالطلاق أيضاً . ولا يعتق عليه على 
مذهب ابن الماجشون في أنْ من حلف أَنْ لا يفعل فعلاً فَقَضَى به عليه 
السلطانٌ لا يحنث إل أن يقول ولا بالسلطان أو يحلف بحضرته فيتيقن بذلك 
أنه أراد مغالبته » وبالله التوفيق . 


تم الكتاب الرابع من العتق بحمد الله تعالى 


كتاب المُذَبْر ١4‏ 


1 يسم الله الرحمن الرحديم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين 


كتاب المدبر 


من سماع ابن القاسم من كتاب قطع الشجر 


أخبرني محمد بن عمر ابن لبابة قال : أخبرني العتبي قال : 
. أخبرنا سحنون قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك أنه قال : من دَبر 
عبده واشترط ماله من بعد موته بغير موت السيد كان جائزاً له . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » ومثله في سماع أصبغ 
نجل أوطن فقال + إذا فت فعبدئ سحن خندوا شه ماله + الا ترق لو أن مريضاً 
قال في مرضه غلامي مدبر وخذوا منه ماله أخذّ منه فما استثنى في الصحة 
بمنزلة ما استثنى في المرض ٠‏ قال : فإذا مات السيدُ قُوْمَ في الثلث بغير ما له 
يدنه خالصاً » وأخذ منه ما كان بيده فكان مالا من مال الميت يقوم فيه رقبته مع 
غيره من مال الميت ٠‏ وقاله أصبع » وفي المدنية لابن كنانة خلافٌ ذلك , 
قال : سثئل ابن كنانة عن الرجل يدبر عبدّه ويستثني ماله » فقال : ليس ذلك 
من عمل الناس ولا مما يعرف في أَمْرِ المدبر ولا مما جاءت السنة فيه » وليس 
ذلك له وييقه هاه هما جادت“ الننة فيه تقال آنل ككانة + وفنا بيه لك 
بين » والحجة فيه قوله لأن ما استثنى فى الصحة بمنزلة ما استثنى فى 
المرض , وقول ابن القاسم وروايتٌه عن مالك في هذه المسألة هو الصحيح في 
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النظر ء لأنه إذا جاز أن يعتق الرجلّ عبده ويستثني ماله جَارٌ أَنْ يُوصِيَ بذلك 
وأن يدبره على ذلك . ولا يلزم ابن القاسم ما احتج به ابن كنانة من قياس 
امتناع جواز ذلك في الصحة على امتناعه في المرض . لأن جواز ذلك عنده 
أَبِينُ في المرض منه في الصحة . وقد استدل ابن القاسم على جوازه في 
الصحة بجوازه في المرض . فبان بذلك ضعفٌ قولُ ابن كنانة وبطلانُ حجته 
على ابن القاسم وبالله التوفيق . 

مسألة 


وقال مالك فيمن انتزع أَمَّ ولد مدبره مم رَدّهَا إليه فهي على 
حالها الأول عنده . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظرء لأنَّ قولّه إنما يرجع 
عنده إذا ردها اليه على حالها الأول معناه على حالها الأول من حرمة إيلاده لها 
الذي يوجب لها أَنْ تكونّ به أُمّ ولد إذا أعتق وهي عنده » وقد اختلف في ذلك 
قولُ مالك فقال مرة إنها تكون أَمّ ولده إذا أمضى إلى الحرية بما ولدته في 
التدبير » وقال مرة إِنّها لا تكون بذلك أم ولد حتى يولدها بعد أَنْ أعتق . فكان 
القياسٌ إِذا انتزعها منه ثم ردها اليه أَنْ ترجع اليه رقيقاً » وتبطل الحَرْمَةُ التي 
كان لها بإيلاده إياها على أحد قولي مالك كما لو باعها بعد أَنْ أولدها ثم 
اشتراها » ويحتمل أن يكون تكلم في هذه الرواية على القول بأنّه لا حرمة لها 
بإيلاده إيّاها في حال التدبير حتى يولدها ثانية بعد أن أمضى الى الحرية , 
فيكون قوله صحيحاً لا اعتراض فيه » لأنها على هذا القول أَمَةَ له لا حرمة لها 
بإيلاده إياها قبل أن ينتزعها فكذلك تكون بعد أَنْ رَدّهَا إليه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سَنْ رسول الله صلى الله عليه 


قال ابن القاسم : قال مالك : من دَبّرَ رقيقاً له في صحةٍ أو في 
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مرض فدبر بعضّهم قبل بعض وعليه دين » بيع الآخر فالآخر في 
الدين » فإذا استوعب الدين رجع إلى الأول فالأول فعتق ما حمل 
الثلث ورق ما بقي . 

قال محمد بن رشد : هذا مثلُ ما في المدونة من أن المدبر في 
الصحة أو في المرض 0 في الثلث الأول منهم فالأولٌ » وإذا بُدَىء الأول 
فالأول وجب على قياس ذلك أَنْ يباع الآخرٌ فالآخرٌ في الدين على ما قال في 
هذه الرواية . 

وسحنونٌ يقول : إن التدبيرٌ في الصحة وإن كان شيئاً بعد شيء فهو 
بمنزلة ما لودبرهم في كلمة واحدة » لأنْ له أن يعتق بعد تدبيره ويهب ويتصدق 
ولا يمنع ولا يقال له أدخلت الضرر على المدبر . وأما إذا كان التدبيرٌ في كلمة 
واحدة في الصحة أو في المرض أو في الوصية بعد الموت فلا يبدأ أحدٌ منهم 
على صاحبه ولا يسهم بينهم » وإنما يعتق من كل واحد منهم ما حمل الثلث 
من جميعهم . وكذلك إن كان عليه دينْ يباع من كل واحد منهم بالحصص ما 
نابه من الدين » اتفقت قيمتهم أو اختلفت . مثال ذلك أن يكون: ل ثلاثة 
مدبرون في كلمة واحدة قيمة أحدهم مائة » والثاني مائتان » والثالث ثلائماثة 
وعليه دين ماثةُ » فيياع من كل واحد منهم سدسه » وكذلك إن كانت قيمتهم 
سََوَاءً مائتان مائتان وعليه دينٌ مائة يباع من كل واحد منهم سدسّه » ولو كانت 
قيمة كل واحد منهم مائة مائة وعليه دين مائة لَبيع من كل واحد منهم ثللّه ‏ 
بخلاف الموصي بعتقهم والمبتلين في المرض ». هؤلاء يقرع بينهم فيمن يباع 
منهم في الدين وفيمن يعتق منهم بعد الدين على مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك . ولابن نافع في المدنية أنه يقرع بين المدّبرين كما يقرع بين 
الموصي بعتقهم وبين المبتلين » وقد مضى هذا في رسم الصلاة من سماع 
يحيى من كتاب العتق وبالله التوفيق 


١6‏ البيان والتحصيل 
مسألة 


وسئل مالك عن المرأة ذات الزوج يدا كلك تعارقها » قال : 
يلزم ذلك ء قال : وأراه أرَادَ التدبيرٌ كله » مثِلّ الرجل تدبر عليه 
كلها . قال ابن القاسم : وأرى أن تدبر عليها كلها. قال ابن 
القاسم : لأن عندنا من قول مالك في المرأة ذات الزوج تدبر جاريتها 
كلها وليس لها مال غيرها فيَرّدُ ذلك زوجُها قال: ليس ذلك له.ء هي 
مدبرة كلها على حالها . قال ابن القاسم : وإنما فرق بين التدبير كله 
من المرأة ذات الزوج والعتق . لأن التدبيرٌ لا يُخْرجّ من يدهاشيثاً 
وهو موقوف معها حتى يخرج من ثلثها » فليس لزوجها في ذلك 
حجة . إنما هي وصية . والعتق يخرج ذلك من يديها » فهذا فرق ما 
بينهما » وهو وجه ما سمعتٌ لم يروه سحئنون وكرهه ورآه خطا لا شك 
فيه » وقاله مطرفٌ وأباه ابن الماجشون . 


قال محمد بن رشد : قد روى عن مالك مثلٌ قول ابن الماجشون 
وسحنون ها هنا » وفي كتاب ابن سحنون أن المرأة ذات الزوخ لا يجورالها أن 
تدبر جاريتها إذا لم يكن لها مال غيرّها إل بإذن زوجها . قال في كتاب المدنية 
عبد الرحمن بن دينار : وحدثني محمدٌُ بن يحبى السبائي أنه سمع مالكاً يقول 
في امرأة دَبرَتَ نصف عبدها ولها زوج وليس لها مال غيرّه : إنه لا تدبير عليها 
كله ولا يكون منه مدبراً إلا ما ديرت » لأن زوجّها يمنعها من ذلك . فإن لم 
يكن لها زوج كان مديراً كله وفي قول مالك في هذه الرواية إنه لا يكون 
منه مدبراً إلا ما دبرت من أجل الزوج نظرٌ على أصله في أَنَ التدبير كالعْق 
للزوج أَنْ يرد منه ما زاد على الثلث إذ قال إنه لم يكن لها مال غيرّه » فكان 
القياسٌ على أصله أن لا يكون مدبراً منه إلا الثلث . 


ولكلا القولين وجة من النظر . فوجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك 


كتاب المُذَيْر يذل 


في أنَّ لها أن تدبر عبدها وأن لم يكن لها مال سواه أن من حقها أن تُمِسِكّه طول 
حياتها ولا تبيعه » فلا حجة له عليها في تدبيرهًا إياه » ووجه قول مالك في 
رواية محمد بن يحيى السبائي عنه وقول ابن العاتيشون وسحنون أنها إذا ديرت 
عبدها ولا مال لها سواه فقد حجرت على نفسها جميمٌ مالها والزمت ذلك 
نفسّها إلزاماً لا رجوع لها فيه » فصار ذلك كالتفويت له وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المُخحُرم يتخذ الخرقة لفرجه 


وسئل مالك عن رجل قال : غلامي مدبر عن ابني في وصيةٍ 
أوصى بها عند موته وأوضصى بوصايا مع ذلك . 

قال ذلك جائز . قال ابن القاسم وليس له أنْ يرجع فيه لأنه 
أعتقه إِلَى أجل من الآجال . قال ابن القاسم ولو كانت جارية لم 
يطأها الأبُ ولا الابنُ » قال وولاوه للإبن الذي دير عنه . 


قال محمد بن رشد : حمل قولّه في هذه الرواية لغلامه أنتَ مدبر 
عن ابني أنه إنما أراد أنه حر عنه بعد موته فَرَآهُ معتقاً إلى موت ابنه عنه » كأنه 
قال عبدي حر إِذا مات ابني وجعل له ولاؤّه . لقوله عن ابني » فهو حر على 
هذه الرواية من رأس المال إذا مات ابنه » مات قبله أو بعده. وذلك خلافٌ ما 
يأتي في سماع أبي زيد من أنه إنما يعتق بعد موته مِنْ ثلثه إل أن يقول هو حر 
عن دُبّر ابني فحينئذ يكون معتقاً إلى موت ابنه من رأس ماله , والكلامٌ محتمل 
للوعيين تجبي عاق اموليج أن يتفل طما أ ريد من ذلك قا قال قل قوله 
فيه » وإنما يكون هذا الاختلافٌ إذا سّعْلَ فقال لم تكن لي نية ولا أدري ما 
أردثٌ أو مات قبل أَنّْ يسئل . فعلى قول ابن القاسم في هذه الرواية لا يعتق 
حتى يموت ابه وعلى رواية أبي زيد إذا مات من ثلثه » وولاؤّه على كل 
القولين للابن ٠‏ وبالله التوفيق . 


١6‏ البيان والتحصيل 
ومن كتّاب يسلف في المتاع والحيوان 


قال ابن القاسم : حدثني مالك عن أبي الرجال عن عَمْرَة ابنته 
ا ا ل 
عليها في مرضها . وأنه قال لها إِنّك مُسْحَرَة قالت : : من سحرني ؟ 
قال لها : جارية في حجرها صبي وقد بال عليها » فدعت جاريتها 
فقالت حتى أغسل بولاً في ثوبي فقالت : سحرتني ؟ فقالت : نعم . 
قالت : وما دعاك الى ذلك ؟ قالت : أردتٌ بذلك تعجيلٌ العتق 
فأمرت أخاً لها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسيء ملكها » قباعها . 
ثم إِنَّ عائشة أَرِيَتُ بعد ذلك في النَوْم أن اعمَسِلِي من ماء ثلاثة آبار 
يَمْرُ بعضها بعضاً ٠‏ فاستقي لها فاغتسلت فبرئت » قال سحنون : 
معنى الجارية أنْها كانت مدبرة . 

قال محمد بن رشد : إنما قال السندي لعائشة إنها سحِرَتَ وإن 
الذي سحرها جاريةٌ في حجرها صبي وقد بال من ناحية الكهانة » والكاهنٌ قد 
يصيبٌ في يسيرٍ من كثيرٍ بما يُلقِيه اليه وليه من الجن فيما استرق من السمع 
تلظ البها مانة كذ بةتعلى يها جاه من ذلك قل التحديف بواللة امل ل 
سحنون يعني الجارية أنها كانت مدبّرّة » صحيح . قد قاله مالك في كتاب ابن 
المواز وكتاب ابن سحنون . وحكى ابن حبيب عن ابن وهب عن عبد الجبار 
ابنعمر عن ابن شهاب وربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنهما قالا : كانت لعائشة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم جارية مدبرة فاتهمتها بسحرء فقالت : أمَا 
واللّه لأغْرّنُك فيمن لا يَرْئي لك ٠‏ فباعتها من الأعراب فأَخبرٌ بذلك عمرٌ بن 
الخطاب . فبعث في طلب الجارية فأعجزتة ولم يجدها » فأرسل إلى عائشة 
فأخذ الثمن منها» فاشترى بها جارية فجعلها مكانها على تدبيرها . وقال 
مطرف عن مالك : ليس العمل عندنا على حديث عائشة حين باعت مدبرة لها 


كتاب الْمُدَبر هه١‏ 


اتهمتها بسحر . وقال سحنون في كتاب ابنه ولا حبَةَ علينا في فعل عائشة من 
ذلك . لأآن الحادث الذي فعلت من السحر يوجب قتلها فكيف بيعها ؟ ولا 
يجوز بيعها عند أحدٍ من السلف بغير حادث .» وليس قولّه في ذلك عندي 
ببين » وإنما باعتها عائشة ئشة لأنها رأت أَنَْ تدبيرها قد بطل لما أرادت من 
استعجال عتقها بقتلها بالسحر الذي سحرتها به » وذلك بين من قولها في 
الحديث : أردتٌ بذلك تعجيلَ العتق » فلما أرادت أن تتعجله قبلّ وقته حُرمَت 
إياه كما حرم القاتل عمداً الميراتَ بما أراد من تعجيله قبل وقته » ا 
ذهبت اليه عائشةً رضي الله عنها . ولم يرد ذلك عمرٌ فحكم بما رآه باجتهاده إِذْ 
كان هو الإمام ع ورأى مالك ما قضى به عمر فأَخَلَّ به وترك ما ذهبت إليه 
عائشةٌ » وإليه ذهب أيضاً ابن القاسم في رواية أصبغ عنه على ما يأتي له في 
رسم المدبر من سماعه خلافٌ قول أصبغ فيه على ما سنبينه ان شاء الله . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 
من كتاب العتق 


قال أنهي: :ويتيعك مالعا يكل فقيل له إن عندى :نيما ف 
عيالي وبيني وبينه مملوك لي ثلاثة أرباعه, وله ربعه. فأردت تدبيره 
فقال : ما ثمنه ؟ أم يسير أم كثير ؟ فقال: ما لي علم بثمنه » فقال : 
إني أحب أن أعلم ما ثمنه » فقال هو وصيف رباعي . فقال : ما أرى 
لك ذلك . يكون أنت الذي تعمل فيما بينك وبين يتيمك » ولكن لو 
نيت النسطان مدع يبورا" فيه ورط فيه اسم ره فانا أن بكرن 
أنت الذي تعامل نفسك . فلا . 


» لعل الصواب حتى يقومه بالواوء وفي الحديث قالوا : يا رسول الله لو قومت لنا‎ )١( 
. فقال : الله هو المقوم . أي لو حددت لنا سعره‎ 


١65‏ الييان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه متهم في اشترائه مال 
يتيمه » فالحظ له أَنْ يأتي السلطانَ في ذلك حتى يكون هو الذي يحكم فيما 
بينه وبين يتيمه بما يراه لَّهُ من السَّدَاد في القيمة » وبالله التوفيق . 


من شماع -عيسى عن اين القاسم من كتاب 
أولّه نقدها نقدها 


قال عيسى : وسألتٌ ابنَ القاسم عن رجل قال لغلامه : أنتَ 
مدبر إلى عشر سنين ء قال أراه حُرًاً إلى عشر سنين » فإن مات السيد 
قبلَ ذلك لم يُعتق إلا إلى عشر سنين . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ابن القاسم . لأن المعنى 
في قول الرجل لغلامه أنت مدبر إلى عشر سنين أنت حر إلى عشر سنين » فعبر 
بلفظ التدبير عن لفظ الحرية اذا كان التدبير سبباً لها وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله عبد استأاذن سيده 


قال عيسى : وسألتٌ ابن القاسم عن عبد استأذن سيده في 
0 » قال ينها عيدولا العيد انها 

معتقة إلى أجل .وهي تخرج من رأس المال . ولا يلحقها د 
ل ور 

قلت : فإن وطئها العبدٌ فحملت ؟ قال : توقف هي وولدّها 
حتى يموت العبدٌ فتعتق . 

قلت : فان وطثها السيدٌ فحملت؟ قال : يُلحق به الولدٌ 


كتاب الْمدَبر /اه ١‏ 


وتوقف هي حتى يموت العبد فتعتق أو يموت سيدّها قبل موت العبد 
فتعتق عند موته . ولو قال قائل إنها تعتق عليه ساعتئذ حملت . لم 
أَعِبُ قوله » ولكني لستٌ أحب أن أحمل عليه في العتق حَدَاً » قال 
عيسى : تعتقٌ عليه الساعة . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنةٌ بينة كلّها » إذ لا فرق في 
المعنى بين أن يدبرها العبدٌ بإذن سيده أو ينتزعها منه السيدٌ فيعتقها إلى موت 
العبد فهي معتقة إلى أجل . وإن وطثها العبدٌ فحملت منه كان ولدها منه 
بمنزلتها في أنه يعتق بعتقها » ويعذر بالجهل في وطثها فيلحق به ولده منها . 
وإن وطئها السيدٌ لحق به ولدُها أيضاً لأن له شبهة في وطئها . إذ هي معتقة إلى 
أجل . وإذا أَلْحِقَ به ولدّها منها كان لها حكمٌ أُمّ الولد في وجوب العتق لها 
بريه نوجحي آنا تست :إلن' ا( لهها عونا بقن إد العد كه فالوم ررق اث 
القاسم أن يعجل لها العتقُ وإن كان لا يجوز له وطئها لأن له أن يستمتع من 
خدمتها طول حياته بما يستمتع به السيدُ من خدمة أم ولده في الشيء اليسير 
الذي يشبهها . ولم يراع عيسى ذلك الاستمتاع الذي له من خدمتها ليسارته » 
فرأى أن يعجل عليه عتقّها . والظالمٌ قد يُحملُ عليه بعضٌ الحمل . 

مسألة 

قال : وسألته عن المدبّر يَقتَلُ سيدّه قال : إن كان قتله خطأ 
عتق في ماله ولم يعتق في ديته » وكانت الدية عليه دَيناً ويس على 
العاقلة منها شيء لأنه صنع وهو مملوكٌ » وإن كَانَ قله عمداً قُتلّ 
به » فإن استحياه الورنّة بطل تدبيرُه وكان عبداً لهم مملوكاً . 

قال محمد بن رشد : قولّه إن كان قتله خطأ تكون الدية عليه ديناً 


عيسى من كتاب الديات : وهذا إذا حمله الثلتُ وإن لم يخرج من الثلث عَتَقَ 


١64‏ البيان والتحصيل 


منه ما حمل الثلتُ وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه » يؤخذ من ماله إن 
كان له مال أو يتبع به ديناً إن لم يكن له مال . ولا يدخل فيما يؤخذ منه الدية 
ولا يعتق فيها منه شيء ١‏ وقوله صحيح تذييل لقول ابن القاسم وزيادة عليه . 
وقوله إنه يبطل تدبيره إن كان قتله عمداً هو على قياس ما أجمعوا عليه 
من أن القاتل عمداً لا ميراث له ممن قتله » وبالله التوفيق 
مسألة 

وسألتٌ ابنّ القاسم عن مدبرة جرحت رجلا وهي حامل » فلما 
وضعت أسلّمّها سيدّها إلى المجروح . 

ا 0 
الجرح أ سلمها . وإن شاء افتداها بدية الجرح » فإن أسلمها أخدِمَت 
أ و أَجَرَتَ » فإن استوفى المجروخ من خدمتها أو إجارتها دية الجرح 
وفك إلى .سيذها غلى ما كانت عليه من التدبيرءوإن لم توف 
المجروح دية جرحه حتى توفي سيدها عتقت هي وولدها إن خرجوا 
من الثلث . واتبعها المجروح ببقيته دية جرحه دينا عليها » وإن لم 
تخرج هي وولدها من الثلث ولم يدع سيدها ديناً عتق منها ومن ولدها 
ما خرج من الثلث . ورق ما بقي فيما عتق منها كان عليها من بقية 
دية الجرح بحسابه إن عتق نصفُها كان عليه نصفٌ بقيته دية 
المجروح ٠‏ ويخير الورثة فيما رق منها إن كان نصفها أو ثلثها في أن 
يُسلموه إلى المجروح مما يصيبه من بقية دية جرحه أو يفتكوه به , 
وإن كان الميثٌُ ترك دينا بيع منها ومن ولدها مقدار الدين وبيع منها 
أيضاً بقدر دية الجرح . ثم يدفع إلى أهل الدين دينهم » وإلى 
المجروح بقيةٌ دية جرحه وعتق منها ومن ولدها ثلث ما بقي فيها من 


كتاب المُدَبر ١4‏ 


الرق ومن ولدها » وكان لولدها في هذا الموضع من العتق أكثر مما 
لها . وذلك أنه دخلها الرق بما أصابها من الدين وأصاب غيرها من 
ولدها » ودخلها بالجناية التى جنت*دون ولدها فصارت بذلك أكثر 
رقاً وأقل عتقاً وبما رقت الأم وعتق من الولد بعضهم . وذلك إذا 
أَخَاطٌ الدين بما ينوبها من دين سيدها ودية الجناية بقيمة رقبتها . 


وتفسير ذلك أنه يباع بالدين منها ومن ولدها ثلث كل واحد 
منهم أو رُبعه أو سدسه قَدْرَ ما يكون الدين . ثم يعتق ثلث ما بقي من 
رقبة كل واحد من ولدهاء. ثم ينظر إليها فيباع منه للجناية بعد 
الدين » فإن أحاطت الجناية بعد الدين بجميع رقبتها لم يكن لها 
عتق . ورقت كلها إذا كانت قيمتها كفاف ما حمل عليها من دين 
سيدها ومن الجناية » وإن كانت الجناية تحيط بجميع رقبتها سوى 
الدين كانت الجناية أولى برقبتها من الدين » ورجع الغرماء فيْقَاصوا 
جميع حقهم من ولدها » ويعتقٌ منهم ثلث ما بقي من رقبة كل واحد 
بعد الدين وَرَقَتْ الأمة كلها كلها .» وقيل لورثة العيت إن تع فافتكوها 
بالجناية ود ن لكم مملوكة ليس فيها عتق . وإن شئتم تم فأسلموها , 
فإن أسلموها كانت رقيقاً للمجنى عليه يبيع ويهب ويصنع ما شاء . 


وإن كانت الجنايةٌ وما حُملَ عليها من دين سيدها أقل من 
قيمتها عتق منها ثلث ما بقى بعد الجناية وبعد دين سيدها » وعتق من 
ولدها ثلى هاا يكن_زعد الدين + فكان الولدٌ ها هنا أكثر عتقاً من 
أمهم . وإن كان الدين يحيط بجميع ولدها وزيادة » والجناية تحيط 
بها فالمجني عليه أولى برقبتها إلا أن يزيد أهل الدين على الجناية 
فيكونون أحق بها ويقاصون الغريمَ بالزيادة التي زادوها على 
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الجناية » وإن أبوا وقالوا نحن نأخذها بدية الجناية لم يكن ذلك لهم 
أبدا خض يزيدوا. 

قلت : أفتكون الزيادة ها هنا درهماً أو ديناراً ؟ وكم الزيادة 
التى إذا زادوها الغرماءٌ كانوا أولى بها ؟ وما قدرها؟ وكيف إن 
اعدوها در ياذة 'فناعوها يتعئل على ما اخدوها اهل يتفي لعتاحت 
الدين بذلك الفضل ؟ وإن ماتت أو نقصت ممن تكون مصيبتها ؟ 

قال ابن القاسم : إنما يقضي له بالزيادة الأولى » وأما ما 
باعوها به بعد ذلك فإنما الزيادة لهم خالصة والنقصان عليهم » وإن 
ماتت كانت منهم . وإن باعوها بأكثر مما أخذوها به من المجروح 
كانت الزيادة لهم . قال : ولا يقبل منهم في الزيادة إلا ما يُرى أنه 
زيادة » وأما الدرهم والدرهمان والفلوس فإن ذلك ليس بزيادة . 
قال : فإنما يباع أبداً أولاً للمجروح ثم الدين. الجرح أبداً مبدأ على 
الدين » وقال سحنون مثله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على أصل قوله في 
ادر إلا انها مالف لمان الملاونة لى موضع انفد وهر إذ اكاك ميقم 
عليها من الدين مع الجناية التي عليها يَعْتَرِقُ رقبتها . 

فقوله في هذه الرواية إنه يباع منها بما يقع عليها من الدين ويباع منها 
بالجناية التي عليها وإن اغترق ذلك جميعٌ رقبتها ولم يفضل منها شيء ,» هو 
خلافٌ قوله فى المدونة » لأن من قوله فيها إذا كان ما على الميت من الدين وما 
على اللعقير من الجناية يغترق رقبته ولا يفضل منها شيء كان أهلّ الجناية أَحَقٌّ 
بالرقبة إلا أن يزيد أهل الدين على أرّش الجناية زيادة يحطونها على الميت من 
دَينهم » وإنما يُباع على مذهبه في المدونة من المدبر للدين وللجناية إذا كان 
يفضل بعد ذلك من رقبته فضل يعتق منه ثلثه » وأما إذا لم يفضل عن رقبته 
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فضل فأهل الجناية أحقٌ غنده بالرقبة إلا أن يزيد الغرماء على أرش الجناية 
زيادة يحطونها عن الميت من دَيْنهم فلا اختلاف إذا لم تف الرقبةٌ بالدين 
والجناية أنَّ أهلّ الجناية أحق بالرقبة إل أن يزيد أهلٌ الدين زيادة يعطونها من 
دين الميت . 

ولا اختلاف أيضاً في أنه إذا كان في رقبة المدبر فضلٌ عن الدين وعن 
الجناية يُبَاُ منه للدين وللجناية ويعتق ثلث ما بقي . 

واختلف إذا كانت الرقبة كفاف الدين والجناية لا فضل فيها عنهما ولا 
نقصان منهما » فقال في هذه الرواية إنها تباع للدين وللجناية وقال في المدونة 
إن أهل الجناية أولى وذهب سحنون إلى تفسير قوله في المدونة بما في هذه 
الرواية فقال فيها : ومعنى قوله أولى أن الدين لما رد العتق كانت الجناية مقدمة 
على الدين فبيع منه للجناية ثم بيع منه للدين » وليس قوله بصحيح . لأنه قد 
نص في المدونة على أنه إنما يباع منه للدين وللجناية إذا كان فيه فضل عنهما 


والأصل في «أه المسألة أن جناية المدبر لا تبطل تدبيره » والدين يبطل 
تدبيره » وإذا بطل تدبيره بالدين كانت الجناية أحق برقبته من الدين . لأن 
الجناية في رقبته » والدين في ذمة الميت . فإذا مات السيد ولا دين عليه وقد 
جنى مدبره جناية تغترق قيمة رقبته أو لا تغترقها فالواجب أن يعتق إن حمله 
الثلث » وتكون -جنايةً في ذمته يتبع بها » وإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل 
الثلث وفضت جنايته على ما عتق منه وعلى ما رق منه للورثة » فما ناب ما عتق 
منها اتبع به ديناً » وما ناب ما رق منه كان الورثة فيه بالخيار بين أن يُسلموه أو 


وإذا مات السيد وعليه دين يغترق المدبر بيع في الدين ويبطل تدبيره 8 


وإذا اجتمع الجناية والدين فلا تخلو من أن تكون الجناية والدين أقل من 
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قيمة الرقبة أو أكثر منها أو مثلهاء فإن كانا جميعاً أقل منها بيع منها للدين 
وأعتق ثلث ما بقي . ولا اختلاف في هذا الوجه على ما ذكرناه » وإن كانا 
جميعاً أكثر منها مثل أن يكون قيمته أربعين وقد جنى جناية قيمتها عشرون 
وعلى السيد دين أربعون أو ثلاثون فأهل الجناية أحق به . لأنها في رقبته 
يأخذوه بجنايتهم إلا أن يقول أهل الدين نحن نأخذه بأكثر من قيمة الجناية 
فيؤدوا إلى أهل الجناية جنايتهم ويسقط الزائد على الجناية من ديننا عن 
الميت » مثل أن يقولوا نحن نأخذه بثلاثين » فيودي إلى أهل الجناية عشرين 
جميع جنايتهم . وتنقطع العشرة من ديننا الذي لنا قبل الميت . فيكون ذلك 
لهم . إذ لا حجة لأهل الجناية إذا أعطوا جميع جنايتهم . ولا اختلاف في هذا 
أيضاً على ما ذكرناه . 

وأما إن كانت الجناية والدين. يحيطان بقيمة الرقبة بلا زيادة ولا نقصان 2 
مثل أن يكون على الميت دين عشرون . والجناية عشرون ». وقيمة المدبر 
أربعونء فهذا هو موضع الخلاف على ما ذكرته. قيل إنه يباع بأربعين فيأخذ 
أهل الدين دينهم » وأهل الجناية جنايتهم وهو قوله في هذه الرواية » وقيل إن 
أهل الجناية أحق بالعبد إلا أن يقول أهل الدين نحن نأخذه بزيادة على قيمة 
الجناية لنقطع من ديننا » مثل أن يقولوا نحن نأخذه بثلاثين فيؤدي إلى أهل 
الجناية أرش جنايتهم عشرين » ويبقى لنا على الميت عشرة دنانير » وهذا قوله 
في المدونة » وبالله التوفيق لا شريك له . 


ومن كتاب العرية 


وسئل عن رجل دبر نصف عبده وكاتب نصفه . ثم عَلِمَ به قبل 
الموت أو بعده 1 


قال إن علم به قبل الموت كان مدبراً كله . وإن لم يعلم به 
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حتى مات عتق نصفه في ثلث الميت » ومضى على الكتابة في 

قال محمد بن رشد : قوله إن عُلِمّ به قبل الموت كان مدبراً كله 
صحيح بين . لأن من دبر نصف عبد له أو أعتقه إلى أجل دبر عليه جميعه إن 
كان دبر نصفه » أو أعتق عليه جميعه إلى الأجل إن كان أعتق نصفه إلى أجل 
قياساً على ما أجمعوا عليه فيمن أعتق نصف عبد له أنه يعتق عليه جميعه . لأن 
التدبير والعتق إلى أجل من عقود الحرية اللازمة » ولأن من كاتب نصف عبده 
تفسخ كتابته ولا تجوز . 

وإنما قال إنه إِنْ لم يعلم به حتى مات أنه يعتق نصفه في ثلث الميت 
ويمضي على الكتابة في نصفه لأنه إذا أعتق نصفه صحت الكتابة في النصف 
الآخر ء لأن الكتابة في نصف العبد جائزة إذا كان نصفه الآخر حراً » وإنما لا 
تجوز الكتابة في نصفه إذا كان الباقي منه رقيقاً للذي كاتبه أو لغيره » فهذا إذا 
حمل الثلث نصف العبد . وأما إذا لم يحمله الثلث فتفسخ الكتابة في النصف 
الآخر من أجل حق الورثة فيما لم يحمله الثلث من النصف المدبر إلا أن يشاء 
الورثة أن يكاتبوه ما لم يحمله الثلث من نصف المدبر بمثل كتابة النصف الآخر 
أو أقل أو أكثرء» فيجوز ذلك باتفاق . لأنهم إذا أمضوا كتابة الميت في نصفه 
وكاتبوا هم ما رَقَّ لهم . فكأنهم قد كاتبوا الجميع . 

ولا يدخل في هذه المسألة الاختلاف الواقع في المدونة في العبد بين 
الشريكين يكاتب أحد الشريكين حظه منه بغير إِذْنِ شريكه . ثم يكاتب 
الشريك بعد ذلك حظه منه بمثل كتابة الأول أو بأقل أو بأكثر » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أسلم وله بنون 


قال : وقال مالك : إذا دبر الرجل في صحته ثم مرض فبتل 
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عتق عبد آخر في مرضه وأوصى بعتق آخر بعد الموت وتزوج في 
مرضه ودخل بها وأوصى بالزكاة فقال : تعطي المرأة صداق مثلها من 
الثلث . ثم يعتق اهمدبر الذي كان في الصحة . ثم الزكاةء» ثم 
المبتول والمدبر في المرض . فإن بقي من الثلث شيء عتق فيه 
الموصى له بالعتق بعد الموت . قال : ولو اختلف المدبر والمبتول 
فكان أحدهما قبل صاحبه بدأ بالذي كان قبل بعد أن يخرج المدبر 
في الصحة والزكاة » ثم إن بقي بعد ذلك شيء عتق فيه الموصى له 
بالعتق بعد الموت . وقال في المدبر في الصحة هو مبدأ على الزكاة 
وعلى جميع العتق الذي يكون في المرض إلا أن يكون معه مدبرون 
دبرهم في صححته فإنه يبدأ الأول فالأول . 


قال محمد بن رشد : ظاهر قوله تعطي المرأة صداق مثلها من الثلث 
أنه إن كان أصدقها أكثر من صداق مثلها بطل الزائد على صداق مثلها » وهو 
ظاهر ما في كتاب الايمان بالطلاق من المدونة » وقيل إنه يحاص به أهل 
الوصايا ولا يبدأ » وهو قول أصبغ وروى ذلك عن ابن القاسم » وقيل إنه يبدأ 
وهو قول مالك في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب الوصايا » وروى 
مثله عنه ابن نافع وعلي بن زياد وابن عبد الحكم . وهو قول ابن الماجشون 
واختيار سحنون . 

وفي قوله إنه يعتق المدبر الذي كان في الصحة بعد ذلك اختلاف . قيل 
إنه يبدأ المدبر في الصحة على صداق المريض وهو قول ابن القاسم في 
العشرة » وقد روى عنه أنهما يتحاصان . 

فالثلاثة الأقوال كلها لابن القاسم . ولكل قول منها وجه . فوجه قوله في 
هذه الرواية إنه يبدأ صداقٌ المريض على المدبر في الصحة هو أن صداق 
المريض حق للزوجة في استمتاعه بها يقضي لها به عليه شاء أو أبى » سمي 
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لها صداقاً أو لم يسمه » فهو أوجب من التدبير الذي أوجبه على نفسه باختياره 
لا عوضاً عن شيء . ووجه القول بأنه يبدأ المدبر في الصحة على صداق 
المريض هو أن التدبير عقد من عقود الحرية » فوجب أن يبدأ العتق اتباعاً لما 
روى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أَمْرَ أن يبدأ العتق على الوصايا » 
فعم ولم يخص . ومن طريق المعنى أن المدبر في الصحة لما كان هو المتقدم 
اتهم المريض على القصد لإبطاله . وليس لمن دبر عبد في صحته أن يدخل 
عليه ما يرد تدبيره » ألا ترى أنه إذا دبر عبداً بعد عبد يبدأ الأول على الثاني 
ووجه القول بأنهما يتحاصان أنه لما كان لهذا مزية من وجه ٠١‏ ولهذا مزية من 
وجه آخرء استويا في التأكيد » فوجب أن يتحاصا . 

وإنما قال : ثم الزكاة ثم المبتول والمدبرٌ في المرض وإن بقي من الثلث 
شيء عتق فيه الموصى له بالعتق بعد الموت . لأنه إنما تكلم عن ما سأله 
عنه » لأن هذا هو عنده حكم ترتيب الوصايا في التبدية » لأن من مذهبه أن 
عتق الظهار وقتل النفس يُبدَّآنِ بعد الزكاة » ثم بعد ذلك كفارة اليمين» ثم 
كفارة الفطر في رمضان متعمداً » ثم كفارة التفريط » وهذا دليل ما في كتاب 
الصيام من المدونة » وقد قيل إن الطعام لقضاء رمضان يبدأ على كفارة اليمين 
عند أبن القاسم . والأول أظهر. ثم النذر قاله ابن أبي زيد. يريد في 
الصحة . ثم بعد ذلك العتق المبتل في المرض » والمدبر في المرض » ثم 
بعد هذا كله الموصي بعتقه بعينه » والذي أوصى أن يشترى بعينه فيعتق ١‏ 
وجعل ابن الماجشون العتقٌ المبتل في المرض بعد صداق المريض وبعد 
المدبر في الصحة فبدأهما جميعاً على الزكاة التي فرط فيها وأوصى بها » وهو 
أظهر من قول ابن القاسم . لأنه يتهم على إبطال ما دبر أو أعتق في مرضه بما 
أوصى به من أنه فرط فيه من زكاة ماله » وتبدأ زكاة المال والحرث والماشية 
على زكاة الفطر . واختلف في عتق الظهار وقتل النفس إذا اجتمعا في الوصية 
بهما حسبما مضى القول فيه في رسم الثمرة من سماع عيسى من كتاب 
الظهار . 
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واختلف أيضاً في المدبر في المرض و«المبتول فيه أيضاً على ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنهما يتحاصان ولا يبدأ أحدهما على الآخر . وهو قوله في 
هذه الرواية . والقول الثاني : أنه يبدأ المبتل في المرض . والثالث : أنه يبدأ 
المدبر فيه » ولكل قول منها وجه فوجه القول بأنهما يتحاصان استواؤً هما في 
وجوب كونهما من الثلث . ووجه تبدية المبتل المزية التي له في أنه لو صح 
لكان حراً من رأس ماله » ووجه تبدية المدبر على المبتل أنه فعل في التدبير 
في المرض ما يجوز له » وفي التبتيل فيه ما لا يجوز له . لأنه أراد أن يعتقه في 
مرضه من رأس ماله . وذلك مالا يجوز له . ولو عَلِمَ أنه يعتق من ثلث ماله لم 
يرض بذلك ولهذه العلة قال من قال من أهل العلم انه لا يكون في الثلث إلا ما 
أريد به الثلث . وهذا القول أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . 


واختلف أيضاً في الموصي بعتقه بعينه والموصي أن يشتري فيعتق » 
فقيل إنهما يتحاصان . وقيل يبدأ الذي في ملكه على الذي أوصى أن يشتري 
فيعتق . ثم بعد الموصي بعتقه بعينه الموصى بعتقه على مال إذا عجل المال . 
والموصى بكتابته إذا عجل الكتابة » والموصى بعتقه إلى أجل قريب الشهر 
ونحوه لا يبدأ أحدٌ منهما على صاحبه » وقد قيل إنه لا يبدأ أحدّ منهم على 
الموصي بعتقه على غير مال .» ثم بعد ذلك الموصي بعتقه إلى سنة . ثم بعد 
ذلك الموصي بعتقه إلى سنين » والموصى بكتابته إذا لم يعجل الكتابة , 
والموصى بعتقه على مال إذا لم يعجل المال . وقد قيل إن الموصى بعتقه إلى 
سنة كالموصي بعتقه إلى سنين على ما سيأتي القول فيه في سماع أصبغ من 
كتاب الخدمة . ثم بعد ذلك كله الوصية بالمال وبالعتق بقي عينه("2 وبالحج 
حج الفريضة وقد اختلف في ذلك على أربعة أقوال فقيل إنها كلها سواء في 
التحاص » وقيل إنه يبدأ العتق ويتحاص المال مع الحج . وقيل إنه يبدأ الحج 


(؟) كذا بالأصل وبنسخة ق ”7 . 
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ويتحاص المال مع العتق . وقيل إنه يبدأ 'لعتق على الحج ويتحاص مع المال 
ووجه هذا القول. أن العتق عنده أكدها كلها ثم يليه المال ثم يليه الحج 
فيتحاص المال مع الحج ومع العتق لقربه من كل واحد منهما ويبدأ العتق على 
الحج لبعد ما بينهما . 

وأما حجة التطوع فلم يختلف قول ابن القاسم في أن العتق مبدأ عليه 
واختلف قوله هل يبدأ العتق عليه أو يتحاصان . وقال ابن وهب يبدأ الحج على 
العتق ولم يفرق بين الضّرورة وغيره . 


والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال يبديان 
على الوصية بحجة الإسلام . لأنه لا يرى أن يخج أحد عن أحد فلا مَرْيَة في 
ذلك عنده على أصل قوله .» وقد حكى ابن زرب أن القوه اجر عن أن 
الوصية بالحج تبدأ على كل شيء المدبر وغيره » وكان أبو عمر الإشبيلي يرى 
تبديه ما أوصى به في فك أسير على جميع الوصايا المدبر في الصحة وغيره » 
ويحتج لذلك برواية أشهب عن مالك في كتاب الجهاد . وحكى عبد الوهاب 
في المدونة أن الوصية بالعتق المعين تبدأ على الزكاة وهو بعيد في القياس . 
[ ووجهه اتباع ظاهر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تبدأ 
العتاقة على الوصايا ](© فعم ولم يخص وبالله التوفيق . 


ومن كتاب التمرة 
قال عيسى حدثني عبد الله بِنُ وهب عن ربيعة والليث 
ويحيى بن سعيد أنهم كانوا يقولون إذا مات الرجل وله مدبر فَإِنَهُ 


يُجمعٌ المدبرٌ ومالهُ إلى مال الميت فَيُنْظَرٌ » فإن كان ثلتّ جميع ذلك 


9) ما كتب بين معقوفتين زيادة من نسخة ق 02 "#. 


لل البيان والتحصيل 


المدبرٌ وماله عتق . وكان له ماله » وان كان الثلتُ أقلَّ وهو يحمل 
رقبة المدبر وبعض ماله عتق . وكان له الذي حمل من ماله مع 
رقبته » وإن كان ليس له مال غير المدبر وماله فإنه إن كان قيمة المدبر 
ماثة :ديتان :وله ثفائماثة 'ديثان غتق: الملير » وكان لمن ماله عائة 
دينار » فهكذا يُعمل في المدبر أبداً يُضم ماله إلى مال الميت إن كان 
ترك شيئاً » وإلآ فاصنع فيه مثل ما وصفتُ لك إن لم يترك إلا المدبر 
وماله » قال وكذلك الذي يوصي بعتق عبد له عند الموت وللعبد مال 
يصنع يُصنع به مثلٌ ما يصنع في المدبر ء وهذا رَأَيّ ابن وهب وبه يأخذ 
وكان له ماله وإن لم يحمله الثلث , وقال ابن القاسم عن مالك في 
غير هذا الكتاب في المدبر إِنّ حمله الثلث بماله عتق بماله » وإن لم 
يحمله الثلث بماله عتق منه بماله ما يحمل الثلث وأقِرٌ ماله في يديه . 

قال محمد بن رشد : مذهبٌ ابن القاسم وروايتهُ عن مالك 9 
المدبر يُقَوُمُ في ثلث الميت بماله . فإن حمله الثلث بماله عتق وكان ماله له » 
وإن لم يحمله الثلتٌُ بماله عتق منه ما حمل الثلث وأقرٌ مالهُ في يديه هو 
القياسٌ . لأنَّ مال المدبرله مالم ينتزعه في صحته قبل أن يموت ٠‏ فوجب أن يُقَوَم 
به في ثلث مال الميت , لأنه إذا لم يُقَوُمْ به في ثلثه وأضِيف إلى مال الميت 
وأعق ووه فق سمل هاله" للورقة هن غير أن ششيه الفيد» وقل فيل إن 
استثناءه إِيّاهُ لا يجوز . فكيف إذا لم يستثنه ؟ فقولٌ ابن وهب وروايتهُ عن ربيعة 
والليث ويحيى بن سعيد في تفرقتهم بَيْنَ أن يحمله الثلث بماله ولا يحمله به 
استحسانٌ واحتياط للعتق . لأنهم رأوا عتقّ جميعه دون مال أولى من عتق 
بعضه وابقاءِ ماله بيده وبالله التوفيق . 
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ومن كنات جاع فتاع: امراتة 


وسألته عن الرجل يموت عن مدبرٍ وله دين على أقوام إلى أَجَلٍ 
عد إلى عاجوا عر ا ال 1017 ل ل 
الدين ؟ قال : لا يوقف ولكن يباع ذلك الدين بعرض نقداً إن كان 
عيناً أو بعين إن كان عرضاً ثم يعتق المدبرٌ في ثلثه أو ما حَمَلَ الثلتُ 
مله . 

قلت : فإن كان الذي عليه الدين غائباً غيبةَ طويلة مثل مصر 
ال و ا 1 
حتى ينظر فيه فإِمّا تقوضيّ إن كان حالاً وإما بيع هنالك إن كان إلى 
أجل بَعِيدٍ » يباعمِمّنهو معه في البلد بحضرته إِذَا أقر بذلك . 

قلت له فإن آيس من الدين لِغريم عَدِيمٍ هو عليه أو غيبته بعيدة 
لا ترجى ؟ قال يدهن المدين بها جيه الك مال الميكة فا 
يحضر ويرق بقيتهُ . 

قلت : فإن أَيْسَرَ بعد ذلك الغريمٌ المفلس الذي أيس منه أو 
قدم الغائبٌ الذي آيس منه فتقُوضِيَ منهما جميعاً ؟ . قال : إن كان 
المدبرٌ في أيدي الورثة عتق في ثلث ما تقوضيّ من الدين ما حمل 
ثللّه ٠‏ وإن كان قد خرج المدبر من أيديهم ببيع أو هبة أو صدقة أو 
وه من الوجوة كان ما تُقَوضِيَ من الدين لورثة الميت ولم يكن 
للمدبر فيه قليل ولا كثير » قال عيسى : يعتق ذلك منه حيث كان » 
ولا يكون للمشتري أَنْ يرد ما بقي في يديه . 


قال محمد بن رشد : قال في هذه الرواية في الدّين المؤجل إلى 


يمن البيان والتحصيل 


عشر سنين ونحوها : إِنَّ المدبر لا يوقف إلى ذلك الأجل ٠‏ ولكن يباع الدين 
بعَرْض نْقْداً إن كان عيناًء أو بعين إن كان عرضاً ثم يعتق المدَبرٌ في 
ثلثه أو ما حمل الثلثُ منهء وفي العشرة عن يحيى عن ابن القاسم أنه إن 
كانت الديون بعيدةً الآجال والمالُ الغائبُ في بلادٍ بعيدة لا يصل إلا بعد طول 
زمان فإنه يعتق منه ثلتُ ما حصل , فإذا جاء المال الغائب أو حَل أجل المؤجل 
َافْمْضيَ أعتِقّ منه مبلغٌ ثلث جميع ذلك . وهو معنى ما في المدونة . لأنه قال 
فيها إنه ان دَعَا العبدٌ الموصي بعتقه إِلَى أن يعتقّ منه مبلغ ثلث المال الحاضر 
ويوقف ما بقي منه إِلَى أن يحل أجل المال لم يكن ذلك إلآ أن يكون فيه ضررٌ 
على الموصي والموصى له . فقيل إِنَّ هذا اختلاف من قول ابن القاسم في 
الدين المؤجل هل يباع ويعجل عتق المدبر والموصى له بالعتق فيه أَمْ يُعتق 
منهما ما حمل ثلتٌ المال الحاضر منهما ويوقَفٌ الباقي إِلَى أن يحل أجل الدين 
فيتقاص ويعتق فيه بقيمتهما . 


والصواب أن لا يُحملَ ذلك على أنه اختلافٌ من قوله ٠‏ وإنما المعنى 
في ذلك أنه رأى أن يباع الدين إذا تفاحش بِعْدُ أجله العشرة الأعوام وليجرها 
على ما قاله في هذه الرواية » وإذا لم يتفاحش بُعْدهُ فمذهبه في المدونة أنه 
يوقف العبدٌ حتى يحل الأجل . وإن دَعَا العبد إلى أن يعتق منه ثلثّه أو ما حمل 
منه ثلث المال الحاضر ويوقف باقيه إلى أن يحل أجل الدين المؤجل لم يكن 
. ذلك له إل برضى الورثة » لأن الميت يكون إذا فعل ذلك قد أ: خذ أكثر من ثلث 
المال الحاضر » لأنه يعتق ثلثه فيهويوقف باقيه » وأشهبٌ يرى من حق العبد ما 
دَعَا إليه من ذلك , خلافٌ ما في المدونة من أَنَّ ذلك لا يكون له إلا أن يكون 
في توقيفه ضررٌ عليه وعلى الورثة لما يخشى من تلف المال الحاضر إذا وف 
حتى يحل الأجل ويأتي لهال الغائب » والمديرٌ الواحدٌ والجماعةٌ منهم في 
ذلك سواه اونفد رق الراعتين السناعة فى المرضيى عقي :قاذ وز ين 
الجماعة منهم أن يعتق منهم ما حمل ثلث المال الحاضر . ويوقف باقيهم إلى 
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أن يأتي المال الغائب أو يحل أجله وإن رضي الورثةٌ بذلك من أجل الغرر فى 
تكرير القرعة فيهم مرة بعد أخرى . 


وقولّهُ في الرواية إنه إن آيس من الدَّين بِعُدْم الغريم أو بُعْد الغيبة فيعتق 
فق :الكديز ما حمل فته ثلك المال الحافيرى الشر الغريمٌ وقدم الغائب انه لا 
يعتق ما بقي من المدبر في ثلث ما تُقُوضِيَ من المال إل أن يكون في أيدي 
الورثة لم يخرج عنهم ببيع ولا هبة ولا صدقة ء وهو خلافٌ المشهور في 
المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه في كل ديوان ٠‏ فقول عيسى بن دينار 
هو المعروفٌ في العدعنة الصحيحٌ في النظرء لأن حق المدبر في عتق ما 
يبقي منه لاا يسقط ببيع الورثة إياه » ولا بما سوى ذلك من هبةٍ أوصدقة. وإنما 
قال عيسى بن دينار إِنّه لا يكون للمشتري أنْ يرد ما بقي منه إن كان لم يعتق 
جميع ما اشتراه من أجل أنه إنما دخل فيما اشترى منه على ضرر العتق إل أن 
يعتق جل ما اشتراه منه » فيكون له حينئذ أن يرد الباقي منه . ولو كان على 
الميت دين فبيعٌ المدبرٌ فيه ثم طْرَأ له مال عتق في ثلثه شيء منه » وإن قل لكان 

: 

للمشتري أذ يرد ناقية الشبرو العدى كنا اشتراه.. ولوكان المشعري قد أعيقه قم 
طرأ للميت مال يحمله ثلثه لنقض عتق المشتري فيه » ورجع بالثمن الذي أَدّى 
فيه واعتق في ثلث ما طرأ ولو لم يحمل ثلث ما طرأ من المال جميعه لعتق منه 
ما حمل الثلث . وكان للمشتري أن يرجع من الثمن بقدر ما عتق منه عن 
المبت في ثلث المال الطارىء . ويرجع بقيمة عيب العتق في باقيه » إِذْ قد 
فات عنده بالعتق . ولا يقدر على رده . 


5 1 و 2 5 

ووجهُ العمل في ذلك أن يقال : كم قيمتهُ على أنه رقيقٌ لم يعتق منه 
شيء ؟ فإن قيل مائة » قيل 5م قيمته ما لم يعتق منه عن الميت على أن ما اعتق 
منه عن الميت حرء فإن قيل ستون وكان قد أعتق منه عن الميت الثلتٌ علم أَنَّ 
قيمة جميعه بعيب العتق فيه تسعون , قبيْنَ القيمتين عشرة » وهي من المائة 


و و 


عُشْرّها » فيفض عُشْرٌ الثمن » وهو قيمة عيب العتق على ما اعتق منه عن 


يفن البيان والتحصيل 


الميت وعلى ما اعتق منه على المشتري ٠»‏ فما ناب من ذلك ما أعتق منه عليه 
رجع بذلك على الورثة » ولا يرجع بما ناب من ذلك ما اعتق منه عن الميت » 
لأنه قد أخذ ثمن ذلك . وكذلك لو باعه السيدُ في صحته ثم مات فاعتقه 
المبتاح بعد موته وفي ثلث البائع له مجملا له أو لبعضه . الحكمٌ في ذلك 
سواء » بخلاف عتق المشتري إياه في حياة البائع هذا يمضي عتقَّهُ » وان لم 
يعثر على ذلك إل بعد موته » لأنه لوعثر على ذلك في حياته لم يُرَدّ عتقُ على 
أحد قولي مالك ٠‏ وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب المكاتب 


قال يحيى : وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يقول غلامي فلان 


حر متى ما مات ٠‏ لا يُعْيّرّ عن حاله .» كان ذلك في صححةٍ أو في 
مرض . ثم أرادٌ الرجوع فيه وبيْعَه وقال إنما أردث فيه الوصية . 

فقال لا أراه إل على حال التدبير لا يجوز لسيده أن يرجع فيه » 
ولا سبيل إلى بيعه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه قد نص في قوله 
على حكم التدبير » فلا يُصَدَّقْ في أنه أراد بذلك الوصية وبالله التوفيق 

مسألة 
كك و بذ عه ور صل كس 

قال 9 وسألته هل يَطا الرجل مدبرة مذبره او مدبرة ام ولده أو 

المعتق إلى أجل ؟ فقال : لا يحل له وطء واحدة منهن . 
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قلت: ولم وإنما هن مديرات؟ قال: لأنهن يُعْتَقَنَ بموت من 


كتاب الْمَدَيْر يفل 


دبرهن وإن بقي السيدٌ بعد ذلك فهن كالمعتقات لون أجل » قال : 
ولكن لَوْ أنَّ رجا أذنَ لمدبره أو لأم ولده أن يُدبْرَ أمة يكون عنقها بحدٌ 
موت الذي دبرها وموت المدحلة الوطءٌ كما يحل له وطءٌ مدبرته 
بعينها » وذلك أنها لا تع تعتق إلا بعد موت السيد وموت الذي دبرها . 


قلت : فهل يجوز لهؤلاء التدبيرٌ إلا بإذن السيد ؟ قال : لا . 
قلت : فلمن ولاوهن إذا أذنْ ؟ قال : للسيد . 


قلت : فهل يجوز له أن ينتزع منهن خدمتهن من أم الولد 
والمعتق إلى أجل والمدبرة ؟ قال : نعم يجوز ذلك . 


قلت : فإن دَبْرَ هَؤْلاءِ بغير علم السيد ولا يعلم حتى مات 
وعتقوا ما حال مدبرهم ؟ قال : التدبير ثابت لهم . وليس لواحد 
منهم دَبْرَ أن يرجع في ذلك بأن يقول لم يأذن لي سيدي ولو علم بما 
صنعت فسخه . ولكن إن علم ففسخ كان مفسوخا ومنتقضاً . ثم لا 
يلزمهم إمضاء التدبير بعد موت السيد . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحةً بينة لا أعرف نَصٌّ 
اجلاد ان مها ٠‏ وإنما قال إنه لا يجوز له أن يطأ مدبرة مُدَبَرِهِ ولا مدبرّة 
ًّ ولده ولا مدبرة معتقه إلى أجل من أجل أَنْهْنَ معتقات إلى أجل من رأس 
المال على ما قاله في رسم استأذن من سماع عيسى . إِذْ لا فرق في المعنى 
بين أن يأخذّ لعبده أو لمدبره أو لأم ولده أو لمعتقه إلى أجل بتدبير جاريته او 
يتتزعها منه فيعتقها إلى موته . ولا فرق بين أنْ يأذن له في ذلك وبين ان يفعل 
ذلك فيجيزه . 

وقولهُ إن ما دبر هؤلاء بغير علم السيد ولا يعلم بذلك السيدُ حتى مات 
وعتقوا لازم لهم . هو نص قوله في كل موضع لا اختلاف فيه أحفظْهُ إل أن 


من ش البيان والتحصيل 


يدخل فيه بالمعنى ؛ فقد قال بعضٌ أصحاب مالك في فعل المرأة ذات الزوج 
إِذّا زادت على ثلثها فلم يعلم بذلك الزوجٌ حتى مات عنها أو طلقها إن ذلك لا 
يلزمها على قياس القول بأن فعلها فيما زاد على ثلث مالها على الرّدٌ حتى 
يجيرّهُ الزوج » وإِذّا قيل ذلك في الزوج فأحرى أَنْ يُقَال في السيدء لأن 
تحجير السيد على عبده أقوى من تحجير الزوج على امرأته . 

وأما إذا رد السيدُ فعلّ عبده فيما فعله من تدبير عبده أو كتابته أو عتقه ثم 
عتق وهو في يده فلا اختلاف في أنه لا يلزمه شيء من ذلك ولا يدل ذلك 
الاختلافٌ الذي في المرأة ذات الزوج تعتق عبدها ولا مال لها سواه فيردٌ الزوجٌ 
ثم يموت عنها أو يطلقها وهو بيدها , لأنْ تحجيرٌ السيد على عبده أقوى من 
تحجير الزوج على امرأته فيما زاد على ثلث مالها . وبالله التوفيق . 


من سماع سحتون وسؤاله ادن القاسم 


قال سحنون : سّيْلَ ابن القاسم عن المدبر يكون ثمنهُ ماثة 
دينار [ وللمدبر مائة دينار ](؟» ويترك سيدّه مائة دينار فقال : قال 
مالك : يعتق من المدبر نصفهُ ويُترك مال بيده » وكوف يله ونا 
لورثة المدبر . وذلك أنه لما كانت قيمبّهُ مائة دينار وفي يديه مائة دينار 
وترك يله مائة دينار فجميع ما ترك الميت ثلاثمائة دينار فعتق من 
العبد ثلث المائة وهو مائة دينار وهو نصف العبد بقيمة رقبته وماله » 
ولا يؤخذ ماله منه » ويكون ما بقي من رقبته وما ترك سيده من ماله 
لورئته » وهذا قول مالك . 


قال محمد بن رشد : هذا على ما تقدم من قول ابن القاسم وروايته 


(5) ما كتب بين معقوفتين زيادة من نسخة ق” . 


كتاب الْمَدَبْر حل 


عن مالك في: رسم الثمرة من سماع عيسى في أن المدبر يُقَوُمم في ثلث مال 
الميت بماله » ويكون له مالّه إن حمله الثلث . وإن لم يحمله عتق منه بماله 
ما حمل منه الثلث » وأقر مالهُ بيده » خلافٌ قول ابن وهب هناك وروايته عن 
ربيعة والليث ويحيى بن سعيد أنه إن لم يحمله الثلتٌ بما له أضيف ماله إلى 
مال السيد فقوم فيه » وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . إلا أن في قوله 
نظرء لأنه قال إن المدبر إذا كانت قيمته مائة وله مائة . ولسيده مائة » فجميع 
فال النعيد كلاثماثة ). قيمة المُدَيرمن ذلك بمالة مائتان + فعتق منه تصمه وير 
ماله بيده » وليس ذلك بصحيح . لأنه إذا كانت قيمةٌ المدبر مائةً » وله مائة 
فقيمته بماله لا شك أقل مِنْ ماثتين ٠‏ فإنما القياسٌ أن يقوم بمالهء ويضاف ذلك 
الى مال السيد فيعتق ما حمل الثلتٌُ منه بماله , إل أن يضاف ماله الى قيمته 
فتجعل ثلث قيمته » إذ لا شكٌ في أنْ ذلك يكون أكثرٌ من قيمته بماله » ومثل 
ما وقع في هذه الرواية حكى ابن حبيب في الواضحة . وفيه هذا الاعتراض » 
وبالله التوفيق . 
من مسائل نوازل سثل عنها سحدون 

وسئل سحنون عن رجل دَبّر أمَةَ له فولدت أولاداً في تدبيرها 
فأبق الأولادٌُ ومات السيد فقام عليه الغرماء والدّينُ يُحيط برقبة الأمة 
ولا مال له غيرها : إنها تباع في قضاء دينهم ولا ينتظر بها الأولاد 
الذين أبقوا . فإن انصرف الأولاد نظر إلى وُلْدها وإليها ونظر إلى 
الدين » فإن كان يُحيط بِأنْلاثْهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلئّه » 
ويعتق ثلث ما بقي من الولد والأم » ويقال لمشتري الأم : أنت 
بالخيار في الأم . فإن أحببت فَرَدٌ » وإن أحببت أن تتمسك بما بقي 
من الأم رقيقاً فذلك لك . والذي يصير في الأم من الرق سبعة 
أتساعها . 


و١‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : ولد المدبرة مدبر بمنزلتها في مذهب مالك 
وجميع أصحابه . لقول النبي عليه السلام : كُلَ ذَّاتِ رَجِم فََلَدُهَا بِمَئْْلَتهَا: 
وما روى عن زيد بن ثابت أنه أجاز بِيعَ ولد المدبرة » وقاله علي وعثمان وابنُ 
عمر وابنُ المسيب وعمرٌ بِنُ عبد العزيز في عِدَّةٍ من التابعين » فالمعنى في هذه 
المسألة صحيحٌ واللفظ فاسدٌ . لأنه قال إنه ينظر إلى الدين . فإن كان يحيط 
بأثلائهم وثلث الآم بيع من كل واحد ثلثه . والأم قد يُقَدّم بيعُها كلها في الدين 
بسبب إباق الأولاد قبل أن يرجعوا من إباقهم ٠‏ فكيف يُباع ثلثها إذا رجع الأولادٌ 
ولا يحتاج أيضاً الى بيع ثلث الأولاد , وإنما يحتاج أن يُباع منهم ما يُرَدُ الى 
المشتري فيما يعتق منها . 


فإنما يكونُ صوابٌ الكلام أن يقول : وجهُ العمل في ذلك اذا رجع 
الأولاد أَنْ يُنظر إلى الدين فإن كان يحيط بأثلائهم وثلث الأم تبين أنّه قد كان 
يجب أن يباع ثلتُ كل واحد منهم ويعتق ثلث ما بقي من كل واحد منهم وهو 
شعاد فبعتق فق كل : واتحد من الولك مهاه ومن لآم التق بيعت تاها 
أيضاً » ويرجع المشتري شعي الثمن الذي أدي فيها على الورثة » فيباع له 
في ذلك مما رق لهم من الأولاد ما يؤدي البه .وإن آزاة الورثة. أن يؤدوا الى 
المشتري تسعي الثمن من أموالهم ويتمسكوا بما رق لهم من الأولاد وهو سبعة 
أنساع كل واحدٍ منهم كان ذلك لهم . ويبقى للمشتري في الأم سبعة أتسَاعها ! 
يكون بالخيار كما قال بين أن يتمسك بذلك أو يرده للضرر الداخل عليه فيها 
باستحقاق جزء منها بالحرية . 


وهذا الذي ذكرناه بِينٌ كله . وتزيدُه بياناً بالتنزيل فَتَقَول : مثال ذلك أنَّ 
السيد توفي وعليه ثلاثون ديناراً دين » وقيمة المدبرة ثلاثون » وولدها الذين 
قبيعت لهم المدبّرة بثلاثين وأخذوها في حقوقهم . ثم رجع الإبنان فكشف 


كتاب المَُذَيْر ش يف 


الغيب برجوعهما أن الواجبّ كان أن يباع من الأب©» ومن كل واحد منهما ثلده 
في الدين . لأنهما مدبّران بتدبير أمهما » وأن يعتق من كل واحد منهم ثلتُ 
الباقي وهو التسعان . فيعتق من كل واحد من الولد تسعاه . ويعتق من أمهم 
المبيعة تسعاها أيضاً . ويكون المشتري بالخيار بين أن يرد الباقيّ منهما على 
الورثة ويرجع عليهم بجميع الكمن + وبين أن يتمسك له بما بقي له متها رقي 
ويرجع عليهم بتسعي الثمن لما أعتق منها . والورثة بالخيار فيما يرجع به 
التشترى عليوم يوذو هما شانوا ممادرف لهم من الرلد ب :وان عدوا رن 
أموالهم . 

ورجوع الأولاد في هذه المسألة من الإباق بعد أن بيعت الم في الدين 
كَمَالٍ طَرَاً للميت بعد بيعها » » فقول سحنون فيها خلافٌ ما تقدم من قول ابن 
القاسم في رسم جاع فباع امرأته مل قول عيسى بن دينار فيه من رأيه وما عليه 
الجماعة . وبالله التوفيق 

مسألة 


وسئل سحنون عن الرجلين يكون بينهما العبدٌُ فيدبر أَحدّهما 
نصيبه ولا مال له غيره . 

قال : اختلف فيه أصحاينا من أهل الحجازء والذي أقولٌ أنا 
به » إنه إذا دَبْرَ نصيبّه وهو معسر أن تدبيره ليس بشيء , إِذا لم يرض 
شريكه ؛ ألا ترى أن المديّرٌ رَ لَوْ قال أنا أُقَاوِيكٌ » فقال له : كيف 
تَقَاوِي صاحبّك وأنت لا مال لك ؟ فإن وقع عند صاحبك غرم اليك 
القيمة ع » وإن وقع عندك في المقاواة لم يكن عندك ما تدفع اليه , 
فكيف تقَاوي وأنت لا مال لك ؟ وقد أدخلت عليه الضرر . وتدبيرٌك 


(6) كذا بالأصل . والصواب أن يباع من الأم . 


0 البيان والتحصيل 


إياه عيبٌ تُدخِلّه على صاحبك في عبده » وليس هذا كالذي يعتق 
نصيبه ولا مال له أنه يُعتَقّ عليه ما أعتق » لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : من أَعتقّ شركاً له في عبد قَوْمَ عليه قيمةَ العدل , 
ثم قال عليه السلام « فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق . فإنما 
جاء هذا في العتق . والتدبير وليس بصريح العتق وهو يباع في الدين 
ولا يُعبِقُ إلا في الثلث . فلما أدخل على شريكه الضررٌ لشيء لم 
يتعجل به للعبد عتقاً نْمَينَاا عن شريكه الضررٌ الذي أدخله عليه 


فخل(2 هذا على هذا فإنه أحسن ما سمعت ورويت . 


قيل له : فلو أنه أعتق نصيبّه إلى أجل ولا مال له غيره ؟ 
فقال : له بيعه ولا يَْحَلَ عن العبد ما عد له من العتق » والمعتق 
الى أجل ليس كالمدبر » فإن شاء أن ب يشتريه شريكه كان ذلك له . 
ولم يجز اشتراؤه لغيره . 

قيل له : فإن اذ حا عه عر وا 
فقال : يكون معتقاً كله الى الأجل الذي كان أعتق اليه نصفه قبل أن 
يشتريه . 

قال محمد بن رشد : اختلف في العبد بين الشريكين يدبر أحدُّهما 
حظه منه وهو معسر على أربعة أقوال أحدها : قول سحنون هذا » وهومذهب 
ابن الماجشون في ديوانه أن الشريك بالخيار إن شاء أجاز له ما صنع » وإن 
شاء فسخ تدبيرّه » إذ لا يلزمه مقاواته إياه من أجل أنه غريم(" ولأن من حقه أن 
يلزمه قيمته فيتبعه بها . والقول الثاني : أنه بالخيار بين أن يُجيرٌ له ما صنع 


(5) كذا بالأصل ونسخة ق #. 


كتاب المُدَيْر 4 


ويتمسك بنصيبه وإن شاء أن يتبعه بقيمة نصفه . وإن شاء أن يُقَاومَهُ0” إياه على 
أنه إن وقع عنده اتبعه بما وقع به عليه » وهو أحد قولي 3 القاسم في 
سماعه » والقولٌ الثالث أنه إن شاء تمسك بنصيبه وأجاز له ما صنع » وإن شاء 
قاواه إياه » فإن وقع عند المدبر بيع منه بنصف ما وقع به عليه » كان أقلّ من 
نصيبه منه أو أكثر . وكان الباقي مدبراً » وإن وقع عند الذي لم يدبّر كان رقيقاً 
كله . وهذا القولُ حكاه ابِنُ حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ » قال أصبغ في سماعه : وهذا هو القياس . والاحتضيان إذا وقع على 
المدبّر ألا يباع منه إلا نصفه فأقل . فإن لم يف نصفُه بما وقع به عليه في 
المقاواة اتبعه بالباقي ديناً ثابتاً في ذمته » واستحسانٌ أصبغ هذا هو القولٌ 
الرابع وإذا كان له على مذهبهم أن يُقاويّه إياه فإن وقع على المدبر بيع منه بما 
وقع به عليه كان أقلّ من نصفه أو أكثر وما لم يكن أكثر من نصفه على ما 
استحسنه أصبغ فمن حقه إن شاء أن يترك المقاواة فيلزمه نصف قيمته فيباع منه 
بِهَامًا بيع منه أَوْ ما لَمْ يكن أكثر من نصفه على ما تقدم من استحسان أصبغ , 
لأن وجة المقاومة في المدبر حيثما وقعت أن يقام قيمة عدل . ثم يقال للذي 
لم يدبر إما أن تسلم اليه حظك بنصف هذه القيمة » وإما أن تزيد . فإن أسلمه 
اليه لزمه . وأن زاد قيل للذي دبر إما أن تسلم اليه حظك بما زاد وإما أن تزيد . 
كذا أبداً حتى يقف على من وقف منهما . 

وأما إذا كان الذي دَبّرَ حظه منه ملياً ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه يقوم 
على المدبّر فيكون مدبراً كله » ولا يكون للذي لم يدبر أن يتمسك بنصيبه ولا 
افاقافي كالعق سواه وهنا القول وقع لمالك في العتق الأول من المدونة , 
والقول الثاني أَنَّ الشريك بالخيار . إن شاء أن يقومه عليه وان شاء أن يُقاويه 
إياه » وليس له أن يتمسك بنصيبه ويجيز له ما صنع . وهذا قول مالك في رواية 
مطرف وابن الماجشون عنه . والقول الثالث أن الشريك بالخيار بين أن 


(4) كذا وقع بالأصل وبنسخة ق ” . ولعل الصواب أن يقاويه . 


١م1‏ البيان والتحصيل 


يتمسك بحظه أو يقومه عليه أو يقاويه إياه . وهذا مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك في المدونة » وأما قولٌ سحنون في هذه الرواية في الذي أعتق نصيبّه 
الى أجل ولا مال له إنه ليس كالمدبر فهو صحيح . لآن العتق إلى أجل عقد 
ثابت يجب به العتق للعبد عند الأجل على كل حال . فلا يصح إبطاله 
بالمقاواة . 

وأما قوله فإن شاء أن يشتريه شريكّه كان ذلك له ولم يجز اشتراؤه لغيره 
فلا يستقيم على حال . إِدْ لا يلزم شريكه أن يبيعه منه إذا لم يكن له مال . ولا 
يصح أن يُمنع من بيعه من غيره إذا لم يجب أَنْ يقوم عليه لعُدمه » وإنما لا 
يكون لشريكه أن يبيعه من غيره إذا أعتق نصيبه منه وهو موسر على القول بأنه 
بالخيار بين أن يتمسك بحظه منه وبين أن يقومه عليه » إذ قد قيل إنه يقومه عليه 
ويكون حراً إلى الأجل » وقيل إنه لا يقوم عليه حتى يحل الأجل . وقد يحتمل 
أن يكون أراد بقوله ولم يجز اشتراؤه لغيره إذا أيسر فيكون لذلك وجه , لأنه 
يخرج على القول بأنه إذا أعتق نصيبّه إلى أجل وهو موسر يكون الشريك مخيراً 
بين أن يتمسك بحظه أو يقوم عليه . 


وأما قوله فإن شاء شريكه أن يشتريه كان ذلك له فلا وجه له بحال , إِدْ لا 
يصح أن يكون المعتق لحظه من العبد بالخيار في شراء حظ شريكه في قول 
قائل وإنما الخلافٌ في هل يلزم تقويممه عليه . أو يكون الشريك في ذلك 
بالخيار . وبالله التوفيق .. 
مسألة 
وسئل سحنوك عن امرأة توفيت وتركت زوجها وأخاها 
ومدبرتها ولا مال لها غير المدبرة ثم وتركت على زوجها ماية 


قال » يعتقٌ من المدبرة ثلكّها ويكون ثلثاها رقيقاً للأخ 


كتاب الْمُدَيْر 141 


والزوج ٠‏ فيكون ثلثها للزوج » وثلثها للأخ ٠‏ ويكون ثلث الزوج 
كأنه مال طرَّأ » فيصير ثلث الزوج للأخ والمدبرة » فيعتق من المدبرة 
أيضاً نصفٌ الثلث . فيتم من المدبرة نصفها عتيقاً » ويبقى نصفٌ 
جميع رقبتها رقيقاً للأخ . 

قيل فإن باع الأ المدبرة ثُمّ أفاد الزوجٌ الى زمانٍ بعد ذلك مالا 
ترجع المدبرة على الزوج فيعتق منها ما بقي أم كيف يصنع ؟ قال : 
نعم يرجع عليه فيعتق منها بقدر ذلك . 

قيل وهكذا يرجع أبداً كلما أفاد حتى تستتم رَقَبّتها ؟ قال : 
00 9 ص 

قيل له : فإن لم يبين الذي باعها أن لها ديناً على الزوج إن 
أفاد يوماً مال » هل يكون عيباً يردها به ؟ قال : لا . 

قيل فإن أفاد الزوجٌ مالا فرجعت الأمةٌ على الزوج فيعتق منها. 
بقدر ما قضى للزوج من الدين . فقال المشتري أنا أَرْدُ لأن النصف 
الذي اشتريثٌ قد فسد علي ؟ فقال : إذا كان الذي أعتق منها تافهاً 
يسيراً بعد ما اشتراها فليس له ردها. وإن كان كثيراً فله ذلك . 

قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه المسألة إن الثلث الذي 
لا يعتق فيما طرّأ للميت من مال إذا كان قد خرج من أيدي الورثة بيع أو صدقة 
أو هبة(*» وأما قول سحنون إنه إن كان الذي أعتق مما اشترى من المدبرة يسيراً 
فلا رَدٌ له » وإن كان كثيراً فله ذلك . فهو صحيح . لأنه إنما اشترى بعضها على 
أنَّ باقيها حرء فقد دخل على ضرر العتق . فلا رد له فيما استحق بالعتق مما 
اشترى منها . إلا أن يكون جل ما اشترى منها وهو الذي أراد بقوله : وإن كان 
كثيراً والله أعلم لأن العُرُوضٌ إذا استحق على المشتري منها بعضها فليس له 


(8 م) هنا سقط من الأصل ونسخة ق ” الخبر عن « قول سحئون » . 


7م١1‏ البيان والتحصيل 


أن يرد ما بقي منها إلا أن يكون الذي استحق منها جُلَّها . وقد تقدم هذا في 
رسم جاع من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن رجل استأجر مدبراً سنةٌ لخدمة بتسعة دنانير» ثم 
مات السيدٌ وقد قبض التسعة فاستهلكها وليس له مال غير المدبر ولم 
يستوف الْمُوَاجِر من خدمة العبد شيئاً . 

قال : تقسم التسعةٌ على قيمة المدبر » فإن كانت قيمئه ثلاثين 
ديناراً فإن الثلتَ الذي كان يصير للعتق قد صار عليه من الدين ثللّه » 
وذلك ثلاثة دنانير » فيباع منه بثلاثة دنانير » ويعتق منه بقية الثلث وهو 
سبعة دنانير » فيكون ثلثا الخدمة للمستأجر » وثلثها بين العبد وبين 
الذي اشترى منه بثلاثة دنانير » فإذا تمت السنة رجع العبدُ الى الورثة 
فقال لهم : أكملوا لي ثلث الميت لجمع ثلثيه وهو عشرون ديناراً » 
وما صار إلى العبد وهو سبعة دنانير فجملة سبعة وعشرون ١»‏ فيعتق 
ذلك من ثلث الميت وهو تسعة دنانير » فيزداد العبد دينارين فيكون 
للعبد في نفسه تسعة دنانير» وللورثة ثمانية عشرة ديناراً فإن كانت 
الإجارة مثلّ الرقبة سواء فأرى أنْ لا يباع منه شي ٠»‏ وأن تمضي 
الإجارة كلها . لأن الإجارة محيطةٌ برقبته » فإذا انقضت السنة عتق 
تله ورق ثلقاة . 

قلت فلو كان على السيد دينٌ لأجنبي خمسة دنانير والمسألةٌ 
على حَالهًا وقد مات السيدٌ ولا مال له ولم يستوف المواجر من أجرته 
شيئاً ؟ قال : تُمَض للعشرة التي أوجر بها العبد على ما يعتق من 
العبد وعلى. .ها :يرق هنهم :فيضير علق" العلة العتيق منه. ثلاثة دناثير 


كتاب المُدَبْر ؟ما 


وثلث وتكون الخمسة التى هي للأجنبي في الثلث الذي يعتق منه . 
لأن ثلثي الورثة لا سبيل لصاحب الدين عليه » لأن المستأجر أحق 
به » ودين الأجنبي أولى من عتق المدبر فيباع من ثلث العبد بثمانية 
دنانير وثلث » ثلاثة وثلث للمستأجر وخمسة للأجنبي » ويعتق باقي 
ثلثه » فهو دينارّان إِلّ ثلث , فإذا فخ خدمة المستاجر ودف ثلني 
العبدٍ إلى الورثة » رجع عليهم العبدٌ فقال لي ثلث سيدي وقد ترك 
اثنين وعشرين ديناراً إلا ثلثاً وإنما أعتق مني دينارين إلا ثلثاً ٠»‏ فيعتق 
منه ثلث الإثنين وعشرين ديناراً إلا ثلثاً . 


قلت فلو كان دينٌ الأجنبي خمسة عشر ديناراً ؟ فقال : أرى 
دِينَ الأجنبي قد استغرق ثلث العبد , فلا أرى أن يعتق منه شيء ء 
ويكون صاحبٌُ الإجارة أولى به » فإذا انقضت الإجارة جِِ نصفه 
للدين بتخمسة عشر ديناراً وعتق مه ثلث ما بق © وهو سدسة . 


قلت وكذلك لو كان دينُ الأجنبي ثلاثين ديناراً لم يعتق منه 
شيء وكان صاحب الإجارة أولى به إلى موتها ثم يباع كله للدين ؟ 
قال : نعم . 

قلت فلو كان دين الأجنبي سبعة دنانير والمسألة على حالها ؟ 
قال : فلا يعتق منه شيء .» وصاحبٌ الخدمة أولى به كما فسرت 
ذلك ٠‏ فانظر فإن كان إذا بعت بدين الأجنبي وما يصير على الثلث 
من الإجارة وتَفْضْلٌ منه فضِلَةٌ : تعتق منه فإنه يباع » وإن كان لا تفضل 
منه فضلة يعتق منها لم يبع منه شيء ١‏ وكان صاحبٌ الخدمة أولى 
بهد وكذلك لو كانت الإجارة تغترقه كله وليس على السيد غيرها لم 
يبع منه شيء » ومضى في خدمته حتى تنقضي إجارته ثم يعتق ثلثه . 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة حسنة جيدة صحيحة في المعنى 
بينة أدخلها ابنُ حبيب في الواضحة على نصها إلى قوله : فإذا انقضت السنةٌ 
عتق ثلئُه ورق ثلثاه» ولم يسم سحنوناً فقال : وسمعت من أرضي من أهل 
العلم يقول , وزاد على ذلك قال : ولوكان للميت مال سواه انفسخت الإجارة 
ورُدذت الدنانير من مال الميت وعتق في ثلث ما بقي ؛ وهكذا قال ابنُ حبيب إذا 
كان ثلتُ ما بقي من مال الميت بعد الإجارة يحمل جميعه لأن عتقّه إِذّا وجب 
في الثلث وجب أن تُفسخ الإِجَارَة فيه . 


وأما لو كان ما ترك الميتٌ من المال لا يحمل ثلثه بعد الإجارة جميع 
رقبته » مثْلٌ أن تكون قيمةٌ المدبر أربعين فمات سيده وقد قبض في إجارته 
تسعةً فاستهلكها وله سوى المدبر عشرون لَوَجَبَ يجب للزوج من المدبرة 
يقسم بين الأخ والمدبرة » فيعتق نصفُه ويكون للأخ نصفه » فيكمل لها عتقها 
نصف لا يصح . لأن جميع الشركة فيها مايتا دينار » قيمةٌ المدبرة منها خمسون 
ديناراً وماية وخمسون دينا على الزوج فالواجب للمدبرة على هذا التنزيل جميع 
قيمتها » وذلك خمسون ديناراً وللأخ مما على الزوج خمسة وسبعون ديناراً » 
وللزوج خمسة وسبعون مما عليه » وإنما الذي يصح أن يقسم الثلتُ الذي 
يصير للزوج من المدبرة من الأخ والمدبرة على قدر ما بقي لهما من جقوقهما ‏ 
فالذي بقي للمدبّرة من حقها في هذه المسألة ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إِذْ 
قد اعتق منها ثلثها بستة عشر وثلثين » والذي بقي للأخ من حقه ثمانية 
وخمسون وثلث . فعلى هذه التجزية يتخلص الآخر والمدبرة في الثلث الذي 
يصير للزوج يضر بالأخ فيه بثمانية وخمسين وثلث . وتضرب المدبرة فيه بثلاثة 
ثلائين وثلث . فما حصل للمدبرة في المخاصة من الثلث المذكور كان عتيقا 
مضافاً إلى الثلث المعتق منها . وما حصل للأخ في المحاصة كان رقيقاً له 
مضافاً إلى الثلث الذي رق له أولاً فكلما أفادَ الزوجٌ مالا اقتسم الح والمدبرة 
ما أفاد من المال على قدر ما بقي لهما من حقوقهما أيضاً على هذا التمثيل » 
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فما صار للأخ كان له » وما صار للمدبرة عتق منها بقدر ذلك حتى يستتم عتق 
جميعها ويستوفي الأحّ تمامّ الخمسة والسبعين حقه الواجب له قبل الزوج . 
وإنما يصح أن يقسم الثلثُ الحاصل للزوج بين الأخ والمدبرة بنصفين لو كان 
الدين الذي على الزوج ماية دينار وقيمة المدبرة خمسون ديناراً ولا مال للمتوفاة 
غير ذلك » لأن الشركة حينئذ يتساوى فيه الأخ والمدبرة والزوج فيكون للمدبرة 
خمسون جميعٌ قيمتهاء» وللأخ خمسون . وللزوج مما عليه خمسون , 
فتيساوى الأ والمدبرة فيما لهما على الزوج » فيقتسمان على هذا الترتيب 
الحاصلَ للزوج على نصفين . لأنَ الذي يبقى للمدبرة من حقها مثل الذي 
يبقى للأخ . والذي يبقى لكل واحد منهما ثلاثة وثلاثون وثلث . لأن حقٌّ كل 
واحد منهما كان خمسون ديناراً فيقبض الأحح من حقه ثلث المدبرة بستة عشرة 
ديناراً وثلثي دينار وقبضت المرأةٌ المدبرة من حقها ثلث قيمتها بستة عشر وثلثين 
أيضاً » فيكمل للمدبرة عتق نصف نصيبها » ويكون للأخ نصفٌ المدبرة 
رقيقاً » فكلما أفاد الزوج مالا اقتسماه بينهما بنصفين أيضاً » لأن الذي يبقى 
لهما من حقوقهما أبداً متساوي على هذا التنزيل حتى يكمل عتقُ المدبرة 
ويستوفي جميع حقه الخمسين . ويبقى للزوج مما عليه خمسون ديناراً . 


وكذلك ذكر ابن سحنون هذه المسألة عن أبيه على هذا التنزيل أن الدّين 
الذي على الزوج مائة دينار » وأن قيمة المدبرة خمسون ديناراً » وهذه الرواية 
تبين أن ما وقع لسحنون في هذه النوازل وما روى موسى بن معاوية عن ابن 
القاسم من قسمة الثلث الذي يجب للزوج بين المدبرة والأخ نصفين مع أَنْ 
يكون الدينُ الذي على الزوج أنه وعيسيون كارا وقيّمَة المدية خيسوة 
ديناراً غلطٌ والله اعلم لأن من قول مالك وجميع أصحابه أن الغريم إذا كان 
عليه دينٌ لرجلين لأحدهما عشرة وللآخر عشرون فتقاضيا منه شيئاً ان ما 
تقاضياه منه يتحاصان فيه على قدر ما لهما عليه » ثم يُنْظَرٌ في هذه المسألة 
على ما صَحَحَنَا من التنزيل .» وهو أن يكون الدَّينُ الذي على الزوج مائة دينار 
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إلى ما يجب للمدبرة على الزوج من حقها . فيُباع بعرض ويعجل لها العتقٌ 
على ما روى موسى عن ابن القاسم والذي يبقى لها من حقها عليه خمسة 
وعشرون ديناراً » لأن جميع حقها كان خمسون ديناراً » فقبضت ثلئها وَل ستة 
وبقي لها النصفٌُ على الزوج . وكذلك ينبغي إذا قررنا أنَّ الدين الذي على 
الزوج مائة وخمسون . وقيمَةَ المدبرة خمسون على ما في الرواية أن يُنظر إِلَى 
ما بقى لها من جميع قيمتها الخمسين بعد عتق ثلث قيمتها بستة عشر وثلثين » 
وبعد عتق ما يجب لها من الثلث الواجب للزوج على ما رتبناه » فيطرح ذلك 
من الخمسين فما فضل فهو الذي يجب للمدبرة على الزوج » وهو الذي يباع 
على مااروى موسق :ابن معاوية . 


وأما قولَه في رواية موسى ثم يُنظر إلى ما يصيب الخادم من ذلك وهو 
نصف خمسين ومائة » فيباع فلا يصح عندي بوجو ء وقول إن الأخ إن باع 
المدبرة أي ما صار له منها ثم أفاد الزوجٌ إلى زمانٍ بعد ذلك مالا أنها ترجع 
فيعتق منها بقدر ذلك . أي بقدر ما يجب لها مِمّا أفاد حتى تستتم رقبتها هو مثل 
ما تقدم من قوله في أول مسألة من هذه النوازل » ومثلُ قول عيسى ابن دينار في 
رسم جاع من سماع عيسى . | 

وما عليه الجماعة خلافٌ قول ابن القاسم فيه أن تقسم التسعةٌ على ما 
يجب عتقه من المدبر وعلى جميع بقيته المال » فالذي يجب عتقه من المدبر 
نصفةُ بعشرين . لآن جميع المال ستون + فلئهُ عشرون ء وقيمة المدير 
أربعون » فيباع من نصف المدبر ثلاثة » ويُعتق ما بقي من نصفه وهو سبعة 


م 


عشر . 

امليف داهن أ الخد ند 
قأما لو هل تدبيرة واستاجره على انايد كلما'مات :سيل ثبت اله هدبرولة 
مال له سواه » وفيه فضلٌ عما استؤجر به كما فسرنا في أول المسألة لانفسخت 
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الإجارة » ثم بيع منه معجلاً لما استؤجر به. لأنه دين على السيد. 
ثم يعتق منه ما فضل منه » ويرق ثلثاه » وهذا الذي قاله ابن حبيب صحيحٌ . 
ومعناه إِذَا لم يرض المستأجرٌ بذلك وأراد رَدّه لأن ذلك عيبٌ دخل عليه فيما 
استأجره من خدذّمة المدبر لانفسَاخ بعضها بما ثبت من التدبير الذي لم يعلم 
به . 

وأما لورضي المستأجر بالتمسك ببقية إجارته لَجَازٌ ذلك » وكان بمنزلة 
ذا استأجره وهو يعلم أنه مدبر . 

والأصلٌ في هذه المسألة أنَّ ما وجب من عتق المدبر فلا بد أَنْ تنفسخ 
فيه الإجارة إن وجب عتقهُ كله في ثلث مال الميت انفسخت الإجارة في جميعه 
ورُدتَ إلى المستأجر الإجارة من مال الميت . وإن وجب عتقٌ ثلثه انفسخت 
الإجارة في ثلثه فبيع من الثلث الذي وجب عتقه بثلث الإجارة وأعتق الباقي من 
ذلك . فإذا انقضت الإجارة رجَعٌ المدبّرٌ على الورثة فاعتق منه بقيةٌ الثلث وهو 
ثلثا ما بيع منه » وكذلك إن وجب عتق نصفه أو ثلثيه في ثلث الميت فبيع منه 
بنصف الإجارة أو بثلثيها واعتق الباقي . فإذا انقضت الإجارة رجع على الورثة 
فاعتق منه بقية الثلث وهو ثلثا ما بيع منه في الإجارة وإن لم يجب عتقٌ شيء منه 
مثلٌ أن تكون الإجارة تستغرق جميعه أو لا يستغرق جميعّه وعلى الميت من 
الدين ما يستغرق جميعّه » فالإجارة باقية لا تنفسخ . وهي مقدمة على الدين 
إن كان على الميت دينٌ لأن الإجارة في عين العبد والدين في ذمة الميت إذا 
انقضت الإجارة بيع في الدين . 

وإنما قال إذا لم يكن له مال غيرٌ المدبر إنه يباع من ثلثه بثلث الإجارة 
وبجميع الدين ثم يعنق ما بقى من أجل ما بيناه من أَنَّ الإجارة مبدَةٌ على 
الدّين » والدينُ مبدأ على العتق ء فوجب من أجل ذلك أن يُباع من ثلث 
المدبر بجميع الدين وبثلث الإجارة » فإذا استوفى المستأجر خدمتّه ورجع ثلثا 
المدبر إلى الورثة رجع عليهم المدبر فيه فاستوفى منه ما بقي من حقه في العتق 
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ل ل 00 
مسألة 


وسئل عن رجل باع مديرة من وجل فزوجها المشتري من عبده 
ءًً و 2 2 
واولدها العبد جارية ثم اعتق المشتري الأمة وبقي ولدها . 

قال : يَمْضي عتقها ويكون ولدِّها رقيقاً للمبتاع» وقاله 
عبد الله بن نافع . 

قال محمد بن رشد : رأيث ت لأبي اسحاق التونسي أنه قال في هذه 
المسألة : قولُ ويكون ولدُها رقيقاً للمبتاع كلا فيه نظر » إل أن يريد بقوله يرق 
أكون ديرا كانه "أن ولك عمق روخ إنذا يبحب أن يكت كامةاء وهي 
مدبرة فيجب أن يكون ولدها يرا 


فإن قيل لما اعبَقَهًا بَطلَ تدبرُهَا » فكان ولدها رقيقاً للمشتري ١‏ قيل لو 
لزم هذا في المشتري لَلَرْمَ في المدبرة إذا ولدت فأعتقها المدبر أو ماتت أن 
يكون ولدِّهَا رقيقاً » لأنَّ موتها أو عتقها يُبطل تدبيرَهًا » وهذا بعيد , بل ولدُهًا 
على ما كانت عليه أعتقت أو ماتت أو بقيت . 

هذا نص قوله » وأعتراضه صحيح . وإذا وجب أن يكون الولدٌُ مدبراً 
على ما قاله فَيُرَدُ إلى البائع بما ينويه من الثمن إِذَا فض على قيمتها يوم البيع 
وعلى قيمة الولد يوم أعتق الأم ٠‏ وهذا على القول الذي رجع إليه مالك من أن 
المدبر إذا أعتقه المشتري لا يرد عتقه » وأما على قوله الأول فينقض العتق وبر 
الآمَهٌ وولدها إلى البائع ويرد عليه جميع الثمن . 
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مسألة 


وسكل؛ المغيرة ة عن رجل جَهل فوطىء مدبرة امرأته فحملت » 
فلم تزل المرأةٌ مُقرّة بإذنها له حتى ماتت . 


قال المخيرة ع إذا كان لها وفاء بعت المديره فيه .عنقت في 

ثلثها . ولم أنتظر الذي وَطِىءَ بالخطإ أن تكون له أَمّ ولدء وأرى 
وَلَدَهَا عليه بالقيمة » وأرى القيمَةَ لورئة سيدتها أو الدّيّْن إن كان عليها 
3 ِ 

قال محمد بن رشد : إِذنُها له بوطثها شبهةٌ تشقط عنه الحد وتوجب 
حُوقَ الولد به » ولم ير ذلك بمنزلة من اشترى مدبرة فوطتها فحملت في أن 
تكون أَمّ ولد له وينفسح التدبيرٌ من أجل أنه وَطءٌ فاسدٌّ وإن كانت القيمةٌ تلزمه 
به لو كانت أُمَةَ » وهو معنى قوله : ولم أنتظرٌ الذي وطىء بالحْطٍ أي بالخطيئة 
أن تكون له أُمّ ولد » ولم يتكلم اذا لم يكن له وفاءٌ تعتق فيه فأعتق بعضها أو 
كان عليها دين يغترق قِيمتها . 

فأما إذا لم يكن لها وفاء تعتق به فأعتق بعضها فيلزمه على قياس قوله من 
قيمتها لورثة سيدتها بقدر ما رق منها » ويكون ما رق منها رقيقاً له بما لزمه من 
قيمته » ويلزمه من قيمة ولدها لورثة سيدتها بقدر ما رق منها . 

وأما إذا كان عليها دين يغترقها فيلزمه قيمتهًا يوم وطئها ولا يكون عليه 
شيء من قيمة ولده منها . وبالله التوفيق . 


من سماع موسى ابن معاوية 
من ابن القاسم 


قال موسى : قال ابن القاسم في المرأة تموت عن مدبرةٍ 
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ووارثها زوج وأخر ولم نترك مالا غيرها إل مهراً على زوجها . وذلك 
المهر خمسون ومائةٌ دينار » والزوج معدم وتبمتها حسيوت ديناراً فإنه 
يعتق منها ثلكُهًا وهو ثلث خمسين » وذلك قيمتها » ويكون الثلث 
لزوجها والثلتٌ لأخيها » ثم ينظر إلى الثلث الذي صار لزوجها 
فتأخذه الجارية والأحّ فيقسمانه بينهما بنصفين » لأن الذي بقي لهما 
على زو مبزاء وين لها علا انر ابر ربالا ب ا رج 

من الدين فكرهبيين الجارية والح بعد سهم اليج ار ويقال للأخ : 
إن حيبت أَنْ تبيع نصيبك فبعه , ولا فأبيعه ديئا . ثم يُنْظر إلى الذي 
يصيب الخادم من ذلك وهو نصفٌ خمسين ومائة » فيباع بعرض 
ويتعجل ويدفع ذلك إلى الأخ » ويعتق من الجارية بقدر ما خرج لها 
من ذلك » وهو أحبٌ إليَ من أن يؤجل ذلك على الزوج وينتظر به 
يسرّهُ » لأن الأخ يموت فيورث نصيبه ويباع ويدخله المواريث ويفلس 
ويعجل لها عتق حتى لا يبقى لها حق على الزوج إلا أدخل فيها , 
ا 
إذا خرجت من يد الأخ فقد فسرت ذلك وجه الذي أرَى 

وإن كان الزوحٌ غائباً بعيدٌ الغيبة بموضع لا يعرف فيه حاله ولا 
مالّهُ لم يبع للجارية شيء مما عليه حتى يكون بموضع يجوز بيع ما 
عليه لها » فيكون على ما فسرت لك . وذلك بموضع يعرف فيه 
ملاوّه من عذمه : 

قال محمد بن رشد : إنما يكون ما قال من أن يعتق من المدبرة 
ثلمُها . ويكون الثلثٌ الذي للزوج بينها وبين الأخ إلى آخر قوله إِذّا لم يجيزا 
الوصية وقطعا للمدبرة بثلث جميع المال . 


وقوله ثم ينظر إلى الثلث الذي صار لزوجها فتأخذه الجارية والأخ 


كتاب الْمُذَيْر 14١‏ 


فيقتسمانه بينهما بنصفين لأن الذي بقي لهما على الزوج سواء فيما لهما عليه , 
لا يَصِح إلا إذا كان الدين الذي على الزوج مائة وقيمة المدبرة خمسون ولا مال 
للمرأة سوى ذلك . وقد مضى بيان ذلك في نوازل سحنون فلا معنى لاعادته . 
وإجازة سحنون القاسم”(2 في هذه الرواية بِيعَ ما على الزوج من الدين 
إذا كان قريب الغيبة بموضع يعرف فيه ملاؤه من عُدْمِهِ خلافٌ المعروف من 
قوله في المدونة وغيرها : إن ذلك لا يجوز إلا أن يكون حاضراً مقرأ » وقال 
في السلم الثاني من المدونة في اشتراء الكفيل ما على المتكفل به : إن ذلك 
لا يجوز إل أن يكون حاضراً ولم يقل مقراً . 50 
من قول ابن القاسم في إجازة شراء الدذين إن كان الذي عليه حاضرا وإن لم 
يكن مقراً . وقيل إن ذلك ليس اختلافاً من قوله وإنما فرق بين المسألتين » 
ولاصبغ في نوازله من جامع البيوع مثلٌ قول ابن القاسم ها هنا » وقد مضى 
الكلام على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ابن القاسم في رجل دبرا(١'2‏ عبداً له في صحته » فلما 
مرض قال قد كنت أعتقت فلاناً لغلام له آخر . 
قال : يعتق المدبرٌ وتكون قيمةٌ الذي ذَكَرَ أنه أعتقه فى الصحة 
فن تكله الجا تمد بن يوق نهاك .ول يسن الى :ذكر أنه اعيقه فى 
الصحة إل أن تقوم بينة أو يقول أعتقوه » فإن قال ذَلِك عتق في الثلث 
بعد التدبير . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة في المعنى على 


(4) كذا بالأصل وبنسخة ق”" . ولعل الصواب : وأجازه سحنون وابن القاسم : 
)٠١(‏ الألف كما هي زائدة في الأصل زائدة فى نسخة ق” . 
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أصولهم . وإنما قال إِنْ المدبر يعتق وتكون قيمة الذي ذكر أنه أعتقه في 
الصحة في جملة المال للمدر يعتق بها لأنه يُهتم على أنه أراد إبطال التدبير بما 
قر به من أنه أعتق عبده الآخر في صحته » فوجب أن يدخل فيه » بخلاف 
الوصايا لا اختلاف في أن الوصايا لا تدخل في الذي اك أنه كان أعتقه في 
صحتكة . ٠‏ 

وقوله إنه لا يعتق الذي ذكر أنه أعتقه في الصحة إلا أن تقوم له بينة هو 
نص ما في المدونة وغيرها » ويتخرج في ذلك قول آخر أنه يعتق في الثلث بعد 
المدبر وإن لم يقل أعتقوه . وأما إن قال أعتقوه فلا اختلاف في أنه يعتق في 
الثلث بعد المدبر . ولا يدخل في هذه المسألة الاختلاف الذي ذكرناه في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب الوصايا في الذي يقول في مرضه قد كنت 
أعتقتُ عبدي في صححتي . لأنه يُتهم مع المدبر كما يُتهم مع الورثة إذا كان 
ورثيه كَلالَةَ وبالله التوفيق . 


من سماع أصبغ 
[ من كتاب المدبر ] 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في المدبر يباع فيفوت 
ببيعه فلا يدري أين وقع ولا ما صار إليه . 

قال : أرى أن يجعل ثمنه كله الذي باعه به في مدبر » وليس 
ذلك بمنزلة فواته بالعتق والموت . هذا تكون له قيمته على الرجاء 
والخوف في الموت خاصة إذا داث فيض بها السيد:ها شاء ويجعل 
الفضل في مدبر أو يُعِينُ به في عتق إن لم يبلغ تدبيراً » وفوائه بالعتق 
ليس عليه قليل ولا كثير » يصنع بجميع الثمن ما شاء . لأنه قد صار 
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إلى خير مما كان فيه ومما يُرَدُ إليه » وقاله أصبغ وذلك في الذي قد 
عَمى أمرّه لا يُدرِي ما حالّه ؟ حياة أو موت أو عتق احتياطاً عليه : 
ولمنى بالراعي: علية عند ولا الكنايالقيان 2010 أنه إذاا امسترمة 
أمره وآيس منه إياساً منقطعاً فهو بمنزلة الموت ولا يكون الموت 
أحسن حالاً وإنما هو بين أمرين عتق أو موت » فالعتقٌ ليس فيه 
شيء . والموت له فيه القيمة على التدبير» فهو مثله لأنه أوكدٌُ 
الوجهين كامرأة المفقود حين عمي أمره أنزل أمرها في عمايته في 
عدتها بمنزلة الموث فاعتدت عدة وفاة ولم تعتد عِدّة فرقة . ْ 


قال محمد بن رشد : قوله في المدبر يُباع فلا يدري أين وقع ولا ما 
صار إليه إنما يجعل ثمنّه كله الذي باعه به في مدبر بخلاف فواته بالعتق أو 
الموت صحيحٌ بين في المعنى لأنه يخشى أن يكون حياً لم يمت ولا أعتق . 
فوجب تقض البيع فيه ورده إلى سيده على ما كان عليه من التدبير » فلما لم 
يكن ذلك وجب أن يجعل جميعٌ الثمن في مدبر مثله . 


فقول أصبغ إن القياس إذا عَمِيَ أمره أن ينزل بمنزلة الموت ولا يكون 
أحسّنَ حالاً منه غَلَطٌ بِينٌ » وكذلك قال محمد ابن المواز : قوله غلطٌ » قال : 
وقد طلب عمرٌ رَدّ المدبرة التي باعت عائشة رضي الله عنها . فلما لم يجدها 
أَحَذّ الثمنَ فجعله في مكانها . 

وتفرقة ابن القاسم بين الموت والعتق هو نص قوله في المدونة » وعلمه 
في العتق أنه قد صار إلى خير مما كان فيه وممايُرَدُ إليه ليس بعلة بينة في أنه 
يسوع له جميع الثمن ولا يلزمه أن يتمخى منه شيء لأنه وإن كان أعتق فإنما 
أعتقه المشتري وثواب عتقه له » فالقياس أن يلزمه أن يتمُخى مما بض زايداً 
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على قيمته على الرجاء والخوف كما يفعل في الموت ». وقد قال أبو إسحاق 
التونسي : القياس أن يكون لسيده البائع ثمنّه كله إذا عند المشتري<١١»‏ . كما 
يكون له جميعٌ ثمنه إذا أعتقه المشتري . لأن التدبير يَبْطلٌ بموته عند المشتري 
كما يبطل بعتقه أيضاً » ولو أمكن أنْ يعلم أن المدبر يموت قبل سيده لجوّزنا 
بيعه إِذْ العتق إنما يجب له بعد موت سيده من الثلث . هذا معنى قول أبي 
إسحاق » قال وقد كان القياس أن يَشْتَري بالثمن كله مدبراً مكان الأول فيكون 
له وعد ده سل نكي كان لندية الأوك 4391 [ذا أغيد من فيك الأارل عه 
على الرجاء والخوف ناجزاً وَخحَدَمّه المدبرٌ الذي يُشْتَرَى بالفضل حياته فقد 
حصل له أكثر مما كان له في الأول إذ لَّمْ يكن له فيه سوّى خدمته حياته » هذا 
معنى قول أبي اسحاق دون لفظه . 

وهذا الذي قاله هو قول ابن كنانة في المدنية » قيل له : ما تقول في 
الذي يبيع المدبر فيموت بعتت أو غيره ؟ قال : يُؤمر أن يمخي من ثمنه » قال 
عيسى : قال ابن القاسم : هو له حلال يصنع به ما شاء » ورواية عيسى عن 
ابن القاسم هذه في المدنية أن الثمنَ له حلالٌ في الموت والعتق يصنع به ما 
شاء » هو الذي ذهب إليه أبو إسحاق من أنه لا فرق بين الموت والعتق لبطلان 
التدبير في الوجهين جميعاً . والذي اخترث أنا وبينتُ وجهّه أنه يجب عليه أن 
يُتَمَحى من الزائد على قيمته على الرجاء والخوف فيجعله في مدبر . 

فيتحصلٌ على هذا في المسألة أربعة أقوال . أحدها أنه لا يجب عليه أن 
يتمخى من شيء من ثمنه في الوجهين جميعاً . والثاني أنه يجب عليه أن 
يتمخى من جميع ثمنه في الوجهين جميعاً . والثالث أنه يجب عليه أن يتمخى 
مما زاد على قيمته على الرجاء والخوف جميعاً . والرابع الفرقٌ بين الموت 
والعتق » وروايةٌ ابن كنانة عن ابن القاسم في المدنية نحو قول ابن نافع » 
واختيارٌ محمد ابن خالد في سماعه من كتاب الولاء على ما حمله عليه بعض 
أهل النظرء» وهو صحيح على ما ذكرناه هنالك ٠‏ وبالله التوفيق . 


. م) لعله إذا مات عند المشتري‎ 1١١ 


كتاب المُدَيْر لحل 


مسألة 
وسئل عن مدبر عَبجَلَ له سيده بالعتق على أن يُعطيه عشرة 
دنانير إلى شهر ثم مات السيد وترك مالا أيُعتقُ المدبر في ثلثه وتسقط 
العشرة ؟ 
قال : لاء وهى له لازمة . 
قيل له : فإن أفلس العبد ؟ قال : لا يحاص السيد بالعشرة ء 
والغرماء يوون غليه + وقاله أصبغ كله والعطية بتعجيل الحرية وقد 
قال محمد بن رشد : هذا بينٌ على ما قاله , لأن الحرية قد وجبت 
للمدير قبل موت سيده بما قاطعه عليه من العشرة إلى أجل » فلا تسقط عنه 
سرت مده بوإنة كأن ثلئه يضستله “ولا مشاطة للسيقدبها + إذ لسحه بدين 
ثاب عليه » وإنما هي كالقطاعة ليس للسيد أنْ يُقاص بها غرماءً المكاتب . 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ وسمعتٌ ابن القاسم وسئل عن المُوَلَى عليه يدبر 
عبده . 
قال + الا يتحو عديية ون ختتك حاله .ولأ يليه كان ذلك 
المالُ واسعاً أو غيرٌ واسع ٠‏ وإنما هو بمنزلة العتق » وكذلك قال 
مالك فى العتق ». قال ابن القاسم : والعتق لا يجوز منه قليل ولا كثير 
كان ماله واسعاً أم لا . 


قال محمد بن رشد : في المدونة لابن القاسم مثْلّ قوله في هذه 


505 البيان والتحصيل 


الرواية إن تدبيره بمنزلة عتقه » لا يجوز منه القليل ولا الكثير » كان ماله واسعاً 
أو غير واسع ء وقال ابن كنانة فيها : إن كان ليس له غير ذلك العبد الذي دبر 
لمْ يجز تدبيرٌه » وإن كان ماله واسعاً ليس ذلك العبد بالذي يُجْحِفٌ بماله كان 
ذلك له وجازء قال وإن دبر عبداً هو وَجَهُ رقيقه أو أكثرهم ثمنا أو جارية مرتفعة 
هي جُلٌّ ماله فإن ذلك لا يجوز ولو كان ذلك جايزاً عليه كان إذا بلغ حال 
الرضى قد حبس عليه من ماله بما صنع في حال الشحّطة مالا يقدر أن ينتفع به 
إذا بلغ حال الرضى فليس يجوز له من ذلك إلا ما وصفنا . 

وقول ابن القاسم هو القياس . وما ذهب إليه ابن كنانة استحسان 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسأالة 

قال أصبغ وسمعته يقول في الرجل يدبر عبده في الصحة 
ويستثني ماله : لاسن ذلك 6 وكذلك ريق عن مالك أن له أن 
يستثنيه ولا بأس بذلك ء. وقاله أصبغ . وتفسيره أن يستثنيه لِبَعْدَ 
الموت إذا أعتق ليس استثناء إنتزاع عن التدبير » وبعده ذلك يكون له 
استثناه أو لم يستثنه ولكن لبعد الموت وهو مقر في يديه مع ما يفيد 
إلى ذلك على ذلك دبر واستثنى فذلك جايز وذلك له ٠‏ قال أصبغ : 
قال ابن القاسم : فإذا مات السيد فوم في الثلث بغير ماله ببدنه 
خالصاً وأخذ منه كل ما كان بيديه » وكان مالآ من مال الميت تقو 
رقبته مع غيره من مال الميت . وقاله أصبغ : قال أصبغ ل 
ابن القاسمٍ : وهذا مما لا شك وإنما هو رجل أوصى فقال إذا مت 
نعلي زردن بحر وتوا متبزكاك ‏ ري لوا ميقا لاقي 
ل م ل نى في الصحة 
كنز لها ها سق في المرض . ولأنه حين اشترط ذلك عليه حين دبره 


كتاب الْمُدَير 17 


في الصحة وكأنه انتزاع منه له في موضع يجوز له فيه إنتزاع . 
قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها في أول 
سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . ا 


ع 


مسأالة 


ل أصبغ سثل ابن القاسم عن مكاتّب اشترى مدبرة فحملت 


قال 4 أرق أن يوقف عنها » فإن أعتق المكاتبثٌ كانت أم ولد 


له وإن عجز رُدِّتٌ إلى التدبير ورد الحمن إل صاحبه 2 وكانت هى 
وولدها مدبريّن لسيدهما » وأرى الثمنّ يوقف إلا أن يكون البائع 


2 


مليا . 


قال محمد بن رشد : هذا على القول بن أمة المكاتب تكون أَمّ ولد 
له إذا أفضى إلى الحرية بما ولدت له في حال الكتابة قبل إفضائه إلى الحرية أو 
بما حملت به منه في حال الكتابة فوضعته قبل إفضائه إلى الحرية وبعد إفضائه 
إلى الحرية وأما على القول بأنه لا حرمَة بإيلادء إياها ولا تكون بشيء من ذلك 
كله أم ولدء ٠‏ فإن البِيع يتنقض فيها وتَرَدُ إلى سيدها البائع لها على ما كانت 
عليه من التدبير . 


وقد اختلف قولُ مالك في ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا تكون له أم 
ولد بشيء من ذلك .٠‏ والثاني أنها تكون لَهُ أم ولد وإن كان الحملّ قبلَ الشراء 
إذا كان الوضعٌ بعده في حال الكتابة » والثالث أنه لا تكون له أَمَّ ولد إلا أن 
يكون أصلٌ الحمل بعد الشراء في حال الكتابة » وأما ما ولد له قبل الشراء فلا 
تكون له أم ولد إلا على مذهب أبي حنيفة وبالله التوفيق . 
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ع 


مسألة 


وسثئل أشهبٌ عن الرجل يهِبٌ مدبّره جاهلا ويقبضه الموهوب 
له ويحوزه ثم يموت السيدٌ ولا مال له غيره . 

قال : يعتق ثلثّه » قلت فالثلثان الباقيان لمن هما؟ قال : 
للموهوب اللذان هما في يديه » قال أصبغ : وكذلك قال لي ابنُ 
القاسم فيها . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم مثلٌ هذا من قول ابن القاسم في 
رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في الصدقة .» 
ومعناه إذا لم يعثر على ذلك حتى مات المتصدق . وأما لو عْئِرَ على ذلك في 
حياته لفسخت الهبة أو الصدقة . ورد المدبر إلى الذي دبره . لأن المدبر لا 


يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته . 


ولو وهبه ما رق منه إن لم يحمله الثلثُ وخدمته من الآن فقبضه وجازه 
من الآن لجاز ذلك ولم يرد » وكان للمتصدّق عليه بعد موته ما رق منه » لأن 
هبة المجهول جايزة كما يجوز رهنُه لجواز رهن الغرر ويكون المرتهن إذا حازه 
أَحَنَّ به من الغرماء بعد الموت يُبَاع له دونهم على ما قاله في المدبر من 
المدونة وتبواللة الحروفة .. 


مسألة 
قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في الذي يشتري المدبر 
وقاله ابن وهب عن مالك . 


قال محمد بن رشد : لابن القاسم في سماع محمد ابن خالد من 
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كتاب الولاء أنه يرجع على البائع بما بين قيمته مدبراً وقيمته غيرٌ مدبر » وهو 
الذي يأتيى على أصله في المدونة . لأنه قال فيها : إذا حدث عند المبتاع به 
عيبٌ فرده وما نقص العيبٌ عنده على حكم البيع المردود بالعيب خلافٌ ظاهر 
هذه الرواية قول ابن نافع واختياز محمد ابن خالد في سماعه فيما لم يعلم به 
من المال على القول بأن المديرَ في المرض يدخل فيما علم به الميت من 
المال وفيما لم يعلم . ولا يكون له حكمٌ التدبير في اللزوم له » ويصدق إن 
رجع عنه في أنه أراد به الوصية . .وفي إعمال شهادة الشهود بما ظهر إليهم من 
قصد المشهود عليه اختلاف أعملها في هذه الرواية وفي رسم الطلاق من 
سماع أشهب من كتاب التخيير والتمليك . ولم يعملها في رسم الكبش من 
سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


قال : وسئل ابن القاسم عن رجل دبر عبداً فَأُبق العبدٌ ومات 
السيدٌ وأوصى بوصايا . 

قال : يوقف منالثلثقدر قيمته حتى ينظر في شأنه » فإن مات 
في إبَاقه ذلك رُدّتْ تلك الدنانيرٌ على أصحاب الوصايا إن كان بقي 
لهم شيء أو الورثة . 

قيل له : إلى متى يوقف ذلك ؟ قال : ينظر إلى قدر ما أتى 
عليه من السنين وما يعيش مثله » قال أصبغ : مسألة جيدة دقيقة من 
المسائل في بعض وجوهها جامعة . 

قال محمد بن رشد : قوله يوقف من الثلث قدر قيمته حتى ينظر في 
شأنه فيه نظرء» وإنما ينبغي أن يُنظرء فإن كان يخرج المدبر وجميمٌ الوصايا 


6 البيان والتحصيل 


من الثلث بعد عتق المدبر ودفع إلى أهل الوصايا وصاياهم وأخذ الورثة بقية 
المال ولم يوقف شيء فإن كان المدبر حياً فقد أنفذت [ له ] الوصية وإن كان 
ميتاً فقد سقطت فيه الوصية » والوصايا قد حملها الثلث فأنفذت وأما إن كان 
الثلثُ لا يحمل إلا الوصايا أو المدبر وتمثيلٌُ ذلك أن يكون الموصي قد ترك 
من المال مائتي دينار والمدبر الآبق وقيمته مائة دينار وأوصى بمائة دينار فإن كان 
المدبرٌ حياً فقد”"2 عتقه وسقطت الوصايا لأن ثلث الميت قد استغرقه المدبر 
وكانت المائتان للورثة ميراثاً وإن كان المدبر ميتاً وجب لأهل الوصايا ثلتُ 
المائتين وذلك ستةٌ وستون وثلثان . لأن المدبر إذا مات فكأنه لم يكن » 
فالواجب أن يُوقف على هذا التنزيل ثلتٌ المائتين » فإن انكشف أَنَّ المديرَ 
حي كان الثلث الموقف للورثة » وإن كان ميتاً كان لأهل الوصايا » وأما قوله إنه 
يوقف قيمة المدبر فليس ببين ولا صحيح . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسكل عن مكاتب دبر عبداً له فعلم السيد بذلك فلم ينكر عليه 
حتى عجز . 

قال جا ل كايو له اإله انتركون: امه كتبيره «وليس | السكرت 
والعلم ا 

قال محمد بن رشد : اختلف في السكوت هل يعد إذناً في الشيء 
وإقراراً به أم لا ؟ على قولين مشهودين في المذهب منصوص عليهما لابن 
القاسم في غير ما وضع من كتابه أحدهما قوله في هذه الرواية وفي سماع عيسى 
من كتاب النكاح والصلح أنه ليس بإذن والثاني أنه إذن » وهو قوله في رسم 
العرية من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس . ورسم أسلم من سماع 


. في نسخة ق ” . فإن كان المدبر حياً نفذ عتقه‎ )١7( 
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عيسى من كتاب النكاح وأظهر القولين أنه ليس باذن » لأن في قول النبي عليه 
السلام والبكر تستأذن وإذنها صّمَاتها(" دليلاً على أن غير البكر خلافٌ البكر 
في الصمت . وقد أجمعوا على ذلك في التكاح » فوجب أن يقاس ما عداه 
عليه إلا ما يُعلم بمستقر العادة أن أحداً لا يسكت عليه إلا راضياً به » فلا 
يختلف في أن السكوت عليه إقرار به كالذي يرى حَمْلُ امرأته فيسكت ولا ينكر 
ثم ينكره بعد ذلك وما أشبه ذلك . وقد مضى هذا المعنى في المواضع 
المذكورة وفي غير ما موضع من كتابنا هذا وبالله التوفيق . 


اين أبي الغمر من ادن القاسم 


قال أبو زيد : وسئل ابن القاسم عن رجل دبر عبدَّهُ فمات 
السيد فجهل الورثة فباغوه ثم مات في يد المشتري أو هو قائمٌ بعينه 
وكان الذي اشتراه به غَنَّما فتوالدت وكثّرت . 

قال ابن القاسم : أما العبدُ فإن كان قائماً بعينه رد فإن كان 
للميت مال يعتق فيه أخرج في ثلثه عتيقاً » وإن كان ليس له مال 
يُخرج من ثلثه عتق منه ما حمل الثلث ورق ما بقي » وكان المشتري 
بالخيار فيما رق منه إن شاء تمسك بمارق منه إن كان نصفه دَفع إلى 
الورثئة نصفه وأخذ نصف قيمة الغنم يوم قبضت منه . وأما الغنم فهي 
للورثة ليس له منها شيء . إنما يرجع عليهم بقيمتها يوم قبضت منه 
إن لم يخرج العبد كله كان بالخيار في ما بقي منه على ما بينت لك . 

وإن مات العبدٌ ولسيده أموال » المذكور من كتاب الولاء أنه لا 


. أخرجه البخاري في كتاب النكاح عن عائشة بلفظ رضاها صمتها‎ )١7( 


يرجع على البائع بشيء ء تحمل أنر,يكون «معتى ‏ قولة ' في هده 
الرواية : وهو لا يعلم ‏ » أن لا يعلم بن بِيمَ المدبر لا يجوز , لا أنه 
لم يعلم أنه مدبرٌ » فلا يكون على هذا اختلافٌ من قول ابن القاسم 
في أن المبتاع يرجع على البائع » وقد مضى في أول الرسم تحصيل 
القول فيما يلزم البائح في الثمن ٠‏ وقد كان القياس على المذهب إذا 
اشتراه وهو يعلم أنه مدبر ففات عنده بموت أن تكون عليه قيمته » 
لأنه ِيعٌ فاسد لعقده فات الردٌ فيه بالموت على القول بأن البيع الفاسد 
لعقده إذا فات يُرَدُ إلى القيمة ولا يمضي بالثمن » وإن حملت هذه 
الرواية على ظاهرها من أنه لا رجوع للمشتري على البائع بشيء إذا 
مات المدبرٌ عنده وإن كان اشتراه وهو لا يعلم بتدبيره فيأتي مثل قول 
ابن نافع ف ات الولاء وخلاف مذهبه في المدونة وخلافٌ ما في 
المدونة أيضاً في أن البائع يلزمه أن يَتَمَخْى مما أَحَلَّ زائداً على قيمته 
على الرجاء . والخوف . لأنه إذا لم يجب للمبتاع عليه رجوع إذا 
دَنْسَ له بالتدبير فمات عنده لا يجب عليه هو أن يتمخى من شيء 
من الثمن ٠.‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أصبغ :.سكل. ابن القاسم عن المدبر في المرض أيدخل 
فى المال الغائب الذي لم يَعْلَمّ به الميتُ ؟ 


قال : نعم » قلت فالعتقٌ بَتلا ؟ قال : لا . 


قال محمد بن رشد : قوله إن المدبر ذ في المرض يدخل فيما علم 
الميت من المال وفيما لم يعلم هو ظاهر ما في رسم جاع من سماع عيسى من 


كتاب الْمَدَبْر وكا 


كتاب الديات . ومثلٌ نص . قوله في المدنية من رواية عيسى عنه خلافٌ 
مذهبه في المدونة من أنه لا يدخل فيما لم يعلم به الميثُ من المال إلا المدبر 
في الصحة ٠.‏ فعلى هذه الرواية إذا اجتمعا بدىء المدبر في المرض على 
المبتول فيه » وقد قيل إنهما يتحاصان وقيل أيضاً إنه يبَأ المبتولُ في المرض » 
فعلى هذا القول يدخل المبتولٌ في المرض فيما لم يعلم به الميتٌ من المال » 
فإن اجتمعا جميعاً على القول بأنه لا يدخل المبتلّ في المرض في المال الذي 
لم يعلم به الميت وللميت مال قد علم به ومال لم يعلم به فثلتٌ المال الذي 
علم به يَقصُرٌ عن قيمتهما قُوْمَا جميعاً في ثلث المال الذي علم به » ثم أُكُملَ 
عتقُ المدبر منهما في ثلث المال الذي لم يعلم به أو ما حمل منه زائداً إِلَى ما 
أعتق منه مع المبتل في ثلث المال الذي علم به » مثال ذلك أَنْ يترك المتوفي 
ثلاثين ديناراً ومدبراً في المرض فَيمّنّه ثَلاُون ديناراً أو مبتلا فيه قيميّه ثلاثون 
ديناراً أيضاً ويطرا له تلاوت دينارا لم يغلم بها :المت فابجميخ مال الميت 
الذي علم به على هذا تسعون . الثلثُ من ذلك ثلاثون فيعتق من كل واحد 
منهما نصفه بخمسة عشر ء ثم يرجع المدبر فيقول لي ثلتُ الثلاثين التي طَرَأَتْ 
للميت » فيعتق منه بعشرة زائداً إلى ما أَعتِقٌّ منه مع المبتل » فيكمل فيه من 
الكرية عمية أسداسة. 

ولو كان المالٌ الذي طَرَا للميت خمسةٌ وأربعون فأكثر لعُيِقَ باقيه في ثلث 
ذلك . ولو كان المال الذي علم به الميت ستين » والمالُ الذي طَرَّأ له ثلاثون 
لعتق من كل واحد منهما في ثلث ما علم به الميت من المال ثلثاه » لأن جميع 
المال الذي علم به الميت مع قيمة المدبرين مائة وعشرون » الثلتُ من ذلك 
أربعون » فيعتق من كل واحد منهما بعشرين » ثم يرجع المدبر فيستتم باقيه 
في ثلث المال الطارىء وبالله التوفيق . 


ع" البيان والتحصيل 


ومن كتاب الوصايا 


اقال ابن القاسم في رجل قال في مرضه : إن مت من مرضي 


قال : إن مات فيه فهي وصية وليس تدبيراً وإن عاش فهو أيضاً 
وصيةٌ يصنع بها ما شاء إل أن يكون أراد بذلك تدبيراً واجباً ساعته 
مثلٌ أن يكون تعمَّدَ التدبير عند الوصية وأخطأ وجة الكتاب والوصية 
فظن أنَّ ذلك وجهُ الصواب والمأخذ وأنه التدبير » قال أصبغ : فهو 
تدبير حينئذ » أو يرى الشهود أنه إنما أراد التدبير ويقطعون ذلك فيما 
يرود » أو يوقف قبل موته ويسئل عن ذلك فيذكر أنه أراد التدبير » 


قال محمد بن رشد : قوله إن مات فهي وضية يريد أن له حكمّ 
الوصايا في التَندنَة وفيما لا يدخل فيما لم يعلم به من المال . وفي أن له أن 


وقوه إن عاش فهي وصية يريد إن كان كتب ذلك في كتاب ووضعه عند 
غيره أو أبقاه عند نفسه على اختلاف قول مالك في ذلك . وأما إن لميكتب 
ذلك في الكتاب فالوصية باطلة إن لم يمت من مرضه ذلك حسبما مضى من 
سصيل ذلك في أول بوسر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا » وقد قبل 
نه تدبير لازم لارجو عله » حكى ذلك ابن المواز عن ابن القاسم ‏ ومثلّه في 
كتاب ابن سحئون لابن القاسم ولابن كنانة » وقال أصبغ : إن أراد به التدبير 
مثل قوله بلفظ وقول ابن القاسم في هذه الرواية » ولكلا القولين وجهء لأنه 
لَفَظّ بلفظ التديير وعلقه بموته من مرضه ذلك . 
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والذي أقول به في هذا أنه إن مات من مرضه ذلك كان مدبراً-على ما 
قال . يكون له حكمُ التدبير من التبدئة والدخول مأمونة من دُورٍ وأرضين فهو 
حر ويلزمه رَدُ قيمةٌ الغنم إلى المشتري » وإن كان لا يخرج إلا بعضه رَدٌّ بقدر 
ما يُخرج منه » وما بقي كانت مصيبته من المشتري . وإن كان موته بعد زمان 
واقتسمت الأموال على أمانة لو كان بأيديهم كان حرأ رأيتُ للمشتري أن يرجع 
فيما يأخذ قيمة الغنم من الورثة وتكون مصيبته منهم . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة على ما قال . لأن 
العئق قد وجب للمدبر بموث سيذه إن حمله الثلث أو ما حمل منه ع فإذا باعه 
الورثة ومُثِرَ عليه قبل أن يموت وجب أَنْ يُرد ويعتق في ثلث الميت إن حمله 
الثلث » ويأخدٌ المبتاع غنمّه إن كانت قائمة أو قيمتّها إن كانت قد فاتت ‏ 
والولادة فيها فوتٌ لأنها تفوت في هذا بما يفوت به البيعٌ الفاسد من حوالة 
الأسواق فما فوق ذلك . وإن لم يحمل الثلتُ عتق منه ما حمل الثلث ورجع 
بقدر ذلك من قيمة الغنم إن كانت فاتت . وكان بالخيار فيما رق منه إن شاء 
تمسك به وإنشاء رده ورجع بجميع قيمة الغنم يوم وقع البيع فيها . 


وإن مات العبدُ عند المشتري ولسيذه أموالٌ هامونة: كانت مصيبته. من 
الورثة » ورجع المشتري عليهم بجميع قيمة الغنم لفواتها بالولادة » لأن 
الحرية تجب له بموت سيده إن كانت له أموالٌ مأمونة » وإن لم تكن له أموالٌ 
مأمونة وكان موته بحدثان بيعه قبل النظر في مال الميت فمصيبتُه من المشتري 
وينفذ بيعه » قاله ابن الموارٌ » وهو مفسر لقول ابن القاسم ٠‏ وإن كان موته بعد 
طول فمصيبته من الورثة إن علم أنه كان يخرج من الثلث ويرجع المبتاح عليهم 
بجميع قيمة الغنم . وإن عُلِمَ أنه كان لا يخرج منه في الثلث إل بعضه رجع 
على الورئة من قيمة الغنم بقدر ما كان يحمل الثلث منه ء وكانت مصيبئه باقيةً 
من المبتاع » هذا معنى قول ابن القاسم في هذه الرواية » وبالله التوفيق . 


املك البيان والتحصيل 


مسألة 


وسئل عن رجل قال في مرضه جاريتي مدبرة عن ولدي إن 
حَدَتٌ بى حدث فصَحٌ . 


قال فلا شيء عليه » ولا تكون مدبرة عن ولده » ولو قال في 
مرضه جاريتي مدبرة ولم يستثن شيئاً ولم يقل إن مات من مرضه إلا 
قال مدبرة قط قال فهي مدبر وإن صح من مرضه ذلك . 


قال محمد بن رشد : أما الذي قال في مرضه جاريتي حرة إن حدث بي 
حدتٌ قصح من مرضه في أنه لا شيء عليه كما قال » لآنها وصية بتقبيده إياها 
بذلك المرض » فيبطل إذا صح منه إلا أن يكون كتب بذلك كتاباً ووضعه عند 
غيره أو أمسكه عند نفسه على اختلاف في ذلك حسبما بيناه في رسم الوصايا 
من سماع أصبغ قبل هذا , وسواء قال في ذلك عن ولده أو لم يقل , الأمر في 
ذلك سواء إذا صح من مرضه ذلك . وإنما يفترق ذلك إن مات منه » فإن لم 
يقل عن وَلَّدي أعتق بعد موته من ثلثه » قيل على حكم الوضية » وقيل على 
حكم التدبير حسبما مضى من الاختلاف في ذلك في رسم الوصايا من سماع 
أصبغ ء وإن قال عن ولدي فقيل تعتق بموته من ثلثه » وقيل تعتق بموت ابنه 
من رأس المال . والولاكءٌ للابن على كل حال حسبما مضى بيائه في رسم 
المحرم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل قال لغلامه أنت مدبر عن أبي فإنه سواءٌ كان أبوه 
حياً أو قد مات أبوه حين قال ذلك لا ب يدق إلا بعدموك 'ستيذه الذئ 
دِيرهُ عن أبيه ولا يعتق عند موت أبيه إلا أن يقول العبدٌ عن دبرٍ من 


كتاب المُدَبر ا" 
أبى . فإن كان أبوه قد مات كان حراً الساعة قال وإن كان أَبُوهُ حياً 
فإنما يعتق إذا مات أبوه ع وولاؤه لأبيه : 

قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم في هذه الرواية خلافٌ ما 
تقدم من قوله في رسم المحرم من سماع ابن القاسم . وقد مضى الكلامُ على 
ذلك هنالك وبالله التوفيقٌ لا شريك له . 


تَمّ كتابٌُ المدبر بحمد الله تعالى وحسن عونه 


كتاب المكاتب 


من سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب قطع الشجر 


قال : أخبرنا سحنونٌ قال ابن القاسم : قال مالك فيمن قَاطُمٌ 
عتوفي ]نه [ذ حاف يه إن الأجل آنه اميه فذللك له مولا اده 
العبدُ شهراً ونحوه كما يؤخر الغريمٌ » فإن جاء به وال فلا قطاعة له . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مثلٌ ما في المدونة وغيرها 
أنه يكلْوُمُ له في القطاعة كما يُتَلَوُم له في الكتابة إذا عجز عن أدائها » وسواء كان 
المقاطمٌ عبداً على ظاهر هذه الرواية أو مكاتباً » لأن قطاعة المكاتب على أن 
يضع عنه ويعجل له جايرّة لأنه يتعجل العتق بذلك . وليست الكتابة بدين ثابت 

وأما مقاطعتّه على أن يؤخره بالكتابة ويزيده فيها فاختلف في ذلك إِذَا لَمْ 
يعجل عتقه » والقولان في المدونة .» أجاز ذلك في كتاب المكاتب . ولم 
يجزه في اخر كتاب الحوالة . 

وقوله فإن جاء به وإلاً فلا قطاعة عليه معناه لا قطاعة له لأنّ حرف الجر 
قد تبدل بعضها من بعض .ء قال تعالى « إِنْ أَحْسَكُم أَحْسَك لالْفْسِكُمْ وَإِنْ 
أسَأنمْ قلَهَا 4< أي عليها , فإذا بطلت قطاعته بالحكم بتعجيره بعدّ التلوم له 
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بقي على ما كان عليه من الكتابة إن كان مكاتباً حتى يعجز عن أداءٍ كتابته عند 
حلولها » وعلى ما كان عليه من الرق إن كان عبداً . وقيل إنه إن كان مكاتباً 
فعجز عن المقاطعة التي قوطع عليها رجع رقيقاً . وهو الأظهر . لأن القطاعة 
في الكتابة إنما معناها فسخ الكتابة والانتقال عنها إلى القطاعة . وفي قوله وَإلا 
أَخَرَ شهراً أو نحوه كما يؤخر الغريمُ نض منه على لزوم الحكم بتأخير الغريم 
إذا أَعْسَر بالدين بعد حلول الأجل على ما مضى عليه الحكم عندنا بِقْنَوَى 

جميع الشيوخ من أن يؤجل الغريم بعد حلول الأجل إذا أعسر بالدين ولم يكن 
د ان اي يبيع عروضه بالاجتهاد على قدر قلة المال وكثرته بِحَمِيلٍ 
يُقيمه في ذلك . ولا يوكلون عليه في بيع عروضه وعقاره في الحال إذا لم 
يعامله الغريمٌ على ذلك خلافٌ ما كان يُفتي به سائر فقهاء الأمصار بالأندلس 
من التوكيل عليه في بيع ماله وتعجيل إنصافه وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسثئل مالك عن الذي يشتري كتابة المكاتب أيُقاطعه بالذهب 
كما يقاطعه سيده ؟ قال : لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنَّ مشتري الكتابة بما يجوز 
اشتراقً ها به مما يصح اشتراءٌ الديون به يحل محل البائع في أنه يرثه إن مات 
وتكون له رقبته إن عجز . فكذلك يحل محله في جواز مقاطعته إياه وإن مات 
وعليه دين أو فلس لم يحاص الغرماء بما قاطعه به » قال ذلك مالك في كتاب 
ابن المواز لأنه ينزل في ذلك منزلة سيده الذي كاتبه . 

وجوارٌ شراءِ كتابة المكاتب عند مالك وأصحابه َم لا يحمله القياس . 
لأنه غرر » وقد روى عن ابن القاسم أنه قال بلغني أنْ ربيعة وعبدّ العزيزقَالٌ 


يبع كتابة المكاتب غرر لا يجوز . لأنه إن عجز كانت له رقبته » وإن أدى كان 
ولاه للبائع الذي كاتبه » ووقع قول ربيعة في رسم شك من سماع ابن القاسم 


كتاب المكاتب 1" 


من كتاب الجامع من رواية ابن القاسم عن مالك عنه » وهو مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة أن بيع كتابة المكاتب لا يجوز وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن مكاتب وَضْعٌ عنه سيدُه ثلث ما عليه من كتابته 
في مرضه . ثم إِنَّ المكائب عَجَرَ عن أداءٍ الكتابة » قال : قد عتق 

قال محمد بن رشد : معناه أنه مات من مرضه ذلك فعجز بعد 
موته » لأن وضع ثلث كتابته عنه في مرضه كالوصية له بعتق ثلثه » وهذا ما لا 
اختلاف فيه أعلمه » وأما لو صح من مرضه فعجز في حياته لم يعتق عليه منه 
شيء ء وكذلك لو أعتق ثلثه في صحته ثم عجز لم يعتق عليه منه شيء » لأن 
عتقه لِمَا أعتق منه إنما هو وضع لما عليه من الكتابة وليس بعتقٍ إِذْ ليس بمالك 
لرقبته » وإنما يملك منه كتابته » وكذلك إن كان المكاتبٌُ بِيْنَ اثنين فاعتق 
في قول مالك وجميع أصحابه » وفي ذلك اختلافٌ بين السلف ذكره في 
المدونة عن الليث ابن سعد أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول : إِنَّ الناس قد 
اختلفوا في حظ المعتق منه إذا عجز . فقال ناس يكون له حظه منه إذا عجز ء 
لأنه لم يُعتق له رقاً وإنما ترك له مالا وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الشجرة تطعمٌ بَطدَيْن 
في السّنّة 


وسثل مالك عن عبد كان بين ثلاثة إخوة فكاتبه إثنان منهما 
بإذن أخيهما شريكهما فيه » وكان على كتابته » ثم إِنَّ اللذين كاتباه 
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قاطعاه بإذن شريكهما الذي له فيه الرق وعتق نصيّهما » ثم إِنَّ الذي 
بقي له فيه الرق مات وَرِنَهُ ورثته وَحَدَمَهُم في نصيبه سنين » ثم قيل 
له ذلك تُقَوَمِ على الذَّيْن قاطعاك . 

قال مالك : أراه رقيقاً ولا ينفعه ما كاتباه به بإذن شريكهما ولا 
مقاطعتهما إياه دون شريكهما . 

قيل له : إنه قد أذن لهما ؟ قال : لآ ينفعه ذلك وأراه رقيقاً . 
قال لي قبل ذلك : وَيَرُدٌانِ ما أَحَذّا منه فيكون بينهم . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على مذهبه في أَنَ العبد بين الرجلين 
لا يجوز لأحدهما أن يُكاتب نصيبه منه بإذن شريكه ولا بغير إذن شريكه . فإن 
فعل قُسِحَّ ولم يجز. وإن لم يُعكْرْ عليه حتى أدّى ما كُوتب عليه كان ما قبض 
بينهما » وكان العبدُ رقيقاً لهما » وقد قال في موطإه : إنه الأمرٌ المجتمع عليه 
عندهم ‏ لأنه خالافٌ لما قال رسول الله صلى الله عليه : مّن أعتق شِرّكاً له في 
عبد قُوْمَ عليه قيمةً العدل , الحديث , ولا فرق في هذا بين أن يقبض الشريكٌ 
ما كاتبه عليه أو يقاطعه على ذلك فيقبض ما قاطعه عليه » وَلآ فرق أيضاً بينهم 
وبين ورثتهم فيما يجب من فسخ الكتابة » فالمسألة بينة لا إشكال فيها » وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب لَيَرْفَعَنّ امرا 


قال ابن القاسم سئل مالك عن المكاتب يضع عنه سيدّه ما 
عليه عند موته وله وَلْدٌ قد ولدوا في كتابته أيْقَام بولده أم برقبته وحده ؟ 
قال : بل يُقام وولده معه . فإن كانوا أقل من القيمة من قيمة الكتابة 
عتقوا » وإن كانت قيمة الكتابة أقل من القيمة عتقوا . 


كتاب المكاتب ولف 


ا » لأآن وُلْدَهُ الذين ولدوا في 
الكتابة 0 » فإذا أوصى بعتق ق مكاتيه أو بوضع ما عليه من كتابته 5 في 
الثلث الأقلّ من قيمته على ما هو عليه من مّلائة وقيمة وَلَّده أو الأقل من 
الكتابة » هذا قول 3 القاسم في المدونة وروايته عن مالك 3 وقال 508 
ينظر إلى. الأقل من 00 وعدد الكتابة » ومثله لمالك في كتاب الجنايات 

وكذلك إذا قُتل المكاتبٌ يَعْرّم قاتلّه لسيده قيمته على الحالة التي كان 
عليها » قاله في كتاب الجنايات من المدونة » وطرح سحنون منها قولّه على 
الحال التي كان عليها . وقال إنما يقوم في المثل بغير ماله » لأن ماله يبقى إلى 
سيده » ولم يُرِدْ مالك أن يُقوّم في القتل بماله » وإنما أراد أَنْ يقوم بغير ماله 
على الحال التي كان عليها من قدرته على اكتساب المال وبصره في ذلك . 
والله أعلم وبه التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن مكاتب كاتبه بيده على أربعماية دينار 
وتخمسين ديناراً على ان يدفع له في أول سنة سنةٍ سبعة عشر ديناراً والنجمَّ 
الآخر أدنى من ذلك 3 ونجم آخر مثله ٠‏ فأوصى إن أدى هذه الأربع 
سوى الأول . فقال العبد : قاصوني بها فيما وضع عَنّْ سيدي من 
الخمسين . 

قال مالك : لا أرى له شرطاً في أول ولا آخر ء وأرى أن تقسم 
يصيبه من الخمسين » وكانت وصيته وقد تدّاركت على العبد أربع 
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نجوم لم يودها » قال أرى أن يُقسم ذلك على ما حَلّ وما لم يحل , 
ولا ينظر في ذلك إلى قَوْل العبد لأنْ يُعَجَلَ له . ليس ذلك له . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه . من أَنَّ وجة 
الحكم في ذلك الفَض على جميع النجوم إِدْ لم يَخْصٌّ الموصي الأول منها 
من الآخر » فلا ينظر إلى قول العبد في تعجيل الوضيعة من أول النجوم . ولا 
إلى قول الورثة في تأخيرها إلى آخر النجوم وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسثئل عن امرأة أعتقت نصفٌ عبد لها بعد الموت » وأمرت أن 
يُكاتب نصفهُ الآخَرٌ كيف يكاتب النصف ؟ قال : على قدر حاله 
وقوه في ذلك وجَرَائه على قَذْر تأديته . 

قال محمد بن رشد : قولَهُ أعتقت نصف عبد لها بعد الموت معناه 
أوصت بعتقه بعد موتها فالمسألة بينة على ما قال , لأنها إِذّا أوصت بعتق نصفهًا 
فلا يَجبٌ أن يعتق عليها النصفٌ الآخر في ثلثها باتفاق في المذهب . وإذا لم 
يجب ذلك وجب أن تنفد وصيتهًا بأن يكاتب النصف الآخرٌ على ما قال من قدر 
حاله وقوته على الآداء وجرائه » ونقل ابن أبي زيد هذه المسألة في النوادر فقال 
فيها : اعتقت نصف عبدٍ لها عند موتها والحكمٌ في ذلك سواء . لأنها إذا 
اعتقت نصفهًا في مرضها فلم يُعكّر على ذلك حتى ماتت لا يعتق النصف الآخر 
عليها في ثلثها إل أن يكون الموت قد عافصها على اختلافٍ في ذلك قد مضى 
تحصيلّهُ في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق » ولو اعتقت نص 
عبدٍ لها في مرضها فأوصت بأن يُكاتب النصفٌ الآخر فَعُثِر على ذلك قبل موتها 
لعتق عليها باقيها في ثلثها وبطلت الوصية في ذلك بعتقها وبالله التوفيق . 


كتاب المكاتب خا 


مسألة 

وسئل عن قوم يقسمون من الصَّدَقَة وجدوا مكاتباً قد بقيت عليه 
بقية من كتابته أترى أن يُعطى منها ما يُعْتَقُ به قال ما أَرَى بأساً وغيرة 
0 إلي يعني تركه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلائةٌ أقوال أحدها هذا أنه 
يجوز أن يُعطي المكاتبٌ من الزكاة ما يُعتق به وإن كان ولاوَّه للذي كاتبه » 
وكذلك يجوز على هذا القول أَنْ يُعْطِيَ الرجلٌ من زكاة ماله الرجلّ على أن 
يعتق عبده وإن كان ولاه للمُعتق . وكذلك الرقبة يكون بعضها حراً وبعضها 
رقيقاً يجوز أن يشتري ما رق منها من الزكاة فيّتم ذلك عتاقتها » وقد حكى ذلك 
ابِنُ حبيب في الواضحة عن مالك والقول الثاني أنه لآ يجوز أن يعطي من 
الزكاة المكاتبُ وَإِنَّ تمت ذلك عتاقتّهُ من أجل أَنَّ ولاءه للذي كاتبه » وهو نص 
قول ابن القاسم في الواضحة أنه لا يجوز أن تجعل زكائه ِل في رقبته يكون 
ولازه لجميع المسلمين وظاهرٌ روايته عن مالك في المدونة والقول الثالث أنه 
يجوز أن يُعَانَ بذلك المكاتبون الذين لا يقدرون على أداء كتابتهم فيودُوا 
عتقهم بقدر قلة المال وكثرته من غير أن يشترط في ذلك كمال حريتهم . هذا 
ظاهرٌ قول المغيرة في تأويل قول الله تعالى وَفِي الرّقَاب وظاهر ما حكي ابن 
حبيب في الواضحة عن مطرف أنه قال وقد أشار على مالك وعلى ابن أبي 
حازم أنّْ يجعل من الصدقات في المكاتبين وفي الرقاب . والقول الأول 
إستحسان والثاني هو القياسٌ . وقول » المغيرة ضعيفٌ . ووجهه إتباع ظاهر 
قوله تعالى ط وَفي الرَقَاب 204 قال ابن حبيبُ : وكان أصبِعُ لا يرى أن يُقَكُّ 
أسرى المسلمين من الزكاة » ومن فعل ذلك ضمنها . وأنا لا أرى ذلك . لأنها 
رقاب قد جرى عليها الرق لأهل الشرك » فإنما يُقَكْ من رق إلى عتتي وبالله 
التوفيق . 


(70) الآية 5١‏ من سورة التوبة . 
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مسألة 
قال مالكٌ كان زيادٌ قَدْ أعانه الناسٌ في فَكَاك رقبته وأسرع 
الناس في ذلك » وَفضل ما قوطع عليه مال كثير » فرده إلى من أعطاه 
بالحصص ٠.‏ وكتبْهم زيادٌ عنده فلم يزل يَذُعُو لهم حتى مات . 
قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك وقَولّهُ فى المدونة انهم إن 
كانوا أعانوا المكاتبٌ على وجه الفكاك لرقبته ولم يكن ذلك منهم على وجه 
الصدقة عليه » كان عليه أَنَّ يستحلهم من ذلك أو يرده عليهم بالحصص كما 


فعل زيادٌ مولى ابن عباس . 


ومن كتاب البر 

قال مالك في الذين يَرَوْنَ الإسْتِسْعَاءَ وَخَطَأ ما يقولون » كيف 
يصنعون بالصبي الصغير ؟ يريد الذي ليس فيه عمل والجارية التي 
َسْتَسْعَى ولا تقوم على عمل ؟ . 

قال محمد بن رشد : لم يأخذ مالك بحديث الإستسعاء وهو ما رواه 
أبو هريرة عن النبي عليه السلام قال : من أعتق نصيباً او شِركاً في مملوك 
فعليه خَلاصُهُ كله في ماله .» فإن لم يكن مال اسْتْسْعِيَ العبدُ غير مشمُوقٍ 
عليه0© » وإنما اخذ بحديث ابن عمر الذي رواه عن نافع عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ار اعنق شرركا ري عد فكات اماك يلك تن 
العبد قوم عليه قيمةٌ العدل فَأَعْطيَ شركاؤه حصصهم واعتِقّ عتَقّ عليه العبدٌ وَل فقد 
عتق عليه منه ما قف رن انال بطم سك تنوف لي قريرة ل 


(95) حديث أبي هريرة رواه الجماعة » وهو عند البخاري في كتاب الشركة ياب تقويم 
الأشياء بين الشركاء وفيه من أعتق شقيصاً : والشقيص كالنصيب ونا ومعنى . 
(4) حديث ابن عمر رواه البخاري في كتاب العتق باب إذا عتق عبداً بين اثنين . 


كتاب المكاتب 1" 


الإستسعاء . يكون العبدٌُ ممن لا تصح السعاية منه على ما قاله في هذه الرواية 
وتابعه جميعٌ أصحابه على قوله فلم يُوِبُوا للشريك على المعتق لِحَطّهِ من 
العبد إذا كان معسراً قيمة . ولا على العبد سَعَايَةٌ » وقالوا : هو بالخيار إن شاء 
أعد عتقّ حظه . وإن شاء نَمَسّكٌ به رقيقاً » وقد قيل إِنَّ من حقه أن يضمنه القيمة 
فيتبعه بها في ذمته ويعتق العبد عليه » وقد مضى ذلك في رسم الصلاة من 
سماع يحيى من كتاب العتق . 

ومن أهل العلم خارجٌ المذهب من رأى المُعْتِنَ ضامناً لقيمة نصيبه 
مُوشِراً كان أو'معسرا ) وقالوا هي جناية منه عليه في نصيبه فيلزمه قيمتُهُ في 
اليسر والعُدم ويكون لَهُ ولاوّهُ شاء شريكة أو أبى » وحجتّهُم على ما روي عن 
أبي الملح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصاً له في مملوكِ فاعتقه النبي عليه 
السلام » وقال ليس لله شريك . 

ومنهم من فال إِنَّ الشريك مخيرٌ إن شاء أعتق نصيبه وفك له نصف ولائه 
وإن شاء ضمنّ المعتق فعتق عليه جميعْه وكان له ولاؤه كما يقول أصحابٌ 
مالك في الموسر . 

ومنهم من يقول إِنَّ العبد يُعتق كله على الذي أعتق حظه منه » ويكون 
ولاوه له موسراً كان أو معسراً . فإن كان موسراً ضمن القيمة لشريكه » وإن 
كان شعسرا ابحمفى العد فيها + وهذا قولٌ ابي يوسف ومحمد ابن الحسن . 

ومنهم من قال إِنْ الشريك مخيرٌ إذا كان المغتق لحظه معسراً بين أن 
لفن نظ كرون 45 تصفك ولا لزني أن يسن العبة فى اليف تيملت 
فإذا أداها إليه عتق . وهو قول أبي. حنيفة » ومن قوله أيضاً في الموسر أن 
الشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاءٌ بينهما » وإن شاء استسعى 
العبد في نصف القيمة ء فإذا أَدّاهَا عَتَنَ وكان الولاءٌ بينهما » وان شاء ضمن 
المعتق نصف القيمة فإذا أَدّاهَا عتق ورجع بها المضمن على العبد استسعاه 
فيها وكان ولاو للعتق , ويالله التوفيق . 
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1 


مسالة 


وسثل مالكُ عن مكائّبٍ كُوتِت على كذا وكذا درهماً في نجوم. 
ئها عليه جاد هري عتدا ولع يكن في شرطة اعذة ولا عل امس 
أهَلهُ أن ياحدوا إل كياد وفيها زيادة في وزنها . فقال مالك : إذ 
أعطاهم دراهم وازنة فرادى فليس لهم غير ذلك . 

قال محمد بن رشد : معنى هذا إذا كان البلدُ يَجُرِي فيه الفُرادَى 
والكيلٌ ولم يكن بينهما شَرْط وَلآ ادعى أحَدَهُما نية » وأما إِنْ كان البلدُ يجيء فيه 
الفرادى والكيل ولم يكن بينهما شرط فقال المكاتبُ إنما أردتٌ الفرادى . وقال 
السيدُ إنما أردثٌ الكيل » فالقولُ قولُ المكاتب مع يمينه » فإن َكل كان القولٌ 
قولّ السيد مع يمينه . وكذلك إذا اختلفا فقال المكاتبُ كان الشرط بيننا على 
الفرادى » وقال السيدٌ بل كان الشرط بيننا على الكيل » فالقولٌ قولٌ المكاتب 
مع يمينه على ما يدعي من الشرط , فإن نَكَلَ كان القولٌ قَولَ السيدٍ على ما 
يدعي منه أيضاً . هذا الذي يأتي في هذه المسألة على أصولهم » وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب باع غلاماً 
بعشرين دينارٍ 


قال مالك في مكاتب كان يبيع لسيده في مالهء كان 
رجلٌ قد دَقَمَ إلى سيده سلعة يبيعها له» فزعم المكاتبٌ أنه قد 
باعها وحاسبة سيده بثمنها وقبضه منه . 

قال : ما أرى أَنْ يُلْرّمَ المكاتبٌ ما أَكَرّ به من أمر تلك السلعة 


كتاب المكاتب احلفا 


قال محمد بن رشد : معنى قوله إنه لا يلزمه عُرْمُ ثمن السلعة 
ويْصَدِّقُ مع يمينه في أنه قد حاسب سيده به وقبضه منه على أصولهم في أَنَّ 
الوكلاء مؤتمنون مصدّقون مع أيمانهم في دفع أثمان ما وَكُلُوا على بيعه » وفي 
ذلك تفصيلٌ واختلافٌ قد مضى تحصيلُهُ في رسم حَلَفَ أن لا يبيع سلعة 
سماها من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات » وفي غير ما موضع 
سواه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب نَدْرَ سَنَّةَ يصومها 


وسئل عن مكاتب بين رجلين فيُريد أحدُهما بيع نصيبه منه . 

قال : ما أعلم أن المكاتت يباع بعضه . قلت أفتكرّه ذلك ؟ 
قال : نعم , إِمّا أن يباع كله وإما أنْ يترك . 

قال سحنون : إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب ». فأما 
تلك ما عليه اذ عه أو نصفُهُ فليس به بأس ء قال أصبغ مثله » وإِنّما 
يكره رد المي ا مو ع ا 1 
بأس لأن ذلك يرجع إلى أن يكون جزءاً من الأجزاء » وقال سحنون 
مثله » وقال إذا اشترى نجماً من عشرة أَنْجمٍ واشكراة مسحلا لحن 
بعينه فهو جائز » وهو كأنه اشترى عُْشْرَ الكتابة . 

قيل له : فإن عجز المكاتبٌ عن أذَّاء كتابته ؟ قال يكون عُشْرٌ 
رقبته رقيقاً لهذا الذي اشترى نَجْماً من عشرة أنجم . 

قا محمد بن رشد : لم يجز مالك في هذه الرواية لأحد الشريكين 
في كتابة المكاتب أن يبيع حصته منها . وله مئلّ ذلك في سماع يحيى وفي 
سماع سحنون . خلافٌ ما له في موطإه من إجازة ذلك » ولم يختلف قَولَهُ في 
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أنه لا يجوز للرجل . إذا كانت الكتابةٌ كلها له أن يبيع جزءاً منها » وأجاز ذلك 
ابنُ القاسم في سماع أصبغ مثل قول سحنون وأصبغ ها هنا في إجازة بيع جزء 
من أجزاء الكتابة وبيع نجم منها إذا لم يكن معيئاً ‏ لأنه يرجع إلى جزء 
معلوم » وسواء اتفقت النجم في العدد أو اختلفت إذا عرفٌ عددها وَعَدَدُ كل 
نجم منها » جاز شراء نجم منها إذا لم يكن بعينه لأنه يرجع إلى جزء معلوم » 
وقد وقع في العشرة ليحيى . 

قلت لم جره لأحد الشريكين بيع نصيبه من الكتابة ولو اجتمعا جميعا 
عالن يدها لم يكن انان بابل 6 407 بِيعُ الشريك نصيبّه بمنزلة الذي 


قلت له : فإذا كان كله لرجل فلأي شيء يُمنع من بيع نصفه وقد يجوز 
له بيع الجميع ؟ فقال : لم يختلف في هذا قول مالك . وبه مضى الأمر 
ماحم في المكانت أن لا ينطضن » وإنما يجوز ببعه كله رييقه كلدافيه مخمر. 
وإنما يجوز إتباعاً لمالك فكيف يجوز بِيعٌ بعضه ؟ فهذا من قول ابن القاسم 
خلافُ قوله من سماع أصبغ عنه » وخلافٌ قول سحنون وأصبغ ها هنا مل قول 
مالك في هذه الرواية ومثلٌ ما وقع له أيضاً في سماع يحيى وفي سماع 
سحنون . 

فيتحصلٌ في المسآلة ثلاثةٌ أقوال احدها أنه لا يجوز بِيعُ جزء من الكتابة 
كلها لرجل واحد فباع بعضّها أو كانت بِينَ رجلين فباع احدُهما حصته منها , 
وهو قولٌ مالك في هذه الرواية » وما وقع من قوله في سماع يحيى وسماع 
سحنون , لأنه إذا لم يجز لأحد الشريكين بيع نصيبه فأخرى أن لآ يجيز للذي 
جام ا ور فى العشرة أيضاً والثاني أن ذلك 

في الوجهين جميعاً » وهو قول سحنون وأصبغ ها هنا » وقول ابن القاسم 
ا 7 0 
أو نجماً غير مُعَيّن منها فأخرى أن يُجيزوا لأحد الشريكين في الكتابة بِيعٌ حصته 


كتاب المكاتب قف 


منها . والثالث الفرقٌ بين الوجهين . وهو قولُ مالك في موطإه , لأنه أجاز فيه 
لأحد الشريكين في الكتابة بِيعٌ نصيبه منها » ولم يختلف قولّهُ في أنه لا يجوز 
إذا كانت الكتابةٌ لرجل واحدٍ أن يبيع جزءاً منها » وإنما يجوز لأحد:الشريكين 
في الكتابة بِيعُ حصته منها على مذهب من يجيز ذلك إذا باع حصته من 
أجنبي ١‏ فأما إن باعها من المكاتب فلا يجوز , لأن ذلك كالقطاعة » ولا يجوز 
لأحد الشريكين أن يقاطع المكاتب على نصيبه من الكتابة دون إذن شريكه » 
قال ذلك ابن الماجشون في كتاب ابن المواز » وقاله محمد ابن المواز أيضاً . 
وهو قائم من قول مالك في موطإه . لأنه قال فيه : إنه إذا باع أحدٌ الشريكين 
في الكتابة نصيبَه في الكتابة لم يكن للمكاتب في ذلك شفعة . لأنه يصير 
بمنزلة القطاعة » وليست له بذلك حرمة . 

قال : وأما إذا بيعت الكتابةٌ كلّها فاحسنٌ ما سمعتٌ أنه أَحَقّ باشتراء 
كتابته ممن اشتراها إذا قَويّ أن يؤدي إلى سيده الثمنّ الذي باعه به نقداً , 
وذلك أَنَّ اشتراءه نَفْسَهُ عَتَافَةَ ه ومعنى ذلك عندي أنه أُحَقّ بها بما يعطي فيها ما 
لم ينفذ البيغ فيها على ما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب 
العتق في الرجل تكون تحتّه المرأة ثلنُها حر وثلثاها رقيقٌ . وله منها ولد أنه 
أحنٌ بهم بالثمن الذي أعطى سيدهم به إن أراد بيعهم . ومثله أيضاً لمالك في 
رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب النكاح . وسيآأتي في سماع أشهب بعد 
هذا ما ظاهره أَنَّ المكاتب أَحَقٌّ بكتابته إذا بيعت بعدّ نفوذ البيع فيها مث ما 
حكي ابن حبيب عنه من رواية مطرف وعن" ابن الماجشون وأشهب وابن عبد 
الحكم وأصبغ خلافٌ ما حكي عن مالك من رواية ابن القاسم عنه من أنه كان 
يرى ذلك حسناً ولا يرى القضاءً به . وقال ابو بكر الأبْهَري : إنما كره لأحد 
الشريكين في الكتابة بيع حصته منها لأن ذلك بمنزلة مقاطعته على مال يأخذه 
دون شريكه . وذلك غيرٌ جائزٍ » ووجهُ إجازته أنه إذا جار بِيعٌ كتابته كلها حَالَة 
بيع بعضها كَرَقَبَة العبد يجوز بيع جميعها وبِيعٌ بعضها وبالله التوفيق . 
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من سماع أشهب وابن نافع من 
مالك 


قال أشهب سمعتٌ مالكاً سّئْلَ عن مكاتب قاطع سيده فيما بقي 
عليه من كتابته بِعَبّدٍ دَفْعَهُ إليه فاعترف في يديه بسرقةٍ فأخذ منه , 
قال : يرجع على المكاتب بقيمة ما أخدّ منه ما كان. وكذلك 
المكاتبٌُ يقاطعه سيِدَُهُ بِحَلّيٍ استرفعه أو ثياب استودتّها ثم يعترف 
ذلك فى يدي سيده فيؤخذ منه . أيعتق المكاتبٌ هكذا بباطل ؟ لا 
يؤخذ الحنٌ بالباطل !!! ظ 


قال محمد بن رشد : قال في الذي قاطع سيدّه فيما بقي عليه من 
كتابته بِعَبدٍ دَفْعَهُ إليه فاعترف في يديه بسرقة فأخذ منه : إنه يرجع على 
المكاتب بقيمة ما أخذ منه ما كان » يريد فإن لم يكن له مال اتبع به ديناً ولم يرد 
إلى الكتابة » لأن حريته قد تمت بالقطاعة » قاله أشهبٌ في المدونة » وهو 
يحمل على التفسير لروايته عن مالك هذه . وفي المدونة وهو أحدٌ قولّيٌ ابن 
القاسم في المدونة » وقد قيل إنه إِنْ لم يكن له مال رد مكاتباً كما كان حتى 
يودي القيمة » وهو قولٌ ابن نافع في المدونة » وقيل إنه إذا استحق العبدٌ من 
يده رجع مكاتباً كما كان حتى يؤدي قيمته » وهو أَحَدُ قولي ابن القاسم في 
المدونة » قاله في المكاتب يؤدي كتابته إلى سيده من أموال عُرَمَائْه فيأخذون 
ذلك منه . ولا فرق بين المسألتين . لأن له شبهة فيما بيديه من أموال غرمائه . 

فيتحصلٌ في المكاتب يقاطع سيده من كتابته على شيء بعينه له فيه 
شبهة المالك فَيُسْتَحَق مِنْ يد سيده ثلاثة أقوال أحدها أنه يرجع في الكتابة حتنى 
يؤدي إلى سيده قيمة ذلك ملياً كله أو معدماً . وهو الذي يأتي على قول ابن 
القاسم في المدونة في الذي يؤدي كتابته إلى سيده مما بيده من أموال 


كتاب المكاتب يفف 


غرمائه » والثاني أنه لا يرجع في الكتابة إلا أن يكون مُعدماً » وهو قول ابن 
نافع في المدونة , والثالث أنه لا يرجعٌ في الكتابة ملياً كان أو معدماً , وبتبع 
بذلك إن كان معدماً في ذمته » وهو حر بالقطاعة » وهو قولٌ أشهب في المدونة 
مفسراً لروايته هذه عن مالك . 

واختلف قولٌ ابن القاسم إذا قاطعٌ عبده القن على عبد بعينه فاستحق من 
يذه 2 فمرة قال إنه كالمكاتب يرجع عليه بقيمته » ومرة قال إنه لا يرجع عليه 
بشيء لأن ذلك كالانتزاع إذا كان بعينه » حكي القولين عنه ابن الموازء 
ولا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف فاستحق من يده أنه يرجع عليه 
بقيمته ولا يُرد في الكتابة 1 

وأما إذا قاطع سيده على شيءٍ بعينه لا شبهة له في ملكه اعترفه مولاه 
لا يجوز له . ويرجع في الكتابة على ما كان عليه حتى يؤدي قيمة ما قطع به : 

قوله في هذه الرواية وكذلك المكاتب يُقاطع سيدّه بحلي استرفعه أو 
ثياب استودعها ليس يريد أن ذلك مثل المسألة التي تقدمت في جميع الوجوه ع 
وإنما يريد أنها مثلّها عنده في أن للسيد الرجوخ عليه وإن افترق الحكم في 
ذلك . لأنه لا يرجع إلى الرق في المسألة الأولى . على قوله » ويرجع إليه في 
الثانية » فهذا تحصيلٌ القول في هذه المسألة » وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسثل عن المكاتب يشتري أخاه أيدخل معه فى الكتابة ؟ فقال 
ما سمعت ذلك . فقيل له : لا يدخل معه إلا الولد ؟ فقال : برأسه 
نعم . 
مالك في المدونة . لأنه قال فيها : إن كان مَنْ يُعتق على الرجل إِذا ملكه 
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يدخل في كتابة المكاتب إذا اشتراهم طن سيده أو وهبوا له فقبلهم بإذنه » 
وقال ابن نافع وغيره لا يدخل في كتابته إلا الإبن خاصة إذا اشتراه بإذن سيده 
لآنَّ له أن يستحدثه . 
فهي ثلاثة أقوال في المسألة لكل قول منها وجه فوجه القول الأول أنه 
لما كان إذن السيد لمكاتبه في أن يشتري من يُعْمَنُ عليه إِذْناً له منه له في أن 
يُدخله معه في الكتابة » إِذْ لا وجه في إذنه له في شرائه إلا ذلك . إذ لو أراد أن 
يمنعه من شرائه على أن لا يدخله معه في كتابته لم يكن ذلك له . إِذْ لا ضرر 
عليه في ذلك لأنه يبيعهم إِنْ حَشِيَ العجرٌ ويُعتقون بعتقه إن أدوا لِمَا أذنه له 
في شرائهم على أن يدخلوا معه في كتابته قد يؤدي إلى عجزه ء لآن أثمانهم 
التي اشتراهم بها كان يَتَمَوَى بها على سعايته لم ير أن يدخل في كتابته إذَا 
شتراهم بإذنه إلا الولد والأب الذي اتفق أهل العلم أنهم يعتقون على من 
ملكهم ووجه القول الثاني وهو مثل قول ابن القاسم وروايته عن مالك في أنه 
يدخل في كتابة المكاتب كل من يعتق عليه إذا اشتراهم بإذن السيد . 


فقوله إذا اشتراهم بإذنه على أَنْ يُدسلهم في كتابته فكأنه قد كاتبهم معه 
ولا براعي ما يخشى من أن يؤدي ذلك إلى عجزه فِيمّن يعتق عليه مما سوى 
لين والولد كما لا يراعي ذلك في الأبوين والولد » وهذا القولٌ هو القياس 
على المذهب . لأن مراعاة الخلاف إنما هو استحسان » ووجه القول الثالث 
وهو فول ابن نافع أنه لا يدحل في كتابته إذا اشتراه بإذن السيد إلا الابنُ 
وحده . 

مسألة 

وسثل عن المكاتب إذا باع سيده كتابته أهو أولى بذلك ؟ قال 
هو أولى بكتابته إذا كان ما ام شترى منها د يعتق به » وإن كان لا يعتق 
فليس ذلك له . 


كتاب المكاتب نارف 


قال محمد بن رشد : ظاهر هذه الرواية عن مالك أن المكاتب أحقٌ 
بكتابته إذا بيعت بعد نفوذ البيع فيها كالشفعة مثل ما في كتاب المكاتب من 
المدونة لعمر ابن عبد العزيز وعطاء وسعيد ابن المسيب . ومثِلٌ ما في كتاب 
أمهات الأولاد من المدونة في باب الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل لغير ابن 
القاسم » ومثل ما حكي ابن حبيب عن مالك من رواية مطرف في أن الشفعة 
واجبة في الكتابة والدين خلافٌ ما حكي عن مالك من رواية ابن القاسم عنه 
من أنه لا يرى القضاءً بذلك . وهو مذهبّه في المدونة لأنه قال فيها : ولا شفعة 
فى دين ولا حيوانٍ » فيحتمل أن تتأول هذه الرواية على ذلك بأن يقال معناها 
| أنه يريد أنه أولى بكتابته إذا أراد سيدّه بيعها يأخذّها بما يُعْطَى فيها ما لم ينفذ 
البيع » فإن نفذ البيعٌ فيها لم يكن له من الحق أنْ يأخذها من المبتاع كالشفعة 
إذ لا شفعة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة في شيء من 
الديون ولا العروض بعد نفوذ البيع فيها . 
وأما إذا كان الذي بيع من كتابته حظ أحد الشريكين فليس هو أولى 
بذلك لوجهين : أحدهما أن ذلك كالقطاعة لا تجوز إلا بإذن الشريك الآخر 
والثاني أنه لا حرمة له بذلك . قال ذلك في الموطأ وقد تقدم ذكره في سماع 
رسم نذَّرَ من سماع ابن القاسم . 
مسألة 
م و اع 2 0 0 عن 
وسمعته يُسأل عمن كاتب عبدّه واشترط أن ما ولد له من ولدٍ 
قلت : أفتمضي الكتابة ؟ قال : لا بل تفسخ الكتابة . 


قيل له : أرأيت إذا قال السيد أنا أَصعُ عَنْكَ ما اشترطتٌ عليك 
من رق ولدك وأنْيْتْ على كتابتك ؟ قال : إذاً يكون ذلك له . 


لعف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله إن الكتابة تفسخ بهذا الشرط إلآ أن يشاء 
السيد وضعّه فيجوز خلافٌ مذهبه في المدونة من أن الشرط باطل والكتابةً 
جائزة في هذا وفي اشتراط جنين المكاتبة في كتابتها أو وطبها طول كتابتها» ‏ 
وكذلك يأتي في هاتين المسألتين على رواية أشهب هذه الكتابة تفسخ إلآ أن 
يرضى السيدٌ بترك الشرط » وقد وقع ذلك من قول أشهب وروايته عن مالك في 
النوادر منصوصاً عليه فيهما . وإنما يُخير السيدُ في ذلك على هذه الرواية ما لم 
تفت الكتابةٌ باستيفاء جميعها وإن لم يبق منها إلا درهم واحدٌ وأمّا إذا فات 
باستيفاء جميعها فيبطل الشرط ويدخل الولد في الكتابة » وقال محمد ابن 
المواز من رأيه : إنما يخير السيد في ذلك ما لم يقبض من الكتابة شيئاً وأما إذا 
تكن نيا راراته] وانهدا فبسظ الشرطٌ وتمضي الكتابةٌ . 


وكذلك يأتي على القياس قولُ مالك في هذه الرواية إذا اشترط على 
المكاتب أن لا يمخرج من خدمته حتى يؤدي أن يكون السيدٌ بالعخيار بين أن 
يترك الشرط ويفسخ الكتابة » وقد قيل إِنْ اشتراط وَطىء المُكاتبة بخلاف هذه 
الشروط » لأنه شرط حرام فيبطل وتجوز الكتابة » وهو مذهب ابن القاسم على 
ما روي عنه. أصبعْ في سماعه بعدّ هذا أن اشتراط السيد على مكاتبه أَنْ لا 
يخرج من خدمته حتى يؤدي يلزم وتجوز الكتابة بخلاف هذه الشروط . 
وأصبعُ يساوي بين هذه الشروط كلها ويرى الحكمّ فيها أَنْ تبطل الشروط 
وتجوز الكتابة . 

فالشروط تنقسم على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك قسمان 
أحدهما شرط حرام كاشتراط الوطىء على المكاتبة في كتابتها » وشرط فيه 
غَرَرٌ كاشتراط كون جنين المكاتبة عبداً وكون ما ولد للمكاتب من أمته عبداً وما 
أشبه ذلك . فهذا القسمم الحكمُ فيه عنده أن يبطل الشرط وتجوز الكتابة » 
والقسم الثاني أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر إلا أنه مخالفٌ لما مضى 
من سنة الكتابة » مثلٌ أن يشترط عليه أَنّْ لا يخرج من خدمته وما أشبه ذلك 


كتاب المكاتب يفف 


فهذا يلزم فيه عنده الشرط . وتجوز الكتابة » وفي سماع عبد المالك ابن 
الحسن عن ابن وهب من كتاب الصدقات والهبات في هذا الشرط أن الكتابة 
مُتُفسخة » وإذا قال ذلك في هذا الشرط الذي لا حرام فيه ولا غرر فأحرى أن 
يقوله فيما سواه من الشروط التي لآ تجوز لجرمتها أو لغررها . 

ويتحصل على هذا في جملة المسألة خمسة أقوال أحدها أن الشروط 
التي لا تجوز كلها سواء والحكم فيها أن تفسخ الكتابةٌ بها إلا أن يرضى السيد 
بترك الشرط فيجوز الكتابة » وهو قول مالك في هذه الرواية » والقول الثاني 
أنها كلها سواء والحكم فيها أَنْ تبطل الشروط وتجوز الكتابة » وهو قولٌ أصبغ 
والقول الثالث أنها كلها سواءٌ والحكمٌ فيها أن تبطل الكتابة بها .» وهو الذي 
يأتي على قول ابن وهب في سماع عبد المالك من كتاب الصدقات والهبات 
والقول الرابع تفرقةٌ ابن القاسم التي ذكرناها بين الشرط الحرام والغرر » وبين 
الشرط الذي لا حرام فيه ولا غرّرٌ إل أنه مخالفٌ لما مضى من سنة الكتابة ». 
والقول الخامس الفرقٌ بين الشرط الحرام والشرط الغرر والذي هو مخالف لما 
مضى عليه العمل في الكتابة » فيبطل الشرط الحرام وتجوز الكتابة » وتفسخ 
الكتابةٌ فيما سوى ذلك من الشروط إل أن يرضى السيدٌ بتركها ‏ وهذا القول هو 
تأويل بعض أهل النظر على رواية أشهب عن مالك هذه » ولو اشترط المكاتبٌ 
على سيده في كتابته إِيّاهُ أن يدخل فيها ما يُولد له من زوجةٍ له أمةٍ لسيده لَجَارٌ 
ذلك باتفاق . وابنٌ الماجشون يقول في شرط السيد على مكاتبه في كتابته إياه 
أن لا يخرج من عمله أنه يجعلٌ له أياماً من الجمعة يسعى فيها لنفسه على ما 
يؤدي إليه الاجتهاد ولا تفسخ الكتابة » وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل وأنا أسمع عَمن كاتب عبداً له واشترط عليه خدمة أو 
سفراً أو ضحية ثم جاء العبدُ بكتابته كلها فقال يوضع عنه كل ما كان 


لف البيان والتحصيل 


من شرطٍ في حَسَر العبد من خدمةٍ أو سفر أو غير ذلك وكل ما كان 
مثل الرقيق والكسوة والضحية فإنه يُقَوّم ذلك عليه فيغرم قيمته مع 
كتابته . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا كاتبه واشترط عليه خدمة 
أو سفراً في كتابته مثلُ أن يكاتبه بكتابة منجمةٍ أو غير منجمة إلى خمسة أعوام 
أو ستة ويشترط عليه خدمة أيام من كل جمعة وضحية وكسوة كل سنة إنه إن 
عجل الكتابة سقط عنه كل ما كان في بدنه من خدمةٍ وسفر إذْ ل تتم عتاقة أحدٍ 
وعليه بقية من رق ء ولم يسقط عنه ما كان في ماله من ضحيةٍ وكسوة . فلا 
يعتق حتى يؤدي قيمة ذلك حالاً في كتابته » وأصل ذلك أنْ ما كان يسقط عنه 
بالمرض يسقط عنه بتعجيل الأداء وهو ما كان في يديه .» وما لا يسقط عنه 
بالمرض لا يسقط عنه بتعجيل الأداء . 

وكذلك لو اشترط عليه خدمة أو سفراً بعد أداء كتابته أو ضحية في كل 
سنة طول حياته لسقطت عنه الخدمة والسفر بأداء الكتابة ولم تسقط عنه 
الضحية التي شرط عليه في كل سنة طول حياته وكان الحكمُ في ذلك أن يعمر 
ثم يُنظر إلى قيمة عدد الضحايا في تعميره » فيقال له : أدّ قيمتّها الساعة وأنت 
حرء وإن لم يكن له مال لم يعتق حتى يؤدي قيمتها سَاعََئِذٍ وليس إلى 
أجلها . قال ذلك ابن القاسم في كتاب ابن حبيب » ورواه عن مالك . 

وإنما تسقط عنه الخدمةٌ بأداء الكتابة إذا كانت الخدمةٌ مشترطة في 
الكتابة وكان إنما يعتق بأداء الكتابة » مثالٌ ذلك أن يقول له كاتبتك على أن 
تؤدي إلي كذا وكذا وأنت حر على أن تخدّمني في كل شهر كذا وكذا وما أشبه 
ذلك . وأما إن كانت الكتابةٌ مشترطة في الخدمة وكان إنما يعتق بتمام الخدمة 
فلا تسقط عنه الخدمة بأدَاءِ الكتابة » مثال ذلك أن يقول له أكاتبك على أن 
تخدمني كذا وكذا ثم أنت حر على أن تؤدي إلي فيها كذا وكذا ء فهذا إن أدى 
المالّ قبل تمام أمد الخدمة لم يعتق إلآ بانقضاء أُمَدِ الخدمة » وإن انقضى أمد 


كتاب المكاتب خض 


الخدمة قبل أن تؤدي المال أعتق في أمد الخدمة وكان ما بقي من المال 
المشترط عليه بعد انقضاء أمد الخدمة ديناً عليه يؤديه وهو حرء إذ قد بِتَلَث 
حريتُه بانقضاء أمد الخدمة » هذا معنى ما حكاه ابن حبيب في الواضحة عن 
أصبغ فيما سأله عنه من تفسير قول مالك . وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسمعته يقول كاتب سلمانُ الفارسي أهله على مائة ودية 
يجيبها(”» لهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا عَرَسْتَهَا 
فأذني » فلما غَرَسَهَا أذن رسول الله فَدَعَا لَهُ رسول الله صلى الله 
ِ عليه وسلم فيها فلم تمت منها وَدِيَةٌ واحدة . 

قال محمد بن رشد : في هذا الحديث إجازة الكتابة على هذا النحو 
من الغرر في حق المكاتب ٠‏ لأنه لا يدري إذا اغترس من النخل هل يحيى أم 
لا ؟ ففيه حجةٌ على ما أجازوه من الكتابة على عبد فلان وهو لا يدري هل يقدر 
على أن يتخلصه من صاحبه أم لا من أجل أنه عبده يجوز له فيما بينه وبينه من 
الغرر ما لا يجوز له فيما بينه وبين غيره » والكتابة على هذا من ناحية الجعل 
الذي أجازه أهل العلم لِمَا شهد بجوازه من صحيح الآثار مع ما دَلَّ عليه من 
حكم القرآن في قوله تعالى : « وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِيرٍ وَأَنَا به زَعِيمٌه0© 
فالكتابة على إحياء عدد من الغرس أو على عبد فلان يشبه قولٌ الرجل لعبده إن 
جئتني بعبدي الآبق أو بجملي الشارد فأنْتَ حر فالقياس على هذا إن لم يقدر 
على إحياء الغرس أو تخلص العبد إلى الأجل الذي يضرب له في ذلك أَنْ 
يرجع في الرق » وقد قال سحنون إنه إن لَمْ يقدر عليه كانت عليه قيمته » وقاله 
أيضاً محمد ابن المواز» وليس ذلك على الأصول ». وبالله التوفيق . 


(©) كذا بالأصل وبنسخة ق” : «يجيبها لهم ٠»‏ ولعل صوابه يحييها بالمهملة . 
(5) الآية ”لا من سورة يوسف . 


ا البيان والتحصيل 


مسألة 

قال وسمعيُّه يقول : أتى إلى سعيد بن المسيب مكاتبٌ له 
فقال له إِيذَّن لي أن أخرج إلى مكان كذا وكذا . فقال له سعيد : 
[ لاع فانصرفٌ عنه المكاتب 'فاصلح شأنه وأراد الخروج أي إلى 
ببعيد ابن االعميسب فقيل 4 إن مكاتبك يخرج » فقال : موعده يوم 
القيامة » فقال مالك يُوقِنُ بيوم الحساب ويعلم أن الناس سيوفونَ 
حقوقهم . 

قال محمد بن رشد : هذا من قول سعيد ابن المسبب مذهب 
مالك . ونصه في موطإه وفي المدونة وغيرها أن المكاتب ليس له أن ينكح ولا 
يُسافرٌ إل بإذن سيده» اشترط ذلك عليه أو لم ب يشترطه إذ قد يُجْحِفٌ النكاح بماله 


فيعجز فيرجع رقيقاً إلى سيده لا مال له » وقد تحل نجومه وهو غائب عن 
سيده فليس على ذلك كاتبه وبالله التوفيق . 


من سماع عيسى اين ديتار 
من ابن القاسم من كتاب نقدّها نقدذها 
قال عيسى سثل ابن القاسم عمن كاتبٌ عبدّه فأوصى لرجل 
عند موته بربعه » وأعتق ربعّه ثم هلك العبد بعد ذلك وترك مالا أو 


قال : إن عجز فللذي أوصى له بربعه ربع الخدمة وهو ربع 
الرقبة » وللورثة نصفها وربع العبد حر . 
فإن مات وترك مالا استوفى الذي أوصى له بالكتابة وللورثة ما 


كتاب المكاتب قف 


بقي لهم عليه من الكتابة وهي ثلاث أرباع الكتابة للذي أوصى له 
بربع الكتابة ربع الكتابة » وللورثة الربعان » فإن فضل فضلة كان 
للموصي له بالربع الثلثُ وللورثة الثلثان لأنه إنما وُرِث بالرق . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن من اشترى كتابة مكاتب أَوْ 
وهبت له أو أُوصِيّ له بها يحل محل السيد في أنَّ له رقبته إن عجز وميراثه إن 
مات . وكذلك فيما اشترى منها له إن اشترى البعض منها أو وهب له أو أوصى 
له به لأن معنى قوله أو أوصى له بربعه أو أوصى له بربع كتابته » لأن الكتابة 

هي التي يملك منه » وأما إذا أعتق السيد بعض مكاتبه أو حظه منه إن كان له 

فيه شريكٌ أو وضع له بعض ماله عليه من الكتابة أو حظه منها إن كان له فيه 
شريك فذلك بخلاف إذا أوصى بذلك هو في الحياة وضع لا عتق وفي الوصية 
بعد الموت عتق من الثلث . هذا قوله في المدونة وغيرها » فوجب إذا أوصى 
رجلٌ عند موته لرجل بربع كتابة مكاتبه وأعتق ربعه ثم مات أن يعتق منه الربع 
في ثلثه وأن يحل الموصي له بربعه محل الموصي . فيكون شريكاً للورئة في 
رقبته إن عجز بالربع وللورثة الربعان » ويكون ربمٌ العَبد حراً . 

وإن مات وترك مالا استوفى الذي أوصي له بالكتابة والورثة ما بقي لهم 
عليه من الكتابة » وهي ثلاثة ثة أرباعها إِدْ قد أعتق تق الربع منه بالوصية ثم كل ما 
ني ميراثا بين من له فيه الرق على قدزما لهم فيه من الرق.+ للموصي .له بربع 
رقبته الثلتُ وللورثة الثلثان على ما قال . وبالله التوفيق . 


مسألة 
منها , والعبدٌ الباقي له مال كثير أو لآ مال له » فما حال أُمّ الولد ؟ 
نااك كو اللعة .اناق عاك وله وق لها ول يمست وهات 
كان في ثمنها وفاءٌ للكتابة عتق العبدٌ الباقي واتبعه السيد بالذي كان 


غرف البيان والتحصيل 


يصيبه من الكتابة ' وإن كان لها ولد ولم يَقَوُوا وُقِمَّت هي وولدها . 
33 0 7 

فإن ادى العبد الباقىي جميعٌ الكتابة عتق وعتقوا واتبعهم بما أدى 

عنهم مما كان يصيبهم من الكتابة » وإن عجر هو وهم رَجَعُوا رقيقاً 

لسيدهم : 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن حرمة أم الولد المكاتب 
إنما هي لسيدها ولولده منها أو من غيرهاء فإذا مات أَحَدُ المكاتبين في كتابة 
واحدةٍ وترك أَمّ ولده ولم يكن له ولدٌ منها ولا من غيرها لم تكن لهم حُرمة » 
وكانت كسائر أموال المتوفى يؤدي منه الكتابة » فإن كان فيها وفاء بها عتق 
العبد الباقي واتبعه السيدٌ بالذي يصيبه من الكتابة كما كان يتبعه المتوفي لو أدى 
هو جميعٌ الكتابة » لأن المكاتبين معا في كتابة واحدة كُلَّ واحدٍ منهما حميلٌ 
عن صاحبه بما ينويه منها يتبعه بما أَدى عنه منها إِذَا لم يكن بينهما رَحِمّ يوجب 
عتقّ كل واحد منهما على صاحبه إذا ملكه . لأن مال المتوفي منهما قد صار 
إلى السيد فوجب إذا أعتق فيه الباقي أَنْ يرجم السيدٌ عليه بما كان يرجع به عليه 
لو أدى عنه في حياته . ش 

وإن لم يكن له فيها وفاء بالكتابة قبض السيدُ ثمئها من الكتابة» فإذا أدى 
الباقي بقية الكتابة عتق ونظر إلى ثمنها . فإن كان أكثرٌ مما يجب على الميت 
من الكتابة اتبعه السيدٌ بنصف ذلك . 

وأما إن كان لها ولد فلا تباع إلا أن يعجز ولدها والمكاتب الباقي عن 
الكتابة » فإن لم يعجزوا وأدّى المكاتبُ الباقي جميمٌ الكتابة عَمَقَ وعتقوا 
واتبعهم بما أدى عنهم مما كان يصيبهم من الكتابة كما قال » وذلك نصف ما 
أدى إن كان أدى جميعٌ الكتابة » وكانت حالّه مع صاحبه المتوفى متساوية في 
القيمة والقدرة على أداء الكتابة وبالله التوفيق . 


كتاب المكاتب ازغرفا 


من كتاب استاذن سيد ه 


قال عيسى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يبيع مكاتبه فيُعتقه 
الذي اث شتراه » قال أن أعتقه جاز عتقه . وإن لم يُعتقه رُدُ إلى الذي 
كاتبه ورد الثمن . » وإن مات عند المبتاع قبل أَنْ يعتقه أو أعتقه فقد 
ضمنه المبتاع . وليس على البائع أن يرد شيئاً من الثمن ولا أن يُخرج 
منه شيئاً فيجعّله في رقبته مثل ما يفعل في المدبر إذا باعه فَمَات 

قال محمد بن رشد : قله إنه إن أعتقه المشتري جارٌ عتقّه ولم 
يُرد » يريد إذا كان المكائّب قد علم بالبيع على ما قاله في المدونة من أنَّ ذلك 
عنده رضي بفسخ الكتابة » وهو مثلّ قول أشهب فيها إن يعتق يُرّد إذا كان 
المكاتب لم يعلم بالبيع » وهذا إذا لم يكن للمكاتب أموالٌ ظاهرة لأنه إنما 
يكون لَهُ أن يُعَجَرَ نفسّه إذا لم تكن له أموال ظاهرة » وقد قال بعضٌ الرواة في 
المدونة : وهو قولٌ ابن نافع في سماع محمد ابن خالد في كتاب الولاء 7 
العتقّ يرد على كل حال . هذا الذي أقول به في تأويل ما وقع في المدونة في 
هذه المسألة » فعلى هذا الإختلاف في أنَّ العتق يُرَدُ إذا كانت له أموالٌ ظاهرةٌ 
علم المكاتبٌ بالبيع أو لم يعلم به . إِذ ليس له أن يُعْجَرَ نفسه إذا كانت له 
أموال ظاهرة » وقد كان من أدركنا من الشيوخ يحملون الروايات على ظاهرها 
من غير تفصيل ٠‏ فيقولون فيهَا إنها ثلاث أقوال . يرد العتق » ولا يرد » والفرقٌ 
بين أن يعلم المكاتبٌ أو لا يعلم . 

وأما إذا أعتق على البا؛ ئع قبل أن يَفُوتَ بالعتق فلا اختلاف في وجوب 


رده . 


وقوله في هذه الرواية إنه إن أعتقه المبتاح أو مات عنده فليس على البائع 


غرف 1 البيان والتحصيل 


أن يرد شيئاً من الثمن » فمعنله إذا كان المبتائح قد علِمّ أنه مكاتب » وأمّا إن 
كان البائه ع دَلْسَ له بذلك فله أن يرجع عليه بقيمة عيب الكتابة من الثمن على 
1د عا بسي علي حه ارلش لضي وردر يي 
المدونة . 


وأما قوله إنه ليس على البائع أن يُخرجٍ من الثمن شيئاً فيجعله في رقبته 
كما يفعل في المدبر إذا فات بموت فالفرق عنده بين المكاتب والمدبر في هذا 
والله أعلم أَنَّ التدبيرٌ آَم من الكتابة إذ قد يقدر المكاتبٌ وإن كان له مال أن 
يذهب ماله ويعجز نفسه ولا يقدر المدبرٌ على أن يُبطل عَقَدَ التدبير فيه » وبالله 


التوفيق . 


ومن كتاب العرية 


قال عيسى وسألتّه عن رجل وطى: مكاتبّة مكاتبه فحملت . 

قال ا ل 
تمضي على الكتابة وفي أن تكون أَمّ ولده » فإن أحبت أن تكون أم 
ولده قومت عليه وعم قيمتها للمكاتب نقداً » ولم يكن له و 
أحاسبك بقيمتها من كتابتك إل أَنْ يشاءَ المكاتبٌ لأن الأمة مال من 
ا او ا 
فإن أدّت ان القيمةٌ الى للي: 00 وهو 
الواطىء » وإن عجزت كانت القيمة لسيدها المكاتب » وكانت 
ولد للواطىء » ولم يكن له عليه في ولده شيء » وإن مانت قبل أن 
يُؤدى نّ أخذ من القيمة التي وقفت قيمة الولد فتدفع إل المكاتب 2 


كتاب المكاتب نارفا 


ورجع ما فضل من القيمة التي وقفت عن قيمة الولد إلى الواطىء لأنه 
يقول لا َذْهَبُ قيمةٌ ولد مكاتبي باطلاً إِدْ لم يُؤد ما كان لي عليها . 
فتعتق فتححوز ولدّها أو تعجز فيكون لي قيمتها على سيدي الذي 
وطئها فإِذًا فاتت بموتٍ فلي قيمة ولدها فذلك له ويدفع اليه . 

قال محمد بن رشد : الأصل في هذه المسألةقولٌ مالك ومن تابعه : 
إن الحُكم فيمن وطىء مكاتبته فحملت أَنْ تَخَيّرَ بين أَنْ تقيم على كتابتها وبين 
أن تكون أمّ ولد له فوجب على قياس ذلك إذا وطىء مكاتبَةَ مكاتبه فحملت ما 
قاله من أَنْ تخير » فإن أحبت أن تكون أمَّ ول له قُومَتْ - فغرم قيمتّها للمكاتب 
نظراً . 

وأما قولّه ولم يكن له أن يقول أحاسبّك بقيمتها من كتابتك إل أن يشاءً 
المكاتبُ فهو الصحيح في النظر للمعنى الذي ذكره فيه » وفيه اختلافٌ في 
كتاب ابن المواز لابن القاسم فيمن وطىء أمة مكاتبه فحملت أن القيمة تلزمه 
قحس فبها المكاتت ويتبع سيده بفضل ما بقي . وهي له أمّ ولد . وعَابَ 
ذلك محمدٌ فقال : هذا ظلم للمكاتب أَنْ يتعجل السيدٌُ الكتابة في القيمة التي 
لزمته » بل يأخذ القيمة ويؤدي النجوم على حالها , فإن لم يكن للسيد شيء 
بيعت الكتابةٌ عليه في القيمة أعني كتابة مكاتبه. قال أحمد ابن 
5 ويكون وى بما بيع من ذلك» ولابن القاسم في كتاب أمهات الأولاد 
وقال غيره هنالك: ليس ذلك للسيد وان كان معدماًء وتباع الكتابة على السيد 
فيما لزمه من القيمة » ويبقى المكاتبٌ على كتابته إل أن يشاء أَنَْ يكون أولى 
بما بيع من كتابته لتعجيل العتق ‏ مثلّ قول أحمد ابن ميسر . فإن قَصُرّ نَمَنُ 
الكتابة عن قيمة الأمة كان الباقي منها رقيقاً للمكاتب إن كان ثمنٌ الكتابة مثلّ 
شيف قيمة الآبة كان الضنها يعبات آم ولد لبد وتعنها رونا للمكاني + 
واتبع سيده بنصف قيمة الولد . 


وقوله إنه ليس للسيد أَنْ يقاص المكاتّب مما لَزمه من قيمة له عليه من 


عرفا البيان والتحصيل 


الكتابة وإن كان معدماً هو الذي يوجبّه النظر . وتفرقة ابن القاسم في المدونة 
في ذلك بين اليسر والعدّم إستحسان . 

وأما قولّه فى كتاب ابن المواز إِنَّ له المقاصةً في ذلك وإن كان موسراً 
فهو بعيد وظلم للمكاتب كما قالّه محمد . وأما إذا اختارت الكتابة فقوله إِنْ 
قيمةٌ الأمة يؤخذ من السيد ويوقف فإذا أدّت كتابتها رجعت القيمةٌ اليه » وإن 
عجزت كان القيمةٌ للمكاتب وكانت الأمةٌ أمّ ولد للواطىء فهو صحيحٌ لا 
احتلاف فيه . 

وأما قولّه إنها إن ماتت قبل أن تؤدي فيؤخذ من القيمة التي وقفت قيمة 
الولد فيُدفع الى المكاتب » ويرجع ما بقي منه إلى الواطىء فليس ببين في وجه 
الحكم . وقد تكون قيمةٌ الولد أكثرٌ من القيمة التي وقفت ء لأنها إنما قُومت 
يوم الحمل دون ولد . ولابن القاسم في كتاب ابن المواز أن القيمة تكون 
للمكاتب إذا ماتت قبل الأداء كما إذا عجزت وهو صحيح في النظر ء لأنها إذا 
ماتت قبل أن تؤدي كتابتها فقد ماتت في حال الرق . لأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه من كتابته شيء » فوجب أن تكون القيمة لسيده كما لو ماتت بعد أن 
عجزت . وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن الرجل يطأ مكاتبة ابنه فتحمل . 

قال : تخير بين أن تقوّم عليه فتكون أُمّ ولد وتبطل الكتابة » 
وبين أن تسعى فى كتابتها . فإن أدّت عتقها وإن عجزت قومت 
عليه » قيل له : فإنها اختارت أن تكون على كتابتها ؟ قال : إذا هي 
اختارت أن تثبت على كتابتها قيل للولد”© اخرج الآن قيمتها فأوقفها » 


0) كذا بالأصل . وبنسخة ق ” : ولعله : قيل للواطىء . 


كتاب المكاتب ففا 


فإن أدت كتابتها رجعت إليكُ القيمة » وإن عجزت أعطيتها ابتك 
وكانت الجارية أم ولد لأنا تَخاف أن تعجرٌ وقد فُلَسُتَ أنتٌ فيذهب 
حق سيد الجارية » قيل أرأيت اذا قوم منها عليه حين وطثها أم لا 
تجعل كتابتها له تسعى فيها له ؟ فإن أدت عتقت وكان ولاؤه للذي 
عقد لها الكتابة » وإن عجزت كانت أُمّ ولد للذي أدى قيمتها قلت 
0 رأيت لا تسعى على هذا الواطىء ء ولم تعجل له كتابتها لم 

مها عليه اليوم ؟ لم لا تؤخر قيمتها إلى أن تعجز ؟ فإذا عجزت 
اوفك ار م ا 0 
در اع و 0 
يداها أو رجلاها أو أصابها أمرٌ في جسدها فيصيرٌ هذا يأخدٌ قيمنّها 
اليوم متيس وها أخذ الواطىءٌ إياها الآن منقوصه الجسد ولعل ما 
دخلها من التقص قد أَدّْ بعد أَنْ قومت جميعٌ كتابتها إل ديار 
واحدأ فعجزت في ذلك الدينار فصارت قد أَحَدٌ قيمتها صحيحةٌ وأخدّ 
جميعٌ كتابتها إلا ديناراً واحداً فيدخل على الواطىء في هذا ضررٌ , 
قال : نعم كذلك هوء والظالمُ أحقُ من يحملّ عليه . 

قلت : وسواءٌ الذي أصابها في جسدها بعد أن قومت على 
هذا الواطىء أَنْ كان من السماء أو صنعه بها إنسانٌ فأخذ لذلك 
أرشاً ؟ 

قال : ليس هو سواء . إذا كان ذلك من السماء كان كما 
وصفتٌ لك . وإذا أصابها بذلك إنسانٌ أخذ عقلّها . ٠‏ فإن كان في 
عقلها ما تعتق به عتقت ورجعت القيمة الى الواطىء . وإن كان ليس 


ا وا ا ل 


واطثها من قيمتها بما أخذ في ثمن جسدها . 


كرفا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : لسحنون في نوازله بعد هذا من هذا الكتاب 
فيمن وطىء كانه انه حملت آله ل يحون آن نكر بين أن تكوة آم ولن 
للواطىء أو تبقى على كتابتها » إذ ليس لها أن تَنْقلَ ولاءءها عن الإبن الذي قد 
عق ل إل + الات علوت تلنارن العا فى هه لزان انها تهولي للقاية 
وقولُ سحنون هو الذي يأتي على قياس مذهب مالك في أنه لا يجوز بِيعٌ 
المكاتب ممن يعتقه من أجل نقل ولائه إلى المشتري » وإنما يُجِيزٌ ذلك إذا 
وقع فيمضي العتنُ إستحساناً مَخافة أَنْ يرده فتعجز عند البائع . 

فقول ابن القاسم في هذه الرواية إنما يأتي على مذهب من يجيز ذلك 
إِْتدَاٌ وهو مذهب جماعة من السلف ذُكِرٌ في المدونة عن يحبى ابن سعيد أنه 


باع مدبراً ممن أعتقه , وأ عَمْرَو ابنَ الحارث دخل في ذلك حين اشتر شتراه . 


ولو قيل إِنَّ ذلك يجوز في الذي يُخشى عليه العجرٌ ولا يجوز في الذي 
يؤمن عليه العجرٌ في ظاهر حاله » ونظرٌ إلى هذا في مكاتبة الإبن إذا وطتها 
الآبُ فحملت لكان قولاً وسطاً » وإنما توقف القيمةٌ على مذهب ابن القاسم 
إذا اختارت المضي على كتابتها إذا كان الأبُ الواطىءٌ مِمَن يخشى عليه 


ل 


العدم . 

ولما سأله لِمَّ لَمْ تكن الكتابة للأب إذا قومت عليه فيسعى فيها » فإن 
أدت عتقت وكان ولاؤها للذي عقد لها الكتابة » وإن عجزت كانت أم ولد 
للذي أدّى قيمتها » سكت له عن الجواب في ذلك . والجواب فيه أنه لا يصح 
أن تكون له الكتابة على حكم من اشتراها » إذ يشترها ولا تعدّى عليها 
فلزمته قيمتهاء وإنما تعدى على الرقبة بوطتئه إياها فلزمته قيمتها. فلا 
يصح أن يعدى الحكم في ذلك عن الرقبة إلى الكتابة. وأما 
اعتراضه عليه بأن القياس كان أن يكون التقويم فيها إذا اختارت المضي على 
كتابتها يوم عجزت حتى يقضي له بها » فقد سلمه . إلا أنه قال إن الظالم أحق 
أن يُحمل عليه » فلا وجه للقول فيه . وتفرقته على أصله في وجوب التقويم 


كتاب المكاتب خرف 


صحيحة » إذ لا يصح أن يأخذ من الجاني عليه قيمة الجناية عليها ومن 
الواطىء لها جميع قيمتها . فيكون قد أخذ قيمتها مرتين ٠‏ وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يُدير ماله 


وسألته عن المكاتب يبتاع من بعض من يعتق على سيده إذا 
ملكه . أيعتق عليه ؟ قال لاا » ويبيع ويصنع ما شاء ويطؤٌّهِنٌ إن كنَّ 
نساءً وإن كانت أم سيده أو أخته » لأنه ليس لسيده أن ينتزع ماله » 
ولأن بعض الناس قد قال في العبد إنه يملك من قرابة سيده مَن يعتق 
على سيده إذا ملكهم . ولا يعتقون . ويطؤٌّهِنٌ إن كنّ نساء . 
واحتجوا في ذلك بأنهن مال للعبد حتى ينتزعه السيد . ولأنه ليس 
على السيد فى مال عبده زكاة » فكيف المكاتب ؟ إِلّ أن هذا القول 
عندن افق اليد لسرن بجي ...قال مالك :+ إذااخلك العيد عن لو مجه 
سيده عتق عليه فإنه يعتق عليه بملك العبد إياه . قال ابن القاسم في 
المكاتب : فإن عجز وهم عنده عتقوا عليه . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه إنما يعتق على العبد مَن 
مَلَكَ مِمّن يعتق على سيده من أجل أنه يملك انتزاعهم . فلما كان يملك 
انتزاعهم عتقوا عليه » إذ لو انتزعهم لعتقوا عليه ؛ فوجب أن لا يعتق على 
المكاتب ما ملك ممن يعتق على سيده » إذ لا يملك سيده انتزاعهم منه 
بإجماع . وإذا كان قد قيل في العبد الذي يملك سيده انتزاع ماله إنه لا يعتق 
عليه من قرابة سيده » فأحرى أن يُقال في المكاتب الذي ليس للسيد أن ينتزع 
ماله كما قال . ولا اختلاف في ذلك أعلمه في المكاتب . وأما في العبد ففيه 
ثلاثة أقوال : أحدها أنهم لا يعتقون عليه » وهو القول الذي حكاه عن بعض 


”> البيان والتحصيل 


الناس في هذه الرواية » وهو التي يأتي على حقيقة القياس بأن العبد يملك , 

وقيل إنهم يعتقون إذا اشتراهم وهو لا يعلم أنهم يعتقون على سيده » وهو 
الذي اختاره سحئون وقال فيه إنه أصح أقوال ابن القاسم . فقيل إنهم يعتقون 
وإن اشتراهم وهو يعلم أنهم يعتقون على سيده . وقع ذلك من قول ابن القاسم 
في كتاب الرهون . وطرحه سحنون فقال إنما يعتقون عليه إذا اشتراهم وهو لا 
يعلم . وقد قال بعض الناس إن قول مالك في أنهم يعتقون إذا ملكهم 
اضطرابٌ من قوله في أن العبد يملك . وليس ذلك بصحيح . لأنه إنما رأى 
أنهم يعتقون من أجل أن السيد يملك انتزاعهم . لا مِنْ أجل أن العبد لا 
يملك . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سلف ديناراً في ثوب 


وقال ابن القاسم في المكاتب يشتري الرجل كتابته إنه فيه بمنزلة 
سيذده » يقاطعه كما كان سيده يقاطعه . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم هذا من قول مالك في أول رسم من 
التوفيق . 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


قال ابن القاسم : إذا كان ثلاثة إخوة فى كتابة واحدة فجنى 
أحدهم فإنه يقال له أدّجنايتّك . فإن لم يَقَوَ قيل لِمَن بقى أدُوا الجناية 
وقوموا بنجومكم وإلا عجزتم . فإن لم يقوموا وعجزوا رق الاثنان 
وقيل للسيد إمّا أن تسلم الجاني وإما أن تفتكه بقيمة الجناية . وإن 


كتاب المكاتب ”:١‏ 


قالوا نحن نؤدي فأدوا الجناية 3 إن من أدى الجناية منهم رجع بها 
على الجاني بعد العتق . وليس هو بمنزلة الكتابة التي يؤدي بعضهم 
عن بعض . فإن أولئك لا يرجع مَنْ أَدّى على مَنْ لم يُؤد إذا كانوا إخوة 
وأقارب . 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم إن من أدى منهم الجناية 
يرجع بها على الجاني خلاف قول غيره وهو أشهب . والله أعلم » في كتاب 
الجنايات من المدونة إن الجناية كالكتابة لا يرجع بها مُن أداها عمن هو معه 
في كتابة واحدة إل عَلَى مَنْ يرجع عليه بما أدى عنه من الكتابة . وقد اختلف 
في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يرجع على زوجته ولا أحد ممن يعتق 
عليه » ويرجع على سواهم ممن لا يعتق عليه وان كانوا من ذوي محارمه كالعم 
والخال » وهو مذهب ابن القاسم ؛ والثاني أنه لا يرجع على زوجته ولا احد 
من ذوي محارمه وإن كان منهم من لا يعتق عليه » وهو مذهب أشهب ؛ 
والثالث أنه لا يرجع على زوجته ويرجع على من سواها وإن كانوا من ذوي 
محارمه الذين يعتقون عليه كالأب والأخ » وهو مذهب المغيرة » وقوله في 
نوازل سحئون بعد هذا من هذا الكتاب . فلا اختلاف في أنه لا يرجع على 
الزوجة ولا في أنه يرجع على ذوي رجمه الذين ليسوا من ذوي محارمه كابن 
العم وابن الخال وشبههم . وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ في ثلاثة إخوة 
مختلفين : أخ لأب وأم ٠»‏ وأخ لأب . وأخ لأم . كوتبوا كتابة واحدة فأداها 
أحدهم كلها , أنه إن أداها الذي لأب وأم لم يرجع عليهما بشيء » وإن أداها 
الأخ للأم رجع على الأخ للأب ولم يرجع على الأخ للاب والأم » وإن أداها 
الأخ للأب رجع على الأخ للأم ولم يرجع على الأخ للأب والأم . وقوله 
صحيح على ما ذكرناه من أن ذوي الرحم الذين ليسوا من ذوي المحارم 
كالأجنبي . 


واختلف أيضاً في توارث المكاتبين في كتابة واحدة على ثلاثة أقوال : 
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أحدها أنه يتوارث جميع الورثئة الزوجة وغيرها » رُوي ذلك عن مالك . ووقع 
اختلاف قوله في ميراث الزوجة في المبسوطة ؛ والثاني أنه يتوارث جميع 
الورثة إلا الزوجة . وفي المدونة ما ظاهره هذا القول ؛ والثالث أنه لا توارث 
بينهم إلا فيمن كان منهم يعتق بعضهم على بعض . وهذا القول هو المنصوص 
عليه في المدونة . ولا خلاف بين ابن القاسم وأشهب في أن الجناية كالكتابة 
في أنه لا يعتق الجاني ولا من معه في الكتابة إلا بعد أداء الجناية » وإنما 
اختلفا إذا أدى الجناية غير الجاني هل يرجع بها على الجاني إذا كان ممن لا 
يرجع عليه بالكتابة أم لا حسبما وصفناه من اختلافهما في ذلك . وأما الدّين 
فمذهب ابن القاسم أن الكتابة لا تبطل بالعجز عن أدائه . فيعتق المكاتبون إذا 
أدوا الكتابة وإن عجزوا عن أدّاء الدين . ويبقى الدين بعد العتق فى ذمة الذي 
كان في ذمته منهم . بخلاف الجناية عنده في هذا . لأن الدّين لا يؤدى من 
الخراج والعمل . والكتابة والجناية يؤديان من ذلك ؛ وأشهب يرى الدين 
كالكتابة والجناية في جميع الوجوه » وهي كلها مفترقة عند ابن القاسم .» لكل 
واحد منها حكم غير حكم صاحبه على ما بيناه » وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال عيسى وسألت ابن القاسم عن الرجل يضع عن مكاتبه عند 
الموت نجماأ من نجومه لا يُدرى من أوله أو من آخره . قال إنه إن 
كانت النجوم ثلاثة وضع عنه من كل نجم ثلتّه , وإن كانت أربعة 
فربعها . فكذلك حسابها . فإن أدى عتق . وإن عجز فانه إن كانت 
النجوم عشرة عتق عشره . وإن كانت ثلاثة فثلتُه. فبحساب هذا 
يعتق . وإنما الوضيعة عتق إذا كان فى وصية فى أداء كتابة » فإن أدى 
عتق وإن عجز رجع إلى الذي وجبت عليه . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على قياس ما في المدونة وغيرها » 
ولا اختلاف فيه أحفظه . وبالله التوفيق . 


كتاب المكاتب ا ودف 


ومن كتاب العتق 


قال وسألت ابن القاسم عن رجل قال كاتبوا عبدي فلاناً . 
0 ع 
أوصى أو حين مات سيده ؟ أو حين جرح ؟ قال قيمته يوم يكاتب » 
إلى يوم أوصى ولا يوم مات ولا يوم اعتل . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ولا اختلاف فيه ٠‏ لأنه 
من أوصى بوصية لرجل أو بعتق أو كتابة إنما ينظر ذلك كله إلى قيمته يوم تنفذ 
الوصية فيه . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 


قال وسئل عن امرأة قالت لخادمها عند موتها رَبى ولدي هذا 


رطس 
وادي ثلاثين ديسارا ثم أنت حرة والولد صغير حين وضعته أمه ثم 
3 2 

هلكت . فلم تلبث إلا يسيرا هلك الصبي ولها ولد غيره . 

قال ابن القاسم : إذا أَدّت الثلاثين ديناراً فهي حرة » لأنها إنما 
أرادت تربية الغلام ما عاش إلى أن يبلغ . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » لأنها عيّنت الولد ولم 
تحَدَّ لتربيتها إياه حداً من السنين .» فوجب أن يحمل ذلك على حياته ؛ ولو 
حدّت لتربيتها إياه حداً من السنين والأعوام لوجب أن لا يكون عليها شيء فيما 
اشتّرط عليه من تربيتها فيما بقيى من المدة لأنها إنما أرادت كفالة الولد 
وتربيته » لا هبة خدمتها له فتكون موروثة عنه على معنى ما في المدونة في 
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الذي يقول اخدم ابني كذا وكذا سنة ثم أنت حر فيموت قبل الأجلءإنه حرٌ 
إذا لم يكن من عبيد الخدمة . وإنما أريد به ناحيةٌ الكفالة والحضانة . فإذا 
سقطت تربية الولد عنها نموته وجب أن تجب لها الحرية بأداء الثلاثين ديناراً 
كما قال . وبالله التوفيق . 
مسألة" 
وسألت عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن لا تفارقنى 
فإن فارقتني فعليك خمسون ديناراً فأغتقه على ذلك . هَل تَرَى هذا 
الشرط لازم له ؟ قال ابن القاسم أراه حرأ وعليه خمسون ديناراً . 
3 ع كن 
وأمّا ما اشترطه عليه من أن لا يفارقه فهو باطلٌ كأنه أعتق على أَنْ 
يدفع إليه خمسين ديناراً . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه بَتّلَ عتقه وشرط عليه بعد 
العتق أَحَدَ الوجهين إما اداءٌ خمسين ديناراً وإما أن لا يفارقه » واحد الوجهين لا 
بتكو اتفراطة عليه بهذا الست وهو اذ لذ يقارقة ‏ فويعين: آذ يعت عليه 
الخمسون التي يجوز اشتراطها بعد العتق . 
وقولهُ كانه أعتقه على أَنْ يدفع إليه خمسين ديناراً معناه كأنه أعتقه على 
أن يدفع إليه خمسين ديناراً بعد العتق . وأما إذا قال الرجلٌ لعبده أنتَ خْرٌ على 
أَنْ تدفع إِلِيّ كذا وكذا فمذهبٌ ابن القاسم في ذلك إن قبلَ العبدٌ ذلك كان حراً 
إذا أدى ذلك . وإن لم يقبل فلا حرية له ,» وفي ذلك اختلاف كثيرٌ سأذكره في 
رسم الصبرة من سماع يحيى إن شاء الله . 


ومن كتاب الرهون 


وعن رجل تَحضرهُ الوفاة فيقول لرجل خذ من عبدي فلان مائةً 


كتاب المكاتب 2ظ> 


دينار ثم هو حر أَننجُمُ عليه ؟ قال : لا أرى أن تنجم عليه 
تؤخذ منه جميعاً إل أن يكون أَمَرّ أن تنجم عليه . 

قال محمد بن رشد : لم ير أن تنجم عليه المائة لقوله فيها خذ لأنْ 
الظاهرٌ من لفظ الأخذ في الشيء أخدَّهُ مجتمعاً . فوجب أن يحمل على ذلك 
إل أنْ تقترن به قرينة تدل على أنه لم يرد أخدّ ذلك منه جميعاً معأ ٠‏ فينجم 
عليه كما لو امر أن تنجم عليه » فليس ذلك بخلاف لما في المدونة من أنه إذا 
قال لأمةٍ له إن أديت إليَ أو إذا أديت إلى ورثتي ألف درهم أو أدٌ إلى ورثتي 
ألف درهم والثلتٌ يحملها أنها إذا أَدّتَ الألف درهم فهي حُرّة ويتلوّم له 
السلطانٌ على قدر ما يَرَى يوزعه عليها » لأن لفظ الأداء للمشتري لا يقتضي في 
ظاهره أحذه 0 فعا : وبالله التوفيق 


من سماع يحيى ابن يحيى من 


ابن القاسم من كتاب الكبيش 


قال يحيى وسألتٌ ابن القاسم عن ورثةٍ ورثوا مُكاتباً أيجوز 
لهم اقتسام كتابته فيْنْظرَهُ منهم من أحب . ويتعجل من كرة النْظِرة كما 
يجوز ذلك للشركاء في اقتسام الدَّين يكون لهم على الغريم ؟ 

فقال : لا يجوز للورثة أن يقتسموا ما على المكاتب إِلهّ عند 
انقضاء كل نجم . وذلك أن النجوم التي عليه ليست بدين ثابت 
فيقسم كاقتسام الدين الذي ا 
ذلك أن مالكاً قال في المكاتب يكون بين الرجلين : نه ليسن 
ل ل ا الام 
الاتجرن الفسية إلا فيما يجوز بِيعُهُ من الديون . 
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قال محمد بن رشد : أما اقتسام الشركاء في الكتابة كتابة 
المكاتب بينهم فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز , لأنهم إذا اقتسموا كتابته 
صار كل واحد كأنه قد كاتبه على حصته دون شركائه » وذلك ما لا يجوز , لأنه 
غرر , إذ ليست الكتابةٌ بدينٍ ثابت » فقد يعجز في نصيب أحدهما فيرجع حظه 
منه رقيقاً ويؤدي إلى الآخر فيعتق حظه ويصير ذلك خلاف السنة الثابتة عن 
النبي عليه السلام في قوله : من أعتق شركاً له في عبد قُوْم عليه قيمة 
العدل” . الحديث . وأما بِيعٌ أحد الشريكين نصيبَهُ من كتابة المكاتب فقد 
مضى ذكرٌ الإختلاف فبه وتحصيله في رسم نذْرَ سَنَهَ من سماع ابن القاسم » 
ولا يدخل هذا الاختلاف في فسخ كتابة المكاتب بدليل قوله : ولا تجوز القسمة 
إلا فيما يجوز بيعه من الديون . لأن المعنى في ذلك ولا تجوز القسمة إل في 
الديون التي يجوز بيعها إلا في الكتابة إذ ليست من الديون وإنما هي جنس من 
[ إلغاء مُبُطل فترجع ]«25» إلي الرقية وبالله التوفيق . 

مسألة 

قلت أرأيت إن حل نجمٌ من نجوم المكاتب فقال أحد الورثة 
5 2 
بَدَؤُوني بهذا النجم واقتضواما أنقدكم به في القبض مما بقي عليه من 
نجومه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس به » قلت فإن عجز المكاتب 
ولا مال له ؟ قال : يرجع المقتضي بحصته في الرقبة ويغرم للشركاء 
حصّصّهم فيما كانوه بَدَأْوْه به وذلك أنه كان منهم كالسلف عليه 
لهم » قلت فإن كان حين حَل النجمٌ أعسر به فأنظروه إلا واحداً شح 
واقتضى ثم عجز؟ قال : يرجع المقتضي بحصته في الرقبة ولا يغرم 
لشركائه شيئاً » وذلك أنه إنما اقتضى نصيبّه ولم يُبَدوُوه بشيء » قال 
وإن مات المكاتبٌ عن مال وقد اقتضى أحدّهم حقه من نجوم 


(4) تقدم التعليق عليه في رقم 4 . 
(48م) من نسخة ق 7# . 


كتاب المكاتب 32> 


المكاتب وأنظره الآخر دون اقتضاء من بقي ‏ © التييوا ما تق وات 
لم يكن فيما ترك وفاءٌ وقد اقتضى بعضهُم بعض حقه وأنظره ه بعض 
بجميع حقه اقتسموا ما ترك على حساب ما بقي لكل واحد من حصته 
من النجوم على قدر ما كانوا يطلبونه كما يُقسم مال المفلس على 
قدر أموّال أهل الديون . 


قلت أرأيت حين بَذّأوه يَتَقَاضى نجماً أو نجمين لِيَقْنَضُوا مما 
بيِيّ من النجوم فقلت إن عجز رد عليهم بِقدَّر ما ينوبهُم مما اقتضى 
ورجع بحصته في الرقبة أرأيت إن لم يعجز ؟ فلما حلت النجومٌ قالوا 
لشركائهم : فضا ما قدمناك به سَلَفاً مما لَك فاقبض أنت ونحنٌ 
المكاتب واقضنا ما قد صار لنا لَك أ ترى ذلك عليه ؟ قال : لا أرى 
لهم قبّله شيئاً إل أن يعجر المكاتب:. 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينةٌ صحيحة على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها . لأن المكاتبٌ إذا كان بين 
الشريكين فيْبَدَىءٌ أحدهما صاحبّه بنجم من نجومه على أن يأخذ النجم الآخر 
فيما بدأ به سَلَّفٌ منه له » فإن عجز المكاتب في النجم الآخر رَدٌ الذي قبض 
النجم الأول نصفه ورجع بحظه في رقبة المكاتب .» وإن مات وترك مالا 
استوفى الذي لم يقبض شيئا من ماله مثلّ ما قبض صاحبهُ وكان ما بقي من ماله 
بينهما » وأن لم يكن فيما ترك من المال وفاءٌ لما قبض صاحبه اتبعه بما بقي 
من حقه . مثالُ ذلك أن يكون النجمُ الذي قبض خمسين وترك المكاتبُ من 
المال ثلاثين فيرجع عليه بعشرة » ولو عجز عجز أو مات قبل محل النجمٍ الثاني لم 
كن عليه رجوع حتى يحل الثاني . قاله في كتاب ابن المواز قال محمد : ولو 
حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر لِمّا يُرجى له لكان 
على الشريك أن يعجل لشريكه سلفّه ثم يتبعان المكانّبٌ بالنجم الكاني... 
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وإنما قال إِذّا حَلَّ النجم الثاني ولم يمت ولا عجز إنه لا يلزمه أن يقضيه 
معه لأنه إنما بدأه من النجم الأول على أن يقسبض هو الثاني . فكأنه قد التزم . 
إقتضاءه هذا معنى ما ذهب إليه في الرواية . 


وأما إذا حل النجمٌ على المكاتب فأنظره أحدُهما بحقه فيه وَشَحّ صاحبه 
فاقتضى حقه منه فلا رجوع له عليه إن عجز أو مات ولم يترك شيئاً » ويكون له 
حظه من رقبة المكاتب في العجز . وإن ترك مالا استوفى منه الذي لم يقبض 
شيئاً مثل ما قبض صاحبه . وكان ما بقي بينهما . 


وإن لم يكن فيما ترك وفاءٌ لما قبض صاحبه اقتسما ما ترك على قدر ما 
النجم الثاني على سنة التخخاص في مال المفلس كما قال . واقتضى أحدٌ 
الشريكين في المكاتب من الكتابة شيئاً دون شريكه بتبدئته إياه بذلك أو بغير 
تبدئة خلافٌ حكم قطاعة أحدهمًا المكاتبّ بإذن شريكه أو بغير إذنه . 


أما إذا قاطعه بإذنه ثم عجز في نصيب شريكه فهو بالخيار بين أن يرد 
نصف ما قاطعه به ويكون حظه في رقبة العبد » وبين أن يتمسك بقطاعته ولا 
يكون له في رقبة المكاتب شيء . وأما إذا قاطعه بغير إذنه ثم عجز في نصيب 
شريكه فليس له أن يرجع في رقبة المكاتب وإنما له ما قاطع به » وحكم 
الموت والعجز سواءٌ إذا قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه. تلزمه القطاعة ولا 
يكون له شيء في رقبته ان عجز» ولا في ماله إن مات . لأنه قد رضي بما 
قاطعه به » فليس له أن يرجع في رقبته إن عجز , ولا في ماله إن مات صح(» 
إل أن لا يشاء شريكهُ أن يمضي له ما فعل من قطاعته إياه فيرجع عليه بنصف ما 
قاطع به ويكون العبدُ بينهما إن عجز . وإن مات ولم يَف ما ترك بما قاطع به 


(94) كذا بالأصل وبنسخة ق ”7 . 


كتاب المكاتب ادا 


رجع عليه بنصف الزائد إن كان قاطعه بعشرين فمات ولم يترك إل عشرة رجع 
وأما إذا قاطعه أحدَّهُما في نصيبه بإذن شريكه فقال إن الموت في ذلك 
كالعجز أيضاً يكون الذي قاطع مخيراً ؛ بين أن يتمسك بقطاعته ولا يكون له 
شيء من ميراثه » وبين أن يرد نصفٌ ما قاطع به ويكون الميراث بينهما » قاله 
في الموطإ رواية يحيى ذلك غلط وقع في روايته» وإنما الحكمٌ في ذلك أنْ 
يستوفىٌ الذي لم يقاطع مما ترك المكاتبُ حقّه من الكتابة أو بقية حقه منها إن 
كان قبض الذي قاطع , ويكون بقية المال بينهما » وهو نص قول مالك في 
موطإه في الباب نفسه في صدر كلامه . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 


وسألتهٌُ عن الرجل د يشتري ما على مكاتب لو ملك رقبته 
عتقّ عليه بالرحم . فقال : أرى أن 0 المكاتب موضويحٌ 
عنه» فقيل له وَلِمَ لَمْ يملك رقاً؟ ألا ترى أ نه لو أدى ما عليه كان 
ولاوّه للذي عقد كتابته ؟ قال : وإن كان ولاؤه للذي عقد كتابته فإن 
الذي اشترى الكتابة إذا كان ممن لو ملكه عتق عليه فهو إذا صار يأخذ 
منه كتابيّه فكأنه يأخذ منه ثمنّ رقبته» ألا تَرَى أنه إن عجز صار رقيقاً 
له ٠‏ فكيف يجوز له أن يقتضي منه ثمن رقبته وهو إن عجز عن أداء 
الذي يقتضيه منه قَرَق بِالعَجرِ عَمَقَ عليه بالرّحم ؟ قيل له : فإن 
0 : فذلك أبِينٌ أنَّ الكتابة موضوعةٌ عنه ساعة يرثها من إذا 

قال محمد ابن رشد : ولو أوصى بكتابة من يُعتق عليه لعتق عليه إِنْ 
قبل الوصية . قاله أصبغ في نوازله في آخر الكتاب . ومعناه أنه تسقط عنه 


6" البيان والتحصيل 


الكتابة فيُعتق ويكون ولاه للذي عقد كتابته » وهو مذهبُ ابن القاسم في هذه 
الرواية » ولا أعرف في المذهب في ذلك نْصٌّ خلافٍ ء قال اصبغ في النوازل 
المذكورة : وذلك بخلاف إِذَا أوصى له بثمن من يعتق عليه لإنه إنما له الشمنُ 
بعك نيع ولق بيئة قن نيليه ووالله"التوقي + 


ومن كتاب الصّبرة 


وقال فيمن قال أنت حر على أن عليك خمسين ديناراً فالعبدٌ 
بالخيار إن شاء أن تكون الخمسون ديناراً عليه ويتبع بها ويعجل له 
الخرية 'فذللف الى :وإن كره اذا يكون غريماً بهاافلا عداقة اله 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلاثةٌ أقوال أحدها قول ابن 
القاسم في هذه الرواية » والثاني قولُ مالك في العدونة إتتجري بوالمال عليه 
بمنزلة قوله أَنتَ حر بَتلاً وعليك كذا وكذا والثالث قولٌ ابن القاسم في العتق 
الثاني من المدونة أنه إن قبل كان حراً إذا أدى المال كالكتابة » وإن لم يقبل 
فلا حرية له » إل أن يفرق على مذهبه بين قوله أَنْتَ حُر على أن عليه كذا وكذا 
أو أنت حر على أن تدفع إليّ كذا وكذا . فقد فرق بين ذلك ء وللتفرقة بينهما 
وج » وقد قيل إِنَ هذين اللفظين سواءٌ بخلافٍ قوله على أن تؤدي إلى كذا 
وكذا . 

والصواب أَنْ لا فرق بين أن يقول على أن تدفع أو على أن تؤدي وأن 
ذلك بخلاف قوله على أن عليك » فالأظهر من قوله على أن يؤدي أو على أن 
يدفع أن العتق بعد الأداء » والأظهرٌ من قوله على أن عليك أن الاداء بعد 
العتق » ويتخرج في المسألة قول رابع » وهو أن يكون حراً إذا أدى المال شاء 
أو أبى على مذهب من يرى جب العبد على الكتابة » وهل هذا يختلف في 
الذي يقول لعبده أنت حر على أن تخدمني ما عشت ؟ فقال المغيرة هو كالمدبر 


كتاب المكاتب ١ه"‏ 


لا يقدر على بيعه » وقال عيسى عن ابن القاسم في المدنية أراه حُرَا الساعةً » 
وليس عليه خدمة . قال : ولو قال أنت حر على أن تخدمني عشرٌ سنين كان 
حراً الساعة وسقطت الخدمة , وقال في آخر كتاب المدبر من المدونة يُنظر في 
ذلك . فإن كان عجل العتق وجعل الخدمة بعده فهي ساقطة . وإن كان أراد أن 
يعجل عتقه بعد الخدمة فهو كما قال . لا يعتق حتى يخدم . 

وإنما وقع هذا الاختلافٌ في هذه الألفاظ لاحتمال أن يريد بكل لفظ 
منها إيجاب المال على العبد بعد العتق برضاه وبغير رضاه . 

فالاختلافٌ المذكور فيها إنما ينبغي أن يكون إذا لم يكن سؤالّه عما أراد 
بذلك . وأما إذا أمكن ذلك ولم يَقْتُ سِوالّه فيْسْأَلُ ء” فإن قال أردت بذلك 
إيجاب المال عليه بعد الحرية إن رضي صدق قوله وكان الجواب في ذلك ما 
قاله في هذه الرواية » وإن قال أردتٌ بذلك إيجابٌ المال عليه بعد الحرية 
وإلزامّه ذلك بتلت حريته ولزمه المال في قول مالك . ولّم يلزمه عند ابن 
القاسم . وإن قال أردت أن لا يعتق حتى يؤدي المالَ إن رضي كان ذلك على 
ما قال إن رضي العبدُ بذلك كان مكاتباً ٠‏ وإن لم يرض بقي رقيقاً ٠‏ وإن قال 
أردْتٌ إلزامه العتق بعد الاداء شاء أو أبى جرى ذلك على الإختلاف في جَبْر 
السيد عبدّه على الكتابة » ومسألة أخر كتاب المدبر من المدونة التي ذكرناها 
تدل على ما قلناه من سُوَال السيد ء والله الموفق . 


ومن كتاب أوله أَوَّل 


قال : وسألته عن الرجل يُعطي غلامه مائة شاةٍ أو مائة بَقَرَةِ أو 
نحو ذلك فيقول أصلح إليها وأحسن بتفقدها . فإذا بلغت ألفأ أو نحو 
ذلك مما يقول فأنتَ حر . فيموت السيدٌ قبل أن تبلغ ما كان السيدٌ 


ه" البيان والتحصيل 
ذكره من العدّة التي جعل له الحرية إذا بلغتها الغنم أو البقر . 


قال : لا حرية له » والورثة يبيعونه إن شاؤ وا ويقتسمون الغنمَ 
والبقر » قلت : أرأيت إن صارت بعد موت السيد إلى تلك العدة قبل 
أن يَقْتَسِمَهَا الورئةُ أو يخرجوها من يد العبد أكون بذلك حرا ؟ 
حرء فلما مات لم يلزم الورئة من ذلك الشرط شيءٌ . 
قلت أرأيت إن أراد السيدٌ في حياته بيع العبد أو إخراجه من 
الغنم أو إدخال غيره فيها لِمَا رأى من تضبيعه إياها أو أراد بِيعٌ الغنم أو 
شيئاً منها لبعض حاجته أَيُمنع أم يُوقف العبد وتوقف الغنم في يديه لا 
يبيعه ولا يبيعها ولا شيئاً منها ؟ وكيف إن رأى ضيعة فيها تلف الماشية 
على يدي العبد أيُقره ؟ وقال اصبغ عن رجل كاتبّ عَبّدَه على غنم 
ل ا 0 
اوت ا ل م تتم الغنم 
أو ماتت الغنم كلها أو بَعْضها أو مات جميعها قبل الكتابة أو بعد 
الكتابة ؟ قال أصبغ له تعجبني هذه الكتابة وليست من كتابة 
المسلمين » وأرى إن وقعت ونزلت وَعَقَدَ ذلك له أن يُتمّه كما لو 
استأجره بمال دفعه إليه. وي يشترط له حريته بربحه فيه إذا بلغ كذا 


وكذاء, فهو عقد عتق بشْبْهةٍ فينفذ , فإن كان له أجل وَجَاءَ أجلّه 
وعجز رق وعجز ». وإن لم يكن له أجل فإلى مقدار ما يرى من سَعْي 
مثله وكتابة مثله بأجل مثله » ورأيتٌ ذلك له ثابتاً » وإن مات السيدٌ 
فإن أَتَمّهُ بعد موت السيد فذلك له » وإن عَجَرَّ عجر لِعَجَرهِ في حياته 
: تمدكة ذلك ووقته لما برق وإن ليق السيت درن لم أن آن يضرة 
ذلك إن كان محدثا بعد الذي عقد له . 


كتاب المكاتب لكا 


وإن ماتت الغنم فإن العبدَ على رأس أمره إلى حده الذي كان 
يرى » أو إلى أجله . فإن قام بذلك فَرَجَا من حيث طمع حتى يبلغه 
كان ذلك لهء ولا أرى عليه إعلاق ما بقي » ولا أرى عليه في 
الأموات التي كان دفع الأشياء » وأرى أنْ تجعل الأموات ها هنا 
كالحية التي لم تمْتْ ويحسبها ويقوم بما بقي » وأرى هذا إلى العبد 
إن شاء أن يمضي وإن شاء أمكنّ من نفسه .» وليس للسيد إلزامُه 
إياه » فإن فعل وإلا عجز إن شاء . وسواء عليه دفعها إلى السيد أو 
ماتت في يد العبد . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة ها هنا وفي أول رسم 
سماع أصبغ بعد هذا من هذا الكتاب . وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى 
من كتاب العتق . فلم يرها ابن القاسم ها هنا ولا في سماع أصبغ بعد هذا 
كتابةٌ وقال في ذلك : إنه إنما عتقٌ أوجبه لعبده إن بلغت الغنم في حياته العدد 
كتابة » وقال أصبغْ ها هنا إنها كتابة إذا لفظ بها بلفظ الكتابة . وهو ظاهر ما 
يلفظ بلفظ الكتابة فيقول إِذَا كاتبتك على أن تقوم على هذه الغنم » وإذا بلغت 
كذا وكذا فأنت حر ولا يلفظ بلفظ الكتابة , فيقول له قم على هذه الغنم فإذا 
بلغت كذا وكذا من العدد فأنت حر . بل اختلف قوله في ذلك انختلافاً واحداً 
لأنه إذا كم لها بحكم الكتابة ولم يلفظ بلفظ الكتابة على ما وقع من قوله في 
رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب العتق فَأَحْرَى أن يُحكم لها بحكم 
الكتابة إِذَا لَمَظ فيها بلفظ الكتابة وإن لم يُحُكُمْ لها بحكم الكتابة إِذًا لَمَظَ فيها 
بلفظ الكتابة على ما وقع من قوله في سماع أصبغ بعد هذا فآَحْرّى أن لا 
يحكم لها بحكم الكتابة . 


وتفرقة أصيغ على ما يظهر من مذهبه بين أن يلفظ بلفظ الكتابة أو له 


3605ظ> البيان والتحصيل 


يلفظ به قولٌ ثالث في المسألة » ومن حَكُمَ لها بكم الكتابة إذا لفظ فيها بلفظ 
الكتابة أو إِذّا لم يلفظ به على ما ذكرناه من الاختلاف في ذلك . فلم يراع 
التعبير في الغنم الذي دفع إليه وأبطل الشرط في تعينها وجعله مكاتباً بعدد ما 
زاد من الغنم على ما دفع إليه إلى الأجل أنه سمي له أو إلى ما يضرب له من 
الأجل إن لم يسم له أجل تلفت الغنمُ التي دفع إليه أو لم تتلف . وهو نص 
قول أصبغ في هذه الرواية على أصله في أن الكتابة على الشرط الفاسد تجوز 
ويبطل الشرط , لأنه قال : الغنمٌ إن ماتت فهو على رأس أمره إِلَى حَدَّهِ الذي 
كان يرى أو إلى أجله يريد الذي سمي إِنْ سَمَّى أجلا . وبِيِّنَ ما ذكرناه من أن 
الكتابة على مذهب من يجيزها إنما يراها كتابة بما زاد العددُ على ما دفع إليه 
قونه إن الغنم الذي دفع إليه محسوبة له كانت حيةً أو ميتة ماتت في يديه أو بعد 
أن دفعها إلى سيده » فإن كان كتابته بأن دفع إليه مائة من الغنم على أنه حر إذا 
بلغت ثلاثماية فإنما هو مكاتب بما يَتَبَيّن » لأن المايّة التي دفع إليه محسوبةٌ له 
على كل حال في الثلاث الماية التي كاتبه عليها » كانت حية أو ميتة » مانت 
في يديه أو بعد أنْ ردها إلى سيده . ومن رآها كتابة لم يضرها عنده الدينُ 
المستحدث على ما قاله أصبغ في هذه الرواية » ومن لم يرها كتابةٌ وإنما جعله 
عتقاً بشرط بلوغ الغنم العدّدّ الذي سمي في حياته رأى الدينَ المستحدث يبطله 
على ما قاله ابن القاسم في أول سماع أصبغ ء لكل واتحن ولهدا كد علق 
أصله . 

ولما سأله يحيى في هذه الرواية هل له على أصله فيها أنها ليست بكتابة 
أَنْ يبِيعَ العبد أو الغنم أو يدله منها لِمَا خشي من تضييعه إياها سكت له عن 
الجواب على ذلك . فآما إِدَالَته منها وإدخال غيره مكانه فيها فلا إشكال في أن 
ذلك له . وأمًا بَيعُْه للعبد أو الغنم فيجري على ذلك على اختلافٍ قول مالك 
وابن القاسم في الذي يقول لعبده أنت حر إذا قدم فلان هل له أن يبيعه أم لا ؟ 
لأنه لم يجعلها كتابةً وإنما رآه معتقاً إلى أجل قد يأتي وقد لا يأتي ٠‏ فأشبه قولّه 
أنت حر إذا قدم فلان والله أعلم . وفي المدنية لابن القاسم من رواية عيسى 


كتاب المكاتب هه" 


عنه مثلّ نص قوله في هذه الرواية » وفيها لابن كنانة أنه سئل عن رجل قال 
لغلامه أكاتبك على أن أعطيّك عشر بقرات . فإذا صارت خمسين فأنت حر 
فهذه كتابتك » فرضي بذلك العبدٌُ . قال ليست هذه كتابة ومتى ما عُلِمَ بهذا 
فسخ . قال : ولكنه إن جاء بالبقرات وقد صارت خمسين قبل أن يعلم بها 
وسيدهُ حي عتق » قال : فإن مات السيدٌ لم تكن تلك الكتابةٌ شيئاً وكان موروثاً 
هو والبقرات » وليس قولٌ ابن كنانة مخالفاً لقول ابن القاسم . لأن معنى قوله 
إنها ليست يكتابة وينسع مت .مالع بها يزيك ويكوة الحكم فها إذا فحت ما 
قاله بعد ذلك من أنه يعتق إن صارت البقرات خمسين في حياة يده . وهو 
نص قول ابن القاسم في المدنية وفي هذه الرواية خلاف قوله في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من كتاب العتق وخلافٌ قول أصبغ أيضاً . وبالله 
التوفيق . 
من سماع محمد 
ابن خالد من ابن القاسم 


قال محمدٌ ابن خالد سألت ابنَ القاسم عن رجل أوصى ورثته 
قل : إن أعطتكم فلانة في جارية له - ثلاثين ديناراً فاعتقوهافغفل 
ورئته عنها من بعد موته حتى ولدت . ثم إنهم اقتضوا منها الثلاثين 
ديناراً فأعطتها إياهم هل تعتق هي وولدها ؟ 

فقال : لا يُعتق غيرُها(*» وقد سألني عنها رجل بالإسكندرية 
فأخبرته مثل ما أخبرئّك فقال لي إنها وقعت فكب بها إلى مالك 
فأجاب فيها بجوابك . قلت لابن القاسم : فرجل قال لجاريته إن 
جتني بمائة دينار إلى سنة فأنت حرة فقبلت . ثم إنها ولدت من قبل 
أن تأتي السنة هل تعتق هي وولدها إن هي أعطته الماية أو هل يبيعها 


(4 م) يعني لا تعتق إلا هي وهو يعتق ولدها . 


35> البيان والتحصيل 


من قبل أن تأتي السنة . قال ابن القاسم : أما ولدها فلا يعتق معها 
وليس له أن يبيعها حتى تعطي الماية عند السنة أو لا يعطي . 

قال محمد بن رشد : أما قوله في المسألة الأولى إِنْ ولد الجارية لا 
يعتق معها إن اعطتهم الثلاثين فهو بين على ما قاله . لأنها ولدت الولدَ قبل أن 
يَجبّ لَّهَا العتُ إذ هي مخيرة بين أن تعطي الثلاثين أَوْ لا تعطها . ويدخل في 
ذلك من الإختلاف بالمعنى ما في دخول ولد المحلوفٍ بحريتها معها في 
اليمين التي الحالف فيها على بر » وقد مضى ذلك في غيرما موضع من كتاب 
العتق وغيره . 

وأما قوله في المسألة الثانية إن ولدها لا يعتق معها فهو بعيد مخالفٌ 
للأصول » لأنهم مجمعون على أَنْ ولد المكاتبة يدخل معها في كتابته » وهذه 
كتابة بينة إذا قبلت ما أعطاها السيد إذ لا وجه لقبولها ذلك 
ِل التزامه » وإذا التزمته صارت كالمكاتبة لم يكن لها أن لا تؤدي المائة عند السنة 
وتعجز نفسها إلا أن لا يكون لها مال ظاهر » ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم أنها 
إنما قبلت أن يكون إليها ما جعل إليها من أن تأتي بالمائة إن شاءت فتعتق أو لا 
تأتي بها فلا تعتق . وهذا بعيدٌ لآن ذلك يجب لها بقول السيد وإن لم تقل قد 
قبلت وقد مضى في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب العتق ما فيه بياد 
هذا العتق وبالله التوفيق . 


سحتون وسؤاله اين القاسم 


قال سحنون : وسألتٌ ابنَ القاسم عن المكاتب يكاتب عبده 
فيعتق الأسُفل ثم يموت عن مال وللمكاتب الأول أولاد أحرارٌ من 
امرأة حرة وأولاد أحرار كانوا معه في الكتابة عجل السيدٌ عتقهم 


كتاب المكاتب باه" 
برضاه أَيَرئُونَ هذا المكاتب الأسفل إذا مات وقد اعتق ؟ قال : لا . 

قلتٌ له فإن كان المكاتبُ الأول بقي معه في كتابة بعض وُلْده 
فمات وترك مالا فيه وفاءً ؟ قال ابن القاسم يؤدي الذين معه في 
الكتابة بقية الكتابة ويكون بقية المال بينهم دون الأحرار الذين عجل 
عتقهم وغيرهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال من أن ميراتٌ مكاتبالمكاتب إذا 
أعتق لا يكون للد سيده المكاتب له الأحرار ما دام على كتابته لأن ولاء 
المكاتب الأسفل إذا عتق إنما هو للمولى الأعلى ما دام المولى الأسفل على 
كتابته » فإن أدى كتابته رجع ولاءُ كتابته » كَمَا لم يُوّد كتابته لم يجب له ولاءُ 
من أعتق من مُكاتبيه » فما لم يجب له لا يصح أن يرئه عنه ورثيه الأحرار . 

وقولهُ إن المُكَانَتَ الأول إذا مات وترك مالا فيه وفاءٌ بكتابته وله وَلْدٌ معه 
في كتابته وَوَلْدٌ أحرار إن ولده الذين معه في كتابته يؤدون مما ترك بقية كتابته 
ويكون ما فضل لهم دون ولده الأحرار. فهذا نص قوله في المدونة والموطأ 
وغيرهما من الدواوين . ولا اختلاف أحفظه في أنهم أحقٌّ بميراث أبيهم من 
ولده الأحرار إذا مات وترك وفاء من كتابته وفضلً وإنما يُختلّف هل يكون أحدٌ 
منهم بولاء مكاتب أبيهم الذي أدّى فعتق قبل موته("2 فقيل إِنَْ الولاء لا ينجرٌ 
إليهم عن أبيهم إذا أدوا كتابته مما ترك ويكونون أحق به من ولده الأحرارء 
وقيل إنهم لا يكونون أحقٌّ منهم ويدخلون معهم . اختلف قولُ مالك . وقع 
اختلافٌ قوله في ذلك في المبسوطة . وقال ابنُ كنانة ليس لواحد منهم من ولاء 
مكاتب أبيهم شيء لأنه مات قبل أن يعتق . فولاءٌُ مكاتبه للسيد ولو أدى كتابته 
فعتق قبل أن يموت لَرَجَمْ إليه ولاءٌُ مكاتبه وورثه عنه جميع ولده الذين كانوا 
معه في كتابته والأحرار الذين لم يدخلوا معه في كتابته » ولو مات ولم يترك 


. سقط جواب يكون من الأصل ونسخة ق ” : تقديره أحق‎ )٠١( 


مه" البيان والتحصيل 


وفاءًٌ من كتابته فسعى ولده في بقيتها فعتقوا لم يكن لهم من ولاء مكاتبه شيء 
ولا للأحرار الذين لم يدخلوا في الكتابة » وكان ولاوه للسيد » فقف على 
افتراق هذه المواضع الثلاثة إذا أدى المكاتب كتابته في حياته, وإذا أدّاها بنوه 
مما تخلفه وفاء بها فسعوا في بقيتها » وقد مضى في رسم إن خرجت من سماع 
عيسى تحصيل الاختلاف فيمن يرث المكاتبَ ممن هو معه في كتابته إذا مات 
قبل أن يؤدي كتابته فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال ابن القاسم في المكاتّب يموت ويترك أَمّ ولده وولداً له 
منها أو من غيرها وترك المكاتب مالا فيؤدي عنه فيعتقوا . قال : لا 
يرجعون عليه بشيء وكذلك لو لم يترك مالا فسعوا عتقت بأدائهم . 

قلت : فإِنْ لم يكونوا وُلْدَها ولكنهم ولد المكاتب من غيرها ؟ 
قال : هم بمنزلة ولدها . قلت : فإن إخوة المكاتب وليس معها ولد 
وقد ترك وفاءً أو لم يترك وفاءً ؟ قال سواءٌ » يعتق الإخوة وتكون أما 
لهم . وإنما تتم حرمتها مع ولده منها ومن غيرها . 

قال محمد بن رشد : قوله إِنَّ المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته 
وله 0 ولد وولد منها أو من غيرها فيؤدي عنهم فيعتقون إنَّ الولد لا يرجعون 
على أمّ الولد بشيء كانت أمهم أو لم تكن أمهم . صحيحٌ . لأنه لو أدى هذا 
الكتابة لم يرجم على أُمّ ولده بشيء » فكذلك لا يرجعون هم عليها بما أدّوا 
فق بعال كانت لبد الم نكن اميت ونو لم يترك مالا فعتقت بسعيهم 
رجعو عليها بما أَدُوا عنها إن لم تكن أُمّهم على مذهب ابن القاسم , 
إذ ليست ممن تعتق عليه » ولم يرجعوا عليها على مذهب أشهب في أنَّ 
المكاتب لاا يرجع على من معه في الكتابة بما أدى عنه إذا كان من ذوي 
محارمه وإن كان مما لا يعتق عليه » وقد مضى هذا من قول أشهب والاختلافٌُ 


كتاب المكاتب 64> 


فيه في رسم إن خرجت من سماع عيسى . 
وأما قوله إن لم يترك المكاتب ولداً وترك إخوة فسواء ترك وفاءً أو لم يترك 
لا يعتق الولد بعتق الإخوة وتكون أمة لهم هو مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها . ولأشهب في كتاب ابن المواز أنه إن ترك وفاءٌ 
عتقت مع الأب والأخ » وإن لم يترك وفاءً رقت ولا تعلق في سعيها بعد ذلك , 
فاتفق ابن القاسم وأشهبٌ على أنها تسعى مع الولد ولا تسعى مع الأب 
والأخ . واختلفا هل تعتق بعتقهمًا إذا ترك وفاء ؟ فقال ابن القاسم إنها لا تعتق 
بعتقهما . وقال أشهبٌ إنها تعتق بعتقهما وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال وسألت ابن القاسم عن الرجل يطأ أمّ ولد مكاتبه فتحما 


قال : يُحال بين المكاتب وبين وطئها حتى يُنظر إلى ما يصير 
اليه حال المكاتب .» فإِنْ أدئ عتق ركان م ولده 3 وإن عجز كانت 
آذ ويك الصدة- 

قلت لابن القاسم : فإن خاف العجز فأراد بيعها ؟ قال : لا 
يبيعها ولكن يكون على السيد قيمتها يوم تؤخد ويعتق المكاتب 
فيها » فإن فضل شيءٌ كان له . 

قلت لابن القاسم : فالولد آلآ يأخذُ المكاتبٌ قيمتّه يستعين بها 
فى كتابته ؟ قال : لا وهو فى القندان على خلاف هذا . 

قال محمد بن رشد : انما قال إن السيدٌ لا يجب عليه لمكاتبه شيء 
في أم ولده إذا وطئها فحملت منه وهو لا يخاف العجرّ من أجل أن أمرها لا 
يخلو من أن تصير ملكاً له إن عجز أو حرة إن أدى كتابته ولم يعجز , وفي كلا 


الحا البيان والتحصيل 


الحالتين تسقط القيمة عن السيد . هذا وجه قول ابن القاسم . وفيه نظر ء لأنه 
قد أفسدها على المكاتب ومنعه ما كان له من الاستمتاع بها . فكان القياس أن 
تكون عليه قيمتها كما لو قتلها هو أَوْ رجلٌ غيره » ولما لم يَرَ عليه ابن القاسم 
قيمتّها للوجه الذي ذكرناه لم يَرَ عليه أيضاً في الولد قيمةٌ وقال : الجوابٌ فيها 
في القندان على خلاف هذا , فيحتمل أن يكون الذي في القندان أن يؤخذ 
من السيد الواطىء قيمةٌ ولده على أنه وَلَدُ أمّ ولدٍ فيوقف . فإن أدى أو عجز 
رجعت القيمة إليه لأنها إذا أقيك أو عجوت نط عله قنها 1و3 اسقط عق 
فيها("'© ] سقط في ولدها . وإن ماتت قبل أن تؤدي أو تعجز كانت له القيمةٌ 
يستعين بها في كتابته . وأما إذا خاف المكاتبُ العجّ فكان له أن يبيعها من 
أجل خوفه العجز. فقولّه إنه يكون على السيد الواطن م قيمنها يو تو خذ منه 
ويعتق المكاتب فيها فهو مثل ما في كتاب ابن المسواز لابن 
القاسم في سيد المكاتب يطأٌ أمةَ مكاتبه فتحمل أنها يعتق فيما لزمه من 
قيمتها . لأن أمّ ولده تصير في هذا الحد كأمته في أنَّ له بيعَهاء وقد مضى في 
رسم العرية من سماع عيسى اعتراض محمد ابن المواز قول ابن القاسم في أنه 
يعتق فيما لزم السيد من قيمة أمته ووجة العمل في ذلك وما في المدونة فيه » 
فلا معنى لإعادته . 
مسألة 

قال وسألتٌ ابن القاسم عن المكاتب إذا أعتقّ السيدٌ أمته ثم 
عجز المكاتب وهي عنده أيعتق أم لا ؟ قال : نعم قلت : وكيف 
إن خاف العجر أَلَّهُ أن يبيعها أم لا؟ أو لم يخف العجر أَلَهُ أن 
يبيعها ؟ قال : نعم » قلت : وكيف إِنْ خاف العجرٌ أو لم يخف ولا 


. من نسخة ق”"‎ )١١( 


كتاب المكاتب لض 


يُعتق على السيد إلا وهي عنده ؟ وإن فيه لقَوْلاً ولكن هذا أحسنه إن 
شاء اللّه . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح على قياس قوله في المدونة في 
المكاتبين في كتابةٍ واحدةٍ يُعتق السيدٌُ أحدّهم ممن فيه قُوّةَ على السّعاية فلا 
يرضى أصحابه ثم يعجزون : إنهم يعتق عليه » وكذلك أيضاً لو أعتق قى المكاتبث 
أو العبدٌ عبده فَرَّدٌ ذلك السيدٌ ” ثم أعتق العبد أ وأدى المكاتبٌ كتابته والعبدٌ عنده 
إنه يعتق على كل واحد منهما واختلف29 . 

وقد اختلف في المرأة 7 تعتق العبد وهو أكثر من ثلث مالها فيرده الزوج ثم 
يموت عنها أو يطلقها ٠‏ فقيل إنه يعتق عليها » وهو قول مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ . وقيل إنه لا يعتق عليها وهو قولٌ أشهب . وقيل إنها تؤمر بذلك ولا 
0 وهو كول ابن القاسم . والاختلافٌ في هذه المسألة داخل في 
مسألانا . لأنه إذا لم يلزم ذلك المرأة فأخْرّى أن لا يلزم ذلك السيد . فالإختلاف 
من مذهب ابن القاسم قائمٌ من مسألتنا هذه , وقد أشار الى هذا بقوله وإ فيه 
لقولاً ولكن هذا أحسئُّه ولا اختلاف في أن له أن يبيع خَافَ أو لم يخف . 
وبالله التوفيق 

مسألة 

قال ابن القاسم في المكاتب بَيْنَ الشركاء فيبتاع أم١‏ المكاتب 
من بعض الشركاء فيه جَْءاً مما على المكاتب . قال : سألتٌ مالك 
على المكاتب يكون بين الرجلين فيريد أحذهما بيعٌ نصيبه بإذن 
ترك قال :' لأايهون إل أن نيعاه هيع » فالأم عندي بمنزلته إلا 
أن يبتاعه كلّه أو لا يبتاح منه شيئاً . 


. «واختلف » ثابت في الأصل . ساقط من نسخة ق” . والصواب سقوطه‎ )١5( 
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قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن الآم بمنزلة الأجنبي في ابتياع 
بعض كتابة المكاتبة » إذ لا يعتقٌّ المكاتبٌُ بابتياع أمه جزءاً من كتابته » وإنما 
يعتق إذا ابتاعه كتابته كلها . لأنها تسقط عنه بِابْتِيّاعَهَا له على ما مضى في رسم 
يشتري الدورٌ من سماع يحيى فيعتق بذلك . وقد مضى تحصيلُ الاختلاف في 
بيع جزءٍ من كتابة المكاتب في رسم نَذّر سنة من سماع .ابن القاسم فلا معنى 
لإعادته » وتكررت المسألةٌ في رسم الكبش من سماع يحبى وفي رسم المدبر 
من سماع أصبغ وبالله التوفيق . 


من سماع موسى ابن معاوية من ابن القاسم 


قال موسى ابنُ معاوية : قال ابن القاسم في رجل أعطى رجللً 
كتابة مكاتبه في صحته فعجز عن المعطى » فقال مالك : هو الذي 
وُهِبَتُ له كتابته » وهو بمنزلة من ابتاعه » وكذلك قال لي مالك » قال 
أبو زيد ابن أبي الغمر عن ابن القاسم : ولو أن رجلا أعطى رجلا في 
حياته وضحته كتابةَ مكاتبه فعجز عنه المعطي كانت رقبته لسيده 
المعطي . 

قال محمد بن رشد : روايةٌ ابي زيد هذه خلافٌ ما يأتي له في 
سماعه بعد هذا » مثلٌ رواية موسى . وقد ذكر ابن المواز عن مالك فيمن وهب 
لرجل نصف كتابته أوجلّها ئم عجز فإِنَ له بقدر ذلك من رقبته ملكاً مثلُ البيع » 
وقاله أشهبٌ وأصبغ . وذكر أبو بكر ابن محمد عن أشهب مثل رواية أبي زيد 
هذه والقياس أن لا فرق في هذا بين البيع والهبة » وأن تكون له رقبّه إذا 
وهبت له كتابته فعجز عَمّا كان يكون له إذا اشتراها فعجز . وكذلك إذا وَهَبَ له 
منها جزءاً أو نجماً بغير عينه فعجز يكون له من رقبته بقدر ذلك الجزء أو بقدر 
النجم من عدد النجوم » ورأى على إحدى روايتي أبي زيد وأحد قولي أشهب 


كتاب المكاتب وض 


أن الواهبّ للكتابة إذا قصد الى هبة المال لا إلى هبة الكتابة على ما يوجبه 
الحكم في شرائها من أن تكون له الرقبةٌ إن عجز عنها » وليس ذلك بين وبالله 
التوفيق . 

فسالة 


وسئل ابن القاسم عن العبد تكون له أُمّ ولد فيكاتبه سيدّه عليها 
ويجعل كتابتهما واحدة . قال : يحرم فرجها على سيده ويكون ذلك 
كالانتزاع منه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه إذا كاتبها معه فقد 
انتزعها منه فوجب أن تحرم بذلك عليه . وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم في المكاتب يقول لسيده : أمْحْ عني كتابتي 
وارددني على حالي التي كنت عليها هل له أن يفعل ذلك به ؟ قال 
ابن القاسم : سألنا مالكاً عن المكاتب يعجز نفسه ويرضى بفسخ 
الكتابة وسمعته غير مرة وهو يقول : إن كان له مال ظاهرٌ لم يكن له 
أن يعجز نفسه » وإن كان له مال صامت لا يُعْرَفُ وعجر نفسه ورضي 
بفسخ الكتابة رأيت ذلك له دون السلطان . 


قال محمد بن رشد : هذا نص ما في المدونة وهو المشهور في 
المذهب أن المكاتب ليس له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر وإن رضي 
بذلك سيده .» لأن الكتابة يتعلق فيها حق الله تعالى » وقيل إن للمكاتب أن 
يُعجَز نفسّه وإن كان له مال ظاهر ما لم يكن له بنون صغار ء قاله ابن عبد 
الحكم فى لتم ه عن مالك . ومعناه إذا رضي بذلك سيدّه خلافاً للشافعي 
في قوله إِنْ ذلك له وإن أبق سيدُه بالكتابة على رواية ابن عبد الحكم عن مالك 
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كالبيع الذي لا يتعلق فيه حقٌّ لغير المتبايعين فتجوز الإقالةٌ بينهما فيه » والقولٌ 
الأول أظهرٌ » لأن الكتابَة عقد من عُقود الحرية فلا يجوز إبطاله إل من 
ضرورة » والشافعي لا يرى في الكتابة حقاً إل للعبد فيراه أحقٌّ بالتمسك بها 
وبنقضها . وقولُ مالك أصح لأنها عَفّد معاوضة بتراضيهما ء فإذا لم يكن 
للسيد الرجوح فيه وجب أنْ لا يكون للعبد الرجوع فيه . 


وأما إذا لم يكن للمكاتب مال ظاهر فحجد أَنْ يكون له مال باطن وأراد 
أنْ يعجز نفسه وأبى السيدُ ذلك عليه لم يكن له ذلك إلا بإذن السلطانٍ كما أنه 
إذا أراد السيد تعجيزه وأبى هو من ذلك لم يكن ذلك إلا بالسلطان . 


واختلف إذا أجابه سيدّه إلى ما دعا اليه من تعجيزه نفسة وصدّقه فيما 
ادعاه من أنه لا مال له » فقال في هذه الرواية وفي المدونة إِنَّ ذلك له دون 
السلطان . فإن عجّز نفسه برضى سيده دون السلطان ثم ظهرت له أموال 
أخفاها مضى التعجيز وبقي رقيقاً ولم يرجع في الكتابة إلا برضاهما جميعاً. 
وقال سحنون لآ يكون التعجيرٌ إلا عند السلطان .» وهو قول ابن كنانة في 
المدنيّة » فعلى قولهما إن عجز نفسّه برضى سيده دون السلطان ثم ظهرت له 
أموال كان أخفاها وجب أن يرد على كتابته » وهذا القول أظهرٌ على قياس 
القول بأن الكتابة يتعلق بها حق لله تعالى . فلا يجوز للمكاتب أن يعجز نفسه 
اذا كان له مال ظاهرٌ وإن رضي سيده ء لأنه إذا لم يكن له مال ظاهرٌ فرضي 
سيدٌه دون السلطان اتهما جميعاً على إسقاط حق الله تعالى في ابطال الكتابة » 
والسلطان يكشف عن حال المكاتب إذا ارتفعا اليه ورضيا بالتعجيز » فإن تبين 
له كذبه فيما يدعي من أنه لا مال له لم يمكنه من تعجيز نفسه , وقد قال ابن 
الفاسم فى كتاب ابن المواز : إنه إن اتهم بمال وَلَدَدٍ رأيت عليه العقوبة » وله 
أن يعجز نفسه إذا لم يكن له مال وإن كان صانعاً » قاله ابنُ القاسم في كتاب 
ابن المواز . قال محمد ٠‏ وأما إن كان له مال ظاهرٌ فلا يعجز نفسه ويؤ خذ منه 
لسيده شاءً أو أبى يريد بعد محله ويعتق وبالله التوفيق . 


كتاب المكاتب 256 
من سماع أصيغ من ابن القاسم 


قال أصبغ : سثل ابن القاسم عمن قال لغلامه أكاتبك على أَنْ 
أعطيك عشرٌ بقرات فإذا صارت خمسين فأنت حر هذه كتابتك » 
فرضي الغلامُ بذلك . قال ليست هذه عندي كتابةً ولا أرى لسيده أن 
يفسخها لما جعل له من العتق . وهو عندي مثل ما يقول رجل 
إشهدوا إذا بلغت بقري هذه خمسين فغلامي حر ويعطيه إياها . 
وليس له أن يبيعها ولا ية يفسخ ما جعل له إلاّ أن يرهقه قال أصبغ ٠‏ له 
مج ا اا الور والمجهول 
من المال والاجال » ومن افظ الكتابة وفعلها ما هو أكبر من هذا 
وأشدٌ . ولا أرى أن يفسخ عنه حتى يتبين عجزه عما قال بأمر بين . 

قال محمد بن رشد : أصبغ يراها كتابة جائزة فلا يبطلها الدّينُ 
المستحدثٌ على أصله ومذهبه » وقد نص على ذلك في رسم أول عبدٍ ابتاعه 
فهو حر من سماع يحبى » وإلى قوله ذهب أحمدٌ ابن ميسر فقال إن له بيع 
الذكور وأحصى عددها وكذلك الإناث التي انقطع ولادتها ولا يفسخ ما جعل له 
وإن رهقه دين » وقد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفى في الرسم 
المذكور من سماع يحبى فلا معنى لإعادته » وإنما قال أحمدٌ إن له بَيْعَ الذكور 
والإناث التي انقطع ولادتها وأحصى عددها لأنَّ من حقه أن يَعُدّها على سيده 
في العدد الذي كاتبه عليه كما يَعُذٌ عليه ما مات منها على ما قاله أصبغ فيما 
مضى من رسم سماع يحيى » وقد بينا وجهه وبالله التوفيق . 


من كتاب المدير 


قال أصبغ : سمعت ابنّ القاسم يقول في الذي يُكاتب عبده 
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ويشترط عليه غير ما مضى من عمل الناس في الكتابة وغير وجه 
الكتابة مثل أَنْ لا يخرج من عمله وخدمته حتى يؤدي . وما أشبه 
ذلك . ش 

فقال : أراه على كتابته » والكتابة ثابتة لازمةٌ حتى يعجز, 
والشرط لازم ولا يفسخ عنه لأنه ليس فيه حرام من واحدٍ منهما لصاحبه» 
وإنما هو رجل قال له إن دفعت الي عشرة دنانير في كل شهر مع 
خدمتك إياي فأنت حر فهو جايز » وغيره أحسن منه مما يعرف من 
وجه الكتابة » ولهذا جاز أن يشترط عليه أن يسافر معهء قال: 
وإن كانت خدمته بعد قضاء الكتابة بطلت عنهءقال 00 
لا يعجبني ما قال ذ فى إلزامه الشرط . ولكن أرأيت إن ثبتت الكتابة 
وسقط الشرط كالذي يشتر ط وطء الأمة في كتابتها أو استثناء ولدها 
مما تلد أو مما يولد للمكاتب من أمته بعد ذلك رقيقاً وتمضي الكتابةٌ 
على سنتها حتى يعجز ويسقط الشرط ولا يكون له أن يطأ ولا يرد 
الولد في الرق ». ولا تبطل الكتابة لشرطه . فكذلك الخدمة ونحوها 
[لآاكتدمة موقنه فر وما أكيهها حت يعتق .+ 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها مستوفى في 
سماع أشهب فلا وجه لإعادته . 

مسألة 

وسثل عن بيع جزء من المكاتب نصفه أو ثلثه أو جزءٍ منه . 

قال لا بأس بذلك . ولا بأس أَنْ يبيع نجمأ من نجوم 
المكاتب . وذلك يرجع الى أن يكون جزءاً وذلك اذا اشترى نجماً 
من جميع نجومه وليس نجماً بعينه » وقاله أصبغ . 


كتاب المكاتب يك 


قال محمد بن رشد : هذا من قو الخ الغامئع لاف ما مضي 'من 
قول مالك في سماع يحبى وسحنون وفي رصم نذر سنةٌ من سماع | بن القاسم 
مثل قول اصبغ وسحنون فيه » وقد مضى هنالك القولٌ على ذلك مستوفى فلا 
معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا 


قال أصبغغ وسمعت ابن القاسم وسئل عمن أوصى بخدمة 
جاريةٍ للإبن له حياته فإذا مات كوتبتُ بعشرين ديناراً . 

فقال : إن وسعها الثلتُ وُقفت نجومٌ الإبن إن أجازٌ له الورثئةٌ 
الخدمة وإن أبوا أن يجيرُوا الخدمة اقتسموا الخدمة على الفرائض ما 
عاش الإبن الموصي له بالخدمة » فإذا مات كوتبت بعشرين ديناراً 
كما أوصى الميت . وتكون تلك الكتابة إن أدت بين من وَرِتٌ الميتٌ 
على فرائض الله » وتعتق ق إن أدت . ا ا 
من ورثه الميت على الفرائض رقيقاً لهم . قال أصبغ وولاؤها إن 
أدت وعتقت للميت الموصي بكتابتها وعصبته الذين يرثون الوا من 
الرجال ٠»‏ قال أصبغ قال ابن القاسم : وإن لم يحملها الثلث ير 
الورئة بين أن يُتَفْدَ ما أوصى له به . قال أصبغ : : فإن أنفذوا ذلك كان 
كخروجها من الثلث على مجرى ذلك سواء . قال ابن القاسم : 
وتكون موقوفة على الإبن في خدمتها إلى الأجل » ويقتسمون الخدمة 
معه إن لم يجيزوا له عدن خاصة ويكاتبوها بعد ذلك » قال أصبغ 
1 يَعَجَلوا لها الكتابة الساعة وتسقط الخدمة وتسعى فيها فتؤدي 

تفيق أو فعس فترق آو يتقو تبنها ها حمل القلث بل + ويسقط:نا 
0 أبوا ما فوقه . 
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قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
موضعٌ للقول إلآ قول أصبغ إذا لم يحملها الثلث إن الورئة يخيرون بين أن 
يُنفذوا الوصية أو يعجلوا لها الكتابة وتسقطٌ الخدمة ويعتقوا منها ما حمل الثلث 
بتلا » فإنما يكون ما ذَكَرَهُ من تعجيل الكتائة وإسقاط الخدمة إذا اتفق الورثةٌ 
كلهم على ذلك الموصى له بالخدمة ومن سواه منهم . فإن أبى ذلك أَحَدّهم 
أعتق منها ما حمل الثلث بتلاً إلا أن يجيزوا الوصية على وجهها . وقد تكررت 
هذه المسألة في آخر سماع موسى ابن معاوية وزاد فيها هذه الزيادة من قول ابن 
القاسم . وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال في رجل أوصى لثلاثة نفر بكتابة مكاتبه » أوصى لرجل 
فعجز المكاتبٌ بعد ما قبض الأولان » قال يرجع بين الثلاثة نفر رقيقاً 
ويكون لكل واحد منهم بقيمة نجمه منه ولا يرجع الآخر على الأولين 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة وفي مسألة رسم 
الوصايا الصغير بعد هذا أن الموصي لهم بجميع كتابة مكاتبه » ثم قال يأخذ 
قُلانُ منهم منها النجم الأول . وقُلَانٌ النجم الثاني وفلان النجم الثالث . 


وأما لو أوصى لأحد منهم بالنجم الأول من نجوم مكاتبه » وللثاني 
بالنجم الثاني . وللثالث بالنجم الثالث دون أن يتقدم من إيصائه لهم بجميع 
كتابته ما يكون هذا من قوله تفسيراً لما يأخذه كل واحد منهم من الكتابة التي 
أوصى لجميعهم بها لما كانت رقبته إن عجز إلا للموصي له بآخر نجم منها . 
لأن من أوصى له بنجم بعينه من نجوم مكاتبه لو اشتراه أو وهب له لم يكن له 
حق في رقبته إن عجز بإتفاق إلا أن يكون النجم الذي اشتراه أو وهب إياه أو 


كتاب المكاتب »> 


أوصى له به آخر نجوم المكاتب . فيكون بمنزلة من اشترى جميمٌ الكتابة أو 
وهبت له وأوصى له بها في أنه يكون له رقبته إن عجز فرده . 

قولّه في هذه الرواية إذا أوصى لهم بجميع كتابة مكاتبه وقال أن يأخذ 
أحدُّهم منها النجمّ الأول. والثاني النجمٌ الثاني. والثالث النجم الثالث» 
فقبض الأولُ النجمّ الأول. والثاني النجمّ الثاني» ثم عجز المكانّبُ في النجم 
الثالث : إنه يرجع رقيقا بين الثلاثة نفر على قدر قيمة نجومهم . ولا يكون 
للآخر رجوع على الأولين بشيء مما أخذا هو أَنْ الأول والثاني إنما قبضا 
حقهما الذي أوصى لهما به من غير أن يُبَدّيهما الثالث » فوجب أن لا يكون له 
عليهما به رجوع قياساً على ما قالوا في المكاتب بين الشريكين يحل عليه نجم 
من النجوم فقبض أحدهما حقه منه ويُنظره الآخر بنصيبه منه » ثم يعجز في 
النجم الثاني إنه يكون رقيقاً بينهما » ولا يكون للثاني رجو على الأول بما 
قبض من النجم الأول لأنه إِنْمَا قبض حقّه منه دون أن يُبديه به صاحبه على ما 
قال في رسم الكبش من سماع يحيى » وبالله التوفيق . 

مسألة 


قلت فَلّو أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه فقال الورثة : 
نحن ندفع إليك نجما ء وقال هو : لا أرضى لَعَلّه أن يعجز فيكون 
لي فيه حق . 

قال : إن كان النجم لم يحل فذلك له. وإن حل فذلك 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أَنْ النجم الذي 
أوصى له به هو آخر نجم من نجوم المكاتب . لأن من أوصي له بنجم بعينه من 
نجوم. المكاتب وليس بآخر نجم من نجومه فلا حق له في رقبة المكاتب إن 
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وقوله إن كان النجمٌ لم يحل فمن حق الموصي له أن لا يعجل له وأن 
يبقى حقه على المكاتب رجاء أن يعجز فيكون له في رقبته حنٌ خلافٌ قوله في 
رسم الوصايا الصغير من سماع أصبغ من كتاب الوصايا في الذي يوصي لرجل 
بألف درهم عللى مكاتبه » فقال الورثئةٌ للمُوصي له : نحنٌُ نعطيك الألف 
وتكون جميمٌ الكتابة لنا والعبدٌ » فأبى ذلك وقال يكون لي في العبد والكتابة 
لعله يعجز . قال ليس ذلك له . لأن الظاهرٌ من قوله فيها إن الكتابة لم تحل 
فإذا لم يكن للموصي له في ذلك حق وإن كانت لم تحل فأحرى أن لا يكون له 
في ذلك حق إن كانت قد حلت . 

والاختلافٌ في هذا جار على الاختلاف فيمن وهب كتابة مكاتب فعجرٌ 
هل تكون له رقبته أو للواهب ؟ وقد مضى ذكر ذلك في سماع موسى . وقد قيل 
إن تفرقته في هذه الرواية بين أن يحل النجم أو لا يحل مَبَيْنُ لما في سماع 
أصبغ من كتاب الوصايا لا خلافٌ له » إذ لا نص فيه على أن الألف لم تحل . 
فمعناه انها قد حلت . 

فيأتي هذا فيمن وهب كتابةً مكاتب فعجز عنه ثلائهُ أقوالٍ فيمن تكون له 
الرقبة ؟ أحدهما أنها تكون للواهب بخلاف البيع » والثاني أنها تكون 
للموهوب كالبيع » والثالث الفرقٌ بين أن يكون قد حلت الكتابة أو لم تحل , 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الوصايا الصغير 


وسّئْلَ ابن القاسم عن المكاتب يموت سيدُه وعليه ثلاثة آلافٍ 
فيوصي لرجل بالأولى وآخر بالثانية » ولآخر بالثالثة » فيستوفي 
الأولان منه» ثم يعجز العبدٌ قال: إن رَدّا ما أخذا رجع أنصبَا هما في 
العبد » وإن لم يَرّدا رجع ما كان نصيبهما من العبد إلى ورثة الميت 


كتاب المكاتب لف 


عماس 


الموصي . قيل له : الذي يرد ان إلى من يُرَدٌ انه؟قال: إلى العبد 
يكون في يديه . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم من قولي في الرسم الذي قبل هذا أن 
معنى هذه المسألة أنه أوصى لهم بجميع الكتابة » ثم فَسّرٌ ما يأخذ كل واحد 
منهم منها من النجوم . 

وقولّه في هذه المسألة إنهما إِنْ ردا ما أخذا رجع انصباؤ هما في العبد » 
وإن لم يردا رجع ما كان يُصيبهما من العبد إلى ورئة الموصي خلافٌ ما تقدم من 
قوله في الرسم الذي قبل هذا . ولكلا القولين وجهٌ . وقد مضى وجةهٌ القول 
المتقدم ووجه هذا أن الموصي لما أوصى لهم بالكتابة معاً ثم بين ما يأخذ كل 
واحدٍ منهم منها فقد ساوى بينهم في الوصية إلا فيما بدى بعضهم على 
بعض » فوجب إذا قبض الأولان نجميهما ثم عجز في النجم الثالث أنْ لا 
يكون للأولين مشاركة الثالث في رقبة المكاتب إل أن يَرْدًا عليه ما يجب له مما 
قبضا من المكاتب » وهو ثلث ما قبضا منه » وهو معنى قوله إنهما يردان ذلك 
إلى العبد لأنهما إذاردًا ذلك إلى العبد ورجعا معه في رقبته فقد استووا جميعاً 
فيه » وفيما قبضا منه . ولا يلزمهما أن يَرّدَا إلى الثالث ما يجب لهما مما قبضاه 
من المكاتب إِدْ لم يبدئهما بذلك . ومن حقهما أن يتمسكا بما قبضا منه ويرجع 
حظهما من رقبة العبد لورثة الموصي كما قال في الرواية ولو أوصى لهم الميتٌ 
بالكتابة ولم يَخْضٌ لواحد منهم نجماً بعينه فَحَلَ النجمّ الأول والثاني قَبّدا 
أحدهم صاحبّه بهما على أن يقبض هو النجمّ الثالتَ فعجز فيه للزمهما أَنْ 
يردا عليه ما يجب له من النجمين اللذين قبضاهما ويرجعا معه في رقبة 
المكاتب على ما مضى في رسم الكبش من سماع يحيى في المكاتب بين 
الورثة » وهذا القول أظَهّرٌ من القول الذي تقدم في الرسم الذي قبل هذا , 
وبالله التوفيق . 


ذف البيان والتحصيل 


ادن أبي الغمر من ابن القاسم 


قال أبو زيد : سثل ابن القاسم عمن كاتب عبده ثم ذبره » قال : 
يُنظر إلى أدنى القيمتين من قيمة رقبته أو قيمة الكتابة فُجعِلَتْ في 
ثلث الميت . 

وإن دبره ثم كاتبه لم يجعل في ثلثه إلا قيمة رقبته . 

قال محمد بن رشد: أما إذا كاتبه ثم دبره فقولّه إنه يجعل في 
الثلث الأقلّ من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة فهو بين على ما قاله » ومثله في 
المدونة في الذي يوصي بعتق مكاتبه » وقيل الأقل من قيمة الرقبة أو عدد 
الكتابة » والقولان في المدونة . 

وأما إذا دبره ثم كاتبه ففي قوله إنه يجعل في الثلث قيمة رقبته نظرٌ » لأآنة 
إنما يُقَوُم يوم يُنظر في الثلث وهو مكاتب بعد . فلا فرق في القياس والنظر بين 
أن يدبره ثم يكاتبه » أو يكاتبه ثم يدبره فيما يجب أنْ يُجعل في الثلث . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

فقال ثلتُ النصف الذي لي في فلان المكاتب لِفُلان أخي . والثلتُ 
حرء ثم هَلَكَ وهلك المكاتبُ عن مال كيف يورث ؟ قال : على 
خمسة أسهم . فيكون لشريكه ثلاثةٌ أسهم من خمسة ويكون للذي 
أوصى له ثلتُ النصف سهم . ولورثته سهمٌّ من خمسة . وذلك بعد 
مَا يستوفون ما لهم فيه من الكتابة » وإن قال ذلك في صحته ثم هلك 


كتاب المكاتب 1/١‏ 


المكاتبٌ عن مال كان للذي لم يعتق ثلاثة أسهم من ستة ‏ ولشريكه 
وذلك بعد أن يستوفوا من ماله بقيمة كتابتهم . 
وغيرها لأن الثلتٌ من نصف المكاتب الذي أوصى أحدٌ الشريكين فيه بعتقه 
يُعتق في ثلثه » وإن أعتق ثلتُ النصف منه بقي فيه من الرق خمسةٌ أسداسه 
فيها يورث . لأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيءٌ , والعبدٌ لا يُورثُ 
بالحرية حتى لا يبقى فيه شيء من الرق . 

وأما إذا قال ذلك في صحته فلا يوجب ذلك له عتقاً » لأن عتق بعض 
المكاتب في الصحة وَضَعٌّ وليس بعتق فوجب أَنْ يُورث على أن جميعّه رقيقٌ » 
فيكون للشريك فيه نصفٌ ميراثه » وللمتصدق عليه بثلث نصفه سدس ميراثه 
وللمتصدق المعتق ما بقي وهو الثلث , لأن عتقه ليس بعتق إنما هووَصِمٌ واللّه 
الحوفق + 

مسألة 

وقال في رجل كاتبّ عبداً له » ثم وهب لرجل نجماً من 

قال : يكون له في رقبته حصة بقدر النّجم الذي وهب له . 
مكاتبه بغير عينه » فقد حَصَلَ شريكاً معه في جميع كتابته على الإشاعة بِمّا يقع 
ذلك النجمٌ من جميع النجوم على قدر قيمة من قيمته -جميعاً . وصار ذلك 
كأنهما كاتباه جميعاً. فوجب إِذَا عجز في آخر النجوم أن تكون رَقبته بينهما 
كالمكاتب بين الشريكين يعجز . وهذا خلاف ما تقدم له من رواية أي زيد عنه 


»> البيان والتحصيل 


في سماع موسى ابن معاوية . إذ لا فرق في هذا بين هبّة جميع الكتابة أو نجما 
بغير عينة ‏ وقد مضى هنالك التكلمٌ على ذلك فلا معنى لإعادته ولابن القاسم 
في كتاب ابن المواز » قال : فإن وهبه نجماأ منها بعينه في صحته فلا يكون له 
من رقبته شيء إن عجز ء وكأنه هبةٌ لمال ذلك النجم . وقد مضى في رسم 
الوصايا ورسم الوصايا الصغير أيضاً من سماع أصبغ ما ظاهره أن الموصي له 
بنجم بعينه يصير له من رقبة المكاتب إن عجز بقدر ذلك النجم من جميع 
الكتابة » وهو بعيدٌ في المعنى فتأولناه على أنه إنما تكلم في ذلك على نجم 
بغير عينه وبالله تعالى التوفيق . 
مسألة 

وقال في رجل أعتق مكاتبه إلى عشر سنين . 

قال : يخير المكاتبٌ بين أنْ يُسقط الكتابة ويعتق إلى عشر 
سنين أو يكون على كتابته . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن العتقّ إلى أجل عقدٌ لازم 
لا يُبطله شيء يَحْدُِثْ بعد . فهو أوجب من الكتابة » إذ قد يعجز عنها فيرجع 
رقيقاً » فلذلك قال: إنه يخير بين أنْ يُسقط الكتابة عن نفسه ويبقى معتقاً إلى 
أجل . وبين أن تبقى كتابته » وإنما يُخيّر بين الأمرين ما لم يُتَقُذْ عتقّه إلى 
الأجل . وأما إن أنفذه فإما أن يُخيّر بين أن يُسقط الكتابة وبين أنْ يبقى على 
كتابته مع العتق المؤجل » فإن أدى كتابته قبل الأجل خرج حرأ بأداءِ الكتابة وإن 
حل الأجل قبل الكتابة سقط عنه ما بقي عليه منها وخرج حراً . وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن مكاتب بين ثلاثة فر » قاطعه أحدّهم بإذن صاحبه 

وتمَسك الثاني » ووضع الثالث . ثم عجز المكاتبٌ . 


كتاب المكاتب يفف 


قال : إن رَدْ الذي قاطم نصف ما في يديه إلى الذي تَمَسَّكُ 
كان العبدٌ بين الثلاثة بالسواء » وإن أبى أن يرد شيئاً لم يكن له في 
العبد شيءٌ . وكان العبد بين الذي تماسك وبين الذي وَضَعٌ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن الذي وضع منهم حظه من 
الكتابة لم يُسقط بوضعه حظه منها حقه في الرقبة إن عجز عما بقي منها 
لشركائه . فإن عجز وبقي الذي قاطع على ما قاطع به كان المكاتبٌ بين الذي 
وضع وبين الذي تماسك بنصفين كما قال . وإن أراد الذي قاطع أَنْ يرجع 
علنى حظه في رقبة المكاتب قيل له رد نصفٌ ما قاطعت به. لأن الذي وضع لا 
حق له فيما قاطعتٌ به إِذْ قد كان وضع عن المكاتب ما كان له عليه » ولو كانت 
مقاطعته إياه بغير إذنِ شريكه لم يكن له أنْ يرد نصف ما قاطع به ويرجع في 
رقبة المكاتب . ولكان الخيارٌ في ذلك إلى الذي تماسك بالكتابة وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وقال في رجل كاتب عبدّه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره 
الشارد إِنَّ الكتابةٌ جايزة » وعليه أن يأتي بالعبد أو بالبعير » فإن لم 
يأت به وأيس منه عجز . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال. والكتابةٌ على هذا تشبيه 
للْجْعْل الجايز . وهي جايزة » والأصل في جوازها ما جاء من أنَّ سلمان 
القارمى كات اقلم على عاض وو نجه لهم م إن له ترهوك الله طتلن 
الله عليه وسلم إذا غرستها فأذني » فلما غرسها أذنه فدعا له رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم فلم تمت منها ودية واحدة وقد مضى هذا في رسم أشهب وبالله 
التوفيق . : 


ف البيان والتحصيل 


ع 


مسالة 
وقال في الرجل يكاتب أَمَنَهُ وهي حامل لم يعلم به » أيكون 
مكاتباً مع أمه أم لا ؟ قال لي مالك : نعم يكون مكاتبًاً مع أمه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . ولا اختلاف فيه أعلمه والأصلٌ 
في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه : كُلَ ذَّات رَجِم فولدُها بمنزلتها . 


مسألة 


قال أبو زيد : وسثل ابن القاسم عن تفسير المسألة التي في 
كتاب المكاتب من الموطا في الذي يضع عن مكاتبه نجمأ من نجومه 
أولها أو آخرها أو وسطها في الوصية وما ذكر فيها من قسمة قيمة العبد 
علي تلك النجوم وَيُِقَدّرٌ قربها من الأجل وبعدها . 

قال ابن القاسم تفسيرٌ ذلك أن يكون على المكاتب ثلاثٌ مائة 
دينار » في كل نجم مائة » فإن كان وَضَعْ المائة الأول ُظرّكم قيمتها 
نقدأ أن لو بيغت في قرب محلها ؟ لأن النجمّ الأول ليس مثل آخرها 
في القيمة » ويُّقَوُم على ذلك على قدر مال العبد وملائه في الأداء , 
فإن كان قيمتها خمسون ديناراً قلنا كم قيمة الثاني بعده ؟ فإن قيل 
ثلاثون ديناراً قلنا كم قيمة الثالث الذي بعدهما ؟ فإن قيل عشرون 
ديناراً كان للذي أوصى له من ذلك نصف رقبته » ثم ينظر إلى ذلك 
فإن كان أقلّ في القيمة من نصف قيمة رقبته أو قيمة النجم الأول 
فيُوضع ذلك في ثُلْث مال الميت » ؛ فإن خَرَجّ من الثلث عتق , ولا 
يُنظر إلى قيمة الكتابة في النجم الأول إن كان قيمةٌ نصفٍ رقبته أقَلّ 
ولا إلى قيمة نصف رقبته إن كانت قيمةٌ النجم أقل » لأنه إذا أعتق 
نصفه والذي أخذ من الكتابة نصفها فيُوضّع ذلك في ثلث مال الميت 


كتاب المكاتب إوذفا 


على نا حي ورنة الميت أو كرهوا . بإن وفيع عنه الأوسط أو الآخير 
فعلى هذا يحسب . ويدخل في ثلث الميت الذي هو أَكَلْ اذا وله 
يدخل في ثلث الميت قيمة النجم الأول ولا الثاني ولا الغالث ان كان 
ذلك أكثر من قيمة ما يصيب من رقبته » لأنه لو وضع عنه ذلك كله لم 
يدخل في مال الميت إل الذي هو اقل فون :قيمة الكناية كان ار قي 
رقبته . 

وكذلك النجم بعينه إنما يدخل في ثلث مال الميت قيمة قيمة أو 
قيمة ما يصيبه من قدر رقبته » لأن لوصا باعل عه تكن ذلك 
خيراً لأهل الوصايا أن يُتَمُوا وصاياهم . وليس على الورثة في ذلك 
0 

وإن كان النجم الأقل هو نصفه ولم يترك الميت مالا غيره خُيرَ 
الورثة ب بين أن يضعوا هذا النجم بعينه ويختن الذي كآن يطدينة تعن قيدة 
رقبته » وهو النصف . ويسقط ذلك النجم بعينه ويكون له النجمان 
الباقنان.+ فإ استؤقوا قذللك + وإن عر ورق عد ته إلا لديف + 
وإن أبوا أَنْ يُجِيرُوا ذلك عتق ثلثه » ووضع عنه من كل نجم ثلقّه » 
فإن عجز كان ثلنّه حراً وثلثاه رقيقاً لهم » وهذا وجهُ ما سمعت وبلغني 
ا 

قال محمد بن رشد : هذا صحيحٌ من قوله وبين من تفسيره على 
قياس ما في المدونة وغيرها من أن من أوصّى بعتق مُكَاتبه يوضع في ثلث 
الميت الأقل من قيمة رقبته أو قيمة كتابته » وقد مضى هذا في أول سماع أبي 
زيد وغيره فلا معنى لإعادته . 
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من مسائل نوازل سئل عنها سحنون 

قال سحنون في نصراني كاتب عبداً له نصرانياً بمائة قسط من 
مر فأسلم المكاتبٌ بعد ما أدى نصف الخمر . قال : يكون على 
المكاتب نصفٌ قيمته عبداً قناء أو يكونُ عليه نصفٌ كتابة مكله في 
قوته على السعاية . 

قيل له : فإن أسلمٌ السيد ولم يسلم المكاتب ؟ قال : هو كما 
أخبرتك . من أسلم منهما فهو على ما أخبرتك . 

قال محمد بن رشد : قولّه إنه يكون عليه لسيده إذا أسلم أحدُهما 
نصفٌ قيمته أو نصف كتابة مثله ليس على سبيل التخيير لأحدهما في ذلك » 
وإنما هو قولان » فمرة قال إنه يكون عليه نصفٌ كتابة مثله لأن ما بقي من 
الكتابة هو الذي بطل بإسلام من أسلم منهما إِذْ لآ يصح أن يُقْضَي بالخمر 
لمسلم ولا على مسلم » وهو قولٌ ابن الماجشون في الواضحة أن يكون عليه 
حصة ما بقي من كتابة مثله فإن بقيّ نصفٌُ الخمر والخنازير طالبه بنصف كتابة 
مثله إِنْ ثلث فثلث . وإن ربع فربع » ومرة كان يقول عليه نصفٌ قيمة رقبته » 
ووجه ذلك أن المكاتب لما كان عبداً ما بقى عليه من كتابته شيء فَبَطَلَ ما بقى 
من كتابته بإسلام من أسلم منهما وجب عليه نصفٌ قيمة رقبته إن كان بقي عليه 
نصف ما كاتبه عليه من الخمر والخنازير » إذ قد كان يُمْكنُ أن يعجز عنها 
فيرجع رقيقاً » والقولٌ الأول أظهر والله أعلم . 

مسألة 


وسئل عن مكاتبة وطئها سيدُها فحملت ولها مال كثير هل 
تكون بالخيار في أن تكون على كتابتها أمْ تكون أُمْ ولد ؟ قال : نعم 
إن أرادت أن تكون أمّ ولد فذلك لها . 


كتاب المكاتب اف 


قال محمد بن رَشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه 
أحفظه . إذ ليس ذلك منها كتعجيز المكاتب نفسه وله مال ظاهر أن لا ترجع 
رقيقاً باختيارها أن تكون أُمّ ولد لسيدها ولا تنقل بذلك ولاءها عنه » ولا فيه 
ضررٌ على أحد إذا لم يكن معها أحدٌ في كتابتها فوجب أن يكون ذلك لها . ولو 
كان معها أَحَدٌ في كتابتها لم يكن ذلك إلا برضاهم إلا أن تكون هي أقدرٌ على 
السعي منهم وتخاف عليهم العجز بذلك فلا يكون ذلك لهم وإن رضواء وقال 
بعض الرواة لا يكون ذلك لها وإن رَضوا ورضيت إذا كان قَبَلّهم من السعي ما 
قبلها .ى لأنه لا يُدري ما يؤول إليه مانّهم . وإذا رجعت أُمّ ولد برضاها ورضاهم 
خط عنهم من الكتابة مقدارٌ حصتها . وسواءٌ على مذهب مالك وطئها طائعةً أو 
أكرهها ويؤدبُ في الحالتين جميعاً إل أن يُعذر بحبها له , وأدَيُه في استكراهه 
شد . 

وقال سعيدٌ ابنُ المسبب وابراهيمٌ النخعي : إذا وطىء الرجل أمته 
فحملت كانت أُمّ ولد له وبطلت كتابئها . 

وقال ربيعة : إن طاوعته بطلت كتابئها وكانت أَُمّ ولده . وإن أكرهها فهي 
حرة وولدها على كل حال لا حق به . وهذا كله في المدونة وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل أوصى أَنْ يُكَاتبَ عبدهُ وبعطي رَجُلْ سماه 
عشرة دنانير » وليس له مال غير العبد . 

قال : يقال للورثئة أتجيرُون ما أوصى به الميت ؟ فإن قالوا نعم 
نجيز ذلك » وإن قالوا نحن نجيرٌ الكتابة ولا نجيز ما أوصى به الميت 
لهذا الرجل قيل لهم كاتبوه » ثم يُقَالُ لهم إنما لكم من هذا المكاتب 
الثلثان وليس لكم الثلث . فاختاروا ء فإن شيئتم فادفعوا الى هذا 
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الموصى له بالعشرة دنانير ما أوصى له به . ولكم ثلث كتابته » وإل 
فاسلموا اليه ثُلْتٌ كتابة المكاتب . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إنهم إذا أجازوا الكتابة 
فهم يخيرون بين أن يسلموا ثلتّها إلى الموصى له بالعشرة » أو يسلموا له 
العشرة » لأن ثلث الكتابة هي تُلث جميع مال الميت إذا لمْ يكن له مال سوى 
العبد الذي أجازوا وصية المكاتب بكتابته » ولولم يجيزوا الكتابة أيضاً لم يكن 
عليهم أكثرٌ من أن يُعتقوا ثلئّه بلا بما أوصى له به من الكتابة » وتبطل وصيته 
بالعشرة » لأن الوصية بالعتق مقدمة على الوصية بالمال . وبالله التوفيق 

مسألة 

وسئل عمن وطىء مكاتبة ابنه فأولدها هل تكون بالخيار إن 
شاءت كانت أُمَّ ولد للواطىء وإن شاءت كانت على كتابتها ؟ قال : 
ليس ذلك لها . 

قيل له : لِمّ قال لأنه ليس لها أن تنقل ولاءها عن الابن الذي 
قد انعقد له إلى الأب ؟ قيل : فإن عجزت ؟ قال يكون الابنْ بالخيار 
إن شاء قَوّمَها على أبيه فعل » وقد روى في كتاب العرية أنَّ لها 
الخيار أن تمضي على كتابتها أو تكون أَمّ ولد للأب . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها في 
رسم العرية من سماع عيسى فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
قيل له : فلو أن رجلا وطِىة مكاتبةً فاحبلها ولها مال كثير فيه 
وفاء بكتابتها وققيلة فاختارت أن تكون 1 ولد أيكونُ لها الخيار في 
أن تكون على كتابتها أو تكون م ولد ؟ قال : نعم » قال سحئنون : 


كتاب المكاتب "4١‏ 


وتكون نفقتها على السيد في حملها بمنزلة المبتوتة إذا كانت حاملاً 
إذا اختارت أنْ تمضى على كتابتها . 
قال محمد بن رشد : قد مضى قبل هذا في هذه النوازل القولٌ على 
وجه رضاها بنجوعها أ ولد وإن كان لها مال » وأمّا قول سحنون إن لها النفقة 
في حملها فهو القياس على ما قاله . ولأصبغ في الواضحة أنه لا نفقة لها 
والذي أقول به أن لها النفقة إن أكرهها على الوطىء ولا نفقة لها إن طاوعته 
ويحتمل أن يُفْسَّر قولُ سحنون وأصبغ على هذا فلا يكون في المسألة إختلافٌ 
وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال سحنون في مكاتب اشترى أمته وهي امرأة سيده هل يفسخ 
الجاع ؟ ولمن يكون حمّها من زوجها ؟ قال : يُفسحُ النكاح ويكون 
الصداق للبائع إل أن يشترطه المبتاع . 


قال محمد بن رشد : قوله إن التكاح يفسحٌ إذا اشتراها معناه إذا 
اشتراها بإذن سيدهاء لأنه إذا اشتراها بإذنه دخلت معه في كتابته فصارت 
ل 

وقوله إِنّ الصداقٌ يكون للبائع إل أن يشترط المبتاح صحيحٌ لأنه 
مال لها ومالٌ العبد للبائع إل أن يشترطه 0 
الس عن الس طايه الجاد .لسن دل رذ قر ان إلا طن بعد 
أن دخل بها . وأما لو كان اشتراها بإذنه قبلَ أن يدخل بها لم يكن لها صداقٌ 
ولا نصفٌ صداق ». لأن كل نكاح يفسخ قبل الدخول لفساده فلا صداق فيه » 
ولو اشتراها بغير إذن سيده لم تدخل في كتابته » وإذا لم تدخل في كتابته فلا 
يفسخ النكاح بشرائه إياها فإن احتاج إلى بيعها في الأداء عن نفسه باعها » وإن 
أدى خرجت حرة » وإن عجز كانت أمة له وكان لسيده أن يتنرّعها منه إن شاء : 
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فإن فعل انفسخ نكاخه ووطثها بملك يمينه وبالله التوفيق 
مسألة 


وقال في مكاتب اشترى ابنْ مولاه هل يُعتق عليه أم لا ؟ قال 
سحنون : يكون رقيقاً في يد المكاتب . 

قال محمد بن رشد : قد مضى مثلّ هذا من قول ابن القاسم في 
رسم يُديرٌ ماله من سماع عيسى والكلامٌ عليه فلا معنى لاعادته . 

مسألة 

وسئل عن المكاتب يموت ويترك ماثة دينارٍ َيْنَاً عليه من كتابته 
ويترك ثلاث ث أمْهَاتَ أولاد له من كل واحدةٍ منهن وَلَدٌ واحدٌ فَمَحّ كل 
واحد منهم أن تباع أمّه فيما عليهم من الكتابة » وقيمة كل واحدة 
منهن ماثة دينار . 

قال : يباع من كل واحدة منهن ثلثّها قيل : فلو كانت قيمتهن 
مختلفة فكانت قيمةٌ واحدة ثلاثماثئة دينار . ويف الأخحرى مائتان 
وقيمة الاخرى مائة؟ قال: يباع من كل واحدة منهن سدسها باع من 
التمخ قيمتها ثلائمانة مذمها حيسوة ديتارا + ود التي قيمتها مائة 
سَدُسُّها ستة عشر وثلثان ء» ومن التي قيمتها مائتان سُدّسها ثلاثة 
وثلاث ثون وثلث فجميع ذلك مائة 


قال محمد بن رشد : قد قيل إنه يُقرع بينهن فيمن يُباع في الدين 
اتفقت قيمتهن أو اختلفت . فإن اختلفت فخرج السهمٌ على التي قيمتها ماثة 
بيعت وعتقت الإثنان بعتق الولد » وإن خر- ع السهم على التي تيجها عالكان بيع 
نصفها وعتقت الإثنتان بعتق الولد » » وإن خرج السهمٌ على التي قيمتها ثلامائة 
بيع ثلثّها وعتق الباقيتان » وهذا القولٌ أيضاً لضرر الشركة في العتق في كل 


كتاب المكاتب : قفا 


واحدة منهن , وهو الذي يأتي على ما رواه سحنون في أنه إذا لم يكن ولد إلا 
لواحدة منهن إلا بالقرعة سوى الأم . وَل تدخلٌ الام في القرْعَة » وعلى ما في 
المدونة إنما بيع التي فيها نجاتهم كانت أمةً أو غير أمة » ولم يَرَ أن يبيع أَمّه إذا 
كان في سواها من أُمّهات أولاد أبيه كَمَافٌ لدَيّنهء ولم يتكلم في المدونة إذا كان 
لكل واحد منهن ولد » والقرعة في ذلك أُوْلَى من قول سحنون في هذه الرواية 
وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسثل المغيرة عن رجل كاتب عبيداً له كَلامَةَ كتابة واحدةٌ 
وبعضهم حُمَلاءُ عن بعض . ثم إن بعض المكاتبين أبق وأبقى 
أصحابّه على حالهم فَعَجَرّهم السلطان ثم إن الآبقّ قدم ومعه قوّة 
على أداءٍ الكتابة كلّها والسلطانُ الذي عجزهم قائمٌ لم يمت ولم 

قال : أرى أن الآبق من المكاتبين على كتابته إِنّْ جاء بها عتق 
الذين عَجَرُوا من شركائه بما أدى عنهم من كتابتهم وكتابته . 

قيل له : فهل يرجع المكاتبُ على شركائه في كتابته بما أدذى 
عنهم بقدر حصصهم ؟ قال : نعم » قيل دُووا رجم كانوا أو 
غيرهم ؟ قال : نعم هو سواء في هذا الموضع . لأن المَرءً يتبع في 
دينه أباه وأخاه وابنه » ولو مات ورثوه فهؤ لاء كذلك . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة وبعضهم حُمَلاءُ عن بعض 

ظاهرٌه أنهم لا يكونون حُمَلاءَ بخضهم عن بعض إذا كوتبوا كتابة واحدةً إل أن 
يسترطوا ذلك . وهو خلافٌ ما في المدونة وغيرها . 


وأما قولّه في آخرها إنه يرجع الآبقُ الذي أدى الكتابة على من كان معه 
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فيها وإن كان ابته أو أبَاه أو أخاه فهو خلافٌ نص مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك في المدونة وغيرها » وقد مضى تحصيلٌ الاختلاف في هذا في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى وبالله التوفيق 


من مسائل نوازل سَّئَلَ عنها أصبعٌ 


قال أصبخٍ في الرجل يُوصي أنْ يُكَاتَبَ نصفٌُ عبده فقال : 
يقال للورثة إِمّا أَنْ تكاتبوا هذا الْعبدٌ كله حت تجوز فيه وضيةٌ الميت 
وإما أعتقتم من نصف العبد مبلغ ثلث مال الميت لأنه لا يجوز أن 
يكاتب نصف عبده » ولا بد من أن ينفذ له ما أوصى: به له ويعتق كل 
ما بلغ مال الميت منه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إنه إنما يعتق ما حمل الثلث 
من نصفه وإن كان الثلتُ يحملّ الرقبة كلّها , لأن الميت لم يوص في الجميع 
وإنما أوصى في البعض . فللورثة حجة في أَنْ لا يعتق منه بتلا أكثرٌ مما أوصى 
نه أن كانت من وعن وصية قها قرية على روجة لأ يعر فوج انفد 
وصيئه للقربة التي فيها على الوجه الذي يجوز . كما لو أَوْصَى أَنْ يُحَجّ عنه على 
أن يقدم السعي على الطواف ما أشبه ذلك من مخالفة أمر السنة في الحج , 
وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل عن رجل يُوصي لرجل بثمن أبيه » يقول بِيعُوا فلاناً 
وأعطوا فلاناً ثمئّه ينه به أو يقول أعطوا ثمنَ فلان لفلانء فقبل ذلك 
الابنٌ أترى أن يعتق عليه ؟ قال : لا أرى ذلك . والوصيةٌ جائزة له » 
وأرى أن يباع ويدفع اليه ثمنّه . 


كتاب المكاتب ه38 


قلت له : أرأيت إن أوصى بكتابة مكاتبه وهو ابه أو أبوه أو 
بعض من يعتق عليه » قيل وَلِمّ رأيت ذلك في الكتابة ولم نَرَهُ في 
ثمنه إذا قال أعطوا فلاناً ثمَن فلانٍ ؟ قال : لأنه إذا أوصى له 
بالكتابة أو أعطاه إياها فقد نزل منزلة الذي كاتبه إن أدّى عتق » وإِن 
عجز رق ولم يعتق عليه إن ملكه . فملك الكتابة كملك الرقبة . 

وأما إذا قال أعطوه ثمئّه فإنه يصير له الثمن بعد بيعه » ليس 
بيعُه في يَدَى إبنه ولا رقبته » وإنما له ثمنّه إذا بيع » فلا أرى عليه فيه 
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عتقا . 
قال محمد بن رشد : قوله إذا أوصى له بكتابة من يعتق عليه فقيل 
ذلك إِنّْه يعتق عليه معناه أنه أسقط عنه الكتابة فيعتق بذلك ويكون ولاؤأه للذي 
عقد كتابته » وهوبين من قول ابن القاسم في رسم يشتري الذورّمن سماعيحيى . 
' وتفرقةٌ أصبغ بين أن يوصي له بكتابة من يعتق عليه أو بثمنه بينة 
صحيحةً » وقد مضى ذلك في سماع يحبى المذكور وبالله تعالى التوفيق . لا 
شريك له . 


تَمّ كتابُ المكاتب والحمد لله 


كتاب الوديعة 7 


كتاب الوديعة 


من سسماع ابن القاسم من مالك 


قال سحنون : أخبرني ابن القاسم عن مالك فيمن استودع 
وديعةٌ فدفنها في أهله وأشهد عليها , أو خَلَّمَهَا عند أهله أو استَودَعَهًا 
بعض إخوانه فهلكت . قال : لا ضْمَانَ عليه في شيء من ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة ليست على ظاهرها . وفيها تقديم 
وتأخيرء وتقديرهاء قال ابن القاسم عن مالك فيمن استودح وديعةٌ فدفنها 
في أهله أو خلفها عند أهله او استؤدّعها بعض إخوانه وأشهد عليها 
فهلكت . قال : لا ضمان عليه في شيء من ذلك . وإنما وجب أن يُقَدّر هذا 
التقدير , لأنّ من أودع وديعةً فدفنها في بيته أو خلفها عند أهله لا يجب عليه 
الإشهاد على ذلك . إذ هو مصدق في ذلك . قاله في المدونة وغيرها » وإنما 
يجب عليه الاشهادٌ إذا استَؤدَعَهًا غيرّه لحاجة دعته إلى ذلك من إرادته سفراً أو 
خراب منزله أو ما أشبه ذلك من الوجوه التي يعذر بها . فمعنى قوله في الرواية 
او استَودَعَهَا بعض إخوانه يُريد عند سفره أو خراب منزله مع أَنْ يُعلم ذلك » 
فإذا أودع الرجلٌ وديعة فأؤدَعًَا غيرَهُ فتلفت عنده فهو ضامن لها إل أن تكون له 
بينة إيداعها ويُعْلَمَ السببُ الذي من أجله أُودَعَهًا » إِذْ لآ يُصَدق في شيء من 
ذلك دون أنْ يبينه وإذا عُلِمّ السببُ صُدق في أنه إنما اودع من أجله » وكان 
القول في ذلك قوله . 
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وقوله في هذه الرواية إنه إذا خَلّفَ الوديعة عند اهله فتلفت إنه لا ضمان 
عليه هو نص قوله في المدونة إنه لا ضمان عليه في الوديعة إذا أودعها عند 
امرأته وخادمه » خلافٌ قول أشهب إنه ضامنٌ في ذلك . وقد قيل إن قولٌ 
أشهب ليس بخلاف لقول ابن القاسم وروايته عن مالك . وأن المعنى في ذلك 
أنه يضمن إذا كان العرفٌ والعادةٌ أن الناس لآ يَسْتَرْفِعُونَ أموالهم عند أهليهم 
رلا ريه على ذلك . ولا يضمن إذا كان العرفٌ والعادةٌ أن الناس 
يسترفعون أموالهم عند اهليهم ويأمنونهم على ذلك . فكلٌ واحد منهم تكلم 
على غير الوجه الذي تكلم عليه صاحبه . لأن قولهما مختلف . فَعَلَى هذا 
الاختلاف في ذلك بينهما إذا علم العرف والعادة في البلد » وإنما يختلفان إذا 
جهلَ العرفٌ في ذلك البلد » فأشهبٌ يضمنه حتى يقيمَ البينة أَنَّ العرف والعادة 
في البلد أنَّ الناس يأتمنون أهليهم على أموالهم ويسترفعونهم إياها » وابن 
القاسم لا يضمن حتى يُقيم صاحبُ الوديعة البينة أن العرف والعادة في البلد أن 
الناس لا يسترفعون أموالهم عند أهليهم ولا يأتمنونهم عليها . والأظهر أنه 
إختلافٌ من القول . لأن من حجة صاحب الوديعة أن يقول أنا إنما رضيتٌ 
أمانَتكَ ولم نعلم أَنْكَ تأمر أهلك كما يَفْمَلُ الناسٌ . 

ويتحصل على هذا في المسألة تلان أقوال احدها انه لا ضمان عليه وان 
كان الناس لا يأتمنون أهلهم إذا كان هو مؤتمِنْ أهله بماله » وهو ظاهر ما في 
المدونة » ووجه هذا القول أَنَّ المُودحَ لما أودعه فقد علم أنه يحرزها في منزله 
كما يحرز مالهء والقول الثاني أنه ضامن وان كان الناس يأتمنون أهلهم . وهو ظاهر 
قزل اموي ووحيه أن تاكن" الوديفة توك إنجا ريف أكانتك 8 امانة 
سواك إِذْ لم أعلم أنك تأتَمنُ أهلك كما يفعل الناس ٠‏ والقول الثالث الفرقٌ 
بين أن يكون العرف والعادة في البلد أن يأتمن الناس أهليهم أو لا يأتمنون ‏ 
ولو كان الرجلٌ لا يأمن أهله على ماله ولا يسترفعها اياه لضمن الوديعة إن دفعها 
إليها فتلفت . وإن كان الفرقٌ في البلد أن الناس يسترفعون أهليهم أموالّهم 
ويأتمنونهم عليها قولا واحذا. 


كتاب الوديعة 1 


ولم يعط في المدونة جواباً بيناً في العبذ والأجير إذا كان في عياله فوضع 
عندهما ما أودع إياه فتلف . والذي يأتي على مذهبه فيها أنه لا ضمان عليه إذا 
كان ياتمنهما على ماله ويسترفعهمًا. 


ومن كتاب حلف لَيَرْفَْعَنٌ أمراً 
إلى السلطان 


وسُيْلَ عن الوديعة يستودعها الرجل فيقر بها الذي هي عندَهُ 
عِنْدَ نفر من غير أن يُشْهَدَ عليه . 

قال مالك : إن لهذه الأمور وجوهاً . أرأيتك 2 هذا حتى 
يمر به عشرون سنة ثم مات فقام صاحبها يطلبها ؟ ما رأ يت له شيعا » 
وكأني رأيته إن كان قريباً أن يكون ذلك له ٠‏ قال ابن القاسم : وذلك 
رأبي » ولو كان إنما ذلك الأشهر والسنة وما أشبهه ثم مات ثم طَلِبَ 
ذلك الذي أقر به لرأيته في ماله . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . إن الرجل إذا أقر بالوديعة من 
غير أن يشهدها عليه » ثم مات وقام صاحبها يطلبها فلم توجد في ماله إنه لا 
شيء له اذا طالت المدةٌ , لأنه لوكان حياً فادعى ردها أو تَلَمَهَا لكان القول قوله 
ع اييله » فإذا كانت على الميت اليمين فقد سقطت عنه بموته » ويلزم من 
كان كبيراً من الورئة أن يحلف ما يعلم لها سَبْبَاً » ولم يُحمل عليه إذا لم يوجد 
بعد طول المدة أنه قد استسلفها له إن كانت دنانير أو أكلّها إن كانت طعاماً » أو 
استهلكها إن كانت عروضاً ‏ لأن الأصلّ براءةٌ الذمة فلا تعمر إل بيقين » ولأن 
ذلك كان يكون منه لو فعله عداء فعلى من إدعاه أن يبت » وهذا كان القياس 
ل ل القول قوله 
في ذلك مع يمينه . 
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فتفرقته بين القرب والبعد إستحسان , ووجهه أَنَّ الذي يغلب على الظن 
في البعد أنه ردها » وفي القرب أنه استسلفها لأنْ الودائع في أغلب الأحوال لا 
َْرَكُ عند المودّع الدُهورٌ والأعوام . 

وقال في العشرين سنة إنه طولٌ . وكذلك العشرٌ سنين على ما قاله فى 
موضع آخر ء وقال في السنة وما أشبه ذلك إنه يسيرء فقيل إن ذلك خلاف لما 
في آخر كتاب الشركة من المدونة في الشريكين يموت أحَدّهُما فيقيم شريكة 
البينة أنه قد كانت عنده مائة دينارٍ من الشركة » فلم يُوجَد ولا علم لها مُسقطٌ 
انها تكون في ماله . إلا أن تطولٌ المدةٌ » أرأيت لو كان ذلك مثلّ السنة لكان 
يو خذ ذلك من ماله » وقيل إنها ليست بخلاف لها وهو الصحيح . لأنها مسألة 
أخرى ٠‏ والفرقٌ بينهما أنَّ للشريك التصرف في المال . وليس للذي يود أن 
يتصرف فيما أودع إياه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله سن رسول الله صلى الله 


علده وسيم 


0 0 

وسئل عن جارية وضعها رجل عند رجل فانفق عليها ثلاثين 
صاعاً من تمرء ثم جاء سيدُها فقال إِنمَا لك ثلاثون صاعاً » وقال 
المنفق بل لي بسوق يوم أنفقت واشتريت » والطعام يوم اه 
صاحبها أرخص . قال مالك : يحسب يوم أنفق .2 يعطى بذلك 
دراهم . قال ابن القاسم : وذلك إذا كان المَنْفقُ اشترى بالثمن » 

فأما إن كان طعاماً أخرجه من عنده فليس له إل مكيلَةٌ طعامه . 
قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم تفسيرٌ لقول مالك إنه إن كان 
اشترى الطعام فله قيمته يوم اشتراه . لأن الثمن الذي اشتراه به إذ قد تعين في 
الشراء فلا يلزم صاحبّ الجارية ما عين فيه » وهذا مثْلُ ما في كتاب السلم 


كتاب الوديعة 14 


الثاني من المدونة في الذي يبيع من الرجل الجارية على أَنْ يُنْفْقَ عليه حَيّاتَهُ إِنَّ 
البيع يفسخ ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أنفق عليه » وفي رواية أبي 
زيد أنه يغرم ما انفق عليه » وليس ذلك باختلاف من القول » ومعناه أنه يغرم له 
الثمنَ الذي اشترى به الطعام إن كان لم يكن في الشراء تغابن » وقيمته إن كان 
فيه تغابن » وقد قيل إن ذلك اختلافٌ والأولُ أظهر والله أعلم » والحكمٌ فيما 
يرجع به المنفقُ على الجارية الموضوعة عنده حكمٌ الحميل يتحمل بالطعام 
فيؤخذ به فيشتريه للمتحمّل له . بخلافٍ من تطوع فأدّى عن الرجل بغير أمره 
طغاماً عليه اشتراه بذلك. يرجع بالأقل من مثل الطعام أو الثمن الذي اشتراه 


به . 
من سماع اشهب وابن نافع من كتاب الأقضية 


قال سعحتون : أخبرني أشهبٌ وابنُ نافع قالا : سئل مالك 
فقيل له امرأة أعطتني ذُكْرَ حق لها على زوجها ثم ماتت وسألني 
زوجهًا إغطاءه الذكر وهو وها :ومولاها ول وازك لها غيرة "فقا 
يسأل فإن كان على المرأة دين فلا تعطيه إياه » وإن كانت لا دين 
عليها فأشهد عليه وأعطه إياه » قيل إِنْ المرأة قد أوصت بوصايا فقال 
له هذه المقالة : أشهد عليه وأعطه إياه . 

قال محمد بن رشد : ظاهر هذه الرواية أنه فرق بين الدّين 
والوصايا » فقال إنه لا يعطيه ذُكر الحق إن كان عليها دين » ويعطيه إياه ويشهد 
وان كان( عليها وصايا إذا لم يكن عليها دين » وذلك لا يصح ء إذ لا فرق في 
هذا بين الدين والوصايا » والواجبٌُ في هذا ان ينظر إلى ما عبليها من الدّين » 
فإن كان لا يفي به ما تركت من المال سوى ما لها من إلحق على زوجها لم 


)1غ( كذا بالأصل ونسخة ف *: زيادة الواو . 
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يدفع ذكر الحق اليه » وإن كان يفي به دفع ذكر الحق اليه وأشهد به عليه » 
وكذلك الوصايا أيضاً ينظر إليها فإن كان لا يفي بها ثلث ما تخلفت من المال 
سوى ما لها على زوجها لم يدفع ذكر الحق اليه » وإن كان يفي بها دفع اليه 
ذكر الحق واشهد عليه » والأولى أن لا يدفعه اليه بحال » ويضعه على يدي 
عدل مخافة أن يظرأ عليها ديون لم يعلم بها » فقولّهُ إن كان على المرأة دين فلا 
يعطيه إياه معناه دين لا يفي به ما تخلفت من المال سوى ما لَّها على زوجها فى 
ذكر الحق وبالله التوفيق . ١‏ 
مسألة 

وسثل عمن بيده مال ليس له ء أَلَّهُ أن يسلفه ؟ قال : ترك ذلك 
أحب الي . وقد أجازه بعض الناس فراجعه فيها . فقال : إن كان 
مال فيه وفاءٌ وأشهدت على ذلك فلا بأس به . 

قال محمد ابن رشد : وهذا كما قاله إِنَّ ترك ذلك أولى وأحسن » 
ومعناه إذا كان له مال فيه وفاء وأشهد بذلك . وأما إذا لم يكن له مال فيه وفاء 
فلا يجوز له ذلك وإن أشهد . ومثله في سماع عبد الملك ابن الحسن من 
كتاب البضائع والوكالات من قول ابن وهب . 

وقد اختلف إذا تسلف منها بغير أمر رَيّها ثم رد ما تسلف . هل يصدق 
في الرد ويبرأ بذلك من الضمان أم لا ؟ على أربعة اقوال . احدها انه يُصَدَّق 
في ذلك ويبرأ من الضمان وهو أحد أقوال مالك وبه أخذ ابن القاسم واشهبٌ 
وابنُ عبد الحكم وأصبمُ والثاني أنه لا يبرأ إلا أَنْ يرد بإشهاد . قال ذلك مالك 
ايضاً وبه اخذ ابن وهب وابنٌ كنانة ولمالك قولٌ ثالث أنه لا يبرأ وإن أشهد لأنه 
دين قد ثبت في ذمته » رواه المدنيون عنه » ورواه عنه المصريون أيضاً ولم 
يقولوا به. ولإبن الماجشون قولٌ رابع وهو تفرقته بين أن يكون المال مَصْرُوراً 
أو منثوراً. 


كتاب الوديعة ش ل 


ولو قال له صاحبّها تسلف منها إن شعت . فتسلف لم يُبره رده إياها إلا 
إلى ربها. قال ذلك في كتاب ابن شعبان . وهو صحيح لا اختلاف فيه 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية 


وسئل فقيل له كانت لي عند رجل ثلاثة وعشرون ديناراً وديعةً 
فكنت آخدٌ منها الشيء بعد الشيء حتى بقيت لي عنده ثمانية عشر 
دينار » فسألته إياها فقال : وضعتها في بعض حاجتي . ولكن اكتبها 
علي فكتبتها عليه بالشهود والبينة مؤرخة فغبت ثم رجعت فتقاضيتةُ 
إياها فجاء علي ببراءة فيها مكتوب براءة لفلان ابن فلان من أربعة 
تناقيو اتميك: و9 مد وكقة ولاعتسونة شن لكان عه وله موا 
الثلاثة وعشرين . فهو يقول هي من الثمانية عشرء وأنا أقول من 
الثلاثئة وعشرين التي كانت لي عليك قبل أن أكتب عليك الثمانية 

قال مالك ليست البراءةٌ مؤرخة ولا منسوبة إلى ثمانية عشر ولا 
إلى ثلاثةٍ وعشرين ؟ وذكر حقي عليه مؤرخ بثمانية عشر. فقال له : 
أيقر لك بأنه قد كان لك عليه ثلائة وعشرون ديناراً ؟فقال: لاء فأطرق 
طويلاً ثم قال : إن أقمت البينةَ أنه قد كانت لك عليه ثلاثة وعشرون 
ديناراً حلفت بالله ما هذه البراءة من الثمانية عشر.ء وكانت لك 
عليه . 


َه 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه إذا أقر أنه كانت له عليه ثلاثة 


(؟) كذا بالأصل ونسخة فى ” . 
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وعشرون ديناراً أو أقام عليه بذلك البينة كان القول قوله أن البراءة ليست من 
لكان القول قول المطلوب أن البراءة من الثمانية عشر باتفاق إن كان لم يكن 
بينهما مخالطة » وعلى اختلاف إن كانت بينهما مخالطة » وقد مضى هذا في 
أول سماع أبي زيد من كتاب الشهادات بزيادات لها بيان وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عمن استودع صَبرَة حلطة فَاسَتَئْفقَ المستودع الحنطة 
فلما جاءه الرجلٌ فطلب قمحه ء قال قد اسِتَْفَقَتَهُ » أنا أعطيك مثلّه » 
قال الرجل إني قد كنت قد صورت ديناراً وطرحته في صبرة القمح . 
ا وو ل 0 
قيل له كيف يحلف ؟ أيحلف أ نه لم يكن في الصبرة شيءٌ ؟ أم. 
بعلن عمل بال : لاء ولكن يحلف ما أخذت شيئاً ولا 
علمت لك فيها شيئاً . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة لا إشكال فيها ولا 
اختلاف . لأن صاحب الطعام مدعي . وقد أحكمث السنة أن البينة على ما 
ادعى واليمين .على ما أنكر. هذا إن حقق الدعوى عليه أنه وَجَدَ الدينار 
وأخذه » وإما إن لم يحقق عليه الدعوى أنه وجده ٠‏ يجري الأمر على 


من سماع ادن ديفار من ادن القاسم 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


قال عيسى : قال ابن القاسم : لو أن رجلا استودع رجلا متاعاً 


كتاب الوديعة ارا 


فَعَدَا عليه عادٍ » فأغرمه على ذلك المتاع غرماً لم يكن على صاحب 
المتاع غرم شيء مما غَرمٌ عن متاعه . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إن له أن يرجع على صاحب المتاع بما 
أغرم على متاعه . وعلى هذا يأتي قولٌ ابن وهب في المبسوطة في الخليطين 
يكون لأحدهما مائةٌ وعشرون شاة ء وللثاني ثلاثون شاة . فيأخذ الساعي منه 
شاتين : إن الشاة الواحدة تكون على صاحب العشرين ومائة والثانية يَتَرَادَاهَا 
بينهما على عدد غنيمهما . وقد مضى بيان هذا هنالك . وهذا الاختلاف إنما 
هو فيما لم يعلم صاحبٌ المتاع به » وأما ما علم به مثل المتاع يتوجه به الرجل 
من بلد إلى بلد مع رجل وقد علم أن بالطريق مكاناً يؤدي الناس على ما 
يمرون عليه من المتاعء فلا ينبغي أن يختلف في أنه يجب على رب المتاع 
للرجل ما أغرم على متاعه » وقد رأيت ذلك لابن دحون . وقال إنه بمنزلة 
الرجل يتعدى عليه السلطانٌ فيُعرمه يتسلف ما يغرم فذلك بَيّن لازم » وهو 
حَلالٌ لمن أسلفه .» ووجهٌ ما ذهب إليه أنه لما علم إذا بعث المتاع معه أنه 
سيغرم عليه فكأنه سأله أن يسلفه ما لزم إياه من الغرم على متاعه » ومن هذا 
المعنى ما قال سحنون في الرفاق في أرض المغرب يعرض لهم اللصوص 
فيريدون أكلّهم فيقوم بعضٌ أهل الرفقة فيصالحهم على مال . عليه وعلى جميع 
من معه . وعلى من غاب من أصحاب الأمتعة فيريدون من غاب أن يدفع ذلك 
عن نفسه . قال : إذا كان ذلك مما قد عرف من سنّة تلك البلاد أن إعطاء 
المال يخلصهم وينجيهم فإن ذلك لازم لمن حضر ولمن غاب ممن له أمتعة في 
تلك الرفاق وعلى أصحاب الظَهّْر من ذلك ما ينويهم » وإن كان يخاف أنْ ل 
ينجيهم ذلك وإن أعطوا » وكان فيهم موضمٌ لدفع ذلك » فما حت لهم إل أن 
يدفعوا عن أنفسهم وأموالهم . فإن لم يفعلوا وأعطوا على ذلك شيئاً لم يرجع 
بذلك على من غاب من أصحاب الأمتعة وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوله 
أسْلَمَ وله ينون صغار 


قال عيسى : وسئل عن الرجل يكون في يديه الودائع للناس 
وهو يعلم أنْه ينفق منها فيموت فيوصي بودائحٌ فيوجد في تابوته وتحت 
غلقه كيس فيه دنانيرٌ وفي الكيس مكتوبٌ إنها لِفُلَآنٍ وعددُّها كذا 
وكذا» فيوجد العددٌ الذي كتبّ فيه أككر من عدد ما وجد فيه من 
الدنانير » هل ترى نقصان عدتها مما في الكتاب في ماله ؟ فقال : 
إن قال شهيدان إن الخط خطه كان ذلك في ماله » وإن لم يشهد 
على ذلك أحدٌ حلف الورثة أنهم لا يعلمون من ذلك شيئاً ولا شيء 
عليهم . 

قال محمد بن رشد : قد مضى مثل هذا في رسم بمٌ ولا 
نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس ٠‏ وزادٌ أصبغ هناك 
وكذلك لو وجد عليها خَطّ صاحب الوديعة أَنّهَا له مع كونها في حوز المستودّع 
وتحت غلقه لَقَضِيَ له بها » وقد رأيت لابن دحون أنه لا يُقضي له بها لاحتمال 
أن يكون بعض الورثة أخرجها له فكتب عليها اسمه وَأَحَذَ على ذلك جُعْلاً . 

ولا اختلاف في أنه لا يقضي له بها إذا وجد عليه اسمه ولا يدري من 
كتبه على ما يأتي في سماع أبي زيد بعد . ولا في أنه يقضي له بها إذا وجد 
عليها اسمه بخط يد المتوفى االمسووع [9 على ملعي مق لا ديري السكم ء 
بالشهادة على الخط في موضع من المواضع . وقد مضى تحصيلٌ القول في 
الشهادة على الخط في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الشهادات . فمن أحب الوقوف على ذلك تأمله هناك . 


كتاب الوديعة ذف 
مسألة 

قال مالك : لو أن رجلا استودع رجلا قمحا فاحتمله المستودع 
إلى بلدٍ فأراد بِيعه فأدركه صاحبّهُ والقمحٌ بيده لم يغيره لم يكن له أن 
يأخذه منه إلآ بالمكان الذي استودعه فيه » وكذلك السلف . وكذلك 
السارق لو سرق بالمدينة طعاماً فأخذه بمصر لم يكن عليه أَنْ يُؤدِيه ' 
إلا بالمدينة » ولو وجد بيده طعاماً بعينه » قال عيسى : إذا كان 
الطعام هو طعام المسروق بعينه فله أن يأخذه حيث أدركه إن أحب 5 


قال محمد بن رشد : ساوى مالك في هذه الرواية بين الوديعة 
والسلف والسرقة في أنه ليس للمودّع ولا للمقرض ولا للمسروق منه أن يأخذ 
طعامه إلا في البلد الذي أودعه فيه أو أسلفه فيه أو سُرقٌ منه فيه . 


فأما السلفٌ فلا خلاف فيه , لأنه ان لو حكم له بأخذه في غير البلد 
الذي أسلفه فيه لكان قد ربح الحملان . 

وأما الطعام الذي أودعه أو سرق منه فاختلف إن وجده بعينه في غير البلد 
الذي أودعه فيه أو سرق وهو" قول ابن القاسم وروايته عن مالك . والثاني أنه 
مخير بين أن يأخذ طعامه بعينه أو مثله في البلد الذي أودّعه فيه أو سرق منه 
فيه » وهو قولٌ عيسى ابن دينار في هذه الرواية من رأيه وقول ابن نافع وأشهب 
في رواية أصبغ عنه من كتاب الغصب . والثالث تفرقة أصبغ من رأيه في 
سماعه من الكتاب المذكور بين أن يكون البلدٌ قريباً أو بعيداً » فقال في 
القريب بقول أشهب . وفي البعيد بقول ابن القاسم . قال : والظالم يحمل 
عليه بعض الحمل » ولكن قاله في السرقة » والوديعة مثله » وقَرّقَ ابن القاسم 
بين الطعام والعروض والحيوان . فقال في الطعام ما ذُكرٌ عنه من أَنّه ليس له إل 


() معاد الضمير ساقط من الأصل ومن نسخة قى ” . 
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طعامه بالموضع الذي أخذ منه .» وقال في الرقيق الذي لا يحتاج إلى الكراءء 
عليهم في حملهم من بلد إلى بلد » وفي الدواب ليس له إلا أخذهم حيث 
وجدهم ء وقال في الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليهم في حملهم من بلد 
إلى بلد وفي البز والعروض إنه مخير بين أن يأخذ ذلك في الموضع الذي وجده 
فيه وبين أن يأخذ قيمته في الموضع الذي أخذ منه » وساوى أشهب بين ذلك 
كله فى أنه بالخيار بين أن يأخذه حيث ما وجده . وبين أن يأخذ مثل الطعام في 
الموضة الذي أخذه منه وقيمة العروض والحيوان في الموضع الذي أخذها فيه 
يوم أخذها . وفرق أصبغ بين الطعام والعروض والحيوان . فقال في الطعام 
بقؤل ابن القاسم إنه ليس له إلا طعامه بالموضع الذي أخذه منه إلا أن يكون 
قريباً على ما ذكرناه عنه من تفرقته في ذلك بين القريب والبعيد » وقال في 
العروض والحيوان بقول أشهب إنه مخير أن يأخذ ذلك منه أو قيمته في 
الموضع الذي أخذه منه» وفرق سحنون أيضاً بين الطعام والعروض 
والحيوان » فقال في الطعام بقول ابن القاسم إنه ليس له إلا طعامة بالموضع 
الذي أخذه منه » وقال في العروض والحيوان إنه ليس له إلا أخذ متاعه بعينه 
في الموضع الذي وجده فيه . 

فيتحصل في العروض والحيوان ثلاثة أقوال » أحدها أنه ليس له إلا أن 
يأخذها حيث وجدها . وهو قول سحنون ٠.‏ والثاني أنه مخير بين أن يأخذها 
وبين أن يأخذ قيمتها في البلد الذي أخرجها . وهو قول . أصبغ وظاهر روايته 
عن أشهب في سماعه من كتاب الغصب . والثالث تفرقة ابن القاسم بين 
العروض والرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليهم في حملهم من بلد إلى بلد ‏ 
وبين الدواب والرقيق الذي لا يحتاج على الكراء عليهم . 


وفي الطعام ثلاثةٌ أقوال أحدهما أنه ليس له إل مثلُ طعامه في الموضع 
الذي أخذ منه . وهوقولٌ ابن القاسم . والثاني أنه له الخيار في أن يأخذه بعينه 
إن شاء والثالث تفرقةٌ أصبغ بين القريب والبعيد » فلا يقول أحدٌ منهم في 


كتاب الوديعة 465" 


الطعام إنه يلزمه أَنْ يأخذه حيث وجده . وإنما اختلفوا هل له أن يأخذه بعينه 
حيث وجده , أو ليس له إلا مثله في الموضع الذي أخذ منه » ولا في العروض 
والحيوان أنه ليس له أن يأخذها » وإنما اختلفوا هل له أن يأخذها أو هل يلزمه 
أن يأخذها فهذا تحصيل القول في هذه المسألة . وبالله التوفيق 


ومن كتاب 
جاع فباع إمراته 


وسآلته عن الرجل يستودع الرجل الوديعة فيقبضها منه ٠‏ فيقولٌ 
نقصت وديعتي ٠.‏ ويقول المستودع بل هي وديعنّك كلّها » فيتداعيان 
إلى السلطان . فيقول له المستودع أنا أريد سفراً فلا تشغلني عنه . 
فإذا انصرفت مما ادعيت مما حلفت عليه فهو لك قِبَلي فَيَدَعَهُ على 
ذلك . فلما انصرف قال : مَالَّكُ قبلي شيء ء وإنما قلت ذلك ليلا 
تقطعني عن سفري ١‏ قال : لا يلزمه ذلك . ويغرم له كل ما حلف 
عليه المدعي . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال لآن اليمينَ كانت واجبةً له على 
المودع » فرضي بردها عليه . فلزمه ذلك . فلم يكن له عنه رجوع . ولو قال 
دعني أخرج إلى سفري فإن لم أرجعٌ إلى وقت كذا وكذا فأنتٌ مصدق فيما 
تدعي مع يمينك . لم يلزمه ذلك . لأنه مخاطرة خلافٌ هذه المسألة » حكى 
التفرقة بين الوجهين ابن حبيب عن مطرف وابن ن الماجشون وأصبغ . وما حكى 
ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ من أنْ ذلك لآ يلزمه في الشرط هو 
على قياس قول ابن القاسم في الكفالة من المدونة في الذي يتكفل برجل إلى 
أجل على أنه إن لم يوافه به عند الآأجل فهو ضامن للمال فلا يوافه به عند 
الأجل أن المال لا يلزمه إن أتى به بعد ذلك قبل أَنْ يُحكم عليه » ومحمدٌ ابنُ 


15 البيان والتحصيل 


عبد الحكم يقول إِنَّ ذلك لا يلزم المودع وإن كان قوله على وجه الشرط 
ويحلف ويبرأ » فإن نكل عن اليمين حلف رب المال وأَحَلَّ تَمَامَ وديعته » 
وخ قوله أنه عذر المُودّ بما اعتذر به من أنه إنما قال ذلك ليلا يُقَطّ به عن 
سفره » ولو رد عليه اليمين دون سبب للزمه ذلك قولاً واحداً » وإنما يُختلف إذا 
نكل عن اليمين فقال لا أحلف ولم يصرح بردها على المدعي ثم أراد أن 
يحلف بعد ذلك . هل يكون ذلك له أم لا على قولين ؟ وأهلُ المشرق لا 
يرون رد اليمين على المدعي » فإذا نكل المدعى عليه عندهم عن اليمين كان 
نكولهُ كالإقرار ولزمه الحق . وقد رأيثٌ لابن دخون في هذه المسألة أنه قال 
فيها : إنما يصح هذا الجوابٌ على أن الوديعة كانت ببينة أوعلى قول من رأى 
اليمين على المودع إذا انتقصت الوديعة . فإن لم تكن ببينة فكأنه رضي برد 
اليمين على المودع فلزمه ذلك . ولم يكن له عنه رجوع . وهو غير صحيح ء 
لأنه لا خلاف في وجوب اليمين على المودّع في دعوى النقصان إن لم يكن 
على الوديعة بينة ولا في أن الغرم يلزمه دون أن يحلف رب الوديعة إذا كانت 
عليها بينة وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسثل عن الرجل يستودع الرجل ثلاثين ديناراً وبين يديه ثلاثون 
ديناراً فيجعلها في قرب التي بين يديه فتذهب منها عشرة فلا يُذْرّي ' 
من أي ذهبت ؟ قال عليه أَنْ يدفع إلى المستودع ثلاثين تامة . 

قال محمد بن رشد : قوله لا أدري من أين ذهبت معناه لا أدري 
الثلائين التي ذهبت منها العشرة أَنْ كانت في المودّعة أو التي كانت بين 
يديه » إذ لو عَرَفَ المودّعة من التي كانت بين يديه لَعَرَفَ من أين ذهبت 
بوجودها ناقصة إذا وزنت ٠‏ وجوابه هذا في هذه المسألة إنما يصح على قول 
من قال في رجل قال هذه المائة وديعة عندي لفلان أو لفلان أنه يغرم لهما 
مائتين مائة لكل واحد منهما. وأما على قول من قال إنهما يحلفان جميعاً 


كتاب الوديعة ١م‏ 


ويقتسمان المائة ولا يكون على المقر شيء فيأتي على قياس قوله في هذه 
المسألة إن ادعى المدع الثلاثين التي لم يذهب منهما شيء كانت له ء قيل 
بيمين وقيل بغير يمين على الاختلاف في لحوق يمين التهمة » وإن لم يدعِها 
وقال لا أدري أيتهُمًا لي أن كانت التي لم يذهب منها شيء أو الأخرى التي 
ذهبت منها العشرة ٠‏ فتكون مصيبة العشرة منْهًا ويقتسمان الخمسة الباقية بينهما 
بنصفين دون يمين » وقيل بعد أن يحلف كل واحد منهما . لأنه لا يدري إن 
كانت العشرة ذهبت من متاعه أو من متاع صاحبه . فإن حلفا جميعاً » أو نكلا 
جميعاً عن اليمين على هذا الوجه كانت الخمسون بينهما يبتضفين + ون حلفت 
أحدهما ونكل الآخر كانت الثلاثون للحالف بينهما وهذا الاختلافٌ في اليمين 
على اختلافهم في ألحوق بيمين التهمةا» .وباللة التوفيق.. 


من سماع يحيى ابن يحيى 
من ابن القاسم من كتاب الكيش 


قال يحيى : وسألته عن الرجل يكونُ معه عشرة دنانير لنفسه 
فيدفع إليه رجل ديناراً استودعه إياه فيذهب منها دينار كيف يكونْ 
ضمانة عليهما ؟ قال : يأخذ صاحبٌ العشرة تسعة دنانير ويقتسمان 
العاشرٌ ويكون ضمانٌ الذاهب بينهما بنصفين.» قلت له : فقولٌ مالك 
إن صاحب الدينار يكون شريكاً في الأحد عشر ديناراً على حساب 
الدينار » ولا يكون عليه من ضمان الدينار الذاهب إلآ سهمٌ من أحدّ 
عشر سهماً يو خذ به ؟ قال : لا . 

قال محمد بن رشد : هذا مثْلّ ما في كتاب تضمين الصناع من 
المدونة وفي غيره من المواضع . هو اختلافٌ مشهورٌ معلوم » وسواء في هذا 
كان المودع صاحبٌ العشرة الدنانير أو صاحب الدينار » وسواء تَقَارًا على تلف 


الدينار أو عُلِم ذلك ببيئة إذا دعاه الموددع فصدق في ذلك بغير يمين أو بيمين إن 
كان متهماً . 

ولو دَقَعَ إليه ثلاثة دنانير إلى عشرته فضاع من ذلك دِيئَارَان كان لصاحب 
العشرة ثمانيةٌ ولصاحب الثلاثة دينارٌ ويقتسمان الدينارين الباقيين بينهما 
بنصفين » ولو ضاع من ذلك ثلاثةُ دنانير لكان لصاحب العشرة سبعة ويقتسمان 
الثلاثة بينهما على نصفين » وعلى قول مالك يقتسمان الأحدّ عشر إن كان ضاع 
منها ديناران أو العشرة إن كان ضاع منها ثلاثةُ دنانير على ثلاثة عشر جزءاً » 
والحكمٌ في الشيء يتداعى فيه الرجلان فيقول أحدهما : لي عيكه ب تقول 
الآخر : لي عُشره يجري على هذا الاختلاف إذا لم يكن في يد واجدٍ منهما 
باتفاق » واختلف إن كان بأيُديهما جميعاً » فقيل انه يجري على هذا 
الاختلاف أيضاً بعد أيمانهما » وقيل إِنَّ القول قولٌ الذي ادعى الْعْشْرٌ مع يمينه 
لأنه حائرٌ للنصف . فعلى من إدعَى عليه أن له أكثرٌ من النصف إقامةٌ البينة 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب الأقضية 


قال يحيى وسألت ابن وهب عن رجل دفع إلى رجل مائة دينار 
يستودعه إياها وعهد إليه أن لا يدفعها إلا إلى من أتاه بأمارة أعلمه بها 
لم يطلع عليها غيره ؛ فأتى رجلٌ بتلك الأمارة فدفع إليه المال ومات 
المستودع صاحب أصل المال » فقام ورثته إلى الذي قبض المال 
بالأمارة » فقالوا قد وصل إليك مالنا فما الذي صنعت به . فقال : 
صنعت به الذي أمرني أبوكم به » وهو صاحب المال » قالوا : 
أمرك به ؟ قال ليس علي 0 
صنعت بأمره » قال : أرى أن حلفت فاضي المال بالأمارة بالله الذي 


كتاب الوديعة ركنا 


لا إله إلا هو لقد فعل الذي أمره به في المال لم يتعد إلى غيره » ثم 
يبَأ » وسألت عن ذلك ابن القاسم فقال لي مثلّ ما قَالَ ابِنُ وهب . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر » لأن القياس كان فيها إذا 
لم يدع الورئةُ علمَ ما أمره به موروثّهم قابض المال بالأمارة أن يصدق فيما زعم 
أنَ رب المال مره أن يفعله فيه , وَل يُصدق أنه قد فعله حتى يعلم ما هو إذ من 
الأشياء ما لا يُصَدَّق المأمورٌ فيها أَنْه قد فعله حتى يقيم البينة على ذلك . فكان 
الواجبٌ أن يسكل قابيض المال بالأمارة عَمّا أمر به في المال . وَهَلّ فعله أم لا ؟ 
وإنْ ذكر أنه أمره أن يفعل فيه ما هو مصدق على فعله صُدِّقَ مع يمينه في أَنّهِ أمر 
بذلك وفي أنه قد فعله . وإن ذكر أنه أمره أن يفعل فيه ما لا يصدق على فعله 
حتى يقيم البينة على ذلك صدق مع يمينه في أنه أمر بذلك . ولم يصدق في 
أنه قد فعله حتى يُقيم البينة على ذلك . 

وأمّا إن ادعى الورثة معرفة ما أَمَرَهُ به موروثهم في المال فيُنزلون منزلته 
في الدعوى ‏ ويكونٌ القابض للمال مدعياً فيما زعم أنه أمره به فيما مما لم يُقر 
له به الورثة وكذبوه فيه» فُمَا لهذه المسألة عندي وجة إلا أَنْ يُتَوّلَ على أن قبض 
المال بالأمارة لم يعلم إلا من قبل قابضه بأن يأتي الورئة فيقول لهم كان أبوكم 
قد أمرنى ي أَنْ أقبض مالآ له عند فلان بِأَمَارَةٍ أعلمني بها فقبضئُه وصنعتٌ فيه ما 
أمرني أبوكم . ٠‏ فليس عليه إِذَا كان الأمر على هذا أَنْ يُبين لهم ما أمره به أبوهم 
إذ لَوْ شَاءَ أَنْ لآ يُقر بشيء لفعل وبالله التوفيق . 


وسؤاله ادن القاسم 


قال سحنون : سألت اين القاسم عن الرجل يسود ع الوديعة ثم 0 
يتصدق بها على رجل يقول أشهدكم أني قد تصدقت بالوديعة 7 
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عند فلان على فلانٍ لا يكون منه أكثر ولم يأمره أن يقبض له . ثم 
مات . 

قال إن علم المستودع أنه يصدق بذلك فأرَاها للمتصدق 
عليه » وإن لم يعلم فلا أرى للمتصدق عليه شيئاً قلت مِنْ أي وجه 
قال ؟ من قبل أنه إذا علم أنه تصدق بما في يديه فقد صار قابضاً 
للمتصدق عليه حتى لو أَرَادَ صاحبٌ الوديعة أخذها لكان يبتغي 
للمستودع أنْ لا يدفعها إليه » فإن دفعها إليه ضمنها . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الرواية بعينها في هذا السماع من 
كتاب الصدقات والهبات وشَرَّط فيها في صحة الحيازة معرفة المستودع خلافاً 


. لما في المدونة لأنه جعل فيه قبض المستخدم والمستعير قبضاً للموهوب له , 


ولم يشترط معرفتهما .» ويتخرج في المسألة قولٌ ثالث فالقياس على ارتهان 
فضلة المرهن أن الحيازة لا تصح إل أن يعلم المستودع ويرضى أن يكون حائزاً 
للموهوب له إلآ أنْ يفرق في ذلك بين الرهن والصدقة حسبما مضى القول فيه 
مجوداً في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب من كتاب الرهون ٠‏ وإنما 
يكون قبضٌ المستودع قبضاً للمتصدّق عليه إذا علم على هذه الرواية أو علم أو 
لم يعلم على مذهبه في المدونة إذا قبل الموهوب له الهبة » فأما إذا لم يُعلم 
منه قبولٌ حتى مات الواهب فلا شيء له ولا شيء على المستودع في ردها قبل 
قبول الموهوب له الهبة وعلمه بها » هذا إذا كان الموهوبٌ له حاضراً وأما إن 
كان غائباً تصِحٌ حيارّة المستودع له وإن مات الواهب قَبْلَ أن يقبل الموهوب 
له » وسواء على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك كان الشيء الموهوب بيد 
الموهوب له أو بيد حائز يَحُوزْه له وهو حاضر إن لم يُقبل حتى مات الواهب 
بطلت الهبة » وقال أشهبٌُ إذا كان الشيءٌ الموهوبٌ بيد الموهوب له صحت له 
الحيازة » وإن لم يقبل حتى مات الواهب لأن كَوْنَ ذلك في يديه أَحْوَرُ الحوز 
وبالله التوفيق . 


كتاب الوديعة وام 


ابن الحسن من أشهب 


قال عبد الملك ابنُ الحسن : سئل أشهبُ عن رجل أني رجلا 
يستودعه مالا فقال له الرجل : ادفعه إلى عبدي هذا. فدفعه 
فاستهلكه العبدٌ . 

فقال : هو في ذمة العبد » قيل فإن كان السيدٌ غرّه من العبد ؟ 
قال : لدو عليه إلا ها فلك للق 

قال محمد بن رشد : ولا يكون ذلك في ذمة العبد بإقراره حتى تقوم 
بينة باستهلاكه » قال ذلك محمد ابن عبد الحكم . وهو صحيح . وقد قيل إن 
السيد ضامنٌ إذا غرّهِ » وذلك على الاختلاف المعلوم في الغرور بالقول » وإذا 
ضَمِنَ السيدٌ ذلك على هذا القول بيع في ذلك العبدٌ وغيره من ماله » وبالله 
التوفيق . 


من سماع اصبغ من. الفرج من ابن القاسم 


قال أصبغ : وسثل ابن القاسم عن رجل جعل عند رجل مالا 
يع فأتاه وما يتقاضاه . فقال إني مشغول وراكبٌ إلى موضع ٍ كذا 
وكذا فانتظرني إلى غدٍ » فأبى فتصايحا حتى حلف أَنْ لا يعطيها إياه 
الليلة فلما أتاه من الغد يُتقاضاها إياه قال : ذهبت . هل عليه 
عُرمُها ؟ 

قال : إن كان إنما ذهبت من قبل أن تلقاني ضمِنَ لأنه قد أقر 


ملكا البيان والتحصيل 


بها ولا يقبل قوله » وإن قال لا أدري متى ذهبت » وإنما عَهَدي بها 
منذ كذا وكذا أحلِفَ وكان القول قوله » ولا ضمان عليه » وقاله أصبغ 
ويحلف ما علم بِذَهَابِهَا حين منعه ولا منعه لذلك ولقد كان علمَهُ 
على أنها ثمّ فيما يرى ساعتئذ ولا يعلم غير ذلك . قال ابن القاسم : 
وإن قال ذهبت مني بعد ما حلفت وفارفتك رأيتَهُ ضامناً » لأنه قد 
تعدى عليه حين لم يدفع اليه حقه ساعتئذٍ . إل أن يكون كان على 
مر لا يستطيع الرجوع فيه ويكون في رجوعه عليه ضررٌ فلا ضمان 
عليه إذا كان كذلك . قال أصبغ ليس في هذا تعدي وليس عليه 
ضمان إذا كان أمرّهُ ذلك الذي منعه واحفزه(*» عذراً غالباً عليه فيه 
ضرر . ولم يكن الأمرٌ كان يمكنه عند بابه أو هو في يديه ونحوه ها 
هنا ٠‏ وليس عليه في أخذه ومناولته تطويلٌ َلآ أمرّ » ولا فتح وغلق 
ولا استخراج ول أمرٌ لا يصح إلا به وبنظره وبرجوعه فإن كان هذا كله 
هكذا رأيتهُ قافا وشعيها ندفعه إيّاه له عنه ‏ وإلا.فلا ضمان عليه فقد 
يعوق الرجل ما يعوق وقد ينتقل في الحين الذي يأتي فيه إعطاؤه وقد 
يرد الناسٌ الناسّ مثل هذا ويشتغلون ويكلمون وهم أعلم بأنفسهم 
واهوائهم ومرافقهم وشأنهم فأرى أن يحلف ويبرأ إن شاء الله . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحةٌ لا اختلاف بينهم أنه 
إذا سأله وديعته فإن أبى أن يُعطيه إياها في ذلك الوقت لعذر ذكره ثم أتاه بعدَ 
ذلك فيها فذكر أنها قد كانت تلفت قبل أن يلقاه فيها أَوٌلاً أنه ضامنٌ لهاء لأنه 
لما اعتذّرَ في دفعها إليه في ذلك الوقت فقد أَكَرٌ أنها باقية لم تتلف فَكَدَّبَ ذلك 
دعواه الآن أنها قد كانت تلفت فلا يقبل قوله في ذلك إلا أن يقول لم أعلم في 
ذلك الوقت أنها قد كانت تلفت ولذلك اعتذرتٌ إليه في دفعها اليه في ذلك 


(5) كذا بالأصل . 


كتاب الوديعة يكنا 


الوقت ووعدته لوقت آخرء فيحلف على ذلك كما قال أصبغ ويسقط عنه 
ضمائها » وكذلك إن قال لآ أدري متى تلفت أَنْ كان قبل طلبك إياها أو بعد 
ذلك . فيخلف على ذلك ويسقط عنه الضمان . 

وأما إن قال تلفت بعد ذلك فإن كان منعٌهُ إياها لِعُذْرٍ لْجَأَهُ إلى ذلك ولم 
يكن متعدياً في منعه إياها في ذلك الوقت فلا ضمان عليه » فإن كان منعٌهُ إياها 
لغير عذر تعدياً منه في ذلك فهو ضامنٌ لها . 

واختلف هل هو محمول على العذر حتى يثبت التعدي او على التعدي 
حتى يثبت العذرٌ ؟ وظاهرٌ قول ابن القاسم أنه محمولٌ على التعدي حتى يثبت 
العذرٌ وظاهرٌ قول أصبغ انه محمول على العذر حتى يثبت التعدي لا اختلاف 
في هذه المسألة إل في هذا الوجه . وقد وقع في النوادر لمحمد ابن عبد 
الحكم أنه لا ضمان عليه تَلِفَت قبل أو بعدُ » وليس ذلك بخلافٍ لشيء مما 
تقدم , لأن معنى قوله إذا لم يعلم بذلك إلا بعد . ومعنى قوله أو تعدى إذا كان 
له في صنعه عذر ولم يكن متعدياً في ذلك . قال محمد ابن عبد الحكم ولو 
أبى أن يدفعها إليه إلا بالسلطان فتلفت في خلال الدفع لم يكن عليه في ذلك 
ضمان ؛ لأن له في ذلك عذر يقول خَفْتٌ شَعْبّه وأذاه » وسيأتي القول على هذا 
في آخر سماع أبي زيدٍ إن شاء الله . 

مسألة 

قال أصبِعُ : سمعت ابنَ وهب وسئل عن الرجل يستودٌ 
الرجلّ وديعة يبعث بها المستودّح إلى صاحبها فَيَعْدُوا عليها اللصوص 
فينزعونها فيقول المستودع لم أمرك أن تبعث بها إلي » ويقول 
المستودّع بل أنت أمرتني أن أبعث بها اليك ٠‏ ولا بيئة بيئهما. 

قال : المستودع ضامن لأنه متعدي وهو مُذَّعي » فإذا تعدى 
كان عليه الضمان » ولكن لو كان قال سَقَطْتٌ مني أو دفعتها إليك . 


م.م البيان والتحصيل 


أو سرقت مني فذهب بها لم يكن عليه شيء . 

قال محمد بن رشد : إنما يضمن المودّ الوديعَة إذا ادعى أَنَّ ربها 
أمره أن يبعث بها إليه بعد يمينه أنه إنما أمره أن يبعث بها إليه ولقد تعدى عليه 
في البعث بها إليه بغير أمره فيجقٌ عليه التعدي بيمينه » وهو معنى قوله في 
الرواية المستودّع ضامنّ لأنه متعدي . فإنما قال فيه إنه متعدي . لأن العّداء قد 
ثبت عليه بيمين رب الوديعة . 


وقوله ولكن لو قال سقطت مني أو دفعتها اليك أو سُّرقت مني فذهب بها 
لم يكن عليه شيء . معناه لم يكن عليه عَرْمْ لأن اليمين عليه في دعوى الرد 
باتفاق . وفي دعوى التلف على اختلاف إن لم يحقق عليه الدعو ٠»‏ قيل إنه 
يحلف . فإن نكل عن اليمين عَم قيل بعد يمين رب الوديعة » وقيل إِنَّ اليمين 
لا يرجع عليه, وقيل إنه لا يمين عليه على اختلافهم في لحوق يمين التهمة 
وفي ردها » وقيل إن كان من أهل التهم احلف وإلا لم يحلف . وهو المشهور 
في المذهب . وأما ان حقق عليه الدعوى فلا اختلاف في وجوب اليمين 
عليه . وفى أن له ان يردها وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال وسألته عن رجل استودع وديعة وهو في المسجد أو في 
مجلس فجعلها على نعليه فذهبت أعليه ضمان ؟ فقال : ما أرى عليه . 
ضماناً » قلت : ولا تراه متعدياً لأنه إنما أعطاه إياها يحوزها فليس 
هذا حوزاً ؟ قال لي : فإنه الآن يقول لم يكن معي خَيْطٌ أربطه به . 
قلت يربطها فى طرف ردائه . قال : فإنه يقول ليس على رداءٌ على 


وى" ير 
. 


بُرْنْسٌ قلت : فإن كان عليه رداء ؟ قال ما أرى عليه شيئاً بحَالٍ . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا دَفْمَ اليه الوديعة وهو في 
مسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه يريد بين يديه حيث ينظر آليها . 


كتاب الوديعة ا 


فتلفت إنه لا ضمان عليه » لأن ذلك هو وجه الحوز لها في ذلك الموضع على 
ما جرت به العادة » فوجب أنْ لا يضمن . قال مطرفٌ وابنُ الماجشون : ولو 
نسيها في الموضع الذي دفعت اليه فيه وقام ضمنها . وكذلك لو كانت في داره 
فأخذها فأدخلها كمه يظنها دراهمه فسقطت فإنه يضمن ١‏ قالا وهذه جنايات 
فضْمَنَاهُ بالنسيان ولم يعذراه بذلك . وقد يتخرج في هذا اختلافٌ بالمعنى من 
مسألة الرجلين يَذدّعِيّانِ مائة دينار وديعة عند رجل ٠‏ فيقول المدّعي عليه لا 
أدري من دفعها إلي منكما . لأنه عَذْرٌ بالنسيان على القول بأنه لا يلزمهما أكثر 
من أن يغرم لهما المائة فيحلفان ويقتسمانها بينهماء وقد مضى تحصيلٌ الاختلاف في 
ذلك في رسم يدير من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس وبالله 
التوفيق . 


ومن ا القضاء المحض 


قال أصبغ :.سألت ابن القاسم عن رجل تكون عنده الوديعة 
ْلَب منه فيقول قد ضاعت مني منذ سنين إلا أني كنت أرجو أن 
أجدها وكنتٌ أطلبها وما أشبه ذلك ولم يسمع ثم ذلك منه» وصاحية 
الذي استودعه أيضاً حاضر . يَذْكُرٌ ذلك له ؟ 0 : هو مصدق ولا 
ضمان عليه إلا أن يكون قد طلبت منه فأَرٌ بها أنها عنده كما هي .ثم 
زعم أنها قد ضاعت منه سنين » فهو ها هنا ضامنٌ وإلاً فلا شيء 
عليه » والقراض مثلّ ذلك سواء » قال أصبغ لا يعجبني وهو ضامن 
إذا أمسك » ولا يعرف طلباً منه ولا ذكر لِصَاحِبِهَا ولا لغيره » ولآ 
وجَهُ مصيبة تَطرْقُ ولا سماع سرقة ولا غرق ولا غير ذلك قبل ذلك , 
وحَضور الطالت اشد انين ٌّ بإمساكه عنه وكلٌ سواءٌ إذا طال هذا جداً 


وادعى أمراً قريباً لا ذكر له 1 


١نم‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم عندي أظهر من قول أصبغ . 
لأن الأصل براءَةٌ الذمة » فالواجبٌ فيها سبباً إل بيقين . وهو قول محمد ابن 
عبد الحكم . قال : أصحابنا يقولون إِنْ سمِعَ ذلك منه قَبْلَ ذلك الوقت الذي 
يُسَْلّها فيه قُبِلَ منه وإن لم يسمع ذلك منه إل ذلك الوقت لم يقبل , قال 
محمد : وأنا أرى أنْ يحلف ولا شيء عليه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الكراء والأقضية 


وسئل ابن القاسم عمن استودّع رجلا سيفاً وقيمتهُ أربعة دنانير 
وَضْمْنَهُ إياه فعدا عليه ابن له فقاتل به فانكسر وقيمتُهُ يوم تَعَذّى الإبنُ 
عشر أدنائير , 

فقال : أرى عليه قيمته يوم استودعه إلا لا أن يكون القيمة يوم 
تعدى عليه أكثرٌ » قال أصبغ إن كان الضمان إنما ضَمِنَ أربعةً التي 


هي القيمة فليس عليه غيرُها والفضلٌ على الإبن المتعدي , وإن كان 
ضمن السيف ضماناً فعليه قيمته الكبرى كانت الأولى أو الآخرة . 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ إن كان الضمان إنما ضمِنّ أربعةً 
التي هي القيمةٌ فليس عليه غيرُها والفضلٌ على الإبن المتعدي صحيمٌ لا 
اختلاف فيه ولا كلام » وقوله وإن كان ضمن السيفت ضماناً فعليه قيمتّهُ الكبرى 
كانت الأولى أو الآخرة هو مثلُ قول ابن القاسم سواءٌ وذلك بعيد جداً والذي 
يوجبه النظرٌ على أصولهم أن تكون عليه قيمَه يوم دفعه إليه على الضمان إلا أن 
تعلم قيمنّهُ يوم تعدى عليه الإبنّ فيكون ذلك عليه » كان أقلَّ من قيمته يوم دفعه 
اليه أو أكثر ويرجع بذلك على الإبن ‏ وإنما يصح أن يكون عليه الأكثرٌ من 
القيمتين إذا لم يعلم قيمته يوم تعدى عليه الابن إل بقوله ‏ لأنه إن ادعى أَنَّ قيمته 


كتاب الوديعة / للف 


يوم تعدى عليه ابنه أقلّ لم يصدق . وإن ادعى أنها أكثرٌ كان مُقرَاً على نفسه 
وهذا أبِينُ وأُصَحٌ والله اعلم . 


من نوازل سئل عنها اصبغ 


وقال أصبغ في رجل استودع وُويعة فطلب صاحبٌ الوديعة 
وويعتة من المستودع , فقال المستودع : والله ما أدري دفعتها 
اليك أم ضاعت مني ؟ قال : لا أرى عليه ضماناً لأنه إن كان دفعها 
فقد برىء وإن كانت ضاعت منه فهو فيها مؤتمن . فلا ضمان عليه 
إلا أنيكون المستودع إنما استودعها إياه ببينة فلا يبرأ منها بقوله قد 
دفعتها إليك حتى يُقيم البينة بدفعها اليه وإلآ غرم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا دفعها اليه بغير بينة فلا 
ضمان عليه يريد بعد أن يحلف ما هى عنده ولقد دفعها إليه أو تلفت لأن القولٌ 
قولهُ فى كل واحد من الوجهين ل احعاد بعيبة 'مكذللك إذا ادعي ريطما يقير 
عينه :"وان ذا وفعي البدييية فبيق الدالة ورا مني وله لا ادر بنك وميا 
اليك أو تلفت . لأنه لو ادعى أنه دفعها اليه لم يصدق فكيف إذا قال لا أدري 
إِنْ كنت دفعتها اليك أو تلفت . ولو دفعها اليه ببينة فقال المودّع لربها إن كنت 
دفعت إلي شيئاً فقد ضاع لَبَرِيِءً منها بيمينه » قال ذلك عبدٌ الله بن عبد الحكم 
وهو على قياس قول أصبغ المذكور» وبالله التوقيق .. 

مسألة 

قلت له فرجل. استودع وديعةً فدفنها في بيته أو بموضع فلما 
طلبها صاحبها قال له المستوّع والله ما أقري ماافعلهء دفنتها 
أحِينّ دفعتها إلى ؟ فطلبتها فلم أقدر على موضعها ولم أَصِبّْه . 


١م‏ البيان والتحصيل 


قال : أراه ضامناً . هذا مضيع لا يدري حيث دفنها إل أن 
يقول دفنتها في بيتي أو حيث يجوز لي دفنها من المواضع التي يُرَى أنه 
أحرزّهَا فيها كما كان يحرز متاعه . فيزعم أنه طلبها في ذلك الموضع 
فلم يجدها وقد اتفق أنه دفنها فيه فلا ضمان عليه فيها . لأنه ها هنا 
بمنزلة ما لو سقطت منه أو جاء عليها تلف من غير صنعه » لأنه فعل 
في دفنه ما يجوز له إذا كان يحفظ الموضع الذي دفنها فيه » وأما إذا 
قال دفنتها ولا ادري حيث . فهذا مُتلِفٌ لها مضيع فهو ضامن . 

قال محمد بن رشد : لم يعذره في هذه المسألة بنسيان الموضع 
الذي دفن فيه الوديعة ويدخل في هذا اختلاف بالمعنى قد ذكرتهُ في أول رسم 
من سماع أصبغ قبل هذا فلا معنى لإعادته . 


من سماع أبي ريد ابن أبي الغمر من 
اين القاسم 


قال ابو زيد سئْلَ ابن القاسم عن رجل هلك وترك ودائع ولم 
يُوص فتوجد صَرَرٌ فيها مكتوب وديعة فلان بن فلان وفيها كذا وكذا 
ديناراً أتراها لفلان الرجل الذي اسمه على الصرة إذا لم تكن بينة 
على أنه استودعها إياه.الا بقول وقد وجدوها عند الهالك كما ادعى ؟ 

قال : ليس له فيها شيءٌ لعله دفعه إلى أهل البيت دراهم حتى 
كتبوا له فوق هذه الصرر ما يريد . 


قال محمد بن رشد : هذا ما لا اختلاف فيه أنه لا يقضي بالصّرة 
لمن وجد عليها اسمه إذا لم يكن بخط يده ولا بخط يد المودّع .» وقد مضى 


كتاب الوديعة لم 


لاعادته . 


مسألة 


وقال ابن القاسم في رجل دفع إلى رجل وديعة أو رهنه رهناً م ٠‏ 
جاء يطلب وديعته أو جاء بافتكاك الرهن فأبى الذي في يديه الوديعة 
أو الرهنٌُ أنْ يدفع ذلك إلى أهله حتى يأتي السلطان فيُعدي عليه 
بالدفع » فضاع ذلك الرهنٌ أو الوديعة قبل أن يَقْضِيَ عليه السلطانٌ 
وبعد طلب المستودع وديعته وبعد طلب الراهن رهنه . 


قال : إن كان دَفَع ذلك إليه بغير بينة في الرهن والوديعة فأراه 
ضامنا . 

قال محمد بن رشد : في مساواته في هذه المسألة بين الرهن 
والوديعة بقوله إن كان دفع ذلك اليه بغير بينة في الرهن فأراه ضامناً دليلٌ على 
أن القول قولهُ في رد الرهن إذا قبضه بغير بينة كالوديعة سواءٌ » وذلك بعيدٌ لآنَّ 
الرهن قبضه لمنفعة نفسه فلا يصدق في ضياعه ولا في رده ؛ بأن قبضه بغير 
بينة » والوديعة قبضها لمنفعة صاحبها ويصدق في ضياعها وفي ردها إل أن 
يكون دفعت اليه ببينة » وقد مضى تحصيلٌ القول في ذلك في رسم استأذن من 
سماع عيسى من كتاب الرواحل والدواب » فلعله إنما تكلم في هذه الرواية 
على الرهن الذي لا يغيب عليه فتصح المسألة . لأن الرّهن الذي لآ يُغَابُ عليه 
يُصَدَّق المرتهن في رده إذا قبضه بغير بينة كما يُصَدَّق في تلفه كالوديعة . 

وقن املك إذا أبى المودّع أن يدفع الوديعة إلى الذي أودعه إياها إل 
بالسلطان . فترافعا اليه فضاعت بين سؤاله إياه وبين إتيانه السلطان على ثلاثة 
اقوال أحدها أنه لا ضمان عليه وإن كان قبضها منه بغير بينة » لأنَ له في ذلك 


1 البيان والتحصيل 


عذراً يقول حَفْتٌ شَعْبَهِ وأذاهى وهو قول محمد ابن عبد الحكم والثاني أنه ضامن 
وإن كان قبضها منه ببينة لأنّه متعدي إذا منعه إل بالسلطان وكان يقدر على أَنْ 
يشهد عليه بالرّدْ كما أشهد هو عليه بالقبض . وإلى هذا ذهب ابنُ دحون ‏ 
فالرهنٌ والوديعةٌ على مذهبه سواءٌ في هذاء والثالث ما ذهب اليه في هذه 
الرواية من تفرقته بين ما يصدق فيه في الرد وبين ما لا يصدق وبالله' التوفيق . 


تم كتابٌ الوديعة والحمد لله 


كتاب العارية : ولم 


كتاب العارية 


من سماع ابن القاسم من مالك 


قال سحنون : أخبرني ابن القاسم عن مالك فيمن استعار دابةٌ 
إلى بلد فاختلفا » فقال أَعَرْتَنِيهَا إلى بلد كذا وكذا وقال المعير بل 
أَعَرْتَك إلى بلد كذا وكذاء فإن كان يُشبه ما قال المُسْتَعِيرٌ فعليه 
اليمين » قال ابن القاسم : وذلك إذا ركب المستعيرٌ ورجع فالقولٌ 
قوله » ولعل الدابة تَعْتلُ ويُطلب منه كِرَاء ما زاد . فإذا كان يشبه ما 
قال المستعيرٌ فالقولٌ قولّه مع يمينه » وإذا لم يركبها فالقولُ قولُ 
صاحب الدّابة » وإنما ذلك بمنزلة رجل أَخَدّمَ رجلا خادماً أو أسكنه 
منزلاً فسكن الرجل الدار واختدم العبدَ سنة . فقال المُخْدَم أخدمتني 
ف وأسكنتني سنة وقد انقضت السنة فالقولٌ قول المخدّم اذا جاء 
بما يشبه إن قال الآخر أخدمتك أو أسكنتك ستة أشهر لم يقبل قوله 5 
وهو مدعي إلا أن ياتي المختم أو المسكن بما لا يشبه » ولو كان لم 

يقبض المُسكنٌ أو المخدم ما أَعْطيَ كان القول قولَ متاخب الغبد أو 
المسكن . هذا يبْيّنْ لك العارية . 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف بينهم في أنَّ القول قولٌ المعير إذا 
اختلفا في العارية إلى أيّ بلد أعاره إياها قبل الركوب أو بعد وصوله الى البلد 


كلض البيان والتحصيل 


الذي أقربه المعير » فتفسيرُ ابن القاسم لقول مالك في قوله إِنْ القول قولٌ 
المستعير إذا كان يُشبه وعليه اليمين بقوله : وذلك إذا ركب المستعير ورجع 
صحيحٌ » ومثله في المدونة من رواية عبد الرحمن عن مالك » وفي الدّمياطية 
لابن القاسم خلاقه أن القولَ قولُ المعير إذا اختلفا بعد الرجوع . بخلاف إذا 
كان معه في سفره فاختلفا بعد الرجوع . وَنْصٌ الرواية قال : وسئل ابن القاسم 
عن رجل استعار ثوباً فحبسه عن صاحبه شهراً أو شهرين فجاء به وقد تَعيّر» 
وقال صاحبّه إنما أعرتك اليومَ واليومين » وقال المستعير إنما استعره منك إلى 
أن أقدم من سفري وأتجمل به حتى أكتسي » قال : أرى إن كان حاضراً وهو 
معه لا يَسْأَلّه عنه فالقولٌ قولُ المستعير ويحلف ٠‏ وأمّا السفرٌ فإني أراه متعدياً 
إذا حلف صاحبٌ الثوب إل أن يكون للمستعير بينة على ما قال » فالخلافٌ في 
المسألة إنما هو إذا غاب المستعيرٌ عن المعير بالدابة أو الثوب فلما رجع قال له 
المعير قد تعديتٌَ في وصولك بالدابة إلى حيتُ وصلت بها . أو في إِمْسَاككَ 
الثوب عني طول هذه المدة إِذْ لم أعرك الدّابة إل إلى بلد كذا أو الثوب إلا إلى 
مدّة كذا .» فوجه قول مالك أن المعير لما أسلمَ الدابة أو الثوب الى المستعير 
فقد إِنْتَمََهُ وصار مدعياً عليه في تضمينه الدابة إن كانت تغيرت أو تلفت في 
المسافة التي يدعي أنه لم يأذن له فيها أو في تضمينه الكراء فيها إن كانت على 
حالها » وهو الذي إعتلّ به ابن القاسم بقوله في الرواية وذلك لعل الدابة تَعْتَلُ 
يريد فيكون مدعياً عليه في تضمين قيمتها أو لآ تعتل فيكون مدعياً في طلب 
كراء ما زادء وقد أحكمت السنة أنَّ البينة على من ادعى واليمينَ على من 
أنكر » فوجب أن يكون القول قولٌ المستعير إذا أشبه ما ادعاه . 

ووجه قول ابن القاسم في الذمياطية أن الأصل قد حَصّل في أنه لا 
يُواخذ أحدٌ بأكثر مما يقر به على نفسه » والمستعير مدع على المعير في 
المسافة التي لم يُقرّ أنه أعاره اليها » ولا دليلٌ له على دعواه لكونه غائباً عنه » 
بخلاف إذا كان حاضراً معه لأن في سكوته على طلب دابته منه عند انقضاء 
المسافة الأولى دليلٌ على أنه أعاره إياها الى الثانية » وكذلك الثوبٌ » فقولّه 


كتاب العارية ١‏ 


في الرواية : وإنما ذلك بمنزلة رجل أخدّم رجللً خادماً أو أسكنه منزلاً إِلَى آخر 
قوله لا يُلزم المخالف:. وهو قول أبن القاسم في رواية الذمياطي عنه » لأن 
الذي يأتي على قياس قوله فني الرواية أن يكون القولُ في الإخدام والإسكان 
قولٌ رب الخادم ورب المسكن في المدة التي أخدمه اليها وأسكنه اليها اذا كان 
غائباً عنه ولم يكن حاضراً معه » فيكون سكوته عن طلب خادمه ومسكنه عند 
انقضاء المدة التي أَقَرٌ أنه أخدمه وأسكنه اليها دليلاً على دعوى المخدم أو 
المسكن . فوجب أَنْ يكون القولٌ قوله إذا ادعى من ذلك لما يشبه وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب طلق بِنُ حبيب 


وسثل عن الرجل يَسْأَلَ الرجلّ أن يهبه الذهب فيقول نعم , 
فيبدو له أَنْ لا يفعل أفترى ذلك يلزمه ؟ قال : أما إن قال أنا أفعلُ أو 
أنا فاعل فما أرى ذلك يلزمه » ومن ذلك وجوه لو كان في قضاء دين 
فسأله فقال نعم ورجالٌ شهودٌ عليه فما أحراه أن يلزمه » والشهادة في 
ذلك أبِينَ وما أحق إيجابه . قال ابنُ القاسم : إذا اقتعد الغرماء على 
موعدٍ منه أو أشهد بإيجاب ذلك على نفسه أن يقول أشهدكم أني قد 
فعلت . فهذا الذي يلزمه . فأمًا أن يقول له نعم أنا أفعل ثم يبدو له 
فلا أرى ذلك عليه . 

قال محمد بن رشد : اختلف في العدّة هل يلزم القضاءً بها أم لا 
على أربعة أقوال ؟ أحدها أنه يلزم القضاء بها وإن لم يكن على سبب » روى 
عن عُمَر ابن عبد العزيز أنه قضى بها على ما وقع في كتاب العدّة على ظاهر 
قول النبي عليه السلام : وأيّ المؤمن وَاجِبٌ22© . وهذا لا حجة فيه . لأن 


)ع( رواه أبو داود في مراسله عن زيد بن أسلم 3 رمز له السيوطي بالضعف 5 


لضن البيان والتحصيل 


الحديث ليس على ظاهره في الوجوب ., لأن معناه واجب في مكارم الأخلاف 
ومحاسنها . بدليل تخصيصه المؤمنَّ لأنه لما لم يعم فيقول الوَأيّ واجبٌ علم 
أنه أراد بعض المؤمنين وهم المَمْدُوحٌ إيمانهم » فدل ذلك على التَّدْبٍ إذا لم 
يعلم به9© جميع المؤمنين كقول الله تعالى في المتعة « حَقَاً عَلَى 
المُتقينَ(”2 » و ط عقا عَلَى المُحْسِنِينَ 474 والثاني أنه يقضي به إن كان علي 
سبب وإن لم يدخل بسبب عِدَّتَه في السبب . وهو قولٌ أصبغ في كتاب 
العدّة » وقول مالك في هذه الرواية نحوٌه . لأنه قال فيها ولو كان في قضاءٍ دين 
اله فال نعم ,ورحال قتيوة ليها أخراء اذا للرماروقي يكن اند أن 
قوله أنا أقضي عنك دينك , وأنا أسلفك لتقضي ديئك , أو أهبك لتقضي ديتك 
عِدَة بسَبَّبِ » فهي كالعدة على سبب ء إِذْ لآ فرق بين أن يسأله أن يسلفه أو 
بيه لقف ونه وقول له قل آنا قعل نورين الا بقولة لهب هداء من كين أن 
يسأله أنا أسلفك أو أهبك لتقضي دينك أو أنا أقضي عنك دينك وقولّه أنا 
أسلفك أو أنا أسلفك عدَةَ على غير سبب » ففرق مالك بين الوجهين . 


ومعنى قوله ورجالٌ شهودُ عليه أي ورجال حضور شهدوا عليه قولّه من 
غير أن يشهدهم على نفسه . 


وقوله والشهادة في ذلك أبِينُ وما أحقق إيجابه » معناه إذا قال نعم 
أشهدكم أني أفعل أو أني فاعلٌ وأما لو قال أشهدكم أني قد فعلت لما وقف عن 
التحقيق في إيجابه عليه » ولزم القضاءٌ به عليه كما قال ابن القاسم والثالث أنه 
لا يُقضي بها وإن كانت على سبب إل أن يدخل من أجل عدته في السبب » 
وهو معنى قول ابن القاسم في هذه الرواية : إنما اقتعَدَ الغرماءُ منه على موعد 


(؟) كذا بالأصل . ولعل الصواب : إذ لم يعم به .,.. 
(*”) الآية ١8٠‏ و١541‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية 75 من سورة البقرة . 


كتاب العارية لقن 


أن ذلك يلزمه بمنزلة إشهاده بإيجاب ذلك على نفسه . لأنهم تركوا بوعده إياهم 
الُنقَ من غريمهم.فاضرت بهم عديّه إن أخلفهم فيها » وهو قولُ سحنون في 
كتاب العدّة : إِنْ العدة لا تلزم إل أن يكون على سبب فيدخل من أجل عدته 
في السبب . مثلٌ أن يقول الرجل للرجل إِفْعَلُ كذا وكذا وأنا أسلفك فيفعله . 
فقولٌ الرجل للذي عليه الدين أنا أقضي عنك الدين الذي عليك يَفْتَرِقُ عند ابن 
القاسم من قوله للذي عليه الدين أنا أقضيك الدين الذي لك . لا يلزمه في 
الأول ويلزمه في الثاني على ما بيناه » والرابع أن العدة لا تلزم ولا يقضي بها 
وإن كانت على سبب ودخل في السبب . وهو الذي يأتي على ما روى ابن نافع 
عن أشهب عن مالك في أول سماع أشهب بعد هذا لأنه غَرَّهِ بما وعده فترك 
َنْ يَحْتَالَ لنفسه بما يبريه من سلف أو غيره » فكان بمنزلة من قال لرجل تزوج 
وأنا أنفق عنك أو تزوج وأنا أسلفك فتزوج فأبى أن يسلفه . فقول ابن القاسم 
في هذه الرواية خلافٌ قول مالك فيها على ما تأوّلناه » لأنه لم ير العدّة تلزم 
بالسبب حتى يدخل فيه . وَرَأهَا مالك لازِمّة بالسبب وإن لم تدخل فيه ولم يرها 
في رواية أشهب لازمة بحال وإن دخل بالسبب وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله إِغْتَّسَلَ على غير نية 


وقال مالك في أمةٍ أتت إلى جارةٍ لها بقلادةٍ استعارتها لها . 
فأنكرت حين جاءتها بها فقالت ما حَمَلّك على أن استعرتها لي ؟ 
وأنكرت ذلك وشهد عليها ناس فقبلتها منها لَتَرْدمَا على التي 
استعارتها منها ٠‏ فَاغَْلْتَ القلادة عندها قبل أن تردها . قال مالك : 
أرى أن تغرمها حين قبلتها . 6 فلوشاءت لم تقبلها ٠‏ قيل له : إن التي 
هي لها ترعم الهااتمن عدي عدر نارا . ارقالت اللي تاقوا : ما 
ثمنها إل ستة دنانيرء قال : : أرى أن تصفها التي قبلتها ثم تحلف 
على صفتها ثم تُقَوُم على ذلك . ثم يلزمها عُرْم ما قومت به . 


يض 1 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : إنما وجب أن تغرمّها إذا قبلتها فاغتلت منها 
قبل أن تَرْدُهَا لأنها لما قبلتها فقد صِدَّقتها في أنها استعارتها لها ولو أقرت 
المستعيرةٌ أنها لم تأذن لها في استعارتها لها لَوَجَبَ أَنْ يكون الضمانٌ منها , 
لأنها كانت تكون كالرّسول لها على ردها وقولّه إِنَّ العَارمة لها هي التي يكون 
القولٌ قولّها في قيمتها وتحلف على صفتها صحيحٌ , لأنها هي المُدَّعَي عليها 
وبالله التوفيق . 

عيالتة 

وقال في الرجل يَسْأَلّهُ الرجلٌ الشيء يعطيه إياه ويَذْكر له حاجته 
ويقول إثتني غداً » فيأتي بشيءٍ يُعطيه إياه ولا يجده . فقال مالك ما 
أرَادَ بذلك ؟ فقيل انان له قال : فلينفذ ذلك لله على غيره » قيل 
له : فإن لقيه بعضٌ إِحَُوَانِهِ وأقاربه فسأله أن يوصله فوعده فذهب فلم 
يلقه 9 فقا < إن أب أن يله على مكل :ذلك + فإن اتن قلست أزاء 
عليه بواجب . 

قال مالك فى السائل يقف عند الباب فيأمُرٌ الرجلٌ جاريته 
لتك فيا تعمد ناا فقال مالك ار أن تعطية: عير هن 
المساكين . وما أراه عليه بواجب . 

قال محمد ابن رشد : ذكر ابنُ أبي زيد مسألة السائل يقف بالباب 
هذه في النوادر » ووصل بها قال ومن خرج الى مسكين بشيءٍ فلم يقبله فليعطه 
غيرّه » وهو أشد من الأول وليس بينهما فرق بين » والمعنى الذي ذهب اليه 
ابن أبي زيد في الفرق بينهما والله أعلم هو أنه لما وجده فأبى أن يقبلها وقد 
كان له أن يقبلها فْرَدّها أشبه عنده بِرَدْهَا إليه بعد قبوله إياها . ولعله إنما ردها 
اليه ليُعطيها لغيره » مكل أن يفون له أن لا تحاحة ليابها فاذفعها لخيري: فيكو 
ذلك قبولاً منه لها .» ويكون بذلك راجعاً في صدقته » والاختيارٌ في هه 


كتاب العارية خض 


المسائل كلها أن ينفذ ذلك على غير الذئ قصده بصدقته من غير وتجوين » 
وأَحَفْها الرجلٌ يلقاه بعض إخوانه أو أقاربه فيسأله أن يصله ء وتليها الرجلٌ 
الأجنبي يلقاه الرجل فيذكر له حاجته فَيَعَدهُ أن يعطيه » وتليها الرجلٌ يأمر 
بالشيء للسائل يسمعه فيُوجَد قد ذهب . وتليها أَنّْ يُوجَدَ فلا يقبل وهو أشهدها 
على ما وقع في النوادر . وهذا إذا لم تكن له نية إن لم يجده في أن يصرفه إلى 
ملكه أو يُبتله لغيره » وأما إِنْ كانت له نية فله نيته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب باع غلاماً 


وسئل عمن استعار ثوباً يوماً أو يومين أو أياماً مُسَماةَ ثم تَعَدى 
فلبسه أكثر مما استعاره ‏ قال : يلزمه ما نقص من قيمتها بعدّ الأيّام 
التي استعار اليها وإن كان قد أَخْلّقَه رَدّهِ وما نقص من ثمنه بعد تلك 
الأيام التي استعاره اليها . 

قال محمد بن رشد : المعروفٌ من قوله أنَّ صاحبّ الثوب مخيرٌ إذا 
أخلقه إن شاء أَخَلَّ ثوبّه وما نقصه اللباسٌ ‏ وإن شاء أخذّ قيمته يوم تعدى 
عليه » وقال أشهبٌ إنما هو مخير بين أخذ ثوبه ولا شيء له غيره ٠‏ أو يأخذ 
قيمته يوم تعدى عليه ٠»‏ وقد روى عن ابن القاسم مثل قول أشهب . والقولان 
قائمان من المدونة » وما ها هنا أيضاً يقوم من قوله في المدونة : وقد كان مالكٌ 
يقولٌ يغرم ما نقص ولا يفرق بين قليل من كثير » فهي ثلاثة أقوال في الفساد 
الكثير » ولا اختلاف في الفساد اليسير أنه ليس عليه إل ما نقصه بعد الرفق 
وبالله التوفيق . 


فض البيان والتحصيل 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك 


قال سحنون : قال لي أشهبٌ وابنُ نافع : سثل مالك عمن 
حلف لرجل له عليه حق لَيُوفينه إلى أجل فلما خشي الحنث ذكر ذلك 
لرجل فقال له لا تخف إثتني العشية أعطيكهًا فلما كان العشي جاءه 
فابى أن يعطيه شيئاً قال له "غرونى عي نفك أن تدخل علن 
الطلاقّ » أتراه له لازماً أن يُسلفه ؟ فقال : والله ما أرَى ذلك لازماً 
له » قال له أنا أسلفك فلم يسلف . أنا أعيرك دابتي فلم يعره . أنا 
أهب لك فلم يهبه » ما أرى له عليه شيئاً ولا أدري كيف هو في ذلك 
بينه وبين الله » وما هذا من مكارم الأخلاف ولا محاسنها . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إنه يلزمه » وهو أظهرٌ . لأنه غره ومنعه 
أن يمال لنقسه نما يبري من سلف أو غيره © وقد مضى : تتحضيلٌ :الاختلاق فى 
هذه المسألة في رسم طلق من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . ْ 


ومن كتّاب الأقضية 


وسئل مالك أترى من قول رسول الله صلى الله عليه لا ضرَّرَ 
ولا ضِرَارٌ أن يستأذنَ الرجلٌ جارّه في خشبة يغرزها في جداره فيأذن له 
ثم يُعْضِبّه فيريد أن ينزعها » فقال : إن كان أذن له فما أرى له أن 
ينزعها على وجه الضرر . لأن رسول الله صلى الله عليه قال : لا 
ضرر ولا ضرار » فهذا منه . فأما إن كان احتاج الى جداره لأمر لم 
يُرد به الغرز رأيتُ ذلك للرجل أن يبني في جداره ويرفعه ما بداله وإن 
كان في ذلك مضرة على جيرانه » لأن الرجل يعمل في حقه ما 


ل 


كتاب العارية وفضا 


' فقيل له أرأيت إن كان أراد البيعٌ فجاءه فقال إني أريد البيعَ 
وأريد أن جرع خديك والمشتري ينزع هذه الخشبة » تزيدني 
خمسين ديناراً » فقال : تبيُها على حالها وفيها الخشب »ء أرأيت إن 
كان المشتري عدوا له فأراد الإضرار:به ما زاد ذلك له ؟ قلت أرأيت 
إن عرف صحة ذلك قال ما أراه ذلك له . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذه المسألة في رسم 
صلى نهاراً من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية مستوفى فلا معنى 
لإعادته . 


من كتاب الاقضية الثاني 


وسئل عمن أرفق رجلا مرفقاً ثم بَدَا له أن ينتزعه . فقال : أما 
أنا فأرى أنه إن كان إنما أراد ذلك لحاجته اليه فأرى ذلك له إن أراد 
أن يرفع جداره ويكون ذلك أَضَرٌ به » فأما أن يكون على وجه الضرر 
له والشنئان فلا أرى ذلك له ء فقلت له : أذلك لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ؟ فقال : إنا نقول ليس له أن 
يفعله على وجه الضرر . 

قال محمد بن رشد : وهذه المسألة من معنى المسألة المتقدمة في 
الرسم الذي قبله » وقد مضى القول عليه في سماع ابن القاسم من كتاب 
الأقضية مستوعباً حسبما ذكرناه فلا وجة لإعادته . 


ومن كتاب فيه الوصايا والحج 


قال أشهب : وسمعت مالكاً يُسْأل عن رجل قال لبَيْعهِ بعْ ولا 


”> البيان والتحصيل 


نقصانَ عليك . ثم رجع عن ذلك فقال لو قال له قولاً غارماً بين ثم 
رجع لم أرَ ذلك له . وَرَأَيته لازماً له فقال له : أرأيت الذي يُقول بعد 
قال : يُصَدَّق فيما يُشبه وعليه اليمين . 


عليك . ثم يقول وضعت كذا وكذا أُيُصَدَّق ؟ قال : نعم إذا جاء بما 


2. 


8. 
8 -. 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال إنه إذا قال له بعد البيع بع ولا 
نقصان عليك يلزمه . لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك , أَنْ بع والنقصانٌ 
عَلَيَّ » فهو أَمْرٌ قد أوجبه على نفسه . والمعروفٌ على مذهب مالك وجميع 
أصحابه لآزِمُ لمن أوجبه على نفسه , يُحكم به عليه ما لم يمت أو يُفلس , 
وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إل أن يقول له قبل أَنْ ينتقد 
أَنْقدْنِي وبع ولا نقصان عليك . فلا يجوز ذلك لأنه قد دَحَله بِيعٌ وسلفٌ . وقال 
في سماع عيسى من كتاب العدة : إنه لا خير في ذلك لأنه يكون فيه عيوبٌ 
وَحْصُومَاتَ فإن باع بنقصان لزمه أن يَرُدٌ عليه النقصانّ إن كان قد انتقد ولا 
يأخذّ منه أكثر مما باع به إن كان لم ينتقد . وهذا إذا لم يغبن في البيع غبناً بينا 
وباع بالقرب ولم يؤخر حتى تَحولَ الأسواق. فإن أُرَ حتى حالت الأسواق فلا 
شيء له لأنه فرط » والقولٌ قولّه مع يمينه في النقصان إذا أتى بما يشبه كما 
قال , لأنه قد إنُتَمنه على ذلك . فوجب أن يُصَدّق إل أن يأتي بما يُستدكر . 


واختلف إذا كان عبداً فأبق أو مات . فقيل له إنه لا شيء له ٠‏ وقيل إنه 


موضوع عنه 3 وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من الكتاب المذكور . 
قال فيه : وأما إن كان ثوباً أو ما يغلب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة » وَل 
يحل للمشتري أن يطأها إن كانت أمةً إِذَا رَضِيَ بِالشُرْطٍ وَقَبلّه » قال ابن 


كتاب العارية فنا 


القاسم : فإن وطىء لزمته الجارية بجميع الثمن » ولا يعدى على البائع 
بشيء , لأنه لما وطىء فقد ترك ما جعل له , وأما إذا باع منه على أَنْ لا نقصان 
عليه فلا يجوز . واختلف إِذا وقع , فقيل إنه بيع فاسدٌ ويحكم لَهُ بحكم البيع 
الفاسد . وقيل إنه ليس بِبَبُع فاسدٍ وإنما هي إجارة فاسدة » وسيأتي القول 
على هذا في موضعه من كتاب العِدّة إن شاء الله تعالى . 


من سماع عيسى ابن دينار من ابن القاسم 


وقال في رجل دفع إلى رجل حِمَاراً لِيَحجّ عليه فتعدى عليه 
الحاج فباعه بعشرة ة دنانير » ثم وجده الحَاح بعد ذلك يبَاع فابتاعه 
يوينة دانير * إن صاحب الحمار بالخيار إن شاء يأخذ حماره 
وخمسة دنانير » وإن شناء ضمة العشرة وترك الحمار . 

قال محمد بن رشد : قال إنه إذا باع الحمارٌ بعشرة دنانير ثم اشتر 
بخمسة إن صاحبه بالخيار بين أن يأخذ حماره والخمسة . وبين أن تعمملة 
العشرة ويترك له الحمارء ولم يفرق بين أن يكون اشترى الحمار 
بخمسة لنفسه أو لربهء» وكذلك روى ابن أبي جعفر الذمياطي عن 
ابن القاسم في رجلٍ اغتصب حماراً فباعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة 
فاستحقه صاحبّهُ وهو عند غاصبه على حاله لم يتغير » قال هو مخير 
إن شاء أخذ حَمَارّه والعشرة التي يفضلها. وإن شاء تركه وألزمه 
العشرين التي كان باعه بها ولم يفرق أيضاً بين أن يكون اشترى الحمارٌ 
بعشرة لنفسه أو لرب الحمارء ولا يصح أن يُحمل الكلامم على ظاهره في 
واحدة من المسألتين » بل يُفْسّر بما قاله محمدٌ ابن المواز» وذلك أنه حكى 
المسألة الأولى على نَضَّهَا فقال : وهذا إذا اشتراه لربه » وأما لنفسه أو لمن 
يأمره بشرائه فالخمسة لَهُ » وليس لرب الحمار إل الرضى بالبيع الأول وياخذ 
عشرة أو يأخذ حماره فقط . 


خض البيان والتحصيل 


قال محمد بن 3 : قال أبو اسحاق التونسي : فإن أخدّ حمارّه 
رجعت الخمسة إلى م* مشتريه أول بعشرة . لأن رب الحمار إذا أخذ حماره 
بالاستحقاق انتقضت لبَيعَتانِ ديعا » وكان المشتري الأول قد أخرج عشرة 
رجع إليه منها خمسة وبقي له خمسة فرجع بها على البائع منه » وهو المستعير 
تمام العشرة التي دفع اليه وقول أبي إسحاق صحيحٌ مفسر لكلام ابن المواز أل 
ترّى أنه لو باعه المستعير بعشرة » ثم باعه مبتاع بعشرة من آخر بخمسة فجاء 
صاحبه فأخذه من يد الثاني لرجع الثاني على الأول بالخمسة التي دفع اليه » 
والأول على المستعير البائع منه بالعشرة التي دفع اليه » وهو دليلٌ ما في سماع 
سحنون بعد هذا أنه إنما اشتراه لربه » ولو باع الحمارٌ بعشرة ثم اشتراه بخمسة 
عشر كان صاحبٌ الخمار بالخيار إن شاء أن يأخذ حماره أخذه.وإن شاء أن 
يُجِيرٌ البيع الثاني فيأخذ الخمسة عَشْرَ من البائع الثاني الذي قبضها . وإن شاء 
أن يُجِيرٌ البِيعَ الأول فيأخذ العشرة من البائع الأول الذي قبضها وهو المستعير » 
فإن أخدّ جماره انتقضت البيعتان جميعاً ورجع المبتاح الثاني المأخودُ من يده 
الحمارٌ على البائع منه وهو المبتاع الأول بالخمسة عشر التي دفع اليه » ويرجع 
هو عليه بالعشرة التي باع الحمار بها منه وَل يُقَاصّه بها من الخمسة عشر فيرجع 
عليه بخمسة لا أكثر. وإن أجاز البيع الثاني فأخذ الخمسة عشر من البائع 
الثاني الذي قبضها صَحّ ابي الثاني وانتقض البيعٌ الأول . ورجع البائعٌ الذي 
قبض صاحب الحمار منه الخمسة عشر على بائعه وهو المشتري الثاني الذي 
بقي الحمارٌ بيده بالعشرة التي دفع اليه » وإن أجازّ البيع الأول وأخذ العشرة من 
البائع الأول وهو المستعير للحمار المشتري الثاني بقي الحمار بيده » وصَححَتٌُ 
البيعتات جميعاً ولم يكن بينهما تراجع » وقد رأيت لابن دحون في هذه المسألة 
كلاماً لا يَصِحْ قال إنه أن أخذ الخمسة عَشَرَ صَحٌ البِيعٌ الأول وبقي الحمارٌ 
للمشتري الأول .» وإن أخذ العشرة بطل البِيعٌ الأول والثاني وبقي الحمارٌ 
للمستعير بالعشرة . 

والصواتٌ ما ذكرناه أنه إن أخذّ الخمسة عشر صَمَّّ البِيعٌ الثاني » 


وانتقذ البيع الأول وإن أخحل العشرة صحتكت البيعتان جميعاً وبقي الخيار في 
الحعوين مما لتتغدر ف :الثاني والشتهين للتعيان :وباللة الترفيق.. 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


وسئل عن امرأة أعارت أَخْرَى حجلة لها ولم تشهد على ذلك 
إل امرأتان » فتزوجت المستعيرةٌ » ودخلت المعيرة إلى الريف 
وأقامت عشرٌ سنين وماتت المستعيرة فأتت المعيرة تطلب الحجلة 
كر وق المستعيرة فشهدت المرأتان بالعارية وقد غابت الحجلة » 
قال ابن القاسم تحلفٌ المرأة مع شهادة المرأتين بالله الذي لا إله إلا 
هو ما قبضتّها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت » وتستحق ذلك في 
مال المتوفاة . 

قال محمد بن رشد : قولّه إن المعيرة تحلف مع شهادة المرأتين 
بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت معناه بعد 
يمينها مع شهادتها لقد أعارتها إياها . وهذا ما لأ خفاء به » وإنما سكت عنه 
بالعلم به » إذ لا يخفي بأنها لآ تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين » 
فأراد أنها لا تكفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما 
قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت . ولا بد من أن تحلف أيضاً على 
صفتها » فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفةٌ التي حلفت عليها وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وقال إذا هلكت العاريةٌ عند المستعيرة وَصَفَنَهَا وحلفت على 
الصفة إذا كانت العارية مما يُعَابُ عليها. فإن نكلت عن اليمين 


لفن البيان والتحصيل 


وصفتها المعيرة وحلفت على الصفة وتستحق حَقَّها » وذلك إذا لم 
يكن على صفتها شهود . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . وهومما لا اختلاف أعلمه فيه 
في المذهب . لأن لمستعيرة غارمة لما تَعْيّبَ عليها من المتاع » فالقولُ قولها 
في صفة ذلك على ما أحكمته السنة من أن البينة على من ادعى واليمينٌُ على 
من أنكل:. 


ومن كتاب البَرَاءة 


وسألته عن الخادم أو الحرة تأني قوماً فتستعير منهم حَْياً وتزعم 
ن أهلها بعثوها فيُعيرُونَها فيَهْلِكُ الحَلْيُ منها فَيَجْحَدُ أهلّها ويقرون 
اه وم ود لك نه الس قلأ تس اهم ويأتي الرجل 
الرجلّ فيقول إن فلانا : بَعَكَنَى إليكَ لتُعيره ٠‏ شيثاً من متاعك أو تا له 
بدين » قال إن صَدَّقوه الذين بعثوه فهم ضامنون والرسولٌ بريّ » 
وإنْ حجدوا وحلفوا ما بعثوه حَلَفَ الرسولٌ بالله لقد بعثوه ولا شيء 
على كل واحد منهم . لأن الذين بعثوه لم يُقَرُوا له بشيء وإن الرسولَ 
قد صَدَّقَه الذين أعطوه بما جاء به من الرسالة » فليس عليهم أكثرٌ من 
يمينهم بالله ما بعثوه » وإِنّ أَقَرٌ الرسولٌ بأنه تَعَذَّى وكان حراً ضمن . 
وإن كان عبداً كان في ذمته إِنْ أعتق ا د 
رفقته شيء » قال ولو زعم الوصواع أنه قد أَوَصَلَهُ إلى الذين بعثوه 
وجحدوه لم يكن عليهم ولا عليه إل الم ور : 


قال محمد بن رشد : اختلف فيمن ادعى وَكَالَةَ رجل يقبض له بها 
مالا وادعى تلقّه » فقيل يصدق فيما ادعى من الوكالة مع يمينه » لأن الغريم 


كتاب العارية عض 


الدّافع اليه قد صدقه . ويسقط عنه الضمانُ ويرجع صاحبٌ المال بماله على 
الغريم بعد يمينه إن كانت للغريم بينة على مُعَايَئَة الدّفم , وهذا يأتي على 
رواية عيسى هذه . ولا يرجع الغريم على الوكيل بشيء لأنه قد صدق فيما 
ادعى من الوكالة بيمينه » فكان ذلك كما لو ثبت بالبينة أو أقرٌ بها صاحبٌ المال 
على ما في كتاب النكاح الأول من المدونة إل أن يكون قَرّط في دفع المال إلى 
الموكل حتى تلف عنده . قاله ابن الماجشون وهو مذهبٌ ابن القاسم » وحمله 
مطرفٌ على التفريط فأوجب للغريم الرجوع عليه » وقيل لا يصدق وهو ضامن 
على الغريم رجع الغريم على الوكيلء وإن رجمٌَ على الوكيل لم يكن للوكيل 
أن يرجع على أَحَدٍ » وهذا يأتي على ما في كتاب الوديعة من المدونة وعلى ما 
في سماع سحنون بعد هذا من هذا الكتاب لابن القاسم وأشهب . 

فعلى القول بِأنْ الوكيلٌ يصدق فيما ادعاه فيحلف ويسقط عنه الضمان 
وهو قوله في هذه الرواية إن أقرَ بالعداء كان ذلك في ذمته إن كان عَبْداً ولم تكن 
في رقبته لأنه لا يلزمه عليها شيء إلا بالإقرار وإقرارهُ لا يجوز على سيده وَل 
يَعْدُو ذمته . 

وأما على القول بأنه لا يصدق فيما ادعاه من الوكالة ويلزمه الغرمُ بعد 
يمين صاحب المال أنه ما وكله فاختلف إن كان عبداً هل يكون ذلك فى رقبته 
أم لا على ثلاثة أقوال أحدها أنَّ ذلك يكون في رقبته وإن كان الغريمُ قد صدقه 
فيما ادعاه من الوكالة ودفع اليه باختياره لأنه خلبّه 3 وهو قول أشهب وابن 
القاسم في سماع سحنون بعد هذا والثاني أن ذلك لا يكون إل في ذمته » لآن 
الغريمّ قد صدقه فيما ادعاه من الوكالة ودفع اليه باختياره والثالث أَنَّ ذلك لا 
يكون في رقبته إل أن يقر بالعداء وبالله التوفيق . 


لكر ور ١‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله باع شاة 


قلت لابن القاسم : فالرجُلُ يستعير العارية مما يغيب عليه مثل 
الغوب أو الفأس او المنشار أو غير ذلك فيأتي به مكسوراً فيقول إنكسر 
في الذي أعرتنيه هل يصدق في ذلك ؟ قال : لا يصدق فيه » وهو 
ضامن . وقال ابنُ وهب مثلّه » قال عيسى : لآ ضمان عليه إذا أتي 
بذلك بما يُشبه ويرى أنه إنما انكسر في فى العمل لأن ذلك لا يخفى . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة يَتَحَصَّلَ فيها أربعة اقوال احدها 
قولُ ابن القاسم وابن وهب هذا أنه لا يصدق إذا أتى به مكسوراً في أنه انكسر 
في الشّيء الذي أعاره إل أن يأتي على ذلك بالبينة » وهي رواية ابن أبي جعفر 
النعياض عن ابن القاسم أيضاً والثاني أنه يصدق إذا اتى من ذلك بما يشبه , 
وهو قولُ عيسى ابن دينار » ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف 
وأصبغ » واختاره » غيرٌ أنه رأى من محاسن الأخلاق أن يصلحه والثالث قولَهُ 
في المدونة في السيف إنه لا يُصّدق إل أن يكون له بينة انه كان معه في 
اللقاء , والرابع قولُ سحنون أنه لآ يُصَدق إلا أن يكون بينة أنه ضرب به في 
اللقاء ضرباً يجوز له .» وهذا أبعدٌ الأقاويل . 
وأولاها بالصواب قولُ عيسى ابن دينار الذي اختاره ابِنُ حبيب أن يصدق 
إذا أتى من ذلك بما يشبه ويُرى أنه إنما انكسر في العمل الذي أعاره فيه » يريد 
مع يمينه واللّه أعلم وبه التوفيق . 


من نوازل سئل عنها عيسى ابن دينار 


وسثل يق عن الجدار يكون بين الدارين لأحد الرجلين 


كتاب العارية مم 


ويكون قد مَالَ . فيسأل الذي ليس هو له صاحبّه الذي هوله أن يأذن 
له يهدمه فيهدمه ويبنيه له على أن يحمل عليه خشبّ بيته فيفعل ‏ 
هل يكون سبيل هذا سبيلٌ العارية يكون المُعيرٌ إذا احتاج إلى جداره 
أولى به من المعَار ؟ قال : بل سبيله عندي الاشتراء » لا يكون 
لصاحب الجدَارٍ أن يرف خشب الباني عنه أبداً وإن احتاج اليه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهومما لا اختلاف فيه , إذ لا 
فرق بين أنْ يسمي له حائظَهُ على أن يحمل عليه خَشَّبٌ بيته وبين أن يُعطيه 
على ذلك دنانير أو دراهم » وإنما الاختلافٌ إذا أذِنَ له في ذلك على غير 
عوض . ثم أراد أن ينزعها حسبما مضى القولٌ فيه مستوفى في رسم صلى 
نهاراً ثلاث ركعات من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية وبالله التوفيق 


من سماع يحيى ابن يحيى 


من ابن القاسم 


ا لحري لم ا ان 
فيهما أو لا؟فقال : نعم ضمان ذلك واجب عليه في الرفيع والدني 5 
ا ا م ا 
وسواء سقط على ثوب استعاره , أو سقط على رجل كان إلى جنبه 
هو ضامن في الأمرين جميعاً . 

قال محمد بن رشد ار 
غلاماً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق 


نفس البيان والتحصيل 


قال : وسألته عن الرجل يستعير الدابة إلى موضع يركبها إليه 
فيبيعها قبل أن ينتهي الموضع بعشرة دنانيرء» فلما رجع اشتراها 
بخمسة دنانير وأتى بها إلى صاحبها . قال ابن القاسم : سيدٌ الدابة 
بالخيار إن شاء أَحَذَّ دابته والخمسة دنانير التي نقصّها البائع لأنها ثمن 
دابته » وإن شاء أخحذ العشرة دنانير » وكذلك بلغنى عن مالك . 


قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية وأتى بها إلى صاحبها يدل 
على أنه إنما اشتراها لربها » وعلى ذلك أتى جوابُها به وقد مضى الكلامٌ على 
ذلك في أول سماع عيسى فلا وجه لإعادته . 


مسألة 


قال سحئون : اخخبرني علي ابن زياد أنه سمع مالكاً يقولٌ 
وسّْلَ عن رجل استعار دابة إلى بلد سماه فركبها إلى غير ذلك البلد 
الذي استعارها إليه فَعَطْبَتٌ الدابةٌ أتراه ضامناً أم لا ؟ فقال مالك إن 
كان البلدٌُ الذي ركبها إليه في السهولة والحُرُونة مثل البلد الذي 
استعارها اليه فلا ضمان عليه . 


قال محمد بن رشد : قوله لا ضمانَ عليه يدل على انه ليس بِمُتَعَدّي 
في ركوبها إلى غير البلد الذي استعارها اليه اذا كان مثلّه في السهولة والحزونة 
وأنَّ له أن يفعل ذلك » ولابن القاسم في المبسوطة أنه ضامنٌ إن ركبها الى غير 
البلد الذي استعارها اليه » وهو الذي يأتي على أصله في كتاب الرواجل 
والدواب من المدونة في أن من أكْرَى دابة إلى بلد فليس له أن يركبها إلى بلد 


كتاب العارية ايان 


غير ذلك البلد إلا برضى المكري . وعلى قول غيره فيه إن ذلك لا يجوز وإن 
رضي المكري . فيأتي على رواية علي ابن زياد هذه أن من اكرى دابة إلى بلد 
فلَهُ أن يركبها الى بلد غيره إن كان مثلّه في الحزونة والسهولة . 

ويتحصل في المسألة ثلائةُ أقوال احدها أن ذلك له والثاني أن ذلك ليس 
له والثالث أن ذلك لا يجوز . وقد مضى هذا المعنى في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب الججعل والإجارة وفي آخر سماع أشهب من كتاب الرواجل والدواب 
وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسألت اشهب عن العبد يأتي إلى الرجل فيقول سيدي أرسلني 
اليك في كذا وكذا فيعطاه . ثم يزعم العبدٌ أنه أعطاه إلى سيده أو 
يتلف . وينكر السيدٌ » قال : أراه فاجراً خلاباً ٠»‏ وأرى ذلك في رقبته 
كالجناية » فلو كان حُرَاً كان ديناً عليه » وسألتٌ عنها ابن القاسم فقال - 
إنما هو على أحد وجهين . إذا أقر السيدٌ غرمٌَ . وإن لم يُقر كان في 
رقبته لأنه حَدّع القَومَ . ْ 

قال محمد بن رشد : قد قيل إِنْ ذلك يكون في ذمته » ولا يكون في 
رقبته » وهو الذي يأتي على ما في رسم البراءة من سماع عيسى قبل هذا , 
وإنما يكون ذلك في رقبة العبد بعد يمين السيد أنه ما أرسّله إن حقق المرسّل 
إليه الدعوى عليه بإتفاق . وان لم يحققها عليه على اختلاف . فإِن نكل عن 
اليمين رجعت على المرسل اليه إن حقق الدعوى باتفاق . وإن كان لم يحققها 
على اختلاف . ويكون الغرم عليه يُبَاحٌ فيه عليه العبدُ وغيره من ماله » وعلى ما 
مضى في رسم البراءة من سماع عيسى يَحَُلِفٌ العبدٌ لقد تلفّ أو لقد دَفَعَهُ إلى 
سيده ويسقط عنه الضمان ويحلف السيدٌ إن كان ادعى أنه دفعه اليه ويسقط عنه 
الضمان أيضاً وبالله التوفيق . 


رونا البيان والتحصيل 


مسألة 
من سماع أصبغ ابن القرّج من ابن القاسم 


قال أصبغ : وسمعته يقول في المُستعير للعارية بضمانٍ مثل 
الدّابة وما يظهر أنه لا ضمان عليه إذا لم يفرط ولم يتعدّ » وقال أصبغ 
وشرط المُعير باطلٌ ساقط . لأنه شرط خلاف السنة في ذلك ٠‏ وقال 
أشهب في العارية والرهن يشترط المُستعير والمرتهن أن لا ضمان عليه 
إِنَّ شرطه باطلّ وإنه ضامن فيهما جميعاً . سُّئْلَ عن هذا فأجاب 
بهذا » ولم أسمعه فحكى قولّه بعض أهل المجلس لبعض وهو 
يسمع . فلم يُنكر ذلك وسكت عليه . وقاله اصبغ وقد قَالَهُ ابن 
القاسم لي سواء . 

قال محمد بن رشد : أما إذا اشترط المعير على المستعير ضمان ما 
لا يُابَ عليه فقولُ مالك وجميع أصحابه إن الشرط باطلّ جملة من غير تفصيل 
حاشا مظرف فإنه قال : إن كان شرط عليه الضمان لأمرٍ خافٍ من طريق مخوفة 
0 ذلك فالشرط لازم إن عطبت في الأمر الدي خافه 

شترط الضمانَ من أجله . وقال أصبعُ لا شيء عليه في الوجهين » مثلّ قول 
0 وأصحابه ٠‏ وينبغي إذا اشترط المُعير على المستعير الضمانَ فيما لا 
تعاب عليه فأبطل: الغرط بالمك عق المستتعير أن مُلزّم. إتجازة المثل في 
استعماله العارية » لأن الشرط يُخرج العارية عن حكم العارية وسنتها إلى باب 
الإجارة الفاسدة . لآن رَبَ الدابة لم يَرْض أن يُعيره إياها إلا أن يشترط أن 
يُحرزها في ضمانه » فهو عوض مجهول يُرد إلى المعلوم . 

وأما إذا اشترط المستعيرٌ أو المرتهن أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه أو 
اشترط ذلك الصانعٌ فشرطه باطل قال ابنُ القاسم في المدونة في الرهن وفي 


كتاب العارية نارين 


بعض الروايات فيها في العارية والصانع » وقال أشهبٌ ها هنا في العارية 
والرهن : وكذلك يلزم على قياس ذلك في الصانع . وقد حكى ابن أبي زيد 
في المختصر عن أشهب في الصانع يشترط أنْ لا ضمان عليه : إن شرطه جايرٌ 
ولا ضمان عليه . فيلزم على قياس قوله مثله في العارية والرهن لأنه إذا لَزمَ 
الشرط في الصانع فأحرى أن يلزم في المستعير الأن المعين [ذ آغاره على أن 
لا ضمان عليه فقد فعل المعروفٌ معه من وجهين , فالأظهر إعمالٌ الشرط وما 
لإسقاطه وجه إلا أن يكون ذلك من باب إسقاط حق قبل وجوبه » فلا يلزم على 
أحد القولين . 
وقد يحتمل أن يفرق على مذهبه بين الصانع والمستعير أن الأصل في 
الصّئَاع أنه لا ضمان عليهم لأنهم اعافد اتنا عيمدوا لمطيلحة العامة:, 
والأصل في العارية عنده الضمانُ لقول النبي عليه السلام لصَفْوَانَ ابن أمية : 
عارية مضمونة مؤّدّاة2*© لَمَا سأله عما استعاره منه من السلاح والأداة هل هي 
مضمونة أو مؤداة ؟ ألا ترى أنه يُضْمَنٌُ المُستعير » » وَإِنْ قَامَتُ البينة على التلف 
فرأى إعمال الشَّرّط في الصانع , لأنه اشترط ما هو الأصلّ . ولم ير إعماله في 
العارية لأنه اشترط خلافٌ الأصل . والأول أظهر لأنه اختلافٌ من قوله . وإلا 
فرق في ذلك بين الصانع والمستعير . إذ قد روى عن النبي عليه السلام أنه 
قال : ليس على المستعير ضمان2>92 . وإذا وجب على المستعير ضمان 


)0( رواء أحمد وأبو داود عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم 
نين أدرعاً » فقال : أَغَصْباً يَاْمُحَمّد ؟ فقال : بل عارية مضمونة » قال : فضاع 
إمصهاالمرضن عله ان اللا عله ريل 3 را ٠‏ فقال : أنَا اليوم في الإسلام 
زعب + واشرسه النسائي والحاكم . انظره في كتاب الوديعة والعارية من منتقى الاخيار . 
)3( حديث ليس على المستعير ضمان أخرجه الدارقطني بلفظ : ليس على المستعير غير 
المُغلَ ضَمَانُ ولا على الْمُسْتَوْدَ ع غير الْمُغْل ضمان . وقال إنما نروي هذا عن شريح 
غير مرفوع . وقال الحافظ : في إسناده ضعيفان . انظره في نيل الأوطار. في أول 
كتاب الوديعة والعارية . 


العّارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها 
الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعاً لا يقدر على ردها ء لأنه 
يُتهم على أخذها بقيمتها بغير رضي صاحبها . وبالله التوفيق . 


قال محمد بن خالد : وسألتٌ ابن القاسم عن رجل يَعرِي 
رجلا نخلاً من نخله حياةً المعرى فيموت المعرى وقد أَبْرَ النخلٌ لمن 
تكون الثمرة ؟ قال مالك للمُعْري ما لم تطب الثمرة فإن مات وقد 
طابت الثمرة «فمن كان أَعْرّى فذلك لِوَرَتته . 

قال محمد بن رشد : قولُ مالك هذا في هذه الرواية إن ثمرةً العارية 
تكون للمُعْري وإن أَبْرَت ما لم نَطبْ صحيحٌ على قياس القول بأن السقي 
والزكاة على المُعغري لأنه رأى العارية باقية على ملكه ما لم يطب لأنها حملها 
محمل الحبس » وعلى القول بأن السقي والزكاة على المعرى يكون حكمُها 
حكمم الهبة لا حكمٌ الحبس “ويستحقها المعرى بالإبار » وتكون لورثته إن 
مَاتَ قبل الطياب » وهو مذهب أشهب أن التمرة تجب لورثة المحبس عليه 
بالإبار كالهبة وكذلك العاريةٌ على قياس قوله وبالله التوفيق لا شريك له . 


نَم كتابٌ العارية بحمد الله تعالى 


كتاب العدة يفرننا 


كتاب العدَة 


من سماع ابن القاسم من كتاب أوله باع غلاماً 


وسألتٌ مالكاً عن رجل هلك وعليه مشي إلى بيت الله فسأل 
ابناً له أن يمشي فَوَعَدَهُ بذلك . قال : أما إذا وعده فإني أَُحِبٌ له أن 
لو فعل ذلك به » ولكن ما ذلك رَأبِي أن يمشي أحدٌ عن أحد ولكني 
أعين :ذا توعده إن يهل للك وا ْ 


قال محمد بن رشد : تكررت المسألة بعينها في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الحَجّ , والمعنى فيها أن مالكاً استحب له أَنْ يَفِيَ لأبيه بما 
وعده به من أَنْ يمشي عنه وإن كان ذلك عنده لآ قُربّه فيه من ناحية استحباب 
الوفاء بالوعد في الجائزات وبالله التوفيق . ْ 


من سماع عيسى ابن دينار من ابن القاسم 


قال عيسبى وسألتٌ ابن القاسم عن الرجل يبتاع من الرجل 
السلعة على أن لا نقصانٌ عليه » قال مالكُ : ليس بيعاً » فإن باع فله 
إجارته وإن أدرك قبل أن يفوت فسِح ذلك . وإن كان عبداً فمات في 


يديه كانت مصيبته من البائع . 


اران البيان والتحصيل 


قلت له : فإن أعتقه المشتري على هذا الشرط ؟ فإنّ عتقه 
جائرٌ وتكونُ عليه القيمة وإن كانت جاريةٌ فأحبلها كانت عليه القيمةٌ 


ولقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول : إن مات فضمانه من 
المبتاع , ولكنا نتبع مالكاً في الموت إذا فات إنه من البائع » قال : 
فإن فات بحمل أو عتتٍ كان عليه القيمة » قال أصبغ : قلت لابن 
القاسم : فإن كانت جاريةٌ فوطيها المبتاحٌ فحملت أو لم تحمل أو 
أعتقها أو وهبها أو تصدق بها؟ قال : يكون عليه بالثمن الذي 
اشتراها به » لأنه ذلك رضي منه بالثمن إذا فعل ذلك . وذلك أَحْمَلٌ 
للقياس » لأني إن جعلته أجيراً لم أَجِزْ بيعه ولا هبته ولم أجعلهاأم 
ولد( وإن أبا أنا جعلته بيعاً فاسداً وألزمته القيمةَ لم يحمله القياس » 
وأَحَبٌ إليَ أن يلزمه الثمن في الفوت في هذه الأشياء الذي سألت 
عنها وأجعلٌ ذلك رضي منه بالثمن . 
قلت له : فإن جاء بالبيع ؟ فقال عليه قيمةٌ ما جاء به » قال 
عيسى قلت : فإن قال له ذلك بعد البيع ولم يقل له ذلك في عقدة 
البيع : بع ولا نقصان عليك , قال : إذأً يلزمه ذلك إن باع بنقصان , 
وهو قول مالك أيضاً » قال أصبغ : وأما إذا كان عبداً فأبق أو مات 
وكان الشرط بعد عقدٍ ففيه اختلاف » والذي أقول أنا به أنه موضوع 
عن المشتري ٠»‏ وأما إذا ذهب الثوب فلا يُقبل قولّه إل ببينة أنه ذهب 
وإلآ فهو منه » ولا يحل للمشتري أن يطأها إذا رضي بالشرط وقبله » 
قال لي ابن القاسم فإن وطِىء لزمته الجاريةٌ بجميع الثمن » ولا 


)3ع( بياض بالأصل . وبنسخة فى ” : كلمة لم تتضح ولعلها « بوطئه » مع تكلف . 


كتاب العِدَة غرف 


قال عيسى قلت له : فرجلٌ اشترى من رجل سلعة ونقده الشمن 
ثم جاءه بعد ذلك يستوضعه ؟ قال إذهب بع ولا نقصانعليك »قال : 
لا بأس بهذا إذا كان قد انتقد . فإن لم يكن انتقد فقال له بع ولا 
نقصان عليك من غير أن ينقده أيضاً فلا بأس به » وإن قال له أنقدني 
وبع ولا نقصان عليك فلا خير فيه » قلت : لم ذلك ؟ قال لأنه يكون 
فيه عيوب وخصومات . 

قال محمد بن رشد : اتفق مالك وأصحابه فيما علمت على أنه لا 
يجوز أن يبيع الرجل سلعته أو جاريته من الرجل بثمن يسميه له على أنه لا 
نقصان عليه منه فإن وقع وُشِرِ عليه قبل أن يفوت بوجه من وجوه الفوت قُسِحٌ ٠.‏ 
وإن لم يُعْثر عليه حتى فات ببيع أو حوالة سوق أو موت فاختلف هل يحكم 
بذلك بحكم البيع الفاسد أو بحكم الإجارة الفاسدة . فقيل إنه يحكم في ذلك 
بحكم البيع الفاسد فيصح البيعٌ في ذلك كله بالقيمة يوم القبض » وهو أحدٌ 
قولي مالك وأحدٌ قولي عبد العزيز ابن أبي سلمة وقيل إنه يحكم في ذلك كله 
بحكم الإجارة الفاسدة لأنه كآنه استأجره على بيعها بما كان فيها من ربح وعلى 
الثمن الذي سماه له ء» فتكون المصيبة فيها من البائع إن ماتت وترد إليه إن 
كانت فاتت بحوالة أسواق أو عيب من العيوب المفسدة .» ويكون له الثمن 
الذي بيعت به إن فاتت بالبيع كان أقل من الثمن الذي سمي له أو أكثر . 
ويكون للمبتاع إجارة مثله في بيعه إياهاء وهذا قو فاك لي :تناد الرواية وقوله 
في موطأه وقول عبد العزيز ابن أبي سلمة في الواضحة . 


وأما إن لم يعثر على ذلك حتى أفاتها التناع بيية اواضدقة او عتى إن 
كان عبداً أو حمل إن كانت أمة فاختلف في ذلك على القول بأنها إجارة فاسدة 
فقيل إنه يكون على المبتاع في ذلك القيمةٌ يريد يوم الهبة أو الصدقة أو العتق 
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أو الإحبال مراعاةً لقول من يقول إنه بيع فاسد فيّراها في ضمانه بالقبض . وهو 
خلافٌ قول مالك في هذه الرواية » وقيل إنها تكون عليه بالشمن الذي اشتراها 
به لآن ذلك رضي منه بالشمن . وهو قول ابن القاسم من رواية أصبغ عنه في 
هذه الرواية » وأما على القول بأنه بيع فاسد فتكونٌ عليه القيمة في ذلك كله 
يوم القبض على حكم البيع الفاسد قولاً واحداً واختلف في هذه المسألة أيضاً 
قول ابن القاسم . لأن ابنَ حبيب حكي عنه أنه بيع فاسدٌ لا إجارة فاسدة مثل 
قول مالك الذي رجع إليهء خلافٌ قوله في هذه الرواية وفي مُوَطأه وقوله فى 
رواية أصبغ عنه في هذه الرواية إنها يكون عليه بالشمن إن فوتها بعتق أو هبة أو 
صدقة أو إيلادٍ يأتي على قياس قول مالك في هذه الرواية في موطإه » وقد 
مضى في آخر سماع أشهب من كتاب العارية القولُ مستوفى في إذا باع منه بيعا 
صحيحاً دون شرط ثم قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليه » فأغنى ذلك عن 
إعادته . 
مسألة 
قلت : فالرجل يشتري من الرجل طعاماً نقداً أو إلى أجل 
فاستغلاه . فقال للبائع أَقلني » فقال : بع ولا نقصان عليك . ثم 
قال : بع عشرة أرَادب فما نقص منها وضعتٌ لك من كل عشرة 
بحساب ذلك . وكان اشترى منه مائة إردب بثلاثين دينارا فباع العشرة 
بدينارين » فوضع عنه عشرة دنانير . 
.. فقال : هذا لا بأس به وسواء كان نقداً أو إلى أجل قبض الثمن 
أو لم يقبض . 
قال محمد بن رشد : قولهُ يشتري من الرجل طعاماً نقداً أو إلى 
أجل معناه بثمن نقداً أو بشمن إلى أجل . 


وقول في آخر المسألة إِنَّ هذا لا بأس به وسواء كان نقداً أو إلى أجل 


كتاب العدّة 84١‏ 


قبض الثمن أو لم يقبض كلامٌ فيه نظرٌ أُمّا إذا لم يقبض البائعٌ الثمنَ فَوَضْعّ عن 
المبتاع منه العشرةً التي انتقص في الطعام فلا إشكال في أن ذلك جائرٌ » لأنه 
يصير ثمنُ الطعام له عليه بما بقي منه بعد الوضيعة . وأما إن كان قد قبض ثمن 
الطعام منه وغاب عليه ثم رَدْ إليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز 
ويدخله البِيعٌ والسلف . لأن ما رد اليه من الثمن يكون سلفاً » وما بقي منه 
يكون ثمناً للطعام , فيتهَمَانَ على القصد إلى ذلك والعمل عليه » كانا من أهل 
العينة أو لم يكونا إن كان الثمنُ إلى أجل » وإن كان الثمنُ نقداً فلا يُتهمان في 
ذلك إلا أن يكونا من أهل العينة » وهذا في ما يُوحِبَهُ الحكمٌ بالمنع من 
الذرائع » فإن طلبّ المبتاح الوضيعة لم يُحكم له بها في الموضع الذي يُتهمان 
فيه على أنهما قصّدًا إلى البيع والسلف . 

وأن لم يُعثر على ذلك حتى يقبض المتاح العشرة فيج ذلك على 
قولين » احدهما أنه يَرْدٌ العشرة إليه ولا يُفسخ البيع . والثاني أنه يفسخ البيع 
ولا شيء عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالى إن كانا لم يعملا على 
ذلك ولا قصدا إليه » وقد مضى في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب 
السّلم والآجال ما فيه بيانُ هذا المعنى فقف عليه وتدبره ين له وجهه إن شاء 
الله . 


مسألة 
قال عيسى : وسألتَهُ عن رجل اشترى من رجل طعاماً بعَيْنه » 
امج يك ون بع ولا 
قال شق 2ك لهي دالت ازا وك نيه 
وإنما هو بيع حادث فضمائهُ من البائع » ويُعطي المشتريّ أجرته فيما 
حمله وشخص فيه . 
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قال محمد بن رشد : : هذا صحيحٌ على قياس القول بن البيع على 
َنْ لآ نفصانَ على المشتري بشرط في أصل العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة 
فيها من البائع » ويكون للمبتاع أَجْرُ مثله لأنه لما وجد المبتاٌ الطعام وبا 
وجب نَقْض البيع ٠‏ فقوله له بعد وجوب البيع لَمَا وجب ردُه بسبب العيب : 
بع ولا نقصان عليك بمنزلة قوله ذلك في أصل العقد ء لأنه الآنَ يبع مبتدأ » 
وقد مضى القولُ على حُكم هذا البيع وما فيه من الاختلاف قبلَ هذا فلا معنى 
لإعادته . 


مسألة 


فخاف الوضيعة 0 يَستَو ضع فقال له 0 0 


فقال : إن باع برأس المال أو بربح فلا شيء له . وإن باع 
بوضعية كان عليه أن يُرضيه فإن زعم أنه أراد شيئاً سماه فهو ما أراد . 
وإن لم يكن أراد شيئاً أرضاه بما شاء وحلف أنه ما أراد أكثرٌ منه يوم 
قال له ذلك . قال فسألتٌ عنها ابنَ وهب فقال : عليه رضاه فيما بينه 
وبين ثمن السلعة والوضيعة فيها » وهو أَحَبُ إلي وبالله التوفيق 


قال محمد بن رشد : كذا وقع قولٌ ابن وهب ها هناء عليه رضاه 
فيما ينه وبين ثمن السلعة والوضيعةٌ فيهاا. وهو كلام مُلْتبِسٌ المعنى » و( 
وقعت هذه المسألة بعينها في آخر أول رسم من سماع أصبغ من كتاب جامع 
التو لقال تيا :عابر رقاءرينا اجنين عاك فزن الرضيةة ها :رم 
المعنى الذي أراد هنا » فيفسر بما وقع من قوله هناك . وقد مذ مضى القولٌ هناك 
على هذه المسألة مستوفى فلا معنى لإعادته مرة ثانية هنا . 


كتاب العدّة يدان 


ما يلزم من العذة 

قلت لسحنون : ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية . 

قال : ذلك أن يقولَ الرجلٌ للرجل إهدم دارّك وأنا أسلف , 
واخرج لى الحج وأنا أسلفك » أو : روج امرأة وما أشبه هذه الأشياء 
ا ياه يكوك سيب دعو موده فل ال لم٠‏ فا أ 
نفسه المأمُورٌ بأمر الآمْر فهذا لا يلزم . 

وسّئِل أصبغ عن العدة والرأي الذي يُقضي به على من كان 
ذلك منه » وعن العدة التي لا يلزم ابهما الحكم بما وعدا قلت 
أرأيت لو أن رجاك أتاني فقال لي إني رفك النكاح فأسلفني مائة دينار 
أجل كذا وكذا أَقْضِيكَهَا إن شاء الله » » فقلت له : نعم أنا أسفلك 
فأنكح, فذهب فنكح ثم جاء يَسْتَسْلَِنِي الماثة, فقلتٌ قد بدا لِي ألا 
أسلفك ؛ وإنما قلت لك سأفعل » ولستٌ أسلفُك شيئاً » هل يحكم 
على بمثل هذه العدة » قال : نعم يُحكم عليك بأن تسلفه ما وعدته 
على هذا النلييت وي 3 البلطان.. 

قلت فإنْ كَانَ لم ينكح على عدةٍ حتى بدا لي في العِدَةٍ 
فأعلمته قبل أن ينكح أني لا أسلفك شيئاً » أيلزمني القضاء بما 
وعدته ولم يدخل من سبب وعدي في شيء يلزمه به شيء ؟ 
وعدتّه على سبب النكاح وأخبركٌ حينَ سألك السلف بالذي يريده له 
وبين لك حاجتّه فوعدته أن تسلفه على ذلك » فالعِدَة تلزمك بالحكم 
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نشب في الأمرٍ الذي سألك السلف له أو لم ينشب فيه بعدء قال 
وكذلك لو جاء فقال لك أعرني دابتك أركبها غداً إلى موضع كذا 
وكذا وسمى لك حاجته . فقلتٌ نعم أنا أعيرك غدا . ثمبّدَا لَكَ لم 
يكن ذلك لك » ويُحكم عليك بعاريته . 

قلت : فإن قلت لرجل أسلفني ماثئة دينارٍ إلئ أجل كذا وكذا 
فإني أريد شراء جارية فلان أو دابة فلان أو سلعة من السلع فقال نعم 
أسلفك . ثم بدا له أَنْ لآ يفعل ؟ قال : يحكم عليه بأن يسلفك ما 
وعدك . ٠‏ قال وكذلك لوجئته فقلتٌ له إن عْرَمَائي يُأزمونني 0 


علي وهو كذا وكذا فأسلفني أقضهم . قال نعم , ٠‏ ثم بَدَا له لم يكن 
ذلك له ويحكم عليه بأن يسلفك ما وعدك . 


قلت : وكيف تلزمني هذه العِدّة ويُحكم علي بها وإنما أنا 
رجل قلت له أنا أفعل ولم أقل قد فعلتٌ فيكون علي بواجب وإنما 
هي كذبة كذبتها فقلتُ أنا أسلفك أو أعيرك ثم بدا لي في ذلك ومالي 
في يدي وأنت أيضاً لم تَْشَبْ نشب في نكاح بسبب عِدتي ولا ألزمك شراً 
ولا تجهزت لسفرك على عدتي فيكون هذا شيئاً أدخلته عليك 
فيلزمني لذلك إمضاءً مّا وعدئك به للذي دخلت فيه من أجل عِدَبِي . 

قال : إنما يلزمك ذلك لأنّ وَأيّ المؤمن واجبٌ جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه » سحنون عن ابن وهب عن هشام ابن سعد 
يرفعه أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَأيّ المُؤْمِن وابجبٌ9© 
قال : فتفسيرٌ الوأي العدّةٌ قال : وقضى بها عمرٌ ابن عبد العزيز 


(؟) رواه أبوداود في مراسله عن زيد بن أسلم مرسللً . رمز السيوطي لضعفه . تقدم في 
رقم © من الكتاب قبل هذا 5 


كتاب العدّة 6:* 


ابِنُ وهب عن يونس ابن زيد عن ابن شهاب أن قوماً وعدوا 
0 في أعطياتهم بشيء وَجَدُوهُ منها إذا خرجت فتَكصّوا عنه , 
فعهم إلى عمر ابن عبد العزيز فقضى لَهُ عليهم بها . وهو كتاب 
00 بالدين إِذَا وأا أو وَعَدُوهُ بالنظرة وعداً . 
قلت فالعدة التي لا يُحكم بها ما هي ؟ 
قال يأتيك رَجل فيقول أعرني دابتك أو أسلفني كذا وكذا بغير 
سبب يذكره من نكاح يريده » أو سفر يصفه . أو حاجةٍ نزلت به في 
ذلك يصفها أو دينٍ يريد قضاءه . إلآ أنه كلام هكذا فقال لك أسلفني 
فقلتٌ نعم أسلفك مائة دينار وأعيرك دابتي غدا . فإذا كانت العدةٌ 
هكذا لم يعدها بسبب الحاجة التي يريدها له حتى تكونٌ إنما وعدته 
على سبب ما وصفتٌ لك من حاجته إلى ما سألك واضطراره إليه 
بالذي يريدُ بالدخول فيه من سبب عِدَتِكَ فوعدته على ذلك فلا شيء 
عليك إن بدا لك ولكن إذا قاد العدة أبداً سببٌ الحاجة التي أرادها 
فوعدته بعد علم بالذي أرادها له وبين لك سبب حاجته إلى مَالِكَ 
فوعدته فذلك يلزمك له نشب في شيء من حاجته التي سألك فيها 
الذي وعدته أو لم ينشب إلا أن يترك الأمرّ الذي وليه من لاسرا 
فتسقط العدة عنه . 
قلتُ أرأيت لو أتيت رجلا فقلت له إِنّي أريد غداً جممٌ أزواج, 
للحرث فأعرني زَوْجَكُ يحرث عندي غداً . ثم بدا له أن يعيرني 9) 
قال أرى أن يلزمه إذا كنت قد أخبرته بإجماعك على العمل غداً 
ولجمعك الأزواج ونصبك لذلك فليس له أن يرجع عما وعدك . 


(*) كذا بالأصل وبنسخة ق” . 
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قال : وكذلك لو أن لك على رجل ديناً فسألك أن تؤخره إلى أجل 
كذا وكذا » فقلت أنا أؤخرك ثم بدا لك أن لا تؤخره لم يكن ذلك 
لك ع ولزرمك تأخيره ! إلى هذا الأجل . 


ل 
هما سواء في الحكم عليك .2 د أن قولك أنا أوؤخرك 
عدة تلزمك . وقولك وقد وخحرتك شيءٌ ءَ واجب عليك » لأنه 
في أَصْل حَقَكَ لم تبتده الساعة » فكلاهما يلزمك الحكمُ به . غير 
أن قولك قد وخرتك أَوْجَبُهَا وأوكدها وأثبتها فيما يلزم به الحكمٌ وإن 
كانا لازمين جميعاً » قال أصبغ : جيدة . قيل له : فما سألناك عنه 
من العدة بالسلف ؟ قال : إن قال له أسلفني كذا وكذا فإني أريد 
النكاح أو إني أريد أن ا* تشرى سطلعة أو شيا مما آراد له السلف فقا 
نعم أنا أسلفك ما سألت ولم يكن الطالب سمى أجل يسلفه إليه أكثر 
من قوله أسلفني كذا وكذا فقال نعم ثمبدا لهأنْ لا يسلف شيئاً أيكون 
هذا وعدنّه على غير ذكر الأجل سواءً ؟ قال : نعم سمى أجل أولم 
يسمه له يقضى عليه فيهما جميعاً وليس له أنْ يبدو له ذكرٌ الأجل أو لا 
0000 


قلت فإن المسلف يقول لم أعده بأن أسلفه إلى أجل بأن 
يحكم له بأن يسلفه ما وعده فأنا أدفع إليه ما وعدنّه من السلف واخدّه 
منه مَكَانِي لأنه حالٌ ليس بيني وبينه فيه أجل ؟ قال : يقضي عليه بأن 
يُسلفه ما وعده به » وليس له أَنْ يأخذه منه من ساعته حتى ينتفع به 
المتسلف ويمضي القضاءً م في قرب ذلك أو بعده فيعمل علي قدر 
ذلك » فأمًا أن يُعطيه السلف ثم يأخذه منه في المجلس فإِنَ هذا لا 


كتاب العدّة د فنا 


يكون . لأنه إذا أخذه منه في المجلس فكأنه سلفٌ لم يتم الحكمُ وَلا 
القضاءٌ به . 
ابنُ حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية فلا. معنى لإعادته . 


من سماع أصبغ من ابن القاسم 


قال أصبغ : سُّيْلَ أشهبُ عن رجل يَسْأَل رجلا دَيئَارَيْن فأتاه 
بدينار فأبى أخدّه إلآ جميعاً أيُجبرٌ على ذلك ؟ فقال : إن كان الذي 
عليه الحق موسراً لم يُجبر الطالبُ على أخذ الدينار » وأجبرٌ الغريم 
على دفع الدينارين جميعا » وإن كان مُعْسراأ أجبر الطالبُ على أخذ 
الدينار وأنظر المطلوبٌ بما بقي عليه » وقاله أصبغ . 


قال محمد بن رشد : وقع قولٌ أشهب هذا في رسم البيوع والعيوب 
من سماع أصبغ من كتاب المديانٍ والتفليس ٠‏ ووصل بذلك وَرَوى أبوزيد عن 
ابن القاسم في الرجل يكون له على الرجل حقٌّ وقد حَلّ فيأتيه ببعض حقه 
فيقولٌ لا أَقبَلّه منك إلا جملة أَلَّهُ ذلك أم يُجبر على قبض ما جاء به ؟ قال : 
أرى أن يجبر على قبض ما جاء به وتكلمنا هناك على المسألة بما أغنى عن رده 
فمن أحب الوقوف عليه تأمله في موضعه وبالله التوفيق . 


تم كتاب العدة بحمد الله تعالى 


كتاب اللقطة حا 


كتاب اللقطة 


من سماع ابن القاسم من مالك بن أنس 


قال سحنون أخبرني ابن القاسم في اللّقطة مثل الملا 
والحبل والدّلُو وأشباه ذلك أنه إن كان في طريتي وضعت في رب 
الأماكن إلى ذلك الموضع ؛ وإن كان في مديئة انتفع به وَعَرّفه » وإن 
تصدق به أَحَبُ إلى . وإن جاء طاليّه كان على حقه . 


قال محمد بن رشد : قولّه في اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو 
وأشباه ذلك من اليسير الذي له قدرٌ وفيه منفعة وَيُعلمُ بمستقر العادة أنَّ صاحبه 
شح به ويطلب أنه يعرفه » وإن كان في طريق وضعه في أقرب المواضع إليه 
صحيح لا اختلاف في وجوب تعريف ذلك , ٠»‏ وإنما اختلف في حد تعريفه . 
فقيل إنه يجب تعريفّه حولاً كاملا كالكثير الذي له قدر وبال . وهو ظاه ما 
حكي ابن الفاضم عن مالكه.في. المدونة + بدليل أن النبي عليه السلام أَمَرَ 
بتعريف اللقطة حولاً ولم يفرق بين قليل ولا كثير » ٠‏ وقيل إنه ليس عليه أنْ يبل 
بتعريف اليسير حول وهو قولٌ ابن القاسم من رأيه فى العدوية و وزوانة 
عيسى عن ابن وهب بعد هذا في رسم النسمة من سماعه في مثل الدّرهمات 
والدينار أنه يعرف ذلك أياما . وأما اليسير جداً الذي لا قدر له ولا بال ويُعلم 
بمستقر العادة أن صاحبّه لا يشح به ولا يطلبه فإنه لا يجب على وَاجدهِ أن 
يعرفه » وله أن يأكله إن كان طعاماً ويتتفع به دون تعريف إن كان عرضاً مثل 


عم البيان والتحصيل 


ل ا ل م لم عمد تتا 
العصا والسوط وما أشنبه ذلك » وهو نض قول أشهب فى الذي يجد العصا 
والسوط إنْه يعرفه فإن لم يفعل فأرجو أن كن تحفيفا : 


وقوله فى هذه الرواية فى اليسير الذي له قدر وفيه منفعة إنه إن كان في 
مدينة انتفع به وعرفه » وإن تصدق به أحبٌ إِلَيّ معناه عرفه وانتفع به يريد بعد 


وقوله وإن تصدق به أحبٌٍ إليّ معناه بعد التعريف . 


وقوله وإن جاء طالبه كان على حقه يريد في الصدقة والانتفاع جميعاً إن 
كان انتفاعه به وقد أُنْهَكَهُ أو نقصه فإن وجدها صاحبها في الصدقة بأيدي 
المساكين وهي على حالها لم يكن إلا أن يأخذها . وهذا إن كان تصدّق بها 
عنه » وأما إن كان تصدق بها عن نفسه فله أن يضمنها قيمتها إن شاء ويدعها 
في أيدي المساكين ٠‏ وأما إن وجدها بأيدي المساكين وقد نقصت فهو مخير 
بين أن يضمنه قيمتها يوم تصدق بها أو يأخدّها من أيدي المساكين ولا شيء له 
في نقصانها . وهذا إن كان تصدق بها عنه أيضاً . وأما إن كان تصدق بها عن 
نفسه فهو مخير بين أن يضمنه قيمتها يوم تصدق بها وبين أن يأخذها من أيدي 
المساكين ناقصة ويرجع عليه بما نقصها . واختَلِف إِنْ أكلها المساكينُ هل له 
أن يضمنهم إياها أم لا ؟ فقال في المدونة ليس ذلك له ء وقال أشهبٌ له أن 
يضمنهم إن شاء ويدع الملتقط ‏ وإن شَاءَ أَحَلَّ الملتقط بقيمتها يوم تصدق 
بها » قال وسواء في هذا تصدق بها عن نفسه أو عن ربها. وإن وجدها 
صاحبّها بيد الملتقط وقد أنقصها بالإستعمال أخذها وما نقص منها . وإن كان 
قد أنهكها به كان بالخيار بين أن يُضمنه قيمتّها أو يأخذها ناقصة ولا شيء له أو 
يأخذها وقيمةً ما نقصها . وقد قيل إنه ليس له إلا ما نقصها . وقد مضى ذكر 
هذا الإختلاف في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب العارية وفي 
غيره من المواضع . وإن وجدها صاحبها بيد الملتقط على حالها فلا كراء عليه 


كتاب اللقطة أمم 


فى استعماله إياها لقول النبي عليه السلام إن جاء صاحبها إلا فشأنك بها(" . 


واختّلفٌ هل للملتقط أن يَسْتتْفْقَ اللقطة بعد التعريف أم لا على أربعة 
أقوال أحدها أنه ليس له أن يستنفقها غنياً كان أو فقيراً » وهو مذهب مالك » 
ومعنى قول النبي عليه السلام عنده : فشأنك بها أنه مخيرٌ فيها بين أن يزيد في 
تعريفها أو يتصدق بها عن صاحبها فإن جاء كان مخيراً بين أن ينزل على أجرها 
أو تقستة اناما والثاني أن له أن يستنفقها غنياً كان أو فقيراً على ظاهر قول 
النبي عليه السلام فشأنك بها . فإن جاء صاحبها غرمها له» وهو مذهب 
الشافعي ١‏ والثالث أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يحتاج إليها » وهو قول ابن 
وهب في رسم النسمة من سماع عيسى بعد هذا ومذهب أبي حنيفة وسائر 
أصحابه » والرابع أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يكونّ له بها وفاء وبالله 
التوفيق لا شريك له . 


وسئل عن الرجل تقوم عليه دابته في السفر فَيُسْلِمُهَا على وجه 
اليأس منها فأخذها رجلٌ فتعيش عنده وينفق عليها هل ترى لصاحبها 
أن يأخذها ؟ قال : نعم أرى ذلك له ء قيل له : أله أجرة في قيامه ؟ 
قال : لا أرى ذلك » ولا أرى له إلا نفقته . 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب اللقطة باب إذا لم يوجّد صاحب اللقطة بعد سنة فهي 
لِمَن وجدها . عن يزيد بن المنبعث عن زيد بن خالد فقال : جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله في اللّقطة فقال : اعرف عِفَاصَّها ووكاءها ثم عَرَفُها سنة 
فإن جاء ريّها وإلا فَشَأَنُكَ بهاء قال : فضالَةٌ الْخَتَم ؟ قال هي لَكَ أو لاخيكٌ أو 
لِلذّئب » قال : فضالةٌ الإبل ؟ قال : ما لَّكَ وَلّها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها تَردُ الماء 
وتأكلٌ الشجر حتى يلقاها ربها . ْ 


مانا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله في الذي أسلم دابتّه على وجه اليأس منها 
إن له أن يأخدّها من الذي أخذها فعاشت عنده بعد أن يدفع اليه ما أنفق عليها 
صحيحٌ إذ لم تخرج عن ملكه بإسلامه لها . فيكون له أن يأخذها ممن أخذها 
إلا أن يكون أسلمها علي أنها لمن أخذها أو قام عليها . فيلزمه ذلك ولا يكون 
له أن يأخذها ممن أخذها وقام عليها .» وقد قيل إنه إذا أسلمها على وجه اليأس 
منها فهو محمول على أنه إنما أسلمها لتكون لمن أخذها وقام عليها ء إل أن 
يكون أسلمها في أَمْنِ وَمَاءٍ وَكَلَآءٍ فيكون أَحَقٌّ بها . حكى ذلك ابن شعبان في 
كتابه عن ابن وهب والشعبي والأوزاعي ء فلا اختلاف إذا أرسلها في أَمْن ومَاءٍ 
وكلاءِ أن اله الرنجوع فيه وإنما اختلاف اذا أرسلها في غير أَمْنٍ ولا ماءِ ولا كلا 
فقيل إن له الرجوع فيها . وقيل إن لا رجوع له فيها ء واختلف إذا رجع فيها 
هل يرجع فيها بيمينٍ أو بغير يمين ٠‏ والاختلافٌ في اليمين في هذا على 
اختلافهم في لحوق يمين التهمة . 


وتحصيلٌ القول في هذه المسألة أن إسلامه إياها على وجه اليأس منها لا 
يخلو من ثلائة أحوال أحدها أن يسلمها على أن له الرجوع فيها إن أخدّها أحدٌ 
وعاشت عنده ء والثاني أن يُسلمها على أنها لمن أخذها والثالث أن يسلمها ولا 
لد 

فأما إذا أسلمها على أنْ له الرجوع فيها إن أخذها أحد فعاشت عنده ولم 
يشهد على ذلك فقيل إنه يصدق في ذلك , وقيل إنه لا يصدق فيه إلا أن يكون 
إرساله إياها في أمن ومَاءٍ وكلاء » واختلف إذا صدق في ذلك هل يُصدق 
بيمين أو بغير يمين حسبما ذكرناه من اختلافهم في لحوق يمين التهمة . 


وأما إذا أسلمها على أنها لمن أخذها فلا سبيل له إلى أخذها ممن أخذها 
وقام عليها . 


وأما إذا أسلمها ولا نية له » فقيل إنه محمولٌ على أنه إنما أسلمها على 


كتاب اللقطة ش عو 


أن له الرجوع فيها . وقيل إنه محمول على أنه إنما أسلمها على أنها لمن 
أخذها وقام عليها إلا أن يكون اسلامه لها في أمن وكلاءٍ وماء . 

وإنما لم ير لمن أَحَذَتٌ منه أجرةً في قيامه عليها لأنه إنما قام عليها لنفسه 
لا لصاحبها . ولوشْهدَ أنه إنما يقوم عليها لصاحبها إن شاء أن يأخذها ويؤدي 
إليه أَجْرَ قيامه عليها لكان ذلك له » ولولم يُمْهَدْ على ذلك وادعاه لصدق في 
ذلك على اختلاف ٠‏ قيل بيمين وقيل بغير يمين » وأما النفقةٌ فلا إشكال في أنَّ 
له أن يرجع بها عليه إِذْ قد أَنّرَتْ في الدابة وأَحْدتٌ فيها نماءٌ فلا يكون له أن 
يأخذها بنمائها ويخسر هذا نفقته وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أولّه حلف لَيَرْفَعَنَ أمراً 


وسئل مالك عن رجل دخل حانوت بَزَاذٍ ليشتري منه ثوباً ثم 
خرج منه فاتبعه صاحبٌ الحانوت فقال يا أبا عبد الله : هذا دينارٌ 
وجدته في حانوتي ولم يدخل على اليوم أحدٌ غيرك فَعَدّ الرجل نفقته 
فافتقد منها ديناراً أترى أن يأخذه ؟ فقال مالك : لا" أدري هو أعلم 
بنفسه , إن استيقنَ أنه دينارٌه فليأخذهخ قيل له : التاجرٌ يقول لم يدخل على 
اليوم أحد غيرك . وقد افتقدَ الرجلٌ من نفقته ديناراً » قال : إن 
استيقن أنه له فليأخذه . 

قال محمد بن رشد : في قوله إنه إن استيقنّ أنه له فليأخذه دليلٌ 
على أنه لا يأخذه إلا أن يستيقنَ أنه له زيادة على ما ذُكِرٌ له فجعل له به اليقين 
أنه له » وهذا على سبيل التورع والنهاية فيه إذ لم يعتره شك في أنه له فأخذه له 
حلالٌ سائة ٠‏ لآن الغالتَ على ظنه أنه له إِذّْ قد افتقدّ من نفقته ديناراً » ولولم 
يعلم عدّدٌ نفقته لساغ له عندي أن يأخذه . لقول صاحب الحانوت له إِنّهِ لم 
يَدْحْلَ أحدٌ علي اليوم غيرك . وإن كان التورع عن أخذه أولى وأحسنّ . 


5ه البيان والتحصيل 


وكذلك لو قال له صاحبٌ الحانوت هذا الدينار وجدته في مكانك ولا أدري هل 
هولك أو لغيرك ممن دخل الحانوت . فعد الرجلٌ نفقتّه فافتقد منها ديناراً , 
وأما لو قال له صاحب الحانوت هذا الدينار وجدته في مكانك بعد خروجك 
عني ولا أدري هل هو لك أو لغيرك ممن دخل الحانوت والرجل لا يعلم عدد 
نفقته لما ساغ له أن يأخذه بشك . 


ومن كتاب أوثه حَدِيثُ طَلق بن حبيب 


وسثل مالك عن اللقطة يجدها الرجلٌ أيأخذها ؟ قال : أمّا 
الشيءٌ الذي له بال فإني أرى ذلك . فقال له الرجل : إنى رأيتٌ 
شَتَفَ قرط في المسجد مطروحاً فتركمّه ؟ قال : لو أخذتّه فأعطيته 
بعضٌ نساء المسجد يعرفنه كان أحب الي » قال : فكذلك الرجل 
يجد الشيء فإن كان لا يقوى عليه فإنه يجد من يثق به يقبله منه 
فيعرفه . وإن كان الشىءٌ له بال فأرادٌ أن يأخذه قال سحنون قال لى 
ابن القاسم وقال لي مالك غيرٌ مرةٍ إذا كان شيئاً يسيرا فليتركه » قال 
قلتٌ لابن القاسم : أرأيت اذا دفعه الى مثله في الأمانة والثقة فضاع 
منه ثم جاء صاحبّه هل يكون على الذي وجده ضمان . قال : لا . 

قال محمد بن رشد : قال في اللقطة التي لها بال إن من وجدها 


اما اذا كانت بين قوم مَأْمُونِينَ وإمام عدل لا يخشى منه إن هو عرفها أن 
يأخذها فأخذَُها وتعريفها مستحبٌ له . مخافةً أن تقع إلى غير مأمون فيذهب 
بها . 


وأمّا إن كانت بين قوم غير مأمونين وإمام عدل فأآخدَّها وتعريفها واجبٌ 


كتاب اللقطة وموم 


لأن ذلك حفظها على ربهاء وحفظ أموال الناس واجبٌ وفي تركها إضاعتهاء 
وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ولو كانت بين قوم 
مأمونين وإمام غير عدل فخشى أن هو عرفها أن يأخذها لكان الاختيار له أن لا 
يأخذها » ولو كانت بين قوم غير مأمونين والامامُ غيرٌ عدل لكان أخدّها مباحاً له 
إِنْ شاء أن يأخذها مخافة أن يأخذها غيره فيذهب بها . وإن شاء أن يتركها 
مخافة أن يأخذها السلطان إن هو أخذها فعرفعها . 

وأما اللقطة اليسيرةٌ التي لا قَدْرَ لها إل أنها مما قد يشح بها صاحبها 
ويطلبها » فاختلفٌ قولٌ مالك هل الأفضل أخدُّها أو تركها . وذلك إذا كانت 
بين قوم مأمُونِينَ فمرة رَأَى أخذّها وتعريفها أفضل مخافة أن تقع إلى من يذهب 
بها » ومرة رأى أن تركها أفضلٌ رجاء أن يرجع صاحبها فيجدها , وأما إذا كانت 
بين قوم غير مأمونين فأخذها وتعريفها أفضل واحداً والله أعلم . 

وقد اختلف في حد تعريفها . فقيل يعرفها حولاً كاملا كالتي لها بال » 
وهو ظاهر قول مالك في رواية ابن القاسم عنه في المدونة » وقيل يعرفها أيَاماً 
وهو قول ابن القاسم من روايته في المدونة ورواية عيسى عن ابن وهب في 
رسم النسمة من سماعه من هذا الكتاب . وأما اللقطة اليسيرة جداً التي يُعلم 
أنْ صاحبّها لا يشح بها ولا يطلبها فهي لمن وجدها ليس عليه أن يعرفها وإن 
شاء تصدق بها . والأصلّ في ذلك ما روى أنْ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
مَرْ بتمرة في الطريق . فقال : لولا أن تكون من الصدقة لاكلتها"2 , ولم يذكر 
فيها تعريفاً وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسثل مالك عن اللقطة يجدها الرجلٌ فيعرفها سنةٌ فلا يجد 


(؟) أخرجه البخاري عن أنس في كتاب اللقطة . باب إذا وجد تمرة في الطريق 


دوم 1 البيان والتحصيل 


صاحبّها فيستنفقها ثم تحضره الوفاة فيوصي بها ويترك ديناً عليه ولا 
وفاء له كيف ترى ؟ قال أرى أن يُخَاصٌ الغرماءٌ بها أهل الدَّين بقدر 
ما يصيبها . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن إقرار المديان بالدين عند 
مالك جائرٌ لمن لا ينهم عليه ٠»‏ كان اقرارُه في صحته أو في مرضه ء وإنما 
يفترق عنده الصحةٌ من المرض في رهنه وقضائه بعض غرمائه دون بعض وفي 
إقراره بالدين لمن يُتهم عليه فلا يجوز شيء من ذلك عنده في المرض » 
واختلف قولّه في جواز ذلك في الصحة فمرة أجاز ذلك كله ومَرّة لم يجزهُ » 
ومرة فرق بين الرهن والقضاء والإقرار لمن يتهم عليه » فأجاز الرهنّ والقضاءً 
ولم يُجز الإقرار» ومرة أجاز القضاء حَاصَّةٌ ولم يجز الرهن ولا الإقرار . 

وأما إن أقرٌ أنه استنفق اللقظة ولا دين عليه ولم يقم بذلك عليه حتى 
مات . فإن كان اقراره بذلك في صحته جاز ذلك من رأس ماله على ورثته » 
وإن كان اقرارّه بذلك في مرضه فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال 
أوصى أن يُتصَدَّقَ بها عن صاحبها أو توقف له. واختلف إن كان يُورث 
بكلالةٍ » فقيل إنه إن أوصى أن يحبس ويوقف حتى يأتي صاحبها جازت من 
رأس المال » وإن أوصى أن يُتصدق بها عنه لم يُقبل قولّه ولم تخرج من رأس 
المال ولا من الثلث . وقيل إنه يكون من الثلث » وقيل إنه إن كانت يسيرة 
جازت من رأس المال . وإن كانت كثيرة لم تكن في رأس المال ولا في 
الثلث . وقد مضى هذا المعنى مجوداً في رسم ليرفعن من سماع ابن القاسم 
من كتاب المديان والتفليس . 


ومن كتاب أولّه تأخير صلاة العشاء و في الحرس 


وسئل مالك عن الرجل يجد الثوبٌ مُلْقَى فيأخذه وهويظنه لِقَوْم 


كتاب اللقطة باهم 


يراهم فيسألهم عن ذلك . فيقولون ليس هو لنا » فيريد أن يرده حيث 
وجده فيضعه فيه , قال لا أرى بذلك بأساً . قيل لابن القاسم : فإن 
كانت دنانيرٌ أو دراهم ؟ قال : فلو أخذها فعرفعها كان أحبٌّ إليّ . 
فسألهم عنه فقالُوا ليس هو لنا فرده في موضعه : إنه لا بأس بذلك معناه أنه لا 
ضمان عليه إن فعل . والاختيار له أن لا يفعل . كما قال في الدنانير 
أخدّ الثوبَ على غير وجه الإلتقاط ورده بالقرب أيضاً . ولو أخذه على وجه 
الالتقاط لكان ضامناً له وإِنْ رده بالقرب في موضعه . هذا مذهب ابن القاسم » 
وقال أشهبٌ لا ضمان عليه إن رده في موضعه بقرب ذلك أو بعده . فإن رده في 
غير . موضعه ضمن » والقول قوله في رده في موضعه مع يمينه على ذلك . 
وقول أشهب في مساواته بين أن يرد الثوبٌ في موضعه بالقرب أو بالبعد بعيدٌ » 
لا سيما إن كان أخذه على وجه الالتقاط وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشريكين يكون لهما مال 


وسئل عن جمل قَامٌ ببعض الطريق فأخذه رجلٌ فأنفق عليه 
وقام عليه » ثم إن صاحبه رجع إليه فوجده قد صحٌّ . قال مالك : 
يدفع اليه الذي قبضه ما أنفق عليه ويأخذ جمله . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والقول عليها مستوفى 
في رسم حلف قبل هذا . فلا معنى لإعادته » ولو قال صاحب الجمل لرجل : 
قم عليه وأنفق وَلَكُ نصفه إِنْ حَييَ لم يَجُْ , لأنه غررٌ في الثمن والمثمون . 
فإن جاء ربه وقد أنفق غليه أخذ جمله وكان: للمتفق قيمة نققته وخلمته.» 
وكذلك إن مات الجملٌ كان على ربه قيمةٌ ما أنفق أيضاً وما خدم ويالله 
التوفيق . 


نان البيان والتحصيل 


ومن كتاب أولهُ سَنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


قال مالك لا أحب لأحد يَجِدُ اللقطة أن يأخذها ألا يكون0© 
لها قدر . 
قال محمد بن رشد : قد مضى القولُ في هذه المسألة مستوفى في 
رسم طلق بن حبيب » فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
فأخذه رجلٌ فاحتمله إلى منزله ثم وجد متاعه » قال : أرى أن يأخذ 
متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما إحتمله . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . إن كان أخذه واحتمله الى 
منزله على وجه الحفظ لصاحبه والنظر له أو هو يرى أنه يستحقه بحمله إلى 
منزله إذ قد أسلمه صاحبه . وأما إن كان أخذه واحتمله على وجه الاغتيال له 
والسرقة والتعدي وهو يعلم أنَ مِلّكَ صاحبه باق عليه إلى أن يرجع عنه فلا كرَاءَ 
له في حمله . والقولٌ قوله مع يمينه أنه لم يأخذه إل على الوجه الذي يذكره 
من ذلك . والله الموفق . 
مسألة 
وقال مالك في قوم خافوا على مركبهم غرقا فطرحوا من 
متاعهم . ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر . قال مالك ٠‏ 
يأخذون متاعهم منهم . وهذا بين بأنهم يأخذونه وعليهم أَجِرٌ إخراجه 


() كذ بالأصل . وفي نسخة قى ” : إلا أن يكون لها قدر . 


كتاب اللقطة 64 


من البحر إن كانوا غاصوا عليه وأجرٌ حمله إن كانوا حملوه إلى 
ا 

قال محمد بن رشد : القولُ في هذه المسألة كالقول في التي 
قبلها » ويدخل فيها من الاختلاف ما ذكرنا في رسم حلف من سماع ابن 
القاسم في الذي يقوم عليه دابته في السفر فيسلمها على وجه اليأس منها . فلا 
معنى لإعادة ذلك . وبينهما جميعاً ما مضى من التفصيل في رسم حلف أن لا 
يبيع سلعة سماها . لأن المعنى فيها كلها سواءً » وقال سحنون فيمن وقع له 
ثوب في بثْرِ وجب فنزل فيه رجلٌ فأخرجه فأتى ربه فطلب منه أجرة فامتنع فرده 
مُخرجه في البئر أو الجَبٍ فطلبه فيه ربه فلم يجده . قال : يُخرجه الذي كان 
ركه فيه وإله ضمئه :قال ميد : :ؤإذا رجه ينبني أن .يكون له اجر :إذا كان 
ربّه لا يصل إلى ذلك إلا بأجر ء وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع عن مالك 
من كتاب الأقضية 


قال أشهب : سألت مالكاً عن قول عمر بن الخطاب في الذي 
حيث وجد . 

قلت له : يشهد عليه أم لا ؟ فقال : ما شأنه يشهد عليه ؟ كأنه 
لا يرى ذلك عليه » قال ابنٌ نافع وأرى أن يشهد على إرساله أحب 
الى . 

قال محمد بن رشد : ثبت عن النبي عليه السلام أنّه قال في ضالة 
الإبل: ما لك وَلَّهاء معها حداوها وسقاؤها ترد الما وتأكل الشجَرَ حَتى 


ا ١‏ البيان والتحصيل 


يلقاها ربُه(؟» . فالاختيارٌ فيها أَنْ لآ ُوْحَد فإن أخذت عُرّفت , فإن لم تُعْرَف 
ردت حيث وجدت , جاء ذلك عن عمر بن الخطاب . وأخذ به مالك في أحدٍ 
قوليه وهو قوله ها هنا وفي المدونة » وقيل إنها تُؤْخذ وتعرّف . فإن لم تُعْرَف 
بيعت ووقف ثمنُها لصاحبها . فإن لم يأت وايس منه تصدق به عنه » جاء ذلك 
عن عثمان بن عفان روى ذلك عن مالك أيضاً قال : من وجد بعيراً ضالاً فليات 
به الإمامّ يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال . يريد بعد أنْ يُعَرّف . وقال في 
مدونة أشهب : يوقف ثمنّه حتى يأتي ربه » وإن كان الامامٌ غير عدل حُلْيّ 
حيث وجد . 

وإنما اختلف الحكم في ذلك من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
لاختلاف الأزمان بفساد الناس . وكان الحكم فيها في زمن النبي عليه السلام 
وخلافة عمر بن الخطاب إن لا تؤخذ . فإن أخذت عُرَفْتٌ فإن لم تعرف حيث 
وجدت0© . 

. ثم كان الحكم فيها في زمن عثمان لما ظهر من فساد الناس أَنْ تؤخذ 
وتعرف فإن لم تُعْرَفُ بيعت ووقفت أثمانها » وكذلك ينبغي أن يكون الحكمٌ 
فيها اليومَ إن كان الامامُ عدلاً وإن كان غيرٌ عدل يخشى عليها إن أخذّت لَتُعَرّتَ 
تُركت ولم تؤخذ ء فإن كان إنما يُحْشى على ثمنها إن بيعت أخذت فعرفت 
وإن لم تَعْرَفٌ رُدت حيث وجدت . 

واختلف إن كانت الابلُ الضوال بعيدة من العُمران في موضع يُخاف 
عليها السباع . فقيل إنها في حكم الشاة . لأن النبيَ عليه السلام قد ذكر العلة 
التي من أجلها فرق بين ضالة الغنم وضالة الابل بقوله في الشاة : هي لَك أو 
لأحيك أو للذيبي”2) ٠‏ وقيل إنها تؤخذ وتعرف بخلاف الشاة إذ لا مشقة في 


(4) تقدم في رقم 1 
(6) كذا بالأصل ولعل صوابه تركت حيث وجدت . 
زف4 الحديث تقدم في رقم 1 


كتاب اللقطة ١‏ 


حلبها » وكذلك البقر إن كانت بموضع يخاف عليها السباع يدخل فيها من 
الخلاف ما دخل في الإبل إن كان المشقةٌ في حلبها » والمنصوصٌ فيها في 
المدونة أنها بمنزلة الغنم . 

وقوله في الرواية ليس عليه أن يشهد على إرسالها ٠»‏ معناه في غير 
المتهم . بدليل قوله بعد هذا في هذا الرسم إن المتهم يُشهد . وقولٌ ابن نافع 
وأرى أن يشهد على إرسالها أَحَبُ إلى ظاهره وإن لم يُتهم ليدفع عن نفسه 
الظنة . وأما المتهم فإن لم يشهد لحقته اليمين . 

مسألة 

ال الا 
ل ا 0 
صوته لم أرَ بذلك بأساً إن شاء الله . 


المسجد مكروءٌ حتى في العلم . وقد بنى عمرٌ بن الطاب رحبة بناحية 
المسجد تسمى البطيحا فقال من أراد أن يَلْغْطَ أو ينشد شعراً ويرفع صوته 
فليخرج إلى هذه الرحبة » وفي فعله الآسْوةٌ الحسنة وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن ضالة الإبل تَعَرَفُ فلا تُعْرَفُ أترى أن يُخليها ؟ 
قال : نعم أرى أن يخليها حيث وجدها . قيل : أفترى أن يشهد على 


تخليتها ؟ قال : أما المتهم فهو خير إن شاء الله أن يشهد . وأما 
الرجلٌ المأمون فلا أرى ذلك عليه . قيل له أفترى الأثَاقَ كذلك إذا 


نشد البيان والتحصيل 


عَرّفه قال : نعم أرى إذا عَرّقَه فلم يجد من يَعْرفه أن يُحَلَيّه خيراً له 


قال محمد بن رشد : قد تقدم فوقٌ هذا في هذا الرسم بعينه القولُ 
في حكم ضَوَالَ الإبل للتعريف وإرسالها حيث وُجدّت إذا لم تعرف والإشهاد 
على ذلك » فلا معنى لإعادة القول في ذلك . 


وأما الأبَاقَ فساوى في هذه الرواية بينهم وبيّن ضوال الإبل في أنهم 
يرسلون إذا عُرَُوا فلم يُعْرَفوا » وقال في المدونة : إنهم يحبسون سنة ثم 
ناعون فتحبس أثمانهم لأربابهم ولا يرسلون . لأنهم إن أرسلوا أبقوا ثانية » 
بخلاف ضوال الإبل » فالظاهر أن ذلك اختلافٌ من القول . وعلى ذلك كان 
يحمله الشيوخُ » والأولى أن يحمل على الخلاف فيكون الوجة في ذلك أنه إن 
خشي عليه أن يضيع في السجن بغير نفقة وأن يتلف ثمنه إِنْ بيع كان إرساله 
أولى من حبسه على ما قال في هذه الرواية » وإن لم يخش عليه أن يضيع في 
السجن ولا أن يتلف ثمنّه إن بيع كان حبسه سنة ثم يبعه بعد السنة وإمساكه 
لصاحبه أولى من إرساله لثلا يَأبق ثانية إن أرسل . بخلاف ضوال الإبل على ما 
قاله في المدونة . 

وموضمٌ الخلاف في ذلك عند من حمله على الخلاف إنما هو إذا خشي 
عليه أن يضيع في السجن وأن يتلف ثمنه إذا بيع » فمرة رأى إرساله أولى لثلا 
يضيع ويتلف ثمنه » ومرة رأى حبسه وبيعه وإمساك ثمنه أولى من إرساله لثلا 
يأبق ثانية إن أرسل . والاختلافٌ في هذا إنما هو بحسب الاجتهاد في أي 
الخوفين أشد . وأما إن لم يخش عليه أن يضيع في السجن ولا أن يتلف ثمنه 
إذا بيع فلا يرسل لثلا يأبق ثانية قولاً واحداً والله أعلم » ولولم يخش عليه أن 
يضيع في السجن وخشي على ثمنه أن يضيع إن بيع لوجب أن يسجن سنة 
يُعَرّف فيها » فإن لم يأت له طالبٌ سُرّحَ ولم يحبس أكثر من السنة التي هي حد 


كتاب اللقطة م 


تعريف اللقطة . ولولم يخش على ثمنه ضياع إن بيع وخشي عليه إن سجن أن 
. يضيع في السجن لوجب أن يبا ويوقف ثمنّه رجاءً أن يأتي صاحبه ولا يسجن 
مخافة أن يضيع في السجن وبالله التوفيق . 

مسألة 


وشكل عق قول كتين بن التحطاب :مد اخد قاله فهو سال نا 
يريد بقوله ؟ قال : يريد هو مخطىء ء فلا يأخذها , يَرَى أَنْ يتركها , 
وإنما يعني بذلك الإبل ؛ وليس يقول أحدٌ ضَلَّ غلامي » وإنما يقال 
الضالة الإبل , وقد قال ابن شهاب : كانت فال الإبل في زمن 
عمر إبلا مُوْبْلَة . 

قال محمد بن رشد : إنما رأى عمرٌ رضي الله عنه أن لا تُوْحَدَ 
الضالة وقال من أخذها فهو ضال أي مُحْطِىءٌ لنهي الرسول عليه السلام عن 
أخحذها بقوله : مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر 
حتى يلقاها ربّها » فقيل إن ذلك عام في جميع الأزمان » وقيل بل هو خاص 
في زمن العدل وصلاح الناس . وقد مضى القولُ على هذا في أول الرسُمٍ 
وبالله العوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


وسألته عمن أخذ ضالة فباعها وتصدق بثمنها وجاء صاحيها 
ا اد الاي 
ل 700 
غرمها » وإنما اختلف في غير الفاجر . فقيل إن عليه الغرمّ لصاحبها إذا جاء 


ع_م البيان و التحصيل 


إل أن يشاء أَنْ ينزل على أجرها كلّقطة الدنانير والعروض ٠‏ وهو دليل قوله في 
هذه الرواية : ولو جوز هذا للناس لعمد الفاجر فباعها وأكل ثمنها ثم قا 
تصدقتٌ بها » ومثله حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك من رواية مطرف 
عنه أنه إذا وجد الشاة ذ في العمران فعرفها فلم يجد صاحبّها فأكلها أو تصدق بها 
أنه يغرم لصاحبها قيمتها يوم أكلها أو تصدق بها إلآ أن يشاء أَنْ يجيز الصدقة 
ويكون له أجرها . وهو قول سحنون في نوازله من هذا الكتاب . وقيل إنه لا 
ضمان عليه في المواشي إن تصدق بها أو بأثمانها بعد بلوغ ما عليه من 
التعريف بها .» بخلاف لقطة الدنانير والدراهم والعروض إذ لا يقدر على 
حبسها لِعَلّفها » وهو قول مالك في الرسم الذي بعد هذا » ومثلّه في كتاب ابن 
عبد الحكم عنه » واختلف قولُ مالك أيضاً هل له أن يأكلها بعد التعريف ؟ 
فقال مَرْة له أن يأكلها ويضمنها لصاحبها إن جاء . وهو قوله في رواية ابن 
عبد الحكم عنه » وفي رواية مطرف أيضاً على ما حكي عنه ابن حبيب بخلاف 
لقطة الدنانير والدراهم » وقال مرة ليس له أن يأكل لقطة الدنانير والدراهم لأن 
معنى قول النبي عليه السلام عنده : فشأنك بها أنه مخير بد بين أن يمسكها 
لصاحبها ويزيد في تعريفها . وبين أن يتصدق بها ويضمنها لصاحبها إن جاء إلآ 
أن يشاء أن يجيز الصدقة ويكون له الأجرء ومن أهل العلم من يجيز له أنْ 
يأكلها على وجه السلف على ظاهر الحديث , غنياً كان أو فقيراً » وهو مذهب 
الشافعي ومنهم من لا يجيز له أكلها إذا كان محتاجاً إليها , وهو قولٌ ابي حنيفة 
وأصحابه وقول ابن وهب في رسم السنة بعد هذا من سماع عيسى من هذا 
الكتاب . ومنهم من لا يجيز ذلك له إلا أن يكون له بها وفاء إن جاء صاحبها 
وهو ظاهرٌ الأقوال وأولاها بالصواب . 

فيتحصل في المسألة على هذا أربعة أقوال أحدها أَنَ له استنفاقها بكل 
حال والثاني أنه ليس له استنفاقها على حال . والثالث أنه ليس له استنفاقها إلا 
أن يكون محتاجاً إليها » والرابع أنه ليس له استنفاقه إلا أَنْ يكون له وفاءً بها , 
والأظهرٌ أن لا فرق بين لقطة الماشية إذا وجدها قريبة من العُمران حيث يجب 


كتاب اللقطة معنم 


تعريفها » وبين لقطة الدنانير والدراهم في جواز أكلها على وجه السلف ولا في 
وجوب العْرم عليه فيها لصاحبها إن تصدق بها وبالله التوفيق . 
سالكعة 

وسئل عن الرجل يحد 0 روا أيأخذه أو يتركه 
ويمضي لوجهه ؟ فقال : لو أعلم أنه يجد صاحبّه لكان أحبٌ إليّ أن 
يأخذه , ولكن أخاف أن يلزمك فأحتٌ إلي أن تدعه فلا تأخذه ع ولو 
وجدت من يأمره به رأيت ذلك . 

را 
إليك أم يَدَعَها فلا يأخذها ؟ فقال : إذا كانت دنانيرَ أو شيئاً له بال 
حي إل أذ لايدعهار ادر 1 


وأما إذا كان و الذي "١‏ َال فأحب إلي أن ا فيعرفه . 


0 : ل عسات 


ومن كتاب الاقه قضية الثاني 


يي لقا حار عرك أن ارين 
نتاجها شيئاً أو يأكل من ألبانها ؟ فقال : أما نتاجها فلا يأكل منه 
شيئاً » فقال ألبانها فعسى أن يأكل منها . ٠‏ فقيل له كيف يصنع بها ؟ 
فقال : إذا بلغ الذي عليه فيها فليتصدق بها . قيل له فلا يحبس 
لنفسه متها" شيغا © .ففال : : نعم لا يحبس لنفسه منها شيئاً ولكن 
يتصدق بها . فقيل له : فإن جاء صاحبها لم يغرم من ثمنها شيعا ؟ 


عدم البيان والتحصيل 


كي ااااااااااااااااسسسسخها ةك 
تقال + لع لأن المواشي في مثل هذا ليست كالدنانير والدراهم , 
المواشي تؤكل فلا يقدر على حبسها لعلفها . » فإذا تصدق بثمنها ثم 
جاء طاليّها لم أَرَ عليه شيئاً » قال : وكان عمر بن الخطاب يقول لمن 
الها جلها حت جلها رازن نوق أقربينها تدان ب ناد + 
قال تباع وقد عَرَفَ صفتها ثم توقف أثمائها 00 
ثمنها مه م دي : إنه أمر 
اي 0 مر عثمان. ببيعها » قيل 
له : أفرأيت إن لم يأت من يعرفها ؟ فقال : يتصدق بها . 

7 
عليه السلام : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها , » فلذلك قال : إنه ليس له أن 
يأكل من نتاجها على وجه الاقتطاع » وأما أكله منها على وجه السلف بعد بلوع 
ما عليه من التعريف بها فعلى ما ذكرناه في فى الرسم الذي قبل هذا من الاختلاف 

في أُمَهَاتها » إذ لا فرق بينها وبين نتاجها . 

ارا سه اك ما ا 00 
ينزل في ذلك منزلة الوصي في مال يتيمه » وقد قال ابنْ عباس في ذلك : إن 
كنت تبغي ضالة إبله وتتاجر بها("© وتلط خوضها وَتَسْقِيهَا يوم وردها 0 
مُضِر بِتَسْلٍ ولا ناهكِ في الحلب . وأما الزائد على ذلك فإن كان له قدر يشح 
به صاحيّه فحكمّه حكمٌ اللقطة نفسها » وإن كان يسيراً لا قدر له ولا يُعلم أَنْ 
صاحبها لا يشح به فله أن يأكله » وقد مضى ذلك والقولٌ فيه في رسم طلق من 
سماع ابن القاسم . 

وقولُه إنه لا شيء عليه في الضاله لصاحبها إن تصدق بها خلافٌ قوله في 
الرسم الذي قبلَ هذا » وقد مضى الكلامٌ على ذلك مستوفى فلا وجه لإعادته : 


(/0) في نسخة ق ” وتهاجر ماها . 


كتاب اللقطة خض 


ومضى في الرسم الأول من هذا السماع القولُ في جواز أخذ ضالة الإبل 
للتعريف وفي وجوب ردها حيث وجدت بعدّ التعريف فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وسئل عمن يجد العصا والسوط أيعرف ؟ فقال ماله يأخذه ؟ لا 
باعلفاه فيل : فقد أخذه. قال : يُعَرفَ فإن لم يعرف فأرجو أن 
يكون خفيفاً . 
قال محمد بن رشد : قوله فى هذه المسألة فأرجو أنْ يكون خفيفاً 
مجاه عندى ارج ون وكرت شغيفاً أذ يسم تبه حل رجه التملك ونا لم بعد 
صاحبه . وإن أبى الانتفاع عليه . وهذا في التافه الذي لا قيمة له . لأن تعريفه 
غير واجب ٠‏ فقوله يعرفه يريد على وجه الاستحباب والله أعلم »ولو كان له قَدُرٌ 
يجب تعريفه لَّمَا صَحّ له تمليكه بعد التعريف . وقد مضى بيان هذا في رسم 
طلق من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عمن وجد حديدة . فقال : يعرفها. فإن لم يعرف 
فليتصدق بها . فإن جاء طالبها فليعطه قيمتها » قيل له أفيتصدق 
بالحديدة بعينها أم يبيعها فيتصدق بثمنها ؟ فقال : إِنْ شاء تصدق بها 
كما هي يجمع مساكين يُطعمهم إياها يقول هذه بينكم فيل : 
أرأيت إن كانت من الحديد الذي يحتاج إلية ابعض.: السفهاء ء مثل 
الخنجر ؟ فقال ملك : والعصا أيضاً يقاتل به » أرأيت لو ورث ذلك 
عه بأس ؟ قال : ليس به بأس وما أرى عليه أن يكسرها ثم 
يبيعها . وإنما يكره هذا في الموضع الذي يتحدث فيه أن يباع 
للعدو . وقال إنه إنما خرج حين عمدت إليه فأقمته قيمة ثم كسرته 


لضن البيان والتحصيل 


فذهبت به أفيجزي عنى أن أتصدق بثمنه ؟ قال : نعم ذلك يجزيك 


مله . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال : لأنْ حكمَّ لقطة العروض 
كحكم لقطة الدنانير والدراهم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرف عَِفَاهَهَا وُوكَاءَهَا وَعَرَفْهَا سنةً فإن جاء صاحبّها وإلآ فشأنك بها . فإذا وجد 
ديل وحت عليه أذ يترنها: فإذ لم يعر فإ هاه حيبها ونا خا تصدق بها 
ويكون صاحبها على حقه فيها إن شاء ضمنه » وهو مخير إن شاء تصدق بها 
بعينها على مسكين واحدٍ أَوْ على مساكين تكون بينهم كما قال : وإن شاء باعها 
فتصدق بثمنها لزمه الأكثر من قيمتها يوم تصدق بها أو من الثمن الذي باعها 
به » وليس عليه أن يكسرها إن كانت من الخناجر التي يثخذها السفهاء أو من 
السلاح التي يقاتل بها » ويبيعُها كما هي إلآ أن يخشى أنْ يصل إلى العدو أو 
إلى من يناوىءٌ المسلمين من أهل الإسلام في الفتن التي تكون بينهم » فيكره 
له أن يبيعها حتى يكسرها . ْ 


واختلف إن باعها قبل أن يكسرها من العدو أَوْ ممن يقاتل بها المسلمين 
من أهل الإسلام أو ممن يعلم أنه يحملها إليهم ويبيعها منهم فيما يجب عليه 
في الثمن الذي أخذه فيها إن لم يقدر على استرجاعها على ثلاثة أقوال قد 
ذكرناها في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب فهو موضعها انين بها وبالله التوفيق . 1 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 


قال ابن القاسم : الشأنٌ والسنةٌ في الآبق أن يُحبس سنةً إلا أن 
يُخاف عليه الضيعة فيباع . 


كتاب اللقطة 4" 


قلت : أرأيت إذا انقطعت السنة ولم يخف عليه ضيعة أيباع 
قال : نعم ولا يحبس بعد السنة . 

قال محمد بن رشد : قوله إِنّ الآبق يُحبس سنة هو مثلّ ما في 
المدونة » وقوله إنه إن خشيت عليه الضيعةً بيع قبل السنة هو مفسر لما في 
خلي سبيله ولم يُبَعْ » وقد مضى القول على ذلك هنالك فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الرجل في أبقٍ2© له خمسة دراهم لمن جاء به 
فيذهب رجل فيأتي من إفريقية حتى إذا كان بطربوط أفلتَ له فأخذه 
آخرٌ فأتى به » قال ابن القاسم : قال لي مالك : إذا أفلت بعيداً من 
مكان سيده فالجعلٌ كله للآخر الذي جاء به » وليس للذي جاء به من 
إفريقية شيء 3 وإذا أفلت منه قريباً من مكان سيده فأخذه آخرٌ فأتى به 
فالجعل بينهما على قدر شخوص كل واحد منهما قَدَّرَ ما يُرَى . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن المجعول له الثاني 
هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت قريباً من مكان سيده بخلاف المجاعلة على 
حفر الآبار وقد مضى الكلام على ذلك مستوفاً في رسم أخذ يشرب خمراً من 
سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة والله الموفق 1 


مسألة 


قلت : أرأيت من اشترى داراً واشترط على بائعها إني اشتري 


(4) كذا بالأصل . وفي نسخة ى " : عن الرجل يجعل في آبق خمسة . . 


ا البيان والتحصيل 


منك ما كان لك في هذه الدار من مجهول أو معلوم قليل أو 
فيجد المشتري في الدار صخراً أو مُمُداً أو وَرقاً أو ذهبا أو آنية 
تحت الأرض والذهب والجوهر والآنية لا يعرفها البائمٌ 0 
م ل 0 
والجوهر والآنية فإن كانت في بلد فَتِحَتُ عُنْوَةَ فأراها للمسلمين . 
وإن كانت بصلح فأراها لذمة أهل تلك القرية الذين صالحوا عليها إذا 
كان ذلك من دفن الجاهلية » وإن كان ذلك مما يعرف أنه من دفن 
الإسلام فإنها مثل الفضة يجدها الرجل فإنه يعرفها السنة ونحوّها » 
فإن جاء طالبٌ دفعها إليه 0 أما أن يتصدَّقَ بها 
ويخير صاحبّها إذا جاء فى أخذها ويغرمها له أو أن يَحْبِسُّها لصاحبها 
. مَا طمِعٌ به » قال ابن القاسم : وإنما قلتُ لك هو لذمة تلك القرية 
لأن مالكاً سكل عن الكنز يوجد . فقال : أمَا ما كان ببلد صالح غير 
أهله من بلدان أهل الذمة فهو لهم . وما كان من ذلك عُنْوَة فهو 
للمسلمين » وأما الكنرٌ الذي يُخْرَج سها الحْمسُ فتكون لمن وجدها 

فهي التي تكون في أرض العرب وكل أرض لم يدخلها المسلمون 
000 

قال : وقد سئل مالك عن الرجل يجد القبر في أَرّض العدو فيه 
فضة وذهب وجوهر وغير ذلك فقال : هو لجميع أهل ذلك الجيش 
لأنه إنما وصل إليه بالجيش . 

وأما ما ذكرتٌ من العُمّد والخشب والصخر فإن كان أمراً يعرف 
أنه من دفن الجاهلية فهو عندي بمنزلة ما يوجد من ركازهمٌ فإن كانوا 
يي ل ا 
راحة لحماعة المسلمية وزاد يت لمن وجده أن يبيعه ويتصدق بثمنه » 


ا 


كتاب اللقطة الام 


فإن كان أمراً يعرف أنه من متاع الإسلام لم أ ره للمبتاع . 


وقلتٌ للبائع فإن عرفت أنه لك أو قامت لك عليه بينة فهو لك. 
وإن لم نَدَعِهِ رأيتُ لمن وجده أن يُعَرْفه كما يُعرف اللقطة , وما وحن 
من دفن الإسلام وإن لم يُوجد له أَحَدٌ باعها عنه وتصدق بثمنه . قال 
ابن القاسم : إذا لم يُوجد من أهل تلك القرية التي صالحوا عليها 
أحدٌ وكانوا قد بادوا ا ال ةن 
وجد في القرية التي أُخدَّتٌ و 


لجح عه وا 1 
الحا لعي ا والأبنة 52 والفضة فقال : : إِنْ ذلك لا يكون 
للمبتاع » ويكون حكمّه حكمٌ الركاز إن علم أنه من دفن الجاهلية على 
التفصيل الذي ذكرناه على أصل مذهبه في أن الركاز تبع للأرض الذي وجد 
فيها » إن كانت مفتحة بصلح وغيره وأنه لا يكون لواجده بعد إخراج الخمسٍ 
منه إلا أن يكون موجوداً في أرض حرة لم تفتح بصلح ولا عنوة وحكم اللقطة 
إن علم أنه من دفن الإسلام » ومعنى ذلك إذا لم يدعه البائع أو ادعاه فلم يشبه 
قوله وتبين كذبه . 

وأما إذا ادعاه فأشبه قولّه فإنه يكون له مع إذا لم يكن له عليه بينة على 
قياس قوله . 

ل ال 00 
يُفسد . وقد اختلف في ذلك . فروى زيادٌ قال : سألتُ مالكاً عن رجل ابتاع 
يعلم قال : لا ينقض هذا البِيعٌ ونحوّه مما يتوثق به المشتري بعد أن ينص ما 


إفننا البيان والتحصيل 


اشترى نصفاً أو رُبعا أو جزءاً من الأجزاء » وفي تفسير ابن مزين أن البيع فاسدٌ 
في الأرض إذا اشتراها واشترط معروفها ومجهولها » بخلاف إذا اشترى العبدٌ 
واشترى مجهول ماله ومعلومّه . وقال إن الفرق بينهما أن مال العبد إنما يستثنيه 
المشتري ويشترطه للعبد لا لنفسه . آلآ ترى أنه يطأ مِلْكُ يمينه ويكون له حتى 
ينتزعه منه سيده » وأن مجهول الأرض إذا اشترطه المشتري قد اشترى ما لا 
يعرف . ومحمدٌ بن دينار يقول للمبتاع ما يوجد في الأرض الذي ابتاع مما 
جهلاه » وهو قول سحنون في نوازله من كتاب جامع البيوع . وهو قولُ ابن 
حبيب في الواضحة . قال في الورثة يقتسمون الأرض فيجد أحدُهم في حظه 
بثراً و بيتاً أو صخراً أوعمداً أو الرجل يشتري الأرض فيجد فيه شيئاً من ذلك 
إن ذلك لمن وقع في قسمه من الورثة وللمشتري في الشراء . ولا حَق فيه 
للبائع » وهذا الاختلاف إنما هو في المجهول الذي لا يُعْلَمُ صاحبّه . وأما إن 
ثبت أن ما وَجِدَ مغيباً في الأرض من متاع البائع أو متاع من ورثه عنه فلا 
اختلاف في أنه له » وكذلك ما علم أنه من دفن الجاهلية يكون حكمّه حكمّ 
الركاز الموجود في تلك الأرض بلا اختلاف فيكون تبعاً للأرض على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك إن كانت مفتحة بعنوة أو بصلح ولوّاجده إن كانت 
خرةامن أرضل:الغرت ع:ويكون لواجدة على ملاهيه ابن نافم كانت لاز بدرة 
أو عنوة أو صلحية مُتمَلّكة أو غير متملكة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب النسمة 


قال ابن القاسم وابنُ وهب في الحاج يجدٌ اللقطة نحواً من 
عشرين ديناراً أو أكثر فيعرفها سنة فلم يجد لها طالباً هل يأكلها ٠‏ وفي 
العشرة دراهم أو النصف دينار يجده الرجل كم ترى له أن يحبسه 
ويعرفه ؟ قال ابن وهب : قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 


كتاب اللقطة نف 


وسلم قال في اللقطة : إنه يعرفها سنة فإن جاء لها طالبٌ دفعها إليه » 
فإن لم يأت لها طالبٌ دفعها إليه » فإن لم يأت لها طالبٌ بعد اليوم 
أداها إليه إن كانت عنده » وإن لم يكن عنده شيء كانت عليه دينا 
حتى يجد قضاءها ويكون صاحبها أَسُوَةَ الغرماء » وإن مات كان في 
سعة إن شاء الله إن لم يوجذ له مال لأن النبي عليه السلام قد أذِنَ له 
فى أكلها . وأما الشيء اليسيرٌ مثلٌ الدريهمات والدينار فإني أرى أن 
5 أَيَاماً فإن يجا له صاحباً وكان محتاجاً أنفق ذلك على 
نفسه » وإن كان غنياً عنه تصدق به عن صاحبه ء قال ابنٌ القاسم : 
ما يَتْبَخي أن ينفق على نفسه منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيلٌ القول فيها في 
أول رسم من سماع ابن القاسم وفي رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب فلا 


وجه لإعادته ٠.‏ 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عما يقذف البحر من الخشب والحوت 
والقصاع ونحو هذا يجده الرجل على سَاجِل البحر هل هو له 
خاص ؟ قال : هو لمن وجده إلا أنْ يُعرف صاحبه فَيُوَدَيه إليه . 
قال محمد بن رشد : معنى هذا عندي في الشيء اليسير الذي يعلم 
أن صاحبه لا يشح به ولا يطلبه » وأما الشيءٌ الذي له قدرٌ وبال فحكمه حكمٌ 
اللقطة على ما يأتي في الرسم الذي بعد هذا . وقد كان الشيوحٌ يحملون 
المسألتين على أنهما متعارضتان وليس ذلك بصحيح . وقد مضى في أول 
سماع ابن القاسم من قولنا ما بَيْنَ هذا الذي ذهبنا إليه في هذه المسألة . 


نمضن البيان والتحصيل 
ومن كتاب العتق 


وسئل ابن القاسم عن ما لفظ البحرٌ من المتاع فيجده الرجل 
مما حمله التجار ولا يعرفه » فقال : إن كان من متاع المسلمين 
عَرّقَهُ » وإن كان من متاع أهل الشرك نْظَرَ السلطالُ فيه فوضعه على ما 
يرى » ولم يكن لمن أخذه » وإن شَك فيه رَأيت أن يعرفه ثم يتصدق 
به . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة لا اختلاف فيما لفظه 
البحرٌ من أموال التجار المعطوبين فيه أَنْ حكمّه حكمٌ اللقطة , بخلاف مسألة 
رسم سن من سماع ابن القاسم فيما ألْقَوْه بأيديهم من متاعهم لتجَارَة أنفسهم , 
هذا قد قيل فيه إنه لمن وجده . إِذْ قد ألقوه بأيديهم على وجه اليأس منه . 
بمنزلة الذي تقوم عليه دابته في السفر فيسلمها على وجه اليأس منها على 
الإختلاف في ذلك . وقد ذكرناه في مسألة حلف أن لا يبيع سلعة سماها من 
سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى 
من ابن القاسم من كتاب الكبش 


قال يحيى وسألته هل ينبغي للذي يَجِد اللقطة أن يأتي بها إلى 
الأمام بعد تعريف سنةٍ لِيَكُون هو الذي يأمر ببيعها وتفرقة ثمنها صَدَكَة 
على المساكين . فقال : وما للإمام ولها ؟ ليس هو مما يلزم الناسّ 
أن يرفعوه إلى الإمام أن المتصدق بها إن جاء صاحبّها فآراد أخدّ 
قيمتها أغرمها الذي كان وجدها وتصدق بهاء قال: فإن تعدى الإمام 


كتاب اللقطة وام 


فأخذها فباعها وتصدق بثمنها رأيت عليه غرمّها إذا جاء صاحبها إن 
أحب أن يغرمه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله : إن الخطاب يوجه في 
اللقطة من النبي عليه السلام إلى واجدمًا بقوله له : أعرف عفاصها ووكاءها 
فإن جَاءَ صاحبّها وإلآً فشأنك بها . فإن أخدّها منه وتصدق بها كان متعدياً فيها 
وضامتها لَهُ إلا أن يعطيه إياها واجدّها باختياره ليتصدق بها على سبيل الوكالة 
له فلا يتتقل عنه الضمانُ إن جاء صاحبّها وبالله التوفيق . 


من سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم 


وسثل مالك عن اللقطة تُوجَدُ في قرية ليس فيها إل أهل الذمة 
فقال : تدفع إلى أَحْبَارهِمْ . 

قال محمد بن رشد : هذا قولٌ فيه نظرء إِذْ في الإمكان أن تكون 
لتسلم وإن كانت وجدت بين أهل الذمة » فكانَ الاحتياطٌ أن لا تدفع إلى 
أحبارهم إلا بعد التعريفٍ لها استحساناً لقلة الظن أَنّهَا لهم على غير قياس , 
فإن دُفعت إليهم بعد التعريف لها ثم جاء صاحبّها غرموها له . وإنما كان يلزم 
أن تدفع ابتداء إلى أحبارهم لو تحقق أنها لأهل الذمة بيقين لا شك فيه مع من 
يقولوا إنَّ من ديننا أن يكون حكمٌ اللقطة لأهل ملتنا مصروفاً إلينا » وأما إذا لم 
يُتحقق ذلك فكان القياس أن لا تدفع إلى أحبارهم وتكون موقوفة أبداً وبالله 
التوفيق . 


من نوازل سحنون 


وسئل عن الرجل يجد الشاة قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها 
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صاحباً » قال : يكون سبيلُها سبيلَ اللقطة يتصدق بها. فإن جاءً 
صاحبها ضمنها له. قيل له فما يصنع بلبنها ؟ قال : يشربة » وهذا 
خفيف لأنه يرعاها ويتفقدها . 

قال محمد بن رشد : قولُ سحنون هذا إنه يضمنها لربها إن جاء إذا 
تصدق بها مثلُ قول مالك في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب . خلافٌ 
قوله في رسم الأقضية الثاني منهء وقوله في لبنها إنه يَشْرَبْهُ لأنه يرعاها 
ويتفقدها يبين قولٌ مالك في رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب ٠‏ وقد مضى 
تحصيل القول في ذلك كله في الموضعين وبالله التوفيق . 


من سسماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 


قال عبدُ الملك : سألت ابنَ وهب عن اللقطة يجدها الرجلٌ 
فيستنفقها بعد السنة فيقوم عليه الغرماء ولم يأت صاحبها أترى أن 
يحاص بها الغرماءً فقال : نعم أرى للسلطان أن يحاص بها الغرماء » 
وسألت أشهبّ فقال لي مثلّه إلا أنه لم يذكر السلطان . 

فال سحي ين رحد ا ردجت ابن عن لزان املا 
بمخالفٍ لقول ابن وهب . لأنَّ السلطانَ هو الناظرٌ في هذا لصاحب اللقطة 
لكونه في منزلة الغائب إِدْ لا يعرف . ومعنى ذلك إذا غرف إقراره باستنفاقه 
االلقطة قبل أن يقوم عليه الغرماء . إذ لا يجوز إقرارٌ المفلّس بالدين بعد 
التفليس لمعين معلوم » فكيف لغائب مجهول وبالله التوفيق . 


من نوازل سئل عنها سحنون 


وسئل أشهبٌ عن الرجلين يدعيان النقطة عند الرجل قد 


كتاب اللقطة فض 


وَجَدّهًا فيصفٌ أحدهما العفاص والوكاء » ويصف الآخرٌ عدد الدنانير 
ووذتها عزفا + نوي لللاى عرف العنامي والوكاد : وعذلات لوعرت 
العفاص وحده كانت له أيضاً بعد الإستبراء » قيل : فلو أن رجلا 
إدعاها وحده وعرف العفاص ؟ قال : فيستبرىء فإن لم يأت أحد 
أعطيّها الذي عرف العفاص . وإنما الحديث الذي جاء إعرف 
العفاص والوكاء فإن جاءَ طالبّها فإنما ذلك مثل الخليطين إذا كان 
الدلو والراعي والمراح وَاجداً » فهو إذا جمعا الراعي أو المراح أو 
الدلو فهما خليطان .» فكذلك إذا عرف هذا بعضاً ولم يعرف بعضاً . 


قلت : فلو قال هي في خرقة خمراء وخيطٍ أبيض فوجدت 
الخرقة كما قال والخيط أسود ؟ قال فيُستبراً أيضاً ثم يرجع بعد ذلك 
فقال لي : هذا قد أكذب نفسّه إِذْ ادعى المعرفة بالوكاء والعفاص ثم 
وجد بعد ذلك على غير ما قال . فلا يصدق . وإنما يصدق إذا 
أصاب في بعض وادعى الجهالة في بعض فيُستبرًأ فإن جاء أحدٌ بأحق 
مما ادعى وإلا أعتليها ٠‏ قيل : فَوَصَفَ العفاص والوكاء وادعى إنها 
دنانير فوجد العفاص والوكاء كما قال ووجد فيها دراهم ؟ قال : لا 
يعطاها لأنه إنما ادعى دنانير ذهبت منه لم يدع دراهم . قال لي : 
وكذلك لو قال خرقة حمراءٌ وخيط أبيض والدنانيرٌ هاشمية فوجدت 
الخرقة والخيط كما قال » ووجدت الدنانير عتق لم يكن له شيء . 


قال محمد بن رشد : قال إنه إذا ادعى اللقطة رجلان » فوصف 
أحدّهما العفاص والوكاء » ووصف الآخر عدد الدنانير وَوَزُنَهَا إنها للذي عرف 
العفاص والوكاء » يريد مع يمينه » والاختلاف في هذا ء وإنما لا اختلافٌ إذا 
جاءَ وحده فقيل إنها تدفمٌ إليه بالصفة دون يمين . وهو ظاهرٌ مذهب ابن 
القاسم في المدونة . والوجة في ذلك أن الصفة في اللقطة التي لا دافع لها 
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كالبينة القاطعة فيما له من يدفع عنهء وقيل إنه لا يدفع إليه إلا بيمينٍ . 


وقال : إن وصفّها رجلان أحلفا . فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فهي 
لمن حلف متهما » وإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً قسمت بينهما » فقولّه إنه 
يقسم بينهما إذا نكلا رد لقوله إنه لا يدفع إليه إذا جاء وحده إلا بيمين » 
واستحسنٌ أصبغ في أحد قوليه إذا وصف أحدٌّهما العفاص والوكاء ووصف 
الآخرٌ عد الدنانير والدراهم وصفتها أن نَقَسَمَّ بينهما بعد أيمانهما كما لو 
اجتمعا جميعاً على صفة العفاص والوكاء . 


والاختيارٌ أن يصف مدعي اللقطة العفاصٌ والوكاءًَ وما اشتملا عليه من 
عدد الدنانير والدراهم وصفتها » فإن وصف بعضاً وجهل بعضاً أو غلط فيه ففي 
ذلك اختلافٌ وتفصيل : فأما جهلّه بالعدد فلا يضره إذا عرف العفاص والوكاء. 
وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره لجواز أن يكون قد اغتيل في شيء منها . 
واخلف فى غلطه فيه بالنقصان إذا عَرَفَ العفاص والوكاء على قولين » وكذلك 
واختلف كَّ غلطه فيه بالنقصان إذا عَرَفَ العفاص والوكاء وأما إذا غلط في 
صفة الدنانير فلا أعلم خلافاً في أن لا شيء له . 


وأما العفاص والوكاء إذا وَضَفَ أحدهما وجهل الآخر أو غلط فيه ففي 
ذلك ثلاثةٌ أقوال أحدها أنه لا شيء له إلآ بمعرفتهما جميعاً . والثاني أنه 
يستبري أمرّه فإن لم يأت أَحَدٌ بأَنَتَ مما أتى به دفعت له » والثالث أنه إن ادعا 
الجهالة استبرى أمره وإن غَلِطً لم يكن له شيء » وهذا أعدلٌ الأقوال والله 
أعلم . 

ولو جهل العفاص والوكاءً جميعاً وعَرَفَ عددّ الدنانير وصفتها ووزتها 


لَتخرج على قول أصبغ الذي قاله على طريق الإستحسان إذا وصف أحد 
المَذَّعِيْيْنِ العفاص والوكاء والآخرٌ عد الدنانير وصفتها ووزتها أَنْ تقسم بينهما 


كتاب اللقطة ١‏ 


أن تكون له40) إذا جاء وحده فوصف عدد الدنانير والدراهم وصفتها ووزنها 
وجهل العفاص والوكاء جميعاً وبالله التوفيق 
مسألة 
قيل لأصبغ : الرجلٌ يلتقط الشاة الضالة بفلاة من الأرض 
بموضع يجوز له أكلها فيذبحها ثم يأتي بها معه إلى الأحياءٍ أعليه أن 
يعرفها ؟ قال : ليس عليه أن يعرفها » وأكلهُ لها طيب كان غنياً عنها 
أو لم يكن وكذلك جلدها . 


قلت : فلو اعترفها ربها في يديه قبل أَنْ يأكلها . قال : فهو 
أولى بها إذا أدركها » قيل : فلو كان ملتقطاً استحياها حتى قدم بها 
الأحياءً أيكون له أن يعرفها ؟ قال : هذا مخالفٌ لما ذكرت . وعليه 
أن يعرفها أو يَضْرقَهًا إلى أهل قرية يعرفونها ولا حق له فيها ولا يحل 
له حبسها . لأنه أنما جَارٌ أكلها وذبُها بالفلاة أو المُقَطع, لثلا لف 
إن رَكَهَا أكلها السباح وَإِنْ تَحَمَلَها أَضرّت به فلما تحمل من 
د لي 000 


قال محمد بن رشد : اعترض أبو اسحاق التونسي قول أصبغ هذا 
إذا قدمَ بها الأحياء مذبوحة فقال : الأصوب أن لا يأكل اللحم وأن يبيعه ويُوقفف 
ثمئه لأن الإباحة إنما كانت له حيث لا ثمن لهء ولو تركه هناك لأكله الذئب 
وفي الحاضرة قد صار له ثمن . وهو صحيح ء وبالله التوفيق . 


(4) كذا بالأصل وبنسخة ق ” : ولعله كما ينبغي أن تكون له . 


تم كتاب اللقطة بحمد الله تعالى 


كتاب المزارعة 


من سماع عيسى بن دينار 
من ابن القاسم من كتاب السَّلَم 


قال عيسى #تودكل ابن الفاسم عن رجلين: اشتركا على مزارعة 
فاشترى أحدُهما نصف البذر قَمْحاً جيداً نقياً رح عا ا 
فَرَضيّه وأجازه » ثم اشترى الشريك الآخر النصف الآخر قمحا ردثاً 
فَزَّرّعَ منه ثلئّه فعرضه على صاحبه فرضيه واستجازه على وجه التجوز 
والمسامحة . فزرع صاحبٌ النصف الجيد قمحّه رقيقاً فدادين , 
وزرع الآخر قمْحَهُ الردىء فزرع به فدادين وشيئا » ثم تشاحا ؟ قال : 
يؤدي كل واحد منها إلى صاحبه نصف ثمن زريعته فيستويان . 


قال محمد بن رشد : قوله اشتركا على مزارعةٍ معناه اشتركا في 
الحرث للزراعة ٠‏ وإرادته أنهما اشتركا على أن يجعل كل واحد منهما رَوْجَهُ 
ويدّه ونصف البذر . والأرض لهما أو بأيديهما اكترَاءً أو مزارعة أو منْحَة بدليل 
قوله فزرع صاحبٌ النصف الجيد قمحة فزرع منه كذا وكذا» وزرع الآخر 
قمحه الردىء فزرع منه كذا وكذا. والشركة على هذا إنما تصح إذا كان 
يحتاجان فيها إلى التعاون في إِقَرَانِ البقر للحرث وَحَلّهَا والقيام عليها في 
سقيها وعلفها وما أشبه ذلك . 


ويختلف في هذه الشركة هل تلزم بالعقد أم لا ؟ على اختلافهم في 
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المزارعة » فجاء جوابُه في هذه المسألة على القول بِأَنْهَا لا تلزم بالعقد » وهي 
رواية أصبغ عنه في سماعه بعد هذا , لأنه أفسدّ الشركة بينهما مسامحةٌ أحدها 
الآخر بعد العقد فيما أخرج من القمح الذي لا يعدل قمحه في الطيب » مع ما 
بينهما من التفاوت الكثير الذي لا يجوز أن يسمح في مثله في الشركة التي لا 
تلزم بالعقد » وذلك معارض لقوله في رسم الجواب بعد هذا على ما سنذكره 
وبين وجهّه إن شاء الله » وأما على القول بأنها تلزم بالعقد فيجوز أن يسمح 
أحدّهما للآخر بعد العقد بالقليل والكثير قولاً واحداً » فقولّه على القول بفساد 
الشركة بمسامحة أحدهما الآخر بعد العقد إذ لم يرَهَا لازمة بالعقد : إنه يؤدي 
كل واحد منهما إلى صاحبه نصفٌ ثمن زريعته فيستويان صحيحٌ على القول بأن 
الزرع في المزارعة الفاسدة بينهما على ما اشتركا عليه ويتعادلان فيما أخرجاه 
فمن كان له منهما فضل على صاحبه رجع به عليه » وهو قولٌ ابن حبيب في 
الواضحة إذّا سلمًا من كراء الأرض بما يُخرجٍ منها » وهو الذي يأتي أيضاً على 
القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاجب العمل . إذ قد عملا جميعاً . 
وعلى القول أيضاً بأنه من اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول وهي العمل والأرض 
البَذْرُ وَعَلَى القول أيضاً أنه لمن اجتمع لَهُ شيئان من ثلاثة أصول وهي الأرض 
والبذر والبقر إذ قد اجتمع لكل واحد منهما البذرٌ والبقرٌ » وعلى القول أيضاً بأنه 
لمن اجتمع له منهما شيئان من أربعة أصول وهي الأرض والعمل والبقر والبذر 
إذ قد اجتمع لكل واحد منهما ثلاثةٌ أشياء . 


وأما على القول بأن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر فيجب أن 
يكون لكل واحد منهما ما أنبتَ قمحُه » وإلى هذا ذهب أبو اسحاق التونسي 
فقال : إن كان بينهما تفاوت لا يجوز أن يسمح به في الشركة فكان يجب أن 
يكون لكل واحد منهما ما أنبت قمحه كشعير وقمح إلا أن يُقدُرَ أن التفويت إذا 
كان بإذن ماحف ها لمن حب نر ضدي لحم رالفعر دي 
الشركة الفابدة بالغروقن أن يَصمن كل واحد منهما نصف قيمة عرض 


كتاب المزراعة لق 


صاحبه . وهذا الذي قاله أبو اسحاق التونسي صحيحٌ كَأَنَّ وجة القول في كون 
فلم يبن بحته منه بَيئُونة صحيحة هذا وجه القول في هذه المسألة . 


وقد قال ابن دحون فيها : هذه مسألة مشكله لأنه أبطل ما قد تراضيا به ع 
وإنما ذلك لأنهما لما القمح من السوق وكانا كأنهما إنما اشتركا بالأثمان التي 
شتريا بها . فردها إلى تساوي الأثمان . آلا ترى أنه لوضاع ما اشترى أحدُهما 
قبل شراء الآخر كان عليهما إذا اشتراه للزراعة وللشركة التي عقدا حول ذلك 
على أنهما إنما اشتركا بأثمان ما اشتريا . فَرَدّهُمَا إلى التساوي . ولو كان ثمنٌ 
القمح الردي مثل القمح الجيد لم يتراجعا إذا تراضياء ولو كان ثمنٌ الردىء 
أكثرٌ من ثمن الطيب لَرجَعَ على صاحب الطيب بما فضله إذا تراضيا أولاً » ولو 
كان القمحٌ أخرجه كل واحد منهما من داره ولم ب يشتره وتراضيا بجيده وردئه لم 
يكن لأحدهما رجوع في ذلك 2 وإنما جاز له الرجوع لما ا* شتريا من السوق 
ا ا ا ا ل 
مُخْبَل الوجه له » لأن لفظ الشركة تقتذ تقتضي التكاقوَ فيما يخرجه كل واحد منهما 
عوضاً عما يخرجه صاحبه . فإذا رضي أحدُهما بعد عقد الشركة بأن يُحْرِج 
صاحبه أدنى من القمح الذي يُخرج هوء فقد يفضل بنصف ما زادت قيمة 
طعامه على طعام صاحبه , وَكانَ ذلك على القول بأن العقد غيرٌ لازم بمنزلة ما 
لو شاركه على ذلك ابتداءً » ووجب أَنْ تفسخ الشركة بينهما إلا أن يفوت بالبذر 
فيكون لكل واحد منهما ما أنبتَ قمحّه على القول بأن الزرع في المزارعة 
الفاسدة لصاحب البذر . ويكون الزرع بينهما على القول الآخر ويتعادلان في 
قيمة ما أخرج كل واحد منهما من الطعام اشتراه من السوق أو جاء به من داره » 
واستدلاله على الفرق بين الوجهين بما ذكره من الضمان لا يصح . إذ لا فرق 
بينهما في الضمان أيضاً وإن تلف بعد أن عرضه على صاحبه فرضيه وأجازه 
لكانت مصيبته منهما على قياس القول بن الزرع بينهما ومن صاحبه الذي جاء 
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به من عنده على قياس القول بأنَّ له ما أنبت دون شريكه » ولا فرق في ذلك 
كله بين أَنْ يشتريّه من السوق أو يأتيّ به من داره » وبالله التوفيق . 


ومن كتّاب شَهدَ على شَهَادَة مَيَت 


وسئل عن الرجل يُعطي أرضّه وبَقَره رجلا وزريعتة يعمل بها 
على أن يخرج عند دفع الزرع ما أعطاه من زريعته ثم يقتسمان ما 
بقىي على النصف ؛ ثم يزعم الذي أمسك الزوج أن له نصفت 
الزريعة » وهو مقر لصاحبه بأرضه وبقره ونصف الزريعة وأنكر الآخر 
أن يكون له شيءٌ إلا عملّه بيده فالقول فول من تراه ؟ قال ابن كنانة : 
القول قولٌ من زرع الأرض ل وهو الزَارِعٌ 
الذي ريءَ يزرع الأرض قال ابن القاسم مثله وهو من ناحية قولٌ 
مالك . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال على مذهب مالك . لأن رب 
الأرض يدعى على الزَارِع أ انه أجلت تهنت الؤريعة + وآنه شارك على :ذلك 
بشرط » وذلك يُوجِبُ فسا الشركة . فوجب أن يكون القولٌ للزارع الذي يُنكر 
السلفٌ ويدعي صحة الشركة على أصولهم في أنَّ القولَ قولُ مدعي الصحة ء 
وبالله التوفيق 


ومن كتاب الجواب 
وسألته عن رجلين اشتركا على الزرع 3 فجعل أحذهما 6 


والآخر لبيك الزوج ويحرث به » وجعل صاحبٌ الزوج الزريعة 
كلها على أن يرد عليه الشريك نصف الزريعة أو ثمنها . قال ابن 


القاسم : هذه شركةٌ فاسدةً . لأنها شركةً وسلف . قبل كل شيء 
فالزرع بينهما نصفين على قدر شركتهما . ويرد على صاحب الزريعة 
نصف زريعته » وينظر إلى قدر قيمة عمل الزوج البقرء وإلى قَدْرِ 
قيام الآخر عليه وامساكه إياه وحرثه به » فأيهما كان له الفضل منهما 
رَجِعٌْ على صاحبه . 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال. لأنها شركة أبدانٍ » فلما 
قدت بافتراط السلق فيها:وجت ان يكوك الزوع بينهما على مدهت ابن 
القاسم . ويتعادلان فيما أخرجاه . فمن كان منهما لَهُ فضل على صاحبه رجع 
به عليه » وسحنونٌ يقولُ إن الزرع لصاحب السلف على أصله في أن الزرع 
في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

وسألتّه عن رجلين اشتركا في الحرث على النصف أو على 
الثلث لأحدهما الأرض والآخر يعمل بيديه وزوجه » فقال أحذهما 
لصاحبه اجعل الزريعة كلها وعلى نصفها أو ثلثها أردها عليك » 
فعملا جميعاً على ذلك فصلح الزرتح أو هلك . وكيف إن قال له : 
أسلفني بعدما عقد الشركة ؟ 

قال ابنٌ القاسم : الشركة فاسدة للسلف الذي أسلفه من 
الزريعة إذا كانا على ذلك اشتركا » فإن وقع هذا فالزرع بينهما على 
قدر ما اشتركا من النصف أو الثلثين أو الثلث . والمصيبة بينهما على 
قدر ذلك إن هلك الزرع أو لم ينبت» ويرجع مسلف الزريعة على 
صاحبه ما أسلفه متى شاء . ويُنظر إلى قيمة كراء الأرض وإلى قيمة 
عمل الآخر يبدنه وزوجه فأيهما كان له فضلّ منهما رجع به دراهم أو 
دنانير » وليس في الزرع . 
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وإن كانت الشركة على غير سلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة 
ففعل فليسٍ بذلك بأس . والشركة حلال جائزة » إذا كان قيمةٌ 
العمل مكافئة لقيمة كراء الأرض على ما فسرت لك » فإن كان في 
ذلك فضلٌ رجع من كان له الفضلٌ بالفضل على صاحبه على نحو ما 
عير لك ورواها أصبغ . 

قال محمد بن رشد : القولٌ في هذه المسألة كالقول في المسألة 
التي فوقها. لأن المزارعة تفسد باشتراط السلف فيها كما تفسد الشركة 
بذلك » وإذا فسدت بذلك وجب في مذهب ابن القاسم أَنْ يكون الزرح بينهما 
على ما اشترطاه من الأجزاء . ويتعادلان فيما أخرجاه » فمن كان له منهما 
فضلٌ على صاحبه رجع به عليه » ويبطلُ الآجل في السلف لفساده إن كان له 
أجل وسحنون يبطل السلفٌ لبقاء يد السلف عليه » ويجعلٌ الزرع كله للعامل 
الذي جعل البذر . ويكون عليه لصاحب الأرض كراءٌ المثل فيها على أصله 
في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر في قول ابن القاسم في 
الرواية . 

وإن كانت الشركة على غير سلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فليس 
بذلك بأس نظر على أصله في أن المزارعة لا تلزم بالعقد . لأن القياس على 
القول بأنها لا تلزم بالعقد ألا يجوز السلفٌ بعد العقد كما لا يجوز في العقد , 
فهذا من قوله معارض لقوله في أول مسألة من السماع . وقد قال بعض أهل 
النظر : إن هذا من قوله يدل على أنَّ المزارعة تلزم بالعقد خلافٌ رواية 
أصبغ . إذ لو لم يلزم بالعقد عنده لَمَا جاز السلفُ قبل العقد ولا بعده ما لم 
يعمل » كما لا يجوز ذلك في القراض ٠.‏ ولا دليل من قوله في هذه الرواية على 
ذلك » إِذْ قد ذكر فيها ما يدل على أنها لا تلزم بالعقد . وهو قوله فليس بذلك 
بأس والشركة حلالٌ جائزة اذا كان قيمة العمل مكافئة لقيمة كراء الأرض » لأن 
من يرى المزارعة لأزمة بالعقد يجيز التفاضل فيها . فلا يشترط في جوازها 


كتاب المزراعة ام 


التكاقؤ فيما يخرجان . وإنما لَّمْ تفسد المزارعةٌ إذا كان السلفٌ بعد العقد وإن 
كانت عنده غيرٌ لازمة بالعقد مراعاةً لقول من يراها لازمة بالعقد وَلعلهما ظناً أنها 
ار 1 عليهما . ولو علما أنها لا تلزم بالعقد ولا 
يُحكم بلزومها على مَنْ أبى التزامها منهما لاتفقا أن تَفْسُّدَ المزارعة بينهما 
بالطواعية باريد العقد » فهذا يوجبه قوله في هذه الرواية وبالله التوفيق 


قال سحئون : قال ابن ا : قال مالك :من دفع أرضه 
الى رجل يزرعها على أن ما أخرج اليه فيها من الزرع بين الزارع 
وبين صاحب الأرض فإِنّ الزرع كله للذي زرعه » ويغرم الزارع 
لصاحب الأرض كراء أرضه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه كراء الأرض بالجزء مما 
يخرج منها » ولا اختلاف في المذهب في أنَّ ذلك لا يجوز لنهي النبي عليه 
السلام عن المُحَاقلة والمخَابرَة2'0 . 


والمزارعة إِدْ تَأَوٌنُوا أن المراد بذلك كراءٌ الأرض بالجزء مما يخرج 
منها . وقد جاء النهي عن ذلك نضّاً : روى عن النبي عليه السلام أنه قال : 


)١(‏ الذي في صحيح البخاري عن أنس في كتاب البيوع : باب بيع المخاضرة : [ نهى 
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة ) 
والمحاقلة : بيع الطعام في سنبلة بقدر معلوم من الحنطة . والمخاضرة بيع الثمار 
خضراء » والملامسة أن يقول شخص لآخر إذا لمست ثوبي فقد لزم البيع » والمنابذة 
أن ينبذ رجل إلى آخر ثوباً والآخر كذلك ويعتبران ذلك بيعاً » والمزابنة والمراد بها 
المغالبة إذ بالمغالبة تحصل المزابنة . 
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« من كأنت له أرض ليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بر بع ولا 
طعام )7# 


وأجاز ذلك جماعةً من أهل العلم منهم الليث بن سعد, وحجتهم في 
ذلك إعطاء رسول الله صلى الله عليه يهودٌ خيبر الأرض والنخل على شطر ما 
يخرج من ذلك وِتأَوُلُوا في المحاقلة أنها إشتراءٌ الأرض بالحنطة » والصحيحٌ ما 
ذهب إليه مالك . لأن النصٌ قد جاء بالنهي عن كراء الأرض بالثلث والربع . 

وحديتُ المسافات يُمكن تأويله على ما تأولّه إليه مالك من أن الأرض 
كانت يسيرةً بين أضعاف السواد . وقد اختلف أهلٌ العلم في جواز كراء الأرض 
وفيما يجوز أن تكرى به إختلافاً كثيرا لتَعَارُْض ظواهر الآثار الواردة في ذلك عن 
النبئي عليه السلام يتحصل فيها ثمانيةُ أقوال قد ذكرئها في غير هذا الكتاب 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال ابن القاسم قال مالك : من دفع حَبَاً إلى رجل يزرعة في 
أرضه على أنَّ الزرع بينهما فإن الزرخ كلّه لصاحب الأرض ويعطي 
فاع الأرفن عاعث العن ,مغل مودي قال مشارن 0 
يعجبني هذا وأرى الزرع كله لصاحب الحب ويعطي الزارع أجرنّه 
وأجرة بقره وكراءة أرضه . 


(؟) الحديث في صحيح البخاري عن ظهير بن رافع . قال : دعاني رسول الله صلى الله 

ش عليه وسلم قال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربيع وعلى الأوْسقٍ 
من التَمْر والشعير. قال لا تفعلوا . ازْرَُوها أو أَْرِتُوها غيركم أو أَمْسِكوها . قال 
رافع : قلت سمعاً وطاعة وفيه عن عطاء عن جابر قال : كانوا يزرعون بالثلث والربع 
والنصف . فقال صلى الله عليه وسلم : منْ كانت له أرض فَلْيَزْرَعها أو لِيَمْتحُها فإن لم 
يَفُْعل فَليُمْسِكُ أَرْضَه . 


كتاب المزراعة ا 


قال محمد بن رشد : الفسادٌ في هذه المزارعة بِينْ لأنه يدخلها كراء 
الأرض بما يخرج منها من الطعام . فلا اختلاف في المذهب في وجوب 
فسخها وإبطال الجزء بينهما . وإنما الاختلاف في الزرع لمن يكون على 
هذين القولين ؟ لا ثالث لهما وبالله التوفيق . 


مسألة 

وسئل ابن القاسم عن الأرض تكون بين الرجلين فيقول 
أحدّهما لصاحبه : خذ هذه الدنانير فاشتر بها ما يَصِيرٌ عَلَى من 
الزريعة فيأخذ ويزرع ثم يقول الموكل على الشراء : ما اشتريتٌ 
وإنما أخرجتٌ ذلك من عندي . قال : فللموكل أن يكذبه ويكون 
بالشراء قال : ولو كان الذي أمره باشترائه صدقه أنه لم يشتر ؟ قال : 
فهو بالخيار إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه في الزرع » وإن شاء 
أخحذ دنانيره ولم يكن له في الزرع شيء . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن الوكيل إذا أقر بما ادعى عليه 
شريكه من أنه دفع إليه دنانيره ليشتري بها ما يصير عليه من الزريعة ويزرع ٠‏ ثم 
إدعى أنه زرع من عنده ولم يشتر لشريكه شيئاً لا يُصدَّق في ذلك لأنه يدعي 
سلفاً من الطعام على شريكه . 


وقوله فللموكل أنْ يكذبه معناه لا يلزمه أَنْ يصدقه لأن له أن يكذبه وإن 
عللم آنه ضادق ٠:‏ وإتما:مخناك: أن القول“قوله:فيما يدعى :من. كيه أو التخهل 
جز د ذ 00101321 ا 
الزرع ولم يكن للوكيل عليه ما ادعاه من الطعام » وكذلك إن لم يحقق الدعوى 
عليه بذلك 2 غيرٌ أنه يحلف أنه لا يعلم ما يقولٌ الوكيلٌ من أنه زرع من عنده 
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ولج يشر شتر شيئاً » فإن نكلّ عن اليمين حلف الوكيل ورد اليه دنانيره وأخذ منه 
الطعام الذي زعم أنه زرعه له من عنده . 


وأما إن صدقه الموكلٌ نك ب يشتر شيئاً فقال في الرواية إنه بالخيار إن 
شاء أعطاه الكيل وكان شريكه في الزرع ٠‏ وإن شاء أَحَذْ دنانيره ولم يكن له في 
الزرع شيءٌ » وذلك كلام وقع على غير تحصيل الأنة إنما يخيريين أن يعرك 
الزرع وبين أن يأخذه ويؤدي الطعام » وأما الدنانيرٌ فيأخذّها على كل حال إِذْ 
قد صدقه أنه لم يشتر له بها شيئاً » وفي تخيره في ذلك اختلافٌ . قد قال ابنُ 
ال يا ل ا 
فاضت الل عكر ا بين أن يعطي بذراً ويأخذ زرعاً وبين أَنْ يُسِلِمَ الزرع . 
وكذلك قال يحيى بن عمر إنه إن صدقه أنه لم يشتر أو قامت بذلك بينة وزدرع 
من عنده فالزرع لِبَاذْرِهِ » ولا يجوز للآخر الرضي بأخذ نِضْفه ويؤدي الزريعة » 
وخذا ترام + ولياخد دنابيرة وما يجيا لعن كراء الأرض ونش روعي ركد لك 
قال ابن القاسم في كتاب بن سحنون إِنّه إن صدقه وقد تمّ الزرع يريد بالبذرء 
فهو لمن زرعه وللآخر كراءٌ أرضه بعد أَنْ حكي عن ابن القاسم مثلّ ما قاله في 
العتيبة في هذه الرواية » وإنما يكون مخيراً في ذلك على القول بأنّه مخير فيه » 
إذا قال الوكيل إنما زرعتٌ له ولنفسي على أَنْ يكون لي نصفُ البذر عليه 
سلفاً » وأما إن قال زرعت لنفسي خاصة فالزر له وعليه كراء نصفٍ الأرض 
ونصف البقر ونصففب العبيد إن كان ذلك كله بينهما » ولا تخيير في ذلك 
للشريك بحال عند أحدٍ . ولو علمنا صدق قول الوكيل فيما ادعاه من أنه زرع 
لنفسه أو للشريك لم يكن له في ذلك خيارٌء وإنما الخلاف اذا لم يَعْلَمْ 
صِدْقَه من كذبه » فهو يخشى إن صدقه أن يكون كاذباً ؛ وإن كذبه أن يكون 
صادقاً . فيدّخلٌ ذلك في كل وجه ب بيِعْ الزرع بطعام . لأنه إن كان زرع لنفسه 
فالزرع له لا يجوز أَنْ يأخذ فيه طعاماً من الشريك . وإن كان زرع للشريك لا 
يجوز أن يُسَلِمَه اليه بما له عليه من الطعام » ولهذا المعنى قال القائل في 
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سماع أصبغ بعد هذا أنه ينتظر بالزرع حتى يحصد ويدرس فيستوفي الوكيلٌ منه 
بذره » ويكون ما بقى لصاحب الأرض لأنه زرعه له وباسمه » هذا وجة القول 
في هذه المسألة فيما يجب الحكمٌ والقضاء به . 

وأما الاستفتاء فسبيله أن يقال فيه للشريك أنتٌ تعلم إن كنتٌ توقن أنه قد 
صَدَقَكَ في قوله إنه زرع لك من عنده فادفع اليه الطعام وخذ زرعك . وإن 
كنت توقن أنه قد كَذَّبَكَ في قوله وأنه إنما زرع لنفسه فلا يجوز لك أَنْ تدفع اليه 
الطعام وتأخذ الزرع . وإن كان لا يقين عندك في واحد من الوجهين فوجة 
الخلاص ما قاله القائل في سماع أصبغ من أن يحصد الزرع ويدرس فيستوفي 
منه الوكيلٌ بُذُورَهُ ويكون ما بقي لك لأنه زرعه لك على ما أَقَرّ به وبالله 
التوفيق . 
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مسألة 

قال : وقال ابن القاسم في الأرض تكون بين الرجلين يحرثانها 
جميعاً أيامّ البذر فيغيب أحدٌُ الشريكين فيقوم أحدّهما فيبذرها , 
قال : إن جاء صاحبه قبل أَنْ يفوت الزرح رأيثٌ أن يبِدّرَ نصيبه من. 
الأرفن .يارعها ولا يجوز له أن اعد فيها هاما ولا ذه وله أرس) 
يحرثها ولا متوبة إذا لم يفت البذرٌ . فإذا فات كان على الذي بذرها 
أن يُعطيّه كراءَ عمله الذي كان عمل إذا فات . 

قال محمد بن رشد : لم يبين في هذه الرواية ان كان الشريكُ زرع 
الأرض في مغيب شريكه لنفسه أو بينهما . والمعنى فيها أنه زَرَعَهَا لنفسه , 
ولذلك قال إن من حق الشريك الغائب إن كان إِبَّانُ الزرع لم يفت أن يأخذ 
نصيبّه في الأرض فيزرعها لنفسه يريد بعد أن تُقَسَمْ إذا كانت مُشَاعَةٌ بينهما , 
ومثله في كتاب ابن المواز . قال ولو اكترَيَاهًا ليزرعاها بينهما فغاب أحدُهما 
تووع الآخن تمتها وطابه فاه حاضة م وغابهيا كراة ينا تفطل ينها ,“قال 
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أصبعٌ وعلى الزارع نصفٌ قيمة كراءِ المزروع منها ان كان ذلك أكثرٌ من 
التمن » وما تعطل فهو عليهما وكراؤها كلها عليهماء قال ابن المواز : وهذا 
كول ابن القاسم و ابن القاسم في هذه الرواية إن للشريك الغائب أن 
يأخذ حظه من الأرض فيزرعها إن كان لم يَفْتُ إِبّانُ الزرع هو مثل قرول ابن 
القاسم في أوْل سماعه من كتاب الاستحقاق إنه يكون له فيما بنى في أرض 
شريكه قيمة بنائه منقوضاً إن صار في حظ شريكه » خلافٌ قوله في سماع أبي 
زيد بعد هذا. وفي رسم إن أمكنتني من سماع عيسى من كتاب الشركة إن 
الزرع للذي زرعه وعليه نصفٌ كراءٍ الأرض لشريكه يريد وإن كان إبان الحرث 
لم يفت فمرةً رأى ابن القاسم الشركة بينهما في الأرض مُبْهَمَةَ توجب أن يكون 
الزرع لزارعه وَإنَ لم يفت إِبانُ البذر ومرة لم ير ذلك بشبهة » ورأى من حق 
الشريك أَنْ يأخذ نصيبًّه من الأرض يزرعها إذا لم يكن للذي بذره فيه منفعة إِنَ 
فَلَعَهُ ء .وإن كانت له فيه منفعة كان من حقه أن يقلعه إلا أن يَشَاءَ الشريك 
المتعدي عليه أَنَّ يأخذه بقيمته مقلوعاً » فيكون ذلك له. وقد مضى ذكرٌ 
الاختلاف في ذلك في أول سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق . وفي 
رسم إن امكنتني من سماع عيسى من كتاب الشركة . 

ولو زرع الأرض بينهما لنفسه وللغائب ء لكان الغائبٌ مخيراً بين أن 
تق كار رين تبان نه يما ويسده ينين :ذا الاي المجالة 
التي قبل هذه . وقد مضى القول على ذلك فلا معنى لإعادته . 


للق لقان لقا 


أحدهما كان 3 00 0 للأخرء ارجا ريه 
بينهما .» فلما فرغ الذي كان ولي الإِردراع من الحرث قال لشريكه 


كتاب المزراعة وم 


صَاحِب الأرض إذاً لي الزريعة التي زرعتٌ عنك . فقال صاحبٌ 
الأرض : قد زرعت ما كان علي منها وخلطنا ارع ا حطويعا + 
اخرجتٌ انا النصف وأخرجت انت النصفّ وإنما زرعت زريعينًا 
جم جميعاً ٠‏ وليس لك علي شيء ولم تسلفني شيئاً ٠‏ وقال الزارع 0 
الزريعة كلها من عندي , وقد صار نصمّها لي عليكٌ » فعلى مَن 
البينة منهما؟ قال: القولٌ لِلُعامل منهما وهو الزارع الذي ولي الزريعة 
والعمل ‏ والزرٌ بينهما نصفان لأنها شركة فاسدة قد وقعت وفاتت 
بالبذر والزرع . لأنه قر أنه إنما زرع على أن نظفت الرريفة على 
فناحة مقتمؤة نزلفا مه + "فيو كين اخرجياهم عند + ولضاحن 
الأرض نصّفٌ قيمة كراء الأرض على صاحبه ونصفٌ قيمة العمل إن 
كان هو العامل . وإن كان الآخرٌ هو العامل فله نصف قيمة كراء 
أزواجه وعمله . وما سوى من ذلك من المسألة فهو على ما فسرتُ 
لك في صدرها يه العامل بنصف البذر على 
صاحبه بعد اليمين . وقال أشهبٌ : إذا قامت البينة لأحدهما أنه 
الزارع وان البذر كان في يديه فله على صاحبه نصفٌ ذلك البذر 
ويحلف بالله الذي لا إِلْه إل هو أنه له » وما لصاحبه مما زَرَعَ من 
الزريعة قليلٌ ولا كثيرٌ . 

قال محمد بن رشد : قولٌ ابن وهب في هذه المسألة إنها شركة 
فاسدة معناها على ما حملهاعليه من أنَّ العامل اق أنه زَارَحَ صاحبّه على أن 
يجعل عنه نصيبه من الزريعة سلفاً ٠‏ فهو يُصَدَّق فيما يدعي من أنه هو أخرج 
الزريعة كلها من عنده . لأنه هو الذي وَلِي زرّاعتها » ولا يصدق فيما ادعاه من 
الفساد في المزارعة بشرط السلف . غير أَنّهُ مقر بذلك على نفسه » فإن كان 
عليه في ذلك فَركُ لشريكه أَداه إليه » إذ قد يكونٌ قيمةٌ كراء ما أخرج أقلٌّ من 
قيمة كراء ما أخرجّ شريكةُ فيرجع عليه بنصف ما زاد كراءٌ ما أخرج على ما 


م البيان وال 
بجيال و 2 


اخرج هوء مثالُ ذلك أن يكون صاحبٌ الأرض هو الذي وَلِيَ العمل والزراعة 
فادعى أنه جعل جميعّه على السلف لشريكه وقيمة كراء الأرض وعمله عشرة 
دنانير » وقيمةٌ كراء بقر صاحبه عشرون ديناراً فيصدق فيما إدعى من السلف 
لأنه هو الذي وَلِيَ الزراعة ويلزمه إقرارُه على نفسه بفساد الشركة فيرجع عليه 
شريكُهُ بخمسة دنانير لأن جميع كراء ما اخرجاه جميعاً ثلاثون ديناراً » على 
مدعي السلف من ذلك خمسة عشر ديناراً أخرج منها عشرة عليه ولشريكه 
خمسةٌ يأخذها منه إن رجع إلى تصديقه وكذب نفسه على اختلاف في هذا 
الأصلء إذ قد قيل إنه يأخدٌ ما أَقَرٌ له به وان تمادى على إنكاره وإن كان قيمة ما 
أخرج الذي ادعى عليه سلف الزريعة أكثر من قيمة ما اخرج صاحبه لم يكن له 
عليه رجوع على القول بجواز التفاضل في المزارعة » وهو الظاهر من ابن 
وهب في هذه المسألة » لقوله فيها : ولصاجب الأرض قيمةٌ كراء الأرض على 
اع وتطف قم الفمل معناء ويكون لاح عليه نلك 5زاة]زوا جد :فإن 
كان كراءٌ أرضه وعمله أكثر من قيمة كراء أزواج صاحبه لم يرجع عليه بشيء » 
وإن كان قيمة كراء أزواج صاحبه أكثرٌ من قيمة كراءِ أرضه وعمله رجع عليه 
بنصف فضل ما بين الكراءين . لأنه مقر على نفسه بفساد الشركة ووجوب 
التقويم والتراجع » وأمّا على القول بأن التفاضل في المزارعة لا تجوز فيرجع 
مَنّ كان له فضلٌ منهما على صاحبه حتى يعتدلا » لأن المزارعة تَفْسُدُ من هذا 
الوجه ايضاً . فيجب بذلك لمن كان له منهما فضل على صاحبه في قيمة كراء 
ما اخرج أن يرجع به حتى يعتدلا . 


ولم يتكلم أشهبٌ على التقويم فيحتمل أن يكون سكت عنه فلا يكون 
قولهُ مخالفاً لقول ابن وهب ويحتمل أن يكون لم يره بحالٍ إذ ليس في السؤال 
يان أن مدعي السلف ادعى أنه شريك صاحبه على ذلك «الخيله علق اله 
تطو بالسلف خلافٌ ما حمله عليه ابن وهب والله أعلم وبه التوفيق . 


كتاب المزراعة كن 
من سماع اصبغ من كتاب البيوع العاشر 


قال اصبغ : سألت ابن القاسم عن الرجلين يشتركان في عمل 
الزرع فيريدٌ أحدّهما الخروجٌ وَيَبدُو لَهُ » قال : إن كانا لم يبِذُرًا كان 
جلك له او هقانا مه ودرا فلعنى ولك له + بوداريه العمل عه على .ينا 
أحبا . وإن عجز ولم يْقَوَ قيل لشريكه إعمل فإذا ب يبس الزرع 
فاستوق حتاك وأذ قاد إن كان فيه إلرا ملاحتاكف + وإ لح يكن ديه 
فضل وقصر عما انفق اتبعه به لأن العمل كان يلزمه معه على ما 
أحب ٠‏ لأنه ليس مما يُستطاع أن يُقسم ولا يباع . فإن ترك العمل مع 
صاحبه هلك زرح صاحبه وقد اشتركا على أُمرٍ حلال ا 
يكركة يقد بداره. . 

قال محمد بن رشد : قوله إن كانا لم يبذرا كان ذلك له » وإن كان 
قد بذرا فليس ذلك له . يريد فليس ذلك له فيما قد بذر إِذْ لا يستطيعان أن 
يقسما ما قد بذرا حتى يحصداه ويقتسماه بالكيل . وَأَمّا ما لم يبذرا بعد فلا 
يلزم الآبي أن يتمادى مع شريكه على بذر ما بقي من زراعتهما . وكذلك إن 
كانا قد قَلَبًا الأرض ولم يزرعاها بعد فلا يلزم الآبي منهما أَنْ يزرعها معه لأنهما 
يقدرّانِ على قسم القليب وعلى بيعه وقَسُم ثمنه على معنى قول ابن 
القاسم هذا. وهو معنى قوله في المدونة إذ لم تَجُرْ الشركة في الحرث إلا 
على التساوي والاعتدال فى قيمة كراء ما يخرجه كل واحد منهما عوضا عما 
حك جد ع انكو + إل لوتكات المزارعةٌ تلزم بالعقد لجارت وإِنَّ قيمة كراءِ ما 
يخرجه أحذهما أكثرٌ من قيمة كراء ما يخرجه صاحبه . 

وابنْ الماجشون وسحنون يريان المزارعة تلزم بالعقد . وهو قول ابن 
كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون . وإنما وقع هذا الاختلاف في 
المزارعة لأنها شركة وإجارة كل واحدة منهما مفضية للأخرى بكليتهما . لا 
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ففال فيه عنهماا :ماضكلت' الها يلب فإن تغلب الشركة الوديزها بالعقد 
لازمة ولا اجازها الا على التكافي والاعتدال إلا أن يَتَطوّل احدّهُمًا على صاحبه 
بما لا قدر لكرائه » ومن غلب الإجارة ألزمَهَا بالعقد فَأَجَارٌ التفاضل بينهما ولم 
رع عترم بو ا ار الا 
في البيوع . وقال سحنون : ذلك جائرٌ وإن تفاحش الفضل في قيمة كراء 
الأرض ما لم يُخرج أحدُهُما شيئاً منفردا لَهُبَالُ لم يُخرج صاحبّةُ عنه عوضاً فلا 
يجوز ذلك . والقياس على القول بتغليب الإجارة وإلزام. العقد أنْ يجوز 
التفاضل بكل حال . وفي المسألة قولٌ ثالث جَرَى به العمل بقرطبة أل تلزم 
المزارعةٌ بالقول حتى يشرعا في العمل . وهو قولٌ يُرْوَى عن ابن كنانة وليس 
بقياس » وإنما هو استحسانٌ إِذْ لا يخرج عن القولين في كلتا الحالتين » ويُشبه 
رواية علي بن زياد عن مالك في أنَّ الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجهول له 
في العمل ٠‏ وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال أصبغ : نتفعث أبن القاشم -وسكل :عن .وجل. وكل :وكيلا 
يزرع له فاخطاً فزرع أرضّه ببذرٍ لإبنه أو لامرأته أو لغيرهما قال : 
يغرم الوكيل لابن الرجل أو لأمرأته أو لغيرهما بَذْرَهما » ويكون الزرع 
للوكيل وكرت عليه كرة أرض الرجل الذي وكله انما يكرى به 


ع 


تكلها: وذلك لأنه لا ي: ينبغي أَنْ يكون صاحبُ البذر مخيراً بين أن 
يعطى بذراً ويأخذ ا وبين أن يسلم الزرع . 

قال : وفيه قولٌ آخر لو قال قائل يُتنَظرٌ بالزرع حتى يُحصد 
ويدرس فيستوفي الوكيل منه بذره » ويكون ما بقي لصاحب الأرض 
لأنه زَرَعَه له وباسمه . ثم أفكر فأقول : فحصاده ودرسّة وذروه على 
من يكون فيتفاحش ذلك ؟ فالقولٌ ما قلتُ لك في أول ذلك إذا كان 
ترا مالعا لما اعرف كل أنه رامرة أن وكين قمحا فيدر تتعيرا 
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أو قطاني » وإن كان الذي أخطأ به قمحاً مثل ما امره فالزرع له ويغرم 
مكان البذر لاصحابه . وليس على الوكيل شيء . 

1ْ قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم في هذه المسألة إن الزرع 
للوكيل وعليه كراء الأرض لمُوكله". ومكيلةٌ البذر لأصحابه » ولا ينبغي أن 
يكون صاحب البذر- يريد المُوَكلٌ الآمرّ له بالبذر مخيراً بين أن يُعطى بذراً 
وياخدّ زرعاً وبين أن يسلم الزرع خلافٌ ما مضى من قوله في نظير هذه المسألة 
افى تواول ستحتون وتفرفته بين أن يكون البدوٌ الذئ ينو مخالقاً تلذي امروية أو 
1 مخالف له إستحسانٌ . ووجهْةُ أنْ البذر إذا كان مخالفاً لما أمره به كان 
الذي يغلب على الظن أنه إنما زرعه لنفسه . فلا ينبغي له أن يصدقه فيما زعم 
من أنه زرعه له على سبيل الغلط . وإذا كان البذر غير مخالف له أشبه ما يقول 
من أنه زرعه له فوجب عنده أن يأخذه ويُغرم مثل البذر لأصحابه. وقد مضى 
في نوازل سحنون من القول في نظير هذه المسألة ما فيه بيان لهذه . 

ؤ فيتحصل في هذه المسألة على هذا ثلاثةٌ أقوال. أحدها أنه يصدق 
ويأخذ الزرع ويؤدي البذر لأربابه والثاني انه لا يصدقه فيسلم إليه الزرع 
ويأخذه بكراء أرضه ء والثالث الفرق بين أن يكون البذرٌ مخالفاً لما امره به أو 
غير مخالف وبالله التوفيق . 


من نوازل أصبغ 


ظ وسئل أصبغ غن رخل تكون: ارعة للاضقة .ارك جار 
فيزرعها ثم يزعم أنه أخطأ وظن أنها أرضهُ ؟ وكيف إن كان المكتري 
إكترى فدانَ أُْض فلما جاء وقتٌ الزريعة زرع ثم تبين له أنه أخطأً 
هل يعذَّرٌُ رب الأرض أو المكتري بالجهالة ويجعل عليه الكراء م 
لا ؟ وكيف إن كانت له عرصة قريبة من عرصة صاحبه فبني في 
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عرصته وفي عرصة جاره ثم قال واللّه ما ظننت إل أنها من حيث 
بنائي ؟ أو بَنى في عرصة صاحبه أصلا ولم يبن في عرصته هل يعذر 
بالجهالة ا لا يعذر ؟ ولا يعرفٌ خطأه إل بقوله . 

قال اصبغ : أَمّا العرصةٌ فلا كلام فيها وصاحيّها بالخيار بين أن 
أَحُذَهُ بقيمته نقضاً ولا يصدق قوله فيه على الخطأ فلا يكون له عذر . 
وبين أن يأمره بقلع نقضه . 

وأما الفدان فإني أراه عذراً لأنه يشبه الخطأ في الأحواز وفي 
الإزدراع إلى جنبه وإلى تشابه الحدود , فأرى الجهل على الخطأ 
حتى يُعرف أنه عمد ؛ فأرى أن يحلف لأخطأ وما تعمد, ثم يُقدر 
زرعه فيه كراء مثله ولا يُنتزع لإبّانٍ زرع ولا غيره » ويحمل محمل من 
إكترى فزرع ثم جاء صاحبّةُ فهي بشبهة وعذر فكذلك هذا أراه بشبهة 
وعذر ولا يقلع حتى يبلغ زرعه .» قال سحنون هو عندي كالغصب ولا 
يعذر بجهل . ولو كان يعذر في هذا أقلع وجاء فزرع فدان جاره ثم 
قال ظننت أنه فداني فأرى أن يسلك سبيل الغاصب . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في العرّاص أنه لا يُعذر الباني فيها 
بالجهل فيصدق فيما ادعاه من الغلط , لآن ذلك لا يُشبه في العرّاص المعروفة 
بحدودها لكثرة التكرار عليها » بخلاف الفدادين في الفحوص التي قد تُجهَلُ 
احوازُهَا لاشتباهها مع قلة التكرار علها لبعدها فيعذر فيها بالجهل .» ويصدق 
فيما ادعاه من الغلط عند أصبغ . وهو قول مالك . رواه أشهب عنه في سماعه 
وى عا النضنت»: 

وسحنون لا يعذره فى الفدادين أيضاً بالجهل ولا يصدقه فيما ادعاه من 
الغلط ‏ ووجه قوله أن العا قد طَهرَ بحرثه ما ليس له قل يصدق فيما ادعاه 
من الغلط ولا يعذر بذلك عنده إن كان يلزمه أَنْ يثبت يغبت حتى لا يحرث مال 
د تعد قال سا كرون زرو سر رم جب لأر دع دافا 


كتاب المزراعة لضن 


انزح لرب الأرض ولا شيء للزارح إلا أن يقدر على جميع حبه والا فلا شي 
له » وقال في موضع آخر إلا أن يكونا لم يتحاكما ولم يُعلم بذلك حتى يجب 
الزّرَْ وفات إبَانُ الزراعة فيكون الزرع لزراعه وعليه كراءٌ الأرض ء وقال في 
كتاب ابنه : وإذا زرع هذا أرضه قمحاً وحرث جاره في أرضه شعيراً فطار من 
بذر كل واحد منهما فنبت فإن ذلك لمن حصل في أرضه ولا شيء عليه 
لجاره » ولو كان , بين أرضهمًا جسّر أو حصا فنبت فيه حب مما تطاير فذلك 
بينهما اختلفت زريعيّهُما في الجنس أو اتفقت , لأن ذلك الموضع من أرضهما 
وبالله التوفيق 


> قال : وسثل ابن القاسم عن رجلين اشتركا في أرض يزرعانها 
بينهما فحرثاها فلما كان إِبّانُ الزرع غاب أحَدُ الشريكين فلما خشيّ 
صاحبَّهُ فوات الزرع أخرج من عنده بذراً فبذرها كلها » فجاء صاحبة 
اعد ذلك قال ابن القاسم : لا يكون له شرّكٌ في الزرع » وإنما يكون 
له مثل كراء تلك الأرض محروثة » ويكون الزرع للذي زدغ» قال : 
فقيل له : فإن كان قسم الأرض , بين اثنين فأحضر لذلك رجالا فزرع 
حصته وترك ما بقي ؟ قال : لا ينفعه ذلك » ويكون للذي غاب كراءٌ 
نصف ما زرع ولا ينفعه ذلك إل أن يتعدّى السلطانَ فيكون هذا الذي 
لصيذرا حاو عي نيا اللاي ا يكرد لحكتي نيوا د 1 
ؤ قال محمد بن رشد : هذا من قول ابن القاسم مثْل قوله في رسم إن 
الع ب مام عب ان كان الشركدى وصلذزة لقرلةا ل يدج سحاو 
من هذا الكتاب . وقد مضى الكلام هنالك على وجه الاختلاف في ذلك فلا 
عي ماران ريد 

تم كتاب المزارعة بِجُهْدِ الله تعالى وحسن عونه 


كتاب المغارسة 


من سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب الرطب باليابس 


قال اين القاسم 8 وسمعت مالكاً قال في رجل قاضي رجلا على 
أن يغرس له نخلا في أرض له على أن لَهُ في كل نخلة تنبت جعْلا قد 
سماه وأن ينبت غرسة فلا شيء له عليه("2 » ولا يلزمه العمل فى ذلك 
إن شا أن يتركه تركه فقال : لا أرى به بأساً إذا اشترطا للنخل قدراً 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأنه جنا تستضن ..والمعارسة 
على الجعل جائزة » لأنها تجوز على الجعل وعلى الإجارة وعلى جزءٍ من 
الأصل إذا بلغ العْرْسٌ حداً تجوز المغارسة اليه » ولا اختلاف أحفظه فى 
المذهب في إجازّة المغارسة على الججعل لأن الجَعلَ أصلّ في نفسه كالقراض 
والمساقاة لا تقاس على الإجارة ولا تقاس الإجارة عليه » وإن أخدٌ شبهاً منها , 
والأصلٌ في جوازه قولٌ الله عز وجل « وَلِمَنْ جَاء به جِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا به 
زْعِيمٌ ١74‏ 6 »وقول النبي عليه السلام يوم حنين «من قتل قتيلآ فله سلبه»2'0 وقوله يوم 


(1» كذا بالاأصل ولعل الصواب وإن لم ينبت غرسه فلا شيء له . 
(١م)‏ الآية 7 من سورة يوسف : 
0( رواه أحمد وأبوداود عن أنس كما في منتقى الأخبار » ورجال إسناده رجال الصحيح . 
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بدر من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا ومن فعل كذا وكذا فله كذا وكذا(”© وإن 
كان مالك قد كَرءَ ذلك فإنما كرهه لثلا تفسد نيات الناس في الجهاد لا أنه عنده 
حرام وقوله عليه السلام لِلنّمَر من أصحابه الذين رَقى أحدّهم سيد حي من 
أحياء العرب مَرُوا بهم من لَدْغَةٍ لدغ بها على قطيع من الغنم فَرَقَاهُ فكأنما أنشط 
من عقال فسألوه عن ذلك : قد أَصَبْتَمْ إقْتَسِمُوا واضربوا لي معكم بسهم . 
ولجوازه أربعة شروط متفق عليها » وهي أن يكون الجعل مَعْلُوماً وأ 
يقث وال يضرت العمل حل :وان لآ :يكرت للجاعل افيه منقعة إلا اجمافة: 
وشرط خامس مختلفٌ فيه . وهو أن يكون للجاعل فيه منفعة إذا تمّ » وهذه 
الشرائط كلها موجودة في المغارسة على الجَُعْل فوجب أن يجوز . وقد قال ابنُ 
دحون : مسائلٌ المغارسة لا أصل لها وفيها ع وخطار ظاهر . وقد أجازها 
مالك 0 لأن أصحابٌ مالك كلهم 
من الغرر والخطر في جميع مسائلهم وأجازوه في هذا وجعلوه من باب 
0 ومن أصلهم أن لآ يجوز المجعل 1 إلا في اليسير» وأجارُوه في هذا 
العمل الكثير » وهو خطر عظيم . وليس قول ابن دحون بصحيح لأنهم إنما 
عرا امن الخرو الكتير في. .ابيع المي التي غليه السلاع :من بيع الخرر وطن 
الخطر والقمّار في غير البيع لأنه مِنْ مَيّْسِر الجاهلية » وأما الجَعل فقد جوزته 
السنة وأجازته الشريعةً على ما فيه من الغرر على الشروط التي ذكرناها » وليس 
من شروط صحته ما ذكره من أنه لا يجوز إلا في اليسير » وإن كان قد قاله عبد 
الوهاب وغيرُه » بل يجوز في اليسر والكثير إذا لم يكن للجاعل فيه منفعة إلا 
بتمامه . 
وإنما قال مالك لا يجوز الجعلُ على بيع الثياب الكثيرة وإنما يجوز على 
بيع الثوب والثوبين من أجل أنَّ الثياب الكثيرة إذا أسلمها اليه ليبيعها له بالجعل 


(*) الحديث ذكر بطوله في منتقى الأخبار عن ابن عباس في باب التسوية بين القوي 
والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل من كتاب الجهاد والسير . 


كتاب المغارسة مع 


فلم يها وصرفها اليه كان قد انتفع بحفظه لها وحوزه إياها مدةً كوتها بيده » 
فهذه هي العلة في أَنْ لا يجوز الجعل على بيعها لا كونها كثيرة » فقد يجوز 
الجُعل باتفاق على طلب العبد الآبق وحفر البعر وما أشبه ذلك » وإن كان 
العمل في ذلك كله كثيرٌ من أجل أنه إن لم يتم حفر البثر لم يتتفع الجاعل بما 
مضى فيها من عمل المجعول له » وكذلك إن عَنِي عُنى المجعولٌ له في طلب العبد 
الآبق إلى البلاد البعيدة فد حكن 327 اللجامل في للح مسوك له:ناء 
منفعة ع فهذا هو الشرط في جواز الجعل لا ما ذكره وبالله التوفيق . 


ومن كتاب طلق بن حدبيب 


وسئل مالك عن الأرض البيضاء يُعطيها الرجلُ للرجل على أن 
يغرس له أصولاً فإذا بلغت الأصول فهي بينهما نصفان نصف الأرض 
ونصف النخل » قال : لا بأس بذلك أيضاً إذا اشترط للأصل قدرا 
معلوماً أن يقول حتى يثمر أو شيئاً معروفاً من قدرها , » فإذا اشترطا هذا 
فلا بأس به ء ولا خيرٌ فيه في بقل ولا زدع . 


قيل له فَبَصَلُ الزعفران يعطى على هذا النحو وهو يقيم تسع 
سنين ونحو ذلك ثم ينقطع ؟ قال ا 
وليس بمنزلة الأصل فلا ينبغي ذلك . 

ظ قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن مُعْارَسَةَ الرجل للرجل أرضه 
البيضاء على أن يغرسها أصولاً ببجزء منها جائزة جَوَّهَا أهل العلم قياساً على ما 
جوزته السنة من المساقاة » كما جَووا قياساً عليها بناء الرحى الخريّة بجزء 
منها فهي سئة على جِيَاِهَا ليست بإجارة محضة ولا جُغْل محض لأنها أَحَدّت 
شَبّهِ منهما جميعاً » أخذت بشبه من الإجارة في لزومها بالعقد .» وشبهِ من 
عن أنَّ الغارس لا يجب له شيء إل بثبوت الغرس وبلوغه الحد 
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افرط ».فإ ديل قبل ذلك لم يعن للا عون بولا كان لوحف ان يعيدة م 
أخرى . 


و 


واختلف إن نبت منه يسيرٌ وبلغ الحدٌّ وبطل سائرٌ ذلك أو بطل منه يسيرٌ 
وثبت سائر ذلك » فقيل إن القليل تَبَعٌ للكثير وهو رواية حسين بن عاصم في 
بعض الروايات من هذا الكتاب . وقيل إِنَّ حقه يثبت في اليسير الذي بلغ 
ويبطل من اليسير الذي لم يبلغ ع وهو قولٌ أشهب في سماع أصبغ . وأما إن 
كان الذي ثبت أو بطل له قدر وبال فان كان الأقل فلا يكون تبعاً وََنْبُتٌ حقه 
فيما ثبت ويبطل فيما بطل . ولا يجوز إل على شروط قد حَدَّهَا أهلٌ العلم , 
من ذلك أن يكو الحد في قدر الشجر إلى ما دون الإطعام . واختلف إن كان 
حدّها الإطعام » فأجازه في هذه الرواية وفي رسم الجواب بعد هذا وفي كتاب 
محمد بن المواز . وله في موضع آخر منه أنْ ذلك لا يجوزء لأنه لا يدري متى 
يثمر» وكذلك اختلف أيضاً إن كان حدّها إلى أجل دون الإطعام » فأجاز ذلك 
في أول سماع حسين بن عاصم . ومنع منه في أَنْنَائِه بدليل » وهو قولٌ مالك 


فى الواضحة . 


عن منفاع عسي لكين بعر رون إل ذلك ابه 0 
ده الإثمار . 


وأمَا إن كان الحد أو الأجل إلى ما فوق الاطعام فلا يجوز باتفاق . 
وكذلك إن اشترطا أن يكون الشجرٌ أو الغلةٌ بينهما دون الأصل لم يجز باتفاق . 


ولا تجوز المغارسةٌ في بقل ولا زرع . وأما بصل الزعفران التي تقيم في 
الأرض أعواماً ثم تنقطع وما أشبهه فلم تجز المغارسة فيه في هذه الرواية , 
وأجازها سحنون في كتاب ابنه » قال : ومن دفع أرضه إلى رجل يزرعها قطناً 
على أن للعامل نصف الأرض ونصف القطن فإن كان القطن يزرع في كل عام 


كتاب المغارسة دع 


ولم يكن له أصل ثابت فذلك فاسد » وإن كان القَطنٌ يبقى السنين العدد وليس 
يُزْرع في كل عام » فهذا إِنْ جا آجلاً دون الإطعام فإذا بلغاه كان القُطن يعني 
الشجرٌ والأرض بينهما فذلك جائرٌ والله الموفق . 


من سماع عيسى بن دينار من كتاب استاذن 
سيدّه في تدبير جاريته 


قال عيسى : وسألتٌ ابنَ القاسم عن رجل أعطى أرضاً له 
بيضاء لرجل يغرسها شجراً على الّمَرِ بينهما بالسواء » فغرس وأثمر 
واقتسما الثمرّة زماناً ثم علم بفسخ ما صنعا , قال يَرّدُ صاحبُ الأرض 
إلى العامل فيها ما أَحَدَّ من الثمرة مثلّها إن كان يَجِدُ مثلها وإلاّ 
فقيمتها » ويكون له كراء أرضه على العامل من حين أخذها منه » 
وليس من حين أثمر الشجر ويقال لصاحب الأرض إن شئت فاغرم 
قيمة الغرس مقلوعا وإن شئتَ فدعه يقلع غرسه . 

قال محمد بن رشد : اختلف في المغارسة الفاسدة إذا لم يجعل 
للعامل فيها جر من الأصل على قولين أحدهما أنه يحكم لها بحكم الكراء 
الفاسد . لأنه كأن الغارس اكترى منه الأرض إلى أمد غير معلوم بنصف الثمرة 
التي يغرسها ليبقيها فيها » وهو قوله في هذه الرواية .» فتكون الغلة على هذا 
للغارس يرد عليه رب الأرض ما أخذ منها: المكيلة إن عزف ار حر مها إن 
جُهَت ويقلع غرسها إل أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً. وقيل 
إن له قيمتّه قائماً . قاله يحبى في سماعه من كتاب السَّدَاد والأنهار في المعاملة 
الفاسدة في بناء الأرْحَى . ولا فرق بينهما » ويكون عليه قيمةُ كراء الأرض قَيلَ 
من يوم أخذهاء وهو قوله في هذه الرواية . ومعناه عندي إن كان أخذها في 
وقت يمكنه وضع الغرس فيه . لأنه إن كان أخذها قبل إبان يمكنه وضِعٌ الغرس 
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فيه فيها فالكراء إنما انعقد بينهما من يوم يمكنه وضع الغرس فيه فيها إذ لا منفعة له 
في الأرض قبل ذلك . وقبضه إياها للاقبضء وقيل من يوم وضع الغرس فيها 
وهو قوله في سماع يحبى بعد هذا . ومعناه عندي من يوم يمكنه وضع الغرس 
فيها : فليس رواية يحبى على هذا بمخالفة لرواية عيسى فتدبر ذلك تتجذه 


< 


وقد كان الشيوحُ يحملون ذلك على أنه اختلاف من القول فلا يوجبون 
عليه الكراة في رواية يحبى إل من يوم وضع الغرس في الأرض وإن كان 
أخذها وقد أمكنه وضع الغرس فيها . وهو محتمل . وأما إن كان أخذها قبل أن 
يمكنه وضع الغرس فيها فلا يصح أن يكون عليه الكراء من يومئذ » وقيل من 
يوم أثمر النخلٌ وهو قولّه في سماع أبي زيد وسماع حسين بن عاصم بعد هذا 
مخ لا لماي 


وجة قوله في هذه الرواية ورواية يحبى أنه كراء فاسدٌ قد فات بانتفاع 
المكتري به فوجب أن تكون عليه قيمئّه من يوم قبضه . وهو يوم يمكنه الانتفاع 
بما قبض . 


ووجه رواية أبي زيةوخدين أن الأمر لما لم ينعقد بينهما نضّاّ على كراء 
فاسد ولا على أن يكون عليه كراءً أصلا فَصَرَقْنَاهُ إلى حكم الكراء الفاسد لم 
يجعل عليه الكراءٌ إلا من يوم انتفاعه بالأرض . وهو يوم أثمرت النخل ء 
والقولٌ الثاني يُحكم له بحكم الإجارة الفاسدة . لأنّه كَأنَّ رب الأرض استأجر 
الغارس على أن يغرس له هذه الأرض بنصف ثمرتها فيكون الحكمٌ في ذلك 
أن يكون للغارس على رب الأرض قيمةٌ غرسه يوم وضعه في الأرض مقلوعاً 
وأجرة مثله في غرسه وقيامه عليه » وتكون الغلةٌ كلها لرب الأرض يرد عليه 
الغارس ما أخذّ منها : المكيلة إن عرفت أو خَرّصّهًا إن جهلت . 


وهذا الاختلاف مبني على ما غرسه الغارسش من الغرس هل هو على 


كتاب المغارسة /لا٠*‏ 


ملكه أو على ملك رب الأرض . فمن علل بأن الغرس على ملك الغارس 
جعله كراءً فاسداً » ومن علل بأن الغرس على ملك رب الأرض جعله إجارة 
فاسدة' وبالله التوفيق 


ومن كتاب يوصي لمكاتيه 


وسكل عن الرجل يعطي أرضّه رجلا يغرس فيها شجراً على 
أنها إذا بلغت قدر كذا وكذا من قدر يسمونه فالأصلٌ والشجرٌ بينهما . 
نتطي علك لعي قبل "أن بيلغ ذلك القدن: 

قال ابن القاسم : لا يصلح أن َعَائلَ على مثل هذا ولا يصلح 
0 إل على تسمية قدرٍ يكون قبل الإطعام أو إلى الإطعام وأما 

ط للشجر من الطول والقدر ما لا يبلغه إلا بعد اطعام الشجر 

ع 

قلت : أرأيت إن وقع على هذا كيف العمل فيه ؟ قال : 
وتكون الثمرةٌ لصاحب الأرض ويعطي العامل أجر مثله فيما عمل » 
وليس له في الأرض قليل ولا كثير . 

قال محمد بن رشد : قوله إِنْ المغارسة إلى حد من الأصول يثمر 
الشجر دونه لا يجوز بِينٌ , لأنه يدخله بيع الثمر قبل أَنْ تخلق , لأنه باح منه 
نصف الأرض بغرسه النصف الآخر وبما يغتل من جميع الغرس اإلى أن يبلغ 
الحدّ الذي شرطاه . وقد مصى في رسم طلق من سماع ابن القاسم تحصيل 
القول فيما يجوز من الأجل في ذلك مما لا يجوز. ومضى في الرسم الذي 
قبل هذا من هذا السماع القول في حكم المغارسة الفاسدة اذا وقعت دون أن 
يكون للعامل من الأرض شيء . فلا معنى لإعادة شيء من ذلك . 
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ونتكلم ها هنا على حكمها إذا وقعت فاسدة مع أنه قد جُعِلَ للغارس 
فيها جزءٌ من الأرض كنحو هذه المسألة»فالذي يتحصل فيها لابن القاسم ثلاثة 
أقوال . 

أحدها أَنَّ العامل يُرَدُ الى إجارة مثله في الجميع . ولا يكون له في 
الأرض شيء . فيُعطي قيمة غرسه يوم وضعه في الأرض . وأجرةً مثله في 
غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم . ويرد الى رب الأرض ما أَكَلَ من الثمرة : 
مكيلتها إن تُلمت أو قيمة خرصها إن جهلت . هذا معنى قوله في هذه الرواية 
وإن كان لم ينص عليها فيها . وهو مذهب سحنون . وهذا القول يأتي على 
تعليل مَنْ عَلَلَ أَنَّ الغرس في المغارسة الفاسدة كيفهما وقعت على ملك رب 
الأرض . 

والقول الثاني أنه بِيعٌ فاسد في نصف الأرض قد فات بالغرس . فيكون 
على الغارس فيه لرب الأرض قيمته يوم غرسه . وإجارة فاسدة في النصف 
الثاني » فيكون فيه على رب الأرض للغارس قيمته مقلوعاً يوم وضعه في 
الأرض وأجرةٌ مثله في غرسه وقيامه عليه إلى يوم الحكم . وقيل إنه يكون عليه 
للغارس نصف قيمة الغرس قائماً يوم الحكم فيه من أجل سقيه وعلاجه وهي 
زواعصيي عابو الثانت عد هذا قن يريت الجراناه قل [نمكرؤتمله 
للخارس قيمة نصف غرسه يوم بلغ وتم ء وأجرته من يومثذ في قيامه عليه إلى 
يوم الحكم . وهو قول ابن حبيب في الواضحة » ويتحاسبان في ذلك فمن كان 
له الفضل بينهما على صاحبه رجع به عليه . والغلة بينهما في جميع ذلك على 
ما اشترطاه » والصحيحٌ من ذلك ما بدأنا به من أنه يكون عليه نصف قيمة 
الغرس مقلوعاً يوم وضعه في الأرض وأجرةٌ مثله في غرسه وقيامه عليه إلى يوم 
الحكم » فالغرسٌُ على قياس هذا القول نصفُه على ملك الغارس ونصفه على 
ملك رب الأرض . 


والقول الثالث أنه بيع فاسدٌ أيضاً في نصف الأرض قد فات بالغرس 


فيكون على الغارس فيه قيمة يوم فوته بالغرس ٠‏ وتكون في النصف الثاني كراءً 
فاسداً . فيكون على الغارس فيه لرب الأرض كراءً مثله يوم أخذهاء أو يوم 
وضع الغرس فيها . أو يوم أثمرت . على الاختلاف الذي قد ذكرناه في رسم 
اسْتَأَدّنَ » وبينا فيه معناه . ويقلمٌ الغارسٌ غرسه من النصف الذي لرب الأرض 
بعد أن تُقسم إل أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً أو بقيمته قائماً 
على قول يحبى ابن يحبى المتقدم في رسم استأذن .» وهو مذهب مالك في 
رواية المدنيين عنه » ويكون على هذا القول الغلةٌ كلها للعامل يرد عليه رب 
الأرض ما أخذ منها . المكيلة إن غرفت أو خرصها إن جهلت . وهذا هو قول 
ابن القاسم في رواية حسين عنه» وهو يأتي على أنَّ الغرس على ملك 
الغارس . وهو أظهر من القول الثاني . لأن اجتماع البيع والكراء في هذه 
الستلعة أولى من اجتماع ابيع “والإجارة فيا + لأنهما يضتيران كانهسا غد تَمُمًا 
الفساد بيئهما وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن رجل أعطى أرضه رجلاً يغرسها على النصف ء 
فاغترسها الرجل وأكل الثمرة نحواً من أربع سنين أو خمس سنين » 
وأن صاحبّ الأرض باع نصفه ذلك من الغارس أو غيره » ثم أراد 
البائع صاحبٌ الأرض بعد ذلك أن يرجع في النصف الذي في يد 
الغارس الذي عمر به في الأرض وغرَسّه عليه . 

قال ابن القاسم : ليس له أن يرجع فيه . لأن أحدّهما كان 
حلالا حين أعطاه الأرض يغرسها له وله نصفها إذا كانا سَميَا للغرس 
شباباً أو قدراً معلوماً » فإن لم يكونا سميا ذلك ولا حَدَّاهُ كان كبيع 
فاسد . لأنه بَاعَهُ نص الأرض على أن يغرس له النصف الثاني » 
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فلما لم يسميا ولا حداه فقد ياغه إياه بشيء لا يدريان ماهو , فهو بيع 
فاسد وقد فاتت الأرض كلها بالغرس . والغرسٌ فوت . فيقوم على 
الغارس النصفٌ الذي صار له يوم قبضه . لأنه قد فات في يديه 
والغراس فوت . ويكون للغارس على صاحب الأرض نصفٌ قيمة 
الغرس لأن له نصف الأرض ونصف الغرس لأن الغارس هو الذي 
غرسه له في نصف الأرض ء ويقوم الغراس قائماً على حاله يوم 
يحكم فيه لأن له سقياً وعلاجاً . وبالسقي بلغ وتم . 

قال محمد بن ركيد + هذه عالة :قد :مضى تحصيل القول:فيها في 
الرسم الذي قبل هذا فلا وجه لإعادته . 


ومن كتاب العتق 


قال عيسى: قلت لابن القاسم أرأيت لو قال له أستاجرك 
على أن تغرس في أرضي هذه كذا وكذا نخلة فإن خرجت ونبتت 
فهي بيني وبينك . 

قال لقان عن نما هو كل ولس باجارة ولو شاه أن 
يذهبّ ذهب » ولوغرسها ثم ماتت لم يكن له شيء حتى تنبت . ولو 
لم يكن جُعْلاً ما جاز لأنه شَرَّطَ عليه شيئاً لا يدري أيتم أم لا يتم ؟ 
ولعله أن يعمل فيه ويبطل ولا يستطيع أَنْ يَخرّجّ عنه فيكثر تعبّه ويطول 
عَنَاؤه » ثم لا يخرج النخل فيكون قد ذهب عمله فيه بغير شيء 
أخذه » ولكنه لو استأجره على أَنْ يغرس له في حائطه هذا كذا وكذا 
نخله بنصف أرضه هذه لم يكن بذلك بأس » وكانت إجارة ولم يكن 
له أن شرع حين يرغ من بغراسه : فإذا غرسها وخذيها في الارص 


كتاب المغارسة بيلك 
ُبَتثُ له أجرته لا يبالي نَبَتتُ أو عطبت » ولو كان لا يثبتٌ له أجرٌ حتى 
تخرج وتنبت ولا يستطيع هو أن يخرج كان قد منعه هو من منفعة 
نفسه بما لا يدري أيتم أم لا يتم ؟ ولعله لا ينبت إلا بعد سنتين أو 
ثلاثاً » ولعلها لا تنبت أبداً فيكون قد ذهب عناؤٌه باطللً » فلا خيرٌ فيه 
إلا على ما فسرت لك . 

قال محمد بن رشد : قوله أستأجرّكَ على أن تغرس في أرضي هذه 
كذا وكذا نخلة فإن خرجت ونبتت فهي بيني وبينك » معناه وما نبت منها فهو 
أيضاً بيني وبينك بموضعه من الأرض ء إذْ لا يصح أَنْ يجوز الجعل إلا على 
هذا لأن من شرط جوازه أن لا يكون للجاعل فيه منفعة إلآ بتمامه » لأنا لو 
حملنا المسألة على ظاهرها من أَنْ المجعولٌ له لا يجب له شيء إلا بأن يخرج 
النخل كلها وتنبت لوجب إذا لم تنبت كلها ونبت بعضها أن لا يكون للغارس 
فيما نبت حق ٠‏ ويكون لرب الأرض الجاعل ) وذلك ما لا يجوز باتفاق » أن 
ترى أنه لا يجوز الجعل على خدمة شهر ولا خياطة ثوب من أجل أنه إن خدم 
بعض الشهر أو خاط بعض الثوب ثم ترك الخياطة أو الخدمة لم يجب له حق 
فيما خدم ولا فيما خاط فأخذ الجاعل باطللاً . وذلك باطلّ لا يجوزء ولم 
يلتفت إلى لفظ الإجارة في قوله استأجرك لما شرطاً فيها العمل على حكم 
الجعل . وهذا قولّه في المدونة إنه إنما ينظر إلى الفعل لا إلى اللفظ . 

وقوه في هذه المسألة إن المغارسة في الأرض على خدمتها لا تجوز إلا 
على وجه الجعل بأن لا يلزم المغارس التمادي على العمل ويكون له أن يخرج 
ويتركه متى ما أراد خلافٌ المشهور من أَنَّ المغارسة في الأرض على جزء منها 
جائزة على أنها لهما جميعاً لازمة وإن كان لا يحملها الناس قياساً على 
المساقاة » وهذا أظهر . وإن كان فيه اعتراض لأن من شرط صحة المجاعلة أن 
يكون الجعل فيها معلوماً » والجعل في هذه المغارسة غير معلوم . لأنه الجزء 
الذي شرط له من الأرض بعد غرسها كيف يكون الغرس ». فالمغارسة على 


وده البيان والتحصيل 


هذه الرواية لا تجوز إلا على وجهين أحدهما الإجارة على وجهها من لزومها 
لهما جميعاً . والثاني الجعل على وجهه من أن لا يلزم المجعول له العمل وإن 
كان ةنما الاعتر امي بها دك انود الجعل بالجعل إذا كان على الجزء من 
الأرض بعد غرسه . إِذْ لا يدري كيف يكون الغرس » فهذا كله بين . والله 
الموفق . 
مسألة 

قلت : أرأيت لو قال له اغرس لي في أرضي هذه نخلا ولم 
يسم عددها أو رمانا أو أصلاً من الأصول معنا على وجه الجعل أو 
على وجه الإجارة قال لانن :مها مي 

فذق لد تان تق امزال ماري كم يشمن لقانها ايقل 'الخرس 
أم يكثر ؟ قال : بل ذلك عند الناس معروفٌ عُرُوس الأصول كلها لها 
قدرٌ عند أهل المعرفة بها يغرسونها عليه أن يرد الغارس غرسه منع من 
ذلك وعلم أنه أراد الضررٌ » وإن قارب بينهما علم أنه أراد تلافها أو 
هلاكها . فمعرفةٌ ذلك ثابتة عند الناس معروفة قيل لك أجرته . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه , 
انا لعي المعاوم ابي عدر محري كر وص راكاد اقرز الي « إني 
أَرِيدُ أن كحك إدَئ ابنتِي هَاتيْن عَلَى أن تأجرني ثَمَانِيَ ججح 4؟) فسمى 
. الإجارة وَضرّبَ الأجل ولم يصف الخدمة والعمل لاستغنائهما عن ذلك بالغرف 
والعادة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استأجر أجيراً فليعلمه 
أجره » وقال « من استأجر أجيراً فليؤ اجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم » فأمر 
رسول الله مني الله عليةوسيلم تسم الاجر ورت الأجل » وسكت عن 
وصف العمل إذ قد يستغنى عن ذلك بالعغرف والعادة الذين يقومان مقامه . 


[62) الآية ف من سورة القصص 5 


كتاب المغارسة و 


ومن كتاب الصبرة 
من سماع يحيى من ابن القاسم 


قال يحيى : وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل 
أرضه البيضاء ء على أن يغرسها شجرا وتكون الثمرة بينهما يقتسمانها 
عا ل لاسر ا الي 

فقال : اخطعا وجه الصواب في تعاملهما الذي جاءت به 
العمة «ودلك أن يكون للعامل نصفٌ الأرض بما فيها من الغرس إذا 
ثَمّ نصفها أو ثلتُها أو جزءٌ من أجزائها على ما يقع به الشرط بينهما من 
هذا الوجه . فإذا ارك 132 سات بجاو رضاح يا » فلصاحب 
الأرض على العامل كراؤّها لما مضى من الستين من يوم وضع فيها 
الغرس إلى يوم ينظر في أمرهماء يقوم له كراؤّها نقداً على قدر ما 
يرى من رغبة الناس فيها عاماً بعام . ثم يدفع ذلك إليه » ويكونُ 
على صاحب الأرض أن يغرم للعامل مَكيلّة ما أَكَلَ من الثمر إن كان 
َحَذَهُ يابساً » وإن كان أخذه رطباً غرم قيمته على خرصه . ثم يقال 
للعامل إقلع غرسك واصنع به ما بدا لك شر طأن لا يرضي صاحب 
الأرض أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعاً ويكون أحق بها لأن قلعها فساد 
لا منفعة فيه للعامل . قلت : ولم لا يجعل الشجر لرب الأرض 
ويغرم العامل ما أكل من الثمرة ويعطيه أجر ما عمل في قيامه بالسقي 
والعلاج كله ويكون صاحتبث الأرض أولى بثمرة شجر أرضه ؟ فقال : 
لأني سمعت مالكاً يقول | إذا تعامل المتنازعان على ما لا يحل كان 
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م يرب بت تت ا د 0 يه 
الإب لماعب الحب ء رتم يكن لعاجم الأرض إلا كراءٌ أرضه » 
والشجر والزرع عندنا سواء » ثمرة الشجرة للذي غرسها صلة من 
سند كما إن الزرع لصاحب البذر إذا تولى عمله كما تولى صاحبٌ 
الشجر غرسه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى تحصيلٌ القول فيها في 
رسم استأذن من سماع عيسى فلا وجه لإعادته » وما حكى عن مالك من أن 
الزرع في المزارعة الفاشكاة لياحت البنين إذا تولى عمله . هو مذهب ابن 
القاسم في المدونة على ما تَوّلَ عليه أبو إسحاق التونسي من أَنْ الزرع في 
المزارعة الفاسدة لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أصول . وهي الأرض والعمل 
والبذر » وفي ذلك اختلافٌ كثير قد ذكرثه في رسم أسلم من سماع عيسى من 
كتاب المزارعة فَأغنى ذلك عن إعادته ها هنا وبالله التوفيق . 


من سماع أصيغ من ابن القاسم 
من كتابه الأقضية والأحباس 


قال أصبغ : وسمعت أشهبّ وسئل عمن يدفع أرضه إلى رجل 
يغرسها نخلاً وسمى له سعفات معلومة وقدراً معلوماً على أن الأرض 
والشجرٌ بينهما فيغرسها فتموت كلها إلا ثلاث نخلات . 

قال : ما نبتت فهو بينهما » وبقية الأرض لِرَبْهَا » قال أصبغ : 
وهو قول ابن القاسم فيما أعلمُ » وهو رأيي 

قال محمد بن رشد : لا فرق على هذا ب بين أن يكونَ الذي نبت هو 
الأقل أو القليل أو الأكثر أو الكثيرٌ يكون للمُغَارِسِ حقه فيما نبت على كل 
حال » ويبطل فيما بطل ولم ينبت على كل حال . وفي سماع حسين بن عاصم 


كتاب المغارسة 4 


عن ابن القاسم أنَّ القليلَ تَبَمٌّ للكثير إلا أن يكون الذي نبت أو بطل له قدرٌ وبال 
ون قاذ" لقن قله يعون تبجا تورك شه قدا تدخا وييظل أفيما الطل جب وهر قو 
سحنون . وهو الذي يأتي على المشهور من أن المغارسة على جزء من الأجزاء 
جائزة على أنها لهما جائزة . والقولٌ الأول يأتي على القول بأن المغارسة في 
الأرض على جزء منها لا تجوز إلا على وجه الججعل الذي لا يلزم المجعولٌ له 
فيه العمل وبالله التوفيق . 1 


ومن نوازل سكل عنها أصبغ بن الفرج 


وسئل عن رجل أعطى رجلا أرضاً له ليغرسها بينهما فلما غرس 
بعضها أو جلها إلا أنه لم يُتمّ العمل إلى الشرط الذي جَعَلَاهُ بينهما 
عجز الغارسٌ أو غاب فأدخل صاحبٌ الأرض آخر في الغرس فعمله 
وقام به أوعمله صاحب الأرض بنفسه وتم ما بقي منه . ثم قدِمّ الأول 
فطلب حقه مما كان غرس فما ترى له إذا كان غائباً أوحاضراً ؟ قال 
أصيخ : إن كان غائباً أوحاضراً حضوراً لم يُسَلَمْ في مثله ولم يَرْضَ 

فيما يُرَى ولم يُقطعْ عليه برؤية التسليم أو الرضى أو الخروج منه 
على حقه ويُعغطي الذي كفاه ما كفاه به أو أتَمه يأتيه به ما لم يُسَرفُ 
عليه بما يعمل مثلّه فَيُرد إلى الحق وإلى مالو كان هو العامل لزمه 
مدلة ولمقه . 

قال محمد بن رشد : معنى هذه المسألة أنه أعطاه الأرض يغرسها 
على أنها إذا بلغت قدراً معلوماً كان له جزء منها فعجز بعدما عمل وغرس بعش 
الغرش ...فأ دخل :رت الأرضن مكانه من يتم عمل بأجرة استأجره عليها أو عمل 
هو ذلك بنفسه . فقال : إنه إذا لم يَظهَر تركه بما دخل فيه فهو على شرطه . 
ولمن أَنَمٌّ العمل أجرتّه على الذي عجز ما لم يكن سَرَفا فإن أَُسْرَفَ رب الأرض 


حلاف البيان والتحصيل 


فيما استأجر به رُدّ إلى الحق . وقول أصبغ فيها عندي خلافٌ لقول ابن القاسم 
فى أول مسألة من سماع يحيى من كتاب البضائع والوكالات في الخصام ‏ 
ولقول ابن القاسم وسحنون في مسألة كتاب الجُجعل والإجارة في فى الرجل يستأجر 
الرجلين لحفر بثر فيمرض أحدُهما ويحفرها الآخرٌ إن الحافرٌ متطوع . قال ابن 
القاسم لصاحبه وقال سحنون لصاحب البئر لأن ابن القاسم حَمَل الإجارة على 
أنها مضمونة على كل واحد منهما . وحملها سحئون على أنها معينة فانفسحت 
بالمرض ٠‏ ولم يفرق: أخد متهم في شو» من :وللك/ بين أن يكون لصاحب 
الأرض أو البئر أو الشريك عبِيدٌ أ و أجراء لا يحتاج من أجلهم على الإستئجار 
على ما عمل له . كما فرق في ذلك في سماع أبي زيد من كتاب الجعل 
والإجارة ٠‏ فقيل روايةٌ أبي زيد مفسرة للقولين » وقيل إنها قول ثالث في 
المسألة وهو الاظهر والله أعلم . ولو لم يطلب الأول حقه وانتبذ منه فقال لا 
حاجة لي به . وطلبّ الذي كفاه ما كفاه به وأتمه لتخرج ذلك على الاختلاف 
في المغارسة على جزء من الأرض هل هي لازمة لهما قياساً على المساقاة أو لا 
تلزم المغارس منهما قياساً على الجعل وحمل عليه » وقد مضى ذكرٌ الاختلاف 
في رسم العتق من سماع عيسى . 
ولو عجز قبل أن يفوت المغارسة في الأرض مُعْارِسٌ رب الأرض فيها غيره 
لكان الأول على حقه . ويؤدي قيمة عمل الثاني للثاني أو لرب الأرض إن لم 
يرد الثاني أن يرجع على رب الأرض وبالله التوفيق 
مسألة 
وسثل أَصبعْ عن رجل أعطى رجلا أرضاً على أن يضرب حولها 
جداراً أو يحفر حَوْلَهَا سياجاً أو يزرب حولها ويغرسها . فإذا بلغ 
الغرسٌ كذا وكذا أْجَلٍ حَدَّدَاهُ بينهما فله النصفٌ من جميع الغرس 
والجدار والسياج والزوت والأرض فإنه لا يتم في موضعه ذلك إلا أن 
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يسدوا حوله من كثرة المواشي واختلاف الناس والمضيق في 
موضعهم ذلك , وكيف إن كانت الأرض في موضع, لا يُخافٌ على 
الغرين'فيه قباد ما ذكرت للق وأشعن ترط عليه السداد ؟ 


قال أصبغ : إن كانت مؤونة وير فيو ار وإن كانت 
مؤونة السياج والحائط والزرب يَعْظم ويكثر فلا خير فيه » وهو زيادة 
في المجَاعَلّةَ وهو غَرَّرٌ أيضاً لعله لا يتم من الغراس شيء فترجع 
الأرض بحيطانها وسياجاتها إلى ربها فيكونان قد تخاطرا » ويكفيك 
أن تحمل هذااعلن ما تخمل على المناقاة من سيد الحطان وسد 
الشرب وما لا تعظم مؤنته ولا تكثر نفقتّه فيجوز كذلك قال مالك فيما 
قد علدكم: نوالا لم بحر 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يجوز لرب الأرض أن يشترط على 
المغارس إل القدرٌ اليسير الذي يجوز لرب الحائط أن يشترطه على المساقي 
في المساقاة صحيحٌ . لأن المغارسة على جزء من الأرض مقيسة عليها حسبما 
قد ذكرناه في رسم طلق من سماع ابن القاسم » وهي على القول الثاني مقيسة 
على التجعل فلا يجوز أيضا اشتراط الزيادة الكثيرة فيه إذ لا يجوز ذلك في 
الجعل آنه مق أ جيل عن سَُئّتَه باشتراط الزيادة فيه من أحدهما خرج عن أصله 
وعاد إلى الإجارة الفاسدة . وقد أجازٌ ابن القاسم في سماع حسين بعد هذا أن 
شط رت الارض على العئل عبر تعه سين سه بعد المقاسمة .2 
وأنكر ذلك سحنون. فقوله في إنكاره صحيح على قياس قول أصبغ هذاء 
ولأصبغ في الواضحة مثل قول ابن القاسم هذا في سماع حسين » وزاد قال : 
وذلك أنه إذا غارسه على حد معروفٍ واشترط أن يقوم له بحصته إِلى أجل من 
النيو تقلا كيث المجاعلة: ينوك رصاح لكلل والعن: نصله وي فيه ما شام 
وضاز'لصاحت الأرضن علن -الغارسن عمل وتخدمة إلى ال معررف في عد 
الذي صار له . فجاز ذلك . واعترض عليه الفضلٌ قولّه قد تمت المجاعلةٌ 


يلق البيان والتحصيل 


بينهما » وقال : أرأيت إن أبطل الغرس من قبل أن يبلغ النبات الذي تعاملا 
عليه وأد بى الغارس أن يعيد غرسّه أ المغارسة بينهما ؟ واعتراضه صحيح 
والله الموفق 


ومن كتّاب الندسمة 


وسئل عن رجل أعطى رجلا أرضاً يغرسها شجراً على أَنَّ 
الشجر بينهما نصفان فلما غَرَسَ وأطعم الغرسٌ أرادٌ صاحبٌ الأرض 
إخراجه حيث عمل ما عملا عليه » هل للغارس من إجارة عمله يوم 
يخرج , أو قيمةٌ غرسه ؟ قال : أرى له عُرْمُ قيمة غرسه الذي جاء به 
على صاحب الأرض » وإجازتهُ فيما عَمِلَ وَسَفَى وأصلح . ويُقيمٍ له 

00 ع د 0 َع 
ذلك أهل البصر. ويأخذ إجارته تامة إن كان أقامّ في ذلك سنة أو 
سنتين أو اقل أو أكثرٌ » ويكون له مع ذلك قيمة الغرس الذي غَرَسَ 
في أرض هذا . 

قال محمد بن رشد : قَولّهُ على أن الشجر بينهما نصفان يريد الشجرٌ 
دونَ الأرض » ولذلك حكم لها بحكم المغارسة الفاسدة » فيردهما فيها إلى 
حكم الإجارة » وقد مضى الاختلاف في ذلك في رسم استأذن من سماع 
عيسى فلا معنى لإعادته . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
قال ابو زيد : قال ابن القاسم : في رجل دفع أرضه إلى رجل 


على أن يغرسها نخلا حتى إذا اثمرت كانت الدخل والأرفن بينهها 


كتاب المغارسة حك 


قال محمد بن رشد : هذا مثْلٌ ما مضى في رسم طلق من سماع ابن 
القاسم ان المغارسة إلى الإطعام جائزة 3 ومثْلهُ يأتي في رسم حسين بن 
عاصم . وهو قولٌ ابن حبيب في الواضحة واحدٌ قولي ابن المواز في كتابه » 
وله فيه قولٌ آخر أن ذلك لا يجوز لأنه لا يدري متى يثمر ؟ إذ قد يعجل ذلك 
وقد يؤخرٌ» وباللّه التوفيق 


ع 


مسألة 

قال : أرأيت لو دفعها اليه م ٠‏ فادعى أحدهما الحلال 
والآخرٌ الحرامَ ؟ قال : يُنظر إلى عمل أهل ذلك البلد » فإن كان 
حصي ادر سلك بهم سبيل الحرام » إن كانت الثمرة لم 

تثمر اعطى العامل النخل مقلوعاً إلا أن يشاء صاحبٌ الأرض أن 
يعطيه قيمتها مقلوعاً ولا شيء له في عمله ولا سقيه » وإن كانت 
أثمرت كانت الثمرةٌ للعامل وكا لصاحب الأرض 1 أرضه يوم 
أثمرت النخيل ٠‏ فإن كان عمل أهل ذلك البلد الحلالٌ سلك بهم 
سبيل الحلال . وإن كان أهلّ تلك البلدة يعملون بالحلال والحرام 
وهذا يدعي حراماً وهذا يدعي حلالاً حلفا ويُفْسَحٌ الأمرٌ بينهما . 

قال محمد بن رشد : تكلم في اول هذه المسألة على الفوات وفي 
آخرها على القيام » وبنى قولّه في ذلك كله على أنه لا مزية لمدعي الحلال في 
دعواه على مدعي الحرام إلا أن يشهد له العرف بمنزلة مدعي الحرام . فقال 
في أول المسألة في الفوات إنه إن كان الغالبٌ في البلد الحرام يُسَلِك بهم 
سبيل الحرام يريد بعد يمين مدعي الحرام على ما يشهد له به العرف من 
الحرام فيُعطى النخل مقلوعةً إل أن يشاء رب الأرض أن يأخذها بقيمتها مقلوعةً 
ولا كراء على العامل في الأرض إذا لم يثمر النخل إذ لم ينتفع بها وأما إن 
أثمرت فعليه الكراءٌ » قال في هذه الرواية من يوم أثمرت . وقد مضى ذكر 
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الاختلاف في ذلك وتوجيهة في رسم استأذن من سماع عيسى ٠‏ وقال إنه إن 
كان عمل أهل البلدة الحلالٌ سُلِكَ بهم سبيلٌ الحلال يريد أنه يكون القول قول 
مدعي الحلال مع يمينه على ما يدعيه من الحلال لشهادة العرف له بذلك » ولو 
لم يشهد العرفٌ لِوَاحِدٍ منهما او شهد لهما لَوَجَبَ على قياس هذه الرواية أن 
يكون قول من يدعي عليه منهما أكثرٌ مما يجب عليه على مايقر به من الحرام 
والحلال . 

وقال في آخر المسألة في الفوات وإن كان أهلّ البلد يتعاملون بالحلال 
والحرام حلفا وفْسِحَ الأمر بينهما » وتحصيل القول في اختلافهما في الحلال 
والحرام ان اختلافهما ي ذلك لآ يَحَلُو من أن يكون قبل الفوات أو بعد 
الفوات . فإن كان قبل الفوات فعلى القول بأنه لا يراعي دعوى الإشباه مع 
القيام » يتحالفان ويتفاسخان . هذا نص قولهم ء والذي يُوجبه النظرٌ أن 
يحلف مدعى الحرام وينفسخ البيع » وإن نكل عن اليمين حلف مدعي 
الحلال وثبت البِيعُ إذ لا معنى لحلف مدعي الصحة إلا بعد نكول مدعي 
الفساد , لأنه إذا حلف انتقض البِيعٌ على كل حال حلف مدعي الصحة أو نكل 
عن اليمين » فلا معنى ليمينه إلآ إذا نكل مدعي الفساد . 

وأما على القول بانه يراعي دعوى الإشباه مع القيام فيكون على هذه 
الرواية التي لم ير فيها لمدعي الحلال مزية في دعواه على مدعي الحرام القولٌ 
قولٌ من من يشهد له العرفٌ منهما دون صاحبه . فإن شهد العرفٌ لهما أو لم 
يشهد لواحد منهما حلفا وسح الأمرٌ بينهما » هذا نص قوله . 

وقد مضى أن الذي يوجبه النظر أن يبدأ بيمين مدعي الحرام » إذ لا 
معنى ليمين مدعي الصحة إلا إذا نكل مدعي الفساد . وأما على المشهور في 
المذهب مِنْ أن لمدعي الحلال مزيةٌ في دعواه على مدعي الحرام فيكون 
القولٌ قولٌ من يدعي الحلال منهما إل أن يشهد العرفٌ لمدعي الحرام دونه . 


وأما إن كان اختلافهُما فى ذلك بعد الفوات فلا اختلاف فى مراعاة 
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دعوى الإشباه في ذلك . فيكون على المشهور في المذهب من أَنَّ لمدعي 
الحلال مزية في دعواه على من يدعي الحرام » القولٌ قولٌ من يدعي الصحة 
إلا أن يشهد العُرف لمدعي الفساد دونه » ويكون على رواية أبي زيد الذي لم 
ير فيها لمدعي الحلال مزية في دعواه على مدعي الحرام القول قول من شهد 
له العرفٌ منهما دون صاحبهء فإن شهد العرف لهما أو لم يشهد لواحد منهما كان 
القولُ قولٌ من يدعي منهما أكثر مما يلزمه على ما يدعي من الحرام أو الحلال 
وبالله التوفيق . 


ومن سماع حسين ين عاصم من ادن القاسم 


قال حسين : قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يدفع أرضه إلى 
الرجل ليغرسها ل معروفة على أن الشجر والأرض بينهما 
بنصفين ؟ قال : قال مالك:لا بأس بذلك إذا سميا للشجر قدراً 
معلوماً أو شباباً معروفاً ينتهي اليه . قال : قلت لابن القاسم ما هذا 
الشباب الذي وصفه مالك لكم ؟ قال : حَدٌَ الشجر في ارتفاعها حتى 
تكون تزيد قدراً معلوماً كالقامة والبسطة*» ونصف القامة وما أشبه 
ذلك فى سعفات تَلقَيْهًا الشكرٌ معروفة أيضاً + قال + :فقت له أيجوز 
هذا إذا كانت الشجرءٌ تثمر قبل بلوغها لهذا الشباب والقدر الذي 
وصفت لك ؟ . قال : لا يجوز ذلك وتفسخ معاملتهُما . 

قلت له : لِمّ فسختٌ ذلك بينهما ؟ قال من قبل أن العامل 
تكون له الثمرة التي تثمر تلك النخل إلى أن تبلغ الشبابٌ والقدر 
الذي سمياه بينهما ثم يكون نصفٌ تلك الشجر بأرضها للعامل مع 


(©) البسطة : التوسع . 
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الثمرة كلها التي كانت قبل ذلك » فصار أجيراً بثمرة لم يبد صلاحها 
وبنصف هذه الأرض بما يَنْبْتُ فيها » فلا يجوز . 

قلت : فإن سميا عدة سنين يعملها العامل يغرسها ثم يكون 
بعد ذلك بنصفين ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت أرضاً مأمونة قد 
عرفها الناس لأنها لا يخفى أمرها ونبات شجرها . وذلك إذا كانت 
السنون لا تتم الشجر قبلها . فإن أثمرت قبل الأجل لم يصلح . لأنه 
لا يدخله ما وصفت لك من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه إذا كان به 
أجيراً وبنضف الشجر إلى هذا الأجل . 


قلت : لم والأثمار مختلف ؟ منه ما يتعجل فيقل عمل العامل 
فيه يعن رت الأرض وقد ظن رب الأرض انه سيبطأ عمله ويكثر 
عمل الناس فيه . ومنه ما يبطأ فيظن العامل أنه سيتم معجلا ويقل 
عمله فيه » فإن كان إثماره قريباً غَبّنَ العامل رَبّ الأرض » وإن كان 
إثماره بطيئاً عَبَنَ رَبّ الأرض العاملّ . 

فقال الإثمار معروفٌ قذره 3 وإنما يختلف مله الشىء اليسير 
فلا يُحَمَلُ الناسٌ على الخاص وإنما يحملون على العام . 

قال محمد بن رشد : أما إجازتهُ المغارسة على جزء من الأرض إلى 
قدر من الشجر دون الاطعام فلا اختلاف في جواز ذلك . وكذلك منعه من 
جوازها إلى حد يكون الإطعام دُونَهُ أو إلى أجل يكون الاطعام دونه فلا اختلاف 
أيضاً فيه . 

وأما إجازتّهُ إياها إلى أجل لا يكون الإطعام دونه فهو خلافٌ ما يأتي له 
في هذا السماع بعد هذا وجوارٌ ذلك ها هنا على القول بلزوم 


كتاب المغارسة 1 


المغارسة قياساً على المساقاة . والمنمٌ من ذلك على ما يأتي له على القول بأن 
المغارسة على جزء من الأرض لا يجوز إلآ على وجه الجُجعل الذي لا يلزم 
المجعول له فيه العمل ولا يجوز فيه الأجل . ويكون له الخروج متى شاء على 
ما قد مضى القولٌ فيه في رسم العتق من سماع عيسى . 

وأما إجازته إياها الى الإثمار فهو المشهور في المذهب قد مضى مله في 
رسم طلق من سماع ابن القاسم . وإليه ذهب ابن حبيب في الواضحة ١‏ ومثلة 
في كتاب ابن المواز » وله في موضع آخر أن ل ذلك لا يجوز إِذْ قد يتأخر الإثمارٌ 
ويتعجل . فَهُوْ غَرَرٌ . 

مسألة 


تلك كان ألنة اسفتها ويقى طن 9 "فاق إذا: آم الجل «مدها 
وبقي الشيء التافه كان تبعاً لما أثمر منها » ويكونٌ العامل على 
شرطه . قلت : فإن أخدّها على شباب وَحَدِّ معروفٍ يَنْتهي إليه 
فقرسها ماع تبعضنها ونح ايكلضنيا تال : إن كان الذي حبي منها 
ونبت جلها واكثرها فالأرض وما فيها بينهما . ولا يضره ما مات 
منها .» وإن كان الذي مات جلها او أكثرها لم يكن له فيما نبت من 
ذلك الشيء اليسير شيء . لأنه ليس وجه ما عامله عليه » قال : 
قلت وما باله إذا كان الذي نبت منها الشيء الذي له بال وقدرٌ فى 
الأضوك من الغرين إن للم يكن جلها بزلا اسرها لا يكون الغامل فيما 
نبت من ذلك على شرطه"؟فقال: نعم . أراه فيما نبت مما وصفت 
عل ششرطة وله كوت اله :يمنا لع يحت قليل بولا كبسرة 
قال سحنون : لا يكون للعامل قليل ولا كثير إذا كان الذي نبت منه 
الشيء اليسير لآ مما نبت ولا مِمَا لم ينبت » قال سحنون : وأصلٌ 
قولنا في المغارسة إذا كان الذي نبت منها جلها وأكثرها وحسن منها 


ل البيان والتحصيل 


الشيءٌ اشير »ة فجميع الأصل والأرض بينهما ما حَسَنَ منها وما لم 
يحسن » وإذا كان الذي نبت إنما هو الشيء و الف ادكه ليا" 
وأكثرُهَا فلا يكون للعامل منه قليل ولا كثير » » لا مما نبت ولا مما لم 
ينبت » فكما يكونٌُ للعامل نصفٌ الجميع إذا كان الذي حسن منها 
الشيء اليسير ما حسن منها وما لم يحسن . فكذلك لا يكون له قليل 
ولا كثير إذا كان الذي نبت منها اليسير وحسن أكثرها لا مما نبت ولا 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القولٌ عليها مستوفى في 
سماع أصبغ فلا معنى لاعادته والله الموفق . 


ع 


مسألة 
قلت فإ اخذها العائل على أن بترسهاعان القصف ولو يننا شكابا 
ول قَدراً موصوفاً ينتهى اليه أو أخذها إلى أجل تكون الثمرة دونه ولا 
نكون القمرة أو لذ تكرن الشيرة دونه تفييددت آم هجاوم اناتهما وقل يت 
الغرس؟ فقال لِي أرى أن يُقسم الغرس بينهما نصفين, ثم يكون النصفٌ 
للعامل بقيمته يومٌ قبضٌ الأرض براحاً لاغرس فيها بتفويته إياهابالغرس . 
لأنه مبتاع لذلك النصف بعمله في نصف الأرض إل عا امد كه 
ولا وقت . فصار بمنزلة من ابتاع أرضاً بثمن مفسوخ يفوتها بغرس أو 
بناء » فإنها تقوم عليه بقيمتها يوم ابتاعها بلا غرس فيها ولا بناء » 
فيعطي تلك القيمة البائع وتكون الأرض للمبتاع موت إياها . فهذا 
يَدُلكَ على ما وصفتُ لك ومما يدلك على ذلك أيضاً لَوْ أن رجلا 
أعطى رجلا أرضاً في بان القليب ليفلحها ويَثنيها ويزرعها فقبلها 
وثناها وزرعها في إبان الزرع على أن تكون الزريعة منهما والأرض 
غير مأمونة ويكون الزرع بينهما نصفين فإنه يفسخ عليهما إذا لم تكن 


كتاب المغارسة ع 


مأمونة لأنّه أجِيرٌ في نصف الأرض بالنصف الذي أخذ وهو لا يدري 
أيمُ له الزرع فيها إن مَطَرت السماء ءُ أولا يَتَمُ له إن قَحَطت السماء, فإذا 
فسخت عَمَلَهُمَا قسمت الأرض بينهما نصفين فيكون للعامل نصفٌ 
تلك الأرض تلك السنة إن رَويَتٌ الأرض في إبان الزرع بكراء مثلها 
لأن الحرث فيها فوت كما كان الغراس فوتاً هنالك . ويكون للعامل 
على رب الأرض قيمة عمل مثله في قليبه وحرثه عطشت الأرض أو 
رويّت فهذا يدّلك على مسالتك أيضاً . 


قيل : فإن اثمرت الشجر وقد إِعْنَلاهَا زماناً ؟ قال :.يكون ما 
اغتل للعامل من نصفه الذي ضمنه يوم فوته بالغرس له . ولا كراء 
عليه فيه . ويكون عليه الكراء في سهم شريكه من يوم اغتله , 
وتكون له ثمرة ذلك النصف على رب الأرض يرجم بها عليه منذ يوم 
اغتلها ‏ ؛ لأنه إنما دفع اليه أرضاً فصار الذي أخذ منها من الثمرة من 
كراء أرضه فدخل في ذلك كراء الأرض بالثمرة ‏ ففسخ ذلك ورُدّت 
الثمرة إلى من أعنت امت نوضار على ذا كرا نضف الغرض 
براح لا عَرْسَ فيها منذ يوم اغتلها وهو العامل , ٠»‏ قال قال سحنون : لا 
تكون له الغلة وجميع الغلة لصاحب الأرض يردها عليه العامل 
زهان صاحي الاأرمن قدا حر إن عالت لدان وار ار 
مثله » قال سحنون : لو أني جعلت له الثمرةً لكان بيعاً للشمرة قبل أن 
يبدو صلاحها . 


قال محمد بن رشد : ما حكمّه بفساد المغارسة على جزء من 
الأرس دون أَنْ متها كنايا ول زا ينتهي اليه المغارسة فهو المشهور في 
المذهب 3 وأجاز ذلك ابن حبيب وجعل حدّها الإطعام : 


وأما حكمه بفسادها إِلَى أجل لا يكون الإطعام دونه فهو خلافٌ ما تقدم 


ك6 البيان والتحصيل 


في هذا السماع ؛ وقد مضى الول هنالك على ما يتخرج عليه كُلّ قول منها 
على الأصول وقوله في مسألة البيع الفاسد الذي نظر بها 5 القيمة تكون في 
ذلك يوم ابتاعها معناه إن كان البيٌ والقبضٌ في وقت واحدٍ لأنْ القيمة لا تجب 

في البيع الفاسد إل يوم القبض لا يوم البيع هذا اختلاف . ومسألةٌ القليب 
ل اك ادس اليا 
صحيحة إل أنها لا حجةً فيها إذ لآ يلزم فيها على قياس القول بأنه يلزم 
المُغَارِسَ قيمةٌ نصف الأرض يوم فوتها بالغرس والكراءٌ في النصف الثاني أَنْ 
يلزمّه الكراءُ في جميع الأرض لتفويته لَّهَا بالقليب . 

وقوله إنه يكون له الكراءً في سهم شريكه من يوم اغتله هو مثلُ ما تقدم 
في سماع أبي زيد خلاف ما في سماع يحيئ وفي رسم استأذن من سماع 
يحيئ وفي رسم استأذن من سماع عيسى . وحكى ابنُ زرب أنه وجدّ 
في بعض الكتب لابن القاسم أنه لا كراء عليه في نصِيب صاحب الأرض لأنه 
كأنه أَبَاحَ له الغرسٌ فيها » قال فلذلك سكت عنه في غير هذا الموضع » وقد 
مضى توجيه الإختلاف هناك فلا معنى لإعادته ومضى أيضاً في رسم يوصي 
لمكاتبه من سماع عيسى تحصيلٌ الإختلاف في هذه المسألة فلا معنى لإعادته 
وقول سحنون إنها إجارة فاسدة في الجميع هو أحدٌ أُقوَالِ ابن القاسم في 
المسألة في رسم يوصي من سماع عيسى » وبالله التوفيق . 
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مسالة 
قال قلت فإن أخذها على شبابٍ معروفٍ وحَدٍ ل ينتهى اليه 


وشرط عليه رَبّ الأرض عَمَلَ شَطره ه سنينَ مُسَماة بعد المقاسمة هل 
يجوز ذلك له أم لا ؟ فقال : إن كان عمل الصف محدوداً معروفاً 
وكان مضموناً على العامل عاش أو مات فذلك جائز ‏ وإن كان ذلك 
في عمل بَدَنِهِ بعينه ما قام شخصّه فلا خيرٌ فيه ويفسحٌ لأنّهَا مخاطرة 


كتاب المغارسة يف3 


ولا ع أيعيش العامل الى ذلك الأجل أو يموت قبله ؟ فإن مات 
غُبنَ رب الأرض » فإن عاش إلى الأجل عَبَنَهُ رب الأرض فتخاطرًا 
بهذا كال سحره « هذا خط وله محر هذا وأول خط هذا أنه 


مه 


جَعْلَ وبيع شيء » فلا يجوز هذا على حال من الحال ‏ ويصنعٌ في 
هذا كما وصفتٌ لك في أل المسألة . 


قال محمد بن رشد : في الواضحة لمطرف وأصبغ مثلٌ قول ابن 
القاسم . وزاد عن مطرف قال : فإن بطل الغرسٌ بعدّ أنْ غرسه قِيلَ لرب 
الأرض أعطه غرساً مثله يغرسه لك ويقوم لك به إلى أجله . وهذا هو قولٌ 
سحنون وقول أشهب في رسم البيع والصرف من سماع أصبغ من كتاب الجعل 
والإجارة. وإليه ذهب ابن حبيب خلافٌ مذهب ابن يم وروايته عن مالك 
في المدونة وغيرها من أن الإجارة لا تجنوز في ذلك إلا بشرط الخلف وَرَادَ عن 
اصع اهاعد دك » لأن المغارسة قد تمت بينهما » واعترض ذلك الفضلٌ 
واعتراضه صحيحٌ » إذ لا فرق في القياس بم بين أن يشترط عليه في المغارسة 
عملا يعمله قبل الغرس أو بعده » فقول ابن القاسم في هذه الرواية وقول أصبغ 
في الواضحة معارض لما مُضى من قول أصبغ في نوازله حسبما بيناه هناك . 

ويتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أن المغارسة على هذا الشرط لا 
تجوز كان العمل مضموناً على العامل أو في عينه غيرٌ مضمون عليه » على 
حكم الإجارة في عين الأجير » وهو الذي يأتي على قياس ما تقدم من قول 
أصبغ في نوازله » الثاني أن ذلك جائز إن كان العمل مضموناً على العامل . 
ولا يجوز إن كان في عينه غير مضمون عليه إلا أنْ يشترط الخلف إن بَطلَ 
الغرسٌ والثالث إن ذلك جائز في الوجهين جميعاً والحكمُ يُوجِبٌ الخلف , 
وأما إن اشترط العمل في بدنه ما قام شخصّه فإن مات بَطَلَ عنه الشرط ولم 
يَجِبْ عليه لرب الحائط شيءٌ فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ء فإن وقعت 
المعاملة على ما لا يجوز باتفاق أو على ما لا يجوز عند من لا يجيزها على ما 


ليف البيان والتحصيل 


وقعت عليه فسخت . فإن فاتت بالعمل كان الحكم فيها على الإختلاف الذي 
قد مضى تحصيله في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى . وقول سحنون 
فيها على أَصٌل مذهبه وَأ حَد أقوال ابن القاسم وبالله التوفيق . 
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وبالنة 

قلت : أرأيت إن عامله على النضف بحَال ما ذكرتُ لك 
معاملة يفسخها بينهما فَاغْتَلاهَا زّمَاناً م ذهب الغرسٌُ وَبَطلَ ورجعت 
الأرض بَرَاحاً على حالها الأول ؟ فقال : يكون نصفها للعامل بقيمتها 
يوم أخذها بَرَاحاً » لأنه سَاعَةَ فَوتَهَا بالغرس ضمنها بقيمتها فلا يُسْقطُ 
غنه الضمانَ رجوعٌها إِلَى حالها الأولى ويكون أيضاً للعامل الغلة 
كلها . وعليه كراءٌ نصف الأرض منذ يوم أغتلها .» فلا يكون عليه في 
نصفها الذي قوم عليه كراءٌ ويكون على رب الأرض للغارس في 
نصفه الذي ذهب أَجْرٌ عمله فيها إِلَئْ أَنْ يبلغٌ الشباب الذي سمياف 
هَلَكَ بعد ذلك أو كان قائماً . وإن فات الغرسٌ من قَبْلٍ أَنْ يبلغ ذلك 
الشباب فليس للغارس أَجْرَة في غرسه نصف الأرض وما يدنك عليه 
قولٌ مالك في الرجل يستأجرٌ حَفَار القبُورٍ على حفر قبر فينهدم القبرٌ 
من قبل أن يفرغ الحافر منه : إن ذلك عليه حتى يحفر ويفرغ منه » 
وإن انهدم القبر بعد فراغه منه فهو من المستأجر ء وعليه للحافر 
أجرئه كاملة » قال : قال سحنون : تكونُ جميمٌ الغلة لصاحب 
الأرض » ويكون للعامل منها شيء ويعطى القامل اجر قله بعك أن 
يرد جميع ما أَحَدَهُ من الغلة من قِبَلٍ أن الشجر لو نبتت نبتت لم أَجْعَلُ له 
فيها ولا في الأرض شيئاً ٠‏ فكيف إذا لم تنبت حِيئئِذٍ أرى أَنْ لآ 
يكون له شيءٌ . قال ابن القاسم وَمما يَدُلك على ذلك أيضاً قولّنا 
قَوْقَ هذه المسألة في القليب في الأرض غير المأمونة . 


كتاب المغارسة 61/0 

محمد بن رشد : قولّه في هذه المسألة وتكون أيضاً للعامل الغلهً 
كلها معناه إِلَى يوم بلغت النخلٌ الحَدَّ الذي اشترط إتمامً المغارسة إليه وآمًا 
فيما بعد ذلك إلى حين الحُكُمٍ فتكون الغلةُ بينهما كما اغتلاها . ولا شيء في 
ذلك على واحدٍ منهما لصاحبه . لأن العامل اغتل النصفّ الذي قد ضمن 
بالقيمة » وصاحبٌ الأرض اغتل النصفٌ الآخرّ الذي قد صار بانقضاء أَمَد 
المغارسة اليه وتولى القيامً لنفسه عليه . 

وقولّه فعليه كراءٌ النصف لرب الأرض منذ يوم اغتلها معناه أيضاً إلى يوم 
بُلوغ النخل الحد المشترط . 

فأما قوله ويكون على رب الأرض للغارس في نصف الذي ذهب أجرة 
عمله فيه إِلَى أن يبلعٌ الشبابَ الذي سمياه مَلَّك بعد أو كان قائماً وإن مات 
الع الا ل خا رضي ارش اح في خرن هاري 
الأرض فإنْهُ كلام لا يستقيم رده على ما تقدم من القول . بأن الغلة كلها 
للعامل » وعليه كراء نصف الأرض ٠‏ وإنما يصح على القول بأنه يُرَدُ ني نصف 
رب الأرض إلى إجارة المثل فيُوّدّيهَا إلى العامل وتكون غلةٌ ذلك النصف ل له 
للعامل ٠.‏ ويرد اليه مع ذلك قيمة الغرس يوم وضعها في الأرض ١‏ فهو خروجٌ 
من قول إلى قول دون واسطة . وأراه سقط من الام شيء من الكلام . 


وأما قولّه إِنَّ الغرس إن مات من قبل أن يبلغ ذلك الشباب للغارس أَجرةٌ 
في غرسه نصفٌ رب الأرض فهو قولٌ سحنون ومذهبه » وخلافٌ المعلوم من 
مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها في أن له منْ الجر بقدر ما مضى من 
العمل . وإنما اختلف قوله في ذلك في المدونة إذا كانت الاجارة بما لا يملك 
من الأرض كالقبر يستأجر الرجل على حفره في المقبرة . 

فإن صَحَ هذا الكلام والاحتجاج لابن فانم يحصل من مذهيه في ذلك 
ثلاثة أقوال أحدها أنه لا شيء له من من أجرته إلا بعد تمام العمل » والثاني أَنَّ له 

من أجرته بحساب ما عمل , والثالث الفرق في ذلك بين ما يملك من 


ا ااا شخيية 
الأرضيين أو لا يملك » وقول سحنون على ما اختاره من أقوال ابن القاسم أنه 
يُرَدُ في الجميع الى أجْرَة مثله 
مسألة 
قال: قلت فإِنْ أخدّها على أن يغرسها على النصف ولم يذكر 
6 
بل على أَنَّ الثمرة : بيننا وحدها ا والتحرينا وعدها دون الأرض؟ 
فقال لي : إن كان للبلد سُئةٌ في معاملتهم حُمِلُوا عليهاء قلت: فإن 
كان البلدٌ العامل فيه فيه على الوجهين » وهما 0 
: القولٌ في ذلك قول العامل مدعي الحلال منهما مع يمينه 
ورب وت الارض مدعي لان يدعي يا ضع علهم ف قاع 
مبايعة صاحب الحلال دعي الا النجزاء : إن القول قو مدعي 
يبيع الحلال . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألةٌ قد مضى القولٌ فيها مستوفى في 
سماع أبي زيد فلا معنى لإعادة شيء منه . 
ظ مسألة 


قال : قلت : فإن ث ثبتت بين على أنهما تعاملا على أن الثمرة 
بينهما ما قامت الشجرةٌ فإذا ذُهَبَتْ الشجرةٌ فلا شيء للعامل فى 
الأرض أو على أن الشجر وَحَُدَّمًا دون البياض . 

فقال : لا يجوز ذلك ويفسخ متى ما عثر عليه وترد إلى ربها 
ويكون عليه للعامل قيمة غرسه مقلوعاً بالأرض أو يتركه يقلح غرسّه إن 


كتاب المغارسة اع 


أبى أن يعطيه قيمته وتكون الغلة كُلها للعامل ويكون عليه كراء 
الأرض كلها منذ يَوْمَ اغتلهاء قال : قال سحنون : العَلَهٌ كلها 
لصاحب الأرض ويُعطي العام جر كله 
لش : وم جعلث للدم قة عله مهايا عمل 

على وجه شُبْهَةٍ؟ فقال: مِنْ قبل أن رب الأرض إنما أكراه أرضه بثمرة 
ا ا 
أَمَدَ له » وكراءً الأرض بالثمرة أيضاً » فلا بد من رد الأرض إلى 
صَاحِبِهًا على حال ما حَرَجَتُ من يديه بُرَاحاً لا غرس فيها . لأنك إن 
لم تفعل وجعلتٌ عليه فيها القيمة لِعَمَل العامل أذخلت عليه ما 
يسحدسن اح ترد ل يدو علنها او حرا روطو ليوارس 
إياها صرت أن بعت منه شيئاً للعامل ذ في فى أجرته أو أعطيتها إياه فيهاء 
فصار ما خرج من يديه من أرضه منفوصاً حين رَجَعَ إليه محجوباً عنه 
حتى يعطى ما لزمته من الأجرة فهذا يُبْينْ لك ما سألتَ عنه » ولأنه 
أيفا إنماء غائلة لق ' أن تنطية ف كراتها كدزة أو اص ما قا 
الأصل . وفي المسألة الأولى إنما عَامَلّه على أَنْ يغرس له نصفٌ 
الأرض بالنصف الذي أعطاه منها » فصار أجيراً في غرس نصفه بما 
أعطاء من عله اريف : 

قلتُ فان ذهب الغرسٌ ورجعت الأرض إلى حالها أوّلَاً براحاً لا 
غرس فيها والمسألة على حالها ؟ 

فقال : تكون الثمرة كلها للعامل ء» ويكون عليه كراءٌ الأرض 
منذ يوم اغتلها » ولا يكون له على رب الأرض فيما هلك من الغرس 
قيمة ما عمل . لأنه إنما كان يعطيه قيمته مقلوعاً بالأرض . فقد ذهب 
وبطل لأنه إنما كان العمل له لا لرب الأرض . وفي المسألة الأولى 
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إنما كان نصفٌ الغرس الذي بطل بعد أَنْ بلغ الشباب والقدر لرب 
الأرض لآ للغارس ء ولذلك أو جبنتٌ للغارس قيمةً عمله فيه على 
رف الأرضن فهذا شأئه + قال سحنون + الثمرة كلها لضاحب الأرض 
ويعطي العاملّ أجرة مثله . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة وفي المسألة الأولى إنما 
عامله على أن يغرس له نصفّ الأرض بالنصف الذي أعطاه منها يريد المسألة 
المتقدمة التي غارسه فيها على نصف الأرض إلى أجل تكون الثمرة دونه . 

فقوله فيها ها هنا فصار أجيراً في غرس نصفه بما أعطاه من نصف أرضه 
وقوله بعدَ ذلك : وفي المسألة الأولى إنما كان نصفٌ الغرس الذي بطل بعدّ أَنْ 
بلغ الشباب والقدر لرب الأرض لا للغارس فلذلك أوجبتٌ للغارس قيمة عمله 
على رب الأرض فهذا شأنّه خلافٌ قوله في المسألة المتقدمة لأنه لم يجعله 
فيها أجيراً في نصف رب الأرض » وإنما جعله فيها مُكُتَرياً له » فأعطاه جميع 
العَلّهَ » وقول سحنون على أصله في أنه يكون أجيراً في الجميع » وقد تقدم 
هذا المعنى في مواضع . ومضى تحصيلٌ الاختلاف فيه في رسم يُوصي 
لمكاتبة من سماع عيسى فلا مُعنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 

تم كتابٌ المزارعة والمغارسة بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد الكريم اللهم عونك . 


تم كتاب المغارسة بحمد الله تعالى 


كتاب الديات الأول يفق 


كتاب الذيات الأول 


من سماع ابن القاسم من كتاب قطع الشجر 


قال وسئل مالك عن أهل الذهب والورق إذا وقعت عليهم 
الدية مثلُ ما وقع على المُدُججِي كيف تُعَلَظُ عليهم إِنْ عُلَطَتْ ؟ 
قال : نعم تغلظ عليهم . وإنما يُعتبر ذلك بفضل: ما بين أسنان 
المغلظة وأسنان الخطإٍ على أهل الإبل ء يُنْظَرٌ إلى قيمة المُغلظة كُمْ 
قيمة الثلاثين حقة والثلاثين جَدّعة والأربعين خلفة فيعرف؟ وينظر كم 
قيمة أسنان دية الخطإ الاخمّاس » عشرين بنت مخاض وكم قيمة 
عشرين بنت لبون » وكم قيمةٌ عشرين ابن لبون وكم قيمة عشرين 
حقة وكم قيمة عشرين جذعة, فيعرف كم قيمة ذلك كله , فيْنْظرٌ كم 
فضلٌ ما بين القيمتين ؟ قيمة الأثلاث دية الخطأ . وقيمة الأخماس 
دية الخطأ فإن كان حُمّساً أو سدساً أو ربعاً أوما كان فيزاد على أهل 
الذهب والورق بقدر ما زادت قيمةٌ التغليظ في الإبل على دية الخطاً 
ينظركم هو من دية الخطإ ؟ إن كان ثلثاً أو ربعاً أو ما كان زيدَ مثل 
ذلك . قال مالك فأرى الجراح مثلّ ذلك إذا كانت شبيهاً بذلك أن 
يَُْادَ فيها للخرمة أو فقاء العين أو قطع الرجل كان عليه خمسة عشر 
حقة وخمسة عشر جذعة وعشرون خلفة » فإن فعل ذلك أَحَدٌ من 
أهل الذهب أو الورق نظر أيضاً إلى فضل هذه الأسنان التي سميتها 
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وإلى نصف قيمة دية الخطم من الإبل فتغلظ عليه بقدر ذلك ذا 0 
ذلك ثلثاً على أهل الإبل أو ريف أو ما كان في القيمة » وصنعٌ م بأهل 
الذهب والورق مثل ذلك في الجراح والنفس » قال ابن القاسم : 

ليس يكون ذلك في الجراح إلآ في الأب . قال سحنون : إلا الجائفة 
والمأمومة والمنقلة » فإن الأجنبي لا يقاد منه فكذلك الأم والأب والجد 


لا تَغْلّظ عليهم الدية فيها فيها 

قال محمد بن رشد : الديات على مذهب مالك وأصحابه ثلاث : 
دية الخطأء ودية العمد إذا قُبلَتء ودية التغليظ في مثل ما فعل المُنُْحجِي بابنىفى 
وهي دية شِبّْهِ العمدٍ على مذهب من يراه ويقول به وهو قولٌ أكثر أهل العلم 
ورواية العراقيين عن مالك. 

فأما دية الخطأ فإنها على أهل الإبل مائة من الإبل على عاقلة القاتل سنة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في 
ذلك . وتؤخذ في ثلاث سنين وقيل في أربع, بحبية عتترود بنت مَخَاضٍ 
وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكراً وعشرون حُقَة وعشرون جذعة , 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة غير أن أبا حنيفة جعل مكان ابن لبون ابن 
مخاض » وقد ذهب جماعةٌ من السلف منهم علي بن أبي طالب إلى أن دية 
الخطا مربعةٌ واختلفوا في أسنانها اختلافاً كبيراً . 

وأما دية العمد فليست بموقتة ولا بمعلومة بدليل قول الله عز وجل : 
ِفَمَنْ عفِي لَهُ مِنْ أخيه شَيِءٌ 274 وَشَيْءْ نَكرَة تقع على القليل والكثيرء فإن 
اصطلحوا على الدية مبهمةً فإنها تكون حَالةٌ في مال القاتل مائة من الإبل على أهل 
الإبل مرَبْعَة : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون حقة وخمس عشرون جذعة . وفي كتاب ابن المواز أنهم إن 
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كتاب الديات الأول نكي 


اصطلحوا على دية مُبْهَمَةِ أَوْ عَمَا بعضٌ الأولياء فرجع الأمرٌ إلى الدية فالدية في 
ذلك مثلُ دية الخط إل أنَّ العاقلّة لا تحمل منها شيئاً وهي في مال الجاني 
مُنَجَمّة في ثلاث سنين . قال : وإنما تفترق دية الخطإٍ من دية العمد في أن 
العاقلة لا تحملها . وأما في الأسنان فلا , والأولٌ هو المشهورٌ في المذهب 
المعلومُ من قول مالك وأصحابه » وذهب الشافعي إلى أنَّ دية العمد إِذا قبلت 


كدية شبّه العمد مكلَئّة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة . 


وأما الدية المغلظة في مثل ما صنع المُذُْحجي بابنه وفي شِبّه العمدٍ على 
مذهب من يراه من أهل العلم وهو قول مالك في رواية العراقيين فإنها على أهل 
الإبل مثلثةٌ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خَلِمَة في بطونها أولادها » قيل 
حَالة في مال القاتل غير مُوَجّلة » وهو مذهب ابن القاسم في المدّونة وروايته 
عن مالك . وقد كان ابن القاسم يقَولٌُ إنها على العاقلة كهيئة دية الخطأ حكى 
ذلك عنه ابنٌ حبيب » وقيل إنها على العاقلة حَالة تنجيمها وهو تمول ابن 
الماجشون . قال : ومن تغليظها أَنْ يُطرَّحَ تَنْجيمُها ويدل على ذلك قولٌ 
تُمر بن الخطاب سراقة بن جعشم المُنْجِجِي وهو غيرٌ القَاتِل إلا أنه رأس 
قومه : اعدد لي على مَاءِ قديد عشرين ومائة من الإبل » وإلى هذا ذهب 
أشهب وسحنون » وقيل إنها في ماله إن كان له مال وعلى العاقلة إن لم يكن له 
عل "وهو قزل قطر ف وزيات اماق ان بين 


وأما الدية على أهل الذهب والورق فهي في الخطأ على ما قَوّمها به عمر 
ابنُ الخطاب رضي الله عنه » أَلْفُ دينار على أهل الذهب واثني عشر ألف 
درهم على أهل الورق » هذا مذهب مالك وجميع أصحابه . 

واختلف هل تُعَلّظُ على أهل الذهب والورق ديةٌ العمد المربعة إذا قبلت 
بفضل ما بين أسنانها وأسنان دية الخطإ أم لا ؟ وهل تغلظ أيضاً عليهما الدية 
المثلثة في مثل ما صنع المُنّْحِجِي بابنه بفضل ما بين أسنانها وأسنتان دية “الخلا 
أم لا على ثلاثة أقوال » أحدها أنها لا تغلظ واحدة منهما » حكى هذا القول 
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عبدُ الوهاب في المعونة » والثاني أنها تغلظ كل واحدة منهما . وهو الذي يأتي 
على ما في رسم الصبرة من سماع يحيى عن أشهب . لأنه إذا رأى التغليظ في 
الدية المربعة فأخرى أن يراه في الدية المثلثة والثالث أنه لا يغلظ الدية المربعة 
وتغلظ الدية المثلثة » وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقولٌ ابن نافع في 
رسم الصبرة المذكور من سماع يحيى وهو أَوْلَى الأقوال إذ قد قيل في دية 
العمد إذا قبلت إنها مُخمسة مؤجلة على ما في كتاب محمد . 

واختلف في صفة التغليظ على ثلاثة أقوال أحدها أنه ينظر إلى قيمة 
أسنان الدية المخمسة وإلى قيمة أسنان الدية المربعة أو المثلثة في ذلك البلد 
إن كان البلدُ بَلَدَ إبل » وإن لم يكن بَلَدَ إبل ففي أقرب بُلدَانِ الإبل إليهم قاله 
أصبعُ في الواضحة . فما كان بين القيمتين سّمِي من قيمة أسنان الدية 
المخمسة فما كان من خمس أو ربع أو ثُلث أو أقل أو أكثر أَخِدّ ذلك الجزء من 
الآلف المثقال أو الإثني عشر ألف درهم فزيد عليه » وهو قولّه في هذه الرواية 
والمشهورٌ في المذهب . والثاني أنه يراد على الألف مثقال أو الاثني عشر ألف 
درهم ما كان بين القيمتين من العدد من غير تسمية » وهذا القول في المعنى 
أظهرٌ . والأول أشهر والثالث أن يقوم أسنان الدية المثلثة أو أسنان الدية 
المربعة فتكون تلك الدية ما كانت إلآ أن ينقص من الألف دينار أو اثني عشرٌ 
ألف درهم فلا ينقص من ذلك شيء . وهذا القولٌ حكاه عبدُ الوهاب وهو ينحو 
إلى مذهب الشافعي في أن الدية على أهل الذهب والورق قيمةٌ الإبل على 
أسنانها وقت الحكم في كل زمن نقصت من الألف دينارٍ أو زادت عليه » قال 
لأنْ عمرَ قَوَمَ الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم فالحكمٌ أَنْ يقوم في كل 
زمن . 

ولا حجة له فيما رُوي عن عمر بن الخطاب في ذلك . إِذْ قد رُوِيَّ أنه 
قوم الدية » وأنه جعل الدية » وأنه قضى في الدية » وحكم للجراح في التغليظ 
في الديتين جميعاً المربعة والمثلئة حكم الدية الكاملة يؤخذ ذلك من 
الاختلاف في التغليظ وفي صفته ما ذكرناه في الدية وفي صفته ما ذكرناه في 


كتاب الديات الأول وضة 


الدية الكاملة إل الجائفة والمنقلة والمأمومّة وما أشبهها من الجراح التي هي 
مََالِكُ فلا يقتسص منها في الأجنبي فيستوي في حكم تغليظها الأب والأجنبي » 
فلا يُعَلظ على الأب إلا على القول بوجوب تغليظ دية العمّدِ المربعة وجِرَاحَات 
العمد . فقول سحنون إلا الجائفة والمنقلة والمأمُومة فإن الأجنبيّ لا يُقاد منه . 
فكذلك الأب والأم والخد. له تخاظ عليهم فيها الدية هو على ما اختاره 
وأخدٌ به من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في أنه لا تغليظ على أهل 
الذهبٍ والورق في دية العمد وجراحاته ‏ والتغليظ عند ابن القاسم وأشهب 
واضحابهها فيا :ضغر من الجراح أو كبرء وقد ذُكرٌ عن ابن القاسم أنه قال : 
إنما ذلك فيما يبلغ ثلث الدية فأكثر» وقول ابن القاسم ليس يكون ذلك في 
الجراح إل في الأب يريد والأم » إذ لا يُفرق أحدّ بين الأب والأم في هذا. 
فَعَلى ظاهر قوله هذا لا تلظ الدية في جد ولا جدة خلافٌ قوله في المدونة 
إنما تغلظ في الجد يريد والجدة من قِبَلٍ الأم ومن قبل الأب والله أعلم » » فلا 
يغلظ على مذهبه في المدونة في الجد للأم ولا في الجدة أم أب الآم والأم أب 
الأبا. وهو قولٌ أشهب . وذهب ابِنُ الماجشون إلى أن اند تغلظ في ' 
الأجداد والجدات كلهم من قبل الأب ومن قبل الأم وهو قول سحنون في نوازله 
من كتاب الأقضيةإن الد ية تكون له في ولده وولد وَلّده والتغليظ يلزمه في ولده 
وولده ولده من الرجال والنساء » وقد روى عن ابن القاسم مثل قول ابن 
الماجشون . وروى عنه أنه توقف في الجد للأم . 


والتغليظٌ تابع للقصاص فمن تغلظ الدية فيهم كلهم فلا يُقتضُ من واحد 
منهم إلا أن يعمد لقتله مثل أن يضطجعه فيذبحه أو يأخذ سكيناً فيقطع يده أو 
يفقأ عينه » ومن يرى أن لا تغلظ الدية على الجد للأم أو الجدة أم أب الأب أو 
أم أب الآم فهو يرى القصاص منهم في العمد الذي يشبه العمد وإن لم يعمد 
للقتل . إذ لا اختلاف في أنه لا يُقتص من واحد منهم فيما هو مئ شبه العمد 
مثلٌ أن يضربه بعصا فيموت من ذلك » أو بسوط فيفقا عينه وما أشبه ذلك . 


ل البيان والتحصيل 


فالديات عند مالك ثلاث مُخمسة ومربعة ومثلثة . وعلى ما في كتاب ابن 
المواز إِنْثَنَانِ مُخمسة في الخط وفي العمد إذا قبلت الدية مُبهمة . ومثلثٌ في 
مثل ما فعل المُذُحجىء وعند الشافعي إثنان مُخمسة في دية الخطأ ومثلثة في 
العمد إذا تلك وفي هيه العمل وعد أي تعطق اسان كنس ف ويه الفط 
ومربعة في شبّهِ العمد وفي العمد إذَا قُبلت الدية فيه مبهمة . وهذا كله ٍِ 
مَدْحَلُ للرأي والقياس في شيء منه . وكل بيدطن الترقرفت قينا هبيه البة .مين 
ذلك . 

ولا يُؤخذ في الدية عند مالك وجل أهل العلم إلآ الإبل والدَّنَانيرُ 
والدراهم . وقد روى عن النبي عليه السلام أنه وَضَعْ الدية على الناس في 
أَموَالهِم ما كانت ؟ على أهل الإبل مائة بُعير» وعلى أهل الشَّاءِ ألفّي شاة , 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الإبل مائتي خُلّةه'2 . وهو قولٌ عطاء 
وقتادة وروى ذلك أيفا عن ممرنين الخطاب ٠‏ وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل مالك عن الأب إذا قَتَلَ ابه خطأ مع رجلين معه هل ترى 
له من الدية شيئاً ؟ وكيف إن كان الابنُ لم يَهلك ساعة أَصَابُوهُ عاش 
شيئاً من النّهَارٍ ئم هلك وقامت البينة على ذلك وترك ابن من الورثة 
أ واختيه وعصبته إن لم يرث الأ . 
قال مالك : أرئ أن يخلف ورثتة خمسين يميا لَمَاتَ من ذلك 
ُمّ تكونٌ الدية عليهم على عاقلة الأب الثلتُ وعلى عاقلتي الرجلين 


(؟) كذا بالأصل ونسخة ق ” . والصواب : وعلى أهل البرود مائتي حلة . والحديث 
أسنده أبو بكر بن أبي شيبة عن عطاء ذكره أبو الوليد بن رشد الحفيد المتوفى سنة ©96ه 
في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 


كتاب الديات الأول ومع 


ثلثا الثلث على عاقلة كل واحد منهما ثلث الدية » 5 للأم 
السدم هن الدية كلها وارض للضي والأحتين مااعلى عاقلة اياف 
بعد سدس الأم وبعد أن يحلفوا ء وأرى من الدية للأب ثلثي الدية 
التي وقعت على عاقلتي الرجلين الذين شركاه في القتل بعد سدس 
الام وبعد أن يحلف الآب لَمَاتَ من ذلك » “فاق الله الى مقرل 
« وَدِيَة ليد إلى أهْله 4 فأبوه من أهله وار :إذا الم يأت 
أهل الميراث جملةً أهلّ الثلث وأهل الثلثين يحلف أهلٌ الثلث 
الأختان والعصية خمسين 57 وأخذوا ٠‏ ثم جاء الأت بعد ذلك 
وى اش أن يكلف عمسن سنا فكرة. سيان النية سل وتلاتون 
عدوي ؛ للأم من ذلك سدس الثلثين اللذين يصيرَاِ للأب وهو أربعة 
أسهم وسدس الثلث أيضاً الذي يصير للاختين والعصبة وهما 0 
فذلك ستة أسهم من ستة وثلاثين للأختين ثلثا الثلث وهو ثما 
ا و 2 تر ل ااا 
الثلثين بعد سدس الأم . 


ورأيت أن لا يجمع على الأب أمران نظي اكه وتحرمان 
عقل اصا يكون على عائلة خوفه ياخرجو ها إلى أهله قال الله تعالى : 
« ودية ل إلى أهله 4 فأبوه ووارئتة من أهله . ولأن ذلك من 
الخطإ الذي لا ضَك فيه . 


يذ ع ع 2 
ولو وَلِيَ الاب قتله وحده لم يكن له من ديته شيء » قال ولو 


أنهم كََلُوهُ عمداً قتلتهُم به بثلائتهم الأب والرجلين إذا عمد الأب 
للقتل متعمداً لذلك قتل به » وأما إذا كان من الضرب والرّمية وأشباه 


زشة الآية 15١‏ من سورة النساء . 
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ذلك فإنه لا يُقاد منه » وإذا كان مثل ذلك من الناس يَرْمِى الرجلٌ 
لين تحال الأى قن 1 كتحال يوه , 


وتكون الأيمانٌ عليهم على قدر مواريثهم . فمن كان عليه كُسْرٌ 
جَبْرَهَا » قال مالك : وإن عَلِمَ أنه هلك منه حين وقعت عليه الحَشْبَة 
لم يتكلم في غَمْرَّتَهِ حتى هلك لم يكن في ذلك قسامة » قال ابن 
القاسم ويحلف الأب على الرحلين:' لمات آبنة معنا صنعا بهء 
ويحلف العصّبة والاختان لَْمَاتَ مما فعل الأب . وتحلف الام أنه 
مات من فعلهم كلهم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة جيدة صحيحة جارية على الأصول 
إلا أن في سياقتها إشكالاً يفتقر إلى بسط وبيّان » وهو أن دية الخطإ موروثةٌ عن 
المقتول يرثها ورثثه ويستحقونها على عاقلة القاتل بِقسَامَتهم على قدر مواريثهم 
مع شاهد على القتل أو شاهدين على الجرح إذا حيي بعد ذلك حياة بينة » 
فإن كان القاتلُ من الورثة لم يرث منها ولا أقسم فيها . لأن القاتل الخطأ لا 
ميراث له من الدية » فإذا قَتَلَ الرجل ابه خطأ مع رجلين سواه فلا ميراث له في 
ثلث ديته الواجبة على عاقلته بما شاركه في قتله » وله ميرائّه في ثلثي الدية 
الواجبة على عاقلتي الرجلين المشاركين له في قتله » فثلثٌ الدية الواجبة على 
عاقلة الأب ميراثٌ لأمه ولأخته ولعصبته . لأمه السدّس . ولأخته الثلث» 
ولعصبته النصف بعد أن يقسموا خمسين يمينا لَمَاتَ من الجرح الذي أصابه 
به الأبُ تكون على العصبة منها خمسةً وعشرون يميئاً لأن لهم نصفت 
الميراث » وعلى الأم ثمانية أيمان » وعلى الأختين عن عدن با ا وفشير 
اليمينُ الباقية على أكثرهم حَظاً منها أو من الأيمان فإن جاءت الآأختان والعصبةٌ 
كو الام الوك يكن لوب ان جا غةوا كله من النية إلا أن ابجافرا بسي بدي 
على ما قاله في الرواية من أن الأختين والعصبة يحلفون خمسين يميئاً وثلثا 


كتاب الديات الأول 44١‏ 


الدّية للذان على عاقلتي الرجلين ميراث لأبيه وأمه لأمه السّدسُ ولأبيه الباقي 
بعداآن قدا حمتين يبنا لخات من الجر الذي أضايد ايه الرجلانا + تكون 
على الأم منها مدب الأيمان .» وعلى الأب الباقي منها . فتحلفث الأم ثمانية 
أيمان ويحلف الآبُ على رواوتعيق يديا ٠‏ ونيد عليه اليمينٌ الباقية من 
الخمسين فسواء جَاُوا مجتمعين أو متفرقين لابد أن تحلف الأم مع الأب 
عيتدين يمينا لمات هما أمنابه به الرجلان . وتحلف الأم مع الأختين والعصبة 
خسن يمنا لمات هنا أضاله بد الأنة .: 


وما في ظاهر أول المسألة من التفرقة بين أن يجيء أَهلُ الثلث وأهلٌ 
الثلثين جميعاً أو مفترقين يقضي عليه ما في آخر المسألة . 

وقولٌ ابن القاسم إن الأب يحلف على خلاف ما يحلف عليه العصبةٌ 
والأختان وقولّه وتحلف الأم أنه مات من فعلهم كلهم معناه أنها تحلف مع 
العصبة والأختين سدس الخمسين يميئاً كما يحلفون, وتحلف مع الأب سدس 
الوسيو تيا :انها كنا يخلك: ؟الأنهالا4» تحلفه فندسن' الأيعان مزه واكددة أنه 
مات من فعلهم كلهم . 

وقول من كان عليه كسرٌ جَبْرها الظاهرٌ منه أن اليمينَ المتكسرة ِبر على 
من كان حظه منها أكثر وهو الذي في الديات من المدونة » وفي الموطأ رواية 

يحيى أنها تجبر على من كان عليه أكثرٌ الأيمان » وفي رواية ابن القاسم وابن 
9 مثل ما في المدونة . فإِنَ استوى الورثة في الميراث فانكسرت عليهم 
يمين أو أيمان مثل أن يكونوا ثلاثين من الإخوة فيجب على كل واحد منهم من 
الأيمان يمينٌ لكا يمين » فقيل إنه يُجْبَرُ اليمينُ المنكسرة على كل واحد منهم 
فيحلفون يَمِيئين يَمِنَيْنِ وهو قول ابن القاسم . وقيل يحلفون يمينا يمينا ويقال 
لهم لابد من أن تأتوا بعشرين رجلا منكم يحلفون يمينا يميناً » وهو قول أشهب 


6 كذ بالأصل « لأنها » وهو خطأ من الناسخ . والصواب دلا أنها » . 
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فإن تشاحُوا على قوله فِيمَنُ يحلف منهم . فقيل إنه يُقرع بينهم وقيل : إنه يقال 
لهم لا تُعْطونَ شيئاً إلا أن تحلفوا بقية الأيمان » وهو قول ابن كنانة » وإن كان 
عددٌ العصبة أكثرٌ من خمسين حلفوا كلهم يميناً يميناً على مذهب ابن القاسم , 
وعلى مذهب أشهبٌ يقال لهم لابد من أن تأتوا بخمسين منكم يحلفون يمينا 
يميناً فإن تَشَاحَوا في ذلك فعلى ما تقدم من الإسهام بينهم فيمن يحلف منهم , 
أو من أن يقال لهم لا تعطون شيئاً حتى تأتوا منكم بخمسين يحلف كل واحدٍ 
منهم يمينا يميناً » ولو كان الأخوة ثلاث لحلف كل واحدٍ منهم سبعة عشر يمينا 
على مدكياة ا قاس » وعلى مذهب أشهبّ يحلف كل واحد منهم ستة 
عر + يميناً ويقال لهم لابد من أن تأتوا برجلين منكم يحلفان يميئاً يميناً . ٠‏ فإن 
كان الورئة زوجات وبناتٍ وأخوات وما أشبه ذلك من أهل السهام فلا يَحْتَلُِ 
ابنُ القاسم وأشهبٌ في قسم الايمان بين الزوجات والبنات والأخوات على 
سهام الميراث» وإنما يختلفان فيما حصل على كل فريق منهن من الأيمان إذا 
قسمت عليهن على ما تقدم من الاختلاف في قسمة الأيمان بين الإخوة وبالله 
التوفيق . 


3 


مسألة 
وسئل مالك عن عب وحار ريت عاريه الذي خط بكاد م 
على العبيد من ذلك الثلثين وكان على الأحرار الثلث أو أدنى كيف 
الأمر في ذلك؟ . 
فقال : يقال لأرباب العبيد افتدروا عبيدكم بما يقع عليهم من 
الدية في ثلاث سنين أو أسلمُوهم فَأيي ذلك شاؤوا فعلوا .» قال 
سحنون : ويكون الثلث الذي وقع على الأحرار على عواقلهم 2 


الس را 0 


كتاب الديات الأول 5 


فوقع عليهم ثلائتهم ثلث الدية فيصير على كل إنسان ثلتُ الثلث من 
ل 0 » قال : ولم يكن الأحرار 
إلا واحداً فوقع عليهم أكثرٌ من الثلث أو أقل فهو على العاقلة في 
ثلاث سنين . وكان على العبيد ما بقي منها  ٠‏ يقال لأرْيَابِهمْ افتدوهم 
بما يقع عليهم من الدية في ثلاث سنين أو أسلمُوهُمٌ أي ذلك شاؤًا 
فعلوا . 

ويقسم ماايقع على العبيد على اعندهي ولا بكرن ذلك على 
قيمتهم فمن شاء من أرباب العبيد أن يَفْدِيّ عبدّه بما يقع عليه من 
الدية وإن كانت قيمتهُ أكثر مما وقع عليه فذلك له » ومن شاء منهم أن 
يسلمه بما وقع عليه وإن كانت فَيمَتَهُ أقلّ مما يقع عليه فذلك له . 


قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم في هذه الرواية إِنَّ ما وقع 
على الأحرار من ثلث الدية فأكثر يكون على عواقلهم وإن كان أَقَلَّ من الثلث 
هو خلافٌ روايته عن مالك مثل رواية أشهب عنه » حكى اختلاف قوله في 
ذلك إن المواز . قال إن وقع عا الأحرار أقل نف ثلث الدية فذلك في 
أموالهم . قاله مالك مرة وروى عنه أن ذلك على العاقلة في ثلاث سنين » وبه 
قال سحنون » قال يحيى بن عمر: والأول رواية ابن القاسم والقولة الأخيرة 
رواها أشهبٌ. 

ولكلا القولين وجة من النظر . فوجه القول بأن ذلك على العاقلة القياسٌ 
على ما اجمعوا عليه من أن الدية إذا وجبت على جماعة من الأحرار أنّها على 
عواقلهم . وإن كان الذي يجب على كل واحد منهم أَقَلَّ من ثلثها. ووجه القول 
بأن ذلك في أموالهم هو أن الأصل كان أن لا يحمل أحدٌ جنابة أحدٍ لقوله عز 
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فوجب أن لا يُخَصّصّ من هذا العُمُوم إلا ما خصصته السنة والاجماع . وهو 
الثلث من الدية فأكثرٌ إِذَا وقع على الواحد من الأحرار أو الجماعة منهم لأنهم 
فى معنى الواحد لاستوائهم فيما يجب عليهم في ذلك . 
وقولة ما وقع على العبيد منها يكون أربابهم بالخيار بين أن يفتدوهم 
بذلك في ثلاث سنين أو يُسلموهم به هو خلافٌ روايته عن مالك في المدونة 
فى الحر والعبد يَصْطَدمَانِ فيموتان جميعاً إن تَمَنّ العبد في مال الحر ء ودية 
0 فإن كان في ثمن العبدٍ فضلٌ عن دية الحر كان في مال 
لير وإلأّلم يكن لسيد العبد شيءٌ , والذي يأتي في الحر والعبد يصطدمان 
0 ابن القاسم في هذه الرواية ما قاله افع ف أزل بوازلم بعل هذا مين 
هذا الكتاب أنه يكون في مال الحر قيمةٌ العبد تُدْفَعُ إلى سيده ثم يقال لسيدٍ 
العبد افتك قيمته بدية الحر أو اسلمها . فإن أسلمها لم يكن لولاة الحر 
غيرها » وإن إفتداها افتداها بجميع الدية . معناه في ثلاث سنين . إذ لو لم 
تكن مؤجلة لوجب أن يكون مقاصّةً بالقيمة كما قال في المدونة . والأظهر أن 
يكون مؤجلةً على ما قاله في هذه الرواية » لأن ثمن المقتول خطأً دية مؤجلة 
فوجبّ أنْ لآ يُلْرّم السيدُ أكثرٌ مما جنى عبدَهُ . 


ومن كتاب القيلّة 


وقال مالك فى الذين تُعْرض عليهم الأيمان في القسامّة فينكلون 
ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلفٌ . 
(5) كذا في الأصل : أبو رمثة ء وفي بداية المجتهد لابن رشد الحفيد أبو زمنة » بالزاي 


والنون . وليس في الاصابة أبو زمنة وانما فيها أبو رمثة البلوي تحت عدد 4١‏ وأبو 
رمثه التيمي تحت عدد 4١4‏ حرف الراء القسم الأول . 


كتاب الديات الأول :6 


قال : كل من عرضت عليه اليمين : فأباها فقد أبطلَ حقه 
بتركه اليمينَ إلا أن يكون له في تركها عذر بين » قال سحنون : يريدٌ 
بالعذر مثل أن يزعموا أن الميت عليه دَيْنٌ أو يكون أوصى بوضايا . 

قال محمد بن رشد : لما سئل مالك عن الذين تَعْرَضُ عليهم 
الأيمان في القسامة فينكلون ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلف أجاب عن 
ذلك بجواب عام في الحقوق والدماء أنْ كل من غرضت عليه اليمينٌ فأباها فقد 
أبطل حقه بترك اليمين إل أن يكون له في تركها عذر بين ففسّر سحنون العذر 
الذي يكون له في الحقوق فقال يريد بالعذر مثل أن يزعموا أن المت عليه دينٌ 
أو يكون أوصى بوصايا » وقول سحنون بين لأنه إذا أبى أن يحلف مع شاهده 
على حق يدعيه على الميت من أجل أنه قيل له إنه أوصى لغيره 
بوصايا ثم علم أنه ليس على الميت دين ولا أوصى بوصايا فمن حقه أن يرجع 
إلى اليمين . لآنه يقول إنما نكلت عنها من أجل محاصة الغرماء لي في الدين 
أو من أجل محاصة أصحاب الوصايا لي في الوصية ء وأما العذر الذي يكون 
لهم في نكولهم عن القسامة فعلى غير هذا لآن الدَّم إذا كان خطأ فإنما 
يستوجب الورثة بقسامتهم الدية على العاقلة » وإن كان عمداً فإِنمَا يستوجب 
الأولياء بقسامتهم الاستقادة من المقتول 8 


وقوله إِنَّ لهم أن يرجعوا إلى القسامة إن كان لهم عُذْرٌ يتين به أن نكولّهُم 
عن القسامة لم يكن على وجه العفو في العمد ولا على ترك حقهم من الدية 
الخطأ ينبغي أن يُحمل على التفسير لما في كتاب الديات من المدونة . 

ولابن نافع في المدنية ما ظاهرُهُ أنَّ من نكل عن اليمين فله أن يرجع 
إليها ما لم يَرْدْ اليمينَ على المطلوب . ويلزم في القسامة مثل هذا على ظاهر 
قوله . ولا اختلااف إذا نكل عن اليمين مع شاهده . وردها على المطلوب أو 
نكل المطلوبٌ عن اليمين إذا لم يكن للطالب شاهد فردها على الطالب أن 
ليس لواحدمنهماأن يرجع إلى اليمين . ومثلٌ هذا يقال في المقاسمة إنهم إذا 


44 البيان والتحصيل 


نكلوا عنها فردوا الأيمان فيها لم يكن لهم ان يرجعوا اليها باتفاق ‏ وسيأتي في 
أول رسم من سماع عيسى تحصيلٌ الاختلاف على من ترجع الأيمان في 
القسامة إِذَّا ردت في العمد والخطل وفي أي موضع ترجع باتفاق وعلى اختلاف 
زف كناة الله نمال .. 


ولو نَكَلُوا في القسامة عن الأيمان فردوها على المدّعى عليهم فحلفوا 

فوجد الطالبون بينةً تشهد لهم على القتل أَجَرَّى ذلك على الاختلافٍ في الذي 

ينكل عن اليمين مع شاهده فيرد اليمينَ على المطلوب فيحلف ثم يجد شاهدا 

آخرٌ أو شهوداً على حقه . وقد مضى تحصيل الاختلاف في ذلك في أول عبد 
مسالة 


قال مالك : من حُبِسٌ في قتل خط أو عمدٍ ثم مات قبل أن 
يُقسم عليه إِنَّه يبطلٌ العمدُ ولا يقام عليه رولا سطل «الكها زوين 
وياخذون الدية ٠‏ وقد قل ل يسيس أَحَد بققل الخطا : 

قال محمد بن رشد : قولَهُ إذا مات المحبوسٌُ في دم العمد إنه بطل 
ولا يُقام عليه يريد أنه لا يقام عليه حكمه من أخذ الدية من ماله بعد القسامة 
عليه » وأما القصاص فيستحيل أن يُقَامَ عليه بعد موته فلا معنى لقوله إنه لا يقام 
عليه الا ما ذكرته » وهذا عندي على القول بِأنّه ليس لِوَلي المقتول أن يأخذ 
الدية من القاتل شاء أو أبى » وهو قولٌ ابن القاسم وروايته عن مالك . وأما 
على القول بأن من حَقه أن يأخذ الدية منه شاء أو أبى وهو قولٌ أشهبّ وأحدٌُ 
قولي مالك على ما ثبت من أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم قال : من قُتِلَ 
له قتيل فهو بُحَيّرٌ النطَرَيْن إِما أن يودي » وإما أن يُقَادَ » فلا يبطل الدمٌ بموته قبل 
القسامةتويكون مرزحق الأزلياء أن لقتتمرا بعد امرته فستسقون الذي فى ماله 


وأما الدمّ الخطأ فلا إشكال ولا اختلاف في أنه لا يبطل بموت القاتل 
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قبل القسامة عليه , إِدْ الحَقّ في ذلك إنما هو على عاقلته » وهو كرجل منهم 
فيما يلزمهم فيُوْحَذٌ من ماله بعد موته ما يلزمه من ذلك . 


وأما قولهُ وقد قيل إنه لا يحبس أحد في قتل الخطّإٍ فليس ذلك باختلاف 
من القول . ومعناه أنه لا يحبس فيه إذا كان مشهورٌ العين فلم يحتج إِلَى 
الشهادة على عينه » وأما إذا لم يكن مشهور العين فإنه يحبس حتى يُشهد على 
عينه قال ذلك سحنون . وقوله صحيح ولا يبريه من الحبس ها هنا إلا 
حَمِيلٌ بوجهه مَلِيّ بالدية إِنْ لم يُحْضِرُه وبالله التوفيق . 


وسئل عن رجل ربط رجلل بحبل وَدَلاهِ في بثر وربط حبلا آخرٌ 
في خشبة فتدلى الرجل في البثر لِمَوْضِعٍ ا يطلبه فانقطع الحبل 
الباق المج وح هايا يحي الججل ذختي نه فيو اندر 


قال 0 ازالالفة المدقه 0 0 
تلك الصكر 0 أن ييلُغهمائم نزل 
رَجْلَانِ منهما بحبلين إلى المركبين فسأل أحدهما أن يربط له مركبه 
بحبله وأبى وقالوا إنَا نخاف الغرق » ثم سأل الآخر فأبى ثم كلموهم 
فقال صاحبٌ المركب اللهم إني إنمَا أربطه لك فجرّه المركبٌ الذي 
كان في الغرق حتى كَادُوا أن يغرقوا فلما رَأوا ذلك سرحوا الخركية 
فذهب وغرق كل من كان فيه » أترى على الذين سرحوةُ شيا . 
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قال : ما أرى ذلك » قد أرادُوا خيراً حتى خافوا الهلاك فلا 
أرى عليه شيئاً . 


قال محمد بن رشد : قولَهُ في الذي ربط الرجلّ في حبل وَدَلاهُ في 
بثر فلما انقطع الحبلٌ الآخرٌ الذي ربطه في الخشبة فخشِيّ أن يذهب معه 
فخلى سبيلَ الحبل فمات إِنَّ عليه الدية ولا يُشبه السفيئة يريد بالسّفيئَة المسألة 
التي ذكر بعدها , والفرقٌ بينهما بين لنّ هذا كَرٌ لرجلّ الهابط في البثر بإمساكه 
اعد العجلين اللذين نامر بهلما في 'الخرء قوجب عليه العنمان بسريحه اليل 
08 0 
العاقلة » لأن فيه شبهة من العمد . وأما صاحبٌ المركب الذي ربط بمركبه 
المركب الذي كان في الغرق فلم يَغرّهِ بما فعل » وإنما فعلَ ما فعل لِلّه تعالى 
رجاء أن ينجيه من الغرق فلما حَشِْيَ أن يذهب مركبة سَرَحَه فلم يكن عليه 
شية إِذْ لَوْلَمْ يربطه بمركبه ابتداءً لَعَرقَ كما غرق » فلم يضره ربط بمركبه 
وبالله التوفيق . 

5 

وسئل عن عبدٍ تزوج حُرَّةَ فولدت غلاماً وكبر حتى بلغ نحواً من 
عشر سنين أو قريباً منها وكان يسكن القلزم فركب البحر يريد الجاز , 
ا ق المركبُ فغرق 
الغلام وَنَجا أبوه فقامت 4 وأولياءٌ أ مه يتكلمون في ذلك ويريدون 
أَخْذَ العبد فيما حمل ابنه في المركب. 


فقال مالك : لا أرى عليه فى ذلك شيئاً . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إِذْ لم يَمْتْ في البحر بجناية 
من أبيه عليه في ذلك . لأن الله تعالى قد أَبَاح ركويّه بدليل قوله : « هُوَ الذي 


كتاب الديات الأول 16 


ره ماع 


يُسَيَركُم فِي البّرّ والبحْر 94" لأنه يبعل أن لعَدّد الله من نعمه على عباده ما 
حَظَرَهُ عليهم » فإنما فعل أبوه ما يجوز له . فوجب أن لا يكونّ بذلك جانياً 
عليه » وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كتّاب شك في طوافه 


وسئل مالك عن رجل صَالَحَ في دم على أن يُعْطيّ في كل سنة 
كذا وكذا وكان شرطه أن يُعْطاهًا جملة قال الذي عليه الإبل آتيك بها 
رسلا رسلا يتبع بعضها بعضاً . قال الآخرٌ الذي له الإبلٌ أنا على 
رظي أن له العذّها الااسيلة واحدة: 

قال “مالك .ما أرئ .باس زاخذها كما قال رسلا رسلا + فْرد 
عليه فرأى أن يعمل به » قيل له إنما شرط عليه في سنة ولم يسمها 
فى شهر منها » قال : أرى أن يعطيه في وسطها يعني السنة . 


قال محمد بن رشد : إنما وقع في الذي صالح في الدم على أن 
يُعْطَى كذا وكذا من الإبل في كل سنة جْمْلَةَ فأراد الذي عليه الابن أَنْ يتِيّ بها 
رسلا رسلا يتبع بعضها بعضاً إِنّ ذلك له لقول الله تعالى : « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ 
أخيه شَيْءٌ فاتبَاع بِالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيّْه بإِحْسَانٍ 04 فرأى أن من الاتباع 
بالمعروف والأداء بإحسانٍ الذي أُمَرَ الله تعالى به ما دَعَا إليه الذي عليه الإبل 
أن يأتي بها رسلاً رسلا وإذا كان من حي الذي عليه اَن إذا حَلَّ عليه الحقّ 
وأعسر به يُوَجَل فيه بالاجتهاد على ما مضى في أول سمَاع ابن القاسم من 


() الآية ”ا من سورة يونس . 
فثك الآية ١74‏ من سورة البقرة ٠.‏ 
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كتاب المكاتب كان أخْرَى أن يكون الذي عليه الإبل في هذه المسألة ما دَعَا 
إليه من أن يأتي بالإبل رسلا رسلا . 

وقوله :ها أرئ .ناا أن باخذها كما قال رس وس مشاه لا ار بان 
بالقضاء بذلك إذ لا إشكال فى أنه لا بأس أن يأخذها رسللً رسلا ولو كان من 
حقه أن يأخذها جملة واكك . 

وأما قولّه إنه يُعطيه إياها في وسط السنة إِذْ لَمْ يُسم أولها وَل آخرها ففيه 
دليلٌ على أنَّ من باع من رجل بيعاً على أَنْ يقضيه الثمن في شهر كذا أو في 
سنة كذا أنه بَيْعَ جائزٌ ويحل عليه الثمن في وسط الشهر أو في وسط السنة 
خلافٌ ما يُروى عن ابن لُبَابَةَ من أنه قال : البِيمُ على هذا فاسدٌ لأنه أجل 
مجهول . وقد أجاز في المدونة وغيرها البيعٌ إلى الحصاد والجداد وجعله أَجَادٌ 

07 00 0 
معلوماً يحل على المشتري في عُظُم الحصاد والجداد , وكذلك لو باعه على 
أن يحل عليه الثمنُ في الحصاد والجداد » فسواء باعه على أن يؤدي اليه في 
الحصّاد والجداد في عظمى الحصاد والجداد إِذْ ليس لأول الحصاد والجداد 
من آخره حَدُ معلوم محصور فيحمل في الوجهين جميعاً على عُظْمِهِ » بخلافٍ 
الشهر إذا باعه على أن يعطيه الثمن في شهر كذا جاز البيع وحل عليه الثمن في 
وسطه بدليل هذه الرواية من جهة المعنى أن الشهرٌ لَمّا كان أولّه من آخره 
معلوماً كان وسطه معروفاً يُقَضَى بحلول الثمن عنده » وإذا باعه إلى شهر كذا 
وكذا حَلّ عليه الثمنُ بحلوله لأن إلى غاية وهذا بين والحمد لله . 


مسألة 
وسئل عن الرجل يحمل الغلام على دابته ابن اثنتي عشرة سنة 
إلى الماء يسقيها أو حيازة يخرج اليها وما أشبه ذلك فيصَابُ ع 
قال : أرى إن اتبع كان ذلك عليه » قلت له : فالرجلٌ يَامُرُ 
يتيماً عنده أو ابنَ أخيه يركب دابته ؟ قال : أراه مثلّه إن اتبع كان 


كتاب الديات الأول 46١‏ 


ضامناً له » قلت : أتراه على العاقلة ؟ قال : نعم . قال مالك : 
وعندنا قومٌ يأمرُون العْلْمَان أنْ يَرقُوا النخلّ فيْصَابِ أحدّهم فهذا 

قال محمد بن رشد : هذا مثلُ ما في المدونة سواء أنه خَطَأ والدية 
فيه على العاقلة » وهو كما قال , لأنه إذا كان المباشرٌ للقتل خطأً لا يكون الديةٌ 
عليه وتكون على العاقلة كان هذا أخرى أَنَْ تكون الديةٌ فيه على العاقلة . 
وذلك عندي بخلاف الذي دلَّى الرجل في البئر بالحبل ثم أرسله لَمّا خشي 
على نفسه على ما تقدم في الرسم الذي قبل هذا ولووّطىء الصبيٌ بالدابة على 
رجل لكانت ديه على عاقلة الصبي قال في المدونة : ولا ترجع عاقلة الصبي 
على عاقلة الرجل . وقال أشهبٌ إنها ترجع عليه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الشجرة 


وسئل مالك عن رجل ضربه رجلانٍ فادعى الرجلٌ وَدذْكَرَ أن 
فلاناً وفلاناً ضرباة وَأن أحدّهُما لم يجرّحه والآخر هو الذي جرحه 
وقتله ٠»‏ فَحُبِسَا فصالحَ أولياءُ الضارب الذي ادعى عليه بالقتل أولياءً 
المقتول على ثلثي الدية وكانت له ل فقال أولياءٌ القاتل كيف 
املسم ونم م أَقهُ ؟ فقال أولياءٌ المقتول الحو ونحن نبريكم من 
أمّهء ففعلوا نوا الأم فأبت أن تصالح أ قف إلا أن يُتمُوا الدية أو. 
يقوم بالدم . 

قال : ذلك لهاء قيل له : فلا ينفعغ صلخ الأولياء ؟ قال : 
لاء قيل له : فإِنَّ الأم قد ماتت ؟ قال : فورتّتها يقومون بالذي كان 
لها من ذلك . إن شاؤًا صالحوا وإن شَاوًا قَامُوا بالدم ولا يَنْفَعٌ ما 
صالح عليه الأولياء . 
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قال محمد بن رشد : المعى في هذه المسألة أنَّ صّلح الأولياء بما 
صالحوا عليه به من ثلثي الدية إنما كان بعد أَنْ أقسموا واستحقوا الدم 
بقسامتهم . ولو كان صلحُهم قبل أن يقسموا لم يكن للأم في ذلك كلام 
بوجه . إذ لا سبيل الى قتلٍ دون قسامة . 

وقوله إِنَّ الأم أَحَقُ بالقيام بالدم من العصبة وإن كان الدمُ إذما ثبت 
بقسامتهم هو مذهبه في المدونة أنَّ الدم سواء ثبت ببينة أو بقسامة إذا كان 
الأولياء بنات وإخوة وأخوات وعصبة أو أما وعصبة فمن قام بالدم من البنات 
والإخوة أو الأخوات والعصبة أو الأم والعصبة فهو أَحَقٌّ فمن عفا ولا عَفُو إلا 
بالإجتماع منهم على العفو . 

وفى المسألة ثلائة أقوال أحدها هذا وهو مذهبه في المدونة والثاني أن 
هذا إنما يكون إذا ثبت الدمُ بنةة وما إذاقف سسافة العض قا دق اناد 
معهم في عفو ولا قيام لأنهم هم الذين استحقوا الدم بقسامتهم . وهو قول ابن 
القاسم ومذهبه في رسم الجواب من سماع عيسى بعد هذا من هذا 
الكتاب والثالث أنه إن ثبت الدمُ ببيئة فالنساءٌ أحقٌّ بالعفو والقَوّد من العصبة 
لأنهن أقرب منهم . فلا حقٌّ للعصبة معهن إذا لم يثٍ يثبت الدم بقسامتهم » ولو 
ثبت بقسامتهم فمن قام بالدم كان أحق به ولا عفو إلا باجتماعهم والله 
الموقق . 

مسألة 

وسئل عَن رجل كان بينه وبين رجلين قتالٌ فأَتِيّ وبه أَئْرٌ ضرب 
وجراح فزعم أنَّ فلانا وفلان قتلاه وأنه قد أ ثر فيهما في مواضع 
سماها . وأنهما اللذان عملا به هذا . فأقام نحواً من يومين حياً ثم 
مات . 


كتاب الديات الأول ع 


في مثل هذا أن يصطلحوا فأما القِصَّاصٌ في مثل هذا فلا أعلمه. 
قال محمد بن رشد : إنما استحبٌ في هذا الصلح بعد الكشف فيه 
والبحث ول ير القصاص فيه بالقسامة وإن كان مذهبه أن قول المقتول دمى عند 
فلان لوت يُوجِبُ القسامة والقود من أجل ما ذكره من أنه قاتلها فأنّر فيهما فدل 
ذلك على أنه أراد قتلهما كا أرادا قتله فاتهمه ‏ في تدميته عليهما من أجل ذلك» 
وقد رُوي عنه أنه لا قسامة فيمن قتل بين الصفين ٠‏ فقيل معنى ذلك بالتدمية 
ل ل وو اهم ام 
ثفتين على أحد من الطائفة الأخرى من أجل ما بينهم من الزَّحْلٍ والعداوة, 

وهذا أخرّى لظهور العداوة بين المُدَمُي والمدّمّى عليهما بأعيانهماء وقيل معنى 
قوله إنه لا قسامة فيمن قُيلَ بين الصفين بحال إلا بقول المقتول ولا بشاهدٍ عَلَى 
القتل » وهو قولٌ ابن القاسم من رواية سحنون عنه في رسم الجواب من سماع 
غيسى .من هذا الكتاب + :وقيل :معنن قوله : إنه لا قسامة بينهم بدعوى أوبياء 
المقتول على الطائفة ئفة التي نَارْعَتْ طائقتهُ وأما إذا دمى المقتولٌ على واحدٍ منهم 
أو شهد عليه بالقتل شاهدٌ واحدّ فالقَسَامّة في ذلك واجبةٌ » وهوقولٌ ابن القاسم 
أيضاً من رواية عيسى عنه في رسم الجواب المذكور.» وقول مطرف وابن 
الماجشون وافي فى الواصتة وقولٌ أشهب في المجموعة ٠‏ قال : لآن كونه 
بين الصفين لم يد ُو إل ُو » قال ابن المواز : وإلى هذا رجع اب القاسم 
بعد أن كان يقولُ لآ قسامّة فيمن قُتل بين الصفين بدعوى المقتول ولا بشاهد. 
ويحتمل أن يريد بقوله ولا بشاهد إذا كان الشاهدٌ من طائفة المُدَمٌي لأنه لا 
تجوز شهادةٌ أحد من إحدى الطائفتين على أحدٍ من الطائفة الأخرى . وإذا كان 
من إحدى الطائفتين تين على ما حكى ابن حبيب في الواضحة من أنه إذا جرح 
أحد منهم عل بُح على الطائفة التي نازعته . ويس ل أن بقتص من من أخل 
بقوله إل أن يكون له شاهدٌ على ذلك من غير الطائفتين » فيحلفٌ مع شاهده 
من غير الطائفتين» وأما مع شاهد من طائفة القاتل فيجري ذلك على الإاختلاف 
في القسامة مع الشاهد الذي ليس بعدل » وأما مع شاهد من طائفة المقتول فلا 
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إشكال في أن القسامة لا تكون معه وقد قال ابن المواز في قول ابن القاسم إنّه 
لا قسامة فيمن قتل بين الصفين بقول المقتول ولا بشاهد على القتل أنه خطأ 
لأنه حَمَلَ قولّه على ظاهره من أن القسامة لا تكون فيمن قتل بين الصفين بحالٍ 
وإن كان الشاهدُ الذي شَهِدَ على القتل من غير الطائفتين » وتأويلٌ قوله أولى 
من تخطتته وبالله التوفيق . ٠‏ 


- 9 0 م ووم وآ دمءة ده 0 َّ 
ون كتاب خلف ليرَفعَنَ أمرا 


وسئل مالك عن صبيين رمى أحدّهما صاحبّه بحجر فَنزِيّ في 
رميته فمات فضمِنَ عمّه الدية عنه ثم رُفع ذلك إلى السلطان فقال له 
السلطان ليس ذلك عليك » وإنما ذلك على العاقلة وإِنَّ عمد الصبي 
خطأ فضمن ذلك العاقلة وكتب بذلك كتاباً إلى السلطان الذي في 
ناحيتهم فضمنهم ذلك وأخذ منهم أول نم والثاتي , ثم إن عاقلة 
صاحب الغلام. لَقُوا الرجلّ الذي كان ضمن لهم عَمَّ الغلام بعد 
أخذهم نحواً من ثلثي العقل . 

قال مالك : ليس ذلك لهم إذا كانوا قد رَضُوا واقتضُوًا فلا أرى 
شيئاً يلزمك وليس عليك شيء . 

قال محمد بن رشد: قوله في هذه المسألة ثم إِنَّ عاقلة صاحب 
الغلام لقوا الرجلّ الذي كان ضمن لهم عَم الغلام كلام فيه التباس لأنه عَبّرَ عن 
الورثة بالعاقلة تجاوزاً أو أضمَرٌ وقدّم وأخر. ووجه الكلام أن يقول ثم إِنَّ ورثة 
الغلام المقتول صاحب الغلام القاتل لقوا الرجل عمّ الغلام القاتل الذي كان 
ضمن لهم , والمسألة فيها نَظَرٌّ لأ الأمْرَ إذا رُم إلى السلطان فحكم بإسقاط 
الضمان عن العم وأَلرّمَ العاقلة الدية وكتب بذلك كتاباً إلى السلطان الذي في 
ناحيتهم فقد لَزِمَ الورثة اتباع العاقلة وسقط طلبهم عن العم . لأن الحكم قد 
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فسخ الضمانَ عنه وإن لم يرضوا ولا قبضوا لأنّه حَُكُمُ يَلْرَمُهم فالمعنى إنما هو 
أن العَمّ هو الذي رفع الأمْرَ إلى السلطان وقال له إني ضمنت الدية عن ابن 
أخي وأنا أَظنّ أنها لازمة له » فقال له : ليس ذلك عليك لأنها إنما تجب على 
العاقلة » فَضَمِنَّ العاقلة إياها وكتب بذلك كتاباً الى السلطان الذي من ناحيتهم 
دون أَنْ يحضر ورثةٌ المقتول وتسمع حجتهم . فإن لم يُقَرُوا له بما ادعا من أنه 
ظن أنها كانت لازمة لابن أخيه استحلفه على ذلك ونفذ حكمه بإسقاط الطلب 
عنه وتضمين العاقلة للدية » فلما قصّرٌ في ذلك بقيّ الورثئة على حجتهم » 
وكان لهم إتباح العم بما ضمن لهم إل أن يَبِينَ رضاهم باتباع العاقلة واسقاط 
ا ا 
ولا قبضوا من النجوم ما يتين به رضاهم لكان من حقهم أَخُذّ العم بما ضَمِنَ 
لهم . 

إلا أن يقول لم أعلم أنَّ الدية على العاقلة وظننت أُنّهَا على ابن أخي 
فيكون القول قوله في ذلك مع يمينه يمينه إذا كان يشبه أَنْ يجهل ذلك لأ مول 
على غير العلم حتى يثبت عليه العلم » أَوْ يكون ممن لا يجهل مثلّ هذا على 
ظاهر الرواية وما في كتاب الصلح من المَدَوَنة » وقد قال ابن المواز يلزمه ما 
ضمن حتى يعرف أنه جهل وظن أن الدية على ابن أخيه . قال ابن الموّاز وأما 
إِذَا رد ذلك على العاقلة فقد لَزْمَهُمِ » والذي قاله ابنُ المواز صحيحٌ اذا رُدّتَ 
الدية على العاقلة بحكم تام صحيح وأما إذا لم يَتَمّ الحكمٌ على وجهه فما قاله 
في الرواية من أن الورثة لا يلزمهم اتباع العاقلة الا أن يرضوا بين على ما بيناه 
وكذلك لو حملت العاقلةٌ شيئاً ظَنّتَ أنه يَلْرَمْهَا ثم رجعوا فلهم الرجوع ما لم 
يَطلٌ الأمرٌ بعد الدفع السنين الكثيرة التي يُرَى فيها أن قد علموا ذلك ٠‏ قاله في 
كتايا: ايخ النواذ واللة-الهوفق: . 
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ومن كتاب تأخير صَّلَاةَ العشاء 


وسئل مالك عن امرأة نزل بها رجل فمات فجاءت فاتهمت به 
فَجَاءَ وَلِيّهِ يسأل مالكاً عن ذلك ويتهمها ويقول إني اتهمتها بوجو لا 
أستطيعٌ بته . 

قال مالك : أرى أن يكشت أمرّها فإنْ كانت غير متهمة لم أ 
أن لشي يونا نهدا وتحلى صيلهًا ٠»‏ فقيل له أَنْهَرّدُ ؟ فقال لا 
أرى ذلك إذا كانت غير متهمة » قال ابن القاسم : فإن كانت متهمة 
حبست ولم يُعَجّل تسريحها لعلها لا يعثر عليها بشيء . فإن لم يوجد 
شيء وطال حبسها استحلفت حَمْسِينَ يميناً وخَلَيّ سبيلها . 

قال محمد بن رشد : ذهب بعض أهل النظر إلى أن رواية ابن 
القاسم عن مالك في هذه الرواية فإن كانت غير متهمة لم أزَ أَنْ تُحْبَسَ يوما 
واحداً مثلُ قوله في المدونة في الذي يدعي قَبَلَ الرجل حدّاً من الحدود فيقدمه . 
إلى القاضي ويقول بَيْتِي حَاضِرَةٌ أجيكَ بها غداً أو العشية إن ذلك إن كان قريباً 
َوْفَقَهُ ولم يحبسه إِنْ رَأَى لذلك وجهاً وكان امرأ قريباً خلافٌ قوله في سماع عبد 
الملك بن الحسن بعد هذا من هذا الكتاب : إن غيرٌ المتهم لا يحبس في 
الدم 9 الأمرّ القريبّ اليوم واليومين والثلاثة » والذي أقول به أنْ ذلك ليس 
باختلافٍ من القول » والفرقٌ بين هذه المسألة وبين مسألة سماع عبد الملك أن 
الطالب في مسأآلة عبد الملك ذَّكَرَ أَنَّ له بينةَ على ما ادعاه عليه من القتل وسأل 
ان يحبس حتى يأتي ببينة » ولم يسأل ذلك الطالبٌ في هذه المسألة » ولوسال 
ذلك لكان من حقه أن يحبس اليوم واليومين والثلائة كما قال ابن القاسم في 
سماع عبد الملك » » لأن الدم شديد يلزم فيه من الشدة والأخذٍ بالشبهة ما لا 
الم عر انما ل رات قال المتواة عار لمتكي عتمتسن 
بمجرد الدعوى وإن قال الطالبٌ إن له بينة عَلَى دَعَوَاهُ لأنه ِنَم سأله على 


كتاب الديات الأول /اهع 


التحبوة 2 علي الفال , والحدودٌ بخلاف القتل لأنها تُدْرَأ ليهات فالحدودٌ 
التي نَأ بالشبهات لا يسجن المدعي عليه فيها لمجرد الدعوى على ما قاله 
في المدونة » والقتلُ بخلاف ذلك إذا قال المدعي إن له بينةَ على دعواهٌ حبس 
بمجرد الدعوى اليوم واليومين والثلاثة إن لم يتهم . وان كان من أهل التهم 
حبس الشهر ونحوه .» وإن قويت عليه التهمة بما اشبه به عليه معالم يتحقق 
تحققاً يوجب القسامة حُبس الحبس الطويل » قال ابن حبيب في الواضحة : 
حتى يتبين براءته أو يأتي عليه السنون الكثيرة » قال مالك : ولقد كان الرجل 
يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى إن أهله ليتمنون له الموت من طول 
حبسه. ويحتمل أن يقول إنه إن كان المدعي عليه القتل ممن لا تقع عليه التهمة 
للمعرفة بحاله لم يسجن بمجرد الدعوى . وإن ادعى الطالب أن له بينة على ما 
ادعاه على ما قاله مالك في هذه الرواية » وإن كان المدعي عليه القتل ممن لا 
تقع عليه التهمة للجهل بحاله سجن بمجرد الدعوى اليوم واليومين والثلاثة إذا 
ادعى الطالب أن لَهُ بينةَ على دعواه على ما قاله في سماع عبد الملك . فهذا 
وجةٌ يُمُكن أن يفرق به بين المسألتين ولا يُجعَلَ ذلك اختلافاً من القول » 
ويحتمل أن يُفَرّقَ بين هذه الرواية وبين ما في سماع عبد الملك أنه لم يحقق 
الدعوى في هذه الرواية وحققه في سماع عبد الملك . 

وفي قوله في الرواية إنها لا تَهَدّدُ إذا كانت غير متهمة دليلٌ على أنها تهدد 
إذا كانت متهمة . والوجه في ذلك أنها قد تقر إذا هددت فتتمادى على 
الإقرار بعد ذلك وهي آمنة فتؤخذ به ما لم ترجع عنه ء إِذْ لا يلزمها الإقرارٌ 
بالتهديد . 

وقوله في المُتهمة إنها تُسْتَحْلَفُ خميس يميناً ويحَلّى سبيلُها إذا طَالَ 
حبسها. مثله في سماع أبي زيد وهو مبين لما سكت عنه من ذلك في سماع 
عبد الملك وبالله التوفيق 
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ومن كتاب البر 


وسئل مالك عن امرأة يكون لها الصبي قَتَصِيبهُ المَرُوحٌ في 
حلقه فتَسقيه أَمُهُ الدواءَ فَيَسْرق به فيموت أترى عليها كفارة ؟ 

فقال: لاء ثم قال أما أنأراه واجباً عليها أو قضاءً عليها فلا» 
وكذلك الطبيبُ مثلها يسقى الذواءة الرجلٌ فيموت فلا أرى عليه 
شيئاً » وإن كانا مُوسرين فإذا أرادًا أَنْ يفعلا ذلك من غير أنْ رَآهُ 
عليهما واجباً فهو حَسَنٌ . 

قال هوك بن بوش 2ن[تما لم زر الكقارة واجية علي الام الت فت 
ابنها الدواءَة فشرق به فمات لأنها فعلت ما يجوز لها من سقيها إياه الدواءً فلا 
فرق بين أن يشرق به فيموت أو بالطعام الذي تطعمه إياه او بالماء تسقيه إياه . 

ولو أخطأت عليه فسقته دواء لا يوافقه فمات منه لوجبت عليها الكفارة ' 
وكذلك الطبيبُ إذا أخطأ على المريض فسقاه مالآ يُوافق مرضه فمات لكانت 
عليه الكفارة » بخلاف إذا سقاه ما يوافق مرضه فمات . لأنه إذا سقاه ما يوافق 
مرضه فمات لم يخط كما لم تخط المرأة على ولدها في سقيها إياه الدواء الذي 
شرق به فمات . 

والديةٌ تابعةٌ للكفارة تجب على العاقلة فى المكان الذي تجب فيه الكفارة 

وتسقط في المكان الذي تسقط فيه الكفارة » وقد مضى الكلام على هذه 
المسألة مستوفاً في رسم كتب عليه ذُكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب 
السلطان وتأتي المسألة ايضاً في رسم المجَالِس من سماع أصبغ من هذا 
الكتاب وبالله التوفيق . 


كتاب الديات الأول 1.64 


وَمِنْ كتاب بَاعَ غُلاماً 


وسّكل مالك عن الحمّل الذي يسقط على الجارية. قال: أراه 
ضامناً على الجَمّال إذا كان خَرَاً فعليه » وإن كان مملوكاً كان ذلك 
في رقبته إلا أن يفديه سيده بقِيمَتِهًا . 

قال محمد بن رشد : يريد مسألة المدونة في الجَمّال الذي حَمَل 
على بعير عِدّْلين فسار بهما وسقط الزقاق فانقطمٌ الحَبْلُ فسقط أحدٌ العِذْليْن 
على جارية فقتلها والحمل لغيره ولكنه أجير حَمّالٌ . 1 

قال مالك : أراه ضَامِئَاً ولا شيء على صاحب البعير قَبَيّن هَا هنا وجة 
الضمان الذي أجِمَلّه في المدونة فقال : إن كان حرا فعليه » يريد إن كان 
الجَمّال حرا فعليه قيمة الجَارِيّة وإن كان مملوكاً كان ذلك في رقبته » وذلك بَينُ 
علق نا كاله لان" الندتاة على العنق:والاقة تستوي: فيماايلزء عن :انها الغمة 
والخطأ » ولو كانت الجاريةٌ حُرَةَ لكانت الدية في ذلك على عاقلة الجَمّال إن 
كان حُراً وفي رقبته إن كان عبداً يفديه سيدُهُ بها أو يسلمه . وقد مضى في آخر 
الرسم الأول ذكرٌ الإختلاف هل يفديه بالدية حالة أو مُوّجَُلَةٌ فلا معنى لاعادته . 


وَمن كتّاب سَنّ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


قال ابن القاسم في السّنّ إذا أُصِيِبَتْ فاصفرت فإنها تَعْقَلُ بقدر 
شَيْنهَا ويس فيها العقل كاملا حتى تَسْوَدٌ وكذلك إذا تغيرت فليس فيها 
العقل حتى شوق 

قال محمد بن رشد: هذا من قول ابن القاسم يُبين مذهبه في 
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المدونة » إذ لم يعط في المدونة عن هذا جواباً ينا » ورد الأمرّ فيه إلى النكر 
فقال : ما سمعنا من مالك إل إذا اسودت فقد تم عقلها فلا أدري ما الخضرة أو 
الحمرة أو الصفرة أَنْ كان ذلك مثل السواد ؟ فقد نَم عقلّهَا وإلآ فعلى حساب ما 
نص . وقال أصبغ مثل قول ابن القاسم في هذه الرواية ليس ذَلِكَ مثلّ السواد 
إنما فيه حُكُومَةٌ باجتهاد الإمام إل أَنَّ له في إخضرارهًا أكثر مما نالَهُ في 
إحمرارها » وله في إحمرارها أكثرٌ مما له في اصفرارها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب اغتسّل من غير نية 


وسئل عن الرجل يضرب الرجلّ الرأس فيمكث مغموراً لآ يفيق 
م ل ا 
فلا قسامة فيه » وليست القسامة إلا فيمن أفاق ]أ و طعمَ أو فتح عينه 
وتكلم وما أشيه ذلك . 

قال محمد بن رشد : مثلّ هذا في المدونة . أنّه إذا مات تحت 
الضرب أو بقي بعد الضرب مغموراً لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يفق 
حتى مات » فهذا الذي لا قسامة فيه وأما مَنْ أكل وشرب وعاش ثم مات بعد 
ذلك ففيه القسامة لأنه لا يؤمن من أن يكون إنما مات من أمْرٍ عَرَض له مرض 
او غير ذلك . وهذا ما لم ينفذ له مقتل وأما إذا نفد له مقتلّ بما أصيب به فلا 
قسامة فيه وإن عاش بعد ذلك وتكلم وشرب وأكل كما أنَّ البهيمة إذا أصاب 
السبع لها مقتلاً فلا ُذَكّى ولا تؤكل باتفاق » وإن كانت الحياةٌ فيها بينةَ » وإنما 
اختلف إذا لم يُصَبٌ لها مقتلٌّ إل أنها قد بلغت من ذلك إلى حد يعلم أنها لا 
تعيش منه. وقد مضئ بيان ذلك والقول فيه وفي المقاتل ما هي مستوفى في 
أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا وبالله التوفيق لا شريك له . 


كتاب الديات الأول 5١‏ 


ومن سماع أشهب وابن ن فافع عن مالك 


قال وسئل مالك عن الرجل يقتل الرجلّ بالعصا فَيمَكَنُ منه ولي 
المقتول أيقتله بالعصا أو بالسيف ؟ 

قال ذلك له » إن شاء قتله بالسيف وإن شاء قتله بالعصا » وقد 
سمعت ذلك أنه يُقتلُ بالعصا أقيل له : أقله أن يله باأخضا »© 
قال : نعم إذا ضربه ضربة واحدة يُجهرُ عليه فيها لا يكون شيئاً 
مختلفاً يقطع عليه الضرب ولا يجهز عليه » فأما إذا كان هكذا يضرب 
ضربات فلا . 


قال محمد بن رشد : هذا مثلٌ ما في المدونة أنه يقتل بمثل ما قتل 
في السم خلاف قول أصبغ إنه لا يُقَادُ بالسم ولا بالنار » وسيأتي بيانُ هذا في 
سماع عبد الملك . وقال فيها : إنه إن كان ضربه عَصَوَيّن فضرب القاتلّ 
عصوين فلم يمت إنه يضرب بالعصا يريد مع أن يقصد بكل ضربةٍ منها الإجهاز 
عليه كما قال في هذه الرواية فَبَعْض ذلك يفسر بعضاً لا اختلاف في شيء من 
ذلك . والحجةٌ لِمَالك فيما ذهب إليه من أن القاتلُ يقتل بمثل القتلة التي قعل 
بها اتباح لاهر قول الله تعالى « وَلكُمْ في القصاصٍ حياة 4<" لأن 
التصناضن إنما أذ ين قصل لكر وهن اتباغة + فكان المعنى أن ب يتبع الجارح 
والقاتل فيُفْعَلُ به ما فَعَلَ بالمجروح والمقتول , وقد جاء في السنة بيان ذلك 
وهو ما روى قتادة عن أنس أن يهودياً رض رأس صبي بين ححجَريْنٍ فأمرٌ النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أن يُرَض رأسه بين حجرين » وهوما روى هشام بن زيد 


8 الآية 1 من سورة البقرة‎ (5,١ 
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عن أنس بن مالك قالعَدَا يهودي في عَهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها وَرَض رَأْسَهًا فأتى بها أهلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهي في آخر زمن وقد أَصْمْتتُ فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من قتلك أفلان ؟ لغير الذي قتلها . فأشارت برأسها أَنْ لا ء 
قيل لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أن لاء فقال لفلان لقاتلها 
فأشارت أن نعم . فأمر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرْض رأسّه بين 
حجرين(7١22‏ وما روى عن النبي عليه السلام أنه قال : لا قَوَدَ إلا بالسيف0١22‏ لم 
يادي مالك إنا لأسلم علغه بوإنا لآ لم يضح عند قاع الاغز فو لله 
تعالى : « وَلَكُمْ نفي القصّاص حَيَّاةَ 4 وقوله : ط وَإِن عَاقبتمُ فَعَاقْبُوا بمثل ما 
عُوقِبْئُم به 2104 مع ما رُوِي من قضاءٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
اليهودي الذي أمر بِرَضٍ رأسه قصاصا مثل ما فعل بالجارية . 

وما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أحسنٌ الناس قتله أهل 
الإيمان » وقوله صلى الله عليه وسلم من رواية شداد بن أوس : إِنْ الله تعالى 
كتبّ الإحسان في كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا دذبحتم فأحسنوا 
الذبح ولِيَحدّد أحدّكم شفرتة ولَيْرِحُ ذبيحته 2079 لا حجة فيه على مالكء لأن 
المعنى فيه عنده إنما هو فيمن وَجَبَ عليه قتل في غير قصاص . وما احتج 
المخالف من أهل العراق على مالك في هذه المسألة من قوله : أرأيت لو نكح 


)٠١(‏ رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن شداد بن أوس ٠‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب الديات . باب من أقاد بالحجر» وباب إذا قتل بحجر أو عصا . 

١ رواه ابن ماجه عن أبي بكرة قال أبو حاتم حديث منكر . وأعله البيهقي بابن فضالة‎ )١١( 
رواه عن الحسن عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير» وسنده أيضاً ضعيف » قال‎ 
. » عبد الحق وابن عدي وابن الجوزي : طرقه كلها ضعيفة « أفاده المناوي‎ 

. الآية 5؟١ من سورة النحل‎ )١9( 

(1) رواه عن أوس بن شداد كل من أحمد في مسنئده ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه . رمز له السيوطي بالصحة . 


كتاب الديات الأول 1 


رجلٌ رجلا فقتله بذلك الجب للوالي أن يفعل بالفاعل ما فعل ؟ هو من 
الاحتجاج المرغوب عَنه الذي لا يصدق مثلّه عمن هو من أهل التحصيل 
لقوله . 

وأما قوله أرأيت لو رمى إنسانٌ رجلا بسهم فقتله أَكَانَ يُنْضَبُ ثم يُرمى 
حتى يقتل ؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه أَنْ يَتَحَلَّ شيء فيه الرّوح 
غرضاً ونهى عن المجثتة وهي الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل » فلا يلزم مالكاً 
لأنه يقول بذلك . وإنما يقول إنه يجهز عليه بمثل القتلة التي قتل دون أنْ 
يُقَصَّد إلى تعذيبه فلورمى رجلٌ رجلا بسهم فقتله لكان الواجبُ في ذلك على 
مذهب مالك أن يقتل طعناً بمثل السهم الذي رماه به فقتلهُ لآ أَنْ ينصب غرضاً 
للسهام » وقد روى عن سحنون أنه قال إذا كان العصا والحجّر يُجَهِرُ قُتلَ 
بمثله » وإذا كان غير مجهز لم يقتل به وقتل بالسيف ‏ وكان القتل مما يأتي 
عليه لأن الحَجَرٌ إِذَا لّمْ يكن مُجْهزاً فإنما هو عَذَاب . أرأيت لو أن رجلا رماه 
رجل بحجر فقتله بَرميَةٍ واحدة أَكُنتٌ تُوقفه فيرمى رمية واحدة ؟ فإن لم يَمَتْ 
رُجم أبداً بالحجارة حتى يموت » لا يكون هذا ولا يقتل به » ولكن إذا كان 
الحجرٌ مُجهزاً قتل به وإلا لم يُقتل به » وقتل بالسيف . وكذلك العصا وجميعٌ 
هذا الأصل فَاحْمِلُه هكذا » وإنما يُقتل على مذهب مالك بمثل القتلة التي قَتَلَ 
بها من حجر أو عصا أوغيره من ثبت عليه القتل بذلك وأما من قتل بِقَسَامَةٍ فلا 
يُقَتلُ إلا بالسيف وبالله التوفيق . ْ 


مسألة 


قال : وسيل عن اللوث مِنْ الشهادة في القسامة أَهُرٌ الشاهدٌ 
الواحد العدلٌ ؟ فقال : لا والله ما هو باللُوتْء فقيل له : أهو 
الشاهد إذّا لم يكنْ عَدُْلاً ؟ فقال : هاه أرجوا ذلك . 


قال محمد بن رشد : قولّه في الشاهد العدل لآ والله ما هو باللوث 
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معناه ما هو باللوث الذي لآ تَكون القسامةٌ بما دونه » إذ لا اختلاف في أنه لوث 
تجب القسامةٌ به والقودُ في مذهب مالك وجميع أصحابه . 

وإنما اختّلفٌ فيما دونه » فرأى في هذه الرواية الشاهدّ الذي ليس بِعَدُْلٍ 
ارا نرع ‏ لقافةا ود حي اليتون بالاكة يعد هذا ف هذا اريم ٠:‏ ومين 
ذلك في الشاهد المجهول الحال الذي لا يُنَوَسّم فيه جرحَة ولا عَدَالة إذ من 
أهل العلم من يحمل الشاهدّ على العدالة حتى تعلم جرحته ء وأما الشاهدٌ 
المعروفٌ بالجرحة أو الذي يتوهم فيه الجرحة فلا يكؤن على مذهبه في هذه 
الرواية لَوْئاً بدليل قوله بعد هذا في العبد إِنْه لا يكون لوثاً يريد وإن كان عدلاًء 
وكذلك الصبي على هذه الرواية لا يكون لوثاً » وأما المرأة فقال فيها بعد هذا 
إنها لوث » وقد روى مطرف عن مالك في الواضحة أن اللوثٌ اللطخ البين مثل 
اللفيف من النساء والسواد والصبيان قال مطرف : وقد قتل بذلك عندنا 
بالمدينة » قال مالك : ومثِلُ الرجلين والنفر يشهدون على ذلك وهم غير 
عدول » قال مالك والشاهدٌ العدل على اللَّوْثْ وأحقه وليست روايةٌ مطرفٍ هذه 
بخلافٍ لرواية أشهب . وقد رَوى ابنُ وهب عن مالكِ أن اللُوتٌ الشهادة غير 
القاطعة من شهادة النساء أو شبهها . قال ومثلٌ أن يُرَى المتهمٌ بحذاء المقتول 
وقُرْبه وإن لم يكونوا رَأَوْه حينَ أصابه » وقد حكى الليتُ عن يحيى بن سعيد 
وربيعة أنهما قالا : كل ما شهد فيه النساءٌ أو العبيدُ أو الصبيان أو اليهودُ أو 
النصارى أو المجوسٌُ من قتل يكون فجأة أؤْ ضرب أو جراح وأشباه ذلك فلا 
يحضره غيرٌ أولائك فإن شهادّتهم في مثل هَذَا لَطحْ وَلَوَْثُ بين يجب به القتل 
مع القسامة وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسكل عن إستهلال الصبي فقال : الصّيّاحٌ فإذا صَاحَ وجب 
ميراثه وَمّت ديته وصَلَّيَ عليه وليس العْطاسٌ باستهلال . 


كتاب الديات الأول 153 


قال محمد بن رشد : عبد العزيز بن أبي سلمة وابنْ وهب يَرَيَانِ 
العْطاسّ إستهلالاً وأما الرضاح فهو استهلالٌ إذ لا يُمكن أن يرضع إلا بعد أن 
يستهل . وقد مضى الكلامٌ على هذه المسألة مستوفى في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب الولاء وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال ابن كنانة لِمَالكِ : الذي كنا نعرفٌ من قولك يَا أبَا 
عبد الله أَنْ العاقلة تحمل ثلث الدية دية 3 المجروحٍ كائنا 0 كان 
رجل أو امرأة إذا بلغ عقلُ تلك الجرّاح ثلث عقل المجروح حملتة 
للعاقلة » وإنه قد حُمِلَ ها هنا عنكَ أنك قلت إِنْ المرأة إِذا أصابتث 
ا ل ا 6 
غير وجهه 2 يل له ؟ اأزأيت امرأءً أصابها رجل جرع ان ثلث 
ديتها هي أتحمِلّه لها العاقلةُ ؟ قال : نعم في رَأَيِي » قال ابن كتانة 
ومالك يسمعٌ من أصيب من رَجل أو امرأة بجرح يكون ثلث ديته 
حملته العاقلة » فأما أن تْصِيبَ المرأة رجلا بجرح يكون ثلث ديتها 
هي فلا تَحْمِلَه العاقلة هذا الذي كنا نعغرف من قول ابي عبد الله 


© بير 


ومالك يسمع . 

قال محمد بن رشد : هذا الذي أنكرّه مالك في هذه الرواية وقال فيه 
نه من تأوَلّه عليه فقد حَمَلَ قوله على غير وجهه من أن العاقِلّة تحمل الجَايَة إذا 
بلغت ثلتٌ دية الجانى كما تحملها إذا بلغت ثلث دية المجنى عليه قَذُ رَوَاهُ عنه 
ابن القاسم في المدونة » وأنه قال فيه إنه بين وإن كان الاعتبارٌ بدية المجنى 
عليه في ذلك أَبْيّن » وإنما قال إن ذلك أبين لإن الجناية بالمجنى عليه أَحَص 
منها بالجاني فيما رُويَّ عن النبي عليه السلام من مَراسِل عَمْرو ابن شعيب 
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وعكرمة أن الجناية إِذّا بلغت ثلتّ الدية حملتها العاقلهٌ ولو قيل إنه إذا جنى 
أحدُهما على صاحبه جناي خطأ لا تحملّها العاقلة إلا أن يبلغ ثلتّ دي الرجل 
منهما كان الجانيّ أو المجنى عليه لكان الأظهر . لأن الأصل كان أن لا يحمل 
أحدٌ جناية أحدٍ دم وواجال لقواة تال : «ولآ نكسب كل نفس إل عَلَيْهَا »4 
وقوله : « وَلا تَزْرٌ وَازِرَة ورد رَ أَخْرَى » وقوله عليه السلام لأبي رَمْكَةَ في ابنه : 
لا تجني عليه ولا يجني عليك » فكان وجهٌ النظر في ذلك أَنْ لآ يُخصّ منه 
غريء إلا بِسَنّة قائمة بتاع : وات نر يصح في ثلث دية الرجل منهما 
فوجب أن لا تحمل العاقلةٌ دون ذلك 2 ووجة قوله الثاني الذي أنكره ه في هذه 
الرواية اتباح ظاهرٍ الحديث بحمله على عمومه إذْ لم يُخص فيه ديةٌ ذكر من دية 
أنتى وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل مالك ما اللوث الذي تجوز القسامّة به من الشهادة ؟ 
فقال : الأمر الذي ليس بقوي ولا قاطع . ٠‏ قيل لمالك : أترى شهادة 
المرأة من ذلك ؟ فقال : نعم أراه من ذلك » قيل له فشهادة الرجل 
الذي ليس بعدل من ذلك ؟ فقال : نعم أراه من ذلك ٠»‏ قيل له أَفْتَرَى 
شهادةً العبد من ذلك ولا أرى”* فقال : لا » ليست سهادة العبد من 
ذلك ولا أرى شهادة العبد لوثاً . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلامُ على هذه المسألة قبل هذا 

مسألة 


قال مالك وما اعترف به العبدٌ من قتل فإنّ سيد المعترف يقول 


. ” كذا بالأصل ونسخة ق‎ )١5( 


كتاب الديات الأول اع 


لسيد المضروب إنما اعترف عبدي ليذهب من يدي فهات على ضربه 
عبدّك البينة » فأرى أن يكشف عن ذلك وينظر فيه » قيل لمالك : 
أفترى السيدٌَ المقتول أن يحلفٌ ويكون ذلك له ؟ قال: لا أَرَى ذلك له 
ِل أن يأتي بشبهةء قيل له ؟ فإن جاء بشاهد يحلف مع شاهده ؟ 
قال : نعم يحلف ويكون ذلك له . قيل له : ارأيت إن أبى أن يحلف 
ورد اليمين على سيد العبد المشهود عليه بشاهدٍ واحدٍ يكون ذلك 
عليه ؟ فقال : لا أظن ذلك . 


قال محمد بن رشد : إقرارٌ العبد بقتل العبد عمداً يجوز عليه إن أراد 
سيدٌ العبد المقتول أن يَسْتَفِيدَ منه كان ذلك له ولا يجوز على سيده إن لم يُرد 
أنْ يستفيد مكانه وأراد أَنْ يأخذه بجناية عبده لأن العبدّ يُتهم على أنه أراد 
الخروج من مِلْك سيده إلى الذي أقر بقتل عبده . فلا يكون لسيد العبد 
المقتول أن يحلف مع إقرار العبد ويستحقه كما قال : د لا تحور تتهادتة عل 
سيده بأن كان له شاهدٌ على أنه قتل عبده كان له أنْ يحلفٌ مع شاهده ويستحق 
العبدّ إل أن يشاء سيدّه أن يفتديه بقيمة العبد المقتول فيكون ذلك له وهذا ما لا 
اختلاف فيه » ولولم يمت من ذلك الجرح بِفْوْرٍ ذلك وحبيّ بعده لما استحقه 
بيمينه مع الشاهد إل بعد أن يحلف أيضاً أنه مات منه على ما قاله في رسم 
شهد من سماع عيسى من كتاب الجنايات » كدت رجي لاخر تهات 
شاهدين َو َم به سيد العبد القاتل أو القاتلُ إن كان حراً لم يستحقه إلا بعد أن 
يحلف أنه مات من ذلك الجرح على ما قاله في رسم المجالس من سماع 
أصبغ بعد هذا وفي المدنية خلاف هذاء 

وروى محمد بن يحيى السبائي أنه سَمِعٌ مالكاً يُسكّل عن العبد يجرحه 
اليم فيّقرٌ الحرٌّ بجرحه أو تقوم عليه بينة ثم يمكث أياماً فيموت العبدٌ فيقول 
سيد إِنّه مات من تلك الجراح هل عليه في ذلك يمينٌ أنه مات من ذلك » 
فقال : إذا أقر بذلك على نفسه أو قامت عليه بينة ثم مات العبدٌ في ذلك فهو 
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ضامن وليس على سيده أن يحلفٌ أنه مات من ذلك الجرح . قال عيسى بن 
دينار : قال ابن القاسم : قد سمعت هذا عنه » وسمعت أَنَا منه أنه يحلف وهو 
أَحَبُ قوله الي . 

وأما قوله إن أبى أن يحلف ورد اليمِينَ على سيد العبد القاتل إِنَّ ذلك لا 
يكون لهء فمعناه إذا لم يحقق عليه الدعوى إن علم أنه قتله فهي يمينٌ تهمة 
فالإختلاف في لُحُوق يمين التهمة مُرْضٍ وجوبُّها في هذه المسألة في هذه 
الروايةة»! فقال > الا أظن ذلك + «وبالله الحوفيق , 


مسألة 


وقال في الرجل يقتلٌ الرجلّ وله أولياء كثير فعفا أحدٌ الذين 
يجوز لهم العفو فلا يكون إلى القتل سبيل ويكون في ذلك الديةٌ قيل 
له : بالقسامة ؟ قال : بالقسامة وغيرها إذا عفًا أحدّهم لم يكن إلى 
القتل سبيلٌ وكذلك إن نكل أحدُّهم على القسامة » قال سحنون : 
وقال ابن نافع : إذا كان نكول الناكل إنما كان على وجه التورع 
والتحرج حلف من بقي وقتلوا .» وإذا كان نكوله على وجه العفو 
والترك لحقه حلف من بقي وكانت له الديةٌ وهذا الذي أرى . 

قال محمد بن رشد : في قول مالك في رواية أشهب هذه إلتباسٌ 
والظاهرٌ عندي من معناه ومراده أنْ عَفْوَ أحدٍ الأولياء إذا كانوا في القُعْدّدِ سواءً 
ينْطلُ ولا تَبْطلٌ الدية » فإن كان ذلك العفرٌ ممن عفا منهم بعد القسامة كان لمن 
بقي حظوظهم من الدية , وإن كان قبل القسامة أقسم من بقى وكان لهم 
حظوظهم من الدية » وكان الشيوخٌ يختلفون في قول ابن نافع » فمنهم من كان 
يحمله على التفسير لقول مالكِ ويقول لا اختلافٌ في أن نكولٌ الناكل عن 
القسامة إذا لم يكن على وجه العفو والترك وكان على وجه التورّع والتحرج 
فلمن بقي من الأولياء أَنْ يقسمُوا ويقتلوا » ومنهم من كان يحمله على الخلاف 
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لهب ويفرل إذا تكن اج الأواياء عن القسامة قلا جيل:! إلى القتل . وكان لمن 
بقي حظوظهم من الدية . وابنٌ الماجشون يساوي بين أن يكون العفو قبل 
القسامة أو بعدها في أنَّ الدية تبطل على كل حال ولا يكون لمن بقي من 
الأولياء شيء من الدية » والنكولٌ عن القسامة عند جميعهم كالعفو سواءٌ كل 
على مذهبه . فهي ثلاثة أقوال في المسألة » ومن قول ابن القاسم في المدونة 
أنَّ رجوع أحد الأولياء بعد القسامة وتكذيبّه نفسّه يُبطل حقٌّ من بقي من الأولياء 
بمنزلة إذا عفا أو نكل قبل القسَّامّة وبالله التوفيق 


ومن كتاب العُقولٍ 


قال أشهب : وسئل مالك عن المرأة تشر ب الدواءً وهي حامل 
فيسقط ولدٌّها أترى عليها شيئاً ؟ فقال : ما أرى به يأساً إذا كان دواءً 
يشبه السلامة فليس به بأس إن شاء الله » قد يَركبُ الإنسانٌ الدابة 
فتصرَّعٌه » وقد كَوَى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا فمات 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعْسَ الميتٌ لَيَهُودٌ يُفتَنُونَ به 
يقولون لم يُغن عنه صاحبّه2"90 . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله وهو على قياس ما تقدم 
في رسم البز من سماع ابن القاسم في الصبي الذي تَسْقِيه أمّه الدواة فيشرق به 
فيموت وبالله التوفيق . 


)١6(‏ ذكره الحافظ ل ا 0 الطب . باب من اكتوئ أو كوى غيره أن 
الإمام مسلم أخرج من طريق أبي الزبير عن جابر . قال : رمي سعد بن معاذ على 
أكحله فحسمه رسول اللهرعان الله عليه وسلم ولم يذكر بقية الحديث » وعند 
الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة . 


لحف البيان والتحصيل 
مسألة 


مدن فى قر مواق بطل لازا اد 
رقبة ؟ فقال : ليس ذلك عليه . 


محمد بن رشد : زاد فى غير هذه الرواية وإن سقط حَيَّاً كانت فيه 
الكفارة » قال أشهب : وعليه د واستحسنٌ مالك في المدونة الكفارة في 
الجنين إن خرج ميتأ وفي الذمى والعبد وفي جنينهما وبالله التوفيق 


مسألة 


ل 0 
فقال : إِنْ لذلك وجوهاً أن ن ألْقته في مهلك مثل البير الكثير الماء أو 
البحر أومًا أشبه ذلك فَمَاتَ فَمَا أَحَقَهًا من أن تقتل » وإن قُبَلّتْ كانت 
لذلك أهلاً كأنه ينحو إلى أن تقتل ويّراه قَالَ أصبغ مثله هذه مُتَعَمْدة 
للقتل كما لو ذبحته ذبحاً فالغرق مثلّه » قال ابن القاسم : وإن كانت 
مثلّ البئر اليابسة التي يُقَدّ ر أن يؤ خذ منها أوما أشبه ذلك فهذه لآ تُقتلُ إل أن 
يكون البئر مهواة لا تدرك ولا تَنْرّلُ وإن كانت يابسة فأرى أن تُقتل . 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين مثل ما في المدونة وغيرها من 
الأب يُقتَلُ بابنه إِذَا عمد لقتله , » وإنما لا يقتل به وتعلظ عليه الدية إذا فعل به 


مثلّ ما فعل المدلجي بابنه من حذفه إياه بالسيف إذ قد يذهب الرجلٌ على ابنه 
بالسيف ولا يريد قتله وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسثل مالك عن النصراني يَقْثْل المسلمّ خطأ على مَنْ دينّه ؟ 
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فقال : على أهل دينه من أهل كورته الذين إذا جرحوا نصرانياً أدُوا 
عنه فكذلك يؤدون عنه إذا جرح المسلم . 

قال أمّا إذا لم يحمل أهلُ هذه المعاقل الدية لم يقوعليها رجل 
واحدٌ قيل له انوا كاج الحر ال 0 لا الذي جُرِحَ وحده أو 
قلّة ؟ قال : يضم بعض ذلك إلى بعضٍ ٍ ذلك عنه الذين إذا 


جرح نصرانياً عقلوا عنه . 


قال محمد بن رشد : هذا بين مثل ما في المدونة وغيرها فلا وجه 

الول ايد 
مسألة 

ا ل ف افر اام ب 
قلت له : فما ترى على عاقلتها الدية ؟ قال :لق يطلب ذلك + 
ومن أينّ يعلم أنها هي قتله قيل له أفراييةة إن سين دنه حتضيرة مره 
غمها إياها ؟ فقال : إن تبين ذلك فعْلِمَ أنها قتلته فديته على 
عاقلتها . 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين لا إشكال فيه إن علمت أنها هي 
قتلته كانت عليها الكفارةٌ واجبةً وإن شَكَتْ أن تكون قتلته فالكفارة عليها 
مسبّحبّة لها » وإن ص صَمّ أنها قتلته بوجه لا يشك فيه كانت الديةٌ على عاقلتها . 


ع 


مبالكة 
قلت أفرأيت المرأة توجرٌ ولدها أو تسقطه فيموت في يدها 
أترى له عقلاً ؟ فقال : لا أرى في هذا عقلً لآ على العاقلة ولا على 
عليها ولا أرى عليها كفارة والطبيبٌ يُداوي الرجل فيموت فلا أرى 
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على عاقلته دية ولا علّيه كفارةً وما ذلك بالبين وإن الطبيب ليُداوي 
فيمات من دوائه : 
قال محمد بن رشد , قد تقدم مثْل هذا والقَوْلُ فيه في رسم البزمن 
سماع ابن القاسم وبالله التوفيق 
مسألة 


ل 22 


وال عن العبد يكون أكثره حرا يُصاب كم يغرم قاتلّه؟قال: 

قال محمد بن رشد : : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه 
أن الخرية في العبد تيع الما فنه من الرق فين جميع. الاتكام من الميراث 
والشهادة والحدُود فكذلك إذا قتلّ يكون على عاقلة فييك رقنا عله الت 
فول "مالك إذا جيك عليه جداية فمرة قال جتايتة لسيده ومرة قال تكو لسيلنة 
منها بقدر ماله فيه من الرق ويوقف بيده منها قدرٌ ما فيه مِنْ الحرية يكون مالا له 
إن أعتق باقيه كان له » وإن مات قبل أن يُعتَقَّ باقيه وَرتٌ ذلك سيدّه » والقولان 
لمالك في المدونة . 

وأما إذا جنى هو ففي ماله من الجناية قدرٌ ما فيه من الحرية وفي رقبته من 
ذلك قدرٌ ما فيه من الرق يدفعه سيدٌه بذلك أو يَفْتكه به وبالله التوفيق . 

مسألة 

قيل له : أرأيت المكاتبّ يُصَابٌ كم يغرم قاتله ؟ قال : قيمته 
بما عليه من الكتابة مكاتب بالف دينارٍ أو ماثةٍ درهم » وليس قيمته 
عبداً لَوْ بِيعَ يوم أُصيبَ على هيئته وعليه ألفُ درهم أو مائةٌ درهم 1 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أَنْ يُقَوُمْ على أنه مكاتب عليه 
من كتابته بقيةٌ كذا وكذا على ما يُعرفُ من قدرته على اكتساب المال وبصره 


كتاب الديات الأول نف 


بذلك دون ما عليه له » لأن ماله يبقى لسيده وهذا معنى قوله في المدونة : إن 
المكاتب إذا قُتلَ يُمَوّم على هيئة في الحال التي كان عليهاء يريد من قدرته 
على الإكتساب وبصره بجمع المال. لا مِنْ كثرة ماله وقلته . إِذْ لا يقوم 
بماله » ولا احتمال الحال المال طرخ سحنون في المدونة قوله على الحال 
التي كان عليها فاللفظةٌ صحيحة وتأويلها ما ذكرناه إل أن في هذه الرواية أنه 
يغرم قيمته مما عليه من الكتابة خلافٌ ما في المدونة من قوله إنه لا ينظر إِلَى ما 
أَدّى من كتابته وَل إلى ما بقي منهاء فيقال على هذه الرواية كم قيمةٌ هذا على أنه 
مكائبٌ وقوه على أدَاءِ كتابته كذا وكذا وعليه من كتابته كذا وكذا . ولا مَالَ 
له » ويقال على ما في المدونة كم قيمة هذا على أنه مكاتب وقوته على أداء 
كتابته كذا وكذا ويُسُكتٌ عن ما عليه من الكتابة ولا مال له أيضاً . إنما يقوم 
المكاتب بماله في العتق إِذا أوصى سيدّه بعتقه فيجعل في الثلث الأقلّ من 
قيمته بِمَالّه مكاتباً أو الأقل مما عليه من عدد الكتابة أو من قيمتها على 
الاختلاف الواقع في ذلك في الجنايات من المدونة » وقد مضى هذا المعنى 
في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب المكاتب . 
مسألة 

وسألته عن الرجل يكون مع غير قومه في الديوان أَيَعْقِلُ معهم 
ولا يعقل مع قومه ؟ فقال : نعم أرى إذا كان الرجلٌ في الديوان مع 
غير قومه أن يعقلَ عنهم ويعقلوا عنه إن كان رجل من الأنصَار في 
قريش عَقَلَ عنهم وعقلوا عنه , قلت أفترى أَنْ يعيئهم قومُهم ممن 
الس عون فى الديوات 5 فعال . ها يفعلون ذلك ع قلش اله + افتراه ؟ 
قال : نعم ولقد انقطع الديوانٌ َكَل . 

قال محمد بن رشد : هذا خلافٌ ظاهر ما في المدونة من قول 
مالك : إنما العقلّ على القبائل كانوا أهلّ ديوان لهل ديوان فجعل على 
هذه الرواية أهل الديوان الواحد كالقبيلة من القبائل وإن كانوا من قبائل سَنَى 
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يعقل بعضّهم ما جتى بعضٌ فإِنْ لم يكن فيهم من يحمل العقلّ ضم اليهم 
قومُهم من أهل الديوان الأقرب حَتَى يجتمعٌ منهم من العدد ما يحملٌ العقل 
دون مشقة ولا كبر مؤنة لأن طريقها المواساة لحياطة الدماء فهي على ما لا 
يَضْرٌ بالمواسي ولا يقع فيه المشاحاةً في الغالب » وقد روى عن سحنون أنه 
إذا كانت العاقلةٌ حَمُسمائة أو ألفاً فهم قليلٌ ويُضَمُ إليهم أقرب القبائل اليهم . 
وقال بعض الشافعين إِنَّ الحد في ذلك على وجه النظر باعتبار الحد فيما سواه 
بما قَرّره الشرح ربع دينار على المُعْسِر لأنه أولُ حدود الشيء الخطير لأن اليد 
لا يقطع فيها , دُونه ونصفٌ دينارٍ على الموسر لأنا وجدناه يجب في النصاب 
من الذهب زكاة » ولا يرى مالك هذا الحد في الدية » وإنما يرى أن يفرض 
بالإجتهاد على العاقلة على الموسر بقدره وعلى المعسر بقدره في ثلاث 
سنين » قال في كتاب ابن سحنون : وإذا وقعت الدية على أهل إبل فُرضّت 
على جميعهم ولا يقدحون حتى يشترك النفر في التّمْر » وأنكرٌ قول الشافعي لا 
يزاد فيها على نصف دينارٍ ولا يُنقصٌ من ربع دينارء وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسألته أَنَقَامُ الحدودُ في الحرم ؟ قال : نعم0© ويقتل بقتل 
النفس في الحرم ؟ ش 

قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه بين 
فقهاء الأمصار , لأنّ حرم الله أحقٌ ما أقيمت فيه حدودٌ الله » وكذلك قال في 
سماع أبي زيد ء» وسنذكر هناك ما يُؤثر فيه من الخلاف عن السلف وبالله 
التوفيق . 


. ما كتب بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في نسخة ق”‎ )١17( 


كتاب الديات الأول هلام 2 


ومن سَمَاع عيسى بن دينار من ابن القاسم 


قال عيسى وسّبِلَ ابن القاسم عن رجل استحقٌّ دمُه بقسامة 
ققدم ليقتل . فقال رجل : أنا قتلته » قال : بلغني عن ربيعة أنه 
قال : يقتل هذا بالقسامة وهذا بالإقرارء ولستٌ آخدُ به . قال ابن 
القاسم لم يقتله اثنان وإنما قتلّه واحدٌ فيقال لهم اقتلوا أَيّهُمَا وَحَلُوا 
سبيل الآخر . 

قال محمد بن رشد : قد روى عن مالكِ وابن عبد الحكم وأصبغ 

دوقت حكن .د لوزعم في حل ١‏ العسدا يريينار 2 
أقَرٌ غيرهُم بالقتل أن المُقرٌ يقتل بإقراره » ويقسمون على واحدٍ من هؤلاء 
ويقتل . وحكي عن ابن القاسم مثلٌ قوله ها هنا أنه لا يُقتل إلا واحدٌ إما المقر 
وإما أَحَدٌ هؤلاء بقسامة قال ابن المواز : وإذا قَتِلَ المقر فقال ابن القاسم مَرَه 
بقسامة ومره بغير قسامة » وأنكرٌ ابن المواز وأصبغ قوله بقسامة » وقد قيل إن 
ذلك ليس باختلاف من قوله وإنما معناه أنه يقتل بغير قسامة إن لم يكن للمقتول 
حياة » وإنما وجبت القسامة على غير المقر بشاهد على القتل وبقسامة إن 
كانت له حياة وإنما وجبت القسامة على غير المُقر بشاهدين على الجرح أو 
بقول المقتول دَمِي عند فُلانٍ بدَليل ما وقع مِنْ قوله في رسم العتق بعد هذا من 
هذا السماع أنهم يقسمون على ذلك إن كانت حياةً » وفي رسم الصبرة من 
سماع يحيى بعد هذا في النفر يجرحون الرجلّ فَيُحْمَلُ مجروحاً فيموت فتجب 
القسامةٌ عليهم إنهم لو أقرُوا بقتله أجمعون لم يكن لهم أن يقتلوا منهم أحداً 
حتى يُقسموا على أيهم أحبوا فقط فيقتلونه ٠‏ ولا يكون لهم أن يقتلوا واحداً 
بالقسامة وسَائرهم بالإقرار » قال وكذلك إذا لم يقر إلا واحدٌ قال أنا قتلته لم 
يكن لهم أن يقتلوه حتى يقسموا عليه » ولا أن يقسموا على غيره ويقتلوا المُقرِ 
بإقراره » ليس لهم أن يقسموا إلا على واحدٍ منهم فيقتلونه كما لَوْلَمْ يُقروا ولم 
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يقرّ واحدلٌ منهم فسواء على مذهب ابن القاسم كان المقر بالقتل من الذين 
وجبت عليهم القسامةٌ أو من غيرهم ليس للأولياء أَنْ يقتلوا المُقرٌ بإقراره 
ويقسموا على أحد ممن بَقِيَ » وسواء أيضاً على مذهب ربيعة وما حكى ابن 
المواز عن مالك وابن عبد الحكم وأصبغ كان المقر بالقتل .» ممن وجبت 
علبي التنسامة اومن غيرهم لهم أن يقتلوا المقر بإقراره ويشتهرا علي راجن 
مِمّن بقي فيقتلوه » وهو قولٌ المُغيرة في المجموعة . وفرّقٌ سحنون بين أن 
يكون المقر بالقتل من الذين دعبن القسامة أو من غيرهم فاختار قول 
ابن القاسم إذا كان المقر بالقتل من غير الذين وجبت عليهم القسامة واختار 
قول المغيرة ومن قال بقوله إذا كان المُقر بالقتل ممن وجبت عليه القسامةٌ وقال: 
ليسّ قولُ ابن القاسم ها هنا شيئاً وقد كان من مضى يقتلون بالقسامة افر 
جميعاً حتى كان معاوية ابن أبي سفيان أو عبد الملك فحكم أن لا يقتل 
بالقسامة إلا واحدا فرأى مالك وأصحابه ذلك واستحسئوه . 

فإذا أقرُوا بالقتل جميعاً قتلوا جميعاً كسا قال المغيرة وإن أَقَرّ وَاحِدٌ منهم 
قتل المُقر وأقسموا على وَاجِدٍ من الباقين وَقَتَلُوهُ » وكذلك إن أقروا جميعاً إلا 
واحدٌ منهم قتلوا جميعاً بالإقرار وأقسموا على المنكر وقتلوه إن شاءُوا والذي 
قال مالك في موطئه : إنه لم يعلم قسَامَة كانت قط إلا على رجل واحد » وإذا 
حملنا ما حكى ابنٌ المواز عن ابن القاسم في المقر على نفسه بالقتل إنه يُقتل 
قال مرة بقسامة ومرّة بغير قسامة على ظاهره من أنه اختلاف من قوله فالإختلاف 
من قوله إنما يصح وَيُشْهُ إذا كانت للمقتول حياةٌ فأقر القاتل أنه قتله ومن جُرْجِه 
مات كان المقر بالقتل مَنْ وجبتٌ عليه القسامة بقول المقتول أو بشاهدين على 
الجرح أو لم يكن منهم وكان من غيرهم . وأما إِذَا لم يكن للمقتول حياة » فأقر 
القاتل أنه قتله قتلاً مُجهزاً فإنه يُقتل بغير قسامة قولآً واحداً لا يصح في ذلك 
اختلاف . كان المُقرٌ بالقتل ممن وجبت عليه القسامة بشاهد على القتل أو مِنْ 
غيرهم والفرق بين الموضعين بين ١‏ ألا ترى أنه من أُقَرٌ أنه قتلّ رجلا قتلا 
مُجهزاً لا يُقبل رجُوعُه ومن أَقَرٌ أنه جرح فلاناً ومات من جرحه ثم رجع عن 
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إقراره يُقبَلُ رجوعُه لأنه يقول كنت ظننتٌ أنه مات من جرحي ثم تحققت أنه لم 
يمت منه » وهذا الذي ذكرناه من أنه يُقبل رجوع المقر بالقتل في هذا الموضع 
منصوصٌ عليه لمالك في كتاب ابن المواز . وبالله التوفيق . 
مسألة | 
وقال في النّضٌراني يقتل النصّراني ثم يُسلم : إنه يُقتل وأخبرنا 
00 يحيى قال : سألتٌ ابنَ القاسم عن النصراني يقتل 
النصراني ولا وَلِيَ له إلا المسلمون ثم يُسلم القاتل أَتَرَى أن يقتل 
به ؟ فقال : العفو عن قتل هذا أَحَبٌ إلى من قتله » وذلك أن حرمته 
إذا أسلم أعظم من حرمة الكافر الذي قتل فلو كان للمقتول أولياء كان 
لهم القَوَّدٌ لأنهما كانا على دين واحد يوم قتله 1 فإذا كان أمره إلى 
الإمام فالعفو عنه أعبجَبٌ إلي وإن كان القَوَدٌ قد لزمه . 
قال محمد بن رشد : ظاهر قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه في 
النصراني يقتل النصراني ثم يُسلم إنه يقتل وإن لم يكن للنصراني المقتول 
أولياءُ إلا المسلمون . وهو قول مالك في رواية ابن نافع عنه إن إسلامّه لا 
يمنعه من القتل ولا يُبْريه منه ويقتل مكانه . فعلى هذا لا يجوز للإمام إذا لم 
يكن له أولياءً إل المسلمون أنَّ يعفوَ عنه إذا كان له مال على غير شيء » وهو 
القياس لوجوب القَوّد ويجوز له أنْ يصالحه على مال يأخذه منه لِلْمُسلمين 
وإن كان أقل من الدية على القول بأن القاتِلَ لا يجبر على عُرم الدية » وأما 
على القول بأنه يُجْبْرَ على غرّم الدية فليس له أن يعفو عنه على أقل من الدية 
إذا كان بها مليا وأما على قوله في رواية يحيى عنه فيجوز له أن يعفو عنه عَلَى 
غير شيء يأخذهٌ منه وإن كان له مال لأنه استحب العفو عنه لُرمة إسلامه 
بخلاف المسلم يَقْتلُ المسلمَ الذي لآ وَلِيَ له إلآ المسلمون . هذا لا يجوز 
للإمام أَنْ يعفْوَ عنه إل على شيء يأخذه منه نظراً للمسلمين كالوصي على 
الصغير لا يجوز له أنْ يعفوٌ عن دم أبيه ويجوز"أنْ يعفوّ عنه نظراً ليتيمة على 
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الدية أو على أَقَلَ منها على الإختلاف الذي ذكرناه في القاتل هل يجبر على 
غرم الدية أم ولا ؟ وسيأتي هذا في رسم أبي زيد وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


قال : وسثئل عن رجل قال عند موته فلآنْ قتلني وناس معه , 
قال : يُقَسمُون على الذي سَمّى ويقتلونه إن شاءُوا . 

وأما قولّه وناسٌ معه فإن عُرقُوا وأثبتتهم البينة أنهم ضربُوه معه 
أقفسموا عَلََى أيهم شاءوا منهم . 

قال محمد بن رشد : القسامَةٌ في العمد تجبُ بِأَحَدٍ ثَلَانَة أشياء على 
إتفاق » وبأحد وجهين على اختلاف . ش 

فأما الثلاثة الأشياء التي تجب القسامةٌ بِكُلٌ واحدٍ منها باتفاق فهي أَنْ 
يقول الميتُ دمي عند فلانٍ رفي علو قله رد وَاحَدٌ أو على جرحه 
رجلان . 

وأما الشيئان المختلف في وجوب القسامة بكل واحدٍ مِنْهِمَا أن يشهد 
رجلٌ واحدٌ على الجرح أو شاهد واحدٌ على إقرار القاتل بالقتل فإذا وجبت 
القسامةٌ على الجماعة بأَحَد هذه الأشياء التي تجب القسامةٌ بها أو باختلاف 
على القول بوجوب القسامة به فلا اختلاف في المذهب في أنه لا يقتل بها إلا 
واحدّ منهم, واختلف هل لأولياء المقتول أن يُقسموا على جميعهم أو على مَنْ 
شاءوا منهم » ثم يقتلون واحداً ممن أقسموا عليه أو ليس لهم أن يقسموا إلا 
على الذي يقتلونه وهو مذهب ابن القاسم ونْصّ قوله في هذه الرواية وغيرها » 
وقول مالك في مُوَطَئه : ولم نعلم قسامةً قط كانت إلا على رَجُلٍ واحدٍ . 

وإذا أقسموا عليه قالوا في قسامتِهمْ عليه لَمَاتَ من ضربه ولا يقولوا من 
ضربهم ء وروى ذلك ابن القاسم عن مالك في المجموعة والواضحّة » قال 
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عبدُ الملك إذ لا يدرى هل مات من فعلهم كلهم أو من فعل واحدٍ منهم فلا بد 
لهم لأنْ يقسموا على الذي يريدون أن يقتلوه لأنه مات من فعله » هذا معنى 
قوله : وقيل : لهم أن يقسموا عليهم كلهم أنه مات من فعله ثم يقتلون ما 
شاءًوا منهم وهذا الإختلاف إنما هو إذا احتمل أن يكون مات من فعل بعضهم 
دون بعض . فإذا لم يحتمل ذلك مثل أن يصبوا عليه صخرة وهم جماعة 
تعاونوا على رَفْعَهَا إذ لا يقدر بعضهم على ذلك فلا اختلاف عندي في أنهم 
يُقَسِمُوا عليهم كلهم ثم يقتلون ما شاءوا . وإن كان ظاهرٌ ما في المدونة أنهُم لا 
يقسمون إلا على واحدٍ منهم . فلا ينبغي أن يُحمل على ظاهره لأنه بعيد . 
وقد قيل إنهم يقتلون كلهم بالقسامة إذا كان القتلّ على هذا الوجه » وهو 
قل متهتو !0 وقد كان مخ فى يتتلون بالقسامة الثفر يحجيعا حت كان معاوية 
بن أبي سفيان أو عبدُ الملك . فحكم أَنْ لآ يُْتَلَ بالقسامة إل واحدٌ فَرَأَى ذلك 
مالك وأصحابه . وقع ذلك في كتاب سحنون وفي الموط ما يَردُ ذلك » وهو 
قول مالك : ولم يعلم قسامةً كانت قَط إلا على رجل واحدٍ وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عمن كتب اليه وَالٍ في قتل رجل فقتله ثم أراد التنصّلَ 
والتوبة فعرض نفسّه على أولياء المقتول وأخبرهم . فقالوا له لسنا 
بقَاتليك , إنا نَحَافٌ إن قَتَلَْاكَ عاقِبّة ذلكممن وَرَاءَكَ يعنون المَوَالِي 
فعَرَض عليهم الدية فأبوا أنْ يقبلوها . 

قال : أحب إلي أن يؤدي ديتّه إليهم وأَنْ يُعتق الرقاب وأن 
يبكي وأن يتقرب إلى الله بالدعاء والرّغبة إليه ويلحق بهذه الثغور , 
ويحج ويكثر من العمل الصالح ما استطاع فإن لم يقبل الدية فليعتق 
وليصنع هذا ويمكن من نفسه ويتصدق بما استطاع ويكثر الحج 
والغزو وإن استطاع أن يلحق بهذه الثغور ويكون فيها أبداً حتى يموت 
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بها فهو أَحَبُ إلى وما الدية عندي بالقوي . 

قال محمد بن رشد : اختلف السلفٌ ومن بعدهم من الخلف في 
قبُول توبة القاتل وانفاذ الوعيد عليه على قولين تنيع تن تحب إلى إن لا 
توبة له وأن الوعيد لآحقٌّ به فممن رُوي ذلك عنه ابن عمر وابنُ عباس وأبو 
را ا ا 
حا دن سا ا 0 
. كالمتعجب من ذلك : ماذا تقول ؟ فأعاد عليه قولّه خقا عاذ قو مر أذ 
ثلاثاً ثم قال وَيْسَكَ وأنى له بالتوبة » وإلى هذا ذهب مالك فيما روى عنه من 
أنَإمَامَة القاتلٍ لا تجوز وإن تاب , ويُوَيَدُ هذا المذهب ما روى من أنَّ رسول 
الله صلى الله عليه قال : كُلَّ دنب عَسَى الله أنْ يَعفُو عَلْهُ إلا مَنْ مَاتَ كافراً أو 
قَتَلَ مؤمناً مُتَعَمّداً 23 . وذلك والله أعلم لأن القتل يجتمع فيه حق الله تعالى 
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وحق للمقتول المظلوم . ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تَحَذْلهم ورَدْ 
التباعات إليهم » وهذا ما لا سبيل للقاتل اليه إلا بأن يُدرك المقتول قبل موته 
فيعفوٌ عنه ويحلله من قتله إياه طيب بذلك نفسّه » ومنهم من ذهب الى أن 
القاتل في المشيئة وأن توبته مقبولة ومن رُوِيَ ذلك عنه ابن عباس وأبو هريرة 
وعلي ابنُ أبي طالب ومجاهد وغيرهم من السلف وخص مالك في هذه 
الرواية للقاتل أَنّْ يُعتق الرقاب ويبكي ويتقرب الى الله تعالى بالأعمال الصالحة 
ويلزم الثغور والجهاد دليلٌ على الرجاء عنده في قبول توبة القاتل خلافٌ ما 
روي عنه من أنْ امامته لا تجوز وإن تاب ولكلا المذهبين وجهٌ من النظر وكفى 
باختلاف الصحابة في ذلك » فَقَلَّ ما تجدهم يختلفون الا فيما يتعارض فيه 


فحة رواه أبو داود عن أبي الدرداء والإمام أحمند والنسائي والحاكم عن معاوية قال 
الحاكم 5 صحيح وأقره الذهبي وقال المناوي وغيره َ رجاله ليبس فيهم إلا من رَوى له 
الشيخان . 
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الحج وتتكافا فيه الأدلة » فينبغي لمن لم يُوَاقع هذا الذنبٌ العظيم أن يَنَْهيَ 
عَنه ويستعيد بالله منه مخافة أن لا يصح له متاب إن واقعه فيحق عليه سوء 
العذاب وَيَئَالّه شديدٌ العقاب . ولمن واقعة أن يتوبٌ الى الله ويستغفره ولا يَأس 
من رحمته فإنه لا ييأس من رَوْح الله إل القومُ الكافرون » وقد كان ابن 
شهاب إذا سّيْلَ هل للقاتل توبةٌ يتعرف من السسائل هل قتل أم لا ويطاوله في 
ذلك » فإن تبين له منه أنه لم يقتل قال له لا توبة له وإن تبين له من أنه قد قتل 
قال له توبةٌ وإن هذا لَحَسَنّ من الفتوى» وأما من قال إِنْ القاتل مخلدٌ في النار 
أبداً فقد أخطأ وخالف السنة لأن القتل لا يُحْبطٌ ما تقدم من إيمانه ولا ما 
اكتسب. من صالح أعماله لأن السيئات لا بطل الحسنات » ومن مات على 
الاسلام فلا بد أنّْ يُجَازِيَه الله على حسناته » فإنه يقولٌ وقوله الحق 9 وَلَنْ 
َركُمُ أعْمَالَكُمْ 204 وقال تعالى : « فَمَنْ يَعْمَل مِْقالَ ذَرةٍ حيرا رَاه 21904 
وقال : « وَمَنْ يَعْمَلَ مِنْ الصَلِحَات وَهُوَ مؤمن قلا كُفْرَانَ لِسَغِيهِ 04" 
وقال : « قَلا نَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً 94" ومن مِثل هذا في القرآن كثيرٌ . 


واختلف أهل العلم أيضاً في القصاص من القاتل هل يُكفر عنه إِنْمّ القتل 
أم لآ على قولين » فمهم كن دعت إلى آنه يكف عه بدليل فول الي عليه 
السلام الحدودٌ كَمارات لأهلها . فَعَمّ ولم يَخْصٌ قتلاً من غيره » ومنهم من 
ذهب الى أنه لا يكفره عنه لأنّ المقتولّ مظلوم لا منفعة له في القصاص ٠»‏ وإنما 
هو منفعة للاحياء عن القتل » وهو معنى قول الله تعالى : « وَلْكُمْ في 
القصّاص حَياة 4" فيكون القصاص في القتل على هذا القول مُخصّصاً من 
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حديث عُبَادَة : الحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأمْلهًا ويبقى الحديثُ مُخصّصاً فيمًا هو حق 
الله تعالى لا يَتَعلَّ فيه حَقّ المخلوق وفي قول مالك في هذه الرواية دليلٌ على 
القولين جميعاً قوله في أولها أحب إليّ أَنْ يُؤْدي ديتّه اليهم يدل على أن القتل 
يكون كفارةٌ له لأنه رآه حقاً لأولياء المقتول تَنُوبُ عنه الديةٌ إذا رَصُوا بها » وقوله 
في آخر المسألة وَمّا الدية عندي بالقوي يدل على أُنْهَا لا تنوب مناب القصاص 
منه في الانتفاع به في الآخرة وبالله التوفيق . 

مسألة 


قال سختون وعيسى :"قال ابن القاسم : إذا نكل المدّعَى 
عليهم في الخطا غَرمُوا الدية والقاتلّ كرجل منهم » ولا يستحلف 
هو وفي سماع عيسى فإن نكل أَحَدٌ من أولياءِ الدم عن القسامة في 
دم الخطإ فهو حق قد وجب على عاقلة المدعي عليهم فليس يُبريهم 
إلا اليمين لو كانوا عشرة آلاف .» فمن حلف منهم سقط عنه بقدر ما 
يصيبه » ومن نكل غَرمَ ما يقع عليه . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في رواية سحنون وعيسى عنه 
إذا نكل المدعي عليهم في الخط غرموا الدية والقاتلّ كرجل منهم يريد 
بالمدعي عليهم العاقلة كلها . 

وقوله ولا يستحلف هو معناه ولا يستحلف هو وحده بل يحلف مع جميع 
العاقلة فيما يجب عليه من الدية » كما يحلف كل واحد منهم فيما يجب عليه 
منها . 

وقوله في رواية عيسى عنه وحده فإن نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة 
في دم الخطا فهو حق قد وجب على عاقلة المدعي عليهم يريد أن حَظ من 
نكل عن اليمين من الورثة من الدية قد وجب على جميع العاقلة ولو كانوا عشرة 
آلاف والقاتل كرجل منهم . فمن حلف منهم سقط عنه ما يصيبه من ذلك , 
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ومن نكل غرم ما يصيبه منه » ومن حلف من أولياء الدم وهم الورئة فقد استحق 
ما يجب له من الدية على جميع العاقلة والمدعي عليه كرجل منهم » » وإنما 
يستحق منهم ما يجب له من الدية بعد أن يَْتَكُمِلُوا جميعٌ الأيمان » لأن من 
نكل من الورثة عن اليمين فهو بمنزلة من غاب لا يستحق من حضر حَظه من 
الدية حتى: يحلف جميع الأيمان فإذا جاء من غاب حلف ما يجب عليه من 
الأيمان واستحق ا ب ا و 
يكون حظه من الدية على جميع العاقلة ولو كانوا عشرةً آلاف والمدّعيّ عليهم 
كرجل منهم فمن حلف منهم سقط عنه ما يجب عليه من ذلك » ومن نكل غرم 
ما يجب عليه منه » فليس قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه بخلائ لِمَا 
قبله من روّاية سحنون وعيسى عنه» وإنما تكلم أوْلاً على نكول الورثة » 
وتكلم آخراً على نكول العاقلة أيضاً بعد نُكُول الورثة فقال إن جميع العاقلة 
والمدعى عليه الدم يحلفون في جميع الدية ولو كانوا عشرة آلاف إذا تكل 

جميمٌ الورثة وفيما بقي من الدية ولو كانوا عشرة آلافٍ أيضاً إذا نكل بعض 
سي 

وني بماع يتغتون حلاف هذا القول اندالا بحلاف من الجايلة في 
الوجهين جميعاً إلا خمسون رجلا يميناً لأنها جميمٌ أيمان القسامة . فإن 
حلف منهم خمسون رجلا بَرئُوا وسقطت الدية » وإن حلف بعضهم بُرىء من 
حلف معهم من الدية ووجبت الدية كلها على من بقي منهم إلا أن يأتوا بمن 
يحلف ما بقي من الخمسين د 5 
ويقيت ينين :واحدة مق الحمسين: يمينا كانت الدية كلها ”على من لم 
يحلف حتى يأتوا منهم بمن يحلف اليمين الباقية من الخمسين » هذا معني 
قوله في سماع سحنون مفسراً . وله فيه قَوْلَ آخرٌ مثلُ ما في هذه الرواية أن 
جميع العاقلة والمدعي عليه الدم يحلفون كلهم إذا نكل الورثة ّة عن اليمين » 
وفي المسألة قولٌ ثالث أنهم إن نكلوا لم يكن.لهم شيءٌ » وإن نكل بعضهم 
وحلف بعضٌ لم يكن لمن نكل منهم شيء ء ولا ترجع الأيمان على العاقلة 


نك البيان والتحصيل 


لأن الدية لم تجب عليهم بعدُء وإنما تجب بالفرض وهو قولُ ابن 
الماجشون . وفي المسألة قولٌ رابع أنهم إن نكلُوا حلف المُدّعيَ عليه الدم 
وحده » فإن حلف سقطت الدية عنه وعن جميع العاقلة » وإن نكل لزمه ما 
يلزم واحداً من العاقلة وَلّمْ يلزم العاقلة بنكوله شيءٌ لأن نكوله كالإقرار والعاقلةٌ 
لا تحمل الإقرار » لأنه بنكوله شاهدٌ على العاقلة » وهو قول مالك في رواية 
ابن وهب عنه . وفي المسألة قولٌ خامسٌ أن الأيمان ترد على العاقلة فإن 
حلفت بَرئتُ وإن نكلت عن اليمين غرمت نصف الدية قاله ربيعه » وهو قول 
على ما روى عن عمر بن الخطاب في قضائه على السّعدين وبالله التوفيق . 


مسألة 

وفي سماع سحنون قال ابن القاسم : إذا نكل وُلِآةَ الدم في 
العمد ردت الأيمان على أولياء القاتل » فإن حلف منهم عبيون 
رجلا خمسينَ يمينا بَرىة ولم يكن على المدعي عليه أن يحلف 
معهم » ولا يجبر هؤلاء على الأيمان إلا أن يََطَوُعُوا » فإن لم يجدوا 
خمسين رجات ووجدوا قل من ذلك العدد علمرا خمسين يفيناً إِذًا 
طاعوا بحملها كلها وردَّت عليهم حتى يَسِتَتَمُوا » فإن أَبَوا أن 
يحملوها كلها وقالوا نحن نحمل بعضها واخملٌ أنت بَقِينها فليس 
ذلك لهم إِما حملوها كلها ولا يكون على المدعي عليه منها شيءٌ . 
وإما أن تسقط عنهم ويحملها المُدَّعَى عليه كلها وخده ويبرأ فإن أبى 
سجن حتى يحلف . قال ابن القاسم ولا يحلف عنه أقل من 
رجلين . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها ثلاثةٌ أقوال أحدها هذا وهو 
قولُ ابن القاسم في كتاب ابن المواز والثاني أن الايمانَ يُرَدُ على المدعى 
عليهم فيحلف منهم رجلان أو أكثرٌ خمسين يمينا تَرَدْدُ الأيمانُ عليهم ويحلف 


كتاب الديات الأول ه61 


فيهم المتهم , فإن نَكَلُوا أولم يوجد غير المتهم لم يَبْرَا حتى يحلف خمسينَ يمينا 
وده » وهو قولٌ ابن القاسم في المجموعة , والثالث أنْ المدعى عليه يحلف 
وحلة ولا يكوناله أن يتشمين باد من ولأته في الآيمان ينما يكون :ذلك لوَلاة 
المقتول » وهذا قولُ مطرف في الواضحة وظاهر ما في رسم أوّل عبدٍ من سماع 
يحيى وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك . وهذا القول 
أظهرٌ الأقوال من جهة القياس . لأن المدّعي عليه حقيقة هو الذي يُذَّعى عليه 
القتل ويطلب منه القصاص ويتعلق به حكمٌ بالنكول » فوتجب أن يكون هو 
الذي يحلف وحده لقول النبي عليه السلام : البينةٌ على من ادعى واليمينُ على 
من أنكر . 

وللقولين الاخريويحظ وافر ون اللطرهء وهو أنه لما كانت الدماء تقَعٌ فيها 
الحمية والعصبة فرناز خضي المقتول هم الطالبون بدم المقتول بحق التعصيب 
لا بحق الوراثة » وصار عصبةٌ القاتل هم المَطْلُوبُونَ معه لتعصبهم له ودفاعهم 
عنه » ووجب أن ترجع الأيمانٌ إذا نَكلَ عنها عصبة المقتول على عصبة القاتل 

هم المطلوبُون بما فعل وليهم » بدليل قول النبي ي عليه السلام للحارثيين في 
3 أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ فلما قالوا له صلى 
الله عليه وسلم : كيف نحلف ولم نشهد ولم نحضر ؟ قال فَحَبَرِيكُمٍ يهودُ 
بخمسين يمينا فَعَمّهُمُ صلى الله عليه بالأيمان لما كانوا هم المدعى عليهم بأن 
صاحبهم قَتَلَ » فرأى ابن القاسم في الرواية الواحدة من حق القاتل أن يستعين 
في الأيمان بعصبة الذابين ين عنه المتعصين له المُتاصبين دونه كما كان من حق 
القريب من عصبة المقتول أن يستعين في الأيمان بالبعيد منهم . 

ورأى في الرواية الأخرى من حق عصبة القاتل إذا رُدْثْ عليه الأيمان أَنْ 
يتحملوها عنه ويحلفوها دونه إِنَْ دُعوا إلى ذلك لجدهم في الدفاع عنه لما 
يزعمون من صحة يعنيهم ببراءته من قتله » فإن أبوا أَنْ يحملون عنه جميعاً 
وأرادوا أن يُعينوه فيها بأن يحملوا عنه بعضاً لم يمكنهم من ذلك لما تَبَيّن 
بمشاحتهم في ذلك من ضعف يقينهم في أنه بْرِيءٌ مما ادعى عليه وبالله التوفيق 


شد البيان والتحصيل 
مسألة 
وعن الذي يقتل خطأ وبعض العاقلة باطرابلس وَبِهَا تل 


وبعضهم بإفريقية وهم كثير والذين باطرابلس نفر يسير فهل يضم 
الذين باطرابلس إلى الذين بافريقية أو حتى يستوعب الدية بافريقية, 
قال : أرى أن يُضَمّ بعضهُم إلى بعض . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيحٌ على ما في المدونة لأن افريقية 
واطرابلس اقليم واحدّء فوجب أن يضم من بافريقية من عاقلة القاتل إلى من 
باطرابلس منهم . ولو كان بعض عاقلة القاتل في غير الإقليم الذي هو به 
مثل أن يكون قََلَ القاتل في غير الإقليم الذي هو به » مثل أن يكون قَتَلَ بمصر 
وقومه بالشام أو بالشام وقومه بالعراق فعقل عنه أقربٌ القبائل إليه من الإقليم 
الذي هومن أهله . ولا يضم إليه أحد من عاقلته إذا كانوا في إقليم آخرء هذا 
قوله في المدونة وهو معنى قوله في هذه الرواية والله الموفق . 

مسألة 

قال ابن القاسم في رجل قتل وله ابنان وترك خمسمائة دينار 
ناضة وعليه دين خمسمائة دينار وعفا أحدٌ الإبنين عن القاتل بلا شيء 
فقضى على القاتل للذي لم يَعْفُ بنصف الدية . 

قال ابن القاسم يقسم الخمسمائة الدينُ على الخمسمائة 
الناضة والخمسمائة الدية فيكون نصفها في الخمسمائة التي أَخَلَّ » 
هذا وهو مائتان وخمسون ويكون بقينّها له خاصّة . فلا يدّخل عليه 
فيها أخوه لأنه عفا » وتكون المائتان والحْممسون الباقية تمام الدية في 
الخمسماثة الناضة ويكون بقية الخمسمائة الناضة ميراثا بين الإبنين ع 
قال وإن كانت الثلث والثلثين فعلى هذا الحساب . قال : وقد بلغني 


كتاب الديات الأول /ا54 
ما فسرت لك في هذه المسألة عن مالك إلا في القَوَد . 

قال محمد بن رشد : قوله فقضى على القاتل للذي لم يعف بنصف 
الدية صحيح على مذهبه وروايته عن مالك إنه إذا عفا أحدٌ الأولياءء عن الدم 
بعد وُجُوبه بالبيئة أو بالقسامة فلمن لم يعف حظه من الدية . وقد مضى 
تحصيلٌ الاختلاف في ذلك في أول رسم من سماع أشهب قبل هذا . 

وقولّه إن الخمسمائة الدين تقسم على الخمسمائة الناضة والخمسمائة 
الدية فيكون نصفها في الخمسمائة الدية ويكون بقيتها له خاصة لا يدخل عليه 
فيها أخوه الذي عفا ويكون نصفها في الخمسمائة الناضة ويكون الباقي منها 
ميراثاً بين الإبنين صحيحٌ على ما قاله .» لأنه يجب على كل واحد منهما من 
الدين بِقَدْرِ ما صار له من المال . فالذي عفا لم يَصِرٌ له إلا ماثئتان وخمسون 
نصفٌ الخمسمائة الناضة والذي لم يعف صار له مائتان وخمسون نصف 
الكمسفاتة الناضة:وشيكيانة نحظه من الديةة» فذالك سعنانة وحمسوة كلك 
أمثال ما صار للذي عفا فيجب عليه من الدية ثلاث أرباعه ثلاثمائة وخمسة 
وسبعون فتبقى له ثلاثمائة وخمسة وسبعون . ويجب من الدين على الذي عفا 
ربعه مائة وخمسة وعشرون فيبقى له مائة وخمسة وعشرون . فهذا بيان ما 
قاله » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 


وسئل عن رجل جرحه رجل ثم ضربته دابته فلم يدر من أي 
الأمرين كان حتفه . 
بغير قسامةٍ ؟ قال أرأيتَ قسامةً فى نصف دية ؟ 


444 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن جرح الرجل له 
وضرب الدابة إياه كان في فْوْرٍ واحد ومات لحينه » فحمل أمره على أنه مات 
من الأمرين جميعاً لإحتمال موته من كل واحد منهما احتمالاً واحداً » لآ يمكن 
أن يغلب أحدهما على صاحبه . ولابن القاسم في المجموعة أن في ذلك 
القسامة . قال : وهو كَمَرّض المجروح بعد الجرح . يريد أن أولياء الميت 
يُقُسِمُون لَمَاتَ من جرح الرجل إياه ويستوجبون جميمٌ ديته على العاقلة إن كان 
الجر خطأ أو الاستقادة منه إن كان الجرح عمداءفإن لم يقسموا على هذا 
القول لم يكن لهم شيءٌ . 

قال : ومن شح مُوضِحَةً فُتَرَاخى به بُرْوهُ حتى سَقَط عليه 'جِدَارٌ فقتله أو 
قتل إن له نصفٌ عقل الموضحة وذلك عندي من أجل أنه لا يَذْرِي لعله إنما 
مات من التوضحة ولو جرحة آلا ثم اضتربته ذلك فلم يمن أي الأمرين مات 
لكانت في ذلك القسامة والديةٌ في الحَطَ أوالقصاصٌ في العمد قولاً واحداً لأن 
الظاهر أنه مات من الأمر الآخر بمنزلة إذا جرح ثم مُرض فمات وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وفي كتاب الصلح في الرجل يُحِرَحَ ثم يمرض فيموت إن 
فيه القسامة , 

قال محمد بن رشد : الديةٌ على العاقلة في الخطإ . والقصَاصٌ في 
العمد » وهذا ما لا اختلاف فيه , لأنه لوحَييَ بعد الجرح حياة بينة ثم مات 
من غير أن يمرض لكان هذا هو الحكم فيه فكيف إذا مرض ؟ وهذا إذا أثبت 
الجرح بشهادة شاهدين » وصفة اليمين في هذا أن يحلفوا لَمَاتَ من الجرح 
الذي أصابه به لا من المرض الذي دخل عليه بعد ذلك . وسيأتي في أول 
نوازل سحنون الإختتلافٌ ما إذا لم يشهد على الجرح إلا شاهدٌ واحدٌّ ونتكلم 
على معناه إن شاء الله . 


كتاب الديات الأول خط 
مسألة 
ا 
قال : ذلك جائرٌ وتكون وصاياه فيمن يُوْ َل من ديته وتكون 
الدية كغيرها من ماله . 


مال غيرٌها أتجوز وصيته فيها كلها كما كان يجوز له أَنَّ يعفوعن القتل 
والدية ؟ فقال لا يجوز له إلا في الثلث . 


قال محمد بن رشد : قوله في الذي أوصى أن تُقْبَلَ ديئه وأوصى 
بوصايا إنَ وصاياه تكون فيما يؤخذ من ديته » وهومئل ما قاله في أول رسم من 
سماع أصبغ من كتاب الوصايا وإنما يصح ذلك على قياس القول بأنه إذا عفا 
عنه على الدية أو أوصى أن يعفا عنه على الدية إن ذلك يلزمه » وأما على 
القول بأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه وهو المشهور من مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك فلا يدخل فيها الوصايا وإنْ أوصى أن تقبل » إِذْ ليس على يقين من 
أنه يرضى بذلك كما لو قال إِنْ قبل ولاتي ديتي فوصيتي فيها » إذ ليس على 
يقين من قبُول ولاته لديته . 


وإنما لم تجزٌ وصيته بالدية كلها ذا لم يمكن له مال غيرها وإن كان يجوز 
له أن يعفو عن القتل والدية من أجل أن الدية ليس بمال للميت » غير أَنَّ السنة 
قد أحكمت أَنْ يُحكم لها بحكم مال الميت إذا قبلت . فَلَمًا لم تكن مالا 
للميت قَبْلَ أن تقبل كان للميت أن يعفو عنها » ولما صار حكمُها إذا قُبلت 
حكمّ مال الميت وجب أن لا تجوز وصيّهُ إذا أوصى بها لقوم إلا أن يحملها 
ثلثه ء فإن لم يحملها ثلنه جاز لهم منها ما حمله الثلتٌ وبالله التوفيق . 


1 البيان والتحصيل 
مسألة 

وعن رجل قتل إنساناً في وسط الناس فأتبعه الناس وهو هارب 

فَاقْتَحَمَ بيتاً ودخلوا البيت بإثره فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو. 


قال إن حلف كل واحد منهم خمسين يمينا أنه لم يقتله كان 
العقل عليهم ثلاثتهم » وإن نكل أحدّهم كان العقل على من نكل . 

قلت له : فإن حلفوا ثلائتّهم أنهم بَرَاءُ من قتله كيف تستحق 
عليه أم لا ؟ قال بل تكون عليهم الدية بغير قسامة . 


قال محمد بن رشد : قوله في آخر المسألة قال بل تكون عليهم 
الدية بغير قسامة إنما هو جوابٌ قلت له فإن حلفوا ثلاثتهم أنهم بَرَاءٌ من قتله 
كيف تستحق عليهم الدية بقسامة أم غير قسامة لا جوابٌ لقوله أو نكل أحدهم 
عن اليمين أيقسم عليه أم لآ لأنه لم يقعغ على ذلك جواب . 

والجواب على ذلك إنما هو أنه لا يقسم على من نكل لأن اليمينَ في 
هذا لا ترجع في النكول على أولياء المقتول لأن القتل قد ثبت على أحدهم من 
غير تعيين » فإن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم كانت الدية عليهم جميعاً » وإن 
حلف بعضهم ونكل بعضهم عن اليمين كانت الدية على من نكل منهم واحداً 
كان أو اثنين ولا'يمين في شيء من ذلك كله على أولياء القتيل » وإيجابٌ 
في أن المتهم بالدم يستخلف خمسين يمينا » لأن كل واحد منهم مُتَهُمٌ بالدم إذ 
لم يُعْلَمْ من هو القاتل منهم . هذا مذهب ابن القاسم في هذه المسألة , 
وسحنون يقول إنه لا شيء عليهم . وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا 
يعرفونه بعينه باطل . 


كتاب الديات الأول 1 
مسألة 

أحدهما أو قتلا عونا أو مات أحدهما وبقي الآخر وكان الذي قتلهما 

رجل واحد أو رجلان قتل كل واحد منهما رجل قبل أن يعلم بعتق 

واحدٍ منهما فقال السيدٌُ حين قتل الوَاحدٌ وبقي الآخرٌ إن المقتول هو 

الذي كنت أعتقته » وقال القاتل : إنت كاذب ومدعي الدية ومُدَرَىءٌ 

عن نفسك عتقّ هذا الباقي فلا يقبل قولّك . 


قال ابن القاسم القولٌ قولٌ السيد ويكون على القاتل قيمته 
عبداً ويصدق فيما زعم أنه كان أعتقه ولا يصدق في الدية » ويسترق 
الباقى منهما إذا ادعى السيد أن المقتول هو الذي أراد بالعتق . قا 
سحنون في العتق مثلّه إن القول قولّه بعد أن يحلف بالله ما أردت إلا 
الميت 3 ثم لا يكون للآخر من العتق شيء » وإن قال أردْتٌ الباقي 
سامون اشاقن جنم ندل ) وقال سحئون : ولو كان هذا 
عرسا الود 1 ثم قال في مرضه لم أكن أردتٌ 
واحداً منهما بعينه عتق هذا الباقي من رأس المال وفيه تنازع .» وهذا 
أْصَح ما نعلمه وبالله التوفيق . 

قال عيسى : وقال لي : فقس ذلك بالرجل يقول إِحُْدَى إِمْرََتِيَ 
طالق فتموت | إحداهما فيدعي الزوجح أن الميتة هي التي أراد بالطلاق 
إن القول قولّه ويمسك الباقية . 

قال : ولو قال أيضاً في العبدَيْن لم أكن أعتقت بعد واحداً 
ل له لكوت يه 
المقتول قيمة 
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قلت فلو قتلهما جميعاً رجلٌ واحدّ ؟ فقال إن السيد قد كنت 
أعتقت أحدهما كان على القاتل قيمتهما أيضاً عبدين ولو قال السيدٌ 
لم أكن أعتقتُ واحداً حتى قتلا لم يكن على قاتلهما إلا قيمتهما 
عبيداً أيضاً لأنهما عبيد حتى يعتق أحدُهما بعد قوله أحدُكما حر ء 
قال : : وسواء قتلهما واحد أَوْ قَتَلَ كُلَّ واحدٍ منهما رجل إن قال لم أكن 
أعتقتٌ منهما أحداً حتى قتلا لم يكن على قاتلهما إلا قيمتهما عبدين 
وقال قد كنت أعتقتٌ أحدَهُما كان أيضاً على ذلك لم يكن على 
قاتلهما إلا قيمتهما عبدين . 

قلت أرأيت إن كان قال ذلك في وصية قال أحد عبيدي حر 
فقتل أحدُهما أو جميعاً قتلهما رجلٌ واحد وقتل كل واحد منهما واحد 
قيل أن يقوما ويعتقا . 

قال ديئهما أبداً ديه عَبِيدٍ حتى يُحكم فيهما بالعتق لأنهما لا 
يعتقان حتى يقوما . وإن قتل أحدهما أو مات وبقي الآخر فإنه يعتق 
في ثلث ما بقي . ويكون الذي مات منهما أو قتل كمن لم تكن فيه 
وصية » وهو بمنزلة الذي يقول عبدٌ من رقيقي حر ثم يموتوا كلهم إلا 
واحداً أو مات منهم يكون كمن لم تكن فيه وصية ويعتق هذا الباقي 
في ثلث ما بقى من مال الميت . 

قال محمد بن رشد : تلخيص هذه المسألة أنه إن قتل أحدّهما فقال 
أردت بالعتق الذي قُتل أو الذي بَقِي صدق في الوجهين جميعاً مع يمينه » لأنه 
إن قال أردت الميت اتهم على أنه أراد إِرْقاقٌ الباقي وإن قال أردتٌ الباقيّ اتهم 
على أنه أراد أن يجر إليه ميراث الميت بالملك إن كان له ورثة أحرار » وإن قال 
لم أرد واحداً منهما لم يكن له أن يجعل العتق لمن مات أو أعتق الباقي على 
كل حال » هذا هو قوله في هذه الرواية وفي رسم الصبرة من سماع يحيى من 


كتتاب الديات الأول 1 


سما 1ه 
كتاب العتق » وسواءٌ قال لم أرد واحداً منهما في صحته أو في مرضه على ما 
قاله سحنون » لمح اي لاد اده انلدي بر ويحتمل أنْ 
يكون الإختلاف الذي أشار إليه أن يُعْتَقَ هذا الباقي ويكون ما زادت قيمته على 
قيمة الميت في ثلثه 


وأما إن قتلا جميعاً قتلهما رجل واحدّ أَوْ رَجُلان فلا يصدق في أنه أراد 
وَائَعَا كيم ويكون على عاقلتهما قيمتهما عبدين » وإن كان قال ذلك في 
وصيته قفتا جميعاً كان على قاتلهما قيمتهُما عبدين لأنهما عبدين حتى يقوما 
فى الثلث » » وإن قُتِلَ أحدُهما أو مات فعتق الباقي منهما في الثلث وهو ممًا لا 
اختلاف فيه وبالله التوفيق . 


01 


مسألة 

وسئل عن جَنِين النُصرانية من العبد النصراني . 

قال : هو حر ديته دية جنين الحر . 

قلت فما دية جنين الحر المسلم من النصرانية إذا طرح أو 
العبد المتسلم من النْصرانية قال دية يدنين الحرة من الحر المسلم 
نِضْففُ عُسْرٍ دية أبيه المسلم . ودية ج: جنين النصرانية الحرة من العبد 
ل بر 

رك د ل 
في الدين ولأمه في الحّرية وبالله التوفيق . 
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ومن كتاب أوصى 
أنْ ينفق على أمهات أولاده 


قال : ومَنَ شح موضحة فاستّؤنى به البرءُ فسقط عليه جَدَارَ 
فقتله أو قتل : إِنْ له عقل الموضحة . 

قال محمد بن رشد : في المجموعة أن له نصف عقل الموضحة 
وقد ذكرنا ذلك في رسم العرية » وما في هذه الرواية من أن له عقل الموضحة 
أظهرٌ . لأن الظاهر أنه مات من الأمر الآخرء ووجه ما في المجموعة أنه لمَا 
نقظ مله عدار او قل قل اند ينا من الموضحة لم يدر من أي الأمرين 
مات » وإن كان من الموضحة فلا يجب فيها شيء لأن الموت يأتي عليها , 
وإن كان من الأمر الآخر فالعقلُ فيها لازم فيجعل فيها النصف من أجل الشك » 
وهو ضعيف وبالله التوفيق 


ومن كتاب بع ولا نقصان عليك 


وسئل عن العبد يُجْرَحُ فيعتقه سيده وهو مجروح ثم يُنرَى في 
جرحه فيموت» قال: قال مالك: عقلّه عقل حر الديةٌ كاملة قلت: 
كان عمداً أو خطاً ؟ قال : نعم كان عمداً أو خطأ » » قلت بقسامة أم 
بغير قسامة ؟ قال : بل بقسامة » وكيف يُستحق دَمْ من قد عاش 
صاحيّه إلا بقسامة » قلت له : فما باله لا يقتل به في العمد ؟ قال : 
لقتل عظيم للشيهة التي دخلته * وو قاك فل مت ع ول راو 
نا تاعتته سيد حلى تلك التحال فال أل يورت بالزية قلت : 
بلى ؟ قال فسواء أنفذ مقاتله أم لا أرى فيه الدية كاملة . 


كتاب الديات الأول 3ط 


قال محمد بن رشد : لأشهب في كتاب ابن سحنون أنَّ ديته ديةٌ عبدٍ 
لسيده وهو القياس . لأنه وإن كان مات وهو حر فإنما مات من الجرح الذي 
أصيب به وهو عبد وقول ابن القاسم وروايئُه عن مالك في هذا إستحسانٌ لأنه 
هو راعي حاله يوم الجرح 5-5 القيمة لسيده . ولا يوم الموت فيوجب 
القصّاصٌ على قاتله وأوجب الدية كاملة في ماله مع القسامة إذا ثبت الجرح أو 
بقول المقتول بعد عتقه أو بعد إسلامه على ما قاله في سماع سحئون يريد في 
العمد والخطأ لأن أصل الجناية في حال الرق والعاقلة لا تحمل الجناية على 
العبد » فكما لا يُقَنَصٌّ من الجاني من أجل أن الجناية بحال الرق » فكذلك لا 
تكون الديةٌ في الخطأ على العاقلة من أجل أن أصل الجناية في حال الرق » 
ولو لم يمت العبدُ بعد العتق من ذلك الجرح إلا أنه تراقى إلى مأمُومَةٍ أو إلى 
شيء آخرٌ فأمّا إذا تراقى إلى شيءٍ آخر مثلّ أن يجرحه موضحة أو يقطع أنفه 
وهو عبد فيذهب من ذلك بعد عتقه عيئّه أو ما أشبه ذلك فللسيد في الموضحة 
نصفُ عُشْر قيمته » وفي قطع أنفه ما نقص من قيمته » وللعبد في ذهاب عينه 
ديّة عين حُر خمسمائة في مال الحر أيضاً إن كان الجاني حرا وفي رقبة العبد إن 
كان الجاقى عدا بير سيثه بين آن ينه بلالك :إو يسلمه إل أن يكاء اليد 
القصاص إن كانت الجنايةٌ عمداً والجاني عليه عبدٌ فلا يكون له إلا ذلك وليس 
له هو قصاص فيما تراقى إليه جرح بعد العتق للشبهة في ذلك بكون الجرح 
في حال الرق ٠‏ كما لا يقتص منه في العمدٍ إذا آل الجرح بعد العتق إلى 
النفس للشبهة التي دخلته . وأما إذا تراقى إلى زيادة في الجرح لا إلى شيء 
آخر مثل أن يجرحه وهو عبدٌ موضحةً فتصير بعد عتقه منقلة أو مَأْمُومَةَ أو منقلة 
فتصير مأمومة وما أشبه ذلك ففيه اختلافٌ قيل إنه يكون عليه لسيده عقلٌ 
موضحة العبد نصفٌ عُشْرِ ثمنه ويكون له هو ما بين الموضحة والمنقلة أو 
المأمومة من دية الحر بمنزلة إذا تراقى إلى شيء آخرء وهو قول سحنون في 
أول سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات والذي يأتي على مذهب ابن القاسم 
وَأَحدٍ قولي مالك في أول سماع ابن القاسم من كتاب الجنايات في أن من . 
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جرح موضحة فصارت منقلة يقتص له من الموضحة؛ ويكون له عقل ما بين 
الموضحة والمنقلة » ويأتي على قياس القول بأنه ليس له إلا عقلٌ المأمومة أن 
يكون للسيد إذا اعتق عبيدُه بعد أن جرح موضحة فصارت منقلة عقل منقلة » 
وقال ابنُ الماجشون على جارحه دية منقلة حر يريد للعبد المعتق فحكم 
للمجروح بمال آلَ اليه المجروح من المنقلة » وهذا القولٌ الثالث أبعدٌ 
الأقوال » لأنه جعل تَرَاقِي الجرح بعد الى العتق إلى مأمُومّة كتراقيه إلى الموت 
على مذهب ابن القاسم الذي يرى في ذلك الدية دِيّةَ الحر كاملة . 

وأما قوله إذا انفذت مقاتله وهو عبدٌ ثم أعتق إِنَّ فيه الدية كاملةً لأنه 
يورث بالحرية ففيه نظر » والقياسٌ أن تكون قيمته لسيده وميرائّه له بالرق » وقد 
زو عن :سككوة مدن القلات مقائلة أن وضيته لا تتجو لوقع ذلك مق قرلة.في 
الجهاد من النوادر » فعلى قوله لا يرث ولا يورث » وقال غيره إن وصية جائزة 
وقد أوصى عمرٌ حين طعِنّ فجَازْتْ وصيئّه فقول ابن القاسم في هذا يأتي على 
قياس رواية ابي زيد فيمن أنفدَ مَقَاتِلَ رجل ثم أجهز عليه آخَرٌ إن الآخَرَ يقتل به 
ؤيعاقب الأول . ْ 

فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال بالتفرقة بين أَنْ يعتق العبدٌ أو 
م النصراني قبل أَنْ تنفد مقاتله أو بعد أَنْ انفذت مقاتله وبالله التوفيق . 


وقال إذا حبس الرجلٌ في الّقتل فعُفِيَ عنه بعد التثبت بالبينة أو 
بالقسامة جُلدَ مائة واستقبل به حبس سَّئَةٍ من يوم يجلد ولا يحسب في 
السنة مَا حبس قبل ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن الحبس الذي حُبس قبل 


كتاب الديات الأول | وت 


العفو حق للْوَلى والحبسّ الذي بعد العفو حَقٌّ لله فلا يدخل أحدّهما في 
الآخر وبالله التوفيق 
مسألة 

وقال في الثور العقور والجمل الضول2»'92 والكلب العقور أو 

ءِ من العجماء إذا عرف بالعداءِ على الناس 1 صاحبّه بذبحه 
0 فإن عَمَر أحداً بعد التقدم فهو ضامن له في ماله . 

قلت فلو كان الثورٌ قد قتل رجلا بعد التقدم إلى سيده ولم 
يشهد على قتله إل شاهدٌ واحدٌ هل يحلف ورثة الميت مع شاهدهم 
ويستحقون الدم ؟ قال : نعم يحلفون يميناً واحدة كما يُحُلْفُ في 
الحقوق » ويستحقون الدم مع شهادة شاهدهم . وقال لا يكون شيء 
مما عَدَوا به على الناس على العاقلة » وإنما ذلك في ماله خاصة وإن 
بلغ الدية كاملة . 

قال محمد بن رشد : قوله إن عَدَا بعد التقدم اليه فهو ضامن يريد وإن 
كان التقدم | إليه بالجيران دون السلطان . وهو مثلٌ ما في المدونة خلافٌ ما في 
سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب السلطان أنه لا يضمن إلا أن يتقدم اليه 
في ذلك بالسلطان ء وقد قيل إنه ضامنٌ وإن لم يتقدم اليه ولا أَشّهد عليه » 
فاله أشهب وسحنون في الحائط إذا بَلَعْ مبلغاً يجب عليه هدمه فتركه. وكذلك يلزم 
على قياس قولهما في الكلب العقور والجمل الضول أنه لا ضمان على 
صاحبهما بحال » وإن تُقدّمَ إليه » فهو قول رابع في المسألة . وقد مضى هذا 
في سماع يحبى وعبد الملك من كتاب السلطان . 


(7) كذا بالأصل وبنسخة ق” : بالضاد » ولعل الصواب فيه الصؤول . قال في تاج 
العروس : قال الأزهري : والأصل فيه ترك الهمزة » وقال الليث : جمل صؤول يأكل 
راعيه ويوائب الناس فيأكلهم . ويقال في المثل : أَصُْوَّلٌ من جَمَل . 
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وقوله إنه لا يكون على العاقلة من ذلك شيء وإن كان المعقور حراً 
خلافٌ قول ابن وهب في سماع زونان من كتاب السلطان إِنَّ ذلك على العاقلة 
إن بلغ الثلت فَصَاعِداً » وقولٌ ابن القاسم أظهر أَنْ لا يكون على العاقلة من 
ذلك شيء لأنْ العاقلة لا تحمل العمدّ وهَذَا فيه شَبَهُ من العمد لأنه متعد في 
جوت الخو ا 0 

وقوله إنه يستحق ذلك باليمين مع الشاهد الواحد كالحقوق صحيحٌ على 
قوله في أنه لا يكون على العاقلة من ذلك : شيءٌ » ولا يحلف على قياس قوله 
مع قول العقور. وحكى ابن مزين عن أصبغ أن ذلك لا يثبت إِلهّ بشهادة 
شاهدين وأنكر رواية عيسى هذه . ويأتي على قياس قول ابن وهب أن يستحق 
ذلك بما يستحق به دم الخطأ من القسامة وغير ذلك » روى عيسى عن ابن 
القاسم أنه إن قتلّ رَجُلَّ الجَمَلَ الضول بعد التقدم إلى صاحبه فذكر أنه أراده 
وَصَالَ عليه فلا غُرم عليه فيه . ويقبل قولّه في ذلك ٠‏ يريد مع يمينه بغير بيئة 
إذا كان بموضع ليس يحضره الناس . وهذا على ما مضى تحصيلٌ القول فيه 
في رم باح جاه بن سماع عبى من كنات جاع البيوع في الذي يدعي باج 
ما أؤْ تمن عليه مما لا يُغاب عليه » وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن الرجل يُقَل فيدعي دمّه قِبَلَ رجل صالح فيُصَالح 
عليه ورثته على شيء يدفعه إليهم ٠‏ ثم يقومٌ رجل فيقولٌ أنا قتلته . 

قال : إن شاء ولاة الدّم تَمَاسَكُوا بصلحهم وأمضوه وإن شاؤا 
قتل الذي أقر لهم وفسحٌ الصّلح » قلت : وكيف يَكُون الصلحٌ أَبْعَدَ 
أن تثْبْتَ لهم القسامةٌ ؟ قال : وإنْ لم تثبت لهم القسامة إذا قال لهم 
المدعي عليه ما تصنعون بالبينة وطلبها؟ صالحوني فإذا صالحهم جاز 
الصلحٌ فهم مُخَيِّرون في أن يمضوا الصلحٌ وفي أن يقتلوا الذي أَقَرٌ 
لهم . 


كتاب الديات الأول عق 


قفن وفبافة أن نقيت باه :© قان اج يتين قناقة "قلت :فلو أن 
قوماً أقسموا على رجل . فقال أنا قتليّه ؟ قال : ما أَخذتٌ الأول إلا 
من هذاء هم مخيرون إن شاءوا قتلوا الذي أقسموا عليه » وإن 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول عليها مستوفى في 
أول سماع عيسى ٠‏ إذ لا فرق بين أَنْ يقر الرجلٌ بقتل الرجل بعد أَنْ صالحوا 
غيره » أو أقسموا عليه أو وجبت لهم القسامة عليه » فلا معنى لاعادة شيء 
منة . 

مسألة 

قال ابن القاسم : وما أصابٌ الكلبٌ العقور في الموضع الذي 
لا يجوز اتخاده قَبْلَ التقدم اليه فصاحيّه ضامن . 

قال محمد بن رشد : هذا بين أَنَّ الاختلاف الذي ذكرناه فيما تقدم في هذا 
الرسم إنما هو إذا اتخذه ذ في الموضع الذي يجوز له فيه اتدخاذه والله الموقق.: 


ومن كتاب سلف ديناراً 


وقال في نصراني حُرٌ قتل عبداً مسلماً عمداً » قال فيه اختلافٌ» 
ورأى أَنْ يقتل به » قال سحنون أَرَى عليه قيمته وهو سلعة من 
السلع . 
قال محمد بن رشد : قوله وأرى أن يُقتل به معناه إذا أراد سيدٌ العبد 
المقتول أ أن يستقيد منه » وأما إن أراد أَنْ يُضمنه قيمة عبده ولا يقتله به فلا 
اختلاف في أن ذلك لهء» وإنما الاختلاف إذا أراد أن يقتله » فقيل إن ذلك 
ليس له وهو الأظهر من جهة | إتباع ظاهر ما في القرآن » وذلك أن الله تعانى قال 
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وَالعَبْدُ بالعَبّدِ 94 فَعَمّ ولم يخص مسلماً من كافر . والمعنى في قوله كُتبَ 
عليكم القصاص أَنْ كب عليكم الحكمٌ به » فوجب أن يُحمل على عمومه في 
اكات والجسام . وقال عز وجل : « وَمَنْ قُتلّ مَظُلُوماً فقَدْ جَعَلْنَا لَوَليّه 
سُلْطاناً 2"*04 والولي المختص بالرجل هو العَاصِبُ والذي له الميراثٌ والعبدٌ 
لا عَاصب له يرثه لأن ميرائّه لسيده الذي يملك رقبته وهو ماله » وقيل إِنَّ ذلك 
له » وهو الأظهر من جهة المعنى . وذلك أن القصاص إنما يكون في الموضع 
الذي تتكافاً فيه الدماءٌ بالحرية والاسلام أو يكون دم المقتول أعظمَ حرمة من 
دم القاتل بحرية أو اسلام لأنه إذا كان المسلمُ يُقتل بالمسلم لتكافىء دمائهما 
بالحرية فالنصراني أحق أَنْ يُقتل به لتُقصان مَرْتبته عن مرتبة المُسلم » وإذا كان 
الحر يُقتل بالحر لتكافىء دمائهما بالحرية فالعبدٌ أحرى أن يقتل به لتّقصان مرتبته 
عن مرتبة الحر فإذا قتل النصراني الحُرٌ العبد المسلم فللنصراني مزيةٌ على 
العبد بالحرية » وللعبد عليه مزية بالاسلام , وَحُرْمَةٌ الإسلام أعظمْ من حرمة 
الحرية » فوجب أن يقتل به ويُجعل الآيهُ في قوله تعالى : « كُتِب عَلَيْكُمْ 
القصَاصٌ في القَتَلّى الحرٌ بالحر وَالعبْدُ اليد 4 مخصوصة على العسلمين 
المخاطبين بها . بدليل قوله فيها : « ييا الْذِينَ آمَنُوا كتبّ عَلَيَكُمْ © . 


وقوله : في آخر الآية الأخرى : « وَمَنْ ُتِلَ مظُلُوماً ققد جَعَلنَا لوَلِيّه 
سلطاناً لصن 0 أَنْ يدخل فيه السيد لأنه أَحَقٌّ بعيده وهو يرثه فيكون له 
بمنزلة العاصب للحر . وهذا القولٌ أظهر وهو قول ابن القاسم أيضاً بعد هذا 
في هذا الرسم وقول أشتهنب في سماع عبد الملك والله أعلم . 


[فقة الآية 1١,4‏ من سورة البقرة 9 
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كتاب الديات الأول أءه 


مسألة 


وقال ابن القاسم إِذَا تَسَاوَقَ النصرانيٌ إلى حكم المسلمين في 
قتل وقع بينهم فقال النصراني القاتل : ليس في ديننا قتل ولا قَوَدٌ . 


قال لا يقبل منه في ذلك لأنه من الفساد وعلى حكم المسلمين 
أن ينظر في ذلك . فإن شهد عنده على القتل شهيدا عدل من 
المسلمين مثل من شهد عليه قال عيسى يُسَلّمّ إلى أولياء النصراني 
فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه » فإن عفوا رأيثٌ الإمام أن 


قال محمد بن رشد : قولُ عيسى مُفْسّرٌ لقول ابن القاسم . لأن 
القصاص من حق أولياء المقتول » وضرب مائة وسجن سنة حق لله تعالى لا 
يجوز العَفْوُ عنه » والمسألة بينة صحيحةً لا اختلاف فيها لأنّْ القتل العَمْد من 
التَطَائُم الذي يجب على الإمام الحكمٌ فيه بين أهل الذمة . وإنما اختلف فيما 
لم يكن من التظالم كالربا وشبهه من طلاقهم وحُدُودهم هل يجب على الإمام 
الحكمٌ بينهم فيه إذا ارتفعوا اليه وحكموه , فقيل إِنْ ذلك يجب عليه لقوله 
تعالى : « وَأَنْ أَحَكُمْ بينَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ 24 وقيل إن ذلك لا يجب عليه 
لقوله تعالى  :‏ فَإِنْ جَاوّكَ فَاحكُمْ بَيْنَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ 804" وقد مضى 
الكلام في الاختلاف في تأويل الآيات في هذا واختلافٌ العلماء في الحكم 
في ذلك الاختلانهم في تاويلها سترنى في بعالم يرل من ستماع عيسئ من 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب فلا معنى لإعادته . 


(/79) الآية ؟ه من سورة المائدة . 
(758) الآية © من سورة المائدة . 


6.1 البيان والتحصيل 


مسألة 

وقال ابنُ القاسم : إذا قَتَلَ اليهودي الحرٌ أو النضّراني عبداً 
مسلماً فتلا به » وإن قتل العبدٌ المسلمٌ النصرانيّ الجر أو اليهودي 
الحر لم يُقَتَلُ به وَخُيّر صاحبّه في أن يفتكه بديته أو يسلمه فيباع له » 
وقال غيره : لا يقتّل واحدٌ منهما لأنْ العبدّ مال من الأموال ولكن 
يُضْرَبٌ ويَعْرَمُ قيمة العبد . 

قال محمد بن رشد : غَيْرٌ ابن القاسم هو قولُ سحنون الذي تقدم 
في أول الرسم ء وقد مضى الكلامُ فوْقٌ هذا في قتل النصراني الحر العبدَ 
المسلمٌ وتوجية الاختلاف فيه فلا وجه لإعادته . 


وأما إذا قتل العبدٌ المسلمُ النصرانيّ الحر فلا اختلاف في أنه لا يقتل به 
إذ لآ تتكافاً دماؤ هما لأن حُرْمَة الإسلام أعظمْ من حُرمة الحرية فهي جناية من 
العبد يُخير سيدّه في إسلامه فيها فيباع له إِذْ لا يُمكن النصراني من مِلْك العبد 
الممسلم أو افتكاكه بها كما قال . وكذلك إذا جَرَحَهُ يُخيّر السيدٌ في افتكاكه 
بالجناية أو إسلامه بها إل أنه يُختلف إِنْ أسلمه بها فكان ثمنّه أكثرٌ من الجناية 
فقيل إنه يكون له ثمنّه كله ع وهو قولٌ ابن القاسم في رواية عيسى عنه في 
المدنية » قال وكذلك قال مالك . وروى محمد بن صدقة عن مالك مثل 
ذلك . وقال مطرف وابن الماجشون في ثمانية أبي زيد إذا أبى سيدّه أن يفتديه 
بِيعَ وأعطي النصراني من ثمنه دية جرحه فإن فَضِلَ فضلٌ فهو لسيده . قال 
أصبغ بن الفرج : وقد كان مالك يقولٌ هذا في موطثه » ثم رجع عنه وقال 
يُعطى ثمنه كله للنصراني » وهو أصوب القولين عندنا وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


فضفل عن العدير يقتل سِيذه عمذا أو خط .. 


كتاب الديات الأول ؟.هة 


قال : إن كان قتله خطأ عتق في ماله ولم يعتق في ديته » 
وكانت الديةٌ عليه ديناً » وليس على عاقلته منها شيءٌ لأنه إنما صنع 
ما صنع وهو مملوكٌ قال أصبغ وهذا إذا حمله الثلتُ وإن لم يخرج 
من الثلث عتقٌ منه مبلغ الثلث وكان عليه من الدية بقدر ما عتق منه ع 
ويؤخذ من ماله إن كان له مال أو يتبع به دينا إن لم يكن له مال ولا 
يذّخل فيما يؤخذ منه من الدية ولا يعتق فيها منه شيء » قال عيسى : 
قال ابن القاسم : وإن كان قتله عمداً قَتِلَ به » فإن كان استحياه 
الورثة بطل تدبيره وكان عبداً مملوكاً قلت لسحنون : فلو فعلت ذلك 
أُمُ الولد لسيدها خطأ ؟ قال : تعتق في ماله وتكون الدية عليه دَيْنا 
تتبع به في ذمتها » ولا يكو على عاقلتها منها شيء . وإن كانت قَتلَتَهُ 
عمداً تلت به إلآ أن يَسْتَحْيَهَا الورئة على أَمْرِ يصطلحون به. 

قال محمد بن رشد : أَما مسالة المدّبر يقتل سيدّه عمداً أو خط 
فكما قال : لا اختلاف فيه , وقول أصبغ تفسيرٌ له » وقد مضت المسألة في 
رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب المدبر . 

وأما قول سحنون في أُم الولد تقتل سيدّها خطا إنها تُعْيَقُ في رأس ماله 
وتكون الدية عليها ديناً تتبع به في ذمتها ولا يكون على عاقلتها منه شيء ففيه 
اختلاث . حكى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أنْهَا تعتق ولا تتبع هي 
ولا عاقلتّها بشيء بخلاف المدبر , وقال أصبُ من رَأيه : إنها تتبع مثلّ قول 
سحنون ء فغلب ابن القاسم في حَقها حكمّ الحرية فلم يُلزْمها الدية لأنْ ما 
جنى الحرٌ خطأ فهو على العاقلة لآ عليه » ولم يُوجب على عاقلتها شيئاً إذ لا 
تحمل العاقلةٌ إلا جئاية من قد بُتَلَتْ حريته » ويلزم على قياس قوله أن يلزمها 
من الدية ما يجب عليها منها مع العاقلة .وأما أصبغ وسحنون فغلبا في أمرها 
حكمّ الرق على حكم الحرية لأن أحكامها أحكامٌ أمةِ حتى يموت سيدُها , 
والجناية منها عليه مُتقدَّمّة على موته منها » فأشبهت عندهما المدبر يجني على 
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سيده ثم يعتق في الثلث أن الورثة يتبعونه بما بقي عليه من جنايته بعد خدمته 
ولا يشتبهان لأن أُمَّ الولد لا تتبع بما جنت على سيدها ء وقد قال غيرٌ ابن 
القاسم في المدونة إن المدبر لا يختدمه سيده بالجناية ولا يتبع بعد عتقه بها , 
فكيف بِأمْ الولد . 

واختلف أيضاً في المكاتب يقتل سيده فَيُسْتَحْمَي » فقال ابن القاسم إنه 
لا يتبع إلا بالكتابة » وقال عبد الملك جنايته على سيده كجنايته على أجنبي إما 
وُدِيّ الدية معجلة وَإلآ عُجز . 

وأما جنايه المعتق إلى أجل ثم يَحْرْجٌّ حرا ويتبع بما بقي وقال 
عبد الملك : يتبع بجميع الدية ولا يحتسب على الورثة بخدمته وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب 
أسلم وَلَهُ بَنُونَ صغار 


وقال ابن القاسم إذا وقع الذَّبَابِ على الدابة فنفخت إنساناً لم 
عا راكها شن 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مِثْلَ ما في المدونة 
وغيرها . لأن ما لم يكن له فيه سبب فهو هَنَرٌ لأنْ جرح العبياء جَبَارٌ 
بالسّنّةه*"2 الثابتة عن النبي عليه السلام . 


(8؟) أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة بنفظ : العجماء جُرحها جُبار » والبثر جبار 
والمعدن جُبار » وفي الركاز الخمس . انظره في باب ما جاء في الركاز والمعادن من 
كتاب الزكاة من نيل الأوطار : 


كتاب الديات الأول .6.6 


3 


مسالة 


وسئل عن رجل أصاب رجلا بجراح فَأَرَادَ أن يُصالحه في 
الجراحات بشيء يعطيه عن الجراح والموت إِنَْ كان . 


فقال لآ يصلح الصلحٌ على وضع الموت . ولكنه يُصالحه 
على شيء معلوم ولا يدفع إليه شيئاً فإن برِيء كان له ما صُولح عليه » 
وإن مات كانت فيه القسامة والدية إن كان خطأ بعد أن يقشموا أو 
القعل إن كان عمداً . 


قال محمد بن رشد : لم يجز ابن نّْ القاسم في هذه الرواية الصلح في 
جراحات العمد والخطأ عليها وعلى ما تراقتٌ إليه من موت أو غيره جملة من 
غير تفصيل . 

وفي ذلك تفصيل . 

أما جرح الخطأ فيما دون الثلث كالموضحة وشبهها فلا اختلاف في 
أن الصلح فيها على ما تراقت إليه من موت وغيره لا يجوز . لأنه إن مات كانت 
الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه مما لا يجب فإن وقع 
الصلح على ذلك قُسِحَ متى ما مُثِرَ عليه » فإن برىء كانت عليه دية 
للموضحة . وإن مات كانت الدية فيه على العاقلة بقسامة . 

وأما جرح الخطأ فيما فوق الثلث فيتخرج جوازٌ الصلح فيه على ما يتراقى 
إليه من موت أو غيره على قولين أحدهما أن ذلك لا يجوز . وهو قوله في هذه 
الرواية وظاهرٌ ما حكى ابن حبيب في الواضحة إِذْ لم يُقَرَقْ في جرح الخطأ 

بين أن يكون أقل من الثلث أو أكثر منه والثاني أن ذلك جائرٌ إذ لا غرر فيه لأن 

دي الحراء :نينخس ان "البلزلة كما بيجت عليه يا اين + » فكأنه إنما 
صالح عن العاقلة . 
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وأما جرح العمد فيما فيه القصاص فالمُصَالَحَة فيه على وضع الموت 
جائزة على ظاهر ما في الصلح من المدونة وما نص عليه ابن حبيب في 
الواضحة خلافٌ قوله في هذه الرواية » والجوازٌ فيها أظهر لأنه إذا كان للمقتول 
أن يعفوٌ عن دمه قبل موته جازٌ أن يُصَالح عنه بما شاء . 


وأما جرح العمد الذي لا قصاص فيه فلا يجوز الصلح فيه على وضع 
الموت . حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة ولا أعرفٌ فيه نص خلاف . 

وأما الصلحٌ فيه على الجرح دون وضع الموت فأجازه ابن حبيب فيما له 
دية مسماة كالمأمُومَة والمنقلة والجائفة » قال في موضع واحد إن الصلح فيه 
جائز على ماتراقى إليه مما دون النفس . وقال في موضع آخر لا يجوز إلا فيه 
بعينه على ماتراقى إليه من زيادةٍ ولم يجزه فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء ع 
فهذا تحصيلٌ الاختلاف في هذه المسألة . 

واختلف إذا صالحه على الجرح النخط) أو العم حاضة نري في جرحه 
فمات على ثلاثة أقوال أحدها أن أولياء المجروح بالتخيار بين أن تتيكرا 
بصلحهم وبين أَنْ يَردوا ما وقع به الصلحٌ فيقسموا ويقتلوا في العمد ويأخذوا 
الدية في الخطأ من العاقلة » وهو قول أصبغ في الواضحة والثاني أنه ليس لهم 
أن يتمسكوا بالصلح لا في العمد ولا في الخطإ إلا برضى القاتل » لأن من 
حقه أن يقول في العمد قد عادت الجناية فليس لكم أن تتمسكوا بالصلح . 
لأنه إنما لهم القسامة والقود » هو قولٌ أشهب على أصله في أن من قطعت يده 
فَنّرِي فيها فمات أن أولياء القتيل إنما لهم أن يقسموا ويقتلوا » وليس لهم القود 
0 الجرح إن أبوا من القسامة . لأنَّ الدم آل إلى النفس كما أن من حقه أنْ 
يقول في الخطأ قد عَادَتَ الجناية إلى النفس ووجبت الدية على العاقلة 
بقسامتكم فَرُدُواعلى مَلِي والثالث الفرقٌ بين العمد والخطأ وهو مذهب ابن 
القاسم وظاهرٌ قوله في المدونة وفي رسم المكاتب من سماع يحيى بعد هذا 
فيخير ورثئةٌ المقتول في العمد بين أن يتمسكوا بالصلح وبين أَنْ يردوه ويُقسموا 


كتاب الديات الأول فحن 


فيقتلوا على أصله في أنْ من قطعت يده فَتّيٌ فيها فمات أن الورثة بالخيار بين 
أن يقسموا ويقتلوا وبين أن يقطعوا يده ولا يقسموا ولا يخيروا في الخطأ . 
فيردون على الجارح ما أخذ منه في الصلح ويقسمون فيستحقون الدية على 
العاقلة وبالله التوفيق . 


وفي كتاب جاع فباع إِمْرَآَنّه 


قلت : فلو قتل عدأ وله مائة دينار وعليه مائة دينار وقد أُوصَى 
بوصايا فعفا عن القاتل فأخذت الدية . 


قال : يقضي المائة الدين من المائة التي علم وتكون الدية 
خالضة لورثة المقتول وتسقط الوضايا : 

قلت : فلو كان ترك مائة دينار وخمسة وأربعين ديناراً وعليه 
مائة دينار دين وأوصى بوصايا ثم طراأ له مال بعد الموت ؟ قال يقضي 
المائة من هذا المال الذي علم به , ويُنْظر إلى ما فضل وذلك خمسة 
وأربعون ديناراً فتكون لأهل الوصايا خمسة عشر ديناراً يتحاصون فيها 
على قدر وصاياهم إلآ أن يكون في الوصية عتق فيبدأ به في الخمسة 
عشر ديناراً على أهل الوصايا ويكون لورثة الميت ثلاثون ديناراً . 
ويكون المال الطارىءٌ لأهل ميرائه لا يدخل فيها شيءٌ من وصاياه إل أن 
يكون تدبيراً فان كان مدبرٌ ووصايا فإن المُدبر يعتق بعد إخراج الدين 
فيما علم وفيما لم يعلم . 

وتفسير ذلك أنه لا ينظر في ثُلْتْ هذا المال الذي علم به بعد 
إخراج الدين منه فإن كان ثلته مائة دينار وثلث المال الطارىء مائتان 
قسمت قيمة المدبر على الثلث والثلثين فعتق ثلثاه في ثلث الطارىءٍ 


ممه البيان والتحصيل 


وثلثه في ثلث المال الذي علم به . فإن فضل من ثلث المال الذي 
علم به بعد عتق ثلث المدبر فيه شيء كان ما فضل لأهل الوصايا » 
وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم , وإن أَحَاط الذين بجميع المال 
الذي علم به سقطت الوصايا ورجع المدبر فعتق به في ثلث المال 
الطارىء أو ما حمل منه الثلث . 


قال ولو كان الدينُ أكثر من المال الذي علم به الميت قضى 
صاحب الدّين المال الذي علم به المت ورجع فتقاضى بقية حقه من 


قال محمد بن رشد : لم يفرق في هذه الرواية بين تدبير الصحة 
والمرض وقال إنه يدخل فيما علم الميتُ من المال وفيما لم يعلم بظاهر قوله 
إنَّ المدبرٌ في المرض يدخل فيما لم يعلم به الميت من المال » وهو نص قوله 
في رسم المدبر من سماع أصبغ من كتاب المدبر» ونْصّ قوله أيضاً في 
المَدَنية من رواية عيسى عنه خلاف مذهبه في المدونة من أنه لا يدخل فيما لم 
يعلم به الميت من المال إلا المدبّر في الصحة . 

واختّلف في المبتل في المرض هل يدخل فيما لم يعلم به الميت من 
المال أم لا ؟ فالمنصوص عليه لابن القاسم في رسم المدبر من سماع أصبغ 
من كتاب المدبر أنه لا يدخل فيما لم يعلم به من المال بخلاف المدبر في 
المرض . وقد مضى هناك الكلام إذا اجتمعا جميعاً على هذا القول وللميت 
مال قد علم به ومال لم يعلم به . فلا معنى لإعادته . 


وسائر('”© ما ذكره في هذه الرواية من أن الوصايا لا تدخل فيما يطرأ 


(0) من هنا يبتدىء البتر في الأصل إلى النهاية التي سنشير إليها بعد نحو صفحتين » ولعل- 


كتاب الديات الأول 08 


للميت من مال لم يعلم به صحيح لا اختلاف فيه . 
وما ذكره من أنه إذا كان على الميت من الدين مثل ما ترك من المال وطرأ 

له مال لم يعلم به أن الدين يخرج من المال الذي علم به ولا يكون لأهل 

الوصايا شيء من المال الذي لم يعلم به . بِيّنْ لا إشكال فيه والحمد لله . 


ِ 


مسالة 

قلت : فلو أن رجلاً قتل عبداً وله وليان وترك مائة دينار وعليه 
مائة دينار ديناً » فعفا أحد الوليين عن الدم والدية وأخذ الذي لم يعف 
منها من الدية خمسمائة دينار ؟ 

قال : تفضٌ المائة الدين على المائة التي مات عنها الميت 
وعلى الخمسمائة التى أخذت من الدية فيصيب كل مائة من الدين ما 
أصابها عنده » ثم يرجع الذي لم يعف فيقاسم صاحبه ما بقي من 
المائة التي مات عنها الميت بعد إخراج سدس المائة الدين منها . 

وتفسير ذلك أن حسابها يقوم من اثني عشر سهماً . ألا ترى لو 
أن الميت لم يكن عليه دين وقد مات عن مائة دينار لكان لهذا 
الخمسمائة دينار من الدية خالصاً . وكان له نصف المائة التي مات 
عنها » فصار له إذا ضمت الخمسمائة إلى المائة ثم قسمت صار 
للذي لم يعف أحد عشر جزءاً من اثني عشر جزءاً » وللذي عفا جزء 
من اثني عشر جزءاً » وذلك خمسون ديناراً » فأحببنا أن نفرق بهذا ما 
يرجع به هذا الذي عفا على الذي كان لم يعف في الخمسمائة التي 
أخذ من الدية إذا قضيت هذه المائة الدينار التي مات عنها هذا 


2 هذا البتر ناتج عن غفل الناسخ عن صفحة كاملة من الأصل المنتسخ منه الذي هو 
ق“. 


له البيان والتحصيل 


الغريم . فقلنا تقسم الخمسمائة على اثني عشر جزءاً . فيكون للذي 
لم يعف أحد عشر جزءاً . ويصير للذي عفا جزء ٠.‏ فيصير له في 
الجزء من الخمسمائة دينار من الاثني عشر جزءاً أحد وأربعون ديناراً 
وثلثا دينار . 

قال محمد بن رشد : في قوله في هذه المسألة : فيصير له في 
الجزء من الخمسمائة دينار من الاثني عشر جزءاً تقديمٌ وتأخير يحصل منه 
بعض إشكال . وصوابه فيصير له من الخمسماثة في الجزء من الاثني عشر . 
وهي مسألة صحيحة مثل التي تقدمت في آخر أول رسم من هذا السماع , 
ومضى بيانها هناك على ما نزلها فيه من الدين كان خمسمائة . والذي ترك 
الميت من الناض خمسمائة . وهذه ذكر فيها أن الدين مائة . والذي ترك 
الميت من الناض مائة ء» فهي على قياس تلك سواء . لأن الواجب فيها أن 
يكون على كل واحد منهما من المائة الدّين بقدر ما يجب له من المال . والذي 
يجب للذي عفا من الابنين خمسون ديناراً لا أكثر نصف المائة الناضة التي ترك 
المتوفى » ويجب للذي لم يعف خمسمائة » وخمسون نصف المائة الناضة 
التي تركها المتوفى . والخمسمائة التي صارت له من الدية إذا لم يعف كما 
عفا أخوه » فيجب على الذي عفا من الدين بقدر ما صار له من المال » وذلك 
نصف سلسه : ثمانية وثلث . يبقى له من الخمسين أحد وأربعون وثلثان ؛ 
ويجب على الذي لم يعف من الدين بقدر ما صار له أيضاً من المال » وذلك 
خمسة أسداسه ونصف سدسه : أحد وتسعون وثلثان » يبقى له من الخمسمائة 
وخمسين أربعمائة وثمانية وخمسون وثلث . فإن قبض صاحب الدين المائة 
الناضة في دينه وبقيت بين الابن الذي لم يعف الخمسمائة التي صارت له من 
الدية » رجع عليه الذي عفا بالواجب له من الخمسمائة إذ قد أخذ صاحب 
الدين المائة الناضة » وذلك أحد وأربعون وثلثان كما قال في الرواية » ويبقى 
للأخ الآخر من الخمسمائة أربعمائة وثمانية وخمسون وثلث » وبالله التوفيق . 


كتاب الديات الأول اله 


مسألة 

ظ قلت : فلو قتِل وله وليان وله مدبْرٌ » فعفا أحد الوليين عن الدم 
والدية » وأخحذ الآخر الدية خمسمائة دينار . ولم ترك إلا المدبر 
وحده . 

قال : ( كذا) مخالف للدّين . لأن الدين يخرج من رأس 
المال ء» والمدبر لا يخرج إلا من الثلث . ويقال للذي عفا كم كان 
يكرك الك من هذا العدير لو لج يكن حي ولا كيز ول يدرك بالا 
سواه ؟ قلنا له : ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» لأن قيمة المدبر 
مائة دينارء قلنا : : فالمدبر سيّتم عتقه في الخمسمائة دينار » فيعتق 
المدبر ويرجع هذا على صاحبه الذي لم يعف وأخذ الخمسمائة دينار 
بثلاثة وثلاثين وثلث دينار » ولا يكون سبيله ها هنا سبيل الذي مر كما 
ان ف كل موا لس 
قتلاه - جميعا ولم يأخذا دية » ألا ترى أنهما لو قتلاه لم يكن له إلا 
ثلاثة وثلاثون وثلث . ولصاحبه ثلاثة وثلاثون وثلث .2 ويعتق منه 
ثلاثة وثلاثون وثلث ؟ فهذا أبين من ذلك . وهو الصواب إن شاء 


وهذا كله إذا كان القتل عمداً . لأن العمد لم يعف الذي عفا 
عن مال وإباضنا عن ذم 2 فلذلك<5© جاز عفوه ولم يضمن الدين . 
وأما إذا كان خطاً فليس لأحد عفو حتى يخرج الدين ويخرج ثلث ما 


(1) من قوله وسائر ما ذكره في هذه الرواية إلى هنا ساقط من الأصل ثابت في نسخة 
ىق" . 


ذلك البيان والتحصيل 


بقي بعد الدين للمدبرين ولأهل الوصايا وإن أحاطت وصاياهم بذلك 
أو بما أحاطت منه » ويكون ما بقي نا لورئته يجوز عفوه) 
وقضاؤٌ هم فيه » وأما إذا كان القتل عمداً فعفوا عن جميع الدم والدية 
فليس لأهل الدين ولا للمدبرين ولا لأهل الوصايا قليل ولا كثير» 
لأنهم إنما عفوا عن دم ولم يعفوا عن مال . 


كال ا ب ررد قوله في هذه المسألة : هذا مخالف للدين 
لأن الدين يخرج من رأس المال والمدبر لا يخرج إلا من الثلث ‏ صحيحٌ في 
أنهما يفترقان في أن أحدهما من الثلث والآخر من رأس المال ء إلا أنهما وإن 
افترقا في هذا فهما يجتمعان في أنهما جميعاً مفضوضان على ماعلم به الميت 
من المال وعلى ما لم يعلم به مما أخذه أحد الوليين من الدية ء فالقياس في 
المذير أن يكون سييله سبيل الدين + كنا كاله عضن من #الدء. هن قيمة 
المدبر على الخمسمائة دينارٍ يريد وعلى قيمته. فإن كانت قيمته في التمثيل 
مائة عتق منه سُّدسُّه في قِيمَتِه وخمسةٌ أسداسه في الخمسمائة » فيرجع الذي 
عفا على الذي لم يعف وأخدّ الخمسائة بخمسة أسداس قيمة المدبرء ولا 
يمتنع أن يكون الذي عفا في هذا أحسنَ حال إذا لم يعفٌ صاحبّه وأخذ الدية 
منه أو كتلاه جميعاً ولم يأخذا دية وَلَوْ عفيًا جميعاً ولم يأخذ واحدٌ منهما ديةٌ كما 
لم يمتنع أن يكون في الدين أَحسنّ خالا إذا أخذّ أحدُهما دية منه إذا قتلا 
جميعا ولم يأخذًا دية أل ترى أنه لوترك مائة وعليه دين مائة إن قتلاه جميعاً لم 
يحصل له من المائة شيءٌ ؟ لأن الدين يكون أولى بها وأن أخدّ أحدّهما دية 
كان الدين مفضوضاً على المالين فيحصل له نصف ما بقي منهما بعد ما نابهما 
رن الدين » فقولٌ المخالف هذا القياسٌ » وقول ابن القاسم إستحسانٌ . 


وقوله : وهذا كله إذا كان القتَلّ عمداً إلى آخر المسألة صحيحٌ بين لا 
إشكال فيه ولا موضع للقول . لأن الدية في الخطل واجبة . 


كتاب الديات الأول ؟اه 


فعَفرٌ المقتول خطاً عن دمه وصيةٌ منه بالدية يكون في ثلنه ». وعفوٌ من 
عفا من الورثة هبّة لما وجبّ له منها بالميراث » وكذلك إن عَمُوا كلهم فلا 
يصح عفوهم إلا بعد أداء الدين وتنفيذ الوصايا . 

وأما ديةٌ العمد فليست بواجبة فَعَفُوُ الميت عن دمه جائرٌ وكذلك عفو 
الأولياء وعفو من عفا منهم . 

فإن أوصى الميتٌ بقبُول الدية وُرِنَتْ عنه على سبيل الميراث وأخرجت 
منها الديون وجرت فيها الوصايا » وإن عفا الأولياء فيها أو أحذّهم على حظه 
منها دون من سواه كان حكمّها أو حكمٌ ما أخذ منها حكمٌ مال طرأ للميت 
تؤدي منه الديون . ولا يدخلٌ فيها من الوصايا إلا المدبرٌ حسبما تقدم في 
المسألة التي قبل هذه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الجواب 


وسألته عن الأب والبتات إذا اجتمعوا في دم عمد فكان ما 
تقدم في المسألة التي قبل هذه بقسامة 9006 بأخذ القود أو 
بالعفو ؟ عن الجدود والأخوات على مل ذلك ؟ 

قال ابن 0 : قال مالك : إذا اجتمع البنون والبنات في 
بالدم 3 والبنون أولى بذلك كله » وكذلك الإخوة والأخوات سواءً 
يحون إذا اجتمعوا مجرى البنين والبنات في ذلك كله لا إعتراض 
ات الأخوة إذا كانوا كلهم في القعدد سواء في عفو ولا 
قيام » قال ابن القاسم : وإذا اجتمع الأب والبناتٌ فلا عفو للبنات إل 
بةول له إل بهن :وا الفريقين قَامّ بالدم فهو أولى به الأبٌ كان أو 
البنات . وإن كان الأب والام فقط فلا حق للأم معه ولا كلام في عفو 


:سه البيان والتحصيل 


ولا قيام » والأبٌ هو أولى . وإذا كان الأب والإخوة والأخوات فعلى 
مثل ذلك أيضاً لا اعتراض لهم معه بوجه من الوجوه في عفو ولا قيام 
والأث هو أولى . وإذا كان الأب والوْلدُ الذكور فلا حق للأب معهم 
فى عفو ولا قيام بوجه من الوجوه » وهم أولى » والجدٌّ مع الإخوة 
يجري مجرى أخ إن عفا جار عفوه عليهم والجد مع الأخوات أخ لا 

كلام لَهُن معه في 0 قيام » وهو أولى بالعفو والقيام ؛ قال 
عيسى : يعني إذا عفا الجَدَ أنه لا سبيل للأخوة الى الدّم غير أن لَّهُمْ 
نصيبهم من الدية » قال : والجد والبنات بمنزلة الأب والبنات لا عفو 
هن إل به ولا لَه إلا بهن ومن قام بالدم فهو أولى . والجد والولد 
الذكور لا كلام له معهم في ذلك بوجهٍ من الوجوه ولا عفو ولا 
قيام » وهم أولى بذلك منه . والأم والإخوة لا عفو لها إلا بهم 
ولا لهم إلا بها . وأ يهم قام بالدم فس أولىٍ الأم أو الأخوة 
والأم والأخوات والعصبة إن اجتمعت الام والعضية على العفو جاز 
ذلك 2 وإد كره ذلك الأخوات 3 وإن اجتمع الآخوات والغصية على 
العفو وَأنَك الأم فالام أولى بالقتل. وتتسل ولا ينظر 
إلى عفو الأخوات إذا أبت الأم لأن الأم أقَعَدُ من الأخوات وأقرب » 
وإنما الدمّ للأقعد فالأقعد والبنات والأم والعصبةٌ إن عفا البنات 
والعصبة جاز على الأم وإن كرهت . وإن عفت الأم والعصبة لم يجز 
إلا بالبنات » ولا تجري الأم هنا مجرى إبنة عفت لأن البنات أقعد 
وأقرب من الأم » وإن عفت واحدة من البنات وواحدٌ من العصبة جاز 
على من بقي وسقط القتل 3 والبنات والأخوات إذا اجتمعن فلا كلام 
للعصبة معهن ولا حق في قيام ولا عفو لأنهن قد أَحْرَّرْنَ الميرات 
كله , وذلك إذا كان القتل ببيئة» فأما إن كان بقسامة فلا حق للنساء 
فيه بوجه من الوجوه ولا كلام لآنهن لا يحلفن فيه » وإنما العصبة هي 


كتاب الديات الأول هله 


التي تستحقه بأيمانها » والجدة لا تجري مجرى الأم في شيء من 
الأشياء مما يكون لها في عفو ولا قيام لا جدة الأم ولا جدة الأب . 

قال محمد بن رشد : تحصيل القول في هذه المسائل كلها أنَّ 
ترتيب الؤلاة في القيام بالدم كترتيبهم في ميراث الوّلاء وفي الصلاة على 
الجنائز وفي النكاح لا يشد عن ذلك على مذهب ابن القاسم إلا قولّه في الجد 
مع الإخوة إنه بمنزلتهم في العفو عن الدم والقيام به . 

فأحقٌ الناس بالقيام بدم الرَّجُل ولده ثم ولد ولده » ثم أبوه ثم ولد الأب 
وهو الأخ . ثم ولد الأخ ثم الجدٌ ثم ولد الجد وهو العم . ثم ولدّه هكذا أبداً , 
فلا حق في القيام بالدم لأب مع الولد ولا مع ولده لولد الولد مع الولد ولا: للأخ 
مع الأب ولا للد الأخ مع الأخ. ولا للعم مع الجد ولا لولد العم مع العم. 

فإذا اجتمع الأولياء في درجة واحدة بنون أو إخوة أو بنو أخوة أو أعمام أو 
بنو أعمام فعفا أحدهم ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنْ عفوٌ من عفا منهم يُبطل 
الدم والدية كان عفوٌه قبل القسامة أو بعدها والثاني أنَّ عفوّه يُبطل الدم ولا يُبطل 
الدية كان العفو أيضاً قبل القسامة أو بعدها والثالث أنه إن كان قبل القسامة 
أبطل الدم والدية » وإن كان بعد القسامة أبطل الدم » وكان لمن بقي حظه من 
الدية حسبما مضى بيائه في آخر أول رسم من سماع أشهب. 

وأما النساءٌ فلا حق لمن لا ميراث لها منهن في القيام بالدم كالعمات 
وبنات الإخوة وبنات الأعمام ومن أشبههن من القرابات ولا لمن يرث منهن 
ممن لو كان في مرتبتها رجّل لَمْ يرث بالتغصيب . وهن الأخوات لأم ولا لمن 
يرث منهن ولو كان رجل في مرتبتهما ورث في حال دون حال . وهن الزوجات 
والجدات لأنهن لا يرثن إن كن من قَوْم المتوفّى . وكذلك الأم عند ابن 
الماجشون وسحنون » لأنها قد تكون من قوم آخرين خلافٌ مذهب ابن القاسم 
في أن لها حقاً في الدم لِكوْنها بمنزلة الأب في القرب . 
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والأمهات فَلْهِنٌ في القيام بالدم عق » ولا يخلو أمرهن من ثلاثة أحوال أحدها 
أن يكن مع من هو بمنزلتهن من الرجال كالبنات مع البنين » والأخوات مع 
الإإخوة أو الأب مع الأم أو مع من هو أقرب منهن كالأخوات مع البنين والثانية 
الإخوة والثالثة أن يكون أيضاً مع من هو أبعد منهن إلا أنه لا ميراث له معهن 
كالبنات والأخوات مع العصبة . 


لآخوات مع الإخوة أومع البين فلا حق لهن مع الرجال في عفو ولا قود . 
والرجالُ أحنٌ منهن بالقيام بالدم والعفو عنه . 


وأما إذا كن مع من هو أبعدٌ منهن إل أنه وارث معهن كالام مع الإخوة » 
والبنات مع العصبة فمن قام بالدم منهن كان أولى ممّن عفا. إن عفت الأم 
فالإخوة أَحَقُّ بالقودء وإن عفا الإخوة فالأم أحق بالقود » وإن عفا البنات 
فالغضية احق وإن'غفا: القضبة فالينات احقٌ بالقوذ إلا أن: يكون بعض ‏ الشناء 
أقربَ من بعض كالأم أو البنت مع الأخوات والعصبة أو كالبنت مع الأم 
والعصبة . فيكون للأقرب منهن العفو إذا اجتمعت على ذلك مع العصبة . 


وأما إن كن مع أبعد منهن إل أنه لا ميراث له معهن كالأخوات والبنات 
مع العصبة . فإن اجتمع البناث والأخوات على القتل أو العفو فهن أولى بذلك 
مِنْ العصبة لانفرادهنٌ بالميراث دونهاء فإن افترقن فأراد بعضهن القتلّ 
وبعضهن العفو رجع الأمرٌ إلى العصبة فيما أَرادُوهُ من قَثْلٍ أو عفر هذا كله سواء 
على مذهب ابن القاسم في المدونة ثبِتٌ الدم ببينة أو بقسامة وفي ذلك ثلاثة 
أقوال قد مضى تحصيلها في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم أحدها قوله 
في هذه الرواية إن الدم إذا استحق بقسامة فلا حق للنساء في ذلك مع العصبة 
في عفو ولا قيام » لأنها هي التي استحقته بأيمانها » واختلف في الجد مع 
الأخوة . فذهب ابنٌ القاسم إلى أنه بمنزلة أخ عفا منهم جاز عفوُه على من 


كتاب الديات الأول /اله 


بقي » وأنه أحق من بينهم قياساً على الميراث » وذهب أشهب إلى أن الإخوة 
وبنيهم أَحَقٌ من الجد وهو الأظهر . لأن ترتيب الوّلآةِ في الدماء إنما هو على 
حسب ترتيبهم في ميراث الولاءِ لآ في ميراث المال ولا مدخل للزوج في ذلك 
بسبب الميراث باجماع . 


وأما قولٌ ابن القاسم في هذه الرواية إن الجدة لا تجري مجرى الأم في 
شيء من الأشياء مما يكون لها في عفو ولا قيام لا جدة الأب ولا جدة الأم فهو 
على ما قسمناه من أنه لا حق في الدم لأحد من النساء إل لمن يرث منهن ممن 
لو كان في مرتبتها رجلٌ وارث . وابن الماجشون وسحنو يقولان إن الأم كالجدة 
لا حق لها في الدم مع العصبة لأنها من قوم آخرين وبالله التوفيق . 


ْ مسألة 

وسألته عن الطائفتين يقتتلون فيفترقون على قتلى وجرحى 
فيقول الرجل من إحدى الطائفتين أنا قتلته من غير طائفته ما الأمر في 
ذلك ؟ ٍ 58 

قال ابنُ القاسم ولاة المقتول مخيّرون إن شاءُوا قتلوه بإقراره . 
وإن شاءوا تركوه والزموهم الدية » لأنه يُنَهُمُ بإقراره في طرح الدية 
التي قد وجبت عليه وعلى طائفته وأصحابه . 

قال محمد بن رشد : الجوابٌ في هذه المسألة بين صحيح . 
والتعليل ضعيف إذ لو اتهم في اقرَارِهِ لَمَا الزمه وهو له لازم على كل حال إن 
شاء ولاة المقتول أن يأخذوه به ويقتلوه كان ذلك لهم على ماقالء. وإنما هو 
مُقر على نفسه وشاهد بالبرّاءة لغيره فيلزمه إقراره على نفسه ولا تجوز شهادته 
بالبراءة للطائفة التى نازغت المقتول من قبله لأنه ليس بشاهد على فعل . وإنما 
هو اهن ان فى قحل والشهادة: بالك اسيك بعائلة ٠‏ 
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مسألة 

وإن افترقوا عن قتيل وزعم المقتول أن دَمَهُ قبل رجل من 
الطائفة التي نازعوه ونازعوا أصحابه 3 وأنه هو الذي ضربه أو قتله أو 
يشهد لهم بذلك شاهدٌ واحد عدلٌ كانت فيه القسامة مع شهادة 
الشاهد ومع قول المقتول أيهما كان ٠»‏ وإنما تقسير قول مالك لا 
قسامة فيمن قُتِلَ بين الصفين إنما ذلك إذا لم يكن بكلام. من 
المقتول » ولا بشهادة شاهد , وكان بدعوى من ولاة المقتول بأن 
يقولوا فلانٌ قتله لرجل من غير طائفته » أو يقولوا إنما جَاءَ قتله من 
قبل هذه الطائفة التي قاتلوه » لأنه يعلم أنهم الذين قاتلوه وقاتلوا 
أصحابه » فلم يمحضهم قتلّه فنحن نريد أن نقسم وتَقتل واحداً منهم 
0 ولا قسامة فيمن قتل بين الصّفين إلا بكلام من 
قال سحنون: قال: لي ابن القاسم فيمن قتل بين الصَّفين فشهد على 
قتله رجل واحدٌ أو على إقراره فلا قسامة فيه . 

قال سحئون وسألت ابن القاسم عمن يوجد قتيااٌ بين 
له : على عواقلهم أو في أموالهم ؟ قال بل في أموالهم » قيل لَه : 
فإن عرف من قتله منهم أيقتل به ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : هذه مسللة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم الشجرة من سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته . 

عانة 


قيل له فإن كان القتيلٌُ الذي وُجد بين الصفين إنما كانوا قوماً 


كتاب الديات الأول الك 


يقاتلون على تأويل ؟ قال : فليس على الذين قتلوه قتل وإن عرفوا » 
قيل له فديته هل عليهم منها شيء ؟ قال : لما سقط القتل عنهم 
سقطت الدية عنهم » وليس أهل التأويل كغيرهم . 
قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في الأثر من كتاب الجهاد من 
المدونة من قول ابن شهاب : هاجت الفتنية الأولى فأدركتٌ رجالاً ذوي عدد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه فكانوا يرون أن يُهُدَرَ أمنُ الفتنة فلا يُقام 
على أحد قصاص ولأحد في سبق" أمراة ست ول يرى بينها وبين زوجها ملاعنة 
يريد إِنْ نَفَى ولدّها ولا يرى أن يقفوها أحد إل جلد(”“الحد, ومثله روى مطرف 
وابن الماجشون عن مالك أنه لا يُقتل به ولا يُّقَادْ منه » ومن أهل العلم من يرى 
أنه يُقاد به ويقتص منه » وهو قول أصبغ ومذهب عطاء » وهذا الاختلافٌ في 
القصاص منه سواءً تاب أو أخذ قبل أن يتوب , ولا يُقام عليه حدٌّ الحرابة وإن 
أخذ قبل أن يتوبٌ ولا يُوْخذ ما أخدّ من المال وإن كان مُوسراً إلا أن يوجد بيده 
شيءٌ بعينه فيرد الى ربه » وأما من أوسر منهم في الحرب وهي قائمة لم يظهر 
بعد على أهل رأيه فللإمام أن يقتله إن رأى ذلك ». لما يخاف من أن يعين مع 
أصحابه على المسلمين . 
وإن كان ذلك بعد انقطاع الحرب والظهور على أهل رأيه فإنه لا يقتل , 
وحكمّه حكمٌ البدعي في جماعة المسلمين . الذي لا يعوا إلى بدعته 
. يُستتاب في قول مالك . فإن تاب , وإلاً قتل وهو قول مطرف وابن عبد الحكم 
وأصبغ . وقال ابِنُ الماجشون وسحنئون ينهي عن بدعته ويؤدب عليها ويستتاب 
ويقبل منه ما أظهر من قليل التوبة وكثيرها » ولا يقتل وهو قولٌ عطاء وبالله 
التوفيق . 


(7") كذا بالأصل وبنسخة ق” . ولعل صوابه : ولا يقذفها أحد إلا جُلد . 


0 البيان والتحصيل 
ومن كتات باع ييا 


وسألته عن الرجل يطلب الرجلّ بالسيف فيعثر المطلوبٌ قبل 
أن ره فيموت قال أرى أن يقتل به وقال أبو حمزة عن 
المخزومي مثله . 

قال محمد بن رشد : مثلّ هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن 
الماجشون . وهو بين لا أعرفٌ فيه نص خلاف في المذهب . ويدخل فيه 
الاختلافٌ بالمعنى لأنه من شِبّهِ العمد الذي اختّلفٌ في وجوب القصاص منه 
على ما مضى في أول سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن الرجل يرمي بحجر عمدا فيتقيه المرمى فيرجع 
الحجرٌ فيصيبٌ آخرّ فيقتله . 

قال : إن كان إنما اتقى عن نفسه من غير أن يَرُدٌ الحجر بشىء 
فعقله على الرامي . وإن كان دفع الحجر عن نفسه بشيء فَرَدّهُ حتى 
أوقعه على غيره فديته على المرمي وليس على الرامي شي ء 1 

قال محمد ابن رشد : مثلّ هذا في المجموعة من رواية علي بن 
زياد عن مالك , قال فيمن رمى رجلا بحجر فاتقاها بيده فرجع الحجرٌ فأصاب 
رجلا فعلى الذي رده العقل » وهو من الخطأ . وقال أصبغ في الواضحة : بل 
ذلك على الرامي دون المرمي وأن دفع الرمية . إذ لا يتقي الرمية إل بدفعها , 
وكما لو طلبه بسيف فهرب منه فوقع على صبي فقتله أو على شيء فكسره . 
ذلك على طالبه ومن الخطا إلا ان ير المظلوث تفش فيقوت كود فيه 
القود . وكذلك دافع الحجر عن نفسه بشيء بِيّدِهِ أو رجع الحجر عنه لشأنه 


كتاب الديات الأول لفك 


فأصاب رجلا غير المرمى فذلك من الخطأ وهو على الرامي فإن أصاب المرمي 
فهو من العمد إلا أن يكونٌ الحجرٌ قد كان قد مغره وانكسر حدَّه قَبْل أن يرده 
فيكون على المرمى . وكذلك لا اختلاف أيضاً إذا اتقى الحجر ولم يرده أنه 
على الرامي . وإنما الاختلافٌ إذا دَفعَه من نفسه. في اتقائه إياه وكيف ما كان 
فهو من الحَطإٍ إل أن يكون المرميٌ هو الذي مات فهو من العمد وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الغتق 


وسألته عن امرأة أقسمّت خميسٌ يميناً في قتل خط فاخذت 
قَدْرَ حصتها من الميراث * ثم أنها نزعت وندمت وردت ما أخذت على 
اللي امت عليه ١‏ الك انضكا لها فذقت : أنا أ الس بقدر تصبي 

فق الميرانة : 

قال د ل ل 
الأولى حكمٌ قد مضى لا ينقضه نزعها . لا ترى لو أنهما حلفتا 
ل اي ا ب 
استكملي خمسين يمينا والا فَرُدّي ما أخذت لأنه حكم قد مضى 

قال محمد بن رشد : هذا بين لا اشكال فيه ولا اختلاف وبالله 
التوفيق . ش 


مسألة 


سثل عن رجي خط فل غلا ني حطا وق لجل بل 
قتلته عمداً أو قتلني عمداً وقال الرجل بل قتله خطاً . 


يفك البيان والتحصيل 


قال : قال مالك : فيمن قال عند موته قتلني فلان خط إنه 
يقس عصبنّه مع قوله ويستحق الدية ولا يتهم لأنه لو قال قتلني عمداً 
انم مع قوله وكتل © ٠‏ قال ابن القاسم : وقد أخبرني من أَبِقّ به أنه 
كان قولّه قديماً أنه لا يقبل قوله لموضع التهمة أن يكون إنما أراد 
غْنَاءَ وَلّده ع فَسْئِل عن ذلك فرجع » فقال أرى أن يقسم مع قوله 
ويستحق الدية » قال ابنُ القاسم فأما القاتل بالعمد فأرى الورثة 
بالخيار إن أحبوا أقسموا وأخذوا الدية » وإن أحبوا قتلوا بالإقرار. 
ويقسمون على ذلك إن كانت حياة . 

قال محمد بن رشد : القسامة في العمد مع قول المقتول دمي عند 
فلان لم يختلف بأنه يلزمه ويؤخذ به بإقراره قيل بقسامة وقيل بغير قسامة. 
ومعنى ذلك إذا كانت للمقتول حياة » وأما إذا لم تكن له حياة فيقتل بإقراره دون 
قسامة قولاً واحداً أو قد قيل إِنَّ ذلك ليس باختلاف من القول » وإنما معناه أنه 
يقتل بقسامة إذا كانت الحياةٌ له حياة » وبغير قسامة إذا لم تكن له حياة » وقد 
مضى هذا في أول السّماع. فإذا قال الرجل قتلني فلان عمداً أو أَقَرٌ القاتل 
بذلك فإن لم تكن له حياة قُتِل باقراره دون قسامة قولاً واحداً » وإن كانت له 
حياة قيل يقتل بغير قسامة وقيل بقسامة وهو قوله في هذه الرواية » وقسامتهم 
إنما هي أن يحلفوا لَقَدْ مَاتَ من الجرح الذي أُقَرٌ القاتل به » بخلاف قسامتهم 
يقول المقتولُ قتلني فلان , لأنهم يقسمون مع قوله أنه جرحه وأنه مات من 
جرحه . 

وأما القسامة في الخطأ مع قول المقتول قتلني فلان خطأ فالمشهور من 
قول مالك أنه لوث يوجب القسامة والدية على العاقلة » وقد حكى ابن القاسم 
فيما بلغه عنه على ما وقع في هذه الرواية أن قوله لا يُقبَْل لموضع التهمة أن 
يكون أراد غناء ولده » وهو قول ابن وهب وابن رصان ذن امطاب بال 
وقد قال محمد بن المواز لم تثبت تثبت عندنا الرواية في منع القسامة مع قوله إل في 


كتاب الديات الأول عون 


قول الرجل أنا قتلتٌ فلاناً خطأ . وأما قولّه قتلني فلان خطأ أو عمداً فما علمنا 
فيه اختلافاً من قول مالك وأصحابه كلهم إلا ابن وهب . 

واختلف إذا قال الرجلٌ قتلتٌ فلاناً خطأ فقيل إنه لوث يوجب القسامة 
والدية على العاقلة إذا لم يتهم أن يكون أراد غناء ولد المقتول على ما قاله في 
المدونة وقيل إن الدية تكون عليه في ماله لأن العاقلة لا تحمل الإقرار قيل 
بقسامة وقيل بغير قسامة » وذلك إذا كانت للمقتول حياة » وأما إذا لم تكن له 
حياة فالدية عليه في ماله دون قسامة قولاً واحداً هو الذي يجب أَنْ يُحمل عليه 
ماوقع من ذلك في كتاب الصلح من المدونة مجملاً » وهذا الذي ذكرناه أصلٌ 
هذه المسألة التي تبي عليه » فإذا قال الرجل قتلني فلانٌ خطاأً وقال فلان بل 
قتلتّه عمداً فعلى المشهور من أنَّ قولَ المقتول قتلني فلانٌ خطاً لوثٌ يوجب 
القسامةٌ والدية على الغاقلة  »‏ يكون:غصبة 'المقتول بالخيار بين أن يقتلوه 
باقراره دون قسامة إن لم تكن له حياة » أو مع القسامة إن كانت له حياة على 
الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك . وبين أن يقسموا مع المقتول فتكون الدية 
على عاقلته . 

وإذا قال قتلني فلانٌ عمداً . وقال فلانٌ بل قتلثه خطاً فعلى القول بأن 
قول الرجل قتلت فلاناً خطأ لوث يوجب القسامة والديةً على العاقلة يكون 
الأولياء مخيرين بين أن يقَسِمُوا مع قول المقتول فيقتلوا القاتل وبين أن يقسموا 
مع قوله فتكون لهم الديةٌ على عاقلته وعلى القول بأنَّ قول الرجل قتلتٌ فلاناً 
خطاأ يوجب الدية عليه في ماله يكونُ الأولياء مخيرين بين أن يقسموا م قول 
المقتول فيقتلوا القاتل وبين أَنَْ يُلزموا القاتل الدية في ماله بإقراره بالقتل دون 
قسامة إن لَمْ تكن له حياةً أو مع قسامةٍ إن كانت له حياة على ما ذكرنا من 
الاختلاف في القسامة في ذلك . فهذا بيانُ وجه القول في هذه المسألة 


2ه البيان والتحصيل 
مسألة 
وسئل ابن كثانة عن رجل إدعى أن رجا مقاة مها وأشهد 
رجالا وقال لهم اشهدُوا أن فلاناً سقاني سما وهو في جوفه فإن مت 
فدمي عنده » هل تكون القسامةٌ في ذلك ؟ قال : لا تكون القسامة 
في مثل هذا إلا في الصّرب المشهود عَليه أو الإشارة البينة من 
الجرك والشرت د * 1 


قال محمد بن رشد : قولُ ابن كنانة هذا في أن التدمية لا تكون 
عاملة إلا مع الشهادة على الضرب أو الآثار البينة منه أو من الجراح خلافٌ قول 
ابن القاسم في سماع أبي زيد ودليل قوله في رسم أول عبدٍ أبتاعه فهو حر من 
ا وقول ابن كنانة إلا في الضرب المشهود عليه يريد الضربٌ الذي 
يثبت بالشهادة » فلو شهد على قَؤْله شاهدٌ واحد أَنّه ضربه فدات من ضربه ولم 
ماه شما فماك منه ولخ طهر لذلك ار ف تر أصابة 
منه لم يكن في ذلك قسامة كما لا يكون القسامة بذلك مّعّ قول المقتول » وقال 
أصبعُ إن القسامة منه تكون في ذلك مع قول المقتول كما تكون فيه مع الشاهد 
الواحد . 


فاحتجامحٌ أصبغ لا يلزم ابن كنانة وإنما يلزم من يُفرق بين الوجهين . 


فيتحصلٌ في المسألة ثلاثة أقوال . أحدها أن القسامة لا تكون إذا لم 

2 
يكن بالمقتول اثر لا بشهادة واحد ولا بقول المقتول. وهو قول ابن كنانة. 
والثاني أن القسامة تكون لأولياء المقتول في الوجهين جميعاً » وهو قولٌ أصبغ 
والثالث أنهم يُقسمون في ذلك مع الشاهد الواحد ولا يقسمون فيه مع قول 
المقتول . وإذا أعملث » التدميةٌ على نْصّ رواية ابن زيد ودليل رواية يحبى 
دون أثر من جرح أو ضرب يكون بالمدمّي فإنما تعمل بعد موته في إيجاب قتل 


كتاب الديات الأول هه 


المدمى عليه بالقسامة وأما في حياته فلا يلزم المدمى عليه بالتدمية سجنٌ لأنه 
. يتهم أن يكون أراد سجنه بدعواه . 

وقولٌ ابن كنانة في أن التدمية لا تعمل أصلل أظهرٌ من قول ابن القاسم 
للاختلاف في أصل التدمية إِذْ لم يُتابع مالكاً على قوله في إيجاب القود بها إل 
أصحابه وبالله التوفيقٌ لا شريك له وصلى الله على من لا نبى بعده . 


انتهى كتاب الديات الأول بحمد الله تعالى 


فهرس 


فهرس 


/اضا”سعه 


يان 
1 ولام 
4 ووم 
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كتاب الديات الثالث 8 


كتاب الديات الثالث 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وأشهب وابن 
نافع من كتاب الصّبرة 


قال يحيى : وسألت أشهب عن تغليظ الدية في مثل ما فعل 
المدلجي بابنه2"0 أيلزم القاتل عمداً من أهل الذهب والورق إذا قتل 


)١(‏ قضية المدلجي رواها الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في ميراث العقل والتغليظ في 

الدية » عن يحيى بن سعيد » عن عمرو بن شعيب », أن رجلا من بني.مدلج يقال له 
قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات . فقدم سراقة بن جشعم 
على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر : اعدّدْ على ماء قديد عشرين ومائة 
ل ؛ فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين 
حقة عقة وثلاين جذعة واريعين تحلفة تماقا : أين أخو المقتول ؟ قال ها أنا ء فقال : 
خحذها » فإن رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم قال : ليس لقاتل شيءٌ . انتهى . 
قال العلامة الباجي اراد فر وت مالساي الو جاو/ 
فعل الأب بولده أنه قصد إلى قتله . انتهى . 

والحقة الداحلة في السنة الرابعة » والجذعة في الخامسة ء والخلفة الحاملة » 
وفي الشيخ خليل « ودية الخطأ في البادي مخمّسة بنت مخاضن وولد الله ون » 
وحقة . وجذعة . وربعت في عمد » الخ . 


0 


. ْ البيان والتحصيل. 
أجنبيا جنبياً أن تخلظ عليه بِقَدْرٍ فَضْل ما , بين أسنان دية الخطأ من الابل ؟ 
فقال :. نعم إذا قتل الرَجُل الرجل عمداً فقبلت منه الدية وهو من أهل 
الذهب والورق نظرت إلى قيمة أسنان دية الخطأ م قيمة أسنان دية 
العمد فإذا عرفت ما بينهما من الفضل فان كان حْمُسٌ الدية أو 
سدّسّها أو عُشْرّها أو جزءاً من أجزاء الدية كائناً ما كان ذلك فإنه يُزاد 
على قاتل العمد بقدر ذلك مع الألف دينار إن كان من أهل الذهب أو 
الي عشر ألف درهم إن كان من أهل الورق . فهذا تغليظها في 
هذا الوجه » وهو على قياس تغليظ الدية في مثل ما حكم به عمر بن 
الخطاب في المدلجي في ابنه » وعلى هذا الحساب تغليظ عقل 
الجراح في العمد إلا أن يصطلحوا على أمر يجوز بينهم ٠‏ وسألت 
لالع له لحار ١‏ اتخريط عند را في مكرما متم يريزد 
الكو لصاوي 


قال محمد بن رشد 8 : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
أول مسألة من سماع | بن القاسم فلا معنى لإعادة ذلك . 


مسألة 


وقال في النفر يجرحون الرجل فيُحْمَلُ مجروحاً فيموت فتجب 
القسامة عليهم : إنهم لو أقَرُوا بقتله أجمعون لم يكن لهم أن يقتلوا 
منهم أحداً حتى يقسموا على أَيّهِمْ أحبوا فقط. ٠‏ فيقتلونه : ولا يكون لهم 
وسائرهم بالإقرار. قال : وكذلك إذا لم يُقِرّمنهم إلأواحد قال أنا قتلته لم 
. يكن لهم أن يقتلوه حتى يقسموا عليه ولا أن يقسموا على غيره ويقتلوا 
المقر بإقراره وليس لهم أن يقسموا إلا على واحد منهم فيقتلونه كما 
لولم يقروا أو لم يقر أَحَدٌ منهم . 


كتاب الديات الثالث ١14‏ 


قال محمد بن رشد 8 هذه مسألة قد مضى. الكلام عليها مستوفى في 
أول سماع عيسى 2 فلا معنى لإعادته : 
مسألة 


وسئل على المسلم يقتل المسلم عمداً الذي لا ولي له إلا 
المسلمون أيجوز للإمام أن يعفوعن القاتل ؟ قال : لا ينبغي له أن 
يهدر دم المسلم , ولكن يستقيد منه » قيل فالنصراني يقتل النصراني 
عمداً الذي لا ولي له إلا المسلمون ثم يُسْلم القائل أترى أن يقتل 
به ؟ قال : العفو عن مثل هذا أحبُ إلي من قتله » وذلك أَنَ حُرمته 
إذا أسلم أعظم من حرمة الكافر المقتول » قال : ولو كان للمقتول 
أولياء كان لهم القَوّدُ لأنهما كانا على دين واحد يوم قتله » فإذا صار 
أمرّه إلى الإمام فالعفو عندي أعجب إلي وان كان القود قد لزمه » قيل 
له أفيعفو على أخذ الدية للمسلمين أو("2 بغير دية . 
| قال محمد بن رشد : لم يجب عَمَا سأله عنه من العفو الذي اختاره 
هل يكون على أخذ الدية للمسلمين أو بغير دية » والجواب عن ذلك على قوله 
أن يعفو عندي بغير دية للمسلمين » والدليلٌ على أن ذلك مذهبه في هذه 
الرواية تفرقتّه فيها بين المسلم الذي يقتل المسلم ولا ولي له إلا المسلمون 
وبين النصراني يقتل النصراني ثم يسلم القاتل ولا ولي للمقتول إلا المسلمون 
فقال في المسلم يقتل المسلم الذي لا ولي له إلا المسلمون إنه لا يجوز للإمام 
أن يعفو عن القاتل » وقال في النصراني يقتل النصراني ثم يسلم القاتل ولا 
ولي للمقتول إلا المسلمون العفو أحب حب إليه فيه » فلو كان لا يجوز له أن يعفو 
عن إل على الدية لكان ذلك كالمسلم يقتل المسلم سواء إذ ليس للإمام أن يعفوعنه إل 
على دية يأخذها منه للمسلمين إنْ رأى ذلك على وجه نظر لهم » وعلى ما 


' ؟) كذافي ق" . والصواب : أم . 


م البيان والتحصيل 


تقدم من قوله في رواية عيسى عنه في أول سماعه لا يجوز له أن يعفو عنه إلا 


على الدية يَأَحْذَُهَا منه إن كان له مال . وقد مضى بيان هذا هنالك وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن عاقلة الرجل من أهل المدينة يقع عليهم عقلّه 
فيرتحل منهم حال من أهل المدينة إلى مصر بعد وجوب الدية 
عليهم وقبل أن تَقْسَم , أو يرتحل رجال من أهل مصر من قبيلتهم وقد 
وَفَعَتَ الديةٌ على أهل المديئة قبل ارتحال المصريين ! يهم ولم يقسم 
بعد عليهم . قال : لا ينظر إلى ارتحال بعضهم إلى بعض قبل أن 
يقسم عليهم ٠‏ فإنا نقول إنما تجب الدية على من يوجد بالبلد الذي 
تجب على أهله يوم يقسم . وليس يوم يقع الحكم على العاقلة بعْرْم 
الدية قلت ل يي 0 
بلده قبل أن يرتحل عنهم ؟ فقال : لأنها ليست بدين واجب عليه » 
ألا ترى أن الغرماء لا يُحَاصَّهُم طالب الدية وهم يُبَدَوْنَ عليه ؟ ( قلت 
أرأيت من مات مِن بعدما تقسم الدية )0( ويعلم ما وجب عليه 
أيؤخذ ذلك من رأس ماله ؟ قال : لا أَرَى ذلك على ورثته ولا في 
بالددوليا »لان لد يحب اكرجرك لدي فليم به بعد مرش 
قلت : ولم لا نجعله في ماله بعد إخراج دينه كماتفرضهاعلى الحي 
الذي لا دين عليه وقد كانت وجبت عليه وعرف ما كان يلزمه من 
الغرم مع عاقلته ؟ قال :لا از أن تؤخذ من ماله » ولكن يرد غرم 
ذلك إلى بقية العَاقِلَةِ » قلت : أيقسم عليهم أجمعين أم يُجَرَا على 


(*) الإتمام من ق ” . 


كتاب الديات الثالث 1 ١‏ 


أهل الغنى منهم ويرى أن يؤخذ ذلك النجزء ء الذي يقتضي من عام 
قابل ؟ فقالٍ : أَعْدَلُ ذلك ألا يؤخر لِقَابِل من الجزء الأول بشيء . 
ولكن يُجْبّر عرْمُ ذلك على أهل الغنى من العاقلة . 

قال محمد بن رشد : أمًا من ارتحل عن البلدة التي وجبت فيها 
الدية على الجاني قبل فرضها فلا اختلاف أحفظه في أنه لا شيء على 
المُرتجل قبل فرضها إل أن يرتحل فِرَاراً منها فيلحقه حُكُمُها حيث كان » 
وذلك يروَى عن ابن القاسم وغيره » وكذلك من مات قبل فرضها لم يلزمه 
شيء من حكمها , ومن ارتحل إِلَى ذلك البلد من قبيل الجاني قبل فرض الدية 
لزمه حكمها » وإن كان ارتحاله بعد وجوبها . فإن ارتحل إليه بعد فرضها لم 
يلزمه شيء من حكمها . لأن الحَُكُمَ في الدية أن تفرض على من كان في بلد 
الجاني من قبيلته يوم فَرْضِهًا حياً بالغاً ذكراً عاقلا غير مجنون » وأما إِذّا وضعت 
ووظفت فلا يسقط عمن غاب أو ارتحل ما صار عليه منها'. ويؤخذ به حيث ما 
كان . 

واختلف إن أَعْدَمّ على قولين » أحدهما أنها تتتقط عنه بالعدم ولا 
يحاص بها الغرماء ويْرَدٌ ذلك على بقية الغرماء العاقلة أو يُجَرَّءُ على الأغنياء 
منهم على ما اختاره ابن القاسم في هذه الرواية » والثاني أنه يتبع بما لزمه منها 
في ذمته ولا يرجع ذلك على العاقلة » وهو مذهب ابن الماجشون وسحنون . 

واختلف إن مات على ثلاثة أقوال . أحدُها قولّه في هذه الرواية إنها لا 
تؤخذ من ماله وَإِنْ كان له مال » ويرد عُرْمُ ذلك على بقية العاقلة أو يُجَرّْهُ على. 
أهل الغنى والوفر منهم ٠‏ والثاني أنها تؤخذ من ماله إن كان له مال . فإن لم 
يكن له مال أو كان له مال وعليه دين يستغرق ماله سقطت . ولم يحاص بها 
الغرماء » وجزئت على بقية العاقلة أو على أهل الغنى منهم . والثالتُ قولٌ ابن 
الماجشون وسحنون أن الدية إذا فرضت على العاقلة فقد وجبت على من 
فرضت عليه كثبَاتٍ الدين لا يسقط بموت ولا فلس , فيتبع بها العديم في ذِمُتهِ 


١١‏ ش ١‏ البيان والتحصيل 


ويحاص لها الغرماء في الموت والفلس , ولا يؤتنف ذلك في حكم بعدّم أحد 
التوفيق . 


ومن كتاب يشتري الدور والمزارع 


قال وسألته عن أولِيا(*» مقتول وجبت لهم القسامة على نفر 
فأقسموا على أحد منهم ثم ادعوا أنه شبه لهم , وأنهم أيقنوا أن أحد 
الباقيين كان هو الذي تولى أَشَدَّ ما كان بصاحبهم من الجراحات ٠.‏ 
وأرادوا أن يقسموا عليه ويتركوا الأول َذَلِكَ لهم ؟ فقال : : أَمَا الثاني 
فلا سبيل إليه بعد تركهم إياه ولا حين خيِرُوا وأما الأول فإن كانوا 
أَبْرَوْهُ حين زعموا أن الآخر بصاحبهم فلا سبيل لهم إليه رفاولا 
يقسموا على واحد منهم وإن كانوا إنما أرادوا أن ينتقلوا إلى الآخر 
غضباً عليه وندامة على فوت'قتله ولم يبروا الأول وأوقفوا أمره 
لينظروا » هل يُمَكنون مما دعوا إليه أم لا فلهم أن يقتلوه بقسامتهم إن 
أحبوا ؟ 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إن تبين أحدٌ الأمرين من 
إرادتهم بافصاح منهم به , وأمّا إِنْ أشكل ذلك ووقع التداعي بينهم فيه فالقول 
قولهم مع أَيْمَانهِم أنهم لم يبروا الأول ويكون لهم أن يقتلوه بقسامتهم وبالله 
التوفيق : 


(5) هكذا بالقصر في ق” . 


كتاب الديات الثالث 0 للم 
مسألة 


ستيه لبن يلال ارمق عبناي عله ال 
أولياء حل القتيلين على الدية وعفوا عن دمه . وأبى أولياء الآخر إلا أن 
يستقيدوا . فقال ال كن حت حار ود من من مله اولي 
الذي لم يرد إلا القعلّ من أجل ما رضي به الذين صالحوا عن 
صاحبهم . » ولكن إن 0 صالحوا !نمم إنما 
صالحهم للنجاة من القتل ٠»‏ فإذا أ بَى الآأخرون | إلا القَوَدَ فلا يجِمَعُْ 
عليه القت وذهابٌ المال في أمر لم ينُخل عليه فيه مرفق . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة ها هنا في بعض الروايات 


وهي ثابتة في هذا الرسم بعينه » من كتاب الدعوى والصلح . وقد مضى هناك 
اك موا كيني بعادت : 


مسألة 
وسئل عن العبد يقتل أَبَاه الحر عمداً فَيُنْلِمُه سيده إلى أولياء 
المقتول وهم وه العبد القاتل أو ولده فيستحيوه أَيعْتَقُ تق عليهم ؟ 
قال : لا يعتق عليهم ٠‏ ولكن يباع فيغطون ثمنه . قيل له فإن جرحه 
عمْداً فأسلمه إليه سيده أيسترقه أبوه ؟ فقال : بل يعتق عليه سواء(©» 
جرح كيدا أراخيلا ٠‏ قلت فإن قتله خطأ فأسلمه إلى وارثه وهو ممن 
إدا املكة عتى عليه ١‏ قال : يعتق عليه لأنه يقدر في الخطأ ولا يقدر 
في العمد9) ٠‏ قلت له أَقْيَرِتُ إذا أعتق ؟ قال 4 لأ ألا شرق إن 
ملكه قد كان بيد سيده حتى أشلمه بعد موت المقتول . قلت : 


(©) في ق ١‏ : وسواء . 
(5) في ق ١‏ : لأنه يعذر في الخطأ ولا يعذر في العمد . وهي الصواب . 


١9‏ البيان والتحصيل 


ا م ا ع ل ال 0 
العمد لم د يعتق لِمَا مضى من السنة أَنْه لا يَرِتْ قاتِل مَنْ قَتَلَ » وقال 
مالك يرث من المال في الخطأ ولا يرث في العمد ولا من المال , 
قلت : فإذا قعل عمد فَأَسْلِمَ إلى من إذا ملكه عتق عليه فإن عتق 
فكأنه قد ورث لأن فك رقه إنما كان فيما مَلَكُ عنه المقتول » فإذا 
صَارَ يعتق فيه فكأنه قد ورث منه قلت : فالذي يَقْمَلَ خطأ ولا مال 
للمقتول فأسلم إلى من إذا ملكه عتق عليه فقلتَ يعتق في الخطأ أَفُمَا 
َرَاهُ الآن قد عتق في دية المقتول وهو لا يرث من الدية وإن 
كان القتلّ خطأ ؟ ألا ترى أن المقتولٌ لم يورث ( شيئاً عن دية فلما 
أسلم هذا العبد. . . للقاتل2©9 صارهو دية المقتول؟ فإذا أعتق على الذي 
أسلم ! إليه إِنْمَا هُوكَمَنْ وَرِتَ دية من قتل خطَأ » قال سحئون : 
وكذلك أخبرني ابن القاسم في العبد يقتل ابنه الحركمًا فعل المدلجي 
بابنه فإِنْ الجناية في رقبته » قلت لابن القاسم : فإن أسلمه مولاء 
أيعتق عليه ؟ قال : لاء ولكن يباع ( فيكون ثمنه لورثة )20 ابنه قلت 
له : فإن جرح ابنه فأسلمه سيده لجنايته ؟ قال : يعتق لأنه حكم لأن 
سيده كان مخيراً » قلت وكذلك لو أنه قتل ابنه خطأ فأسلم إلى ورثته 
ابنه » قال : كذلك يعتق عليهم . وكل من فعل هذا فأسلم إلى 
بعض من إذا ملكه عتق عليه » فهو يعتق لأن ذلك خكم وقع . لأن 
سيده كان مخيراً في حبسه ودفع الأرش », فلما كان دفعه إلى ( أولياء 
المقتول حُكُماً)20 عليهم بأخذه فإذا أخذوه حكم عليهم بحريته . 


27 بياض بالاصل ناشىء عن طمس بأصل الاصل الذي هوق ” . والاتمام من قى ١‏ في 
م بياض بإلاصل ناشىء عن طمس بأصل الاصل الذي هوق ” . والإتمام من ق ١‏ . 


كتاب الديات الثالث ١١‏ 


قال محمد بن رشد : إنما لم يعتق العبد على ورثة أبيه الحر إذا قتله 
عمداً فأسلم إليهم وهو ممن يعتق عليهم لأنه لم يجب لهم رقبة العبد . وإنما 
وجب لهم قتله بأبيهم إن كانوا ولده . أو بأخيهم إن كانوا إخوته . فإن لم 
يريدوا أَنّْ يقتلوه بي لهم وأعطوا(؟ ثمئّه . وقال إنه يعتق عليهم إن كان قَتلهُ 
خطأ من أجل أن رقبة العبد هي الواجبة لهم , إذ لا قصاص في الخطأ . فَإِنّ 
أخذوها في الجناية على أبيهم عتق عليهم . فهذا هو وجه تفرقته بين العمد 
والخطأ في القتل , ألا تَرى أنه يما كانت الجراح لا يجب فيها دم العبد . وإنما 
تجب فيها للمجروح رقبته إلا أن يفتكها سيده بدِية الجرح استوى في ذلك 
العمد والخطأ . وتفرقته بين العمد والخطأ بقوله لأنه يعذر في العخطأ ولا يعذر 
في العمد يرجم إلى هذا الذي ذكرناه من الفرق بين العمد. والخطأ في القتل » 
لأن قوله لأنه يعذر في الخطأ ولا يعذر في العمد إِنْمَا معناه أنه في القتل الخطأ 
يعذر فلا يقاد منه » فيجب لهم فيه رقبة العبد , وفي العمد لا يعذر فيقاد منه - 
فلا يجب لهم فيه إلا دم العبد » ولو كانت العلة في أنه يعتق في الخطأ أنه يعذر 
فيه وفي أنه لا يعتق في العمد أنه لا يعذر فيه لافترق العمد من الخطأ في الجراح 
ايقها + ولم يبين يحيى بن يحيى2"7© هذا الفرق وظن أن العلة في أنه لم 
يعتق عليه في العمد من جهة أنْ القاتل عمداً لا يرث من قَتَلّ » فاعترض على 
ابن القاسم بقتل الخطل إذا لم يكن للمقتول مال بقوله : قلت أرأيت إن لم 
يكن للمقتول مال وأنتم إنما رأيتم أنه إذا أسلم في العمد لم يعتق لِمَا مضى من 
السنة أنه لا يرث قاتلٌ مَنْ قَتَلَ إلى قوله إنما هو كمن ورث دية مَن قتل خطأ . 
فلم يُحِبْهُ على اعتراضه بشيء , والجواب عن ذلك أن نقول له : إنما لم نقل 
إنه لا يعتق من أجل ما مضى من السنة أنه لا يرث قَاتِلُ من قتل » وإنما قلنا 
ذلك من أجل أنه لآ يجب لهم رَقَبَة العبد وإنما يجب لهم دمه . وقول سحنون 


(4) في ق ١‏ : فاعطوا . 
)٠١(‏ في ق ١‏ : ولم يبين ليحيبى . 
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وكذلك أخبرني ابن القاسم في العبد يقتل ابنه الحر كما فعل المدلجي بابنه 
فإن الجناية في رَقَبَتِهِ يريد أن القتل كان يجب عليه لأنه من العمد . لأن القود 
صَرف7١2‏ عنه في السّنّة فرأى أن يعتق عليهم العبدٌ إذا أسلم إليهم لأنهم كأنهم 
إنما وجب لهم دمّه لا رقبته إذ كان 3 القِياسٌ أن يُقتل لولا ما جاء فيه من السئة 
في تغليظ الدية وترك القود. وهذا من ابن القاسم في هذا الموضع 
استحسان . وكان القياس أن يعتق عليه لأنه أشبه بالخطأ منه بالعمد . لارتفاع 
القود فيه . 


وقد قال محمد بن مسلمة2"9 تفسير قول ابن القاسم إن الجناية في رقبته 
أن سيده مخير في أن يُفتكه أو يسلمه » فإن اختار فكه افتكه .بنهية التغليظ إن 
كان من أهل الإبل فعليه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة » وإن كان 
من أهل. الورق أو الذهب جبر عليه ما بين دية: الخطأ من الإبل وبين دية 
التغليظ يغرمه مع الورئة 29 من الذهب أو الورق . فإن أسلمه لم يعتق عليه 
في قول ابن القاسم . وفي قول سحنون وأشهب يعتق كأنه من الخطأ عندهما 
ليس من العمد إذا كان الورثةٌ ممن يعتق عليهم » » وإن كان فيهم من يعتق عليه 
وفيهم من لا يعتق عليه عتق نصيبٌ من لزمه عتقه منهم ورق سائرٌه للورثة » وهو 
قول المغيرة في التغليظ والعتق وقول محمد بن سحنون إن ما فعل المدلجي 
بابنه من العمد عند ابن القاسم ‏ ولذلك لم ير أن يعتق عليه » ومن الخطأ عند 
أشهب وسحنون فلذلك لا يعتق عليهم عندهما فيه نظر إذ لا اختلاف بين ابن 
ش القاسم وغيره في أنه عمد لا أنه من العمد("© الذي قد أحكمت السنة صرف 


(11) في ق ١‏ : إلا أن القود . 

(19) في ق ١‏ : لآن رقبته إذا كان . 

(1) في ق ١‏ : محمد بن سحئون . 

(14) في ق ١‏ : يغرمه مع الدية . 

(18) في ق ١‏ : إل أنه من العمد . وهي الصواب . 
(15) في ق" : إذلا فرق .7 ْ 


كتاب الديات الثالث ش ٠6‏ 
القَوّدٍ فيه وتغليظ الدية فَرَاعَى ابن القاسم الأهل في وجوب القصاص فيه 
استحساناً » وراعى أشهبٌ وسحنون ما أحكمته السنة من أنه لا قصاص فيه لأنه 
إذا لم يكن فيه قصاص وجب لهم ملكه إذا أسلم إليهم فوجب عتقه عليهم وهو 
القياس أنه لا فرق" في وجوب ملكه إذا أسلم إليهم بينه وبين الخطأ 
المحض وهو القياس وبالله التوفيق . 


ومن كتاب المكاتب 
قال وسألته عن المنبوذ أو من لاوارث له إلا جماعة المسلمين 


! قا مسة سا 


10 0 هل يبعي للإمام أن ا يق به ويستحقه . بالقسامة ؟ فقال 5 


يستحق دم من لا وراث له إل جماعة المسلمين إل بشهيدي عَذْل, لا 
يستحق بالقسامة . 


قال معنف ون رشك م ا 
أحد ولو كان للمقتول خطأ وارثُ معلومٌ مع جماعة المسلمين مثل الزوجة350). 
أو الابنة أو الأخت أو الأم لَحَلَفَ الوارث المعلومٌ خمسين يميناً واستحق حقه 
من الدية وبطل الباقي منها وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن جَنِين النصرانية يطرحه المسلم فيستهل صارخاً 
أيكون فيه القسامة ؟ قال:: لا قسامة لليهود ولا للنصارى ولا تجب 
دياتهم إلا بالبينة210 . 


(1) في ق ١‏ : مثل الزوجة أو الزوج . (18) في ق ١‏ : لا بالبينات . 


15 . البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله ولا تجب دياتهم إلآ بالبينات ظاهر أن دية 
الجنين تبطل إذا استهل صارخاً وان كانت البينة على ضرب بطن أمه » وان 
النصراني إذا قتل فأتى وَلآنَهُ بشاهد من المسلمين عدل أنهم لا يحلفون مع 
'شاهدهم . ويحلف المشهود عليه خمسين يمينا أوَيبْرأ من الدية خلافٌ ما في 
المدونة من أنهم يحلفون مع شاهدهم يميئاً واحدة ويستحقون ديته ويحلفون 
في الجنين إذا استهل صارخا يمينا واحدة لمات من ذلك ويستحقون ديته » ولو 
شهد على مَذْمَبِهِ في المدونة على الضرب شاهدٌ واحد لحلفوا على 
الضرب وعلى أنه مات منه يميناً واحدة أيضاً وخلافٌ ما في سماع سحنون 
بعد هذا من أن النصراني إذا ضرب فقال فلانُ قتلني ثم مات لم يكن 
فيه شيء لا بقسامة ولا بيمين إل أن يقوم شاهد واحد فيخلف وُلانهُ يميناً واحدة 
ويأخذوا الدية ‏ قال : وإِلَى هذا رجع . وهو خلافٌ لما في كتب المسائل » 
فيحتمل أن يَكُونَ الذي في كُنّبٍ المسائل أنهم لا يحلفون مع شاهدهم 
ويحلف المشهودٌ عليه خمسين يميناً مثل قول أشهب وظاهسر هذه الرواية . 
ويُضربٍ المشهود عليه ماثةٌ ويسجن سنة عند أشهب حلف أو نكل وعند ابن 
القاسم وإن غرم الدية:بيمين أولِيّاءِ المقتول , وَلْمْ يَرَ أبن الماجشون ضرت 
مائة وسجن سنة إلا على من أشاطت القسامة(*21 بدمه فَعْفِي عنه أو أقسم على 
غيره فترك هو » والمغيرة يقول إِنْهم يحلفون مع شاهدهم خمسين يميناً 
ويستحقون ديته وهوقول ثالث في المسألة وبالله التوفيق . 


مسألة 


قلت فَجَنِينُ الحرة المُسْلِمَةٍ يطرح فيستهل ويشهد على 
الاستهلال إِمْرَأنا عدل ولا يشهد على ضَرَيهًا إل رَجلٌ واحد عَدَلٌ 


(19) في ق 2:3 انشاطت . 


كتاب الديات الثالث ١‏ 


أتجب القسامة لأوْلَِائهِ بشهادة واحد على الضرب ؟ قال : لا وكذلك 
لو شهد رجل عَذدُّل على جرح رجل فمات من ذلك الجرح لم تجب 
فيه قسامة وان صح المجروح حلف مع شاهده واقتص . ١‏ 


قال محمد بن رشد : قوله إنه لا قسامة مع الشاهد الواحد على 
الجرح خلافٌ نص قوله في المدونة » وفي نوازل سحنون بعد هذا القَوْلَانٍ 
جميعا . فعلى القول بأنه يكون في ذلك القسامة يحلفون لقد جرحه 
ولقد مات من جرحه . ولا يحلفون مع الشاهدين على الجرح إلا لَقَدْ مَاتَ من 
ذلك الجرح . وأما مع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة . فتفترق 
الثلاثة الوجوه في صفة الأيمان . وتختلف أيضاً في القسامة مع الشاهد الواحد 
على إقرار القاتل بالقتل عمداً . فقال أشهب في ذلك القسامة » ولابن القاسم 
في كتاب ابن المواز أنه لا قسامة في ذلك » ومثله في آخر سماع سحنون ء 
وهو ظاهر ما في المدونة . إل أن سحنون أصلح ما في المدونة ورده إلى مثل 
قول أشهب لأن ابنّ القاسم قال فيها : وهذا عِندِي مخالفٌ للدم » زاد سحنون 
في ذلك دم الخطأ على سبيل التفسير لقوله » وذلك خلاف المنصوص له في 
كتاب ابن المواز من أنَّ القسامة لا تكون مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل 
بالقتل في العمد . وإذا قاله في العمد فأَحْرّى أَنْ يقوله في الخطأ . وقد 
اختلف أيضاً قولّهُ في القسامة مع الشاهد الواحد على إقرار القاتل بقتل 
الخطأ . وقع اختلافٌ قوله في ذلك بعد هذا في سماع سحنون . واذا قال 
بالقسامة مع الشاهد الواحد في قتل الخطأ فأحرى ان يقول ذلك في العمد . 


فيتحصل في ذلك ثلائةٌ أقوال أحدها إيجاب القسامة مع الشاهد الواحد 
على إقرار القاتل بالقتل عمدا أو خطأ , والثاني لا قسامة في ذلك لا في العمد 
ولا في الخطأ . والثالث الفرق بين العمد والخطأ . والى هذا ذهب سحنون 
وعليه أصلح ما في المدونة » وهو الأظهر من الأقوال إذ قد قيل إن إقرار القاتل 
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بالقتل خطأ ليس بِلَوْثِ”'"© يوجب القسامة » فكيف اذا لم يثبت قوله وإنما 
شهد به شاهد واحدٌ » وأما القسامة مع الشاهد على القتل أو الشاهدين على 
الجرح أو على قول المقدول دمي عِنْدَ فلان فلا اختلاف في المذهب في 
وجوب القسامة بذلك في العمد والخطأ . وقد مضى بعض هذا في أول رسم 
من سماع غيسى - 

واما قَولّه وان صح المجروح حلف مع شَاهِدِهٍِ ففي ذلك ثلائةٌ أقوال» 
احدها هذا وهو قوله في كتاب الأقضية من الْمَدَونَةٍ والثاني انه لا يقتص في 
الجراح مع الشاهد الواحد وهو قوله في كتاب الشهادات منها » وكل جرح لا 
قصاص فيه فإنما هو مَالَ فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد . والثالث الفرق 
بين صغار الجرّاح وكبّارها » وهو قول سحنون ومذهب ابن الماجشون وبالله 
التوفيق . 

مسألة 
وسألته عن الرّجلين يَجِرَحَانٍ -- يجرحه دهن عدا 

والآخر خطأ فتقوم عليهما البينةٌ بذلك فيموت المجروح » قال : 
يخير الأولياءً فإن شاءوا أقسموا على الجارح عمدا فقتلوه وأخذوا من 
اوم عقل الجرح الذي جني . وإن شاءوا أقسموا على 
الجارح خطأ وأخذوا الدية تامة من عاقلته واستقادوا من الجارح عمداً 
مشل الجرح الذي يصاحبهم . ولس ليع أن يتسمسوا عليهيا 
فيستقيدوا من الجارح عمدا ويأخذوا الدية من عاقلة الجارح خطا 
ولكنهم بكر وزاالها قورت للق 


)3١(‏ اللوث : هو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي . ويعبر عنه باللطخ . وذكر خليل 
لوث الذي تتسبب عنه القسامة خمسة أمثلة في قوله : كأن يقول بالغ حر مسلم 
قتلني فلان ولوخطاً . إلى آخر ما ذكره . 
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قلت : فإن لم ب يثبت الجرحان على الرجلين إل أن الميت 
0 2 


ادعى ان فلانا جرحه ددا وأن فلاناً جرحه خطأ بجرحين كانا به ؟ 


فقال ال ل ا اه 


قال محمد بن رشد : أما إذا قامت البينة على الجرحين فقولّهُ إن 
الأولباء كرون من أن بتسمرا على 0 عمداً فيقتلوه ويأخذوا من الجارح 
الا نت ل ا افراك ال وف 
مالك في أن من قطع يد رجل عمداً فنزا فيه فمات أن الأولياء مخيرون بين أن 
يقسموا فيقتلوه » أو لا يقسموا فيستقيدُوا منه بقطع يده . ويأتي فيها على 
قياس قول أشهب في أنه ليس للولاة أن يقتصوا منه بقطع يده إل باخختياره أن 
الجناية قد عادت نفساً بما قاله في سماع ابي زيد أنهم إن أقسموا على الذي 
ضربه عمداً قتل به ولا شيء على الآخر» وإن اقسموا على الذي ضربه خطأ 
كانت عليه الدية كاملة يريد على العاقلة » وَبَرىء الآخر. وأما إذا لم تكن بينة 
على الجرحين وإنما كان ذلك بدعوى من الميت فقوله إِنَّ ذلك بمنزلة البينة 
على الجرحين مُخالف للأصولء لأن الجرّاح لا تستحق بالقسامة منها 
في العمد, ولا الدية في الخطأء وهو نص قوله في المدونة إن الجراح ليس فيها 
قسامة , الع 0 أل سبيل 00 من ارح ول إلى أخذ الدية 
كارا يكن 0 
أخذوا الدية من عاقلته ولم يكن على الآخر شيء لأنه لا تكون قسامة في جرح 
فيستحقون 2 أو القود منه بجرح صاحبهم قَالهُ محمد ابن الموازء» 


6 البيان والتحصيل 


وعاب رواية يحيى هذه وعابها أيضاً يحيى بن يحيى » ولو شهد على كل 
واحدٍ من الجرحين شاهد واحد لكان الحكم في ذلك على ما اخترناة 
وَصححُنَاهُ في الوجهين المتقدمين أن يكون الأولياءُ مخيرين., فإن اقسموامَمَ 
الشاهد على جارح الخطأ استحقوا الدية على عاقلته ولم يكن لهم على جارح 
العمد شيء إِدْ لا يقتص باليّمِين مع الشاهد إلآ المجروحٌ وأمّا ورثته فلا وإن 
اقسموا على جارح العمد قتلوه بقسامتهم وحلفوا مع شاهدهم على الجرح 
الخطأ فاستحقوا أرشه لأنه مال من الأموال كدين ثبت للميت بشاهن:والحادذ 
فيستحقونه مع أيمانهم مع شهادته : 
مسألة 


قال وسألته عن الرجل يججرح الرجلّ عمد فَِصَالِحُهُ على شيء 
غرمه ثم يُرّى2"10 في جرحه فيموت فيقول وليّه إنما كان صالحك في 
الجراح ولم يصالحك في دمه قال : أرَى القَوَدَ يجت لهم إن أقسموا 
الا ا ا 
وَيَردُ عليه ما كآن أخذ منه في الصلح » قال : :وإن كان الجرح خطأ 
وكان قد صالحه فيما كان وجب عليه من عقل الجرح ثم ني في 
جرحه فمات أقسموا لَمَاتَ مِنْ ذلك الجرح وتمت لهم الدية على 
العاقلة ويرد على القاتل ما كان غرم بالصلح . 

قال محمد بن رشد : ظاهر هذه الرواية أنه خَيّرَ ولي المقدول في 
العمد بين التمسك بالصلح أو الرجوع إلى القود ورد ما أخذ بالصلح ولم 
يخيره في الخطأ إذ من حق القاتل أن يرد اليه ما أخذ منه في الصلح لأن الجرح 
قد آل إلى النفس ووجبت فيه الدية على العاقلة وهو ظاهر ما في المدونة . 


)7١(‏ يقال نزي و الرجل : نزف. وجرى دمه فماث . ويقال نزي منه فمات . باليناء 
ّ للمفعول . 
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وأشهب لا يُوجب له الخيار في العمد ولا في الخطأ . وحكي ابنُ حبيب في 
الواضحة أن له الخيار في العمد والخطأ . وقد مضى بيان القول في هذا في 


ومن كتاب الأقضيّة 


وسئل عما تحمل العاقلة مما يبلغ ثلث العقل أذلك إذا بلغ 
عقل ما جنى الجاني ثلث عَفّلٍ نفسه أَمْ ثلث عقل المجني عليه فإنه 
قد يختلف أحياناً فيكونٍ الجاني رجلاً والمجني عليه امرأة ة وتجني 
المرأ ة على الرجل فقلتٌ إلى ثلث عقل أيهما يُنظر ؟ أمْ لآ تَحمِل 
العاقلة إل أن تبلغ الجناية ثلث عقل الرجل ولا ينظر في ذلك إلى 
عقل الجاني والمجني عليه ؟ فقال : إنما الأمر فيه أن ينظر إلى عقل 
المجني عليه إذا كان احذهمًا رجا والآخر امرأة 5 فإِذًا بلغت الجنايةٌ 
ثلث عقل المجني عليه حملت ذلك عاقلة الجاني . قلت ارأيت إن 
كان المجني عليه9؟") الترييا اوضر انا ها فبلغ عَقل ما أصابه 
به المسلم ثلث عقل المجوسي والنصراني واليهودي أتحمل ذلك 
العاقلة ؟ فقال : هذا مما لا تحمله العاقلة قَلَ ما أصاب به المسلم 
المجوسي أو النصراني أو اليهودي أو كَثْرَ بلغ قتله فما دونه . 

قلت له وَلِمّ لا تحمل عاقلةٌ المسلم ما جنى على أهل الكتاب 
ولا مجوسي ؟ قال : لأن حالهم في ذلك عندنا كحال العبيد إل أن 
دياتهم قد مضت السنةٌ بنصها وفرضها وتسميتها بهم على ما مضى 
من دياتهم » ولا تحمل عاقلة مسلم أصابهم بقتل فما دونه . 


(7) ما كتب بين معتقوفتين ساقطعين الأصل وأصل الأصل . وثابت في ق ١‏ . 


يف البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : هذه المسألة لابن نافع لا لابن القاسم والله 
اعلم . لأنها في الأصل : وسألت ابن نافع في أولها وقلت لابن نافع في 
آخرها ٠‏ وقد قال في أول السماع إنه لابن القاسم وأشهب وابن نافع . 

وقوله فيها إِنَّ الأمر في ذلك أن ينظر إلى عقل المجنى عليه إن كان 
أحذهباايية والآخر امرأة 7 فإذا لعف التجكانة علضه وبع امه عاقلة الجاني 
هو القولٌ الذي قال به مالك في أول رسم من سماع أشهب وَأَنْكرَ أن يكون قال 
إنه إن بَلَّعْت الجنايةٌ ثلث دية أحدهما حملته عاقلة الجاني . وقد مضى الكلام 
على ذلك هنالك وقلنا إنه كان الأظهر ألآ تحمل عاقلة الجاني جنايتهُ ِل أن 
تبلغ ثلث دِيْتهِمَا جميعاً وبينا الوجه في ذلك فلا معنى لإعادته . 


وأما قولّهُ إنه لا تحمل عاقلة الجاني من المسلمين ما جنى على يهودي 
أو نصراني أو مجوسي قل ذلك او كثر لأن أهل ذمتنا بمنزلة عبيدنا » فهو 
خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها وهو بعيدٌ أيضاً 
إل أن يتأول على أنه إنما أراد أهل الذمة من أهل العنوة دون أهل الصلح 
فيصح قولهُ ويُحَرّحُ على أحد قولي ابن القاسم : في أنهم كالعبيد المأذون لهم 
في التجارة فلا يحرم تزويج إِمَائهم » وهو وله في سماع سحنون عنه » وأما 
على قوله بأنهم أحرار فالقياسٌ بأن تحمل عاقلةٌ الجاني من المسلمين ما جنى 
عليهم إذا بلغ ذلك ثلث دية المجني عليه أو الجاني على الإختلاف المذكور 
إلا أن يقال إنها لا تحمل شيئاً من ذلك مراعاة للقول بأنهم عبيد » فيكون لذلك 
وجه ء فتأويل قول ابن نافع هذا على أنه إنما تكلم على أهل الذمة من أهل 
العنوة أولى من حمله على مالا يصح وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال وسألته عن الرجل يَرْمّى بقتل الرجل وتقوم عليه بذلك بينة 
او نبت عليه لَوْتْ تجب به القسامة أو يرميه المقتول بدمه فيأتي 


كتاب الديات الثالث : إرذا 


و ع ل ا ا الذي قتل فيه 
القتيل ببلدٍ نائي بعيد لا يرَى أ ن يبلغ المتهم من ذلك الموضع إلى 
الموضع الذي قتل فيه الدين هن ليلئه وبرجع 6< ققال: :2 أما إذا رما 
بدمه أو لم يثبت عليه إلا لوث وكان الذين شهدوا له أنه كان معهم 
يدل البومع .الذي وصفت عدولا فإن ذلك يَدْرَأْ عنه القسامة » قال 


بحبى ولم يجني في الذي تقوم البينةٌ عليه بالقتل ومعاينة الضرب 


اختلاف في سقوطها بالشهادة للمدعي عليه أو المتهم بأنه كان في ذلك اليوم 
بغير ذلك البلد كما قال فى هذه الرواية ., ويحتمل أن يكون ابن وهب لأنه 
كذلك وقع في أصل السماع » ومثله في نوازل سحنون من كتاب الشهادات . 


وأما الذي تقوم عليه البينة بالقتل او مُعَايئْةٍ الضرب فالمشهور في 
المذهب أن ذلك أعمل من شهادة من شُهدّ له أنه كان في ذلك اليوم في ذلك 
البلد » وهو قول ابن الماجشون وسحنون في نوازله من كتاب الشهادات وقول 
أصبغ في نوازله منها أيضاً . وذهب إسماعيل القاضي إلى أن الشهادة تبطل 
بذلك . وهو قول محمد بن عبد الحكم يريد والله أعلم إذا كانت مثلها في 
العدالة أو أعدل منها. وقد مضى الكلام على هذا المعنى مستوفى في 
الموضعين المذكورين من كتاب الشهادات فلا معنى لاعادته . 


م 


6 


2 - 0015 
وَمِنْ كتاب أول عَددِ 


وسئل عِن الرجل تكون به جراحات وآثار ضرب فيقول بي فلان 
ش وفلان ثم ينص ما أصابه به كل رجل منهم فيقول أما فلان فطعنني 
. بالرمح وضربني فلان بالسيف وضربني فلان بالعصا فأوضحني » 


ذلا . البيان والتتحصيل 


وخنقني فلان فَمِنْ فِغلٍ زلا لسوت إن ديكا سروك يوه 
م يموت فيوجد بَعْض تلك الجراحات قدُ أثخنته ثخنته وبلغت مقاتله 
وشأن الخنتي خ خفِي أيجوز للأولياء أن يقسموا على من أحبوا ؟ وكيف 
إن قال الميت دهم ألما الختق أو الركقض الذي فيه بي فلانء أو 
قال ضَرْبَة فلان بلغت مقاتلي أو طعنةٌ فلان أو نَصَّ ما صنع به كل 
واحد منهم ولم يذكر مبلغها منه ؟ قال : اذا لم يرم بدقه واحدا دون 
دوم واحد ولكن نص ما جرحه به كل واحد منهم فإنه ينظر إلى ما 
جرحّه به كل رجل منهم . فإن وجد جرح أحدهم قد أنفذ مقاتله دون 
ما صنع بهِ أصحابه لم يكن لهم أن يقسموا إلا عليه وحدّه 9 , ولا 
خيار لهم في أن يقسموا على غيره » وإن وجدوا مقاتله قد أنفذها 
جراحات اثنين أو ثلاثة أو أجمعين أقسموا على من أحبوا مِمّن رَئي 
أنه قد بلغ مقاتله فلم يدر مِنْ جرح أيهم مات . ولم يكن لهم الخيار 
في أن يقسموا على من جرحه جراحات لم توهنه ورئي أن جراحات 
غيره كانت اخلص إلى نفسه وأنفذ لمقاتله قال : وان كانت كلها 
منفذه لمقاتله أو كلها [غير موهنة له(*"2] فيما يُرَى حتَّى لا يُذْرَى مِنْ 
فعل أيهم مات أقسموا على من أحبوا من جميع القوم وقتلوه » قلت 
أرأيت من برِىء من أن يقسم عليه حين رئي أن جرح غيره أنفذ 
أيجب عليه ضربٌ مائة سوط وسجن عام كما يجب على الذين يجب 
عليهم القسامة؟ فيقسم الأولياء على أحدهم ويضرب الآخرون مائة 
مائة ويسجنون عاماً . 


قال محمد بن رشد . قونه إِذّا نص ما أصاب به كلّ واحد منهم من 


(79) في ق ١‏ : دون أصحابه . 
)7١84(‏ طمس بأصل الأصل وبياض بالاصل 3 والاتمام من ق ١‏ 


كتاب الديات الثالث 6" 


طعن يرمح وضرب بسيف وركض وخنق أنه إن لم يرم واحرٌ*" منهم دؤن 
غيره لم يكن لهم أن يُقسموا إل على من أنفذت جراحه مقاتله دون غيره ممن 
وصف ما أصابَهُ به من الخنق والركض الخفي الشأن الذي لآ يظهر يدُلُ على أنه 
لو دمى بدّمه الذي ركضه أو الذي خنقه لم يكن لهم أن يقسموا على سواه . 
وذلك مثل ما في سماع ابي زيد من أنَّ التدمية بالركض والخنق وشبهه مما لآ 
لا أثر له عاملة» وهو مذهب اصبغ قال وقد قال مالك في الذي يلكز أ و يضرب 
بالعصا أو يرمي بالحجر أن فيه القسامة والقود إن كان عمداً بلا إسُتئناء من ملك 
إذاكان لذلك أثر أو جرع والغالن من 'مسرفة :الخاش أن اللكزة والعضبا ل 
تجرح . وكذلك الركضة توهن دَاخل الجوف ولا تجرح . خلاف ما تقدم من 
قول ابن كنانة في آخر رسم العتق من سماع عيسى . وقد مضى هناك زيادة 
بيان فيه تتميم للمسألة9"©  .‏ 

ولم يجبه فِيمَا سأله عنه من هل يجب على من برىء من أن يكيم عليه 
حين رئي أن جرح غيره أنْقَذّ مقاتله ضربٌ مائة وسَجَنُ سنة أم لا ؟ والجواب أن 
ذلك يجب عليهم . لأن الذي رماهم به من التعاون على قتله بالطعن والضرب 
والخنق لو قامت عليه البيئة لقتلوا به جميعاً . فإذا لم يكن إل قوله فلم يمكنوا 
من القسامة [ إن على واحد منهم وجب أن يضرب سَائِرهُم مائة مائة ويسجنوا 
حولا كاملا إذ من اهل العلم من يرى أنهم يقتلون كلهم بالقسامة ]© كما 
كانوا يقتلون كلهم لو قامت على ذلك من فعلهم بينة . وبالله التوفيق 


مسألة 
وسثئل عن الرجل يُضرَبٍ فيُسأل من به ؟ فيقول فلان وفلان ثم 
(6؟) في ق ١‏ :إن لم يزع :واحدا , 


(5؟) في ق ١‏ : بتتميم . 
(/0؟) ما كتب بين معقوفتين ساقط من الاصل ومن ق ”" . والإتمام من ق ١‏ . 


0 ش ْ البيان والتحصيل 


يقيم اما فيقال له اتق الله ولا ترم بذمك برياًفيقول بي فلان وفلان 
لغير الذين سماهما أولا بدمه . ولا يذكر تبرية الأولين 0 الورثة 
بين أن يقسموا على من أحبوا من الأولين والآخرين ؟ فقال ا 
ولكن يكون قوله الذي رجع إليه تكذيباً لقوله الأول فتسقطٌ القسامة 
عن الأولين والآخرين بما تبين من وهمه فيمن يَرَمِيهٍ بدمه وجهالته 
بموضع حقه . ثم لا يقسم على دم مثل هذا إلا بلَوْثِ من بينة وهذا 
عندي بمنزلة رجل يُرمي ِدمِهِ رجلا ثم يبرؤاه ويرمِي به أخر فتسقط 
القسامة عن الأول والآخر. . 

قال فهدبيق رهد علا مهن أبن القاسيه وانهى ”أنه إن مين 
على رجل ثم برأه ودمي على غيره أو دمي على غيره ولم يبرئه أو دمي على 
جماعة ثم برأ بعضهم أو دمي على رجل ثم دمي عليه وعلى غيره أو قال لا 
أدري من بي لأني كنت سَكُرَاناً ئم دمي على رجل أن القسامة تبطل في ذلك 
كله . وقال أصبغ إلا إذا دمي على رجل ثم دمي عليه وعلى غيره فقال إن كان 
لم يقل ولا ليس بي غيرُه فيقبل قوله الآخر . وقال ابن الماجشون يؤخذ بقوله 
الآخر في ذلك كله ولو لم يقبل قوله الآخر ما قبل قوله الأول وهو, بعيد يرده ما . 
روي عن انس بن مالك قال عَدَا يهودِيٌ في عهد رسّول الله صلى الله عليه 
وسلم على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها وَرَضْحْ رَأسَّها فأتى بها اهلّها 
رَسْول الله الى الله عله وتسلم هيقن اغبر زنن وقد صمت فقنال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان ؟ لغير الذي قتلها فأشارت 
بِرأسِها أي لا . فقيل لرجل اخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا . فقال 
فلان لقاتلها فأشارت أي نعم , فأمر به رسول الل صلى الله عليه وسلم فَرْض 
رأسّه بين جرنحين21*0 لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْمَا أعمل قولها إذْ 


(58؟) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الديات » باب سؤال القاتل حتى يقر ١‏ 
والاقرار في الحدود 2 بصيغ متقاربة 2 والأوضاح جمع وضح : حلي من الفضة ا 


كتاب الديات الثالث يفا 


لم تضطرب فيه عند الاختبار » وإذا كان الشاهدُ تسقط شهادته باضطرابه فيها 
وشهادته بها بعد إنكاره لها حسب ما مضى القولٌ فيه في رسم من سماع ابن 
القاسم من كتاب الشهادات فأحرى أن ترد تدمية المدمى باضطرابه فيها وقوله 
بها بعد إنكاره لها , وَرَأى اصبغ تدميته على الرجل ثم تدميّته عليه وعلى غيره 
إذا لم يقل أولآ ليس بي غيره من ناحية زيادة الشاهد في شهادته , فأجازها وإن 
كان ذلك لا يقبل إل من المبرز في العدالة » فقول ابن القاسم أظهرٌ واللَّه 
أعلم . لأن التدمية أضعف من الشهادة وأما إذا قال بي فلانٌ أو فلان على 
الشك منه في أحدهما فلا اختلاف في ان تدميته تبطل ولا يكون للأولياء أن 
يقسموا على واحد منهما وباللّه التوفيق 
مسألة 

قال يحيئى قلت له فالقوم تجبُ لهم القسامة بالشاهد العدل, 
فينَكُنُونَ عن الايمان ويردُوَهَا على القاتل فيحلف وَيُْرَأ نم يجدون 
شاهداً آخر؟ قال : هم مثلّ الذي فسرثٌ لك من أمر طالب الحق 
يشهد له عليه شاهدٌ واحد فينتكل عن اليمين ويرد اليمين على 
المطلوت + ثم يجد شاهدا آخر أنه لاحق له ولا لأهل القسامة إذَا 
عرضت عليهم حقوقهم بايمانهم مع شاهمدهم فنكلوا . قلت ارات 
ا ا 0 
شهداء على قاتل صاحبهم أيستحقون دمّه بالشهداء أم لا حق لهم إِذا 
نكلوا عن القسامة برب 

قال محمد بن رشد : هذا كما قَالَ إن نكولّ الأولياء على القسامة 
بالشاهد الواحد وَرَدهُم الايمان على المدعى عليه بمنزلة تكول صَاحِبٍ الحق 
عن اليمين مع شاهده ورده اليمين على المطلوب . وإذا كان بمنزلته وَجَبَ أن 
يذّخل في مسألة القسامة من الاختلاف ما ذكرناه في رسم أول عبد من سماع 


6" البيان والتحصيل 


يحيئ من كتاب الشهادات في مسألة صاحب الحق ينكل عن اليمين مع 
شاهدهٍ فيرد اليمين على المطلوب فيحلف ثم يجد شاهداً آخر أو شاهدين سوى 
الأول ٠‏ ولم يُجب إذا نَكَلُوا عن لسر بتع فرك :المتترك وزنوا الايمان على 
القاتل فحلف ثم وجدوا شهوداً على القاتل هل يكون لهم القيامٌ بهم أم لا ولا فرق 
بين المسألتين يدّخل فيهمامن الاختلاف ما دخل في الذين نكلوا عن القسامة 
مع الشاهد فردوا الايمان على المدعى عليه وفي الذي نكل عن اليمين في حقه 
مع شاهده فردها على المطلوب . إلآ أنهم لم يجدوا 0 شَاهِداً واحدأ على 
القتل ٠»‏ فلا يضاف إلى قول المقتول . إذْ ليس بشاهد وإِنّْمَا هو لوث أوجبٌ 
القسامة لأوليائه على مذهب مالك وأصحابه . 
مسألة 
قلت له كيف يحلف أهل القسامة أعلى البت أم على العلم ؟ 
وكيف تكون أيمانهم ؟ قال يحلفون باللّه الذي لا إله إلا هو لَمَاتَ من 
ضرب فلان بالبَّتِ لا يجزيهم أن يدُخلوا في ايمانهم علمنا ولا ظننا 
ولا رأينا ولا شيئاً غيرٌ أن يبتوا الحلف لَمَاتَ من ضَرْبهِ وتنتهي ايمانهم 
في ذكر الله والحلف بإسمه تبارك وتعالى إلى أن يقولوا بالله الذي لا 
إله إل هو وليس عليهم أن يقولوا الرحمان الرحيم ولا الطالب الغالب 
المدرك ولا شيء غير ما فسرث لك . 


قال محمد بن رشد : قوله في أَهْل القاسمة إنهم يحلفون لَمَاتَ من 
ضرب فلان معناه إذا كانت القسامة بشاهدين على الضرب . وأما إذا كانت 
بشاهد واحد على الجرح على القول بوجوب القسامة بذلك فيحلفون لقد 
جَرَحَه وَلَقَدْ مات من جرحه » وكذلك إذا كانت القسامة بقول المقتول وقد حبي 
حياة بينة » وإما إن كانت بقوله وهو في غمرة الموت أو بشاهدٍ واحد على الفتل 
فيحلفون لقد تله أو لقد جرحه الجرح الذي مات منه لا أكثرء قال ابن حبيب 
ويحلفون على قوله لقد ضَرّبّهِ وَلَمَاتَ من ضربه إن كان سَمَى ضرباً , وَلَقَدُ قتله 


كتاب الديات الثالث ألا 


وَلَمَت من قتله إن كان سمى الميت قتلاً » وسواء كان به أثر أَوْ لم يكن » وأما 
قله في ايمانهم إنها تنتهي من ذكر اسمه إلى أن يقولوا بالذي لا إله إلا هو فهو 
قوله في المدونة المشهور من مذهبه وقد قيل إنه يزيد في يمينه عالم الغيب 
والشهادة الرخمان الرحيم . وهو قولٌ ابن كنانة في المدنية » وفي كتاب ابن 
شغيان انامن حلف على المثير فليقل ورب هذا الحسن وقد رؤى ابن القاسسم 
وابنُ وهب من مالك 93 الحالفٌ في القسامة يقول باللّه الذي أحيبى وَأمَاتَ ذكر 
ذلك ابن حبيب في الواضحة , والزيادة على باللّه الذي لا إله ِل هو عند من 
رأى ذلك إنما هو استحسان » ! إذ لم يختلف في أن من لم يزد على على ذلك شيئاً 
تجزيه يمينه » فالإختلاف إنما هو هل تستحسن الزيادة أم لا ؟ واستحسائها 
احسنٌ » وأما إذا لم يزد على باللّه أو قَالَ والذي لا إله إلا هو فلا تجزيه 
اليمين » قاله اشهبٌ في الحالف والذي لا إله إلا هو . 


ولا يحلف في القسامة إلا قائماً مستقبلَ القبلة » ويستحب أن يكون ذلك 
في دبر صلاة العصر . وأما في الحقوق فقيل إنه يحلف قائماً مستقبل القبلة 
وهوافول أبن المباسدان : قل إفيحات انما ولكن كله ةيتف الفلةرهة: 
ظاهر ما في المدونة وما في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتتاب 
الأقضية » وقيل ليس عليه أن يحلف قائماً وهو قول ابن كنانة وباللّه التوفيق 


مسألة 


قلت أرأيت إن لم يكن للمقتول عمداً عصبة ولا وارث أتقسم 
القبيلة التي هو منها وهو معروف الإنتماء اليهم يعقِل معهم ويعقلون 
معه ؟ قال : لا قسامة لهم ولا لاحد إلا بوراثة بنَسبٍ ثابتٍ أو مَوْلا 
ولاءِ أمل نعمته عليهم » ولا ية يقسم الموالي الأسقلوة ولا تقسم تَة 
القبيلةٌ التي لا تستوجب ميراثه 00 ان أن يلقاهم عنده 0 
العادلة . 


٠ 2‏ البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : وهذا بين على ما قاله . ولا اختلاف فيه 
أحفظه وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن المرأة تقول دمي عند فلان ثم تطرح جنيئاً ميت 
فقال : إن ادعت دمها عمداً قُتِل بالقسامة » قلتت ت أرأيت إن ضربها 
رجل عمداً فثبت عليه الضربٌ فطرحت جنينها ثم ماتت أَيَحِبُ عليه 
غفل الجن مع ال إذا سقط مثا أو إذا ثيت عليه ضربها بالبينة خط 
قط ميا ؛ منت نعود عله صقل اعقنها أررفل بكرن اوه 
خاصة ماله أو على العاقلة ؟ وكيف في ثبوت الضرب عليه عمداً أو 
خطأ بالبينة إن طرحت جنينها حياً فاستهل ثم مات ؟ فقال : إذا ثبت 
ا 
إذا أقسم أولياؤها لَمَانَتَ من ضربه . ويحلف ورثة الجنين يمينا 
وحده لَمَاتَ من ضربه إياها ثم يكون عليه لهم الع في خاصة ماله 
إذا طرحته ميتا » فإن طرحته حيا ثم مات كانت في الأم قسامة وفي 
الجنين أيضاً قسامة » وكان عَقَلاهما تأمين على عاقلة الضارب , قال 
فإن قامت عليه البينة أنه ضربها عمداً فطرحت جنينها ميتاً ثم مانت 
أقسم عليه اولياؤ ها واستحقوا دمها , وحلف ورئة الجنين يمينا واحدة 
فأغرموه العْرّة في ماله واستُقيد منه بدم الأم » وإن طرحت حياً 
فاستهل ثم ماث فإن. كان ضربْه إياها عمد في بعض جسدها كانت 
فى الجنين القسامة واستحق بذلك عقله في ماله وأقسم أولياءٌ المرأة 
ل ا ا 0 
أن عمد القتل الجنين*"© فطرحته حياً واستهل ثم مات كانت فيه 


(9؟) في ق ١‏ : حتى يرى الشهود أنه عمد لقتل الجنين . 


كتاب الديات الثالث لضن 


القسامة وفي أمه كذلك . ووجب القتل على الضارب لأولياء المرأة 
وأولياة التعنين عقون إن انحو او يفتلون ولا يشر زناف البحين عفد 
أولياء المرأة .ولا يضر أولياء المرأة عفو أولياء الجنين وأولياء كل واحد 
منهما أحق بالاستقادة لدم صاحبهم إلا أن يعمُوَ من أولياء كل واحد 
منهما واحد ممن يجوز له العفوٌ فلا سبيل إلى القتل . 


قلت فَلِم رأيتَ عقلّ الجنين في. مال الضارب حين ثبت عليه 
أنه ضرب أمه عَمْداً في بعض الجسد فطرحته حياً ثم مات ؟ قال : 
أن الضربٌ إذا كان عمداً فصار منه هَلاكُ الجنين وَلَمْ يَعْمِد لقتل 
الجنين بخاصة فهو عندي بمنزلة الذي ينطع أصية الرجل عمدا 
فيشل يده ثم يستقاد منه بقطع الأصبع فلا تَشَل يد المستقاد منه » فإنه 
يعقل للمجروح ل ا ال 0000 
الجارح . 


قلت أرأيت ما كان مثل هذا مما يجب في خاصة مال الجاني ؟ 
من أي أسنان الإبل يؤدي أو أسنان العمد الأربعة أم من أسئان 
اللخطا الخمسة ؟ . شْ 


قال محمد بن رشد : ديةٌ جنين المُرّة المسلمة أو النصرانية من 
المسلم إذا ضوَيك ت أو ضُرب بطبُها فألقت جنينها ميتاً وهي حية عُرَةُ عبد أو وليدة 
على ما جاءت به السئة » وقال أشهب : إذا ماتت من الضربة ففي جنينها الغرة 
خرج قبل موتها أو بعد موتها » وهو قول ربيعة والليث وقيمة الغرة على مذهب 
والخطأ لأنه أقل من ثلث الدية فلا تحمله العاقلة » ولو كان الجاني عليه من 
المجوس لافترق فيه العمدُ من الخطأ لأنه أكثر من ثلث دية الجاني فيكون في ' 
الخطأ على عاقلته ‏ ولا يثبت بالقسامة مع قول أمها. وإنما يثبت بشاهدين 1 


م البيان والتحصيل 


على الضرب أو بشاهد واحد مع يمين كل واحد من الورثة لأنه مال من الأموال 
والذي يأتي في هذا(" على معنى ما في المدونة إذا تدبرته» والذي في هذه 
ْ الرواية من أنه لا يستحق ورثةٌ الجنين الغرة إلا بايمانهم لَمَاتَ من ضربه أظهرٌ 
فإن لم يشهد عَلَى الضرب إل شاهد واحد حلف الورثة على الضرب وعلى أنه 
مات منه على هذه الرواية » وعلى معنى ما في المدونة إنما يحلفون على 
تحقيق ما شهد به الشاهدُ من الضرب خاصة إِذْ لوثبت الضربٌ لاستحقوا الغرة 
على معنى ما فيها دون يمين . هذا الذي رجع إليه مالك من أن دية الجنين 
لوَرَننِهِ » وقد كان يقول أَوُّلاً إنها لأبويه خاصة على الثلث والثلثين فأيهما خلا 
بها كانت له كلّها ولا شيء فيها لأحد من سائر ورثته وهو قولُ عبد العزيز بن 
أبي سلمة والمغيرة وابن دينار » وقال ربيعة إنه للأم خاصة ., لأنه عضو من 
اعضائها وجرح من جراحها . فإن ماتت هي من الضرب كان فيها الدية في 
الخطل على العاقلة والقصاص في العمد بالقسامة مع قولها أو مع شهادة 
شاهدين على الضرب أو شهادة شاهد واحد على الاختلاف في القسامة مع 
الشاهد الواحد على الجرح » وكذلك إن استهل الجنين بعد خروجه فمات 
كانت فيه الدية في الخطأ على العاقلة والقصاص في العمد إلا أنه لا يثبت 
بالقسامة مع قول أمه . وإنما يثبت بالقسامة مع شاهدين على الضرب لَمَاتَ 
منه » وقد قال بعض المدنيين عن مالك : إنه لا قسامة فيه إذا استهل فمات 
مَكانْه وإنما تكون فيه القسامة إذا عاش ثم مات أو بشاهد واحد على الضرب 
على القول بأن القسامة تكون مع الشاهد الواحد على الجرح . 

هذا إِذَا كان الضرب في البطن . وأما إذا كان في سائر أعضائها فقيل إنه 
لا قصاص في ذلك وإنما فيه الدية في مال الجاني . وهو قوله في هذه 
الرواية » ومثلّه في المدونة من قول ابن القاسم قال : لا يكون العمدُ في المرأة 
إلا أن يضرب بطنها خاصة تعمداً » فهذا الذي يكون فيه القصاص بقسامة . 


(0) في ق ١‏ : هذا الذي يأتي في هذا .. 


3 3 


ا ل 3 القوك يتعنو الن القرك 
يشْبّهِ العمد الذي قال به أكثر هل العلم ورواهالعراقيون عن مالك لأنه عمد في 
الضرب وخطأ في القثل الما لل 1” 
البطن وشبه ذلك في هذه الرواية بما شبهه به . وهو بشَبّهِ العمد أَشْبَهُ » وقيل 
إن فيه القصاص | إذا علم أَنَّ سقوطه كان مِن الضربة كانت في بطنها أو في 
ظهرها أو في أي عضو ما كان من أعضائها وقع ذلك لابن القاسم في النوادر , 
وهو القياس على أصل مذهب مالك في أنَّ شَبَهَ العمد باطل . 

وَلَمّا سأله عن الدية هل تكون في ماله مُرَبْعَةَ أوامخمسة١١"‏ لم يُجبّْه 
على ذلك . والجوابٌ في ذلك أنها تكون في ماله مربعة كدية العمد إذ لا 
مذخل للخطأ في ذلك ٠‏ بل لو قيل إنها تكون مثلثة© لأنها دية شبه العمد 
عند من رآه من أهل العلم حسبما ذكرناه في أول سماع ابن القاسم لكان لَهُ 
وجه » فقوله في أول المسألة في المرأة تقول دي عند فلان وتطرح جنيئا متا 
إنها إن ادعت دَمَهَا عمداً قُتل بالقسامة » يريد وإن ادعته خطأ كانت ديتها على 
العاقلة بقسامة أيضاً » وَسَكَتٌ عن الجنين إذ لا يجب فيه شيء بالقسامة على 
ما ذكرنَاهُ حَرّجّ ميتاً أو استهل صارخاً إذ لا يقبل قول الأمّ في قتل ابنها » وقد 
7 
انَْ مَا ذكرناه على سّائر المسألة » وقد مضى في رسم المكاتب القول فيما 
يستحق به دية جنين النصرانية فلا معنى لإعادته . 


و و 


واختلف في جنين الأمة فقيل فيه عُشْرٌ قيمة أمه » وهو قوله في المدونة » 
وقيل ما نقصها وهو قولٌ ابن وهب ء وكذلك جنين أَمَ الولد من غير سيدها ففيه 
الغرة كحجنين الحرة من زوجها وبلله التوفيق . 


(1") المربعة : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس 
وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة . والمخمسة : عشرون بنت مخاض » 
وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » وعشرون حقة ؛ وعشرون جذعة". 

(7”) المثلثة : ثلائون حقة . وثلائون جذعة . وأربعون خلفة . ْ 


“> البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 

وسألته عن الرجل يشق بطن الرجل عمدا أو يجرحه جرحا يبلغ 
مقاتله ثم يعدو عليه رجل اخر فيجهز عليه » قال : يستقاد من الأول 
الذي بلغ مقاتله ويعاقب الثاني الذي أَجْهَرَ عليه . ولا يقتل به إلا 
الأول » وأما الثاني فلا قتل عليه ولكن ليفظع في عقوبته فقد اجترم 
عظيما . ٠‏ قال وإنما ينظر في هذا إلى ما بلغ منه فإن أنفذ مقاتله حتى 
لأتعوة لدحياة لترجى كان أمره على ما وصفت لك وإن أكل وشرب 
وتكلم » قال سحنون : أخبرني ابن القاسم عن الرجل يضرب الرجل 
للبطن فيشق أمعاه أو يضربه ضربة يعلم أنه لا يحيى من مثلها ثم 
يجهز عليه اخر . قال : يقتل الأول ويعاقب الثانى وكذلك كل من. 
ضرب ضربة يعلم أنه لا يحيى من مثلها ثم أكل بعد ذلك أو تكلم ثم 
مات فإنه قاتله يقتل بلا قسامة . 

قال محمد بن رشد : في سماع أبي زيد بعد هذا أن القاتل الآخر 
هو الذي يقتل . ولا يكون على الأول إلآ الأدب . وإيجابٌ القود على الأول 
أظهر , ولو قيل إنهما يقتلان جميعاً لأنهما قد تشاركا في قتله لكان لذلك 
مطعن . ووجه رواية أبي زيد أنه بعد إنفاذ مقاتله معدود في جملة الأحياء يرث 
ويورث ويوصي بما شاء من عتق وغيره . فوجب أن يقتل قاتله وإن علم أن 
حياته لا تتمادى به كما لوقتل من بلغ به المرض مع الكبر إلى حال يعلم أنه لا 
تَتَمَادّى حياته مغه » وقد روي عن سحنون أن وصية من أنفذت مقاتله لا 
تجوز . فعلى قوله لا يرث ولا يورث ولا يقتل به قاتله » وعلى رِوايَة أبي زيد 
يرث ويورث ويقتل به قاتله ولم يتكلم ابن القاسم في هذه الرواية هل يرث بعد 
إنفاذ مقاتله ويورث أم لا ؟ والقياس على قوله في أنه يُقمَلُ الأول به ألا يرث ولا 
يورث . والمنصوص من قوله على ما مضى في رسم بع ولا نقصان عليك من 
سماع عيسى أنه يرث ويورث ٠.‏ فيتحصل في جملة المسألة ثلاثة أقوال بالتفرقة 


بين القصاص والموارثة وهي أَحْسَنٌ الأقوال والله أعلم . 
مسألة 
عن بعضهم أو يأخذ الدية من بعضهم ويأمر بقتل بعضهم . فقال : 
عفوه جائز ومن عفا عنه أيضا على أخذ الدية منه فذلك جائز له ولازم 
لذي صالحه على غرم الدية » قلت : أرأيت إن مات فأراد الورثة 
العفو عن الذي أمر ألا يعفى عنه يكون لَهُم العفو وقد كان أمر بقتلهم 
إن مات من جراحاته التى أصابوه بها ؟ 
قال محمد بن رشد : لم يقع على هذه المسألة جوابٌ . وحكى ابن 
حبيب في الواضحة عن أصبغ أنه لا عفو للأولياء إلا أن يستحقوه بقسامتهم 
فيكون العفو إليهم . وقوله صَحيحٌ بين . لأن الميت أَحَق بدمه من الأولياء فلما 
لا يكون لهم أن يقتلوه إِذّا عفا عنه لا يكون لهم أن يعفوا عنه إذا أوصىّ ألا يعفا 
عنه » فإذا مات ولم يعفٌ ولا أوصى بعفو ولا قتل نزل ورثته في ذلك بمنزلته 
فكانوا مخيرين بين القتل والعفو بدَليل قول الله عز وجل : ط ومَنْ قت مَظلوما 
قَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيهِ سُلْطاناً 504” . وقد ذكر فضل عن أشهب أنه لا عفو للولاة إذا 
ارا وموك 1 برنارين 1 يبد الحدرة اق بيج عار لسار 
بالقسامة في جواز العفو لهم وبالله التوفيق . 
مسألة 
قلت أرأيت إن لم يثبت الدم بقسامة(4 © أَلَّهُ أن يا 
إلأاعل فلان قلزني ألا بعبيوا على خيرهة#اقاله .ما ازى ذلك إلا 


زسضة الآية زخرا » من سورة الإسراء 5 
(5") في ق ١‏ : إن لم يثبت الدم إلا بقسامة . 
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ان البيان والتحصيل 


. له لأنه أعلم بأشدهم ضَرْباً له وأيهم كان أشد عليه فلا أرى إذا قال 
تقسموا إلآ على فلان أن يقسموا على غيره . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله واحتج به فلا وجه للقول 


٠‏ قلت أرأيت إن قال دمي خطأ عند فلان وفلان وفلان فسمى رجالا 
وقال لا تقسموا إلا على فلان وضعوا القسامة عن سائرهم ؟ فقال : 
إن كان ثلث المقتول. يَسَعْ ما كان يصير من الدية على السذين أمر 
بوضع القسامة عنهم لم يكن للورثة أن يقسموا إلا على الذي أمر 
الميت أن يقسم عليه ويكون لهم على عاقلته بقدر ما كان يصير عليه 
من الدية بالقسامة لو أقسموا عليهم أجمعين . وتسقط القسامة عن 
الآخرين ويسقط عنهم ما كان يجب عليهم من الدية بالقسامة . قال 
وإن لم يسَعْ ذلك الثلث خيّر الورثة فإن أحبوا أن يقسموا على الذي 
أمر به وحده ويَحورُوا وصية صاحبهم فيسقطون من الدية ما كان يصير 
على الذين أمر الموصي آلآ يقسموا عليهم ٠‏ فذلك لهم وَإِنْ أبوا ذلك 
لضيق الثلث أقسموا عليهم أجمعين وتحاص الذين أوصى لهم 
المقتول ألا يقسم عليهم في الثلث ثم يوضع عن كل واحد منهم با 
وجب عليه من الدية بقدر ما نابه من الثلث . وكان ما بقيى على 
َوَاقِِهِمْ أجمعين وثبت على الذي أمر أن يُقسَمْ عليه ما ينوبه من 
جميع الدية على كل حال إن أقسموا عليه وحده أو عليهم أجمعين . 

قلت أرأيت إن قال الورئةٌ لانقسم إلا عليهم أجمعين ويسع 
ذلك الثلث أو لم يسع . فإذا ثبت الدم أسقطها عن الذين وضعت 


كتاب الديات الثالث ا 3-7 


فى تاراما كح سل دن لد لاك ناور اناد 0 
يقسم عليه وحده إِذا كان بعد ثبوت الدم لا يصير عليه إلا أقل من 
ثلث الدية أن يقولوا لا نغرم شيثاً إلا الذي وجب على صاحبنا لم يبلغ : 
الثلث والدم لم يرم به هو وحده ء وأنتم لم تحلفوا على جميع من 
وجب لكم عليه القسامة . 


قال محمد بن رشد : قوله.إنه إذا كان ثلث المقتول يسع ما يصير 
على الدية(*» على الذين أمر بوضع القسامة عنهم لم يكن لهم أن يقسموا(”" 
إلا على الذي أمر الميت أن يقسم عليه خلافٌ ما في سماع سحنون أنهم 
يقسمون على جميعهم . وليس لهم أن يقسموا على بعض دون بعض ٠»‏ فإذا 
أقسموا على جميعهم نُظِرَ حينئذ إلى الذين أمر ألا يقسم عليهم . فإن كان ثلث 
ماله يحمل ما يقع عليهم من الدية لم يكن عليهم شيء . يريد وإن لم يحمل 
على عاقلة كل واحد منهم . 


ووجة هذا الاختلاف أنه حمل قوله في هذه الرواية على أنه إنما أمر 
بالقسامة على بعضهم من أجل أنهم كانوا أَشّد عليه فيما أصابوه به فوجب آلآ 
يتعدى بالقسامة من أمر أن يقسم عليه » لأنه أعرف بقدر ما أصابه به كل واحد 
منهم » وحمل قوله في رواية سحنون على أنه إنما أراد الإحسان إلى الذين 
أوصَى ألا يقسم عليه منهم مَمّ تساويهم فيما أصابوه به » فلم يكن له أن يكلف 
الورثة القسامة على بعضهم دون بعض مع تساويهم فيما أصابوه به فتكون 
ايمانهم على ذلك ايمان غموسة . ولو بين فقال لا تقسموا إلا على فلان فإن 
الذي أصابني هو به أشدٌ مما أصَابني سائرهم لم يكن لهم أن يقسموا إلا عليه 


(ه") في ق ١‏ : يصير من الدية . 
0 إلآنات يتسموا: 


لق البيان والتحصيل 


قرلا ولعدا ٠‏ ولو رين أيضا فقال له تعددمنا الااعان !فلن وإن كان حر وغيرة 
سواء فيما أصابوني به لم يلزم الورثة وصيته بذلك وكان لهم أن يقسموا عليهم 
كلهم قولاً واحداً والله أعلم . 

وتقسيرزها ذكرهمن التحامن إذا كان نلك ماله لا يحمل مابضو من الدية 
على الذين أوصى ألا يقسم منهم إلآ على واحد ويكون المقتول قد ترك من 
المال سِوَّى الدية مائتي دينار فَمَالُ الميت على هذا ألفُ دينار ومائنا دينار, 
وثلثه أربعمائة دينار والموصى لهم تسعة أنفس بتسعمائة دينار فيتتحاصون في 
ثلث الميت فيصير لكل واحد منهم أربعة أتساع ما عليه من الدية فيسقط عن 
كل واحد منهم أربعة أتساع المائة التي عليه وعلى عاقلته » ويكون عليه وعلى 
عاقلته خمسة أتساع المائة التي كانت عليه وعليهم » لأنه كرجل منهم فيما 
+ 

وقوله في الرواية قلت أرأيت إن قال الورثة لانقسم إلا عليهم أجمعين 
إلى اخر قوله لم يقع عليه فيها جواب . وذلك يجري على ما تقدم من 
الاختلاف . فلا يكون ذلك لهم على هذه الرواية ويكونذلك لهم على ما في 
سماع سحنون وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألته عن أولياء الدم الذين وجبت لهم القسامة يغيب بعضهم 
أَيُقَسِم من حضر منهم ؟ فقال : إذا كان الذي غاب من أهل القعدد 
ممن يجوز عفوه على من حضر لو ثبت لهم دم وممن لو حضر فنكل 
ردت القسامة بنكوله على المدعى عليه فمن غاب من هؤلاء انتظر 
أبدا حتى يقدم فيقسم أو يعرف نكوله . ولا سبيل إلى القتل دون 
ذلك وإن أقسم من حضر ممن هومن الميت بمنزلته » وإنما يؤمر من 
حضر منهم أن يقسم وإن غاب صاحبه لأنه إن نكل من عاجل سقطت 
القسامة عنه وعمن حضر من أصحابه أو غاب » وردّت الايمان على 


كتاب الديات الثالث انا 


المدعى عليه » وإن حلف الحخضور ولم ينكل أحد منهم فذلك أمر 
قد احتيطت فيه لأولياء الدم لما يخاف عليهم من الموت قبل أن يقدم 
صاحبهم الغائب خوفاً من أن يقدم ليقسم فيوجد هؤلاء قد ماتوا أو لا 
يوجد أحد يقسم معه فيبطل الدم . ولكن يتعجل القسامة ممن حضر 
ثم أيحبس القائل حتى يقدم على الغائب فيقسم أو يعرف نكوله ولا 
يعجل في القتل دون قدومه وإن كان الحضور الذين أقسموا اثنين 
فصاعداً ٠‏ فليس ذلك بالذي يوجب لهم القتل بقسامتهم دون حضور 
الغائب منهم » قال : ولو كان الغائب منهم ممن لو حضر فثبت الدم 
لم يجز عفوه وإن نكل لم تسقط القسامةٌ بتكوله حلف الحضور الذين 
هم أقعد واستحقوا الدم » وإن لم يكن الحاضرٌ الأقعد إلا واحدا 
فَوَجَدَ ثانياً فما فوقه ممن تجوز له القسامة حلف واستحق الدم ولم 
ينتظر الغائتٌ » وإن كان فى المَعْدُدٍ مثلّ الذي يستعين بقسامته الأقعد 
00 يكوق الأقعد 0 ابن المقتول والمستعان به أخ 
أو ابنَ عم والغائب ا ابن عم أ وأا فهذا الذي لا ينتظروإن 
حضر فنكل لم يضر نكولّه ابن المقتول إذا جاء بثاني فما فوقه من 
إخوة الميت أو بني عمه أو عصبته يقسمون معه . 


قلت أرأيت إن نكل أخو المقتول أن يحلف مع ابن أخيه 
فحلف مع ابن المقتول عَم المقتول أو ابن عم أو مولا الذي أعتقه 
أتسقط القسامة بنتكول هذا الذي هو أقعد من الذين يريدون أن 
يقسموا مع ابن المقتول ؟ فقال : لآ تسقط قسامتهم ما لم ينكل 
ا ل ا أطرف منه . ولكن 
| يقسم هو والأطرف”"" ولا ينظر إلى نول الأوسط . 


(90") في فق ١‏ : ومن هو أطرف . 


4 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشند : قوله فَمَنْ غَاب من هؤّلاء انتظر أبداً حتى 
يقدم » ظاهرٌه وإن كان بعيدٌ الغيبة » وهو ظاهر ما في المدونة أيضاً بخلاف 
الصغير » وقد قيل ! نه يتتظر الصغير كالغائب » وقال سحنون إِنْ قرب بلوغ 
الصغير أو مغيب الغائب انتظر . وإن بعد الغائب ولم يقرب بلوغ الصغير لم 
يُنتتظر واحد منهما » فحمل المسألتين بعضهما على بعض » والقياس أن ينتظر 
الصغير وإن بعُد بلوغٌه والغائبُ وإن بعُّدت غيبته . 
وقوله وَرُدْت الايماك على المدعى عليه ظاهره أنه هو يحلف وحده إِذَا 
رُدّتْ عليه الايمان » ومثله في المدونة » وهو نص قول مطرف . وقد مضى 
الاختلاف في هذا وتوجيهه في أول رسم من سماع عيسى . » فلا معنى لإعادته 
وسائرٌ ما ذكره في المسألة بين لا إشكال فيه ولاوجه للقول 
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مسالة 

وسألته عن الرجل يقول دَمِي عند أَبِي خطأ أو عمدا . قال : 
أما الخطأ فإن الورئة تستوجب عقلّه على عاقلةٍ الأب بقسامتهم 
والقسامةٌ تجب لهم على الأب بقول ابنه دمي عند أبي خطأ . وأما 
قوله دفي عند أبي عمداً فإنه إن لم يُفْسّر العمدَ رامعه نت 3 
يقسموا على قولِهِ فإن استحقوا دّمه دُرىء عنه القتل لإبِهَام ابنه العمد 
الذي رماه به وأغلظت عليه الدية كما صنع عمر بالمدلجي » وكانت. 
في خاصة ماله . 

قال : وإن قال أَصْجَعَنِي وذبحني ذبحاً وأخذني فَبَقَرَ بطني وما 
أشبه هذا مما لو صنع مثلّه فأثبتته عليه بينةٌ أَقِيدَ منه ( و) يقتل بهء 
فإن القسامة تقسم على الآب يقول ابنه ويستحقون الدم » فإن شاءُوا 
َتَلُوا وإن شاءوا عفوا . 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين على المشهور من قول مالك في 


كتاب الديات الثالث :١‏ 


أن القسامة تكون في الخطأ بقول المقتول قتلني فلانٌ خطأ . وقد مضى 
الاختلافٌ في ذلك آفي 5 العتق من سماع عيسى ولا اختلاف في المذهب 
في أن قول المقتول قتلني فلان عمدا لوث يوجب القسامة والقود » وإذا وجب به 
القود في الأجنبي . فَأَحْرَى أن يجب به في الأب إِذَا بيْنّ في تدميته عليه أنه 
قصد إلى قتله بالوجوه التي ذَكرَهَا وشِبْههَا . 


مسألة 
قلتٌ أرأيت الأب أو كل من تغلظ عليه الديةٌ إِذّا غلظت عليه 


يت من المال ؟ بمنزلة من قتل وَلِيّه خطأ أم لا يرث من المال ولا 
من الدية ؟ 


قال محمد بن رشد : لم يقع لهذه المسألة جوابٌ ‏ والجواتٌ فيها 
ما وقع من قوله في المدونة أنه لا يرث من ماله قليلا ولا كثيرا لأنه من العمد , 
وليس من الخطأ . ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة » وقد مضى في أول 
سماع ابن القاسم . الاختلاف في كونها على العاقلة » ولا يدخل الاختلاف 
في الميراث من ذلك , والله أعلم . 
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ضالنة 
وسألته عن الرجل الكبير يقول دمي عند فلان يرمي به صبياً 
قال : يقسم القسامة مع قوله » ويكون العقَلٌ على العاقلة . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن عمدّ الصبي خطأ 
وبالله التوفيق . 


3 : البيان والتحصيل ٠‏ 
من سماع سحذنون وسؤاله ابن ال 


قال : وسألتٌ ابن القاسيم 000 
فلاناً لرجل آخر ء قال : يُقبِل قولّه في نفسه وفي غيره » وتكون 
القسامة مة مع قوله في غيره إذا كان عدلاً » وليس مشل الرجل يقول 
قتلني فلان وقتل ابني أن قوله لا يقبل في ابنه ويقبل في نفسه » قلت 
وإن قال قتلني خطأ وقتل فلاناً عمداً فسكت . 


قال محمد بن رشد : الفرق بين أن يقول قتلني. فلان وقتل فلاناً 
وبين أن يقول قتلني وقتل ابني بين لأنه شاهدٌ لنفسه مدع دعوى قد أحكمت 
السنة إسقاط التهمة عنه فيها » فوجب أن تجوز شهادته مع ذلك لغيره » إذ لو 
شهد لغيره دون أن يشهد لنفسه لجازت شهادته له وألاً تجوز لابنه إذ لو شهد 
لابنه دون أن يشهد لنفسه لم تجز شهادته له . 

وأما إذا قال قتلني فلان خطاً وقتل فلانا عمداً فسكت عن الجواب في 
ذلك . وذلك ب ونوج على الاختلااف في | إعمال قوله قتلني فلان خطأ » لأنه إذا 
لم يتهم في قوله قتلني فلان خطأ وَأُعْمِلَ وجب إعمال قوله وفلاناً عمداً ‏ وإذا 
اتهم في قوله قتلني فلان خطأ في أنه أراد عِنَى ولده فلم يُجَزْ قوله » 0 
يعمل قوله وقتل فلاناً عمداً ‏ لأنها كهاذة والعدة >" فإذا سقط بعضها تانيمة 
. سقطت كنّها على المشهور في المذهب » وقد مضى في نوازلر اصح من 
كتاب الشهادات تحصيلٌ القولفِيمًا يجوز فيه بعض الشهادة إذا رد بعضها مما 
لا يجوز وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن الرجل يجرح النصراني أو العبد ثم يسلم النصراني 
ويعتق العبد ويقول هذا العبد بعد العتق والنصراني بعد الإسلام دَمنا 
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عند فلان أن أولياء النصراني إن كان له أولياء مسلمون أو العبد كذلك 
إن كاله أولياء أحَرَارٌ فِن ولف إلا :فمواليه أقسهوا وامنتحقو) الدية في 
النصراني وفي العبد ألفٌ دينار (أ) واثنا حولي درهم تَكوَن 
للورثة الذين أقسموا . دار 

لك عن ون حزن لكيه ان" العاقلة أم في مال الجاني ؟ 
قال : بل في مال الجاني . 

قال محمد بن رشد : قد روى عن ابن القاسم أنه لا قسامة في ذلك 
فإن ثبت الجرح حلف ورثته يمينا واحدة واستحقوا الدية في ماله » وهو قول له 
وجه ؛ إذ لا يستحق بذلك الدم فيجب فيه القصاص في العمد أو الدية على 
العاقلة في الخطإ . وإنما يُستّحق به ماله وقولنه إن الجناية في مال الجاني 
ويلا كانت الجارة عمد أرط قن مضى الكلام على هذه المسألة في 
رسم بع من سماع عيسى لتكررها هناك فلا معنى لاعادته . 

0 بيات: 

وسألته عن القسامة وما تفسيرها إذا قال الرّجل دمي عند فلان 
قتلني خطأ فقيل لولاته وهم ورثته : أقسموا فأبوا وردوا الأيمان على 
المدعى عليهم .مَنْ هؤلاء الذين ترد عليهم الأيمان المدعى عليهم أو 
العاقلة التي تحمل عقل الجِنَايَِ ؟ فقال لي ذلك على المدعى عليهم 
الدم وعاقلتهم الذين يجب عليهم العقل » قلت فيحلف منهم 
خمسون رجلا أو يحلفهم كلهم ؟ فقال لي يخلف يون حلام 
قلت فإن أبوا وتقدم عشرة وحلفوا ؟ فقال لي يِبَأ هؤلاء ويكون العقل 
! على من بقي » قلت ما معنى هذا يَُنّوْ ون ويكون العتل على من 
بقي أيسقط حَمُسٌ الدية لأن عشرة حلفوا ؟ أو يسقط عنهم ما يقع 
عليهم على قدر العاقلة وكثرتهم ؟ فقال لي غير القول الأول إن مالكاً 
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قال لي هو مثل الحق » فإذا نكل ارام الام تعن الموابة فو 
وجب على عاقلة المدعى عليه ٠‏ فليس يبرئهم إلا اليمين ولو كانوا 
عشرة آلاف » ومن حلف منهم سقط عنه بقدر ما يصيبه » ومن لم 
يحلف غرم بقدر ما يقع عليه . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
أول رسم من سماع عيسى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


قال ابن القاسم في النصراني يُضَرَبٌ ثم يُسلم فيقول قتلني 
فلانُ فقال : يقسم ورثته ويأخذون الدية » وليس لهم أن يقتلوا » 
. وكذلك العبد يجرح ثم يعتق فيقول فلان قتلني مثله » وأما النصراني 
لو صرِبَ فقال فلان قتلني ثم مات فليس له فيه شيء لآ بقسامة ولا 

بيمين إل أن يقوم بشاهد واحد فيحلف أولياؤه يميناً واحدة ويأخحذون 
الدية وهو خلاف لما في كتاب المسائل رجع الى هذا » ورجع إلى 
أن قال إذا قال الرجل قتلت فلاناً خطأ أنه لَوْتُ فإن شهدَ على إقراره 
رجل أنه أَقرٌ أقسم مع شاهده ثم تَرَكَ هذا وقال لا يجوز حنى يشهد 
على اقراره شاهدان ورجع في مسألة أم الولبد عما في كتاب 
المسائل : 

قال محمد بن رشد : قونّه في النصراني يسلم والعبد يعتق بعد 
الجناية على كل واحد منهما ء قد تقدم فى هذا الرسم قبل هذا .. ومضى 
الكلام عليه في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى ٠‏ 

وأما قوله في النصراني يُضرب فيقول فلان قتلني ثم يموت انه ليس فيه 
قسامة ولا يمين ذ فهو أمر لا اختلاف فيه » وأما إذا كان لولاته شاهد على قتله 
فقوله إنهم يحلفون مع شاهدهم يميناً واحدة ويأخذون الدية مثلّه في المدونة » 
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وهو خلاف ظاهر ما تقدم في رسم المكاتب من سماع يحبى » وقد مضى 
الكلام على ذلك هنالك فلا معنى لإعادته ومضى الكلام أيضا في القسامة مع 
إقرار القاتل بقتل الخطأ ومع الشاهد الواحد على إقراره بذلك فلا معنى 
لإعادته » ومسألة أم الولد التي أشار إليها وذكر رجوعه عما قال في كتب 
- المسائل فيها هي مسألة أم الولد تقتلسيدها والله أعلم .. وقد تقدم. الكلام . 
عليها مستوفى في رسم سلف من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 
٠‏ مسألة 

[ قال وسمعت أشهب يقول إذا قال قتلني فلان ولم رعندا 
ولا خطأ وقال رجلان من وُْلآتِهِ قَتِلَ عمداً وقال الآخرون وهم اثنان 
أيضاً قتل خطأ وهم في القَعْدُدِ سواء أقسموا كلهم واستحق الذين 
أقسموا على الخطإ نصف الدية على العاقلة » واستحق الذين أقسموا - 
على العمد نصف الدية في ماله . 

[قال أشهب وكذلك لو قال اثنان منهم قتل عمداً . وقال 

الآخرون لا علم لنا أو نكلوا حلف الذين ادعوا العمدّ واستحقوا 
نصف الدية في ماله0*"©ع . 


وإنما نكولّهم عن الأيمان عن القسامة قبل أن يجب لهم الدمُ 
كعفوهم عنها لو وجبت للميت فيصير لمن بقي نصيبهم من الدية 
ويسقط القتل » قلت لأشهب : فإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمدا 
ولا خطأ أو شهد بذلك شاهدٌ ولم يقل عمداً ولا خطأ وللميت بئات 
حا رم لا ا ا : فإن البنات 


(18) ما وقع بين معقوفتين ثابت في الأصل وفي ق ” . وليس بموجود في ق ١‏ . 
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البننات"والعضبة فيككون للعضية ثلث الندية على 'عاقلثة + ويكوق» ' 
با ل و عا الو لل رم يه 
د وإنما حقهن في دمه ؟ قال : إن مالم يكن لهن إلى القتل سبيل 
كان بمنزلة ما لو استحقوه ثم عَمَا بعض من يجوز له العفو وصار 
.نصيب من بقي في ماله . » فكذلك إذا لم يكن إلى الدم سبيل لأن 
البنات لا يقسمن في العمد ليقتلن » إنما أَقْسَمْنَ واستحققن الدية في 
ل ا 


قال محمد بن رشد قو أشهني هذا إنه إن فاق بعص الأولباء قل 
عمداً » وقال بعضهم قتل خطأ وهو في القعدد سواء أقسموا كلهم واستحق 
الذين أقسموا غلى. الخطإ نصف الدية على عاقلته 5 والذين أقسموا على العمد 
نصف الدية في ماله خلافٌ قول ابن القاسم في المدونة أنهم إن حلفوا كلهم 
كانت لهم دية الخطأ بينهم كلهم الذين ادعوا العمد 0 ادعوا الخطأ . 
وَلِكِلَّي القولين وجه من النظر » فوجه قول أشهب أن المقتول لَمّا أبهم الأمرّ في 
ل ا 
0 و قالوا لا علم لنا 
حلف من ادعى المعرفة منهم على ما يدعيه من عمد أو خطأ وكان القول قولهم 
في حظهم من الدية على القاتل في ماله إن ادعوا العمد وحلفوا عليه على 
أصله في أن نكول بعض الأولياء في العمدلا ييطل خق من لم ينكل من 
الدية » وعلى العاقلة إن ادعوا الخطأ وحلفوا عليه ولم يكن للذين نكلوا أو قالوا 
لا عِلَمّ لنا شيء » ولو كان بعضهم أقعد من بعض على مذهب أشهب لكان 
القولٌ قو الذين هم أقعد فيما ادعوه من عمد أ وخطأ يحلفون عليه ويستحقونه 
إما على العاقلة وإما في ماله » ولا سبيل لهم الى القول. على حال إِذْ لم ينص 
الميت على عمد ولا خطأ . ولا شيء للأبعد معهم في ذلك . ووجه قول ابن 
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القاسم أن الميت لما أَبْهَمّ التدمية وجب أن تحمل على الخطأ لأنه الأقل حتى .. 
يعرف الأكثر على الأصل في بَرَاءَةٍ الذمة فكان لمن ادعى الخطأ من الولآةٍ أن 
يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة » فإن حلف الذين ادعوا العمد شاركوهم 
في الدية لأنهم مقرون لهم بدُخولهم معهم فيها وإن أبوا أن يحلفوا وقالوا لا 
علم لنا لم يكن للذين ادعوا الخطأ وحلفوا عليه إلا حظهم من الدية » وإن نكل 
الذين ادعوا الخطأ وقالوا لا علم لناء لم يكن للذين ادعوا العمد أن يحلفوا 
على ما يدعونه من العمد إذ لم يقل ذلك الميت » بل لو قال ذلك الميت لم 
يكن لهم أن يحلفوا ويستحقوا الدم ولا الدية على مذهبه إذا نكل بعضهم عن 
اليمين أو عَفا عن الدم. ولا.فرق بين أن يعفوا على الدم أو [يقر(*"] أنه خطأء 
وهذا إذا كانوا في قعدد واحد,, فإن لم يكونوا في قعدد واحد وكان الذين ادعوا 
الخطأ أقرب حَلَهُوا واستحَقوا الدية على العاقلة ولم يكن للذين هم أبعدُ منهم 
شيء ؛ إذ لا دُخول لهم معهم في الدية » وإن كان الذين هم أقرب هم الذين 
ادعوا العمد لم يكن لهم أن يقسموا على العمد إذ لم يقل ذلك الميت وإن 
كانوا بنات وعصبة فادعوا كلهم الخطأ حلفوا واستحقوا الدية على العاقلة . 
وإن ادعى البنات الخطأ والعصبة العمدَ حلف البنات واستحققن ثلثي الدية 
على العاقلة ولم يكن للعصبة شيء . وإن ادعى العصبةٌ الخطأ حلفوا عليه 
واستحقوا ثلث الدية على العاقلة ولم يكن للبنات شيء. لأنهن ادعينَ العمدّ ولا 
قسامة لهن فيه هذا الذي يأتي في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم في 
المدونة وهو أظهر من قول أشهب . وقد كان القياسٌ أَنْ يَبْطلَ الدم ولا يكون 
في ذلك قسامة لا لمدعي الخطأ ولا لمدعي العمد لأن العاقلة تنازع مدعي 
الخطأ تقول لهم ليس لكم أن تقسموا على الخطأ إذ لم يقل ذلك الميت 
والقاتل ينازع مدعي العمد يقول لهم ليس لكم أن تقسموا على العمد إذ لم 
يقل ذلك الميت . 


5 
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(9؟) بياض بالأصل لم يتبين بأصل الاصل . والإتمام من ق ١‏ . 
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وكذلك القياس أن تبطل شهادة الشاهد إذا شهد بالقتل ولم يقل خطأ ولا 
عمداً خلافٌ قول أشهب في مساواته بين ذلك وبين قول الميت دمي عند فلان 
ولم يقل عمداً ولا خطأ » وأما قول أشهب إنه إذا كان له بنات وعضبة فادعى 
البناتُ العمد والعصبةٌ الخطأ إن البنات لا قسامة لهن في العمد ولكن يُقسِمْنَ 
على ما ادعين وبَقسِمُ العصبة على ما ادعت من العمد ويكون(*” للعصبة 
الثلث ثلث الدية على عاقلته ويكون للبنات ثلثا الدية في مال الجاني خاصة 
لأنهن يزعمن أنهن لا شيء لهن على العاقلة فقد وجهه بما ذكره من التوجيه 
وهو ضعيف ولو ادعى على مذهبه البناتث الخطأ والعصبة العمدّ لحلف البنات 
واستحققن ثلثي الدية على العاقلة » وحلف العصبة واستحقوا الثلث في مال 
القاتل » والصحيحٌ ما ذكرناه من مذهب ابن القاسم في ذلك وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال أشهس: في المرأة تقطع رن عييدا فتقتت صأو تأحذ 
لذلك شيئاً ثم يقطع ما بقي من أصابعها خطأ بقطع الثلاثة معاً أوواحدٍ بعد 
واحدٍ أن لها في ذلك عشرعشر١!‏ *» وإن كان في الأصبعين الأولين خطأ فإذا 
استكملت من ذلك الكف ثلث الدية دية الرجل رجعت الى النصف . 


هه ٍّ ع 
قال محمد بن رشد : اختلف فيما اصيب من أصابع المرأة خطأ 
شيئا بعد شيء على ثلاثة أقوال , أحدها أنه لا يضاف شيء من ذلك إلى 
شيء » ويكون لها في كل اصبع عَشْرٌ من الابل كالرجل سواء إلا أن يقطع لها 
في مرة أربع أصابع فترجع في ذلك إلى عقل نفسها ويكون لها عشر"*» من 


اله الصواب تُقْطمُ أصبُّعاها . 

(40) في ق ١‏ : فيكون . 

(41) كذا في الأصل . وفي ق 7» وفي ق ١‏ وصوابه : عشراً عشراً 
(47) في ق 1١‏ : عشرون . وهي الصواب . 


كتاب الديات الثالث لق 


الإبل وهو قول المغيرة وعبد العزيز ابن أبي سلمة قَالآ لآ نُضَمْ مصيبة إلى مصيبة 
والثاني أن لها أيضاً في كل اصبع يقطع لها عشراً إلا أن ينقطع لها في مرة أربع 
أصابع فترجع فيها إلى عقل نفسها9؟2 فحينئذٍ يكون لها في الأصبع الخامسة 
خمسٌ على حساب عقلهاء وهذا القول حكاه ابن الماجشون عن مالك ونفى 
عنه ما سواه. والقول الثالث انه يضاف بعض ذلك إلى بعض فإذا اجتمع من ذلك 
الدية رجعت إلى عقل نفسها فيكون لها على هذا القول وهو مذهب ابن القاسم 
وررايته عن مالك في المدونة وغيرها في الاصبع الأولى عَشْر وفي الثانية عشْر 
وفي الثالثة عشر:وفي الرابعة خمس وفي الخامسة خمس . واختلف على هذا 
القول هل يُحُسَبُ عليها ما قطع من أصابعها عمداً فاقتصت به أو أخذت له 
عقلاً . فقال أشهب في هذه الرواية إنه يُحْسَبُ عليها ويكون لها في الثلاثة 
الأصابع ثلاثون من الإبل قطعت معاً او شيئاً بعد شيء . كما لوأصيب 
في ذلك قولّه » وقد روى عن أشهب أنه يحسب عليها من أصابها ما أصيبت 
عمداء وهو قول سحنون وأبي إسحاق والبرني 29 ولم يروا ذلك بمنزلة ما 
ذهب بأمر من السماء » هذا تحصيل القول فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألتٌ ابن القاسم عن دية التغليظ مثل ما صنع عمس 
بالمدلجي أتكون في المال أم على العاقلة ؟ قال : بل في المال 
وتكون حَالّة ولا تكون في ثلاث سنين . 

قال محمد بن رشد : هذا مذهبه فى المدونة وروايته عن مالك . 
وقد روي عنه أنها على العاقلة كدية الخطأ مؤجلة وقيل إنها على العاقلة 


(59) الذي هو نصف عقل الرجل .. 
(4:5) في:ق ١‏ : أبي إسحاق البرقي . 
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, حالة » وقيل إنها في ماله.إن كان له مال ء وعلى العاقلة إن لم يكن له مال‎ ٠ 
مسألة‎ 
قالبابن القاسم : ودية العمد إذا قبلت لم تكن في ثلاث سنين وكانت‎ 0 


ع 1 


ل 


كاد محف برش : قد قيل في دية العمد إذا قبلت ولم يشترطوا 

فيها شيئا سن بها سُنةَ دية الخطأ في التأخير » وهو قول مالك في رواية ابن نافع 

عنة ' ؤقول ابن القاسم في رواية حسين ابن عاصم عنه , وأما إذا صولح 

الغائل على .دنائير أو دراهم أو غروض فلا اختلاف في أنها تكون حالة وبالله 
شْ مسألة 


فهو الى يدذمه 50 قلت له وإن كان خط ؟ [قال : 5 كان 
خطأ]”** فإن الذي يقع بالقلب أن ذلك لا يقبل منه ويقال للورثة . 
أقسموا عليهم كلهم وليس لكم أن نة كيعوا على بعص ذو يعدن ١‏ 
فإن افبهرا نط إلى الذين قال لا تقسموا عليهم فإن 0 
حمل :ما بقع عليهم لم يكن عليهم في ء + وكذلك لو قال تفسهر 

على أحد قيل لهم أقسموا إن أحببتم 0 
يحمل الدية كان كالوصية تجوز في ثلثه مع غيره من الوضايا : 


(10) ما بين معقوفتين من قّ ١‏ . 


كتاب الديات الثالث ش آه 


قلت أرأيت لو لم يقل شيئاً فقال أولياؤه نحن نقسم على 
واحد وَبَترّكَ البقية ؟ قال ليس ذلك لهم وهو لا يدري من ضرب من 
مات منهم . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها في أول 
مسالة 


قال : وقال ابن القاسم فيمن قتل بين الصفين اذا شهد رجلان 
على رجل أنه جرح فلانا ثم مات من تلك الجراحات بعد ذلك بأيام 
فإن فيه القسامة , قال ابن القاسم : وإنا تتهك خلى فقلة رايتل .ود 
أو على إقراره رجل واحد فلا أرى فيه القسامة » قيل له فالرجل يقول 
قاتلتٌ فلاناً وفلاناً وأثرت فيهما ثم يموت هل تكون فيه قسامة ؟ 
قال : لاء مِنْ قِبّل أنه بِمَنَزِلّة من قتل بين الصفين ولأنه زعم أنه 
قاتلهما وهو كشاهد, ولا يشهد لنفسه . وليس هو بمنزلة من يقول 
ضربنى فلان وفلان . لأنه لما قال قاتلتهما كان بمنزلة من قتل بين 
الصفين : 

قال محمد بن رشد : وله فيمن فتل بين “الصفين إنه إِذّا شهد رنجلان 
على رجل أنه جَرَّحَْ فلاناً ث مات من تلك الجراحات بعد ذلك بأيام ففإن فيه 
القسامة خلافٌ قوله عقيب ذلك وإن شهد على قتله رجل واحد فلا أرَّى فيه 
القسامة إذ لا فرق في القسامة بين الشاهدين على الجرح وبين الشاهد على 
القتل فمرة رأى القسامة فيمن قتل بين الصفين بكل واحد من الوجهين وبقول 
المقتول دمي عند فلان. . ومرة لم ير القسامة فيمن قتل بين الصفين بواحد من 
الوجهين ولا بقول المقتول دمي عند فلان » ومرة راها بالشاهد على القتل 
والشاهدين على الجرح ولم يرها بقول المقتول دمي عند فلان . وقد مضت 


ل 
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هذه المسألة في رسم الجواب. من سماع عيسى ومضى الكلام عليها مستوفى 
في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم . وأما شهادّة الشاهد الواحد على 
إقرار القاتل بالقتل فلم ير في هذه المسألة الرواية بذلك قسامة وقد مضى بيان 
الاختلاف في ذلك في رسم المكاتب من سماع يحيى وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال ابن القاسم : وأما إذا قال الرجل جني فلان ولم يَسْمَعْ ذلك 
ا بوك 21 
مع شهادة هذا وحده » ولا تكون قسامة حتتئن: يشهد على 'قوله رجلان لأن 
الذي قال فلان ضربني كأنه وقف موقف شاهد فلا يقسم على [الذي” ؟ ادعى 
عليه حتى يشهد على قوله رجلان » وكذلك إذا قال فلان قتلني . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا اشكال فيه ولا 
اختلاف . 
سال > 
فال ابن القاستم اعد رن ولت نايبت 
فيقروك أن مِن بريهه :ماك أنه لا قتل عليهم لأنهم كذبة لا يصدقون . 
قال مخمد بن رشد : إنما قال إنهم لا يقتلون جميعاً بإقرارهم أن مِنْ 
ضربهم مات لاحتمال أن يكون إنما مات من ضرب بعضهم لا من ضرب 
يقسم الأولياء على 0 د اك 0 


2 


(55)منق” . 
(40) في ف ١‏ : من ضربه 


كتاب الديات الثالث إوفن 


يقتل بإقراره إلا مع القسامة على هذه الرواية وعلى ما تقدم في رسم الصبرة من 
سماع يحيى » وعلى قول المغيرة واختيار سحنون يقتل المقر أن من ضربه 
مات بغير قسامة وإن أَقَرُوا كلهم أن من ضربهم مات قتلوا بغير قسامة فعلى قول 
المغيرة يقتل المقر أن من ضربه مات بغير قسامة إلآ أن يرجع عنه فيقبل رجوعة 
لأنه يقول ظننت أنه مات من ضربي ثم تحققتٌ أنه لم يمت منه » وقد حكى 
ابنُ المواز أن قول ابن القاسم قد اختلف في ذلك . فمرّة قال إنه يقتل 
بقسامة . وقال مرة بغير قسامة . فقوله إنه يقتل بغير قسامة هو مثل قول ‏ 
المغيرة » والأولى ألا يُحمل ذلك على أنه اختلاف . وأنه إنما قال إنه يقتل 
بغير قسامة إِذَا لم تكن له حياة . وقد مضى هذا في أول رسم من سماع 


مسألة 

لبا التي أخيل من العائلة انه وان كان هد له بحيال قد جناء م 
ينتزعه من يديه , لأنه لا شيء له أصلا . وقد يتقن أن شهد له به ليس 
كما شهد. قيل له افإن نفد الأ شيم #اقبال : يغرمه 
الشاهدان . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة ههنا في بعض الروايات 
وهي ثابتة في كل رواية في الرسم الأول من سماع أصبغ وهي صحيحة بينة لا 
إشكال في أن الأب يرد ما قِبَض إذ قد تبين أنه قبض ما لم يجب له . 

وأما قوله إنه يغرم الشاهدان إن وجد الأب عديماً فهو بين إن كانا شهدا 
زور إذ لا اختلاف في أن الشاهد يضمن ما أتلف بشهادته من المال إذا تعمد 
الزور وأما إن كانا شبه عليهما فقد قيل إنهما لا يضمنان وقد مضى تحصيل 
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القول في هذا في أول سماع عيسى من كتاب الشهادات . وإذا غرم الشاهدان 
للعاقلة في غدم الأب كان لهما أن يتبعا الأب بذلك وبالله التوفيق . 


من نوازل سحنون 

وسئل سحنون عن الرجل يجرحه الرجل فينزى في جرحه 
فيموت فيقوم لأوليائه شاهد واحد ان فلانا جرحه ليس مع الشاهد 
غيره هل تثبت القسامة لهم ؟ قال : نعم . بمنزلة ما لو شهد لهم 
على القتل . وقد قال لا تجب القسامة بالشاهد الواحد على الجرح 

قال محمد بن رشد : وإذا ثبتت لهم القسامة مع الشاهد الواحد 
على الجرح على القول بوجوب القسامة وهو الذي في المدونة فيقسمون 
لِجَرحَهُ وَلَمَاتَ من. جرحه . وقد مُضى القولٌ على هذه المسألة وما يتعلق بها 


مسألة 


قال سحنون في قوم وقعت بينهم منازعة فدخل رجل يحجز 
بينهم فأصابه جرح لا يَذْرِي من جرحه ؟ وكيف إن قتل ؟ قال 
سحنون : إن جرح او قتل فعلى الفريقين في القتل الدية على العاقلة 
وفي الجراح في أموالهم إلا أن يبلغ الثلث فيكون على العاقلة . 

قال محمد-بن رشد : هذا بين على ما قاله لا اشكال فيه في القتل أو 
' الجراح إذا كان مما تحمله العاقلة لأنه يدري التدالع بقجلة عر همه فيفرّق 
العقل على قبائلهم أجمعين . وأما الجرح فيما دون الثلث فيكون في أموال 
جميعهم إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم عن اليمين » وإن حلف بعضهم ونكل 


كتاب الديات الثالث هه 


ل ا ين لت للق سا 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وأخبرنا أبو إسحاق , بن أبي الفياض البرقي قال : 
أشهب يقول في الحربي ينزل بِأَمَانٍ طالباً الفدا أو ناذلا م 
فنل وجل مسلما خط قال :يجين و سحل إلى اهل +سوضقة 
وكورته التي هو بها يعلمهم بما د 
في اخكام المسلمين فإن جكلوا جاه وسيل ذلك وإن انوا لم يكن 
على الجاني إلا بقدر ما كان يصيبه لو طاعوا بحملها على قدر 
الاجتهاد » قال سحنون : فسألت عنها أشهب فقال : الدية على 
الحربي في ماله » وليس على أهل بلده من ذلك شيء » وفي رواية 
أبي زيد قال سُيْل ابن القاسم عن حربي دخل بأمان فقتل رجلاً من 
المسلمين خطأ . قال : ديته على أهل دينه يريد الحربيين . 


قال محمد بن رشد : رواية أبي زيد عن ابن القاسم مثلّ رواية 
البزي عن أشهب خلافٌ رواية سحنون عنه ولكلي القولين وجه » فوجه قول 
ابن القاسم ورواية البزي57؟» عن أشهت أن اللعة فنااحكيت أن الدية في قتل 
الخطأ على العاقلة فإذا أبى أهل الحرب من أن يودوا عنه ما يجب عليهم في 
ذلك عندنا لم يلزمه هو إلا ما يجب عليه في خاصته » وَوَكهُ فون انهبيان 
رواية سحنون عنه أنْ الأصل كإن ألا يحمل أَحدٌ جناية أخلا وان يكون ايعنايية 
عليه في ماله عمداً كانت أو خطأ لقوله تعالى :9 ولا تَزِرُ وَارَة ورْرَ أَخْرَى» 
وقوله : طإوَلآ تَكْسِبٌُ كُلْ نَفْس إل عَلَيْهَا 04*» فخرج عن ذلك بالسنة 


(58) في ق ١‏ : لتجارة . 
(59) في ف ١‏ : البرقي وهي الصواب . (00) الآية 164 من سورة الأنعام . 
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' المسلمون ومن تجري عليه الأحكام من الذمة والمصالحين » وبقي من كان 
من لا يجري عليه أحكامنا م مِن أهل الحرب على الأصل في كونه مطلوباً ‏ 
بجنايته » وأيضاً فإنا ما أمَنْاهُ على أن تمضي جنايته هدراً . فهذا القول أظهر 
والله ألم , 1 
مسألة 
وكتب إلي سحنون من طرابلس ما تقول والىالله حفظك-في 
رجل قَتَلَ مرتداً عمداً ماذا يجب عليه ؟ قال سحنون من قتل مرتداً 
عمداً فلا غرم عليه لديته ولا شيء» وسواء قتله مسلم أو نصراني ولا 
دية عليه ولا قتل» وقد كان عبد العزيز يقتل المرتند ولا يستتبيه(© »ع 
ويذكر ذلك عن معاذ بن جبل ويقول غير أن السلطان يؤدب القاتل 
لِمَا افتات عليه , لأن مِثْلَ هذا . الحكمُ فيه بيد السلطان » قال أبو 
اسحق البرقي : عقلّه في الخطأ والعمد عقلل مجوسي في نفسه 
وجميع جراحاته » وكذا قال أشهب وابن القاسم ؛ وأخبرني بعض 
أصحابنا عن أ 3 مثله » وسأل عنها سحنون وذُكر له رواية البرقي 


عن ابن القاسم وأ شهب أنهما قالا عقله عقلٌ مجوسي فاذكر روايته 
عديا رن مانت اع دوي اعروومر و اننال ينزه قل ديق 


قال محمد بن رشد : أَمّا سحنون فقد بين وجة قوله أنه استحسَانْ 
مراعاة لقول من لا يرى استتابته ويوجب عليه القتل ما لم يرجع إلى الإسلام 
والقياس على القول بوجوب استتابته ما رواه سحنون عن أشهب أن عقله عقد الدين 
الذي ارتد اليه » لأنه إن كان ارتد إِلَى النصرانية أو اليهودية فقد قتل نصرانياً 


)08١(‏ كذا في الأصل وأصل الأصل : ولا يستبيه . ولعل الصواب ولا يستتيبه » بمعنى لا 
يطلب منه أن يتوب من ارتداده لا من السبي كما يفيده الأصل وأصل الأصل . 


كتاب الديات الثالث 2 باه 


محرم القتل أو يهودياً فيحرم القتل وجيت عليه الدية نصراني7”'© أو يهودي » 
وإن كان ارتد إلى المجوسية فقد قتل مجوسياً محرّم القتل فوجبت عليه دية 
مجوسي »2 ووجه القول بأن ديته دية مجوسي هو أنه لما كان لا يُقَرَ على الدين 
الذي ارتد إليه وإن بذل الجزية عليه لم يعتبر به فكأن قاتله قد قتل كافراً مُحرّم 
القتل فوجب أن يكون عليه أقل ديات الكافر وهي ديات المجوس . لأن الأقل 

7 وما زاد عليه مشكوك فيه » فوجب أل يجب الزيادة على القاتل إلا 
بيقين/وبالله التوفيق 
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مسألة 


وسئل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني أجد من يقتلني فقال له 
رجل : أشهد لي على نَفسِك أنك قد وهبت لي دمك وعفوت عني 
وأنا أقتلك ؛ فقأشهد له على ذلك فقتله » فقال لي قد اختلف في 
ذلك بعضٌ أصحابنا وأحسنٌ ما رأيتٌ في ذلك أنه يقتل القاتل + لآن 
المقتول عفا عن شيء لم يجب لوظةا وإتما بسن لأزلياتة ل 
يشبه من قتِل فأَدْرِكَ حياً فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه . 

قيل له : فلو أنه قال : اقطع يدي فقطع يده ؟ قال : لاا شيء 
عليه لأن هذا ليس بنفس وإنما هوجرح . 

قال محمد بن رشد : قد بين سحنون وجه ما اختاره من الاختلاف 
الذي ذكره » وهو أنه عَفَا عن شيء لم يجب له بعد . فلم يلزم » وفي المسألة 
ثلاثة أقوال أحدها قولٌ سحنون هذا ء والثانى أنه لا شىء على القاتل لأن 
المشل قل هنا اننع دز ا(مقسدت شن الماقة تو عل النؤاة هران مقاط 


(91) كذا بالأصل وق " : والصوابة دية نصراني بإسقاط ال . إذ لا تجمع مع الإضافة . 
(59) في ق١‏ : لم يجب عليه . 


مه البيان والتحصيل 


الحق قبل وجوبه . والثالث أنه لا يقتص منه لشبهة عفو المقتول له عن دمه 
وتكون عليه الدية في ماله » وهذا القول أظهرٌ الأقوال والله أعلم . ْ 


من سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


قال محمد بن خالد : وسَأَلَ رجل ابنّ القاسِم فقال له إني 
رجل أطبخ هذا القصب السكر . وإني جعلت حوالي قدري قصبا 
فسترته عن الناس . وإن صبيا قام خلف القصب ولا علم لي به 
فكنت أوقِدُ نَحْتَ قدري ففارت القدرٌ بما فيها . فأصاتٍ الصبيّ ما 
خرج منها فمات فقال له ابن القاسم : لا أرى عليك شيئاً . قال 
محمد بن خالد : ونزلت . 


قال محمد بن رشد : قوله لا أرى عليك شيئاً يريد لا في ماله ولا 
على عاقلته » وهو صحيح . لأنه فعل ما يجوز له . فلم يكن منه جناية على 
الصبي بعمد ولا خطأ على معنى ما قاله في المدونة في الذي يرسل النار في 
أرضه وأرض جاره بعيدة مأْمُونٌَ من هذا النار فتحاملت النار أو حملتها الريح 
الى أرض جاره فلا شيء عليه فيما أحرقت فيه » ولو كانت أرض جاره قريبة 
غير مأمونة من هذه النار لكان ما أحرقت فيه من الناس من الخطأ الذي [ يكون على 
العاقلة على ما قالهفي المدونة . والخطأ في الجنايات على الأحرار ينقسم على 
قسمين ٠‏ خطأ لا شبهة فيه للعمد . وخطأ فيه شبهة للعمد فأما ما كان من الخطأ 
الذي”*” ] لا شبه فيه للعمد فهو على العاقلة باتفاق إلا فيما دون الثلث . 


وأما ما فيه شبهة العمد فيفترق فيه الحكم بحسب قوة الشبهة وضعفها . 


(85) ما وقع بين معقوفتين من ق ١‏ . 


كتاب الديات الثالث وه 


فمنها ما تقوى فيه الشبهة فتكون الدية فيه في مال الجاني . وذلك 
كالشاهدين يشْهِدَانٍ بالزور فيقتل المشهود عليه بشهادتهما . وقد قيل إن 
القصاص يجب عليهما . ولذلك وجهٌ وهو أنهما بشهادتهما قد أَكُرّهًا الحاكم 
على قتله . وقد مضى تحصيلٌ في ذلك في أول سماع عيسى من كتاب 
الشهادات . 


النار في أرضٍ لولس أرقن جاه بترن فيا ناما 


ومنه ما تكون الشبهة فيه دون القوية وفوق الضعيفة فيُحْتَلَُ في الدية فيه 
هل تكون على الجاني في ماله أو على العاقلة كالطبيب يغر من نفسه فَيحَطِىء 
على المريض فيمُوت من علاجه . وقد مضى تحصيلٌ القول في ذلك في رسم 
كتبّ عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان » وكالكلب العقور 
يعدو على الناس بعد التقدم اليه فيه حسبما مضى القولٌ فيه في رسم لم يدرك 
من سماع عيسى قبل هذا من هذا الكتاب وبالله التوفيق .: 


من سماع عبد الملك من ابن القاسم 


قال عبد الملك : سيل ابن القاسم عن الرجل يتعلق بالرجل 
فيقول هذا قاتل أ- 0 3 به إلى 00 
فبسآله أن يسحهه حت نياى .بالبينة إلى ثلانين أو أكثر من ذلك أو 
أقل فهل يسجن له بقوله حتى يستبرىء يي 
الريبة والتهمة أولا يكون من أهل الريبة والتهمة ؟ قال ابن القاسم : : 
إن كان المدعى عليه من أهل التهم والريبِّ رأيت أن يحبس ويُضرّب 
للمدعي أجل شَّهْرِ أو نحوه ليس ليس الشهر للمتهم المريب بكثير وإن كان 


غيرٌ متهم فلا يكون له أن يُحبس بقوله إلا الأمر القريب اليوم واليومين 
والثلاثة . ١‏ 


قال محمد بن رشد . هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
التوفيق . 
مسألة 

وسألت أشهب عن النصراني يقتل العبد المسلم . قال : يقتل 
به » قيل فإن قال السيد لا أريد القتل وأنا أريد أن أخذ قيمة عبدي ؟ 
قال : ذلك له . 

قال محمد بن رشد 9 هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم سلف ديناراً من سماع عيسى قبل هذا فلا معنى لإعادته . 
أنه سأل عن الرجل يخرج بكفه ريشته*"> فيذهب لذلك بعض كفه 
ويخاف على .ما بقى من يده منها فيقال له اقطع يدّك من المفصل قال 
إن كان ذلك أمراً مخوفاً يخاف عليه الموت من قطعه لم ينبغ له أن 
يقطع وإن كان أمراً لا يخاف عليه الموت فلا أرى بأسا 5 

قال محمد بن رشد : إما إذ لم يخف إذا لم يقطع يده من المفصل 
إل على ما بقي من يده فلايجوز أن يقطع يده من المفصل [إذا كان ذلك أمراً 
يخاف عليه منه الموت. وأما إن خشي إن لم يقطع يده من المفصل257 أن 


(50) في ق ” : ريشة ء وكذا في ق ١‏ . والريشة عظم يزيغ عن مكانه بالكف . 
(01) ما وقع بين معقوفتين ثابت بالأصل وفي ق ” » ساقط من ق ١‏ . 
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يتراقى أمر الريشة إلى أن يموت منها فله أن يقطع يده من المفصل وإن كان 
ذلك أمراً مخوفاً إذا كان الخوفٌ عليه من الريشة أكثر وقد أجاز مالك في 
المدونة لأهل السفينة من المسلمين إِذَا أَحْرَقَها العدو أن يطرحوا بأنفسهم في 
البحر وإن علموا أن في ذلك هلاكهم وقال لا بأس بذلك إنما فروا من الموت 
الى الموت فإذا أَجَارٌ أَنْ يفروا من الموت إلى الموت فأحرى أن يفروا من . 
الموت الى ما يرجى فيه الحياةٌ ويُخاف فيه الموت . ولم يُجِرْ له ربيعة أن يَفِرٌ 
من موت إلى موت أيسر منه » فلا اختلاف بينهم في أنه يجوز له أن يفر من أمر 
يخاف فيه الموت الى أمر يرجو فيه النجاة وإن لم يأمن فيه الموت وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

وبالة ابن وهب عن الذي نوجل عجري قال له : من 
جرحك ؟ فيقول : : ما أعرفه غلبني السكر وظلامٌ الليل ثم يسأل بعد 
يوم أو يؤْمِين فيقول فُلان جرحني هل يقبل ذلك منه ؟ قال : لا يقبل 
وله وقد نزلت هذه عندنا قرأينا ألا يُقبل قوله . 


قال محمد ايو رشك : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها مستوفى في 
رسم أول عبد ابتاعه فهو حر من سماع يحيى » وأن المخالف في ذلك ابن 
الماجشون ويرد قولّه الحديث المأثور في ذلك فلا معنى لإعادته . 


مسألة 


يقتل به . 


قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة فوق هذا وفي رسم 
سلف من سماع عيسى ومضى الكلامُ عليها هناك فلا معنى لإعادته . 
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مسألة 

وسألته عن الذي يُغْرِقٌ رجلا فيهلك أترى أن يقتل بتلك 
القتلة ؟ قال : نعم » قلت له : فالذي يقتل بالسم هو عندك مثله ؟ 
قال : نعم . 
2 - قال محمد بن رشد:: قوله هو عندك مثله يريد أنه يقاد منه بالسم كما 
يقاد منه في التغريق بالتغريق . وهو نص قوله في المدونة انه يقاد منه بالسم إذا 
٠‏ قتله بالسم . وقد تأول ابن أبي زيد هذه المسألة وحملها على غير ظاهرها ‏ 
يعني يوجب القود ب بغير السم . وهو من التأويل البعيدٌ . وكذلك حمل أصبغ 
قول مالك في الواضحة على غير ظاهره لأنه حكى عنه أنه قال : يقتل من سقي 
الجن تان هو رنيو ابد ف نان من صاتى لحي بال راع ارو وياد 
بالنار لم يقتل بالنارء لأنهما من المثل ولكن يقتل بالسيف . فقول أصبغ 
خلافٌ لقول ابن القاسم وروايته عن مالك في القود بالنار وبالسم , لأنه إذا قيد 
على مذهب مالك من القاتل بالسم بالسم فأحرى أن قاد من. القاتل بالنار 
بالنار » وقد م مضى الكلام على هذا في اول سماع-اشهب مستوفى فلا معنى 
لإعادته . 


من سماع أصيغ من اين القاسم من كتاب الحدود 


قال أصبغ . ا ا ا 
لأنه الذي اط يله لالخو عند يول لعلواكان يسائي عله 
ويأخدّه » وقاله أصبغ . 


قال محمد بن رشد : قال إنه يغرم لصاحبه . ولم يقل ما يغرم له ؟ 


كتاب الديات الثالث 3 


والذي يغرم ‏ على مذهبه ذ في أنْ القاتل لا يُجبر على غرم الدية - نصفت”22 ما 
يَرَى انه كان يرضى أن يصالح به عن نفسه , ولا يقتل » وعلى مذهب أشهب 
يغرم له نصف الدية إن كان القاتل ملياً بالدية » أو نصف ما كان له من المال إن 
لم يكن ملياً بها وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يَقُولٌ فيمن شهد عليه شَاهِدَانٍ ‏ 


أنه قل ابنه(”*» عمداً ناظلم إلى الولي وهو الأب فقتل ثُمْ ججاءَ ابه 


شية » للها موك ولايد ادل : وقالة امبع ولام ش 


الشاهدين 2 وهو كالرجوع فأراه إنْ تعمد في أموالهما »وإن شبة 
عليهما فعلى عواقلهما ٠‏ قيل له : فإن صالح الآبُ من ذلك على مال 
ثم قَدِمَ ابئهُ ايضاً ؟ قال : يغرم الأب إنما شْهِدَ له بدم ولم يشهد بمال 
فأخذ في ذلك الدم مالا فهويرده . قيل فيوجد مُعْدِماً أيُوْحَدُ من 


الشاهدين ؟ قال : لا أرى عليهما شيئاً » وقاله رماس إن 
شاء الله . 


قال محمد بن رشد : 05000 


بقتل ابنه ثم جاء ابْهُ أنه لا شيء على الأب معناه إن ادعى أنه لَمْ يَعْلَّم وظنَّ أن 
الشاهدين شهدا بحق وصدّقه ورثة الم حتاة من فى دعواه. فإن لم يصدقوه 


(01) نصف منصوب على أنه معمول لقوله والذي يغرم . 
(8ه) كذا في ق ١‏ وق”"2, ومعاد الضمير المضاف إليه غير مذكور . ولذلك لم يتضح 


المعنى . والمقصودٌ د أن الشاهدين شهدا على شخص أنه جنى على ابن شخص آخر 1 1 


ا ل سن » ثم ظهر أن الابن ما 


7 لوا أ 
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وادعوا عليه أنه علم كذب الشهود لزمته اليمِينُ في ذلك باتفاق إن حققوا عليه 
الدعوى في ذلك » وعلى اختلاف إن لم يحققوا عليه الدعوى وأرادوا أنْ 
يحلفوه بالتهمة في ذلك فإن نكل عن اليمين حلف ورنَةُ الميت إن كانوا حققوا 


عليه الدعوى ولزمه غرم الدية مع الشاهدين يكن كل واد مهم مينلا حن 
صاحبه بما يجب عليه منها . 


وأما قولّه إن الغرم على الشاهدين فإن تَعَمَدَا ففي اموالهما وإن شبه _ 
عليهما فعلى عواقلهما فهو خلافٌ قوله في أول سماع عيسى من كتاب 
الشهادات إن ذلك في أموالهما تعمدا الزور أو شبه عليهماء وفي المسآلة قول 
ثالث أنهما إن تعمدا اقتص منهما 5 وإ اشبه عليهما كانت الدية في ابوالهها 3 
وهو قولُ ابن نافع واشهب . وروى ذلك عن علي بن أ بي طالب ». وقولٌ رابعٌ 
أنهما إن تعمدا كانت الدية في أموالهما وإن شبه عليهما كان ذلك هَدَراً » وهو 
قول ابن الماجشون والمغيرة وابن دينار وابن أ بي حازم وغيرهم . 

وأما قولهُ إنه إن صالح الأب من ذلك على مال ثم قدم ابنه ان الأب يَْرَمُ 
ما أخذ إن كان له مال ٠‏ فإن لم يكن لهمالٌاتبع به دين ولم يكن على الشَاهِدَيْنٍ 
شيءٌ فهو على قياس قوله في أن القاتل لا يلزمه غرم الدية إلا برضاه » ويأتي 
على قياس قول اشهب وأحَد قولي مالك في أنه مجبور على غرم الدية أن يرجع 
على الشاهد في عُدُم الأب فيغرمان ويتبعان الأب وبالله التوفيق . 


03 


مسألة 
وسئل ابن القاسم عن شاهدين شهدا على قتل رجل خطأ فأخذ 
الات الدية من العاقلة ثم جاء امشاضيا » قال : يرد الدية الذي أخذ 
من العاقلة لأنه وإن كان شهد له بمال فقد جاء من ينتزعه من يديه 
لأنه لا شىء له اصلا وقد تبين أن ما شهد به ليس كما شهد ء قيل : 
فوجد الاب معدماً » قال : يغرمه الشاهدان . 
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قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة متكررة فى ي أخخر سماع 
سحئنون والكلام عليها فلا معنى لاعادته : 


ع 


مسالة 

وسألت اشهب عن الذي ضرت فيذهب عقلهُ أيستاتى بذهاب 
معاد ١‏ ولو تع للك اك قال ارم .د للم إن أخحذ العقل 
بعد السنة ثم رجع اليه عقله ؟ قال : حكم قد مضى ء. أو قال مضى 
ما مضى أي لا يرد شيئاً . 

قال محمد بن رشد : قَولَهُ إنه يستأنى بذهاب العقل سنة صحيحٌ 
كما قال . والوجهُ في ذلك أن تمر عليه الفصولٌ الأربعة » فإذا مَرَت عليه ولم 
يرجع اليه عقله حُكِمَ له بِعَمَل عَقَلِهِ وهو الدية كاملة » ولا اختلاف في أنه 
ينتظر به سنة كما قال.إذ ليس في ذلك معنى سوى الرجاء في رجوع عقله إليه 
باختلاف الأربعة الأزمنة عليه » وإنما اختلف في الجراح ٠‏ فقيل إنه ينتظر بها 
سنة وإن بريت قبل ,السنة » فإن أتت السنة عليها ولم تبرأ انتظر برؤ ها بعد السنة 
وهو مذهبه في المدونة . فقال ابنُ حبيب ينتظر بها بَُرُوْهَا » فإن بريت[قبل 
السنة لم ينتظر تمامها إلا أن تبرأ على عَثْلٍ «**© فإن برئت على" ]عَثل انتظر 
نهنا إققام لبه ول مط برا بعت البفة ,رونك طزيا بالقوةة!ذ نقيت 
السنة » وإن لم تبرأ فإنترامىالجرح الى ذهاب عضو اخر نظر فيه كما كان ينظر 
فيه لو حكم بالقود بعد البرء » وقول أشهب في هذه الرواية إنه لا يرد العقل 
برجوع عقله اليه بعد الحكم مثلّه قال في كتاب ابن المواز في الذي ضربت 
عينه فنزل الماءٌ فيها أو ابيضت فأخذ الدية ثم بريت بعد ذلك إنه لا يرد شيئاً » 
وهو اختيار ابن المواز إذا كان القضاء بذلك بعد الاستقصاء والأناة فلم ير بِينَ 


(09) يقال عَتْلَت يِدَّهُ من باب نصر : انجبرت على غير استواء . 
(60) من ق١.‏ 
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المسألتين فرقاً » ورأى القضاء بذلك حكماً وقع باجتهاد صحيح » فلا يرد . 
وأما ابن القاسم فقال في المدونة . في الذي اييضت عيئهٌ أو نزل الماء فيها 
فحكم له بالدية ثم برئت أنه يرد ما أخذ . فقيل إنه هو الذي يأتي في مسألة 
العقل على مذهبه » وأنه لا فرق عنده بين المسألتين » وقيل إن المسألتين 
مفترقتان عنده وان مذهبه في مسألة العقل كقول اشهب . لأن العقل يذهب 
حقيقة ثم يعود بعد ذهابه » فإذا حكم بالعقل فيه لِذْمَابهِ لم يُنقض الحكم فيه 
لرجوعه . واما البصر فقد يستره ساتر دون أن يذهب حقيقة » فإذا حكم بالعقل 
به لاني الظاهر ثم برجم علم 1 نه لَمْ يكن ذهب حقيقة وإنما كان ستره 
سَايِرٌ » فانكشف برجوعه خَطأ الحكم بالدية » فوجب ردها . 


فيتحصل في المسألة ثلاثةٌ أقوال أحَدها أنه يرد الدية في المسألتين ».. 
والثاني أنه لا يردها في واحدة منهما » والثالث الفرق بينهما فيردها في رجوع 
البصر ولا يردها في رجوع العقل » ولا اختلاف بينهم في أنه اذا عاد البصر أو 
العقل قبل الحكم لا يقضي له بشيء . 

' وحكم السمع يذهب ثم يعود قبل قبل الحكم أو بعد الحكم حكم البصر 
على ا ذكرناة فيه , 

وأما الكبير تُصَابُ سِنْهُ فيقضي له بعقلها ثم يردها صاحبها فثبتت فلا 
اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل إذ لا ترجع على قوتها. هذا مذهب ابن < 
القاسم وقول أشهب في كتاب ابن المواز وروايئهُ عن مالك في رسم الأقضية 
الثالث من سماع أشهب من كتاب الجنايات . 

والأذن بمنزلة السن في ذلك لا يَرْدُ العَمَلَ إِذًا رَدها بعد الحكمفَتَبْنَتْ 
واد ته وإنما اختلف فيهما إذا ردهما فثبتتا واستمسكتا وعادتا لهيئتهما 

قبل الحكم على ثلاثة أقوال أحدها قوله في المدونة إنه يقضي له بالعقل فيهما 
جميعاً إذ لا يمكن أن يعودًا لهيئتهما أبدأً . وقال أشهب إنه لا يقضي له فيهما | 
بشيء إذا عادا لهيئتهما قبل الحكم . والثالث الفرق بين السن والأذن فيقضي 


0 


كتاب الديات الثالث لا 


بعقل السن وإن ثبتت. ولا يقضي له في الأذن بعقل إذا استمسكت وعادت . 
لهيتتها » وإن لم تعد لهيئتها عقل له بقدر ما نقصت . وهو قول ابن القاسم في 
رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى من كتاب الجنايات . ولا 
اختلاف بينهم في أنه يقضي له بالقصاص فيهما وإن عاذا لهيئتهما فإن اقتص 
' بعد أن عادا لهيئتهما فعادت أذن المقتص منه أو عينه فذلك وإن لم يجوذا أو 
قد كانت عادت سن الأول أو اذنه فلا شيء له وإن عادت سِنٌّ المستقاد منه أو 
أذنه ولم ادف عن الأول ولا أذنه غرم العقل قاله اشهبٌ في كتاب ابن 
المواز وبالله التوفيق . 

مسألة 


3 


قال أصبغ وسألت أشهب عن أهل مكة والمدينة أهم أهل 
ذهب أو ورق أو إبل في الدية إذا وقعت عليهم ؟ قال : لا بَل هم 
أهل ذهب وقال أصبغ هم اليوم أهل ذهب . 


قال محمد بن رشد : هذا مِما لا إشكال فيه لأن أهل الابل إنما هم 
أهل البوادي وأهل العمود . وأما أهل الأمصار والمدن فهم إما أهل ذهب أو 
اهل ورق » وقولٌ أصبغ هم اليوم اهل ورق(١"‏ دَليل على أن احوال البلاد 
في ذلك قد تنتقل » وكذلك أهل الأندلس هم اليوم اهل ذهب وقد كانوا في 
القديم أهل ورق على ما يوجد في وثائقهم وقاله أهل تواريخهم وبالله 
التوفيق . 


(51) كذا بالأصل وفي ق 7 . أماق ١‏ ففيها الورلراض م ارم قبل الع وخر 
الصواب الموافق لما تقدم . 
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ومن كتاب المجالس 


قلت أرأيت ان أَقَمْتٌ شاهداً واحداً على قول ولي إِنَْ فلاناً 
شيربة ومن ضربه يحوت ايحن به القسامة ؟ قال + لآء .ولا يكون 
ذلك بأقل من شَاهِدَيْن لأن الميت غائبٌ » وقول الغائب لا يثبت في 
شيء من الأشياء إل بشاهدين . قلت أيجب على المرمى بالدّم بهذه 
الشهادة حبس ؟ قال لا يلزمه بهذه الشهادة شيء . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم في آخر سماع سحنون وهو 
مما لا إشكال فيه ولا اختلاف . 


مسألة 
قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في السفيه إنه يَعْقِلُ مع 
العاقلة وقال في موالي القبيل إنهم يَعْقِلُونَ مع القبيل . 


قال محمد بن رشد : العقل على الرجال الأحرار البالغين من 
القبيلة » ويعقل السفيه والمُوَلّى عليهم معهم , ويؤخذ من ماله ما نابه من 
35 5 0 ام 

العقل . ويعقّل عن الموالي الاسّفلين المنعم عليهم بالعتق , وجميع القبيلة 
لقول النبي عليه السلام مَوْلَىْ القوم منهه "2 , واختلف هل يعقل المولى 
الأسفل مع القبيلة التي مَوَالِيه منها ما جناه مواليه وسائر أهل القبيلة أم لا ؟ فقال 

في هذه الرواية في موالي القبيل انهم يعقلون مع القبيل » وخالف في ذلك 
يرثونه » ويعقل عنه مواليه الذين أنعموا عليه وقومهم . هذا نص قوله » وإلى 
_هذا ذهب محمد بن المواز فقال أجمع العُلَمَاء أن الموالي من أسفل لآ يعقلون 


(59) رواه البخاري بلفظ : مولى القوم من أنفسهم . 
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مع من أعتقهم . قال : وهو معنى قول ابن القاسم » وليس قولٌ ابن المواز 
بصحيح » بل يعقلون معهم على مذهب ابن القاسم » وهو نص قوله في هذه 
الرواية » وله مثله فى جنايات العبيد من المَدَوْنةٍ » ومثله لابن كنانة في 
المدونة » والذي في كتاب جنايات العبيد من المدونة هو قوله في المبتل في 
المرض إذَا لم يكن لسيده أموال مأمونة إِنَّ جنايته جنايةٌ عبد لأن العاقلة لا 
تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجراير » واعتلال 
سحنون في ذلك بأنهم لا يرثونه ليس بصحيح إذ ليس العقل مرتبطاً بالميراث » 
لأن الرجل يعقل عمن لا يرئه من عشيرته » وكما لا يعقل عنه من لا يرئه من 

قبيلة مولاه فكذلك يعقل هو عمن لا يرثه من مواليه وسائر قب قبيلته والعقل في هذا 
لات القيام بالدم لا اختلاف في أنه لا حق للمولى الأسفل في القيام بالدم 
والقسامة فيه. ولا عقل على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان والمجانين. 


ِ 


مسالة 


قال أصبغ في طبيب مسلم أو نصراني سقي رجلا مسلماً دَوَاءً 
قذات عت لس ,عليه كلىء إل أن يعرف آنه ستقاء شيثاً أراد ابه قكله. + 


قال محمد بن رشد : قوله ليس عليه شيء إلا أن يعرف أنه سقاه 
شيئاً أراد به قتله معناه م د ار و ار 
يخطأ حتى يتبين خطأه » وعلى أنه لم يغر إذا اخطأ حتى يعلم غروره » وظاهر 
قوله أنه لا شيء عليه وإن أخطأ وغرٌ حتى يعلم أنه أراد بما سقاه قتله » وإنما 
حمل قوله في هذا على ظاهره فيكون معنى قوله انه ليس عليه شيء أي ليس 
عليه شيء في ماله وإنما تكون الدية في ذلك على عاقلته إل أن يعلم أنه سقاه 
شيئاً أراد به قتله فَيُقََلُ به » إذ لا خلاف فى أن الدية على عاقلته إذا اخطأ ولا 
ما إذا””© غَرّ من نفسه . فقيل إن الدية في ماله وهو ظاهر قول مالك في رسم 


(*5) كذا في الأصل وفي ق ” . وأماق ١‏ ففيها وأما إذا غر . وهو الصواب . 


8 البيان والتحصيل 


كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان » وقيل إنها على 
العاقلة » وهو قول عيسى بن دينار هناك وظاهر قول اصبغ ها هنا وبالله 
التوفيق . 


مسألة 


سس ب 1 
وهي حامل فَآلْقَتَ جنيناً ميتاً؟ قال تخير المرأة بين أن تدّفع إلى زوجها 
ما يصيبه من دية الجنين وتحبس العبد » وبين أن تدفع جميع العبد 
إليه » ٠»‏ قيل له ولم ودية الجنين بين أبيه وأمه ؟ فلم لا يكون لها ثلتُ 
العبد ويخير(2"4 في افتكاك ثلثيه من زوجها بثلثي دية الجنين أو سلم 
ثلثيه2"*0 إن أحبت؟ [قال: لا يكون لها ثلث العبد وتخير في افتكاك 
العدفن زوسها يدلى ديه العني .مع آنا السبية يف0 + ال 
يكون لها ذلك لأن جناية العبد على سيدته ههنا كجنايته على سيدته 
وعلى اجنبي معها وقد قال ابن القاسم في العبد يجني على سيده 
وعلى اجنبي معه .ان السيد يخير](''2 بين أن يفتكه كله بدية جناية 
ل ا 
فكذلك مسألتك .000 ْ 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه وباللّه 
التوفيق . 


(54) كذا في والأصل وق". وفي ق ١‏ : وتخير- بالمثناة من فوق ‏ وهو الصواب . 
(56) في ق” : أو تسلم ثلثيه إن أحبت . وفي ق ١‏ : أو يسلم - بالياء ‏ ثلثيه إن أحب 
(57) ما وقع بين معقوفتين ثابت بالأصل وبنسخة ق ” ويظهر انه زائد . 

(517) ما وقع بين معقوفتين ساقط من الأصل ومن ق ” , ثابت في ق ١‏ وهو الصواب . 


كتاب الديات الثالث ال 


ع 


مسالة 
قال أصبغ قال 7 القاسم في الرجل يدعي قبل الرجل أنه قتل 
ا 
رد ات دناليات قال ابن القاسم : و 
أنه ضربه أو رماه ثم مات أنه يحلفة ثمينا وانحدة وتسحكق ثيه : 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلامُ عليها وعلى ما 


من نوازل سئل عنها أصبغ 


وسئل أصبغ عن عبد وحر اصطدما فماتا جميعاً كيف يحكم 
فيهما ؟ قال : يكون في مال الحر قيمةٌ العبد يدفع إلى سيده , "ثم 
يقال لسيد العبد إفتك قيمته بدية الحر أو أسلمها . فإن أسلمها لم 
يكن لولاة الحر غيرها وإن افتداها , افتداها بجميع الدية . 

قال محمد بن رشد ذم 3 اع بق ونه امنا انيسن ا 
مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم من أن سيد العبد يخير في جنايته 
على الحر بين أن يسلمه بها أو يفتديه بها مؤجلة في ثلاث سِنِينَ لا حالة » لأن 
معنى قوله وإن اقتداها , افتداها بجميع الدية معناه في ثلاث سنين » إِذْ لولم . 
تكن مؤجلة لَوَجَبَ أن يكون مقاصّة بِالْقِيمَة كما قال في إلمدونة » وقد مضى 
أهذًا مبيئاً في أول رسم من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق 


13 


مسالة 


وسئل عن الرجل يقول إن مت من حِرَاحَاتِي ففلانٌ غلامُ فلان 


ف البيان والتحصيل 
بي . فيوجد لفلان ذلك غلام يُسَمَى بذلك الاسم فيقر السيد باسمه 
بهذا الاسم ويزعم أنه لا غلام له غيره يُسَمّى بهذا الاسم أو يزعم أنه 
كان له غلمان يسمون بهذا الاسم وليسوا اليوم في ملكه . أو يزعم 
في بعض من هلك من غلمانه أن هذا اسمه كذا وكذا لذلك الاسم 
الذي سماه المجروح . ولا يعلم ذلك إلا بقول السيد أو يرمي رجلا 
حرا ويسميه باسمه واسم أبيه ولا يعرفه الشهدّاء ويذكر مسكنه فيوجد 
في ذلك الموضع الذي سماه لهمسكن ذلك الاسم وتلك النسبة أو لا 
يوجد بموضعه ذلك الإسم ولا تَلّك النسبة » وعلى من يرى طلب أنه 
ليس بهذا الموضع أخد غير هذا فنحن نقسم عليه » ويقول الآخر لا 
علم لي ٠‏ فكيف إن كان لرجل غريم غائب أو أبق له عبده فأثبت دينه 
وصفة غريمه أو عبده عند القاضي فكتب له كتاباً بإسمه وحليته كلها 
علل اخال .ها ليق غندة لعلاية ن توك نالك الصف فايكي أن ركون 
غريمه أو أن يكون عبده وهو عبد لرجل آخر بالمكان الذي وجد به , 
على من ترى طلب أنه ليس بذلك المكان من يُسَمّى بذلك الاسم 
وعلى تلك الحلية أعلى المدّعي أو على المدعى عليه أم يكون 
كشفٌ ذلك على السلطان ؟ وهل تأخذ بهذا القول أنه إن لم 
يوجد26"2 بذلك المكان مثله أن ذلك يلزمه إلا أن يأتي 0 
فإنه بلغني عن عبد الملك أنه قال في العبد : إنه توضع قيمته ثم 
يأخحذه فيسيره به إلى موضغ شهوده . فإن عرفوه بعينه أخذوه وإلا 
رده » فإن رأيت قولّه حسنا أرأيت إن وضع قيمته فأخدّهُ فوجد شهوده 
قد مَانُوا أيكونُ له شيء أم لا؟ قال أصبغ لا أَرَى أن يعبأ بقول 
المدة 21 أن يقع على ذلك الغلام الذي يعرف في ملكه بذلك 


(58) في ق ١‏ : انه لم يوجد . وهو الصواب . 


كتاب الديات الثالث 1 وف 


الاسم يوم م قال المجروح مثل ما قال ٠»‏ ويوم ادعى أنه جرحه ولا 
يلتفت إلى ما قبل ذلك من دعوى السيد ولا الغلام ِل بأمر يعرف 
سَبْبْه فإن عرف السببٌ أنه قد كان يوم الجراح له مثل ذلك أشكل 
ذلك حينئذ وكف عنه حتى يقع على واحد معروف , وإلا فهو هو إذا 
لم يكن غيره من السبب ومعرفة الناس ولا بشبهة يذكر غير ذكر السيد 
والعبد » وكذلك أمر الحر في الحقوق وغيره يقع ذلك على المنسوب 
المعروف في موضعه وفي صفاته إذا لم يكن في الحارة أو في البلدة 
غير ذلك . فإن كان وأشكل ترك حتى يعرف ويستثبت » وهذا 
يجزيك من جميع مسألتك التي طولت فيها وأكثر . 


:قال محمد بن رشد : لم يأت أصبغ في هذه المسألة بجواب بين 
عما اله عن إذًا ويح فى ملك الرجل الذى ذكر ند قثلة الام عبد يستمى 
بذلك الاسم فأنكر الشيد أن يكون هو المَدَعَى عليه وزعم أنه قد كان له عبيد 
يسمون بذلك الاسم أو وجد بالبلد الذي ادعى أن فيه الحر الذي دَمَى عليه 
رجل يسَمى بذلك الاسم وينتسب بتلك النسبة فأنكر أن يكون هو المدعى عليه 
أو وجد بالبلد الذي ادعى أن فيه غريمه رجل يسمى بذلك الاسم فأنكر أن 
يكرد عومريفه على ران يكو طلكةإيه لسن بونذ المرصع أحد غير هذا 
يسمى بهذا الاسم أَعَلَى المدعي أم على المدعى عليه لأنه قال إن التَدمِيةَ تلزم 
للغلام الذي يعرف في ملكه بذلك الاسم يوم دَمّى عليه , ولا يلتفت إلى قول 
النيد إل باهر يدرف كببيه يمك الأعن مديددل وركقت عه ست تدرف ينه 
قال وكذلك أمر الحر في الحقوق وغيره يقع ذلك على المنسوب المعروف في 
موضعه إِذَا لم يكن فيهغيرٌه فان كان فيه غيره أشكل الأمرٌ وترك حتى يستثبت 
فيه » هذا معنى قوله وفيه دَليل على أن على المدعى عليه أن يثبت أن في 
البلدسواه من يسم يذلك الاسم :ويعسيه الى ذلك الست ع" فإن: لم يتبث 
ذلك لزمته التدمية إن كان مدعى عليه » أو الحق إن كان مطلوباً:.بحق.. وهو 


5 ْ البيان والتحصيل 


مذهب أشهب وقول ابن القاسم. في المدييّة » وقيل إن على الطالب أن يثبت 
أنه ليس بالبلد سواه من يتسمى بذلك الاسم وينتسب الى ذلك النسب يريد 
على العلم » فإن لم يثبت ذلك لم يلزم هذا شيء . وهوالذي يدل عليه قول 
ابن وهب في سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الأقضية وقد مضى الكلام 
على هذه المسألة مستوفى هناك وفي رسم العتق من سماع عيسى من الكتاب 
المذكور فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسالة 


ام 


قال أصبغ لق ترنة اي ناته في اتلد ييل لل ع 
يُسْتَحَى فَمَرّة قال لا يكون ماله تبعاً له لأن إسلامه للقتل وان استحبي 
كقتله » ومرة قال يكون ماله تبَعاً له إذا استحبي . قال اصبغ والقولٌ 
الأول أحب إلي أل يكون مَالَهُ تبعاً له إذا استحبي » ثم رجع أصبغ 
وقال إنه يسلم بماله ‏ » لأنه لما عفا عنه كان بمنزلة الخطأ وسواء قتل 
عبداً أو حراً أو كان جرحاً أو نفساً قال أشهب يؤخذ بماله في العمد 
والبخطأ إل أن يستقاد منه . ْ ْ 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم الأول الذي رجع عنه 00 
أظهر من القول الثاني الذي رجع إليه » » لأنه لما أخذه ليقتله وقد عَلِم أنه 
فو ااا و و 0 
جنايته دون ماله , إلا أن يفتديه منه سيده بجنايته فعلى القول الأول يكون سيده 
| مخيراً , بين أن يسلمه دون ماله أو يفتكه بجنايته » وعلى القول الثاني يكون 
مخيراً بين أن يسلمه بماله كما لو استحياه قبل أن يأخذه ليقتله » وبين أن يفتكه 
وماله بجنايته » والحكم في مال العبد الجاني أن يكون معه في الجناية وكذلك 
ما أفاد بعد هذا أو كسب ء قال ذلك ابن القاسم في المجموعة .. قال سحنون 
وقال غيره إن كان ماله عيناً لم يخير سيده ووديت من ماله إن حملها واما إذا لم 


كتاب الديات الثالث ”7 


يحملها أو كان عيئاً غائباً او عرضاً فيخير سيده » ومذهبٌ ابن القاسم أن يخير 
سيده على كل حال وإن كان ماله عيناً يفي بالجناية واللّه أعلم . 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 


قال أبو زيد بن أبي الغمر سئل ابن القاسم عن الذي يطرح 


و و 


جنين الأمة ما عليه ؟ قال : عشر ثمن أمه » قيل له أرأيت إن استهل 
صارخاً حين طرح ؟ قال : يغرم ثمنه على قدر الرجاء فيه والخوف . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا خرج ميتاً ففيه عُشْرٌ ثمن 
أمه لا اختلاف في ذلك في المذهب . قال ابن نافع عن مالك: زادت عُشْرٌ 
قيمتها على الغرة أو نقصت . وسواء كان أبوه حراً أو عبداً لأنه تبع لأمه . قال 
ذلك مالك في المجموعة وابن القاسم وأشهب . ومذهبٌ الشافعي في ذلك 
كمذهب مالك. وقال أبو حنيفة إن كان ذَكَرَاً ففيه نصف قيمته لو كان حياً » وإن 
كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . وذكر عن أبي يوسف أن فيه ما 
نقص هِنْ أمه كما يكون في جنين البهائم . وقال حَمّادُ فيه حكومّة وهو نحو 
قول أبيّ يوسف وقال سعيد بن المُسَيب فيه عشرة دنانير » وأما قوله إذا استهل 
ضارحاً ان :فيه قينمته غلى الرستاء والتخوف ففيه تر إذ لا يقوم على أنه يعيش أو 
يموت وقد خرج مطروحاً بالجناية على أمه وإنما يُقَوّم فيقال كُمْ كانت تكون 
قيمته اليوم لو وضعته أمه من غير جناية عليه ؟ فتكون عليه قيمته بالغة ما بلغت 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن رجل كان له ابن يجري الخيل فأتاه رجل فسأله إياه 

أن يجري فرسه فأذن له فوقع من الفرس فمات الصبي » قال : لا 


73" البيان والتحصيل 


نَرَى على الذي حمله شيئاً إل عتق رقبة مؤمنة » فإن لم يجد فصيام . 
شهرين متتابعين لأنه من الخطأ . وأما الدية فلا أرى عليه دية لأنه 
بمنزلة رجل عَفَا عن ديته فهو إذاً أَذْنَ له أن يحمله على فرس فهلك 
فهو من الخطأ . وهو بمنزلة ما لو عفا عن ديته لأن الدية إنما تصير 
إليه وحذه . 

[قال محمد بن رشد: معناه إذا لم يكن له أم وذلك بين من قوله : 
لأن الدية إنما تصير إليه وحده(*"2] ولو كانت له أم لكان على عاقلته ثلث ديته 
امه وباللّه التوفيق 

مسألة 

وعن رجل جرح رجلا جرحا فَتَرَامَى جرخه('"2 فمّات فاستحق 
وليه الدم فعفا عنه على أن يخرج من ذلك البلد فإن وجده فيه قتله 
فخرج ثم إنه وجده فيها قال ارى أن يقتل به . 

قال محمد بن رشد : زاد ابن حبيب فإن شرطوا إن لم يفعل أو فعل 
ثم عاد فله الديةٌ » فإن كان الذي قد ثبت حين الصلح فذلك جائز في القود 
املا ع و لوس 


مسأل 
وقال ابن القاسم في رجل طلب؛ عَرِيقاً فلما أخذه خشِي على 


ل اك لحي ع وار الاوك للم 


(594) ما كتبت بين معقوفتين من فى ١‏ . 
)7١(‏ في ق ١‏ : فنزي في جرحه بدل فترامى جرحه . 


كتاب الديات الثالث يفا 


قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله في الوجهين جميعاً . 
لأن الذي ذهب يعلمه العَوم غَرهُ بما فعل » فوجب عليه الضمّان بتسريحه إياه 
حين خشي على نفسه الموت . وهو من الخطأ . فقوله فذلك عليه يريد الدية 
على العاقلة واللّه اعلم » وأما الذي طلب الغريق لِينْجِيّه فلما خشي على نفسه 
سرحه فلم يغرهُ بشيء . وإنما أراد الخير فيما فَعَلَ فلم يكن في تسريحه 
شيءء إذ لولم يطلبه ولا أخذه لغرق أيضاً » فلم يضره فيما فعل وبالله 

مسألة 

وعن الرجل يقتل فيُوجَد_بمكة فيقوم أولياؤه أترى أن يقتل في 
الجَرم ؟ وقد قال تعالىٍ : « وَمَنْ دَخَلَهُ كان آيناً 204 قال : 5 


ا ل مها لوجاك حدر 


أشهب . ولا ل 0 الأمصارء وقول الله 
تعالى : « وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً # إنما هو إخبارٌ عما كان في جاهليتهم على ما 
قاله أهل التفسير . لو أن رجلا جرح 0 الحرم لم يُطلْبٌ ولم 
جد اقم علي ٠‏ قال الحسسن ا 
أنه قال إذا أصاب الرجل العجد .في الحيرم أقيم عليه » وإن أصابه في غيره ثم 
لجأ إليه فإنه لا يكلم ولا يُجَالَسُ ولا يُؤوَى حتى يخرج منه فيؤخذ فيقام عليه 
الحد . وقيل إنه إذا لجأ إليه أخرج منه فأقيم عليه وبالله التوفيق . 


(9/1) الآية لاه من سورة آل عمران . 
(7/7) في ق ١‏ : ولوأن رجلا جرّجريرة . 


,»ع البيان والتحصيل 
مسألة 
وقال فى الذي يُقْتَل ولا يترك إل ولداً أصاغر أو لآ وَلِيّ له إلا 
السلطان قال يقيم لولده ولبأ فجعلة خليفة علييم بنذ انبهت :فكو 
من ولاة السلطان ذلك من أمرهم بمنزلة الوصي الولي فإن رأى أن 
يأخذ للايتام العقل أخذه وإن رأى أن يقتل قتل » ويمضي الذي راى 
في ذلك إلا أنه إن عفا عن القاتل بغير شيء يأخذه للأيتام فرأى أن 
لهم فيه خطأ.لم ينجز ذلك ٠‏ لآن ذلك ليس فيه نظر للأيتام أن يتزك 
حقهم بغير شيء اخذه لهم » فلا عقل أخذه ولا قود فلا يجوز ذلك » 
وإن رأى أن يصالح بالدية كاملة صالح . ولا يكون له أن يصالح 
يدون الدية إن كان سملي بها ٠‏ فإن لم يكن ملياً بها جاز صالحه على ما 
يرى إذا كان على وجه النظر لهم » وإذا صَالح بدونها والقاتل مليء 
بها لم يجز ذلك . ورجع على القاتل ولم يرجع القاتل على الولي. 
. قال محمد بن. رشد : أجاز اشهب أن يصالح بأقل من الدية على 
وجه النظر ما لم يكن يسيراً جداً فتبين فيه" المحاباة» وقول أشهب أصح 
على مذهب: أبن القاسم , ؤقولٌ ابن القاسم أصخ.على مذهب أشهب + أصل 
ذلك اختلافهم في القاتل هل هو مجبور على غرم الدية ؟ فمن جبره على غرم 
الدية وهو المعلوم على مذهب أشهب فيلزمه أل يجي للوصي أن يصالح بأقل 
من الدية إذا كان مليا » ومن لم يجبره على غرم الدية وهو المعلوم من مذهب 


ابن القاسم أجاز صلم الولي بأقل منها لا على وجه؛*”" النظر لأنه مال لم 
يملك اخذه وباللّه التوفيق . 


(7) كذا في الأصل وأصل الأصل ق ” . وفي ق ١‏ : فتتبين فيه - بتاعين - وهو الصواب . 
(4/) كذا في الأصل : لا على وجه . . . ؛ وفي ق ١‏ و” : على وجه النظر » بإسقاط لا . 


0 


كتاب الديات الثالك 2000 7 


مسألة 


.وقال في رجل شق جوف رجل حتى بلغ إلى مقاتله ثم جاء 
دعل اخر فقيل الذي انق سبوفةا وكا حيقد حا ول أن ايقل القائل 
الآخرت. .ولا يكون على الذي * شق جوفه إلا الأدب فقط » قيل له فإنه 
لولم يقتله لم يحي. قال : وإن . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في رسم 


3 


مسألة 

0 وقال في جماعة أربعة أوخمسة شهد عليهم شاه أنهم قتلوا 

رجاد فاستحقت عليها القسامةٌ فجاء رجل آخر فقال : أنا والله قتلثه 
إنه لا يقتل واحدٌ منهم إلآ بقسامة لآ الذي أَقَرٌ وَلِا الآخرون إلا 
بقسامة . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذه المسألة عندي أن المقتول 

كانت له حياة بعد الجرح . وإنما وَجَبِت ب القسامة مع الشاهد الواحد على 
الجرح . ولذلك قال إنه لا يقتل واحد منهم إلا بقسامة لا الذي أقَر ولا الآخرء 
ولو لم تكن له حياة فقال المقر أنا قتلته قتلا مجهزا لكان لهم أن يقتلوه بلا 
قسامة » وقد مضى بيان القول في هذا في آخر سماع سحنون وفي أول سماع 
عيسى وبالله التوفيق . 


شسالة” 


مكانة قتِل به الذي ضْرْيه خمد! : وكان على الذي ضربه خطأ نصفٌ 


الدية » وإن عَمَا عن القاتل عمد سحن عَاماً بعد مائة سَوْطٍ ‏ وإن 
عاش بعد ضربهما جميعاً ثم مات أقسم ولآنه على أيهم شاؤ وا ٠»‏ فإن 
أقسموا على الذي ضربه عمداً تل به ولا شيء على الآخر » وإن 
أقسموا على الذي ضربه خطأ كانت عليه الدية كاملة وبرىء ال 
إلا أن يعلم أنه ضربه ضربة لا يموت مِنْ مثلها , فإن كان كذلك فلا 
شيء عليه . 
| قال محمد بن رشد : قولّه إنهم إن أقسموا على الذي ضربه عمداً 
قُتل به ولا شيء على الآخر وإن أقسموا على الذي ضربه خطأ كانت عليه الدية 
كاملة وبرىء الآخر خلافٌ ما تقدم في رسم المكاتب من سماع يحيى » وقد 
مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى . وذكرنا هناك أن رواية أبي زيد هذه 
تأتي على أصل أشهب حسبما بيناه فلا معنى لإعادته . 

وأما قوله إذا مات من الضرب مكانّه إنه يقتل به الذي ضربه عمداً ويكون 
على الذي ضربه خطأ نصفٌ الدية يريد على العاقلة » فهو بين لأنهما قد 
شتركا جميعاً في قتله , وَدَمُ الخطأ يتبعض وَدَمُ العمد لا يتبعض فإذا قتل 
الجماعةٌ رجلا قتلوا به جميعاً » وإذا قتلوه خطأ لم يكن فيه إلا دية واحدة على 
عواقلهم أجمعين وبالله التوفيق . 

مسألة 


وعن رجل ركض رجلا برجله البطن فمكث أياماً فزعم أنه يَجِدٌ 

من الركضة على فؤاده أمرأً شديداً فُمَاتَ » قال : ينبغي لمثل هذا أن 

يَخوف ويذكر الله ؛ فإن أصرم وقال والله ما زلثُ من يوم ركضني 

فلان منها بِشَرِء وما قتلتني | إل ركضته رأيت أن يقسموا معسه 

ويستحقوا دمه إذا كان مضطجعاً من يوم ركضه حتى مات » وإن لم 
يضطجع إذا رييء به ضرر ذلك وَشَيْنه كان بمنزلة الإضطجاع . 


كتاب الديات الثالث ل 


قال محمد بن رشد : هذا خلاف ما تقدم من قول ابن كنانة في آخر 
رسم العتق من سماع عيسى . ومثل ما تقدم بالدليل من مسألة رسم أول عبد 
مسألة 
وقال في الذي يدعي الدم قبله إِذا نكل ولاه المقتول عن 
القسامة وردوها على أولياء القاتل فحلفوا وَيرَأُوا صاحبهم لم يكن 35 
من أن يجلد مائة ويحبس عاماً : 

1 قال محمد بن رشد 9 قوله وردوها على أولياء القاتل و فحلفوا ان 
صاحبّهم هو مثل ما في أول رسم من سماع عيسى » وقد مضى الكلامٌ على 
ذلك هنالك وذكرٌ ما فيه من الاختلاف وتوجيهه فلا وجه لإعادته 

0 مسألة 

وقال في رجل قال عند موته فلان قتلني وَنَاسٌ معه . قال 
رالكي البينة أنهم ضربوه معه أقسموا على أيهم شاؤوا منهم . 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم من المعلوم من مذهب مالك 
في غير ما موضع من أنه لا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد والله الموفق . 


3 


مسالة 
وقال في رجل اتهم بقتل رجل عمداً فَحُِسٌ ولا بينة لهم على 
ع أنه قتله خط علي البينة أنه قتله خطأ 6 


”م البيان والتحصيل 


"حي برعاي ص وذ اله الي جاملاين اول وق و مم ١‏ 
يتهم أنه يريد غنى ولده أقسم ولاة المقتول مع قوله إن نى قتلتٌ فلانا ' 
خطأ واستحقت الديةٌ كاملة كذلك قال مالك . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يُطال حبسّه يريد الثلاثين يوماً ونحوها 
على ما قاله في سماع عبد الملك من أنه لو الدهز للمتهع العرب يكير . 
وقوه لعلة ياي بلطت بريد لايع وكرت الوا تون عه ورقطوها أو ليل أن 
يكون لوثا فتستحق المرأة الطويلة*"© حتى يتبين بَرَاءَتَهُ وتأتي عليه السنون 
الكثيرة على ما قاله في الواضحة حسبما بيناه » وقال إنه إن لم يأت عليه بشيء 
يستحلف خمسين يمينا ويخلى سبيله يريد ولا يكون لهم عليه بإقراره على 
نفسه بالخطل دية » ولا شيء ٠‏ لأنهم لما ادعوا العمدّ فقدْ أقروا أن حقهم إنما 
هو في دمه لا في ماله ولا على عاقلته . وقولّه وَلّو أنه نه أتى بشاهد من أول مَعْنَاهُ 
ولو أن الؤلاة ادعوا الخطأ من أول ولم يدعوا العمد واستظهروا بشهادته على 
نفيه بأنه قتله خطأ وهو ممن لا يتهم بأنه أراد غنا ولد المقتول مشل أن يكون 
صديقاً له ملاطِفاً على ما قاله في المدونة أقسموا مع قوله إني قتلت فلاناً خطأ 
واستحقوا الدية كاملة ولم يبين هل تكون في ماله أو على العاقلة فقيل إنها 
تكون في مالِهِ لأن العاقلة لا تحمل الإقرار » وقيل إنها تكون على العاقلة » 
والقولان في كتاب الصلح من المدونة وبالله التوفيق . تم كتاب الديات بحمد 
الله تعالى وحمد عونه . 


(5/) كذا في الأصل وفي ق ” . ولعل صوابه : فيستحق المدة الطويلة . 


كتاب الجناية الاول م 


كتاب الجناية الأول 


من سماع عبد الرحمان ابن القاسم من مالك من كتاب سَنْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال سحئنون أخبرني ابن القاسم قال : سيل مالك عن رجل 
شج رجلا موضحة فصارت منقلة(""© فأراد أن يقتص له من الموضحة 


(/,1) الموضحة : هي التي تكشف عن العظم اللحم وتوضحه . 
والمنقلة : هي التي كسرت صغار عظم الرأس أو الوجه . وفي القاموس : المنقلة 
كمحدثة الشجة التي تنقل منها فراش العظم . انتهى / 
وفي شرح الباجي على الموطأ : وأول الجراح 
الدامية : وهي التي يدمي الجلد منها وقتها . 
ثم الخارصة : وهي التي تشق الجلد . 
ثم السمحاق : وهي التي تكشطه . 
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم . 
ثم المتلاحمة : وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع . 
ثم الملطاة : وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ساتر رقيق . 
ثم الموضحة : وهي التي توضح اللحم . 
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم . وبعدها : 
المنقلة . 
ثم الدامغة : وهي التي تفضي إلى الدماغ . 


له البيان والتحصيل 


ويأخذ فضل المنقلة فوقف فيها . ثم قال أكتب إليه إن أراد أن يأخذ 
عقل المنقلة فذلك له . وذلك أنها إنما صارت منقلة لأن الضربة 
هشمت العظم والبط("”" لا يأتي منه منقلة» وسكت عن القصاص. قال 
ابن القاسم : قد كان يقول قبل ذلك يقاد له من الموضحة فإن صارت 
منقلة فلا شيء له » وإن برأت موضحةٌ ولم تصر منقلة عقل له ما بين 
عقل الموضحة والمنقلة ورأى أنْ يعجل فيها كما يعجل في الجراح 
إذا قطع كفه أو أصبعه قتأكلت أكثر مما قطع منها أقيد مما أصاب منه 
ثم استونيّ به فإن برأت على حالها عْقِلَ له ما بينهما » وإن تأكلت 
أقل مما تأكلت يد الأول عْقِل لَهُ على قدر ذلك وإن تأكلت مثل أو 
1ك روي الأزد ان 2ن علي لازن شري قال ابل القاين .له 
يزل مالكُ يقول يأخذ عقلّ منقلة ولا شيء له في القصاص » قال 
سحنون : وأنا أقول كل من جرح رجلا جرحاً مما مثله يفرغ في 
بعض . مثل أن يجرحه ملطاة فتصير موضحة » أو يجرحه موضحة 
فتصير منقلة أو يجرحه منقلة فتصير مأمومة » فهذه الجراح كلها مما 
بُفْرَعّ بعضها في بعض . فإذا جرح رجل رجلا بعض ما وصفتٌ لك 


(1/7) كذا في الأصل وأصل الأصل . ولعله : والملط الخ يقال ملط ‏ كفرح ملطا 
والملطاءمن الشجاج اليمحاق كالملطاة » أو القشر الرقيق بين لحم الرأس وعظمه . 
من القاموس . : 
ففي الموضحة نصف عشر الدية : خمسة أبعرة أو خمسون دينارا أو ستمائة 
درهم . وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها : خمسة عشر بعيراً أو مائة وخمسون 
ديناراً » أو ألف وثمانمائة درهم . 
وفي تحفة الحكام : 
فنصف عشر دية في الموضحة وهي التي تلفي لعظم موضحة 
في رأسق أو وجة كذا المنقلة عشر بها ونصفا معدله 


كتاب الجناية الاول - 


5 ا 0 
في بعض فاحكم له بالجرح الذي ترَامّى إليه كأن الجَارِحَ جرحه 
إياه » ولا يلتفت إلى الأول » وإذا تَرَامَى الخ إلى غير ما وصفت 
له مما لا يُفْرعْ بعضه في بعض مثل أن يجرحه موضحة فيذهب منها 
عينه أو تشل منها يده فاحكم له بالجرح الأول موضحة كان أو غيره 
وَبعقل اليد والعين جميعاً كأنَ الجارح جرحه إياهما . 


قال محمد بن رشد : قوله في أول المسألة في السؤال فأراد أن 
يشمن لدي العرفيجة وباعل تس الننعلة عه فاراد الاارقيضي لمن 
الموضحة ويأخذ فضل المنقلة إِنْ بَرىء المقتص منه من الموضحة دون أن 
تصير منقلة . وقول مالك : أكتب إليه إن أراد أن يأخذ عقل المنقلة فذلك 
له » وذلك أنها إنما صارت منقلة لأن الضربة هشمت العظم يدل دلالة ظاهرة 
أنه خيّره بين أن يأخذ عقل المنقلة وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ عقل 
فضل ما بينهما وبين المنقلة إن لم تصر موضحة المقتص منه منقلة فهو خلاف 
قوله الثاني الذي حكى ابنُ القاسم عنه أنه رجع إليه من أنه يأخذ عقل 
المنقلة » ولا شيء له في القصاص . وهذا القول أقيس على تعليله بأن 
الضرية هشمت العضم والبط لا تأتي منه منقلة والتخبيرٌ بين أن يأخذ عقل 
المنقلة وبين القصاص استحسان . 


وأما قول مالك الأول وما حكى سحنون أنه مذهب ابن القاسم من أن 
يقتص من الموضحة ويأخذ عقل فضل ما بين الموضحة والمنقلة ان بُرىء 
المقتص منه دون أن يترامى أمرّه إلى منقلة فهو القياس على ما أجمعوا عليه في 
الذي يترامى جرحه إلى شيء آخر مثل أن يجرحه موضحة فتذهب منها عينه » 
وكذلك لو جرحه ملطاة فصارت موضحة لكان بالخيار بين أن يقتص من الملطاة 
وبين أن يأخذ عقل الموضحة على أحد قولي مالك . وعلى قوله الآخر ليس له 
إلآ عقلٌّ الموضحة لا القصاص منها ء إذ لا يصح القصاص مما آل إليه 
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الجرح وإنما فيه الدية » وعلى قول مالك الأول ومذهب ابن القاسم يقتص له 
من الملطاة » بأن صارت موضحة وإلا عقل له ما بين الملطاة والموضحة وبالله 
التوفيق . 
مسألة 
قلت لسحنون فلو جرح عبدٌ موضحة فأعتقه سيده بعد 
موضحة عبدٍ وعقل ما بين الموضحة والمنقلة من دية الحر . 


قال محمد بن رشد : قولّه يكون عليه عقلُ موضحة عبدٍ يريد 
نسيده » وقوله وعقل ما بين الموضحة والمنقلة من دية الحريريد العبد المعتق» 
وقولٌ سحنون في هذه المسألة هوعلى قياس قول ابن القاسم وقول مالك الأول 
في الذي يجرح رجلا موضحة فتصير منقلة أنه يقاد له من الموضحة ويعقل له 
ما بين الموضحة والمنقلة إن برىء المقتص منه دون أن يصير جرحه بالقصاص 
منه منقلة خلافٌ ما اختاره وأخذ به في ذلك من أنه يُحكم له بالجرح الذي 
ترامى إليه كان الجارح جرحه إياه » والذي يأني في الذي تصير مُوضِحتُهُ منقلة 
بعد العتق على قياس قوله في هذه المسألة أن يكون على الجارح دية منقلة حر 
لسيد العبد المجروح . فقول سحنون في هذه المسألة معترض لقَولِهٍ في 
المسألة المتقدمة وعلى خلاف أصله فيها . وقال ابن الماجشون : على جارحه 
دية منقلة حر للعبد المعتق يُحكم للمجروح بما آل إليه الجرح من 
المنقلة » وهو أبعد الأقوال . لأنه جعل تراقي الجرح بعد العتق إلى ما فوقه 
كترّاقِيه إلى الموت على مذهب ابن القاسم الذي يرى في ذلك دية الحر كاملة 
وقد مضى الكلام على هذا في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى من 
كتاب الديات . 


كتاب الجناية الاول م 


مسألة 

وقال مالك إذا اقتص الرجلٌ من الجراح فإني أرى أن يقتص له 
طبيبٌ وَأرَى جعْلهُ على الذي يُقتص له , ومثل ذلك بالدّين . قال ابن 
القاسم وتفسيرٌ الدين أن يكون على الرجل الدَّين فيرسل إليه من 
يقبضه فعلى صاحب الدين جعله . وليس على الذي عليه الدين 
شيء . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن من حق الجارح أن 
يقتص ممن جرحه , ولم يمَكنْ من أن يأخذ ذلك بيده مخافة أن يتعدى في 
القصاص . فوجب أن يكون الجعل فى ذلك على الذي كانت عنه النيابة » 
وقد قيل إن اللجعل .في ذلك على المقتص منة.+ لأ القضصاص حق َيه يجب 
أن يُوفيه لصاحبه فيكون عليه أجرة الذي يقتص منه » كما يكون على المطلوب 
بمكيل أو موزون أجرة الكيل والوزن » وهو مذهب الشافعي . وفيه بعد إذ لا 
يجب على الجارح أن يقتص من نفسه للمجروح . وإنما الذي يجب عليه 
القصاص أن يمَكن من نفسه للقصاص منه فذلك بخلاف توفية الحقوق 
المكيلة والموزونة لقوله تعالى : « فَأَوْفٍ لَنَا الكَيْلَ 0#" وبالله التوفيق . 

ومن كتاب أولّه المحرمٌ يتخذ الخرقة لفرجه 

وسئل مالك عن رجل كان في أرض العدو وأنه دّخل وجماعة 
من المسلمين مضيقاً فخاف على نفسه وعلى من معه فنزل وأمر 
أصحابه بالنزول فقالوا له لا نفعل » فإنا نخشى أن يقطع بنا العدوء 


. فاركب فركب ورمحه في يده فأصاب به فرس رجل وهو لا يتعمده 


(8/,) الآية 86 من سورة يوسف . 
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وصاحبه لا يعلم فلم يسيروا إلا يسيراً حتى سقط الفرس وصاحبه. 
يظن أن العدوهم الذين أصابوه أفترى عليه شيئاً ؟ قال : ما أرى عليه 
شيئاً » وَمَا الدابةٌ عندي بمنزلة الإنسان يصيبه ما لا يستطيع أن يدع 
سلاحه لموضع خوفه . فلا أرى عليه شيئاً في ذلك » قال ابن 
القاسم : وإن كان أصاب انساناً فعليه » ولو كان أصاب دابة في خضر 
فعليه » قال سحنون : السفر والحضر واحد وعليه الغرم 

قال محمد بن رشد : تفرقةٌ مالك في هذا بين الدابة والإنسان 
استحسانٌ . والقياسٌ على أصولهم في أن أموال الناس تَضْمَن بالعمد والخطأ 
قول سحنون » ووجه ما ذهب إليه مالك أنه رآه مغلوباً عليه في هذه الحال » 
فلم يكن جناية فيها بقصد . فأشبه جناية المجنون فقوله في هذه الرواية على 
قيائن القوك. بان ما اصات المجنون من الأمؤال عدر وها آضاتب من الدفاء 
يكون حكمّه فيها حكمّ الخطأ . تحمل العاقلة منه ما بلغ الثلتّ فصاعداً وهو 
قول ابن القاسم في رسم العشور من سماع عيسى بعد هذا من هذا الكتاب » 
وقد قيل إن حكمه حكم الخطأ في الأموال والديات . وهو قولٌ مالك في أول 
رسم من سّماع أشهب بعد هذا . وقيل إنه فيما جنى في الأموال والدماء 
كالبهيمة وبالله التوفيق . 


ومن كتاب القبلة 


وقال مالك في العبد يُعْدَى عليه فيُخصَّى فينقص منه أو لا 
يتفض أولا أو يزيا فيد قال : إن نقصه ذلك فله ما بين القيمتين 
كجرّاحه . وإن لم ينقصه وزاد فيه فإني أرى ان ينظر إلى ما ينقص 
الخطأ من مثله إذا خصِي من أوسط صنفه فيحمله عليه » وإنما يكون 
ذلك أ أن ينظر إلى ما نقص الذي زيد فأجعله جَرْءاً من ثمنه » فإن كان 


كتاب الجناية إلاول 4م 
عُشْرا كان له عَشْرٌ ثمنه ثم على نحو هذا يكون في الأجزاء . 


قال محمد بن رشد : أما إذا نقص الخصا من قيمته فلا إشكال ولا 
اختلاف في أنه يلزم الجاني عليه ما نقص ذلك من قيمته . وأما إذا زاد فيه 
فقوله إنه ينظر إلى ما نقص الخصا من مثله الى اخر قوله ففيه إشكال . لقوله 
إنه ينظر إلى ما نقص الذي زيد فيجعل ذلك جزءا من ثمنه » فإن كان عشرا 
كان له ع كيه افقد تاول: بعضل .النائن أن معتى .ذلك أنه إن كان ذاد 
الخصا في ثمنه الثلث كان على الجاني ثلتُ قيمته » وان كان زاد فيه الربع أو 
النصف كان عليه ربع قيمته أو نصمها . وإن زاد فيه الخصا مثل ثمنه أو اكثر 
كان عليه غرم جميع قيمته وهو بعيد في المعنى فلا ينبغي أن يحمل الكلام 
على ذلك . وإن ساعده اللفظ . وإنما معنى قوله ينظر الى ما نقص الذي زاد 
أن ينظر الى ما نقص منه الخصا الذي زاد في قيمته كمن كان ينقص من لولم 
يُرْعْبُ فيه من أجل خصائة إذ لا شك فى أن الخصا ينقص بعض منافعه فتنقص 
قيمته من اجل ذلك ويرغب فيه الملوك أيضاً فتزيد قيمته لذلك » فقد نََى 
الزيادة بالنقصان فتكون قيمته مخصياً وغير مخص سواء وقد يكون ما يزيد فيه 
الرعية لتطن نه اكز اجا يمن ننه لقنا + اقتكرة به مخضا اك )ود 
يكون ما تزيد فيه الرغبة لخصائه أقل مما ينقص منه الخصا . فيكون قيمته 
مخصياً أقل من قيمته غير مخص فاراد في الرواية أنه ينظر إلى ما نقص منه 
الخصا لولم يرغب فيه من أجل خصاثة وقد قال سحنون : إنه إن أراد الخصا 
فإنه ينظر إلى عبد دني » وعبد ممن ينقص مثله الخصا فيقال ما ينقصه 
المخصي ؟ فيقال حُمسَهُ فيغرم الجاني خمس قيمة العبد الذي جنى عليه » 
وفي قوله نظر . لأن الخصا ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثر مما ينقص 
من قيمة الوخش . فقول مالك على ما تأوَلْناه عليه هو أصحٌ في النظر » وقد 
قال ابن عبدوس : إذا لم ينقصه الخصا فلا غرم على الجاني . والذي أقول به 
في هذا أنه إذا لم ينقصه الخصا فيكون على الجاني جميع قيمته لأن الخصا 
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يقضع النسل وفي ذلك في الحُرٌ الدية كاملة » فيكون فيه في العبد قيمته كاملة 
مسألة 

وقال ابن القاسم : إذا شهد لرجل شاهدٌ واحدٌ على جرح خطأ 
حلف مع شاهده واستحق دية جرحه إن كانممافيه دية » وإن نكل 
المال الدين 3 قال عيسى وسحئنون : وذلك إذا كان جرحه أدنى من 
الثلث » فإن كان جرحه الثلث فأكثر فلا شيء عليه ولا يمين عليه » 
قال سحنون : وإنما أبطل ذلك عنه لأن الدية قد صارت على غيره . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يحلف مع شاهده على جرح الخطأ 
ويستحق ديته صحيح لا اختلاف فيه » لأنه مال من الأموال . وقد قال في 
الشهادات من المدونة وكل جرح لا قصاص فيه فإنما هو مال 2 ولذلك جازت 

وقوله إن نكل عن اليمين فَرَدّها على الجارح حلف وال أدّى إليه دية. 
الجرح لا اختلاف فيه إذا كان الجرح له دية وهو أقل من الثلث. وأمَا إذا كان 
الثلثفماعدا فقول سحنون إنه لا شيء عليه ولا يمين إذا نَكَلّ المجروح عن 
اليمين مع شاهده . لان الدية قد صارت عليه هو على قياس قول ابن 
الماجشون في أن الأولياء إذا نكلوا عن القسامة في دم الخطأ لم ترجع الايمان 
اليمين مع شاهده أن ترجع اليمين على الجارح وجميع عاقلته » فمن حلف 
منهم بَرِيء مما يقع عليه من دية الجروح . ومن نكل غرم ما يجب عليه منها ' 
وعلى قول مالك في رواية ابن وهب أن يحلف الجارح وحٌدّه . فإن حلف 
سقطت دية الجرح عنه وعن العاقلة » وإن نكل عن اليمين لزمه ما يلزم واحداً 


كتاب الجناية الاول حك 


من العاقلة » وقد مضى في أول سماع عيسى من كتاب الديات تحصيلٌ القول 
في نكول الولاة عن القسامة في دم الخطأ وهو أصلٌ لهذه المسألة وبالله 
التوفيق . 
مسألة 

قال ابن القاسم : : وسمعت مالكاً قال إذا جرحت أم 5-0 
فتوفي سيدها اخ عقلها كانت مال للورثة » قال ابن القاسم : ثم 
قال بعد ذلك أراه لها . لأن أم الولد ليست كغيرها لها حُرْمَةٌ وليست 
بمنزلة العبد » ولذلك إذا لم يقبضه سيدها حتى مات(*©2 قال ابن 
القاسم : وقد رأيت مالكاً كأنه يعجبه هذا القول ويستحسنه .» قال 
ابن القاسم : وأنا استحسن قول مالك الذي رجع اليه . 


قال محمد بن رشد : لابن القاسم في كتاب ابن المواز ان قوله 
الأول هو القياس . ونحن نستحسن ما رجع اليه » وكذلك لو اعتقها قبل أن 
تؤخذ دية الجناية كانت لها » وقال أشهب : بل ذلك للسيد » وقال سحنون في 
المبسوطة بالقول الاول اقول وهو الفقه فيها » وكذلك يختلف على هذا أيضاً 
إذا جنت هي فتوفي سيدها قبل أن يحكم عليه بالجناية هل تؤخذ من ماله أو 
تكون عليها . فقال ابن القاسم في المدونة ورواه عن مالك إِنْ ذلك يؤخذ من 
ماله ولا يكون عليها » وقال غيره فيها إذا لم يقم على السيد بالجناية حتتى مات 
فهيعليها » فاختلاف قول مالك في المسألة الأولى يدخل في هذه , إذ لا فرق 
بينهما في القياس » ولا اختلاف في أنها إذا ماتت هي قبل أن يحكم على 
سيدها بما جنت فلا شيء عليه من جنايتها . 


(9/) كذا بالأصل وأصل الأصل : ق” . 
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ومن كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 


قال ابن القاسم : كل ما كان مِنْ جرّاح الخطأ التي دون الثلث 
التي يُسْتََنَى بصاحبها خوفاً أن يأتي فيها أكثرٌ من الثلث مثل اليد يقطع 
منها الاضْبع وما أشبه ذلك فما كان مما يصاب به مما هو دون الثلث 
أخذ عقله فوضع فإن بّرىءدفع اليه » وإن نْزِيَ فيها حتى يكون ذلك 
أكثرٌ من الثلث رد إليه وحملته العاقلة وكان الجارح كرجل منهم يعقل 
معهم كما يعقلون . وما كان مما تحمله العاقلة اسْنَؤْنِيَ به ولم يؤخذ 
له عقل حتى يُنْظَرَ إلى ما يصير اليه أمرّه » ولأن العاقلة أمر مأمون 
ولأن الرجل في خاصته يخاف أن يذهب ماله وتلحقه الديون وبرىء 
فيكون أقل من الثلث فلا تحمل العاقلةٌ شيئاً ولا يوجد له مال » وإنما 
هو بمنزلة سن الصبي التي تنزع قبل أن يعر » قال سحئون إذا كان 
الجرح مما تحمله العاقلة فإنه يَنْرْضُ له ولا يستأئى به في الجرح 
ويكون منجماً على العاقلة فإن آلَ الجُرح إلى غير ما هو عليه زيد 
ذلك على العاقلة . 

قال محمد بن رشد : قوله في جرح الخطأ إذا كان دون الثلث إن 
عقله يوضع حتى ينظر إلى ما يصير إليه » » بخلاف إذا كان أكثر من الثلث لأن 
العاقلة أمر مَامُون ضَحِيحّ على معنى ما في المدونة » لأنه قال فيها في سن 
الصغير : إنه يوضع على يدي عدل حتى يُنْظَرٌ إلى ما يصير إليه » 4 :وأمنا فول 
سحنون إن الجرح إذا كان مما تحمله العاقلة إنه يفرض ولا يُستأنى به بِرءُ 
الجراح ويكون منجماً على العاقلة فإن آل الجرح الى غير ما هو عليه زيد ذلك 
.على العاقلة فهو خلاف نص ما في المدونة أن دية المأمومّة لا تفرض على 
العاقلة حتى تعرف ما تصير اليه المأمومة لأنها ربا آَتْ إلى النفس فلم تجب 
الدية على العاقلة 9 بقسامة ولما سأله فيها عن المعنى في تأخير فرض 


كتاب الجناية الاول فلل 


المأمومة على العاقلة وهي لا بد أن تفرضن عليها عاش أو مات قال هذا الذي 
سمعنا » وإنما هو الإتباع ومع الإتباع فله وجوه صحاح في النظر . منها أن 
الجرح ربما آل الى النفس فوجب فرض الدية على العاقلة في ثلاث سنين فإن 
فرض على العاقلة دية الجرح منجماً كما قال قد يحل قبل موته فيؤول ذلك إلى 
قبض دية النفس من العاقلة قبل وجوبها لأن الحكم فيها أن تفرض بعد الموت 
بالقسامة في ثلاث سنين فهي تجب لورثته فلا يصح أن تفرض له دية الجرح لا 
يدري أَمَلُ يعيش فتجب له ؟ أو يموت فتجب لورثته . وهذه علة بينة 
صحيحة . وقد أجمع أهلُ العلم أنه لا يقتص من الجرح إل بعد البْرِْ فوجب 
على قياس ذلك ألا يعقل الجرح إل بعد البرء . وقولٌ سحنون في هذه المسألة 
بعيد وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الرطب باليابس 


قال ابن القاسم : قال مالك : من قتل كلباً معلماً أو كلب 
ماشية أو حرث غرم ثمنه. قيل لسحنون أيأكل ثمنه ؟ قال :نعم. 
ويحج به إن شاء . قال أصبغ : لا يجوز بيع الكلب وإن احتاج 
صاحبّه الى ثمنه . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن 
ذلك والناس كانوا يومئذ أخوج إلى إجازته من اليوم فلم يؤذن لهم . 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم عن مالك في هذه الرواية إن 
القاسم وروايته عن مالك من قتله كان عليه قيمتها ولا يحل بيعها مثل قول 
أصبغ خلافٌ قول سحنون إن بيعها وأكل ثمنها جائز وأجاز ابن القاسم في 
سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع شراءها من أجل الحاجة اليها ولم يعجبه 
بيعها » وذلك نحو قول أشهب في المدونة في الزبل إن المشتري أعذّرٌ في 
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شرائه من البائع » لأن الحاجة تدعوه إلى شراء الكلب للصيد وشِبِهِهِ مما جوز 
له اتخاذه له » وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن ولا حاجة. 
بأحد إلى بيع ذلك » لأنه إذا لم يحتج اليه تركه لمن يحتاج اليه » فَحَمَلَ مالك 
نهي النبي عليه السلام على عمومه في جميع الكلاب الضارية وغير الضارية 
التي لم يؤذن في اتخاذها , ل 0 
الكلاب المنهي عن اتخاذها » وهو قول ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم » 
ا سا ا و د عه 
عمله كل يوم قِيرَاط(”” والاقتناء يكون بالاشتراء وقد مضى في سماع أبي زيد 
من كتاب جامع البيوع زيادات في هذه المسألة وبالله التوفيق . 


وسئل مالك عن الذي يقتص منه هل ترى عليه مع ذلك عقوبة 
قال نعم أرى أن يعاقب . 


قال محمد بن رشد : قد قيل إنه لا عغقوبة عليه مع القصاص لقوله 
تعالى : «١‏ 6 تِصّاص 4<" فلم يذكر معه زيادة عليه وقوله عز وجل : 
« وجِرَاءُوا سي . سَيْئةَ سَيعة مِلَهًا 07 وهو الأظهر . ووجه قول مالك هذا في 
إيجاب الأمب ع مع القتصاص هو الزجر والردع ليتناهى الناس عن الجناية 2 


)6١(‏ رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فانه 
ينقص من أجره كل يوم قيراطان . ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب مع 
أحاديث أخرى , وكلها بتثنية القيراط . 

٠ . الآية 44 من سورة المائدة‎ )8١( 

(87) الآية 4٠‏ من سورة الشورى . - 


١‏ كتاب الحناية الاول كن 


إذ منها ما لا يجب فيه القصاص . والأول أظهرء لأن في حسبه إن برىء 
الجرح فيقتص منه . إذ لا يقتص منه إلا بعد البرْءٍ وقد لا يبرأ إلا في المَدّة 
الطويلة ما فيه زجر له ولمن سواهُ وردع . وأَمّا الجرح الذي لا قصاص فيه مثل 
المنقلة والمأمومة فيَعَاقبٍ مع الغرم على ما قاله في رسم مساجد القبائل من 
. سماع ابن القاسم من كتاب الحدود . ولا اختلاف في ذلك . 
ظ مسألة 

وقال ابن القاسم في الرجل يدفع المرأة فتسقط عذرتها ماذا 
ترى عليه ؟ قال : أرى عليه قدر ما شَانَها به » قلت له : أفرأيت إن 
صنع بها ذلك بأصبعه ؟ فقال : ذلك سواء ليس عليه إل قدر ما شأنها 
به وسواء فعل ذلك بها غلام أو رجل أو امرأة ليس لها في ذلك إلا 
قذر ما اشاتها تنه 


قال محمد بن رشد : يريد مع الأدب في ذلك كله . والأدب في 
الذي فعل ذلك بها بأصبعه أكثر من الذي فَعَلَهُ بالدفعة » ومعنى ما شَانَهًا به أي 
ما نقصها من صداقها بذلك عند الأزواج . ولا اختلاف في هذا . وإنما 
يختلف إذا فعل الزوجٌ بامرأته ذلك بأصبعه . فقيل إنه يجب عليه بذلك 
الصداق . وقيل لا يجب به عليه الصداق وإنما يجب عليه ما شَانَها عند غيره 
من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها على ما مضى من اختلاف قول ابن القاسم 
في ذلك بين رواية سحنون وأصبغ عنه من كتاب النكاح » وأما إن فعل ذلك 
الزوج بزوجته. بالدفعة فلا يجب عليه بذلك الصداق . وإنما يجب عليه به ما 
شَائَهَا عند غيره إن فارقها ولم يمسكها وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع من كتاب القراض 


قال أشهب وابن نافع » قيل لمالك أَلَيْسَ النصراني بمنزلة 
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العبد يجرح الحر المسلم فلا يكون بينهما قود ؟ فقال : إن العبد 
يُوْحَذُ في ذلك أحياناً عبداً وإنْ النضّراني لا يؤخذ في ذلك عبداً , 
ففي هذا تسليط للنصراني على المسلمين أن يعمدوا النصراني إلى 
المسلم فيفقأ عينه ثم يعطيه درا يعينه فيه أهلٌ دينه ويحوطونه في 
ذلك ٠‏ قري أن توا في مكل بهذا السلطان الرايوتترفد كانا يمه 
وغيرٌه يقولون في مثل هذا النصراني يزني بالمسلمة وما أشبه هذا . 
هذا نقض لعهدهم . » فقيل لملك يأبا عبد الله : أفترى أَنْ يقاد منه ؟ 
فقال : لا أدري الآن » وما هو بمنزلة العبد يُؤخذ في ذلك أحيانا 
رقيقا + والتسدراتق لا يؤخذ في ذلك رقيقاً » وقد يحتمي له أهل دينه 
فيفقأ عين مسلم فيعطيه دراهم وهو أيسرهما عليه » قال سحنون » 
قال ابن نافع : المسلم بالخيار إن شاء استفاد وإن شاء أخذ العقل . 


قال محمد بن رشد : من شروط صحة القصاصٍ 000 
الجارح والمجروح في المرتبة بالإسلام أو الكفر وبالحرية أو الرق » لقوله 
تعالى : ط والجُرُوح قِصَاصٌ 04© يوجب ألا يقتص في الجراح من العبد 
للحر ولا من الحر للعبد و وألاً يقتص فيها من النصراني للمسلم ولا من المسلم 
للنصراني إل أن مالكاً وقف إذا جرح النصراني المسلم فأراد المسلم أن يقتص 
منه للعلة التي ذكرها وصرف ذلك إلى إجتهاد الامام إن رأى يمكنه من 
القصاص منه أمكنه من ذلك . أوبحكم له بدية جرحه فعل » وصرفٌ مالك 
ا ا ل 0 
المجتهدين . وقال ابن نافع : إن من حق المسلم المجروح أن يقتص من 
جارجه النصراني إن شاء » ومثلّه لابن عبد الحكم في المختصر ء » وقد قال له 
الدية ولا قود بينهما » فالاختلاف إنما هو إذا أراد المسلم أن يقتص . هل له 


(87) الآية 54 من سورة المائدة . 
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ذلك أم لاع فمن جعل ارتفاع القصاص بينهما في الجراح عِبّادة لا لعلة اتباعا 
لما يدل عليه قوله تعالى : « والجَرٌوحَ قِصَاصٌ » ولم يوجب للمسلم أن 
يقتص من النصراني كما لا يوجب للنصراني أن يقتص من المسلم » ومن 
جعل ارتفاع القصاص بينهما لعلة الحرمة رأى ذلك حقاً للمسلم في أل يقتص 
منه النصراني لخرمته وفي أنْ يقتص هو منه إن شاء » إذ لا حرمة له عليه بل له 
هو الحزمة عليه بإِسْلامه قياساً على القصاص منه في القتل » وهو قول ابن 
نافع » ويأتي على مذهبه أن للحر أن يقتص من العبد في الجراح كما يقتص له 
منه في القتل » وسيأتي في سماع سحنون وعبد الملك من كتاب القذف القول 
فيما ينتقض به عهد المعاهد مما لا ينتقض به إن شاء الله وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال سحنون أخبرني أشهب وابنُ نافمٌ قال سّئِلَ مالك عن 
المجنون المغلوب على عقله يخرج إلى السوق فيكسر أمتعة الناس 
حفس أترى عليه لذلك غرما في ماله ؟ قال : نعم » فقلت له : 
أفتراه شبيهاً بجراحه ؟ فيكون ذلك خطأ يغرم لمن أصاب بذلك 
الجرح ؟ قال : نعم أراه شبيها به » قيل له وتراه إذا أفاق يتوضاً ؟ 
قال : نعم . 

قال محمد بن: رشد : لابن القاسم في رسم مرض من سماعه من 
كتاب طلاق السنة مثلّ قول مالك هذا . وله في رسم العشور من سماع عيسى 
بعد هذا من هذا الكتاب خلافه أن ما أصابه المجنون المطبق والصبى الذي لا 
يعقل ابن سنة ونصف ونحوها من الأموال أنه هدر بخلاف النعاء 6 وف كتاب 
ابن المُوَاز قولٌ ثالتُ في المسآلة أَنّ ما أصابه في الدماء والاموال هدر كالبهية 
التي جرحها جُبَار » ولكل قول من الأقوال الثلاثة وجهُ » وقد مضى بيانه في 
سم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة , ولا اختلاف في أن 
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' عليه الوضوء إذا أفاق . وإنما الإختلاف هل عليه الغسل ؟ فقال في المدونة إنه 
لا غسل عليه » وقال ابن حبيب إِذَا أجنب في جنونه فلا بد من أن يَغْتَسِل , 
وعلى هذا يختلف فيمن لسعته عقرب أو ضرب بسيفٍ فأمنى هل عليه غسل أم 
لا ؟ وبالله التوفيق 
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مسألة 
وسألت مالكاً عن المدَبّر يجرح رجلا جرحا فيه عَفْلَ قَيُسْلِمُه 
يده لق المجروح فيختدمه بجراحه ثم يموثالمدبَّرٌ ويترك مالا ولم 
يستوف المجروح دية جرحه كلها من يرث.مال المدبر؟ فقال : 
يستوفي المجروخ من مال المدبر بما بقي من عقل جرحه , ثم يكون . 
ما فَضِلَ مِن مال المدبر لسيده . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأنه كما يُسَلِمَ العبدّ في 2 
الجناية بماله فكذلك يكون ما مات المدبر عنه من مال لصاحب الجناية حتى 

مسألة 
قال وسألت مالكاً عن الرجلين يتنازعان فيجرح كل واحد منهما . 
صاحبه ثم يأتيان يطلب كل واحد منهما من صاحبه القَوَدٌ بجراحه 
كلها أو يطلب ذلك أحذهما أن يقاد منه أو يقاد له » فقاللى : كيف 
قلت ؟ فقلت يتنازعان فيجرّح هذا هذا مُوضِحَةً. وهذاهذا. 
موضحة . أو يجرح كل واحد منهما صاحبه في جسده فيقولان أو 
يقول أحدهما أقيدُوا منى وأقيدوا منه . فقال لى : يفقأ هذا عين هذا 
وهذا عين هذا ثم يأتي يطلب فيقول افقوا عين الآخر أو عين 
صاحبي الآخر أفليس ذلك له ؟ فقيل لمالك أفيكون في ذلك الدية ؟ 
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فقال : لا» ولكن قد أَخَلََ لنفسه قَودَهُ بيده » فليس بينهما قَوَدٌ فيما قد 
أخذه لنفسه . 

| قال محمد بن رشد : أما إذا أوضح كلّ وَاحِدٍ منهما صاحبّه في 
الموضع الذي أوضحه فيه من رأسه أو جسده أو فقأ كل واحد منهما عين 
صاحبه اليمنى أو فقأ كل واجد منهما عين صاحبه اليسرى أو ما أشبه ذلك فلا 
إشكال في أنه لا قصاص بينهما إِدْ قد أَحَدَ فَوَدَهُ بيده » وأما إذا أوضح أحَدهما 
صاحبه في. غير الموضح الذي أوضحه فيه » مثلّ أن يوضع أحدهما صاحبه في 
رأسه فوضحه هو في جسده ء فَلِكُلّ واحد منهما أنْ يقتص من صاحبه إن طلبا 
ذلك . ولمن طلبه منهما إن طلب ذلك أحدّهما » وكذلك إن فقأ أحدّهما عين 
صاحبه اليمنى فقأ هو عينه اليسرى إذ لا يقتص يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى » 
ويجري ذلك على الاختلاف في الأعور يفقأ عين الصحيح وفي الصحيح يفقا 
عين الأعور » فيكون لكل واحد منهما أن يقتص من عين صاحبه الآخر في 
قول . ويكون مخيراً بين أن يقتص من عين صاحبه وبين أن يأخذ دية عينه التي 
بقيت . وذلك خمسمائة دينار في قول » ويكون مخيراً بين أن يقتص من عين 
صاحبه وبين أن يأخذ دية العين التي يترك » وذلك ألف دينار في قول حسبما 
يأتي من الاختلاف في ذلك في رسم القطعان من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل مالك عن الرجل يجرح مِلْطا(؛"» عمداً فتصير موضحة 
أيقاد له من موضحته أو من مِلْطَا ؟ قال : بل يقاد لَّهُ من ملطا ء فإن 
صارت موضحة كان ذلك. وإِنْ لم تستوضح عُقِلَتْ الموضحة ؟ 
فقيل لِمَالِكَ أيعقل له الموضحةٌ كلها أم ما بين الموضحة والمطا ؟ 


(85) هومن باب فرح . وفي القاموس : والملطاء بالكسر ‏ ويقصر- من الشجاج . 
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قال . لا أدري » قال سحنون : قال عبد الله بن نافع وأرى له عقل 
الموضحة كلها لأنه ليس دون الموضحة عقل . 


قال محمد بن رشد : يدُخل هذه المسألة من الاختلاف الثلائةٌ 
الأقوال التي تقدمت في أول سماع ابن القاسم في الذي يجرح رجلا موضحة 
فتصير منقلة » فقوله إِنْه يقاد له من ملطا فإن صارت موضحة كان ذلك » وإن 
لم تستوضع عقلت له الموضحة . هو على القول في الذي يجرح موضحة 
فتصير منقلة انه يقاد له من الموضحة ويعقل له ما بين الموضحة والمنقلة إن لم 
تصر موضحة المُقْنَضٌَ منه منقلة . 


وقول إن له عقل الموضحة كلها بعيدٌ خارج عَن القياس إذ لا يصح أن 
يأخذ جميع عقل الموضحة إذ قد اقتص من بعضهاء وإن لم يكن للمطاء دية 
مسماة عند مالك فيجب أن ينظر إلى قدر جرح الملطا ما هو من جرح 
الموضحة ؟ فإن كان ثلثه أو ربعه ححطٌّ من عقل الموضحة ثلثه أو ربعه إذ قد 
اخذه في القصاص . وقد روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما 
قضيا في الملطا وهي السمحاق بنصف دية الموضحة . فعلى هذا إذا اقتصر 
من الملطا ولم تصر موضحة كان له نصف عقل الموضحة . وقد روي عن زيد 
ابن ثاب تأنه قال في الدَامِيَة بَعِيرَ » وفي الباضعة بَعيران » وفي المتلاحمة ثلاثة 
أبعرة» وفي السمحاق أربعة أبعرة إذا كانت في الرأسء فعلى هذا يكون له إذا 
اقتص من الملطا ولم تصر موضحة بَعِيرٌ واحد , إلا أن مالكاً لم يَرَ هذا وقال 
في موطيه : ولم تقض الأيمة في القديم ولا في الحديث عندنا فيما دون 
الموضحة بعقل » فيحمل ما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد 
ابن ثابت في ذلك على وجه الحكومة بالاجتهاد لا على وجه التوفية ويأتي في 
هذه المسألة على القول الآخر أنه ليس له إلا عقل الموضحة . وعلى القول 
الثالث أنه مخير بين أن يقتصر من الملطا ويأخذ عقل الموضحة او بقية عقلها 
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على ما بيناه من أنه هو القياس وبين أن يأخذ عقل الموضحة ولا شيء له في 
القصاص . 
مسألة 

قال وسئل مالك عن مملوك أيْتَام شجٌ رجلا ثلاث مَوَاضِحَ 
وَمِلْطَاوَينِ فوجب عليه في ذلك خمسون ومائثة دينار » فأخحذ ولي 
الأيتام العبد وأعطى المجروح الخمسين والمائة الدينار عقل 
الجراح 3 فقال : أخذه لنفسه أو للأيتام ؟ فقال : بل لنفسه .» قال 

٠. 2 ٠. 8‏ قد 5 
بئس ولي الأيتام هذا . ولم غرر وليس هذا له ولا نعمة عين » قيل 
له : أفترده على الأيتام ؟ قال : يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر 

قال محمد بن رشد : قوله فوجب عليه في ذلك خمسون ومائة ديتار 
هو على مذهبه في أنه ليس فيما دون الموضحة عقل . وقد مضى في المسألة 
التي قبلها ما في ذلك من الاختلاف بين السلف وقوله إن ذلك ليس 
للأيتام(**» ولا نعمة عين » صحيحٌ إذ لا يجوز لِوَلي الأيتام أن يشتري شيئاً من 
متاع أيتامه » فإن فعل نظر السلطان في ذلك كما قال . فإن رآهُ نظراً للأيتام 
أمضاه . وإن لم يكن نظراً يوم ابتاعه ولم يره نظراً للأيتام رَدْه وإن كان نظراً يوم 
ابتاعه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 
قال : وقال مالك : إذا عَض رجل اصبعٌ رجل فجبذ أصبعه 
فطرح ثنية العاض : إن على المعضوض عقل السن » وهذا من 
الخطأ.» وروى يحيى بن يحيى عن الليث أنه قال : ليس على 


(44م) صوابه وقوله بئس ولي الأيتام . . . 
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المعضوض في ثنيتي الذي عضه عقلٌ لأنه كان أظلم وأ 

قال محمد بن رشد : رواية يحيى عن الليث بن سعيد لم تثبت في 
جميع الروايات وهي مطابقة لماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 
عمْرَانَ بن الحصين أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه » 
فاختصموا إلى النبي عليه السلام » فقال : يعض أحدُّكُم أخاه كما يعض 
العجلّ لآ دِيّةَ لك . فيحتمل أن يكون الحديتٌ لم يبلغ مالكاً ويحتمل أن يكونّ 
بَلَغْهُ فرَأى القياس المعارض له مقدماً عليه على ما حكى ابن القصار من أن 
مذهن مالك أنه إذا اجتمع خبر الواحد مع القياس ولم يمكن استعمالهما 
جميعا قُدّمْ القياس . والحجة فيه أن خبرٌ الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط 
والسهو والكذب والتخصيص ولم يجز على القياس من الفساد إل وجه واحدٌ 
وهو هل الأصل معلول بهذه العلة أم لا فصَّار أقُوى من خبر الواحد فوجب أن 
يقدم عليه » وجه القياس في ذلك أنهذءجناية من عاقل حديث بفعله!؟ أ ايجوز 
“قله فوجت أن يكون خط ولا يكؤن حدر » أصلهُ إذا فى طائراً فأصاب 
إنساناً » وَأَولَى ما يُقال في هذا عندي أنه حديث لا حجة فيه على مالك , إذ 
ليس هو لأمره من النبي عليه السلام بإسقاط الدية في مثل هذا الفعل فيجب 
امتثال أمره على من , بلغه إياه » وإنما هو حكاية قضية منه في عين يحتمل أن 
يكون بمعنى ٠‏ فلا يصح أن يُعَدّي الحكم إلى غير تلك العين إلآ أن يكون 
المعنى موجوداً فيها » ويحُتمل ان يكون النبي عليه السلام إنما حََرّمَ العاض 
دية ثنيته وإن كانت واجبة له على المعضوض عقوبة له لعضه إياه حين كانت 
العقوبات على الجنايات في الأموال ثم نسخ ذلك فعادت العقوباتٌ على 
الجنايات في الأجسام فيعاقب العاض بالأدب على ما يؤدي اليه اجتهاد 
للحاكم ويكون له دية ثنيته على مذهب مالك وبالله التوفيق 


(84 م) لعل صوابه: أحدث 


كتاب الجناية الاول ٠6#‏ :* 
ومن كتاب العقول والجبائر 


وسئل عن رجلين اقتتلا فعض أحدُهُما لِسَانَ الآخر فقطع منه 
ما منع الكلام شهرين ثم تكلم وقد نقص من كَلامهِ » أتَرَى فيه قود ؟ 
فقال : أحب الي الا قاد فته + ولم أسمع أنه أقيد منه » فلا أرى أن 
يقاد منه ‏ لأنه ليس له قَدْرٌ يعرف في القصاص أخاف أن تسرع 
الحديدة فيذهب كلامه ويستحسف فأحب إلي ألا يقاد منه وأن 

قال محمد بن رشد : قَولَّهُ إنه لا يقاد منه اذ ليس له قدر يعرف في 
القصاص مخافة ان تسرع الحديدة فيذهب كلامه يريد أو يذهب منه أكثر مما 
ذهب من المجني عليه أو أقل يبين مذهبه في المدونة أنه قال فيها إنه يقاد منه 
إن كان يستطاع قود ذلك ولا يخاف منه. فبين ههنا أن ذلك لا يستطاع عليه 
وقال أشهب فيه إنه مخوف فلا يقاد منه وقوله : إنه يعقل يريد بقدر ما ذهب من 
كلامه لأن الدية إنما هي في الكلام » فإن ذهب كلامه كله وجبت له الدية 
كلها وإن بقي بعض جارِحَةٍ لسانه وإن ذهب من كلامه بعضّهُ كان له من الدية 
بقدر ما نقص من كلامه بعد أن يجرب صدقه فيما يدعي أنه ذهب من كلامه 
من كذبه ويحلف على ذلك على ما قاله بعد هذا في هذا الرسم ‏ وإنما يُقَدّر 
نقصانٌ كلامه بالاجتهاد بعد الاختبار والتجربة » ولا ينظر في هذا إلى الأحرّف 
على ما قاله ابن القاسم بعد هذا في رسم الكبش من سماع يحيى » وقد قيل 
إنه يكون له من الدية بقدر ما لم ينطق به من حروف المعجم . وهو بعيد » إذ 
بعض الحروف أحَفٌ على اللسان من بعض . ولأن فيها ايضاً ما لاحظ للسان 
فيه وبالله التوفيق . 

مسألة 


وعلى رجلين كان بينهما كلام ثم اصطلحا . ثم تعلق أحذهما 


ا البيان' والتحصيل 


بالآخر واصبعه مجروخة تدمي يزعم أنه عَضها ء فقال : إِنْ لكل 
شيء سببا فليأت بشيء وإلا فيمين المدعي . وأرى إن كان من أهل 
التهمة أن يُضرّب . 


قال محمد بن رشد : قوله وأرى إن كان من أهل التهمة أن يضرب 
معناه إذا أتى على دعواه بسبب لا يبلغ أن يكون شاهداً عدلاً على دعواه مثل أن 
يشهد له أنه مشهور بمثل ما ادعى عليه به وما اشبه ذلك » وتحصيل القول في 
هذه المسألة أنه إن لم يأت على دعواه بسبب ولا شيء فقيل إنه يحلف على 
تكذيب ما ادعى عليه به » وهو قوله في هذه الرواية » وقيل إنه لا يمين عليه 
وهو الذي يأتي على ما في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الحدود في دعوى الفرية » فإن أتى على دعواه بسبب فقيل إنه يضرب وهو 
معنى قوله في هذه الرواية » وقيل إنه يحلف فإن أبى أن يحلف سجن حتى 
يحلف . قاله ابن القاسم فى سماع أصبغ بعد هذا . قال أصبغ فإن طال سجنه 
وأبى أن ذلك اذت 0 0 0 
إن اتى على دعواه بشاهدي عدل فقيل إنه يحلف مع شاهده ويقتص ٠»‏ وقيل لا 
يحلف مع شاهده ويحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف سجن حتى 
يحلف . والقَولآنٍ في المدونة » وفرق ابن الماجشون وسحنون في هذا بين 
الجرح الصغير والكبير ء فقالا إنه لا يقتص باليمين مع شاهده في الجرح 
الصغير دون الكبير » وقد مضى التكلم على هذا المعنى في رسم القضاء من 
سماع أشهب من كتاب الشهادات . 


مسألة 


وسئل عمن ضربت بيده بسيف فقطعت إحدى قصبتي يده أترى 
فيه قَوّدأ ؟ قال : نعم إن استطيع ذلك وأرى الأطباء ومن يعرف ذلك 
يكون هو الذي يلى ذلك . ش 
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قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه » لأن 

كل جرح لم يكن مُتْلِفاًفبقاد منه إل ال يستطاع على القود منه . [ 
مسألة 

وسئل عن الكبير تُصَاب سنه فيأخذ ديتها ثم تَنبْتَ هل يتبع 
الدية قبَلَهُ ؟ فقال:لا أرى ذلكءإذاً يقع في ذلك د 
وإنما أخذ ذلك حين أخذه بوجه الحق . ولعلها تثبت ليس على مثل 
الها 

قال محمد بن رشد : اغتلاله في أنه لا يرد ما حَُكِم له به من دية 
السن إذا ردها صاحبّها فثبتت بقوله ولعلها تَنبْتَ ليس على حالها يدل على أن 
هذه المسألة بخلاف الذي يُضْرَبُ فتبيض عيئهُ أو ينزل الماك فيه فيأخذ الدية ثم 
يبرأ بعد ذلك أنه يرد الدية على ما قاله في المدونة » لأن بصره قد رجع إليه 
على ماكان والذي يدل على الفرق بين المسألتين أيضاً أن الذي ضِرَبَ 
قابيضت غينه أو نل الما فيها لَْ رّجع اليه بصره قبل أن يُحكم له بالدية لم 
يكن له شيء باتفاق . لا من دية ولا من قصاص ٠‏ والذي قلعت سِئْهُ إذا ردها 
فثبتت يقتص منه في العمد باتفاق » وتكون له الديّة في الخطأ على اختلاف » 
وقد مضى تحصيلٌ القول في هذه الجالة ف سماع امي اكاب الديات 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عمن جرح 0 فصارت مئقلة . قال : أرى أن 
يُْطَى عقل المنقلة فقط » قلت : أرأيت لو أصيبت من ذلك عيثةٌ 
000 قال : وقد كان 
أصيب بالمدينة رجل بمأمومة فسقطت من ذلك يده ورجله » فقضي 
له بعقل ذلك كله .» عقل المامومة واليد والرجل ». قلت.له : أرأيت 


ال ! البيان والتحصيل 
ذلك ؟ قال : نعم رأيتَ ذلك » قلت له : وأعجبك ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : أما الذي أصيب بمأمومة فذهب منها يده 
ورجله فلا اختلاف فى أن يُقضى له بدية ذلك كله وكذلك الذي أصيب 
بموضحة فذهبت منها عيئهُ لا اختلاف أيضاً في أنه يُقَادُ له من الموضحة فإن 
برأت ولم تذهب من ذلك يمينة كان له عقل العين » وأما الذي أصيب 
بموضحة فصارت منقلة فقد مضت والقولٌ عليها مستوفى في أول سماع ابن 
القاسم فلا معنى لإعادته . 

مسألة ظ 

وسئل عمن أصاب يد رجل فقطع وهي سومة سليمة فأراد 
الاستقادة من يده فأصابوا بها عيباً أو نقصاً عثلاً أو شلا وفيها استمتاع 
ومنفعة » فقال الذي أصيبت يده أنا أرضى أن أستفيد من يده هذه 
الناقِصّة فقال : أما الذي كان فيها استمتاع ومنفعة فإنني أرى ذلك لَه 
وأما إذا لم يكن فيها استمتاع ولا منفعة فإني لا أرى ذلك له وأخاف 
أن يكون من العبث تكون العينُ بها النقص والضعف فيقول أنا أرضى 
أن استقيد منها فيكون ذلك له فإذا كانت ذاهبة قائمة فقال أنا ارضى 
أن استقيد بأبخسها منها لم أرَ لَّهُ ذلك . لأن ذلك من العبث . 

قال محمد بن رشد : أما إذا كانت جل منفعة عين الجاني أو يده 
اي قلا لعتلات في أذ المخروح باللخبار من أن مسنقيد مها يقفانها ورين أن 
يأخذ عقل يله أو عينه . 

. وأما إذا كانت منفعتها كلها قد ذهبت أو جلها فاختلف فى ذلك على 
ثلاثة اقوال أحدها أن له أن يقتص إن شاء وإن كانت منفعتها كلها قد ذهبت .» 
وهو قوله في رسم المكاتب من سماع يحيى أنه إن شاءً اقتص وقطع الشلاء 
التي فيها حقه . وإن شاء تركها وأخذ العقل . والثاني قول أشهب في 


كتاب الحناية الاول /ا١‏ 


المجموعة وكتاب ابن المواز أنه ليس له أن يقتص منها وإن بقي فيها منفعة إذا 
كانت جل منفعتها قد ذهبت . والثالث قولّهُ في هذه الرواية وهو مذهبه في 
المدونة أنه إن كانت قد ذهبت منفعتها كلها فليس له أن يقتص ٠‏ وإن كان بقي 
فيها منفعة وإن قَلْثْ فهو بالخيار بين أن يأخذ العقل أو يقتص . 


مسألة 


قال : وقال مالك : كل أمر لا يُقدرعلى القود منه فليس فيه قود 
واللسان لا قود فيه فليس فيه قود . ويعقل له ذلك بقدر ما نقص من 
الكلام » فإذا قطع طرف اللسان فذهب منه الكلام كله ففيه الدية 
كاملة لا شك فيه . والعين تصاب فتكون قائمة قد ذهب بصرها ففيها 
الدية كاملة لا شك فيه » والذي قطع لسانه لا يقدر على القود منه 
وذلك مختلف .2 أخاف أن يؤخذ من لسانه مثلّ الذي قطغ من لسان 
هذا فيمنعه ذلك الكلام ‏ قال ويحلف الذي قطع طرف لسانه على 
ما ذهب من كلامه بعد تجربة ذلك » قال وسَيْلَ عن حد ما يعرف به 
ما ذهب من السمع والبصر إذا ادعى أن قد ذهب كذا وكذا فقال في 
الذي ادعى أن قد ذهب من بصره كذا وكذا . قال ينصب له شيء 
ويخلي عن عينه فإذا انتهى بصره ربطت عينه الصحيحة وقيل له انظر 
بعينك التي أصيبت فينصب له ذلك في موضع ٠.‏ فإذا انتهى ذلك 
خول ذلك إلى موضع آخر حتى يستوي ذلك . فإن اختلف ذلك لم 
يصدق . وإن استوى ذلك وثبت أعطي من الدية بقدر ما نقص بصره 
من الغاية الأولى إلى حيث انتهى بصره حين ربط على عَيْنه 
الصحيحة فأعطى ذلك واخلف عليه , وقال في الذي يقول ذهب من 
ا ا ا ا ا 
سمعته تحول له في ناحية أُخرى يجرب بذلك سمعّه » فإذا اتفق 


م١٠‏ البيان والتحصيل 


ذلك كان له العقل , وإن اختلف ذلك لم يكن له شيء . وإذا اتفق 
أعطي من ذلك بقدر ما نقص من سمعه ويُسْتحلف على ذلك . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لآ يُّقاد من اللسان إذ لا يستطاع على 
القصاص منه مخافة أن يزيد أو أن ينقص هو مثل ما تقدم من قوله قبل هذا 
وقوله إنه يحلف على ما ذهب من كلامه بعد تجربة ذلك يُبين ما تقدم أيضاً . 
والتجربة في ذلك إنما معناه اختبار دعواه ليُعلم صدقّه فيه من كذبه » فإن لم 
يتبين كذبّه فيما يدعي حلف مع ذلك لإحتمال أن يكون كذب فلم يتبين كذبُه 
للمُخْتبرِينَ له » وسيأتي في سماع يحيى وجهُ تقدير ما نقص من كلامه كيف 
يكون وما يكون له إن شك الشهود في قدر ما نقص من كلامه إن كان الثلث أو 
الربع . 


مسألة 


فال وسألته عن الصبي المدبر الذي لم يبلغ الخدمة يجرح 
إنساناً أيؤخر حتى يكبر ويبلغ العمل ؟ فقال : نعم يؤخر حتى يكبر 
ويبلغ العمل » قيل أرأيت إن مات قبل أن يبلغ العمل أيذهب عقل 
جرح هذا المجروح ؟ فقال : نعم . وكذلك الأمة التي لا عمل 
عندها إذا كانت مدبرة فجرحت تؤخر حتى تبلغ العمل وتكبر الجارية 
كيف تؤخر وما يننظر بها ؟ فقال : <تى يموت سيدها فتصيب مَالاً أو 
يكون شيء لها أل ترى عثمان رح.ه الله كيف جمعهما فقال لا 
يكلف الصغير ولا المرأة غير ذات الصاعة الكسبٌ . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا ا 
وبالله التوفيق . 


وسثل فقيل له جاني صبي قد أثغرت أسنانه كلها إلا سنا واحدة فإنها | 


تتحرك فقلت له أَنْزِعُهَا لك ؟ فقال : نعم » فجعلت فيها خيطاً ثم نزعتها فأقام 
ثلاثة أيام وقد كانت برجله قرحة ؟ فقال له : أعتق رقبة فإن لم تجد فصيام 
شهرين متتابعين وما أدري أذلك عليك أم لا؟ إلا أنه إن كان أديته وإلا 
أجرت . 

قال محمد بن رشد : إن علم أنه مات من قلعه لضرسه فالكفارة 
عليه واجبة » وإن علم أنه لم يمت من ذلك . وأنه إنما مات من القرحة التي 
كانت برجله أو من شيء عرض له فلا شيء عليه » وإن خشي أن يكون مات 
من قلعه لضرسه فهو الذي قاله في الرواية من استحباب الكفارة له » فإن كانت 
عليه وَإلاّ أُجرٌ فيها . وبالله التوفيق 


مسألة 

وسئل عن طبيب استقاد من اصبع رجل لرجل قطت اصبعه 
فقاس أصبع المقطوعة أصبعه وأخذ قياس ما قطع منه فقطع من اصبع 
القاطع بقدر ذلك القياس . فنقص من اصبع المستقاد منه أكثر من 
الذي قطع من اصبع المستقيد لطول أصابع المستقيد وقصر أصابع 
المستقاد منه » فقال : أخطأ وبئس ما صنع » فقلت له فكيف يصنع 
بمشل هذا ؟ فقال : بعض الناس أطول أصابع من بعض فليقس 
الأنملة التي قطع بعضها . » فإن كان ما قطع منها ثلثها أو ربعها قطع 
من أَنْمُلّة هذا الثلث أو الربع » فعلى هذا الحساب يكون هذاء 
كانت أنملة قصيرة أو طويلة . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه لأنه كما 
قطع الأنملة بالأنملة كانت أطول منها أو أقصر فكذلك إذا قطع جزءاً منها يقطع 
من أنملة القاطع مثل ذلك الجزء كان أطول أو أقصر وإنما اختلف في الجرح 
في الرأس وفي عضو من الأعضاء كالذراع أو العضد ونحوه هل ينظر إلى قدر 
ذلك الجرح من رأس المجروح وذراعه » فإن كان الثلث أو الربع شيء في 


ملحل البيان والتحصيل 


رأس الجارح أو ذراعه ثلثه أو ربعه أو ينظر ينظر إلى قدر الجرح فيؤخذ في رأس 
الجارح أو ذراعه ذلك القدر وإن أتى ذلك على رأسه كله أو ذراعه فقال أشهب 
الحكم في ذلك كالحكم في الأنامل إنما ينظر إلى ما يقع الجرح من رأس 
المجروح فيؤخذ من رأس الجارح مثل ذلك الجزء » واختلفٌ في ذلك قولٌ 
ابن القاسِم ء قال ابن المواز والأمر عندنا كما قال أشهبٌ وقول ابن القاسم 
قديما إنه يقاس الشق حتى يؤخذ في رأس الجارح بطول الشق وإن استوعب 
رأس المستقاد منه يريد ولم يف بالقياس . قال فليس عليه غير ذلك وكذلك 
الجبهة والذراع يريد بطول ذلك ما لم يضق عنه العضو فلا يزاد من غيره » 
والصحيح عندي قول ابن القاسم هذا لا قول أشهب الذي اختاره ابن المواز » 
لأن الله تعالى يقول : 9 وَالجَرُوحَ قِضصَاصٌ #4 فوجب أن يقتص من 
الجارح بمثل الجرح الذي جرحه في طوله وقصره. لأن الألّمْ في الجرح إنما هو 
بقدر عظمه وطوله 000 المجروح » لأنه إذا شق من رأس 
الجارح بطول ما شقه من رأ س المجروح فقد استويا في الألم وإن كان الجرح 
من رأضش أحدهما ربعّه ومن رأس الآخر نصفّه , ألا ترى أنْ الكافر يعظم خلقه 
في النار ليتضاعف عليه العذاب وبالله التوفيق . 
.مسألة 
وسئل عن المرأة تَضرّبُ فتطرح جَنِينِيْنِ لم يستهلاء فقال : 

فيهما غرتان ولو استهلا لكان عليه ديتان . 

| قال محمد بن رشد : هذا كما قال وتستحق الغرتان في مال 
الضارب بشهادة شاهدين على الضرب أو بشهادة شاهدٍ واحدٍ مع يمين كل 
واحد من الورثة ويستوي فيه العمدٌ والخطأ . لأنه أقل من الثلث فلا تحمله 
العاقلة » وأما الديتان إذا استهلا فتستحقا في الخطأ على العاقلة بالقسامة مع 


(86) الآية 44 من سورة المائدة . 


كتاب الجناية الاول لل 


٠‏ شاهدين على الضرب باتفاق أو مع شاهد واحد على اختلاف .» ويجب في 
العمد القصاص مع القسامة إن كان الضرب في البطن باتفاق . وإن كان في 
غير البطن على اختلاف . وقد مضى الكلام على هذا كله مستوفى في رسم 
أول عبد ابتاعه من سماع يحيى من كتاب الديات وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن نفر ثلاثة شَرَعُوا جميعاً في ضرب رجل 
واحد فَضْرَبُوهُ وشهودٌ ينظرون فتفرقوا وقد شجوه أَربمٌ مَوَاضِحَ , فقال 
مالك : إن أحب أن يحلف على أيهم شاءَ أنه شجه تلك الشجاج ثم 
أقيد منه » وقال ابن القاسم قال مالك : يحلف عليهم كلهم إن شَّاء 
ويقتص أو على من أحب منهم . فإن لم يحلف ونكل كانت عقولٌ 
تلك الشجاج عليهم كلهم فإن كانت الشجاج ملاطي أو يقاد منه مما 
يكون دون الموضحة فله أن يحلف على أيهم شاء ويستقيد منه » فإن 
أبى أن يحلف بطل ذلك كله ؛ وإنما يعطى اليمين إذا شهدَ الشهود 
أنهم شرعوا فيه » وكذلك لو شرعوا فيه فلم يشج إل شجة واحدّة 
ال ا 
لم به يثبت الشهود أيهم شجه تلك الموضحة . فإن أبى أن يحلف 
عقلاه جميعاً : ٠‏ قال ابن نافع ع ع0 
أن يثبت مَنْ جرحه فيستقيدٌ » وإن لم يشبت بى أن يحلف حلف 
الجارح . وبرىء . 

قال محمد بن رشد : قولٌ مالك في هذه الرواية إِنْ أَحَبٌ أن يحلف 
على أيهم شاء أنه شجه تلك الشجاج ثم يقاد منه هو مثل قول ابن القاسم في 
سماع أصبغ بعد هذا في الفِئتَينٍ يقرَانِ بأصل النايرة””*© بينهما أو يقوم بذلك 


د غمص . 
(85) النائرة ‏ مهموز- : الهائجة . يقال نأرت تنار نارأ نائرة فى الناس : هاجت هائجة . 
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بينة ولا يشهد على جراحات بعضها بعضاً أنه يحلف كل واحد منهما على 
صاحبه إِذّا عرف أنه به وأنه الذي جرحه ثم يستقيد منه » وهو الاستحسان على 
غير حقيقة القياس ..لأنه مدع على الذي يدعي عليه منهم أنه جرحه . 
فالقياس آلآ يكون له ( أن ) يحلف ويستقيد ممن يدعي عليه منهم أنه جرحه إلا 
بشاهد عدل على أنه هو الذي جرحه , فإن لم يكن عليه شاهدٌ بجرحه إياه 
حلف المدعى عليه وَبَرِىءَ ولم يكن على الآخر شيء لأنه لما ادعى على 
أحدهم أنه هو الذي جرحه فقد يَرَاً الآخرء وكذلك إن نكل عن اليمين على 
قياس قوله إنه يحلف ويستقيدٌ .» يحلف المدعى عليه ويبرأ ولا يكون على 
الآخرين شيء إذ قد أَبْرَأهما ‏ بدعواه على الثالث وهو قول مالك في رواية ابن 
القاسم عنه » فإن لم يحلف ونكل كانت غقول تلك الشجاج عليهم كلهم , لا 
يصح إذا ادعى على واحد منهم أنه هو الذي جرحه , وإنما يصح ذلك إذا قال 
لآ أحلف لأني لا أدري من جرحني منهم , ولا يكون عقل تلك الجراح عليهم 
إذا قال لا أدري من جرحني منهم إذا حلف كل واحد منهم أنه ما جرحه أو 
نكلوا كلهم عن اليمين » وأمّا إن حلف بعضهم ونكل بعضهم عن اليمين فيبرأ 
من حلف منهم » وتكون عقول تلك الشجاع على من نكل منهم عن اليمين » 
وقول ابن نافع في الملاطي التي لا عقل فيها في آخر المسألة وإن لم يثبت وأبى 
أن يحلف حلف الجارحٌ وَبَرِىء يُبَيَنُ ما قلناه من أنه إذا نكل عن اليمين في 
المواضح يحلف المدعى عليه ويبرأ ولا يكون على الآخر شيءٌ . وبالله 
التوفيق . 


ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب أوله 
استاذن نسدشك © 


قال عيسى بن دينار وسألت ابن القاسم عن العبد يكون بين 
الرجلين فَيشْجٌ العبنُ أحدّهما موضحة أو يشج أحدهما ورجلا آخر 


كتاب الجناية الاول يلل 


موضحتين أو شجهما جميعاً موضحة موضحة » قال ابن القاسم : أما 
إذا أوضح أحدٌ سيده قيل للآخر إن إن شئت فافتد نصفه بنصف دية 
الجناية » وإن شئت فأسلمه خالصاً وإن جنى على أحد سيديه وعلى 
أجنبي بموضحتين أو منقلتين أو جَائفتين ين كان العبد بينهما على أربعة 
أرباع فكان للأجنبي ثلائة أرباعه ع وللحة ربعة : قلت لعيسى : 
أرأيت إن أوضح ‏ أحدّ سيديه بموضحة والآخر منقلة ؟ قال : يقال 
للمجروح موضحةً إن شئت فافتك نصفك بخمسين ديناراً أوإن شعت 
فأسلمه ء ولذلك تفسير . 


قال محمد بن رشد : هذا بين كله على ما قاله . وذلك أنه إذا 
أوضح أحد سيديه بنصف موضحة هَدَراً لأنها جناية عبده عليه فلا شيء له 
فيها » والنصف الآخر جنى عليه نصف شريكه . فوجب أن يكون شريكه 
مخيراً بين أن يسلم إلى شريكه المجنى عليه النصف الذي له من العبد » وبين 
أن يفتكه بنصف أرش الموضحة كما قال . وأما إذا جَنى على أحد سيديه 
وعلى أجنبي بموضحتين أو منقلتين أو مَأمُومَِيْنٍ فقوله إن العبدٌ بينهما على 
أربعة أرباع للأجنبي ثلاثة أرباعه» وللفين ريفه هر كما قال ونان دلبل أن 
الذي لم يجن عليه العبدُ من السيدين يُخْيّر في نصفه بين أن يسلمه إلى 
المجني عليهما شريكه والأجنبي فيكون بينهما بنصفين وبين أن يفتكه منهما 
بنصف جنايته عليهما » وذلك نصف موضحة نصف موضحة على كل واحد 
منهما إن كان جنى على كل واحد منهما موضحة موضحة ونصف منقلة نصف 
منقلة إن كان جنى على كل واحد منهما منقلة منقلة فإن أسلم نصفه إليهما ولم 
يفتكه كان بينهما نصفين لكل واحد منهما ربع العبد فيصير للمجنى عليه من 
الشريكين ثلاثة أرباع الربع الذي صار إليه من شريكه والنصف الذي كان له. 
ثم يخير في النصف الذي كان له بين أن يدفعه إلى الأجنبي في نصف جنيته ٠‏ 
عليه موضحة كانت أو م: منقلة أو مأمومة » فإن دفعه | إليه ولم يفتكه بقي في يديه 
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رُبْع العبد وكان للأجنبي المجنى عليه ثلائة أرباعه كما قال . فهذا تفسير 
قوله . 

وأما إذا أوضح أحدّ سيديه بموضحة والآخر بمئقلة فقول عيسى إنه يقال 
ا ل ا ا ل د شكت فأسلمه فهو 
صحيح » والتفسير الذي أراد بقوله ولذلك تفسير هو أن المجروح موضحة 
يقول للمجروح منقلة قد جرحني كما جرحك فلا مطالبة له قِبَلِي إلا بما زاد 
جرحك على جرحي . إذ لو جرحك موضحة كما جرحني لم يكن لواحد منا 
على صاحبه شيء في حصته من العبد .» لوجوب التقاصص في ذلك بيننا على 
ما قاله سحئون وأصبغ وغيرهما من أهل العلم » فوجب أن أقاصك من عقل 
المنقلة وهو خمسون ومائة بعقل الموضحة وهو خمسون » فتبقى الجناية عليك 
بمائة جناها عليك العبد الذي نصفه لي ونصفه لك , فلا يجب علي في نصفي 
إلا خمسون . فأنا مخيّر بَيْنَ أن أسلم نصفي من العبد إليك بالخمسين » وبين 
أن أفتكه بها » وهذا بين والحمد لله . 


3 


مسالة 

وسثل ابن القاسم عن الرجل يُخدِم لجل عبدا له إلى أجل َم 
يَعْدُو عليه سيدّه الذي أخدمه فيقتله عمداً أو حَطَأ أو يعدو عليه أجنبى 
كله فال إن كلم متم سكلا قل شل ملم إن قله عدا 
أخرج قيمته فيؤاجِرٌ للمخدّم منها من يخدمه إلى ذلك الأجل الذي 
أخدم إليه » فإن انقضى الأجل قبل أن تنفذ القيمة رجع ما بقي منها 
إلى سيده وإن نفذت القيمة قبل الأجل فلا شىء له غيرها » وإن قتله 
أجنبي عمداً أو خطأ فالدية للسيد وليس للمخدم منها قليل ولا كثير . 

قال محمد بن رشد : قد قيل إنه إن قتله السيدُ عمداً يأتي بعبد 
يخدم المخدمٌ مكان العبد الذي قتل » فإذا انقضى أجل الخدمة رجع إليه ' 


كتاب الجناية الاول ل 


عبده » وإن مات قبل الأجل لم يكن عليه في بقية الأجل شيء » والقولان في ش 
آخر كتاب الأمهات من المدونة » وقد قيل إنه ب يشترى بالقيمة عبدٌ يخدم 
المخدم مكانه » وهو قول المخزومي . وأما إذا قتله خطأ فلا شيء عليه كما 
قال لأنه أخطأ على نفسه . وأما إذا قتله غيره فسواء كان قتلّه إياه عمداً أو 
خطأ . وقد مضت هذه المسألة في رسم يشتري الدور من سماع يحيى من 
كتاب الخدمة . 


ومن كتاب أوله أوصى لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 


وسألته عن الرجل يُصيبه الرجلٌ بموضحة أو منقلة فَيَنْرَى(6) 
فيها فيموت وقد شهد على الضربة شهِيدَان » قال : إن مات في فورة 
ذلك ولم يعش بعد الضرب كانت له قيمته بلا يمين » وإن عاش بعد 
الضرب ثم مات فإنه لا يستحق قيمته بشهادة الشاهدين دون يمين ٠‏ 
ولكن يحلف يمينا واحدة لَمَاتَ من ذلك الجرح ويستحق ق قيمته » فإن 
نكل عن اليمين لم يكن على الذي جنى عليه إل قيمة الموضحة أو 
المنقلة إن كانت منقلة » 0 
يمين » ولستٌ أرَى ذلك . قال : وكذلك النصراني يُصاب بجرح 
فيشهد شَهِيدَانِ على الجرح ثم يعيش. بعد ذلك يَنْرَى في جرحه ثم 
يموت أن ولاته يحلفون يميناً واحدة ويستحقون ديته ؛ ولا يستحقونها 
أبداً دون يمين إذا عاش بعد الضرب . فإن نكل وليه عن اليمين لم 
يكن له إلا عقل الجرح إن كان مما فيه عقل » وهذا كله قول مالك » 


(81) يقال نزي الرجل : نزف وسال دمه . ويقال أصابه جرح فنّزي منه ‏ بالبناء للمفعول - 
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قلت وكذلك النصراني إذا قتل وليه فأتى بشاهد واحد إنما يحلف 
يميناً واحدة مع شاهده ويستحق ديته ؟ فقال : نعم كذلك هو يحلف 
يميناً واحدة مع شاهده ويستحق ديته » قال : وكذلك للعبد أيضاً إذا 
قتل فأتى بشاهد واحد أنه يحلف مع شاهده ويستحق قيمته » وكذلك 
قال لِي مالك لأنهما إنما يستحقان مالا ولا يستحقان دما ٠‏ قلت فإن 
كان أولياءٌ النصراني غير واحدٍ وسادة العبد واحدا فأتى بشاهد واحد 
أو شهد رجلان على جرحه ثم عاشا بعد ذلك : ثم مانا هل يجزي أن 
حلفي كن رجهي رجا واحد من أوقاة تزاف : يمينا واحدة 
وواحد من أرباب العبد يمينا واحدة ولا يجزي يمين رجل واحد من 
االصراني حتى بخلات كل من يرث النصراتق »يمينا يمينا وكل من له 
في العبد المقتول * شَفصٌ يميئاً يميناً مع شاهده الواحد أو مع شهادة 
الشاهدين إذا عاش بعد . قال : لا يجزي إلا أن يحلف جميع أولياء 
النصراني وجميعٌ أرباب العبد . ومن حلف من أولياء النصراني 
وأرباب العبد أخذ حقه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة على أصله في المدونة 
ومذهبه فيها وما يأتي في الرسم الذي بعد هذا وما مضى في أول رسّم من 
سماع أشهب من كتاب الديات وفي رسم المجالس من سماع أصبغ منه » وقد 
قيل إن دم النصراني لا يستحق بالشاهد مع اليمين » وهو قول أشهب وظاهر ما 
في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الديات » وفي المسآلة قولٌ ثالث 
وهو أن أولياء يحلفون مع شاهدهم خمسين يميناً ويستحقون ديته » وهو قول 
المغيرة » وقد مضى هذا كله مستوفى في رسم المكاتب من سماع يحيى من 
كتاب الديات . وقوله وقد ذكر بعض الناس أنه يستحقه بغير يمين هو قول مالك 
في المدنية من رواية محمد بن يحيى السبائي عنه » وقد ذكرنا ذلك أيضاً في 
سماع أشهب من كتاب الديات . 


كتاب الجناية الاول ش ١١‏ 
ومن كتاب شهدَ على شهَادَة ميت 


قال عيسى قال ابن القاسم قال مالك في العبد يقتل العبدٌ ولم 
يشهد على قاتله إلا رجل واحد , قال : يحلف رب العبد المقتول. 
يميا واحدة مع الداهذه ويستاد ق بذلك العبد القاتل » كان قتلّه إياه 
عمداً أو حَطَاً ولا يقتل العبدُ القاتل بيمين سيد العبد » ولكن يستحقه 
بيمينه ويستحيبه » وليس له أَنْ يقتله » ولو شهد شاهد على أن عبدا 
ضرب عبد رجلٍ فنرِيَ في ضربة فمات » وشهد على ضربه رجل 
عَدلٌ ولم يشهد على قتله ؛ » قال “املف نين اليد المعتول يسنا 
ا سيو ند 

بيمينه ولا يقتله ولكن يسترقه إِنْ أَحَبٍّ . 

قال محمد بن رشد : قولّه إنه يحلف يميناً واحدة لَمَاتَ من ضربه 
معناه أنه يحلف لَضْرَّبَهُ ومات من ضربه » وإنما يحلف من ضربه لا أكثر إذا 
شهد بالضرب شَاهِدَانٍ على ما مضى في الرسم الذي قبل هذا » وقد مضى 
أيضاً من معنى هذه المسألة زيادات في أول رسم من سماع أشهب من كتاب 
الديات وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسألت ابن القاسم عن الجارية تقدل رجلا عمداً أو خطأ أو 
تجرح رجلا فيبيعها سيدها ويكتم ذلك منها أو لا يعلم بذلك البائع 
ولا المشتري حتى تَلِدَ من المشتري أولاداً ثم يقوم عليها أهل 
الجناية » قال ابن القاسم أما إذا كان قتلّها عمداً دُفْعَتَ إلى أولياء 
المقتول فإن قتلوا نُظِرَ إلى قيمة ولدها » فإن كان قيمة ولدها مثلّ 
الثمن الذي اشتراها به فلا شيء للمشتري على البائع » وإن كان 


0لا البيان والتحصيل 


قيمة ولدها أدْنَّى من ذلك الثمن رجع عليه بما بين قيمة ولدها والثمن 
الذي اشتراها به » وإن كانت قيمة ولدها مثل الثمن أو أكثر لم يرجع 
الولد عليه بشيء » ولم يرجع البائع على المشتري بفضل قيمة الولد 
على الثمن . قلت أرأيت إن استحييت أيكون أولياء المقتول مخيرين 
بين ثمنها الذئ باعها بدوبين قيمتها يوم يحكم فها؟ قال : نعم إذا 
استحيوها فهم مخيرون بين الثمن الذي بيعت به ياخذونه من البائع » 
الثمن أخذوه ومضى البيع » ولم يكن لهم على المشتري قليل ولا 
كثير » وإن اختازوا القيمة اخذوا القيمة من المشتري ورجع المشتري 
على البائع فأخذ منه الثمن كله » قلت ولا ينظر في قيمة ولدها للبائع 
إذا استحييت كما ينظر له في قيمتهم إذا قتلت ؟ قال : لا ينظر في 
اعون م لوه كج و و د ا 0 
كثير » قلت أر يت إن كانت القيمة التي أخذ من المشتري 0 
التمن د رد 
منه ؟ قال : بل بجميع الثمن الذي دفع إليه لأنه بمنزلة رجل باع 
جارية ليست له فاستحقت في يد المشتري وقد فاتت عنده فأخذ منه 
ب ا تا ل اك 1 ار 
أو أقل » قال ابن القاسم : إلا أن يشاء سيد الجارية أن يدفع 
9 ل المقتول » ويكون له الثمن كله كان أكثر من الدية 
أو أقل » قلت : أرأيت إن كان البائع عديما والثمن الذي باعها به 
أكثر من القيمة ؟ فقال : نحن نأخذ القيمة من هذا المشتري ونتبع 
البائع بما بين الثمن والقيمة أيكون ذلك لهم . قال ابن القاسم : لا 
يكون ذلك لهم . وإنما لهم أن يختاروا القيمة يأخذونها من المشتري 
أو الثمن يأخذونه من البائع . فإن اختاروا الثمن لم يكن لهم على 
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المشتري قليل ولا كثيرٌ وإن كانت القيمة أكثرّ من الثمن » وإن 
اختاروا القيمة لم يكن لهم من الثمن على البائع قليل ولا كثير وإن 
كان أكثر من القيمة والثمن كله للمشتري يأخذه من البّائع إلا أن يشاء 
البائع أن يدفع إليه الدية ويكون له الثمن كله فذلك له » وليس 
للمشتري ولا لأهل الجناية من الثمن قليل ولا كثير وإن كان أضعاف 
الدية إذا رضي البائع أن يدفع الدية » قال وأما إذا كان قتلها خطأ أو 
ا فإن الجراحات إذا كانت مما فيه العقل عمدا كانت 

خطأ والقتل خطأ سواء لأنه ليس في شيء من ذلك قصاص ٠‏ فإنه 
0 0 ل م م 
الام سر وي عر رار 
لأنه كان له أن يأخذ المبتاع بالقيمة كلها إن شاء ؟ قال أصبغ : فإن 
ا ا 0 

فقط إذا لم يكن المشتري علم به . وهو ما بين قيمتها جانية وقيمتها 
غير جانية فيرجع بالذي أصاب العيب إلا أن تكون قيمة العيب أكثر 
من الذي أخذ من المبتاع في بقية القيمة » فإن كان أكثر فليس له إل 
ما أخذ منه , لأن الجناية لم تضر به . وإنما يرجع بالعيب حين 
أضرته الجناية فإذا لم تضره لم يرجع بشيء » فإن كان قيمة العيب 
أقل لم يكن على البائع غيره مّع الثمن الذي أخذ منه » فإن وَجَدَ 
البائع المجني عليه عديماً أخذ المشتري بالقيمة كلها ورجع 
المشتري على البائع بالثمن وبما بين القيمتين على التفسير الذي 
فسرت لك . والقيمة التي تؤخذ من المشتري أو يؤخذ تمامها إنما 
هو قيمتها يوم قام المجني عليه ليس قيمتها يوم جنت ولا يوم اشتراها 
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ولا يوم أحبلها لأنها لو ماتت قبل ذلك لم تكن تلزم المشتري » ولو 
مانت في يدي البائع ولم يبع لم يضمن من الجناية شيئا . 


قال محمد بن رشد : الجارية الجانية هذه تُبَاع فتفوت عند المبتاج 
بولادة قَبْلَ قيام المجني عليه بجناية أصلها في المدونة » وهي مسألة حسنة إلا 
أن وجوهها غير مستوعَبّة » وفي بعضها اعتراض واختلاف . منه ماهو 
منصوص عليه » ومنه ما يتخرج بالمعنى على الأصول » فأما إذا كانت الجناية 
عمدا فيها القتصاص فاقتص اولياءٌ المقتول منها فقتلها فاختلف بماذا يرجع 
المشتري على البائع ؟ فقال في الرواية إنه إن كان في قيمة الولد وفاءٌ بالثمن 
الذي دفع رجع إليه لم يرجع عليه بشيء. وإذا لم يكن فيها وفاء بالثمن الذي رجع 
بي الع رمعي اا عوك اليا اماد ل 01 
إن لم يعلم بذلك وَدَلْس له به البائع فينبغي أن يرجع على البائع بجميع الثمن 
ولا يحاسب فيه بشيء من قيمة الولد وفي محاسبتهبقيعة اولدإذا علم بجناتا 
نظرء لأنه إِمَا أن ن يُحكم للولد بحكم العَلَ أو بِحُكُم أمه , فإن حُكم له بحكم 
الغلة وجب له الرجوع بجميع الثمن . وان حُكمْ له.بحكم أمه وجب أن يُفْض 
الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد يوم البيع » فيرجع على البائع بما ناب الآم من 
الثمن . وأما إذا لم يُرِد صاحبٌ الجناية القتصاص أو كان القتلّ خطأ فيحلف 
البائع ما علم بالجناية أو ما باعها وهو يريد حمل الجناية على ما قاله في 
المدونة » فإن حلف ورد الدية ثبت البيع وصح له الثمن ‏ وإن أبى أن يؤدي 
الدية كان أولياء الجناية بالخيار بين أن يُجِيرُوا البيع ويأخذوا الثمن من البائع 
ويمضي البيع للمشتري وبين أن يأخذوا القيمة من المشتري لِفَوَاتِهَا عنده على 
ما قاله في الرواية» ولم يكن لهم عليه من قِيمَةٍِ الولدٍ شيء لِآن الأمة إذا جنت 
ثم ولدت بعد الجناية لم يدُخل ولدُّها في الجناية » فإن اخذوا القيمة منه رجع 

بجميع الثمن على البائع ولم يحاسبه البائع فى ذلك بقيعة الراك » بخلاف إذا 
ا او ا 000 
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ملك البائع إلى أن قتلت ٠»‏ فكانت لَهُ في الولد شبهة وجب أن يحاسب بقيمة 
الولد من أجلها وَإِذَا لم تقتل وإنما أَحَدَ أولياء الجناية منه قيمتها فالقيمة إنما 
ياخذونها منه يوم وَطِئْهَا فحملت » » وإذا أخذت القيمة منه يوم حَمَلَْتَ وجب أن 
يرجع على البائع بجميع يع الثمن ولا يحاسب فيه بشيء من قيمة الولد لأنهم إنما 
اناعد جب ةج يها جلها . للا شاي ار ال 
إن القيمة التي تؤخذ منالمشتري أ ويؤخذ منه تمامها إنما هو قيمتها يوم قام 
المجني عليه ليس يوم جنت وَلآ يوم اشتراها المشتري ولا يوم أحبلها , فعلى 
قياس قوله إذا رجع بالثمن يحاسب فيه بقيمة الولد كما إذا قتلت . 


فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال أحدها أنه يحاسب البائع بقيمة الولد 
قتلت أو أخِذّت منه القيمة ٠‏ والثاني أنه لا يحاسب بقيمة الزاد ولك اد ايك 
منه القيمة فيها ‏ والثالث الفرق في ذلك بين أن تقتل أو يؤخذ منه قيمتها , 
وللمشتري إذا أراد أولياء الجناية أن يأخذوا القيمة منه أن يؤدي إليهم الدية 
ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو الدية على ما قاله في المدونة ورواية 
أصبغ عن ابن القاسم في أن لأولياء الجناية أن يأخذوا الثمن من البائع وبقية 
القيمة من المشتري وبقية الثمن مِن البائع إن كان الثمن أكثر من القيمة خلاف 
رواية عيسى عنه في أنهم إذا أخذوا الثمن من البائع لم يكن لهم على المشتري 
شيءء وإذا اخذوا القيمة من المشتري لم يكن لهم على البائع شيء ورجع 
المشتري عليه بجميع الثمن . وقول أصبغ إنهم إن رجعوا على المشتري بما 
زادت القيمة على الثمن يرجع المشتري على البائع بقيمة العيب إلا أن يكون 
ذلك أكثر من الذي رجعوا به عليه صحيحٌ على قياس روايته عنه . 


وأما قله إنهم إن رجعوا على المبتاع بالقيمة وهي أكثر من الثمن رجع 
المبتاع على البائع بالثمن وبما بين القيمتين على التفسير الذي فسرتٌ لك يريد 
بقوله على التفسير الذي فسرثُ لك أنه يرجع بالأقَلُ من قيمة العيب وبما 
زادت القيمة على الثمن » فهو مُفْسِرْ لروايته عن ابن القاسم ولرواية عيسى 
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عنه » وقد قيل إنه خلاف لرواية عيسى عنه وأن الذي يأتي لروايته عنه إذا: 
رجعوا على المبتاع بالقيمة وهي أكثر من الثمن أن يرجع المبتاع على البائع بما . 
رجع به عليه إن كان دَلْسَ عليه بالجناية وإن كان لم يدلس عليه بها لم يكن له 
أن يرجع عليه إلا بالشمن وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


وسئل عن حُرٌ جرح عبداً فَعَدَا عليه العبدُ فجرحه والحر 
البادي . فقال : يأخذ سيد العبد من الحر قيمة دية الجرح الذي 
جرح عبده ويخير السيد في جرح الحر الذي جرحه عبده ان ما 
افتداه(2*؟ وإن شاء أسلمه . 

قال محمد بن رشد : قولّه يأخذٌ سيدُ العبد من الحر قيمة دية الجرح 
يريد إن كان من الجراح التي فيها الديات مثل الموضحة والمنقلة والمأمومة » 
فيكون عليه في الموضحة نصفٌ عشر ثمنه وفي المنقلة عشر ونصف عشر ثمنه 
وفي المامومة ثُلْتْ ثمنه » وفي ما سواه من الجراح ما نقص من قيمته » ثم 
يخير سيدٌ العبد بين أن يُسلمه إِلَى الحر معيباً أو يفتكه منه بدية جرحه , لأنه 
إنما جرحه وهو مجروح قد استوجب سيدهُ دية جرحه. ولو كان العبد هو البادي 
لَخْيْرَ سيدُهُ بين أن يُسلمه إلى الحر وما وجب له في جرحه إياه » وبين أن يفتكه 
منه بما جنى عليه ويقاصه في ذلك بما وجب له عليه في جرحه لعبده . مثال 
ذلك أن يقطع العبدٌ يدَ الحُرٌ ثم يَجْرَحٌ الحر العبد موضحة فإن سيد العبد يخير 
بين أن يسلمه إلى الحر بجنايته عليه ولا يتبعه بما جني على عبده » وبين أن 
يفتديه بنصف الدية يقاصه منها بما وجب له عليه في جنايته على عبده وذلك 


نصف عشر ثمنه . 
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مسألة 


وقال في رجل مقطوع الأصبعين من أصابعه قَطمٌ كف رجل 
تامة الأصابع مثل تلك اليد : إنه يقطع كفه تلك ويكون عليه عقل 
أصبعين » فإن قطع أَصَابِمٌ رجل الخمس من مثل تلك الكف قطعت 
الأصابع التي بقيت في كفه الثلاثة وعُقِلَ له أصبعان أيضاً . وإن 
قطعت كفه تلك المنقوصة بالأصابع الباقية وحدها لم يكن له في 
ذلك كله إلا العقل ولا قود فيه . 


قال محمد بن رشد : قولّه في مقطوع الأصبعين من أصابعه يقطع 
كف رجل تامة الأصابع إنه يقطع كفه تلك ويكون عليه عقل أصبعين معناه إن 
أراد القصاص . فهو على هذه الرواية بالخيار بين أن يَقَنَصٌ ويأخذ عقل 
الأصبعين الناقصة من المقتص منه . وبين أن يترك القصاص ويأخذ دية هذه 
كاملة » وقد قيل إنه إنما هو بالخيار بين أن يقتص ولا شيء له » وبين أن يأخذ 
دية يده كاملة » وهو مذهبّه في المدونة وقولّه في رسم المكاتب من سماع 
يحيئ بعد هذا , وكذلك إذا نقصت أصابع الجاني أكثر من أصبعين » وأما إذا 
لم ينقص من أصابعه إل أصبع واحد فليس للذي جني عليه إل القصاص لا 
يكون له أن يستقيدٌ منه ويغرمه عقل أصبعه الناقصة , هذا مذهب ابن القاسم 
لم يختلف . ويأتيى على مذهب أشهب أنه بالخيار بين أن يستقيدَ وبين أن يترك 
القود منه ويأخذ دية يده كاملة » وهو القياس . وسواء كان نقصان ما نقص من 
أضابعه خلقة أو راف رخ الشكاء أ وبتجتانة نان عمد + أو خط خطأ » وأما إن قطع 
المقطوع أصبعين أصابمٌ يد رجل الخمس من تلك اليد فإنه يقطع أصابعه الثلاثة 
الباقية ويأخذ عقل الأصبعين كما قال في هذه الرواية. ولا اختلاف في ذلك» 
وأما إن كان المجني عليه هو المقطوع بعض أصابعه فإن كان الذي نقص من 
أصابعه أصبع واحدة فليس له على الذي قطع يده بالأربع الأصابع التي بقيت ٠‏ 
فيها إل القصاص وليس عليه أن يغرم شيئاً لنقصان أصبعه . هذا مذهب ابن 
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القاسم في رسم المكاتب من سماع يحيى وقوله في المدونة وروايته عن 
مالك . قال في المبسوطة : وما يحمل ذلك القياس » والقياس في ذلك ما قاله 
'أشهب ل يكون له القصاص إذا قطعت من يده أصنبغ واحدة علمندا أو عيظأ + 
قال أشهب : وإنما استحسن على غير قياس إن كان الذي أصيب منه أنملة أو 
تحوهاعددا او ها أن يعون له القضاض إن اضيب نه عمداً وإن كان استقاد 
لتلك الأنملة أو أخدّ لها عقلاً قال : وإن أصيبت كفه خطأ نقص من الدية قدر 
الأنملة » وأما إن كان الذي نقص من أصابعه اصبعان فأكثر فلا قصاص له على 
من قطع كفه بما بقي فيه من الأصابع ٠‏ وليس له على قاطع إل عقلٌ ما بقي فيه 
من الأصابع إل أن يكون لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة » فقيل إنه يكون له 
مع عقل الأصبع حكومة في الكف . وهو قوله في المدونة » وقال أشهب لا 
يكون في الكف حُكُومة ما بقي منها أنملة ويكون لها عقل » واستحسن ذلك 
سحنون . وهو ظاهر قول ابن القاسم في رسم المكاتب بعد هذا من سماع 
يحيئ » وسواء أيضاً كان نقصان ما نقص من أصابعه من خلقة أو من أمرٍ من 
السماء أو من جناية عمداً أو خطأ » وأما إن أصيبت يده الناقصة أصبع أو أكثر أو 
أقل خطأ فليس على من أصَابها إلا عقلٌ ما بقى من أصابعه وَل اختلاف في 
ذلك . 


ومن كتاب إِنْ خُرجت من هذه الدار 


0 
المجروحُ لسيد العبد إِما أن تدفع | إلي قيمة جرحي وإما أن تخلي 
بيني وبين العبد أطلبه ٠‏ فإن وجدته فهو لي » قال : لا خير فيه » هذا 
مخاطرة إن وجدّه غَبَنَ صاخبّه وإن دَقَعَ إليه قيمة الجرح لم يدر لعل 
العبد قد مات فلا خحير فيه » وقد بلغني أن مالك قاله . 
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قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن العْرّرَ فيه بين 
والواجبٌ في ذلك على قوله أن يُرْجَا الآمرٌ إلى أن يوجد العبد فيخير سيده بين 
أن يفتكه أو يُسلمه بدية الجرح ؛ واتفاقهم على هذه المسألة يقضي بصحة قول 
أصبغ فيما اختلفوا فيه من مسألة الرجل د يشترئ العبد بكمن إلى أجل فيابق منه 
ثم يفلس إذ قد قيل إِنْ البائع بالخيار , بين ان يتبع العبد ويطلبه ولا شيء له 
غيره » وبين أن يحاص بالثمن إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن وهو 
قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى ومن كتاب المديان. 
والتفليس ٠‏ وقيل إنه يخير بين أن يحاص الغرماء وبين أن يطلب العبد فإن 
وجده وإلاّ رجع فحاص الغرماء » وقال أصبغ ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له 
أن يتركها ويتبع العبد . لأنه دي ين بِدينٍ وخطأ(*” وهو أظهرٌ الأقوال وأولاها 
بالضراب قياساً على :هذه العتالة وبالله التوقيق 


مسألة 


وقال ابن القاسم ذا جنت ت المديرة الصغيرة أو المدبر الصغير 
ترك حتى يقويا على الخدمة فيخدمان إل اننيشاء سَدذهها أن 


قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة في رسم العقول 
والجبائر من سماع أشهب وهي بينة لا إشكال فيها وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب سلف ديناراً 


اوقال في مدبر قَتَلَ سيدّه إنه إن كان قتله عَمْداً فلا أرى أن يعتقي 
إن استحبي ولا شَيْئاً منه وكان عبداً لهم مملوكاًء وإن كان قتله خطا 


(89) كذا بالأصل . وفي ق” : وخطار . وه والصواب . 


هل البيان والتحصيل 


فإنه يعتق في مال السيد إن حمله الثلث أوما حمل منه » ويكون عليه 
من الدية بقدر ما أعتق منه » ولا يدّخل شيء منه في رقبته وهو قول 
مالك . 7 ” 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها. وقد 
مضت بزيادة في معناها في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الديات وفي 
رسم استأذن من سماع عيسى أيضاً من كتاب المكاتب واللّه الموفق . 


ومن كتاب الثمرة 


وقال ابن القاسم في الرجل يجرح الرجل عمداً فيؤخر حتى 
يبرأ فيقتص من صاحبه ثم ينفجر جرح الأول فيموت . قال ابن 
القاسم : يقسم أولياؤه أنه مات من جرحه ويقتلون جارحه وإن كان 
قد اقتص منه ولا يكون له في الجرح شيء . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إِذْ ليس الخطأ في القصاصٍ 
من الجرح بالذي يُسقط حقٌّ الأولياء فيما يجب لهم من القود بقسامتهم إذ آل 
الجرح إلى النفس . 


ومن كتاب البراءة 


قال وسألته عن الرجل يجتمع عليه النفَر فيقطع يده فلا يدري 

في الشهود من قطعها ويتعلق المقطوعة يده بواحد ويدعي عليه أو لا 
يدري هو أيضاً من قطعها أو يعمدون لقطع يده جميعاً عمداً 
فيقول المقطوعة يده فلانٌ قطعني لواحد منهم إل أنهم قد بطشوا به 
جميعاً قال : إن كانوا إنما ضربوه ولم يجتمعوا على قطع يده ولم 


كتاب الجناية الاول يفل 


يثبت الشهود من قطعه منهم وادعى ذلك هو قَبَلَ رجل منهم حلف 
واقتص. وإن لم يثبت من فعل ذلك به ولم يثبت الشهود من هو؟كان 
على جميعهم الدية » وإن اجتمغوا على قطع يده فامسكوه لذلك 
وقطعه واحد منهم قُطِعُوا به جميعاً إذا أمسكوهُ ليقطعه وعرف ذلك 
منهم » وَرَوَاهًا أصبغ وقال في الذي ضربوه واجتمعوا عليه لغير 
القطع ذلك الجواب فيه إذا شهِدُوا أنه كان سليماً حين اجتمعوا عليه 
فانكشف مقطوعاً . 

قال محمد بن رشد : أما إذا اجتمعوا لقطع يده وتعاونوا على ذلك 
فإنهم يُقَطعُونَ به جميعاً وإن كان الذي ولي القطع واحد منهم لا اختلاف في 
أن الأيدي تقطع باليد كما أن الأنفس تقتل بالأنفس0**» فقد قال عمر بن 
الخطاب : لو تَمَالا عليه أهلّ صنعاء لقتلتهم به جميعاً » وأما إذا لم يجتمعوا 
على قطعه وَلآ قصدُوا إِلَى ذلك ففي قبول دعواه على من ادعى منهم أنه هو 
الذي قطعه نظرء قد مضى بيانه في رسم الجبائر والأقضية من سماع أشهب 
فلا وجه لإعادته وباللّه التوفيق . 

ومن كتاب القطعان 

قال عيسى قال ابن القاسم : سألنا مالكاً عن الأغور يفقاً عين 
الصحيح . قال لنا لف ا ا 
حلف.فله دية عينه خمسماثة دينار» ثم رجع بعد ذلك فقال : | 
أحبٍّ الصحيح أن يقتص اقتص 00 
دينار, قال ابن القاسم : وقولّه الآخر أحب إلي وأحسن ما سمعت 
في ذلك أن يكون الأعور إذا بقيت عينه مخيراً على الجاني ] إن شاء 
فَقَاّ عينه بعينه » وإن شاء أخذ الدية الف دينار » لأنه لا يقتتص من 


(44م) صوابه بالنفس . 


١‏ البيان والتحصيل 


عين تشبه عينه » لأن عينه كانت بصره كله . فلذلك خير . 


وأما إذا فَقَاً الأغوَرٌ عينَ الصحيح فليس للصحيح أن يقتص من 
عين الأعور , لأن العين التي تفقأ خيرٌ من عينه » فليس له إلا 
القصاص إل أنيصطلحاعلى أمر فهو ما اصطلحا عليه » لأن الله : 
تعالى قال : ط وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ » قال ابن القاسم : فإن صالحه 
على الدية مبهمة فإنما له عليه عقل عينه التي بقيت وذلك خمسمائة 
دينار. ثم رجع ابن القاسم وَأَحَذ بقول مالك الآخر أن يكون 
الصحيح يشا إذا فقأ الأعور عينه يرا على الأعور في فقىء عينه 
بعينه » وأخذه بعينه ألف دينار ثمن عينه التي يترك » وقال قياساً على 
قول مالك هذا الآخر الذي به أخذ . ٠‏ 


فإن فقأ الأعور عيني الصحيح جميعاً فإنه إن فقأهما في فور 
واحد فالصحيحٌ مخير إن شاء فقأ عينه وأَخلٌ منه خمسماثة دينار دية 
عينه الآخر » وإن شاء ترك عينه وأخذ ألفا وخمسمائة دينار لأن الأعور 
إذا فقأ عين الصحيح كان الصحيح عليه مخيراً في أن يفقا عينه أو 
ا ا كا ل 
فقأهما في أيام مختلفة أو مجالس”١»‏ نظر ء فإن كان التي فقأ أولا 

هي اليُمْنَى وكانت عين الأعور الباقية يمنى كان مخيراً في أن يفقا 
عينه أو يأخذ عقله منه ألفٌ دينار » وإن كان الذي فقأ أولا اليسرى لم 
يكن له إلا عقلها خمسمائة دينار لأنه لا قصاص بينهما » ثم إن فقأ 
عينه الآخر بعد ذلك لم يكن له إلا القصاص إلا أن يصطلحا على 
أمر» وليس هو بمنزلة الصحيح يفقأ الأعورٌ عينه فيخير الصحيح بين 


(40) في ق ” : أومجالس مختلفة . 


كتاب الجتاية الاول أطيل 


أن يفقأ عين الأعور أو يأخذ ديتها لأن عينه مثل عينه » وإذا فقأ 
الصحيحٌ عينَ الأعور كان الأعور مخيراً عليه في أن يفقأ عينه بعينه أو 
يأخذ ألف دينار لأنه لا يجد عيناً تعدل عينه » قال : وإذا فقأ الأعور 
عينَ الصحيح اليمنى ثم فقأ بعد ذلك اليسرى فإنه إن شاء فقأ عينه 
وأخذ منه ألف دينار عقل عينه التي ترك له أيضاً » لأن الأعور إذا فقأ 

عين الصحيح خير في أن يفقأ عينه أو يأخذ عقلها » فانظر في الأعور 
أبداً » فإذا بَدَأ بالتي فيها القتصاص كان الصحيح مخيراً في أن يفقأ 
عينه أو أن يأخذ منه عقل عينه التي ا 
قصاص له فيها فإنما عقلها خمسمائة دينار فإن يَدَأ باليمنى كانت له 
لْمَانٍ ألف التي ترك له من عينه وألفُ آخر في عقل الآخرء لأن 
الأعور إذا فنات عزن ففيها الك دينار . 


وإذا فقأ الصحيحٌ العينين » عيني رجل جميعاً فإن كان في فَوْرٍ 
واحد فليس له إلا القود . وليس له من الدية شيء إِنْ أرادها . وإن 
كان مرة بعد مر كان له في الأولى القصاصن ‏ ولم يكن له غير ذلك 
إن طلبه من الدية . وكان في الأخرى مخيراً إن شاء اقتص منها , 
وإن شاء أخذ ديتها ألف دينار» ليس له إل أن يفقأمُما جميعاً ولا 
شيء له ء أو يفقأ الأولى ويأخذ ألف دينار أو يأخذ ألف دينار ويدعها 
إن شاء . 


قال محمد بن رشد : اختار ابن القاسم من قولي مالك في الأعور 
يفقأ عين الصحيح قوله الآخر إن المجني عليه مخير بين أن يفقأ عين الأعور 
بعينه وبين أن يأخذ دية عين الأعور التي يتركها له ألف دينار » وأخبر أن أحسن 
ما سمع في ذلك أنه ليس له إل القصاص من عين الأعور إل أن يصطلحا على 
أمر فهي ثلاثة أقوال أحدها قولُ مالك الأول . أنه مخيّر بين القصاص وبين 


3 
__, 


فرل البيان والتحصيل 


أخذ الدية وهو على قياس القول بأن لولي المقتول أن يَجْبْرَ القاتل على غرم 
الدية وهو مذهب أشهب وأحد قولى مالك . والقول الثانى أنه مخير بين أن 
يقتص منه ونين أن يأخذ منه'ذية العين التي يترك له وهو آلف دينان : جه ذا 
القول مراعاة المعنى في إِلزَّام القاتل الدية شاء أو أَبَى وهو أنه لما ألزمه أن 
يفدِي نفسه من القتل بديتها إذا أراد ولي المقتول أن يأخذها منه ولا يقتله لزمه. 
ادايفدي اعينه مق التصاض بنيينا إذا أراد المجني عليه أن يأخذها منه ولا 
يقتص منها . ووجه القول الذي أ 0 أحسنٌُ ما سمع القياس 
على أصل مذهبه وروايته من مالك في أنه ليس لولي المقتول أن يجبر القاتل 
على غرم الدية » وإذَا لم يلزمه أن يفدي نفسه من القتل بديتها فأَخْرَى ألا يلزمه 
أن يفدي عينه من القصاص منها بديتها , فلكُلٌ قول من هذه الثلاثة الأقوال 
وجهٌ حسبما ذكرناه » ثم رجع ابن القاسم أخيراً الى ما كان اختاره أولاً وهو أن 
يكون الصحيح إذا فقأ الأعورٌ عينه مخيراً؛ بين أن يقتص منه وبين أن يأخذ منه دية 
العين التي يترك له وهي ألفٌ دينار وإجراء ما ذكرناه من المسائل على قياس 
ذلك من تلك أنه م ل 0 بالتي فيها 
القصاص مثل أن يفقأ أولاً اليمنى وعينه الباقية هي اليمنى فيكون مخيراً إن شاء 
أن يقتص من عين الأعور بعينه التي فقأها أولاً ويأخذ دية عينه التي فقأها آخراً 
ألفٌ دينار وإن شاء أن يترك القصاص من عينيه ويأخذ منه أَلْفَي دينار وإن بدأ 
أولاً بالتي لا قصاص فيها لم يكن له الا حَمْسّمائة دينار في العين التي فقأها 
أولاً إِذ لا قصاص فيها ولم يكن له في الثانية إل القصاص إلا أن يصطلحا على 
شيء لأنها عين أعور بعين أعور .فلا يجب فيها إلا القصاص كما إذا فقأ 
الصحيحٌ عينَ الصحيح لم يجب له إلا القصاص وبالله التوفيق . 
مسألة 

فالماعيسى: © وإ ايف بعد عبن جل فاخن قل بن 

أصِيبَ به منها ثم أن رجل ففقأ ما بقي منها وفقأ الأخرى جميعا مَعا 


كتاب الجناية الاول نضنل 


فإنه ينظر فإن كان الذي أصيب من العين ولا يسيراً اقتص من هذا 
الذي فقأهما جميعاً معاً فيفقأ عينيه جميعاً إن كان عمداً يكون 
ا سه ووه 
دينار وأخذ في الْأخْرَى ما بقي من عقله إن كان الذي أصابها أ مر من 
السماء كان له ألْف ديئار فيهما جميعاً » وإن كان فقأهما مرة بعد مرة 
قَبَدَأْ بالناقصة فقأهما عمداً فإنه يقتص إن كان الذي نقص منها 
قليلاً » فان كان ذلك كثيراً فلا قصاص فيها , وإنما له قَدْرُ ما بقي من 
العقل » وإن كان خطأ فله ما بقي من عقلها يسيراً كان النقصانٌ أو 
كثيراً وَإِذّا أصابها مر عم السمناء ففيها القصاص إن كان عمداً أو 
جميمٌ عقلها إن كان خطأ كان الذي نقص منها قليلاً أو كثيراً ثم إن 
أصيبت الأخرى كان سبيلها سبيل عين الأعور في العمد والخطأ . 
وإن أصيبت الصحيحةٌ أولاً ففيها ما في الصحيحة . ثم إن أصيبت 
الناقصة بعد ذلك عمداً اقتص إن شاء قليلاً كان نقصائها أو كثيرا وإن 
شاء أخذ عقل ما بقي منها على حساب ألف دينار إن كان الذي نقص 
منها ربعها كان له فِيمَا بقي منها ثلاثةٌ أرباع الف دقار ., 
قال محمد بن رشد : رأيتٌ لبعض أهل النظر أنه قال : تلخيص 
مره د لطس ا امد ادق اوم 
بجناية ففيها القود إن كان عمداً أو جميع الدية إن كان خطأ كان الذي نقص 
منها بأمر من السماء يسيراً أو كثيراً » وأما إذا كان الذي نقص منها بجناية ثم 
أصيبت باقيها فإن كان أصيب باقيها خطأ ففيها باقي عقل العين كان النقصان 
يا او فير »وز كان عددا ففيه التضاضن إن كان النقصان سير 'وإن كان 
كثيراً فله ما بَقِيَ من العقل وليس هذا التلخيص بصحيح . 
' وتحصيل القول فى هذه المسألة ملخصاً أن العين الناقصّة إذا أصيبت 
عيداً فاق كان التقصان متها يسا كان فوا القصنامن ]ل أن يضط لعو على 


يفنل البيان والتحصيل 


شيء | ل أن يكون المجني عليه أعورٌ فيكون بالخيار بين أن يقتص وبين أن 
يأخذ عقل ما بقي بعدما نقص من عينه » إن كان نقص منها الربع كان له ثلاثةٌ 
ارباع ألف دينار وإن كان كثيراً لم يكن فيها إلا ما بقى من عقلها سواء كان 
النقصان منها بجناية أو بأمر من السماء » وإنما يفترق ذلك إذا أصيبت خطأ فإن 
أصيبت خطأ والنقصان فيها بأمر السماء كان فيها جميم الدية كان النقص فيها 
يسيراً أو كثيراً إل أن يكون النقصانٌ قد أتى على أكثرها فلا يكون فيها إل ما 
بقي من عقلها . 

وإن أصيبت خطأ والنقصان فيها بجناية عمداً أو خطأ ففي ذلك ثلاثة 
أقوال أحدها أن فيها ما بقي من عقلها وهو أحد قولي مالك في المدونة » 
والثاني فيها أنَّ العقل كاملٌ وهو قول ابن نافع على قياس قولهم في السن إذَا 
اسوّدّت إِنَّ فيها العقل كاملا » فإن طرحت بعدّ ذلك كان فيها العقل أيضاً 
كاملا » والقول الثالث الفرق بين أن يقتص للنقصان إن كان عمداً أو يأخذ له 
دية إن كان خطأ وبين ألا يقتص لذلك ولا يأخذ له دية » فإن لم يقتص لذلك 
ولا أخذ له دية كان له العقلٌ كاملا » وإن اقتص لذلك وأخذ له عقلاً لم يكن له 
إلا ما بقي من العقل . 


ومن كتاب أوله يَاعَ شاة 


وسألته عن العبد يطأ أُمَ وَلَدِ ابنه أو أمةً له بكراً فنقصها فنقصها ذلك هل 
يكون في رقبة العبد من ذلك شيء ؟ وما الأمر فيه ؟ قال : أرى أن 
ا ا ا 
فتعتق أ الولد على سيدها ويخير العبد في أن يفتكه بقيمة أ م الولد أو 
يسلمه فيعتق على الولد والبكر كذلك ل 
يكون إنما فعل ذلك ليكون عبداً لابنه فيعتق عليه فليس كذلك , 


كتاب الجناية الاول فل 


أرأيت لو جذع آذانهم أو قطع أيديهم ألم يكن ذلك في رقبته وتعتق 
على الابن إن ل 0 
عليه فهو في رقبته » لأنه بلغني عن بعض من أرضى به من أهل 
العلم أنه قال في الرجل يط أُمّ ولد ابنه إنه يغرم قيمتها لابنه وتعتق 
عل اله لاه ل يبط للها ربيرا هلجد الجر ولخد بي 
ذلك بمنزلة واحدة » وكذلك من سرق من مال ابنه الحر لم يقطع 
يده » وكان ذلك في رقبته » فهذا يدلك على الوطىء . قال ابن 
القاسم : ولو كان وطِىء أُمةَ لابنه ليست بكراً لم يكن في رقبته من 
ذلك شيء . ولو كانت بكراً فنقصها الافتضاض كان ذلك في رقبته . 

قال محمد بن رشد : قوله إن العبد يعتق على ابنه الحر إذا أَُسْلِمَ 
اليه في جناية عليه في بدنه أو فيما استهلك من ماله أو حَرْمَهُ عليه بالوطء من 
أنهات ازلافه واه هوهل وسفن ينع فول فق ونه العشتري انور 
والمَزّار ع من سماع يحيى من كتاب الديات حسبما بيناه هناك من وجه قوله ‏ 
وهو صحيح لأنه إنما يأخذه إذا أسلمه إليه سيده باختياره » ولو شاء لم يأخذه 
وتركه وأسقط التبعة عنه في جنايته إِذْ لا يلزم سيده أن يفتكه فإذا أخذه وجب أن 
يعتق عليه بمنزلة إذا اشتراه » وإن قلت إنه يجب له بنفس جنايته عليه إل أن 
يشاء سيدُه أن يفتكه منه كان أَبْيْنَ لوجوب عتقه عليه إلا أنْ ذلك لا يصح أن 
يقال » إِذّ لو قيل ذلك لوجب أن يعتق عليه بنفس جنايته عليه وَألاً يكون لسيده 
أن يفتكه منه بجنايته ولما لم يكن مَالِكاً له بنفس الجناية إلا أن يسلمه إليه سيده 
وارتفعت التهمة عنه بجنايته على ابنه ولم يكن كالقاتل الذي يقتل وارثه فيتهم 
أنه إنما قتله ليرثه لأن الميراث يجب له بالموت فاتهم فيه ومنع إياه . 

وأما قوله لَوْ ولىء أمةٌ لابنه ليست بكراً لم يكن في رقبته إلا ما نقصها 
الافنضاض ففيه اختلاف . لأنه قد حرمها عليه » فقال إِنْ له أن يحبس كل 
واحدة منهما ولا يحل له » ويكون ما نقص البكر منهما في رقبته وإن شاء الزمه 


1 البيان والتحصيل 


قيمةَ كُلّ واجدة منهما وكان ذلك في رقبته وبالله التوفيق . 
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مسالة 


وسئل عن الرجل يتصدق بالأمة الحامل يتصدق برقبتها على 
رجل ويتصدق بجنينها على آخر فتجني قبل أن تضع . قال ابن 
القاسم يخير الذي له الرقبة فإن فداها كان الجنين إذا وضعته 
للمتصدّق عليه به » ولا يغرم من الجناية شيئاً » وإن أسلمها كانت 
الأمة وجنينها للمجني عليه » وليس لصاحب الجنين قليل ولا كثير 
قلت : فإن قال صاحب الجنين إذا أسلمها الذي له الرقبة نا أفتكها 
0 » قلت لابن القاسم 

أرأيت لو لم تجن الأمة على أحد ولحق الذي له رقبتها دين قبل أن 

تضع أتباع في دينه ويذهب حق صاحب الجنين ؟ قال ابن القاسم : 
ا 
ثم جنت على رجل قبل أن تضع كيف يُصّنْعٌ بجنينها إذ لو أعتقت الأم 
والجنين في بطنها لم يعتق » ثم جنت على رجل قبل أن تضع . قال 
ابن القاسم أما إذا أعتقت الأمة فإن الجناية تكون دَينا عليها تتبع به 
ويأخذ صاحبٌ الجنين جنينه إذا وضعت » وليس لصاحب الجرح فيه 
شيء » وأما إذا أعتق الجنين والأمةٌ على حالها فجنت قبل أن تضع ‏ 
قال أصبغ إن كان الجنينُ إنما صار لصاحبه بعطية من رب الرقبة 
فأَرَى إسلامّه الأم إسلاماًة'*» للجنين بمنزلة أن لو أعتقها بطل الجنين 
وكان حرا ولو افتداها رب الرقبة كان لصاحبه ولم يكن عليه في 
. الجرح شيء وأما إذا كان الجنين صار لربه من عند غير صاحب الرقبة 


كتاب الجناية الاول ْ ييل 


مثل أن يهب لرجل رقبتها ولآخر جنينها قسم الجرح عليها وعلى 
جنينها _ ٠‏ فجنينها منها العشر فيفتدي رب الرقبة بتسعة أعشار الدية 
ويفتدي صاحبُ الجنين بعشر قيمة أمه لا بعشر الدية » لأنه لو طرِحَ 
كان على طارحه مثلٌ ذلك . 


قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم في هذه الرواية في الذي 
يتصدق بأمته الحامل على رجل وبجنينها الذي في بطنها على رجل فتجني 
جناية قبل أن تضع إن الذي له الرقبّة يخير بين أن يفتكها أو يسلمها, فإن 
أسلمها بطلت الصدقة بالجنين وكان للمجنى عليه » هو على قياس قوله بأنه إذا 
أعتق صاحبٌ الرقبة الأمة كانت حرة وما في بطنها وبطلت الصدقة بالجنين » 
وقد اختلف قوله في ذلك . فمرة قال هذا » ومرة قال يعتق الجنين بعتقها ويغرم 
صاحبٌ الرقبة للآخر قيمة الولد يوم يخرج إن خرج حياً » وإن خرج ميتاً فلا 
شيء له . فيأتي على قياس هذا القول أنه إن اسلم الرقبة في الجناية كان الولد 
للمجنى عليه إن خرج حياً وغرم صاحبٌ الرقبة قيمته يوم يخرج للمتصدّق 
عليه » ومرة قال : عتقّه موقوف حتى يخرج الجنين فيأخذه المتصدق به عليه 
وينفذ العتق حينئذ » وهو اختيار محمد بن المواز على هذا القول يأتي قوله في 
هذه الرواية إنها إذا اعتقت والجنين في بطنها لم ب يعتق ثم جنت على رجل قبل 
أن نَضَعَ فَإِنَ الجناية تكون ديناً عليها تتبع به ويأخذ صاحب الجنين جنينه اذا 
وضعته إِذْ لا يصح أنْ تبتل حريتها ويكون ما في بطنها رقيقاً للمتصدق به عليه 
فمَعنى قوله أن يكون عتقه موقوفاً حتى تضع فيأخذ صاحب الجنين جنينه وتبتل 
حينئذ حريتها » وتتبع بالجناية ديناً ثابتاً في ذمتها أو بما بقي منها إن استوفى 
بعضها من إجارتها في مدة حملها لأنها على هذا القول كالمعتقة إلى اجل 
فيأتي على قياس هذا القول ان يُسْتَأْنَى بها إذا جنت حتى تضع » » فيأخذ 
صاحبٌ الجنين جنينه ويخير صاحبٌ الرقبة حينئذ بين افتكاكها بالجناية 
. وإسلامها فيها . فقول أصبغ إن الجناية مفضوضة على الرقبة وعلى الجنين قول 


فين البيان والتحصيل 


رابع في المسألة»وكذلك اختلف قولٌ ابن القاسم أيضاً هل يباع في دين 
صاحب الرقبة قبل الوضع أم لا؟فمرٌةٍ قال إنها لا تباع في دينه حتى 
تضع فيأخذ صاحبٌ الجنين جنينه » وهو قوله في هذه الرواية واختيار محمد 
ابن المواز على ما اختاره من أن عتقه موقوف . ومرة قال إنها تباع في دين 
صاحب الرقبة بما في بطنها كما كانت تباع على سيدها الاول . وهو الذي يأتي 
على قياس قوله : إن ما في بطنها يعتق بعتقها وان جنينها يكون للمجنى عليه 
إن أسلمت اليه » فكان القياس أن ينتظر بها في الجناية حتى تضع كما ينتظر 
بها في الدّين حتى تضع . ووجه التفرقة بين بيعها في الدين قبل أن تضع . 
وإسلامها في الجناية قبل أن تضع هو أن الجناية متعلقة برقبتها » والدين ليس 
بمتعلق برقبتها وإنما هو في ذمة سيدها . وَلَّو تأخر النظر فيها حتى تضع لكان 
الولد لصاحبه لا تلحقه الجناية » ويخير صاحِبٌ الأم فإمًا فدَاها أو أسلمها 
وحدهاء وهذا الخلافٌ كله إنما هو إذا صار الجنين لصاحب الجنين من غير 
صاحب الرقبة » وأما إذا صار اليه من عند صاحب الرفااتل نريب الرجل 
جنينَ أمته لرجل فلا اختلاف في أنها إذا جنت يخير صاحبٌ الرقبة بين أن 
يسلمها بجنايتها فتبطل الهبة في الجنين بذلك » كما انه لا اختلاف في أنه إن 
اعتقها سيدها بعد أن وهب جنينها لرجل يعتق ما في بطنها بعتقها وتبطل الهبة 
في الجنين» ولم يجب في هذه الرواية إذا أعتق صاحبٌ الجنين الجنين فجنت قبل أن 
تضع . والجواب في ذلك أن الامر يكون فيه كما لو لم يعتقه. | إذ لا عتق 
لصاحب الجنين في الجنين قبل أن يوضع . وكذلك قال في كتاب ابن 
المواز» واختلف 0 ابن القاسم وأشهب إذا أوصى الرجل بعتق جنين أمته 
وهي تخرج من الثلث فأعتق الورثة الأم فقال ابن القاسم عتق الميت أولى ولا 
الولد له"26 . وقال أشهب عتق الورثة أولى ولا الولد والام© لهم . مقرل 


(47) كذا بالأصل وباصل الأصل : وولد الولد له » وهو الصواب , ويعني بالولد الولاء . 
(49) كذا بالأصل ١‏ وفي ق ٠"‏ : وولاء الولدٍ والأم لهم . وهوالصواب أيْضَاً 5 


كتاب الجناية الاول فين 


أشهب أظهر إذ لم يختلفوا في أنها إذا أوصى بجنينها لرجل والثلث يحملها 
فأعتق الورثة الأم أن الوصية بالجنين تبطل وبالله التوفيق . 


وَمِنْ كتاب العتق 


قال وسألته عن رجل أ خدم عبده رجلا كذا وكذا ثم مرجعه إلى 
فلان بتلاً فجرح العبدُ رجاكٌ أو جرح”**؟ , قال قد اختلف عن مالك. ا 
في هذه المسألة » فأمًا رَأيِي والذي استحسن فاني أرى دية جراحه 
وقتله لسيده الاول » وليس لصاحب المرجع شيء . وإنما هو عندي 
مر ا ا وو 
وقد ذكر عن مالك أ عنس انسرد الاق كل له وويل 0ه لفوت 
والقول الأول أحب الى أن يكون ذلك للسيد الأول وإن جنى العبدٌ 
جناية خير المخدم في أن يفتكه ويختدمه , فإن افتكه اختدمه إلى 
الأجل الذي له فيه الخدمة ثم أسلمه إلى صاحب البتل » ولم يكن 
لصاحب الخدمة على الذي بتل له شيء مما افتكه به من الجناية , 
لأنه إنما طلب الفضل والزيادة التي رَجَا في الخدمة . ولأنه لو أسلمه 
كان المبتول له مخيراًفإن أفتكه كانت خدمته له » وإن أسلمه كان المبتول له 
متدرا إث اح ب أن يفتديه ويكون عبداً له فذلك له » وإن أحب أن يسلمه 
فذلك لَه . 


قال محمد بن رشد : اختلاف قول مالك في جرح العبد وميراثه إذا 
مات وقيمته لمن تكون إذا أخدمه سيده رجلا مُدّةَ ما ثم جعل مرجع رقبته 


(45) كذا بالأصل وقي” . 


١4‏ البيان والتحصيل 


لغيرهء هل يكون لسيده الذي أخدمه أو للذي اليه مرجع الرقبة اختلافٌ 
مشهور . وقد تقدم في سماع أصبغ من كتاب الخدمة » وعليه يأتي الاختلاف 
في مسألة العتق من سماع عيسى من كتاب الخدمة في الذي يُحدِمٌ عبدّه فلانا 
سَنَةَ ثم هو لفلان وعليه دين هل يُبّاع عليه في الدين قبل انقضاء السنة ام لا ؟ 
وفي مسألة أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس في الذي يحبس 
الحبّس على رجل فيقول هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله هل يكون إذا مات 
في ثلثه أم ينفذ من رأس ماله حسبما مضى القول فيه مستوفى في الموضعين 
فلا معنى لإعادته » وأما ذا جَنَى جناية قبل أنْ ينقضي أجل الخدمة وتصير 
لصاحب الرقبة ففي ذلك ثلاثة أقوال , أحدها أن الحَقَّ في الافتكاك لصاحب 
الخدّمة من أجل أنه هو المقدم بها على صاحب الرقبة الذي المرجع اليه » 
وهو المبدأ بالتخيير وهو قوله في هذه الرواية » والقول الثاني أن الحق في ذلك 
لصاحب الرقبة الذي المرجع إليه إلآ أنه يبدأ صاحب الخدمة بالتخيير من أجل 
أنه هو المقدم بها على صاحب الرقبة » فإن افتكه على هذا القول واختدمه لم 
يكن لصاحب الرقبة اليه سبيل حتى يدفع اليه ما افتكه به ء والقول الشالث 
الحق في ذلك لصاحب الرقبة الذي المرجع اليه وهو المْبدَّأْ بالتخيير» وقد 
مضى بيان هذا كله وشرحه في رسم البَرَاءة من سماع عيسى من كتاب الخدمة 
فلا معنى لاعادته . 
مسألة 

وسألته عن عبد يجنى عليه في عهدة الثلاث لِمَن أرش 
الجناية ؟ أو جنى هو على رجل فعلى من دية جنايته ؟ أعلى البائع 
| ا على المشتري؟أو هلك بعض مال [العبد في عهدة الثلاث وقد 
كان اشتراه2**2] بماله فقال المشتري أنا أرده إذ ذهب ماله » قال ابن 


)246 الإتمام من ق " 5 


كتاب الجناية الاول غيل 


القاسم قال مالك : إن جنى عليه فعقل جنايته لسيده الذي باعه . 
والمشتري فخير إن العنى أخذه »إن أنحب تركة وإن تلق ماله أو بعفة 
فالبيغ له لازم ولا يفسخ البيع بينهها لذعاب ماله » قال ابن القاسم : وأماما 
جنى العبد فلم أسمع من مالك فيه شيئاً إلا أني أرى أن سيده البائع بالخيار 
إن شاء أسلمه وإن شاء افتكه , » فإن افتكه كان المشتري على ببعه ولا يضع 
ذلك منه شيئا إل أن تكون تلك الجناية عمداً فيكون عيباً حدث إن شاء اخذه 
وإن شاء رده » بمنزلة العيب الذي يحدث في العهد . وإن اسلمه كان 
المشتري بالخيار إن أحب أن يفتكه من المجروح بدية الجرح أويسلمه » 
فإن افتكه بدية الجرح نظر » فإن كانت الدية أقَل من ثمن العبد أسلمَ الزيادة 
إلى البائع » وإن كان كَمَافَاً أوأكثر لم يكن للبائع على المشتري شيء . 


قال محمد بن رشد: قولّهُ إن عقل ما جُنِيَ على العبد في عهدة 
الثلاث للبائ ع صحيح لا اختلاف فيه , لأن الضمان منه . فديةٌ الجرح له 
واما قوله والمشتري مخير إن أحب أخذه وإن أحب تركه ففيه نظر إلا أن يكون 
البائعٌ قد برأ الجاني من الجرح , لأنه إذا أ برأه من الجرح كان ضمانه من 
المشتري إن أخذه . وصار كمن اشترى عبداً مجروحاً فيجوز باتفاق إن لم يكن 
الجرح مخوفا . وعلى اختلاف إن كان مخوفا . إذ قد قيل إنه لا يجوز شراء 
العبد المريض المخوف عليه الموت من مرضه حسبما مضى القول فيه في 
رسم أخذ يشرب خمراً من كتاب العيوب » وأما إن إن لم يبره من الجرح فضمانه 
من الجاني لأنه إن مات من الجرح لزمه قيمته للبائع وانتقض البيع » فرضى 
المشتري بأخذه إن صح من جرحه غرَّرٌ لوعقد البيع على هذا ابتداء لم يجز, 
لكنه أجازه ابنْ القاسم لتقدم العقد على صحة . كنحو قوله في الكافر يشتري 
العبد الكافر من كافر على أنه بالخيار . فيسلم العبد في أيام الخيار : إنه إن 
اختار الشراءَ بيع على المبتاع . وإن لم يختره بيع على الكافر. فأجاز 


حال البيان والتحصيل 


للمشتري اختيار العبد بعد إسّْلامه وهو لا يجوز له ابتداء شراؤه » وقد أنكر 
ذلك عليه سحنون » وقد مضى على هذا المعنى في سماع سحنون من كتاب 
العيوب , وأما إن كان العبد هو الجاني فقولَهُ إن البائع مخير بين أن يُسْلِم العبدَ 
أو يفتكه » فإن 'افتكه مضى البيع ولزم المشتري ولم يكن له أن يرده إن كانت 
الجناية خطأ . وإن اسلمه انتقض البيع فيه وسقط الثمن عن المبتاع إن كان لم 
يدفعه ورجع اليه إن كان ذَفَعَه إلا أن يشاء المشتري أن يفتكه بجنايته لماله فيه 
من الحق بشرائه إياه » فيكون ذلك له ويثبت البيع ويؤدي الثمن إن كان لم 
يدفعه » ولا يرجع على البائع بشيء مما افتكه به , فإن كان لم يدفع الثمن ‏ 
وهو أكثر مما افتكه به أسلم الزيادة إلى البائع » وإن كان ما افتكه به مثل الثمن 
أو أكثر منه لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء . لأنه إنما افتكه لنفسه على 
ما قاله في الرواية » لأنه إنما تكلم فيها على البائع لم ينتقد الثمن » ولا يصح 
انتقاده بشرط في العهدة وإن كان قد دفع الثمن للبائع ورجع عليه بالأقل منه أو 
مما افتكه به لأنه لو أسلمه ولم يفتكه لرجع عليه بجميع الثمن » فإذا افتكه بأقل 
من الثمن لم يكن له أن يرجع عليه إلا بما افتكه به . هذا بيان ما قاله في 
الرواية ونص عليه فيها . 

وفي قوله إن البائع مخير بين أن يفتكه فيمضي البيع أو يسلمه فينتقض 
إل أن يشاء المبتاع أن يفتكه نظرٌ إذ لا يملك البائع إسلامه لما انعقد فيه من 
ل ل د ال 
يخير بين أن يسلم الثمن أو يفتكه بعقل انجرح . فإن افتكه مضى البيع » وإن 
أسلمه وكان مثلّ عقل الجرح أو أكثر منه لامه . وإن كان أقل من عقل الجرح 
ولم يرض بذلك رجع الخيار حينئذ إلى الدشتري في افتكاكه . فإن افتكه لم 
يكن له على البائع رجوع بما افتكه به . وإن اسلمه رجع على البائع بالثمن » 
.هذا معنى قوله . 

وقوله إِنْ البائع يخير بين أن يسلم الثمن أو يفتكه بالجناية أظهر من قول 9 | 
ابن القاسم في هذه الرواية إنه يخير بين أن يسلمه الثمن أو يفتكه بالجناية ٠»‏ ' 


كتاب الجناية الاول ١4.5‏ 


لآأنه إنما يملك الثمن لا الرقبة إذ قد عقد فيها البيع . 

وظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية وما حكى ابن حبيب في 
الواضحة أنه لم يرَ للمجني عليه خياراً في إجازة البيع وأخذ الثمن إذا لم 
يفتكه البائع منه بالجناية . 

والصحيحٌ في النظر أن له في ذلك الخيارء وهو الذي يأتي على ما 
في كتاب الجنايات من المدونة في الذي يبيع العبد بعد أن جنى إذ لا فرق بين 
أن تكون جنايته قبل البيع أو بعده في عهدة الثلاث . والصحيح في هذه 
المسألة على ما قاله في المدونة أنه إن افتكه البائع بالجناية مضى البيع » وإن 
لم يفتكه بها كان المجني عليه بالخيار بين أن يُجِيِرَّ البيع ويأخذ الثمن في 
جنايته » وبين أن يفسخ البيع ويأخذ العبد . فإن أجاز البيع وأخذ الثمن مضى 
البيع ولم يكن للبائع في ذلك كلام ولا للمبتاع إذا كانت الجناية خطأ وان لم 
يجز البيع وأراد فسخه وأخذ العبد كان للمشتري حينئذ أن يفتكه بالجناية 
ويمضي البيع فيرجع على البائع » وإن كان قد نقَدّه بالأقل من الثمن او مما 
افتداه به » وإن كان لم ينقد رجع عليه البائع بما زاد الثمن على ما افتداه به إن 
كان افتداه بأقل من الثمن على ما قاله في الرواية » وقد يكون الثمن غَيْرَ عين 
طعاماً أو عرضاً فيظهر وجه تخيبر المجني عليه في إجازة البيع وأخذ الثمن في 
جنايته إذا لم يفتكه البائع منه بجنايته » وأما ما تلف من ماله في عهدة الثلاث 
فلا إشكال ولا اختلاف في أن البيع لا ينقض من أجل ذلك لأن ماله تَبّعٌ له إذا 
استثنى وبالله التوفيق . 


ومن كتاب العرية 

وقال في رجل قُطِعَت بِدهُ فاخذ عقلها أو صالح على بعض 

ديتها ثم تآكل ت إلى العضد . قال لا شيء لَهُ إلا ما أخذ . لأن عقل 

اليد قد قبله » وكذلك لو صالح منها على بعض الدية ثم تأكلت إلى 
العضد لم يكن له أكثر مما أخذ لأن عقل اليد قد صالح عليه . 


ل البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن دية اليد سواء 
: قطعت من الكوع أو من المرفق أو من المنكب سواء , فإذا أخدّ دية اليد وقد 
'قطعت من الكوع أو صالح على ذلك فلا شيء له إن نزا فيها' 2 بعد الصلح 
الى المرفق أو إلى العضد . والعمدٌ والخطأ في ذلك سواء . ولو تأكل الجرح 
إلى غير ما صالح عليه مثل أن يقطع من يده أربع أصابع فيأخذ ديتها أويصالح 
على بعض ديتها ثم يتاكل الجرح بعد 6 فتذهب الأصبع الخامسة لوجبت 
له ديثُهَا إذ لَمْ يُصالح عليها » ولو قطعت أُوّلاً من يده أصبع أو اصبعان فصالح 
عليهما أو اخذ ديتها ثم تاكلت بعد الصلح فذهب بقية أصابع يده لافترق 
العمدُ في ذلك من الخطأ . لأنه يجب في الخطأ أن يرد دية الاصبع أو 
الأصبعين ويكون جميع الدية على العاقلة بعد أن كانت وجبت على الجاني في 
ماله » ولا يجب في العمد إلا أن يُزاد المجروح على ما أخذ بقية دية اليد من 
مال الجارح . وقد مضى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات 
تَحْصِيل الاختلاف فيمن صالح على قطع يده خطأ أو عمداً ثم نزي فيها فمات 
فلا معنى لإعادته » ومضى هناك أيضاً تحصيل القول فيمن صالح على جرح 
خطأ أو عمد عليه وعلى ما يتراقى اليه مما دون النفس أو على ما تراقى اليه 
وإن تراقى إلى النفس وما يجوز من ذلك مما لا يجوز باتفاق اوعلى اختلاف . 


ومن كتاب إن أمكنتني من حلق رأسك 


قال ابن القاسم ذ في المولى عليه وإن كان كبيرا : إن تَرُويِجَ أبيه 
له أو وليه جائز عليه كما يجوز على الضغير ومبازاتهما عليةجاء ئزة ولا 
يَسْتَامِرَاِِ » قلت لابن القاسم وإن زوجه أبوه ولا مال للمولى عليه يوم 
' زوجه أبوه فالصداق في مال أبيه ديئاً عليه مثل ما يكون عليه في ابنه 


(95) كذا في قى” . نزا » ولعله نزي 5 


كتاب الجناية الاول ١‏ 


رع م اديه 
كلها إلا في الحدود والقتل . قال : وحالَّهُ كلها حال الصبي . 
اريدم 
ماله هَدَراً غير أنه إن كَسَرٌ جَرَّةَ أو أحرق بيتاً أو أحرق ثوباً أو أفسد شيئاً 
فهو في ماله بمنزلة الصبي إذا كان له مال إلا اتبع به ديناً عليه » قال 
وانظر أبداً كل شيء يلزم العبد مما يكون في رقبته سوى النفس 
والجراحات فهو في مال الصبي والسفيه إن كان لهما مال وإن لم يكن 
لهما مال اتبعا به دين عليهما » قلت فالكبير المولى عليه يسرق هل 
يقطع ؟ قال : نعم يقطع إن سرق ويجوز عليه طلاقه . 

قال محمد بن رشد : رأى ابن القاسم في هذه الرواية تزويج الأب 
لابنه البالغ إذا كان في ولايته والوصي ليتيمه البالغ الذي إلى نظره ومُخَالَعَتهُمَا 
عليه بغير أمره جائزة عليه » وهو دليل قوله في النكاح الأول من المدونة إن 
إنكاحه إياه لا يلزمه إذا كان قد مَلَكَ أَمْرَهُ خلافٌ ماله فى كتاب ارحََاءٍ السّتور 
من المدونة من أنه لا يجوز إنكاحه إياه ولا مخالعته عليه بغير اذنه » وهو قول 
ابن الماجشون في الواضحة . ولابن حبيب فيها من رأَية مث قول ابن القاسم 
ههنا إن إنكاحهما إياه وَمُبَارَانَهما عليه لازمة له بغير إذنه كالصغير . ولا اختلاف 
في أن تزويجهما للصغير ومُخَالَعَتهما عليه لازمة .وإنما اختلف هل يطلقان عليه 
بغير مخالعة ؟ ولا اختلاف فى أن طلاقهما على الكبير لا يجوز وإنما اختلف 
هل يتجوز خلعهما غليه ويذاخل. هذا الاختلات في لزوم الصداق له إذا لم يكن 
له مال . فقوله إنه بمنزلة الصغير في حالاته كلها إلا في الحدود والقتل يريد أنه 
بمنزلة الصغير فيما يجوز عليه من فعل الأب والوصي على قياس قوله في هذه . 
الرواية إنه لا يكون بمنزلته على القول الآخر . 


وقولّه بعد ذلك وحالَهُ كلها جالٌ الصبي يريد إلا في الطلاق » لأن طلاقه 


َل البيان والتحصيل 


وقولُهُ إنه لا يجوز نكاحه ولا عتقه صحيحٌ إلا أن ذلك يفترق إذا وقع. فيرد 
عتقه على كل حال . وينظر الوصي في نكاحه » فإن رآه نظراً أجازه , * 
وكذلك بيعه وشراؤه . ش 

وأما قولّهُ إنه إن داينه أحد لم يَعُدْ عليه بشيء وذهب ماله هدراً فظاهره أن 
ذلك سواء أنفق ما تداين به في شهواته ولذاته أو في وجود منافعه وما لا بد له 
منه من مصلحته . إذ لم يفرق بين ذلك . وهو نص قوله في المدنية والمبسوطة 
خلاف قول ابن كنانة فيهما » وخلاف قول أصبغ في نوازله من كتاب المديان 
والتفليس . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى . 

وأما قولّهُ إنه يلزمه ما أفسد وكسر في ماله بمنزلة الصبي فهو كما قال . 
ولا اختلاف فيه إذا كان الصبي في سن من يعقل » وأما إن كان في سن من لا 
يعقل فهو كالمجنون يدّخل فيما أفسد من الأموال وجناه من الجنايات ما يدّخل 
في أفعال المجنون وجناياته » وهذا فيما أفسد مما لم يؤتمن عليه » وأما ما 
أفسد مما أؤتمن عليه ففي ذلك اختلاف . 


ومن كتاب العشور 
وسئل عن العبد يقتل الحر عمداً فيسلم إلى وليه فيحييه أيباع 
عليه ؟ قال : لا إلا أن يخاف أن يُمَثْل به بعد أنْ عفا عنه . 
قال محمد بن رشد : وهذا بين على ما قاله لا إشكال فيه والحمد 
لله . 


مسألة 
قال وكل ما أصاب المجنونٌ المطبق والمَحْبُولُ والصبي 
الصغير الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها هن فَسَادٍ أموال الناس 
فهو هدّر ولا شيء عليهم في أموالهم كانت لهم أموال ولا 
يتبعون به في ذمتهم إن لم يكن لهم اموال مثل أن يأتي المجنون بنار 
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فيشعلها في بيت أو يهدم بنياناً أو يكسر آنية أو يهرق إِدَاماً أو نحو هذا 
والصبي أيضا مثله فيما أفسد من ذلك مثل أن يأخذ لؤلؤة فيكسرها ' 
بحجر او يأخذ جوهراً فيلقيه في النهر » فجميع ما أصابوه من أموال 
الناس مثلّ ما اخبرتك من حَرْقِ ثوب أو غيره فهو هدر ولا شيء 
عليهم » وما أصابوه من قتل أو جرح يبلغ الثلث فصاعداً فهو على 
عواقلهم . وأما إن كان أدنى من الثلث فهو في أموالهم إن كان 2 
أموال ال اتبعوا به ديناً مثل الصبي يحبو إلى الرجل النائم فيطعنه 
أو يقتله او يفقأ عينه . 

لسر الورك ارده 000 
ل داكي المولى 01 الناس وأصابوه برميهة يك دلق 
الإدام أو ما أفسد من أموال الناس. أو ما ا برميه 5 ذلك أو 
لم يتعمدوا فذلك في أموالهم إن كان لهم مال وإلآ اتبعوا به ديناً ؛ 
قال : وما أصاب الكبيرٌ المولى عليه به إنساناً من قتل أو جرح عمدا 
فإنه يقاد منه » وما أصاب به خطأ فهو على عاقلته إلا أن يكون أدنى 


وما أصاب به الصغير الذي لم يبلغ الحلم وإن كان يعقل به 
إنساناً من قتل أو جرح عمداً أو خطأ فهو على العاقلة » ولا يقتص منه 
إلا أن يكون الذي أصاب من ذلك أدنى من الثلث فيكون في ماله إن 
كان له مال أو يتبع به ديناً إن لم يكن له مال .. ْ 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أن حكم الصبي الذي لا يعقل 
ابن سنة ونصف ونحوها في جناياته على الأموال أو في الجراح والدماء حكم ' 


١5‏ البيان والتحصيل 


' المجنون سواء » وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال , أحدهما أَنَّ جنايتهم 
على الأموال في أموالهم . وعلى الدماء على عواقلهم إلا أن يكون أقل من 
الثلث ففي أموالهم . والثاني أن ذلك هَدَرٌ في الأموال والدماء » والثالث تفرقته ' 
في هذه الرواية , بين الأموال والدماء حسبما ذكرناه0*"» سماع اشهب ولكل قول 
منها وجه قد مضى بِيانهُ في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق 
السنة . وأما إذا كان الصبي يعقل فلا اختلاف في أنه ضامن لما جنى عليه من 
الأموال بالعمد والخطأ وأنْ عمده فيما جناه في الدماء خطأ يكون عليه من ذلك 
من ماله ما كان وعلى”5؟ عاقلته ما بلغ الثلث فأكثر . وأما الكبير المولى عليه 
فحكمه في جناياته في الأموال وفي الدماء حكم المالك لأمر نفسه الذي ليس 
في ولاية يضمن ما استهلكه من الأموال ويقتص منه فيما جناه عمدا في 
الدماء . 


ومن كتاب إن خرجت 


وتتكل عو وجل و اجر غبدة اسنة فيعتقه قبل «السنة قال لا 
يعتقه حتى السنة » قيل له : فكرَاوه لمن ؟ قال : كراؤه لسيد 
استثنى مال العبد أو لم يستثنه » قيل له فلو كانت أمَةَ هل كان له أن 
يطأها ؟ قال : لا يطأها قال أصبغ : لا أرى للسيد من الأجرة إلا ما 
وجب له قبل العتق كان قد قبضها أو لم يقبضها وسائرها للعبد . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يعتق حتى السنة » هو مثل ما في 
فو الج دا ع ل لا 1 0 
كتاب الخدمة . وظاهرٌ قول ابن القاسم أن الكراء لسيده قبضه أو لم يقبضه 


(44) هنا بياض بالأصل ناشىء عن محو في ق ” . 
(44) هنا بياض بالأصل ناشىء عن محو بأصل الأصلء.ق ” أيضا . 


كتاب الجناية اللاول يكل 


خلاف قول أصبغ » وأما قوله إنه لا يطأها إن كانت أمة فهو بين لا إشكال فيه » 
لأنها معتقة الى أجل » وقال ابن حبيب الإجارة أَمْلّكُ به وهو حر بتَمَايِها ولا 
يلحقه دين . وأحكامه أحكام عبد » واختلف في إجارّتِهِ لمن هي ؟ فقال مالك 
السيد(” 2١‏ فإن أراد حرا بتمام الاجارة صدق والإجارة له قبضها أو لم يقبضها , 
وإن قال أردت تعجيل العتق فالإجارة للعبد قبضها أو لم يقبضها وفي المدنية 
لمالك من رواية داود بن جعفر عنه مثل ما حكى ابن حبيب عنه وزاد أنه يحلف 
إن أراد حراً بتمام الإجارة » وما حكى ابن حبيب عن مالك من أنْ السيد يُسْآل 
هل أراد تعجيل العتق الآن أو تأخيره إلى انقضاء أجل الإجارة يجب أن يحمل 
على التفسير لقول ابن القاسمء فإن مات قبل أن يُسأل أو سّيْلَ ‏ فقال لم تكن 
لي نية فيتخرج ذلك على قولين . أحدهما أنه محمول على أنه أراد حريته بعد 
تمام الإجارة ويكون له الإجارة وهو ظاهر قول ابن القاسم في هذه الرواية , 
وظاغر ما حمكاه ابد حبيب عن الك من انه يضدق إن قال إذا سكل روث خرا 
بتمام الإجارة إذ لم يقل يستُلف على ذلك. فالمعنى في قوله أنه رَأَى له الإجارة 
إلا أن يقول أردت تعجيل عتقه فيصدق في ذلك على نفسه . والقول الثاني أنه 
محمول على أنه أراد حريته من الآن فإن ادعى أنه أراد حريته بعد انقضاء أجل 
الإجارة صدق في ذلك مع يمينه » وهو معنى قول مالك في رواية داود بن 
جعفر عن مالك ؛ فتحصيل المسألة أن فيها ثلاثة أقوال أحدها أ نه يحكم عليه 
بما ظهر منه من تعجيل حريته ولا يصدق إن قال إنما أردت أنه حر بتمام 
الإجارة وهو قول أصبغ . والثاني أنه يصدق مع يمينه أنه قال أردت أنه حر 
بتمام الإجارة » وهو قول مالك في رواية داود بن جعفر عنه » والثالث أن أمره 
يحمل على أنه إنما أراد حريته إذا إنقضت الإجارة إل أن يول أردت تفجيل 
' حريته فيصدق في ذلك على نفسه . وتكون الإجارة للعبد وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في هذه الرواية وما حَكى ابن حبيب عن مالك . وقال ابن نافع هو حر 


. كذا بالأصل . وبهامش ق ” : كتابة غير واضحة‎ )٠٠١( 


١4‏ البيان والتحصيل 


وعليه أن يخدم وأما في الحد فَحَدَّه حَنُ عبد . وقول ابن نافع مثلّ قول أصبغ إذ 
لا اختلاف بينهم في أنه لا يعتق حتى تنقضي الإجارة وأنّ أحكامه كلها أحكام 
عبد في الحدود وغيرها كالمعتق إلى أجل وبالله التوفيق ثَمّ كتابٌ الجنايات 
الأول بحمد الله . 
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كتاب الجنايات الثاني 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القباسم من كتاب 
الكيش 


قال يحبى وسألتٌ ابن القاسم عن مُدَبْر جَرَحّ عبد فَْزِيَ في 
جرحه فَمَات العبد وقد عاش المدبرٌ أيقتل به أمّ تكون عليه قيمة العبد 
ويسقط القَوَدُ عنه ؟ فقال إذا جرح المدبرٌ العبدَ عمداً أو كان الجارح 
عبداً غير مدبر فالأمر فيهما سواء , إن تَرَامَتَ بالعبد المجروح 
جراحته فنزى فيها فَمَات حلف سيد العبد المجروح بالله يمينا 
واحدة لَّمَاتَ من تلك الجراح واستحق قيمة عبده على سيد العبد 
الجارح إلا أن يسلمه إليه ؛ فإن كان عبدا أسلم اليه رقبته » وإن كان 
مدبراً أسلم خدمته يختدمه بالجرح ؛ وإن لم ينظر في أمره حتى يعتق 
لحري جه قا لداعل لمرو عن لاله 
وَرنْةِ سيده ما كان يلزمه من التخيير في ذلك . وذلك أن الدم لا 
يستحق إلا بالبينة على القتل والقسامة مع اللوث . والعبيد ليست 
فيهم قسامة » فمن أجل جل ذلك لم يستقد من المدبر أو العبد الذي 
جرح عمدا فنزى في جرحه فمات , لأن دمه إنما استحق بيمين سيده 
وحده مع الجراحات التي كانت تثبت بالبينة . 
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قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه » لأن دم 
العبد ومن فيه بقية كالمدبر والمكاتب والمعتق إلى أجل لا يُستحق بالقسامة فلا 
يقتص له ممن قتله من العبيد إلا بإقرار القاتل بالقتل أو قيام البينة على القتل 
المجهز ولو قتل العبد حراً لاقتص منه بالقسامة مع قول المقتول أو مع شاهد 
على القتل أو بشاهدين على الجرح باتفاق . أو مع شاهد واحد على الجرح أو 
على إقرار القاتل بالقتل على اختلاف . وقد مضى تحصيل القول في هذا في 
رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب الديات . 
مسألة 

قال يحيى قال ابن القاسم إِنْمَا يقدر نقصان الكلام والعقل 
باجتهاد الناظر على ما يتوهم إذا ما اختبرّه أياماً أهل العدل والتجربة 
فقالوا إنه ليقع في أنفسنا قد ذهب نصفٌ كلامه أو ثلثه أو ربعه فكان 
ل ال ا » فإن 
شَكُوا فقالوا هو الربع أو الثلث أعطي على الثلث » وكان الظالم أولَى 
أن يحمل عليه » قال : والعقلّ كذلك إن قالُوا إنه يفيق أكثر نهاره 
بإفاقته قدر ثلثي نهاره أو ثلاثة أرباعه أو نحو ذلك أعطي على قدر ما 

رأوه » وإن شكوا احتيط له على الجاني مثل ما وصفت لك في تجربة 

الكلام » وقد قال بعض الناس على الأحرف في البا والتا فهل أاحد 
ما سمعت الي . 


قال محمد بن رشد : الدية كاملة تجب في ذهاب العقل جملة وفي 
ذهاب الكلام جملة جئلة أبقيا » فاذا ذهب بعض العقل أ و بعض م أعطى من 


الال و دا أنهي عو كلا اود عفلء طلن اذا ديك أهلّ المعرفة 
والبصر بعد التجربة لذلك وبعد يمينه هو على ذلك على ما مضى في رسم 


د لون ينك نهم إن شكوا في ذلك بين الثلث أو الربع 
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أعطى الثلث وكان الظالم أولى أن يحمل عليه . فالوجه في ذلك أنهم إذا شَكُوا 
في قَذْرٍ ما نقص من عقله أو كلامه فقد شكوا في قدر ما بقي من عقله أو 
كلامه . فإذا لم يعلموا هَل بقي من عقله أو من كلامه ثُلَْاهُ أو ثلاثة أرباعه 
وجب أن يعمل في ذلك على اليقين ويطرح الشك ٠‏ والذي يوقن به أنه قد بقي 
من كلامه ومن عقله ثلثاه فيكون له ثلث الدية وأن يؤخذ من الجاني شيء من 
الدية بشك أُوْلَى من أن يسقط من حق المجنى عليه شيء من الدية بشك . 
لأنه إن أخذ من الجاني أكثر من دية ما جنى فَبِجنايته » وإن أسقط من حق 
المجنى عليه شيء فلغير سبب » م 0 1 
خط فَشَكُوا في مقدار ما نقص من كلامه هل هو الثلث أو الربع لكان الأولى ألا 

يُحكم إلا بالأقل » وقولٌ من قال إنه ينظر فيما نقص من كلام المجنى عليه الى 
عدد الحروف ليس بصحيح لِما قاله في المدونة من أن بعض الحروف أثقل 
على اللسان من بعض » ولآن يكن الشروق لآ خط للانسان فيها كالبا 


والميع:: 
ومن كتاب الصّبرة 


قال وسألته عن الرجل يُوْ اجر عبده سنة ثم يعتقه فيجرَحٌ العبدٌ 
رجلا أو تكو آمّة فتلن بَنْدَمَا عتقت وقبل أن يجى :قال : أما العبد 
فإن سيده يُخير بين أن يفتديه ولا غرم عليه فيما أخذ من أجرته للسنة 
ويكون عتيقاً بعد السنة وإن كره افتداه خيّر المستأجّر فإن شاء افتداه 
واختدمه بقيّة الأجرة » وإن شاء فسخ الإجارة وحاسب سيله بما 
مضى منها وقبض منه ما بقي عليه ويكون العبد حرا ساعة تنتقض 
- الإجارة » وذلك أن المشتاحر الى لم يجن اليد تفاة غير أن ده 
أعتقه بعدما أجره منه فشاء المستأجر أن يفسخ الإجارة فعل , 
وعجلت الحرية للعبد وغرم السيد للمستأجر ما بقيى من استكمال 
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58 0( فإن كان رضي بفسحخ الإجارة وقدجي العبد فهو حر ساعة 
إذ يفسخ » ويكون عقل ما - جنى العبد دَيْناً على العبد يتبع به . 

قلت : أرأيت إن افتداه سيذه أيكون ما غرم عنه من عقل 
الجناية دينا له على العبد يتبعه به لأنه افتداه وقد أعتقه ؟ قال : وأما 
ولد الأمة الذين وَلِدُوا بعد العتق وَقَبْل الجناية . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر ء لأن ما قاله في الذي 
يواجر عبدّه سنة ثم يعتقه فِيَجُرَحٌ العبدُ رجلاً من أن المستأجر يخير إذا أبَى 
السيدٌ أن يفتديه بين أن يفتديه بجنايته ويختدمه بقية الأجرة وبين أن تفسخ 
الإجارة ويحاسب سيده بما مضى منها فيعجل له الحرية ويتبع بما جني دين 
ابتاً في ذمته لا يستقيم » ووجه العمل في هذا أن يبدأ بتخيير المستأجر بين أن 
يفسخ الإجارة وبين أن يتمسك بها » فإن فسخها عجلت له الحرية واتبع في 
ذمته بالجناية » وإن أبى إل التمسك بالإجارة كان ذلك له وخيّر السيدٌ حينئذ 
بين أن يفتكه بالجناية وتكون له الإجارة » وبين أن يسلم الإجارة للمجني عليه 
لم يكن له إلا أَنْ يأخذها من جنايته » فإذا انقضت عتق العبد واتبعه بما بقي 
من جنايته في ذمته , إذ ليس له أن يفسخ الإجارة لتقدمها على الجناية . 


وقوله في الرواية إن المستأجر يخير فإن شاء افتداه واختدمه بقية 
الاجارة » وإن شاء فسخ الإجارة يدل على أنه رأى أنَّ من حق المجني عليه إذا 
أبى السيد أن يفتكه بالجناية أن يفسخ الإجارة فيؤاجر له من غيره » إذ قد يجد 
من يؤاجره بأكثر من ذلك . فيكون من حق المستأجر حينئذ أن يفتكه بالجناية 
ليبقى العبدٌ في إجارته . 

ولما سأله في الرواية هل للسيد إذا افتداه بالجناية أن يتبع العبد ذلك في 
ذمته سكت له عن الجواب في ذلك . والجواب في ذلك أنه ليس له أن يتبعه 
بذلك لأنه إنما فداه ليستحق بذلك الإجارة إذ ليس يلزمه أكثر من أن يسلمها ‏ 
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ولم يجب أيضاً ما يكون حكم ولد الأمة الذين وَلِدُوا بعدَ العتق وقبل 
الجناية ؟ هل يدخلون في الجناية أم لا ؟ ولا اشكال في أنهم لا يدخلون في 
الجناية » لأنهم ولدوا قبلها » ولو ولدوا بعدها لما دخلوا في الجناية على 
المشهور في المذهب . فكيف إذا ولدوا قبلها . وإنما الكلام هل تعجل 
حريتهم أو لا يعتقون إلا بعتق أمهم إذا انقضت الإجارة . والذي يوجبه النظر 
أن تُعجل حريئهم لأن الأم إنما منع من تعجيل حريتها ما سبق من الإجارة 
فيها » والولد لا إجارة فيهم .» فوجب أن تعجل حريتهم . 


ع 


مسالة 

وقال في الرجل يجني مدبره جناية فيسلمه إلى المجروح 
فيختدمه بعقل جنايته ثم يَبْدُو للسيد بعد إسلامه إياه أن يفتديه بعقل 
الجناية أو بما بقي على المدبر من عقل الجناية بعدما خدم المجروح 
زماناً إن سيده أحقٌ بمدبره متى ما بدا له في افتدائه فإنه يغرم ما بقي 
على المدديز فن عقل: الجناية ويكوب أحقّ به » ولا يضره إسلامه إياه 
زا لسن حاله في إسلام المدبر كحال السيد إذا أسلم رقبة عبده 
الجاني . لأن سيد المدبر إنما أسلم خدمته ولم يكن له أن يُسلم 
رقبته ولا يسترق بإسلامه إياه ولا ينَقِض بذلك تدبيره » وإنما 
للميخروج استخدامه بالجراح , ٠‏ فهو إنما يقتضي عقل جرحه مفترقاً 
شيئاً بعد شيء , فإذا جمع له ذلك سيدٌ المدبر مّتى بدا له فلا حجة 
للمجروح إن أراد التمسك باستخدام المدير .» فلذلك كان سيده أحقٌ 
به » وأما العبد الذي ليس بمدبر فإذا أسلمه سيدّه رق للمجروح . 
وإنما يُسلم سيدُّه رقبته » وليس يُسلم خدمته . فلذلك كان المجروح 
الذي أسلم اليه العبدٌ أحقٌّ برقبته إذا أسلمه اليه سيده . ولا يجوز 
انيل تعن إبنلاته أن قزل آنا اتدنه واكرن حون 
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قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا اشكال فيه . لأن 
المجني عليه إذا أسلمت اليه خدمةً المدبر لا يستحقها بجنايته » وإنما له أن 
توق نتيا حناحة» الاترى اند نه إن استوفى جنايته من خدمته قبل موت سيده 
رجع المدبرٌ إلى خدمة سيده , ولو أسلم المجني عليه خدمة المدبر حياة سيده 
في جنايته على ألا يكون له سواها طالت حياةٌ سيده أو قصرت لكان ذلك من 
الغدّر الذي لا يجل ولا يجوز . 


ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع للتجارة 


وسئل عن رجل تجني أُمْ ولده ثم يتبين أنها أخخته من الرضاعة 
قبل أن يُقام عليها بعقل جنايتها وقبل أن يعتقها عليه الإمامٌ على من 
يكون عقلٌ ما جنت ؟ فقال : على سيدها أن يُخرج قيمتها » ولا يتبع 
الات » لأنه قد وجب عليه افتداؤها . الما عقت 
عليه للحرمة التي ثب: تت لها ٠»‏ فلما تبين أن وَطَأَمَا لا يحل له ولم يكن 
في له فيها إل الامخدقاع بها عنقت عليه .وار أن قاقل”فاق لا يعن 
لكان 0 لسنة 0 بس ا 0 
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ولد النصراني تسلم ثم تجني جناية قبل أن تعتق عليه ؟ قال : عقل 
جنايتها عليها دينا تتبع به » لأنه لا ينبغي أن 7 عن علق سيدها 
لإسلامها ويغرم عنها عقل جنايتها ؛ لأن عتقّها لازم ثابت عليه لا 


)٠١١(‏ كذا في ق " ليس بالقوي الماضي . ولعل الأولى في العبارة أن يقول : ليس بالقول 
الماضي . 
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ينبغي لها أن تَرِقَ لَهُ على حال , فلذلك لا تتبع بشيء من جنايتها . 
وسئل له 
ماله ل كان له مال وإ تع ب دايا عليه السلطاة بإسلامه ل 
ين أولى بها تكون أُمّ ولد على حالها . 


ا ا ا 
وتخرجها من يديه ؟ قال : من قِبَّل أنها لوماتت بعد إسلامها وقبل أن 
ا ؛ لأنها لن تخرج من رقه بعد . ولو أنه أسلم قبل 

أن يحكم بعتقها لكان أولى بها ء وتكون أَمّ ولده على حالها » ولو 
قتلت أيضاً على تلك الحال كانت قيمتها قيمة أَمَةٍ لسيدها » فلهذا 
جعلت الجناية عليه » ولأنه أيضاً لا يقدر على إسلامها إلى المجروح 
أنه ونه وكيا كنا بعل بالمحلقة + 


قال محمد بن رشد : تفرقه ابن القاسم في هذه الرواية بين جناية أم 
ولد المسلم قبل أن تعتق عليه بما ظهر من أَنّهَا أخمّه من الرضاعة وبين جناية أم 
ولد النصراني بعد إسلامها قبل أن تعتق عليه أن أم ولد المسلم يلزم سيدها 
افتكاكها ولا يصح له إسلامُها في الجناية بحال تقدمت جنايتها للمعنى 
الموجب لعتاقتها من ثبوت كونها أخته من الرضاعة وتأخرت7١2‏ عن ذلك 
فوجب ألا تنتقل الجنايةً عنه بما وجب من وجوب عتقها 
عليه . وأم ولد النصراني لوجب22'0 قبل وجوب العتق بإسلامها لم 
يكن عليه أن يفتديها وكان له أن يسلمها لجنايتها وإن أسلمت 


. أو تأخرت‎ : ٠" كذا بالأصل . وفي ق‎ )٠١9( 
. كذا بالأصل وأصل الأصل ق” : لوجبت . ولعل الصواب لو جنت‎ )٠١*( 
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وتكون رقيقاً للمجني عليه » قال ذلك أبو زيد في الثمانية إن إسلامها 
بعد الجناية ليس بالذي يمنعه من إسلامها. وقد قيل إنه إنما له أن 
يسلمها بجنايتها ما لم تسلم بعد الجناية » فإن أسلمت بعد الجناية عتقت » 
وكانت الجناية ديناً عليها كما لو جنت بعد إسلامها » فوجب إذا جنت بعد 
إسلامها أن تعتق لإسلامها وتكون الجناية دَيْناً عليها » فهذا وجه تفرقة ابن 
القاسم بين: المسألتين وَسَاوَى سحنونٌ بين المسألتين في أن الجناية تكون عليها 
إذا أعتقت لا على السيد , هذا قولّه في هذه الرواية إِنَّ الجناية عليها دين تتبع 
به مث أم ولد النصراني سواء ء يريدٌُ إن أسلمت » وَلَهُ في كتاب ابنه أنها تتبع 
بالأقل من قيمتها أو الجناية » وَسَاوَى أصبغ ب ين الوسالين في أن الجناية تكون 
عليه لا عليها » لأنه إذا قال ذلك في أم ولد النصراني تجني بعد أن أسلمت 
َأَحْرَى أن يقوله في أَمّ ولد المسلم إذا جنت ثم ثبت أَنّْها أخنّه من الرضاعة » 
فوجب أن تُعتّقَ عليه فإذا جنت أمّ ولد النصراني ثم أسلمت فقيل إن سيدها 
يخير بين أن يسلمها فتكون رقيقاً للمجني عليه أو يفتكها فتعتق عليه » وهو قول 
لأبي زيد في الثمانية » وقيل !| إنها تعتق عليه وتكون الجناية [ديناً عليه لا عليها 
على القاسم تعتق بها عليه لا عليها ]2'١‏ وهو قول أصبغ وباللّه التوفيق 


مسألة 


وسثل عن رجل تصاب بعضٌ أُذَِهِ فيذهب من ذلك بعض 
اسمعهء فقال : يكون له من عقل السمع بقدر ما نقص سمعْه » ومن 
عقل الذي أصيب من الأذن الاجتهاد » قيل له فإن ذهب السمع 
واصطلمت الأدّن ؟ قال : تكون في السمع الدية كاملة ولا شيء في 
اصطلام الأذن » قيل له : فلم جعلتٌ فيما نقصٌ من الأذن اجتهاد مع 


)٠١ 4(‏ ما كتب بين معقوفتين موجود غير متضح بطرة بالأصل وبأصل الأصل ق ” . 
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غرم العقل على قدر ما نقص من السمع . وإذا ذهب السمع كله 
سقط عقل اصطلام الأذن كله ؟ قال : أرأيت إن ذهب نصفٌ السمع 
وجميع الأذن أيسقطٌ عقلَّها وعقل السمع لم يتم ؟ قلت : كأنك إنما 
رأيت له الاجتهاد فيما جاوز من الأذن قدر ما نقص من السمع إن كان 
أصيب جميع الأذن وذهب نصف السمع عقلت له بالاجتهاد نصت 
الأذن وأسقطت النصف الذي أخذ من نصف السمع. وإن كان ذهب 
ْنا الأذن عقلت له سدس الأذن , فعلى هذا الحساب يعقل له ما 
أصيب من الأذن فوق ما يعطي من عقل ما نقضّ السمع ٠‏ قلت له إِنَّ 
في ذهاب نصف السمع نصف الدية كاملة وهو.لو أصيب جميع 
السمع وَاصْطَلِمَتَ أذناه لم يكن لهما عقل . وإنما يعطى عقل السمع 
أفلا يسقط الاجتهاد.من الأذن إذا ذهب نصف السمع وإن أصيبت 
ليا مح حت الدلزنيا العددين أت االعثل و1 امكل فد 
الاجتهاد حتى يكون الذي نة نقص السمع أقل من النصف فينظر حينئذ 
فِيمًا أصيب من الأذن وما ذهب من السمع فيجتهد فيما أصيب من 
الأذن فوق قدر ما نقص من السمع . 


قال محمد بن رشد : الديةٌ إنما هي في السمع لا في الأذنين » فإن 


قطعت أذنا الرجل جل ولم يذهب شيء من سمعه فليس في الأذنين إل خكومة , 
وإن ضرب فذهب سمعه ولم تذهب أذناه فله فى ذهاب سمعه الدية كاملة ‏ 


وإن قطعت أذناه وذهب سمعه فله في ذهاب سمعه الدية كاملة » ولا شيء له 
في قطع أذنيه لأنهما تبع للسمع ‏ وكذلك إن قطعت أنصاف أذنيه وذهب من 
ذلك نصفٌ سمعه فليس له إلا نصفٌ الدية لما ذهب من نصف سمعه ء فإن 
ع أذنيه أكثر مما ذهب فن سمعه فله فيما فيما زاد على ما ذهب من سمعه ' 
حُكُومةٌ » مثالٌ ذلك أن تقطع أنصافٌ أذنيه ويذهب رُيْعُ سّمعه فله ربع الدية 
ل يت ةيور بان 
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النصف الآخر وهو الربع دخل في دية ربع السمع الذي أخذه , فمتى قطع من 
الأذنين مثلُ ما ذهب من السمع فأقل لم يكن فيما قطع منهما شيء لدخولهما 
في دية ربع السمع , ومتى قطع منهما أكثر مما ذهب من السمع كان له في 
الزائد على ما ذهب من السمع حكومة . هذا الذي يأتي على مذهب ابن 
القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها . وإلى هذا يرجع ما في هذه 
الرواية » ولا يلتفت إلى ما يظهر في ألفاظها من الاضطراب . لأنه إنما وقع 
على غير تحصيل وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الزكاة 


قال وسئل عن الرجل يَقَطعٌ دن الرجل يردا وقد كانت 
اصطلمت فتثبت أيكون له عقلها تاماً ؟ فقال إذا د لوادت نيديا 
فلا عقل فيها ‏ توعان إلى كرااسهاك امعان مايرى من 
نقص قوتها . 
قيل لهفالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتثبت فقال يغرم عَقَلَهَا 
َامَاً » قيل له فما قَرَّقَ بين هاذين عندك ؟ قال لأن الأذن إنما هي 
بضعة إذا قطعت ثم ردت استمسكت وعادت لهيئتها وَجَرَى الدم 
والروح فيها » وإن السن إذا بانت مِنْ مَوضِعِهَا ثم ردت لم يجر فيها 
دمها كما كان أبداً ولا ترجع فيها قوتها أبدا » وإنما ردها عندي بمنزلة 
شيء يوضع مكان التي طرحت للجمال » وأما المنفعة فلا تعود الى 
هيئتها أبداً . 
قال محمد بن رشد : قد قيل أنه لا يقضي له فيهما بشيء إذا عادا 
لهيئتهما وهو قول أشهب . وقيل إنه يقضي له فيهما جميعا بالدية وإن عادا ‏ 
لوقي ادهو اه قود ]بن 'القاتحو قرا "لمكاو در اختلاف بينهم في أنه 


كتاب الجنايات الثاني ١6‏ 


يُقتص من كل واحد منهما في العمد » وهو نص قول ابن القاسم في المدونة 
وقول أصبغ ‏ وقد مضى تحصيل القول في هذه المسألة في سماع أصبغ من 
كتاب الديات . 


ومن كتاب المكاتب 

وسئل عن الذي يَعْدُو على الرجل فيقطع بعض أصابعه عمداً 

ل ا 00 

المقطوعة بعض أصابعها » فقال إن كان الأول إنما أصاب من اليد 

أضبعا واخدة فإن المقطوعة يدُه يستقيد من قاطعها ولا يغرم له شيئاً 

من أجل ما كان نقص من أصابعه . ولا يمنع القود لذلك ». وإن 

ات اق افيد بس ررق لك لاسي ل 

قاطِع. يده , لأن يدّه بينة النتقصان , فليس له أَنْ يقطع يّدَ القاطع التي 
لا نقصان فيها . 


قلت له : أرأيت إن كان المُتعدى عليه إنما أصيب أصبعه خطأ 
أو عمداً فاستقاد أو أعطى العقل نُمّ قطعت يده خط أَيَأخذ عقل يده 
صحيحة أم عقل ما بقي من أصابعه وقد قطعت من الكوع أو من 
المرفق فكيف إن كان الجاني هو الناقص أصبع من أصابعه أو أكثر 
من ذلك والمجني عليه صحيحٌ اليد أؤيكون الجانى أشد اليد وقند 
أخذّ ممن فعل ذلك به عقلّها ؟ قال : وأما الذي تصاب يده وهي 
ناقصة أصبغ وقد استقاد ممن كان قطع أصبعه أو أخذ عقلها فليس له 
على من قطع يده خطأ بعد قطع الأصبع إلا عقل ما بقي من اليد » 
وذلك عقل أربع أصابع وإن كانت ناقصة أصبعين أو أكثر فليس على 
ا مك ع عرو جاتب لاضع راد 
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يقطعها وقد أصيبت أصابعه كلها فلا يكون على قاطعها إذ ليس فيها 
شيء من أصابعها إل حكومةٌ يجتهد فيها الامام , قَالَ : وسواء قطعها 
ش بعد أَنْ ذهب بعض أصابعها من الكوع أو من المرفق أو المتكب ليس 
فيها إلا عقل ما بقى من أصابعها » قال وإن كان الجاني هو الناقص 
بعض أصابعه فإن كان ناقص أصبع واحدة فقط فليس للمقطوع يده إل 
القود وليس على الجاني أن يستقاد منه ويغرم عقل أصبعه الناقصة . 
قال : وإن نقصت أصابعه أكثر من أصبع خير المقطوع يده فإن شاء 
استقاد وليس له مع القود غرم شيء من من الأشياء ‏ وإن شاء 0 القود 
لنقصان يد قاطعه 5 العقل كاملا . 


د ولد و الو ا 
قبل هذا 3 وجه لإعادته ا 


مسألة 
قلت : فإن كان الجاني أَشَلّ ؟ قال : يخير المجني عليه فإ 
العقل . قد قال ابن القاسم في كتاب الديات من كتاب أمر في 
الجاني إذا كانت يده شلا ليس للمقطوعة يذه إلا العقل . وليس له 
إلى قطع اليد الشلا سبيل . 
قال محمد بن رشد 0 هذه مسألة قد مضى الكلام فيها في رسم 
الجبائر والعقول من سماع أشهب فلا وجه لإعادته . 
ا 


قلت أرأيت الذي في يده أَضْبْ زائدة أو في رجله كم عقلها ؟ 


كتاب الجنايات الثاني ١لا‏ 


. قال : إن كانت قوتها تشبه قوة سائر الأصابع فعقلها تام » قلت : ما 
تمامها ؟ أَعَقَلُ سُدُْسٍ اليد أم يكون عقلها عَشْرٌ من الابل ؟ قال : بل 
يكون عشر من الابل .» قلت : إذاً يكون عقلّ الأصابع ستين من 
الإيل . قال : وان قلت فإن قطعت يده أيكون عقلها ستين من الإبل 
كما كان يأخذ في أصابعها كلها أم لا يزاد على خمسين ؟ قال : 
يكون عقلها ستين من الابل مثل عقل جميع أصابعه الستة » قلت فان 
كانت ضعيفة ليست على مثل قوة الأصابع لم يكن فيها إلا حكومة ؟ 
قال : نعم » ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم من كتاب 
استأذن سيده » قال عيسى : قلت لابن القاسم فإن قطع ما بقي من 
الأصابع بعد أَنْ أخذ لها حكومة هل يقاص بما أخذ في الحكومة في 
دية اليد ؟ قال : لا يقاص بالحكومة في دية اليد وعلى من قطع تلك 
اليد بعد الاصبع الدية كاملة » قلت : فإن قطعت اليد كلها وتلك 
الإصبع الزائدة فيها هل يكون فيها خمسمائة وحكومة الأصبع ؟ 
قالخ ل لمن نفها اميسال واس :فها كوف فالاعيلسى + 
قلت له فهل فيها قودٌ إذا قطعت عمداً وهي في القوة والمنفعة 
كغيرها » قال : لا أَرَى فيها قوداً لأنه ليس لها نظير » والعمد والخطأ 
فيها سواء . قال ابن القاسم وقد بلغني جميعٌ ما فسرت لك في هذه 
المسألة عن مالك إلا في القود . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إِنَ في الاصبع الزائدة 
عقلها اما إذا كانت في القوة كسائر الأصابع دالبب ين ''"© بها كلها 
و و ا اي 1 
وأما إن لم تكن منفعتها كمنفعة سائر الأصابع فإنما فيها حكومة إذا أصيبت 


. ” كذا بالأصل وق‎ )٠١0( 
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مفردة » فإن قطعت يده بالاصبع الزائدة التي إنما فيها حكومة فليس له إلا عقل 
يذه دون حكومة للاصبع الزائدة : 

وصفة الحكومة في الاصبع الزائدة التي إنما فيها حكومة أن ينظركم 
ينقص ذهاب الاصبع من قيمته لو كان عبداً فيؤخذ ذلك القدر من ديته » فإن 
لم ينقص ذلك من قيمته شيئاً أو لعله يزيد فيه لكونه بعد اليد فإن كان ذلك » 
لم يكن فيه شيء إلا الاعب7 2١‏ في العمد. ولا يدخل في ذلك من 

وقوله في الاصبع السادسة إذا كانت قوتها مثل قوة سائر الأصابع إِنَّ 
العمد فيها والخطأ سواء معناه في ارتفاع القصاص فيه خاصة دية العمد مربعة 
ودية الخطأ مخمسة . وقد تقطع الاصبع الزائدة مع غيرها مما يبلغ ثلث الدية 
فيكون العقل في ذلك في الخطأ على العاقلة وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


قال يحيى : قلت لابن القاسم فالرجلٌ يكون جِلْقَةٌ يده من 
أربع أصابع كم عقل أصبعه إذا قطعت ؟ :قال : عشر من الإبل » 
قلت له : إذا لا يكون في جميع أصابعة إلا أَربّعون من الإبل ؟ قال 
وإن قلت فعقل يده أيكون قدر ما كان في أصابعه أمْ م يتم عقلها. 
قال : لا يكون له إلا عقل ما كان يكون في أصابعه الأربع » وذلك 
أربعون من الابل » قال : ولو لم يكن له إلآ ثلاث أصابع أو اضبعان 
ثم قطعت يده ما كان عقلّها إل على قدر ما كان يكون في أصابعه 
الأربع » وذلك أربعون من الإبل إِنْ كنَّ ثلاثاً فعقل يده ثلاثون من 


. كذا بالأصل واصلهق”‎ )٠0١5( 
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. الابل » وإن كانت أصبعين فعقل يده عشرون من الإبل » قلت أرأيت 
الذي يكون جِلْقَتَه بنقصان الأصابع إذا قطع يد رجل أو قطعت يده 
عمداً كيف يَسْتَقِيدٌ أو يُسْتَقَاد منه ؟ قال على نحو ما فسرت لك فى 
الذي نقص أصابعه من جناية » إن كان ناقص أصبع اسُتقَاد ممن 
قطعه ولم يكن لمن قطع يده إلا القود أيضا . وإن كان النقص أكثر 
من أصبع كان له على قاطعه العقل ولم يستقد » ولا يُقطع له يدٌ تامة 
بيده الناقصة » وإن قطع هو غيره خير المقطوعة يده فإن شاء استقاد 
وإن شاء أخذ العقل . 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله إذ لا فرق في نقصان 
الاصبع فما زاد على ذلك بين أَنْ يكون نقصانه خلقة أو جناية فيما يجب له أو 
عليه من القصاص في العمد أو الدية في الخطأ » وقد مضت المسألة فوق هذا 
في هذا الرسم ومضت أيضاً والتكلم عليها في رسم أوصى من سماع عيسى 
فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسالة 
قلت كم في أُنْمّلة الاصبع التي ليس فيها إلا أنملتان ؟ قال : 
قال مالك : فيها نصفٌ عقل اصبع . 
قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة » وفي الأنملة الثالثة 
التي في -الكف حكومة . وقد قيل إن في كل أنملة من أنامل الإبهام الشالث 
ثلث عقل الاصبع وبالله التوفيق . 


مسألة 


. قال د بحيى : وسألته عن الرجل يكْسِرْ بقرّة الرجل أو شاته 
فيخاف صاحب البقرة أو الشاة عليها الموتٌ فَيَذْبَحَها ماذا يجب على 
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كاسرها ؟ قال : إن كان كسرها كسراً مُعْطِباً يجب من مثله على 
الكابير هرم تحميم القيمة فَأَرَادَ ذّبحَه إياها وما سينا ولا أرَى على 
الذي كسرها غرماً قليلاً ولا كثيراً » وذلك أن صاحبها كان مخيراً إذا 
أعطبها الذي كسرها بين أن يأخذ جميع قيمتها ويبرَأ منه إليها وبين أن 
يحبسها ولا يأخذ قدر ما نقص الكسر من ثمنها » فلما كان مخيرا بعد 
كسرها في حبسها بلا شيء يأخذه معها , أو تركها وأخذ جميع قيمتها 
فتعدى فذبحها بعد وجوب قيمتها له على كاسرها كان ذلك منه رضأ 
بحبسها فلا أرى عليه شيئاً غير شاته » قال : وإن كان الذي أصابها به 
غير عيب معطب لها فإنما له على الذي أصابها قدرٌ ما نقص العيبٌ 
ا و ل 0 
تركها . وذلك أنه لم يكن مخيراً بين إسلام قيمتها وأخذها وبين 
حبسها بلا شيء يأخذه ؛ وإنما وجب له ما نقص من ثمنها على كل 
حال + فذبحه إياها لآ يُسْقِط عنة خقه الذئ كان وجنء له على الذي 
كان أصاب بالعيب . 


قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه المسألة على خلاف 
المشهور من مذهبه في الذي يُفْسِدُ الثوب فساداً يجب عليه ضمانه أنه مُحَيْرٌ 
بين أن يضمنه قيمته'ويسلمه إليه وبين أن يمسك ثويد ؤياخلةه ما نقضه + 
لأن الذي يأتي على قياس قوله هذا في هذه المسألة أن يكون له أن يأخذ منه ما 
نقصها وإن ذَبَحَهَا بعد أن كسرها الجاني كسراً معطباً . وإنما يأتي جوابه في 
هذه المسألة على مذهب أشهب . وما روي عن ابن القاسم من أنه إذا كان 
الفسادٌ كثيرا فليس له أن يضمنه ما نقص . وإنما له أن يضمنه قيمته أو يمسكه 
ولا شيء له » وهذا القول قائم لابن القاسم من كتاب الحدود في الحذف » 
وفي المسألة قولٌ ثالث أنه لا خيار له في التضمين وإن كان الفساد كثيراً » 
وإنما له ما نقص كان الفسادٌ قليلاً أو كثيراً » وهو قول مالك في رسم باع غلاماً 


كتاب الجئايات الثاني حل 


من سماع ابن القاسم من كتاب العارية ويَقُومُ من قوله في المدونة : وقد كان 


من سماع سحنون من ابن القاسم ونوازل سئل عنها 


قال سحنون : سئل ابن القاسم عن عبد مَأَدُونٍ له في التجارة 
اشترى جارية مع رجل ثم وطئها العبدٌ فأولدها » قال : يقال للسيد 
إمَا أن تفتك عبدّك بنصف قيمة الجارية وإما أن تسلمه وماله لصاحب 
الجارية . 

قال محمد بن رشد : رواية سحنون هذه عن ابن القاسم في أَنْ 
إيلاد العبد الجارية التي بينه وبين شريكه جناية منه على شريكه في نصفه 
منها .» يخير سيذه بين أن يفتكه بنصف قيمة الجارية وبين أن يسلمه وماله 
لصاحب الجارية خلافٌ قوله من رَأيه في أول نوازله من كتاب الاستبراء أنها 
ليست بجناية لأنه كان مأذوناً له في ذلك أي لما كان مأذوناً له في وطوعنا 
ملكت يمينه وكان له شرط في الجارية التي وطىء يقدر بهذه الشبهة ودرأ عنه 
افيد يها فد رجه من أن كر ناريا نقال إن الجارية تباع فيما لزمه من 
نصف قيمتها يوم وطئها » ولا يباع الولدٌ معها إذ ليس بملك له ء » فإن لم يكن 
في قيمتها وفاء بما لزمه من نصف قيمتها اتبع بالباقي ديئاً ثابتاً في ذِمتِه وَل 
يكون في رقبته من ذلك شيء , وهذا أصل قد اختلف فيه قولٌ ابن القاسم هل 
الشركة شبهة لأحد الشريكين في حظ شريكه حسبما مضى بيانه في سماع 
سحنون من كتاب المزارعة وبالله التوفيق 

مسألة 

وسألت أشهب عن العبد يَأتِي الرجلٌ فيقول له سيدي أرس لني 

إليك في كذا وكذا فيعطاه . ثم يزعم العبدٌ أنه دفعه إلى سيده أو تلف 
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' وينكر ذلك السيدٌ » قال : أراه فاجراً خلاباً وأرى ذلك في رقبته 
ا سر ل وي 
البراءة أنه لا ضمان عليه » وسألت عنها ابن القاسم فقال لي : 
ل ا 
لأنه خدع القوم » ولقد سئل مالك عن رجل استأجر عبداً من سيده 
على أن يبعثه ببعير إلى منهل من المناهل » فذبح العبدٌ البعيرٌ بعدما 
سار به » وزعم أنه خاف على البعير الموت . قال مالك : ومن يعلم 
ذلك ؟ أراه في رقبة العبد » فهذا بمنزلته . 


قال محمد بن رشد : وجه رواية سحنون هذه عن أشهب وابن 
القاسم أن ذلك يكون في رقبة العبد إن أنكر سيدّه أن يكون بعئه معناه بعد يمينه 
على ذلك باتفاق إن حَقَىّ عليه باع المال الدعوى بذلك . وعلى اختلاف إن 
لم يحقق عليه الدعوى بذلك . هوما قاله في الرواية من أنه خلبَه وَغرَهُ » وفي 
ذلك اختلاف قد قيل إنه لا يكون إلا في ذمته لأنه دفع إليه باختياره ولو شاء لم 
يفعل . وقيل إن ذلك يكون في ذمته ولا يكون في رقبته إلا أن د 
بالعدا خلافٌ ما ذكره من رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب البراءة أنه لا 
ضمان عليه . وقد سقط في بعض الكتب قوله إنه لا ضمان عليه 
والصحيح ثبوته فبذلك تستقيم المسألة » وكذلك وقعت الرواية في رسم البراءة 
من سماع عيسى من كتاب العارية » ووجه رواية عيسى هذه أنه صدق العبد 
فيما ادعى مووي سن و عاد مر داكا بسر وار 
له بينة على أَنْ سيده بعثه » واستدل ابن القاسم في رواية سحنون عنه على أن 
ذلك يكون في رقبة العبد بقول مالك في الذي استأجر عبداً من سيده على أَنْ 
يبعثه ببعير إلى منهل من المناهل فذبح العبدٌ البعيرّ . ووجه التنظير بينهما 


. بياض بالأصل لم يتضح في ق ” . ولعله : إلا أن يعلم بالعداء‎ )٠١0( 
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استواقاً هما في أن صاحب البعير دفع البعير إلى العبد المستأجر باختياره » كما 
دفع صاحبٌ المال إلى العبد باختيار» ولم يصدق العبد في مسألة مالك فيما 
زعم أنه خشي على البعير الموتّ كما لم يصدق العبدُ في مسألة ابن القاسم 
فيما زعم من أن سيده أرسله وَقَدُ مضى التكلم على هذا كله في رسم البراءة 
من سماع عيسى من كتاب العارية وفي سماع سحنون منه » وفي رسم الأقضية 
الثاني من سماع أشهب من كتاب البضائع والوكالات . 

مسألة 


َوه عو 


قيل لسحئون أرأيت العبدّ يجني الجناية ويركبه الدَين من 
تجارة وقد كان أذن له فيها سيده فيأسره أهل الحرب ثم يغنمه 
المسلمون فيصير في سهمان رجل من المسلمين ثم أتى سيذه يريد 
افتكاكه كيف يفتكه ؟ فقال لي : يفتكه بالأكثر من أرش الجناية أو 
عشرة دنانير » وأرش الجناية عشرون افتكه بالأكثر وهو أرش الجناية 
فيأخذ صاحبٌ السهمان عشرة دنائير » ويأخذ صاحب الجناية عشرة 
دنانير » وإن كانت الجناية عشرة والذي صار له في السهمان عشرون 
افتكه السيد بالأكثر » وذلك عشرون فيأخذها صاحب السهمان » 
وليس لصاحب الجناية شيء . وكذلك لو أَنْ أم ولد سباها العدو ثم 
غنمها المسلمون فصارت في سهمان رجل بمائتي دينار ثم سباها 
العدو ثانية فغنهما المسلمون فصارت في سهمان رجل بمائة دينار ثم 
سباها العدو ثالثة فغنمها المسلمون فصارت في سهمان رجل 
بخمسين ديناراً ثم يأتي السيد الأول وكل من صارت في سهمانه وهي 
فى يد الذي فتارتت فى سهمافه كتمسين ديار أن السيد الأعلى 


١4‏ البيان والتحصيل 


دينار . فيغطى الذي هي في يديه خمسين ديناراً لأنه أولى بها من 
غيره , ولأنه أَحَدَنُهُم ملكا . ثم يُعْطَى الذي يليه مائة دينار ثم يعطى 
الثالث ما بقي الذي كانت في يديه بمائتي دينار وإن كان أولى من 
صارت في سهمانه بخمسين ديناراً » والثاني بمائة دينار » والثالث 

ثتي دينار فإن السيد الأول أولى بالخيار يفتكها بأكثر الأثمان وهي 
مائتا دينار . فيأخذها من الذي هي في يديه ويسقط حق صاحب 
العالة والخمسين: ‏ وكذلك لو كان في موضع أ الولد عبدٌ فاسلك به 
مَسُلَْكٌ ما وصفت لك حرفاً بحرف نَصِتٌ إن شاء الله . 


قال محمد بن رشد : قول سحنون إن سيد العبد إذا جَنى عبده ثم 
نضا 07 سهمان رجل إن سيده يأخذه من الذي صار في سهمانه 
بالأكثر من أرش الجناية أو مما صار به لهذا الرجل في سهمانه خلافٌ مذهب 
ابن القاسم على ما حكاه عبد الحق عن بعض شيوخه القرويين من أنه إنما 
يفتكه على أصل ابن القاسم ومذهبه إن أَحَبّ افتكاكه بالثمن الذي 
١‏ )240 المشتري وبالجناية جميعاً . لأنه إذا افتكه بالأكثر وكان في العبد 
فضل كثير كيف يستبد بالفضل ؟ ومثلٌ هذا في كتاب ابن المواز أن ربه لا 
يأخذه حتى يدفع الثمن والجناية ؛ فإن أسلمه فاختلف هل يبدأ صاحب الجناية 
على المشتري فيدفع إليه الثمن ويأخذ العبد . أو يبدأ المشتري فيدفع الجناية 
إن شاء ويتمسك بالعبد .» وكذلك مذهبٌ ابن المواز في الذي سباه العدو ثالثة 
أن سيده الأول أحق به بالثماني: 50 جميعاً إن أزاد أخذه خلاف قول سحدوق 
هذا أنه يأخذه بأكثر الثمنين وخلاف ما في سماع سحنون من كتاب الجهاد أن 
سيده الثاني أحقٌ به من السيد الأول » وأنه يأخذه بما وقع به في القسم 
الثاني 2 وقد مضى هذا في سماع سحنون من كتاب الجهاد . 
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ءٍِِ 


مسألة 


قيل لسحنون ما تقول في رجل عدا عليه رجل فجرحه جرحاً 
يمكن فيه القصاص أُوْ لا يمكن . فعفا المجروح عن نصف جرحه 
هل ترى النصف الباقي يرجع إلى دية أم لا ؟ قال : كل جرح لا 
يمكن فيه القصاص ولا يحكم على الجارح بالقصاص لِما يُخاف منه 
فحكمه حكم الخطل . فإن عفا عن نصفه فله النصفُ الباقي . وإن 
أمكن فيه القصاص ويمكن إذا سقط النصف أن يقتص من نصفه 
اقتص وإن كان لا يمكن إذا سقط نصفه أن يقتص من النصف الثاني 
ارج بالخيار إن شاء أجاز ذلك له فعليه نصف عقل الجرح وإن. 
قال لا أجيز لك عفواً قيل له إما أن تقتص وإما أن تعفو . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة على قياس القول بأنه ليس 
ولي المقتول أن يحبر القاتل على غرّم الدية فيدخل في هذه المسألة الاختلاف 
بالمعنى من مسألة الأعور يفقأ عين الصحيح حسبما مضى بيانه في رسم. 
القطعان من سماع عيسى وبالله التوفيق . ا 


ع 


مسألة ظ 
قيل لسحنون إن أصبغ يقول من أُمَرَ رجلا بقتل عبده فقتله إن 
على القاتل قيمته . فقال : ليس هذا القول بشيء لا قيمة على 
القاتل » لأن صاحب العبد هو الذي عرض عبده للتلف فهو بمنزلة 
مال له عرضه للتلف . والعبدُ مال من الأموال فليس على من أتلفها 
| بأمر أربابها شيء , ويضرب قاتل العبد مائة ويسجن سنة » ويؤدب 
بيت لامر ادبا مرمكما : 


قال محمد بن رشد : لأصبغ في الواضحة مثْلّ قوله ها هنا إل أنه 


قال إنما أغرميّة القيمةً لجرمه ء وقال يضرب القاتل والسيد مائة ماثة سوط 
' ويسجنان عاماً » وقولٌ أصبغ في الواضحة إنما أغرمته القيمة لجرمه ليس 
بجيد , لأن إغرامه القيمة لجرمه على قوله إنما هو من باب العقوبة في 
الأموال . وإذا غاقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه غرمه فالسيد أحق ألا يُعطي 
القيمة لجرمه في الأمر بقتل عبده » فقول سحنون أظهر . ولو قال أصبغ إنما 
أغرمته القيمة لاسقاط سيد العبد إياها عنه قبل وجوبها له عليه إذ لا تجب عليه 
إلا بعد قتل العبد لكان ذلك وجهاً . لأن لزوم إسقاط الحق قبل وجوبه أصل 
مختلف فيه واللة الموفق : 


مسألة 

موضحة والآخر منقلة أو قطع يده فمات العبدٌ ولا يدري أمن أي 
ضربة مات . قال : يخير فى أخذ القيمة من جارحه الأول تامة . 
ويرجع الأول على الثاني فيأخذ منه ما نقصّ جرحخه من قيمة العبد 
فيكون له لأنه قد غرم قيمته تامة » أو يأخذ القيمة من الثاني قيمته 
بالجرح الأول . ويرجع سيد العبد فيأخذ من الجارح الأول ما نقص 
جترحة ب 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يُخير في أخذ القيمة تامة من جارحه 
الأول أو ناقصة من الجارح الثانى معناه أنه يصدق فيمن ادعى عليه منهما أنه 
مات من جرحه مع يمينه » فيكون الحكم فيه على ما ذكر , لأن من جرح عبده 
فحبي بعد الجرح ثم مات لا يستحق سيده قيمته إلا بعد يمينه أنه مات من ذلك 
الجرح على ما مضى في رسم شهد من سماع عيسى من هذا الكتاب وفي رسم 
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ما ذكره . 
فإن قال لا أدري منْ جرح أيهما مات حلف على ذلك باتفاق إن 
حققت عليه الدعوى فيه وعلى اختلاف إِنْ لم تحقق عليه الدرى فد ورت 
له قيمة عبده على الجارحين جميعا , إذ لا يشك في أنه مات من جرح أحدهما 
وحصل الدعوى بينهما فيما يجب على كل واحد منهما لأن كل واحد منهما 
يقول لم يمت من جرحي فلا يلزمني إلا ما يجب علي في جرحي إياه ولا مزية 
لواحد منهما في دعواه على ما يدعيه من أنه لم يمت من جراحه . فإن حلفا 
حميعا او كل حميفا عن اليمين :وكان م رخهها نواد كانت العيية علهنا 
بالسواء » وإن اختلفث جِرَاحهُما مثل أن يجرحه أحدهما موضحة ويقطع الآخر 
يدّه وقيمة العبد مائة وقطم يده ينقص من قيمته نصفها فيكون على الذي قطع 
يده خمسون نصف قيمته » وعلى الذي جرحه موضحة خمسة نصفٌ عشر 
قيمته » ويكون الباقي من قيمته وهو خمسة وأربعون عليهما جميعاً بالسواء , 
لأن كان واحد منهما يدعي أنها على صاحبه دونه » وإن حلف أحدّهما ونكل 
الآخر عن اليمين كان القولٌ قولٌ الحالف منهما . فإن كان الحالف هو الذي 
قطع يده كانت عليه نصف قيمته لقطع يده , وكانت بقية القيمة على صاحبه 
الذي نكل عن اليمين» وإن كان الذي حلف هو الذي [يدعي على صاحبه 
دونه](> 20١‏ جرحه موضحة كان عليه نصف عشر قيمته وكانت بقيةٌ القيمة على 
صاحبه الذي نكل عن اليمين » فهذا تمام القول في هذه المسألة وقد قيل إنه 
إذا أبى السيدٌ أَنْ يحلف لم يكن له إل ديات الجراح لاحتمال أن يكون مات 
من شيء آخر دخل عليه غير الجرحين » وهو قول أصبغ في سماعه بعد هذا , 
والذي ذكرناه هو على قياس رواية محمد بن يحبى عن مالك في أن من جرح 
عبده فمات من جرحه بعد أيام أن سيده يستحق قيمته على الذي جرحه دون 


يمين وبالله التوفيق . . 


. " ما وقع بين معقوفتين الصواب إسقاطه . وهو ساقط بأصل الأصل ق‎ )1١4( 
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ع 


مسألة 

! وكتب إلى سحنون من طرابلس ما تقول ولي الله حفظك70* »في 
أم ولد لرجل جنت على رجلين موضحتين فعلم السيد بأحدهما 
وغاب الآخر ولم يعلم بالغائب فأسلم السيد قيمة ة أم ولده إلى هذا 
الحاضر ثم جنت أيضاً على رجل ثالث موضحة فقام الشالث وجاء 
الغائب الثاني ما ترى على السيد ؟ وما يكون للأول من القيمة التي 
تلفي إلنه تزه يدخل ضهه بها الناني :أ أم لا ؟ وما يكون للثالث ؟ 
وكيف يكون الحكم والقضاء 0 : إن كان قيمتها يوم قام 
أحدُ المشجوجين خمسين ديناراً فأسلم سيدّها خمسين وهي القيمة 
وهي دية الموضحة ثم قام المجني عليه الثالث وقدم الغائب فإنه 
يرجع السيد على الأول بخمسة وعشرين ديناراً » لأنه كان له يوم قام 
نصف الجناية » ثم ينظر إلى قيمتها اليوم فإن كانت ستين دينارا قبل 
للثالث قد جنى عليك نصفها المفتك وهو قائم » والنصف الآخر وهو 
مرتهن بجناية الغائب » فَيِصفٌ موضحتك في النصف الفارغ ويفتكه 
منك سيده بخمسة وعشرين دينارا لأن نصف جنايتك أقل من نصف 
فينقها + وإثما يفتك السيدٌ ابدا بالآقل + فالنصفة الثائى بينك وبين 
صاحبك على ما بقي لك وله » فالثلاثون بينك وبينه اثلاثا .» لك 
ثلثها وهو عشرة » لأن حقك خمسة وعشرون » ولصاحبك عشرود 
لأن حقه خمسون ديناراً وهذا أحسن ما نعرف في ذلك إن شاء الله . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة صحيحة قد بين سحنون فيها 
وجه قوله بما لا مزيد عليه » وذلك أن أم الولد إذا جنت جناية فلم يفتدها 
سيدها حتى جنت جناية أخدرى يلزم سيدها أن يفتديها بالجدايتين جميعا أو 


(4١1م)‏ كذا بالأصل ولعل الصواب وَالَى اللّهُ جفظك . 
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يسلم قيمتها إليهما » فتكون بينهما على قدر جناية كل واحد منهما .» وإذا جنت 
جناية فافتداها سيدها ثم جنت جناية أخرى بعد ذلك على سيدها في الجناية 
الثانية ما كان عليه في الأولى من أن يفتديها بجميع الجناية أو يسلم إلى 
المجني عليه قيمتها » فهذا هو الأصل الذي بنى عليه سحنون قوله في هذه 
المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وكتب إليه أيضاً يسألونه عن رجل تحته جارية لرجل ادعى 
سيدّها أنه باعها منه وقد أولدها وادعى الآخر أنه زوجه إياها وقد 
كانت الجارية إِذْ كانت عند سيدها جنت على رجل موضحة فعلم 
بذلك السيد . ثم إنه باعها فيما زعم ولم يعلم ذلك حتى قام المجني 
عليه والسيد الأول عَدِيمْ أو مليء, وكيف إن جنت بعد إذ كانت عند 
الثاني ما تقول في الوجهين ؟ والحكم فيهما من ترى يلزم الجناية ؟ 
وما حال الجارية وولدها ؟ قال سحنون : إن كان السيد موسرا وزعم 
أنه باعها وهو عالم بالجناية حلف بالل ما باعها وهو يريد حمل 
الجناية » فإن حلف قيل له ليس ما ادعيت من بيعها بالذي يبطل ما 
وجب في رقبتها من الجناية إذا كان من ادعى عليه جاح دا نافيا 
لقولك ». فأنت بالخيار ان شئت فافتكه بالجناية وانت على 
خصومتك . وإن شئت فأسلمها برقبتها » فإن نكل عن اليمين اغرم 
رأس الجناية وكان على خصومته . وإن كان فقيراً كانت الجارية 
ا ل ل 0 
ممن يفدي وقد زعم أن مثلها لا يتسلط عليه البيع حين زعم أنها أم 
7 ولا رجل . وإذا جنك عند الاي قال سيد أنضا إن نت لفك + 
وإن شئت فأسلم وليس في الولد جناية » وقد ذكر بعض أصحابنا أن 
الولد احرارٌ . ١‏ 
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قال محمد بن رشد : قول سحنون في هذه ليس على قياس قول ابن 
القاسم » وإنما هو على قياس قول غيره في المدونة » وأن الرجل إذا اعتق 
عبده بعد أن جني وحلف أَنَّهُ لم يرد حمل التجناية كان للمجني عليه لأنه كذلك 
يلزم على قياس قوله إذا باع عبده بعد أن جنى فحلف أنه لم يرد حمل الجناية 
0 0 َه 

كان العبد للمجني عليه وانتقض البيعٌ فيه خلافٌ قول ابن القاسم في أن 
المجني عليه بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن في جنايته » وبين أَنْ يأخدّ 
العبدٌ » فإن أجاز البيع وأخذ الثمن مضى البيعٌ » وإن أراد أخذ العبد كان 
للمشتري أن يفتكه منه بجنايته ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو مما افتكه 
ابه » والذي يأتي في هذه المسألة على قياس قول ابن القاسم في المدونة وما 
مضى في رسم شهد من سماع عيسى من هذا الكتاب إذا حلف البائع أنه ما 
علم بالجناية أو ما باعها وهو يريد حمل الجناية أن يكون على خصوفته ابتداء , 
فإن صح له البيع كان المجني عليه بالخيار بين أن يجيز البيع وبين أن يأخذ 
قيمتها من المشتري لفواتها عنده بالولادة » فإن أجاز البِيعٌ وأخذ الثمن مضى 
البيع » وإن أخذ القيمة من المشتري انتقض البيع ورجع المبتاع على البائع 
بجميع الثمن إلا أن تكون الجناية أقل من الثمن فيكون من حق المبتاع أن 
توفي المح عليه جاته ويتصبك ببيعة ويرسجع عل البائم :يما افنكها إن 
شاء وإن لم يصح له البيع وانتقض كان البائع مخيراً ب بين أن يسلمها في الجناية 
أويفتكها بها. ٠‏ فإن أسلمها فيها كانت ملكاً للمجني عليه » وإن افتكها بها 
. عتقتعليه لإقرارها أنها حرة بإيلاد المشتري إياها الذي ادعى أنه باعها منه 
ويثبت نسب الولد من المشتري ويكونون احراراً بإقرار البائع أنهم ولد 
المشتري من امته الذي ادعى أنه باعها منه هو الذي يأتى في هذه المسألة على 
مذهب ابن القاسم . وفي قول سحنون في هذه الرواية » وليس في الولد 
جناية » وقد ذكر بعض أصحابنا أن الولد أحرار» دليل على أنه لم يرهم أحراراً 
ورآهم له مماليكا بإقزار أنينه' له يلكي إذ زعم أنه إنما زوجه الأمة ولم يبعها ' 
. منه ألا تعتق عليه الأمة إذا افتكها خلاف ما ذكرناه من أنها تعتق عليها إذا افتكها 


كتاب الحئايات الثاني 17 


ميتجا الممر ومد شعي في رسع الغرية عن سما عيسن من | 
كتاب الدعوى 0 وجه الحكم في التداعي المذكور في الجارية وبالله 


ع 


مسالة. 

7 إليه يسألونه عن رجل أودع رجلا جارية ثم إن المستودع 
عدا على غلام لرب ف راسي ل اليد 
الغاصب جناية قتل رجلا خطأ ثم قتل الجارية المسُتودعة خطأ فقام 
أولياء المقتول وقام رب الجارية يطلبون . قال سحنون : لرب الغلام 
المغصوب أن يأخذ قيمة غلامه فارغاً بلا جناية عليه وينظر إلى قيمة 
الجارية والدية » فإن كانتا معتدلتين ألفاً ألفاً قبل للغاصب الذي صار 
إليه العبدٌ إنما صار إليك والجنايتان في رقبته » فلك أن تفتدي نصفه 
بدية الحجتق عليه أو تستلم تضفه ويبقى لك ,تصلقة بدية المجي عليه 
أو تسلم نصفه ويبقى لك نصفه . ويقال له أيضا إن شئت أن تفتدي 
النصف الباقي بقيمة الجارية وهو الف وإلاً فأسلم الباقي في يديك . 
قيل له أرأيت إن جنى العبد المغصوبٌ على رجل خطأ ثم جنت 
الجارية على العيد أنه جناية خطأ فقام أولياء المقتول وقام أولياء 
الجازية على الخاضيي كلدك كيه ؟ قال حاون : : إن أخذ 
المغصوبٌ حقه قيمة غلامه فهو يأخذ قيمته فارغاً بغير جناية » قال : 
يقال لرب الجارية تسلم جاريتك بما نقص العبد أو يفتك فإن سلم 
فإنه يقال للغاصب قد صاز العبد إليك والجارية التي جنت عليه . 
وهما جميعاً مرتهنين بجناية الحر ٠‏ فإن شئت فأسلم القوو الجا 
إلى أولياء الحر المقتول . وإلّ فافتكهما جميعا بالدنية وهي ألف ء 
فإن افتك رب الجارية الجارية على نقص العبد وكان الذي نقص 


ل 000 ْ البيان والتحصيل 


العبد ألف دينار فأكثر قيل لرب العبد اذفع الفا الى أولياء الجناية 
فتصير كأنك افتككت العبد بالدية » وإن كان ما نقص العبد أقلّ من ' 
ألف دينار قيل لرب العبد إن شئت فافتك العبد وارشه بالدية » وإن 
قثت شئت فأسلم العبد وارشه : 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة على أصولهم في أن العبد 
المغصوب بجنايتهِ والجناية عليه وفي أن العبد إذا جنى جناية بعد جناية يخير 
سيده بين أن ينكد بتخميم :ها جى. وبين أن يستلمه :إلى أولباء اللجتايات فيكون 
. بينهم على قدر جناياتهم » وفي أن العبد إذا جنى ثم جني عليه يخير سيده بين 
أن يفتكه وما أخذ في الجناية عليه بما جنى وبين أن يسلمه وما أخذ في الجناية 
عليه بما جناه وبالله التوفيق 


3 


مسالة 

وغ يعتديية شرك عن عليه احد الشريكين لما عينه هذا 
وأصابه الشريك الآخر بضربة خطأ ففقأ بها عينه الاخرى وكيف إن 
كان الخطأ أولاً والعمد آخراً . إل أن الشهود لا يعرفون الجاني الأول 
من الجاني الآخر . ولا الخطأ من العمد , إلا أنهم يشهدون على 
الفعل » وأنكر السيدَانٍ ما شهد به عليهما » وكيف إن أقرًا بالخطا 
وأنكرًا العمد وادعى كل واحد منهما على صاحبه جناية الع وافدًا 
بالخطأ ما القول والحكم فيه ؟ قال سحئون : سقطت شهادة الشهود 
وسقطت مسألتّك من أن تكون مسألة » وأنا أكره لكم مثل هذا وما 
قبله من مسائل الطلاق فإن هذا ليس من مسائل الفقهاء . ولكن إن . 
كان أحدهما فقأ العينَ الأول عمداً وهو معروف ثم فقأ الآخر خطأ. 
وهو معروف قبل أن يُنظر في أمر الأول فإِنّ على الأول نصف ما نقصه 
يوم جنى عليه الآخر وهو مَفْقوْء العين » فيقال ما قيمته مفقوء العين 


كتاب الجنايات الثاني يفن 


الأول ؟ فيقال عشرون . ثم يقام وهو مفقوء الآخر فيقال عشرة . 
فيرجع الفاقي في الأول على الفاقي الآخر بخمسة . ثم يقال كم 
قيمته يوم يُقام به فيعتق بالمثلة فيقال عشرة فيضمن نصفها ويعتق عليه 
لأنه إنما يعتق عليه بالمثلة يوم يقام به ليس يوم جني عليه » ويكون 
عليه نصف قيمة ما نقصته جناية العمد » وإن كان الفاقي الأول خطأ 
والثاني عمد أغرم الأول للثاني نصف ما نقصه ء ثم ينظر إلى قيمته 
يوم يقام به فيعتق على الممثل به فيغرم نصفه للشريك ويعتق عليه . 


قال محمد بن رشد : قول سحنئون في هذه المسألة سقطت شهادة 
الشهود وسقطت المسألة من أن تكون مسألة ليس بصحيح إِذْ لشهادتهم فيما 
شهدوا به تأثيرٌ يوجب إذ قد شهد عليه الشهود. أنه هو قطع أَحَدَ يديه في المسألة 
ار بر تهدا ل بن ع وأن الآخر قطع يده الأآخْرَئ خطأ » 
فإن لم يثبتوا توا من كان المتعَمّد منهما منهما أن يكون جرحه أصلا وادعى هو على 
صاحبه أنه هو قطع يده جميعاً لم يصدق واحدٌ منهما في أنه لم يجرحه أصلاً , 
إذ قد شهد عليه الشهودٌ أنه قطع إِحُدَّى يديه ولا قبلت دعواه على صاحبه أنه 
قطع يديه جميعاً , إذ قد شهد عليه الشهود أنه هو قطع أحد يديه ويقال لهما قد 
ألحقت الشهادةٌ للعبد العتق بالمثلة على أحدكماء فكان وجه الحكم في ذلك 
أن وخلف: كل وانون هما على ها عاد فإق خلنا جديا أو نكلا جميعاً عن 
اليمين عَتّق العبدُ عليهما » وإن حلف أحدُهما ونكل الآخر عن اليمين عتق 
على الناكل منهما عن اليمين وغرم نصف قيمته للحالف . ولولا البينة لحلف 
كل واحد منهما لصاحبه على ما ادعاه عليه وبرىء » وإن حلف أحدهما وتكل 
الآخر عن اليمين غرم الناكلٌ للحالف نصفّ ما نقصه قطعٌ يديه جميعاً » وإن 
أقر بالخطأ وأنكر العمد فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه هو الذي جرحه 
عمداً وأنه هو الذي جرحه أولاً أوأنههو الذي جرحه آخراً لكان وجه الحكم في 
ذلك أن يحلف. كل واحد منهما على ما يدّعيه من ذلك » فان خلفا جميعاً أو * 


١4‏ البيان والتحصيل 


تكلا عن البنية جميعا عتق العيد عارهها تحيها بالمكلة التق قن تيحققية بالبة 
على أحدهما . ولم يكن لواحد منهما على صاحبه شوق وإن لات أعدعها 
وتكل الآخخر عن اليمين تق العبدٌ على الناكل متهها عن اليمين + فإن كان هو 
الأول منهما كان عليه لصاحبه نصف ما نقصته جنايته وكان له هو على صاحبه 
نصف ما نقصته جنايته أيضاً » ويكون عليه نصف قيمته يوم يقام به فيعتق عليه 
بالمثلة . 


وتفسيرٌ ذلك أن يقال ما قيمته صحيح العينين0١١22‏ يوم جنى عليه الأول؟ 
فإن قيل مائة قيل ما قيمته يومئذ مقطوع اليد الأول ؟ فإن قيل ثمانون غرم الأول 
للثاني "١7‏ ما بين القيمتين وذلك عشرة دنانير » ثم يقال ما قيمته يوم جنى عليه 
الثاني مقطوع اليد الأولى ؟ فإن قيل سبعون قيل ما قيمته يومئذ مقطوع اليدين 
جميعا ؟ فإن قيل ثلاثون غرم الثاني للأول١2"‏ ما بين القيمتين وذلك عشرون 
ثم يقال ما قيمته مقطوع اليدين يوم يقام به للعتق بالمثلة فإن قيل عشرون كان 
على الأول نصفها عشرة دنانير وعتق عليه وكان له ولاؤه . وعلى هذا المثال لا 
يكون لاحدهما على صاحبه شيء . لأن الأول وجب له على الثاني في جنايته 
عليه عشرون . ووجب للثاني على الأول عشرة في جنايته عليه » وعشرة في 
تقويمه عليه للعتق . وهذا هو الحكم إذا ثبت أن جناية الأول كانت عمداً 
وجناية الثاني كانت خطأ وهو معنى ما ذكره سحنون في الرواية . 

وإن كان الناكل عن اليمين هو الآخر منهما كان له على الأول نصف ما 
نقصته جنايته عليه يوم جني عليه » وكان للأول عليه نصف ما نقصته جنايته 
عليه يوم جني عليه وعتق عليه بالمثلة » فكان عليه بذلك نصف قيمته يوم يقام 
عليه بذلك . 


. في فق ” اليدين » بدل العينين » وهو الصواب‎ )1١( 
. في ق " : كان للثاني على الأول‎ )١111( 
. في ق ” : كان للأول على الثاني‎ )١117( 


كتاب الجنايات الثانى اهنا 


وتفسير ذلك أن يقال ما قيمته صحيح اليدين يوم جنى عليه الأول ؟ فإن 
قيل مائة قيل ما قيمته يومئذ مقطوع اليد الأولى ؟ فإن قيل ثمانون كان للثاني 
على الأول ما بين القيمتين وذلك عشرة دنانير » ثم يقال ما قيمته يوم جنى عليه . 
الثاني مقطوع اليد الأولى ؟ فإن قيل سبعون قيل ما قيمته يومئذ مقطوع اليدين 
جميعا ؟ فإن قيل سبعون قيل ما قيمته يومئذ مقطوع اليدين جميعاً ؟ فإن قيل 
ثلاثون كان للأول على الثاني ما بين القيمتين وذلك عشرون . ثم يقام يوم يقام 
عليه للعتق بالمثلة » فإن قيل عشرون كان عليه نصف عشرة دنانير ويعتق 
عليه » وكان له ولاؤه . فيكون للأول على الثانى على هذا المثال عشرون 
ديناراً . وهذا هو الحكم فيه إذا ثبت أن جناية الأول عليه كانت عنطا وجنابة 
الثاني عمداً . فقول سحنون في الرواية وإن كان الفاقئي الأول خطأ والثاني 
عمداً غرم الأول للثاني نصف ما نقصته » ثم ينظر إلى قيمته يوم يقام به فيعتق 
على الممثل به فيغرم نصفه للشريك ويعتق عليه معناه إذا أقيم عليه بالعتق مثل 
يوم جني عليه . وأما إن تأخر القيام عليه في العتق بالمثلة فعلى ما ذكرناه , لأن 
القِيّمِ قد تختلف باختلاف الأيام » وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وكتب إليه في رجل ادعى قبل رجل أنه فقأ عينه خطا فقال 
المُدَعْن عليه إئما فتاني 01 عمداً كيف الأمر والحكمُ فيه ؟ قال 
سحئون لو أن الجانى ساعد المجنى عليه فى أنه فقأ عينه خطأ ما كان 
عليه شينء لآن العاقلة لا تحمل الافزار . * 

قال محمد بن رشد: قوله إن الجاني لو لو4١2‏ ساعد المجني عليه 
في أنه فقأ عينه خطأ ما كان عليه شيء لأن العاقلة لا تحمل الإقرار صحيح على 


)١١9 1‏ كذا بالأصل 5 وفي ق" : إنما فقأتها ‏ بالإفراد وهو الصواب . 
)١١5(‏ تكررت لوفي الأصل. ولم تتكرر في ق ” . وهو الصؤاب . 


١٠مأا‏ البيان والتحصيل 


ما قاله » وكما لا يلزمه شيء بإقراره بالخطأ كذلك. لا يلزمه شيء بإقراره 
بالعمّد إذ لا يلزمه في العمد إلا القتصاص وهو لا يجوز له أن يقتص منه ما دام 
مقيماً على قوله إنه إنما فقأ عينه خطأ . ولو كذَّبٍ نفسه فرجع إلى قول الجاني 
إنه فقأها عمْداً لَجَرَى ذلك على الاختلاف فى الذي يقر للرجل بالحق فينكر 
ذلك المقر له ثم يرجع إلى ادعاء ما أقر له 77 وهذا عندي في الجناية ما دام 
الجاني على إقراره بالعمد , وأما إن رجع عن إقراره بالعمد قبل أن يقتص منه 
فلا يقتتص منه .» بخلاف الحقوق , لأن له في الحقوق أن يأخذ منه ما أقر له به 
إذا رجع إلى تصديقه وإن رجع هو بعد ذلك عن إقراره » وأما إذا رجع عن 
إقراره قبل أن يرجع هو إلى تصديقه فلا شيء للمقر له في الحقوق ولا في 
القصاص وباللّه التوفيق . 
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مسالة 
5 إليه أنفاق. ربل :شود اليل ان مز أعتقه فأصاب 
العبدٌ الشاهد بضربة خطأ فقأ بها عينه كيف الحكم فيه ؟ قال سحنون 
ليس للمجنى عليه فى العبد شىءٌ والعبدٌ لسيده 1 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إذ ليس على السيد إذا 
جنى عبده أكثر من أن يسمه بجناد والمسي عليه ا" يدم لها اتبباحدة 
لإقراره بأنه حر بما شهد له به من عتق سيده إياه وباللّه التوفيق 4 


ع 


مسألة 
وكتب إليه أيضاً ما تقول في الرجل يفقأ عين عبده أو عين 
امرأته فيقول العبدُ والمرأة فعل ذلك بنا عمداً » وقال السيد والزوج 
بل كنت أَؤ دبهما فأخطأت من ترى القول قوله ؟ قال : القول قول 
العينن والمراة لان العداء قد ظهر ؛ قلت له ولِم ؟ وقد أذن له في 
الأدب يؤدب عبده وأمرأته رأت الطبيب إِذا قطع فَجَاوَرَ فقال َلتَ 


كتاب الجنايات الثاني . 04 


يدي فأخطاتٌ وادعى عليه العمد . فقال : الطبيبُ قد ظهر فعله أنه 
بدا بما يجوز له » وهذا الزوج والسيد لم يظهر لنا منهما غير العداء , 
ثم قال بعد ذلك : اكتب إليه أنه لا شيء على السيد ولا الزوج حتى 
0 والقول قولهها + 008 

قال محمد بن رشد : أما الطبيب فلا شك ولا اختلاف في أن ما 
تجاوز فيه محمول منه على-الخطأ حتى يُعلم خلافٌ ذلك » أما السيد في عبده 
والزوج في امرأتنه فلكلا. القولين المذكورين وجهٌ من النظرء والأظهر في 
السيد أن يُحمل أمرّه في عبده على الخطأ فلا يعتق عليه بما ظهر من التمثيل به 
إلا أن تعلم أنه قصد التمثيل به » ويُباع عليه ! إن دعا إلى ذلك العيد . وأما 
الزوج في امرأته فالذي أراه في ذلك أل يحمل أمره على الخطأ . فيلزم ذلك 
العاقلة » ولا على العمد فيقتص منه لها . ويجعل ذلك كشبه العمد الذي 
يسقط فيه القصاص . وتكون فيه الدية على الجاني في ماله . وإن طلبت 
المرأةٌ أن يفرق بينه وبينها وزعمت أنها تخافه على نفسها طلقت عليه طلقة 
بانية » وقد مضى هذا المعنى في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع 
يحيى من كتاب العتق وبالله التوفيق . 


من سماع محمد بن خالد من اين القاسم 


أخبرنا محمد بن خالد قال : سألت ابن القاسم عن أم ولد 
النصراني تسلم فتجني من قبل ان تعتق عليه أيكون عقل جنايتها 
عليها تتبع به أم على سيدها ؟ فقال : بل عليها وذلك قول عبد 
المالك بن عبد العزيز . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد تقدمت والكلام عليها في رسم 
يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى فلا معنى لإعادته . ش 
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مسألة 
وسألت ابن القاسم عن رجل جرحه رجل عمداً فعقل له جرحه 
طوله وغوره وكتب له ذلك في كتاب ليقتص له من صاحبه إن هو 
بُرىء فذهب منه الكتاب الذي فيه معرفة جرحه وقد أصابه من ذلك 
الجرح عيبٌ أو شلل والبينة لا تنبت طول غوره ولا جرحه . قال 
يستنزل البينة في معرفة الجرح إلى ما لا يشكون فيه » فيقال لهم 
قدروا ذلك على الذي ترون وتثبتون معرفته واطرحوا ما تشكوا فيه 
فإذا ثبتوا على أمر اقتص المجروحٌ من الجارح ما استقرت عليه 
معرفتهم . فإن عابه ذلك أو شله كما عاب الأول فذلك القصاص ». 
وإن لم يعبه ولم يشله عقل للأول عيباً وشلله فأخذ ذلك من 
الجارح » قيل له فهل ينتفع المجروح بشهادة الذي عقل جرحه 
ال ل ل لاض ري را 

نعم شهادته له تامة إذا كان عدلاً مع يمينه 


قال محمد بن رشد : وإذا استنزلت البينة فشهد على ما لا يشك فيه 
حلف الجارح فيما ادعاه المجروح مما زاد على ذلك فاقتص منه على ما 
شهدت به البينة » فإن نكل الجارح عن اليمين حلف المجروح على ما ادعى 
واقتص له منه » وهو قول أشهب , قال أشهب في المجموعة وإذا جرح الرجلٌ 
الرجل موضحة وعليه بينة لا يدري كم طولها ثبت له موضحة وليس في العمد 
إلا القود فليوقف الشهود على أقل موضحة » فإن وقفوا عنده ولم يجاوزوه 
حَلف المشهود عليه على ما فوق ذلك وأقيد منه بذلك , وإن لم يحلف حلف 
الآخر واستقاد على ما ادعى » وقاله سحنون فيمن جرح رجلا عمداً ولو يؤخذ 
قياس من الجرح حتى يرى قَلْيْدْعَ الجارحٌ فيصف قدر ضربته واين بلغت ١‏ 
ويحلف على ذلك ويقتص على ما أقر به » وإن لم يصف وأبَى .قيل للمجروح 
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صف وله حخل 21١27‏ ويقتضن له غلى :نآ خافن وبالله'التوفيق 


من سماع أصبغ بن الفرج من ابن 
القاسم ونوَازل سئل عنها 


ل اي د سس ا 
المجروح والمضروب ا أن يكو شتتهورا بذلك فإن كان كذلك 
رأيت أن يحلفه إن ا سحن لحن حلت ل ازقاله اعب وإنطال 
سجنه ولم يحلف ولم يعثر عليه بشيء عُوقب إن أبى ذلك وخلي 
سبيله إل أن يكون مبرزاً في ذلك فيخلد في حبسه » قال أصبغ 
المبرز المتردد ففى ذلك الشىء المصر فيه بالحنث . وقد كتب 
عم بن عي العزير فى .يعن هذا المغروف بالسرقة بالمترز فيها: 

قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات المُبِرٌ وَفي بعضها 
المبرز ومعنى المبرز في الشيء الظاهر فيه المشهور به » مثل المبر فيه سواء 
في المعنى » يقال ابْرٌ فلان بمعنى ظهر يبر فهو مُبر » والمفعول به مبّر » ويقال 
جردي واه اك الصا ا سم 

أي يَظْهّرون على الآلىء الظاهر . يمدحُهُم بذلك » وقد مضى في رسم 
العقول والجبائر من سماع أشهب قبل هذا تحصيلٌ القول في إيجاب اليمين 
على التارج تمجره :دوي المدروح دون نت اربيهع لا بيع أن يكرد 
شاهداً عدلاً . وكيف إِنْ كان شاهداً عدلاًٌ فلا معنى لإعادته . 


. كذا في الآأصل وفي ق”‎ )١١6( ٠ 
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ع 


مسالة 


قال أصبع : سألت ابن القاسم عن الرجل يُوضح الرجل 
ا وي لايك و 
بذلك ٠‏ قال إن علم بحضرة ذلك قبل أن يبرأ أو ينبت اللحمُ أَنَمّْ له 
ذلك . » وإن برأت فلا شيء له لتمام ذلك ولا عقل ولا غير ذلك » » لأنه 
واجتهد . فلا ارى له شيئا » قال أصبغ : لا يعجبني ما قال جملة » 
وأرى إن كان قصر عن القصاص شيئاً يسيرا جدأ فالقول ما قال ولا 
يقاد له ولا يعذب له قبل برءه ولا بعده ولا شىء فيه » وإن كان شيئا 
كثيرا متفاوقا أو متفاجشأ فإنه إن كان في دمه وحرارته اقتص التمام 
واستتم له » وإن كان قد بَرَد وََحَذَهُ الدواء فلا يرجع إليه برأ أو لم يبرأ 
ل أخاف أن يكون متلفاً أو عذاباً أو يجعل الباقي عقلاً ولا يبطل 
كنعو الذي يتتصن ثم رامن + ووير الحقتين مه وإزه كال جو 
المعتضن لنقسه من تار اله أو فاه متلظاق فلك سواه 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ حسن ينبغي أن يحمل على التة لتفسير 
لمذهب ابن القاسم بان يُقَسّم ما قصر فيه من حقه على ثلاثة أقسام » يسير جداً 
كالعشر ونحوه . ويسير كالربع وما دون الثلث . وكثير كالثلث فما فوقه . فإن 
كان يسيراً جداً فلا يقتص له تمام حقه . وإن كان الأمر قريباً قبل أن يبرد 
ويأخذه الدواء ولا يكون له فيه شيء كما قال أصبغ في اليسير جداً » وإن كان 
يسيرا كالربع وما دون الثلث فإن كان بِفَورٍ ذلك قبل أن يبرد ويأخذه الدواء 
ويشست اللحم اقتص له تمام حقه 3 وإن كان قد فات ذلك واخذه الدواء لم 
يقتص له تمام حقه ولا كان له فيه شيء كما قاله ابن القاسم » وإن كان كثيراً 
كالثلث وَمَا فوقه اقتص له تمام حقه إن كان بور ذلك قبل أن يبرد ويأخذه 
الدواء » وإن فات ذلك ولم يعثر عليه بفوره حتى أخذ الجرح الدواء عقل له 


كتاب الجنايات الثاني مما 


تمام حقه كما قال أصبغ . وباللّه التوفيق 
مسألة 
قال أصبغ : سألت ابن القاسم عمن قطع يد رجل من المنكب 
ويد آخر من الكف . » فقام به صاحب المنكب فقطع ؛ ثم جاء الآخر 
أنه لا شيء له ٠»‏ لأن القطع الأول يأتي على القود لهما جميعاً » وإن 
قام به صاحبة إلكب أولا فقطع له . ثم جاء صاحب المنكب لم 
يكن له إلا أن يقطع ما بقي من العضد فقط , ؛ قال أصبغ مثله » 
وأحب إل ألا يقطع له لعذابه وقطع أرَابه مرتين في فور واححدء 
وَيَعقل له ما بقي إلا أن يشاء أن يمكنه من نفسه لذلك ويَأبَى العقل 
فليس عليه غيرٌ ذلك إن شاء اللّه . 


قال محمد بن رشد : أما إذا قام به صاحب المنكب أوَّلاً فقطع له 
فبين أنه لآ شيء للثاني , لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب ٠‏ وأما إذا قام به أولاً 
0 ثم جاء الثاني فقول ابن القاسم الذي قال به أصبغ أولا 
أنه ليس له إلا قطع ما بقي من العضد هو الصحيح في النظر » وأما ما استحسنه 
أصبغ ورجع إليه من أنه لا يقطع له ما بقي من العضد ويعقل له ما بقي إل أن 
يشاء أن يمكن من نفسه لذلك ويأبى العقل فليس عليه غيرٌ ذلك فهو بعيد. 
وما اعتل به في ذلك من أنه لا يعذب مرتين في قودٍ واحد ليست بعلة 
صحيحة . لأنه قد عَذّبَ هو كلَّ واحد منهما بالقطع . فواجب أن يعذب 
بالقصاص مرتين » لأن ذلك حق لرجلين » ولو قال إن الخيار في ذلك للذي 
قطعت يده من المنكب ؛ بين أن يقتص فيقطع ما بقي من العضد وبين أن يأخذ 
العقل لكان لذلك وجه , لأن من حجته أن يقول لا أقطع بقية عضوه بيدي 
الكامل . ولو قاما معاً لكان الأشبهُ أن يقتص لهما جميعاً قصاصاً واحداً فيقطع 
بده لما يها من الستكب»: » لأن القصاص للذي قطع يده من الكوع . وفي 
ذلك اختلاف . فقد قال أصبغ فيمن قطعٌ أصابعٌ رجل ثم قطع كفه تلك التي 
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قطعت منها الأصابع إنه يقطع أصابعة ثم كفه إذا لم يكن ذلك في ضربة 
واحدة . وإذا قال ذلك أصبغ في رجل واحد فآحْرَى أن يقوله في رجلين إذا 
قاما معاً . وإذا قاله في الرجلين إذا قاما معاً فأخرّى أن يقوله في الرجلين إذا قام 
صاحبُ الكف أولاً فقطع له . ثم قام الثاني » فقولٌ أصبغ في هذه المسألة يرد 
ما استحسنه في هذه الرواية » وأما ابن القاسم فقال في الذي قطع أصابع رجل 
ثم قطع بعد ذلك كفه إنه لا يقطع أصابعه ثم كفه . وقطع الكف يأتي على قطع 
الأصابع كالذي قتل وقطع إنه لا يقطع ثم يقتل وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسمعت ابن القاسم يقول في الرجل يشج الرجل موضحة 
فيصالحه على موضحة ثم تعود منقلة ليس يكون العقل في الجراح 
ولا الصلح إلا بعد البرء وتبين الجرح . فإن كان هذا قد صالح قبل 
ذلك فأرى أن يرجع بفضل ما بين الموضحة والمنقلة » فإن مات 
أقسم أولياؤه أنه مات منها وكان لهم عقله كاملا ويردون ما أخذوا من 
الصلح . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه يرجع بفضل ما بين الموضحة 
والمنقلة صحيح لا اختلاف فيه , لأنه إنما صالح على الموضحة والعمد 
والخطأ في ذلك سَواء » وهذا الخلاف إذا صالح على قطع يده ثم تاكلت إلى 
العضو حسبما مضى بيائه في رسم العرية من سماع عيسى . وأما إن مات من 
ذلك الجرح فيفترق فيه العمد والخطأ على مذهب ابن القاسم . ففي الخطأ 
يرد أَوْلِياؤٌه على الجارح ما أخذ منه في الصلح . ويُقسِمون فيستحقون الدية 
على العاقلة » وهو معنى قوله الذي تكلم عليه في هذه الرواية والله أعلم » . 
' وفي العٌمد يخير ورثة المقتول بين أن يتمسكوا بالصلح وبين أن يردوه ويقسموا " 
فيقتلوا » وقد قيل إنهم يخيرون في العمد والخطأ . وقيل إنهم لا يخيرون 


كتاب الجنايات الثاني /ا 1١‏ 


في العمد ولا في الخطأ . وقد مضى في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب 
الديات بيان هذا والقول فيه وفي المصالحة على الجرح وعلى ما تَرَاقَى اليه مما 
دون النفس أو عليه وعلى ما تراقى اليه وإن أَنَى ذلك على النفس فلا معنى 
لإعادته . 
مسألة 

وصثل أصبغ عن مدبر جرح رجلين موضحتين فدفع السد إلى 
أحدهما دية جرحه ولم يعلم بذلك صاحبه ثم مات سيده ولم يرك 
مالا غيره فعتق ثلثه ورق ثلثاه » فقامم المجروح الذي لم يأخذ من 
المانو شيا بطلىةقزة نر قال : أرى أن يرجع إلى المجروح 
الذي أخذ من السيد دية جرحه فيؤ خذ منه نصفٌ ما بيده ثم يدفع إِلَى ورثة 
السيد ثم يخير الورثة في أن يسلموا إلى المجروحين ثلثي العبد وفي أن 
يفتدوه بثلثي دية الجرحين » فإن أسلموه وإليهما ضرب فيه المجروح الذي 
لم يأخذ من جرحه شيئاً بجميع دية جرحه » وضرب الآخر الذي أخذ نصف 
جرحه بنصف جرحه الذي لم يأخذ فيه شيئاًئم يرجعان بُمابقي لهمامن تمام 
دية جرحيهما على الثلث الذي عتق من المدبر فيتبعانه به في ذمته يتبعه 
الذي لم يكن أخذ شيئاً بثلث دية جرحه » والآخر بسدس جرحه . 


قال محمد بن رشد : قوله ثم يخير الورثة في أن يسلموا إلى 
المَجْروحِينَ ثلثي العبد وَفي أن يفتدوه بثلثي دية الجرحين غلط ووهم . لأن 
الصحيح في ذلك على قياس قوله أن يخيروا ب بين أن يسلموا الى المَجَرُوجِينَ 
لق العيد وان أن دون بطل كاترقن ون دنه ال خيزن: د فل ون الك 
إلى أحدهما نصف دية جرحه . والمسألة كلها معترضة لا تصحف في النظر » 
والواجبٌ فيها على ما يوجبه القياس والنظر أن يرجع إلى المجروح الذي أخذ 
من السيد دية جرحه فيؤخذ منه نصف ما بيده فيدفع الى المجروح الآخر لا 
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إلى وَرَنَةِ سيد المدبر لاستوائهما فيما كان لهما على المَدَّبّر فإذا رجع بذلك 
على صاحبه استويا فيما صَارٌ اليهما من دية جرحيهما وفيما بقي لهما على 
المُدبر » فيُخير الورثة فيما رَقَّ لهما من المُدبر وهو ثلشاه بين أن يسلموه الى 
المجني عليهما في ثلثي مابقي لهمامن دية جرحيهما أويفتكوه بذلك . فإن أسلمودما 
كأن هما بالصّوية تلع لكل واتخد متها » وإن أفتكوه بذلك كان ما أفتكوه به بينهما 
بنصفين » ثم يرجعان بما بقي لهما من تمَام دية جرحيهما على الثلث الذي عتق من 
المدبر فيتبعانه به فى ذمته على السَّوَاءِ فيما بينهما إذ لا فضل لأحدهما في ذلك على 
صاحبه » إذقد رجع الذي لمن لم يأخذ منهما من السيد شيئاًعلى صاحبه ينصف ما 
أخذه منه » وهذا بين والحمد لله . 


مسألة 


وسئل عن رجل أوضح عبد رجل ٠‏ وأن رجلا آخر أوضح العبد 
فمات ولم يُذْرَ من أي الموضحتين مات » قال أصبغ : ف حلفت يله 
اث تاركو او كورام سراف ماين 
له إل دِيّاتُ المواضح 

قال محمد بن رشد از زكر لاقن مان الى حلت انه 
مات من جرحه كلام مجمل يفسره ه ما تقدم من قول سحنون . في سماعه أنه 
إن كان الأول كان عليه قيمته صحيحاً » ورجع هوي لى الثاني بما نقصه 
جرحه . وإن كان الثاني كان له عليه قيمته بالجرح الأول.* “ورجع على الأول 
بما نقصه جرحه . وقوله إنه إن لم يحلف لم يكن له إلآ ديات المواضح 
صحيحٌ لاحتمال أن يكون مات من غير الجرحين » ويأتي على ما روي عن 
مالك من أن العبد إذا جرح فمات من جرحه بعد أَنْ حبي يستحق سيده قيمته 


على جارحه دون يمين على. ما ذكرناه في تفسير قول سحنون المذكور في | 
سماعه ويالله التوفيق 


كتاب الحئايات الثاني اخيل 


مسألة 
وسكل اصع عن وجل حيلف بحرية غلامة لبصرينه فجتى بجناية 
قبل أن يضربه ء» قال : يخير في افتذائه أو إسلامه » فإن أسلمه ردٌ 
وعتق عليه مثل البيع » ويرجع المجروح على السيد بقيمته إل أن 
تكون القيمة قل فليس.له إلا الأقل من قيمة العبد أو الجناية . 


قال محمد بن رشد : كَل ابن القاسم هذا في هذه الرواية إنه إن 
أسلمه رد وعتق عليه مثل البيع خلافٌ مذهبه وروايته عن مالك في المدونة في 
أَنْ من حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه يُرَدُ البيع ويبقى العبد في يده حتى يبر فيه 
بضربه أو يموت فيعتق في ثلثه مثلُ قول ابن دينار في كتاب العتق الأول وكتاب 
الإيلاء منها أنه إذا باعه يرد البيع ويعتق عليه ومثله لمالك في الواضحة من رواية 
ابن الماجشون عنه . والذي يأتى في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة أنه إن أسلمه في الجناية يرد ويكون عليه للمجني 
عليه الأقل من قيمته أو الجناية ولا يعتق عليه » فإن لم يبر في ضربه حتى مات 
عتق في ثلثه ولو لم يعثر على ذلك حتى أعتقه المشتري أو الذي أسلم اليه في 
الجناية » يعتق في البيع على البائع ورد الثمن على المشتري . وفي الجناية 
على سيده الذي أسلمه وغرم للمجني عليه الأقل من قيمته أو الجناية على 
مذهب مالك وابن القاسم لم يَحْتلِفٌ في ذلك قولهما وقد مضى من قولنا في 
. رسم العتق من سماع عيسى من كتاب العتق ما فيه بيان هذا لمن تدبره ووقف 
عليه وبالله التوفيق 


ع 


مسالة 


قال أصبغ سألتٌ عبد الرحمان بن القاسم عن عَبْدِ لرجل جرح 
رجلين فأسلم إلى أحدهما ولم يعلم بالآخر فجرح عند المسلم 
اليه رجلا فقام عليه هو والأول الذي لم يعلم بجرحه » فقال ابن 


1 البيان والتحصيل 


القايم يرجع المجروحٌ الذي لم يكن علم به في العبد بقدر جرحه 
ثم يُخيّر هو والمسلم اليه العبد الأول في أن يفتكاه من الثالث أو 
يسلماه اليه ». فمن شاء منهما افتك ومن شاء أسلم وليس للسيد الأول 
الذي كان أسلمه في ذلك شيء . قال ابن القاسم : وإن لم يكن 
جَرَحَ ثالثاً حتى قام المجروح الثاني الذي لم يكن علم به فإنه يرجع 
في العبد بقدر جرحه ولا يكون للسيد فيه افتكاك ما يصيب هذا الثاني 
من ذلك , لأنه لومات العبد قبل أن يقوم هذا بجرحه بطل جرحه إذا 
كان السيد لم يكن علم به . قال ابن القاسم ولو كان علم به ثم 
أسلمه كله إلى الذي قام به ذون العبد ثم مات العبد في يدي المسلم 
اليه كان السيد ضامنا لجرح هذا المجروح , لأنه الذي أتلف حقه 
باسلامه العبد » » قال أصبغ وكذلك قال عبدٌ الله , بن نافع وبه أقول . 


قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم في هذه المسألة إن المجروح 

الذي لم يكن علم به يرجع في العبد بقدر جرحه ثم يُحَيِّرَانٍ جميعاً في أن 
يفتكاه من الثالث أو يسلماه اليه معارض لِمَا تقدم من قول أصبغ قبل هذا في 
المدبر يجني على رجلين موضحتين فيدفع السيد إلى أحدهما دية جرحه ولم 
يعلم بذلك صاحبه حتى مات سيده إن ما وجب للذي لم يعلم به مما دفع 
السيد الى المجروح يرجع الى ورثة سيده . ولا يكون للمجروح الذي لم يعلم 
به » لأنه إذا قال ابن القاسم في هذه المسألة إن المجروح الذي لم يكن علم 
به يرجع في العبد بقدر جرحه فأحرى أن يقول في مسألة المدبر إن المجروح 
الذي لم يكن علم به يرجع فيما دفع السيد إلى المجروح الذي علم به فيأخذ 
منه نصفةُ على ما قلناه من أنه هو القياس والذي يأتي في هذه المسألة على 
قياس ما قاله أصبغ في مسألة المدبر أن يرجع نصف العبد الى السيد . لأن 
المدفوع اليه إنما كان يجب له نصفه . ثم يقال للمدفوع اليه العبد إن شئت 
فأسلم نصفه الذي بقي بيدك منه الى الثالث في نصف جنايته . أو أفده 


كتاب الجنايات الثاني وا 


بذلك . فإن أسلمه كان قد استوفى نصف جرحه وبقي له نصف جرحه وبقي . 
للذي لم يعلم به وبقي جرحه كاملا » فيخير السيدُ في النصف الآخر بين أن 
يفتديه بجميع أرش الثاني وبين أن يسلمه اليهما فيكون بينهما على قدر ذلك » 
للثاني ثلثاه وللثالث ثلثه إن كانت جراُهما مستوية . لأن الثالث قد استوفى 
نصف دية جرحه . وهذا هو قول سحنون في كتاب ابنه وقول ابن المواز وقول 
ابن القاسم في هذه الرواية إنه إن لم يكن جَرّحَ ثالثاً حتى قام المجروحٌ الثاني 
الذي لم يكن علم به يريد بعد أن أسلمه إلى الأول فإنه يرجع في العبد بقدر 
وو ابلس معاي ات لدو يه 1 
ا أنه يكون للثالث . ويأتي على قول 
سحنون وابن المواز أنه يكون مخيراً بين أن ن يُسلم اليه نصفه أو يفتكه منه بجميع 
جنايته » وأما إذا أسلمه كله إلى أحدهما وقد علم بجرح الآخر فمات في يد 
المسلم اليه فقولٌ ابن القاسم الذي تابعه عليه ابن نافع وقال به أصبغ من أنه 
يضمن جرح المجروح لأنه الذي أتلف حقه بإسلامه العبد يدل على أنه قد 
لزمته جنابته بإسلامه اليه وإن جاء الثاني والعبد قائم في يديه لم يفت لم يكن له 
فيه شيء » وفي المجموعة لابن الماجشون مثلّ قول ابن نافع ولو كان من حق 
الثاني إذا جاء بعد إسلامه إلى الأول وقد علم به أن يأخذ نصفه إن ألفاه قائماً 
بيده لوجب أل يكون على السيد شيء إذا مَاتَ موته دون أن يقتله الذي أسلمه 
اليه كما لولم يُسلمه وفات في يديه والا يكون عليه إذا قتله الذي أسلم اليه إل 
قيمة نصفه يوم أسلمه اليه . 
مسألة 

وسألت ابن القاسم عن العبد يجرح فلم يقم به حتى جرح 
. فأخذ السيدٌ عقل جرحه ثم قيم به » فقال : السيد مخيرء إن شاء 
فدَاهُ بعقل الجرح وإن شاء أسلمه وما أخذ من جرحه ٠‏ قال أصبغ : 
قلت له فإن جرح آر بعد ما جرح وَأَحَذَ السيدُ عقل جرحه وذلك قبل 


دحل البيان والتحصيل 


أن يقوم به الأول ؟ قال : السيد مخير إن شاء افتكه منهما بأَرزش 

جرحهما وإن شاء أسلم العبدّ اليهما وما أخذ من جرحه فيتَحَاصٌ فيه 
الأول والآخر جميعاً في رَقَبَتِه وفي ثمن جرحه جميعا » لأنه حكم 
وقع الساعة . وقد كان يقول قبل ذلك إن الأرش للمجروح الأول 
خاصة . ويقتسمان العبد على قدر جرحهما ٠‏ قال أصبغ وأنا أَرَى أن 
يكون الأرش للأول وينظر كم هومن العبد إذا اجتمعا » فإن كان 
سَدّسا فقد استوفى سدس جرحه . ويضرب بخمسحة أسداسه في 
العبد معيباً » والثاني بجرحه كله . 


قال محمد بن رشد : أمّا إذا جرح العبد ثم جرح فأخذ السيد عقل 
ثم قام عليه المجروح فلا اختلاف أحفظه في أن السيد مخير بين أن 
0 بجنايته وبين أن يُسلمه وما أخذ من جنايته . وهذا بين إذا كانت الجناية 
عليه إنما فيها ما نقص من قيمته مثلّ أن يقطع يده أو يفقأ عينه أو ما أشبه ذلك 
مما إنما فيه ما نقص من قيمته » وأما إذا كانت الجناية عليه موضحة أو منقلة أو 
مَأمُومَة افالقياسن: أن يكون :مير : بين أن يسلمه والأقلّ من ما نقصته الجناية من 
قيمته أو مما أخذ فيها وبين أن يفتكه وما أخذ في جنايته بما جنى . 


وأما إذا جنى العبدُ ثانية بعد أن يُجُنَى عليه وأخدّ السيدُ أرش ما جنى به 
عليه ففي ذلك ثلاثة أقوال , أحدُها قول ابن القاسم الثاني الذي رجع اليه أن 
السيد مخيرٌ بين أن يفتكه بأرش الرْحَيْنِ جميعاً وبين أن ملم ونا اد من 
أرش جرحه » روه هد القرل انارق الحتائنة عليه تقس عبن هنا قنة + 
فكأنه قائم على حاله يخير بين أن يفتكه . وها الحلدس ارش لكايه عليه 
بالجنايتين » أو يسلمه وما إخعد من أوثن الجناية بالجنايتين » والثاني فول ابن 
القاسم الذي كان يقول به ثُمَّ رَجَعَ عنه أن الأرش يكون للمجروح الأول - 
خاصة » ويقتسمان العبد على قدر جرحهما معناه إل أن يفتكه السيدُ وأرش ١‏ 
جرحه بالجنايتين جميعاً » ووجه هذا القول أَنْ ما بقي من العبد بعد الجناية عليه 


كتاب الجنايات الثاني وذحلا 


. مرتهن بالجنايتين جميعاً » فيكون بينهما إن أسلمه السيدُ اليهما وأرش الجرح 
للأول قد استحقه بتقدم جنايته عليه والثالث قول أصبغ إنه إن أسلمه السيدٌ 
اليهما تحاصافيه. الثاني بجميع جنايته » والأول بقدر ما بقي من جنايته » إذ قد 
اعد أرقن ها:تقصت الكتاية منه .- وهنا فول انق الماحشون .وإياة اختار أبن 
المواز ء وهو أظهرٌ الأقوال والله أعلم . 
مسألة 
قال أصبغ وسثل ابن القاسم عن الفِْتينٍ َأبيَانٍ القاضيّ كلتاهما 
مدعية على صاحبتها جراحات بها ومنكرة لما بصاحبتها من 
الجراحات وهما مقرتان جميعاً بأصل النايرة بينهما » قال ابن 
القاسم : أرق كل ولخة سينا ناسة لجراح صاحبتها ‏ » قلت لابن 
القاسم : فإن كانت كل واحدة منهما مدعية على صاحبتها الجراحات 
التي بها ولا يُقَرَانٍ بأصل النايرة بينهما ؟ قال : فإن قامت بينة على 
نايرة بينهما ولم يشهدوا جراحات بعضها بعضاً فأرى البيعلت 5ل 
واحد منهما على صاحبه إذا عرف أنه به وأنه الذي جرحه ثم يستقيدٌ 
منه » قال ابن القاسم : فإن لم يعلم كل واحد منهما صاحبه تَحَالَمُوا 
على الجراحات انها كانت من الفئة المدعى عليهم وهم جرحوهم 
فإذا حلف كل الفريقين ضمن بعضَهُم جراحات بعض . فإن لم تقم 
او مم و د ا ا 
أنه جرحه من غير قتال كان بينهما أو أصل نايرة ويتبرأ كل واحد منهما 
من جارحات صاحبه فلا أرى أن يُعْدَى بعضهُم على بعض حتى تقوم 
بينة على أصل النايرة أو يتَقَارَّانٍ بذلك » قلت فإن قال أحدهم 
جرحني صاحبي هذا ثلاث جراحات . وقال صاحبه إنه إنما جرحته 
جرحتين ولم أجرحه الثالثة قال أرى أن يحلف على الجرح الثالث 


حل البيان والتحصيل 


بالله لْجَرَحَهُ إياه ثم يستقيدٌ منها ثلانتها , وذلك أنه أقر بجراحه وانه 


قاتله . 

قال محمد بن رشد : قَولّهُ في الفئتين يقع بينهما الجراحات إنهما 
إذا اقرتا بأصل النايرة بينهما أو قامت على ذلك بين فَإِنّ لمن ادعى منهم أن 
يحلف على من جرحه ويستقيد منه هو مثل ما تقدم في آخر رسم العقول 
والجبائر من سماع أشهب وفي رسم البراءة مستوفى في رسم العقول والجبائر 
من سماع أشهب فلا معنى لإعادته 7 


وأما قوله فإن لم يعلم كل واحد منهما صاحبّه تحالفوا على الجراحات 
أنها كانت من الفئة المدعى عليهم وهم جرحوهم فالمعنى فيه أن يحلف كل 
واحد من المجروحين أن جرحه إنما كان من الفئة المنازعة لهم » وأنه لا يعرف 
من جرحه منهم بعينه » فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك من الطائفتير: 
ضمنت كل طائفة منهما جراحات الطائفة الأخرى على عددهم إن أقروا » وإن 
أنكروا فحلفوا كلهم أو نكلوا عن اليمين وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم عن 
اليمين بَرِىءَ من حلف وكانت ديات الجارحات على من نكل منهم إلا أن 
يكون الذي نكل منهم الواحد والإثنان ومن لا عدد.له ممن بدا0"١2‏ أنه لا يشبه 
أن يختصوا هم بجراحاتهم دون من سواهم ممن حلف, فتكون ديات الجراحات 
عليهم كلهم كما لو حلف جميعهم . هذا الذي يأتي.في هذه المسألة على 
أصولهم وقد مضى في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب الديات وفي 
غيره من الاسمعة مئه الحكمُ فيمن قتل بين الصفين . ومضى الكلام على 
الكلام على ذلك مستوفى في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم منه فلا معنى 
لاعادته . 


. في ق" : ممن يرى أنه لا يشبه‎ )١١5( 


كتاب الجنايات الثاني 1 ١6‏ 


قال عيسى عن ابن القاسم في عبد بَينَ رجلين يجرحه عبدٌ 
لأحدهما : إن سيد الجارح بالتخيان إنتشاء اطداء حصفت لفقل وإ 
شاء أسلم العبد كله إلى شريكه » قال أصبغ عن ابن القاسم مثله 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن العبد الجاني لما 
جنى على عبد هو بين سيده وبين رجل آخر كانت نصف جنايته هدراً » لأنه 
لوجنى على عبد هو كله لسيده لكانت نيه كلها هدراً » فوجب لما جنى على 
عبد هو بين سيده وبين رجل آخر أنْ يكون كله مرتهناً بنصضف جنايته التي جناها 
على حظ شريك سيده من العبد المجني عليه . فإن كانت جنايته عليه نقصت 
في التمكيل من نيمقه 'أريمين كان نيد الغيد الجاتي: بالخبار يرن أن وسلمة 
كله إلى شريكه في العبد المجني عليه وبين أن يفتكه منها بِعِشْرِينَ التي نقصت 
جنايته عليه من حظه منه » ولو كان العبد الذي بينهما هو الذي جنى على عبد 
لأحدهما لكان شريكُهُ في العبد الجاني مخيّراً بين أن يسلم حظه منه إليه في 
نصف ما جنى على عبده وبين أن يفديه بذلك . قاله ابن القاسم في كتاب ابن 
الموازء وهو بين صحيح لا اشكال فيه وبالله التوفيق 

مسألة ظ 

قال ابن القاسم : وكذلك لو أن عبداً بين رجلين جرح عبداً 
بين أحدهما وبين ن اجنبي أنه يقال للّذي لَهُ فيه النصفٌ افتك نصيبك 
منهما جميعاً بنصف الجرح » وإن شئت فأسلم نصيبك اليهما 
ل لي ل 
يصيبه من نصيبك . وأما صَاحِبٌ النصف الآخر الذي جرح هذا 
. العبدُ عبداً بينه وبين ن آخر فيقال جرحه نصيبَك من العبد باطل كجرجه 
إياك لوجرحك ‏ وما لَّكَ جُرْحُهُ بعضه بعضاً فإن شئت فافتك نصيبك | 


الحلا البيان والتحصيل 


. من شريكك في العبد المجروح بنصف دية الجرح أو أسلمهاليه كله 
لمن للك فيهاشو يه 

قال محمد بن رشد : هذا بين ايضاً على ما قاله » ويزداد بياناً 
بالتنزيل . مثا ذلك أن يكون عبدٌ اسمه ميمون لزيدوَعَمْر وبينهما بنصفين وقيمته 
عشرون » ويكون لعمرو منهما عبدٌ بينه وبين خالد رجل آخر اسمه موفق وقيمته 
اربعون » فيجني ميمون على موفق جناية تنقص من قيمته ثلاثين » فإنه يقال 
لزيد منهما افتك نصيبك من ميمون بنصف جنايته التي جنى على موفق وهي 
خيس عكر و مدلية حوينا دوالك ٠‏ فادفع إلى كل واحد منهما سبعة 
ونصفاً أو أسلم نصيبك اليهما فيكون بينهما بنصفين » وإن شكت أن تفتك 
نصف نصيبك ممن شئت منهما بسبعة ونصف وتسلم إلى الآخر نصف نصيبك 
فذلك لك ء ثم يقال لِعَمْرِو : والنصفٌ الثاني من جناية ميمون على موفق هَدَرٌ 
لأن موفقاً بينك.وبين خالد » فالنصفٌ الذي لَك في ميمون مرتهن كله بنصف 
جنايته على موفق وذلك سبعة ونصف . فإن شئت فأسلم النصف الذي لك في 
ميموك إلى خالل في شبعة وتصفا وإن شعت كاريكه سح و 0ه 
تلفي مدخ قبا ب اول بتييها:“ففال | فنيي كه ذا كانتي لسن تددن 
المجروح حق ء وهو قول ابن القاسم . في هذه الرواية على ما نَزُّلنَاه من 
البداية يريد الذي ليس له في موفق شيء , ولابن القاسم في كتاب ابن المواز 
انه يبدأ بالذي له نصف العبد المجروح وهوعمرو على ما نزلناه فيخير أولاً بين 
أن يسلم حظه من ميمون إلى خالد بنصف ما جني على موفق » وذلك سبعة 
ونصف أو يفتكه بذلك . وذلك يرجع إلى معنى واحد فلا وجه للاختلاف في 
ذلك . 


3 


مسالة 


قال عيسى : قال لي مالك في الصبي الذي لم يثغر ينزع 
سه خط + قال "أن تسوعة السل كبا مرنع على يلي 2 
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فإن عادت لهيئتها رد العقلَّ إلى الجارح , وإن هي لم تعد اعطى 
عقلها كاملا » فإن هلك قبل أن تنبت فالعقل كاملٌ لورثته » وإن نبتت 
أمستر يمن قدرها بالل قلعت عه عاذ لهام العقل دز ها انقضيع فإن 
نزعت عمُداً فإنه يوضع العقل أيضاً ولا يُعَجَل القودُ حتى يستبرى 
أمرها . فإن عادت لهيئتها فلا عقل ولا قود . وإن لم تعد اقتص 
منه » وإن عادت أصغر من قدرها أعطى عقل ما نقص . قال ابن 
القاسم وأرى في قياس قول مالك انه إذا مات الصبي ولم تعد اقتص 
منه وليس ذ فيه عقل » لأنه إنما استؤني به النبات لرفع القودء فإذا 
مات فهو بمنزلة ما لولم ينبت . 

قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم إذا مات الصبي قبل أن ينبت 
سنه إنه يقتص منه وليس فيه عقل معناه ان الواجب في ذلك انما هو القصاص 
ا ا 
كتاب الجراحات من المدونة في بعض الروايات . وكذلك اللسان إذا اقطع 
فنبت لا دِيّة فيه في الخطأ ولا قود في العمد . وذلك بخلاف سن الكبير تقلع 
فيردها فتنبت أو الآذن تُقطع فيردها صاحبها فتلتثم وبَعُودُ الى هيثتها لا اختلاف 
في وجوب القصاص في ذلك فيه في العمد ويختلف وجوب الدية فيهما في 
الخطأ على ثلاثة أقوال قد مضت في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع 
يحبى وبالله التوفيق . 


مسألة 
قيل لأصبغ ما تقول في رجل شجٌ رجلا موضحة فلما برأت 
الشجة طلب صاحبها عقلها فشهد شاهد أنها موضحة وشهد آخْرٌ أنها 
ع قي 
ميقلة فاي الشاعدين .: يشت ؟ قال : إن كانت الشجة لم تفت ببرء ولا ش 
زيادة وَل تُقصان تَظَرَ اليها غرهما من أهل المعرفة والعدالة » فإن 
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فاتت عن ذلك كان للمجروح إن شاء حلف مع شاهد المنقلة وكانت 
له دية المنفلة » وإن شاء فدية الموضحة بغير يمين » لأن الموضحة 
قد اجتمعت عليها الشهادتان . ولأن المنقلة لا تكون منقلة حتى 
تكون موضحة . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن ذلك بمنزلة رجل 
يدعى على رجل مائة فيشهد له شاهد بمائة وشاهد بخمسين أنه إن شاء أن 
يكلف مع اللي كيد لت بالمالة :إن اقاء أن يكذ الحمدين يقد بعين: بل 
هى أبِينْ منها . فلا يدّخل فيها من الخلاف ما يدخل فى الشاهد بالمائة 
والشاهد بالخمسين وبالله التوفيق . 1 

مسألة 

قيل لأصبغ فلو أن رجلين جَرَحَا بدأ عمداً موضحتين قد شهد 
بذلك شاهدان فمات ولم يدر من أيهما مات ؟ قال : إن عرف 
الضارب الأول فالسيد بالخيار إن شاء حلف عليه يمينا واحدة مع 
شاهديه ان من ضربته مات فأخذ منه قيمة عبده » ويرجم الضارب 
الأول على الضارب الثاني فيأخذ منه نصف عشر قيمته وهو قيمة 
الموضحة . وان شاء رب العبد حلف على الثاني وأحل هشه قبمة 
عبده فتصويا وبرج ليد اعد على الضارب الأول فيأخذ منه ما 
نقص العبد الجرح » لأنه إنما أخذ من الثاني قيمته مغصوب ». 
والأول قد جرحه موضحة فأخذ منه قيمتها » وإن كان جرحاه في فور 
واحد ولم يِدرَ الأول من الثاني فعلى كل واحد منهما نصفٌ قيمته بعد 
أن يحلف كل واحد منهما ما علم أنه الأول . 

قال محمد بن رشد : قولٌ اصبغ إنه يحلف على من شاء منهما أنه 
مات من جرحه يبين قول سحنون الذي تقدم في سماعه حسبما ذكرناه هناك » 
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أوقوله إنهما إن كانا جرحاه في فور واحد لم يدر الأؤل من الثاني فعلى كل واحد 
منهما نصفٌ قيمته بعد أن يحلف كل واحد منهما ما عَلِمّ أنه الأول معناه وبعد 
يمينه هو أنه لم يمت إلا من جرحيها , فإن لم يحلف لم يكن له إلآ ديات 
المواضح . وقد مضى ذلك مِنْ قوله في صدر هذا السماع مضى من قولنا هناك 
ما فيه بيان له » وقوله بَعدَ أن يحلف كل واحد منهما ما علم انه الأول » يريد أو 
بعد أن ينكلا جميعاً عن اليمين . لأن نَكُولَهُمَا جميعاً كحلفهما جميعاً فإن 
حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين » نظر . فإن كان يجب على الناكل عن 
الينين بالمعْرفة أنه هو الأول أو أنه هو الثانى أَكثْرُ من نصف القيمة كان ذلك 
عليه . 

مسألة 

قال أصبغ لو أن عبداً أ عبداً فأقام وبل العبد المجروح 

شاهداً والهِذا : إن عه بالخيار إن حابعلبع شاهده وال قيمة 
ب عبده » وإن أراد ا ل واقتص . 

مسألة 


قال أصبغ سثل ابن القاسم عن الذي تقطع أنملته كيف تكون 
ديتها على أهل الإبل ؟ فقال : أحب إليّ أن يأتي بالعشرة من الإبل 
دية ة الأصبع كلها على [اسنانها""'©] يجبر على ذلك فيكون المقطوع 
شريكاً له فيها بقدر ديتهِ دِيّةِ الأنملة » ثم يَقْنَسِمَان بعد أو يبيعان يجبر 


. ” ما كتب بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ق‎ )١17( 
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على ذلك كما لولم يكن عنده إبل » وكانت عنده دنانير » وهو من 
أهل الإبل كان عليه أن يأتي بالإبل في الدية شاءً أو أبى . 

قال محمد بن رشد : قولَهُ أحبُ إلي أن يأتي بالعشرة من الإبل إلى 
آخر قوله يدل على أن هذا هو اختياره مما قيل في ذلك . إذ قد قيل في ذلك 
بالقيمة لِضْرّرٍ الشركة . وهو الذي يأني على قولهم في الخُلَطَاءٍ يجب عليهم 
سِنَّ واحدة في الزكاة » وعلى ما قاله مالك في أول رسم من سماع ابن القاسم 

5 ع و 0 
من كتاب النكاح يتزوج بارؤ س ولا يبين حمران ولا سودان أن عليه نصف 
القيمتين يريد اذا كان رقيق البلد الذي يتناكحُون عليها حَُمْرَاناً وَسُوداناً وكان قد 
تزوج بعبدٍ واحدٍ او بثلاثة أعبد فتكون عليه القيمة في العبد الشالث حسبما 
مضى القول فيه هناك . 
مسألة 

قال أصبغ قال ابن القاسم فيمن قطع يداً واحدة من عبد لرجل 
والعبد فاره صناع إنه يضمن قيمته ويعتق عليه . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أنه إذا قطع يديه جميعاً أو يده 
الواحدة وهو صناع أنه يضمن قيمته » واختلف في عتقه عليه » فقال في هذه 
الرواية إنه يعتق عليه وهو مذهبه فى المدونة . لأنه قال فيها إنما يعتق عليه إذا 
كان فساداً لا منفعة معه فيه وقال اصيم عه اتتحيناةة وقال ابنُ الماجشون 
لا يعتق عليه » وأما إذا قطع يده الواحدة وهو غير صناع فلا يعتق عليه , 
واختلف فيما يلزمه لسيده على ثلاثة اقوال قد تقدمت في رسم المكاتب من 
سماع يحيى وفي غير ما موضع من هذا الديوان فلا معنى لاعادته ذلك . 


مسألة 


وسئل أصبغ عن عبد لرجل جرح رجلا جرحاً خطأ فباعه سيده 
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قبل قيام المجروح » ثم جرح عند المشتري رجلا آخر جرحاً خطأ 
أيضاً ثم قام المجروحان الأول والثاني . قال يبدأ بالبائع فيقال له افتد 
من المجروح الأول الذي حي غلبه العبد وهو في ملكك وبنعل البيع 
بينك وبين المشتري . فإن نفد البيع لم يكن للمبتاع عليه مَقَالٌ ولا 
كلام ولا قيمة عيب . لأن الجرح خطأ فليس فيه شيء ولا له عيب 
والاشتراء له لازم ثُمّ يقال للمشدري حينئذ إن شئت فافتك من 
المجني عليه الآخر عبدك , وإن شئت أسلمه إليه » أنت مخير في 
ذلك بمنزلة عبد لك جنى جِنَايَة وليس ذ فيه قبل ذلك جناية ولا غيرها 
سراف فزن ابن البائع الأول أن يفتك بدية الجناية قيل له فاسلم 
الثمن كله » فإذا اسلمه فهو كإسلام العبد نفسه . ثم قيل للمجني 
عليه الأول إن شئت فخذ الثمن بدية جرحك وسلم البيع للمبتاع , 
فإن فعل فهو سبيل ما وصفت لك في افتكاك البائع بدية الجرح 
سواء » وإن أبى المجروح وقال لا أقبل الثمن قيل للمشتري إن شئت 
فافد من المجني عليه اخراً والعبد عبدٌك . لأن ما جني العبد وهو 
عندك فهو في ضمانك . وذ الثمن كله وَافِياً وأسلم العبد إلى 
المجني عليه أولا عند البائع » وإن شئت فافتد عنهما جميعا بيه 
جرحيهما . ويكون لك الثمنٌ كله . والعبدٌ أيضاً أي ذلك شِيْتَ أن 
بسر ليها لوو لك وردان الكقد اجتي راو ل 
العبد والثمن أو من الآخر الذي جنى عليه وهو عنده ويسلم له الثْمَنَ 
وافيا ويسلم العبد إلى المجروح الأول عن البائع نظر إلى قيمة العبد 
صحيحا وقيمته وقد جَنَى الجناية التي جنى عند المشتري ٠‏ فينظركم 
حلا يها فصل عو ود دعن دن الكرى اد للمد ري مز 
الثمن بقدره . وذلك أن الجرح الذي جرح العبدٌ آخراً هو له ضامن 
فهو عليه . والباقي إنما خرج من يديه من العبد باستحقاق الجرح 
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الأول » فهو يرجع به في الثمن . وليس له عليه تمام ما بقي من 
الثمن عما فضل من قيمة العبد صحيحاً وقيمته وقد جرح عند 
المشتري وهو والعبدٌ نفسّه بين المجني عليهما جميعاً يقتسمانه بينهما 
جميعا على قيمة العبد صحيحا وقيمته وفيه جناية على قدر 
جنايتهما » فيضرب فيه المجني عليه أولاً عند البائع بقيمته صحيحاً 
لأنه جرخه وليس لأحد فيه قبله جرح . ويضرب بالثاني بقيمته وقد 


جرح جرحاً قبله على جراحهما ومبلغ ذلك » فعلى هذا يكون إن غناء 
اللّه . 


قال محمد بن رشد : وقع في سياقة هذه المسألة تطويل وتكرير 
وتقديم وتأخير » وتلخيصّها أن البائع يخير فإن افتكه بالجناية التي جنى عنده أو 
أسلم الثمنَ فرضي به المجني عليه في جنايته لزم المبتاع الشراءٌ ولم يكن له 
فيه كلام » وكان: بالخيار فيما جنى عنده بين أن يفتكه أو يسلمه . » فإن أبى 
البائع أن يفتديه وأسلم الثمن فلم يرض به المجني عليه رجع الخيارٌ إلى 
المشتري فكان بالخيار بين أن يفتكه بالجنايتين جميعاً ويكون له العبد والشمن 
وبين أن يفتكه بأحد الجنايتين ويسلم العبد في الجناية الآخرَى فيسلم له الثمن 
وإن كان لم يتكلم في الرواية إلا على الوجه الواحد وهو أن يفتكه من الذي 
جنى عليه وهو عنده ويدفع العبد في الجناية الأولى . ٠‏ فإن أَبَى المشتري من 
ذلك كله كان ما ذكر له في الرواية من قَوْلِهِ إنه ينظر إلى قيمة العبد صحيحاً 
وقيمته وقد جنى إلى آخر قوله » وهو كلام فيه التباين » ومعنى ما ذهب إليه فيه 
أن المبتاع يرجع على البائع من الثمن بالزائد على ما نقصت العبدَ الجناية 
عنده » لأن ما نقصته الجناية عنده ضمانه منه » فلا رجوع له به على البائع 
فيسلم إلى المجني عليهما العبد لأنه مرتهنْ بالجناية التي جَناهًا عنده وما رجع 
به على البائع لِأنَّ ذلك مرتهن أيضاً بالجناية التي جناها عند البائع » فيكون 
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ذلك كله بينهما على ما ذكر. ووجه العمل في ذل ك[أن يقال0١2©2‏ كم قيمة 
'العبد سالماً من الجِنَايئيْنَ فيقال مائة » ثم يقال كم قيمته بالجناية التي جناها 
عند البائع ؟ فيقال ثمانون ٠‏ فالذي بين القيمتين على هذا من القيمة الأعلى هو 
الخمس الذي ضمانه من المبتاع , لا رجوع له بما نابه من الثمن » ويرجع 
عليه بأربعة أخماس الثمن ». فيكون ذلك مع العبد , بين المجني عليهماء ولو 
لم تكن له قيمة بالجناية أَضْاد ما وجب أن يرجع على البائع بشيء ولو كان 
العبد وحده بين المجني عليهما جميعاً » فهذا بيانٌ هذه المسألة وبالله 
التوفيق .0 | 
نَمّ كتابُ الجنايات الثاني بحمد اللَّه . 


.”قنم)١١(‎ 


كتاب القطع في السرقة م" 


كتاب القطع في السرقة 


من سماع اين القاسم من مالك من كتاب القدلة 


قال سحئون : أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال : ليس 
على من سرق من حَلي الكعبة قطعٌّ لأنهم يُؤْذَنُ لهم في دُخولها وكل 
بيت دخل فيه بإذن فسرق منه شيء فلا قطع عليه فيه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال , لأنالبيت مَحْجورَ عن الناس لا 
ينُخل إلا بإذن » فَمَنْ سرق ممن أَذْنَ له في دُخوله لم يكن عليه قطع وله 
خائن ولبس: يسارق؛ وسواءٌ كان الذي سرق من الحلي متشبتاً بما هو فيه مما 
حُلَيَ به أو موضوعاً في البيت غير متشبت بشيء » ولودّخل البيت أحدٌ ممن لم 
يؤذن له في دُخوله مُسْتَسِرًاً ليلا أو نهاراً فسَرّق منه شيئاً لوجب عليه القطمٌ إذا 
خرّجَ به من البيت إلى موضع الطواف وَإِنْ لَمْ يخرج به عن المسجد , لأن 
حكم البيت الحرام الذي لآ يُدْخَلّ إلا بإذن فيما سرق منه حكم البيت يكون في 
المسجد مخترّنَ فيه ما يحتاج إليه في المسجد من زيتة وفناديله وحصره لا قطع 
على من دّخله بإذن فسرق منه . والقطمٌ واجبٌ على من دّخله مستسراً من غير 
أن يَؤدْنْ له فسرق منه ما يجب فيه القطعٌ إذا خرج به من البيت إلى المسجد 
فاق اد فته قبل أنا شرح مندره لأنه إذا أخرجه من البيت إلى المسجد فقد 
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أخرجه إلى غير حرزه » وأما من سرق من المسجد الحرام ليلا أو نهاراً أو من 
سائر المُساجد التي تُعْلّق ليلا أو نَهَاراً شيئاً مما هو متشبت به كجائزة من جوائزه 
أو باب من أبوابه أو ثرية من ثرياته المعلقة فيه المتشبتة به أو حصير قد سمر في 
حَائِطٍ من حيطانه أو خيط إِلَى ما سواه من الحصر على ما روي عن سحنون فلا 
اختلاف في وجوب القطع على من سرق شَيْئاً من ذلك تبلغ قيمته ما يجب فيه 
القطع . واختلف أَنَّ من سرق شيئاً من ذلك من موضعه وغير متشبت به 
كقناديل موضوعة في ثرياته أو حصر موضوعة في مواضعها , ٠‏ فقيل إن مواضعها 
جِرٌْ لها يقطع من سرق شيئاً من ذلك إِنْ أزاله عن موضعه وإِنَ أخِدٌ قبل أن 

يخرج به من المسجد . وقيل إنه لا قطع عليه في شيء من ذلك كله » وإن 
خرج به من المسجد اختلف في ذلك قولٌ ابن القاسم على ما يأتي في رسم 
. نقدها من سماع عيسى , واختلف في الفطرة توضع في المسجد فقيل إن 
١‏ حكمها حك صر المسحعد يدخل في ذلك من الاختلاف ما يذخل في بحصر 
المسجد إذا سُرِفّت نهار وإلى هذا ذهب أصبغ وهو ظاهر قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك في رسم نقدها من سماع عيسى بعد هذا ء لأنه قال إن 
ا 1 ل يشترط أن يكون عليها 
حارس . فظاهر ذلك أ نه حَكمَ لها بكم حُصٌر المسجد » وقيل إنه لا قطع 
على من سرقها نهاراً إلآ أن يكون.عليها حارس ١‏ وهو قول مالك في 


١‏ 7 .. الواضحة , وإياه اختار ابن حبيب » لأن المسجد ليس بموضع للفطرة يختص 


بها كالتتضير »ولو اتن رجل بطنفسنة إللن المسجد ليصلي عليها لِمَا يَقِيهِ من 
حر أو برد ثم ينقلب بها ولم يضعها في المسجد كسائر حصره فذهب وتركها 
ناسياً لها أو غير ذلك فلا قطع على من سرقها ليلا ار 
المسجد غلقٌ » لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم يَكِلْهًا صاحِبّها إليه , 

ذلك ابن حبيب في الواضحة . وكذلك الفطرة ا 
فيتحصّل على هذا فى سارق الفطرة من المسجد وفي سارق الحصير منه الذي 
بشضعه الرنجل- فيه ليضلي عليه لاله أقوال :+ واما امن فلع المستحد "الذي يلق 


كتاب القطع في السرقة 1 


ليلا بالليل فيسرق منه أو الذي يغلق نهاراً في الحين الذي يغلق فيه فسرق منه 
شيئاً من حصره أو فناديله الموضوعة فيه أو المتشبتة فية فلا انختلاف في وجلوب 
القطع على من سرق من ذلك ما يجب فيه القطع , فهذا تحصيل القول في 
هذه المسألة وباللّه التوفيق . 


وقال مالك في الدار تكون للرجل ابه مفتوح أو لعله ل باب 
لاخر حر اذ فد يج ار جل عن اائه في احا ملكا ا 
لأحد معه فيها شِرّك فيسرق السارق بعض ما في حجرة من بُيُوتها 
فيؤخد وقد خرج يه من. البيت إلى الموضع الذي يدّخل بغير إذن » 
قال لل 0 
المشتركة . قال ابن القاسم وهو رَأبي . 

تال“متخمد بن رشد : هذا بين عَلِى ما قاله » لأن الرجل إذا 
للناس في الدّخول إليه في دار سكناه إذناً عاماً كالعالم والطبيب أو الرجل 
يحجر على نفسه في بيت من داره ويترك بابها مفتوحا لمن جاء إليه لِمَا قد يشق 
عليه من الخروج إلى باب الدار لكل من أتاه وقصده فسرق بعض من دَخل 
الدار من بعض بيوتها التي قد حجرها عن الناس فلا قطع على من سرق منها 
حتى يخرج بما سرقه منها عن جميع الدار لأن الدار من بقية الحرز وليست 
كالمحجة وإن كان قد أذن.فيها لجميع الناس لأنهم لم يدخلوها إلا بإبنالجة 
ايها » وإنمنا لم يسقط عنه القطع إذاخير هنا مرقه عن جمع الدار 
كالضيف على مذهب ابن القاسم لأن الضيف خصّه بالإذن فصار مُؤْتَمَنافيما 
عن ؤكان اله قينا خضل مذهبه حكم الخائن :لا حكم السارة » فالمسألة ا 
صحيحة بينة لا اختلاف فيها بخلاف الدار المشتركة ب بين السكان فيها خخاصة 
تلك إن سرق بعض السكان فيها من بعض يقطع باتفاق» وإن لم يخرج بماسرقه من 


الا 


1 


ذن 
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الفآز ولاافخل يه بيكه» .ون شرق انجتي من بعش :يبوت السكات شيناً فاجد “في 
الدار قبل أن يخرج منهاء فقيل إنه يقطع . وقيل إنه لا يقطع . من قال إنه لا يقطع 
ْ في الأول يقول يقطع في الثاني . ومن قال إنه يقطع في الأول يقول أنه لا يقطع 
في الثاني . لأن الصحن حرز عن الأجنبيين وليس بحرز عن السكان إن سرق 
بعضٌ السكان من الصحن شيئاً لم يقطع بإتفاق وَإن دّخل في بيته أو خرج به 
من الدار » وان سرق أجنبي من الصحن شيئاً فأخرجه من الدار قطع باتفاق » 
فمن عَلّبَ أنه حرز يقول إن الأجنبي إذَا سَرَقَ من بيت من الببوت شيئاً وأخمذ 
في الدار لم يُقطع وإن سرق من الصحن شيئاً فَطِمَ لآن الأول لم يبن به عن 
الحرز والثاني اعرجوين اللعرن وين غلب انه ليس بحرز يقول إن الأجنبي 
إذا سرق من بيت من البيوت شيئا ا وأخذ في صَحن الدار قطع » وإن سرق من 
صحن الدار شيئاً لم يقطع و إِنْ أخرجه من الدار » وهذا إذا كان ما في الصحن 
قد نسيه فيه بعض أو وضعه فيه ثم قام عنه وتركه » وأما إن كان جالساً على 
متاعه الذي وضعه في الصحن إن كان ذلك الموضع الذي وَضِمٌ فيه المتاع 
موضعاً معروفاً له كَمُعَْف الدابة فحكمه في سرقة السارق إياه حكمٌ ما سرق 
الصُرّاكُ من بيوت الدار كان من السكان فيها أو من الأجنبيين يُبَيّن هذا ما يأتي 
في برسم أوصى من سماع عيش من قول الك في السسفية يحبييما بيحيته إن 
شاء اللّه . 


وأما الدار المشتركة بين السكان فيها المُبَاحة قاعتّها لجميع الناس 
وإن أخذ قبل أن يخرج من الدار وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب شك في طوافه 


وسئل مالك عن الغسال يأخذ ثياباً يغسلها فيخرج إلى الحر 


9 1000 


فيغسلها وينشرها يجففها قَيُسْرَقّ منها وهو معها لعمله0؟١"‏ أن يكون 
مشتغللاً ببعضها يغسله وما أشبه ذلك مما يعالج إل أنه معها أترى على 
من سرقها قطعاً ؟ ففكر فيها طويلاً ثم قال : لا أرى في ذلك قطعاً . 
لك على الس لد لالا ربجو الله سار الله ملية 
وسلم : إذا أواها المراح أو الجرين فالغنم قد يكون معها صاحبها 
يرعاها وهي في الرعي فليس على من سرقها قطع فهذا عنديا 
يشبهه » ولا أَرَى على من سرقها قطعاً . وسئل مالك عن الصباغين 
الذين يأخذون امتعات(١١١)‏ الناس من القَطفٍ والثياب الصوف 
والقطن يصبغونها ألوانا فينشرونها على حبال يمدونها على حوانبتهم 

في الطرّق فَيُسرَقُ بعض ما على بعض تلك الحبال أترى أن يقطع من 
سرق مما عليها شيئاً ؟ قال : ذلك عندنا مثل ما وصفتٌ لك وَلآ أرى 
فيها قطعاً » ولعله يذهب ويتركها أو يطرحها الريح وما الا 
فلا أرى في ذلك قطعاً . 


قال محمد بن رشد : شَِّه مالك المسألةً الثانية بالأولى فلم ير فيها 
قطعا ٠‏ وموضع الشبه بينهما أنها في المسألتين جميعاً ثياب موضوعة في غير 
مِلْكِ لا حارس عليها » لأن الغسال الذي نشر ثيابه يجففها بعد أن غسل بعضها 
نذا طو مكتعز ‏ تحيل ها بقن عا ل ريحيظ ما تقس "يا اديت عنده 
الغنم في الرعي وإن كان معها راع . لأن الراعي لا يحوط بِحِفْظِهًا من السرقة 
لانتقالها بالرعي من موضع إلى موضع كما لا يحوط الغشَّال بحفظ ما نشر من 
ثيابه من السرقة لاشتغاله بغسل ما سواها . ولو كان معه من يحفظ كل ما نشر 
منها ما دَامّ هو يغسل بقيتها لََجبٍ القطمٌ على من سرق شيئا منها » وكذلك 
)١19(‏ كذا في الأصل . وفي ق " لعله كذلك . 
١17١ ..‏ ) كذا بالأصل وق ” . 
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الصباغ الذي نشر ثيابه على حبال يمدها في الطريق لووجعل عليها حارساً 
يحرسها لَوَجب القطمٌ على من سرق شيئاً منها » وقوله في هذه الرواية إِنَّ على 
من سرق شيئاً منها القطع إذا لم يكن حارسٌ هوعلى قياس قوله في المدونة في 
الذي يسرق ثوب الرجل وهو منشور على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج 
من الدار إنه لا قطع عليه » وقد روي عن مالك في حبل الصباغ والقصار أنه 
يقطع من سرق منه, قال ابن القاسم: ولا فرق نين حبل قديم وحديثء وأنكر 
قول من فرّق بينهما » قال سحنون : أكثرٌ الرواية يقطعون في الشوب المنشور 
على الحائط وهو رَأبِي . وَيَرةُ قو ابن القاسم في ذلك قوله في الذي يسرق 
الثوب الملقي على ظهر البعير إنه يقطع , » فالأظهر فيما نشر الصباعٌ على حِبَّاله 
في الطريق أن يقطع من سرق منها وإن لم يكن عليها حارس . لأن وضعه إياها 
على حباله حررٌ لها . والأظهر فيما نشر الغسال من الثياب التي غَسَّلْهَا فسرق 
منها وهو مشتغل بغسل بقيتها أل قطع على سارقها لأنها في الحال كالمُهْمَلَة 
فون ارس 6 ولو ترق منها امنارق قينا ينه أن اككل ختل متها وجلين 
يحفظها لوجب أن يُقْطمْ يَدّهُ قولاً وَاجداً وباللّهِ التوفيق . 


ومن كتاب أَخَدَ يشرب خمراً 


قال وسألت ابن القاسم عن دراهم تكون عندنا تنقص الخروبة 
والثلاث حبات . هل يقطع في ثلاث دراهم منها ؟ قال : لا . ولا 
ع ِل في ثلاث دراهم قائمة إذا كانت تنقص خروبة نقصت نحواً 
من خمس دِرَهُم وأخث إلى أن يدر الحد بالشبهة . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن نقصان خروبة أو 


ل عات عن ول ودام نقصان كثيرٌيَْقُ الموازين على نقصانه. » فإنما قال 
واللّه أعلمُ فأحب إلي أن را الحد بالشبهة إذا كانت تجوز بجواز الوازنة » ولو 


كتاب القطع في السرقة املق 


كانت لا تجوز بجواز الوازنة لسقط الحد على كل حال . ولأصبغ في كتاب ابن 
المواز أنه إذا نقص من كُلّ درهم مثل الحبتين فيقطع . ومعنى ذلك واللّه أعلم 
إذا كانت تجوز بجواز الوازنة » لأن الحبة مما يمكن أن تختلف فيه الموازن» فإذا 
كان النقصان يسيراً تختلف فيه الموازن وتجوز بجواز الوازنة قطع بلا إشكال 2 
وإذا كان النقصان كثيراً يتفق عليه الموازن ولا تجوز بجواز الوازنة ئة لم ينع باد 
إِشْكال » وإذا كان النقصان كثيراً وهي تعو و ران البؤارية أو فلبلا وهي لا 
تجوز بجواز الوازنة فالصواب أن يدر الحد بالشبهة على ما قاله في الرواية : 
وهذا على قياس قولهم في اعتبار النقصان في نصاب الزكاة ء فإذا كان 
النقصانٌ يسيراً وهي لا تجوز بجواز الوازنة وجبت فيها الزكاة . وإذا كان 
النقصانٌ كثيرا وهي لا تجوز بجواز الوازنة لم تجب فيها الزكاة وإذا كان 
النقصانٌ عر وهي تجوز بجواز الوازنة ا تسيا وهي لا تجوز بجواز الوازنة 
فقيل إن الزكاة تجب فيها » وقيل إنها لا تجب وباللّه التوفيق . ظ 


5 عي 2ج 2 
ومن كتاب اوله نذرَ سئة يصومها ظ 


ا يبيتون معها مر وهيٍ على ادع مرْبُوطَةأأترى 
أن يُقطع من سرقها ؟ قال : ما أراها إل من ناحية المرعي وما 
يعجبني 2 قال ابن القاسم : وذلك رَأيِي : ظ 


قال محمد بن رشد “ار رقن عازن لله وال :ابن رت 
ما أنّا فكنت أرى عليه القطع ذا جاء إلى مَرَابطها بالليل أو أو النهار فحلها فأرى 
عليه القطع » ولكلا القولين وجة من النظر. فوجه قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك في هذه الرواية أنها لما كانت في المرعى وكان قومتها ينقلونها من 
موضع إلى موضع يربطونها فيه للأكل ليلا تشتغل عنه إن كانت مسرحة لم ير 


تقد" البيان والتحصيل: 


تلك المراح حوزاً لها . وأشبه كونها مسرسخة في الرعي . ووجه قول ابن وهب 
أن كل موضع يربط فيه فقد صار حوزاً لها كالدابة إذا ربطت بالفناء أن:ذلك 
يكون حوزاً لها . 
مسألة 

وسئل عمن سرق من الحمام » قال : إِنَّ الحمام ربما اخطأ 
الرجل وربما اعتلوا ولقد قلت لصاحب السوق آمُرْهُ أن يُضَمّنَ 
أصحابٌ الحمامات ثياب الناس فيضمئونهَا أو يأتوا بمن.يحرسها . 
أنه أن يضمنهم ثياب الناس الذين يدْخلون الحمام . قال سحنون 
يعني بقوله اعتلوا بقول أحَدِهم إني ظننتُ أنه نوبي . 

قال محمد بن رشد : اعتلالّه لوسرق من الحمام أنه لا يقطع بقوله 
إن الحمام ربما اخطأ الرجل وربما اعتلوا يجب أن يُحْمَل على التفسير لما في 
المدونة وغيرها من أنه لا قطع على من سرق من الحمامثيابالنا سإذا دَخل من 
مدّخلهم إل أن يكون معها من يحفظها قطع سارقها إل أن يقول أخطاتٌ أو 
ظننت أنه ثوبي فيصدق في ذلك ولا يقطع | إذا أشبه ما يقول ولم يتبين في ذلك 
كذبه . بدليل قوله في هذه الرواية ولولم يكن معها من يحفظها فسرق السارق 
ثوب أحدهم وهو حاضر مع ثيابه قبل أنْ يتَحَمُمْ أو بعد أن تَحَمُمَ لوجب عليه 
ا ا ا 
أحدهم شيئاً | لا أن يكون المسروق منه مع ثيابه على ما قاله في سماع أشهب 
بعد هذا في القوم ينزلون في المسجد فيسرق الادق متاع أحدهم أنه لا قطع 
عليه إل أن يكون مع مَنَاعِهِ . وإذا كان مع الثياب في الحمام من يحرسها 
فسرقها سارق فلا قطع عليه حتى يخرج بها من الحمام على قياس ما قاله في 
المسألة الثانية من أول رسم من السماع إذا دَخل يتحمّمْ لأنه قد أذن له في 
ذلك . بخلاف من سرق من المسجد ما يجب فيه القطع عليه أنه يقطع إذا 
.٠‏ أزال ما سرّقهُ من موضعه وإن لم يخرج به من المسجد . وأما إذا دخل للسرقة 


كتاب القطع في السرقة ظ 
قاف ل سطع دن النعاد يدك دلت عاق الانخولؤف قن جتني لسر 
من بعض بيوت الدار المشتركة بين السكان . فيؤخذ في الدار قبل أن يخرج 
منها حسبما مضى بيانه في أول رسم من سماع ابن القاسم هذا وقد مضت هذه 
المسألة متكررة في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب تضمين الصناع وذكرنا 
هناك معنى ما ذهب إليه مالك بقوله ولقد قلت لصاحب السوق إِلَى آخر قوله » 

فلا معنى لإعادته . ْ 


ومن كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


ا ل ل ل 
ميه قلعا © فال : إنماءجاء الحديث : م فإذًا واه المراح أو الجَرِينَ ( 


فهذا ليس بمراح. عندي ولا جرين » قلت لَهُ : ولا ترى فيه قطعاً ؟ 
فقال : ما هو عندي بين » وما هو مراح ولا جرين , ثُمّ قال لي : 

فأين يدرس ؟ قلت له : في الجرين » فقال : هذا بين إذا سَرق 
منه » فكأنه يريد القطع . قال ابن القاسم : إنما يريد الجرين .. 


قال ميك بن ركد ادن قله تع عله لزان إتند لقنا في 
الزرع بعد أن يحصد إذا ترك في موضعه ما لم ينقل إلى الجرين خلاف أما في 
يد الزرع اذا حصد فجمع من الغائط في موضع 
ليحمل إلى الجرين أن أن على سارقه القطع . ومن الناس من تأولها فلم يَبِْلْهَا 
على الخلاف وقال هي رواية ابن القاسم أن الزرع لما حصد ترك في موضعه 
ولم يُضَمّ بعضه إلى بعض » فلذلك لم ير القطع على من سرقه . بخلاف إذا 
جمع بعضه إلى بعض بعد أن يحصد ليحمل الى الجرين على ما قاله في رواية 
أشهب وهو ظاهر من لفظ الرواية لأنه قال فيها : لأنه قد جمع وضم بعضه إلى ' 

| 


332 البيان والتحصيل 


بعض ء والأظهر في المعنى أنه اختلاف من القول . ولا فرق اذا حصد ما لم 
ينقل إلى الجرين بين أن يجمع بعضه إلى بعض أو لا يجمع » وإلى هذا ذهب 
ابن المواز واختار رواية ابن القاسم فقال: هذا أحب إلى 
فيتحصل في هذا ثلاثة أقوال . أحدها أن يُقطع من سرقه بعد أن يحصد ضم 
بعضه إلى بعض أو لم يضم . والثاني أنه لآ يقطع سارقه م بعضه الى بعض 
أولم يضم حتى ينقل | إلى الجرين » والثالث الفرق بين إن سرق بعد أن يضم 
بعضه إلى بعض اي 
حارس . وأما إذا كان عليه حارس فلا اختلاف في أَنْ على سارقه القطع , 
وكذلك | إن كان الزرع في حائط لا اختلاف أحفظه نصاً في وجوب القطع على 
من سرقه بعد أن يحصد وإن كان في موضعه قبل أن ينقل أو يجمع أو بعد ذلك 
على ما قاله في رسم إن امكنتني من سماع عيسى بعد هذا . وقد يَدُخل في 
االو او الو اوج و الا 
ويوضع في الجنان أنه يقطع سارقه . قال وكذا جميع الشجر ء قال محمد : 
واظله لا جور لها الأ حيث القيك فيس زلركاة انها وفطت كن | إلى ررد 
لها معروف لم تقطع حتى تضم اليه . وهذا أحبٌ إلي . قال وأحب(١"2‏ فيه 
اختلافاً » ومالا حرز له كالمقاتي وشبهها فالقطع على من سرقها بعد أن يجمع 
في الموضع الذي تحمل منه للبيع على ما قاله أصبغ وَرَوَاهِ عن ابن القاسم بعد 
هذا في رسم الحدود من سماعه » وإذا سرق الزرع في الطريق الى الجرين 
فالقطع على سارقه قولاً واحداً من أجل كون حامله معه » ومن سرق من تَّمَرِ 
نخلة قبل أن تَجَدّ وهي في دار رجل قُطع إذا بلغت قيمئّه على الرّجاء والحَوْفٍ 
ربعٌ دينار» بخلاف الحوائط والبساتين . قاله في كتاب ابن المواز وبالله 
التوفيق . 


. كذا في الأصل . وفي ق” : واحسب فيه خلافاً . وهو الصواب‎ )17١( 


كتاب القطع في السرقة 1" 
ومن كتاب سعد في الطلاق 


قال ابن القاسم قال مالك : وإن سرق العبدٌ من مال ابن سيده 
قطعت يله . 

قال محمد بن رشد : رات لاون غالةب قال : أخبرني 
ابراهيم بن محمد بن باز قال: سثئل يحبى بن يحيى عن عبد سرق من مال ابن 
سيده ما يجب فيه القطع؟ قَالَ فسألته فقال: إن كان في حضانة أبيه فلا قطع عليه 
وإن كان قد بَانَ عليه فعليه القطع . قال : فأخبرت سعيد بن حسان بقوله فما 
أعجبه . قال ابراهيم بن محمد : فلمَا رَعَلْتَ سالت عتها سحتون بن سعيد 
فقيه القيران » فقال لي : كان ابن القاسم يروي عن مالك أن عليه القطع وابن 
وهب يروي عنه لا قطع عليه ولكلا الروايتين عن مالك وجه ء» والأظهر 
إيجاب القطع عليه . لأن القطع معلق بالضمان . آلا ترى أنَّ العبد لما كان إذا 
سرق من مال سيده لم يقطع فيه من أجل أنه لا يضمنه وجب أن يقطع فيما 
سرق مِنّ مال ابن سيده من أجل أنه يضمنه . ألا ترى لو استهلك مال ابن سيده 
لكانت جناية في رقبته يدفعه بها سيدّه إلى ابنه أو يفتديه . فإذا كان لابنه أن 
يأخذ العبد في جنايته عليه في ماله وجب إذا سرقه أن تقطع يده اذ لا حرمة بينه 
وبينه يُذْرَأْ الحد بها وإنما الحرمة فيما بين مولاه وبينه لأنه ابنه فهو الذي لا 
يقطع في ماله إن سرقه عبداً كان أوحراً » وهو قولٌ ابن القاسم رواه عنه محمد 
ابنخالد في سماعه بعد هذا من هذا الكتاب . لأنه لا يقطع العبدٌ إذا سرق من 
مال ابنه الحر . قال وكذلك إن سرق من مال ابنه العبد . لأن مال ابنه العبد له 
حتى ينتزعه منه سيده . 

واختلف في الجد يسرق من مال ابن ابنه » فقال ابن القاسم لا يقطع . 


وقال أشهبٌ يقطع ويقطع من سواهم من القرابات » ووجه القول بالدالا بطع 
العبِد إذا سرق من مال ابن سيده قولّه في الحديث : «أنتَ وَمَالْكَ 
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: لأبيك 3510 . فلما كان مال الابن كأنه مال الأب لم ير أن يقطع يد عبد الأب 
فيه ع إذ لا يقطع العبدٌ إذا سرق مال سيده , وهو ضعيف . لأنه إنما لم يقطع 
العبد إذا سرق من مال سيده إِذْ لا يجمع على السيد عُقَوبْتَانِ : ذهاب ماله 
وقطع يد غلامه . ووجه تفرقة يحبى بن يحبى بين أن يكون الابنُ في حضانة 
أبيه أو لا يكون في حضانته هو أنه إذا كان في حضانته فهو الحائزٌ لماله وقد قال 
في كتاب محمد بن المواز إِنَّ العبد إذا سرق من وديعة عند سيده الأجنبي من 
بيت لم يؤمن على دُخوله لم يقطع . وإذا لم يقطع فيما حازه سيدّه الأجنبي 
فأخرى ألا يقطع فيما حازه لابنه فهي تفرقة جيدة وبالله التوفيق . 


3 


مسالة 


وقال مالك في مطامر يجعل الناس فيها أطعماتهم يخزنونها 
فيها » منها ما يغيب ويعفىي حتى لا يعرف موضعها بالفلاة وبحضرة 
الدار » ومنها ما يكون بيناً بحضرة أهله فيسرق منه قيمة ثلاثة دراهم 
أو أكثر» قال مالك : أمّا ما كان فى الفلوات قد عفا عليه وأسلمه 
صاحبه ولا خفاهُ فلا أرى فيها قطعاً والله أعلم » وأما ما كان بحضرة 
أهله معروفا بيننا فالقطع على من سرق منه قيمة ثلاثة دراهم 
فصاعدا . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن الحرز إنما هو 
على ما جَرَتَ به عادةٌ الناس أن يحْررُوا بهِ امتعاتهم . فمن أسلم طعامه وتركه 
| في الفيفاء قد عفى عليه وأسلمه وأعفاه فليس في حرز إذ ليس يحرز أحدٌ طعامه 
عيذ نل شن قل ذلك ققد أحملة وعرضية للعلفنه, 


كتاب القطع في السرقة ينف 


من سماع أشهب وابن نافع 
من مالك من كتاب الحدود 


قال سحنون أرانااشهبٌ قال سثل ماك عن الدار المسكونة 
يكون للرجل فيها الشاة والآخر شاتان فيكون في الدار فيغلق الباب 
بالليل فيأتي الرجل فيتسور من الجدار وهو قصير فيأخذها فيذهب بها 
أَتَرَاهُ سارقاً ؟ فقال : نعم . وعليه القطع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لهنوقية النض :وهنو فقول 
الني عليه السلام لا قْطمَ في لمر ملق وَل في حَرِيسَةٍ جَبل, فإذا آوَاهُ المُرَاحَ 
أو الجَري ين" فَالقَطمُ فِيمَا يَبلَغْ ؟ ثمَنَ المِجَنٌ2"9 . 


مسألة 


لها أبواب تخلق من شاء اء عله وخرج مها فسا م 1 نا إلى البحر 


(؟1١)‏ الجرين : موضع تجفيف التمر ؛ والمراح : مأوى الإبل والبقر والغنم . 
)١7(‏ المجن : الترس لأنه يواري حامله أي يستره . 
والحديث رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 

المكي . وفي النهاية : ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها 
حريسة . وفي حديث آخر أنه سئل عليه السلام عن حريسة الجبل فقال : فيها غرم 
مثلها وجلدات نكالا . فإذا اواها المراح ففيها القطع . وفيه عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلائة 
دراهم . وفي هذا دلالة على القطع في العروض » وأنها تقوم بالفضة » وأن صرف 
الدينار في الجنايات اثنا عشر درهما بخلاف الزكاة . 
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إذن فريما خالفنا إليه السارق فيسرق منها والأمير في المسجد يو خيل 
وقد خرج من المسجد ء » فقال : ما أرى عليه قطعاً . سرقه وصاحبّه 
ليس عنده وقد تركه هكذا » قيل له ألا ترى عليه قطعاً » فقال : ما 
أرى ذلك إنما سرقه وليس صاحبه عنده » ولو سرقه وصاحبه عنده 
كان في ذلك شيء 1 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال المسجد مشتركٌ بجميع الناس 
فنزولهم فيه بخلاف نزول الرفقاءفي الأسفار في الصحاري » لأنهم إذا نزلوا في 
الصحراء صار منزلٌ كل واحد منهم حرزا لِمّتاعه كان معه أو قام عنه وتركه » إذ 
لا شركة لأحد معه في موضع نزوله » وإذا نزلوا في المسجد لم يكن موضع 
نزوله حرزاً لمتاعه إلا أن يكون معه ء فإن كان معه وسرق منه سارق قطع وإن 
أخذ بما سرق منه قبل أن يخرج من المسجد . والأصل في هذا ما ثبت من أمر 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يد سارق ردَاءٍ صفوان من المسجد إذ 
سرقه منه وقد توَسٌّدَه( "23 وبالله التوفيق . 


مسألة 


سثل عن الزرع يحصد فيجمع من الغائط في موضع ليحمل 
الى الجرين فربما كان عليه من يحرسه فَيَجِيءٌ السارقٌ يسرق منه قِتَانا 
يجب في قيمتها القطع أترى عليه قطعاً ؟ فقال : نعم فيما أرى الآن 


)١74(‏ رواه مالك في موطأه عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد اللَّهِ بن صفوان . أن 
صفوان بن امية قيل له إنه ان لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن امية المدينة فقام في 
المسجد وتوسد رداءه » فجاء سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى 
رسول الله صلى الل عليه وسلم فأمر به رسول الله أن تقطع يده ٠»‏ فقال صفوان إني 
لم أرد هذا » هو عليه صدقة » فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : فهلا قَبْلَ أن 
تأتيني به . 


كتاب القطع في السرقة حمق 


عليه القطع . فإنما هُمْ عندي بمَنزلة الزرع إذا آواه الجرين لأنه قد 
جمع ههنا في الغائط وضم بعضه الى بعض وصر له حرزاً » وربما 
ترك هناك الزمان الطويل لكثرة ذلك عليهم . قيل له وليس ذلك 
عندك بمنزلة الزرع القائم ولا في رؤوس الشجر من الثمر بمنزلة ما 
في أصولها قد حصد ووضع في أصلها 0 وأرى 
الزرع إذا حصد ربما أقام الشهر ونحوه في الخائط قبل أن ينقل لكثرة 
ذلك عليهم وغلبته إياهم » فهذا , ِينَ أن في ذلك القطع ؛ قلت له 
اذى أذ شطع مو مرق من ذلاكه نينا بحي فقيل كار ده 
حارس أو هو حارس عنده . فإنه ريما سرق منه الشيء من الغائط ولا 
حارس عنده .» ومنهم من يحرس ذلك . فقال لي : ومن يستطيع أن 
يحرس هذه السنة كلها أوما أقام في ذلك الموضع وهذا أمرٌ يطول , 
وأرأيت الجرين إذا سرق منه ولا حارس عنده فأرى على السارق فيه 
القطع وإن لم يكن عنده حارس . فأنا أرى هذا الذي سألت عنه مثل 
ما سرق من الجرين . 

قال محمد بن رشد : قوله إن القطع على من سرق من الجرين كان 
عليه حارس أو لم يكن , معناه إذا كان بالقرب وفي المواضع المعلومة لها وأما 
إذا كان في الصحراء فقد قال أشهبٌٍ إنه لا قطع على من سرق منه إذا لم يكن 
عليه حارس . وقد مضى بقيةٌ القول في هذه المسألة المعلُومَةِ في رسم 
المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم . 


ومن كتانب السرقة 


وسثل مالك عمن اتهم بالسرقة فأنِذ فيها فَسّيْلَ أسرقت ؟ 
قال : أي والله لقد سرقت . وما عندي مما سرقت إلا هذا الدرهم 
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فهو يقر بالسرقة ولا يعظيهم شيئاً إلا الدرهم يقول قد ذهب ذلك كله 
مني إلا هذا الدرهم . .فهو يقر بالسرقة ولا يعطيهم شيئاً ‏ » قال أمَا 
القطع فلا أرى عليه قطعاً . لم يأت بشيء يحق ذلك عليه » ولا أراه 
وجب عليه في هذا قطع » لم يأت بأمر يقين ولا بأمر تعين ولا شهادة 
عليه ولا هوجاء بمتاع يعرف أنه. مسروق منه ولا يعرف الدرهم » فلا 
أرى عليه قطعاً ٠‏ وأرى أن يعاقب . 


قال محمد بن رشد : مثلّ هذا في رسم العتق من سماع عيسى بعد 
هذا خلافٌ ظاهر ما في المدونة , ولا اختلاف أحفظه في أنه يقطع بغير تعين 
إذا أقرّ قبل أن يُوْخذ . ولا في أنه لا يقطع دون تعيين إذا أقر بعد التهديدء 
وإنما اختلف هل يقطع مع التعيين إذا كان | إقراره بعد التهديد ورجوعه عما أقرّ 
بهِ على نفسه من السرقة مبني على هذا التقسيم ١‏ لأنه كُلَّمَا قَويَ وجوبٌ القطع 
ضعت [غمال ازجع + فإذا اقرز على نفشيها بالسبرقة: قبل آنا يو لاثم برجع عن 
إقراره فقيل إنه يقبل رجوغه . وقيل إنه لا يقبل إلا أن يقول إثما أقررث لونخه 
كذا وكذا . فإن أقر بالسرقة قبل أن يؤخذ وعينها ثم رجع عن إقراره فقيل إنه لا 
يقبل رجوعه .. وقيل إنه يقبل إذا قال أيضاً أقررث لوجه كذا وكذا + فإن أقر 
بالسرقة بعد أن يُؤخذ ولم يعين ثم رجع على القول بأنه يقطع دون تعيين قبل 
رجوعه وَإِنَْ جحد الإقرار ولم يأت لرجوعه:عنه بوجه قولا واحدا وهو ظاهر ما 
في كتاب ابن المواز » قال ومن أقرٌ بالسرقة بغير محنة ثم رجع فإنه يُقَالُ ولا 
يقطع ويتبع في عُذْمِهِ ٠‏ ولوثبت على إقراره لم يتبع في عُدْمِهِ وقطع وإن أقر 
بالسرقة بعد أن يؤخذ وَعَيََا ئم رجع فذلك بمنزلة إذا أَقَرّ قبل أن يُؤخذ ولم 
يعين ثم رجع لوجوب القطع في في الوجهين جميعاً باتفاق .. فقيل إنه يقبل 
رجوعه » وقيل إنه لا يقبل إلا أن يقول إنما أقررت لوجه كذا وكذا . وإن أقر 
بالسرقة بعد التهديد وعينها ثم رجع عن إقراره على القول بأنه يقطع إذا عين ما 
سرق فذلك بمنزلة إذا أقر بالسرقة بعد أن يؤخذ ولم يعينها للاختلاف في 


كتاب القطع في السرقة شف 


وجوب القطع عليه في الوجهين جميعاً ٠‏ فيقبل ربجوعه وإن حجد الإقزار ولم 
يأت لرجوعه عنه بوجه يذكرُهُ .. واختلف على القول بأنه لا يقطع إذا أقر وإن 
عين إذا كان إقراره بعد التهديد أو الضرب إن تمادى على إقراره وَهُو أمِنٌ فقيل 
أنه يُقطع ٠‏ وقيل إنه لا يقطع فهذا تحصيل القول عِنْدِي: في هذه المسآلة » 
وسَيَأتّي طرفٌ فنها في رسم نقدها ورسم العتق من سماع عيسى وفي سماع 
محمد بن خالد وبالله التوفيق . 


وسئل عن المسافر ينزل بأرض قَلاةٍ فيضرب فيها خباه » فون 
متاعه ما يُدُخله الخباء ومنه ما يكون خارجاً منه ‏ وَيُنِيحُ إبله أفقترى 
على من سرق من متاعه الذي في الخبّاء أو خارجاً منه قطعا . وإن 
مرق كيعاً فق إئله المتاضة ؟:فقتال : نعم أرى عليه القطع . ومن 
الناس مَنْ ليس له بَاءٌ فأرى القطع على من سرق من إبلهم المناخة 
معلفة كانت أو غير معلفة إذا كانت قرب صاحبها عندها : أرأيت 
الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أواه المراح أو 
الجرين أيكون على المراح والجرين حرز . 

قال محمد بن رشد : هذا مثلٌ ما فى المدونة وغيرها » ولا اختلاف 
في ذلك أحفظه في المذهب ء لأنه قد صار الموضع الذي نزل من الفلاة منزلاً 
له وجرزا لمتاعه لا شرك لأحد معه فيه. فوجب القطع على من سرق منه كان 
حاضراً مع متاعه أو غائباً عنه . 

وإن كانوا جماعة مُسَافِرِينَ ضربوا أخبيتهم فسرق بعضهم من بعض | 
قطع . وقاله في كتب محمد . قال محمد : يريد ما لم يكونوا م مِنْ أهل خباء ' 
واخلة وكال مالك في الرفقة تزلون في الغلاة كل قوم على ده ويضم كل :رقنا 
مناعهم على ججلة إلا أنهم نزلوا بموضع واعد.» فإ سوق يمطتهم من يعن 
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فذلك كالدار المشتركة ذات المقاصر . فلا يقطع إن سرق بعضهم من بعض ٠‏ 
وت سرف منهع من غير رفتائه أوامن غير أهل نات قطعه والعتبام تمه إذا 
سرق قطع سارقه . قال محمد : وأما أهل السفيئة يسرق بعضّهم من بعض فلا 
قطع عليه » وهي كالحرز الواحد إلا أن يسرق منهم أحد من غيرهم مُسْسسِرَ 
فليقطع إن أخرج ذلك من المركب ويقطع من سرق السَّفِيئّة ِل أن تكون مخلاة 
لذ احد فيها رفوا سجملاقي الل اسفن إلا يلل في بيرق يعضوم بر 
بعض يريد إذا لم ب يكن المسروقٌ منه على متاعه على ما حكاه ابن القاسم عن 
مالك في رسم أوصى من سماع عيسى بعد هذا هو نحو قول مالك في الرفقة 
ينزل كل قوم من أهلها على حدة ويضم كل رفقاء منهم متاعه على حلة أنه لا 
تلع ل سرح بعصي بن يقري لفسا إدا الم يكن المحررف اميم 
متاعه . وأما قوله إن ذلك كالدار المشتركة ذات المقاصر فلا يقطع إن سرقٌ 
بعضهم من بعض لأن المعروف في الدار المشتركة بين السكان خاصة أن 
القطع واجب على من سرق منهم من بيت صاحبه حسبما مضى في أول رسم 
من سماع ابن القاسم وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسكل عن الذي يسرق ما لا يجب عليه فيه القطع فلا يظهر 
عليه حتى سرق ما لا يجب فيه القطع ثم يظهر عليه وقد اجتمع في 
ذلك ما يجب فيه القطع . قال : لا أرى عليه قطعا حتى يسرق في 
مرة ما يجب فيه القطع . 


كتاب القطع في السرقة قففق 


مسألة 
قيل له أرأيت الذي يأتي البيت فيه القمح فيسرق منه وينقل 
بقيته قليلا قليلا ما لا يجب فيه القطع في كل نقلة نقلها الى خارج 
فينقله . حتى يجتمع له ما يجب فيه القطع في سرقة واحدة » فقال : 
أرى على هذا القطع لأنها سرقة واحدة » ولكن نَّقَلَ ذلك عليه فحمل 
من البيت الى الحجرة ومن الحجرة الى خارج . فأراه وجب عليه 


في هذا القطع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن السارق اذا وجد 
الشيء المجتمع في البيت من الطعام أو المتاع الذي لا يقدر أن يخرجه في مرة 
فجعل ينقله شيئاً شيئاً أنها سرقة واحدة , لأنه إنما خرج بما خرج به مما وجد 
بنية العودة الى الرجوع عن الباقي » +توجييعليه لي ذلك القطع ولم يضاق في 
أنها سرقة أرى بنية ثانية » وما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم من ن أن 
السارق إذا دَخل الببت في ليلة عشر مرات . وكل ذلك يخرج بقيمة درهم . أو 
درهمين لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم ليس بخلاف 
لقول مالك في هذه الرواية» لآن الذي دخل في البيت في ليلة عشر مرات يحتمل 
أن يكون عاد مرة بعد أخرى لانتقال ما وجد في البيت» ويحتمل أن يكون 
عاد مرة بَعْدَ أخْرَى لِلِْسَ ما يسرق سو ما سرق ألا احتمالاً واحداً فصدق 
السارقٌ في أنها سرقات مفترقات . والذي وجد القمُح فجعل ينقله شيئاً فشيئا 
الأظهرٌ أنها سرقة واحدة فلم يصدق السارق في أنها سرقات مفترقات » وقد قال 
سحنون في الذي يدّخل البيت مرات في ليلة واحدة فيجتمع مما خرج به ما 
يجب فيه القطع أنه يقطع إن كان ذلك في قور واحدٍ فلم يصدق في أنها 
سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد . وصدَّقَهُ ابن القاسم في رواية ابي 
زيد عنه » وقول أولى , لأنَّ الحدود تدرأ بالشبهات . وأما في مثل القمح 
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وشبهه مما يجده السارق مجتمعاً فينقله شيئاً بعد شيء فلا ينبغي أن يُختلف فيه 
والله اعلم . 
مسألة 


وسئل عن الرجل يذُخل في الحانوت فيه البز فيسوم به فيسرق 
المتاع أعليه القطع ؟ فقال : أما الذي 0 فيخرج صاحب 
المتاع فيّدَعه في البيت أو 9 فيقول ناولني هذا أو نَاوأني هذا فلا 
أرى عليه قطعاً » وأما الذي يدخل يسوم فهذا يسوم من ناحية وهذا 
يسرق من ناحية . فليس هذا على وجه الإئتمان فأرى عليهم 
القطع . وليس على هذا الحديث الناس ربما تكثُرٌ المساومّة فيجيء 
هذا فيسرق . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أن السارق دَخل 
الحانوت في جملة السوام كأنّه منهم مُلبْساً في ذلك على صاحب الحانوت من 
غير أن يأذن. له في دُخوله » فلهذا أوجب مالك عليه القطع ولو أتاه بعينه 
يسومه فلما أدخله حانوته للسوم سرق منه لَمَا وجب عليه قطع . فهذا معنى ما 
ذهب اليه مالك في هذه المسألة واللة أعلم . 


مسألة 
وسئل مالك عَمّن أدْخل رجلا منزلاً فسرق ما في كمه قطعه او 
احتله أترى عليه قطعاً ؟ فقال : قد أذخله منزله وائتمنه » أرأيت لو أن 
امرأته قطعت ما في كمه او أجيره ؟ وَبَرْكُ القطع في الشيء كفن 
خير من القطع ؛لأن الذي لا يُقَضَى عليه بالمال إِذَا ردّ المال لم 


يستطع أنْ يرد يده . وان الذي يقطع يده لا يقدر على ردّها كما 
كانت . 


كتاب القطع في السرقة يق 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة بين . لأن من أؤ تمن 
فسرق ليس بسارق . وإنما هو خائن » وليس عن الخائن قطعع » وقول مالك 
في هذه المسألة يشهد لصحة تأويله في المسألة التي قبلها » ولا إشكال فيما 
قاله من أنَ الخطأ في المال أَحفُ من الخطأ في القطع لإمكان رَدّ المال 
بخلاف قطع اليد . وبالله التوفيق . 


مسألة 
قلت أرأيت الصبي يكون على الدابة بباب المسجد فيأتي 
رق قطي الركاين "كال : أراه سارقاً َأرى عليه القطع إِنْ كان 
العْلامُ منتبها » وإن كان راقداً فإنه يشبه أل يكون عليه قطع . وما 
أذري وإني أراه يشبه الذدَّابَة لا يكون معها أحد فتسرق فلا أرى عليه 
رات اال ل » لأن الدابة 
تربط فتسرق منها فأرى على سارقها القطعٌ وأرى 00 
يكون دابته مخلاة ة فجاء السارق فَجَلّ السرج أو قطع الركاب فلا أ رى 
على هذا القطع . قيل : أرأيت الذي تكون دابته يخليها على باب 
المسجد ويذّخل يركع فتسرق أعَلَى سارقها القطع ؟ قال : لا . 
قال محمد بن رشد : قال في هذه الرواية في الصبي الذي يكون 
على الدابة إنه إن كان نائماً فلا قطع على من سرق الركابين من عليها . لأن 
ذلك يشبه كونْهًا مخلاة . فلم يعتبر كون الصبي على الدابة لكونه نائما » وقال 
ا ا ل و 
فيسرق منها غيرّهُ : إن على السَّارق الأول ضمان ما أخذه السارق الثاني من 
الدار من أجل أ ل م 
أحدٌ فلا ضمان عليه فيما أخذَّ منها كان الذي فيها نائماً أو غير نائم فَسَاوَى في 
السكان في الدار بَيْن أن يكونوا نياماً أو غير نيام في إسقاط الضمان عن الذي 
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ترك بَابّها مفتوحاً » وفرّق في الصبي الذي يكونعلىالدابة بين أنْ يكون نائماً أو 
غير نائم في وجوب القطع ممن سرق الركابين منها وهو عليها . وإنما فرق بين 
الموضعين لأنْ القطع حَدٌ من الحدود الذي الحكم فيه أن يُدْرَأ بالشبهات . 
وتضمين المال ليس من هذا الباب . والمعنى فيه انه تلف بسببين » أحدهما 
ترك السارق الباب مفتوحاً . والثاني نوم الساكن في الدّار عن غلقه » فلا 
يذل الاختلافٌ في هذه المسألة من مسألة المدونة لما ذكرناه من ٠‏ أن الحَد 
يُْرَا بالشبهة ويشبه أن يدُخل في مسألة المدونة من هذه » فيوجب الضمان فيما 
أخذ على الذي فتح الباب وتركه مفتوحاً إذا كان الساكنٌ فيها نائماً » لأن النائم 
في حال نوْمِهِ كالميت » فلم يكن تضييع » والذي فتح الاب ظالم فهو أحقٌّ أن 
يُحَمَلُ عليه . ٠‏ وإنما قُطِعَ سارقٌ رداء صفوان وإن كان سُرِقَ وهو نائم على ما 
جاء في الحديث9") من أجل أنه كان تَوَسَّدَهُ » وأما الذي خلى دابته على 
باب المسجد ودخل للصلاة فيه فلا إشكال في أنه لا قطع على من سرقها . 
لأنها مخلاة في غير جَرّزٍ وبالله التوفيق 
مسألة 

فقيل له أرأيت ما سُرِقٌ من المحمل وفيه صاحبه أو ليس هو 
فيه ؟ فقال : أرى عليه القطع كان فيه صاحبّهُ أولم يكن إلا أن يكون 
مخلا هكذا فلا أرى عليه القطع . 

قال محمد بن رشد : المحمل الذي على البعير كالسّرجٍ الذي على 
الدابة » فمن سرقه مِنْ عَلَّيه أو سرق شيئاً قطع إلآ أن يكون مخلى في غير حرز 
ولا حَارِزٍ فلا يكون على من سرقه او سرق شيئاً منه قطع كما لوسرقه بحمله او 
الدابة بسرجها وهي مخلاة وبالله التوفيق . 


: تقدم قبل هنا‎ )١75( 


كتاب القطع في السرقة يفف 
مسألة 
وسئل مالك عن الذي يأتي الشاة بالعلف وهي في حرزها فلا 
يذُخل عليها ويشير اليها بالعلف حتى تخرج اليه » قال : لا ارى عليه 
قطعأ » قال أشهب وابن القاسم : عليه القطع . 
قال محمد بن رشد : في سماع ابي زيد من ابن القاسم مثلُ قوله 
ههنا ومثل قول أشهب وهو قَوْلُ ابن الماجشون وَأنْكرَ ذلك محمد بن المواز 
واختار قول مالك آلآ قطع عليه » وقولٌ ابن القاسم واشهب وابن الماجشون في 
جا شوو بوه ماحواضان 
يخرجه من حرزه دون أن يَدُحْلَ الخرر روج القول الثاني له و أله هو 
المخرج لها بإشاراته بالعلف اليها إذ لعله لولم يشر لها به لَحَرَجَتَ أيضاً 
مسألة 


وأرنا ابو إسحاق البُرقي قال : سألت أشهب عن السارق يسرق 
من دار الرجل ثم يبدو لَهُ فيرد السرقة في الموضع الذي أخذها منه . 
قال يقطع , ؛ لأن القطع قد كان وجب عليه قبل أنْ يردها . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن القطع حد من 
حدود الله وحق من حقوقه . فلا يسقط برد السارق السرقة إلى موضعها إن كان 
ذلك قبل أن يرفع أمره إلى الامام . كما لا تسقط بهبة المسروق إياها لَهُ وَإِنْ 
كان وهبها له قبل أن ير فع أمره إلى الإمام » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لِصَفْوَان بن أمية فَهَلا قبل أن تاتيني به » إِذْ مر رَسُولُ الله صلى الله عليه 
وسلم بقطع يد سارق دَائِهِ ٠‏ فَقَالَ : إني لم أَرِدْ هذا يا رسول الله هو عليه 
صدقة . لأنْ المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به فَهَلاً 
تصدقت عليه به قبل أن تأتيني به » وابو حنيفة يقول إنه إذا مَلَكَ السارقٌ السرقة 
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قبل أن يقطع لم يقطع » فيأتي على قياس قوله أنه لورد السرقة في موضعها 
قبل أن يقطع لم يقطع, ولو قيل أنه إن إِنْ ردٌ السرقة في موضعها قبل أن يرفع أمره 
إلى الامام أو وهبها له المسروقٌ منه قبل أن يرفع أمره إلى الامام لم يقطع لكان 
لذلك وجه . وهو التعلق بظاهر قول النبي عليه السلام لصفوان بن أمية فهلاً 
لودو سي او ار 
لم يَقْطَْ يَدَمُ فيتي في المسألة على هذا ثلاث أقوال . أحدها أ نه يُقطع وإن رد 
السرقة في موضعها او وهبها له المسروقٌ منه » وهو مذهب مالك , الثاني أنه 
لا يقطع إذا رَدّها في موضعها أو وهبها له المسروقٌ منه » وهو نص قول ابي 
حنيفة في الهبة » والثالث القَرّْقُ بين أن يردها موضعها أو يهبها له المسروق منه 
قبل أن يرفع أمره إلى الإمام او بعد أن رفع اليه » وهو قول ابي يوسف في الهبة 
على ظاهر الحديث . 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم مِنْ كتاب نقدها 


قال وسألت عَنْ لص أَخِدٌ وقد ضرب ضربة بسيف على يده 
البشرى فطاعت أو تيت بتتعلفة لا بطع بها والدوحجت عليه قظع اليد 
والرجل » قال ابن القاسمٍ : إن كان أصابه ذلك في فوره الذي أخذ 
يهلم رن يتطم إلا رجله اليمتى وإن كان إلا هواشيء قمله .بعد 
ذلك تلصص ذ فيه لم يكن في فوره ذلك فأرَّى أن تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى . وكذلك السارق يتبعه صاحب المتاع بسيفه فيضرب 
يده فيقطعها ثم يَؤْخَدٌ فليس عليه غير ذلك . 


قال محمد بن رشد : تفرقتهُ في اللص والسارق يقطع يد أحدهما 
في فور وتلصصه أو سرقته في غير فور ذلك لسبب آخر صحيحةٌ لأن القطع 
في الجِرَابَةِ والسرقة لا يتعين في اليد التي لم تقطع دون التي قطعت » إِذْ لو 


كتاب القطع في السرقة » 


كانت التي لم تقطع شلا لقْطِعَثٌ في السرقة أو الحرابة الأخرى والرجل الذي 
يقطع منها » فقول ابن القاسم في هذه المسألة على قياس قول مالك في 
المدونة في الإمام يأمر بقطع يمين السارق فيخطىءٌ القاطمٌ فيقطع شماله أن 
ذلك يَجْزِيهِ ولا يقطع يمينه » وابنُ نافع يقول لا يَجَزِيه ويكون على القاطع 
الدية » وتقطع يده اليمنى فيلزم على قياس قوله في هذه المسألة آلآ يجزى عنه 
قطع يده اليسرى وإن كان ذلك في فور تلصصه . وتقطع يده اليمنى والرجل 
التي تقطع معها ء وذلك بخلاف القصاص ُو وَجَبَ أن يقتص من يمين رجل 
فقطعت شماله لم يَجْزِه ذلك باتفاق » وفي الواضحة لابن الماجشون مثل قول 
ابن نافع قال ليس خطا الإمام ولا خطا القاطع بالذي يزيل القطع عن الموضع 
الذي يجب . فتكون الدية في مال القاطع أو الإمام إن كان هو المخطىء » لا 
على العاقلة » قال : وإلى هذا القول رجع مالك » واختارٌ ابِنُ حبيب القولَ 
الأول وحكى في ذلك قضية عن علي بن أبي طالب ٠‏ واختلف على القول إن 
سرق بعد ذلك . فقيل تقطع رجله اليُسْرّى » وقيل بل اليمنى ليكون من خلافٍ 
وبالله التوفيق .0 
مسألة 


بيده ال عم ة “قنك -2 -< 
وعن الرجل يسرق ربع دينار يبرا او وزن ثلاثة دراهم كيلا فضة 
والفضة والعين ليستا سواء في الجواز . قال ابن القاسم : تقطع 


بردو 


يذه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه » لأن 
وجوب القطع في السرقة وتحديد ما يجب القطع فيه قد أحكمه الشرح في حياة 
النبي عليه السلام قبل أن تَضُرب الدنانير والدّراهم . 
مسألة 


و 


وقال ابن القاسم : من سرق الخصرٌ خصرٌ المسجد قطع .إن 
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كان من المسجد الحرام الذي لا أبواب له » وليست الأبواب التي 
0 ومن سرق الأبواب قطع أيضاً , ومن سرق القناديل فإني أرى 
أن يُقطع لَيّلاً سرق ذلك أو نهاراً , قد قال ابن القاسم في كتاب أسلم 
وله بنون صغار في الذي يسرق من حصر المسجد إن كانت سرقتة 
نهاراً لم أَرَ عليه قطعاً ‏ وإن كان تَسَوّر عليها ليلاً بعد أن اخلق بابة 
فأخرج منها ما يكون فيه القطع قطع وقال فيه أيضاً في الذي يسرق 
مِنَ المسجد الحرام او مسجد لا يغلقٌ عليه إنه لآ قطع عليه . ومن 
سرق القناديل قطع , وقال أرى أن يقطع سرقه ليلا او نهاراً . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى الكلام عليها محصللٌ 
مستوفى في أول سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته . 
مسألة 
وقال مالك فيمن أَقَرٌ بسرقةٍ بغير محنة ولا شيء ثم نزعء 
قال : لا أرى أنْ يُقام عليه الحدّ حتى يُعَيّنَ على ما قال بأمر يِقِيمُ 
عليه» وقال ابن القاسم : هو رَأبِي» قيل له فإن أخرج الدينار وقال هي 
هذه ؟ فقال ليس هذا بتعيين » ليس فى الدينار تعيينُ » وقد روى عن 
مالك في كتاب أوله كتب عليه رجل دُكر حَق » قال ابن القاسم وسئل 
مالك عمن اعترف بغير محنة ثم نزع لم أَرَ أَنْ يقال » قال ابن القاسم 
يريد إذا عَيّنَ » وبلغنى ذلك عنه » وقال أشهبٌ مثل ذلك كله إذا كان 
[ 435301 ما وكا دولا تومرة سطراقه بقل 'صداعن الشرط رهد 


عِنِدِي إكراه وإن لم يمتحن لأنه يرى السياط موضوعة ويخاف . 
1 وقال في الدّنانير مثله إلا أن يعرف إنما هي بأعيانها . 


.”قنم)١؟(‎ 


كتاب القطع في السرقة شيف 


قال محمد بن رشد : قوله فيمن أقرٌ بسرقة بغير محنة ولا شيء ثم 
نزع» قال لا أرى أن يقام عليه الحد حتى يَعَيْنَ على ما.قاله بأمر يقيم عليه معناه 
إذا كان إقراره بعد أن أَخذٌ إذ لا اختلاف في أنه يقطع إذا رون لم يعين إذا كان 
إقراره قبل أن يؤخذ , وفيه تناقض ؛ لأن قوله ثم نَرََّ يدل على أنه لولم يتزع 
لأقيم عليه الحد وإن لم يعين . وهو قد قال إنه لا يقام عليه الحد حتى يعين 
على ما قال , وقولّه بأمر يُقيم عليه يدل على أنه يقبل رجوعه بعد التعيين ٠‏ وفي 
ذلك اختلاف . قيل إنه يقبل رجوعه وإن جَحَدَ الإقرار أصلاً وهو ظاهر قوله 
بأمر يُقيم عليه , وقيل لا يقبل رجوعه إلا أن يقول إنما أقررت لوجه كَذَا وكذا , 
وهو قول مالك في كتاب أوله كتب عليه ذكر حق أن من اعترف بغير محنة ثم 
نزع لم أَرَ أن يقال . لأن المعنى في ذلك أنه لا يقال إل أن يقول إنما أقررتُ 
لوجه كذا وكذا . وذلك إذا عين على ما فسره ابن القاسم . وقد مضى القول 
على هذه المسألة مستوفى في رسم السرقة من سماع أشهب فلا معنى 
لإعادته . 


ع 


مسألة 
وسئل عمن سرق من القمح يجمع في المسجد لزكاة الفطر 
أيقطع وإن لم يخرج به من المسجد ؟ قال : نعم هو قول مالك . 
قال محمد بن رشد : ظاهر قوله وإن لم يكن عليها حارس فحكمم 
لها بحكم خصر المسجد . وهو قول أصبغ خلافٌ ما حكاه عن مالك في 
الواضحة واختاره ابنُ حبيب . وقد مضى هذا في أول سماع ابن القاسم . 
مسألة 
وسئل عمن سرق متاعا لرجل وشهدّ عليه بذلك ثم قال انما هو 
متاع لي استودعته إياه » قال : يقطع ولا يصدق . قيل له ويحلف له 


نضف البيان والتحصيل 


صاحبٌ الحق وقال هو متاعه ؟ قال يعمل مه ويقطع » قال 
عيسى : أحب إلي إذا صدقه صاحب المتاع ألا يقطع . 

قال محمد بن رشد : قولّه إنه لا يصدق صاحبٌ المتاع في أن 
المتاع متاح السارق إذا شهد عليه بالسرقة فادعى أن المتاع متاعه هو على قياس 
قوله في المدونة في الذي يشهد عليه بسرقة مال رجل غائب فيدعي أَنْ صاحب 
المتاع أرسله عنه فيصدقه في ذلك أنه لا ينظر في قوله ويقطع يده . يريد ويدفع 
اليه المال بإقراره له به وإن قطعت يده . وقوله ما أرى أن يحلف إذا كذبه 
صحيحٌ على قياس قوله إنه لا يصدق إن صدقه . وقد قيل إنه يحلف . ووقع 
في المدونة اختلاف في الرواية إذا نكل عن اليمين على القول بأنه يحلف 
السارق وأخذ المتاع هل تقطع يده أم لا » وفي بعض الروايات قال أرى أن 
تقطع يده ويحلف مدعي المتاع . وهو قول أشهب إن يده تقطع وإن حلف 
واستحق المتاع . وفي بعضها قال أرى أن يحلف مدعي المتاع أن المتاع ليس 
للسارق » فإن نكل حلف السارقٌ ودفع اليه المتاع ولم يقطع يدهء وهو 
الأظهر . لأن الذي يوجبه النظرٌ أن ينظر فيما يدعيه السَّارِقٌ من أن المتاع 
متاعُه » فإن أشبه قولّه وصدقه صاحبُ المتاع لم يقطع يده . وإن كذبه لزمته 
اليمين» فإن نكل عنها وحلف السارق [استحق"""2] المتاع ولم يقطع يده. 
وإن لم يشبه قوله وصدقه صاحب المتاع لم يصدق وقطعت يده » وإن كذبه لم 
يلزمه يمين على ما قاله في هذه الرواية » فهذا هو المعنى فيها إن قول السارق 
لم يشبه فلذلك لم يصدق صاحب المتاع في ألا قطع إن صدقه . ولا أرى عليه 
اليمين إن كذبه » واستحب عيسى بن دينار أن لا يقطع إذا صدقه صاحب 
المتاع وإن لم يشبه قوله . لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والذي وقع في بعض 
روايات المدونة من أنه يقطع يده ويحلف المسروق منه » فإن نكل عن اليمين 
حلف السارق واستحق المتاع وقطعت يده بعيدٌ لأنهُ يبعد إن أشبه قوله ونتكل 


(177) من ق # . 


كتاب القطع في السرقة فنا 


المدعي فحلف هو واستحق المتاع أن تقطع يده » ويبعد إن لم يشبه قونه أن 
يجب على المدعي للمتاع يمينْ وبالله التوفيق 
ومن كتاب العريّة 

وسئل عن السارق يدّخل الجِرًرٌ أويدخل دار الرجل فيذبح شاة 
ثم يخرجها مذبوحة . فقال : إن كان قيمتها مذبوحة ما يجب فيه 
لعجل قط » فإن كان له مال يوم سرق غرم قيمة الشاة حية » وإن لم 
يكن له مال قطع ولم يتبع بقيمة الشاة مذبوحة واتبع ؛ تملااية تيلتها 
مذبوحة وقيمتها حية دَيْنا في ذمته كان له مال يوم سرق أو لم يكن له 
مال ء » لأنه فسادٌ أفسده قبل أن يخرج » ؛ فكل ما أفسده السارق في 
حِرَزٍ رب المتاع من كسر جرة بزيت أو سمن أو حرق ثوب أو فساد 
شيء فهو لقيمته ضامن إذا قطع كان له مال أو لم يكن له مال . لأنه 
ليس فيه قطع . وإنما قطع في الذي خرج به » وكذلك لو دخل بيتا 
فأخذ ثوب وشيء""20 فقطعه خرقاً ثم خرج بالخرق وثمنٌُ ما حَرَجٍ 
يمن الحخرف ما يجيه القطع بفإنه إنوكات. له مال قطع وعرم كيمة 
ا ا ا ا 
يديه ويرغب فيها .2 موا ا ره 0 
له مال اتبع بما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً إذا أ ا 
ارق كا لمان كوم دعق ذلا قال لس القت صلخ منان لاخدا 
على هذا الوجه . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف فيما أفسده السارق فى داخل 
التخرن اله لايقطع افولا ف أنه يضمن تيه ملي كان او معلاماً واثها اذلف 
فيما أفسد مما يوصل إلى السرقة ككشر الأقفال وهدم الجَدُّرِ وَمَا أشبه ذلك » .. 


(1190م) كذا بالأصل والصواب فأخذ ور وشيئاً . 


نايف البيان والتحصيل 


فقال ابن دينار في المدنية إن كل شيء لا يصل إلى السرقة إل به فكسره أو 
هدمه فسرق لم أَرَ عليه ضماناً لِمَا فعل إذا قطعت يده » فإن أدرك قبل أن يسرق 
أو يموت قبل أن يسرق رأيت عليه الضمان . وقال فيها ابن القاسم هو ضامن 
لما كسر أو هدم أو أفسد قطع أو لم يقطع » وإنما ذلك بمنزلة ما لو دخل بيت 
رجل فأفسد شيئاً وخرج بشيء آخر فهو يقطع فيما خرج به ولا يكون عليه غرمه 
إل أن يكون موسراً » وما أفسد مما لم يخرج به فعليه غرمه كان موسرا أو 
معسراً وقوله في الرواية في الثياب التي خرقها في الحرز وخرج بها مخرقة إنه 
إن أخذها فلا شيء على السارق هو مثل ما يقوم من كتاب الحدود في القذف 
من المدونة » ومثل قول أشهب خلافٌ ماله في كتاب الغضب منها من أنه مخير 
بين أن يأخذه وما نقصهء أو يضمنه جميمٌ قيمته » وقد قيل إنه ليس له إلا ما 
نقصه . وهو قول مالك في رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب 
العارية والثلاثة الأقوال كلها قائمة من المدونة » وهذا في الفساد الكثير » وأما 
الفساد اليسير فلا اختلاف فى أنهلا يجبعليه إلا ما نقصه بعد الرَّفْو وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن السارق كم من رجل يُقَوْمُ سرقته أو هل يجوز تقويم 
واحد ؟ فقال قال مالك : لا يقوم سرقة السارق إلا رجلان ذوا عدل , 
قلت فان دعا رجلين فاختلفا في القيمة » » قال : لا يقطع حتى يجتمع 
حك جوم وس مط نت ل » قلت 
رجلان عي اي ارقم 0 
قيمة ؟ قال : ينظر القاضي إلى أقرب التقويم إلى السَّدَادٍ . 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يقوم سرقة السارق إلا رجلان 
عَدْلآنِ نحوه في المدونة» ومعناه في الاختياز وما يستحب له أن يفعل). لا أنه 


كتاب القطع في السرقة م 


لا يجوز له إلا ذلك . لأن كل ما يبتدى القاضي فيه السؤال فالواحد يجزى لأنه 
من باب الخبّرَلامِنْ باب الشهادة كالرسول لتحليف المرأة والمترجم له عمن لا 
يفهم كلامه , والمستنكه لمن استراب في سكيره وما أشبه ذلك كثير ٠‏ فلو 
اكتفى الإمام في تقويم سرقة السارق بواحد لأجزأه . وأما إذا دَعَا رجلين 
فاختلفًا في قيمتها فقولّه إنه لا يقطع حبّى يجتمع على أن قيمتها ما يجب فيه 
القطع رجلان بين لا يجب أن يختلف فيه . إذ لا يصح أن يعمل قول أحدهما 

وأما إذا دَعَا رجلين فاختلهًا في قيمتها فقولّه إنه لا يقطع حبّى يجتمع 
على أن قيمتها ما يجب فيه القطع رجلان بين لا يجب أن يختلف فيه , إذ لا 
يصح أن يعمل قول أحدهما وقد خالفهالآخرءإذ لا مزيةلأحدهما على صاحبه . 

وأما لودّعَا أربعة فاختلفوا قال الاثنان منهم قيمتها ثلاثة دراهم , وقال الاثنان 
قيمتها درهمان لوجب أن يقطع بشهادة الذين شهدًا أن قيمتها ثلاثةدراهم لأنهما أثيتا 
تيدتها كما 1 الآخْرَانٍ ٠‏ فكان من أثبتَ حكماً أولى ممُن نفاه ومثل هذا 
في المدونة ‏ فقوله في هذه الرواية إنه إن دعا أربعة فاجتمع رجلان على 
لو اد اخاصي ينظر إلى أقرب القيمة إلى السداد لا يعود 
على مسألة تقويم السرقة . وإنما يعود على تقويم العبد في الحرية وما أشبه 
ذلك . وَنْظرٌ القاضي إلى أقرب القيمة إلى السّداد هو أن يَسَأل مَنْ سواهم . إذ 
قد اختلفوا عليه حتى يتبين له السداد من ذلك وذلك يبعد في تقويم السرقة لأن 
الاثنين قد أوجبا بشهادتهما حكماً وهو القطع فوجب أن يعمل قولّهما ولا يلتفت 
إلى من خالفهما كالشهود إذا اختلفوا في شهادتهم ولا مزية لأحد الطائفتين 
على الآخرَى فيما شهدت به , غير أن إحدى الطائفتين أوجبت بشهادتها حكماً 
فإنه يؤخذ بشهادة الطائفة التي أَوْجَبَت الحكم منهما على المشهور في 
المذهب . وقد قيل إنهما إذا تكافيا في العدالة أسقطتا . فعلى هذا إذا دَعَا 
القاضي أربعة لتقويم السرقة فاختلفوا في تقويمها قومها الاثنان منهم بشلاثة 
دراهم والاثنان بدرهمين يُسأل الامام غيرهما ويترك قولهم إذ قد سقط 
باختلافهم وبالله التوفيق . 


١‏ البيان والتحصيل 


ومن كتاب يوصي لمكاتيه 


قال وسألته عن العجمية تُسرَقُ فتوطأ . فقال : على سارقها 
الحد والقطع . وقال : إن كان محصناً رُجِم ولم يقطع لأن القدل 
يأتي على ذلك كله , وإن كان بكراً قطع وأَنِدذَ حدٌ الزنا منه ماثة 
جلدة إن كان مرا ورواها أصبغ . 


قال محمد بن رشد : قوله في العجيمة إن سارقها يقطعٌ هو مثل ما 
في المدونة وغيرها عزن أن سارق العبد الكبير الأعجمي يقطع سارقه ؛» بخللاف 
العبد الكبير الفصيح , لأن العبد الفصيح لا تتأتى سرقته » لأنه لجهله وعجومته 
وكلة مبرز كي حك الوه أو أدنى مرتبة منهء وكذلك الصغيرٌ يُقطع سارقه حراً 
كان أوغيد! وقال ابن الماجشون : لا يقطع سارق الصغير الحر إذ ليس يمال 
وأما وججوب حد الزنا على سارقها إذا وطئها فلا إشكال فيه . لأن الله تعالى 
يقول : ل وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ 204 الآية . 


ع 


مسألة 


وسألت ابن القاسم عَما يسرق من المَلاهِي مثل المزمار والعود 
والدف والكبر وجميع الملاهي هل فيه قطع إذا كان قيمته ربع 
دينار ؟ قال : إذا كان قيمته ربع دينار بعد أن يكسر أو تكون فيه فضة 
يكون وزنُها ربع دينار ففيها القطع إلآ ما كان من الدف والكبر فإنه من 
سرقهما فإن كان في قيمته صحيحاً ما بكون فيه القطع قطع , » لأن 
الدف والكبر قد أرخص في اللعب بهما » فكل ما رخص فيه ففيه 
قيمته صحيحاً إذا كان قيمته ربع دينار يقطع . 


. الآية ه من سورة المؤمنون‎ )١174( 


كتاب القطع في السرقة شف 


قال محمد بن رشد : قولّه في هذه الرواية في الكبر إنه يقطع سارقه 
في قيمته صحيحاً لأنه قد رخص في اللعب به يريد في العرس والملاك خلافٌ 
قوله في سماع سحنون من جامع البيوع إن البيع يفسخ فيه ويُؤّدَبٍ أهله . ولا , 
اختلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربًالُ في العرس والملاك . واختلف 
قول ابن القاسم ذ في الكبر فأجازه في رواية عيسى عنه . وفي كتاب النكاح » 
ولم يجزه في ع سجارتر بن قات جامع البيوع . وأجاز ابنُ حبيب المزهر 
:“ؤقد مضى تحصيلٌ القول في هذه المسألة في رسم سلف من سماع عيسى من 
كتاب النكاح فلا معنى لإعادته . 


مسألة 

قلت فالكلبٌ يسرق وفي عنقه قدة , وثمن القدة ربع دينار 
قال : إن كان ثمن القدة ربع دينار ففيه القطع 5 

فال الحم ان 00 ل 
عالتع العلا سو طن عنزت نحن الكلاك - :متها في اتخاذ: 
وما لم يؤذن 3 وذهب سحئنون إلى إجازة بيع الكلب المأذون في اتخاذه وأكل 
ثمنه 2 وهو قول ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم ٠‏ لأنهم جعلوا نه نهي النبي 
عليه السلام عن تمن الكلب مخصصاً في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه . 
بدليل قوله عليه السلام : من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من 
عغله كل يبوم لبر اط1 1073 َالإِقَتنَاءُ لا يكون إل بالاشتراء , .فعلى قول هَؤُلاء 
يقطع 0 الكلب المأذون في اتخاذه إذا كانت قيمته ربع دينار فضباعدا وقد 


(119) الذي في رواية الإمام أحمد والبيهقي والترمذي عن ابن عمر : من ات كلباً إلا 
كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كلّ يوم قيراطان ال 
والكلب الضاري ي : المعلم للصيد . 


لوف البيان والتحصيل 


مضى هذا المعنى فى كتاب الرطب باليابس من سماع ابن القاسم من كتاب 
الجنايات وفيما ستواه من المواضع 


ع 


مسالة 


قلت فإذا سرق النصراني من النصراني زمار يفطم في قيمته 
صطيها أو مكيورا قال : بل في قيمته مكسوراً . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن اللّه تعالى يقول : 
« وَأَنْ احَكُمْ بَينَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ 204 فلا يقطمٌ النضراني في سرقته من 
النصراني إلا فيما يقطع به المسلم في سرقته من النصراني أو المسلم ألا تر 
أنه لو سرق منه خمراً أو خنزيراً لم يقطع فيه وإن كان ذلك مالا لهم يحكم 
بغرمه على من استهلكه لهم على المشهور في المذهب وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى ان ينفق على أمهات أولاده 


قال: ومن سرق جلد ميتة مدبوغاً إنه يقطع إذا بلغ ما يقطع فيه 
ا ع اليد يسن 
تكون قيمهُ ثلاثةٌ دراهم قطع وإلآ لم يقطع . 

قال محمد بن رشد : قولهُ إنه يقطع إذا بلغ ما يقطع فيه يدل على 
جواز بيعه وأنه يطهر بالدباغ طهارة تامة تجيرٌ لبسه والصلاة به وبيعه 
إذ ضعْف عنده الاختلاف في ذلك حتى لم يره شبهة يدرأ الحد عنه بها , 
والقولُ الثاني الذي ذَكَرَهُ من غير هذا الكتاب أنه لآ يقطع إلا أن تكون قيمة ما 
فيه من صنعة ثلاثة دراهم هو قولّه في المدونة وفيه نظر , لأن الصنعة مستهلكة 


)١70 (‏ الآية ؟ه من سورة المائدة . 


كتاب القطع في السرقة خرف 


فيه لا يمكن أن ن تَفْصّل منه فتهلك , ألا ترى أنه لا يُجيز على قوله وروايته عن 
مالك في أنه لا يطهر بالدباغ إلا للانتفاع به ه0١1‏ ) أصلا ولا بقبمة ما فيدم 
الصنعة فكان القياس على القول بأنه لا يباع الا يقطع فيه على حال » ولو قيل 
إنه لاا يقطع على مذهب من يجيز بيعه مراعاة لقول من لا يجيز بيعه لكان لذلك 
وجه ويتحصل فيه على هذا ثلاثة أقوال وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوصى 


ل ع ل 1 
زعم مالك أنه إن سرق منه وهو عليه قطع »وإن قام فسرق منه وقد قامَ 

قال محمد بن رشد : السفينة مشتركة بين الركاب فيهاء فالحكمُ 
في السرقة منها حكم السرقة من صحن الدار المشتركة بين السكان فيها 
0 إن 0 الركاب ا 9 متاعه 5 
له ان سق أي م اي شين نع اح وساب 
على اختلاف » نك كان مر نه وم احكا الكال ب على قناقة ل بقل 
باتفاق » وأما إن خرج بما سرق من السفينة فيقطع كان صاحب المتاع على 


(11) كذا في الأصل وق ” . وصواب العبارة : إلا للانتفاع به لا ببيعه » فتكون (لا) قد 
سقطت من يد ناسخي المخطوطتين  .‏ ' 

(؟1١)‏ كذا في الأصل : يحاص . ولعل صواب العبارة : يخلص . إذ ليس هنا تحخاصص 
بين الركاب وإنما هنا تخليص للمسألة 1 


0 لك 0 


3:"3230ي> البيان والتحصيل ٠.‏ 


متاعه إذ سرقه أو لم يكن عليه » وقد مضى بيان هذا في أول سماع ابن القاسم 
وطرف منه في رسم كتاب السرقة من سماع اشهب وبعض ذلك كله يبين 


ومن كتاب أوله بع ولا نُقصان عليك 


هه 5 5ت” ٠‏ 0 5 
وسئل عن سارق دخل بيت رجل فاتزر بإزار فاخدذ في البيت 
والإزار عليه ثم أفلت من أيديهم فخرج من الذازواء رار عليه علم به 
آهل البيتا أو لم يعلموا . قال : لا قطع عليه إِذا أخَد فافلت من 
أيديهم علم أهل البيت أن الإزار عليه ِ أولم يعلموا فْرَوَاها محمد بن 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه لَمْ يخرج به على 
وجه السرقة ء» وإنما خرج به مُحُتَلِساً له » فوجب ألا يقطع . 


ومن كتاب أسلم وَلَهُ ينون صغار 


ل ا ل 
عليه » وعليه العقوبة وغرم ما أكل . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن ما أكله في الحرز 


فقد استهلكه ولا منفعة له فيه إذا خرج به » بخلاف الدينار يزدرده في الجِرزٍ , 
ْ هذا يقطع فيه إذا خرج به لأنه ليس بمستهلك له بازدراده إياه وبالله التوفيق . 


كتاب القطع في السرقة 34١‏ 


3 


مسالة 

ونش عن القنار ىق "يسررفه تنناطا من بُسْطٍ المسجد التي تطرحٌ 
في رمغيان > فقال: إن كان عندّه صاحبه حين سرقه قطع وإل فلا 
قطع عليه لأنا نالنا تالكا عن مخارئن الاسكتدرية يعلق الناسن 
سلاحهم ومتاعهم فيسرق من ذلك شيء » فقال : إن كان صاحية 
عنده حين سرقه قطع وإلآ فلا قطع عليهء وكذلك الحمام إذا سرق 
السارق منه شيئاً فإن كان عند المتاع الذي سرق حارسٌُ قُطِمٌ وإلآ فلا 
قطع عليه إلا أن يكون أخرجه من وراء الجدار فنقب الجدار حتى 
سرق المتاع فإِنَ ذلك يقطع كان عند المتاع أحدٌ أو لم يكن » قلت 
أفترى المسجد حرزاً للبساط حَتَى يخرج؟ قال : إذا احتمله من مكانه 
قطع وإن لم يخرج به من المسجد لأن المسجد ليس حرازاً لشيء . 

قال محمد بن رشد : سَاوَى في هذه الرواية بين البساط الذي 
يطرحة الرجلٌ في رَمِضَان في المسجد ليصلي عليه ثم يأخذة وبين ثياب الذين 
يدخلون الحمام في أنه لا قطع على من سرق ذلك إلا أن يكون معها صاحبها 
أو يكون عليها حارس . وقال في الحصير إنه إذا كان معه صاحبه فالقطع على 
من سرقه إذا احتمله من موضعه وان لم يخرج به من المسجد » وسكت في 
ذلك عن الحمام » وفيه تفصيل قد مضى في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم . وهو الفرق بين أن يدُخل للسرقة أو لِيتَحَمُمٍ ولم يحكم في هذه 
الرواية للحصير الذي يضعه الرجل في المسجد ليصلي عليه في رمضان ثم 
يأخذه بحكم حضور المسجد . وقد قيل إنه يحكم له بحكمها فيذّخل ذلك من 
الاختلاف ما يدّخل في الفطرة توضع فيه فتسرق منه » وقد مضى بيان هذا في 
أول رسم من سماع ابن القاسم » وأما ما طرح في المسجد من البسط في 
رمضان ومن الحصر المحبسة عليه لترْفع منه بعد رمضان فلا اختلاف في أن 
حكمها في السرقة حكم حصور المسجد الثابتة فيه في رمضان وغيره وقد مضى 


31> البيان والتحصيل 


التوفيق . 


3 


مسألة 

لت ارام بويا بعتم تبفركة الول في موص لم يكن لها 
المراح فيجمعها ثم يبيت فيسرق منها » قال : على من سرق منها ما 
يجب فيه القطع القطمٌ ؛ لأن ذلك مثلّ مراحها » قال وحريسة الجبل 
كل شيء يسرح للرعي من بِعيرٍ أو بقرة اوشاة أوغير ذلك من الدواب 
ليس على مَن سَرَقَ منها شيئاً القطع وإن كان أصحابُهَا عِنْدَهَا. 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا اختلاف فيه للنص 
الراره في .ذلك عن النبي. عليه السلا من فونه :3 قلع في تر نت .في 
حريسة جبل فإذًا آواه المُرَاحٌ أَوْ الجَرِينُ فالقطمُ فِيمَا يََلْْ تمن 
ومبيت الراعي بماشيته الح م ال ده 0 


مسألة 


وقال في حوانيت السوق التي لخان قير الى شلك ان 
سرق منها شيئاً القطع . 


ا 1100 
ا باه ان 
موضع اذن له في دخوله فليس بسارق وإنما هو خائن . 


ومن كتاب شهد على شهادة ميت 


قال ابن القاسم قال مالك من سَرَّقَ من رجل طعاماً فلقيه بغير 


كتاب القطع في السرقة 357 


البلد الذي سرقه فيه فليس على السارق أن ن يعطيّه إياه إلا بالبلد الذي 
سرقه منه فيه » قال ابن القاسم قال مالك : إلا أن يتراضيا على مثل 
' ما تراضيا عليه في السلف . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه أنه 
ليس للمسروق منه إلآ مثل طعامه في البلد الذي سرق منه وإنما اختلف إذا 
وجد طعامه بعينه في غير البلد الذي يسرقه منه على ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
ليس له إلا مثل طعامه في البلد الذي سرقه منه » وهو قولٌ ابن القاسم وروايته 
عن مالك في سماع سحنون من كتاب الغصب والثاني أنه مخير بين أن يأخذ 
طعامه وبين أن يُضَمنَه مثله في البلد الذي سرقه منه فيه وهو قول أشهب فيٍ 
سماع أصبغ من كتاب الخصب والثالث الفرق بين أن تكون البلدُ بعيداً أو قريباً 


وهو قول أصبغ » وقد مضى القول على حكم العروض والحيوان في ذلك في 
السَمَاعِينَ من الكتاب المذكور فلا معنى لاعادته . 


من كتاب ان امكنتني من حلق رأسك 


وسألته عن السارق يدُخل البيت فيأخذ ديناراً فيزدرده ثم يخرج 
من الدار. قال عليه القطع لأنه خرج به وهو شيء يخرج به 
ويأخذه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إذ ليس ازدراده إياه 
باستهلاك فهو بخلاف الطعام يأكله في الحرز وقد مضى هذا في رسم أسلم 
وبالله التوفيق 


ع 


مسألة 
وسئل عن الراعي يجمع غنمه ثم يسوقها وإيجابها إلى المراح 


22" البيان والتحصيل 


فيسوقها على الطريق قد أخرجها من الرعي فيسرق رجل منها شاة . 
قال على من سرق منها ما يساوي ربع دينار القطع . 


قال محمد بن رشد : وكذلك على قياس قوله لوسرق منها شيء في 
خروجه بها من مراحها إلى مسرحها وهي في الطريق قبل أن تصل إلى 
المسرح . وقال ابنُ حبيب قال أصبغ ومن ساق غنمه من مراحها إلى مسرحها 
فسرق منها أحدٌّ قبل أن تخرج من بيوت القرية إنه يقطع . وكذلك إذا ردها من 
مسرحها الى مراحها فإذا سرق منها بعد أن أدخلها القرية وخالطت البيوت وهو 
يسوقها فإنه يقطع وإن لم تدخل المراح » وقول ابن القاسم أظهرٌ من جهة 
المعنى . وذلك أن القطع إنما سقط عن السارق فيها إذا كانت في مسرحها لأن 
الراعي لها لا يقدر على حفظها لِتفْرقها في المرعى فصارت مهملة في غير 
حرزء فإذا جمعها وساقها في الطريق كان كونهُ معها سائقاً لها حرزاً لها 
كالمراح » وقول أصبغ أظهر من جهة الاعتبار بالدليل » لأن في قوله في 
الحديث فإذا أواها المراح فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن دليل على أنه لا قطع 
فيها قبل أن يأويها المراح » وقول ابن القاسم أولى بالصواب . لأن القياس 
يقدم على الدليل . إذ قد قيل إنه لا يجب الحكم بدَليل الخطاب وبالله 
التوفيق . 

مسألة 


وقال إذا كان على النخل أو الزرع حظير فحصد الزرع أوجد 
الثمر فجمع في مكان واحد واغلق عليه الباب فعلى من سرق مِنه 
القطع وأما الذي لا قطع عليه فيه الذي يكون في الفحوص من غير 
حظير ولا باب يغلق ولا جرين فذلك الذي لا قطم عليه فيه . 

قال محمد بن رشد : قولَهُ إن الزرع أو الثمر إِذًا جْمِعَ أوجد وكان 
في حظير إن على سارقه القطع وان ترك بموضعه لم يحمل بعد إلى الجرين لا 


كتاب القطع في السرقة 1 31> 


أعرف فيه نص خلاف . وقد ذكرنا في رسم المحرم أن الخلاف قد يدخل في 
ذلك في المسألة التي ذكرناها من كتاب محمد وقوله إنه إذا كان في الفحوص 
من غير حظير ولا باب يغلق ولا جرين فلا قطع فيه هو مثل ما تقدم في رسم 
المحرم من سماع ابن القاسم خلاقفٌ ما في رسم كتاب الحدود من سماع 
أشهب وقد ذكر ابن المواز الروايتين جميعاً » واستحسن رواية ابن القاسم وذكر 
ابن حبيب الروايتين جميعاً وقال إِنْ أصبغ أخذ برواية ابن القاسم مثل ما 
استحسن ابن المواز . وقد ذكرنا فيما مضى من رسم المحرم أنْ من الناس من 
ذهب إلى أن ذلك ليس باختّلاف من القول . وأن ذلك إنما يرجع إلى الفرق 
بين أن يجمع الزرع إذا حصد بعضه إلى بعض ويربط على ما قاله في كتتاب 
ابن المواز » وبين أن يحصد ويترك في موضعه دون أن يجمع أو يربط وبالله 


ومن سماع عيسى بن دينار من اين القاسم 
من كتاب العتق 

قال عيسى وسألت ابن القاسم عن رجل سرق غَزُْلاً فنسجه ثوباً 
أو سرق لبناً فعمل منه جبناً او سرق كتاناً فغزل منه ثوباً أو سَرَقَ حنطة 
فطحنها دقيقاً أو عجن منها خبزاً أو سرق بيضاً فأخرج منها فراخاً . 
أو سرق جلوداً فصنع منها فرواً يعرف (أهل7")كل صنف من هذا 
بأعيانهم أو سرق فضة أو ذهباً فصَاغْ منها حلياً أو سرق حديداً فعمل 
منه سيفاً قال: أمَا الطعامٌ فعليه مثلّه في جودته وصنفه إن كان يوجد 
والا فقيميّهُ إلا أنه قد دخلني الشك من الدقيق الذي طحن من حنطة 
مسروقة أن تكون الدقيق له وقد ذكر فيه عن من مضى إلا أني أرى 


(1705) من ق”" . 


الحاينا البيان والتحصيل 


عليه حنطة مثله والخبز عندي قوي بين ألا يكون عليه فيه إلآ القمح 
الذي اخذ . قال وأما الغزل فعليه قيمته . وأما الكتان والحديد فعليه 
مثله , لأنَ مَالِكاً قال لي في البيع الفاسد في الكتان يرد مثله وما أشبه 
ذلك مما يوزن . وقال لي في القطن مثله » فهر زا + والجديد 
كذلك . لأنْ هذه الأصناف يُوجَدُ مثلها . وإن الحيوان والثياب لا 
يوجد من شيء منها مثلّه » وأما الفضة والذهب ففضّة وذهبٌ مثلّها 
ولا باخد ها مصيوضة! 


قال محمد بن رشد: مذهبٌ إبن القاسم في السارق أو الغاصب إذا 
ات ما سرقه بعمله فيه أن ذلك إن كان مكيلا أو موزوناً فسواء أخرج فيه شيئا 
من ماله سِوى العمل كالسويق يله بستمن وما أشبه ذلك أولم يخرج فيه من ماله 
شيئاً سوى العمل كالحديد يعمل منه سيوفاً والفضة والذهب يعمل منها حلياً وما 
أشبه ذلك ليس للمسروق منه [ إل المثل فيما سرقه له إل أذ يكو العف يمرا 
مثل القمح يطحنه فاختلف في ذلك قولّه » مرة قال يأخذه مطحوناً ومرة قال 
ليس له إلا مثل قمحه . 


وأما العُروض فيفترق الأمرٌ فيها عنده بين أن يخرج فيها شيئاً من ماله 
سوى العمل كالثوب يصبغه وما أشبه ذلك أولا يخرج فيها شيئا من ماله سِوَى 
العمل . فأما ما أخرج فيه من ماله شيئاً وى العمل فمرة قال هو فَوْتَ ليس 
لربه إلا قيمته » ومرة قال هو مخير بين أن يدفع اليه قيمة الصبغ ويأخذ ثوبته » 
وبين أن يلزمه قيمته يوم سرق منه » وأما ما لم يخرج فيه شيئاً سوى العمل فإن 
كان يسير أخذه معْمُولاً كالرفو والخياطة في الثوب وإن كان كثيراً كالخشبة يعمل 
منها أبواباً أو توابيت وما أشبه ذلك فليس للمسروق منه إلا قيمتها » والغزل 
عنده كالعرض وإن كان مما يوزن . هذا قولّه في هذه الرواية وفي تضمين 
الصناع من المدونة وقال غيرٌه فيه إنْ عليه في الغزل مثله » هذا تحخصيل مذهب 
ابن القاسم في هذه المسألة » وأشهب لا يفرق في هذا بين المكيل والموزن 


كتاب القطع في السرقة /” 


وبين غيره من العروض ولا بين ما أخرج فيه من ماله سِوى العمل أولم يخرج 
فيه سواه » ويرى من حق المسروق منه والمغصوب أ اخل تاعة مهولا 
ومصبوغاً وملتوتاً ولا شيء عليه في عمل السارق ولا في ما أخرج فيه من ماله » 
إذ قد اقْنَاتَ فيه ولا يقدر على نزعه منه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 ليس لِعَرَقٍ ظالم حَقٌّ نيلف ' 
مسألة 

ا 0 
بذلك ثم أَخِدَ فقطعت يده » وأخذ المتاع وأتى تائنا » قال : إن كان 
له مال يوم قطع لزمته قيمة الثياب ووزن الزعفران والمصفر في جو 
وحاله » وإن لم يوجد له مال ووجد الثياب مصبغة نُظِرٌ كم ثمن 
العصفر والزعفران ؟ وكم قيمة الثياب ؟ فيتحاص ضِناخت الثياب 
وصاحبٌ الزعفرانٍ على قدر ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة لا إشكال فيها ولا التباس في 
شيء من معانيها , إلا أنه إن كان له مال لزمه أن يغرم لصاحب الثياب قيمة 
ثيابه ولصاحب الزعفران مثل زعفرانه قطعت يده أو أتى تائباً فلم تقطع يده . 
وإن لم يكن له مال سوى ذلك تحاص صاحبٌ الزعفران وصاحب الثياب فيها 
على قدر قيمة ما لكل واحد منهماء فإن قطع لم يكن لهما عليه شيء » وإد 
أتى تائباً ولم يقطع اتبعاه ببقية حقوقهما ديناًثابتاً في ذمته وبالله التوفيق 

ينان 

قلت له فرجل أتى إلى أرض قوم فضرب فيها طوباً بغير إذنهم 

أو عمل فيها قِلالا بغير إذنهم فأنكروا ذلك وقالوا تأحذ الطوب 


(14) رواه الإمام البخاري في كتاب الحرث والمزارعة : باب من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له . وفيه : وقال في حق غير مسلم : وليس لعرق ظالم فيه حق . 


4" البيان والتحصيل 


والقلال أو حفر فيها بثراً , بغير إذنهم ٠‏ قال أمّا البير فعليه ردها وَلَّهُ 
نقضها إلا أن يشاوًا أن يعطوه قيمة قيمة نقضها ملقى مطروحاً » وليس له 
أن يأبى ذلك . وهو قول مالك » وأما القلالٌ ل والطوب فلا أرى لهم 
عليه فيها شيئاً » وأراه لمن عمله إلا أن تكون عليهم منه في أرضهم 
ضرّر لِمَا أحدث فيها فعليه أن يكنس ذلك لهم » قال : وإن كان 
أفسدٌ أرضهم فساداً بيناً فعليه قيمة قيمة ما أفسد من الأرض . 


قال محمد بن رشد : أما البثر فكما قال على المعتدي رَدْمُها وله 
نقضها إلا أن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة نقضه منقوضاً ويبقى البثر لنفسه 
على حالها فيكون ذلك له وأما إن أخذ المعتدي بردم البثر فليس له أخذ النقض 
بقيمته لآنه إذا نقض كان صاحبه أحق به . وأما الذي عمل القلال والطوب في 
أرض الرجل فقولّه إنه لا شيء عليه فيها فمعناه ه إذا لم يكن للتراب الذي عمل 
منه الطوب والقلال قيمةٌ , وأما إن كانت له قيمة فعليه قيمته مع كنس الأرض 
وإصلاحها وتعديلها وردها الى ما كانت عليه أو غرم قيمة ما أفسد فيها إن لم 
يمكن اصلاحة وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال وسألته عن رجل سرق ولا يمين له ولا يسار هل يقطع 
رجله ؟ قال ابن القاسم يقطع رجلّه فإن عاد قطعت رجلّه الأخرى . 
006 ؟ قال أما أنا فأحب إلي أن يبدأ برجله اليسرى لأنه 

نت تقطع أوَلا يده اليمنى نُمّ رجله اليسرى لأنه من قول مالك قديماً 

ع ل ل ل السترى 
واليمنى آخر القطع ثم رجع فقال أرى أن تقطع يده اليسرى وهو أَحَبٌ 
قوله إلي . 


محمد بن رشد : اتفق مالكٌ وأصحابه فيما عملت على أن السارق 


كتاب القطع في السرقة 31»> 
يقطع في السرقة يذه اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى 
فإن سرق بعد ذلك ضرب وسجن وحبس . وقد جاء عن النبي عليه السلام أنه 


يقتل بعد الرابعة وليس بالثابت » ولع يقل يو اعدمين أصحاب نالك عزن ابي 
مصعب » وسواء "كانت ضوفاته من رتجال + شتى أو من رجل واحد أشياء شي أو 


شيعا :واخدا سرقة ين رتكل:واجد بعد أن عا لهرؤه إذا كاد سرفته الثاية بعد 
أن يقطع في الأولى . وأما إذا سرق سرقات قبل أن يقطع فقطع في أحدها. 
فذلك القطغ يجزي لكل سرقة تقدمت كان قد رفع فيها أولم يرفع ٠»‏ فإن سرق 
وهو أشلٌ اليدين والرجلين ضرب وحبس , وإن سرق وهو أَشّلَ اليدين جميعاً 
أو مقطوع أصابعهما أو أصبعين من كل يد فأكثر . فاختلف هل تقطع رجله 
اليسرى أو اليمنى فقال ابن القاسم في هذه الرواية إنه يقطع رجله اليسرى لأنها 
كانت تقطع أو يده اليمنى ثم رجله اليسرى أو على ما اختاره من قول مالك 
في السارق يسرق وهو أشل اليد اليمنى إنه يقطع رجلّه البسرى على ما كان 
يقوله أولا ثم رجع الى أن تقطع يده اليسرى . فعلى قياس هذا القول إذا سرق 
السارق وهو أشل اليدين قطعت رجله اليمنى . وظاهر قول ابن القاسم في هذه 
الرواية أن الذي اختاره من قول مالك فى السارق يسرق وهو أشل اليد اليمنى 
أن تقطع رجله اليمنى على القول الذي رجع إليه مالك خلاف اختياره في 
المدونة » وحكى ابنُ حبيب عنه قولاً ثالثاً وهي التفرقة بد بين أن تكون يده اليمنى 
شَلاْءَ أو مقطوعة في قصاص . فإن كانت شلاء قطعت يده اليسرى وإن كانت 
قطعت في قصاص قطعت رجله اليسرى » ولا فرق عند مالك بين أن تكون يده 
اليمنى شلاء أو مقطوعة في قصاص » واختلف قولّه في ذلك اختلافاً واحداً » 
واختياز أصبغ أن تقطع يده اليسرى كانت اليمنى شلاء أو مقطوعة في قصاص 
على القول الذي رجع اليه مالك قال لا يقطع من السارق رجلّ ما دَام له يد 
لقوله تعالى : « فَاقَطعُوا أَيْدِيِهِمَا 22*04 وقد مضى في أول سماع عيسى 


. من سورة المائدة‎ 4١ الآية‎ )١18( 


كن البيان والتحصيل 


الاختلافٌ إذا أخطاً الامام أو القاطع على السارق فقطع شماله هل يجتزي 

بذلك أو لا يجتزي به فيكون على المخطىء عليه الدية في ماله ويقطع يمينه. 

والاختلاف أيضاً على القول بأنه يجتزي بذلك إن سرق بعد ذلك هل تقطع 

رجله اليسرى أو اليمنى حتى يكون من خلاف فلا معنى لإعادة ذلك . 
مسألة 


وسئل عن رجل أُقَرٌ بسرقة هل يقطع بغير تعيين حرا كان أو 
مملوكاً ؟ وما حد التعيين في ذلك وإن كان إقراره من بعد ضرب , 
قال : إن جاء تأيباً مستهلاً رأيت أن يُقَامَ عليه الحد ! لا أن ينزع قبل 
أن يقطع ويسأل كيف سرق . إن كادي إنزازه نا برجب السوع 
قطع , فربما أقر الرجلٌ بالسرقة ولا قطع فيها . وأا اسك أن يحد 
فإني لا أرى أن يقطع إلا بتعيين » َالَ والحرٌ والعبد في ذلك سواء . 
والآخر قول مالك فيما أعلم . 

قال محمد بن رشد : قوله في هذه الرواية إنه نه إذا أتى تائباً مستهلا 
يقطع بغير تعيين يبين ما مضى من قول مالك في رسم كُتّبٍ السرقة من سماع 
أشهب . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى فلا معنى لاعادته . 

مسألة 

وسألته عن عبد مملوك أُوصِيّ له بعتق . فسرق بعد ما مات 
سيده وقبل أن يوم متى يقوم أيوم عي 10 ام ب عاك ميد ار 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ولا اختلاف فيه لأن 
المال لوتلف قبل أن ينظر فيه لَمُ يُعتتق من العبد إلا ثلثه وبالله التوفيق . 


كتاب القطع في السرقة 6 
مسألة 


وقد سئل عن الرجل يدعي قِبَلَهُ السرقة فيصالح على الإنكار 
لها ثم يأتي رجل فيقر أنه الذي سرقها . قال : إن ثبت على إقراره 
قطع ثم إن كان مليا أخذ منه المدعي قبله الأول ما صالح به وأخذ 
المسروق منه تمام قيمة سرقته » وإن كان عديما لم يكن عليه شيء 
ولم يكن للمصالح الأول أن يرجع على الذي صالحه بما أعطاه 
لِقَوْل المقر الآخر . وإن كان عديماً فرجع عن إقراره قبل القطع دُرِءَ 
عنه القطع واتبعه المصالح بما صالح به واتبعه المسروق منه بتمام 
قيمة سرقته وإن أقر بها على الضرب وعينها ثم أنكر فلا قطع عليه . 


قال محمد بن رشد : قوله إن ثبت على إقراره قطع يدل على أنه إن 
رجع لم يقطع . وفي ذلك اختلاف قيل إنه لا يقبل رجوعمه إلا أن يقول إنما 
أقررت لوجه كذا وكذا . والقولان في المدونة . وقوله في آخر المسألة وإن أقر 
بها على الضرب وعينها ثم أنكر فلا قطع عليه . 


قال محمد بن رشد : قولّه إن ثبت على إقراره قطع يدل على أنه إن 
رجع عنه لم يقطع. وفي ذلك اختلاف؛ قيل إنه لا يقبل رجوعه0*١»يدل‏ 
على أنه يقطع إذا عَيّنَ على الضرب . وفي ذلك اختلاف . وأما قوله إنه لا 
يقطع إذا أنكر فلا اختلاف فيه » والأصلّ في هذا أنه في الموضع الذي يقطع 
باختلاف يقبل رجوعه فيه باتفاق وفي الموضع الذي يقطع فيه باتفاق يقبل 
رجوعه فيه على اختلاف وقد مضى تحصيل القول في هذا في رسم كتاب 
الحدود من سماع أشهب وباللّه التوفيق . 


(16م) وقع هنا تكرار لقول محمد ابن رشد كما وقع بالنسخة الأصلية . 


ع" البيان والتحصيل 
من سماع سحتون وسؤاله اين القاسم 


| قال سحنون : قلت لابن القاسم أرأيت إذا كان في الدار 
المحجورٍ عن الناس بكر يستقي منه الأشراك فينسى بعض الأشراك 
على البثر توراً أو قَدَحاً أوشيئاً فيسرقه رجلّ من الأجنبيين فأخرجه من 
الدار ؟ قال : يقطع ‏ وكذلك لو نشر في الدار ثوباً نشره بعض 
الأشراك فسرقه أجنبي قطع . وأما ما سرقه الأشراك مما ينشر في 
الدار فليس عليهم قطع . لأن ذلك الموضع مباح لهم . 

قال محمد بن رشد : قولّه فيما نسيه بعض الأشراك في هذا الدار أو 
نشره فسرقه سارق إنه يقطع إذا أخرجه من الدار ليس بأمر متفق عليه » قد قيل 
إنه لآ يقطع . وكذلك اختلف أيضاً إذا سرق أجنبي من بيت من بيوت سكان 
الدار فأَخدٌ في الدار قبل أن يخرج منها وقد مضى تحصيل القول في هذه 
المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 


قلت فالرجلٌ تكون له الدار يكون ساكناً في بعضها وله في 
بعض حوانيت وليس معه في الدار غيرها وهي محجورة عن الناس 
فأضاف ضيفاً في بعض الحوانيت وبقية الحوانيت مغلقة فيها متاع قد 
أحرزه فيسرق الضيف من بعض تلك الحوانيت . قال لا يقطع وإن 
لم يكن فيها ا 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنها حوانيت تَفْضِي 
إلى الدار بأبواب فيما بينها وبينها فأضاف ضيفاً في حانوت منها وبقية 
الحوانيت مغلقة دونه فسرق منها , فقولّه إِنّهِ لا يقطع وإن لم يكن نازلاً فيها هو 
مثل قوله في المدونة في الذي أَضَافَ الضيف وأدخله دَاره فسرق من بعض 


كتاب القطع في السرقة 0 


منازل الدار التي قد كان حَرّنَ فيها متاعه وأقفل عليه أنه.لا قطع عليه لأنه خائن 
وليس بسارِقٍ وفي ذلك اختلاف قد قيل إنه يقطع إذا أخرج المتاع من حرزه 
وصار بيده وإن لم يخرج به من الدار. وهو قول سحنون . لأنه أشبه عنده 
الشركاء في ساحة الدار إِذا سرق أحدهم من بيت صاحبه شيئا فخرج بما سرق 
إلى ساحة الدار» وحكى عبد الحق في المسألة قولاً ثالثاً تَأوَلّهِ على ما في 
المدونة وقال إنه قول مالك في كتاب ابن المواز» وهو أنه لا يقطع حتى يخرج 
به من جميع الدار وهو بعيد » إذ قد مضى في المدونة وكتاب ابن المواز على 
أنه خائن وليس بسارق ء ولا يقطع الخائن على حال . 


من سماع محمد بن حالد من ابن القاسم 


قال وسألته عن العبد يسرق من مال ابنه الحر هل عليه قطع ؟ 
قال : لاء قلت له فسرق من مال ايبنه العبد ؟ قال : يدَرَأْ عنه الحد 
وفي ذلك أن مال العبد للعبد حتى ينتزعه سيده . 

قال محمد بن رشد : هذا مالا اختلاف أحفظه فيه في المذهب 
لقول النبي عليه السلام : «وأنت وَمَانْكَ لأبيك )» والحدود تدرأ بالشبهات 
فكما لا يُحَد إذا وطِىء أمته . لا يقطع إذا سرق ماله . ومما يتعلق بهذه 
المسألة سرقة العبد من مال ابن سيده » وقد مضى الكلام على ذلك في رسم 
سعد في الطلاق من سماع ابن القاسم فلا معنى لاعادته . وأَجَازَ عبدُ الله بن 
عبد الحكم نكاح الرجل أمة ابنه إذا وقع ولم يفسخه . ولم يتابعه على ذلك 
أحد من أصحاب مالك وبالله التوفيق . 


مسالة 


وسئل عن الرجل يُقِرٌ بالسرقة فيعينها . والتعيين الإظهار لها 
هل عليه قطع أن أنكر بعد ذلك ؟ فقال إن كان أقر بها وعينهاعند غير 


"> البيان والتحصيل 


السلطان فهو يقطع إذا بلغ ثمئها ما يجب فيه القطع . فإن أقر بها 
على الضرب وعينها ثم أنكر فلا قطع عليه . 


قال محمد بن رشد : قوله إن كان أقر بها وعينها عند غير السلطان 
فهو يقطع إذا بلغ ثمنها ما يجب فيه القطع كلام خرج على السؤال فلا يُقَامُ منه 
دليل على أنه إذا أقرٌ بالسرقة دون أن يرفع الى السلطان أنه لا يقطع إلا أن يعين 
أن الاختلاف في أنه يقطع وإن لم يعين على ما قاله في رسم العتق من سماع 
عيسى قبل هذا . وقد مضى الكلام على قوله فإن أقربها على الضرب وعينها 
ثم أنكر فلا قطع عليه في آخر رسم العتق من سماع عيسى فلا معنى لاعادته . 


مسألة 


وسألته عن الرجل يجعل ثوبه قريباً منه وهو في المسجد ثم 
يقوم فيصلي فيختله رجل فيسرق الثوب هل عليه قطع ؟ قال : نعم , 
قلت له فمتى يجب عليه القطع إذا هو قبضه أم حتى يتوجه به ؟ فقال 
ابن القاسم : إذا هو قبضه , قال ابن القاسم ولولم أَرَ عليه القطع إذا 
قبضه حتى يتوجه به إذاً لا يكون عليه القطع حتى يخرجه من 
المسجد . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال وهو مما لا اختلاف فيه . لأن 
المسجد مباح لجميع الناس ليس بحرز للثوب الذي جعله صاحبه قريباً منه » 
وإنما حرره كون صاحبه حارسا له فوجب إذا سرقه منه وصار بِيّده بان به عنه 
وهولا يشعر أن تقطع يده وإن لم يتوجه به ولا خرج من المسجد كما قاله في 
المدونة:: 


كتاب القطع في السرقة كن 


من سماع أصيغ بن الفرج من ابن 
القاسم من كتاب القضاء 


قال أصبغ وسمعته في الذي يسرق حَرِيسَة الجَبّل فَيْنضِيهًا 
وتهزل عنده إن صاحبها إن أحب أن يضمنه إياها يوم أخذها فذلك 

له وإلا فليس له إل دابته يأخذها . قال وأما السارق إذا أصابها ذلك 
عنده وقد سرقها غير حريسةٍ فإنه يقطع » فإن كان له مال فإن شاء 
ل ع و ا لح رار اير لقا 
فليس له إلا دابته ولا يتبع بشيء وَلآ يلزمه القيمة وإن كان نقصها من 
قبله وعمله , » لأنه لوسرق ثياا فلبسها بها أوطعاماً فأكله ثم قط 
فيه ولم يكن له مال لم يتبع بشيء . قال أصبغ : والأولى في 
الحريسة إن لم يكن له مال يتبع به لأنه لا يقطع فيه فهي خيانة وله 
تفسير . 


قال محمد بن رشد : قوله في حريسة الجبل إذا أنضَاها فَهَِلَتْ عنده 
إنه بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم أخذها أو يأخذها ولا شيء له صحيحٌ على 
ما قاله , لأن حَرِيسَة الجبل لا قطع فيها » فحكمُ السارق لها حكمٌ الغاصب 
في اليسر والعَدُم » وكذلك سارق غير الحريسة إذا لم يقطع لمعنى ذُرِىءَ عنه 
به القطع . فقول أصبغ في سارق الحريسة إن لم يكن له مال يتبع به لأنه لا 
يقطع فيه تفسير لقول ابن القاسم ٠‏ وأما قولّه إنها خيانة وله تفسير ء فالتفسيرٌ 
الذي أراد أن نقصانها بالهُزال عنده يفترق على ما ذهب ابن القاسم ب بِينَ أن 
يكون هذا هَزَّلَهَا بعد أن سرقها أو حدث بها الهُزال عنده من غير فعله » فإن 
كان حدث بها الهُزال عنده من غير فعله فربها مخير بين أن يضمنه قيمتها يَوْم 
سرقها أو يأخذها مهزولة كما هي . وإن كان هو أهزلها فربها مخير بين أن 
يضمنه قيمتها يوم سرقها وبين أن يأخذها وما نقص الهزّال منها .» وسحنون 


لمن البيان والتحصيل 


يُسَاوي بين الوجهين في أنه ليس له إلا أن يضمنه قيمتها يوم سرقها أو يأخذها 
مهزولة كما هي » والقولان قائمان من المدونة لابن القاسم . وأما إذا سرق 
الدابة غير حريسة فقطع فيها وقد هزلت عنده وهو عديم فليس لصاحبها إل أن 
يأخذها مهزولة كما هي ولا شيء له في هُرَّالِهَا » وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الحدود 


4 قال أصبغ : وسئا عمن سرق من مَفْكَاَواا؟2 : إِنْهُ لا قطع 
عليه حتى يأويه جرينه وهو موضعه الذي يجمع فيه ليحمل بعد. 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن الموضع الذي 
يجعل ذ فيه ليحمل منه بمنزلة الجرين ن فيما له جرين وبالله التوفيق 

مسألة 

وقال في الرجل يَرَى 0 0 متاعه فيأتي بشاهدين 
فال ل م 7 د 
قال أصبغ : أرى عليه القطع . 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ أظهرٌ لأنه أَحَلَ المتاع مستسراً به لا 
يعلم أن أحداً يراه لا رب المتاع ولا غيره » كمن زنى والشهود ينظرون إليه ولو 
شاؤا أن يمنعوه منعوه وهو لا يعلم أن الحَدَّ عليه واجب بشهادتهم » ووجه قول 
ابن القاسم وما حكاه أَنْه من قول مالك هو أنه نه رآه من ناحية المختلس لما أخذ 


(1) المَقْئأة والمقَوة : موضع القِثاء » وهو نوع من النبات ثمره تشبه ثمر الخيار . 


كتاب القطع في السرقة 00 /اه؟ 


المئاع من صاحبه وهو ينظر اليه » وليس بمنزلة المختلس على الحقيقة إِذْ لم 
يعلم هو بنظر صاحب المتاع اليه . 


مسألة 


وسئل عن دار نسي صاحبها أن يغلقها فتبيت مفتوحة فدخل 
سارق فسرق متاعاً في الدار » قال : يقطع , واحتج فقال قد تكون 
النهار مفتوحة ولكن ليس الدار التي تذخل بإذن وبغير إذن في ذلك 
ملواة + 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن دَارَ الرجل حرز لما 
فيها وإن تركت مفتوحة إِذْ ليس لأحد أن يذخلها إلا بإذن وإن كانت مفتوحة » 
بخلاف الدار التي تذخل بغر إذد كما قال , وهي الفنادق تلك التي لا تكون 
بها حرزاً لما في ساحتها إلا إذا كان مقفولاً فمن فتح بَابّها بالليل أو حين يُغلق 
فيه بالنهار فسرق منها قطع . فإذا فتح بابها وترك مفتوحاً لم يكن على من سرق 
0 0 

مسألة 

وسمعته يقول في الرجل يغتسل في عسكر له قصير فألقى 
ثوية :عليه وكان بعضة مذلئى إلى خارج فجاء سارق فجبذه من الطريق 
فقال يقطع ‏ وهذا أَبِين من الأول . 

قال محمد بن رشد : قد قال في المدونة في هذا إنه لا يقطع إذا 
كان بَعضه خارجاً من الدار . وَلِكلا القولين وجه من النظر. فوجه قوله إنه 
يقطع هو أن العسكر من الدار» فوجب أن يكون حرزاً لما عليه كالمحمل 
الذي هو حرز لما فيه من المتاع . ووجه القول أنه لا يقطع هو أن الرجل لما 
القى ثوبه على الحائط مدلى الى الطريق فقد أخرجه من الحرز وفارق ما في 


4ه" البيان والتحصيل 


المحمل ؛ لأن الراكب على البعير أو الحارز له حرز له وَلِمَا عليه من سرج أو 
إكاف أو محمل . وقد مضى هذا المعنى في رسم كتاب السرقة من سماع 


02 


أشهت: + 
مسألة 

ع 11 
السلطان » فطلب اليه السارق أن يصالحه قبل أ ن يبلغ السلطان 
لعا ةرو حل اه 3 ثم هاجت بين السارق وبين صاحب المتاع بعد 
ذلك منازعة فرفعه الى السلطان . قال : يقطع يد السارق في قول 
مالك . فأما ما كان صالحه عليه فإن كان صالحه على ألا يرفعه إلى 
السلطان فأرى للسارق أن يرجع عليه بما صالحه به فيأخذه. وإن كان 
إنما صالحه على متاعه الذي سَرَقَ له فلست أرى أن يرجع بشيء . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن القطع في السرقة 
حق لله تعالى . ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه عند الإمام إذا انتهى اليه 
بالصلح على ترك رفع السارق إلى الإمام لا يجوز ويجب الرجوع بما صولح به 
على ذلك .. بخلاف الصلح على المتاع المسروق وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد من ابن القاسم 


وسكل ابن القاسم عن السارق يخبب الدابة بالعلف فتخرج إليه 
أو يحْببٌ الباز فيجيبه من حرزه أنه يقطع في جميع ذلك . » قال أشهب 
مثله » قيل لأشهب فالمَرَاطِنُ إذا رَاطنَ العبد بلسانه أيقطع ؟ قال 1 


يقطع ٠‏ قلت فإن دعا صبياً صغيراً فخرج إليه ثم صار به ؟ قال : 


يقطع أيضاً : 


كتاب القطع في السرقة ش 1 


قال محمد بن رشد : المسؤول في قوله قلت فإن دَعَا صبياً 
صغيراً فخرج إليه ابنُ القاسم , لأن السؤال معطوف على سؤاله عن 
الذي يُحَبْبُ الدابة بالغلف فتخرج اليدء وقول أشهب فيا بين 
ذلك ساقطٌ عند ابن لبابة . وساوى ابن القاسم بين أن دعر الضبي 
فيخرج اليه أو يخبب الدابة بالعلف فتخرج من حرزها الئيةة 6 بو ياواه 
بينهما صحيحة إذ لا فرق بينهما في المعنى » فيدُخل الاختلافٌ في 
الذي يخبب الدابة بالعلف فتخرج اليه من حرزها . إذ قد مضى في رسم كتاب 
السرقة من سماع أشهب عن مالك أنه لا يُقطع خلافٌ قول ابن القاسم وأشهب 
وفرقٌ أشهبٌ غلى ما وَقَعَ من قوله ههنا في غير رواية ابن لبابة بين الذي 
يخبب الدابة بالعلف وبين الذي يِرَاطِنٌ العبدٌ بلسانه ٠‏ فرأى على مخبب الدابة 
بالعلف فتخرج إليه القطع ولم ير ذلك على الذي يراطن العبد بلسانه فيخرج 
اليه » وكذلك الصبي على قياس قوله إذا دعاه فخرج اليه من حرزه لا يقطع , 
والفرقٌ على قوله بين الدابة تخرج إليه بإشارته عليها بالعلف وبين الذي يُرَاطِنُ 
العبد بلسانه أو يدعو الصبي هو أن العبد والصبي لهما عقل ومبرز فَهُمَا 
مكتسبان لخروجهماإذا رسا باه ارما : ولو عاذ ل يُخرجاء والدابة لا 
عقل لَهَا ولا مبرز تكون به مكتسبة لخروجها . ولو كان الصبئُ ابن سنة أو سنة 
ونصف ونحوها لكان كالبهيمة إذا دَعَاهُ فخرج اليه أو أرَاهُ الشيء يعجبه فخرج 

ليه يقطع عند ابن القاسم وأشهب خلاف قول مالك في رواية أشهب . 
0 الذي له عقل ويمكن أن يُحْدَّعَ فهو كالعجمي الذي يُحْدّع فيهما عند 
ابن القاسم . قاله ههنا. في الصبي ٠‏ وقاله في رسم يوصي من سماع عيسى 
في العجيمة . ولا يقطع عند أشهب على ما قاله ههنا في الصبي » ولا 
اختلاف في الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا دخل اليه 000 
يقطع إن كان عبد وكذلك إن كان حرا إلا عند ابن الماجشون فلا يقطع إذ ليس 
بمال يمول وبالله التوفيق . 


لفن البيان والتحصيل 
مسألة 
ا لا لع يا سس فى لساري 


أنه سرقه » وإن قال سرق بكرّة وقال الشاهدٌ الآخر أشهد أنه سرق 
عشية وهو ثوب واحد اجتمعا عليه أنه لا يقطع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ‏ ولا اختلاف فيه عندي 
إذ لم يجتمع الشاهدان على سرقة الساج ولا على سرقة الرداء ولا على السرقة 
بكرة ولا على السرقة عشية فسقط القطع بشهادتهما على المشهود عليه بالسرقة 
وبالله التوفيق . ش 
مسألة 


وسئل عمن سرق فِرَاشاً لا يساوي ثلاثة دراهم وفيه نفقة قال 
عليه القطع علم السارق بالنفقة التي فيه أو لم يعلم بها وكذلك 
الوسادة والمرفقة » قيل له فسرق عصا محفورة فيها النفقة ؟ قال 
لا قطع عليه . ٠‏ قيل فخشبة محفورة فيها النفقة ؟ قال : لاقطع عليه ؛, 
وكذلك الحجر , ورؤايته في معنى قوله ؛ كأنه يرى أن كل من سرق شيئا 
مما لا يرفع في مثله نفقة وفيه نفقة أل قطع عليه . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل قوله في المدونة سواء » والأصل في 
هذا أن ما يشبه أن يسترفع فيه الذهب مثل الفراش والوساد والقميص وشبه ذلك 
4 1 وا لاز يا الور 0 
ذلك أنه لا يصدق أنه لم يعلم به » ويأتي على قول أصبغ في نوازله من كتاب 
النذور في الذي تعطلف ألا يأخذ من فلان درهماً فأخذ منه قميصاً وفيه درهم 


رفوالا بعلم لم علم بالدرهم فرده على صاحبه أنه لا شيء عليه أل يُقطع 
السارق إذا شرق قميضا) أو فراش لا ساو ثلاثة دراهم وفيه نفقة لأنه إذا لم 


كتاب القطع في السرقة لليف 


يحنث في ذلك فأحرى أل يقطع فيه لأن الحدود تَدْرَاً بالشبهات .ولا 
اختلاف في أنه لا يقطع فيما وجد من الذهب فيما لا يشبه أن يُسْترفمَ في مثله 
الذهب مثلّ العصا والحجر وشبههم » ولا في أنه لا يقطع في ما العرف فيه أن 
تسترفع فيه الأذهاب وإن قال لم أعلم أن في ذلك ذهباً ولا قصدت سرقته لم 
يصدق في ذلك . 
مسألة 

وسئل عن والر جمع شيئاً من الزكاة ليقسمه بين المسلمين 

فأدخله بيته وأغلق عليه ؛ ثم خالفَه عبدّه ففتح الباب فسرق شيئا من 


ذلك . فقال : عليه القطع ‏ وينبغي أن مالكاً قَضَى به » وكان ذلك 
العبد ليس يأتمنه مولاه على ذلك البيت ولا يُدُخله » ولو كان يأتمنه 
ويدخله ويأتمنه على فتحه ثم سرق لم يقطع . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح على قياس قوله في المدونة وقول 
مالك في المُوَطَأْ في الرجل أو خادمه يسرق من مال زوجته من بيت حجرته 
عليهم أنهما يقطعان » وكذلك لو سرقت المرأة أو حَادِمُها من مال الزوج من 
بيت قد حَجرَهُ عليهم » خلافٌ قول مالك في كتاب ابن المواز أنه لا قطع في 
ذلك . لأنه رَأَى ذلك خيانة ولم يَرَهَا سرقة كما قال ابن القاسم في المدونة في 
الضيف والفرق عنده بين الضيف والزوجين يسرق كل واحد منهم من بيت 
يحجر عليه أنَّ الإذن في الزوجين محكومٌ به » فأشبه السكان المتحاجرِينَ في 
السكنى في دار واحدة . وإذن الضيف ليس بمحكوم به وإنما هو إئتمان منه 
باختياره وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 


وقال في ثلاثة نفر يدخلون بيت رجل فسرقوا ما يجب فيه 


فا البيان والتحصيل 


القطع فأَخِذُُوا وقطعوا وكان أَحَدُهم مليئا الوقن الحان ف قن نا سرقوا 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال. لأنهم إذا سرقوا معاً فهم 
كالمحاربين كل واحد منهم ضامن بجميع ما سرقوا جميعاً . ولا اختلاف في 
هذا احفظه » وقال في رجل دخل مع عُلاِي بتي فسرق وقال لا قطع عليهماء 
وغُرْمُ ما سرقا على الحر » وليس على غلامه شيء منه . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . ومثله فى المدونة » والمعنى 
في ذلك أن العبد قد أدخله دار مولاه الذي هو غير محجور عليه افضار بذك 
مأذوناً له في دخول الدارء مام ال ؛ ووجب عليه غرم جميع يع السرقة 
لاشتراكه مع العبد فيها, لال ا اح د ار ل 
السرقة » وكذلك إذا سرق الرجل مال ابنه مع اجنبي يسقط القطع عن 
الأجنبي » ويكون كل واحد منهما ضامناً لجميع السرقة . وكذلك إذا سرق 
الرجل مَالَ ابنه مع رجل أجنبي يسقط القطع على الأجنبي . ويكون كل واحد 
منهما ضامناً لجميع السرقة يُوْحَدُ بها الملي عمنهما عن المعدم » وأما إذا سرق 
رجل وصبي . أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم فإن القطع واجبٌ على 
الرجل قاله في المدونة وغيرها وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال ابن وهب فِي الراعي إذا أدركه الليل ولا يبلغ مراحه فت 
على غنمه وقد جمعها إليه نم سرق رجل مها شيئ . ٠»‏ قال يُقطع من 
سراق متها فك وقال ابن القاسم مثله قَ وقال أيضاً في القت يُحمل 
إلى الجرين فَيْمْسِي عليه اليل فينزل ويبيت عليه | إنه يقطع من سرق 
شيئاً من ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينة وقد تقدمت في رسم أسلم من 


كتاب القطع في السرقة يلف 


“سماة عن تونق عثالك تروشهها فلا مسن لاعادته. 
مسألة ظ 
وقال فيمن دخل بيت رجل فأخذ ثوباً فَاتَرّرَ به ثم أَحِذ في 
البيت فانفلت منهم وخرج بالإزار وهم لا يعلمون به أنه عليه » » قال : 
لا قطع عليه . 
قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة في رسم بع ولا 
نقصان عليك من سماع عيسى . وهي صحيحة لأنه لم يخرج بالإزار على وجه 
السرقة إذا أخذوه به قبل أن يخرج من الحرز ء وإنما خرج به على وجه 
الاختلاس . ولا قطع على المختلس . 
مسألة 
وقال في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات 3 وكل ذلك 
يخرج بقيمة درهم أو درهمين لوط حي يشر فيائزة واجده 
ثلا ثلاثة دراهم فيقطع . 
قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة والكلام عليها مستوفى في 
رسم كتاب السرقة من سماع أشهب فلا معنى لاعادته . 
مسألة 
يقطعون | شرق عبد اليه 00 
سواء . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال أن ليسوا بملك لرجل معين 
فيكونون في سرقتهم بمنزلة العبد يسرق من مال سيده وبالله التوفيق . 


31> البيان والتحصيل. 
مسألة 
52 يم 


وقال في رجل ضرب خباه في قرط وربط دوابه عليها لآ يُحَوِلَها 
من موضعها فيسرق رجل منها دابة » قال : لا قطع عليه فيها . 


قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والكلام عليها. في, 


مسألة 


وقال في السارق يسرق من الإمام إنه يُحكم عليه في القطع ولا 
يحكم عليه في السرقة ورواها ابن عبد الحكم عن مالك . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ابن القاسم في هذه 
الرواية ورواه ابن وهب عن مالك ؛ لأن القطع حَد من حُدُود الله وحق من 
حقوقه واجب على الإمام الحكم به » ولا تهمة عليه في ذلك اذ لا ينجر اليد به 
منفعة » وأما السرقة فلا يحكم بها لنفسه عليه » إذ لا يجوز حكمه لنفسه كما لا 
تجوز شهادتة لها » فإذا شهد الشهود عليه عنده بالسرقة منه وهو منكر للسرقة 
ومدع للمتاع أنه مَاله وعجز عن المَدْقَ في الشهود الذين شهدوا عليه حكم 
عليه بقطع يده وترك المال له ء إل أن بَقِه لَه به فياه منه + وذهب للحاو 
إلى أنه لا يحكم عليه الامام بالحد فيما سرق من ماله أو مِنْ مال من لا تجوز 
شهادته له إل أن يقر بذلك على نفسه, قال وإنما قطع أبو بكر الصديق أمظ 
الذي سرق عِقَدَ ل أسماء رَوجته0؟5) من أجل أنه اعترف بذلك وإن كان في 


(/180) قضية قطع أبي بكر للأقطع رواها الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم 
عن أبيه » أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرَجّل قدم على أبي بكر الصديق 
فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر : وأبيك ما 
ليلك بليل سارق » ثم: انهم فقدوا عقداً لأسماء بنت أبي عميس امرأة أبي بكر - 


كتاب القطع في السرقة 6" 


حديث مالك فاعترف به الأقطمٌ أو شْهِدَ عليه به » ففي غَيْرِهٍ مِن الأحاديث أنه 
اعترف به من غير شك وهو الصواب . وإن كان النبي عليه السلامُ قد قطع 
أيدي النفر الذين قتلوا الراعي واستاقوا الذود إلى ارض الشرك وأرجلهم 
واعينهم » واللقلاح إنما كانت له , لا من الصدقة ؛ بدليل قوله في الحديث : 
اللهم عطش من عَطشٌ آل محمد . فليس ذلك لأحد بعده لِأنَّ ما كان يفعله 
صلوات الله عليه فَبأَمْر الله كان يفعله » فالحاكمٌ به على من يفعل ذلك به وهو 
الله عز وجل . والقائم به بأمره هو رسوله فإليه أن يفعل ذلك بالبينات ‏ 
والإقراراتِ جميعاً . بخلاف من سواه » هذا معنى قوله مختصراً » والصحيح 
ما ذهب إليه مالك على ما بيناه من وجه قوله . وبالله التوفيق . 


الصديق . فجعل الرجل يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بَيّتَ أهل هذا 
البيت الصالح . فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به , فاعترف ببه 
الأقطع أو شهد به عليه رار اماركديم يري وقال أبوبكر : واللّه 
لدعاؤه على نفسه أشدٌّ عندي عليه من سرقته . 


كتاب الحَدُودِ في القذف ا 


شطب الحدود في القذف 


د 1 1 ا 
ع وج لعافم برط اح ولا بن جلك لي ل عون ل 
أكن أصح منك فأنت ابن الزانية » يقول أنا أصَحّ نك في الأمور 
لس امازنها انها مدن الفروت قال : عليه البينة أنه أصحٌ كما 
دقر ٠‏ فإن جاء بالبينة على أمر معروف أنه له أصح منه نكل بإذاية أخيه 
المسلم نكالاً شديداً في هذا الوجه وإِنْ لَمْ يأتِ ببينةٍ فعليه الحد . 


قال محمد بن رشد : إنما أوجب مالك عليه الحدٌ إن لم يأتجالبينة أنه ضح . 
منه »2 إن كلام ترج على ونه المشباتسة وهو يقتضئ ننه عن إبيه باقبرط أكونه 
ضح هنه في الاعور ع لآن معنى قوله إن لم أكن أصح منك فأنت ابن الزانية إن 
كنت أصح مني فانت ابن الزانية » ولعله قد قال له فأنا اصح منك فخرج قولة 
جواباً له على ذلك . ولمعا الماك بلداررام ب اد امح وال 
التوفيق . 

مسألة 


وسثل عمن قال لِرَجُل إِذّلم أكُنأفضل منك أو خَيْراً منك أو نحو 


0_1 البيات والتحصيل 


هذا فأنتٌ ابن الزانية من أولى بطلب البينة في مثل هذا ؟ القاذِفٌ او 
المقذوف . قال : بل القاذف . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة كالمعنى في التي 
قبلها سواء ء فلا زيادة على ما قلناه فيها » والله الموفق : 

مسألة 

قال مالك أيّمَا يمَا أمة قذفت بِرَجُل وقد اعتقت في وصية قبل أن 
يُمْشِيهًا السلطان أن د وإن كان في المال سّعَة فلا حد لها 
حتى تخرج » وقال ابن القاسم : نم قال لي ذلك مالك غير مَرّة إن 
كان له مال مَأمُونْ من دُورٍ وأرضين فهي حرة ترث وتورث 4 قال 
ل ا ا 0ك 
رسفتات. ونان فالات فى الحا عليه مون تسريه انك رج قل 
أن يُقام عليه في ثلثه ولسيده مال مأمون من دُورٍ وأرضين » قالِ : لا 
أرى فيه حدّا حتى يُقَام ويتم حُرْمَته وتجوز شهادته ويُوَارتُ أوْرَائَّه إِنْ 
مات مِنْهُم ميت . وَيَرنُونهِ إن مات » قال ابن القاسم قال مالك إن 


كان له مال دوراً مأمونة وأرضين رأيت ت أن يعتق ويرثها ويوردث ويضرب 
له الحد . 


قال محمد بن رشد : حكم الموصي بعتقه بعد موت سيده كحكم 
المبّل في المرض في حَيّاةٍ سيده قبل أن ي.وت اختلف قول مالك في ذلك 
اختلافاً واحداً إذا كان له أموَالٌ مأمونة » فمرّة قال إنه يكون الموصي بعتقه 
بويك ررد ا اررق ووزرق ا تيضن ل كحنم رضانه ون وتكترن العدل قن 


: (18) في نسخة ق ” : وتخرج . 


كتاب الحَدُودِ في القذف 4 


المرض بنفس تَبْتِلِهِ إيّاه حرا يرث ويورث ويجب الحدود له وعليه » ومرة قال 
لا يكون الموصّى له بالحرية حرا بموت سيده وإن كانت له أموال مامُونَةٌ حتى : 
يقوم ويعتق » ولا يكون المبتل في المرض حرا بتبتيله إيّاه حتى يَصِحّ أو يموت 
فيعتق في ثلثه » والقولان في المدونة » وَقَوْلُ سحنون بعد وفاة سيدها يريد أن 
المُوصّى بعتقها لا يُحَدَّ من قذفها إِذّا كانت لسَيِّدَهَا أموال مأمونة إل إذا كان 
ذلك بعد وفاة سيدها . وذلك على ما قال لآ إشكال فيه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سّنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال مالك في الذي يشتمه خالَهُ أو عمه أو جده لا أرى عليهم 
في ذلك شيئاً إن كان على وجه الأدب له وكاني رأيث مالكاً لا يرى 
الأخ مثله إذا شتمهم » وسثل ابن القاسم عن العم والجد والخال إذا 
كان من شتم أحدهم ما يَفْترِي عليه » قال : يُحَدُُونَ إذا طلب ذلك . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم تفسيرٌ لقول مالك ., لأنه إنما 
ِتَجَافى لهم عن الش: فيما دون ما يجب فيه الحد إذا كان ذلك منهم على وجه 
الأدب » ولم ير الأخ في ذلك مثل الجد والعم والخالء يريد إذا كان يقرب منه 
في السن والحَال . وأما إذا كان له عليه من الفضل في السن والسَدَادٍ والعقل 
والفضل ما يُشبه أن يكون شتمه إياه أدبا منه له فَيُتَجَافَى عنه فى ذلك كالجد 
والعم والخال , واما القذف فَيُحَدُونَ له إذَا قَذَّفُوهِ كما قاله ابن لقان 00 
اختلف في الأدب إذا قَذَفٌَ ابنه فاسْتَتْقَلَ مالك في المدونة ان يحده وقال 
ليس ذلك من البر» وقال أبن القاسم يحد له وَعَفْوهُ عنه جائز عند الإمام » قال 
في كتاب ابن المواز ولا تقبل شهادتّهٌ إن حده لأن الله تعالى يقول : 8« وَل 
َقلْ لَهُما أب 4 وهذا يضرب . وهو معنى قول مالك في المدونة ليس ذلك 
من البرء وَحَكَى ابنُ حبيب عن أصبغ أن الأب لا يحد له أصلا وبالله 
التوفيق . 


بو ْ ١‏ البيان والتحصيل 
ومن كتاب اوله شَكَ في طوافه 


.وسئل مالك عن جل قال لرجل يا مجلو » قال إن كب 
محلودا قانت فاسق قائن “عليه بالبينة أ نه مجلود . أَثَرَى عليه شيئاً ؟ 
قال بئس ما قال حين قال فاسق ما أخف ما عليه » كأنه رأى اذا نيكيرا 
لقوله يا فاسق . 
ا قال محمد بن رشد : قوله فأتى عليه بالبينة أنه مجلود يدل على أنه 
لولم يأت عليه بالبينة في ذلك لَحَدَّ » ولما كان قولّهُ إن كنت مجلوداً فانت 
فاسق إقراراً منه بأنه مجلودٌ لأنه إنما قاله على سبيل الجواب والرد لقوله وإنما 
يسقط عنه الحد بإقامة البينة عليه أنّه مجلود في حد ء ولو أقام البينة عليه انه 
مجلود في غير حد لَوَجَبَ أن يحلف ما أراد إلا ذلك ويسقط عنه الحد , وَرَأى 
في قوله يا فاسق أدباً يسيراً لقوله ذلك في المُشّاتمة » ولو قال ذلك له ابتداء 
لوجب أن يكون الأدب في ذلك شديداً » وعلى قدر حال المَقُول له ذلك وحال 
القائل » فليس قولُ الساقِطٍ من الناس ذلك للرجل العالم الفاضل كقوله لغير 
الفاضل . ولو قاله الفاضل للساقط لوجب أن يتجَافى له عن ذلك ٠‏ لقول النبي 
عليه السلام : أَِلُوا وي الهيئات عََرَاتِهِمِ على اختلاف بين أهل العلم في 
ذلك . إذ قيل إن معنى الحديث فيما لا يتعلق بدحق لآدمي ولم يبلغ أن يكون 
حدا وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الشجرة تطعم بين في السنة ( 
وسثل عن الرجل يفي عليه فيريد صاحيه المفترّى عليه أن 


يستحلفه وليست له بينة إل باذعائه قال : لا أرى أن يُسْتَحلَفَ له , 
مَنْ يَعْلّمُ ما قال ؟ قيل له : فإن أتى بشاهد ؟ قال : أرى أن يحلف 


' كتاب السحَدُودِ في القذف فق 


له » قبل له : فإِنْ أبى أن يحلف قال وهل يستطيع | إل أن يحلف إل 
أن أصحابه اخبروني أنه قال يسجن أبداً حتى يحلف ولم يختلفوا فيه 
جميعاً أنه قال يسجن حتى يحلف . وهو قولي . 


قال محمد بن رشد : قد اختلف إذا لم يكن للمدعي بينة على 
دعواه على ثلاثة أقوال أحدها قوله في هذه الرواية انه لا يمين على المدعى 
عليه » والثاني قولّه في رسم العقول والجبائر من كتاب الجنايات أن عليه 
اليمين » والثالث قولٌ ابن القاسم في أول سماع أصبغ من كتاب الجنايات أنه 
لا يمين عليه إل أن يكونَ فشهورا بذلك » فإن حلف على رواية أشهب أو 
على رواية أ صبغ إن كان ذلك مشهوراً بذلك بريء وإن ن نكل عن اليمين سَجِنّ 
حتى يحلف ما لم يطل ذلك . » فإن طال خْلّيَ سبيله ولم يؤدب . وقال أصبغ 
إنه يؤدب إذا كان معروفاً بالأذَى وإن كان مبراً في ذلك أي مشهوراً به مبرزاً فيه 
خلد في السجن . وكذلك اختلف أيضاً إذا كان له شاهدٌ واحد على دَعُواه على 
ثلاثة أقوال ؛ أحدها أن المدعّى عليه يحلف وهو قوله في هذه 
الرواية فإن نكل عن اليمين سجن حتى. يحلف ما لم يطل . فإن طال 
فعلى ما تقدم من قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم إذا أوجبت عليه 
اليمين بالدعوى فنكل عنها والثاني أنه إن كان معروفاً بالشتم والسفه عُزَرَ ولم 
يستحلف . وإن لم يكن معروفاً بذلك استحلف , وهو قول مالك في رسم 
القضاءٍ لأشهب من سماع أشهب من كتاب الشهادات . إلا أنه ضعف اليمين » 
والثالث انه يحلف مع شاهده ويحد له » روى ذلك عن مطرف وهو شذوذ في 
المذهب أن يُحَدَّ في الفرية باليمين مع الشاهد . ويتخرج في المسألة قولٌ 
رابع أنه لا يحلف مع شاهده في الفرية ويحلف معه فيما دون الفرية من الث 
الذي يجب فيه الأدب . وكذلك اختلف أيضاً في القصاص من الجراح باليمين 
مع الشاهد على ثلاثة أقوال وقد مضى هذا كله في الرسم المذكور في سماع 
اشهب من كتاب اوبره التوفيق . 


000 البيان والتحصيل 


ومِنْ كتّاب حَلَفَ لَيَرْفَعَنٌ نَّ أمراً 


وسئل مالك عن رجلين من بني سلمة وقعت بينهما مشاتمة 
قال عقوا الصاح ا حر بس ايك وات حير عن ألنا وك سني 
مقنعاً رأسي ٠‏ فقال له الآخر هَلُمّ أباك الذي تزعم أنه ابوك فهذا من 
يعرف أبي ويعرف أباك ويعرف أُمّي ويعرف أمك » قال قال مالك 
هذا أنكر ما تكلم به حين قال الذي تزعم أنه أبوك » ثم قال ما ارى 
في مثلٍ هذا كله حَدَاْ والعفوفي مثل هذا أمثل والصفح أفضل » » فأما 
الحد فلا أراه ولا أرى في مثل هذا حدّاً . 

قال محمد بن رشد : إنما قال إن أنكرٌ ما تكلم به قوله الذي تزعم » 
لأن زعم إنما تستعمل في الأشياء المكروهة وفيما يتهم فيه القائل بالكذب . 
بخلاف قال وذكر . وَلَما كان لفظ يزعم لا يقتضي تحقيق الكذب عليه فيما 
زعمه لم ير في ذلك حداً » ورأى التجافي عن العقوبة في مثل ذلك أمثل وأولى 

من العقوبة فيه » لأنه قول خرج منه على سبيل الجواب لتعريضه بالريب في, 
قوله وما امشي مقنعاً رأسي أي إنك انت تفعل ذلك , وعبر عن التجافي عن 
عقوبته بالعفو والصفح تجاوزاً واستعارة » ! إذْ ليس تجافي الحاكم عن عقوبة من 
تلزمه العقوبة عفوا له عن العقوبة ولا صفحا عنها . إذ ليس ذلك إليه » وإنما 
العفوٌ والصفحٌ للمَقول له ذلك القول المؤذى به والله الموفق 


مسألة 


بأربعة شهداء 56 أ ب إذا أتى بأربعة 


. أي البكر والثيب . تفسير للضمير المستتر في : فليعط‎ )١1894( 


كتاب الحَُدُودِ في القذف يفف 


شهداء خلي سبيله بقل : لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيئاً إنما 
ريد بهذا الحديث موضع م الشهادة الذي يدعي هذا الأمر للبراءة له 
قال ابن القاسم أرى إذا قام أربعة شهداء في البكر والثيب يشهدون 
أنهم رأوه يزني بها ترك . وهذا تفسير الحديث . 

ا ا ل اج يي 
بذاته للقود منه بمن قتل منهما » فنص رضي الله عنه على أنه يقتل إن لم يأت 
بأربعة شهداء » وسَكَتَ عن الحكم في ذلك إن أتى بهم » قاقتضى دليلٌ قوله 
بحمله على عمومه ألا يقتل إن أتى بأربعة شهداء على مُعَاينة الزنا كان المقتولٌ 
منهما بكرا أو ثيباً » وقد اختلف في القول بدّليل الخطاب ولذلك توقف مالك 
في ذلك فقال لا أَدرِي ما هذا لم أسمع فيه شيئأ ثم قال بعد ذلك إنما أريد بهذا 
الحديث موضع الشهادة الذي يدعي هذا الأمرَ للبراءة له ٠‏ فرأى بدليل 
الخطاب أل يقتلّ إذا أتى بأربعة شهداء ظاهره في الكل والشيلة ففل فول ابن 
القاسم . وقد اختلف في ذلك إذا كان المقتول منهما بكرا على أربعة أقوال , 
أحدها أنه لا يقتل ويكون دمه هدراً » وهو قول المغيرة وعبد الرحمان » وظاهر 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك في هذه الرواية » وقاله ابِنُ عبد الحكم إذا 
علم التشكي منه به قبل ذلك . والثاني أنه لا يقتل به وتكون الدية فيه على 
عاقلته » وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز وفي المدنية وفي تفسير ابن 
مزين من رواية أصبغ عنه . والثالث أنه لا يقتل وتكون الدية عليه في ماله 
وقوقول اضبغ :من رواينه. فى تفسير ابن امرين +«والرابع أنه يقتل يه..وهو قوك 
ابن الماجشون ء فوجه القول الأول أنْ مَنْ أصابه مثلٌّ هَذا يدركه من الغضب ما 
يفقد معه عقله فيكون حكمه في ذلك حكمّ المجنون الذي لا يعقل » وقد قيل 
فيه إن جنايته في المال والدّمٌ هدرٌ » ويؤيد هذا ما روي حُذَيْفَة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : أرأيت لو وجدتَ مع أُمْ رومان رجلا ما 
كنت صانعاً به ؟ قال كنت هاتعا دشرا قال فأنتٌ يا عَمرَ ؟ قال كنت 
قاتلّه » قال فأنت يا سُهَيل بن بيضاء؟ قال: كنت أقولٌ أو قائلاً لعنّ اللهُ الأبعدَ 


مف : البيان والتحصيل 


والبعد(' 4" ولَعَنّ أول الثلاثة أخبر بهذا . فقال عليه السلام تأولت القران يا ابن ٠‏ 


بيضاء ط والَّذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُمْ 2474" الآية وموضمٌ الدّليل من الحديث أن 
النبي عليه السلام لم ينكر على عمر بن الخطاب قولّه كنت قاتله فدَّل على أنه 
رآه معذورا فِيمَا أخبر به من أنه كان يقتله » ومن طريق القياس أن هذا قتلّ عمدٍ 
لا قصاص فيه ولم يجب فيه دية » ووجه القول الثاني أنه لما عذر بما أدركه من 
الغضب وحكم له في ذلك بحكم المجنون كانت الدية على عاقلته إذ قد قيل 
ذلك في المجنون . ووجه قول أصبغ أن الدية في ماله هو أن الشبهة في درءِ 
القود عنه لما لم يكن بينة أشبه شبّهَ العمد عند من يقول به ع وهذا هو أظهر 
الأقوال . إذ قد قيل إنه يقتل به » وممن قال ذلك ابن الماجشون » ووجهه أنه 
قاتلٌ لِمَنْ لم يجب عليه بما صنع قتلّ فوجب أن يُقاد منه » والدليل على ذلك 
من الحديث ما رَواه أبو هريرة من حديث مالك في موطأة أنَّ سعد بن عُبادة قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتَ إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى 
ات بأربعة شهداء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعه؟" , لأن 


١ سقطت الألف المقصورة من البعدى بالأصل وق ” . ويظهر أن الأبعد الزاني‎ )١140( 
والبعدى الزانية .وأول الثلاثة الزوج.وبدلعلىهذا ما وقع في رواية ذكرها السيوطي‎ 
في الدر المنثور عند ابن مردويه : فأنت يا سهيل بن بيضاء ؟ قال كنت أقول لعن‎ 
. الله الأبعد فهو خبيث . ولعن البعدى فهي خبيثة . ولعن أول الثلاثة أخبر بهذا‎ 
انتهى . واخبر بهذا أي الذي أخبر بهذا . وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن نفيع أن‎ 
النني صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر : لو وجدت مع أهلك رجللً كيف كنت‎ 
فقال مثل ذلك » فتتابع القوم على قول‎ ٠ صانعاً به ؟ قال : إذاً لقتلته . ثم قال لعمرء‎ 
أبي بكر وعمر , ثم قال لسهيل بن بيضاء . قال : كنت أقول لعنك اللَّهُ فأنت‎ 
. خبيثة » ولعنك اللّهُ فانت خبيث » ولعن اللّهُ أول الثلاثة منا يُخرج هذا الحمديث‎ 
فقال صلى الله عليه وسلم : تأولت القرآن ياابن البيضاء ء : لوقتله قتل به » ولو قذّفه‎ 
. جلد . ولوقدّفها لاعنها‎ 

. الآية:” من سورة النور‎ )١51( 

)١47(‏ الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره بطوله عند تفسير قوله تعالى : « والَّذِينَ يَرْمُونَ 


كتاب الحدَُود في القذف يفا 


معنى قوله ذ نعم النهي له عن قتله لِمَا تقدم من قوله على ما رُوِيّ عنه أنه كان 

قو لو وجدة: ضرت بالسيف غم مشت 1119 | ل يف جاده ا يبه 
معها حتى يخرج فيأني بالبينة » بل يجب عليه أن يضربه ويخرجه عن منزله ولا 
1 ا د ايو اك يت 
الماجشون : إنه إن قتله وأتى بأربعة شهدّاء على معاينة الفعل وهو محصن 
عاقبه الإمام لقتل من وجب عليه القتل دون الإمام » ومن قول ابن الماجشون 
إنه إن قاتله فقطع يده أو رجله فهو هدر إل أن يقتله فيقتل به إن لم يأت بأربعة 
شهداء أو أتى بهم وهو بكر غير محصن وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سلف في المتاع والحيوان 


وسكل .عن وجل كان بينةاونين قزيت لاسر وجدنة اعت أنه 
فقال له إِنْ نسبك منى بعيد هل تَرَى فى هذا شيئاً ؟ قال مالك : ما 
أرى في هذا شيئا . 

قال محمد بن رشد : وهذا بين على ما قاله لأنه حفيد عمته فإن كان 
زوجُها من قوم آخرين فلا نسب بينه وبينهم أصلاً وإن كان من قومه فنسبه منه 
بعيد كما قال . ش 

مسألة 

وقال مالك في رجل يقول له إنك فعلتٌ كذا وكذا فيقول : 

الذي يقول إني فعلتٌ كذا وكذًا فهو ابن الزانية » فيقول الرجل أنا 


أَزْوَاجَهُمْ © الآية وليس فيه فقال صلى اللَّه عليه وسلم نعم » ولكن فيه مايدل 
عليها . 
)١4(‏ غير مصفح حال من السيف ., أي بحد السيف لا بصفيحته . 


أغفا البيان والتحصيل 
قليّه قال إن قامت له بينة أنه قاله أَخِذَّ منه الحد وإلا فلا حد عليه . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه لما قال له إِنْك فعلت' 
كذا وكذا كان الظاهر من قوله أنه يقول ذلك فصار بقوله الذي يقول إني فعلت 
كذا وكذا بمنزلة أَنْ لوقال له إن كنت قلت كذا وكذا فأنت ابن الزانية » فوجب 
أن يحد إن أثبت أنه قاله » معناه إن قات أنه بحدها لأنها هي المقذوفة وليمس 
له أن يقوم بحدها إذا كانت حية إل أن توكله على ذلك . 


ومن كتاب مساجد القبائل 


وسئل عن الرجل يشج الرجل منقلة ما لآ قود فيها أيعاقب مُمَ 
الغرم ؟ فقال : نعم ع » فقيل له كيف ترَّى عقوبته أيجَرّد أهلها أم 
يجلدون بثيابهم + قال بل يُجَردون » قيل لملك فالنساء ؟ قال : 
يقعدن , وقد أُِذّثْ امرأة جعلت تحت ثيابها قطيف فنزعت عنها , 
قيل يابا عبد الله نزعت ؟ قال : نعم » وأرى أن تنزع إذا كان مثل 
ذلك . قيل له : أَْيَجَلَدُ الرجل قياماً أم قعوداً ؟ قال 5-0 
أحداً يضرب إلا قاعداً » وأنكرٌ المَدّ في الجبال ٠»‏ قال مالكاً : 
كان يتل للنساء 90 
ذلك . 


قال محمد بن رشد : قولّه إنه يعاقب في الجرح الذي يقتص منه مّع 
الغرم صحيحٌ لا اختلاف فيه » وانما يختلف هل يعاقب مع القصاص فيما 
يقتص منه فيه حسبما مضى القولٌ فيه في رسم سلعة سماها من سماع ابن 
القانسم امن كات الجنايات » وما ذكره من أنْ الرجل يضرب قاعداً ويجرّد ولا 
يُمَذٌ ومن أن المرأة لا تَجَرّد إلا أنه ينزع عنها ما يقيها الضرب ومن استحسانه 
لضرب النساء في قفاف يدُّخلن فيها وهو نص ما في المدونة في ذلك كله ولا 


كتاب الححَدُود في القذف /اا؟ 


مسألة 

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أَنَّ امرأة خرجت إلى بعض 
الجِرَارٍ فلما نزلت مزقرة2'4 عرض رجل من أصحاب الحمر 
فنزل إليها ثم أرادها عن نفسه وكشف ثيابها عنها فامتنعت منه فَرَمَته 
بحجر فشجته ثم فذهب فأتت مرَوَانَ بن الحكم » وكانت فيه 
لو وى موسو الم 1 
فقال لها أتعرفينه إذا رأيته ؟ قالت : نعم , فأَدخِلت بيتاً ثم قال 
ايتوني بالمكاريين الذمن كوو الخفرع. فقال: لذ يتن أحد 
أكريتموه إلا جتُتمُوني به . فأتوه بهم . ٠‏ فجعل يُدْحَلُ عليها رجلا 
رجلا فتقول ليس هو هذا حتى دخل به غلها معدريها » فقالت 
هوذا . فأمر به مروان فحبس فأتاه أبوه فكلمه . فقال مروان : 
جَانِيك يجني عليك وقد يعدي الصحاح مَبَارِك الجرب 
فلرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجا المقارفٌ صاحبٌ الذنب 

فقال أبوه : ليس كذلك قال الله » إنما قال الله : « ولا تَزِرْ 
وَازْرَةَ وزْرَ أُخْرَى 4*4 فقال مَرْوَانُ لآهَا الله » إذاً لا يخرج منه 
حتى ينقدها ألف درهم لما كشف منها 2 قال أبوه هي علي » فأمر به 
مروانٌ فأخرج . 


قلت لملك أترى هذا من القضاء الذى يؤخذ به ؟ فقال لي 
2 من يا قل ٍ 


. لعله : مزمته » أي موقرة . وفي ق ” : مزمزة‎ )١54( 
. الآية 158 من سورة الأنعام‎ )١56( 


574 البيان والتحصيل 


ادي يون القصاره: ولاكية على لقاز م موران فى الخدرير, 
ولقد كان مروان يُوْ نى بالرجل قد قَبّل المرأة فينزع ثنيته » فلم يْرَ 
الكت مواقت د يزسيه ارسي بد سجن المتهم رجاء أن 

قال محمد بن رشد : تضميئه هذه الحكاية عن مروان بن الحكم من 
أنه قضى للمرأة بدعواها على الكري الذي ادعت أنه أرادها عن نفسها وكشف 
عنها ثيابها بالف درهم يما ادعت عليه من كشفه إياها مع الشبهة التي الْحَقَت 
التهمة به وحققت المظنة عليه لا يَأْحَذُ به مالك ولا يرى القضاءً به » إذ لا يرى 
العقوبات في الأموال . لأن العقوبات في الأموال أمرٌ قد كان في أول الإسلام 
من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في مانع الزكاة إِنا آخِدُوها منه وَشَطرٌ 
ماله عَرْمَةَ من عَزَّمَاتِ رَينَا وما روى عنه في حَرِيشَةٍ الجبل أنَّ فيها غرامة مثيلها 
وجلدات نكال » وما روي عنه من أن سَلَبّ من أخِدٌ وهو يصيد في الحرم لمن 
أخذه . كان ذلك كله في أول الإسلام وحَكمَ به عمرٌ بن الخطاب ثم انعقد 
الإجماع بأن ذلك لا يجب . وعادت العقوبات على الجرائم في الأبدان » وقد 
أنكر ذلك على مَروَان بن عبد الحكم » فقال على سبيل إِنْكَارٍ ذلك عليه إنه قد 
كان يُوتى بالرجل يقبل المرأة فينتزع ثنيته » وهذه نهاية في الإنكارء 
والعقوبات على الجرائم عند مالك عَلّى قَذْرٍ اجْتهَادٍ الوالي وعظم جرح الجاني 
وأن يجاوز الحد . وقد أَمَرَ مالك صاحبّ الشرط في الذي وجد مع صبي في 
سطح وقد رده وضَمّه إلى صدره وغلق على نفسه معه فلم يشكوا في 
المكروه بعينه أن يضربه ضرباً مبرحاً ويسجنه سجناً طويلاً حتى تظهر توبته 
وسنق شعنه ماعب الخرط آياماً قبل آنا يقد يه فكان أيه ميحلت الى مالك 
ويتردد عليه ويقول اتق اللّه فما خلقت النار باطلاً » فيقول مالك : أجل وأن 
الذي أَلْفِيَ عليه ابنك لمن الباطل » ثم ضربه صاحبٌ الشرط أربعمائة سوطاً 
فانتفخ فمات . فما أكبر ذلك مالك ولا بالى به » فقيل له يا أبا عبد الله إن مثل 
هذا من الأدّب والعقوبة لكثير ٠‏ فقال هذا بما أَجْرَمَ » وما رأيت ت أنه أَمَسَهُ من 


كتاب الحُدٌود في القذف احف 


العقوبة إلا بما اجترم . وقال مطرف بن عبد الله في المبسوطة : الأدب إلى 
الحاكم مُوَكل الى نظره يؤدب في ذلك باجتهاده . وإن أنَى الأدب على النفس 
وإخراج الروح . وله في الواضحة أن أقصى ما يبلغ في الأدب في المعروف 
بِالجَرم ثلاثمائة فما دون ذلك . وروى عن أصبغ أن أقصى الأدب في جرم 
الفاسد البين الفساد مائتان » وروي عنه أن ذلك الى اجتهاد الإمام وإن أتى 
على النفس . وقد روى عن النبي عليه السلام من رواية ابن عباس أنه قال : 
من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين . وذهب إلى هذا محمد بن سلمة 
فقال قد انتهى غضّبُ اللَّه في الزانية والزاني الى مائة جلدة فقال : « وَل 
تَأَحذْكُمْ بهم رَأَقَةّ 2424 فلم يجعل عليهما أكثر منْ ذلك . فلا يتجاوز في 
العقوبة ثمانون سوطأ . وقد روى عبدٌ الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك أنه لا 
يتجاوز فيها خمسة وسبغين . وأنه كان يقول : الأدبٌ عندي دون الحد. 
والمشهور عنه المعلوم من مذهبه أن ذلك إلى اجتهاد الإمام » وهو مذهب ابن 
القاسم » وقال أبو حنيفة : لا يُبُلَعْ بالضرب أكنرٌ من ثلاثة أسواط في الأدب . 
ولا يزاد على الثلاثة إلا في حَبٍّ » وَرُوِيَ ذلك عن الليث بن سعد » وقال أبو 
يوسف : لآ يبلغ في الأدب ثمانين , وقال ابن أبي ليلى وابنُ شبرمة لا يبلغ فيه 
مائة » ومن أهل العلم من رأى أنه لا يضرب في الأدب أكثر من عشرة أسواط 
على ما روى أَبُو بُردة عن النبي عليه السلام أن الأدب لا يكون فوق عشرة 
أسواط » وروى مثله عن أشهب قال لا يزيد السلطان في الأدب على عشرة 
أسواط ولا المكتب على ثلاثة فإن زاد على ثلاثة اقتص منه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البر 
وسئل ابن القاسم عن العسل يخلط باللبن فقال : لا بأس به . 


: الآية ؟ من سورة النور‎ )١55( 


الملا البيان وا التحصيل ١‏ 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه . لأن 
النهي إنما جَاءَ في الخليطين من الأشربَّة التي يصنعها الناس من الأطعمة 
كالتمر والزبيب والعسل والبروما أشبه ذلك . وأما اللبن فليس بشراب من صنع 
أدمي . فلا كراهة في خلطه بالعسل ولا شراب من الأشربة » والأصل في هذا 
أنه إذا كان الشيئان يصلح أن يِنْبَذْ كل واحد منهما فلا يجوز أن يُجْمَعَا في 
الانتباذ ولا أن يُخلط شرابهما إذا انْتبذَ كل واحد منهما على حدة . وإذا كان 
الشيئان لا يصلح أن ينبذ أحدهما أو كلاهما فلا بأس بخلط شُرَابِيُهِمَا » وإنما 
نهي عن خلط الشرابين إذا اختلف أصولهما ومن جمع الشَّيِْين المختلفين 
في الانباذ من باب حماية الذرايع » لأن الشدة والإسكار يسرع اليهما بذلك ., 
فَمَن خلطهما وشربهما في الفور لم يكن عليه في ذلك حرج ٠‏ وقيل إن النهي 
في ذلك عِبَادَة لا لعلة » فعلى هذا القول لا يجوز ذلك وإن شربهما بالفور. 
وأما شراب الوَرْدٍ وشراب السَكنجَبِين وما أشبه ذلك من الأشربة السكرية أو 
العسلية فالجمع بينهما جائز باتفاق . لأن أصلهما جميعاً واحد ولا يجوز خلط 
شراب سكري وعَسّلي لاختلاف أصيلها وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل مالك عن رجلين شهدا عَلَى رجل أنه شرب خمرا 
فحلف بطلاق امرأته ما شرب خمراً أترى أن يطلق عليه امرأته ؟ قال 
أرى أن يضرب الحد . ولم نر عليه طلاقاً » وقد قال إن هذه وجوه 
يكون لها تفسير » من الناس من يقول إنما الخمر من العنب , قيل له 
أفتقول ذلك ؟ قال وكل خمر فهو خمرٌ إذا أسكر . قيل له : أفتوجب 
عليه الطلاق ؟ قال : لا ولكن أوجب عليه الحد . 

قال محمد بن رشد : إنما نواه لأن كل ما أسكر فهو خمر عنده . 
خلاف ما يذهب اليه أهل العراق في أن الخمر إنما يقع على ما أسكر من 


كتاب الحُدُودٍ في القذف | قسن 


العنب . وبعضهم يقول إنه يقع على ما أسكر من العنب والتمر والزييب 
النفيع » فلما شهدا عليه أنه شرب خمراً ولم يقولا مِمّ هي الخمر التي شرب 
كانا بمنزلة أن لو شهدا عليه أنه شرب سكراً » فنواه في أنه لم يشرب الخمر 
التي هي الخمر عند أهل العراق ولو شهدا عليه أنه شرب خمر العنب فحلف 
أنه لم يشرب خمرا للقت عليه زوجته باتفاق » وقد قبل إنه لا ينوي ممع قيام 
البينة وإنما ينوي اذا جاء مستفتياً » وقيل إنه لا ينوي وإن جاء مُسْتَفْتياً . والى 
هذا ذهب ابِنُ المواز» وقد مضى الكلامٌ على هذا مستوفى في رسم سلف من 
سماع عيسى من كتاب الثدُورٍ . 


ومن كتاب أوله سلعة سَمَاهَا 


وسثل عن العصير يجعل فيه الشعير وغيرٌ ذلك مما يخلل به 
ِلْتَمَاس أن يكون خلا فيخلل أترى به بأساً ؟ قال لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن النهي إنما هو في 
خلط الشرابين للشرب إذا اختلفت أصولهماء وفي انتباذ الشيئين المختلفين 
للشرب . وكذلك خلط ما ينبذ مع الشراب الذي قد نبذ من شيء آخر 
ليشرب . وأما الخل فليس من ذلك في شيء , لأنه ليس بشراب وإنما هو إدام 
فجائرٌ أن يخلط الخلان وإن اختلفت أصولهما وأن يخلط الشيئان للخل وأن 
يخلط مع العصير الذي يراد للخل ما شاء من الأشربة والأطعمة . هذا هو 
المشهور من قول مالك . وفي ذلك اختلاف حسبما يأتي ذكره في رسم الحدود 
من سماع أشهب وفي رسم الأشربة والحدود منه أيضاً وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسثل عن الرجل يقذف الرجلّ الغريب فيقول له يا ابن زانية 


اق ٠ ١‏ البيان والتحصيل 
وهو غريب لا تعرف أمه عليه فيقول السلطان هذا 
غريب لا تعرف أُمه فيستشير في ذلك في أن يقيم عليه الحدام لا؟ 
قال مالك أرى أن يُضرب الحدٌّ إذا كان رجلا مسلماً » وقد يقدم 
الرجل البلد فيقيم فيها سنتين من أهل خَرَّاسَان وغير ذلك فيقذفه 
الجل قال لك اق اليه أن إبلك بغراو مسلمة ).كالما ار ذلك 
عليه » ولكن أرى أن يضرب من قذفه . والظالم هو الذي يحمل 
عليه فأرى أن يحد قاذفه . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله , لآن أَمّ الحر المسلم 
محمولة على الحرية والاسلام حتى يعلم خلاف ذلك ؛ كما أنه محمول على 
الحرية حتى يعلم أنه عبد لو قذفه رجل لَوَجب على قاذفه الحد إل أن به يثبت أنه 
.عبد وإنما يحد إذا قال له يا ابن الزانية إذا كانت امه قل عانق ا حاقنة 
فوكلته » وأما إن كانت غائبة قريبة الغيبة فلا يحد لها إل بعد الإعذار اليها . 


' ومن كتاب باع غلاماً ظ 


وبثل مالك عن رجل قال الرخلبيا ابن أمي . فقال له الرجل 
ابن أمك الشيطان » فقال : ليس في هذا فِرَيَهٌ » وهذا من كلام أهل 
السفه . قيل له أفترى فيه أدباً ؟ قال إنه لخفيفٌ وهو إذا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين أنه خفيف على ما قال . لأن ذلك من 
قول القائل محال”*؟' فلا يلحق المَقُول له بذلك نقصٌ ولا عيب وبالله 
التوفيق . 


1490 :هنا بياض بالأضل ناشى دعن كلمة مطموسة بأصل الأصل كالم يحنها اناسع + 
)١44(‏ كذا بالأصل وق ” . ولعل صوابه : مُحالا . 
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مسألة 


ال اهرودل ين لزي الا ازيل الي أنا خير 
منك أصلا وفصلا وأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم منك » 
ويام 0 ار 
والعنو في ذلك اففيل . 


قال محمد بن رشد : الأصْلّ النسب . والفصل الحسب ٠‏ فقوله أنا 
خير منك أصلا وفصلاً بمنزلة قوله أنا خير منك نسباً وحسباً أو أنا أكرم نسبا 
وحسباً . والحسبٌ قد يراد به النسب » ٠‏ وقد يراد به الدين » بدليل قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : كرم المؤمن تقواه ويه عسي الحديث . فإذا أفرد 
الرجلٌ الحسب عن النسب فقال لصاحبه في سبه إياه أنا خير منك أو أفضل 
منك أو أكزم”منك حسياً جل قولة على النس > وإذا جتمعه معه فقال لنه انا 
خير منك وأفضل منك وأكرم منك حسباً ونسباً حمل الحسبٌ على الدين » 
فيتحصل في قول الرجل للرجل أنا خير أو أفضل منك أو أكرم منك حسباً ونسباً 
| وأصلا ثلاثةٌ أقوال ,» أحدها قول مالك في هذه الرواية وغيرها انه لا حد 
عليه » لأن ذلك لا يرجع عنده إلا إلى تفضيل العجم على العرب . إن كان 
القائل من العجم والمقول له من العرب لآ إلى نفي المقول له عن نسبه لأن 
قول المولى للعربي انا خير منك بمنزلة قوله العجم خيرٌ من العرب . هذا الذي 
ذهب اليه مالك . والثاني أنه إن قال له أنا أكرم منك أو أفضل منك او خير منلك 
نسباً فعليه الحد إن كان قاله عربي لقرشي أو مولى لعربي او لقُرشي » وإن لم 
ال ع ف ادر 
والثالث أنه إن قال له أنا أكرم منك أ و أفضل منك أو خير منك نسباً فعليه الحد 
وإن لم يقل نسباً وقال حسباً فعليه الحد إلا أن يقول إنما أردت الدين فيحلف ٠‏ 
على ذلك ويسقط عنه الحد إذا كان يشبه أن يكون كذلك . وإن كان لا يشبه أن 


»> البيان والتحصيل 


يكون كذلك لظهور سّفَه لم يصدق في ذلك ..ووجب عليه الحد » وهو مذهب 
مطرف وابن الماجشون وأصبغ فيما حَكى ابنُ حبيب عنهم من أنه إذا قال عربي 
لعربي مثله أو فوقه او لقرشي أنا خير منك فلا حد عليه » وكذلك إذا قاله مولى ... 
لمولى وإذا قاله مولى لعربي د للنفي » » كأنه قال لست من العرب حيث فضل 
عليه المولى ‏ إلا أن يقول إنما أردت اني خير منك عند الله » فيحلف بالله ما 
أراد إل ذلك ثم لا حد عليه إن كان قائل ذلك مثله يشبه أن يكون كذلك . وإن 
كان سفيهاً مثله لا يشبه أن يكون كما قال لَمْ يقبل قوله وحمل عليه أنه أراد 
تنحيته عن نسبه » قال ولو قاله ابنا عم من العرب أو من قريش أحَدَّهُما لصاحبه 
كان فيه الحد » لأنه لا مذهب له ههنا إلا النفي | إلا أن يقول أردت اني خير منه 
ديناً ومثله يشبه أن يكون كذلك فيحلف وينجو من الحد فقول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ مثلٌ قول ابن أبي حازم في قوله أنا أكرمُ منك نسباً وخخلاف له 
في قوله أنا أكرم منك حسباً , وقولهُ في الرواية والعفوٌ في ذلك أفضل معناء 
وَدَوأنة الحد في ذلك أولى وأحسنٌ إذ ليس العفو على الحد إلى الامام » وإنما 
ذلك لصاحب المقذوف . ولوقال الرجل لصاحبه في مشاتمة : ما لَك أصل ولا 
فصل لم يجب عليه الحد على مذهب مالك خلافٌ قول أصبغ وخلاف ما 
حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون من أنه إن قاله لعربي حُحدّ إلا أن يعذر 
بجهالة فيحلف ما أراد قطع نسبه ويؤدب وإن نكل عن اليمين حد وإن قاله 
لمولى فلا حد عليه . 


ومن كتاب صلى نهاراً 


وسئل عن رجل من العرب ورجل من قريش كانا في دَعَوَةٍ في 
مهم وهم حلفاء.ء فذهب العربي يتقدم القريشي وكلاهما قد 
صَحِبَ أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال القريشي لللعربي- ‏ 
لا يمني أنا خير منك وأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم 


كتاب الحُدُود في القذف ”> 


منك . .فقال له العربي : بل أنا خير منك وأقرب برسول الله صلى 
الله عليه وسلم منك . فسيِلَ مالك عنه هل ترئ في مثل هذا حداً ؟ 
فقال مَا أرى من حَدٍّ يثبت.. والعفو في مثل هذا أفضل . 

قال محمد بن رشد : دَرْء الحد في هذه المسألة بين على ما قاله » 
إذ لم يزد على قوله أنَا خير منك . فلا أعرفٌ في ذلك نص خلافٍ ولو قال أنا 
خير منك نسباً لوجب عليه الحد عند ابن أبي حازم . وقد مضى في المسألة 
التي قبل هذه من الكلام ما فيه بيان هذه . وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب طلق 


00 قال وحدثني أن مَرْوَانَ بن الحكم جُلَدَ الحَدّ رجلا قال لرجل 
1 أمَّ لتحب الظلمَ فجلده الحدَّ » قال ابن القاسم » قال مالك 
لبق عليه العمل .+ 

قال محمد بن رشد : إنما لم يّرَ مالك عليه العمل إِذْ ليس عنده 
بتعريض بين » لاحتمال أن يريد أنها تجب الظلم ليلا تبدُو قبح صوتها أو 
سماجة هيئتها أوما اشبّهَ ذلك من المعاني التي لا يراد بها الزنا وبالله التوفيق . 


ومن كتاب اغتسل على غير نية 
وسئل مالك عن الرائحة توجد بالرجل » قال : إن شَهدَ عليه 
اع ل رار ادس مريت 


نكل . وإن كان رضاً في حاله لم أ رعليه نكالاً ولاحداً . 


قال محمد بن رشد : قله إن شهد عليه ذَوَا عدل أنه شرب مسكراً 
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حد معناه إذا كانت الشهادةٌ عليه بذلك دون أن ا السلطان بِاسْيِكْنَاهِهِ لأن 
الواحد يَجُزِي في الإستكناه إذا أمر الإمام بذلك . ولا اختلاف في مَذُهبٍ 
مالك وجل أهل العلم في أن المسكر من جميع الأشربة خمرٌ يجب الحد على 
من شَرِبَهَا سَكِرٌ أَوْ لم يسكر لقول النبي عليه السلام ما أسكر كثيره فَفَلِيلهُ 
حرام(**' . وإنما يخالف في ذلك أهلّ العراق فيرون شربٌ ما دُونَ السكر من 
الأفذة الشكرة عبالا :ولا يحرموكق التسلير والقف الام تعمين المت أ الت 
والتمر على قول بعضهم . وهومن المذاهب المرغوب عنها البينة خطاوها . 


ومن كتاب سَعْدٍ 


قال مالك في الرجل يقول للرجل يا ابن الْبَربّرِية وأمه عربية إنه 
يُضرب الحد لأنه نفى أمه من أبيها كان قال ليث أمك فلانة فلا 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله ,» لأن من قال لعربي يا 
بربري وهو يعرف أنه عربي فعليه الحد . لأنه قد نفاه عن نسبه » فقوله إنه 
يضربٌ الحدّ إذا قال له يا ابن البربرية وأمه عربية معناه إذا كانَ يعرف أن أمه 
عربية » وإنما وجب الحد في قول الرجل للرجل ليس أبوك فلاناً ولم يجب في 
قوله ليست أمك فلانة لأن نسب الرجل يثبت من أبيه بالحكم وغلبة الظن دون 
المشاهدة واليقين » ويثبت من أمه بالمشاهدة واليقين » فإذا قال له لست لأمك 
لم يغره بذلك ولا كانت عليه فيه غضاضة لأنه يعلم كذبه فيما قاله » وإذا قال له 
لست لأبيك فقد عَرهُ بذلك إِذْ لآ يعلم كذبه قطعاً فيما رماه به » وقذف أمه 


)١54(‏ رواه الإمام أحمد في المسند .وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه عن جابر» 
والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر . ورمز له السيوطي بالحسن . 


كتاب الحُدُودِ في القذف حل 


بالزنا » فيجب عليه حدان . حَدٌ له لقطع نسبه من أبيه » وَحَدٌَ لأمه لتَرْنيَته 
إياها » ويختلف هل يجب عليه حَد لأبيه ام لا » فلا يجب عليه على مذهب 
أشهب ويجب عليه على مذهب ابن القاسم في المدونة في إيجاب الحد على 
من قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم و ب 
ره أشهب أصح وبالله التوفيق . 

مسألة 


وسئل مالك عن مَْبُوذٍ اَي عليه فقيل له يا ابن الزانية فقال 
أرى ان يُعَزْر بإذائتِهِ إياه ولا حد على من افترى عليه . ٌْ 

قال محمد بن رشد اا و اعد مل ل مكردق از 
الزانية مِنْ أجل أن أمه لا تعرف . ولا حد على من قذف مَجَهُولاً لا يغرف » 
وكذلك لو قال له يا ابن الزاني لم يحد . إذ لا يعرف أبوه . وكذلك قال ابن 
حبيب في الواضحة لا حد على من قذف منبوذاً بأمه أو بأبيه » وهو معنى قوله 
في عد الرواية ولا حد على من افترى عليه » وأما لو قال له يا ولد زنا.لومجب 
عليه الحد لاحتمال أن يكونّ لرِشْدِهٍ وان كان قد نبذ .2 وأما اللقيط والمجهول 
فيْحَدٌ من قذفه بأبيه او بأمه قاله ابن حبيب في الواضحة وبالله التوفيق .. 


من سماع آشهب وابن نافع من مالك 


وسئل عن الذي ينتهر بالمرأة في في الشعر فيوقفٍ على ذلك , 
فيقول : قول قلتة ليس له عندي أصل أيُحَدٌ ؟ قال : ما رأيث أحداً 
خذ في ذل هذا اع نولم يرل الشعيراء .يقولون ٠‏ فم رايت لخدا خد 
في مثل هذا إلا أن يكون الشيء البين جداً . 


قال محمد بن رشد : : رَأَيْتْ لأبي بكر بن محمد أنه قال الك 


١1م‏ البيان والتحصيل 


من قول أصحابنا انه يعت شعرهُ » فإن كان فيه تعريض القذف حُذٌ » فكانه 
تأول عن مالك أنه لآ يُحَدّ الشاعرٌ إذا عَرْض في شعره بقذف المرأة وليس ذلك 
بتأويل صحيح , لأنه قد نص على أنه يحد إذا كان الشيء ءٌ البين جداً » وإنما 
شرط آلآ يحد حتى يكون الشيءٌ البين جداً . لأن للشعراء في اشعارهم 
استعارات لطيفة ومجازات بعيدة » فلا يتأول عليهم في شيء منها القصد إلى 
الحقيقة إل أن يكون ذلك امراً بيناً » فليس قوله بخلاف لأصله في إيجاب 
ع ا لي 21 الو 
في أنه أراد بذلك القذف , لا في الكلام المختمل » ألا ترى ا نه لم ير العمل 
على فعل مروان في جلده الحد لقائل إن أمك لَتّحِب الظلمٌ لاحتمال الكلام 
غير القذف حسبما مضى من قولنا في رسم طلق . » فكذلك إذا كان كلام الشاعر 
في شعره محتملا أن يكون أراد به القذف وآلاً يكون أراد به القذف لم يحد . 
مسألة 

وسئل عن رجل قتل أخوه فجاء أخو القاتل وهو عربي يكلمه في ذلك 
وهو مغضب فقال له : تنح عني أيها العبد وهو ابن لِسَودَاء أو 
سِئدِية » ثم قال لم أردُ نفيّه » وإنما أردت سوادَهُ ولونه أترى عليه 
حداً ؟ فقال إني لأرجو ألا يكون ذلك عليه إن شاء الله , قبل له أترى 
عليه اليمينَ ما اراد نفيه ؟ قال ذلك أُدْنَى ما عليه إن لم يكن عليه غير 
ذلك هو أدنى ما عليه . 


قال محمد بن رشد : هذا خلافٌ قوله في المدونة إنه من قال لعربي 
يا مولى أو يا عبد أنه يحد . بخلاف إذا قال لمولى يا عبد . وإنما فرق في 
المدونة بين أن يقول ذلك للعربى او للمولى . لأن العبيد والموالي من 
العجم . فإذا قال للعربي يا مولى اويا عبد فقد قَطََ نسبّه » لآن ذلك بمنزلة أن 
:.يقول له يا عجمي:. فما في المدونة أظهرٌ من هذه الرواية » ويحتمل ان يفرق 


كتتاب الحدّود فى القذف حكن 


بون لاني ينا ذكره في النسنالة نو تبراك لفك لات بهش الها لان 
ابن سَوَدَاء أو سندية . لاحتمال أن يكون القائل أراد بقوله ذلك له أنّه ابنُ أمة ' 
سوداء من عربي بنكاح . فلم ينفه بذلك عن نسبه من العرب . واستظهر عليه 
في ذلك باليمين وبالله التوفيق . 
مسألة 
0 52 2 0 

وسئل عن رجل نازع رجلا قد كانت امه ا فأعتقت وهو لا 
يعلم فنازعه بعد عتقها فقال له : أخزاك الله واخزى زانيةً ولدتك ولم 
يكن علم بعتن بعتق أَّهِ ٠‏ فقال ما أرَاه إلا وقد فرغ وجب عليه الحد» 
قيل لَهُ : إنها كلمته فقيل لها لَمْ يعلم أنك عتقتِ حين ذهبتٍ لتطلب 
ذلك منه فقالت اشهدُوا أنه إن حلف في المسجد انه لم يعلم فقد 
عدوت هن :فليا ذه الحلفه رع فو ذللث. فارادت اتاعنة 
بالحد . قال أرى ذلك لها . وأرى أن يحد ء قيل له إنها قد أشهدت 
انها قد عفت إن حلف أ نه لم يعلم أنها حرة ثم أفسدت فقال إني لا 
أرى عفوها في مثل هذا جائز ٠‏ قبل له أرآيت أ ن تمت على العفو؟ 
فقال : لا أرى لها في ذلك عفواً وأرى أن يُحد ولا يُجَارُ عَفْوها لأن 
في ذلك إسقاط شهادته ليس حدها بالحَدٍّ فليس قبولٌ شهادته وردها 
صحد ابره اناري خرف اا وى أ خا 1 أن تكون امرأة 
تريد سترأ أو يخاف إن كَتَبَت أن يثبت ذلك عليها » فأرى عفوها في 
مثل هذا جائزاً ول فزن عليه الخد + » لأن في ذلك شهادته » فلا أرى 
٠‏ أن تقبل شهادثة » ولو جاز العفو في مثل هذا لَعَمَدَ الرجل الموسِرٌ 
الكثير المال فافترى على الرجل المعسر فأعطاه مائة دينار أو مائتى 
درهم وأبر برأه من ذلك الحد » فلا أرى ذلك جائزاً عليه وأرى عليه 
الحدّ وفي رواية ابن القاسم عن مالك العفو جائز . 


4 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قَولهُ في الذي قذف المرأة بالزنا وهو يظنها أمة 
وقد كانت اعتقت وهو لا يعلم بعتقها إن عليه الحد لها » ولا يعذر بجهله بعتقها 
صَحِيحٌ لا اختلاف فيه أعلمه , لأن الحقوق الواجبة لها بالعتق من الحد 
والقصاص والميراث وسائر أحكام الحرية لا تسقط بالجهل بها » لو قتلها أحد 
لَميلنَ بها وإن لم يعلم بحريتها » وكذلك لو شهد بشهادة فردها القاضي إذ لم 
يعلم بحريته ثم علم بها لأجازهاء وإنما اختلف اذا شهد بها عند غيره بعد أن ردها 
الأول بجهله بحريته فقيل إنها تقبل منهء وقيل إنها لا تقبل منه لأنها قد ردت» 
والأصح أن تقر منه لأن الغيب قد كشف أن ردّها أوّلاً لم يكن صحيحاً . 


6 أشهب هذه أنْ عفو المقذوف عن القاذف لا يجوز وإن كان 
عفوه قبل أن يبلغ الامام خلافٌ رواية ابن القاسم عنهء فهي تدل على أن 
القذف يتعلق به حق الله تعالى» وهو مذهب أبي حنيفة» ويأتي على قياسها أن 
الامام يُقيم حد القذف على القاذف بقيام من قام به من الناس» وهو ظاهر قوله 
في المدونة في الذي يقذفٌ الرجل عند الإمام وهو غائب الهيقيم عليه الحد إذا 
كان معه شهودٌ لأن ظاهرٌ قوله انه يقيم الحد عليه وإن كان المقذوفٌ غائباً مثل 
ما حَكَى ابن حبيب في الواضحة عن ابن القاسم وغيره » خلافٌ ما تأول محمد 
ابن المواز من أن معنى ذلك إِذَا جَاءَ المقذوفٌ وقام بحقه . وقد قيل إنه لا 
يتعلق بالقذف حق لله تعالى قللمقذوف على هذا القول أن يعفو عن القاذف 
وإن انتهى الأمرٌ إلى الإمام أرادٌ ستراً أولم يرده » وهو أحدٌ قولي م 
المدونة » وقد قيل إنه لا يتعلق به حق لِلّه تعالى حتى ينتهي إلى الامام إل أن 
را وهو أحدٌ قولي مالك في المدونة ومذهب الشافعي ٠‏ فهي ثلاثة 
أقوال في المسألة » ولا اختلاف في أن القذف حق للمقذوف , وإنما اختلف 
هل يتعلق فيه حق لِلّه تعالى أم لا على الثلاثة الأقوالالتي ذكرناها » وقد قال 
عبدُ الوهاب في المعونة : اختلف عن مالك في حد القذف هل هومن حقوق 
الله تعالى » أو من حقوق الآدميين . وفائدة ذلك أنه إن كان من حقوق الله فلا 
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يجوز العفو عنه بعد بلوغة [ إلى الإمام ٠‏ وإن كان من حقوق الآدميين جاز العفو 
عنلهء والصحيح أنه من حقوق الآدميينٍ بدليل أنه د يرث عق المقذوف وحقوق 
الله تعالى لا تورث ولأنه ل يُستَحَقُ إل بمطالبة الآدمي 3 والله اعلم » هذا 


نص قوله في المعونة » وفيه نظر فالصحيحٌ ما ذكرناه . 


ومن كتاب الحدود والأشربّة 


ل سيم 


ع ل 0 الحذ 
كلما أخذ ؟ قال : نعم رأبي من" ار أن لَوْ ألم السجن إذا كان مُدْمِنا 
خله ز6ن كاسن عام ب عيه! الله بن الزبير ابناً له حتى جمع كتاب 
الله فيه » فأتى فقيل له : قد جمعٌ كتابٌ الله فخله » فقال ما من 
موضع خيرٌ له من موضع جَمَعّ فيه كتابٌ الله فَأبَى أن يخليه فارى 
ذلك عليه . 

قال محمد بن رشد : قولَهُ فى المدمن على الخمر إنه يجلد الحد 
كلما أخل» هوائ: مقق عليه قن النذهك > وغليد بجناعة اثقياء الامنان > 
وما روي عن النبي عليه السلام من رواية معونة بن أبي سفيان وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبي هريرة وجرير بن عبد الله البَجَلِي أنه يقتل في الرابعة 
ل ا لي ا 
فإن لم أقتله فأنا كذاب وما روي عن أبي سليمان مولى أم ن أبا الرْمَدَا 
البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فضربهء ثم شرب الثانية» فأتوا به فضربه. فما أدري قال في 
الثالثة أو في الرابعة فأمر به فجعل على العجل تُمّ ضربت عنقّه تعلق به مَنْ شَذَّ 
من أهل العلم » والذي عليه جماعة العلماء أن ذلك مَنْسُوحٌ » بدليل ما روي . 
عن جابر بن عبد الله أنه قال: قلا, رسول الله صلى الله عليه وسلم : من شرب 
الخمر فاجلدوه » ثم إن عاد فاجلدوه » فأمر في الرابعة بالجلد أيضاً ولم يأمر 


يذخا البيان والتحصيل 


بالقتل . وقد روى عن محمد المنكدر أنه حدّث أنه بلغه أن رسول الله صلى 1 
الله عليه وسلم قال في شارب الخمر : إن شرب فاجلدوه » ثم إن شرب 
_ 

فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » فاتِي ثلاث مرات برجل قد 
شرب الخمر فجلدوه ثم أتِيّ به في الرابعة فجلدوه . وَوَضْعْ القتل عن الناس ء 
وقد دَلَّ على نسخه أيضاً قولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم : لآ يحل دم 
امْرِىءٍ مُسلم إلا بإخدى ثلاث أن يكفر بعد إيمان . أو يزني بعد إحصان أو 
يقتلّ نفساً بغير نفس 2*7 أو كما قال صلى الله عليه وسلم » فقد روى هذا 
الحديث عن النبي عليه السلام بألفاظ مختلفة ومعان متفقة » واستحسانُ مالك 
للخليع المدمن على شرب الخمر أن يلتزم السجن كما فعل عامر بن عبد الله 
بابنه الماجن نظر صحيح لأنه إذا كان لا يكف عن شرب الخمر ولا يقلع عنه 
بالحد كُلّمَا أل فِإلرَامُهُ السجن أحوط لدينه وأبقَى على جسمه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الحدود 


وسئل عن الذي يخلط الزبيب والتمر للخل » فقال : ما 
سمعتٌ أنه يكره إلا في الشراب الذي يشرب.. 

قال محمد بن رشد : قد كره ذلك مالك في مختصر ابن عبد 
الحكم , والأظهر أل كراهية في ذلك على ما قاله في هذه الرواية لأن النهي 

عن الخليطين وعن انتباذ الشيئين معاً إنما جاء في الشراب الذي يشرب » 
والنهي في ذلك إنما هو من أجل أن الشدة والاسكار تسرع اليهما إذا جمعا معا 
حسبما مضى القول فيه في رسم البزء من سماع ابن القاسم , » وهذه العلة 
معدومة في الخل فوجب ألا يكون في ذلك كراهية » وقد قيل إن النهي في 
ذلك إنما هو عبادة لآ لِعِلّة وهو قول مالك في موطئه » » لأنه قال فيه : وهو الأمر 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١16١( 
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الذي لم يزل عليه أهلٌ العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنه » فعلى هذا يكره ذلك قي الخل وغيره , لأن النهي إذا كان 
عبادة لا لعلة وجب أن يحمل على عمومه في الخل وغيره مما يشرب أو يُتَدَاوَى 
به أو يمتشط به على ما قاله في رسم الأشربة والحدود بعد هذا في النضوح 
تعمله المرأةمن التمر والزبيب لِتَمُتشطٌ به حسبما يأتي القول فيه إن شاء الله . 


مسألة 
وسثل عن النبيذ يجعل فيه الدّردِي دردي ا و 
فقآل لا باس .يه إل أن يكون مسكراً + قيل له إنما :عو تفل بيد 
فقال ذلك النبيذ كان مسكراً . فإذا كان ذلك النبيذ مسكراً فهذا 
حرام , فرُوجِمٌ فيه وقيل له إن كاب انير يه ياضا + فقال هذا 
حرام : 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في المذهب في أن دردي النبيذ 
المسكرلا يحل أن يجعل في تبيذ ليشتد به لأن النبيذ المسكر بمنزلة الخمر 
في تحريم قليله وكثيره؛ فدرديّهُ بمنزلته » وإنما يجوز ذلك على مذهب أهل 
العراق والذين يَرَون ما دون السكر من النبيذ المسكر حلالا » وأما دردي النبيد 
الذي لا يسكر فجائز أن يجعل في نبيذٍ غيره ليشتد به إذا كان أصلهما واحداً ‏ 
وأما إن كان النبيذ من تمر فلا يجوز أن يجعل فيه دردي نبيذ زبيب أو ما أشبه 


)15١(‏ الدُّردي ‏ بضم الأولى ‏ وفي حديث الباقر أتجعلون في النبيذ الدُّردي.. أراد 
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1 البيان والتحصيل 
من كتاب العقول 


وسئل مالك أتقام الحدودٌ في الحَرّم ؟ قال : نعم وتقتل 
النفس بالنفس في الحرم . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم 
من هذا السماع من كتاب الديات . ومضى مثلّه في سماع أبي زيد أنه يقتص 
منه في القتل في الحرم .ولا اختلاف في هذا بين أحد من فقهاء الأمصار أحفظه , 
وإنما يؤثر فيه خلافٌ عن جماعة من السلف لقوله تعالى : « وَمَنْ دَخَلَّهُ كان 
آنا 26*74 وقد مضى الكلام على هذا في الموضعين من كتاب الديات . 


ومن كتاب الآشرية والحدود 


وقال في الكثير المال إذا افترى على الرجل فأعطاه مائة دينارٍ 
أو مائتى دينار فأعفاه من الحد : ما أرى ذلك جائزا وأرى عليه 
الحد . ش 
ومضى الكلام عليه مستوفى فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 


وسثل عن المرأة تعمل من التمر والزبيب نضوحاً تمتشط به » 

03 ع 
قال أرجو الا يكون به بأس . قيل له : ربما اشتكى الرجل فيشتريه 
من أجل شكوة فقال لا خير فيه إذا أرادوا أَنْ يَتَدَاوَوَا بما أحل اللّه يريد 


. الآية /91 من سورة آل عمران‎ )١167( 
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أنديقاززب: اللز 10 وله أر باس ا نسنشط به المراة دوس عن 
المرأة تجعل في رأسها من نبيذ التمر والزبيب جميعاً » فقال : 
سمعت أنهما لا يُخلطان . فلا أرى أن تجعل في رأسها منه شيئاً ‏ 
لقد قام عليها رأسها بالغلاء . 


قال محمد بن رشد : في كتاب الأشربة من مختصر ابن عبد الحكم 
أن النضوج من. الخليطين لرأس المرأة مكروه . وفيه أيضاً إجازته على 
ترخيص » والقولان قائمان من هذه الرواية إذا اعتبر الكلام فيها . لأنه قال في 
أولها لا بأس بذلك . وقال في آخرها : فلا أرى أن تجعل في رأسها منه شيئاً » 
فمن جعل النهي عبادة لغير علة وحمل الحديث على عمومه لم يخز ذلك » 
ومن لم يحمله على عمومه وقال إن المُرَادَ بذلك الشراب الذي يشرب » وعلل 
النهي باسراع الشدة والإسكار الى الشراب بخلطهما أَوْ بخلط أصولهما في 
الانتباذ أجاز ذلك . وقد مضى بيانْ هذا وذكرهُ في رسم كِتّاب الحدود قَبّل هذا 
في رسم مسألة الزبيب والتمر يخلطان للخل . ولم يتكلم في الرواية على 
كراهة امتشاط المرأة بالطعام من أجل حرمته وما في ذلك من السَّرّف والتشبه 
بفعل الأعاجم لأنه سكت عن ذلك للعلم به . إذ لا اختلاف في كراهته » وقد 
نص على ذلك في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الوضوء وفي رسم 
النذوروالجنائز من سماع أشهب منه » ويحتمل أن 9 
واللاختلاف في هذه الرواية يرجع إلى هذا المعنى فيكون الوجه فيها أنه أجاز 
ذلك في أول الرواية ولم يره دَاخلاً في النهي عن الخليطين 0 
وإن لم يكن داخلا في النهي عن الخليطين من ناحية حرمة الطعام والشراب 
وبالله التوفيق . 


(195) كذا بالاصل وق ” . ولعل صواب العبارة : بدل أن يقارف ما حرم الله . 


331»> البيان والتحصيل 
مسألة 
وقال عالق + يلعي أن عمو بن اللخظات اراق رجلا كاه حر 
فقال لأبي هريرة اشهذٌ أنه فَاءَهَا » فقال : ما هذا التعمق ؟ 
قال محمد بن رشد : زاد في رسم الحدود من سماع أصبغ بعد هذا 
تجوز الشهادة بذلك فلا وَرَبْك ما قاءها حتى شربها . وهذا الحديث فيه وجهان 
من الفقه » أحدهما أن الحاكم لا يقضي بعلمه . وقد مضى الكلام على هذا 
مستوفى في موضعه . وهو رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب.الأقضية , 
والوجه الثاني أنه يجوز للشاهد أن يشهد بما علم من جهة النظر والاستدلال. 
كما يجوز له أن يشهد بما علمه ضرورة بالعين » لقول ععمر بن الخطاب لأبي 
هريرة : إشهذٌ أنه شربها وهو لم يعاين شربه إياها وإنما عاين أنه قاءها ولكن 
يعلم بالنظر والإستدلال أنه لم يقيها حتى شربها وقد أشبعنا الكلام على هذا 
في الشهادات من كتاب المقدمات وانما توقف أبو هريرة عن الشهادة أنه شربها 
لاحتمال أن يكون لم يشربها باختياره » وانما أكره عليها فصبت في حلقه ولم 
ير عْمَّرٌ الشهادة تبطل بهذا الإحتمال » لأن أمره يحمل على أنه شربها باختياره 
ِذْ لم يدع أنه أكره على شربها وإنما أنكر أن يكون شربها ء ولهذا قال له : ما 
هذا التعمق ؟ . 
مسألة 


وسثل عن الزكوة(*؟22 للخمر تغسل فيجعل فيها الخل . فقال 
أما الزكوة فلا أرى ذلك لأنها قد تشربت ». فلا أرى ذلك ولو 
غسلت ». ولو كان بعض هذه الجرار فغسلها لم أر به بأساً وأخاف آلآ 
يحرج ريخا ون الزكر: ينها رلا يعمله تيه :: 


.  ةلمهملا كذا بالأصل وق ” . ولعله الركوة  بالراء‎ )١54( 
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قال محمد بن رشد : الفرق بين الجرار والزقاق على ما قاك ٠‏ فلا 
إشكال فيه ولا موضع للقول وبالله التوفيق . 


مسألة 


فقال : لا . 


قال محمد بن رشد : إنما وقع السؤال عن هذا لِمّا جاء مِنَ أن عمر 
ابن الخطاب أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي كان يبيع الخمر 
ووجد في بيته خمراً فقال له أنت فُوَيْسِق وَلَسْتَ رُوَيْشِداً » فقوله في الرواية إنه 
لا يحرق بيته هو المعلوم من مذهبه لأنه لا يَرَى العقوبة في الأموال . إنما يراها 
في الأبدان وقد قال في سماع أشهب من كتاب السلطان وأرى أن يضرب من 
ِهب ومن أَنْهَبَ » وقد حكى ابن لُبَابة عن يحبى بن يحى أنه قال أرى أَنْ 
يحرق بيت الخمار , واحتج بحديث عمر بن الخطاب في حرقه بيت رُوَيْشِد 
الثقفي لِبيّجَهِ الخمرٌ فيه » وقد حكى يحبى بن يحبى عن بعض أصحابه أَنَّ مالكاً 
كان يستحب حرق بيت المسلم الذي بم يبيع الخمرء قيل له : فالنصراني يبيع 
حرق المسي :ارد قم ال م قد ري ابرق ارا ار 
واحتج بفعل عمر بن الخطاب وهي رواية شهادة في المذهب لأن العقوبات في 
الأموال أمر كان في أول الإسلام . من ذلك ما روى عن النبي عليه السلام في 
مانع الزكاة نا آخِدُوها وشطرٌ ماله عَزْمة من عَزمات ربنا وما روى عنه في حريسة 
الجبل أن فيها غرم مثليها وجلدات نكال . وما روى عنه من أنه من أَحَذدََ من 

يصيد في حرم المدينة شيئاً فلمن أخذه سَلَبّه » ومن مثل هذا كثيرٌ ثُمّ نسخ , 
ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب . وعادت ارات في الأبدان . 
ربالله التوفيق . 
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مسألة 
وسئل مالك عن المجلود في الخمر والفرية أترى أن يحلقوا ؟ 
7 د 2 راكد امحل الماك الحيتا ياد 
0 232 وَالَْذِينَ 5-0 اسان 1000 ولم الع أحداً منهم 
رأى أن يجلقوا 3 وإنما هذه عقوبات وَعَذَابٌ أحدبهًا الحجاج 34 
ومثله » قيل له ا ا ل 
فاسقاً مُدْمِناً فأرى أن يُطاف بهم وتَعْلَنَ أ مُورهم ويفضحون . 


قال محمد بن رشد : هذه مُسألة بينة لا إشكال في صحة مذهب 
مالك فيها . لأن الذي أنكره من حَلق الشعر في العقوبة على من بلغه عنه أنه 
رت لو د 0 
فروى عنه أنه كان يقول : إن الله جعل خلقَ حَلْقَ الشعر نْسّكاً(”*22 وتجعلونه أنتم 
عقوبة . ل ل ل ا ل لش 
عن ابن عمر قال : شرب أَني عبد الرخمان بن تمر وأبو سروعة عقبة بن 
الحرث وهما بمصر فى خلافة عُمّر فسكرا فلما صحا7١22‏ انطلقا الى عَمرو بن 
العاص وهو أمير مصر فقالا : طهرنا . فإنا قد سكرنا من شراب شربناه » قال 
عبد الله فذكر لي أخي أنه سكر , فقلت اخل الدار أَطَهّرّكَ » قال : ولم أعلم 
أنهما أتيا عَمْرواً فأخبرني أنه قد أخبر الأمير » فقال لا تَحْلِقْ اليومٌ على رؤُوس 
الناس ادخل الدار أحلقك . فدّخل الدارٌ قال عبد الله : فحلقت لأخي 


. الآية 44 من سورة التوبة‎ )١68( 
: اشارة ابول تعالى :الآ تَحْلِقوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلْعَ الهَدْي مَجِلّهِ 4 » وقوله‎ )١167( 
. © آمِنِينَ م مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ‎ « 


. كذا بالأصل وأصله ق م . ولعله : صحوا‎ )١69( 


كتاب الحَدُودِ في القذف عه 


بيدي » ثم جَلَدَهُما عَمْرو فسمع بذلك عُمَرٌ فكتب إلى عَمْرٍ وأَنْ أبعث إلي 
بعبد الرحمان على 5 د العديكى ا 
القيامة » فقيل إن مثلة الشعر حلقه في الخدود , 0 طاوس أنه قال 
جعله الله طهْرةَ فجعله الناسٌ نَكَالاً وقيل إن مثلة الشعر نتفه أو تغييره بالسَّوَادٍ 
وباللّه التوفيق . 
مسألة 

وسألته عن الذي يقول للرجل يا ابن الأسود وأبوه أبيض . 
قال : هذا شديد . فأما الذي يقول لابن النبطي يا ابن القبطي - 
ولابن الأسود يا ابن النوبي فَإِنّ هذا أيسرٌ » والأسود والنوبي غريب » 
وإنما الشديد أن يقول يا ابن الأسود وهو ابن أبيض . قلت : أرأيت 
إن قال له يا ابن الأبيض وهو ابن الأسود فقال ما أقول فى هذا شيئا ‏ 
ولكن إنما قلت ذلك فى الذي يقول لابن الأبيض يا ابن الأسود . 


قال محمد بن رشد : قال في الذي يقول للرجل وهو ابن ابيض يا 
ابن الأسود انه شديد . ولم ينص على إيجاب الحد فيه » وفي ذلك اختلاف 
قيل إن عليه الحد . وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها » لأنه حَمَلَ 
قوله على أنه نْسَبَهُ إلى غير أبيه فرآه كَذّفاً بينا » وقيل لآ حَدَّ عليه . وهو مذهب 
أشهب لأنه حمل قوله على أنه وصف أباه بغير صفته كما لو قال له يا ابن فلان 
الأسود وسمّى أباه باسمه وهو ابيض . وكذلك لو قال يا ابن الأقطع اويا ابن 
الأعرج او يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني يجري على هذا الاختلاف كان 
المقول له عربياً أوأعجمياً أو مولى الحكم في ذلك كله سواء » وأما إن قال له يا 
ابن الحجام اويا ابن الخياط أو ما أشبه ذلك من الصنائع والأعمال ففي ذلك 
َُوَالٌ أحدها انه يحد. كان من الموالي أو من العرب وهو مذهب ابن وهب » 


.م البيان والتحصيل 


والثاني أنه لا يحد كان من الموالي أيضاً أو من العرب . وهو مذهب أشهب 
على أصله في أنه وصف أباه بغير صفته » والثالث أنه يحد إن كان من العرب 
ولا يحد إن كان من الموالي لأنها أعمال الموالي ويحلف ما أراد بذلك قطع 
نسبه » وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة .» وقال في الذي 
يقول لابن النبطي يا ابن القبطي إنه أيسر ولم ينص على سقوط الحد في 
ذلك . وقد نص على ذلك في المدونة وغيرها لأن الاجناس كلها ما عدا 
العرب من البربر والفرس والنبط والقبط وما أشبههمٍ لا يحفظون اجام كما 
تحفظ العربُ بُ أنْسَابْهَا فلا حد على من نُسَبَ أحداً منهم إلى غير جنْسِه من 
البيض كلهم باتفاق » وكذلك لا حد فيمن نسب أحداً مِنْ جنس من أجناس 
السود إلى غيره من أجناس السود إلى غيره كالحبش والنوبة وما أشبههم 
باتفاق » واختلف إن نسب أحداً من جنس من أجناس البيض إلى جنس من 
أجناس السود أو نسب أحداً من جنس من أجناس السود إلى جنس من أجناس 
البيض على ثلاثة أقوال. أحدها أنه لا حد في شيء من ذلك كله » وهو 
دحك ابن القاس ال لمر وتاي ااا الي ال 1 
يكون المقول له أسودٌ او ابنَ اسود وإن كان من جنس البيض فيقول له يا ابن 
النوبي ويا ابن الحبشي وهو مذهب ابن الماجشون في الواضحة , والثالث أنه 
إن قال لِبَرْبَرِي او فارِسِي أو قبطي أو نبطي يا حبشي أو يا نوبي فعليه الحد إلآ 
أن يكون أسود أو في آبائه أسود » وإن قال لحبشي أو نوبي يا بَرْيرِيي أو فارسي 
أو ياقبطي أويا نبطي فلا حَدٌ عليه » وهذا يأتي على أَحَدٍ قَوْلِي مالك في 
المدونة في وجوب الحد على الذي يقول (بربري أو لِرومي يا حبشي إن عليه 
الحد . ويقوم من تفرقته في هذه الرواية بين أن يقول لابن الأسود يا ابن 
الأبيض وبين أن يقول لابن الأبيض يا ابن الأسود . 

ووجه هذه التفرقة أنه قد يقال للأسود ابيض على سبيل التفاؤٌ ل كما 
سمى اللديغ سليماً ويسمى الأعمى ابو بصير وقال في الرواية في الذي يقول 
لابن الأسود يا ابن النوبي إنه أيسر يريد أنه لا حد في ذلك . وسواء على مذهبه 


كتاب الحَدُودِ في القذف ١‏ 


كان المقول له ذلك من العرب أو من جنس من أجناس العجم . وأمًا العَرَبٌ 
فإنها تحفظ أنسابها » فمن نسب أحداً من العرب إلى غير العرب أو نسب أخداً 
منهم إلى غير قبيلته فعليه الحد قولاً واحدأً » وقريش من العرب والعرب ليسوا 
من قريش ٠‏ فمن قال لقريشي يا عربي لم يحد . ومن قال لعربي يا قريشي 
حُدٌّ » وكذلك كل قبيلتين من العرب يجمعها أب واحد يُحَد من نَسَبٌ أحداً من 
القبيلة الأعلى إلى القبيلة الأدنى , ولا يحد من نسب أحداً من القبيلة الأدنى 
إلى القبيلة الأعلى فهذا تحصيلٌ القول في هذه المسألة وتلخيصّهٌ . 


مسأالة 
وسثئل مالك أيكره للسلطان أن يأخذ الناس بالتهمة فيخلو 
ببعضهم فيقول لك الأمان واخبرني . فيخبره ؟ فقال أني والله إني 
لأكره ذلك أن يقوله لهم ويغرمهم وهو وجه الخديعة . 
قال محمد بن رشد : وجه الكرّاهية في ذلك بَيّن » لأنه إذا قال له 
لك الأمان واخبرني فقد حصل مُكرهاً له على الإخبار فلعله يخبر بالباطل لينجو 
من عقابه » فإن فعل ذلك الإمام كان فيما أخبره به وأقرٌ به على نفسه كمن أقر 
تحت الوعيد والتهديد لم يلزمه إقراره » إلا أن يقر لا حد بشيء يُعْينْهُ » وقد 
اختلف هل يقطع إذَا أكَرٌ وعَيّنَ السرقة تحت الوعيد والتهديد حسبما مضى 
القول فيه في رسم السرقة من سماع أشهب من كتاب السرقة . وستأتي المسألة 
أيضاً في رسم إن خرجت من سماع عيسى من هذا الكتاب . 
مسألة 
ذلك لذي الفضل والهيئة والشرف في ١‏ إلا ف الرجل نقد لأنه 
ينبغي ان يوَْرٌ ذُو الفضل في الإسلام وذلك يختلف عندي في عقوبته 
اذا قاله للدّين ‏ قيل له : : أفتروا إذا قاله لذي الهيكة أن يختلف منه 


.م البيان والتحصيل 


ومن غيره فقال لا أدري ما هذا إذا كان ذا هيئة حَلّوْهُ » وإن كان غير 
ذي هيئة جلدوه وما أدري هذا ؟ وما أحب أن أحَندَ الناس في مثل 
هذا. ْ 

قال محمد بن رشد : فى بعض الكتب افترى إذا قاله لذي الهيئة أن 
يختلف منه ومن غيره كما في داخل الكتاب . وفي بعضها أفتري إذا قاله ذو 
الهيئة أن يختلف منه ومن غيره » وهو الصحيح في المعنى الذي يدل عليه قوله 
لا أدري ما هذا إذا كان ذا هيئة خلوه وإذا كان غيرٌ ذي هيئة جلدوه » وإنما 
توقف مالك والله أعلم عن الفرق بين ذي الهيئة وغيره فقال لا ادري ما هذا مع 
ما جاء عن النبي عليه السلام من قوله : أقِينُوا ذُوِي ي الهيئات عثراته098) 
لوجهين أنحزهيينا أن المراد في الحديث لذوي الهيئات أهل المَرُوءةٍ والصلاح 
على ما روى 0 تَجَافَوًا عَن عُقَوبَةٍ ذُوِي المروة 
والصّلاح” ف فخشي أن يُحمل ذلك على عمومه في أهلٍ الصَلاح وغيرهم » 
والثاني أن التجافي عن ذوي المروءة والصلوج | إنما يكون إلى الإمام فيما لا 
يتعلق به حق لمخلوق ولم يبلغ أن يكون حداً لأنه إذا بلغ أن يكون حداً فقد 
خرج به فاعله عن أن يكون من أهل الصلاح إلى أن يكون من أهل الفسق . 
ومن أهل العلم من رأى أنَّ التجافي فيها كان من ولات ذوي الهيئات إلى الإمام 
في حقوق الله تعالى وحقوق الناس ولم يَرَ ذلك مالك . ولذلك قال : لا أدري 
ما هذا إذا كان ذا هيئة خلوه وإذا كان غيرٌ ذي هيئة جلدوه , لأن التجافي عن 
السب إنما هو الى المسبوب لا إلى الإمام » فقول الرجل للرجل يا كلب 
يفترق فيه ذو الهيئة من غيره في القائل والمقول له فأما إذا كانا جميعاً من 
ذوي الهيئة عُوقِبَ القائل عقوبة خفيفة بها . ولا يبلغ به السجن , وإذا كانا 


)١168(‏ رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن عدي والعقيلي عن عائشة مرفوعاً بزيادة : إل في 
الحدود ؛ ورواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ تجاورُوا عن ذنب السخيّ فان . 
الله يأخذ بيده عند عثراتهم ( كشف الخفاء للعجلوني ) : 


كتاب الحَدُودِ في القذف ىت 


جميعاً من غير ذي الهيئة عوقب القائل أشدٌ من عقوبة الأول يبلغ به فيها 
السجن . وإذا كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب 
بالتؤبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن . وإذا كان القائل من غير ذوي الهيئة 
والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب . فهذا وجه الحكم في هذه المسألة 
وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن الرجل يقول للرجل لا أب لك » قال لاا شيء عليه 
إلآ أن يكون أراد نفياً » وإِنّ هذا لَّمِمّا يتكلم الناس به على الرضى 
ليستكتر النامن الكلام » فأما إن قال ذلك في غضب ومشاتمة فذلك 
شديد . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأنه كلام ظاهره السب 
والمرادٌ به المَنْحَ » وذلك مثل قولهم للذي ياتي بالشيء الغريب الحسن فعل 
فلان كذا وكذا قاتله الله » ومثلهُ قوله عليه السلام : مَالَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنقَهُ 
لَيِسَ هَذًَا خَيّراً له لا يريد بذلك الدعاء عليه ومثله قوله : تَرِبَتٌ يَمِينكٌ وما أشبه : 
ذلك . 

مسألة 

وسئل مالك أتزرى للسرء ان يجتنب شرب النبيذ وإن كان 
حلواً ؟ فقال : لا أري أن يشرب الرجل النبيذ لا في البيت ولا خخارجاً 
وإ كان تجلواً فإني لي تركه وإني لأْنْهَى أهل المدينة لا يتخذونه 
ولا ينتبذونه مخافة أن يعرض نفسه لسوء الظن . 

قال محمد بن رشد : كذا وقع في بعض الروايات الا ليتخذونه 


ولاده هام ينتبذونه ومعناه أن يتخذونه وينتبذونه لأن اللام زائدة, ومثل هذا فى 


(4مه١م)‏ كلام غير ظاهر لفظاأً ومعنى وهو مطابق للأصل . 
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الكلام كثير وفي القرآن قال تعالى : © لآ أَقْسِمَ بِهَذَا الْبَلَد 6574 معناه أقسم 
وقال لثلا يكون معناه ليكون وقد بين في الرواية وجه الكراهة في ذلك بما لا 
مزيد عليه . 


ومن كتاب الأقضية من سماع أشهب 


وسئل عن رجل قال لرجل كذبت وأثمت ». قال : إن لم يكن 
كتوباً ولا ائماً وكان من 'مراة الناس فار أن يُعَرَرَ بالسبوط » :هذا أشبد 
من الشحيح . الكذب خبيث . وذلك يختلف أن يختصم رجلان 
فيقول أحدهما لصاحبه في شيء يقول في خصومتهما كذبت وأثمت 
فهذا مالف للدي تي الرجل ليس ينه وبينه عمل :فيكذبه»:وشئل 
عمن قال لرجل إنك لشحيح بخيل » قال : أرى ان ينهى عنه ولا 
أرى عليه ضريا . 

قال محمد بن رشد: قولَّهُ أرى أن يُقَرّر بالسوط إذا قال له كذبت 
وأثمت معناه إذا قال ذلك له فى مُشَائَمَةٍ فهو بمنزلة قوله له يا كَذَّابِ » وأما إن 
نازعه في شيء فقال له أنت في هذا كاذب آثم فلا يجب عليه في ذلك أدَبٌ إل 
أنه ينهى عن ذلك ويزجر عنه إن كان لا يتعلق به حق فيما نازعه فيه » ويجري 
قولُ الرجل للرجل يا كذاب على التفصيل الذي ذكرناه في الرسم الذي قبل هذا 
في قوله له يا كلب . وبالله التوفيق 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 


قال عيسى : قال ابن القاسم : من قال لعبده أو لِرَجُل أجنبي 


. من سورة البلد‎ ١ الآية‎ )١154( 


كتاب الحدُودِ في القذف .م 


اذهب فقل إفلان إن فلاناً يقول لك يا ابن الفاعلة فذهب فقال له , 
فقال : إن قامت لأحدهما البينة أنه أمره بذلك كان الحد على الآمر 
وليس على المأمور شيء عبداً كان أو حراً » وإن لم يُقِيمَا البينة على 
أنه أمْرَ واحداً منهما ضرب الذي قال له ذلك الحد . 
قال محمد بن رشد : أما إذا أنكرٌ الآمرٌ ولم تقم عليه بينة فلا 
اختلاف في أنه يُحَدَّ المأمورٌ. وأما إذا أقر الآمر أو قامت عليه بذلك بيئة 
فاختلف في حد المأمور . قال ابن القاسم في هذه الرواية إنه لا يُحد . وقال 
مطرف وابن الماجشون إنه يحد . لأنه قد قاله له » وذلك أشد من التعريض . 
وكذلك إن جاءه من عنده في ذلك بكتاب وهو يعرف ما فيه . ومثله في كتاب 
ابن المواز » قال ومن حمل إلى رجل كتاباً من رجل وفيه يا ابن الفاعلة فدفعه 
اليه فإن كان يعرف ما فيه حد . وهو أشد من التعريض . وأما من قال لرجل إن 
فلاناً يزعم أنك زان إن قاله له في مشاتمته ومخاصمته حد وإن أتى بالبينة على 
قول فلان وإن قاله مخبراً فلا حد عليه إن أتى بالبينة على قول فلان , قاله ابنُ 
الماجشون . ولا اختلاف في هذا وبالله التوفيق . 
مسألة 
وإذا قال لعبده أو لرجل حُرٌ إذهب فاقذف فلاناً فذهب فقذفه 
فقافت الناغلن أله آمرهالقذ فت #اقآل. + آنا فى الحد فيضيرت العند 
وسيده » وأما في الحر فإنه يجلد الذي قذفه وليس على الآمر شيء . 
قال محمد بن رشد : قال ابن الماجشون في الواضحة وسواء في 
عبده قال له اقذف فلاناً أو قال له قل يا ابن الفاعلة » لأنَّ عبده كنفسه لِمّا يلزمه 
من خوف سيده . وأما في الأجنبي فتفترق ذلك فيه . إن قال له اقذفه د 
المأمور ولم يكن على الآمر حدٌّ » وإن قال له قل يا ابن الفاعلة أويا زان أويا 
ولد زناً حُدَّا جميعاً . وقولّه بين يحمل على التفسير لقول ابن القاسم . ويَدحُل 


ل البيان والتحصيل 
في العبد اختلافٌ بالمعنى من قول ابن وهب في تفرقته بين العبد الفصيح 
والأعجمي إِذَّا قال اقتل فلاناً فقتله » فيأتي على قياس قوله إنه إن كان 
تمجكا خدّ موحد القذف كوة مين + وإن كاق أعسميا عد الفنيد ولم يتح ” 
هو. ووجه قوله انه لم يعذره إذا كان فصيحاً في طاعة سيده فيما أمره به من 
قتل أو قذف إِدّ لا يجب عليه طاعته فى ذلك , وَعَذَّرّهِ إذا كان أعجمياً بالجهل 
وبالله التوفيق 1 


مسألة 


ولو أن نونجلا حرا أ زعيلا كرا أن يقتل رجللً فقتله قال : يقتل 
القاتل ويضرت الآمر مائة سوط ويسجن سنة 2 ولو أنه أمر عبده أن 
يقتل رجا فقتله قتلا جميعاً العبدٌُ والسيدٌُ قبل : فإن كان العبدُ ليس 
قصيدا غازقا "قال + يتكلان جميعا ع بوإق كان اعحميا وقال لنى امن 
أمر عبده بقتل رجل كمن أمرَ رجلا حرا بقتل رجل في سماع أصبغ 
ابن الفرج عن ابن القاسم . مثله قال أصبغ ولم أر ابن القاسم يفرق 
بين العبد الفصيح والأعجمي » » قال يحيى : وسألته عن الرجل يأمر 
عبده أو ابئه » أو المعلم يأمر صبيانه أو الصانع يأمر متعلمه 2 أو 
الإمام يأمر رجلا بقتل رجل والغافل ظالم له ماذا يجب على الآمر 
والمأمور ؟ قال ابن القاسم : أما السيد في عبده والإمام يأمر بعض 
أعوانه يقتلان رجا بغير حق فإنه يقتل الآمر والمأمور. وأما الأب 
يأمر ابنه أو المعلم للصبيان يأمر بعضهم . أو الصانع يأمر متعلميه فإن 
كان المأمورٌ قد بلغ الحُلمَ وإن كان في حجر أبيه أو يحضر الكتاب 
عقوبته ولا عقل على عاقلته » وروى سحنون عن ابن القاسم إذا كان 
الغلام قد بلغ الحلم فإنه يقتلان جميعا الآمر والمأمور » قال يحيى 
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قال ابن القاسم : وإن كان الابنُ صغيرأفي حجر أبيه أو صبيان 
المعلم كذلك ثم بيلخوا الحلم وتعلم المبائع منخرة أيضاً لم يبلغ 
الم ولم تجر الحدُودُ عليهم فمن قَتَلّ منهم بأمر من يليه ويلزمه أن 
يطيعه فإن الآمر يقتل ويكون على عاقلة الصبي المأمور نصفٌ عقلٍ 
المقتول وإن كَثْر الصبيان المأمورون بالقدل قتل الآمر وقُسِم العقلّ 
على عواقل الصبيان وإن لم يصر على كل صبي في نصيبه من العقل 
الأقل من ثلث الدية فإن العاقلة تحمله » ومن سماع أصبغ من ابن 
القاسم قال أصبعْ لا أرى أن يقتل أبو الصبي : إذا كان الصبي قد 
بلغ مبلغ العقل مثْلّهُ يعرف ويتناهى عن ما ينهى عنه بمعرفة مثل . 
اليفاع والمراهق وما أشبه فهو كالخطأ وهو كغير ولده لو أمره بذلك . 
وهو على عاقتله » ولا قتل على واحد منهم وذلك إذا كان أمره بالقتل 
بإرسال وامر يغيب عليه دونه » فأما أنذيحضره ويأمره بالقتل وهو مشدد 
ذلك له إما بإمساك وإما بإشلاء فهو قاتل حينئذ بأمر بين أَبَأٌ كان أو 
غيره كما لو اجتمع اثنان أجنبيان على قتل رجل وقد صَمَدَا بذلك 
صَمْداً أو أَخَلّ اشير الضرب أو الجرح يده تكد للهنديلة أو غنعره 
والآخر يقول اقتل اقتل قبلا جميعاً » وقد نزلت هذه بأصحابنا عندنا 
وَمَشَايِحْنا الفقهاء متوافرونّ فَرَأوا أن يقتل بقوله اقتل إذا كان على هذه 
الصفة . 

قال محمد بن رشد : هذه المسألةٌ تشتمل على ست مسائل إحداها 
أن يأمر الرجل رجلا حراً اوعبداً لغيره بقل وجل فيقئله » والشائية أن يبأمر 
الرجل عبده بقتل رجل فيقتله » والثالثة أن يأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل 
ظلما فيقتله , الرابمة أن يأمر الرجل ابه الني في حجره ومن بلغ الُلّم بقل 
رجل فيقتله أوالصام لمتعلميه والمؤدب لمنيؤدبهوالخامسة أن يكون مراهقاً 
لم يبلغ. الحَلّم مثله يتناهى عما ينهى عنه والسادسة أن يكون ذلك في السن في 
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حد الإثثغار أو فوقه فأما إذا أمر الرجلٌ رجلا آخرّ أو عبداً لغيره بقتل رجل فقتلهه 
فلا اختلاف في أنّهُ يقتل القاتل ويضرب الآمر ماثة ويسجن سنة ء وأما إذا أمر 

الرجل عبده بقتل رجل فقتله فإنهما يقتلان جميعاً عند ابن القاسم 0 
في ذلك قَولّةٌ كان العبدٌ فصيحاً أو أعجمياً » وَحَكَى ابن حبيب عن أصبغ أن 
ابن وهب كان يقول من أمر عبده الأعجمي بقتل رجل فقتله فعلى السيد: وحده 
القتلّ وعلى العبد جلدُ مائة وَحَبْسُ سنة , وأما عبده الفصيح فالقتلٌ على العبد 
وحده ويجلد السيدُ ماثة ويسجن سنة .. قال اصبغ :وهو استحسان» وقولّنا الك 
يقتلا جميعاً السيدُ والعبدُكان أعجمياً أو فصيحاً . وأما إذا أمرٌ الإمامُ بعض 
أعوانه بقتل رجل ظلماً فقتله فلا اختلاف في انهما يقتلان جميعاً » وأما إن أمر 
الأب ابنه الذي في حجره وقد بلغ الحُلّمْ أو أمَرَ الصانمٌ بعض متعلميه ممن قد 
بلغ الحلم او المؤدب بعض.من يعلمه ممن قد بلغ الحلم يقشل رجل فقتله 
فاختلف في ذلك قول ابن القاسم » روى يحيى عنه في هذه الرواية أنه يقتل 
القاتل ويبالغ في عقوبة الآمرء وَرَوَى سحنون عنه أنهما يقتلان جميعاً » وأما 
ان كان مُرَاهِقَاً لم يبلغ الحلم مثله يَتَنَامَى عما ينهى عنه فإن الآمر يقتل ؤيكون 
على عاقلة الصبي القاتل نصفٌ عقل المقتول عند ابن القاسم . فإن كثر 
الصبيان المأمورون كانت الدية على عَوَاقِلِهِم وإن لم يصر على عاقلة كل واحد 
منهم إلا أقل من ثلث الدية . وقد كان ابن القاسم يقول إِنَّ على عاقلة الصبي 
الدية كلها . قال ابو محمد : ولا يعجبني . قال ابو محمد يريد ولا يؤدب . 
وقال أصبغ من رأيه في هذه الرواية لا قتل على واحد منهما » وهو من الخطأ 
كما لو أمر غير وَلَّدِهِ بذلك » قال في كتاب ابن المواز ويضرب الآمر مائة سوط 
ويسجن سنة » ويضرب الغلامٌ ضرباً صالحاً بقدر احتماله إلآ أن يكون الأب أو 

المعلم أو المؤدب مباشراً لذلك ومُسَدّداً له ومُعْرِياً به فحينكذ يجب القتل 
عليه » وأما إن كان دون ذلك فى السن فلا اختلاف فى أن الآمريقتل » ويكون 
فلن غافلة الصني الطكين نهيف العقل وبالله التوقيق. . 


كناب الحدُودٍ في القذف حك 
مسألة 


.قال عيسى قال لي ابن القاسم : كل من وطِىء امرأة بيلك 
الم مين جرم عله بال صاع دمن اع أو مالو أخت أو ما كان ممن 
يُشْبههُن فلاحد عليه وإن علم أنهن محرمات عليه لأنهن لا يعتقن عليه إذا 
مَلَكَهَنْ وهذا ماله يبيع ويحترم” "2 ويتصدق ويصنع فيهن ما شاء غير 
الوطء إلآ أن يكون حملهن منه فإنه يُلْحَق فيه الولد ويعتقن عليه ويعجل 
عتقهن . وذلك أحبٌٍ ما فيه إأي » لأنه ليس له فيهن متعة ولا منفعة . 
وكل من وطىء امرأة بملك اليمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق 
عليه إذا ملكها من عمة أو خالة أو بنت أخت أو ما أشبه ذلك فل حد 
عليه أيضاً وإن علم أنهن محرمات عليه ٠‏ لأنهن لا يعتقن عليه 
0 ولأنه يجوز له بيعهن واشتراؤ هن واختدامهن 5 وله 
طول الارل. المحرات بالرضاع ذ البيع وغير ذلك إل أن يحملن 
فيلحق به الولد ويعجل لهن العتق كالآول . وكل من وطىء ء شيئاً من 
هؤلاء النسوة المحرمات عليه من النسب أو الرضاعة فإنه إذا أتى شيئاً 
منهن عامداً عالماً بالتحريم فعليه العقوبة المملكة<'5" وِيُبَعْنَ عليه 
إذا لم يحملن . وكل من وطىء امرأة بالملك ممن تحرم عليه 
بالنسب وتعتق عليه بالملك إذا مَلَكَهَا مثل البنت والأم والأخت 
والجدة وما أشبههن عامدا عالما فإني أرى أن يقام عليه الحد ولا 
يُلْحَقُ به الولد » تقال ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة . فإن عذر 
بالجهالة فإنه يدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق عليه . 


فإن قال قائلٌ إن العمة وندت الاحت من الأ بغدر أنحد فيهن 
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بالجهالة وقد أسقطت عنه الحد بِالْمِلْكِ فإنه كما قال . ولكن العمة 
والخالة وبنت الأخ ممن لا يعتقن عليه . وهن لما يملكهن فَلِذّلك 
أسقطت عنه الحد بالملك . ولا يجتمع حد وملك . ولوحددته فيهن 
في النسب لحددته فيما يملك من أخته وأمه في الرضاعة . فهذا وجه 
ما سمعت في ذلك واللّه أغلم . قال ابن القاسم إلا أن يُعذّر أحدٌ 
فيمن يعتق عليه بجهالة فأرى أن يدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق 
عليه . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة وغيرها لا اختلاف فى شىء منها إلا فى قوله إذا وطىء أمة من ذوات 
بعارمه تمت أوبوشاع فحنت مله انه يمبجل عنقها عله + فم السام يه 
يقول إنه يستخدمها بالمعروف ولا تعتق عليه » وقع ذلك في رسم الفصاحة 
من(١١»‏ سماع عيسى من كتاب الاستبراء من أمّهات الأولاد . 

واختلف فى المذهب فى الأمة بين الشريكين يطؤها أحدّهما فتحمل ولا 
َال له فيتمديك شريكة اينضييه أو ياغ على الواطىء فيما لزمة من 'نصات 'قيمتها 
على الاختلاف في ذلك هل يعتق على الواطىء نصيبَهُ منها أم لا ؟ فقال ابن 
القاسم في المدونة إنه يعتق عليه نصيِبْهُ منها إذ ليس له اسِتِحْدَامُهًا ولا يعذر 
على وطئها . وقال غيرَهُ فيها إنه لا يعتق عليه نصيبَهُ لا ان يعتق "2 الشريك 
نصيبه إذ قد تشتريه فيحل له وطئها . وعلى قول بعض الناس لا يعتق عليه 
نصيبه بحال » فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال وبالله التوفيق . 

مسألة 

وسئل عن شهيدين شهدا على ثلاثة نفر أنهم غصبوا امرأة 

فذهبوا بها إلى الصحراء فادعت المرأة أنهم وطئوها كلهم . ثم ابرات 
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بعضهم قال : تحلف المرأة وتأخذ صَدَاقاً صداقاً من كل من ادعت 
عليه أنه وطئها طئها » ويكون القولٌ قولّها ولا حد عليهم إل أن يُقرّوا أو 
عليها إذا علم أنها غصبت . 

ولو أن امرأة جاءت تدمي فادعت أَنَّ رجلاً من أهل الفسق 
اغتصبها لم تأخذ من صداقها شيئاً ولو كان أَشَرٌ من عبد الله الأزرق 
في زمانه إلا أن يُسْهَدَ على أخذه إياها . كأنه يقول فتحلف وتأخذ 
المنداق: قال + وال حيبي ؟ أن تدفع الحد عن نفسها بذلك إن 
جاءت تدمي . قال ابن القاسم قال مالك : وينظر الإمام في ذلك فإن 
َآهُ أهلا للعقوبة عاقبه » قال أصبغ : سألت ابن القاسم فقلتٌ له 
المغتصبة التي يجب لها الصداقٌ على من اغتصبها هل يجب ذلك 
ليبا بشهافة رجلين ؟ قال 1 ليجب للق عذليه إل نما يس ننه 
التحدود »:وذلك أزيعة شيلذاء »د ول كافر قدفة لمدلدون الس قال 
سحنون . قال ابن القاسم : لوشهد رجلان أنهما رأيا رجلا _- 
امرأة فأدخلها منزلاً وغاب عليها وشهدا على ذلك فادعت المرأة أ 
أصابها وأنكر ذلك الرجل حلفت المرأة مع شهادتهما واستوجبت 
الصداقٌ صداق مثلها ولم يكن عليه في ذلك حد . 

قال محمد بن رشد : أما إذا ثبتَ اغتصابه لها ومغيبه عليها فلا 
اختلاف في أن القول قولها فى أنه وطيها وشتتوجس بذلك صداق متليااء 
وكذلك إن كانوا جماعة فادعت ذلك على كل واحدٍ منهم تأخذ من كل من 
ادعت عليه منهم أنه وطئها صداق مثلها . قيل بيمين وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية » وقيل بغير يمين وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز وقول 
مالك في سماع أشهب من كتاب الغصب . ويثبت اغتصابه لها ومغيبه عليها 
بشهادة شاهدين على ما قَالَهُ في رواية سحنون هذه عنه » وقوله في رواية أصبغ . 
هذه عنه أن المغتصبة التي يجب لها الصداق على من اغتصبها لا يجب ذلك 
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لها إل بمااتجب به الحدود وذلك أربعة شهداء معتاهُ على معاينة الوطء وذلك 
بين من قوله : وإلا كانوا قذفة يجلدون الحد , فالصداق يجب لها بدعواها مع 
ثبوت مغيبه عليها ولا يجب عليه الحد بذلك , وإنما يجب الحد بأربعة شهداء 
على معاينة الوطء » وإذا وجب الحد بذلك وجب به الصداق أيضاً » وأما إذا 
ادعت عليه أنه اغتصبها وغاب عليها ولم يعلم .ذلك إلا بقولها فيفترق الأمرٌ في 
ذلك بين أن تأتي متشبتة به وهي تدمي إن كانت بكرا , أو لا تأتي متشبتة به 
وبين أن تدعي ذلك على من لا يليق به ذلك أو على من يليق به » وقد مضى 
القول على ذلك مستوفى في أول سماع أشهب من كتاب الغصب فأغنى ذلك 
عن إعادته . 


مسألة 
وقال ابن القاسم في عبد قذّف حراً فأتى الحرّ الى سيد العبد 
فقال أل ترَى ما فعل لِى عبدّك فَذَفَنِى أَقبِأمْرِك هذا ؟ قال نعم عن 
أمري قال ابن القاسِم : أَمّا في قول مالك فإنه يُضْرَبُ السيد الحد 
قال محمد بن رشد : هذا مثْل ما تقدم في هذا الرسم » وقد مضى 
أنه يدُخل في ذلك اختلافٌ بالمعنى من قول ابن وهب في تفرقته بين أن يكون 
العبد فصيحاً أو أعجمياً . 


من كتاب العرية 
قلت فالسلطان الذي يُقيم الحد يسمع رجلا يفتري على رجل 


أو يراه على حد من حدود الله ؟ قال : يرفعه إلى من فوقه ويكون 
شاهداً » قلتٌ أفيجوز العفو فيه إذا اطلع عليه هذا السلطان قبل أن 


كتاب الحَدُودِ في القذف ١١‏ 
يرفعه إلى من فوقه ؟ قال : نعم العفو فيه جائز » لأن ذلك السلطان 
شاهد وهو كغيره من الشهداء . 

قال محمد بن رشد : قولّه إِنَّ السلطان إذا سمع الرجل يفتري على 
ريخل أو رآة على جد مق الحدوة إله يرفنه إلى من فوقه ويكون شاهدا. عومئل 
ما في المدونة وغيرها . ولا اختلاف في ذلك . إِذْ لا يقضي القاضي بعلمه لا 
في الأموال ولا في الحدود . وفرق أهلٌ العراق بين الأموال والحدود ‏ فقالوا 
ينفذ الإقرار في ولائنه ولا ينفذ الحدود والإقرار ينقسم على ثلاثة أقسام . فما 
كان منه قبل ولايته لا يقضي به عند الجميع . وما كان منه في ولايته في غير 
مجلس الحكم يقضي به عند أهل العراق » وما كان منه في مجلس الحكم بين 
المتخاصمين يقضي به عند مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون وهو ذليل 
قول النبي عليه السلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ٠‏ فلعل بعضكم أن 
يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع منه » خلاف مذهب مالك 
وابن القاسم . وقوه في الرواية إن العفو يجوز في القذف إذا سمعه الإمام لأنه 
شاهد . هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك » وقد مضى الاختلاف في 
ذلك في أول سماع أشهب فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

وسثئل عن رجل افترى على قوم فلم يُقَمُ به حتى أَخِِذ في 
شرت حمر فجلد الخد قال + إذا جلد الحد فى الخهر فقك سقطت 
عنه كلّ فرية كانت قبله . ْ 

قال محمد بن رشد : هذا مذهبه فى المدونة وروايته عن مالك . 
لأنه قال فيها : إنه إذا قَذَّفَ وسكر أو شرب الخمر ون 1 د بدا وا 
فرَأَى أن حد الشرب والفرية يتداخلان فينوب أحدُّهما على الآخر لأنهما من 
جنس واحد » بدليل أن حد الشرب إنما أذ من حد الفرية بقول علي بن أبي 
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طالب لبعض الصحابة إِذْ استشار عمرٌ بِنُ الخطاب في الخمر يشربها الرجل » 
فقال له علي بن أبي طالب : نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر ء وإذا 
سكر هَذَّى وإذا هذى افترى أو كما قال , وكلعد بن الخلات فين الخمر 
تعانين وكذلك | إذا قذف الرجل جماعة مفترقين أو مجتمعين فَحَُدَّ لهم أو 
أحَدهم فذلك لكل قذف تقدّم قام طالبوه أولم 0 
أصحابه إلا المغيرة - فإنه قال إن قاموا جميعاً فَحُد فذلك حد لهم أجمعين , 
وإن قاموا مفترقين حد لكل واحد منهم . وقول المغيرة هو القياس . لأنهم قد 
قالوا إن القتل يأتي على جميع الحدود إلا الفرية فإنه يجلد فيها ثم يقتل , لما 
فى عدن لح المونوقه 1 بعري له وداداك اتيمال لهب زناف دلا [د لي 
تحده . فإذا لم يسقط حد المقذوف بالقتل فأحرى لآ يفط بعد فى الشرب 
أو بحده لغيره » والحجة لمالك فى أ فال عن نادت التجماعة لاجد واعين 
أن قاذ المنحصنة قاذف للدي زتاها0 © وقداقال تعالن + لز والذين يَرْمُون 
المُحْصَّنَاتِ 4 الآية » فلم يوجب على قاذف المحصنة إل حداً واحداً » وقد 
جلد عُمرٌ أبا بكرة وأصحابّه حداً واحداً ولم يَحُدَّمُمِ للمرأة » وسواء على 
مذهب مالك وأصحابه قذف الجماعة في كلمة واحدة أو مفترقين » وهو مذهب 
أبي حنيفة » وقال الشافعي يُحَدُ لكل واحد منهم قذفهم في كلمة واحدة أو 
مفترقين » وفرّق ابن أبي ليلى بين أن يقذفهم في كلمة واحدة أو في مجالس 
شتى » وقال ابن المواز : ومن قال لجماعة أحدّكُم زان أويا ابن زانية فلا يُحَد 
إذ لا يُعْرَف من أراد . وإن قام به جماعتّهم فقد قيل لاحد عليه ولو قام به 
أحدهم فادعى أنه أراده لَّمْ يقبل منه إلا بالبيان أنه أراده » ولو عرف من أراد لم 
يكن للإمام أن يحده لَهُ إلا بقيامه عليه » قال : ومن قذف من لا يعرف فلا حد 
عليه » وقولٌ ابن المواز في الذي قال لجماعة أحدُكم زان إِلَى آخر قولِهٍ بين 


)١17(‏ زناها : أي نسبها إلى الزنا » فهو متعدٌ بنفسه . بخلاف زنى بمعنى فعل الزنا فإنه 
لازم . 


كتاب الحدُودِ في القذف يلقن 


كله إل ما حكاه من أنه قد قيل | إنه لا يحد وإنْ قام به جماعتهم . فهو بعيد » 
لأنه يعلم أنه قد قاله لأحدهم ‏ » فلا حجة له إذا قَامَ عليه جميعُهم . وَوْجَهَ على 
ما فيه من البعد أنه لما كان المقذوف لا يعرف من هو منهم لم يحد | إنما هو 
لاسقاط المَعَرّةٍ عن المقذوف والمَعرة لم تلحق بواحد منهم بعينه فيَحَدٌ له 
ولا لجميعهم إِذْ لم يقذف إلا واحداً منهم . وأما إذا قَامٌ به أحدُّهم فمن حجته 
أن يقول لم أَرد إل سواك من لم يقم . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب يوصي لمكاتيه 


00-0 وقامت “الى تطلت د » قال رغ أ 


يحلف بالله الذي لا اله الله هو ما أردثٌ بالقذف إلّ التي عفت ويبرأ 
فإن نكل قال يُحَدَّ إن إن نكل . 

(0115) وكذلك لو كانت له امرأة 7 وقد ماتت له امرأة 
فقالت فقامت امرأتّه الحية بحدها لكان القولٌ قوله مع يمينه أنه إِنْمَا 


قال ابن المواز : من قال يا قران فعليه الحد إن قامت به امرأته 

لآن القران عند الناس زوج الفاعلة ٠‏ قال أبو بكر بن محمد وقاله ابن 

القاسم . ولم ير يحبى بن عمر فيه حداً » وقال يعزر عشرين 
وول 133 


. بياض بالأصل . ولعله قال : محمد بن رشد‎ )١154( 
. كذا بالأصل . ولعل الصواب : يضرب‎ )116( 
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وقال د يحبى ابن عمر فيمن قال لامرأة يا قحبا إنه يحد » ومن 
رمى امرأته بامرأة ثانية أَذت أدبا ا 4 ولعل يحبى بن عمر لم 
يتحقق أن القران عند الناس .زوج الفاعلة كما تحقق سم عندهم أن القحبا 
الزانية وإلاّ فذلك اضطراب من قوله وبالله التوفيق . 
مسألة 


قال وسألته عن الرجل يقذف الرجل المسلم وأبواه نصرانيان 
فقال : إن كان رجل له هيئة فأرى أن يضرب عشرين سوط أو أكثر » 
وإن كان لا هيئة له فأدذنى من ذلك . 

قال محمد بن رشد :. معناه إذا قال لديا ابنالزاني ويا ابن الزانية » 
وأما إن قال .له يا ولد الزنا أو لست لأبيك أو يا زان فالحد عليه واجب وبالله 
التوفيق .0 5 


وَمِنْ كتّاب أوصى 


قال ابن القاسم يقيم الرجلٌ الحدود على عبيده وإمائة في 0 
ولا يقيمها عليهم حتى يشهد أربعة شهداء سواه . ولا يقيم على أمته 
إذا كان لها زوج كان زوجها عبداً أوحراًإلاً أن يكون زوجُها عبده فإنه 
ا إذا كان زوجها عبده » قال ابن القاسم 0 
عليه وعليها . ولا يقيم على زوجها إذا لم يكن عبده ولا على أمته إلا 
السلطان . 


قال محمد بن رشد : هذا صحييح بين على معنى ما في المدونة 
وغيرها , والأصلّ في ذلك قول النبي عليه السلام لَمّا سئل عن الأمة إذا زنت 


كتاب الحُدُودِ في القذف ينف 


فاجلدوها » ثم إن زنت فبيعوها .ولو بضفير » فالرجل يُقيم حد الزنا والقذف 
والشرب على عبيده وإفاثة » كانوا متزوجين أو غير متزوجين إلا أن يكون للأمة.. 
زوج حراً أو عبداًلغيره فلا يقيم عليها حد الزنا إل السلطان لما يتعلق بذلك من ٠‏ 
حق الزوج » ولا يقيم عليه الحد في السرقة ولا في القتل » وهذا كله مالا 
اختلاف فيه . 


ومن كتاب القطعان 


وسألته عن الرجل يطلق امرأنه التي قد دخل بها واحدة 
فتحيض ثلاث حيض فتبين منه ثم يدخل عليها فيطؤها فيدعي أنه 
جاهل أو أنه كان رأى أن ذلك يجوز له . وتدعي ذلك المرأة أو لا 
تدعي جهالة وليس هو من أهلها والمرأة ليست بجاهلة أو هو جاهل 
والمرأة ليست بجاهلة فقال ابن القاسم : من كان منهما ممن يعذر 
بالجهالة لم يكن عليه الحد ومن أقر منهم أنه عالم وأقر بمعرفة ذلك 
وأن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحدء قال وإن كان ممن لا يعذر 
بجهالة والمرأة ممن تعذر بالجهالة فإنه يقام عليه الحد ويؤخذ لها من 
ماله الصداق . وإن كان هو والمرأة عالمين أقيم عليهما الحد ولم 
كن لبا صدات. 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في 
المدونة » لأنه قال فيها في الذي يطلق امرأته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد 
التطليقة ويقول ظننتٌ أَنَّ الواحدة لا تُبينُها يي وأنه لا يبْرئها مني إلا الثلاث أو 
يطلقها ثلاثاً فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي أنه يُعذر بالجهالة فلا 
يحد ولا يكون عليه إلا صَداق واحد فكذلك هذا إذا قال ظننتُ أنها لا تبين مني ' 
بالثلاث جِيّض فيصَدَّق في ذلك فلا يحد ولا يكون عليه صداق ويلحقه 
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الولد ء وكذلك هي لا تحد إن غذرت بالجهالة »ومن لم يعذر منهما بالجهالة 
لزمه الحد فإن لم يعذر واحدٌّ منهما بالجهالة حُدَّا جميعاً ولم يلحق به الولد ولا 
كان لها صداق . وإن عَذِرا جميعاً بالجهالة لم يحدا ولحقه الولد ولم يكن لها 
صداق . وإن عذر هوولم تعذر هي لحقه الولد ولم يلزمه صداق وحدت هي 5 
وإن عذِرت هي ولم يعذر هو حد ولم يلحقه الولد ولم تحد هي وكان لها 
صداق مثلها . 
مسألة 

وقال ابن القاسم لا خير في أن يُصَبَّ العسل على النبيذ وإن 
حل شربه وكرهه . قال أصبغ وذلك إذا كان نبيذا من غير عسل » 
وأما إن كان نبيدٌ عسل فلا بأس ان يجعل فيه العسل  .‏ 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ صحيحٌ مبين لابن القاسم لأنه إنما 
كره أن يُصَّبّ العسل على النبيذ الحلال الذي لا يسكر من ناحية ما نُهِيّ عنه 
من خلط الشرابين وانتباذ الشيئين معاً » فإذا كان النبيذ من العسل جاز أن يخلط 
بالعسل لأنه منه » وكذلك يبين قولُ أصبغ هذا ما وقع في المدونة من أنه لا 
يصلح للرجل أن يخلط عسلا بنبيذ فيشربه أَنَّ معنى ذلك إذا كان النبيذ من غير 
عسل . وقد وقع في بعض الروايات بنبيذه بإثبات الهاء فيتأول ذلك عَلَى أن 
الهاء عائدة على الرجل لا على النبيذ فتصح المسألة . 


ومن كتاب استاأذن سيده 
وسئل عن رجل كان في مجلس فرمِيَ حجر فقال من رماني 


فهو ابن الزانية » فقال رجل من المجلس أنا رميتك ٠‏ قال قال مالك 
لا يحد له إلا أن يقيم -البينة أنه رماه لأنه مدع الحد . قال إن 


كتاب الحدُوِدِ في القذف 4" 


القاسم26 وإن كان أصابه بجرح لزمه الغرم بإقراره ولا يلزم الآخر 
الحد . 


قال محمد بن رشد : المعنى في قوله من رماني فهو ابن الزانية 
الذي رماني فهو ابن الزانية فيُحْمَل عليه أنه عَلِمّ الذي رماه فقذفه وأَبِهِمَهُ 
لقوله من رماني فهو ابن الزانية لينجو بذلك من الحد فالذي يدعي أنه 
رماهُ يقول إني قُصِدْت بالقذف لأني إنما رميتك فلا يحد له إلا أن يقيم البيئة 
أنه رماه» ولو قامُوا به جميعاً كل واحد منهم يدعي أنه هو رماه لَجَرَى 
ذلك على الاختلاف في الذي يقول للجماعة أَحَدّكُم. زان فتقوم كلها 
عليه » وقد مضى القولٌ على ذلك في رسم العرية » ولو قال قائل إن رَمَى من 
رماني فهو ابن الزانية فرماه رجل لم يُحَد بخلاف من قال من دَحَلَ المسجد فهو 
ابن الزائية فقد سثل ابن القاسم عن هذا فقال سمعتٌ من مالك فيما يشبهه أنه 
يضرب ثمانين » وهو رأبي ٠»‏ والفرق بينهما أن المسجد لا بد للناس من 
دخوله. والأظهر عِنْدِي ألا حَد في ذلك أيضاً إِذْ لم يتعين المقذوف. والحد 
إنما هو لإسقاط المعرة بالقذف عن المقذوف وبالله التوفيق .. 


ٍ قال ابن القاسم في الشهادة في الزنا إنها لا تجوز حتى يشهد 
أربعة في موضع واحد في يوم واحد في ساعة واحدة . 


قال محمد بن رشد : معنى قوله في موضع واحد في ساعة واحدة 
أن يكون الزاني الذي شهد عليه الأربعة زنا واحل(7١١»وليس‏ من شرط صحة 


. كذا بالأصل . ولعل الصواب : قال ابن القاسم‎ )١17( 
. بياض بالأصل‎ )157( 
. كام كذا بالأصل‎ 
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الشهادة على الزنا تسميتة المؤاضع ولا ذكر اليوم والساعة .وإنما من شرط 
صحتها عنده أل يختلف الشهود بذلك . فإنما معنى قوله إن الشهادة لا تجوز 
حتى يشهد أربعة في موضع واحد في يوم واحد في ساعة واحدة أنها لا تجوز 
إذا اختلفوا في ذلك .» خلاف مذهب ابن الماجشون في إجازتها وإن اختلفوا 
للشهادة عند الإمام في ذلك معاً » فإن تفرقوا في تأدية الشهادة بطلت على قوله 
هذا . وهووقوله وروايته عن مالك في أول رسم من سماع عيسى من كتاب 
الشهادات » وقد قيل ان الشهادة جائزة وإن تفرق الشهود في تأدية الشهادة . 
وهو مذهب ابن الماجشون . وعليه يأتي ما وقع لابن القاسم في أول رسم 
المكاتب من سماع عيسى من كتاب الشهادات . وأمّا قولَهُ على صفة واحدة 
فهي الصفة التي لا تَيِمْ الشهادة إلا بها . وهي معاينة الفرج كالمرود في 
المكحلة . وقد مضت هذه المسألة والكلام عليها بأوعبّ من هذا في رسم 
أوصى من سماع عيسى من كتاب الشهادات . 
مسألة 

وقال في الرجل يقول للرجل يا سارق . قال : يضربه خمسة 

عشر سوطا أو نحوها . 
قال محمد بن رشد : تحديده للخمسة عشر سوطاً او نحوها هذا 
ليس له أصل يرجع إليه من الكتاب والسنة إنما هو الاجتهاد ويختلف باختلاف 
حال القائل والمقول له حسبما مضى القول فيه في رسم الأشربة والحدود من 
سماع أشهب وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسثل عن رجل قال لامرأته يا زانية » قالت زنيتت بك , قال 

| ابن القاسم هي لم تقذفه فليس عليها حد . ويجلد هو الحد إلا أن 
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يلاعن » قال عيسى 5 لا يعجبني هذا . ولا حد عليه ولا لِعان . 


قال محمد بن رشد : لم يرَابنٌ القاسم مجاوبتها له بقولها زنيت بك 
إقراراً منها على نفسها بالزنا ولا قاذفة لاحتمال أن تريد بقولها زنيتٌ بك إصابته 
إياها بالنكاح » وذلك بين من قولِهِ في سماع يحيى بعد هذا . فلما لم يرها. 
بهذا القول مقرة على نفسها بالزنا ولا مصدقة فيما زناها به منه » قال إنه يجلد 
الحد إلا أن يلاعن» وذلك على القول بأن اللعان يجب بالقذف وهو أحد قولي 
ابن القاسم في المدونة » وقول عيسى إنه لا حد عليه ولا لعان المعنى فيه انه 
رأى قولّها إقراراً منها على نفسها بالزنا وتصديقاً له فيما رماها به منه » فأسقط 
عنه حكم القذف بذلك يريد ويجب عليها بذلك حدٌ الزنا إلآ أن ينزع عنه » 
وحد القذف لزوجها إلا أن يعفوعنها كما لو قال لأجنبية يا زانية فقالت زنيت 
بك حسبما قَالَّهُ ابنُ القاسم في سماع يحيى فلم يفرق عيسى في ذلك بين 
الزوجة والأجنبية كما فعل ابن القاسم » ولأصبغ في الزوجة قول ثالث في 
سماع يحيى وهو أنها تكون في مراجعتها لزوجها بهذا القول قاذفة له غير مقرة 
على نفسها بالزنا فيْحَدُ كلّ واحد منهما لصاحبه إلا أن يلاعن هو على القول 
بأن اللعان يكون في القذف . ولأشهب في الأجنبية قول ثان في كتاب ابن 
المواز وهو أنها تكون بمراجعتها له بهذا القول مقرة على نفسها بالزنا وقاذفة له 
إلا أن تنزع عن ذلك فتقول إنما قلت ذلك على المجاوبة فَيُحَدٌ الرجل ولا تحد 
هي في قذف ولا زنا وقول ابن القاسِم اظهر أنه يقبل رجوعها في إقرارها على 
نفسها بالزنا ولا تقبل في قذفها لزوجها » وقد حَكى أبو إسحاق عن أشهب في 
الأجنبية أن قولها له بك زنيْتَ ليس بإقرار منها على نفسها بالزنا ولا قذف منها 
للرجل . كأنها قالت إن كان الأمر كما : تقول افناك ولوق وهو يفول ها ريت نيزا 
فكأنها أنكرت أن يكون هناك زنا منها ومنه بحال . وإذا قال أشهبٌ هذا في 
الأجنبية فاحرى أن يقوله في الزوجة » وإذا قال اصبغ في الزوجة إنه يحد كل 
واحد منهما لصاحبه فأخرى أن يقوله في الأجنبية » وابن ن القاسم هو الذي يفرق 
بين الزوجة والأجنبية على ما تقدم بيانه وبالله التوفيق . 


فض البيان والتحصيل 


مسألة 

قال ابن القاسم في رجل شهد عليه أربعة بالزنا شَهدٌ اثنان 
بالطواعية أنها طاوعته ‏ وشهد الإثنان بالاغتصاب أنه اغتصبها قال 
يقرت الشهوة ولا بيحد الرجل ؛ لآن الشهادة قد اختلفت عليه إلا 
أن يقر الرجل فإن قر حد » وإن أنكر جلِدُوا هم جميعاً الشهود » وإن 
انكرت المرأ اربوا الحد. وإن أقرّ الرجل أقيمَ عليه الحد بإقراره 
لأنهم قذفوها فصدّقهم م واحدٌ ولم يصدفقهم الآخر . 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحةٌ إل أن في سياقتها اشكالاً 
يرجع في التحصيل إِلَى أنَّ الشهادة ساقطة فيحد الشهود ولا يجب بشهادتهم 

شىء على 00 المرأة إن أنكر» فإن أقرَّ حدّ وسقط الحد عن 
الشهزه » وإن أقَرّ أحَدُمُما وانكر الآخر د المقِر والشهودٌ من أجل إنكار 
المنكر منهما وسقط الحد من المنكر وبالله التوفيق . 


ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار 


وسئل ابن القاسم عن الرجل يقر بعد ضرب عشرة أسواط أو 
بعد حبس سنة ء قال لا بازع شرا دلا كان الوالي أو غير 
عدل . وربما أخطأ الوالي العدل , وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز 
إن ضربتني سوطاً واحداً أقررت على نفسي » فقال ما له قبحه الله . 
فإذا أقر على خوف لم يلزمه إقراره إلا أن يعين يعني يُرَىَ بعض ما 
قر . : 

قال محمد بن رشد : قَولَّهُ إلا أن يري بعض ما أقر به يدل علبى أن 
السارق يقطع إذا أقر بالسرقة بعد الوعيد والتهديد وعينها » وقد قيل إنه لا يقطع 
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وإن عينها إذا كان إقراره بها وتعينه لها بَعْد الوعيد والتهديد , ولا خلاف في أنه 
يقطع بغير تعيين إِذَا أقر قبل أن يؤخذ . ولا في أنه لا يقطع دون تعيين إذا أقرّ 
كد أذ أخدء وقد مضى القولٌ في هذه المسألة مستوفى في رسم السرقة من 
سماع أشهب من كتاب السرقة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل عن المرأة تؤخذ مع المرأة تسَاحِقَهًا فتقر أو يشهد 
عليهما تدم يضربان على ذلك وما عَقوبتهما ؟ قال ابن القاسم : ليس 
في ذلك إلا اجتهاد الإمام على ما يَرَى من شنعة ذلك وخبثه . 


قال محمد بن رشد : هذا الفعل من الفواحش التي دَلَّ القرآن على 
تحريمها » بقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 0#" إلى قوله 
« الْعَادُونَ #, وأجمعت الأمة على تحريمه » فمن تعدى أمر الله في ذلك 
وخالف سلف الأمة فيه كان حقيقا بالضرب الوجيع » وليس في ذلك حد يرجع 
إليه في الكتاب والسنة » وإنما هو الاجتهاد كما قال » وقد روى عن ابن شهاب 
أنه قال : سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون : إنهما يُحدَّان مائة مائة» 
وقال أصبغ يجلدان خمسين خمسين وعليهما الغسل إن أُنْزَلَنَا وقاله ابن وهب 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

وقال : إذا شهد رجلان أنهما رأيا رجلا وامرأة تحت لِحَافٍ أو 
شهد أنهما رأيا رجليها على عنقه او شيئاً هو أدنى من أن يرياه مثل 
المرود في المكحلة عوقب الرجل والمرأة ولم يكن على الشهيدين 
شيء . لأنهما لم يقذفا » ولو قالا رأيناه يزني بها مشل المرود في 


. الآية لا امن سورة المؤمنون‎ )١154( 


فض البيان والتحصيل 


المكحلة ضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة. 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن شهادتهما لا تسقط . 
إلآ شا يرحت الحد عليهما من الشهادة التامة بالزنا وإذا لم تسقط شهادتهما 
وجب بها الأدب عليهما . 


ومن كناب جاع قباع امراته 


وسألت ابن القاسم عن رجل جاع فباع امرأته من رجل واقرت 
له بذلك فوطئها مشتريها ثم عَثِرٌ على ذلك » » قال : وجدت في 
مَسَائل بعض أصحابنا عن مالك وهو رأ أنهما يعذران بالجوع 
وتكون تطليقة من زوجها بَائْنة حين أَوْطَأْهَا غيرّه » ويرجع عليه 
المشتري بالثمن » قلت : فلو لم يكن بهما الجوع؟ قال فَحَرِيُ إذا 
أن تحد ويتكل زوجها ولكن قد جاء الحديث #إِذْرَأوا الحدود 
بالشبهَاتِ ي(136) ودر الحد أَحَبُّ إلي . وقد قال مالك في الرجل 
يَسرِق من جوع يصيبه : إنه لا قطع عليه . 


قال محمد بن رشد : قوله إنهما يعذران بالجوع بين » لأن الحدود ' 
تدرأ بالشبهات, وأيٌّ شبهة أُقَوَى من الجوع الذي قد أباح الله به أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير » وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا 
قطع في سَنَةٍ » وحكى ابن حبيب عن أبي هريرة أنه قال : لا قطع في سنةٍ 
مَجَاعَةِ » وذلك للمضطر. 


)١159(‏ تمام الحديث : وأقيلُوا الكرام عئّراتهم إل في حدٍّ من حدود اللّه تعالى . رواه أبن 
عدي في الكامل عن ابن عباس 2 ورواه مسدد في مسئده عن ابن مسعود موقوفاً . 


. رمزله السيوطي بالحسن . 
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وأما قولّهُ في بيعه إياها إنه يكون طلقة بائِنَةَ فهو ظاهرٌ قول 
مالك في رسم يشتري الدور من سماع يحيى من كتاب العتق ومثله في 
كتاب الاستبراء من الأسدية على ما وقع في سماع عبد الملك من كتاب طلاق 
السنة » وهو قول ابن نافع فيه » وقد قيل إنها تين منه بالبتة » وهو قول مالك 
فيما روى عنه محمد بن عبد الحكم . وقد قيل إنه لا يَقَعُ عليه بذلك طلاق 
ويؤدُبٌ على فعله » وترَدُ اليه امرأته » وهو قول محمد بن عبد الحكم وقول 
ابن وهب في سماع عبد الملك من كتاب طلاق السنة ومثلّه في اول رسم من 
سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة في الذي يزوج امرأته » إذ لا فرق في 
المعنى بين أن يزوجها أو يبيعهاء وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى» وأما 
قوله إذا لم يكن بهما فَحَرِيٌ أن تحد وينكل زوجها ولكن قد جاء الحديتٌ 
إِدْرَأوا الحدود بالشبهات, وَرَأُ الحدّ أحبٌ إلي » فوجه الشبهة في ذلك هو 
أنها وإن طاعت له ببيعه إياها دون جوع ولا ضرورة فالمشتري يملكها بشرائه 
إياها ملك الأمَةِ . فتكون في وطثه إياها كالمكرمّة وإن كانت طائعة إذ لو 
امتنعت لقدر على إكراهها وهذا نحوما في رسم حلف ليرفعن أمراً إلى 
السلطان من سماع ابن القاسم من كتاب الحج أن المخرم إذا وطِىء جاريته 
وهي محرمة فعليه أن يحجها ويهدي عنها أكرهها أو لم يكرهها » لأن الأمة 
ليست في الاستكراه مثل الحرة , ومثلّه ما في رسم نقدها من سماع عيسى من 
كتاب النكاح في الذي تزوج امرأ ة فأدخلت عليه جارية امرأَتِهِ فوطئها وهو لا 
يعلم أنه لا حَدّ عليه » ولا على الجارية خلافُ قول ابن الماجشون في الذي 
زوج ابنته رجلا فحبسها وأرسل اليه بأمته فوطتئها أنها تحد إلا أن تدعي انها 
ظنت أنها زُوْجَتَ منه » فيأتي على قول ابن الماجشون أنها ُحَد إذَا طاعت 
لزوجها ببيعها فوطتها المشتري إلا أن تدعي أن المشتري أكرهها على 
الوطء 'ء وهو قول ابن وهب في سماع عبد الملك من كتاب طلاق السنة أنها 
ترجم إن طاوعته على: ابيع وأقرت أن مشتريها قد أصابها طائعة » وإن زعءعمث 
أله ابتكرهها بر ثت من الحد . 


إهضن البيان والتحصيل 


ومن كتاب العتق 
وسألته عن نمرٍ أربعة شهدوا رجل بالزنا وهم عدول 
وأحدهم ولد زنا او ابن ملاعنةٍ » قال : أما ولد الزنا فلا تجوز له 
الشهادة 2 مثل هذا . وأما ابن الملاعنة فتجوز شهادتة في القذف 
وغيزة ويشرنون جمينا النحلده, 


قال محمد بن رشد : قولهُ إن شهادة ولد الزنا لا تجوز في الزنا هو 
مثلٌ ماله في سماع أبي زيد من كتاب الشنهادات٠‏ وهو مذهب سحنونء لأنه 
قال في آخر نوازله منه إنه لا تجوز شهادة أَحَدٍ فيما حُدٌ فيه من الحدود » وهو 
أصل قد اختلف.فيه قول الك وقول ابن القاسم وقول أصبغ حسبما بيناه في 
النوازل المذكورة » وقال في هذه الرواية انه إذا كان اخ الشهود الأربعة الذين 
شهدوا على الزنا ولد زنا لم تجز شهادته ولم يقل ما يكون الحكم فيهم ؟ وقد 
اختلف في ذلك . فقيل إنهم يُحَدُون كما لو كان أحدهم عبداً » وهو قول 
أصبغ ومذهب ابن القاسم في المدونة . لأنه قال فيها إذا شهد على المرأة 
أربعة شهود بالزنا أَحَدُّهُم زوجُهَا جَلِدَ الثلاثة وَلآعَنَ الزوجٌ » ولا فرق بين 
المسألتين » وقيل إنهم لا يُحَدُونَ بخالاف إذا كان أحدهم عبداً وهو قول ابنٍ 
أبي حازم في المبسوطة واستحسان ابن القاسم فيهاء وأما إن لم يُعْثرَ عَلَى أنه 
ولد زنا أوعلى أنه زوجها حتى يقيم الحد فَيْرَاً الحد عن الثلاثة ويّحَدُ ولد الزنا 
والزوج إلا أن يلاعن » وقد مضى بقية القول في هذه المسألة في النوازل 
المذكورة وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسألته عن رجل زنا عبدّه فضربه خمسين ضربة بغير سوط هلٍ 
يجزيه ذلك من الحد ؟ قال قال مالك : لاا يضرب لبعد إلا 
بالسياط . 


كتاب الحَدُود في القذف فض 


قال محمد بن رشد : سآله في هذه الرواية هل يججزيه ذلك من الحد 
فلم يجبه على ذلك . يحكن له ما قال سالك من أن الممدرة له لسرت 
بالسياط., وقال في سماع ابي زيد بعد هذا إنه إن ضربه في الزنا بالدرة في ظهره 
أجزاه » قال وما هُوْ بالبيين , فيُجْمَلُ قوله في سماع أبي زيد على التفسير لقوله 
في هذه الرواية » لأنه وإن كان الواجب أن تضربٌ الحدود بالسياط كما قاله 
مالك فلا يجب أن يُعَاد عليه الضرب بالسياط إذا ضَرِبٌ بالدرة اذ قد يكون من 
الدرر ما هو أَوْجَعُ مِنْ كثير من السياط فلا يجمع عليه حدين . إلا أن تكون 
الدرة التي ضرب بها لطيفة لا تؤلم ولا توجع فلا بد من إِعَادَةٍ الحَدّ بالسوط 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 

: وساألَهُ عن رجل من الموالي قال لِرَجل من العرب لست لي 
بِكففءٍ هل يكون عليه الحد ؟ قال مالكاً يقول('"22 في رجل قال 
لرجل من العرب وهو من الموالي أنّا خيرٌ منك وأقرب نسباً برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال ا ال 
القاسم وذلك أن يقول الرجل الرومي لاج عفري وأكرمُ حسباً 

فلآ يكوك في ذلك سند إنما الحذ في قذف أو تفي أو تعريض يرى 
أنه أراد به حداً » وسألته عن رجل قال لرجل في منازعة إِنَك لعظيمٌ 
في نفسك ؛ فقال الآخر وما يمنعني وأنا معروفٌ الحسب والنسب 
فقال له الذي نازعه إنك لَتَعَرْضِ بي فاستعدى عليه ٠‏ فهل يكون عليه 
في هذا القول حد ؟ قال : قال مالك في رجل نازع رجلاً فقال 
أحدّهما لصاحبه أنا خير منك وأبي خيرٌ من أبيك وأمي خير من 
أمك ؛ فقال له الآخر : هلم أَيَاك الذي تزعم أنه أبوك. قال مالك » 


. كذا بالأصل . لعله : قال سمعت مالك يقول‎ )١7١( 


لض البيان مح 


لقد قال قولا عظيماً » وما أرى في مثل هذا حَدَاً ٠‏ قال ابن القاسم : ' 
وهذا عندى أشد من مسالتك" ولكن ييخلف بالله ما أرَادَ نفياً ولا حزن" 
عليه . 


قال محمد بن رشد : إنما لم يْرَ على المولى عذااني قرله للعرني 
أنا أقربٌُ نسباً برسول الله صلى الله عليه وسلم منك لانه رآه كَاؤِباً في قوله 
إذا('"'2 جعل الموالي أقربٌ من النبي عليه السلام في 000 لا 
نافياً له عن أبيه » وابن أبي ي حازم يقول في المُولى يقول للعربي أنا كرم منك 
نينا انهاه البعد ‏ ل ا 
رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم , وإنما لم يرّعليه الحد أيضاً في قوله وما 
يمنعني وأنا معروفٌ الحسب والنسب إِْ ليس بتعريض له في نفي حسبه 
ونسبه لأن كلامّه إنما خرج على نفي النقيصة عن نفسه التي ألحقها به في قوله 
إنك لعظيم في نفسك لا على الحاق النقيصة به في نفسه عن حسبه ونسبه ‏ 
واستظهر عليه مع ذلك باليمين » وأما المسألة التي احتج بها من قول مالك في 
الذي نازع رجلا فقال له أنا خير منك وأبي خير من أبيك الى آخر المسألة , 
فقد مضى الكلام عليها في رسم ليرفعن أمراً إلى السلطان من سماع ابن 
القاسم وبالله التوفيق . 


من سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
قال يحبى وسألته عن الرجل يقول للمرأة يا زانية فتقول بك 
زنيت ». فقال : أراها قد أَقَرت بالذي رماها به » وهي له مع إقرارها 


على نفسها قاذفة ( فإن َقَامَت على الإقرار رجمت إن كانت محصنة 


. كذا بالأصل . ولعل الصواب : إذ جعل‎ )١17١( 


كتاب الحَدُودِ في القذف أغضن 


ّ بعد أن ُجُلدَ ثمانين جلدة للفرية التي افترت على الرجل حين قالت . 
بك .نيت وإن كان زكرا جلدت ثمانين للفرية ومائة للاقرار على 
نفسها بالزنا » وإن لم تقم على الإقرار جلدت حد الفرية ووضع عنها 
الحد الذي كانت أقرت به على نفسها . قيل له : فإن كان إنما قال 
ذلك لامرأته فقالت بك زنيت . فقال : لا أرى عليها شيئاً لأنه يجوز 
لها أن تقول إنما أرادت إصابته إِيَاي بالنكاح ء فذلك يدرأعنها حد 
القذف ولا تعد بهذا القول مقرة بالزنا مثل الأجنبية » قال أصبغ 
ليق قوله] تصدينا إنها عوجزات أي إن كنت زنيت فبك إلا أني 
أرى عليه لها حد الفرية . وله عليها حد الفرية » لأن كل واحد منهما 


قاذف . 


قال محمد بن رشد : قد تقدم القول على هذه المسألة في رسم 
. سلف ديناراً من سماع عيسى مستوفى فلا معنى لاعادته . 


من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 


قال وسألت أشهب عن الصبية تمكن من نفسها رجلا فيطأها 
قال إن كان مثلها يُحْدٌّ فالصداق على الواطىء .» وإن كان مثلها لا 
يخدع ون كانت لم تَحِض فلا صداق عليه » » قلت وكذلك الامَةٌ 
البالغة العَذْراءُ إذا أمكنت من نفسها فافتضت ؟ قال لا أرى على 
الذي اتْقَضهًا غرماً ٠‏ وعليه الحَدُ » قال سحئون : وكذلك قال غيره 
في المَةِ البالغة . 


قال محمد بن رشد : قوله في الصبية إذا كان مثلّها يخدع إن 
الصداق على واطئها بِينَ على ما قاله » لأنها في حكم المغتصبة ولا.اختلاف 


١‏ عسو البيان والتحصيل 


في ذلك أحفظه. وأما قوله في الأمةٍ البالغة العذراء إذا أمكنت من نفسها 
فافتضت إنه لا غرم على الذي افتضها ففيها ثلاثةُ أقوال » أحدها انه لا غرمَ 
على الذي رََا بها طائعة بكرا كانت أو ثيب وهو قوله في هذه الوؤاية 200 إذا لم 
عليه خرف إذا كانت بكرا فأحرى أن لا يكون عليه غرم إذااكانت ثباء 
والثاني أن عليه ما نقصها بكراً كانت أو ثيباً » وفواظاهر:ها في كناب المكاتت 
من المدونة ودليل ما في كتاب الرهون منها . 0 أن تكون بكرا 
أو ثبياً » وهو قوله في كتاب الرهون منها , المدونة في , عض الرزانات وأما إذا 
اغتصبها فلا اختلاف في أن عليه ما نفصها بكراً كانت أو ثيباً كانت صغيرة مثلها 


ل ا ل اي 
هذه الال وبالله الوريق . 


3 


مساألة 


قال ابن القاسم في الخليطين من النبيذ إذا تَخَللا فلا بأس 


قال محمد بن رشد : هذا على قياس ما قاله مالك في رسم الحدود 
من سماع أشهب من أنه لا بأس أن يخلط الزبيب والتمر للخل وأن ذلك إنما 
يكره في الشراب الذي يشرب . وقد مضى هناك اللإختلاف في ذلك وتوجهه . 
فعلى القول بانه يكره خلط التمر والزبيب للخل يكره الخليطان من النبيذ وان 


ع 


مسالة 
السلد يما يب عله ينلد لل أبجزي في ذلك شهاة 


كتاب الحُدُود في القذف لفيا 


اربعة شهود أنهم رأوه كالمرود في المكحلة مثل الزنا سواء . لانه لا 
. يستوجب القتل إلا بالوطء . ولا يثبت إلآ بأربعة شهداء . قال 
سحنون وقد كان ابنُ القاسم يقول يُجزي في ذلك شهادة رجلين . 
ثم رجع إلى هذا . 

قال محمد بن رشد : وجه ما كان ابن القاسم يقوله في أنه يبجزي 
في ذلك شهادةٌ رجلين هو أنه كان يرَى اغتصابه إياها وغيبته عليها نقضاً لعَهُدِه 
يوجب عليه القتل لِمَا جاء من أن امرأة مرت تسير على بغل فَنحسٌ بها علج 
فوقعت من البغل فبدا بعض عورتها فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمر بن 
الخطاب. فكتب اليه عمرٌ أن اصلب العلج في ذلك المكان, فإنا لم نعاهدهم 
على هذا ء إنما عَامَدْنَاهُم على أن يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون » 
ووجه القول الذي رجع اليه أنه لا يَرَاهُ ناقضاً لعهده بِعَضّبه إياها حتى يطأها 
على ما روي من أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : إذا اغتصب 
النصراتي المبنلخة انها فلل إن ذلك لبس هما كول عليد افإنما يكل 
اذا اغتصبها فوطئها لنقض العهد لا على حد الزناء ولا يُلْحَقُ بِهِ الولدُ وهو 
على دينه » فإن أسلم هدر عنه القتل . وان رُوْيَ ذلك خوف مِنْ القتل إذا ثبت 
فيد اليه عليه ذا ني ! أسلم أولم يُسْلِمٍ » لانه حق للمرأة » قال 
ذلك ابنْ حبيب وحكاه عن أصبغ » فلا اختلاف إذا اغتصبها نفسها فوطِئها أن 
ذلك نقض لعهده , واختلف إذا زَى بها وهي طائعة فقال ربيعة هو نقض 
لعهده . وقال في سماع عبد الملك بعد هذا أنه ضرت قينا نوكيل 
وقال أشهب يضرب الضرب الموجع لما لم يوف لهم بالعهد . ولو وفي لهم 
بالعهد كان هذا منهم نقضاً للعهد » وقال محمد بن عبد الحكم لا يكون نقضاً 
للعهد وإن وفى لهم بالعهد إذا كان على الطوع . واما جرح النصراني لِلْمسلم 
وقَذْفهُ إياه فلم يروه نقضاً لعهده وبالله التوفيق . 


فق البيان والتحصيل 


ع 


مسألة 

وقال أشهب في الرجل يقدم فيجد مع امرأته ولداً فيقولٍ له" 
ليس هذا الولد ابني ولا ابنك » قال : : يحلف بالله ما أراد قذفاً ولا 
شيء عليه وأما إذ كان حاضو مقرا بالولد ثم قال بعد ليس هذا 
الولد مني ولا من امرأتي جَُلِدَ الحد . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله إنه إذا أنكر الولد الذي 
وجد معها حين قدم من مغيبه ثم رجع الى تصديقها والاقرار بالولد أن القول 
قولهُ مع يمينه أنه ما أراد بذلك قذفاً إذ لم يتقدم له به إقرار قبل أن ي: هء واما 
إذا كان حاضرا أ مُقِرَاً باّولد فأنكره فإنه يجلد الحد ويلزمه » وهذا ما لا اختلافق 


ع 


مسألة 
وقال مالك في رجلٍ قال لرجل يا ابن الجافي أرى عليه العقوبة 
وإن قال له يابن الجافي والجافية عُوقب وزيد في العُقوبة لما سب 
أمه » وذلك انيقل اريت الجفا في الدين . 
قال محمد بن رشد : هذا بين لا إشكال فيه » لأنه من السب الذي 
كه العكوية على نخال القناكل والمتول لذج زقنة تقدم هذا المعى في :ريدم 
الأشربة من سماع أشهب وفي غيره من المواضع وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل عن النصراني يغتصب الأمة المسلمة . قال : إذا شهد 

على ذلك اربعة شهداء كان عليه القتل . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو قول الليث وابن عبد 


كتابم الحدو د في القذف فورض 


َ 0 ع2 
الحكم لأن لها حرمة الاسلام وإن كانت امة ويكون في ماله ما نقص من ثمنها ... 
: بكراً كانت او ثيباً » رّى ذلك ابن وهب عن مالك في سماعه وبالله التوفيق . 


من سماع عيد الملك بن الحسن من أشهب 


قال عبد الملك : سألت ابنَ وهب عن رَجلٍ من العرب نارّع 
رجلاً من الموالي فقال العربي للمولى إنما أعتق ابوك امن في زمان 
كذا وكذا » فقال له المولى مُجيبا أنا أقدم م: منك ومن أبيك » فهل 
يجب عليه في مثل هذا القول حَدُ أم لا يكون لأ التكال » » قال ليس 
عليه حد وإنما هو عندي بمنزلة أن لو قال له أن اخ فشك » فليس 
في هذا حَدٌ وكذلك قال مالك في هذا فيما أعلم » وأرى عليه النكال 
والحبس ., وقال وإن كان إنما أراد بقوله إني اقدم منك في الاسلام 
هذا وما يشبه فلا حد عليه . 


قال محمد بن رشد : قولّه إنه لا حد عليه في قوله له أنا اقدم منك 
في العتق ومن أبيك بين لا إشكال فيه ولا اختلاف . لأنه إنما نفى عن نفسه أن 
يكون أبوه معتقاً فكذبه في ذلك عليها وأما قوله إن كان إنما اراد بقوله إني مثلك 
أي إن اباك أعتق أمس وأني مثلك فعليه الحد فمعناه أنه إن قال أردتٌ أن اباك 
إنما هو الذي أعتق امس كان عليه الحد . وأما إن قال أردت أن أباك الذي هو 
أبوك أعتقٌ تق أمسٍ فلا حد عليه وهو مُصَدّقٌ فيما يذكره من ذلك مع يمينه لأن 
ارادته لا تعلم إل من ق قبله » وأما إذا قال له نصاً في منازعة او مشاتمة إن اباك 
ْ و لك 
إن أباك كان معتقاً أو أنه كان نصرانياً أو يهودياً أو أسود أو أقطع اويا ابن المعتق 


أويا ابن النصرانى او اليهودي أو الأسود ا ولا يحد على مذهب أشهبٌ 
لأنه عنده واصف لأبيه بغير صفته كما لو سَمَى أباه باسمه فقال له يابن فلان 


258 البيان و التحصيل 


الأسود أو الاقطع أو اليهودي أو النصراني وبالله التوفيق 
مسألة 


وسئل عن البنس يجعل فيه العسل هل تراه من الخليطين الذي 
كرهه اهل العلم ؟ قال لا بأس به . والنبس بمنزلة الماء . 

قال محمد بن رشد : البنس والله اعلم هو شراب الفقع الذي كان 
تعمل في الأعراس )هق شرابة يحم من لعجل ويجعل فيه حسمي التمخ 
أقَاهُ الطيب على ما قد ذكرناه في سماع ابي زيد من كتاب بيع الخيار » فسأله 
هل هو ين الخليطين من أجل ما يضاف إلى العسل من خمير القمح فخففه ولم 
توابهرناسا لسازة اها فيه من اليد » فقال إنما هو بمنزلة الماء الصرف » 
فجائز أن يضاف إليه العسل . وقوله في هذه الرواية هو على أحد قولى مالك 
به قليلاً أو ليتعجل فقال إنه سأل مالكاً عنه فَأَرْحَصٌ فيه ولم ير به بأسأء ثم سأله 
عنه فنهي عنه وبالله التوفيق . 

ألة 


وسئل وأنا أسمع عن اللبن يضرب بالعسل . قال : لا بأس 
به . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقولُ فيه في رسم البز من 
سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته 1 


مسألة 


. وسئل وانا أسمّع عن نصراني زنى بمُسلمة فقال : إن:كان. 
. طاوعته بذلك ضربت الحد وضرب النصرانى ضرباً يموت منه » وإن 
كان اغتصبها نفسها صَلِبَ . ١‏ 


كتاب الحُدُودٍ في القذف عام 


قال محمد بن رشد : مضى الكلام على هذه المسألة في سماع 
سحئون مستوفى فلا معنى لإعادته . 


من سماع أصبغ وسؤاله ابِنْ القاسم من كتاب البيوع 


قال أصبِعْ سمعت ابن القاسم يقول في أربعة نفر شهدوا على 
رجل بالزنا فتعلقوا به وأتوا السلطان فشهدوا عليه » قال لا أرى أن 
تجوز شهادتهم واراهم قذّفة . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة في رسم أوصّى من 
سماع عيسى من كتاب الشهادات . وقلنا فيها هناك إنه إنما لم تجز شهادتهم 
عليه لأنْ ما فعلوه من أخذه وتعلقهم به وَرَفْعهم إياه الى السلطان لا يلزمهم ولا 
يجب عليهم . بل هو مكروه لهم , لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وَعَلَىِ 
غيره » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أصاب من هذه القاذورة شيئا 
فليستتر بستر الله فإنه من بدلنا'"» صفحته نقم عليه كتاب الله » وقال لهزال 
يا هَرّال 22370 لو سترته بردائك لكان خيراً لك » فلما فعلوا ذلك صاروا طالبين 
له ومدعين الزنا عليه وقذفة له » فوجب عليهم الحد إلا أنْ يأتوا بأربعة شهداء 
سواهم على معاينّة الفعل كالمرود في المكحلة ولو كانوا أصحاب شرَطٍ 
موكلين بتغيير المنكر . . 223790 أحدهم فأخذوه أو اخذه فجاءوا به وشهدوا عليه 
لقبلت شهادتهم لأنهم فعلوا في أخذه ورفعه ما يلزمهم . وفي الواضحة 


(177) كذا بالأصل وق ” . والصواب من يبدي أو يبد . رواه بالروايتين الطبراني في 
الحدود ( المعجم المفهرس ) . ْ 

(17) هزال على وزن شداد هو ابن ذياب بن يزيد الأسلمى . قال له النبى صلى اللّه عليه 
وسلم ذلك في رجم ماعز . ' ١‏ 

(174) طمس بالأصل . 


الغرفرا البيان والتحصيل 


لمطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه إذا شهد أربعة بالزنا على رجل جازت 
شهادتهم وان كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاءوا أو مفترقين إذا كان 
افتراقهم قريباً بعضه من بعض . ووجه ذلك أنه لما كان ما فعلوه من قيامهم 
عليه مباحاً لهم وإن كان الستر أفضل لم يكونوا خصماء إذ لم يقوموا لأنفسهم 
وإنما قاموا لله فوجب أن تجوز شهادتهم . ولو كانت الشهادة فيما يستلزم فيه 
التحريم من قوق الله كالطلاق والعتق لجازت شهادتهما في ذلك وإن كانا 
هما القائمين بذلك . لأن القيام بذلك متعين عليهما ء وقد قال بعض 
المتأخرين 7 ذلك لا يجوز على مذهب ابن القاسم . وقولّه في هذه المسألة 
خلاف لِمُطرف وابن الماجشون وأصبغ ووجه ذلك بأن كل من قام في حق يريد 
إتمامه فهو يتهم أن يزيد في شهادته ليتم ما قام فيه وهو عندي بعيد وبالله 
التوفيق . 


مسألة 
ومن كتاب الحدود 


قال أصبغ : وسألته عن الاستنكاه أيُعْمَلُ به ؟ قال : 1 
وذلك رأس الفقه. قال أصبغ وهو رَأَيِي في فيمن استتكر سكره 
واستكاره اختلاطه » وقد حضرت العمّرِي القاضِي أْمْرَ بالاستنكاه ه في 
مجْلِسِهٍ بمحضر جماعة من الناس فيهم أهل العلم والفقه وفيهم ابن 
. وهب فختله المستنكة بالكلام لقال والمراجعة وَالمَفَاوَهَة ثم 
أذدخل شق نف وشمه في شدقه ثم قطع عليه أنها خمر » قال أصبغ 
والأحب إلي أنْ يكون اثنان217*0 كالشهادة » فإن لم يكن إلا واحد 


(1076) كذا بالأصل . 
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أُمْضِيَ عليه الحد إِذًا كان الإمامٌ هو الذي يأمر بالاستنكاه حين استرابه 
ووكله بهء فإن كان إنما هو شاهد يؤدي علمه بالاستنكاه منه من قبل 
نفسه فلا يجوز إلا اثنان لأّنهما شهادة مُوَدّاةَ كالشهادة على الشرب 
بعينه ( 66> الاستنكاه والشهادة به وجوازه أنْ أبا هريرة قد 
شهد أنه قاءها ولم يشهد أنه شربها ثم قَالَ لَهُ عمرٌ تجويزاً لذلك : فلا 
وربك ماقَاهاحتى شربها » قال أصبغ سألت ابن القاسم فقلت له : 
أرأيت الموكل بالمسلحة يمر بالرجل أو يمر به الرجلٌ يتهمه بالشراب 
أيأمر به فيستنكه؟ قال إِنْ رأى تخليطا واختلاطاً فنعم. قَالَ أصبغ شبه 
السكران الذي يخلط في مشيه وكلامه وتكفيه بنفسه وميلانه وعبثه 
وشتمه » فإن كان كذلك أمر به وَل يَسَعُهِ تركه » لأنه سلطانه كحد 
انتهى إلى السّلطان فلا يتركه وإن كان على غير ذلك من الصفة ولم 
يكن كنحو ذلك تركه . ولم يتَحَسّس عليه. وإن رأى مخرجه مخرج 
سوء تهمة نظر في مخرجه إن خرج من مخرج سُوءِ فعاقبه على نحوه 
ولم يبلغ كَشْمَهِ في الشرب ولا تفتيشه إذا لم يكن كنحو ما وصفنا 
وكان صاحياً متشكلا . 

قال محمد بن رشد : العمري القاضي الذي حَكى عنه ما كاه من 
الحكم بالاستنكاه هو عبد الرحمان بن عبد الله بن المجير بن عبد الرحمان بن 
عمر بن الخطاب . ولآهُ هارون الرشيد قضاء مصر سنة خمس وثمانين ومائة » 
شكي به إليه فقال انْظرُوا كم ولِيَ القضاء ءَ من ولد عمر ؟ فلم يوجد أحد ء 
فقال والله لآعَزَلَنّه » فبقي قاضياً إِلَى أن عزله الأمين سنة أربع وتسعين » 
والمسألة كلها صحيحة بينة من قول ابن القاسم وأصبغ لا اختلاف فيها ولا 
إشكال في شيء مِن معانيها وبالله التوفيق . 


(17) بياض بالأصل ولعله : ودليل . 


لوارسا البيان والتحصيل 
مسألة 


ان نو الج ب او ا ام 1 
الفاعلة » فيقول أَخْرّى اللهُ كل ابن فاعلة ٠»‏ فقال إن النصراني يحلف 
بالله ما أراد قذفا ‏ » فإن لم يحلف سجن حتى يحلف . قال أصبغ بل . 
أرى أن يُجْلَدَ الحدّ وأرى هذا جَوَاباً فى مشاتمة فَهُوَ رَدُ عليه وتعريض - 
له » كالذي يقول للمرأة يا باإؤانية نشول رينت نلك فيكون خجوابا وردا ” 
لمثل ما قال ؛ فيضرب له الحد ٠‏ فالنصراني مثله غير أن المُسْلمِينٍ 
يحِدَان البادىء وَالرَاد غليةاع والنصراني والمسلم كذلك يجب 
عليهما جميعاً ويكونان فَاذِقيْنِ جميعاً ومشاتمين له » غير أن النصراني 
لا حد لَهُ فيعاقّبُ له قاذفه المسلم فيكون ذلك هو حده » وقد حرمته 
من الحد وهو يحد للمسلم الحد بعينه كاملا ثمانين سوطاً . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف فى المذهب فى أنْ الحد يجب 
بالتعريض البيّن كما يجب بالتصريح به » فرق أصبمٌ قوله هذا في مجاوبته إياء 
من التعريض البين » ولم ير ذلك ابن القاسم . وقولّه أظهر لِإحْتِمَال أن يكون 
أراد بما قاله نفي ما رماه به عن نفسه مِنْ أن يكون ابن زانية لا قذفة . فرَأى أن 
يحلف بهذا الاحتمال وقال إنه إِنْ لم يحلف سجن حتى يحلف . ولم يقل ما 
يكون الحكم فيه إن طال الأمر ولم يحلف وذلك يتخرج على قولين . أحدهما 
أنه يطلق ولا يكون عليه شيء . والثاني أنه يحد إِذَا طال حبسه وأبى أن 
يحلف . والأصل في هذا اختلافهم في الكلام المحتمل أن يُرَادٌ به القذف 
كقول الرجل للرجل يا خبيث أويا ابن الخبيثة . فقال ابن القاسِم إنه ينكل إن 
طال حبسه فلم يحلف . وقال أشهبٌ إنه يحد إن طال حبسه ولم يحلف . 
فعلى أصل ابن القاسم في هذا أنه ينكل ولا يحد إذا طال حبسه فخلي سبيله 
في هذه المسألة إذْ لآ موضع فيها للنكال . وكذلك إِذَّا حلف ابتداءً لآ يُتكل » 
ولو قال الشهود الذي شهدُوا عليه بذلك تبين لنا من قصده أنه أراد بذلك 
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٠‏ القذف أو أنه لم يرد بذلك القذف لأعْمِلَ قونّهم في ذلك وارتفع الخلافُ في 
المسألة لأن هذا مما قد يظهر بصورة الحال حتى يقع العلم به للشاهد وبالله 


التوفيق . 

وقال في الذي يقوم عليه بشاهد واحد بالقذف فلا يحلف 
ويسجن حتى يحلف : إنه إذا طال حبسّه جدا ولم يحلف فأرى أن 
يخلي سبيله » قلت : فيؤدب إذا طال ولم يحلف فخلي أَيُؤوَدْبُ له 
بهذا الشاهد الواحد ؟ فقال : أما الأدب فى هذا فلست أعرفه » قال 
أصبغ : وأنا أرى أن يؤدب له إذا كان رن بالأذى والفحش 
والمشارة للناس . وإلآ فأدبه حَبْسّه الذي حبس » ولا يؤدب 
المتساهل للأدب في هذا إلا بَعْدَ الإيّاس مِنْ حلفه أو ثباته عليه أو 
غير ثباته عليه وعند تخليته . ظ 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة في رسم الشجرة من 
سماع ابن القاسم والكلام عليها هناك فلا معنى لإعادته . وقولّهُ إنه لا يؤدب 
في المتساهل للأدب في هذا إلا بعد الإياس من جِلفِه أو ثباتِهِ عليه معناه بعد 
الإنافى من مله وناك طليه فاو انها لمان الؤائه لآنه نما أزاد آنه الأايو وت 
إلا بعد الإياس من حلفه ومن ثبات ذلك عليه » وهو معنى قوله أو ثبات ذلك 
عليه وبالله التوفيق . 


مسألة 


قال أَضْبْعْ سَمِعْتَ ابن القاسم يقؤل:وسكل عن رجل يقول 
للرجل يا ولد الحَبْثْ » قال : ارختدرة الحد ولا يُعلّمُ الحْبْثْ إلا 
الزنا » وقاله أصبغ 34 وذلك إنما مُخْرجه على القذف .2 وإنما ولد 


وم البيان والتحصيل 


الْحُبْثِ ولد الزنا ليس الحبْتُ بالحنديث الذي يَدْكُر07 إذَا كثر 
الحَبّتٌ أَنْهُ مِنْ أَشْرَاطٍ الساعة . والحَبّتْ فى ذلك أولاد الزنا» فإذا 
قال يا ولد الحَبّثْ كان قاذفاً له بأنه ولد الزنا» وإنما حَرْفَ الناس 
بذلك الكلام فقالوا يا ولد الْحْبْثِ وجرت مجرى الحَْبَّثِ في القذف 
في المشاتمة على اللسان » ومعنى ذلك بينهما الحد. ورواها 
عيسى بن دينار في كتاب العتق ل 0 
فيمن قال لرجل يا خبيث الفرج أو أنا أُعَفتُ منك فرجا : إن ذلك 
كله يشيزت فيه الخد تاما + 2 
ورواها عيسى أيضاً في كتاب لم يُدرك من صلاه الإمام إلا 
الحاوس ؛ 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي يقول للرجل يا ولد الخبث إنه 
يضرب ثمانين , مثلّه في كتاب ابن الجواز وَغيره ولا أغرفٌ فيه نْصٌّ خلاف » 
وهو بين في المعنى » لأن الحْبْتَ اسم الفعل من خبث يخبث فنسبة الرجل إليه 
[ نَفْيّ لَهُ عن ]220 أبيه , إذ ليس هو بصفة فيقال إنه إنما وصف أباه 
بذاك ا ناربو اعد الناش آيقا مرخ القذف على ما قاله أصبغ . فإيجاب 
الحد فيه ظاهرٌ . 

وقوله ليس الخبثٌ بالحديث الذي ذكر إذا كَثْرَ الحَبّث إنه من أشراط 
الساعة , والحَبّث في ذلك أولادُ الزنا ؛“فغتاه لين الحيث: في "قنوله الرجل 
للرجل يا ولد الحبْث من الحَبّثِ المذكور في الحديث وإن كان المُرَادُ به أيضاً 
أولادٌ الزنا لآنه الحَبْتْ يمتح الخاء لآ الحْبْثْ بضمها وقد قيل تفسير الحديث : 
أَنهْلِكُ وفينا الصَالِحُونَ ؟ قال : نعم إذا كَْرَ الحَيَتْ إنهم شِرَارٌ الناس . ولو 


(17!8) ما كتب.بين معقوفتين هومن ق ”" . 
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قال له يَا خبيث أويا ولد الخبيثة لم يجب عليه في ذلك حد »ء قال في 

المدونة : ويحلف ما أرادٌ بذلك قذفا . فإن أبَى أن يحلف ما أراد بذلك قذفا 

حبس حتى يحلف فإن طال حبسه نكل . وقال أشهب إنه يحد إذا أبى أن 

يحلف ولابن القاسم في المدونة مل قول أشهب في نظير هذه المسألة إنه يُحد 

إذا أبى أن يحلف وهو أظهر وإنما لم يحد في ذلك لأن الحْبْث قد يكون في 

الأخلاق والأفعال فيحلف أنه ما أراد إلا ذلك . وأما إذا قال له يا خحبيث الفرج 
فلا إشكال في أنه يحد إذ قد بين أنه أراد بالخبث الزنا وبالله التوفيق 


مسألة 


وسئل عن رجل قذف رجلا فأتى بشاهدين شَهِدَا أنهما حضراه 
يُضْرّبُ الحد في الزنا » قال : لا ينفعه » ويضرب الحد والشاهدان 
يننا » قال : ولوجاء بأربعة شهداء أنه حد في الزنا سقط عنه 
الحد . 

قال محمد بن رشد : قولٌ ابن القاسم في هذه المسألة يأتي على 
قياس قول سحنون في آخر نوازله من كتاب الشهادات في أنه لا يثبت كتابٌ 
القاضي إِلَى القاضي في الزنا إلا بأربعة شهداء على رواية مطرف عن مالك في 
أن الشهادة على الشهادة : في الزنا 9 تحور فيها إلا أريعة علي كل واحد من 
الأربعة اجتمعوا ذ في الشهادة على جميعهم | و اقْتَرَقُوا مثل أن يشهد ثلاث على 
الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادتُه إلا بأربعة وا؛ 3 الاسم بكر أن ينهد 
على شهادته اثنان » وهو مذهب ابن الماجشون ء فيأتي على قياس قولهما أنه 
يجوز أن يشهد على كتاب القاضي ذ فى الزنا شاهدان . وأنه إذا جاء القاذف 
يتاهدين يظيدات أذ المعذوقة عد شد .في الرنا سقط معن جد التندق نوهو 
الذي يوجبه القياس والنظر ء لأن الشهادة قد تمت على الزنا بأربعة شهداء » 
فلا يحتاج إلا إلى إثبات قول القاضي على كتابه أو على ضربه أنه إنما يضربه ‏ - 
في الزنا » فينبغي أَنْ يثبت ذلك من قوله في الزنا بما يثبت في غير الزنا » 


يدان البيان والتحصيل 


فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد في تحمل الشهادة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وسئل مالك عن رجل قال لرجل من الموالي يا ساقط » قال 
يضرب الحد “قيل لابن القاسم فإن لجا إلى أمر يريده ؟ أمّا أنا فَأَرَى 
أن جلها آناد شه 

قال محمد بن رشد : قولُ ابن القاسم في هذه المسألة أظهرٌ من 
يك لدوم ل ود 
وحمله مالك على أنه نه أَرَادَ يا ساقط النسب كأنه قال له لست من الموال » ولو 
قال لرجل من: العرب يا ساقط لَححَدٌ على قولهما جميعاً والله أعلم . 


مسألة 


وفعت ابن التاشم ومن عهن حيية هله شاه بريه 
الخمر وشهد عليه آخرٌ برب النبيذ المكسر ء فقال يضرب الحد 
ثمانين » لأن شهادتهما قد اجتمعت على المسكر . 

قال محمد بن رشد : فى ابن القاسم الشهادة في هذا وإن كان كل 
واحد من الشاهدين إنما شهد على غير الشرب الذي شهد عليه صاحبّه إذ لو 
شهدا عليه بهذه الشهادة في موضع واحد لبطلت الشهادة وسقط عنه الحد على 
ما قاله بعد هذا في سماع أبي زيد » وهو مثلٌ قوله في سماع أبي زيد بعد هذا 
ومثلٌ روايته عن مالك في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الشهادات 
في أنه إذا شهد رجلان على رجل بطلاق أو فرية أو شرب الخمر في أيام 
. مختلفة فقال هذا أشهد أنه طلق امرأته أو رأيته يشرب الخمر أو قذف فلاناً في 
شوال وشهد آخْرٌ على مثل ذلك إلا أنه قال في رمضان فإنه يضرب في الفرية 
والخمر وتطلق عليه امرأته وكذلك رأى ابنُ القاسم . وإذًا لفق ابن القاسم 
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الشهادة فى الشرب وإن كان فعلا » ومن مذهبه أَنَّ الأفعال لا تلفق من أجل أن 
الشهادة في هذا على الفعل مسندة إلى القول وهو المعبر فيها لأنه إنما يحد في 
الشرب حد القذف من أجل أنه إذا شَرِبَ سكرّ وإذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى كما قال علي , بوابي طالك رمي اللاضاء عدر رجه فول ابن العاسسم 
هذا وروايته عن مالك , والقياس ألا تُلَفَقَ الشهادة في الخريع لأنةافعل كه 
تلفق في سائر الأفعال. وهو قولٌ محمذ بن مسلمة وابن نافع وقد مضى بيانُ 
هذا كله في رسم أوصى ورسم العرية ورسم القطعان من سماع عيسى من 
كتاب الشهادات وبالله التوفيق . 


من سماع أبي زيد من ابن القاسم 


قال أبوزيد سّيْلَ ابن القاسم عن رجلين شهدا على رجل بالزنا 
فقالا معنا شاهدان أخران فلان وفلان . وهما في البلد هل يمكنهما 

أن يأتيا بهما م يحداإِذ لَمْ يأتوا جميعاً » قال : أرى أن يحدا وذلك 
لأن قولهما إنا رأينا فلانا يزني ومعنا فلان وفلان » إنما يقولان سلوا 
فلاناً وفلاناً عن تصديق ما قلنا » فليس هذا بوجه الشهادة إلآ أن يأتوا 
جميعا : 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه المسألة متكررة في أول رسم 
من سماع عيسى من كتاب الشهادات ٠»‏ وزاد فيها قد بلغني ذلك عن مالك . 
' وَعَلْل ابن القاسم تضعيف الشهادة وإيجاب الحد على الشاهدين في هذه 
المسألة بعِلْتِين » إحداهما تَفْرّقْ الشهود فى الشهادة فقال ليس وَجَْهُ الشهادة إلّ 
أذ نأنوا جميعا ##رالقانية وول الشاهدي: الدين شهدا #نمعنا دن وقلان لأنهما 
حصلا قولهما هذا في معنى من قام على رجل في الزنا وشهد عليه في ذلك فلا. 
يجزيه أن يأتي بثلاثة شهود سواه ويحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء . فكذلك 


ين البيان والتبحصيل 


هذان يُحَدانِ إن لم يأنيا على تصديق شهادتهما عليه إل بشاهدين . 
وقوله فإن قلا نعم ثبتت شهادتهما وإن قالا لا كانا قاذفين هو من قول ابن 
القاسم على سبيل الإنكار بعد تمام ما حكى من معنى قولهما . كأنه قال تثبت 
شهادتهما إذا قَالاً نعم وإلا كانا قاذفين. هذا ما لا يصلح بل 
قاذفين على كل حال . وقد قيل إن الشهادة على الزنا جائزة وإن تفرق الشهود 
ولم يأتوا معاً. وعلى هذا القول يأتي ما وقع لابن القاسم في أول رسم 
المكاتب من سماع يحيى من كتاب الشهادات وهو قول ابن الماجشون » 
واختلف أيضاً إن كان الشهودٌُ في الزنا هم القائمون على المشهود عليه به , 
فقال ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الشهادات إن 
شهادتهم لا تجوز . وحكى ابِنُ حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن 
شهادَتهُم جائزة وإن كانوا هم القائمين بذلك مجتمعين جاءوا أو مفترقين إذا 
كان افتراقهم قريبا بعضهم من بعض وبالله التوفيق . 
مسألة 

قال محمد بن رشد : هذا بِينَ على ما قاله » لأنه قد نفى أن يكون 

أبوه هو الذي يعرفه . فقد قطع نسبه منه ونفاه عنه . 
مسألة 

وقال فى امرأة قالت لابنها لَسْتَ ابن أبيك . قال : عليها 
الحد . 

قال محمد بن رشد : وهذا بين أيضاً كالمسألة التي قبلها بل هي 
أَبيَنُ منها في وجوب الحد إذا قالت ذلك له في مشاتمة . لأنها إذا قالت ذلك له 


كتاب الحدُودِ في القذف ان 


في غير مشاتمة أشبه قولٌ الرجل في ولده ما أنت لي بابن يريد في عصيانه إيَاه 
وما أشبه ذلك . وبالله التوفيق . 


مسألة 
ومن قال لجماعة من المسلمين والله ما ترون إلآ أَنَى ولد زِنا 
وأنتم أولاد حلال معرضاً بأسباه هذا قال ينظر فإن كانت بينهم عداوة 
حلف ما أراد حدا وإن لم تكن عداوة كانت بينهم حلف أيضا ولم 
بحد إذا قال ما أرذت: ذلك فاحفة , 


قال محمد بن رشد : قوله ينظر فإن كانت بينهما عداوة يقتضي 
الفرق بين أن تكون بينهما عداوة أو لا تكون وهو قد سَاوى بين ذلك بقوله إنه 
يحلف في الموضعين . فَآخِرٌ كلامه يقضي على أوله » وإنما لم ير عليه الحد 
إِذْ ليس بتعريض بين لاحتمال أن يُريد والله ما تَرَوْنَ إل أني لست ولد حلال 
كنا اه + وق توله حلفت وله بيده يا يدل عاق انه لتك :صن لمعيو د 
وفي هذا الأصل اختلاف. فالمشهور من قول ابن القاسم فيه أنهُ يُنكلٌ إذا أبى 
أن يحلف بعد أن يسجن . وله في بعض المسائل أنه يحد إِذًا لم يحلف . وهو 
مذهب أشهب . وقد مضى هذا المعنى في رَسُم الحدود من سماع أصبغ قبل 
هذا وبالله التوفيق . 


مسألة 
وقال من قال لامرأته قد سرحتك من زنا . قال : يحد ولا 
طلاق عليه . ٠‏ 


قال محمد بن رشد : قوله يحد ولا طلاق عليه يريد إل أن يلاعن 


على ما قاله في رسم سلف من سماع عيسى» وهذا على أحد قوليه في المدونة 
فى إيجاب اللعان بالقذف . وفى قوله إنه لا طلاق عليه نظرْ وكان القياس أن : 


ا البيان والتحصيل 
يُحَدُ وتطلق عليه امرأته لأن الظاهر من قوله قد سَرّحْتُكِ من زنا أي قد سرحتك 
من أجل أنك زانية » ومن قال لامرأته قد سرحتك فهي ثلاث في التي قد دّخل 
بها إلا أن ينوي واحدة . وفي التي لم يدخل بها واحدة إلا أن ينوي ثلاثاً » وقد 
قيل إنها في التي لم يدخل بها ثلاث أيضاً إل أن ينوي واحدةً كالتي قد دخل 
١‏ بها ع اوقد نض هذا فى زياع عاديا من سما ابن العاسيم فين يتات التخبير 
أي قد سرحت لك بأنك زانية » وإذا قلنا إن هذا معنى ما ذهب اليه فيجب على 
أَصُوَلِهِمْ أن يحلف ما أراد إلا ذلك » وحينئذ يسقط عنه الطلاق فيجب أن يتأول 
قوله على ذلك والله الموفق . 
مسألة 

وقال في رجل قال لرجل يا ساقط بال سفت لمارا 
ع وي ال ا نا 

يتتبع الولائم وما أشبهه 

أن محمد يق رد ا 
أصبغ من قول مالك إنه يحد في قوله يا ساقط إذا قاله لرجل من الموالي » 
فأَحْرَى أن يحد إذا قاله لرجل من العرب . وقال ابن القاسم في هذه الرواية إنه 

يحلفٌ ولم يُفَرّقُ بين أن يكون من الموالي أو من العرب . وظاهرّه أنه لا فرق 
ين أذ يكون من المالي أوم العرب ‏ والأظيٌ أ يق بينهما على ما حملا 
ا 0 

ش ا مسألة 


(174) كذا بالأضل وق . 


كتاب الحَُدُودِ في القذف ْ يدان 


في رمضان وشهد الآخر أنه شرب المسكر في شعبان » قال : يضرث 


الحد . قيل له أرأيت إن شهدا بهذه الشهادة في موضع واحد ؟. 


قال محمد بن. رشد سكا تنح اكد ماي كر 
رسم الحدود من سماع أصبغ فلا معنى لإعادته . 
مسألة 
وقال في من قال لرجل يا محدود في الزنا : فإن لم يأت بأربعة 
شهداء عَلَى أنّ.الإمام جلده في زنا جُلِدَ المند .. 
قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة في آخر 
مسألة 
وسئل عن رجلين تقاذفا فأرَادًا أَنْ يتعافيا قبل أن يبلغا 
الملقاد اناك ل اعد اننا 
قال محمد بن رشد : هذا مثِلّ أحدٍ قولي مالك في المدونة أن 
للمقذوف أَنّ يَعفوَ عمن قذفه ما لم ينته الأمرٌ إلى السلطان فإذا انتهى إليه لم يجز 
عفوه عنه إل أن يريد سترا » وقد مضى في أول رسم من سماع أشهب الكلامُ 
على هذا المعنى مستوفى وأنه يتحصل فيه ثلاث أقوال » أحدها أنه لا يتعلق 
بالقذف . حقٌ الله تعالى . ٠‏ فللمقذوف أن يعفوَ عمن قذفه وَإِنْ بلغ إلى 


السلطان أراد ستراً أو لم يرده » والثاني أنه يتعلق به حق الله تعالى فلا يجوز ٠.‏ 
للمقذوف أن يعفوعمن قذفه بلغ السلطان أو لم يبلغ . والثالث قوله في هذه 


الرواية إنه لا يتعلق به حق الله تعالى حتى يبلغ الى السلطان فله أن يعفئإن لم 
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ان البيان والتحصيل 


يبلغ إلى السلطان فإذا بلغ لم يجز له العفوٌ عنه إلا أن يريد ستراً وبالله. 
. التوفيق . 
مسألة 

وسثل عن أربعة نفر شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة فَأَجدَ 
الرجل وهربث المرأة : قال شاهِدَانٍ رأيناه يزني بفلانة التي هربت » 
وقال الآخران رأيناه يزني بامرأة وشهادتهم معتدلة في موضع واحد 
على أمر واحد 9 أنهما لد يدريان أَهِي فلانة أو غيرها ؟ ولا يعرفان 
المرأة 3 قال . : يحد الشهودٌ جميعاً لأنهم قَذَفَةَ للمرأة . 


ش قال محمد بن رشد : قوله يحد الشهود جميعاً لأنهم قذفة للمرأة 

معناه يحد الشهود جميعاً للرجل لأن شهادتهم عليه بالزنا تسقط بقذفهم للمرأة 
التي شهدوا أنها زنى بها إِذْ لم يعينها منهم إلا انان » ولو عينوها جميعاً أو لم 
يعينها واحد منهم لجازت شهادتهم : في فى الزنا وَحَدَّ حَدَّ الزنا » وحدت المرأة 
أيضاً إن عينوها جميعا » وإسقاط شهادتهم في الزنا بقذفهم المرأة ة خلافُ 
المشهور في المذهب من أن شهادة القاذف لا تسقط إلا بعد إقامة الحد عليه , 
والذي يأتي في هذه المسألة على المشهور في المذهب من أن شهادة القاذف 
اله تسقط إلا بعد إقآية الخد عليه أَنْ تجوز شهادتهم عَلَى الرجل في الزنا فيَحَدٌ 
بها حد الزنا وإنْ كان الاثنان منهم قاذفين للمرأة ة التي شهدًا أنه زنى بها وعرفاها 
فهربت . وإن أتت فقامت بحدها عليهمًا خدًا لَهَا. وقد .مضت شهادتهما قبل 
في الزنا على الرجل . وما ذهب اليه ابن القاسم في هذه المسألة من أنْ 
القاذف تسقط شهادته بالقذف قبل إقامةٍ الحد عليه مثله لأصبغ في نوازله من 
كتاب الشهادات . ولابن الماجشون وسحنون وهو مذهب الشافعي قال : هو 
قبل الحد شر منه بعدَ الحدٍ . لأن الحدود كفارات لأهلها فكيف تقبل شهادته 
في شر حَالَيُهِ » وخالفه مالك وأكثرٌ أصحابه وأبو حنيفة وأصحابه » وقد حَمَلَ 


كتاب الحُدُودِ في القذف ان 


بعض أهل النظر قوله يحد الشهورٌ لأنهم قَذَفةُ للمرأة على ظاهره » واعترض . 
المسألة فقال انظز قولّه يحد الشهود لأنهم قذفة فإن من أصله ألا يحد في القذف - 
للغائب وهم إذا لم يحدوا كيف يسَجَرحُوا ؟ فتدبر ذلك , والمعنى في المسألة 
“إنْما هوما قد ذكرته , وبالله التوفيق . 

مسألة 
وسئل عن رجل يؤخذ مع المرأة في بيت واحلٍ وَهُما مُنّهِمَانِ ؛ 
قال : يضربان ضربا جيدأ وجيعاً ٠‏ قيل له : بثيابهمًا ؟ قال ادل 
على حال تضرب الحدود . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » وكذلك قال مالك في 
الذي يوجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب إنه يؤدب وإن قال إني صائم 
ولا يلتفت الى قوله . 
مسألة 
قبل له المرأة في غنرب الحد يكون عليها ثوبان ؟ قال 0 
أرى بأساً بثوبين وينزع عنها ما وى ذلك . 
قال محمد بن رشد : هذا مثْلّ ما في المدونة وغيرها أنه ينزع عنها 
ما يقيها الضرب ويترك عليها ما سوى ذلك . وقد مضى في مساجد القبائل من 
سماع ابن القاسم زيادات في هذا المعنى وبالله التوفيق . 
مسألة 
فوس :2 اننيد واشت ل سيت الحد إل الذي 
نَع ٠‏ قبل له فإن نزع أيضاً آخر بعد ذلك من الأربعة وذلك, بعدما 
أقِيم عليه الحد ؟ قال يضرت الخامس الذي تزع 9 والرابع الذي 


٠و‏ البيان والتحصيل 


نزع آخراً 4 ولا شيء على الغلاثة الذين ثبتوا على الشهادة 4 وكذلك 
سات كبر هم فإن 3 ١‏ 
الدية 1 


.قال محمد بن رشد : أما إذا رجع الخامس من الشهود في الزنا 
فسواء كان رجوعه قبل إنفاد الشهادة بإقامة الحد أو بعد ذلك لا شيء عليه كما 
قاله ابن القاسم في هذه الرواية » وقد روى عنه أَنّ عليه الحد ‏ ذكرٌ ابن المواز 
اختلافٌ قوله في ذلك وأن قول أشهب اختلف في ذلك أيضا . واختار هو قوله 
ها هنا أنه لا حد عليه » ولا اختلاف في أنه لا شيء عليه من الدية إن كان 
رنجوعٌه بعد إقامة الحد عليه بالرجم 6 أما إن رجع بعد ذلك أحدٌ الأربعة فإن 
كان ذلك قبل إقاة الحد عليه حُدُ واكلُّمٍ بدليل قوله في هذه الرواية إنه لا 
يضرب إذا 22 أحذهم بعدما 7 نَمّتْ الشهادة وأنفذت إل الذي نزع وحده » وقد 
قيل إنه لا يضرب إذا نزع أحدُّهم إل الذي نزع وحده كان نزوعه ورجوعه قبل 
إقامة الحد أو بعده وهو ظاهر قوله في المسألة التي بعد هذه » قيل له : فإن. 
نزع أحد من الشهود الأربعة ؟ قال : يضرب الذي نزع » وهو الذي يوجبه 
النظر , لأنه يتهم أن ينزع عن الشهادة ليوجب الحد على من شهد معه . وإنما 
يحد الشهودُ كلهم إذا شهد الثلاثة منهم ولم يأتِ الرابعٌ بالشهادة على وجهها 
وإن كان ذلك بعد إقامة الحد عليه حد هو والخامس الذي رجع قبله إن كان لم 
يحد » ولا حد على الثلاثة الذين ثبتوا على الشهادة » ولا اختلاف في هذا 
واختلف فيما يكون عليه وعلى الخامس من الدية إن كان رجوعه بعد أن رجم 
1 الرواية ! نه يكون عليهما ربع الدية » وهو قول مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ » وقيل يكون عليهما مُسَا الدية . وهو قول ابن وهب 
وأشهب ., ولا اختلاف في أن الدية تكون عليهم أخماساً إن رجعوا كلهم وبالله 
التوفيق . ا 


كتاب الحُدُودِ في القذف 00 


فسالل 
قال ابن القاسِم ولو أَنَّ رجلاً قذّف رجلا بالزنا فلما أرادُوا أن * 
يقيموا عليه حد الفرية قال أَنَا آتي بالمخرج مما قلت . فأتى بأربعة 
لأنه قد أتى بالمخرج مما قال » قيل له : فإن نزع أحد من الشهود 
الأربعة ؟ قال : يضرب المقذوف(< 4 ولا شيء على القاذف لأنه قد 
برىء أو وتمت الشهادة 3 افليس نزوع أحد الشهود بالذي يوجب 
عليه الحد وقد برىء منه الا ري الأده الوا كلو جد 
ولا شيء على القاذف 3 ش 


قال. محمد بن رشد : قوله إذا أتقى بأربعة شهداء فشهدوا يضرب 
المقذوف الذي”1*1 نزع يريد يد حد الزنا 0 
كان ثيب » وقوله ولا شيء على القاذف لأنه قد أ ابالجكر مما قال وهر كما 
قال بدليل قوله تعالى : « وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ نّم لَمْ يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ 
فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 24504 لأن فيه دليلا هو كالنص لإجماع العلماء عليه 
أنه إن أتى بأربعة شهداء سقط. عنه الحدء وأما قوله إنه إن نزع أحدٌُ الشهود 
الأربعة يضرب الذي نزع ولا شيء على القاذف فمعناه يضرب الذي نزع وحده ْ 
ولا شيء على القاذف وذلك إذا رجمٌ واحِدٌ منهم بعد أن شهدوا كلهم وتمت 
الشهادة » وكذلك إ إن رجعوا كلهم بعد أن شهدوا وتمت الشهادة » وأما إن رجع 
واحد منهم قبل أن تتم الشهادة مثل أن يشهد ثلاثةٌ فيرجع الوَاجِدُ منهم ثم يأتي 
الرابع فيشهد فإنهم يحدون كلهم إِذْ لم تتم الشهادة ويحد القاذف إلا أن يأني 


(180) صوابه : يضرب الذي نزع . 
(181) صوابه : إسقاط الذي نزع. 
(187) الآية 3 من سورة النور . 
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قن البيان والتحصيل 


بأربعة شهداء سواهم لأنَّ الشهادة إِذّا تمت فقد سقط بتمامها الحد عن القاذف 
ووجب الحد على المشهود عليه » فإن رجع واحدٌ منهم بعد ذلك أو رجعوا 
كلهم لم يصح أن يرجع برجوع من رجع منهم عن الشهادة الحد على القاذف 
عن الشهادة » فهذا وجه القول في هذه المسألة وبالله التوفيق . 
مسألة 

وقال فى رجل ضرب عبده الحدٌّ في الزنا بالدرة قال إن كان 
ضربه بها الظهر أجزأه , وما هو بالبين . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القولُ على هذه المسألة في رسم 
العتق من سماع عيسى فلا معنى لإعادته . 

مسألة 

وسئل عن البكر يزني فيوجد بمكة وهو محْرم حاج أترى إذا 
ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج . 

قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله. لأن التغريب على البكر 
الزاني من تمام الحد 0 أوجبه الله على لسان رسوله. فتعجيله 
0 ؛ وقل كان مالك إذا 0 في شيء من اسلو 00 الجوابٌ 7 
السرور وقال بلغني أنهُ يقال لَحَدُ يُقام بأرض خير من مطر أوبعن ضناها : 
وإذا سجن في ذلك بما أوجبه الله تعالى عليه على لِسَانٍ رَسُولِهِ كان حكمه 
كحكم المُحْصَرٍ بمرض لا يحل من شيء من إحرامه حتى يطوف بالبيت » 
فإن بَقِيَ على إحرامه إِلى حَج قابل فحج به لَمُ يكن عليه هدي , وإن حل 1 
لوجر حي اص بجي رتيوت الاي إحرامه بالعمرة 


كتاب الحدّو د في القذف ىم 


' ينحره في حج القضاء لِمَوْلِهِ تعالى : « فَإِذًا منت فَمَنْ تَمَتَم 2*5 الآية فهذا 
الهدي على مذهب مالك هو الهدي الأول » وعند عروة بن الزبير وجماعة من 
العلماء أن الهدي الأول غير الثاني ٠‏ وأن الأوّل يجب له به لبس الثياب 
وَإِلْقَاءُ الثفتِ وهو بموضعه إذا وصل الهدي الى مكة بميعاد يضربه . والثاني 
لفوات الحج وتحلله بالعمرة وبالله التوفيق : 


مسألة 

وقال في رجلين كَانَتَ بينهما منازعة فقال أحدَّهُمَا لصاحبه إنما 
أكْرِمُكَ لكرامة ابنك . وكثير مِنْ جيرتك يَكرِمُونك لولدك قال فمن 
أكرمني لابني فهو ابن الفاعلة » قال : ينظر فإن كان ذلك أمراً معروفاً 
ل مساك اه إنسا كر لوده سرب لد وان لايش ٠‏ + 
ونزلت . 

قال محمد بن رشد : المعنى عندي في هذه المسألة أن الذي قال 
إنما أكرمك لكراٍ انك ادعى لما قال فمن أكرمني لابني فهو ابن الفاعلة فهو 
إنما أكرمه لابنه فقال إن كان ذلك امراً معروفاً لا شك فيه أنه إنما يكرم لولده 
ضرب الحد أي صدق فيما ادعاه من أنه إنما أكرمه لابنه فوجب عليه الحد دون 
يمين على ظاهر هذه الرواية لأنها يمين تهمة وقد سقطت التهمة عنه فى ذلك 
أكون ]كرام الداع لاقني ل إن معزوذا له علفه قه مهيا عن سد نا 
تقدم في رسم استأذن من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


مسألة 
وسئل عن رجل قال لرجل يا مُرَائي ما ترى عليه ؟ قال على 


(185) الآية 145 من سورة البقرة . 


وم البيان والتتحصيل 


قَذْرِ مَا يَرَى الإمام » أر أيت لو قال رجل لِليْثِ بن سعد يا مُرَائِي وقال 
ِي مِئْلَ ذلك أكنت ترى أن يُضْرَبَ الذي قال لي مِثْل ربُع, ما يضرب 
الذي قال لِلِيْثِ ؟ ومن الناس ناس لو قيل لهم ذلك لرأيتهم لذلك 
أهلا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . لأن الإذاية9*١)‏ 
بالشتم فيما دون الحد العقوبة فيه على قدر حال القائل والمقول له » وَضرّبٌ 
ابن القاسم المثل في هذا بنفسه مع الليث بن سعد تواضعاً منه وإقراراً بموضع 
الليث بن سعد من الجلالة والفضل ., وله هو من الجلالة والفضل والورع ما 
يستوجب به قائل ذلك أشد ما يستوجب من قال لأحد من الناس ذلك القول 
وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم في رجل قالت له امرأته زَنْيْتَ بجاريتي أو 
بجارية فلان ثم نزعت وقالت حملتني على ذلك الغيرة » قال : لا 
حد عليها » وقد قال مالك في امرأة قالت لزوجها رأيتك تلوط 
بصّبِي » قال فلم ير عليها الحد . 

قال محمد بن رشد : المسألة التي لم ير مالك فيها الحد على 
المرأة بقولها لزوجها رأيتك تلوط بصبي هي نازلة نزلت في زمنه وقعت في 
الثمانية بكمالها من رواية مطرف قال : ولقد كانت عندنا بالمدينة امرأة لها زوج 
فكان يدخل عليها كل يوم ومعه صبي فيرقى به في سطح ويكون معه ويقعد ثم 
يخرج فيذهب . فكانت امرأته تقول له ما شأن هذا الصبي يرقى معك إلى 
السطح كل يوم وكأنها اتهمته ؟ فاعتذر لها وقال : هو ابن صديق لي . وإنما . 


(184) الموجود في اللغة الاذية لا الاذاية . 


كتاب الحَدُود في القذف ووم 


أقعد معه اتحدث ومثل ذلك مِنْ العذر . وإن زوجها جاء به يوماً فصعد به إلى 
السطح فذهبت ما يصنع**2 ؟ فوجدته على الصبي فذهبت به إلى الأمير 
فرفعت ذلك اليه وأعلمته بالقصة . فاستشار الأميرٌ فيها فقهاء المدينة المغيرة 
وغيرهم . فكلهم قال أرى أنها قد رمته بحد فنرى عليها الحد ولا نْرَى عليه 
شيئا إذْ لم يكن إلا قولها واستشار فيها مالكاً وبعث اليه بالمرأة فأخبرته بالخبر» 
فأشار عليه مالك أن يخلي سبيلها وأن يضرب زوجها خمسة وسبعين سوطاً . 
قال فخلاها وضربه خمسة وسبعين سوطاً . وقال أصبغ مثلَ قول مالك . 
وقال هو الحق والصواب إن شاء ب 0 
عن النبي عليه السّلام إن الغيرة ألا تدري أيْنَ أعلى الوادي من أسفله . قال 
صبغ الغيرة شبه الجنون . ولا أظن ضربه 50 بأمر قد أقرَ به على 
اسح يك وس ب 
كان عليها الحد . وبهذا المعنى أسقط ابن القاسم الحد عن التي قالت لزوجها 
زنيت بجاريتها أو بجارية فلان ثم نزعت والله الموفق . 


مسألة 
لوقك الك حر نول لاقرك 1 على مهاه يبر 
أدباً شديداً ولا يبلغ به الحد ٌ 


قال محمد بن رشد : أمَا إذا قال رأيت امرأتي في لِحَافٍ واحد مع 
نعل أوارايت امرأة أجنبية مع فلان في بيت فَبَيّنُ أنه لا حد عليه؛ وأما إذا قال 
رأيت رجلا على بطن امرأتى او على بطن فلانة لأجنبية فإنه يشبه أن يكون ذلك 
من السريضن الذئ يجب فيه الحد :قد فال فى المندونة فى الذي قإن 


(186) لعله : لترى ما يصنع . 
(185) كذا بالأصل وق م . والصواب : ضرب مالك له . 


لمكن البيان والتحصيل 


جامعتٌ فلانة بين فَجْدَيّها أو في أَعْكَانِهًا إنه من التعريض الذي يجب فيه الحد 
فالذي يَحِيِءٌ على أصله في المدونة إذا قال رأيت فلاناً على بطن امرأتي أو 
على بطن فلانة لأجنبية ألا يؤدب إل بعد أن يحلف أنه ما أراد بذلك تَرْنيتها 
وإن نكل عن اليمين أدب أدباً شديداً لا يبلغ به الحد وعلى أصّل أشهب يحد 
إذا نكل عن اليمين » وقد مضى هذا المعنى في رسم الحدود من سماع 
أصبغ . 
مسألة 

وقال في رجل قال لِرجل 0 تستحي وأنت في عِيَال زوج 
أمك ؟ فقال أنا أقذِفكَ بالزنا إن كنت في عيال زوج أمي » قال ابن 
القاسم إن وجد بينة أنه في عيال زوج أمه ضَرِبَ الحد ء وإن لم تكن 
له بينة أدب . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن من قال إن كان كذا 
وكذا لِشيء يعلم أن ذلك الشيء كذلك ففلان زَّانٍ أو وَلَدُ زنا فعليه الحد 
فكذلك هذا إِذًا أثبت المقولٌ له أن القائل في عيال زوج أمه حد له حد القذف 
لأنه قد حصل قاذفا له بوجودٍ الشرط الذي شرط قذفه به وبالله التوفيق . 


ع 


مسالة 
قال ابن القاسم : لا يُضُرَبُ السكرانُ الحد حتى يفيق » قيل 
له فإن خشي الإمامٌ أن تأتيه شفاعة فيطل حداً من حدود اللَّهِ أترى أن 
يضربه وهو سكران ؟ قال : لا . 
قال محمد بن رشد هذا كسا مال وهو لا اختتلاق فينة )لت 


١‏ السكران إذا لم يكن معه عقلُهُ لا يجد أَلَمّ الضرب , ولم يقل إن فعل هل 
يجزيه من الحد أمْ لآ ؟ والذي أقول به إن كان مستغرقاً في السكر قد بلغ منه 


كتاب الحَُدُودٍ في القذف م 


لين حل لا يعرف فيه الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا يجزيه » 
ويحد إذا أفاق 3 وإن كان ممن يخطىء ويصيب ويميز بعض الميز فلا يعاد عليه 
الضرب إذا أفاق وبالله التوفيق . 


مسألة 


وسئل عن عجين عَجِنّ بِدّرْدِي » وذلك أنه لم توجد خميرة 
تجعل فيه أترى أن يؤكل ؟ قال : يطرح ولا يؤكل » والدّردي الخاتر 
الذي يكون في قاع القلة من النبيذ . 

قال محمد بن رشد : يريد ذَرٌدِي النبيد الذي يُسكرء لأن حكم 
دُرْدِي النبيذ الذي يسكر حكم النبيذ المسكر ء كما أن حكم دُردي الخمر 
حكم الخمر . فكما لا يجوز أن يعجز العجين بالخمر ولا بدُرْدِية ويطرح إن 
عجز بذلك . فكذلك يطرح على مذهبه إذا عجن بِذَرَدِي النبيذ المسكر أو 
بالنبيذ المسكر . وإنما يخالف فى هذا أهل العراق الذين يقولون إن ما دون 
المسكر من الأنبذة المسكرة حلال ويرد قولّهم السنةٌ الثابتة عن النبي عليه 
السلام المنقولة نقل التواتر ما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم ترد في ذلك سنة 
لوجب تحريم قليل الأنبذة المسكرة وكثيرها بالقياس على الخمر لوجود علة 
التحريم فيها وهي الإسكار الذي يوجب العَذّاوة والبغضاءوَيَصٌٌ عن ذكر الله 
والصلاة » وقد نص اللّه تعالى على هذه العلة في قوله : 9 إِنّمَا يُرِيدُ الشيْطانٌ 
أن يُوقِعَ بنَكُمْ العَدَاوَة والبَْضاء 24 الآية وبالله التوفيق . 


تم كتاب الحدود والقذف بحمد الله : 


. الآية 45 من سورة المائدة‎ )١181( 


كتاب المرتدين والمحار بين | 4" . 


كتاب المرتدين والمحار بين 


مِنْ سّمَاع اّْنِ القاسم مِنْ مَالِكِ بن أئُس 


قال وحدثنى محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عَمْرَّة عن عائشة 
نْهَا قالت : ما رأيت ما ترك الناسٌ فى هذه الآية : « وَإِنْ طَائِفْتانٍ 
5 وه مسشير عه و 3 
من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 4 الآية ١‏ 


قال محمد بن رشد : روي عن عبد الله بن عباس أنه قال في تأويل 
هذه الآية : إِنَّ الله تَعالّى أَمَرَ نَبيه صلى الله عليه وسلم إِذًا ما اقتتلت طائفتان 
من المؤمنين أنْ يَدْعُوَهم الى حكم الله وينصِفَ بعضهم مِنْ بعض . فإن 
َجَابُوا حَكُم بينهم بكتاب الله حتى ينصف المظلومٌ من الظَالِم » فمن أَبَى 
منهم فهو باغ وحق على الإمام. أنْ يُجاهدّهم ويقاسمهم حتى يفوا إلى أمر الله 
ويُقِرُوا بحكم الله . ورُوِيَ أن الآيهَ نزلت في طائفتين من الأؤس والخزرج 
ِقتَلَنا في بعض ما تنازعتا فيه”"© وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)1( الآية 4 من سورة الحجرات . 
(؟) والقصة اخرجها الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
5 والبيهقي في سننه عن انس كما في روح المعاني . 


لمكن البيان والتحصيل 


فيل عَلَى ِمَارٍ حتى وقف في مجلس من مجالس الأنصار فكره الف بو 
وَعَوعَيدٌ الله بذ بن أبي بن سَلُول » فقال له : حل لَنَا سَِيلَ الريح مِنْ نتن هذا 
الحمار وأنسَكَ انف » فَمَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب له 

بعض القوم وهو عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ » فقال لهُ : قلت هذا القول ؟ فوالله 
لْجِمَارُهُ أطيبٌ ريحاً منك . فاستباء ثم اقتتلت عَشَايْرمُماء فبلغ ذلك 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فأقبلّ يُصْلِحّ بينهم فكأنهم كَرِهُوا ذلك فَائْرَلَ 
اللَهُ تعالى هذه الآية 8« وَإِنْ طَابِمَنَانٍ 4 إلى آخرٍ الآية . فأرادت عائشة 
رضي الله عنها بقولها . والله أعلم : ما رأيت ما ترك الناس في هذه الآية نسبة 
التقصير إلى من أَمْسَكُ من الصحابة عن الدخول في الحرب التي وقعت بيهم 
الهم وكفٌ عنهم ولم يكن مع بَعْضِهِمْ على بعضء ورأت أن الحَظ لهم 
اسع ١‏ اده ا و 1 
كانوا مع من رَأَوًا أ نه على الحق منهم على ما تقضيه تقضيه الآية » وإِنْمَا أمسك من 
أمسك منهم عن نصرة بعضهم على بعض طلباً للخلآص والنجاة مما شَجَرَ 
ببنهم إِذْ لم ين لهم من كان على الحق منهم واللّه أعلم » ٠‏ فكان فرضهم ما 


52 


فعلوه من الإمساك . إذ لا يحل قِتَالُ مسلم بِشَّكُ » كما كان فرض كل من قَائلَ 
منهم ما فعلوه من القتال لاعتقاد أنه مصيبٌ به بِاجتهَادِهِ ٠»‏ فكلهم مَحْمُوُ على 

ما فَعَلَهُ » القايِلُ منهم والمقتولٌ في الجنة » فهذا الذي يجب على كل مسلم 

ل ا ل 

رسوله فقال عَزّ من قائل: كنتم خخير أمةٍ اخرجت للناس 2274 وقا 

0 وَكَدَلِكَ جَمَلناكمْ م وَسَطاً 94» » أيْ خِيّاراً عدُولاً » وقال‎ ١ 


رَصُوَلُ الله وَالْذِينَ معه #(9) 6 الآية 6( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(”*) الآية ١١١‏ من سورة آل عمران . 
هع الآية ١457‏ من سورة البقرة : 
(6) الآية 9 من سورة الفتح . 


كتاب المرتدين والمحار بين ام 


«أصحابي كالنجُوم بيهم ديم يمك , وقال :.عشرةٌ من قريش في 

الجَنة فسمى 3 ا والذي يقول أَيْمَةٌ أل السنة 
والحق أن علياً رضي الله عنه ومن إتبعه كان على الصواب والحق » وأنَّ 
طلحة والزبير كانا على الخطأ إلا أنهُمَا رَأيَا ذلك باجتهادهمًا فكان فرضُهُمَا ما 
فعلاه . إِذْ هُمَا من أهْل الاجتهاد . ومن الناس من يجعل هذه المسألة مِنّْ 
مَسَائِل الإجتهاد » ويقول إِنْ كل مجتهد فيها مصيبٌ كسائر مسائل الأحكام » 
وليس ذلك بصحيح . ومن أئمة المعتزلة من يَقِفْ في علي وطلحة والزبير 
وعائشة فيقول : لا يُدْرَى من المصيب منهم من المُخطىء ؟ ومن الناس من 
يقول : إِنْ من حالف علياً كان على الخطأ والعصيان إلا أنهم تَابُوا ورجعوا إلى 
مُوَالاةٍ علي رضي الله عنه قبل أن يموتوا » واستدلوا على ذلك برجوع الزبير 
وَنْدَم عائشة وَبُكَائِها د ذُكرَ لها يوم الجمل , وَقَوْل طلحة لشاب من عسكر 
علي وهويجود بنفسه : امدد يدَكَ أبايعك لأمير المؤمنين . 


5 و د 5 شام و #مم عم 
والذي قلناه من أنهم اجتهدوا فاصاب عَلِيُ وأخطأ طلحة والزبير هو 
الصحيح الذي يلزم اعتقاده . فَلِعَلِيٌ أَجَرَانٍ لِمُوَافَقَتهِ الحقٌّ باجتهاده ولطلحة 
والزبير أجر واحد لاجتهادهما وبالله التوفيق . 


(5) حديث اصحابي كالنجوم ... رواه ابن عبد البر في جامع العلم وابن حزم في احكام 
الاحكام . وقال ضعيف . وقال ناصر الدين الالباني موضوع ورقمه في السلسلة 
4 . 

49 الذي في الجامع الصغير : عشرة في الجنة . النبي في الجنة . وأبُو بكر في الجنة 
وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في الجنة... وطلحة. في الجنة » والزيير 
ابن العوام في الجنة » .وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة, ؛ وسعيد بن زيد في الجنة . رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة. * 
والضياء كلهم عن سعيد بن زيد . حديث صحيح . 


جم 


خض البيان والتحصيل 


مسألة 
قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب إن سداد 
ابن أوس غَطَى رَأَسَهُ قبَكَى فقيل له : : ما يك ؟ فقال : إنما أَحَافُ 
عليكم من قِبَل رُوَسَائِكم الذين إذا أمروا بطاعة الله أليعوا » وَإِذَا 
أمروا بمعصيته أطيعوا إنما مثل المنافق كالجمل المُحْتَيق فمات في”. 
رك لك لوه هه تتال عسن : قال ابن القاسم : الريق 
الذي يجعل للخروفٍ يمنع به الرضاع . 


قال محمد بن رشد اسل اخذاضل أسيحاتب وندول الله 
صلى الله عليه وسلم من الأنصارٍ بن أ* ني حَسَان بن ثابت الانصاري قال فيه 
عبادة ابن الصّامت : كان سُدَادٌ ابن ان و العلم والحلم . وقال ابو 
الدَرْدَاء يوتي الرجل العلمٌ ولا يؤتيه الحلّمَ ويؤتيه الحِلْمَ وَل يؤتيه العلم وإن 
أبا على شدَّادَ ابن أوس ممن أتاه اللهُ العلم والحِلْمَ » وبُكاؤه من حَذْره على 
الناس طاعتهم لِرُوْسَائهِم في الطاعة والمعصية من الحلم الذي أنّاه الله إيَاه » 
وتمثيله للمنافق بالجمل الذي يَحْتَقُ في ريقه فيموت فيه من العلم الذي قد 
أثآة إياه لأنه تمثيل صحيحٌ » لِأنَ المُناقَ يهلك باعتقاده فلا َأنَى به سواه إذ لآ 
يظهِرَه كالخروف يموت بريقه إذا اخْسَّقٌ بِهِ فلا يَتَأذَى به سواه وبالله تعالى 
التوفيق . 


مساألة 


قال مالك : قال آيةٌ في كتاب الله أَشَدَّ على أهل الاختلاف 


من أهل الأهواء من هذه الآية يوم عن وجوه وتسود وجوه 5 ويقول 
الله «قَأمَا الذين اسْوَدّت وَجُوهُهُم 0# الآية» قال مالك : في كلام 


)0ن( الآية الال من سورة آل عمران . 


كتاب المرتدين والمحار بين ادش | 


ا من هذا ؟ قال ابن القاسم وروايهُ تاولها على أهل الْأهْوَاء قال 
ابن القاسم قال مالك : إنما هذه الآيةٌ لهل القبلة » قال مالك كان 
هاهنا رجل يقول والله ما بقي دينْ إلا وقد دخلت فيه . يعني الأهواء 
فلم أرَ رَ شيئاً مستقيماً » يعني بذلك فرق الاسلام فقال له رجل : 

أنا أخبرك , ٠‏ ما شأنك لا تعرف المستقيم لأنك رجل لا تتقي الله 
قال تعالى : # وَمَنْ يتق الله يَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجاً 2*4 قال سحنون : 
بلغني أنَّ الذي قال له ذلك القاسم بن محمد . 


قال محمد بن رشد : تأويل مالك لهذه الآية في أهل القبلة يدل 
على أنه رآهم كفاراً بما يَوولُ إليه قولهم وذلك في مثل القَدَرِيّةِ الذين يمُولون 
إنهم خالقون لأفعالهم قادرون عليها بِمَشِيئتَهمْ وإرادتهم دون مشيئة الله لم يُرِدْ 
الكفرّ والعصيان من عباده ولا شاءهٌ ولا قذّره عليهم ٠‏ ففعلوه هم بمشيئتهم 
وقدرتهم وإرادتهم وفي مثل المُعْمَزِلّة الذين يتكرون صفات ذات البَّارىء عز 
وجل من علمه وكلامه وإرادته وحياته إلى ما سوى ذلك من الأشياء التي تَسَدٌُ 
عليهم طريق المعرفة بالله تعالى وأشبّاههم من الرّوَافض . والخوارج والمرجئة 
إن هؤلاء ونحوهم هم الذين يختلف في تكفيرهم بما لِقَولهم فيرى من 
ا ل سر لين للد اليا في الوقت وبعده 
ويستتيبهم أسَروا بدعَتَهُمْ أو أعلنومًا على ما قاله في رسم يدبر من سماع عيسى 
إن تابوا وإلآ ُو كما يفعل بالمرتد » ولا يَرَى منْ لا يكفرهم بما لوم إعادة 
الصلاة على من صلى خلفهم ولا استتابهم وإنْمَا يُفْعَل بِهِمْ كما فَعَلَ عمرٌ 
ابن الخطاب بصبيع من ضربه بدا حتى يتوب . ومنهم من يستحب له إعاقة 
الصلاة ة في الوقت . ومنهم من يفرق بين أنْ يكون الإمام الذي تُؤدي اليه 
الطاعة أو غيره من الناس حسبما مضى القول فيه في رَسُم الصلاة الثاني من 


(9) الآية # من سورة الطلاق . 


5 البيان والتحصيل 


سماع أشهب من كتاب الصلاة . ومن أهل الأهوَاءِ ما هو اعتقادهم كفرٌ فلا 
يُخْتَلَفُ في تكفيرهم » ومنه ما هو خفيف لا يؤدي بمعتقديه الى الكفر إلآ 
بالتركيب » وهو أنْ يَلْرّمَ على قوله ما هو أغاظ منه وعلى ذلك الأغلظٍ ما هو 
أغلظٌ حتى يؤول به ذلك الأغلظ إلى الكفر فهذا لا يكفر به باجماع . والكفر 
باللّه الذي هو التَكَذِيبٌُ برسول الله أو بشيء مما جاء به عن الله مضادٌ للإيمان 
الذي هو المعرفة بالله والتصديق به وبكل ما جاء به رسوله من عنده » فلا 
يجتمع الكفر والإيمان في محل واحد لِتضادّهمًا » وَهُمَا من أفعال القلوب » 
الاسم أ وق ١‏ يال شع لحا أن ين لات مر 
كالمنافقين والرّنادِقَةٍ وشبههم م إلا بالنص من صاحب ا 
إيمانه ونان بن عله عند الحناظرة والمكيادلة وَالمُبَاحَثَةَ لمن ناظرة ا 
يقع له به العلم الضروري لانه معتقد لما يجادل عليه من كفر أُوْ ما يدل عليه 
من مذهب يعتقده إلا أنْ أحكامه تجري على الظاهر من حاله . فمن ظهر منه 
ما يدل على الكفر حكم له باحكام الكفر ء ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان 
كم له بأحكام الإيمان . 


َيِل فلن الف وشهاق نانفاق جاحهما أذ لد غلن نيه بالففي» 
والثاني أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً قد ورد السمع والتوقيف بأنه لا يَقَعٌ إلا من 
كافر فيصير ذلك علماً على الكفر وإِنْ لم يكن كفراً في نفسه » وذلك نحو 
استحلال شُرْبٍ الخمر وغصب الأموال واستباحة القتل والزنا والسَّرقَةٍ وعبادة 
شيء من دون الله والإسْتِحْفَافٍ بالرسل. 0 سورة من كِتَاب الله وأمثال 
وللددكا ورد التوايت 1ه الها يحون إلا من كافر » ووجه هٌ ثالث على اختلاف 
وهو أن يُقَرٌ على نَفْسه باعتقاد مذهباً سد عليه طريق المعرفة بالله كنحوما . 
يعتقده القدَرِيةٌ والمعتزلة والخوارج وَالرَوَافْض فقيل إنهم يُكُفُرون بذلك » وهو 
الذي يدل عليه قَولُ مالك في هذه الرواية حسبما ذكرناه وقوله في آخرٌ كتاب 
الجهاد في المدونة أنهم يُسْتََابُونَ فإن تابوا وإلآ قتلوا لأن هذا هو حكم 
المرتد ء وقيل إنهم لا يكفرون بذلك وهو الأظهر لقول النبي صلى الله عليه 


كتاب المرتدين والمحاربين م 


| وسلم في الخراوج ويتمارى في الفرق لأنه يدل على الشك في خرُوجهم عن. 
الإيمان وإذا شك في خروجهم منه وجب الآ يَخْرجُوا إلا بيقين وبالله التوفيق . : 


مسألة 

وقال مالك في الذي يُسَافِرٌ إِلَى أَرْض البَرْبَرِ فيدخل بلادَ أهل, 
الأهواء كر قم السب والتبرج فيريدٍ أن يبيع منهم وَهُمْ أُضحَاب 
بذّع وأصحابٌ أَهْوَاءِ يُقاتلى بعضهم بعضاً . قال : لا أَحِبٌ أَنْ يبيع 
السلاح لمن يناوىء به أَهْل الإسلام . 

قال محمد بن رشد : قولة لا أحت معناة لكتجرة انه يقيل :دللف 
وقد اختلف إن فعل ذلك ومضى وفات ولم يعلم من باعه منه ولا قدر على رده 
فيما يلزمه فيما بينه وَبَيْنَ ربه في التوبة من ذلك على ثلاثة أقوال , أَحَدّها أنه 
يلزم أن يتصدق بجميع الثمن وهذا على القول يأن ابي فيها غير منعقد وَأَنْها 
باقية على ملكهلوجوبرد الثمن على هذا القول إِلَى المبتاع إن عَلِمَه والصدقة 
عنه به إن جهله كالرَبًا والثاني الاك ١‏ مكلف رك بار باعل فبيته ررح 
على وَجه جائز » وهذا على القول بوجوب ذ فسخ البيع 5 القيام وتصحيحه 
بالقيمة في الفوات . والثالث أنه لا يجب عليه أن يتصدق بشيء منه إل على 
وجهٍ الإستجاب مُرَاعَاةَ للإختلاف . وهذا على القول بأن البيع إِنْ مُئرَ عليه لم 
يفسخ ويباع على المبتاع . وقد مَضى هذا المعنى في رسم البَيُوع الأول من 
سماع أشهب من كتاب التجارة إلى أَرض الحرب . 


ومن كتاب الحرب!' ') 
وسمعت مالكاً يقول لرجل سألتني أَمْس عن القَدَرِ؟ فقال له 


. في نسخة ق "7 ومن كتاب البز‎ )3١( 


الرّجَلُّ : نعم » قال : يقول الله تعالى في كتابه : « وَلوْ هنا نينا 
كُلٍ نَفْس هُدَامَا وَلكِنْ حَقَ القَوْلُ مني لآمُلآنَ جَهَُم مِنْ الجنةٍ 
ف جْمَعِينَ 22104 حقثٌ كلمته لَيَمْلن جهنم منهم » فلا بُد من 


- 


وَالنْاسٍ - 
أَنْ يكون ما قال . 


قال محمد بن رشد : هذه الآية بينة في الرَّدِ على أهل القَدَرٍ كما 
قال . وذلك أنهُم يقولون إن الله تعالى أَمَرَ عبادّه بالطاعة وَأَرَادَها منهم وَنَهَاهُمْ 
عن المعصية ولم يُرِدْهَا منهم . فلم يكن ما أَرَادَ مِن الطاعة وكان ما لم يرد من 
المعصية , لأن العباد عندهم خالقون لآفعالهم بمشيثتهم وإرادتهم دون إرادةٍ 
رَبْهِمْ وَحَالِقِهِمْ »وذلك ظَلالَ بين وكفرٌ ضَرِيح عند أَكْثَرٍ العلماء . لأنهم 
يُلْحِقَونَ العجرّ بالله تعالى في أَنْ يكون ما لآ يريد . ويريدُ مالا يكون . 
والجهلٌ به أيضاً لأنهم إذا كانوا هم الخالقون لأفعالهم بِمَشِيئتهم فلا يعلم 
وقوعَها منهم على قولهم حتى يفعلوها . وهذا كفرٌ صريحٌ وتكذِيب 
لقولهتعالى في غير ما آيَةِ من كتابه وذلك قوله تعالى : «وَلَوْ شَاءَ رَبِكَ لآمَنَ مَنْ 
فِي الأرض كُلهُمْ جَمِيعاً"2 » وقوله : 8 فَمَنْيُرِدْ اللّهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
للإسلام وَمَنْ يرد أن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَُ يا حرجا 04""© وقال ْ - 
تشَاؤُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ 2404 وقال : « اللَّهُ خَالِقُ كل شَىْءٍ 2004 وقا 
ل خَلَقَكُمْ وَمَا نَْمَلُونَ 704 وقال : ط ألا يَعْلَم مَنْ خَلَقَ 0004 0 في 


. من سورة ألم السجدة‎ ١# الآية‎ )١١( 
. الآية 44 من سورة يونس‎ )١7( 
. من سورة الانعام‎ ١7© الآية‎ )١( 
. الآية “لا من سورة الانسان‎ )١5( 
. من سورة الرعد‎ 1١5 الآية‎ )١185( 
. الآية 45 من سورة الصافات‎ )١15( 
. من سورة الملك‎ ١4 الآية‎ )١7( 


5 


كتاب المرتدين والمحاربين ينض 


الرد عليهم أكثرُ مِنْ أذ احسى ىوان قز أن مين ب وق كان اد اي > 
سمعت سعيدٌ ابن أبي عَرُوية وكان يترهب بمذهب أَمْل, القَدّرٍ يقول : ما في ' 
القرآن آية شد علي من قوله « إن هي إلا بتك نَضِلٌ بها مَنْ شَاءُ وَتَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ2"94 قال: فقلتٌ القرآنُ يشق عليك؟ والله لا أُكَلّمُِكَ أبدأً فما كلمته 
حتى مات . فَرَجِمَ اللَهُ عونَ بن معمر , والآَارُ في ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم متوائرة لا ُحصى . من ذلك قوله كل كو يدوه وقول ل 
تَسْكَل المرأة طلاق بها ولح فإنما لا ما قدر له*'© وقوله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله خلق آدمَ نم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه كُرَيَةُ فقال : 
خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أَمْل النَارٍ يعملون . فقال رجل ففيم 
العمل؟ فقال رسول الله إِنَّ الله إذا خلق العبد للجنة إستعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل, الحنة دحل جه الح و رذ عق 
العبدٌ للنارٍ استعمله بعمل أهل, النار حتى يموت على عمل مِن أعمال. مل 
الثار فيذّحله به النارد''© » وقول آدم ِمُوسَى في حَدِيث مُحَاجيه أقَدَُوني على 
أمْر قد قيّرَ علي قبلَ أن أُخْلَنَّ('" وبالله التوفيق . 


مسألة 
ل 0 ا 


قال له مسألة » فسكت عنه ء ثم عاد عليه فَرَقَمَ إليه مالك رَأَسَهُ 


. الآية ه6١ من سورة الاعراف‎ )١18( 

(19) رواه البخاري بلفظ : لا تسأل المرأة طلاق اختها حتى تستفرغ صحفتها . 

٠ رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في تاريخه وأبو داود والترمذي‎ )3١( 
. ) وحسنه . والنسائي وابن جرير وغيرهم ( فتح القدير للشوكاني‎ 

(١١؟)‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن أبي هريرة . . 


“كالبجيب له : نقان له الات ينا باعيد .الله «الرّحْمَانُ عَلَى 
العررش إِسْتَوَّى 4 ")كيف كان استواءه ؟9 قال مَطَأطًا مالك زأسة ساعة 


عه 


ثم رفعه » فقال : سألت عن غير مجْهُولٍ وتكلمت في غير معقول 
وَل أَرَاكَ إلا إمْرءَ سَوءٍ أخرجوه : 

قال محمد بن رشد : قد روى عن مالك أنه أجاب هذا بأن قال 
ازا سدع متعيرن 1 اكيت يقد 2 ممقرك دالوا ل شط جلاع 
وَأَرَاكَ صاحب بِذْعَةٍ » وَأَمَّرَ بإخراجه . وهذه الرواية تبين معنى قوله : سألتٌ 
عن غير مجهول وتكلمتَ في غير معقول لأن التكييف هو الذي لا يعقل , إِذْ لا 
يصح في صفات الباري عَرَوَجَلّ لما يُوجبه من التشبيه بخلقه تعالى عن ذلك » 
وأما الاستواءٌ فهو معلوم غير مجهول كما قال لأنْ الله وصف به نفسه فقال في 
محكم كتابه ( « الرَحْمَان عَلَى الْمَرْشٍ إسْمَوَى لَهُ مَا ني السَمَاوَاتٍ وَمَا ني 
الأرْض, وما بَينَهُمَا وما تَحْتَ,القرى 4" وقال : ٍْ ثم اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ 
الرَّحْمَان فَاسَأَلٌ به خبيراً 4" فوجب الإيمان بذلك وأنّْ يُوصف بمَا وصف به 
لاد ين ذلك وعد انها نعف اتن حرقات انرون العُلو + لآن معي قولة 
تعالى على العرش استوى على العَرّش غلا » كما يقال استوؤى فلان على 
القركي عاذ عاد وانكوت اهرون كن السناء عدت > ولما كان العرش 
أَشْرَفَ المخلوقات وأعلاها وأرفعها مرتبة ومكاناً أعلمَ الله تعالى عبادّه بقوله : 
الرَّحْمَانُ عَلَى العَرْش إِسْتَوَى » أي َل فَإِنْهُ أعلّى مِنْه » وإذا كان أعلى منه 
فهو أعلى من كل شيء » إذ كل شيء من المخلوقات دون العرش في الشرّف 
والعلو والرفعة فالمعنى في وصف الله عز وجل نفسّه بأنه استوى على العرش 
أنه أعُلى منه ومن كل مَحَلُوقِء لا أنه استوى عليه بمعنى الجلوس عليه والتَحَيْزٍ فيه 


(؟7) الآية © من سورة طه . 
(7) الآية 5 من سورة طه . 


كتاب المرتدين والمحاربين عض 


والممارسة لأنه مستحيل في صفات الله تعالى . لأنه من التكييف الذي هومن صفات 
المخلوق ولذلك قال فيه مالك في الرواية : إنه غيرٌ معقول . ولا أنه استوى 
عليه بمعنى أنه إِسْتَوْلَى عليه لوجهين . أحدهما أن الاستيلاء إنما هو بعد 
المدافعة والمقالبة » والربٌ تبارك وتعالى منزه عن ذلك والوجةٌ الثاني أن 
الاستيلاء هو القَهْرٌ والقدرة والله تعالى لم يزل قادرً قاهرا عزيزأ مقتدراً . 0 
ل لي ص سف رع ب ن لم يكن ولا يَمتنع 

ديكوت استرة اللدعاى عادر متاك كان زر لم يقية وصفه بها إلا يمد 
وجود العرش كما لا يوصف بأنه غيرٌ لِمَا غَايرَهُ إلا بعد وجود سواه » وقد قيل إن 
استواء الله تعالى على عرشه من صفات فعله » بمعنى أنه فعل في العرش فعلً 
سمي نفسه به مستوياً على العرش . أو بمعنى أنه قَصَدَّ إلى إيجاده أو إحدائه » 
لأنَّ الإستواء يكون بمعنى الإيجاد واللحداث كما قال تعالى : ١نم‏ اسْنَوَى 
إلى السّمَاءِ وهي دُحََانٌ 4" قصد إلى إيجادها وإحداثها . 


وحمل الاستواء فيما وصف الله به نفسه من استوائه على عرشه على أنها 
صفةٌ ذات من العلو والارتفاع أَوْلَى ما قبل في ذلك والله أعلم 1 


وَمِنْ كتّاب مَرِض وَلَهُ أم وَلَدٍِ 


قال ابن القاسم : قال مالك : قال عمربنُ عبد العزيز : من 


جعل دينه غُرَضا إلخصومات كر لتقل » قال مالك يع 


5 : هذا بين على ما قاله ؛ لأنَ من خاصم أَمْلَ 
الأهْوَاءِ والبدّع وَجَادَلَهُم » يُوشِكُ أن يسمع مِنْ شُبَّههِمْ ما لا يظهر له إبطاله 


. من سورة فصلت‎ ١١ الآية‎ )١8( 


0 البيان والتحصيل 


0020 8 000 8 جه ورات 2 مو 
يقل عَنْ إِعْتقَادِِ إلى ذلك ٠‏ فلا ينبغي للرَجُل أَنْ يُمَكْنَ رَائِا من أَذْنِهِ ولا 
يُنْعِمُه عيناً بالمُجَادلة فى بدعته وبالله التوفيق . 


مسألة 

وقال مالك في رجلين اصطحبا في سَفْرٍ فقتل أحدُهما صاحبّه 
فقال : إن كان قتلّه على وجه الحرابة أو أخذ متاعه فإني أرَى أَنْ 
يُقتل » وإن كان قَتَلَهُ على وجه العداوة أو تائرة فذلك إِلَّى أَوْلِيّائْه إن 
شَاءُ واقتلوه وإن شَاءٌ وَاعَفُوا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . وهو مِمَا.لا اختلاف 
فيه , لأنَ القتلّ على أربعة أوجهٍ خطأ وعمدٌ وَشِبْهُ عَمْدِ وَغِيلَه » فالخطأ فيه 
الدية على العاقلة » والعمدٌ فيه القِصّاص للأولياء إلا أن يعفوا على الدية أو 
بغير دية » وهو أن يقتل قاصداً للقتل على وَجْهِ النائرة والعَدَّاوة وشبهُ العمدٍ قِيل 
فيه الدية ولا قصاص . وقيل فيه القصاص . وهو أن يعمد للضرب فيقتل به 
غير قاصد لِلقَتّل . والقولان لملك . والمشهور عنه أنْ فيه القصاص . وقتل 
الغيلة وهو أن يقتله على ماله » فهذا يجب عليه القَتْلُ حدّاً من حدود الله عز 
وجل لا عفوَ للأؤْلياء فيه قياساً على المحارب في قوله عز وجل 9 إِنْمَاجَرَاءُ 
الذِينَ يُحَارِبُونَ 5#" الآية . 


وَمِنّ اه صَلَى نَهَارا 


ا لل ل 
عليه . 


4ه 


(57؟) الآية 5" من سورة المائدة . 


كتاب المرتدين والمحار بين الام 


قال محمد بن رشد : أما الجاهل فبَيْنَ أنه لا شيء عليه لأنه لا 
يدري ما مغنى الكلام , وإنما هو شيء خفظه من تلبية الملبِينَ فجرى على 
لسانه . وأما الذي قاله على وجه السّفه فلم يّرَ عليه مالك في ذلك شيئاً فَمَْناهُ 
الذي يقوله على وجه الاستخفاف بالداعي له لإرادته بإجابته إِيّاُ بهذا الكلام 
ضد هذا الكلام الذي لا يليق به معناه فعرض له بذلك أنه لا شرف له ولا حق 
ولا كرامة يستوجب بها الإجابة » وأما لو قال ذلك على وجه السفه إِسْيِحْمَافاً 
وجه الإستخفاف بالداعي حتى يعلمٌ أنه أرادَ بذلك الإستحفاف بالتلبية لآن هذا 
معلوم في كلام الناس أن يرَادٌ بالكلام ضد موجبه فمعناه فيقال لإبنٍ الأسُود ابنَ 
الأبيض . ومنه تسمية الأعمى أبو بَصِير » والمهلكة الفائزة » ومثل هذا كثير » 
ولا يحمل عَلَى أحدٍ أنه قال لأحد مُجِدَأً مُعْتَقِداً أنه إلهُهُ إلا أن يُقر بذلك على 
نفسه وهو عاقل غير مجنون ولا سكران وبالله تعالى التوفيق . 


ومن كتاب طُلّقَ بن حَبِيبٍ 


2 9و0 


قال مالك : بلغني أنوخلا فال لعمرووين العناض: وكا 
عمرو عاملا على البَحْرَيْنِ في زمان النبي عليه السلام » وأنه قال له 
إن النبي قد توفي فالحق ببلدك فالحق ببلدَك وإلا فَعَلْنا وَفَعَلْنَا يَتَواعَدُه 
فقال له عمرو بن العاص لو كنت في حفش أُمّك لَدَخَلْنَا عليك فيه . 


قال محمد بن رشد : القائلٌ لِعَمْرو قرة بن هُبّيرة بن سلمة كان ارتّدٌ 
وَأَتِي به موثقا إلي ابي بكر مع عُييتة وشهد عليه بذلك عمزو بن العاص فأراد 
بقوله هذا أنه لا يُفْلتَه ولا ينجو منه حتى يقيم حَدٌ الله عليه . وبالله التوفيق 


لف البيان والتحصيل 


ومن كتاب لَيَرْفَعَنّ آمْراً 


قال وسئل مالك عن طريق بِحُرَاسَانَ وبه قَوْمٌ من أهل الككفر 
قريياً منهم يخرجون إِلَى تلك الطريق فيقطعون عَلى المضعفين من 
المسلمين مثل الرجل والقافلة الضعيفة وإن كانت جمَاعَة لهم ه قوة لم 
يقدموا عليهم وَهُمْ ليست لهم من القوة أن يَظْهمَروا على ما حَارٌ 
الفسلهون إلا أنهم يقطعون على هؤلاء أترى هذا مُرَابطاً ؟ قال : 
0 يقطعون فإنما مثل هؤلاء مثل اللصُوصٍ فأرَى أن 
رس ذلك الموضمٌ وكأنه رَآهُ مُرَابطاً . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه يجب حراسة القليل 
من المسلمين كما يجب جِرَاسَةٌ الكثيرء وقد قال تعالى َتنا على : بي إِسرَائْيل 
أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفَساه"”" الآية فَمُلارّمَةٌ جِرَاسَةٍ هذه الطريق رِبَاط وال ف 
ل ل ا لك ا ل 
فض الجهاد لِسَفْكِ دِمَاءٍ المُشركين والرباط لحَفّنِ دماء المسلمين .» فكان 
يقول حَقنٌ ذماء اللي أن إلى :من فك ضناء الحم كين ترين الله أعلم 
أن الرباط أحبٌٍ إليه من الجهاد على غير إصابة السنة فقد قيل إنه إِنْمَا قال ذلك 
حين. َل الجهادٌ ما دَحَلَ لأن الرباط إنما هو شعبة من شُعَبٍ الجهاد والأجْرٌ فيه 
على قدر الخوف في ذلك الموضع »٠‏ وبالله التوفيق . ا 


مسألة 


قال اف بالله فإن با يَُاتلُونَهُم لكل مها مون 0 


الإباى الآية م من سورة المائدة . 


كتاب المرتدين والمحار بين انذننا 


أرى أن يقاتلوا ولا يدعوا لأن الدغوة لا تزيدٌ إلا شدة وَاسْتِكْسَاداً 
وجرأة » فلا يَرَى أَنْ يدعوا وَيُقَائَلُوا بلا دَعْوَةٍ . 

قال محمد بن رشد : تكلّم سحنونُ على ما يعرف من غالب 
أمرهم . وتكلم مالك على قدر ما يُرْجَى في النادر منهم » وذلك يرجع إلى أنه 
إن رُجى إن دُعُوا أو نشدوا أَنْ يَكُفُوا استحب دعاؤ هم وترك مُعَاجَلَتهُمْ بالقتال 
وإن تيقن ذلك وجب أن يدعوا » وإن خيف إن دعوا أن يَسْتَأْسِدُوا وَيُعَالِجُوا 
المسلمين وجب أن لا يدعوا كما قال سحنون » وأما دعاء أهل الحرب قبل 
القتال فقد مضى القولُ فيه مستوفى في أول نوازل أصبغ من كتاب الجهاد 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب سّن في الطلاق(*") 

قال مالك : أما المُحَارب فرجل حَمَلَ عَلى قَوْم بالسلاح 
عا غير كائرة ولا كل و0 عداو َوْ قطع طريقاً أو أَحَافَ المسلمين 
فهذا إذا أُخدّ ميل ولا يَُظَرٌ به » والإمامٌ يلي قتله » ولا يجورٌ فيه 
عفوء وأما المُغْمَال فَرَجُلُ عَرَض لِرَج ل أَوْ صَبِي فَحَدَعَهُ حتى أَدْخَله 
بيت فقتله ثم أخدّ متاعه ومالاً إن كان معه المالُ » إنما يعتلهُ على 
ذلك » فهذه الغيلة » وهويُعَدُ بمنزلة المحارب . وأما ذو النائِرَةٍ 
والعداوة فرجل دخل عليه رجل في حَرِيمه مُكَابراً لَهُ حتى جرحه أو 
قتله أو ضربه ثم خَرَجّ مكانه ولم ينهِبٌ متاعاً إنما كان ضربّه إياه 
لِنائِرَةٍ كانت بينهما افهذه النائر رَةَ لا يَشْك فيها أَحَدٌ فإذا أَخِدّ هذا 
فعليه القصاص ٠‏ والعفوٌ يجوز فيه من أولياء المقتول ٠‏ فإن عَفُوا جُلِدَ 
مائة وحبس عاماً . 


. في نسخة ق 7# ومن كتاب سعد في الطلاق‎ )١8( 


ف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا تقسيم صحيحٌ في قتل العمد على 1 
المشهور في المذهب مِن أن شِبَهَ العمد باطل لأن القتل عمدا ينقسم على ثلاثة 
سا ند لاب لف فيه العم ء وقد مضي ذلك في رسم مرضي 


وقوله حتى جَرَحَه أو ضربه يريد فمات في الحين من ضَرْبهِ لمن جرحَه 
اواك كو نر عير ؟ 000 
غير ما موضع منه وبالله التوفيق . 


من سماع أشهب وابن نافع من مالك من مسائل القراض 


قال أشهب واب بن نافع سُبْلَ مالك عن جارية أطمعت إِنْسَاناً في 
ل نينا انيت قله قمر اميق ازمر يذهب اعكلة تيع ورطة ) 
عنه » لأن ذلك دخحل في بطنه أَفَاها بذلك سَاجر تقتل ؟ فقال أَرَاها 
قد أَنتَ عظيعاً ؛ :كاز ألا -رك وان برجم أمزها إى المناطان واي 
افر فك لقتل وكين أراها قد أت عظيماً وأنها محقونة بكل شير ء 
فارى أن يرجع أمرّها إلى السلطان . أفعلت هذا 0 بغيره من 
ل 

قال محمد بن رشد : توقف مالك عن إيجاب القتل على من فعل . 
هذا الفعل بأحد . بقوله : فأما القتل فلا أدري صحيحٌ لأن القتل لا يجب إلا 
بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق على ما قاله في 


كتاب المرتدين والمحار بين بام 


الحديث أو فسادٍ في الأرض على ما نصه الله في مُحُكُم التنزيل »؛ وإنما توقف 
مالك في هذه المسألة لِمّا حَشِي أن يكون هذا الفعل من السحر الذي يحكم 
على فاعله بالكفر لقوله تعالى  :‏ وَمَا يُعَلَمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يُقولا إِنْمَا نَحِنُ 
فثنة قلا تكفر 504) ولييل هذا من السحر يسبيل + إنما السبحرٌ ما يفَعلهُ السائحرٌ 
في غير المُسحور فيتأذى به المَسحُورٌ بِمَا يُصِيبَهُ به من ذَهاب عَقَلِهِ حتى يُخَيّل 
إليه بأنه يفعل الشيء وَلآ يَفْعَلّه ويتوهم رُوأيّة المستحيلات من الأمور ء وإنما 
هذا من ناحية ما يُسْفَاهُ الرجل أو يُظعَمْ إياه من الأشياء المَسْمُومّة التي تأتِي 
على نَفْسِه أو يصيبه بَلَاءٌ في جسمه أَوْ اختلال في عقله فإن أنت على النفس 
وجب عَلَى الفاعل في ذلك القتل فإن لن نَأتِ على النفس لم يجب عليه في 
ذلك إلا الضرّبُ والسجن إل أن يكون أَرَادَ بمَا سقاه من ذلك ذهابٌ عقله لأخذ 
ماله فيكون ذلك من الغيلةٍ الموجبة للقتل » فيحتمل أَنْ يكونّ ظَنّ مالك هذا 
بهذه المرأةٍ ولم يتحققه , ولذلك توقف في قتلها ولم يُوجبه . 
مسألة 

ٍ وسئل عن رجلين لقيا رجلا نحوء عَيْن القسري وفي ثوبه رَطبٌ 
فسألاه مِنّ نّ الرَطب فَأبِى » فأخذاه وكتفاه ورا منه الرطب وثوبه . ثم 
وجدَ فقال سألني الأمِيرٌ عن ذلك ٠‏ قيل له ما قلت له فِيهمًا ؟ فقال 
إنه ليقول قاتل حارب . قيل أفترى ذلك ؟ قال : إِنْهُما ليشبهان 
ذلك . وما أرى مِنْ أَمْرٍ بين في القتل والصلب والقطع ؛ قيل 
لمالك : إن رجلين بالأندلس أَِِذًا ومعهما دَبْنَانٍ فلا عنهماء 
فقالا أما إحداهما فوجدناها ترعى في فحص فلان فأخذناها » وأما 
هذه الاخرى فوجدنا عليها رجلا فأنزلناه عنها وأخذناها منه » فقال : 
هذه مثلٌ الأخرى الذي نزعا منه الثوب والرطب . 


(9؟) الآية ؟ ٠١‏ من سورة البقرة . 


كلا 0 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : إنما لم ير مالك في هذا القتل والصّلب 
والقطع وذهب الى أن يؤخذ فيه بأيسر عقوبات المَحَارِبٍ وهو الضرب 
والسجن . لأنه لم يخرج مُحَارباً ولكنه َحَدذَ مالاً على سبيل الحجرّابة فأشبه 
المحارب » فهر عند بالك في البجكم بمنزلة الذي يخرج محاريا بذ في 
أوك خروعة فل أن يقتل أو يآخدّ مالا أو يُحِيف سبيلاً . ووجه الشبة بينهمًا أن 
هذا تحققت عليه الحرابة بخروجه محارباً ولم يكن منه شيء من معناها ولا 
أخذُ مال ولا إخافة سبيل » والأول وجد منه معنى الحرابة وهو أَخَدُ المال على 
سبيل المحاربة وليس بما فعل اسم المحارب إذا لم يقصد الحرابة ولا خرج 
اليها» فسقط عنه بذلك ما يجب على المحارب إذا أَخافٌ السبيل وأخحذ 
لمال » فهذا وجه القول في هذه المسألة والله أعلم . 


3 


مسالة 


قال لنا مالك : أرسل الأميرٌ فسألني عن رجل صَحِبّ قوماً فلما 
حضر عَدَاقٌ هُم جاءهم بسويق معه فصبه مع سويقهم فأكلوا منه وهم 
أربعة ولم يأكل هو , فلم يَلْبَتْ رجلان من القوم. أن انا لفط 
بصَاحبهما(*" فلم يدر أَحَيَيْنِ هما أَمْ ميتين حتى مثلهما من الغد 
وأخدّ منهم خمسة دنانير ثم 0 : قد فعلت » 
ونع هو سويق أعطانيه إِنسان فأخبر أنه نه يسكر مَنْ أكله فأطعمتهم إيأه 
ليسكروا 2 وَلْم أِدُ قتلهم وإِنّما أ ردت أن َحَدَرَهُمْ فاخذ ما معهم 2 
ا ا ع ل 00 
دنانير فذهبت بها » ولم أظنَّ ظَنّ أن ذلك يقتل . ولم يكن ذلك الذي 
أردت » فاعترف على نفسه بهذا بغير ضرب ولا امتحان » فما ترى ؟ 
فقلت لمالك فَهّل رأيتَ فيه يا أبا عبد اللّه ؟ فقال لي رأيت عليه القتل » 


(0") يقال لبط به : سقط من قيام وصرع . 


كتاب المرتدين والمحاربين يفففضا 


فقلت له أرأيت عليه القئل ؟ قال : نعم رأيت عليه القتل » فقلت له 
. أرأيت ذلك عليه للحرابة ؟ فقال لى : نعم للجرّابة وَلِمَا أراد من 
قتلهم أرأيت الذي سَمْتَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه في الشاة فمات بعضهم الم يكن ذلك على هذه القتل ؟ 
فقلت له : إن تلك اليهودية الى شنت لرفحول الله أرادت القتل . 
وهذا لم يرد القتل ٠»‏ فقال لي ومن يقبل ذلك منه أ نه لم يرد 
القدل ؟© فلا يقبل منه ولا يُعَنِي ذلك عنه , ده يحوت نك 
الجارية سيدتّها فاأمرث بها فقتلت »ع وهذا لم يعتذر بعُذّرٍ فيقول 
أخطات وإنّه لعظيم أَنْ يُفْعَل هذا بابن السبيل ثم يسلم فَاعِلُهِ هذا مع 
أخلة أموالهم وَأنهما مانا مكانهما . إني قد كنت قلت للرسول : قل 
ا 0 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة بينةً وقد استدلّ مالك لِمَا ذهب اليه 
من إِيِجَابٍ القتل عليه بما ذَّكَرَ مما لا مزيد عليه . وأما قوله قد سَحَرَتَ تلك 
الجاريةٌ سيدتها فآمرْتُ بها فقيَآْتْ بها فلم يقله على سبيل الحجة لإيجابه القَْلَ 
على الذي أطعم لأصحابه السّوِيقَ المسموم فمات بعضهم وأخدّ منهم الدنانير 
. واعترف بذلك على نفسه . إذ ليس منه بسبيل وإنما ذكره على سبيل الاغتباط 
بالُتوى بقتل من وجب عليه القتل لأن حُدودَ الله يجب البِدَارٌ إلى إقامتها وترك 
التأني في ذلك . فقال أمرتٌ بقتل هذا بما وجب عليه من القتل بالجرابة كما 
أمرث بقتل تلك بما وجب عليها من القتل بالسحر . فقد كَانَ إذا سُتل في شيء 
من الحدود أَسْرَّ الجواب وأظهرٌ السرور بإقامة الحدود . وقد بلغني أنه يقال : 


(1"”) فس نسخة ق " أما هذا فقد تعمد اطعامهم إياه والذي . . . في الإنسان فيموت من 


ذا البيان والتحصيل 


007 خَيْرٌ لَهُ من مَطَر أَرْبِينَ صباحاً » ولو قال هذا الرّجل ما أ أَرَدْتٌ 
قتلهم ولا أ: خذ أموالهم وإنما هو سويقٌ لا شي فيه إل أنّه لما ماتوا أَحَذْتَ 
أموالهم لم يكن عليه شيء غير رد المال , » قاله في كتاب ابن المواز وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثاني 


وبشل جمالك عن الميلم يرتدٌ عن الإسلام فيعرض عليه 
الإسلامُ فيُسلم أَتَرَى عليه حَدَا فيما صنع من ارتداده عن الإسلام إلى 
الكفر ؟ فقال : لا أرى عليه حدا إن رجع إلى الإسلام » إنما كان 
عليه القتل لَّوْ نت على النصرانية فَأَمًا إِذا رجع إلى الإسلام فلا شيء 
عليه » واحتج في ذلك بأية من كتاب الله , ٠‏ قال سحنون وكبذا لو 
رَجَع عن شَهَادَهِ قبل أن يُقضي بها ء وإنه يقال ولا عقوبة عليه وإن 
كان غيرَ مأمون لأنه لو عوق الناس بالرجوع عنٍ شهادتهم لم يرجم 
أحدٌ عن شهادة شهد بها على باطل إذَا نَابَ حَوْفاً من العقوبة قياسا 
على المرتك:. 


قال محمد بن رشد : أَما المرتد فإنما لم يجب عليه حَدَّ فيما صنع 
من ارتداده إذا رجع الى الإسلام لقوله تعالى : 8 قُلْ لِلَّذِينَ كَفْرُوا إِنْ يَنتهُوا 
يُغْفَرُ لَّهُمْ مَا قَدْ سَلَفِ 2"74© وهله الآية التي ذكر أنه احتج بها من كتاب الله 
والله أعلم 2 وأما قول سحنون في الراجع عن شهادةٍ شهِدٌ بها قبل الحكم وهو 
غير مأمون إنه لا يُعَاقَبُ فهو خلافُ مذهب ابن القاسم . لأنه قال في المدونة : 
وَلَوْ ردت لكان لذلك أهلاً » وَاعتلالٌ سحنون لإسقاط العقوبة عنه بما ذكره من 


(7*) الآية 9" من سورة الأنفال . 


كتاب المرتدين والمحاربين ا 


أن الشهود لو عوقبوا بالرجوع عن شهادتهم لم يرجع أحدٌ عن شهادة شهدهبها 
على باطل بين » وأما قياسّه ذلك على المرتدين فليس بصحيح » لأن المرتد 
نما سَقَطت عنه العقوبة بالآية المذكورة . لا من أجل أن معاقبته لوعوقب لم 
يجترِىء أَحَدُ على الرجوع إلى الإسلام حرفا بق الععونة لآ القتل: يكنب 
عليه بالتمادي على الكفر فهو أَشْدُ من العقوبة التي يخشاها إن جح إلى 
الإسلام فلا تشتبه تشعة الساقات ولا يصلح قياس أحداهماعلى الأخرى . 


مسألة 


ومكل عن المير حا إلئن الإسلام هل له حد يترك إليه ؟ 
فقال : إنه ليقال ثلائة أيام وَأَرَى ذلك حسناً وإنه ليعجبني ولا 


يأتي من الإستظهار الأخير . وسئل عن قول عمر بن الخطاب فر 
0 ثلاثاً وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً هل ترى أن تربص بالذي 
يكفر بعد إسلامه كذلك أو يسَتَتَاتُ ساعتئذ ؟ قال : ها أرئ هذا بأسا : 
وليس على هذا أَمْرٌ جماعةٍ الناس .. 
قال محمد بن رشد : قوله وليس على هذا أَمرٌ جماعة الناس يريد 
في الإيقاف نَلاثاً قاله ابن أبي زيد في النوادِرٍ مُتصلاً بشوله :هذا الظاهر من 
الرواية » ويحتمل أن يريد أنه ليس أَمْرُ جماعة الناس على إسُتتابة المرتد إِذْ 
من أهل العلم من يرى أنه يقتل ولا يستداب على ظاهر قول النبي عليه 
السلام : مَنْ بَذَّلَ دينه ه50 وهو قول عبد العزيز , بن أبي سلمة في رستم- 
الصلاة من سماع يحبى بعد هذا » واحتج بما رُوي من أَنَّ أبا موسى الأشعري 
وقف على معاذ بن جيل وَأَمَامَهُ مسلم تَهُود » فقال له معاذ أنزل يا أبا موسى . 
فقال : لا والله لا نزلتٌ حتى يُقتل هذا ء فقال فَلَو رَأَى عليه استتابة ما قاله » 


(") رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس : 


8 البيان والتخصيا 


وقد قَالَ بعض الرواة عن أبي موسى في هذا الحديث إنه قد كان استتابه قبل 
ذلك أيامً(؟*) وهو الصحيح إن شاء الله لأنه لم يحفظ عن الصحابة رضي الله 
عنهم اختلافٌ في استتابة المرتد وانما اختلفوا في حدها ء فمنهم من قال 
يستتاب مرة واحدة » ومنهم من قال شهراً 2 ومنهم من قال ثلاثة أيام وغوإلني 

لم و 0 : « قل : متعُوا في دَارِكمْ 
تلان يام د وقول التي صلى: الله عليه وسلم لذ يبعل لاسحد أن بجر جاه 
فوق ثلاثة أيام0") الحديث قبَانَ بهذا أَنْ الثلاثة أيام في حيز اليسير فمن ذلك 
أَخدٌ استظهار الحائض بثلاثة 3 إذا استمر بها الدم وفنه أل الحاكم اتوم 
في الإعذار ثلاثة أيام » ومنه أَخلَ تأخير الشفيع بالنقد ثلاثة أيام اد 
جوارٌ تأخير رأس مال السَلّم اليُومِينِ والثلاثة., وما أشبه ذلك في:غير موضع من 
العلم كثيرء» وقد مضى في نوازل سحنون من كتاب الديات القولٌ فيمن قل 
مرتداً عَمْداً قبل أن يُسْتَنَابُ وتوجيه الاختلاف في ذلك وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الأقضية الثالث 


ا ا 
نصَلَي وَرَاءَهُمُ ؟ وال تسم بج قال صو كان امن غانم يقول 
في كراهية مجالسة أهل 1 أرأيت لو أن أحذكم قعد إلى سَارِق 
في كمه بضَاعَة أمَا كان يَْترنّهَا منه خوفاً أن يعتلُ فيها فلا جد بذ 
أنْ يقول نعم قال: فديئكُم رق بأن تحرزوه وتتحفظوا به » وسئل 


(5") ما بين معقوفتين زيادة من نسخة ق ”7 . 

() الآية 6" من سورة هود . 

(5”) الحديث متفق عليه ورؤاه عن أبي أيوب البخاري بلفظ لا يحل لرجل ان يهجر أخاه 
فوق ثلاث ليال . يلثقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 


كتاب المرتدين و المحاربين : 8 


عن الرجل يكون بينه وبين الرجل من أهل القدَّرِ في ذلك مُوْعةُ حني 
يبقىي يأتيه القَدَرِيٌ فيأخذ بيده ونتصل إليه » فقال إن كان حاء نَازِعاً 
تاركاً لذلك فَلْيَقَبّل منه ذَلِكَ وَلُكَلْمَهُ ون لم يكن جاءً لذلك فإني أراة 
في سَّعَةٍ من ترك كلامه .. قيل له : إِنّْه قد يَتَضَبثْ وَيتعَلّقَ ويأخذ بيدي ويسألني 
الكلام ؟ فقال : لآ أرى بأساً أن يَْرْكَ كَلامَه . 


قال محمد بن رشد : قولٌ مالك في هذه الرواية في أهل القَدَرِ إنهم 
قوم سوء فلا يُجَالَسُوا ولا يُصَلّى وراءهم . نص منه على | أنهم لا يكفروا 
بإعتقادهم خلاف ظاهر قوله في أول ر رَسمٍ من سماع ابن القاسم آية في كتاب 
الله اند على أهل الاختلاف من أهل, الأهواء من هذه الآية : لإيوم بض وجوه 
وود وجوه 9#” الآية » قال َي كلام أبِينُ من هذا . قال ابن القاسم : 
وَرَايتَه ََوَلَّهَا على أهل الأهواء . فالقَدّرِية عند عامّةٍ العلماء كفار لأنهم نسبوا 
إلى الله تعالى العجرّ والجهل في قولهم إن الله لم يُقَدّر المعاصي ولا الشر وإن 
ذلك جَارٍ في خلقه وسلطانه بغير قَدّرته ولا إرادته فَنَُوا القدرة والإرادة في ذلك 
عن الله تعالى ونسبوها لأنفسهم حتى قال بعض طواغتهم إنه لو كان طفل على 
حاجز بين الجنة والنارٍ لكان الله تعالى موصوفاً بالقدرة على طرحه إلى الجنة 
وابليسٌ موصوفاً بالقدرة على طرجهٍ في النار» وان الله لا يوصف بالقدرة على 
ذلك وزعموا أن خلافٌ هذا كفرٌ وشرك وعند بعضهم قوم وف ل لأنهم 
خالفرا أهل السنة والجماعة في عُقَود الدينِ لأن الله تعالى أضلوم وأغواهم 
ولم يرد هدَاهم وَعَمَى بصائرهم عن الحق ولم يرد شَرْحَ صَدُورهم له 
كما قال تعالى : 8 فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيْهُ 04" الآية وقد تَوَائَرَتُ الآثار 
بإخراجهم عن الإسلام 707 إلى أصتاف: العف من ذلك 


(90”) الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران . 
(8”) الآية © من سورة الانعام : 


ارم البيان والتحصيل 


. قول النبي عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة 70"» والقدرية نصارى هذه 
الأمة وقوله صنفان من أمتي ليس لهم نصيبٌ في الإسلام المرْجِفَةٌ 
والقدرية(*” . وقوله : لكل أمة مجوسٌ . ومجوس هذه الأمة القدرية لا 
تعودُوهم إِذا مَرِضوا ولا ادا عليهم إذا ماتوا(”؟» . وقوله صلى الله عليه 
وسلم إتقوا هذه القدرية فإنها شعبةٌ من النصرانية!؟» ومن مثل هذا ونحوه 
كثير » وقد نهى مالك عن مجالستهم وإن لم يرهم كفاراً بما لقولهم على هذه 
الرواية لوجوه ثلاثة » أحدها أنهم إِنْ لم يكونوا كفاراً فهم زائغون ضلال يجب 
التبرّوٌ منهم وبُعْضْهم في الله لأن البْعْض في الله والحبّ فيه من الإيمان » وقد 
قال تعالى : 8« لآ تَجدُ قَوْماً 4504 الآية. وهم ممن حَادٌَ الله ورسولّه 
باعتقادهم الفاسد الذي خرجوا به عن الملة في قول كافة الأمة , والوجه الثاني 
مخافة أن يعرض بنفسه سوء الظن بمجالستهم فيْطَنْ به أنه يميل يميل إلى هواهم , 
والثالث مخافة ان يستمع كلامهم فيدخل عليه شك في اعتقاده بشبههم بشبههم وكفى 
من التحرير عن ذلك المثْل الصحيحٌ الذي ضربه مالك في رواية ابن غانم عنه 
ونهى عن الصلاة خَلْمَهم عل مقتضى هذه الرواية من أنهم كُفارٌ لأنهم وإن لم 
يكونوا كفاراً هُمْ زائغون ضَللال ٠‏ وقد قال النبي عليه السلام أَيِمْكُمْ شُفَعَاوُكُمْ 
فانظروا بِمَنْ تَسْتَشْفِعُونَ فإن صلى خلفهم على هذه الرواية أعاد في الوقتِ وهو 
مذهب ابن القاسم . وقيل للا إِعَادَةَ عليه .2 وق مدهت سحئنون وكبارٍ أهلٍ 
مالك , وأمًا على القول بأنهم يَكْفُرُونَ يما لِمَولِهِم فر فيعيدٌ من صلى خلفهم في 


(لمث*ام) رواه أبو داود والحاكم عن ابن عمر رمز له السيوطي بالصحة ٠‏ وهو منقطع بين ابن ٠‏ 
عمر وأبي حازم وقال ابن الجوزي : لا يصح . ٠‏ 
(9”) تمام الحديث : لا يردان على حوضي ولا يدخلان الجنة رواه الطبراني في الأوسط 
عن انس رمز له السيوطي بالحسن . 
(50) رواه الإمام أحمد في مسئده رمز له السيوطي بالحسن . 
(١5)رواه‏ الطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل عن ابن عياس : 
(؟4) الآية ١‏ من سورة المجادلة . 


كتاب المرتدين والمحار بين 1 


الوقت وبعده . وهو قولُ محمد بن عبد الحكم . وقد فَرَّقَ في ذلك بينَ أن 
يكون هو الوالي الذي تُوَدّى إليه الطاعةٌ اوغيرُهُ » وقد مَضّى هذا في أول رسم 
' من سماع ابن القاسم وقوله في الذي غَايَظَهُ القَدَرِيُ في منازعته إياه ثم جاءهُ 
مُتنَصَّلا إليه إنه لا يكلمه حتى يعلم صحة مُتَنصله مِمّا قال وتوبته عنه » وأنه إنما 
يريد بكلامه معه التثبت في اعتقاد أهل السنة . وأما إن لم يعلم صحة ذلك فله 
سعة فى ترك كلامه كما قال مخافة أن يُظهر له التنصّل والتوبة وغَرضه أن يُسمعه 
تيه وحاء انث يشككة في اعتقادهالتن شط 41:ا لا زممة غيب يذلك وبائلة 
التوفيق . 000 ظ 
مسألة 

وسئثل مالك عن عَذَاب اللصوص باهو بهذه الخنافس التي 
لعل ون راي بلا احور جار هر ار راجن نا 
0 » قيل أرأيت إن لم يجد في ظهره 
قيربا أترئق أن يسطح فيضربه في ألْيَيْهِ ؟ فقال : لا والله لا ارى 
ذلك . إنما عليك ما عنليك . وإنمًا هو الضرب في الظهر بالسوط او 
السجن أرأيت إن مات ؟ قال : فقيل له : أرأيت' إن مانت أيضا 
بالسوط ؟ قال : فإِنْمَا عليك ما عليك . 

فال محمد بن زشد ‏ هذا يي على إيلا قال > ألا بعلم أن 
يعاقب أحدٌ فيما يلزمه فيه العقؤبة إلا بِالجَلْدِ والسجن الذي جاء به القرآن . 
وأنا تعذيت اق يما وى :ذلك من العذاب "خلا يه ولا جور »وقد قال 
زول الله صلى الله.عليه وت + إن الله ليعذت في الآخرة التدين يعذببون 

الناس في الدنيا : 


ومن كتاب أوله قِرَاض ثم مُسَاقَاتٌ 


وسئل عن المحَارِبِ إذا تاب ونزع وظهر لجيرانه وجاءَ إلى 


له 


84+ البيان اعد 


اح إلي أن د السلطان . 


قال محمد بن رشد : قولهُ أ- حَبِّ إلي أن يأتي السلطانَ يدل على أنه 

ليس بواجب عليه وأنَهُ إن تَرَكَ ما هو عليه وَنَرَّحَ منه وظهر بجِيرَانِهِ وجاء إلى 
المسجد فهي توبّة شُرْعِيّة من إقامة حَدِّ الحرابة عليه وإن لم يأت الإمام » 
وقد اختَلِف في صفة التوبة التي تقبل منه وتَسْقط عنه حَدَّ الجرّابة على ثلاثة 
اقوال » أحدها أنها نَصِمٌ بَأحَدٍ الوجهين إما بأن يترك ما هو عليه ويظهر لجيرانه 
ويأتي إلى المسجد معهم . وإما بأن يلقي سلاحه ويأتي الإمام » وهو مذهب 
ابن القاسم + والقولٌ الثاني أن توبته لا قبل منه إلا بالإتيان إلى السلطان فإن 
لم يأتِ السلطان وَتَرَكَ ما هو عليه وظهر لِجيرانِهِ وشاهدٌ الصلوات معهم لم 
ينتفع بذلك . وأقامَ الإمام عليه الحدٌّ وهو قولُ ابن الماجشون » والقول الثالتُ 
عكسٌُ هذا القول أن توبته لا تقبل منه إلا بترك ما هو عليه ويظهر لجيرانه ويشاهد 
الصلوات معهم فإن لم يفعل ذلك وألقى سِلاحه وأتى الإمام أقام عليه الحد فإن 2 
وترك ما هو عليه وظهر لجيرانه وجاء المسجد ثم أتى الإمام بعد ذلك قبل أن ن 
يظهر عليه بَرىء مِن الحد بإجماعء و3 الف فيا سقط عنه لحري ك3 
الأحكام على أربعة أقوال » أحدها أنه للا خط كه إل شل الفضوانة حجنامة 
ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الناس من الدَّمَاءِ والأموال 
فيضمن الأموال ويكون لأولياء المقتول القصاص منه إن أحبوا . والثاني أنها 
تشفط عه حفوق العترابة وحقوق: اللة ثقالن من الزنا والسرقة وشرب الخمر ولا 
يسقط عنه ما سوى ذلك من الدماء والأموال » والثالث أنين داق عدة ع 
الحرابة وحقوق الله والأموال إلا أن يوجد من ذلك شيء بعينه فيرد إلى أهله ع 
ولا تسقط عنه الدماء فيكون لأولياء المقتول القصاص . والرابع أنها تسقط عنه 
كل شيء من الحدود والدماء والأموال إلا أن يوجد منها شيء بعينه فيرد إلى ْ 
أهله وبالله التوفيق . 


3 
- 


كتاب المرتدين والمحاربين إن كن 


وَمِنْ كتّاب الحُدُودِ 


وسئل عن الرجل يلقى الرجل بعد الهشاء او في السحر في 
الخلوة يبتر ثوبه حتى ينتزعه منه أترى عليه قَطعاً ؟ قال : لاأرى 
عليه طعا حتى يكونَ محارباً أو لصاً . فأما الذي يأخدٌ الرجلّ في 
الليل فيكابره على ثوبه فينتزعه إياه فلا أرى عليه قطعاً قد كان عندك 
حديثا ههنا ربما اتبع الرجل في المسجد فانتزع ثوبه عن ظهره . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأن هذا إنما هو مختلسٌ 
ليس بسارق فيقطع . ولا مُحَارِبٍ فيحد حَدّ الحرابة . لأن السارق هو الذي 
يأخذ المتاع من حرزه والمحارب هو الذي يخرج على الناس ليقطع عليهم 
الطريق ويأخذ منهم أموالهم بسلاح أو بغير سلاح ارج المصر باتفاق » أو 
داخل المصرعلى اختلافك 


وَمِنْ كنَابٍ الاقْضيّةٍ 


يكل فرحل به لْمُمْ فقيل له إن شِئْتَ شِئت أن نقتلى صاحبك 
قتلناه » فقال له بعض من عِنْدَن : لا تفعل إصبر واتق الله » وقال له 


بعضهم : : اقتله فإنما هو مثل اللص يعرض يريد مالك فاقتله » فقال 
إن أعظمهم عندي بجُرماً الذي مَتْلَهُ باللٍص » قيل فا رَأَيِك ؟ قال : 
غلم لي بهذ هذامن الطب 


مِنّ سَمَاع مُوسى مِنْ ابن القاسم 


قال العُتتبي : حدثنا موسى بن معاوية الصّمَادِحِي . قال : 


ان | البيان والتحصيل 


حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبيه علي بن 
حسَّيّن قال : وَجَدْنَا صحيفة مَقَرُونَة مع قَائْم سيف رسول الله صلى 
لماه وسنكم جه بت الله الرحمان الرحيم شك الناس عَذَابَا 
القَاتِلُ غير فَاتِلِهِ والضارِبٌ غيرٌ ضاربه » ومن جحد نعمة مولاه فقد 
كفر بما أَنْرّلَ اللهُ ومن آوَى محدثاً فعليه لعنه الله وغضبه لا يقبل منه 


يوم القيامة صرف ولا عدل . 


قال محمد بن رشد : قوله به لَمٌَ أي خبّل وَصَرحٌ وبه جنون من 
مس الشيطان ١‏ قال تعالى : « الّذِينَ يَكُلُونَ ارا لآ يقومونَ إلا كما يوم 
الي اله لمان يز ار 0 ااي 7 إلا كما 
شع شفْت أن تقتل صاحبّكَ قتلناء رمن يتا ا 578 اللجانيل تحار ينه 
الذين يزعمون أَنْهُمْ يقتلون بكلامهم وعَزْائمهم الشيطانٌ الذي يصرع المجنون 
وَيَسْسنُونَهُ إذا شَاءوا ويعاقبونه بما شاءوا » وذلك من خَرْق العادّةٍ الذي خص 
الله به سليمانَ عليه السلام بإِجَابَتِهِ دعوبّه في قوله : ط وَهَبْ لِي مُلكاً لا ينغي 
لأحَدٍ 2494 الآية . وقد جاء ذ في الصحيح عن النبي عليه السلام انه قال : 
إِْتَرَضَ لِي الشيطانٌ في مُصَليَ هذا فَأَحَذْئهُ بحلقه فخنقته حتى أني لأجد بَرْد 
لسانه على ظهر كَفْي وَلَوْلا دعوةٌ لأخي سليمان فَبْلِي لأصبح مربوطاً تَنظرُونَ 
إليه(*:) ٠»‏ فإذا لم يقدر النبي عليه السلام على رَبْطِهِ مِنْ أجل دعوة أخيه 
سليمان وَهَبْ لِي مُلْكاً لآ ينبَني لأحدٍ مِنْ بَعْدِي كلتل ناحو 


(4) الآية ه/ا؟ من سورة البقرة . 

(44) الآية ها من سورة ص . 

(58) الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يجوز في العمل في الصلاة رواه 
البخاري في اوائل كتاب الصلاة وفي أول بدء الخلق وفي باب ربط الغريم في 
المسجد من أبواب المساجد . ْ ١‏ 


كتاب المرتدين والمحار بين ْ فنكنا 


أن لا يقدر الذي يعالج المجانين على قتل الشيطان بالكلام دون أنْ يَرَاهُ او ' 
يُيّاشر قتله بما أَجُرَى الله العادة من أنه يُقْتل به الأحَياءٌ فإذا كان قتلَهُ إياه من 
المستحيل المُحَتَم الذي لا يدخل تحت قدرته لم يصح أن يقال ذلك جائرٌ كما 
قآلة التق مئله بالل انك عليه فوله .متاك إل أن ذلك :لا 
يجوز كما ذهب اليه العتبي بدليل إِدْخَالِهِ عَلَّى ذلك الحديث الذي ذكره من 
سماع موسى. 

والحبل والصّرّع والتحبطٌ الذي يغتري المجنون مرض من 
الأمراض يَصيبَهُ من وسوسة الشيطان إيّاه 50 ياه بما يُسَولَهُ لَه 
ويلقيه في نفسه . إذ لا يقدر له على أكثر من الوَسوسَة التي أمَرَ الله بالاستعاذة. 
منها في سورة الناس . قال رسول الله صلى الله عليّه وسلم : الحمدٌ لِلّه الذي 
لم يقدر منكم إلآ على الوسوسة وقال إن الشيطان لا يفتح عَلّْقَاً ولا يحل وكأ 
رلا وكتق رامن" ب ريون اما تنيب الوذ وار 6 مو لزاه ان 
مالك في هذه الرواية : لا أَعْلَمُ في هذا من الطب . يريد أن الطبيب هو الذي 
يُدَاوي الأمراض ويعالج الأدواء بما أنزل الله لها من الدواء . لآ هؤلاء الذين 
يكذبون فيها يزعمون من قَثّلِهِم الشيطانٌ وبالله التوفيق . ظ 

ومن سماع ابن دينار من ابن القاسم 
وسئل عن نصراني اشترى جارية مسلمة . وَلْما وجدت معه 

قال : أنا مسلم , ثم عَلِم أنه نصراني وقال أنا نصراني وإنما قلت أنا 
مسلم لِمَكَانِهًا ٠‏ قال : يؤدب ء قيل له : أُيبْلَْ به السّبعين ؟ قال : 


الأدبٌ فى هذا دون ذلك . 


(55) يقال : غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه . والوكاء الشد والربط ومنه حديث 
اعرف عفاصها ووكاءها ومنه حديث : العين وكاء السه جعل اليقظة للاست 


كالوكاء للقربة والأم ايضاً الغلق ومنه حديث : ثم يؤمر بأم الباب على أهل النار فلا ' 
يخرج خم . 


4م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : إِنْمَا رأى عليه الأدب في تملكه المسلمة 
وَعَذّره في قوله أنا مسلم لَمَا خافٌ العقوبة على اشترائه المسلمة بصدقة في 
ذلك ولم يجعل قولّه أنَا مُسلم إسلاماً يَرَاهُ بالنجوع عنه مرتداً » وهذا مثل ما 
في رسم الأقضية من سماع يحيى بعد هذا من قول ابن القاسم خلافٌ قول 
أشهب : إنه لا عذر له في مثل هذا ويقتل إن لم يرجع إلى الإيمان وبالله 
التوفيق . 
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000 
ومن كتاب بع ولا نقصَانٌ عليك 


قال في النصراني يوجد على الزَّنْدَقَةِ قال : شرك وزندقته . 

قال محمد بن رشد : قد قيل في النصراني واليهودي يَتَرَنْدَقُ: إنه 
يقتل لأنه خرج من ذمة إلى غير ذمة » وانه إن أسلم يقتل كالمسلم يتزندق ثم 
يتوب إنه يقتل ولا تُقبل توبته روي ذلك عن ابن الماجشون وبعض الأندَلْسِيين 
على ما حكى ابو بكري بن محمد. وذلك ظاهر في المعنى إذ ليس للزنديق ذمة 
إذ لا يصح أن تؤخذ منهم الجزية لأنها إنما تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن 
المَجْوس بالسنة » وفي سماع أصبغ بعد هذا في الساجر من أهل الذمة إِذا 
عثِر عليه أنه يقتل إن لم يسلم . والسحر بمنزلة الزندقة » فيتحصل في 
النصراني يتزندق ثلاثة أقوال » أحدها أنه يترك وزندقته » والثاني أنه يقتل وإِنْ 
أسلم والثالث أنه يقتل إل أن يسلم . وأمّا الزنادقة من 'المسلمين فالحكمٌ فيهم 
أن يقتلوا من غير استتابة » بخلاف المرتدين » واختلف في ميراث مَنْ ترّندق 
من المسلمين يقتل على زندقته هل يكون ميرائّه لجماعة المسلمين أو لورثته 
من المسلمين ؟ وكذلك يُحْتَلّفَ في ميراث من تزندق من النصارى واليهود 
' فقتل على زندقته على قول من يوجب عليه القتل هل يكون ميرائه لجماعة 
المسلنين أو لوه من اهل الدين الذى كان عليه. 


كتاب المرتدين والمحار بين ا 
ومن كتاب لم يُذْرِك 


وسُكل عن المرتد يَقْتَل في ارتداده نصرانياً أو يَجُْرَحُه » قال : 
إن اسلم لم يقتل به ولم يستقد منه في جرح , لأنه ليس على دين يقر 
عليه 3 وحالّه في ارتداده ذ فى القتل والخخراج إن اسلم حال المسلمإن 


جَرَحَ مسلماً اقتص منه وإن قتل نصرانياً لم يقتل يقتل به ولم يستقد منه » 


قال عيسى : إن ثبت على ارتداده حتى قتل فالقتل يأتى على ذلك 
كله . 


قال محمد بن رشد : اختلف قولٌ ابن القاسم في المُرتدٌ يجَرحٌ أو 
يقتل في ارتداده ثم يسلم . فمرة نظرٌ إلى حاله يوم الحكم في القود والدية , 
ومرة نَظْرَ إلى حاله فيهمًا يوم الجناية » ومّرّة فرّق بين الدية والقود فنظر إلى 
القود يوم الفعل » وإلى الدية يوم الحُكم . فعلى قوله الذي نظر إلى حاله يوم 
الحكم في القَوّدِ والدية قال إن قتل مُسلماً قتِلَ به وإن جَرَحَهُ اققص منه » وإن 
قتل نصرانياً أو جرحه لم يُقَذْ منه في القتل وَلآ اص منه في الجرح إِذْ لا يُقتل 
المُسُلم بالكافر ولا يقتص له منه في الجرح . وكانت الدية في ذلك في ماله » 
وإن كان القتل خط كانت الدية على العاقلةٍ لأنه مسلم يوم الحكم لَهُ عاقلة 
تقل عنه جنات » وهو قوله في هذه الرواية وفي رسم العتق بعد هذا من هذا 
اللعماع . وعلى القول الذي نظر إلى حاله يوم الفعل في القود والدية يُقَادُ منه 
إِنْ قتل مسلماً أو كافراً لأنه كان كافراً يوم الفعل . والكافر يقتل بالكافرٍ 
والمسلم , وَإِنْ جَرَّحَ نصرانياً عَمْداً اقتِصٌّ منه » وإن جرح مسلماً عَمْداً جَرَى 
ذلك على الاختلافٍ في النصراني يجرحٌ المسلم حَسَّبَمَا مضى القول فيه في 
أول سماع أشهب من كتاب الجنايات . 

وإ قل سلما أو تضرائياً خطا كانك الدية على المسلمين لأنهم ورثته 
يوم..الجناية ”ولا عاقلة له يومئذ . وهو قول ابن القاسم في رسم الصلاة من 


لخن ش البيان والتحصيل 


سماع يحيى بعد هذا أنّه إن قتل هو خطأ وُدِيّ عنه من بيت مال المسلمين » 
وعلى هذا القياس يجري حكم جناياته على القول الثالث الذي فرق فيه بين 
القَوَدِ والدية ولا اختلاف فيما قاله عيسى من أن القتل يأتي على ذلك كله إن 
ثبت على ارتداده حتى يُقْتَلَ وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أسلم وله بنون صغارا"؟) 


قال ابن العايجم في المرتد إِذا تَروج في ارتداده ثم فيل وقد 
دخل بها فإني أرَى ان تعاظ بمسيسه إيَاها وليس لها صداق ولا 
تواتك 
قال محمد بن رشد : إنما لم يوجب لها الصداق وإن دخل بها لأنه 
ع الت ع َ 
راى المال والله أعلم قد وجب لجماعة المسلمين بارتداده إن قتل على ردتِهِ ‏ 
فهو على ظاهر الرواية محجورٌ عليه في ماله بنفس إرتداده وان لم يحجر عليه 
فيه بعد » فلا يجوز له إذا قتل على ردته بِيعٌ ولا شراء ولا يلحقه فيه المدانية ولا 
تجوز له فيه المحابات , وهو ظاهر ما في النكاح الثالث من المدونة ٠»‏ ونص 
قول سحنون قال ما اعرف فيه الحجر وردتّه حجر وتصو يالك سمتوعا مرسنالهة ال 
أن يبايعه أحد في ذمته » وكذلك يجوز له إن تَرْوْجّ يهودية أو نصرانية في ذمته 
كما يجورٌ مُبايعة المفأس ونكاحٌه في ذمته » قال : وإذا باع المرتدٌ شيئاً نظر فيه 
5 فإن 00 وان كان فيه محابات أو قفه فإن تاب كان 
عليه » وإن قتل أبطله .» وكذلك إن تزوج وبنى فإن قتل فلا شيء لها وإِن 
تاب فلها الصداق . والمعلوم من مذهب ابن القاسم المنصوص له في كتاب 
ابن المواز وكتاب ابن سحنون وغيرهما أَنّ ما باع المرتد أو اشترى أو أَقر بهِ قبل 
تحجير السلطان لازمٌ له ما خلا نكاحه وإن أقام سنين يبيع ويشتري قبل أن يعلم 


(40) في نسخة ق 7 : ومن كتاب ان خرجت من هذه الدار . 


كتاب المرتدين والمحاربين اوم 


بردنه وما أقر به أو بايّع بعد الحجر عليه لم يدخل في ماله إلا أن يوب » 
وروي مثل ذلك عن مالك . وعلى هذا يأتيى ما في كتاب ابن المواز من ان 
المرتد إذا تزوج في ردته ودخل بها فلها الصداق في ماله إن كان صَدَاقَ مثلها , 
لأن المعنى في ذلك إذا كان ذلك قبل أن يعلم الإمام بارتداده فَيَحْبِسُه للقتتل 
ويحجر عليه إذ لا اختلاف في أنه ليس لها صداق في ماله إن قتل على ردته أو 
مات فيها إذا كان تزوجه بعد أن حجر عليه فيه وإن دخل » وإنما الإختلاف إذا 
تزوج قبل آلا يحبر عليه ودخل فقتل على بردت وات فيهنا » فقيل إن لها 
صداقها إل أن يكون أكثر من صداق مثلها وهو المنصوص عليه لابن القاسم . 
وقبل إنه لا صداق لها وهو مذهب سحنون وظاهر هذه الرواية » وقد ذكرت 
لأصبغ فَرَدّهَا بالتأويل إلى المعلوم من مذهبه فقال : ذلك إذا تزوج بعد الحجر 
عليه » وهو تأويل محتمل يَنتَفْي به الخلاف عن ابن القاسم وبالله التوفيق . 

مسألة 

قال ابن القاسم : ذا َحمَى الرجل ديا فأتى 00 
توبته ولم يقتل . قال : وَإنْ أَخِدَ على دِينٍ أخفاه مشل الزندقة ] 
لهزت؟ أذ العراة وكان دي محتيه لول رام يامتب أن اموت لا 
عْرَكُ وإن أنكرٌ ما شْهِدَ عليه به لم يُقبل إنكاره وقتل ولم يستتب وإن 
أدعى التوبة أيضا لم تقبل توبته . 

قال محمد بن رشد : هذا أمرُ متفق عليه في المذهب أَنَّ المرنة 
المظهر الكفر يستتاب . وان الزنديق والذي ب بج النهودية أو التضيزانية إوملة من 
الملل سوى ملةٍ الإسلام يقتل ولا يستتاب . والشافعي يرى أنهما يستتابان 
جميعا الذي يعلن الكفر والذي يسره إذا ظَهّر عليه وحضرته البيئة فيه . وعبدٌ 
العزيز بن أبي سلمة يرى أنهما يقتلان جميعاً ولا يستتابُ واحدٌ منهما على 
ظاهر قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم : مَنْ بَدَلَ دِيئهَ فاقتلوه وقد مضى هذا في 

رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب . 


وم البيان والتحصيل 
ومن كتاب إن خرجت من هذه الدارل**) ‏ 


وحدثني ل لوي ل ويه جه 
العزيز التنوخي أن أبا بكر الصديق استتاب ا 6 من, 
قيس يقال لها أم قرفة آرتدت عن الإسلام فلم تَتبُ فضرب عنقها . . 


قال محمد بن رشد : إنما جاء هذا الحديث حجة على أهل العراق 
في قولهم المرأة إن ارتدت تحبس وتكره على الإسلام ولا تقتل . وروي ذلك 
عن ابن العباس والحسن . وقالوا إنهانإت اسلحت لم تشارق كال ورتم 
يتوب . وقال الحسن إن أسلمت كانت أمة للمسلمين مشل الحرة تسبى 
والصجيح أنها تقتل إن لم تسلم ‏ إن قن الى حيم الساطليس ليك 
فاقتلوه عامٌ يتناول الرجال والنساء » وقد روي عنه عليه السلام الإستتابة في 
امرأة ارتدت . واستدّلٌ أهل العراق لما ذهبوا إليه من أن المرتدة لا تقتل بنهي 
النبي عليه السّلامم عن النساء من كفار أهل الحرب(5؟» وهذا لا حجة فيه لأنهن 
إنما لم يقتلن لأجل أَنّهُن لا يُقَاتِان » بدليل قوله في الحديث إِذْ وقف على 
المرأة المقتولة"*» ما كانت هذه تقاتل » فالمرأة إذا لم تقَاتِل لَمْ تقتل . 
وإذا قاتلت قتلت . وكذلك الرجل أيضاً إذا علم انه ممن لا يُقاتل كالرهبان 
وشبههم لم يُقتل , فلا فرق في هذا بين الرجال والنساء إل أن الرجل محمول 
على أنه يقاتل حتى يعلم أنه ممن لا يقاتل والمرأة محمولة على أنها لا تقاتل 


(44) في نسخة ق 7 : ومن كتاب اسلم وله بنون صغار . 
(49) رواه أحمد والاسماعيلي وأبو داود وابن ع حبان من حديث الزهري مرسلا وقال في 
مجمع الزوائد رجال أ حمد رجال الصحيح رواه في المنتقى عن كعب ابن مالك عن 
عدهال لني صل اله علي وم حين بعت إل بن بي الحقيق يخي عن 
النساء والصبيان . 
(00) حديث وقوفه صلى الله عليه وسلم على المرأة المقتولة ينظر في منتقى الاخبار . 


كتاب المرتدين والمحار بين وهنا 


أحتى يعم أنها تقاتل » وقد ساوى اللّه عز وجل في القتل بين الرجال والنساء 
في الزنا مع الإحصان فلذلك يجب أن يساوي َيْنهُم في الكفر الذي هو أعظم 
من الزنا وأغلظ منه » وقد مضى الكلام في سبي دَرَارِي المرتدين وأموالهم إذا 
بانوا بدارهم في سماع سحنون من كتاب الجهاد فلا معنى لإعادته 1 


وفي كتاب حَمَلَ صبياً 


. قال ابنٌ القاسم قال مالك من قال لا يُصَلِي استتيب تين فإما صل 
وإنا ا وى قال ل اتوم وأنا أضلى قإنا أن رخوضا وزمنا فقل + 
ومن قال لا أؤدي زكاة مالي فإنه يؤخذ منه على ما أحب أو كرهء 
ومن قال لا أحج فأبعده اللدولة بعلن على الحج . 


ومن مسائل نوازل سئل عنه اصبغ 


قال أصبغ في الذي يد الصلاة فيقال له صل فيقول لا أطالمي 
ا ال وا ل 0 
إذا قال لا اس ل 
أنه لا يصلي جحدٌ لها ؛ فإن أقام على قوله لا أصلي قَتِلَ وإِنْ زعم أنه 
غيرٌ جاحدٍ لها وبلغني عن ابن شهاب أنه قال : إن فات وقتها ولم 
يصل ضربت عنقه » وبلغني عن عبد الملك بن عبد العزيز أشنا أنه 
كان يقول : إذا قال لا أصلي قتل كما قال أصبغ » قال اصبغ : وأما 
. الزكاة فإن جحذدها أنفيا فتل 4 وإن أقر أنها حق عليه وقال لا أوْ ديها 
أخذت منه إن شاء أو أبى ولا يُقتل بقوله لا أؤدي . لأنه يُقَدَر على 


عو البيان البيان والتحصيل 


أذها منه صاغراً ون فم من يريد أخذها مده فإن كان ليس به قوة 
م ا ل 
في جماعة ويمنع بقوة فإنه يُجَاهَدُ ويُقتل ومن دفع معه كما فُعَلَ أبو 
بكر رحمه الله حين مُنِع الزكاة فقال 0 
لجَاهدتهم عليه » قال : ولو جحًد الوضوء والغسل مِن الجنابة قتل » 
وإن لم يجحد الوضوء والغسلٍ من الجنابة إلا أنه قال أنا أؤ من 
بالوضوء والغسل ولا نضأ ولا أغمسل قُيِلَ | يضما ؛ لآن تركه ذلك 
جَحْدٌ له » وكذلك لوقال لا أصُوم رمضان وأَصَرّ على ذلك قُِل وإن 
لم يجحد . لأن تركه الصومً الذي فرضه الله عَلَيِْ جحدٌ له . 


قبل + فق قال لآ ازيز قال اوه علن صلاة الوتر ادبا وضع 
م الوتر» قبل فركعتا الفْجَرٍ قال : لاء ركعتًا الفجر 


قال محمد بن رشد : انا عن شه فرعن الوذ والصلاة والزكاة أو 
الصيام أو الحج أو استحل شرب الخمر أو الزنا أو غْصَبٌ الأموال أو جَحدَ 
سورة أو أآية من القرآن أو ما أشبه ذلك فلا اختلاف في انه كافرٌ » وإن قال إنه 
مؤمن فيعلم أنه في ذلك كاذب للإجماع المنعقد على أن ذلك لا يكون إلا من 
كافر وإن لم يكن شيءٌ من ذلك في نفسه كفراً على الحقيقة » وأما من أقَرٌ 
بفرض الصلاة والصيام والوضوء وأبى من فعل ذلك وهو قادر عليه فقول مالك 
في هذه الرواية : إنه يستتاب في ذلك كله . فإن أبى في شيء منه أن يفعله 
. قت يدل على أنه يقتل على الكفر , فيكون ماله لجَمَاعَةِ المسلمين كالمُرُتد إذا 
قتل على ردّته لأنه وإن لم يكن نفِسٌ الترك لِشَّيء من ذلك كله كفراً على الحقيقة 
فإنه يدل على الكفرء ولا يصدق من قال في شيء من ذلك كله إنه مؤمن 
بؤجوبه عليه إِذا أبى أن يفعله ؛ فحكمه حكم الزنديق الذي يقتل على الكفر 


كتات المرتدين والمحار بين هوم 
' ولا يصدق فيما يدعيه من الإيمان . 


وإلى هذا ذهب أصبغ في قوله : فإصرارُه على أن لا يصلي جحدٌ لها . 
وقد قيل : إنه يُقتل على ذنب من الذنوب لا على الكفر فيرئه ورنّتّه من 
المسلمين . وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة . ومن أهل العلم من رَأى 
نفس الترك للصلاة عَمْدا كفرأ على ظاهر قول النبي عليه السلام : من ترك 
الصلاة فقذٌ كفرا”» ٠»‏ ومن ترك الصلاة فقد خبط عمله9*) 3 وهو ظاهر قول 
عمر رضيٍ الله عنه : ولا حَظ في الإسلام لمن تسرك الصلاة » وذهب ابن 
حبيب إلى أن من ترك الصلاة وعو مُتَمَيَدُ لتركها أو مُضَيّعاً لّها أو مُتَهَاوناً بها فهو 
كافر على ظواهر الآثار الواردة في ذلك عن النبي عليه السلام » وقاله أيضاً في 
أخوات الصلاة من الذكاة والصيام 3 واحتج بالمساواة بينها وبينهن بقول أبى 
بكر الصديق رضي اللّه عنه : : والله لأقاتلن مَنْ فرّق بين الصلاة وبين الزكاة ؛ 
وهو قول شاد بعيدٌ في النظر خَطَاً عند أهل التحصيل من العلماء , لآ الدلالة 
تمتع من حمل الأحاديث على ظاهرها , » فالقياس عليها لا يصح . وماقاله 
أصبغ من التفرقة فيمن منع زكاة ماله بين أن يكون وحده وبين أن يكون في 
جماعة فيمنع من ذلك ويدفع عنه بقوة صحيحٌ مفسر لِقَوؤل مالك لا اختلاف 


وإنما لَمْ يُسْتَتبُ من أبى أن يؤدي زكاة ماله طوعاً لأن الواجبٌ أن تؤخذ 


(01) رواه المنذري عن بريدة عن النبي عليه السلام قال : بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه 
من ترك الصلاة فقد كفر ورواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ وفي رواية الطبراني في 
الأوسط عن انس من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا . رمز له السيوطي بالصحة 

2 وقال الحافظ المنذري بإسناد لا بأس به . 

262 قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : رواه الاصبهاني عن عمر بن الخطاب 
بلفظ مرج ترك صلاة متعمداً احنظ الله عملة ولق فته ؤمة اللّهِ حتى يراجع للَّهِ توبته 
وفي رواية بريدة عند أحمد في مسئده والبخاري والنسائي من ترك صلاة العصر حبط 
عمله . ' 


كنا البيان والتحصيل 


باس ووه 


2 5 0 وه واد 2 رف رمم 8 
منه كرها لقولٍ الله عز وجل : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 9# , 

واختلف إذا أخدّت منه كرهاً هل تجزيه أم لا ؟ فقيل إنها لا تجزيه لأنه 
لا نيّة له في أدّائها » والأعمال لا تصح إلا بالنيّات » وقيل إنها تجزئه لأنها 
متعينة في المال .» وهو الصحيح على مذهب مالك في إيجابها على الصبي 
والمجنون » وإنما لم يُسَْنَبْ من قال لا أحج من أجل أن الحج ليس له وقتّ 
معلوم ‏ فإذا قال'لا أحج وأبى الحجّ في هذا العام فله أن يحج فيما بعده , 
وكذلك في الذي بعده » وذلك بخلاف الصلاة الذي ينتظر به فيها آخر وقتها إذا 
أبى من فعلها . فإن مضى الوقت ولم يصل قتِل . 

والوقت في ذلك طلوع الشمسر للصبح . وغروبٌ الشمس للظه, 
والعصر ؛» وطلوع الفجر للمغرب والعشاء . 

3 241 1 
وقول أصبغ في ركعتي الوتر والفجر إنهما بخلاف الوتر لإن الوتر سنة 
ع و 
يدل على ان ركعتي الفجر عنده ليستا بسنةٍ » وأما ركعتا الفجر فيستحب العمل 
بها خلاف رواية ابن القاسم عنه في رسم مساجد القبائل من كتاب الصلاة 
من أنهما سنة » وأصلٌ هذا الاختلاف اختلافهم في المعنى الذي من أُجْلِه 
يه عدم 

تسمى النافلة سنة ان كان لكونها مقدّرّة لا يزاد عليها ولا ينقص منها أو لكون 
الاجتماع لها والجماعة مشروعين فيها وبالله التوفيق . 


ومن كتاب شهدَ على شهادة ميت 
وعن رجل من النصّارى يقول للمسلمين ديننا خيرٌ من دينكم . 


(05) الآية ٠١7‏ من سورة التوبة . 


كتاب المرتدين والمحاربين انض 


| ا الخمير وو هذا من التعريض التبيت .. ومثل قول 
عطي السب قال ١‏ شتموا النبي عليه السلام ماذا يجب عليهم في 
ةا ريت زا سد بر جضن سي ,عفر عارك 
أو اليهود ي* يشتمون النبي عليه السلام , يحم عب علبهم فيه الكل افناظ ذلك 
المسلم فقتله ماذا عليه في ذلك ؟ قال ع العام ا إذا قال ديننا 
خير من دينكم وما قال للمؤذنين فَأرَىْ أن يَعَاقَبُوا فيها عقوبة موجعة 
يشر جه على المي اليل :, ؛ وأما شتمه النبي عليه السلام إذا 
شتمه شَّتماً يُعرف قال قال مالك : أرى أن نضرب عنقه , قال ذلك 


غير مرة إل أن يسلم ولم يقل لي يستتابء إلا أنَّمَحْمِلَّ قوله عندي إن 
أسلم طائعاً من عند نفسه , فَإِنَ اللّهِ تعالى يقدول : « قل لِلّذِينَ 


6 هثوعيده 


كفرُوا إن يَنتهُوا يُعَْر لَهُمْ ما قَد سَلَفَ » قال ابن القاسم : ولقد سألنا 
مالك عن تصيراتي. كان يفصن فشهد عليه أنه فيال مسكيو متمد 
يخبركم أنه في الجنة » هو الآن في الجنة » ؛ ماله لم ينفع عن نفسه 
إِذْ كانت الكلاب تأكل ساقيه: لو كانوا قتلوة استراح الناس منه» 
فسألناه عن ذلك وكْتِبٌ إلينا بها من مصر ونحنُ بالمدينة » فلما قرأثه 
عليه صمت وقال خحني انظ فيا » فلما كان بعد ذلك المجلس . 
قال لنا أين كتابُ الرجل ؟ فقلنا له : هو في المنزل ونحنٌ نحفظ 
المسألةفقال لقد كنت حين قَرَاُمْ علي هَمَمْت أل أتكلم فيه بشيء , 
ثم تفكرت في ذلك فإِذًا أنَا أَرَى أنْ لآ يَنْبَخي الصمتٌ عنه اكتبوا إليه 
يضرب عنقه . قال ابن القاسم : قال مالك : وإذا ش- شتم المسلم 
: انبي ضَرِبت عُنقُهِ ولم يُستتب » قال : وقال عيسى في الذي أغاظ 
فقتل النصراني الذي شتم النبي إِنّه إن كان : ككية ذكما حانه 
القتل وثبت ذلك ببينة فلا شيء عليه وإن لم يثبت ت ذلك أو شع شتمه شتماً 


لذن البيان والتحصيل 


لا يجب عليه القتل 2( فأرى عليه ديته ويُضْرَبُ مائة ويسجن عاما : 


قال الامام القاضي : هذا كله بين لا إشكال فيه » إذ لا اختلاف في 
أنَّ من سب النبي عليه السلام أَوَ عَابَهِ أو نقصه بشيء من الأشياء يقدل ولا 
يستتاب مسلماً كان أو كافراً أو ذمياً إل أن يبدو الذمي فيسلم قبل أن يقتل من 
غير أن يستتاب , فلا يُقتل لقوله تعالى : 8 قُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا إن يَنَهُوا يُغْمَرْ 
َهُمْ ما قَد سَلْفَ 04*" وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال : من قال إن إزَار 
النبي عليه السلام وسخ أراد به عَْيَُ تل » وروى عنه فيمن عيّر رجلا بالفقر 
فقال له : تعيرني بالفقر وقد رعى النبي عليه السلام الغنم إنه يؤدب لأنه عَرْض 
بذكر النبي عليه السلام في غير موضعه » وروى أن عمر بن عبد العزيز قال 
لرجل : انظر لنا كاتباً يكون أَبُوهُ عربياً » فقال كاتبٌ له قد كان أبو النبي كافرا » 
قال له جعلت هذا مثلاً فَعَزَلَهُ وقال لا تكتبُ لِى أبداً » وَهَذا لأن الله تعالى أمر 
تغزيزه وتوقيره » فمن ضرب به المثلّ في مثل هذا فقد خخالف حدٌ الله فيما أمر 
به من تعزيزه وتوقيره » فوجب عليه في ذلك الأدب ‏ وكذلك حُكُم سائر 
الأنبياء فيمن شتم أحداً منهم أو نقصه . لقوله عز وجل : « لا نفرق بِيْنَ أحَد 
مِنْ رُسُلِهِ 004" وكذلك حُكُمٌ من شتم مَلَكاً من الملائكة . 


وحكم ميراث من قُتِل من المسلمين على سب النبي عليه السلام أو أحدٍ 
من الملائكة أو النبيين حكمٌ ميراث الزنديق يكون لورثته على قول مالك في رواية ابن 
القاسم عنه » وهومذهب ابن القاسم ‏ ولجماعةٍ المسلمين في قوله على رواية ابن 
نافع عنه . وهواختيارابن عبد الحكم » وكذلك من شتم الله عزوجل يقتل بلااستتابة 
كالزنديق , إل أن يكون إنما افترى عليه بارتداده إلى دين دان به » فإن أظهره استتيب 
وإن لَمْ يظهره قتِل دون استتابة . ش 


(04) الآية .م" من سورة الآنفال . 
0 (6ه) الآية 6 من سورة البقرة : 


كتاب المرتدين والمحاربين وم 


ومن سبه عز وجل من المُعَاهَدِين بغير ما يُحله إياه ويدين به ويؤخذ منه 
الجزية على أن يقر عليه فإنه يقتل ولا يستتاب . لكنه إن أسلم قَبْل أن يقتل لم 
يقتل لقوله تعالى : 8 فل لِلَّذِينَ َفَرُوا أنْ يَنَهُوا يُغْفَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ » . 


وحن كات جاع جباع اعرادة 


قال ابن القاسم أرَى من قال إِنَ الله لَمْ يكلم موسى أن يستتاب 
فإن تاب ولا قتِلَ أراه مِنْ الحقّ الواجب وهو الذي أدين الله عليه . 

قال محمد بن رشد : أمًا من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى 
فلا إشكال ولا اختلاف في أنه كافر يستتاب فإن تاب ولا قتل لأنه مكذب لما 
نْصٌّ الله تعالى عليه في كتابه من تكليمه إيّاه حقيقة لا مجازاً بقوله : « وَكَلّم 
الله ُوسَى تَكِيماً 04** لآنّ المجاز لا يُوَ كد بالمصدّرٍ . وأما من قال مِنْ أهل 
الإعترّال, والزّيغْ والضلال إنه كَلّمه بكلام خلقه واخْترَعَه في حين تكليمه إياه , 
وَنفى ا ل ل 6 
وأن القرآن مَخَلوق وأن أسماءه وصفاته محدثة مخلوقة وأن الصفة هو الوَصْفُ 
فنفوا أَنْ يكون لله تعالى في أزلِه كلام م أو عِلم أو قدرة أو إرادة . فأهل العلم 
في تكفيرهم على فرقتين , ا 
لا يكفر هم بذلك لأنهم إِنْما فرُوا من الكفر إذ ظنوا بإضلال الله لهم أن من 
م ل ل م ل 
لأن هذه صفات المَحَلُوقين المحدثين . ومالِكُ ممن اختلف قولّه في تكفيرهم 
1 حسبما مضى من قوله في أول سنماع ابن القاسم من الأقضية الثالث من سماع 
أشهب . والأدلة على إثبات صفات ذاته عز وجل وأنها قديمة غيرٌ مخلوقة ولا 
محدثة كثيرة ظاهرة بينة لمن شرح الله صدره وَهَدَاهِ ولم يرد إضلاله وإِغْوَاءه ‏ 


- (كه) الآية 1١51‏ من سورة النساء . 


1 4 : البيان والتحصيل 


وتدايس على ولك المتك ينون الى تيع وزنز منحت ها عليه أهل انيد 
والجماعة من ذلك . فلا معنى للتطويل والإكثار في جلب الأدلة على مَا انعقد 
عليه الإجماع . 
مسألة 

قال ولا ينبغي لأحدٍ أن يْصِفَ الله إلا بما وصف به نفسه في 
القران ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه تبارك وتعالى بشيء ولكنه 
يقول : له يدَانِ كما وَصَفَ به نفسّه » وله وجه كما وصف نفسه تقف 
عندما وصف به نفسه في الكتاب فإنه تبارك وتعالى لا مِثْلَ له ولا شبيه 
ولا نظير » ولا يَرْوِينَ لنا أحدٌ هذه الأحاديث : إن الله خلق ادم على 
صُورته9*© أو نحوها من الأحاديث , ولكن هو الله الذي لا إله إلا 
هو كما وصف نفسه ء ويداه مبسوطتان كما وصفهما , والأرض 
جميعاً قبضته يوم القيمة والسماوات مَطويَات بيَمينه » ولا يصفه 
نعقة ولأايشيه باشعا مانو ارال ديه مظع ولف 
أن حدك ادا يذه الاحاديف: اوزيروها + وضعل 

قال محمد بن رشد : قولّه لا ينبخى لأحد أن يَصِف الله عز وجل إل 
ينا وضقت مدقي قن القر انا رول ال شرق نك ولاق رات الاقان ولحي 
الآنة عن خوك وفيعه بد بوك لاك الات فين ك4 كلك توله يفك إن سمط الله 
الى إلا ها ممق آي قله فى كانة ا وسكاهاية وستزنه أو المقتعة الآذة عليه 
والذي يدل على ذلك من مذهبه كراهيّتهُ في رَسم الصلاة للرجل أن يدعو بيا 
سَيدي » وقال أحب إلى أن يدعوه بما في القرآن وبما دعث به الأنبياء با يارب» 
وكره الدّعَاءَ يا أخنان ٠‏ وهذا هو قول أ بي الحسن الْأشْعَرِي » وذهبٌ القاضي 


(07) رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة بزيادة وطوله ستون ذراعاً الخ . 
(08)كذا في ق " وفي نسخة أخرى وأعظم ما كان يحدث ... 


كتاب المرتدين والمحار بين 2*١‏ 


أبو بكر بن الباقلاني إلى أنه يجوز أن يسمى الله تعالى بكل ما يجوز في صفته 

مثل مسير وجليل وحنان وما أشبه ذلك ما لم يكن ذلك الجائزٌ في صفته مما 
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ذلك . 


وقوله ولا يُشْبّهِ يَدَيْ رَبه بشيء ولا وجهه تبَارك وتعالى بشيء » ولكن 
نقوال :له ينان كما وضف نقسه + وله ويك كما وضفة تقسه رتت عنتما وض 
به نفسه في الكتاب , فإنه تبارك وتعالى لا مثل ولا شبيه ولا نظير قولٌ صحيحٌ 
بين لا اختلاف فيه بين أحد من أهل القبلة في أنه لا يجوز أن يشبه يديه ولا 
وجهه بشيء » إذ ليس كمثله شيء كما قال تعالى في محكم كتابه , ولا هو 
بذي جنس ولا جسم ولا صورة . ولا اختلاف بينهم أيضاً في جواز إطلاق 
القول بأن لِلّه بدين ووجهاً وَعَيِين » لأن الله وصصفٌ بذلك نفسه بكتايه .» 
فوجبٌ إطلاقٌ القول بذلك والاعتقادٌ بأنها صفات ذاته من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تخديد , إذ لا يشبهه شيءٌ من المخلوقات . هذا قولٌ المحققين من 
المتكلمين » وتوقف كثيرٌ من الشيوخ عن اثبات هذه الصفات الخمس وقالوا لآ 
يجوز أن يثبت في صفات الله ما لم يُعْلّمم بضرورة العقل ولا بدَلِيله وَتَأوَلُوها 
على غير ظَاهِرِهًا . فقالوا المراد بالوجه الذات كما يُقَالُ وجهُ الطريق ووجةٌ 
الجن ذائه وفيض > والسراة. كالعينق إذراك المكثينات + والمتراة بالبندين 
البَعْمَتِين » وقوله تعالى بيّدِي أيْ لِيّدِي لأن حروف الخفض يبدل بعضها من 
بعض .» والصوابٌ قولٌ المحققين الذين أثبتوهاصفات لذاته تعالى » وهو الذي 
قاله مالك في هذه الرواية . ٠‏ 


وصفاتٌ ذاتٍ الباري تبارك وتعالى تنقسم على ثلاثة أقسام قسمُ منها 
يُعلم بالسمع ولا مجال للعقل فيه » وهي هذه الخمسٌ صفات : الوجة واليدَانٍ 
والعينان » وقسم منها يعلم بالعقل وإن وَرَدَ السماع بها فإنما هو على معنى 
تأكيدها في .العقل منها وَلَّوْ لَمْ يرد بها سمع لاسْتَغنى في معرفيها عنه بالعقل » 


1 البيان والتحصيل . 


5 الحياة والعلم والقدرة وَالإرَادَة لأن العلم بالنبوات لا يعلم إلا بَعْدَ العلم 
بأنه حي عالم قادر مريد » ويستحيل وجودٌ حي بلا حياة وقادرٍ بلا قدرة ومريد 
بلا إرادة » وقسم منها يعلم بالسمع والعقل . فيصح العلمٌ بالنبوات قبلها. ' 
ويصح العلم بها قبل النبوات وهي السمعٌ والبصر والكلام والإدراك لأنَّ الدليل 
قائمُ من العقل على أنه عز وجل سميع بصير مدرك , والسّمعٌ قد وَرَد بذلك , 
ويستحيل وجُودُ سميع بلا سمع » وبصير بلا بصر. ومتكلم بلا كلام » ومدرك 
بلا إدراك . 

وما تضمنته هذه الرواية من كراهية مالك لرواية هذه الأحاديث التي 
يقتضي ظَاهِرها التشبيه وإعظامه أن يُحَدِّث بها مثلّ ما روي من : الله حَلّقَ آدام 
على صورته ونحوها من الأحاديث . فالمعنى من ذلك أنه كَرِه أن تُشَاع روايتها 
ويكثرٌ التحدّتٌ بِهًا فيسمعها المجَهّال الذين لآ يعرفون تأويلها فَيَسْبق إلى ظنونهم 
التشبيه بها . وسبيلُها إذا صحت الروايات بها(*” أن تُتَُول على ما يصح مما 
يَنَفِي بها عن الله تشبيهه بشيء من خلقه كما يصنع بما جاء من القرآن والسئن 
المتواترة والآثارٍ ممًا يقتضي ظاهره التشبيه » وهو كثير كالإنَيَانٍ في قوله عز 
وجل : ا هَل يَنظْرُونَ إلا أن يَأتِيهُمْ اللّهُ في ظُلَل مِنْ العَمَام وَالمَلائْكَة 0# 
والمَجِيءٍ في قوله : « وَجَاءَ رَبك وَالمَلّكُ صَفًا صَفًا 204 والاستوى في 
قوله : « ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش 4 وقوله : « الرَّحْمَانٌ عَلَى المَرْشٍ 
اسْتَوَى » والنظر في قوله : 8 وجوه يَوْمَئْذٍ نَاظِرَة 05# الك في قول النبي 
عليه السلام : يَتَتَرَّلُ ربنا إلى سماء الدنيا حِينَ يَبْقَى نُلْث اللّيّل . الحديث » 
والنزول والضحك وما أشبه ذلك . 


(09) كيف لا تصح وهي في الصحيحين وفي مسند أحمد : 
(50) الآية 7١١‏ من سورة البقرة . 

(51) الآية ؟؟ 520 الفجر . 

(؟5) الآية ه من سورة طه . 

(57) الآية “اا من سورة القيامة . 


كتاب المرتدين والمحار بين “دع 


والحديث في قوله : إن الله حَلقَ آَم عَلَى صورَته يروى على وجهين » 


أحدهما إِنَّ الله خلق آدم على صورته . والثاني إن الله خلق آدم على صورة - 
000 فأما الرواية إن الله خلق آدم على صورته فلا خلاف بين 


هل النقل في صحتها لإشتهار نقلها وانتشاره من غير مُنْكَرٍ 

لها ولا طاعنٍ فيها .» وأما الرواية إن الله و 0 على صورة ال رحمان 

فمن مُصَّحّحْ الهاء ومن طاعن عليهاء وأكثرٌ هل النقل على إنكار 

ذلك . وعلى ل ل ءَ ترجع 

الى الله عَزّ وجل فنقل الحديث على ما تَوَهّم من معناه » فيحتمل أن يكون 

مالك أشار في هذه الروانة بقوله وضعفه إلى هذه الرواية » ويحتمل أن يكون 
إنما ضَعْفَ بعض ما تُؤَوٌلَ عليه الحديثٌ من التأويلات . وهي كثيرة . 


متها أن الهاءاعرة قولة إن الناخاق انغ على صنورته عائدة :على رجل 
الم عا الجلام غلية وأبوة ه أو مَوْلاه إمرت وحهة ألما ويقول له : قبَحَ 
الله وَجهَهُ فقال : إذا ضَرّبَ أحدّكم عبده ليتق الوجة فإن الله خَلّقَ ادم على 
صورته » وقد روي أنه سمعه يقول قبّح اللهُ وجهك ووجه من أَشْبَه وَجَهَكٌ 
رَجَرّه البيّ عليه السلام عن ذلك , وأعلمه بأنه قد سب آدم لكونه مخلوقاً على 
صفته وَمَنْ دونه من الأنبياء أنضيا . 
ومنها أن الكناية في قوله على صورته ترجع إلى آدم عليه السلام » 
ولذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الإعلام بأن الله لم يُشُوه خلقّه 
حِينَ أخرجه من الجنة بعِصََانِهِ كما فعل بالحَيّة والطاووس الذين أخرجهما منها 
على ماروي من أنه سَلَبَ الحية م تواكينها وجعل أكلها من الدرات 2 وشو خلق 
والثاني أن يكون معناه وفائدته زبطال قول أهل الدّهر الذين يقولون لآ 
إنْسَانَ إلا من النطفة وَل نطفَةَ إل من إنسان . ولا دجاجة إل من بيضة ولا بيضة ' 


تليق البيان والتحصيل 


إلا من دجاجة لآ إِلَى أول, . 

والثالثٌ أن يكون معناه وفائديّه إبطال قول أهل الطْبَائْم والمُنَجَمِينَ 
الذين يزعمون أنَّ الأشياء تولّدت بتأثير العنصر والفلك والليل والنهار, فَأَعْلَمَ 
النبي عليه السلام بهذا الحديث إن اللَّهِ حَلَقَ آدَم على ما كان عليه من الصورة 
والتركيب والهيئة لم يُشّاركه في ذلك فعلٌ طيع ولا تأثيرٌ فلك » وخصٌ آدم 
بالذكر تنبيهاً عَلَى سائر المخلوقات , لأنه أشرفها , فإذا كان الله هو المنفرد 


بخلقه دون مشاركة فعل طبع أو تأثير فَلَكِ فولْدُه ومن سِوَاهُمْ على حكمه 


كذلك . 


وقد قيل في ذلك وجهٌ رابع » وهو أن فائدة الحديث تكذيب القدرية فيما 
زعمت من أن صفات آدم منها ما خلقه الله تعالى » ومنها ما خلقها ادم لنفسه . 
فأخبر النبي عليه السلام بتكذيبهم ‏ وأن الله تعالى خلق ادم على جميع 
ضوزته :وضفته :ومعائيةوأعرافه. .وها كما تقول غرفي هذا الأمرغلى 
صورته إذا أردتٌ أَنْ يُعَرَفَكَهُ على الإستيفاء والإستنقصاء دون الاسيّبقاء . 


وقد قيل فيه وجهٌ خامس وهو أن يكون معناه إشارة إلى ما يعتقده أهل 
السنة من أنَّ الله خلق السعيد سعيداً والشقي شقياً وأنَّ خلق آدم عَلى ما علمه 
وَأرَاد أن يكون عليه من أنه يَعْصِي وَيَتُوبُ فيتوب الله عليه » ففي الحديث ذَلِيلُ 
على أَنَّ أحوال العبد تتغير على حسب ما يُخلق عليه ويُيَسّر له من الخير 
والشر ء أن كل شيء بقضاءٍ وقدر . 


وقد قيل إِنَّ الكناية من قوله على صورته رَاجِعَةٌ الى بعض المُشَامَدين 
من الناس . وأن المعنى في ذلك والفائدة فيه هو الإعلام بأن صورة ادم كانت 
على هذه الصورة إبطالاً لقول من زعم أنها كانت مُبَاينةً لخلق الناس على 
الحَدّ الزائد الذي يخرج عن المعهود مِنْ مُتَعَارَفٍ حَلق البشر إِدْ لا يأتي ذلك 
من وججه صحيح يوئق به . ظ 


كتاب المرتدين والمحاربين شْ 7 


ومنها أن الكتاية في قوله على صورته راجعةً إلى الله عز وجل » وهو 
أضعفٌ التأويلات لأنَّ الأولى أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور إل أن يدل 
دليل على رجوعه إلى الأبعد . ولا دليل على ذلك إل ما روي من : الله عَرَّ 
وجل خلق آدم على صورة الرحمان »وقد ذكرنا أَنّ بعض أهل النقل لا يُصَيح 
الرواية لذلك , وأن الراوي لها ساق الحديث على ما ظنه من معناه » وقد قال 
بعض الناس إِنَّ ذلك لا يصح أيضاً من طريق اللسان , لأن الاسم إذا تَقَدَّم 
تأعيدَ ذكره كُنِي عنه بالهّاء من غير أن يعادٌ الاسم ل دري أنك تقسول إذا | 
أخبرت عن ضرب رجل لعبده: ضرب زيدٌ عُلامه » ولا تقول ضرّب زيدٌ غلام 
زياد ء لأنك إذا قلت ضرب زيد غلام زيد يَُهُمُ من فَوْلِكَ أنه لم يضرب 
غلامه ؛ وإنما ضرب غلام رجل آخر اسمه زيد . وليس ذلك بصحيح ., لأآنَّ 
القرآن قد جاء ذلك فال سال :يوم شر المَْقِينَ إِلَى الرَّحْمَانٍ 
وَفداً 0 ولم يقل الينا » فإنما يَضْعُفُ الحديثٌ من جهة النقل . ْ 


وَمَعَ ضع رد الكناية مِنْ صورته الى الله تعالى فلها وجوه كثيرة محتملة 
ينتفي بها التشبيه عن الله تعالى . 

منها أن يكون المراد بالصورة الصفة لأن أدْمَ تورف بها برضت الله به 
عر وجل من أنه حي عالم مُرِيدٌ سميع بصير متكلم . ولا يُوجب مشاركته له في 
تسميته والوصف تشبهه به لأن صفات الله تعالى قديمة غير مخلوقة ‏ وصفات , 
آدم محدثة مخلوقة » ويكون فائدة الحديث على هذا الإغلام بتشريف الله إياه 
بأنْ أَبَانَهُ على سائر الجمادات والحيوانات . 


ومنها أن يكون إضافةٌ الصورة اليه إِضَافَةَ تشريف وتخصيص لأنَّ الإضافة 
قد تكون بمعنى التشريف والتخصيص على طريق التنويه سذكر المضاف إذا 
خصٌ بالإضافة إليه » وذلك نحو قوله نَاقَةَ اللّداهة© فإنها إضافةٌ تشريف 


(54) الآية 41 من سورةمريم ٠.‏ 20 (16) الآية ١‏ من سورة الشمس . 


00 البيان والتحصيل. 


وتتخصيض وشريفت تفيد التحذير والرّدْع من التَعَرْض, لهاء ومن ذلك قوله . 
تعالى : 9 وَلفَحْتَ فِهٍ مِنْ رُوجي 4 وقولُه في المسلمين : ط وَعِبَادُ 
الرَحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض 2# إلى ماوصفهم بهء وفسول 
المتلمين للكفيدة نيت الل ولتسساجة :بيرت الله ففترقت صبيورة آدم 
بإضافتها إلى الله عز وجل من أجل اخْيِرَاعِهًا وحَلّقِها على غير مثال سبق . ثم 
بسَائر وجوه الشرف التي خصٌ بها آدم من فضائله المعلومة المشهورة ‏ 
. فالتشبيه مُنتفى على الله تعالى بهذا الحديث على جميع الوجوه من إعادة 
الضمير في صُورَتِهِ إلى الله عز وجل أو إلى آدم عليه السلام أو إلى الذي خُرّجّ 
عليه الحديث على ما روي من أنه خرج على سبب أو إِلَى بعض المشاهدين 
والتضن لدوب العامة :. 

وقد ذَمَبَ ابن[ ]4 الى التَّمَسّكِ بظاهر الحديث فقال إِنَّ لِله 
صورةً لا كالصور , كما أَنّه شيء لا كالأشياء فأثبت لله تعالى صورة قدِيمة زّعَمَ 
أنها ليست كالصّوَرٍ قال إِنَّ الله تعالى خلق آدم على تلك الصورة » فتناقض في 
قوله وَتَوَّل في تشبيه الله تعالى بخلقه . فهو خطأ من القول لا يُلتفت اليه ولا 
يعرج عليه وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوّله مُدير مَالَهُ 
قال ابن القاسم تقال مالك من ند التهودية أن التصير انيه فل 
ولم يسَتتبٌ » قاله ابن القاسم . وقال ميراثه لورئته من المسلمين » 
ومن كفر برسول الله فأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد » ومن 
(55) الآية 4؟ من سورة الحجر . 


590) الآية 517 من سورة الفرقان . 
548١,‏ لم يتضح القائل من نسخة ق " . 


كتاب المرتدين والمحار بين ا 


عَبَدَ شمساً أو قمراً أوحجراً أو غير ذلك فأؤلئك يقتلون إذا ظهر عليهم 
لآ يُستتابتون إذا كَانُوا في ذلك مُظهرين للدم لتصدر يو نيما أجلو 
عليه ى ؛ لأن أولئك لا يُعرفَ لهم توبة ويرثئهم في ذلك ورثتهم من 

المسلجن لكي قرو ,اسان دكاتا . ارد وله الال 
الذين كانوا على عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠‏ فهم على 
غير الإسلام . لأن النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إنما كان إسرارٌ الْكُفْر وإظهار الإسلام والاستخفاء به لأن 
الله تعالى يقول : 8 إِذًَا جَاءَكَ المُنَافِقَون 24*" الآبة ولكن 
يستخفون بذلك . قال ابن القاسم : وَيَجوز وَصَايَاهُم وعتقهم لأنهم 
يرئون . قال لي سحنون : سألت ابن نافع عن ميراث الزنديق 
والمرتد لمن ميرانّهما ؟ وهل سمعت في ذلك من مالك شيئاً ؟ فقال 
ابنُ نافع : نعم سمعت مالكاً كول + مبرائيينا المي كن 
بأموالهما به ومائهنا » قال سحنون : فأخبرت بذلك ابن عبد 
الحكم فاستحسنَّ روايته فيهما جداً » قال ابن القاسم 0000 
أعلنَ من أولئك ديئه الذي هو عليه وأظهره واستمسك به حتى يقول 
هوديني فاقتلوني عليه أو اتركوني , فإنه يستتاب فإن تاب وإلآ قتل , 
وميرائه للمسلمين كافة » ولا يورث بورثة الإسلام » وإنما هو بمنزلة 
المرتد عن دين الإسلام في جميع ذلك في الاستنابة والميراث » 
فكل من يُسْتتاب فلم يتب فلا يرئه ورثنّه من المسلمين » لأنه خرج 
عن الإسلام ولا يرئه ورثته من الكفار لأنه لا يترك على ذلك الدين. 
ويقتل عليه ومِيرّائه لِجَماعة المسلمين بمنزلة الفَيْء ولا تجوز 
وصاياهم ولا عتقهم لأنهم لآ يرئون إنما ميرائهم للمسلمين عامة ولا .. 


(19) الآية ١‏ من سورة المنافقون . 


م١٠غع<‏ ش البيان والتحصيل 


' يستتاب فَمَنْ إستسّر دينا فإن ورثتهم من المسلمين يرثونهم وتجوز 
وصاياهم وعتقهم . 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في المذهب في أن ميراث المرتد 
لجماعة المسلمين مات في رّته أَوْ تل عليها بعد الإسْتّتابّة أو دون أن يستتاب 
على مذهب من لا يرى الإسْتتّابة » وفي كتاب ابن سحنون . وقال أهل 
00 إذا قُتِل المرتد دُفِمَ ماله إلى ورثته من المسلمين وذكر ذلك عن علي 
بن أ بي طالب والحسن وابن المْسَيْبٍ وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه 
0 : لآ يت المسلم الكافِرٌ ولا يتوارتُ أهل ملتين شَيْئاً وإن عليا لم يرث 
آبَا طالب وإنما ورثه َُيْلُ وطالب . وأما حجتهم بابن المُسَيّبِ فقد رَوَى عنه 
أعلٌ العراق وأهلٌ الجباز أنه قال نَرث المشركين ولا يرِنُونَا » وهذا خلافٌ ثم 
ناقضوا فقالوا إن مَاتَ لَهُ ولد في حال إرتداده لم يرت منهء ولا فرق بين 
ذلك . هذًا نص ما وقع في كتاب ابن سحنون فأما قوله إذ لا حجة لَهُمْ في قول 
ابنٍ المُسَيب فصحيحٌ لأنْ مذهبه على ما حكاه عنه أن المُسُْلم يرث الكافرٌ وهم 
لآ يُقُولون بذلك فقوله صحيحٌ على أصله » » لأنه إذا كان يرث عنده الكافر الذي 
يُهَرُ على كفره فأخرى أن يرث المرتد الذي لا يُقر على كفره . وأمّا ما ألْرّمهم 
من التناقض فلا يلزمهم , لأنهم لم يجهلوا مَالَّه إذا قتل على ردّته لورئته من 
أجل نهم حكموا له بحكم الإسلام فيلزمهم ما ألزمهم من أن يكون له ميراث 
ابنه وإنما جعلوا ميرائّه لورثته من المسلمين من أجل أنه على دين لم يُقَر عليه 
لأنهم لم يحملوا قولّ النبي عليه السلام لا يرث المُسْلِم الكافر على عمومه في 
المرتد وغيره » بل رَأَوْهُ مخصصاً في الكافر الذي يقر على كفره . 
ففي المسألة ثلاث أقوال . أحدها قول مالك والشافعي أنه لا يرث 
المسلم الدمي ولا المرتد على عُمُوم قول النبي عليه السلام لا يرث المسلم ؛ 
الكافرَ والثاني أنه يرث المسلمٌ الدميّ والمرتد وهو قولٌ سعيد بن المُسَيب 
ومعاذ بن جَبّل ومعاوية بن أبي سفيان رورى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه 


كتاب المرتدين والمحار بين الحلا 


قال: أهلٌ الجّرّْكِ نرئُهم ولا يرثونا » والصحيح في الرواية أنه قال أهلٌ الشرك 
لآ نْرِئُهم ولا يرثونا وَمَنْ ذَهَبَ إلى هذا لم يبلغه الحديث فقال إن المُسْلم يرتُ 
الكافرٌ ولا يرثُ الكافرٌ المسلمَ قياساً على المسلم يتزوج الكافرّة » ولا يتزوج 
الكافرٌ المسلمة » ولا اختلاف في أن الكافرٌ لا يرث المسلمٌ والقول الثالث 
قولٌ أهل العراق إن المسلمّ يرث المرتد ولا يرث الكافرٌ الذي يُقَرٌ على دينه . 


وأما الزنديق ومن أ سَرْ الكفر فظهر عليه فإنه يقتل ولا يُسُتتاب ولا يقبل منه 
توبته وإن تَابٌ إِذْ لآ يُصَدَّقَ فيها ويكونٌ ميراثه لورئته من المسلمين على مذهب 
ابن القاسم وروايته عن مالك . خلافٌ قول مالك في رواية ابن نافع عنه 
واختيار ابن عبد الحكم . 
ووجه قول ابن القانتيم :وروايته عن مالك أ أَنْ القتل حَدّ من الحدود يُقام 
عليه بما شْهِدَ به عليه من الكفر , ولا يُصَدّق : في الرجوع عنه إلى الإسلام إِذْلَمْ 
يكن مُقراً بالإرتداد » وَمُرَاعَاة أيضاً لقول من يرى أن المرتد يُقتل وإن رجع إلى 
الإسلام على ظاهر قول النبي عليه السلام من غير دينه فاقتلوه والميراث 
بخلافٍ ذلك لأنه مسلم في ذلك في الظاهر فلا يُحْرّم الورثة ميرائّه إلا بيقين 
ومراعاة يمن يقول إن المسلم يرث الكافرٌ بل حال » فقول ابن القاسم وروايته 
عن مالك أَظْهر من قول. مالك في رواية ابن نافع عنه : يسن بأموالهِمَا سُنَة 
دِمَائْهما وبالله التوفيق . 
مسألة 
وأما أهل الأهواء الديين هم على الإسلام العارفين بالله غير 
المنكرين له مثل القدَرِيّة والأباضية وما أشبههم ممن هو على غيرٍ ما 
عليه جماعةٌ المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
البدع والتحري لكتاب الله وتأويله على غير تأويله » فأولئك 
يستتَاببون أظهرٌوا ذلك أو أسَرُوه فذلك سواء . لأن إظهارّهم ذلك 


1 البيان والتحصيل 


إسرارٌ وَإِسْرَارَهُم إِظهَارٌ فهم يستتابون وإلآا ضربت رقابهم لتحريفهم 
كتابٌ الله عز وجل وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله 
صلى: الله:غليه وسلم ولاصحابة بإحسان + وبهذا عملت آئمة ئمة الهدّى 
وعمر بن عبد العزيز رحمه الله » قال : الرأي أن يستتابوا فإن تابوا 
وإلآ عُرضوا على السيف وضربت أعناقهم ومن قُتِلَ منهم على ذلك 
فميرائم لورثته لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأي السوء(”) وسثل 
نون عن قول مالك في أهل البدّع الأياضية والقدرية وجميع أهل 
الأَهْوَاءٍ إنه لا يُصلى عليهم فقال : لا أرى ذلك » وأرى أَنْ يصلى 
عليهمٍ ولا يتركوا بغير صلاة لِذَّنْب ارتكبوه .ومن قال لآ يُصَلى عليهم 
فقد كفرهم » وقد جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لا تُكفّروهم بِذُنُوبهم » وإنما قال مالك لا يُصَلى على موتاهم 
تأديياً لهم . ونحنٌ نقول ذلك على وجه التأديب لهم » فأما إِذَا بقوا 
وليس يوجَدُ من يُصَلِي عليهم فليس يتركون بغير صلة وَلِيُصلَى 
عليهم , قيل له فأهل البدع أيستتابون فإن تابوا وإلا.قتلوا كما قال 
مالك ؟ قال : أمَا من كان بين أَظْهُرِنَا وي جماعةٍ أهل السنة فإنه لا 
يل وإنما الشأن فيه أن يضرب مَرّة بعد أخرى ويحبس وينهي الناسٌ 

عنه أن يجالسوه وأنْ يُسَلِمُوا عليه تأديباً له » ولا يبلْعْ به القتل . ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب صَبَيّعك ضَريّه بجَرِيدٍ 
وحبسه حتى إذا كادت أن 0 الجراح ضربة وَحَبْسَهُ إذا كَادَتَ أن 
تبر ضَرَبّه وحبسه . ثم قال له ضبيعٌ « يا أ مير الموؤامتين :إن كنت تزيد 
دّواءٌ فقد بلغت مِنِي الدَّوَاءَ » وإن كنت تريد قتلي فأجهرْ علي . ٠‏ 
على ماري الل ا حدر ء وعل ارول ادير 


كتاب المرتدين والمحار بين ١‏ 


أظهر الجماعة مثلّ ما فعل عمرٌ بضبيع ولا يقتل . 
فأما من كان من أهل البدع قد بان عن الجماعة وَصَارُوا يَدُعُون 

اام ا ع ا و 0 
فإن تابوا وإلآ قَتِلوا . ألا ترى أن أبا بكر الصديق رحمه الله تعالى 
استتابهم » قال أبو بكر: لومنعوني عِقَالاً كانوا يوَدُونه إلى رسول الله 
ا » فجاهدهم أبو بكر رضي الله 
ار 0 5ْ 
سَأُلتَ عنه من أ مر أهل البدّع وقَذْ مَضْتَ فيهم سنة عمر بن الخطاب 
فِيمَنْ كان بين أظهُرٍ الجماعة » وعن أبي بكر الصديق فيمن كان بان 
عن الدَّار ومنمٌ فريضة وَدَعَا إلى مّا هم عليه . 


فقيل لَهُ: فهؤلاء الذين قَتَلّهِم الإمام من أهل الأَهْوَاءِ لما بَانوا 
عن الجماعة ودَعَوًا إلى ما هم عليه ونصبوا الَرب هل يُصَلَى على 
قتلاهم؟ قال الع وحم فن الصسلبين رانين سدنويهم الي 
استوجبوا بها القتل ترك الصلاة عليهم . ألا تَرَى أَنْ الزّني المحصّنّ 
قد وجب عليه القتل بذّنبه 4 والمحارب والقاتل غمدا قل امتوسيوا 
القتدل » فإذا قُتلوا لم تتَرَكُ الصلاة عليهم . وليس بذنوبهم التي 
ارتكبُوهًا واستوجبوا بها للقتل تخرجهم من الأخكامً » وأرى أن 
يَصَلى عليهم كما يصلى على أهل الإسلام والبدع . 

قلت فما تقول في إعادة الصلاة خلف أهل البدّع ؟ قَالَ : لا 
يعيد من صلى حَلْفهِم » قيل لا في الوقت ولا بَعْدَ الوقت ؟ قال 0 
في فى الوقت ولا بعد الوقت » وكذلك يقول أصحاب مالك [ أشهب 
والمغيرة وابن كنانة وغيرهم أنها لا تعاد الصلاة خلفهم وإنما يعيد من 
صلى خلف نصراني وإن هذا مسلم وليس ذنبه يخرجه عن الإسلام » 


؟ 3 ْ البيان والتحصيل . 


٠‏ فلما يجوز صلاته لنفسه فكذلك تجوز لمن صلى خلفه والنصراني 

تبجو عاكته النقنة فكذلك لا تجوز]”7”لمن صلى خلفه وق 0 
من يقول إنه يعيد خلفه في الوقت وبعد الوقت بمنزلة النصارني » 
وَرَكبَ قياسٌ قول الأباضية والحَرُورِيّة الذين يُكُفُرون جماعة 
المسلمين بالذنوب من القول . وأخبرني ابنُ وهب عن [أسامة بن زيد 
عن أبي سهيل بن مالك أن عمر بن عبد العزيز قال له :ما الحكم في 
هؤلاءالقدرية؟ قال : قلت : يستتائون فإن تابوا قبل منهم وإن لم 
يتوبوا قتلوا على وجه البغي . وأخبرني ابن وهب2"”7 عن 
مسلمة بن علي 01 الأوزاعي أنه قال فى الحَرُورَاء : إذاخرجوا 
فُسَفَكوا ليّماء فقتلهم حلال + فال :أبن وفتن سمغت الليث يقول 
ذلك . وأخبرني ابن وهب عن محمد بن عَمْرو عن ابن جريج, عن . 
عبد الكريم أن الحَرُورَاء خحرجوا فنازعوا عليا وكا رقرة وتهدوا عليه 
بالشرك فلم بهم » ثم خرجوا إلى حروراء فأتى علي بن أبي طالب 
فأخبر أنهم يتجهزون من الكوفة » فقال : دَعُوهم ثم خرجوا فنزلوا 
بِالنَهرَوَان فَمَكثُوا به شهراً فقيل له : أَغْزُهم » فقال : لا حتى يهريقوا 
الدماء ويقطعوا السبيل ويُخِيفوا الآمن فلم يهاجمهم حتى قتلوا 


قال الإِمَامْ القاضيقوله : وأما أهل الْأهْوَاءٍ الذين هم على الإسلام 
العَارفينَ فهم غير المنكرين له مثل القدرية والأباضية إلى آخر قوله فَمّن قتثل 
ينهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون إلا أنهم إنما قُتلوا الِدَائْهم السوءِ 
' يدل سن أن إنما يقتلون عنده إِذَا أبوا أن يتوبوا على ذُنب لا على كفر. 


. ما كتب بين معقوفتين هومن نسخة ق # ساقط من الأصل‎ )/١( 
. ما كتب بين معقوفتين هومن نسخة ق ” ساقط من الأصل‎ )/7( 


كتاب المرتدين والمحاربين هلد 


والمعنى في ذلك أنه عنده كُفْرٌ إلا أنه لما اعتقَدَهُ على سبيل التأؤيل والفْرَارٍ من 
الكَفْر حَصّل الرجاءٌ لهم من الله في أن يتجاورّه عنهم فأشبّهَ في ذلك الذنبَ” 
وإن كان عنده في' الحقيقة كفر يجبهعليه به من الخلود في النار ما يجب على 
الكفْارء فالفرق بينهم وبين الكفار أنه لا يُقطع بخلودهم في النار كما يُقطع 
ار الكثار :فيه 5 وَمَنْ لا يكفرهم باعتقادهم يول ِنْ ذَّلكَ ذَنبٌ من الذنوب 
لا يجب عليهم به الخَلُودُ في النارٍ وَل يجب قتلهم إِنَّ استَتِيُوا فأبوا إلا أن يبينوا . 
بدراهم وَيَذْعوا إلى بِدْعَتِهم ويمنعوا فريضة من الفرائض :أو يَسْفْكوا الدماء 
ويخيفوا السّبيل على ما قاله سحنون وَحَكَى أنه قولُ -جماعة أصحاب مالك » 
وهذا في مثل القدرية والأباضية والمعتزلة وشبههم . إذ من أهل الأهواء ما هو 
كفْرٌ صريح لا يختلف في أنه كفر كالذي يقول إِنَّ جبريل أَخْطَاً بالوحي وإنما 
كان النبي علي بن أبي طالب وما أشبه ذلك . ومنه ما هو خفيف لا يُحْتَلْفُ. في 
أنه ليس بكفر كالذي يقول إِنَّ عَلِيَ ابنَ أبي طالب أفضلٌ من أبي بكر وعُمَر وما 
اذكه ونا مقي بهذا الحم ابر رونت قن اران اريت من سوا 1 
القاسم وفي غير ما موضع وسيأتي بيائه أيضاً في هذا الرسم بعد هذا فالكفار 
يُقَطعٌ على خلودهم في النار, والقدرية والأباضية والمعتزلة وشِبْهُهُم من أهل 
الأهواء لا يُقطع بخلودهم فيه » وأهل الأهواء يقطع على أنهم لا يخلدون في 
النار كالمصِرِينَ على الذنوب . 
مسألة 


قال عيسى ابن دينار قال ابن القاسم . : ومن سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو شَتَمَهِ أو أعابَه أو نقَصّه فإن كان مسلماً قبل 
ولم يستتب . وميرائه لجماعة المسلمين » وذلك لأن المسلم الذي 
يدعي الإسلام ويشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الزنديق ْ 
الذي لا تعرفٌ له توبة فلذلك لا يستتاب لأنه يتوب بلسانه ويراجع 
.© ذلك في قلبه , » فلا يعرف له توبة . وأما إذا كان نصرانياً فإنه يُقتل إلا 
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لمي الأو لبور علق إلا وعد أ طلز بطلل خنع روطان 
اللدعلى الله علية وعلو ٠‏ فهويُقْتَلُ صاغراًقَمِيئاً إل أن يسلم فيكون 
الإسلام توبته ونزوعاً منه عما كان يقول ومتصلاً منه وَلَيِسَ يقال 
له أسلم أو لا تسلم ولكن يقتل إلا أَنْ يسلم ء وكذلك قال لي 
مالك ٠‏ قال العتبي : وبلغني عن مالك أنه قال : مِنَ السّباب سب 
يجب القتلُ عليه » ومنه ما لا يجب القتل عليه وَأمَا قولُ الذمي من 
النصرانى أو اليهودي إِنْ محمداً لم يُرسل إلينا وإنما أرل ل 
وإنما نبينا عيسى وموسى وهو أرسل إلينا وهو نبينا وما اق 
عدي ذلك شور لأن الله تعالي كول : « فبظلم مِنَ الذِينَ 
هَادُوا حَرَمْنا عَلَيهِمْ طبيَاتِ أُجِلْتْ لهم7© » وقوله : « قَاتِلُوا الْذِينَ 
لآ يُؤْمِنُونَ 94" الآية . فأمًا إن سَبُوه فيقولون ليس بنبي ولم يُرسَّل 
ولم ينزل عليه شيء من القرآن وإنما هو شَيْءٌ تقوا لونه . فالقتل على 
من قال ذلك واجب لا شك فيه , والمسلم إذا قال فِي النبي عليه 
السلام شِبَهَ ذلك فالقتل عليه أيضا . 


شهد من سماع عيسى نحو هذا مِمَا يبيَنُ بعضه بعضاً وبالله التوفيق . 
مسألة 

ل :ف مرك ؟ قل يمرل ف 

السّر» قال : إذا دَعَا إليه فقد أعلنه وليس للاسرار في ذلك وجه ء 


(*/7) الآية ١64‏ من سورة النساء . 
(7/85) الآية ٠‏ من سورة التوبة . 
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و ِسْرَارَ ذلك إظهارٌه وعلانينٌه » وإنه يستتناب في ذلك كله . 


وميرائّه لجميع المسلمين لأنه بزل المرتد , لأن من أظهر النبوة 
في نفسه ودعا إليها فقد كذَّبٍ بما أَنْزِلَ على محمد عليه السلام . 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة فيها نظر » والصوابٌ أن يُمَرق فيها 
بين الإسرار والإعلان » وأن يكونَ حكمُّه إِذّا دعا إلى ذلك في السر وجَحَدَ في 
العلانية حُكم الزنديق . لا تقبّل له تَوْبَة ذا حضرته اللبنة وهن متكي للشنياد: 
عليه بذلك » وهو قولٌ أشهب فيمن تنبأ من أهل الذمة وزعم أنه رسول إلينا » 
وَأن بعدَ نبينا نبي أنه إِنْ كانَ معلناً استتيبَ إلى الإسلام » فإن تاب وإلا قُتَل 
سَأَلَ ابنُ عبد الحكم عن ذلك أَشهبَ لسحنون إِذْ كُتَبَ إليه أَنْ يَسْأَلّه له عن 
ذلك وبالله التوفيق . 

قالهة ”ومن نت ادا من الأنباء وال نل اوعد الل علي 
أو جحد منهم أحداً أو حجد ما جاء به فهو بمنزلة من سب رسول الله 
صلى اللتعليه ويام + » ينع فيه مايصنع فيه هو » لآن الله تعالى يقول : 
آمن الرّسول 24*" إلى قوله : « لا نفرّق بَيْنَأحَدِِنْ رَسْلِه 4 , 
وقال : 9 قُولُوا آمنا بالله 204 الآية ثم قال تعالى على إثْرَمَا : « قَإِن ' 
آمَنوا 4 الآية وقال في النساء : © إِنَ الّذِينَ يَكَفْرُونَ بالله وَرُسلِهِ 0/04 
الآية ٠‏ ففي هذا كله بيان . 


'(76) الآية 78 من سورة البقرة . 


(75) الآية ١‏ من سورة البقرة . 
(/8/) الآية /ا١‏ من سورة البقرة . 
0078 الآية ١4‏ من سورة النساء . 


5 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد © ]كانه ينه جا لول على نبي مق الأنبياء مل 
أن يقول إن الله لم يُنزل التوراة على موسى بن عِمْرَان أو الإنجيل على 
عيسى بن مريم أو جَحد ثُبوة أَحَدٍ منهم فقالإنه لم يكن بنبي فإنه كفر صريح إن 
ا ا 
حُكْمُه » وحكمٌ من سَبّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء 
يقتل بلا استتابة . 

فقوله فى الرواية وَمَنْ سَبٍ أحداً من الأنبياء والرسل أو جَحد ما أنزل إليه 
ركه بيع اوجكة تالمائريه تووم لمق نب رشو اللهضاس اللعاية 
وسلم يُصَنْع فيها ما يصنع فيه سواء معناه في الذي جَحَدَ النبي أو ما أنزل إليه 
مستسراً بذلك فعثر عليه » وأما إن كَانَ مُعلناً بذلك غيرٌ مستسر به فالحكمُ فيه 
أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بسَب النبي عليه السلام أو أَحَدٍ من الأنبياء وبالله 
التوفيق . 

مسألة 

وسيل ابن القاسم عن اللص يولي مُدبرا أَيْبْمُ ؟ فقال : إن 
كان قعل فنعم يم ويقتل » وإن لم يكن قتل فلا يعجبني أن يتبع ولا 
يقتل ٠‏ قال والأسير من اللُصُوص يستتاب وإلآ قتل وإن يُبَلَعْ به 
الإمام » وهو رَأَيُ مالك إذا كان قد استوجب القتلّ قُتِلٍ ‏ قلت لابين 
القاسم : قد يستوجب القتل وإن لم يقتل ؟ قال ذلك أَشْكَلَ ولا يقتله 
إلا الإمام ذا اجتهد الرأي » قلت له أرأيت إن كان بعضهم قتل ؟ 
فقال : إذا قتل واحدٌ منهم فقد استوجبُوا القتل جميعا , لو رج مائة 
َلْفٍ فَقَتَلَ واحدٌ منهم قُتِلوا كلهم » وسئل سحنون عن اللصوص إذا 
لّوا أيتبعُوا ؟ فقال : نعم يتبعون لو بَلعُوا برك الغْمَادِ » قيل لسحنون. 
فلو أن لصا أو محارباً عَرَض لي فجرحته أو ضربته بشيء فأسقطته 


كتاب المرتدين والمعاريين. /ا: 


أترَى أن أَجْهِرٌَ عليه ؟ فقال : نعم فأعلمته بقول ابن القاسم أنه يُجَهَز 
ل ا 210 


ل 
جهادٌ قال أشهب عنه : من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا . وقال مالك في 
أغراب قطعوا الطريق : إن جهادهم أحبٌّ إلي من جهاد الروم » وقد قال النبي 
عليه السلام : وَمَنْ قتِل دُون ماله فهو شهيد . فمن قتل دُون ماله ومال 
المسلمين فهو أعظم لأجره » واستحب أن يدعو إلى التقوى والكف فإن أبوا 
قوتلوإ وإن عَاجَلوا قُوتِلوا وأن يُعْطوا الشيء اليسير إذا طَلَبُوا شل الشوب 
والطعام وما خف ولا يقاتلوا ولم يَرَ سحنونٌ أن يُعْطوا شيئاً وإنْ قل ولا أنْ يُدُعوا 
وقال: هذا أَوْمَنُ يدخل عليهم وَلْيُظْهّر لهم الصبرٌ والجلدُ والقتالٌ بالسيف فهو 
أكثر لهم وأقطع لطمعهم . ذهب في ذلك كله مذْهَبٍ ابن الماجشون . وقول 
مالك أحسنْ والله أعلم . 


واختلف إذا امتنع فأمّته الإمام على أنَْ. ينزلء مخقيل :. له الأمان. 
له وقيل لا أمان له ويُقَام عليه حدٌ الحرابة » إنما يُوْمّن المشرك على أنّْ 
يُؤدي الجزية ويكون على الذمة ء وتأمينُ المحارب إنما هو على أن يُعَطل 
حَدُودَ الله تعالى في إقامة ة الحد عليه » وكره ابن القاسم في هذه الرواية أن يتبع 
اللص إذا وَلَى مُدبرا فيقتل إلا أن يكون قد قتل وأن يجهز عليه إذا جرح ولم يكن 
قت وأجازٌ ذلك كله سحنون . بل استحسنه » ومعنى ذلك إذا ولى هارباً 
وأِنَ رججوعه » وأما إن لم يؤمن رجوعه فلا اختلاف في أنه يتبع ويقتل » وما 
ذهب اليه سحنون هو القياس . وقول ابن القاسم استحسان . 
ْ ' ولا اختلاف في أنه إذا قَتَلَ واحدّ منهم فقد استوجبوا القتل كلهم . 


0 ولا في أن كل واحدٍ منهم ضامنٌ لجميع ما أخذوا من المال يتبع من وُجد: 
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منهم بذلك في ذمته إن لم يكن له مال إن كان لم يُقَمْ عليه حدّ الحرابة » وإن 
كان أقيم عليه حدٌّ الحرابة ولم يوجد عنده المال بعينه فلا يتبع به إذا وفرة 
10 ؛ حكمه في ذلك حكم السّارق سواء . 

والآية في قوله تعالى : # إنما جَرَاء الذين يحاربون * الآية عند مالك 
رحمه الله على التخيير لا على الترتيب . والإمام مخير عنده في المحارب إذا 
أخاف السبل ولم يأخذ مالاً ولم يقتل بين أن يقتله وأن يصلَبّه أو يقطعه بِحلافٍ 
أو يجلده أو ينفيه . وليس معنى تخييره في ذلك أن يعمل فيه بالهوى . وإنما 
معناه أن يتخير من العقوبات التي جعلها الله جزاءَه ما يرى أنه أقربٌ الى الله 
وَأولَى بالصواب فكم من محارب لم يقتل هو أضَرٌ على المسلمين مِمّن قتل في 
َذْبيره وتأليبه على قطع طرق المسلمين » فإن كان المحارب ممن له الرّأي 
والتدبير فوجة الإجتهاد فيه قتله وصلبه ٠‏ لأن القطع لا يَدفْعْ ضرره عن 
التسلمين + وإن كاف سد لا راي له ولا تدبيربواتما يدوف ويقطع الستبيل يذاه 
وقوة جسمه قطعه من خلاف ولم يقتله . لأن ذلك يقطع ضرره عن عن المسلمين . 
وإن لم يكن على هذه الصفة واخِذٌ بحضرة خروجه أخذّ فيه بأيسر ذلك وهو 
الشويه والسعة : 


وإن قتل فلا بد من قتله. ويُِخيّر بالإجتهاد بين صلبه أو 
قتله وإن لم يقتل وأخذ المال . فلا تخيير للإمام في نفيه وإنما يخير الإمام 
بالإجتهاد بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . ومعنى ما وقع في المدونة من 
أن من نصب نصباً شديداً وعلا أمره وَطَالَ زمانه قَتَلَهُ الإمام ولم يكن له في ذلك 
خيار » معناه أنْ هذا هو الذي ينبغي للإمام أن يختاره ويأخذ به في مثل هذا » 
فلا يكون قوله على هذا التأويل خلافاً لمذهبه في ان الآية عنده على التخيير . 

ويُرْوَى برك الغماد بكسر الغين وبرك الغماد بضمها . وكذلك وقع في 
الدلائل في حديث أبي بكر أنه خرج مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى بلغ برك 
الغماد وَذَكَرَ الحديث وبالله التوفيق . 
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مسألة 
الحا 0 عدي بل الاعري من امسن ي الرجل 
على محمد » فيقولٌ صاحب التين وهو مضب : لآ صلى الله على 
الملائكة الذين يصلون عليه ؟ فقال : لا . إِذَا كان على ما وصفت 
على وجه الغضب لانه لم يكن مُضيراً على الشتم » وإنمًا لَمَظَ بهذا 
على وجه الغضب . ولا يكون عليه القتل . 


ممه بن ريد : سقطت هذه 0 
ووقعت في بعض الروايات من قول سحنئون . قيل له : رأيت » وكذلك ذكرها 
ابن ل ار ا اي 
ووصل بها قال يحبى وأبو إسحاق البرني : لا يقتل لانه شتم الناس » وذهب 
الحارثٌ وغيرهُ في مثل هذا إلى القتل» وقوله لا صلى الله على من صلى عليه 
يحتمل أن يريد به لا صلى الله على من يُصلي عليه » فمن حمله على ذلك 
بدليل قوله صَلَي عليه لأن قوله لا صلى الله على من صلى عليه حرج جواباً 
عليه لم يَرَ عليه القتلّ لأنه إنما شتم الناس كما قال أصبغ وابو إسحاق البرني 
فيما حَكى عَنْهِمًا ابن أبي زيد » ويحتمل ان يؤيد بقوله لا صلى الله على من 
صلى عليه ولاصلى الله على من قد صلى عليه وعلى ذلك حمله الحارث 
وغيره فلذلك رأوا عليه القتل ولم يعذره واحدٌ منهم بالغضب كما عَذَرَهُ به أصبعُ 
في الرواية فلم ير عليه القتل ويأتيى على مذهبه أن عليه الأب . وكذلك يجب 
الأدب عليه أيضاً على مذهب من يرى أنه إنما شتم الناس لأن في شتم من 
يصلي على النبي من الناس سبب من الاخلال بحقّه وبالله التوفيق . 
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مسألة 
وكل من شَّنَمْ نبا يل » قلت فإن تاب عن الشتم وقال أتوب 
إلى الله وأكون كمن أسلم الساعة ولا أعود ؟ قال : لا توبة إلا لمن 
الو ؛ قلت فإن شتم فبياً غيرٌ النبي عليه السلام شتم باضه 
ل م ا 000 
ل ل ا 
أو عمر أو ُشمان أو علياً أو معاوية أو عمرو بن العاص ؟ فقال : أما 


و 0 وإن شتمهم بغير 
هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا . 


قال محمد بن رشد : هذا كله بين لا إشكال فيه » وقد مضئى نحو 

في هذا الرسم وفي رسم شهد من سماع عيسى وبالله التوفيق . ش 
مسألة 

قلت : فإن قال إن جبريل أخطأ في الوحي وإِنّمَا كان النبي 
عَلِي بِنُ أبي طالب إلآ أن جبريل أخطأ بالوحي هل يستتاب أم يقتل 
ولا يستتاب ؟ قال : يستتاب فإن تاب وإلآً قتل . 

قال محمد بن رشد : هذا من البدع التي هي كفر صريحٌ فلا 
يختلف فى أن من قال ذلك كافرٌ فلا يُستتاب إلا إذا كان معلناً بذلك » وأما إذا 
كان مُسْتَسِراً به فَهُوْ بنزلة الزنديق يقل بلا إستتابة بخلاف أهل البدع مثل 
القدرية والمُعتزلة وشبههم الذين يستتابون أَسَرُوا بِدَعَتِهِم او اعلنوا بها . فإن 
. َابُوا لم يكن عليهم شيء » وإن لم يتوبوا فوا على مذهب من يكفرهم بما 
'لقولهم » وضَرِبُوا أبداً على مذهب من م مَرّ أنهم لا يكفرون بما لِقَوْلِهِمْ حتى 
يتوبوا حسبما مضى فوق هذا في هذا الرسم وبالله التوفيق . 


كتاب المرتدين والمحار بين فق 


مسألة < 
قلت :فلو أن رجلا تنبا وزعم أنه نبي يُوحَى إليه هل يستتاب؟ 
قال : نعم » يستتاب فإن تاب من ذلك وإلآ قتل . 
قال محمد بن رشد : لم يقل ههنا إنه يستتاب على ذلك إن اسَتَسَرٌ 
ِهِ وَدَعَا إليه في السّر كما قال قبلّ هذا » والصوابٌ أن يُحملّ قولَّهُ ههنا على أنه 
أعلن بذلك . ولذلك رأى أن يستتاب . بخلاف إذا دَعَا إلى ذلك بالسر حسبما 
ذكرناه فوق هذا من أنه هو القياس ٠.‏ 


ع 


مسأالة 
قيل لسحنون : أرأيت الرجلّ يقولٌ عند العَجَبٍ بالشيء صلى 
الله على محمد النبي وسلم هل يكره ذلك ؟ قال : نعم مكروه ولا 
يجوز أن يصلي على النبي إلا في موضع الإحتساب ورجاء تواب الله 
عز وجل . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه ء وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب العتق 


نصرانيا عو عبداً 10 أو يدا جرح بعصي , يسرق قال : 
ل 0 
المسلمين فيمًا وصفت كله. إن كان خطأً حملته العاقلةٌ عنه إن كان مما 


يفف البيان والتحصيل 


تحمل . وإن كان عميدا أقِيم ذلك عليه واقتص منه ان كان الذي 
أضات ميلم + وإن كان نصرانياً حُكم بينهما بما يحكم به بين 
المسلم والنصراني في جميع الأشياء » وكذلك إِنْ قذَّفَ أو سرق [ وكل 
ما كان منه في الإرتداد فهو بمنزلة ما كان منه(5*"© ] قبل الإرتداد ِذَا 


وإن قَذَهَهُ رجلٌ في ارتداده فلا حَدَّ على القاذف رجع المُرتد 
إلى الإسلام أو قتل على ارتداده ان كان إنما قَذَّفَه في ارتداده » وإن 
كان إنما قَذّْفه قبل ارتداده فإن رع إلى الإسلام أخِد له بحذه وإن 


َيِل على ارتدادِهٍ فلا حدّ لَهُ : 
وإن كان حَجّ قبل ارتداده كان عليه أن يَحَجّ حَج الإسلام 


ذاء م 


ثانية . 


وإن كانت له إمرأة حين ارد لم يرجع إليها إلآ بتكاح جديد 
بعد إسلامه فيكون ارتداده تطلقه بائنة . 

قال محمد بن رشد : قَولهُ فإن لم يُراجع الإسلام قتل فَكَانَ القتل 
ده م اللو م 
في في السّرقة, ل الذي نري أنه 
محجور عليه فى ماله بنفس الإرتداد » وإلى هذا ذهب الفضل » وأما جناياته 

0 د و 7 5 0 ل 

الخطا التي تحيلها العاقلة فاستحسنٌ أصبغ ان يَعَقَلَهَا عنه المسلمون لأنهم 
يركرن ماله 


وأما قوله إنه إن رَاجَعٌ الاسلامٌ أقيم عليه ما يقام على المسلمين فيما 


(4/) ما كتب بين معقوفتين من نسخة ق ”" . 


كتاب المرتدين والمحار بين وفك 


على قياس القول بأن ما جَنَى المرتدٌ في حال ارتداده ثم أسلم ينظر فيه إلى 
حاله بوم 0 القود ا 5 وقد 0 الام أنه 0 
أنه كان كافراً , يوم الفعل 2 والكاف يعت 20 ٠»‏ وعلى هذا بأتي ما 
قاله في رسم الصلاة من سماع يَحَيَى بعدها : إنه إن قتل خطأ ودِيّ عنه مِنْ 
بيتِ مال المسلمين لأنهم هُمْ كانوا ورئته يوم الجناية . ولا عاقلة له يومئذ ء 
وقد روى عن سحنئون مثل هذا القول وروى عنه أيضا أن دية ما قتل خطأ تكون 
بنفس ارتداده . 

را لم يواسي 0 0 
يدانه وني سناد بيرت زر هيناهت 00 أهل الدّين 
الذي ارتد إليه . 

قال أشهبُ ولو جَنَى مُعَاهَدٌ على أَحَدٍ خطأ كانت الدية فى ماله » بخلاف 
الأول . وقع ذلك من قوله في النوادر . 


وأمّا ما جَنى خطأ قبل أن يرتد فنإن راجع الاسلام كانت جنايتُ على 
العاقلة قولاً واحداً » وأما إن قُتِلَ على ردته فيتخرج ذلك على قولين أحدهما أن 
ذلك على العاقلة لأنه يوم جنى كانت له عاقلة والثاني أنها على جماعة 
المسلمين لأنهم هم ورثتهُ . 

وقوله إن قذفه أحدٌ قبل ارتداده 5 له بحده إن راجع الإسلام بخلاف 
إذا قذفه أَحَدٌ وهو مرتد . هو خلافٌ ما في المدونة من انه اذا قذّفَه وهو مسلم 
3 فهو بمنزلة اذا قذفه وهو مرتد لا يُحَد إن راجع الإسلام وعلى هذا 


5 البيان والتحصيل 


الاختلاف يأتي ما قاله سحنون في كتاب ابنه : لو أن رجلاً مسلماً جنى على - 
مسلم ثم ارتدٌ المجني عليه عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فإن فيه تََارُعاً 
بين أصحابنا » ففي قول أشهب إن لورثته أن يقسموا ويقتلوا الجاني » وفي 
قول غيره إن اختاان يقتصوا من الجرح فذلك لهم » ون أحَبَوا أن يقسموا 
ويقتلوا فليس ذلك لهم . لأن القصاص قد امتنع بنارعذاده + وان احا أن 
يقسموا ويأخذوا الدية فذلك لهم » فما حَكى سُحنون عن أشهب يأني على 
قياس قول ابن القاسم في هذه الرواية » وما حكى عن غيره يُنِحُو إلى ما في 
المدونة » لأنه جعل ارتداد المجنى عليه شبهة يسقط بها القصاص بالقسامة 
عن الجاتق كبا يشقظ لد في القدف ع :القاذ ف +.وكان القياس على قاقي 
المدونة آلآ يكون لهم أرّش الجرح كما لَّوْ جرحه وهو مرتد . 

وأما و : وان كان حج قبل ارتداده كان عليه أن يحج حج الإسلام 
ثانية » فهو مثل قوله في النكاح الثالث من المدونة لأنّْ الأعمال تحبط بنفس 
الكفر وان راجع الإسلام على ظاهر قول الله عز وجل : « لَيِْنْ أشْرَكْتَ 
َيَحْبَطَنٌَ عَمَلّكَ 74" وقد قيل إِنَّ الأعمال لا تحبط بالكفر إل مع شرط 
الموافاة بدليل قوله عز وجل : « وَمَنْ يَرْئدٌ مِنَككُمْ 4<" الآية » وهو قول ابن 
القاسم في سماع موسى بن معاوية من كتاب الوضوء » لأنه استحب لمن توضا 
ثم ارتد فراجع الإسلام أن يُعيدَ الوضوء ولم يُوجبٍ ذلك . وقد ردنا هذه 
المسألة هناك بياناً » ولهذا الإختلاف أشار في المدونة بقوله : وهذا أَحْسَنٌ ما 
معت ونا مين وقال فيها على قياس قوله إن الحج لا يجزيه أنه لا 
يلزمه قضاءً ما ضيّمٌ من الفرائض ٠‏ وبدليل قوله عز وجل : « قُلْ لِنِينَ كفَرُوا 
إن يَنتهُوا يُغفْرٌ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ 0# وَأوْجَبَ أصبغ عليه قضاءً ما صَنَعّ من 


)0ن( الآية 6 من سورة الزمر . )01( الآية 65 من سورة المائدة 5 

(85) زيادة على نسخة ق ”" . 1 

(8) الآية 8" من سورة الأنفال . انظر الأرقام 864 86 85 في هامش صفحات 
الأصل . ش 


كتاب المرتدين والمحار بين نيف 


الفرائئض 3 وخالفه في ذلك ابن حبيب وقال فيه وفي الحج كقول ابن القاسم ؛ 
إنه لا يجزء الحج ولا يجب عليه قضاءً ما ترك وضيّع من الفرائض . 


فيتحصل في المسألة ثلاثةٌ أقوال. أحدها أنه لا يجزيه ما ضَيِّعٌ مِنْ 
الفرائض ولا يلزمه قضاءٌ ما ترك منها وهو قوله في المدونة واتختيار ابن حبيب 
والثاني أنه يجزيه ما ضيع ويلزمه قضاء ما ترك وضيع وهو الذي يأتي على قول ابن 
القاسم في سماع موسى من كتاب الوضوء . والثالث تفرقة أصبغ بين الوجهين 
فلا يجزيه الحج ويلزمه قضاء ما ضيّع » ووجه هذه التفرقة الاحتياط والإحتسان 
مراعاة للخلاف . 

ومذهب ابن القاسم في ذلك أن الردةَ تسقط الأيمان بالطلاق وبالعتق 
وبالظهار والإإحصان لوتزوج رجل امرأة ودخل بهاثم ارتد أوارتدت ثم رَاجَعًا الإسلام 
قريباً بعد الإسلام لم يُرْجَمَا » فكذلك على مذهبه لوطلقت إمرأةٌ ثلاثاً فتزوجهازوجٌ 
ودخل بها ثم ارتدت ثم أسلمت لم تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً حتى تتزوج 
بعد الردة ؛ ولا يسقط الطلاق ولا العتقّ إذا وقعا بيمين أو بغير يمين » لو طلق 
رجل امرأة ثلاثا بيمين او بغير يمين م ارتد م اب لم تحل له إلا بعد زوج , 
وقال اساغيل القاضي إنها تحل له قبل زوج وهو مذهب أبي حنيفة أن الردة 
تسقط حد الزنا وشرب الخمرء ولا تسقط حَدَّ السرقة ولا حد القذف ١‏ 


وقال أصبغ واختاره ابن حبيب إنها لا تسقط شيئاً من الحدود كما لا 
ا ال ل ا ل ل 
ذلك عنه . 


و ري اللاو فى الظهارء فقيل إنه يَسُقط عنه 


ليه بالارتداد , حنث فيه بالوطء أولم 0-6 ظاهر ما فى المدونة ‏ وقيل إنه 
إن حنث سقطت عنه الكفارة بالارتداد وإن لم يحنث فيه لزمه ولّم يسقط عنه . 


ولا اختلاف في أنه لا يسقط بارتداده تحصينٌ من حَصّنّه من النساء ولا 
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تحليل من حلله منهن مثل أن يتزوج امرأة ثم يرتد وتزني هي أو يتزوج امرأة 
مطلقة مطلقة ثلاثا فحلا لزوجها ثم يرتد أن تحليله إياها لزوجها لا يسقط . 
وأما قولهُ وإن كانت له امرأة حين ارتدٌ لم يرجع إليها الابتكاح جديد يعد 
إسلامه يكون ارتداده تطليقة بائنة ة فمئلّهُ في المدونة وقد زوق عن الك أن 
ارتداده طلقةٌ رجعية يكون أحقٌّ بها إن أسلم في عدتها . وقع ذلك في بعض 
الروايات من كتاب أمهات الاولاد من المدونة » وقد روى ذلك عن سحئنون في 
ارتداد الزوجة وفي الثمانية لابن الماجشون أنه فسخ بغير طلاق . 
فيتحصّل في ارتداده أحد الزوجين ثلاثة أقوال. وسنذكر هذا في رسم 
الأقضية من سماع يحيى بعد هذا وأصبِعُ يفرق بين أن تكون زوجتهُ مسلمة أو 
ذمية فيقول إنه إن كانت زوجته نصرانية فارتدٌ إلى النصرانية إنه يكون أحقٌّ بها 
إن أسلم . وكذلك ان كانت يهودية فارتدٌ إلى اليهودية تكون زوجته إذا أسلم 


. وبالله التوفيق‎ ٠ 


ْ قال يحيى قال ابن القاسم : سمعتٌ مالكاً يقول في النصراني 
يصحب القوم فيِصَلَي بهم أياماً ثم يَتبِيّنَ لهم أمره :إنهم يعييدون كل 
صلاةٍ صَلاها بهم ذ في الوقت وفي غيره » قيل لمالك أََيُقْتَل بِمَا أظهَرَ 
: من الإسلام عليْه ومن إخفاء الكفر ؟ قال : لا أرى ذلك عليه وسئل 
ل جك م ا لب وم 

تين أنه نصراني + فقال إن كان التصراني 0 


كتاب المرتدين والمحار بين وف 


الإسلام ( فإن أسلم لم يكن على القوم إعادة وصلاتهم تآمة 3 وإن 
لم يُسلم ضربت عنقه وأعادَ القوم صلاتهم . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في هذه الرواية إِنّه لا يقتل بما أظهر 
من صَلْوَاتهِ ظاهرُهُ وإن كان في موضع هو فيه آمن على نفسه . ووجه ذلك أنه 
رأى صلاته بهم مُجُونا عبتا فيجب عليه بذلك الآدَبُ المؤلم ولا يقتل » وفي 
الواضحة لمطرف وابن الماجشون وثل فول ابن القاسم في الإعادة أبداً وقالا : 
السماع وتفرقة من قول ابن افاضم ل زلا رمتم من يسما طحن ويدد قرا 
وقول ابن وهب وفرق سحنونٌ بين أن يكون في موضع هو فيه آمنّ على نفسه 
'أو في موضع يخاف فيه على نفسه في هل يُعَدٌُ ذلك منه إسلاماً يُقتل على 
الخروج منه ان لم يَعَذْ إليه هو أظهرٌ الأقوال في هذه المسألة على ما تقدم في 
رسم الأقضية من هذا الب برا عر لقره بي كانت جاده 
الصلاة تعن الثوم ذا كان في رضم عررنيه امن على سه بين أن ن يجيب الى 
الإسلام أو لا يجيب فهو استحسان 3 ووجهها أنه إذا مه يجب إلى الإسلام 
اتهمه فيما أظهر من إسلامه بصلواته . وإذا أجابٌ إليه لم يتهمه عليه . 
القوم إعادة صلاتهم أجاب إلى الإسلام اولم يجب . 


مسألة 


قال يحيى : قال ابن القاسم في المرتدٌ إذا كان ارتدادُه في 


دار الإسلام ثم قتل رجا : أفيك منة ٠.‏ والعفو للا ولياء في ذلك 0 
1 لهم :في غيبزه :+ وإن أزْتَدَ ولحق.بدار الشرك فعدق على رجلل من 
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المسلمين فقتله وكان فيمن يخرج على المسلمين من العَدُّو وَفْر ثم ٠‏ 
ظفر به المسلمون فعلى الإمام أن يقتله ولا يَسْتبْقِيهِ ولا يجعل أمره 
الى الأولياء الذين قتل من المسلمين » لأنْ أمرّه كأمُرٍ الممحارب 
الخارج على المسلمين بالسلاح » » وهو يُقثَل ولا يستتابُ كاستتابة 
المرتد في دار الإسلام » ولا يجوز لأولياء المقتول العفو عنه ما لم 
بعلو ٠‏ قال وإِنْ قَتَلَ خطأ ودِيّ عنه من بيت مال المسلمين » وإن 
قُتلَ هو خطأ فعقله لجميع المسلمين » وإن قُتَلَ عمداً تعديا عليه في 
عداوة او نائرة كان على قاتله العقل في خاصة ماله » ويكون ذلك 
العقل لجميع المسلمين . ١‏ 


١ 
قال محمد بن رشد : قولّه إن المرتد إذا كان ارتداده في دار الإسلام‎ 
ثم قت رجلا إنه يُقاد منه والعفو فيه للأولياء مثله لهم في غيره صحيحٌ لا‎ 
اختلاف في أن الإرتداد لا يسقط عليه شيئا من حقوقي الناس في الدّماءِ ولا في‎ 
وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى قبل هذا تحصيل القول‎  لاومألا‎ 
. فيما يسقط عنه الارتداد مِمّا لا يسقط عنه » فلا وجه لإعادته‎ 


وقولّه إنه إذا ارتد ولجقّ بدار الشرك فكان ممن يخرج على المسلمين ثم 
ظفر به المسلمون إنه يقتل ولا يستتابٌ كإستتابة المرتد في دار الإسلام ولا 
يجورٌ لأولياء المقتول. العفو عنه ما لم يسلم فإن أسلم لم يقتل وهدر عنه كل ما 
أصابه من الدماء والأموال في حال ارتداده على ما روى عيسى عن ابن القاسم 
في رسم أسلم وله بنون صغار من كتاب 'لجهاد , وقد مضى الكلامٌ عليه 
هنالك . 

وقوله وإن قتل خطاً وُدِيّ عنه من بيت مال المسلمين قد مضى الكلام 
عليه وتحصيل القول. فيه في رسم العتق من سماع عيسى قبل هذا وفي رسم 
لم يدرك منه فلا وجه لاعادته . 


كتاب المرتدين والمحاربين الخحف 


وقوله وإن قتِل عَمْداً تعدياً عليه في عداوة أو نَائْرة فالعقلُ للمسلمين فهذا 
أمرٌ لا اختلاف فيه , لأن المسلمين ينونه فَهُمْ يأخذون ديته على مذهب من ' 
يوجب فيه ديّة وبالله التوفيق . 


مسألة 

قال سحنون في المرتد يُقتل عمداً إنه لا دية لَّهُ ولا قصاص 
على قاتِله إلا الأدب من السلطان بما افنات عليه » وقد كان عبد 
العزيز بن أبي سلمة يقول : يُقتل المرتدٌ ولا يستتاب » ويذكر أن أبا 
موسى الأشعري وقف على معاذ بن جبل وأمامه مسلم تَهوّد فقال له 
معاذ أنزل يا أبَا موسى » فقال لس ارما 
فلو رَأى عليه إستتابةَ ما قاله » ولو رأ يت لَهُ الاستتابة لرأيتَ ذلك في 
المحارب والزَّانِي المحص ودنيُهما 00500 

قال محمد بن رشد : قد مضى في رسم الأقضية الثاني من سماع 
أشهب تحصيل القول في استتابة المرتد فلا معنى لإعادته ومضى في نوازل 
سحنون من كتاب الديات القدولٌ فيما يجب على قاتل المرتد عمداً لتُكرّر 
المسألة هناك ك وأنْ في ذلك ثلائثةٌ ثة أقوال. أحدها أنه لا دية له وهو قول 
سحنون . وروي مثله عن أشهب ب أيضاً والثاني أن ديته دية مجوسي وهو قول 
البرني وحكاه عن أشهب وابن القاسم وحكى سحنون عن أشهب أن عقله عقل 
الدّينِ الذي ارتد اليه » وقد روى عن ابن القاسم مثل ذلك وذكرنا هناك وجه 
الاختلاف في ذلك فلا وجه لإعادته . 

مسألة 

قال ابن القاسم إذا جُرِحَ المرتدُ في ارتداده عَمداً أو خطاً فإنَّ 
عقل جراحاته للمسلمين إن قتل » وله إن تاب . وعمدٌ من جَرَحَه 
كالخطأ لا يقتص ممن جرحه . قلت فإن كان جَارِحُه مدا نصرانياً ؟ 


د البيان والتحصيل 


قال لآ قَوَدَ لأنه ليس على دين يُقَرٌ عليه » فعمدُ من أصابه بجرح خطأ 
يُعْقَل ولا يُقاد . أصَابَّه بالجرح مسلم أو غير مسلم . 

ٍ قال محمد بن رشد : قوله في المرتد إذا جُرح في ارتداده عمداً أو 
خطأ إن عقل جراحاته للمسلمين إن قتل يريد من حساب دية مجوس الدّين 
الذي ارد إليه على ما تقدم في المسألة التي قبل هذه من الاختلاف في ذلك 
ومن لا يرى في المرتد الذي قتل دِيّة وهو قول سحنون وأحدٌ قولي أشهب فلا 
دِيّةَ على جارحه في جرحه إذا قُتِلَ وَأَمّا إن تاب فجراحاته على حساب الدَّين 
الذي ارتد إليه قاله سحنون ولا أعرفٌ في هذا نص جلافٍ . 
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مسالة 


قلت له : أرأيت ولاءً من أعتق من عبيده المسلمين أيثبت له 
إذا تاب ولزمه امضاءٌ عتقهم ؟ قال : الوّلآءُ للمسلمين » لأنه اعتقهم 
حين لم يكن يثبت له وَلآءُ من أعتقّ من المُسّلمِينَ » وكذلك مَنْ 
كَانَبَ من المسلمين إِذا أدّئ ما كوتِتٍ به قولاءه للمسلمين إذا أدئ 
ما كوتب به فهو للمسلمين » وإن عجز رق له , والكتابةٌ تمضي عليه 
إذا تَابٌ وَبَرَدُ إن قتل » قيل له فالتدبير ؟ قال : إذا تَابَ مضى ٠»‏ وإن 
قتِل رُدٌ ولم يجز تَذْبيرهُ . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف فيما دَبّرَ المُرتد قبل ارتداده أو أَوْلَدَ 
من إمائه أو اعتقّ إلى أجل من رقيقه أو كاتب في أن ذلك يمضي على المرتد 
إن تل أو مات في ردته » قَنَمْضِي الكتابة على كتابته » ويعتق المعتق الى 
أجل الى أجله . ويعتق المدبر من ثلثه وأم الولد من رأس ماله . ويكون 
وَلَآَوْ هم له إن تاب ولعصبته من المسلمين إن قتل أو مات على ردته » وقال 
أشهبٌ إن مات أو قتل على ردته فوَلآءُه لجماعة المسلمين دون مُسّلِمِي وَلْدِه 
قال محمد بن المواز : وقول ابن القاسِم أَحَبُ اليناء لأنه عقدٌ كان منه في 


كتاب المرتدين والمحاربين لفق 


إسلامه وما وصاياه التي له“الرجوع عنها فلا تجوز ولا تنفذ إن قتل أو مات في 
ردته فإن رجع إلى الإإسلام جازت وصاياه . 


واختلف في أُمّهات الأولاد فقال ابن القاسم يرجع الى وَطْتئهن وقال 
أشهب قد عتقن بارتداده » ولا يرجعن اليه » واختلف فيما فعل من ذلك كله 
بعد الردة قبل أن يُحجر عليه في ماله بنفس ارتداده , فقيل إن ذلك لا يجوز إن 
يِل امات على رده وَيبْطل تدبيرُه وعتقه المؤجل وكتابته ويُسترق ما استولد 
من الإماء رهق قَوَلَ أشهب ومذهتٌ سحئنون ومذهب ابن القاسم في هذه 
الرواية ل لأنه قال : إن ذلك يُرَدُ كله إن فيل . ويمضي إِذَا تاب وراجع 
الاسلام , فيعتق المْدّبر من ثلثه » ويمضي العتق المؤجل الى أجله » وتمضي 
الكتابة نا رن ولاؤهم للمسلمين , وأما أمّهات أولاده فَيَرَجِعٌ إلى 
وطئهن على مذهب ابن القاسم خلاف قول أشهب على ما تقدم . وأما إن فعل 
ذلك بعد الحجر فلا يجوز باتفاق إن قتل واختلف إن تاب وراجع الإسلام » 
فقيل إن ذلك لا يجوز أيضاً 00 

فسالة 

قيل له : أرأيت إن وقعت له شفعة وهو مرتد أيأخذها ؟ قال : 
ليس ذلك له ء قال العْتبي إن رَجَمْ أَخَلّ شفعته . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف فيما قاله العتبي من أنه 0 
بشفعته إذا تَابَ ولا في أنه ليس له أن يأخذ بعد أن يحجر عليه . وإنما الكلام 2 / 
هل له أن يأخذّ شفعته قبلّ أن يحبر عليه فَظَاهِر هذه الرواية أَنَّ ذلك ليس له » . 
في أنه مَحجُورٌ عليه في ماله بنفس ارتداده » وَحَكَى عنه ابن أبي زيد في 0 
النوادر على أنه من العْتبيّةِ في المرتد يحبس فتجب له الشفعة قال هو محجور 
عليه » ا ل ل ل ل ل 


أو يترك.: 


ع 5 ا 


نضة البيان والتحصيل 
والمشهورٌ من مذهب ابن القاسم أَنْ أفعال المرتد في ماله مَاضِيةَ ما لم 
يحجر عليه برَفع أمره إِلَى السلطان وسجنه خلافٌ ظاهر قوله في هذه الرواية » 
وقد مضى هذا المعنى في المسألة التي قبل هذه وفي رسم إن خرجت من 
٠‏ مسألة 
السّارق فيا وجب عليه من الأموال إن كان له وَفر وهو متصل يؤخذ 
مله تميع الأموال دية النصراني وقيمة العبيد واستكراه النساء وجميع ما 
استهلك من الأموال وإن لم يكن له وفر متصل لم يتبع بشيء إذا لم تقم 
عليه الحدودات فحكمه حكم رجل فعل هذه الأشياء 34 وليبس بمحارب 
يلزمه ذلك في ذمته وماله والقصاص لمن له القصاض . 
> قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في خارج كتاب ابن لبابة 


ومن كتاب الأقضية 


قال يحيى وسأله ابن وهب عن راهب قيل له: أنت رجل فصيح 
عربي قد عرفت فضل الإسلام وأهله على غيره من . الأديان 2 فما 
يمنعك من الإسلام ؟ فقال : قد كنت مسلماً زماناً فعرفت الإسلام 
ولم أر ديناً أفضل من النصرانية فرجعت إليها للذي عرفت من 
فضلها » فبلغ ذلك السلطان فأرسل إليه فسأله عن قوله , » فقال : قد 
قلت ذلك ولم أكن مسلماً قط . وإنما كان ذلك قولاً قلته » فحسبه 


السلطان والتمس عليه البينة فى إسلامه فلم يجد بينة تشهد على 


كتاب المرتدين والمحاربين د 


إسلامه إل القول الذي أقر به . فماذا يجب عليه ؟ قال : لا أرى 
عليه قتلا ولا عقوبة ولا يستناب كمن يعد مُرتداً إل من شهد عليه أنه 
رؤي يصلي ولوركعةً واحدة من الصلاة 5 


قلت : فإن تَسْهُدَ وأقرٌ بالنبى وعرف الفرائض من أداء الزكاة 
. والحج وصيام رمضان فريضة . وتشهّد به بعد العلم به وهو ممن لا 
يعذر بالجهالة ؟ فلم يجب بشيء . 


ش وسألت عن ذلك ابن القاسم . فقال :- شمعنت مالكا يقول لا 
يكل عن الأرندام اتن تيت عليه أنه كان على الإسلام رف ذلك 
منه طائعاً يصلي مقراً بالإسلام من غير أن يدخل الإسلام هرباً من 
ضيق عذاب عذب به في جزيةٍ أو الت ار كر صل كن 
جزيته مالا طاقة له به فألجأه ذلك إلى الإسلام . فمن ألجىء إلى 
ذلك منهم لا بلغ به من عذابه في خراجه أو طول سجن فإنه يقال 
إن أسلم إذا عرف ذلك من عذره. قال أصبغ: قال ابن وهب مثله . 
وسألت عنها أشهب وقلت له : النصراني يسلم في أيام شدة وضيق 
من الخراج ثم يرجع الى الإسلام ويرجع ويزعم أن إسلامه إنما كان 
من ضيق ضيّق به عليه ولا يُعلم ذلك إلا بقوله» فقال لي: بل لوعلم 
ذلك كا قال وشهد له بذلك غيره لرأيت أن يقتل إن لم يرجع إلى 
الإسلام . ولم ير ابن وهب عليه القتل إذا كان عن ضيق أو عذاب أو 
خوف وأشارا به جميعاً على إسحاق بن سليمان الهاشمي.» ونزلت به 
قال الامام القاضي : أما الراهب الذي قال كنت مسلماً زماناً , ثم 
قال لما قف على ذلك ما كنت مسلماً قط وإنما كان ذلك قولاً قلته » فقول ابن' 


4ط البيان والتحصيل 


وهب فيه إنه لا قتل عليه ولا عقوبة بين صحيح . لأنه شاهد على نفسه 
بالإسلام فلا يصح أن يقتل بشهادته على نفسه إذ قد رجع عنها وقال إنه كذب 
على نفسه فيها كما لوشهد عليه شاهدان بالإسلام ثم رجعا عن شهادتهما وقالا 
كذبنا فيما شهدنا به عليه من ذلك . ولما سأله عمن رَضِيُ بالإسلام بعد وقوفه 
على فرائضه وأقرٌ بالنبي وتشهّد ثم رجع عن الإسلام لم يُجبه بشيء . ومن 
مذهبه أنه لا يقتل على الكفر من أنكر الإسلام بن اهل إللمة إذا م يسود عليه 
إلا بالتشهد بالإسلام » وذلك بيّنّ من قوله » ولا يستتاب كمن يُعد مرتداً إلا من 
شهد عليه أنه رؤيّ يصلّي ولو ركعة واحدة من الصلاة » مثل ما حكى ابن 
القاسم أَنْه سمع مالكاً يقول : لا يُقتل على الارتداد إلا مُن ثبت عليه أنه كان 
على الإسلام يعرف ذلك منه طائعا يصلي ؛ وأصبغ يقول : إنه من أسلم طائعا 
ثم ارتد بعد طول مكث أو بقرب صلَّى وصام ولم يفعل ثم رجع في موقفه 
فيسلك به مسلك من ولد على الفطرة . 

والاستتابة ثلاثة أيام يخوّف فيها القتل ويذكر الإسلام ويعرض عليه » ولا 
اختلاف فيمن اعتقد الإسلام بقلبه أنه مسلم مؤمن . لأن الايمان من أفعال 
ياك ام وح ا ل 

عليه ويافن في مقابن العسلمين وإن مات بن سافته قبل أن يصلي:! ويصوم . 
نعم وإن مَرَتَ به أوقات صلوات قبل أن يموت فلم يصلَّ لأن ذلك يُحمل منه 

على التضييع والتفريط الذي لا يُخرج من الاسلام والإيمان في قول كافة 
العلماء . فقول أصبغ إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هو القياس . 

ووجه ما ذهب اليه ابن وهب ومالك فيما حكى ابن القاسم من أنه لا 


يتات ولا يتل حت يضلي ابح لزاه فول التي عليه الملا : + «مَنْ غير 
دينه قار بُوا عنقه )(65) لأنه لا ب يستحق أحد التسمية بأنه على دين الإسلام 


فيثك رواه الطبراني في الأقضية 5 


كتاب المرتدين والمحاربين نوف 


إل بالتمادي على فعل شرائعه من الصلاة والزكاة والصيام والحج ٠‏ لقو الي 
عليه السلام : « بي الإسلام على خمسٍ : شهادة أن لا إِلَهَ إل الله ٠‏ وإقامة 
الصلاة , وإيتاءٍ الرَّكَاةٍ وصيام رمضان . وحجٌ بيت الله الحرام لِمَنِ استطا 
إِلَيْهِ سبيلا »0 ولأنا لسنا على يقين من صحة الشهادة عليه بالإسلام إذا كان 
منكراً لاحتمال أن الشهود قد شُبّه عليهم فيما شهدوا به عليه , لآن الاختلاف 
إنما هو إذا كان منكراً لما شهد به عليه من الإسلام ‏ ولو أقر بما شهدوا به عليه 
من الإسلام لوجب أن يُستتاب . فإن تاب وإلا قل . وإن كان لم يُصَلٍَ 
باتفاق . والله أعلم . 

وقول ابن القاسم وابن وهب إنه يُعذر في أنه إنما أسلم لما ذكره من أنه 
حَُمّل من جزيته ما لا يحتمله وما أشبه ذلك إذا عرف ذلك من عذره يدل على 
أنه لا يصدّق في ذلك إذا لم يُعرف عذره . وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم 
في النصراني يسلم ويصلي ويقول : أسلمت مخافة الجزية أو أن أظلم . قال 
يقبل ذلك منه وليس كالمرتد . ذكر هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر . 
ومعنى ذلك إذا أشبه ما ادعاه . 

وتحصيل هذا أنها مسألة فيها قولان : 

أحدهما أنه لا يُعذر. وهو قول أشهب . وحكى ابن حبيب مثله عن 
مطرف وابن الماجشون . ظ ا 

والثاني أنه يعذر » واختلف على القول بأنه يعذر هل يصدّق في العذر 
إذا ادعاه على قولين : أحدهما أنه لا يصدق . وهو قول ابن القاسم وابن وهب 
في هذه الرواية ؛ والثاني أنه يصدق هو قول ابن القاسم في رواية أبي زيد 
عنه . ومعنى ذلك إذا أشبه ما ادُعاه . وقد مضى في أول السماع من معنى هذه 
المسألة » وفيَ أول سماع عيسى أيضاً » فقف على ذلك كله وتدبره » وبالله 
التوفيق . ٠:‏ 
(81).رواه البخاري في كتابي ال الإيمان والتفسير . ومسلم والترمذي والنسائي كلهم في كتاب 

الإيمان . 


غرف البيان والتحصيل 


0 مسألة 


قال ابن القاسم في المرتدة لا تحلّ لزوجها إذا تابت إلا بنكاح 
جديد . ولا يحل له وطؤها في ارتدادها . 

قال محمد بن رشد.: هذا مثل ما في كتاب النكاح الشالث من 
المدونة أن ارتداد أحد الزوجين يقطع العصمة فيما بينهما . قال فيها وتكون 
تطليقة بائنة » وهو معنى قوله في هذه الرواية » وابن الماجشون يرى أن ارتداد 
-أحد الزوجين فسخ بغير:طلاق » وقد روي عن سحنون أنها إن رجعت إلى 
الإسلام كان زوجها أَمُلّك بها » ومعناه ما كان في عِدتها » لأن الوجه. في ذلك 
أنه رأى ارتدادها في ذلك طلقة ارجيعة وهو عن مالك في كتاب 55 الأولاد 
من المدونة أن ارتدادٌ الزوج و ااه أسلم في عدتها . 


فيتحصل في ارتداد أحدٍ الزوجين ثلا ئةٌ أقوال أحدها أنها طلقة يائنة » 
والثاني أنها طلقة رجعية » والثالث أنه فسخ بغير طلاق » مدهي عداني 


رسم العتق من سماع عيسى وروي عن علي بود عويلكا نه إن علم أنها 
أرادت بارتدادها الضرر بروجها.لم.يكن ذلك طلاقاً وأَمْسَّكَ امرأته كما كانت 


وبالله التوفيق . 


مسألة 
قال ولا تحل ذبيحةٌ المُرتد ولا يُقام عليه حَدُ الزنا ولا شرب 
المسكر فعل ذلك في ارتداده أو قبل ذلك , ولكن يُقام عليه حَدٌ 
الفرية والقطع ذ في السرقة جَنَى هذين الذَّنْبْيّنَ في الارتداد أو قبله , 
قال : وإنما يُنْظر في هذا كله إذا تاب » قلت له فإن أصر على 
الكفن؟ قال يعفى عنه من القطع ولا يُوضَحُ حَدُ القذفا . 
قال محمد بن رشد :هذ انكل هااقي المدوة + <١‏ ازراب 


كتاب المرتدين والمحار بين ش يضف 


لا يؤخذ من الحدود بما يؤخذ به الكافر حَالَ كفره وهو السرقة والقذف لأن 
النصررلني إذا سرق قَطِعّ . وإذا قَذف مسلماً جد القذف على ما ذهب اليه ابن 
:حبيب وحكاه عو اصع بس انميو عد بالسيرة #اينا حد الرناا سه الخرب 
وغيرهمامن الحدود وأنه + يتهم على َنْ يظهر الإرتداد ليُسقط عن نفسه ما وجب. 
عليه من الحدود . وأما إذا قتل على ردته فالقعل يأتي على جمع الحدود 
الواجبة عليه حاشى حَدٍّ القذف وبالله التوفيق . 


مسألة 


0100 ا شار جد ا رتسي ٠‏ قال مالك ٠‏ 
أرى أن يستتابوا فإن تابوا وَل قتلوا . 


قال محمد بن رشد : قول معن وكُتِبَ إلى مالك من المغرب 
ويجحدون السنة أي الطريقة : لن صلاة الظهر والعصر والعشاء الأخبيرة أربع 
ركعات لا يُقال فيها | إنها سّنّة بل هي فريضة أخكمتها السنة وانعقد عليها 
الإجماع . فمن جَحَد ذلك كان كافراً كما قال يُستتاب إن تاب وإلاّ قتل لأنه 
بمتزله أن لوتسحد فرض أغبلاة من الصلوات ويحتمل أن يريد بقوله في السؤال 
ويجحدون السّنة في تقصير المسافر الصلاة ويزعمون أنها في الأصل مُقَصّرّة ‏ 
والأول أَبْيَنُ . وهو الذي حفظته في ذلك عن الشيخ ابن جعفر ». وياللّه 
التوفيق : 


من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


. قال محمد بن خالد قَالَ ابن القاسم لا يُجَبَرٌ الصّبي المَسبيٌ 
عَلْىْ الإسلام إذا كان قد عَقَلَ دينه وَأراه قد ذكرّهُ عن مالك . 


ليق البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يُجِبّر عَلّى الإسلام إذا كان قد عقل , 
دينه يدل على أنه يُجْبّر عليه إذا كان لم يعقل دينه » وفي ذلك اختلافٌ كثير ' 
تحصل فيه سِنَةٌ أقوال : أحدها انه يُجْبْرٌ عليه جملة من غير تفصيل . والثاني 
انه لا يجبر عليه جملة أيضاً مِنْ غير تفصيل والثالث انه يجبر عليه إذا لَمْ يُسَبَ 
مَعَهُ أحدٌ أبويه [إذا لم يكن معه في ملك واحد””)] فإن سبي معه أحدهما لم 
يُجَبّر عليه , الرابع أنَهُ يُجبر عليه وإن سبي معه أحد أبويه إذا لم يكن معه في 
ِلّكِ واحد والخامس انه يجبر عليه ان لم يُسْبَ معه أبوه ولا يُلتفت في ذلك 
إلى أمه فَإِنْ سبي معه أبوه لم يجبر عليه .والسادس أنه يجبر عليه وإن 
سُبِيَ مَعَهُ أبوه إِذَا لم يكن معه في مِلّك واحد وفرق بينهما السّهُمَانَ » واختلف 
على القول بأنه يُجبر في الموضع الذي يجبر فيه إن مات صغيراً قَبْلَ ان يَعْقِلَ 
هل يُحكم له بحكم الإسلام في غسله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين 
على خمسة أقوال قد مضى تحصيلها في رسم الشجرة تطعم في سنة من سماع 
ابن القاسم من كتاب الجنائز . 

وأما إذا سُبِيَ وقد عَقَلَ ديئه فلا أذكر نص خلاف فيما ذَّكَرُوهُ من أنه لا 
يَجَبَر عليه » وقد يدخل في ذلك الإختلافٌ بالمعنى على بُعْدِ وهو أن لا يعتبر بكونه 
ممن يعقل دينه على قياس القول بأنه لو أسلم في هذه الحال لم يُعتبر بإسلا 
فيكون لسيده أن يُجبْرَهُ على الإسلام » والأظهر ما قاله في الرواية مِن أنه لا 
يُجُبّر على الإسلام » ولقوله عز وجل ظ لآ إكرَاهَ نفي الدّينِ 4 وباللّه التوفيق . 

مسألة 

وسئل عَنْ رَجَلٍ . تزوج نصرانية فولدت له أولاداً فلما بَلَعْوا قالوا 
لا نسلِم 0 : يُجْبَرُونَ على الإسلام على ما 
أَحَبُوا أو كرهوا ولا يُبْلَعْ بهم 


(41) ما وقع بين معقوفتين من نسخة فق ” . 


كتاب المرتدين والمحار بين اخرة 


امد رك امار حا اد لصي 
لقول النبي عليه السلام كل مَوْلُود ا الفطرة را ان لماك إِذْ 
لا اختلاف في أنه لولم تُنَصِرهم أمُّهُم لكانوا مُسْلِمِين بإسلام أبيهم يُقتلون عليه 
بعد البلوغ إن له إذ لاا اختلاف في َّ الود تيم لابينة في الدّين وبالله 
التوفيق . 


من سماع عبد الملك بن الحسن 


قال عبدٌ الملك بن الحسن سألت أشهبّ عن المحارب إذا أتى 
تائياً وقد كان رَنَى أُوسَرَقَ هل يُوضع ذلك عنه ؟ فقال : لا يوضع 

قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القَّولُ فِيهًَا في رسم 
القراض من سماع أشهب فلا معنى لإعادته . 


ع 


مسألة 

وسألتُ ابن القاسم عن وُلّدٍ المرتد الصّعَارٍ إذا أبَوا الإسلام إذا 
كبروا هل يُفتَلُونَ وكيف بمن وُلِدَ له وهو في ارتدادههل سَلّهُمٍ واحد ؟ 
قال : أما مَا ولد له وهو في الإسلام فإنه.يستتاب ويكره وعلى الإسلام 
على ما أحب أو كره ويضيق عليه ولا يبلغ به القتلّ إذا كان أَبُوه قد 
أدخله في ا قبل أن يموت وأما ما ولد له في رداق فإنهم إن 
. أدركوا قبل أن يحتلموا أو يَحِضْنَ إن كن نساءً فإني أرى أَنْ يُردوا إلى 
الإسلام وَيُجْبَروا على ذلك وان لم يدرك ذلك منهم حتى يكبروا أو 
يصيروا رجالاً ونساءً رأيتُ أن يُقَرُوا على دينهم لأنهم إنما وُلدوا على 


٠ 11‏ البيان والتحصيل 


ذلك وليسن اركتداد أبيهم قبل أن يولدوا إرتِدَادهم , ؛ لآنهم على 
النصرانية ولِدوا » فأحسن ذلك أن يُجبروا إذا كانوا صغاراً إن أطاعُوا 
وان كبوا تركرا على ديتع » ٠‏ وقال ابن كتّانة في وَلَّدِ المرتد إذا قتِل 
ا ا 6 
0 ستتيب ستتيب فإن تاب وإلا قتِل » وإن غفِل عنه حتى يشيخ ويتزوج 


لم يَُْبْ ولم يقتل . 


قال محمد بن رشد : إنما قال ابنُ القاسم في وُلْدِ المرتد الصغار 
الذين ولدوا له قبل ارتداده إنهم يستتابون إذا بلغوا ويُكرهون على الإسلام ولا 
يُبْلَْ بهم القحلّ إذا كان أبوهم قد أَدْحْلْهُمُ في نصرانيتِهٍ لقول النبي عليه 
السلام : كل مولود يُولَدُ على الفطرة فآبواه يدانه أو ينصرانه91”) َرَأَى لهذا 
الحديث إدخال أبيهم إِياهُمُ في نصرانية شبهة لهم تَمْتَع من قتلهم إن أبوا 
الإسلا لقوله تعالى © لآ إِكْرَاهَ ني الذّينٍ 4 لأنهم على دين قد أدخلهم 
أبُوهم فيه ) فوجب أن لا يقتلوا على التَمَسّكِ به وقول ابن القاسم في هذه 
المسألة يُصَيح تأويلّنا في مسألة سماع محمد بوغالد الستدمة وما وذ 
الذين ولدوا له بعد ارتداده فاستحسنّ ابن القاسم ان يُرَدُوا إلى الإسلام إن 
0 قبل البلوغ » وأرى أن يتركوا على حالهم إِنْ لم يُدركوا حتى يبلغوا من 

جل أنهم على الكفر ولدوا » فليسُوا بمنزلة أبيهم في الإرتداد إذ لم يكفروا بعد 
0 ابن كنانة من أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا مَالَمْ 
يَشِيحُوا على الكفر ويتزوجوا عليه . 


ووجة ما ذهب إليه ابن كنانة من أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا وإن 
(88) رواه عن الاسود ابن سريع أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في 


السنن رمز السيوطي لصحته . 


' «(9م) الآية 76 من سورة البقرة . 


0 


كتاب المرتدين والمحار بين لحف 


كانوا لم يُرتدوا من الإسلام إلى الكفر لولادتهم على الكفر هو أنه لما كان 
الحكم أن يكون الولد تبعاً لأببه في الدّين وكان الأبُ على دين لآ يُقر عليه 
وَجَبَ أن يكون بمنزلته في ألا يقر عليه وأن يُقتل إن أبى الإسلام إل أن يَشِيخَ 
- ويتزوج فيترك مراعاة للإختلاف في ذلك » وباللّه التوفيق . 


مسأالة 


وسئل ابنُ وهب عن المُسلم تكون أُمَهُ تفتبزانية فتسانة السير 
لا ا ع لد :لا أرى 


نفقة لِمَا ني لكنيسها 


قال محمد بن رشد : هذه العسدالة قد عنمت كور في هذا 
السماع من كتاب التجارة اليكارضن لعزي رتلا بها سال د را المسبير 

معها إلى الكنيسة أخفٌ من أن يعطيها ما تمْطِي فيها » لأن مسيره معها إلى 
الكنيسة لا منفعة فيه للكنيسة » وإنما هو عَوْنْ لأمه على الوصول إليها 
وإعطاؤ ها ما تعطي فيها منفعةٌ لها وسببٌ لعمارتها بمثابة أن لو أعطي ذلك هُوَّ 
ِيهَا وفي المبسوطة لِمَالك أنه لا يسُوِغْ أن يَسِيرَ معها إلى الكنيسة , والإختّلاف ‏ 
في هذا على الاختلاف في الكفار هل هم مخاطبون بالشرائع أم لا ؟ وقد 
مضى بان هذا في رسم يسلفون في المتاع والحيوانٍ المضْمُونٍ من سماع ابن 
القاسم من الكتاب المذكور . 


حف البيان والتحصيل 


من [ سماع7")] أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 
[ من كتاب الحدود ] 


قال أصبغ : سثل ابن القاسم عمن قال في مرضه لم أَكُنْ 
يتلم قط وإثما كدت أرق فنها أنه لا يُورَتْ إذا مات , لأنه بلغني أن 
مالكاً سئل عن رجل كَفْرَ عند موته » قال الأارى أن يورت 

قال محمد بن رشد : هَذَا مثْلَ ما في المدونة أن المرتد في مَرَضِهِ لا 
يور منه ورثته وَزَادَ فيها قال : لايتهم ها هنا أحدٌ ا 
مركلية: لل يركه :وركعة اه “قال وسير اله للفتلمي ومورين عنما قاله إذا اسضيت 
لك بز شل بدن ونقف الاح لل نع سند التمحة نوالا 1 ب راح 
من مرضه ذلك فينبغي أن يورث منه ورَئنّه إذا اتهم على أنه إنما ارتد على أن لا 
يرئه ورثته على ما روي عن ابن وهب أنه قال سمعت مالكاً يقول الذي يرتد 
عند الموت لا لا يرثه ورثته مِنْ المسلمين إلا أن ينهم أنه أراد أن ييمنعهم ميرانّهم 
منه فعلى هذا لا تكونٌ رِوَايةٌ ابن وهب مخالفةًلِمَا في المدونة من أَنَّ المرتد في 
مرضه لا يتهم بقطع ميراث ورثته , لأنه إنما نَكَلُم فيها على أنه قتل على" 


ردته 5 


مسألة 


قال: وبلغنى عن مالك ممن أيْق به وكتب إليه يُسْتَفْتِيهِ فيمن 
قتلّه أمير المؤمنين من أولئك الرَّنادقة فرأى مالك أن يورث منهم 
رفع المسلمون 4 وَرَاهم مثل المنافقين الذين كانوا على: عَهِدٍ 
وسول اللض الله عليه وسلم «( وقد كان يرل اللد عل م 


(40) من نسخة ق " . 


كتاب المرتدين والمحار بين وت 


ش كفار فورنّهُم ورَثنَهُم من المسلمين ورسولٌ الل صلى الله عليه وسلم 
حي وأخبرني ي ابن أب زنبر أن رجلا جاء إلى مالك فقال : إن أبي كان ' 
يعْبّد الشمس أفترى لي أن أرئه ؟ قال : نعم أرى ذلك . يعني أنه 
كان يعبد الشمس سِرَا ويُظهر الإسلام . 
قال محمد بن رشد : ما حكى ابنْ القاسم في هذه الرواية من أنه 
0 
وأنه رآهم مثلّ المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو يِثْلَ ما تقدم في رسم يدير مالّه من سماع عيسى خلافٌ رواية ابن نافع عن 
مالك . وقد مضى هناك الكلامٌ على ذلك فأغني عن إعادته هنا مرة أخرى . 


مسألة 

قلت أرأيت السَّاجِرٌ من أهل الذمةٍ إذا عثر عليه ؟ قال : إن 
أسلم لم يقتل وإن لم يُسلم قتل [ وهو بمنزلة من شتم النبي من النصارى إن 
أسلم لم يقتل وإن لم يسلم قتل ]© . 1 

قال محمد بن رشد : السحرٌ كفر فهو بمنزلة الزندقة . قال ابنُ 
المواز من قول مالك وأصحابه أن السّاجِر كافر باللّه فإذا سحر هو بنفسه فإنه 
يقتل ولا يستتاب . والسحرٌ كفرٌ قال تعالى : « ! نْمَا نَحْنُ فِنَةَ فلآ تَكُذُه 4 
وقال مالك هو كالزنديق إذا عمل السحر هو بنفسه قال تعالى : « وَلَقَدٌ عَلِمُوا 
لَمِنُ اشْترَاهُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ الاق 4" وقد أَمَرتٌ حَفْضَةُ بجاريّة لها 
لخر اا فقتلت , قال ابن عبد الحكم وأصبغ هو كالزنديق ميراُه هو 


(41) ما كتب بين معقوفتين هو من نسخة ق 7# . 
(؟4) الآية ؟١٠‏ من سورة البقرة . 


1ك ا البيان والتحصيل 


كالزنديق ميراثه لؤرثته من المسلمين .وإن كَانَ لِلسّحْروالزّندقة مُظهراً استتيب فإن لم 
امامل وكا بال ايت الالرولا يصل علية كاك وأما الذي يسر ذلك إذا قتل فيرثه 
ودثته ولا يأمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم . 


ش ويقتل الساحرٌ إذا كان من أهل الذمة ِل أن يكونوا أدخلوا بسحرهم 
ضرراً على المسلمين فيكون نقضاً للعهد فإن تاب فلا توبة له إلا بإسلام » 
وقال مالك ؛ وإن سَحَرَ بذلك أهل مِلَّيِه فَلْيُوَدّبٍ إل أن يقتل أحداً فيقتل به 
فقوله في هذه الرواية في الساحر من أهل الذمة إنه يقتل إلا أن يسلم خلاف ما 
قدم من قوله في وسم بع ولا تقصاذ عليك من سماع عيسى في التصراني ل 
يواح على الزندقة إنه يترك وزندقته . 
ويتحصّل في النصراني يتزندق أو يُعَثَرٌ على أنه ساحرٌ ثلاثة أقوال أحدها 
ا ا 2 0 
المسلمين فيكون ذلك نقضاً للعهد , والثاني أنه يقتل إلا أن يسلم وهو قوله في 
هذه الرواية » والثالث أنه يقتل وإن أسلم لأن الزنديق لا تقبل منه تَوبَةٌ , روي 
ذلك عن ابن الماجشون وقد ذكرنا ذلك في.رسم .بع .ولا نقصان عليك من 
وأما السّاجِرٌ من المسلمين فيقتل سَحَرٌ مسلماً أو ذمياً . روى ذلك ابن 
وهب عن مالك وباللّه التوفيق 


3 


مسالة 
| وسئل أ صبغ عن الزنديق إذا أقرَ بالزندقة ثم 7 ٠:‏ أنا تابت ؟ 
6 وذ نه قرب ادر جيه لاني له ير 
فتلا( م إلى النار ولا يِناظرٌ بشي ء وإن كان من قبل نفسه 


جاء اث فخسى : 


كع لجر اليل نه نتاف 


كتاب المرتدين والمحار بين مغ 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لا إشكال فيه والحمد 


لله . 5 
مسألة 
قلت : فَرَجُلٌ أيقن برجل أنه زنديق فاغتالئنة فقتله ؟ قال : إن 

ا ا ب ب لم يكن للسلطن 
ا ادحل تسل .لدي ل امح لد ل الال 
يه ينه »ء وهو مجيسن فيما ينه ونين الله إذا كان عل يقن لا لبسن 
دين أمره وكفره وزندقته » ولعل الولاة 0 تضيّعْ مثل هذا ولا 
تَصَجحُه , وقد “بلغتي الواهدر اك اك اد جا جلا لين 
عليه السلام فقال مَلا قتلتموه » وأخبرنا سفيان بن عُيينة وبلغني عنه 
في يهودي تناول شيئاً من حُرمة الله تعالى غير الذي هو فيه من ذمته. 
وتَحَاجٌ فيه آوِنَةَ فخرج عبينة بالسيف فطلبه حتى هرب منه , ذكره ابن 
وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر . 

قال محمد بن رشد : هذا بين لا إشكال فيه ولا وجه للقول وبالله 


تم كتاب المحاربين والمرتدين بحمد الله تعالى 1 


انتهى الجزء السادس عشر من البيان والتحصيل 5 الوليد 
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ش كتاب الجامع الأول ١‏ ك3 


بسم الله الرحمان الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


كتاب الجامع الاول 


من سماع [ابن القاسم 2١7‏ من كتاب أوله مساجد القبائل9») 
قال مالك : رأيت ربيعة0© يلبس القلنسوة9*؟» وبطانتها وظهارتها خز 
وكان إماما:. 

قال محمد بن رشد : الخز هوما كان سداه حريراً فالحم بالوبر . 
وقد اختلف فيه وفيما كان في معناه من الثياب المشوبة بالكتان والقطن©» 
كالمحررات التي سداها حرير وطعمتها قطن وكتان على أربعة أقوال : 
أحدها أن لباسها جائز من قبل المباح » من لبسها لم يأثم بلبسها . ومن 
تركها لم يوجر بتركها » وهو مذهب ابن عباس وجماعة من السلف . منهم 
ابن ربيعة على قوله في هذه الرواية » لأن لباس القلنسوة لباسهم . لأنهم 
تأولوا أن النهي والتحريم في لياس الحرير للرجال إنما ورد في الشذوب 
المصمت الخالص من الحرير . والثاني أن لباسها غير جائزء وإن لم يطلق 
عليه أنه حرام » فمن لبسها أبم .» ومن تركها نجاء إذ قد قيل في حلة 


. وق . ” . وسقط من الأصل : ابن القاسم‎ ١ . كذا في ق‎ )١( 

: ذكر عقب قوله : القبائل : « مسألة في لباس الخز » . قال مالك‎ ١ . في ق‎ )١( 

(5) في . فى . ” رأيت شعبة بدل ربيعة . 

(5) ذكر في . ف . ١‏ : القلنسوة عقب قوله هنا : يلبس وسقطت من المخطوطات الأخرى . 
(5) في . فق . ١‏ . وق .” . بالقطن والكتان . 


. : البِيّان والتحصيل 
0-١ 0‏ 9 ى التي ق قال 4 9 الله صلى الله عليه 00 
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كت ف بالقزد*») 00 بن عمرء 5 5 
مالك . وان كان قد أطلق القول فيه أنه مكروه . والمكروه ما كان في تركه 
ثواب » وليس في فعله عقاب . إذ قد يطلق فيما هو غنده غير جائز » تحرزاً 
من أن يحرم ما ليس بحرام , والذي يدل على ذلك من مذهبه قوله في 
المدونة : وأرجو أن يكون الخز في الصبيان خفيفاً والثالث إن لباسه مكروه 
على حد المكروه. من لبسه لم يأثم بلبسه. ومن تركه لم يؤجر على تركه(' © 
وهذا هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . لأن ما اختلف أهل العلم فيه 
لتكافؤ الأدلة في تحليله وتحريمه » فهو من, المشبهات التي قال فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إنه « من انقَامَا فَقَدِاسْتَبْرَاً ينه وَعِِرْضِهِ 015 
وعلى هذا القول يأتي ما حكاه مطرف من أنه رأى على مالك بن أنس كساء 


رج للاردهر ابن داسوارسي رزلا روعي ابي القارني رودي بولقم رادم 
وحسن اسلامه . 

(0) السَيرَاء بكسر ففتح . قال مالك : أي حرير . وقال الأصمعي : ثياب فيها خطوط من 
حريرأوقز. 

(8) جزءٌ من حديث رواه مالك في الموطأ في « كتاب اللباس : باب ما جاء في لبس 
الثياب » عن عبد الله بن عمر . ورواه البخاري في صحيحه . في « كتاب 
اللباس ل ل ل 

(4) أي فيها خطوط حرير غليظة كالضلوع : 

. في نسختي ق:١ وق : 7 : ومن تركه أجر على تركه . وهو الصواب‎ )1١( 

)١١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير 
بهذا اللفظ الحلا ين ء والحراٌ بن »وما لور تهات , لا يلها 
كَثِيرَ مِنَ الس » قَمَنِ انقَى الشُّبّهَاتِ آسْتَيرَا لِِرْضِه ء وَمَنْ وَقَع في الشْبّهاتٍ وَقَمَ 
في الحَرَام » الحديث . وفي بعض رواياته اختلاف . تراجع في مظانها . 


كتاب الجامع الأول ش /ا 


إبْرِيْسَم"2 كساه إياه هارون الرشيد . إِذْ لم يكن ليلبس ما يعتقد أنه يأثم 
بلباسه . والرابع الفرق بين ثياب الخز وسائر الثياب المشوبة بالقطن 
والكتان » فيجوز لباس كات الخد اتاعاً للتتلف: 1 ولا دوز لبان ما سواها 
من القطن والكتان » بالقياس عليها ؛ لأن الخز إنما استجيز اتّباعاً للسلف . 
لأن لباسه رخصة . والرخص لا يقاس عليها .» وإلى هذا ذهب ابن حبيب ٠‏ 
وهو أضعف الأقوال ؛ إذ لا فرق في القياس بين الخز وبين غيّره من 
المحررات التي قيامها حرير . وطعمها قطن أو كتان . لأن المعنى الذي من 
أجله استجاز لباس الخز من لبسه من السلف أ له اليس تخريس ماعط مويجيود 
في المحررات وشبهها . فلهذا المعنى استجازوا لبسه لآ من احل اكمو 
اذلم يأت أثر للترخيص لهم في لباس الخزء فيختلف في قياس غيره 
عليه . وبالله التوفيق . 
خبر : قد يُعَاب العالم بما لا يؤثر في عدالته 

قال مالك : بلغني أن رجلاً دخل على رجل له قدر. وهو 
يأكل » فلم يعرض عليه0""© أن يأكل معه . فعاب عليه ذاك ذلك 
الرجل » فقال : ان في مستمعها أموراً كثيرة وقد يكون في العالم 
الأمر يعاب به . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال. لأن هذا ممايعاب به 
الرجل . لأنه من مذموم الأخلاق . وليس من مكارمها ومحاسنها وان النقص 
الذي يعاب به الرجل لا يخلو من أكثر البشر نه ذال ريرك الله دي 
الله ليه وم : «كَمْلَ من الرّجَال, كبر وَلمْ يَكْمْل من الشساء إلا قلائة : 


بنت ان وَآسِيّةٌ آ5 3 نَّ» وَحَدِيِجَةُ بنك ويلد )299 . 
مَريم د عمر و مر فرعو حو 


8 ءِ 1 
)١1(‏ الإبريسيم : والابريسيم الحرير معرب . 
)١17(‏ المراد : فلم يستدعه : 


٠ - رواه أبو موسى . وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث تقديم وتأخير , وزيادة‎ )١5( 


م البيان و التحصيل 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم إلدبال : خَيِرٌ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ‏ 
أرْبَعُ : مَرْيْمُ نت عِمْرَانَ وآسية ابه مُرَاجِمٍ امرأةٌ فِرْعَوْنَ , وَحَدِيِجَةٌ بِنتُ 
خوَيْلِدِ ٠‏ وَفَاطِمَةٌ بِنْت مُحَمّدٍ ,00 وليس لهذا العيب تأثير في العدالة. لأنه 
إنما يؤثر فيها العيوب في الأديان . لا في الاخلاق ولا في الأبدان . ْ 


8 1 6 ّّ هن 3 3 
خبر في فضل ابي أيوبٌ الأنصاري . وعمر بن عبد العزيز 


وقال مالك بلغني أن الروم يستصبحون على قبر أ, 5 
الأنصاري . قال مالك : وبلغني أن صالح بن علي » مر بموضع 
قبر عمر بن عبد العزيز. فقيل له : | إنها هنا راها قنديماً فارشل 
إليه لعله يعرف موضعه . فقال عمّنْ تسألني ؟ عن قبر الصديق ؟ . 

قال محمد بن رشد : أبو أيوب الأنصاري هذا » من كبار أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد . عليه 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين.قدم المدينة مهاجراً من مكة . 
حتى بنى مسجده ومساكنه .. فانتقل إليها » وكان رضي الله عنه » مع علي 
ابن أبي طالب في الحروب كلها . ومات بالقسطنطينية في خلافة 
'معاوية229 . تحرج إليها غازيا تحت راية يزيد فمرض بهاء فلما ثقل عاده 
يزيد » فأوصاهم إذا مات أن يكفنوه ثم يأمر الخيل بالركوب » فيحملوه إلى 
حيث يقدرون على الوصول إليه فيدفنونه تحت أقدامهم عند مصاقبتهه ")2 


وحذف . انظر الحديث : 5817١‏ فى الجامع الصغير للسيوطى وكتاب احاديث 
(15) رواه أحمد في مسنده 3 والطبراني في الكبير عن أنس ورمز له السيوطي في 


الجائم المتغير بالصيحة : 
)١1(‏ اختلف في تاريخ وفاته, فقيل سلة دده وقيل سئنة ١ه‏ قال ابن حجر في 
الإصابة : والأكثر على أنه توفي سنة 557ه . م 


كتاب الجامع الأول 8 


العدو. ففعلوافقير«7١)عند‏ سورها(*"© معلوم معظم محفوظ يستصبحون عليه 
على ما قاله في الرواية » ويستسقون به إذا أمحلوا(*'© فيسقون . ويروى أن 
يزيد أمر الخيل أن ثقبل وتُدبر على قبره ليعفّى أثره . فقال لهم الروم صبيحة 
دفنهم إياه : لقد كان لكم('©2 شأن . فقالوا : نعم صاحب لنا من كبار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودفناه حيث رأيتم فوالله لئن 
نبشتموهء لا يضرب لكم ناقوس بأرض العرب ما دامت لنا مملكة. فما 
أقدموا على ذلك بل تنافسوا في حفظه . وتبركوا بقبره » وذلك كرامة عظيمة 
من الله عز وجل . وقول الراهب في عمر بن عبد العزيز عمن تسألني عن 
قبر الصديق ؟ هو من هذا المعنى . لأن اللَّه إذا أحبٌٍّ عَبْداً أَحَبَّهُ أفل 
السّمَاهِ » وَوَضِعٌ له الْقَبُولَ ني الأرْض ء وَالْطَلَفَتِ الألْينَة بالثاءِ عَلَيْواد"© .. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أردتم أن تَعْلَّمُوا ما للعبد 
عِنْدَ رَيْهِ فَانْظرُوا ماذا يَبعُهُ مِنْ حَسْنٍ الثناءِ2"'2 . وبالله التوفيق . ١‏ 
خبر في صفة الريح التي عذب بها عاد قوم هود 

قال مالك : وسّئلت امرأة من بقية قوم عاد يقال لها 
هريمة أي عذاب الله أشد ؟ قالت : كل عذابه شديد . وسلامة 
الله ورحمته ليله لا ريح فيها ولقد رأيت العير يحملها الريح فيما 
بين السماء والأرض » ويقال ما فتح عليهم إلا مثل حلقة الخاتم » 


(18) في ق . ١‏ وق" . فقبره بها . 

(19) يستعمل متعدياً ولازماً » فيقال : محل المكانٌ وأمحل بمعنى : أجدب . 

. وق :” : لقد كان لكم البارحة‎ ١ في ق‎ )7١( 

(١؟)‏ رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الشعر . باب ما جاء في المتحابين 
في الله . بألفاظ تؤدي نفس المعنى . 

(17) رواه ابن عساكر عن علي . ومالك عن كعب موقوفاً . بلفظ إذا أَحْيَثُم بدل . 
أردتم . 


٠١‏ البيان والتحصيل 


ولو فتح عليهم مثل منخر الثور لأكفت الأرض . 
قال الامام القاضي : يشهد بصحة هذه الحكاية قول الله عن 
وجل : ( وفِي عَادٍإذَا أرْسَلْنا عَليْهُمُ الرّحَ الْمَقِيمَ ما نَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أنَتْ 
عَلَيْهِ 04" يريد ما مرت به إلا جعلته كالرميم أي كالشجر اليابس الهشيم . 
ومنه قوله تعالى : لنَدَمُرٌ كل شَيْءٍ بِأَمْرِ بها 44" يريد : ممامرت بهء 
إذ لم تدمر هوداً . ولا مَن كان آمن به . وذلك أن هوداً لما خوّفٌ قومه 
بعذاب الله إن لم يؤمنوا به ء سخروا به . « وقالوا : أجِْتنا لَِافكَا عَنْ هتنا 
فَابَئا بِمَا تَعِدّنا إن كنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٠‏ قال إِنْمَا للم عنْدَ الل 06 أي أ 
بعلم متى يأتي العَذابٌ إلا الله « لمكم ما أَْسِلت به كني َراكُمْ وما 
تَجْهَنُونَ » فَلَمّا أناهم العذاب ورَوهُ عَارِضاً مُسْتبل أَوْدِتِهِمْ قَالُوا هَدَا 
عَارِض مُمْطْرْنَا فرحوا به لأنهم كانوا في محل وظنوا أنهم يمطرون به 
وقالوا : كذب هود كذب هود فلما خرج نبي الله هود » فشامة<2©"5 قال 
لهم : « بل هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتَم به . رِيحٌ فِيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ » فجاءتهم ريح 
جعلت تلقي الفسطاط . وتجيء بالرجل الغائب . وتذهب بالظعينة حتى ترى 
كأنها جرادة, تدمر كل شيء مما مرت به . ترمي بعضه على بعض وتهلك . 
ومما قاله في الحكاية من قوله : ويقال ما فتح عليهم إلا مثل الخاتم . ولو 
فتح عليهم مثل منخر الثور . لاكفت الأرض . هو مروي عن ابن عباس . 
ومثله لا يكون رأياً . قال : ما أرسل الله على عاد من الريح . إلا قدر 
حاتمي هذا ونزع خاتمه . يريد والله أعلم فتح الله عليهم من خزائن ثن ريح 


(71) الآية : 5١‏ من الذاريات . 

(5؟) الآية 70 من سورة الأحقاف . 

)7١5(‏ الآيتان : 77-77 من سورة الأحقاف . وقد ذكرت قصة هود عليه السلام مع قومه 
عاد في ثمان أيات من سورة الأحقاف . من الآية : 5١‏ إلى الآية : ١8‏ وذكر 
المؤلف طرفاً منها ممرُوجاً بالشرح 

(1) تطلع نحوه ببصره منتظراً له . 


كتاب الجامع الأول للم 
. العذاب باباً إلا بقدر حلقة الخاتم . وبالله التوفيق 


في الإشفاق من استفتاء من ليس مِن أهل الفتوى 

قنال مالك : إن رببعتة يكن «فقيئل لهما الذي ييكيك ؟ 
أقضية نزلت بك ؟ قال : لا ولكنه أبكاني أنه استُّفتي من لا علم 
له. قال : وسمعت مالكا يقول : كان سليمان بن يسار افقه 
رجل كان ببلدنا بعد سعيد بن المسيب والكثير ما كانا يتفقان في 
القول » فكان إذا ارتفع الصوت في مجلسه . أو كان مرا أخذ نعليه 
ثم قام . ظ 

قال محمد بن رشد: إنما بكى ربيعة من استفتى من لا علم له. لأن 
الكداس فى الحا روعي أعظ مك البقبجة ف العال واكان وسرك الك 
صاى الله عليه وشم : إن الله لا يض الِْلمَ الْتَاعاً يَكَرِعَهُمِنْ لوب 
الثاس ء وَلكِنهُ يقِضَهُ قيض الْعلَمَاهِ » حَتَى إذَا لَمْ يق عَالِم اتحََدَ الناس 
رَؤَّسَاءَ جَهالا افوا بِعبِرٍ عِلْمٍ فَضَلُوا َأضَلدا 6" فلا يصح أن ستفى إلا 
من كان من العلماء الذين كملت لهم الات الاجتهاد » بأن يكون عارفاً 
بالكتاب . والذي يجب عليه أن يعلم منه ما تعلق بذكر الأحكام من الحلال 
والحرام ؛ فيعرف مفصّله إمجمله » ومحكمه وناسخه ومنسوخه . دون ما فيه 
من القصص والأمثال .“/االمواعظ والأخبارء ويحفظ السئن المروية عن 
النبي2"2 في ذلك من بيان الأحكام وناسخها ومنسوخها ويعرف معاني 
الخطاب وموارد الكلام ومصادره » من الحقيقة والمجازء. والخاص 
والمفصل والمطلق والمقيد . والمنطوق والمفهوم ٠‏ ويعروف من اللسان ما 
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إفقة رواه أحمد في مستدهوالجخاري ومسلم 3 والترمذي وابن ن ماجه 


عمرو بن العاص لكن في بعض رواياته نقص ١‏ وفي بعضها زيادة . 
(18) في قٌ . ١وق.‏ ”عليه السلام . 


١‏ البيان والتحصيل 


يفهم به معاني الكلام ويعرف أقاويل العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين » وما اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه » ويعرف وجه 
النطق والاجتهاد والقياس . ووضع .الآدلة في مواضعها والترجيح والتعليل . 
ونا تفسقه هه الشكارة ون أذ سعية زه النسييا ٠‏ كان أفقة من ليان ين 
سار هر التسيهيوو الدى ذفيه اليل مالف ومق أن شيعه ...رامنا رديعية 
وعبد العزيز بن أبي سلمة . ومن أخذ بنا حيتهما وأهل الكوفة ء فيقولون: 
سليمان بن يسار أفقههماء وقد قيل إن الفقه كان له . والذكر لسعد ‏ فهما 
حنكا فسا رهان في الفقه والدين والورع . وما حكاه عن سليمان بن 
يسار » من أنه كان إذا ارتفع الصوت في مجاسه أو كان مر أخذ نعليه ثم 
قام » من أدل الدلائل على ورعه وخيره وفضله . لأن رفع الصوت في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه حتى في العلم » فقد كان رسول أمير 
المدينة يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهمل 
مجلسه فيقول له يا أبا مروان : اخفض من صوتك . راب جلماءك يحتفكي 
من أصواتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «جَيلوا 
مَسَاجِدَكُم صِبيَانكُم وَمَجانيدكُم وَحُصُومَانْكُم وَييْمَكُم ورَاءكم وسَلّ 
سُيُوفكُم وَرَهْمَ ع أضواتكُم وإقائة حُدودِكم وجَمَرُوهًا يام جُمَعكُم واجَعَلُوا 
مَطاهِرَكُم عَلَّى أَبْوَابٍ مَسَاجِدِكُم 50" . وبنى عمر بن الخطاب رحبة بناحية 
المسجد تسمى البطيحاء وقال : من أراد أن يلغط وينشد شعراً ويرفع 
صوته » فليخرج إلى هذه الرحبة”' والمراء في العلم منهي عنه . فقد جاء 
أنه لا تؤمن فته » ولا تفهم حكمته . وبالله التوفيق . 


في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يحل ولا حرّم إل ما في كتاب الله 
قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


(56) رواه ابن ماجه عن واثلة : ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف . 
() هنا اسكاف الموطا 


كتاب الجامع الأول دنا 


في اليوم الذي توفي فيه » ووتع عي بابه فقال : ١‏ إنّي لا أجل إلا 
ما أحَلْ الله في كتابه , وَل أحَرم مارم الله في كتَابه » يا 
لطن درول المع ويا صَفِيَةُ عَمّة رَسُولٍ الله املا لِما 
ث عِنْدَ الله فإني لآ أغنيكما مِنَ اللّهِ شَيْقاً )« 7 


قال الامام القاضي : هذا حديث يدل على صِحّه قول الله عز 
وجل : «اما فرطنَا في الْكتَابٍ مِنْ شَئْء74")وقال:ط ينانا ِل شَيْءِ 04 
فالمعى في :ذلك إن الله عسر وجل :نض على ابعض الاتكسام . واجمسل 
القرآن0””؟ في بعضها ؛ وأحال على الأدلة في سائرها بقوله : « ولو رَدُوهُ 
إلى الرّسُول وإلَى ولي الأمر مِنْهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتِطونَهُ ِنهُمْ 2*4 فبين 
النني عليه السلام » ما أجمله الله في كتابه كما أمره به حيث يقول : 
« لِبِيّنَ للناس, جيل و د ود كود 
يوجد في القرآن نصاً فهو مما يبين من مجمل القرآن أو علمه بما نصب من 
الأدلة فيه . فهذا معنى قوله والله أعلم : «لا أجل إلا ما أحَلَّ الله في 


() رواه البخاري في صحيحه. في باب : : وأنذر عشيرتك الأقربين » عن أبي هريرة 
كهذا : «قام يسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله « وَنذِر عَشيِرِئَكَ 
الأقربِينَ 4 قال : يا معشر ققريش أوكلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أَغْنِي عنكُم 
من الله شيكاً يا بي عَبدمَنَافٍ لآ أغني عَنْكُم مِنَ الله شيك » »يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغُني عنك من الله شيئاً اويا صفية عمةٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا أغني عنكِ من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
سَلِيني ماش شئت من مالي لا أُغني عنك مِن الله شيقاً . 

(1") سورة الأنعام . الآية : م7 . 

(7) سورة النحل . الآية 84 وأول الآية : 8 وَيَوم تبعت في كل أمةٍ شَهيداً © . 

(7) كذا بالأصل وب . ق ” وب ق . ١‏ . وأجعل القول . 

(:") سورة النساء . الآية : 87م . 

(5*) الآية : 44 من سورة النحل . وأول الآية : « وَأنْرَلَنا إِلَيِكَ الذّكْرَ © . 


١‏ البيان والتحصيل 


كنايه , ولا حرم إلا ما جرم الله بي يتا فما يق من عَن الْهََى إِنْ هُوَّ إلا 
وَحَْيٌ برخ زم وم 

في تفسير قول النبي عَلَيهِ السلام : 

أمِرْتُ بِقَريَةٍ تأكُلُ الْقُرى 
وسثئل مالك عن تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أُمِرْتُ بِقَرْيَةِ تأكُلُ الْقُرى0*" فَالَ: يَْرِبُ تفعح في رأبي | 
قال : وأنزل الله عز وجل : « يَيُهَا الَّذِينَ آممُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ 

يَنُونَكُم مِنَ الْكَفَارٍ 2504 قال : يلون المديئة . 
قال محمد بن رشد : تفسير مالك لهذا الحديث بيْن صحيح لا 
اختلاف فيه . لان معناه أمرت بالهجرة من مكة إلى قرية تفتح منها القرى ١‏ 
وهي التي يُسميهما الناس يثرب . فكان كما قال صلى الله عليه وسلم 
فتحت عليه وعلى أصحابه بعده منها سائر القرى وهي المدن والامصار . 
وتمام الحديث في الموطأ وهو قوله : « يَقُولُونَ ينُب وَهِيّ الْمَدِبهُ تفي 
النّاس كَمَا تفي الكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ )2409 فمعنى قوله يقولون يشرب أي 
يسميها الناس يثرب وهي المدينة » فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة » وقوله « تَنْفِي النّاس كما يَنَفِي الكيرٌ حَبَتَ الْحَدِيدٍ » ليس على 
عمومه ومعناه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . لأنه لا يخرج من 
المدينة في حياة النبي عليه السلام . ويرغب عن المقام معه إلا مريض 


(5") الآيتان : وغ من سورة النجم . 

(7) في قى . ١‏ وبالله التوفيق . 

(18) سيأتي تمامه . ْ 

(9) الآية ١77“‏ من سورة التوبة . 

)4٠(‏ ودواه البخاري أيضاً في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الححج : «باب فضل 
المدينة » . . 


. كتاب الجامع الأول ١6‏ 


الايمان » وأما بعد وفاته . فقد خرج منها إلى العراق والشام جماعة من جلة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمون الناس القرآن والاسلام » 
لأنهم رأوا ذلك د افضل من الحقام ببالمدية سه التي تعليه البسلام ير وان كات 
الصلاة في مسجده خيراً من الصّلاة في ما سواه من المساجد الا المسجد 
الحرام(؟ لعظم الأجر على تعليم الناس الإسلام والقرأنّ والله أعلم . 
في مواساة الأنصار للمهاجرين 

قال : وسمعت مالكاً لما قدم المهاجرون على الأنصار » قال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ وَاسوهُم . فَالُوا يَا رَسُولَ 
الله : نقا سِمْهُمْ الثمرَ ٠‏ قَالَ : أَوْغَيْرَ ذَلِكَ ٠‏ قالوا : وَما هُوَيًا 
رَسُول الله » قال : يَكْفُونَكُمْ الْمَؤونَة وَتَقَاسِمُوتَهُمْ الشُمَرَى 


ع إن 


قالُوا شبنا وَأطعنا؟؟) . قال : إن كان أحدهم لتكون له امرأتان 


فيخير أخاه في أيتهما شاء . وما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة إلا وما دار من دور الأنصار إلا وفيها الأنصار . 

00> قال محمد بن رشد : في هذا فضل الأنصار في مواساتهم 
المهاجرين القادمين عليهم وكفي بالشاء على ذلك قوله عز وجل : 
١‏ وَيُوثْرُونَ عَلَى أنْفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خصَاصّةٌ 4574)فيما أشار عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أن يكفوهم المؤونة . ويقاسموهم الثمر. 


(41) إشارة إلى الحديث الشريف المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ةي متجرى هذا ل من الاض5 كانس إل المَسَجِدَ 
الحرام » . 

(57) رواه البخاري في باب مناقب الأنصار عن أبي هريرة هكذا : قالّتِ الأنصَارٌ يم 
بيننا وبينهُم النخَل » قَالَ : لا . قال : يَكْمُونًا المونَةَ وَتُشْرِكُونا في الثَمْرِ» قَالُوا 
سَمِعْنًا وَأَطَعْنًا . 

(*5) سورة الحشر . الآية : 4 . 


1 البيان والتحصيل 
جواز المساقات على ما ذهب إليه مالك وجميع أصحابه والشافعي فهو حجة 
له في إجازتها وتبطل عند أبي حنيفة فيما ذهب إليه من أنها لا تجوز قوله إنه 
صلى الله عليه وسلم : إنما ساق يهود خيبر من أجل أنهم كانوا عبيداً 


في ما يفضل به العراق على الشام 

قال: وسمعت مالكا يقول : أقدم معاوية نن أن سفيان 
رجلاً من أهل الدِّين والضسل الشام » فقال : سكل بعد ذلك كيف 
وجدت الشام ؟ فقال : ما رأيت إلا خيراً , إلا أن ظمأ الهواجر ‏ 
الذي كان يصيبني بالعراق لم أجده . وإني كنت أسمع المؤذنين 
يتجاوبون عند الصلاة » وإني أسمع هاهنا النواقيس ١‏ وإني كنت 
أجالس أقواماً يتخيرون طيب الكلام » كما يتخير أطاييب الثمر . 

قال سحنون هو عامر بن عبد قيس . 
قال محمد بن رشد : فضل العراق على الشام بثلاثة2*؟» أحدها 
ظما الهواجر فيها » وهو شدة ما يصيب الصائم في صيامه فيه من أجل حره » 
لأن العراق بلاد حرارة0**» والشام بلادٌ باردة » والأجور في الأعمال على قدر 
ا 0 » فكان الصيام في العراق أفضل من الصيام 
بالشام ') ألا ترى أن أجر المتوضىء في الوضوء . في زمان البرد والشتاء أكثر 
لو سو ا 0 
ش أخبركم بِمَا يَمْحُوا اللّهُ به الْحَطاَا , وَيَرْفعُ ب لتْرَجَاتٍ إِسْبَاع الْوْضْوءٍ عِنْدَ 
الْمَكَارِهٍ » وكنْرَة الْحطا إلى الْمِسَاجِدٍ <45» الحديث. والثاني كثرة أهل الخير 


(55) في ق 00 . * بثلاثة أشياء . 

(55) في ق . : بلاد حارة . 

(57) رواه مالك في الموطأ عن 97 هريرة في باب : انتظار الصلاة والمشي إليها. 
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة . باب : «فضل إسباغ الوضوء عند المكاره » . 


كتاب الجامع الأول ١/‏ 


فيه . والثالث عدم سماع النواقيس فيه , إذ لا أهل ذمة فيه . وإن كان 
فيسير . بخلاف الشام والله أعلم . 
في ما يروى من فضل سعد بن معاذ 

قال مالك مرسعداين معاذ بعائدة وه في أطم :من 
الآطام » عليه درع مقلصة مشمرة الكمين » فقالت عائشة : ما 
أخاف على الرجل الا من أطرافه . وما رأيت رجلا أجمل منه 
لك تسر يا ؛ فأصيب أكخَله*) 
فقا ل : الله إنْ كانت حَرْبٌ بَنِي قُرَيطَة لم يَبْقَ ينها شَيْء 
فاقيضني | لَيِك ٠‏ وإن كان بَِيتَ فأبْقني ختى أججاهِد مَمَّ 
رَسُول الله صَلَّى الله عليه وسلم أتدَاءَه , فلما كم في بني 
قريظة » توفي وفرح الناس وقالوا : نرجو أن تكون قد استجيبت 
دعوة سعد . 

قال محمد بن رشد : سعد بن معاذ من فضلاء الصحابة من 
الأنصارء روي عَنْ عَبِشَةَ أنََا قَلَتْ كان في عَبْدٍ الأشمل. َلانَة لَمْ يكن بَعْدَ 
الى عليه السلامُ' أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْهم : سَعْدُ بْنُ مُعَاذْ وأسيد بن الحضيرء 
وعبّاد بن بشر وهو الذي جاء فيه أنه اهْبَرٌّ الْعَرْشَ لِمَوْتَه(*؟» . وفضائله أكثر 
من أن تحصى والآطام الحصون فمروره بعائشة وهي في حصن من الحصون 
كان في بعض غزواتها مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم لأنه عَلَيْهِ السَّلامْ 
كان يُقرعٌ بيْنَ نسَائهِ عِنْدَ غَرْوهء فَأيتَهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرّجَ بهَااة؛». 
ولما رأته في درع مقلصة مشمرة الكمين أعجبها ذلك منه لما فيه مما يُبعد 


(40) في القاموس : الأكحل عرق في اليد » أو هو عرق الحياة . 

(8:) ورد في الحديث ١‏ اهْمْرٌّ عرش الرحمان 2 لموت سعد ابن مُعَاذْ » رواه أحمد في 
مسنده » ومسلم في صحيحه عن أنس وروي ايضاً من طرق أخرى عن جابر . 

(44)روى البخاري في صحيحه عن عائثة في «كتاب الهبة») « كانرسول الله صلَْ الله عليه وسلم 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه . فأيَهُنّ خرج سَهْمُهَا أخرجها مَعَهُ » الحديث. 


0 البيان والتحصيل 
الكير عه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إِزْرَةُ الْمُوْمِنَ إلى 


فى 2 2 هسم 0ه 


أنصَافٍ سَاقيِْ لا جتاح عَلَِه مايه وين لين لآ ير الله عر وَل يَوْمَ ' 
الِيامَةٍ إلَى مَنْ جر ارَارَه بنطرًا: اوري لمعت ل كد اكول الله 
صَلَى الله عله وسَلْم فَمِيصٌ قُطِي قصِير الظول , قَصِيرٌ الْكُمْنِ . وروى 
ع الع نال ١‏ فيص رشو الله صل الله لاؤسل إلى رشيو را" 

وكان سَعْدُ بن مُمَاذ أصِيبَ أكْحَلَهُ يوم اْحَمْدَق بسَهُم رْمِيَ به » فَضرَب لَهُ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليِْ وسَلَمَ حَيْمةَ في الْمَسْجِدٍ » وَبَقَلهُ إلا لِعُودهُ بن 
قريب , فَكَانَ يَعُودهُ كل يوم إِلَى أن نَرَقَهُ ادم فَمَاتَ من جُرْحِهِ بَعْدَ الحَنْدَقِ 
بشَهر وَبَعْدَ قريظّة بليال . ا ا و اساي 


الرواية . وروى أنه قال في دعائه : م إِنْ كنت أَبقَيْتَ مِنْ حورب قَُرَيْش 
شَيْئا فقي لَهَا ٠‏ فَِنهُ لا قوم أَحَبّ ف أن أَجَاهِدَهُم مِنْ قَوْمٍ كذبوا رَسُولِك 


دع 28 اي 7-6 لملودتر 


وأحْرَجُوه , الهم وإن كنت وَضَعْتَ الْحَرْبَ ينا وَبَْهُم فَاجمَل لي شَهَادَ 
وَل متهي حَتَى نُقِرَّ يني مِنْ بي قريظة . فلم ََلَ بَنو قُرَيْظَةَ عَلَى حم 
لني عليه السام حكمه يهم فَحَكمَ أن تَفمَلَ رِجَالَهُم وَمْسبَى نسلؤم 
وَدَراريهم ١‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم 
ِحُكم اللَّهِ مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةٍ انفعة وَكَانُوا أرْبَعَمائَة » فَأمَرَ يهم رَسُولُ الله صَلَّى 


(50) أخرجه مالك في الموطأ وأبو داوود وابن ن ماجه في كتاب اللباس . الأول في باب : 
ما جاء في إسبال الزجل ثوبه » والثاني في باب : في قدر موضع الأزرار والشالث 
في باب : موضع الإزار أين هو؟ . 
واخرج البخاري في كتاب اللباس . باب : من جر ثوبه من الخيلا » عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لآ يَنظرٌ الله تباركَ وتعالّى يوم 
القيامة إلى من يَجْرٌ إزارهُ بطراً » وتقرأ بطرأً بفتح الطاء وكسرها ومعناها تكبراً . 
)0١( '‏ روى هذا الحديث مع الذي قبله ابن حبان والحاكم بألفاظ أخرى . انظر كتاب 
اللباس بالتاج مع شرحه ج. ” . : 
.(07) توفي سنة 6١١ه‏ . 


كتاب الجامع الأول 19 


لله عل وَسَلَمَ َأحْرِجُوا وَحَنْدقَ لّهُم حَنَادِيقَ, وَضْرِبتَ رثَابهُم يها فلمًا 
فَرَغّ مِنْ قتلهم انفْتقَ نفتق عرقه 2 ٠‏ قَمَاتَء فَعُلِمَ أنه اسْتَجيِبْتْ دَعوتَه650) . وبالله 
التوفيق . 

فى ترك الالتحاءبالعمامة 


وسئل مالك عن العمامة يعتم بها الرجل في بيته عند غسله أو 
مرضه . ويصلي بها في بيته » لا يجعلها تحت حلقه » قال : لا 
بأس بذلك . يردده على أنه لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : قوله لا بأس بذلك . أي لا كراهية في ذلك 
وأما في المساجد والجماعات . فيكره ترك الالتحاءبها ويقال : إن ذلك من 
بقايا عمل قوم لوط . ولما كان التعمم من غير التحاءخلاف شكل العربي 
المستحسن » كره تركه في المساجد . اتباعاً لظاهر قوله تعالى : « ححدُوا 
زِيتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ 494 والمصلي يناجي ربه , ويقف بين يدي خالقه ‏ 
وهو أحق من نزين له وقد رأى عبد الله بن عمر مولاه يصلي بغير رداء » فقال 
له : أرأيت لو كنتٌ مُرسلك إلى السوق . أهكذا كنت تمضي ؟ قال : لا 
كال #افالله رديه عسل 0ه 

في لباس القلانس 

وسئل مالك عن القلانس ء هل كانت قديمة ومئن أولُ من أحدثها ؟ 
قال : كانت في زمان النبي عليه السلام » وقبل ذلك فيما روي » وكانت 
لخالد بن الوليد قلنسوة » قاتل بها يوم اليرموك20 > وكان اليوم شديداء فوقعت 


(07)انظر قصة سعد بن معاذ ب مج .> من الإصابة . والاستيعاب بهامشها . وصحيح 
.البخاري 5 
(05) كانت وقعة 0 


”3 البيان: والتحصيل 


من رأسه » فدخل مدخلا متعباً في طلبها حتى أخرجها . فعوتب في ذلك » 
شعره م فحملته فيها ء» فلذلك طلبتها . 


قال محمد بن رشد ::القلاتس منا كان لها ارتفاع في البرامن علن 
أي شكل ما كانت . وقد روي عن ابن عمر أنه قال : كَانَّ رَسُولُ اللّه صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَلْبَسُ قلدسوة : يَيضاءَ(””2 . وهو يشهد لما قاله مالك في هذه 
الحكاية من أن القلانس كانت في زمن النبي عليه السلام وأنها من الزيٌ 
الحسن . وبالله التوفيق 


في سرد الصيام 

قال: وسفعت مالكنا سول سرد محسل يق المسيبة 
الصيام » فقيل له : إن قوماً يحتجون بقول النبي عليه السلام 
لعثمانبن مظعون . فقال :إن النبي عليه السلام . كان إمامَ 
المسلمين كان يعمل الأشياء ليوسع على الناس . وقد سرد قوم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : سرد الصيام هو أن يتابع الرجل إياه. فلا 
يفطر إلا في الأيام المنهى عن صيامها » وذلك 0 الدهر وقد كرهه جماعة 
من العلماء لحديث أبي قتادة عن التي عله التبادم ٠‏ نه سكل عن صيام اللدهز 
فقال : مَنْ فَعَلَ ذلك لآ ضَامَ وَلآ أَفْظرَ © أَحَبٌّ الصّيّام إلى اللّهِ عَزّْ وَجَلْ 


(07) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر . 
(01) عن أبي قتسادة أن مر رضي الله عنه سأ النبي صلى_الله عليه وسلم . يا ٠‏ 

رسول الله كيفت بِمَنْ يَصُومٌ الدّهْرَ كُلّهِ ؟ قَالَ:لآ صَامْ وَلآ أَطَرَ رواه الخمسة إل : 
البخاري . 


كتاب الجامع الأول 0 ٠‏ ل 


صِيَامُ دَاوُودَ » كَانَ يَصُومُ يَوماً وَيُفْطرٌ يوْماه». ولا حجة لهم في' الحديث , 
لأن قوله فيه : «لا صَامَ وَلآ أَْطَرَ » ليس مَعناهٌ الدعاء عليه » فيقتضي ذلك 
النهي عن صيام الدهر . وإنما معناه ما صام وما أفطر . لأن الحروف قد 
يبدل بعضها من بغض أي ما صام الصيام الذي أعلى مراتب الصوم . إذ لا 
.يؤمن أن يضعف على التمادي على ذلك . أو على سائر ما كان يفعله من 
أعمال البر » كالصلاة وقراءة القراآن » وما أشبه ذلك من الأعمال التي قد 
يضعف عنها بموالات الصيام . وذكر في الروايةأن قوماً يحتجون لذلك بقول 
0 بن مظعون » ولم يذكر فيها نص ما قاله له . وفي 
المجيج عن | نس بن مالك أنه قال : جاه َلائهُ رَطٍ إلى ينوت أذواج. 
الي يَألُوَ عَنْ عبَاةٍ الي عَليِْ السَّلام » فََما روا كَأنّهُم تَقانُوها 
وَقَالُوا : وين نَحنْ مِنَ البِيّعَلِِ السّلام هذ عَفَرَ لله َه مَا قم ِنْ دنب وَمَا 
تَأَخْرَ قَالَ حدم ما أنَا فإني أَصَلّي اليل بدا » وَقَالَ الآخرٌ : أنا أضُومُ 
الدَّهْرَ وَل أفْطر ٠‏ وَقَالَ الآخَرٌ : أنا أغتز ل النسَاءَ قَلا أَتَرَوّجُ أبداً فَجَاءَ رَسُول 
الل صَلَى الله عليه وَسَلُم لهم فقا . : أثكم الّذِنَ ْم كذَاوَكدَا أمَاوَال 
إني لاحشاكم لله وأتقاكم لَهُ 5 وَلَكني أُضُومْ وافظر: وَأَصَلَي وَأَرْقُدُ . 
وََتَرّوّجُ النساء » فَمَن رَغْبَ عَنْ سُئْتِي فَلَيْسَ مني »0*©» فإن كان عثمان بن 
مظعون أحد هؤلاء الثلاثئة رهط » فهذا هو نص الكلام الذي قاله له » وإن 
لم يكن هو فالكلام الذي قاله له . هو ما كان في معناه والله أعلم » يدل 
على ذلك تأويل مالك له » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل 
الأشياء ليوسع على النامى + وهو تاويل جيّد + لآن معنا أن زسول: الله صلق 
الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر . وإن كان الأفضل أن يسرد الصيام مخافة 
أن يسرده الناس . فلا يقدرؤن على التمادي على ذلك » ويضعفون عن سائر 


(018) برنواة الجماعة . 
)2609 رواه الشيخان والنسائي 5 


يف البيان والتحصيل 


اعمال البو +" فبلا يتعتان اتريل نامرك سروه المتيناء) إلا ماف أن يفطي . 
على التمادي على ذلك . وعن سائر أعمال البرء لأن الصوم والفطر أفضل 2 
من سرد الصيام إذا لم يضعف عن التمادي ولا على شيء من أعمال البرء 
فهذا معنى ما ذهب اليه مالك . يشهد بصحته قوله تعالى : « يُرِيدُ الله بكم 
لمر وَل يرد بكم الْمُْرَ 004© وقوله : ل مَاجَمَلَ عَلَيكُم في الدّينِ من 
خوج 4 وقول التي عليه السلام : إن اله لا يَصَلْ حَتَى تَمَنُوا اكلقُو 
امن نَ الْعَمَل ما لم بهِ طَاقَةٌ 606" وقوله : ( إن هَذَا الدّينَ مَئِينٌ فَأَوْغْلُوا فيه 


في الحجامة والاطلاء يوم السبت والأر بعاء 


وسئل مالك عن الحجامة والاطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء 
قال : لا بأس بذلك فقيل له : فتفعله أنت قال : نعم وأكشره 
واتعفدو وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه » ولا أكره شيعا من هذا 
لا حجامة ولا طلاءً ولا نكاحاً ولا سفراً في شي ء من الأيام . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا بأس بالحجامة 


)7١(‏ سورة البقرة » الآية : ه 

(71) سورة الأنبياء . الآية 4لا . 

(57) رواه مالك في الموطأ في كتاب صلاة الليل . قال ابن عبد البر . هذا منقطع من 
رواية اسماعيل . ووصله البخاري عن عائشة في كتاب الإيمان . باب : أحبٌ 
الدّين إِلَى الله أدْوّمُهُ . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين . باب فضيلة العمل 
الدائم . 0 

(7) رواه البزار عن جابر بصيغة فاؤغل لكن السيوطي في الجامع الصغير ضعفه 0 
لمكا مح في المرد قر روه وميد ع ايز زة اللي 0 
فَأوْغِلُوا فيه برق » : 


كتاب الجامع الأول ينا 


والاطلاء والنكاح والسفر وغير ذلك من الأشياء في يوم السبت ويوم 
الأربعاء . لأن الامتناع من شيء من ذلك في يوم السبت ويوم 
الأربعاء . من التطير الذي قد أبطله رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم بقوله : : «لاطيرة» وبقوله : « لا عَذوّى. َلآ مَامَ وَل 
صَفْر)(4) والأصل في تطير الناس بيوم الأربعاء ما جاء من أن الأيام 
النحسات ‏ التي أهلك الله فيهما قوم عاد بالريح . كانت ثمانية 
أيام أولها الأربعاء وآخرها الأربعاء . وهي الثمانية الأيام التي قال 
الله فيها : 9 سَخْرَمَا عَلَيْهم سَبْعَ يال 4 الآية والأصل في 
تطيرهم يوم السبت أن بني اسرائيل عدوا فيه فمسخهم الله قردة 
وخنازير . قال تعالى : لإ ينون في الشيْتٍ 0*4 الآبة . 
ولصحة ايمان مالك بالقدرء» ومعرفته أن اليوم لا يضر ولا ينفع . 
وتصديقه بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من إيطال 
التطير » كان لا يكره حعافة ولا كنانسا ولا قنيعا من الأشناء فى 5 
السبت والأربعاء » بل يتعمد ذلك فيهما . وكذا ينبغي لكل مسلم 
أن يفعل ؛ لآن من يتطير فقد أثم . وقد روي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ولا طيرة ١‏ والطيرَةٌ عَلَى مَنْ تَطَيّرَ 7# 
ومعنى قوله من تطير : أي عليه إثم ما تطير به على نفسه . يكون 
قد نفي ذلك في أول الحديث بقوله : « لا طِيرَة » وبالله التوفيق . 


(15) حديث صحيح رواه مسلم واحمد في مسنده عن السائب بن يزيد هكذا : لآ 
عَدُوى ولا طِيْرَةَ ولا هَامَةَ » وَلآ صَمَرّء وَلآ غُولَ » ورواه البخاري واحمد عن أبي 
هريرة يزيادة : «وَفِرٌ من المجدُومَ فِرَارَكَ مِن الأسَدِ» . 

(20) سورة الحاقة . الآية : لا . 

(13) سورة الأعراف : الآية : 1 وأول الآية : « واسْأَلَْهُمْ عن القَرّيَةٍ التي كانت 
حَاضِرَة البَحْرِ © . 


(77) أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في ج. 4 من التمهيد لابن عبد البر . 


”> البيان والتحصيل 


في بحث عمر بن عبد العزيز عن 
قال محمد بن رشد : وقع في بعض الروايات كان ابن عمر 
والصواب كان عمر . يريد بذلك عمر بن عبد العزيز . لأنه كان أتبع الناس 
لعمر بن الخطاب . يسير في سيرته في جميع الأمور. وذلك من جملة 
في صيام أيام الغر 
لأكرهه أن يتعمد صيامها وقال : الأيام كلها لله . 
قال الإمام القاضي : وقعت هذه المسألة في هذا الرسم بعينه من 
هذا السماع من كتاب الصيام . وقد روي فيها وفي الأيام البيض » وهي أول 
يوم من الشهر . ويوم عشرة . ويوم عشرين » أنها صيام الدهر . وقد روي 
عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض . وقد كتب إلى هارون الرشيد في 
رسالته يحضه على صيام الأيام الغرء ويذكر الحديث فيها . فإنما كره في 
هذه الرواية صيامها ولم يحض عليها مخافة أن يكثر العمل بذلك لكثرة 
إسراع الناس إلى الأخذ بقولهء. فيحسب ذلك من لا علم عنده من 
الواجبات . وقد ذكرنا ذلك هناك . 


في ركوب البحر 


قال وقال مالك : استأذن معاوية بن أني سفيان عمر بن 


كتاب الجامع الأول ْ "> 


الخطاب في ركوب البحر فأبى أن يأذن له » فلما ولي عثمان بن 
عفان , كتب إليه يستأذنه » فأبئ ثم رد عليه » فكتب إليه عثمان : 
إن كنت تركبه بأهلك وولدك . فقد أذنت لك . فركبه معاوية ومعه 
امرأته بنت قرطة . قال مالك : سأل عمر بن الخطاب عمرو بن 
العاص عن البحر فقال ا 0 
منافو لكر نوات برا امزقوانه قال عم لآ احميل يه احدا» 
فلما كان بعد عمر . حمل فيه » فلم يزل يركب حتى كان عمر بن 
عبد العزيز . فاتبع فيه رأي عمر بن الخطاب .0 

قال محمد بن رشد : البحر على ما وصفه به عمرو بن العاص 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . فلا شك في أن ركوبه غغررء وقد 
اختلف القضاء من عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان , في إباحةركوبه 
للناس . فمنع من ذلك عمر بن الخطاب وتبعه في ذلك مر بن عبد 
العزيز » وأباحه عثمان بن عفان وبإباحته استمر الأمر بعد خلافة عمر بن عبد 
العزيز إلى هلم جرا » وهو الأظهر لقوله تعالى : ط هو اللي يُسيركم في الب 
وَالْبَحْر 40# لأنه يبعد أن يعد الله من نعمه على عباده ما حظره عليهم . 
ووجه المنع من ذلك أن قوله تعالى : 8 ُو الَّذِي يُسَيْرَكم في الْبر وَالْبَْحْرٍ » 
ما احتمل أن يكون إخباراً بما يفعلون لا يقتضي الإباحة » وجب أن يمنع 
ووذلك لك قاد لخر ٠:‏ الحاو بجزامر فوا اي : ( ولا ُلقُوا بأيديكُم 
إلى النهْلكَةٍ 04*© وبظاهر قوله : « ولا تَقتنُوا أنْقْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كان بَكُمْ 
رَحيما 2"(4 , وهذا في ركوبه في الحوائج وطلب المال والتجارة وأما في 
ركوبه في الجهاد والحج . فلا اختلاف في جواز ركوبه في ذلك » لم 


(88) سورة يونس . الآية : 7١‏ . 
(59) الآية : 46 من البقرة . 
)07١(‏ الآية : 794 من سورة النساء . 


لض البيان والتحصيل . 
يختلف فيه قضاء الخلفاء والله أعلم :أن الة مولت شان وات 
ولك ابول ال بعلي مادام حرام حِينَ نَامَ عنْدَهَا ثم استيقظ وَهُوَ 
يَضْحَكُ . فَقَالتُ لَهُ : مَا يُضْحِكَكَ يَا رَسُولَ الله . قَالَ : «ناس بن أَمي 
مُرضُوا عَلَيّ عُراةٌ في سبيل, اللو يَركبُونَ لجج هَذَا لبخ ٠‏ مُلُوكَاً عَلَى, 
الأسِرَةٍ أو مل الْملُوكِ عَلَى الأسرةٌ :<'"» يريد في الجنة . جزاء غزوهم في 
البحر » يركبون لجه . وإذا جاز ذ في الغزو. فأحرى أن يجوز في الحج . وهذا 
إذا ركب في إبان ركوبه وأما في حين ارتجاجه . فلا يجوز ركوبه في غزو ولا 
حج ولا غيره . وهذا هو معنى قول عثمان بن عفان لمعاوية : إن كنت تركبه 
بأهلك وولدك, فقد أذنت لك . أي إن كنت تركبه في إبان ركوبه . وفي حال 
ترجو السلامة فيه . ولا تكون مغرّراً بأهلك وولدك . فقد أذنت في ركوبه فى 
هذه الحال والله أعلم . 1 1 


فيما يذكر عن المغيرة بن شعبة في 
نكاح النساء 

قال مالك : قال المغيرة بن شعبة وكان نكاحاً للنساء » وكان 
ربما اجتمع عنده أربعة » ثم يفارقهنٌ جميعا . قال : كان يقول : 
صاحب المرأة الواحدة إن مرضت مرض معها. وإن حاضت 
حاض معها . وصاحب المرأتين ناران تشتعلان : 

قال محمد بن رشد : فى هذا وصف ما كان عليه المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه مما وهبه الله إياه من القدرة على كثرة الاستمتاع بالمباح من 
النساعع وتلك فضيلة في الدنيا والآخرة لأن الرجل يؤجر في وطء زوجاته 


(١/ا)‏ رواه مالك في الموطأ عن أنس في باب : الترغيب في الجهاد . وأخرجه البخاري 
في باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء . ومسلم في كتاب الإمارة 3 
« باب فضل الغزو في البحر» . 


كتاب الجامع الأول 1 يف 


1 وجواريه وفي الاغتسال من وطء كل واحدة منهن كلما وطئها » فهو يستمتع 
ء 

بالحلال . ويؤجر باستمتاعه به. فاي موهبة اعظم من هذه . وبالله 
التوفيق . 

في الأميرين في الغزو . أحدهما في 

البر » والآخر فى البحر يجتمعان 
أبي سفيان » عمرو على البرء ومعاوية على البحر . فإذا اجتمعا 
فمعاوية الأمير» فلما بلغا رأس مغزاهما أرسل معاوية إلى عمرو أن 
يأتيه فأبئ فأرسل يعزم عليه . فقال عمرو : وأنا أعزم على نفسي 
ألا اتيك . فقال معاوية : فادن منى على شاطىء البحر . فأتى 
عمرو على قوس متوكأ عليها » فكلمه ما شاء الله » فقال له 
معاوية : أشات أنت أم امه ؟ فقيل لمالك ما أراد أشات أنت ؟ قال 
يثنون فقال : أمه ؟ فقال قافلون . 

قال محمد بن رشد : وقع في موطأ ابن وهب أشاتون أم أمه ؟ 

فقال : أمه فقفلوا جميعا . وإنما لم يأت عمرو معاوية إذ عزم عليه في 
الإتيان إليه.» إذ لم يجب عليه الإتيان إليه من أجل أنه لم يجعل له عليه عثمان 
ابن عفان إمرة إلا إذا اجتمعا . ولعله قد كانت عليه في الإتيان إليه مشقة . 
ولما سأله أن يدتو منه أجابه إلى ذلك لخفة الأمر عليه . والحكاية كلها 
بينة » لا إشكال فيها . وفيها إجازة الغزو فى البحر وقد ذكرنا فوق هذا أنه 


مما لا يختلف في جوازه . 
في أن المؤمن إذا غدر لم يلزم 


الوفاء له بالإيمان 
وسثل مالك عن أهل قبوس فيما كتب إليه عبد المالك بن 


14 ْ البيان والتحصيل 


صالح أن مالك من أمرهم فقال رأ يت لهم عهوداً كثيرة من معاوية 
وعبد المالك وسليمان وغيرهم لت يا ابا عياللة : فإن عرف 
.منهم عدو أترى أن يخلوا؟ قال : إني لا أرى ذلك إن عرف وتبين 
أن يجلوامنها . 

قال الإمام القاضي. : هذا بين على ما قاله . لأن الوفاء بالايمان 
واخب . قال تعالى : « وَاَوْقُوا ِالْعَهْدِ . إن الْمَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً #4 وقا 
رحول اليا اللااعلية وعنام : « الْمُسْلِمونَ تَتَكَاققُ مساوم وَيَسعَى 
| متهم أَدنَاهُم وَهُم يَدعَلَى مَن سِوَاهُم » وقال > يحبر على المسلفين 
داه 0/0 . فإذا أمن الإمام أهل البلد أن يقروا ببلدهم لزم ذلك من بعده 
من الأئمة » ولم يكن له أن ينقضه , فيُجليهم عن ذلك البلد الا ان يحدثوا 
ما يُوجب ذلك عليهم . وبالله التوفيق . 

في الذي يوصي أن يحبس جواريه 
المدة الطويلة 

جواريه ان يحبسن سبعين سنةء ثم هن أحرارء فسأل أمير 
المؤمنين عنهن بعض من حضره ٠‏ فقال مالك ما رأى في ذلك ؟ 
فقال : منهم من رأى أن وقين ومتيم مدن راق انا بحسن فنال 
مالك : يبعن أو يعتقن . 

]| 
التلطان جد كزة راف افاهعن بع دون درات: أن سطن اعسى ول 
0/0 سورة ة الإسراء 5 الآية : 


(15) :وراد احمد في عسلنه»: ا هريرة هكذا « يُجْبْرٌ عَلَى 
متي أَدْنَاهُم » ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . ١‏ 


:كتاب الجامع الأول ذا 


عتقهن . هكذا قال في رسم المحرم يد الخرف افرجدرس هد السماع 
من كتاب العتق . ووجه النظر في ذلك أن ينظر في ذلك » تقق كان له مون 
من السن ما يعلم حقيقة أنها لا تيقل سبعين إمسدة: بيعت إذ قند :غلم أن 
العنن ل ركه .قي حون أ رعدى لها معتل ارده نوقلت يوون كاذ لاون 
من السِن ما يمكن أن تعيش إليه عجل عتقها لأن بقاءها سبعين سنة . من 
الخترر البية :يها د "وقد زوتنا السبالة هناك ينانا ؛ وذكرتا ساافيهنامن: 
الاختلاف -. وام قول من قال + إنهن تعن أو يحسن جملة عن غير أن ينظر 
إلى اسنانهن يوم اوصى . فلا يصح ٠‏ إلا أن يستوي أسنانهن في أنه يعلم 
في أنهن لا يعشن سنة . أو في أنه يشبه أن يعشن أكثر من السبعين عوالله 
'الموفق . 


فيما يروى من مناقب سعد بن معاذ . 
قال مالك الما كان 0 للا ل اام 
عمرء تل كم ققد فال زواع فال سل سعد بن 
ل عه اس 
مَعَاذْ كانك انا ترّيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ لآ نَقَولُ كَمَا قَالَت , بنو إِسْرَائِيل : 


0 


اذْعَبَ أنت وَرَبُكَ قاتلا إن مَاهُنَا فَاعِدُونَ » وَلكِنْ اذْهَبَ أنتَ 
وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا مَمَكُم متبْمُونَ , لو أتَيْتَ نيِتَ اليمَنَ لَسَكلنَا سّيُوقنَا 
وَابْمْنَاكُم فَقَالَ رَسولُ الل صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلَم : «خدُوا. 
مَصَافكم) 49" , 

قال محمد بن رشد : هذا المقام المحمود من مناقب سعد 
المأثورة وهي كثيرة . لأنه من فضلاء الصحابة » وكفى من الشهادة لفضله 
اهتزازٌ عرش الرّحمانٍ لِمَوْتَهِ . وقد مضى قبل هذا شيء من خبره وقد وقع 


[حغة انظر غزوة بدرقْ في المتحيحين: 


من البيان والتحصيل 


في البخاري عَن عبد الله بن مَسُْودٍ أنه َل : شَهِدْتَ مِنَ الِْقَدَاِ بن الأسودٍ 
مَشْهَدا لأن 0 اه ع ا ا لني عليه الام ومو 
آذْهَبَ آنت 0 قاتلا نا هَاهُنا قَاعِدُونَ » وَلَكنا نقَاتِل عَنْ يمِينِكَ وَشِمَالِكَ 


ل دل شر 


وبين يَدَيْكَ وَحَلَمَكَ قال : فَرَأَيتُ الب عَلَيْهِ السَّلامُ اه 
قوله 01 


في انحياز السرية إلى العسكر 

وسئل مالك عن القوم يكونون في الغزو فيبعث السرية القليلة 
نحواً من عشرين أو ثلاثين ٠‏ فيلقون أضعافهم من العدو . فيكثرون 
عليهم ؛ فيريدون أن ينحازوا إلى أصحابهم . أترى لهم في ذلك 
سعة؟ قال : :انعم . وتأول كتاب الله فإ الآنَ حَقْفَ اللَهُ عَدكُم 
وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صُعْفاً 4" قيل له : أفترى ذلك واسعاً لهم فيما 
. بينهم وبين ما في القران ؟ قال : نعم . 

قال الإمام القاضي : هذه مسألة فيها نظر لأنه لم ير لهم سعة في 
الانحياز إلى أصحابهم . إلا إذا كان الذين لقوا من العدو أكثر من 
أضعافهم » والذي يدل عليه القرآن . أن للجماعة أن تنحاز إلى فئتها وإن 
كان العدة دين لقوا اقل مز كلهم ...| إذ ليس انحيازهم إلى فثتهم ليكروا 
ثانية فراراً . قال الله عز وجل : « وَمَنْ يُوَلّهم يَوْمَئذٍ دبْرَهُ إلا مُتَحرّفاً لقتال 
أو مُتَحَيرَاً إلى فئة فَقَدْ بَاهَ بِعَضَب من اللّهِ 94" الآية فدل ذلك على أنه 
لسن فارمن تجن ]ل فئة يعوو وقال اجاءتبيان ذلك في:السبنة روي عن 


(75) انظر غزوة بدر في صحيح البخاري . 
(77) الآية 7” من سورة الأنفال . 
(77) الآية : ١١‏ من سورة الأنفال . 


كتاب الجامع الأول 5 


عبد الله بْنِ عُمَر أنهُ قال : كُنْتُ في سَريّةِ مِنْ سَرَايَا رَسُول اللَّهِ صَلّى الله 
عل وَسَلمَ حاص النّاسُ حيْصَة . ٠‏ كنت فين حاص فَقلنَا كنت نََتَمُ وَقذ 
ْنَا من الوّفب » وَيؤنَا لضب ؟ فلو محَلَْاالمَدينة يتنا بها كم قلنا. : لو 
عَرَضْنا انفسَنَا عَلَى رَسُول. الل صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُم » » فَإِنْ كانت لَنا توبَةٌ 
وإ ينا يناه قبل صَلَةٍ الْمَدَاةِ فَحَرَجَ فقَالَ من الْمَوْم ؟ فقلَنا نَحَنُ 
الفَرَارُونَ . قال : بل انتم الْعَكَارُونَ أنا فتتكم وأنَا فنَهُ الْمُسْلِمِينَ . ٠‏ فَاتيَاه 
حَتَى قَبلْنَا يَدَيُه"© . والعكارون هم الكرارون , فالمعنى في ذلك أنهم لما 
كروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو فتتهم ليرجعوا إلى ما 
يأمرهم به » كان ذلك كرا منهم إليه » وعودة إلى ما كانوا عليه من بذلهم 
أنفسهم لقتال عدوهم » فاستحقوا بذلك اسم العَكارِين » لا الفرّارِين . وهذا 
عندي من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الإمام فئة للسرية 
إذا خرجت من عنده فأقام هو يعني الإمام في بلده » وإنما يكون فئة لها إذا 
أخرجها من عسكره . فلقيت جماعة » وإن كانت أقل من مثليها فانحازت 
إلى الفئة التي خرجت منها . والله الموفق . 
في عدة أصحاب بدر 

وسئكل عن عذة أصحاب بدر من أصحات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ثلاثمائة وثلاثة عشر . 

قال محمد بن رشد : في الصحيح للبخاري عن البراء بن عازب 
قال : كنا أصحاب محمد نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جازوا معه النهر . ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضع عششرة 
وثلاثمائة . وقد قيل : إنهم كانوا سبعة عشر وثلاثمائة سنة وثمانون رجلا من 


(78) رواه الترمذي عن عبد اللَّه بن عمر بألفاظ مختصرة عن رواية المؤلف في باب : 
ما جاء في الفرار من الزحف . وقال فيه : حديث حسن . لا نعرفه إلا من حديث 


يزيد بن أبي زياد . 


يض البيان والتحصيل 


المهاجرين كلهم شهدها بنفسه , إلا ثلاثة رجال . وهم : عثمان وطلحة ٠‏ 
وسعيد بن زيد فلم يشهدوها بأنفسهم .وضرب لهم سول الله مبلى الله 
عليه وسلم بسهامهم وأجورهم . ٠‏ فهم كمن شهدها واحدٌ وستون رجلاً من 
الأوس . ومائة وسبعون رجلا من الخزرج واثنان من الأوس(”©2. ذكر ذلك 
ابن عبد البر في الدرر في اختصار السير . 


في كقاب المغازي 


وسّكل مالك عن المغازي أَترى أن تكتب ؟ فأنكر ذلك 
وقال : ما أدركت الناس يكتبونها » فقيل له من الناس ؟ أهل 
الفقه ؟ ققال : نعم » ولا أرى أن تكتب » ولا أحب أن أكتبهاء 
ولا أبتدع ذلك » وما وجدت الشاس أصحاب رسول الله صلَّى الله 
عليه والكامين 5 القاسم وسعيد وسالمء » يكتبونها . ولقد أدركت 
شيخاً كبيراً قد زاد على المائة خمس سئين ما يقبل منه حديثه » 
ويعاب ذلك على من يقبله ويجرح . 

قال محمد بن رشد : إِنّما كره كتاب المغازي بطولها مخافة مواقع 
الكذب فيها . وإذ ليس في سياقتها بكمالها فائدة . من تحليل أو تحريم » 
تعبد الناس بحفظه والتفقه فيه » كالأحاديث المروية عن النبي عليه السلام 
في الأحكام ووقع . في بعض الكتب مكان يجرح يطرح والمعنى في ذلك 


حيو ال 


(1/4) سقط من الأصل ومن ق . # هذه التتمة . « واستشهد ببدر من المسلمين أربعة 
عشر رجللً ستة من المهاجرين . وستة من الخزرج » . واثنان الخ . 1 


كتاب الجامع الأول ور 


في الأمر بإتقان العمل 
وكدتنا مالك أن رسول الله عليه السلام قف عَلَىٍ بر فَكأَنهُ 
رأى في لَبنَةٍ خلّلا فأَمَرَ به أن ن يُصَلّح » وقال : «إن اللّهَ يحب إِذَا 


2 عر معدم 


عَمِل الْعَبدُ عَمَدُ أَنْ يحسنه أو يتَقَنْه»( ا" 


قال محمد بن رشد : هذا حديث بين المعنى . ليس فيه ما يخفى 
فيحتاج يف 
فى صفة مصحف مالك المكتوب 
٠‏ على عهد عثمان 
قال ابن القاسم : وأخرج إلينا مالك مصحفاً لجدّه . فحدّئنا 
أنه كتب على عهد عثمان بن عفان . فوجد حليته فضة وأغشيته 
وفعي ة الكعبة » فوجدنا في البقرة, : «وَأؤْضَئْ»<” وفي آل 
عمران :السَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ يمن ربكم 0504) : وفي المائدة : 
ليَقُولُ الّذِينَ آمُنواي5) وفيها أيضاً : ومن يَرَتَدِدْ ذ منكم. عن 
دينه يه (84): وفي براءة : طالَّذِينَ اتَحَذُوا ممجداً ضرارا وكفراً 
وَتَفِرِيقا بيْنَ آلْمُْمنِن 04 وفي الكهف : طلأجِدَنَ خَيْراً ِنْهُمَا 
مُنقَلب ه00 وفي قد أفلح : كلها الشلاث لله وفي طسم «باخجع) 


(40) راه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة بلفظ « إذا عَمِلَ أحَدُكُم » . 
(81) المراد : « وأَوْصّى بها إبرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ » الآية : 188 . 

(0ى) الآية : مم1 , 

ذم الآية : اه , 

(84) المراد : « يا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا مَنْ يرتَدِدُ مَِكُمْ عَنْ دينه © الآية 4ه . 
(86) الآية : /9 ٠١‏ , 

(85) الآية : 5" وأولها « وما طن السّاعَةَ قَائِمَةَ » . 
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نوكل عَلَ الْعَزِيزِ الرّحيم 904 وفي حم عسق لفِيمَا كَسَبَت 
أبدِيكُم 4(#4*» وفي الزخرف : « وفيه مَا تشد تشتهي تَشْنَهى الانفس وَتلذ . 
الأَعْيْنُ به( وفي الحديد : ظفَإنَ اللّهَ هُوَ و المي آلْحَمِيدٌ»#”" . 
وفي الشمسٍ صحاف : «ولا يَحَافُ عُقبَاهَا50*) وفي الطول : 
«إني أَخَاف أَنْ يبدل دينكم وَأَنْ يُظْهِرَ في الأض آلْفَسَادَيعه5" . 
قال الإمام القاضي : ما ذكر ابن القاسم في هذه الحكاية من أنه 
. وجد في المصحف الذي أخخرج إليهم مالك لجده المكتوب على عهد 
عثمان . في البقرة . وفي ال عمران . وفي المائدة. وفي براءة » وفي 
الكهف . وفي قد أفلح ‏ وفي طسم ء. وفي الطول هو كله مثل ما ثبت بين 
اللوحين عندنا في المصاحف . وأما الذي ذكر أنه وجده في حم عسق , 
وفي الزخرف . وفي الحديد . وفي الشمس وضحاها . فهو خلاف ما ثبت 
بين اللوحين عندنا في المصاحف ء لآن الذي ثبت عندنا في حم عسق «يمًا 
كَسَبْتَ أبَدِيكم», . وفي الزخرف :ل وَفِيِهَا مَا تَشَْهِيِهِ الأنفُسُ) . وفي 
الحديد لفَإِنْ الله لْغَنيُ الْحَمِيدُ» وفي الشمس وضحاها : «قلا يَحََاكُ 
عقَبَاهَا» ولا تأثير في هذا الاختلاف , إذ لا يتغير بشيء منه المعنى ولا 
ْ اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة . وأما تحليته بالذهب 


(87) المراد . الآية : 7١1/‏ من سورة الشعراء . ٠‏ 

(88)المراد . الآية : ١‏ من سورة : الشورى وسيأتي للمؤلف قريباً ذكر ما هو ثابت في 
المصاحف المتداولة في هذه الآية والآياث الشلاث بعدها وأنه لا تأثير لذلك 
الاختلاف . 

١ : الآية‎ )89( 

(90) الآية : ع 

ع:ةيآلا)6١١‎ 

(47) المراد الآية : 75 من سورة غافر التي أولها : ١‏ وَقَالَ فِرْعَوْنٌ ذَرُوني أكْمُلُ ' 
مُوسَى » . 


كتاب الجامع الأول وم 


فأجيز وكره 3 وظاهر ما فى الموطأ إجازته » وقد أقام إجازة ذلك بعض 
العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه : فَتَرَّلَ جبريل9» ففرَجَ صَدْرِي 
م عَسَلَهُ بمَءِ مومه م جَاء بظَسْتٍ مِنْ ذَهَب ممتلءٍ حِكمَة وَإِيْمَانَاً فَأفْرَعَهُا 
في صَدْرِي نم أَطْبَقَهُ 904 والمعنى فر فى إقامة ذلك منه خفى وقد يبه فى 
موضعه وبالله التوفيق . 


في المعنى الذي من أجله تركت 
السملة فى براءة 
قال مالك في أول براءة : إنما ترك من مضئ أن يكتبوا في 
أولها بسم الله الرحمان الرحيم #دفكانة رأه من وجه الاتباع في 
ذلك . وكان في آخر ما أنزل من القرآن » وسمعته يقول أخبرني 
ابن شهاب أن القتل استحر يوم اليمامّة في القراء وحَمَلّة القرآن في 
خلافة أبي بكر الصديق » فقال عمر بن الخطاب لآبي بكر خليفة 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : لو جمعت القرآن فإنيٍ أخاف 
عليه » أن يذهب . فقال : أفعلٌ ما لم يفعل رسول الله صلّى الله 
عليه وسلَّم فلم يزل يكلمه حتى عطفه بعض العطف , ورأي ما 
قال :فوقك واستثار أضتحاب رول الله صَلَّى الله عليه وسلّم » 
فرأوا ذلك . فجمعه أَبو بكر » وكتبه في الصحف » فلما مات أبو 
ل ا ل إلى حفصة . 
فقبضته حفصة » وكان عمر أوصئ إليها وذلك في رأ يي لمكانتها 


(85) في ق . انان لماه وب 

(44) جزء من حديث الإسراء والمعراج المشهور . وقد رواه البخاري عن مالك بن 
صعصعة في كتاب المناقب : باب المعراج . ومسلم في كتاب الإيمان . وتختلف. . 
بعض ألفاظ رواية المؤلف عن ما في المصدرين المذكورين . 
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من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقبضت حفصة الكتاب » فلما 
ولي عاد بن عات اختلف 0 له القرآن اختلافا 
شديداً » حتى إن كان الرجل ليقول للرجل أنا أكمر بالذي تقول . 
فلما رأى ذلك عثمان بن عفان » بعث إلى حفصة يسألها 
الكتاب(9»» فأتت عليه فأعطاها أيماناً أخذتها عليه لا يزيد فيه حرفاً 
ولا ينقص منه حرفاً » وأن يردها عثمان بن عفان وجميع القراء . 
وأرسل إلى البلدان وجميع قراء الناس . حتى إن كان الإنسان 
ليأتي بالآية في جريدة فكتبه عثمان بن عفان » وردّه إليها » وبعث 
في الأجناد يأمرهم بالقراءة » فلما كان مروان بن الحكم . أرسل 
إلى تلك الصحف التي كانت عند حفصة فأحرقها بالنار . 

قال محمد بن رشد : ما تأؤله مالك من أنه إِنّما ترك من مضئ أن 
يكتبوا في أول براءة بسم الله الرحمان الرّحيم من وجه الاتباع . المعنى فيه 
والله أعلم : أنه إنما ترك عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة المجتمعين 
على جمع القران البسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة . وإن كانتا 
سورتين » بدليل أن براءة كانت من آخر ما أنزل الله من القران » وأن الأنفال 
أنزلت في سنة أربع » اتباعاً لما وجدوه في الصحف التي جمعت على عهد 
١‏ أبي بكر + وكاثت عدد حفصة . وقد رُوِي عَنِ آبْنٍ عباس أَنهُ قَالَ : قلت 
لما ْنِ عَفَانَ » ما حَمَلكُم أن عَمَدتُمْ إلى الأنقَال » وهي مِن المََانَِ إلى 
را وَهِي من الِِْينَ0”" فَفَارَثَم بَْهُمَا ولَم كوا هما سَطْرَ بم الله 
الرّحْمَانٍ الرّجِيم. وَوَضَعْتَمُوهَا ذ في السَبْع, الطوّل مَا حَمََكُمْ عَلَ ذَبِكَ ؟ 
فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صِلّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ معاً يَأَتِي عَلَيْهِ الزّمَانُ ‏ 


(446) في ق ١‏ و” الكتب . 
)5ش وهي من المثاني المراد : من السور القصيرة 7 وبراءة من المئين . المراد : من 
السور الطويلة التي تربو آياتها على المائة . 


كتاب الجامع الأول 0 


بمدي 2ه 


وَهُوَتَزلُ عليه السّوَرُ َوَاتُ الْعَدَدء فَكَانْ إِذا وَل عَلَيِْ الشَيْء وَدَخلٌ بض 
مَنْ يَكْتَبُ70© يَقُوُلُ : ضَعُوا هُذًَا في السورة الّنِي فِيهًا كَذَا وَكَذَاء وَإِذَا 
َرَلَتْ عَلَيْهِ الآياتُ قَالَ : ضَعُوا هُذِه الآيّاتٍ فِي السّورَةٍ التي فِيهَا ذا وَكَذَا 
وَكَانَتِ مسا د ل بِالْمَدِيَةِ » وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ آخر الْقرْآنِ - 
نو له شل ال له موق قاب يل لِك كانت 
نه بَنَهُمَا ولم أكُتبْ بَينَهُمَا سَطَرٌَ يسم الله الرّحْمَانَ الرَّحِيم جيم . وَوَضَعْتَهَا في 
ست اطول © , 2 حديث ابن عباس هذا عن عثمان بن عفان أنه ظَنَّ 
أنها منها ‏ ولذلك لم يكتب بينهما بسم الله الضعاد الرحيم وَذلك خلاف 
لما ذهب إليه مالك من أنها ليست منها وأنها سورة أخرى فاتبع ما وجد في 
المصحف من ترك الفصل بينهما بسم الله الرحمان الرحيم » وهو الأظهر 
أنها ليست منها انها سورة أخرى بدليل افتراقهما في النزول ء وبدليل ما 
روي عن اوس ين عتينة انداقاناسشالت اصحات :زسوة اللة عبات الله 

عليه وسلّم » » كيف كنتم تحزّبون القرآن » قالوا : كنا نحزّبه ثلاث سورء 
وخمس سور » وسبع سور » وتسع سورء وإحدى عشرة سورة » وثلاث 
عشرة سورة » يريدون » وحزب المفصل إذ قيل : إن الثلاث سور من أول 
القران : البقرة » وال عمران » والنساء. اي سور : المائدة » والأنعام » 
والأعراف . والأنفال » وبراءة » والسبع سور : يونس . وهود . ويوسف . 
والرعد . وابراهيم . والحجر ء والنخل ..والتسع سور : إسرائيل » 
والكهف . ومريم » وطه . والأنبياء » والحجر ء والمؤشون . والنور. 
والفرقان . والإحدّئ عشرة الطواسين . والعنكبوت . والرٌوم » ولقمان ء 
والسجدة . والأحزاب . وسبأ. وفاطر.» ويس والثلاث عشرة : والحاقة . 


(41) في صحيح الترمذي : دعا بعض من يكتب . 
(5) روى الترمذي هذا الحديث بتمامه بسند صحيح 5 
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وصاد والزُْمرء وحم يعني إلى حم . وسورة محمد صلَّى الله عليه , 

والفتح » والحجرات . وحزب المفصل . إلا أنه لما احتمل أن يكونا سورة 
واحدة لاشتباه قصصهما . وإذ قد يجتمع في السورة الواحدة ما أنزل في 
أزمان متباعدة ولم يأت عن النبيَّ عليه السلام نص بأنهما سورتان » ولم يجد 
عثمان رضي الله عنه في الصحف بينهما فصل بسم الله الرحمان الرحيم 
الع هاوخده فيه » فكان اتباعه لذلك في موضع الاحتمال لا.في موضع 
اليقين . والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف كان . وقد قيل : نما ترك عثمان 
الفصل بين السورتين يسم الله الرحمان الرحين » لأنه حروف رحمة ومسنؤرة 
حرا ام لل سحن بدا عرد كه الضك و انيد زنج من وعيكدانه 

وتخويفات » ونقض عهود » وإبانةٌ نفاق من نافق » وهذا يرده البسملة في : 

هوَيْلُ ِكل هُمَرٍَ َمَرَة04* وقيل : إِنه إنما ترك الفصل بينهما ببسم الله 
الرحمان الرّحيم إعظاما لمخاطبة المشركين به » وهذا يرده ما في كتاب الله 
من قصة سليمان في كتابه إلى صاحبة سبلا 2١‏ وما في سئّة رسول الله صلّى . 
الله عليه من كتابه إلى المشركين : بسْم اللَّهِ الرّحْمَانٍ الرّجِيم وَإِنّما أخذت 
حفصة الأيمان على عثمان في الصحف أن لا يزيد فيها ولا ينقص منها . 

لأنها اندُمنت عليها » فلم ترد أن يغير شيئاً منها ببزيادة ولا نقصان فوقّئ لها 
رضي الله عنه وعنها بما وعدها به » وحلف لها عليه » وصرفها إليها على 

حالها » بعد أن كتب ما فيها وزاد إليها ما خرج عنها مما ثبت عنده أنه قرآن 
بنقل الكافةٍ عن الكافة » لا بالشهادة على ذلك » وما جاء من أن عثمان كان 
لا يثبت آيةٌ في المصحف حتى يشهد عنده فيها رجلان » ليس معناه حتى 

يشهدا عنده أنها من القرآن ‏ وإنْما معناه حتى يشهد عنده كل واحد منهما أنه 


(44) سورة الهمزة الآية ١‏ ' 
)٠٠١(‏ المراد : الآية : ١‏ من سورة النمل . وهي قوله تعالى : 9 إِنّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإنَهُ 
يسم الله الرّحمنٍ الرّجِيم » . 5 


كتاب الجامع الأول م 


أخذها عن النبيّ عليه السلام من فيه لا من غيره غنه » وتْلى موضعها من 
السورة التي هي منها مع حصول العلم أنها من القران باستفاضة نقل الكافة 
عن الكافة فما ذكر من أن الإنسان كان يأتي بالآية في جريدة . معناه : كان 
يأتي بالآية فتذكر» ويعلم أنها قرآن فيثبتها في المصحف بعد الشهادة عنده 
على موضعها من السورة . وعلى سماع من فِي النبيّ عليه السلام » وأثبت 
الآيتين من آخر سورة براءة قوله : لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ الْفسِكه »ه0١20‏ 
إلخ السورة » بشهادة رجل واحد لما تضمنتة مما هو معلوم من صفات 
النبيّ عليه السلام . وقد مر بي فيما أحسب ب أنْه إنما أثبتها بشهادة خزيمة بن 
ثابت إذ قد جعل رسول الله 0 . ولما حصل العلم على 
نما تفوت ميدق عدم ان رسع القران لا ازياذة فيلاولا تقضنان عنداء 
لقوله تعالئ : : «إِنا نحن نَوُلْنَا الذّكُرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4” © رأى مروان بن 
الحكم مع استشارته مع علماء عصره أن يحرق الصحف المجموعة من 
القرآن.» في زمن أبي بكر الصدّيق إذ كانت لم تستوعب جميعه . وبالله 
التوفيق . 
في الإقبال على الذكر بعد الصبح 
وترك الكلام 


قال مالك : وكان نافع نوق ابن من ا ومعتدابن أبى هنل 
وموسئ بن ميسرة . يجلسون بعد الصبح يذكرون الله ثم ينصرفون 
حين السبحة وما يكلم أحد منهم صاحبه . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في الصلاة الثاني من 
المدونة بهذا المعنى سواء وزاد فيها يفترقون للركوع » يريد أنهم كانوا 


. ١78 سورة التوبة الآية‎ )٠١1( 
9 : سورة الحجر الآية‎ )٠١7( 


يجلسون في مواة ضعهم التي يصلون فيها للذكر . وما يكلم. أحدهم صاحبه . 
فإذا حلت الصلاة تفرقوا لركوع الضحئ . ثم انصرفوا وهذا على ما ذهب 
إليه مالك من أنه يكره الكلام بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ». ولا 
يكره فيما بين ركعتيّ الفجر إلى صلاة الصبح » لما روي عن عائشة أَنّها 
1 : إن الي عَلَيِْ السلا كان يُصَلْي إخدئ عَشْرَة ةم يَضطججع عَلَى 

شِقَدِ الأيمن 5 فَإِنْ كنت يَقَطَانَة حَدََّنِي حَتئ يَأتَِهُ آلْمُؤَدْنُ فيَؤذْنه بالصّلاةٍ » 
تلك قد لوخ الْمَجْرِ”١2‏ وأهل العراق على ضد قول مالك يكرهون 
ب ا كديس 
الصبح إلى طلوع الشمس . وقال أحمد بن خالد : والسنة ترد ما قالوا . 
قال مالك حديث عائشة هذا يرد ما قاله أهل العراق وحديثه أَنْهُ كَانَ 0 
الصَّبْحَ حَوّلَ وَجْهَهُ إلى النّاس . وَقَالَ : هَل رَأَى أَحَدٌ مِنَكُمْ اللْيلة 
رؤْيَنا ©2١96‏ . يرد ما قاله مالك وَحدٌ المكروه ما كان في تركه ثواب » فإذا 
ترك الرجل الكلام بعد صلاة الصبح وأقبل على الذكر أجر على الذكرء 
وعلئ ترك الكلام » وإن ترك الكلام ولم يذكر الله أجر على ترك الكلام عند 
مالك . وعند أهل العراق لا يؤجر على الذكر خاصة . إن ذكر الله . كما 
يقول مالك في ترك الكلام بعد ركعتي الفجر إلى صلاة الصبح . وبالله 
التوفيق . 
ظ في الاختيار في قيام رمضان 

وسئل مالك عن القيام في رمضان : أمع الناس أنحبٌ إليك 
أم ينصرف إلى منزله ؟ قال : بل ينصرف إلى منزله » وليس فيه 


)٠١(‏ ذكر جزءاً منه ابن عبد البر في التمهيد . ج . + . ص 1١8‏ ط . مطابع الشويخ 
بتطوان . 

)٠١5(‏ في كتاب الرؤيا من الموطأ : كان صلى الله عليه وسلم إفا انصرف من صلاة 
الغداة يقول : هل رأى ؟ الحديث . 


كتاب الجامع الأول 4.١‏ 


شك , إذا كان ممن يقرا القرآن ويقوي عليه » وما قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا في بيته . وحدثنا مالك أن يزيد بن عبد 
الله بن هرمز كان ينصرف إلى منزله » ويقوم بأهله » وكان ربيعة 
ابن عبد الرحمن ينصرف ولا يقوم مع الناس قال مالك : الانصراف 
لمن قوي عليه أفضل . 

قال الأمام القاضي : هذا كما قال . والحجة في ذلك قول النبي 
عليه السلام : أَفضِلٌ الصَّلاةٍ ة صَلاتكُم في يُيُوتكُم إلا الْمَحدويَةه ©'١‏ وقول 
ا 0 0 
وَالتتي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلٌ من الْتي تَقُومُونَ0*١2‏ . يعني آخر الليل . وكان 
الناس يقومون أوله وهذا للرجل في خاصة نفسه . ما لم يكن ذلك سبباً 
لتعطيل القيام في المسجد . لأنها سنة أحياها عمر بن الخطاب لما ارتفعت 
العلة التي من أجلها ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام في رمضان 
بالناس في المسجد ء وذلك أَنهُ صَلَّى في الْمَسْجِدٍ دَاتَ ليل ٠‏ فَصَلَى 
ِصَلاتِه نامس . ثم صَلَى الْقابلَة ؛ فكثرٌ النْاسٌ . ثم اجتَمعُوا مِنَ الل الثائئَةٍ 
أو الرّابِعَةٍ كلم يحرج إِلَْهِم رَسُولَ الل صَلّى الله عليه وسلُم فَلَمّا أَصْبَحَ 
قال : رََْتَ الَذِي صَنَمْتُم فَلَم يمْتَفِي مِنَ الْخْرُوج. يكم إلا أني حَِيت أن 
فْرَض عَلَيكُم” 0 . ولك فِي رَمَضَانَ. وَقد قالت عائشة: : إن كان ول 
لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيَدَعُ الْمَمَلَ وَهُو يُجِبٌ أنْ يَعْمَلَ به » حَشْيَةَ أن 


)٠١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي عن زيد بن ثابت بهذا اللفظ . « عليكم بالصّلاةٍ 
في بَيُوتكُم . فإنَ خَيرَ صَلاةٍ الْمَرِهِ في بَيْيِه » إلا الصلاة المكتوبة » . 

)٠١5(‏ رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري .. ج ؟ من التاج . في باب قيام 
رمضان وهو التراويح . 

)٠١0(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب : الصلاة في رمضان .. باب الترغيب في الصلاة 
في رمضان ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين . باب الترغيب في قيام رمضان 
وهو التراويح . 


3 البيان والتحصيل ٠"‏ 


َعْمَلَ بِهِ الناسٌ فَيُفْرَض عَلَيْهُم ومن أهل العلم من رأى القيام مع الناس في 
رمضان في المسجد أفضل من الصلاة في البيوت . لأنها سنة لا ينبغي 
تضييعهال. وهو قول ممحمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب مالك وذهب 
الليث بن سغد إلى نحو ما اخترناه فقال : لو أن الناس كلهم قاموا في 
,رمضان لأنفسهم ولأهليهم حتى تركوا المسجد لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي 
أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه في رمضان . لأن قيام 
الناس بالمسجد في رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه » وهو مما سن 
عمر بن الخطاب وجمعهم عليه . قال : فأما إذا كانت الجماعة قد قامت في 
المسجد فلا بأس أن يقوم الكل الفعه زازه الال جد ا وان تيت من 
ذهب إلى هذا قول النبي عليه السلام : «عَلَكُم بتي وسنة الْخلَمَاء 
الراشدِينَ مِنْ بغدي عَضوا عَلَيْهًا بالنوَاجل””/ ل" 


في حسن الصوت بالقران وما 
يخاف من العين 

قال مالك : وكان عمر بن عبد العزيز حسن الصوت 
بالقرآن » فصلى بهم يوماً فاصابته العين حين قدم الشام . 

قال محمد بن رشد : حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله , 
وعطية » لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب » ويدعو إلى 
الخير . وقد قيل في قول الله عز وجل : 9 يَزِيدُ ني الخلت مَا يْشَاءُ 2١94‏ 
حسن الصوت وما يصيب المعين يقول العائن إذا لم يُبِرّك أمر أجرى الله به 
العادة فى الغالبي ٠‏ مع القدر السابق » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


(م4١٠١)‏ رواه أبو داوود والترمذي عن العرياض بن سارية » وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . وزاد في الرواية عقب الراشدين« الْمهُدِيِينَ » . 
)١١9(‏ سورة فاطر . الآية : ١‏ 


كتاب الجامع الأول 1 


انمه _ رقفم عر وى عع و عي روه - 3 وروم 007 
وسلم : على م يقتل احدكم اخاه ؟ الا بركت . إن العينَ حق<١20‏ يريد 
إن الله قد أجرى العادة يه +. لآن قتول العائق عو المخلت..لمنا أضات 
المعين وبالله التوفيق . 


في أن صهيباً صلى على عمر بن الخطاب 

وسثل مالك هل صلى صهيبٌ على عمر ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : حقق مالك في هذه الرواية أنه صلى عليه 
ومثله في رسم اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز , 
ووقع في سماع أشهب منه . قلت له : أبلِغك أن عمر بن الخطاب صلى 
عليه صهيب؟ قال : لم أسمع ذلك . ولكني أظن ذلك . لقول عمر بن 
الخطاب يصلي بكم صهِيبٌ ثلاثاً . وهو ظني أن صهيباً صلى عليه » وذلك 
لقوله : يصلي بكم صهيبا وهو ظن كاليقين لأنه يبعد في القلوب أن يستخلفه 
على الصلاة أيام الشورى فيصلي عليه غيره . ولم يجتمعوا بعد على إمام . 
وهو صهيب بن سنان الرومي يعرف بالرومي . وهو من العرب , لأنه أصابه 
سبي وهو صغير » فصار أعجمي اللسان . صحب النبي عليه السلام قبل أن 
يوحى إليه » ثم أسلم معه بمكة هو وعمار بن ياسر في يوم واحد . وهاجر 
| إلى المدينة وشهد بدراً فهو من المهاجرين الأولين١2©2‏ . وروي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالله وَالَنَومِ الآخِرٍء 


)٠١(‏ جزء من حديث رواه مالك في الموطأ فني كتاب العين . باب : الوضوء من 
العين . عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه الخ وحديث 
العين حق رواه الشيخان موصولاً عن أبي هريرة . فأخرجه البخاري في كتاب . 
الطب . باب . العين حق . ومسلم في كتاب السلام . باب : الطب والمرض 
والرقى . 

. ولد صهيب سنة ”7ق ه وتوفي سنة 8ه‎ )١١١( 


3 البيان والتحصيل 
لبْحبُ صهَيا ب الاق وده 090 . 
حكاية عن مروان بن الحكم في 
شدته في الحدود 

قال مالك : حدثنا يحيى بن سعيد أن امرأة خرجت إلى 
بعض الحرار فلما نزلت قرقوة عرض لها رجل من أصحاب 
الحمر . فنزل إليها ثم أرادها على نفسها فكشف عنها ثيابها 
فامتنعت منه فرمت بحجر فشجته ثم صاحت . فذهب فأتت مروان 
ابن الحكم » وكانت فيه شدة في الحدود فذكرت ذلك . فسألها 
عن اسمه فلم تعرفه وقال لها : تعرفينه إذا رأيته ؟ قالت : نعم 
فأدخلت بيتاً ثم قال : ايتوني بالمكارين الذين يكرون الحمرء 
وقال : لا يبقى أحد أكريتموه , إلا جتتموني به , فأتوه بهم فجعل 
يُدخل عليها رجلا رجلا فتقول : ليس هو هذا حتى دخل عليها به 
حرجا ققالت : هو هذا فأمر به مروان أن يحبس في السجن . 
فأتى أبوه فكلمه فيه فقال مروان : جانيك من يجني عليك وقد . 
تعدي الصحاح مَباركُ الجرب فقال أبوه : ليس كذلك . إنما قال 
تعالى : « ولا نَزْرُ وَازْرَةَ وزْر أُخرَى 2١74‏ فقال مروان لاها الله 
لا يخرج منهاحتى ينفدها الفيد ؟ وهم بما كشف منها فقال أبوه هي 
علي . فأمر به مروان فأخرج . فقيل لمالك : أترى هذا من القضاء 
يؤخذ به ؟ قال : ليس هذا عندي من القضاء ولكنه على غلطة من 
مروان ولقد كان مروان يوْتَى إليه بالرجل قد قبّل المرأة فينزع ثُنيته. 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في رسم مساجد القبائل 


(؟١١)‏ ذكره الأبى في شرحه لمسلم في فضائل صهيب . 
)١1١*(‏ سورة فاطر . الآية : 18 .2 


كتاب الجامع الأول 50 


من سماع ابن القاسم من كتاب الحدود » وما تضمنته عن مروان بأنه قضي 
للمرأة بدعواها على الذي ادعت عليه أنه أرادها على نفسها وكشف عن 
ثيابها بألفي درهم بما ادعت عليه من كشفه إياها مع الشبهة التي ألحقت 
التهمة به وحققت الظنة عليه » لا يأخذ به مالك ولا يرى عليه القضاء به » إذ 
لا يرى العقوبات في الأموال, لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول 
الاسلام من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في ماننع الزكاة أنا أخوذها 
منه ونظر عزمة من عزمات الاسلام وما روى عنه في حريسة الجبل أن فيها 
غرامة مثليها(*» . وما روي عنه من أن سلب من أحد وهو يصيد في الحرم لمن 
أخذه . كان ذلك كله في أول الإسلام وحكم به عمر بن الخطاب . ثم 
انعقد الإجماع بأن ذلك لا يجب . وعادة العقوبات على الجرائم من 

الأبدان » وقد أنكر ذلك على مروان بن الحكم فقال. على ا 
عليه : إنه كان يؤتى بالرجل يقبل المرأة فينزع ثتيقه . وهذه نهاية في 
الإنكار . والعقوبات في الجرائم عند مالك على قدر عفيوياته الوالي وعظم 
جرم الجاني على ان لا يجاوز الحد وقد أمر مالك صاحب الشرط في الذي 
ودع صن ف بنطح ١‏ وللسكردة وصيمة | ليه وكلى غلى: لمن ةوقل 
يشكوا ف المكروه'بغينة + أل يشريه قرا ترشا ويستجة ميينا ويلك حت 
تظهر توبته » وتتبيّن » فسجنه صاحب الشرط أياماً قبل أن يضربه » فكان أبوه 
. يختلفن إلى مالك ويتردد » ويقول : اتق الله فمًا خلقث الناز باظلا » فيقول 
له مالك : أجل وإن الذي أبقى عليك ابنك لمن الباطل » ثم ضربه صاحب 
الشرط أربعمائة سوط . فانتفخ . فمات . فما أكبر ذلك مالك ولا بالى به . 
فقيل له يا أبا عبد الله : إن مثل هذا من الأدب والعقوبة لكثير . فقال هذا 
بما اجترم وما رأيت أنه أمسه من العقوبة إلا بما اجترم وقال مطرف بن عبد 
الله في المبسوطة : الأدب الى الحاكم موكل إلى نظره » يؤدب في ذلك 


(#) لم أقف على نص هذا الحديث والذي قبله حتى يتأتى ام الجر 
الفاظهما من محو وتضبيب بالأصل ونسختي المقابلة . 


ا البيان والتحصيل " 


باجتهاده وإن أتى الأدب على النفس وإخراج الروح . وله في الواضحة إن 
أقصى ما يبلغ من الأدب في المعروف بالجرم ثلاثمائة فما دون ذلك . 
وروي عن أصبغ أن أقصى الأدب فى جرم الفاسد الي الفساد مائتان . 
وروي عنه أن ذلك 7 0 00 5 3 00-7 00 
0 َهُو من الْمُْتدِينَ كلهم . وذهب ٠‏ الى لاسي ١‏ لف سا ين 
غضب الله في الزانية والزاني الى مائة جلدة , فقال : « ولا تَأخذّكُم بهمَا 
| رَأَفَةَ فى دين اللّه 26> فلم يجعل عليهما أكثر من ذلك فلا يتجاوز في 

العقوبة ثمانون سؤطاً . وقد روى عبد الله بن مسلمة بن القعب عن مالك 
: أنه لا يجاوز فيها خمسة وسبعينٌ وأنه كان يقول الأدب عندي دون الحد 
والمشهور عنه المعلوم من مذهبه . أن ذلك إلى اجتهاد الامام » وهو مذهب 
ابن القاسم . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالضرب أكثر من ثلاثة أسواط في 
“الأدب .2 ولا يزاد على الثلاثة الا في حد . وروي ذلك عن الليث بن سعد . 
: وقال أبويوسف لا يبلغ في الأذب ثمانين » وقال ابن أبي ليلى 2 وابن 
' شبرمة. لا يبلغ 'فيه مائة» ومن أهل العلم من رأى .أنه لا يضرب أكثر من 


عشيرة أستواط .. وروي مغل عن أعتهيب : قال لا يريد الستلطان: ف الأدب 


على ا ا ا 
في فضل الزمن ا لمتقدم على المتأخر | 


(115) رواه البيهقي في السنن عن النعمان بن بشير كن السوااي تمد كبسااتي 
0 ش 

| سورة النور . الآية : ” وأول الآية : طَالزَانِيَةٌ والرَّاني فَاجَلدُوا كل وَاحَدٍ مِنْهمَا‎ )١115( 
0 . © مائة جَلدَة‎ 


. كتاب الجامع الأول 3 


ده جد وان "نشا نيا قلف :ار ادهل زبى رسك الله صنل للق 

عليه وسلم فقيل له : يا أبا عبد الرحمن : إن عامنا هذا أخصب 
وأرخص سعرا من العام الماضي . فقال : أيهما أكثر فقهاء وقراء 
وأحدث عهداً بالنبوة ؟ قال : الذي مضى » قال ابن مسعود ذلك 
الذي أردت 5 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين ليس فيه ما يشكل لأن 
صلاح الزمن وخيره إنما في صلاح أهله وكثرة الخير فيهم وفساده وشره إنما 
هو بفساد أهله وشرهم . وقلة الخير والدعة فيهم . والخير والصلاح في 
الناس بكثرة علمائهم وخيارهم . وقد قال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : 
«خَيِرٌ الْقَرُونٍ قَرْني ثم الْذِينَ يَلُونهم ثم الَّذِينَ يَلُونَّهُمِ 209 فزمن قرنه 
صلى الله عليه وسلم خير من زمن القرن الذي بعده وزمن القرن الذي بعده 
خير من زمن القرن الذي يليه » وزمن الذي يليه خير من زمن الذي يليه 
وهكذا أبداً لأن الزمن إنما يُمدح بأهله , لا بكثرة الرخاء والخصب فيه ؛ إذ 
قد يكثر الشر في زمن الرخاء فيكون زمنا مذموماً وتقل المعاصي والشر في 
زمن قلة الرخاءوالجذب. فيكون زمنا ممدوحاً . فهذا وجه قول ابن مسعود ما 
من عام الا والذي قبله خير منه . وبالله التوفيق. 

وحدثنا مالك عن يحيى بن سعييد أن عمر بن الخطاب لما 
رأى ما جُلب إليه من المال الذي أفاء الله عليه فقال : ما ظهر مثل 
هذا قط في اف ة إلا سفكت دماؤها ‏ وقطعت أرحامهاء قال 
مالك : ولا ا دعاء بما دعا به إلا:لمنا خاف من الفتن وقد كان 
يجب أن يعيش في الدنيا ويستمتع منها . 


. رواه.البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابى ماجه عن عمران بن‎ )١17( 
. حصين بلفظ : خيركم قرني الخ‎ 
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قال الإمام القاضي : رضي الله عنه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ما ظهر مثل هذا في أمة إلا سفكت دماؤها وقطعت أرحامهاء 
معناة. + أن النائ بعا ركت: الله. قيهم من سحب المال والرغية فيه +:والخرضن 
.عليه » حسبما ذكره في كتابه حَيثٌ يَقُولُ :ال دُيْنَ للّاس. حُبٌ الشَهَوَاتِ من 
النْسَاءِ وَالْبنِينَ وَالْقنَاطِير الْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ الذّهَب وَالْفِضّةَ 2١94‏ يتنافسون فيه 
ووقانازن عليه استكره تنافهي: ويتطعوة ارجامية بيه ٠:‏ رفول نانك 
ولا أرى دعاء بما دعا به إلا لما خاف من الفتن » يريد دعاءهة الذي دعا عند 
صدره: من منا إذ أناخ بالأبطح , فكوم كومة بطحاً ثم طرح عليها رداءء 
واستلقى . ثم مد يده إلى السماء . ثم قال : اللهم كبرت سني » وضعفت 
توي ع واشكرت وعدي افافيمي اليلق عير بن وا اشرو نوها قال» 
مالك من أنه إنما دعا بما دعا به لما خافه من الفتن بيّن » من قوله رضي الله 
عنه : فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . فإنما تمنى الموت مخافة 
أن يعيش فيمتحن بالفتن » ويكون منه تضيع أو تفرط فيما يلزمه 
فيها . إذ هو الخليفة للمسلمين . وقول مالك : وقد كال يحب أن يعيش في 
الدنيا » ويستمتع بها » ليس معناه أنه كان يحب أن يعيش فيها لمجرد التمتع 
بالشهوات المباحة » وإنما معناه أنه كان يحب أن يعيش في الدنيا ويستمتع 
بما يقوى به على طاعة ربه » ويتقرب به إلى خالقه من الصلوات والأعمال 
الزاكيات + فخْيرٌ الناس. من طال عمرهء وخسن عمله.ء لآن زنادة السن 
زيادة في الفضيلة . ؤلهذا يقدم الأسن من الرجلين في الصلاة عند استوائهما 

في العلم والدينٍ . والدليل على هذٍ فَوَلَرَسُول: الله صَلّى اللَهُ عَلَِهِوَسَلَم 

في الرَجْلَيْن الأخوين لين هَلَكَ أحَدُهُمَا قَبِلَ صَاحِبِهٍ بارَبعِينَ لله . 
فَدَُكِرَتْ فَضِيلة الأول دنه كَقَالَ : ألم يكُنْ لاخ خَرٌ مُْلِمَا ؟ قَالُوا : بْأَى يَا 
رَسُولَ الله وَكَانَ ل بَأسَ به قَالَ : وَمَا يُدْرِيكُم مَا بَلَفَتْ به صَلائهُ بَعدَهُ ؟ إِنْمَا 


. ١4 : سورة آل عمران . الآية‎ )١11( 


كتاب الجامع الأول ش ب 


مَثَلْ الصَّلةٍ كُمَكَلٍ َهْرِ عَذْبِ غَمْرٍ لد أحدكم يَف م00" فد كل بوم 
حَمْس مَرَاتٍ قَمَا َرَوْنَ ذَلِكَ يبي من دَرَنِهِ ؟ فَإِنْكُمْ لا تذْرُونَ ما بَلَفَتَ به 
صَلائهُه*16) . وليس قول عمر اللهم أقبضني النك قير ميته ولا مفرط ه 
يخلدف تخا رو عن الذي علينه لمجاام ين عر : لآ يتَمَئِْنَ أحدكم 
الْمَوْتَ لِضِرٌ نَرَّلَ به« ارام ونيا لعابيها وجا يي لشي على اكيم 
وخوفاً من أن تدركه فتنة تصده عن القيام ناحرر سيو الهم 
ودنياهم » لما غصب به من الخلافة عليهم . والنهيّ إنما هموعن تمني 
الموت عند نزول المصائب في الدنيا وحلول البلايا فيها سخطا بالقضاء 
وقلة رضي به ء وعدم صبر على الأذى والشدة لا عند الخوف على فساد 
الدين بحلول الفتن . والله أعلم . 
حكاية من سعد بن معاد 

قدا الف كمعن امبر سند نحن مله وضليه التدرع وهو 
يقول : ا 
جذ طة تق اتفافكل . ابت عار 

قال محمد بن رشد : حين مر وعليه الدرع المقلصة المشمرة 
الكمين فقالت : ما أخاف على الرجل إلا من أطرافه . وقد مضى الكلام 
على هذا في صدر هذا الرسم . وقوله في البيت : مهلا قليلاً نلحق الهيجا 
حَملء معناه الدعاء على أن يمهله الله على ضعفه حتى يلحق الحربء. لأن 


. في صحيح مسلم : يغتسل‎ )١11١4( 

: رواه مالك في الموطأ في جامع الصلاة . ومسلم في كتاب المساجد . باب‎ )١١14( 
تكفير الصلوات الخمس الذنوب والبخاري فى كتاب مواقيت الصلاة . با‎ 
ْ الصلوات الخمس كفارة'.‎ 

ام رواء البخاري عن أنس في كتاب المرضى : باب تمني المريض الموت 


ةو 


| : « لآ يَتمنِينٌ أحَدُّكُمْ الموت لِضْرَ أُصَابَهِ 4 . 
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الحمل : الصغيرٌ من ولد الضأن » وقد يحتمل أن يكون قال ذلك وهو 
ضعيفٌ من الجرح الذي أصابه بالخندق » فمات منه بعد شهر . وقوله في 
سم البيث: الثاني + ل باس الْمَوْتٍ إذا خيل الاجل ,معياة لا أكرو البوت 
في سبيل الله » بل أرغبه إذا لم يكن منه بد » وحان له الأجل . وبالله 
التوفيق , 


في إجلاء عمر يهود خيبر 
قال مالك : قال ذلك اليهودي لعمر ٠‏ وقد نا مُحَمّدُ فقَالَ 
ا أسْمَعْهُ يَقَولُ لك : كيف بك إذا رَقَصَتْ بكَ قَلُوصَكَ 


ا 


لَيْلَهَ بَعْدَ لَيلة » قال : إِنّمَا كانت هَِيةٌ مِنْ أبي الْقَاسِم قَقَالَ عُمَرُ : 
كلا وَالْذِي نَفْسِي بيده إِنَهُ لَمَصلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَوْل "2 , 


قال محمد بن رشد : القائل ذلك لعمر من اليهود » رجل من كفار 
أهل خيبر » حين أجلا أهل خيبر عن خيبر بما ثبت عندهُ من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لآ يَبْقيْنَّ دِينانٍ بارض العَرّب223- وروي 
بجزيرة ة العرب وجزيرة العرب هي منبتهم : مكة والمدينة واليمامة واليمن ١‏ 
وقيل لها جزيرة العرب . لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها إلى البصرة ‏ 
. فأبطل عمر احتجاج اليهودي عليهم في إجلائهم عن خيبر» بإقرار النبي عليه 
السلام إياهم فيها بما أخبر أنه سمعه من النبي عليه السلام لأن ذلك يدل 


)١11١(‏ ذكره ابن عبد البر في التمهيد بلفظ آخر قائلاً : وهذا الحديث قل من يرويه عن 
مالك . ج.؟١.‏ ص١١‏ . مطابع الشويخ ١‏ . 

(5؟١)‏ رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب » في باب : ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة هكذا : « لآ يَجْتَمِعُ دِينانٍ في جزيرة لعي" توفيق في 
١ 0‏ . ص 847 أن الحديث مرسل . وهو موصول في . 
الصحيحين عن ابن عباس . فأخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة ومسلم 
في كتاب الوصية . 


كتاب الجامع الأول اه 


على أن إقراره إياهم فيها لم يكن على التأبيد بحقٌّ أوجبه لهم . وإنما كان 
لمنفعة المسلمين . إلى أن يأمر بإجلائهم فَيُمْتَتَلَأمرُهُ فيها » وذلك من أعُلام 
نبوته » لأنه أخبر بما كان قبل أن يكون . فكان كما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم . وكذلك أجلا عمر رضي الله عنه يهود نجران وَفَدَكُ . فأما يهود خيبر 
فخرجوا منها ليس لهم من الأرض والثمر شيء ‏ وأما يهود فَدَكَ . فكان لهم 
نصف الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم 
على ذلك . فأعطاهم عمر قيمته من ذهب وورق وجمال وأقتاب وأجلاهم 


عنها . وبالله التوفيق . 
في السب التي استحل به رسول الله 
صلى الله عليه بني النضير 


قال مالك : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير 
يستعينهم في دية فقعد في ظل جدار ». فأرادوا أن يلقوا عليه رحا . 
فأخبره الله بذلك . فقام وانصرف . فبذلك استحلهم وأجلاهم إلى 
خيبر وصَفيّة من أهلها .» سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخيبر قال : فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلاهم ٠‏ 
على أن لهم من أموالهم ما حملت الابل والصفراء والبيضاء . 
والخلفة والدنان رشك الحمل . قال الصفراء والبيضاء الذهب 
والورق22"0 والخلقة السلاح والدنان الفخار ومشك الحمل يستقى 
فيه الماء جلود يدبغونها بشعرها. ل 
عليه حين رجعٌ إليهم : يا أحَابِيتُ يا وّجُوة القِرَدةٍ وَالْحَمَازِير2"9 . 

قال الإمام القاضي : الدية التي ذهب رسول الله صلى الله عليه 


ش (1775١)في‏ ق . ١‏ والفضة . 
(4؟١)‏ لم أقف عليه : 
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قتلهما عمرو بن امية في منصرفه من بير معونة » بعد أن أسره عامرءبن 
الطفيل وأطلقه وذلك أنهما نزلا معه في ظل . فسألهما ممن أنتما؟ فقالا.: ' 
من بني عامر . فأمهلهما حتى إذا ناما قتلهما وهو يرى أن قد أصاب منهما 
ثأره من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بير مغونة » وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به 
عمرو فلما قدم على رسول الله وأخبره الخبر ».قال : لقد قتلت قتيلين كان 
لهما جوار . لآدينهما » هذا عمل أبي براء » وذلك أن أبا براء الكلابي - 
وتغرت بختلاحب الآسِنة .: كان قد:وفذ على زسول الله صلق اثله:عليه 
وسلم . فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم ينقد . وقال له : لو بعثت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم لرجوت أن يستجيبوا لك . فقال له 
النبي - عليه السلام.: إنى أخشى عليهم أهل نجد فقال : أنا جار لهم 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم جماعة من أصحابه . قيل في 
سبعين من خيار المسلمين » فنهضوا حتى نزلوا ببير معونة » وبعثوا منها 
حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عندو الله 
عامر بن الطفيل فلم ينظر في كتابه حتى عَدَى عليه فقتله » واستصرخ عليهم 
قبائل من سليم عصيه ورعل وذكوان فأجابوه وويتوا سحت موا القوم ' 
تاحاطرهم بهم لي رخالهم و افاخلوا ميرلهم + ٠»‏ ثم قاتلوا حتى قُتلوا من عدد 
آخرهم إلا من كان منهم غائباً في سرجهم . منهم عمرو بن أمية » أسروه 
فأطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جر ناصيته في رقبة كانت على أمه زعم . 
فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير . وكانت بينه 
وبينهم موادعة » ليستعين بهم في دية هذين القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن 
أميةتولهها كهننا ننه جوان :+ قالو 4:40 الجليوديا انا بالفاشم عون نظف + 
'وترجع بحاجتك . ونقوم نتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا به » فقعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر . وعمر وعلي. ونفر من الأنصار: إلى جدار 


كتاب الجامع الأول ون 


من ججدرهم فتآمروا على قتله . وقالوا : من رجل يصعد على ظهر البيت 
فيلقي على محمد صخرة فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتتدب لذلك بعضهم وهو 
عمرو بن جحاش وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه بماائتمروابه من 
ذلك . فقام ولم يشعر أحد ممن معه ونهض إلى المدينة » فلما استبطأه 
أصحابه وراث عليهم خبره . أقبل رجل من المدينة فسألوه . فقال : لقيته 
وقذ دخل أزقة المدينة » فقالت اليهود لأصحابه : لقد عجل أبو القاسم قبل 
أن نقيم له حاجته » ولحق به أصحابه بالمدينة » فأخبرهم بما أوحى الله به 

6قم 7 رعرع :دو وماك اء# ا متهك مي 5 2خ 
إليه ونزل في ذلك : 8« يا ايها الذِينَ امنوا آذكروا نِعمّة الله عليكم إذ هم 
قوم 204 الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيء . إلى 
قثالهم .وخبرج بهم إليهم » واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم فتخصنوا منه 
في الحصون . فحاصرهم ست ليال ء وأمر بقطع النخل وإحراقها . ودس 
إليهم عبد الله بن أبي ابن سلول ومن معه من المنافقين أنهم يقاتلون معهم 
وينصرونهم . وذلك قوله تعالى : < ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ نَافَهُوا يَقُولُونَ 
لإخوانهم 4 إلى قوله : لا ينصرون فلما جاءت الحقيقة 
خذلوهم وأسلموهم فألقوا بأيديهم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكف عن دمائهم ويخليهم على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم إلا 
السلاح » فاحتملوا كذلك إلى خيبرء وذلك معنى قوله في هذه الرواية : 
وأجلاهم إلى خيبر ومنهم من صار إلى الشام » وكان ممن صار منهم إلى 
خيبر “أكاثرهم كتحي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق » وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق فدانت لهم خيبر قُصفيّةٌ بنت حبي بن أخطب من أهل 
خيبرٌ كما قاله مالك في هذه الرواية . لأن أباها حبي بن أخطب من بني 
النضير ‏ احتمل إلى خيبر» فصار من أهلها . وروي عن الحسن قال: بلغني 
أن وسو الله على الله عليه وق ذنا أتلا بي النمنيل .فيال لهم : 


. ١١ : سورة المائدة . الآية‎ )١76( 
. ١١ : سورة الحشر . الآية‎ )١7>( 


: ا 
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«آمُضوا فهذًا 1 الْحَشْرِ ونا عَلٍَ لمر ا" وأنزل الله تعالى في ذلك 
في سورة الحشر : « هُوَ الَّذِي أخرَج الْذِينَ كَقَرُوا مِنْ أل الْكتَاب مِنْ 
دِيَارِهِمْ 4 إلى قوله  :‏ وَأَيِدِي الْمُؤْمِنِينَ 2604 . وذلك أن المؤمنين 
جعلوا يخربونها من ظاهرها وجعلوهم يخربونها من أجوافها لما أيقنوا أن الله 
أعلم بغلبة المسلمين عليهم فيها . وقد قيل : إنما كانوا يخربون بيوتهم 
ليبنوا ببعضها ما هدم اموه كن حفريهم . والأول أظهر . والله اعلم . 
وأنزل في أمرهم : ( وَلؤلآ أن كَنَبَ اللَهُ عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَمَدَبَهُمْ في 
الدنيّا 26*04 يقول عز وجل : لولا أن كتب على اليهود من بني النضير في 
أ الكتاب الانتقال من موضع إلى موضع . ومن بلد إلى اخمر لعذبتهم في 
الدنيا بالقدل والسباء . لكني رفعت العذاب عنهم في الدنيا بالقتل , 
- فيها بالجلاء . ولهم في الآخرة عذاب ارشع ذلك . لد تعالى 
في أمرهم : < ما أقاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا َوْجَفْتمُ عَلَيْه مِنْ خَيْل وَلا 
ركات ولك إللهايشلط سل على من ينامع 3 يعاد ودر التصير ساف" 
لرسول الله صلى للد عليه ولي الى حمسن افكانت متها ميدقانه على ها 
قاله مالك في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الجهاد . وما 
وقع في المدونة من أنه قسم النضير بين المهاجرين وثلاثة من الأنصارء» 
معناه ما بقي منها بعض صدقاته . وإنما خص بذلك المهاجرين دون 
الأنصار . حاشى سهل بن حنيف وأبي دُجانة . لفقرهماء والحارث بن 
الصمة . لأنه كان شرط على الأنصار في بيعة العقبة . أن يواسوا من يأتيهم 
من المهاجرين . فكانوا يكفونهم المؤونة » ويقاسمونهم في الثمر فلما جلا 
بنو قينقاع وبنو النضيرء قال لوبريزك اللابطان الله عليه رمك : « إن 


)١١0‏ نظراً لطول أحاديث غزوة بني النضير » وتعدد رواياتها فتراجع في الصحيح » وبنو 
النضير ٠‏ قبيلة من يهود خيبر » على ميلين من المدينة . 

(8؟١1١)‏ سورة الحشر . الأية : ؟ . 

(114) الآية : # من الحشر . (10) الآية : 5 من الحشر . 
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ثم بك على ما حم علد وَقسَنتُ عليحم , وإ قم جعت إِلتكُم 
و ا ا 1 
عليه وسلم . وقد وقع في رسم صلى نهاراً بعد هذا من قول مالك : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قّسم قريظة بين المهاجرين . ونفَرٍ من 
الأنضار » سمعت منه أنهم ثلاثة : سهل بن نيف . والحارث بن الصمة » 
وسماك بن حرشة . قال : فأما النضير فإنها كانت صافية » لم يكن فيها 
خمس . وخيبر . كانت صافية إلا قليل منها فتحت عنوة . وذلك يسيرء 
فخمس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في المدونة وفي سماع 
أشهب عن مالك من كتاب الجهاد » هو الصحيح . لأن ما لم يُوجَف عليه 
بخيل ولا ركاب . هو الذي لا خمس فيه . ولا حق لأحد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . يقسمه باجتهاده » فخص بالنضير المهاجرين للمعنى 
المذكور . إلا ثلاثة من الأنصار . ومنها كانت صدقاته » وكذلك ما كان من 
خيبرء لم يُوجَفْ عليه بخيل ولا ركاب . لم يكن فيه خمس . ولا حق 
لخدم وسول:اللهصى الله عليه سم » فقطع منه لأزواجه وأما ما كان 
ميا قد أمجلح عله الكنل والزكانيى فشتسه رسو الله تلن الله لية 
وسلم . وقسمه بين الغانمين . وكذلك قريظة . لأنها افتتحت بقتال. ولم 
يسلم من بني النضير إلا رجلان » أحرزا أموالهما , » أحد يامن بن عمير وابن 
كعب بن عمرو بن جحاش . وذكر أنه جعل جعلاً لمن قتل ابن عمه 
عمروبن جحاش لما هم به في رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حكاية عن عمر بن عبد العزيز في 
زهده وخوفه الله 

قال مالك : أمر عمر بن عبد العزيز رجلا يشتري له ثوباً 

(11) تراجع في الصحيح . وبنو قينقاع هم رهط عبد الله بن سلام الذي أسلم بعد 


قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في شأنه كما في الصحيح « وَشهدَ 
شَاهِدٌ من بني إسرائيل عَلى مِثْلِهِ » . 
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بستمائة درهم . للحاف . فسخطه . فلما ولى أمر ذلك الرجل » 
أن يشتري له كساء بسبعة دراهم » فلما جاء به أخذه فلبسه ثم 
تعجب لحسنه . فضحك الرجل . فقال له عمر : إنى لأظنك 
اخنو» تضحتك اين عيبر لوقتال #بإنها فيكت الجكسات 
اللحاف الذي أمرتني أن اذ ريه يستطانة رهم » قال فصمت ساعة 
ثم قال + أحقى :آلا يشكري. اعند توي] بستماكة درهم وهر يجنا 
الله . 


قال محمد بن رشد : هذا من زُهد عمر بن عبد العزيز في الدنيا 
وخوفه لله نهاية في ذلك . وفضائله أكثر من أن تحصى . ومناقبه مشهورة لا 
تخفى » قد حصل الاجماع. على الثناء عليه » والشهادة بالخير له . حتى قال 
ابن القاسم في رواية الصلت عنه على ما وقع في سماع عبد الله بن الحسن 
من كتاب الايمان بالطلاق : إن من حلف بطلاق امرأته أنه من أهل الجنة لا 
تطلق عليه امرأته . وقد مضى الكلام على ذلك هنالك . وبالله التوفيق . 
في أول ظعينة قدمت المدينة 
قال مالك : كان أول ظعينة قدمت المدينة أم سلمة . 
فخرجت وحدها من مكة مهاجرة » فرأها رجل من قريش فتبعها 
حتى إذا نزلت حط رحلها ورحل لها ء حتى إذا أرادت الرحيل 
تنحّى عنها » فإذا همّت بالرحيل رحل لها ء حتئ رأى المدينة » 
فقال لها هذا الموضع الذي تريدين ثم انصرف . 
0 أم سلمة هذههي بنت أبي أمية بن المغيرة 
المعروف بزاد الراكب . أحد أجواد فريك المتهيوزين بالخرم :زوج النني 
عليه السلام » كانت قبل رسول الله صلَّى الله عليه تبحت أبي سلية دعي 
الأسود فولدت له أولاداً منهم أبوسلمة الذي كنيت به وهاجرت معه إلى 
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أرض الحبشة . وذكر ابن عبد البر في كتاب الصحابة له : أنها أُولُ من 
هاجرت مع زوجها إلى أَرض الحبشة . وذكر في كتاب الدرر له : أن أول 
من خصرج من المسلمين فاراً بدينه إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان مع 
زوجته رقية بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم » ثم رجع أبو سلمة مع 
زوجته أم سلمة المذكورة من أرض الحبشة إلى مكة في جملة من رجمع إليها 
لما كان اتصل بهم من أن قريشاً قد أسلمت أو أكثرها خبراً كاذباً » ثم هاجر 
أبو سلمة ثانية من مكة إلى المدينة » وحبست عنه امرأته أم سلمة سنة » ثم 
أذن لها #اللحاق بروجها :: فاتطلقت مواجزة كانت آول للع قندتك 
المدينة على ما قاله مالك في هذه الرواية . والرجل الذي شيعها من قريش 
حتى رآها تحل المدينة وكان كافراً هو عثمان بن طلحة وذكر بن عبد البر في 
كتاب الصحابة من رواية محمد بن مسلمة المغني عن مالك قال هاجرت أم 
سلمة وأم حيبة إلى أرض الحبشة ثم خرجت مهاجرة إلى المدينة » وخرج 
معها رجل من المشركين ٠.‏ وكان ينزل بناحية منها » إذا نزلت . ويسير معها 
إذا سارت» ويرحل بعيرها ويتنحى إذا ركبت» فلما رأى خيل المدينة قال: هذا 
الأرض التي تريدين ثم سلّم عليها وانصرف . والذي في هذه الرواية من 
أنها إنما خرجت من مكة مهاجرة يريد بعد رجوعها إليها من أرض الحبشة هو 
الصحيح والله أعلم . 
في تفسير بَكَةَ ومكة 

قال : وسثل مالك عن تفسير مكة وبّكة فقال : بكة موضع 
البيت » ومكة غيره من المواضع يريد القرية . 

قال محمد بن رشد : أراه أخخذ ذلك والله أعلم من قوله عر 
وجل ؛ لأنه قال في بكة : «إِنَ أَوَلَ بَبْتِ وُضِعٌ للناس للَّذِي ببكة 
مُبَارَكَا2770 وهو إِنّما وضع بموضعه الذي وضع فيه لا فيما سواه من 


. 95 : سورة آل عمران . الآية‎ )١177( 
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القرية .. وقال: في مكة : لوَهُوَ الْذِي كَفٌ أَيْدِيَهُم عَنكُم وَأَيْدٍ يكم عَنْهُم ببَطن 
ليلد 2 وذلك اننا كان في القرية ل في موضع البيت . 


في ما جاء من أَنَّ عبد المطلب حفر بثر 
زمزم 
قال مالك رأى عبد المطلب أنه يقال له : احفر زمزم . 
ل رن ل لت 0 ٠‏ في 
موضع التراب الأعصم . قال : فحفره 
قال الإمام القاضي : قد جاء ذ 57 أن ابراهيم صلى الله 
عليه وسلَّم لما كان بينه وبين أهله ما كان خحرج بابنه اسماعيل وأمه ومعهم 
شنة فيها ماء . حتئ قدم مكة » فوضعها تحت دوحة فجعلت تشرب من 
ع ال لي لان 
أحداً فصعدت على الصفا فنظرت فلم تبر أحداً ثم هبطت فلما صارت في 
الوادي » رفعت رأسها فسعت سعي الإنسان المجهود . ثم صعدت على 
المروة » فلم تر أحداً فعلت ذلك سبع مرات وابنها يلتوي من العطش » فلما 
كان في آخر ذلك . سمعت صوتاً فأصغت إليه فقال : قد سمعت أن كان 
عندك غواث فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا فاندفق الماء مدحقت م مسال 
فجعلت تحفن قال : فقال أبو القاسم صَلَّى الله عليه وسلَّم : «لو تركتة كَانَ 
آلْمَاهُ ظاهراً240 أي لكانت زمزم عيئاً معيناً فيحتمل أن يكون بعد ذلك 
قد رفعت السيول فتلقاه الرمل والتراب حتى انطمس وعفى أثره . فكان من 
عبد المطلب في حفره ما ذكر في هذه الحكاية والله أعلم . 


4 : سورة الفتح . الآية‎ )١7( 

01لا ار مح بن إن لورلا الل عنهما هكذا قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ميرْحَمْ الله أم إِسْمَاعِيل لَوْتَرَكَتٌ رَمْرْمَ أو قَالَ: لولم 
تغرف مِنَ الْمَاءِ لَكَانتُ عيناً معيناً » . 


6.4 ١ كتاب الجامع الأول‎ ١ 


فيما يزع الإمام الناس 
قال مالك : بلغنى أن عثمان بن عفان قال : ما يزع الإمام 
الناس أكثر مما يزعهم القران قال يزعهم يكفهم . 

قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أن الذين ينتهون من الناس 
عن محارم الناس مخافة السلطان . أكثر من الذين ينتهون عنها لأمر الله , 
ففي الإمام صلاح الدين والدنيا . ولا اختلاف بين الأمة في وجوب الإأمامة 
ولزوم طاعة الإمام : 

وسئل مالك عن الصبى أيُكنى ؟ قال : لا بأس بذلك » فقيل 
له فكنيت ابنك أبا القاسم » قال : أمّا أنا فلا أفعله . ولكن أهل 
البيت يكثونه فلا أرى بذلك بأساً . 

قال محمد بن رشد : قوله في تكنية الصبي : إنه لا بأس بذلك 
يدل على أن ترك ذلك أحسن عنده . ولذلك قال فى تكنية ابنه : أمّا أنا فلا 
أفعلة: .: وأهل :البيكا يكنوقة + وائما كان تركه احسن ٠‏ لما فى طتاهسره من 
من له ولد من الرجال وجاز ولم يكن فيه إثم ولا حرج . إذ لا يقصد بذلك 
إلى الإخبار بأنه والد للمكنى باسمه » وإنما تجعل الكنية التي يكنى بها 
اسماً علماً له على سبيل الإكرام له والترفيع به وبالله التوفيق . 


في دليل النبي عليه السلام في هجرته 
إلى المدينة وما ظهر في ذلك 
من معحزاته 
قال مالك كان اسم الدليل : رقيط وكانوا أربعة : النبي عليه 
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السلام وأبوبكر . وعامر بن فهيرة مولي أبي بكر والدليل .. 

قال محمد بن رشد : كذا وقع في بعض الكتب رقيط وفي بعضها 
أريقط . وقال بن عبد البر في الدرر له : إن اسمه عبد الله بن أرقط . ويقال 
أزيقظ اوكان البق ملى :الله :عليه وسلم وأحى كر قد الك سجاه سين 
خروجهما من مكة ليدل بهما إلى المدينة . وكان معهما عامر بن فهيرة » 
مولى أبي بكر . فكانوا في مسيرتهم إلى المدينة أربعة كما قال . وذلك أن 
النبي عليه السلام لما بايع أهل المدينة لفكي اد 
وهاجر إليها من هاجر من المسلمين » شق ذلك على قريش . وقالوا : 
ا كز ا ل لور 1 
عليه فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج . فأمر النبي 
عليه السلام علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه » ودعا الله عزَّ وجل أن 
بع علديم أله فشطمس الله تعالى على أبصارهم . وخرج وقد غشيهم النوم 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض فلما أصبحوا خرج عليهم علي وأخبرهم أن 
ليس في الدار دَيّاره فعلموا أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قد فات 
ونجا وتواعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّمم مع أبي بكر الصدَّيق 
للهجرة . ودفعا راحلتيهما إلى الدليل المذكور . وكان كافراً لكنهما وَثقا بهء 
فامداجراء ليدل يما أ إلى المدينة . ثم نهضا حتى دخلا الغار بجبّل ثور 
وكانت أسماء بنت أبِي بكر تأتيهما بالطعام . ويأتيهما عبد الله , تنأ د 
بالأخبار ثم يتلوهما عامر بن فهيرة بالغنم » فيعفي آثارهما . فلما فقدته 
قريش جعلت تطلبه بقائف معروف فقفا الأثر حتى وقف على الغار. فقال 
هاهنا انقطع الأثر . فانظروا فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته . وأمر الله تعالئ حمامة فباضت على نسج العنكبوت . وجعلت ترقد 
على بيضها » فلما نظر الكفار إلى ذلك أيقنوا أن ليس في الغار أحد. 
فرجعوا + ٠‏ فقال أبو بكر لبي عليه السلام : «لَوْ أن أحَدَهُمْ نَظرَ مد مه 
لأبْصَرَنا تحت قَدَمَيْهِ ٠‏ فَقَالَ : ينا أبَا بَكُرٍ ٠‏ ما ظنلك باثي ثنيْنِ اللَّهُ نَالِتُهُمَا . 
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فلما مضت لبقائهما في الغار ثلاثة أيام أتاهما الدليل براجلتيهما وأسماء 
بتشرتههاة» وكاتت قن فقن نطافيا فربطت بنضفه السفرة ٠»‏ واتتطقث 
النصف الآخر ولهذا سميت أم النطاقين2"*0 فركبا راحلتيهما وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة » وتقدمهم الدليل . فصاروا أربعة كما قال في الحكاية » 
حتى وصلوا إلى المدينة . وروي عن النبيّ عليه السلام أنه قال : «خير 
الصَّحَابَةِ أَرْبَعَة2277 . وقد وصف أصحاب السير مراحله في طريقه مرحلة 
مرحلة . وما كان منه فيها من أعلام نُبوّته المعجزات . من ذلك خبره مع 
سراقة بن مالك بن جعشم وذلك أنهم مروا في مسيرهم بناحية موضع سراقة . 
ابن جعشم » ؛ فلما رأهم علم أنهم الذين جعلت فيهم قريش ما جعلت لمن 
أتى بهم ؛ فركب وتبعهم ليردهم بزعمه » فدعا عليه رسول الله صلّى الله 

عليه وسلّم » فساخت يدا فرسه في الأرض ٠»‏ ثم استقلت فأتبعها دخان » 
فعلم أنها اية فناداهم قفوا علي وأنتم أمنون فوقف رسبول الله صِلّى الله عليه: 
فهم به فساخت يدا فرسه . فقال : ادع الله لي فلن تر مني ما تككره » وأنا 
اضرف علق الظالى فده لد قاتتعات قرش + ومال"رشترل :الله ملن الله 
عليه وسلَّم أن يكتب له كتاباً فأمر أبا بكر فكتب له وانصرف » وجعل يرد كل 
من لقي يقول لهم : قد كفيتكم هذه الناحية فكان أول النهار طالباً لرسول 
الله وآخخره معه رادا للطالبين عنه . وخبره مع أُم معبد حين مروا بها في 
خيمتها في شاتها الحائل على ما هو مشهور معلوم بنقل الثقات وساروا على 
غير الطريق المعهودة حتى وصلوا إلى المدينة فنزلوا بقباء ضحى يوم 
الاثنين » وقيل عند استواء الشمس . لاثنتي عشرة ليلة خلت لربيع الأول 
وأول من راه رجل من اليهود وكان أكثر أهل المدينة قد خرجوا ينظرون إليه » 
فلما ارتفع النهار وقلصت الظلال » واشتدّ الحر يَدْسوا منه وانصرفوا وراه 


(15) في ق ١١‏ ؟ذات . 
(1736) رواه أبو داوود والترمذي والحاكم في مستدركه عن ابن عباس . والمراد يبر : 
الرفقة في السفر أربعة » لأنه لا يتم الأنس والأمن والمعاونة إلا بأربعة . ْ ٠‏ 
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رجل من-.اليهود كان في نخل له . ٠‏ فصاح : يا بني قيلة 00 
يعني حظكم . ٠‏ فخرجوا وتلقوه » فقيل : إِنَه دخل معهم المدينة فقيل : ! 
ال ا ا ا 0 
خرج إليه قوم من اليهود كان فيهم عبد الله بن سلام » قال : فلما نظرت إلى 
وجهه . عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب , فكان أول ما سمعت منه : أيها 
الناسٌ آفشوا الشلام وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ . وَصَلُوَا الأرْحَامَ . وملا باللّيل 
وَالئاس ِيَام َدْخْلُوا الْجَنْة بسَلامٍ ا" 
في الحسد 


قال مالك : 'بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر 
والشحٌ . حسد إبليس وتكبّر على آدم » وشح آدم فقيل له 006 
من شجر الجنة كلها إلا التي نهاه الله2"0 ف فش فأكل منها . 

قال محمد بن رشد : الحسد من الذنوب العظام لأن الله تعالئ 
نهئ عنه وحرّمه في كتابه وعلى لسان رسوله فقال عزِّ وجل : «وولا تتمنؤا ما 


فَضل اللّهُ به به يَعضَكُمْ عَلَىئ بَعْضٍ 2*0 وقال : جم يَحْسُدُونَ النّاس عَلَىْ ما 
اتاهُم اللَّهُ مِنْ فَضلِهم< '06 أن يعطيه مثل ما أعطاه لغيبره » دون أن تزول 


(1737) رؤاه أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة . لكن بلفظ الإفراد : أفش السلام 
الخ قال العجلوني في كتابه : « كشف الخفا ومزيل الإلباس . عما اشتهر من 
| الأحاديث على ألسنة الناس » : إن هذا الحديث روي بروايات كثيرة . 

. في ق١ و" نهاه الله عنها‎ )١18( 

)١9(‏ سورة النساء . الآية : ؟ 

)١50(‏ النساء : 04 . وقد سقط من الأصل ما هو مثبت بنسختي ق ١‏ و”# وهوهذاء 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ تَحَاسِدُوا وَل تَدَابْرُوا وَلا تَبَاعْضوا 

وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إخواناً » والحسد هو أن يكره الرجل أن يرى النعمة في شيء من 
الأشياء على غيره » ويتمنى أن تنتقل عنه إليه وأما أن يسأل الله من فضله أن 
يعطيه الخ والحديث متفق عليه . 
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النعمة عنه فليس ذلك بمحظور ولا حسد » وإنما هو الغبطة . تقول غبطت 
الرجل في كذا » وحسدته عليه » فالغبطة مباحة . والحسد محظور . قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : للا حَسَد إل فِي انين : رَجَلّ آنَاهُ الله 
للْقرَآنِ فَهُوَ يَقُومُ به آنا اليل وآنَا النّهَارٍ » وَرَجُلُ آنَاهُ الله مالا فَهُو يُنفِقَهُ 
آناءً اللّبْل وَالنْهَارِ22*'9 معناه لا حسد أصلاً . لكن في هذين الاثنتين 
تغابطوا فيهما فالاستثناء ء في الحديث استثناء منقطع . ومن الناس من ذهب 
5 أن قول النبيّ عليه السلام » ليس على عمومه , لآن النبي عليه السلام 
قد أباحه في الخير» وقال لا حسد إلا في اثنتين » والذي ذهب إلى هذا 
قال : إن الحسد على وجهين : حسدٌ معه بغي . وحسدٌ لا بغي معه . 
وروي أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : وإِذًا حَسَدْ ثُم قلا تَبُغواء 
والبغي والله أعلم هو أن يريد الإضرار بالمحسود بزوال النعمة عنه » فالحسد 
الذي لا بغي معه جائز . والحسد الذي معه البغي محظور . فالحسد على 
هذا ينقسم على قسمين : حسد في الخير . وحسد في المال ء فالحسد في 
الخير مرغب فيه . إذ لا بغي فيه » والحسد ء في المال جائز إذا لم يكن معه 
بغي ومحظور . إن كان.معه بغي . وكذلك الكبر محظور مذموم . لأن 
الكبرياء إِنّما هي لله تعالئ فمن تكبّر قصمه الله ومن تواضع رفعه الله . 
والشح: على وجهين : شم بالواجبات . وشح بالمندوبات . فأما الشح 
بالواجبات فحرام ؛ وأما الشح. بالمندوبات فمكروه . فمن وقي الشح في 
الوجهين فقد أفلح قال عر وجل : :جتن يوق فخ تقب لأونبك ثم 
الْمْفْلْحُونَ 494 . وقوله في آدم : فشحّ فأكل منها . معناه فشحّ أن ياكل 
ل و ع ا 
التي نهاه الله عنها . والله الموفق 

)١51(‏ رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر . وروي عن أبي هريرة 


أيضاً وفي بعض [ رواياته : علّمه القرآن بدل أتاه ) . 
)١57(‏ سسبوزة التغابن . الآية : ١١‏ . 
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فى الأدب فى الأكل 
وسثل مالك عن رجل يأكل في بيته مع أهله وولده 4 فيأكل 
معهم فيما بينهم » ويتناول ذلك من أيديهم . قال : لا بأس بذلك 
وسئل مالك عن القوم يأكلونفي مثل الحرس ٠.‏ فيتناول بعضهم بين 
يدي بعض . وبعضهم يتوسع لبعض . قال لا خير في ذلك . 
وليس هذا من الأخلاق التي تعرف عندنا . 


قال محمد بن رشد : إِنّْما لم ير بأسأ إذا أكل الرجل في بيته مع 
ا 
الأكل , ويلزم أ هله وولده أن يتأذبوا معه فيه . وعليه هو أن يأمرهم بذلك 
على ما جاءت به السنة عن النبي عليه السلام في قوله لربيبه عمر بن أ 
سلمة «سَمْ م الله وَكُلُ مما يَلِيك)045) وكذلك الرفقاء إذا اجتمعوا في الأكل 
يلزم أن يتأدّب كل واحد منهم في أكله مع صاحبه . فلا يأكل إل مما يليه 
على ما قاله مالك في القوم يأكلون في مثل الحرس أو في مثل الجريش على 
ما وقع في بعض الكتب . وهذا في الطعام الذي صفته واحدة . لا تختلف 
أغراض الآكلين فيها كالثريد واللحم وشبهه . وأما الطعام المختلف الذي 
تلات أغراضن الااكلين فيةه: قلا" بأمن ,أن يتناول يعضهم نا يجيه مله به :وإ 
كان يلي غيره.. وقد جاءت به السنة . روي عَنْ عبد الل بْنِ عِكْرَاشٍ بْنٍ 
ؤيْبٍ قَالَ : بعتي بلو مرة بن عبد صَدَكَاتٍ أَمْوَالِهمْ إن التي صلى الله 

عليه وسلّم َقَدِمْتٌ عَلَيْه المَدِينة ٠‏ فَوَجَدْنَهُ جالِساً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَآلأنْصَارِ 
فَأَنَبنَهُ بإبل كَأَنْهًا عُرُوقُ الأرطى فَقَالٌ : مَنِ الرّجُل ؟ فَقلْتَ عرَاش بن 
ُؤيْبٍ . قَقَالَ : آرْفَعُ في النسب فَقُلْتُ : آبن ُحرّقُوص بْنِ جغدة بْنٍ 
عَمْرو بن النزال بن مُرَهَ بن عُبيد . وهَذِهِ صَدَقَات بَنِي مُرَةَ بن عبد » فَتَبسّمَ 


045 رواه مالك في الموطأ عن أبي نُعيم وهب بن كَيْسَانَ : 
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َسُولَ الل صلّى الله عله وَسلُ .انم قَلَ : بل هَذِه بل كرمي لم أمْرَ بها 
أن توسم يحيسم إيل. الصّدَفَةٍ ونضَم لهانم أَحَدَ بدي وَانْطلَقَ بي إل 
مزل م سَلَمَة رَوْج النِي عَلَيْهِ السَّلامْ قَقَالَ : هَل مِنْ طَمَام ؟ فَتَنا بف 
كَثِيرَة لْرِيدِ وَالوََكِ فنا تأكل بِنْهَا فَأكَلَ رَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيِْ مِنْ 
َيْنِ يَديِْ وَجَعَلْتَ أَخبطُ في نَوَاحِيهًا فَبَضَ رَسولُ لله بيد آلْبْسرَى عَلَى 
يَدِي الْيُمى . وَقَال : وين عَكرَاش كل مِنْ مَوْضِعٍ واجدٍ. فَإِنْهُ طَمَامُ 
وَاحِدُ ٠‏ نأا ببق فيه لانن رْطب أو ثَمْرِ ضَكُ عَبْدُ الل بن كراش 
يا عد آى ندرا »فسسك اقل يبنا تر بي عالت يد وتول. اللِْصَلَى 
بمَا فل نول اله لى لعل وس كم مح يتلل ري 
وَذْرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثم قال : ويّنا عكْرّاش هُذًا آلْوْضوءُ249 . 
في كراهية التنعُم ورَّيٌ اللأعاجم 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب قال : إِيّايّ وَالتَنعُمَ 
قال محمد بن رشد : قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إِيّاي 
والتنعم معناه : التحذير من التنعم بالمباحات في الدنيا. وذلك منه على 
سبيل التورع فيها . والتقلل منها . لأن من تنعم بشيء في الدنيا » فلا بد أن 
يسأل عن تنعمه . وما يجب لله(*4') من الحقوق فيه قال عزَّ وجل :اجنم 
تنا زيف شن اهم 1004م كل رصون اللاليلى الله عليه رسام 
لأصحابه في الطعام الذي أكلوه عند عند أبي الهيثم بن التيهان » وقد صنع لهم 


» ساق طرفاً من هذا الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب » في ترجمة « عكراش‎ )١54( 
وضبطه في الإصابة بكسر العين » ونقل عن ابن حبان أنه قال : له صحبة , إلا‎ 
. إني لست بالمعتمد على اسناد خبره‎ 

. سورة الهمزة . الآية م‎ )١55( . وق” . ومايجب لله عليه‎ ١ . في نسختي ق‎ )١54( 


انوا 
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خبزاً من شعير وذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة » لتسألنّ عن 
النعيم هذا اليوم . ومن حق المسلم الخائف لله ء لا يتنعم في الدنياء 
ويطوي بطنه عن جاره وابن عمه » وقد أدرك عمر بن الخطاب جابر بن عبد 
الله ومعه جمل لحم ء فقال : ما هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين قدمنا إلى 
اللحم » فاشتريت بدرهم لحماً فقال عمر : أَمَا يريد أحدكم أن يطوي بطنه 
عن جاره وابن عمه ؟ أين تذهب هذه الآية : «أَذْمَبْتمْ طَيْبَاتكُم في حَيَاتِكُمْ 
الدنيَا وَاستمتَعد بهَا4ه45" وأمّا زي العجم «قائمنا تواعمة عصرين 
الخطاب لما فيه من التشبّه بهم وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : 
من تَعَبَّه بقَوم كَهوَينهُم » ومن رَضِيّ عَمَلَ قَوْم تا فريك مَنْ 
عَمِلّهُ0140 , فزي العجم منهئ عنه ملعون لابسه . وكذلك سيوفهم 
وشكلهم . وجميع زيهم . هو مثله في اللعنة والكراهة » قال ذلك آبن حبيب 
في الواضحة ء فلا يجوز لأحد لبسه في صلاة ولا غيرها » ومن جهل فلبسه 
في الصلاة فلا إعادة عليه إذا كان طاهراً وقد أساء . وبالله التوفيق . 


في إيثار الرجل المساكين على نفسه 
بالطيب من الطعام 


قال مالك : كان طاوس يشتري الجزرة لسَفْرتِهِ » فيدفعها 
إلئ المساكين قبل أن يذبحها . وكان يعمل الطعام الطيب » 
ويدعو إليه المساكين . فقيل له : لودعوت أشراف الناس . 


(140) سورة الأحقاف الآية : ٠١‏ وأول الآية : « وَيُوْمَ يُمْرَض الذِينَ كَفَرُوا عَلَى 
النار © . 

)١158(‏ رواه أحمد وأبو داوود والطبراني في الكبير عن ابن عمر رفعه . وقد اقتصر 
السيوطي في الجامع الصغير على ذكر صدر الحديث . ونقل العجلوني في كتابه 
« كشف الخفا» عن كتاب : اللآلي والمقاصد . أن في سنده ضعيفاء وعقب , ' 
على ذلك بقوله : لكن قال العراقي سنده صحيح . 


كتاب الجامع الأول 51 


فقال : لا إن هؤلاء لا عهد لهم بمثل هذاء فقيل لمالك : فإِنْه 
كان بمصر رجلٌ يسمئ مروان اليحصبي يفعل ذلك . فقال ما أجود 
أن يفعل هذا وأعجبه العمل به . 

قال محمد بن رشد : الفضل في هذا بيّن لا يخفئ قال تعالئ : 
وَيْظهِمُونَ الطَعَام عَلَىَ حُبّه6*04" . وقال : هلَنْ تَتَالُوا ابر حَتى تفقوا 
مِمَا حون ٠»‏ '*"2 وقال : ظوَيُؤْئِرُونَ عَلَى أنفيهم وَلَوْكَانَ يهم 
خصَاصَة 29174 فإذا أعطئ الرجل المساكين فضل الطعام كان له عند الله 
فضل . 


لعن بعد شؤريت الله الرحمن 
الرحيم ما لا يُمَدٌ 


وسئل مالك عن مد بسم الله الرحمن الرحيم أترى به بأساً ؟ 
قال : لا بأس به وما الذي يسْأَل عن مثل هذا ؟ قال وسألته عن مد 


حم الله« الرحمن الريم قن أن يجمل الميق كالما تعش : 

قال محمد بن رشد : إذا لم ير بأساً في المد في الخط فيما بين 
السين والميم من بسم الله الرحمن الرحيم » » وأنكر السؤال عنه 4 لأن الجواز 
فيه بيّن » بل هو مستحب مستحسن لأن مد الخط في كتاب اسم الله تفخيم 
له » وتحسين فيه » ومن الحق أن يفخم له عز وجل في الكتاب » ويحسن 
يدمج ويخرج . وأما المد فيما بين الباء والسّين من اسم الله في الخط ‏ 


. سورة الإنسان . الآية : م‎ )١59( 
. 97 : آل عمران» الآية‎ )١165١( 
64 : سورة الحشر . الآية‎ )١٠١١1( 


5/1 البيان والتحصيل 
قرجة العراعة فى كلتلفت أن الباه يسنت مق اسم اللج وإثما دلت عليه' 
للإلزاق والإعلام بالبداءة » لأن المعنى في ذلك أستفتح كلامي وفعلي باسم ‏ 
الله » فلا يحسن أن يفرق بينهما بالمد26”(2 كما يفعل بين الحرفين من 
الاسم ليحسن به إذ ليس من الاسم2*”7© وبالله التوفيق . 
في القران في الثمر 

وسئل مالك عن القران في الثمرء قال : لا خير في ذلك 
قال ابن القاسم : يعني أن يكون الانسان يأكل ثمرتين أو ثلاثا في 
لقمة . قال مالك : خرج عمر بن الخطاب إلى أرض الحبشة في 
الجاهلية في جهد أصابهم . فاستضاف قوماً من الحبشة فجاؤوه 
بجزيرة غير كبيرة » وعلى رأسها شيء من سمن . فطفق أحدهم 
يدور منها مثل النواة فيأكله . قال عمر فخيرت نفسي بين أن اكل 
كما كنت أكل أو أكل كما يأكلون » فرأيت أن اكل كما يأكلون » 
فأكلت وذكر ذلك عند القران في الثمر قال ابن القاسم : يعني 
بخزيرة : عصيدة . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم : إنه يأكل الإنسان ثمرتين 
مالك : لا خير في ذلك . للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه 
السلام2* 29 . وقد اختلف في علة النهي عن ذلك فقيل انما نهى عنه لما فيه 
من سوء الأدب . فعلى هذا لا يجوز لمن واكل قوما يلزمه أن يتأدب في أكله 


(؟١1١)‏ في ق. ١‏ فلا يحسن أن يفرق في الخط بينها وبينه . وفي ف . “* أن يفرق 
بينها وبينه . 

(157) في نسختي ق . ١‏ . فق ”7 إذ ليست من الاسم فتحسن به . 

. سيأتي قريبا نص الحديث الوارد في ذلك‎ )١15١5( 
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معهم . أن يقرن دونهم . وإنما يجوز ذلك له مع أهله وولده . اذ لا يلزمه 
أن يتأدب في أكله معهم على ما مضى فوق هذا من أنه لا بأس إذا أكل 
معهم أن يتناول مما ب بين أيديهم » وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية . وما 
فعله عمر بن الخطاب مع الذبن استضافهم في الخزيرة التي أتوه بها . لأنهم 
لما أتوه بها » فقد أذنوا له في الأكل منها على أي صفة شاء .» فرأى رضي 
الله عنه أن يترك عادته في الأكل , تأدباً معهم . وقيل : إنما نَّهى عن ذلك 
لتلا يستأثر في الأكل على من يواكله بأكثر من حقه . فعلى هذا يجوز لمن 
أطعم قوماً وأكل معهم أن يقرن دونهم . وهو قول مالك في رسم الأقضية من 
سماع أشهب بعد هذا . وللشركاء في الطعام إذا كان مالكاً لهم . وأظعموا 
إياه أن يقرن أحدهم إذا استأذن أصحابه في ذلك . وذلك مروي عن النبي 
وح ا 0 ٠‏ قال :“ليق إشجول الله هلان الله عليه 
وسلم أن يُقرن الرجيل.: بين الثمرتين حَتَى يَسْكَاذن ا وبالله 
التوفيق . 
في انتظار الإمام الناس للخطبة 
بعد صعوده على المنبر 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فجلس 
عليه وضمت حت ذهب الأذان إلى العوالي فذق الناس بجلوس 
عمر على المنبر قبل الخطبة حتى جاؤا ثم تكلم عمر رضي الله عنه 

[قال الإمام القاضي رضي الله عنه] : إنما جلس عمر على 
المنبر قبل الخطبة290 ليعلم الناس أنه يريد أن يخطب عليهم فيجتمعوا 
لاستماع خطبته . وهذا أحسن من الفعل في الخطبة على الناس لأمر ينزل 
بهم . لا في خطبة الجمعة . لأنه إنما يجلس فيها على المنبر مادام 


. متفق عليه‎ )١16١5( 
. حذف من الأصل من قوله : حتى جاء والى قوله : قبل الخطبة‎ )١65( 


2 البيان والتحصيل 


المؤذنون يؤذنون . على ما أتت به السنة عن النبي عليه السلام . 


فى صفة القصد المحمود 
قال : وسمعت مالكاً يذكر القصد وفضله » قال وإياك من 
به » ويعجب الناس . 


قال محمد بن رشد : القصد الاقتصاد في الانفاق واللباس . وفي 
معناه جاء الحديث : ١‏ ما عَالَ من اقْتِصَدَ ,22979 وكفي في بيان فضله ثناءً 
الله تعالى على أهله بقوله : « وَالَّذِينَ إذَا أنْفَقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقَتِرُوا وَكَانَ 
بِيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 20*04 وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه عن عبد الله بن عباس 
آئنة كان يفول : القَضَدُ والتؤدةُ وَحْسْنُ السمت جَرُْ من حَمْسَةٍ وَعِفْرِينَ 
جُوْءاً مِنَّ البُوءةة 29 . وقد روي عن ابن عباس معناه لوطا الى الي :عليه .. 


بره د بير 


السلام . وَيُكْرهُ مِنَ الْقَضْدٍ كما قال : مَا يُعْجَبُ به فَاعِلَهُ ف فشي لناب + 
وَيَذْكْرونَهُ بهوء ويُشَارٌ إليه بسببه وقد روي عن الحسن قال : قال رسول الله 
صلى الفاية وام : « كفى بالمرءم من الشرّ أن يُشَارَ إليّه بالأصَابع في دينه 
أو دناه ع 3 مَنْ عصم م الله 2606© وروي عن رجل من الأنصار أنه قال : ما 
استوى رجلان صالحان » أحدهما يشار اليه » والآخر لا يشار إليه لأن الرجل 


(1617) رواه أحمد في مسئده عن ابن مسعود . 

. سورة الفرقان . الآية : لا"‎ )١158( 

(169) رواه في الموطأ في : « ماجاء في المتحابين في الله » . 

)١110(‏ ورد في كشف الخفا للعجلوني ما يأتي : قال الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث مسند الفردوس . أسنده الديلمي عن ابن عمرؤ عن أنس ». وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين بلفظ آخر واقتصر العجلوني على 
ذكر صدر الحديث فقط . 


كتاب الجامع الأول الا 


إذا أثي: بالخير عليه وأشير به إليه+ لا يخلصضن .من أن يعجبه ذلك © وَيسَرٌ 
به» ولا ينبغي للرجل أن يسر إلا بما يرجوه مِنَ الثواب عند الله في الدار 
الأخرى لا بثناء الناس عليه فى الدنيا . وبالله التوفيق : 


في أن القاضي لا يقضي وهو جائع 
ولا وهو شبعان جدا 

قال مالك : إنه يقال لا يقضي القاضي وهو جائع من غير أن 
يشبع جدا . لأن الغضب يحضر الجائع . والشبعان جدا يكون 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . لأن القاضي لا 
ينبغي له أن يقضي إلا وهو فارغ البال عما يشغله . ليفهم0١22‏ ما يقضي 
به » كما لا ينبغي له أن يصلي إلا وهو فارغ البال عما يشغله في صلاته . 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لآ يُصَلَيْنَ أَحَدَُكُم بِحَضْرَةٍ 
الطعَام . ولا وَهُوَ يدَافِمُه الاحبَئَانٍ : الْغَائِطُ وَالبَوْلُ ,27 . وبالله 
التوفيق . 


في أحكام2"7 ما أحله الله ونهى عنه وعفا عنه 


قال مالك يقال : أمرّ أحله الله فاتبعوه ونهيٌ نها الله عنه 
فاجتنبوه وعفو عفا الله عنه فدعوه . قال مالك فيه : «عَفًا اللَهُ عَنْهًا 


. عن تفهم‎ ١ في ق‎ )15١( 

(17) حديث صحيح رواه مسلم وأبو داوود عن عائشة . هكذا : ولاصَلاة بِحَضرَةٍ 
طَعَامٍ 2 وَلا وَهُوَ الخ : 

(175) في ق . ١‏ وق . "في حكم . 


نف البيان والتحصيل 


وَاللهُ غَفُورٌ حليم 2640 قال ابن القاسم وشذ قوله في هذه 
الحكاية : أمر أحله الله فاتبعوه . معناه : أمر أحله الله فأحلوه . 
لأن ما أحله الله فهو حلال . يجوز أكله . ولا يجب وقوله فيها : 
ا 0 
عنه محظور لا يباح أ كله .» وإلى هذا ذهب مالك في رسم البز من 
سماع ابن القاسم من كتاب السلطان . لأنه قال فيه في المد الذي 
يأكله الناس أنه ينبغي للإمام أن ينهى الناس عما يضر بهم في 
دينهمٍ وكام 5 واج 00 من جواز أكله بقوله تعالى : 
« يسْأَلُونَكَ مادا أجل لَهُم  ٠‏ قل آجِلّ لَكُمْ الطيّباث » أما الطين من 
الطيبات ولم يحمله مالك في هذه الرواية على ظاهره » بل رأى 
المعنى في قوله : فدعوه اختياراً لا إيجاباً بدليل قوله فيها قد رفع 
الله فيه الحرج عنهم بعفوه عنه للا يحرم عليهم إن سألوه عنه 
فيسوؤهم ذلك فقول مالك في هذه الرواية : إن المسكوت عنه 
مباح وإلى هذا ذهب أ بوالفرج . ووجه القول الأول من طريق 
النظر. أنه نقيت أن الأقناء ملك ساللكام والأصل الا ببقام 
مِلْك أحد إلا بإذنه » ووجه الثانى وأن خلق اللّه تعالى له دليل على 
الأبائعة :إذالا بسوز ان يخ لف عي لعروج كلمة : 


في امتيار القمح من 
بلد الى بلد 
قال مالك : بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز .على 


)١158(‏ سورة المائدة . الآية : ١ . ١‏ وأول الآية: : « يا أَيُهَا الذِينَ آمئوا لا تَسْأنُوا عن 
أشياء » . 


٠.‏ كتاب الجامع الأول رف 


أيْلّةا"22 كتب إليه إن قومي يمتارون القمح منها يمتارونهإلى غيرها * 
وإنه بلغني أن أمير المؤمنين منع طعاما أن ينقل فكتب إليه عمر ما 
ظننت أن أحداً أبَه لهذا وإن الله تعالى أحل البيع وحرم الرب](*05) 
فخل بين الناس وبين البيع والابتياع قال مالك : كان مِن العيب 
الذي يُعاب به من مضى ويرونه ظلماً عظيماً من التجر . 
قال محمد بن رشد : المعنى عندي والله أعلم فيما كتب به عامل 
أيلة إلى عمر بن عبد العزيز أن الناس كانوا يمتارون القمح من أيلة الى 
غيرها ليبيعوه بها فهمٌّ أن يمنعهم من ذلك لما بلغه أنه منع طعاماً أن ينقل 
وإنما كان منع والله أعلم من نقله للاحتكار» فكتب إليه ما ظننت أن أحداً 
ا ا ا ا 
بين الناس وبينه » فإن الله قد أحل البيع وحرم الربا فنقل الطعام من بلد إلى 
بلد للبيع جائز . وإن أضر ذلك بسعر البلد الذي ينقل منه كان بأن تعلية 
الأسعار بالبلد الذي ينقل منه ترخيصاً في البلد الذي ينقل إليه . والمسلمون 
في جميع البلد أسوة » ليس بعضهم أحق بالرفق من بعض . وأما نقل 
الطعام من بلد إلى بلد للاحتكار . ففيه خلاف وتفصيل قد مضى القول فيه 
في رسم يسلم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان . فلا معنى لإعادته 
هنا » وقول مالك : كان من العيت الذئ يعاب به :من :عضى ويرونه ظلماً 
عظيماً منع التجر معناه شراءٌ الطعام للحكرة . لأن الحكرة قد أتت آثار في 
التشديد فيها فحملها بعض من مضى على عمومها في جميع الطعام . وفي 
كل الأزمان » ولم ير ذلك مالك . 


)١110(‏ ذكر ياقوت في معجم البلدان أنها مدينة على ساحل بحر القلزُّم « البحر الأحمر» 
مما يلي الشام وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام 1 

)١117(‏ اشارة الى قوله تعالى : ظط وأحل اللهُ البيع وحرمٌ الربا » الآية : 1٠‏ من سورة 
البقرة . 


,3 البيان والتحصيل 


في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع فأغنى ذلك 
عن إعادته . . 


في التسليم لأمر الله والرضى 


بقدره 
وسمعت لكا 1ن ا 0 0 ومعه 


و ا ا الا 3 


قال محمد بن رشد : م ل 
والإيمان بالقدر خيره وشره من عقود الإيمان فقال عز وجل : ل إن كُلّ شَيْ 
خلقناه بقدّر 4»> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ِقَدَرٍ حَتَى الْعَجْرٍ وَالْكيس أو الْكَيسٍ وَالْعَجْرِ "2 فالتكذيب به كفر 
وضلال وقد مضى القول في هذا في رسم البز من سماع ابن القاسم من 
كتاب المحارس والمرتدين فلا وجه لإعادته . 


في لباس الرجل الثوب المصبوغ 
قال مالك . رأيت ابن المنكدر يلبس الشوبين المصبوغين 


. 49 : سورة القمر . الآية‎ )١107( 

: رواه مالك في الموطأ . في باب : 3 النهي عن القول بالقدر» ومبلم في كنات‎ )١174( 
القدر . ونص رواية. الموطأ : قال طاوس : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيءٍ بقدر الخ » والمراد بالعجز . اما عدم‎ 
: القدرة » أو ترك ما يجب فعله . والتسويف فيه حتى يوخرج وقته , قال الباجي‎ 
ولعله أراد بذلك العجز عن الطاعة .» والكيس ضد العجز . وهو النشاط في تحصيل‎ 
. المطلوب‎ 


كتاب الجامع الأول 0 


الموردين المتينين بالزعفران » ولقد رأيت في وآمته الخالية ورانة 
ابن هرمز يلبس الثوبين بالزعفران ورأيت عامر بن عبد الله , 
وربيعة بن عبد الرحمن وهشام بن غروة يفرقون شعورهم » وكانت 
لهم شعور ء وكانت لهشام جمة إلى كتفيه . قال مالك : إن كان 
ابن عمر ليتبع أمر النبي عليه السلام حتى إن كان يخاف على 
عقله . 

قال محمد بن رشد : اختلف السلف الماضي في لباس المزعفر 
والمعصفر من الثياب . لما رُوي من أنَّ رَسُولٌ اللَّهِ ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم 
نَهَى أن يَتَرَعْفَرَ الرجل . وأنه نهَّى عَنِ المَعَصَفْرٍ » ولما جاه عن عبد الله بن 
عمر وقال رَآني رَسُولُ الل صَلَى اللَهُ َيِه وسَلمَ وََلَيّ 'َوْبٌ مُعَصْفَرَ ‏ 
فقال : لقا َإِنّهَا يَابُ الْكُفَارِوَعَنْ عَلِيّبْنِ أِي طَالِب ‏ أنْهُ قَال : انَهَانِي 
رَسُولُ الل صَلَى الله عل وَسَلُمَ وَل أثُول نَهَاكم عَنْ لياس الْمُعَصْفَرِ ولم ير 
أكثرهم في ذلك بآساً عن مام كرك امس 
عبيد اللّه ومحمد بن علي وإبراهيم يم النخعي ومحمد بن سيرين وأبو وائل 
شقيق ابن سلمة ورزين بن حبيش وعلي بن حسين ونافع بن جبير بن مطعم 
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وقال مالك في الموطأ في 
الملاحق المعصفرة في البيوت للرجل وفي الأفنية . لا أعلم من ذلك شيثاً 
حراماً وغير ذلك من اللباس أحب إلي . وما حكاه مالك عن عامر بن عبيد 
الله وربيعة وهشام من أنهم كانت لهم شعور. هو المستحسن عند عامة 
ل ل ل ا 

ع ل وو بك : أنه كان يُسَدَُلُ شَعَرهء وكَانٌ 
الْمُضْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رَؤُوسَهُم وَكَانَ أهل الْكتاب يَسْدِلُونَ رُؤُوسَّهم , وكانَ 
رَيتَول الله صَلى الله اعلئه يحل موافقة أفتل. الكتاب فِيمَا لَمْ يوْمَرٌ فيه 
+ لم فرق رول الله صل الله عه وآمه... وروي أن شعره صل 
الله عَلَيْه كان دون الْحَمّة وفوق الوفرَة » وروي عن أنس أنه 0 له : 


نا البيان والتحصيل 


كَيْفَ كَانَ شَعَرٌ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم ؟ فَقَالَ : كَانَ شَعراً رَجِلاٌ 
يس بالْجَْدٍ ولا بالسّبطِ ‏ ين د وعَاتِِِ ٠‏ وروي عن أنس أيضاً أنه قال : 
كان شَعَرٌ رَسُولٍ لله صَلَّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ يَطْرِبُ منكبَِه . وروي عن أنس 
أيضاً أنه قال : كَانَ رَسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسلّم » شَعَرهُ إلى شَحْمَةٍ 
أَذْنْهِ . ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إحفا الشعر أحسن من اتخاذه لما 
ال ا 3 
َقَالَ : ذَبَابٌ فَظَلنتٌ أَنْهُ يَْنِيِي فَدَهَبْتْ فحززته , ثم أَنَيْتُ لنب عَلَيْهِ السّلام 
فَقَالَ : ما عَتَيتك ء ولكِن هَذًَا أَحْسَنُ2*0 قال : وما جعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسن كان لا شيء أحسن منه . ومعقولٌ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد صار بعض هذا القول الى هذا الأحسن وترك ما 
كان عليه قبل ذلك اذ هو أولى بالمحاسن كلها من دون الناس . وليس 
حديث وائل بن حجر في هذه بحجة بيئة » لاحتمال أن يكون شعره قد طال 
طولاً كثيراً خرج به عن الحد المستحسن . ولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ جاءه وقد حزه : « هَذًَا أَحْسَنُ » ولعله لم يحزه كله وأبقى منه 
لِمَةَ أووفرة » ومن الصحابة من كانت له لمة . ومنهم من كانت له وفرة » 
ومنهم من حلق . فالأمر في ذلك واسع . وما تظاهرت به الآثار من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل أحسن » ففيه الأسوة 
الحسنة » وقد كان ابن عمر على ما حكاه عنه مالك ها هنا يتبع أمر النبي 
عليه السلام » حتى إن كان ليخاف على عقله وقد رئي يدور بناقته في موضع 
رأى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دارت به فيه » فقيل له في 
ذلك . فقال : أحببت أن تطأ ناقتي الموضع التي وطثتها ناقة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


(114) الأحاديث التي ذكرها المؤلف في وصف شعره صلى اللَّهِ عليه وسلم . مذكورة في 
الصحيحين وفي كتاب الشمائل للترمذي . 


كتاب الجامع الأول يف 


في تفسير قول الله «وَلايَتَ 
الشَهَدَاءً إِذا ما دُعُوا 4 
وسئل مالك عن قول الله : « وَّلآ يَأبَ الشهّداءٌ ذا ما 
دُعوا 09١0#‏ ما تفسيره ؟ أن يدعى قبل أن يُشهد . أو يكون قد 
أشهد . فقال : إنما ذلك بعد ما أشهدوا وأما قبل أن يشهدوا فأرجو 
أن يكون في سعة . إذا كان ثَّم من يشهد , ولبصن كل امت ست 
على الرجل أن يشهد عليه من الأمور أمور لا يجب على الرجل أن 


قال محمد بن رشد : قول مالك : قول الله عز وجل : « وَل 
يَأْبَ الشهَدَاءُ إِذَّا ما دُعُوا 4 . معناه إذا دعى لأدّاء الشهادة بعد ما أشهد. 
وأما إذا دعي ليشهد فهو في سعة إذا كان ثم من يشهد . صحيح . ومن أهل 
العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى الشهادة أن يجيب 
دُعي الى أن يستحفظ الشهادة أو يؤدي ما حفظ ٠‏ لقول الله تعالى 0 
َأبَ الشهَداءإِذَا مَا دوا 4 وليس ذلك بصحيح » ٠»‏ لأن الشاهد لا يصح أن 
يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة» وأما قبل أن يعلم فليس 
بشاهد. ولا يدخل تحت قوله :"20 9 ولا يَأَبَ الشْهَّدَاءُ إِذَامَا 
دعُوا 4 إلا من هو شاهد . وهذه المسألة قد مضى القول عليها في أول 
نوازل سحئون من كتاب الشهادات وتمامه في رسم شهد على شهادة ميت 
من سماع عيسى منه . وقوله : وليس كل أمر يجب للرجل أن يشهد عليه 
صحيح . لآن من دعي أن يشهد على أمر مكروه فيكره له أن يشهد عليه فقد 


. 7857 : سورة البقرة . الآية‎ )١7١( 
. تبارك وتعالى‎ ١ في ق‎ )١17١( 
. الآية 787 من سورة البقرة كرر هذا المرجع سهوا‎ )١77( 


723 البيان والتحصيل 
سعد :]3 أشهده على أنه كَل آنه التعمان علانا له + لما أعرة يانه حص 
ابنه بنحلة الغلام ‏ دون سائر ولده : « أشهذ غَيِْرِي فإني لا أَشْهَدُ عَلَى 
جَوْرٍ 23"0 ومن دعي الى أن يشهد على حرام فلا يحل له أن يشهد عليه » 
ومن دعي إلى أن يشهد على أمر جائز أو مستحب . أو واجب . فالاجابة 
عليه فرض من فروض الكفاية وبالله التوفيق . 
في تقوى الله 
قال له : إنما هو لحمك ودمك . 
قال محمد بن رشد : هذا بين لا اشكال فيه لأنه إن اتقى الله 
سلم من عذاب الله وإن لم يتقه خاف على نفسه وبدنه في الآخرة 
عقاب الله وبالله التوفيق . 
فيما كان عليه أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلهم*"') 
قال مالك : بلغنى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا ينزعون الدلاء في سقي النخل على ثمرة ثمرة كل 
دلو . 


قال محمد بن رشد : فى هذا بيان ما كان عليه أصحاب رسول 


ْ 2< . - 6 5 5 ع *ه هد 3 ده 

(17) رواة الخمسة عن النعمان بن بشير . وفي رواية : فاشهد على هذا غيري وفي 
أخرى : فأرجِعْهُ . وفي أخرى : فَرَدُهِ فْرَجَعٌ فَرَدٌ تلك الصَّدَّقَة . وموضوع 
الحديث : تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحلة . 

(175) في نسختئ ق ١‏ و” زيادة : من إجارة انفسهم لتقللهم من الدنيا . 


كتاب الجامع الأول 7 


الله صلى الله عليه وسلم من التقليل من الدنيا وامتهانهم فيها بإجارة أنفسهم 
للخدمة والعمل . فذلك جائز لا عيب فيه » ولا غضاضة على من فعله فقد 
قالت ابنة شعيب لأبيها في موسى عليه السلام : «يا أَبَثِ استأجره اليا 0 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَمَامِنْ نبي إلا وَقَدْ رَعَى غَنَما . 
قِيل لَهُ : وَأنْتَ يا رَسُولَ الله قَالَ وَأنَاو*"© واستئجار الرجل. الرجلٌ على 
سقي النخل كل ذلز يدرهم إذا لم يواجيه :علق :عله معلوم :.. يخنيه تجراء الدار 
مشاهرة . له أن يترك متى شاء . ولرب النخل أن يمنعه من التمادي على 
السقي إذا شاء ما لم ينقده . فإن نقده عدداً من الثمر لزمهما جميعاً بمنزلة إذا 
واجبه على عدد معلوم . وبالله التوفيق . 


فى الاغلاظ على أهل الجور من 
ظ ْ الأمراء بالقول 

وذكر مالك : أن الحجاج قال لعبد الله بن عبد الله بن عمر 
في كلام قاله له عبد الله بن عمر الا يكون ضرب عنقه ء فقال له 

عبد الله : إذأ لسقرك الله به في جهنم على رأسك . 
قال محمد بن رشد : قول عبد الله بن عمر للحجاج فيما كان هم 
به من قتل عبد الله بن عمر إذاً لسقرك الله به في جهنم على رأسك ». يدل 
على ما هو معلوم من مذهب عبد الله بن عمر أن القاتل لا توبة له وأن الوعيد 
لا حق به . لأنه أخبر أنه لو فعل لسقره الله به في جهنم على رأسه . ولم 
يستتن توبةٌ ولا غيرها . وقد روي أنه سّئل عن القاتل عمداً هل له من توبة ؟ 


(075١).سورة‏ القصص . الآية : 7١‏ . 
(7/5ا١)‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة : باب من رَعَى الغنم عن أبي هريرة 
هكذا: «مَا بَعَتَ اللَهُ نيا إل رَعَى الغَنّم . فقالَ أصحابًهُ : وأنتّ ء قال : لَعَمْ » . 
كُنْتٌ أرْعَاهًا عَلَى قَرَارِيطَ لأهل مكّة » . 


/ 

م البيان والتحصيل. 
قال ليستكثر من شرب الماء البارد » يريد أنه لا توبة له. وهو مذهب ابن 
عباس ء وأبي هريرة وزيد بن ثابت . روي أن سائلاً سأل ابن عمر وابن 
عباس وأبا هريرة عمن قتل مؤمناً متعمد أهل له من توبة ؟ فكلهم قال : هل 
يسشطبح أن يحييه ؟ هل يستطيع أن يبتغي نَفْقاً في الأرض أو سُلّماً في 
الْسَمَاءِ ؟ والى هذا ذهب مالك رحمه الله لأنه روي عنه أن إمامة القاتل لا 
تخزووات تاج ويزيد هذا التدقي: مااروى من أن وضول الله ضلن: الله 
عليه وسلم قال : «كُلُ دَنْبِ عَسَى اللَهُ أن يَعْفْوَ نه إل مَنْ مَاتَ كَافِراً أو َكل 

مُؤْمناً مُتَعَمّداً 2377 وذلك والله أعلم لأن القتل يجتمع فيه حق لله تعالى 
وحق للمقتول المظلوم . ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم 
أورد التباعات عليهم . وهذا ما لا سبيل للقاتل اليه إلا بإذن يدرك المقتول 
قبل موته.. فيعفو عنه ويحلله من قتله إياه طيبة بذلك نفسه . وذهب جماعة 
كا يعر الس ل ل اللو 
ذلك عنه : ابن عباس . وأبو هريرة » وعلي بن أ بي طالب ومجاهد وغيرهم 
ولكلي القولين وجه من النظر باختلاف2"72 أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك . فقل ما تجدهم يختلفون ., إلا فيما تتعارض فيه 
الحجج وتتكافاً فيه الأدلة . فينبغي لمن لم يواقع هذا الذنب العظيم . أن 
ينتهي عنه ويستعيذ بالله منه مخافة ألا يصح له منه متاب .» فيحق عليه سوء 
العذاب ويناله شديد العقاب . ولمن أوقعه أن يتوب الى الله ويستغفره » ولا 
ببناس من وعمة الله لفان ويناس من رع اللد إلا لفق 
الْكَافِرُونَ 29*04 . وكان ابن شهاب إذا سكل هل للقاتل توبة يتعرف منه 


)١170(‏ حديث صحيح رواه أبو داود عن أبي الدرداء. وأحمد في مسنده والنسائي والحاكم 
عن معاوية بلفظ « عسى اللَّه أن يغفره » كما في الجامع الصغير . 
)١178(‏ فى ق. ١‏ وكفى اختلاف . 
(11/9) سورة يوسف . الآية : 1817 وأول الآية : 8« يَا بَنْيٌّ اذْهَبُوا فتَحَسّسُوا مِنْ يُوسّفَ 
وأخيه » . 
/ 


كتاب الجامع الأول م . 


هل قتل أم لا ؟ ويطاوله في ذلك . فإن تبين له منه أنه لم يقتل » قال : لا 
توبة له وإن تبين له منه أنه قتل » قال : له توبة » وهو من حسن الفتوى 
ومن توبة القاتل أن يعرض نفسه على أولياء المقتول فإن أقادوا منه وإلا بذل 
لهم الدية » وصام شهرين متتابعين » أو أعتق رقبة إن كان واحداً أو أكثر من 
الاستغفار. ويستحب له أن يلازم الجهاد . ويبذل نفسه لله .» وهذا كله 
مروي عن مالك ». وفيه دليل على الرجاء عنده في قبول التوبة . واختلف 
أيضاً في القاتل إذا أقيد منه هل يكون القصاص كفارة أم لا ؟ على قولين وقد 
مضى في كتاب المقدمات القول في أحكام القاتل في الآخرة وفي الدار 
الدنيا مستوفى وبالله التوفيق . 


في أن الحاكم لا يلزمه القعود للحكم إلا في ساعات 
من النهار 
قال مالك : سألني صاحب السوق في شغله بأمر الناس 
وقضائه بينهم . فكأنه رأه من أشغال أهل المدينة بعمله فقال : إني 
ما أكاد أن أفرغ . قال مالك : ما ذلك عليك , أقعد للناس في 
ساعات من النهار . وإني أخاف عليك أن تكثر فتخطىء ولم ير 
ذلك عليه أن يتعب نفسه للناس نهاره إلا ساعة واحدة . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وهو مما لا اختلاف فيه » إذ 
لولمه الحسس على انه تموالاث الخلوس :وريم كاف دناه هيا إلى أن 
يكل ذهنه فيخطيء في حكمه . فالحسن أن يجم نفسه في ساعات من 
النهار» فإن ذلك مما يعينه على ما هو بسبيله » وله أن يخرج إلى ضيعته 
يستريح بذلك المرة بعد المرة » ويقيم فيها اليوم واليومين على ما قاله ابن 
القاسم في رسم الجامع من سماع أصبغ من كتاب تضمين الصناع وبالله 


. التوفيق‎ -: ٠ 


كم البيان والتحصيل 
في التحليل من المظالم 

وسُّئل مالك عن قول ابن المسيب في فعله : إِنّه كان يقول : 
لا أحلل أحداً فقال : ذلك يختلف . فقلت : يسلف الرجل 
الذهب فيهلك , ولا وفاء له . قال : أرئ أن يحلله » فإنّه أفضل 
عندي فإن الله يقول : طالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتبِعُونَ 
أَحَسَنَهُ #< 24 وليس كل ما قال أحد وإن كان له فضل يتبع على ما 
قال . قيل له : فالرجل يظلم الرجل » قال : لا أرى ذلك . هو 
مخالف عندي للآول . يقول الله : إِنْمَا السِّلُ عَلَى الَذِينَ 
يَظْلِمُونَ الناس وَيَبْعُونَ2904 ويقولٌ : اما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ 
سيل 2174 فلا أرى أن يجعل في حل من ظلم . 

قال محمد بن رشد : اختلف في التحليل من التباعات والظلامّات 
على ثلاثة أقوال + أخدها إن ترك التحليل منها أول وهنو مدهب سعيد بن 
المسيب هذا . والثاني إن التحليل منها أفضل . والثالث تفرقة مالك بين 
التباعات والظلامات . فوجه القول الأول أن التباعات والظلامات يستوفيها 
صاحبها يوم القيامة من حسنات من وجبت له عليه » على ما جاء من أن 
الناس يقتص بعضهم لبعض يوم القيامة بالحسنات والسيئات وهو في ذلك 
الوقك ستاهن إن ويانة عنيناته م ونقساة يانه انما لدم الباعات 
والظلامات2"77 التي حلّل منها . وهولا يدري هل يوازي أجره في التحليل 


. ١8 : سورة الزمر . الآية‎ )١18١( 

(181) الآية : 5١‏ من سورة الشورى . 

(187) الآية : 9١‏ من سورة التوبة . 

لبا و ا ؛ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانتْ عنده مَظْلَمَةُ ليه : من عِرضه ء أو من 
شيءٍ فلْيتحلَّلهُ منهُ اليومَ قَبْلَ أن لآ يَكُونَ دينارٌ ولا دِرهم : إن كان لَهُ عَملّ صَالِحٌ 


كتاب الجامع الأول الذذا 


ما يجب له من الحسنات في الظلامات والتباعات . ويزيد عليها أو ينقص 
منها » فكان الحظ أل يحلل منها . ووجه القول الثاني أن التحلل إحسان 
للمحلل عظيم » وفضل يسديه إليه جسيم » ينبغي عليه المكافأة من الله عر 
وجل » وهو تعالئ أكرم من أن يُكافته بأقل مما وهب . فإنْه عزَّ وجل يقول : 
«إِنْ تَفَرِصُوا اللَّهَ فَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ 2404 فهذا القول أظهر والله 
أعلم . ووجه تفرقة مالك في هذا بين الظلامات والتباعات ما استدل به قوله : 
«إِنْمَا السّبيلُ عَلَئ الَّذِينَ يَظلِمُونَ النّاسَّ2*04 فرأى ترك تحليل المظالم 
للظالم عقابا له » هو عليه محمود . لما في ذلك من الإخافة له . والردع 
بذلك عن أن يعود إلى مثله» وأما في الدنيا فالعفو والصفح عن الظالم أولى 
من الانتصار منه بأخذ الحق منه في بدنه أو ما له لقوله تعالى : ظفَْمَنْ عَفَا 
وَأَضْلَّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّه2*04 وقوله : ظوَآلْمَافِينَ عَن الثاس . وَاللَّهُ يُحِبّ 
الْمُحْسِنينَ 2*4 وقوله : وَلَمَنْ صَبَرٌ وَغَفَرَ إِنَ ذْلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ 
الامُورٍ24 ولا يعارض هذا قوله عَرَّ وجل : «وَالَذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغيُ 
هُمْ يَنتَصِرَوْنَ20*04 لأن المدحة من الله تعالى » ون كانت متوجهة بهذه 
الآية لمن انتصر من بغي عليه بالحق الواجب . ولم يتعد في انتصاره منه 
وكان مُثاباً على ذَلكَ . لما فيه من الردع والزجرء فهو في العفو والصفح 


َه عو 


أعظم ثواباً بدليل قوله بعد ذلك : ظقَمَنْ عَمَا وَأَضصْلَ أَجْرهُ عَلَئ اللّه» . وقيل 


عليه . 
)١185(‏ سورة التغابن . الآية : لا١‏ . 
(186) الشورى . الآية : 5٠‏ . 
(185) الآية : 5١‏ من المصدر قبله . 
)١187(‏ آل عمران . الآية : ١6‏ . 
(184) الشورى . الآية : ا . 
(189) الآية : 9” من المصدر قبله . 


15 البيان والتحصيل 
إن الآية نزلت في الباغي المشرك . وينبغي أن يكون معنئ الآية في الانتصار 


في أمر الرجل بالمعروف من يعلم 
أَنه لا يطيعه 


وسئل مالك عن الرجل يأمر الرجل بالمعروف . وهو يعلم أنه 
لا يطيعه » وهو ممّن لا يخاف . مثل الجار والأخ . قال لا أرى به 
بأسأ ء ولا يشبه ذلك إذا رفق به فَإنَ الله ريّما نفع بذلك . يقول 
الله : «فَقُولاً لَهُ فَؤلا ليما عله يَتذَكَرٌ أو يَخْشَئْ)050 يدناك 
مالك : بلغني أن رجلً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وقع بالشام » وأنه انهمر ذ في التعر فل ذلك عبن 
الخطاب . فكتب إليه : طحم تنْزِيلُ الْكتَاب مِنَ الله الْعَزِيرِ 
الْعَِيم 4 إلى قوله : لَالْمَصِير7*" قال فرك ذلك الرجل 
الخمر فتاب ونزع عنها . 

قال محمد بن رشد : قوله لا أرى به بأساً» معناه : جائز له أن 
يفعله . وإن ظنَّ أنه لا يطيعه . إذ لعل سيطيعه فينفع الله بذلك » لاسيّما إذا 
.رفق به ء إذ لا يشبه الرفق في ذلك ترك الرفق فيما يرجوه من أن ينتفع 
بقوله . واستدلٌ على استحباب الرفق في ذلك بقول عمرء مع الذي بلغه 
عنه أنه انهمر في الخمر من أصحاب النبيّ عليه السلام » إذ وعظه بما كتب 
له من كتاب الله . ولم يُغلظ عليه بالقول وفي قوله : لا بأس أن يأمره 
بالمعروف وإن علم أنه لا يطيعه نص منه على أَنْه لا يلزمه ذلك . وهو 
صحيح لأنَّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثئة شرائط : شرطان 


6 : سورة طه . الآبة‎ )١190( 
.. ”- 7-1١ : سورة غافر . الآيات‎ )١19١( 
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كتاب الجامع الأول 6م 


في الجواز , أحدّهما أن يكون ممّن يعرف المعروف من المنكر ء إذ لا يأمن 
إذا كان جاهلاً بذلك أن يأمر بمنكر أو ينهّئ عن معروف . والثاني أن يأمن » 
أن يغلب على ظنه أن نهيه عمّا نهئ عنه من المنكر ء لا يؤدّي إلى منكر 
أعظم منه » مثل أن ينهئ عن شرب الخمر » فيؤدٌي إلى قتل نفس . وشرط 
الث في الوجوب بعد حصول شرطي الجواز ء وهو أن يعلم أو يغلب على 
ظنه أن أمره بالمعروف مؤثر في فعله . وداع إليه » وأن نهيه عن المنكر مُزِيلُ 
له أو لنعضه . فإذا علم ذلك أو غلب على ظنه . وجب عليه الأمر 
بالمعروف . والنهي عن المنكر . وإن لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه » لم 
يجب ذلك عليه » وكان في سعة من تركه . وهذا هو معنئ قول مالك في 
هذه الرواية : لا أرى به بأساً حسبما بيناه . وقد مضئ في رسم الأقضية 
الثالث من سماع أشهب من كتاب السلطان تمام القول مستوفئ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وبالله التوفيق . 
في تقبيل العبد أو المولى ليد 
مولاه أو سيّده 
وسّكل مالك عن الرجل يقدم من السفر فيتناوٌل غلامه 
ومولاه. . يده فيقبلها . قال : ترك ذلك أحب إليّ » وذكر له حديث 
سالم شيخ يقبل شيخاً فأنكره إنكاراً شديداً . قال : فَإيّاكم مثل هذه 
الأحاديث أن تهلكوا فيها . 
قال محمة بو رشن :نما غزوانانك أن يقل ند الل مولاه أو 
غلامه في سلامه عليه عند قدومه من سفر أو شبهه . وإن كان له عليه حق 
صار به دونه في الكفاءة والمرتبة والحرمة » فقال : ترك ذلك أَحبٌ إليّ » من 
أجل أنه قد يكون أكرم منه عند الله إن كان أَنَقَىئ منه لله بنص قوله تعالئ : 
«إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكُمْ74*' إذ قد جمعته وإيّاه حرمة الإسلام » 


20 سورة الحجرات : الآية‎ )١95( 


0045 البيان والتحصيل 


فقا ودوك للق ولا ليه :راع فين : قال عر وجل : «وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَات 
0 وقال : طإِنّما الْمُؤْمِنُونَ إخوَةه2*9 . والنبي 
عليه السلام كان أحق أن تكون التحية له بتقبيل يديه . إذ هو سيد الخلق 
أجمعين » ورسول رب العالمين » الشافع يوم القيامة في المَذنيين » لو كان 
ذلك مما يستحق ذ في الشرع , فإذا لم تكن التحية له إلا بما شرعه الله من 
السلام » وجب أن يستوي في ذلك الفاضل والمفضول . والعبد وسيده » 
والمولّئ ومولاه , وَإِنّما ينبغي أن يفعل ذلك المولئ بمولاه » والعبد بسيده . 
فلا ينهاه إذا لم يكن مسلماً . فقد روي عن صفوان بن عسال المرادي*5) 
قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا التبي صلَّى الله عليه وسلّم لا 
تقل نبيّ » إِنَّه لو سمعه كان له أربعة أعين فأتيا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم فسآلاه عن تسع آيات بينات فقال لهم :لا : َشْرِكُوا باللّهِ شَيعاً وَل 
تسْرِقُوا وَلآ تَُْوا ولا تقلُوا النفْسَ التي حَرّمَ الله إل بالْحَقَّ وَل نموا ببرِيءٍ 
إن السُلْطَانٍ لعل » ولا مسْحَرُوا وَل تَأكُلُوا الرّبا ولا تَقَذِهُوا مُحْصَنَة ولا 
ُوَلُوا الْفِرَارَ يَْمَ الرَّحْفٍ وَعَلَيْكُم خَاصّة اليَهُودِ أن لآ تَمْدُوا يَوْمَ السّبْتِ . 
َقَامُوا فَبَُوايَدَُ . وفي بعض الأحاديث فَبلُوا يَدَيِْ وَرِجَيهِ فَقَالاً : نَشهَدُ 
نك نبي الله وَإنا نَحَافُ إِنْ آتبَعْنَاكَ أَنْ تَقْملَنَا الْيَهُودُ . قال الترمذي وهو 
حديث حسن صحيح . وأما حديث سالم الذي أنكره إذ ذكر له .» فهو ما 
روي أن عبد اللهدبن عمر كَانَ إِذَا قم مِنْ سَمَرء قَبّلَ سَالِماً وَقَالَ : شَيْحْ 
بَُبّلُ شَيْخاً . وإنّما ذكر له والله أعلم » لما جرى من ذلك القبلة » لا على 
سبيل الحجة في جواز تقبيل العبد والمولئ يد سيده أو مولاه لافتراق المعنق 
في ذلك , لأن تقبيل العبد أو المولئ يد سيده أو مولاه على سبيل التعظيم » 


(199) سورة التوبة . الآية : 77 . )١195(‏ الآية : ٠١‏ من سورة الحجرات . 

)١195(‏ ذكر ابن حجر في الإصابة أن له صحبة . وفي مجمع الزوائد للهيثمي : عن زر بن 
عيض قال > لقيت عقوا بن فيال البرادي»فقلت له + اهل رايت سول اللهة, 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » وغزوت معه اثنتي عشرة غزوة . 


كتاب الجامع الأول ام 


وتقب الرجل لابنه الكبير وما أشبهه من ذوات المحارم من النساء 4 على 
سبيل المحبة والمودة والحنان والرحمة » كتقبيل الطفل الصغير » فذلك 
بخلاف تقبيل الرجل يد سيده ومولاه ء وإِنّما أراد عبد الله بن عمر بقوله : 
شيخ يقبل شيخا الإعلام بأن ذلك جائز على هذا الوجه , لا على وجه 
مكروه وقد جاء ذلك عن النبيّ عليه السلام : روي عن عائشة من رواية 
محمد بن إسحق عن الزهري عن عروة عنها قالت : قدِم رَيدٌ بن خحارئة 
آلْمَدِيََ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ في بتي فَأنَاهُ فمَرَعَ آلْبَاتَ فَقَامْ ليه 
رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم عرْيَانا يَجْرَ لَوْبَهُ وَاللِّ ما رَأَينهُ عمريانا قَبْلَهُ 
وَل بَعْدَهُ ‏ فَآعْمَنَقَهُ وَقَبْلَهُ . وَقَالَ فيه التزمذي إنه حديث. حسن غريب . لا 
نعرفه من حديث الزهري من غير هذا الوجه . وجاء أيضاً عَن النبِيّ عَلَيْه 
السَلامُ أنه اق جَمْفَرٌ بْنَ أبي طَالِب وَقَبْلَ بَيْنَ َِيهِ جينَ قَدِمَ مِنَ 
الْحَبَْشَةِ”؟'2 فيجب أن يُتَأَوّل ما روي عنه صِلَّى الله عليه وسلّم من تقبيله 
الأظهر في القبلة إذا أطلقت أنها في الفم . أنكر مالك حديث سالم في 
تقبيل عبد الله بن عمر إِيّاهِ » وقوله : شيخ يقبل شيخاً . وقال : إِيّاكم أن 
تهلكترا فق مكل هكلم الانحاديك > قتهرة أن بتعندتث ريسا جديا :مه أن 
يحملها الجاهل على ظاهرها فيستبيح بها أن يقبل الرجل وليه أو قريبه أو 
صديقه أو ولده الكبير » فى فمه » فيتراقا ذلك في الناس إلى ما لا يصلح . 
وهذا من نحو ما مضئ في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسئ من كتاب 
المحاربين والمرتدين » لا يروى لنا أحد هذه الأحاديث »2 إن اللّه خلقَ آدَمَ 
على عيووكة أو نحو هذا من الأحاديث . وأعظم أن يتحدث بها أحد أو 
يرويها لما يخشئ من أن يحملها الجاهل على ظاهرها من تشبيه الله بخلقه 


(195) رواه الطبراني في الثلاثة . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفى رجال الكبير انس 
ابن مسلم ولم أعرفه ٠‏ وبقية رجاله ثقات . 


14 البيان والتحصيل 


فيهلك بذلك . ومالك يكره للرجال المعانقة والقبلة فيما بين العينين » ويرى م: 
ما جأء عن النبي عليه السلام في ذلك خاصاً له . روي عن علي بن يونس ' 
المدني قال : كنت جالساً عند مالك . فإذا سفيان بن عُيينة بالباب يستأذن , 
فقال مالك : رجل صاحب سنة . أدخلوه » فدخل فقال : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . قال مالك وعليكم السلام يا أبا محمد ورحمة الله 
وبركاته » فصافحه مالك وقال : يا أبا محمد لولا أنها بدعة لعانقناك . فقال 
سفيان بن عيينة عانق خيرٌ منك ومنا النبي عليه السلام . قال مالك : جعفر , 
قال : نعم قال : ذلك حديث خاص يا أبا محمد . ليس بعام . قال سفيان : 
ما يعم جعفر يعمنا إذا كنا صالحين , وما يخصه يخصنا ء أُقٌتَأذن لي أن 
أحدث في مجلسك ؟ قال : نعم يا أبا محمد . قال حدَّئني عبد الله بن 
تلناوفن عن ابه اع عند الله بن عباس قال : لما قَدِمْ جَعْمْرَ بن أبي 
طالب من الحبشة . اعتدَقَهُ التي صلّى الله عليه وسلّم وَقَبّلَ بين عَييِهِ . 
وَقَالَ : «جَعْفَرٌ أَشْبَهُ الثاس, بي خَلّقاً وَخُلقَيَا جَعْفَّرُ مَا أعْجَبَ مَا رَأَيْتَ 
برض الْحَبَشَةِ ؟ قَالَ يا رَسُولَ الله : بينَا أنا نئي إذَا سَْداء عَلَى رَأسِهَا 
ْمَل فيه بر قَصَدَمَهَا رَجَلٌ عَلَىْ ابه فَوَقَعَ كلها وانتشَرَ برَمَا فأقبلت 
لِتَجمَمَهُ مِنَ اراب وَِيَ تقول وَيْلّ لظام من يان يوم القيَامَةٍ وَيْلْ 
للظالم مِنَّ الْمَظْلُوم يَوْمْ الْقيَامَةِ وَيْلّ لظام إذَا وَضِعٌ م الْكرْسِي للفصل يَوْمْ 
اليا فقا النيّ عليه السلا : «لايُقدسُ الله م لآ يحَدُ يفا من فوا 
حَفَهُ غير متمتع» 21999 . ثم قَالَ سَفْيَانَ : قَدِمتُ لإصَلَيّ ني مَسْجدٍ اله 
صَلَى الله عليه وَسَلُم شرك برُؤَْارأْهَا ثم قال مَلِكُ الما 
إِنْ شَاء اللَهُ قَالَ سَفْيَانُ : رَأَيْتُ كن َبرَ اليّ صَلَى اللّهُ عله وَسَلَمَ شق 

ََْبَلَ النَاسُ يهرعون من كل انب وَالنِيُ عََيْهِ السام يَردَ بأَحْسَنٍ رَدْ قال 


(1941) خرجه الغساني في معجمه . كما ذكره المحب الطبري في كتاب « ذخائر العقبي 
ا القربى » لكن بلقا حرم 00 دي الحديث 


ش كتاب الجامع الأول 44 , 


سْفْيَاكُ : فَاتِيَ بكَ واللّه أعُرفُكَ في مَنَابِي كما أعْرِفُكَ في يَقَطَتِيء فَسَلّمْتَ 
ل عد ور ٠‏ ْم نَرَعَهُ مِنْ اضبْعِه 

تق اللَّهَ فيمًا أعطَالهه**'2 . فبكئ مالك بْكَاءًٌ شديداً . قال سفيان الملام 
عليكم . قال : خارج الساعة ؟ قال : نعم » فودّعه مالك وخرج . وأمًا القبلة 


للرجل في الفم من الرجل , فلا رخصة فيها بوجه ولا على حال إن شاء الله . 


فى ضحك النبىٌ عليه السلام 
سُروراً بما أعطئ الله أمته 
قال مالك 0 
اصحابه : ما كك ا رَسُولٌ الله ؟ . : «لهذًا المؤْمِن 
' مَا يُحِبُ فَيُشْكرُ اللّهَ فيَكُونْ حيرا 0 


قال محمد بن رشد : يشهد بصحة هذا الحنديث قول الله عر 
وجل : «لقذ جام رسول*#<”''" الآية وقوله صلّى الله عليه : «لكلّ : نبي 
و يدْعُو بها َأْرِيدُ أن أختبىء دعوتي شَفَاعَةٌ متي( '"2 . والله الموفق . 


وإحيائه الموتى 
قال مالك : بلغني أن عيسئ بن مريم قال له رجل من 


(14) اقتصر فى المصدر قبله على صدر الحديث واما حديث معانقة النبي لجعفر .2 
وتقبيله بين عينيه فقد خرجه البغوي في معجمه . في رواية . ووقعه من طريقٍ 
آخر عن جابر بن عبد الله . (199) لم أقف عليه. 

)٠٠١(‏ سورة التوبة . الآية : ١74‏ وقد ذكرت الآية تامة كما في ق. ١‏ وتمامها هومن 
أنفُسِكُم » عَزِيرٌ عليه ما عَيْنّم . حَرِيصٌ عَلّيكم بالمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمَ 4 . 

١1١‏ )2 رواه مسلم في الايمان والبخاري والترمذي في كتاب : الدعاء عن أبي هريرة 
بلفظ : لكل نبي دعوة مُستجابةٌ فتغجل كل نبي دَعوَبّه » وإني آخْتبات دعوتي 
شَفاعَةَ لأمتي يوم القِيّامَةٍ . ورواه أحمد في مسنده من طريق أنس . 


9 البيات والتحصيل 


أصحابه : إنك تمشى على الماء » فقال له عيسئ : وأنت إن كنت 
ل 0 : ما أخطأت 
خطيئة قط . فقال له عيسئ : فامشٍ فمشئ ذاهباً وراجعاً » حتئ 
إذا كان ب ببعض البحر إذا هو قد غرق . فدعا عيسئ فأخرج . فقال 
5-585 : مالك ذهبت ورجعت فغرقت ؟ أليس زعمت أنك لم 
تخط خطيئة قط ؟ فقال : ما أخطأت شيئاً قط . إلا أنه وقع في 
قلبي أني مثلك . قال مالك : وبلغني أن عيسئ بن مريم أتنه 
امرأتان فقالتا له : ادع الله يخرج لنا أبانا فإنّه مات ونحن غائبتان 
عنه قال : فأين قبره ؟ فأشارتا إليه في قبره. فدعا فاخرج . فإذا هو 
ليس هو ء قال : ثم دلّتاه على قبر آخر فخرجٌ فإذا هوهو . والتزمتاه ثم 
قالتا له : اتركة يكون معنا. قال كيف أتركه وليس له رزق يعيش فيه؟ 
قال الإمام القاضي : مشي عيسئ بن مريم على الماء معجزة من 
معجزاته » وكذلك مشي الرجل من أصحابه على الماء بحضرته إلى أن غرق 
بما حدث به نفسه . من معجزاته أيضاً لآن ما كان من الآيات اللخارقة 
للعادات في زمن نبي من الأنبياء » لبعض أصحابه فهو معدود في جملة 
معجزاته » والخطيئة التي غرق من أجلها صاحب عيسئ بن مريم هي مما قد 
يجاوز الله لهذه الآمة بفضله عن مثلها . قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : «تَجَاوَرَ اللّهُ لمي عَمّا حَدَّنْت به نَفْسَهَا مَا لَمْ ينطق به لِسَانٌ أو 
تَعْمَلُ به يَدُ»9"٠"©‏ ويروى الحديث ما حَدَّنّتَ بِهِ نَفْسَهَا بالنصب وما حَدَّنَْتَ به 
أنْفْسّهَا بالرفع فمن رواه ما حدثت به أنفسّها بالرفع قال الخواطر التي ببعض 
الرجل من غير قصد منه إليها ولا اختيار لها . مثل قوله عزَّ وجل : ظوَلَقَدٌ 


)٠١7(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإيمان . هكذا : « إن اللّهِ عَزِّ وَجَلَّ تَجَاوَرَ 
عَمّا حدنّت به أنفسّها ما لم تَعْقل أو تَتَكَلمُ به » ورواه البخاري وغيره من طريق 
عمران بن حصين . 


كتاب الجامع الأول 4 


لا الإنْسَانَ وتَعْلَممَا وَسْوِسٌ ب َفْسْةُ04٠"‏ وبدليل ما روي أن أصحا 
رسول الله صلّى الله عليه وسأّم قَالُوا ينا رَسُولَ الله : إن أحَدَنا يُحَدَّتْ 
َْسَهُ بالشيْءٍ لأن يكُونَ جُمََة أحبٌ ليه مِنْ أن يتكلم بهِ ققَالَ : الْحَمَدُ لله 
آلّذِي لم ير منكم إلا عَلَىْ الْوَسْوَسَة وَالْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي رد أَمُرَهُ إلى 
الوسُوسَة '"2 . قالوا وإن كان في الستديك إن لان يقلت تقسيفه ,نا 
تجديع نفدم > فإن بخوانه سول اللواملن الله عليه وسلّم إيَاهم بقوله : 
«الْحمدُ لله الذي لم يَقَدِرْ منكُم إ عل الوَسْوْسَة هو المعتمد . وفيه 
الحجة لقوله فيه ذلك صريح الايمان ومحض الايمان أي إن التوقي من أن 
ينطق بما غلب على نفسه من خطوات الشيطان . أو يعتقده هو من صريح 
الايمان الذي يثاب عليه فاعله ومن روى . ما حدثت به أنفسها بالنصب , 
قال معناه : مايهم به العبد باختياره من المعاصي أن يفعله » ثم لا يفعله 
فتجاوز الله لآمة محمد صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك . واستدل من ذهب 
إلى هذا بقوله صلَّى الله عليه وسلّم ؟ ويدار الله والعجاوو له يعون لاما 
كان للأنس فيه كسب باختياره له» . وبما رُوي عن النيّ عليه السلام أنه 
قال : «قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ : فإِذَا هم عبْدِي بِحَسََةِ فَاكتبُوهَا عليه حَسَنَةُ » إن 
عَمِلَهَا فَاكْبُوهَا عَشْراً وَإذَا هَمّ عَبْدِي بِسَيْئَة فلم يَعْمَلْهَا فلا تَكتبُوها عَلَيْهِ فَإِنْ 
لس ا و الم وفك 
يت لبعض أهل الأصول من المتكلمين » أن الهموم بالسيئة خطية » وأرى 


. من سورة : ق‎ ١١ : الآية‎ )5١*( 

)9١5(‏ روى أحمد في مسنئده عن ابن عباس قال جام رجل الى القن على الله اعلينه 
وسلم , ٠»‏ فقال يا رسول الله : إني أحدث نفسي بالشيء لأن جر مِنَ الشّمَاءِ ب 
أحَبٌ إِليّ من أن أتكلّمَ به » قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللّهُ أكبرٌ 
الله أكبر . الله أكبر » الحمدٌ لِلّه الذي رَدْ كَيْدهُ إلى الوسوسة » . 

)2١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان . وفي مجمع الزوائد 
للهيثمي » رواه أبو يعلى عن أنس . وكلا الروايتين تختلفان عن رواية المؤلف 
تكنايقا غير وزيادة » لكن المؤدي واحد . 


4 1 البيان والتحصيل 
هذا القائل. ذهب فى الحديث إلى رواية من رواه حدثت به أنفسُها 
بالضم . والله أعلم . وأما إحياء عيسئ عيسئ الموتئ فليس من فعله » ولا داخلٌ 
تحت قدرته » وإِنما هو أمر كان يفعله الله دليلاً على صدته فيما يُخبر به عن 
الله » ومصذاق ذلك في كتاب الله عر وجل : لوَتُبْرىءٌ آلأكمَة والأبرضَ 
بإذنِي وَإِدْ تحرج الْمَوتئ بإِذْنِي "١74‏ وذلك بين أيضاً في هذا الحديث وقوله 
. فيه فدعاه فأخرج . فلم يكن له في ذلك إلآ إجابة الدعوة وبالله التوفيق . 


فضائل عمر بن عبد العزيز 

قال مالك ::جاء مسملة بن عبد الملك إلى عمر بن عبد 
العزيز وهو مريض يموت . فاستأذن عليه » فمنع ٠‏ فألقى بنفسه . 
فقعد , ثم قال لا أبرح حتى يؤذن لي فأذن له فدخل » » وقيل له : أقل 
المكث » فقال : لقد لَيُنتَ لنا قلوباً كانت قاسية » وجعلت لنا في 
الصالحين ذكراً ‏ قال مالك : وبلغني أن هشام بن عبد الملك 
قله : إنا لا نعيب أبانا ولا نضع شرفنا في قومنا » » فقال له عمر : 
ومن أَعْيبُ ممن عابه القرآن ؟ قال مالك : كتب عمر بن عبد 
العزيز : إن من قظع به من الجزية » فأسلفوه من مال المسلمين » 
قال مالك : وبلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يغاضب بعض أهله 
فكان له نساء فكان يأتيها في ليلتها فيبيت في حجرتها وتبيت هي في 
بيتها .» فقيل له : أفترى ذلك ؟ فقال : نعم وكذلك في كتاب الله : 
لوَامْجُرُومْنَ في الْمَضِاجِع "١4‏ قال مالك : بلغني أن عمر بن 
غيد العزيز ترك أن يخدم: : "فكان يدخ يعد المخرب :..افيجد النخوات 
مراع دي لازاه رتفت رقا رجه وكوب مايل رار 2 
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كتاب الجامع الأول ان : 


قال محمد بن رشد : هذا كله بيّن لا إشكال فيه ؛ فيه الإقرار , 
لعمر بن عبد العزيز بالفضل». وتواضعه هو فى تناوله أخذ طعامه هو بيده. وعدله 
بين نسائه فيما يلزمه فيه العدل بينهن من المبيت في بيت كل واحدة منهن في 
ليلتها وإن كان واجذاً عليها . وقد مضى في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم 
من كتاب النكاح ما يلزمه في العدل بينهن مما لا.يلزم » وفي رسم الأقضية 
الثاني » ورسم الطّلاق من سماع أشهب فيه . فلا معنى لذكره هنا وفيه اهتباله 
بالوصية لأهل الذمة بأن يسلف من احتاج منهم من بيت مال المسلمين » 
معنأه ا كس د ع ا ل 
تضرف فالراسى اناق علق دن يساعان لمن . وباللّه التوفيق 

فى افتراق أحوال الناس في عبادتهم وأعمالهم 

قال : وحدثنا ابن القاسم عن مالك عن يحيئ بن سعيد قال : 
يقال رب نائم مغفور له 2( وقائم مشكور . ودائب مضيع ( وساع 
لغيره . ْ ْ 

قال محمد بن رشد : النائم المغفور له هو الذي يكتب له أجر عمله 
بالنية » فيغفر له بذلك . قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « ما مِنّ 
8 ملع اق اع ار لت عم رفعمه) رعور «وصي ‏ ات مار عم عم م اه 00 
آمرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له اجر صلاته, وكان نومه 
عَلَيْهَا صَدَقَةَ »)5040 , وقال صلى الله عليه وسلم فى بعض غزواته بالمدينة 
أقواماً مَا سِرْئم مُسِيرة وَل قَطَعْتَم وَادِياً أو كما قال : إلا وَهُمْ مَعَكُم . قَالُوا 
وَكَنِفَ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : حَبْسَهُم الْعُذْرُده* . وقال الله عز وجل : 


)1١8(‏ رواه مالك في الموطأ عن عائشة . في كتاب صلاة الليل. وأخرجه أبو داود في 
كتاب التطوع . باب : من نوى القيام فنام . والنسائي في كتاب قيام الليل . باب : 
من كان له صلاة بالليل » فغلبه عليها النوم . 

)5١9(‏ الحديث رواه أبو داود أوردها كذا « لقد تركتم , بِالْمَدِينَةِ أقواماً مَا سِرْثُمٍ يرا وآ 
أَنْفقَتم من نقَقَة وَل قَطَعْتُم مِنْ وَادٍ إلا وَهُم مَعَكم فيه » قَانُوا يا رَسُولَ اللّهِ : وَكَيْفبَ 
يَكُونُونَ مَعَنَاوَهُم ِالمّدِينة؟ قال: «حَبْسَهُمْ العُذْرُ وموضوع الحديث . غزوة تبوك . 
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لا يشتوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِئِينَ 2٠١(#‏ الآية . فدل ذلك على استوائهم 
في ذلك مع أولي الضرر والقائم المشكور هو الذي يعمل العمل على سنته » 
والدائب المضيع هو الذي يعمل العمل على غير السنة » والساعي لغيره كثير » 
فترى الرجل يسعى في طلب الرزق » ولعله لا يتوقى فيه ولا يؤدي حق اللّهِ منه 
فيصير لوارثه » فيفعل الخير منه » ويؤدي حق الله فيه فيؤجر» وينعم فيما قد 
سعى له غيره فيه » فإنما للرجل من ماله ما لبس فابلى » أو أكل فأفتى » أو 
تصدق في طاعة اللَّهِ فأمضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل ا 
قال  :‏ لم َال واه أحبُ هم اله ؟ فوا ا سول اله : :اما ما أَحَدٌ 
إل ماله أحَبٌ لبه من مَالد وَارِئْهِ . قَالَ : اغلّموا ماتقوا 
نوا : ما َعم إلا ذَلِكَ يا رَسُولَ اللوء » قَالَ 0 إلا 
وار ع نه بن تا واي يا سول ال ؟ قا : إِنَمَا مَالّ أحَدكُم 
مَا قَدّمَ ونان وَارِيْهِ ما آخرَ ان ٠‏ ومعنى هذا الحديث : إن ما ترك الرجل 
من مال لوارثه ولم ينتفع به في حياته » فكأن لم يكن له بمال » » لأن ملكه إياه 
في حياته منتف عنه في الحقيقة . وإنما انتفى عنه في الحقيقة الانتفاع به , 
وبالله التوفيق 
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ا ا ل 


قال : يقال لا ا اام 


. الآية : 46 من سورة النساء‎ )١1١١( 
. رواه النسائي في سننه عن مطرف عن أبيه بلفظ : وإنما مالك ما أكلتَ فأفنيتَ الخ‎ )5١1( 
. رواه النسائي في سئئنه . « باب الكراهة فى تأخير الوصية » بألفاظ أخرى‎ )١١5( 


كتاب الجامع الأول كن 


على قلع انان بعل إلى كور مامه لنادو لديا كرجا 
يكره ذلك العبد » فيكثر له منه حتى إن الناس: لا يرحمونه» وإن الله 
ليرحمه به » وإن اللَّه ليبغض العبد حتى يبلغ من بغضه له ما يسكنه 
في أسفل درك جهنم ٠»‏ ويعطيه من الدنيا شر ما يعلم فيكون ما يحب 
ذلك العبد . فيكثر له منه . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا لا يكون رأ يأ ومصداقه في كتاب الله 
قال الله عز وجل : 9 وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاوَهُوَ خَْرَ لم وَعَسَئ أنْ نبوا 
شَيْئا وَهُوَ شَرٌ لَكُم وَاللهُ يعْلَم , وَانْثُم لا تعْلَمونَ 394" . 


في نهي النساء عن لباس القباطي 
قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لباس 
القباطي قال : فإن كانت لا تشف , فإنها تصف . 
القناطي اق اسيمة تلفق بالتعسم البيقها قدو لحان بحس 
لابسها من نحافته » وتصف محاسنه . وتبدي ما يستحسن منه مما لا 
يستحسن » فنهى عمر بن الخطاب أن يلبسها النساء امنشالا لقوله 
تعالى : © ولا يِبَدِينَ زِيتتهنْ إلا مَا ظَهْرَ مِنهَا 2١94‏ . واللّه أعلم . 
فيما ذكر في قتل يحيى بن زكريا 
قال مالك وبلغني أن يحيئ بن زكريا » إنما قتل فى 


الو كي سرد ا 0 
يفور لا يطرح عليه سقي تراب . ولا شيء إلا فار وعلا عليه فلما رآه 


(759١5؟)‏ سورة البقرة . الآية : 5١5‏ . 
)5١5(‏ الآية : ”١‏ من سورة النور . 
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دعا بني إسرائيل وسألهم » فقالوا : لا علم لنا هكذا وجدناه وأخبرنا 
به آباؤنا عن آبائهم أنهي هكذا وجدوه . قال بخت نصر : هذا دم 
مظلوم ولاقتلن عليه » فقتل سبعين ألفاً من المسلمين والكفار فهدأ 
بعد ذلك . 

قال محمد بن رشد : قال في هذه الحكاية : إن يحيئ بن زكرياء 
[نما قتل في امرأة ولم يبين كيف كان سببه مع المرأة التي قتل من أجلها ؟ 
فرُوي عَن ابْنِ عَبّاسٍ أن رَسُولَ الل صل اللَّهُ َيِه وَسلُمَ ل أي به رأ 
َكرِياَ في الشّمَاءٍ» فَسَلُمَ علَيْهِ فَقَالَ له :يا أبَا يسن أخبرْني عَنْ َلك 
وكَيْفَ قَتَلَكَ بنو إِسْرَائِيلَ ؟ فَقَالَ : يا مُحَمُدُ : أخبرَك أن يَحمئ كانَ خَيْرَ أهل, 
رَمانه وأجْمَلَهُم وَأَضْبَحَهُم وَجها . وَكَانَ كُمَا قَالَ الله 8 سيدأ وحصوراً» لا 
يََْاجٌ إلى النسَاءِ » فَهَويتهُ آمرَأة مَل يَنِي إسْرَائِيلَ » ٠‏ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَعَصَمَهُ 
الله وَامْنَعَ منهَا ء ٠‏ فَأَجْمَعَتٌ عَلَىْ قثا : وكانَ لَّهُم عبد يَجَِْمُونَ إل في كل 
سَنَه » وَكَانتَ سن الْمَلِكِ معه إذَا وَحَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَل يكذِبٌ , فَخَرَجَ إلى 
لْعِيدٍ , فَقَامَتِ آمْرَائّهُ فَشَيعَنْهُ » وَكَانَ بها مُعْجَباً وَلّم تكن تَفْعَلَهُ ‏ فَقَالَ 
لها الْمَلِكُ: سَلِي حَاجَتَكِ, فَمَا تسأليني شَيْئاً إلا أُغطيْيكِ , فَقَالت : دم 
يُحبَىْ ٠ ١‏ فقال : سَلِي غَيرَهُ » قَالَتْ : هُوَ ذلك ٠»‏ قال :اهُو لَكِ قبَعَتْ إلى يَحَى 
وَهُوَ ني مِحْرَابهِ يُصَلِّي وَأنا إلى جَنْبه أَصَلّي فدح في طت فَحُمِلَ رَأسْهُ وَدَمُهُ 
إَِيهَا. قَالَ النبيّ عَلَيْهِ السام : فَمَا بَلَعْ مِنْ صَبْرِكَ ؟ قال : ما ابطلت مِنْ 
صَلاتي » فَحُمل رَأْسْهُ لها فَوَصْعَنْهُ بين يَدَيْهَا ال لحنت الله 
بالْمَلِكِ وَأَعْلَكَ بَيْنَهُ وَحَشَمَهُ ٠‏ فَلَما أضْبّحُوا قَالَتْ بَنو إِسْرَائيلَ : قَذْ عضب إلآه 
كَريا رياه ناوا ح عضب ِمَلِكنا فل رَكريّاء » فخَرَجُوا في 
طَلَبِي لِيفُُْونِي فَجَاءنِي الَذِيرٌ» فَهَرَبْتُ مِنْهُم وَإِِْيسُ أمَامَهُم يَدُلّهُم عَلَيّ لما 
َحَوّنتُ أن يَنْحَقُونِي عَرَضْتْ لي شَجَرَةُ نادتتي إليّ إليّ كَانصَدَعَتْ لِي . 
فدَحَلْثُ فيهَا وَأَحَذَ إِبْلِيسُ بِطَرَفٍ رداء لي وَالْتَمَتِ الشُجَرَةُ َي طَرَفُ ردَائْي 
خَارِجامِنَ الشَجَرَةٍ » فجاءث بَنو إِسْرَائِيلَ » فَقَالَ إِبْلِيسٌ : دحل في هَلِهٍ 


. كتاب الجامع الأول /ا4 


الشْجَرَةٍ , وَهَذَا طَرَفُ رداب دحَلَهَا بِِحْرِهٍ , فَقَالَ : نَحْنُ تَحرقٌ الشّجَرَة , 
فَقَالَ إِبْلِيسٌ بَلْ شقوهًا فَشَقُوها فِالْشَمَقْتُ م مَعَّ الشَبَعرَةٍ بِالمِنْشارٍ . فَقَالَ 
وك ل 0 قل عالت سار رع لل ل م رساك 
ِلك الشَجَرَة جَعَلَ اللّهُ رُوجِي فيهَا(2"19 . وقد جاء في بعض الأخبار أن سبب 
طلبهم ليقتلوه حين هرب منهم . فانصدعت له الشجرة . هو أن مريم لما 
حملت قالوا : ضيع بنت سيدنا في كفالته إياها حتى زنت . وروي عن ابن 
١ :‏ 
عباس ان الذي انصدعت له الشجرة فدخل فيها هو أشعب عليه السلام قبل 
عيسى ٠‏ وأن زكريا مات موتاً . فاللّه أعلم . ظ 
وقد جاء في بعض الأخبار أن يحيئ بن زكريا كان تحت يدي ملك 
فهمت بنت الملك بأبيها » وقالت : لو تزوجت أبي فيجتمع لي سلطانه دون 
نسائه » أن تزوجنى ودعته إلى نفسها فقال : يا بنية : إن يحيبئ بن زكريا لا 
غل: لها بهل ب العالعه :امع لى ,يميت يكن لكري ا شيف ان ب وان ل 
وبين تزويجي أبي فأغلب على ملكه ودنياه دون نسائه » فتحيلت لقتل يحيئ 
وأمرت اللعاب فقالت : ادخلوا على أبي فالعبوا فإذا فرغتم فإنه سيحكمكم . 
فقولوا : دم يحيئ بن زكريا ثم لا تقتلوا غيره . وكان الملك إذا حدث 
فكذب , أو وعد فأخلف, خلع واستبدل غيره » فلما لعبوا وكثر عجبه منهم , 
قال : سلوني قالوا : نسألك دم يحيئ بن زكريا ء قال : سلوني غير هذا 
قالوا لا نسألك غيره . فخاف على ملكه إن هو خالفهم أن يستحل بذلك 
خلعه » فبعث إلى يحيئ وهو في محرابه يصلي . فذبحوه ثم جروا رأسه , 
فاحتمله الرجل في يده » والدم في الطست معه حتى وقف على الملك ورأسه 
في يد الذي يحمله . والرأس يقول : لا يحل لك ما تريد . وروي عن كعب 


لحو سوا و ا » لأبي جعفر الطبري ١‏ 
ج. ” من ص. ١5‏ إلى .1١8‏ ط. ط. ١‏ وبالكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري . 

ج. ١‏ من ص ١19‏ إلى .١75‏ ط. ١‏ وفي بعض هوامش الكامل . أن دخول . 
- زكرياء عليه السلام الشجرة . لا أصل له . وإنما هو محض افتراء . 


تحويو هةاتن إلا انا قال الاك نعي افتل راسة يتعدر شرل من يلزى 
ظهراني الناس . لا يحل لك ما تريد من نكاح أختك . قال كعب كانت أخته 

وقال غير كعب : كانت بنت أخيه . وقد جاء أنها كانت زوجة أخيه . لأن 
ذلك فى لعن لم يك للرجل امتهم أن يسروع إمراة اعيه يانه وإذا قلت 
متعمّداً لم يول الملك فمات الملك . وأراد الملك أن يتزوج آمرأة الملك 
الذي مات . وكان أخاه . فسألهم فرخصوا له . فسأل يحيئ بن زكريا » فأبى 
أن يرخص له . فحقدت عليه امرأة أخيه » وجاءت بنت أخي الملك الأول 
إليه 6 'فقال ليت 'اليزعا لتكملكا .ب فقنالت: +سعتى اتطلق إلى امي قادت آمها 
“تالت + قوتي لبه إن أردت أن تفي لنا بشيعءء: فأعتطتى راس يتحبيئ ين 
زكرياء» قال : قولي غير هذا خير لك . قال : فلبث وكره أن يخالفها فلا يولي 
الملك . فدفع لها يحيئ بن زكريا فذبحته فناداها منادي من فوقها يا ربة البيت 
الخاطئة العادية أبشري فإنك أول من يدخل النار وخسف بابنتها وجاؤوا 
بالمعاول . فجعلوا يحفرون عليها وتدخل في الأرض حتى ذهبت . ولما كثر 
الفساد في بني اسرائيل » وجاهرٌوا بالمناكر » وعلوا في الأرض واستكبروا فيها 
كما أخبر الله عز وجل بقوله : ط وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الْكتَاب 050 
الآية. افق ,متهم يما سلط علبيع + ويقال:< إنه كاتا نو افجادهو ثب الباني قكل 
يحيى بن زكرياء فبعث اللّهعليهم بخت الّمجوسي فسبى وقتل منهم سبعين ألفا 
وخرّب بيت المقدس . وحرق التوراة » وكان من شأنه في دم .يحيئ الذي 
وجده نصر البابلي يفور. ما ذكر في الحكاية وجاء في بعض الأخبار 
أن الذنوب والمعاصي لما كثرت في بني اسرائيل » بعث الله لهم نيا 
يقال له أرمياء . فلما أنذرهم بعذاب الله لهم على طغيانهم وعصيانهم , 
وأنه مهلكهم ومخلي الأرض منهم . وقعوا به فضربيوه وحبسوهء 
فأنجز الله وعده؛ وسلط عليهم بخت نصرء ولم يزل أرمياء 
محبوساً حتى جاء بخت نصرء فيما لا يحصى من العدد. فحاصرهم 


(15١5؟)‏ سورة الإسراء :١‏ . الآية : + وذكرت الآية بتمامها فى .ق.١‏ . 
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حتى مات من مات منهم في الحصّارء إلى أن نزلوا على حكمه . فقتل 
مقاتلتهم . كل قتلة » منهم من حرق بالنار . ومنهم من بطح على وجهه 
ومشيت عليه الخيل والدواب » وصفد الأحبار والرهبان . وسبا النساء 
والولدان ؛ وحرق التوراة . وخرب المسجد . وجاء في بعض الأخبار أن رجلا 
من علماء أهل الشام وجد نعت بخت نصر في الكتاب . إنه غلام يتيم » وله أم 
وله دواته ينزل ببابل وهو من أهلها . فقدم الرجل بابل » فطلبه وسأل عنه حتى 
' عرفه بالنعت . وكان فقيرا يسرق الفراريج في صغره . فقال العالم ذات يوم : 
إنك ستملاء؛ الشام. فتظهر على الناس فاكتب لي ولقومي أماناء فقال : لا 
أدري ما هذا الذي تذكر ؟ فلم يزل به حتى كتب له ولقومه أمانا » فلما شب 
قطع الطريق واجتمع الناس إليه فأرسل إليه ملك فارس جيشا فهزمهم . ثم 
. أرسل إليه جيشاً آخر فهزمهم , » ثم سار إلى فارس . فغلب عليها . ثم لبث ما 
. شاء الله أن يلبث . ثم توجه إلى الشام . فلما دنا من الشام » خرج العالم إلى 
0 مقدمته , فقال : إن الملك عندي بصحة » فجعل قوم يدفعه إلى قوم حتى 
دخل عليه » فقال له : هل تعرفني ؟ فقال : ما أعرفك . فقص عليه العالم 
القصة » فقال : ما أدري ما هذا الذي : تقول » ما هذا إلا مال ورثته عن ابائي 
فلم يزل به حتى أقر له » ووفى بأمانه » وأمنه » وقال : لا تخبر أحداً فلما ظهر 
على الشام إذا هو بدم يحيئ بن زكريا يفوز فقال : لأقتلن على هذا الدم حتى 
يسكن . فقتل عليه سبعين ألفاً » فجعل لا يسكن حتى جاء قاتله .» فقال : هذا 
الدم لا يسكن أبداً حتى تقتلني » فأنا الذي قتلته » ٠‏ فبكن لتم وظهر على. 
الشام ترايت المقدكن وحرق التوراة . وبالله التوفيق . 
في التوقي في حمل الحديث 

ٍ كال يلتك - ويلفئ أن .ابن سيرين كان يقول : إنما هذه 
. .الأحاديث دين » فانظروا عمن تحملوا دينكم . قال : وكان يحدث 
بالحديث ثم يتركه ويقنول لأصحابه : قد تبركت حديث كذا وكذا 
فاتركوه . 
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قال محمد بن رشد : قوله فانظروا عمن تحملوا دينكم يدل على أنه 
لا يجب قول خبر الراوي والعمل به. إلا بعد أن ينظر فيه » فتعرف عدالته » 
بأن يكون مجتنباً للكبائر متوقياً للصغائر . هذا احسن مما قيل في حدٌّ العدالة » 
لأن من واقع كبيرة من الكبائر » فهو فاسق محمول على الفسق حتى تعلم توبته 
منها » ومن لم يتوق من الصّغائر » فليس بعدل حتى تعلم توبته منها لأن متابعة 
الصغائر كمقارفة الكبائر » والشافعي يشترط المروءة في جواز الشهادة . ولا 
تصح العدالة إلا بعد الإسلام والبلوغ . فهذه الثلاثة أوصاف مشروطة في 
العدالة » فمن ظهر فسقه لم تقبل روايته » ومن ظهرت عدالته » قبلت روايته 
إجماعا . واختلف إذا جهلت حاله . فلم يعلم منه فسق ولا ظهرت منه 
عدالته » فقال بعض أصحاب أبي حنيفة يحمل على العدالة » وتقبل روايته , 
وكذلك قالوا في الشهادة على الأموال خاصة . دون الشهادة على ما سواها من 
الحدود والأبضاع وشبهها » واستدلوا لما ذهبوا إليه من ذلك بقول عمر بن 
الخطاب : الْمُسْلِمُونَ عُدولُ بَعْضْهُم عَلَىْ بَعْضِ 299 . الحديث ولا حجة 
لهم في ذلك . إذ ليس على ظاهره . لأن معناه : إنما هو أن المسلمين هم 
الذين تجوز شهادتهم على بعضهم . لا الكفار. بدليل قوله : وَالَّذِي نَفْسِي 
بيد » لا يُؤسر رَجَلُ فِي الإسُلام بِعَيْر الْعْدُول . والذي ذهب إليه مالك 
وجمهور العلماء أنه لا تقبل روايته » ولا تجوز شهادته إلا بعد أن تعرف عدالته 
لقوله عز وجل : « مِمّنْ تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءٍ 4 إذ لا يُرضى إل من عرف 
بالعدل والرضى + 7 

وقد مضى الكلام على هذامستوعبافي سماع سحئون من كتاب 
الشهادات . وأما تحمل الخبر والشهادة . فلا يشترط في صححته إلا الميز 
والضبط .» خاصة ء لا الإسلام . ولا البلوغ » ولا العدالة » ولا الحرية . 


. ورد في كشف الخفا للمعجلوني أن ابن أبي شيبة أورده بسند إلى ابن عمرو‎ )7١100( 
. وذكره عمر بن الخطاب في راسلته الى أبي موسى الأشعري في القضاء . ج‎ 
. ؟ .د صسص5لا5؟‎ 
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ترك ابن سيرين للحديث بعد أن حدث به » قد يكون لنسخر دلق قتف أن 
لشيء ء اتصل به عن روايته واللّه أعلم . 


في حفظ قبر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
قال مالك : انهدم حائط بيت رسول اللَّه صلى الله عليه 
وسلم الذي فيه قبره » فخرج عمر بن عبد العزيز » واجتمع رجالاات 
قريش ٠»‏ فأمر عمر بن عبد العزيز فستر بثوب » فلما رأى ذلك عمر بن 
عبد العزيز من اجتماعهم , أمر مزاحماً أن يدخل يخرج ما كان فيه 
فدخل فقم ما كان فيه من لبن أو طحين وأصلح : ف القن شيا كان 

مسحي ايلم الحائطا تم حرج بوستر القن قم بلي 
قال محمد بن رشد : إنما ستر عمر بن عبد العزيز القبر إكراماً له 
وخشي لما رأى الناس قد اجتمعوا أن يدخلوا البيت فيتزاحموا على القبر فيؤذوه 
بالوطء لتزاحمهم عليه رغبة في التبرك به » فأمر مزاحماً مولاه بالانفراد 
بالدخول فيه » وقمه واصلاج ها انفلم رمن بانهدام الحائط عليه . وإنما ستر 
القبر على الناس وينى عليه بيتاً صيانة له مخافة أ ن ينتقل ثرابه ليستشفى به » أو 
ليتخذ مسجداً يصلى فيه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللّهُمَ لآ 


ْمَل قَبْرِي وتنا يُْبَدُ . آشْمَدٌّ عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم اتَحَدُوا قُبورَ أنبيَائُهم 
مساجد(4١")‏ . وباللّه التوفيق . 


في أن لظهر المسجد من الحرمة ما للمسجد 
قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يفرش له على ظهر 
المسجد في الصيف فيبيت فيه ولا تأتيه فيه امرأة . ولا تقر به 
وكان فقيهاً . 


ا بن أسلم عن عطاء بن يسار في جامع الصلاة . قال 
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قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أن لظهر المسجد من الحرمة 
ما للمسجد ء ألا ترى أنه لم يجز في المدونة للرجل أن يبني مسجداً ويبني 
فوقه بيتاً يرتفق به . واحتج للمنع بفعل عمر بن عبد العزيز هذا . وقال : إنه لا 
يورث المسجد ولا البنيان الذي يكون على ظهره » ويورث البنيان الذي يكون 
تحته » وإنما اختلف هل لما فوق المسجد من ظهره حكم المسجد ؟ في جواز ‏ 
صلاة الجمعة فيه على قولين : أحدهما قوله في المدونة : إنه يعيد من فعل | 
ذلك ظهراً أربعاً » وأشهب يكره ذلك ابتداء ولا يرى عليه إعادة إن فعل ٠‏ في 
وقت ولا غيره » وهو اختيار اصبغ وفي كتاب السرقة من المدونة دليلٌ على 
هذا القول » وهو قوله فيه في الذي ينشر ثيابه على ظهر بيته وهو محجور عن 
الناس . فيسرقها سارق . إنه يقطع وفي المبسوطة لأنس بن مالك . وعروة بن 
الزبير أنهما كان يصليان الجمعة بصلاة الإمام في بيوت محمد بن عبد الرحمان 
وبينها وبين المسجد الطريق وذلك خلاف مذهب مالك وأصحابه . 


في غسل اليد قبل إدخالها 
في الوضوء 
قال مالك : قَالَ أَبُو هرَيرَةَ : قَالَ رَسّولُ الل صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ : إِذا قا أحَدكُمْ من مَنَاِهِ , فَليفرِعٌ على يده الْمَاء قبل أن 
يُْخِلَها قَقَالَ جل : كَييفَ ْنَع بهَذَا الْمهْرَاس ؟ قال أب هُرَيْرة : 
ف لكد” . 


قال محمد بن رشد : لما أمره في الحديث أن يفرغ عَلى يديه الماء 
قبل أن يدخلهما فيه » سأله كيف يصنع بالمهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ منه 


(519؟) روى هذا الحديث من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . ونص رواية الموطأ : عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذّا استيْقظ أَحَدُّكُم مِنْ نَوْمِهِ . 
فَلْيَغِْلْ يَدَهُ َل أن يُدْخِلَهُمَا في وُضُوئِهِ , فَإِنَّ أحَدَكُمْ لآ يَدْرِي أيْنَ بَانتْ يَدْهُ » . 
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ا وتأول عليه أبو هريرة أنه لم يسأله مستفهماً . ونا ما اهما فا 
للحديث » يقول : كيف يأمره أن يفرغ على يده من الماء قبل أن يدخلهما 
فيه » وقد يكون المهراس . فلا يمكنه أن يفرغ على يده منه ؟ ولذلك قال له : 
أل ك1 أي لا تعارشى_التحديف ديريل" أن رستوك الله مان الله عليه وس 
قاله . وهذه الزيادة وقعت في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب 
الوضوء . ومضى الكلام على هذه المسألة في غير ما موضع من الكتاب 
/ 
المذكور . وتحصيل القول في ذلك . أن الماء إذا وجده القائم من نومه في 
مثل المهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ منه على يديه ليغسلهما فإن أيقن بطهارة 
: , 
يده . ادخلها فيه » وإن ايقن بنجاستها لم.يدخلها فيه » واحتال لغسلها . بان 
يأخذ الماء بفيه » أو بشوب . أو بما قدر عليه وإن لم يوقن بنجاسها ولا 
. بطهارتها . فقيل : إنه يدخلها في المهراس . ولا شيء عليه » لأنها محمولة 
على الطهارة » وهو قول مالك في آخر سماع أشهب من كتاب الوضوء » وقيل 
إنه لا يدخلها فيه » وليحتل لغسلها بأخذ الماء بفيه » أو بما يقدر عليه وهو 
ظاهر قول أبي هريرة في هذه الرواية » وأما إن قام من نومه » فوجد الماء في 
إناء يمكنه أن يفرغ منه على يديه في الماء » فلا يدخل يديه في الماء حتى 
يغسلهما . فان أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة ‏ 
ونجس إن كانت يده نجسة على مذهب ابن القاسم يتيمم ويتركه فإن لم يعلم 
بيده نجاسة فهي.محمولة على الطهارة ع لا تفسد عليه المَاء وسواء أصبح جنبا 
أو غير جنب ء خلاف ما ذهب اليه آبن حبيب من تفرقته بين الوجهين . 


وسئل مالك عن تفسير مائلات مُميلات . قال مائلات عن 
قال محمد بن رشد 5 يريد : سئل عن تفسير ما جاء في الحديث من 
قوله مَائلات مميلات . وهو حديث وقع في الموطأ بكماله موقوفاً على أبي 
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هريرة قال : نسَاءٌ كَاسِيَاتَ عَارِيَاتٌ مَائْلاتٌ مُمِيلاتٌ لآ يَدْحْلْنَ الْجَنة وَل يَجدْدَ 
ِيحَهَا وَريحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسِمَائَة ةعَام (”"" . ومثله لا يكون رأيا 
وقد رواه عن مالك مرفوعاً عن النبي عليه السلام عبد الله , بن نافع الصائغ 
والكاسيات العاريات من النساء هن اللواتي يلبسن الرقيق من الثياب التي 
تصف وتشف. ولا تسترء فهنَّ في الحقيقة لابسات وفي المعنى : عاريات . 
وقوله : إنّهْنَ لآ يَدحُنَ الج وَل يَجدْنَ ِحَها وَهُوَيُوجَدُ من مَسِرَة حَمْسمائة 
عام . معناه : إن هذا هو جزاؤهن عند الله عز وجل على هذا الفعل , 
جازاهن عليه ولم يغفره لهن ٠‏ فإنه عز وجل يقول : 9 إِنَّ الله لا يَففِرٌ أن 
بُشْرَك به » وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 04'" وليس معنى قوله » إِنْهُنَ لآ 
يَدُحَلْنَ الْجَنْةَ على التأبيد » وإنما معناه : إِنهِنَّ لا يدخلن فيها إلا بشفاعة النبي 
عليه السلام في المذنبين . 


في كراهية الخروج من المسجد 
بعد الأذان 
قال مالك : بلغني أن رجلل قدم حاجاً وأنه جلس إلى سعيد بن 
المسيب وأذن المؤذن فأراد أن يخرج من المسجد . واستبطأ 
الصلاة » قال له سعيد : لا تخرج . فإنه بلغني أنه من خرج بعد 
المؤذن خروجاً لا يرجع إليه » أصابه أمر سوء . قال : فقعد الرجل , 
ثم إنه استبطأ الإقامة » قال الرجل : ما أظنه إلا قد حبسني فخرج » 


)١1١(‏ ذكر محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لكتاب الموطأ ج. ١‏ ص 17 ما يأتي : كذا 
وقفه يحيئ ورواة الموطأ إلا عبد الله بن نافع فقال : عن النبي صلى اللَّه عليه 
وسلم . ورواه مسنلم من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . في كتاب اللباس والزينة : باب النساء 
الكاسيات العاريات . 

(1١1١5؟)‏ سورة النساء . الآية: 54 . 


كتاب الجامع الأول ل 
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فركب راحلته فصرع . فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : ظننت أنه 
يصيبه ما يكره . 

قال محمد بن رشد : قول سعيد : وقد بلغني أنه من خرج بعد 
المؤذن خروجا لا يرجع إليه » أصابه أمر سوء . معناه : إن ذلك بلغه عن النبي 
عليه السلام » إذلا يقال مثله بالرأي . وهي عقوبة معجلة من اللَّه عز وجل 
للخارج بعد الأذان من المسجد على أن لا يعود إليه لإيثارة لمعيل اتن دنياه 
على الصلاة التي حضر وقتها . قال عز وجل : 9ما أَصَابَكُمْ مين مُصببَةِ فِيمَا 
كُسَبَتَ ايديم وَيعْمُو عَنْ كَثير 4""" وأمًا إن خرج راغباً عنها وآبياً من فعلها 
فهو منافق . وقد. قال سعيد بن المسيب: بلغني أنه لا يخرج أحدمن المسجد 
بعد النداء , إلى حديريد الرجوع إليه » إلا منافق . وباللّه تعالى التوفيق . 


في ما كان عليه أصحاب رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم في حياته 
إلى أن توفي في التقلل في الدنيا 
وترك التنعم فيها والرضى بالدون من العيش 

قال وصميف :مالك قزل : سمعت أنه توفي صلى الله عليه 
لماح اكد حاف ورك ني" اوسيل اعفن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف كنتم تفعلون ؟ 
قالوا : نطحن الشعير ثم ننفضه ثم ننفخه . فما طار طارء وما بقي 


-ذ 


بقي . 


قال الإمام القاضى : في هذا دليل على أن أحوال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. لم تتسع بالوفر والغنا في حياته » كما اتسعت بعد وفاته 


زفففة الآية . ٠‏ من سورة الشورى 5 
(775) في ق. ١‏ دقيق . 


ال ١‏ البيان والتحصيل 
مما أفاء الله عليهم من الغنائم والفقوحات . التي وعدهم الله بها حيث 
يقول : « وَعَدَكُم اللَّهُ مَغَانِمَ كثيرةَ تأحَذُونَهَا 404" فكثرت أموالهم من ذلك 
واتسعت أحوالهم . وصاروا أهل ثروة وغنا منهم الزبير بن العوام » بلغت 
تركته خمسين ألف ألف ومائتي الف . بعد ان وذَّى عنه ابنه عبد الله ما كان 
عليه من الدين . وذلك ألف ألف ومائتا ألف . باع فيه بعض ما كان تخلفه 
من الأموال .» وقطع من الغابات التي كان تخلفها ميراثاً قطعه لعبد الله بن 
جعفر في أربعمائة ألف كان له عليه . فباعها ابن جعفر بستمائة الف . ربح 
فيها مائتي ألف . وفضلت من الغابة بعد ما باع منها مائة ألف . فقوم على 
معاوية » وأخبر بذلك . وعنده عمرو بن عثمان » ومنذر ابن الزبير وعبد الله 
آبن ربيعة ‏ فقال عمرو بن عدمان : قد أخدت منها سهماً بمائة ألف . وقال 
منذّر بق الزبين : قد أحذتث متها متهماً بحاثة الف .: ؤقال عبد الله“بن ربيعة: 
قد أخذت منها سهماً بمائة ألف وقال معاوية : قد أخذت السهم الباقي 
ونصف السهم بمائة ألف وخمسين ألفاً . وكان له أربع اونا ةرارم 
بثلث ماله . فأخرج الثلث . وأصاب كل امرأة من نسائه . ألف ألف ومائتا 
الف وكانوا رضي الله عنهم في كلتا الحالتين محمودين . لأنهم صبروا في 
حالة الفقر على ضيق العيش . وشكرٌوا الله على ذلك وقنعوا بما أعطوا . 
واثروا على أنفسهم من القليل كما وصفهم الله به حيث يقول: 
ويوثرونعلى انفسهم ولو كان بهم خصّاصّة #4*""© فكان لهم من الأجر . 
على ذلك كله ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . وشكروا الله في حال 
الغنا على ما اتاهم الله من فضله » ووسع عليهم من رزقه . وأدوا.ما افقترض ١‏ 
الله عليهم في أموالهم من الزكوات الواجبات . وقاموا بما يلزمهم القيام به 
من اللازمات » وتطوعوا لوجه الله تعالى بما لا يلزمهم من القرب 
والصدقات . فكان لهم من الأجر على ذلك كله . ما لا يعلم مقداره إلا الله 


. ٠١ : سورة الفتح . الآية‎ )١115( 
.9 : سورة الحشر . الآية‎ )7١١15( 


كتاب الجامع الأول 07و١١‏ 


عز وجل2""7 وقد اختلف الناس في الفقر والغنا على أربعة أقوال فمنهم 
من ذهب إلى أن الغنا أفضل . ومنهم من ذهب إلى أن الفقر أفضل . ومنهم 
من توقف في ذلك . ولم ير المفاضلة . وهذا فيمن كان يؤدي ما لله عليه 
من حق في حال الفقر لفقره . وفي حال الغنا لغناه . لأن من كان يؤدي حق 
الله الواجب عليه في الفقرء ولانوق حفة الواجبٍ عليه في :اليا فيلا 
اختلاف في أن الفقر أفضل له من الغنا. ومن كان يؤدي حق الله الواجب 
عليه في الغنا. ولا يؤدي حقه الواجب عليه في الفقر. فلا اختلاف في أن 
الغنا أفضل . لأن الفضل في الفقر والغنا ليس لذاتهما . وإنما هو لمن 
يكتسب بسبب ما يؤجر عليه فيكتسب بسبب الفقر الرضى والصبر . على ما 
قسم له . والشكر لله على ذلك . والتصرف والخدمة فيما يحتاج إليه من 
كسوته ونفقته . ونفقة من يلزمه الإنفاق عليه . فيؤجر على ذلك كله ء 
ويكتسب بسبب المال الصبر على إنفاقه في الواجبات . وما يندب إليه من 
القربات . مع حبه إياه قال تعالى : 9« وَانَى الْمَالَ عَلَى حُْبْهٍ ذَوِي 
الُْرْبَى 74" إلى قوله : طِهُمْ المَُقُونَ»م وقال تعالى : « وَيُظهِمُونَ الطمَا 
عَلَى حُبّهِ مسكيناً وَيَتِيمَاً وأسِيراً 0#" . والشكر لله تعالى على ما أتاه من 
فضله فيؤجر على ذلك كله . والذي أقول به. في هذا تفضيل الغنا على الفقر 
وتفضيل الفقر على الكفاف . وإنما قلت : إن الغنا أفضل من الفقر . لقوله 
عز وجل : ظوَاسأَنُوا الله مِنْ فَضّلِهِ 04*"" فلو كان الفقر أفضل من الغنا » 
لكان تعالى يأمرنا أن نسأله تفضيل الأفضل بالأدنى . وذلك خلاف المعلوم 


. وقع بتر بالأاصل. حيث حذف من قوله : عز وجل الأولى إلى قوله: وقد اختلف الناس‎ )١17( 

(17؟) سورة البقرة . الآية : /101 وأول الآية : « لَيْسَ الْبِرَ أن تُولُوا وُجُوهَكُم قِبْلَ الْمَشْرقَ 
والمغرب » . 

(774) سورة الإنسان . الآية :م . 

(774) سورة النساء . الآية : 7" وأول الآية : 8 وَل تَتَمَنَْا ما فَضْلَ اللَهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى 
بض 4 . 


0 << البيان والتحصيل 
من .المعنى » وقوله عز وجل : ظ وَوَجَدَكَ عاثلا فَأغْنَى 4<" فلو كان الفقر 
أفضل من الغنا لكان تعالى قد آمتن عليه صلى الله عليه وسلم ء بأن نقله 
من الأفضل إلى الأدنى وقوله تعالى : « وَأَعْيهُم تَفِيض من الدّمْع حَرَناً ألا 
يَجدُوا ما ينِْقُونَ 904" فلو كان ما كانوا فيه أفضل وأولئ لم يكن لحزنهم 
معنى وقوله تعالى : « الشَيْطَانٌ يَعِدُكُم الفقرَ وَيَأْمَركُم بِالْمَحْشَاءٍ , واللهُ 
يَعدُكُم مَغْفِرَة منْهُ وَقَضْلا 0574© وشتان في الفضل بِيْن ما يُعبد الله به من 
العتاحيرويا يرد الخيالاا. يرمق المعراه اوقبرلة اغثر وجل : « وَإِنْ خفتم عَيْلَة 
فَسَوْف يُفنِيكُمْ الله ِنْ فَضْلِدٍ 94" وقبولفة : # وما نْقَمُوا إل 
أن اغْنَاهُم اللَهُ مِنْ فَضلِه يي(؟*) وما أشبه ذلك من الآيات كثير ولقوله 
عليه السلام : حين قيل له : ذهب الأغنياء بالأجور : وذلك فضل الله يُؤْتيه 
مَرنْ يَشاءُ )25190 وبقوله الله عليه : مان مَالّ ما تَفَعَت مَالُ 
الا اراي ا 0 

ابي بكر )"2 . وقوله عليه السلام من جَهَرَ بيش المُشَرَةٍ ضهنت له 
عَلَى اللَّهِ الْجَنهَ "2 وقوله عليه السلام : « إِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَنَكَ أَغْبيَاءَ خَيرٌ 


(70) الآية : م من سورة : الضحى . 1 

81 كم الآية 3 9امن مسورة الجوبة ".اول الآبة + 8 ولا علن: الذين إذا ما تزه 

(5؟١)‏ الآية : 778 من سورة البقرة . 

(*"7) الآية: 78 من سورة التوبة . وأول الآية : 8 يا يما الْذِينَ آمو نما الْمُشْرِكُونَ 
عنم ْ 

(585) الآية : 4 من المصدر قبله . وأول الآية : 8 يحْلِفُونَ باللّهِ ما قَانُوا 4 . 

(75) الحديث الذي يشير إلى هذا المعنى رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر هكذا : 
ناسأً من أصحاب رسول الله صلى اللّه عله وسلم 0 اللّه عليه 
وسلم :يا سول اللّه! ذهب أهل الدثونبالأسوق» يصلون كما نصلّي . 

(317) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن أبي هريرةبزيادة قل عقب قوله ا 
الأولى . 

(7790) روى البخاري وأحمد والترمذي ان النبي صلى اللَّه وسلم قال : « مَنْجَهُرَ جَيْش 
الْعْسْرَةِ فَلَهُ الْجَنّهٌ . فَجَهِرَهُ مُثْمَانُ ». 


كتاب الجامع الأول 0 


مِنْ أن تَذَرَهُم عالةً يَتَكَمُفُونَ النّاسَ )22 . وأمره عليه السلام بقبول ما أتى 
من غير مسألة » ونهيه عن إضاعة المال . وعن الوصية بما زاد على الثلث 
وما أشبه ذلك من الأحاديث التي يكثر عددها ولا يمكن حصرها ولأن الفقير 
يؤجر من وجهين : أحدهما الصبر على الفقر والفاقة . مع الرضى بذلك . 
والشكر لله تعالى عليه » والثاني تصرفه وعمله فيما يعيد به على نفسه ما لا 
بد له منه من نفقته ونفقة من تلزمه نفقته . والغني يؤجر من وجوه كثيرة » منها 
الشكر لله عز وجل على ما أتاه من فضله . ومنهما الصبر على ما يعطيه من 
ماله لوجه الله عز وجل في الواجب عليه من الزكاة » وفيما سوى ذلك من 
القربات . ومن الإنفاق على ما يجب عليه الإنفاق عليه . من الزوجات 
والبنين الصغار . والآباء والأمهات المعدمين - حبه له. وشحه عليه . 
قال عز وجل : 9 وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذُوي الْقَرْبَى 904" الآية وقال : 
« وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبّهِ 44" ثناءً منه عز وجل بذلك عليهم . وقد 
يتزوج الغني الزوجتين والشلاث والأربع » ويتسرا الإماء ذوات العدد. 
فيستمتع بوطئهن . ويؤجر بذلك فيهن . والفقير لا يقدر على شيء من 
ذلك . وما فضل على الرجل من ماله بعد أن أدى منه الواجب عليه فيه 
باستمتاعه به في الرفيع من اللباس والطيب والطعام » والحسن . والحسن 
من الركوب . والجيد من السكنى من غير إسراف في شيء من ذلك كله 
لقوله تعالى : 8 والذِينَ إذا انفقوا لم يسرفوا وَلم يقتروا وكان بَيْنَ ذلك 
قَوَامَاً 4104" . أولى من ترك ذلك وإمساك المال , إذ لا أجر في مجرد 
إمساك المال . وإنما يؤجر على إمساكه إذا أمسكه لخير يريد أن يفعله منه . 
وقد يؤجر على الاستمتاع بماله في لباس الحَسّن لأن الله يحب أن يرى أثر 


(58؟) رواه مالك في الموطأ وغيره عن سعد بن أبي وقاص في : الوصية بالثلث . 
(114) سبقت الإشارة قريباً إلى مرجع الآية . 

(510) الآية : م من سورة الانسان . 

. سورة الفرقان : الآية : /ا5‎ )581١( 


ايل البيان والتحصيل 


نعمته على عبده . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب جابر بن 
عبد الله لما لبس الشوبين الجديدين بأمره له بذلك ونزع الخفين : مَالَهُ 
صرب ت اللَهُ عُنقَه ألَيْسَ هذخ لَه 686 وقال عمر ين التقطات + "إلى 

لاحب أن نظ إلى القارىء يض اليّاب 40 . وقال : إذا أوسعَ ال عليكم 
فار سفوا عن نفيك 5 . ويؤججر على التوسعة على أهله في الإنفاق . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وحنّى مَانَجْمَلُ في في 
امرَاتك 46" . ففي هذا كله بيان واضح على أن وجود المال خير من 
| عدمه, لأنه إذا عدمه لم ينتفع بعدمه . وإذا وَّجَدَّه انتفع بوجوده. إما 
باستمتاع مباح غير مكروه لا أجر له فيه » وإما باستمتاع مندوب إليه فيه أجر 
. إلى ما يفعل منه من الخير الواجب والتطوع » وإنما قلت : إن الفقر أفضل 
من الكفاف . لأن الذي عنده الكفاف . إنما يؤجر على شكر نعمة الله عليه 
فيما أعطاه من المال الكفاف الذي لا فضل فيه عما يحتاج إليه » فأغناه ذاك 
' عن الكدّح والتصرف فيما يحتاج إليه . والفقير يؤجر من وجهين . حسبما 
.. ذكرناه واستدل من ذهب إلى أن الفقر أفضل من الغني بقول الله عز وجل : 
ش © إِنْمَا يُونَى الصَّابِرٌ ون أَجْرَهُم بغيْرٍ جِسَاب 4" ولا دليل لهم فيه . لأن 
. الأغنياء يشاركونهم في الصبر . والأجور في الأعمال على قدر النيات فيه . 


(14) رواه مالك في الموطأ عن جابر بن عبد الله الانصاري . كتاب اللباس . باب : ما 
جاء ني لبس الثياب للجمال بها . : 

(5؟) رواه مالك في الموطأ أيضاً . في كتاب اللباس . 

)١44(‏ جزء من حديث » رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن 
نيرين عن ابي هريرة :في كاب الضاوة . باب الصلاة في القميص الخ . وفيه إذا 
وَسَع الله ورواه مالك في الموطأ عن ابن سيرين في كتاب اللباس . 

(14؟) جزء من الحديث السابق الذي رواه مالك في الموطأ : «إنك أنْ تَذْرَ وَرَثَنَكَ أَغْبيَاء» 
وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز . باب : رثى النبي صلى الله عليه وسلم سعد 
ابن خولة . ومسلم في كتاب الوصية . باب: الوصية بالثلث . 

. من سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎ )7١15( 


كتاب الجامع الأول ١١‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نٍّ الله قَدْ أَوَْعَ أَجرَّهُ عَلَى قَدْرِ 
ته 470" ومقدار النيات لا يعلمها إلا المجازي عليها روي أن 
الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء . ولا دليل فيه أيضاً . إذ ليس على 
ء 
عمومه للعلم الحاصل بان طائفة من اغنياء المسلمين كعبد الله بن عوف 
وعثمان بن عفان يدخلون الجنة قبل كثير من الفقراء وأنهم أفضل من أبي 
ذرء وأبي هريرة . ولأن السبق إلى الجنة لا يدل على زيادة الدرجات فيها 
وكذلك ما روي من كون الفقراء أفضل أهل الجنة . لا دليل لهم فيه . إذ 
ليس لهم فيه في الحديث أنهم أكثر أهل الجنة وأفقرهم . وإنما كانوا أكثر 
أهل الجنة . لأن الفقراء في الناس أكثر من الأغنياء » فالمحمودون منهم 
أكثر من المحمودين من الأغنياء » وليس الكلام في أي الطائفتين أكثرء 
.وإنما هو ذ في أيهما أفضل . أي أكثر ثواباً . وقد بينا وجه كثرة الثواب في 
الك واترك بها بع دين ذقس الى ان #القتر الفدل عع العام مرا 
|الفقراء أيسر حساباً وأقل سؤالاً . إذ لا بد أن يسأل صاحب المال من أ 
كسبه ؟ وهل أدى الحق الواجب عليه فيه أم لا ؟ ويسأل أيضاً عن تنمه فيه 
بالمباح من المطاعم والملابس ٠‏ بنص قوله تعالى : 9 ثم لان يَْمَئِدٍ عنٍ 
النهيم. #**"© وقول النبي عليه السلام لأصحابه : « سان عَنْ نيم هَذَا 
آلْيَوْم ». في طَعَام صَنَعَهُ لَهُم أو الْهيْكم, بن التيْهان . خبز شعير وماءٍ 


بم م6 ”5ه 


مسَتَعلب(145) . وهذا لا حجة لهم فيه أيضاً » لأن السؤال عن ذلك كله لا 


(41؟) رواه أحمد في مسنده ء وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في 
مستدركه عن جابر بن عمتيد كما في الجامع الصغير. والتكمزو ب اليك هر 
عبد الله بن ثابت الذي تجهز للغزو مع الرسول. فأدركه أجله قبل خروجه للغزو. 

(14) الآية : 4 من سورة العصر. 

)١54(‏ ورد في الموطأ أنه من بلاغات مالك . وذكره في باب : ما جاء في الطعام 
ارا : وأخرجه مسلم عن أبي هزيرة نن باب الأشربة. باب : جواز 
استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . 


01 البيان والتحصيل 


يضرهم إذا أتوا بالبراءة منه . بل يؤجرون على ما يذكرونه من فعل الواجب , 
عليهم فيه . ولا خفاء في أن من وجب.لله عليه شيء فسّئل هل عمله أم لم 
يعمله ؟ فوجد قد عمله . أفضل ممن لم يحب عليه » ولا سئل عنه لأنه يؤجر 
على ما عمل من الواجب . كما يؤجر على ما عمل من التطور . وإنما توقف 
على المفاضلة بين الفقر والغنى من لم يفصل أحدهما على صاحبه والله 
أعلم . من أجل أن لكل طائفة منها معنى تؤجرٌ عليه دون الأخرى والأجور 
فني ذلك على قدر النيات في ذلك المعنى . ولا يعلم قدرها إلا المجازي 
عليها فوجب الوقوف عن ذلك . لاحتمال أن يؤجر الفقير على معنى واحد . 
لقوة نيته فيه أكثر مما يؤجر الغني على معان كثيرة » لضعف نيته فيها . وهذا 
صحيح مع التعيين فلا يصح أن يقال : إن أجر فلان في غناه لكثرة ما يفعل 
منه من الخير » أكثر من أجر فلان في فقره ورضاه بما قسم الله له من 
ذلك . ولأن أجره في فقره ورضاه بما قسم الله له منه أكثر من أجر فلان في 
غناه على ما يفعل منه من الخيرء وأما في الجملة ٠‏ فالختى أفضل من الفقز 
لما بيناه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام . وأما من فضل 
الكفاف على الفقر والغنا. فلا وجه له في النظر والله أعلم . وأما الفقير 
الذي لا يقدر أن يقوم بما يحتاج إليه حتى يسأل , فالغني أفضل منه قولا 
واحداً والله أعلم . لقول النبي عليه السلام : « الْيَدُ الْعُلَيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ 
السّفْلَى »007 لأن اليد السفلى هي السائلة » والعليا النافقة وقد استعاذ النبي 
عليه السلام من الفقر المُنسى» كما استعاذ من الغني المطغي . وباللّه التوفيق . 
حكاية عن عمر بن عبد العزيز فيما 


وسمعت مالكاً يذكر أن عمر بن عبد العزيز قام إليه رجلٌ فذكر 


)56١(‏ رواه البشاري ومسلم وأبو داوود والنسائي عن ابن عمر . وتمام الحديث كما في 
البخاري : «ِقَالْيدُ الْعُلْيَا م الْمُنْفِقَةٌ والْيَدُ السَفْلَى هي السَائِلَةُ» . 


كتاب الجامع الأول 1 * ١١‏ 


رجل اخر من أهل الشام . فقال : إن أباه شهد الزاوية » وكان مع 
الحا ل اميت وصور وكا 
تلك لكا لا قعبان من لبن 0 فعادا بعدّه أبنوالا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال رضي الله عنه إن الرجل إنما 
يتشرف بمناقب أ بيه على الحقيقة » ويجب أن يفرح بها إذا كانت مما يقر به 
إلى الله تعالى لأنه يرجو أن يلحقه الله بدرجته لتقر به عينه » بدليل قوله 
تعالى : ط والَّذِينَ آمَنوا وَاتْبَعَْهُمُ ُرَينّهُم بإيمانٍ ألْحَفَنَا بِهِمْ ذُرَيَاتِهِم ,010 
وبالله التوفيق . 


فى تحفظ الرجل بدينه 
وسمعته يذكر أن رجلا من الحكماء قال : ما كنت لاعبا لا 
جع 
بد ان تلعب به . فلا تلعب بدينك . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا إنه لا ينبغي لأحدٍ أن يسامح 
أحداً في شيء من دينه إن لم يكن عليه في مسامحته فيه إثم » وإن سامحه 
في ماله أو فيما هو . . .25*57 وذلك أن يصبح الرجل صائما متطوعا فيريده 
رجل من الفقراء » في صنيع يصنعه » فقد قال مطرف : إنه إن حلف عليه 
بالطلاق والعتق ليفطرن فأعنته » ولا يفطر وإن حلف هو فليكفر . ولا يفطر . 
وإن عزم عليه أبواه أو احدهما في الفطر فليطعمهما وإن لم يحلفا عليه . إذا 
كان ذلك رقة منهما عليه لاستدامة صومه . وقد مضى الكلام على هذه 


١ : سورة الطور  الآية‎ )76١( 
. وق”‎ ١ بياض بالأصل .» ومحوب ق‎ )7١17( 


١1‏ البيان والتحصيل 


المسألة في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الصيام . وبالله 


فى الارتزاق من الصدقات | 
قال مالك : كان أرزاق عمال المدينة من الصدقات . وكان 
وثُمانين دينارا وثلث دينار من فدَّك . ْ 
قال محمد بن رشد : قوله : كان أرزاق عمال أهل اميه مع 
الصدقات » معناه والله أعلم 5 أن الأموالٍ من الضدقات وغيرها كانت 
مختلطة . فإذا ارتزق منها وهى مختلطة كان بعض رزقه من الصدقات إذا لم 
يخرج في غيرها من وجوه الصدقة عوض ما أعطي منها واستجازة ذلك غفلة 
كما قال أبو بكر بن محمد , إذ لا يتحقق السلامة من ذلك . ويحتمل أن 
يكون إنما كانوا يرزقون من الصدقات وبتأويل أنهم كانوا أمهر عمالاً ينظرون 
في جميع الآمور . من الصدقات وغيرها . وأما لو لم يكن لهم نظر عليها ولا 
عمل فيها لما جاز أن يرزقوا منها . لأن الصدقات . إنما هي لمن فرضها الله 
لهم في كتابه بقوله : 9 إِنْمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ 074 لا.يجوز 
أن يخرج عنهم إلى غيرهم : والأمراء والكتّاب والعمال وجباة الأموال » إنما. 
يُرزقون من بيت المال . وبالله التوفيق . 
في كراهية طول الكمين 
قال ابن القاسم : بلغني أن عمر بن الخطاب قطع كم رجل 
ع 7 ع 5 5 5 
إلى قدر أصابعه بشفرة . ثم اعطاه فضل ذلك . وقال له : خذ هذا 
قال الإمام القاضي : إنما فعل عمر بن الخطاب هذا ء لأنه رأى 


(565) سورة التوبة » الآية : 5١‏ . 


كتاب الجامع الأول ١6‏ 


أن الزيادة في طول الكمين على قدر الأصابع مما لا يحتاج إليه » فراه من 
السرف . وخشي أن يدخل عليه منه عجب . وفي مثل هذا قالت عائشة : ما 
أَحَافُ عَلَى الرّجُل إل مِنْ أَطْرَافِهِ إِذْ مْرّ عليها سعدٌُ بن معاذ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ 
مقلصة مشمرة الكمين على ما مضى في أول السماع . وقد تكلمنا على ذلك 
هتاللف :واللة الموفق !: ٠‏ ش 

فيما كان عليه أصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم من شظف العيش ‏ 
0 ابن 7 ا 000 0 7 0 

حفنة من زبيب . 

فلا معنى لإعادته وبالله . 3 


' في كراهية طول الرداء 


ابسن » أ ان :وكات طومة فرت من خلقة ٠‏ فقيل 
: ارفع ارفع . بتترقع فالتعرة اين يديه لك ا 
0 | | 
لقول النبي عليه السلام : «لآ ينظ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلى مَنْ جر رار 
بَطراً )220 فطول الرداء مكروه » مخافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه . وقد 
ش (104) رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي هريرة أيضاً هكذا «إن 


الله لا ينظر إلى من يُجَر اذاه نطراء وروى الخمسة عن ابن عمر : «مَن جر ثوبة 
خيّلاء , لم ينظر الله إِلَيه يُومَ القيامُة» . 


105 البيان والتحصيل 


جاء النهي عن ذلك لمن فعله بَطراً فالتوقي من ذلك على كل حال من الأمر 
الذي ينبغي . وبالله التوفيق 
في تفسير وَكُدُورٍ راميّاتٍ 

وسئل مالك عن تفسير قُدُورٍ رَاسِياتِ992") قال لا تحمل ولا 
00 . بدليل قوله : 8 وَالْجِبَالَ أَرْسَامًا 9#" قال مالك : يريد 
أثبتها . وسئل مالك عن تفسير كَالْجَوَابِي قال كالجوبة من الأرض 
فيما أرى . 

قال محمد بن رشد : تفسير مالك للقدور الرَاسِيَاتٍ التي لا 
تحمل ولا تحرك بدليل قوله : « وَالْجِبَالَ أَرْسَامَا » أثبتها تفسير صحيح 
نحو تفسير السدى لأنه قال في راسيات : معناه ثابتات في الأرض عظام تنقر 
من الجبال بأثافيها » فلا تحول عن أماكنها وقال مجاهد في تفسير قوله : 
لوَجِمَانٍ كَالْجَوابي4 معناه : وصحاف كالحياض », وهو نحو تفسير مالك 
في هذه الرواية » وقوله عز وجل في أول الآية : « يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاءُ مِنْ 
مَحَارِيبَ وَتَمَائِيل # يعملون له ما يشاء من مساجد . وقيل من مساجد 
وقصور وقوله : 8« وَتَمَائِيلَ » يُرِيدُ تصاوير من نحاس ولم تكن الصور 
يومئذ . وروي أن سليمان أمر الشيطان ببناء بيت المقدس فقالوا له زوبعة 
الشيطان وله عين في جزيرة في البحر يردها كل سبعة أيام . فأتوها 
فنزحوها . ثم صبوا فيها خمراً فجاء لورده » فلما أبصر الخمر قال في كلام 
له : ماعليك»إنك إذا شربك صاحبك تظهرين عليه عذره في أساجيع له 
لا أذوقك اليوم » فذهب ثم رجع لظماٍ آخر فلما راها قال كما قال أول مرة ثم 
ذهب ولم يشرب حتى جاء لظماٍ لإحدى وعشرين ليلة » فقال : ما علمت 
أنك لتذهبن الهم في سجع له . فشرب منها فسكر . فجاؤوا إليه فأروة خاتم 
)7١66(‏ سورة سبا الآية : ١7‏ . 
)١05(‏ سورة النازعات الآية : 7" وأول الآية طوَالوْض بِعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا» . 


كتاب الجامع الأول للد 


شجرة فانطلق معهم إلى سليمان . فأمرهم بالبناء فقال زوبعة: دلوني على 
بيض الهدهد . فدل على عشه » فأكب عليه جمجته . يعني زجاجة . فجاء 
الهدهد فجعل لا يصل إليها . فانطلقت . فجاء بالماس الذي يثقب به 
الياقوت . فوضعه عليه فقط الزجاجة نصفين . ثم ذهب ليأخذه . فأزعج 
بالماس إلى سليمان » فجعلوا يستعرضون الجبال » كأنما يخطون في 
نواحيها في نواحي الجبال في الطين قال : آعْمَلُوا آل دَاوود شُكْراً أي 
توحيداً وقال بعضهم : لما نزلت لم يزل إنسان منهم قائماً يصلي . قال : 
« وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشكُورُ 4" أي أقل الناس المؤمن . 
في رقية البثرة الصغيرة 
مخافة أن : 
قال مالك : بلغني أن عائشة ئشة كانت ترى البثرة الصغيرة في 
بدنها فتلح عليها بتعويذ , فيقال لها : إنها صغيرة » فتقول : إن 
الله يعظم ما يشاء من صغير ويصغر ما يشاء من كبير . 
قال محمد بن رشد : فعل عائشة هذا مطابق لما توائرت به الآثار 
عن النبي عليه السلام . من ذَلِكَ حَدِيتُ عُشَمَان بْنِ أبي الْعَاصِي أنه أنّى 
رَسُولَ الله صَلَى الله عله وسَلُمَ وبه وَجَعّ قَدْ كاد أن يُهلِكَهُ . '» قال له 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : « آمْسَحْهُ بيَمِينِكَ سَبْعَ مَرّاتِ وَقْلُ : أَعُودُ 
بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَته » مِنْ شر مَا أَجدُ . فَالَ : فَقُلْتُ ذلك . فَأَدْمَب اللَّهُ مَا كَانَ 
بي فَلَمْ أزل آمْرْ بها أهلي وغيرهم )(2"94 وحديث رسول الله صلى الله عليه 


(/ا6؟) الآية ١1"‏ من سورة سب . 

(754) رواه مالك في الموطأ عن عثمان بن أبي العاص . في باب : التعوذ والرقية في 
المرض . وأخرجه أبو داوود في كتاب الطب . باب : الرقئ . والترمذيّ في 
كتاب الطب . ناح اكه ا اجات ا رفي بك اوقا او 1 هذا حديث 


3-7 البيان والتحصيل 
وسلم كَانَ إذَا آشْتَكَى يقرأ بِالْمُعَوَدَاتِ عَلَى نَفْسِه قَالَتْ : فَلَما اشْنَدَ وَجَعْهُ 
كُنْت أنا قرأ عَلَبّهِ , وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بيَمِينِه » رَجَاءَ بَرَكَتِهَااة*"؟ . ولا يكون 
التعويذ والرقية فى المرض . إلا بكاتب الله على ما جاء فى ذلك عن النبي 
عليه السلام . واختلف في رقية أهل الكتاب » فأجاز ذلك الشافعي إذا كانت 
بكتاب الله لحديث يحبى بن سعيد عن عمر عن عائشة . أن أبا بكر 
الصديق دخل عليها يوماً وهي تشتكي . ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها 
بكتاب الله . وكره ذلك مالك » إذ لا يدرى أهل ترقي بكتاب الله أو بغير 
ذلك مما يضاهي السحر ؟ وقوله من طريق النظر أظهر والله أعلم . 

وقد مضى في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة 
القول في تعليق التمائم على المريض وعلى الصحيح مخافة المسرض 
مستوفى فلا وجه لاعادته والله أعلم . 


في صفة نعل النبي عليه السلام ا 

وسئل مالك عن نعل النبي عليه السلام التي راها كيف 
حدُوها ؟ قال : رأيتها إلى التدوير ما هي وتخصيرها في مؤخرها 
وهى مخصرة ومعقبة من خلفها قلت : كان لها زمامان . قال : 
ذلك الذي أظن » قال : وكالك عند ال ونيقة المخزوميين من قبل 
أم كلشوم أمهم . وسمعت مالكاً يذكر أن عند آل عمر بن الخطاب 
فراش من شعر ٠.‏ وجرس وكان ذلك الفراش لحفصة قلت له : ما 
قصة الجرس قال لا أدري إلا أنه بلغني كذلك . 


(759) أخرجه مالك في الموطأ عن عائشة . باب : التعوذ والرقية في المرض » 
والبخاري في كتاب فضائل القران .. باب : فضل المعوذات . ومسلم في كتاب 
السلام باب : رقية المريضص بالمعوذات والنفث : 


كتاب الجامع الأول الل 


قال محمد بن رشد : ليس في هذه الحكاية ما يشكل فتكلم عليه 
٠‏ حامي الحرمين الذي سثل عن قصته فقال : لا أدري والأجراس كانت تعلق 
في أعناق الإبل لتعرف مواضعها بأصواتها إن شدت أو ضلَّت وتأول مالك 
أنهم إنما كانوا يعلقونها عليها من أجل العين وبوّب على ذلك في موطأء 
« باب في نزع المعاليق والجرس » وأدخل عليه ما حدّثه عبد اللّه ؛ بن أبي 
بكر عن عبّادبن تميم أن أَبَا بَشيرٍ الأنصاري أخبرَهُ أنه كَانَ مم رَسُول الله 
صلى الله َيِْ وَسلم في بعض غَرّوانه , قَالَ فَأَرْسَل رَسُّول الل صلَى الله 
عليه وسلم رَسُولاً فَالَ عبد الله بن أبي بكر : حسبت أَنَّهُ قَالَ وَالنَاسُ في 
ا 0 
فرأى مالك الأجراس داخلة في عموم ما أمر النبي عليه السلام بقطعه من 
أعناق الإبل » وتأول أن ذلك إنما كانوا 0 من أجل العين . وتابعه على 
تأويله جماعة من أهل العلم » فلم يجيزوا أن يعلق على الصحيح من بني 
آدم ولا من البهائم شيء من العلائق خوف نزول العين . 


وقد مضى الكلام مستوفى على هذا المعنى في رسم الصلاة الأول من 
سماع أشهب من كتاب الصلاة . ومعنى السؤال في هذه الحكاية عن قصة 
الجرس . إنما هو لم كانوا يحبسونه ويرفعونه ؟ وقد جاء النهي في استعماله 
فلم يجبه على سؤاله . والجواب فيه أن استعماله وإن كان لا يجوز ففي 
حبسه منفعة » وهو أنه يذكر به العهد القديم » ويتراحم من أجله على من قد 
مات من السلف الكريم . والله أعلم . 


وا رع نو متسل از عاد كن 11 نا كين اناك ياخبروب انه 
ش كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره . قال : فأرسل رسول 
اللّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رسولاً قنال عبدُ اللّه بن أبي بكر : حَسْيِتٌ أنه قال في 
الناس في مبيتهم : ولا يبقينٌ في رقبّة بَعيرِ قِلادّة من وَثَرِ أو قِلادةٌ إلا مُطِعَثْ » قال 
مالك : أرى ذلك في العيش . 


بل البيان والتحصيل 


صوف مرقوعة بفروة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه 


الى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام » ويعلمهم القرآن وأنه حين 
قتل كانت تلك الجبة عليه . 


قال محمد بن رشد : مصعب هذا القرشي العبدري من بني عبد 
الدار بن قصي كان من جلة الصحابة وفضلائهم بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المديئة قبل الهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن ويفقههم 
في الدين . كان يدعى القارىء وقيل : إنه أول من دخل المدينة من 
المهاجرين . وأول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة » ثم قدم بعده 
المدينة عمرو بن أم كلثوم » ثم عمار بن ياسر. وسعد بن أبي وقاص وابن 
مسعودء وبلال ء ثم أتى عمر بن الخطاب في عشرين راكباً » ثم هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة » وكان مصعب بن عمير هذا 
فتَى مكة شباباً وجمالاً » وكان أبواه يحبانه » وكانت أمه تكسوه أحسن ما 
يكون من الثياب » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره فيقول : « ما 
رَآَْتُ بمْكَةَ أَخْسَنَ لِمّهَ ولا أرَقْ لَه وَلا نمم يِعمَة من مُضْعْبٍ بْنِ عُمَيِر » 
فَبَلَمَْهُ أن رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلَم يَدْعو إِلَى الإسلام فِي دار بن 
الأرّقم 5 َأسْلَمَ وَكتَمَ إسْلامَهُ حَوْفاً من أمهِ وَقَوِْهِ كان يَخْمَلِكُ إِلَى رَسُولٍ 
الل صلَّى اللَّهُ َيِه وسلْمَ سِرَا صر به مما بْنُ طَلْحَة يُصَلْي حبر به قوم 


دمب 


و ََحَدُوه فَحَبَسُوهُ , فلم يَوَلْ مَحبُوساً ْدَهُمِ حَتَى خَرَجَ مُهَاجرأً 
اسهد يَوْم أَحدٍ وَلَمْ يَكنْ عله إلا نر » كانوا ذا وا بها رأسَهُ حرجت 
رجلاه , وَإِذَا غَطوا بها رِجْلَيْه خَرَجَ وَأَسْةْ وَهِي الْجْبٍ المرْفوعَةُ بالفَرْوَةِ . 
عَلَى ما قاله في هَذِه الْحِكَايَة وَاللهُ أعلم فَأمرُم وَسُولُ الله صَلَى الل ع 
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وَسَلّم أن يُقَطُوا بهَا رَأَسَه وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجُلّيِه من الإدُخِرِ("" . وبالله ‏ 
التوفيق . 

ْ في الصيام قبل الاستسقاء 

وسئل مالك عن الصيام قبل الاستسقاء مما يعمل به . فقال : ما 
سمعت إنكارا على من عمله . 

قال الامام القاضي : الصيام قبل الاستسقاء مما لم يأت به أثر عن 
النبي عليه السلام ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين بعده . وإذا هو أمر 
أحدثه بعض الأمراء استحسنه كثير من العلماء فعله موسى بن نصير 
بإفريقية » حين رجع من الأندلس فاستحسنه الخزامي وغيره من علماء 
المدينة . والى هذا ذهب ابن حبيب فقال : استحب للإمام أن يأمر الناس 
قبل بروزه للمصلى بهم أن يصبحوا صياماً يومهم ذلك . ولو أمرهم أن يصوموا 
ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي فيه يبرزون » كان أحب إلي والمعلوم من مذهب 
مالك انكارٌ هذه الأمور المحدثات كلها . من ذلك أنه كره في سماع ابن 
القاسم القراءة في المسجد والاجتماع يوم عرفة بعد العصر في المساجد 
للدعاء والدعاء عند خاتمة القرآن » فيحتمل ما في هذه الرواية من قوله : ما 
سمعت إنكاراً على من عمله » أن يكون انتهى كلامه » أي مالك إلى قوله : 
ما سمعت أي ما سمعت أن ذلك يفعل . ويكون إنكاراً على من عمله من 
قول ابن القاسم أخبر أن مالكاً أراد بقوله : ما سمعت الإنكار على » فيكون 
ذلك مطابقاً لمذهب ابن القاسم . ويحتمل أن يكون الكلام كله من قول 
مالك فيقتضي جواز ذلك عنده إذ قد نفى أن يكون سمع الإنكار على من 

عمله . والأول من التأويليين أولى . واللّهِ أعلم . 

وقد مضى هذا كله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب 


)53١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة في ترجمة مصعب بن عمير 
| المتوفي شهيداً في غزوة أحد . ج  .‏ . ص ١لا4‏ . 


القن ش ّ البيان والتحصيل 
الصيام لتكرّر المسألة هناك . وبالله التوفيق 
في اتخاذ الإبل من مال الله 
ليحج بها الناس 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال 
الله يعطيها الناس . يحجون عليها . فإذا رجعوا ردوها اليه . 


قال محمد بن رشد : هذا من النظر الصحيح في مال الله » أن 
أولى ما صرف فيه مال اللّه ما يستعان به على أداء فرائض اللّه ؛ فينبغي للأئمة 
أن ا افقك قال سول الله عا لله عليه وسلم : 
«عَلَيْكُم بي وين الخلناء ال اهدي الْمَهُدِيِينَ مِنْ بَعْدِي عَضوا عَلَيْهًا 
بالنواجدٍ »657 "2 وقد مضى هذا كله في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من 
كتاب الحج لتكرر الحكاية عن عمر بن الخطاب فيه وباللّه تعالى التوفيق . 


ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
١‏ في زيلب زوجته 
قال.مالك قا سيوك الله ما اللمعام ويل إساته 
) أولكُنٌ يَلْحَقَنِي أطوَّلَكن يَاعاً 99" ., قال : فكن يتطاولن حتى 
ينظرن أيهن أطول ؟ حتى هلكت زينب » وكانت امرأة صناعاً عظيمة 
الصدقة . فلما مانت عرفن أن رسول اللّهِ أراد بذلك الصدقة » وانها 
قالت : إني ارى عمر بن الخطاب سيبعث إلي بكفني وكانت قد 


055 
(77) رواه البخاري ومسلم عن عائشة هكذا : «قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
أُسْرَحْكُنُ لحاقاً بي أطولكن يدأ ولفظ البخاري : «إن بعض أزواج النبيَ صَلَّى ‏ 
الله عليه وسلّم قلن له : أينا أسرحٌ بكَ تُحوقاً . قال : أطولكن يدأ» . 
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أعدت لها كَمَناً فإن بعث إلي بشيء فتصدقوا به . قال : وكان عمر 
أول من جعل عليها هذا النعش الذي جعل على النساء سترها به .2 ' 

“قال الإيام القاصي : ويروى أنه قال صِلن الله عليه وسلم : 
١‏ أطوَلكنٌ دا أسْرَعْكُنّ لَحَاقاً بي 950 والمعنى في ذلك سواء , لأنه أراد 
طول اليد والباع بالصدقة . وذلك من الاستعارات البليغة الحسنة » وفيه فضل 
الصدقة وعلّم من أعلام النبوءة لأنه أخبر بمن يموت بعده أولاً من نسائه فكان 
كما قال . ولم يصرح باسمها لما كان عليه من الخلق الكريمة . مخافة أن 
يعلمها بما تشفق منه وتكرهه . لأن المؤمن يكره الموت لشدته » ويخاف 
تعجيله ٠‏ ويود تأخيره رجاءً الازدياد من الأعمال الصالحات . وقد قال 
رول الله صلى الله غليه وسلع في الأخسوين اللنين حورت تنياة ادها 
فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله فقال ألم يكن الآ حَرُمُسْلِمَاً ؟قَقَالُوا : 
بل كان لا بَأس به . قَالَ : فَمَا يُْريكُم ما يَلََتْ به صَلافَُ؟ إِنْمَا مَل الصَّلاة 
كمل. نَهْر علب غَمْرٍ يَفَْحم فيه أَحَدُكُمْ كلْ يَوْمٍ حَمْسٌ مَرّاتٍ , قَمَا تَرَوْنَ 
ذَلِكَ يقي من دَرَنِهِ » فَإِنكُم لا تَذرُونَ ما بَلَعْتْ به صَلَهُ و0" . وقد روي 
عن شريح بن هانىء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاءه قال 
جر فالبواعاشة ئشة فقلت : يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ان كان ذلك فققد هلكنا قالت : وما 
ذلك 1 قلف :من أعنيت لتاء الله الحت الله القاءه 'ومرة كزة لشناء الله فر الله 
. لقاءه فبينت عائشة رضي الله عنها ان ذلك إنما هو عند المعاينة وحضور الموت 
وحين لا تقبل توبة التائب ان لم يتب قبل ذلك وزينب هذه بنت جحيش تزوجها 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في سنة حمس من الهجرة وقيل في سنة ثلاث 


. مؤدّى هذه الرواية والتي قبلها واحد . كما قال المؤلف‎ )124( ٠ 
. ١١9 تقدم الكلام على هذا الحديث انظر التعليق رقم‎ )515( 
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وكانت قبله تحت زيد بن حارثة الذي كان تَبنامُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
قال عز وجل : « فَلَّما قَضَى زيد منها وطراً زوجناكها 4 الآية وذلك ان 
المنفقين تكلموا في ذلك لما تزوجها فقالوا : تزوج حليلة ابنه وقد كان ينهى 
عن ذلك فأنزل الله هذه الآية انزل قوله : « ما كَانَ مُحَمَدُ أبا أَحَدٍ من رِجَالْكُمْ 
ا اله ل ا كم 5 و اه نيد لوو “رطق 2 
ولكن رسول الله وخاتِم النبيينَ # الآية وقال  :‏ آدعوهم لآبائهم هو اقسط 
عِنْدَ الله 704" . فدعي من يومئذ زيد بن حارئة » وكان يدعى زيد بن 
بسيو :كانت رن حل عن نساء النبي عليه السلام بأن الله زوجه إياها 
تقول : إن آباذكن اتكجوكن والله أنكحني من فوق سبع سيران . وتوفيت 
سنة عشرين من خلافة عمر . وهي السنة التي افتتحت فيها مصر . وقيل توفيت 
في سنة إحد وعشرين » وهي السنة التي افتتحت فيها الاسكندرية والله أعلم . 
في الاختيار للذّبائح 

قال مالك ولقد أخبرني شيخ من بني عبد الأشهل قال : 
أدركت الناس يختارون لذبائحهم / 

قالمحمدبن رشد : وقعت هذه الحكاية في رسم اغتسل من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح ساقها فيه على ان الاختيار للمرأة 
إذا اضطرت الى ذكاة ذبيحة وعندها نصراني أن تذكيها ولا تكلها إلى 
النصراني . ووجه آختيار أهل الفضل للذبائح صحيح . لأن الفاسق وإن كانت 
تؤكل ذبيحته » لكن لا ينبغي أن يؤتمن آبتداء على الذبح » مخافة أن يقصر 
فيما يلزمه فيه » فيكتم ذلك . ولا يعلم به . وذلك مأمون من أهل الفضل . 

وقد مضى في الرسم المذكور من الكتاب المذكور . بيان القول فيمن 
تجوز ذبيحته ومن لاا تجوز ومن تكره . 


(551؟) سورة الأحزاب الآية : © . 
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فيما يلزم من الشكر على الطعام 
والشراب 
قال مالك ل ا 
تلص حي » فقال : من يأخذه يشكر عليه » فقال رجل : 
فأعطاه إياه . 
قال الإمام القاضي : معنى قول عمر رضي الله عنه من يأخذه يشكر 
عليه أي من يأخذه يشكر اللَّه تعالى على النعمة به حق شكره . وقد قال 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الطعام الذي صنعه لهم أبو 
الهيئم بن التيهان والماء الذي استعذبه لهم : ١‏ سان عن نيم هذا 
اليَوْمٍ 26 ء, أي هل أديتم الواجب عليكم من الشكر لله تعبالن ٠‏ وباللة 
التوفيق 25340 , 
في إجابة عبد الله بن الأرقم عن 
و 
إليه كتاب . فقال : كم يِب عن ؟» فعال أبن الأقم :نا 
و ل ا ا 
ليه حنى لما ولي استعمله على بيت الال . فقال عمر 20 


قال الإمام القاضي : عبد الله بن الأرقم هذا القرشي الزهري أسلم 


(371) تقدمت الإشارة قريباً إلى مخرج الحديث 
(718) في نسختيّ قى ١‏ وق ” والله أعلم . 


هل 0 البيان والتحصيل 
عام الفتح . وكتب للنبي عليه السلام . ثم لأبي بكرء واستكتبه أيضاً عمر. 
واستعمله على بيت المال وعُثمان ده أيضاً سنين حتى. استعفاه من ذلك 
فأعفاه ٠‏ وروي أنه أعطاه ثلاثمائة درهم 3 فأبى أن يأخذها . وقال : : إنما 
عملت لله ؛ وإنما أجري على الله “وروق ابن وع عن مالك قال بلغي 
أن عُثمان أجاز عبد الله بن الأرقم » وكان له على بيت المال بشلائين الفا . 
فأبى أن يقبلها . وروي أنه بلغ من أمانته عند رسول اللَّه صللنى الله عليه وسلم 
أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ٠‏ ويأمره أن يطبعه ويختمه من 
غير أن يقرأو(ة057) النبي عليه السلام لأمانته عنده . 
فى أشد البَلاءِ ما هو ؟ 

قال مالك : كان يقال : من أشد البلاء الإملاء في المعاصي . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن شهد له قوله تعالى : 8 إِنْما نَمْلِي 
َهُم لِيْرَدَادُوا نما 4 فلا شيء أشدٌ على العبد من الازدياد في الإلم ْ 
الموجب لسخط الرب . لأن العبد إذا ابتلي في ماله أو جسمه . إن رضي بقدر 
الهو وانع يي 1 وإن: شخط اولم: يصبر ولا احتينب ثم مع ذهناب 
المعاصي واللَّه التوفيق . 

في إقادة الإمام من نفسه . 

قال مالك : بلقي 11 ا بكر لما وى أله ال 0 
سل إل خر» تجاه ل مالك ؟ قل : قد مربت رد وقد 
واللّه أعلم لأن الله قال فيها : « من اوْسَطِ ما تَطعِمُونَ أَمْلِيكُمْ وى 


(559؟) في ق .203١‏ و” مايقرأه . 22 
(070؟) سورة آل عمران . الآية : 4لا١‏ . 


شْ كتاب الجامع الأول يفنل 


كنت عافن من هذا أن افمرت اعد ا اميد وك 
كذلك الإمام . قال : وما المخرج ؟ قال : تأتي الرجل فتسأله أن 
يجعلك في حل . فأتاه فأحله . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه ضربه ادباً بالاجتهاد في 
غير حد. فخشي أن يكون قد أخطأ في الاجتهاد » فتجاوز في الضرب . 
وضربه فيما كان يجب التجاوز فيه ؛ وترك الأدب بالضرب . وهذا على طريق 
التواضع والورع والخوف لله والتنحي من المتشابه » لا على سبيل الوجوب » 
لأن للإمام أن يؤدب الجناة بالضرب . كما يؤدب الرجل عبده وأمته » وكما 
يؤدب الرجل زوجته بالضرب . فلا يكون عليه في ذلك حرج . لقوله عز 
وجل : واللاتي نَحَافُونَ نُشُوورَْهُنَ فَمِظُومُنَ وَامْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع 
وَاضْرٍ بُوهُنُ 4 فالإمام مأجور على اجتهاده وإذٍ أخطأ فيه . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن اجحَهَدَ الْحَاكِمْ قأحطاً . فَلَهُ أْرٌ , وَإن آجْتَهَدَ 
قَأْصَابٌ فَلَهُ أَجْرَانٍ 0" . وباللّه التوفيق . ' 

في اختلاف قدر الإطعام باختلاف 
البلدان 

مبمعت مالكاً يول : إن أنس بن مالك كانت له مكيلة 

بالعراق » فأطعم عشرة . ثم جاء ها هنا . يريد المدينة فكال بها 


فأطعم عشرين . ١‏ 


(17/1) سورة النساء . الآية : 4" وأول الآية : «الرّجَالُ قَوَامُوْنَ عَلَى النْسَاءِ» . 

(10) رَواهُ أحمد في مسنده بلفظ آخر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
قضَى الْقَاضِي فَاجتَهدَ فَأصاب , قَلَهُ عَشَرة جور , وَإِذًا جد قلطا كانءلة 
0 ال لحان الحديث : 1/060 ورواه مسلم في كتاب الأقضينة عن عمرو بن 


العاص . 1 
(777) سورة المائدة . الآية : 84 . 


144 البيان والتحصيل 


المكيلة التي كان يطعم منها بالعراق عشرة مساكين ٠‏ وذلك في كفارة اليمين . 
ولك يختلف ياختلاف عيش أهل البلد وذلك حجة لقول مالك في المدونة 
وأما عندنا هاهنا فليكفر بمدٌ النبي عليه السلام في الأيمان باللّه . وأما أهل 
البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا » فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم . ولا 
ينظر في البلدان إلى مد النبي عليه السلام فيجعله مشل ما جعلته في 
المدينة 2079 , 


في السيع المناتي 

قآل* وسيغك اعالكا يقل + السبع الكاني: + آم القران . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في السبع المثاني هي أم القرآن هو 
قول جمهور العلماء ء . وروي عن ابن عباس في قول الله عز وجل : « وَلَقَدَ 
يناك سَبْعا منَ الْمَتاي 0*4" . قال : فاتحة الكتاب . قيل لها ذلك . لأنها 
ُدنى في كل ركعة . وقد قيل في فاتحة تحة الكتاب : إنها السب المثاني والقرآن 
العلم . وذلك مروي عن ابن عباس وبين من حديث أَبِي بن كعب في الموطأ 
أنّ رَسُولَ الله صَلَى الله عله وسَلُمنَاَاُوهَُيُصَلُي قلَمّا فرع مِن صَلَاته 
لَحقه ٠‏ فَوضَعَ رَسُولُ الله صَلْ الل عَلَْ وَل َه عل يده » يريد الْخحرُوجَ 
ِنْ باب الْمَسْجِدٍ ٠‏ فَقال : ني لأرْجُو أن ل تَخمُجَ من الْمَسْجد حتى تَعلَم 
سُورَة ما أنْرَلَ الله ني العورَاةٍ وَل في الإنجيل. ْلَه" فَجَعَلْتُ أبْطىء في 
ل : يَا رَسُولَ اللّه : السورة التي وَعَدئِي » قال : 

تقرًأ إِذَا افَتَحتَ9"" ؟ قَالَ: قَرَاءٍ الْحَمْدُ ِل حمّى تيت َيْتَ عَلَى آخرمًا 
قال زول الل صن اله َي وس : هِيّ هذه السُورَةٌ وَهِيّ السّبْعُ الْمَئاني 


(77) في نسختي ق ١‏ و” وبالله تعالئ التوفيق . 

[لقفة سورة الحجر 5 الآية : لام . 

لفده الذي في بعض نسخ الموطأ : ولا في القرآن مثلها قال أو : فجعلت أبطىء. 
(490) الذي في بعض النسخ : إذا افتتحت الصلاة ء قال : فقرأت الحمد . 
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كتاب الجامع الأول ١40‏ 


وَالْقرْآنَ الْعَظِيعُ2"0 .على ما جاء في حديث أبي قال : المعنى في ذلك » 
أنها تعدل القرآن في الثواب .» كما تقول قل هُوَ اللَّهُ أَحَد ثلث القرآن في 
الثواب . 

0 وقد مضى الكلام في معنى ذلك مجرداً في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من 
كتاب الصلاة من سماع ابن القاسم . وقيل لها سبعٌ , لأنها سبع آيات » 
الْحَمْدُ لِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ آية الرّحمْنِ اريم آية .مَلِكِ يوم الذي آية . إِيّاكَ 
َعبكُ وَإِبَاكَ نستعِينُ آية. إِهْدِنَا الصّرَاطً المُستَقِيم آينة > قراط انين الفقت 
عَلْيْهُم آية . غَيْر المَفُضُوب عَلَيْهِم وَل الضالَينَ آية . ومن جعل باسّم الله 
الرّحْمْنِ الرّجِيمٍ أية من الحمد » واي قراءتها في الصلاة . وهو مذهب 
الشافعي لم يعد الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهم . وباللّه التوفيق 2" . ْ 


في إقامة مة قبلة مسجد النبي عليه السلام 


قال مالك : سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قبلة المسجد مسجد النبي عليه السلام مسجد 
المدينة . 

قال محمد بن رشد : يريد بقوله : إنه أقام له قبلة المسجد. أي 
أعلمه بحقيقة » سمت القبلة » وأراه إياها وذلك واللّه أعلم حين حولت القبلة 
إلى الكعبة . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة ستة عشر شهراً 
لا سو اموه سي سه بن 0 


(778) أخرج البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلى في كتاب التفسير « باب ما 
جاء في فاتحة الكتاب » . 
(704) ذكر في ق ١‏ عقب مسألة السبع المثاني مسألة تحت عنوان : 
فيما يُستحب للعالم أن يدعو به » ثم مسألة : إقامة قبلة النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم . ولم تذكر المسألتان لا في الأصل ولا في ق. «؟ 
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قوله : « فَوَلُوا وٌجُوهَكُم شَطرَهُ 204 . فتحول رسول اللَّه صلى الله عليه . 
وسلم بصلاته إلى الكعبة » وأقام له جبريل قبلة مسجده . وأراه السمت إليها , 
فقِبلته قبالة الميرّاب . على ما قاله في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة . ولم يختلف في أن صلاته صلى الله عليه كانت إلى بيت 
المقدس . حتى حولت القبلة وإنما اختلف في صلاته بمكة قبل قدومه 
المدينة » فروي أنها كانت إلى الكعبة » وروي أنها كانت إلى بيت 
المقدس . وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس . الكعبة بين يديه وباللّه 
التوفيق . ش 
في كراهية ضرب الرجل امرأته 
فأل نالك :نانسا الدع تسيل توما اح أن ارش الريجل 
نامر فريض عصبه رقبته على امرأته يقاتلها 258١)‏ . 
قال الإمام القاضي :. هي قوله يقتبها أي يكثر منازعتها وضربها 
وهذا من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مطابق لما أنزل الله في كتابه 
العزيز من قوله : لوَعَاشِرُومُن بِالْمَعْرُوفِ» لأن من أكثر من ضرب امرأته 
0 الله عزّ وجل . :وقال«ضلن الل عليه وسلّم في 
خطبة بعرفة : «فآ نقُوا الل في الْسَاءِ فإِنكُم أحَدتمُومُنَ ما للِّوَاسْتحلم 


عماس 


ُرُوجَهُنَّ بكلِمَة اللّه وَلَكُم عَلَنِهِنَ ألا يُوطِنَ فشكن أحداً تَكْرَهُونَ إن فعَلنَ 


فَاضْرِبُومْنَ ضَرْباً غير مرح وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْفُهُنَ وَكَسوَتْهُنَ 
بالْمَعْرُوفييو(؟58) 


. ١55 : سورة البقرة . الآية‎ )١8٠١( 

(181) لا تكاد تتبين الفاظ هذا الحديث نظراً للتحريف الواقع في نصه . وتوجد أحاديث ‏ 
أخرى تتضمن النهي عن ضرب المرأة فَلتٌراجِع فَنٍ مظانها كمسند أحمد وسئن 
النسائي وأبي داوود وابن ماجه . 

(87؟) جزء من حديث حجة وداعه صلَّى الله عليه وسلّم رواه مسلم وأبو داوود بلفظه 
الطويل ‏ كما روى بعضه البخاري والترمي والنسائي . - 


كتاب الجامع الأول فرق 


<< في تفسير : إن ناشِمَةَ اليل والحضعلى 
مداومة العمل 

وسُكل مالك عن تفسير : «إِنْ نَاشِتّة اللّبِل هِيّ أَشَدٌ وَطئاً 
وَأَقوَمُ ايد قال : هي قيام الليل . وهي بلسان الحبشة إذا 
قام الرجل قالوا قد نشأ فلان . قال وحدّئنا مالك قال أبو هريرة : 
الَدُوٌ وَالرّوَاحُ وَشَيْء من الدُّلّج وَالْمَضدَ تبْلْهُوا . فقيل له وما 
الدلج إلى الصلاة . يعني صلاة الصبح . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في ناشئة الليل قيام الايل , 
مروي عن ابن عباس روي عنه أله قال : نَاشِئَةُ اليل هِيّ ما وَرَاءَ الْعِشَاءٍ إلى 
الْمَْجْرٍ ء وَأنّه قال : الصّلاة بَعْدَ الْعشاءٍ نَاشِعَةٌ الل . وروي مثله عن قتادة . 
وقال مجاهد : ساغة تسجد من الليل فهي ناشئة ؛ وسكت مالك عن تفسير 
0 : «هي أَشَدّ وَطناً» . تقرا على وجهين : وطئاً وَوطَاء. فقيل 

: أثبت في القلب » وقيل معناه : .أشد في تواطىء القلب . وقيل معناه 
فراغ القلب . وقوله : «وأفُوم قيلا» معنأة وأصوب قيلا, . وأصدق في 
التلاوة : وأقة 3 يلبس عليك الشّيطان تلاوتك . قال «إِن لَك في التهار 
سَبْحاً طويلا» أي فراغاً طويال لحوائجك. . قال : «وَآذكْرِ آسم رَبك وبل 
لبه تَبْتيلاً» وقول أبي هريرة : الْقُدُوُ وَالرّواحُ وَشَيْءُ مِنَ الدلْجِ وَالْقَضدَ 
تبْلْهُوا ادأبوا على هذه الأعمال . وهي صلاة الصببح . وصلاة الضحئ 
والرواح إلى سائر الصلوات في الجماعات » تبلغوا بها وإن قلت إلى ما 
تريدون من مرضات ربكم . يقول ولا تحملوا على الفسكم حر الول 
تلود 2ه . يشهد بصحة قوله قول رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


٠ن‏ الله لا يَسلُ حَتَئ تَمَنُوا اكلقُوا مِنَ الْعَمَلٍ د 


(18) الآية : ” من سورة المزمل . 
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الغمل إلى رسول الله صِلّى الله عليه الذي يدوم عليه ما حبه .» وقال : «إِن 
الْمُنْبِتَ لآ أرضاً فطع . وَل ظهراً أبقّئ,0؛*" والله أعلم . 


في رفع اليدين في الدعاء 
قال مالك : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه وهو 
جالس بعد الصلاة يدعو فقيل له : أترئ بذلك بأساً ؟ قال لا أرى 
بذلك بأساً . 
قال الإمام القاضي : إجازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين في 
الدعاء عند خاتمة الصلاة نحو قوله في المدونة لأنه أجاز فيها رفع اليدين في 
الدعاء » في مواضع الدعاء . كالاستسقاء . وعرفة » والمشعر الحرام . لأن 
ختمة الصلاة موضع للدعاء . واختلف قوله في المدونة في المقامين عند 
الجمرتين » فرآه في كتاب الصلاة من مواضع الدعاء ترفع الأيدي فيهما ولم 
يره في كتاب الحج الأول من مواضع الدعاء التي ترفع الأيدي فيها . وسثئل 
في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة عن رفع 
اليدين في الدعاء ‏ فقال : ما يعجبني فظاهره خلاف لما في هذه الرواية 
ولما في المدونة وقد يحتمل أن يتأوّل ذلك على أنه إنما أراد الدعاء في غير 
مواضع الدعاء » ولذلك قال : إِنّه لا يعجبه رفع اليدين في ذلك . 
وقد مضئ الكلام على هذه المسألة في رسم المحرم المذكور من 
كتاب الصلاة » وفي رسم شك في طوافه منه وبالله التوفيق . 
في ترك الاهتمام بما يأتي 
قال مالك : قال عيسئ بن مريم : لآ تَحْمِلُوا هَمْ سَنْةِ عَلَى 


هام 8# مه 


يُوم خسب كل يوم بِمَا فيه . 


2 2 7 50 عم ه 3 8 وه #2 
(184) رواه البزار عن جابر بلفظ : « إن هذًا الدّين مَتِينُ » فاوغل فيه برفق » فإن المنبت .. 
لآ ظهْراً أبْقَى وَل أَرْضاً قَطمّ»ج. ١‏ من كشف الخفا للعجلوني ص. 7017 . 


كتاب الجامع الأول قل 


قال الإمام القاضي : وصية عيسئ بن مريم بما أوصى من هذا 
حكمة . إذ لا يدري المهتم بما يحتاج إليه في السنة . هل يعيش إلى تمام 
السنة أم لا ؟ فاهتمامه بما يخاف من الموت قبل السنة آكدٌ عليه من الاهتمام 
بما يحتاج إليه في السنة وبالله التوفيق . 


في أي المواضع أفضل من مسجد النبي 
عليه السلام للصلاة ؟ 
وسثل مالك.عن الصلاة ة في مسجد النبي عليه السلام أي 


المواضع أحبٌ إليك . قال : أَمّا النافلة » فمُصِلَى النبي عليه 
السلام وأما الفريضة . فالتقدم إلى أول الضف أحب ال 


قال محمد بن رشد : استحب مالك صلاة النافلة في مصلى النبي 
عليه السلام للتبرك بموضع صلاته ء ورأى للصلاة في ذلك الموضع فضلا 
على سائر المسجد . ومن الدليل على ذلك أن تبان بن مَالكٍ » قال 
لرَسول الله صلّى الله عَلَيْهِ ينا رَسُولَ الله : إِنْهَا تَكُونُ الظَلْمَةٌ وَالسَبْلُ 
وَالْمَطَرٌ» وَأنَا رَجَلُ ضَرِير آلبَصَرٍ . فَصَلّ ينا رَسُولَ الله في بَئتِي مَكَاناً 
انمض تسل فعاءه شرك اللسل اللا عتم نان لدع وان 2ك أذ 
أصَلْيَ ؟ »َأسَارَلَهُ إن مَكَانٍ مِنَ ايت فَصَلّى فيه رَسُولُ الل صَلَّى الله علي 
وَسَلّ*4") . فإذا كان ذلك الموضع من بيته بصلاة رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّم فيه صلاة واحدة أفضل من سائر بيته » وجب أن يكون الموضع 
الذي يواظب على الصلاة فيه من مسجده أفضل من سائر المسجد بكثير 
وإنما قال : إِنْه يتقدم في الفريضة إلى أول الصف . يريد إلى أول 


(185) رواه مالك في الموطأ . باب جامع الصلاة . وأخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة 5 باب المساجد فى البيوت ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصا”ة 7 
بآ الاخصة فى التعلف عن الججاعة على 


نين البيان والتحصيل 


الصفوف . وهو الصف الأول . لأن فضل الصف الأول معلوم بالنص من 
النبي عليه السلام » فهو أولى مما علم فضله بالدليل ومُصلى النبي عليه 
السلام من مسجده هو العمودٌ المخلق قاله ابن القاسم في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


فيما يلزم في التثبت في مسائل الاجتهادوتقديم اجتهاد أهل المدينة 

قال مالك : وبلغني ان ابن مسعود0 *") كان يسأل عن المسألة 
فيفكر فيها شهراً ؛ ثم قام فقال : اللّهم إن كان صواباً فمن عندك . 
وإن كان خطأً فمن عند ابن مسعود يسأل عن الشيء بالعراق . فيقوم 
فيه » ثم يقدم المدينة » فيسأل . ثم يجد الأمر على غير ما قال . 
فإذا رجع لم يحط رحلته . ولم يدخل بيته حتى يرجع إلى ذلك 
الرجل فيخبره بذلك . 

قال محمد بن رشد : المسألة التي فكر فيها شهراً ثم أجاب 
فيها » فقال ما قال » هي مسألة الرجل يموت عن زوجته قبل الدخول وقبل 
أن يفرض لها هل لها مع الميراث صداق أم لا ؟ وهي مسألة اختلف فيها 
الصحابة ومن بعدهم فروي أن ابن مسعود سّئل عنها فقال : ما سّئلت منذ 
فارقت النبيّ عليه السلام عن شيء أشد علي من هذه المتفالتة . يناتا 
غيري » فَتردّدُوا فيها شهراً وقالوا : من نسأل ؟ أنتم جلة أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم بهذه البلد ء فقال : سأقول فيها رأيي فإن كان صواباً 
فمن الله » وإن كان خطاً فمني . والشيطان أرى لها مهر امرأة من نسائها لا 
وكس ولا شطط ء ولها الميراثء وعليها العدة. فقال معقل بن سنان 
وفي بعض الآثار معقل بن يسار وفي بعضها أيضاً فقام ناس من أشجع » 


(7187) هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرّحمان من أكابر علماء الصحابة . وكان 
خادم رسول الله الأمين وصاحب سره . توفي سنة 77 اه. 


1 كتاب الجامع الأول ١.‏ 


فقالوا : نشهد أن رسول الله صلَّى الله عليه قضئ فيها مثل الذي قضيت في 
امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق . قال فرأيت ابن مسعود لم يفرح بشيء 
مشل ما فرح يومئذٍ . وقال عبد الله بن عمر ء وزيد بن ثابت » لاا صداق 
لها . ولها الميراث على ما وقع في الموطا من أن آبنةًلمُيد الله بن 
عمر”*" . كَانْتْ تَحْتَ آبْن لِعَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ م فَمَاتَ وَلَمْ يَدْحْلْ بهَا. 
َم سم ها صداقاًَََتْ مها صَدَاَهَاوَهِيَ بنْتُ َيْدِ ْنِ الطاب . فَقَالَ 
ها عبُْ اله ين عُمر : ليس لَهَا صَدَاقُ , وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ ‏ لَمْ تمسِكة , 
َم َْلِمها َب مها أن تَقبلَ ذلك, ٠‏ فَجَعَلُوا بَيْنَهُم رَيْدَ بْنَ ناد بثَ00" فَقَضَى أنْ 
لا صَدَاقٌ لَهَا . وَلَهَا الْمِيرَاثُ2580) , فأخذ مالك والليث بن سعيد والأوزاعي 
بمذهب ابن عمر . وهو قول ابن شهاب ومذهب أهل الحجاز . وأخذ أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي بما روي عن ابن مسعود » وجاء 
عن النبي عليه السلام في يروع بنت واشق . واختلف قول الشافعي في 
ذلك . فروي عنه مثل قول مالك . وروي عنه مشل قول أَبي حنيفة . وذكر 
المزني عنه أَنّه قال : إن ثبت حديث يروع » » فلا حجة لأحد مع السنة » » وإن 
لم يثبت فلا مهر لها . ولها الميراث . وقال مسروق لا يكون ميراثاً حتى 
يكون مهراً يريد والله أعلم وجوب المهر لوجوب الميراث . وقد تعلق من 
ذهب إلى أن آلحق عند الله فيما لا نص فيه من مسائل الاجتهاد . وقد يصيبه 
المجتهد وقد يخطئه بقول ابن مسعود : هذا إن-يكن صواباً فمن الله » وإن 


(187) في الموطأ : أن ابنة تُبيد الله بن عمرء وأمّها بنتُ ريد بن الخطاب . كانت . 
إلخ. . وقد ذكر اسمها في رواية المؤلف مؤخراً . ويعدٌ مُبيد الله بن عمر من 
شجعان الصحابة وفرسانهم . غزا افريقية مع عبد الله بن سعد . وشهد صفين مع 
معاوية وقتل فيها سنة ‏ ه . 

(188) يعد زيد بن ثابت من كتاب الوحي وممّن جمعوا القرآن في عهده صلَّى الله عليه 
وسلَّم من الأنصار وكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة . له 
في الصحيحين 47 حديثاً . توفي سنة 44 ه وقيل ها. 

. انظر كتاب النكاح من الموطأ . ما جاء في الصداق والحباء‎ )١84( 


ل 
/ 


شين البثيان والتحصيل 


يكن خطاأً فمن ابن مسعود ولا تعلق له في ذلك . لاحتمال أن يريد إصابة 
النص إن كان في النازلة نص. لم يعلم به » كحديث يروع. بنت واشق في 
نازلته . والصواب أن كل مجتهد مصيب عند الله تعالى . 

وقد بِيّنا هذه المسألة بياناً شافياً في كتاب الأقضية من مختصر كتساب 
الطحاوي في شرح مشكل الحديث والشيء الذي سَئْل عنه بالعراق فقال 
فيه : ثم قدم المدينة فوجد الأمر بخلاف ما قال , فلما رجع لم يحط رحلته 
ولا دخل بيته » حتى أتئ الرجل . فأخبره بذلك . هو أنه سكل عن نكاح 
الأم بعد الابنة إن لم تمس الابنة , فأرخص في ذلك فلما قدم المدينة سأل 
عن ذلك فأخبر أن الأمر بخلاف ما قال ء وأن الشرط إِنّما هو قي الربائب . 
لا في أمهات النساء . فرجع الكوفة .» فلم يدخل منزله حتى أتئ الرجل 
الذي رخص له في ذلك . فأمره أن يفارق امرأته على ما وقع من ذلك في 
الموطأ وقد روي إجازة ذلك عن علي بن أبي طالب . وزيد بن ثابت . وقال 
دمج شد من العلهاة .. ولهبوتعهات من الناويل + أحدهما أن يجغل قنوله:: 
«ين نِسَائِكُمُ اللآتي دَخَلْتُمْ بِهنَّ4:*" عائد على الربائب وعلى أمهات 
النساء , بإضمار أعني إذ لا يجوز في العربية أن يكون اللآتي دَحَلْتم بِهِنّ . 
نعت لأمهات الربائب . وبنات الأمهات . لان بنات الأمهات مخفوض 
بالإضافة . وأمهات الربائب مخفوض بمن . ولا يجوز أن ينعت بنعت 
واحد , ما عمل فيه عاملان . والوجه الثاني أن يجعل قوله ِمِنْ نِسَائِكُم 
اللاتي دَخَلْتَم بِهِنَّ 4 شرط لاتصال الكلام » فيبيح نكاح الأم إذا لم يدخل 
بالببت . ويبيح نكاح الربيبة إذا لم يدخل بالأم » فالقياس عليها . وبدليل 
قوله : طِوَرَبَائبكُمُ اللأتي في حُجوركُم من نِسَائِكُمُ الللآتي دَخَلثم بهِنْ» إذ 
لا تكون الربيبة في حجره حتى يدخل بأمها . لأن من ذهب إلى هذا يجعل ١‏ . 
قوله : لوَأَمْهَاتٌ نِسَائِكُم وَرَبَائيكُمُ اللآتي في حُجُورِكُم» كلاماً متصلا + 


ا 


(40؟) سوزة النساء . الآية : 5 وأولها : «ِحُرْمث عَلَيِكُمْ أمْهَائكُمْ» ٠‏ 


كتاب الجامع الأول يفن 


تاماً » فيصح رد قوله : مِن نِسَائِكُمُ اللآتي دَحَلْتَم بهِنَّ4 إِلَئ أول الكلام . 
وهو قوله : طِوَأُمهَاتُ نِسَاتِكُم» أَوْإلّيهماجميعاً بإضمار أعني على ما ذكرناه . 
والذي قال به عامة العلماء وفقهاء الأمصار : مالك . والشافعي . وأبو 
حنيفة » إن الأم مبهمة لا شرط فيها “إن الخرظ امغر ة فى الربائب 
يحل نكاح الأم إذا تزوج البنت 0 لِإنَّ 
الطاهر إن اكلام اريت فى قوله : لِوَأَمْهَاتُ سانكم وك مرق عي م 
يندا بقوسه : ِوَرَبَائِيكُم اللآتي في حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَحَلْتمْ 
بهِنَّ904" الآية . 
في ما ذكر من خلاء مسجد النبي عليه 
السلام 

قال مالك بلغني أن سعيد بن المسيب قال : خلاء بيت رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم في ثلاثة أيام » لم يجمع فيه من حين 
كان :يوم قل عثمان . ويوم الحرة . ويوم آخر قال مالك 


ال 


قال محمد بن رشد : أما قتل عثمان رضي الله عنه وما وقع 
يوم قتله مما أدى إلى الاشتغال عن إقامة الصلاة في المسجد على العادة » 
فهو معروف , وأمّا يوم الححرة ة فإنه كان في خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث 
وسكين من الهتخرة وذلك أن أهل المدينة خلعوا طاعة يزيد بن معاوية. 
وكان القائم بذلك عبد الله بن حنظلة . وكان قد وفده أمير المدينة عثمان بن 
محمد إلى يزيد بن معاوية فيمن وفد إليه مع بنين ثمانية » فأعطاه مائة ألف. وأعطى 
كل واحد من بنيه عشرة ألف درهم » سوى كسوتهم وحملانهم , فلما قدم 
. المدينة أتاه الناس فقالوا : ما وراءك ؟ فقال اكه م لا 


(191) الآية : 77 من النساء . 


شيل ش البيان والتتحصيل 
لم أجد إلا بنّ هؤلاء . لجاهدته بهم . قالوا : سمعنا أَنّه أجازك وأكرمك 
وأعطاك . فقال : قد فعل » ولكني ما قبلت ذلك منه ء إل أن أتقَوّى به 
عليه وحض الناس . فبايعوه ودعوا إلى الرضئ والشورئ .ء وأَمُرُوا على 
قريش عبد الله بن مطيع العدوي وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة الغسيل 
وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي . وأخرجوا أمير المدينة 
ومن كان بها من بني أمية . فبلع ذلك ابن عباس وهو بالطائف . فقال : 
أميران؟» هلك القوم . وكتب مروان إلى يزيد بالذي كان من أمر القوم » 
فأمر بقبة فضربت له خارجاً من قصره » وقطع البعوث على أهل الشام , 
وولَّى عليهم مسلم بن عقبة » وبعث أهل المدينة إلى كل ما بينهم وبين أهل 
الشام » فصبوا فيها زقاً من قطران . وغوروه . فأرسل الله عليهم ماء 
السماء » فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدينة » فخرج إليهم أهل المدينة 
بجموع كثيرة » وبهيئة لم ير مثلها فلمًا رأهم 0 
قتالهم فأمر مسلم بسريره . فوضع بير الصّفين » » ثم أمر مناديه : قاتلوا عني 
ودعوا . فشدٌ الناس في قتالهم » وانهزم أهل المدينة وعبد الله بن حنظلة 
متسانداً إلى بعض بنيه يغط نوماً, فنبّهه ابنه. فلما فتح عينه » ورأى ما 
صُنعء أمر أكبر بنيه » فتقدم حتى قتل » فلم يزل يقدمهم واحداً بعد واحد 
حتى أتئ القتل على جميعهم » فكسر هو جفن سيفه » وقاتل حتى قتل . 
ودخل مسلم بن عقبة المدينة » ودعا الناس إلى البيعة على أنهم حول ليزيد 
ابن معاوية » يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء . حتى أتئ يزيد ,بن 
عبد الله بن زمعة أسيراً » وكان صديقاً ليزيد بن معاوية وصفيّاً له فقال : بايع 
على أنك حُوَّلٌ لأمير المؤمنين . يحكم في دمك وأهلك ومالك . فقال 
ل ا ا ؛ فقال 
افنوواعقة فرش قروا فضت إل ليه » فقال يبايعك على ما أَحْبيْت » 
فقال : والله ولا أقيلها إِيّاه أبداً وقال سان فافارفها حي ٠‏ فتركه 
متروان وضربت عنق ابن زمعة . وقتل معقل بن سنان الأشجعي ضير 


كتاب الجامع الأول ىل 


ومحمند بن أبى حذيفة العبدوي صيراً ومحمد بن أبي الجسم بسن 
حذيفة العدوي صبرا . وانتهى عدد من مثل ذلك اليوم من قريش والأنصار 
ثلاثمائة رجل . وستة رجال . هذا كله على ما ذكره بعض المؤرشفين والله 
أعلم بصحة ذلك . فهذه المحنة هي التي أوجبت ذلك اليوم خلاء مسجد 
النبي عليه السلام من التجميع كاليوم الذي قتل فيه عثمان . والله أسأله 
العصمة والغفران برحمته . وقد وقع في رسم مرض بعد هذا من ول ابن 
القاسم : إِنْه سمع مالكاً يقول قتل يوم الحرة سبعمائة رجل كلهم قد 
جمعوا القران . قال ابن القاسم : شككت أنه قال كان فيهم أربعة أصحاب 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

واليوم الثالث الذي ذكر مالك أنه أنسيه . قال محمد بن عبد الحكم 
هو يوم خرج بها أبو حمزة الخارجي وكان خروجه فيما ذكروا في خلافة 
مروان آخر خلفاء بني أمية الذي خلفه أبو العباس السفاح من بني العباس . 
في سنة ثلاثين ومائة قال خليفة ابن خياط في تاريخه : سار أبو حمزة في 
أول سنة ثلاثين ومائة . يريد المدينة » واستخلف على مكة ابراهيم بن 
الفباح التعميريوسعل على مقدمت بلح بن غقية: الجعدي ‏ وخرج أعبل 
المدينة فالتقوا بقديدٍ يوم الخميس لتسعة خلون من صفر سنة ثلاثين ومائة » 
وبلج في ثلاثين ألف فارس . فقالوا لهم : طريقنا تأتي هؤلاء الذين بغوا 
علينا » وجاروا في الحكم . ولا تجعلوا أخذنا بكم . فَإنًا لا ندري قتالكم , 
فأبوا وقاتلوهم . . فانهزم أهل المدينة » وجاءهم أبو حمزة فقال له علي بن 
الحصين اتبع هؤلاء القوم .. وأجهز على جريحهم . فإن لكل زمن حكماً 
والأئخان في هؤلاء أمثل . قال : ما أرى ذلك ». وما أرى أن أخالف من 
مضئ قبل . ومضى أَبو حمزة إلى المدينة فدخلها يوم الاثنين لشلاث عشرة 
خلت من صفر . سنة ثلاثين وماثة . ففي يوم دخوله إياها والله أعلم خلا 
مسجد النبي عليه السلام من أن يجمع فيه وأصيب من قريش يومئذٍ ثلاثمائة 
رجل . ومن آل الزيبر» اثنا عشر رجلا » فما سمع الناس بواكي أوجع 


1١‏ البيان والتحصيل 


للقلوب من بواكي قديد, مابقي بالمدينة أهل بيت إلأأوفيهم بكاء. وقالت نائحة تبكيهم : 
با اللرنان: وتائيمة” "الى فدية تعالية 

7 2 0100 27 3 3 

فلابكيه: سريرة ولابكين علانيه 


كف لفتحن الحاظيي [ذا ال يتيده الله أوالم شيعه 
اع ل رط ب . قيل له : فإنه 
ربما كانت الحلقة كثيرة الأهل فأسمع القوم يشمتونه ؟ قال : إذا 
سمعت الذين يلوته يشمتونه فشمته . 
قال الإمام القاضي : إنما قال م ا يحمد 
الله لما روى عن النبي عليه السلام من أنه قال  :‏ إذا عطس أَحدُكُم فيل 
العمد لله ىإذا نان الققة لله كليمز لنت عقف اللا فإذ ل له 
ذَلِكَ فَلَيَقَلُ يَهْدِيكُم اللّهُ وَيُضْلِحُ بَالَكُم 5 وروى عه أنه قال + إذا 
عطس أَحَدُكُم فليذ وَلْيَُلْ لَهُ مَنْ عِنْدهُ يَرْحَمُكَ الله وير علي يَعْفِرُ الله 
نا وَلَكُم0*" . وقال مالك : إن شاء قال العاطس في الرد على من شمته : 
يغفر الله لنا ولكم » وإن شاء قال : يهديكم الله ويصلح بالكم . وهو قول 
الشافعي أي ذلك قال فحسن . وقال أصحاب أبي حنيفة يقول : يغفر الله 
لنا ولكم . ولا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم . وروي عن إبراهيم النخعي 
أنه قال : يهديكم اللهُ ويصلح بالكم . وهذا شيء قالته الخوارج لأنهم لا يستغفرون 


)١97(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأدب : باب إذا عطس كيف يشمت 
هكذا : إذا عَطَسَ أحدكُم فَلْيقّل : الحَمْدُ لله » وليقّل لَهُ أخوهُ أو صاحِبَةُ : 
يَرْحَمِكَ الله . فَإِذًا قال له : يَرَحَمِكٌ الله فليّقل يُهديكم الله إلخ . 

(16) زواه أ ضيحاتب السنن عن سالم بن تُبيد هكذا. : إذا عطس أحَدُكم فَلْيَقَلُ: الحَمدُ 
لذت العالنيق » وليفل له مق 3 عليه رت عيلك الله » ولبقل يعفر الله ثنا 


كاب البجامع الأول ل 


للناس . والصحيح ما ذهب إليه مالك من أنه يرد عليه بما شاء من ذلك إف ' 
قد جاء عن النبي الأمران معاً . وقد اختار الطحاوي وعبد الوهاب وغيره » 
يهديكم الله ويصلح بالكم على قوله يغفر الله لنا ولكم . لأن المغفرة لا 
تكون إلا من ذنب . والهداية قد تعرى من الذنوب . والذي أقول به : إن 
قوله : يغفر الله لي ولكم أولى إذ لا يسلم أحد من مواقعة الذنوب » 
رصاحي الاضد جاع إلى العقزاة + لزنه إن هدي :نيما ستل وم يقر له 
ما تقدم من ذنوبه » بقيت التبّاعات عليه فيها » وإن جمعهما جميعاً . فقال : 
يغفر الله لنا ولكم . ويهديكم ويصلح بالكم كان أحسن وأولى إلا في الذمي 
إذا عطس . ويحمد الله فلا يقال له : يرحمك الله ء وإنما يقال له : يهديك 
الله ويصلح بالك . لأن اليهودي والنصراني لا تغفر له السيئات . حتى 
7 ماع ملع لك االخشام م اج اهس 
يؤمن . ومما يدل على هذا ما روي : من ان اليهود كانوا يتعاطسون عند 
لني عَلئِهِ اسَّلامُ رجاه أنْ يَقُولَ : يَرْحَمُكُم الله , فََقُولُ : يَهْدِيكُمْ الله 
وَيُصَلِحُ بَالكه*" . واختلف في تشميت العاطس فقيل : هو واجب على 
كل مر مجع كر حادم او ول عر صدي واركباد رارش كراشي ود 
اختلاف في أنه لا يجب تشميت العاطس إذا لم يحمد الله . وإنما ار 
العاطس أن يحمد الله لما في العطاس من المنفعة ما لم يكن مضنوكاً على 
ما دل عليه قوله في الحديث ا 0 1 
إن عَطِس فَشْمَهُ شم إِنْ عطس فقل : إنك مضنوكك . وقال عَبِدُ الله بن 
0 ا يي اي ال ا 
وقال الخليل تسميت العاطس لغة في تشميته . وقال ثعلب : التشميت 
معناه : أبعد الله عنك الشماتة » وجنبك ما يشمت به عليك . وأما التسميت 
فمعناه جعلك الله على سمت حسن وبالله التوفيق لا إِلَهَ إلا هورب العرش العظيم . 
)١45(‏ رواه أبو داوود والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح عن أبي موسئ .وفيهما 


يرجون بدل رجاء . وزيادة لهم بعد قوله : أنْ يقول . 
(14) رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر عن أبيه في التشميت في العطاس . 


كتاب الجامع الثاني ١‏ 


كتاب الجامع الثاني 


ومن كتاب أوله حلف أن لا بسع سلعة سماها 
في العرض على العالم هل يقال فيه 
حدثنا ؟ 


وسعل مالك فقيل له : ١‏ يت ما عرضنا علييك القول فيه 
حدثنا قال 6 : أقرأني فلان 
وإنما قرأ عليه . ولقد قال ابن عباس : كنت أقرىء عبد الرحمن 
ابن عوف . فقيل له : أفيعرض الرجل أحب إليك أم تحدثه؟ 
قال : بل يعرض إذا كان مثبتاً في قراءته.ء وريما غلط الذي 
يحدث أوسها ء إن الذي يعرض أحب إلي وأعجب في ذلك . 

قال محمد بن رشد : هذا معلوم من مذهب مالك . إن قراءة 
الطالب على الراوي أصح له من قراءة الراوي عليه » لأن الطالب إذا كان هو 
القارىء فيها وغلط رد عليه الراوي بعلمه » مع حضور ذهنه أو من بحضرته . 
وإذا كان الراوي هو القارىء لم يرد عليه الطالب . إما لجهله . وإما لمهابته 
الشيخ . وإما لأنه صادف موضع اختلاف . فيظن ذلك له مذهياً يحمله 
00 : السماع عندنا على ثلاثة أضرب : 
اوها قراءةً على العالم . والثاني قراءة العالم عليك . والثالث أن يدفع 


144 ش البيان والتحصيل 
العالم اليك كتاباً قد عرفه . فيقول : آروه عني . والذي عليه الجمهور أن - 
قراءة الطالب على العالم مقدمة على قراءة الطالب على العالم » وروى علي 
وابن عباس أنهما قالا : قراءتك على العالم » كقراءة العالم عليك . وهو 
مذهب أهل المدينة يها وتحتليكا ٠‏ فهي ثلاثة أقوال . وأهل العراق لا 
حا ا رم او ا ا 
لا يختلف أهل الحديث في أن أصح مراتب السماع » قول العالم : سمعت 

فلاناً قال ل ا ل 
فلاناً أو حدثني أو أخبرني ٠‏ أو أنبأني أو خَبّرني أ وقال لي »ء أوذكر لي »ء 
وإنما تفترق هذه الألفاظ عند المحدثين في آستعمالها من جهة العرف 

: 
والعادة » لا من جهة موضع اللسان . وروى عن ابن وهب227 أنه قال : يقال 
فيما هو قراءة عن العالم : أخبرنا وفيما هو سماع من لفظ العالم : حدثنا فكأنه 
أراد ان يعرف بهذا من حديثه . ما هو سماع عن الراوي مما هو قراءة عليه 
واختار ابن اسحاق بن رَاهويه"© وجماعة من أصحاب الحديث . أخبرنا في 
الوجهين جميعاً . وقالوا : أخبرنا أعم في التحديث من حدّثنا . وهذه 
الالفاظ كلها في السماع من العالم حقيقة . وفي القراءة عليه مجازا . 
والحقيفة فيه أن يمول قرات فل فلن »لان العتدول من التحقيقة إلى 
المجاز فيما لا يلتبس فيه المعنى جائز سائغ موجود في القران وفي السنن 
وفي الآثار . وساغ المجاز في هذا لما كان الحكم فيما هو سماع وفيما هو 
' , 
قراءة سواء من جهة أنه إذا قرا على العالم فقد أقر به وأمره بنقله عنه . إذا 


(1) أبو محمد عبد الله بن وهب القرشي بالولاء إمام محدّث » وحافظ فقيه محقق » 
صحب الإمام مالكاً عشرين سنة » وقال في حقه : «عبدُ الله بن وهب إمام» توفي 
سنة /ا9١‏ ه وقيل 199 ه . 

(؟) أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن بن راهوية . حافظ مكثر قوي الذاكرة جمع بين 
الحديث والفقه والورع » توفي سنة 71١‏ ه ومعنى دراه بالفارسية الطريق و «ويه» 
وجد . قيل لأبيه ذلك ٠‏ لأنه ولد بطريق مكة 


كتاب الجامع الثاني ه١1‏ 


سمعه منه» وكذلك الإجازة » وإن كانت على مراتب» أعلاها المناولة » 
ع ع ءً 
وادناها أن يقول له : ما صح عندك من حديثي فازوه عني من غير أن يعين له 
شيئاً يستوي مع السماع من العالم والقراءة عليه في إقراره وأمره بنقله عنه » 
عاذ أن يقول فيه 1 حدثنا وأخبرنا معداذ ا ومن المحدثين من ذهب إلى أنه 
يقول في الإجازة : نينا ليفرق في ذلك بين الإجازة وبين ن السماع والقراءة . 
وقد قبل إنه يجوز نحن أتى إلى العنائم بجزءِ فسأله هل هو من حديثه ؟ 
فأخذه فنظره » وقال له : نعم هو من حديئي : إنه يجوز له أن يحدث به عنه 
وإن لم يقل له حدّث به عني . وكذلك لو رآ ينظر في جزء . فقال له ما هذا 
الجزء ؟ فقال : جزء من حديثي عن شيوخي فسرقه الطالب واستحسنه من 
غير عليه ٠‏ لجازله أن يحدث به عنه . ونظير هذا : أن يأتي الرجل بذكر 
حق إلى رجل » فيقول له : أتعرف هذا الصك ؟ فيقول : نعم هو دين علي 
لم أؤده بعدء فإنه يصح له أن يشهد بما فيه وإن لم يقل له : أشهد به 
على اختلاف في هذا في مذهبنا . وبالله التوفيق . 
في تفسير قول الله تعاث) : 
« وَلَيُوُوا ذُورَهُم 4 
وسئل مالك عن تفسير قول الله : 8 وَلْيُومُوا نُذُورَهُمْ 004 
قال هو رمي الجمار . ومن كلام العرب. ان يسمعوا العقل النذر . 
يريدون بذلك العدد . 
قال محمد بن رشد : إنما تأول مالك إن مراد الله بقوله تعالى : 
< وَلْيُوقُوا نُدُورَهُمْ 4 هورمي الجمار. من أجل أن الوفاء بالشيء لا يكون 
إلا بإكماله إلى آخره . ورمي الجمار هو اخر عمل الحج مع الطواف الذي 
ذكره الله معه فقال : القت بالْبيتِ الْعَتِيقٍ # واستدل على ذلك بأن 


' (”*) سورة الحجج ' الآية : 59 اه ثم ليقضوا تفثهم 
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العرب تسمي العقل نذراً . وهو العدد الذي يجب في الجراح . يريد 
فكذلك رمى الجمار. مساك الله تر لأنه عددٌ واجب رميه في الحج 1 


وقد مضى في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج لتكرار 
المسألة هناك . وبالله التوفيق . 
في تفسير قوله عز وجل : 
« سَوَاءٌ آلعَاكف فيه وَالْبَادٍ 4 
وسكل مالك عن هذه الآية 8« سَوَاءٌ آلْمَاكفٌ فيه وَالْبَادِ إ؟» 
قال 5 : سواء ١‏ فى الحق والسعة . والباد أهمل البادية وغيرهم ممن 
00 . وكانت | الفبساطيط حل ادنر . ولقد سمعت 


قال محمد بن رشد : 1 لهذه الآية » على 5 
مكة وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دور مكة و“طواء: واتقدلالة 
على ذلك ينا ذكن بأن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة'إذا قدم الحاج 
يدل على أنها لا تباع ولا تكرى + لاك اهس أقوال ابن القاسم في كتاب 
كراء الأرضين . وكتاب الحوائج من المدونة ولما ذكر فيهما من نفاق كراء 
الدور بها في أيام الموسم . وليس في الآية بيان يرفع العذر. لاحتمال 
رجوع الضمير من قوله تعالى :8 سواء الْمَاكِفٌ فِيه وَالْبَادِ» على المسجد 
المذكور . دون سائر البلاد . على ما قاله جماعة المفسرين .. والأصل في 
اختلاف أهل العلم في هذه المسألة خلافهم في افتتاح مكة فمن ذهب إلى 
أنها افتتحت عنوة . قال : إن دورها لا تباع ولا تكرى . وهو فول أرن تعيقة 
وجماعة سواء ويشهد لهذا القول ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه 


سورة الحج 51 الآية : 30> وأولها : < إِنَّ الّذِينَ كفْرُوا وَيَصَدُونَ عَنْ سبيلٍ 
اللّه © . ْ 
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' وسلم قال : « مَكُة كُلّها مُبَاحٌ لآ تْبَاعُ وَل تُؤَاجَرٌ »ومن ذهب إلى أنها' 
مؤْمّنة . والأمان كالصلح ؛ وأن أهلها مالكين لرباعها .وأجاز لهم بيعها 
وكراءها. وهو قول الشافعي . ولا خلاف عند مالك وأصحابه في أنها 
افتتحت عنوة . إلا أنهم اختلفوا . هل من بها على أهلها فلم تقسم كما لم 
يُسبَ أهلها . لما عظم الله من حرمتها ؟ أو هل أقرت للمسلمين ؟ . فعلى 
هذا جاء الاختلاف في جواز كرائها في المذهب . فروي عن مالك في ذلك 
ثلاثة روايات : إحداها المنع . والثانية الإباحة . والثالثة كراهية كرائها في 
الموسم خاصة . 

وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج 
لتكرر المسألة هناك . 


فى استحسان حرق ما التبس من كتب ٠‏ 
الخصوم 

قال مالك : وقد كان قاض في زمن عشمان وأنه رُفع إليه 

كتب قد تقادم مرا 'والتبس الشأن فيها فأخلها فاتحرقها بالثار:. 
فقيل لمالك : فَحَسَنٌ ذلك » قال : نعم . هذه الأمور لا أرى ما 

0 ظ ظ 
قال محمد بن رشد:: معنى هذه الكتب إنها كتب في 
الخصومات . طالت المحاضر فيها والدعاوي . وطالت الخصومات حتى 
. الحكم على ما استحسنه مالك . 
وقد مضى هذا في الرسم من هذا السماع من كتاب الحج لتكرر. 

..المسألة هناك . 


+. 


١14‏ البيان والتحصيل 
وإنما أمر بحرق الكتب . ولم يأمر بخرقها وتمزيقها » صيانة لما وققع 
من اسماء الله فيها كما فعل عثمان بالصحف . إذ جمع القراآن . وبالله . 
التوفيق . 
في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أجمله الله في القران 
والصلاة والذكاة 

قال مالك : الحج كله في كتاب الله تعالى والصلاة والزكاة 
ليس لهمافي كتاب الله تفسير . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين ذلك . 

قال محمد بن رشد : ظاهر قول مالك هذا إن الحج كله في 
كتاب الله تعالى مفسرء وإن الصلاة والزكاة ليستا مفسرتين فيه » وأن النبي 
عليه النتلام لبرعما رين ذلك يصجيح. » بل ما أتى ذ فى القران من ذكر 
الحج مفتقراً إلى لى التفسير والبيان الذي فسرة به رسول الله وبين مراد الله 
تعالى فيه قولاً وعملاً » كافتقار الصلاة والزكاة إلى ذلك سواء ٠‏ ولوتركنا 
وظاهر ما في القرآن من أمر الحج لما صح لنا منه آمتثال أمر الله تعالى به . 
إذ لم يبين فيه شيئاً من صفة عمله وترتيبه في أوقاته التي لا يصح إلا فيها. 
وشرائطه التي لا يتم إلا بها وسنته التي لا يكمل إلآ بها . فليس الكلام على 
ظاهره . وإنما معناه الذي اراده ينه أن الحج كله في كتاب الله تبارك 
وتعالى » والصلاة والزكاة . تم الكلام هاهناء. ثم ابتدأ فقال ليس لها أي 
لجميع ذلك في كتاب الله تفسير . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
ذلك . ويبين تأويلنا هذا ما في كتاب محمد بن المواز من قوله : وكذلك 
الج والركاة وترك وجوبهما في القرآن مجملاً » وبين رسول الله صلى الله 

عليه :وسلم ما أراد منه وفسّره دب قله في الززاءة أيضاً ليس لها ولم يقل 
' لهما . وقد نقل ابن أبي زيد هذه الرواية بالمعنى على ظاهرها نقلاً غير 
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. صحيح فقال فيها : الحج كله في كتاب الله تعالى . وأما الصلاة والزكاة 
فذلك مجمل فيه ولهذا وشبهه رأى الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة 
المختضرات والفروع . وقد تقدم هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع 
لتكرر المسألة هناك . 
في الركوع بعد صلاة الجمعة 
قال مالك : ليس من السئة أن يركع الإمام بعد الجمعة في 
المسجد وأما غيره فليركع إن شاء . 


قال الإمام القاضي : إنما قال مالك : ليس من السنة أن يركم 
الإمام بعد الجمعة في المسجد لما بلغه من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا صلى الجمعة أنصرف ولم يركع في المسجد . وإذا ددخل بيته 
ركع ركعتين » وقع له ذلك في المدونة قال فيها : وينبغي للإمام اليوم إذا 
صلى الجمعة أن يدخل منزله ويركع ركعتين » ولا يركع في المسجد . وقال 
في هذه الرواية فيمن عدى الإمام : إنه يركع إن شاء . فظاهر قوله فيها إباحة 
الركوع له دون كراهة » خلاف ما في المدونة من كراهة ذلك له . لأنه قال 
في كتاب الصلاة الأول منها : أنه لا يتنفل في المسجد . لكراهة ذلك بدليل 
قوله في كتاب الصلاة الثاني منها : أحب إلي أن ينصرف ولا يركع في 
المسجد . قال : وإن ركع فواسع . لأنه إذا استحب ترك الركوع . فقد كره 
الركوع . وقوله : وإن ركع فواسع يريد : إنه لا إثم عليه ولا حرج إن 
فعل ٠‏ فعان .ما في الندؤئة ,. إن صلى اجر في طئلاته > وان قعد.ولم يض 
اجر فق قعودة ها لأن جد المكروه ما في تركه نوات وكيا إدنخي الجدوت 
ناض فعله ثواني:. وغلق ما فى هذه الرواية 6 إن صل اجر في /خلاكه + 
وان قعد ولم يصل لم يؤجر في قعوده . وقد كان من أدركنا من الشيوخ 
يحملون ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة على ما في كتاب الصلاة 
الثال مله + ويقولزت. قولة ».و إن ركم فؤاسم + يدل على قله الم ايكره لد 
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الركوع مثل ظاهر هذه الرواية » وليس ذلك بصحيح » لما بيناه من أنه اذا ” 
استحب ترك الركوع فقد كره الركوع . وذهب الطحاوي إلى الميجورو أن 
تعظل بنك الجعة قن السكد اريعاً ولا يدل يعنعا ركعتين ٠»‏ ويششل 
ركعتين في بيته بعد صلاة الجمعة على تصحيح أحاديث رواها في ذلك . 
في إمامة الأعمى 

وسئل عن الأعمى يوم الناس . قال : نعم قد أم على عهد 
وشول اللرعلى الله عليه وسلم اعم + 

قال محمد بن رشد : مثل هذا في قوله الأول من كتاب الصلاة من 
المدونة قال : لا بأس أن يُتخذ الأعمى إماماً . وقد أمّ على عهد رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم وهو أعمى ابن مكتوم0©» , وإنما لم ير مالك في ذلك 
بأساً من أخل أن حاسة البصر لا تعلق لها بشيء:من: قرائضن الصلاة ».ولا 
بسّنتها ولا بفضائلها » بل ربما كان بصره سبباً لاشتغاله عن الإقبال عليها . فقد 
جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جُعل في نعليه شراكان جديدان » فأمر 
أن ينزعا وترد فيهما الحلقتان اللتان كانتا فيهما ٠‏ قبل : لِمَ يا رسول الله ؟ 
قال : إِنْي نظرت إليهما في الصلاة . وصلى صلى الله عليه وسلم في حَمِيصَةٍ 
شَامِيُةِ » لَهَا عَلَمْ » فَلمًا أنصَرَفَ بِنْ الصّلاة رَدُمَا إلى مُهْدِيهَا إل أي جهُم 
وَقَالَ : « إِنْي نَطَرْتٌ إِلَى عَلَمِهًا في الصَّلاةٍ فَكَاد يَفِْيِي »200 . وإذا خشي النبي 


:20 روى أبو داوود وأحمدٌ وابن حِبّانَ بسند حسن عن أنس أن النبيّ صلَّى الله عليه 
وم . استخلّف ابن أَمّ مكتوم. يوم الناس وهو أعقن + 

(5) رواه مالك في الموطأ في كتاث . الصلاة . باب : النظر في الصلاة إلى ما 
يشغلك عنها . وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة . باب : إذا صلى في ثوب له 
علام . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب كراهة الصلاة في ثوب 
له أعلام . والخميصة كما في التمهيد : كساء رقيق » قد يكون بعلم وبغير علم ‏ 
وقد يكون أبيض معلماً . وقد يكون أصفر وأحمر وأسود . وهي من لباس أشراف 


العرب . 
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عليه السلام” اله في ضلاته بباانظر فيها + إلى ها زوق متظلرة:. فخيرة يذلاك 
اولى . ولهذا المعنى كره العلماء تزويق المساجد . وكذلك سائر الحواس 
الخمس . لا تعلق لها بشيء من الصلاة حاشى السمع . فإن الأصم لا ينبغي 
أن يُتخذ إماماً راتباً » لأنه قد يسهو فيسبح له . فلا يسمع » فيكون ذلك سبباً 
لإفساد الصلاة . وإنما كره أن يتخذ الأعمى إماماً راتباً من كرهه . واللّه أعلم . 
من أجل أنه قد يتوضاً بماءٍ غير طاهر » ويصلي بثوب نجس . وهولا يعلم » إذ 
لا ييصر النجاسة . ولا تغير لون الماء » وأما نقصان الجوارح كاليد والرجل 
فلهما تعلق بالصلاة » ولذلك اختلف في إمامة الأشل . والأقطع . وقد مضى 
الكلام على هذا في سماع زونان من كتاب الصلاة . 
في الحض على الصدق وما جاء فيه 

قال+ :وفغت مالك يقول: :قال عمرين الخطات :+ عليك 
بالصدق ولو ظننت أنه مهلك . 

قال محمد بن رشد : قوله : وإن ظننت أنه مهلك . معناه : وإن 
خشيت ذلك . مالم تتيقنه . لأن الظن قد يكون بمعنى الشك . وبمعنى 
اليقين » وذلك لما يلزم الرجل أن يصدع فيه بالحق . لما يرجو في الصدق من 
الصلاح . ويخاف في الكذب من الفساد , كالكلام عند السلطان وشبه ذلك » 
فهذا الذي ينبغي فيه الصدق . وإن ظن أن في ذلك هلاكه . ما لم يتيقن 
الهلاك في الصدق فيه فيسعٌهُ السكوت عليه . ولا يحل له الكذب فيه . إِلاّ أن 
يضطر إلى ذلك بالخوف على نفسه ء وإنما يلزمه الصدق وإن خاف على نفسه 
فيما عليه من الحقوق . كالقتل والسرقة والزنا . وشبه ذلك . والكذب ينقسم 
على أربعة أقسام : كذب لا يتعلق فيه حق لمخلوق, وهوالكذب فيما لا مضرة 
فيه ولا يقصد به وجهاً من وجوه الخيرء وهو قول الرجل في حديثه كان كذا 
وكذا » وجرى كذا وكذا , لما لم يكن ولا جرى » فهذا الكذب مجرم في 
الشريعة بإجماع العلماء » وهو الذي جاء فيه عن النبي عليه السلام : « إن 
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الْمُؤْمِنَ الْمَمدُوحَ إِيمَائْه ل يَكُونْ كَذَّاباً »"© وهو الذي يغلب عليه الكذب حتى 
يعرف وقد كان جباناً وبخيلاً . وعن ابن مسعود : إِنهُ لآ يَرالُ الْمَبْدُ يكَذِبُ 
وَتَنْكَتُ في قلبه تُكُتةٌ سَوْدَاءُ حَي يَسْوَدَ فلب بكمب عِنْدَ اللّهِ من الْكَذَايينَ0» . 
والتوبة منه بالإقلاع عنه والاستغفارمنه . وكذب يتعلق بهدحق لمخلوق. وهوأنيكذب 
الرجل على الرجل . فينسب إليه أنه فعل ما لم يفعل . أو قال ما لم يقل » وهو 
أشد من الأول . لأن التوبة منه لا تصح . إلا أن يحلله صاحبه » أو يأخذ حقه 
منه . وكذب فيما لا مضرة فيه على أحد . ويُقصد به وجه من وجوه الخيرء 
وهو الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس وكذب الرجل لامرأته فيما يَعِدّها 
ليستصلحها » فهذا كله جوزته السنة . وقيل : إنه لا يباح فيه إلا معاريض 
الكلام » لا النص بالكذب . والأول أصح . لأن التصريح بالكذب في ذلك 
جائزء» يدل عليه قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم : « بَلْ فَعَلَهُ كبيرهُم 
رَحَل اخيه ثم اذنَ مُؤَدْنْ ايتها الِْيرٌ إنكم لَسَارِقَونَ 4 إلى قوله : « كذلك كِذنا 
ِيُوسَفٌ "١0#‏ وقد قيل : إن معاريض القول جائزة في كل موضع . لما جاء 
عن ابفض السلف إن فيها متدوجة غن الكل » والنذي اقول به .إن ذلك 
مكروه . لما فيه من الألغاز على المخاطب . فيظن أنه قد كذبه » فيعرض 
نفسه بذلك إلى أن ينسب إليه الكذب . فتركه أحسن . وكذبه في دفع مظلمة 
عن أحد . مثل أن يختفي رجل عنده ممن يريد قتله أو ضربه » فيسأل هل هو 
عنده أو يعلم مستقره ؟ فيقول : ما هو عندي ولا أعلم مستقره . فهذا الكذب 
واجب , لما فيه من حقن دم الرجل, أو الدفع عن بشرته . وباللّه التوفيق . 


(0) في الموطأ عن صفوان بن سليم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون 
المؤمن كذاباً فقال ولاآ). 

(8) قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه للموطأ حديث موقوف وحكمه الرفع لأنه لا 
مدخل فيه للرأي . 


(9) سورة الأنبياء . الآية : 59 . )٠١١‏ سورة يوسف . الآية : 8/١‏ . 


في جواز دخول الأسواق وكراهية 
ترديد اليمين 

قال "سيك مالكا بذكن ؛» قال : كان ابن عمر ربما اتى 
السوق وجلس فيه , وأنه قعد يوماً ورجل يبيع شيئاً » وهو يحلف 
ويردد » وابن عمر يسمعه . فقال له أتق للج وتهافءه فإن هذه 
سبعون يمينا . فقال ؛ لا واللّه ردأ على ابن عمر فقال : هذه إحدى 
وسبعون . 

قال محمد بن رشد : أما دخول الاسواق والجلوس فيها فلا اختلاف 
أن ذلك مباح غير محظور . ولا مكروه . وكفى من الدليل على ذلك قوله 
تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمرْسَلِينَ إل إنّهُم لَبَاكنُونَ الطعَامَ وَيَمشون في 
الأسْوَاقٍ ؟ 2١4‏ رداً لقول المشركين : « مال هَذَا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ 
سمه 2 5 3 
وَيَمْشِي في الأسْوَاقِ ؟ 274 الآية وإنما نهى ابن عمر الرجل عن ترّدِيد 
الأيمان ووعظه في ذلك . لأن من ردد الأيمان وأكثر منها لم يسلم من مواقعة 
الجنث فيها والتقصير في الكفارة » وأن يحلف على ما لم يفعله يقيناً فيأئم في 
ذلك كله . وأما حلف الرجل على شيء أن لا يفعله فلا كراهية في ذلك . لأن 
الله أمر نبيه عليه السلام بالحلف باسمه في غير ما آية فقال : ط قل إي 
وَرَبِي 2904© وقال: « بَلَى ورَبِي لتبِعشنّ 2090# وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما يحلف « لآ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»» وَلا وَمُقلب القلوب فلا 
وجه لكراهية ذلك . لأن القصد إلى الحلف بالشيء تعظيم له . فلا شك في 
أن في ذكر اللَّه عز وجل على وجه التعظيم له أجراً عظيماً . 

وقد مضى هذا المعنى في آخر رسم الجنائز والذّبائح والنذور. من 
)١١(‏ سورة الفرقان . الآية : )١١( . 5١‏ نفس السورة . الآية : لا . 


٠ 5‏ 0 يا موعة مامه عرصم مس 
)١7(‏ سورة يوئس 5 الآية “اه وأولها : # ويستنبئونك احق هو # : 
)١5(‏ سورة التغابن. الآية: /ا. 
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سماع أشهب من كتاب النذوز في تكلمنا على ما وقع هناك من أن عيسى بن 
دينار كان يقول : يا بني إسرائيل » إن موسى كان ينهاكم ان تحلفوا باللّه إلا 
وأنتم صادقون ألا وإني أنهاكم أن تحلفوا باللّه كاذبين أو صادقين واللَّهِ أعلم . 
في الأمر بتعجيل ما اجتمع عند العامل 
من زكاة الفطر 

قال مالك : بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه 
يخبره أنه اجتمع عنده من زكاة الفطر شيء كثير » وأن ذلك لما رجوا 
من عدل أمير المؤمنين فكتب إليه عمر إنهم لم يخبروني وإياك كما 
رجوا , فإذا جاءك كتابي هذا فإن جاءك ليلا فإن استطعت ألا تصبح 
حتى تقسمه فافعل .» وأي شيء رأبي فيه حين تكتب إلي فيه ؟ قال 
سحئون : يقال : إنه عثمان . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في كتاب زكاة العين في 
رسم الرطب باليابس من هذا السماع على خلاف ما وقعت ها هنا اذ لم يذكر 
هناك كون الزكاة مجتمعة عند العامل من زكاة الفطر ونص الرواية هناك قال : 
وسمعت مالكاً يذكر أن.عاملاً لعمر بن عبد العزيز كتب إليه إن الناس قد 
أسرعوا في أداء الزكاة فرغبوا في ذلك لموضع عدلك . وأنه قد اجتمعت عندي 
زكاة كثيرة فكأن عمر كره ذلك من كتابه لمدحه . فكتب إليه : ما وجدوني 
وإياك على ما رجوا وظنوا » فاقسمها . قال ابن القاسم : وقال عمر : وأيٌ 
رأي. لي فيها حين تكتب إلي ؟ وهذا أصح مما وقع هاهنا لأن زكاة الفطرء 
الحكم فيها أن تجمع قبل يوم الفطر فتفرق يوم الفطر . لقول النبي عليه 
السلام : « آغْنُوهُم عَنْ طَوَافٍ هَذَا الْيوُْم 20 . فلو كان المجتمع عنده من 


(15) ورد في نيل الأوطار ما يأتي : 
أخرج البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: «قَرَض رسولٌ الله صلّ اللّهُ عليه 
وسلّم رَكَاة الفطر وقال: أعْنُوهُم في هذا الْيَوْمِ » وفي رواية للبيهقي «أغنوهم عَن طَوافٍ . 
هذا اليوم ». 
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زكاة الفطره"'© نيه عمر على تأخير تفريقها عن يوم الفطر وأما سائر الزكوات فلا 
حد في وقت تفريقها إل أن الواجب فيما اجتمع فيها تعجيل تفريقها على ما أمر 
به عمر بن عبد العزيز وباللّه التوفيق . 
في الإقبال على الذكر والتسببح 
في الصلاة . 

قال مالك : كان عبد الله بن عتبة بن مسعود وعامر بن 
عن الله لا وي رقان نس احييا للح يعلين البهكا فلع له : 
أفيحسب ذلك له ؟ قال : نعم إلا أن يأتيه الرجل إلى الحاجة 
الخفيفة » تكون به إليه أو الرجل يسأله عن المسألة تنزل به » فهذا . 
بها اكيقة ار أن تصيرف فس راسي قل 

قال محمد بن رشد : إنما كانا يفعلان ذلك . لما جاء عن النبي 
عليه السلام أنه قال : « مَنْ سَبّحَ دُبْرَ كُلَّ صَلاةٍ قلاثاً وَنَلائِينَ » وَكَبْرَ قَلاثا 
وَنَلائِينَ , وَحَمِدَ نَلاثا وَتَلائِينَ ‏ وَكَملَ الْمانةَ بلا إلآه إلا اللَّهُ وَحَدَهُ ل شَريك 
لهأ عُوِرَتُ نويه ولو كانت مكل وَبدَ البخير 05 +دولما مزج من فبول 
الدعاء » عند خاتمة الصلاة » قور كد دو انط والاقتداء بهما في ذلك 
خير . وباللّه التوفيق . 0 

في الذي يقول للرجل في منازعة ما 
يشبه ان يريد به القذف 

وسئل عن رجل ‏ كانت بينه وبين رجل محاورة فقال : واللّه 

لأجلدنك حدّين . أترى هذا فرية ؟ قال : أرى ان يحلف باللّه ما 


(1) رواه مسلم عن أبي هريرة بزيادة : « فَيَلّكَ يَسْعّ وتسَعُونَ عقب قوله: «وكبرٌ لله كن 
وثلائين » . : 


امن ١‏ البيان والتحصيل 
: ' اردت فرية وما أردت إلا كذباً » فإن حلف قال : رأيت ان يؤدب له . 


قال محمد بن رشد : قال : إنه إن حلف أدب . وهو صحيح . لأنه 
سب يشبه أن يكون أراد به القذف . فإن حلف أنه لم يرد القذف . لم يسقط 
عنه الأدب الذي يجب عليه في السب . ولم يقل إن نكل عن اليمين : ما 
يكون الحكم فيه » والحكم في ذلك أن يسجن حتى يحلف . واختلف إن 
طال سجنه.ولم يحلف فقيل إنه يؤدب ولا يحد . يريد أدبا فوق الأدب الذي 
يؤدب إذا حلف وهو مذهب ابن القاسم . وقيل إنه يجد إذا طال سجنه ولا 
جلف 


3 


وقد مضى هذا المعنى في رسم الحدود من سماع أصبغ من كتاب 
الحدود في القذف وفي غيرما موضع واللَّهِ الموفق . 


ماجاء عن صفوان بن أمية فى تأليف النبي 
ل 
قال مالك ا صفوان بن أمية وكان من المؤلفة قلوبهم 
2 ا 1 نا ا طحق ١‏ 
النفس . وما له فيه من التأثير » ولعلم الله عز وجل بذلك جعل للمؤلفة قلوبهم 
سهماً من الصدقة . ليسلموا فيسلم بإسلامهم من وراءهم . واختلف في 
الوقت الذي بديء فيه بائتلافهم » فقيل : قبل أن يسلموا لكي يسلموا , 
وقيل : بعدما أسلموا كي يحبب إليهم الإيمان » فكانوا على ذلك إلى صدرٍ . 
من خلافة أبي بكر الصديق . وقيل إلى صدر من خلافة عمرء ثم قال لأبي 
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سفيان : « قد أَغتى الله عنك وعن ضَُرَبَائِك 246» . إنما أنت رجل من 
لا يعود اليه ؟ فرأى مالك.أنه لا يعود . وهو مذهب أهل الكوفة .. وقيل : إنه 
يعود إن احتيج إليه ودأى ذلك الإمام وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد 0 
وإليه ذهب الشافعي واللّه أعلم . 


في التوقي في الحديث عن 
النبي عليه السلام . 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب شيع قوماً خارجين إلى 
العراق » فقال لهم خيراً » ثم أوصاهم بما أوصاهم به » وقال لهم : 
أقلوا الحديتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم في . 
ذلك فى الأجرء قال : لا ولكن أنا أفعل ذلك أنا أقل الحديث عن 
النبي عليه السلام . 


قال محمد بن رشد : المعنى عندي فيما أمر به عمر بن الخطاب في 
إقلال الحديث عن النبي عليه السلام مع أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه 
وقوله :> ليلغ الشَاهِدٌ الْغَائبَ 3 130 وقولة  :‏ بَلعُوا علي وَلَو آي 06" هو أنه 
لما كان للصاحب أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لِما 
لم يسمعه منه . وإنما حدثه به غيره من الصحابة ٠‏ فكان بمنزلة ما سمعه منه ‏ 


من أجل أن الجرحة مرتفعة عنهم 3 خشي أن يكون الذي سمع الحديث من 


(16) أبو وهب صفوان بن أمية الجمحي القرشي صحابي فصيح جواد: له في الصحيحين 
١‏ حديثا توفي بمكة سنة 4١‏ ه . والضرباء جمع ضريب : المثل والشكل . 

٠ رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس . في كتاب الحج . باب الخطبة أيام‎ )١9( 
. منى‎ 

. رواه البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمرو‎ )10١ 


م١‏ ش 0 البيان والتحصيل 
النبي عليه السلام قد نقله إلى غيره من الصحابة على المعنى . ولا يستوي 
جميعهم في ذلك . لتباينهم في العلم . فأمر ألا يحدث الصاحب بالحديث 
الذي لم يسمعه من النبي عليه السلام إلا أن يكون الذي حدثه به عن النبي. 
عليه السلام من فقهاء الصحابة . مخافة أن يكون نقله على المعنى الذي 
عنده . وليس كما ظنه . وفي الاحتياط في الانتقاء في ذلك بالاجتهاد تقليل 
الحديث عن النبي عليه السلام كما أمر به عمر رضي الله عنه» .وإذا شاركهم 
في إقلال الحديث . فقد شاركهم في الأجر على ذلك وباللّه التوفيق . 


وننافة نون بوه الكيد انهه 
من البيع في يوم الجمعة 

وسثل مالك عن إمام بلد يأمر إذا فرغ من صلاة الجمعة من 
يخرج ل ولاك منص الجمنة 6 رجاه بعك المصحة 0 فأنكر 
ذلك . ورأى أنه قد أخطأ » فقيل له : أَفيُمنمُ السوق قبل الأذان يوم 
الجمعة ؟ قال : لا قد قال ذلك الرجل الصالح . حين جاء ولم 
يغتسل كنت في السوق . فأنت تعلم أن الأسواق قائمة على عهد. 
عمر بن الخطاب . ورأى أنه أخطأ حين جاء إلى الجمعة ولم 
يغتسل » فإنما ذهب إلى السوق في حاجته » فأنت تعلم أن الأسواق 
كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب والذاهب إلى السوق عثمان ٠‏ 
ولا أرى أن يمنع أحدٌ يوم الجمعة الأسواق ٠‏ يريد إلى انتصاف النهار 
قال ابن القاسم : وكذلك قال لنا مالك . 

قال محمد بن رشد : إمام البلد الذي سئل مالك عن فعله 
0 أنكره . ورأى أنه قد أخطأ.ء هوعمر بن عبد العزيز واللَّه أعلم لأن هذه 
الحكاية ذكرها سحنون في نوازله من كتاب الشهادات وزاد فيها وعوقب . 
وقال : أراه عمر بن عبد العزيز .. قال أصبغ : بل لاشك فيه أنه عمر بن عيد 
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العزيز» وإنما رأى مالك أن فعله خطأ وأنكره . لوجهين : أحدهما أنه لم يرّ . 
أن يعاقب من وجد لم يشهد الجمعة» إذ لعله قد كان له عذرٌ منعه من شهودها - 
يتوالى ذلك من فعله ويتكررء فيتبين أنه قصد إلى ترك * تهودها ببدايل فول 
الني عليه السّلام : « مَنْ ترك الْجْمُعَةَ ثلاث مَرّاتٍ من عَيْرٍ عُذْرِ وَل عل » 
طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلْبهِ بطابع النقَاقٍ ١,‏ . والثاني مفافته على ديك بريطه 
بسارية المسجد . إذ لم يتخذ المسجد لذلك , وإنما ينبغي أن يؤدب على 
ذلك بالسجن أو الضرب . وقوله : إنه لا يمنع السوق قبل الأذان يوم الجمعة 
إذا نودي بالصلاة » فوجب أن لا يمنع فيما قبله » واحتجاجه على ذلك بأن 
الأسواق كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب إلى حين أذان الجمعة بالحديث 
الذي ذكره صحيح . وباللُه تعالى التوفيق 


فى المدل بالفعرفت 
وسُئل مالك عن العمل بالصرف هل يكره للرجل أن يعمل 
4 قال : نعم . إلا أن يكون في ذلك يتقي الله . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن الرّبا في الصرف كثير 
لدخوله في أكثر وجوهه . فالتخلص منه عسير , لا يسلم من عمل به . الآ 


)١١(‏ رواه مالك في الموطأ في' باب القراءة في صلاة الجمعة . والاختباء .» ومن تركها 
من غير عذر ء وقال : لا أدري أعن النبيَ ضلَّى الله عليه وسلَّم أم لا؟ قال محقق 
كتاب الموطأ : محمد فؤاد عبد الباقي : نقلاً عن ابن عبد البر : هذا يسند من 
وجوه . أحسنها حديث أبي الجعد الضمريٌ ثم قال : وقد أخرجه أبو داوود في 
كتاب الصلاة . باب التشديد في ترك الجمعة . والترمذي في كتاب الجمعة . باب 
ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر.. والنسائي في كتاب الجمعة . باب التشديد 
في. التخلف عن الجمعة . وابن ماجه في باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر . 
قلت : وكل هؤلاء لم يذكروا . بطابع النفاق بل اقتصروا على : طبع الله على 
قلبه . 
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أن يتقي الله ويتحفظ فيه وقليل ما هم . ولذلك كان الحسن يقول : إن 
استقيت ماءًٌ فسقيت من بيت صراف فلا تشربه . وكره أصبغ أن يستظل بظل 
الصيرفي . قال آبن حبيب : لأن الغالب عليهم الربا . ولذلك استحبٌ مالك 
في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصرف للرجل أن 
يصرف من التجار إن وجد صرفاً ومن أهل الصيانة . 


في النهي عن الاهتمام بهم السَنةٍ في 
0 


ذلك عندك 000 بد اعوط رقي ون 


بموم . 


قال محمد بن رشد : وقد مضئ هذا متكرراً في الرسم الذي قبله 
والكلام عليه فلا وجه لإعادته . 


في كراهية الشر وط في النكاح 

قال مالك : وأشرت على قاضٍ منذّ دمر أَنٍ أنه الناس ]ل 
يتووكووا' بالشزوط: ج ولا يسزويجوا إل على دين الرجل وأمائثة.وانه 
كتب في ذلك كتاباً وصِيحَ به في الأسواق » وعابها عيباً شديداً . 
الداخلة » وعتق السّرية » وما أشبه ذلك . فهذه الشروط التي يكرهها 
مالك * فإذا وقع النكاح عليها مضئ ولم يفسخ قبل الدخول ولا بعده ٠‏ ولزم 
الشرط » ووجه الكراهية في ذلك ». أن المرأة قد حطت من صداقها بسبب . 
الشتروط . ولا تدري هل يفعل الزوج ذلك أم لا؟ فشبه ذلك الصداق 
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الفاسد . وقد روي عن سحنون لهذه العلة , أَنّه نكاح فاسد . يفسخ قبل 
الدخول ويثبت بعده . ويكون فيه الصداق المسمّى . وللخروج من هذا 
الاختلاف يعقد الناس هذه الشروط في صدقاتهم على الطوع . وذلك إذا 
وقع الشرط في أصل النكاح على تسمية الصداق . وأما إذا نكحها نكاح 
تفويض على الشرط . فلا اختلاف في أن النكاح لا يفسد . 

وقد مضت هذه الحكاية متكررة والكلام عليها باستيعاب من هذا في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب السلطان . 

في ما يستحب من مكارم الأخلاق 

قال نالك + لعذ أحركث يعن تمن :مف :“و إلهالتكوق اتسقنه 
المرأة ما له بها حاجة . يمنعه الحياء والتكرم أن يطلقها ويطلع أحد 
منهما على مثل ما اطلع عليه . وفي حديث ابن عمر قال : إن 
الرّجْلَ إِذَا كبر ذَّمَبَ حُسَامَهُ . كما يَذْهَبُ حُسَامْ السّيّفيِ” . قال 
مالك : الحسام الغيرة . قال : وهو في السيف حده . وكان رجل 
يسائلهة غن.بيث بغقن أهلد» قال + قال مالك + أراها ضفية . قال 
هذا منزلها . 

قال محمد بن رشد : معنى هذا أن آبن عمر لما أرى الرجل منزل 
زوجته صفية . قال هذا القول . كأنه يقول : لوكنت فى غير هذا السن 
لكرهت سؤالك . وبالله التوفيق . ْ 

في فضل عُمر بن حُسين وعبادته 

قال مالك كان عمر بن حسين من أهل الفضل والعلم . وكان 

عابداً » ولقد أخبرني رجل أَنْه كان يسمعه في رمضان يبتدىء 
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ُ 
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القرآن في كل يوم إذا راح فقيل له : أكان يختم ؟ قال : نعم في 
رأيي في يومه وليلته . وكان في رمضان إذا صلى العشاء انصرف 
فإذا كان في ليلة ثلاث وعشرين قائماً مع الناس . لم يكن يقم 
معهم غيرها . فقيل له : فالرجل المحصي يختم القران كل ليلة » 
قال : ما أجود ذلك إن القرآن إمامٌ لكل خير . 

قال الإمام القاضي : استحبٌ مالك في هذه الرواية قراءة القران 
كله في كل يوم وليلة » ولمن قدر على ذلك . على ما روي عن عمر بن 
حسين وقال : ما أجود ذلك . إن القرآن إمامٌ لكل خير وقد ذكر في موطإه 
عن يحيئ بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين 
فدعا محمد رجلا قال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال : أخبرني أبي أنه 
أت زيد بن ثابت . فقال : كيف ترى في قراءة في سبع ؟ فقال : حسن . 
ولأن أقراه فى تضف شهر أو غتريقء احب إلى + وسالي لمذلنك:؟ 
قال : فإثي أسلك:» قال زيد + لكي أتدبره واقف غلينه وإنّما وأى زيند بن 
ثابت قراءة القرآن في شهر أو عشرين يوماً أحب لله من قراءته في سبع . وإن 
كان للقراء بكل حرف من القران عشر حسئنات بالألف من الحمد عشر 
حسنات وباللام عشر حسنات . وبالحاء عشر حسنات”7”" . لأن الحسنة قد 
تضاعف إلى سبعمائة فرجا أن تكون حساته إذا قرأ القران في شهر أكثر من 
حسناته إذا قرأه في سبع » لتضعيف الحسنات له في قراءته من أجل تدبره . 
وبالله التوفيق . 


من أين يستحب للداخل مكة أن يدخلها وأن 
يخرج منها ؟ ٠‏ 
قال مالك : بلغنى أن ابن عمر » دخل مكة من عقبة كَذَاء 


إفرقة بس.ق.١‏ هذه الزيادة 2 وبالميم عشر حسنات » وبالدال عشر لأن الحسنة الخ : 
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وخرج من كدى . 

قال محمد بن رشد : كداء هي الثنية التي بأعلى مكة بشرقها ' 
وكدى هي الثنية التي بأسفلها بغربيها وذلك مما يستحب للحاج أن يفعله لآن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعله دخل مكة يوم الفتح . وفي حجته وفي 
اانه ين الود لوعي لا لي ا :وخخري بهن الثنية 
السفلئ التي يشال لها عفة كلق ... .وقان : «حدُوا عَني مَتَاسِككم9" . 
وبالله التوفيق 

فيمن ضحئ بالليل 

وسكل مالك عن رجل قدم على أهله من الليل بعد يوم 
النحر ٠‏ فوجد عندهم ضحية قد أعدوها ؛ فضحئى بها بالليل » قال 
أرى أن يعود بضحية خرف . وقال في الحديث الأضحئ يَومَانٍ 
بعد يوم الأضحئ وَلَيْسَ يُضْحَئ بليل . قال : ويَذْكُرُوا آسْمْ الله 
في أَيّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَ ما رَرَْهُم مِنْ بَهِيمَة العام *" . ولم يذكر 
الليل ٠‏ فأرى عليه الإعادة وإن الور يفتتي أن يضحي بالليل . قد 
جار جور سيدا 

قال محمد بن رشد 0 
فحن بتالليل أعناة .وروي أن :رتسوك الله على الله عليه وبل كنال 7م 
ضَحَّى لَيْلا أعَاد وَمَنْ ضَحَئ قَبْلَ الإمَامٍ أعَادٌ 2»"2#4. وكذلك المداياء 0 


(4؟) في مجمع الزوائد : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : خطب رسولٌ الله صلى اللّه 
عليه وسلم في حجة الوداع . وحمد الله وائنى عليه ثم قال: « يا أيُها الناس. دوا 
مناسككم فإني لا أذْري لَعَلَ غير حاج بعد هذاء رواه الطبراني في الأوسط والكبيرج . 
. ص . 759 ورواه ابن عبد البر في التمهيد . 

(10) الآية 18 من سورة الحج . وأولها 8 لِيَشْهَدُوا مََافِعَ لّهُم * . ١‏ 7 

(17) ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن ما أخرجه الطبراني عن ابن عباسء انه صلى الله عليه - 


1 البيان والتحصيل 


تذبح بالليل» ومن فعل ذلك لم يجزهء لا اختلاف في هذا إل ما قاله أشهب 
في الهدي إن نحره في الليل إذا لم يكن في ليلة النحر أجزأه والله أعلم . 


في يوم الحج الأكبر 

وسئل عن يوم الحج الأكبر » فقال : هويوم النحر . 

قال محمد بن رشد : اختلف أهل العلم في قوله عر وجل : 
ِوَاَدَان مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النّاس يَوْمَ الْحَج الأكبَرِ 94" هل الأكبر نعت 
لليوم » أو للحج ؟ واختلف الذين قالوا : إن نعت للحج . فمنهم من قال : 
إِنّما قيل له الأكبر لأن ثم حجاً أصغر . وهو العمرة » ومنهم من قال : إنما 
قيل ل الأكبر » لأنه عنئ به حج أَبي بكر , إذ وقع في ذي القعدة . على ما 
كان عليه أهل الجاهلية من النسيء . وقد كان الحج في العام الذي قبله في 
ذي القعدة أيضاً فسماه الله الأكبر . لأن الأكبر من الحجتين الواقعتين في 
ذي القعدة . وقيل : إن حجة أبي بكر وقعت في ذي الحجة ع فسماها الله 
الأكبر » لاستدارة الزمن إليه وثبوت الحج فيه إلى يوم القيامة واختلف الذين 
قالوا : إن الله نعت اليوم أيضاً . فمنهم من قال : إِنّْه يوم عرفة » لقول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم «الحجٌ عَرَفَة0 . ولأن من فاته الوقوف 
بعرفة » فقد فاته الحج . ومنهم من قال : إنه يوم النحر. وإلى هذا ذهب 
مالك . وهو أظهر الأقوال » لأن المراد به المجتمع الأكبر . ولأن رسول الله 


وسلم نَهَى عَن الذَّبْح ليلا في إسناده سليمان بن سلمة وهو متروك . أما حديث إعادة 
الضحية لمن ذبح قبل الإمام فمتفق عليه . 
(77) سورة التوبة . الآية : ”ا . 


زنيية قال العجلوني في وكشف الخفا» رواه أحمد وأصضحاب السنن 3 وابن حبان 


والحاكم 3 وقال : صحيح الإسناد : وقال الترمذي 8 والعمل عليه عند أهل العلم 
من الصحابة وغيرهم 3 وكذا رواه الدارقطني والبيهقي 3 كلهم عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلمي . 


كتاب ب الجامع الثاني م١‏ 


صَلى الله عليته:وسلّم بعت آنا بكر آميراً غلى الست سنةا + تسع » والنسيء 
قائم » والمشركون يحجون مع المسلمين . وكان قريش ومن ولدته قريش ١‏ 
يقفون بالمشعر الحرام يوم عرفة » ويقف سائر الناس بعرفة . ثم يجتمعون 
كلهم يوم النحر بمنئ . فأمر الله تعالئ نبيه عليه السلام أن يؤذن الناس 
ببراءة الله ورسوله من المشركين يوم الحج الأكبر أي يوم اجتماعهم الأكبر 
وهو يوم النحر . ليسمع جميع الناس النداء » فيبلغ شاهدهم غائبهم . فكان 
مما أوذنوا به أل يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان» وتليت 
عليهم سورة براءة إنذارا لهم . وإعذارا إليهم . 
وقد مضئ هذا كله في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من 
كتاب الحج لتكرر المسألة هناك وبالله التوفيق . 
في الرقًا بالحديد والملح وعقد الخيط 


قال وسّكل مالك عن الرقا بالحديد والملح وعقد الخيط . 
فكره ذلك كله . وكان العقد عنده في ذلك أعظم كراهية فقيل له : 
فالشيء ء ينجمء ويجعل عليه حديدة . قال : أما التنجيم فأرجو أن 
يكون خفيفاً » إِنّه ليقع في قلبي إِنْما التنجيم لطول الليل . 

قال الإمام القاضي : كراهة مالك للرقا بالحديد والملح . وعقد 
الخيط . بينة » لأن الاستشفاء لا يكون بما سوى كلام الله تعالئ وأسمائه 
الحمية وما رهز ذكره جز جلذلة : وتقلسك ا سمازة» وراف العقدف الشط 
أشد فى الكراهة . لأن العقد فى الخيط من ناحية السحر ابذك أسر الله 
تعالى بالاستعاذة منه بقوله : 50 شر النَقَامَاتَ في آلْعْقَدِيه(*) واستحب 
التنجيم إذ ليس فيه أكثر من التبرك بالنجوم . . لما جعل الله فيها من 
المنفعة لعباده باهتدائهم بها في ظلمات البر والبحر. _ 


(19) سورة الفلق . الآية : 6 


ا البيان والتحصيل 


وقد مضئ في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة 
زيادات في هذا المعنئ . لها بيان . وبالله التوفيق . 
فيما جاء عن معاذ بن جبل 
من عدله بين نسائه 
قال مالك : حدّئنى يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت 
له امرأتان وأنهما هلكتا في طاعون جميعاً فأسهم بينهما أَيّهما تدفن 
لهما عليه في حياتهما ء بدليل قوله عر وجل : «قَلا تميلوا كل الْمَيْلٍ 
فَتَذَرُومَا كَالْمُعَلّقة04*© فإنما فعل ذلك تحرياً للعدل بينهما على وجه 
الأخرى الماء . ذكر ذلك مالك عنه في رسم الطلاق من سماع أشهب » من 
كتاب النكاح » وإنما كان يفعل ذلك تحرياً للعدل والمساواة بينهما » من 
غير أن يكون ذلك واجباً عليه . لا بأس على الرجل أن يتوضاً من ماء المرأة 
من زوجاته » ويشرب من بيتها الماء » ويأكل من طعامها الذي ترسل إليه في 
يوم غيرها » من غيرأن يتعمد بذلك ميلا » وأن يُقف ببابها » فيتفقد من شأنها 
وحالها » ويسلم من غير أن يدخل عليها أو يجلس عندها . 
وقد ذكرنا في رسم الطلاق المذكور من سماع أشهب من كتاب النكاح 
الحجةافن وان :ذلاك:+ من السنةتوباللة التوقيق > 
في صبغ الشعر 


(0) سورة النساء . الآية : ١74‏ وأولها : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْدِلُوا بيْنَ النْسَاءٍ » . 


٠‏ كتاب الجامع الثاني 1 ا 


وافننا السواد فما سمعث فيه شيئاً . وغيره من الصباغ أعجب إليّ 
منة . 

قال محمد بن رشد : ان ايه ب 
والكتم » والصفرة » فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائزء وإِنْما 
اختلفوا هل الصبغ بذلك أحسن . أو ترك الصبغ جملة أحسن ؟ . بدليل 
هذه الرواية إن ترك الصبغ أحسن , لأنه لما وسع في الصبغ دلَّ على أن 
اركم علد | حسن . ودليل ما في الموطأ إن الصبغ بذلك أحسن . لأنه قال 

فيه : إن ترك الصبغ كله واسع إن شاء الله » الس على احدافية في . 
وليل هذا ما روي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلُم قال 
0 3 الْيَهُودٌ وَالتُضَارَى للا دجون فَحَالِفومسع3” وماذكره 
في صوطاه عن أبي سَلَمَةً بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ قَالَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بْنَ 
ا 
والرأس قَالَ : مدا عَلَيْهمِ ذات يَوْمٍ . وَقَدْ حَمرَمَا فَقال لَهُ القَومُ : هُدَّ 
أَحْسَنُ فَقَالَ سس سي ال 
لْبَاِحَةَ جَارَََا نحل فَأفسَمَت علي لآصْبْعَنَ , وَأَخبَرَِي أن أبا بَكْرٍ الصّديقَ 
كان يَصْبْغْ9”© . وفي هذا الحديث بيان أن رسول اللد هال لوعي ويل 
لم يصبغ قاله مالك » إذ لو صبغ لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرّحمان . 
ونه قل أنين. بن نالك حى حاب فقا < حتفيب أب بكر بالنا زالم» 
وخضب عمر بالحنا قيل له : فرسول الله . قال : لم يكن في لحيته عشرون 
شعرة بيضاء.وسشل سعيد بن المسيب | لنب رست :لسن" لمعل 
وَسلم؟ قال : «لم يبلغ ذلك» . وروي عن أبي الدرداء أنه قال : ماكان 
رسول الله ضلى. الله عليه يخضب + ولكته قذ كان فيه شعرات بيضن + فكان 


زنفضرة رواه البخاري ومسلم 2( وأبو داوود والنسائي واب 9 بن ماجه عن أبي هريرة . 
(7””7) رواه ف في الموطأ . فيما جاء في صبغ الشعر . 
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يغسلها بالحنا والسدر وما في كتاب الحج من الموطا من قول عبد الله بن 
عمر وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يصبغ بها . فأنا 
أحب أن يصبغ بها . قيل : في الثياب . وقيل معناهُ في الخضاب . وكان 
مالك لا يخضب . وروي أن بعض ولاة المدينة قال له : ألا تخضب يا أبا 
:عبد الله » فقالّ له : لم يبق عليك من العدل إل أن أخضب . وكان 
الشافعي قد عجل به الشيب فكان يخضب . وأما الخضاب بالسواد » فكرهه 
جماعة من العلماء , لما رُوي من أنه جيء بأبِي فُحافة إِلَىْ النبِيٍّ عَلَيْهِ السّلام 
ب ) الفح ك' وكَأَنَ رَأَسَهُ نَعَامَة"” فقال : آَذْهْبُوا به إِلَىْ بَعْض نِسَائِهِ , 
فَغْيَرُوهُ . وَجَنبُوهُ السَّوَاَه . وقد سُْل سعيد بن جبير عن الخضاب 
بالوسمة فقال : يكسو الله العبد في وجهه النورء» ثم يطَفِئه بالسواد. وقد 
خضب بالسواد جماعة . منهم الحسن . والحسين » ومحمد . بنو علي بن 
أبي طالب . ونافع بن جُبير . وموسئ بن طلحة . وأبو سلمة بن عبد 
الرحمان . وعقبة بن عامر » وكان عقبة ينشد في ذلك : 


فححديت اونا مانن استرننيها 
ولاخ فى لعن ]ذا نشحة لصيل 
وكان هُشيم يخضب بالسواد . فأتاه رجل فسأله عن قول الله عر 
وجلّ : طوَجَاءَكُمُ النَذِير04*© فقال له : إِنْه الشيب . فقال له السائل : فما 
تقول فيمن جاء النذير من ربه فسود وجهه. فترك الخضاب . وبالله 
التوفيق . 


(”) التْعَامَة . نبت أبيض الزهر والثُمَر » يُشبه الشيب الذي يتخلله سواد. 

(7”4) رواه مسلم ا » بحذف وزيادة في بعض ألفاظه . وأبو قحافة هو والد أبي 
2 بكر رضي الله عنهماء ولم يسلم الا يوم فتح مكة عاش الى خلافة عمر رضي 
الله عنه . 

(ه”) سورة :فاطر . الآية : لا وأولها : « وهم يَصْطَرِحْونَ فِيهَا 4 . 
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كتاب الجامع الثاني حي 


في غضب سعيد بن المسيب على ابن شهاب 

قال بلغني أن سعيد بن المسيب غضب :على ابن شهاب » 
وقال : ما حكمك علي أن حدثت عني بحديثي ابن مروان ؟ فما 
زال حتئ ترضاه . فقلت له : : أهو حديث أمهات الأولاد ؟ قال : 
نعم . 

قال محمد بن رشد :. حديث أمهات الأولاد الذي عاتبه على أن 
حدّث به . عنه عبد الملك بن مروان هو ما كان حدث به 
كنات عزن «التشهلاف فهر نا نيمات الأرلقة ع سعد ليناد نهدن 
ما عاشوا .. ثم هن بعد موتهم أحرارٌ من رؤوس أموالهم .. بعد مشورة من 
حضره من بقنية العشرة والمهاجرين والأنصار » فيحتمل أن يكون مذهبه في 
أمهات الأولاد خلاف ذلك . ولذلك عاتبه على أن حدَّثه بحديثه » لأنه قضئ 
بما حدّئه به » ورآهُ حجة . لانعقاد الإجماع عنده على ذلك من الصحابة ‏ 
ولم ير ذلك هو حجة إذ قد رَجع علي بن أبي طالب حين أفضت إليه الخلافة 
عن ذلك ا ال 0 
انقراض العصر . وإذا بطل الإجماع وسع الخلاف . فرأى سعيد حكم ابن 
مروان بما حكم به خطأ أوجبه عليه ما حدث به عنه » فلذلك عاتبه على 
ذلك . وغضب عليه من أجله . وهذا على أن الحق في واحد . ولو كان 
عنده كل مجتهد مصيب .ء لما عاتب ابن شهاب على أن حدثه بحديثه . 
وبالله التوفيق 


في كراهية وضع الحكمة عند من لا يعقلها 
قال وحدَّئني مالك أنه بلغه أن لقمان قال لابنه : لا تضع 


الحكمة عند من لم يعقلهاء, ولا يعيها ولا يعمل بها . فإن مثل.. 
ذلك كمثل الذي يتغنى عند رأس الميت . فقيل له ما تفسيره ؟ 
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قال + الل ينقى عتد :راس الميك من الننلةبوزن التي بضغ 
الحكمة عند غير أهلها هو الأمر الذي لا ينبغي . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين . لا يحتاج إلى بيان 
والله الموفق . 

حكاية فيمن أغضبته امرأته فطلّقها البتة 
وحذّثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ربيعة أن 

رجلا كان من أشراف الناس . وأنه كان بينه وبين امرأته عتاب 
ففي جوف الليل . فلما أصبحت وخرج زوجها إلى الصبح » جمعت 
عليها ثيابها وخرجت . حتى أتت امرأة مروان بن الحكم . فذكرت 
ذلك لهاء فلما دخل مروان من الصلاة ذكرت امرأته له شأنها . 
فقال لها 5 وأين هي ؟ فقالت : هي في الحجاب . فأرسل مروان إلى 
زوجها فوادعه فى ذلك . فقال للرسول الساعة ؟ ماله ؟ قال : لا 
أدري إل أنه أمرنى أن أدعوك . فخرج حتى دخل عليه فذكر له 
قال : هي أخبرت بذلك . قال : فأين هي ؟ قال : هي في 
الحجاب قال فإنها طالقة البتة 5 قال مروان : ما هذا الذي دعوتك 
له » فقال : أما إذا بلغت هذا فهى طالق البتة . 

قال محمد بن رشد : هذه حكاية ليس فيها معنئ يحتاج إلى 
شرحه وبيانه . والله الموفق ٠.‏ 


في الركوع بعد صلاة الجمعة 


قال : وحدثنا سحنون عن ابن القاسم » عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي بعد 


كتاب الجامع الثاني ١/١‏ 


٠ 55 1‏ 7 أن 
الجمعة شيئا حتى ينصرف« ,.. 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام قبل هذا من هذا الرسم على 

هذه المسألة فلا معنى لإعادته وباللّه تعالى التوفيق . 
في النجش 

قال مالك قا حاقم : عن ابن عمر : إن النبي صلى الله 

عليه وسلم « نْهَى عن النبحش الف( 

قال محمد بن رشد ام هوا نامدن الخاة في 
اللاعة:» نزرد سرامعاك لبر يذلاك غير .- نإف قعل دلك يزه لل من قبل 
البائع » ولا كان له فيه سبب » لزم المشتري الشراءء وباع الناجش بالإثم » 
وان كان البائع هو دسٌ من زاد في السلعة » أو كان له فيه سبب » مثل عبده أو 
أجيره أو شريكه أو ما أشبه ذلك . فالمشتري بالخيار في السلعة . ما كانت 
قائمة . إن شاء التزمها بالثمن الذي كان اشتراها به » وإن شاء ردها . وإن 
فاتت في يده » ردت إلى القيمة » وإن كانت أقل من الثمن . قاله آبن حبيب 
في الواضحة . 

وقد مضى هذا في هذا السماع من كتاب السلطان وباللّه تعالى التوفيق . 


في الحض على حياطة الدين 


وحدثني سحود عن ابن القاسم عن مالك أن عطاء بن سيار 
كان قرول : ديتكم ديتكم فم نياكم فلا أوصيكم بها أنتم عليها 


(*) رواه مالك في الموطأ من : باب العمل في جامع الصلاة . والبخاري في : كتاب 
الجمعة . باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها . ومسلم في : كتاب صلاة المسافرين 
باب فضل السنن الراتبة . 

(7"70) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر . 


مفلل البيان والتحصيل 


أحرص وأنتم بها مستوصون . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا يفتقر إلى كلام وباللّه 
التوفيق . 

في لباس الخز . والشرب في القدح المضبّب بالفضة 

وسثل مالك عن لباس الخز فقال : أما أنا لا يعيجبتى .ولا 
أحرمه . فقيل له : فالقدّح تكون فيه الحلقة من الفضة أو تضبيب في 

شفته ؟ قال : ما يعجبني أن يشرب فيه وهذا ليس من عمل الناس ولا 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام مستوفى على لباس الخز 
لإعادته . وأما الحلقة من الفضة » تكون في القدح والتضبيب في شفته » 
فقياسه قياس العلم من الحرير في الثوب . كرهه مالك . وأجازه جماعة من 
السلف . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه على قدر الأصبعين والثلاث 
والأربع . وقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان . وسيأتي 
التكلم على هذا في سماع أصبغ وبالله تعالى التوفيق . 

في النفخ في الطعام والشراب 

وسئل مالك عن النفخ في الطعام أتكرهه كما تكره النفخ في 
الشراب ؟ قال : نعم هومكروه . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله لأن المعنى الذي جاء من 
أجله النهي عن النبي عليه السلام عن النفخ في الشراب وهو مخافة أن يتطاير 


من ريقه فيه شيء . دعرو تدس سواة ورد يي الطمام.. وقد روي ذلك 
عن النبي عليه السلام نصاً . رّى عقيل عن ابن شهاب قال يلدي أ 


كتاب الجامع الثاني وذلا 
رَسُولَ الله صَلَّىْ الله عَلَيْه وَسَلّمَ تهى عَنِ النَفْخْ في الطمّام وَالشرّاب8” . 
وبالله تعالى التوفيق . 
في رفع اليدين في الدعاء 

وسئل عن رفع اليدين في الدعاء فكره ذلك : 

قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . وقد مضى في الرسم الذي قبل هذا 
الكلام على هذا مستوفى فلا معنى لإعادته : 

في لبس الخز 

ويلبسون لفحي ف عدر 0 و جاده 
لباس الخز لأن سداه حرير 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة أو 
رسم من سماع ابن القاسم حسبما ذكرناه فوق هذا فلا معنى لإعادته . 


ومن كتاب أوله كتب عليه اكرحق في جدد 


مَن قتل من الأنصار يوم أَحُد ويوم حسر أبي 
عبند ويوم اليفافة 


قال مالك : حدثني يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب 


١‏ إليكنة رواه اعتدالي سين ان ام . وروى داور 
03 لهذا اها في الإنادِ ؟ قال لد أقرنها : 


تمن البيان والتحصيل 


قال : قتل من الأنصار في ثلاث معارك » سبعون يوم أحدء 
ويوم حسر أبي عبيد ويوم اليمامة . 

قال محمد بن رشد : كانت الوقّعة بأحد يوم السبت للنصف من 
شوال سنة ثلاث من الهجرة . وذلك أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم خرج 
عشية يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خَلَتَ من شوال » وكانت الوقعة يوم السبت 
بعده » وكانت اليمامة في سنة إحدى عشرة من الهجرة في خلافة أبي بكر 
الصديق . روي أن أبا بكر الصديق وجه خالد بن الوليد إلى اليمامة » وأمره أن 
يصمد لمسيلمة الكذاب », فلما دنا من اليمامة نزل وادياً من أوديتهم » فأصاب 
فيها مُجاعة بن مرارة » في عشرين رجلا كانوا خرجوا في طلب رجل من بني 
نمير فقال لهم خالد : يا بني حنيفة » ما تفوتون ؟ قالوا + تقول :“هنا نبي 
ومنكم نبي . فعرضهم خالد على السيف . فقتلهم إلا مجاعة ٠‏ فاستوثق منه 
بالحديد » ثم سارء فاقتتلوا » فكان أول قتيل من المشركين رحال بن غنفوة » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً . فانكشف المسلمون . ثم تداعو . فقال ثابت بن 
قيس بن شماس : بِئس ما عودتم به أنفسكم يا معشر المسلمين , اللهم إني 
أبرا إليك مما يصنع هؤلاء » ثم قاتل حتى قتل . وروي عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال : جاء المسلمون حتى بلغوا الرّحال » فقال ابن العوام : يا أيها الناس 
قد بلغتم الرحال » فليس الأتد امقر عن رخله 7# فارحموا ا فرجعوا :ا فهزع الله 
المرة: وقتل مسيلمة . وكانت وقعة حسر أبي عبيدة في آخر شهر 
رمضان . وأول شوال, من سنة ثلاث عشرة . في صدر خلافة عمر بن 
الخطاب . وذلك أن عمر رضي اللَّه عنه بعث أبا عبيد بن مسعود الثقفي إلى 
. العراق . فلقي جابان بِيّْن الحرة والقادسية » ففض جمعه . وأسره » وقتل 
أصحابه . ففدى جابان ا ثم أغار على تلك النواحي » وبعث البعوث 
في تلك الجهات فسبوًا وملُوا ٠»‏ فلما رجع المشركون منهزمين إلى مليكهم 
شتمهم وأقصاهم ودعا بهمان ذا الحاجب وعقد له على اثني عشر ألفا وأعطاه 
. سلاحاً كثيراً . وحمل معه من آلة الحرب أوقاراً ودفع إليه الفيل الأبيض » وبلغ 


كتاب الجامع الثاني نين 


أبا عبيد مسيرهم . فعبر الفرات . وقطع الجسر ء وأقبل ذو الحاجب فنزل » 
وبينه وبين أبي عبيد الفرات . فأرسل إليه » إما أن تعبّر إلينا أو نعبّر إليك . 
فقال أبو عبيد : نعبّر إليكم . فعقد له بن صلوتا الجسر » وعبر » فالتقوا في 
مضيق . وقدم ذو الحاجب جاليوس معه الفيل الأبيض . فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وضرب أبو عبيد مشفر الفيل ٠‏ وضرب أبسو محجن عرقوبه » وقل أبو عبيد 
ريه الله . وقد كان قال : إن فتلت فعليكم فلان , وإن قُتل فعليكم فلان , 
وإن قتل فعليكم فلان . فقتل جميع الأمراء » وأخذ المثنى بن حارثة الراية » 
واستحرٌ القتل في المسلمين » فمضوا نحو الجسر . حتى انتهوا إليه .» وقد 
سبقهم إليه عبد الله بن يزيد الحطي . ويقال : عبد بن يزيد الثقفي » فقطع 
الجسر وقال : قاتلوا عن دينكم . فاقتحم الناس الفرات فغرق ناس كثير » ثم 
عقد المثنى الجسر . وعبر المسلمون . واستشهد يومئذ من المسلمين ألف 
وثمانمائة » وقيل : أربعة الاف بين قتيل وغريق ٠»‏ وانحاز بالناس المثنى بن 
حارثة الشيباني . وبالله التوفيق 


فى ما وعد به عمر رضى اللّه عنه من المساواة 
١‏ بين الناس في العطاء 
قال : وحدثني مالك عن زيد بن أ عن أبيه : أن عمر بن 
الخطاب قال : لَيِن بَقِيتُ إلى قابل . للقن أُسْمْلَ النّاسٍ 
بأَعْلاهُمْ . 
قال الإمام القاضي : كان أبو بكر الصديق يساوي بين الناس في 
قسم مال الله عليهم , ولا يفضل أحداً في العطاء بسابقةٍ ولا قِدَمٍ » فكلمه فكلمه 
عم بن الخطاب في للشب قال : تلك فضائل عملوها لله » وثوابهم فيها 
على الله . وهذا المعاش الناس فيه إسوة ٠‏ وإنما الدنيا بلاغ . وقسم عمر بن 
الخطاب بعد أبي بكرء ففاضل. بين الناس ٠‏ وفرض لهم الديوان على 
سوابقهم في الإسلام وفضلهم على أنفسهم » وكان يقول : الرجل وبلاؤه ٠‏ . 


لحن البيان والتحصيل 


والرجل وسابقته . وظاهر قول عمر هذا : لثن بقيت إلى قابل , لألحقن أسفل 
الناس بأعلاهم ‏ إنه رجوع منه عن مذهبه الذي كان يسير به من تفضيل أهل 
السوابق والفضل في العطاء على من لا سابقة له في العطاء . ولا فضل 
معلوم ٠‏ إلى مذهب أبي بكر في المساواة بينهم . وذهب أبن حبيب إلى أن 
ميق انرا عبد لحري على تيع الياين كن العاليةء حتى يصير نصيب أدنى 
المسلمين لكثرة ما أفاء الله به عليهم » مثل ما يصيب أعلاهم منه » يوم قال 
هذا القول » ولم يرد أن يرد الأعلى إلى الأسفل . وإنما تأول قوله على هذا » 
لأنه اختار مذهبه على مذهب أبي بكر ء وأخذ عثمان بفغل عمر ء وأخذ 
علي بالعراق بفعل أبي بكر . ساوى ولم يفضل . ثم وليّ عمر بن عبد 
العزيز » فأخذ في ذلك بالأمْرَينَ جميعاً » وذلك أنه فرض العطاء » ففاضل فيه 
بين الناس على قدر شرفهم . ومنازلهم في الإسلام » وقسم قسمين على 
العامة على غير ديوان العطاء » فساوى بين الناس في ذلك . واختار مالك فعل 
أبي بكر الصديق . فقال : يبدأ بالفقراء ثم يساوي بين من بقي , إلا أن يشاء 
الإمام أن يحبسه لنوائب الإسلام . ومعنى قوله : يساوي بين من بقي ٠‏ أن 
يعطي الصغير قدر ما يغنيه » والكبير قدر ما يغنيه » والمرأة قد ما يغنيها » فإن 
فضل شيء ورأى الإمام أن يحبسه لنوائب الإسلام حبسه وإن رأى أن يرده 
عليهم رده . وقال : قد يُجيز الإمام الرجل بالجائزة » لوجه يراه قد استحق به 
الجائزة . وبالله التوفيق . 


في إقادة الإمام من نفسه 


قال 5 ا ضرب رجلا ليه 2 
00 ثم قال عمر :دل جام لك بات الأتا أ ؟ ال 


0ن 


سرد مس مر ا 


كتاب الجامع الثاني ١‏ 


الشْمْسُ . حَرَجَ مِنْ نَحْتهًا. ؛ فطرَحَ عا عَلَيْهِ نْبا يَسْتَظِلٌ بهوء فَنَادَاه 
رخَل :يا أمير آلْمُوْمنِينَ » هَلْ لَك في رَجل قن رَئْذْتَ(*"© حاجته , 
وَطَال التظانة © فقال عن + م ريده © فقال-: الت :قما'وال القول 
والمراجعة حتى ضربه بالمحقنة » فأخذ الرجل يلوب عمو وقال. + 
عجلت علي قبل أن تنظر » فإن كنت مظلوما رددتني إاق الحوء 
فقال عمر : صدقت » ثم أخذ عمر بثوب الرجل ثم أعطاه الدّرة » 
فقال له : آسْتَقِدُ مني . فقال الرجل : ما أنا بفاعل . فقال له عمر : 
واللّه لتفعلنٌ أو لتفعلن ما يفعل المنصف من حقه . قال الرجل : 
فإني أعفو قال : فالتفت عمر إلى الرجل من أصحابه » فقال : 
أنصفت من نفسي قبل أن ينتصف مني . وأنا كاره فلو كنت بالأراك 
لسمعت خنين ابن الخطاب 

قال محمد بن رشد : هذا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه نهاية 
في التقوقة والؤرع للها تعالى + إل يترم متديا عليه كرون القود ينه 
واجبا .. وإنما ضربه بالاجتهاد الذي رأى به أن الضرب يجب عليه فإن كان 
أصاب في اجتهاده. فله أجران . وإن كان أخطأ فله أجر والضرب مع الخطأ 
في الاجتهاد خطأ والخطأ لا قصاص فيه . إل أنه خشي أن يكون قد قصر فيما 
يلزمه » فيكون مسؤولاً عن ذلك فتورع بما فعل لثلا يبقى عليه سؤال ولا تبعة 
يوم القيامة » والخنين بالخاء المعجمة يريد البكاء وقيل الخنين الغنة التي تصير 
في صوت الباكي من تردد البكاء يقال فيه حَنّ يَخْنّ حزيناً . وقيل : الحَنينُ 
الضحك إذا خرج جافياً والخنة اضرب من_الغئة يقال امرأة خحناء وغتاء .. وبالله 
تعالى التوفيق . 


(4) في لسان العرب لابن منظور : الرِنْدُ بالتحريك متاع البيت المنضود » بعضه فوق 
بعض . وفي حديث عمرء أن رجلا ناداهُ » فقال : هل لك في رجل رنَدْتَ 
حاجتة 3 وطال انتظاره ؟ أي دافعت بحوائجه ومطلته ٠.‏ 


١4‏ ش ْ البيان والتحصيل 


في صفة إشعار البّدْن في الحج 
| قال ٠:‏ وحدثني عن ابن القاسم عن نافع عن أبي نعيم عن نافع 
مولى عبد الله بن عمر أنه كان يشعر '“ بُذنهُ من الشقين جميعا إذا 
كانت صهارا مقرنة طوكقة ْ 
قال محمد بن رشد : زاد في هذا الحديث في هذا الرسم من هذا 
ية من كتاب الحج حَإنمًا كان بْنُ مر َفْمَلُ هَذَا ليدللها ذلك 3 ولس 
أن ذلِكَ سن ارا , وَإِنّما سارها صَعْيُ كانت أو كلا بن الشي 
اليس . وقوله : وإنما كان آبن عمر يفعل هذا ليدللها بذلك يدل على أنه 
يشعرها من الشقين جميعاً معأ خلاف ما ذهب إليه ابن المواز من أن معنى قوله ش: 
من الشقين جميعاً أي من أ ىّ الشقين أ مكنه ومثل تأويل .ابن المواز حكى آبن 
حبيب عنه نصاً من رواية مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر : وزاد في 
صفة الإشعار أنه طولاً في سنامها وفي المدونة عرضاً وقوله : إن السنة في 
الإشعار أن تكون في الشق الأيسرء هو مثل ما في المدونة . وقند روي عن 
النبي .عليه السلام أن الإشعار في الشق الأيمن ٠‏ ودوي هذا كله في كتتاب 
الحج ٠‏ ووجة الإشعار في الشق الأيسر ث2 0 وبالله 0 


رق بك اا : 9 مُرَاعَماً كيرا 
وَسَعَةّ ه(41) قال المراغم الذهاب في الأرضن* وَسَعَةَ ع : 
البلد . 


(50) الإشعار : هو أن يُشق أحد جنبي سنام البَّدَنة أو البقرة ان كان. لها سنام » من جهة 
لرقبة قدر أنملتين حتى يسيل الدم , ليُعلم أنها هدي فلا يتعرض لها . وكا تشعر 
البُدْن تقلّد أيضاً . والتقليد عرد يطل رعق البذدة :طن جاه رتسيو 
على هيأةقلادة للإشارة إلى أنها هدي . 

. 4 زأولها > «َاوَمَنْ يُهَاجِرُ فى شيل "الله‎ ٠٠١ : سورة النساء . الآية‎ )5١( 


كتاب الجامع الثانى اهن 


قال محمد بن رشد : قوله : المراغم الذهاب في الأرض بين في 
المعنى . يقول : ف وَمَنْ يُهَاجِرُ ني سَيبل اللّهِ 4 أي ودن يهاجر في سبيل الله 
قومه وأهله » ويخرج عنهم . ولا يبالي بأن يُعادوه .» يجد في الأرض مراغما 
كثيراً أي مضطرباً ومطلباً وتحولاً وسعةً في البلاد » وقيل : في الرزق ء 
وقيل : في إظهار الدين » لماكان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في 
أمر دينهم حتى يمنعوهم من اظهاره . والمراغم والمهاجر واحد . تقول : 
راغمت وهاجرت . وأصله أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغما 
لهم » أي مغاضباً ومهاجراً أي مقاطعاً من الهجران ٠‏ فقيل للمذهب مراغم » 
وللمصير إلى النبي عليه السلام هجرة لأنها كانت بهجرة قومه . وباللّه تعالى 
التوفيق . 


في أخذ الماء الى الأذنين في الوضوء ' 


قال : وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنهُ كَانَ يَمْسَحُ 
رأسه بالما+. وذغل اطيعة في الْمَاهِ » ثم يُدُخَلْهَا في أَذنده5 4 , 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك وابن القاسم وجميع 
أصحابهما إن الأذنين يستأنف لهما الماء » فمسحهما مع استئناف الماء لهما 
سنة . والمنصوص عليه عن مالك إن الأذنين من الرأس » ويستأنف لهما 
الماء » فإنما السنة على هذا في استئناف الماء لهما. لأن بلة اليد تذهب . 
في مسح الرأس . فيستانف أخذ الماء لهما سنة . وقد قيل في غير 
المذهب : إنهما من الرامن يمنسحان معه ٠‏ ولا يستأتف لهما ماء . وقيل :2 
إنهما من الوجه . يغسلان معه . وقيل إن باطنهما من الوجه وظاهرهما من 
الرانى. . والضتوات ماذهت إليه مالك يشهذ:يضحتة الحديك٠‏ قوله و ]ف . 


(55) رواه مالك. في الموطأ ف باب : جامع ا هكذا عن ع 5 عَبِدَ الله 4 بن +" 
عْمَرَ كان ياد الْمَاءَ يز اديه . 


57 البيان والتحصيل . 


قر قاعة قروو #فهاى تو عطي الشاحر ا راان ول مل 1 5 00 
توضا العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه » إلى قوله : « فإذا 
و ا ا 1 2000 2-0 ره م هامرم .و 82و 

مسح رَأْسَهُ خرجت الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حتى تَخُرَجَ مِنْ اذنيه )2*5 وبالله 


في التكبير في العيدين 


وحدثني عن نافع عن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر أن 
ابن عمر قال : التكبيرٌ في | مِيدَيْنَ في الاولى سَبْعاً قبل الْقِرَاءة 
وفي الآخرّة خمساً قَبْلَ الْقرَاءَةه؛) : 

قال محمد بن رشد : وقف نافع عن نافع هذا الحديث عن ابن 
عمرء وأسنده عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
عليه السلام . وروي أيضاً عن النبي عليه السلام من رواية كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . كبر في العيدين في الاضحى والفطرء في الركعة الأولى سبعاً قبل 
القراءة » وفي الركعة الأخيرة خمساً قبل القراءة . على ما وقع في رسم من 
بعد هذا . وهذا أمر متفق عليه في المذهب . في أن التكبير في صلاة 
العيدين سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام » وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة 
الإحرام . وفي خارج المذهب في ذلك اختلاف كثير في عدد التكبير» وفي 
وو ار ل ا ا قي 
أصحابه » فروي عن النبي عليه السلام من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء. أن التكبير في العيدين سبع في الأولى وخمس في الآخرة سوى 


. (57) رواه مالك في الموطأ في الباب قبله . والنسائي في كتاب الطهارة . باب : مسح 
الأذنين مع الرأس . وابن ماجه في كتاب الطهارة . باب : ثواب الطهور . 

: (55) رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في التكبير والقزاءة في صلاة العيدين 

بألفاظ أخرى . 


:كتاب الجامع الثاني ١م١1‏ 


تكبيرة الصلاة . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن التكبير فيهما أربعٌ ' 
أربعٌ » مثل تكبير الجنائز » وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يكبر في 
النحر خمس تكبيرات : ثلاث في الأولى واثنتين في الثانية » وأنه كان يكبر 
يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة . يفتتح بتكبيرة واحدة . ثم يقرأ ثم يكبر 
خمساً . يركع بإحداهن . ثم يقوم فيقرأ » ثم يكبر خمساً . يركع بإحداهن . 
وفي موضع التكبير ثلاثة أقوال : أحدها مذهب مالك أنه يكبر في الأولى قبل 
القراءة . وفي الآخرة قبل القراءة. فلا يوالي بين التكبيرتين . ولا بين 
القراءتين . والثاني أنه يكبر في الأولى والثانية بعد القراءة. فيوالي بين 
التكبير » ولا يوالي بين القراءة » وهو الذي مضى عن علي بن أبي طالب . 
والثالث أنه يكبر في الأولى قبل القراءة » وفي الثانية بعد القراءة . فيوالي 
بين القراءة » ولا يوالي بين التكبير . وهو مذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف ء 
ومحمد على ما روي من أن عمر بن الخطاب وعبد الله اجتمع رأيهما في 
تكبير العيدين على تسع تكبيرات . خمس في الأولى » وأربع في الآخرة . 
وبالله التوفيق . 


فيما يقال فيه : إنه من السعادة 
قنال مالل يقال : من الستعادة المرأة الضالحة .:والمسكن 
الوؤاسع » والدابة الصالحة . 


قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بيِّن . لأن من اجتمعت له 
هذه الثلاثة الأشياء 2 فقد سلم في دنياه ٠.‏ 


في براءة هل يقال فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم ؟ | 
قال وسكل مالك عن براءة يقرأ فيها بشم اللَهِ الرّحْمَنِ 


0 ش البيان والتحصيل 


الرّجِيم قال مالك : تقرأ كما أنزلت ليس فيها بِسُّم اللَّهِ الرّحْمَن 
الرجيم . 
1 قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذه المسألة في أول 
رسم من هذا السماع مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق . 
في التحري في الشهادة 
قال مالك : قال عمر بن الخطاب لرجل : أتشهد أنه شرب 
خبنرا قال.: أشهد أنه قاءها . قبال عمر : هذا التعمق » يعتى فى 
الشهادة . 
قال محمد بن رشد : في هذا : إنه يجوز للرجل أن يشهد بما 
علمه من جهة النظر والاستدلال كما يجوز له أن يشهد بما علمه ضرورة 
بالعيان » لأن عمر بن الخطاب أمر الرجل وهو أبو هريرة أن يشهد أنه شربها 
وهولم يعاين شربه إياها. وإنما عاين أنه قاءهياء فلما توقف عن الشهادة 
بذلك ء. قال له : ما هذا التعمق ؟ يعنى فى الشهادة . 


وقد مضى هذا الوجه الذي توقف أبو هريرة من أجله على الشهادة أنه 
شربها في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب من كتباب الحدود في 
القذف . وهو يحتمل أنه لم يشربها باختياره » وإنما أكره عليها » فصّبت في . 
حلقه » ولم ير عمر الشهادة تبطل. بهذا الاحتمال . لأن أمره يحمل على أنه 
شربها باختياره » إذ لم يدّع أنه أكره على شربها . وإنما أنكر أن يكون 
شربها . 'وفي قول عمر لأبي هريرة : أتشهد أنه شربها ؟ دليل بيّن واضح 
على أن القاضي لا يقضي بعلمه . وبالله تبارك وتعالى التوفيق . 


في فضل الشهادة في سبيل الله 
قال مالك : وحدثني يحبى بن سعيد أن رجلا يسمى حارثة 


١ 


كتاب الجامع الثانى 18 


استشهد يوم بدرك» وأن أمه حزنت عليه » فاجتمع إليها النساء 
يعزينها وقلن ما لك لا تبكين على حارثة ؟ فقالت : لا أبكي عليه 
حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله . فإن كان في 
الجنة لا أبكي عليه .» وإن كان غير هذا فسترين بكائي . قال : 
يجرت لدت بوسر الله كاي اللدرعدة رول علد براي عدا 
عند الحرة » فقالت يا رسول الله : فيل حَارثّة ؟ قال : نعم ع 
قالت ف الْجَنَةٍ هُو؟ قال رَسُولُ اللَمَ صَلَقّ اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّم : يا آم حارئة » إِنْهَا لَجِتَانٌ كَثيرَة وإنة في الْفِرَحَوسَ 
الأغلى 4 . قال مالك : إن عبد الله بن عمرو بن حرام أبا جابر 
ابن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم , كان استشهد يوم 
أحد . وأنه كان عليه دين قد رهقه فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : إذا كان الجداد فآذنى فأذنتته فوضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يده ودعا فيه فكال منه لأهل دينه وبقي بعد ذلك مثل 
الذي كان فيه قبل قضاء الدين9؟) . 

قال محمد بن رشد : حارثة المذكور في الحديث الأول هو حارثة 
بن سُراقة » بن الحارث الأنصاري من بني النجار » شهد بدراً فكان أول 
قتيل قتل فيه » رماه حبان بن العرقة بسهم وهو يشرب من الحوض ., فأَصِاب 
حنجرته فقتله . وفيه أن منزلة الشهيد في سبيل الله ٠‏ أرفع المنازل في الجنة 
عند الله . قال عز وجل : «إوَلآ تَحْبِبَنْ الَْذِينَ قتلُوا ني سيل الله 


2550 ذكر في الاصابة أن هذا هو المعتمد وقال إن أبا نعيم أنكر القول باستشهاده يوم 
أحد . : 

(57) ساق هذا الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة عن أنس بن مالك 
بألفاظ أخرئ . 

(44) رواه البخاري في صحيحه مطولاً في باب : غزوة أحد . 


١85‏ البيان والتحصيل 


أموَاناً 24*04 الآية. وبير أبي عنبة على ميل من المدينة خرجت إلى النني 
تلفت ضك لبي" المذكون .. وأما حلت عند اللةارخ وام فقي طلم لبان من 
أعلام نبوة النبي عليه السلام » لأنه كان عليه من الدين أكثر مما في الحائط 
من الثمر بكثير » لا يشك في ذلك . فكال منه لأهل دينه جميع ديونهم وبقي 
بعد ذلك من الثمر مثل ما كان فيه قبل قضاء الدين ببركة دعاء النبي عليه 
السلام .وني قوله : فكال منه لأهل دينه وبقي منه بعد ذلك مثل الذي كان فيه 
بعد قضاء الدين ء تقديم وتأخير .» وصواب الكلام دون تقديم ولا تأخير 
فكال منه لأهل دينه » وبقي منه بعد ذلك بعد قضاء الدين مثل الذي كان . 
ففي بعض الآثار : وَبَقِيّ لَنَا حَرْصٌ نَخِْنَا كَمَا هُوّ . وفي بعضها : وَفَضِلَ منه 
ِثْلُ نَمْرٍ النْخْل في كُلَّ عام 0 . والحديث يروى من وجوه كثيرة بألفاظ 
مختلفة . وعلى المعجزة في ذلك متفقة . منها ما روي عن جابر بن عبد الله 
أن أَبَاهُ قل يَوْمَ أَحَدٍ شَهيداً وَعَلَيْه ديْنّ » فَاشْتَدٌ الْعْرَمَاهُ في حُقَوقِهم . قَالَ 
وَيُحَلَلُوا أبي فَأبَواء فلم يُمْطهم رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ حائطي وَلَمْ 
النْخْل وَدَعَا في ثَمَرِهَا بالْبَرَكَة . الحديث7١©‏ , وفي هذا الحديث من الفقه 
أنه من كان له على رجل مكيلة ثمر فجائز له أن يأخذ منه فيما له من المكيلة 
ثمراً جزافاً في رؤوس النخل إذا كان قد استجد وحان قطافه . إذا لم يشك 
أن ذلك مما كان له من المكيلة . ويحلله من بقية حقه. وهومذهب 
مالك . ومن أهل العلم من يخالفه في ذلك وبالله التوفيق . 


(59) الآية : ١59‏ من سورة آل عمران . 
(00)ارجع الى التعليق رقم : 48 . 
)6١(‏ المصدر السابق . 


كتاب الجامع الثاني | ٠‏ م1 


في النهي عن سؤال الإمارة 
قال مالك : سمعت وكان مما يحدث به الناس أن النبي عليه 
السلام قال : ولآ تسل الإمَارَةَ » فنك إن ونا مِنْ غَيرِ مَسألَة نُعَنْ 

عَلَيْهَاوَإِنْكَ إِنْ ُوْنَهَا عَنْ مَسْأَلَتَهَا توكَلٌ إِلَيهَا ,650 . 
قال محمد بن رشد : الذي قال ذلك له النبي عليه السلام عبد 
الرحمان بن سَمُرة » كذلك في البُخاري عنه(””2 . والمعنى في هذا الحديث 
بِيّن . فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن يولى القضاء من أراده » وإن اجتمعت فيه 
شروط القضاء. مخافة أن يوكل إليه . فلا يقوم به . ولا يقوى عليه . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنا لآ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَ ع80©» 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب في وفد وفد عليه » فاستحلاه 
وأعبجنة » فإذا عو يساله القضاك فقال له عمر: كدت أن تغرتا بنفسك + إن الأمر 


لا يقوى عليه من يحبه . 
فيما يُحَذَّر من فساد الزمان 
قال مالك : يوشك أن يأتي على الناس زمان يقل فيه الخير في 
الدين » ويقل فيه الخير في الدنيا . 
قال محمد بن رشد : قول مالك هذا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمْ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الّذِينَ يلُونَهُمِ »«**2 وقال 


(؟0) رواه البخاري في تأتبدالا ينات «التو رع عن عية الرحين بن سَمُرة هكذا : رلا 
تسأل. الإمارة » فإِنْكٌ إن اوناع مال ركلت الها وإن قاين فيال 
أَعِنتَ عَلَيْهَا » قال القسطلاني : وأخرجه البخاري أيضاً في الأحكام وفي الكفارات » 
ومسلم في الأيمان , وأبوداود في الخراج » والترمذي في الأيمان . 

(07) رواه البخاري في صحيحه في : باب الايمان والنذور . 

(04) رواه مسلم وأحمد في مسنده وأبوداود والنسائي عن أبي موسى . 

(00) رواه البخاري ومسلم » وأحمد في مسنده والترمذي عن ابن مسعود هكذا : 
الناس قرَنِي . وروي أيضاً من طريق عمران بن حصين : خيركم قرني . 


كيل 1 البيان والتحصيل ‏ 


عبد اللداية كود : ما من عام إلا والذي بعله شر منه 1 واللّه أعلم : وبهك 
التوفيق . ش 
في السوائب والبحائر 


قال : وحدثني عيسى عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثَالَ : 
أوَلَ من نَصَبَ النصبّ . وَسَيّبَ السَوَائِبَ , وَغَيَر عَهْدَ إِبرَ برَاهيم 
عَمْرُو بنُ لْحَي. قد واه في الا يج قْبَهُ يوي أل الثار 
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بِرَائْحتِهِ . وول منْ بَحْر البَحَائِرَ رَجُلٌ من ني مُذلِج, ٠‏ عمد إلى 
نقتي لَه فجَدَعَ أدْنَاهُمَا وَحَرَمْ ألكانَهُمَاوَظهُورَهُمَا : م آحمَاجٍ إِلَيْهِمَا 
شَرِبَ الْبَاَهُمَا وَرَبَ ظُهُورَمُمَا ٠‏ قَاكَ َسْولُ الله صَلَ الله عليه 
وَسَلَّم : وَلَقَدْ ا وإياهمًا يخبطانه بأخْمَانِهمَا وَيَعَضَانِهِ 
بأقْوَاهِهِمَا ,650 . ' 

قال محمد ين رشي + قد اعفلف: في ضفنات السمينات هذه 
الأسماء . وما السبب الذي , من أجله كانت العرب تفعل ذلك قروي عن أبي 
هزيرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكتم بن 
اجون الخزاعي يا أكم ريت عمْرَوينَ حي يَجُوْفضبَهُ في الا » فَمَارَيتُ 
من جل أشي بن َجُل, منك به وَلآ به منك. قال أكتَمُ : أيِضْرٌنِي شَبَهُهُ ا َي 
الله قَالَ لا لِك مُوْمنَ وهو كَاِوٌوإنَُ كان ول مَْ غير ِينَ سْمَاعِيلَ صب 
لأوْنَانَ و وتيب الستائة فيهم. وإن ذلك الناقة إذا تابعت آثنتي عشرة اناثاً ليس , 
ا و ا 0 
نتجت بعد ذلك من أنثى تشق أذنها ثم خبلي سبيلها مع أمها في الإببل ٠‏ فلم 
م اه ٠‏ رسي يناه رن بعر ليها اسيم صر ان 


(57) رواه البخاريي ومسلم عن أبي هريزة :. وَالقَطلِبٌ الأمغاء < 


كتاب الجامع الثاني ْ لام 1١‏ 


فهى البحيرة » آبنة السائبة , والوملة إن الشاة إذا أنتجت عشرة إناث 
كعات ,اق خسن احطن لمن فون دقر » جعلت وصيلة . قالوا: 
وصلت » فكان ما ولدت بعد ذلك للذكر منهم » دون إناثهم ١‏ إل أن يموت 
منها شيء . فيشتركون في أكله ذكورهم وإنائهم . والحامي إن الفحل إذا تم 
له عشر إناث متتابعات » ليس فيهن ذكر . قالوا : حما ظهره 0 
يجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها » ولا يه يتبع به لغير ذلك . قال الله لمحمد 
صلى الله عليه وسيلم : « ما جَعَلَ اللّهُ من بَحِيرَةِ وَلآ سَائِبَةِ 07# الآيةء 
وقال قتادة : البحيرة من الإبل » كانت الناقة إذا لحنت خمية أبن ٠‏ فإن 
كانت الخامسة ذكراً كان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثى بتكوا أذنها 
ثم أرسلوها فلم ينحروا لها ولأ . ولم يشربوا لها لبناً ولم يركبوا لها ظهراً . 
وأما السائبة فإنهم كانوا يسيبون بعض إبلهم . ٠‏ فلا تمنع حوضاً أن تشرع فيه » 
ولا مرعى أن ترتع فيه... والوصيلة الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن » » فإن كان 
السابع ذكراً ذبح وأكله الرجال دون النساء » وإن كانت أنثى تزكظث 
وقالوا يفي : إن الوصيلة : الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحوا السابع إذا كان 
جديا وإن كان عناقاً استحيوها » وان كان جديا وعناقا استحيوهما كليهما . 
وقالوا : إن الجدي وصلته أخنته علا : وجملة القول في هله الآية : 
إن القوم كانوا يخترمون من أنعامهم على. أنقضهم :ما لم يجرمه الله عليهم ء 
اتباعاً منهم لخطوات الشيطان . فوبخهم اللَّه بذلك . ولا يضر الجهل بكيفية 
ذلك . واختلف في قوله عز وجل :'( ون اذِنَ روا يرون عل الل 
الكَذِبَ » في المعني بالذين كفرواء وبالمراد بقوله : « وَأَكْتَرُهُم لآ 
يَعْقَلُونَ 2# فقيل : الذين كفروا ها هنا أهل الكتاب . والذين لا يعقلون 
أهل الأديان » وقيل هم أهل ملة واحدة.. والمفترون المبتدعون والذين لا 


: (01) سورة المائدة : الآية : "01 
(08) من تتمة الآية قبلها . 


١44‏ البيان والتحصيل 


يعقلون , الأتباع » وقيل هم مشركو العرب , لآن الابتداء كان فيهم فالخبر بهم 
أولى من غيرهم إذا لم يكن عَرَض في الكلام ما يصرف من أجله عنهم إلى 
غيرهم . والقَضُب: المعى في قوله : يجر قُضْبه والجمع الأفعناف ا والهيرة 
المشقوقة الأذن » لحر الشق . وقوله صلى الله عليه وسلم : وَلْقَدْ به في 
ار يَجُرُ ُصبَهُ يُؤذِي َمل الَارِبَِائحَته يِحَتِه . معناة : إنه عرضت عليه النار في 
الدنيا ممثلة » فرآه فيها ممثلاً في الدنيا على الحال التي تكون عليها في 
الآخرة . لأآن الآخرة هي دار الجزاء والعقاب التي يصير الناس فيها فريقين : 
فريقٌ في الْجَنْةٍ » وَفَرِيقُ في السّعِيرِ . وباللّه التوفيق . 


فيمن هو أحب الناس إلى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم 


وحدثني عن أبن القاسم عن مالك عَنْ عَبْد الله بْنِ ديار 
عن عَبْدِ الله بْنِ ُمَرَ قَالَ بْعتَ رَسُولُ الل الله َي وَل 
ندا ور عليه أسَامَةبْنَ ز بْدِ فَطعَنَ الناسٌ فِي إِمَارَتِهِ » فَقَامَ 
َسُولُ اله َل اله َي وَسَلم قال : إن تطعنوا في إِمَارَيِهِ » ققد 


كتمع لطعتو فى إقارة أبيه مِنْ قَبْلِهِ وايم اللّه ان كَانَ لَحَلِيقابلإمَارَةٍ 
وَإن كان لمن اح الناس إِلَيَّ وَإِنّ هَذًَا لَمِنْ أَحَبٌّ الناس, إل 


بَعْدَهة6 , 
.4 1 18 مي ل ا ا 0 0 ع 
قال محمد بن رشد : فَدْبرُوِي ان عَلِيًا سَالَ النبىّ عَلَيْهِ السلام : اي 
آئ ع 6 01 د أربي ا ءاه 3 ع + معام الم 
الئاس حب إلَْه ؟ فَقَالَ : فَالِمَةُ نت مُحَمدِ » قَقَالَ : ني لست أسألك عَنٍ 
النْسَاءِ , وَإِنّمَا أَسْأَلَكَ عَنِ الرّجَال, ٠‏ قال : من أَنْعم اللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ 


(59) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : « وَآَيْمْ الله » . 8 


دث مسهدامهة #م ده 


أسامه بن َه . قَالَ عَلِي :الم مَنْ ؟ فَقالَ : ثم أنتَء فَقَال اباس به . 
الْمُغْضَبٍ : ثم مَنْ ا رَسُولَ الل ؟ قَالَ :م عَمْي ٠‏ قَقَالَ : جَعَلتَ عَمكَ آخرَ 
الَو ١‏ فَقَالَ: يَا عَبّاسٌ . إِنْ عَلِيَاً سَبَقكٌ بِالْهجْرَةِ . وروي أن عَمْرو بْنَ 
العاص سأ الي علي السام : : مَنْ أب إِلَيْه ؟ فَقَالَ : عَائِمَةُ » فَقُلَتُ : من 
الرَجَالٍ كَالَ أبُوهًا. قُلْتُ الم مَنْ ؟ قَال : عُمَرَ بْنُّ اْخَطابء وَءَ فَعَدَّ رجالا(”"2. 
وروي أَنَعَائَِة سيَِتَ عَنْ أي أضحَاب رَسُولِ الله صَلّ الله َيِه وَسَلُم كان 
حب إِلَيْه ؟ قَالَتْ : أبُو بكرم مم عم مَرثُم أو بيد بْنِ الْجَرَاح . وَرُوي عنها 
له كر ها علي قات : ما ََيْتُ رجلا كانَ أَحَبُ إلى رَسُول, الله صَلّىْ الله 
عَلَْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ ولا آمْرَأةٌ حب إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلّئ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنَ 
آمرأته اوالحكم في هذه الأحاديث أن لا حول على التعارضء وأن 
تصحح بأن يُقال : إن أهل بيت النبي عليه السلام أحب اليه ممن سواهم . 
وأن أحب أهل بيته إليه من النساء . فاطمة » ومن الرجال علي بن أبي طالب » 
ثم العباس . لأن ما'روي عنه صلى اللّه عليه وسلم تقديمه أسامة على علي في 
محبته إياه كان واللّه أعلم إذ كان من أهل بيته , تبن آبنه زيداً لأنه كان آبن 


ار ساس ص علس 


ابنه » فلما نسخ الله ذلك بقوله . : ل« ما كان محمد أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ 011 
وقوله : ط آدْعُوهُم لِآبَائِهِمْ هُوَ أقْسَطّ عِنْدَ اللّهِ 04> فخرج عن أن يكون من 
أهل بيته » ذهب المعنى الذي من أجله تقدم في محبته » فعادت المحبة إلى 
من ذكر بعده » وهو علي بن أبي طالب . وأن أحب من سِوى أهل بيته إليه من 
النساء . عائشة » ومن الرجال أبوها » ثم عمر بن الخطاب. ثم أبو عبيدة بن 
الجراح والله الموفق 


(50) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة . 
(51) الآية : +٠‏ من الأحزاب . 
٠‏ (5ك6) الآية ه من الأحزاب 1 


فيما جاء من أن يحيئ بن زكرياء لم 
يذنب ذنبا بخلاف مُن سواه 

وحدثني ابن القاسم عن مالك عن يحيئ بن سعيد بن 
المسيب قال : ما من الناس أحد إلا يلقى الله يوم القيامة ذا ذنب ء, 
إلا يحيئ بن زكرياء , فإن الله تعالى ذكر يحيئ فقالٍ 0 
وَحَصُوراً وَنبِيا مِنَ الصَّالِجِينَ 54" قال :"ثم ذُبح ذبحاً قال : 
اول سطرد بن المتسه قي الا رشن شيا ففاك اد 
إلا مثل هذا . 

قال محمد بن رشد : الحديث مرفوع إلى النبي عليه السلام ومئله 
لا يكون رأيا رواه سعيد بن المسيب عن ابن العاصي سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : «كُلَ بي آم يأتي ْم الَِْامَةٍ وله نْب إلا مَا ان من 
يحيَى بْنِ رَكْرِيّاء «*"© . وذكر الحديث .وفي قوله : كل بَنِي آدَمَ يَأتِي يَوْمَ 
الِْيَامَِوَلَهُ دنب إل ما كَانَ من يَحْيَئْ بْنِ رُكَرِيَاء دليل ظاهر على أن الأنبياء 
غير معصومين من الذنوب الصغائر ء إذ لا اختلاف أنهم معصومون من 
الكبائر . ويدل على ذلك من القرآن قوله عز وجل : « لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدّم 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأحْرَ » وقد قيل : إنهم معصومون. من الضغائن والكبائر» وأن 
الخطاب في قوله تعالى للنبي عليه السلام والمراد به 6 . والمعنى فى 
ذلك : 8 إِنا فَتَحْمًا لَك فتحاً مُبيناً » في لقي تهنتى ينه أنقهوالمسلمون 
فيكون ذلك سبباً لغفران ذنوبهم . والأظهر أن الخطاب في ذلك للنبي عليه 
اسلم وان المى ف ٠‏ نا لك مين . | كم لك كم 


(5) سورة آل عمرات : 4" وأولها اناك الجلاركه رغبر نان م يصَلْي في 
الْمِحْرَاب »© . 

(14) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بزيادة في بعض ألفاظه . كما في مجمع 
الزوائد للهيئمي ء وعقب على ذلك . بأنه وُنّْقَ من طرف البعض . وضعّف من 
طرف آخرين . ج . 8 . ص 25١94‏ . 


ببين يبين به لمن سمعه أو بلغه أنا قضينا لك بالنصر والظفر على من خالفك . 
اماك من كنار يورك » لتشكر ربك على ذلك وتسبحه وتستغفره فيغفر لك 
بفعلك ذلك . ما تقدم من ذنبك وما تأخر . وقيل : عَنَى بالفتح. فتح مكة . 
فيغفر له على شكره ذلك ما تقدم من ذنبه قبل الفتح وما تأخر عنه » وقيل: ما 
تقدم من ذنبه قبل الرسالة . وما تأخر عنها.وقيل : ما تقدم من ذنبه يوم بدر , 
وما تأخر عنه يوم حُنينٍ » وذلك أن الذنب المتقدم يوم بدرٍ أنه جعل يدعو 
0 : إن تهْلِكُ هه لْمِصَاَةُ لا ُبَدُ في الأرض, أبدا0*© فأوجى اللّه 

من أين تعلم أنه إن ن أهلكتٌ هذه العصبة لا أعبد في الأرض ؟ فكان هذا 
3 المتقدم ٠»‏ وأما الذنت المتأخر » فيوم حُنينٍ لما آنهزم الناس ٠‏ قال لعمه 
الْعَبّاسٍ ولابن تم أني ضفيان : ناولاني تحفاً مِنْ حَصَةٍ الْوَادِي فتاولاه 
فَأحَدَهُ بيده وَرَم بهِ في وجوه الْكُفَارٍ» وَقَالَ : شَاهَتِ الْوْجُوهُ , لآ يُنصَرُونٌ . 
انهم الْمُشْرِكُونَ عن آخِرٍجم . وَلَمْيبقَ أحدُ إلا آمََْاتْ عَيْاهُ َمْلا وَحَصَآَكُمٌ 
اذى أَصْحَابْه » فَرَجَمُوا َقَالَ لَهُم عند رُجُوعِهِم : لَوْلَمْ أرمهم لَمْ يَنْهَرْمُوا 
فَأَنْرَلَ اللّهُ  :‏ وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَىْ 04© . فكان هذا هو 
الذنب المتأخر . واللَّه أعلم . والذي أقول به : إن الأنبياء معصومون من 
القصد إلى إتيان الصغائر » كما أتهم معصومون من القصد إلى إتيان الكبائر » 
إلا أنهم يؤاخذون لمكانهم ومنزلهم بما ليس بكبائر ولا صغائر. في حق من 
سواهم . وهذا نح وقول النبي عليه السلام : « اللّهُمّ إن هَذَا قَسْمِي فِيمَا 
أمْلِكُ . فلا تُؤَاجِذْنِي بِمَا تَمْلِكُ وَلآ أَملِكُ :© فسأل اللّه عز وجل أن لا 
يؤاخذه بما ليس في وسعه. ولا يدخل تحت طاقته وقدرته. وأن يغفر ذلك له 
وإن كان الله قد تجاوز لعباده عنه بقوله عز وجل : « لآ يُكَلْفُ اللَّهُ نفُساً إلا 


)6( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
(51) الآية : /ا١‏ من سورة الأنفال . د 
(8:010) أخرجةه الترمذي والنسائي عن عائشة ء. بلفظ « فلا تَلْمْني » بدل و« قلا تُواخذْنِي » . 

وموضوع الحديث :. العدل في القسم بين التساء . 


و 
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لي هدام 


وُسْعهَا لَهَامَا كسَبْتْ وََلَيَْامَا آكْحَسَبَتْ 004© ونحو ما كان من شأنه مع ابن أم 
مكتوم حتى عاتبه الله على ذلك بقوله : 8« عَبْسَ وَتَوَلَ أَنْ جَاءَهُ الأغمئ » . 
إلى قوله : « إنبًا تَذْكرَة 6*4 والحصور الذي لا يقدر على جماع النساء. 
ومنه حصر الخطيب في خطبته . والقارىء في قراءته. ومنه حصر 
العدو . وقوله : ذُبح ذبحاً » قد مضى الكلام على السبب الذي من أجله ذبح 
في رسم نذر سنة قبل هذا . فلا معنى لإعادته(””" . 
فيما هو من أشراط الساعة 
وحدثني ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان 
ابنمعمر بن محيريز » قال : من أشراط الساعة المعلومة المعروفة أن 
يُرى الرجل يدخحل البيت , فلا يشك من يراه أنه يدخل لسوء إلا 
أن الجدّر تواريه . 
قال محمد بن رشد : يريد بريداح إذن اخراطها المزده برها د 
يكثر الفسوق في الناس. ويشتهر المتهمون به فإذا رئي الواحد منهم يدخل 
ابت اذى جو اكه المكرية »ل بلك روات ابرح لطيو بويا انه 
ظنه بذلك . وهي كثيرة . من ذلك أن يؤتمن الخائن » ويخون الأمين » وأن 
يوسّد الأمر إلى غير أهله أن تَِدَ الأمه رَبّتها. على ما أتت به الروايات 
عن النبي عليه السلام . وهي أكشر من أن تحصى . والنبي صلى الله عليه 
وسلم من اراطيا اذ لا نبي بعده. قال ضلى اللهعاجة وسام" د بُعْْتٌ أنَا 
وَالسَاعَة كَهَانِينٍ وَأَشَارَ بأَصْبُعه الْوْسْطَئ التي تَلِي الإبْهَامَ :"© . وأما الأشراط 


(148) سورة البقرة . الآية : 785 . 

(54) .سورة عبس . الآيات : من ١‏ إلى ١١‏ . 

. زيادة : وبالله التوفيق‎ ٠ . في ق‎ 7١ 

(91) رواه البخاري عن سهل في كتاب التفسير : باب أُيّانَ مُرْسَاهَا . 


٠‏ كتاب الجامع الثاني + | ثموا 


الشمس من مغربها ء وبالله التوفيق . 


فيما أعلم النبي عليه السلام به من 
الفتئة التي تكون بعده 

قال مالك لحر الى عليه البرادم الإن بو لحر 
رسول الله ما النجاة منها ؟ فقال 5 بجشوة إن انرق 
الأول ». قال مالك : قال النبي عليه السلام العينك الله “ين 
عمروين العاصي : يا عَبْدَ الل ٠‏ كيف يك إِذا بقِيت في خثالةٍ مِنَ 
الناسٍ قَذْ مَرِجَتْ عَهودهمٍ وَأمَنّهُم وَاخْتَلَهُوا وَشْسَك بين أصابع. 
يده ؟ فَقَالَ : كيف بي يا رَسُولَ الله ؟ قال : ندع عوَامُهم وَعَلَيّك 
بِخَاصَّتِكَ » . 

قال محمد بن رشد : في هذا علم من أعلام نبوة النبي عليه 
السلام ؛ لأنه أخبر بما كان بعده من الفتون والاختلاف . ودل على وجه 
السلامة من ذلك بقوله : « تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُم الأول » . يريد التسسك 
بكتاب اللَّه . وباللّه التوفيق': 


في أن ترك تولي الولاية للرّجُل خير له 
قال مالك : دعا عمر بن الخطاب رجاد ليوليه ولاية فأبئ 
فجعل عمر يديره عليها ‏ فقال الرجل : نشذتك بالله أي ذلك تعلم 


أنه خير لي ؟ قال : تركها خير لك . 


قال محمد بن رشد : في رواية أخرى قال : فاعفني . قال : قد 
فعلت . وإنما رأى عمر بن الخطاب ترك الولاية خيراً له » وإن كان في العمل 
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فيها بالصواب أجرٌ عظيم » مخافة أن لا يتخلض في عمله » ويضعف عن إقامة ' 
الواجن عليه فيها :ولا يعذل بالسلامنة ىع . وإذا كان عسريين الخطاب 
رضى الله عنه يقول : وددت أن انو من هذا الأمر كنانا لاق وله علخ 
فكيف بمن بعده من الناس ؟ وبالله التوفيق 


ومن كتاب أوله حلف ليرفعنٌ 
! امرا إلى السلطان 


4 سوقان 5 الأحاديث . قال مالك + 
كان عمر بن الخطاب قد أراد أن يكتب الأحاديث , السام 1 
قال : كتاب مع كتاب :اليه تعالى لا . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا والله أعلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان أراد أن يكتب الأحاديث المأثورة عن النبي عليه 
السلام » ٠‏ ليجعلها أصلً يحمل الناس عليها في. الآفاق . كما يفعل بالقرآن , 
فتوقف عن ذلك . ٠‏ إذ لا يقطع على صحة نقل الأحاديث عن النبي عليه 
السلامء كما يقطع على ضحة تقل التواتر. فقامت الحجة فرأى أن. 
يكل أمر الأحاديث إلى الاجتهاد . والنظر في صحة نقلها . ووجوب العمل 
بها » وأما أن يكتب الرجل الحديث قد رواه لِيَنَذَكرُهِ ولا ينساه. فلا كراهة في 
ذلك .: وقد حدّث رول الله ضلى الله عليه وسلم بحلديث . فجاء جل من 
. أهل اليمن.فقال : « اكتبْ لي يا رَسُولَ الله » فقال : اكتبُوا لأبي فلان » . 
وقال أبو هريرة : ما مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول الله صَلَّى الله عََِْ وسَلَمَ أحَدٌ كر 
حَدِيئاً عَنهُ مني , إل مَا كَانَ مِنْ عَبْدٍ الل بْن ُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يكُتْبُ وَلآ أكُنْبُ . 
ولولا أن العلماء قيدوا الحديث ودنوه وميزوا الصحيح منه من السقيم . لدرس 
العلم وعمي أمر الدين. . فالله يجازيهم على اجتهادهم في ذلك بأفضل جزاء . 3 
' الضم بكتري ش 


. كتاب الجامع الثاني ا 


في كراهة القلائد في أعناق الابل 
والأجراس 

وسئل مالك عن كراهية القلائد في أعناق الابل أهو مثل 
الجرس ؟ قال “لا الجرس افيد . قيل له : لم كره الجرس ؟ قال : .لا 
أراه كره إلا لصوته . ذلك الذي يقع في قلبي . 

قال محمد بن رشد تعليق: الانجرامن والقلايد »: وه :التمائم نما 
ليس فيه ذكر الل في أعناق الإبل مكروه عند عامة العلماء , لِمَا ذَكَرَ مالك في 
مُوَطَأه”" . من أنَّ رَسُولَ اللِّ صلى اللَهُ عليه بَعتَ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ رَسُولاً . 
وَالَاسٌ فِي مَقيلهم ١‏ ألا يبْقى في رَكَبَة بَعيرِ قِلامة مِنْ وَترِ أو لام إلا فمَتْ . 
فد ولج ياخصن حرا من بره :ورا مالك التزمن أشد . لما فيه من الإذاية 
بصوته . ش 

وفي رسم باع غلاماً بعد هذا عن سالم بن عبد الله أنه مر على عير 
لأهل الشام » وفيها جرس . فقال لهم سالم : إن هذا نهي عنه فقالوا له : 
نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الجلجل الكبير » فأما مثل هذا صغير » فليس 
فيه بأس . فسكت سالم . وإذا كان الجرس إنما يكره لصوته كما قال مالك 
فلا شك في أنه كلما عظم فهو أشد كراهية. ويحتمل أن يكون وجه الكراهية 
فيه شبهه بالناقوس الذي يضرب به النصارى . وقد جاء عن النبي عليه السلام 
أنه قال : ( العيرٌ التي فِيهَا الْجَرَسُ , لآ نَصْحَبّهَا الْمَلانكةٌ )"2 وقع هذا بعد 
هذا في رسم باع غلاماً المذكور . وقوله في الحديث قَلادَة مِنْ وَتَرِ أو قالادة 


(71) في باب : ما جاء في نزع المغاليق والجرس من العنق . ورواه البخاري في كتاب 
الجهاد . باب : ما قيل في الجرسن ونحوه في أعناق الإبل : ومسلم في كتساب 
اللباس والزينة . باب : كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير . 

(”/إ) روى الخمسة الا البخاري عن أبي هريرة أن النبي ضلى الله عله رم قال : رلا 
نَصحَبٌ الملائكة رُفْعَةَ فيهًا كَلْبٌ وَلآ جَرَسٌ »اج . ؛ من التاج . 
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شك من المحدث . ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إنما تكره القلادة من 
الوتر خاصة , لأن البهيمة قد تختنقٌ بها في خشبة أو شجرة ٠‏ والخيط ينقطع 
سريعا فلاشش يد . وأما الحديث الذي جاء : , قسلدوا الَْيْل وَل قُْومَا 
الأوتار 0" . فمعناه لا تركبوها فيٍ الدحُول وظلب التراث . وأما التميمةٌ 
بذكر الله وأسمائه » فأجازها مالك مرّة في المرض . وكرهها في الصحة . 
مخافة العين , أو لِما يُتقى من المرض . وأجازها مرَّةَ بكل حال . في حال 
الصحة :والمرض . ومن أهل العلم من كره التمائم في كل حال . كان فيها ذكر 
أولم يكن , وقي كل حال » كان ذلك في حال الصحة أو المرض لما جاء في 
الحديث. مِنْ أن من تَعَلّقَ شَيْتَا وكلَ يواه" وَمَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةٌ فلا نم الله له 
وَمَنْ عَلّقَ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. ومنهم من أجازها على كل حال في حال 
المرض ٠‏ ومنع منها في حال الصحة . لما روي عن عائشة من أنها قالت : ما 
عُلّنَ َعْدَ رول البلا فَليْسَ بتمِيمَة:” . 

وقد مضى هذا والكلام عليه مستوفى في الرسم الذي قبل هذا . وبالله 
التوفيق . 

في الخضات 

قال مالك في قول عائشة : إن أبَا بَكْرٍ كَانَّ يَضْبْغْ9” , من 

الدلائل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو كان 


يصبغ لبدأت به . 
قال محمد بن رشد : يريد لبدأث به ولّذكرته لعبد الرحمن بن 


(15) رواه النسائي هكذا : 8 وَارْتَبِطوا الْحَيْلَ وَامْسَحُوا بنَوَاصِيَهَا وَاكْمَالها وقلذوها و 
: تُقَلْدُوها الأوبَارَ © . 
(5/) رواه أحمد في مسنده . والترمذي والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن حكيم . 
(17) رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك أيضاً . ورمز له السيوطي بالضعف . 
(9/) ذكره مالك في الموطأ . في باب : ما جاء في صبغ الشعر . 
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الأسود بن عبد يغوث حين أرسلتٌ اليه جاريتها نُخَيْلَةَ » تَعزمُ عليه أن يصبغ , 
وتخبره أن أبا بكر الصديق كان يصبغ . 
وقد مضى هذا كله والكلام عليه مستوفى في الرسم الذي قبل هذا وبالله 
التوفيق . 
في تفسير الفدّادِين والداء العضال 
ومااجاء هن أن يقس :زاديا قدمال نار 


وسثل مالك عن تفسير الفدَّادِين » قال : هم أهل الجفا . قال 
مالك : وقد سألت عنهم » فقيل لي : هم أهل الجفا وقال مالك : 
أنه يقال :“إن بتكي زاذيا قدستال ثاراء, 

وسئل مالك عن الداء العُضال فقال : هو الهلاك في الدين . 

قال محمد ين رشد : تفسير مالك للفدادين يريد الفدادين 
المذكورين في .حديث أبي هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رس سُ الكفْرِ ي المَشرِقٍ وَلْمَخرُ وَاْيَلاة في أمل الْخَيْل والإبل وَالْمَدّادِينَ 
من أل وين . وَالسَّكِينَة في أهل, الْعْنَمٍ ,000 . صحيح وتفسيره أيضاً للداء 
العضال يريد المذكور في حديث مالك : أله بلعَهُ أن عُمَرَأبْنَ الْخَطاب أَرَادَ 
الْحْرُوجَ إلى الْعِرَاقٍ , فَقَالَ لَهُ كَمْبُ الأخْبَارٍ : ل تخرخ إِليْهَا يَا أبير 
الْمُوْمئِين » فََإِنّ بها بَسْعَةَ أَعْشَارٍ السَّحْرٍء وبِهًا فَسَفَهٌ الْجِنَّ . وبهَا الدَاءُ 
الْعُضَالُ © . صحيح أيضاً بيّن . لا إشكال فيه . وما ذكره من أنه يقال : إن 
بخيبْرَ وادياً قَذْ سَالَ ناراً » فالمعنى في ذلك إن صح أنه كان فيما خلا من الأمم 
السالفة عقوبة لأحد . أو معجزة لنبي . وبالله التوفيق . 
(78) رواه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق . باب : خيرٌ مال المسلم غنم يتبع 


بها شعفا الجيال . 
(79) رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في المشرق . 
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في حديث عيينة بن بدر 
قال ابن القاسم : سألنا مالكا عن ديت غيينة بن دن خين 


دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده امرأة يقال 
لها : أمُ مسلمة . وهو الحديث الذي قال فيه عيينة ما هذه الحُميراء؟ 

قال محمد بن رشد : عيينة بن بدر هذا هو عيينة بن حصن بن بدر 
الفزاري يكنى أبا مالك . أسلم بعد الفتح0" وشهد الفتح مسلماً .. وهو من 
المؤلفة قلوبهم . . وكان ص الأغراب الحقاة . وحديثهالذي سأل ابن القاسم مالك 
عنه هو ما روي أنه وَخلَ ِ عَلَى الي عَيِ السام بعر إذنٍ فقَالَ وَسُولُ الله صَلَى 
لل علَيِْ وَسَلم : وين نّ الإدْنُ ؟ فَمَالَ : ما اسْتَاانت عَلَى أَحَدٍ من مُضْرٍوَكَانتْ 
عَائْسَةٌ مَعَ الئين عَلَيْه السلام جَالِسَةَ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ و الْحَميرَا 5 فَقَالَ آم 
الْمُوْمنِينَء فَقَالََقَلاآنِلُ لَّكَ عَنْ أَجْمَلَ بِنْها قَقَالتْ عَائْسَةَ : مَنْ هَذَا َا رَسْولَ 
اللّهِ فَقَالَ : هَذَا أحْمَقٌ مُطاعٌ وَهُوَ عَلَى مَائرَيْنَ سد ْم . وفي حديث آخر أنه 
دَخَلَ عَلّى رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَذَلِكَ قبل أن يَنْزِلَ الْحِجَابُ , 
وعِنْدَهُ عَائِفَةُ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَقَالَ : عَائِمَةٌ . قَالَ ألا أَنْزِلُ لَك عن أُمْ 
المُؤْمِنِينَ فُتنكحُهًا فَعَضْبَتْ عَائِشَةٌ وَقَالَتْ : مَنْ هَذًا ؟ فَقَالَ : هَذَا أَحَمَقٌ 
مُطاءٌ(” يعني في قومه وكان لعيينة هذا ابن أخ له دين وفضل من جلساء 


1 . في ق. ” . وقيل قبل الفتح‎ )8١( 

(81) الحميرا تصغير حمراء . وكانت عائشة بيضاء . والعرب تسمي الأبيض أحمر . ومنه 
حديث : بعثت إلى الأحمر والأسود . وذكر العجلونى فى كتابه : «وكشف الخفاء » 
مارآه بعضهم في الأجوبة على الأسئلة الطرابلسية لابن قيم الجوزية . أن كل 
حديث فيه : يا حمراء » أو ذكر الحميراء فهو كذب واختلاق  .‏ وقد أنكر الحافظ ابن 
حجر. حديث : خذوا شطر دينكم عن الحُميراء .ج ١‏ الك رض 

(85) ذكره الأول ابن عبد البر بنصه في الاستيعاب . بهامش الإصابة . في ترجمة 
عغيينة . ج . اص . 1717 . ط . ١‏ . 1778 ه كما ذكر الثاني بنفس المصدر . 
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عمر بن الخطاب . يقال له الحر بن قيس . فقال لابن أخنيه : ألا تذخلني على 
هذا الرجل ؟ قال : إني أخاف أن تتكلم بكلام لا ينبغي . فقال : لا أفعل 
فأدخله على عمر فقال : يا ابن الخطاب . والله ما تقسم بالعدل . ولا تعطي 
الجزل . فغضب عمر غضباً شديداً حتى هم أن يوقع به . فقال ابن أخيه يا أمير 
المؤمنين : إن الله يقول في كتابه : « خذٍ الْعَفْوِء وَامُرْ بِالْْرْفٍ . وَأغرض 
:عن الْجَاهلِينَ 804 قال فخلى: عه عنمن ..وكان وقافاً عند كناب الله..:وإنما 
شال أبن القاسم تالكا عن بحديث. عييئة المذكور ..والله عَم هل يلغه 41 .لة؟ 
لما فيه من جهله على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه » وحلمه عليه . وبالله التوفيق 

هي الغزيرة الكثيرة اللبن . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في اللقحة الصفي : إنها الغزيرة 
الكثيرة اللبن صحيح . لأن ذلك مفسر في الحديث : حديث أبي هريرة رواه 
مالك هن ابي الزباود عن اصرح بعر ابي مرزيزة أن رتسو الله قال + انعم 
المنيحة اللْفَحَةٌ الصَفِيٌ ٠»‏ والشاةٌ الصَفِي تعدو بإناءِ ءِ وَتَرُوحٌ بآخر )0 ومعنى 
الصفي المختارة » لأن صاحب اللقاح والغنم » يصطفي لنفسه غزار اللبن منها 
أي يختارها . فإذا منح جاره وابن عمه ما يصطفيه ويختاره » فنعمت المنحة 
هي » كما جاء في الحديث قال تعالى : ا يا أَيها الْذِينَ آمنُوا أنْفُِوا مِنْ طيْبَاتِ 


ما ب 0 بج الآية والله أعلم وبه التوفيق 


(85) الآية : 149 من سورة الأعراف . 

(85) رواه البخاري في صحيحه في كنات الأشربة باب : شرت اللبن عن أبن هريسرة 
هكذا : نعم الفدقة الصَّفِيُ منحة » والشاهٌ الصَفِيٌ منْحَة 000 بإناءِ ءِ وَتَرُوح 
بآخر . 

(86) الآية : ١7١1/‏ من سورة البقرة . 
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حكاية عن عمر بن عبد العزيز 

قال مالك : لما قدم على عمر بن عبد العزيز ابن زرارة قال : 
وصلتك . قال : أجل يا ابن زرارة إلا من كان من أهل قسطنطينة . 

قال محمد بن رشد : يريد والله أعلم بقوله : إلا من كان من أهل 
قسطنطينة إلا من كان من أسرى المسلمين بقسطنطينة فإنهم لا يحتاجون من 
صلتي ومعروفي الى أكثر مما أصلهم وإنما هذه من أمرهم . فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه كتب إلى الأسرى بقسطنطينة لَسّتم أسرى ولكنكم حُبسَاء في 
ا ا . وقد بعثت إلى كل 
شخص منكم خمسة دنانير » وبعثت بعثت أن يُفادَى كبيركم وصغيركم فأبشروا وبالله 
التوقيق .: 

في النهي عن التلبية في الحج 
في القفول 

قال مالك : كان رجل من أهل العراق يُحرم بالحج إذا قفل 

فلقيه مولى لابن عباس . أراه عكرمة » وكان مفوها . فقال له : لم 
فعلت هذا ؟ إني أظنك رجل سوء يقول الله في كتابه 0 
الناسٍ بالج يَأَنَوكَ رجَالاً وَعَلَى كَل ضَامِرٍ 4"” وأنت تلبي 
نهنا ؟ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن المدعو إنما يجيب الدعاء 
حتى يصل ! ليه ولا وجه لإجابته في انصرافه عنه . وذلك ازدراءً من فعله , 
ولذلك قال عكرمة لمن رآه يلبي في رجوعه من الحج . أراك رجل سوء لأن 


. سورة الحج : الآية : لاا‎ )85( ٠ 
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إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى الحج كما أمره عز وجل حيث ' 
١ : 5‏ وَأَذْنْ في الئاس بالْحَجٌ يَأنُوكَ رِجَالاً 4 من عرفة فإليها تنهي غاية 
الملبي . وأجاز مالك لمن أبقّ غلامه » أو ذهب بعض متاعه في ذهابه إلى 
الحجء فرجع في طلبه أن يلبي في رجوعه في طلبه » لأنه في حكم 
الذاهب . وقد مضى في هذا الرسم من هذا السماع في كتاب الحج . وبالله 
التوفيق . 
في التحذير من الأهواء 

قال مالك : كان هاهنا رجل يقول : ماابقي من دين إلا وقد 
دخلت فيه يعني الأهواء فلم أر شيئاً مستقيماً » يعني بذلك فرق 
الإسلام » فقال له الرجل : أنا أخبرك ما شأنك لم تعرف 
الممتعي نانك رجحل 3 تحني تتقى الله . يقول الله في كتابه : #8 وَمَنْ 
تق الله يَجْمْل له مرج 00# , 

قال محمد بن رشد : أهل الأهواء على ثلاثة أقسام : قسم 
يكفر ون با وهم الذين 5 » كالذين يقولون : إن 
جبريل أخخطأ بالوحني ٠‏ وإنما كات النبي علي بن أ, بى طالب . وقسم لا يكفرون 
بإجماع وهم الذين لا يؤول قولهم إلى الكفر إلا اركب وهو أن يقال : 
إذا قال كذا وكذاء فلزمه عليه كذا او كذا وإذا قال كذا وكذالزمه 
عليه كذا وكذاء. حتى يؤول بذلك إلى الكفر . وقسم يختلف في 
تكفيرهم وهم الذين يعتقدون مذهبا يسد عليهم طريق المعرفة بالله تعالى ‏ 
تحر ما يعتقده القدرية والمعتزلة والخوارج . والروافض . فروي عن مالك 
انهم يكفرون بمال قولهم . قاله في أول سماع ابن القاسم من كتاب 
المحاربين والمرتدين » فيستتابون على هذا القول كالمُرْتَدٌ وقيل : إنهم لا 


(/81) سورة الطلاق . الآية : ؟ 
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يكفرون بمآل قولهم لقول النبي عليه السلام في المثل الذي ضربه فيهم . 
وتتمارًا في الفرق:. لأنه يدل عن الشك في خ روجهم عن الإيمان ء وإذا 
شك في خروجهم عن الإيمان وجب ألا يحكم بكفرهم إلا يبقين فيضربون 
على هذا القول. كما فعل عمربن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ ولا 
يقتلون . وبالله التوفيق 


العيش في أول الأمة 

قال مالك : كان مين في أول هذه الأمة 3 ليس لهم غداءٌ 
وعدا 3 إن وجد شيئاً أكل والا ترك . يعني في لواف . 

قال معتمد بن رشد : الغداء والعشاء نهاية الترفه في الدنيا ولذلك 
قال عز وجل في أهل الجنة : « وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيها بُكرَة وَعَشِياً 404 أي إن 
الذي بين غدائهم 5 وعشائهم في الجنة قدر ما نين غداءِ أحدنا وعشائه في 
لديا له ١|‏ ليل في الحيحة وه تهان اوعد ا امل قولة صر ول : « خلقّ 
الأرْض في يومُينٍ 4 ول حََلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض في مِسَة أيّام بي 
يعني من أيام الدنيا ويالله التوفيق 


فى حسن الصوت بالقران 
وسئل مالك عن النفر يكونون في المسجد . فيحف أهل 
المسجد . فيقولون لرجل حسن الصّوت اقرأ علينا. يريدون حسن 
5 ٍٍ 
صوته 2 فكره ذلك وقال : إنما هذا يشبه الغناء :6 فقيل افرأيت 
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'. رجحم الآية : : 77 من سورة مريم وجاء في أول الآية : لآ يسْمَعُونَ لغواً إلا سَلاماً » . 
'(84) سورة فصلت . الآية : 9 وأولها :« قل أبنكم لتَكفْرُونَ » . 


60 سورة هود 5 الآية ا 


كات الجايع الثاني لحف 


الذي قال عمر لأبي عوسى ؟ ذَكُرْنَا رَيّنَا فقال : إن من الأحاديث 
٠‏ أحادية قا لبيفتها ران أتتيياك زؤالله سكوك هذا قط قل هذا" 
المجلس . وكره القراءة بالألحان . وقال هذا عندي يشبه الغناء . 
رلا حت أن يعدت : نلك برقال انما اتكدوها وكلرن يهنا + 
ويكسبون عليها . قال : وسئل مالك عن النفر يتحلقون في. السورة 
الواحدة . فكره ذلك . وقال لا يعجبني هذا من العمل . قال ابن 
القاسم فهو رأبي . 1 
قال محمد بن رشد : إنما كره مالك للقوم أن يقولوا للحسن 
الصوت : آقرأ علينا » إذا أرادوا بذلك حسن صوته كما قال. لا إذا قالوا 
ذلك له استدعاءً لرقة قلوبهم بسماع قراءته الحسنة . فقد روي أن رسُولَ الله 
صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وما أَذِنَ الله لِشَيْءٍ هِمَا أَذِنَ لبي يَتَعَنَى 
بالقرآن 0 أي ما استمع لشيء يحسن صوته بالقرآن طلباً لرقة قلبه 
بذلك .وقد كان اعمرز يق الخطاب إذاتزائ أبا' موسق الأشغري قال : دَكرْنا 
ربا فيقَرأْ عِنْدَهُ . وكان حسن الصوت . فلم يكن غمر ليقصد الالتذاذ بحسن 
صوته . وإنما استدعى رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن . وهذا لا بأس بهء 
إذا صح من فاعله على هذا الوجه . وقول مالك : إن من الأحاديث أحاديث 
قل متيكها وأننا اتقذها:إثما أشن إن يكون التحدت يها ووى خرن عمترنين 
الخطاب من هذا ذريعة لاستجازة قراءة القرآن بالألحان ابتغاء سماع 
الأصوات الحسان . والالتذاذ بذلك . حتى يقصد أن يقدم الرجل للإمامة 
وي الى ولق » مما يجب أن يرغُب في إمامته لأجله , 
فقد روي عن الب عليه الببلام اه قال: بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَا» . فذكرها 
أحدها : نشُوا يَتَخِدُونَ الْقَرْآنَ مَرَامِيرَ يُقَدّمون أَحَدَهُم لِيُهُم ٠‏ وَإِنْ كَانَ 


)4١(‏ ذكر السبيوطي في الجامع الصغير أنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 3 وأحمدٌ 
في مسنده : وأبوداوود والنسائي عن أبي هريرة . بزيادة يجهر به 2 


00 ظ اهتيل 


كَلَّهُم فقّه0 . فالتحذيرٌ إنما وقع في الحديث لإيشارهم تقديم حَسَنِ | 
الصوت على الكثير الفقه . فلو كان رجلان مستويّيّن في الفضل والفقه » 
وأحدهنا احسن غنوت بالقزاتةة» لما كان مكروها إن يقدم الاخين منوفاً 
بالقراءة . لأنها مزية زائدة محمودة . خصه الله بها . وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري تغبيطاً له بما وهبه الله من حسن 
الصوت . ١‏ لَقَدُ أوتِيتَ مِرْمَاراً مِنْ مَرَامِير آل دَاوُودَ »2*0 . وأما ما روئي من 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَيِسَ مِنّامَن لَمْ يَتَعَنَ 
اران ,9» . فقيل معناه : من لم يستغن بالقران اي من لم ير انه به 
أفقيزة بجا رخعيق العا عا وقبل حطام اين لم مح اعبرة بالقران ابجرغاء 
لرقة قلبه بذلك . وقد قيل لابن أبي مليكة : أَحَدٍ رُواة الحديث : فمن لم 
يكن له حلق حسن . قال : يحسنه ما استطاع والتأويل الأول أولى . لأن 
ا ا 0 كت ع 

قوله في الحديث : ١‏ ليس منا من لم يتغن بالقرانٍ » يدل على انه من لم 
يفعل ذلك فهو مذموم . وليس من ابتغى ثواب الله من غير أن يحسن به 
صوته مذموما على فعله . 

وقد مضى هذا في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب 
دعرو العسساام ا . وإنما كره مالك لقوم يتحلقون في السورة 
الؤاعةةم لاله ار كدي «الش من قغل السلقا ولأنهع وتعسون من 
الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم عقي » وزيادة بعضهم في صوت 


(47) في الجامع الصغير : بادِرُوا بالأعمال سَِاً وزكر أنه رواه الطبراني في الكبير » عن 
عابس الغفاري . لكنه ضعفه . ونشوا الوارد في الحريف مه كما قال الحفني في 
طرره على شرح العزيزي للجامع الصغير : جماعة ينشؤون . أي يظهرون آخر 
الزمان . 

(4) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن : باب حسن الصوت عن أبي موسى 
الأشعري . | ١‏ 

(45) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً بزيادة : يجهر به . 
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كتاب الجامع الثاني ْ نين 


بعض . على نحو ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بين . وقد مضى 
هذا في رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . وبالله التوفيق . ش 
0 3 92 8ع و 7 
قال مالك : قال عمر بن الخطاب : لا يتخذ احد من 
الْمْهَاجِرِينَ مالا حَلّف الرَّوْحَا » فإن قَلْبَ الرَجَل مُعْلَقُ بِمَالِهِ . 
قال محمد بن رشد : إنما قال عمر رضي الله عنه هذا لأنه 
له المقام بمكة لقول النبي عليه السلام: ١‏ لآ يُقِيمَنَ مُهَاجِرٌ بِمَكة بَعْدَ قَضاءِ 
نْسْكهِ فَوْقَ ثلاث )60> . ويستحب له المقام بالمديئة وترك الخروج منها إلى 
غيرها على ما يدل عليه قول عمر في هذا الحديث . وبالله التوفيق . 
في وفت فتح خيبر والخندق والفتح 
قال مالك فتحت خيبر على رأس ست سنين . والخندق على 
أربع 2 والفتح على ثمان : 
قال محمد بن رشد : قوله في خيبر إنها فتحت على رأس ست 
سنين صحيح . كذا قال أهل السير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما انصرف من الحديبية إلى المدينة, مكث بها ذا الحجة, وبعض المحرم, ثم 
خرج في البقية منه غازياً إلى خيبرء ولم يبق من السنة السادسة من الهجرة» إلا 
شهر وأيام » وكان الله عز وجل قد وعده إياها وهو بالحٌديبية . فانزل عليه : 
1د ل 714 ءً عٍِ 
« قد رَضِيَ الله عَن الْمؤْمِنِينَ 65# الآية . فلم يختلف اهل العلم انها 


(40) رواه الترمذي في أبواب الحج عن العلاء بن الحضرمي هكذا : 

ْ ة يمَكث المَهَاجر بَعْدَ قَضَاءِ نسكه بمكة قلاثاً» قال الترملي : حديث حسن 
صحيح . وقد روي من غير هذا الوجه 

(45) الآية 1١4‏ من سورة الفتح . 


0 البيان والتحصيل 
البيعة بالحُديبية وكانت الشجرة سمرة بالحديبية . وأما قوله في الخندق : إنه 
كان على أربع ٠‏ فهو خلاف ما قاله أهل افير فى إن كات قن قر لسو 
السنة الحامنة :وكات قنسة .أن اوسيل اللدصلى اللشعليئة وميك الماء جل 
بني. النضير خرج نفر من سادات اليهود منهم حُبي بن أخطب , وسلام بن 
7 بي الحقيق » حتى قدموا مكة . فدعوا قريشاً إلى حرب رسول الله صلى الله 
السراك ا م ا" 
فأجابوهم » فخرجت قريش يُجرهم أبوسفيان بن حرب . وخرجت غطفان 
ا يقودهم جييئة بن جصين الفزاري 3 فأقبلت قريش في نحو عشرة الاف بمن 
معهم من كنانة وأهل تهامة » وأقبلت غطفان بمن معها من أهل نجد , فلما 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماعهم وخروجهم إليه » شاور 
أصحابه » فأشار عليه سلمان بخفر الخندق . فرضي رأيه » وعمل المسلمون 
في الحندن 6 ولكسن النها نتن سملو سطلرن اراد نولت فيد الاك درن 
القرآن وكان من فرغ من المسلمين من حصته. عاد الى غيره فأعانه حتى كمل 
«الشيدق ٠‏ وكانت فيه آياث ينات :+ وعلامات للبوءة ذكورات.: :واما قولنة 
في الفتح : إنه كان على ثمان » فهو صحيح » لآن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما انصرف من عمرة القضاء سنة سبع . أقام بالمدينة ذا الحجة 
والمحرم ؛ وصفر. وشهري ربيع “ثم بعث عليه السلام في جمادى الآخرة 
من السنة الثامنة الأمراء إلى الشام , وم على الحثن زيد بن حارتة بولاء .. 
وقال : إن أصيب فعلى الاب وان أبي طالب ء» وشيعهم وودعهمٍ ٠‏ ثم 
انصرف ونهض . وكان من أمزهم ماهو مذكور في السير. ثم أقام ‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد بعث موتة » جمادى ورجب . 
ثم حدث الأمر الذي أوجب نقضن: عقد قريش المعقود يوم الخديبية » تركتٌ 
. ذكره احتصارا . 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة الاف . 
واستخلف غلى المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري . وكان خروجه 
لفح حار ريطا عد ماع00 مالك في اسرواية . وبالله ٠‏ 
تعالى التوفيق . 5 


كتاب الجامع الثاني لا" 


في لباس الحرير في الجهاد 
قال مالك : وسئل عن رجال بالأسكندرية يتهيؤون يوم 
العيد بالسلاح . ويلبسون عليها ثياباً من حريرء ليتهيّبوا بها 
العدو . قال مالك : ما يعجبني لبس الحريرء ولم ير ابن القاسم 
بأساً أن يتخذ منها راية في أرض العدو . 


قال محمد بن رشد : أما اتخاذ الراية من الحرير فلا اختلاف في 
جواز ذلك . وأما لباسه عند القتال . فقد أجازه جماعة من الصحابة 
والتابعين » وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك لما في ذلك من 
. المباهاة بالإسلام » واللإرهاب على العدو . ولما يقي عند القتال من النبل 
وغيره من السلاح . وهو قول محمد بن عبد الحكم . وحكاه ابن سفيان عن 
مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم عنه . فإن استشهد وهو عليه. نزع 
عنه على مذهب من لا يجيز له لباسه في الجهاد . 
٠‏ .وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الجهاد لتكرر 
المسألة هناك . 


في شراء اللحم يأخذ منه كل يوم رطلاً أو 
رطلين والثمن إلى العطاء 

ردكا مالك عن عبد الرحين بح لمحيو عر سال بن عد 
الله » قال : كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم » نأخذ 
بكل يو م رطلين أو تلان نشعرط عليهم أن ندفع الثمن إلى العطاء 
قال ار فلع ا . قال مالك “وما ارق وه افا وذلك 
إذا كان الطعام معروفاً . وإن كان الثمن إلى أجل فلا أ رى به 
نأفيا”: 

اقل مه بوره ار ا ا و ا ير 


04 البيان والتحصيل 
ا ا او ندفع الثمن إلى 
لعطاء . يدل على أن ذلك كان معلوماً عندهم مشهوراً من فعلهم » لاشتهار 
ل اهل الندينة» .وعدا أجازه مالك واصحابنه ؛ 
اتباعاً لما جرى عليه العمل بالمدينة بشرطين : أحدهما أن يشرع في أخذ ما 
0 ع 
م انر اجرج مد او اجو ري 
يكفن جدولة الك حال ااخزر اران ا 


ولذلك جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا شرع في قبض أوله . وقد روي عن 
مالك أنه لم يجز ذلك » ورآه. ديناً بدين . وقال : تأويل حديث بن المحبر 
أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء » وهو تأويل سائغ في 
الحديث , لأنه إنما سمى فيه السوم ولم يأخذه في كل يوم . ولم يذكر عدد 
الأرطال التي اشترى منه » فلم ينعقد بينهما في ذلك يبع على عدد مَستّى ب 
من الأرطال ؛ فكلما أخذ منه شيئاً وجب عليه ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا 
منهما التمادي على ذلك » إذا لم يعقد بيعهما على ثمن معلوم مسمئّ من 
الأرطال . وإجارة ذلك مع تسمية عدد الأرطال التي يأخذ منها في كل يوم 
رطلين أو ثلاثة » على الشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب . وقوله 
في هذه الرواية : وأنا أرى ذلك حسناً . معناه : وأنا أجيز ذلك استحسانا 
اتباعاً لعمل أهل المدينة . وإن كان القياس بخلافه . وبالله التوفيق . 
قال مالك : بعث رجل إلى سعيد بن المسيب بخمسة الاف 
درهم ء وكان أمويا » فجاءه الرسول وهو يحاسب غلاماً له في قات 
درهم . يذكر أنه له قبَّله» ٠‏ فعرض عليه الخمسة الآلاف فأبى أن 
١‏ يقبلها » فعجب الرسول منه فقال : أنا اعطيك خسية الآف وانت 
تحاسب في نصف الدرهم , قال : النصف درهم هو أحب إلي 
من هذه الخمسة الآلاف . 


كتاب الجامع الثاني لمكا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال رضي الله عنه . إن النصف 
درهم أحب اليه من هذه الخمسة الآلاف . لآن الأمير الذي أعطاه الخمسة 
الآلاف لم يكن الخليفة أو أميراً مفوضاً إليه قسمةٌ مال الله [بين الناس 
وإجازة من يستحق الجائزة منهم . فلا يجوز له الأخذ منه » وإن كان .للخليفة 
ارعن فترمن إليه الندليقة امرمتال الدج ركه سوه اغفقة تززنة كان 
المجبى حلالاً وعدل في قسمه بين الناس . لأنه إذا تركه » ليعطى لمن هو 
اجو إله ينه ققد احتر في ذلك ه ضع قل البى عليه السلام حدم ين 
حزام : « إِنَّ خَيْراً لأحَدِكُمْ أن لآ يَأحْدَ من أحَدٍ شيم . ٠‏ قَالَ : وَل مشنك يا 
رَسُولَ الله قَالَ : وَلَآ مني "© وتركه لمحاسبة غلامه بما له عنده. من 
إضاعة المال المنهي عنه . 

في علم الحرير في الثوب 

وسئل مالك عن الملاحف يكون فيها العلم من الحرير قدر 
الأصبع والأصبعين والثلائة » فكره ذلك » وقال : لا أحب لباسها . 

قال محمد بن رشد : قد مضئ الكلام على هذا في اخر رسم 
حلف قبل هذا فلا معنئ لإعادته . 

فيما يلزم المستشار من النصح 

قال عيسبى : وأخبرني ابن القاسم عن يحبئ بن زكرياء أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له رجل أَشِرْ عَلي . قال ابن 
القاسم لا أعلمه إلا قال لي فَحَسَرّ رسُولُ الل صَنّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ عَنْ ذْرَاعَيَه وقال : «الْمِسْتشارٌ أمينٌ)(640 , 


(990) تقدم تخريجه . 
[فيكة أورده السيوطي في الجامع الصغير هكذا: المستشار مُوْتَمَنٌ 7 وذكر أنه رواه أبو 
1 داوود والترمذي والنسائي وا بن ماجه عن أبي هريرة » كماءرواه اللترفلي عنام 
جلفة عؤانت فلجها عن ابن شعو اكنة ارم لهببالضعاف وذكر يعني نينا صيحوينا - 
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قال محمد بن رشد : في هذا الحديث أن على المستشار 
للمستشير أن يعمل نظرة فيما يراه من الرأي . ولا يشير عليه إل بعد أن يِتَتَبْتَ 
في ذلك . ويجهد النظر فيه » فِإِنّه قد آنْتَمَنَه في ذلك » ورجا حسن نظره 
لله وآذاة الأماكة فى الأيكان والتصيعة من الدّين . قال رسول الله صلَى 
الله عليه وسلّم : الدِينٌ النْصِيحَةٌ قِِلّ : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّه » قَالَ : لِلَّه 
وَرَسُوَلِه ْم الْمُسْلِمِينَ وَعَامتهِم,(**» نالل التوفيق . 


في صلاة الرجل في داره بصلاة الإعام 


- قال.: وسّئل مالك عن الدار تكون قريباً من المسجند يصلون 
بصلاة الناس في المسجد قال : نعم إلا الجمعة . 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما فى المدونة وغيرها » ولا أعرف 
في ذلك اختلافاً في مذهبنا . وبالله التوفيق 


في ترك الصلاة بين الظهر والعصر ' 

٠‏ وذكر مالك الصلاة بين اللين والع هد افقال : كان عمر بن 

الخطاب إذا صلّى الظهر يقعد للناس يحدّثهم بها ات هن أخان 

الأجناد ويحدثونه عن أحاديث النبيّ عليه السلام » وقوم إذا رأوا 

الناس يتحدثون يقولدون لهم : اذكروا الله ولم يكن ذلك شأن 
الأخيار وكانوا يتحدثون . 


“قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أن ما بين الظهر والعصر 


رواه الطبرانني في الكبير عن سمُرَة عن أبي هريرة : المُسْتَشَارُ مُوْتَمَنُ , إن شاء أشارٌ ‏ 
وإِنْ شَاءَ لم يُشِر» . 

لحف زواه مسلم عن تميم الذّاري مرفوعاً 5 وعزاه في الجامع الستعيير للبتخاري في 
التاريخ عن ثوبان مقتصراً على صدره . : 


كتاب الجامع الثاني شْ ش 1" 


ليس من الأوقات المرغب فيها للصلاة كالهواجر وآخر الليل بدليل ما ذكره 
عن عمر بن الخطاب . فلا يُعاب على أحد ترك الصلاة فنا الظيدر 1 
والعصر والحديث فيه إذ كان الأخيار يفعلونه . وقد اختار مالك في رسم 
قبل نار ثلاث ركعات من كتاب الصلاة على القعود لمذاكرة العلم في 
الأوقات التي تستحب فيها الصلاة » ولم ير ما بين الظهر والعصر من تلك 
الأوقات . بدليل قول سعيد بن المسيب . وقد قيل له : إن قوما بضلرة ها 

نيوا الظهر والعصدز الت هله يناد نما الورع عمًا حرم الله والتفكر . 
جا الله به يريد أنها ليست عبادة إنما العباذة الورع عمًا حرم الله: 
والتفكير في أمر الله يريد : أنها ليست عبادة من العبادات المرغب فيها لا أنها 
ليست عبادة أضلا » وبالله تعالئ التوفيق . 


: حكاية في تواضع عمر بن الخطاب وإشفاقه على المسلمين , 

قال مالك لما خرج عمر بن الخطاب إلى الشام لقيه راهب 
فجعل يتمجب ويقولة : ما رأيت ملكتا في رهبانيتة قبل اليون.- قال 
مالك : كانت الرّمادة في زمن عمر بن الخطاب سنين ليست 
واحدة » وأول ما أغيثوا : في الخريف . قال : وقال مالك عن عمر 

ف السمن الذي اشترته له عاتكة ع لا أطعمه حتئ يجيء الناس: من 

أول ما يحيون + قال يزيد :'ختى يُغاث الناس. .: 

قال محمد بن رشد اح سا رضن 
تعجب منها هو ما وقع في سماع أشهب من كتاب الدعوئ والصلح من أنه 
لما خرج إلى الشام فتلقاه عجمها ركب خلف أسلم وقلب فروةٌ » تدارا 
كلما لقوا أسلم . قالوا : أين أمير المؤمنين ؟ فيقول : أمامكم أمامكم , 
حتى أكثر » فقال له عمر كثرت عليهم . أخبرهم الآن . فسألوه فقال هو 
هذا . فوقفوا كالمتعجبين من حاله . فقال عمر : لا ترون عَليّ كسُوة قوم 
عَضِبَ الله عليه » فنحن تزدرئي بنا أعينهم . ثم لم يَزل قابضاً بين عينيه » * 
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حتى لقيه أبو عبيدة بن الجرّاح فقال : أنت أخي حقاً لم تغيّركَ الدنيا . ولقيّه 
عَلَىْ بعير خطامه حبل شّعَر أسود . قال مالك : وتلقى عمر يومئظٍ بيِرّدُون 
تخاربي فركبه ثم نزل عنه وسبّه » فقيل له : ماله ؟ قال : حملتموني على 
شيطان حتى أنكرت نفسي . وقوله في الرمادة : إنها كانت سنين » مثله في 
المدونة وبالله التوفيق 


في قصة ثابت بن قيس مع ضيفه 
قال وسمعت مالكاً يحدّث أن رَسُولَ الله صلّى اللَّهُ عليه قَالَ 
لشابت بْنِ قيس بن شمَاسٍ : آنْقبِبٌ بِهَدَا الرجُلَ قأضفه الليْلة 
فَآنْقَلَبَ به مَابتٌ فَقَالَ لإِمْله : إذَا وَضَعْتَمُ الطَعَام فَضَعوا أَيُدِيَكُم 
وَارْنَمُوهَا وَل َمَسُوا فيه شَيْئاً ‏ وَكَالَ : أطفِئوا الْمِضْبَاحَ , فَلَمًا 


0 للحي ل ا لكات :ينا نابت مَا 


وَتَعالى لَيَضْحَكُ لفلا ٠‏ بض يفا 2 


قن مع يو بره :لم مم انعا ارمق اتا بار 


0 العابيكة, ا 1 


على ل ل اد ا ل ل 
الأنْضَارٍ : أنا فآنطلق به إلى آمْرَاَتْهِ فقالَ : أكر مي ضَيْفَ رَسّولٍ الله ء 
قَقَالَتْ : ما عِنْدَنَا إلا قُوتٌ الصّبْيَانِ فَقَالَ هيّتي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ 
وَنَوّمِي صِبِيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَأَتَ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتَ سِرَاجَهَاء 
نومت صِبْاََا ثم قَامتْ كَأنْهَا لح سِرَاجَهَا طفن فجَعَلا يُريَانِهِ أَنّهُمَا 
يكلا قَبَانَا طاوِيين قَلَمًا أصْبَحَ غَدَا إآى رَسُول, اللَِّ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ » 


)٠٠١( ...‏ سيأتى بعد هذا مصدر الحديث . 


كتاب الجامع الثاني ملف 


نيهم وَلَوْكَانَ بهمْ حَصَاصَُ , وَمَنْ يُوقَ شح تَفِْهٍ فَأولآئِكَ مُمْ 
الْمُفْلِحُونَ» وروي عن أبي هريرة أنه قال : جَاءَ رَجْلْ إِلَى لني صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يكن عِنْدَهُ مَا يُضِيِفُهُ » فَقَالَ : ألا رَجل يُضِيفٌ هَذَا 
رَجِمَهُ اللَهُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النْصَار يُقَالُ لَهُ : أبو طَلْحَةَ » فانْطَلَقَ ب به إلى 
رَحَلِهِ فَقَالَ لامْرَأَتهدا 2١‏ . وساق الحديث بمعنئ حديث البخاري "لحمل 
أنا يون تاد بن قسن اه سسا كي أبا طلحة . ويحتمل ان 
يكون رجلا آخر فعل مثل ما فعل ثابت بن قيس في وقت آخر . ومعنى 
ضَحِكَ اللّهُ مِن فَمَالِكُمَا اللّيْلَهَ أي أبدى رضاه عن ذلك » وعظيم كرامته لهما 
ب ا ل 0 
في لسان العرب راجعٌ إلى ظهور ما كان مستترا . يقال : ضحكت الأرض 
ل ل 
ل لي ا ا 0 
البخاري : أَوْعَجِبَ شك من المحدث في أي اللفظين قاله النبيّ عليه 
ااام + .وها مقاريي لان مدن ميا لمش دعل الرجل أن .رطاي 
عنه وعظم عنده من أجله قدرًه , لأن المتعجب منا ء ) معظم لما تعجب منه ) 
راض به وذلك جائز في صفة الله تعالئ » وذلك لا يكون منا إلا من أمر 
يطرأ علينا علمُه » وذلك مستحيل في حقه تعالئ » لتقدم علمه بما كان 
ويكون . فيحمل التعجب إذا أضيف لله تعالئ على ما يليق به ويجوز في 
حقه »اعون ما عقيل علي ولا يجوز وحن اقتولة :ياتا لاون أي 
ضامري البطن من الْحَوَا يقال طويّ بطه يطوى فإذا تعمد ذلك . قيل : 


)٠١١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير . سورة الحشر . باب -واللين واوا البدار 
وَالإيمانَ » كما رواه في مناقب الأنصار . باب : و يُوْبْرُونَ على أنفيهم وَلّو كان 
ِهِمْ خَصَاصَةٌ » ورواه أيضاً مسلم والترمذي . والرجل الذي لم يسمه البخاري هو .. 
أبو هريرة قال القسطلاني : كما وقع مفسّراً في رواية الطبري . 


مع 3 
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طوى بَطنه يَطويه . والطيّان الجائع . قاله الكسائي . وبالله التوفيق . 
حكاية عن عيينة بن بدر 

قال مالك : قدم عُبينة بن بدر المديئة فنزل على ابن أخ خ كان 
أعمئ » فبات ابن أخيه يصلي للعا اسن مان المسحدء 
فقال : ما رأيت قوماً أوجة للناس لما وجهوهم له من هذا الحي من 
قريش . كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني ٠‏ وإنهم قد 
وجهوه لأمر فأطاعهم . ما زال الليلة يصلي . قال فدخل عمر بن 
الخطاب فقال : والله ما تعطينا الجزيل . وما تقضي بيننا بالحق » 
و . قال : فقام ابن أخيه فقعد بينه وبين 
عمر ٠‏ ثم قال : ياأ مير المؤمنين : إن الله يقول في كتابه «نحذدٍ 
الْعَفْو وَامُرٌ بِالْعْرفٍ وَأَعرِض عَن الْجَامِلِينَ 74 "> وإن هذا من 
الجاهلين ٠‏ فقال عمر : أَخَرِجُوهُ عَني . 

قال محمد بن رشد : عيينة بن بدر هذا هوعيينة بن حصن بن بدر 
يكنئ أبا مالك . أسلم بعد الفتح . وقيل قبل الفتح . وشهد الفتح مسلماً . 
وهو من المؤلفة قلوبهم . وكان من الأعراب الجفاة وقد مضئ حديثه قبل 
هذا الرسم في دخوله على النبيّ عليه السلام بغير إذن » وما قاله بحضرة 
عائشة رضي الله عنها مما اغضبها. وابن أخيه هو الحر بن قيس بن حصن , 
الذي تمارى مع ابن عباس في صاحب موسئ الذي سألَ لقاءه على ما ذكر من 
شأنهما في القرآن . فعرّبهما أبي بن كعب , فحدّثهما بقصة موسئ 
والخضر . على ما وقع من ذلك في كتاب العلم من كتاب البخاري وبالله 
التوفيق . 


. الآية : 144 من سورة الأعراف‎ )٠١7( 
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مت كات زه شن وسيل للهرصلى الله عله وشم في التضيك 
بما سنْهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وولاة الأمر من بعده 


قال مالك بن أنسن : إن عمر بن عبد العزيز قال : : سن 
رسول الله صلّى لدعي ول زولاة الامر من عله سسا .الخد 
بها اتباعاً لكتاب الله واستكمالا لطاعته » وقوة على دين الله » ليس 
لأحد تبديلها » ولا تغييرها » ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى 
بها مهتد , ومن اشتصوا بها متصكورة ومن تركهنا نَع غَيرَ سَبيل, 
ال و اللّهُمَا وى وضلاه جهم + وتات مصيرا ٠‏ 


فيما جاء من ان الأعمال بالنيات 


وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن 
ا ا لاج ب د و 
على المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
م ل اه 
يصيبها أو امرأةٍ يتزوججُها فهجرته إلى ما هَاجَر إليه9 22١‏ , 

قال محمد بن رشد : لفظة إنما في قوله إنما الأعمال. بالنيات هي من 
الفاظ الحصر ولا ترِدُ أبداً إلا على سببه . فهي تنفي الحكم عن السبب 
وتوجبه للمذكور وتدل على نفيه عما سواه . وقد قيل إنها لا تدل على ذلك ٠»‏ . 
عوك العنى- معنن الله عليه وسله ب ]نيا الأعمال بالقناسي) يناه تمي 
العبادات التي ينتفع بها عند الله ما أخلصت النية فيه للَّه » والسبب الذي. 
ورد عليه هذا الحديث ما روي أن رجلا هاجر يريد نكاح امرأة » فنفى 
اازشول الله عبلن اللداهلية وسلع. ا بالحديث أنانيكون لداقى عتجريه كواب :+ 


9 البيان والتحصيّل 
وأوجب الثواب في الأعمال التي يراد بها وجةٌ الله » يريد العبادات منها. 
لأن لفظ الأعمال ها هنا عموم يراد به الخصوصء فدلٌ على أنه لا ثواب فيما 
لم يرد به وجه الله من الأعمال . ومن الناس من قال لا دليل في الحديث 
على ذلك وإنما هو معلوم بالاجماع . وهذا الذي قلته من أن معنى الحديث 
إيجاب الانتفاع بالعمل اذا قارنته النية » ونفي الانتفاع به إذا لم تقارنه النية 
معقول منه تجري مجرى النص في العلم به ء إذ لا يصح أن يحمل على 
ظاهره في الاعلام بوجود الأعمال بالنيات وعدمها بعدم النيات . وقد ادعى 
بعض أصحاب أبي حنيفة فيه الإجمال بحق ظاهره » وذلك بعيد » لاستحالة 
حمله عليه . وهذا فيما كان من العبادات يصح ان يفعل لله ولغير الله » أما 
ما كان من العبادات لا يصح ان يفعل لله » وذلك كالنظر والاستدلال عند 
من يراه أول الواجبات ولا ب يصح ان يفعل إل للّه وذلك النية » إذ لو افتقرت 
لي ٠‏ والكلام 
في هذا المعنى وما يتعلق به يطول فأومأنا منه إلى هذا القدوفنة البيان وبائله 
التوفيق . 

في قتل المشرك في الحرب بعد أن قال لا إله إلا الله 

قال : وسمعت مالكاً قال بلغني أن رجلا من المسلمين في 
بعض مغازي النبي ‏ صلى اللَّه عليه وسلم - حمل على رجل من 
المشركين . فلما علاه بالسيف قال المشرك : لا إله إل اللّه . فقال 
الرجل إنما ته تتعوذ بها من القتل فقتله » فأتى الى رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - فأخبره » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كيف لك بلا إله إلا الله . فقال : يا رسول الله إنما كان يتعوذ بها 
من القتل » فما زال يعيدها على النبي والنبي يعيد عليه : فكيف 
لك بلا إله إلا اللّه . فقال الرجل : وددت أني أسلمت في ذلك 
اليوم » وأنه بطل ما كان من عملي قبل ذلك » وأني استأنفت من 
ذلك اليوم . ظ 


كتاب الجامع الثاني د قدا 


قال محمد بن رشد : الرجل المذكور في الحديث هو أسامة بن 
زيد , وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعنه في جيش إلى 
0 من جهينة . فكان من أمره مع المشرك ما ذكره في الحديث. 

فعتّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قتله بعد أن قال لا إله إلا 
الله وعذره باجتهاده فلم تنحط بذلك مرتبته عنده لأنه اجتهد فأخطأ . فكان 
له في ذلك أجر ء على ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من أن 
القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجران ء. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر . وإنما 
عنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه ترك الاحتياط , إذ كان 
الاحتياط ترك قتله وان كان أداه اجتهاده إلى إجازة قتله » فلم يكن كمن قتل 
مسلماً عمداً فيأئم في قتله » ولا كمن قتله خطأ فيكون عليه في قتله ما على 
قاتل الخطإ ! من الكفارة والدية على العاقلة . ويحتمل ان يكون تأول في 
الأتكياة فول اللماعو وك : < فَلَما رَأوًا بَأْسَنا قَانُوا آمنَا 4 الآية إلى قوله 
في عباده 5# '"» أي الذين تقدموا ذلك الزمان كفرعون في قوله لما 
أدركه الغرق : < قال آمنتٌ أنه لا إِلَه إلا الذي آمَْتَ به ينو ِسْرَائِيلَ وأنّا مِنَ 
الْمُسَلِمِينَ 50# 0 . فأجيب عن ذلك بأن قيل له : «الآنّ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل 
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِين 4 . فأعلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بأن مجيء 
البأس من اللَّه بخلاف مجيئة من الناس . وقد روي عن خالد بن الوليد أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعئه الى ناس من خشعم فاستعصموا بالسجود 
فقتلهم » فودّاهم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بنصف الدية ثم قال : أنا 
سريء من كل مسلم مع مشرك لا تزا نارهما (كذا ) . . وإنما وداهم 
وشولة الله - صلى اللَّه عليه وسلم بما ودّاهم به تطوعاً منه وتفضلاً عليهم 
واستثلافاً لمن سوا هم . إذا لم يكن قتلهم من الخطأ الذي تكون فيه الدية 
والكفارة » وإنما كان باجتهاد من خالد بن الوليد في قتلهم كما فعل في بني 


. من سورة غافر‎ 8١ - 8 الآيتان‎ )٠١5( 
ساقطة . فلا بتر.‎ ٠١9 - ١١ / من سورة يونس . تنبيه : الأرقام‎ 4١ الآية‎ )٠١( 


اكد 0 ش البيان والتحصيل 
جذيمة . إذ دعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون 
ا ا ا 
وتعلم- : إذ بلغه ذلك : اللهم إني برأ اليك مما فعله خالد . فعنفه ‏ صلى 
الله عليه وسلم مر ل 
وفعل خالد في هؤلاء كفعل أسامة في قتيله بعد أن قال لا إله إل الله » ٠‏ فلم 
يكبن عليه حرج فيبما فتعل إن شاه الله بل كان 


#2 
٠‏ ما جوا : في اجتهاده والمعنى فيما روي عن عمران بن خصين قبال : بَعَدنَا 


سُولُ الله صلئ الله عله في سي فحمَلَ جل بن ولد أبِي على رَجْلٍ من 
المُشْرِكينَ فَلَمًا عَشِيَةٌ بِالرّمُح قَالَ: ني مُسْلِمْ فَعمَلَه م أت الي ققالَ: 2 
رك" ال د حر وماى لطة عو ب 

ركو الله ىفك اننت افق لرئية َالَ: وَمَا داك قَالَ: إنِي حَمَلتُ على 
رَجُْل . فَلَمًا عشِية بالرّمْح قالَ: اه فظننث أنه مُتَعَوّدٌ , فَقَبَلهُ : 
فَقَالَ : أَفَلا شَعَقهً شََقتَ عَنْ َه َم يَسينَ لَك ؟ قال ؛ وَيسْتبينَ لئ ؟ قال : 
َذ قَالَ لَكَ بِلِسَانه نه فلم مَصدَهُ َل ما في قله ٠‏ فَلَمُ يَلْبَثِ الرّجُلٌ أن مَاتَ 
قَذفنَ فَُضْبَحَ عَلى وجه الأض .فقلنا عَدُوْ مشهت فأَمَرْنا عبيدنا وَمَواليئا 


فحرسُوه . فَأطْبّح عَلَىْ وه الأرض ء فقلنا فَلََلّهُم عَلُوا ٠‏ فحَرَْنا َأطْبحَ 


.على" وجه الأرض ‏ فَأَتَينا النبي عَليهِ السّلام فَأَخبْر نَاهُ فَقَالَ 38 الأرْض لَتَفْبَلُ 


مَنْ هُوَّشَرٌ منه وَلكن أََادَ الله َل أَنْ يُخِرَكُم بم الدّم . كم َال : 
انتهُوا بهِ إلى سَفْح هذا الْجَبَل , فَأنْضِدُوا عَلَيْهِ من الْحِجَارَةٍ فَفَعَلْنَااة09' 
انتهى الحديث . إِنْه إنما قتله بعد أن علم أن قتله لا يجوز بقيام الحجة عنده 
على ذلك . والدليل على ذلك من الحديث قوله فيه للنبي عليه السلام : 
أي قَذ بت ب اف بي والله أعلم . 
في كراهية تة تفسير القران بما يظهر من المعنى فيه 
قال مالك : أخبرني يحبئ بن سعيد » عن سعيد بن المسيب 


01٠١‏ روى مسلم جزأه الأول في أحاديث من فتل بعد أن قال لا الاه إل الله . بزيادة 


"1 كتتاب الجامع الثاني ش‎ ٠ 


أنه سَئل عن أية في كتاب الله قنال فيد ل أفنول فى القران” 
شيئاً. قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغني عن ابن القاسم بن 
اي : وبلغني أَنْ أبا بكر قال أى سيفاء 
تظلني ؟ ي أرضٍر قلي إن أنا قلت على الله ما لا أعلم . 
ل : هذا من قول الأئمة من السلف الصالح 
حجة لقول من ذهب إلى أن المتشابه من القرآن لا يعلم تأويله ! ِل الله ء وأن 
ذلك مما ما عا ٠»‏ فلا يعلمٍ تاد ب وَأ الوقف في الآية :> ان 


- 
--- ان 


بقوله : والداسشونَ في الم حتولرن آمَنا 00 ومن 0 العلم من 
يقول : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله أيضاً بما نصب لهم من الأدلة 
على معرفته » وجعل لهم من الطرق الموصلة إليه. وتمام الكلام الذي يحسن 
فيه الوقف . «والرَّاسِحُون في الْعِلّم 4 . ثم يبتدىء القارىء بقوله : 
لِيَقَولُونَ آنا به أي وهم يقولون آمنا به . وسيأتي الكلام على تفسير الآية في 
رسم البز إن شاء الله وبالله التوفيق . 0 ش 
في استحسان المفاوضة والمناظرة 
قال مالك كان عمر بن عبد العزيز يقول : :“قااورانت ع كيدا 
لاخى الرجال لم يأخذ بجوامع الكلم . 

ش قال محمد بن رشد : الملاحاة المفاوضة والمناظرة .» فمن 
1 تدرض ف اولان تمل مسن العبارة كن البحيته . اعادلد كنت مدل كان 
الصواب بتحرير العلة . ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث : «عَجِبْتٌ لِمَن 
لآحَنَ الرّجَالَ0١'‏ بالنون. واللّحَن الفطنة بفتح الحاء ومنه حديث النبي عليه 


. سورة آل عمران الآية لا‎ )١11١( 
”* ورد في التمهيد لابن عبدالبر. قال صلى الله عليه وسلم : « نهَاني رَبّي عَنْ مُاوجَاة‎ )١١7( 
. ط . فضالة‎ 50١ الرّجَال »وج . ؟ ص‎ 


را البيان والتحصيل 


السلام : دوَلَعلٌ بَعْدَ بَعْضْكُم أن يكون َلْحَنَ ب“ بححته من بعض اند . 
فيما كرهت أم سلمة للحادٌ أن تفعله 
5 6ه و إن قرم عدن ماع سوم ام ور يي 68ات 
قال مالك : بلغني ان ام سلمة كرهت ان تمتشط الحاد بالحناء 
وتجِعّل في عَينِهَا صَيرا 2١9‏ , 
5 ِ شرام طت 5 ماع 
قال محمد بن رشد : هذا في المدونة عن أمُ سَلْمَةَ أنْهَا كَرِهَتْ أن 
-عوة م قياش 05ت تور خا ا ير ان 3 
تمتشط الحاد بالجناء وقالت : تجمع راسها بالسدرٍ . وهو مذهب مالك . 
قال : لا تمتشط بالحناء ولا الكتم . ولا بشيء مما يختمر في رأسها . وإنما 
57 2 عه رربي امه 2 ا 
كرهت - أم سلمة ‏ أن تجعل في عينها صَبرا لما جاء من ان رَسول الله صلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِىَ حَادٌ عَلَى أبى سَلَْمَةَ وَقَدْ جَعَلَْتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبراً . 
ان ا ام و تقوو 7 را ورت لم و ا 1 شا راان 
فقال : ما هَذا يا ام سَلمَة ؟ قالت : إنمًا هو صبر يا رسول الله . قال : آجعليه 
باللَّيْل وَامْسَحِيهِ بِالنهَارٍ . ذكر ذلك مالك في الموطأ*'" وبالله التوفيق . 
في قصر الصلاة بمنى وعرفة 
قال مالك : بلغني أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله 
يفتيان بقصر الصلاة بمنى وعرفة » قال مالك : وحدثني نافع . أن 
فيصلى بصلاته . 


قال محمد بن رشد : معناه أنهما كانا يفتيان من حج من أهل مكة أو 


. جزء من حديث . رواه مالك » والبخاري . ومسلم . وأحمد. وأبو داووة‎ )١١( 
والترمذي . وابن ماجه عن أم سلمة . وأول الحديث : « إِنْمَا أنا بَشْرّء وإنكم‎ 
. الصَّبر الدواء المر‎ )١١15( . َحْتَصِمُونَ اليّ » كما ورد في الجامع الصغير‎ 

(115) في باب ما جاء في الإحداد . قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لكتاب 
الموطأ : وَصَلَ هذا الحديث أبو داوود فى كتاب الطلاق . باب : فيما تجتنبه 
المعتدة في عدتها . والنسائي في كتاب الطلاق . باب : الرخصة للحادة .أن 
تمتشط في عدتها بالسدر . 3 


.. كتاب الجامع الثاني ش فق 


كان مقيماً بها من غير أهلها بقصر الصلاة بمنى وعرفة » كما كان يفعل ابن عمر 
في رواية نافع . وهو مذهب مالك لم يختلف قوله في أنه يقصر بمنى وبعرفة 
وفي مواطن الحج إلا في رجوعه من منى إلى مكة بعد انقضاء حجه . إذا نوى 
الإقامة بمكة أو كان من أهلها على ما تقدم . فكان أولاً يقول : إنه يتم . 
مراعاة لقول من يرى أنه يتم » إذ ليس في سفر تقصر في مثله الصلاة » وهو 
مذهب أهل العراق . ثم رجع فقال : إنه يقصر حتى يأتي مكة . بناء على 
أصله في أنه من أهل القصر دون مراعاة منه لقول غيره . وكذلك اختلف في. 
ذلك أيضاً اختيار ابن القاسم . فمن ذهب إلى أنه يتم قال © إلغدا فصر 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة . لأنه كان مسافراً إذ لم يقم بمكة 
قبل خروجه إقامة يجب عليه بها الإتمام وهو مذهب أهل العراق . ومن ذهب 
إلى أنه يقصر قال بل قصر رسول الله صلى اللَّه عليه بمنى وعرفة وقد أقام 
بمكة إقامة تتخرجه عن السفر ؛ لأنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة . 
فاقام بيمكة إلى ريوم العروية يبوذلتك أريع لبال ».وقد مضي بهذا العحتى في 
رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وباللّه التوفيق . 
فيما يقال في الحج عند محاذاة الركن في بطن المسعى 
وسئل مالك عما يتكلم به الناس إذا حاذوا الركن الأسود : 
الهم مانا بك وَتضْدِيقاً بكتَابِكَ . وما يتبعه من الكلام مل ما يقول 
في بطن المسعى : اللَهُمٌّ اغَفْرٌ وَارْحَمْ واعفٌ عمًا تَعْلّم , فاتك ذلك 
وقال ليس في هذا شيء معروف . ولا أعرف هذا . وأنكر أن يكون 
هذا من العمل » قال: وليس في ذلك شيء معروف, إلا على ما تيسر . 
قال محمد بن رشد : قد استحب ابن حبيب أن يقول الحاج عند 
استلام الركن : باسم الله والله اكبر اللهم إيمانا بك . وتصديقا بِمَا جَاءَ به 


ععدا تس سه دوه 


مُحَمُدٌ عَلَيّهِ السَّام26 قال فقد حدثني أصبغ عن ابن وهب عن محمد بن ْ 


)١1١3( . .‏ ذكر الشيخ منصور علي ناصف في ج . 5. من كتاب التاج . ما يأتن : 5 


يفف 1 ٠‏ البيان والتحصيل 
عمر ء أن النبي عليه السلام علم ناساً من أصحابه أن يقولوا هذا . واسضة 
أيضا أن يقوله فى عرولته وطن العسيلييين الضفا والمروة :. رب اغَفِرٌ وَارْحَمْ 
وَاعْفُ عَما نَعلَمُ أَنْتَ الرَّبُ الآحكمْ , وَأَنْتَ الأعرُ الآكرَمُ . قال : فقد كان 
ابن عمر يقوله في هذا الموضع على ما حدثني غسان بن قيس عن ابن 
جريح عن مجاهد , وهذا كله من الكلام الحسن . فلا يكره مالك لأحد أن 
يقوله » وإنما أنكر أن يكون هذا من القول أمرا قد جرى العمل به فلا يتعدّى 
إلى ما شواة يتن الذ كموالدهاء تبوبالله التوفيق + 

في ذكر كراهية اتكاء الرجل على يده اند 

وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليمسرى على 
الأرض . فقال : إني لأثّقيه » وما سمعت فيه شيئاً » وإني لأكرهه . 

قال محمد بن رشد : كره مالك هذا لآنه أشبه عنده الاتكاء » وقد 
قال رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم  :‏ أمًا أنا فلا آكل متكنا 000 000 
الذي من آله أب د لل م 00 
أن الله تَائى أَرْسَلَ إِليه ملكا مِنَ الْمائكَةِ ‏ وَمَعَُ جبْريل » ؛ قَقَالَ الْمَلَكَ : 
الله يسرك يِيْنَ" أن تَكُونَ عَبْداً نْبياً وبين ن أن تَكُونَ مَلِكا نقد شو له 
صَلَى الله علي وَسَلَمْ إآى حبري كَالمُسْتهير ٠‏ فَأَشَارَ جبْريلُ إل أن نَوَاضَعْ 
َقَالَ رَسُولُ الله صَلَئْ الله عَيْهِ وَسَلَمَ » » لآ بَلُ أكُونَ عَبْداً نيا ما أكلّ بَعْدَ تَلكَ . 
لْكَلِمَةِ طعاماً مُتَكئا20 .. ويحتمل أن يكون المعنى. في ذلك أن سويت 
الشفت والخيلاء وأنه من فعل الأعاجم وباللّه التوفيق 

في ثناء النبي عليه عه امعان 


قال مالك : بَلَعَنِى أَنَّ رَسُولٌ اللَِّ صَلَْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ : 


وللشافعي : قِيلَ يا رَسُولَ الله : كَيْفَ نَقُولُ إذَا اسْعََمْا ايت ؟ قال : قولوا بشم 
الله واللَهُ أكبر ٠‏ إيماناً بالله ؛ وتضنيقا لما جاء به محمد" 

. رواه الخمسة إلا مسلماً والنسائي‎ )١1١1( 

١.طا55ص#م. ذكره الشوكاني في نيل الأوطارج‎ )١١410' 


كتاب الجامع الثاني ُ يفف 


ِعُمَ الرجُلُ أبو بَكْرٍ , ٠نم‏ لجل حمر ب اْحَطَاب » غم الل أو . 
يتنا الجاع . ِعُمَ الرجل مُعَاذ بْنْ جَبَلٍ نَع الرججل 
ا بن الْحَضِيْرٍ . اد رمن بْنِ شَمّاسٍءانِعُمَ 


ل د لجل 7000 
ع ال ان فى ونه رد كر ار ليه 


عامراه 


قوله مرب لطاب . دليل على أنه أفضل الناس بعده . والذي عليه عامة 
أهل الشة ء :وكافة غلماء ء الأمة » أن أمة نبينا عليه السلام » أفضل الأمم » كما 
أنه هو أفضل الأنبياء. والرسل. وخاتم النبيين » وسيد الخلق ا » وأن 
أفضل أصحابه عليه السلام : أبوبكر الصديق , ثم عمربن الخطاب » ثم 
عثمان بن غقان ‏ .ثم علي بن أبي طالب ؛ وقد رؤي هنذا عن مالنك نضاً 
وقيل : إنه الذي رجع إليه بعد أن كان وقف في عثمان وعلي . فلم يفضل 
أحدهما على صاحبه على ظاهر ما وقع في كتاب الديات من المدونة على أنه 
كلام محتمل للتأويل, لأن قوله: ويرى الكف عنهما يحتمل ان يكون من كلام 
ابن القاسو.». تحكاية عن مالك ويحتمل أن يكو من: قول.مبالك . حكاية 
عمن أدرك ممن يقتدى به ولعله يريد في الرواية » لا في العلم والفقه » ولعله 
| قد صح عنده عمَّن لم يدرك ممن هو أرفع مرتبة ممن أدرك تفضيل عثمان على 
علي , » فأخذ بذلك . » على ما روي عنه منصوصاً عليه . وقد وقع في بعض 
الروايات ٠‏ ورأيته يرى الكف عنهما » فيكون هذا تأويلاً من ابن القاسم على 
مالك + والتتاويل قد يخطىء ويصيب:. ثم يقندم بعند هؤلاء الخلفاء في 
التفضيل » بقية العشرة » الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الع رهم انرز ين المزاء » وطلحة بن حُبيد اللّه » وعبد الرحمان بن 
عنوف + وسعاربن أب وقاطن © وأبوعييدة. بن الجراح » وسعيد بن زيد . 


. رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند حسن‎ )١١4( 


: ا 
فق البيان والتحصيل 


وهؤلاء العشرة كلهم بدريون . ثم التقدم بعد هؤلاء العشرة في الفضل لبقية 
أهل بدر , ثم أهل بيعة الرضوان » وهم أصحاب الشجرة ومنهم من اتفقت له 
5 : 5 5 واءعه 0 2 -_ه رع مه 
7 ني لمر » ثم من انفق من بعد الفتح وقاتل 
َكل وَعَدَ الله اْحُسْئئ:"2© . ومن هل العلم من ذهب إلى أن من مات في 
ل 
ودين بعاد ومسقوا ين عنيص أزينات و انه اوم يكن من 
الشهداء » كعثمان بن مظعون الذي قال فيه رسول الله صلى الل عليه وسلم : 

وذَهَيْتَ وَل لسن منهًا بشَيّْع270 أفضر ِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُ . وإياه اختار ابن 
عبد البر ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : « الشهدَاءُ حَدُ مَوْلاءٍ اشهد 
عَليهِمْ ؛ ؛٠‏ فَقَالَ أبُو بَكْرِ الصّدّيقُ : ألَسْنَا يا ا رَسُولَ الله إنحوَانِهم أسْلَمنا كما 
ُسْلَمُواوَجَاهَدْنا كما جَاهَدُوا ؟ فَقالَ رَسْولُ الل صَلْ الله َيه وَسَلُمَ : 

بَلَى وَلَكِنْ لآ أذري ما نُحْدِنُونَ بَعْدِي 2١0»‏ . وهذا لا حجة لهم فيه . لأن 
الحديث ليس على عمومه في أبي بكر وغيره , آذ الجر للد دراه > 
الخصوص . كقول النبي عليه السلام : « اللّهُم آسْدِّدْ وطاتك عَلَى مضرٍ » . 
0 0 5 
مشر 3 51 لمعيه بال كت باوتاك سان لزي 


(175) التباس عن الآيه 165 فن سورة التحاييد :الآ ينوي مِنكُم مَن أنْفَقَ من قبل 
المح وَقَاتَلَ . أوليِكَ أغظم دَرَجَةَ من الَّذِينَ أَنَقَهُوا من يعد وقائلوات وكُد3 
وَعَدَ اللَّهُ الحَسنَى » . 

(171) وصله ابن عبد البر عن عائشة . ورواه مالك في الموطأ عن أبي النضر مولى عمر 
ابن تُبيد الله في باب جامع الجنائز . هكذا : قال رَسُولُ الله صلّى اللَهُ تمليه 
وسلم : لَمَا مَاتَ عُقْمَاكُ بِنُ مُظعون ومُر بِجَنَارتهِ «ذَهَبْت ولم تَلَبِس منهَا 
بشيء ) . 

(؟؟١)‏ قال السيوطي في الجامع الصغير : رواه الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه 

عن كعب بن مالك . ورمز له بالصحة . وفيه : اذا فتحت مصر . 


كتاب الجامع الثاني 0101# 


في التوصية بالقبط 
قال مالك : عن ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ كب بْنِ مَالِكَ أنَ اله 


م6-م بي 


صَلْىَ اله عََِْ وسَلَم قال : ١‏ إذا آكَْتَحْتمْ مِضْرَّ , فاستوصوا بالقبط 


2 م تت دوه 2 


0 و إن لهم ذمة ركنا )»© قال : وكان يقال :آَم إسماعيل بن 


إبراهيم أجر منهم . 

قال محمد بن رشد : في هذا الحديث علم من أعلام النبوءة » لأنه 
ا ا ل 0 
اذام اسماغيل متنع وأما قوله : إِنَّ لهُم ذِمّة وَهم يومئذ لا ذمة لهم , ؛ لأنهم 
ال حك ١‏ نجه إد لى ظتنا حم وابط و اليا و اعرد 
أو ملكوا ويقال : هَاجَرَ وَاجَرء وذلك واحدٌ 3 مثل أرقت الماء وهرقت الماء 5 
وَالله'السوفق > 

فيما جاء من أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء 


قَالَ مَالِكَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمرَ أن الي صَلَى الله عََيهِ 
وَسَلْمَ قَالَ الَاِرٌ يكل في سبْعَةٍ نماو ء لمن يشل في 
مع واحد )0١9()‏ . 


(175) رواه مسلم هكذا : « إنُكم سَتَفْتَحُونَ أَْضاً يُذكرٌ فيا الْقِيِرَاطٌ » فَاسْتَوْصُوا بِأَمْلِهَا 
ا فَإنَ لَهُم ذمّةٌ ورجماً » . وفي رواية « إنكم سَتَفْنَحُونَ مِضْرّ » والمراد بالذمة 
كما في التاج . هي الإيمان بالإنجيل والتوراة . وبالقرابة » قرابة اسماعيل كأنهم 
أخوالّه . وقرابة به عليه السلام » لآن زوجه مارية أم ولده ابراهيم قبطية . 

(5؟١)‏ رواه البخاري في كتاب الأطعمة : باب المؤمن يأكل في معى واحد عن ابن عمر 

هكذا : ١‏ المَوْمِنٌ يَأكُلُ في معى وَاجد , والْكَافِر يأكلُ في سبعة أمعاءٍ » ورواه 
مسلم في كتاب الأشربة : باب المؤمنُ يأكل في معىّ واحد . ومالك في الموطأ 
عن أبي هريرة في باب : ما جاء في معى الكافر . وفيه : يأكُلُ المسلم في معى 


١ واحد الخ‎ ١ 


الللضض البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا من المجاز على غير حقيقة اللفظ . لأن 
عدد أمعاء الكافر والمؤمن سواء » فإنما هو مَثلُ ضربه في قلة الأكل من كثرته » 
عاق سييّل الاشتعازة ..وهواكيير.. من ذلك فوله عر وجل :::ظ وَاشْتَمَلَ الرَأسن 
شيا 2004 واختلف في تأويله ٠‏ فقيل : إنه على ظاهره في مقدار أكل 
المؤين من أكلالكافى»: وعناه. . في الرّجُل بِعَيِه الَذِي ضاف الي عَلَي 
الثلام وى كافر ؛ مر له الي صَلَى الله عل وَسَلْمَ بشَاةٍ قحلت فَثَرِبَ 
جلابَها َم بأخرَئ فَشَرِبَه » ثم بأخرئ فَشَربَهُ » حََّْ شَرِبَ جلاب سَبْع 
شِياه , كُم إِنَّهُ أطبَح فََسْلَمَ مر لَهُ رَسُولُ الله صَلْى الله عليه وَسَلُمَ بشَاق 
فَحُلِيَتَ فَشَرِبَ جِلابَهَاء ثم م أمرَ لَهُ بأخْرَئ قَلَمْ يَسْتِتمٌه(”"2 فقال ذلك القول» 
فكان مقصوراً على ذلك الرجل الذي كان سببه » ولم يكن على عمومه في كل 
مسلم وكافر » وقيل : ليس على ظاهره في مقدار أكل المؤمن من أكل الكافر 
إذ قد يكون الكافر قليل الأكل . والمؤمن كثير الأكل » وقد كان يطرح لعمر 
صاع من ثمر فيأكله حتى يأكل حشفه. وَمُن يساويه في جودة الايمان؟ وإنما 
معناه : إن الكافر يرغب في الدنيا ويستكه منها . ولا يؤثر على نفسه . إذ لا 
يعتقد القربة بذلك . والمؤمن يدخر فيها . ولا يستكثر منها » ويطوي بطنه عن 
جاره » ويؤثره على نفسه . أي إن هذا هوفعل المؤمن الممدوح إيمانه » وهذا 
أولى ما قيل في تأويل الحديث . وقد قيل : المعنى فيه إن المسلم يسمي الله 
تعالى على لغامه تفع له( البرقة يديه والكافر ل لودع لددالبركة غري فاه ابي 
لا يسمي الله عز وجل واللّه أعلم . 


د < قلق إل عاق 2ه م 

في ان الحمى من فيح جهنم 
8 0" 0 0 واو دو لخر دق 
قال مالك : عن نافع عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه 


٠, رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة . في باب ما جاء في معى الكافر . ومسلم‎ )١77( 
. في كتاب الأشربة‎ 


كتاب الجامع الثاني يفف 


وَسَلُّمَقَلَ : إن الْحُمَئ مِنْ قبح جَهنْمَ , ٠‏ فَأبْرِدُوهَا بالْمَاهِ 279 . 

قال محمد بن رشد : أعلم النبي عليه السلام بهذا الحديث أن ما 
يجده المحموم من حر الحمى هو من حر جهنم , كما أعلم صلى الله عليه 
وسلم أن ما يجده الناس من شدة الحر . هو من فيح جهنم » فوجب الإيمان 
بذلك , وأن الله عز وجل يبتلي المؤمن بالحمئ من فيح جهنم » ليثييه على 
ذلك . وقد كان مجاهد يقول في قول الله عز وجل : « وَإِنْ مِنكُمْ إلا 
وَاردْهَا 26804 أن ورود المؤمن هو ما يصيبه في الدنيا من حمى ومرض » 
وات ير ادر . وروي ذلك في حديث عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي هُرَيرَة أنه 
قَال : خَرَجَ وَسولُ الله صَلْ الله عَليِْوَسَلّم َقُودُ رجلا مِنْ أصْحَابِ وعِكاً ونا 
مَعَهُ م قل : إن الله عَرْ وَجَلْ قَالَ : «هيّ ناي أسَلْطَهَا عَلَىْ عَبْدِي الْمُؤْمنِ 
لتَكُونَ حَظَهُ من الثَارٍ في الآخرّة»<*25. 

فيما يروى عن ابن عمر انه كان يدعو به 

8 1 8 عم عه 2 

قال مالك عن نافع . قال: كان ابن عمر يقول: اللهم أذهبٌ عَني 
الرجز . 1 سام 6س 

قال محمد بن رشد : الرجز العذاب . قال عز وجل : 8 فلما كشفنا 
عَنَهُمَ الرَّجْرَ 204 أي العذاب الذي أرسله عليهم من الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع . وقد يراد بالعذاب وسوسة الشيطان . لأنها مؤدية إلى 


' هذه الرواية التي ساقها المؤلف هي رواية مالك عن هشام بن عروة عن ابيه كما‎ )١170( 
في الموطأ . كتاب العين . باب : الغسل من الحمى . وأما روايته عن نافع عن‎ 
ابن عمر ففيها : « فَأَطْفِوُوهَا بِالْمَاءِ » كما ورد في نفس الباب . وقد اخصرجه‎ 
البخاري أيضاً في كتاب الطب . باب : الحمى من فيح جهنم . ومسلم في‎ 
. كتاب السلام . باب : لِكُلّ داء كَوَاءٌ‎ 

. الآية: ١لا من سورة مريم‎ )١18( 

٠. رواه ابن ماجه في سننه . باب الحُمّى . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم عاد مريضا‎ )١14( 
. الآية 6“ من سورة الأعراف‎ )١10( . وقال له : أبشر الخ‎ 


| لمدليضا البيان والتحصيل 


العذاب . قال عز وجل : 9 إِذْ يُْشِيكُم النعاس أُمَئةَ مِنْهُ 2104 إلى قوله : 
« رِجْرَ الشَّيْطانِ 4 أي وسوسته » وهو الذي أراد ابن عمر بما دعا به . واللّه 
أعلم. لأنمن سلم من وسوسة الشيطان بعصيانه . وترك طاعته » فقد نجاء 
واستوجب جنة المأوى . فخير ما يدعو به العبد ويرغب فيه إلى ربه أن يعصمه من 
الشيطان الرجيم . وباللّه التوفيق 


فيما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه أوصى به 

عن زيد بن أسلم أَنّ عمرَ بْنَ الْحَطَابِ قَالٍَ : أوصيكُم 
الانْصَارٍ حيرا رسك بالْعَرَب خيرا َاَوضِيك بأل الذَّمَةَ خيراً . 
وقال مالك عن بصيرا بن سعيد + أن غير ون :الخطاب كان يقر :: 
مَنْ كَانتْ لَهُ رض فَلْيمْمهَا ؛ ومن كان له مال فليصل فيوشك أن 
يأتي من لا يعطي إلا من أحب . 

قال محمد بن رشد : المعنى في توصيته بمن وصّى بهم أن يحفظوا 
ويُراعوا ويْحسَّن إلى محسنهم . ويتجاوز عن مسيئهم . وإنما أوصى بالأنصار 
لتقدمهم في الإسلام » وسابقتهم فيه , ولآن النبي عليه السلام أوصى بهم 
َدَهَا لَهُم وَلإبْنَائِهم , فَقَالَ : «اللّهُمّ آغُفِرْ لِلانْصَارِء وَلإْبْنَاءِ 
الأنْصَارِ ”> . وإنما خص العرب بالتوصية بهم دون غيرهم . من العجم . 
لمكانتهممن النسب » ولما ثبي أن يهل عليهم ٠‏ ؛ لما في كثيرٍ منهم من 
الجهل . وإنما أوصى بأهل الذمة مخافة أن تُستخف ُستخف إذايتهم من أجل كفرهم . 
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً أو ذِمياً لم يَرَحْ 
رَائْحَةَ الْجَمّةَ » وإِنَّ رَائحَتَها لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسِمِانَة سَنَةِ <27© . وإنما 


)١1١( 01‏ الآية ١١‏ . سورة الأنفال . 
)١177(‏ رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم كناب الفسيجرباب:: هم 


: الذين يَقَولُونَ ل تفقوا عَلَى من عند رَسُولٍ الله » الآية . : 
(1750) ذكر في سبل السلام 3 أن هذا الحديث » روي بروايات مختلفة » لكن العلماء 
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كتاب الجامع الثاني اهف 


أوصى الناس بحفظ أموالهم بالقيام عليها » مخافة أن يضيعوها اتكالاً منهم 
على أعطيات الإمام . وقد نهى رسول الله صلى الل عليه وسلم عَنْ إضَاءَةٍ 
الْمَال . وهذا من إضاعته. وقد قيل في تأويله غيرٌ ما وَجْهِ . وقول عمر رضي 
الظن أن ذلك يكون فكان كما غلب على ظنه . وقد كان رضي اللَّه عنه يقول 
لمي على للها .ويراسة..فيكرن على كال . من ذلك قوله : : (١‏ وَافقتٌ 
ري في اث . منها : آيَةُ الْحِجَابٍ . وآ دَاءِالآسْرَئى وَمََمُ يرام » وقد 
قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : «سَيَكُونٌ بَعْدِي مُحَدَّنُونَ » فإن يَكُنْ 
فَعَمَرٌ . فَقَال : إِنّ الله ضَرَبَ عَلَْ قَلْبِ عْمَرَ وَلِسَانِهِ بالصَّدْقٍ »2*0 وروي 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : كنا نَعُنُ السّكيئة نطق على سان ُمر. وأما 
قله 4 احرك أعللت. ققد اعدرقوا للدي بيتالة. عن انمه » لقال حجرة #القنان + 
ابن من ؟ قال : ابن شهاب . قال:مِمَنَ؟ قال من الحرقة. قال : أين 
مسكنك ؟ قال : بحرة النارء قال : بأيتها ؟ قال : بذات لظى . فكان كما 
قال » فإنما ذلك واللَّه أعلم من معنى قول النبي عليه السلام : « إِنَّ الْبََاءَ 
مُوَكَلَ بالقول. 26 . وبالله التوفيق 
فيما يقاتل عليه الناس 

فالرماناك عق ابي الركاد عن ال مرج + ؛ عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : أمزت أن أقَاتِلَ اناس حَنّى 
يَقُونُوا ل إِلَهَ إل الله فَإذًا فَانُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءهُم وأمْوَالَهُم إلا 


قد جمعوا بينها . فقف على ج . : من الكتاب . ص 17 15 ط . المنيرية . 
ومعنى لم يرح : لم يجد . 

8 1 7 سام ام ريم بي ثّ 2 ف ار 

)١4(‏ رواه الترمذي عن عائشة هكذا : « قد كان يكون في الامُم محدثون . فإن يكن 

في أت اعد ء لتمرين الخطاب »وال« ديت حش مبعيخ. + :قال ابن 

عيينة : محدّئون : مُفهمون . 1 

(175) لم أقف عليه حديثا بهذا النص . لا لسن ذكره الميداني في مجمع الأمثال تكذاك” 


مرف البيان والتحصيل ْ 


2 ارارة 


000 اللّه الى 

قال محمد بن رشد : معنى قوله : 8« حَتَى يَقُولُوا لآ إِلهَ إل اللّهُ» 
اي تق يسلموا فيقولوا لا إل إل الله وآن محمد رَسُولُ الله ويلكزموا تار 
قواعد الإسلام . وهي الصلاة والزكاة والصيام ء وحج بيت الله الحرام » 
من استطاع إليه سبيلاً » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بُنيّ 
الإِسْلام عَلَى حَمْسٍ شَهَادَة أن لآ إله إل اللّهُ وَإقَام الصّلاة وَإِينَاءِ الرَّكاة » 
وَصَوْمٍ رَمَضِانَ , وَحَجّ بَيْتِ اللَّه 4 الْحَرَام ولي إن قتالهم يحرم بمجرد 
قوللا اله الا الله فقد قال أبو بكر الصديق. : والله لأقَاتَنَ من فرق بين 
الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ . وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ذُكر في بعضها مع 
شهادة أن لا اله إلا الله الصلاة » وفي بعضها الصلاةٌ والزكاة » وفي بعضها 
الصيام والصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان . وأداءٌ الخمس وهو بين ما ذهبنا 
ليه من أنْ الشرائع داخلة في الحديث بالمعنى . وإن لم تذكر فيه . وقد 
ذهب بعض من تكلم على معاني الحديث أن ما روي في هذا الحديث من 
اختلاف الألفاظ فيه » محمولة على ظاهرها من التعارض . لأن المعنى فيها 
أنها مرتبة على الأزمان , لأن الفرائض كانت تَنْزْلُ شيئاً بعد شيء . فالحديث 
الذي لم يذكر فيه شيء من الشرائع . كان في أول الاسلام قبل فرض 
الصلاة .» والحديث الذي ذكر فيه الصلاة » ولم يذكر فيه الزكاة . كان قبل 
فرض الزكاة . والحديث الذي ذكر فيه الزكاة والصلاة » ولم يذكر فيه صيام 
رمضان كان قبل فرض صيام رمضان . والحديث الذي ذكر فيه صيام رمضان 
متأخرا عن الأحاديث الأول . والذي ذكرناه وذهبنا إليه في تأويل الحديث 
أولى والله أعلم . ومعنى قوله عليه السلام : « وَحِسَابْهُم عَلَى اللَّه » أي أنه 


3ن الك مركل بالمنطق وا "قال + قال اتمتضن > أول من فال اللكة :بور 
الصديق . 
)١11(‏ طرف من حديث طويل رواه الجماعة إلا ابن ماجه . 


. رواه البخاري ومسلم 3 وأحمد في مسنده والترمذدي والنسائي عن ابن عمر‎ )١790( 


كتاب الجامع الثاني ش لقيف 


ش هو يحاسبهم بما يعلمه من صدق نياتهم في ذلك ., إذ لا يعلم حقيقة حقيقة ذلك 
سواه . فإن اعتقدوا بقلوبهم ما قالوه بألسنتهم . كانوا مسلمين مؤمنين , 
وانتفعوا بإسلامهم , وإن لم يعتقدوه بقلوبهم , لم ينتفعوا بإسلامهم . و 
تكلمنا في صدر كتاب المقدمات على حكم الإيمان والإسلام والفرق بينهما 
عند من راه وبالله التوفيق . 
في جهل تارك غسل الجمعة 

قال مالك : بلغني عن ابن مسعود أنه سكل عن شيء فقال : 
لئن جهلت هذا لأنا أجهل من تارك غسل يوم الجمعة . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بين لأنه لا يترك سنة الغسل 
يوم الجمعة إلا من جهل السنة في ذلك » ولم يعرف قدرها لمن التزمها » 


ب د بي وبي 


:ولم يضيعها من الفضل في ذلك , أو علمة فحرم التوفيق 0 
الطاب عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ , إِذْ جاه يَوْمَ اْجْمْعَةٍ وَهُوَ يَخْطبٌّ ٠‏ فقال : 

سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قال يا أميرَ الْمُؤْمِين , 
فَمَا زِدْتَ عَلى أن تَوَضّأت ء فَقَالَ عُمَرُ وَالْوْضُوءَ أَيِضاً ؟. وَفَدعَليت أن 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَيَمرُبالْْسْل (*"© . وبالله تعالى التوفيق . 


في هل يكون الرجل أحق بمجلسه إذا قام عنه ثم رجع إليه ؟ 
بعض الناس يزعم أنه إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه . إنه 


(18) رواه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله هكذا : ١‏ دَخْلَ رَجُلُ مِنْ أضْحَاب 
رسولء اللَّهِ صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم المسجد يوم الجمعة » ولم يسم الرجل وأخرجه 
البخاري ومسلم . في كتاب الجمعة . ومن جملة الأحاديث التي أمر فيها 
صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة ما رواه مالك في الموطأ عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عُسْلٌ الجُمْعَةِ واجبٌ عَلَى 


شف البيان والتحصيل 
أحق به » فقال سمعت فى ذلك شيئاً » وإنه لحسن إن كان إتيانه 
قريباً ».وإن تباعد ذلك حتى يذهب بعيداً ونحو ذلك » فلا أرى - 
كاله :وإن هذا لعن محاسة الأخلاف : 

قال محمد بن رشد : قوله : وإنه لحسن إن كان إتيانه قريباً . 
معناه : إذا قام عنه على أن لا يرجع إليه » وأما إن قام عنه على أن يرجع إليه 
فهو أحق به إن رجع بالقرب . فتحصيل هذا أنه إن قام عنه على أن لا يرجع 
إليه فرجع بالقرب . حسن أن يقوم له عنه من جلس بعده فيه » وإن لم يرجع 
بالقرب » لم يكن ذلك عليه في الاستحسان . وإن قام عنه على أن يعود إليه 
'فعاد إليه بالقرب » كان أحق به » ووجب على من جلس فيه بعده أن يقوم 
له عنه . وإن لم يعد إليه بالقرب . حسن أن يقوم له عنه مُن جلس فيه 
بعده » ولم يجب ذلك عليه . وبالله التوفيق . 


لم 0 

نس بْنِ مَالِكِ إن اراي 5 اين علب لتم َقَالَ : مَتى 
تف لت ار : وما أعدَدت لَهَا ل 9 ضيه والله لاني 
ع السَلَامُ 57 مَعَ ال : 

قال محمد بن رشد : قوله : إني لقليل الصلاة » قليل الصيام . 
معناه في النافلة لا في الفريضة . لأن من ترك بعض الصلاة المفروضة . 
كافر. وذهب غيره إلى أنه لا يكون كافراً بترك شيء من الشرائع إلا برك 
الصلاة خاصة ء تعلقا بظاهر ما روي عن النبي عليه السلام من قوله : من 


(114) متفق عليه لكن بعض الروايات تختلف عن الأخرى في زيادة بعض الألفاظ أو 
حذفها . 


كتاب الجامع الثاني تذرف 


َرَكَ الصّلاة ققد كَفْرَء وَمَن نَرَكَ الصَّلة فَقَدْ خبط عَمَلَهُ » وَمَنْ تَرَكَ/ 
الصَّلاة فَقَدْ حَشِرَ مَعَ هَامَانَ وَقَارُونَ » . والصحيح ؟نه لا يكون كافراً وإن ' 
تركها مضيّعاً لها أو مفرطاً فيها . إذا كان مقراً بفرضها . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كََبهُنَ الله على الْعِبادٍ في الْيَوْم اليلق 
من جا بهن لمْ يُضيعْ مِنهنَ شَيْئاً تحاف بهن , كَانَ لَهُ عند الل عَهْدٌ أن 


يُخله الجَنة » ومن لم يأتِ بهن . ل ا عن 
وإن شَاء أَدْخْلهُ الْجَنة 0 ٠‏ فإنما د يستحق الوجل بتضييع الصلوات اسم 


الفسق . لا اسم الكفر . وقوله في الحديث : كان لَهُ عِنْدَ الله عَهْد أن 

يدخله الجنة . معناه : ابتداءً دون أن يعذبه بإدخال النارء. وقوله : فَلَيس 
َه عِنْدَ اللّهِ عَهْدٌ إن شَاءَ عَدَّبٌَ . وإن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَةَ معناه : إن شاء 
عذبه ثم أدخله الجنة » وإن شاء أدخله الجنة ولم يعذبه » لأن من مات على 
الإيمان . فلا بد له من دخول الجنة . لأنه إن دحل النار. فلا بد أن يخرج 
منها بالشفاعة على ما تظاهرت .به الآثار وبالله التوفيق . 


في سؤال الناس النبي عليه السلام الاستقاء 


0 : أتي إلى النبي عليه السلام فقيل له : 
يَانبِيّ اللّهَ : سَْسٍْ لَنَا فَدَعَا الله لَهُم سقو .انم لَمَا كان مِنْ 
ل جو فوا َاوسُول الل : آذعٌ الله أَنْيسْقِيناء »فقال : 
أَئريدُونَ سَفَيَ الْكَارٍ؟ 219 . 


قال محمد بن رشد : في هذا دليل على صحة رواية أبي 


(180) رواه مالك في الموطأ عن عبادة في كتاب :صلاة الليل . باب : الأمر بالوتر 
وأخرجه أبوداوود في كتاب الوتر. باب : فيمن يوتر .. والنسائي في كتاب 
الصلاة . باب.: المحافظة على الصلوات الخمس . وابن ماجه في 06 
الإقامقه .. باب : ما جاء في فضل الصلؤات الخمس والمحافظة عليها . ١‏ 

. لم أقف:عليه‎ )١51( 


ذايف البيان والتحصيل 7 


“المعضي عن مالك .إن الاسسيهاء على سدة الاستسفاء من البووز إلى 
المصلى لا يكون إلا عند الحطمة الشديدة . ولا يؤشر عنه ولا عن أصحابه 
فيما علمت خلاف ذلك ٠‏ فيحمل على البيان للمذهب . ويشهد لصحتهما 
أن وَسُولَ الله صَلَى الله عل وَسَلُم نما الى جِينَ جاه الرّجلَ ققَالَ يا 
رَسْبولٌ الله : هَلَكَتٍ الْمَوَاشِي وَانْقَطْعَتٍ السَبُل ٠‏ قَادْعٌ الله 2١4‏ وبالله 
التوفيق . 
ما جاء في أن لله عباداً أهل عافية في الدنيا والآخرة 

قال مالك وبلغني أن النبي عليه السلام قال : « إِنَّ لِلّه عبادا 
أَهْلّ عَافِيَةِ ني الذُنْيَا وَالآخِرَةٍ ,2099 . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » إذ قد يكون الرجل 
يرزق المال الحلال فيعيش منه العيش الحسن ء ويؤدي حق الله » ويقيم 
فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج . ويجتنب محارمه . ويعافيه الله 
في بدنه طول حياته , ثم يميته على الإيمان , فيكون معافيه في الدنيا 
والآخرة وبالله التوفيق . 

في الحلف بالله على الصدق 

قال مالك : بلغني العو ا لد قال لقنومه + إن 
مُوسَى قال لِقَوَمِرٍ : : لآ تَحَُلِفُوا بالل إل وأنتم صَادِقُونَ : ا اقول 
َكُم لآ تَحْلِمُوا باللّه صَادِقِينَ وَل كاذبينَ » قُونُوا : بْلَى ونعم . 


)١57(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب الاستسقاء باب : ما جاء في الاستسقاءء 
والبخاري في كتاب الاستسقاء . باب : الاستسقاء في المسجد الجامع . ومسلم 
فى كتاب صلاة الاستسقاء . باب : الدعاء في الاستسقاء . 

(18) من بلاغات مالك . وقد 0 اتن قحف الزوائد « كتاب الجنائز » أحاديث 
تؤدي نفس المعنى إلا أنه ضعفها . قف على ج ١١‏ منه ص740. ط . سنة 7.1801 


يدنه 


كتاب الجامع الثاني كوف 


قال محمد بن رشد : ظاهر قول عيسى بن مريم صلى الله عليه ' 


وسلم أن شرعه مخالف لشرع موسى عليه السلام قبله في إباحة الحلف بالله 
عز وجل على الصدق » ومخالف لشرعنا أيضاً » لأن اللَّه تعالى قد أمر نبيه 
بالحلف باسمه في غير ما آيةِ فقال : ف قل إي وَرَبِي 2014404 وقال : 
(ِ مُلْ بَلى وَرَبِي لَتأيينَكُم 204 وقال : « قل : بلى وَرَبي لعن 0144 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يحلف لا واي نبي بيده . 
ل رسلت الْقَلُوب . ولا وجه لكراهة ذلك . لأن القصد إلى الحلف بالشيء 
تعظيم له , ٠‏ فلا شك أن في ذكر اللَّه تعالى على قصد التعظيم له أجراً 
عظيماً » ويحتمل أن يكون عيسى بن مريم عليه السلام إنما كره لهم اليمين 
بالله صادقين وكاذبين » مخافة أن يكثر منهم . فيكون ذريعة الى حلفهم بالله 
على ما لم يقولوه يقيناً أو يواقعوا الحنث كثيراً ويقصروا في الكفارة » فيواقعوا 
الاثم من أجل ذلك . لا من أجل اليمين بالله . 

وقد مضى في آخر سماع أشهب من كتاب النذور ء لتكرر المسألة 
هناك . 

في وصية لقمان لابنه 
قال مالك : وبلغني أن لقمان قال لابنه : يا بُنِيّ جَالِس 


ماس 


الْعْلَمَاءَ » وَزَاحمَهُم بِرَكُبَتِك , ؛ فَلَعَلَّ الرَّحْمَةً حْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيّهُم فتصيبك 
مَعَهُم . وقال له في الفجار . في مجالستهم » » مثل ما قال له في 
العلماء في الرحمة ليلا ينزل عليهم سخط فيصيبك معهم . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين واضح ليس فيه ما 
يشكل وبالله تعالى التوفيق 


: » سورة يونس . الآية : 07 وأولها : « وَيَسْتَبِؤُونَكَ أحق هُوَ‎ )١144( 
. 4 سورة سبا . الآية : 8 وأولها : ط وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ تأتِينَا السَّاعَةَ‎ )١140( | 
. © سورة التخابن . الآية : ؛ وأولها : « رَعَمْ الَّذِينَ كََرُوا أن لَنْ يُبْعَهُوا‎ )157( 


ع 


ضرف البيان والتحصيل ‏ - 
ما جاء في الإيار 


قال مالك : مَرَرَسُولُ الل صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ ببَعْضٍٍ 
الْحَوَائْطٍ وَهُم يَابِرُون الكل وتلمصريا » فَمَالَ : دما عَلَيكُمْ ألا 
علا )) قال : فترك الناس الإبار في ذلك العام فلم تطعم 
النخلٍ ٠‏ فشكوًا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« إنما نَا بَشَرّ ء فَاعْمَلُوا بِمَا يُصْلِْحْكم )01480 : 

قال محمد بن رشد : التلقيح وضع الذكور في الأنثى . وقد روي 
هذا الحديث بألفاظ مختلفة » يقرب بعضها من بعض منها: أنه قال : مَا 
أظنَ هذا يُِْي سَيْئاوََْ كوه صَلْحَ » أو لآ لِقَحَ » أو مَا أرَى الماح شيعا 
فتركوه ٠‏ فشيص فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دما أنا 
بزاي ولا صاجِبٍ تخلٍ لفيحوا أوافال : «إنْمَا طََنتٌ ظَنَاً وَالظنٌ 
يَحطِىءٌ وَيْصِيبٌ أو لا تؤاخدون ني بالظنّ , وَلَكِن إِذَا حَدَتنُكُم عَنِ الله شَيْعا 
نَحدُوهُ , فَإنْي لَنْ أَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ »2140 . فقال الطحاوي فيما روي من 
ذلك كله : إنه ليس باختلاف تعارض . وإنما معناه أنه قال ما قال من ذلك 
لقوم بعد قوم » فحكى كل واحد منهم ما سمع . ولم يكن صلى الله عليه 
وسلم ممن يعاني ذلك ولم يكن من بلد فيه نخل ل ا 
توهم بالظن استحالته » وهو أن يكون الإناث من غير الحيوان يأخذن من 
الذكور شيئاً ؛ ولم يكن ذلك إخبار منه عن وحي . ا قول الطحاوي 
والذي أقول به في ذلك إنه إنما قال للذير راهم يأبرون النخل ويلقحونها ما 
قال لهم مما روي عنه في ذلك أنه قاله لهم لما علمه من أنه لا تأثير لشيء من 


(157١)رواه‏ مسلم عن رافع بن خديج بلفظ : لَعَلّكُم لَوْلَمْ تفعَنُوا لكان يرا » : 
إ(158١)‏ المصدر قبله . 
(ة14) أخعرجه مسلم عن طلحة بن عبيد الله فكذا « إني ظَتَنْتُ ظنَاً ٠‏ قلا َوَاجِدُونِي 
بالري ولكنْ إذا حَدَنتكُم عَنٍ الله بشَيْءٍ فَحَدُوا به » فإني لَنْ أكُذِبّ عَلَى الله » 
ذكره ابن الأثير في جامع الأصول . 


. ” كتاب الجامع الثاني لف ' 


المخلوقات في شيء منها بإفساد ولا إصلاح . وإنما الله هو المفسد 
المصلح . الفاعل لكل شيء . إلا أنه تعالى قد أجرى العادة بأن يفسد من 
المخلوقات . وأن يصلحها عند مباشرة غيرها لها . ويعلم ذلك من الناس 
من جرّبه » فوجد العادة مستمرة عليه » كالأطباء الذين يعلمون الأدوية النافعة 
من الضارة لتجربتهم وتجربة من تقدم من أسلافهم, ولا يسلم من ذلك سواهم 
ممن لم يجرب من ذلك ما جربوه » فكذلك إبار النخل وتلقيحه . علم 
الانتفاع به من جربه من أهل النخل بطول التجربة . ولم يعلمه النبي عليه 
السلام إذ لم تتقدم له به تجربة » فقال لهم ما قال. مما هو مذكور في 
الآثار. وقولى كالأطباء الذين يعلمون الأدوية النافعة من الضارة » تَجَورٌ في 
العبارة جد لفكن الأدوية على الحقيقة بنافعة ولا ضارة » وإنما النافع والضار 
اللدومة العالمين .. 
في إنكار النبي عليه السلام 
الصفرة للرجل . وإقادته من نفسه 

قال مالك : رَأَى رَسُولُ الله صَلَ الله عَليِْ وَسَلّم رجلا فيه أ 
صَفْرَةٍ » فَطعَنْهُ بقدح كَانَ مَعْهِ» فَقَالَ : له 0 
الل َطرَحَ الََْحَ َيِه نم قَالَ له ا اي 
الل بَعَفَك بِالْحَقٌّ وَعَلِكَ قَمِيصٌ , وَلَيْسَ عَلَيّ قميص 
كنت سل الله ضف الله ل وَل اميس كن قم[ 
الرّجُلُ يُقبَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ200 . 

قال محمد بن رشد : قوله : ويه أَنْرُ ضُفْرَة معناه والله أعلم وبه 
ودع من زعفران ٠‏ ففي طعنٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه لما ليه 
من ذلك على ما يدل عليه ظاهر الحديث , دليل على أن ذلك لا يجوز له , 
[ة لآ انكر سن اح ها تيتكوق له إن قله :وعدا توما نا عنه سان الله 


. 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١6١( 


ب ماب البيان والتحصيل 


عليه وسلم من رواية أنس بن مالك : « أنه نَْى أن يَعرْفَرَ عْمَرَ الرّجَلُ » وهو 
ا ان بن مالك في الموطأ أن عَبْدَ الرَحْمْنِ بْنَ عَوْفبٍ جَاءَ 
إلى رَسُولٍ لله صلَّى الله عليه وسلم وَبهٍ أئر صُفْرَة» فَسَأَلَهُ رَسْولُ الله 
صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمْ فَأخْيَرَهُ أنه تَرَوجَ انيت إلن قوله : أَوْلِمُ وَلَوْ 
بشَاة(! ؟1) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه ما رأى به من 
1 ثر الصفرة » كما فعل بالرجل الذي طعنه بالقدح . ولتعارض هذه الآثار 
اختلف العلماء هل يكره للرجل انا يصع لجنه بالزعع ران ولس الثبات 
المصبوغة ؟ فذكر مالك في الموط عَنْ عبد اللَِّبْنِ عُمَرَ أنه كان يبس 
الشُوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقٍ , وَالْمَصْبُوعَ بالرَعْمَرَانِ”١22.‏ وجاء ذلك عن 
جماعة من 0 5 رحن به مالك وأصحابه .» فأجازوا لباس الثياب 
المصبوغة بالزعفران للرجال . وإنما كره ذلك مالك في الإحرام . وقد سئل 
ابن شهاب عن الخلوق . فقال قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتخلقون . ولا يرون بالخلوق بأساً . وكره الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه ولحيته بالزعفران . وقال ابن شهاب هذا 
جائز عند أصحابنا في الثياب دون الجسد . وهو قول ثالث في المسألة . 
وإقادة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طعنه بالقدح من نفسه تواضعاً 
ااال ل 
أن يفعله به » لمخالفته ما كان قد علمه من أمره والله أعلم . لكنه لما قال 
له : قد أوجعتني خشي أن يكون قد تجاوز القدر الذي كان أرادة خسطا لله , 
والخطأ ليس بمسؤول عنه . فتنحى من ذلك بالإقادة من نفسه تطوعاً من غير 


. رواه مالك في الموطأ عن أنس في كتاب النكاح . باب : ما جاء في الوليمة‎ )15١( 
وأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب : الصفرة للمتزوج . يفك في كتاب‎ 
. النكاح باب : الصداق . الخ‎ 

(؟15) كتاب اللباس . باب : ما جاء في لبس الثياب المصبغة الخ والمشق هو المغرة 
والمغرة الطين الأحمر . 1 


٠.‏ كتاب الجامع الثاني ف 


أن يجب ذلك عليه صلى الله عليه وسلم . وقد روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدر ». وفي يده قدح يعدل به 
القوم فمر به ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو مستنصل من الصف 
فطعن في بطنه بالقدح .وقال : إستو في الصف يا سواد » فقال : أوجعتني 
يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى قال : فكشف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بطنه . فقال : استقد . قال فاعتنقه وقبل بظنه . 
فقال : ما حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يا سَوَادُ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت ان 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك . فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم له بخير وقاله . وقع هذا الحديث في البر لابن هشام فإن كان 
حديث الجامع ‏ » على ما يدل عليه ظاهره ادتزتمدول اللبدعيتك اللفبطلنه 
وسلم ». إنما طعن الرجل من أجل ما رأى به من الصفرة غ فهو حديث آخحر ؛ ٠‏ 
فن زجل أخن » «ويحتمل أن :يكو هو الخديت بعينه > ويكون. المنعين افيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يريد سواد بن غزية » وفيه أثر 
صفرة خارجاً عن الصف يوم بدرء فطعنه بقدح كان بيده » ليعتدل في 
الصف . الحديث. وقوله : فجعل الرجل يقبل ذلك الموضع » إشارة منه إلى 
الموضع الذي كشفه له ليستقيد منه. وبالله تعالى التوفيق . 
فيما جاء من أن رسول الله لم ينتقم قط لنفسه 


2 


قال مالك : بلغني أن عائشة قالت :اما آنْتقَمْ رَسُولٌ الله 
صلى الَهُ عليه وَسَلَمَ مِنْ شَيْءٍ قَطْ أتى إِيِْ إلا أنْ تهَكَ حُرْمَةُ الله 
فينتقِم لِلَهِ منهَا2095 . 

قال محمد بن رشد : يشهد لما قالته عائشة قوله تعالى : 9 إِنكَ 
َعَلَى حُلّْقٍ عَظِيمِ 00474 وسئلت عائشة عن نخلتٍ رسول الله صلى الله عليه 


. ذكر النووي في كتاب : رياض الصالحين أنه حديث متفق عليه‎ )١167( 
. الآية : ؟١١ من سورة : القلم‎ )١55( 


"35 البيان والتحصيل 


وسلم قالت : كَانَ خُلّقَه الْقَرَآنُ0000) تريد أنه كان جبل على ما حض الله 
عليه في القرآن من العفو والصفح والتفضل والإحسان بقوله : « ولا تنسوا : 
الْمَضْلَ .بَيَكُمْ 4 و( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَيِكَ ١94‏ وقوله: 
« وَالْعَافِينَعَنٍ الّاس وَاللَهُ يُحِب المُحْسِنِينَ #(158) فكان صلى الله عليه 
وسلم يحلم عمن جهل عليه . ويعفوعمن ظلمه . فلا ينتقم إلا لله . وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : « بُعدْتُ لإتَمُمم حسن الأخلاقي 21940 وبالله 
التوفيق . 
في التحذير من الدخول في الفتن 

قال مالك : وبلغنى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
التي ربدل ننن «الانضار ينين ناحو + تال #«فكان عبيد الله 
ابن عمرو بن العاص يحدثه عن الفتن . فلما كانت الفتنة » بلغ أبا 
جهيم الذي كان من عبد الله بن عمرو بن العاص . قال : دخل 
ا فيه . وقد كان يحدثني بما يحدث به في الفتن . إن لله 
علي أل اكلمه أبداً قال نتدم عبد اللدين رو بن العاص 
فلقي الرجل فكلمه فأبئ ثم كلمه فأبئ فقال عبد الله : أنا أُرفٌ 
لم تركت كلامي لما كنت أحدثك ؟ 

ام الي ات 1 


2 عولد سد دم 


)١0505(‏ مختصر من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله في 
حديث السؤال عن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

. الآية : لالامن سورة القصص‎ )١517( . سورة البقرة . الآية : /ا"8”‎ )١155( 

(16) آل عمران . الآية : 1105 وأولها : « الّذِينَ يُنْفقُونَ في السّرّاءِ والضَرَّاءٍ © . 

(154) رواه مالك في الموطأ بلاغاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : 
هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح » عن أبي هريرة وغيره . 


كتاب الجامع الثاني ١ع"‏ 


المْصَلَي أله َوْعَلِمَ ما عَلَيْه في الْمُرُورِ بَيْنَ يدَيْهِ لَكَانَ أن يَقِفٌ أَرْبَعِينَ خَيِرٌ 
لَهُ مِنْ أن يمُرَ بين يَدَيْه("١١)‏ ويحتمل أن يكون أبو جهيم بن الحرث بن 
الصمة الأنصاري الذي روى عن النبي عليه السلام أنه أتى من نحو بير 
جمل . فلقيه رجل فسلم عليه » فلم يرد عليه شيئاً ؛ حتى أتئ على جدار, 
فمسح بوجهه ويديه . ثم رد عليه . وعبد الله بن عمرو بن العاص من 
فضلاء الصحابة » ولد لأبيه عمرو وهو ابن بضع عشرة سنة . وأسلم قبله , 
وكان يسرد الصوم . ويقوم الليل » فشكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ لِعَيِنِكَ عَلَئْكَ عَقَاً . 
ون لأملِك عَلَيِكَ حَقَاوَِنَلَرَوْجِكعَليِكَ حَقَا كم ونمْ وَصُمْ وز صُمْ قلالة 
يام مِنْ كُل شَهْرِ ٠‏ فَذَلِكَ صِيَامُ الدّهْرِ» قال إن أطِيق كر مِنْ َلك 
َم يرل يُرَاجعُُ في اليم حَتَى قَالَ له : لآ صَوْم أفضَلُ مِنْ صَوْم دَاوُود 
يَصومْ يوما وَيفظر ينوم ه1130) وتازل رضصون الله صلى الله عليه وسلم اق 
في ختم القرآن فقال : واختشة في شَهْرٍء فَقَال : إني أطِيقُ أَفْضَلّ مِنْ 
ذَلِك , ؛ قَلَم يَرَلْ يُرَاجِعه حَتّى قَالَ :الآ تفرأه في أَقَلَّ مِنْ سَبْع «1670) وروي 

في أَقَلَّ مِنْ حَمْس والأكثر على سبع . فوقف عند ذلك فكان لَمَا أسنّ 
يقول : وددت أي قبلت رخصة رسول الله عليه السلام . والذي كان يحدث 
به أبا جُهَيم عن الفتن هو ما روي عن النبي عليه السلام من التحذير منها 
نحو قوله : « سَنَكُونْ فتن الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم . وَالْمَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ 


)11١(‏ رواه مالك في الموطأ في كتاب : قصر الصلاة في السفر . باب : التشديد في أن 
يمر أحد بين يدي المصلي . والكاري فل تناب الصلاة باب : اثم المار بين 
يدي المصلي , ومسلم في كتاب : الصلاة . باب : منع المار بين يدي المصلي . 

)١١١(‏ روي هذا الحديث بروايات متعددة عن عبد الله بن عمرو. انظر ج : " من كتاب 
التاج » الجامع للأصول في أحاديث الرسول . 

(؟13١)‏ روى هذا الحديث من طرق متعددة , كما ذكره ابن الأثير الجزري في كتابه : 
"جامع الأصول لأحاديث الرسول . ج. ” . 0 


31> البيان والتحصيل 


الْمَاشِيء وَالْمَائشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعي مَن تَشَرّف لَهَا تَستشْرِ 3 َه وَمَنْوَجَدَ فا ش 
مَلْجأ وَمَعَادَا يعمل بيه ,01759 . وقوله : ولآ تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ 
بَعْضُكُم رِقَابَ بَفْضٍ 6" وما أشبه ذلك من الآثار المروية في ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠»‏ فإنه كان حافظاً لآثاره . لأنه استأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديئّه فأذِنَ له في ذلك . فكان 
واقفاً عليه وحافظاً له . والذي دخل فيه من أمر الفتنة وهجره عليه أبو 
جهيم . هو شهوده صفينَ وقتاله مع معاوية. وقد ذكر أنه كانت بيده 
الراية يومئذ . وليس ذلك مما يقدح في عدالته . لأنه لم يفعل ذلك إلا وهو 
على تضيرة من أمره فيما أداه إليه اجتهاده .. وقد روي أنه اعتذر من ذلك 
وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا بسهم . وأنه إنما شهدها لعَزّْم أبيه عليه في 
ذلك » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « أَطِعْ أَبَالك ,(078 , 

وإنما أطاعه بما عرض عليه من الحجة التى ظهرت عليه حينئذ ءلا أنه أطاعه 
وهو يعتقد أنه على خطأ . هذا ما لا يحل أن يتأول عليه رضي الله عنه لأنه 
لا طَاعَةَ لأْحَدٍ في مَعْصِيَة الْخَالِقِ(073) ثم اعتذر بعد ذلك من الأمرء إذ ظهر 
له خلاف رأيه الأول فيه » فهو محمود في كلتي الحالتين , وَعِنْبُ أبي جُهيم 
عليه » إنما كان إذ لم يتورع عن ذلك . وقد كان في سعة منه . وإن كان 
يرى حينشذ أن معاوية على صواب . لأنه رآه مغرراً إذ من يقاتل على 
الاجتهاد فيما لا نص فيه . فقد تذكره البصيرة في خلاف رأيه . وهوقد 
نشب في القتال . فتذكره الحمية مما دخل فيه من القتال فيتمادى عليه » 


)١11(‏ متفق عليه . وقد رواه البخاري عن أبى هريرة فى كتاب الفتن : باب فتنة 
القاعد الخ . 1 ١‏ 

)١155( 3‏ روي من طرق متعددة , عن جرير ء وعن ابن عمر » وعن أبي بكرة وعن ابن 

. لم أقف عليه‎ )١75( 

)1١55١(‏ إشارة الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 3 وأبو داوود والنسائى عن على 
« لآ طاعة لأحَدٍ فى مَعْصِيةِ الله » إِنْمَا الطاعةٌ فى المَعرُوف » . 


كتاب الجامع الثاني يدان 


فيكون قد وقع في الحرج , والتوقي من ذلك هو الحظ . كفعل أحد بني 
آدم » إذ قال لأخيه : « لَئِن بَسَطتّ إِلَىّ يَدَكَ لتَفْتلبي مَا أنا ببَاسِطٍ يَدَيّ لَك 
ملك ”"''ولا شك أنهرجع الى تكليمه إذ بين له الوجه الذي دخل فيما 
مكل فيد من أجله > فهو الذى يدل عليه قوله لله آنا اعترف الما 'تركت 
كلامى لما كنت أحدثك به . لأن المعتى فى ذلك » أنا اعرف ذلك ء وإنما 
كعات لقره لوجه كذا والله أعلم : 
في التحفظ من سوء الظن ونصيحة الإمام لرعيته . 
قال مالك : بلغني أن ابن عمر باع من رجلين تبنا » » قال : 

فكان يكيل لهما. وقعد إلى جنب حائط في ظله . فذهب الظل 
عنهما . وأصابت ابن عمر الشمس . فقال له الرجل : ان لو 
انصرفت عن الشمس . فإنا لا نزيد على حقنا . فقال : أما إني لا 
أرى إلا وقد مندفتكما + ولكن القعنود ف العتمين احب إلى من 
ظن السوء . قال مالك عن قطن بن وهب عن عمه , أنه سمعه 
يقول : كنت مع عمر بن الخطاب حتى إذا كنا بالرّوْحَا أو قريباً 

من الروحا . رأى عمر بن الخطاب راعياً فعدل إليه من الطريق 
برواحله . حتى دنا منه . ثم قال : ياراعي إني رأيت مكاناء هو 
أكلأ من هذا المكان الذي أنت فيه . فانتقل إليه وهو مكان كذا 
وكذا »الا وإن كل راع مسنؤول عن رعيته . ثم انضرف ٠‏ 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذين الحديثين بين » ليس فيه 

ما يخفى فيحتاج إلى بيانه وبالله التوفيق . 


في التحذير من اتباع الهوى ومن الزيغ البعيد 
رمع د 
وقال مالك : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال : احذركم ما 


. الآية : 78 من سورة المائدة‎ )١17( 


23> البيان والتحصيل 
مَالَتَ إِلَيّه الأهواء و ع 5 

لقوله عز وجل : 7 وَنْهَى 00 عَنٍ الْهَوَى فَإِنَ الْجَنَةَ مِيَ الْمَوَى 1 
والزيغ البعيد هو الإغراق في القياس 3 والغلو في الدّين . وكلاهما 
مذمومان . لأنك لا تكاد تجد الإغراق في القياس الا مقالقاً للسنة + والعل' 
في الدَّين منهي عنه . قال عز وجل : 9 يا أل الكتاب لآ تَغْلُوا ة في دِينكم 
غَيْرَ الْحَقَّ ١64‏ وبالله التوفيق . 


حكاية بن في المعنى ليس فيها ما يخفى 
توا كن مقا رست قا ل 
أحدكم ولكني من لَْلْكُم حملا قال مالك : ورفعوه إلى النبي 
عليه الجلام فال : «مَنْ أَحَدتَ في المديئة أو أوَى مُحيئا فلي 
لَعْنَهٌ الله وَالْمَلائْكَةِ والناس, 0 “2 . قال مالك : يريد من 
عمل بمعاصي الله » أو أوى أهل المعاصي في رأي .قال مالك : 
بلغني أن المسور بن مخرمة . دخل على مروان » فجلس معه . 
قال : فسأله مروان عن شيء » أو ابتدأهُ به المسور فقال له بئس 
ماقلت فر كضيه فوز ان ساد » قال : فخرج المسورء قال : ثم إن مروات 
نام فأِيَ في المنام » ٠‏ فقيل له يا لك و للمسيور 12 شير 


- 


عَلَى شاكلته ٠‏ فَرَبْكُمْ عْلَمُ يمن هو امدق سيلا )2 ٠‏ قال 


(178) سورة النازعات . الآية : 4١‏ وأولها : « وَأَمّا مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبْه 4 . 
)١59(‏ الآية : لالاامن سورة المائدة . 

. رواه البخاري.عن علي في كتاب الحج . باب : .حرم المدينة‎ )17١( 
. الآية : 8 من سورة الإسراء‎ )١71( 


كناب الجامع الثاني للد ” 


3 فأرسل مروان إلى المسور فقال : إني قد زجرت عنك في المنام » 
والتيره بالذي رأى . فقال له المسور : ولقد نهيت عني في اليقظة 
والمنام » وما أراك تنهى 

قال مالك : كان في المسجد مجلس من أهل الفضل فيما 
مضى والفقه. فكان الرجلان يأتيان في الأمر يكون بينهما » فيدليان 
بحججهماء فإذا رأوا أن أحدهما أظلمٌ » قالوا له : ما نراك إلا 
أظلم . ووعظوه . فإن انتهى . وإلا حصبوه بالحصباء كلهم » حتى 
يقوم من عندهم وباللّه التوفيق . 

في قول مالك فيما روي عن النبي عليه السلام في سعد 

وشالة 5 عن الحديث الذي يذكره الناس ع النبي عليه 
السلام في سعد بن معاذ . فأنكره وقال : إني أنهاك أن تقوله » وما 
دعر اندرا أن يتكلم بهذا ولا يدري ما فيه من التغرير . وقال 
مالك : خدثني يحبى بن سغيد قال : لَقَدْئْرَلَلِمَوْ تسعد ين مُعَاذْسَبْعُونَ 
َلْفَ مَلَكِ مَا نَرَنُوا الأرْض قَبْلَهَاه2©7 . 

قال محمد بن رشد : إنما نهى مالك أن يتحدث بهذا الحديث 
وهو ما روي أن مر هع سهد بن مُا17) ويتكلم به » مخافة أن 
يَشِيعٌ في الناس فيسمعها الجهال الذين لا يعرفون تأويلها فيسبق إلى ظنونهم 
التشبيه بها . لظنهم أن العرش إذا اهتز أي تحرك . تحرك الله بتحركه » 
كالجالس منا على كرسيه إذا تحرك الكرسي تحرك هو بتحركه . وليس عرش 
الرحمن بموضع استقرار له » إذ ليس في مكان . ولا مستقر بمكان » تعالى 


. لم أقف عليه‎ )١17( 
رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أنس ورواه البخاري والترمذي وابن ماجة وأحمد‎ 2) 
. ومسلم أيضاً عن جابر هكذا : امْبَرٌ عرش الرّحمن الخ‎ 


ى5:ظ91ظ> البيان والتحصيل 


عن ذلك ذو الجلال والإكرام . وقد اختلف في تأويل الحديث . فقيل : بأن 
المراد بالعرش سريره الذي حمل عليه » فيكون المعنى فيه : إن الله أحياه 
معجزة للنبي عليه السلام . وأفهمه منزلته عند الله » فاهتز هيبة له . كما 
أحيا الجذع الذي كان يخطب إليه . إذ صنع له الكرسي فحن إليه وجأر. 
حتى آرتجٌ له المسجدء وقيل : إن المراد به عرش الرحمن . وذلك مذكور 
في بعض الآثار . فقيل على هذا المعنى فيه : إنه اهتز حملته استبشارا 
لقدومة عليهع - خرج تخرح: :واسال القَزية أي أهلها . وَمحرّج قولة 
صلى الله عليه وسلم : « هَذَا جَبَل يحبا ونُجبّه » . أي يحبنا أهله ونحب 
أهله : وقيل المع قية* اغتر ححقيقة :بآن أنحياه الله + وأفهمة منزلكة غنده » 
فتحرك هيبة له . ولا يلحق ذلك الله عز وجل . إذ ليس بمستقر عليه ولا 
يحويه مكان . وبالله التوفيق . 


فيما كتب به عبد العزيز إلى ابنه عمر 


قال مالك : بلغني أن عبد العزيز كتب إلى ابنه عمر بن عبد 
العزيز وهو بالمدينة. : إنْه لا دين لمن لا نية له » ولا جديد لِمَن 
لا خلقٌ له » ولاامال لمن لارفق له » وكأنه بلغه عنه إسرافٌ في الكسوة . 
فلقد رؤي بعد كتاب أبيه إليه » وإن ثوبه لمرقوع . 

قال محمد بن رشد : قوله لا دين لمن لا نية له صحيح . يشهد له 
قول النبي عليه السلام : « إِنْمَا الأَعُمَالُ بالئيّاتِ »(1"4) ومعناه نفي الانتفاع 
بالعمل دون نية ء لا نفي العمل ء فمن أسلم ولم تكن له نية في أعماله » 
فهو ضعيف الدّين » ليس له دين ممدوح . وقوله : لا جديد لمن لا يلبس 
الخلق , حكمة صحيحة منه ء لأنه إن لم يصن ثوبه الجديد بالخلق خلق 
الجديد بسرعة . فلم يكن له جديد . وقوله : لا مال لمن لا رفق له ء 


1 (17) رواه البخاري في مواضع من صحيحه . ومسلم في آخر كتاب الجهاد . . 
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صحيح أيضاً لأن من لا يرفق بماله. هلك سريعاً . وفي الحديث 
المحفوظ : « إن الله رَفيقٌ » يُحِبْ الرفْقَ وَيَرْضَئ به وَيعِينَ عَلَيْهِ مَا لآ يعن 
عَلَى الْعْنفٍ , ٠‏ فَإِذَا ركبم هَدِهِ الدَّوَاب الْعْجُمَ » ٠‏ فَنلُوهَا مَتَازَِها ٠‏ فَإِنْ كانت 
الأَرْض جَدْبَةٌ » فَانجُوا عَليْهَا بِشيهَا فإنّ الأرْضَ تُظوَى بالليل, مالآ نطوَى 
بالْهَارٍ 666 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المُْبّتَ لا أرضاً 
قَطعّ » وَل ظهْرا ابقَى ("١16‏ )وبالله التوفيق . 
أحاديث بيئة في المعنى 
قال مالك : بلغني أن ابن أدم الذي قتل أخاه حمله على 


م زه 


عنقه . قال : فبَعَتَ الله الغرابَ » قال : © يا وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أن 
أكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغْرَابَ فَأُوَارِيَ سُوْءَة أخي 24 قال ابن القاسم 
بلغنى أن ما من قتيل يقتل إلا ضوعف عليه العذاب . لأنه أول من 
أحدث القتل . قال ابن القاسم : وسمعت مالكاً قال : حدثتي أبنو 
الرُناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ربسول الله 
صلى: الله خليه وسلم قال : قال الله تعالَى يا ابن آدمَ لفق نف 
عَلَيِك »000 .حدثنا مالك : أن النبي ضلى الله عليه وسلم أَذْنَ 
لي أَنْ أحَدّتَ عَن مَلَكٍ مِنَ الْمَلِكَةٍ إن مَا بين شَحْمَةٍ أده وَعاتقِه 
لمجرّى الطَيْرِ سَبْعِينَ م09 . ظ 

قال محمد بن رشد : هذه أحاديث بينة في المعنى ليس فيها ما 


هه م 


يخفى فلا وجه لتكلف القول بما هو بين يُذْرَى . 


(175) سيأتي الكلام على هذا الحديث عند تفسير حديث : « انجو عليها بنِقَيهًا » . 


. من سورة المائدة‎ ”١ : الآية‎ )١779 . سبقت الاشارة الى مرجعه وراويه‎ )١7( 
: رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » في كتاب التفسير : باب قوله تعالى‎ )١ا8(‎ 
٠ وكان غرشه على الماءِ‎ 


)١19(‏ في مجمع الزوائد : رواه أبو داوود خلا قوله : صبغين غاماً . ورواه الطبراني في 
الأوسط . ورجاله رجال الصحيح . ج . اص .8١‏ 0 


في التكبير في الفطر والأضحى 
قال سحنون حَدَِي عَبْدُ الله : ِنّ نافع عَن كعَيْرَ بن عَيْدٍ الله 
الْمُرَنِي ( عَنْ أبيه عَنْ جَذٌَه ( وكان من أَُصْحَابٍ رَسُول الله صَلَى الله 
عليه وسدم .. أن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كبر في الْعِيدَيْنِ ني 


الأضحى وَالْفِطرٍ ٠‏ في الركعَة الأولى سَبْعاً َبْلَ الْقِرَاءةٍ وي الركعَة 
الثاني ييا قبل الْقَرَاءَةِ( ا" 


قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذه المسألة قبل هذا 
في رسم كتب عليه ذكر حق فلا وجه لإعادته . 


في أخذ زكاة الفطر من أهل البادية 


2 


صل الله عليه وصلّ:' أخَيدَ ل كا ابطر هن ل البَادِية 04 : 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك وأصحابه والشافعي وأبي 
حنيفة . وقال الليث بن سعيد ليس على أهل العمود زكاة الفطر أصحاب 
الخصوص والمظال . وإنما هى على أهل القرى . وهو قول ضعيف . لأنه 
كما يستوي الحاضرة والبادية قِ جميع شرائع الدين » من الصلاة والصيام » 
وزكاة العين والحرث والماشية » فكذلك يلزم أن يستويا في زكاة الفطر . 
وبالله التوفيق 


)8١)‏ اختلفت الروايات في عدد تكبيراته صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى 
والحديث الذي استشهد به المؤلف . رواه أبو داوود في سننه عن عائشة بزيادة 
قبل القراءة » يعني في الركعتين : 

. لم أقف عليه‎ )18١( 
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في أن يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم 
1 ابناخالة 

قال : وبلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا 
خالة » وكان حماهُما جميعاً معا. فبلغني أن أم يحيى قالت 
لمريم . إني أرى ما في بطني سجد لما في بطنك , لتفضيل 
عيسى » فإن الله جعله يُحبي الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص » 
ولم يكن ليحيى عيش إلا عشب الأرض » وإن كان ليبكي من 
خشية الله » حتى لو كان على خده القار لأذابه » ولقد كان الدمع 
اتخذ في وجهه مجرى . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن » ليس فيه ما يخفى 
فيحتاج إلى بيانه . وبالله التوفيق . 

في أن الدعاء لا يرد القدّر 

قال ل ا 1 0 
فكأئهم رقوا له . قال : فقالت أمه لو أخرجته إلى القراء والناس 
يدعون له . قال : فخرج . ثم إنه مات . قال : فدخل عليها عبد 
الملك . فقالت : قد دُعي له فمات . قال عبد الملك : إن لله 
عَرَائُمَ مِنْ قضائه لآ مَرَدُودَ لَهَا . 

قال محمد بن رشد : قول عبد الملك , إن للّه عزائم من قضائه 
لا مردود لها . كلام ليس بمحصل » ؛ لأن فيه دليلاً على أن له عزائم من 
قضائه يردها الدعاء . والدعاء لا يرد القضاء . إذ لا يدعو الداعي . ولا 
جا اجات :0 إل عائر من انار عن كن ره الحشناتى تناع الله ف 
أزله » من يدعو فيجيب دعاءه » ومن يدعو فلا يجيب دعاءه . ومن لا يدعو 
لع برف لدعا وعدم أن من قضئ عليه أن يدعو فيجيب دعاءه فيما دعا . 
وهاه سيق اققبازه ال يدعو في ذلا الشىء ء لم يكن إذ لم يدع فيه » 


0 البيان والتحصيل 


لأن الله تعالئ يعلم ما كان وما يكون . إذ قد قذّره وقضئ به ويعلم مالم 
يكن لو كان كيف كان . قال عر وجل : «وَّلو رُدُوا لَمَادُوا لِمَانَهُوا ‏ 
عَنْه7") وهم لا يردون , إذ قد سبق في علم الله أنهم لا يردون ٠‏ فقد يود ' 
الرجل الشيء ويُحجب أن يكون . فيدعو فيه . فيجيب الله دعاءه فيهء 
ويكون بما سبق من قضاء بذلك . وقد لا يجيب دعاءه ولا يكون إذا كان قد 
سبق من قضاء الله أن ذلك لا يكون . وقد لايدعو فيه فيكون أيضاً . ولا 
يكون بما سبق أيضاً من قضائه بأن ذلك لا يكون ء أو يكون . فلو قال عبد 
الملك بن مروان : إن ععزائم الله وقضاياه لا مردود لها . لكان قوله 
صحيحا . وإن لم يستجب للداعي فيما دعا فيه » أجر في دعائه . فكتبت له 
به حسنات وكفرت عنه سيئات . لأنه عبادة من العبادات . 
في موقع الحسنة من قلب المؤمن 

قال مالك : وبلغني أن ابن مسعود كال : لآن أعلم أن الله 
قد قبل مني حسنة . أحبٌ إلي مما على الأرض . 

قال محمد بن رشد:: هذا اعتقاد صحيح . لأن ما على الأرض 
جميعاً لو كان له يموت ويتركه . والجزاء من الله عر وجل على الحسنة 
المقبولة سرمداً أبداً لا نهاية له » فينبغي لكل مسلم أن يُسر بقبول الله تعالئ 
له حسنة واحدة أكثر مما يسر بمتاع الدنيا كله لو أعطيه » وأمكن أن يملكه 
وينفعه » لأنه متاع قليل ٠‏ يموت ويتركه . وبالله التوفيق . 

في المشرك يسلم هل يثئاب على ما 
عمل من خير في حال شركه ؟ 

وسّئل مالك عن عمل أهل الشرك . أبلغك أنهم ما عملوا 

من خير كتب لهم بعد أن يسلموا حسناتٍ ؟ فأنكر ذلك وقال : لا , 


(18) سورة الأعراف : الآية : م7 . 


في 


0 
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أدري ما هذا ؟ وإنما الأعمال بالنية فأما اليهود والنصارئ يعملون . 
الآن » فإذا أسلموا كتب لهمء فأنكر ذلك . 

قال محمد بن رشد : قول مالك هذا في أن الكافر لا يثئاب إذا 
أسلم بما عمله من الخير في حال كفره » صحيح . واحتجاجه في ذلك 
بقول النبيّ عليه السلام : إنما الأعُمَالُ بالبيّاتِ بين رامع الاستنايها 
في الحديث من قوله فيه : وَإنما لإمرىء ما وى َمَنْ كات جره إلى الله 
وَرَسوْلِه فهَجْرَتهُ إن الله وَرَسُوَلِهِ » وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى دُنِيَا يُصِيبهًا أو 
آمْرَأةٍ يَترَوجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيِْه145) والكافر ما عمل في حال كفره 
مل رت ارفيل مروف ار توا ادو سي 1 
ال ة 
أمر دُنياه » فأحرى ألا يكون للكافر إلا ذلك . ويؤيّد هذا ما روي عن عديّ 
أن 0 7 : قلت.: يا رسول الله : إن بي كَانَ يَفْعلُ كَدَا وَكذَا وَيصِلْ 
الرّجم . : إن أَبَاكَ أَرَادَ أَمرَا فأَدْرَكهُ . أي إِنّما كان ذلك منه لمعنى قد 
اك ا ا ا 
بعده » فيكون له به شرف عند الناس وحرمة ٠‏ ويؤيّد هذا ما روي من أن 
سلمان بن عامر أتئ النبىّ عليه السلام فقال : إن أبي كان يقري الضيف . 
ويفعل ويفعل . وإِنّه مات قبل الإسلام » فقال : «لَنْ يَنْقَعَهُ ذَلِكَه . فلما 
وَلى قال علي الشيخ . فلما جاء قال إن ذلك لن ينفعه » ولكن في عقبه » 
إنهم لن يفتقروا ولن يذلوا ولن يجزوا. والمعنى في ردّه إيَاه والله أعلم أنه 
أراد أن يبيّن له أن قوله لن ينفعه ذلك . إنما أراد بذلك أنه لا ينفعه في 
الآخرة » ولم يرد أن المنفعة بذلك في الدِّنِيا تنقطع بموته » إذ قد ينتفع 
بذلك عقبه من بعده » فيكون لهم به حرمة يراعون من أجلها ويتمكنون من 


. سبق تخريج هذا الحديث‎ )١18”5( 
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' اكتساب المال بسببها . فيبين له آخراً ما أجمله من قوله أولاً » وقد.قيل في 
تأويل رده : إِنّه إنْما كان لوحي أتاه به الملك ذ فى الحين. . والذي قلته أولى 
والله أعلم وفنا روي عن كيم رين حرام اتدقال درل السسار الله 

عليه وسلّم أرَأيت أموراً كنت أتحدث بها في الجاهلية » من صدقة وعتاقة 
وصلة رحم ء ٠‏ هل لي فيها من أجر؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
أُسْلْمْتَ عَلَىئ ما أَسْلّفت مِنْ خَيّْر . يحمل على أن ذلك الخير هو الخير الذي 
يناله في دنياه من المحمدة والشكر والثناء وينتفع به ولده من بعده . فيحظئ 
عند الناس من أجله . وبالله التوفيق . 

في النهبة 

قال مالك : أخبرني شيخ قديم قال : لما كانت فتنة ابن 
الزبير انتهب الناس تمراً من تمر مال, الله » قال : فاشتر ت أمي 
ذلك الثمر » فعملت منه خلاً حتى طاب وذهبت الفتنة ٠»‏ فأمرتني 
أمي أن أذهب إلى ابن عمر فأسأله عن ذلك » فذهبت | إلى ابن عمر 
فسألته عنه فأفتاني أن ن أهرقه . ولا أكله . قال مالك : أرى ابن 
عمر إِنْما كرهه لموضع النهبة . 

قال محمد بن رشد : وجه فتوى ابن عمر رضي الله عنه المرأة أن 
تهرقه ولا تأكله . هو أَن الثمر الذي عملته منه هو من مال الله » فكان الحق 
منه أن يقسمه الإمام بالاجتهاد . فلما لم تكن هي ممّن لها الاجتهاد في 
ذلك . لم يأمرها ا ل » لأن 
تصدقها به من غير أن يكون لها الاجتهاد في ذلك . من جنس النهبة التي 
وقعت فيه أُوَلاً . والله أعلم . ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه أفتاه 
بإراقته وترك أكله » عقوبة لها على ما فعلت من عملها إياه من التمر المنهوب 
ولم يأمرها بالصدقة . لقلا يظن ظَانٌ أنها تصدقت به على ملكها. فتكون . 
مأجورة في فعلها.. فيكون ذلك ذريعة إلى استجازة ذلك الفعئل » وهذا من 
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نحو ما قيل فيمن يفعل مالا: يجوز له من تخليل الخمرإنها لا تؤكل 
وتفتزق )ولا ريتصايق نبها + وقل دهت بجماعة من الشلمطلة :إلى أن أمن سيول 
الله صلَّى الله عليه بإكفاء القدر.يوم خيبر من لحوم الجمر الأهلية » إِنّما كان 
من أجل أنها كانت نهبة . وأما ما يتثر على الصبيان عند خروج أسنانهم ‏ 
وفي العرائس . فتكون فيه النهبة » فكرهه مالك بكل حال . لظهور الآثار 
الواردة عن النبيّ عليه السلام في ذلك . من ذلك نهيه عن النهبة » وأنه 
قال : اله لإا تجلٌ,089) وأ أنه قال : «من انْتَهَبَ فليس منّا» (140) وفي ذلك 
تفصيل أما ما ينثر عليهم ليأكلوه على وجه ما يؤكل دون أن ينتهب حرام » لا 
باخ ولا محرو الآن مجه اننا أراد أن يتساووا في أكله على وجه ما 
يؤكل . فمن أخذ منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل فقد 
أخذ حراماً » وأكل سّحتا لا مرية فيه . ودخل تحت الوعيد . وأَمّا ماينشر 
عليهم لينتهبوه . ! فهذا كرهه مالك . وأجازه غيره . وتأوّل أن نهي النبيّ عليه 
السلام عن الانتهاب . إنما معناه انتهاب ما لم يوذن في انتهابه . بدليل ما 
روي عن عبد الله بن قوط بال : قال يسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
وَأ ليام إأى اللّه يوم الْخرٍ ثم يَوُمُ القر» فقرب إلى رسول الله سن الله 

عليه وسلّم بدنات خمساً أو متا فطفقن يزدلفن» إليه بايتهن يبدا + فَلما 
وَجَبَتْ جُنْوبُهَا قال كلمةً خفية لم أفقهها . فقلت للذي كان إلى جنبي : ما 
قال رسول الله صلَّى الله عليه ؟ قال : قال : «مَنْ شَاءَ اقتطمّ » . وَماروي 
من أن صضاحب هدي رسول: الله صلى الله.عليه قنال يأ رسول الله : كيف 


(144) روى أحمد والبخاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نهى عن المُثلية والشهبي ##وزوى اخفلة عن ريد لق خالد انه ممم 
النبي صلى الله عليه وسلم ينهي « عَنِ النْهبَةِ والْجِلْسَة » . 
)١145(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه عن أنس . قال ابن تيمية في كتاب «١‏ المنتقى من 
أخبار المصطفى » أحاديث النهبي عن النهبي ثابتة عن النبي من طريق جماعة من 
الصحابة في الصحيح وغيره . وهي تقتضي تحريم كل انتهاب . 


مقاب بريد 


»> البيان والتحصيل 


أصنع بما عطب من الهدى فقال له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
«أنْحَرْهًا, ثُمّ لق قلائدَمًا في دَمِهَا . ثم حَل بَيْنَ الناس وَبَيْنَهَا يَأَكنُونَهاء . 
لأنه صلّى الله عليه أباح في هذين الحديثين للناس الذين يحل لهم الهدي 
أن يأخذ منهم من. شاء ما أذ . من غير مقدار ولا قسم معلوم » وفي هذا 
بيان إن شاء الله . 
في تحريق رحل الغالٌ 

وسُل مالك عن الحديث الذي جاء فيه مَنْ غَُلَّ أخرقٌ 
كله . فأنكر ذلك وقال لا حرق في الإسلام » ولا يحرق رخل 
رجل في الإسلام . 

قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء بإخراق رحل الغال 
حديث شاذ لم يأخذ به مالك ولا أحد من فقهاء الأمصار ولا قال بذلك من 
الفقهاء إل مكحول . وقوله شاذ بعيد في النظر إذ لا يحل إهلاك مال أحد 
بذنب من الذنوب » وإن قتل . وإن صم الحديث . فمعناه أنه كان في أول 
الإسلام حين كانت العقوبات في الذنوب بالأموال . من ذلك ما روي عن 
النبي عليه السلام في مانع الزكاة أن خذوها منه وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا . وما روي عنه صلَّى الله عليه في حُحرَيْسَة الجبل ' أن فِيهَا 
غَرَامةَ مِتْليهَا وَجَلَدَاتٍ نكال . وما روي عنه مِنْ أنَّ مَن أَحَدّ يَصِيدُ في حَرّم 
الْمَدِينَِ شَيئاً فلمن أَحَذَّهِ سَلَبّهُ(145)ثم نسخ ذلك كلها بالإجماع » على أن 
ذلك لا يَجِبُّ » وأن العقوبات إِنْما تجب في الأبدان , وقد روي أنه يَجِبُّ 


مم وم 


عَلِيهِ مَعَ حَرَقٍ رَحْلِهِ » ضرب عنقه .حكن أن ميلم بن عبد الملك ؛ دخل 

(187) عن سعد بن أبي وقاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرّم هذا الحرّم 
وقال : ١‏ مَنْ رََيتَمُوه يصِيدُ فيه شيئاً فَلَكُم سَلَبهُ » رَواهُ أحمد وأبو داوود : وأما 
حديث حْرَيْسَّة الجَبّل المذكور قبل هذا فرواه أحمد والنسائي من حديث طويل . 
والحُريسة : المحروسة وقيل : هي التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها . 
ج ٠١‏ ” من المنتقى لابن تيمية. ص 708 و١7لا‏ .ط. 00 
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أرض الروم فغل رجل . فبعث مسلمة إلى سالم بن عبد الله فقال : حدّئني 
أبى قال : سمعت رسول الله صلَى الله عليه يقول :من أَحَدتمُوه قذغَلٌ 
ناشربننا عنقَهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ)1900) وهذا ما لم يقل به أحد من فقهاء 
الأمصار. ويعارضه القرآن قول الله تعالى : ظوَآلْسَّارِقُ وَالسَّارِفَةٌ فَاقْطمُوا 
يديهم جَرَاءبِمَا كسا َكالا ِنَ اللّو1780)فإذا لم يجب على السارق في سرقة ما 
لاحظٌ له فيه ء ضربٌ عنقه . فأحرى ألا يجب ذلك على من سرق من 
المغنم الذي له فيه حظ . وقال رسول الله صلَى الله عليه وسلُم ولا يَجَلُ 
دم امرىء مُسْلِم إلا يإخدى ثلاث : أن يَكْفر بعد | إِيمَانِ أو يَرْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانٍ 
أو يَقثَلَ نفساً, بعَيْرِ نَفْس فاقتضى ذلك إسقاط القتل عمّن سوى هؤلاء 
الشلاث نصاً ٠‏ فلا يصح أن يوجب القتل على الغال بهذا الحديث » وإن 

صحّ إلا أن يعلم أنه كان بعده » فيكون ناسخاً له ».لأنه إذا احتمل أن يكون 

ا ا ا ا له 
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محظورة فلا تباح إلا بيقين . 
في ركوع الإمام وغيره في المسجد بعد الجمعة 
قال مالك : كَانَ الثبِيُ صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَم إِذّا صَلَى 


الْجْمَعَةَ آنَصَرَف مِنَ الْمَسْحِدٍ وَلَمْ يَرْكَعٌ بَعْدَهَافي مَقَامِهِ 
01440 . قال مالك : والإمام يفعل ذلك . فأما الناس » فمن 
شاء ركع » ومن شاء لم يركع , > قال ابن القناستم. + .وأحب إلى: غير 
الإمام أن يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين . 


(187) رواه أبو داود والترمذي بسند غريب عن عمر بلفظ « أو إذا وَجَدْتم الرَجْل » بدل 
ومن التو 

(188) رواه أحمد والنسائى بألفاظ أخرى عن عائشة . 

: (184) رواه البخاري والترمذي وأحمد في مسنده عن ابن عمر . وذكره السيوطي في 

الجامع الصغير » باختلاف يسير في بعض ألفاظه ورمز له بالصحة : 


جوع البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضئ الكلام عليها في رسم 

حلف قبل هذا مستوفيّ فلا معنئ لإعادته . 
في المثل الذي ضربه رسول الله 
لأمته مع من قبلها من الأمم 

ردنا ملاات هن نعبد الله بن دنار عن عند الله بن همر عن 
النبي صلَّى الله عليه » قال : إِنْمَا أجلَكُم فِيمَا حلا بِنَ الآمّم 
كَمَئْل ما بْيّنَ صَلاة الْعَضْرٍ إلى مغرب الشمْسٍ » وَإِنْمَا مَتلَكُمْ. 
وَمََلُ الْيهُودٍوَالصَارَى كَرجُلٍ امْتَْمَلَ عُمَالاً قال : مَنْ يَعْمَلُ لي 
إِلَ نضفب النْهَارٍ عَلَى قِيِرَاطٍِ » قِبِرَاطٍ فَعَمِتِ الْيَهُودُ إلى نِضفِ 
اهار عَلَىْ قِبرَاطٍ قَبِرَاطٍ , ثم قَالَ : مَنْ يَعْمَلٌ لِي مِنْ نِضْفِ 
الْهَارٍ إلى صَلاةٍ الْعَضْرٍ عَلَ قِبرَاطٍ قِبرَاطٍ فَمَوِلَتِ اللْصَارَيٍ عَلَىْ 
ِيرَاطٍ قيراطٍ ثُمَ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلاةٍ الْعَضْرِ إِلَ مَغِيبٍ الشمس, 
عن قاين قال : هَأهُمُ الَّذِينَ تممَلُونَ مِنْ صَلاَةٍ الْعَضْرٍ إلَى 
مَغِيبٍ الشّمْس عَلَى قبراطيّن قيرَاطينٍ . قَالَ : فَعَضِبْتِ الْيَهْوهُ 
وَالنْصَارَى وقَالُوا : نَحْنُ أكُثْرٌ عَمَلاوَأقلُ عَطَاءُ قَالَ : فَهَلَ لمكم 
مِنْ حَفَكُم شَيْئاً ؟ قَانُوا : لا قال : فَإِن فَضلي أوتيه مَنْ أشَاءُ290 . 

قال محمد بن رشد :. في هذا الحديث مثلان » ضربهما النبي 
عليه السّلامٍ » أحدهما في مقدار مدة أمته » من سائر الأمم , وهو قوله في 
بالسدية : إنْما أَجلُكُم فِيمَا خَلَىَ من الآمَمْ , ٠‏ كَمَتل صَلاةٍ الْمَضْرِ إن 
مَغْرِبٍ الشمْسٍ »فأعلم صلَّى الله عليه بهذا المثل أن تنه فمدة امع مق 
نسبة مدة سائر الأمم كنسبة مدة ما بين العصر إلى المغرب من نسبة مدة 
جميع النهار» وذلك نحو الربع في المقادر . والمثل الثاني في مقدار أجور 


(140) سيذكر المؤلف مخرّج هذا الحديث . 
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ا من أجور أ أهل التوراة » والإنجيل . وهو قوله : «وَإِنّما مَتَلَكُمْ وَمَتلُ . 
لْيهُود وَالنْصَارَى كَرَجُلٍ استغمل عُمَالاً» إلى أخر الحديث(1511١)‏ . فأعلم 
صلّى الله عليه بهذا المثل أن حون آنيه عت اخور الل التوراة وفييك 
أجور أهل الإتجيل + :وزة كاتا أقل عملا متهم «الآن عدتهم افر منة 
منهم . وهذا في الجملة. والمعنئ فيه على التفصيل . والله أعلم . أن لمن 
آمن بالنبيّ عليه السلام » وعمل بما شرعه إلى أن توفي . من الأجر ضعف 
ما لمن أمن بموسئ وعمل بما شرعه . إلى أن توفي. وضعف ما لمن 
آمن بعيسئ وعمل بما شرعه إلى أن توفي أيضاً. وقد خرّج 
البخاري هذا الحديث عن عبد الله بن عمر . من غير رواية مالك معناه وإن 
خالفت ألفاظه الفاظه وخرجه من رواية يزيد عن أَبِي بردة عن أبي موسئ بما 
يخالف لفظه ومعناه . من الأجراء الآخرين الذين عملوا من العصر إلى 
المغرب . يستوجبون أجر الفريقين جميعاً الذين عملوا من أَرّل النهار إلى 
نصف النهارء ومن نصف النهارء إلى حين صلاة العصر ء ؤيذهبان غمّاً ولا 
قنء لهنيا._حوهد 1 المقل :إنما دري مل 'اللةعلنة فطق امن موس من 
أهل التوراة » وكان على شرعه . إلى أن بعث عيسئ . فلم يؤمن بهء 
وفيمن آمن من أهل الإنجيل بعيسئ » وكان على شرعه . إلى أن بعث النبيّ 
عليه السلام . فلم يؤمن به » لأن هذين يبطل أجرهما جميعاً . الأول بكفره 
بعيسئ » والثاني بكفره بمحمد عليه السلام . ويكون لمن امن بالنبي عليه 
السلام ضعف ما كان يكون لمن امن بموسئ ولم يدرك عيسى ولا كفر 
به » وضعف ما كان يكون لمن آمن بعيسئ » ولم يدرك نبينا عليه السلام » 
ولا كفر به. وأما من آمن بموسئ وكان على شرعه إلى أن بعث عيسى 
فآمن به . أو كان على شرع عيسئ إلى أن بعث محمد صلَّى الله عليه فآمن 
بهء فله أجره مرتين » على ما جاء فيما كتب به النبيَ عليه السلام إلى هرقل 
', وبالله التوفيق 


. خرجه البخاري‎ )١1941١( 
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في الذي أنكر لون ولده 

وحدّثيٍ عن ابن شهاب . عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رجلا مِنْ َمل الْمَدِيئَة ة أتى إلى رَسُولٍ اللّه صَلَّى الله 
عَلَيّهِ فَقَالَ : ينا رَسُولَ الله وَلَدَتٍ آمْرَنِي غلاماً أَسْود . فََالَ لَه 
رَسُْولُ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَم : هَل لَكَ مِنْ إبل ؟ قَالَ': نعم 
قال : قَمَا ألوَانهَا ؟ قَالَ : : حمر : هَلَ فِهَا مِْ أوْرَق؟ قَال: إن فبها 
لَوَرْقاً. قَالَ: فائى أتاها ذلك؟ قال: فأراه عرقاً نَرَعهُ قَالَ: اللمل 
ابنك نَرَّعَهُ عرّق 20557 , 

لل و ا 
الانتفاء منه . وهو المعنئ فيه . فلا اختلاف فيمنٌ أقرّ بوطء امرأته فجاءت 
بولد لما يلحق به » ولم يستبرها . فأنكر لونه أنه يلزمه » ولا يكون له أن 
ينفيه عن نفسه . لأن اللعان لا يكون إل على ستة أوجه. الثلاثة منها مُتفق 
عليها. وهي أن ينفي حملا لم يكن مقراً به ويدعي الاستبراء » أو يدعي 
رؤية لا مسيس بعدها فى غير ظاهرة الحمل . أو ينكر الوطء جملة . 
بكرن اك أطاى قط اومية عن كد ركاه لجا لا لدو جه الأتسناتت. 
والشلاث المختلف فيها هي أن يَقَذِفَ زوجته ولا يدعى رؤية . أو ينفي 
حملها ولا يدّعي استبسراء » أو يسدعي رؤية ولا مسيس بعدها 
في حامل بينة الحمل . وفيى هذا الحديث إثبات الحكم بالقياس . 
لآن القياس إنْماهو تمثيل الشيء بالشيء , وإجراء حكمه عليه . وبالله التوفيق 


ملا مال عن اا ين أب عبد اللّه » عن 2 
)١1957(‏ رواه الجماعة بتغيير في بعض ألفاظه . والأوراق ما في لونه بياض الى السواد . : 

فهو يميل إلئ الغبرة : والمراد بنزعة عرق : إن في أصوله البعيدة ما كان فيه هذا 

اللون . وفي المثل : العرق تَرَاعٌ » . 1 


ب« 


كتاب الجامع الثاني 1 


عبد الله بن دينار » عن عروة بن ن الزبيسر عَنَ عائشة زوج النبي عليه 
السلام أنها قالت : خرج ع النِيّ عَلَيْهِ السّلامُ قبل بَدْرٍ فَلَمَا كان 
بحَرَة الوبرَةٍ , أَدْركَهُ رَجُلَ قَذْ كَانَ يُذْكرُ مِنهُ مجرأة وَنَجْدَة ففرِح ١‏ 
00 سيد 
0 الت عَائَِة ع اف د 
اذركة الر جا فقال كما قال ار لق 02 فقال :ل ار عع :فلن 
مَرَة جع 


السو سرد نلف لاه َم أذرَكهُ بالبَيْدَاءِ » فَقَالَ لَهُ كُمَا 
قَالَ أَوّلَ مَرَةِ : أنَؤْمنُ باللّه وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَانْطلَقَ259. 


قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديث في كتاب الجهاد من 
المدونة وأخذ به مالك وأصحابه » فلم يجيزوا للإمام أن يستعين بالكفار على 
قتال العدو . ولا أن يأذن لهم في الغزو مع المسلمين . ولا منفردين أيضاً . 
لأنه وجه من العون . ولأنهم يستبيحون فيه ما لا يجوز في الغزو على ما قاله 
أصبغ في نوازله لقول النبي عليه السلام: «لَنْ أسُتعِينَ بِمُشْرِكِ . ولما 
روي من أن الأنصار قالوا يوم بدر : ألا نسْتَعِينُ بحُلَمَائَا مِنْ يَهُود؟ 
قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لآ حَاجَةَ نا فيهم ,018480 . وهونص 
قول ابن القاسم في سماع يحيئ من كتاب الجهاد . قال :لا أحنب للإمام أن 
يأذن لهم بالغزو . ودليل على أنهم ان لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنعهم. 


(155) رواه أحمد ومسلم ور الوبرة » موضع على اربع أبال من المدينة والشجرة 
1 والبيداء موضعان ج : ” من المنتقى لابن تيمية ج اص 4ملاط.؟. 

)١195( |‏ ورد في المدونة هكذا : « إن آبن شهاب قال : إن الأنصار قالت يوم أحد : ألا 

نستعين بحلفائنا من يهود » الخ انظرج . ص 4١‏ ط . ١‏ . 


الف 00 البيان والتحصيل 


وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية مع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
حُنيناً والطائف . خلاف قول اصبغ في نوازله إنهم يمنعون من ذلك أشد . 
المنع . وقد ذكر أبو الفرج عن مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين 

بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك . وهو دليل قوله للانصار : 

لا حَاججة لنا فيهم .اوقد روي عَنهُعَلَيِْ السام َه ما بَلَمهُ َمْعْ أبي سُفيادَ 
يحرج لهي د اسْسَمَاَ بود ضر ٠‏ فَقَال لَهُم : إِنَا وان نكم أَهلُ كتَاب , 
وَإِنَّ لهل الْكتَابَ النْضْرَ عَلَى أهل, الْكتاب , َما فَئََم مَعَنَاء وَإِمَا أعْرَئمُونا 
سِلاحاً(* ١‏ فإن غزوا بإذن الإمام أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم 
تخمّس , وإن غزوا مع المسلمين في عسكرهم . لم يكن لهم في الغنيمة 
نصيب . إلا أن يكونوا متكافئين أو يكونوا هم الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم 
وبين المسلمين قبل أن تخمسٌ . ثم يخمّسٌ سهم المسلمين خاصة . وأهل 
الكتاب وغيرهم عند مالك سواء في هذا . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه أنهم أجازوا الاستعانة بأهل الكتاب دون من سواهم من المشركين 
عبّدة الأوثان والمجوس وصحح الآثار على ذلك . قال : وإنما لم يستعن 
رسول الله صلى لله عليه وسلم بحلفاء ء الأنصار من يهود . للحلف الذي كان 
بينهم وبين عبد الله , بن أبي المنافق لأنهم خرجوا بذلك من حكم أهل 
الكتاب. وهو من التأويل البعيد » ولا بأس بأن يستعار السلاح من الكفار . 
كما فعل رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم . وأجاز آبن حبيب أن يقوى الإمام 
على من سالمه من أهل الحرب على من لم يسالمه منهم بالقوة والسلاح أن يسايروا 
عسكر المسلمين ما لم يكونوا في داخله وبسبيل أهله . وقد مضى في أول 
سماع يحيئ من كتاب الجهاد وبالله التوفيق 


(1946) لم أقف عليه : 


كتاب الجامع الثاني مف 
في الرؤيا والحلم 

وسددتنا مجسدين اعدة ال م 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الرُؤيَا من الله وَالْحُلُمْ من 
الشَيْطَانٍ , فَإِذَا َأ َحَدُكُمْالَّذِي يكْرَهُهُ في مَنَامِِ َلينقُتْ عَنْ يَسَارِهٍ 
ثلاث مْرَاتٍ وَينمَوٌدْ باللهِ مِنَ الشيِطَانَ الرّجيم ٠‏ فَإِنْهَالا 
تضره لوم06), قال عيبي : وقال لي ابن وعب بال هنذا 3 ِل أنه 
قال : يقول : أَعُودُ باللّه مَا عَادْتْ به مَلائكَُ الل وَرَسُولَهُ منْ شَرَ ما 
رَأَيْتَ في مَنامي أَنْ يُصِيبنِي مِنهُ شَيْء أَكْرَمُهُ في الدنْيَا وَالآخِرَةٍ 
وَلْيتَحَولُ عَلَى شِقَه الآخر 25 . 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي ذكره موسى عن عيسى بسن 
دينار هو في الموطأ مسند من رواية أبي بييةن عد الرجعاد عن . بى قتادة بن 
ربعي أنه سمع النبي عليه السلام يقوك 3 ]لا ؤي الصالصة من المع 0330 
الحديث . فزاد فيه الصالحة . وهو يبين ما في الحديث . والمعنى فيه أن 
الرؤيا الصالحة وهي الحسنة التي تبشر بالخير في الدنيا وفي الآخرة » لا 
يدل يها للقيطان. :زهي من الله جره من :سني واريعين حرا مد 
النبوءة » إذا راها الرجل الصالح . وروي من خمسة واربعين جزءًا. وروي من 
سبعين جزءًا . والمعنى في هذه التجزئة » أن ما يصاب في تأويله من هذه الرؤيا 
التي هي على الصفة المذكورة » يتخرج على ما يعبّر به مما يخطأ في تأويله . 
فلا تخرج على ما يعبر يكون جزءاً من خمسة وأربعين أو من ستة وأربعين أو من 
سبعين » إذ لو خرجت كلها على ما تعبر لكانت كالنبوءة في الإخبسار 


(115) رواه مالك في الموطأ في كتاب الرؤيا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بزيادة وتغيير 
في بعض ألفاظه . وأخرجه البخاري في كتاب الطب . ومسلم في كتاب الرؤيا ٠‏ 

(7ا9١)‏ رواه مسلم بمعناه . 

(198) رواه مالك في الموطأ في باب : ما جاء في الرؤيا . 


كف ظ البيأن والتحصيل ” 
بالمغيبات . وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين رؤيا سائر الناس . لأن رؤيا سائر 
الناس قد يخطأ في تأويلها فلا تخرج على ما تعبر . وقد يصاب في تأويلها 
فتخرج على ما تعبر . وما يصاب في تأويله منها هو الجزء من النبوءة » لكونه 
في معنى النبوءة فالزؤية الصاليكة الميقره نو اللدعد وتحل > مزه من الأجزاء . 
المذكورة في الحديث » إن كانت من الرجل الصالح . وإن لم تكن من 
الرعجسل الصالح فد يقال فيها .وإن كانت من الله عز وجل , إنها جزء من خمسة 
وأروعفة حصا ف السومةتولا مو اكه واريفيت + ولأامن لمعيل والرويا 
المكروهة تنقسم على قسمين : منها رؤيا من الله عز وجل . قدٌ يُصاب في 
تعيرها فتترج على :ما يعبر به + وقد يبخططا في تعييرها فلا تخرج على ما تغبر 
بهء ولا يقال فيها أيضاً : إنها جزء من خمسة وأربعين جزءا ولا من ستة 
وأربعين ولامن سبعين .ومنها حلم من قبل الشيطان . يحزن به الإنسان لا يضر 
رائيه»فامر الرجل إذا رأى في منامه ما يكرهه أن يستعيذ باللّه من شر ما رأى , 
فإذا فعل ذلك مُوقناً بماروي في ذلك لم يضره ما رأى؛ أو المعنى في ذلك أن 
الله لا يوفقه للاستعاذة مما زاك لذ يلين مجح . 2 يما عرين تصرين 
الشيطان ؛وقيما'هو يبخلاف ما تأولة هما كر : وقد:يضرف الله عته ما كرهه 
مما رآه في منامه » وإن كان من اللَّه » بالاستعاذة منه . كما يصرف عنه سوء 
لحر بالتدعاءة الى بيتوي لم لها وصرق بلا علي 0 تقلع القول قر تقول 
هذا الرسم وبالله التوفيق . 


تم الجزء الثاني من الجامع بحمد اللَّه . 


كتاب الجامع الثالث ركف 


كتاب الجامع الثالث 


ومن كتاب أوله اغتسل على غير نية 


في الكلام بعد طلوع الفجر 


قال مالك : حَدَلِي أَبُو انر مَوْلَى مُمَرَ يْنِ عُبيدِ ال عن أببي 
سَلَمَة بن عَبَدٍ الرَحْمَانٍ , عَنْ عَائِشَةَ روج الي عَلَيْهِ الام أن الي 
عليه السام م كأنَ يُصَلَي بالليل, إِحْدَى عَشْرَة ركعة » ثم يُنصَرِفٌ , 
قَالت ال للا عذلى رد اك اويا المح على اانه 
المُؤَدْنُ وَذْلتَ بَعْدَ طلوع الْمَجْرِهه) . قال : وقد كان سالم بن 
جردا ٠‏ قال 0 أدرك الناس إلا على ذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كله في كتاب الصلاة الثاني من المدونة 
وزاد فيها قال : وإنما يكره الكلام بعد صلاة الصبح . ولقد رأيت نافعاً مولى 1 
ابن عمر . وموسى بن ميسرة وسعيد بن أبي هندٍ يجلسون بعد أن يصلوا 
٠‏ اشتغالا بذكر الله » فأجاز مالك الكلام بعد الفجر. إلى صلاة الصبح ‏ 


2 . رواه الترمذي وأبوداوود عن عائشة من طريق مختصرة‎ )١( 


335ظي> البيان والتحصيل 


اتباعاً لحديث عائشة . وكره الكلام بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ء 
قرب طلوعها . وأهل العراق على ضد هذا . يكرهون الكلام بعد طلوع الفجر 
إلى صلاة الصبح . ولا بأس بالكلام عندهم بعدها. قال أحمد بن خالد : 
والسنة ترد ما قالوه »وما قاله مالك من حديث عائشة ئشة يرد قول أهل العراق . وما 
روي عَنُْ صَلَّ الله عله وَسَلُمِ من أله كَانْ إِذَا صَلَيْ الصَبْحَ حَوَلٌ وَجْهَهُ إلى 
الئاس وَقَالَ : هَل رأ أَحَد ْم الليلة رُؤْيَاا"2 وباللّه التوفيق. 

في تفضيل عمر رضي الله عنه لِرُكْبَةَ على الشام 


و 06> 


وقال في تفسير قول عمر : بيت بِرَكْبَةَ خيرٌ مِن عشرة أبيات 
بالشام(” . قال مالك يريد بذلك الوباء بالشام وصحة ركبة . 


قال محمد بن رشد : رَكُبَةٌ موضع بين الطائف ومكة . في طريق 
العراق » قاله ابن وضاح . وقال غيره : ركبة وادٍ من أودية الطائف . وتفسير مالك 
للحديث صحيح . والمعنى فيه أن الأمراض تَقَلّ بركبة . وتطول أعمار أهلها 
بها في الغالك من احوالهم » بخلاف الشام » التي ينتابها الوبّاء وتكثر فيها 
الأمراض بعادة أجراها اللّه في البلدين مع اختلاف الهواء فيهما . لا أن في. 
ذلك للهواء تاثيرا . ولم ينكر قول القائل من الحكماء : هواء بلد كنذا جيذ 
مصح للأجسام . وهواء بلد كذا فاسد 07 للأمراض . لأن ذلك عندهم 
مجاز. ليس على ظاهره من الحقيقة .» لأن الهواء لا يصح الجسم . ولا 
يولد فيه مرضاً بحال » والفاعل لذلك كله إنما الله عز وجل . لكنه تعالى 
أجرى ما يفعله من ذلك كله على عوائد أُمْرهُ عليها » فلما وجدت بلدان على 
مر الدهور والأزمان » يختلف هواؤها ويختلف أحوال أهلها فيها بالصحة 


(1) تقدم الكلام عليه . 

(”*) ورد في الموطأ في كتاب الجامع . باب ما جاء في الطاعون . وحدثني عن مالك 
أنه قال : بَلَغَنِي أَنْ عُمْرَ بْن الْخَطاب قَالَ : لَبْيْتْ بركبة أَحَبٌ إليّ من عَشْرَةٍ بات 
بالشّام . ْ 


كتاب الجامع الثالث يننا 


والمرض على وتيرة واحدة » نسب إلى هواء كل بلد حال أهله من الصحة 
والسنقم . مجازا على غير حقيقة . هذا هو الواجب اعتقاده في هذا وما عداه 
كفر «والحديت عن غعره في الجاقع من الموطأ وقد روي عنه أنه قال : لأن 
أعمل عشر خطايا برُكبة » أحب إلى من أن أعمل واحدة , بمكة . والمعنى فى 
.هذا تفضيل مكة على زكبة . بأن السيئات تضاعف فيها . كما تضاعف فيها 
الحسنات . وقد رأى بعض العلماء تغليظ الدية في الجراح والنفس في البلد 
الحرام والشهر الحرام . وبالله التوفيق . 

قال محمد بن رشد : قول مالك في القدرية : إنهم يستتابون فان 
تابوا وإلا قتلوا . كما يفعل بالمرتدين يدل على أنه كفرهم بما يدينون به من 
اعتقادهم . وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في أول رسم من سماع ابن 
فمن أراد الوقوف على الشفاء من ذلك تأمله هناك وباللّه التوفيق 

فيما جاء من اختتان إبراهيم 
صلى الله عليه بِالقَدُوم 


قال وتيفة هالكا يحدث . قال : اختتنّ إبِرَاهِيمٍ بالقدوم 
عَلَى رامن عِشْرِ ين وَمِائَةِ سَنْةٍ . وَبْقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَانِينَ سَنَة9) . 


قال محمد بن رشد : قد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب 


(4) في رواية أخرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أختتن إبرَاهيم * 
1 وك بَعْدَمَا أتت قل تاتون سه اتن لومم . قال ابن تيمية 


ا البيان والتحصيل 


عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام . فمن الرواة ع اوفط ان م ا 
المسيب . ومنهم من أوقفه على أبي هريرة » ومنهم من أسنده إلى النبي عليه 
العلا حرو الفيجيع »لأن مثله لا يكون رأياً :"اوقل ووى أبوتعريرة عن النبي 
صلى الله غليه وسلم أنه فَالَ اح راض العم عا ار 
وَاحْسَنَ بِالقَدُوم . والقدوم موضعء. وقيل فيه: إنه الحديدة التي اختتن بها. 
روي عن عكرمة أنه قال : ختن نفسه بالفاس فصرف بصره عن عورته أن ينظر 
إليها . قال : فلم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختوناً . والمعنى في 
صرفه بصره عن عورته » أنه فعل ذلك تكرماً إذ لا حرج على الرجل في النظر 
إلى عورته . والختان طهر الإسلام . روي عن المسيب بن رافع أنه قال: 
أوحى الله إلى إبراهيم يم أن تطهر فقتَوَضًاً ٠‏ فأوحى اللّهِ أن تطهر فاغتسل . فأوحى 
الله إلية أن تطهر: » فاختتن . فصار الختان من ملته وشريعته التي أفن الله تبه 
عليه السلام بالتزامها حيث يقول :#8 ملة بكم إِبِرَاهِيمَ # . أي الزموها. هو 
ماهم الْمُسَلِمِينَ 04. الآية روى عن ابن عباس انه قال : الأقلف لآ تؤكل 
لَه ذبِيحَةٌ » ولا تُقبَلُ آ لَهُ صَلاة وَل تعورُ شَهَادََةُ . وروى أبو بردة عن النبي عليه 
السلام في الأقلف : أله لا يَحجبيْتَ الل حم يَخينَ0© . وفي الحديث من 
الفقه وجوب الختان على من أسلم كبيراً . فروي عن مالك أنه كان يرخص 
بذلك للشيخ الكبير » ولا يرى بإمامته بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه . وقال 
محمد بن عبد الحكم إذا ضعف وخاف على نفسه . كان له أن يترك الختان . 
وقال سحنون : ليس له أن يتركه وإن خاف على نفسه منه . ألا ترى أن الذي 
يجب عليه قطع يده » لا ورك عع دللقن بون خيت موه وعد الكان عيذ 
مالك . إذا إذا أدب على الصلاة ة ابن عشر سنين ونحوها . وكره الختان يوم 
السابع . قال : لأنه فعل اليهود . وروي أن ابراهيم عليه السلام ختن ابنه 


(5) الآية 4ل من سورة الأنبياء . 
(5) لم أقف عليه . 


: كتاب الجامع الثالث لهذا 


اسماعيل لشلاث عشرة سنة . واسحاق لسبعة أيام . وأنه كان بين ختان ' 
إسماعيل ومولد إسحاق سنة . وأما الخفاض للنساء . فإنه مكرمة للنساء , 
وكان أول ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في حديث سارة مع الملك . 
قال فيه : فوهب لها هاجر فخدمتها ما شاء الله » ثم إنها غضبت عليها ذات 
يوم فحلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء . فقال إبراهيم لها تخفضينها وتشقين أذنيها 
واتجلفت فم ولد شونا انق “كشن الموم "عليية؟ » فإن كان فيه ما يقطع 
قطع . وقيل قد كفي المؤنة فيه نوهو الأظلهد ذقنا الله 


وسئل مالك عن الرجل يشرب في القدح وفيه تضبيب ورق 


بكرن فيه الحلقة من الفضة تياس انيب يكوة ف العم من الحرير . وقد 


في الشرب في نفس واحد 

قال مالك في حديث النبي عليه السلام : إني لآ أَزْوَى من 
اللو : فين الفتح عَنْ فيك" 

ني لآ أَرَى بالشرّب مِنْ نفس وَاحِدٍ بأسا وَأَرَى فيه رُخصَّة 


0 الحديث إنْي لا أَرْوَى من نَفْسٍ واحد . 
قال محمد بن رشد : استدلال مالك بالحديث على إجازة الشرب 


.. في نفس واحد بيّن واضح , لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما نهى عن 


[6 رواه أحمد والترمذي وصححه . 


يلف البيان والتحصيل 


النفخ في الشراب فقال له الرجل : إني لا أروى من نفس واحد قال له : 
بن الَْدَحَ عَنْ فيك كم تََفّس » ومعناه : فإن كنت لا تقدر على ذلك فابنٍ 
الْقَدَحَ عن فِيكَ تم تنفس. وفي ذلك دليل ظاهر على أنه إن قدر على ذلك 
جاز له أن يفعله . والنظر يدل على جواز ذلك أيضاً +08 الع مسار 
عن النفخ في الإناء أو التنفس فيه . روي عن ابن عباس قال 000 
لله صلّى الله عله أن يَُحَ في الإناء أو يمس فيه . وَعَن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه :وسلم قال : دلا يتَفْس أحَدُكُم في الإنَاء إِذَا كان 
كرت . وَلَكنْ إذا أَرَادَ أن يتَنفْس فليو م عَنه َم يَتَنفْسُ 4006 . فإذا لم 
يتنفس في الإناء جاز له أن يشرب كيف شاء ٠‏ إن شاء في نفس واحد ء وإن 
شاء في نفسين . وهو قول عمر بن عبد العزيز . روي عن ميمون بن صهران 
أنه قال : راني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شَرَابِي 
نفس . فقال : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفس في 
الاناء فإذا لم تنفس فيه فاشربه إن شئت في نفس واحد . وقوله عين الفقه 
وهو قول سعيد بن المسيب . وعطاء بن أبي رواح عن جماعة من السلف 
أنهم كرهوا ذلك منهم ابن عباس وطاوس وعكرمة . قالوا : الشرب من نفس 
واحد شرب الشيطان وبالله التوفيق . 


في كسر معاصر الخمر 
قال مالك : بلغني أن عمر بن عبد العزيز بعث في كسر 
حاص الكمر »ع :تكبيرت أو كير يعفنها تقال مالك قب كدوك 
أشياء فيها رَخصٌ» من تركها غير محرّم لها فلا أرى به بأساً. 
قال محمد بن رشد : ما بلغ مالكاً من أن عمر بن عبد العزيز بعث 


)2 ساق صدرهة ابن تيمية في المنتقى هكذا : 000 إِذَا شرب ب أحدّكم قلا يتَنَمْس في الِإناءِ ( 
وَقال إنه متفق عليه . 
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في كسر معاصر الخمر معناه : في معاصر المسلمين » لا في معاصر أهل 
. الذمة. قاله مالك في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب 
السلطان . وهو صحيح لأن أهل الذمة إنما بذلوا الجزية على أن يقروا في 
ذمتهم على ما يجوز لهم في دينهم » فلا يمنعون من عصر الخمر إذا لم 
يظهروها في جماعة المسلمين . وقوله أو كسر بعضها معناه : أنه ترك منها ما 
لم يتهم صاحبه على أنه إنما يعصر الخمر فيها ليشربها أو ليبيعها . لاحتمال 
أن يكون إنمايعصرهافيها ليخللها أو ليبيعها . وقول مالك قد تكون أشياء 
فيها رُحَصٌ من تركها غير محرم لها فلا أرى به بأساً . كلام فيه نظرء لأن 
من ترك الرخص وتجنبها فقد أَحَدَّ بالاحتياط لنفسه . وذلك نهاية الورع » فلا 
يقال في مثل هذا : إنه لا بأس به ء وإنما يقال فيه : ! نه قد أتى ما يستحب 
له » فينبغي أن يتأؤل الكلام على أن فيه اضمارا . فيكون معناه من تركها 
غير محرم لها فقد أحسن لأنه مأجور على ذلك . ومن أتاها فلا بأس به أي 
لا إئم عليه في ذلك . وذلك في مثل أن يعصر الرجل الخمر ليجعلها خلا 
فلا بأس بذلك . إذ قد رخص فيه من أباحهُ . ومن لم يأخذ بالرخصة في 
ذلك فقد أحسن . وإلى هذا الوجه من الرخص ذهب مالك - والله أعلم ‏ في 
قوله : وقد تكون أشياء بما دل عليه من جواز المسألة وقد ذكرنا في كتاب 
الأشربة من المقدمات حكم تخليل الخمر وتخللها مستوفى لمن أراد الوقوف 


فى أكل الضب 
قال وسئل مالك عن أكل الضب فقال : لا أرى بأكله بأساً . 
قال محمد بن رشد : قوله : لا أرى في أكله بأساً . معناه مباح لا 
1 نم في أكله : ولا جزاء في تركه . وقوله صحيح » للأحاديث الواردة فيه » 
' منها حديث عبد الله بن عمر في الموطأ أن رَجُلا َادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله 
عَُيْهِ فقَالَ يَا رَسُولَ الله : مَا تَرَى فِي الضّبّ , فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صَلّى الله 


0" البيان والتحصيل ' 


عَلَيْه : لَسْتُ يأكله وَلآ مُحَرَّمِواه) وإنما لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه 
عافه . إذ لم يكن بأرض قومه . على ما جاء من ٠‏ أن عبد الله بن عباس 
وخالد بن الوليد دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة » 
زوج النني عليه السلام فأتي بضبٌ مُحْنُوذٍ فأهوى إليه رسول. الله صلى الله ُْ 

عليه وسلم بيدهء لما أخبر أنه ضب . رفع يده  .‏ فقال له تخالد بن الوليد : 
أحَرَامُ يا رَسُولَ الله ؟ فقال : لآ وَلَكنه لم يكُنْ بأْض قَوْمِي فأجدني ‏ 
أَعَافُهُا"2 . قال خالد : فاجتررته فأكلته » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظر. لما نص النبي عليه السلام في هذا الحديث على أنه ليس بحرام وأخبر 
بالعلة التي من أجلها رفع يده ولم يأكله . مع أنه مباح ليس بمحرم ولا 
مكروه » وقد كره أكله جماعة من العلماء » لما روي عن ثابت بن وديعة 
قال : كُنّا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّم في جَيْش » فَأَصَبْنَا به 
ضِبَابا فَالَ : فَعسرَيْتُ ِنهَا صَبَاَوأنَيْتُ رَسُولَ الل َوَضَعْعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قال : 
فأد غود فَعَدَّ به أُصَابِعَهُ فقالَ : إن بنِي اد مُسِحَت دَوَابٌ في 
الأض » وَلآ أذْري أي الدَّوَابٍ هي ؟ قَالَ : فلم يكل وَلَمْ ه05 ٠.‏ وإذا 
لم يأكله مخافة أن يكون مسخاً فهو مكروه . من تنركة أجرء ومن أكله لم 
يأثم . وقد روى ابن مسعود عن النبي عليه السلام بابجدل مالم . وَذَلِكَ 
أنه سِْلَ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ عن الِْردةِ وَالْحَمَازِيرٍ » أَهُمْ مِنْ شل الَذِينَ 
مُسِحُوا ؟ قَقَالَ : إن الله لَم يَهْلِكَ قَْما أوَ لم يَمْسحْ قَوْماً فَيَجْمَلَ لَهُم عَاقبَة 


(9) رواه ف في الموطأ في الاستئذان . ورواه الترمذي في كتاب الأطعمة :- وضتحنيه . 
19 زواة مالك في الموطأ في كتات:الاستئذان : واببخاري في كتاب الذبائح عن 
خالد رسام عن ابن عيان في الفتيد والنداتم .. 
)1١(‏ في ق ١ ٠‏ إن بني إسرائيل . 
)١1(‏ في مبنن ابن ماجه : « إِنَّ َه عن ني إِسْرَائِيل » مُسِحِتَ دَوَابَ .في الأض. 2 وَإني , 
لا ائرى للها عن نيعي العساب: . ْ 


. كتاب الجامع الثالث الال , 


وَل نسلاء وَلَكِنْهُم مِنْ شَيْءٍ كحَانَ قَْلَ دبك" وليس هذان الحديفان 
بمتعارضين . والمعنى فيهما ‏ والله أعلم ‏ أن ما أخبر به النبي عليه السلام. 
في حديث ابن مسعود من أن المسوخ لم يكن لها نسل » متأخر عما جاء عنه 
في حديث ثابت بن وديعة » من أنه شك في الضبء. وخشي أن يكون من 
المصبرع ع انعاكم را بم انك :نه ادل رهد يقي انا اذ تراه فى ادل 
الضب . وأنه من الجائز المباح . فمن كرهه لم يبلغه حديث ابن مسعود . 
والله أعلم . إذ لا يصح أن يُحمل الحديثان على التعارض . 
في تفسير الفدادين 

وسثئل مالك عن تفسير الفدادين قال هم أهل الجفا . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا التفسير لمالك في رسم حلف 
وهو تفسير صحيح وبالله التوفيق . 

في الذي يمُر بالحوائط هل يأكل من فاكهتها ؟ 

وسئل مالك عن الأعناب والفاكهة التي في الأجنة يمر بها 
الناس ء مثل فواكه الشام ومصر . قال : لا أحب لأحد أن يأكلها . 
قيل له ١‏ رونا ارسعمون اتاد امنيا . قال : لا أحب لكم أن 
تأكلوه . ثم قال : أرأيت رجلا مر براعي غنم ليست له . أله أن 
يبتاع منها؟ وقد مر ابن عمر على راع معه غنم » فسأله ألك هذه 
الغنم ؟ فقال : لا . فقال : ابتعني من هذه الغنم فقال ليست لي 
فقال له ابن عمر : بلى فبعني وما علم أربابها . قال : فأين الله ؟ 
:قال : فأعجب ذلك ابن عمر . فسأل عنه حتى اشتراه فأعتقه . وإن 
في حديث الابن عن النبي عليه السلام ما فيه عبرة .» وهو أهون 
ع حادين اراتيف لزنا راع و11 
المي ا انظر ج..4 فن سبل السلام ص 

٠ط‏ . المنيرية . 


ا 0 


يفف البيان و التحصيل 


قال محمد بن رشد : لم يرمالك لرجل, إذا مر بجنان غيره أن 
يأكل من ثمره . وكذلك إذا مر بجنان أبيه أو أمه أو أخيه على ما يأتي له في 
صدر سماع أشهب بعد هذا . وإن أذن له في ذلك أجيسره وأطعمه إياه لأن 
الأجير لم يؤذن له بذلك . واستدل على ذلك بما ذكره من أن الرجل إذا مر 
براعي غنم لا يجوز له أن يشتري شيئاً منها . واختلف هل يصدقه أو لا 
يصدقه إذا زعم أنه أذن له في ذلك . أو كان ممن يشبه أن يؤذن له فيه ؟ 


فقيل إنه يصدقه إذا زعم أنه أذن له في ذلك . وكان ممن يشبه أن يؤذن له 
فيه . وهو قول مالك في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا . 
وقيل إنه لا يصدقه وهو ظاهر ما في سماع أشهب من كتاب المديان 
والتفليس . واعتبر في المنع من أن يأكل الرجل من ثمار ما مر به من 
الحوائط بحديث النبي عليه السلام في الابن الذي أشار إليه. وهو قوله : في 
حديث عبد الله بن عمر في الموطا" لآ يَحْتَبَنَ أحَدٌ مَاشِيَة أحد بِغيِرٍ 
لي أََدكُم أن تُؤنَى مَشْرََنُهُ دُكْسَرَ خرَائتهُ , قينْتقَلَ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا 
تَخْرُنُ لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطَهِمَاتِهِمْ قلا يَحْتَلِينَ أَحَدٌ مَاشِيَة أَحَدٍ إلا 
بإِدْنها"2 . وهو اعتبار صحيح ء لأنه إذا لم يبز أن تحتلب ماشيتهُ إلا بإذنه » 
واللبن يعود في الضروع كل يوم » فأخرى ألا يكون له أن يأكل من ثمر 
حائطه . وهو إنما يأب ين عام إلى عام . ومن الحجة له قوله تعالى هلا 
اكوا أَْوَالَكُمْ بكُمْ بابَاطِل, 24 وقول الى عليه النلدم : :1ل بحل مَل 
آمْرِىءٍ مُسْلِم بِغيْرِ طيب نفس مِنْهُ ”" '» وقد فرق بين اللبن والثمار بأن اللبن 


. في باب : ما جاء في أمر الغنم‎ )١5( 

)١15(‏ وأخرج البخاري هذا الحديث في : كتاب اللقطة . باب لا تحتلب ماشية أحدٍ 
بغير اذنه . ومسلم في كتاب اللقطة . باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها . 

. الآية : 184 من سورة البقرة‎ )١15( 

(10) ساقه العجلوني في كشف الخفاء من رواية الديلمي عن أنس,ٍ هكذا : لا يَجلّ مَل 
أمرىءٍ إلا بطيب نَفُس في باب : ما جاء فيمن يضطر الى أكل الميتة . 


كتاب الجامع الثالث ‏ - 0/١‏ 


مختزن في الضروع , فهو بمنزلة ما اختزن من الثمار في البيبوت . وقال في 
الرواية في الثمار : اا ا 
كان عنده لا يجوز له |[ إلا عند الضرورة التي تبيح له أكل الميتة إذا أمن 

يُعَذّ سارقاً على ما قاله في موطاو(28 لأن أهل العلم قد اختلفوا في إجازة 
ذلك للآثار الواردة فيه . منها حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي عليه السلام قال : من دَخَلَ حائطا فأكلَ مِنْهُ قَلا يفجِذْ خبئة 2000 
ومنها حديث سَمُرة بن جُندب أن النبي عليه السلام قال : إذا أتى أَحَدُكُم 
على مَائِيةِ » فإندحانَ فا صَابِيّها انُه فإذا أن له فليَِْب 
وَلْيغْرَبْ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ حَدٌ فَلَيْصَوّتْ ئلاثاً. فإن أَجَابَهُ أحدٌ 
َليَسْتأَذِنَهُ . فإنْ لم يجبه يْحِيْهُ أَحَدٌ فَلْيَشْرَب وَلآ يَحْمِلُ('" ولا حجة في شيء من 

هذه الآثار إلى مالك لأن الحديث الأول قد ذكر فيه الحاجة, والحديث الثاني 
والثالث » يحتمل أن يكون المعنى فيهما في ذي الحاجة » كما في الحديث 
الأول . وقد حمل هذين الحديثين على ظاهرهما جماعة من أهل العلم 
عن أبي زينب قال : صحبت عبد الرحمن بن سمُرة وأنس ابن مالك » وأبا 
ل ل ا ا 
يحمل . وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك في أموال امل اكه 
وغيرهم . وذلك خلاف ما ذكرناه من مذهب مالك . » أنه لا يأكل إلا أن 

يحتاج . قال ابن وهب عنه : فإن دخل الحائط فوجد الثمر ساقطاً فلا يأكل 
منه إلا أن يحتاج أو يعلم أن صاحبه طيب النفس به ء يريد لصداقة بينهما 
والله أعلم . فقد ذكر حارث بن مسكين قال : سمعت أشهب بن عبد العزيز 


(18) ورد في ق ١‏ حديث قبل هذا كواب ةلقع المعلفت ‏ 
(19) ديا ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات هكذا : «إذا مَرَ أحَدُكُمْ ب بحائط ل فلياكل ولا 


ات والحْيّنة كما فى كتب اللغة : معطف الإزار وطرف الثوب . يقال : 
أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في ثوبه أو سَرَاويله . والمراد : لا يأخذ منه في ثوبه . 
)٠١(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عمر » مع اختلاف في بعض ألفاظه . 35 


7" البيان والتحصيل 
اقول رجن ماقي نال الال كتدرية »افيزوتا جنات اليك ان الله 
فأكلنا من الثمرء فلما رجعت دعتني :ة نفسى إلى أن أستحل ذلك من 
الليث » فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث : نايا مرابطين . ومررنا 
بجنانك “فأكلنا من الشمن.. فأحبينا أن تجملنا في بحل ٠‏ فقال الليث : يا ابن 
أخي لقد نسكت نسكاً أعجمياً . أما سمعت الله يقول :ا« أو صَدِيقِكُمْ لِيِسَ 
عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أن تَأَكُلُوا جَمِيعاً أو أشتاتاً 524: فلا بأس أن يأكل الرجل من 
مال أيه الشيء التافه الذي يسره بذلك . ومن أهل هل العلم من لم يجز له أن 
يأكل شيئا وإن كان صديقا له إلا بإذنه . وهو مذهب مالك . لأنه إذا لم يجز 
دلقم بوزة كان باه ار امه أو أخاء نا فاشرى الا يجودلك إن كان محدينا: 
فيتحصل في المسألة إذ لم يحتج ثلائة أقوال : الجواز . والمنع ٠‏ والفرق 
بين الصديق وغيره . وهو أعدل الأقوال . وأولاها بالصواب . وهذا في ثمر 
الحائط . دون لبن الماشية لحديث عبد الله بن عمر في الموطأ في لبن 
الماشية.. وقيل بل ذلك“ في لبن الماشية وفي ثمر الحائط سواء . لحديث 
سمرة بن جندب الذي ذكرناه . وأما إذا احتاج فلا اختلاف في أنه يجوز له 
أن يأكل من ثمر الحائط الذي يمر به . ويحتلب من لبن لبن الغنم الذي يمر 
بها ما يرد به جوعه من ذلك كله . وبالله تعالى التوفيق 
في الدَوَابَة للصبيان 

قال مالك ١‏ أكة الدزنه للضلنان وآن جرلة يتف راسد 
ويحلق بعضها . 

قال محمد بن رشد : ل 

أس الصبي . ويحلق سائره . فكره ذلك لما جاء من أن رسول الله صلّى 
لله حليه ومن نالع 40 . وهوحلق بعض الرأس دون بعض . فعم 


(11) الآية 51:من سورة النور”. 
)١9(‏ روأه البخاري عن ابن عمر في كتاب اللباس . باب : القزع . 


كتاب الجامع الثالكث 04 


ولم يخص صغيراً من كبير . وكذلك كره في رسم الجامع من سماع أشهب ‏ 
من كتاب السلطان القصة والقفا للصبيان لهذا الحديث . وقال : إن كانوا 
يريدون أن يدعوا شعره كله . فليدعوه . وإن كانوا يريدون أن يحلقوه كله 
فليحلقوه .. وقد كاتبت في ذلك بعض الأمراء وأمرته اين عله سكل عن 
القصة وحدها بلا قَفًا فقال مثل ما قال في القصة والقفا . 

وقد مضق الكلام على ذلك هناك مستوفىّ وبالله التوفيق . 

0 في الشؤم في الدار والفرس | 

ل مالك عن تفسير الشؤم في الدار والفرس قال : 

فيما نرى : و 1 5 
فهلكوا » ثم سكنها اخرون فهلكوا » وهذا تفسيره فيما نرى والله 


أعلم 1 ش 

قال جمدي ركد + كوله سكل عر تفسير الشوم بف ازاز 
والفرس معناه سكل عن الشؤم الذي جاء الحديث أنه في الدار والفرس ما 
هو؟ والمروي في ذلك عن النبي عليه السلام حديشان في جامع الموطأ : 
أحدهما قوله : إن كان ففي الْفَرَسٍ وَالْمَرْأَةِ والْمَسْكَنِ)9'”" يعني الشؤم . 
والثاني قوله : «الشؤْم في الدّارٍ وَالْمَوَأَةِ وَالْمَرسٍِ 6" وليس ذلك بتعارض 
بين الحديثين . والمعنئ فيهما أنه قال في الأول منهما : إن كان قبل أن يعلم 
اولك كرو فليا عا طلم الله لد ٠‏ إذ لا ينطق عن الهوئ أن ذلك يكون, 
قال : «الشُؤمُ في الدّارِ وَالْمَرأَةٍ وَالْمَرَسٍ وفسر مالك الشؤم ينا قل فسروقا شه 
مما يصيب ساكن بعض الدور في أغلب الأحتوال . من الهلاك وشبهه 


(7) رواه في الموطأ عن سهل بن سعد الجعدي . وأخرجه البخاري في كتاب : الجهاد 

© والسير:. ياب ما يذكر من شؤم الفرس ومسلم في .: كتباب السلام كات العمره 
والفال » وما يذكر فيه الشؤم . 

(4؟) رواه في في الموطأ عن عبد الله بن عمر . في :باب ما يتقى من الشؤم . والبخاري في ٠.‏ 
كتاب النكاح . باب : ما يتقى من شؤم المرأة . ومسلم في كتاب السلام السابق . 


لحف البيان والتحصيل 
ومعناه » بعادة أجراها الله من غير أن يكون للدار في ذلك تأثير . أَوْ عَدرَى 
وقد ذهب بعض الناس إلى أن حديث النبيّ عليه السلام في الشؤم في الدار 
والمرأة والفرس يعارضه ما جاء عنه من أنه قال : «لآ عَذُوَّى وَل طِيْرَم*" , 
وضعف حديث الشؤم لما روي من أن عائشة أنكرت على أبي هريرة حديثه 
عن النبيّ عليه السلام أَنْه قال الطِيَرَةٌ في المرأة والدار والدابة وأقسمتٌ أنه 
ما قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم قط . وإِنّما كان أهل الجاهلية 
يقولونه . ثم قرأت «ما أُصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ في الأزض ولا في أنْمُسِكُمْ إلا في 
كتاب مِنْ قبل أَنْ نبْرَأها»2"”9 ومنهم من صحح الحديث وتأوّله على أن معن 
الشؤم في الدار. سوء الجوار . وفي المرأة سوء خلقها . والذي أقول به : 
إِنّه لا تعارض بين الحديثين . لأن المعنئ الذي أوجبه في أحدهما غير 
المعنئ الذي نفاه في الأخرى. نفئ في الحديث الواحد أن يكون لشيء من 
الأشياء عدوئ في شيء من الأشياء أو تأثير فيه بقوله : «لآ عَدُوَئ وَل 
طيَرَة570) ٠‏ إذلا فاعل في الحديث سوى الله عر وجل . وأعلم في 
الحديث الآخر أنه قد يوجد الشؤم في الدار والمرأة والفرس وهو تكرر الأذى 
على ساكن بعض الدور ء أو نكاح بعض النساء ء. أو اتخاذ بعض الخيل 
بقضاء الله وقدره السابق على ما أخبر به في كتابه حيث يقول : ما أَصَابَ 
مِنْ مُصِيبَة4 . الآية. وفي الفرس ركوبه فيما لا ينبغي ركوبه فيه. لا بعدوى 
في شيء من ذلك إلى شيء ولا تأثير له فيه . فلم ينف النبي عليه السلام 
بقوله َّ عَذْوَى)» وجود ما هو موجود مما يعتدي وإنما بقي أن يكون شيء. 
من الأشياء يعدي على ما يعتقده أهل الجاهلية والجهالة بالله . ألا ترى إلى 


(10) رواه أحمد في مسنده ومسلم عن جابر . 

(55؟) سورة الحديد . الآية : 75١‏ . 

(70) رواه مالك في الموطأ في كتاب العين . باب : عيادة المريض والطيرة . ويعد من | 
لاه . قفي الموطا : حدشي مالك ل بلند عن يكثرين عبد الهين الاج مين 3 
ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخ.. 1 


كتاب الجامع الثالث ١‏ 


ماجاء في الحديث ابجع من دوه : «لا عَذْوَئ وَلا م ولا ره 
يَحُلُ الْمُمْرِضٌ عَلَئْ الْمُصِحَ وَلْيَخْللٍ المْصِحُ حَيْتْ شَاءَ قَالُوا ينا رَسُولَ 
الله : وما ذَاكَ ؟ فَقال رسول الله . إِنهُ أَذّ) فنفى أن يكون لشىء عدوى . 
ونهى أن يحُل المُمرض على المصح .ء لأنه أَذَى أي لأنه قد يتأَدّى بذك 
عا مادقو مور نز عرق العادة فى النلقيي فو فل الله وقدرة السانيه 
ويبين هذا الذي ذكرناه. حبديث أبي هريرة أن رسول الله صلَى الله عاينه 
00 ولا عذوّئ وَل هَامَة وَل صَفْرَ . فقام أَرَابِيٌ نّ فَقَالَ ينا رَسْولَ 

: إن الإيل َكُونٌ في الرّمل كأنها الظَبَاه , برد علي 000 
0 تال رسول الله صلَئ اللَهُ عََيْهِ وسلّم : فَمَنْ أَعُدَئ الأوَّلَ0*"© وبا 
التوفيق . 

في تفسير التضاح في الحديث 

وسُكل مالك عن تفسير حديث النبىّ عليه السلام : «آعْلِفَهُ 
تضاخك): قال : رقيقك . لأن النضّاحَ عندهم الرقيق . ويكون من 
الإبل . ولكن تفسيره الرقيق . 

قال محمد بن:رشد : حديث البيّ عليه السلام الذي جاء فيه 
«آغلفة فافعو ديت بذاك تر وار" عن أبن شِهَابٍ عن أبن 
مُحَبْصَةَ الأنْصَارِيَ أَحَدٍ يَنِي حَارِئَة ة أله آسَْأذْنَ رَسُولَ الل صَلَْ الله عل 
وَسَلّم في ِجَارَةٍ الْحجّام َنهاه عَنَْا فلم َل يَسأله وَيَستَاذِلُ حت قَالَ : «أغلفة 
نضاحَك» يعني رَقِيقَكَ” '*» . وهو كما قال رحمه الله من أن النضاح الرقيق . 


(8؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود » ولفظ البخاري : فما بال إبلي تكون في الرمل 
الخ ثم قال : فيأتي البعيرٌ الأجربُ فيدخل بيتها فيُجِرِيُها . الخ . 

. ذكره في كتاب الاستكذان . باب ما جاء في الحجامة‎ )١4( 

(0) نقل محمد فؤاد عبد الباقي في ج . ؟ ص 474 من تحقيقه للموطأ عن ابن عبد 
الب ما يأتي : « كذا رواه يحيى وابن القاسم . وهو غلط لا إشكال فيه على أحد -.: 


١‏ افد 0 البيان والتحصيل 


وقد يكون من الإبل والأظهر في الحديث أنه أراد النضاح فيه من الإبل لأنه 
قال فيه آَعْلِمُهُ ولم يقل أطعمه لآن العلف إِنّما يستعمل في البهائم » لا في 
بني أدم . ويبِيّنُ هذا قوله في غير هذا الحديث ٠:‏ آعْلِفُهُ نَاضِحَك وَأَطْعِمْهُ 
رَقِيفكَه90” . ولم ينه النبيّ عليه السلام عن إجارة الحجام . من أجل أَنّها 
را ١‏ إن كان قد روي عَنِ الت عَِْ الام في كسب الْحَجَامٍ . أنه 
سحْتَ . وروي عنه أَنَهُ قال : «الشّخْث كَسْبٌ الْحَجامو”” . وأنّه قال 
لأ ا قر ير مسي ل موا يي 
وإنحا الع فيه الكن العني النى يتعبية لدوى لفقب 
ل «ارقتهم ب كما 
جاء في الحديث . وقد قال مالك لا بأس بإجارة الحجام . واحتج في ذلك 
بأن قال : كل ما يحل للعبيد أكله يحل للأحرار وبالله التوفيق . 
في تفسير قوله في الحديث انجو 
وسيل مالك عن تفسير قوله : انج عَلَيْهَا بنقيهًا"© قال نقيها 
شحومها وأنفسها . أَمَا تسمع أنّه يقال : لا تنقي فهو النقي . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إن النقى الشحم والقوة في 


من العلماء » . وليس لسعد بن محيصة صحبة . فكيف لابنه حرام ؟ ولا خلاف أن 
5 الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة . ثم قال : 
وأخرجه الترمذي عن ابن محيصة عن أبيه . في باب ما جاء في كسب الحجام 
وابن ماجه عن حرام بن محيصة عن أبيه . في كتاب التجارات باب : كسب 
الحجام . 
)"١(‏ رواه أبوداوود والترمذي . 
. (7) رواه ابن ماجه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو هكذا «نْهَى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم عَنْ كسب الجا 6 . ٌْ 
(””) سيأتي في الرقم بعده . بيان مرجعه . 


.. كتاب الجامع الثالث هف 


النفس . والحديث: الذي جاء هذا فيه . هو حديث مالك الذي رواه في 
موطئه(*" عن أبي عُبْيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِبِنٍ مَعْدَان 
نف ب بإ الله تارك ونماكن رقن تيك الرفق وبزضق بد اوبعل قله قباد" 
لا يعِينُ عَلَ الْعُنفِ فَإِذًا رَكبتم هذه الدَّوَابٌ الْعْجْم َأَنِلُومَا مََازَِهَا فَإن 
كانت الأرْضٌ جَدْبَة فاجو عَلَيْها ييهَا وََليكُم بسَيْرٍ الليل, فَإِنَّ الأرْضٍ 
تطوّى اليل ما لآ تُطوى بالنهَار و يكم وَالتمريس عَلَئ الطريق فَإِنْهَا طرق 
الدّوَابٌ وَمَأُوَى الْحيّادِاك"© وقوله في الحديث «وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى 
الْمُقيه والمنك للايحيه الله ولاتيرضى نه والمعنن فيه إن الله يُعسطن 
صاحب الرفق من بلوغ حاجته التي يستعين بها على أُمور دينه ودنياه » مالا 
يعطي لصاحب العنف . يريد بهذا التأويل قوله في الحديث : «إِنّ هَذَا 
الدّينَ مَِينٌ فَأَوْعِلُوا نه برقت فِإِنَ الْمُبَتَ لا أزضاً قَطَمَ . وَلآ ظَهراً 
أَبقَئْ )57 . وسائر مافي الريك ادت: ا فتن النبي عليه السادم إليه 
المسافر » من أن ينزل الدواب منازلها في الخصب لترعئ فيه » وتقَوّئ على 
اسيك ويسرع السير عليها في الجدب قبل أن تضعف , اي 
السير . وخض على السير بالليل . لأن الدواب إذا استراحت بالنهار نشطت 

على المشي بالليل » وكان أخف عليها من المشي بالنهارء فقطعت فيه 
بن العنا ما سيل في كدان من النهار . فهذا هو معنئ قوله : لفَإِنَ 
الآرْض نُطوَى بالليلٍ مَا لآ نُوَئ بِالنْهَارِ4 . إذ لا تطوّى علئ الحقيقة لا في 
الليل ولا في النهار إلا للأنبياء معجزة وللأولياء كرامة . ْ 


(5) كتاب الاستئذان . باب ما يؤمر به من العمل في السقزد 

(5") قال ابن عبد البر : هذا الحديث مسند من وجوه كثيرة . وهي أحاديث شتى 
محفوظة . وقد أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الإمارة . باب مراعاة مصلحة 
الدواب في السير . 1 

(5") رواه البزار عن جابر . 


فيما جاء في قول الرجل هَلَكَ الْاس 

وسئل مالك عن تفسير : إذا قَالَ الرَّجُلَ هَلَكَ النَّاسٌ فَهُوَ 
أَمْلَكَهُم”” قال : ما أَرَىْ ذلك فيما أرئ والله أعلم إل أن يقول هلك 
الناس أي إني خير منهم . قال : وأما إذا قال هلك الناس تحزناً 
عليهم فلا بأس . 

قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء هذا فيه وسئل مالك عن 
تفسيره هو حديث أبي هُرَيْرَةَ في جامع المُوَطّأه" أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلُم قَالَ : إذا سَمِعْتَ الرَّجُْلَ يَقُولُ : هَلَكَ الناس فَهُوَ أُهلكهْود*” 
وتفسير مالك صحيح لا اختلاف أعمله في أن معنئ الحديث , إذا قال ذلك 
إعجاياً بنفسه . واحتقاراً للناس . وأما إذا قاله إشفاقاً على من بقي . لقلة 
الخير فيهم . وتحزناً على من مضئ لكثرته فيهم » فليس ممّن جاء الحديث 
فيه » والله أعلم . وقد قال مسلم بن يسار : إذا لبست ثوباً فظننت أَنّك فيه 
أفضل منك في غيره » فليس الثوب هو لك . قال مسلم : وكفئ بالمرء من 
الشر أن يرى أنه أفضل من أخحيه””*) . 


ل لوه 
فقراً بهم :ايل ِذَا ا ابه 101 نار 


(90) لفظ الحديث كما يأتي : « إذا سَمِعْت الرجل » الخ . 

(58) كتاب الكلام ‏ باب ما يكره من الكلام . 

إنضة وأخرجه مسلم في : كتاب البر والصلة والآداب . باب : النهي عن قول : ١‏ هَلَكَ 
الئاس © . 

(50) في ق ١‏ وبالله التوفيق 

. من سورة : الليل‎ ١ الآية‎ )5١( 


كتاب الجامع الثالث ٠‏ لكك 


تَلْظىْ 4574 خنقته العبرة فلم يستطع أن يجاوز ذلك ثم أعادها فلمًا . 
ع ذلك الموضع أيضاً خنقته العبرة » فتركها. ثم قرأ «والسَمَاءِ 
وَالطَارق94؟ . 

قال محمد بن رشد : هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهاية في 
الخوف لله . ومن بلغ هذا الحد فهو من أهل الجنة بفضل الله . قال 
تعالئ : ظوَلِمنْ خافقف مَقامٍ ربه به جَنْتَانٍ ه(44) . وقد روى الصلت عن ابن 
القاسم أنّه قال: لا يطلّق على من حلف بالطلاق» وأن عمر بن عبد العزيزمن 
أهل الجنة . وسثئل مالك عن ذلك فتوقف وقال عمر بن عبد العزيز إمام هدى أو 
قال رجل صالح. وفضائله رضي الله عنه أكثر من أن تحصئ . وقول ابن 
القاسم بالصواب أولّئ لأن الأمة قد اجتمعت على الثناء عليه » والشهادة له 
بالخير وهي معصومة . قال رشول الله صلّى الله عليه «لَنْ تجتمعَ 1 متي عَلَى 
ضلالة**»2. وقال : أنم شُهَداءُ الله في الأرْضٍ فَمَنْ نينم عَلَيْهِ حير 
وَحَبَتَ له الجن ومن نيكم عَلَيهِ بش وَجَبْتَ لَه الترااه» . وقد مضئ هذا 
في رسم الصلاة ة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة : 

ما جاء فيما يلزم من بر الأب 

وسئل مالك عن الرجل يكتب اسمه قبل اسم أبيه فقال : 

هذا الضلال والنبي عليه السلام يقول كر م2490 , 


(47) الآية : ١4‏ من نفس السورة . (5) الآية ١‏ من سورة الطارق . 

(55) الآية 57 من سورة الرحمن . 

(55) رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الكبير » وابن أبي خيثمة في تاريخه » عن 

أبي بصرّة الغفاري مرفوعاً جا كم لساري فى المقاسة العم 

(45) في صحيح الترمذي عن أنس قال : مُرّ على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
<< ببجنازة : فَاننوْا عَلَيِهَا خَيْراً » فَقَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : «وَجَبَتَ » ثم 
قال : « أنتمْ شُهَدَاء الله في الأض » . 
(57) رواه مالك في الموطأ كتاب القسامة . باب تَبْدَئةَ أل الدّم في القَسَامَةٍ . 


لمكن 1 البيان والتحصيل , 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . لأن للأب عليه نحق ' 
السّن الذي أمر النبيّ عليه السلام أن يقدم بسببه . وحق الأبوة الذي هو أكبر 
من حق السن . قال الله عر وجل : طاأَنْ اشْكُرٌ لي وَلِوَالِدَيُكَ4 وقال : 
«وفل لَهُمَا قَوْلاً ريما وَاحَفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنَ الرّحْمَة0*» وقال 
تسرك اللم سن الله عليه : «لَنْ يِجَرِي وَلَدّ وَالِدَهُ إل أن يَجَدَهُ مَمْلُوكاً 
َيَشْتَرِيَهُ فَيَمْتقهع0””© . ولما جاء من آنه مَا بَرٌ أبَوَيْهِ مَنْ شد اللظر ِلنْهَمَا أو 
إِلَْ أَحَدِهِمَاا'*» . وبالله التوفيق . ش 


في وضع المرأة جلبابها عند زوج 
أبنت ا 
وسئل مالك عن الرجل أتضع م امرأته عنذه وهى قاعدة 
جلبابها ؟ قال لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال لأن الله يقول : وَلْيَضْرِينَ 
بِحُمْرِمِنْ عَلَىْ جُيُوبِهنَ 74 الآية . فأباح عر وجل أن تضع خمارها عن 
جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب والصهر » زوج ابنتها من 
ذوي محارمها » فجاز أن تضع عنده جلبابها وقد كره مالك في رسم حلف . 
في كتاب النكاح أن يسافر الرجل بامرأة أبيه. بعد أن يفارقها أبوه 
استحساناً » بعد أن آستدلٌ بقوله عر وجل :ا حرمت عَلَيْكُمْ أمهَانَكُم 674 


(48) سورة لقمان : الآية : 2١. ١4‏ (44)الآية : 74 من سورة الإسراء . 

(00) أخرجه مسلم والترمذي وأبوداود كما ذكره ابن الأثير الجزري في جنامع الأحوال 
لأحاديث الرسول » بلفظ « لا يَجْرِي وَلَدٌ » . 

(01) رواه الطبراني. في الأوسط . وابن مردويه عن عائشة بسند صَعيف بهذا اللفظ . « ما 
7 لبان شد إل الطليقه بالخضب » كما ورد ف المتابخ الضفيو.. ش 

(07) سورة النور . الآية "١1١:‏ . (07) الآية : 77 من سورة النساء . 
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٠‏ كتاب الجاع الثالث . 0ك 


الآية. على جواز ذلك . وكره ذلك ابن القاسم فارقها أو لم يفارقهاء 
لاحتمال أن يكون أراد النبيّ عليه السلام بقوله : «لآ تسَافِرُ آمْرَأَة مَسِيرَة يَوْمٍ 
وَلَيْلَةِ إلا مَعَ مَحْرّم مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهًا مِنَ النسب دُونَ الصّهْرِ(9” . وقد 
نص الله في هذه المسألة على ذوي محارمها من النسب والصهر بقوله : 
«أو ابَائْهنٌ أو اباءِ بُعُولَتهِنَ أو أَبنَائْهنَ أو أَبناءِ بُعُولتِهِنَ 22*04 فوضع جلبابها 
عنده أَبين فى الجواز من سفرها معه . وبالله تعالئ التوفيق . 
في صلاة الرجل في بيته بزوجته . 

وسئل مالك عن الرجل يصاء فى بيته | لمكنوبة + أد يصليها 
بزوجته وحدها ؟ قال : نعم وتكون وراءه . | 

قال محمد بن رشد : قوله : إن للرجل: أن يصلي بزوجته وحدها 
وتكون وراءه صحيح مما اجتمع عليه العلماء » ولم يختلفوا فيه لأن سنة 
النساء في الصلاة أن يكن خلف الرجال وخلف الم لا في صف واحد معه 
ولا معهم » واحدة كانت أوانعين يم أو جماعة 34 وإليا الكلام في الرجل أو 
الرجلين إذا كانا مع الإمام . على ما مضئ القول فيه في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الصلاة وبالله تعالئ التوفيق . 

في يقين يعقوب برؤيا ابنه يوسف 


وسمعته يقول : كان يعقوب يقول في غمّراته التي كان فيها 

فأين ريا يوسف ؟ يقيئا بما أراه الله . ْ 
قال محمد بن رشد : معنئ هذا أنه كان يقول في غمراته التي 
ك6 رواه مالك في المنوطا عن أبي هزيرة في كتابٍ الاستئذان : وباب ماجاء في 
ا في السفر للرجال والنساء كذ وله يكل لامر اء تون باللّه ه وَالْيَوْم ا 


1 بل إلأمََ ِي مُحرم, منها » . 
(20) الآية . 1 من سورة النور . وأولها ب( وَقُل للمؤيئاتِ يغضضْنَ من أَبِصَارهنٌ ©. 


24> البيان والتحصيل 
كانت تعتريه من شدة وجده على يوسف . لما كان يوسف منه ء فين رؤيا 
يوسف ؟ يقيناً بأنها ستخرج على ما تأولها عليه » وذلك أت يوسف لما قال 
له : هين أبتِ إِني رَأَيْتُ أَحَدّ عَشَرٌَ كَوَكَبَاً وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ ١‏ رأَيتهُم بي 
سَاجِدِينَ 4" تَأوّل أن إخوة يوسف . وكانوا أحد عشر رجلا . وأبويه , 
سيسجدون له . أعلمه الله بذلك . فقال : «يا بي لآ تقصّص رَؤْيَاكَ عَلَى 
إِخوَتِك فَيكِيدُوا لَكَ كيِدا» يقول : يحسدونك ظناً منهم فكان حقاً إن 
الشْيْطَانَ للإنْسَانَ عَدُوٌ مُبين أي بِيّن العداوة . ثم قال له : ©وَكَدلِكَ يَجْتَِيكَ 
رَبكَ» أي يصطفيك ربك وهو الإخبار بالتبيوءة . وهو شيء أعلمه الله 
يعقوب . أنه سيعطي يوسف النبوءة:. وقوله ظوَيْمَلُمُكَ مِنْ تأويبل 
الْأحَادِيثٍ» قيل : تعبير الرؤيا وقيل عواقب الأمور التي لا تعلم إلا وس 
النبوءة . طِوَيْتِم ِعُمَتَهُ لِك بالنبوءة وَعَلى آل يَعْقُوبَ» . أعلمه أنَّه 
سيعطي أولاد يعقوب النبوءة كلهم . 


فساد نيته 

قال وسمعت رجلا كان عنده طعام كثير » فَغَلاَ الطعام , 
٠ 0‏ ل ا 
فأتى الناس يغبطونه بذلك . قال : فإني أشهدكم أنه للناس بما 
أحذته . وقال : ابجوع الناس تغبطونى : 

قال محمد بن رشد : فى قوله هو للناس بما أخذتّهُ » دليل على 
أنه اشتراه للحكرة . ولم يصبه من حرثة . ومعنى ذلك أنه اشتراه في وقت لا 
يضر شراؤه بالناس .2 إذ لو اشتراه فى وقت يضر شراؤه. بالناس . لكان ما فعل 
من إعطائه لهم بما اشتراه به . هو الواجب عليه . إذ لا اختلاف في أنه لا 
يجور احتكار شيء من الأطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس . وأما 


(0) هذه الآية والأيات بعدها . ه- 5 كلها من سورة .يوسف : 


كتاب اليجامع الثالث 1ك 


احتكارها في:وقت لا يضر احتكارها فيه بالناس . ففيه أربعة أقوال : أحدها 

إجازة احتكارها كلها :. القمح والشعير وسائر الأطعمة . وهو مذهب ابن 
القاسم في المدونة. والثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل . 
للآثار الواردة في ذلك عن النبي عليه السلام وغيزه فقد روي عن النبي عليه 
السلام انه قال : «لآ يَحْتَكرٌ إل حَاطِى: ,2*7 وهو مذهب مطرفف وابن 
الماجشون .والثالث إجازة احتكارها كلها مااعدا القمح والشعير . وهودليل 
رواية أشهب عن مالك في رسم البيوع الأول من كتاب جامع البيوع . والرابع 
المنع من :احتكارها كلها ما عدا الأذم والفواكه » والسمن .. والعسل والتين » 
والزبيب. وشبه ذلك . وقد قال ابن أبي زيد فيما ذهب إليه مطرف وابن 
الماجشون من أنه لا يجوز احتكار شيء من الأطعمة معناه في المدينة إذ لا 
يكون الاحتكار أبداً إلا مضراً بأهلها.. لقلة الطعام بها. فعلى قوله. هم 
متفقون على أن علة المنع من الاحتكار تغلية الأسعار . وإنما اختلفوا في 
جوازه لاختلافهم باجتهادهم في وجود العلة وعدمها . ولا اختلاف بينهم في 
أن ما عدا الأطعمة من العصفر والكتان والنجنا وشبهها من الصلعايد يجوز 
احتكارها اذا لم يضر ذلك بالناس . 


في استحباب الدعاء في حوائج.الدنيا 
قال.: وحدثنى يحيى بن سعيد أنه كان بإفريقية . قال : 
فأردت حاجة من حوائج الدنيا. قال : فدعوت فيها ورغبت 
ونصبت واجتهدت ٠.‏ قال :كع ندمت بعد ذلك فقلت : لوكان 
دعائي هذا في حاجة من حوائج آخرتي » قال : فشكوت ذلك لك 
رجل كنت أجالسه فقال لي : فلا تكرة ذلك . فإن الله قد بارك 


42 رواه مسلم وأحمد في مسئده » وأبو داوود والنسائي وابن ن ماجه غن معمر بن عبد ١‏ 
الله . ورمز له السيوطي بالصحة . ش 


لق ْ البيان والتحصيل٠‏ ' 
لعن ول بنحية اجن لتقو ول قال مالك : بينما عروة بن 
الزبير في المسجد ء إذا برجل يصلي » ثم انصرف ولم يَذْعَ 
كثيراً . قال : فدعاه عروة بن الزبير فقال له : أما كانت لك حاجة 
إلى الله ؟ والله إنني لأدعو في حوائجي حتى في الملح » وقد 
بلغني أنه ما من داع يدعو إلا كان على إحدى ثلاث : | إما أن يعطى 
الدعوة التي دعاها , أو يدخر له » أويصرف عنه بها . 

قال محمد بن رشد : قوله في الحكاية:الأولى فإن الله قد بارك 
لعبد في حاجة أذن له فيها بالدعاء . معناه قد بارك له في حاجة وفقه فيها 
للدعاء » إذ هو مأذون له في الدعاء في نجميع حوائجه . لأن الدعاء عبادة 
من العبادات يؤجر عليها الأجر العظيم 2 أجيبت دعوته فيما ذعا به أولم 

تجب.. لأنه لا يدعو ويجتهد في الدعاء إلا بإيمانٍ صحيح ., ونية خالصة . 

ون شيع له لك عند أله تاى إن له عز وجل يون : ف وَمَا كان الله 
ِيُضيعَ إِيمَانكُم 4 فهذا وجه بركة تلك الحاجة عليه ان كانت سبباً 
لانتفاعه بدعائه في أخراه » ؤإن حرم المنفعة به في دنياه » لأن الذي أعطي 
خير من الذي ُحرم . وليس فيما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه 
وسلمٍ : «مَامِنْ داع يدمو إلا كان بْنَ إخدى كلاث : إما أن يُسمَجَاتَ لَه 
ًا أن يُدحَرَ لَه » وما أن يكفْر عَنّهُ ,090 .ما يدُلُعَلَى أنه لا يدَخَرُهُ ولا 
يكفر عنه | إِذَا استجِيب لَهُ . لأن المعنى فيه فيه إل كان بين إحدى ثلاث : إما أن 
متجات له: وإما أن يلتغر له وإمتأ أن يكفر عنه مع الانتيجابة له ب.واللة 
أعلم وبالله تعالى التوفيق . 


اليك سورهة ة البقرة الآية ١35:‏ . 
1 روا" الترمذي بزيادة في بعض ألفاظه » كما في جامع الأصول . 


كتاب الجامع الثالث ا 


في حسن الأدب مع السائل الجاهل 
أنت أفقه أمْ سالم ؟ فقال له : ها أنذا وذاك سالم . فإن تأت هلم 
يخرك الأنيها حاط بعلم : 
قال محمد بن رشد : لما سأله عما يكره الجواب فيه بما يعتقده 
في نفسه . من أنه أفقه من سالم . عدل له عن الجواب عما سأله عنه إلى 
الثناء على سالم بما يعتقده فيه من محاسن الأخلاق . ش 


فيماجاء فى اقتناء الكلاب 


قال محمد بن احمد العتبي : وحدثني. سحنون بن سعيد عن 
ابن القاسم عن نالك .2 عن نافعء ٠‏ عن عبد الله بن عمر أن 
رول الله ضلى الله عليه وشلم قال : من اقتتى كلباً إل كَلْبَ 
صَيْدٍ أو مَاشِيةِنقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يوم قيرَاطان )(6© , 


قال محمد بن رشد : :.القيراط مكل :جبل: أخند غلى ما عناء في 
حديث ثواب المصلي على الجنازة ..فالمقدار الذي يكون للمصلي على 
الجنازة من الأجر. هو المقدار الذي يُحط كل يوم من أجر مقتني الكلب 
لغير ماشية ولغير هينيد . . وهو عدد ما في جبل أحدٍ من مثاقيل الدوي لآن اللّه 


© سضهس 


تعالى يقول : «#من تشتل يقال كرو خنرأ يُروه010 .فإذا كان من يعمل من 


)1١(‏ رواه مالك في انا د الاستئذان باب ما جاء في امر الكلاب. عن عبد الله 
ابن عمر هكذا : « من اقتََئ كلباً إلا كلباً ضارياً أو كَلْبَ ماشية» الخ كما رواه 
. البخاري في كتاب الذبائح والصيد . باب : من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو 
ماشية ٠‏ ومسلم في كتاب المساقاة . باب :الم يفال الكلات» 

(11) سورة الزلزلة. . . الآية : /. 


14" البيان والتحصيل . 


الخير والشر مثقال ذرة يراهء فالذي يعمل مثقال القيراط من الخير . 
والعده تكو لله مو لخي وق اين ون العترر اه جين لمشتو رافكلل 
الذرء ولا يُعلمُ قدرٌ ذلك من الثواب أو الإثم الذي يستحق عليه العقاب » 
إلا أن يغفر الله له . إلا يوم الجزاء والحساب . لأن الثواب ليس بجسم ء 
يعبر بالوزن . وإنما هو تمثيل وتشبيه . وقد يمثل ما يعقل مما لا يوزنء 
ليفهم معناه ويعلم. فعقلنا بهذا الحديث أنه ينتقص من اخرمقتي الكلاب 
لغير ماشية ولا صيد كل يوم من الثواب . عدد ما في جبل أحد من المقدار 
الذي تفضل الله به على 'من عمل أذلن 'تسين هن النخير ‏ :وهو مقدان الدرة:. 
وفي قوله في الحديث : « من اتْتنَى كلباً إل كَلْبَ صَيْدِ أو مَاشِيَّةٍ » دليل على 
أنه يجوز اقتشاء كلب الصيد وكلب الماشية . والاقتناء لا يكون الا 
بالاشتراء . ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد . وهو قول ابن 
نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم » والصحيح في النظرء لأنه إذا 
جاز الانتفاع به » وجب أن يجوز بيعه » وإن لم يجل أكله » كالحمار الأهلي 
الذي لا يجوز أكله . ويجوز بيعه لَما جاز الانتفاع به . وهو دليل هذا 
الحديث . على ما ذكرناه » خلاف ما قاله ابن القاسم » ورواه عن مالك » 
من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد . كما لا يجوز بيع ما سواها من 
الكلاب . لنهي النبي عليه السلام عن ثمن الكلب عموماً . 


وقد مضى الكلام على هذا مستوفىٌ في سماع أبي زيد من كتاب 
جامع البيوع وبالله تعالى التوفيق . 


ا 
وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن . 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كتاب الجامع الثالك 4" 


قال : غِفَارُعَفَرَ اللَهُ لها وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا الله وَعْصَيّةُ عَصَتٍ الله 


7 
وَرَسُولّه؟"© , 


قال محمد بن رشد : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
عصية إِنْهًا عَصَّتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ » لما كان من غدرهم بأهل بير مَعُونَة » وذلك 
أن رِعْلَ وَذَكُوَانَ وعْصَيَة وَبَني لِحْيَانَ » عَلَى مَافِي الصّجِيحٍ اسْتَمَدُوا 
رَسُولَ الله ٠‏ صَلَّى الله عليه وَسَلّم عَلَى عَدُو فَأمدّهم بسَبْعِينَ من نّ الأنصَارِء كانوا 
يُسَموْن بالقرّاء في زَمَانِهم كانو يَحْتَطِبُونَ بِالْهَارٍ ويُصَلُونَ بالليل + لخت 
ل ل ل 
يَدْعُو في الصَبْح عَلَى أَحْيَّاءِ مِن أَحْيَاءِ من من الْعَرَبِء عَلَى رغل, وَدكوَانَ وَعْصِية 
وَبَنِي لِحيَانَ م ١‏ قر هم فا َك لاعن 
َوْمَنا نا لقا رَينَا فَرَضِيَ عَنا وَأَرْضَانًا وأماأسلم» فإنما قال فيها: سَالَمَهَا الله . 
لما روي عن هريرة أَسَلّم وَمَعَهُ سَبْمُونَ رَاكباً مِنْ أممل بَنتِه. تقال رول 
الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم : الحم لِهِ اذ ألمت بنوسَهم, طائعينَ غيْرَ مُكْرَ هين 
دعا لَهُم رَسُولُ الل صَلَى اللَهُ عَليِْ فقَالَ : : أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّه*"©2 . وذلك 
أن إسلامهم كان سائماً من غير حرب . وأما غفار فإنما خصهم بالدعاء 
: والمغفرة ‏ والله أعلم ‏ لمبادرتهم إلى الإسلام » وقد أسلم أبو ذَّر في أول 
أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ء غير ظاهر » وفي قصة 
إسلامه أنه قال + أنيت سول الله تأسلمتٌ فرأيثٍ الامجدار في وجهه . 


فقال : من أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ أنا جُنِدُبُ رَجلُ مِنْ عفار كال ارْتَدَعَ وَودٌ أنْي كُنْتُ 
مِنْ غَيْر قَبيلتي 9 : وذلك لما كانوا يُقرفون به من الشر. وكانوا يستحلون 


ز[فقة حديث بعث القراء السبعين 5 رواه البخاري ومسلم وأبو داوود 7 
(57) لم أقف عليه . 
٠‏ (355) لم أقف عليه . 


ل البيان والتحصيل 


الشهر الحرام في الجاهلية » ويسرقون الحجيج . ويشبه والله أعلم أن 
يكون إنما دَعَا لهم بالمغفرة ليمحوٌ تلك السيئة ويزيلها عنهم » ثم حسن 
بَلامْ هاتين القبيلتين في الإسلام . ويقال كان مع رسول الله صلى الله عليه 
ل ساروا در . ومن غِفَارٍ مئل ذلك ذكر ذلك 
في التبرك بما لبسه رسول الله 
كان اللاض وسار 
8 لع لو اك در » قال 
فجاءه رجل فقال يا رسول الله أكسى إياه 2( قال : : فأعطاه إياه 2( 
وأخذ خلقَ ثوبه » فكره الناس ما صنعه الرجل . فعاتبوه فى ذلك » 
فقال : أما إني لم أسأله إياه أن ألبسه ولكني أردت أن أجعله كفناً لي . 
قال محمد بن رشد : في هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من السخاء وبذل المال . والإيثار به عن نفسه . وترك رد من 
يسأله خائباً . وبالله التوفيق . 
في الرّبا بين العبد وسيده 


قال مالك : ولا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده رباً . 
لأنه لو كان عليه أين كان يحاص سيده بما أَرْبَا ؟ ولو أعتقه تبعه 
ماله كلذ الجن أن اكرنيية ولي لط ا 

كال امعد تررم : كره مالك الربا بين العبند وسيده. ولم 
يحرمه فقال. : لا أحب للسيد أن يككون بينه وبين عبسده رباء وان كان العبد 
تملك على مذهيه ما ملكة سيلء أو تملكة غيرة بوجه خائل : 'من اعل أن امكة 
لماله غير مستقرء إذ لسيده أن ينزعه منه » فلما كان له أن ينتزع ماله بغير - 
رضاه . لم يحرم عليه أن يأخذ منه ما أربى معه فيه , إلا أنه كره ذلك » إذ لم 


| + كتاب ب الجامع الثالث 0 


ل ٠‏ فكره ذلك لذلك » وما ذكره 
ف الرولية من أن الوا ب يقت اله علية تحاط نه غرساءة إن كثاة عليه فين : 
مراع للخلدف فى يلك لقي ايضاً إذ من | هل العلم من يقول : إنه.لا 
يملك . وإن ماله لسيده . ويجب عليه زكاته » ولايجوز للعبد أن يتصرف 
فيه . وهو مذهب الشافعي . وأبي حنيفة . القولين وجه. وقول مالك 
أظهر لأن الله تعالى يقول :ط وأَنْكُحُوا الْأيَامَئْ مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَمائكُم 04*" ولا يوصف بالفقر والغنى من ن لا يملك ء فربا السيد مع عبده 

من المشتبهات التي من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم لقول النبي عليه 
السلام : : ١‏ الْحَلال وَالْحَرَام بين وَبِينْهُمًا أمورٌ مُشْسَبَهَاتَ فَمَنْ آنقى الْمُشْتَبِهَات 
اسْتيرَا ينه "© وكذلك الربا مع الحربي في دار الحرب مكروه » وليس 
ع »ل لا و أن عم اهما ل سن عل جع عأ 
يربي معه فيه » وكره من أجل أنه لم يأخذه على الوجه الذي أبيح له له أخذ 
ا مر ا ا 


في الحديث الذي جاء من أنه ما مَاتَ بي 


ل لا 


حتى يَؤّمَهُ رَجَلّ مِنْ قَوْمِه 
وس « مَامَات نبي حتى يُصَلَيَ وَرَاءَ رَجُلٍ 
نوه 66 
اليد بن ركان 3 روفاك علا السدي و رع 


ا الل ا 


(55) الآية : *” من سورة النور . 
(56) رواآه البخاري ومسلم 5 
(00) لم أقفف عليه . 


3 
دف البيان والتحصيل 


أن يم جالساً بِالأْصِحاءٍ قياماً . وقد تعارضت الآثار في ذلك . فجاء في بعضها . 
ما دل على أن النبي عليه السلام لما خرج في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس , 
فتأخر أبو بكر عن الإمامة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 
بقية صلاتهم وهو جالس . والقوم خلفه قياماً . وجاء في بعضها ما دل على أن 
أبَا بكر لَمْ يَتََحْرْ عَنِ الإمَامَةِ وأن رَسُولَ اللّهِ صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نما صَلَّىئ 
مُؤَْما بي بكر . فمن الناس من صحح ما دل منها أن النبي عليه السلام » 
كان الإمام . ومعنى ذلك أنه أحرم خلفه , ثم أَتَمَ بالناس بقية صلاتهم » وصار 
أبو بكر مؤتماً به فيها إذ لا يصح أن يحرم بعد أن خرج أبو بكر عن الإمامة لأنه 
لا يكون قد أحرم قبلُ بالناس » ولا يصح أن يحرم الإمام قبل القوم . ورأى 
ذلك شرعاً شرعه لأمته » ولم ينسخه عنهم . ولا اختص به دونهم » فأجاز 
0 

إمامة المريض جالساً . بالأصِحاء قياماً . وهي رواية الوليد بن مسلم عن 
مالك . ومنهم من صحح منها ما دل أيضاً أنه كان الإمام » إلا أنه رأى ذلك من 
خواصه . فلم يجز لأحدٍ بعده إذا كان مريضاً أن يؤم بالأصحاء ء قياسأً. وهو 
المشهور من قول مالك وقول أصحابه . ومنهم من ذهب إلى أن ذلك كان منه 
صلى الله عليه وسلم في صلاتين . فكان في الصلاة الأولى هو الإمام » وائتم 
في الثانية بأبي بكر . فكان فعله في الصلاة الثانية ناسخا لفعله في الصلاة 
الأولى» والتأويلان قائمان لمالك في رواية ابن القاسم عنه في رسم سن من 
سماعه من كتاب الصلاة . وعلى هذا التأويل تتخلّص الآثار من التعارض ٠‏ 
فهو أولاها بالصواب . وقد كذنا هله المبالة مانا في رسم سن المذكور من 
هذا السماع . من كتاب الصلاة . وبالله تعالى التوفيق . 


في القنوت في الصلاة 
قال : وما يعجبني القنوت إلا في الصبح . ولا أرى القنوت 
في آخر رمضان ولا في أوله . 


قال محمد بن رشد : قوله : ما يعجبني القنوت إلا في الصبح يدل 


كتاب الجامع الثالث وك 


على أنه عنده مستحب . وليس بسنة . وهو مذهبه في المدونة لآنه قال فيها : 
لا سجود سهو على من نسيه . وقال فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى : القنوت 
في الفجر سنة ماضية » فعلى قوله من نسيها سجد لسهوه . وروى زياد عن 
مالك أنه يسجد للسهو عنه قبل السلام من ألزمه نفسه , ولا يسجد من لم يلزمه 
امعد ححا يجين املد افيه اام ووو الح بسي : لو كنت 
مهن يفنت قم تيع السججدات:<. وقزلة “ولا أرق القتزت في اخ رمضنان ولا 
في أوله مثله في كتاب الصيام من المدونة إنه لا يقنت في الوتر أصلاً » لا في 
أول رمضان ولا في آخره . ولا فيما سواه . وهو المشهور عنه . وقد اختلف 
قوله في ذلك . فروى علي بن زياد عنه أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف 
الآخر في رمضان . وروى ابن نافع عنه الروايتين جميعاً . وقال فنٍ المدونة : 
ليس العمل على ما جاء من لعن الكفرة في رمضان . يريد - واللّه أعلم ‏ لِمًا 
با مِنْ أن رَسُولَ الل صَلَى الله َيِه وَل ما ُو يدعو عَلَى مُضَر إِذْ جَاءَ 
جبرِيلُ فَوْمَا ليه أن آسْكْتْ » فْسَكَتٌ فَقَالَ : يا مُحَمدُ إن الم بعك سب 
وَل انا وإِْمَا بَعَكَ رَحمَةَ وَلَمْ بعك عَدَابا«َيِسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيء أَوْيعُوبَ 
لهم أوْيْمَذيَهُم نهم ظَالِمونَ)0"©. ثم علمه القنوت . وقد اختلف في ذلك 
اختلافاً كثيراً فمن أهل العلم من رأى القنوت في الوتر في رمضان كله . ومنهم 
من رأه في النصف الآخسر منه وهو الأكثرء ومنهم من رآه في النصف الأول » 
ومنهم من رأى لعن الكفرة فيه على ما في الموطا عَنِ الأغرج, أَنهُ قَالَ :ما 
دْرَكْتُ النّاسّ إلا وَهُم يَْعَنُونَ الْكَفرَة في رَمَضَانَه*” . وقد سثل في رواية 
محمد بن يحيئ السيابي كيف كان ذلك ؟ فقال كان يدعو في النصف الآخر 
من رمضان في الوتر على الكفرة ويلعنهم . ويستنصر للمسلمين يجهر بذلك . 
وأول من قطعه زياد بن عبد اللّه وحين قطعه ‏ واللَّه أعلم ‏ قال الأعرج : ما 


(14) ذكر القرطبي في تفسيره : أن أبا داوود رواه في المراسيل عن خالد بن أبي 
عمران . وذلك عند تفسير الآية 1 من آلا عمران 9 ليس لك بِنَ الأمْرِغَيْة ٠‏ . 
الة في الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان . 


23ظ> البيان والتحصيل 


أدركت الناس وقد أدرك جماعة من الصحابة إل وهم يلعنون الكمَّرة في 
رمضان » إنكارا غلنوة واستصينه مالك فى رواية محمد بن يحيئ عنه . 
وقال : لم يكن في الزمن الأول زمن أي بكر وعمر وعثمان » وقال ابن 
القاسم : كان مالك بعد ذلك يُنكره إنكاراً شديداً وبالله تعالى التوفيق 


في أن العلم ليس في كثرة الرواية 
قال : وسمعته يقول 7 البق العلم بكثرة الرواية 4 إنما العلم 
نور يضعه اللَّه في القلوب 1 


قال محمد بن رشد : النور الذي يُضعه الله في القلوب . هو الفهم 
الذي به تستبين المعاني فيتفقه فيما حمل ٠‏ فشبه ذلك بالنور وهو الضياء 
الذي به ينكشف الظلام » فمن لم يكن معه ذلك النورء فهو بمنزلة الحمار 
فيما حمل من كثرة الروايات يحمل اسفاراً. فمن أراد الله به خيراً اعطاه من ذلك 
النور . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يرد الله به حيرا يََُهَهُ في 
الدِّينِ »2 . وقال الله تعالى :ال وَمَنْ يؤْتَ الْجكُمَة ققد أوتي خَيِرا 
كثيراً 2"7<#4 قال مالك : هو الفقه في دين اللّه :وفك أن" الله عد وجل على 
مَن أتاه الفهم » فقال : « فَمَهُمْناها سليمان وَكُلا آنَيْنَا كما وَعِلْماً 4©. 
والحكم الفهم والفقه واللّه أعلم وبه تعالى التوفيق . 


)07١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية عن آبن مسعود . وزاد : « ويِلهمُهُ رَشْدَهُ » وساقه في التاج 
في كتاب العلم » من طريق معاوية . 

(1/) الآية : 779 من سورة البقرة . 

(77) الآية : هلا من سورة الأنبياء . 
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ما جاء من أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم 
طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل 
من كل واحدة منهن 

| وَحَدّنَبِي مَالِكُ عَنْ رَجُل .من آل أبي رَافِع, أن الِيّ صَلَْ الله 
عَلَيِْ وَسَلّمْ اق عَلَى نسَائِهِ ْله من ذَلِكَ ٠‏ فَاصَابِهِنٌ ٠‏ فَاعْمسَلَ مِنْ 
كل طوْفَةٍ غسْلا , ؛ كلما فرَعّ مِنْوَاجِدَةَ آعْتَسَلَ . فقال ‏ 0 
لَهُ الْمَاءَ : لَوْ أَخَرَتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : هَذَا أطهّر” . 
أعلم إلا أن أبا رافع الذي كان يحمل له الماء. 

قال محمد بن رشد : قوله : هذا أطهر . دليل على أنه كان له 
الغسل إلى اخرهن . ومعنى ذلك د ال ل 
ثم آستانف القسُم لهن ؛ أو بإذن التي كان في ليلتها . لأن من عَذّل الرجل 
بين نسائه , أن لا يطأ المرأة ة في يوم الأخرى . وكذلك قال مالك في موطه لا 
بأسّ أن با الرجَلُ جَارِبتهُ قبل أن يَعْحلَ ٠‏ كَأمّا الشّسَاءُ الْحَرَائِرٌ فإنه يُكْرَه أن 
يُصِيبَ الرَجُل الْمَرَأةَ ففي يَوْم الاخرَّئ* . وروي عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر فى الجنب إذا أراد أن يعود توضا وضوءه للصلاة » وإنما يؤمر 
بالوضوء عندهما ‏ واللّهِ أعلم ‏ رجاء أن ينشط فيغتسل كالجنب إذا أراد أن 
ينام . وقال أحمد بن حنبل : إن توضأ فهو أعجب إليّ وإن لم يفعل فأرجو ألا 
يكون به بأس . وكذلك قال إسحاق إل أنه قال : لا بد من غسل الفرج إن أراد 
أ"يجوة :ولي لذللك وخه ظاهن وبالله التوفيق 


(/) رواه أبو داوود والنسائي عن أبي رافع هكذا : « طافَ النبيٌ صلى .الله عليه وسلم 
ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِه, يَعْمَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِء قَالَ : فَقَلْتَ لَهُ : يا 
رَسُولَ الله آلآ تَجعَلهُ عُسْلٌ وَاجداً قال : « هَذَا أزكى وَأَطَيْبُ وَأطهْرٌ» . 

(7/4) كتاب الطهارة . باب جامع غسل الجنابة . 


9" البيان والتحصيل 


في الرعي في الحرم 
وقال مالك حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
فدك رَأَى رجلا يرُعى قال :هشوا أو رَعَوا*» . 
قال محمد بن رشد : معناه في الحرم . والهش أن يضع المحجن 
وو . ولا يعضد ولا يكسر والعضد 
الكسر . وهذا في المدونة وباللّه التوفيق 


في أن من التواضع ترك الأكل متكثاً 
ل ا 20 
تواضمٌ فقال 00 :اقما رى الى هلي السلام ياكل مكنا 
حتى لقي اللّه . 
قال محمد بن رشد : فالأكل متكثاً مكروه . لأنه من الكبر وقد كره مالك أن 
يأكل الرجل متكثاً وواضعاً يده اليسرى بالأرض » لأنه رآه من ناحية الاتكاء . 
وقد مضى هذا في الرسم الذي قبل هذا . 
في كراهية القتصص 
وقال استبطأ القاسم بن محمد اْنَهُ عبد الرحمن ليله في 
الانقللاب فقال : ما حبسك يا بني ؟ فقال : مررت بقوم يذكرون الله 


فجلست معهم . فقال : هذا حسن ولاتعدٌ.قال : وسفعت مالكا 
يقول : ١‏ سمعت أن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن 


(19) ذكره في ج . ؟ من المدونة ص .7١7”‏ ط ١‏ بت يت ل 5 


كتاب الجامع الثالث نف 


زيد كانوا لا يجلسون إلى قاصٌ الجماعة . 

قال محمد بن رشد : القصص مكررهه . وروي عن يحيئ بن 
يحيئ أنه قال : خرج معنا فتى من طرابلس . فكنا لا ننزل منزل إلا 
وعظنا فيهء حتى بلغنا المدينة. فكنا نعجب بذلك منهء فلما 
أتينا المدينة إذا هو قد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعل بناء فرأيته ففي سماط 
أصحاب السقط . وهو قائم يحدثهم . وقد لهوا عنه . والصبيان يحصبونه 
ويقولون له : أسكت يا جاهل » فوقفتٌ معجباً لما رأيت ٠‏ فدخلنا على مللك 
فكان أول شيء سألناه عنه بعد ما سلمنا عليه ما رأينا من الفتى . فقال مالك : 
أصَابٌ الرّجَالُ إذ لهوا عنه » وأصاب الصبيان إذ ذكروا عليه باطلّه ‏ قتال 
يحيئ : وسمعت مالكاً يكره القَصّص فقيل له : يا أبا محمدء فإِذْ تكره مثل 
هذا فعلى ما كان يجتمع من مضى ؟ فقال على الفقه. وكان يأمرهم 
وينهاهم . وباللّه التوفيق . 


في الرغبة في الرباط والجهاد 

وقال : عوتب أبو أيوب صاحب النبي عليه السلام في الغيبة 
عن أهله . فقال : إني احب أن أبعث من هذه الجزيرة » وكان قد. 
لحق بغزو الجزائر 

قال محمد بن رشد : أبو أيوب الأنصاري من أصحاب النبي عليه 
السلام » اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة من بني النجار شهد العقبة 
وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وشهد مع عليّ حروبه » وكان يلازم الرباط والجهاد . ولا يتخلفٌ عن الغزو 
في كل عام » فلما ولَى معاوية يزيد على الجيش إلى القسطنطينية جعل أبو 
أيوب يقول : وما علينا إن أُمّر عليناشَابٌ فغزا تحت رايته قسطنطينة » فمات 
. بها . وقد مضى خبره في ذلك في أول رسم من السماع . 


يلها البيان والتحصيل 


00 الجهاد. والرباط أكثر من أن تحصى من ذلك قوله تعالى في 
إن اللَّهَ اشترَّى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 4 الآية وقال : :ايا أيه الّذِينَ 
04 1 املك 00# الآية وقال « إن اللّهُ ع الّذِينَ يُقَاتَلُون في 


ع ال عقا 


سَبِلِهِ صَفَاً كَانَهُم بُِيَانّ مَرْصُوصٌ 24 ومن أحبه الله أمنه من عذابه وأكرمه 
بجواره في الجنة التي اعدها لأوليائه . وسكئل صلى اللَّه عليه وسلم : أي 
الأعُمّال أفصَلُ ؟ فََلَ : مان اله » وَجهَادٌ في سَميلِهِ 9" , وقال : « مَل 
المُجَاِدٍ ني سَبيل الله كَمَئل الصّائِم الْقَائِمِ الَّذِي لا يَفْثْرُ مِنْ صَلاةٍ وَل صا صيامٍ 
ختئ يَرْجِعٌ » فَقَالَ الرّجْلُ : َو قنت الل وَصمْت الْهَارَ مَا بَلَْتَ نَوْمَ 
الْمُجَاهِدٍ ,9" . وقال لرجل له سمةٌ آلاف دينار لو أنَََْْا في طَاعَةٍ الل , 
مَابَلَْتَ عبار شِرَالكِ َغل, الْمُجَاهد0 . ومن ذلك قول النبي عليه السلام في 
الرباط : « ربَاط ليله في سَبيل. الل أفُضَلُ بِنْ ألفب لل يَقُوم لها ل فر 
وَيَصُومْ هَارَهَا لا يُفطر 000 . وقوله صلى الله عليه وسلم وراك فُوَاقَ 
ناقة حَرمَهُ الله عَلَىْ الثَار وك 


الرباط هو أن يخرج من منزله إلى ثغر يقيم فيه لحراسة ذلك الثغر 


(3) سورة التوبة . الآية : ١‏ 

(لالا) سورة الصف . الآية : .231١‏ 

(18) الآية : ٠١‏ من السورة قبل . 

(9/4) السائل هو أبو ذر . والحديث متفق عليه . 

(40) رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة » في كتاب الجهاد . با ب : الترغيب في 
الجهاد . والبخاري في كتاب الجهاد والسير . باب فضل الجهاد . ومسلم في كتاب 
الإمارة :باب فلل الشهلدة في منبيل الله . 

. لم أقف عليه‎ )4١( 

(87) رواه البخاري والترمذي والنسائي بألفاظ أخرى . 

(87) ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن العقيلي رواه في الضعفاء عن عائشة . والفواق 
كناية عن قليل الجهاد . ش 
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ممن يجاوره . وليس من سكن الشغر بأهله وولده مرابطاً . وقد قيل فيه : إنه 
أفضل من الجهاد . روي عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال : قُرض الْجِهَادُ لِسَفْكِ 
دِمَاءِ الْمُشْرِكِينَ » وَالرَبَاطٌ لِحَفْنِ دِمَاءِ الْمُْلِمِينَ فَحَفَنُ دِماءِ الْمُسْلِمِين أَحَبُ 
إِلَيّ مِنْ سَفْكِ دِمَاءٍِ الْمُشْرِكِينَ فقيل : إن ذلك حين دخل الجهادٌ ما دخل . 
والأظهر في تأويل ذلك أنه عند شدة الخوف على أهل ذلك الثغر. وتوقع 
هجوم العدو عليهم وغلبتهم إياهم على أنفسهم ونسائهم ودراريهم . إذ لا شك 
في أن إغاثتهم في ذلك الوقت وحراستهم مما يتوقع عليهم . أفضل من الجهاد 
إلى أرض العدو . فلا يصح أن يقال : إن أحدهما أفضل من صاحبه على 
الإطلاق . وإنما ذلك على قدر ما يرى وينزل . وذلك قائم من قول مالك في 
سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد . 


في تفسير ما جاء عن عمر رضي الله عنه 
انه لا يؤخذ في صدقة الغنم 
وقال مالك : الرَبًاا؛ التى قد وضعت . والماخض الحامل » 
والأكولة شاة اللحه0*» فح الغنم التيس.. والحافل ذات 
الضرع العظيم » ونحزرات الناس , كرائم الأموال وضنائتهم . 
وقال. > العقال الملوض من اللابل:: 


قال محمد بن رشد : تفسير مالك للرّبا والماخض والأكولة وفحل 

الغنم » والحافل الذي جاء عن عمر بن الخطاب أنها لا تؤخذ في الصدقة في 
*ت بور ىل و لاله ردم هارا م يس شه م ربوك رام ل 

حديث سفيان الثقفى أنْ عُمَرَ بْنَ الطاب بَعَنْهُ مُصَدّقاً » فَكَانَ يَعُدّ عَلَئْ الناس. 

بِالسّخْل فَقَانُوا : أتعُدٌ عَلَيْنَا بِالسَّخْل وَل تَأحُدُ مِنْهُ سَبْئا ؟ فَلَمّا قَدِمَ عَلَى 


7 - 0 2 7 
(85) الرَبًا بوزن فُعْلَى وجمعها رياب وزان غراب . 
(85) المراد : التي تُسَمْنٌ لتَؤْكلَ » كما في المؤطأ . 


ْ 5 لوا البيان والتحصيل 


مر بْنِ الْحَطاب ذَكَرَ لَه ذَلِكَ ؛ فْقَالَ عُمَر : نعم تعد عَلَيْهُم بالسّخلَقد , 
يَحْمِلُها الرّاعي وَل تَأَخذَُهَا , وَل تخد الأكولة ولا الوق وَلَآ المَاخْض ولا 
فخل الغتم وَتَأخذُ الْجَذَّعَةَ والثبيّة , وَذَاكَ عَذْلُ بَيْنَ غذَاءِ لْعْتَم وَخِيَارٍ و40 
تفصيل صحيح . هو نص قوله » وتفسيره في التوطا الاك وميه العرزات 7 
الذي جاء عن عمر أنها لا تؤخذ في الصدقة في حديث عائشة أنها قالت : : مر 
فوم د ل ا ا 011 
عَظيم , قَقَالَ عُمَر بْنُ الحَطابٍ : ما هَذِهِ الشاة ؟ فََالُوا :اشَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةٍ 


مدي وب 89> 


َقَالَ مُمرُ يي الْحَطَابٍ : :ما أغطَى هِذِه هلها وَهُمِ طَالِمُونَ » را كا 
الناس , لآ تَأَحْذُوا حُزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكبُوا عَنِ الطعام 00 . تفسير صحيح 
أيضاً لأن الحزرات مأخوذة من الحزر وهو ما يحزر الرجل أنه خيار ماله وكريمه 
الذي يَظن به . وأما تفسيره للعقال الذي جاء في حديث أبي بكر الصديق من 
قوله : َو مَعُوني عِقَالا لَجَاهَدتْهُم عليه حين ارتد مَن ارتدٌ من العرب » ومنعوا 
زكاة أموالهم » فبك لتالهم , فل الاعمدين الخطات ‏ ا أبَا بكر ألم 
تَسْمَعْ رَسُولَ الل صَلّْ اله عله وَسَلْم يقُولٍ : أمِرْتُ أنْ أقَاتِلَ النَاسَ حَتَى 
يَقُولُوا ل إله إل اللَّهُ فَإِذَا فَالُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُم وََْوَائَهُم إل بِحَقَهَا 
ار عل الك د ا َقَالَ : أن كَاتِلُ أقوَاماً فَرَقُوا بَيْنَ الصَّلاةٍ 


(87) تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . والجمع سخال . 

(87) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة باب : ما جاء فيما يعتد به من السخل في 
الصدقة . والغذاء السخال . جمع غذيٌّ . 

(88) رواه. مالك في الموطأ في الكتاب قبله باب : النهي عن التضييق على الناس في 
الصدقة . 

(49) حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم ٠»‏ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
ولفظ رواية البخاري عن ابن عمر في كتاب الإيمان : أمرت أن أقاتّل الناس حتى 
يَشْهِدُوا أن لا إله إل اللّهُ ون مُحمّداً رسولٌ الله » ويُقيمُوا الصّلاة ويُْتُوا الزكاة . فَإِذًا 
فعَلوا ذلك . الحد 
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وَالرّكَاةِ » وَاللَّهِ لو مَتعُونِي عِقَالاً انوا يُؤدُوَهُ إن رَسُول اللَّهِ صَلَىْ الله عَلَيْه 
وَسَاُم َقَائلِتَهُم عَلَيها6» وقد اختلف فيه . فقيل : العقال الحبل الذي يعقل به 
البعير المأخوذ في الصدقة . وقيل : العقالُ صدقة عام . واحتج من ذهب إلى 
ذلك من اللغة بما روي أن معاوية استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة على 
صدقات كليب فاغتدى عليهم . فقال عمرو بن العدّاء الكنبي في ذلك: 
غى عِقَالاً لم يدوك لنا سيدا ٠‏ ككيت لوهذ سَعَئ عمو عفان 
لأصبسَ الح أو بادوا وَلّم يَجَدُوا عند التَمَرّقٍ فِي الهِيْجَا جِمَالَينَ 
وقيل : العقال الفريضة المأخوذة روي عن الأعرابي أنه قال : إذا أخذ 
المصدق غيرها في الماشية » قيل : أخذ عِقالاً . وإذا أخذ به ثمناً» قيل : 
أخذ نقداً » وقد روي في بعض الآثار : لَوْ مََعُونِي عَنَاقَاً . مكان عقال والعناق 
الصغير من أولاد المعز . ففيه حجة لمن يقول : إن الغنم إذا كانت صغاراً 
كلها . يؤخذ منها . وهو قول أبي يوسف وقيل : إن فيها مسنة . وهوقول 
زُفر . وقد قيل : لا شيء فيها . وهو مذهب7» محمد بن الحسن وقد قيل في 
المذهب فيها قولان : أحدهما وهو المنصوص عليه فيه : إن فيها مُسنة . 
والثاني إنه يؤخذ منهما قياساً على القول بأنه يؤخذ منها إذا كانت عجافاً كلها أو 
ذواث غوار كلها ...+ وكذالك يكفلت نضا إذا حانت أككولة كلها :او مواخقن 
على قولين : أحدهما إن فيها السن المأخوذ في الصدقة . ولا يأخذ منها إلا 
برضا ربها . وهو المنصوص عليه . والثاني : إنه يؤخذ منها قياساً على القول بأنه 
يؤخذ منها إن كانت صغاراً كلها » أو عجافاً كلها » أو ذات مُوار كلها . وقذ 
قيل : إن الخلاف لا يدخل فيها ولا في الصغار . ويلزم رب المال في الصغار 
أن يُعطي مُسنة باتّفاق . ولا يجوز للساعي في المَواخض والأكولة أن يأخذ منها 
(40) روى هذا البلاغ مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . باب ما جاء في أخذ الصدقات . 


والبخاري في كتاب الزكاة 3 ومسلم في كتاب الإيمان 3 
(4) في ق . اوق. * وهو قول الخ :0 


ترا البيان والتحصيل 


إلا برضا ربّها . والصحيح دخول الاختلاف فيهما ء لأن عمربن الخطاب ' 


قال : وَتَأْحُذُ الجَدَعَةَ وَالئيّةَ . وَذْلِكَ عَدْلُ بَيْنَ غِذَاءِ الْعَنَم وَخِيَارِو"© . فإذا 
كانت الغنم صغاراً كلها » أو مَواخِض كلها أخذ منها . لعدم العلة التي توجب 
أن يأخذ الجدعة والَيْيّة وَهِي أن يكون في الغنم أرفع وأدنى فيكون السن عدلاً 


في الصدقة في حب الفجل ‏ 

وقال مالك: في حب الفجل الصدقة . 

قال محمد بن ند : قد اختلففولءمالك فق الزكاة في حب 
القرطم فمرة قال : إن فيه الزكاة » ومرة قال : إنه لا زكاة فيه . وهو قول 
سحنون . وابن القاسم يرى فيه الزكاة من زيته » وقع ذلك في هذا الرسم من 
هذا السماع » من كتاب زكاة الحبوب . وهذا الاختلاف داخل في هذه 
المسألة إذ لا فرق بين حب القرطم وحب الفجل في إيجات الزكاة فيهما لأن 
الزكاة إنما وجبت في كل واحد منهما عند من أوجبه » من أجل ما يخرج منه 
من الزيت قياساً على الزيتون . وما اجتمع الناس على إيجاب الزكاة في 
الزيتون » فالأظهر أنه لا زكاة في واحد منهما . وقول ابن القاسم ان الزكاة 
تؤخذ من زيته إغراق في القياس , ومثله لمالك في رسم يسلف من هذا 
السماع » من كتاب الزكاة .. وقد مضى هذا كله بما فيه زيادة بيان في السمرسم 
المذكور من كتاب اكزكاة . ولم يختلف مالك في أنه لا زكاة في حب بزر 
الكتان ولا في زيته . ولأصبغ في كتاب ابن المواز إن فيه الزكأة » وإنما فرق 
مالك بين بزر الكتان وحب القرظم في الزكاة في في أحد قوليه » لأنه رأى أن 
الناس يعصرون الزيت الكثير ل ويتخذونه لذلك ولا يفعلون ذلك 
سر اط كان مان ولا ناس او ايت بر لاون 


الصدقة «( والغذاء جمع غذي 3 أي سخال جمع سخلة وهي الذكر والأنئى من 
أولاد الضأن والمعز ساعة تولد . 


يذه * 
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فى بزر الكتان . إذ لا فرق بينهما في القياس . لأن الزكاة إنما تجب في ذلك 

عند من أوجبها فيه. من أجل ما يخرج منه من الزيت » قياساً على الزيتون . 
في ثناء ابن مسعود على معاذ بن جبل 


قال مالك : بلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول : : يرحم 
اللّه معاذ بن جبل » كان أمَةَ قَانتاً لِلّه . فقيل له : يا عبد الرحمنان . 
إنما ذكر الله بهذا إبراهيم . قال ابن مكو ان الأمة التي تعلم 
الناس الخير » وإن القانت هو المطيع للَّه ورسوله . 

قال محمد بن رشد : المعنى بيّنَ فيما وَصف ابن مسعود معاد بن 
جبل ٠‏ لأنه من فضلاء ء الصحابة وعلمائهم . قال فيه رسول اللَّ صلى الله عليه 
وسلم : « ِنَهُأَعلَمُهُم بالحَلال, وَالْحَرَامٍ وَإِنَّهُ أي أمَامَ الْعُلَمَاءِ يوم التيَاَقِو50*) 
وكان من السبعين الحين شهَدوا العقبة من الأنضار 6 وكنهد مرا والمشاهد 
كلها . وآخى رَسُولُ الله صَلّ اللَّهُ علي وَسَلُمَ َه وبيْنَ ابن مَْعُودٍ . وقيل : 
َل آخَئ بَبنَهُ وَبَيْنَ جَعْفَر بْنِ أبي طَالِبٍ , وهو أحد عُماله على اليمن » بعنه 
على الجند من اليمن والياً ومعلماً . وقال له حين بعثه ؛ بمَا تَقْضِي ؟ قَالَ : 
بكتاب الله + قال : فإن لَمْ تجذ قال : فَبِسنةٍ سول اللّه . قَالَ : فإِن لم 
تجدّء قَالَ. : أَجْتَهِدُ رأ ٠‏ فَقَالَ : آلْحَمْدُ لِلَّهِ الذي وفق رَسُولَ رَسُولِهِ لَمَا 
يُرْضِي رَسُولَهُ؟*» . وكان شاباً جميلا براق الثنايا عظيم العينين » حسن 
الشعرء سمحاً . لا يُمسك. فلم يزل يَدَّانُ حتى استغرق الدين ماله 
فجعله رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم لعُرمائه » ثم استعمله على اليمّن » 
فقدم منه بعد موت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في خلافة أبي بكر . وقد 
نَجر في مال الله » فأصاب فيه . فأشار عليه عمر ان يتخلى عنه . فقدم به على 


(4) رواه الترمذي عن أنس . لكنه آقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم : « وَاعَلَمُهُم 
بالْحَلال وَالْحَرَام مُعَادُ بن جَبَل » . 
(45) رواه الترمذي وأبو داوود سند صالح : 


ع البيان والتحصيل 


ابي كر الفسدير مويه لدي قل بالحا يه ب وكالم عور الالال لمكم 
خرج إلى الشام . فمات بناحية الاردن في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة من 
الهجرة . وهو ابن آثنين وثلاثين سنة . وقيل : ابن ثمانية وعشرين سنة . ولم 
يولد له قط وقيل : إنه ولد له ولد » سماه عبد الرحمان . وبه كان يكنئ وبالله 
تعالى التوفيق . 
حكاية عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن عمر والقاسم بن محمد 
وقال مالك : كان دخول زياد مولى ابن عياش على عمر بن عبد 
العزيز وهو مملوك 0 » ثم قعد ا فتفكر زياد 
فيها فلام فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين . فقال عمر : أمَا إإني 
لم أنكر الأولى . قال مالك : سافر رجلٌ مع ابن عمرء فكان 
يصوم .ء فيصنت عل رآسه الماء في الهواجر من شدة الحر. 
فيقول ابن عمر : إِنْ عَذَّبَكَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا إِنْكَ لَسَّقَىّ . قال مالك : 
الْتَقَى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد . فقال له القاسم : 
عليك بالصبر في مواطن الصبر . قال : وعرض عليه عمر بن عبد 
العزيز أشياءً فقال القاسم إلى امرة لآ أرزا ادا شيا .: 


قال محمد بن رشد : هذه حكاية كلها بينة في المعنى . فيها 
تواضع عمر بن عبد العزيز في أنه لم ينكر على زياد ترك تخصيصه 
بالسلام ١‏ وتسميته بما خصه الله به من الإمارة على العادة في ذلك . وفيه 
شدة خوف عبد الله بن عمر . والله تعالى يقول : « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ 
جَننَانِ 4*4 . وفيهسا حض القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز على 
الصبر . لأن الله تعالى يقول : 9إيًا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرٌوا وَصَابِرُوا 
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وَرَابطوا وَانَقُوا الله 54> ووعد بالثواب الجزيل علبه فقال : 9« إِنّمَا يُوفى 
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بغيْرٍ جسَاب 04 وما فعله من رده لما عرضه عليه مع 
جواز الأخذ منه لعدله . فضل منهء لأن ذلك مما يستحب له فعله » 
للحديث الذي جاء : إن خَيْراً لأحيكم ألا ياد مِنْ أحَدٍ غَيْئا الوا ولا نك 
يَا رَسُولَ الله قَالَ : وَل م80 . لأنه إذا ترك ذلك فقد آثر به على نفسه 
غيره ممن يغطاه . 

في صلاة الكنائس 


/ وحدثني عَنٍ ابْنِ الْقَايمٍ عَنْ مَالِكِ عن نافع 000 
الطاب كَانَ يَكْرَهُ الصَّلاةَ في الكنائئس الْتِي فِيهَا الصّوْردة*» . قا 
: وأنا أكره الصلاة ة في الكنائس لأن ل 
قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديث في أول رسم من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يذكر فيه التي فيها الصور. وفي قوله : التي 
فيها الصور دليل على أنه إنما كرهت الصلاة فيها إذا كانت عامرة » لأن 
العامرة هي التي تكون فيها الصور . وقد اختلف في علة كراهة الصلاة في 
الكنائس . فقال مالك : لنجاستها من أقدامهم وما يُدخلون فيها من 
النجاسات . وقال آبن. حبيب : لأنها بيوت متخذة للكفر بالله . وقيل : إن 
الصلاة تكره فيها للوجهين جميعاً . فإن صلى فيها على القول بأن العلة في 
الكراهة إنها بيوت متخذة للكفر بالله » لم يجب عليه إعادة » بسط فيها ثوباً 


(45) سورة آل عمران . الآية : 5٠١‏ . 

(40) الآية : ٠١‏ من سورة الزمر . 

(44) لم أقف عليه . 

(49) قيد الفقهاء الكراهة بما إذا لم تدع الضرورة للنزول بالكنيسة كحرٍ أو برد » وأطلقوا 
في الكراهة حيث قالوا : تكره الصلاة في الكنيسة » سواء كانت عامرة اودارسة . 


9 البيان والتتحصيل 
صَلَى عليه أولم يفعل . وإن صلى فيها على القول بأن العلة في الكراهة في. 
الصلاة فيها نجاستها » لم تجب عليه إعادة إن صلى على ثوب بّسَطه » وإن 
صلى دون أن يبسط ثوباً فقيل يُعيد أبداً . وهو قول آبن حبيب على أصله 
فيمن صلى بثوب نجس عامداً » إنه يعيدُ أبداً . وقيل يعيد في الوقت . إلا 
وهو قول سحنون . 

وقد مضى هذا المعنى في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصلاة وبالله تعالى التوفيق . 


في موضع المقام من البيت وحدود 
الحرم ومواضع مناسك الحج 

قال مالك : كان المقامٌ ملتصقاً بالبيت فأخرهُ عمر بن 
الخطاب إلى موضعه . وهو حدَّدٌ عَلْمّ الحرم وَمَعالمهها . قال 
مالك : لما وقف إبراهيم على المقام . أوخى الله للجبال أن 
تأخري عنه . فتأخرت حتى أراه المناسك . وهو قول ابراهيم رَيْنَا 
ع م رس 5 
ارنا مناسكنا(” 2١‏ . 

قال محمد بن رشد : وقع هذا كله في كتاب الحج الثاني من 
المدونة بزيادة بيان ونص ذلك فيها قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب 
لما ولي وحج ودخل مكة . أخر المَقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم . وقد 
كان ملصقاً بالبيت في عهد النبي عليه السلام » وفي عهد أبي بكرء وقبل 
. ذلك وقد كانوا قدموه فى الجاهلية » مُخافة أن يذهب به السيل . فلما ولى 
عمر أخرج أخبُوطة كانكاش راق الكعبة » قد كانوا قاسوا .بها ما بين 


. © من سورة البقرة : 8 وأرنا مَناسِكنا‎ ١78 : اشارة إلى الآية‎ )٠٠١( 
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. موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر . فأخرجه إلى موضعه 
اليوم » فهذا الذي كان في الجاهلية وعلى عهد ابراهيم قال : وسار عمر في 
أعلام الحرم » واتبع رُّعاة قُدماء كانوا مشيخة من مكة . كانوا يرعون في 
الجاهلية » حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده . فهو الذي حدد أنصاب الحرم 
ونصّبه . وقال مالك : وَبَلَعَنِي أن الله تَعَالَى لَمّا أَرَادَ أن يُرِي إِبْرَاهِيمَ مَوَاضِعَ 
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الْمَئَاِك , أَوْحَى إِلَى الجبّال أن تَنحّي له , فتنحت له حتى أراه مَواضِعَ 
الْمََاسِك . فَهُوََْلُ إبْرَاسِيمَ في كاب الله َََى : « رَبّْنا نا مَنَاسِكَنَا 4 
وليس في التلاوة ربنا » وإنما فيها ١‏ وَأرِنا مَناسِكنا 2000# مُجازاً أي وأرنا 
مواضع مناسكنا خرج ذلك مخرج : « وَاسْأل الْقَرَيَةَ 2١74‏ أي واسأل 
أهل القرية » لأن المناسك هى الأعمال التى يتقرب إلى الله بها » وينسّك 
له في تلك المواضع من الطواف والإفاضة . والوقوف بعرفة والزدلفة » وسائر 
عليه في الحديث 3 وقد قيل : إن مناسك الحج مشاعره وهي المواضع التي 
تفعل فيها أفعال الحج . من الطواف والسعي . والرمي والذبح . فعلى هذا 
القول يكون قوله : « وَأَرِنَا مَناسِكَنا # على هذا الحديث رواية عين حقيقة » 
لا مجاز فيه . وقيل لم يرد بقوله : « وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا © رواية عين وإنما أراد 
علمنا إياها ودلنا كيف نصنع فيها . من ذهب إلى هذا بما رُوي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . قال : لَمًا فَرَعَ إبْرَاهِيمُ مِنْ بنَاءٍ الْبَيّتِ قَالَ : قَدْ 
فعلت أي رَبِي قأرنا مَتَاسِكنا أَبْررُهًا لَّنا عَلْمْنا إيّامَا . فَبَعَتٌ اللّهُ عَنَّ وَجَلُ 
جبريل عَلَيّه السَّلامُ » فَحَجٌّ ه٠2‏ . وقيل : المناسك في قوله عز وجل : 


)٠١١(‏ في ق . ١‏ وقعت هذه الزيادة عقب قوله : وأرنا مناسكنا وهو غلط وقع ها هنا وفي 
المدونة . واختلف في المناسك . فقيل : إنها العبادات التي تنسّك لله » أي 
يتقرب بها اليه » لأن الناسك انما يسمى ناسكاً بعبادة ربه » فعلى هذا يكون معنى 
قوله على هذا الحديث 8 وأرِنًا مَنَاسِكنا 4 مجازاً » الخ . 

. لم أقف عليه‎ )٠١5( . الآية : 87 من سورة يوسف‎ )٠١7( 


م.م البيان والتحصيل 
١‏ وَأَرِنا منَاسِكنا 4 المذابح » أي علمنا كيف تذبح نسائكنا . 
في الرّعي في الحرم 
قال مالك في الذي رَآه الي عَليْهِ الام يَرْعَى في حََرَمٍ 
الْمَدِيئَة ة وأَرْسَلٌ لَه فَارسَين يَسُوقَانِ سوقاً رَفِيقا حتى يُخرِجَاهُ من 
الْحَرَم » وَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله علي : هشوا وَارَعوا( اي 
قال مالك : الَْْ أَنْ يَضَعْ الرّجُلُ المِحْجَنَ في الْقْضْنِ لك 
حتى يسَقْط وَرَفَدوَلا يكس الود . فَهَذَا الهش وَل يَحبطُ . 
قال محمد بن رشد : هذا تفسير ما تقدم قبل هذا في هذا الرسم 
ومثله في المدونةوبالله التوفيق . 
في ما جام يمس النرج 
قال سحنون حدثني ابن القاسم عن مالك عن يزيد بن عبد 
الملك بن المقترة :عن ,نتعيد بن اي سقيس المقبري عن بي 
ا : ومَنْ أفضي بيد بيده 
للصّلاة ,08 , 
قال محمد بن رشد : وقد روي هذا المعنى عن اللي عليه البعاام 
من أوجه كثيرة . وروي عن طَلّق بن علي أنه قال : قَدِمنا عَلَّى رَسُولٍ اللّه 
صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ جل أن َدَوِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله انر 
في مس الرجل_ ذكره بعد مَا يتَوَضَأً؟ فَقَالَ : وَهَلَ هر إل بِضعَةٌ مِئْكٌ؟72 ''"© فمن 


)٠١ :(‏ تقدم تخريجه . 
)١6(‏ رواه النسائي في الطهارة 5 
)١١ 1(‏ زؤاه ابو داوود في الطهارة والترمذي في الصلاة والنسائي في الطهارة . 


كتاب الجامع الثالث 0 


أهل العلم من أوجب الوضوء من مس الذكر . ومنهم من لم يوجبه . ومنهم 
من فرق بين العمد والنسيان . فاستعمل الآثار الواردة في ذلك . ولم يطرح 
منها شيئاً . والأقوال الثلاثة قائمة في المذهب لمالك » روى أشهب عنه في 
كتاب الوضوء أنه قال : من مس ذكره انتقض وضوؤه . فظاهره في العمد 
والسهو. وروي عنه في كتاب الصلاة أنه سكل عن مس الذكر فقال : لا 
أوجبه رأياً فروجع في ذلك فقال : يعيد ما كان في الوقت ء وإلا فلاء 
فظاهره أيضاً في العمد والسهو . وروى ابن وهب عنه في سماع سحنون من 
كتاب الوضوء . القول الثالث إنه لا إعادة عليه إلا أن يمسه عامدا ء. وإلى 
هذا يرجع ما في المدونة على تأويل بعض الناس وقد تأول ما فيها على 
الظاهر من التفرقة بين باطن الكف وظاهره . ومن غير اعتبار يقصد . ولا 
وجود لذة . وهذا كله إذا مسه على غير حائل . واختلف قوله إن مسه على 
حائل خفيف على قولين : أحدهما أنه لا وضوء عليه . وهو قول مالك في 
رواية ابن وهب عنه في سماع سحنون » من كتاب الوضوء » اتباعاً لظاهر 
هذا الحديث . والثاني أن عليه الوضوء . وهو قوله في رواية علي بن زياد . 
عن مالك . وأما إن كان الحائل كثيفاً . فلا وضوء عليه قولاً واحداً . وقد 
مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الوضوء لتكرر 
الحديث هناك . 


ما جاء في الذي يُصبحُ جُنباً في رمضان 


وحدثني عن ابن القاسِم عن مالك عن يزيد بن عبد المالك 
ابن المغيرة عن يزيد بن خصيبة('2 عن السائب بن يزيد عن عمر بن 
الخطاب أنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله 
لينفض رأسه بيده فيتطاير عنه الماءُ من غسل الجنابة في رمضان . 


- في ق” : خصيفة  بالفاء‎ )١( 


ام لمشيل 

قال محمد بن رشد : الحديث إنما يرويه الناس عن ابن القاسم 
عن يزيد عن عبد المَلِكِ . فوهم العتبي بقوله فيه : ابن القاسم عن مالك » 
ويزيدٌ هذا متروك الحديث ضعيفٌ إِلّ أنه قد ثبت معناه من رواية عائشة وأم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُطْسحُ جُنباً من جماع غير 
إحتلام ثم يصومٌ ذلك اليوم . ذكر ذلك مالك في موطاه » ولا خلاف في 
ذلك إلا ما جاء عن أبي هريرة من أنه كان يقول من أَصْبَحَ جنباً أفطرٌ ذلك 
اليوم . وقد تَبَرَأْ من ذلك حين وَقَمَهُ على عبد الرحمن”" بن الحارث بن 
نام بإرسَال مروان إياه إليه إلى افيه بالنقق على ماارقع بن ذلك في 
الموطًا » فقال : لاعِلم لي بذلك , إنما أَخبْرَنِهِ مخبرٌ فروى عنه أنه الفضل 
ابن عباس » وروى عنه أنه أسامة » وروى أن عبد الله بنّ عبد الله بن عمر 


(؟) كذافي المخطوطات . ولعل الأصل : حين وقفه على ذلك عبد الرحمان . والقصة 
مذكورة في باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً » عن سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمان بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر يقول : كنت أنا وأبي عند مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة » فذّكر له أن أبا هريرة يقول : من أصبح جُنباً أفطر ذلك 
اليوم » فقال مروان : أقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبنّ إلى امي المؤمنين عائشة 
وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك . فذهب عبد الرحمان وذهبت معه حتى دخلنا على 
عائشة فسلم عليها ثم قال : يا أم المؤمنين » إنا كنا عند مروان بن الحكم فذُكر له أن 
أبا هريرة يقول : من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم . قالت عائشة : ليس كما قال أبو 
هريرة يا عبد الرحمان . أترغب عما كان رسول اللَّه يصنع ؟ قال عبد الرحمن : لا 
واللّه . قالت عائشة : فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح 
جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم . قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم 
سلمة فسألها عن ذلك » فقالت مثل ما قالت عائشة . فخرجنا حتى جئنا مروان بن 
الحكم » فذكر له عبد الرحمن ما قالتا » فقال مروان : أقسمت عليك يا أبا محمد 
لتركبن دابتي فإنها بالباب . فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه 
ذلك . فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة » فتحدّث معه عبد 
الرحمان ساعة ثم ذكر له ذلك ٠‏ فقال له أبو هريرة : لا علم لي بذلك . إنما أخبرني 
به مخبر . 


كتاب الجامع الثالث رم 
احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أَنْ يطلعُ الفجرٌ ثم نام قبل أنْ يغتسل فلم 
0 # كال فاثيت آبا جويرة حين أصبح فاستفتينه في 'ذلك 
: أفطر , ٠»‏ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرٌ بالفطر إذا أصبح 
٠ 8‏ قال عبد الله بن عبد الله فجئت اين عمر ا 
أبو هريرة » فقال : قَسَمْ بالله َنْ أَمْطَرْتَ لاوجِعَنّ مشفيك”” , فإن بدا لَكَ 


أن تصوم يوماً آخر فافعل . 


وقد روي عن أبي هريرة من وجوه أنه تزع عن الفتوى بهذا . 

والذي عليه جمَاعة الصحابة وفقهاء الأمصار : مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابّهم وعامة العلماء أَنَّ صيام من أصبح جنباً صحيعٌ جائدٌ لا 
قضاء عليه فيه » علم بجنابته قبل الفجر أو لم يعلم » وكذلك الحائض إذا 
طهرت من الدم قبل الفجر فاغتسلت بعده هي من أَمْل الصيام تصوم ولا 
تقضي . وقال ابن الماجشون إنها إن طهرت قبل الفجر فقامّت ولم تَنَوَانَ في 
غسلها فلم تفرغ منه حتى طلع الفجر فليست من أهل الصيام قياساً على 
ل ل ا 

نها إذا طهرت قبل فأخرثٌ غسلَها إلى بعد الفجر أَنَّ يومها يوم فطر لا يجزيها 

صيامه . 


وَحَطَأَهُ في ذلك احتج فيه عليه وأراه غلطاً فيما نسب من ذلك إليه ؛ 
والصواتث ألا فرق في هذا بين الحائض والجنب على ما ثبت عن النبي عليه 
السلام ودل عليه قولٌ الله عز وجل : 8 فَالآنَ بَاشِرُومُنٌ #4 الآية . لأن 
الجماع إذا كان مباحاً إلى طلوع الفجر فالغسلٌ إنما يكون بعذله . 


وفي ذلك بين جماعة ة التابعين اختلافٌ كتيب ؛ منهم إبراهيم يم النحَيي 


زفلة كذا بالأصل وفي نسخة فى " مثنيك بالثاء المثلثة وهي الصواب . 
(5) سورة البقرة. رقم الآية: 1١41/‏ . 


يحض البيان والتحصيل . 


ووه بِنْ الزبير .» وطاوس وسالمُ بن عبد الله والحسن يتحصل فيه ستة 
أقوال أحدها . أن من أصبح جنباً فهو مفطر ء والثاني أنه يصومٌ ذلك اليومَ 
ويقضيه والثالث أنه يستحب له القضاء والرابع الفرق بين أنْ يعلم بجنابته 
ل ٠‏ فإن علم بها قبل الفجر فهو مفطر , 
وإن علم بها بعد الفجر أ تم صيامه وقضاه والخامس أنه إن علم بجنابته قبل 
الفجر أتم صيامه وقضاه . وإن لم يعلم بها إلا بعد الفجر أجزأ صيامُه 
والسادس أنه إن علم بجنابته قبل الفجر استحب له القضاء وإن لم يعلم بها 
إل بعد الفجر فصيامُّه تام لا يُؤْمَّر فيه بالقضاء . فكذلك الحائض على 
مذهبهم إذا طهرت قبل الفجر فاغتسلت بعده وبالله التوفيق 


سحاد من أنَّ الإحرام لا يجب على من أُمْدَى َ 


هَدَيَهُ فبعث به 


وحدّثني عن عيسى عن عبد الرحمان بن القاسم , ؛ عن نافع . 
عن أبي نعيم القاري . عن عبد الرحمان بن القاسم بن محمد عن 
أبيه عن عائشة قالت : كنت أَقْبِلٌ قلائِد هَذْيٍ رشكول. الله صلّى 
الله عليه بيديْ فَيَنْعَتُ بها النبيَّ عليه السلام وَل يَجْتَنبُ شَيئاً مما 
يَجْتَنِبٌ المحرم . 

قال محمد بن رشد : في هذا الحديث بيانُ ما كان عليه أزواجٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه من عَمَلِهنَّ بأيْدِيهنَ وَآمْتِهَانِهِنَ في ذلك .» وكذلك 
كان رسول الله صلَّى الله عليه يَمْتهِنَ نفسه في عمل بيته » فرُبّما خاط ثوبّه 
. وخصف نعله » وقد قَلَدَ هَذْيَهُ بيديه على ما جاء عن عائشة عير هيد 
الحديث أنهًا فتلت قَلائد هدي رَسُول الله صلّى الله عليه بيديها ثم قَلْدَهَا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه بيده فلم يُحَرّمْ عليها شيئاً مما أحلّه الله حتى ٠‏ 
يخرج الهدي » وفيه أن من أهدق هديا لا يكون بتقليدء وبإشعاره محرما . 


كتاب الجامع الثالث ١م‏ 


حتى يُحْرِمَ » وإلى هذا ذهب مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم . وفي 
ذلك اختلافٌ بينَ السلف من ذلك ما في الموطأ عن ابن عباس من أنه قال 
من أَهُدَىئ هدياً حَرُم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنَْر الهدي» وا 
على ذلك جماعة سواه لحديثٍ جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي - 
عليه لبدلا جنا زان ميم جر جيه حي أخر جد رجن ) فدظرٌ القومُ 
إلى النبيّ عليه السلام فقال : أَمَرْتٌ بِبدْنِي الذي بَعَنْتَ بَعْتَ بها أن تُقلّد وتشعر 
على مكانٍ كذا وكذا فَلَبِستُ قميصي ونسيتٌ فلم أَكُنْ لِخْرِجّ قميصي من 
رأت د . 

فذهب قومٌ إلى أَنَّ الرجلّ إذا بعث بهديه وأقام في رحله في أهله فقلّد 
الهدي وأشعره أنه يتجردٌ فَيْقِيمُ كذلك حتى يحل الناس من حجهم . 

وروي عن ابن سيرين أن ابنَ عباس بعث بِهَذْيهِ ثم وقع على جاريةٍ له 
َأبَِ مطرفٌ بسن الشخير في المّنام فقيل له : إيت ابن عباس فَمْرْهُ أن يُظهر 
فرجه فأبئ أَنْ يأتيه » فأتئ الليلة الثانية » فقيل له مشلّ ذلك » » فأبئ أَنْ 
يأتيه » وأنئ ثالثة وقيل له قولٌ فيه بعض الشدة . فلما أصبَّحَ أتئ ابن عباس 
فأخبرّه بذلك . فقال ابنُ عباس : وَمِم ذلك ؟22 فقال له : إني وقعت على 
فلانةَ بعد ما قلدت الهدي . فكتبَ ذلك اليوم الذي وقع عليها. فلما قدم 
ذلك الرجلٌ الذي بعث معه الهدي سَأَلَهُ أي يوم قلدت الهدي ؟ فأخبره , 
فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلّد الهدي ٠‏ فأعتقّ ابن عباس جاريته تلك . 


(0) أخرجه الامام أحمد والطحاوي والبزار عن جابر » قال في الفتح : وهذا لا حجة فيه 
لضعف إسناده . وقال في مجمع الزوائد : بعد أن ذكر رجال أحمد : ثقاة وذكره 
من طريق أخرى وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وإنما قال هذا لأن 
أحمد رواه عن عبد الرحمن بن عطاء عن ابن جابر » وعبد الرحمن وإن وثقه 
النسائي وقواه أبو حاتم قال البخاري : إنه فيه نْظَرٌ . 

(7) في نسخة وما ذلك ؟ ثم ذكر فقال إني وقعت على فلانة بعد ... وهذه النسخة ٠‏ 
أصح مما وقع في الأصل . 


+ 11م" البيان والتحصيل 


واختلقَتَ الرواية في ذلك عن عبد الله بن عمر . فروئى عنه نافع أَنّه, 
قال : إذا قَلْدَ الرجل الهديّ فقد أحرمَ . والمرأة كذلك مالم تج فهو ' 
حرام حتى ينحر هديّه » وروي عن أبى العالية أنه تصيعه :تقول + يقولون:إذا 
بعك لزج باليدى فهو سح + والله تو كان ترا مناكاة لعجل دون أذ 
يطوف بالبيت . والله هذا أولى لأنه أصمٌ في النظر وأثبت من جَهّةٍ الأثر. 
وإن كان نافع أثبتَ في ابن عمر من أبي العالية . 

وهذه مسألة يتحصل فيها من أقوال العلماءٍ أربعة أقوال . 


أحدها أنه لا يكون بالتقليد والإشعار محرماً حتى يحرم . كان مع هديه 
أو لم يكن معه وبعث به على أن يتبعه وهو يقيم في أهله وهو مذهب مالك 
وعد الحا عان صلب عانق عن النبيّ عليه السلام وما روي عنها من 
أنها قالت لآ يحرم إل من أ هل ولبَى . 1 

والثاني ضد هذا القول أنه يكون بالتقليد والإشعار محرماً كان مع 
الهدي أو لم يكن معه وبعتٌ به على أَنْ يتبَعَهُ وهو يريد الحج أو على ألا يتبعه 


ويقيم في أهله » وهو مذهب ابن عباس وجماعة سواه على ما جاء في 
حديث ابن جابر . 


والثالث أنه يكون بالتقليد والإشعار محرماً إذا أراد الحج كان مع هديه 
أو بعت به وهو يريد أَنْ يتبعه ويحج 2 ولا يكون محرماً إذا لم يرد الحج بعث 
به مع من يقلده ويشعره أَوْ قَلّدَ هو وأشعرّه وبعث به » وهو قول الثوري . 

والرابع أنه لا يكون محرماً بالتقليد إلا أن يكون مع هديه وهويريد 
الحج , » فإن بعث بهديه فقلّد وأشعرٌ وهو لا يريد الحج ثم بدا له أن يحج فلا 
يكون بخروجه مجزماً حق يدرك هديه فيأخذه ويسير به » وهو قولٌ أبي 
حنيفة » ومن مذهبه لا يكونُ محرماً إلا بالتقليد . ولا يراعئ في ذلك . 
الإشعار . وأنّه إِنْ أهدى العَنَمَ فلا يكون بتقليدها محرماً إذ لا يقلد الغنم » 


كتاب الجامع الثالث 16* ّْ 


أقام أياما حكاماً ثم خرج وقد كان قَلّد الهدي وأشعر أنه لا يكون محرما 
بخروجه حتى يدركه ويسير به » بخلاف هَُذي (التطرع ؟ وفي حديث عائشة 
هذا ما يَرّدّ حديتٌ أم سلمة عن النبيّ عليه السلام أنه قال : إذا دَخْلَ العشرٌ 
فأراد أَحدُمُم أنْ يضحي فلا يأخدٌ من شعره ولا أظفاره حتى يضحي إِذْ قد 
عَلِمَ أن رسول الله صلى الله عليه كان لا يترك الأضحية ء ولم يأخذ مالك 
بحديث أم سلمة وإن كان قد رواه » لأن حديث عائشة عنده أصح منه » وقد 
ترك مالك أَنْ يحدث به » روي عن عمر أَنْ ابن أنس سأله عنه فقال ليس مِن 
حديثي , قال : فقلت لجلسائه قد رواه عنه شعبةٌ وهو يقولُ ليس من 
حديثي . فقالوا لي إن لم يرد الأخذ بالحديث يقول ليس من حديثي . 
وإأئ مَا ذهب إليه مالك من أنه لا بأس بحلق الرأس وقصٌّ الأظفار 
والشارب وحلق العانة من عشر ذي الحجة ذهب أبو حنيفة واختلف قول 
الشافعي فمرة قال من أراد الضحية لم يمس في عشر ذي الحجة من شعره ولا 
من أظفاره 'شيئاً حت يض :: ومَرَّةَ قال : أستجبٌٍ ذلك فإن فعل فلا بأس 
لحديث عائشة . 

وقال الأوزاعى إذا اشترى أضحية بعدما دخل العشر فإنه يكف عن . 
ذلك حتى يضحيى . وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس . 

فيتحصل فى المسألة أربعة أقوال . 

أحدها أنه يجب ترك ذلك في العشر على من يضحي إذا كان واجد 
الضحية وإِنْ لم يشترها 

والشاني أن ذلك لا يجب عليه إلا بشرائها في عشر ذي الحجة منذ 

شتراها وإِنْ ا* شتراها قبل ذي الحجة لم يكن به بأس . 

والشالث أَنَّ ذلك يجب عليه في العشر إن اشتراها قبلّه وفي بقية إِنْ 
أفعزاها بذ امن مداه .+ 
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والرابع قول مالك وأصحابه أَنَّ ذلك لا يجب عليه بحال, على حديث 


وذهب الطحاوي إِلَى أن حديتٌ عائشة غير معارضٍ لحديث أم سلمة 
أن المعنئئ في حديث عائشة ة أنه لم يسترم غلية شي :هما اتحلّه :الله من أهله 
عجن لكر ردي عو ماه قن عدي لانن رودق دوت ال لملطة ليق 
من حلق الشعر وقصّ الأظفار لمن أَرادٌ أَنْ يضحي في العشر اشترى أضحية 
أو لم يشترهًا وكان واجداً لها فيباح له في العشر الإلمام بأهله على حديث 
عائشة » ويُمنع من حلق الشعر وقصّ الأظفار على حديث أم سلمة هذا 
الذي ذهب إليه الطحاوي وهو خلاف مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما 
وبالله التوفيق . 

ف المبوعلة الإخرا. 

قالت عائشة : طَيّبْتٌ رَسُولَ الله صِلَّى الله عليه فى حجه 
لحَرمِهِ" وَلِجِلْهِ . ْ 

قال محمد بن رشد : الحديثُ بهذا عن عائشة ئشة ثابتت صحيحٌ روى 
مالك في موطأه عنها قالت : كنت أَطَيّبُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه لإِحَرَامِه 
َبْلَ أَنْ يُحرم ولحله قبل أَنْ يطوف بالبيت » وقد روي عنها فى هذا الحديث 
زياد تين معناة'وهى أنه آقالت بيت رسول:اللهصلى الله عليه قَطاتَ علن 
نسائه ثم أَصْبَحَ مُحرماً0” وَإِذا كان على هذا بالغسل قد أن على الطيب . 


() حديث صحيح في البخاري بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم 
لإخرامه حين يحرم وَلِجِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت. 

(8) رواه البخاري في كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد عن إبزاهيم بن المنتشر عن أبيه قال : ذكرته لعائشة فقالت : يرحم الله 
عبد الرحمن كنت أطيب رسولا الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم 
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وهذه مسألة قد اختلفت فيها الصحابة وَمَنْ بعدهم من التابعين فمنهم 
من أَجَارٌ للمُحرم أَنْ يتطيّب قبل الإحرام بما يبقى عليه بعد الإحرام وأن 
يتطيّب إذا رَمَىْ الجمرة قبل أن يطوف طواف الإفاضة ومنهم من لم يُجز 
ذلك . منهم عمرٌ بنُ الخطاب جاء عنه أنه وجد ريح طيب من ذي الخليفة 
مِنْ معاوية بن أبي سفيان وابن كتير بن الصلت قتعي عليهما وأمرهما بغسل 
ذلك عنهما » وأنّه قال بخطبته في عرفة في الحج : إذا جنم منئ فمن رمئ 
الجمرة فقد حَلّ له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب » وإلئ هذا ذهب 
مالك فلم يُجرْلأحَدٍ أَنْ يتطيب قبل الإحرام بطيب يبقي عليه بعد الإحرام وَل 
أَنْ يطيب قبل طوافف الإفاضة وإن كان قَدُ رَمَىئ الجمرة إل أنه لآ يرى على 
من فعل ذلك الفدية لِمَا جَاءَ في ذلك من الإختلاف وحَصّل بين العلماء من 
الصحابة ومن بَعدَهم والله الموفق . 


في قول. الى عليه السلام في عمر 
ابن الطاب 


وعنه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أَنَّ النبيّ عليه السلام قال : 
35 الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه9» . 

قال محمد بن رشد : ويُرْرَئ إِنْ الله ضَرَبَ بالحق على قلب عمر 
ولسانه » والمعنئ في ذلك سواءٌ ‏ وهو أنه كان يرى الرؤية بقليه ويقوله 
بلسانه فيُوَافِقُ فيه الحق » وقد نزل فيه القرآن . بمُوافقته في تحريم الخمرء 
وفي أسرى بذّر ء وفي الحجاب . وفي مقام إبراهيم على ما جاء في ذلك 
كله » وكان رضي الله عنه يَظُنَّ الظنَّ ما يكادُ يحْطِئَهُ » روي عن عبد الله بن 


(4) رواه أحمد في المسند والترمذي عن ابن عمر وأحمد أيضاً في المسند وأبو داود 


والحاكم كلهم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة رمز السيوطي ا 
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عمر أنه قال : قل ما يكون عمر يقول الشيء أظنهُ كذا إِلذ كان على ما 
ظَنْ » وروي عن علي بن أب «ظانث أنه فال نا كنا عد أن الميكقة تطق 
عان لبان حمر ممه كل 06 كنا ميم فى اقزلله الع يد وقد كريع اير قا ده 
والفطنة وإِصَابَة الرأي في القول في كثير من الناس » وروي عن النبيّ عليه 
السلام أنه قال : كان فيما مضئ مُحَدَّئُون يعني مُلْهَمُونَ فَإِن يكن في أمتي 
أحدٌ منهم فعمر2'0© . فمن ذلك ما روي عنه أَنّه بعت بَعثاً أمْرَ عليهم سارية 
ابن زُنِيُم رجل من أصحابه . فبينما عمر يخطب إِذْ صَرَّخّ ثلاتٌ صرخات 
يقول : يا سارية بن رُنْيُم الجَبَل الجَبّلَ ظلم من اسُترْعَئ الذئب الغنم » 
قال فَشَّنْمَ ذلك » فلما سمع عبدُ الرحمان بِنُ عوف دخل على عمر فقال : 
كأنكَ أعرّابي إِذْ صرحت ثلاتٌ صرخات بينما أنت تخطب يا سارية بن رليم 
الجبلّ الجبل طَلَمَ من استزعئ الذئب الغنمّ قال : وفع في رُوعي أنْه أآلْجَأ 
العدوٌ إلئ الجبل » قال : فلعلٌ عبداً من عبيد الله ْله صوتي . قال فجاء 
سارية مِن الجبل فقال : نعم سمعت صوتاً يوم الجمعة نصف النهار يا سارية 
ابن رُنَيْم الجبلَ الجبل طلم من استرعئ الذئب الغنم » وَذكر أيضاً أن سارية 
ابنَ زُنيْم لما قصد نسَاوَدْرَا بجرد2'0 وانتهى إلى عسكرهم نَزَّلَ عليهم 
وحاصرهم ما شاء الله. ثم إنهم استمدوا وتجمعوا وتجمعت إليهم أكرَادُ 
فارس فدهم المسلمين أمرٌ عظيم وجمعٌ كثير » ورأئ عمرٌ في تلك الليلة 
فيما يرى النائم معركتهم وعددّهم في ساعة من النهار فنادتئ من الغدٍ الصلاة 
اه اسان رأى فيها ما رأى خرج إليهم . وكان 
بهم والمسلمين بصحراء إن أقامُوا فيها أُحِيطً بهم . فإن َوَوَا إلى جبل, 
مالم ايه :يا نهنا اناس إني:رايث 


)٠١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر عن أبي 
هريرة بلفظ لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّئون فإن يكن في أمتي أحد فإنه 
عمر . 

. وفي نسخةق " فساودرا‎ )١١( 
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هذين الجمعين وأخبر بحالهما ثم قال يا سارية الجبلّ الجبل » ثم أقبل 
عليهم وقال إن لله جنوداً ٠»‏ ولعلّ بعْضهم أَنْ يبلخهم » ولما كانت تلك 
الساعة من ذلك اليوم أجمعَ شار والمسلمون على الاستنادٍ إلى الجبل 
ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد . فهزمهم الله فكتبوا بذلك ك وباستلائهم 
على البلد إلى عمر فتفذ الرسولُ عن عمر لأمره الذي أمره به فيما غنموه » 
وقد سألوه أهلٌ المدينة عن سارية وعن ن الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم الوقعة ؟ 
فقال : نعم سمعنا يا سارية الجبل . وقد كِدْنَا نهلك فألجأنا إليه » ففتح الله 


رم 


ومن ذلك قوله : أدرك أهلك فقد احترقوا » وكان كما قال للذي سأله 
ما اسمك ؟ فقال : جمرة » قال : ابن من ؟ قال : ابنُ شهاب . قال : أين 
مَسْكنك ؟ قال : مَجَرّة النار ؟ قال : بأيّتها ؟ قال : بذات لَطَى . 
وقد قبل إن قوله أدرك أهلك فقسد احترقوا من معنئ ما روي عن ابن 
سرد له فا : لآ أقولُ لا أعبدُ هذا العود 3 البلا موكل بالقول», 
عاجاء 2ا غصون الطان ةن 1 
القبَلّة مَا بَيَنَ المشرقٍ والمغرب 
وفيه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أَنَّ عمر بنَ الخطاب قال : 
ما بين المشرق والمغرب قبلة إِذّا توجه قبل البيت . 
قال محمد بن رشد : المعنئ في هذا أَنْ القبلة إِنّما تُتَحَرّى فيما 
بين المشرق والمغرب . لا في المشرق ولا في المغرب . بدليل قول النبيّ 
عليه السلام : دلا يسْتَقبِلَنَ أحدُكم القبلة لَبَوْلٍ وَلآ لِغائِطٍ ولكن شرقوا أو 
غَويوَاة5 © + وإلمنا وطن بهتذا اهل المدينة إذ تكيرة القيلة فيمنا بين 


إفيلة زواة البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري في باب لا تستقبل القبلة بغائط 7 
ٌ ا بول إل عند البناء. : 
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المَمْرِق والمغرب إلا لمن كان في الجنب والشمال » وأمّا إن كان في 
المشرق أو المغرب فقبلته في الجنوب والشمال27 أي يتحرّى القبلة فيما 
بينهما على ما ذكرناه » ومن كان فيما بين الشمال والمشرق أوفيما بين 
الجنوب والمغرب فإنْما يَتَحَرّى القبلة فيما يُقابله من الخط الذي يكون بين 
الشمال والمغرب » ومن كان فيما بين الجنوب والمشرق أو فيما بين الشمال 
والمغرب فإِنْما يَتَحَرَّى القبلة فيما يقابله من الخط الذي يكون مما بين 
المغرب إلى الجنوب إلى ما بين المشرق والشمال . 


وقد قال بعضٌ الناس في تفسير قول عمر بن الخطاب : ما بين 
المشرق والمغرب بَبْلَةَ إِذّا توجه قِبّل البيت . وقول النبيّ عليه السلام «ولكن 
شَرّقوا أو عَرّبوا هو أن ينظر الرجل إلى تطلع الشمس .وإلى: مخربهنا عندد 
اعتدال الزمن حتى يَسْتوي الليلُ والنهار قَيَنْصِبٍ خطاً من المشرق إلى 
المغرب ثم يصلي الناس إلى ذلك الخط يتعاطونه من الجهتين ولا يُشرِقوا 
قروا ور حلا لاه رخلط بزو أن ارج الي" 4 لما بحب 

بنص القرآن إلى شط المسجد الحرام يتَحَرّونه من كل جهة من الجهات 
الأر, بع لا إلئْ الخط الذي يخرج من المشرق إلى المغرب , وقد قال بعض 
ناس إن البيتَ قبل لاهل المسحجد » والمسجد قبلة لأمل مكة » ومكةٌ قبلة 
لأهل الحرم قبلة لسائر الناس وهذا أيضاً ليس بصحيح » إذ لا نك دان 
يتوجه يَلْقَاءَ الحرم وإِنْ بَعُْد موضعُه من مكة إِنْما يؤمر أن يتوجه تلقاء بيت الله 


الحرام من مكة التي في داخل الحرم . 


ووجهٌ ما ذهب إليه قائل هذا القول إِنَّ القبلة كلما بعدت اتسع الحخطأ 
من المسجد كسبيل الذي يخرج في اجتهاده من سائر الناس عن استقبال 


5 في نسخة ق 8 فيما بين الجنوب والشمال وكذا في نسخة ق " وهي الصواب‎ )١7( 
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شيء من الحرم . وكسبيل الذي يخرج في اجتهاده من أهل الحرم عن 
استقبال شيء من مكة . وهذا لا معنئ له إِذْ لآ يفقرق في الحكم قِلّةَ الخطأ 
فى ذلك من كثرته 

والخطأ في القبلة لا يخلو من ثلاثة أوجه . 

أحدهما أن يكون الخطأ مما يرجع به من اجتهادٍ إلى اجتهاد . 

والثاني أن يكون مما يرجع فيه من ية يقين إلى يقين . 

والثالث أن يكون مما يرجع فيه من يقين إلى اجتهاد . 

والرا بع أن يكون مما يرجع فيه من اجتهاد إلى يقين . 

فأما ما يرجع فيه يدام استهام إن الجتهاد به مقا أن لحرت الرجل عن 
القبلة من غير أن يُشَرّق أو يغرب فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره . 

وأما ما يرجع فيه من يقين إلى يقين مثل أن يصلي الرجل بمكة إلى 

غير القبلة فعليه الإعادة ذ في الوقت وبعذله . 

وأمًا ما يرجع فيه من يقين الى اجتهاد مثل أن يصلي الرجل مُسْتَدْبِرٌ القبلة 
أو مشَرّقا أو مغرباً فهذا فيه قولان في المذهب . أحدها أنه يعيد في الوقت . 
وهو قول ابن القاسم ورؤاكه ع نانك ؛ والثاني الفرق بين أن يشرق أو 
يغرب أو يستدبر القبلة فإن شَرِّقَ أو غرّب أعاد في الوقت . وإن استدبر القبلة 
* اغا بذعا وهو فقول المفيرة : 
وجه قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنه لما كان لا يرجع إلى يقين 
١‏ لم يجب عليه الإعادة إلا في الوقت ٠.‏ 


صل مد وم الي ملى ست ا عم دا ل سل ل 
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ذلك قطعاً لقول عمر بن الخطاب ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ إذا توجه قبل 
البيت . ْ 

وَلْعَمْرِي من صلَى عندنا مغرباً لَيَعْلُمُ قطعاً أنه صلّى إلى غير القبلة إِذْ 
يعلم أن القبلة عندنا ليست في الغرب كما يعلم أنها ليست في الجوف . 

وأمًا الوجهُ الرابع وهو ما يرجع فيه من | إجتهاد إلى يقين مثل أن يصلي 
في البُعد من مكة مجتهداً في القبلة : نم ياتى مكةافيعلم يها أن ستلاحه الاولى 
كانت ! إلى غير القبلة قالحكم في ذلك عندي حكم من يرجع من يقين إلى 
اجتهاد . ولا أعلم في ذلك نصاً . وقد قال بعض العلماء إِنْ القبلة يستدل 
عليها في كل بلد بأي جهة كان من الأرض » بأن يستقبل الرجل الشمسٌّ 
ويجعلها بين عيبنه إذا استوت الشمسٌ في كبد السماء في أَطوّل يوم من 
السنة . لأن الشمس تكون في ذلك الوقت في ذلك مقابلة للبيت ومسامتَة 
له » بدليل أنه لا فَيْءَ له فإذا استقبل الناظرٌ إليها فقد استقبل البيتَ » وهذا 
القولٌ ظاهرٌه الصحةٌ وليس بصحيح . لآن الشمس لا تَسْتَوي في كسد السماء 
في وقت واحد في البلد المُتبَاين بالبعد الكثير وبالله التوفيق . ' 

مَا جَاءَ في الإهلال. بالحج 


ع او سن ان عر ال 081 نميو عن اناق مولن ابن مسر يعن 
ابن عمر أن النبيَ صلَئ الله عليه قَالَ: يهل أهل المدينة من 
ذي الحليفة وأهل الشام من الححفة ة وأهمل نجدٍ من قرَّنِ2"29)2 2 
وقال يهل أهل الحد”" "2 من يلملم . 


قال محمد بن رشد : ذو الحليفة مُهُلَّ أهل المدينة على مقربة من 


. في ذ نسخة ق " نافع بن أبي تميم‎ )١5( 
رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر في باب ميقات ال المينة من‎ )15( 


كتاب الحج . 
. (5١)كذافي‏ الأضل وفي نسخه ق 5 يهل أهل اليمن من يلملم . 
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المدينة والبجَحَفَةٌ مُهل أهل الشام على بعد منها في الطريق من المدينة » وأما 
َرَت وَيَمُلم فليسا في طريق مكة من المديئة » وكذاك ذات عرق التي وَثَا 
عمر بنُ الخطاب لأهل العراق فمن مر من أهل. الشام ومَن ورائهم من المغرب 
على المدينة كان له أن يوجر إحرامه إلى مُهَل الجْخفة » والفضل له أن يُحرم 
من ميقات النبي عليه السلام ذي الحليفة » ومن مر من أهل العراق وأهلٍ نجد 
أو أهل اليمن بالمدينة فعليه أن يحرم من ذي الحليفة مهل أهل المدينة . إذْ لا 
يمر واحد منهم بطريقه على مهله وإنما يمر على الجحفة وليست بميقات له » 
وإنما هي مسقات لأهل الشامء وهذا بين في المدونة وغيرها ؛ فكل من مبر 
بُمْيِقات ليس هو له يميقات فعليه أَنْ يحرم منه واجياً 0 أهل الشام إذا مَرُوا 
بذي الحليفة عليهم أن يحرموا منه لأن ميقاتهم أمامهم . ومن لم يمر بميقات 
من المواقيت في طريقه فعليه أن يُحرم إذا حاذى الميقات . 


واخلف فيمن كان في البحر ٠‏ فقيل إنه يحرم فيه | إذا حاذى الميقات 2 
وقيل لا يحرم ححتى يتخرج نه القول الله : 9 وَأَذْن في النّاسٍ بالحج يَأنوك 
رجالا وَعَلَى كل ضَامِرٍ 4 وهو قول مالك في رواية علي بن زياد وبالله 
التوفيق + 


ما جاء في صيام عاشوراء. 


وعنه أيضاً عن نافع عن أبي عت 110 عن نافه دراي اح ور 
اذكر شي لقو صلى اللّه عليه وسلم صيام يوم عاشوراء فقال النبي 
عليه السلام : «كان يوم عاشوراء يوما تصومه الجاهليةٌ فمن شاء 


هع بير ويم 


فليصمه ومن شاء فليُفطر ل ) 


(107) سورة الحج رقم الآية /ا١‏ . 
| (14) في نسخة ق ” نافع بن أبي تميم . 
1937) رواه البخاري عن عائشة بلفظ كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان 


- البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الحديث واللَّه أعلم أنه كان 
بعد أن فُرِض رمضانٌ لأن صَومه كان واجباً قبل أن يفرض صوم رمضان » بدليل 
ما جاء عن عائشة في حديث الموطأ من قولها : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه 
قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه يصومه في الجاهلية » 
فلما قم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ضَامَهُ وأمرّ يصيامه . فلما 
فض رمضانٌ كان هو الفريضة وترك يومّ عاشوراء . فمن شاء صامه وَمَنْ شَاء 
تركه » ؛ لآن في قولها فلما قُرِضَ رمضانٌ كان هو الفريضة ذَلِيلُ ظاهرٌ على أنه 
كان هو الفريضة قبل أن يُفرض رمضانٌ . وقد دل على هذا أيضاً ما روي عن 
عبد الرحمان بن سلمة الخزاعي عن عمه قال : غَدَوْنَا على رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء وقد تغدينا ٠‏ فقال : أصٌمْتم هذا اليوم ؟ 
فقلنا : قد تغدينا . قال : فأتمُوا بقية يومكم . وروي عن أبي سعيد الحْدري 
أن رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم ذكر يوم عاشوراء فعظَّم فيه . ثم قال لمن 
حوله : « من كان لم يطعم منكم فليصم يومّه هذا . ومن كان قد طَهِم فيصم 
بقِيَة يومه » . لأن هذا هو حكم الفرض لا حكم التطوع . إِذْ لآ يصح صيامُ 
التطوع لمن لم يبيته » لقول النبي عليه السلام : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل » . 


وقد روي عن ابن عباس ما دَلَّ على أن صومه لم يكن إل للشكر لا 
مر ان : لما قدم رسول الله صلى اللَّ عليه وسلم المدينةً وجد اليهوة 
يصومون يوم عاشوراء فَسَأْلَهُم فقالوا : هذا اليوم أظهرٌ اللّه عز وجل فيه موسى 
على فرعون . فقال : أنتم أولى عرس مهم تطومره + فجيع الطخاوي من 
الخدكين بأن قال : يحتمل أن يكون رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أ 50 
صيامّه بعد أن لم يكن واجباً . 


صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه أمر بصيامه فلما فرض: 
رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صيامه ومن شاء ترك . 


' كتاب الجامع الثالث ام 


وما في الحديثين من التعليل يِبْعِدُ الجمعٌ بينهما على هذا . فالأولى أن 
ينول على ما في حديث ابن عباس من قوله : فصوموه على أنه أراد : فصوموه 
واجباً كما كنتم تصومونه في الجاهلية . 


ويوم عاشوراء هو اليوم العادرمن يوم » وقد قيل فيه انه التاسع يدلبل 
فلوو عق زسوك الله متلق الله عليه وسلم قال : «لئن عِشْتَ إلى العام 
المقبل لأصومن عاشوراء .0 م التاسع 5 وهذا الدليل يَضعْفُ بما في رواية 
آحَرٌلِهَذّا الحديث لَيْنْ [عشت] إلى قابل لأصومن يوم التاسع يعني عاشوراء 
لأنه يحتمل لأصومن التاسمٌ مع العاشر كيلا أقصد قصد إلى صيامه بعينه دون أن 
أخلطه بغيره كما يفعله اليهود . بدليل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في يوم عاشوراء : « صوموه وصوموا قبله نوما وبعده يوها ولا 
تشبهوا باليهود )( '" وباللّه تعالى التوفيق 


فِيمَا جَاءَ في لَيْلَةٍِ القَدْرِ 


وعنه أيضاً عن نافع مولى ابن عمر عن ابنٍ عمر قال : ري 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله القدر في 
الب الاواجر ف ومقان نكال : « إني أرَى رؤياكم . قدتواطات 

على السبع الأواخر . فمن كان متَحَرَّيَهَا فليتحرها في السبع 
الاواخر » . 

قال محمد بن رشد : ليل القدر هي الليلهً المُباركة التي ذَكرَ الله أنه 
أنرَلَ فيها الكتاب المبين » وأنه نه ل يُْرَقُ فِّهَا كل أمْر حَكِيم, * وأنها ٠‏ خيرٌ مِنْ 
ألفٍ شَهْرٍ » وأنّ الملائكة تَترَ َزّلْ فيها بكل أمرء وأنها سلامٌ حتى مطلع 
الفجر . وفى تأويل ذلك ختلاف : 


)٠١(‏ حديث صحيح رواه الامام أحمد في المسند والبيهقي في السئن عن ابي ع .اس 
بلفظ صوموا يوم عاشوراء . وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما . 


مم0 البيان والتحصيل ٠‏ 

واختلف أيضاً هل كانت في حياة النبي عليه السلام ثم رُفِعت ء أو هي 
باقية لأمته إلى :يوم القيامة ؟ وهو الصحيح من الأقوال . وهل هي في العام كله 
أو في شهر منه ؟ وهو رمضان منه أو في العشر الأواخر منه أو في العشر الوسط 
أوالعشر الأواخر؟ وهل هي في ليلة بعينها لا تنتقل عنها ؟ واختلف على هذا 
في تعيينها على اختلاف ظواهر الآثار في ذلك . وقد ذكرنا بيانَ هذا كله 
مستوفى في كتاب المقدمات وباللّه التوفيق 


في إِرَدَافِ الحَجّ على العمرَة 

وعنه أيضاً عن نافع عن ابنٍ أبي نعيم عن نافع مُولى ابن عمر 
عن ابن عمر أنه خرج فأهل بالعمرة من الشجرة لم ضار حتق طهر 
0 فقال : ما شاء الله إن الحج والعمرة إل واحداً(') 
أشهدكم أ: يي ني أوجبّتٌ الحجّ مع العمرة . 

قال محمد بنُ رشد : إحرامٌ ابن عمر هذا كان في الفتنة وهو يَحْشَىئ 
أن يُصَدَّ عن البيت فأحرم بعُمرة من أجل أنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم 
كان معتمراً إِدْ صَدَّهُ المشركون وقال : إن صَدِدْتٌ عن البيت صَنعتُ كما صَتَعْنا 
مع رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم حين صُدَّ عن البيت على ما جاء عنه في 
غير هذا الحديث . 

وقوله في هذا الحديث حين ظهر على البَيدَاءٍِ : ما شاء الله معُناه ما شاء 
الل أن يكون كان فق الوصو إل مكة والضدود غدها”: 


وقولة إن الحج والعمرة إلا اوحداً معناه إن الحكم في الصدود عن 
البيت في 0 والعمرة سواء في أن يحل المصدود منها في الموضع الذي 


. إِنْ هنا بمعنى . ما النافية بدليل الاستثناء بعدها‎ )١١( 


كتاب الجامع الثالث 1 


وق اقول اعتهلكم ان رطنت البحم والجمدة دليلٌ بين على أن القِرّان 
أفضلٌ عنده من التمة لأنه لم ينتقل من التمتء إلى القران إل ابتغاء المَضْل في 
ذلك . 

وقد اختلف في الإقرَادٍ والتمتع والقران أنَّ أيهم أفضل على أختلافهم 
في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل كان في حجة الوداع مُفردا أو قارناً أو 
متها ؟ فمن صح عند اذ كان كردا رأى الإفْرَادَ أفضلٌ وهو مذهب مالك . ومن 
صح عنده أنه كان قارناً رأى القرانَ أفضلٌ . ومن صح عنده أنه كان ممتعاً رأى 
التمتع أفضل . 

ومن أهل العلم من رأى الإفراد أفضلٌ ثم التمة لأن الله تعالى أباحه في 
القران » ثم القران » ومنهم من لم يفضل شيئاً من ذلك على شيء منها » لأن 
الله تعالى قد اباحها كُلّها وأذن فيها ورضيها . 


إزْدَافٌ ابن عمر الحج على العمرة التي كان قد أحرم بها قبل أن يعمل 
منها شيئاً أمرٌ متفقٌ عليه من فقهاء الأمصار . وهو مذهب مالك وجميعٍ أصحابه 
3 المحرم بالشهرة لد إن يروف الحج ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة » فإن أردف الحج على العمرة قبل أنْ يتم الطواف بالبيت فهو قَرَنَ » 
واختلف بالتأويل على ما في المدونة إن أردفه عليها بعد أَنْ يكمل الطواف 
بالبيت قبل أن يرك » وأما إن أَرْدَقَهُ عليها بعد أن رَكمّ وشرع في السَعْيٍ أو قبل 
أَنْ يُشرع فيه فليس بقارن يمضي على سَعْيه وَيَجل ثم يستأنف الحج » وأما إن 
أردفه بعد أن أكمل السعيّ قبل أن يَحْلِقَ فيلزمه الحج وليس بقارن ويكون عليه 
دم لتأخير الجلاقٍ ولا يرتدف الحج على الحج ولا العمرة على العمرة ولا 
الحج علنى العمرة . 

وقال أبوثور : إذا أحرم لحجة فليس له أنْ يَضم إليها عمرة » وكذلك إذا 
أحرم بعمرة فليس له أَنّْ يُدخل عليها حجة وَلآّ يُدخِلٍ إحراماً على إحرام » كما 
لا يدخل صلاة على صلاة » وما روي في السنة الثابتة عن النبي عليه السلام . 


من البيان والتحصيل 


من قوله لِمَنْ كان أحومٌ بالحُمرة ة من أصحابه « من كان معه هدي فليّهلُ بالحج 
مع العمرة ‏ لم لا يِل حتى يحل منهما جميعاً » يرد قوله والله أعلم وبال تعالى: 
التوفيق . 


في الاعتكاففٍ فِي رَمَضان وتحَرَي لَيْلَةِ القَدْرٍ 


وعنه أيضاً عن نافع بن أبي نعيم عن محمد بن إبراهيم ا 

عن أ بي سلمة بِنِ عبد الرحمان , عن أبي سعيد الخدري قال : 
إعتكفٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم العشرٌ الوسط من رمضان 
فَلَما كانت ليل إحدى وعشرين قال : من اعتكف معي فليعتكف هذه 
العشر الأواخر فإني رأيت ليلة القدر فَانْسِيتُهًا وراشي أسجدٌ في 
صبيحتها في مَاءٍ وطِينٍ . 

قال محمد بن رشد : وَقَمّ في حديث أبي سعيدٍ هذا في الموطأ كان 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعتَكفٌ في العشر الوسطٍ من رمضان . 

وقولّهُ كان يغتكف يدل على أن ذلك كان فعلّه الذي يواظب عليه » وفي 
ذلك دليلٌ على أن ليلةً القدر قد يكون فيها وفيه زيادة أيضاً ٠‏ قال أبوسعيد : 
ذأبصرت عينان رفول الله صل الله عليه وسلم وعلى جبينه أثرُ الماء والطين 
من صخ ليلة القدر ليلة أحد وعشرين من رمضان فتينَ من هذا أن ليل القدر 
ليله إحدى وعشرينَ من رمضان وفي أُمر البي عليه السلام لعبد الله بن أنيس 
الجهني أن ينرَلَ ليلة ثلاث وعشرين من رمضان على ما وَقع من ذلك في 
الموطأ دليلٌ على أنَّ ليلةَ القدر ليلةٌ ثلاث وعشرين من رمضان » فين الناس 
من ذهب ! إلى أن ليله القدر لآ تنتتقل .» فحمل ذلك عَلى التعارض وصحح أحدّ 
الحديثين ورآه أولى من الآخرء ومنهم من ذهب إلى أنها تنتقل فقال : كانت 
في العام الواحد ليلة إحدى وعشرين . وفي العام الثاني اعرليلة تلوت | 
وعشرين . وفي عام آخر ليلة سبع وعشرين » على حديث أبي بن كعب ' 


كتاب الجامع الثالث 0.1 


ومعاوية وهو الصحيح في النظر , لأنها كلها أحاديث صِحَاح فلا يصح أن 
يحمل التعارض والجمع بينها بالتأويل محتمل ظاهر بيّن والله الموفق . 


في قَضَاءِ الل اللي مَا فَاتهُ اهار 

قال مالك : بِلعَنِي أَنَّ ابنَ عمر أَمَرَبعض أَمْلِهِ أن يقضُوا ما 
فاتهم بالنهار بالليل ولم يبلغني أن يهرقوا ا 

قال محمد بن رشد : بعض أهلِه الذين أمرّهم أن يقضوا ما فاتهم بالليل 
هما صفيةٌ بنت أبي عبيد زوجته وبنت أخ, لها والتي: فاتها رمي جمرة العقبة » 
يبين هذا الحديث الموطأ "© رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه, أنَّ بنتَ 
أخر لصفية بنت عُبيد نفست فتخلفت هي وصفيةٌ حتى أننَا منى بعد أن غربت 
الشمسٌ من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بنُ عمر أن يرميا الجمرة حين أتتا» 
ولم يَرَعَليَهَها شيعا : وهو ظاهر قول. مالك في الموطأ , واختلف قوله في ذلك 
في المدونة , فمرة قال في ذلك بالدّم » ومرة لم يقل فيه دَماً وكذلك من تَرَله 
رمي جمرة من الجمار الشلاث حتى غربت الشمس اختلفَ قول مالك في 
وجوب الدم عليه » مرة راه عليه ومرة لم يره . 

وأما من ترك رمي جمرة من الجمار حتى ذهبت أيام منى وفات الرميُ 
فلم يختلف قولّه في وجوب الدم » واستحب لمن ترك جمرة العقبة أورميّ يوم 
من أيام أن يهدي بدنة ع فإن ترك جمرتين من يوم من أيام, مِنَى فليهد بقرة , 
وإن لم يترك إلا جمرة واحدة فشاة . والشاة تجزيه في ذلك كله في باب 
الإجزّى وبالله التوفيق . 


(71) كذا بالأصل وفى نسخه ق ” يبين هذا حديث الموطأ . 


0 البيان والتحصيل 


وَمِنْ كاب أُوَلهُ [الشجرة] نهم بطنين في الس 
في فصل 0 ُمَر فيه 
أن مابقيت أن وعشام فل يكون ذلك . مدي اا ده 
ورأى نبطاً قد أقيموا ف في الشمنيق لحراجهم فال لهم 4 فيد أي 
يحعك زعول لماعي الله عله زنك يقول : « إن اللّهِ ليعذب في 
الآخرة الذين يعذبون الناس في الدنيا "يم 0( وكان هشام رجاكٌ قل 
بل وترك نكاح النساء ( وكان في حاله شبيهاً بالسياحة : 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الاخبار بين لا وجه للقول فيه 
وكفى منه قولٌ الله عز وجل : ا مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالذِينَ مَعَهُ 4 الآية 
فوصفهم الله في التورية لموسى بن عِمْرَانَ بما وصفهم به من السيماء ء التي في 
وخرههم بن السجرد» ووصفهم في الإنجيل. لعيسى ينهم كرب أَخرَج شَطاه 
أي فراخه يقال منه أَشْطَا الزرعٌ إذا أفرحَ يشطي فهو أَشْطأ وَقرا ابن كثير شط 
بفتح الطاء » وهما لغتان » وإنما مثلهم عز وجل بالزرع المُشَطَا لأنهم ايتَدَأوا 
في الدخول في الإسلام وهم عددٌ قليلون ثم جلعوا يتزايدون ويدخل فيه 
الجماعةً بعُْدهم ثم الجماعة بعد الجماعة حتى كثُرَ عددهم كما يَحَدتُ في 
أصل الزرع الفرخ منه ثم الفرخ بعْده حتى يكثر وينوي وقوله : فآزره يول 
فقوَاهُ أي قَؤْى الزرع شَظفْهُ يقرا فَاَرْرَهُ بالقصر وهو في القراءتين جميعاً من 
المُوَازَرَةِ وهي المُعَاقدة . فاستغلظ يقول فغلّظ الزرع فاسدوي على سوقم 
والشّوق جمع سّاق , وساقٌ الزرع والشجر حامله » وقوله يُعْجِبٌ الزُرَاعَ ليَفيظ 
هِمْ الكَمَارَ معناه يُعجِبُ رُرّاعَ هذا الزرع ا كاه ار اك ود 


(7) رواه الإمام أحمد والامام مسلم في البر وابوداود في الامارة . 


كتاب الجامع الثالكث سو 


وأصحايه ابتدأ امرهم بالضعف ثم قوي واشتد ء فَعَلَ اللهُ ذلك بأصحاب 
محمد ليغيظ بهم الكفار وباللّه تعالى التوفيق . 


في حَمْل 0 ا 


ولخررخ د 


قال : لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني » ولقد كان ناس يفعلون 
ذلك وإنما يُريد هؤلاء كثرةً الحَمْل بِالامَانَةِ اليسيرة . 

قال محمد بن رشد : معناه : هذا مكروه لا يعجّني . لأن ما يجوز 
حلف قبل هذا . 


في أَنَّ العَمَلَ مُقَدُمُ عَلَْ حَبَرِ الوَاجِدٍ 

وحدثى أَنَّ محمد بِنّ أبي بكر بن عمر بن حِرَّام كانقاضياً 
وكان أخوه عبد الله بن أبي بكر كثير الأحاديث » وكان رجل 
صدق , فكان إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً 
للقضاء يقول له أخوه : لم ياك في بعذا خديث كذ ركذا قال : 
بلى » قال : فما لك لآ تقضى ؟ قال : فأينَ الناس عنه ؟ يريد 
بذلك أ العمل الام الأحافيث » 

قال محمد بن رشد هذا معلوم غتده ن مذهت/مالك أن العدل 
قو عنده من خبر الواحد لأأن العمل المتصل بالمدينة لا يكون إل عن تَوْقِيفٍ 
فهو يَجُرِي عنده مجرى ما ثُقِل نقل التواتر من الأخبار فَيُقَدُمُ على خبر الواحد 
وعلى القياس . والقياسٌ أيضاً مُقَدّمّ على خبر الواحد , لأن خبّر الواحد يجوز 
عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ولا يجوز من الفسادٍ على 


شف البيان والتحصيل 


القياس إلا وجه واحد وهو : هَل الأصلٌ معلولٌ بهذه العلة أم لا ؟ وما جاز عليه 
أوجه كثيرة مما تَْطلُ الحجةٌ به أضعفُ مما لم يج عليه إل وجةٌ واحد » 
وا إجماعٌ أهلٍ المدينة عنده من جهة حجة تجري مَجْرَ قل التواتر» 
لإلهم إذا أجمعوا على أمر من الأمور فلا يخلو من أن يَكُونُوا أخَدوة توقيفاً أو 
رأهم النبيُ عليه السلام فقَرهُم ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره , وأيّ ذلك 
كان فقد حصل النقل له من جميعهم والتواطؤ عليه من كاقّتهم . فوجب أن 
ِقَدَّم على غيره ولا سيما إذا كان الأمرٌ مما لا ينفك منه أُمّل عصر والحَاججة إليه 
عامة كالأذان والإقامة والصلاة على الجنائز وترك أخذٍ الزكوات من الْحْضْرَاوَاتِ 
وما أشبه ذلك كثير . 


ولما كانت المديئةٌ معدن العلم وَمُهبط التتزيل وعنها خرج العلماءٌ 

والكافة من العلماء ء بها مقيمون . الكل اراي , على ما ار من قا 
الشريعة وجب 93 يكون إجماغهم على الحادثة يج وو مراع عم جيل 
عنهم فخالفهم لجواز أَنْ يكون قد نَسِيَ أوشبه لهء كما روي أن ابن مسعود 
أنتى في الكوفة بترديع الام قبل أن يدل بهااثم فده المدينة فأخبروه أن الأم 

وأن العمل بخلاف ما أفتى 3 فرجع إلى الكوفة َمَرَ الرجل اذ 
امرأته , ولو حصل إجماعهم من طريق القياس لوجب أنْ يُقَدّمِ على قياس 
غيرهم 50 وإِنْ شاركوا أهل الأنصار في مقامات العلم فقد زادُوا عليهم 
بمشاهدة الوحيٍ وترتيب الشريعة ووضع الأمور مواضمَها والعلم بناسخ ‏ القرآن 
0 0 آخر أمر 0 عليه 0-0 ِآنَ ا إذا ا 
110 


(14) رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابن ماجه كلهم عن أبي هريرة . 


كتاب الجامع الثالث يران 


في النَهي عن د عَلَى المُعَذينَ 


بعش ذو عد الى مدر من ابو شي اذ ال جسن 
الله عليه وسلم قال : رلا تدخلوا على هؤلاء القوم المعدنية إلا 
َنْ تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم )2*0 . 

قال محمد بن رشد : هؤلاء القوم الهعديوق هم جود قوم ا 
أصحاب الحجر الذين كذبوه وعقروا الناقة التي أخرجها الله من المت اد 
إذ قال له قومّه ظإِنَمَاأَنْتَ مِنْ المُسَحَرِينَ مَا أَنْتَ إل بَسَرُ مِعلَنَا فَأتِ بآية إن 
كنت مِنْ الصّادِقِينَ 54 , قالوا نال مافي التفسير : إِنْ كنت صادقاً 
فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقةً » فتصَدّعت الصخرة فخرجت منها ناقةعُشَرَاء 
فنتجت فَصِيلا فقال لهم: لهل اقَةَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يوم مَعُلُومٍ ولا 
تفسوقا بِسُوءٍ أي بعقر فَيَأَحْذَكُمْ عَذَاتُ و عظيم. فَعَقَرّ وها فَأَصَبَحُوا نَادِمِينَ 
فأَحَدَّهُمْ العَذَابُ)04) وقال عز وجل :2 كَدَّبَتْ كَمُودٌ بِطفْوَاهَا 4 أَيْ بطغيانها 
ذَائبِمَتَ أَشْقَامَا ققَالَ لَهُمْ رَسُولُ الل نَاقة 5 لله وَسُياقَا فكذيوة قمر وعا 
قَدَمُدَمَ عَلَيْهمْ رَبهُم»أي أ أهْلَكهُم ِ َِنِهِمْ فَسَوَيهًَا 4 أي بالعقوبةط فلا يَحَافُ 
عُقبَاهَا4 قيل معناه فلم يَحَفْ الذي عفر الناقة العُقبى من الله في ذلك . وقيل 
معناه فلا يخاف اللهُ أَنْ يُتبع بذلك مثلُ قوله : « تم لآ نَجدُوا لَكُمْ عَلَينَا به 
تبيعاً 05*04 ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبجر ثمود في غزوة 
بوك أمر أصُحابه ألا يتوضأوا من بكر ثمود ولا يعجنوا خبزاً بمائها ولا 
ستععلوا ها كنها ٠‏ فقيل له : إن قوماً عجنوا خبزاً من ذلك الماء فأمر 


. رواه البخاري في الصلاة والمغازي ومسلم في الزهد‎ )١5( 
. ١65 (55؟) سورة الشعراء رقم الآية‎ 

. (77) سورة الشعراء رقم الآية ١58‏ . 

(74) سورة الشمس . 


الفا البيان والتحصيل 


بالعجين فطرح للإبل علفاً و وأمرهم أن يستعملوا هاه بئر'2 الناقة في كل ما 
يحتاجون اليه أمر أصيحابه لله السبلدم بان لا يدلو بيوت ثمود وقال : لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إل أن تَكونوا باكين أن يُصييكم مثلّ ما أصابهم 
ونَهَاهُم أن يخرج أحذهم منفرداً فخرج رجلان من بني ساعدة كل واحد 
منهما منفردٌ عن صاحبه » أحدهما يريدُ الغائطً فَحْنِقَ أحدِّهما فأخبر النبي عليه 
السلام بذلك فدعا له فشْفِي » والآخر خرج في طلب بعير له فأخذته الريحٌ 
فرمته في جبل طي فردّته طي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله 
تعالى التوفيق . 
في مَمَاتِح_الغَيّب 


وحدثني عن مالك عن ابن دينار عن ابن عمر قال : مفاتخ 
القند يد ل تعلفيا ل الله » علم الساعة ولا يدري أحدٌ متى 
يأتي المطرُ » ولا يدري أحدّ ما في الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما 
في غدٍ إلا اللّهِ ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت7"© . 

قال محمد بن رشد : قد رُوي حديث ابن عمر هذا مرفوعاً إلى 
ال "عله الملاة كال + قال ردول الله :عاق الله عليه وسلم 1 #ميى لا 
يعلمهُنَ إلا الله » . وتلا قوله تعالى : 8« إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّامَةٍ 4 إلى 
آخر السورة . ل 
ويريد بمفاتح الغيب قول الله عز وجل : « وَعِندَه مفاتح الغيب لا 
عْلَمُهَا إل هُوَ 54" وليس في قوله خمسٌُ لا يعلمهن إلا الله دليل على أنه 
يكلم مندواها من المكينات من عدا : أجل لأايعل أحَند قينا من الغيت إلا 
الله » قال تعالى : « عَالِمُ الغَبْبِ قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيِهِ أحداً إل من ارْتَضَى 


(0) كذا بالأصل وبنسخة ق ” وصوابه أن لا يستعملوا . 
)"١١(‏ رواه الامام أحمد في مسنده عن بريدة رمز السيوطي إلى صحته 5 
(؟") الأنعام 48 . 


ش كتاب الجامع الثالث ش وام 


مِنْ رَسُولٍ *7” فَعُمّ من جميع الغيوب بقوله : الغيب » لأن الألف واللام 
إذَا دخلت على النكرة اقتضت إستغراق الجنس . قال عز وجل : « وَالعَضْرِ 
5 الإنْسَانَ لَفي حَسْرٍ » فكأن معناه : الإِنسَانَ لفي خسر بدليل استثناء الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم . وإذا اعتبرت هذه الخمس وجدتها مستغرقة 
لجميع الغيوب » لأن قولّه عز وجل : « لآ تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكسِبٌ غدا » 
معناه أنه يقتضي أنه لآ تعلم نفس ما يكون في غدٍ من الأشياء » وإنما ذكرنا 
الكسبّ دون ما سواه من الأشياء لأنه جل ما يحرصٌ الناس على معرفته من 
الأشياء » وقد رُوي أنه جاء رجلٌ من البادية فقال : إِنْ امرأتي حَُبْلى فأخبرني 
ماذا تلد ؟ وبلادي مُجُدبة فأخبرني متى ينزل المطرٌ ؟ وقد علمتٌ متى ولت 
فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وبالله التوفيق . 


في رَفْعٍ الأمَانَهِ وَفَضْل فضل العلم 


| اوحدئني عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد أله 
بلغه أن أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخرّ ما يبقى فيهم 
الصلاة(؟ © وحدثنيٍ َه بلغه أن ابنَ مسعود كان يقول : إذا لم يعلم 
أحدُكم الفرائض وسئة الحج والطلاق 00 على أهلٍ البادية ؟ 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا كله بين لأن أهلّ البادية 
اعل: تجيالة زتها فقيلهم آهل الجافكر: بالسترفة ,أدوورالدين قلا غز رعسل : 
« يَرْفَعُ اللّهُ الذِينَ آمَنْوا منكم وَالْذِينَ ونوا | العِلَمَ دَرَجَاتِ #4" وقال 
« مَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لآ يَعْلَمُونَ 94" . 


(7) سورة الجن رقم الآية 7١‏ . 

(7*5) رواه مرفوعاً الحكيم عن زيد بن ثابت قال السيوطي ضعيف . 
(0؛) سورة المجادلة رقم الآية ١١‏ . ا 

(15) سورة الزمر رقم الآية 4 . 


ف البياذ والتحصيل 
في تصَدِيقٍ الرَسّلَ وَالبَقِينِ بقَوْلِهِمْ 

وحدثني عن ابنٍ القاسم عن مالكِ أنه بلغه أنه خرج مع 
موسى لحويين احا إلى البحر فَْلَمًا اليه"” قالا له ماذا 
أمرك”” ؟ قال : أمرني أَنْ أضربَ البحر بعصاي فَمَالَ له : إفعل 
ما أمرّك به ربك . فلن نخلفك » ثم ابتدرا البحر فاقيا أنفسهما فيه 
تصديقاً له » قال مالك في تفسيره فَمَا زالَ البحرٌ كذلك حتى دخل 
فرعونٌ ومن معه ‏ ثم رجع إلى ما كان . 

قال محمد بن رشد : في كتاب الله بان هذا وتفسيرٌه قال عز 
وجل : « وَأوْحَيْنا إِلَى مُوسَى أنْ إِسْرٍ بعِبَادِي إِنَكُمْ مُتَبعُونَ 04*"© فخرج بهم 
ليلا على ما روى : ل فََرْسَلَ فِرْعَون في المَدَائْن حَاشِرِينَ إِنَّ مَؤْلاءِ لَشِرْْمَة 
رد ميان نار و اك لزان اعد موس اده 

لف . وقيل إنه اتبعهم فرعود على الف الب حصان ومائتيّ ألف حصان » 
مه لف ألف لط فَانبْمُوهُمْ مُشْرِقِينَ 404 كما قال 
إلى حين أشرقة امن : « فلما ترَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إنَا 
لمذْرَكُونَ قَالَ مُوسَى كلا إن مَعِي ربي سَيَهْدِين 44 يُريد الطريقٌ قال 
لاق ؛ إذكز لنا أن مما من الافترطون كاة ين يدق ل الله فرص :تردق 
يسير ويقول : أين أمرت يا رسول الله » فيقول له موسى > انافك يفول 
له المؤمنٌ : وهل أَمَابِي إلا البحر والله ما كَذَّبْت ولا كذّبت » ثم يسير ساعة 


(77) كذا بالأصل ولم يتضح ذلك بنسخة ق ‏ والصواب فلما أتياه . 
(8") من نسخة ق "" ماذا أمرك به ريك ؟ 

(79) سورة الشعراء 017 . 

(5) الشعراء 6ه . 

. "٠ الشعراء‎ )5١( . 

. 5١ الشعراء‎ )57( 


ف 


. كتاب الجامع الثالث لام 


ثم يلتفت فيقول أين أمَرَكَ ا نبي الله ؟ فيقول :مالف فول “ومسل 
أمامي | إل البحر ؟ والله ما كذبت ولا كذبت » ثم يسير ساعة ثم يلتفت فيقول 
مثل ذلك . حتى دخلوا البحرء فلما انتهوا إلى البحر أوحى الله إلى موسى 
أنْ اضرب بعصاك البحر » جاءهُ جبريلٌ على فرس وأمره أن يضرب بعصاه 
البحرٌ » فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » أي 
كالجبل العظيم » صار اثني عشر طريقاً لكل سِبْطٍ طريق » وصار ما بين كل, 
طريق منه مثلُ القناطير ينظر بعضهم إلى بعض ٠‏ واتبعهم فرعونٌ . 

قال قتادة ذُكِرَ لنا أنه لما خرج آخرٌ أصحاب موسى دخل آخِرٌ أصحاب 
فرعون شطط البحر فغرقهم . قال: (إِنْ في ذلك لآيةَ) أي لَعبرة لمن اعتبر 
وَحَذِرَ أَنْ ينزل به ما نزل بهم ء فأخرج الله إلى فرعون كما قال: (من جنات 
وعيّون وكنوز ومقام كريم) أي كريم في الدُّنياء وقيل أي يكرل حسن وي 
الدنيا » قال : (وأورثناها بني إسرائيل) رجعوا إلى مِضْر بعدها أهلك الله 
فرعون وقومه . 

في جوازٍ دام اللَّهُ مِنْ 

قال ابن القاسم : وسمعت مالكا يقول : دل عباس 
البصري على ابن هرمز في بيته فرأى فيه أَسِر رّة ثلاثاً عليها ثلاثة 
فراش ووتتاقد وفحاش معضفزة + :فقال:لهديا آنا بكر هنا هذا :؟ فال 
له ابن هرمز ليس بهذا بأسٌ وليس الذي تقوله بشيء ؛ أدركث 
الناس على هذا . 

قال محمد بن رد : هو كما قال ابن هرمز » لآن الله تعانى 
يقول : « يا + ني آدَمْ حَُذُوا زِيتتكُم » إلى قوله : « خَالِصَة يُوْمْ القِيَامَةِ 494 


(5) الأعراف ”” . 
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امه الللاين أمنوا. في الحياة الدنيا مستقرة سَائغة خالصة وروى ابن عمر 

عن النبي أنه قال : « إن الله يُحب أَنْ يَرَى نعمته على عبده )4*9 . وروى 
عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبيَ صلى الله عليه وسلم وهو قَشِفُ 
الهيئة ٠‏ فقال له رسول الله : «دهل لك مال» ؟ قال : نعم » قال : من أي 
المال ؟ قال عن كل من الخيل. والإبل والرقر ان نكا ينا اناك الله 
من مال فلْيْرَ عليك . 

وقال عمر بن الخطاب : إذا أوسَ سَحَ الله عليكم فأؤسعوا على انفكم . 

جمع رجل عليه ثيابه وقال إِني 0 أنْ أنظر إلى القارىء أبيض 
الثياب ٠‏ والقارىء ها هنا أراد به العابة الزاهدَ المُتَقَشْففَ. لأن القَرّاء عندهم 
العغباد العلماء » ومن هذا كات يُقال عندهم للخوارج قبل خروجهم القراء لِمَا 
كانوا فيه من العبادة والاجتهاد . 

وما فَضِل عند الرجل من ماله بعد أنْ أن ويه ال د فيه 
فاستمتانئمه به في الرّفيع من اللباس . والطيب من الطعام . والحسن من 
المركوب والجيد من السكنى من غير إسْرابٍ في شيء من ذلك كله لقوله 
تعالى : « وَالَّذِينَ إِذا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يُفْيِرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ قواماًي2**) 
أولى من ترك ذلك وإمساك ماله . إِذْ لا أجر فيه . وإنما يُؤْجَر على إمساكه 
إذا أمسكه لخيرٍ يريد أن يفعله منه » وقد يؤجر على الإستمتاع بماله في لباس 
الحسن لْمَا جاء من أَنْ الله يجب أن يرى أثْرَ نعمته على .عبده وما أشبة ذلك 
من الآثار التي ذكرناها , قَبَانَتْ صِحةٌ قول. ابن هرمز وأنه الفقه . 


فى الاسْتَشَارَةٍ فى الفتوّى 


قال مالك : وجَّاء رجل ابن هرمز فأرسل بعض السلاطين 


(5*) حديث حسن رواه الترمذي والحاكم في مستدركه عن ابن عمر سيأتي في 117+ 5 
(5:) الفرقان /ا5 . 


يستشيره في الفُتوى فسأله أتراني أهلاً لذلك ؟ قال إِنْ كنتّ. عند 
الناس كذلك ورأَوْكَ أهللً لذلك فَبَاشِرٌ 

قال محمد بن رشد : رَادَ في هذه الحكاية في كتاب الأقضية أنه 
قال له : إن رأيتَ نفسَك أهلاً لذلك ورآك الناسٌُ أهلاً لذلك فافعل . وهي 
زيادة صحيحة لأنه هو أعرف بنفسه , فإذا لم ير نفسه أهلاً لذلك فلا ينبغي 
له أن يفعل وإن رآهُ الناسٌ أهلاً لذلك . وأما إذا لم يره الناسٌُ أهلاً لذلك فلا . 
ينبغي أن يفتي وأن رَأَى هو نفسّه أهلاً لذلك . لأنه قد يغلطٌ فيما يعتقده في 
نفسه من أنه أهل لذلك . ولا حرج عليه إن فعل إذا علم من نفسه أنه قد 
كملت له آلآت الاجتهاد بأن-يكون عالما بالقران يعرف ناسحه من شوح ْ 
ومّفْضَّله من مُجْمَلِهِ . وخاصّه من عَايّه » عالماً بالسنة مميزاً بين صحيجهًا 
وسقيمها . عالماً بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصار وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من هل النظر والاجتهاد 000 بوجه 
القياس عارفاً بوضع الأدلة في مواضِعّها , ويَكُونُ عنده من علم اللسان ما - 
يفهم به معاني الكلام . فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال مع العدالة والخير 
والدّين صَحَّ استفتاؤه فيما ينزل من الأحكام وجاز للعاصي تقليده فيها .| 


في طَلَبِ الملّم وَتَقُوَى الله _ 

قال مالك : وكان ابن هرمز يقول إن سأله رجل عن طلب 
العلم » إن رأيت أنك أهلّ لذلك فاطلبه وكان يقول إتق الله. بني 
أدم يحبك الناس وإن كرهوا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا عندي أنه كان إذا سأله 
رجل عن طلب العلم أَوَاجِبٌ هو عليه أم لا ؟ يُجِيبّه بما ذكر من وجوب الأمر 
في رَدِ ذلك عليه إلى ما يَعْلّم من نفسه . فإن كان من أهل الذكاء والفهم ما 
ترجى به إمامته تعين عليه من العلم ما يحتاج في خاصّته من وضوئه وصلاته 
وصيامه وزكاته إن كان من أهل الزكاة ومسا يحل عليه ويَحْرُم من المحرمات 
وما يجوز عليه مما لا يجور في البيع إن كان من أهل التجارات وباللّه التوفيق : 
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وإنما قال : من إتقى اللهَ يُحبه الناسٌ وَإِنْ كرهوا ء لأن من اتقى اللهُ 
يُحبه اللهُ ومن أحبه اللهُ أحبه أهل السماء ووضع له القبولُ في الأرض على 
ما جاء في الحديث من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا أَحَبٌ اللهُ العبد قال لجبريل قد أحببثٌ فلاناً فِيُجبه جبريلٌ ثم 
يُنادي في أهل السماء إِنَّ الله قذ أحبّ فلاناً فأجبّوه ثم يُوضَع له القبولُ في 
الأرض” 4“ وإذا أَبْعْض اللّه العبدَ, قال مالك : لا أحسبّه قال في البُغض إلامثل ذلك . 


في صدقة الماشية 

وحدثنى عن مالك عن ربيعة أنه ذهب معه إلى عبد الله بن 
افرع عفر ركان قاقت ار اعد يسك لنشلة لسالمكن كات 
عمر بن الخطاب إليه في الصّدَقَة فأخرجه إليه . 

فال محمد .ين ركند : هذا هوسّنْدُ مالك في كتاب عمر بن 
الخطاب في الصدقات الذي ذكره في موطِئِه أنه قرأه ولم يسنده نال : 
فوجدث فيه بِسْم الله الرّحان الرحيم هذا كتابُ الصدقة في أربع وعشرين 
من الإبل فدونها الغنمُ » في كل خمس شاةً . الكتابٌ إلى آخره بطوله » وهو 
كتابٌ صحيحٌ مشهورٌ عند أهل.المدينة » أصلُّه من النبيّ عليه السلام » رُوِيَ 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلَّى الله عليه كَنَبَّ 
كتابٌ الصدقة فَلَمْ يُخْرِجَهُ إلى عُماله حتى قُبِض وَعَمِل به أبو بكر حتى 
فبض , ثم عمرٌ حتى قبض » فكان فيه : 

في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم » في كل خمس ذَوْدٍ شاة 
وذكر معنى ما ذكره مالك في موطئه في كتاب ابن عمر سواء وروي عن ابن 
شهاب أيضاً قال: أخرج إلىّ سالمٌ وعبدٌ الله ابنا عبد الله بن عمر نُسْحَةَ كتاب 
رسول الله عليه السلام في الصدقةء قال ابنُ شهاب أُقرَأَنِيهَا سالمٌ فوعيثها 


(55).رواه البخاري في الأدب وفي بَذْءِ الخلق : 
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على وجهها . وهي التي انتسخ عمرٌ بن عبد العزيز وأمَر عُماله بالعمل بها 
ولم يزل حلمَاوٌه يعملون بها . قال : وهذا تفسيرها : لآ يُوْحَدُ في شيء من 
الإبل صدقةٌ حتى يبلغ خمسٌ دود . فإذا بلغت خمساً فَفِيها شاة . ثم ذَكَرَ 
معن ما ذكره مالك عن عمر في كتابه . ثم قال فإذا كانت إحدى وعشرين 
ففيها ثلاث بناتٍ لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة . فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها 
حُقَةَ وبنتا لَبُونِ(”*وَلَيْسَ بين أهل العلم اختلافٌ في زكاة الإبل إل في هذا 
الموضع . وهو إذا زادت الإبل على عشرين وماثة واحداً » فابنُ شهاب يقول 
فيها ثلاثُ بناتٍ لَبُونَ على ما في حديثه » ومالك يرى الساعي مخيراً بين أن 
يأخذ حُقَيْنِ أو ثلاث كات العو + والمقيرة وام الماتجفوة تقتولات لين 
فيهما إلا حقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيكون حقة وابنتا لبون » وروى ذلك 
أشهبٌ عن مالك وبالله التوفيق . 


0 
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في كيد الشيطانٍ 
قال مالك : إِنّهِ ليُقال إِنَّ الشيطان إذا لم يُجِبْه العبدُ إلى 
المعاصي جَاءه من قبل المقنط والإياس [منه]("؟»وتعظيم الشيء عليه . 


(153م) كذا وقع بالأصل وبنسخة ق ” وفيهما خلط وسقط بينهما ما في الموطا : حدثني 
يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم » كتاب الصدقة . في أربع وعشرين من الابل فما 
دونها الغنم » في كل خمس شاة » وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين ابنة 
مخاض فإن لم تكن ابنة مََخَاض فابن لبون ذكر , وفيما فوق ذلك الى خمس 
واربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك الى ستين حقة طروقة الفحل » وفيما فوق ذلك 
الى خمس وسبعين جذعةٌ . وفيما فوق ذلك الى تسعين إبنبا لَبُون وفيما فوق ذلك 
الى عشرين ومائة حُقَنَانِ طَرُوقنَا الفحل فما زاد على ذلك من الابل ففي كل 
اربعين إبنة لبون وفي كل خمسين حقة . 

(50) الكلمة الواقعة بين معقوفين زائدة على ما في نسخة ق” . 


ايم البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قد مضئ هذا المعنى بغير هذا اللفظ في 
هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الوضوء والجماعة من سماع أشهب 
منه » وليس في ذلك معنى يشكل فيحتاج إلى بيانه لأنه من فعل الشيطان 
ووسوسته التي أقدّره الله عليها ومَكنه منها إبتلاءً لعباده يجازي الحَسنٌ 
بإحسانه ويُعاقِب العاصي' بإساءته » فهو يُلَبِسٌ على الناس بها ويُفْسِدُ عليهم 
طاعَتّهم بما يُلْقِي في نفوسهم من التقصير فيها فالذي يُوْمِنُ به من اعتراه 
شيء منها أن يَصْرِبَ عُنْقَه ولا يلتفت إليه » فإن ذلك يقطعه عنه بفضل الله 
ورحمّته وبالله تعالئ التوفيق . 


في التوَرّع مِنْ أذ العَطَاءِ وَمُدَارَاة الإمّام 

وحدّئني أنه لما قَدِم الوليد بن عبد الملك سأل عمر بن عبد 
العزيز أن يَدُلّهِ على رجل صالح, يُعطيه مَالاً فَدَلَهُ على بشر بن 
سعيد فأرسل إليه بألف درهم أو خمسمائة درغم وخلة فأبئ أن يَقَبلَ 
ا ا و ا ل ا د 
خروري » فقال يا أمير المؤمنين: : بل هو رجل مُتَعَني وأنتَ تحب 
' من هو أحوج منه تَعْطِيهِ » فتركه الوليدُ وأعطئ غيره . 

قال محمد بن رشد : إِنّما رد بشرٌ عطيته من أجل أنه لم يَسْتَجِرْ 
أخشّ جائرَّتِهِ والله أعلم » وفَهمّ ذلك منه الوليدُ ولذلك غضب فاستلطفه عمر 
ابن عبد العزيز واعتذر إليه . 
5 وقد اختلفت في قبول جوائز الخلفاء . فروي عن مالك أنه لا بأس 
بذلك إذا كان المجبى حَلالاً . ومن أهل العلم من كرهها وإن كان المجبى 
مرو يفطا علق يه ول جا للف 

ما إن كان المجبئ يَشُوبهُ حلالٌ وحرامٌ فالأكثر يَكرَهُونّها » ومنهم من 
| يُجيزهاء وأما إن كان المجبّئ حَراماً فمنهم من يُحرمها ومنهم من يَكرهها 
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ومنهم من يجيزها وهم الأقل . 

ومن أعطئ من المُجبئ الحرام أو المُجْبَئْ الذي يَسُوبُهُ الحرام 
والحلال مما فيه من الحرام فهو كمن أعطئ من المجبئ [الحرام] ومن 
أعطئ مما فيه من [الحلال] فهو كمن أعطئ من المجبئ الحلال وإن كان 
الغالبٌ على المجبئ الحرام فله حكم المجبئ [الحرام] ومن لم يأخذ من 
المجبئ الحلال وإن كان يعدل في القسم فهو أفضل لقول النيّ عليه 
السلام : إن خيراً لحَدِكم ألا يأخذ من أحدٍ شيئاً قالوا :ولا انيت يا وول 
الله ؟ قال : ولا أناء لآنّ من ترك حقّه فيه ولم يأخذه فقد آثْرَ بِهِ غير 
ممن يعطاه . على نَفْسِهِ فَلَهُ أجرٌ ذلك » . 


ما جَاءَ في وَادي العقيق 

وقال مالك : «بلغني أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
كَانَ نائماً بالعقيق وأنَّ رجلا حَرّكَ رجله بشيء . فقال له : لقد 
أيقَطتنِي وَإِني أراني بوادٍ مبارك . 

قال محمد بن رشد : وادي العقيق هو بذي الحُليْفة عَرَسَ رسول 
الله صلّى الله عليه فيه » فقيل له : إِنَّكَ ببطحاءٍ مَُارَكٍ » روى موسئ بن 
عقبة عن سَالِم بن عبد الله , ؛ عن النبيّ عليه السلام أنه رِيء وهو في مُعَرّسٍ 
بذي الحُليفة يبطن الوَادِي . قيل له إِنْكَ ببطحاء مباركة ٠‏ قال , وقد أَنَاخَّ بنا 
سالم يََوعئ المُناخ الذي كان عبد الله يح فيه يتحر مَُرْس رسول الله 
وهو أسفلُ من المسجد الدق يييظن الوائق :ينه وبين الطريق وَسَطْ مِنْ 
ذلك ؛» وقال عمرٌ بِنْ الخطاب : سمعت النبي عليه السلام يقول بوادي 
العقيق : أتاني الليلة آتِ من ربي عزَّ وجل فقال : صل في هذا الوادي 
المبارك » وقال : عَمْرّة في حَبُةٍ » والموضع المبارك هو الذي تَرْكُوا فيه 
الأعسال وبال كه الجر لكر من القاهر وجل #قال عر وجل : 2 
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َالكتَاب لمن نا ْلَه في لَبْلَِ مُبَاركو»» وهي ليلة الققدر التي قال عير 
وجل فيها إِنْهَا خَيرٌ من ألف شهر أي ثوابُ العمل فيها أكثرٌ من نُوَابِ العمل 
في جَرَاءٍ الصَّادِقٍ فِي الذّنيا 

قال وبلغني أ أتقدوقال نا كان عد منندوقا لين فر اهنا 
الكذب إل مُتَمَ يِعَقله ولم يُصبه ما يصيب غيرّه من الهرم والخرف . 

حال تيد بن .رجه لل بهذا لا كرد إلا عن توقيتتا ا وإد 
صَحّ فمعناه الي الغال زوالله أعلم :»وقد ا ا 
أية في كتابه فقال : 9ِرِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ»ه2*؟» وقا 
«أُوْلَيكَ هم م الصَّدَيقَونَ#< '*» وقال عمر بِنْ الخطاب فيما تقدم 00 : 
عليكم بالصّدق وإِنْ ظننتَ أنه مَهْلَكُكَ» وقد مضئ الكلام عليه . وكان ابنُ 
مسعود يقول : عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 0 والبر يُهدي إلى 
الجنة ع ِياكم والكَذْبٌ فإِنْ الكذب يهدي إلى المُُجُور والفُجَورُ يَهدي إلى 
النار ألا َرَى أَنْه يقال صَدَقٌ وبر » وكذب وفجَرٌ وقد قيل لرسول الله ضَلى 
الله عليه أكون المؤمنٌ كَذَاباً ؟ قال : لاء وَمُعناه أَنّه لا يكون مؤمناً ممدوح 
في تفسير قوله تعالى : 0 


وَحَفَدَة»4 قال : الحفدة ة ادام 0 


(58) سورة الدخان رقم الآية "ا . 
(59) سورة الأحزاب 7 . 
(00) سورة الحديد 19 . 


كتاب الجامع الثالث اهعم 


قال محمد بن رشد : تفسيرٌ مالك للحَفَدَةٍ أنهم الخدام والتبّاع . 
صحيحٌ بين » وقد روي عن ابن مسعود أنه قال + الدفدة لأحْمَانُ » وليس 
ذلك بمخالفب لِمَا قاله مالك لأن الأختان من الخدمة والتباع 2 يتُصلون به 
سيب الصهر فيَحُفُون به ويشاركونه في وز ويعينونه فيها » ومعنئ الآية في 
قوله : «وَاللهُ جَمْلَ لكُمْ من أَنْفكُم أَرْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ 
بنِينَ وحَفدَة017) . إن نّ الله عدّد نعمته على خخلقه بِأَنْ خلق من الرجال. النساء 
وأصلٌ ذلك أَنْ حَلَقَ حَوَاءَ من آدم فجعل النساء أزواجاً للرجال يسكنون إليهم 

1 عه ام 
ويكون لهم منهنٌ البنون والانسّال . يكون منهم التباع والخدمة والعبيد 
والأعوان , لأنَّ الناس يخدُم بعضهم, بعضاً . قال تعالئ : نحن قَسَمْا 


- 


بَِنْهُمْ مَعِيشَمَهُمْ في الحَيَاةٍ الدنَا وَرَفَعَْا بَعْضْهُمْ فوقٌ بَعْضٍ دَرّجَاتِ لِيْتخِد 
بَعْضْهُمْ بَْضاً سْخْرٍ يأ4 0م وهي حكمة عظيمة في عمارة الدنيا وعبرة ظاهرة 
لمن اعتبر » إلا يقي نان اح ييه رلا ابعل النشم ل إليه الذي به حياته إل 
بعمل غيره من حَرَثٍ وحصد ودرس وطحن وحْبز وطبّخ . والحرث لا يكون 
إل بالآلات يَحَدُم في عملها الجماعاثٌُ وكذلك الحَبْرُ والطحن والطبخ إِذْ لا 
بن لذَلِكَ كُلّهِ من الآلات يَعْمَلُها الجماعاث فلا يحصي أحدٌ عدد ما يخدمه 
من البشر في اللقمَةٍ التي يأكل أو في الشوب الذي يلبس إل اللهُ عر وجل 
فالفكرة في هذا وشِبْههِ والاعتبارٌ فيه وشكر الله تعالئ عليه من أعظم, 
العبادات . 


مَا جَاءَ في مُعَاذٍ بنِ جبل 
قال مالك : بلغني أنَّ معاذً بنّ جبل أَمَامٌ العُلماء بتو . 


قال ميحمد بن رشد : لقو الدرجة 08 نما يتقدمهم بالدرجة 


(دبك6) سورة النحل لوا . 


65" البيان والتحصيل 


لكونه أعلم منهم بالحلال والحرام على ما جاء في ذلك عن الني عليه 
السلام ؛. لآنه قآل اللة عر وجل : ليرْقَعُ اللّهُ الَذِيْنَ آمَنُوا نكم وَالَذِينَ أُونُوا : 
العِلَمَ دَرّجسات 2000# فدرجتهم في الآخرة على مقدار تقدُّمهم في في المَعْرفَة 
والعلم مع الفضل والذَّين وبالله التوفيق . ش 
في أن القَاسِيّ القَلْب لآ يَْبَغِي أَنْ يوَلَى 
الإمارة 


قال:هاللة إن غمر: .ين الخطات :دعن وجل تيحتيله عناء 
ابن لعمر صبِيّ فَأَحَدَّه عمر فَقَبّله ؛ فقال له يا أمير المؤمنين , 
000 ا ل 
و أن ستممله:. 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِّن لا وجه للقول فيه . 
وفي تفسير ! 
لوَسَبَحْ بحَمْد رَبك جِينَ نَقُوم00) 
وسئل عن تفسير طوَسَبُحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حِينَ تَقُومُ4 قال حين 
تقوم إلى الصلاة في رأيي وقد قال الله #وَمِنْ اليل فُسَبْحَهُ وَإِدْبَارَ 
النجُوم»-. ِ 
قال محمد بن رشد : تفسير مالك في هذه الرواية لقوله عر 
وجل : لوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جِينَ تَقُومُ» أي إن المعنئ في ذلك حين تقوم 


(07) سورة ة المجادلة 1١‏ . 
(05) في الأصل وفي نسخة ق م ( فسبح ( والصواب وسبح بالواو سورة التطور: 8 وقد 
أصلحت الآيات التالية كلها بالأضل إِذْ كتبتها بالواو على الصواب . 


كتاب الجتامع الثالث 1 بلعم 


إلى الصلاة هو مثلُ ما رُوي عن الضحاكِ أنه قال “ين ذلك إذا قمت إلى 
الصلاة فقل : سبحانك الهم وبحمدك تبارك اسمك . وتعالئ جَدَّك ولا إِلَه 
غيرّك . بدليل إحتجاجه على ذلك بقوله : «وَمِنْ اليل فَسَبْحْهُ وَإِدْبَارَ : 
النجُوم > يريد أن المراد بذلك أَنْ يسبح الله عزَّ وجل في هذه الأوقات » وقد 
قيل في قوله عزّ وجل : ط وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَيَِكَ حِينَ تَقومُ» أن المعنى في ذلك 
أَنْ يُقال حين يقومُ من نومه سبحانَ الله وبحمده . 
٠‏ والمختارٌ في هذا من أقوال. العلماء أن يكون المراد بالأمر بالتسبيح في 
هذه الآية وما أشبهها الصلواتٌ المفروضاتٌ لا التسبيح بأن يقول سبحانك 
اللهمّ وبحمدك . إذ لا يجب على أحدٍ فرضاً واجباً أن يقول ذلك في الصلاة 
ولا في غير الصلاة , إِنْما يجب اعتقاد ذلك والإيمان بمعنئ التسبيح وهو 
التزِيهُ لله عن مشابهة شيء من مخلوقاته . فمعنئ قول الله عر وجل : 
دوَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ جِينَ تَقَومُ4 صلاة ة الظهر وكذلك قوله ظوَمِنْ اليل 
فسَب فَسَبَحهُ» يعني ومن الليل فعظمه بالصلاة وذلك صلاة اولان 
زقوله «وَإدْبَارَ النجُوم 4 يعني صلاة الصبح . 

وقد قيل المعنئ المُرادُ بذلك ركعتًا المَجِر » وقد روي ذلك عن النبيّ 
عليه السلام من رواية غلي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : سَبْلَ 
سول الله عن إدبار النجوم فقال هما الركعتان قبل صلاة الصبح . 

في تَوَاضع الصَّحَابَةِ وَمَا كانوا عَلَيْ 


َو 


مِنْ الخدمة لانفيهم 
وقال مالك : بلغني أنْ عمرٌ بنَ الخطاب لَقِيَ رجلا وعلى 
شدٌّ؟69, قال فوضع عليّ ذلك0* ثم شد بِينَ يديه فقال له 


(04) في نسخة ق ” من شدَّك . 
(55) في نسخة ق ”7 ما كان عليه . 
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عمر : إن البقية بعد الصالحة . قال ابن القاسم قال الليث : حزمةٌ 
عط 


قال محمد بن رشد : ليس في هذا معنئ يشكل لأن الشَدَّ الجَرَيّ 
فَطَنَّ عمرٌ أنه قد أعياه حمل ما كان يحمله لثقله فرآه بشده بين يديه أنه لم 
يُذْرِكَهُ بذلك إعياء وَلآ كَلآلَ . 


وَمِنْ كتاب صَلَى نهاراً ثلاث رَكَعَاتِ 
في الشَفْعَةِ في البثر 
في بثر الأعراب » وأما 00 


م م 


نقَسَم 1 

قال محمد بن رشد : أمّا آبار الأعراب وهي الآبار التي تحتفر في 
البراري والمَهَامِهِ للمواشي قلا شفعة فيها إِدْ لا يجوز بيع مائها وإنّما يكون 
حافرُها أحقٌّ بمائها حتى تروئ ماشيته ويُخلئ بين الناس وبين الفضل ء 
لقول النبيّ عليه السلام : «لآ يُمْتَعُ فضلٌ الماءٍ ليمت به الككلأ,0 . 


أما بئر الزرع فلا اختلاف في وجوب الشفعة فيه إِذَا بيع جزءٌ منها مع 
الأرض أو دون الأرض والأرض لم تقسم . واختلف إذا بيع ججزهءٌ منها 
والأرض قد قسمت وبقيت البئرٌ بينهما يقسمون ماءها بِالقِلدٍ » فقال في 
المدونة إِنَه لا شّفعة في ذلك مثْلُ قوله في هذه الرواية » وروئ يحيئ عن 
ابن لحاس ل كات الشفعة فيما بيع » فيها الشفعة » وذهب سحنون وابنٌ 
لبانة إلى أَنْ رواية يحيئ ليست بمخالفة لما في المدونة » واختَلَمَا في تأويل 


(57) رواه البخاري في كتاب المساقاة وفي الحيل ومسلم في كتاب البيوع كلاهما عن 
أبي هريرة مرفوعا . 


كتاب الجامع الثالث وكيم 


ذلك ء. وذهب غيرهما إلى أنها ميختالفة لما فيه واختلفوا في تأويل ذلك 
على ما قد ذكرناه وبيناه في سَمَاع يحبئ من كتاب الشفعة . 

ولو أشهد حافرٌ البثر في المهامه والبراري عند حفره إيّاها أنها لا 
يحفرها للصدقة . وإنما يحفر لتكون له يبيعها أو يبيع ماءها إن شاء ويمنعٌ 
فضلّه إِنْ أراد لكانت فيها الشفعة على رواية يحيئ وبالله التوفيق 


ا جَأء في قَسمٍ رسول اللِّ صلّى الله عليه وسلّم 
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قُرَيِضة بين المهَاجِرِينَ وتان مِنْ الأنْصَارٍ 
قال مالك شيم رشول الله صلّى الله عليه قريضة بين 
المهاجرين ونفير من النصار سمعت منه أنهم ثلاثةٌ سهل بن حُتيْفٍ 
وحارث بن الصّمّة وسٍماك بن خرشة . 
فأما النضير فإِنّها كانت صافيةً لم تكن فيها حمس . 


وَخَيْبِرٌ كانت صافية إلا قليلاً منها فتحت عُنُوة. وذلك يسيرٌ 
”0 


اليوم . 


قال محمد بن رشد : قوله إِنَْ رسول الله قَسَّمّ قريضة بين 
المهاجرين وثلاثةٍ من الأنصار خلافٌ ما وقع في المدونة » وخلافٌ ما وقع 
في رسم نذر قبل هذا من هذا الكتاب . وقد مضئ الكلام على ذلك هنالك 
فلا معنى لإعادته » وما قاله في زرع خيبر من أنه كان يسيراً هو مثْلٌ ما قاله .* 
في المدونة من أنه كان يسيراً بين ضِعَافٍ السّوَادٍ » إذْ لا يجوز كرامٌ الأرض 


.وم 1 ْ الببان الد 
1 بيان والتحصيل 


بالجزء مما يزرع فيها من الزرع . فتأوّل من ذلك على أَنّه كان يسيراً في حَيرِ 
التبع » فجاز دخوله في المسافات . 
في الصَّلاةٍ في الهَاجِرَة بَيْنَ الظهُر والعَصْرِ 

قحل لسعينانة بك الس : إن قوماً يصلون ما بين الظهر 
والعضير » قال سعيد “سيف عل عاد إنها العنادة الوَرّعٌ عما حرم 
اللّه والتفكر فى أمر اللّه » قال مالكُ : وإنما كانت صلاة القوم. 
بالهاجرة والليل + لم تكن هذه صلاة القوم . 

قال محمد بن رشد : قل سعيد بنٍ المسيب في الصلاة فيما بين 
الظهن والعصر إنها ليييت يعبادم » يريد أنها ليست عبادة من العبادات ال عية 
ها إِدْ ليس ذلك: الوقتٌ من الأوقات الذي حاء الترغيبٌ فيها في اناد 
ا سور أضْلاً على ظاهر قوله » وقد مضى في | 


١‏ يل َيه ظ 

قال مالك : يلقي أنه فيل .ظلحة بن عبد الله وابئة محمد بت . 

طلحة يوم الحدن فالختصموا قن بفيراثة ؟ َم يُورْثْ أحدُ منهم من 
صاحبه ‏ فَأَصْلَحَتُ بينهم عائشة . 

قال محمد بنُ رشد : هذا هو مذهبٌ مالكِ وجميع أصحابه أل 

يورث واحدٌ منهما من صاحبه ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته من 

الأحياء » وهو مذهب زيد بن ثابت وجمهور أهل المدينة ومذهبٌ الشافعي 

| ومذهبٌ أبى حنيفة وأضحابهما فيما حكى ابن عبد البر أَنَّ الطححاوي ذكره 2 

ٍ 
ولم يقع ذلك له في كتابيه المعروفين » وقد قيل إنه يورث كل واحد منهما من 


كثاب الجامع الثالث ١ ٠‏ 


مايه مما تر كه لا هنا زرثه عنلاسة مقال ذلك آنا يمونعة رحل وابنه ولكلن 1 اعد 
منهما ولد ولا يُدرَى أيهما مات قبل صاحبه ويترك كل واحد منهما ستماثة ة دينار 
يورت الآبُ من ابنه فيكون له من الستمائة دينار التي ترك مائة دينار تكون 
لولده الحي ويورثُ الإينامن بيه شكرن لسن البحماتة التي ترك 5 ثمائة دينار 
تكون لولد الحي فيحصل لولد الابن كمَاْمائة ديثار تعسمائة دينار ورثها مما 
ترك أبوه . والثلاثمائة دينار التي ورثها أبوه عن والده . ويحصلٌ لولد الأب 
أربعمائة ديئار ثلاثُمائة دينار ورثها من الستمائة التي ترك أبوه » والمائة دينار 
التي ورثها والدّه عن ابنه » وكذلك لومات زوجانٍ غرقاً في البحر وترك كل 
واحد منهما أربعمائة دينار وعاصباً فيورث الزوج من زوجته مائتي دينار من 
أربعمائة دينار التي تركت الزوجة مائة دينار من الأربعمائة دينار التي ترك » 
فيصير لعاصب الزُوجةٍ مما تركت المائتان التي فَضِلَتْ بعد نصيب الزوج . 
والمائة التي ورثت عن زوجها ويصير لعاصب الزوج الشلاثمائة التي فضلت 
مما ترك بعد نصيب الزوجة والمائتان التي ورث من زوجته » وهذا القول 
يُروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وهو قول شُرَيْحٍ وأبني عبيدة 
والشعبي وأبي حنيفة فيما:ذكر في الفرائض . 
في تَبْدِئةٍ الرجل أَخَاهُ عَلَى 
نفْسِهِ في كُتَاب الله وهو اضفر ينه 


0 الرجل يكتبٌ إلى أخيه وهو أصغر منه فيتدىء 
باسمه قبله عر بحاله ودينه » وقال مالك : لا ا بذلك إذا 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال أنه نه أبدأه على نفسه لفضله ودينه 
لا لغرض من أغراض الدنيا فلا بأس بذلك . لأن الرجلين إذا كان أحدهما 
أ والآخر أفضلٌ فالأفضلٌ أولى بالتقديم من الأسنْ وإنما يجب تقديم الأسن 


لمارا البيان و التحصيل 


إذا استويا في الفضل لأن زيادة السن زيادة في الفضل . وسيائي هذا المعنى 
بزيادة عافيه في وسم شك في طوافه : 


في الّينة من النخل, 


قال مالك في قو الله تعالي :9 مَاقَطعْتُمْ مِنْ ليئة أو 
تَرَكْتَمُوهَا قَائِمَةٌ عَلى أصُولِهًا َبإِذْنٍ اللَّه عند قال اللينة فأم (058) 


العجوة من الثمار من الألوان . 


قال محمد بن رشد : قد قال في اللينة إنها لَْنْ من النخل » » وروي 
ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال مُجَاهدٌ اللينة النخل كلها العجرة ؛ وغيرها ويشهدٍ 
بصحة قولر .مالك ما وري عن ابن عباس وغيره من أَنَّ رسولٌ الله صلى الله 
5 عليه وسلم َمْرَ يقطع نخل بني النضير إلا العجوة . وذلك كانت قُوتهم الذي 
يعتمدون عليها » وهي التي جاء الحديث في فضيلتها . قولُ النبي عليه 
السلام : « العجوةٌ من الجنة وثمرُها يغدُو ما لا يغدُو غيرّه »50 واللّه أعلم . 
فشق ذلك عليهم وقالوا : أنتم تزعمون أنّكم تكرهون الفسادّ وهذا من الفساد 
دعوا النخلَ لمن غلب . فأنزل اللَّه تعالى الآية بتضويب فعل نبيّه عليه 
السلام » وأنَّ ما أَمَرَ به عن إذنه عز وجل . 


وقيل إنهم لَمّا قطعوا بعضاً وتركوا بعضاً سأُوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هل لهم أَجرٌ فيما قطعوا ؟ وهل عليهم وزر فيما تركوا ؟ فانزل الله 
الآية فهي دالةٌ على إباحة القطع وعلى ألا حرج في الترك 2 وتوف مالك في 
المدونة في الأفضل من ذلك . وتأول الآية على أنه لا بأس بالقطع 


(017) سورة الحشر رقم الآية 0 . , ش 
(08) كلمة لم تتضح لا بالأصل ولا بنسخة ق ” ويظهر أنها صحفت عن لون من : 
(89) رواه الترمذي في الطب وابن ن ماجة في الطب والدارمي في الرقاق . 


كتاب الجامع الثالث لوم 


[والأظهر2"”2] أفضل من الترك . لما في ذلك من اذلال العدو وإصغارهم 
ونكايتهم , وقد قال الل عز وجل : < وَل ينلُونَ ِْ عَدُونْا إل كِب لَهُمْ به 
عَمَلْ صَالِحٌ 0004 إلا أن يكون بلدٌ يرجى أن يصير للمسلمين فيدوقف عن 
القطع والتحريق والتخريب أفضلٌ بدليل نهي أى بكر الصبديق امراء: جيوشسه 
إلى الشام لَمّا علم من أن المسلمين يستفتحونها لقول النبي عليه السلام في 
الحديث المشهور : « وتَفْتَحُ الشام فيأتي قوم فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم , والمديئةٌ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»717», وبحضه صلى اللّدعليه وسلم 
على الصلاة في بيت المقدس ويد المطايا اليها. وما أشبه ذلك من الآثار 
الدالة على ذلك , وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن قطع العجوة ة لأنها من 
ثمار الجنة على ما روي عنه واللّهِ أعلم » وقد مضى هذا الرسم من هذا 
السماع [من كتاب الجهاد المذكور ]20 وبالله تعالى التوفيق . 


في مُناقشةٍ الحسَاب 
وسمعته يقول : قالت عائشة : من نوقش الحسابٌ هَلَّكَ . 
فال معدمك بن رشد : قول عائشة هذا يشهد القرآن بصحته قوله عز 
وجل : ال َم مَنْ أي اَي سَوْق يُحَاسَبُ ابا سير وينقِبُ إل 
أَهْلِهِ مَسْرُوراً 04" وباللّه التوفيق . 


وهو حسبي ونعيم الوكيل . 


(1) ما وقع بين معقوفين ثابت في نسخة ق ٠"‏ والصواب : والأظهر أن القطع أفضل . 
)71١(‏ سورة التوية ١7١‏ . 
(51م) رواه البخاري مدينة ومسلم في الحج والطبراني والامام أحمد . 
(15) ما وقع بين معقوفين من نسخة ق " . 
(31) سورة الانشقاق رقم الآية 4 . 


ليان البيان والتحصيل 


ومن كتاب أولّه مرض وله أم ولد فحاضت 
في ذُعاءٍ ألنبي عليه السلام في فتح خَيْبر 


قال : وسمعته يذكرٌ أنه لما كان فتح خيبر قال أصحا ب 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : يَا رسولٌ الله لا نستطيعٌ القِتَالَ » 
قال : لم ؟ قالوا : الجوعٌ مَْعَنا والبَرّد والعُري » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اللّهم افتح عليهم اليومَ أكثرها طعاماً 


وَوَدَكا ). 


قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديثٌ في رسم الوضوء والجهاد 
من سماع أشهب من كتاب الجهاد , وزاد فيه فَفَتحَ الله علَيهم خيبر» وإنما 
ا جات يان عله ريل بي حير الى اع امهم ام يرع 
طعاماً وَوَدَكاً لأنه كان بخيبر حصون كثيرة ففتح ففتح الله عليهم ذلك اليوم بدعاءِ 
ان عليه السام ير ضها ول شك في انها كانت أكزها طاو وبل 
تعالى التوفيق . 

في رفع عمرٌ بنٍ الخطاب صوته في صلاته بسورة 

النبي عليه السلام بعدما كان يفعل(2'4 وقول عائشة فيه 

قال مالك : قرأ عمر بنْ الخطاب بسورة النبي عليه السلام 
ل ام ا ع ا 
أزواجَ النبي عليه السلام » فقيل له : يا أميرَ المؤمنين لِمّ رفعت 
صوتك ؟ قال : ابي أن أَدَكرْفُن امود ٠‏ قال مالك : وكانت عائشة 
تقول : إذا أردتم أنْ يطيبّ لكم المجلسٌ فاذكُرُوا عمرٌ 


(54) كذا بالأصل وفي نسخة ق " فوق ما كان يفعل وهي الصواب . 


كتاب الجامع الثالث دان 


قال محمد بِنُ رشد : في رفع عمرٌ بن الخطاب صوته في الصلاة 
فوقٌ ما كان يفعل ليسمع أزواج النبي عليه السلام قراءة السورة التي فيها 
ذِكرَمُن لِيذْكرَهُنٌ بذلك العهدّ دليل على إجازة رفع صوت المأمون بالتكبير 
ليُسمع ذلك من بَعُدَ من الإمام فيقتدي بتكبيره » إِذْ لآ فرق بالمعنى بين 
الموضعين» وقد كره ذلك جماعة من الفقهاء المتأخرين ولم يُجِيرُوهُ » وفيما 
جاء في الحديث الصحيح من تأَخر أبي بكر عن الصلاة بالناس إذ حرج الي 
عليه السلام في مرضه وهو يصلي فتقدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فكان 
أبو بكر يه .لي بصلاة النبي عليه السلام ‏ وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 
دليلٌ أيضاً على إجازة ذلك . لأن المعنى فيه على القول بأن النبي عليه السلام 
كان الإمام في تلك الصلاة ة أنه صلى الله عليه وسلم ضَعُفَ عن رفع صوته 
بالتكبير فكان أبوبكر هو الذي يُسمع الناس التكبير فيُصَلُون بصلاته أي يقتدون 
بتكبيره في صلاتهم خلف النبي عليه السلام وفي ذلك اختلافٌ قد مضى في 
رسم اغتسل فوق هذا . 

وقول عائشة ئشة في عمر إن المَجُلِسَ يطيب بذكره بيّن على ما قالته » أن 


ذكر هديه وما كان عليه من أمره مما تنشرح له المكدر تقلت وار الوقن وتاللة 
تعالى التوفيق 


فِيمَا رأى النائمٌ لعمرَ في خلاقة أبي 
بكر رضي الله عنهما 
بكر ا ل الا 9 اضر اي 


ل بي 


ل الناس قد فرَعَهِم(09) بثلاثة أدرع أو ثلاث بسطات فقلت : بم 


(166) أي طال عليهم : 


كه" البيان والتحصيل 


فضل عمر بن الخطاب ؟ فقيل له : بالشهرة والخلافة وبأنه لا يخاف 
في الله لوْمةَ لائم » فأتى الرجلُ إلى عمر وهو قاعدٌ مع أبي بكر 
فقصٌ عليه الرؤيا » فقال عمر : أحلام نائم » فلما لم أرتسل اليلان 
فقال : أخبرني بالرؤيا » فقال : ما كنت أخبرتك قَرَدَدْنَهَا علي . 
فقال : أولا تستحي أَنْ تَقُضّا وأبو بكر حي . فقصها عليه الرجل 
فقال : الخلافة » فقال : هذه أولهن ثم قال : وبالشهادة , فقال 

: أنى لي بالشهادة والعرب حولي . م قال : واللّه إني لقادرٌ 
على ذلك , م قال : وإنه لا يخاف في الله لومة لاثم » فقال 
عمر :اهنا حال إذا تعد التمجان ين مدى على قفن دا الطق 
فأدير . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في المدونة فقال فيها : 
وما كنت تستحبي أن تَذْكْرَ فضيلتي في موضع فيه أبو بكر ؟ والذي ها هنا أَولّى 
وأصّح في المعنى . لأنه إنما كره أن يقص الرؤيا بحضرة أبي بكر واللَّه أعلم 
لما فيها من ذكر الخلافة وأبو بكر خليفة » وأما فضيلته فمعلومة يعرفها أبو بكر 
يقر له بها وإن كان هُوَّ لا يدعيها وما يظهر من قوله أَنْ تَذكر فضيلتي وليس في 
الرؤيا ما يدل على أن له عليه فضلا إِدْ لم يقل إن أبا بكر كان في جملة الناس 
الذين فضلهم . فإنما أنكر عليه أن يقص الرؤيا بحضرة أبي بكر لما فيها من 
خلافته واللّه أعلم . وهذه الرؤيا وما كان مثلها حق لأنها جزء من أجزاء 
النبوءة » قال النبي عليه السلام : « الرّؤية الصالحة من الرجل الصالح جزءٌ من 
مَحد وأزيعين بجزء امن المرقة ريمن خمينة واريفين اومن تنو على ها 
روي من ذلك كله عن النبي عليه السلام2"0 . وقد مضى الكلام في المعنى 


(5) حديث صحيح رواه البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن ابن عمر وعن أبي هريرة | 
وأحمد في مسنده وابن ع ماجة عن ابن رزين والطبراني في الكبير عن ابن مسعود . 


. كتاب الجامع الثالث م 


في هذه التجزية مستوفى قبل هذا فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق 


في قول الأنصار إِدْ دَعَاهم النبيّ عليه السلام 
يطح لَهُمْ رين 

بدمالك ا أن ؛ النني ا السلام 5 - الانصارٌ فأراد ا ن 0 - 
المهاجرين + ل ال اللواعك.ة ويلك : «إنّه 
ستصيبكم أَنْرَة من بعدي فاصبر وا حتى تلقوني على الحوض )"2 . 

قال محمد بن رشد : مِضْدَاق هذا الحديثٍ في كتاب الله » حيث 
يقول في ثنائه على الأنصار : 9 وَيُؤْئِرُونَ على أنفْسهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم 
خصَاصَةٌ 2004 نزلت في الذي 0 
وقوت صبيانه » فقال لإمرأته نَوْمِي ي الصّبيّة وأطفئي السْراج فجعل يري ضيفه أنه 
يأكل معه وهو لا يأكل . وقوله ستُصيكم بعدي أثر ة يروي أَنَرَة بفتح الألف 
قي ا راكد لقا اولمكي الاق را 
المخاطبين 90" امانهم 00 كما قال صلى اللّه عليه 0 » وفي هذا 1 


الخروج على 5 الجور . 


(7) رواه البخاري في مناقب الأنصار ومسلم في الإمارة . 

(548) سورة الحشر 4 . 

(7584) كذا بنسخة ق ” أمته لا المخاطبين والصواب: ولم يرد بقوله ستصيبكم أشرة 7 
المخاطبين بأعيانهم . : 


مهم ش البيان والتحصيل 


في قول أبي بكر عند نزول قول 
اللّه عز وجل : « وَلَوْ نا كتَبْنا عَلَْهِمْ 4 
الآية 
قال : وسمعت مالكاً يقول : لما نزلت هذه الآية « وَلَوْ أن 
0 الوا أنمُسَكُمْ أو اخرجوا مِنْ ِيّارِكُمْ مَا فَمَلُو إل َيل 
منهم 74" قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق إن كنت لَمَاعِلا . 
قال محمد بن رشد : لا شك أن أبا بكر من القليل الذي استثنى الله 
في الآية فلا أحد أحقٌ بهذه الصفة منه . ويميئه على ذلك بَرّة » وفي هذا حجة 
لروانة :ابن الماعشر ع مالك فين حلفي فى انو سلف لقان عدا وهذا 
لفعلت كذا وكذا لما يمكنه فعله لا حنث عليه خلاف قول أصبغ إنه حانث لا 
يدري هل كان يفعل أو لا يفعل . 


في قول ابن عباس : إِنّْهُ لآ يَرَالُ لِلّه 

في الأرض ولي 
قال مالك : بلغني عن ابن عباس أنه كان يقول : لا يزال للّه 

في الأرض وَلِىٌّ ما كان للشيطان فيها وَلِي . 
قال معتندا بن ركيد : إِنْ لم يكن هذا عند ابن عباس عَنْ توقيف من 
النبي عليه السلام فإنه أَحُوهُ من قول اللّه عز وجل حاكياً عن إبليس : + قَالَ 
َأنطِرني إلن يَوْم ينُْونَ » قَالَ فَإِنك بِنْ المُنطَرِينَ إلى يَوْم الْوَفْتِ 
الْمَعْلُوم 4" « قَالَ فَبِعِرَّتَكٌ لأغُوِيئْهُمُ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُم 


إبحة سورة النساء رقم الآية كج #8 
(1١لا)‏ سورة الحجر رقم الآية .م7 . 


'كتاب الجامع الثالث : 4م 


المُخْلَصِينَ 4" وفي هذا أن الإمْلَاء باق إلى قيام الساعة وباللّه تعالى 
التوفيق . 
فيمَا ص بِهِ عِيسَىْ دُونَ سَائِرِ الْبَشْرٍ 

قال مالك : بلغني أنه ما من مولود يولد إلا والشيطان يطعن في 
خصيبه("”" إلا عيسى بن مريم فإن الشيطان حين طعن حال بينه وبين 
ذلك الحجابٌ . 

قال محمد بن رشد : ولا يرى في غير هذا الحديث ألآ تسمعون إلى 
صراخه ؟ ومن هذا قال أُهلٌ العلم : إِنَّ المولود لا يورث حتى يستهل صارخخا 
وإن رضع أو عطس أو تنفس إلا وقد استهل , وكذلك قال سحنون إِنْ الرضاع 
يدل على الحياة وَلآ يُمكن أن يرضع حتى يستهل وليس العُطاس عنده مما يدل 
على الحياة » ورأه عبدُ العزيز بنُ أبي سلمة مما يَدُلَ على الحياة » وقد مضى 
الكلامُ على هذا مستوفى في أول سماع ابن القاسم مِن كتاب الزكاة . 

في قُرْبٍ السَّاعَةٍ 
03 2 0 

قال مالك : وبلغنى أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : 
الإبهام والاخرى» : 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أَنَّ قِيَامِ الساعة متصل 

0 000 4 : رما يميم ايت عه 
بانقراض أمته إِذْ لا نبي بعده . قال الله عز وجل : 8 وما امْر الساعة إلا كلمح 
الْبَصَرِ أو هُوَّ اقَرَبُ 9#" . 


زففة سورة ص رقم الآية أ" ه 
(77) كذا بالأصل وفي نسخة ق ٠‏ من حضنيه . 
(5/) سورة النحل رقم الآية لالا . 


لجان البيان والتحصيل 


في :المَثل الذي ضربه النبي صلى الله 
عليه وسلم لقَرْبٍ الساعة 
قال مالك : بلغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
“قال : متي وَمتلكم مثل قوم بعثوا طليعةً إلى عَدُوهم فأراد أن 
يرجع إليهم فأعجله ما رأى منهم فألاح إليهم أتيتم أتيتم )(*"2 . 
قال محمد بن رشد : هذا مثِلٌ ضربه رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم لقرب الساعة والحض على المبادرة بالأعبال قبل لول الأجل » وقد 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « بُعْنْتُ أنا والساعة كهاتين » . ولما 
نزلت : « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ لأقْرَبِينَ 4 نادَاهُم إِعمَلُوا لما عند الله فإني لا 
أملك لكم من الله شيئاً"” . وقال : إِنِي نذير لكم بين يَدَيْ عذاب 
شديد2*"؟ , وبالله تعالى التوفيق . 
في الا التي تَبْعَثُ في أَرْض اليَمَنِ 
بي اخر الزن 
قال مالك : بلغني أنه تبعث نارٌ من أرض اليمن تسوق الناس 
سَوْقاً إلى أرض المَحْشِر . 


قال محمد بن رشد : المَحْشْرٌ هي الشام التي يُحَُشرٌ الناس إليها 


(75) الذي في الجامع الصغير مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة فلما خشي 
أن يُسبق الح بثوبه أتيتم أتيتم أنا ذاك أنا ذاك رواه البيهقي في كتاب الإيمان عن 
سهل بن سعد . 

(7/) سورة الشعراء 7١85‏ . 

(77) رواه البخاري في الزكاة والمناقب ومسلم في الإيمان والترمذي في الزهد والنسائي 
في الزكاة والوصايا . 

(7/8) رواه البخاري في تفسير السورة 5 والترمذي سورة ١١١‏ . 


:كتاب الجامع الثالكث وهنا 


نه العم اتساتب تردق لازال شرق النانن إن ارش نعي 
أولُ شرط من شروط الساعة الكبار التي تكون بين يدي الساعة كالدّابة 
والدّخان وباجوج وماجوج والدجال وطلوع الشمس من مغربها يُبيَنُ هذا قول 
النبي عليه السلام أول أثسراط الساعة بأن تحثسر الناس من المشرق إلى 
المغرب ذكر البخاري في الترتيب وخرّج من رواية أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببِصَري » » وهذا الحديث يشهد لصحته قول 
كعب الأحبار الذي يأتي بعد هذا في هذا الرسم فق أن الساعة لا تقوم إّ 
على شعل نار بهذا الوادي يعني وادي سرواغ بأكناف قديد » َارٌ تضيء منه 
أعناق الإبل بأيلة » فيحتمل أن تكون هذه النار هي التي تبعث بأرض اليمن 
فتسوق الناس إلى أرض المحشر فتمر في طريقها على الحجاز على وادي 
سرواغ بقديد .» ويحتمل أن تكون ناراً أخرى والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وأما أشراطها المؤذنة بقربها فكثيرة » من ذلك إنشقاق القمر في حياة 
النبي عليه السلام على ما روي قال الله عز وجل : 8 اقتربت السَاعَةُ وَانْشَقَّ 
القَمَر 4(" ومنها رمي الشياطين بالشهاب . ومنها موت الفجاة والتطاول في 
البنيان » ومنها يُوْتَمَنُ الخائن ويخون الأمين وأَنْ تلد الآمةٌ ربها وربتهاء 
وأشياءً كثيرة أَنَتْ بها الروايات عن النبي عليه السلام . 

والنبئ أيضاً من أشراطها إذ هو آخر الأنبياء لا نبي بعده » وقد قال عليه 
السلام : « بعلت أنا والساعة كهاتين » » وأشار بأصبعيه التي تلي الإبهام 
والأخرى . يريد أَنَّ قيام الساعة متصل بانقراض أُمتِهِ إِذْ لآ نبي بعده . قال 
عز وجل : ط وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلا كلمح الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ 04:» على ما 
مضي فوق هذا وبالله تعالى التوفيق . 


(1/94) سورة القمررقم الآية 0 
)20 سورة النحل رقم الآية لالا 5 


نهد البيان والتحصيل 


فِيمَا يَلْرَمْ من التثبتٍِ 
في مسَائل الاجِتِهادٍ 
قال مالك : كان عمر بن الخطاب إذا شَاوَرٌَ أصحابّه قال 
لهم : إرجعوا وَتَتبْتُوا فإنه نبت لكم : 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بينْ . لأن ما يعين من 
الاجتهاد في الأحكام التي لآ نص فيها في الكتتاب ولا في السنة ولا فيما 
اجتمعت عليه الامّة يفتقر إلى إعمال النظر في رَدّ ما اختلِف عليه إلى ما اتفق 
عليه بالمعنى الجامع بينهما وَوَضْعٍ الأدلة في ذلك موضعّها وذلك لآ يكون 
إل بَعْدَ روية وتدَبّر لا يصح إل بصرف الهمة إلى ذلك والإنفراد لهُ دون 
الاشتغال بما سواه والله أعلم وبالله تعالى التوفيق . 


ع سمه 


فِيمَا أَمْرَ به عُمَرٌ 
ه عماس 3 ص 
مِن عد الائمة 
قال : وسمعت [مالك7١‏ يَذْكُرٌ قال عمر بنُ الخطاب : عدوا 
الأئمة » فَعَدَُوا له رُمَيْطاً قال سبحان الله أَمَتَرُولكُ الناسٌ بغير أئمة ؟ 
قال محمد بن رشد : أرادٌ عمر بالأئمة الأئمة في الدين والعلم 
الذين يفتونهم في ذلك كله , فلما لم يبلغ ما عدوا منهم إلا رُمَيْطاً قال : 
سبحان الله !! أنكرٌ ألا يكون في عهده من الأثمة إلا من عَدُوه » هذا معن 
قوله والله أعلم ء ويشهدٌ لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أصحابي كالنجوم بيهم إَِْدَيْتَم إِهتَدَيْتم :7" . كان الصحابةٌ في زمن عمر 


(81) ما وقع بين معقوفين ساقط في الأصل : ثابت في نسخة ق ” . | 
(8) حديث موضوع رواه ابن عبد البر في جامع العلم وابن حزم في الإحكام بإسناد فيه 
الحارث بن غصين قال فيه ابن عبد البر : إنه مجهول وقال ابن حزم إنه يروي - 


كتاب الجامع الثالث نهد 


يق لهاب راف فيسل اا كير فين انم يمد بو 1ل 
ريطأ ]0 . 
2 5 
قال مالك : كان عمرٌ بن عبد العزيز يقول : التق ملجَم لا 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأن من خاف الله عز 
وجل حَبجَرّه خوقه عن هَّواه » قال الله عز وجل : 8« وَأمّا مَنْ حاف مَقَام رَبْهِ 
وَتَهى النّفْسَ عَن الْهَوَى فَإِنَّ الْجَْةَ مِيّ الْمَأوى 44" وبالله تعالى التوفيق . 


.ممه ض ا عا ” 


قال نالك :+ بلق أن الستحد الذى. أسين على التقوئ 
مسجدٌ النبي عليه السلام . 

قال محمد بن رشد : هذا الذي حكى مالك أنه بلغه يريد عن 
النبي عليه السلام من أن المسجد الذي أَسِسَ على التقوى هو مسجدٌ الني 
من كتاب الصلاة . بأن قال : أينَ كان يقومُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ أليس في هذا ؟ ويأتونه أولئكك وقال الله عزٍّ وجل : ظوَإِذا رأوا 


- 5 
8م كم 


راي يو ده كاه كٌ مام سبي 7 
تَجَارَةٌ أو لَهُوأً إِنَمَضوا إِلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً 04*" فإنما هو مسجدٌ رسول الله 


الأحاديث الموضوعة وقد شنع الألباني في الضعيفة والموضوعة على الشعراني 
الذي قال إن الحديث صحيح من طريق الكشف . 

(87) ساقط هن الأصل ثابت في نسخة ق” . 

(85) سورة النازعات رقم الآية 4١‏ . 

(86) سورة الجمعة رقم الآية ١١‏ . 


5م البيان والتحصيل 1 


صلى الله عليه وسلم . وقد قال عمر بنُ الخطاب : لَوْلا أني رأيتٌ رسول ' 
الله أو سمغته يريد أن يُقَدَّمّ القبلة وقال عند ذلك بيده ما قَدَّمْتها » قدمها عمرٌ 
لِمَوْضِع المقصورة الآن . فَلَمّا كان عثمانُ بِنُ عفان قَدَّمَهَا إلى موضعها الذي 
هي به الآن ثم لم تحول بعد . وهو مَرُوِيّ عن أبي سعيد الخدري وغيره أَن 
رجلا من بني خَيرّة » ورجلا من بني عمرو بن عََوْفٍ إمْتَرَنَا في المسجد . 
اللي أشن علق التقوىفقال العزي هو ميخدنا بباء» اوقال الخدري ش 
هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرجا فَأتَيَا ابي فسألاه عن 
ذلك فقال : هذا المسجد . هو مسجد رسول الله » وفي ذلك خير كثير » 
وإلى هذا ذهب ابن عمر . 


وخالفه ابنُ عباس وجماعة من العلماء فذهبوا إِلَى ادحا بن 
مسجد سعد بن ختمة77" بِظَاهِرٍ ما في كتاب الله عزِّ وجل من قوله : إلا نَم 
بدأ إلى قوله : «المتطهَرِينَ» يريد الأنصارٌ , ب 
صانق الله عليه وسلّم قال لمانزلت: ديا معشر الأنصار إن رسول فلله 
قد أَنْنّى عليكم في الطَهُورٍ؟” في طهوركم . قالوا َتَوَضَأً للصلاة ونغتسل 
من الجنابة وَنستنجي بالماء » وفي بعض الآثار ونستئجي بالأحجار ثم 
بالماء » » فقال : هُوَ ذلك فَعَلَيْكُمُوهُ » وهذا ليس بدليل قاطع لاحتماله 
الأويلة لأن أولئكك الرجال كانوا في مسجد النبي عليه السلام » لأنه كان 
معمورا بالمهاجرين والأنصار ومن سواهم من الصحابة : 

واستدلوا أ أيضاً بِبئيَانِ رسول الله صل ى الله عليه وسلم إياه » روي عن 
عائشة ئشة أنها قالت ماري لون لعي را جرت اه مار 


(4) في نسخة ق 17 سعد بن خيقمة . 
ام رواه ابن ماجة في الطهارة : 


ْ كتاب الجامع الثالكث كان 


أمَرَاءُ الخلافة من بعدي وهذا لآ دليل فيه أيضاً 3 لأنه بنى مسجدّه أيضاً فلم 
داهم 9 9 36 4ه 
يختص بناء مسجد قباء دون مسجده. فصح ما ذهب إليه مالك بتاييد الاثر له 
عن النبي عليه السلام بالنص على أنه مسجده . 


وَاسْتَدُللُ مالك في رواية أشهب عنه بقول. عمر بن الخطاب ظاهر 


وذلك أن الله تعالى لما ذَكَرَ فيه أنه أُيّس على التقوى لم يستج نَقْضَ أيه 
وتبديل قبلته إل بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وَأَرَاه 
قَدْ أراد أن يفعله . 


' وروي عن ابن عباس أنه قال : لَمّا بنى رسولٌ الله مسجد قُبَاء حرج 
رجال من الأنصار وهم إِنّنَا عَشْرَ رجلا من المُنَافِقِين فبنوا مسجدّ التفاق » 
فقال رسول الله لأحدهم : ويلك ما أَرَدْتَ إلى ما أَرَى ؟ فقال : يا رسول 
اللداما أزدث إلا الكسئ وهو كاك ٠»‏ 'فضدقه رسول الله عبلى الله عليه 
وسلم » وروي 3 رسول الله أقبل من تبوك حتى نزل بذي أَوَان : بلدٍ بينه 
ونين العديئة سناغة من انها 'وكان اكات مسجد الضرار قد كانوا أتوة 
وهو يتجهز إلى تبوك ٠‏ فقالوا يا رسول الله قد بنيدا مسجداً لِذِي العلة 
والحَاجَةٍ واللّيلةٍ المطيرة والليلة الشاقة » .وإنا لتْحِبٌ أن تأتينا فَتَصَّلِيَ لنا فيه , 
فقال : إني على جَنَاح سفَّرٍ وحال شّغْل أو كما قال صلى الله عليه وسلم , 
ولو قد قدمنا أتيناكم. فصلينا لكم فيه » فلما نَرّلَ بذي أَوَانٍ أتاه خبرٌ المسجد 
بما أنزل الله فيه من قوله : « والَّذِينَ إنَحَدُوا مَسْجداً ضِراراً وكفراً وَتَمْرِيقاً 
بيْنَ المُْمئِينَ 4 يعني ليلا يصلوا في مسجد قُبَاء جميعاً « وإِرْصَاداً لِمَنْ 
حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ 04 يعني رجلل كان منهم يقال له أبوعامر 
: الرٌّاهب كان مُحَارِباً لرسول الله » وكان قد انطلّقٌ إلى هرقل فَكَانُوا 
: يَرْصّدُون إِذًا قدِم أبوعامر أن يُصلي فيه. وكان قد خرج 


(88) سورة التوبة رقم الآية /ا ١١‏ . 


كدم ا 1 البيان والتحصيل 


من المدينة محارباً لله ورسوله » فقالوا إذا رجع أبو عامر من عند هرقل أو 
ا م يا 
الحسنى وَاللهُ يَشهَدُ إِنهُم لكَاذْبُونَ لآ نهم فيه وابدا» أي لا تقم يا محمد في 
المسجد الذي , بنى هؤلاء المتانهوت فدراراً 027 بين المؤمنين 05 ثم أقسم 
عز وجل فقال : 9 لمنجد أبس عَلَى المُقْوَى مِنْ أوْلد يَوْمٍ أحق اش 
فيه فيه 4 إلى قوله : ط وَاللّهُ ل يَهْدِي القوْمَ الطَّالِمِينَ 4 وكل القَرَّاءِ قَرَ 
ل ا 
واد بْنّ عامر فإنهما قَرَآ أُسِس بُنيائُه بالرفع على ما لم يُسَمّ فاعله . 


2 

النبى عليه 0 كال 0 الح مائة درجة أغلانا وارينترين 
الفردوس منها تتَفجُرٌ أنهارٌ الجنة وعليها العرش . فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس) . 

قال محمد بن رشد : في هذا أَنْ الاختيار للداعي اذادعا الله عز 
وجل يُسأله أرفع المنازل . لأن الله جوادٌ كريم يستجيب للداعي إذا ذَعَاه 
وبالله تعالى التوفيق . 

في تَسْمِيّة المَولُودِ يَوْمَ سَابعه 

قال مالك : يسمى الصبيٌ في اليوم السابع 5 

قال محمد بن رشد : مثلُ هذا لمالك في رسم يسلف المتاع 
والحيوان المضمون من سماع ابن القاسم من كتاب العقيقة » وإنما اختار .. 


مالك أن يُسمى المولودُ يوم السابع لما جاء في الحديث من قول النبي عليه 


كتاب الجامع الثالث وذهرا 


ويسمى :4*0 . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سموا المولوة 
يوم سابعه , والأمر في ذلك واسع » روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين وُلِدَ له ابئه ! براهيم : « ولد لي الليلة غلامٌ فسميته بإِسّم أبي 
إبراهيم» وأنه صلّى الله عليه وسلّم أتِي بعبد الله ابن أبي طلحة صبيحة الليلة 
التي وُلِدَ له فيها فَحَنْكَهُ بدمر عَحجْوَةٍ وَدَعَا له وسماه عبد الله« '*» في حديث 
طويل . 


ويحتمل أن يكون معنى ما في الحديث من تسمية المولود يوم سابعه 
أل تؤجر تسميته عن ذلك , لأنه إذا سماه يوم السابع فهو مسمى يوم السابع 
وقبله » فَيَتَفْنُ الآثار على هذا . وقال ابن حبيب على اختيار مالك : ولا بأس 
أَنْ يُتَخَيّر له الأسماءٌ قبل السابع . وَلآ يقع عليه الاسم إلا يوم السابع . 
' فإن مات قبل يوم السابع يي بعد مونه ولم تترك تسميقه لأنه وَلَدُ 
ترجى شفاعته ,ع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن السقط 
ليظل حبطياً على باب الجنة يقال له : ادخل الجنة ٠‏ فيقول لا أدخل حتى 
يدخل أَيَوَايّ » وذكر لمالك الحديث الذي ذكر أَنَّ السقط يقول يوم القيمة 
لأبيه تركتني بلا اسم فلم يَعْرِفهُ وبالله التوفيق . 

فيمًا أُعْطى عمرٌ لامرأته 
بالشام حِينَ قَدِمَهَا 

قال مالك : لما قدم عمرٌ بن الخطاب الشامٌ أعطى أبا مُبيدة 
ثتي دينار يجعلها في حاجته . ثم ذفع الى معاذ بن جبل مثلها 
ففرقها » فقالت له امرأنّه غفر الله لك . ما لنا فيها حق ؟ وكانت قد 


(884) رواه الترمذي والحكم في مستدركه عن سمرة 8 
فل4 رواه البخاري في مناقب الأنصار وفي العقيقة والأدب ورواه مسلم في الأدب . 


ين البيان والتحصيل 
بقيت أربعة دنانير فطرحها إليها . 


قال محمد بن رشد : في هذا ما كان عليه أبو عبيدة ومعاذ بن 
جبل من الزهد في الدنيا والرغبة فيما رغب الله فيه في بذل المال في طاعته 
وأثنئ على فاعله بقوله : «وَاتي الْمَالَ عَلَى حُبَهِ ذُوِي الْقَرْبَئ وَالْيَتَامَئ 
وَالْمَسَاكِين4 إلى قوله طِوَأُوْلَنئِكَ هُمْ الْمُوْنَ4' وبالله التوفيق . 

في التَحْذِيرٍ مِنَ الكَذِب 

قال نالف قال شن انه هيوه كر نالسر كذايا أن 
يحدث بكل ما سمع . 

قال محمد بن :وشد : نهذا يرن علق ما قالها+: لآن م يعدت بكل 
ما سمع يُحدَّث بالحق والباطل » ولكن ليس ذلك بحقيقة الكذب المَحَرْم إذ 
لم يختلقه هو. فإن كان كذباً فإئمه على دس من اختلقه » وقد مضئ الكلامُ 
في الكذب وتقسيمه في أول رسم حلف قبل هذا . 


في كَرَاهِيّةَ اصَّاةٍ بير ردَاء 
4 - - ص 


وقال مالك : رأى ابنُ عمر نافعاً يصلي بغير رِدَاءِ » فقال 
له : ألا أخذتٌ ردَاءَك فَإِنْ الله أحنُّ من تجمل له » قال : وجاء 


عنه من وجهٍ آخر أنه رآه يصلي في خلوته بثوب واحدٍ فقال له : ألم 
قال محمد بن رشد : حَض ابن عمر نافعاً مولاه على أن يُصلي 
بِدَائهِ وفي ثوبين إن كان في خلوته هو مثْلُ ما في المدونة لمالك من قوله : 


(41) سورة البقرة رقم الآية ١9/5‏ . 


. كتاب الجامع الثالث 1" 


وأحبٌُ إلى أن يجعل على عاتقه عمامةً إن كان مسافراً أو صلَّى في دَاره » 
وَكرهَ في المدونة للإمام أن يجعل على عاتقه عمامة في رسم مُسَاجِد القبائل ش 
من سبل ابن القاسم من كتاب الصلاة » ونزع بقوله عر وجل : طخدُوا 
زيِعَكُمْ عِندَ كل مشجدِ» . 


وما كره تتركة قله مكحن والاستحيداب: في هذا على مراتب 
أربعة . فأعلاها في الأنتاب واَكْرَّهها فيه ضلاة الأئمة في مساجد 
الجماعات ومساجد القبائل بالأردية وَمَا كان في معناها من العْفَائر والبرانس » 
ويليها في الاستحباب صلاة المنفرد في الجماعات ومساجد القبائل بالرداء 
وما كان في معناه. ويلي ذلك في الاستحباب صلاة الإمام في داره وفي 
فنائه بالرداء وما كان في معناه » ويلي ذلك صلاة المنفرد بداره بالرداء أوما 
يقوم مقامها وهو أدناها مرتبة في الاستحباب . فإذا صِلَّى الإمامٌ بالناس في 
مساجد الجماعات بَخسّ فد خا واقتراً من الأجر والله أعلم بقدره . وإذا 
ل ا بر 1 
والأجر دون ذلك . وإذًا م الرجل الجماعة في داره بغير رداء فقد بَحْسّ 
نفسه من الحظ والأجر دون ذلك . وإذًا صَلّى الرجلٌ في داره بغير رداء فلا 
بأس بذلك لآن الذي بخس نفسه في صلاته وحده بغير رداء يسير . 


فِي عَدَدِ مَنْ قتِل يَوْمَ الحَرَة ‏ 
قال 00 مالكاً يقول بل يو 0 0 رجل 
افق ]ا سخات رترل ل لل 


قال محمد بن رشد : الحرة كان في خلافة يزيد بن معاوية سنة . 
ثلاث وستين من الهجرة » وذلك أَنْ أهل المدينة حَلَعُوا طاعة يزيد بنٍ معاوية 


وأخرجوا المغيرة بالمدينة("»© وكان القائم بذلك عبد الله بن حنظلة » فكتب 
بذلك مروان بن الحكم إلى يزيد فَجَيّش إليهم الجيوش . فكان من أمرهم ما 
قد ممُضئ في رسم حلف فيما ذكر مالك فيه عن سعيد بِنٍ المسيب من أنه 
قال لي ار عادر ب مرمرع قل متران 
ويوم الحرة ويوم آخر . 


فيما حُكِيّ عَنْ عب الأحبَارٍ مِنْ أنهُ ستشتعل 
بوادي سوارغ ار 

قال مالك : قال كعبٌ الأحبار لسن واقد الليثي أبو واقِدٍ 
رجلا أعرابياً عارفاً بالبلد وهو بأكناف قَدَيْدِ9*) أي وادٍ هذا ؟ 
قال : هذا سوارغ » قال كعب : والذي نفسي بيده لآ تقُوم الساعة 

حتى تخرج نار من هذا الوادي تضيء منه أعناق الإبل . 
قال محمد بن رشد : مل هذا من الأخبارا ينا يكون بالمفياك لا 
يكون إلا عن توقيف . وشهدَ له ما خرّجه البّحَارِي من رواية أبي هريرة عن 
النبي عليه السلام أنه قال : «لآ نَقُومُ الساعة حتى تخرجٌ نارٌ من أَرْضٍ 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصري)* )فإن صم هذا وكان على الحقيقة فهو 
من أشراط الساعة التي تكون. بين يديها » مثل ما جاء عن النبيّ عليه السلام 
في النار التي تبعث مِن اليمين فتسوقٌ الناسّ إلى المخشر على ما حكئ 


(47) من نسخة ق 7 وأخرجوا أميره من المدينة وهي الصواب . 

(91) لعله وكان أبو واقد رجلا . 

: 0 الكلبي : لما رجمع تبع من المدينة 
بَعْدَ حَرْيِهِ لأهلها نزل قُديداً فهبت فهبت ريح قدت خِيّمٌ أصحابه فسمى قديداً «معجم 
البلدان » . 

(45) رواه البخاري في الفتن وكذا مسلم . 


كتاب الجامع الثالث الام 


مالك فوق هذا أنّه بلغه » ويحتمل أن يكون ذلك مجازاً على غير حقيقة 
. واستعارة من فتنةٍ تكون بالوادي المذكور واختلافٍ واختلاطٍ يبلغ ضرره إلى 
' [أن يكون]50© أيلة فإنّ المجاز جائز استعماله .. وقد جاء ذلك كثيراً في 
القرآن والسنن والأخبار» من ذلك قول الله عر وجلّ. : لوَاشْتَمَلَ الرَأس 
شيا" والاشتعال لا يكون حقيقة إل في النارء وقوله عر وجل : 
لِوَآخَْفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَ, مِنْ ال م0 والذّلّ لا جَنَاحَ لَهُ حقيقة . 


في إِهْلال عيسئ ابن مريم بالحج 
ارماك رمن للع ل الارعله رسام «لَيَهِلْنَ ابن 
مريم بقح الرَوْحَا حاجاً و متعمرا أو لتنينهما .“فقيل ما معن ذلك ؟ 

أيقرن أَمُ يحج ويعتمر قال : بل يحج ويعتمر» . 
قال محمد بن رشد : قد أعلم الله عر وجل في كتابه الذي لآ 
سم م ا 
أن الله رَفَعَهُ إليه » وأخبر النبيّ عليه السلام إخبَارا أوقع العلم به أنه سينزل 
في آخخر الزمن حَكُماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويَضَمٌْ الجرية 
ويَفِيض المالُ حتى لا يقبله أحد » وفي بعض فيْهِلِكُ اللهُ في أيامه الِلّل كلها 
فلا يبقى إِلّ الإسلام وتَقَعٌ الآمنَةٌ في الأرض حتى يرعئ الأسد الإبل , 
والنموز مع البقرء والذياب مع الغنم وَالعْلْمَانُ بالحَيَّاةٍ فلا يضر بعضهم بعضاً 
ل ا 1 
عليه في هذه الحكاية » وقد وقعت في رسم الحج من سماع أشهب من 


كتاب الحج 5 


1 53 


(45) ما وقع بين معقوفين ساقط من نسخة ق ”7 وهو الصواب . 
(490) سورة مريم الآية ا . 
(48) سورة الإسراء الآية 784 . 


فس البيان والتحصيل 


وقال مالك فيها متصلاً بقوله : أو هما أراد في رأيي يجمعئهما , 
والجمع بين الحج والعمرة هو القرّان نعيئه » وذلك أظهر في تأويل لَينِينَهُما 
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من قوله في هذه الرواية لين معنئ ذلك القران» وإئما معناه ان بحم 
ويعثمر » وبالله تعالئ التوفيق . 


وَمِنْ كتاب أَوّلّه سُئْل عن تأخير صلاة 
الِشاءِ في الحَرّسٍ 
حكايةٌ عن مالك أن تعب الأخبار تكلم بكلام. في فقال له 
عير نالك تكلمت به ؟ قال : لشي . قال : لتخبرّني » قال , 
قلت قلت : ويل لسلطانٍ الأرض. من سلطانٍ السماء » فقال عمر إلا 
من حاسب نفسه » قال كعب : والذي. نفسي بيده وأنه تعالئ أثرها 
في كتاب الله . 

قال محمد بن رشد : فَهِمَ عمرٌ والله ألم أن الكلام الخَفِي الذي 

تكلم به قاله بسببه » فلذلك سأله عنه وَعزم عليه أن يخبره به . 


وقوله ويلٌ لسّلطَانٍ الأرض من سّلطَانٍ السماء معناه إِنْ لم يعدل فيما 
جعل الله له عليه السلطانَ وهو معنئ قول عمر , بن الخطاب : إلا من حاسب 
نفسه لنّ من عدل في سلطانه فهو في ي أرفع المنازل عند الله » روي عن 
النبيَ عليه السلام قال : المُقُسِطون على منابرٌ يوم القيامة على يمين الرحمان 
وكا يديِْ يمين* . وقال صلّى الله عليه : «سَبْعَة يظلهم اللهُ يوم لا ظِل 
إلا ظلّه(: "١‏ فبدأ بالإمام العادل , ومثل هذا كثير » وفي موافقة بقوله 2١‏ 


(49) حديث المقسطون رواه مسلم في الامارة والنسائي في أداب القضاء . 

)٠٠١(‏ حديث سبعة . . . رواه البخاري عن أبي هريرة في الاذان والجماعة وفضل 
المساجد وفي الزكاة وفي المحاربين وفي الرقاق . 

: وفي نسخة ق 7 وفي موافقته قوله‎ )1١1( 


كتاب الجامع الثالث. انض 


إلأامن حانيب تشينه بات اللهاأي التورية على ما أخبر به كعبٌ وحلف 
عليه » .بيان قول رسول الله صلَّى الله عليه فيه «إِنَّ الله ضَرّبَ بالحق على 
قلب عمر ولسانه77١2‏ , فكان يرى الرأيّ بقلبه ويقول الشيءَ بلسانه فيوافق 
الحنٌّ فيه » وقد نزل القرآنُ بموافقته في تحريم الخمر وفي أسرى بدر وفي 
الحجاب وفي مقام إبراهيم على ما جاء في ذلك كله . 


في أن ما كَل وكَفَى خَيْرٌ ممًا كثر وَألْهَى 
وستحك مالك يقتول كان ذاووة الي ترق نا فل ركفن 
حي اهما كرو الي 
قال محمد بن رشد : في قول داوود النبيّ عليه السلام ما قل 
وكفئ خيرٌ مما كر وألهى دليلٌ على أنه3"٠1‏ ليس بخير مما كثر إذا لم يله 


وفي هذا تفضيلٌ الغنئ على الكفاف وهو أيضاً أفضل من الفقر على ما 
يختاره مما قبل في ذلك في رسم نذر منه وبيانٌ هذا بالحجة فيه ء وبالله 


تعاليئ التوفيق 
في تواضع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه 
وسمعتٌ مالكاً يقول : قيل لعمر : تركبٌ دابة بالشام حين 
2 ج22 و 
دخلها فقال : لا ء إنما أعَزنا الله بالإسلام 5 
الدعوئ والصلح وَتَلَقََ عمرٌ يومئظٍ رون نحاري َكب حتى 000 فَزَلَ عنه 


. 4 تقدم برقم‎ )٠١( 
. الضمير في انه يعود على ما قل وكفى‎ )1١*( 


)١1١ 5(‏ من نسخة ق ” ثم نزل عنه . 


ام اناو النشضيز 
وَسَبّهُ فقيل له مالك ؟ فقال ركبتموني0*١22‏ على شيطانٍ حتى أنكرتٌ نفسي , 
ولما دخل الشامٌ تلقاه عَجَمُهَا رَكبٌ خلف أسلم وقلب فرويه فجعلوا كلما 
لَقوا أسلم يقولون أين أمير المؤمنين ؟ فيقول أمامكم أمامكم حتى أكثروا . 
فقال له عمرٌ أكثرت عليهم أخبرهم الآن فسألوه فقال هوهذا فوقفوا 
كالمتعجبين من حاله . فقال عمر : لا يرون علينا بِيَابَ قَوْم غَضِبَ الله 
سس ا تي ل 0 

بن الجراح فقال : أ نت أخي حقاً لم تَغيْرَكَ الدنياء ولقيه على بَعِيرِ يطَامه 
عن ارون وقد قال أنس بِنّْ مالك : رأيت عمرٌ بن الخطاب وهو 
يومئظٍ أمير المؤمنين وقد وقع7 © بين كتفيه برقاع ثلاث لبس بعضّها فوق 
بعض ء وهذا كله نهاية في التواضع من عمر بن الخطاب ومن تواضع لله 
رفعه . والله أعلم وبالله تعالئ التوفيق . 


في الركوع بَعْدَ أَذَانٍ المَغْرب 
وسمعت مالك يقول : أدركتٌ بعض الشيوخ إذا سمع مؤذن 
المغرب قام فركع ركعتين قبل صلاة المغرب . 
قال محمد بن رشد : قال ابن القاسم : قال مالك : لا يعجبني 
هذا العمل لاختلافبٍ بين أهل العلم في أن الصلاة ققد حَلْت عند عُروب 
الشمس لقول النبي عليه السلام : (إِذَا بَدَا حاجبٌ الشهي, فأخروا الصلاة 
حتى يبرز وإذاغات حاجبٌ الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)9١0)‏ ولما 
جاءً من أنه نهى عن الصلاة بعد الصّبح حتئ تطلع الشمسٌ . وعن الصلاة 


. كذا بالأصل وقع بالواو ولعلها صحفت من رقع بالراء‎ )٠١5( 
رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بلفظ إذا طلع حاجب الشمس فأخروا‎ )٠١0 
. الصلاة حتى ترتفع الحديث‎ 


كتاب الجامع الثالث 1 م خرا 


يا السو عار لدوب الشسن + 1 أنّ صلاة المغرب قد وجبت بغروب 
الشمس ٠‏ فلا ينبغي لأحد أن يُصلي نافلة قبل صلاةٍ المغرب » لآن تعجيلٌ 
صلاة المغرب عند أول وقتها أفضلٌ عند من رأى وقت الإختِيار لها يتْسِع إلئ 
مغرب الشفق . وهو ظاهر قول. مالك في موطأه » وقد قيل إنه ليس لها في 

وافقلك:فتمن نان فق التسيعة منسظرا للصلاة غيل له أن يتتفل بين 
الأذانٍ والإقامة فقيل ذلك له على ما حكاه مالك في هذه الرواية عن بعض 
مالك قال : كان إِذَّا نودي بالمغرب قَامّ باب أصحاب رسول الله يبتَدِرُون 
السواري يصلون الركعتين » ومن حجتهم أيضا التعلق بظاهر ما روي عن 
النبينَ عليه السلام من قوله : «يَيْنَ كل أذانين صلاة . بِينَ كل, أذانين 
صلاة . بين كل أذَانين صلاة . لمن شاء)2"40 على ما تأوّلوه من أنه أراد 
بذلك ما بين كل أذان وإقامة , لأنَّ الإقامة أذان . 

وقيل ليس ذلك له وهو مذهب مالك على ما رَوَى ابن القاسم عنه في 
هذه الروا ينون قرله »للحن هذا لد 

وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهرٌ لثلاثة أوجه . 

أحذنها نا للذرائع لأن ذلك لو أبيح في الناس فكان دكا سا 
لتأخير المغرب . عن وقتها المختار وعن أول وقتها المختار على مذهب من 
رأى لها وقتين في الاختيار . 
ركعتان ما خلا صلاة المغرب» . 


)3١8(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء عن عبد الله 
بن مغقل . 


الام البيان والتحصيل 


والشالث استمرار العمل من عامة العلماء على ترك الركوع في هذا 
الودت » وان النبي عليه السلام لم يفعله وَلاأُ بو بكر ولا عمرّء إذ لو فعلوا ذلك 
لنقل عنهم . وقال ابراهيم يم النخعي من أجل هذا المعنئ : إن الركعتين قبل 
المغرب بِدْحَةٌ » ويتخرج في المسألة قولٌ ثالث بين أن يكون في المسجد 
جَالِساً من قَبْل عُروبٍ الشمس وبين أن يدخل فيه بعد غغروبها » فيجب إذا 
دخل فيه بعد غروبها منتظراً للصلاة ألا يجلس حَمَّ يركع لقول النبيّ عليه 
السلام : «إِذا دَخَلَ أَحَدٌكم المسجدّ فَليركع ركعتين قبل أن يجلس02*١2‏ وبالله 
تعالئ التوفيق . 

في كَرَاهِيَةٍ سكُنَىْ البلدٍ الذي تظهر فيه المَنَاكرٌ 
ظهوراً لا يُقَدَرُ على تغييرها 

قال : وسمعت مالكاً ذكر مرانطابلس١9١١22‏ فى أثارها فقال : 
ما يعجبني سكنئ هذه البلدة » وقال سعيدٌ بن المسيب : ذا جِبْتَ 
قوماً لا يوفون بالمكيال أَوْ الميزان. فَأَقِلّ اللَْثْ معهم إن حديث 
سعيدك بن المسيب أيسر شِدَّةَ مما ذكرتم : 


قال محمد بن رشد : قوله في أثرها يريد في أَنّرٍ أهلها مما 
يُضيفُون وييبحون لهم ما لآ يجوز مثل الربا وشبهه والله أعلم ٠‏ فكرِة السكنئ 
معهم لِذلكَ . كما كَرِه سعيدٌُ بن المسيب المُقام مَمّ القوم الذين لا يوفون 
بالمكيال ولابالميزان . 


(8١1م)‏ كذا بالأصل » والصواب وأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله . 
)٠١9(‏ رواه أحمد في مسندم والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
٠‏ عن أبي قتادة وابن ن ماجة أيضاً عن أبي هريرة . 
)1١١(‏ كذا في الأصل ولعله ذكر أمرانطابلس وأنطابلس بهمزة ونون وهاء ثم باء 
مضمومة بعد الألف ولام مضمومة وسين مهملة ومعناه بالرومية خمس مدن وهي 
بين (الاسكندرية وبرقة ) وقيل هي مدينة ناحية برقة . 


كتاب الجامع الثالث فض 


والسكنئ معهم مكروة لوجهين أحدهما مخافة أن يعاقبهم الله على 
فعلهم فتأخذه العقوبةٌ معهم . فقد روي أن أمّ سلمة قالت لرسول الله صلّى 
الله عليه يا رسول الله أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ فقال رسول الله : «نعم إذا 
كثر الخبّث» . وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول ما يقال إِنَّ الله تعالئ لآ 
يعذَّبُ العامة بذنب الخاصة ولكن إِذَّا عمل المنكرٌ جهازاً استحلوا العقوبة 
كلّهم والوجه الثاني إذا عملوا بالربا ولم يوفوا بالمكيال والميزان فقد خالط 
مالّهم الحرامٌ والحلالُ , ولا ينفك من سَكَنَ معهم من معامّلتهم , ومعاملةٌ . 
من خالط الحرامٌ ماله مكروهة . ووقع في بعض الكتب . وسمعت مالكا 
يذكر أَمْرَ أَنْطابنُس في أَمْر آبَارِهَا بالباء المعجمة من أسفل . فيحتمل أن 
يكون المعنئ في ذلك على هذا أَنَّ آبارّها ينضب الماءً عنها فِيَضْطْرٌ جميعُهم 
إلئ الغسل والوضوء والشرب من أجبابها ومراجلها ولا يُوقَنُ بطهارة مائها , 
لأنه من ماء المطر يشرب617"“إليها حتى يجتمع فيها » فقد تَمُرٌ على المواضع 
النجسة وقد تقع فيها النجاسات وتموت فيها الدواب وتختلف في أخذٍ الماء 
منه أيدي الناس ٠‏ ومنهم الجُنْبُ والحائظ ومن لا يتحفظ بدنه فيَنَوَفَىْ من 
النجاسة على ما يجب . فكره سكناها لذلك وبالله التوفيق . 


في التنعم وَرَّيْ العجم 
قال مالك : قال عمر : وإياكم وهذا التعم وزي العجم . 
قال محمد بن رشد : أمّا التنعم بالحلال فهو حلالٌ وإن كان لا بد 
من السؤال عنه » قال الله عر وجل : «ِلَتَسألنَ يَوْمَئِذٍِ عَن النعيم 4 وقال 
النبيّ عليه السلام : لُسْلْنَ عن نعيم هذا اليوم في الطعام الذي كان عمله 


لهم أبو الهيثم ابن التيهان » وقد كان صنع لهم خبزا من شعير » وذبح لهم 
كاه + واستعذب لهم ماءً لكنه يكره من أجل أنه إذا اعتاد التنعيم فيما رزقه 


5 كذا بالأصل وبنسخة ق ” ولعل الصواب يسرى‎ )١1١١( 


١‏ 1 البيان والتحصيل 
الل من المال قَلَّ فعلّه للخير فيه . وقد قال عمرٌ بن الخطاب إيَاكُمْ واللحمَ 
فإن له ضَرَاوة الخمر, ودر جابِرَبنَ عبد الله ومعه جمال لهم فقال نهنا 
14 ونال : يا أمير المؤمنين قَرمْنَا إلى اللّحم فاشتريت بدرهم لحماً » فقال 
| عمرٌ أمّا يريد أحدُكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه ؛ أين تذهب هذه 
الأية ؟ ط أَدْمَيُْمْ طَيََاتكُمْ نِي حَيَاكُمْ دنا وَاسْتَمْتََتُم دمتعت م بها# 2١9‏ , 


وَأمّا زّيّْ العجم فمكروه للتشبّه بهم . وقد قال رسول الله صلَّى الله 
عليه : «مَنْ تَشْبّهَ بقوم فهو منهم . ومن رَضِي عمل قوم كان شريك مَنْ 
عمله) وقد جاء في لابسه أنه ملعون . وكذلك 0 وشكلهمٍ وجميع زيهم 
فهو مثله في اللعنة والكراهة ٠‏ وروي عن علي بن أ بي طالب أن رسول الله 
نْظرٌ إلى رجل مُتدكب قوسا فارسية, فقال له ياصاحب ٠‏ القوس ألْقَهًّا عنك فإنها 
لفون ملعتو ادلي لهي وعليكم بهذه القسى العربية وبها الغنى فبهًا 
يُعين الله دينكم ويمكن لكم في البلد فلا يجوز لأحد لبس شيء من زي 
العجم في صلاة ولا غيرها ٠‏ ومن جهل فلبسه فى صلاة فقد أساء ولا إعادة 
عليه إن كان طاهراً وبالله التوفيق ْ 


في أَنَّ النَصْرَانِيَ لآ يُسْتَكْتَبُ 
وبكل مالك دعن النصراني أيستكتب ؟ فقال ري ل 
ومن ذلك 9 الكاتب يستشار » ار النصرانيٌ في أمر المسلمين 
وغير ذلك ؟ فَمَا يُعجبنى أن يستكتب . 
قال محمد بن رشد : قد مضى هذا متكرراً في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب السلطان . وهو بيّن على ما قاله . ومثله في الأقضية من 


. ٠١ سورة الاحقاف رقم الآية‎ )١1١( 
. رواه ابو داود فى الجهاد والترمذي فى الاستئذان‎ )١١7( 


كتاب الجامع الثالث اخضن 


المدونة ؛ ولا ينبقى أيضاً أن يَسْتَكْيِبَ القاضي من" المسلمين إلا العدول 
المرضيين وبالله التوفيق . 
ني 
لصدقة وَيُقبَّل الهدية 
ء م 7 2 

قال مالك : بَلَغني أن سلمان أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بصدقة في أول. الإسلام فَردُهَا عليه وأتى بهدية فقبلها منه . 

قال محمد بن رشد : الفرق في المعنى بين الصدقة والوتوية أن 
الصدقة هي ما يُقصد بها المتصدّقٌ الاحسان إلى المتصدق عليه والتفضل 
عليه » والهديةٌ هي ما يَقَصِدّ بها المُهدي إكرام المُهدى إليه وإتحافه بالهدية 
لكرامته عليه ومنزلته عنده إرادة التقرب منه» فالمتصدّق يتفضل على المتصدّق 
عليه وليس المَهِدِي يتفضل على المهدّى إليه وإنما المهدى له هو المتفضل 
على المُهْدِي في قبول الهدية فنَرَّهَ اللَهُ تبَارَِك وتعالى نبيّه عن الصدقة بأن حرمها 
عليه » وأباح له الهدية لما فيها منصلة المُهدِي وإدْخال السرور عليه بتبليغه . 
ما ما قصد بهديته إليه فهذا حكم النبي صلى اللَّه عليه وسلم في خاصّته لآ 
تجل له الصدقةٌ بوجه من الوجوه ولا على حال من الأحوال 5 

ااال صلى الدعية ريل فإنها نَحْرُم عليهم 0 000 
في ل ب 

والأصل في جواز ذلك ما روي عن ابن عباس قال : قدمت عِيرٌ المدينة 
فاشترى منه النبي عليه السلام متاعا فباعه بربح أواق من فضة . فتصدق بها 
على أرامِل بَنِي عبد المطلب . ٠‏ 

واختلفت فيما أخرجَ الاج نطرغا مودمالتدؤقا أن يجن عليه :ميدق 
للمساكين هل لمُفَرّقها أن يعطي منها لفقراء النبي عليه السلام شيئا ويسوغ'لهم 


4 البيان والتتحصيل 
ذلك أم لا على قولين واللّه أعلم وباللّه تعالى التوفيق . 

٠‏ 1 2 بي ءٌ. 5 م6 2ه 

في قبول الرجل ما اعطي من غير 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب رد شيثاً أعْطيّه » 
فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لم رددته ؟ فقال : للذي 
قلت يا رسول الله في العطية » قال : إنما ذلك على وجه المسألة 
ناماها أنى' الله به هن غير السنالةفإنما هو روق رتك فقيل 2 : كان 
في الحديث رتخصة . 

قال محمد بن رشد : قوله : رد شيثاً أعطيه يريد رَدّ شَيْكاُ أعطاه 
النبن عليه السلام من مال اللَّهِ . 

وقولّه : للذي قلت يا رسول اللَّه فى العطية » يريد الحديث الذي جاء 
حرا و إن خيراً لأحدِكم أل يأخدّ من أحد شيعا قالُوا : ولا منك يارسولَاللَّه ؟ 
قال : ولا مني » . 

ا 0 
أخدٍ الرجل. عطية الإمام من بيت المال إذا لم يعلم أن كان المُجْبَى حلالاً أو 
رما ولس عليه أن يبحث على ذلك وكذلك إذا عَلِم أن في المجبى حلالاً 
وحراماً له في ظاهر الحديث رُخصة أن يأخدّ دون أَنْ يبحث هل أعطاه مما فيه 
من الحلال أو مما فيه من الحرام أو مما اختلط حلالّه بحرامه » وقد مضى قبل 
هذا في رسم الشجرة القول في الأخذ من بيت المال على افتراق أموال 
المجبى فلا معنى لإعادته وباللّه التوفيق 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


تم الجزء الثالث من الجامع والحمد للَّه . 


.كتغب الجامع الرابع ْ 41 


بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى اللّه على سيدنا 
ومولاثا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


كتاب الجامع الرابع 


في إِنَّ الإمام لا ينظرُ في أمرٍ قد قضى فيه 
مَنْ قبل من الأئمة العدُول 


قال : وكان بينَ رجلين خصومة من أصحاب النبي عليه السلام 
حرجا من المدينة في أرض لهما حتى ارتفع اشن بينهما فركب 
عثمانٌ في ذلك وكانت خصومتهما في زمن عثمان » وركب معه 
وحيال فلها شنار واقال له رتحل : إِنَّ هُمَرَّ قد قضى فيه . فقال 
عثمان : لا أنظرٌ في أمر قضى فيه عمر فرجع . 

قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الأقضية » ووقعت أيضاً في آخر الزكاة الأول من المدونة . 


وفائدنّها والذي فيها من الفقه أن القاضي يستحسن له أن يركب ويقفت 
على الحقوق بنفسه وبمن معه بن أهل العلم فيما التبس وأشكل » وقد يكو 
هذا كثيواً فى الضرر وشبهه . ولو أمكنه أن يقف على جميع الأمور بنفسه لكان 
أحسن . ولكن هذا لآ يمكنه فيستنيب من يُوجّهه مكانه لذلك في الجيازات 
وكديهنا + والواحد يُجزىء في ذلك كما قال في المدونة في الذي يرسله 
لتحليف المرأة » والإننان أحسن » وإنما رجع عثمان » وترك ذلك لأن 
المحكوم عليه كان يريد فسخ قضاءٍ عمر فيه وذلك ما لا يجوز . ففي 


مم البيان والتحصيل 


الحديث من الفقه أن القاضي إذا بلغه أن قاضياً قضى في أمر لَمْ يكن له أن 
ينظر فيه » وهذا ما لا اختلاف فيه إذا كان القاضى الذي قضى في ذلك الأمر 
عدلاً . 1 1 

والذي قال ذلك لعثمان هو معاوية وكانت الخصومة بين علي بن أبي 
دا وطاح ان ارد في محر متها إن عر جب اا سي 
ااال » فوكل علي عبد الله بن جعفر فتنازعا الخصومة فيه بين يدي 
عثمان وهو خليفة » فقال لهما : إذا كانغد رَكِبْتُ في الناس معكما حتى 
أقف على الضفير فأقضي فيه بينكما مُعَابنَة » فقال وهما يتنازعا الخصومة في 
الطريق : لو كان مُنكراً لأزاله عمرٌ » فكان قولّه سببَ توجه الحكم لعبد الله 
على طلحة . فوقف عثمان رضي الله عنه والناس معه على الضفير فقال : يا 
هؤلاءٍ أخبرونا أكان هذا أيامٌ عمر ؟ فقالوا : نعم . قال : فدعوه كما كان أيام 
ا ا 0 
فضَحِكٌ ثم قال : أَنَذْري لِمَ أعانك معاوية ؟ قال : قلت : لاء قال : أعانك 
ب الب ا ل 1 
فأتيته فأخبرته فَسُّر بذلك , ثم دَعَا بردائه ونعليه وقام معي حتى دخلنا على علي 
رضي الله عنه » فَرَحَبٌ به وقال : الضفير لك فاصنع به ما شكت ء فقال : قد 
قبلتٌ وأنا جئتٌ شاكراً ولي حاجة ولا بد من قضائها . فقال له علي رضي اللَّه 
لاه عي اللي 1 و 
فيها من الغلمان والدواب والآلة » فقال علي : فد قلت قال: ففرح طلحة 
وتعانقا واقترنا” وقال بد الله : فَوَالله لا أدري أيهما أكْرَم في ذلك 
المجلس . أُعَلِي إِذ جاء بالضفير7(" ؟ أم طلحة إذ جاء بالضيعة بِعَرصَتَهِ 
يممتاة + 

روي عن الشعبي أنه قال : أولُ من جرى جرياً أي وَكل وكيلاً من 


(1) في نسخة ق ” با لضفيرة . 


كتاب الجامع الرابع عورم ”2 


الصحابة علي بن أ و 
له : لم وكلت عبد الل وأنت. سيد من سادات النداطقينٍ ؟. فقبال : 


للخصومات. فحماً » قال عبد الله اك ام 
لعلي وَضيعة لطلحة ثم ساق بقية الحكاية وإن كان فيها بعض الخلاف لحكاية 
فالك بالمعنى المقصود منها ‏ وهو إستحسان ركوب القاضي فيما أشكل 
وجرت تمد كم يز ول زعلاب باواللءاتريي . 


في جْوَازِ دُحُولٍ أهل الفضل الأسْوَاقَ 
وَمَقَارَبَتهم في البيع والشراء 

وسئل مالك عن الرجل له فضل وصلاح يَحَضرٌ السوق يشتري 
لنفسه فيُقارب لذلك لفضله أو لحاله » قال : لا بأس بذلك 2 وقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل البجقوق 5 وسالم بن 
عبد الله إن كان ليقعُدٌ في سوق الليل ويجلس معه رجال وإن كان 
الحرس ليمرُون بجلسائه فيقولون : يا أبا عمر أَمِنْ < جلسائك ؟ فقيل 
له : ما بال الحرس ؟ قال ٠‏ يطردون عنه أَمْلَ:الشفه والعبث . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال مِنْ أن مُقاربة أهل, الأسواق 
الرجل فيما د يشتريه منهم لفضله وخيره سائعٌ له لا بأس به . أن ذلك شيءٌ كان 
منهم إليه دون سؤال متا فهو وق زه الله ياه يماما جماء في الحديث 
الذي مضى قبل هذا بيسير في هذا الرسم 
وأما جوازٌ دخول الأسواق والدقي ها تكن من الحة في جواز لك 
قولُ اللّه عز وجل :9 وَماأرْسَلْنا بلك من المْرْسَلِينَ إل نهم لَُلُونَ العا 
وَيمُْونَ في الْأسْوَاقٍ 4 ردا لقول المشركين ونا لها ارصو. ََكلُ الطعَامَ 
وَيَمشِي في الآسْوَاقٍ 4<" الآية . 


5 سورة الفرقان.رقم الآية‎ )7١ 


7 البيان والتحصيل 


ووقع في بعض الكتب أُمِنَ جلسائك . والمعنى في ذلك إعلامهم إياه 
أنهم يحفظونهم لمُجَالسَتهم إباه . فهم آمنون . ومعنى أُمِنْ ؟ في داخل 
الكتاب الإستفهام في الرجل هل هو من جلسائك فيحفظونه من أهل السفه كما 
يحفظوته وجلساءة وبالله التوفيق . 


في التورّع عَنْ العَطَاءِ 

قال مالك : قد كان رجالٌ ببلدنا هذا من أهل الفضل والعبادة 
يودون الل يتطونها سن إن كان بعضهم ليذافر تقدة يعني بذلك 
إذا كان يرى أنَّ له عنها غنى 

ا ب له 
أعلم . 

وفي قوله حتى إن كان بعضّهم ليوا نفسّه نظر الآن الذي يرد العطية 
ولا يؤامر نفسه في ذلك اَعَد فا من الذي يؤَامِر نفسه في أخذها أوردهاء 
وحتى اد تذل على أنه أراد أن منهم من يربي في الزّهادة والعبادة على الذين 
يردونها ولا يقبلونها فكان وجة الكلام. أن يقول . حتى إن كان بعضهم لا يؤامر 
نفسه في قبولها فيردها وإن كان يَرَى أنه لا غنى به عنها . 

وردهم إياها يحتمل أن يكون زهادة فيها مع جَوَازْ أخذها لهم لآ كَرَاهَةَ 
فيها إذا كان المُجْبَى حَلالاً وقسم بوجه الاجتهاد دون مأثرة ومُحَابَات وهذا نهاية 
فى الزهد والفضل ١‏ لأنه يترك حقه النخافة له أخيدة ويؤثر فيه غيره ممن يعطاه 
وإن كانت به حاجة إليه » فمن فعل ذلك كان من الصّنف الذين أنْتَى اللَّهُ تبارك 
8 5 ليو بي دوه هه لي ا 98 
وتعالى عليهم بقوله : 8 ويؤثرون على انفيهم ولو كان بهم خصاصة 7#" . 

وإن كان المُجْبَى حلالاً ولم يُعدل في قسمته فين أهل العلم من يكره 


(؟) سورة الحشرة . 


كتاب الجامع الرابع منرم 


الأخذ منه , وأكثرهم يجيزة . 

وأما إن كان المُجْبَى يَشُوبُهُ حلالٌ وحرامٌ فمن أهل العلم من يجيز الأخدّ 
منه وأكثرهم يكرهه . 

وأما إن كان المُجِبى حراماً فمن أهل العلم من حرم الأخذ منه وروي 
ذلك عن مالك ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه وهم الأكثر » ا 
كله في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصدقات والهبات لتَكَرَرٍ الحكاية 
هناك ومضى من هذا المعنى في رسم الشجرة قبل هذا من هذا الكتاب . 
ومضى في آخر سماع سحئون من كتاب الشهادات القولُ فيه مستوفى . 
ومضى في رسم شك في طوافه مِن سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات 
استحباب ترك الرجل قبولَ ما وَصِل به وبالله التوفيق 


5 0 ين 2 5 ع > 
فى شِدَّةِ خشيّة عَمَرَ السؤّال 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب.قال : لو مات جَمَلُ 
بشَّطٍ الفْرَاتِ ضياعاً لَحَشِيتَ أن يسألني اللّهُ عنه . 


قال محمد بن رشد : هذا من عمر بن الخطاب نهاية في الخوف 
لله ٠‏ لأن مشل هذا لَوْ وقع لم يؤاخسذه الله به » إذ لم يكن بتضبيع منه ولا 
ع ا مي سس ا ل لي 
« وَمَنْ بطع اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَى الله وَيتَقِهِ فأوَئِكٌ هُمْ الفَائِرُونَ 94 وباللّه 
تعالى التوفيق . 


في أول. من استقضي وَمَجُلِس القاضي للحكم 
قال : وسئل مالك عن أول من استئقضي . قال : معاوية بن 


(5) سورة النور رقم الآية 017 . 


ان البيان والتحصيل 


أبى سفيان . قيل له : أفرأيت شرَيحاً؟ قال : كذلك يقول أهلّ 
العراق» ونتكن: تكووذلك ج وإنى الأكوذلك مل غراهم ” 


قيل له : يا أبا عبد الله أقترى للقاضي أن يجلس في 
المُسجد ؟ قال : نعم .» وذلك من أمر الناس القديم .» ويُستحسن 
ذلك . ولقد كان قاضي عمر بن عبد العزيز وابن خلدة وغيره 
يجلسون في المسجد يقضون فيه . وما زال ذلك شأن الناس . وإِني 
لأرى فيه خيراً وأفضل الناس يدخلون ولا يُغْلِقُ دونهم بااء د 
للقاضي ري بالدون من المجلس ؟ 


قال محمد بن رشد : إنكارٌ مالك لِمَا قاه أهل العراق من أن شريحاً 
كان قاضياً لعمر بالعراق يَدُلّ على أنه نه أراد أنَّ معاوية ول من استقضي بموضعه 
الذي هو فيه لاشتغاله بما سوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البُعوث وسَدٍ 
التغور وفرض العطاء وقشم المَيْءِ وما أشبه ذلك فقد وَلَى عمر رضي اللّه عنه 
على ما ذُكِرَ قضاءً البصرة 00 الحنفي ثم عزله. وولي كعب بن سور اللقيطي 
فلم يَزْلَ قاضياً حتى قتل عمر رضي الله عنه » وولي شريحاً قضاء الكوفة . 


وأما إسعخيتائه ] لك و 6 ار 0 
للمعاني التي ذكرها من التواضع ع بالرضا بالدُون من المجلس . وأن يصل إليه 
القوي والشعيف ولا يحجب عنة أحد فهو قوله في المدونة وغيرها والجادي 
من فعل السلف الصالح المقتدى بهم . فقد جاء في بعض الآثار أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلغه أنَّ أبا مَريم الأشعري رحمه اللّه يقضي بالعراق 
في دَارٍ سكناه فبعث رسولاً اليه كن السدينة وأمره أن يفمرعها حار + محل 
1 الرسولٌ العراق واف أبا مودي الأشعري في الدار يقضي . فتزّلَ عن بعيره 

وأوقد النار في بَابها فخي أبُو موسق بذلك فحَرجَ مازع » فقال له : ما بالك ؟ 
فقال : أمرني أميرٌ المؤمنين بأن أضرمها عليك ناراً لإلتزامك القضاء فيها . ثم 


كتاب الجامع الرابع امم 


انتصرف الرشزل من فوره ذلك , ولم يعل أبو موسى إلى القضاء في داره 4 
وباللّه التوفيق . 


في قُدوم الرجل على أهله عَشَاءً 

وسئل مالك عن الذي يقدم العشاء على أهله أترى أن يأتيهم 
تلك الساعة ؟ فقال : لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : قد جاء عن النبي عليه السلام من رواية 
جابر بن عبد الله قال : «نهى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يطرّق 
أهلّه ليلا » خرّجه البخاري . وعن أنس بن مالك قال : كان النبيُ صلى الله 
عليه وسلم لا يطرّق أهله , وكان لآ يدنحل إلا عغُدوة أو عشية » وفي بعض 
الآثار نَهَى أن يأتي الرجل أهله طروقاً حتى تمتشط الشعثة وتستجدٌ 
المغيبة”» . فمعنى قول مالك لا بأس بذلك أي لآ إثم عليه في ذلك ولا, 
حرج . وإن كان قد أتى مكروهاً لأنه رأى النهيّ الوارد في ذلك عن النبي - 
عليه السلام نهيَ أدب وإرشاد لا نهيَ تحريم وبالله التوفيق ظ 


في كرّاهية إِقَامةٍ الحدود في المسجد 
وإجارَةٍ الأدب اليسير فيه. 


وسئل مالك عن القاضي يُعاقب الرجل في المسجد 
بالأسواط » قال : لا أرى بذلك بابسا وكره أن تضرب فيه الحدودُ 
وما كثر فيه الضرب من الأدب وإن لم يكن حداً . 


قال محمد بن "رشك : نر هناش الندوة شرا والذي قاله 


(5) المُغَيبَةٌ : التي غاب عنها زوجها واستحد استفعل من الحديد » كأنه استعمله على 
طريق الكناية والتورية ٠‏ النهاية » . ْ 


848 البيان والتحصيل 


مالك من أنه لآ يُضرب في المسجد الحَد ولا ما كثر من الضرب هو نحومًا 
حكاه البُخاري عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في تَبُويبه » وَأقَامَه 
مو الحدية الذى رجه ديه ]0 
إذا أتى على حدٍّ أمر أن يُخْرَجّ من المسجد فيقام . وقال عمرٌ : أخرجاه من 
المسجد وأضرباه » ويُذكر عن علي نحوه . ثم ساق حديتٌ أبي هريرة قال : 
أتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا 
رسول الله . إني زنيتٌ فأعرضٌ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . فلما 
شهد على نفسه أربعاً قال : أبكَ جنون ؟ قال : لا . قال : اذهبوا به 
فارجُمُوها"؟ . وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : جَيْبُوا مساجدكم 
صِبْياتكم ومجانيتكم وخصوماتكم وبِيَكم وَشِرَاءكم وَسَلَّ سيوفكم ورفمٌَ 
أصواتكم وإقامة حدودكم وجَمَرٌوها أيام جُمَعِكم واجعلوا مطاهركم على 
أبواب مُساجدكه””؟ . فهذا كله مما يجب أن تنزهعنه المساجدٌ لقول الله عز 


ه 42م 


وجل - « في بُيُوت أَذِنَ اللَهُ أن ترقَع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمهُ 00# 
ويكره رفم الصوت فيها حتى في العلم . وقد بنى عمرٌ بِنُ الخطاب 
رحبة في مؤْخر المسجدٍ تسمى البطيحاء » وقال : من كان يُريد أن يلغط أو 
يشعر ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة وبالله التوفيق . 
في خلقٍ وسطٍ الرأس والقفا 
واستئصّال. الشارب والأخذٍ من اللحية 
و 2 78 . 0000 1 
وسمغت مالكا يكره حلقّ وسط الرأس للمحجمة » فقد ذكر 
مالك : 


(؟) روأه البخاري في صحيحه في الحدود . 
(/7) رواه ابن ماجة في المساجد . 
(8) سورة النور رقم الآية "7 . 


كتاب الجامع الرابع 175 


وجه الكراهية في ذلك وهو التشبه بالنصارى الذين يفخصون 
0 من الشّعَّر على ما جاء في ما أوصّى به أبو بكر 
الصديق لِيُزيد بنِ أ بى سفيان حين بعثه إلى الشام فقال له : إنك 
ستجدٌُ أقواماً حدر عل أونساط ويه قن الشتغر فأضرب ما 
فحصوا عنه بالسيف("2 . 


وأما حلق القفا فكرهه مالك إِذْ لم يرد في حلقه أثرٍ يتبع يراه 
مثلة وقربا عنده من فعل النصارى الذين يحلقون مؤخر رؤوسهم . 


وأما استفصال الشارب فاختلف أهل العلم فيه لِمَا جاء من أن 
زسكول الله صلى الله عليه وسلم أمرَّ بإحفاء الشارب وإعفاء 
اللحي(١2‏ , والإحفاء الإستعصال بالحلق . فحمّله جماعة من 
العلماء ء على ظاهره وعمويهء منهم أبو حنيفة والشافعي 
واصتحانييا ٠‏ فقالوا إحفاء الشوب أفضل من قصها. وإلى هذا 
ذهب أحمدٌ بن حنبل فكان يُحفِي شَارِبَه إحفاء شديدا 'ونتيوك 
السنة فيه أن يُحْفَى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إحموا الشوارب » » وذهب مالك رحمه الله إلى أن السنة أَنْ 
يُقصٌّ ويؤخذ منه حتى يبدو أطراف الشفة الإطار ولا يُستأصل 
جميعه بالحّلق . لأنه روى عن النبي عليه السلام أنه قال : « من 
لم يأخذ من شاربه فليس منا 22١)‏ . وأنه قال : خمس من الفطرة 
فذكر منها قَصّ الشارب . فجعل ذلك من قوله : فينا لأمره بإحفاء 


(84) رواه الطبراني في الجهاد . 
)٠١(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر.وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة . 
)١١(‏ رواه أحمد في مسنده والترمذي والطبراني كلهم عن زيد بن أرقم : 


وم ش البيان واله لتحصيا 
الشوارب . فقال : معناه أن يقص حتى يُحْفِيَ منه الإطار لا 


جميعة . 


وقولة:ضعيئم الأن إشتعمال"الانناديف وسد ل تحضهنا علق" 
التفسير لبعض أولى من الأخذٍ عصيدا وار طراء لبكاترفها وازسيما 
وفي العمل المتصل من السلف بالمدينة بترك إحفاء الشوارب دليل 
واي على أنهم فهموا عن النبي عليه السلام أنه إنما أراد بإحفاء . 
الشوارب قصها والأخذ منها وألد : تَعفى كما يفعل باللْحَا وهو دليل 
واضح » ولذلك قال مالك : إِنْ حلقٌ الشارب مُثلة وَحَكُمّ له في 
رسم الجامع من سماع أشهب من كتاب السّلطان بأنه بدعة ورأى 
أن يُؤدب من فعل ذلك لما فيه من تقصير المتقدم في مخالفتهم 
ظاهر الحديث والجهل به » وهم ما جَهِلُوه ولا 0 لكنهم تأولوه 
على وا اجازلهاعلة: مالك ركه اللش وله يَصِحَ أن يكون المتأخرٌ 
أعلمَ راد ابي عليه السلام من السلف المتقدم . وقد قال نعض 
المتأخرين إن الشارب ألا يقع إلا غلى ما يِبَاشَرَ به شرب الماء وهو 
الإطار فذلك هو الذي د يحفى . 


والصحيحٌ أن الشارب ماعليه الشعَرٌ من الشفة العليا إل أن 
المرادٌ بإحفائها إحفاءٌ بعضها وهو الإطار منها . لا إحفاء جميعها 
بدليل الحديثين الأخيرين ٠‏ وقد روي عن ابن القاسم أنه كان يكره 
أن يؤخذ من أعلاه ويقولٌ تفسيرٌ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
في إحفاءٍ الشارب إنما هو الإطارء والأظهر أن ذلك لسن 
بمكروه » وأنه مستحسن فيقص الشارب لِما جّاء في الحديث من 
أذ قصنه هن السلة سحو الإطار منه لما جاء فني الحديف من الآمر 
بإحفاء الشوارب . 


كتاب الجامع الرابع ام 


ونا اتتشفة دين أن الى اللنعن إذا طالكسيدا 
حسنٌ ليس فيه ما يخالف أمر النبي عليه السلام بإعفائها , » بل فيه 
مايدّل على ذلك بالمعنى » لأنه إنما أمر صلى الله عليه وسلم 
بإعفاء اللحي لآن حلْقها أو قصها تشوية ومُثْةٌ » وكذلك طولّها نعما 
سماجةٌ وشهرة » ولو ترك بعضٌ الناس الاخدّ من لحيته لانتهت ت إلى 
سُوَّتِه أو إلى ما هو أسفل من ذلك . وذلك مما يستقبح وبالله 
التوفيق . 

ظ في صِفَةٍ المؤمنٍ , 

قال مالك : المؤمن يَسِيرٌ المُوْنَةِ حسن المعونة . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنَّ هذه هي صفةٌ المؤمن 
0 إيعانه 3 ومنها أ 0 لجاره وضيفه 
1 ام كان ؤس بله والبع الآخر ل خمراً يضمت ».ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيْكمْ جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلُكرم ضيفّه(9 جائرتُه يوم وليلة » الحديث . 


وفال صلى الله عليه وسام المُؤْمِنُ يأكل في معى واحد 2 والكَافدٌ يأكل 
في كه المناء نضح إِنْ المؤمن يزهدٌ في الدنيا ولا يستكثر منها 34 ويطوي 


)١7(‏ أخرجه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة كلهم عن أبي شريح 
وعن أبي هريرة بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » ومن 
كان يؤمن بالله ريمع الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليمسكت 

)١(‏ حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم والترمذي كلهم عن أبي 
هريرة . 


خض البيان والتحصيل 


بطنه عن جاره ويؤثر على نفسه . والكافر يرغب في الدنيا ويستكثر منها ولا 
يؤئر على نفسه فيها . وبالله التوفيق . 
فِي ما جَاءَ في بلال, 
رضي الله عنه 

وسمعت مالكاً يذكر أَنّه بلغه : أن النبي عليه السلام قال 
لبلال : «يا بلال إني دخلتٌ الجنة فسمعت خشفاً أُمَامِي » . وقال 
الخشف الوَطءٌ » فقلت : من هذا ؟ فقالوا بلالُ290 , فكان بلالٌّ 
إذا ذكر ذلك بكى . 

قال محمد بن رشد : بلالُ هذا . هو بلالُ بن رباح مولى أبي بكر 
الصديق . كان يعذّب على دِينه فاشتراه أبو بكر وأعتمّه فكان له خحازناً 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَذْناً فأذّن له حتى توفي » ثم أذَّن لأبي 
بكر حياته » ولم يؤذن في زمن عمرء فقال له ما منعك أن تؤذن ؟ قال : إني 
أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُبِض , وأدّنت لأبي بكر حتى 
قبض لأنه كان وَلِيَ نعمتي . وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ديا بلال . ليس عملٌ أفضل من الجهاد في سبيل الله » . فخرج 
مجاهدأً . ويقال إنه أذن لعمر رضي الله عنه إذا دخل(*2 الشام مرة فبكى 
عمر وغيره من المسلمين » وروى أنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أن يخرج إلى الشام . 
فقال له أبوبكر: بل تكون عندي . فقال : إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاحبسنى . وإن كنت أعتقتنى لله عز وجل ». فقال : إذهب . فذهب إلى 
الام كان بهااعف'ماك.: ْ 


. » رواه الشيخان عن ابن عمر وأبي هريرة « كشف الخفاء‎ )١15( 
. كذا في الأصل إذا دخل والصواب إذ دخل‎ )1١( 


كتاب الجامع الرابع يلض 


ورؤية النبي عليه السلام إياه في العنئة كرواكه مقة لندرريا لأن رذيا 
الأنبياء وحيّ . وبكاؤه إذا ذّكَرَ ذلك كان شوقاً لله وتؤقاً إلى لِقَائِه » وبالله 
التوفيق . 

في الفقه في الدّين 

رسيت مالفا سر لقتال رستدوال اللة:ضل الله عليه 
وسلم : « من يردُ اللهُ به خيراً يفقهه في الدين )2100 

قال محمد بن رشد : يشهد لصحة معنى هذا الحديث قولُ الله 
عز وجل : 9 وَمَنْ يُوْتَ الكمَة فَقَدْ أُوتِيّ خَيّْراً كثيراً 22004 جاء في التفسير 
لقف فى مزق لتر كتير بشي كوه معنت ل الى عليه السلا : 
«من يرد اللَّه به خيراً يفقهه في الدين», والفقهُ في الدين هو العلم به وقد 
أثنى الله على العلماء بما أثنى ووعدَّهُم بالدرجات الغلى دنال عر وجل 
ل إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاء 204 وقال : 9 وَمَا يَعْقِلّهَا إلا 
الْعَالِمُونَ 25:4 وقال : « مَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلمونَ وَانْذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ #4(" وقال : « يَرْقَعُ اللُّ الَّذِينَ آمنُوا مِنْكُم والذِينَ أُونُوا العلَمَ 
دَرَجَاتِ 74 وطلب العلم أفضل أعمال البرء روي عن النبي عليه السلام 
أنه قال : وما أعمال البرّ كلها في الجهاد إل كبَصْفَةٍ في بحر , وما أعمالٌ 
البر كلها والجهادٌ ني طلب العلم إل كبصقة في بحر » . فَنَصّ في هذا 


(15) رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلم كلهم عن معاوية وأحمد في مسئده 
والترمذي كلاهما في ابن عياس « الجامع الصغير ») . 

. 759 سورة البقرة‎ )١10( 

. 78 سورة القصص‎ .)١( 

(19) سورة العنكبوت 57 . 

. 9 الزمر‎ )٠6١( 

(١5؟7)‏ المجادلة . 


نا البيان والتحصيل 


الحديث على أَنَّ طلب العلم أفضلٌ من الجهاد . ومعناه في الموضع الذي 
يكون فيه الجهاد فرضاً على الكفاية إذا كان قد قِيمَ به لأنه حينئذ يكون له 
قافلة . وأما القيام بفرض الجهاد [ والجهاد ] في الموضع الذي يتعين فيه 
الجهاد على الأعيان فلا شك أنه أفضل من طلب العلم والله أعلم . 

وظاهر الحديث أنَّ طلبٌ العلم أفضلٌ من الصلاة » وما روي عن 
م اسار اس يد 

فى الفرائض » وأما النوافل فطلب العلمُ أفضلٌ منها على ظاهر 

506 المذكور والله تعالى أعلم . 

وقد يل مالك عن الو بذاكرون الف , ال في فلك حب اليك 
أم الصلاة ؟ فقال : بل الصلاة » وروي عنه أنَّ العناية بالعلم أفضلٌ وليس 
ا 0 
عنده منه ما يلزمه في 39 نفسلتها من ضفة .وضوئة-.وضلانه وزكانة إن كان 
لي 0 

5 2 

وسثل مالك عن تفسير : < إن تتقوا الله يَجْعَلٍ َكُمْ فُرْقاناً 4 

قال حرج لان اللواشارة وتاي يقول : 9 ومن يت الله يَجْمَلُ 


لَهُ مخْرَجاً 9#" . 
قال محمد بن رشد : فسر مالك رحمه الله إحدى الآيتين ين بالأخحرى 


فقال معنئ فرقاناً فى الآية الواحدة معنئ طظؤ فين الآية الثانية 3 وقد قيل 


. 89 الأنفال‎ )١١( 
..7 زشفة سورة الطلاق‎ 


كتاب الجامع الرابع إن كوا 


مغنئ فرقاناً : نصر ء وقيل : نجاة » وأحسن ما قيل في ذلك أَنْ المعنى فيه 
فصلا بين الحق والباطل , حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم ويهتدوا إليه 1 
القاداد فى ليطات العرب مصدر من قولهم فَرَقْتٌ بين الشيء والشيء أ 

فرقاً وفرقاناً وما قول الله عر وجل «وَمَنْ د ال يحل لا مرج فب فمييناة 
يحل لدن أمزه سكرجاً ٠‏ وذلك آنه إذا عن الله افطلق كنبا أمزه الله لم 
يطلق ثلاثاً كان له مخرجاً بالارتجاع الذي يملكه في العدّة وبالخطبة التي 
ل ا أضحاب النبيّ 
عليه السلام يُقال له عَوْفٌُ بِنُ مالك الأشجعي كان له ابن أَسَرَهُ المشركون » 
كان أن إلى اي عليه اسلا يشكز هك اله لني هو يهالو 
حاجته . فكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم يأمره بالصبر ويقول له : 
اللّهسيجعل له محرا ماح 2 سر » 
العدو فْمَرٌ بأغنام. لهم فَاستاقها فجاء بها إل أبيه وجاء معه بعثا د أصَابَةُ من 
الغنم2"*0 » فنزلت فيه : ظوَمَنْ يتقِي الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجأً ويَرْوكَهُ مِنْ حَيْتْ 
لا يَحْتِبٌ» فمن اتقئ الله ع وجل وهو في شدةٍ من أمره جعل الله له منه 
مخرجاً على مافي سورة الطلاق . وإن كان في حَيْرَةٍ جعل الله له فرقاناً أي 
فصلا يبِينُ له به الحقٌ من الباطل . والصوابٌ وفيما تحير فيه على ما في 
سورة الأنفال . 


عه م الى لد عام 0 1 1 : 
فتأويل من تأول لكل آبة منها معنئ غيرٌ معنن الأخحرى أولى ممن 
صَرَفْهُما إلى معنئ واحد على ما ذهب إليه مالك والله تعالئ أعلم . 


(15) كذا بالأصل وفي نسخة ق ‏ بقنادر قد أصابه وكل الروايات التي نقلها الأّوسي, 
لشن بهاهذا + ولكن ذكر ابن عثر في شير انه لما اقلت بن يد العدو مر يكم .من 
اغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بعلم قد أصابه من م وبهذا 
يُصَححْ ما وقع من التصحيف بالأصل ونسخة ق ”7 . 


وم البيان والتحصيل 
في القدوم على البَلَد الذي تق 
5 
املك عن م في بعض 0 
١‏ ل الي رت ل 
قال ما أرى ‏ بأساً إن خرج أو أو أقام وخر الحديثٌ النبي جاء 


فداه :2 مواتة ارقي لحت من الطاعر 818 قال + : نعم 5 


قال محمد بن رشد : الحديثُ الذي جاء في الطاعون قَوْلُ عبد 
العا ناتاس و الحا للها ل مسرن * 
بلغه أن الوباء قد وقع فيه » فاستشارٌ المهاجرين والأنصار في القدوم عن 
الراف او لص اعدع فاختلفوا عليه في ذلك : امتمعت :رول الله صل 
الله عليه وسلّم يقول : وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وققع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»2"*0 , فرجع عمرٌ بِنُ الخطاب , قيل 
بحديث عبدٍ الرحمان بن عوفي , وقيل بَلْ نما حدَّنّهِ به بعد أن كان عزم 
على الرجوع بما أَشَارَ به عليه مشيخة الفتح إِذْ لم يختلفوا عليه في ذلك . 

وقول النبيّ عليه السلام : : «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه) ليس 


بنهي تحريم . وإنْما هو نهيُ أدب وإرشاد من ناحية قوله صلّى الله عليه 


دع لع ال الوم ال ممم حب قاقد ب 
بنفسه إن قم عليه فأصابه فيه قدرٌ أنه لولم يقدّم عليه لنجا منه » ولا مُجير 


الفقة حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسئده والبخاري ومسلم والنسائي عن أسامة 


بن زيد . 


كتاب الجامع الرابع لض 


لأحد عن القدّرء فلهذا قال مالك : ما أرئ بأساً إن خرج أو أقام , أي لا 
حرج عليه إن قدم على البلد في مخالفة النهي . إِذْ ليس بنهي تحريم » بل 
له الأجرٌ إن شاء الله إذا قدم عليه موقناً بأنّ ما أصابّه لم يكن ليخطئه ء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه » فهو يُؤْجر إذا قدم عليه لهذا الوجه . ويؤجر إذا لم 
يقدم عليه لاتباع نهي النبيّ عليه السلام عن ذلك . فهذا وجه تحير مالك 
إيّاه في ذلك . 


وكذلك قول النبيّ عليه السلام : وإذا وقع بأرض وأنتم بهافلا 
تخرجوا فراراً منه ليس بنهي تحريم وإِنّما هو أمر بالمقام الذي هو أفضل 
من أجل الاستسلام للقدر . فالمقام أفضل بوجهين : أحدهما إتباع الحديث 
والثاني الاستسلامٌ للقدرء والخروجٌ جائرٌ لا حرج فيه إن شاء الله إلا أنه 
مكروه لمخالفة الحديث 


وقد أمر به عَمْرو بن العاص فَرُوِيَ عن الطاعة0”» حال عرقرارعة 
فإنُما هو بمنزلة نارء فقام معاذ ابن جبل فقال : لقد كنت فينا وأنت أَصَلّ من 
حمارٍ أهلك . سمعث رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول :وهو رضمة 
لهذه الأمة , اللهمٍ فاذكر معاذاً فيمن تذكره في هذه الرحمة» » فمات في 
طاعون عمواس بالآرْدُنَ من الشام سنة ثمان عشرة . وهو ابن ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وروي عن شرحبيل بن حَسّئة أن عَمرو بن العاص قال وقد وقع 
الطاعون بالشام إِنْه رِجْسٌ فتفرقوا عنه » فقال شرحبيل : سمعت رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم يقول : وِإِنّْهَا رحمة ربكم ودعوة لَبِيَكُمْ وموث 
الصالحينَ قبلكم فلا تَفَرُوا عنه» . قال ابن عبد البر في الاستذكار أظن قولّه 
ودعوة نيكم قولّه صلّى الله عليه وسلّم : «اللّهمّ فَاجْمَلٌ قَنَاء أُمّتي بالطعن 
والطاعون , قالت عائِشَةٌ : يا رسول الله الطعنُ عَرَفْنَاهُ . فما الطاعون ؟ 


. في الأصل وفي ق ” كلمة لم تتضح‎ )1١( 


3-5 البيان والد لتحصيا 
قال : غَدَّة كفدة البعير تخرج في المَرّاقٍ والآبَاطي 9" . 

ووجه ما ذهب إليه عَمْرو بِنُ العاص من أَنَّ الخروج عن البلد الذي 
يقع فيه الطاعون أولى من المقام فيه هو مخافة الفتنة في ذلك بأن يصيبه قَدَرٌ 
في مُقَامه فيقول القائل لَوْ حرج لنجا ء فقد روي عن ابن مسعود أنه قال : 
الطاعون فِتنَةَ على المُقيم وعلى القَارء أمَا الفارٌ فيقول : فررث فنجوت » 
وأما المُقيم فيقول : أقمت فهلكت . وكذبا ما فر من لم يجيء 
أجِلّه . 0 م وقد قال المَدَائنِي يقال إِنْه قل ما فَرّ أحد 
5 فيتحصل على هذا في الأفضل من القدوم على الوباء والخروج 78 
ترك ذلك بعد الإجماع على أنه لا إثم ولا حرج في شيء من ذلك ثلائة 
أقوال للسلف. 


أحدها أن الأفضل أن يقدم عليه وأن لا يخرج عنه .» وهو مذهب من 
أشار من المهاجرين والأنصار على عمر بن الخطاب أن يقدم عليه ولا يبرجع 
عن وجهته , لأن ترك القدوم عليه أُحبٌ من الرجوع عنه » فإذا كره الرجوع 
عنه فأحرئى أن يكرّه الحُروج عنه . ظ 
والثاني أن الأفضل أن لا يقدم عليه وأَنْ يخرجّ وهو الذي ذهب إليه 
' عَمَرو بن العاص لأنه إِذَا كره المُقام فيه فأحرئ أن يكره القذوم عليه 


(1) الذي في الجامع الصغير تحت رقم 1577 اللهم اجعل فناء أمتي قتللا في سبيلك 
بالطعن والطاعون . اخخرجه الإمام أحمد والطبراني عن أبي بردة » وفسر المناوي 
الطاعون بأنه وخمز من الجن . قال الراغب : نبه بالطعن على الشهادة الكبرى 
وبالطاعون على الشهادة الصغرى والحديث مكي دعا به عليه السلام عند خروجه 
مهاجراً وهو بالغار» قال الحافظ ابن حجر وحديث أبي موسى هو العمدة في هذا 

الباب يُحُكم له بالصحة لتعدد طرقه . 


كتاب الجامع الرابع مضل 


والقولُ الثالث أن الأفضل ألا يقدم عليه وألا يخرج عنه للنهي الوارد 
في ذلك عن النبيّ عليه السلام رواية عبد الرحمان بنٍ عوف, وهذا القول 
أصح الأقوال . لأن السنّة حجةٌ على القولين الآخرين وبالله التوفيق . 

في نتف الشيب وقرضه 

وسثل مالك عن نتفب الشيب فقال : ما أعلم حراماً » وتركه 
أحبٌ إلىّ من نتفه ‏ قال ابن القاسم ولا أُحِبٌُ نتفّه » قيل له 2 
قرضه؟ فقال : أكره أن يقرضه من أصله » وهو عندي يشبه 
النتف . 

قال محمد بن رشد : الكراهية في ذلك ما جاء من أن إبراهيم 
صلَّى الله عليه وسلَّم أوَّلُ الناس ضَيفَ الضَيْف وأوَّلُ الناس اختتن . وأول 
الناس قَصٌّ شاربّه . وأوّل الناس رأى الشيبٌ فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال 
الله تبارك وتعالى : «وقارا ينا إبراهيم » فقال : رَبّ زِذْنِي وقارأ94"© , 
فما دعا إبراهيم صلَّى الله عليه وسلّم به الزيادة فيه لا ينبغي لأحد أَنْ ينقَصَه 
من نفسه . وبالله التوفيق . ّْ 


هبي لامع وه 


في سيل مَهْرُورٍ وَمَذينب 


وسل مالكُ عن سيل مهزور ومُذَيبِ حين قضئ فيهما رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم أكان فيهما يومئِذٍ اصرل تسل ناك 
نعم . 

قال محمد بن رشد 0 
يلاه بالمطر كاف نييما اعل المدية نشعي صا الله عليه وسلم أن 


(8؟) رواه الطبراني في صفة النبي . 


5*٠‏ البيان والتحصيل 


ان عب جا إلى قوم 2 رضه 
أولا فهو احق بالنيقي يداشدتق بلغ الخاء فق ارين إلن الكعبين . 


ثم اختلفت الناسٌ إذا بلع الماءٌ إلى الكعبين هل يُرَسِلُ جميمٌ الماءٍ إلى 
الأسفل أو لا يرسل إليه إلا ما زاد على الكعبين ؟ وقال ابن القاسم بل يُرِسِلُ 
جميع الماء ولا يحبس منه شيئاً » والأول أظهرٌ وروى زيادُ عن مالك أَنَّ 
معنئ الحديث أن يجري الأول الذي هو أقرب إلى الماء من الماء في ساقيته 
إلئ حائطه بقدر ما يكون الماء في الساقية إِلَّىئ حد كعبيه حتى يُروئ حائطه 
بقدر ما يكون الماءٌ في الساقية » ثم يفعل الذي يليه كذلك ما بقي من الماء 
شيء ء قال وهذا السنة فيهما وفيما يشبههما مما لا حق فيه لأحد بعينه أنَّ 
الأوّلَ أحقٌ بالتبدئة ثم الذي يليه إلى آخرهم رجلا وباللّه التوفيق 


قال : وسمعته يذكر قال مالك : كان عمربنٌ الخطاب 
زواع 0 ع و 
وعليٌ بن أبي طالب وابيُ بن كعب وسعيدٌ بن المسيب والسائب بن 
زيد لا يغيرون الشيب . 


قال محمد بن رشد : أمّا صَبْعْ الشعر وتغييرٌ الشيب بالحنا والكتم 
والصّفرة فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائرٌ » وإِنْما اختلفوا هل 
المي رلك اسار دك الصيدة جيل شين الل تن ذلك فول 
لصب : سواوارة الص ‏ القت عن ل لي 
مالك بدليل ما له في الموطأ أنْ الصبغ بذلك أحسنٌ » ودليل ما تقدم من قوله 
زهاني رت حلت لأ بيع سلنا مياه جزل اليه برلا كل 
أحسن 34 وقد مضئ الكلام على هذا هناك مستوفىٌ فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 


كتاتب الجامع الرابع *١‏ 


في قَضَاءٍ الرجل الرجلّ الذهبّ في 
الم 5 
وسيل مالكُ عن الرجل يقضي الرجلّ ذهباً في المسجد 
فقال : لا أرئ به بأساً » وأما ما كان على وجه التجارة والصرف فلا 


ا 


قال محمد بِنُ رشد : قد مضى هذا متكرراً في هذا الرسم من 
هذا السيماع من كتات' السلطان » وكره في رسو لك في طوافه مئالي 3 
ذُكر الحق في المسجد | إل أن يكون شيئاً خفيفاً لا يطول وهذا كله بين ل 
المساجدٌ نما وَضْتَ لذكر الله والصلاة ٠‏ قال الله عر وجل : في بوت 
دن اللّهُ أن : رق وَيْذْكرَ ها اسَمُهُ ي- سبح لهُ يها يادو والآصّال. رَجَالٌ ل 
تَلْهِيهِمْ تِجَارَة وَلا بيع عن ذِكْر ه06 فواجبٌ أن 7 ترفع وتَنَرّه عن أن تتخذ 
لغير ماوضعت له » وقد اتَخْذّ عُمر بنُ الخطاب رضي الله عنه رحبة 
كاه السحة شنية اليك قال يق كان ثريد أن يلئط أو يضةه شسرا أو 
يرفع صوته فليخرج إلئ هذه الرحبة » وكان عطاءً إذا مر به بعض من يبيع في 
لسن دغاة فداله قانمنة رزيل فإذا :اموه آله عزيد أن ميمه قال 
عليك بسوق الدّنيا فإنُما هذا سوق الآخرة وبالله التوفيق . 
فيما كان عليه أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
في أو الإسلام من قلة السَعَةِ 


وشعفة مالك قو كان عد الله رد "عم تقول بها شيعا 
من الشمر حتى فتِحَت خيبر . 


قال متخمتد بن شعن دعقي عدو هنذا "فى رسن ارقي 


. "* سورة النور رقم الآية‎ )١9( 


16 البيان والتحصيل 
وتكلمنا هناك على ما يتعلق به من التفضيل بين الفقر والغِئ . فلا وجه 
لاعادته وبالله التوفيق 
في كَرَاهِية ظَهُورٍ أَنَرِ السُجود بين عيني 
الرجل 

وسمعته يقول : بلغني أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص رأى رجلا بين 
عدن متحدة ) تفال : منذُ كم أسلمتَ فذكر الرجلُ أمداً كَأَنّهُ 
تقَرّبه » فقال سعدٌ أسلضتة مذ كنا وكذا وها بين عي ع 2 


قال محمد بن رشد : كره له سعدٌ رضى الله عنه أن يَشدّ جبهته 
.بالأرضن عق دز ترفيها التجود فيكو ذلك اللنناين [ذ لينيئن ليس ذلك هو المعنئ 
المراد بقول الله عزَّ وجل : «سِيمَاهُمْ في وٌجُوهِهِمْ مِنْ أَنْرٍ السّجُودِ4© 
نما هو ما يعتريهم من الصفرة . والنحول بكثرة العبادة وسهر الليل » وقيل 
إن نانك في الآخرة لا: في: لديا زلعله إنهنه أن يكون. تضد إلى ذلك 
ليعرف به , فلذلك وَبّحْهُ بما قرره عليه في الرواية والله أعلم . 


وقد رُوِيَ أَنّ عمر بنّ عبد العزيز استعمل ُرُوة بن عياض عَلَىئْ مكة 
فاستعداه عليه رجلٌّ ذَكَرَ أنْهُ سجنه في حق فلم يُخرجه منه حتى باع ماله منه 
بشلاثة آلافب وقند كان أعطاه به ستةٌ آلافب فاب أن يبيعه منه .. واستحلفه 
بالطلاق ألا يُخاصمه في ذلك أبداً » فنظر عمرٌ إلى مرُوة ونكت بالَمِرُرَانِ 
بين عينيه في سَبْدَتِه » ثم قال : هذه عَرَتَني منك ؛ لسجدته » ولولا أني 
أخاف أَنْ تكونٌ سُنَةَ من بعدي لأمرت بموضصع السجود فَغُوّر. ثم قال 
للرجل : إذهب فقد رددت عليه مالك ولا حنث عليك . وقد مضئ هذا . 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهبٌ من كتاب الصلاة لتكون الحكاية 
هناك وبالله التوفيق . 


0 سورة الفتح رقم الآية 79 . 
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وسّكل مالك عن شكل المصاحف أَُنُشْكَل ؟ فقال : أَمّا 
هات المصاحف فإني لووول وأما ما يشكل للتعليم فلا أرى 
بذلك بأساً . 


فال محبد ين ركه :-المعدئ .في كراهييه لِشكلٍ أَمّهات 
المصاحف هو أن الشكل مما قد اختلف القراء في كثير منه » إذ لم يجىة 
مَجيئاً مُتَوائِراً فلا يَحْصلٌ العلمُ بأيٌ الشكلين أَنْزِلٌ وقد يختلفُ المعنئ 
باختلافه» فَكَرِءَ أَنْ ينبت في أمهات المصاجفب ما فيه اختلاف وبالله 
التوفيق . ! 


في الذي يِأمُرُ للسائل بشيء فيجذه 

ش قد ذهب 
وسّئل مالك عن السّائل يقف بالباب فيأمر له بدرهم فيجده 
قد انصرف أترى أَنْ يسترجعه ؟ فقال لوراك يضنن ...قال 

له : فالكسوة ؟ قال كذلك يتصدّق بها . 
قال محمد بن رشد : زاد في هذه المسألة في هذا الرسم من 
كتاب العارية » وما رآه عليه بوَاجب . ووصل ابن أبي زيد بها ذ فى النوادر. 
لقان ول عر ان مك شيل دس يتل إيشيله عرو بف ا 
الأول » وليس بينهما فرق بين » والمعنى الذي ذهب إليه ابن أبي زيد في 
الفرق بينهما والله أعلم هو أَنْه لما وجده فابئ أن يقبلها وقد كان له أن يقبلها 
فردّها أَشْبَهَ عنده رَدّمَا إليه بعد قبولِهٍ إياها , ولعلّه إِنْما ما رَدُمَا إليه ليعطيها 
لغيره » مثل أن يقول له أنا لا حاجة لِي بها فادفعها لغيري . فيكون ذلك 
قبولاً منه لها » ويكون بذلك راجعاً في صدقته » وكذلك إِذَا سأله قريبه أو 
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أجنبي أن يُعطيه شيئاً فيعده بذلك فيأتي بما وعده به فلا تجِدّه يستحب.لمه :أن 
يعطيه لغيره . 

فاكدمًا في الاستحباب الذي يخرج بالشيء إلى السائل فيجدّه.فلا 
يقبل . ويليها إذا لم يجده » ويليها الرجلٌ الأجنبي يعده بالشيء فلا يجده . 

3 2 00 

ويليها القريب يعده بالشيء فلا يجده وهو أخفها كلها من أجل أنه إنما أراد 
عينه لقربه منه وبالله تعالى التوفيق . 

ركذل نالك عن امب بعريها ااي انار الشام 2 
قال : أرى للإمام أن يتدارك ذلك وأن يَزْجَْرَهم » فإن طاعوا وإل 
جوهِدُوا فيه » يعني أن يقاتلوا . 

قال محمد بن رشد : هذا نص ما في كتاب الجهاد من المدونة . 
والأصل في ذلك قولُ الله عر وجل : ؤوَإِن طَائَِمَانٍ مِنْ الْمُوْمِينَ ُو 
َأَصْلِحُوا بَينْهُما قن بَعْثْ إِحْدَاهُمَا عَلَىْ الأخرَئ فَقَاتلُوا البّي تبي حَتَى تَفِيءَ 
إلى مر اللّه به . أي حتى ترجع إلى الحق الذي أمر الله بهء. وبالله 
التوفيق . 

في المُنجمٍ 


فنا 0 يقدّم غداً 03 7 أشبه 0 


قال : أرى أَنِْيُزْجر عن ذلك ٠‏ فإن لم يفعل أُيّبَ في 
ذلك . ثم قال : 20 لأرى هؤلاء الحديق يُعالجون المجانين 


(1١؟)‏ سبورة اللحجرات رقم الآية 4 . 
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ويزعمون أنهم يعالجونهم بالقران وقد كذبوا ليس كما قالواٍ » ولو 
كانوا يعلمون ذلك لعلِمّته الأنبياكٌ , قد صَنْعَ لرسول الله صلّى الله 

غليه وسلّم سِحْرٌ فلم يعرفه حتى أخبرته الشاة 3 وإني لأرى هذا 
ينظر في الغيب » وَإِنْها عندي لَمِنْ حَبَائِل الشيطان . 


قال.مفخشد بن رشك :“لين قزل الترجل + الحسل كنف عدا 
هذا الوجه فلان يقدم غداً في جميع الوجوه , لأن الشمس والقمر مسخران لله 
تعالى في السماء يجريان في أفلاكهما من برج إلى برج على ترتيب وحساب 
وقدر لا يتعديانة » قال الله عز وجلٍ ا 
كَالعْرجُونٍ القَدِيم 4" وقال : ط والشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ِحُسْبَانٍ 254 وقال 
< وَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 9#" . 


فالقمرٌ سريع الذهاب يقطع جميعٌ بروج السماء ء في شهر واحدٍ ولا 
تقطعُها الشمسٌ إلا في إثني عشرٌ شهراً » فهو يدرك الشمس ذ في آخر كل شهر 
ويصير بإزائها مِنْ الموج الذي هن نيدو بق تكانها فنا يلد زكلها زاد بِعَدُه 
منها زاد ضوئٌه إلى أنْ يتتهي في البعد ليلة أربعة عشر فتكمل إستدارته وضوءمه 
لمقابلة الشمس » نم يأخذ في القُربِ منها فلا يرل ضوئه ينة ينفض إلى أن يدر 
اله لصوو نارانها عل ما اكه خالق اليل والنهار لا إله الهو + 

فإذا قدّر اللَّهُ عز وجل على ما أحكمه من أمره وقدّره من منازله في سيره 
أن يكون بإِزَاءٍ الشمس في النهار فيما بين الأبصار وبين الشمس سَْرَ جرّمه عنا 
ضوء الشمس كلّه إن كان مقابلها أو بعضّه إن كان منحرفاً عنها » فكان ذلك هو 


(75) سورة يس .رقم الآية 9" . 
(7) سورة الرحمن رقم الآية ه . 
(7”5) سورة الانبياء رقم الأية لا , 
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الكسوف . للشمس آي من آيات الله عز وجل يُحَوْف بها عباده كما قال عز 
وجل : لاما نرّسِل بالآيات إلا تخويفاً 254 ولذلك أمر النبي عليه السلام 
بالدعاء عند ذلك 3 وَسَنّ له صلاة الكُسوف : 


ينين قن مغرف ولك كرو تيرك نا فاه ابن عدي انعو ورين 
الحساب إدعاءٌ علم عيبو .ولا ضلالة وكفر على وجه من الوجوه. كته ره 
الإشتغال به لأنه مما لا يعني وقد قال صلى الله عليه وسلم : مِنْ حسنٍ 
إسلام المَرْءِ تركه ما لا يعنيه )50» , 


وفي الإنذار به قبل أن يكون ضر في الدّين » لأن من سمعه من الججهال 
يظن أن ذلك من علم الغيب , وأنَّ المنجمين يُدركون علمّ الغيب من ناحمية 
النظر في النجوم. فوجب أن يُرْجَر عن ذلك قائله ويؤدب عليه كما قال. لأن 
ذلك من حَبّائل الشيطان » وقد روى أن رجلا قال بالإسكندرية عند عَمْرو بن 

#406 ع ع عه 

العاص : زعم حَسْطال هذه المدينة انه يكسف بالقمر الليلة أو أن القمر 
ينكسف الليلةً ٠‏ فقال رجل : كذبوا هذا هو علموا ما في الأرض فما عِلْمُهم 
بما في السماء ؟ فقال عَمْرو بن العاص : إنما الغيب خمسة: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ 
عِلْمُ السَاعَةٍ وَيتزَلُ الَيْتَ وَيَعَْم ما ذ في الأْحَام وَمَا نَدرِي نَفْسٌ مادا َكب 
غدا وما ندري نَفْس بير أَرْضٍ تَمْوتٌ 7#" وما سوى ذلك يعلمه قوم 
ويجهله آخرون . 

وأما قولّه فلان يقدم غداً فهو من التخرص في علم الغيوب والقضاء 
بالنجوم . 


)شور الإسراروة:. 

(77) رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وأحمد في المسند والطبراني في الكبير عن 
الحسن بن علي والحاكم في التاريخ عن علي بن أبي طالب والطبراني في الأوسط 
عن زيد بن ثابت يأتي ص 5٠0١‏ و57 . 

(1) سورة لقمان 85" . 


وقد اختلف في المنجم يقضي بتنجيمه فيقول | نه يعلم متى يقدم فلانٌ » 
ويعلم وقت نزول الأمطار وما في الأرحام وما يسْتَسِرٌ به الناس من الأخبار وما 
يحدث من الفتن والأهوال وما أشبه ذلك من المغيبات » فقيل إن ذلك كفر 
يجب به القتل دون إِسْيَاٍَ لقول الله عز وجل :ا« وَلقذ صَوفنا ينهم يَذُحرُوا 
فأبى كدر الثاسٍ إل كُفُوراً 4" ولقول النبي عليه السلام قال الله عز وجل : 
ط أصبح من عبادي مؤمن بي وكافِرٌ بي فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤْمِنْ بي كافرٌ بالكوكب . وأما من قال مُطرنا بنوَءِ كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب #*(35©. وقيل إنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. روي ذلك 
عن أشهب . وقيل إنه يُزجر عن ذلك ويؤدب عليه وهو قوله في هذه الرواية » 
والذي أقولُ به أنَّ هذا ليس باختلافب قول, في موضع واحلٍ ‏ وإنما هو 
اختلاف في الأحكام بِحَسّب إختلاف الأحوال فإذا كان المنجم يزعم 3 
النجوم واختلافها ذ في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله وكان مُسْتَسِرًا 
بذلك فحضرته البينة قل بلا إستتابة لأنه كافرٌ زنديقٌ » وإن كان معلناً بذلك غير 
مستسر به يظهره ويحاج عليه استتيب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد سواء ٠‏ وإن 
كان مؤمنا بالل عز وجل مُقِرا بن النجوم واختلاقها : في الطلوع والغروب لا تأثير 
لها في شيء مما يَحْدُتُ في العالم . وان الله هو الفاعل لذلك كله إلا أنه 
جعلها أِلّة على ما يفعله » فهذا يزجر عن اعتقاده ويودّبٍ عليه أبداً حتى يَكُْفٌ 
عنه ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه , لأن ذلك بدعةٌ يجرح بها تَسْقط إمامته 
وشهادته على ما قاله سحنون في نوازله من كتاب الشهادات . 

ولا يحل للمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول ‏ وَنّى يصح أن يجتمع 


0586م 


في قلب مسلم تصديقه مع قول اللَّه عز وجل : ا قُلْ لآ يَْلَمُ مَنْ في 


(78) سورة الفرقان ٠١‏ . 
(9) رواه البخاري في صحيحه في الآذان والاستسقاء عن زيد بن خالد الجهني ورواه 
في المغازي ومسلم في الإيمان وأبوداود في الطب . > 
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السّمَوَاتِ وَالَرْضٍٍ الغَيْبَ إلا اللّه 04 © وقوله : 8 عَالِمُ يِب قلا بُظْهِرْ 
عَلَى عَِيهِ أخداً له مَنْ إرْتضَئ مِنْ رَسُولٍ *<*» وقوله : ط إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمَ 
السَاعَةِ ويَْزْلُ الي وَيَعلَممَا: في الأرْحَام وَمَا تَذرِي تَفْسٌ مَاذا َكِب دا 
وَمَا نَذْرِي نَفْسٌ بي رض نَمُوتَ 4574 وروي عن التي عليه السلام أبه 
قال  :‏ من صدق كاهنا أو منجماً أو عراف فقد كر بما أنزل الله على لب 
محمد » » ويُمكن أن يصادف في | بعض الجمل وذلك من حَبّائل الشيطان » 
فلا ينبغي أنْ يغتر أحدٌ بذلك ويجعله على صِدْقَهٍ دليلا فيما يقول » كمالا 
ينبغي أن يصَدّق المعَالِجون الذين والجود المجانين فيما يزعمون من أنه 
إتما يعالجون بالقرآن » فلا يعلم الأمور الغائبة على وجوهها وتفاصيلها إلا 
عَلامُ الغيوب أو من أَطْلَعَ عليها علا الغيوب من الأنبياء ليكون ذلك دليلا على 
صحة بُبُوته » قال الله عز وجل في كتابه حاكياً عن عيسى بن هريم صلى الله 

عليه وسلم : « وَاتدُكُمْ بمَا تَأكُلُونَ وَمَا نَدَخِرُونَ في بُبُويكُمْ إِنَّ ني ذَلِكَ لآية 
لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِِينَ 04> فادعاءُ معرفة ذلك والإخبار به على الوجه الذي 
يعرف ذلك الأنبياء ويُحْبرٌ به تكذيباً لدلالتهم . 

وفي دون هذا كفايةٌ لمن شرح الله صدره للإسلام وهداه ولم يرد إضلاله 
00007 


والذي ينبغي أن يُعتقد فيما يخبرون به من الجَمّل فيصيبون مثل ما روي 
عن هرقل أنه حبر أنه َطَرَ في النجوم فرأى ملك الختان قد ظهر أن ذلك ! إنما 
هو على معنى التجربة التي قد تَضْدَُقُ في الغالب من نحو قول النبي عليه 
السلام : « إذا نشأت بَحْرِية ثم تَضَاءَمت قَتِلْكَ عينُ العْدَيْقَةِ (*24 » ويالله 


التوفيق . 
(40) سورة النمل 50 . (57) سورة آل تحمران 59 . 
)5١(‏ سورة الجن /ا7 . (5 5) رواه الطبراني في الاستسقاء . 


(599) سورة الفرقان 5" . 
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في كِرَاءِ الي 

وسئل مالك عن الأفنية التي تكون في الطريق يُكرِيهًا أهلها 
اوتام جورب لمم 

قال : إذا كان فناءً ذ 7 ضيقاً إذا وضع فيه شيء أَضَرٌ ذلك بالمسلمين 
في طريقهم فلا أرى أن ن يُمَكُن أحد من الانتفاع به وأن يمنعوا » وأما 
كل فناء إن | نَع به أهله لم يضيق على المسلمين في طريقهم شيئا 
لعد ل ار بذلك باسسا: » قال : وقال رسول الله صلى الله عليه 
0 : لآ ضور ولا ضرار»”*) فإذا وَضْعٌ في طريق المسلمين ما 

فال تهبن فد : وهذا كما قال إِنَّ لأرباب الأفنية أَنْ يَكْرُوها 
ممن يضع فبها ما لا يضيق به في الطريق على المارة فيه » لأنه إذا كان لهم أن 
يتفعوا بها على هذه الصفة وكانوا أحن بذلك من غيرهم كان لهم أن يكروما 
أن ما كان للرجل أن ينتفع به كان له أن يكريه » وهذا مالا أعلم فيه خلافا . 

وإنما الذي لا يُباح لصاحب الفناء أن يقتطعه ويدخله في داره » فإن فعل 
وكان ذلك يضر بالطريق هُدِمٌ عليه وأعيد إلى حالِه . 

واختلف إن كان لا يضر فقيل إنه يهدم عليه عليه أيضا وهو قول أشهب وابن 
ا 0 2 ِ 0 
الكتاس الملاقنوية وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من 
الكتاب المذكور لِتَكرّر المسألة هناك وباللّه التوفيق . 


)2:0 رواه أحمد في مسئذه وابن ماجه كلاهما عن عباس ولابن ماجه عن عبَادَة 
ورواه مالك والشافعي عنه ورمز السيوطي لحسنه . 


4 البيان والتحصيل 
في أوّل طَعَام أهْل الج 

قال : وسمعت مالكاً يحدث أنه يقال : أولٌ ما ينزله أهل الجنة 
لام ونون . قال : يَلْبَتْ الثور نافشاً في الجنة يأكل من ثمرة 
الجنة » فإذا أضحى دكا الخوت بذنبه فأكلوا منه ‏ ويظل الجرت 
يسبح في أنهار الجنة يأكل من ثُمَارٍ الجنة . فإذا أَمسَى : نهره الور 
بقرنه فأكلوا من لحمه 1 

قال محمد بن رشد : البَلام اكور والتون لجرت قال اللّه عز 
وجل ف وَذا لون إِذْ دب مُعَاضِبا 474) وقال في موضع آخر : 9 كصَاحِبٍ 
الْحوتٍ 44# فيان أن النون فق الحوتٌُ ٠»‏ والمعنى في هذا الحديث ِنْ صَحَ 
3 الله كيك الذور بعد أن ذكاه الحوت فأكلوا منه حياً كما كان فَينهَرهُ الحوت 
بقرنه فياكلوا منه: ويحتمل أن يكون النون الذي ينهر الحوت غَيْر الذي ذكاه 
البدرث فأكلوا منه لآ ذلك التُورٌ بعيئنه, لأن الألف الم في قوله يلبث الثور 
قد تكون للعهد وقد تكون للجنس , والنفش الرعيٌ بالليل . قال اللّه عز 
وجل : «إذ نَقَمَتَ فيد غَنَمْ الشؤم 4 والجنةُ لا ظلام فيها ولا ليل ولا 
ل ا : « المعنة 

ءُ تتلألا . وأهلها بيض لا ينام أهلها وليس فيها شمس ولا ليل مظلم ولا 
عرولا برد يؤذيهم » وروي عن عبد الله , تن أن أوفى أنّ رجلا قال : يا 
رسول الله أفي الجنة ليلُ ؟ فقال : ليس في الجنة ظُلمةٌ » إن الليل ظلمة إِنّ 
شجرها نور وأنوَارها نور وثمرتها نور وخدّمها نورٌ . 


(57) رواه الإمام أحمد في كتاب المنافقين بلفظ إِدَامُهم بلام ونون . 
(/5) سورة الأنبياء /ام . 

(58) سورة 58-3 . 

(594) سورة الأنبياء حلا . 


كتاب الجامع الرابع 51١١‏ 


فقوله يلبث فى الجنة الثورٌ نافشاً فى الجنة أيْ آكلاً من ثمرها مقدارٌ ليل. 


الدنيا 


وقوله فإذا أضحى ذكاه الحوثٌ بذنبه فأكلوا منه فإذا أمسئ. نهره الثور 
بقرنه فأكلوا منه » مثل قول الله عز وجل في كتابه العزيز :ل( لهم ونه ففا 
بكُرَةٌ وَعَشِياً 6004 يريد أنهم يؤتون به على قدر ما كانوا يشتهو يشتهونه في الدنيا من 
الغداء والعشاء » وقيل إنه إذا مضى مقدارٌ ثلاث سَاعَاتِ من إِثُنتيْ عشرة ساعة 
من ساعات الدّنيا التي هيّ مقدار النهار فيها أَنُوا بِعَدَائْهُم وإذا بقيت ثلاتُ 
ساعات توا بعشائهم . » فيكون على هذا بين الأكل والأكل مقدارٌ ست ساعات 
من ساعات الدنيا » ويروى أنه يُعْدَئ على أدنى منزلة في الجنة كل يوم بسبعين 
ألف صحفة من ذهب في كل واحدة منها لون ليس في الأخرى يأكل منها من 
آخرها كما يأكل من أولها ؛ ويراح عليه بمثلها » وقد قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم فيما رُويّ عنه حاكياً عن ربه عز وجل : ؛ أعُدَدْتُ لعبادي الصالحين 
مالا عينٌ نَظَرَت ولا أذْنُ سمعت ولا خَسطَرَ على قلب بشر »*٠»‏ وبالله 
التوفيق . 


ومن كتاب اليز في فساد الناس وقلة رعتهم 
الرجُل ال 2 


بعضهم عن بعضٍ وأحلامهم فيما بينهم وذكر عنه قال ابن القاسم انه 
الزبير بن العوام 


(00) سورة مريم 1١‏ . 


(62١2,‏ حديث صضصحيسح رواه عن أبي هريرة البخاري 5 والترمذي والنسائي وابن 
ماجة . 


نح البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد:: وإذا كان مالك رحمه الله قد اشفق في زمنه 

ِمَا رأى من فساد الناس .وقلة زعتهم فناهيك من زمننا هذا الؤادركه(”©© وقد قال 

عبد اللّه بن مسعود ما مِنْ عَم إل والذي بعده شَرْ منه يريد في فسادٍ الناس وقلة 
زعتهم وكثرة الشر فيهم وباللّه التوفيق . 


في الحكمة والعقل 
قال : وسمعت مالكاً يقول وسمعت زيد بن أسلّم يقول 
( وكا اتَيْنَا حكماً وَعِلّْما 2077 : إن الحكمة العقل قال مالك : 
والذي يقع بقلبي أن الحكمة هي الفِقَهُ في دين الل » ومما ين ذلك 
أنك تجدُ الرجلٍ عاقلاً في أمْرِ الدنيا ذا بصرء وتجد آخر ضعيفاً في 
دنياه عالماً في أمْرِ دينه بصيراً به يؤتيه الله إياه ويُحرِمُ هذاء فهذه 
الحكمة الفقةُ في دين الله . 


فال متحفه بن ركيد : تأويل مالك أظهرٌ لآن اللّه عز وجل يقول : 
١‏ وَمَنْ يُْتَ الحمَة فَقَدْ أوتي خَيْرً كيرا 04** وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من يرد اللّهُ به خيراً يفقهه في الذّين »0**» . وقوه صلى الله عليه 
وسلم يُحمل على التفسير لقول الله عز وجل : 9 وَمَنْ يوت الجكمَة فََذ أوْتِي 
خَيْراً كَثِيراً ‏ وقد قيل معنى حُكُماً وعلماً فهماً وعقلاً , .وقيل معناه فهماً وعلماً 
فيأتي في تأويل الحكم في هذه الآية ة ثلاثةٌ أقوال . ؛ قيل :الفقه وقيل الفهم وقيل 
العقل وفي رسم شك في طوافه بعد هذا أَنَّ الحكمة في قوله عزوجل : 


(05) كذا بالأصل وفي نسخة ق ٠‏ , 

. (07) سورة الأنبياء 4/ا . 

(65) سورة البقرة 59؟ . 

(05) رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم كلهم عن معاوية وأحمد أيضاً في المسند 
والترمذي. كلاهما عن ابن عبد الله وابن ماجة عن أأبي هريرة . 


كتاب الجامع الرابع يلد 


١‏ يؤتي الجِكْمَة مَنْ يَشَاءُ 504© التفكير في أمر اللّه والاتباع . والتفكيرٌ في أمر 
“اللّه لا يكن إلا بالعقل والفهم .. والتأويلاتٌ كلها قريبةٌ بعضّها من بعض في 
المعنى لآن الفتددلا يكون إلا بالقهم: :.:والقهم لاايكون إلا بالعقل + وفي 
قوله: عو وجل ال ا و ال حل 
الوا ب الا اح ووبا زول ريد 
الموت 

قال مالك : بلغني أَنَّ عمر بنَ عبد العزيز في مرضه الذي 
توفي فيه أنه حبا حتى توضأً ثم أتى المسجدّ فركع ثم ذكر موت 
سهلٍ أخيه وعبدٍ المالك إبنْه ومَرَّاجِمٍ مولاه فقال : ما ازددت إلا خا 
وما ازددتٌ فيما عندك إل رغيةً » قال ابن القاسم :ولا أعلمة إ 
قال : : فاقبضني إليك . 

قال محمد بن رشد : في تَمَئِي عمر رغبةً فيما عندّ الله وحباً في لِقاءِ 
الله دليلٌ على ما له عند الله ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال 
الله تبارك وتعالى : إذا أحبّ عبدي لقائي أحببت لِقَاءَه » وإذا كره لقائي 
كرهت لقاءه) 279 ٠.‏ ومن لي اللّهُ لقاءه فهو من أَهْلٍ الجنة نا سن ع 
الله لقاةه إرادثه لِتَِْيمه وباللّه التوفيق . 


(05) سورة البقرة 7559 . 

(017) رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم والترمذي عن أبي هريرة وأخرج أبو منصور 
البغدادي من مؤلفه فيما استدركته عائشة على الصحابة عن أبي عطية قال : دخلت 
انا ومسروق على عائشة. فقال مسروق : قال عبد الله بن مسعود من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت ععائشة: رحم الله أبا عبد 
الرحمن حدث عن أول الحديث ولم يسألوه عن آخره . إن الله إذا أراد بعبده خيراً 
قيض له قبل موته بعام ملكأ يوفقه ويسدده حتى يقول الناسٌ مات فكان على خير ما - 


ا 000 البيان والتحصيل 


في حَشَف الثَمْرِ لعمر رضي الله عنه 

قال : وسمعتُ مالكاً في حديث عمر بن الخطاب في الصاع 

من التَمْرِ قال : يُحْشّفُ له , قال : يريد يُقَشْرٌ له » فقيل له : تفسير 
يُحشفا ؟ قال رع اله فشرد والششات + ظ 

ا 0 
عنه تدل على أنه يُنْتَقَى له التمر فيأكل طيبّه . وذلك جائرٌ لا بأس به بإجماع 
من العلماء » قال الله عز وجل : 8 قُل مَنْ حَرٌم زِيئةَ الله التتي أَخْرَجَ لِعبَادهِ 
وَالطيبَاتِ مِنْ الرّرْقٍ 4( وهي خلافٌ لما ذكره مالك في موطاه عن أنس, 
ابن مالك أنه قال :رانك عقر بن التقطات وهو يومد آميد المؤمنين يُطرح له 
صَاعٌ من ثُمْر فيأكله حت يَأكُلَ حشفه » وهذا يدل على أنه كان يقتصر في 
أكله على التمرء وأنه كان لا ياكل حتى يجوع . وأنه كان لا يََُى له من 
حَشَفِهِ فيأكله بحشفه ء لأنه كان مُحُسوْشِناً في طعامه لا ينتقيه » وَالحَشّفُ 
الرّدِيء من التمر المسوس من اليابس . وللعرب مثل تَضْرِيُهُ فيمن باع شيئا 
ردنا وَكَالَ كيْلَ سَوْءِ قالت : أَحَشّفاً وَسُوءَ كيله بكسر الكاف.. وقد روى عن 
حفصة بنتٍ عمر قالت لِعُمر : يا أمير المؤمنين » لو لبِسْتَ ثوباً هو اين من 
توبك . وأكلت طعاماً هو.أطيبُ من طعامك فقد وَسّمٌ اللّهُ من الرزق وأكثرٌ 
من الخير » قال : إني سَأَخَاصِمُكِ إلى نفسك . ألا تذكرين ما كان يلقي . 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم من شِدَّةٍ العيش ؟ فما زال يذكرها حتى 


كان . فإذا حُضِرٌَ ورأى ثوابه من الجنة تَهُوَّعَتَ نفسه فذلك حين أحب لقاء 
الله » وإذا أراد بعبذه شرا قيض الله له قبل موته بعام شيطاناً فأفتنه حتى يقول 
الناس مات بشر ما كان . فإذا حضر رأى ما ينزل عليه من العذاب . وذلك حين 
كره لقاء الله فكره الله لقاءه . 

(59) سورة الأعراف "١‏ . 


كتاب الجامع الرابع ٠‏ .4 


أبكَاها » ثم قال والله لثن استطعت لأشَارِكَنْهُمَا بمشل عيشهما لَعَلَي أذْرك 
معهما الرخاء » وسيأتي في رسم طَلْق ابن حبيب أَنْه كان يُحْشْفٌ له الصَاع 
من التمر فيأكله كله » فقيل له : ما يحشف ؟ قال يأكله بِحَشْفْه » والمعنى 
في ذلك والله أعلم أنه كان يُحْشْففٌ له فييكره ذلك من فاعله لِمَا كان عليه من 
التوفيق . ْ 
-0 0 
لح لك كراج كار الورك از د 
الذي حمل الفقه . قال : ورأيت مالكا يعجبه قول ربيعة ويقول : 
دق ٠‏ يسمع الشيءَ ءَ فيضعف عن وجه حمله فيفتي به الناس 
تسلف عليه ود ا في ذلك ؟ وقال : مثل فلان . 
قال محمد بن رشد : ما قاله ربيعةٌ واستحسنه مالك صحيمٌ لآن 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله لا يقبض العلم إنتزاعاً يشَزْعه 

من القلوب . ولكن يَعِضه بَِبْضٍ العلماء » حتى إذا لم يَْنَ الم اتخدٌ 
الناس رؤساء جُهَالاً فَأفتوا بغير علم فضَلُوا وأضلوا »200 . فمن نَظَرٌ في 
العلم وضعُف عن حمله على وجهه وأفتى الناس بتأويله إياه على غير وجهه 
ا 
وصيامه وعبادته وبالله التوفيق 


(31) رواه أحمد في. مسنده عن ابن عمر والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة . 


دقع البيان والتعحصيل 


في سِنّ عْمَرَ بن عبد العزيز 
وسئل مالك كم أتى على عمر بن عبد العزيز من السنين ؟ 


قال : إثنان وأربعون سنة . 


قال محمد بن رشد : من مَاتَ في هذا السن فلم يَبْلْْ سِنَّ الشيخ 
وهو يُعَذُ في حد الشباب والكُهُولة بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه 
ا د ا ل لاحي اناا 
الاب من قري فظتنت أي هو فقلت : من هو؟ فقالوا : عمر بن 
الخطاب فيا أبا حفص لولا ما أعلم من غيرتك لدخلته » » فقال عمر : من 
كنتٌ أغار عليه يا رسول الله فإني لم أكن أغارٌ عليك»7” . وما روى عنه 
من أَنّه قال في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب هذان سَيّدَا كهول أهلٍ 
الجنة من الأولين والأخيرين إلا النبيين والمرسلين .. وروى ذلك عنه علي 
ابن أن بي طالب » وأنه قال : ولا تخبرُهما بذلك يا علي ؛ فكل كهْل شاب 
وليس كل شابٌ كهلاً ا ا 
يحتلم ٠ ١‏ فإذا احتلم كان شاباًما لم يبلغ الأشدُ ٠‏ وقيل فيه إنه خمس وثلاثون 
سنة فإذا بلغ خمساً وثلاثين سئة فهو شابٌ إلى أن يبلغ حد الشيخوخة » 
فعمرٌ ابنُ عبد العزيز إمامُ عدل شابٌ نَشَّاً في عبادة الله » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « سبعةٌ يظلهم اللهُ في ظِلّه يوم لا ظِلَ إلا ظِله , 
مام عادل وشابٌ نشأ في عبادة الله 0500© الحديث . فجممٌَ اللهُ لعمر هاتين 


(57) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده . والترمذي وابن حبان في صحيحه 
كلهم عن أنس وأحمد أيضاً والبخاري ومسلم كلهم عن جابر وأحمد أيضاً عن 
بريدة وعن معاذ . 

(5) رواه البخاري عن أبي هزيرة في كتاب أبواب صلاة الجماعة باب من جلس في 
المسجد ينتظر الصلاة كما رواء مالك ومسلم والترمذي والنسائي كلهم عن أبي 

هريرة . 


كتاب الجامع الرابع ش 41 


الفضيلتين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وياللّه التوفيق . 
في الفتيّانٍ 

قال مالك : كان محمد بِنْ كعب القرضي ذا ذُكرَ الفتيانٌ 

0 لسَمِعَنا ف ع يَذْكرْمُمْ يُقَالُ لَهُ إبْرَاهِيمْ و04 وقال > « إِنْهُمْ 
نيه آمَنُوا بِرَبَهِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدىّ 2024 ويذكر فضلّهم . 

قال محمد بن رشد : الفتيان هم الشبان فإذا نشأ الشاب في عبادة 
الله فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله على ما جاء في الحديث وبالله 
التوفيق + 

وات .مم 
في الركوب بصفة الارجوانٍ 
ل 20 

وسئل مالك عن الركوب بصفة الارجوان 5 

قال : ما أعلم بأساً . وغيرٌه أحبٌ إلي منه . 

قال محمد بن رشد : الأرجوان أظنه الخ الأحمر» ويحتمل أن 
يكون الصوفٌ الأحمر . فإن كان الخ الأحمرٌ فإنما سئل عنه والله عام لما 
روي عن علي بن أ, ذن طالت آله أ تي ببغلة عليها سرح خزء فقال : نهَى 
رسولٌ الل على الله عليه ولغ هن لبخت ردن ةر جرصه قرو موسر 
عليه » فلم يّرَ به مالك بأساً لأنه لم يعرف النهيَ عن ذلك واللهُ أعلم » ورأى 
غيرّه أحبّ اليه منه لما فيه من الحرير ء لأنه يكره لباس الخرّ لما فيه من 
الحرير . والركوبٌ عليه إذا جعلت صفَةُ السرج منه يُشبه اللباس له . 


وإن كان الأرجوانٌ هو الصوف الأحمر فإنما رأى غيره أحبٌ إليه منة 


(54") سورة الأنبياء لماص # 
(56") سورة طه ١7‏ . 


ل البيان والتحصيل 


والله أعلم لما في ذلك من التَشّبّهِ بالعجم , ألا ترى أنه قد رُوي عن عبد 
الله بن عمر أنه قال : « تَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرّة» 
وهي جلود السباع”""2 . وعن معاوية أنه دعا ترا من الأنصار في الكعبة 
فقال : أنشدُّكم بالله عز وجل , أَلّمْ تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن صَفَفبٍ النمور"© ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال : وأنا أشهد . وعن 
المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن 
الركوب على ججلود السَبّع . ولا وجه للنهي عن ذلك إلا التشبه بالعجم إذ 
قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا ذُبغ الإهاب فقد ظهر 580 وذكاة كل أديم 
دباغه »2*7 » وروى عن أبي أُيُوب الأنصاري أنه أَنِيَ بدابّة بسرج نمور فنزع 
الصّفة فقيل : الجَدِيّتانِ(") نمور ء فقال إنما يُنهى عن الصَفَة يريد 


(13) فسر ابن رشد الميثرّة كما فسرها صاحب القاموس بأنها جلود السباع وفسرها 
المناوي بأنها لبدة الفرس تتخذ من حرير أحمر وهي وسادة السرج . وفي النهاية 
لابن الأثير نهى عن ميئْرَة الارجوان وهي وطاء محشو يترك على رحل البعير تحت 
الراكب وأصله الواو والميم زائدة فهي من الوثارة يقال وَيْرَ وثّارة فهو وثير أي وعلىء 
لين وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج والارجوان صبغ أحمر . قال : 
ويدخل فيه مياثر التروج لآن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت على رحل او سرج 
والحديث رواه أيضا عمران وأخرجه الترمذي . 

(0) وفي تاج العروس وصفة السرج الجمع صَفف كصرد على القياس وهي التي تضم 
العرقوتين والبدادين من أعلاهما وأسفلهما وقال ابن الأثير صفة السرج بكر 
الميغرة ؤمنه الحديث نهى. رسول الله عن صفف النمور ا ه وفيه : وبِدَادُ السَرج 
والقتب ذلك المحشو الذي تحتهما لثلا يدبر الخشبٌ الفرس اه . 

(54) رواه مسلم في صحيحه عن ابن غباس وكذا زواه الشافعي وابو داود عنه . 

(19) الذي في الجاع الصغير زكاة كل مَسّكْ دباغة والمَسْك الجلد والحديث صحيح 
أخرجه الحاكم عن عبد الله بن الحريث وروى النسائي عن عائشة ذكاة الميتة 
مهارت 2 دده ظ 

(72) البديّة كَرَمِيّة : :القطعة المششْوًة تخت الشُرْج والرّحل ١‏ قاموس » . 


كتاب الجامع الرابع الح 


لإستعمال العجم إياها كما ذكرناه . 


وقد أباح ذلك جماعةٌ من التابعين من أجل أن النهي في ذلك إنما هو 
لهذه العلة لا نَهْيَ تحريم » فروى أن غروة بنّ الزبير كان َ سرج نمور ‏ 
وروى ذلك عن الحسن البَصَرِي وابنٍ سيرين » ولهذه العِلَةٍ ة فُرّقَ في حديث 
علي الذي ذكرناه عن النبي عليه السلام في الخز بين لِبَاسِه والركوب عليه 
والجلوس عليه » وبالله التوفيق 


في أنَّ الوَضِيعَة لا تجب على ' 55 
ل 


الذي ياه شرو واس عليه فيه شيئاً ٠»‏ وكان فيا اشعر حرط عليه 


حوان 0 فسأله الإقالة د 


الرجل . ظ 

فقال له أبو الرجال إن أ أمي عمرة حَدٌَئني أن رجا بتاع حائطاً 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل فيه فتبين له 
الوضيعةٌ » فجاءه فسأله الوضيعة . فَتَأَلَى ألا يفعل ؛ فجاءت أَمُ 
المشتري إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته وقالت : يا 
رسول الله ما أَصَبْنَا منه إلا تمرة أو رطبة رَفَعها أحدّنا إلى فِيه أو 
شيئاً استطعمناه مسكيئاً » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تالّى ألا يفعل خيراً » ؟ فسمع بذلك البائعٌ فأتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هُوَلَهُ لاخر 
الوضيعة أم الإقالة رد إليه الثمنّ . 


بففى البيان والتحصيل 


قال امعمد بن رشد : قوله فقال أبو الرجال يريد فقال لِمَالِكِ أبو 
الرجال لأنْه لايك مالك عن أ بي الرجال أدخله في موطأه في باب الجائحة 
في بيع الثمار والزروع ليبين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري من غير. 
حائجة جرت عليه في الثمن لا رجوع له على البائع » لأن النبيَ عليه السلام 
إنما ندب البائعٌ إلى الوضع ولم يُوجِبٌ ذلك عليه . 

ولا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه» ولذلك أبى عبدٌ الله بن عمر أن 
يُقيل الذي باع منه ثمر حائطه أو يضع عنه . وأما إذَا جَرَتْ على الثمر جائحة 
قبل تناهي طينها وإمكانٍ جذاذها فمذهبه وجوبٌ وضع الجائحة إذا بلغت 
الثلث فأكثرٌ .» لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 
الحوائج بهذا بحديثه هذا . وقال : أدخله في موطأه في باب وضع 
الجائحة » وليس فيه الأمرٌ بالوضع وإنما فيه الندْبٌ إلى ذلك . ولم يُدخله 
مالك فيه إل لِيِين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري بغلة الاصداق<١©‏ أو 
إنْحِطَاطٍ الأسواق فلا حجة له بذلك على البائع » بخلاف إذا أجيحت الشمرة 
وبالله التوفيق . 


في ما يُحكى من فَضَائْل 
ا 
لقا نان بريد لس ل اي ا رلا 
مالك : بلغني أنه قال لعمر بن عبد العزيز : أؤص » فقال : مالي 
وناك ارسى يا ردي نارهم 
قال محمد بن رشد : ليس في هذا إلا ما هو معلوم من فضائل 
عمر بن عبد العزيز وبالله التوفيق . 


. كذا بالأصل وينسخة ق " أصداق‎ )/١( 


كتاب الجامع الرابع 25 


ا ا 
قال مالك : بلغني أن عبد الله بنَّ عَمْرو بن العاص كان إذا 
قدم مكة لم يضطرب بناه إل خارجاً من الحرم » فقلت لمالك : لم 
كان يفعل ذلك . قال : يريد إعظام الخطيئة في الحرم . 


قال محمد بن رشد : تأويل مالكِ على عَمْرو بن العاص صحيحٌ 
بين لأن من تعظيم الحرم أن لا يُعْضّى الله فيهء قال الله عزوجل : 
و ذلك , وَمَنْ يُمَِمْ رات الل َه حير له د رَبَهِوَأجلْتْ لم الأنْعَام 
د ل اال ار َوْلَ الو 94" 


0 ا اه 
تُضَاعَفٌ فيها الحسنات . وقد رأى بعضٌ العلماء تغليظ الدية في الجراح 
والنفس في البلد الحرام. والشهر الحرام لهذا المعنى وبالله التوفيق . 

في الشَارَةٍ بالرجل لِلْعَمَلٍ 
بذلك ٠‏ فقيل له :يطلب الرجلُ لجل فال نعل 
الإمام بتولية من لا خير في توليته للمسلمين أو من ليس بثقة ولا مأمون فقد 


(5/) سورة الحج ٠٠١‏ 
(7/ا) سورة الحج 7١5‏ . 


فق البيان والتحصيل 


غشه وغَش المسلمين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من غشنا 
فليس منا ”*" وقال : « الدين النصيحةٌ . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 2*0 . وقد أعان على الإثم 
والعُدوان » والله عَرّ وجل يقول : « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرّ وَالتَقْوَى وَل تَمَاوَنُوا 
عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ 4<" وبالله التوفيق 


ِيمَا يدعو به الرجلٌ من أسمَاءِ الله 
وسثل مالك عن الرجل يقول يا لله يا رحمانٌ يا رحيم . 
أذ وت عونا معت نه الات 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في جواز الدعاءبيا اللّهِ ويا رحمان 
ويا رحيم . لآن الله من أسماء الله الهظام » وقد قيل فيه إنه اسمّه الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » والرحمان اسم من أسمائه 
المختصّة به » والر جيم اس امن أستاه الى شحو بها تفتواضي كاد إلا ان 
العا بي رحعان يا رحيم غير بيّن 0/70 لِمَا ذكرناه من أنهما من أسمائه التي قد 
أَجْمَعْتْ الآمة على تسميته بها لتسمية الله عَرٌّ وجَهُه نفسّه بها في كتابه الغزيز . 


واللهم بمنزلة اللّه 3 لآن الميم زيدت في اسم اللّه عوض ياالنداءِ 
المحذوفة من أوله تعظيماً له بذلك . وقد جاء القرآن بذلك . قال الله عز 


(174) تمامه والمكر والجْدَاعٌ في النار رواه الطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية عن 
ابن مسعود قال السيوطي ضعيف . 

(76) رواه البخاري في التاريخ عن ثوبان عن ابن عمر حديث صحيح . 

(5/) سورة المائدة ؟ . 

(5لم) كذا بالأصل . تأمله مع التعليل الذي ذكره . 


كتاب الجامع الرابع لف 


م 


وجل : « قل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكِ تَؤْتي المُلْكَ مَنْ َشَاءُ 9#" الآية وقال : 
ف قَالَ جيسى ابن مَرْيَمْ الهم ينا أنِْلْ ْنَا ماده مِنْ السّمَءِ 4 "© وقا 

١‏ دإذ كو اله إن حا حلا هدالق بن بلي كأ علدا جد م 
السَّمَاءِ ه050 وقال : « قل اللَّهُم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ عَالِمَ الْغيْب 
و در مظوره1 دورق دوق 

والشهادة انْتَ تَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْمَلفُونَ # "*» وقال رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم  :‏ اللَّهم لا تجعل قبري وَثَناً يعبد . اشْنَدٌ عضب الله 
على قوم إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » , وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم 
إذا قام إلى الصلاة مِنْ جوف الليل : اللهم لك الحمدٌ أنت نور السموات 
والأرض ٠‏ ولك الحمدٌ » الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يَقلْ 
أحذكم إذا دعا اللهم اغفر لي إِنْ شِئتَ شِئت اللهم إرحمني إن شئت 01770 
الحديث . والسننٌ في هذا أكثر م ين أن تُحصى » ولذا استحب مالك اللهم في 
لدعا ووإنما كره امالك" النضاء با يلق ويا سان ويما أشيه ةلله نمق الأسهاء 
لاختلاف أهل هل. العلم في جواز تسميته بها . إذ لم ترد في القرآن ولا في السئن 
المتواترة ولا أجمعت الآمة على وان صميعه يها + 


وأما الدعاءٌ بيا منان فلا كراهية فيه لأنه من أسماء اللّه القائمة من القرآن 


قال الله عز وجل : « وَلَكِنٌ الله يَمُنُ عَلَىْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 04 وقد مضى 
هذا في رسم الصلاة الثالث من سماع أشهب من كتاب الصلاة وبالله التوفيق 


(/الا) سورة آل عمران 75 . 
(8/) سورة المائدة 2١١5‏ . 
(84/ا) سورة الأنفال 5" . 
م 
)8١(‏ سورة الزمراة . 
)8١1(‏ رواه البخاري بلفظ إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت 
فأعطني فإن الله لا مستكره له . 


435 البيان والتحصيل 


قال مالك : كان عمر , ل العلات ل ارد لقنن عضي بلكل 
فَمَرٌ من الليل وَصَبِيّ يبكي » فقال لأمه : أرضعيه . فقالت ٠:‏ لا 
يفْرِض له عمرٌ ففرض عمرٌ بعد ذلك للمولود ماثة درهم في السنة . 
قال محمد بن رشد : وقعت هذه الحكاية في كتاب الزكاة الثاني من 
ا ل ل د ا 
ففرض للمنفوش من ذلك اليوم مائة درهم ٠‏ وقوله في هذه الرواية : في السنة 
تتميم لما وقع في المدونة » وفي هذا إشفاق عمر بن الخطاب للمسلمين 
وحُنُوهُ عليهم لعلمه أنه مسوٌولٌ عنهم . قال رسول الل صلى الل عليه وسلم : 
كلم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته » فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته ‏ 
والرجل راع على أمل, ببته وهو مسؤول عنهم 4*0 . وقد العم بن 
الخطاب اانا بهذا الحديث وتسد قا له : : لو مات جمل بشّطٍ القُرات ضياعاً 
لحْشِيتٌ أن يسألني الله عنه » وباللّهِ تعالى التوفيق . 
ث2 2 
نا بع يك 
قال مالك مدن لال ميل مر وا نوما را 
يومُ بَدْرِ في سبعة عشر يوماً من رمضان 5527© , ؛ كانا جميعاً في رمضان . 
قال محمد بن رشد : فيما أخبرٌ به مالكٌ من هذا ما يدل على أن 
المعرفة بِسِيّرٍ النبي عليه السلام وَعَزّوَاتِهِ وبعونّاته وأحواله إلى حين وفاته من 


فنك الحديث تكرر للبخاري في صحيحه في عدة أبواب من عدة كتب عن ابن عمر 
مرفوعا : 
هم كذا بالأصل ولعل صواب العبارة ف في. اليوم السابع عشر . 


العم الشريف الذي يحظى به صاحبه ويُعْبَط فيه ويُحْمَدُ عليه » » فكانت بدن 
وهي أعظمٌ المشاهد وأكثرها فضلا لمن شَهِدَها  ٠‏ للآن الله اعد بها الدين ونصر 
فيها المسلمين » وأَمَدّهم بالملائكة المُسَوْمِين » وأذَلّ بها المشركين في ينوم 
الجمعة السابع عشرٌ من شهر رمضان من السنة الثنية من الهجرة » وذلك أَنَّ 
رسول الله صلى .الله عليه.وسلم هاجر إلى المدينة فقدِمّها في ربيع الأول يوم 
الاثنين لإثنتي عشّْرة ليل خلت منه » فأقام بها إلى أن دخلت السنة الثانية . 


ففي السنة الثانية في صَدْرٍ صفر منها كانت غزوة وَدّانَ » ويقال لها غزوة 
الأبواء » وهي أل خزوائة عتلى اللّه عليه وسلم 4 خرح فوادع بني 'صبغره .ين 
عبد مناة » وعقد ذلك معه سيدّهم مجري” “ بن عمرو ثُمّ رجع ولم يلق 
كيدا . 


وفيها بعث حمزةً بن عبد المطلب. في ثلاثين رَاكبَاً من المهاجرين ليس 
فيهم من الأنصار أحدٌ إلى. سيفب البحر من ناحية العيص فلقى أبي جهل في 
ثلاثمائة راكب من كفار أهل مكة فحجر بَيْنَهِم مَجدِي بن عَمْرو الجَهُني وتوادع 
الفريقان فلم. يكن بينهم قتال . 


وفيها بعث عُبَيْدَة بنَ الحرث في ستين راكبا من المهاجرين ليس فيهم 

من الأنصار أحدٌ » فَنَهُض حتى بلغ ابني وهي مَاءٌ بأسفل ثنية المرة من الججاز 

فلقي بها جمعاً من قريش عليهم عكرمة ابن أبي جهل قَلم يكن بينهم قتال إلا 

ا ا 00 
صاحبه . 


(8) كذا بالأصل والصواب مَحْسي بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الشين المعجمة ثم 
ياء مشددة كياء النسب » وهو ابن عمرو الضمري كما في شرح الزرقاني على 
المواهب:. 


اط البيان والتحصيل 


وفيها كانت غزوة بواط( 06 خرج وك الفا الله عليه وسلم حتى 
بلغ بواط من ناحية رَصوَى ثم رجع إلى المديئة ولم يلق حرباً . 


وفيها كانت غزوة العَشَيرَةِ خرج صلى الله عليه وسلم فسار حتى بلغ 
العشَيْرَةٍ فوادع فيها بني مدلج ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 


.و و 


وفيها كانت غزوة بدرٍ الأولى أغار كرٌرٌ بِنُ جابر الفهري على سرح 
اك ل ري وسار 


٠‏ لطي ا ل 
في طلب كرز بن جابر فبلغ الجرارَ ثُم رجع . 


وفيها بعت عبد الله بنَ جحش في ثمانية من المهاجرين منهم وَاقَدُ بن 
عبد الله التميمي وَعُنبّة ببنَ غزوان » وكتب له كتاباً وأمرّه أل ينظر فيه حتى يسير 
يومين ثم ينظر فيه » ولا يُكْرِهُ أحداً من أصحابه ففعل ما أمره به . فلما فتح 
الكتاب وجد فيه ! إِذا نظرت في كتابي هذا فَامُْضٍ بخان انراد يله بين ابكة 
والطائف فَتَرَصَدْ بها وتعلم لنا أخبارهم » فلما قرأ الكتابٌ قال : سمعاً وطاعة ‏ 
وأخبر أصحابه ند لا يكرة أحداً منهم. » وأنه يمضي بمن أطاعه منهم وغله 
إن لم يُطِعْه منهم أحد ء وقال : من أحبٌٍّ الشهادة منكم فلينهض معي » ومن 
كره الموت فليرجع ». فقالوا :. كلنا نرغب فيما ترغب » وما مِنا أحدٌ إل سامعٌ 
مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنهضوا حتى نزلوا بتّخلة قرت بهم 
مر لقريش تحمل زبيباً وتجارة من الشام ٠‏ فيها عَمُرُو بن الحَضْرّمي . 
وعبدُ اللّه ونوفل ينا عبد الله بن المغيرة المَخْزُِيَان وكان ذلك في آخر يوم من 
رجب الشهر الحرام 2 فتشاورًوا في ذلك وقالوا : : إن.نحنٌ قاتلناهم هَتَكنا حَرْمَة 


١‏ )26 بواط بفتح الباء وقد تضم وتخفيف الواو جبل من جبال جهيئة على اربعة بَرّْدِ من 
المدينة وقيل رضوى ككشرى . 


كتاب الجامع الرابع لاع 


الشهر الحرام ؛ وإن تركناهم الليلة دَخلوا الحرم » نُمّ اتفقوا على لِقَائْهم فرمى 
واقدُ بن عبد الله التَمِيِي منهم عَمرو بَنَ الحضرمي ف فقتله » وأسروا عثمان بن 
عبد الله والحَكُمَ , بن كيسان , وأقْلِتَ نوفلُ بن عبد الله فققدموا بالِيرٍ 
والأسرى ٠‏ وقال لهم عبد الله بنُ جحش : اعَزِنُوا مما غنمنا الْحْمْسَ 
ل ل ٠»‏ ثم نزل 
القرانٍ : « وَاعْلَمُوا أنمَا غَنِمُْمْ مِنْ شَيْءٍ 004 الآية » فأقر اللّهُ ورسوله فل 
عق الاين احيشدن في ذلك وَرَضِيَه وَسَناه للأمة إلى يوم القيامة » فكانت 
هذه أولّ غنيمة في الإسلام وأول أسيرٍ يد كنس وعير بن اللحضرفي أل قتيل 
قشل فيه , وأنكر رسوثُ الل صلى الل عليه وسلم قتله في الشهر الحرام » 
فَسَقِط في أيدي القوم ٠»‏ فانزل الله عَزَ وجل : « يَسأنُونَكَ عِنٍ الشهْرٍ الحَرَامِ 
قتال فيه , 1 َال فيه فيه كبيرٌ ”” الآيات إلى ف َك إن لين آمَئُوا وَالّذِينَ 
مَاجَرُوا في سيل اللّهِ أوْلئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللهُ خَُور رَجمٍ ع( 
فأخبر الله تعالى 3 القتال في الشهر الحرام كبيرٌ » ون الكفر بالله والصدٌ عن 
سبيله وإخراج ج أهل المسجد الحرام من المسجند الحرام أكبرٌ عند الله من 
ذلك +.وذلك أن المشركين عَيرُوا أصحابٌ النبي عليه السلام بالقتل في الشهر 
الحرام , فأخبر الل عز وجل أَنَّ الذي هم عليه من الكُْر شد وأكبر من القتل في 
الشهر الخرام:+ ٠‏ ثم أثني على أصحاب النبي عليه السلام بقوله : « إن الذِينَ 
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَامَدُوا # إلى قوله : < وَاللّهُ غَمُورَ رَحِيمٌ 4 فَدَلّ ذلك 
على أنه قد غفر لهم . 


وقد قيل إن قتلهم لعمرو بن الحضرمي وقتالهم إنما كان في أول. ليل من 
وعباواعز ابلة عن عفادت 3 وَغعُْمل المسلمون سيوقهم حتى دخل رجب فاللّه 


(85) سورة الأنفال 4١‏ . 
(/81) سورة البقرة /1١؟‏ 5 
(88) سورة البقرة 5١4‏ . 


58 البيان والتحصيل 


أعلم , قبل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الفِدَاء في الأسيرين » فأما 
عثمانٌ بن عبد اللّه فمات بمكة كافراً وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسُشْهدٌَ ببثر مَعُونة ورجع سعدٌ وعتبة 
إلن العدية ملعي 


وفيها صُرِفْت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة . 


| ولما دخل رمضانٌ منها إتصل بالنبي عليه السلام أنَّعِيراً لقريش عظيمة 
فيها أموالٌ لهم كثيرة مقبلة من الشام إلى مكة معها ثلاثة وأربصون ربجلا من 
قريش رَئِيسَهم لاير1 ماق لدعي ريام 
المسلمين ! إأى تلك العير » وأمر من كان ظهرّه حاضراً بالخروج » ولم يحتفل 
لآنه أراد العيرَ» ولم بعلم آله يلقن بحرياً + » فاتصل بأبي سفيان خروجٌ النني 
عليه السلام » فأرسل إلى أهل مكة مستصرخاً لهم إلى نَضْرِ عيرهم » فخرج 
أكثر أهل مكة ولم يتخلف من أشرافهم إلا القليل . ولما أتى النبي عليه 
السلام الخبرٌ بخروج لَفِرٍ قريش لنصر العير » أخبر أصحابه بذلك واستشارهم 
فيمًا يعملون » فتكلّم كثيرٌ من المُهاجرين وتمادئ رسولٌ الله صلى اللّه عليه 
وسلم وهو يُرِيدٌ ما يقول الأنصارٌ فبادر سعدٌ بِنُ معاذ فقال : يا رسولٌ اللّه لو 
استعرضت هذا البحرٌ لحْضْنَاهُ معك , فسِرْ بنايا رسول الله على بَرَكَة الل 
حيث شئت » قَسْرٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقوله وقال و 
بشو فإن الل قد وعدني إحدى الطائفين » ولما قرب ابوسفيان من بدر تقدم 
وده حتى أَنَى ما بدر فقال لمجدي هل أحسست أحداً ؟ قال : لا إلا أن 
راكبين أناخا إلى هذا الثلى واستقيا الماء ونهضا » فأتى أبو سفيان مناخهمًا فأخذ 
من أبعار بِعِرِهِمَا ففته فإذا فيه الثوى » فقال هذه واللّه عَلائْكُ يشرب » فرجع 
سريعاً حذراً فصَرّفَ العيرَ عن طريقها , وأَخَلّ طريق السَّاجِل فنجا . وأوصى 
إلى قريش يخبرهم بأنه قد نجا هو والعيرٌ فارْجِعُوا , فأنّى أبوجهل وقال : واللَّ 
لا نرجع أو نْرِدٌ ماءَ بَدّرِ ونقيم عليه ثلاث فَنَهَابْنَا العربُ أبداً وسبق رسولٌ اللّه 


كتاب الجامع الرابع 1/4 


صلى الله عليه وسلم قريشاً إلى ماء بدر » ومن قريشاً من السبتي إليه مطر أنزله 
الله عليهم عظيمٌ لم يُصِبْ منه المسلمين إل مَا شد لهم دَمَش الوادي وأعانهم 
على الممين ا ومشى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على موضع الوَقْعَةٍ » 
فعرض على أصحابهِ مَضَارِع رؤوس الكفار من قريش مَضْرعاً مَصْرعاً » يقول 
هذا مصرع فلان » وهذا مصرعٌ فلان , فما عدا وَاحِدٌ منهم مصرّعة ذلك الذي 
حَدَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكانت الوقعة ببدر يَوم الجمعة لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان السنة الثانية من الهجرة . 


وفيها كانت غزوة بني سُلَيْمٍ ٠‏ وذلك أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
لم يُّقِمْ بالمدينة بعد مُنُصرفه عن بدر إل سبعة أيام » ثم خرج بنفسه يريد بني 
سيم 3 فبلغ ماءً يقال له الكذردفم فأقام . عليه ثلاث ليال ثم انصرف ولم يلق 
حربا . 


وفيها كانت غزوة السويق » وذلك أن أبَا سفيان بنَ حرب لما انصرف 
قبل بدر ثب إلى أن يغزو رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فخرج في ماثتي 
راكب حتى أنَى العُرَيْض(*© في طرف المدينة فَحَرّقَ أَضْوَارا من النخل وَقتَل 
رجلا بن الأنصار وحليفاً له وجدهما في حرث لهما . ٠‏ ثم كر راجعاً فَنفَرَ 
ا 0 يِه وبَََ وَسُولُ اللّه صلى الله 

عليه وسلم قَرْقرَةَ الكُدْرِ » وفاته أبو سفيان والمشركون وقد طرحوا سّوِيقاً كثيرا 
من أَزْوَادِهم يتخففون بذلك » تاكن لامر تيك در السويق . 


وفي السنة الثالثة كانت غزوة ذي أ مره © في صَفْر غزا ويتول الله صن 


)89 سليم بضم السين وفتسح اللام والكدر بضم الكاف وسكون الدال والكدر طير في 
الوانها كدرة عُرف بها هذا الموضع لاستقرار هذه الطيور فيه . 

(40) الْعْرَيْض بضم العين وفتح الراء . 

(41) أمْر بفتح الهمزة والميم وشد الراء . 


2 البيان والتحصيل 
الله عليه وسلم نَجْداً يريد غَطفان , فأقام عليه السلام بنجد صفراً كله » ثم 
انصرف ولم يلق حربا . 

وفيها كانت غزوة بُبْرَان(5» في ربيع الأول . ذلك :أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقام بالمدينة ربيع الأول ثم غزا قريشاً فبلغ بُحْرَانَ معدنا 
بالحجاز فأقام هنالك ربيع الآخر وجمادى الأولى » ثم انصرف إلى المدينة ولم 
يلق حربا . 


وفيها كانت غزوة بني قُيَع » وذلك أَنّ رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم كان لما قدِم المديئةً وادَعَتَهُ اليهودٌ أوكتب بينه وبينهمٍ كتاباً » والْحَقَ كلّ 
قوم بلحقائهم وشرط عليهم فيما اشتر عل الا يطاهر وااعليه ادا فقن بتر 
قنينقاع من اليهود عهده صلى الل عليه وسلم ء فخرج إليهم وخاسد جع دي 
بولوا عا كمون ' فَمَمَعَ فيهم عبد الله بن أبي بن سَلُولُ ورغب في حَمَنِ 
دماثهم وَألْحٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك » ٠‏ فأشعفه فيهم » 
وَحَفَنَ دمائهم وَهُمْ قومُ عبد الله بن سام » وكان حِصَارٌه لهم خمس عشرة 
ليلة . 


وقيهاكان النقلف إل كع نين الأشرق + وذلك آله لما اتصل به فل 
صَناذِيد فريش ببدر قال : بَطِنٌ الأرض خيرٌ من ظاهرها » ونهض إلى فكة 
فجعل يري كفار قريش ويحرض على قتال النبي عليه السلام . وكان شاعراً نَم 
انصرف إلى موضعه فلم يزل يؤذِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالّهجو 
والدعاء إلى خلافه ويسب المسلمين حتى آَذَامُمٍ ؛ ٠‏ فقال رسولُ اللّه صلى الله 

عليه وسلم من لكيا, بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال له 
محمد بن مشلمة: : أنا له يا رسول الله ء أنا أقله إن شاء الله » قال : فافعل ' 
إِنْ كَدَرْتَ على ذلك فكان من خروجهإليه وتلطفه في قتله بما أَذْنَ له فيه 


(47) بحران بضم الموحدة وسكون المهملة فراء فألف فنون . 


كتاب الجامع الرابع غ3 


وشو لمان ١‏ زه مايه ربد نو لقو ا هوا كرون ور فى السير . 
وفيها كانت غزوة دا وذلك أن كفار فريس عَرّنْه فى لنوال متها ٠‏ وقد 
استمدوا يُلفائهم والأححاييش من بني كثانة » وخرجوا بنسائهم ليلا يفروا 
نين رقهتد و اعد نز لوا فرت أَحْدٍ على جبل على شَفِِرٍ الوادي بقناة 
مُقابل المدينة , فرأى رسولُ الل صلى الله عليه وسلم في مَنَاِِ أن في سيفه 
َم » وَأنَ َرً له تبح وأنه ادحل يََُ في درع حصينه فتأولها أن نفاً من 
أصحابه يُقتلون » وأن رجلا من أهل بِيتّه يصاب 2 وأنَّ الدي الحصينة 
المدينةٌ » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ألا يخرجوا 
إليهم وأنّ يتحصنوا بالمديئة فإن قَرّبوا منهم قُوتِلوا على َفوَادٍ الأزقة وواقَقٌ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول 
َأبى 1 الأنصار إل الخروج إليهم ليكرم الله منهم من شاء بالشهادة » فلما 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَزِيمَتهم دَحَلَ بيته فليس لآمته وخرج » 
. وذلك يوم الجمعة َنِم قوم من الذين الحا : في الخروج وقالوا : يا رسول اللّه 
إن شت فارجع ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما ينبغي لني إذا 
ظ لبس لِآمنَهُ أن يَضَعَهَا حتى يقاتل » . فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
في ألْف من أصحابه نحو أحَدٍ وانصَّرف عنه عبد الله بن أبي بن سلول بعُلْثٍ 
الناس مخاضباً إِذْ حولت ريه حتى نزل الشّعب من أحُد من عدوة الوادي إلى 
للخل ٠‏ فجعل ظهره إلى أحد وبنى الئاس عن القتال0'» حتى يأمُرهم ٠»‏ وتعبا 
رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم للقتال وهو في سبججائية فيهم خحمسون فارساً 
وكان ها المسلمين مسي » وقيل إن المشركين كانوا فى ثلاثة الاف فيهم 
مائتا فارس » وظاهرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئلٍ بين ددعي ء وقاتل 
الناس- قتالاً شديداً بتصائر ثابتة » قانهرّمت ريش واستمرت الهزيمة عليهم . 


(4) كذا بالأصل ولعل صواب العبارة حتى نزل الشعب في مد في عدوة الوادي إلى 
الجبل فجعل ظهره وظهر عسكره إلى أحد وَصَنت الناس حَتى يأمرهم : 


شق البيان والتحصيل 


فلما رأى ذلك الرماةً قالوا : قد هُِمَ أعداء الله فمَا قُعودنا ها هنا معنى » وقد 
ل 1ج يو جه سساو د 
ورائهم 1 فَذَكرهُم أميرهم امن رسول الله فلن الله عليه وسله إِيّاهم أله يزولوا 
فلم يَلَْفتوا إلى قولة» وقالوا :قد انهزموا + ثم كر المشركون فتولى المسلمون 
نبت منهم من أكرمّه الله بالشهادة » وجُرح رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
في وجهه وكُسِرّت رباعيته اليملن السفلى شع وسكييت البيقة رأسّه وأكت 
الحجارة عليه حتى سّقط في حُمْرة كان أبو عامر الرّاهب ققد حفرها مكيدة 
للمسلمين , حر عليه السلامٌ على جنبه فأخذ علي بيده واحتضّنّه طلحة حتى 
وبرت عسات دع لجست فين ويه على لل عله وسل ارو 
أبوعبيدة بن الجراح بتَيَي فسقطتا فكان أَهْتم ييه هتمه مص مالك بن يتات 
والِدُ أبي سعيد الخدري الدم من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرا 
عن أمته ودينه بأفضل ما جازى به با من أنبيائه عن صبره » وأصِبّت يومثذ عين 
قتادة بن النعمان الظفري فأنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه على 
وجنته فَرَدهَارَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم بيده وغمرّها , ٠‏ فكانت أحسنّ 
عينيّه وأصَسهما وأدرك أبِي بن خَلّف يومئذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فتناولٌ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الحربَة من الحرث بن الصمة ثم طعنه 

في عنقه فَكَرٌَ منهزماً فقال له المشركون : واللّه ما بك من بَأس » فقال : واللّه 
لو بصق علي لقتلني . اليس قد قال بل أنا أقتله » وقد كان أوضد وسْصول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقتل بمكة . فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
بل أنا أقتلّك إن شاء الله » قمات عدو اللَّه من ضربة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرجعه إلى مكة بموضع يقال له سوق9) ٠‏ وكان خَرّجّ رسولٌ اللّه 
صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوال » والوقيعة 
يوم السبت للنصف منه . وكان على مُيمنته علي ابن أبي طالب . وعلى 


(45) كذا بالأصل والصواب بموضع يقال له سرف . 


كتاب الجامع الرابع يفيف 


الميسرةٍ المُنذر بن عمرو وعلى الرجالة الزبير بن العوام » ويقال المقدادٌ 
وعلى الرماة عبيدٌ اللّه بن جُبير ومعه سعد بِنُ مالك . وسائرٌ ما جرى في هذه 
الغزوة ومن استّشهد فيها من المهاجرين والأنصار » .وقتل فيها من الكفار قد 
ذكره أصحاتث السير . 

وفي اليُوم الثاني من هذه الوقعة كانت غزوة حَحَمُرَاء 56 » وذلك أن 
وول الله صلى الله عليه وسلم أُمَرَ باتباع العدو» فخرج بالناس إلى موضع 
يدَُعَى جمراء الآسَدٍ على ثمانية أميال من المدينة ٠‏ فأقام به يوم الإثنين والثلاثاء 
والاربعاء » ثم رجمٌ إلى المدينة » ولما بَلَْ العدو خروجة في اتباعهم فَتَّ ذلك 
في أعضادهم وقد كانوا هَمُوا بالرجوع إلى المدينة فكسرهم خروجّة عن ذلك 
وتماذوا إلى مكة . 

'وفي رمضان من هذه السنة تَرَوْجَ رسو الله صلى الله عليه وسلم 2 
بنتَ خزّيمة من بني عامر بن صعصعة » ون آم المساكين + افعاشت عنده 
شهرين أو ثلاثة : 


وفي شعبان منها تزوج حفصة . 
4 عه 1 
وفيها تزوج عثمان بن عفان ام كلثوم بنت النبي عليه السلام : 


وفيها وَلِدَ الحسنٌ بن علي بن أبي طا 


وفي السنة الرابعة 


في صفر منها وهو آخر السنة الثالثة من هجرة النبي عليه 
ل 0 ا 
ا فذكروا له أنهم قد أسلموا وَرَعَبوا أن يبعث معهم 
رن المسلديق يعلمرفية العسراة ويفقهونهم في السدين » فبعث 


07 البيان والتحصيل 


معهم سنَّةَ رجال مَرئّد بن أبي مرئد الغنوي**) وخالد بن بكير 
الليثئي » وعاصم بن ثابت بن الأقلح ٠‏ وخبّيب بن عدي . وزيد بن 
الدثنة بن غبيند وعبت الله وكيد 
1 5 0 في يحلهم ! إل 0-0 قد ََوْمُم مط 
مرثد اد وعاصم 90 وتخالد ن, بن يرأ را منهم 3 فقاتلوا 
حتى قُتلوا » وكان عاصمٌ منهم قد قَمَلَ يوم أُحُدٍ فتيين أخوين .000 
من بني عبد الدار قَتَذّرت أَمُّهِما سُلاقةُ بنتُ سَعْد بن شّهِيد إن الله 
00 عاصم لتَشْرَبَنَّ في قِحْفِه("© الخمر فَرَامَت بنو 
هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سَلامّة » فأرسل الله عز وجل دونه الذبر 
مه عنهم ٠‏ فقالوا. : إذا كان الليلٌ: فسيذهب الدَبرٌ 080 و فعاف 
اه لس 0 زيد 
دار بن خارف ينه م القزان + ل 
فزموه بالخجارة جتى قتلوه وحملوا حبَيبَ بن عندي وزيد بن الدُدة 
فباعوهما بمكة فَصَلِبَ خبيب رحمه الله بالتنعيم » وهو القائل حين 


م 


(40) الغنوي بفتح الغين المعجمة نسبة إلى غني بن أغصى . 
(847) الغتيان هما مُسَامع وجلاس . 

(90) القحف بكسر القاف ما انفلق من الجمجمة . 

(44) ابر بفتح الدال الزنابير وقيل ذكور النحل . 


كتاب الجامع الرابع 2٠‏ 


رمم # كر ري #وسمم وى 2 رفظ ع جرف ل 2 0 
0000 5 9 - اه 2ع ور اه 2 3 7 ١‏ ل وا" 
وذلك فِي ذات الإله وإن يشا يبارك على اوصال_ شلو ممزع 


في أبْيَاتِ له » وهو أول من سن الركعتين عند القتل . 
وقال له أبو سفيان بِنْ حرب : يسرك يا بيب أَنَّ محمداً 
عندنا بمكة نضرب عنقّه وأك سالم في أهلك ؟ واللّواةة» ما 


يسرني أَنِي في أهلي وأن تضيت تحهدا شوكة تؤذيه 8 وابتاع 
صفوان بن أمية زيد بن الدثنة فقتله بأبيه 


وفي هذه السنة في شهر صفر منها أيضاً كان بعثٌ بيسر 
مَعُونة » وكان سببّه أَنَّ أبا بَرَاهٍ الكلابي من بني كلاب » ويُعرف 
بملاعب الأسنة واسمّه عامر بن مالك قيِم على رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم فدَعَاه صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يُسْلِم 
ولم يبعد وقال : لو بعثت رِججالاً من أصحابك إلى أهل نجد 
فدّعوتهم إلى أفرك أرحوت أن يستجيبوا لك » قال عليه السلام : ٠‏ 
إنى ي أخشى عليهم اهل "تحد ب#ققالة أبوابراء 0 
رول الله صلى الله عليه وسلم المنذِرٌ بن عمرو الساعدي(١١١‏ 
وهو الذي يعرف بالمعنق ليموت ََبٌ غَلَبَ عليه .. والأكشرون 
يقولون أعنق ليموت في أربعين رجلا وقِبلَ في سبعين رجلا من 
خيار المسلمين » منهم شباب من الأنصار كانوا ون التات 
كانوا يتنحون ناحية من المديئة يحسب أهلوهم أنهم في المسجد » 


(484) كذا بالأصل وقد سقط « فقال » . 
)٠٠١(‏ هو خَرْرّجِي عَمَبِي بَذْرِي من أكابر الصحابة ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في 
الإصانة أنه كان يلقب المعنق ليموت وأعنق ليموت عند الأكثر . 


فذق البيان والتحصيل 


ويحسب أهلٌ المسجد أنهم في أهليهم . فَيُصَلُون من الليل حتى 
إذا تقارب الصبح احتطبوا الحطب واعتذبوا الماء فوضعوه على 
أَبْوَابٍ حُجَرِ انبي عليه السلام , وأمّرَ على جميعهم المُدذِرَ بن 
عمرو » فنهضوا حتى نزلوا بر مُعونة(' 2١‏ من أرض بني عامر وحرة 
بني سليم ثم بعثوا منها حزام بن منحان بكتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل » فلما أتاه لم ينظر 
في كتابه حتى عدا عليه فقتله » ثم استصرخ عليهم بني عامر فَأبوا 
أن تحيسوة وقالوا ل تجفر آنا بَرَاءِ وقد عقد لهم عقدا وجوارا . 
فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عُصَّيّة” 2١‏ ورغغل وذكوان فأجابوه 
إلى ذلك فخرجوا حتى عسوا القوم فأحَاطوا بهم في رحالهم » فلما 
رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوا حتى قتلوا من آخرهم إلا كعب بن 
زيد منهم فإنهم تركوه وبه رَمَقّ فارتت من بين القَتلَى وَعَاشٍ حتى 
تل في الخَنْدَق شهيداً وكان في سرحهم عَمْرُو بن أَمَيّة الضمْرِيُ 
ورجلٌ من الأنصار » فلما رجعا لينظرا حال قومهم وقد شعروا 
بأمرهم إذا الخيل التي أصابتهم وَاقفة فقال الأنصاري لعمرو بن 
اف : ما ترى.؟ فقال : أرى أن تَلْحَقَ برّسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتخبره الخبر فقال الأنصاري : ما كنت لأرغب عن موضع 
قُتل فيه المنذرٌ بن عمُرو فقاتل حتى قُتِل ١‏ وأَسِرٌ عمرو بن أمية فجَزٌ 
عامرٌ بِنُ الطفيل ناصيتّه وأعتقه عن رقبة رّعَمَ أنها كانت على أَمِّهِ . 
فقدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل في طريقه 


٠١ 1١)‏ ) بثر معونة به بفتح الميم وضم المهملة موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان على ما 
في الفتح والمؤلف تبع في ذلك ابن إسحاق . 
)٠١7(‏ عُصّيّة بالتصغير كسّمية ورعل بكسر الراء وذكوان بفتح المعجمة . 


كتاب الجامع الرابع فق 


رجلين كانا نزلا معه في ظل من بني عامر أو من بني سليم » وقد 
كان لَّهُمَا من النبي عليه السلام عهدٌ وجِوَارٌ لم يعلم به . وظن أنه 
قد أصاب منهما ثارة من بني عامر فيما أصابوه من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلما أَخْبِرٌ بذلك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال ا د 
ا : هذا عمل أبي يراء ‏ وقد كنت لهذا كارهاً وبلغ أبَا 
براء ما فعل عامرٌ بن الطفيل فَشَّقَّ عليه إِحْمَارُه إياه . 


ولحسان بن ثابت في ذلك شعرٌ يحرض فيه بني أبي برَاءٍ 


. على عام بن الطفيل‎ ٠ 


وفيها في شهر ربيع الأول منها كانت غزوة بني النضير ء 
عي ان ضلى العا وملم حصو امه فحاصرهم ست 
ب وأَمْرَ بقطع النخلٍ وإخراقها فألَْوا بأيديهم وسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجليهم على أن لهم ما 
حملت الإبل من أموالهم إل السلاح فاحتملوا كذلك إلى يبَر 
ومنهم من صار إلى الشام . 


وممن صرار م: ا بن أخطب ء 
6 بن الحقيق وكنانة بن الربييع بن أ 0 2 ا 
اليا رين إل ع 0 ير 
د 1 تلو 
رنذلاك ستررة الحكيرنت .رقي عير ف اندر وجلل : 9 هُوَ الَذِي 


أخرَج الزِينَ كفرّوام” مِنْ أفل الكتاب مِنْ دِيَارِهم لول 


4 البيان والتحصيل 


الحَشْرٍ 2١4‏ الى قوله : « وَذَلِكَ جََرَاءُ الظَالِمِينَ »4 فكان 
إجلاء بي النضير أول الحشر في الدنيا اق الشام 3 ولذلك عل 
للشام أرض الفحشر» ٠»‏ وفي الحديث يرن قعْرِ عَدَنْ تحشر 
الناس إلى الشام تَبِيتَ معهم إِذَا بانوا وتقيل معهم إذا قالو91 2١‏ . 


وكان سنت غزوة"ببي الضيير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لما قال لعمْرو بن أمية لقد قتلتَ قتيلين لأديهُمَا حَرَج بنفسه 
إلى بني النضير مسْتَعِيناً بهم في ذلك . وكانت بينه وبينهم 
مُوَادّعة » فََوَامَرُوا على قتله وهموا أَنْ يلوا عليه صَحْرَة في مكانه 
الذي كان فيه جالساً عندهم . فأعلمّه اللهُ بذلك . فخرج عنهم 
ولم يشعر أحد ممن معه . ونهض إلى المدينة . فلما استبطأه 
أصحابه وَرَاثْ عليهم خبرٌه أقبل رجلٌ من المدينة فسألوه » فقال : 
لقد لقيته وقد دخل أزقة المدينة . فقام أصحابّه ولحقوا به. 
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه مما أرادت اليهود 
فعله . وأمّرَ صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهبيء لقتالهم 
وحربهم » وخرج إل 

وفيها كانت غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى منها خرج 
لخمس خلون من الشهر يريدُ بني مُحارب وَبَنِي تعلبة بن غطفان 
حتى نزل نخلة فلقى بها جمعاً من غطفان وتقارب الناس ولم يكن 
بينهم قتال. وصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلاة 
الحَوف . ثم انصرف وإنما سُّميت ذات الرّقاع لأن أَقَدَامَهم 


. سورة الحشر ؟‎ )٠١*( 
رواه مسلم في الفتن وابو داود في الملاحم والترمذي في الفتن وأ بن ماجة في‎ )١٠١5( 
. الففن‎ 


كتاب الجامع الرابع أطي 


نَقَبَتَ(0 ''2 فكانوا يلفون عليها الخرق » ل “كيل لها'دات الرقاع 
لأنهم رَقَعُوا رَايَاتِهم فيها » وقيل ذا الرفاع شّجرة بذلك الموضع 
تدعى بذات الرفاع » وقيل بل الجبل التي زْنُوا عليه كانت أرضه 
ذات ألوانٍ من حمرة وصفرة وسواد فسموا غَزْوَتهم ذات الرفاع 
لذلك فالله أعلم وبه التوفيق . 

وفيها كانت غزوة بذّر الشانية في شعبان منها , وذلك أن أبا 
سفيان كان نادّى رسول اللدملى العامة ويام يوم ا 
موعدّنا معكم دري العام المُقبل » فأمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من يجيبه بنعم » فخرج للميعاد المذكور » ونهض حتى 
أن حرا «”"ناقاء هالت تمان سان يطو ابلا تساف بن شرب ء 
وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عسفان » ثم رجع واعتذر 
. هو وأصحابه بأن العام كان عام جذب . 

وفي هذه السنة بعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أبا 
عبيدة بن الجراج إِلَى ذي القصة من ظريق العراق . 

وفي السنة الخامسة 
كانت غزوة دومة9 )١١‏ الجندل في ربيع الأول منها حرج إلى 


دومة الجندل وانصرف من طريقه قَبْل أنْ يبلغ اليها. ولم يلق 
حرباً . 


)٠١5(‏ قال الحافظ ابن حجر : نقبت بفتح. النون وكسر القاف بعدها موحدة أي رَقْثْ 
أقدامهم . يقال : نقب البعير إذا رق خفه اه . 

)١١1(‏ بضم الدال عند أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها وقال ابن القيم بضم 
الدال . 
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وفير شوال منها كانت غزوة. الحَنْدَقٍ وكان سبيها أن اليهود 
اجتمعوا وَالْبُوا وخرجوا إلى مكة فَدَعَوا قريشاً إلى حرب رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم وَوَعَدُوهم من أنفسِهم بِعَون من انتدب إليهم ١‏ 
فأجابهم أهل مكة إلى ذلك : ثم خرج اليهود المذكورون وهم الذين 
حَرْبُوا الأحزاب إلى غطفان فدعوهم إلى ذلك فأجابوهم » ٠‏ فخرجت 
ا يقودهم أبو سفيان » وخرجت غطفان وقائدهُم عيينة بن 
حصن في فزارة والحرث ابن عوف المْرِي في بني مرة ومسعود بن 
رخيلة الأشجعي في أشجع . فلما سَمِعَ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم بِهِمْ ضرب الحَنْدَق على المديئة » فأقبلت قريش ومن معها 
من هذه القبائل في نحو عشرةٍ آلاف .وأقبلت غَطفانٌ بمن معها من 
أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أَحُد » وخرج رسولُ الله صلى الله 

عليه وسلم والمستلمون حتى حرلوا مظهبر سلع في كلانه آلاف 
وضريوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين فأقام بضعا 
وعشرين يوما » فلم يكن بينهم حربٌ إلآ رمي بالنبل » وخرج عمرو 
ابِنُ عبد وُدّ في أصحاب له , فدعا إلى المبارزة » فخرج علي فقتله 
وهرب أصحابه واقتحموا الثغرة التي كانوا أجازوا الخندق فيها 
فرجعوا وقتل من المسلمين يوم الخندق ستة نَفْر منهم سعد بن معاذ 
أصابّه سهمٌ فمات بعد قريضة » وانصرفت الأخزاب عن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم وكفى الله المؤمنين القتال . 

وكان سبب ذلك أن نعيم بنّ مسعود قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال : مُرني بما شِئت وما عسى ان 
تفعل ١‏ *وانت رجل واحد . فلو ذهبت فخذلت بين القوم فإن 


. كذا بالأصل ولعله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ععسى أن تفعل‎ )٠١7( 
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الحرب حَُدْعَةًٌ فذهبّ فخذل بين قريش وبين بني قريضة » 
فاختلفت كلمتهم , وبعث اللهُ عليهم ريحاً شديدة عاصفة في ليال 
باردة لم يبق لهم بناء إل قلبته . ولا قر إلا كفاتة » وكان في حفر 
التق الات يخاث وعلافات النوءة مذكورة عند اهل السير 
والآثار . 

وفي هذه ا وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما أ صبح وقد ذهبت الأحزابث ورجع إلين 
المدينة ووضع الناس سِلاحهم عند صلاة ة الظهر أتاه جبريل في 
صِفَة دِحْيّة الكَلِي على بَغْلة عليها فَطِيفَة . فقال لهم إِنْ كنتم 
0 واللهُ يأْمُرٌكَ أن 
تخرجٌ إلى بني قريضة + وإني متقدم إليهم ومزلزل بهم » فنادى 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان سامعاً مطيعاً فلا 


تت 


يُصَلٍ العصر إلا في بني قريضة ٠‏ ُحَاصَرَهُم رسولٌ الله صلى الله 
ا ا 
معاذ. فحكم فيهم أن يقتل الرجال وتُقسم الأموال » وتسبى النساء 
والخدواري : فقصل سوق الله :صلق الله عليه وسلم رجالهم 
بُبَيَ بن أخطب وكعب بن أسد ستمائة أو ستعماتة إسترلهم ثم 
قتلهم بالمدينة واصطفى من نسائهم عَمْرة بنت قحافة » ولم يقتل 
من نسائهم إلا إمرأة واحدة وهي نباتة إمرأة الحكم القرضي التي 
طرخت الاح على خلاد بن ويد فظله + وروع عن حائدية أنه 
قالت لي ل 0 
عليه وسلم يقتل رججالهم إِذْ هتف هاتف أينَ َّ فلانة ؟ قالت : 
والله مقتولة » قلت 0 


ه وعع 


بها فضربت عنقها 
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ولمنا انقضىئ” شَأن الخندق وقريضة تذاكرت الخَرْرجٌ 
من في العداوة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلُّم كابن 
ا اا 
بمثل بَلْكُ المنقبة » فذكروا ابن أ بي الحقيق واستأذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في قتله 5007 »دروا :الية خضي تمر 

من الخزرج كلهم من بني سلمة وهم عبدُ الله بن عَتِيِك) 
وعبد الله بن أنس ؛ ومسعودٌ بن سنان , وابو قتادة بن ربعي 
ورَايى بن أسود حليفٌ لهم . وطرقُوه في بيته بخيبر ليلا فقتلوء 
وَقَدِمُوا على رسول. الله صلى الله عليه وسلم وهو على المِتْبّرء 
فقال :فلحت الوجوه + فقالبا : أفلَحَ وجهُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ قال : أقتلتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ناولُوني السيفت 
فسله فقال : أجل هذا طعامه في ذباب السيف . وروي أنهم 
تَدَاعَوا في قتله » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا 
أسيافكم , ٠‏ فأروه إياها » فقال عليه السلام عن سيفب عند عبد الله 
اك انر هذا قتله أرى فيه أَثرّ الطعام » وقد كانوا لما تعاوروه 
بأسيافهم صاحت إمرأتة ٠‏ فخرج أهلٌ الآطام وأؤقدُوا النيران 
فخرجوا وهم لا يُوقنون بموته » فرجع أحدهُم فدخصل بين الناس ‏ 
فسمع إمرأته 7 تقول : والله لقد سمعت صوت ابن عتيك . ثم قلت 
َنّى بابن عتيك بهذه البلاد » قال : ثم إنها نظرت في وجهه فقالت 
فاض'' وَإِلَْهِ يهود . 


' كذا بالأصل وفي نسة ق "فاظ بِالمْشَالَةِ وكذا في نسخة ق م‎ )1١8( 
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وفي السنة السادسة 


كانت غزوة بني لُحيان0؟ اي خَرَج 1 الله صلى الله 

عليه وسلم في شهر جمادى الاولى منها إِلَى بني لحيان مطالباً بثار 
عاصم بن عدي '') وأصحابهما المقتولِينَ بالرجيع » فوجدهم قد 
حذروا وَتَمَنعوا في رؤوس الجبال #.تتمادق رول الله صلى الله 

عليه وسلم في؛ مائتي ا ا 

عليه وسلم َارِسَيْن من أصحابه حتى بلغا كراع العم لق , 
كرا(207 ورجع صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة . 

وفي هذه الغزوة قالت الأنصار : إن المدينة خالية منا وقد 
يَعَذّنا عتها : ولا 0000 3 يُخَالَِنا به 0 رسول الله 


1 وفي هذه السنة كانت غزوة ذي قرّدى ولما رجع ممر ل رلن 


صلى الله عليه وسلم من غزوة بني لِحيان لم يُقِمْ بالمدينة إل 


0 وأغَارَ على سَرْح المدينة عبن بن حصن في بني عبد الله 


. لحيان بكسر اللام وفتحها كما قال القسطاني في المواهب‎ )1١9( 

. في نسخة ق ”7 عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي‎ )١1١١( 

. عسفان بضم العين‎ )١1١( 

. كراع الغميم بضم الكاف وفتح الغين المعجمة‎ )١١5( 

. تابع في ذلك لسيرة ابن إسحاق وهو خلاف ما عند ابن سعد‎ )١١( 

1 اللقاح جمع لقحة بكسر اللام وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة وكان‎ )١١15( 
١ ٠. عَدَدُ لقاحه صلى الله عليه وسلم عشرين لقحة‎ 
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وسلم بالغابة وناقته العضبا » ركان فيه رع دق بنيٍ غمَار وامرأة 
له ٠‏ فمَُوا الغِمَارِي وحملوا المرأة واللقاح » وكان. اق حدر 
بهم سلمة بن عَمْرو بن الأكْوَع الأسلمي » كان ناهضا إلى الغابة , 
فلماعَلا على ثنية ة الوداع نطر إلى خيئل الكفار فصاح وأنذر 
المسلمين ثم نهض في آثارهم فَبْلَى بَلاء عَظِيما أ ورماهم بالنبل 
حتى استنقَدَ أكثر ما في أيديهم ووقعت الضنحية بالمدينة وجاء 
الناسٌ إلى النبي عليه السلام . وأولُ من جاء منهم المقدادٌ بن 
ل ا 0 
ا طلحَة وقال إن وجدته لبحراً.وانهزم المشركون . وبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً يُّقال له ذو قَرّداه!'» فأقام على 
ذلك الماء يوماً وليل » ولما قام القوم يوماً وليلة قامّثُ إمرأةٌ الِفَاري 
امتقو ٠‏ فجعلت لا تضع يََدَهَا على بير إل رغا حتى أَنَتَ 
العضنا فإذا ا ذلول . فركبتها وَنَذْرت إن اتعناهنا الله عليها 
لتنحرنها , » فلما قدمت المدينة عرِفَتٌ ناقة النبي عليه السلام . 
فأَثْمِرَ بذلك ؛ فأرسل إليها فجيء بها والمرأة » فقالت يا 
رسول الله درت إن الشابي الله عليه إن أنحرها . فقال لها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : بئْس ما جزيتها لآ وَفَاء في نذر 
في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن أدم 015 وأخذ ناقته 


صلى الله عليه وسلم . 


)١١15(‏ قرد قال القسطاني في المواهب بفتح القاف والراء وهو ماء على نحو بريد فى 
المدينة . 
الأيمان . 
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وفي شعبان من هذه السنة غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بني المصَطلِق . وأغار عليهم وهم غازون25 على ماء يقال 
له المْرَيْسِيع من ناحية قديد بما يي الساجل » » فقتل مَنْ قتل وسبى 
النساء والدرية » وقد قيل إنهم جمعوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأَرَادُوهُ فَلّما بلغه ذلك خرج ! يهم فلقيهم على ماء يقال له 
اك مم ناكار تمرزي الله والغذرل الارن امح آنه نه أغار 
عليهم وهم غازون . 


ومن ذلك السبي كانت جويرية بنت الحرث بن أبي ضِرَار 
سيد بني المُصطلق . وقعت في سَهُم ثابت ابن قيس بن شمّاس , 
فكاتبها فأدّى عنها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كتّابتها واعتقها 
وتزوجها » قالت عائشة رضي الله عنها : وما ريت أعظمَ بركة على 
قومها منها مَا هو إلا أن علم المسلمون أَنّ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم تزوجها واعتقوا كل ما في أيديهم من سَبِيٍ العم 
وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسلم سائر 
المصطلق . 


وفي هذه الغزاة قال عبد الله بن بي بن سُول ين جف 
إلى المَدِينَة لَيُخْرِجَن الأعر مِنْهَا الأذل00" وبلّغ زِيدٌ ابن أرقم 
ا بن أبي بن سلؤل 
فَأنْكَرَمَا ابن أبي » فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم : وَوَنَتُ أذنكيا 


. كذا بالأصل وهم غازون وفي نسخة قى ” وهم عارون بالمهملتين‎ )١17( 
١ سورة المنافقين م/‎ )١1١4( 
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علوم ع واحد ياذدة وجرا ميد اللهرين عبد الله بن أبي من فعل, 
بيه واتى إرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال : يا رسول الله أنْتَ 
والله العزيرُ وهو الذليل أؤاقال: + أنت الأعرٌ وهو الأذل وَإننشت شئت 
لتخرجنة من المديئة:. 


وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذ 
رجل يحيله حسدُهُ على النفاق فَدَعه إلى عمله . فقد كاد قومه | 
على أن يتوجوه بالخرز قبل قدومك المدينة وعدضوه علي أنفسهم , 
فهويّرَى أنك نزعتَ ذلك منه » وقد خاب وخير إن كان يُضْمِرٌ 


خلاف ما يُظهِر » وقد أظهرٌ الإيمان فكله إلى ربه . 


وقال عبدُ الله بن عبد الله : يا رسول الله بلغني أن تزيد 
مِن(06© قتل أ فإن كنت تريد ذلك فمُرني بقتله فوالله لَيْنْ 
أمرتي بقتله لأقتلنه ٠‏ وإني أخشى إن قتله غيري أن لا أصبر عن 
طلب فأقتل مسلماً فأذخل النار وقد عَلِمَتَ الأنصار أني آبر أبناها 
بأبيه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ودعا لهء 
وقال بَرٌ أباك ولا يرى منك إلا خيراً . 


وفي هذه الغزاة قال أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها ما 
قالوا ‏ ذراها الله مما فالا ؛ ونزل القران ببراءتها . 


وقد قيل في. هذه الغزاة لانت ملتسن فقانة 
والصوابٌ أنها كانت بعدها(”"2 . ثم بعث رسول الله صلى الله 


. من ثابتة بالأصل ساقطة من نسخة ق 7 والصواب سقوطها‎ )١1١9( 
. كذا في الأصل ء وفي نسخة ق ”7 يعدهما وهو الصواب‎ )١٠١( 
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عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد إسلامهم بأكثرٌ من عامين , 
وقد عنم ابن ي مَُيط مُصَدَّقاً لهم » فخرجوا ليتلقوه ففزع 
منهم وظن أنهم يريدونه بسوءٍ » فرجع عنهم وأخبرٌ رسولٌ اللّه صلى 
الله عليه وسلم أنهم إِزْنَدُوا ومنعوا الزكاة وهموا بقتله » فتكلم 
المسلمون في غزوهم فبينا هم كذلك إِذْ قدم وَافِدُهمٍ منكراً لبرجوع 
مصدقهم عنهم دون أن يأخذ صدّقاتهم وأنهم إنما خرجوا إليه 
مكرمين ٠‏ فأكذبهُ الوليدٌ بن عُقبةٌ » فأنزل اللّه عز وجل :هيا أيُهَا 
الذِين آمُوا إن جَادكُم فا يبل 4 يعني الوليد بن عقبة « فتبيشوا 
أن نُصِبُوا قَوْما بجَهَالَةٍ 25004 . ش 

. وفي هذا العام كانت غزوة الخدييبة » خَرَج فقول الله 
صلى اللّهِ عليه وسلم في ذي القغذة متها معتهراً واستنفْرَ الأعرات 
الذين حول المدينة » ورج يعن عه 7 المهاجرين والأنصارٍ ومن 
إتبعه من العرب وجميغهم لحر الف وأربعمنائنة الت وخمس 
ماية » وساق معه الهَدْيّ . وأحرم بعُمرة لِيَعلم الناس أنه لم يخرج 
لحرب , فلْمًا بلع خروججه صلى الله عليه وسلم قريشاً خرج 
جميعهم صادين له عن المسجد الحرام ودذخول مكة . وأنه إن 
قاتلهُم تلو دون ذلك » وقدَّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كرَاع 
الغميم » فَوَرَةَ الخبرٌ بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو بعُسْفان فسلك طريقاً يَخْرُجُ وَرَاَ ظهورهم فخرج إلى الحدذيبية 

من أسفل مكة . ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الحَُدَئيية 
بَرَكَت ناقتةٌ صلى الله عليه وسلم , + نان الناين ؛ خاات نمال 
مر اس عر ما خلات ولا هو لها تلق 


. 5 سورة الحجرات:‎ )١71( 
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ولكن حَبْسَهَا حابس الفيل عن مكة . لا تَدْعُونِي اليوم قريش إلى 
خطة يسألوني فيها صِلَةَ رحم إلا أعطيتهم إياها ء ونزل صلى الله 
عليه وسلم هناك . وجرت السفراء بينه وبين كفار قريش ». وطال 
التراجع بينهم إلى أن جاء سُهَيْل بن عَمْرو العامري » فقاضاه على 
أن ينصرف عامّه ذلك » فإذا كان من العام المقبل أتى مُعْتَمِراً . 
ودخل مكة بلا سلاح إلا السيوف في قرابها فيُّقيم بها ثلاثاً وييخرج » 
وعلى أذ كوة ينه وساي ملح عر أعوام يدة الكل التاق فيها 
من بعضهُم بعضاً ‏ وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين 
مسلما رَدْ إليهم ومن جاء من المسلمين إل مرتداً لم يُرَدّ إليهم . 
فَشَنّ ذلك على المسلمين ٠‏ فقال لهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : وإصبروا فإِن الله يجعل هذا الصلحّ سبي إلى ظهور 
دينه ) » فأنس الناس إلى قوله واطمأنت له نفوسهم وأبى بهد بن 
عَمرو أن يكتب في كتاب الصلح بذلك محمد رسول الله » وقال : 
لو نعلم أنك رسولٌ الله ما صَدَدْناك عن البيت » وقد كان علي بن 
أبي طالب كاتبّه . فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : 
امَحَهُ. فقال : والله لا أَمُحُو اسمك . فقال : أربي إياه » فأراه 
فمحاه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . وكتب محمد ابنُ عبد 
الله » وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان بن 
مان قبل :الضلع إلى نكة رسولا» فاخي زستول الله على الل 
عليه وسلم أَنَّ أهلّ مكة قتلوه . فدعا رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين إلى المبايعة على قتال أهل مكة . قيل على 
لجرك قل على اناا رارع ةراعد 
الشسجرة التي قال الله فيها : « لَقَدْ رَضِيّ اللَّهُ عَن المُؤْمِنِينَ إذ 
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يُبَايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَةٍ 4 إلى قوله : « وَأَنَابَهُمْ فَنْحاً قَرِيياً» 
يريد فتح مكة ط وَمَغَانِمَ كثِيرَة يَأَحَذُونَهَا "يريد ما غنموا 
بخيبر ١‏ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله 
لعئمان » فهو من أهل بيعة الرضوان » وكان قد جاء من قريش نحو 
السبعيق أرَ الثمانين للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصّة في أطرافهم 
والسفراءً يمشون بينهم في الصلح . ففطن لهم المسلمون فخرجوا 
إليهم فأسروهم ؛ وجاءوا بهم إلى المي عليه السلام فأطلقهم النبي 
عليه السلام . فهم الذين يُسَمُونَ العُتَقَاء. وإليهم ينسب 
العتقيُونَ 

ولما كمُلَ الصلحٌ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين فنحروا وحلقوا وقد كانوا تَوَقَفُوا عن النحر والحلق إذ 
أمرهم به , فلما فلما رأوه قد نحر وحلق تتابعوا في ذلك وتسابقوا إليه ‏ 
ودّعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 
والحدة, 

ولما رجع إلى المدينة رَ د بالشرط من جاء من الرجال مسلماً 
وأنزل الله عز وجل : 8 يا يها الْذِينَ آمَنْوا ِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِنَاتٌ 
مُهَاجِرَاتِ 204 إلى آخر السورة » فلم يرد صلى الله عليه وسلم 
من جاء من النساء مسلمات » وقد بينا في أول سماع ابن القاسم 
من كتاب التجارة إلى أرض الحرب هذا المعنى بياناً شافياً وبالله 
تعالى التوفيق . 


(؟17١)‏ سورة الفتح ١9‏ . 
)١79(‏ سورة الممتحنة ٠١‏ . 
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وفي السنة السابعة 


كانت غزوة خَييّر » وذلك أَنَّ رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم 
ما انصرف من الحُدَيبية أقامَ بالمدينة ذا الحجة » وخرج في المحرم 
إلى خيبر» وافتتحها في صفر, ورجع في غُرةٍ ربيع الأول » وكانت 
خخصّوناً كثيرة » فافتتحها جِصُناً جصّناً فكان أول حصونهم اتح 
ا 0 
ا 0 أعظاهف 
ليحية بن خليفة الكلبي ثم ابْنّاعها منه بسبعة أَرْؤس » وقيل إنه كان 
سأله إياها : ؛ قَلّما اصطفاها لنفسه أعطاها ابني عمها وجعلها عند م 
لب ا اس اس 
صداقها . فمن هل العلم من جعل ذلك خصوصأا للنبي عليه 
الام كالمزشرة . ونتهم من جمل ذلك خصوصا لني 25 لحن 
شاء من آمنه > وقد قن تخغيل الترلقى هذه الميتثالة في رس 
حَلف من سماع ابن القاسم من كتاب التكاح . 

| ولمنا وق إلى :بعص حُصونهم امتنع عليه فَنْحهِ ولقوا فيه‎ ٠ 
شدة » فقال النبي عليه السلام : « لأعطيّن الرَايَةَ غداً رَجلاٌ يحب‎ 
8 اله وَوْسوله ويحيه م فلما‎ 
١ جل بن النهرة فإلقى يه من يده كتاول علي بابحا عند الجصن‎ 
. » فتَرّس به عن نفسه فلم يزل في يديه وهو يقاتل حتى قْتَحّ اللّهُ عليه‎ 
ثم ألقاه من يده . قال ابن رافع مولى النبي عليه السلام رَاوِي‎ 


0 الجامع الرابع 6١‏ 


الحديث : فلقد أيتني في تَفَرِ معي سبعة وأنا ثامنهم نجهد على أن 
نقلب ذلك:الباب:فما نقلبه . 


وأخراها ام من تمضوتهم الوط والشلان حاصرمم 
. بضعٌ عشرة ليلة فسألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم 
ويحقن دمائهم ففعل ٠‏ فقيل في هذين الحِضّنيْنِ إنهما افتتحا بصلح 
فلم يكن فيهما خمس . ولا كان لأحد فيها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام شيء » فقطع منها لأزواجه , وكذلك الكتيبة قبل فيها إنها. 
كانت صلحاً صافيةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبني النضير 
ا ل له 
: الصحيح. أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حَمّسَ أرض 
ير عله وها ين من شهد اش ٠‏ ممأل السدية .ل 
اوفن يك لحمو روا قل عبوي المامرة تبتاتتر | رض 
خيبر » وإنما كان الصلحٌ في في الرجال والذرية والعيال » وقد مضى 
القولُ في قسم رسول الله 5 الله عليه وسلم أرق كتير ٠‏ وفي 
حكم الأرض المفتحة نو عند العلماءواختلانه في لك مستوفى 
تت المي يار 


ولما افتتتيحت و يقدر أهلّها على عمارتها مها 7 
اليهود فيها على العمل في النخل والأرض وقال لهم 00 
أقرّكم الله » ثم أذن اللَّهُ له في مرضه الذي تُوْفي فيه بإخراجهم , 
فقال : «لا يبقين دينان بأرض العرب » , وقال عليه السلام : 


0 أخرجوا اليهود 0 من أرض الحجاز و5" اك ولم يكن 


(115) رواه مسلم. عن ابن عمر بلفظ من جزيرة ب ورواة 5 والجاكم وابو - 
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بقي بها يومئذ مشرك وَثَنِى ولا بأرض اليمين أيضاً إلا أسلم في سنةٍ 
السلام : « أخرِججوا اليهودٌ والنصارى من أرض . العرب أجلاهم 
منهاء وأخذٌ المسلمون سِهَامَهم من خيبر فتصرّفوا فيها تصرف 


المالكين 1 
وفي غزاة خيبر هذه حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحمر الأهلية . 


وفيها أََدَثْ اليهوديةٌ زينبُ بنتُ سالم بن مشكم إرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشاةً المَصْلِيّة وسمت له منها الذراع وكان 
أحبٌّ اللحم إليه » فلما تناول الذراع لفظها وَرَمَى بها وقال : هذا 
العظم يخبرني اع ل اك “ما حيلك على 
هذا ؟ فقالت : أردتٌ أن ن أعلمَ إِنْ كنت نبياً وعلمت أن الله إنْ أراد 
بقاءتك أعلمك , » فلم يقتلها رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم . وأُكَلَ 
معه من الشاة بشر بن البراء بن مغرور فمات من أكلته تلك . 


وكان المسلمون يوم خيبر ألفاً وأربعماية رجل ومايتي فارس . 
وفي هذه السنة كان فتح فدَكء, وذلك أنه لما اتصل بأهلها ما 


فعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بأهل خيبر بعثوا إلى رسول الل 
صلى الله عليه وسلم إلى ذلك » كانت ذلك عمال يوعقم عله 


بخيل ولا ركاب مما آفاء اللَهُ عليه بِمَا نصره من الرَعْبٍ به فلم يقسمها 


نعيم وابن عساكر عن أبي عبيدة بلفظ : آخرٌ ما تكلم به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أنْ شرار 
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 


كتاب الجامع الرايع _ _ 4 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها حيث أمره الله عز وجل . 


1 ء. 
قال ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر بِنٍ 
الخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صَفَايَا بني النضير 
وخيبر وَفدَك . 


وفي هذه السنة أيضاً كان فتح وادي افر ذلك أن .رتطول الله 
صلى اللّهِ عليه وسلم إنصرف من خيبر إليها فافتتحها عنوة وقسمها 
وأْصِيبٌ بها غلامٌ له أسودٌ يسمى مرغم أصابه سهمم غرب فقتله ؛ 
فقال النامن : هنيئاً له الجنة ٠‏ فقال النبي عليه السلام : «كلا إن 


الشَمْلة التي أَصَابّها يوم خيبر من المغانم لم تُصِبْهَا المَقَاسِمْ لتشتل 
عليه نارا » . 


وفي هذه السنة ألشيا كانت عمرة ة القضاء ٠»‏ وذلك أن 


رسولٌ اللّه صلى اللّه عليه وسلم رَجَع من حير إلى المدينة فأقام بها 
شهر ربيع وشهري جمادي ورجب وشعبان ورمضان وشوال . 


وبعث فى خلال ذلك السرايا ١‏ 


من ذلك غزوة عمزوننة الباضي ذات البشلانيا 059 من 
مشارفب الشام فى بلى 22١0‏ وسعد الله ومن يليهم قضاعة فخاف 


(5١1١)السلاسل‏ بفتح السين الأولى وضمها ابن الأثيرء سمي المكان بذلك لأنه كان به 
رمل بعضه على بعض كالسلسلة وقيل لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة 
أن يفروا . 

)1١15(‏ بلي بفتح المراخدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب قبيلة كبيرة من قاضاعة 
وسعد منهم عدرة به بضم العين كما سماهم القسطاني في المواهب . 


6 البيان والد : 
بيان و : 


عمّْرو بن العاصي من ناحية الذي هو به , فبعث إلى رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم يستمده » فندبٌ رسولٌ اللّه صلى الله عليه 
وسلم المهاجرين الأولين » » فانتدب فيهم أبو بكر وعمر في سَرَاةٍ من 
المهاجرين وأمّر عليهم أبا عبيدة بنَ الجراح , فَأمَدٌ بهم عمرو بنَ 
العاصي ؛ فلما قدموا على عمرو ‏ قال : انا أميركم ٠‏ وإنما أرسلت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استّمده فأمدني بكم » قال 
المهاجرون : بل إنما ا 
المهاجرين . فقال عمرو إنما أنتم مددٌ أَمْدِدْتُ بكم » فلما ر 
0 
0 الل صلى الله عليه وسلم وعهده قال : تعلم يا عمرو أن آخِرَ 
ما عَهد إِنَّ رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم أنه قال . : إِذًا قَدِمَتَ 
على صاحبك فتطاوعا » وإنك واللَّه لن عصيني لَأطِيعَنّك فسلم أبو 
عبيدة الإمارة لعمرو بن العاصي : ش 

ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قاصداً إلى مكة 
للعُمْرة على ما عاقد عليه قريشاً في الحُدّييية » فلما اتصل ذلك 
بقريش خرج أكابرٌهم من مكة عداوةً للَّه ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ولم يقدروا على الصبر في رؤيته يطوف بالبيت هو 
وأصحابه ء فدخل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مكة ونم اللّهُ له 
عُمرته » وقعد بعض المشركين بقيقعان'"2 ينظرون إلى المسلمين 
وهم يطوفون بالبيت ء ؛ فأمرهم رسولُ الله صلى اللَّهِ عليه وسلم 
ِالرّمَل ليزوا المتتركية أن بهم جلداً وقوة » وكان العشركون قالوا في 


)1١790‏ تيساك بضم القاف الأولى وسكون الياء وكسر القاف الثانية كما ضبطه 
الزرقاني . 


كتاب الجامع الرابع هه 


وتزوج وسولٌ اله صلى الله عليه تيسلم في مرق تلك ميمونة 
بنت الحرث بن حزن الهلالية » ٠‏ قيل قبل أن يُحرم بعُمرته » وقيل وهو 
محرم بها » وقيل بعد أَنْ حَلَّ منها  ٠‏ فلما نَمّتْ الثلاثةٌ الآيام أَوْصَتْ 
إليه قريش أن يخرج.عن مكة ولم يُمهلوه أن يني بها , ٠»‏ فخرج صلى 
الله عليه وسلم وبئئ بها في سَرّف2590 . 


في السنة الثامنة 


كانت غزوة مزه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
جمادى الأولى منها بعث الأمراء إلى الشام رار علق الجيش زيد بن 
حارثة مولاه . وقال : إن تل أو قال ”0 
جعفر بن أبي طاليت + للحن ميد ليرا رواحة م ديهم 
رشغول الله ميلى الله عليه وسلم وودعهم ». لم الصيرقم ونهضوا 
فلما بلغوا مغار(؟؟١)‏ من أرض الشام أتاهم الح كان هرقل ملك 
الروم تزل في 1 ناحية الملقاء من 00 وجذام وقباتلٍ قضاعة » فأقام 
لخ لخبرم بعقة نويا امنا بأمره ار تحدنانء اقل ل لان 
رواحة 8 يا قوم 3 التي تطلبون قد أدركتموها , يعني الشهادة , وما 
يُقاتل الناس بِعَدّدٍ ولا قوة ولا 0 َّ بهذا الدذين الذي أكرمنا اللّه 


)١18(‏ سرف بة بفتح السين المهملة وكسر الراء 0 فا بين ن التتعيم وبطن مرور وهو إلى 

١ م‎ 

(179) كذا بالأصل مغار. والضواب معان بميم مفتوحة على ما صوبه الوقشي او 
مضمومة على ما قاله البكري وبالعين المهملة فألف فنون نقل ذلك الزرقاني على 
المواهب . 
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به ااعطلير فهي إحدى الْحَسَنيين إِما ظهور وإما شهادة فوافقه 
الجيش كله على هذا الرأي » ونهضوا حتى إذا كانوا بتَخوم البلقاء ؛ 
لقوا الجموعَ التي ذكرنا كلّها مع هرقل , إلى جنب قرية يُقال لها 
مشارف . وصار المسلمون في قرية يقال لها مؤتة. فجعل 
المسلمون على مُيمنتهم قطنة(” 297 بن قتادة العذري وعلى الميسرة 
عباية بنّ مالك الأنصاري » وقيل عبادة بن مالك » واقتتلوا » فقتل 
الأميرٌ الأول زعذارن سخارثة فلاقيا فيدر الرماح مُقبلآ غير مدبر , 
والراية في يده » فأخذها جعفر بِنْ أبي طالي: وديرل عن فرس له 
شقراء » وقيل إنه عرقبّها وَعَقَرها ٠‏ فقاتل حتى قلعت يميئُهُ فاخدً 
الراية بشماله فقطعت ٠‏ فاحتضن الراية فقتل وهو كذلك رضي الله 
عنه » وسنه ثلاث وثلاثون أو أربعٌ وثلاثون » فأخذ الراية عبدُ الله بن 
رواحة . وتردد عن النزول بعض التردد ثم صمُّم فققاتل حتى قبل 
فأخذ الراية ثابت بن أقوم(111) أخو بني العجلان وقال : يا معشر 
المسلمين إصطلحوا على على رجل منكم . قالوا : أنت » قال : لا 
فدّفع الراية إلى خالدٍ بن الوليد وقال : أنت أعلم بالقتال مني » 
فأخذها خالدٌ بن الوليد » وانحاز بالمسلمين » وأند وشو اللّهِ صلى 
الله عليه وسلم أصحابّه بالمدينة يُخِرٌّهم في يوم قتلهم قبل ورود 

وفي هذه السنة كانت غَرْوَةٌ ققح مكة وذلك أنَّ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة بعد بعثٍ مؤته جمادى. ورجب . 


(170) وفي نسخة ق 7 قطبة بالباء بدل النون . 
(11) في نسخة ق 7 ثابت بن اقدام والصواب ثابت بن أقرم بألف مفتوحة وقاف ساكنة 
وراء مفتوحة وميم » والعجلاني بالعين المفتوحة والجيم الساكنة . 


كتاب الجامع الرابع /اع 


ثم حدث الأمر الذي أوجبّ نقض العهد لقريش المعقود يوم 
الحَدَيبية » وذلك أنَّ خزاعة كانت في عقد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مؤمنها وكات عاج وكات بكو عار بن عه ناد ات 
في عقد قريش ء فَعَدَتَ بنو بكر بن عبد مناة على قوم من خرّاعة 
رج نوف بِنَّ معاوية فيمن أطاعه من بني بكر بن عب مناة حنى 

بيت خزاعة ونالت منهم , واقتتلوا » وأعانت قريش بني بكر 
بالسلاح وقوم منهم بأنفسهم مستخفين بذلك . ا فاتهرمت خراعة 
إلى الحرم » فقال قوم نوفل بن معاوية لنوفل : يا بوفل إتق إِلآمَكَ 
ولا تستحل الحَرّم وَدَعُ مزاعة. فقال لا إله لي اليومٌ والله يا بني 
كنانة إنكم لتَسْرِفون في الحرم » أفلا تدركون فيه ثاركم ؟ فقتلوا 
رجالا من خزاعة يقال له منبه » ودخلت خزاعة كُورَ مكة في دار 
بديل بن ورقاء الحْرَّاعِي ودار مولى لهم يقال له رافع » فكان ذلك 
نقضاً للصلح . فقدم بديل بن ورقا وقوم من خزاعة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مُسْتَغِيئِينَ به فيما أصابّهم به بنو بكر بن عبد 
مناة وقريش . فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
نصرهم وقال : لا نَصَرَنِي الله إن لم أنصر بني كعب ٠‏ ثم نظر إلى 
سحابة فقال : إنها لتستهل بنصر بني كعب يعني خزاعة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه : إن أبا 
سفيان سيآأتي ليشد العقد ويزيد في مدة الصلح وينصرف بغير 
حاجة » وقدمت قريش على ما فعلت فقدم أبو فيان الخدرة ليقي 
العقد ويزيد في المدة » ثم أتى النبيَ عليه السلام في المسجد 
وكلمهٍ فلم يجبه » فسعى في ل ل لين 
فيما قَدِمَ له بابنته أُمّ المؤمنين أَوْ أبى بكر أو بعمر بن الخطاب . 
فلم يُجِبّه أحدٌ منهم إلى ذلك . وقال له عمر : أنا نا أفعل ذلك ؟ 


يليك ش ش البيان والتحصيل 


والله لولم أجد إلا اديه لجاهدتكم بهاء وقال له علي بن أب 
طالب هازلا به : أنت سيدٌُ بني كنانة فقم فأَجِرٌ على الناس والحق 
بأرضك . فقال له : يا أبا الحسن . أترى ذلك نافعي أو مغنياً 
عني ؟ قال :نا أطن اتلك رلك أي أجدٌ لك سواه . فَقَامَ أبو 
سفيان في المسجد فقال. : أبها الناس » إني قد أَجَرْتَ على 
الناس .. ثم ركب وانطلق راجعاً | إلى مكة . فلما قدمها أخبرٌَ قريشاً 
بما لَقِي وبما فَعَلَ ٠‏ فقالوا له : مااجئت بشيء وما زادك علي بن 
أبي طالب على أن لَعِبَ بك . ثمّ أعلنَ رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم المسِير إلى مكة وخرج في عشرة آلاف . وكان خروجه لعشر 
خلرت من رمضان + وقد احفى الله رهم عن فريش به فخرج أبر 
سفيان وَبدَِيل بن ورقاء وحكيم بِنُ حزام يتسسون الأخبان »: وقن 
كان العباسٌ بن عبد المطلب هَاجَرَ مسلماً تلك الأيام ٠‏ فلي رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الحُلَيْفة » فبعث بُقَلَه إلى المدينة , 
وانصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غَازِياً » فهو من 
المهاجرين قبل الفتح » ولما نزل سول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجيوش مر الظهران رقت نفس العباس لقريش وأسِفٌ على ذهابها 
وخاف أَنْ تَعْشَاهُم الجيوشش قبل أن يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صلى الله عليه وسلم ونهض حتى أتى الأرَاكَ وهو يطمَعٌ أن يلقى 
حطاباً وَاحِداً يأتي مكة , ٠‏ فلينذرهم , فبينما هو يمشي إِذْ هو سوم 
0 أن ي سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء وهما يتساءَلآنٍ .» وقد 
أيا ِيرَانَ عسكر النبي عليه السلام » فلما سّمِمٌّ العباسٌُ كلامه 
ناداه, أَيَا حنظلة » فميز أبو سفيان كلامّه فناداه أَبَا الفضل . 
فقال : نعم » فقال : فِدَاك أبي وأيّي » فقال له العباس : ويحك 
با أبا سفيان . هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس . 
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واصباح ريشو فقال أبو سفيان: فماالحيلة؟قال : واللّه إن 
ظهر بك ليقتلنك, فارتيف خلفي وانهض معي إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم .. فارتدفه العباسٌ على بغلة رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم أمسنك5؟22 ومرّ على نار عمرء فميزه » فقال : أبو 
سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد , ثم 
خرج يَشْتَدٌ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسَبَقَه العباس 
فدخل ودخل عمر على إ؛ ثره» فقال يا رسول الله : هذا عدو الله 
أبو سقيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد ٠‏ فأذن لي فيه أ ضرِب 
عنقه » فقال العباسن:يا رَسَوّلن الله قد أمنته جره ره رول الله 
صلى الله عليه وسلم أَنّ يحمله الى رحله ويأتيه به صباحاً » ٠‏ ففعلٍ 
العباسٌ ذلك ٠‏ فلما أصبح أتى به النبيّ عليه السلام فقال له رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم : « أُلَّمْ يَإِنِ لك أنْ تعلم أَنْ لا إله إلا 
الله » » فقال أ بو سفيان بأبي أنت وأمي . ما أحلّمَك وما أكرمك 
وما أوصلك ٠‏ والله لقد ظدَلت أ 0 
عَني » قال : ويحك يا أبا سفيان ألم يأنْ لك أ ن تعلم أني رسول 
ياي أنت » ما أحلّمك وأكرمك وأوصلك . أما 

ففي النفس منها شيء حتى الآن . فقال له العباس : ويحك 
اسم ل أذ تعر عق » اسل » فقال العباس : يا رسول 
الله » إن أبا سفيان رجلٌ يجب الفخر فاجعل له شيئاً 
ا لخي من 
دخل دار أ بي سفيان فهو آمِنُ » ومن أغلقٌ بابّه فهو امِنْ » ومن دخل 
لمسجد فهوآينٌ ذكان هذا أماناًمنه لكل من لم يقاتل من أهل 
مكة إلا من استثنى نى وهُمْ عبد الله العْذُوى بن خطل » وعبدٌ الله بن . 


(17) كذا بالأصل وفي نسخة ق ؟ واتى به للجيس . 


00 1 البيان والتحصيل 


[سضدتة 


سعد بن أبي سَرْح وعِكرَمَة بن أبي جَهل والحُوَيْرِتُ بن نقير 
ابن وهب ومقيس بن صبابة وقينتا ابن خطل فَرْبَنا وصاحبتها("© كانتا 
تغنيان ابنَ خطل بهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسارة 
مولاةً لبعض بني عبد المطلب(274© والأسباب التي من أجلها 
استثناها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مذكورة في السير . 


سح ا ع او : إِنَّ مكة 
ركه الك ع ( والأمان ولمع 3 وَرَأى ن أهلها مالكون 
رباعهم يجوز لهم كْرَأَوٌها وبيعها وشراؤها ا ماله 
ودمه » فمكة مؤمنة عند من قال بهذا الم ل, إلا الذ إستثنا 

م من ين هم 

النبي عليه السلام وأمر بقتلهم وإن وجُدوا متعلقين بأَسْتَار الكعبة . 

وأكشر أهل العلم يرون فتح مكة غنوة لأنها أوجف عليها 
بالخيل والركاب . إلا أنها مخصوصة بأن لم يَجْر فيها قسم ولا 
غنيمة ولا سبي من أهلها أحدٌ . 

وخصت بذلك لما عَظّم اللهُ من حرمتها . 

ومنهم من يَرَى أنها إنما خصت بأن لا يُسبى أهلها , وأما 
دُورُها فمغنومة لا يجوز بيعها ولا كراؤها . 

والأصح أنها بلدّة مؤنة أمن أهلها على أنفسهم فكانت 


(1) كذا نقير بالراء كما بالأصل والصواب نقيد بضم النون وفتح القاف مصغر والدال 
بدل الراء . 

)١(‏ فَوْتَنَا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء والنون المفتوحتين والقصر وصاحبتها 
اسمها قُرَيْبة بالقاف والراء مصغراً كما في المواهب . 

(115) قيل هو عمرو بن ضَبْعِي بن هاشم . 
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أموالهم تبعاً لهم . ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «مكة 
حَرَامُ محرم لم تَحِلّ لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي , وإنما 
أجلت لي ساعة من نهار 2306 ولا خلاف أنه لم يكن فيها غنيمة » 
فالإجماع على ذلك يَقَضِي بصِحة قول من أجاز بيعٌ دورها 
وكراءها . إذ لا فرق بين الأموال والرباع . 
وأمرّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوقف أبو سفيان 
بخطم الوادي لِيَرَى جُيوش الله تعالى . ففعّل العباسٌُ ذلك وأراه 
القبائل قبيلة قبيلةَ إلى ا 0 
وسلم في المهاجرين والأنصارٍ كلهم في الدّروع والبيض » فقال أبو 
سفيان : من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المهاجرين والأنصارء فقال والله ما لأحَدٍ بهؤلاء قِبَّل » والله يا 
أن الففل عد أَصبحَ مُلْكُ ابن أخيك عظيماً فقال العباس :ايا أبا 
تيفنان انها البوئة 4 قال لو رد كديا أما 
سفيان النجاءً إلى قومك » فأسرع أ بو سفيان فأتى مكة فعرّفهم بما 
أحاط بهم . وأخبرهم بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
دخل داره أو المسجدٌ ودَارَ أبي سفيان [ "2" قوم ليقاتلوا 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرتب الجيوش » وجعل 
الزبير على الميمنة وخالد بن الوليد على الميسرة » وأمر الزبير 
بالدخول من كَذدَاء في أعلى مكة . والوليد بن الليط أسفل 
مكة » وجعل الراية بيد سعد ابن غبادة » فكان من قوله :“اليوم يوم 
الملحمة اليوم تَسْتَحَلٌ الحُرّمة » فقال له العباس: يا رسول الله 


: رواه البخاري في العلم والجنائز والحج والصيد والترمذي في الحج‎ )١7*5( 
. كلمة غير واضحة بالأصل وبنسخة ق 7 ولعلها وتهيا‎ )17( 
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صلى الله عليه وسلم ملكت لزي .لا قري بعد لبهم إن 
سعد بنَّ عُبادة قال كذا وكذا ء إِنه حَيقٌ على قريش ء وَل بُدُ أن 
يستأصلهم » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .أن يل تنزع الراية 


من يد سيك بل عبان .ضقان 7 ل ىا لسر ل 
وقبل بل إلى ابنه قيس بن سعد لِثّلا يجد في نفسه سعد شيثاً ‏ - 


وأمرهم صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتلهم . وكبان عكرمة بن 0 


أبي جهل وصفوان بن أمّية وسهيل ابن عَمْرِو وقد جمغوا جمعاً 
بالحندمة ليُقاتلوا فَنَاوَشَهِمِ أصحابٌ خالد فأصيب من الحسلمين 
رَجَلانِ 8 المشركين ثلاثة عشر رجلا ؛ ثم انهزموا » ؛ ولهذا قال من 
قال من أهل فل العلم إن مكة افتتحت عُنوة إذ هذا هو حكم العُنوة . 
0 ولما دخل رسول الله صلى. الله عليه وسلم مك طاف بالكعبة 
وأَحَدَّ مفتاحها من عُثمان بن طُلْحة » فدخلها وضلى فيها ثم 
خرج ورد المفتاح ! إلى عثمان بن طلحة وأبقَى له حِجَابَة البيت » 
وقال : خذوها تَالِدَةَ إلى يوم القيامة » وأمرّ عليه السلام بِكُسْر 
الصوّر التي داخل الكعبة وخارجها وحولّها . وكسر الأصنام التي 
2 الكعية وَبمكة كلها . وكانت الأصنام. مشدودة بالرضاص فكان 
يشيدر إليهنا بقضيب في يده » فكلما أشار إلى واحد منها خَحَرٌ 
لوجهه ». وكان يقول :جا الحَقٌ وَدَهَقَّ نَّ البَاضِلٌ إن البَاطِلَ كان 
َمُوقاً 4 9" وأذّن له بلانُ على ظَهْرٍ الكعبة » وخلطب ثاني يوم 
الفتح تخطبتّه المشهورة المعروفة » ثم بعث صلى الله عليه وسلم 
السرايا حول الكعبة يدعو إلى الإسلام . ولم يأمرهم بقتال » وكان 
أحدّ أمراء تلك السرايا خالدٌ بِنُ الوليد » خرج إلى بني جذيمة فقتل 


إفضدة سورة الإسراء الى 
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منهم وَسَبَى » وقد كانوا أَسَمُوا فلم يقبل خالدُ قولهم وإقرارهم 
بالإسلام 5 َوَدَاهُمْ وول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وبعث علي بن 
ان ل الو لم 
لهم وقال لهم علي بن أب بى طالب : انظروا إن فقدّتم عقالا اديته , 
ير الل جر الله عار 

وكان فتحٌ مكة فيما قاله مالك في هذه الرواية في سبعة عشر 
يوماً من رمضان ».وقد قيل إن فتحها كان لعشر بقِينَ من.رمضان ؛ 
سَنَةَ ثمان من الهجرة كما ذكرناه . 1 

وبع نه لس د لدم اك 
بلغهم فتحٌ مكة جمعهم مالك بِنُ عَوْفٍ النضْري . فاجتمع إليه 
قوم هن يني نصر وينو جشم وبنو سعد وثقيف وطإئفةٌ من بني حلا 
ابن عامر وحملت بنو جسم مع أنفسهم شيحهم وكبيرهم ذُرَيْد بن 
الصٍمّة » وهو يومئذ شيخ كبير لا ينتفع به في غير.رأيه . فحملوه 
في هودج لضعف جسمه , وكانت الرياسة في جميع العسكر إلى 
عاللنه عرف امير » فحشر الناس فويعم مع الكفار أموالهم 
وماشيتهم ونسائهم وأولادهم ؛ وزعم أن ' نفوسهم تحمي بذلك وان 
شَوْكتهم تَشْتَدُ به » فنزلوا بأوطاس ٠‏ فقال لهم كُرَيْدُ بن الصمة :ما 
لي أسمع رَغَاءَ لبر وَنْهَاقَ امير وكاء السفر ونذاء الساء» 
.قالوا : ساق ذلك مالك مع الناس ليُقَاتِلوا عنهم , فقال لهم كُرَيْد : 
رَاعي ضأن والله وهل ٍُ المَنْهَرّمَ شيءٌ يا مالك ؟ إنه إن كانت 
لك لم يَنْفعْك إل رجلٌ بسلاحه » وإن كانت عليك فضحت في 
: أهلك ومالك . 


وأخبر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بما شاهد منهم فعزم 


2154 البيان والتحصيل 


رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على قصدهم . واستعار من 
صَفوان بن أميّة دُرُوعا ٠‏ قيل مائة وقيل أربعماية » وخرج في اثنيّ 
عشرٌ ألفاً من المسلمين منهم عشرةٌ آلاف صجبوه من المدينة : 
وألفانٍ من مُسّلِمَة الفتح إلى ما انضاف إليه من الأعراب من بني 
ل ا ا 
ونهض صلى الله عليه وسلم حتى ني وادي نين » وهو من أودية 
باجا ولد كاك رارك قل يتك توي جنبتئ الوادي . وذلك في 
غبش الصبح فحملت على المسلمين حملةً رجل واحدٍ ‏ وثبتَ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وثبت معه, لكر وعير ون أهل 
بيه علىُ بن أبي طالب والعباسٍ والفضل بِنُ العباس وقثم ابن 
العباتن وأبو سفيان ابن اللدرث وابئه جعفر بن أ سفيان . وكان 
حك الع را لل ل ا 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول :: يأَيها الناس إلى أين ؟ .أيها الناس أنا 
رسول الله » أنا محمدٌ بن عبد الله » وأمر العباسٌ وكان جهيرٌ 
الصوت أَنْ ينادي يا معشر الأنصارء يا أصحاب الشجرة » يا معشر . 
المهاجرين » يا آل الخزرج » كانت الاغرة ]زلا )آل الأنضيان »تم 
خصميت :ارا بال الخزرج لأنهم كانوا أصبرٌ عند القتال على ما 
ذكر , فلما ذهبوا ليرجعوا كان الرجل منهم لا يَستطيعٌ أن ينقد بعيره 
لكثرة الأعراب المنهزمين فكان يلبس درعه 1 ويأخذ سيفه ومِجَنهُ 
ويقتّجم عن بَعِيره ويَكرٌ راجعاً ا م 
وسلّم » حتى إذا اجتمعوا حَوَالَيِهٍ مائة رجل أو نحوهم استَقبلُوا 
هوازن بالضرب واشتدٌ الحربٌ وكثّر الطعن والجلاد » فقام رسولٌ 
لضا ل مد رط يا ابو ا ا ار 
فقال : الآن قد حَمِيَ الوَطِيسٌ » وضرب علي بِنُ أبيي طالب 


كتاب الجامع الرابع ه15 


عرقوب جمل صاحب الراية أو فرسه فصرعه » ولحِقٌّ به رجل من 
الأنصار فاشتر كا في قتله » وأخدً الراية علي رضي الله وقذف الله 
عر وجل في قلوب هوازل الرعب حين وصلوا إلى رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّم » وذلك أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إِذْ 
واجههم 0 صاح بهم صيحة ورمئ في وجوههم بالخصى 
فلم يملكوا أ: نفسهم . وفي ذلك يقول الله تعالى : « وما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلَكنْ الل الة رعئ 00 قال بعض من أسلم من المشركين 
ممّن شهد حُنيناً وقد سئل عن يوم حنين : لقينا المسلمين فما لبثنا 
أن هزمناهم واتبعناهم حتى أَنَينَا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضا , 
فلما رَآنَا رَجَرَنَا رَجْرَةَ وانتهرّنا وَأَحَذَّ بكفه حصئ أَوْ ثرَاباً فرمئ به 
وقال : شاهَتٌ الوجوه , فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك . وما 
ملكنا أنفسَها أَنْ رجعنا على 000 استوفئ رجوعٌ المسلمين 
إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلآ وأسرئ هوازن بين يديه » 
واستَحَرٌ القتلّ في بني مالك , ٠‏ فقتل منهم خاصة يومئلٍ سبعون 
رجلا » منهم وَرَئِيسهم والخمار, 0 
ربيعة ودر ربيعةٌ بن رفيع دريد بن الصمة فقتله » وقيل إِنّه أسر 

تأر معن الل يجان ال عليه برسم بقل اانه التو 
وموضع رأيه فيها. ولما انقضئ القتل نادى منادي رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم » «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه)0*") 
وكانت وقعة هوازل يوم حنين في أول شوال من السنة » وتترك 
سول الله صلّى الله عليه وسلّم كسم الغنائع من الأموال والساء 


. ١ا/ل سورة الأنفال‎ )١78( 
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والدراري فلم يقَسِمها حتى أي الطائف . 

وفى هذه السنة كان غدوة الطائف . وذلك أن رسول الله 
حلي 1ن ل صرت بعر إن اتات رام دا 
إلى مكة ولا عَرَجّ على شيء إلا على غزو الطائف قبل أن يَقسِمَْ 
عات لح رتل كل قريوى يلت ررد اللو عي الله عليه 
وسلّم في طريقه إلى الطائف على الجمِرانة أخذ على قرن وابتنى 
في طريقه ذلك مسجداً وصلّى فيه » ووجد في طريقه ذلك حِضناً 
لمالك بن عوفب النصري فأمَرَ بهدمه » ثم نزل عليه السلام بقرب 
الطائف بوادٍ يقال له العقيق . فتحصنت ثقيف . وحاريّهم 
المسلمون » وحِضْنُ ثقيف لآ مثلّ له في حصون العرب . فأصيبَ 

من المسلمين رجالٌ بِالنْبل » فزال النبيُ عليه السلام من ذلك 
المنزل إلى موضع المسجد المعروف اليوم » فحاصّرهم بضعاً 
وعغرين ليله وقيل يقنم عشرة ليلة » وقيل عشرين يوماً . وأمر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بنَضْبِ المنجنيق على الطائف 
ورماهم به » ونزل قوم من تحت الربابات0”؟'2 من سور الطائف 
فراراً إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ فَصَبّ عليهم أملٌ 
الطائف سكك الحديد المحماة » ورموهم بالنبل » فأصابوا منهم 
قوماً ونجاء آخرُون منهم أبو بكرة رحمه الله وعبيد بن عبيد . 


أهل الطائف الزن الأزرق والن 6 بن الأزرق الخارجي 


ا الله عليه وسلّم بقطع أعناب أهل الطائف إل 


. كذا بالأصل الربابات وفى نسخة ق > الرَّايَات‎ )١40( 


كتاب الجامع الرابع د 


قطعّة عِنب كانت للأسود ابن مسعود ولابنه في ماله » وكانت تبعدٌ 
عن الطائف » وسأله الكففٌ عنها » فكففٌ عنها . 

ولما انصرف رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم من الطائف 
إلى الجعرانة على مقرَبَةِ من حنين وقسم الغنائم هناك أتاه وَفَدٌ 
هوازن مسلمين راغبين في العطف عليهم والاحسان اليهم » فقال 
لهم : قد كنت إستانيث بكم وَقَد وقعْت المقاسم وعندي مَنْ 
ل فاختاروا إما مَرَارِتكم ونسائكم وإما أموالكم , فاختعاروا 
العيالٌ والثّرية » قالوا : لا نعدل بِالأنْسَابِ شيئاً » فقال لهم 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم 7 هوت لظي لوا 
وأطلنوا حتى أَكَلْمَ الناسّ في أمركم » اتنا سيك اتططيعر كفيو 
وقالوا: نستشفع برسول الله على المسلمين 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال النبي عليه السلام : أمّا 
كان لي ولبني عبد المطلب وبني ور 0 
المهاجرون والأنصار : واناناكان فيز ل رفول اللّه صلى الله 

عليه وسلم » وامتنع نع الأمْرَعٌ بن حابس وعُيينة بن حِضْن في قومهما 
ان يردوا عليهم مما وقع لهم في سُهْمَانِهم » وامتتع العباس ابن 
مردّاس وطيعٍ أن يُسَاعِدَه قَومُةُ كما ساعد الأقرعَ وعييئة قومُهماء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ضن منكم.بما في يديه 
فإنًا نعوضه منه . فرد عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
نساتهم وابناقهم وَعَوْضَ من لم تطب نفسٌه بترك نصيبه أنحواضاً 
رَضوا بها , وكان عدد سَبِيٍ هوازل ستة ألاف إنسان كيين الشيماة 
أختٌ النبي عليه السلام من الرّضاعة . وهي بنت الحرث بن عبد 
العزي من بني سعد بن بكر بنت حليمة السعدية . فاكرمها 
رسولُ الله صلى. الله عليه وسلم وأعطاها رايد لهات ورحعك 
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إلن علادها مسؤورة يدينه ونا اقناء الله عليها» قطن رول اللّه 
صلى الله عليه وسلم الأموالَ بين المسلمين . وأعطى المُوَلّمَة 
قلوبهم من قريش وغيرهم . وأعطى عيينة بن حصن والأقرعً بن 
حابس وأبا سفيان بنّ حرب وابنه معاوية وحكيم بن جزام 
والحرث بن هشام » وسهيل بن عمرو وحوَيطب بن عبد العزي » 
وصفوان بن أمية ومالك بن عوفب والعلاء بنَ حارثة . فهؤلاء 
أصحاب المثين ؛ وأعطى رجالاً من قريش دونَ المائة . منهم . 
سعيدٌ بن يربوع أعطاه خمسين بعيراً وأعطى عباتوربن مرداس أباعر 
قليلة فَسَحِطَهًا وقال في ذلكِ أبياتاً فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إقطعوا عني لسانه فأعطوه 9 حتى رضي فكان ذلك قَطعمٌ 
لسانه . 

قال موسى بن عقبة : ولما قسم رسولُ اللّه صلى الله عليه 
وسلم الغنائم أو ما شاء اللَّهُ منها فَأكْثَرٌ لهْل مكة من قريش 
القسم . وأجزل لهم العطاء . وَقَسَمْ لغيرهم ممن خرج إلى حنين 
إستيلافا لهم ٠‏ حتى إنه ليعطي الرجل الواحد مائة ناقة . والآخر 
ألفت شاة وَرَوَى كثيراً من القسم عن أصحابه فوجدَت الأنصار في 
أنفسها من ذلك . وقالوا : نحن أصحابٌ كل, موطن شِدَّة وبَلاءٌ ثم 
8 نر علينا قومّه وَقسَمْ فيها قسماً لم يقسمه لناء وما نراه فَعَلَ ذلك إلآ 
وهو يُريد الإقامة بين طَهْرَانِيهم » فلما بلغ ذلك رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم أتاهم في مَجَلِسِهم فجمعهم وقال عر 
لحي اها امرجم إلى رعلا ؛ فتشهد ثم قال ديت 
أنكم عتبتم في المغانم ان َرتُ بها أناساً استأِفهم على الإسلام 
ولعلهم يَفُقتهون . وقد جعل الله في قلوبكم الإيمان وخصكم 
بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء . أفلا ترضون أن يذهب الساس 


كتاب الجامع الرابع 54ظ 


بالغنائم وترجعون برسول الله ؟ فواللُه لولا الهجرة ة لكنت إمرءاً من 
الأنصار , ولو سلك الناس وادياً رسام وافقا لسلكت واديكم 
فارضوا 5-5 الشِعَارٌ 5 والناس دِنَارٌ ». فلما سمعوامقالة 
رسول الله صلى اللّ عليه وسلم بكوا فكثر بكاؤهم وقالوا : الله 
ورسوله امن :فضا » فقال : ارجعوا إليّ فيما اعلمتكم به , 
قالوا : وجدنّنا يا رسول اللَّه في ظلمات فأخرجنا الله بك منها إلى 
النور . ووجدتّنا على شفا حُفْرَةٍ من النار فانقذّنا للَهُ بك منهاء 
وويجدئنا ضالين فهدانا الله بك » ووجدتنا ذِلّة قليلا فأعَزّنا اللّه بك 
وكثرنا » فرضينا باللّه 0 رسام ديئاً وبِمَحَمَدٍ زول » إفعل ما 
1-6 شئتٌ يا رسول الله في جل مُحَلْلٍ . 


فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمٍ وأما واللّه لَوْ 
جنتموني بغير هذا لقلت صدقتم , ٠‏ لو قُلئُم ألم تأننا طريداً 
فآويناك؟ ومكدّباً فصدقنا ؟ ومخذولاً فنصرناك ؟ لقلت : 
اي و : بل لله ولرسوله علينا وعلى غيرنا 
المن والفضل ١‏ ثم بكوا الشانية وكثر بكاتهم » وبكى رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم معهم ورضي عنهم . وكانوا بالذي عير 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول أُقَرٌّ عيناً وأشدٌ 
إغتباطاً منهم بالمال . 


لي را ليا اللو كم 
اليوم ِلْمولّفة قلوبهم وغيرهم هل كان من الخمُس أو من خمسٍ 
الخمس 6 أو مق .راس الغنيمة. 50 أنه كان من رأس 
الأنصارٌ فر ا ا 
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شت يا رسول الله في حل مُحَلّلٍ » إذْ التحلينُ إنما يكون فيما 
0 صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأحماس الواجبة 
للغانمين » وأما الخمسٌ فلا حق لهم فيه إلا أن يُتَقلَهُم شيفاً 
باجتهاده صلى الله عليه وسلم . 

وقد اختلف أهل هل العلم فيما يِل الإمام » فقالت طائفةٌ من 
العلماء : لا يكون إلا من < خمس الخمس . وقالت طائفة ثفة لا يكون 
ِل بن الخمس  ٠‏ وقالت طائفة منهم لا ينفل من الغنيمة إل بعد 
الحُمس . وهذا الإختلافُ على اختلافهم في قوله عز وجل : 
« يَسَأَلُونَكَ عَنْ الآنْقَال 24174 الآية هل هي مخصوصة للنبي عليه 
اللا ار عا مدكدة أو هن تر بي اليم فول عر وجل 
« وَاعْلَمُوا أَنْمَا غنمتم م مِنْ شئْءٍ 0457# الآية . وعلى الاختلاف 

في الخمس هل يُقسم بالإجتهاد فيمن سمى الله في الآية وفي 
غيرهم أو يقسم بالسوية بين من سمى الله في الآية دون غيرهم . 


يقسم على الإجتهاد . قال إن الإمام يُنفْل من رأس الغنيمة . 

ومن رأها عامة محكمة غير منسوخة ‏ وأن الخمس يقسم 
بالسوية أخماساً بين من سمي الله بالآية دون غيرهم قال إن الإمام 
ينفل من الغنيمة بعد الخمس . 


ومن راها منسوخحة وأن الخمس بالإجتهاد فيمن سمى اللّه في 


0 سورة الأنفال‎ )١5( 
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الآية وفي غيرهم قال إن الإمام إِنْما يُنفل من الخمس . وهو مذهبٌ ‏ 
مالك . 

ومن رآها منسوخة وأنَّ الخمس يُقسم بالسوية أخماساً بين من 

سَمَى اللّهُ في آيبة الخمس قال إِنْ النفل إنما يكون من خمسن 
السين 

وفى هذا العام ِعْحَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من 
الجعرانة » وذلك أنه لَمّا أتى على قسمة الغنائم خَرّج منها إلى مكة 
معتمرأ. وأمَرَ ببقايا الفيء فَحْمّسَ بناحية الظهران » فلما فرغ 
ل ل 
أيل1؟؟1) ورنجمٌ إلى المدينة فدخلها لست بقين من ذي القعدة 
ل لب ل د 
صلى الله عليه وسلم مُذَ خرَج من المدينة إلى مكة فافتتحها وأوقع 
بهوازنٍ بحنين وحارب الطائف واعتمر إلى أن رجع إلى المدينة 
شهرين وأربعة عَشَّرَ يوماً . 


وانهزم يوم حنين مالك بن عَوْفٍ رئيس جيش المشركين » 
فلحق في إنهزامه بالطائف كافراً 5 فقال وز لانالله صلى اللّه عليه 
وسلم : أو أاني مسلماً لرددثُ إليه أهلّه ومالّه . فبلغه ذلك فلحق 
سول الله قبا اللّه عليه وسلم » وقد خرج من الجعرانة فأسلم 
وأعطاه أهلّه ومالّه وأعطاه مائة من الإبل كما أعطى سَائِرٌ المؤلفة 
قلوئهم .» وهو أحدّهم ومعدودٌ فيهم . واستعمله على من أسلم من 
قومه ومن قبائل يس » وأمره بمناورة ثقيف . ففعل وضيق عليهم 


. أسيد بفتح الهمزة كما في المواهب‎ )١157( 
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0 


وسائرٌ المؤلفة متفاضِلُون منهم الخير الفاضل المُجْتَمعع على 
فضله كالحرث بن هشام وحكيم بن جزام وعكرمة بن أبي جهل ١‏ 
وسهيل بن عمرو . ومنهم دون ذلك » وقد فضل الله النبيين وسائرٌ 
عباده المؤمنين بعضهم على بعضٍ » وهو هوأعلم بهم . 


وأقام الحجٌّ للناس عَتَابُ بن أسيد في تلك السنة وهو أولُ 
أمير أقام الحج في الإسلام 2( وكان خيرا فاضلا ورعا : 


وفى السئة التاسعة 


كانت غزوة تَبُوك » وذلك أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
لما انصرف من عمرته بعد فتح, مكة وغزوة حنين وجصار الطائف 
أقام بالمدينة ذا الحجة والمُحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر 
وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ء وح رحاب يا ير 
بالمسلمين إلى غزو الروم. ٠‏ وهى هى آخرٌ غزاة غزاها صلى الله عليه 
وسلم بنفسه , وكان خمروجه إلى تلك الغزوة في حر شديد حين 
طاب أَوّلُ التمر في عام جذب . وكان رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم لآ يكَادُ يخرج غَازِياً إلى وَجه إلا وَرّى بغيره » إلا غزوة ثبوك 
فإنه بينها للناس لبعد المسّافة ونفقة المال والمشْقة وقوة العدو 
المقصود إليه افتأخر الجدَ بن قيس من بتى سلمة + وكان مهما 
بالنفاق » فاستآذْنْ بول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء وهو 
غَنِي قَوي فَأَذْنَ له واعرض عنه . فنزلت فيه : 8 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ 
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انذّنْ ِي ولا ته يني ألا في الفِتئةِ سَقَطوا ه2355 , 


وفي هذه الغزاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البَكأؤون » وهم سبعة فاستحملوه فلم يكن عنده ما يحملهم عليه . 


ولو وَأعْينهُمُ تفيض من 5 خحوّنا إلا يَحَدُوا ما 
يُنفِقَونَ 2١404‏ فسموا البكائين 


وانفق فيها ناس من المسلمين ٠‏ فانفق عثمان رحمه الله نفقة 
عظيمة جَهُرٌ بها جماعة من المُعْيِرين » روى أنه حَمَلَ في هذه 
الغزاة على تسعمائة بعير ومائةٍ فرس , وجهزهم حتى لم يَمْقِدُوا 
عقالاً ولا شكالاً » وروى أنه أنفق فيها الف دينار . وخرج عبد الله 
رات امار يسار فضربه على باب المدينة أيضاًء » فكان 
عسكره فيما زعموا ليس بأقل العسكريين » وهو يُظهر الغزاة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فلما نهض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تخلف فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب » وكانوا 
يفا وثمانين رجلا خلفهم سوءٌ نيّاتهم وِمَاقَهُم . 


وتخلف في هذه الغزاة من صالح المسلمين ثلاث ثة رجال » 
وهم كعبٌ بن مالك الشاعر من بني سلمّة ومُرَارَة بن الربيع من بني 
عَمرو بن عوف وهلال 5 ا 00 دام رسول الله 
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من ذلك للذي يعرف من إيمانهم وفضلهم وعن25© ذلك عليه 
وفيهم نزلت : ل وَعَلَى الثلانةٍ الذِينَ خُلَمُوا حَنَى إِذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
الأرْض بمَا رَحْبَتْ 0484 الآية , وحديثهم مشهور معروف . 

ونهض رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فَحَطَرٌ على حجر 
مود فأمر اصحابه ألا يَتوضؤوا من بشر ثمود » ولا يعجنوا بمائها 
خبزاً » وأمربما عجن بمائها أن يطرح للإبل وأمرهم ان يستعملوا(ة؟١)‏ 
في جميع ما يحتاجون إليه ماء بثر الناقة وأن لا يدخلوا بيوت تُمَودٌ 
المعذبين إلا باكين أن يُصِيبّهم مثلُ ما أصابهم وقام صلى الله عليه 
وسلم على ثمود بضع عشرة ليلة » ولم يتجاوزها ثم انصرف . 

وكانت فى هذه الغزاة ايات بينات وعلامات للنبوءة 
مشهورات. . ْ 

منها أنه كان فى طريقة ماءٌ قليلٌ فنهى أن يسبقْ إليه أحدٌ 
بن ايد المت مان سبيد برل له عل اله 

عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول , ثم أمرهم فجمعوا من 

بقية ذلك الماء . غرفوا منه بأيديهم قليلاً قليلا حتى اجتمع في 
شيء : ففسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ؛ 
ثم أعَادَه فيها فجرت العينُ بماء كثير جَاضَتٌ ت به كَى الجيش كله , 
وأخبر صلى الله عليه وسلّم أن ذلك الموضع سيمل جناناً . 


5 كذا بالأصل وعن ذلك عليه وفي نسخة ق ” وعز ذلك عليه وهي الصواب‎ )١51( 
: ١919 سورة التوبة‎ )١5( 
. صوابه أن لايستعملوا‎ )١59( 
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ستة عشرٌ مسجداً أولها مسجد بناهُ بتبوك وآخرها مسجدٌ بذِي 
خشب [ وفي هذه السنة كان إسلام ثقيف تقيقك ]نولا اصرف رول الله 
على الله على وس ليق توك ركان انعبر اف فى درف اذا رات قلات 
أنهم لآ طاقة لهم بما هم فيه من خلاف جميع العرب » فوفدوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا منهم بإسلامهم فخرجوا حتى 
قدموا المدينة » فكان أول من رآهم بقناة المغيرة بن شكبة ركان 
يرعى بها ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبته , 
فترك اركاب عندهم ونهض مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليبشره بقدوم ثقيف للاسلام » فلقِيَ أبا بكر الصديق فسأله 
عن شأنه , فأخبره, فأقسم عليه أن يوْيْرَه بتبشير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . بذلك فأجَابَهُ المغيرة إلى ذلك » فذهب ابو 
بكر بالشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . ورجع 
المغيرة إلى قوم ثقيف , فجاء معهم إلى النبي عليه السلام , 
وأعلمّهم كيف يُحَيونه إذا قدموا عليه , “فلم يفغلوا وَحَيوه بتحية 
الجاهلية » فضربٌ لهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قُبّة في 
ناحية المسجد » وكان خالدٌ بنْ سعيد ابن العاص هو الذي يختلف 
بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذي كَنَبَ لهم 
الكتاب » فسألوا رسول اللّ صلى الل عليه وسلم قبل أن يكتبٌ لهم 
كتابهم أنْ يترك لهم الطَاغِيّة وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين ؛ 
قأبى عليهم من ذلك رسولٌ الله صَلى "الله عليه وسّلم » فسآلوه ألا 
يهدموا أوئّاتهم بأيديهم فأجابهم إلى ذلك وأعمَاهُم من أن يُكَسِرُوها 
بأيديهم » وقالوا إنما أردنا أن نسلم بتركها من سُمْهَائها ونسائنا ‏ 
وحِمْنَا أن نرَوْع قومّنا بهدمها حتى نُدْخِلّهم الإسلام » وقد كانوا سألوه 
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مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة » فقال لهم :لا خير في .دين 
لا صَلاة فيه . فكتب لهم كتابهم وأمر عليهم عثمانَ بنَ أبي العاص » 
وأمَرَه أن يُعَلّمهم الفرآن وشرائع الإسلام » وأن يُصلي بهم وأنْ 
يعزرهم بأضعَفهم ولا يطول عليهم ولا بسكل مؤويا(:19) ل بأخمل 
على أَذَانِهِ أجراً وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعبة 
لهدم الأآوثان الطاغية وغيرها ٠‏ فهدمها واَخَلَ مالّها وحليّها » وخرج 
نساءً ثقيف حَسْرَّى يبكين اللات ويَنْحْنَ عليها .. 

وي هله البنة كانت تيه أي بكر المنديون وذلت ةذ 
إصول: الله صيلى اللدمعلب وبل الها افير مو كنوت راد الع 1م 
ذل تايف الت غلا مشركرة يمريو اليد 1 عاد عي 
الحجّ حتى لا يكون ذلك ٠‏ فأرسل ابا بكر ثم أردفه عَلِياً ليذ إلى 
كل ذي عَهْدٍ عَهْدّه ويعهد إليهم آلآ إيحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريانٌ إلى سائر ما أمره أن ينادي به في كل موطن من 
وطن لجع » فأقام الحج في ذلك العام سنة تسع أبو بكرء ٠‏ ثم 
ليا م ار ل 
من المدينة غيرّها » فوقعت حجةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في العام المقبل. في:ذي الحجة . فقال : إن الزمان قد استدارٌ 
الحديث , فثبت الحم في ذي الحجة إلى يوم القيامة » فلما كان 
يوم النحر في حجة أبي بكر قَام علي نأدّنَ في الناس بالذي أمرّه به 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقال : أَيَهَا الناس . إنه لا يدخل 
الجنة كافر » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا يحج بعد العام 
مشر ولا يطوف بالبيت عريان » وأَجُلَ النامس أربعة أشهر من يوم 


. كذا بالأصل ولا يتخذ مؤذناً وفي نسخة ق ” وأن يتخل وهي الضرات‎ )15١( 
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أن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمَِهِم وبلادجم ثم لا عهد لُشرك 
ولا ذِمّة إل أحد كان له عِنْد رسول. الله صلى اللَّه عليه وسلم عَهُدٌ 
إلى مُدّةٍ » ثم قيِمًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يج 
بعد العام مشرلكُ ولا طاف به تريان . 

وفي هذه السنة وسنة عشر بعده. قدمّت وفود العرب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللدخول في الإسلام ‏ وذلك أنه 
لما فتح الله على رسوله عليه السلام مكة وأظهره ينوم حنينه 
وانصرف من تبوك . وأسلمت ثقيف أقبلت اليه وفود العرب من كل 
جه يَدخلون في دين الله أفواجاً , وكلّ من قَدِمَ عليه قم راغباً في 
الإسلام إلآ عامر , بِنَ الطقيل وأرْبّد بن قيس في وفد بني عامر 
والا مُسَليمة في وفد بني حنيفة . 


فإن عامر بن الطفيل وأربد بن قيس فإنهما قدما عليه في وفد 
عامر بن صعصعة . وقد أضمّرًا الفتك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم والغدر به » فكان عامر , بن الطفيل قد قال لأربد إني سأشْعَله 
بالكلام عنك » ٠‏ فإذا فعلتٌ فاعلّه بالسيْفٍ . ثم جعل يسْألُهُ سؤالٌ 
الأحمتٍ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له 0 
شيء مما سألتَ عنه حتى تؤمن بالله ورسوله . فأنزل الله على أر 
بهن والرّعب فلم يرفع يدأ فلما يئس منه عامرٌ قال : يا محمد 
واللَّه لأملأانها عليك ورجالاً<00 فلما وَلّيّا قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه 
وسلم اللهم : اكفني عامرٌ ب بنَ الطفيل وأربد بن قيس . فلما كان 
في بعض الطريق بعتٌ اللهُ على عامر بن الطفيل الطاعونَ في عنقه 


١0١)كذا‏ بالأصل ونسخة ق ١‏ ورجالاً ويظهر أن الواو زيدت من يد الناسخ 5 
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يلد لله في بيت إمرأة من يني ضلول » فجعل يقول : عُدَّةَ البَكرٍ 
أو عَدَةَ البعير وَمَْتًَ في بيت سلولية » ووصل أربد إلى بلده فأنزل 
الله عليه صَاعِقَة .. وكان على جملٍ داري في اجر له وجرت 
اللهُ هو وجمله بالصاعقة . 


زأما ميلم ققد حل رول اللة طتلى الله علية وسلم في 
وفد بني خزيفة . فروِيٌ أنه دخل مع قومه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم يَسْتَرُونَه بالثياب » فكلمه فأَجَابَه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : إنك لو سألتني هذا العسيف 
لعَسِيفٍ كان معه من سَعَفبٍ النخل ما أعطيئَكهُ » وأسلمٌ قومُهُ ثم 
انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما انتهوا 0 
اليمامّة اتدّ عَدُوَْ الله مسليمة وادعى النبوة » وقال : قد أشرَكني في 
أمْرِهِ واتبعَهُ أكثرٌ قومه . وجعل يسبع لهم أسْجاعاً يُضَاهِي بها 
القرآن , وأحَل لهم الخمر والزنا » وأسقطً عنهم الصلاة » فمن 
سجعه قوله : لقد أنعم اللهُ على الحُبُلى أخرج منها نَسَمَةَ تسعى . 
من بين صفا وَوحشى . ومثل هذا من سجعه لعنه الله » واتبعه بنو 
حنيفة إلا ثُمَامََ بن اثال الحنفي فإنه بقيّ على الإيمان بالله ورسوله 
ولم يرتد مع قومه . 

2000 وَفِي السَّنةِ العَاشِرَةٍ 

كانت عق سول الله صلى الله عليه وسلم لما دَخَلَ عليه 
ذو القعدة منها تجَهرَ للحج . وأمرٌ الناسّ بالجهاز , 5 
بقين من ذي القعدة . واستعمل على المدينة خا كاك 
الشاعري7'' . وقيل سباع بن عرفطة الغفاري . ولم يحج 


. كذا بالأصل الشاعري وفى نسخة ق 7 الساعدي بالدال‎ )١1657( 
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صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث حجات اثنتان(227 بمكة وواحدة 
بعد فرض الحج عليه من المدينة . 
ا ل 


روا الت لذ ل وس قدت ل اسع ماد 


إليه » وكذا فْعَل البّخاري . 

وحديثٌ جابر بن عبد الله رواية جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : دخلنا على جابر بِنِ عبد الله وهو يومئذ قد ذَهَبَ بصره , 
فسأ عن القوم حتى انتهى إلي ٠‏ فقلت : أنا محمد بِنُ علي بن 
وي ٠‏ وأنا يومئذ غلامٌ شاب » فرحب بي وَسَهّلَ ودعا لي , 
فقالوا : جِنْنَاكَ نسألك , فقال لي : سَلٌ عما شئت يا ابن أخي , 
فقلتٌ : أخبرني عن حَجٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال 
بيده وعقد تسعاً ثم قال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكَتَّ 
تسم سنين لم يححج . ثم أذْنَ في الناس في العاشرة إِنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاب فقدِمٌ المدينة بشرٌ كثير» كلهم يلتمس 
أن يَأنَمَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مل عَمَلِهِ . 
فخرجنا ممه ص آنا ذا اللئقة فولدت شما بيت مين محمد 
ابن أبي بكر ٠‏ فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
تصنع ؟ قال : إغتسلي واستثفِرِي بشوب وَأحرمِي . فصلى 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد . ثم رَكبَ الققصواء . 
حتى إذا استوت به ناقتّهُ على البَيْدَاء نظرت إلى مادعد يصوي ني 


(15) قال الزرقاني على المواهب : بل الذي لآ إرْيَبَابَ فيه أنه لم يترك الحج وهو 
بمكة قط لآن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج . د 
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يديه من راكب وماشٍ وعن يمينه وعن يَسَارِهِ مثل ذلك ومن خلفه 
مل ذلك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه 
القراة: وهوديعر ف تاويلة ٠‏ فما عمل من شيءٍ عَوِلّنا مثله فأهل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك إن الحمد والبْعمة لك والمُلْك لا 
شريك لك , وأهل الناسٌ بهذا الذي يُهُون به فلم يرد عليهم 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم شيقاً ينه » ولزم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم تلبيته » الحديث بطوله على ما قد ذكرناه في الحج 
من المقدمات . 


وفى السنة الحادية عشرة 


ول بزسعورل الله صلّى الله عليه وسلَّم ضْحَىْ يوم الإثنين 
ل ا ا ا 
من مكة ؛ فكانت وَقَانّه صلَى الله عليه وسلّم على رَأس عشر 
سنين من الهجرة . ودْفِنَ يوم الشلاثاء » وقيل ليلة الأربعاء » ولم 
يحضر غسلَهِ وتكفينه . إل أَهْلُ بيته » غَسَلَّه على ابنُ أبي طالب » 
وكنان الفضل ين العنائنيضت عليه المناء» والعباس تمده 
وحضرهم شقران مولاه . 

اي ا 
ورج إلئ المسجد فخطب الناسٌ . وقال في خطبته : | 
المنافقين يقولود إن رسول الله صلى الله عليه ا وسلّم مات » 0 
اير اسل لد ع ماري ل ل لان 
كما ذهب موسئ » فقد غاب عن قومه أَبعِينَ ليلة ثم رجع | 
والله ليرجِعَنٌ كما رجع موسئ فليقطعن أيديّ رجال, 8 
زعموا أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مات . .' 
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حو بكر نيت :وسو اللناضاى: الله عليةبوسل فكدف 
اار العرا اعرو د 
فوجد عمر يقول بَلّكُ المقالة فقال له إجلس ؛ فأبئ عمرء ثم 
قال له إجلس فابئ . فتنحَّئ عنه وقَامَ خطيباً فانصرف الناس إليه 
وتركوا عمر ء قال أبو بكر : أما بعدُ فَمَنْ كان يعبدُ محمد فإِن 
محمداً قد مات » ومن كان يعبدٌ الله فإنّ الله حي لا يموت . ثم 
تلىٍ : لوَمَا مُحَمُدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسْل أَفإِنْ مَاتَ 
أو فِلَ ِنَْلبتمْ عَلَئْ أَعْمَابكم 2*4 الآية ». قال عمر “اقلم سنغتها 
من أبي بكر عرفْتٌ ما وقعتٌ فيه . وكأنني لم أسمعها قبل ٠‏ ثم 
اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة.فبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه ثم بايعوه بيعة أخرى من الغْدٍ على ملا منهم 
وَرضى » فكشف اللهُ به الكربة من أَهْل الرٌّدّة » وقام به الدّين 
والحمد الله'رث الغالمين : 


ولما أنزل الله على النبي عليه السلام سورة «إِذا جَاءَ نْصرٌ 
اللَِّ وَالفَنَحُ4 علِم أنه قد نُعِيْتَ إليه نفسّه وسألَ عمرٌ ابنَ عباس عن 
هذه السورة فقال : يقول له : إعلم أنك ستموت عند ذلك ٠‏ فقال 
له عمر : لله درك يا ابن عباس إعجاباً بقوله » وقد كان سال عنها 
غيرّه من كِبَارٍ الصحابة فلم يقولوا ذلك . 

ولما نت وفانه صِلَّى الله عليه وسلّم أَحَدَّه وجعه في بيت 


1 ميمونة فخَرّجٌ إلى أَهْل, أحدٍ فَصَلَّى عليهم صلانّه على المت » 
وكان أول ما يشكو في علته الصداع . فيقول وَارَأْسَاه ثم لما 


. ١5 سورة آل عمران‎ )١155( 
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اشْتَدٌ وعة استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة 2 فأَذِن له في 
ذلك 2 ومرض فيه إلى أن مات فيه صلَى الله عليه وسلّم , وكان 
يقول لعائشة ئشة في مرضه ذلك يا عائشة ما زلتٌ أجد أَلَمّ الطعام الذي 
أكلسة بيش + وما رَالَت تلك الأكُلةٌ تَعَادِني نهدا أزان قطيت 
هري . 


وأوصاهم في مرضه بثلاث أن يجيزوا الوَفدَ بنحو ما كان 
يجيزهم به . وألا يتركوا في جزيرة العرب دينين » أخرجوا منها 
المشركين» وَاللَّه الله في الصلاة وما ملكت أيمّانكم فأحسنوا إليهم» 
وقال : لعن الله. اليهود اتحَدُوا بور أنبيّائهمٍ مساجد . وقال لهم : 
هلموا كنب لكم كتاباً لا تضلون هذه أكدا :تافو وتسارهوا 
واختصمواء. فقال : قُومُوا عني فإنه لا ينبغي عندي تنازع » وكان 
عُمَرُ القائل جينئذٍ قد غلب عليه وجمّه » وربما صخ » وعندكم 
القرآن » فكان ابن عباس يقول : إن الرّزيّة كل الرّزية ما حال بين 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وبين أن يكتب ذلك الكتاب 


لاختلافهم ولّغطهم ‏ وكان يقول في صحته : ما يموت نبي حتى 
0 ا قالت : ل 
اسل وحسن ١‏ أولئتك رفيقاً . - أنه ذاهتٌ (, 00 
0 وه ل ا 

عْهَدٌ إلى الناس ٠‏ فَأُجْلِسَ في مِخَضب لحفظه» , ثم صب عليه 
لقاع 4 و سد ٠»‏ ثم خرج 
إلى الناس وأبو بكر يصلي للناس . فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه 


كتاب الجامع الرابع لك 


السلام فصلّى وصلَّى أبو بكر بصلاة النبيّ عليه السلام والناس 
بصلاة أبي بكر :وقد اختلف من كان الإمام للنامن منهنما .في تلك 
الصلاة على ما قد مضئ بيانه والقول فيه في رسم سن من سماع 
ابنِ القاسم من كتاب الصلاة » ولما اشمَدٌ مرضه به جعل يقول لآ 
َه إل الله وحده لا شريك له ء إِنْ للموت لسكرات » الرفيق 
الأعلى ٠‏ فلم يزل يقولُها حتى مات صلَّى الله عليه وسلّم وشرّف 
وكرم . 


في تفسير طوَأَصْبّحَ فؤادُ م مُوسَئ 0 
وسئل مالك 1 تفسير لوَأَصْبَحَ فُوَادُ آَم مُوسَئ قسارغاً» قال 
ذهاب العقل في رأيي ٠‏ يقول الله تبَارك وتعالئ ولؤلا أَنْ رَبَطَنًا 
على قَلبهَا لِتَكُونَ من المومِنِينَ 22050 والإنسانٌ إِذا أهوة الشي ع هلم 
كدي دربم نا وحن إن التريدي لع فنا كاد جلاكر 
غير مرضه الذي هو فيه . 


ع من ع 


[قال القاضي] "21 00 في تفسير «وأطبَحَ فُؤَادُ َم مُوسَى 
فارغاً» بأنه ذهاب العقل معناه أ: لها أفضيقت دالهة على ولدها ذاهلَة 
عن كلش بوشواه» كالمريض إذا اشتدّ به المَرض يَذْهِلُ عن كل 
شيءإلا عن مرضه . ومن ذهل عن شيء فلم يفعله » وهذا هو 
معن ما روي عن ابن عباس من أنه قال المعنئ في ذلك أَصْبَحَ 
فَوَاد وي فارغا من كل شيء إلا من ذكر ابنها. وقال ابن 


. 7 ترجمة ساقطة من الأصل ثابتة في نسخة ق‎ )١160( 
1 سورة القصص‎ )١605( 


: ” ما وقع بين معقوفين زيادة من نسخة ق‎ )١101( 


145 البيان والتحصيل 


زيد : إنْما أصبح فَؤَادُ م موسئ فارغاً من الوحي الذي أوحَئ الله 
إليها أن تلِْيَه في اليم وقال لها : «لا نَحَافِي وَلآ تَْرَنِي إِنا رَادُوء 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ المَرْسَلِينَ» فنييّت عهدّ الله | إليها بذلك لان 
الشيطان أنساها ذلك 0 :ايا آم نوش كرفت ان يكل 
فرعونٌ موسئ فيكون لكِ أجره وثوابه وتوليت قتله فألقيته في اليم 
وغرقته » فحزِنَتَ لذلك فنسِيَتَ عهدّ الله إليها أَنْه يردُه إليها ويجعله 
من المرسلين ٠‏ وقد قيل معناه أنّه أصبحَ فؤادٌ أمّ موسئ فارغاً من 
الحزن لعلمها أ نه لم يغرق ابئها بما وعدها الله به فهي ثلاثة 
أقوال .» أحدها هذا والثاني أنه أصبح فارغاً ممّن عدى الحزن على 
ابنها » والثالث أنه نه أصبح فارغاً من الوحي . وكذلك اختلف في 
الهاء مِنْ قوله : «إن كادت َيبْدِي به# فقيل : إِنْها عائدة على ابنِها 
ا ا ا : إنها عائدة 
على الوحي الذي أوجيّ .إليها به في أمره إِنْ كادت لتبديه » وقيل : 
إنها ضاق صدرُها لما نْب إلى فرعون فقيل هو ابن فرعون » 
فكادت تقول هو ابني . فَتبّدِي به وتخبر بأمره وه مره وبالله 
التوفيق: + 
في مُرُورِ العمّل بتَرّكِ الاستنجاءِ بالأخجار 

قال مالك : وبلغني أَنَّ ابنَ شهاب قال لابن هُرْمُز وكان 
يكلمه فقال له ابنُ شهاب : نَشَدْتَكَ الل أمَا علمتَ أن الناس كانوا 
يتوضون فيما مضئ ولا يكُونونَ يستنجون بالماء ؟ فسكت ابن هرمز 
فلم يُجِبّه بشيء ‏ فقيل لمالك :لِمّ ؟ قال لم يُحِبّ أن يقول له 
نعم » وهو أَمْرٌ قد تَرِكَ فتركه ولم يجبه . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أَنَّ من إِكْتَفَى في استنجائه 
'بالأحجار دون الماء فصلَّى أن صلاته تامة ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره » 


كتاب الجامع الرابع 0ع 


لْمَا جاء من أن النبيّ عليه السلام سّئِلَ عن الاستطابة فقال : «أَوَ لآ يَجِدٌ 
أحدُكم ثلاث أحجار ؟ 00406 إل أن الماء أطهر وأطيب:ومن قَدَرَ على الجمع 
بين الأحجار والماء فهو أولئ وأحسنٌ » وقد كان أهل قُبناء يفعلون ذلك 
فنزلت فيهم : طإفِيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يتَطَهرُوا وَاللَهُ يُحِبٌ المُطَهرِينَ 024 
قال ابن حبيب : لا نيح اليومٌ الاستنجاء إلا لمن عَدِمَ الماء.» لأنه أمرٌ قند 
ترك وجرى العمل بخلافه على ما قاله ابن هرمز وبالله التوفيق . 
في أمْرٍ الرجل بإقباله على ما به 

قال : وسمعت مالكا يقول : دخل رجل على عبد الله بِنِ 
عمر وهو يَخْصَتٌ نعل فقال له : يا آأبا عبد الرحمان . لو ألقيت هذا 
النعل وأخذت أخرى جديدة » فقال له : نعلى جاءت بك هاهنا ؟ 
أقبل على حاجتك . 

قال محمد بن رشد : إِنّما قال له ابنُ عمر ذلك لقول النبيّ عليه 
السلام : «مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركه مالا يعنيه»270 . وهذا ما لا يعنيه 
وبالله التوفيق . 

في تَحَُفِيف الله عَنْ عِبَادِِ فيا 

قال مالك : بلغنى أن عمر بن عبسد العزيز قال : لو أن اللة 
رض على خلقه بقدر عظمته ما أَطَاقهًَا سَمَاءُ ول أرض ؤلا جبّال 
ولكن الله خفف عنهم : 
(164) رواه ابوداود في الطهارة وكذا الطبراني 3 


(159) سورة التوبة ١١9‏ . 
(١15١)رواه‏ الترمذي في الزهد وابن ماجه في الفتن والطبراني في حسن الخلق 1 


كمع البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : المعنئ فيا هذا بيّن يشهد به القرآنُ ويعتقده 
8 ِ 2 3 ع م 2 . 
دعا ع يم 2د 00 7" لق لاق وو وام د يدوعت و او الا م ان 
«وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مَطويّات بِيَمِينه278 وقال ع وجل : طِيُرِيدُ اللّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدٌُ بكم 


ذم 


العُشْرَيه255 وقال «لا يُكَلّتُ اللّهُ فسا إِلّ وُسْعَهَاب20 وبالله التوفيق . 
ني فَضل اللَّهِ عَرّ وَجَلَ عَلَى مَنْ رَهِدَ في الدُنْيا 

قال : ومصة مالكا يفول + شعت أنها قال اما لمي 
واتقئ الله إلا أنطقه الله بالحكمَةٍ . 

قال محمد بن رشد : هذا والله أعلم أن من إِتَّقّى الله وزهد في 
الدنيا صَحّ نظرّه في الأمور بتقوئ الله تعالئ فيها. فَوَفِقَ للحق وأنطِقَ 
بالحكمة فضل من الله تعالئ فيها عليه في ذلك . من ذلك ما جاء عن 
عمر بن الخطاب من أنه كان يرى الرأيّ بقلبه ويقول الشيءَ بلسانه فِيوَافقٌ 
الحقٌّ فيه كَموافْقَتِهِ ما نزل في القرآن في الخمر وفي أَسْرَّى بَذْرٍ وفي 
الحجاب وفي مَقَام إبراهيم على ما جاء في ذلك كله . وبالله التوفيق 


في إِشْمَاقٍ عَمْرو بن العَاصِي مِمّا دَحَلَ 
لصح عازه حي ردي ل 
رن 0 يستريحون » كيل الا قتادهنم' في الأكسية فيقولُ 


(151) سورة الزمزلا* . 
(؟5١)البقرة ١86‏ . 
(158) البقرة 545 . 


كتاب الجامع الرابع 1 اا 


عَمرّو : من هذا ؟ فيقال له : فلان . ويقول : من هذا ؟ فيقال 
له: فلان. فقال عَمَرٌو : كم من أَحْسَنَ في الله قد قتله فلان 
وفلان » يريد عليا ومعاوية ع وما يريان أنهما نريا(؟١'©2‏ من دمه 


بشيء ثم يبكي . 


قال محمد بن رشد : قولُ عَمُرو بن العاصي وما يريان أنهما 
يزدا(*27 مِنْ دمه بشيء , هو كما حُكيَ عنهما من أَنَّ كلّ واحد منهما اعتقد 
باجتهاده أنه مصيبٌ عند الله تعالئ في فعله . فلا حرج عليه في ذلك إذ كان 
فرضه هو الذي أداه اجتهاده إليه من ذلك . فللمصيب منهما وهو عندنا علي 
أَجْرَانٍ وللمخطيء منهما وهو عندنا معاوية أجرٌ واحدٌ وكذلك حكمُ من اتّبع 
كل واس هنيما وقائل مغ .هذا الذى يجي على كل فسلم أن يعتقدة فيما 
شجَرٌ بينهم . لأن الله تعالئ قد أَنْنَئْ عليهم في كتابه , وعلى لسان 
رسوله . فقال عر من قائل : «كنتم خَيرَ َم أخرججت لئاس 264 وقال : 
ِوَكَذَلِكَ جَمَلَاكم مه وَسَطابه0037) أي خياراً عدولا وقال : «ِمُحَمَْدٌ رَسُولُ 
اللّه وَالِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَىْ الكُفَارِ رَحَمَاءُ نهم » 90 الآية » وقال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم : وأصحابي كالنجوم فِأَيْهم إقتذيتم 


إهتديتم )201140 : 


3 


)١74(‏ كذا بالأصل وبنسخة ق " ولعل صواب العبارة وما يريان أنهما يديان الخ من وداه 
إذا أعطي ديته . 

00 آل عمران‎ )١156( 

. ١87 البقرة‎ )١151( 

. 79 الفتح‎ )1١0( 

)١154(‏ رواه البيهقتي واسئده الديلمي عن ابن عباس وتقدم في رقم 87 من مجموعة 

1 الفهارس الأولى انه موضوع بجهل الحارث بن عصين ولكونه يروي الأحاديث ٠‏ 
الموضوعة . 


57 البيان والتحصيل 
وبكاء عَمُرو بن العاصي والله أعلمُ عِنْدَ المُرُورِ بالقتلى عليه إنما هو 

مخافة أَنْ يكون قد قَصّرّ في خاصة نفسه فيما يلزمه من بلوغ غاية الإجتهاد 

الذي أداه إلى أن معاوية الذي قاتل معه على الحق ٠‏ وبالله تعالئ التوفيق . 


في إِحبَقَارِ شَأَنِ المُتَكَبَرِينَ مِنْ مُلُوكِ ادر 
وَوَعَظِهم 
وسمعت مالكاً يحدّث عن عمه أبي سُهيل بن مالك “أنه 
كان يقول : إن مالكتٌ2790 كان في بني إسرائيل » وأنه ركب لوكا 
في مدينته ! فركب في ري عظيم ء فمر برجل قاعد على عمله 
لا يلتفت إليه ٠‏ فلما رأى المَلِكُ ذلك قال له : مالك لا تنظر إِلَيّ 
كما ينظر الناس إلي ؟ فقال له الرجل : إني قد رأَيت ملكا مثلّك 
وكان على هذه القرية فَمَاتَ هو ومِسْكينٌ في يوم واحدٍ فدّفِنا فكان 
قَبْرَاهُمَا جميعاً في موضع واحد , فكنت أَنَعَامَدُهما فأعرفهما 
'بقبريهما » ثم نسفت الريح قبِرَيْهما وَكَشَفَْتَ عنهما فاختلط عظمٌ 
هذا بعظم هذاء فما أعرف أحدهما من صاحبه . فلذلك لم 
يُعجبّني ما أنت فيه فأقبلت على عملي 
قال محمد بن رشد : هذا وشبهّه مما ينبَغى أن يوعظ به من كان 
فيه زهو بنفسه وإعجابٌ بحاله ‏ وبالله التوفيق . - 


0 00 200 
في تواضع العلْمَاءٍ وَجَلُوسِهِمِ في الاسْوَاقٍ 
وَعِنْدَ أُضْحَاب العَبَاءِ 


قال مدق حاللك عن بيخي برو نيهت آلهافال:2ها اخيدت 


. كذافي الأصل وفي نسخة ق " إِنَّ مَلِكاً‎ )١119( 


كتاب الجامع الرابع 1 44 


اخاديك كثيرة من أحخاديث سعيدٍ بن السيدف ِّ عند أُصْحََابٍ 
العاء قن الشوق + :وما أحدت من سالم بن عبد الله أَحادِيتٌ كثيرة 
ِل في ظِلّ المنارة التي ة في السّوق كان يقعد في ظلها وسعيد عند 
أصحاب العبَاءِ . قال مالك : كان ذلك من شَأَن الناس يخرججون 
إلى السّوق ويقعدون فيه . 


قال محمد بن رشد : في هذا تواضمٌ العُلماء برضاهم بالدُونِ من 
المجلس ومجالسة المساكين يذخو الأسواق ء. ومَنْ تواضع لله رفعه الله » 
ومن الحجة في جواز دخول الأسواق واه لا عيب في ذلك فول الله عر 
وجل : وما أرْسَلَنَا قَبِلَكَ مِنْ المرْسلِينَ إلا أنْهُم م لَتَأكُلُونَ الطَمَامَ وَيَمْشُونَ 
في الْأسْوَاقٍ 4 فلك الآية [رَدَا لقول المشركين : ما لِهَذَا الرّسولٍ يَأكُلُ الطعَامَ 
وَيَمشِي في الأسْوَاقِ وبالله التوفيق ]2750© . 


في الجلوس في المَسَاجِدٍ وَجَوَارٍْ الإشتغال. 
فيها بالعمل اليسير 
ثياب بعض من يفَعُد إليه فيَذْرَعُه وهو في المسجد , فقلت له : 
ابِنُ محمد . وكان عمرٌ بْنْ الخطاب يقعد في المسجد ويقعد إليه 
رجال يحدثهم عن الأجناد ويحدثونه بالأحاديث 3 والقاسم بن 


. ٠١ سورة الفرقان‎ )١7+٠0١( 
. سورة الفرقان لا‎ )١7١( 
. ما وقع بين معقوفين ثابت بنسخة ق ”7 ساقط من الأصل‎ )1717( : 


ع البيان والتحصيل ' 


محمد . فما يقولون له كيف 5 تقول ؟ ولا كيف يقول ؟ كما يصنع 
أهل هذا الزمان . 

قال محمد بن رشد : ما كان سعيدٌ بن المسيبُ رُبُمَا فل من ذرع 
ثياب بعض مَنْ كان يقعد إليه المعنئ في ذلك والله أعلم إِنّما فعله لوجه 
أزاه مشرفة مقندارة من ثوب الرجل:وذلداك ياشو ل بام ينه + 'فقذ [سنتحبٌ 
مالك أنية يقضى الرجل الذهب في المسجد إذا لم يكن على وجه التجارة 
والصرف واسْتَحَبٌ كتَابٌ در الحق فيه إلا أن يطول . 

وقعودٌ عيمر بن الخطاب في المسجد مع رجال يحدثهم ويحدثونه كان 
فيما بين الظهر والعصرء. وذلك جائز لا بأس بهء. إذ ليس ذلك من 
الأوقات المرغب في الصلاة فيها » فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك .» وقد 
نشي هذا قال هذافى برس حلف وباللة ينال التوفيق.. 

فِيمَا بَلَْ | تم 
مِنْ قتل عُنْمَا 

ل 
ضيرة قبها سموازكن: ققال: لنه :امن مد : ما هذه ؟ قال جوارش إذَا 
أكلت فكظك الطعامٌ أكلته على إثره . فقال له ابن عمر : والله ما 
شبعت منذ قُتل عثمان . 


قال محمد بن رشد : حَقٌ لعبد الله بن عمر في فضله وخيره أَنْ 
يبلغ الإشفاق منه من قتل عثمان رضي الله عنه هذا المبلعٌ . فإِنَه كان حَدَثاً 
عظيماً. في الا سلام لم يكن قبله ولا بعده مثله على ما سبق في أمّ 
الكتاب ٠‏ وأنذر به النبي عليه السلام » وبالله التوفيق . 


كتاب الجامع الرابع 44١‏ 
في إِحْتِجَاب البْسَاءِ من الرّجال 

قال : وسمعتٌ مالكاً يحدّث أَنَّ عائشة زوج النبي عليه 
السلام دخل عليها رجل الع 0 ا 
أُمّ المومنين إن أعمئ لآ يَنْظر إليك ؟ فقالت : ولكني أنظّر إليه 

قال محمد بن رشسد : قد روي عن أمّ سلمة أنها كانت عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة . قَالْتَ : فبينما نحن عنده أقبَلَ 
إِبْرَامُ مكتوم . فدخل عليه » وذلك بعد أَنْ أمر بالحجاب ء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إحتجبا منه ء فقلنا : يا رسولٌ الله » أليس هو أعمى 
لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَقَعَمْيَا وان 
انتما ؟ السئما تبصرانه ؟ وهذا خاص في أزواج النبي عليه السلام » بخلاف 
غيبرمن من التساهبوالله اعلبوج :تدايل فول البي عليه الداع لفاطية بيت 
قيس : اعتدي عند ابن أم. مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابكِ ٠‏ فيصح 
للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلى ما يصح للرجل أن ينظر إليه من ذوات 
محارمه » وقد قيل إنه لا يصح للمرأة أن تنظر من الرجل إلا إلى ما يصح 
للرجل أن ينظر منها على قل عائفة في الحتجابها من اللرجل الأعض». 
وغلى اهز بول الله عرزا وجل لأنهقال : 9 وَقْل لِلْمُؤْبِنَاتٍ يَعُضْضْنَ مِنْ 
أَبضَارِهِنٌ 4 كما قال : 9 كل لِلْمُؤْمَِينَ عضو مِنْ أبْصَارِهِمْ 23704 وليس 
ذلك بصحيح إذ قد بَيّنت السنة في حديث فاطمة بنت قيس أَنْ الساء في 
ذلك بخلاف الرجال . فتنظر المراة من الرجل الأجنبي إلى ما ينظر إليه 
الرجلُ من ذوات مخارمه » وتنظر المرأة مَنّ الرجل من ذوي محارمها إلى ما 
ينظر إليه الرجلُ من الرجل . 


وكذلك تنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر إليه الرجلٌ من الرجل . وقد 


(17) سورة النور "١‏ . 


1441 البيان والتحصيل 


زدنا هذا المعنى بياناً في الجامع من مختصر الطحاوي وبالله التوقيق . 


فق ماغا اع تاذاقن الخلا الخرية عار سك 
في مُناغَاةٍ مَنْ بَادَ من هل الخَرِبَة عَلَى سَبيلٍ 
الاعتبار 


عماس 


قال : وسمعت مالكاً يحدث أَنَّ عامرٌ بنَ عبد القيس كان يَمُرَ 


بالخريه اقدادئ: ويا : يا خربة أين أهلك ؟ مراراً ثم يقول : بادُوا 
وَعَامِرٌ بالإثر 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين ليس فيه ما يشكل ». 
وبالله تعالى التوفيق . 


في نَرْكِ أكل. طيّب الطَعَامٍ 


-ٍ 


مَحَافةٌ العادة 


كلع اح ل حا شه 0 ٠‏ فقال له أله . 
تأكل ؟ فقال إن ثم طعاماً غيره يريد الطعام الذي يعمل للناس ؛ 
ويريد أنه أطيب فأنت لا تأكل؟ فقال عمر: لو أكلت: هته ها ابت 
علي شيئاً » ولكن لا أحِبٌ أن أَعَوْدَ نفسي . 

قال محمد بن رشد : هذا من نحو قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : إياكم واللّحمَ » فإن له مَرَاوَةَ كَضَرَاوَة الخمرء فإنما نهي 
عمر بِنْ الخطاب عن اللحم . وترك عمر بن عبد العزيز أكل الطيب من 
الطعام مخافة أن يَضِرّى(*"2 ذلك فيصير له عادة لا من أجل أن ذلك يُكره إِذْ 


(17) من ضَرِيَّ يضري ضراوة بالشيء تعوّده وأولِمٌ به وضرّى الكلبَ عَوْدَه إياه وأغراه 


به . 


كتاب الجامع الرابع 44 


اجن في ,متجرد برل لباس النحسن من اللباس وأكل الطيت من الطعام. لقول 
الله عز وجل : 9 كَل مَنْ حرم ية اله التي أخرَجَ لباب وَالطيئَاتِ بن 
الرَّرْقٍ "2 وإنما يؤجرٌ في ترك ذلك إذا تركه ابتغاء معنى من الخير 
يُقصِده بذلك وَيَنويه به » وبالله تعالى التوفيق . 


مَا جَاءَ في سَلْمَان الخيْر 

قال وسمعت مالكاً يحدث أَنَّ سلمانَ الْخَيْرِ خرج يطلب 
اليينَ قبل الإسلام » ونه سي بالشام فاستخدم ثم هَرَبِ فد 
بوادي القرى فاشتري واستَخدِمَ ثم جَلِبَ إلى المدينة فبيع فابتاعه 
رجل من الأنصار . فكاتبه على مأتي ودية 9" ١‏ يَْرِسُهًا ويقوم عليها 
حتى تبلغ » فقدم النبيُ عليه السلام على إثر ذلك المديئة » فأنَى 
النبي عليه السلام فأخبره بذلك » فقال له رسولٌ الله صلى الله 

عليه وسلم : « إذا أردت أن تغرسها فأتني فأعلمني » فلما أراد أَنْ 
يفعل أتاه فأعلمه » فذهب معه فبرك له فيها :كما بات:منها ودية 
واحدة , ثم أتي النبيّ عليه السلام بشيء فيه ثمرٌ أَوْ رطب , » فقال 
له التي غلب السلا : ما هذا ؟ فقال له : صدقنة ء فقال له النبي 
ل افقان لو الدى سان اللسعاية 
وسلم : ما هذا ؟ قال : هو هدية . فأخذه النبي عليه السلام منه ‏ 
وكان ذلك من سلمان اختباراً للنبي عليه السلام في صفته . كأنه 
إنما أراد بذلك الاختبار في صفته . 


. "١ سورة الأعراف‎ )١170( 
. الودية : الفسيلة الجمع ودِي‎ )١77( 


4 البيان والتحصيل 


قال مالك : وكان سلمانُ بالعراق يعمل بيده الحُوصٌَ 209 
فيخيكن منهاولا يقبل امن أحد ينا » وإنه لم يكن له بيت » وإنما 
كان يستظل بظل الجِدَارٍ وإن رجلا قال له : أبني لك بيقاً » قال 
له : ما لي به حاجة . فما زال الرجل يردد ذلك عليه ويأبى ذلك 
يي : أنا أعرفُ البيت الذي يوافقك » قال : 
فصفه لى . قال : أ بق لكاي إذا فحت فيه أهنات تنقفة ابلك + 
0 ؛ قال : نعم . فبناه له . 


قال محمد بن رشد : سلمانٌ الخير هذا هو سلمانٌ الفارسي ‏ 
ويعرف بسلمان الخير ء يكنى أبا عبد الله » ويقال إنه مولى رسول الله صلى 
الله ممليه وسلم » روى من وجوه أنه اشتراه على التق » أصلَهُ من فارس ء 
وكان | إذا قبل له إِبْنْ من انت ؟ قال : أنا سلمانٌ أبن الإسلام » وروى عنه 
أنه قال : كنت من أبناء أَسَاورَة فارس ء .وكان يطلب دين الله ويتبع من يَرْجو 
ذلك عنده . قدان بالنصرانية وغيرها » وقرأ الكتب وصبر في ذلك على 
مشقات نالته » وروى أنه تَدَاوَكَهُ في ذلك بضعة عشر رَبَّا ‏ من رَبّ إلى رب 

حتى أفضىٍ إلي النبي عليه السلام وَمَنَّ الله عليه بالإسلام » وكان خيراً 
فاضلاٌ عالماً زاهداً دخل عليه قوم وهو أمير على المداين بالعراق وهو يعمل 
الخوصٌ فقيل له : لِمْ تعمل هذا وأنت أمير يجري عليك رزق ؟ فقال : إني 
أجبٌ أنْ آكل من عمل يدي » وكان تعلم عمل الخوض بالمدينة عند بعض 
موالي الأنصار . وكان إِذَا خرجَ عطاؤة تصدق بهء وكانت له عَبَاءَةَ يفتترش 
بعضها ويلبس يفضّها ويلبس بعضها + وول مُشاهدة الحتدق : وهو اللي 
أشار بحفره ء» فقال أبو سفيان وأصحابة إذراوة عه مكيدة ما كانت العرب 
تكيدها . وقد قيل إنه شهد بَِذراً وادا » والأكثر 1 أولّ مشاهده الخندق . 


097) الخُوصٌ : ورق النخل . 


كتاب الجامع الرابع :1 


ولم يفته بعدَ ذلك مشهدٌ مع النبي عليه السلام . 

وقال فيه صلى الله عليه وسلم : « لو كان الدّين بالشريا لَتَالَهُ 
سلمان ؛(22"4 . وفي رواية أخرى لنالته رجالٌ من فارس ٠‏ وروى عن النبي 
عليه السلام أنه قال : « أمرّني ربي بحب أربعة أَخْبَرَنِي أنه يُحبّهم , علي , 
وابو دَرٌ » والمقداده*22 . وسلمانٌ » . وروي عن علي أنه قال : سلمان 
الفارسي مثل لُقَمَانَ الحَكيم . وتوفي سلمانُ رحمه الله في آخر خلافة عثمان 
سنة خمس وثلاثين » وقيل بل توفي في أول سنة ست وثلاثين » وقيل بل 
توفي في خلافة عْمَّرَ » والأول أكثر وبالله التوفيق 


في سّكُتَى المَقَابِر لِلاعْتِبَارٍ 
قال مالك : بلغني أن رجللاً سكن القبورء وأنه كُلّمَ في 


ذلك . فقال إن لي جيرانٌ صِذقٍ ولا يُؤْدُونني 5 وإن لي فيهم 
عبرة . 
قال محمد بن رشد : المعنى فى هذا بين لا وجه للقول فيه وبالله 
توفي ١‏ 
في ما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
م بالمطاعم, الطيبة 


قال مالك الي دصو لسداند كمايا 


(178) الحديث متفق عليه بلفظ لو كان الايمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء 


وفي رواية قيل من هم يا رسول الله ؟ فوضع يده على سلمان الفارسي . 
(174) رواه الترمذي في المناقب وابن ماجة في المقدمة كما رواه الإمام أحمد . 


5ك البيان والتحصيل 


عه م و - 2 - 
حين احدث الناس الخبيص<(١١1١)‏ الأحمر والأخضر » قال مالك : 


وكان عمر لا يأتيه مال إل أظهره 0( ولا رسولٌ إلآ أنرّلَه 5 


قال محمد بن رشد : المعنى في قول عمر بن الخطاب حين 
َحَدَتٌ الناسٌ الخبيص الأحمر والأخضر آكُلٌ مما يأكل الناس وأستبقي دُنيَايَ 
لآخِرَتِي » أي لآ أتنعم في مالي بأكل المطاعم الطيبة فيكون ذلك سبباً إلى 
أن أشح على فعل الخير منه الذي أجِدُه في آخسرتي . يبين ذلك وله بابر 
ابن عبد الله إِذ أذْرَكه ومعه احمال17 لحم فقال : ما هذا ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين قَرمَناه”*2 إلى اللّحم فا شتريتٌ لحماً بدرهم » أمَا يريد أحدكم أن 
يوي بطنه عن جاره وابن عَهِهِ أبن تذهب هذه الآبة نكم ؟ « أَنْمَم 
يام في حَبَائكمْ الدُنيَا وَاسْتَمْتَعتَمُ بهَا 22104 لأن الأجرّ ليس هو في 
مُجرّد ا على عط له ار :ا كل لسع لطي د ل 
الله عز وجل يقول : 9 كُلْ مَنْ حََرّمَ ريه الله التي أحرّجَ لِعِبَادِِ وَالطيَاتِ 
مِنْ الرّرْقِ 214404 وإنما هو في تركه ذَلك ليوَاسِي به ويفعل الخير منه » وقد 
روى عنه رضي الله عنه أنّه قال : لوشئت كنت اطييكم طعاماً واكم 
لأسا ولكني استبقي طيباتي ٠‏ ومعناه استبقيها لإوثِرَهَا غيري فأَجِدُ ذلك في 
آخرتي . فآكل الطيب من الطعام من المباح الذي لا وَزْرَ في فعله ولا أجر 
في مجرد تركه » وإذا لم يصرف العَنِيٌ شيئا من ماله إلا في استمتاعه به في 
أكل الطيبات ولباس ليّن الثياب فالفَقَرٌُ خيرٌ له من الغِنّى إذا شكرٌ الل عليه 


)16١ 0‏ الخبيص حلوى تعمل من التمر والسمن يخبص بعضه على بعض والخييصة 
أخصٌ منه كما حققه شراح المقامات عند قوله : لبست الخميصة أبغي الخبيصة . 

. كذا بالأصل وبنسخة ق>”‎ )١181( 

(185) يقال قرم إلى اللحم يَقْرَم فَرَمَاً اشتدت شهوثة إليه . 

. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١18( 

: ١ سورة الأعراف‎ )١184( 


كتاب الجامع الرابع /ا 


كما يشكره على الغنى . ودُكر أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام صنِعَ له 
طعامٌ لم يْرَ مثلّه » فقال : هذا لنا ٠»‏ فما ِقُقَراء المسلمين الذين بانوا وهم لا 
يشبعون من خبز الشعير ؟ فقال خالد بن الوليد : لهم الجنة , فاعْرَوْرَقَتَ عينا 
عمر بن الخطاب فقال كلاماً معناه » لَئّْن كان حَظنا من الدنيا الإستمتاع 
بحطامها » وذهبُوا بالجنة لقد بَايئونا ونا بعيداً . 

وسيرهُ رضي الله عنه في أنه كان لا يأتيه مال إلا أظهيره ولا رسول إل 
أنزله هي سيرة أهل العدّل . وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال في وصيته وأجيرُوا الوّفد بنحو ما كنت أجيرُهم وبالله التوفيق 


في كَرَاهِيَةٍ الخصًام لِذِي الهيئة. . 
وَإِنَيَانِ أَبْوَابِ الأمَرَاءِ 
انث ل ا 
فلا أي لك أن اسم . انلك ماريب انه قال مالك : 


ره ”5 م يمه م 


ب 1 وينتهره الحَرس ويجبر ء وهذه مذلة لذوي 
الهيئة . وقال مالك : بلغني أن أبا الدّرداء قيل له : تأتي باب 
معاوية فيحبسك وَيُضْفِحُكَ ؟ قال : اللهم غفراً » من يأت أبْوَابَ 
الال 

كال يسمه ين ركد : معنى يُضْفِحُكَ يَمْنَعْكَ وَيُحْرِمُكَ , يقال 
فشكت الرجل إذا أعطيته » وأصفحته إذا منعته وحرمته » وفي الحديث أنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سائل منعه بعض أهله : « لعلكم 
أصِْنَحْتْمُوه» » والمعنى فيما قاله عمر ابن عبد العزيز وابو الدرداء بين.لا 
يفتقر إلى كلام . وبالله التوفيق . 


ل البيان والتحصيل 


في الأفضل هل الهَدُ في القرآن أو الترتيل 
أفضل 
وسثئل مالك عن الَهَدّ في القران فقال : مِنْ الناض.من إذا هد 
كان أخفٌ عليه » وإن رَتلّ أخطأ . ومن الناس من لآ يحَسِنٌ يَهُلٌ 
والناس في ذلك على حالهم فيما يخف عليهم » وذلك واسع . 


قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من أُنَهُ من لم يَقّدِر على 
لهذ رتل » ومن لم يقدر على الترتيل هَدٌ » وأما من كان يقدر على الوجهين 
جميعاً فالترتيل لَهُ أفضلٌ لقول الله عز وجل : « وَرَبَلُ القرآنَ ترْتيِلاً 00# 
وفي الموطاً : وَقَدْ أتى رجل يد ابن ثابت فقال له : كيف ترى في قِراءَة 
القَرْآن في سبع » فقال له : حَسَنَّ » ولآن أقرأه في نصف شهر أو عشرين 
حب إلى » وَسَلى :لم :ذلك قال : فإني أَسْأنُكَ ٠»‏ قال : لك أَنَدَبُرُ 
لت ش 


2. 


في ما أَحَلَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
أَوْ حَرَّمَه وفي مَُادَاته لِقَرَابته 
قال مالك : قال رسول الله صلى اللةاعلية وسلم فق اليوم 
الذي مات فيه : « لا يُمْسِكُ الناسٌ على شيئاً ٠‏ إني لا أجل إلا ما 
أَحَل الله في كتابه , ولا أُحَرّم إلا ما حرم الله في كتابه » يا فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا صفية عمة رسول الله 
إعْمَلا لِمَا عند الله فإني لا أُغَنِي لكما من الله شيئاً » . 


قال محمد بن رشد : يشهدٌ بصحة هذا الحديث من قوله : لا 


5 5 سورة المزمل‎ )١186( 
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أجل إلا ما أحل الله في كتابه » ولا أحرم إل ما حَرّم الله في كتابه ول الله 
عز وجل في كتابه : < تِبياناً يكل شَيْءٍ 2404 وقوله تعالى فيه : ا ما َرَطنَا 
في الكتاب ين شَنْءِ 0489# إل أن منه نَضَأً جلياً ومنه مُجملاً مُتَشَابهاً خفياً , 

فين الي عليه السلام ما أْمَله اللهُ في كتابه من الحلال والحرام وجميع 
الأحكام 5 كما أمره الله تعالى فى كتابه حيث يقول « وَأَنْرّلْهًا إِلَيِكَ الذَكرَ 
َبيّنَ للثاس ما نْزَلَ لبهم وَلْعَلْهُمْ يتفَكرُونَ 2880# . 

وإنما نادى صلى الله عليه وسلم إبنته فاطمة وعمته صفية بما ناداهما 
به لما أمره العشائر به من قوله عز وجل : « وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ ارين بج(هه1) 
وقد اختلف فى تعيين عشيرته الأقربين الذين أمره الله بمناداتهم في هذه الآية 
وجعل لهم حقاً في الفَّىْءِ وخمس الغنيمة » وحرّم عليهم الصدقة على سبعة 
أقوال قد ذكرناها محصلة مبينة فى مسألة أفردناها لذكر ذلك وبالله التوفيق . 

بنافع مولاه 

قال مالك : بلغني أنْ عبد الله بنَ عمر أتى عبد الله بنَ 
جعفر ومعه نافم مولى عبد الله بن عمر »ء فقال له : بعني هذا . 
قال : فكان عبدٌ الله بِنُ عمر بعد ذلك يقول لنافع : لا تأتتي معي » 
قال.فالك: + يكَافٌ أن يتنه يما تعطيه شيعه إناهء قلما حاف امسر 
ألا يأتى معه . 


قال محمد بن رشد : قد بين مالك معنى نهيه إياه أن يأتي معه 


(185) سورة النحل 894 . 
(147) سورة الأنعام 74 . 
)١184(‏ سورة النحل 44 . 
)١1484(‏ سورة الشعراء 75١85‏ . 
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إليه » ويحتمل أَنْ يكون خاف أَنْ يُعيد سُؤاله إياه ذلك فلا يُجيبه إليه فيجد 


في نفسه من ذلك عليه . إذ كان عبد الله بنْ عمر والله أعلم ممن لا يفن 
فيه كَْرَةِ الشمن » وبائله التوفيق 


ابن عاذ جين حك في بتي ره 
قال معت مالك يقول  ١‏ : قال عبد الله بن أي بن سأُول 


عع 


ةر ومدق حي »ل لاسعة قدأ سعد تعد فر 

لله لؤمَة لآم . 

قال محمد بن رشد : لما ذَهَيَتَ الأحزاب في غزاة الخندّق ورجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الناس سلاحهم عند صلاة الظهر . 
أتاه جبريلٌ في صفة دحية الكلبي على بغلة عليها قَطِيفَة » ٠‏ فقال له : إِنَّ كنتم 
وضعتم سلاحكم فإن الملائكة لم تضع سلاحها . والله يأَمُرُك أن تخرج إلى 
بني قريظة . ؛ وإني متقدم إليهم فمزلزل بهم » فنادى منادي. رول الله صلى 
الله عليه وسلم من كان سامعاً مطيعاً فلا يصل العصر إلا في بني قريظة » 
فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ. فحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال 
وتسبى النساء والدرارى » فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حُْبَيَ بن 
أخصطب وكعب ابن أَسَد قيل في ستمائة أو سبعمائة إِسْتَْرَلَهُمْ ثم قتلهم 
بالمدينة » واصطفى من نسائهم عمرة بنت قحافة » ولم يقل من نسائهم إلآ 
امرأة واخدء وهي نباتة نة إمرأة 0-7 القرنضي 0 5 ادي على خلاد 
ال ا سس اك اكيت 


كتاب الجامع الرابع امه 


أين فلانة ؟ قالت : أنَا والله مقتولة. قلت : ويلك لم ؟ قالت لِحَدَثْ 
احدثه فاتطلق بها فضورت عتقها وباللة الترقية.: 


في أَنْ أبا بكر أعَقَ سَبْعَة 
كلهم يُعََّبُ فِي الله 
قال مالك : أعتقٌ أبو بكر الصديق سبعةً كلهم يُعَذَّبُ في 
الله . 


قال محمد بن رشد : مهم بلالُ بن رباح المؤذّنُ » كان يعذَّبُ 
على دينه . فرُوي أَنَّ أََا جهل قال له : أنت تقول أيضاً فيمن يقول . فَأَحَذَّه 
حصن عر ضيه رينقطي لسن وعمد إِلَى رحي فوضعها عليه , 
فجعل يقول أ حَدٌ أَحَدٌ . وكان على ما رُوي إذا أراد المشركون أَنْ يقاربهم 
قال : الله الله.» قال : فلقيّ النبيُّ عليه السلام أبا بكر فقال لو كان عندنا 
إِشْتَرَيْنَا بلالا » فلقى أبو بكر العباس بن عبد المطلب فقال له : إشتر لي 
بلالا ». فاشتراه العباسٌ من سيدته فبعتٌ به إلى أبي بكر فاعتقه , فكان بودن 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات . فلما مات صلى الله عليه 
وسلم أَرَادَ أن يخرج إلى الشّام » فقال له أَبُو بَكْر بَلُ تكون عندي . فقال إن 
كنت أعتقتني لنفسك فاحبسني » وإن كانت أعتقتني لله عز وجل فَذَرَنِي 
أَدْمَبُ إلى الله عز :وجل . فقال : إذهب . فذهب إلى الشام فكان بها حتى 
مات وكان أميه ابن خلب مدن يعذيه.ويُوالق عليه بالعغذات والمكروة فكان 
مِنْ قَدَرِ الله أَنْ قََلَهُ بلا يوم بدر. فقال فيه أبو بكر الصديق أبياتاً منها 
قوله : 
عنيفا تدك التغوتان خثرا: . :مسد أنركيت كاز يَناسِدل 

ذَكَرَ هذا ابنُ عبد البر في كتاب الصحابة على حسب ما أتى من ذلك 
ف لين 
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ومنهم عامرٌ بن فُهَيْرَة كان مُوَلّداً من مُولدي الأزد سود اللون مملوكاً 
لطفيل بن عبد الله بن شجرة فأسلم وهو مملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل 
فأعتقه وأسلم قبل أن يدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل 
أن يدعو فيها إِلَى الإسلام » وكان يَرْعى الغنم في ثورء ثم يروح بها على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغَارٍ.» وكان رفيقاً لهما في 
هجرتهما إلى المدينة » وشهد بَذْراً وأحداً » وقتل يوم بئر معونة » وهوابن 
أربعين سنة » قتله عامر بِنْ الطفيل ويروي عنه أنه قال : رأيت أول طعنة 
طَعَْنَهَا عامرٌ بن فهيرة موراً خرج منهل(”*" , ورُوي أنه طلب يومئذ في 
القتلى فلم يُوجد , فكانوا يرون أَنَّ الملائكة رفعته . 


وبقية السبعة المذكورين أَمْ عبس ورُبيرة ويروي وزئيرة فأصيب بصرّها 
حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهبّ بصرّها إلا اللات والعزى » فقالت : 
كذبوا وبيتٍ الله » ما تضر اللات والعزى وَل تنفعان . فرد اللهُ اليه 
بصرّها . وَالنهْدِيَة أعتقّها وينتها . وكانت لامرأةٍ من بني عبد الدار» قَمَرٌ بهما 
وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول : والله لا أعتقكما أبداً فقال أبو 
بكر حل يا أم فلان فقالت : حل ؟ أنتٌ أفسدتهما فأعتقهما » قال فبكم 
هما؟ قالت بكذا وكذا. قال : قد أخذ تهماهما حرّتان أَرَّجِعًا اليها 
طحينها . قَالَنَا أو تَفْرّعٌ منه يا أبا بكر , ثم نَرُدُه إليها قال : وذلك إن شِمتمَاء 
ومْر بجارية بَني مؤمل حي من بني عدي بن كعب ء وكانت مسلمة وعمر بن 
الخطاب يعذبُّها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك وهو يضربها . حتى إذا مَل 
قال : إني أعتذر إليكِ إني لم أتركك إلا مَلالَةَ فتقول : كذلك فَعَلَ الله بك 
فابتاعها أبو بكر فأعتقها . وروى أَنْ أبا فُحَافة قال لأبي بكر : يا بني » إنك 
تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أنك إِذْ فعلتٌ ما فعلتٌ أعتقتٌ رجالاً جُلْداً يمنعونك 


(110) كذا في الأصل وفي نسخة ق*. 
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ويقومود دونك » فقال اوبكر 0 5 إنما أريد ما أريد(١19)‏ لت 
مَائْرَّلَ هؤلاء الآيات إل فيه وفيما قال له أبوه : « نأمًا مَنْ أغطى وَانَقَى 

وَصَدّقَ بِالحُسْتَى » الى قوله : ط وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةِ نُجرَى إلا إنتِفَاه » 

0 م 00 شوم هر امه 

وجه رَبِْهِ الاعلى وَلسَوفٌ يرضى 7#" . وبالله التوفيق . 


ماجَاءَ في القَدَرِ 
قال 0 : سألتني عن القدر؟ فقال 
له الرجل : . قال يقول تبارك وتعالوٍ : 9 وَلَوْ شِئنَا لآنينَا كل 


نفس هُدَاهَا لعن حق َّ الول مني لأملانَ جهنم مِنْ الجنةٍ الئاس 
حمق 015894 جنك كلمة ريك لتملان جهنم متهم فلا كنذا أن 
يكون ما قال . 

قال محمد بن رشد : هذه آية بينة في الرَّدّ على أهل القدر كما 
قال . وذلك لأنهم يقولون إِنَّ الله تبارك وتعالئ أمر عبادّه بالطاعة وأرادها 
منهم , ونَهَاهُم عن المعصية ولم يُردها منهم » فلم يكن ما أراد من الطاعة 
وكان ما لم يرد من المعصية . لأن العباد عندهم خالقون لأفعالهم بمشيئتهم 
وإرادتهم دون إرادة ربهم وخالقهم ٠‏ وذلك ضلالٌ بين وكفر صريح عند أَكثْرٍ 
العلماء » لأنهم يُلْحِقون العجز بالله تعالى ٠‏ بأن يكون ما لا يريد ويُريد ما لا 
يكون . والجهل به أيضا . لأنهم إذا كانوا هم الخالقون لأفعالهم بمشيئتهم 
فلا يعلم وقوعها منهم على قولهم حتى يفعلوها , وهذا كفر صريح وتكذيب 
لقوله عز وجل في غير ما آيةِ من كتابه » من ذلك قوله عز وجل : ا وَلَوْ شَاءً 


(191) كذا بالاصل وفي ق ” إن يكن بالله أي إنما أَرِيدُ ما أريد . 
(؟19١)‏ سورة الليل ك0 
(195) الم السجدة ١1‏ 


كن البيان والتحصيل 


رَبكَ لآمنَ مَنْ في الأزض كلهم جَميعاً 2'*904 وقوله : « مَنْ يُرِدْ الله أن 
يهْدِيَهُ شرح صدره للإسلام وَمَنْ يرد ذ أن يُضِلَهُ يَجْمَلْ صَدْرَهُ ضَيْقَا حرجا 


1 في و 


كَأَنْمَا يَصَمُدُ ني السّمَاءٍ 60#" وقال : # وَمَا تَشَاوُونَ إل أَنْ يشَاءَ 
الله 4 وقال : « اللّهُ خَالِقُ كل شَيْ شَيْءِ 104" وقال : « وَاللَهُ حَلْقكُمْ 
وَمَا تَعْمَنُونَ 25804 وقال : ط ألا كن رَمُوَ اللّطِيفُ احير 01550 
والآيات في الرّد عليهم أكثْرٌ من أَنْ تَخصّى وأبينُ من أنْ تخفى . وقد قال 
عون بن مَعْمَر سمعث سعية بن أبي عُروة وكان يذهب مذهب أهلٍ المدن. 
يقول : ما في القرآن آية أَشدَّ علي من قوله ا إِنْ هيّ إلا فشك تَضِلٌ بِهَا 
مَنْ نَشَاُ وتَهْدِي مَنْ نَشَاء 74 '"2 قال : فقلتٌ القرآن يشق عليك ». والله لا 
أكلمك أبداً . فما كلمه حتى مات فرحم الله عون بن معمرء والآثارٌ في 
ذلك عن النبي عليه السلام متواثرة لا نُحصى من ذلك قوله : كل شيء 
بقدّر » »وقوله : «لا تسأل المرأةٌ طلاق أخبهًا [لَتَسْتَفْرعٌ صَحُفْتها] ٠١‏ 2 
« ولتنكح فإنما لها ما قَدَّرَ لها»9'" وقوله صلى الله عليه وسلم : « إك. 
الله خلق آدَمَ ثُمّ مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية فَقَالَ : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره واستخرج منه ذرية 


.499 يونس‎ )١945( 

. ١16 الأنعام‎ )190( 

. المدثر 9ه‎ )١195( 

. ١8 الرعد‎ )1917( 

95 الصافات‎ )١198( 

. ١؟ الملك‎ )١19( 

. ١05 الأعراف‎ )٠٠١( 

. ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت في نسخة ق ” وهومن الحديث‎ )7١١( 

)9١7(‏ رواه النسائي في البيوع والبخاري في التكاح ومسلم في النكاح وابو داود في 
الطلاق والطبراني في القدر . 


كتاب الجامع الرابع همه 


فقال : خلقتٌ هؤلاء للنار وبعمل أَمْل النار يعملون . فقال رجل : يا 
رسول الله فَفِيمَ العمل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”© : « إن 
الله إذا خلق العبدَ للجنة إستعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل 
من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار إستعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عملٍ من أعمال أهل النار فيدخله به النار» , 
وقول ادم لجومى: في تحديك:محاجنة 4 : أَتَلُومني على أَْرٍ قد قُدّرَ على قبل 
أن أخلق(؛ '"», وقد مضى هذا كله في هذا الرسم من هذا السماع من 
كتاب المْحَارِبِينَ والمرتدين لتكرار المسألة هناك . وبالله التوفيق . 
في أن لله عِبَاداً هل عَافِيَة 
في الدنيا والآخرة 
قال مالك : إِنَّ النبى عليه السلام قال : « إن لله عياداً أهل 
عافية فى الدنيا والآخرة » . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا الحديث بين . لأنك قد 
تجد الرَّجِلُ يكون له المالّ الحلال من ميراث أو غيره فيكون مدة حياته 
خير إلى خير وبالله تعالى التوفيق . 
ين كه 75 
في مناداةٍ النبي عليه السلام لاهل قليب 
بَذْرِ مِنْ المش رٍ كين 
قال مالك : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لأهل قليب 


. رواه ابوداود في السنة والترمذي في التفسر والطبراني في القدر‎ ) 5١95 
(ححقة أخرجه البخاري فى كتاب القدر فى باب تحاج وادم وموسى وفي كتاب بلء‎ 
. الخلق وفي باب التوحيد وأخرجه مسلم في كتاب القدر‎ 


لحن البيان والتحصيل 


بدر من المشركين : : ( قد وَجَذْنَا مَا وَعَدَنَا ربَْا قا فَهَلْ وَجَدْتَمْ ما 
وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً #4 '"© قالوا: يارسول اللهء إنهم أمواتٌ 
أفيسمعون . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إنهم ليسمعون 


فا أترل, 


قال محمد بن رشد : وقد رُوي أنه قال : ما أنتم بِأَسْمَمٌ منهم 
ولكن لا يُجيبون . ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الميت إذا 
ذفن وانصرف الناس عنه : إنه ليمسمع خفق نعالهم إذا وَلُوا مدبيرين9'" , 
وقد قيل : المعنى في ذلك إنهم ليعلمون الآن أن ماكُنتٌ أقولُ لهم حقاً . لا 
أنهم يسمعون ما يُقال لهم , لأن الله عز وجل قال : 9 إِنَّكَ لآ تُسْمِعُ 
الْمَوَْى 74" وقال : « وَمَا أنْتَ بمُسْمِع مَنْ في القُبُورٍ 204 وهو قول 
عائشة رضي الله عنها . والأظهر أن يُحمل الحديثٌ على ظاهره من أنهم 
سمعوا ما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قَدْ علم بتظاهر الآثار 
أن الميت إذا مات يُعَادُ اليه الروح ويُفْتَنُ في قبره بِمُسَائَلَةِ مركر ونكيرء 
ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن انرمق امت الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له : هذا مقعدُك حتى يبعئك 
الله إلى يوم القيامة » وقد قيل إِنَّ الآيات المذكورات إنما وَرَدَثْ في الكُمّار 
على المَثل بأنهم لا ينتفعون بما يسمعونّه كمالا ينتفع الموتى بما 
يسمعونه.. 


. 8" سورة الأعراف‎ )٠١5( 

. رواه البخاري في الجنائز ومسلم في الجنة وابوداود في السنة‎ )٠١7( 
م٠١ سورة النمل‎ )1١17( 

. 7١ سورة خاطر‎ )١8( 


كتاب الجامع الرابع /اءهة 


مَاجَاءَ فى أهل بر 

قال مالك : بلغني أنَّ جبريل قال للنبي عليه السلام : كيف 
ل ١‏ 00 
أل بهم نيه عليه السلام والمؤنن حيث بول 00 
يدر ونم أَذلّةَ فاقوا اللَّهَ َعلَكُمْ تَشْكُرُونَ , إِذْ تقول لِلْمُؤْمنِينَ ألَنْ يَكْفيكُمْ 
أن يُمدَكمْ رَبُمْ بنَلانَةٍ آلآفٍ مِنْ المَلائكَة مُنرَلِينَ ٠ ٠‏ بَلَّى إن تَصبِرٌوا وَتَتقُوا 
وَيَأنَوكُمْ مِنْ فُوْرِهِمْ هَذَا يُمَدِدْكمْ رَبكُمْ بحَمْسَةٍ آلآفٍ مِنْ الملائكةٍ 
مُسَومِين 506 '"2 هم خياز الملائكة » » كما أن من شهدّها منكم خياركم » 
وهذا نهاية في الفضل لأهل بدر ء وبالله التوفيق . 


01 
وسئل مالك عن صفوان حين أعطاه المي عليه السلا عنا 
أعطاه أكان مسلماً أو مشركاً ؟ قال هاا شهعت نشكا ول أراء ال 
مشركا » لقد قال : رب من فريشش ير من رس من هوازة ٠‏ وما 
بمب ناا ددا اك ل مد سسة. 


بلالء قال : 0 أشدهم قولاً . قال لهم : 
يا قوم دَعُوا هذا فإن كان من الله أمضاه الله . 


. ١١١ سورة آل عمران‎ )7١9( 


6.4 البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قوله حين أعطاه النبي عليه السلام ما أعطاه 
يريد من غنائم نين » وذلك أنه أعطى منها عطايا وافرة لأشراف قريش 
وغيرهم من المؤلفة قلوئهم » فأعطى منها لصفوان بن أمية مائة بعيرء 
وكذلك أعطى لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة بعير » وكانوا أشرَافاً 
فاعطاهُم يُتألفهم ويتألف قومّهم بهم . وكذلك أعطى لجماعة سواهم من 
المؤلفة قلوبهم مائة بعير» منهم أبو سفيان بِنُ حرب » وابثه معاوية » 
والحرث بن هشام وَسهَيل بن عمرو . 

وقول صفوان لَرَبّ من قريش خيرٌ من رب هوازن الذي استدل به مالك 
على أنه لم يكن يومئذٍ مسلماً قاله يوم حنين .» وذلك أنه حَمَلَ المُمشركون 
على المسلمين حملة رجل واحدٍ فجال المسلمون جولة تم ولو مُذيرين قَمَرَ 
رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال : أَبْشِرٌ بهزيمة محمد وأصحابه ) 
فوالله لا يجبرونها أبداً » فقال له صفوان : أنُبَشْرُني بظهور الأعراب ؟ فوالله 
لَرَبٌ من قريش أحب إليّ من رب من هوازن » وكان صفوان قد هَرَبَ من 
مكة يوم الفتح ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معه حُتينا 
والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة أسلمت يوم الفتح قبل صفوان بشهرء ثم 
أسلم صفوانٌ فَفْرّا على نكاحهما . وكان من أشراف قريش في الجاهلية » 
وهو أَحَد المؤلفة قلوبهم وممن حَسّن إسلامه منهم . 

والمؤلفةٌ قلوبهم قوم من صناديد مضر كان النبي عليه السلام يُعطيهم 
من الزكاة أَيْضاً يتألفهم على الإسلام ليسلم بإسلامهم مَنْ ورائهم . لأن الله 
تعالى جعل لهم فيها سهماً . وقد مضى الكلامُ على هذا في رسم أخحذ 
يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة العين وبالله التوفيق . 

في سِنْ عبد الله بن عمر وحكاية 
عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه 


قال مالك : سِنُو عبد الله بن عمر سبعٌ وثمانون سنة » قال 


مالك : بلغني أن سعيد بن المسيب لَمّا حبس بعث إليه أهله بخبز 
ولحمر » فقال سعيدٌ : لا أذوقه أرأيت الأقَرّراص الأربعة التي كنت 
آكلّهن فابعثوا ؛ بهن الي » قال : وكان معهم رجلٌ في الحبس 
يَبْعَتُ إليه أهله الألوان من الطعام فقال له سعيد : أرأيت ما تريد أن 
تبرح من هذا الموضع . 

قال محمد بن رشد : المعنى فِيمًا فعله سعيدٌ بن المسيب من تركه 
لأكل ما أرسل إليه من الححبز واللحم هو أَنّه أراد تَركَ التنعم في السجن بشيء 
من الطعام ليكون أجرّه في السجن موفوراً . وكان سَبنه والله أعلم إما إِذْ 
دعاه جابرٌ بِنُ الأسود الزهري عامل المدينة إلى بيعة ابن الزبير فأَبَى أَنْ يُبَايعَ 
له حتى يجتمع الناس عليه » فضربه ستين سوطا . وإما إذ دعا عبد المالك 
ادن مروان الئاس إلى البيعة الوليك بعده اقم لمان بعد الولية». قنايهوا وكدت 
إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أَنْ يأخذ لهما بيعة الناس بالمدينة ففعل , 
وبايع: الناس لهما إل سغيد بن المسبب فإنه أبى م وقال لا أبايع بوعيدٌ امالك 
حي ء. فضربه هشام ضرباً مُبرحا وألبسّه ثياب شعَرِ وسرحه إلى نَنِيَّةٍ بالمدينة 
كانوا يقتلون ويصلبون عندها ء فظن سعيدٌ أنهم يُريدُون قتله » فلما انتهوا به 
إلى ذلك الموضع رَدُوه وبلعٌ عبدَ المَلِكِ خبرّه فقال قبّح الله هشاماً فيما فعل 
لكان أخرج الى صلة وجهه('١"‏ من أَنْ يضربه . فإنا لَتعلم أن ابن المسبب 
ما عنده شِقَاقٌ ولا خلافٌ وبالله التوفيق . 


اكات اع رضي اللمعة 


نه الله عنه مر بَحِمَارٍ 


. كذا بالأصل إلى صلة وجهه وفي نسخة ق 7 إلى صلة رجمه‎ )١١١( 


ذه البيان والتحصيل 


عليه لَبِنْ فوضع عنه طويَّتيْنٍ » قال : فأنت سيدته عمرٌ فقالت :يا 
عمر » مالك ولحماري إنك عليه سلطان ؟ قال : فما يُقَعِدُنِي في 
هذا الموضع ؟ وسئل مالك عن حديث عمر بن الخطاب حين ذَكِرَ 
رقيقُ الحوائط إِذْ كان يخرجٌ إليهم فيخفف عن بُقلِهم ويزيد في 
رزق من أقل له أكانَ ذلك في رقيق الناس ؟ قال : نعم وغيرهم من 
الأحرار مِنْ عمل ما لا يطيق » فقلت له : إن الؤلاة عندنا يُوكلُونَ 
الشرط فمن مر به بحمل ثقيل من جَمَل أَوْ بغل أَنَْ يخففوا عنه , 
قال : أرى أَنْ ة قد أصابوا . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » لأن النبي عليه 
السلام قال : «كُلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته<١"2‏ . الحديث . وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله 
عنه لهذا الحديث وما كان في معناه : لَوْ مَاتَ جملٌ بشط الفرات ضَيّاعاً 
لحَشِيتٌ أن يسْأَلَنِي الله عنه . 
فِيمَا عَمَا اللَهُ عنه فلم يذَكره 
بتخليل ولا تخريم 
ال سكاف دمتست ره سه ينا قرفن غير إن الله 
ا 0 ال ل م 2 
2 وتعالى احل حلالا وحرم حراما وأشياء عفا عنها الله 
فدعوها . 


00 وذ المسكوت عنه منظور . 000 الى حرج اب 


(١1١5؟)‏ رواه عن ابن عمر أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وابوداود والترمذي . 


كتاتب الجامع الرابع ذلك 


وجهُ القول الأول من طريق النظر أنه قد ثبت أن الأشياء مِلْكُ مالك . 


ووجه القول الثاني 500 الإباحة إذ يقول : قل 
لآ أجدُ فِمَا أوجي إليّ مُحرْما على طَاجِم, ناذا 3 يكرد لين اونما 
مَشقُوحاً أو لَحُمَ خمِْيرٍ ©٠904‏ فوجب أن يكون ما عدى هذا مما لم ينبت 
فيه عن النبي عليه السلام نهيٌ مباحاً وبالله تعالى التوفيق . 


في تفسير الرَاسِحْينَ في العلم, 

وسيل مالك عن تفسير ظ وَالرَاسِحُونَ فِي الهم 4" قال 
العالمون العاملون بما علموا المتبعون له . 

قال محمد بن رشد : قولُ مالك في الراسخ في العلم إنه العالمُ 
العامل بما عَلِم المتبع له معناه أنه العالمٌ المتحقق بما علم العالم العامِلُ به 
المتبع له هو معنى ما روي من أن النبي عليه السلام سئل من الراسخ في 
العلم ؟ فقال : « من برت يميه » وصدق لِسَائَهُ » واستقام به قلبّهُ وعف 
طن » فذلك الراسخ ذ في العلم  »‏ ويشهد بصحة هذا قول الله عمز وجل : 
د العُلَمَاء "١904‏ لأنه كلام يدل على أنه من لم 


يخش الله فليس بعالم . 
وقد اختلف في قوله عز وجل : 9 وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إل اللّهُ وَالرّاسِحُونَ 
فِي العلم * . 


فقالت طائفة إِنَّ الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابهات . 


(؟1١7)‏ سورة الأنعام ه5١‏ . 
)7١15(‏ سورة آل عمران لا . 
)١5١5(‏ سورة فاطر8؟ . 


1ه البيان والتحصيل 


والكلامٌ يتم عند قوله : ا( وَمَا يَعْلَمُ تأويلهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في 
العلم 2169# أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون مع العلم 
بتأويله » أَمَنَا به . 


وقالت طائفةٌ المتشابهات مما استأثر اللهُ بعلمها ٠‏ فلا يعم تأويلها إل 
الله » والكلام يتم عِندَ قوله : 9 وما يعلم تأويله إلا الله » ثم يسن 
الوقف ثم يَبْدَاْ القاريء : « وَالرَاسِحُونّ ذ في العلم يَقُولُونَ آمنا به » وهذا 


هو نص قول مالك في رسم البيوع الأول من سماع أشهب بعد هذا . 


وقد اخمّلفت في المتشابهات التي مر 
مُتَشَابِهَاتٌ 4 ما هي ؟ فقيل إِنَّ المتشابهات من القرآن منسوخه ومقدّمه 
ومؤحره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل" به . وقيل إنه ما لم يكن 
لحَدٍ إلى علمه سبيلٌ مما استآئرَ الله بعلمه دون خلقه . وذلك نحو الخبرٍ 
عن وَقت نزول عيسى بنٍ مريم . وطلوع الشمس من مغربها. وقيام 
الساعةء وفناء الدنياء وما أشبه ذلك ممالا يعلمُ أحدٌ إلا الله تعالى ع 
وكذلك الحروف المقطعة مثل ألم والمص وما أشبه ذلك . » فعلى هاذين 
القولين لا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله » وأما من قال في المتشبهات إنها 
المُشْكلات من الأحكام التي لا نص فيها في الكتاب وإنما جاءت فيه مجملة 
غيرٌ مُفَسَّرَة ولا مبينة » فالراسخون في العلم يعلمون تأويلها بما نصب الله 
لهم من الأدلة على معرفتها , وبَيّنه لهم النبنُ عليه السلام منها , لِنّ الله عر 
وجل يقول : لا ما فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ 174 والمعنى في ذلك أنه 


. سورة آل عمران لا‎ )7١16( 
كذا بالأصل وبنسخة ق 7 وما يؤمن به ولم يعمل به والصواب وما يؤمن به ولا‎ )7١7( 


يعلم به بتقديم اللام على الميم . 


. الأنعام م3‎ )5١90( 


كتاب الجامع الرابع ْ . ٠‏ ؟اه 


عز وجل نص على بعض الأحكام وأحَالَ على الأدلة في سائرها 2<« وأما 
المُحكم فهو البين الذي لم ينسخ وبالله التوفيق . 


ني كم أَرْض العْنوَةٍ 

قال مالك : وبلغني أن بلالا كلم عمرَ بنَ الخطاب في هذا 
المال في الشام, في قَسْمِهِ » وكان من أشَبٍ الناس عليه كلامآ فزعم 
من ذكر أن عُمَرَ دعا عليهم » ؛ فقال اللهم اكفنيهم . » قال مالك : 
وبلغني أنه ما حَالَ الَحْولُ وواحدٌ منهم حي , قال ابن القاسم 
وإنما كان لآل وأضحابه سألوا عمرٌ أن يَقسِمٍ الأرض القن أخحذت 
عنوة د يعن المع فأبَى ذلك عليهم عمرء قال ابن القاسم وبلغني 
عن مالك أنه قال : ليس من الشأنٍ قسمٌ الأرض » ولكن تشرك 
لحالها .» قال مالك : وكلّ ما افيح بعد عمر من العُنوة فالشأن فيها 
أن ترك كما فعل عمر » قال لي سحنون : وحدثنا بن القاسم عن 
ابن كنانة أنه كان يقول ذلك . قال سحنون : وأخبرني به ابنُ نافع 
عن مالك . 

قال محمد بن رشد : ثبت أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
خمس أرض خيبر وَقسَمَها بن المُوجَفينَ عليهسا بالسوَاءِ وأنَّ عمر رضي الله 
عنه ابْقَى سّواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الشام ليكون ذلك في أغطية 
المقاتلة وأرزَاقٍ المسلمين ومنافعهم . 

فقيل إِنّ إسْمَطَابَ أنْفْسٌ المُفتتِحِينَ لها ٠‏ فمن سمح بترك حقه منها 
أعطاه فيه الثمن » فعلى هذا لا يخرج فعله عما فََلّه الي عليه السلام في 
أرضن غيين» وإلى هذا ذهب يعض أهتل, العراق وَقَالَ : إن أقرّ أهنُها فيها 
لعمارتها كانت مِلكاً لهم بدليل ما رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وضع الخراج على بِياضِها وَسَوَادِها إذ لو كانت للمسلمين لكان وضع الخراج 


1ه البيان والتحصيل 
على سَوَادِها بيعاً للثمرة قبل أن تخلق 

وقيل إنه أبقاها بغير شيء أعطا(51) الموجِفِينَ عليها ٠‏ وإنه تأول في 
ذلك قول الله عز وجل في آية الحَشْرٍ : 9 وَالَذِينَ جانواامن بعيعم » 
الآية(2535, وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله وجميع أضجانة خلافاً للشائتي 
في قوله إنها تَقسَم كما فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَرْض, 
خيبر . 

وقد اختلت على هذا في آية اليم وآبنة الغنيمة التم. في سورة 
الأنفال , ٠‏ فقيل إنهما مُحْكَمََانَ على سبيل التخيبر في أَرْض العُوة بين أن 
تقُسم كما فعلّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أَرْض, يدر ميا لأبنة 
الأنفال أنها على "عمومها . وبين أنْ تَبْقَى كما أبقاها عمرٌ بدليل آيّةٍ الحشرء 
وإلى هذا ذهب أَبُو عبيد » وهو قولُ أكثر الكوفيين : إن الإمام مخيرٌ بين أن 
يقسمها كما فعل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر وبين أن 
يبقيها كما فعل عمر في سَوَادٍ العراق . 

وقيل إِنَّ آيةَ الحشر ناسخة لآية الأنفال , لآن النبئّ عليه السلام بِيّنَ 
بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في جميع الغنائم من الأرض 
وغيرها » وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي . 

وقيل إن آية الحشر مُخصّصّة لآية الانفال .ومفسيزةٌ لها ومبينةٌ أن المراد 
بها ما عدى الأرض من المغايم ؛ وَأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها 
قسم أرض يبر لِآنّ الله وَعَدَهَا أهل بيعة الرضوان . فقال : 9 وَعَدَكُمْ اللَهُ 
مَغَانِمَ كثِيرَة َاعذوتَهَا قَمَجلَ لَكُمْ هده 4 يي د 


(8١5؟)‏ كذا بالأصل ونسخة ق” أغطا ولعله اغطاه . 
(19؟) الآية رقم ٠١‏ . ش 
(١؟757)‏ سورة الفتح ع 


وول :قات الأرضين المخومة: 

وإذا أَبْقَى الإمامُ أرض انوة وأقَرٌ فيها أهلّها لعمارتها ضُرِبَتُ عليهم 
الجزية على ما فرض عمر وَسُوقُوا في السّواده''"© ووضع عليهم الخراج في 
البياض بقدر اجتهاد الامام وهو وجة قول مالك في المدونة : لا علم لي 
بجزية الأرض وأرى أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إِنْ لم يُجد علما 
يُشفيه » أَيْ إن لم يثبت عنده مقدارٌمَا وَضَّعْ عُمَرَ رضي الله عنه عليها من 
الخراجء لأنّه إنما توفت في مِقّدَارٍ ذلك [وقيل إنه إنما توقف هل عليها خراج ر 
أم لا خراج عليها وتترك لهم يستطيعون بها على أداء الجزية دون خراج] 9 "") 
[ فيما خراج ام لا معينون بها ]7"""© وقيل إنه إنما توقف فيما يوضع عليها من 
الخراج هل يُسَلَلك به مَشَلك الفيء أو مسلك الصَّدّقِة .» قال ذلك الدّاودي» 
وَحَكَى عن ابن القاسم أنه قال.: والذي ينحو إليه مالكُ أن يُسلك به مسلك 
الفيء » وهذا التأويلٍ أبَعَدُ التأويلات عندي » وذهب ابن بابة 9 انأعوية 
الأرض توضع فيضا ارنف الأرض له الإمامٌ » فقال إنما قف سنالك قيها 
يصنع فيها . إذا لم 0 لِمَاذًا أوقفها الإمام ولا إن كانت افنتحت غنوة 55 
أو عُنوة بغير فتال.» واحتار هو إذا جُهلَ ذلك أن تحمل على أنها افتتحت 
عُنوة بقتال أو عنوة بغير قتال . فَتَكُونٌ أربعةٌ أخماس ذلك لورثة من افتتحَهُ إن 
عُرفوا وإلاّ كان سبيلٌ ذلك كله سَبِيلَ الحخمس وبالله التوفيق 

فيما ذكر في بلال 

قال مالك : بلغني أَنَّ بلالا ذُكرَ له أَنّ عمرّ بن الخطاب 

غضب غضا شديدا + فقال : لوكنتٌ عنده لم أَزَلْ أقرا علية القرآن 


. أي ساقاهم في السواد‎ )77١( 
. ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت بنسخة فى ؟‎ )١17( 
4 ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق ” وهوكما ترى‎ )7177( 


؟5آأه البيان والتحصيل 


حتى يسكن . قال مالك : بَغَنِي أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم قال لجلال : إني رأيتٌ أني دخلتٌ الجنة وأني سوغت 
حَشْفاً أمامي . فقلت من هذا ؟ فقيل لي بلالُ» . فزعم أنَّ الني 
عليه السلام لما ذكر له ذلك بكى . 


قال محمد بن رشد : إنما قال بلانُ لو كنتُ عند عمر حين غضب 
لقرثٌ عليه القرآن حتى يسكنّ لعلمه أنه كان وَقّافاً عند كتاب الله » فارادَ واللَهُ 
أعلم أنه كان يقرأ عليه من القرآن ما يَعِظه في غضبه . مثلُ قوله عز وجل : 
ل وَإِذَا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 904"" ومثلٌ قوله : ه وَالمَافِينَ عَنِ الثاس, 
وَاللَهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ 04" ومثل قوله : « مذ العَفُوَ وَأْمُرُ بِالعُرْفٍ 
وَأَعْرضٌ عَنَ الجَاهِلِينَ 74" وما أشبه ذلك من المَوَاعِظ في الغضب », وفي 
رويّة النبي علي السلام لبلال في الجنة شَهَادَةَ له بها » لأن رؤيا الأنبياء 
وحي ٠‏ وبُكأوه حين أعلمه بما رآه له كان شوقاً إلى الجَنةِ والله أعلم . 


يض عورم مهو م اما ةم ها رورم مه 
في أن عَرْوَةَ تَبُوَكَ كَانَت بَعْدَ الفتح 
قال مالك : كانت غزوة تبوك بَعدَ الفتح . 
في رمضان سنة ثمان » وكانت غزوة تبوك بعد ذلك في رجب من سنة يسع » 
وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم » وقد مضى قبلَ هذا ذِكُرٌ هذا , 
وبالله التوفيق . 


(+7118؟7) سورة الشورى لا ٠.‏ 
(710) سورة آل عمران ١75‏ . 
(715) سورة الأعراف ١98‏ . 


في عب ري ففل, الخير 
0 5 ع بوم 
الشام إِلَى الجَارٍ أيَا حَذُونها مني ؟ ثمفقالوا : نعم 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أَيَا حُدُونها في الجار فأكون 
قد أحسنث اليهم في ذلك وكفيتهم موْنَّةَ نقلها. فقالوا : نعم . وبالله 
التوفيق . 


في قُدُوم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المَدِيئة 
فال سالك : لما أن قَدِمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة نزل قُبَاء فَسَمِعٌ به غلام من اليهود وهو على نخلة يَجَنِي 
رُطْبأً ومعه قفة له. فتركها ثم نزل حتى أتاه فرآه ثم رجع . 
فقالت له أمّه تركت متاعك وخرجت إلى هذا الرجل كأنك خرجت 
إلى موسى ؟ قال دار الخوول قالث أمد افحعه قال : لا والله لا 


أتبعه أبدا 1 


83 0 مر #ة ع 
قال محمد بن رشد : قد ذكره أصحاب السِيّر ان أول من راه حين 
قدم المدينة صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود . وكان قدومه على ما ذكر 
يوم الإثنين حين استوت الشمسٌ لإثنتي عَشْرّة خلت من ربيع الأول . فنزل 
بقباء » وقد قِيلَ غيرٌ ذلك » وكان أكثرٌ أهل المدينة قد خرّجُوا ينظرون إليه » . 
فلما إِرتَقَعَ النهارٌ وَقَلَصَتْ الضَّلالُ واشبَدٌ الحَرٌ يتْسُوا منه فانصرفوا , فكان 
أؤل مو راذ هذا الرجل من اليهود:, وهو في نخل له . فصاح بأعلى صوته يا 
ٍ 1 28 5 :2 22م 

بي قيْلّةَ هذا جَدّكُم قد جَاءَ يعني حظكم . فخرجوا وتلقوه ودخل معهم 
المدينة فنزل على سعيد بن خيثمة . وقيل على كلثوم بن الهرم » ونزل أبو 


ماه البيان والتحصيل 


بكر على حبيب بن إساف . وقيل على خارجة بن زيد » وكلاهما من بني 
الحرث ابن الخزرج . 

ركان عن ان هذا اليهودي الذي رأى النبي عليه: السلام أول من رآه مع 
أمه ما ذكره في الحكاية من قوله :]نه اخو هوسق يريد في النبوة ‏ 2 
لا يتبعه لأن اليهود قد كانوا عَرَفُوا أنه نبي بنعت الله لهم إياه : فى التورية . 
لاكنهم كفروا به لأنهم كانوا يرجون أن يكون منهم.ء فلا كان قن رركن 
حَسَدُوه فكفروا به » قال الله عز وجل : ط وَلَمَا جَاَهُمْ كتابٌ مِنْ عِندٍ الله 
ل ع ع وس 
روا قروا به َل له َلى فين 504" وبااه التوفيق 


5 َه ثر 256 
في قتل امية بن خلفب 
2 0 0 و 0 ع 

به الفدّاء » اك بلا قال : لا نجوثُ إن نجا ء مض طلية ققداة 
ابنا عَقَراء . 
بالعذاب بمكة على الإسّلام » ولذلك حَرّض على قتله حتى قتله . وقد 
حكى ابن عبد البر في كتابه الصحابة أن بلالاً قتله حسب ما ذكرناه قبل 
هذاء فقد يحتمل أن يكون قَدلهه"" إليه من أجل أنه كان سَبْبَه بتحريضه 


على ذلك 4 والله أعلم . 


(77100) سورة البقرة 868 . 
)7١18(‏ كذا بالأصل وفي نسخة ق ”7 أن يكون نسب قتله إليه وهي الصواب . 


في تَوَاضْع أفل, الشرّفٍ في 

قال مالك : بلغني أنْ عمر بنَّ الخطاب قال لأبي سفيان بن 

ب : إخمل عَلَىَ هذا الحَجَرَ ٠‏ فَجَمَلهُ » فحمد الله عز وجل 
0 ذلك » فقال : مالك ؟ كأنه د بذلك إختباره لقدر أبي 
سفيان فى الجاهلية . 

قال مالك : ضربَ عمرٌ بن الخطاب إبنه عُبّيد الله فى مشيةٍ 
رآه يمشيها فعاتبته أمه فى ذلك فقال 5 إنه يجد فى نفسه 5 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأن التواضع محمودٌ 
والكبرياء مذموم . قال النبي عليه السلام : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بَطراً 5*7" وبالله التوفيق . 


في تمي عاق يزجة شمو في الح 


مر بن الخطاب قال علي بن نال عل لت ال او 
كر له كن عن ل ألقى الله بصحجيفته غير هذا 


المْسَجَى على سَّريره » وتكلم بذلك علي وعمرٌ مسجّجى عليه في 
ديا 

قال محمد بن رشد : في هذا تفضيلٌ علي رضي الله عنه لِعُمَر 
على عثمان . وهو الذي عليه اهل السنة . 


(74؟) رواه الإمام البخاري في اللباس وابو داود في اللباس وابن ماجة في المساجد 


ورواه الامام أحمد . 


عه البيان والتحصيل 


والحق أَنْ أفضل :الصخابة أبو بكر ثم عمرٌ» ثم عثمان ء ثم علي » 
وقد روي هذا عن مالك . وروي عنه أيضاً الوقوفُ عن تفضيل بعضهم على 
بعض ٠‏ وروي عنه أيضاً تفضيلٌ أبي بكر على عمر والوقوف عن المفاضلة 
بين علي وعثمان والأول هو الذي يعتمد عليه من مذهبه والله أعلم , 


م 

قال : وسمعت مالكاً يقول 500 
الأمر حق طلبه إِذْ أستفتي . قال مالك : وهذا يفتي ولا يعلم ولم 
يتعلم ولم يطلب هذا الأمر حق طلبه ولم يطلب هذا الأمر ممن 
يعرفه » فأنكر علي مثل هؤلاء أن يفتوا . 

قال محمد بن رشد : المعني في هذا بَيْنْ » لأن ما يتعين على 
لمعن من الإججهادا في الأحكام الى لالص كاتني الكنائة ولا ني السبتة 
ولا فيما اجتمعت عليه الآمة يفتقرٌ إلى القياس بِرّدّ الفْرْع إلى الأصل بالمعنى 


الجامع ب بينهما ووضع الأدلة في ذلك مواضعها 6 وذلك يُحْشّى التقصيرٌ فيه 
ممن طلب الامر حَقٌّ طلَبهِ فكيف بمن لَمْ يطلبه حقٌّ طلبه وبالله التوفيق . 


في فَضْل حَكيم بن جِرَام 
0 
ذلك . 
ا ابا ا ا 


كتاب الجامع الرابع كم 


منهم . وكفى بعنوان فضله تصدّقه بما أعطاه النبي عليه السلام في جملة 
المؤلفة قلوبهم والمؤلفةٌ قلوبّهُم قد حَسُنَ بعد ذلك إسلامُهُم حاشى عيينةة بن 
حصن ء فلم يزل مغموراً عليه . وأمّا سائرهم فَيَتَفَاضَلُونَ في الخيرء منهم 
الخير الفاضل المجتمع على فضله كحكيم ابن حزام والحرث بن هشام 
وعِكُرِمّة بن أبي جهل وسهيل ابن عَمْرو » ومنهم دون ذلك في الفضل . وقد 
لق الله ابرق وسناتر عينادا الفردى تمضو علق داتسا 
التوفيق . 


تم الجزء الرابع من الجطفع 
يتلوه إن شاء الله الكتاب الخامس 1 


كتاب الجامع الخامس وفك 


بشم الله الرحمان الرحيم وصلّي الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه وسلم تسليماً 


كتاب الجامع الشامس 


ومع طاو ار حي كح ف 


قال مالك لاخو تدا 
ومعه الناس فَدَعَا فذكر ٠‏ فلما أراد أن يقوم قال : إنكم لن تستبقوا 

من أنفسكم باقياًء وإنكم لَمْ تلوذوا 0 
نمكم هذا اع ير لجا الدنيا 
حتى تنقضي المجالس . 

قال محمد بن رشد لبد ناك ل يان عنم 
ويذكرهم » فكان من آخر قوله لهم حين أراد أن يقوم » إِنّكم لن تَسَْبْقُوا من 
أنفسكم باقياً ٠‏ وإنُكم لم تلوذوا من الدنيا بمنيع يريد أنّهم أَنعَبُوا أنفستهم في 
طلب الدنيا » واستنفذوا جَهُدَهم في ذلك ولم يَحَصّلُوا منها على طائل . 

وأما قونّه : وإن مجلسكم هذا آخر مجلس تجلسون من الدنيا» 
فالمعنئ في ذلك عندي والله أعلم أنه كره لنفسه جلوسّهم إليه ليعظهم 
ويذكرهم وعَرَّمَ أل يعود إلى ذلك » فقال لهم إِنَّ هذاالمجلس آخر مجلس 
تجلسون فيه إِلَيّ . وكذلك أُمُورٌ الدّنيا كلها إِلَئْ انقراض وتمام » وبالله 
التوفيق . ١‏ 


3ه البيان والتحصيل 


في ارط يو في ليون ين الاس, بجفل, 
ا 

عن ذلك وقلتٌ 0 ٠‏ فقيل له فإن 
أميرٌ المومنين جعل لِمَنُولِيّ عليهم شِرَكاً معهم فيما |: شترواء 
قال : ما أشرث به ولا أمرنه بذلك » ثم قال إن هنال أموراً يُخاف 
منها ما يخاف . وفسر فيها تفسيراً . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . إِنَّ الواجب أَنْ يجْعل للشرّط 
المتصرفين , بين أَيُدي القضاة في أُمور الأحكام زرف هن بيك المال ان ذلك 
من المنافع التي تعُم الناسٌ . فإن لم يُفعل كان جعل الغلام المتصرف بين 
الحْْميْن على الطالب في إحضار حَضْمه المطلوب , إل أن يُلِدّ المطلوبُ 
د اج رن العضازة علية:. 
اللو مض سردا 
الفساد لحاله فيد ين النصيب » وقال هاهنا فإن أميرَ المومنين وقال في كتاب 
السلطان فإِنْ صاحبٌ السوق وهو الصحيح والله أعلم . 


في التَحَدّثْ عَنْ بَنى إِسْرَائِيل 
وسئل مالك عما ذكر عن النيٌ 0 


«تحدَّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج . قال : لم أ سبمع به من 
ثبت » فأمًا ما كان من كلام حسن فلا بأس . 


قال محمد بن رشد : ذكر الطحاوي هذا الحديث عن عبد الله بن 


كتاب الجامع الخامس هه 


عمرو بن العاصي اكلا كال :سيت وسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول.: 
بَلْغوا عني وَلَوْ آية » وحدّوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كَذَّبَ علي 
تتعمدا فليتبوأ مقعده من النار يه )١(‏ » وقال إن معنئ قوله حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج في ترك الحديت كم 3 فأباح أن يتحدث 
عنهم إرادة أن يَعْلَموا ماكان فيهم من العجائب ». لآن الأنبياء.ء كانت 
لمعه "كلما باك حي قم بي لمارا للق + بورق التترح عرهم :في 
ترك التحدث بخلاف العحدت عنهم 7" صلَى الله عليه وسلّم نه أخذ 
الميثاق عليهم في التبليغ عنه ء» فقال : لّوا عني ولوآيةء 5 وتاويلة خلافٌ 
تأويل مالك له في هذه الرواية لآنَّ الظاهرٌ من قوله أَنّه صلَّى الله عليه وسلّم 
أباح التحدث عنهم بما يذكر أنه كان فيهم من العجائب وإِنْ لم يأت ذلك 
بنقل العدل من العدل إِذَّا كان من الكلام الذي لآ يدْفعه العقلٌ إذ ليس تحته 
حكم فيلزم التثبت49» في رُواته وبالله التوفيق 
د 

العباس 0 بجارية 00 أن يقلها ٠‏ تأعطاه خمسة آلاف 9 
يشتري بها جارية حين أبئ أن يقبلها . فأبئ أن يقبلها ورأيت ابنَ 
القاسم يعجبه فِعل ربيعة ويستحسنه . 

قال محمد بن رشد : لما أبى أن يقبل الجارية تأوّل عليه أنه إِنّما 


. أخرجه البخاري في الأنبياء ومسلم في الزهد والترمذي في العلم وكذا ابن ماجة‎ )١( 
: كانت سيرتهم‎ ١ (؟) من نسخة ق‎ 
. عنه صلى الله عليه وسلم‎ ١ كذا بالأصل عنهم وفي نسخة ق‎ )”( 

(4) في نسخة ق ١‏ فيلزم الثبت في روايته . 


ا البيان والتحصيل 


بالدراهم التي لا تتعيّنُ » فأبئ من قبولها أيضا 

واستحبٌ ذلك ابن القاسم من فعله لنّ العبام0© لم يكن من أئمة 
العدل الذي مَجبَاه حلالٌ والمجبئ إذا كان يشوبه حلالٌ وحرام فأكثرٌ أهل 
العلم يكرهون الأخذ منه . ومن أهل العلم من يكره الأخدّ من المجبئ 
الحلال إذا لم يعدل في قسمه » وأما إذا عدل في قسمه فلا بأس بالأخذ منه 
وتركه أفضل لقول النبيّ عليه السلام : «إِنَّ خيراً لأحدكم أن لا يأخذ من 
أحد شيئاً ٠‏ قالوا ولا منك يا رسول الله . قال.: ولا مني . لآن من ترك حقه 
فيه. ولم يأخذه فقد أَنّرَ به غيرّه ممّن يُعطاه على نفسه . فله أجرٌ ذلك» 
وبالله التوفيق . ا 


في مالا يجب فيه الحدٌ من النْرِيضٍ 
وحدّثني أن مروانَ بنَ الحكم جلد رجلا الح قال إرجل إن 
مك لتحِبٌ الظُلّمَ فجلده ه الحذدّ » قال ابن القاسم : قال مالك : 
ليس عليه العمل . 
قال محمد بن رشد ال سقس اح عه 
بتعريض بين لاحتمال أَنّ يريد أنها تحب الظلم ليلا يبدو قبح صورتها أو 
سماجَة هيئتها وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يُراد بها الزنئ » وقد مضئ 
هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحدود في القذف وبالله 
التوفيق . 
تيد الذي يعمل في الْقاية 


00 ال لمالك رجلٌ من الحَجَبَةٍ : إِنْهِ يُقال إِنَّ النبيذ الذي 


2 


0 0 5 لأصل والصواب أبا العباس . 


كتاب الجامع الخامس /اعه 


يعمل في السقاية من السنة » فقال : لا والله .» يريد ما هومن 
السنة » ٠‏ فقيل له إِنْه قد كان على عهد أبي بكر وعمرء وقال : ما 
' كان على عهدهما , ولو ذكرت لكلمت أُمير المومنين حين: قدم 
علينا فيه » يقول لِيَقطعٌه » وكرهه كراهية شديدة . 

قال محمد بن رشد : قد أنكر مالك أن يكون ذلك من السنّة 
وأقسم على ذلك أن يكون على عهد أبي بكر وعمر ٠‏ فكفئ بقوله في ذلك 
حجة »2 واتباعٌ رأيه في ذلك صواتٌ ورشادٌ » لأن الرُشد في اتباع السئة والأمر 
الماضي . وقد مضئ هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الحج » 
م ل ا ا ل 
بنفسه سوء الظن » فكيف بِعَمَلِهِ في السقاية » وبالله التوفيق . 

حكاية عن زيد بن أسلم 

قال مالك : واستعمل زيدُ ابن أسلم على مَعْدِنِ بني سليم , 
وكان معدناً لا يزال يُصاب فيه الناسٌ من قبل النجن» ٠»‏ فلما وَلِيهُم 
كوا ذلك إليه » فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به . ففعلوا 
وارتفع ذلك عنهم . فهم عليه حتئ اليوم . وأعجَيّني ذلك من 
مشورة زيدٍ بن أسلم . ظ 

قال محيد بن :رشك إلجا مرق ريلين امنوائدلك نا تجاء اقل 
الحديث من أن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال : «إذَّا نُودِيَ للصَّلاةٍ 
بر الشيطانٌ له ضراط حتى لا يسمع اليّداء » فإذا قضئ النداء أَقبَلَ حَنَىْ إذا 
ُوْبَ بالصلاة أدبر»2©0, الحديث؛, فهو منه إهتداء حسنٌ لِمَا يَذْهَبُ به ضررٌ 


(7) رواه البخاري عن أبي هريرة في باب فضل الآذان من كتاب الصلاة وتمامه حتى إذا 
قضِيَ التَنُويبُ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : أذكر كذا . اذكر كذا لما 
لم يكن يذكر . حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ؟ 


4 البيان والتحصيل 
الجن عن أهل ذلك المعدن . ولذلك أعجب مالكاً ذلك من مشورته به 
وبالله التوفيق . 

قال مالك : بلغنى أنه يأتى على الناس زمانٌ لا ينجو فيه إلا 
من دعا دعاء الغرق ٠.‏ 

قال محمد بن رشد: هذا هو الزمان الذي لآ يؤمر فيه بمعروف ولا 
ينهئ فيه عن منكر الذي أنذر به النبيَّ عليه السلام والله أعلم , روي عن 
أنس بن مالك . قال : قيل يا رسول الله : منى يُتَرَّكَ الأمْرُ بالمعروف 
وما ذاك يا رسول الله ؟ قال إذا ظهر الإِدَّمَانَُ في خِيّاركم والفاحشة في 
شراركم . وتحول الملك في صغاركم 3 والفقه في أَرَاذْلِكُمْ ؛ وبالله 
التوفيق . 


في افتتاح خيبر 
قال مالك : حدّثني ابن شهاب . أَنَّ خيبر كان بعضها عُنْوَ وفيها 
أربعون أَلْف عذّق”© وبعضها صُلْحاً والكتيبة0 أكثرها عُنوة وفيها 
صلح وفن كنت أميرالمؤمنين: أن تقسم مع صدقات النبيّ عليه 
السلام » فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء . فقيل له : أفترئى 
ذلك ؟ قال : لا ولكن أرى أن يؤثرّبها الفقراء . 


قال محمد بن رشد : قد مضئ في رسم نذر سنة وفي ذكر غزوة 


(0) وفي نسخة ق ١‏ عِرْق بدل عذق . 
(4) في نسخة ق ١‏ الكنيسة بدل الكتيبة . 


كتاب الجامع الخامس 4ه 


عي ف رسج اليد وق غيره من المواضع القولٌ في افتتاح خيبر فلا معنى 
لإعادته وبالله التوفيق . 1 
في تخيير عمر أزواج النبيّ عليه السلام 
بين الإقطاع أو الإنفاق 
قال مالك : : خير تمر بن الخطاب نساء النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم أن يُجْرِي عليهن نفقتهن أو يفطم لكل واحدة منهن 
قطيعاً من الأرض » فكانت عائشةٌ وحفصة قد اختارتا أن يَقُطع 
لهما فقطع لهما عمر بن الخطاب بذلك في الغابة . 


قال محمد بن رشد : إِنْما خَيّرَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنه 
ا لزعي الب رياح ونج اذ ليو كلجلو راي بيه 
موت النبيّ عليه البلا فيما أفاء الله عليه من بنى بني النضير وَفَدَكوسهمه 
نخسن بقولة عر ولحل : ؤِوَمَا أقاء الله عل رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
خَيْلٍ وَل ركاب وَلَكِنْ الله ُسَلَْطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يُشّاء0*) كما كاتف مت 
لهنَّ في حياته من أجل أنهن رضي الله عنهنَ محبوسات عليه ليكن أزواجه 
في الجنة » مُحَرّمات على غيره » يبين ذلك قولّه عليه السلام : «لا يَقتيِم 
وَرَلَتِي ديناراً » ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنة عائلي فهو صدقة” 6 
فكان أبو بكر الصديق بعد النبي عليه السلام يلي ما أفاء الله على النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم من ذلك بما كان يليه هو صلَّى الله عليه وسلّم في 
حياته » فكان يُنفق منه على عِيا له ويجعل ما بقي في الكرَاع والسلاح » وفي 


(4) سورة الحشر " . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا والجهاد وكتاب الفرائض ومسلم في الجهاد كلاهما عن 
أبي هريرة مع تغيبر عائلي بعاملي . 


خرن ا 1 ش البيان والتحصيا 
هذه الولاية تخاصم ليه عل الاي ليها كل واحد نهم بما كا يليه ب 
في ذلك بسيرة النبيّ 0 السلام 0 بكر غبوايه علد أزواخ النبين 5 
السلام فيما تخترنه من إقطاع الأرض أو إجراء الإنفاق وقد مضئ هذا في 
رسم جامع البيوع من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع وبالله التوفيق . 
٠‏ في الإِسْتعَادَةٍ من الجَارٍ السَّوْءِ 

قال مالك :.وكان يقال 0012 الهم في أغود بق من جار سَوْةِ في 
دار إقامة . 


قال محمد بنبرشيد : المحنة بالجار السوء عظيمة » وقد روي عن 
مالك رحمه الله أن الدار ترد من سوء الجوار فالإستعاذة بالل منه وأجبة : 
في غِلظَةٍ مروان بن الحكم في الحد 


2 ”وسيل مالك عن الذي حلدة مروان الحَدّ حين قال للرجل 
أمُكَ تحب الظلَم أَتَرئ فيه الحد ؟ قال لآ أرئ ذلك عليه » ولقد 


كان مروانٌ ينتزع نَِيّ الرجل يقبل المرأَةٌ فينزع ثنيته لذلك 


قال محمد بن رشد : أمّا حد القذف في التعريض بقول الرجل 
للرجل نامك لتحب الظُلَّمٌ فله وجه » وإن كان مالك لآ يَرَى ذلك ولا يأخذ 


به على ما تقدّم من قوله قبل هذا في هذا الرسم , وما نزعٌ ثنية الرجل إذَا 
قبل المرأة فلا وجه له بوجه 2 وقد أنكره مالك عليه 2 وبالله التوفيق:. 


في دعاء الرجل بالموت 
قال مالك : بلغني أَنْ عمر بنّ عبد العزيز دعا رجلا فقال : 


. وكان يقول‎ ١ في نسخة ق‎ )١1١( 


كتاب الجامع الخامس ااه 


ادع لي بالموت . فقال الرجل : و نت فادع لي به » فقال عمر 
للرجل 0 : إني أَحِبُ 
ذلك . قال : فدعوا فمات عمرٌ ولم يمت الرجلٌ وبقي فكان الرجل 
يقول بعد ذلك : إن عُمرٌ بن عبد العزيز كان صادقا يُريد الموت » 
وإِني لم أكن صادقاً . 


قال سحنون قال ابن القاسم : قال لي مالك : والرجلُ رجلٌ 
من أهل الشام كان له فضل » قال مالك إن لأقسول إن عمر بن 
الخطاب: كان يحب ما يحب الناس من: القاء فئالدنيا: والمنال 
والنساء » ولكنه خاف ادر فلذلك دعا الله اللهم اقبضني إليك 
غير مُفْرّط2"0 ولا عاجز . 
قال محمد بِنْ رشد : ما قاله مالك في قول عمر بن الخطاب 
اللّهُم اقبضني إليك غير مُفُرط ولا عاجز من أنه إِنْما دعا بذلك مخافة 
الغير("© في الدين مثله يقال في دعاء عمر بن عبد العزيز على نفسه 
بالموت : إِنْه إِنْما دعا بذلك لِمَا كان امتحنّ به من أمر الخلافة فخشي على 
نفسه التقصير فيما يتعيّن عليه في أمرها فيقع في الحرج . فإِنْما فَرّ من الإثم 
بطول الحياة » ولا يجوز لأحد أن يدعو لنفسه بالموت من أجل ضر نزل به » 
فقد جاء النهي في ذلك عن النبيّ عليه السلام روي عنه أنه قال دلا يتمنئ 
أحدُكم الموت لضر نزل به . وليقل اللَّهِمٌّ احيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفئي إذا كانت الوفاة خيرا لي»40'" وبالله تعالى التوفيق . 


. من أفرط فهو مُفْرّط جاوز الحد‎ )١1١( 

(1) كذا بالأصل وبنسخة ق ١‏ الغير ولعل الصواب العجز في الدين . 

)١5(‏ رواه البخاري في المرضى والدعوات عن اتنس بن مالك ومسلم في الذكر والترمذي 
في الجنائز والزهد والنسائي في السهو والجنائز وابنُ ماجه في الزهد . 


فد البيان والتحصيل 


في الْأسيرٍ في قول الله عر وجل 
لوَيُطْعِمُوْنَ الطعَامَ عَلَى حُبّهِ مسكيناً وَيَتِيماً وَأَسِير ه290 
هل هو مسلم أو مشرك ؟ 
وسّكل مالك عن قول الله تعالئ : ظوَيُظْهِمُونَ الطمَامٌ عَلَى 
حَيّهِ مسكيناً وَيتِيِماً وأسِيراً» الأسيرٌ هل مسلم أَوْ مُشرك ؟ قال : بل 
د 5 وقد كان ِبْدْرِ أسارى فانزلت فيهم هذه الآية : اما كان 
نبي أن يكُونَ لَهُ أشرَئ 03 وكانوا مشركين وقد افتدوا ورجعواء 
ولو كانوا مسلمين لأقاموا ولم يذهبوا . 
حال مما بن كيه داب بي لاد سجر او تر 
لوَيُظعِمُوْنَ الطْعَامَ عَلَى حُبْهِ مشكيئاً وَيَيْما وَأُسِي رام فقيل الأسير هو الحَرْبِي 
بن افق وار ادر ىا رحد كهم) بالشلمة بوالسسلة عدي ف كل بقارن 
الله تبارك وتعالئ على الأبرار الذين يُطعمون الطعام على حبهم إِياه هؤلاء 
الأصناف . وقيل المراد الأسير الحَرّبِي الكافِر يؤسر . وقيل المراد به 
المسجُون من أهل القبلة » والأظهر أن يحمل على كل أسير كان من أهل 
الإسلام » أو من أهل الكفر وبالله التوفيق . | 


قال مالك الس سو د زا لك 
طعنه اليماني 3 قال فجعل مقصورة من طين وجعل فيها تشبيكاً . 


قال محمد بن رشد : وجةه قوله الإعلام بن المقصورة محدثة لم 


. سورة الدهر 6م‎ )١16( 
. سورة الأنفال /ا5‎ )١11( 


كتاب الجامع الخامس وفركن 


كز على عبد الى هليه الملام ولا على عه الفا" ء بعده » وإنما أحدثها 
الأمراء للخوف على أنفسهم . وقد قيل إن معاوية بن أبي سفيان هو أولٌ من 
اتخذّ المقاصير في الجوامع . ٠‏ وأولُ من أقام على نفسه حَرّساً » وأول من 
قيدّت بين يديه الجنائب » ادل من اتخذ الخصيان في الاسلام » أو من 
بلغ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة » فاتخاذها في الجوامع مكروه . فإن 
كانت ممنوعة تفتح أحياناً وتعلق أحياناً فالصف الأول هو الخارج عنها 
اللاحقٌ بها . وإن كانت مباحة غير ممنوعة فالصفٌ الأول هو اللاحق بِجِدَارٍ 
القبلة داخلّها » روى ذلك عن مالك . 

وقوله وجعل فيها تشبيكاً يريد تَخريماً يُرى منه ركوعٌ الناس وسجودهم 
للاقتداء بهم وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة 
وبالله التوفيق 


في الطلوع على منبر النبي 
عليه السلام بخفين 
قال مالك : استشارّني بعض ولات المدينة أ 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحْفين ونهيته عن ذلك ولم أر 
يطلعه بخفين » فقيل له : فالكعبة؟ فقال 0 
يت ار ا ل اك 0-0 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدّونة من كراهيته أن يطلع 
أحد منبر النبي عليه السلام بخفين أو نعلين للامام أو غير الإمام وأن يدخل 
أحدٌ البيتَ بنعلين أو خفين إكراماً لهما وترفيعاً وتعظيماً » إذ من الحق أن 
. ينزها عن أن يوطأ بالخفاف والنعال المتخذة لصيانة القدمين عن المَشي بهما 


ع “6 البيان والتحصيل . 


فى الطرق والمَحَاحٌ وإن كانت طاهرة » ولم ب يَرَ ابن القاسم بأمااق اللاوة 
أد وال هيا في الحجراء ركز ذلك أشهب في :التشفوعة لان الجر مك 
البيت ء قال : وكراهيتي لذلك في البيت أشد وقد مضى هذا في هذا الرسم 
من هذا السماع. من كتاب الحج وبالله التوفيق . 
5 ى ءًَ 3 7 
في عِدةٍ من قتل وأسِر من 
00 
رس رك 
وأربعين » وكان فداؤهم مختلفاً لم يكن شيئاً واحداً كَانَ بعضهم 
في ذلك أكثرٌ من بعض . 
قال محمد بن رشد : قد قيل إن القتلى كانوا سبعين » والأسرى 
و رك ور لوي 
وقد سمس أل السمر السرى مهم الى ون ل كل واحد متهم وإ 
كانوا يختلفون في بعضهم وبالله التوفيق . 
فيما روى عن حُدَيفَة في قتل. 
عثمان رضي الله عنه 
قال وخدثنا مالك : وقال معاوية من يحفظ حديث حذيفة ؟ 
فقال عبد الرحمن بن غنم ٠‏ فقال : كيف كانّ يقول ؟ قال : اللهم 
إني لم أشارك غادرا في غدرته » وإني أعوذ بك من صباح السوء .ع 
قال مالك أراه يعني الموت . فقال معاوية : كذب قد أعان على 
قتل عثمان ٠‏ فقال ابن الأسود : دعوه فهو أعلمُ بما يتكلم به ٠‏ قال 
له 'معاؤية : وأنت قد أشركت في دمه . قال أما أنا فنهيته عما قيل 


كتاتب ب الجامع الخامس وه 


َدَخََو0 , 


قال محمد بن رشد ا ل الطتحانة يعوقن 
فيهم بصاحب سِرٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان عمر بن الخطاب 
يسأله عن المنافقين وينظر اليه عند موت من مات منهم فإن لم يشهد جنازته 
حذيفة لم يشهدها عمرٌء وخَيّرّهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة 
والنصرة فاختار النصرة فليس ممن يتهم في أنه أعان على قثل عثمان . ولا 
يتهم في ذلك أحد أيضاً من المهاجرين ولا الأنصار .» روى عن الحسن أنه 
قيل له أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار ؟ قال : لا كانوا 
أعلاجاً من أهل مصر . ولولا أنه منعهم من الدفاع عنه والقتال دونه لفعلوا » 
روى عن محمد ابن سيرين أنه قال إنطلق الحسنُ والحسينُ وابنُ عمر وابن 
الزبير ومروانٌ بن الحكم كلهم شاك في السلاح180) حتى دلوا الدارء فقال 


(17) كذا بالأصل فَدَحَلَ وفي نسخة ق ١‏ بدخل ولعلها الصواب والدخل الغيظ . 

(18) بل ذكر الامام ابو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم أنه كان بدار 
الامارة نحو من سبعمائة من الصحابة لو استنصر بهم سيدنا عثمان ما وقعت 
النكبة» وهكذا كان من. اجتهاده رضي الله عنه أن يفتدي دماء أمته بدمه فاختار أقل 
الخطتين ضرراً وأخفهما شرا على المسلمين وكانت هذه الفتنة بتحريض وقيادة 

. اليهودي عبد الله بن سبل وقد كان مقيماً بالفسطاط يثير الإحن والأحقاد في نفوس 
كثير من المصريين والبصريين والكوفيين وقد نظم لذلك اثنتي عشرة فرقة أربع فرق 
من مصر وأربعاً من البصرة وأربعاً من الكوفة في كل فرقة نجو مائة وخمسين رجلا 
وكان٠على‏ أهل مصر عبد الرحمن بن عُدّيس البَلَوِي وعلى أهبل البصرة حكيم بن 
جبلة وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك بن الحارث النخعي وكان ابن سبأ مع وان 
مصر . وكان الذي تولى قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كنانة بن بشر التجيبي قائد 
إحدى الفرق المصرية وهو أول داخل دار عثمان بالشعلة من النفط. ليحرق باب 
الدار وهو الذي اخترط السيف ليضعه في بطن عثمان فوقته زوجته نائلة فقطع يدها 
واتكأ بالسيف على صدره رضي الله عنه فقتله . وروى ابن ماجة عن كعب بن 


فون البيان والتحصيل 


عثمانُ : أَعِْمٌ عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولَِمْتَم بيوتكم » فخرج 
ابنُ عمر والحسنْ والحسينٌ » وقال ابن الزبير ومروان : ونحنُ نعزم على 
أنفسنا أل نبرح ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وروى عن سعيد ابن زيد بن 
عمزو ين ميل انه قال > لو أن اذا إرقض لما قعل يباين فاق كان محقرفا 
وهو كلها قال رضي" اللناعته + كإنه كان جدكا ليها ليك في الأشلاة 
مثلّه . 
وإنما منع رضي الله عنه من الدفاع عنه والقتال دونه لِعَهدٍ كان عنده 
في ذلك عن النبي عليه السلام » روى عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ادعٌ لي بعض أصحابي ٠‏ فقلت : أبو بكر ؟ فقال : 
لاء فقلت : عمر ؟ قال : لاء فقلت ابن عمك علي ؟ قال : لا . فقلت له 
عثمان بن عفان ؟ قال : نعم . فلما جاء قال لي بيده » فتنحيثٌ فَجَعَلَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُسَارُهُ ولون عثمان يتغير . فلما كان يوم الدار 
وخحصر . قيل له : ألا تقاتل ؟ قال لا . إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , عهدّ إلي عهداً وأنا صابرٌ نفسي عليه وبالله التوفيق . 
في شُرْبٍ الفلونية والترياق للمُحْرِم 
وسئل مالك عن شرب الفلونية والترياق للمحرم وفيها 
الزعفران . قال : لا بأس به . والذي فيه من الزعفرانٍ ليس له 
قدرء لا يرى22*0 . وما أرى به بأساً » قال مالك حين ذكر شرب 


عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال : 
هذا يومئذ على الهدي . قال كعب : فوثبت فأخذت بضبع عثمان ثم استقبلت به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا ؟ قال : هذا . إقرأ العواصم من 
القواصم بتعليق محب الدين الخطيب لتطلع على براء جميع الصحابة من دم سيدنا 
عثمان رضي الله عنه وعنهم أجمعين . 

(19) وفي نسخة ق ١‏ ليس له قدر يُرى . 


كتاب الجامع الخامس وخركن 


الترايق للمحرم : أشدٌ من هذا عندي ما يصيب الناس في إحرامهم 
من طيب البيت وخلوقه . كأنه يرى أن لهم في ذلك سعة وأنه أمر 
لا يستطاع » يقول : فكيف يصنعون ؟ 

قال محمد بن رشد : إِنّْما جاز للمحرم شرب الفلونية والترياق لأن 
الذي فيهما من الزعفران يسيرٌ لا قدرٌ له ولا يظهر فيهما فلم يّر له حكماً لما 
كان مستهلكاً فيهما . كما أنَّ لبن المرأة عنده إذا حلط بالطعام وعصد به 
حتى صار هو الغالبٌ عليه لم يقع به جرّمة » فليس ذلك بخلاف لما في 
المدونة وغيرها من أن المحرم لآ يأل الطعام الذي فيه الزعفران إلا أن 
يكون قد مسته النار» قال ابنُ حبيب فتعلك بالطعام حتى صار لا يصبغ اليد 
ولا الشفة لهذه العلة ولمعنى آخر أيضاً وهو أن الفلولنية والترياق إنما 
يُسْرَيَانِ لضرورة التداوي » فليس بمنزلة الطعام الذي يؤكل من غير ضرورة » 
يدل على هذا التعليل تقييد مالك ذلك بما يصيب الناس في إحرامهم من 
طيب الكعبة وخلوقها , لأنهم مضطرون إلى ذلك فأشبه ضرورة التداوي 
وبالله التوفيق . 

في تَحْدِيدٍ عُمَر الحَرّم وموضعٌ المقام 
من الببتِ 

قال مالك : بلغني أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب هو الذي حَدُ عَم 
الحرم وأنه حين أراد أنْ يده أرسل إلى ناس كانوا يدُعون في 
الجاهلية أهل معرفة بذلك الموضع 2 فسألهم عن ذلك فَحَدَّدُوها 
وَوَضْعُوا أنصابها . 

قال مالك : كان المَهَام ملتصقاً بالبيت . وكان الطوافٌ من 
ورائه » وإنما أُلصِقّ لِمَكان السيل خيف عليه منه ققدم » فلما ولي 
عمرّ بن الخطاب أخرجه الى هذا الموضع . وهو موضعه الذي كان 


كارن ٠‏ البيان والتحصيل 


فيه في الجاهلية » وأنه وَجَدَ خيُوطاً كان قَدُ قِيسّ بها موضِعٌه حين 
هدم فقاسه بها حتى رده إلى موضعه :. 

قال محمد بن رشد : قد تقدم هذا في رسم اغتسل ومثله في 
ل الا ليح 
من ذلك وَصَنْعَهُ » وبالله التوفيق 


و89 - 


فيما يختار للراعفب من 


البناء أو القطع 

قال : وقد كان بعض أهل هل العلم يقول : لآن أتكلم وأبتيي 
أحبٌ إِلَيّ من ألا أتكلم وأبني » قال : فكيف يعمل ؟ لا يتكلم في 
وضوءه ويُنصت في ذلك كله !!! وَرَأَيهُ ْهُ أن يتكلم وَيبْندِي . 

قال ميخمل بن رشد ليس البنائك ‏ في الرعاف بواجب . وإنما هو 
من قَبَل الجائئزاء وقد الجثلف في “الحخعان الستحبب من ذلك ٠‏ فاختار ابن 
القاسم القطع . وهو قول بعض أهل العلم في هذه الرواية : لأن أتكلم 
وأبتدى أحبٌٍ إليَ من ألا أتكلم وأبني . وهو القياس ٠‏ فإن ابتدأ ولم يتكلم 
أعاد الصلاة :. 

واختار مالك رحمه الله البناءَ على الإتباع للسلف بأن خالفت ذلك 
القياسٌ والنظر . وهذا على أصله في أنَّ العمل أقوى من القياس . لأن 
العمل المتصل لا يكون أصلّه إلا عن توقيف . وهو قوله في هذه الرواية إنه 
لا يتكلم في وضوءه ويّنصِتَ في ذلك كله . 


وقوله في: أخر الكلام :.ورأيه أن يتكلم ويبتدىء هو من قول مالك 
حَكَاية عما اختاره يفف أهل. العلم على ما حكي عنه . وقد ذكبر أبن حبيب 
ما دل. على وجوت البناء » وهو قوله : إِنّ الإمام إذا .رعف فاستَخْلّف بالكلام 
جاهلاً أو متعمداً بطلت صلائه وصلاتُهم , ؛ فجعل قطعّه صلاته بالكلام بعد ' 


كتاب ب الجامع الخامس خرن 


الرعاف يُنْطل صلاتهم كما لو تكلم جاهلاً أو متعمداً بغير رعاف » والصواب 
ش ما في المدونة أنَّ صلاتهم لا تبطل لأنه إذا رعف فالقطٌ له جائز في 
قول . ومستحب في قول . » فكيف تبطل صلاة القوم بفعله ما يجوز له أوما 
يستحب له ؟ وبالله التوفيق . 

في تفسير قول الله عر وجل وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيِتَ4 

وقول أ سيم للنبيّ عليه السلام 
يوم خنين 

وسّئل عن قول الله تعالئ وتبارك كر د نك 
ولك اله رتى04:" , قال في حصب رسول, الله المشركين يوم 
قال مالك : وقالت له أُمّ سليم ذلك اليوم من يا رسول الله 
يضرب رقاب هؤلاء المُنهزمين ؟ وهي قابضة بعنان بغلته . قال : 
أي الله ع وجل يا م سليم بخير من ذلك » قال مالك وكانت 

ئشة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الخندق . 

حل جمد برعم : قول مالك رحمه الله في قسول الله عر 
وجل : «وَمًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلْكنْ الله رمئ» إن ذلك في حصب رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم المشركين يوم حنين صحيحٌ لا اخشلاف فيه من 
أهل العلم بالتفسير ء » ولم ينف اللهُ عنه عر وجل الرّمْيَ جملة وإن كان الله 
ع وجل هو الفاعل له الخالق لكل شيء قال الله عر وجل : وَاللُهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ04" لأن للنّبِي عليه السلام فيه الكسب الذي يُتِابُ عليه ويُسمَى 


5-6 وي 
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ان البيان والتحصيل 
به رامياً حقيقة لا مجازاً » وإِنّما الذي ثُفِي عنه جملة الانتفاع الذي كان عن 
الرمي فانهزم به المشركون . وذلك أَنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم لما 
واجهه العدوٌ يومئِذٍ صاح بهم صيحة وأخذ حصىٌ أو تراباً ورمئ بها في 
وُجوههم . وقال : شاهدتٌ الوجوه . فلم يبق منهم أَحَدٌ إلا دخلت الحصاة 
والتراب في عينيه » فلم يملكوا أنفسهم ورجعوا على أعقابهم ٠‏ ونادى مناديه 
ينا آل المهاجرين ينا آل الأنصار » فما تكامل المسلمون بالرجوع إليه إلا 
وأسرى المشركين بين يديه . 

وقولّه صلّى الله عليه وسلّم لآم سليم : «أوياني اللهُ بخير من ذلك يا 
أم سليم» إِذْ قالت له ما قالت يريد ما فعله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
من الدعاء إلى الله عر وجل بإنجاز ما وعده به من النصر. وكذلك فعَل ء 
رفع يديه إلى الله عر وجل يدعو يقول اللهم أسألك ما وعدتني » ونادق 
أصحابه وقبض قبضة من الحصئ فحَصّبٌ بها وجوه المشركين ونواحيهم 
كلها ء وقال : شاهت الوجوه » وأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدرون . فقال 
صلّى الله عليه وسلّمٍ الآن حمِيَ الوطيس , فَهَرْم م الله أعداءةُ من كل ناحية 
حَصَبّهم فيها رسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم , وابعهم المتلسوة 
يقتلونهم ١‏ وغَْمهم الله سايم وذراريهم وتائهم وإبلهم » وفي ذلك قال 
الله عرّوجل : «وما رَمَيت إِذ رَمَيت وَلكنٌ الله رمى» الآية » وقال عر 
وجل : ا9وَيوْمَ حُتيْنٍ إذ َعْجَبدَكُمْ كْرتَكُمْ فَلَمْ نفنٍ عَنْكُمْ شَيْباه7" الآية, 
أن قوله : طِوَعَدّبَ الْذِينَ كَفَرُوا4 . 

وفيما ذكره شهودٌ النساء الغزوات لِيَحْدَّمْنَ الغزاة ويسقين الماء ويداوين 
الجرحئ ء وَلآ سَهُمَ لهنَّ من الغنيمة ولا للصبيان ولا للعبيد » واختلف أَمْلٌ 
العلم هل يُرْضَحْ لهم" من الغنيمة عَلَىْ غير وجه قَسّم . فلم يَرَذلك 


(70) سورة التوية 7١‏ . 
(75) صوابه لهن . 


كتاب الجامع الخامس ١ه‏ 


حل يجين لق رشي اعبات 107 ل نه انان اذ 
يفعله » وهذا على الإختلاف هل للإمام أَنْ يُنَقْلَ من جملة العَنيمة وقد مضئ 
الكلامُ على هذا في ذكر غزوة حنين من رسم البز وبالله تعالئ التوفيق . 
5 ع وه 
في اول من استقضي 
قال مالك : ما اسْتَقَضَئْ أبو بكر ولا عمرٌ ولا عُثْمانٌ قاضياً 
وَمَا كان ينظر في أمور المسلمين غيرٌهم حَتَىْ كان بعد . 
قال محمد بن رشد :هذاءئلٌ ما تقدم من قوله قبل هذا في رسم 
سثل عن تأخير صلاة العشاء في الحرس . مِنّ أَنْ أول من إِسَتَقَضى معاويةٌ 
يريد والله أعلم أَنْه أولُ من استقضئ في موضعه الذي كان فيه لإشتغاله بما 
سِوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البعوث وَسّدِّ الثغور وفرض العطاء 
ما ذكر قضاء البصرة أبا مريم الحنفي ثُمّ عزله وولّى كعب بن سور اللقطي 
فلم يزل قاضيا حتى قتل عمر رضي الله عنه » وولى شرَيْحا قضاء الكوفة . 
يدل على صحة تأويلنا هذا في هذه الرواية قولّه فيها : «ومًا كان يَنظرٌ في 
مور المسلميْنَ غيرهُم , إِذ لآ يصح أن ينظروا هم بأنفسهم في أمور 
المسلمين إل في موا شعهم التي اهم مهنا 2 مك ار ةر 
ا ير 
0 0 
ف ور 
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فك | البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بكثرة التجربة 
له» وأن يكون دهم في ايك الزعردي وبألله تغالئ التوفيق . 


ترصن تان كاقار ةلفاق 
شىء أَنْ يلزمه. 

قال مالك بلغني أَنّ عمرٌ بنَ الخطاب قال من كان له رزق 
في شيء فَلْملرَمَه 1 

د ل ا ا 
فيما يله مته تركه إن غيره ألا يخار له في ذلك » ويناخدي عدا ابض 
لكل مسلم أَنْيخشاه » فإنه كان ينطق بالحكمة » » قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : لإإِنّ الله ضَرَبَ بالحق على قلب عمر ولسانهه*"© . فكان 
يرى الرأي بقلبه ويقول الشيء بلسانه فيوافق الحق فيه وبالله تعالئ التوفيق . 


دَرَنَا كان الل لِيضِيعٌ دي 
قال مالك في قول الله تبارك.وتعالئ : «ومًا كَانَ الله لمُضيع 


ا "عي .منبلاة المؤمنين إن بيت المقدمن فيل أن 


)2000 027 في مسنده والترمذي. عن ابن عمر وأحمد ايضاً في المسند وأبو داود 
والحاكم كلهم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة رمز السيوطي 
(1) سورة البقرة ١847‏ . 


كتاب الجامع الخامس ش ش ش 04 


وما كَانَ الله ِيضيعَ إيسنكم» للصلاة التي كانوا يصلوها بلقنا 
بيت المقدمن: : 


| قنال مجمد بن راناد : : إنُما سمّئ اللهُ عر وجل الصلاة إلى بيت 
لمتحي بمب على ما قله الك في هذه ال وف من أهل العلم وهو قولٌ 

' كثر أهل التأويل والتفسير وذلك أنه مات على القبلة قبل أن تحول إلى 
الكعبة رجالٌ وقتل آخرون فقال المسلمون : لَيْتَ شعرنا هل يقبل الله منهم 
ومنا صلاتنا إلى بيت المقدس أم لا ؟ فأنزل الله عرَّ وجل فيهم : وما كَانَ 
اللَّهُ ِيْضِيعَ 4 إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ..فسمّئ الصلاة إيماناً 
من أجل أنها كانت مقارنة للإيمان » واذلك عصل الإرشتاع بها والجراة 
عليها ). فسميت الصلاة 5 باسم اللأضل الذي ثبت" لها الحَكُمَ بأنها طاعة 
إل به وهو الإيمان » إذْ لوتجَرّدت من الإيمان لم تكن طاعة ولا حصل عليها 
مثوبة ».وقد قيل إن المعنن في ذلك , وما كان لله ليضيع إيمانكم بفرض 
الصلاة عليكم إلى بيت المقدس بأنفس الطاعات من الأقوال والأفعال إِدْ ذلم 
يصح أن تسمى طاعات إلا بمقارنة الإيمان لها , + فلا يصع على التحقيق أن 
يقال إنها غيرٌ الإيمان إذ لا تصح مُقَارَقتها له ولا أنها الإيمان إِذْ الإيمان إِنْما 
هو التصديق الحاصلٌ في القلب لآ نفس الأقوال والأفعال كالصفة القديمة لا 
ل التوفيق . 


لإثبات 9 تا ومعرفته 3 2 الشهزد ملكرن . 


قال محمد بن رشد : يريد أن هذا هو المعنئ الذي من أجله أَمَرَ 


الم 


(17) كذا بالاصل والصواب لا يثبت لها الحكم بأنها طاعة إلا به . 


2ه البيان والتحصيل 


رَسُول الله صِلَّى الله عليه وسلّم بالوليمة وحض عليها بقوله لعبسد الرحمن بن 
عوف : « أُولِمُ وَلَو بشاة »2*0 وما أشبه ذلك من الآثار . 

وقوله صحيح يُؤيده ما روي أن رسول الله صِلَّى الله عليه مَرَّ هو 
وأصحابه ببني رُرَيْقَ فسمعوا غناءً ولَعِباً فقال : ما هذا ؟ فَقَالوا نكاحٌ فلانٍ يا 
ا ؛ فقال ا د 
دْفُ أو يُرى دُحَانٌ» وبالله التوفيق 


فيما ذكر في الحبشة وَمَنْ أولُ من قدم 
مكة بالنرد والكتاب بالعربية 

وسّكل مالك هل بلغك أَنَ النبيّ عليه السلام قال : «ذروا 
الحبشة ما تركُوكم ؟» قال : أماعَنْ النبيَّ عليه السلام فلاء ولكن 
قل اه يقال 4 وقال مالك 7 وَل من جاء بالشرود5) والكتاب 
بالعربية إلى أهل مكة رجلٌ من أل الحيرة . 

قال محمد بن رشد : ليس في هذا معنئ يشكل فيحتاج إلى 
التكلم عليه وبالله التوفيق . 


في كثرة المنافقين في الناس 
وال فلت ال :لو دهف 


(758) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله 
تعالى : ط فإذا قُضِيَتْ الصلاة فانتشروا في الأرض * . 

(74) النرد اسم اعجمي وفي الحديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم 
خنزير ودمه . 


كتاب الجامع الخامس همه 


قال محمد بن رشد الب ني عدا اواليه غلم ناه نه أراد لو ذهب 
المرأؤون بإظهار الإيمان واعتقادٍ الكفر لان العلب في النامين الرَيّاكُ » وأما 
إعتقاد الكفر فليس بغالب في الناس » بل هو الاقل مهم + ٠‏ وَإِنْما أراد 
الحسنّ بقوله هذا التخذيرٌ من الرياء والله أعلم . 


في تفسير قول الله تعالى 


عه م 


لوَجَعَلَنِي مُباركا أيْنَ ما كنت »#< سف 
وسئل عن تسليين هده الآية : لوَجَعَلَنِي مُمَارَكَا ] أَينَ مَا كُنْتَ» 
قال : ما أبينها لعل القدر » أخبر يما هو كائن من أمره حتىئ 


قال محمد بن رشد : قولّه ما أبينها لأهل القَدَرِ معناه ما أبيّتها لهم 
لو وفوا في الإهتداء بها . وما أبينها لنا في الرد عليهم . لآن بخة ب جعله الله 
مباركاً حتى يموت » فقد قدر عليه بأعمال السعادة حتى يموت » ومن جعله 
شَقِيَاً فقد قدر عليه بأعمال أهل الشقاءٍ حتى يموت عليها . 


فالخير والشر بقضاء الله وإرادته وقدّره على العبد لا خروج له عمًا 
2 الله عليه من ذلك وأراده ‏ وهو مأمورٌ بِالْخيْر ومنهيّ عن الشرء وإن 
كان الله قد قدره عليه فهو يعاقبه على ما له فيه من الكسب بمخالفة أمر الله 
فيما اكتسبه من الإثم ٍ 


فالله عن وجل مُرِيدٌ لكل ما يكون من عبده من طاعة أو معصيةٍ تعالئ 
أنْ يكون فى ملكه ما لآ يُريد فيلحقه العجز والنقصٌ وذلك بين في الحجة 
من قول عمر بن الخطاب . وبالله التوفيق . 


.. 3١ سورة مريم‎ )١( 


645 البيان والتحصيل 
في محبة الناس لمن اتقئ الله 


وحدّثني مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول : ات الله ابن 


قال محمد بن رشد : إنّما قال هذا زيدٌ بن أسلم والله أعلم لأن 
من إِتقى الله أَحَبّه الله » لأن محبة الله لعبده إنما معناه إرادتُه لإدخاله جنته 
وتنعيمه منها .» قال الله عزّ وجلّ : 9وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَتَانٍ 17 ومن 
أحنه الله وضع له القبول في الأرض [على ما جاء في الحديث من أن الله 
إذا أحبٌ العبد قال لجبريل : قد أحببت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله قد أحبٌ فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يضع له 
القبول في الأرض”""] ومعنئ قوله وإن كرهُوا أنهم مغلوبون على محبته بما 
لق الله في نفوسهم منها وبالله التوفيق . 


00 فك ا م 
الطاب كان تتشت له الضاء من :لشم فياك كله فقيل اله: انا 
يحشف له ؟ قال : يأكله بحشفه . 


قال محمد بن رشد : قد مضئ الكلام على هذا قبل هذا في أول 
رسم البز فلا معنئ لإعادته وبالله التوفيق . 
فيمن يختار مجالسّته 


. 15 سورة الرحمان‎ )"١( 
. ١ ما وقع بين معقوفين ساقط في الأصل ثابت في نسخة ق‎ )71( 


كتات الجامع الخامس /لاعه 


نك تجالس أقواماً كأنه يُعَاقبُه فيهم : يقول أهل دناءة » قال : فقال 
له علىّ بن حسين : إني أجالس من أنتفع به في ديني . وكان نافع 
رجلا يَجَدُ في نفسه . وكان علي رجلا له فضل في الدِّين . 


قال محمد بن رشد : معنئ قوله أهل دناءة أهل دناءة فى الحسب »ع 


5 ني 


فكان علىّ بِنُ حسين لتواضعه يجالسهم وإن كانوا أهشل دناءة في الحسب 
لعلو مَرْتَبتهم في الدّين » وقد قال عمر بن الخطاب كَرَمٌ المؤمن تقواه ٠‏ ودينه 
حَسَبّه » وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «تنْكَحُ المرأة لمالها 
وجمالها وحسبها . فعليك بذات الدّين»7"”" وبالله التوفيق . 


في تَرْكِ التُم ةلد 
وال مالك إن عمرين السخطاب تالن آلآ ياكل الستمن تين 
بحيئ الناس من أول ما يحيون , فأكل الزيت فَلَّمْ يُلائْمه » فأمر 
أن يطبخ له الزيت . فلما رأث ذلك إمرأته عاتكة اشترت فَرَقَ سمن 
بستين درهما فقربته إليه . فقال : ما هذا؟ قالت : اشتريته 
بمالي . فقال لا آكلّه حتى يحيئ الناسٌ » قال : فكان عمر يُقَرَقِرْ 
بطنه وهو على المنبر حتى يسمع . فيقول : مالك غَيْرُهُ حتئ 
يحب اناس 
قال محمد بن رشد : فعل عمر هذا لشدة إشفاقه على المسلمين 
وذلك نهايةٌ منه في الخير والدّين » وبالله تعالئ التوفيق . 


(7) في البخاري من كتاب النكاح باب الاكتفاء في الدين عن أبي هريرة : تتكح المرأة 
لأربع لمالها ولحسبها وجمالها أو لدينها فأظفر بذات الدين تربت يمينك . 


24 البيان والتحصيل 


في محبةٍ الرّجُل أن يُرَئ في شيء 
من أعمال البرٍ 

قال مالك : : ولقد رأيتَ رجلا من أهل مصر وهو يأل ربيعة 
عن ذلك ويقول إن لاعت أن ار ريسا لون المسجِدٌ . فكأنه 
نكر ذلك من قوله ولم يعجبه أن يُحب أَحَدٌ أن يرى في شيء من 
أعمال البر» فقلت له : ما ترى في التُجير إلى المسجد قبل 
الظهر ؟ قال :ما زاك الصالحون يهجرون . وإِن صلاة الرجل في 
بيته من النافلة فصل منها في جماعة الناس وهو أَعْلَمُ بثيته إن 
صحّت في ذلك نيته لا يبالي قَمَا أحسنه إِنْ أحب , والسِرٌ أفضلٌ 
من ذلك » فإن الله تبارك وتعالئ يقول : «إِن بِدُوا الصَّدَفَاتِ 
َِِمًا ِيْ وَإِنْ تُخُومَا وَنُوتُوهَا الفُقَرَا فَهُوَ خَِرٌلَكُمْ94» وفي 
الحديث «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوية) 9" ,. 

قال محمد بن رشد : قوله وهو يأل رببعة عن ذلك يريد عن 
المسالة التي سَأَلَ عنها . فساقٌ سُوَال السائل لربيعة وما أجابه به حجة لقوله 
فيها مِنْ أن السر في الصدقة أفضلٌ حسب ما وقع من ذلك في هذا الرسم من 
كتاب الصدقات والهبات 

وكراجِيةٌ ربيعة للرجل أَنْ يُحب أن يرئ في شيء من أعمال البر خلافٌ 
قول مالك في سماع أَشْهّبَ بعد هذا وفي رسم العقول من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة أنه لا بأس بذلك إِذَا كان أوله0””؟ لله » وهو الصحيح إن شاء 
الله . لأنه مِمًا لا يُسْتَطَاعٌ التخليصٌ منه. والدّليل على إجازة ذلك إن شاء الله 


(5") سورة البقرة ١لا‏ . 
(1”5) رواه النسائي والطبراني عن زيد بن أسلم . 
(7*) في نسخة ق ١‏ إذا كان أصله لله . 


كتاب الجامع الخامس 6ه 


ما روي عن معاذ بن جبل أَنّه قال لرسول الله : إِنّه ليس من بَنِي سلمة إلا 
مقاتل » فمنهم مَنْ القتال طبيعة » ومنهم من يقاتل رِياءً » ومنهم من يقاتل 
إِحْتِسَاباً أي هؤلاء الشهيدٌ ؟ من أهل الجنة ‏ فقال : ينا مُعاذ بنَ جبل : من 
قاتل على شيء من هذه الخِصّال أَصْلٌ أمره أن تكون كلمةٌ الله هي العليا 
و ا ا 

وأما قولّه في التهجير إلى المسجد قبل الظهر ما زال الصالحون 
يهجرون وإن صّلاة الرجل في بيته النافلة أفضلٌ منها في جماعة الناس . وهو 
أعلم بنيّنه إن صحّت في ذلك نيته حتى لا يُبَالي بما أحسبّه أن أحبٌّ » 
فالمعنئ في ذلك أَنّه في النهار قد يشتغل بالّه في صلاته في بيته ببنيه وأهْله 
فيكونٌ باله في المسجد أفرغها فإذًا هَجرَ قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه 
بغر الئل لتق مكائه: فيا فتمة نذلك وبق عله من الها ذهو بحس كما 
قال .» ولذلك كان الصالحون يفعلونه » وأما بالليل ففي البيت أفضلٌ لأنه 
لفعله أَسْترُ وبَالّه فيه فارغ لِهُدُو أهله وبنيه بالنوم وبالله التوفيق . 


فى اعتماد الرجل فى الصلاة على 
رجليه جميعا 

سويت الك يقول : أُولُّ من أبحدث الاعتمادٌ فى الصلاة 

0 الو 3 4 
أذكره قد كان مسَمَْتا » فقيل له : افعيبٌ ذلك ؟ قال : قد عِيبَ 
ذلك عليه » وهو مكروه من الفعل . 

قال محمد بن رشد : قال سحئون الرجل المُسَمْتُ هوعباد بن 
كثير » ويروى مُشَيئاً أي يشاء الثناء عليه » فجائز عند مالك أَنْ يروح الرجل 
قدمّيه في الصلاة » قاله في المدونة » وإنما كره أنْ يُقرنهما ولا يعتمد على 
إِحَدَاهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة » إِذْ لم يأت ذلك عن 


٠وه‏ البيان والتبحصيل 


النبي عليه السلام ولأعن الوزن السلك والضحاية المرضيين يبن الكرام . 
وكان من ممُحدتّات الأمور : 


وأما الإعتماد على اليدين عند القيام من الجلسة الوفلى فمرة استحبه 
مالك وكره تركه » ومرة استحسنه وخفف تركه » ؤكرة خبر فنهه وقد مضى 
هذا فى هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


حِكَايَةَ عن أبي هريرة في إِنَيان 


فالويالك : بلغني أن أبا هريرة دُعِيَ إلى وليمة وعليه ثياب 
دُونٌ فأنَى ليدخل فَمُِمَ ولم يُؤذن له, فذهب فلبس ثياباً جياداً ثم 
جاء فأدخل. فلما وض ضِع التريد وضع كميه عليه ٠‏ فقيل له ما هذا يا 
أبا هريرة ؟ فقال : إنما هي التي دلت , وأما أنا فلم ادخل قد 
رُدِدْتَ إِذْ لَمْ تكن علي » ٠»‏ ثم بكى وقال ذهب : يولم يفل من 
هذا شيئاً وبقيتم تهديون7”" بعده . 

قال محمد بن رشد : هذه الوليمة التي رد فيها أبو هريرة منَّ لم 
يميزه من حُبَاب باب الوليمة .؛ ظنه فقيراً لِْمَا كان عليه من الثياب الدُّون . 
وأدخله بعد ذلك من رآه من حجابها فى صفة الأغنياء بالثياب الحسان .» هى 
التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «شَرٌ الطعام الوليمة يُدْعَا لها 
الأغنياء ويترك الفقراء . ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله )0*" . 


(0) وفي نسخة ق ١‏ حِبّي بدل نبي . 

() كلمة لم تتضح بالأصل ولعلها في نسخة ق ١‏ تَهُرِفُونَ . 

(4) متفق عليه عن أبي هريرة موقوفاً ورواه مسلم أيضاً مرفوعاً لكن بلفظ يمنعها من 
يأتيها وبدعي اليها من يأباها ومن لم يجبٌ الدعوة فقد عصى الله ورسوله قال 
الشبراملسي في حواشي الرملي نقلا عن شرح الألفية ناقلاً عن الحافظ ابن حجرفي - 


كتاب الجامع الخامس أهه 


ا و 0 
لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله . 

وبكى رضي الله عنه شفقة من تغير الأخوال على قرب العهد بالنبي 
عليه السلام وَرَعْبَةِ الناس عما ندبوا اليه في ولائمهم من عملها على السنة 
وترك الرياء فيها والسمعة . وبالله التوفيق 1 

في أَنَّ قولٌ عمر بن الخطاب كان سببا 
لترُول. القَرَآنِ بالحجاب 

قال مالك : كان النساءً يخرجنّ في زمن دود جا 
ا ل ال ل 
شيء حتى في هذاء قال : فأنزل الله القرآن لقول عمر بن 
الخطاب فضرب الحجاب . 

قال معنم بن رشق كان عدن ين السطات يرق البراي خللية 
ويقول الشيء بلسانه فيوافق الحق . فنزل القرآنٌ بموافقته في الحجاب وفي 
تحريم الخمر وفي اسْرَّى بدر وفي مَقَام إبراهيم وبالله التوفيق 


في المَبَرّكِ بأمر النبي عليه السلام 


نكته على ابن الصلاح : إن قوله ومن لم يُحبٌ الدعوة . .. هومن كلام أبي 
هريرة وليس من الحديث المرفوع . 


عه6ه البيان والتحصيل 


وهو في مكان وهويُدِيِرُها . فقال رجل : إِنْ هذا ليس بصحيح 
فسكل عن ذلك . ققال ل عار ليت 
وسلم في هذا المكان علي ناقته دارت هكذا .» فأردت 9 بَطّ ناقتي 
على الموضع الذي وَطِعْتْ عليه راحلةٌ رسول الله صلى الله عليه 
58 

قال محمد بن رشد : هذه نهايةٌ من عبد الله بن عمر في التبرك 
بأمْرِ النبي عليه السلام » إذ لم يدر بناقته في ذلك المكان بقصد منه إلى ذلك 
فيكون امْيثَالُ فِعْلِهِ فيه واجباً أو مستحباً » فإنما فعله عبد الله بن عمر مَُبركاً 
بذلك . فقد كان رضي الله عنه يِتبَعْ فِعْلَ النبي عليه السلام حتى لَيحافُ 
على عقله منه » وبالله التوفيق . 


في فِعْل الخير هل يَفِي ِمَُارَفَةِ الذُوبِ 

قال مالك : بلغني أنَّ ابنَ عباس سّئل عن رجل كثيرٍ الصيام 
كثير الصلاة وهو يقارف الذنوت ورجلٍ قليل ذلك منه وهو سالم ء 
فقآل ابن عباسن + ما أعدّل بالسلامة شيعا . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه لا يدري هل تفي 
في الموازنة حسنائهُ بسيئاته . لأن ما عصى الله به وإن صعْر فهو عظيمْ , 
فمن قلت سكاته وحسكاتة اقْرَب إلى «السلامة معن ككرت سيئاتة وتحستاتة + إذ 
لا يَدْرِي قدرٌ الثواب في حسناته » ولا هل تَقَبَلْتْ منه أم لا؟ ولا قدرٌ الإثم 
في سيئاته لا سيما إِنَ تعلق في ذلك حقٌ لمَخْلُوقٍ » وبالله التوفيق 


حكاية عن عمر بِنٍ عبد العزيز 


7 َك 1 
قال مالك : بلغني ان عمر بن عبد العزيز خرج مع سليمان 
ابن عبد الملك في حج في حر شديد . فخرج سليمان إلى الطائف 


كتاب الجامع الخامس لوه 


ومعه عمر فأصابهما في الطريق مطرٌ وَرَعْدٌ وَضّوَاعق » قال : قَشَّدٌ 
سُليمانُ على وَسَطٍ راحلته أو القُربوس وَطَأْطَا عليه يصَدْره » فلما 
تجلى ذلك قال لعُمر : هذا المُلْكُ لا ما نحن فيه » فقال عمر له : 
هذا في رحمته فكيف في غضبه . 

قال محمد بن رشد : إنما قال عمر بن عبد العزيز هذا في رحمته 
لأن المطر رحمة من الله لعباده » قال الله عز وجل : ف الله الذِي يُرْسِلَ 


كمه يم 


الرَيَاحَ فيثِيرٌ سَحَاباً فيسُطَهُ في السَّمَاءٍ واكق ياه وَيعمله كفا فترى الوق 
يرج مِنْ خلاله 4*04» إلى قوله : « فَانْظرٌ إَِى آَارِ رَحْمَةٍ الله كَْفَ بحيي 
الأرض بَعْدَ مُوتهَا ند . وقال عز وجل : « وََرْسَلْنا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ ع فََنوَلْنا 
من اآلسّمَاء ما فَاسَقَينا كموه وما ننم لَهُ بحَازِينَ 76 * وقد كان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم | إذا تَحَيّلَتٌ السماء(" 4 تغيّر وجهة وأقبل وأدبر ودخل وخرج 
فإذا أمطرت شري عنه » قالت عائشة : فسألته فقال : لجله كما قال قوم 


9 قَلَما َوه عَارضاً مُسْتَقبلَ أوْدِيَتِهِمْ قَانُوا هَذَا عَارض ممطرنا 2459# 
0 وبالله التوفيق . 


فِيمَا رَغْبَ فيه زيادُ مَولَى ابن عَبّاس 
لِمَالِكِ رَحِمَهُ الله 
قال مالك : كان زياد مولى ابن عَبّاس يَمْرٌ بي وأنا جالس ء 
فربما أفزعني حِسُّه خلفي ٠»‏ فيضع يَدَّه بين كتفي فيقول : : عليك 
بالجدء فإن كان مايقول أميحابك هؤلاء من الركفن يفا لم 


(40) سورة الرُوم 44 . (41) سورة الروم 6٠‏ . 

(1١5م)‏ سورة الحجر 7١‏ . 

(57) في نسخة ق ١‏ . إذا تغيمت بدل تخيلت التي بالأصل وفي نسخة ق 7 تحيلت . 
(5) سورة الأحقاف 578 . 1 


هه 1 البيان والتحصيل 
يضرك . 'وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد اخذت بالجد5؟؟) 
ويد ها حون يع ويل بن أسلم . 

نال محمد بن رحد : المعتى في هذا عددي أنه حضه على أن 
يأخذ لنفسه في خاصته شد ما قيل بالاجتهاد في أحكام الدّين التي لا نص 
فيها وإن كان يرى باجتهاده ما قاله أصحابّهُ في ذلك من التخفيف فيها , إِذْ لو 
لم يَرَ باجتهاده إل الأشد لما وسعه مخالفة ما رآه في ذلك باجتهاده إلى 
اجتهاد غيره , فَلِلمجْتَهِدٍ الذي كمُلّت لَهُ آلا الإجتهاد في خاصته أن يدرك 
ما رآه باجتهاده إلى ما رآه غيره باجتهاده مما هو أَشَّدٌَ منه » وذلك مما يُستحَب 
له على ما حض عليه زياد لمالك في هذه الحكاية . وليس له أَنْ يترك ما رآه 
باجتهاده إلى ما رآه غيره باجتهاده مما هو أَحَف منه . 


وأما فيما يفنى به غيرّه فليس له أن يتعدى فيه ما رآه باجتهاده إلى 
اجتهاد غيره ا مماراه هو باجتهاده أو أَشْدَّ منه » وليس له أن يترك 
النظر والاجتهاد ويقلد من قَذْ نظرَ واجتهد وَإِنْ خاف فوات الحادثة . وهو 
قول أكثر البغداديين وجماعة أصحاب الشافعي , والأشبه بمذهب مالك . 


لما احجان أنه يجوز للعالم تقليدٌ عالم وبه 


5 0 ع عو 
وذهب ابن نصر من أصحابنا وابن شريح من أصحاب الشافعي إلى انه 
لا يجوز للعالم تقليدُ عالم إلآّ إذا خاف فَوَاتَ الحادثة . 


يقلد من هو مثله . 


ع عه ودس 
واختلف في المستفتي من العوام . فقيل له ان يقلد من شاء من 


(45) الجد بالكسر : المحقق المبالغ فيه . 


كتاب الجامع الخامس ههه 


العلماء المجتهدين » فله على هذا القول أن يسألّهم ويأخذ بقول أَيْهِمْ شاءى 
وإذا ألرّمَ نفسه قَوْلَ أحدهم فليس له أن ينتقل عنه إلى قول. غيره إل أن 
يكونَ أشدٌ من القول الذي التزم . وقيل ليس له أنْ يُقِّد إل أعلمهم 
وأفضلهم . فإن استووا ذ في الفضل قَلْدَ أعلمهم , » فإن استووا في العلم قلد 
أفضلهم . وان استوواة في الوجهين قلّد أيّهُْم شاء . وبالله التوفيق . 


في رَدّ زياد على الثاس. ما فضل عنده 
مما أَعَانُوهُ به في فَكَاك رَقَبته 


قال مالك : كان زياد قد أعَانه الناس في فكاك رقبته وأسرْعَ 
الناس في ذلك , وَفَضِل مما فَُوطِعٌ عليه مال كثير فَرَدهُ إلى من 
أغطاه بالحصهن وَكَتَهُمُ زياة عد نفشه فلم يَزل يدعو لهم عق 


مات . 


قال محمد بن رشد : ما فعله زياد من رَدّهِ على الذين أعانوه في 
فكاك رقبته ما فضل عنده من ذلك بعد أذَاءٍِ ما قُوطِعٌ عليه بالحخصص صحيحٌ 
من فعله .» لأنهم أعانوه بما أعانوه به ليفك رقبته به من الرق » فليس له مما 
أعانوه به إلا ذلك . ولو لم يكن فيما أعانوه به وفاء**» بما عليه من الكتابة 
كان جميعٌ ذلك مردوداً على الذين أعانوه إل أن يجعلوه من ذلك في حل 
ولو أعانوه بما أعانوه به ليستعين به في أداء كتابته ليس على وجه أن يفكوه بها 
من الرق ولكن عَلَى وجه الصدقة عليه لكان له من ذلك ما فضل عن أذَاءِ 
كتابته أو قطاعته » ولكان لسيده جميعٌ ذلك إِنْ عَجَرّ عن أداء كتابته » قاله في 
المدونة » وهذا على القول بأن المكاتب يكون بالعجر مُنتَزعَ المال . وعلى 
القول بأنه لا يكون بالعجز منتزع المال يكون جميع ما اعِينْ به في كتابته له 

ا 

إن عَجَرٌ عن الكتابة إلا أن ينتزعه منه السيد وبالله التوفيق 


(55) كذا بالأصل ونسخة ق ١‏ . ونسخة ق 7 فتأمله . 


كمه البيان والتحصيل 


في سيرة عمر بن عبد العزيز 
200 
المحمعة. ار ا 
الأربعين سنة . وال ين عمد ا انان وكان عَمْرٌ إذا 


يو 


أراد الحج والعمرة ة خرج معه قاضيه حتى إذا بلغ الشّجَرَة رده 
وأجازه بمائة دينار وحلته التي عليه . 


قال محمد بن رشد : إنما كان يختص في إحدى ركبتيه بمن بلغ 
الأربعين سنة , لآن الأربعين سنة هي سِنْ الاستواء التي قال الله عز وجل 
فيها :9 ولَمًا بَلَعْ أده وَاسْمَوَى آَينَاهُ 4 أيْ تناهى شاه وََمْ خلفُه 
واستحكم عقله لآنَيْنَاهُ كما وَعِلْم04» بدليل قوله عز وجل : + حَتَى إِذَا 
بلَعَ أَشْدّهُ وَبَا | أوْبَِينَ سن 404 فأراد رضي الله عنه أن يَخقصٌ في ركيته 
الواجِدَةٍ بهم انْ يتمكن مما يريده من تفقد أحوالهم وليتمكئوا م هُمْ أيضاً مما 
يريدونه من طلب حوائجهم . وكان إذا خرج إلى الحج 0 يخرج معه 
قاضيه إلى الموضع الذي ذكره ليوصيه في مشيه معه إليه بما يضنع بعده » ثم 
ل 
لإمْرَةٍ وبالله التوفيق . 


في البضع والْأشَّد 


قال مالك : بلغتي أن ابضغ اين ثلاث مين إلى 'تسبع. 


(51) سورة الأحقاف ١١6‏ . 
(58) كذا بالأصل ونسخة ق ١‏ وفي نسخة ق ١‏ لينشط به نفسه . 


كتاب الجامع الخامس /لاهعه 
سنين وقد طرحَ يوسف في الجب وهوعُلام » والأشد الحُلّم . 


قال محمد بن رشد : ما قاله مالك ما بين ثلاث سنين إلى تسع 
سنين فيما بلغه » يريد واللّه أعلم فيما بلغه عن النبي عليه السلام في تفسير 
قوله عز وجل : ( ألم علِيِتْ الوم ِي أذنى الأزض, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهم 
سَيَعْلِيُونَ في بضعٍ 4 وذلك 93 المسلمين كانوا يحبون أن تغلب 
الروم فارسٌ لأنهم أهل كتاب كَلّهُم » وكان المشركون يحبون أَنْ تغْلِبَ فارس 
الروم لأنهم أهلٌ أَوْنَانِ كلهم » وكانت فارسٌُ قد غلبت الرومَ » فلما أنزل الله 
عرّوجل : ألم علِيْتْ الرُوم 4 قال أبو بكر الصديق للمشركين : إن الروم 
ستغلب فارس وَرَاهتَهُمْ في ذلك على سب سنين وذلك قبل أنْ يحرم الخطار 
فأخبرٌ أبو بكر النبيَ صلى الله عليه وسلم بما رَاهَنَ عليه المشركين من أن الروم 
ستغلب فارسٌ إلى ست سنين » فقال النبي عليه السلام : « ألا إِحْمَظتَ فيه فإن 
البضع ما ب بين ثلاث إِلَى يسع » » وقد قال أبوعبيدة معمر بن المثنى : البضع ما 

بين الواحد إلى الأربعة . وقال الخليل بن أحمد : هوما بين الثلاث الى 
العقرة رفسي ما فى الحانيظ من أنه مادبي الثلاتك إلن التسد. 


وأما قولّه بأن يوسف طرح في الجب وهوغلام فهو نْصٌ ما في القرآن قال 
الله عز وجل : « وَجَاءَتُ سِيَارة فَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلَوَهُ قَالَ ا بُْرَايَ هَذَا 
غَلامُ 0004 . 


وأما الأشَّدٌ فمعناه الشدَّة والقوة فى البدن. وقد اختلف فى حده ء فقيل 
الحُلُّمُ وهو الذي ذهب إليه مالك , لأنه الحد الذي تكتب له فيه الحسنات. 
وعليه السيئات » وقيل العشرون عاماً » وكان ابن عباس يقول الأشد ثلاث 


(54) سورة الروم 1 
(09) سور يوسف ١9‏ . 


هه البيان والتحصيل 
وثلاثون والإستواءٌ الأربعون , والعمُرُ الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
وباللّه التوفيق . 
ا و 

انتقمت لنفسي من شيء ىَ إليها 3 فذلك ليم زَادِي من 05 
ا اليوم الذي ألقاه فيه إخوتة في الجب هو زَادهُ إلى الآخرة . إذلم 
ينتقم لنفسه منهم فيما فعلوه به من ذلك . 

ومعنى قوله : وإِنْ عملي قد لَجِقّ بِعَمل آبَائْي فالحقوا قبري 
بقبورهم . 

قال محمد بنْ رشد : معنى قوله واللّه أعلم ‏ فذلك اليوم زادي من 
الدنيا » أي أ اليوم الذي لْقَاه فيه إخوته في الب هو زاده إلى الآخرة إِذُلم 
ينتقم لنفسه منهم فيما فعلوه به من ذلك » ومعنى قوله واللّه أعلم وإن عملي قد 
لحن يعمل آنا يري التتردة الى لحق عه فيها وبالله التوفيق . 


5 14 ع ا دق 
في فلي الرجل راس أمهِ 
ده ره عر © 
قال مالك : بلغني ان بعض من مضى كان يفلي راس امه 
فقيل له : ما ترى فيه ؟ قال : لا بأس بذلك . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إنه لا باس بذلك لآن الله عز 
وجل يقول : 9 وَليَضرِبْنَ َحْمُ رجن على جُيويهِنَ ولا ينْدِينَ زِيتهَنْ إلا 


عر 1 


لبَعُولَتِهِن أو آبَائِهنْ 31 آبَاءِ يُعُولَتِهنْ 8 بتَائْهنٌ أ أبنَاءِ َعُولَتِهِنٌ ند فإذًا جاز 
< 
للرجل اذيرى شَغْر أمه جاز له أن يقل راتهاايراً بهاء وممن روي ذلك عنه 


.3”١ سورة النور رقم الآية‎ 26١) 


كتاب الجامع الخامس 4ه 


مُحمد بِنُ الحنفية ومحمدُ بن علي بن حسين ومروان العجلي وطَلّقٌ بن 
حبيب . وكان الشعبي والضحاك وطاوس يكرهون أَنْ يَنْظَر الرجلُ إلى شعر أمه 
وذات محرمه » والصواب جار ذلك على ها قالة.مالك وسائر فقهناء الانتضار:؛ 
وقد أجازوا للرجل أن يُسَّلَ ذوات محارمه إذَا لم يكن عنده نساءً يغسلنها . 
وَفلِيُهِ رأ ادوع بك سيد شيالها تيق مة 1والل 1 


في قتل مُحَمّد بن أبي بَكْرٍ الصديق 

قال مالك : بلغني أَنَّ عبد الرحمان بنّ أبي بكر قدِم مصر 
فكلم عَمْرو بنَ العاصي في أَمْرٍ محمد بنٍ أبي بكر أن يَدُخُلَ في أمره 
أله يقل » فقال عمرو : ما كنت أنهي ولا أمْرء وأبى أن يدخل في 
أمره . 

قال محمد بن رشد : ذكر أبوعْمَر بن عبد البر في كتاب الصحابة 
له . أَنَّ عَلي بن أ بي طالب وَلْي محمد بن أبي بكر مصر فَسَارَ إليه عَمْرو بنُ 
العاصي فاقتتلوا فم محمد فدخحل في حَرِبَةٍ فيها حمارٌ ميت فَدَخَلّ في جوفه 
حرق في بَوْفٍ الحمار بعد وقيل أي به عمرُو بن العاصي فقتله صبراً . 
وروي عن عَمْرِو بن دينار قال : أَتِيَ عَمْرُو بن العاصي بمحمد بن أبي بكر 
أسيرا فقا : هَل معك عهد ؟ هل معك عقد من أحد ؟ قال : لا. فأمر به 
فيل » وهذا الذي ذكره أبوه عُمَرهو نص ما ذكره + خليفة بن خياط في تاريخه » 
فإن صصح ما ذكره مالك من أن مرو بنّ العاصي قال لعبد الرحمن بن أبي بكر 
إِذْ سألَهُ أن يدخل في أمره أل يقتل : ما كنت أنهى ولا آمرء وإنما أمر به فقيل 
على ما ذكر عمْرو بن دينار فلم يقتله بِرَأيه واللّه أعلم وإنما قتله بأمْر معاوية له 
بذلك من أجل أنه حَفنَ عليه واللّه أعلَمُ مانب إليه من المشاركة في دم 
عثمان مِنّ نَسَبِهِ » فقد قيل : إنه دخل عليه فيمن دَحَلَ فََحَلٌ بلحيته وأشار بعينه 
على من كان معه فقتلوه , وقد نَفَّى ذلك عنه جماعة ممن حضر الدار منهم 


لمن البيان والتحصيل 


كعبُ مولى صفية بنت حُبَي » قال لما دخل على عثمان كَلَّمَهُ بكلام فخرج 
عنه» ولم يندا”© من دمه بشيء » فقتله رجلٌ من أل مصر ء يقال له جبلة 
بن الأهيم . وهو الصحيح واللّه أعلم . لأنه كانت له عبادةً وفضلٌ واجتهاد في 
الخيرم وكان علي بن أبي طالب يُثنِي عليه ويفضلّه » وكان في حجره إذ تزوج 
مه أنتماته :وكان عان رخالته يرم الكشج وكوية بعه عفن + وبالله 
التوفيق . 
في غَرْوٍ النْسَاءِ 
قال مالك : كان النساءٌ يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غَزُوهِ يسقين الماء ويَدَاوِينَ الجرحى . 
قال محمد بن رشد : لا خلاف في جواز خروج النساء في 3 
الجيش المامون لِيَحْدُمْنَ الغزاة » وَلآ سَهُمَ لّهن من الغنيمة واختلف هل يُحبَينَ 0 
منها دون قسم ؟ فلم ير ذلك مَالكُ » واستحبه ابِنُ حبيب » وقد مضى الكلامُ 
على هذا قبل هذا في هذا الرسم وباللّه التوفيق . 
يما جاءَ عن ابن عمر من أنه كان يوئر 
السائل بما حَضَرَ ولا يَرُده خائباً 


قال مالك : بلغني أَنَّ ابن عمرٌ أهدي إليه في بعض المناهل 
حوتٌ عظيم فَوْضِعٌ بين يديه فجاءه سائل فقال له : تعالى جدة م 
فأخذه السائل فجعله في ثوبه ثم خرج به على ظهره . طفق ولده 
يتبعونه بأبصارهم . فلما رأى ذلك ابن عمر منهم قال لهم : إنكم 
ستشبعون من غيره » قال مالك : بلغني أنَّ ابن عمر مرض فاشتهى 
عنباً ؛ فأنته إمرأته بعنقود فجاء سائل فأعطّاء إياه » ثم إنهم اتبعوا 


(07) كذا بالاأصل وبنسخه ق ؟ ولم يند . وفي نسخة ق ١‏ . ولم يُلّبْس من دمه 00 


كتاب الجامع الخامس : ادكه 


د 7 ع 
السائل فاشتروه منه ٠‏ ثم أتوا به » فأتاه السائل الثانية فأعطاه إياه او 
اكلّ منه وأعطاه . 

قال محمد بن رشد : في هذا من الفضل لعبد الله بن عمر ما لا 
مت و 1 لوسر 
والله عو وجل يقول : 9 وَمَنْ يُوقَ شع َه فَوْلِكَ هُمْ المفْحُونَ 74" وقد 
اتبعه رجل في الطواف حول البيت فرآه يُكثر من قوله اللهم ني شح تفي » 
ماين دل 90 الرخل : ريك تطوف فتقول اللهم ني شح نفسي » قال : إن 
الله تبارك وتعالى يقول ف وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسهِ فَولِكَ هُمْ المُفْلحُونَ 4 ولا 
قدي أذ إلاه لد ود عاق لي اليك بال وا لقي م أ لين 
ينام من الليل إل قليلٌ وباللّه التوفيق . 

فيما جاء مما يدل على أَنَّ الإِسْمَ 


د 1 


هو المسمى 
ََ 0 5م بيو 
لهرت لاحر اناري وديا بد حدر ملا والح" 
قال مالك : خحتم اللّه به الأنبياء وختم به الكتاب وخحتم بمسجده هله 
المساجد . 


قال محمد بن رشد : في هذا الحديث دليل واضمٌ على ما ذهب 
م 2 3 
إليه اكثر أهل السنة من أن الإسم هو المسمى حقيقة . لأن النبي عليه السلام 
1 *# لي السام , 9 و ل 
اخبر ان الله صَرَفَ عنه اذى قريش وسبها . إذسبوا مذمما الذي هو ليس لق" 
باسم له . ولم يسبوا محمدا الذي هو اسم له . فلو كان الإسم غير المسمى 
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اكه البيان والتحصيل 


الوا الى مم قيره: : 


وفي هذا بين أهل الحق إِختلافٌ . 


قد ذهب أبو الحسن الأشعري رحمه اللَّه في بعض كتبه إِلَىْ أَنَّ الإسم 
ليس هو المسمى . 

وللقاضي أبي بكر الباقلاني في ذلك تفصيل في أسماء اللَّه عز وجلّ , 
قال: ما كان منها يعود إلى نفسه كشيءٍ وموجود وقديم وذات وواحدٍ وير لِمَا 
غايره وخلاف لِمَا خالفه اد إلى صفة من صفاته ذَاتَه كعالم وقادر ومريد وسميع 
وبصير فهيّ هُوّ الله عز وجل وما كان يعود منها إلى صفة فعل كخالق ورازق 
وبحي ويميت وما أشبه ذلك فهو غيره . لأنه قد كان تعالى موجوداً متقدماً عليها 
ومع عدمها . 

والصحيح أن الإسم هو المسمى جملة من غير تفصيل ٠‏ قال الله عز 
وجل : ال ما تَعْبّدُونَ مِنْ دونه إل أسْماء سَمَْتمُوهَا نَم وآباكُمْ ما أَْرَلُ الله 
بها مِنْ سُلْطَان ن 40# #ارناعين انهه يعبدون انتماءهم وإنما عدوا الأشخاص لآ 
الكلام والقولٌ الذي هو تسميته + ندل ذللك دلي ظاهراً على أن الأسماء التي 
ذكرها هي المسميات وقال عز وجل : « سبح إِسْمْ رَبك الأغلى الَّذِي خَلقَ 
فَسَوّئ 2000# < تارك اسم رَبْك ذِي الجلال والإكرَام 2074 ومعناه سبح 
ربك الذي خلق فسوئ » وتبارك ريك ذو الجلال والإكرام » فأسماء الأشياء 
ذوَاتَها 5 وَالذَّوَاتٌ ايشا أشماء » والأسماءٌ هي المسميات 5 المسميات ٠‏ 
فق الم ,لح لة/القرق ين الأنن والتسمنة قال إن الاسم موه السك قال لاهو 


(04) سورة يوسف 1٠‏ . 
(05) سورة الأغلى ١‏ . 


كتاب الجامع الخامس دم 


غيرٌ المسمى . إِدْ لا اختلاف في أَنَّ التسمية غير المسمى » فهذه هي نكتة 
الإختلاف في الإسم هل هو المسمى أم لا ؟ 

فعلينا أن ثُبيْنَ الفصل بين الإسم والتسمية ليصح لنا ما صححناه من أن 
الإسم هو المسمى » فالتسمية هي الكلام والقول الذي به جره اللسان » 
والإسم هو المفهوم من التسمية » فإذا سألتَ الرحمانٌ الرحيم 5 السميع 
القريب المجيب فقد دعوت وسألت المُسَمّى بما سميته به من الرحمان الرحيمٍ 
والسميع القريب المجيب وهو الل رب العالمين » وكذلك إذا قلتَ لقيث زيدا 
أو خخالداً أو عالماً أو كلمنّهم أو صحِيْئُهِمٍ كنت ققد أخبرتَ حقيقة لا مجازا 
بلقائلك وتكلمك وصحبتك لأعيّانهم وأشخاصهم وذواتهم المسمين بأسمائهم 
التي سميتّهم بها لآ لِعيْر أشُخَاصهم وأعيانهم » ومن لم يبن له الفرق بين 
الإسم والتسمية وقال إن الإسم هو التسمية وإنه غيرٌ المسمى حمل كل ما جاء 
لتك ١‏ اللسي امي ايض فلن الما فى لكر » فقال : معنى 
قوله : اما تَعُْونَ مِنْ دُونِهِ إل أسْمَاء سميتمو سَمُيتَمُوهَا 204 أي ما تعبدون من 
دونه ا أشخاصٌ أسماءٍ سميتموها » وكذلك يقولون في قول القائل سَالْتٌ 
الرحمان الرحيم معناه سألت ربي المسمى بالرحمان الرحيم وكذلك يقولون في 
قول الرجل لَقِيتَ زيداً أوكلمته أو صحبته معناه لقيت المسمى بزيدٍ أو كلمته أو 
صَحِبته » ولا يصح أَنْ يعدل بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز مِنْ غير ضرورة * 
فلم يأت من قول من قال من أهل السنة إن الإسمَ غيرٌ المسمى بيذعة إلا أن 
اا ل وي ا إذ لم يفترق عندهم الإسم من التسمية 

حتى قالوا لو كان الإسم هو المسمى لكان من قال نَارُ مرق وه » ومن قال 
د و وات ل وساي لا وتاي ب النيقك نرا لا 
التسمية التي هي القول لآ الإسم الذي هو المفهوم منه على ما بيناه » ولووجد 
اسم النار في فيه لاحترق فوه . 


[فددة سورة يوسف 00 


ان البيان والتحصيل 


وأما أهل الإعترّال فيقولون 5 الإمتع :غير المبسدى على أصولهم في أنَّ 
أسماء الله عز وجل وصفاته غيرّه » لأنها عندهم اكه مخلوقة.. وأنه تعالين 
كان بَِيْرِ اسم ولا صفةٍ حتى خلق خلقه فخلقوا له أسماء وصفات , لأنهم 
.يقولون إن الاسم هو التسمية وإِنَّ الوصفت هو الصفة تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراً وبه التوفيق لا رب غيره . 

وقول مالكِ متصلاً بهذا الحديث : عَحَمَ اللهُ به الأنبياء » وختم به 
الكتاب » وختم بمسجده هذه المساجد . ليس له تعلق به . وإنما ورد من 
حيث نقل على سبب غيره » والمعنى فيه بين لأنه صلى الل عليه وسلم آِرُ 
الأنبياء » خختم اللّه به النبيين » وكتابُّ الذي أنزل عليه آخِرٌ الكتب » إذلا لين 


بعذه . 


وقوله : ختم بمسجده هذه المساجد إشارة منه إلى المسجدٍ الحرام 
ومسجدٍ إيليا ومسجده صلى الله عليه وسلم » فكان مسجده صلى الله عليه 
وسلم أحدّتٌ المساجد الثلاثة التي قال فيها رسولٌ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : 
دلا تعْمَلُ الممطي إلا إلى ثلاثة ثة مساجد .» مسجدي هذا , والمسجد الحرام ‏ 
ومسحد إيليا أو بْبْتِ المقدس )*225 وأخرها وتالله التوفيق . 


في قَذْرِ الراعة في وو 


كان تفن بصره وَسْفَرٌ عن الصلاة 00 
فيها ببراءة «( قال مالك : : وكان ابن حَرْم 22 يطيل القراءَة في 


(08) زواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ لا 
تشد الزرحال إل إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
'الأقصى . 

(09):كذا بالأصل . 


كتاب الجامع االغئامس وده 


الظهر » قيل له : قدر كم ؟ قال : الكهف وما أشبهها » فقيل له : 
ْيَفْرَاً امُسَافرٌ بسبح وويل للمطيّفين فإِنَ الأكرياء يُسْفِرون بهم ؟ 
قال : لا بأس بذلك . فقيل له : فإذا رُلِلَت وما أشبهها ؟ قال : هذه 
قصار جدّاً » كأنه يقول : لا . 


.- 5 عد 0 

قال محمد بن رشد : كذا وقع الاكريَاءُ يسفرون بهم .» وهو خطأ 
وصوابّه فإن الأكرياء يُسرعون بهم . وكذا وقع في هذا الرسم من هذا السماع 
من كتاب الصّلاة 4 


ظ ونُولها» وانشر عن" السلاة هن وفتها :الاق كان رصلتها :قي :معناء أخررها 
عن الوقت الذي كان من عادته أَنْ يُصَلِيها فيه , لأنه أخرها حتى أسْفر . إذ لو 
اضفر لما امك ناكرا فيها سراءة. 

والتطويل في الصبح والظهر مستحب , وهما سيان فيما يستحب فيهما 

من التطويل:» آلآ تترى أله امعخف قن المتدونة للمسات: في الموج من 
التخفيف القدر الذي استخفه ها هنا في الظهر , ويُسْتَحَبُ أن تكون الركعة 
الأؤلى أطول قراءة من الثانية في الصبح والظهر . لما جاء من ارتو الله 
صلى اللَّه عليه وسلم كان يُطيل أوّل ركعة من الظهر وأول ركفة من الغذاة , 


وذهب ُو حنيفة وأبو يوسف إلى 3 الاختيار في الظهر دون وه أن 
يكون الركعتان الأوليان متساويتين في قرام [كما 93 الركعتين الاخبيرتيق 
متساويتين :في القراءة]( ويستحب أن لا يقر في الصبح والظهر في مساجد 
الجماعات بدون طوّال سُور المفصّل ويقرأ فى المغرب بقصارها وفي العشاءِ 
الآخرة بوسطها . واختَلِفت في العصر فقيل نا والمغرب سيان في قَذْرٍ 
القراءة » وإلى هذا ذَّهَبَ ابنُ حبيب » وقيل إنها والعشاء الآخرة سيان فيما 
يستحب فيهما من قدر القراءة . 


(10) ما كتب .بين معقوفين ثابت بالأصل ونسخة فى ” ساقطة من نسخة ق ١‏ . 


3ه البيان والتحصيل 


واختلف في حَدٍّ المفصّل . فقيل إنه من الحجرات ٠.‏ وقيل إنه من سورة 
ف » وقيل إنه من سورة الرحمان » روي ذلك عن ابن مسعود . والصحيح قولٌ 
من قال إنه من سورة ق لأن الحجرات مدنية » والمفصل بمكة . روي عن ابن 
يعوا آنه قال أنزل الله عر ءوجل على وسبرله لفق بيكة يكنا عفنا 
عه لا ينول غيره:» ومن الدليل على ذلك ما رُوي عن أؤس بن حذيفة قال : 
سألتُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : كيف كتتم تَُرَّبُونَ 
القرآن ؟ قال : كنا نْحَرَبُه ثلاث سور وخمس سور . وسبع سور . وتسع 
سور .. وإحدى عشرة سورة ٠»‏ وثلاث عشرة سورة » وفي بعض الآثارء كيف 
كان رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم يُحَرّبُ القرآن ؟ فذكر نحوه , لأن القرآن 
يأتي على هذا سبعة أحزاب بعدد الأيّام , المفصّلُ منها جَرْبٌ من أول, سورة 
ق ولآن السَنَة أحزاب تتم إذا عدت السُوّر بسورة الحجّرات . ويحْتَمِل أن 
تكون سورة الرحمان في مصحف ابن مسعود بعد سورة الحجرات , وباللّه 


التوفيق . 


فى التَأَنَى والعجلة 

قال مالك : بلغنى أنه كان يقال : التأنى من الله والعجلة من 
الشيطان . وما عجل امرّؤ فأصاب » وتَادد آخرٌ قاصاب إلا كان 
الذي تابد أصوت رأيا + ولا عل فاخننا وتايد ار فاخا إلا كان 
5 3 م28 

قال محمد بن رشد : قوله : بلغني أنه كان يقال التأني من الله 
والعجلة من الشيطان , معناه بلغني أنه كان يقال في الحديث عن النبي عليه 
السلام , لأنَْ مثلّه لا يكون رأياً والله أعلم » وما فسره به من قوله وما عجل 
امرءٌ فاصاب إلى آخر قوله بَيّن صحيحٌ » لأن الحظ فِيمَا ينُوبُ من أمور الدنيا 
ألا يُعجل فيها ولا يَقدّم عليها إلا بعدَ تقديم إستخارة الله عزِّ وجل فيها . 


كتاب الجامع الخامس /اىه 


وقد أمرٌ الله عز وجل نبيّه عليه السلام بمشورة أصحابه في الأمور 
والتثبت فيها » فقال عز وجل : لف وَشَاورْهُمْ في الأمر فإذا عَرَمْتَ توَكلُ عَلَى 
اللّه إن لله يحب المموكلِينَ د وقال : 8 يَا أيْهَا الذِينَ آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ 
اس بتبَا ينوا أن نَصِيبُوا قوماً جَهَالَةٍ َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتمُ نَادِمِينَ 4ه 
دوى عن أَمْ سلمة أنها قالت : نزلت في الوليد بِنِ عُقبة بنِ أبي مُعيِط » 
وذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثّ رجلا في صدقات بني 
المصطلق بعد الوقيعة » فَسَمِعَ بذلك القومٌ فتلقوه يُعَظِمُونَ أُمْرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : فحدئه الشيطانٌ أنهم يريدون قتله » فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ني المصطلق قد منعوا 
يبنام » تنفيت رول الله صلَّى الله عليه وسلّم والمسلمون فبلغ القومَ 
رجوعّه فأتوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فصفوا له حتى ان الظهر فقالوا 
نجوه جالله تم سكل كلوط رنولة: بعثت إلينا رجلا مصدقاً فسَررّنا 
بذلك وقَرّت به أعيّننا » ثم إنه رجع من بعض الطريق فَحَشِينا أن يكون ذلك 
عَضَباً من الله ومن رسوله ٠‏ فلم يََانُوا يكلمونه حتى جاء بلالٌ فأذن بصلاة 
العصرء قال : فنزلت : 8« يَأَيْهَا الْذِينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبَا فتبينوا أن 
نُصِبِبُوا قَؤْما بجَهَالَةٍفقْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَمْ نَادِِينَ » 4 ومن هذا المعنى قول 
ابن عباس : القصدُ اوسن السَمتٍ بره من سه ومترين جزءاً من 
النبُوءَةٍ ؛ وقد روي فوضيا إلى النبي عليه السلام » لأن التؤدة الشأني في 
الأمور والتغبت فيها ء وَأَمّا القصدٌ فمعناه الاقتصاد في النفقة » وفي 0006 
الحديث ما عَالَ من اقتصد7” , وأما حسّن السّمت فالوقار والحياء وسلوك 
طريقة الفضلاء » وبالله التوفيق 


. ١69 سورة آل عمران‎ )1١( 
. " سورة الحجرات‎ )١7( 
. رواه الإمام أحمد في مسنده رمز له السيوطي بالحسن‎ )1( 


4ه البيان والتحصيل 


في سِيرَةٍ عُمَّر في الناس في سني نى الْرَمَادَةٍ 

قال مالك : بلغني أَنْ ول ما أغيث الناس في زمن عمر بن 
الخطاب في الخريف , فقال له رجلٌ :ها كنت فيهنا بابن قاذاء 
فقال عمر :لا خدرل :ولا قرة إلا سالله .وريه بالذرة بوكس إلى 
عمرو بن العاصي وغيره يا عوناه » فبعشوا اليه بالإبل عليها الدقيق 
والأكسية » قال ابوإن كنا كر لاقع حك اررق حت إن كان 
الدَّخَانُ يُخرج من خلل لحيته قال : لا تُشْبعونهم فإنهم كالشن 
البالي » ولكن قليلاً قليلا حتى يَنَْمِسُوا ويشُووا قال : وكان يأتي 
بالبعير عليه الدقيق الى أهل البيت فيقول : كلُوا لحمه ء وَإنْتَدِموا 
شحمه ؛ ولتجفوا بهذا الغا + وكلوا هنا الذقيق : 

قال محمد بن رشد : قول الرجل لعمر بن الخطاب : ما كنت 
فيها بابن تَأَدَا » معناه ما كنت في هذه السنين بابن امرأة ضعيفة مسكينة » 
أي لم تضعف عن إغاثة الناس ولخبائية وإقامة أَرْمَاقِهم حتى جاء الله بالفتح 
من عنده » ومنه المَكَلُ السَائِرُ تجوع الحرّة وَل تَأكُل بِنَدِيهَا » أي لا ترضى أن 
تكون ضِثْيراً قوم إل المرأةٌ الدنِيةُ المسكيئة . 

وإنما ضربه لمَدْجِه إياه فى وجهه . فقد جاء النهى عن ذلك . قال 
رسول الله صلى الله علةويك ؟ « احثوا التراب في وجه المدّاحين يه( 
أي وببخوهم وقبحوا إليهم قولّهم حتى يذِلوا ويكونوا في الذلة كمن لصق 
بالتراب . ومنه الحديث تربت يمينك ومن أيْنَ يكون الشبه . وبالله 
التوفيق . 


(55) رواه الترمذي عن أبي هريرة وابن عدي. في الكامل وابو نعيم في الحلية عن ابن 


كتاب الجامع الخامس كه 


4 
في إمضاء أقضية الامراء 
ل اللا إن أَبَانَ عاد أراد ايقس لقا د الله 
0 كما نب جد للك رن عرياة 0 
الزبير فيما قضى به ٠‏ وإنما نقمنا عليه لِمَا أراد من الإمارة » فإذا 


00 كتابي هذا فامضه ولا ترده فإِنْ نقض القضاء عناء 
)26 


قال محمد بن رشد : قولُ عبد الملك إنا لم نَنْقِمْ على ابنٍ الزبير 
فيما قضى به إلى آخر قوله » يدلُ على أن القاضي لا تنقض أحكامه إِذَا لم 
يُعرف بالجور فيها وإِنْ كان غير مَرْضِي في أخواله . وهو مذهب اصبخ من 
أصحابنا حلاف 3 ابن م 0 وابن الماجشون ٠‏ وقد مضى يان 
وبالله التوفيق 

ا الميلين 0 

بحدشي عن ابن قاسم عن سالك عن سوس إن عقي ع 
لزوال قبل أن يُصلي الطهر . 

كال مسمش ين ره : إنما كان يفعلُ ذلك إذا زالت الشمس وبينه 
وبين المنهل . الذي يريد النزولٌ فيه الميلان والثلاثة لمشقة النزول والركوب . 


(14) كذا بالأصبل وفي نسخة ق ١‏ . فإن نقض القضاء عين » وفي نسخة ق ؟ عناء 


.اه البيان والتحصيل 

وأما لو كان في مشي مُتصل لَنَزَّلَ للصلاة في أَوّل وقتهاء لأن وقنّها 
المستحب وإن كان متسعاً إلى آخر القامة فأونّه أفضلٌ . سثل رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة لأرّل وقتها(ة© 
وبالله التوفيق . 


حكاية عن عَمرو بن العاصي 
قال مالك : بلغني أنَّ رجلاً قال لعَمْرو بن العاصي وكان 
معنو عاناة على ارين في زم التي عليه السلؤم:» وأنه قا 
إن النبي عليه السلام قد توفي فالحق ببلدك وإلا فعلنا وفعلنا 
يتؤاعده » فقال له عمرّو : لو كنت فى حفش أمك لدتخلنا عليك 
قال محمد بن رشد :القائل لعمرو هذ قر بق شتير بور منللمة بيذ 
قشير + كات إزتد:واتن .نه مويق إلى أبي بكر مع عيينة وشهد عليه بذلك عمْرو 
ابن العاصي فأراد بقوله هذا أنه لا يُفلته ولا ينجو منه حتى يُقيم عليه حدَّ الله 
عز وجل . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
المحاربين والمرتدين » وبالله التوفيق 
في خشيّةِ تمر بن عبد العزيز 
00 لي المي مل 0 
كه ل اك ل اا والسماء 


والطارق 5 


إفيلة رواه ابو داود والترمذي عن أم فروة أخت أي بكر الصديق لأبيه وكانت ممن بايعن 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


كتاب الجامع الخامس اآلاه 


قال محمد بن رشد : هذا من فعل عمر بن عبد العزيز نهايةٌ في 
الحَوْفٍ لِلّه عز وجل . ومن بلغ هذا الحَدّ فهو من أهل الجنة بفضل الله 
قال عز وجل :اط وَلِمَنْ حَاق مَقَامْ َب جَنَانٍ 0004© وقد روى الصلت عن 
ابن القاسم أنه لا يطلق عَلى من حلف بالطلاق أنه من أهل الجنة » وسكل 
مالك عن ذلك فتوقف وقال عمر بن عبد العزيز إِمَامُ هدى أوْ قال رجل 
بلع شدي ا اع ا و ا 
تالسيزاي أولى » لأنّ الأمة قد أجمعت على الثناء ا 
بالخير » [وهي معصومة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لن تجتمع أمتي 
على ضلالة ](2©"4 وقال : أنتم شهداء الله في الأرض » فمن ا 
وجبت له الجنة . ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار(؟"© , وقد مضى هذا 
في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة وبالله التوفيق . 


فى سُرُورا لمستفت إذا أفتاه 
المفتي بما يجب 


وحدثني عن ابن القاسم عن مالك عن يحبى بن سعيد أن 
سعيدٌ بن المسيب | إذا جاءه الرجلٌ يسأله فأفتاه بما يجب دعا له 


(:71) سورة الرحمن ”5 . 

(54) ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل وبنسخة ق ١‏ ساقط من نسخة ق ١‏ والحديث 
رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نضرة رفعه من 
ا ي أن لا تجتمسع أمتي على ضلاله فأعطانيها » قال في كشف 

: إن الحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع 
وغيره . 

(59) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والبخاري ومسلمّ والنسائي كلهم عن أنس 

بتأخير انتم شهداء الله في الأرض . 


؟لاه البيان والتحصيل 


فيضحك ابن المسبب ويقول : أفتيته بما يُحب . 

قال محمد بن رشد : ضحك ابن المسيب من دعائه له إذا 
أفتاه بما يجب بخلاف ما لو أفتاه بما يكره وهو في فتواه إياه لم يقصد 
وجهه . وإنما فَعَلَ في الوجهين جميعاً ما يجب عليه أن يفعله » ولا يجوز له 
أن يتَعداه » وهذا أَمْرٌ قد جُبل عليه الناس » حكى ابن حبيب أَنَّ أعرابياً سأَلَ 
مالكاً عن ناقة له نفرت فانصرفت فقال لها : تقدمي وَإِلا فأنتِ بدنة » فقال له 
أردت رَجَرَها بذلك لكي تمضي ؟ فقال : نعم . فقال : لا شيء عليك » 
فقال : رشدت يا ابن أنس . وذلك من قول مالك خلافٌ رواية أبي زيد عن 
ابن القاسم في سماعه من كتاب النذورء وقولُ ابن القاسم هذا هو الذي 
يأتي على أصل مذهب مالك في أنْ اليمين بكل ما لله فيه طاعةٌ تلزم 
كالنذور » ووجه قول مالك أنه .لم يّرَ ذلك يميناً لأنّ الرجل إنما يحلف على 
ما يملك أو على من يعقل فصرف ذلك إلى معنى (75» النذر فلم يُوجبٌ عليه 
إخراجّها إذ لم تكن له ني في ذلك . وإنما قصد زَجُرّمَا لآ القَرْبَةَ الى الله 
بإخراجها . وهو الأظهر لِقَول النبي عليه السلام : ط إِنَّمَا الأعمال بالئيات » 
وبالله التوفيق . 

أَحَادِيثُ ابن وهب وأحاديث 
الإسْكَْدَرَانِي في<© علي بن زياد 

[ بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تايا ]071 

وحذثني محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينارعن عبد الله 
ابن وهب . أن رسول اللسسان الله علوي وسلم قال : ,أل 


(59م) لعل صوابه فصرف ذلك عن معنى النذر إذ لو صرف ذلك إلى النذر لأوجبه عليه . 
)7١(‏ في ثابته في الأصل ساقطة من نسختين ق ١‏ و7 والصواب سَقُوطْهًا . 
)/١1(‏ ما وقع بين معقوفين زيادة في نسخة ق ١‏ . 


كتاب ب الجامع الخامس ياه 


أخبركم برجالكم من أهل الجنة ؟ قالوا امورل لض ا 
النبيون والصديقون ورجل زَّارَ أخاه في الله عز وجل ٠‏ ألا أخبركم 
بنسائكم من أهل الجنة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : الوَلُودُ 
الْوَدُودُ العوود(” التى إِذا أسات أو أساء اليها زوجها وضعت يدها 
في يده وقالت أعفُ أَوْ اصنع مابّدَا لك . 

وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : 'يزود 
الأعلون من أهل الجنة الأسفلين . ولا يزور الأسفلون الأعلين ا 
من كان يزور في الله في الدنيا. فذلك يزور في الجنة حيث 
يشاء . 


وحدثني يحبى بِنُّ سليم الطائفي أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال لأنس :.يا أنس . سلم على أَمْلِكَ يَكُثْرٌ خير 
بيتك يتك ٠‏ وسلم على من لقيت تكثر حسناتك » وصَل صلاة الضحى 
فإنها صلاة الأوابين قبلك قبلك . وصل بالليل والنهار تحفظك الحفظة . 
ولا تنم إل وأنت طاهر فانك إن معنت شهننا ووقر الكبير وارحم 
الصغير وَالَْني غدا . 


قال وحدثني عن علي بن زياد الاسكندَرَاني عن أبي رَافع 
يرْفْع الحديث . أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خرج 
عيسى بن مريم يمشي حتى انتهى إلى مَفْرِقٍ ثلاثة طرق» فركع ركعتين 
وجلسء فأتاه إبليسٌ فسَلُمَ عليه فقال له عيسئ : يا إبليس إني سالك 
عن حطَتَيْنِ فهل أنت صادقي فيهما؟ قال : يا روح الله سلني عمًا 
يَدَا لك. قال: ما الذي يسل جسممّك ؟ وما الذي يقطع ظَهْرَك ؟ 


(7) هذه الكلمة ثابتة بالأصل وبنسخة ق ١‏ ساقطة من نسخة ق 7 . 


5/اه البيان والتحصيل 


قال : أما الذي يسل جسمي فَصَهِيلُ فرس في سبيل الله في قرية 

من القرى أو حصن من الحصون . ولسث أدخل ارا فيها فرس في 
سبيل الله » وأما الذي يقطع ظهري فالرجلٌ ؛ يُصَلِّي الصَبْحَ ثم يَذْكرٌ 
الله حتى تطلع الشمس » فقال له عيسى : فإني أسَأنكَ بالحي 
الذي لآ يموت ما تَوَابُ ذلك ؟ قال سَأَجييّكَ يا روح الله » ووالله 
لا أخبر به آدميا بعدك أبدا ٠‏ وَالحيّ الذي لا يموت لَذَلِكَ أَحَبٌ 


إلى الله من جَبَلَيْ ذهب وفضة يُقسمان في سبيل الله . 


سي 1 فور م 
الله عليه وسلم قال : لأن أصلِىّ عر و الو 
تاذكير الله عن مطل السنين اخ إلى .فين ] انيل ع1 مياد 
الخيل في سبيل الله حتى تطلع الشمس . 

وحدث علي بن زياد عن سعيد بن عبد الله عن القاسم عن 
القرظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لأن أ صَلِي 
الصَبْحَ فأذكر الله حتى تطلع الشمس أحبُ إلي من أن أعتق الرقاب 
حتى تطلع الشمس » 

امود ان مو انوج لت اذ 
ردول اللدضلي اللاظليه وسلم هرا يدرية فخنيت ورسعت * فقال 
ناس ما أعظم ما عنمت هذه السرية» فقال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم «ألا أخبركم ممن هو أعظمٌ غنيمة وأوشك رجعة)؟ فقالوا 5 
يا رسول الله. قال: رجل تَوضاً ثم غَدَا فصلى الصبح في جماعة ثم 
َعَدَ يذكر الله حتى إذا طَلَعَتَ عليه الشمسٌ ركع ما قدَّر الله له 
ركفية أ واريها: ثم انصرف . فذلك أعظم غنيمة وأَوْشَكُ رجعة , 
0 


كتاب الجامع الخامس هسه 


ون ل اللي ا و 6 
ل 0 أخبركم بساعات من 
مبسوطة ( قالوا بلى يا رسول الله اك من أَذَانِ صلاة ا 

قال محمد بن رشد : هذه الأحاديث بَيْنة كلها في المعنى ليس 
٠‏ فيها ما يَحْفَى وبالله التوفيق . 

قال قال عيسى لا غيبة في ثلاث : إمام جائر وفاسقٍ معْلِنٍ 
وصاحب بذّعة . 

قال محمد بن رشد : إنّما لم يكن في هؤلاء غيبةً لنَّ الغيبة إنْما 
هي بأن يذكر من الرجل ما يَكرّه أن يذكر عنه لمن لا يعلم ذلك منه » والإمام 
الجائرٌ والفاسق المعلِنٌ قد اشتهر تهر أَمرهُمًا عند الناس » قلا غيبة في أن يذكر 
من جَوْرٍ الجائز وفسق الفاسق مأ هو معلوم من كل واحد منهما . وصاحبٌ 
البدعة يريد ببدعته ويعتقد أَنّه على الحق فيها وَأَنْ غيره على الخطأ في 
مخالفته في بدعته فلا غيبة فيه لأنه إن كان مُعْلِناً بها فهو يُحب أَنْ يُذْكَرَ بها , 
وإن كان مستتراً بها فواجب /أَنْ يذكر بها ويحفظ الناسٌ من إتباعه عليها . 
وبالله التوفيق 

فيما يُحْتَج به على القدرية 

قال مالك : بلغنم أَنْ عمر بن عبد العزيز قال : في كتاب 

من جهله , لقول الله تبارك وتعالئ : طفَإِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مَا أَنتمْ 


هد البيان والتحصيل 


عَلَيُِ ََاتِينَ إلا مَنْ هُوَ صَال الجَحيم 74" ثم قال مالك : ظوَقَالَ 
نوج رَبَ لآ تَذَرْ عَلَى الأزض, مِنْ الكَافِرِينَ ديار إِنْكَِنْ تَذَّرْهُمْ 
يُضِلُوا عِبَادَكَ وَل يَلِدُوا إل فاجرا كَفَارا ه0740 فأخبر نوح يسام 
يكن بن فاجرٌ كَمّار لِمَا سبق من الله تبارك وتعالئ في ذلك وقدّر 
عليهم , » قال مالك : وما رأيتٌ أهله من الناس َّ أهلّ سَحَافَة 
عَقَلٍ وحِفّة وطيش . 

قال محمد بن رشد : : الآيَانٍ جميعاً بينتان في الرّخّ على المكذبين 
بِالقَدرِ لأنّ الله عنَّ وجل أخبر في الآية الأولى التي نرّْعَ بها عمرٌ بن عبد 
العزيز أنْهم لا يَفْتدون عن دين الله ويردونة إلى ما يعيدونه من دون الله إلاّ 
من هو صال. الجحيم بما سبق عليه من قدر الله » وسواءً كان الخطاب في 
قوله : فَإَِكُمٍ وماتعبدون #للمشركين الذين يعبدون الأوثان 2 أو لني 
إبليس وهم. الجنة الذين تقدَّم ذكرهم في التلاوة على اختلاف أهل التأويل 
في ذلك ء الحُجَّةٌ في ذلك على أهل القدر قائمة ء لأنَّ المعنى في ذلك 
أنهم لا يدون ويُضِلون كانوا النشركين أو القضاطن الآ هق كد ميق عليه 


القدر بأنه يُصلى يصلي الجحيم . 


وأخبر نوح بالآية التي نَرّعَ بها مالك أَنْ قَوْمَه إِنَ تركهم الله ولم 
0 ولا يكون ذلك إل وقد أَذْنَ اللهُ له ذ 
1 ْ 1 0 1 2 0 2-8 يٍِ 


َدَرْهُمْ ار | عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إل فاجرًاً كَفَارا04*" أي إِنّهُم إن ولدوا وليداً 
فأَدْرَكَ كفْرَ وهو شيء عَلِمّهِ مِنْ قبل الله عزَّ وجل فقوله له : «إنه لَنْ يُؤْمِنَ 


(”/ا) سورة الصافات ١57‏ . 
(5/) سورة نوح /ا7 . 
(0/) سورة هود 7 . 


كتاب الجامع الخامس باباه 


مِنْ قَوْمِكٌ إِلّ مَنْ قَدْ آمَنَ فالحجة بها بّنة واضحة أيضاً على أهل القدر 
المكذبين به . ولا يكونون إلا أهلَ سخافة عقول كما قاله مالك . إِذْ لو كانوا 
ذوي عقول وافرة لما خفيت عليهم هذه احج الظاهرة : ظِقَمَنْ يُرِدْ الله أن 
يهْدِيهُ تشرَخ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يِذ أن يُضِلَهُ يَجْمَلْ صَدَرَهُ ضَيَقاً حرجا 
كَأَنْمَا يَصَّمْدُ في السَّمَاءٍ ءِ كَذَلِكَ يَجْمَلُ اللَهُ الرَجْسٌ عَلَئ الَّْذِينَ لآ 
يُؤْمِنْونَ74*" وبالله التوفيق . 


في لَعِب الرّجُل مع امرأته بالأربعة عشر 
وسثل مالك عن الرجل يلعبٌ مع امرأته في البيت 0 


عشرء قال : ما يُعجبني ذلك . وليس من شأن المؤمن 
لقول الله تبارك وتعالئ : فْمَاذًا بعد الْحَيّ إلا الضَلالَ -- 


قال محمد بن رشد : الأربعة عشر قِطَمٌ معروفةٌ كان يُلْعَبُ بها 
كالنرد وهو النردّشِير الذي قال فيه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « 
لعب بالتره ققد خضي الله وزسوله فق لع بالتروكير فكائما عمسن يذه 
في الحم ختراير) 17ل اركذلك التطرج والدحكية وقد قال فيه الليث بن 
سعل : إنه شَرْ من النرد فاللعب بشيء من ذلك كله على سبيل القمار 
والخطر لآ يجل ولا يحور سساح من العلماء: لاقام الجسير العدي كال 
الله فيه : «إِنّما الْخَمْرٌ وَالْمَيْسَرُ وَآلأنْضَابُ وَالأْلآمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانِ َآجْتَبُوءُ لَعَلَّكُمْ نفْلِحُونَ 0*0 . وأمّا اللعب بشيء من ذلك كله 


(7/) سورة الأنعام ١76‏ . 

(0/ا) سورة يونس 37 . 

(8/) رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه عن أبي موسى وفي لفظ عند أحمد من لعب 
بالكعاب وهو لأحمد عن بُرَيْد من لعب بالنردشير . 

(4/) سورة المائدة 9 . 


املاه البيان والتحصيل 
على غير وجه القمار فلا يجوز لأن النبي عليه السلام قال : «مَنْ لَعبّ بالنرد 
فقد عصئ الله ورسوله» فعمٌ ولم يخص قِمَاراً من غيره » فمن أدمن اللعب 
بشيء من ذلك كله كان قَدْحا في إمامته وشهادته » وقد كان عبد الله بن عمر 
إذا رأى أحداً من أهله يلعب بالنرّد ضربه وكسرها ء وبلغ عائشة رضي الله 
عنها أن أكل بيك في دارفا كانوا سكاناً فيها عندهم اند فأرسلت إليهم : 
لقن لم : تخرجوه لآخرجنّكم من داري وأنكرت ذلك عليهم . ذكر ذلك مالك في 
موطإه . 

ولا فرق في ذلك كله بين لعب الرجل به مع أجنبيّ في بيته أو في غير 
بيته وبين لعبه به مع أهله في بيته إن كان على الخطار والقمار. فذلك حرام 
بإجماع . وإن كان على غير القمار فهو من المكروه الذي تسقط شهادة من 
أدْمَنَ باللعب به .» وهو الذي قال مالك فيه في هذه الرواية : ما يعجبني 
ذلك . وليس من شأن المؤمن اللعب لقول الله تبارك وتعالئ : ظفَمَادًا بَعْدَ 
الحَقّ إلا الضلال» فهذا من الباطل , وبالله تعالئ التوفيق . 


وَمِنْ كاب أُوَلَهُ أَحذَ يَشْرَبُ حَمْراً في 
وْجْهِ تَفْرِيقٍ الصَّدَقَة 


م« 


قال مالك : بلغني أَنَّ طاوساً بُعِثَ مصدقاً , وأنّه أ نفقة 
يتجهّر بها لخروجه » وكان مما يُْمَلَُ أن يُْطَوا ما يتجهزون به . 
فَأَحَذّها فوضعها في كوّة » ثم خرج فقسم كل شيء هنالك ك ولم 
يأت بشيء » فلما رجع سألوه فقال : إِني قد قسمتها فكأنّهم كرهوا 
ذلك فقالوا له : أَردٌد إلينا الدنانير التي أعطيناك , فقال : هي في 
الكوة لم آخذ منها شيئا ٠‏ فأخذوها » قال :فال نالك يلف أن 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث معادً بنَ جبل جبل إلى اليمن على 
الصدقات فرجع من البمن بياب كما خرج لم يبرجع بشيء من 


كتاب الجامع الخامس 4/له 


الصدقة . قسمها هنالك ». قال : وقال مالك : حدّئني يحيئ بن 
سعيد أنه كان مع ابنٍ زرارة باليمامة مُصَدّقاً وأن مْمَرَ بنَ عبد العزيز 
كتب إليهما في أول عام أَنْ اقسما نِضْفَ الصدقة , ثم كتب إليهما 
في العام الثاني أن اقسماها كلها ٠‏ فقلتَ لماك أقترى ذلك ؟ 
قال : نعم » هو الشأن أن تقسم في مواضعها التي أَخدَّت فيهم 
وفى, غيرهم » » فقيل له : أفرأيت رجلا قدم قرية فَأَحَدَ منهم زكاتهم 
أتَرّئ أَنْ يقسمها فيهم ؟ قال : نعم وفي غيرهم . 

قال محمد بن رشد : :هذا كله بِيّن لا إشكال فيه ء لآنّ الشان في 
قسم الصدقات أن تقسم في البلاد التي أَخِذَّت فيها » فإن فضل عن مساكنها 
فضلٌ منها تَنْقَلُ إلى أقرب البلدان إليهم . فقد تقل الصدقات في البلد ويكثر 
فيه المساكين » وقد تكثر فيه الصدقات ويقل فيه المساكين فيجتهد الإمام في 
ذلك كما فعل عمر بن عبد العزيز إِذْ كتب في العام الأول إِلَئْ ابن زرارة 
وضائقه أن يقنيما نصك المندقة تعيك شاعنا +:وفن العام الثاني أن 
يقسماها كلها . 

والصدقاتٌ كلها من العين والمواشي والحبوب في ذلك سواءً » وإذا 
حمل الطعام من البلد الذي لا مساكين فيه أَوْ ما فضل عن المساكين الذين 
هم فيه إلى البلد الذي يقسم فيه فيكرَّئ عليه منه أو يُبيعه الإمام ويشتري 
بثمنه طعاماً مثله في البلد الذي يقسمه فيه إِنْ رأى ذلك أرشدّ من الكسراء 
عليه . فينظر في ذلك باجتهاده » وقد قيل : إِنَّ الأحسن أَنْ يتكارئ عليه من 
الفيء لا منه. والقولان في رسم العشور من سماع عيسئ من كتاب زكاة 
الحبوب على مَا بِيّناه هناك » وبالله التوفيق . 


في سَهُم المُؤَلفَةٍ 
قال : وسّئل مالك عن سَهُم المؤلفة أترئ أن يُقسم على 


ممه البيان والتحصيل 
سَهِمَان الصدقة ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : يريد بالاجتهاد لا بالسواء » فإن رأى أن 
يجعله في صِنْفِ واحدٍ كان ذلك له إِذْ الزكاةٌ على مذهبه إِنّْما توضع في 
الأصناف المذكورين في الآية بالاجتهاد . ويتبع في ذلك الحَاجّة في كل 
عام . ولا يقسم بينهم أثماناً على السواء هذا مذهيّه الذي لم يختلف فيه قولّه 
ولا خالفهُ فيه أحد من أصحابه » وقيل يجعل نصف ذلك السهم لِعْمَارٍ 
الشنافكة وتصفه عاق سنائر الاضعافة الصسبعة”. 


والمؤلفة قوم من صناديد مُضر كان النبيّ عليه السلام يعطيهم الزكاة 
يتالفهم على الإسلام لِيُسْلِم بإسلامهم مَنْ ورائهم » منهم أبو سفيان ابن 
حرب . 

واختلف في الوقت الذي بَّدَأً فيه باستيلافهم » فقيل قبل أن يُسُلموا 
لكي يُسلموا ء وقيل بعدّ ما أسلموا كي يُحَبْبَ إليهم الإيمان . وكانوا على 
ذلك إلى صدر من خلافة أبي بكرء وقيل إلى صدر من خلافة عمرء ثم قال 
لأبي سفيان قد أَعَزَّ الله الإسلام وَأَغْنَئ عنك وعن ضَرَّبَائِكَ إِنْما أنت رجل 
من المسلمين وقطعٌ ذلك عنهم . 

واختلف هل يعود ذلك السهم إن احتّيج إليه أم لايعود ؟ فرأى مالك 
أنه لا يعود وهو مذهب أهل الكوفة » وقد قيل إنه يعود إِنَّ احتِيج إليه ورأى 
ذلك الإمام وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الشافعي . 


في لفك في أمْرِ الله 
قال : وقال مالك : قيل لآم الدرداء : ما كان أكثرٌ شأَنٍ أبي 
الدرداء ؟ قالت : كان أكثرٌ شأنه التفكر » فقيل له : أَقترىئ التفكر 
من الأعمال ؟ قال : نعم هو اليقين . قال الله عر وجل : 


كتاب الجامع الخامس امه 
سس « 7 مد هلم اه 
«ويتفكرون في خلتٍ السَّمَوَاتِ وَالارْضِ 7#" . 


قال محمد بن رشد 1 الدرداء هي زوجة أبي الدرداء » ولذلك 
سئلت عمًا كان أكثر شأنه إِذْ هي بصحبتها له ليلا ونهاراً أعلد ببخالة :> اسمها 
خيرة » وهي صحابية من خِيارٍ النساء وفضلائهنٌ وغقلائهنٌ وذوات الرّأي 
منهنٌ مع العِبّادة والنسك . روت عن النبيّ عليه السلام وعن زوجها أَبي 
الدرداء » وروى عنها جماعة من التابعين . 


والتفكرٌ من الأعمال كما قال مالك رحمه اللهء وهو من أشرَّفٍ , 
الأعمال لاله من أعمال القلوب التي هي أشرف الجوارح ل تر 0 
ينَابِ أَحَدٌ على عمل من أعمال 0-0 من الوضوء والصلاة والصيام والحج 
وسائر الطاعات إل مع مشاركة القلوب لها بإخلاص النية لله عر وجل في 
فعلها . وقد قال سعيدٌ بن المسيب في الصلاة فيما بين الظهر والعصر : 
ليست هذه عبادة , إِنْما العبادةٌ الورع عمًا حَرّمَ الله » والتفكرٌ في أَمْرٍ الله » 
يريد أَنْها ليست بأشرفب العبادات وإنّما أشرفها وأكبرها وأقربُها وسيلة إلى الله 

مَمّ الورع عمّا حَرّم الله التفكُر في أمر الله » وإِنْما قال ذلك ء لآن الله 
أثني على المتفكرين في آياته . وأمر بالاعتبار في مخلوقاته في غير ما ايه من 
كتابه على وحدانيته وعظم» وقدرته من ذلك قوله عُِ وجل : «أولم يَنْظرُوا 
ففي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 1746© الآية : وطأقّلا يُنَظُرُونَ إلى الإبل. 
كنيف حُلِقَتْ وَإِلَ السّمَاءِ كنيف رُفِعَثْ4”” الآية وقوله : «أقَلَمْ يُنظرُوا إلى 
السَّمَاءٍ فَوَقَهُمْ كيف بَنيْنَاهَا وَزَيُنَاهَا»9” الآية وقوله: : «إِن في خَلْقٍ 


. ١4١ سورة آل عمران‎ )8١( 
. 4 سورة الأعراف ص‎ )8١( 
: ١84 سورة الغامية‎ )87( 
. 5 سورة ق‎ )85( 


«مه البيان والتجصيل 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلفٍ 2 وَالنْمَارٍ لآيناتِ لو ك الأبابِ04 
وقوله : «إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضٍ وَاختَلافِ اليل وَالنْهَار وَالفْلْك 
التي نَجْرِي في البَْرٍ بِمَا َنمعُ الناسّ وَمَا أَنْرَلَ الله منْ السّمَاءٍ بن مَاءٍ فيا 
به الأرْض بَعْدَ مَوْتها وَبَت فِيهًا مِنْ كل دَابَةِ وتَضْرِيفبٍ اراح والشَحَاب 
المُسَخحر بن السَمَاءِ وَالارْض لآيات لقم يَعقِلُونَ ي(00) وص : «أفرأَيتم 
ات تمُنون4”” الآيات إلئ آخرها وقوله : «إوَني الأزْضٍ قِطَعٌ 
مُتجَاوِرَاتَ 4 إلى قوله : الآيناتِ لِقَوْم يَْقِلُونَ4 وما أشبة ذلك في 
القرآن كثير لا يُحصئ ٠‏ فالإعتبار في آيات اللَّه التي أمرنا بالإعتبار فيها 
والتفكر ذ فى أمرها والاستدلال بها على وحدانيته وعظمته وقدرته . واستشعار 
اليقين 8 وَعدَ به من أَطَاعَهُ من الثواب وأوعذية لمن عصاه من ال العذاب 
من أكبر العبادات والأعمال وأقربها وسيلةً إِلَىْ الله عَّ وجل ذي العظمة 
والجلال . 

وحكيئ يحبئ بن يحبئ عن البَكءِ وَكَانَ فاضلاً . قال : كنت مع ابن 
| شُرّيح بالقيروان » فقلت : لَلآرْمُمَنَ الليلةً صلاته . فتبعنّه بعد صلاة العشاء 
فدّخل بيته وَتوَسَدْتَ عتبته فرأيته دخل مسجده واستقبل القبلة وجلس 
كذلك ٠‏ فسمعتّهُ جيناً بعد جين يدعو كالمتفكر فيما جلس , #فامايزل اكدايت 
شأنه حتى طلع الفجرٌ, ٠‏ فقام فركع ركعتين ثم خرج إِلَىئ المسجد . فرأيت 
يحيئ يُعجبه ذلك كثيراً ويقول : بالتفكر يُستدل على حسن الأعمال . 
وبالله التوفيق . 


(84) سورة آل عمران ١4١‏ . 
(86) سورة البقرة ١565‏ . 
(85) سورة الواقعة 08 . 
(/83) سورة الرعد 5 . 


كتاب الجامع الخامس بون 


ما جاء فيمن أَحَافَ أهلّ المدينة 

قال وتيت مالك بذك أن عار بق غبت الله كان قد كت 
بصرّه » وأنه خرج متوكثاً على يد رجل يُريد حاجته حتى كان 
بالحرة فنَكُبّه حجرٌ , فقال جابر : لعن الله من أخاف رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم . سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يقول : «مَن أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي . 

قال محمد بن رشد : إِنْما قال جابرٌ بِنُ عبد الله ما قاله مِمّا كان 
عِنده عن النبيّ عليه السلام فيمن أخاف أهل المدينة إنما تذكر لما صار 
بالحرة ما جرى على أهل المدينة فيها يوم الحرة من الوقيعة التي دارت عليهم؛ 
وما انتهى إليهم في ذلك اليوم مسلم بن عقبة وَالِيَ جيش, يزيدبن 
معاوية من تخويف الناس إِذْ دَخل المدينة ودعا الناس إلئ مُبَايّعَةٍ يزياد بن 
معاوية على أنه حول له" وَقَتَلَ من قتل على ذلك صبراً » وقد مضئ ذكر 
ذلك في آخر رسم نذَرٌ سنة عند قول مالك عن سعيد بِنٍ المسيب : خلا 
مسجدٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ثلاثة أيام لم يُجَمّع فيه من حين كان 
يوم قتل عثمان ويوم الحرة ويوم اخر نسيته وبالله تعالى التوفيق . 


في خوف دعاء الرجل الصالح 
قال : وقال مالك : دخل سعيدٌ بِنْ المسيب مَعْ سعد بِنٍ أبي 
وقافين :عل مروان فكلمه في شيء فأغلظ عليه القول :“فال 
قال ابن المسيب : فلقد كرهت دخولي معه لِمَا رأيت من غلظة 
كلامه . فقال مروانٌ : إِنَّ القولٌ ما أقول » فَرَفعَ سعدٌ يديه لييدعو 
٠‏ على مروان وعلى سَّعْدٍ رِدَاءٌ قصير , فوثب إليه مَرْوَانَ فأخذ بِذِرَاعَيِهِ 


(88) في نسخة ق ١‏ على أنهم خولٌ لهم . 


84 البيان والتحصيل 


فقال : لا أقوله . القولُ ما قلت يا أبا إسحق لآ أخالفك . فقال 
سعد لو أنك ما فعلتٌ ما زلت أدعو عليك حتى يسقط ردائي 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن لا وجه للقول فيه وبالله 
التوفيق . 

في تأَصُب سعيدٍ بن المسيب لحديث النبي عليه السلامُ 

وما جرى له مع نافع بنِ جُبَيرٍ في 
مَرْضِه 

قال : وقال مالك تلفي أن رجلا عل على سعيية بن 
المسيب فسأله عن حديث . فجلس يُحدئه وكان مضطجعاً . فقال 
له الرجل : وددت أَنْك لم تَنَعَنَّ » فقال له سعيد : إني كرهثٌ أن 
أحن حدثك عن النبي عليه السلام وأنا مضطجع » قال : وقال مالك : 
ودخصل عليه مالك بنْ جبير بن مطعم وهو مريض ولم يطعم منذ 
ثلاثة أيام . فقال له أهلّه : إنه لم يَطعُمْ منذ ثلاثة أَيّام . قال : 
فكلمه فقال له سعيد ال ل ا 0 
له : لا بْدٌ لصاحب الدنيا ما كان فيها أن ن يطعم . قال : فما زال به 
حت ]ايو : ثم قال له : سَلٍ اللّهَ العافية فإني أرئ الشيطانَ قد 
كان يسع اس المع طقال لاسي اللهم 
صلم وسلم متي 

قال محمد بن رشد : هذا مما يستحسن من تعظيم حق النبيّ عليه 
السلام في التحدث بحديثه » وقد كان مالك رحمه الله لا يحدث عن النبيّ 
عليه السلام إلا وهوعلى وضوء. وَرُوِيَّ أَنَّ هارون الرشيد قَصَّدَ مَالِكاً رحمه الله 
في منزله فأوقفه على بابه ثم أَذْنَ له » فعاتبه على ذلك وقال له : لم تَأَبنَاء 
ذا جثناك حَجَْتنَا ٠.‏ فقال له : علمت أَنْك أتيتَ لحديث النبيّ عليه السلام 


كتاب الجامع الخامس ممه 


َأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَهُب له . وما جرئ له مع نافع بن جُبير ابن مطعم دَالَ على ما" 
كان عليه من الفضل وملازمة الجلوس في المسجد وبالله التوفيق 


ع و ده 
فى ان الله يُظهرٌ على عَبْدِهِ 
2 تك 
قال : وسمعت مالكا يقول : بلغني ان الحسن كان يقول : 
للنافن - 
قال محمد بن رشد : معنى قول الحسن مَرَويٌ عن النبي عليه 
5 0 
السلام » روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أسّرٌ سريرة ألبسه 
الله رَدَاءَهَا إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فَمَرٌ »0*0 ومن هذا المعنى قوله عليه 
السلام : إذا أردتم أن تعلموا ما لِلْعَبْدِ عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حَسَنِ 
الثناءِ وبالله التوفيق . 
وإ ل باصم 
قال مالك اياك ادخمر نر امعان انان قو : إني 
امع دن ري م ا 


ممه مه 


الخطات 9 يُطاعَ 7 فلا يمصَى , 


(89) رواه ابن أبي الدنيا في علص ين عثمان بلفظ ما من عبد يُسِر سَريرةلأردأه الله 
رداءها علانية إن خيراً فخير وإن شرأ فشر ورواه أحمد والطبراني وابو نعيم عن أبي 
سعيد بلفظ لو أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة لأخرج الله 
عَمَلّه كائنا ما كان . قال النجم . وسنده حسن . 


5م البيان والتحصيل 

لال بيعملا بن برشد : إنما بلغ عمرٌ بِنْ الخطاب إلى هذا الحد من 
الإهتمام نامؤة عليه لقول النبي عليه السلام : « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤولٌ عن رعيته ' '“» الحديث .» وقد 
قال رضي الله عنه : لومات جملٌ بشط الفرات ضياعاً لخشيت أن يسألني 
الله عنه . ويالله التوفيق . 


اعاري ال مس لوده 

قال : وسثئل عن الحديث أن يقول كما يقول المؤذن » لقال 
ا ال ا : إِنّ الذي يقع في قلبي من تفسير 
' الحديث إنما يُراد به إلى أ شهدٌُ أنَّ محمداً رسولٌ الله» فقيل له : 
أفيقالٌ ذلك في المكتوبة ؟ قال : لا » ولكن يقوله في النافلة . 

قال محمد بن رشد : مثلّ هذا في المدونة أَنَّ معنى الحديث إذا 
نَ المؤذن فل مثلّ ما يقول , إنما ذلك إلى هذا الموضع ء أشهد أن 
محمداً رسول الله فيما يقع بقلبي » زَادَ فيها فيها » ولو فعل ذلك رجل لم أرَ به 
بأساً » فقيل معناه لو اقتصر على هذا لم أَرَ به بأساً » وقيل معناه لو قال مشل 
ما يقول المؤذن في بقية آذانه الله أكبرٌ الله أكبرٌ لا إله إلا الله لم أرَ به بأساً » 
والتأويل الأول أحسن . لأن قولّه الله أكبر الله أكبر إذا قال ذلك المؤذن لا 
يقال فيه لا بأس به » وإنما يقال فيه إِنّه مستحب من الفعل . وإنما الكلام 
هل هو مستحب أو واجبٌ وُُوبَ السئن بظاهر قول النبي عليه السلام : « إِذا 
سمعتم النداء فقولوا مثلّ ما يقولُ المؤذن » , وعلى هذا اليف فيمن كان 
جالساً فسمع مؤذناً يؤذن فقال مثلّ ما قال . ثم أَذنَ غيرهُ هل يجب عليه أيضاً 
أن يقول مثلَ ما قال أو لا يجب ذلك عليه ؟ إِذْ قال مثلّ قوله إِذْ سمع المؤذن 
الأول . 


(40) رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


كتاب الجامع الخامس امه 


وأما قولّه حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يقوله » إذ ليس بتكبير 
ولا تهليل ولا ذكر الله » وإنما هو دعاء إلى الصلاة » وهو ليس بمنادٍ للصلاة 
ولا داع اليها . وكان ميمونٌ بنُ مهران يقول : إذا قال المؤذن حي على 
الصلاة حي على الفلاح : لاحول ولا قوة إلا بالله » وكانت عائشة تة تقول 
مثلّ ما يقول المؤذن فإذا قال حي على الصلاة كَقْتَ فلم تقل شيئاً مشل ما 
ذهت: إليه مالك + وقال ابن حبيت “قل لاخول ولا قوة إلا بالله عند حي 
على الصلاة حي على الفلاح ثم الرجوع إلى أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في بقية آذانه أفضلُ لمعنى الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن:. 

وقوله إنه يقول مثلّ ما يقول المؤذن في النافلة دون المكتوبة هو مثلُ ما 
في المدونة » وقال ابنُ وهب إنه يقول مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة 
والنافلة : وَرَوى مثلّه ابو المصعب عن مالك . واختاره ابن حبيب . وقال 
ا ار ين 


ل ا 

من أهل الطائف أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله : 

صلى الله عليه وسلم : «قلبُ الشيخ شَابٌ في اثنتين » حب 
الحياة » وحب المال ©6١00‏ . 


نال ام ب رد : ما أخبر به النبي عليه السلام من أن الشيخ لا يَشِيخْ 
مَنُه في حب الحياة وحب المال هوموجود معلوم من أحوال الشيوخ 4 
والأمَلُ الذي جَبَّلَ الله تعالى عليه الخلقّ هو سبب ما قدره الله عز وجل 


)8١(‏ رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في مستدركه كلهم عن أبي هريرة » وابن 
عدي في الكامل وابن عساكر عن أنس صحيح . 


88 البيان والتحصيل 
وأراده من عمارة الدنيا 62 إِذْ لو انقطع الأمل في الدنيا بالفكرة و فى الموت وما 
بعده لما استقام فيها عيش » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
البهائم : : «لوعلمت من الموت ما تعلمون ما أَكَلنُمْ منها سميئاً ‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 


ع 0 
حكايات عن سعيد بن ابي هند وعبد 


الوهاب بن بَحْتَ 

قال : وسمعث مالكاً ذكر أن سعيد بن أبي هند كان رجلا قد 
سَرَدٌ الصيام » وإنما سَحُورُهُ إنما كان في سُكرّجَة”© . فكانت 
امرأته ربما كلمته في ذلك » فيقول اللهم أرِحُني منها . فقيل له : 
ما تفسير ذلك ؟ فقال يريد أن يستريح من الدنيا » قال مالك : كان 
عبدٌ الوهاب بن بخت إذا مر بالسقيا”© يرفع يديه ويقول : الحمدٌُ 
لله الذي لم يجعلك لي . ولم يكن هو أحقٌ بشيء من ماله في 
ار 0 : ولقد بلغني أنه حين خرج إلى الغزو 
فانبعثت به راجلته قال اعمى رين أن بفنذيى سواء الشبيل + 
فاستشهد . قال : وقال مالك : كان ابن أبي هند قد سَرَدَ الصيام 
فلمّا مرض دخل عليه يحيى بن سعيد فقال له : لو أفطرت . 
فقال : ليس هذا حين الترك . 

قال محمد بن رشد : قد فسر مالك معنى قول سعيد بن أبي هند 
اللهم أرخني منها أَنْ معنى ذلك بالموت . فيستريح من الدنيا » ومن أراد 


45 --_ القصعة قرم ة وفي حنيدني ا يدكرجة وقال ابن 


55 السقيا : عين بين المدينة ووادي الصفراء 9 


كتاب الجامع الخامس حيكت 
ا ل ا 1 
0 مد لقا اسك لفان رن سانيار 
كرهت لقاءه2؟ 6) وإن كان قد قيل فى هذا الحديث إن المعنى فيه عند 
وإنما حمد الله عبد الوهاب إِذْ لم يجعل السقيا له , إِذْ لو كانت له لم 
يأمن على نفسه الفتنة بها والاشتغال بالنظر فيها على الإقبال على عبادة ربه . 
وقد كان أَبُو طلحة الأنصاري يُصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد 
يلتمص كديا ) فأعجبه ذلك . فجعل يُتبعه بصرّه ساعة ثم رجع إلى 
صلاته » فإذا هو لا يَذْرِي كم صلى ؟ فقال : لقد أصابتني في مالي هذا 
فتنة » فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الذي أصابه في 
حائطه من الفتنة » وقال يا رشول الله هوعتدقة لله قضمه حيث تفع : 
وقولّه حين إِنْبَعئت به راحلتَهُ في خروجه إلى الغزو : عَسَى أن يَهُدِيني 
ل “ع دم ل 4 9 
ربي سواءَ السبيل معناه عسئ ان يبعثه الله على الطريق المستقيم إلى 
الجنة » فأجاب الله دعاءه بأن اسيّشْهدَ فى غزوته تلك . لأن الشهادة هى 
الطريق القاصِدَةٌ إلى الجنة وبالله التوفيق . 
9 7 ىمو ذه 
فى الخصال التي تصلح ان تكون 
00 


(85) تقدم التعليق عليه في عدد لاه . 


للحن البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : هاتان الخصلتان من الخصال التي يستحب 
أن تكون في القاضي » وقد روي عن عمر بن عبد العزيز منها خمسٌ خصَال 
بهاتين الخصلتين » وهي أن يكون عالماً بالفقه والسنة ذا نزاهة عن الظمَعْ » 
مُسْتَحْفَاً بالأئمة يريد أنه يُدِيرٌ الحق على من دار عليه ولا يبالي بمن لامه على 
ذلك + .وقيل معناه مخفا نالا ئمة أي لآ يَهَايهُم في القَضَاءٍ بالحق وإن كَرِهُوا 
ذلك منه . حليماً على الخصم , مستشيراً لأولي العلم » وهي كثيرة منها 
أنْ يكون من أهل البلد ممن يسوغ له الإجتهاد » معروفٌ النسب ليس بابن 
لِعَانِ ولا ولد زني » غنياً ليس بفقير ولا محتاج » نافذاً فَطِنًَ غيرٌ مخدوع 


لعَقله ولا مُحُذُودٍ في قذف ولا زنير ولا سرقة © ورنؤي عن عنم أبن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : لا يصلح أَنْ يَلِيَ القضاء إلا من كان ححصيف العقل 
شديداً في غير عنف ليا في غير ضعف » قليل الغرة بعيد الهبية لا يطل 
الناس منه على عورة . 

جد كمال النتعمد شق ترعينا وسنيا اكد من لقن 
فيقدم الذي يجتمع فيه منها أكبرّها .. وقد قال مالك رحمه الله : لا أرى 
خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد . فإذا و د 
5 : العلم والورع » قال ابن حبيب : فإن لم يكن علم وورعٌ فعقل 
وورع » فبالعقل 5 وبالورع يقف . وإذا طلب العِلمَ وحدة زان لت 
ارا حت و ال ار » وأما العقلٌ الذي يُوجب 
التكليف فهو مشترط في صحة الولاية كالإسلام والحرية والبلوغ والذكبوزية 
والتوجد(*6» فإن ولي من غلم خصلة من هذه الخضال الست لم تنعقدٌ له 
الولاية » ومن الخصال خصالٌ ليست مشترطةً في صحة الولاية إلا أنه يجب 
عز له عنها بعدم شيء منها ء وهي أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً . 


واخمّلف فى العدالة » فقيل إنها مشترطة في صحة الولاية كالإسلام 


(هة) كذا بالأصل ونسخة ق ١‏ ولعله يعني عقيدة التوحيد . 


كتاتب الجامع الخامس ٠‏ ١وه‏ 


والحرية وسائر الشروط المشترطة في صحة الولاية . وقيل إنها ليست 
مشترطة في صحة الولاية إل أنَّ عدمها يوجب عزله عن الولاية . 

وأ يفت في" الامئة ٠+‏ فقيل إئه لا ييجود أن يول الفعناة:وإن كان النني 
أمياً لآن النبي ليس كخيره » وقيل ذلك جائز إِذْ لا يلزمه قراءة العقود(*© ولا 
كتاب المقالات وله أن يستنيب في ذلك غيره وبالله التوفيق 

حِكَايَةَ عَنْ عمر بن الخطاب 

قال : وقال مالك : بلغني أَنَّ رجلا قال لعمر بن الخطاب : 
أكون في منزلةٍ لا أخاف في اللَِ لومة لآم ٠‏ قال عمرٌ إِنْ وُلِيتَ من 
أمر الناس شيئا شيئا » وإللا قأمر بالمعروف واه عن المتكير واقبل على 
نفسك . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين ليس فيه ما يُشكل 
وبالله تعالى التوفيق . 

ما جاء في بلال 

قال مالك ا إيذن لي 
ل كنثاتتي اناك فاحسني » وإ كنت اي لله ف 

مم ب سين 

عليه وسلم ؟ فقال : ما أَذّنَ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولقد سمعت !أ نه أَذنَ لعمر بن الخطاب حين دخل الشام » 


(45) في : نسخة ق ١‏ عقد العقود . 
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سأله ذلك فقام فأذن فبكى الناس وذكروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبكوا لذلك . 

قال محمد بن رشد : قد رُوِيّ أنه أُذّن لأبي بكر حيائّه . ذكر ابن 
عبد البر في كتاب الصحابة ان ابن شيبة ذكر عن حسين ابن علي » عن شبخ 
يقال له الحَفْصِي عن أبيه عن جده قال : أُذّنَ بلال حياة رسول الله صلى الله 
ابه ويل م اذن الاب بكر حياته » ولم يؤذن في .زمن عمرء فقال له 
عمر : ما منعك أن تؤذن ؟ قال : إني أذنتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قبض 2١‏ وأذنت لأبي بكر حتى قبض لأنه كان وليّ نعمتي » وقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا بلالُ ليس عَمَلٌ أفُضَلَ من الجهاد 
في سبيل الله » فخرج فجاهد . ويقال إنه أَذْنَ لعمر رضي الله عنه إِذ دَحَلَ 
الشام مرة فبكى عمر وغيره من المسلمين وبالله التوفيق . 


فيما يَسُودُ الرجل به قومّه 
قال : وقال مالك : بلغني أن معاوية بن أبي سفيان قال 
لأحنف بن قيس : بِمّ شرفت قومك وأنت لست بأشرفهم ولا بأسنهم 
ولا بأيسرهم ؟ فقال : إني لا أتناول ما كُفِيتٌ » ولا أضَيْعُ ما وليت ء 
فقيل له أو قال : لووجدت الئاس كرهوا شرب الماء ما شربئُه فقال : 
لد سوقت ولبين هذه تنه هاين: 


اللي عاو السنادم حي ف الجر رن بسي" وقوله ولا 
أضَيع ما.وليت هو من معنئ قول الله عزَّ وجل : لِوَأوْفوا بِالْعَهْدٍ إن العَهْدَ كان 
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كتابت الجامع الخامس 1 أو 


كات الام ل ا ا 0 
مَسْؤولاً404» والخصلةٌ الشالئة هي من معنى قول النبي عليه السلام : 
« مُدَارَاة الناس صَدَفَة » وصدق مالك رحمه الله إن هذه ليست تلحق 
بالأولين » فمن تَرَككَ مَا لآ يَعنيه ووفى بما يلزمه الوفاءٌ به وسالم الناسّ فقد حاز 
محاسن الأخلاق ومكارمّها . واستحق بذلك السؤدد والشرف ٠.‏ وثاللة 
التوقيق-: 


في تحري وقت قتال العدو 

قال : وسألته هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يتحرى قتال العدو بَعْدَ زوَال الشمس ؟ فقال : ما بلغني وما كان قتال 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أهلّ خيبر إلا في أول. النهار حين 
قالوا وخرجوا بِمَسَاحِيهم ومكايلهم , » فقالوا : محمدا والخميس وما 
كان قتالهم يوم أسحد إلا في أول النهار . 

قال محمد بن رشد : روي عن النعمان بن مقرن قال : شهدث مع 
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أَوْلَ النهار انتظر حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح وينزل النصرء وروي عنه أنه قال غزوث مَعْ الني عليه 
الجادمء انحات إذا طلع الفجر أَمْسَكَ حتى تطلع الشمسء ال ا 
فإذا إنتصف النهارٌ أمسك حتى تزول الشمس » فإذا زالت الشمس قاتل حتى 
ا و ا ٠‏ ثم يقاتل » قال : وكان يِقَالُ عند 

ك نهيج ريح م النضر ويدعو المؤمنون في ضلاتهم » فهذا هو المروي عن 
لني عليه السلام في هذا خرجه تمت لاله كان انحر قال العو بعد زواك 
الشمس فلا يقاتل قبله . هذا الذي قال مالك إنه لم يبلغه واللّه أعلم . 
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لما أخبرك بالشأن فيه . إن كان يعلم أنه يُفضِلٍ عليه وأن الذي ينَالُ 
ليت م من طغامه هو أكثر وأفضل من نفقته قلا أَرَى بذلك بَأساً » وإن 
كان لآ ينال من ذلك الذي هو أفضل فلا يعجبني ذلك . ْ 


قال محمد بن رشد : قولُ مالك هذا ضحيح بين أَحَلّه من قول الله 
عز وجل : 9 وَيَشألونك عَنْ التامَى قُل إطلاحٌ لَهُمْ حَبِر ون نُخَلِطُومُمْ 
فَإِْوَانكُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنْ المُضْلِح 64" أي يعلم من يخالط اليتيم 
لينفعه بما يصيب اليتيم من طعامه زائداً على ما يصيب هو من طعام اليتر أ 
لينتفع هو بما يصيب من طعام اليتيم زائداً على ما يُصيب اليتيمٌ من طعامه . 

وقد الف ف الست الذي عرق اججلهةبالوا رول الله ميان الله ضلية 
وسلم عن اليتامى فأنزل ال في ذلك ما أنزل ٠‏ فروي عن ابن عباس قال : لما 
نزلت «ولآ تَقرَبُوا مَالَ التتيم إلا بالتِي هِيّ أَحْسَنُ م٠‏ '" < وَإِنَ الّذِينَ 
يَأكُنُونَ أَمُوَالَ اليتَامَى ظُلْماي<١ "١‏ الآية انطلق من كان عنده يتين يَعْزِلُ طعامه من 
طعامه وشرابّه من شرابه » فجعل يَفْضْلُ الشيء من طعامه فيُحبس له حتى 
يأكله أو يفسّد , فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك للنبي عليه السلام » فأنزل 
الله عز وجل : 9 وَيَْألُوَكَ عَنْ الام كُل لاح لَهُمْ خَيْرُ ون تخَالِطُوهُمْ 
خشاك واه بعلم افيه رن امسن و حدر 


في مشالطة اليتيم في 


قال 5 
فيريد أن يخلطها بنفقته ويكون طعامُهم واحداً كيف ترى فيه ؟ قال : 


"1 سورة البقرة‎ 049١ 

)٠١٠١١‏ سورة الأنعام 7 وفي النسخ الحاضرة عندنا ولا تأكلوا مال اليتيم وقد أصلحناها 
في أصل ولا تقربوا . 

9 سورة النساء‎ )1٠١ ١١ 


كتاب الجامع الخامس : هوه 


وشرابهم بشرابهم . وقد روى أن إتقاء مال اليتيم واجتنابّه كان من أخلاق 
العرب . كانوا لا يأكلون معهم في قصعة واجدة ولا يركبون لهم بعيراً ولا 
يستخدمون لهم خادماً . ٠‏ فلما جاء النبي عليه السلام سألوه هُ عن ذلك فقال الله 
عز وجل :لل إضلاح لَهُمْ حَيِرَ 4 أيْ إن تفضلكُم عليهم بإصلاحكم 
أموالهم من غير مرزئة منكم لشيء من أموالهم خيرٌ لكم عند اللّه لما لم في 
ذلك من الثواب عنده وخير لهم في أموالهم في عاجل دنياهم » ثم قال : 
« وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانَكُمْ 4 أي إِنْ تخلطوا أموالكم بأموالهم في المطاعم 
والمشارب وغير ذلك فينتفعون بمخالطتكم إياهم عِوَضاً من قيامكم على 
مزالي تع (خواتكم »ب والرخراد يعين بعضهم يعفا:: 


وقد اختلف أهلٌ العلم فيما يحل للولي من مال يتيمه لقول الله عز 
وجل : « مَنَ كَانَ غَِياً َلْيسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كان فقيراً فلياكل ِالْمَعْرُوفِ 20 
الم له ا رو ا 
تعالى : « وَل تَأكُلُوا مالم ِلَى أمْوَالِكُمْ إِنْهُ كان حوياً كبيراً 22١504‏ وقوا 
تعالى 9إ ال فون نول الى قله نا ون في لوه قد 
وَسَيَصْلَّوْنَ سَعِيراً 8م 


1 فأما الفقير المحتاج فلا اختلاف في أنه يسوغ له أن يأكل من ٠‏ مال يتيمه 
بعد إشتغاله به وخدمته فية وقيامه عليه » على ما جاء عن ابن عباس من قوله 
للذي. سأله.هل له أن يشرب من لبن إبل يتيمه : إِنْ كنت تَبْخِي ضالة إبله وتنا 
جَرْبَاهَا وتلط حَوْضِهًا وتسقيها يوم ورودها فاشرب غيرٌ مُضِرٌ بنسل ولا ناهك في 
الحلب . ش 1 7 


)٠١ 79‏ سورة النساء ؟ . 
)١٠١*(‏ سورة النساء ؟ .. 
)١١ 5(‏ سورة النساء ٠١‏ 
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وأما إن لم يكن له فيه خدمة ولا عمل فلا يسوغ له أَنْ يأكل منه إل ما لا 
نَمَنَ وَل قَدْرَ وَل قيمة مثل اللَبَن في الموضع الذي لا ثمن له فيه على ما قاله 
حائطه على ما قاله في أول سماع أشهب من هذا الكتاب . 


ومن أهل العلم من أجاز له أنْ يأكل منه على سبيل السلف . 
ومنهم من أجاز له أن يأكل منه ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه 
الضرورة » وليس عليه رَدُ ذلك . 
وأما الغنيفإن لم يكن له في ماله خجدمة ولا عمل وى أنه يقتقده 
ويُشرف عليه فليس له أنْ يأكل منه إل ما لا قدر له ولا بال ٠‏ مشل لَب في 
الموضع الذي لآ ثّمَنَ له فيه » والثمر يأكله من حائطه إذا دخله . 
واختلف إِذّا كان له فيه خدمة وعمل فقيل إِنْ له أن يأكل منه بقدر عمله 
فيه وخدمته له » وقيل ليس ذلك له لقول اللَّهِ عز وجل : « وَمَنْ كَانَ غَيا 
فَليسْتَعْفف » . 
في قول. عمر لأسّيْداه 0 بن الحضير في ما كان 
يَكْسُوهُ إياه 
14 3 
كار وكا ناض سد لصتي ازمر ب 
الخطاب كان يكسوه الحلة فيبيعها ود يشتري دونها وب يشبري بفضل 
ذلك رَقَبَةَ يُعتقها » فبلغ ذلك عمرّ بنَ الخطابٍ . فاشتد عليه ذلك . 
وقال : نكسو أحدّهم الخلة ليَعْرفَ بها منزلته وفضله ثم يبيع ذلك » 


)1١5(‏ ادخله الحافظ في الاصابة في باب من اسمه أسيد بضم الهمزة وهو أنصاري 
أشهلي من السابقين إلى الإحكام وأحد النقباء ليلة العقبة اختلف في بدريته له 
أحاديث في الصحيحين : 


٠ -‏ اه 2 8ه مه 
َتهِينٌ عن ذلك أَوْ لأتركنه فقال أَسَيّْد : يا عمر لآن أحدنا قَنُم 


مهتي امه عه ”اس 


لآخرته مَنَعْتَهُ حَقَه؟ قال : فقال عمر : لا واللّه ليُعْطِيَنٌ حقه . 
قال محمد بن رشد : الحُلّلُ الثياب المبطنة أكشرها عندهم من 

البرود اليمانية » وأحبٌ عمرٌ بن الخطاب أَنْ يلبس الحَلّلَ من كان يكسوه إياها 
وكره أن يستَدِلها بأدنى منها لقول النبي عليه السلام : » إن الله يُحب أن يرى 
أ نعمته على عبده » وقال صلى الله عليه وسلم للذي رآء ِف الهيئة : هل 
لك مال ؟ قال : نعم , قال : من أيٍّ المال ؟ قال : من كل المال » قبال : 
« فير عليك مالك » . وقال فى صاحب جابر بن عبد الله الذي رآه يرعى ظهره 
وعليه بُْدَانٍ له قد حَلََا فقال لجابر بن عبد الل : أمَالَّه غيرُهما ؟ فقال : 
بَلَى ٠‏ له ثوبان في العَييّة كسوثه إياهما » فقال : فإدعه فمُرٌه فَلَيَلبَسْهما » فدعاه 
فلبسهما ثم ولي يذهب [فقال رسول الهلا ''2] ما له ضرب اللَّه عنقه ؟ فسمعه 
الرجلٌ فقال : في سَبيل, اللّه يا رسول الله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
ا :في سبيل الله ٠»‏ فقتل الرجل في سبيل الله » وقال عمر بن الخطاب 
إني أشي ]آن :انظ إلن القاريء أبيض الثياب » وقال : إذا أوسع اللّه عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم . 

ومضى قولُ عمر : يهن عن ذلك أو لأتْرُكَنْه» أي لأتركن أن أكسو 
الحلل لمن يبيعها ولا يَلبْسها وأعطيه عوضها منها واكسوها لمن يليسها ولا 
يبيعها . وذلك بين من قوله : لا واللّه ليطن حقه . 

ولبس الثياب الحِسّان للجمال بها مباح جائز قال الله عز وجل : « قُل 
مَنْ حَرّمْ زينة اللّوي54 "١‏ الآية . وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد » إنا قد وَسَع 
اللّهُ علينا فَننَال من كسوة وعِطر ما لو شِئنا إِكْتفيّنَا بدونه » فما تقول ؟ فقال : 


. 7 ثابت في نسخة ق‎ ١ ما كتب بين معقوفين ساقط من الأصل ومن نسخة ق‎ )1٠١1( 
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أيها الرجلٌ إِنَّ الله أَدّبَ أهلّ الإيمانٍ فأحسن أدّبهم فقال : ( لِيُْفُِ ُو سَعَةٍ من 
تن وين قرز عل وؤلة ارق بئات اللّه 20*04 وإِنَّ اللَّهَ ما عذَّب أقواماً 
يس الدنيا فشكروه » وعد رفوه زوق جد الدها فنص 


وقال بعض الحكماء : إِلبَسُوا ثيابًا المُلوك وأَشْعِرُوا قلوبكم الخشية” 
وكان القاسلم بِنُ محمد بن أبي بكر الصديق يَلْبَسُ الحَرّ وسالِمُ بن عبد الله بن 
عمر يلبس الصّوف وكانا يتجالسان في المسجد فلا ينكرٌ وَاحِدٌّ منهما على 
ياك نامف رقت كر لسلس التاق الشَهْرين : وذلك الإفراط في 
البذاذة وفي الإسراف والغو. وروي عن الحسن العترئ أنه قال : إن قوماً 
جعلوا خشوعَهم في لباسهم وكِبْرّهم في سورهم وشهروا أنفسهم عن هذا 
الصوف حتى إِنَّ أحدهم لِمَا يلبس من الصوف أشدٌ برا من صاحب اليظرف 
بمظرفه » وقال رجل لإبراهيم النْحَعِي : ما ألبَسُ من الثباب ؟ فقال : مالا 

يشَهَرُكَ عند العلماء ولا يُحَقَرّكَ عند السّفهاء ولهلال ابن الْعَلآءِ وَكَانَ عالماً : 


أحد التَّينَابَ إذا اكتَسَيْتَ 0 ين الكرجال بها تهاب وك 


2 2 


فب نَوْبِكَ لآ يَزِيِئَك بلق متةاات ريك فل بق 


حِكَايةٌ عن عمر بِنِ الخطاب 


قال مالك : بلغني أَنَّ عمر بن الخطاب قال : لخرق الرجل اشَدُ 
على من عُدُمِه إِنه ليستفيد المالّ بعد العُدْم ؛ والخرق لا يقوم له شيءٌ . 

قال محمد بن رشد : قد بْيْنَ عمرمعنى قوله بمالآمزِيدَ عليه ؛ لآن الخرق 
السّرَكُ في الإنفاق الذي قددَمّه اله عزوجل » بدليل قوله : ١‏ وَالَذِينَإِذَا الْمَقُوالَم 
يُسْرِفوا وَلَمْ يُقتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قواماً 4(* 0 


. سورة الطلاق /ا‎ )٠١8( 
. سورة الفرقان /ا5‎ )١1١9( 


كتاب الجامع الخامس ا 


في وقاية العرض بالمال 
قال [مالك : بلغني أَنَّ عمّر بن الخطاب هوا 0)] سمعت مالكاً 
يقول : إن رجلاً من أهل, الفقه كانت عنده وَدِيعَة ينيم كان يليها وإنها 
ضاعت » فباع مالا له ببضعة عشر ألفاًثم أدّاها , قيل له أفرَأَى الناسٌ عليه 
ذلك ؟ قال : لا » لم يَرّوا ذلك عليه » ولكنه تطوع بذلك كراهية القالة 
والتماس تقوى اللَّهِ وان لا يجَاحدَ لِأْحَدٍ شيئاً » وما كان ذلك عليه . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لأنه من فعل أُمْل النزاهة 
والفضل . وبالله التوفيق . ٠‏ 


أشراط السّاعَة 

قال : وقال مالك يلعي أنّ من أشراط الساعة التطاؤل في 
البنيان ولقد أنكر الناس حين شّ عكيان داره هذا البناء ولقد أْصَابَ ‏ 
الناسّ مطرٌ في ذلك الزمان » فجاءه بعض من يعنيه أمرّه حين 
أصبح سأله عن بنيانه » كأنّ خاف أَنْ يكون قد انهدم عليه بنيائه . 

قال محمد بن رشد 8 التطاولُ في البنيان مكروه » مَذْمُومّ » بدليل 
ماجاء فيه أنه من اشراط 'الساعة+ ولذلك انكر الباس على عقمان حين. بى 
داره هذا البناء على ما ذكره مالك في هذه الرواية » وقد روي من رواية أنسٍ 
ابن مالك أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قُبّةَ مُشْرِقَة ‏ 
فقال : ما هذه ؟ فقال له أصحابه : هذه لرجل من الأنصار . فسَككتٌ 
وحملها في نفسه حتى إذا جَاءَ صاحبّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


. وزيادته واضحة‎ ١ ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق‎ )١11١( 


5 البيان والتحصيل 


الناس أعرض عنه . صنئع ذلك به مراراً حتى عَرَفَ الرجلٌ الغضبٌ 
والإعراض عنه شَكَى ذلك إلى أصحابه . فقال : والله إني لأنكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وما أدري ما حدّث لي وما صنعتٌ ء قالوا خَرَجَّ 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبتك . فسأل لمن هي . فأخبرناه » 
فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سَوَاها بالأرض . فخرج رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها . فقال : ما فعلت القبة التي كانت ها 
هنا ؟ فقالوا شكى صاحبّها إعراضَكَ عنه فأخبرناه فهدمها . فقال : أَمَا إِنَّ 
كل بناء وَبَالُ على صاحبه يوم القيامة إلا ما لآ إل ما ل26'2 . يريد بقوله 
صلى الله عليه وسلم إلا ما إل مَا بي في غير ظلم ولا اعِتِدَاءٍ بدليل ما روي 
من قوله صلى الله عليه وسلم : « من بنى بُنياناً في غير ظلم ولا اعتداء أو 
غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء كان أجره له جارياً مَا انتفع به أحدٌ من 
خَلْقِ الرحمن » . فلا يجوز الإعتداء في البناء وهو التطاولُ فيه والعلو 
والسّرف » وإنما يجوز منه ما كان بوجه السّداد على قدر الحاجة . 

والتطاولٌ في البنيان من أشراط الساعة التي قد أعلم الله أنها ققد 
جاءت بقوله عر وجل: لِتَهَلُ يُنظرونَإلا الساعة أَنْ تأنيهم بغفئة فَقَدَ ججاء 
"١4 7‏ معناه فما ينظرون إل قيامَ اننا تالنفة اران التي أَخْبّرَ 

أنه يُطعَنُ بها أي يموت من في السماوات ومن في الأرض إل من شاء 
اير ال 0 

وأشراطها التي قد جاءت كثيرةٌ . 

وك ل ا ا 
كهاتين » وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة ؛ أو جمع بين أصابعه الوسطى 
والسبابة على ما جاء في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم . 


. رواه ابوداود وابن ماجة مختصرا عن أنس ورواه الطبراني بإسناد جيد‎ )١١1( 
. 148 سورة محمد‎ )١١؟(‎ 


وانشقاق القمر في حياته عليه الجلدم على ما جاءت به الآثار من 
أشراطها قال الله عز وجل : « اقْتَرَبَتَ السّاعَةٌ وَالشق قَّ القَمَدُ 2195# , 

وَرَمْيُ الشياطين بالشهب في سماء الدنيا من أشراطها . 

ومن أشراطها التي قد رأيناها أكبرُها أن يُرفع العلم ويظهر الجهل 
ويخرب العامر ويعمر الخراب وتشرب الخمرء ويظهر الزنا » ويقل الرجال . 
ويكثر النساء حتى تكون لخمسين إمرأة القيم الواحد وأن يُطَلَبَ العلم عند 
الأصاغر » وأن يُوَسّدَ الأمر إلى غير أهله » فقد جاء أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « سثئل متى الساعة ؟ فقال إذا وسّد الأمر الى غير أهله فانتظر 
الساعة 20١40)‏ ومن أشراطها أن يظهر الفْحش والتفحش وقطيعة الرحم 
ويسوء الجوار ويؤتمن الخائن ويُحَوّنْ الأمين » وأن يُيرى رعاءٌ الشاء على 
رُوؤوس الناس . وأنْ يُرى الحفاث العراة الجوع يتبارون في البنيان » وأن 
َلِدَ الأمة رُبّتها وربها . وقد روى أن من أشراط الساعة أنْ يظهر العلم 
ويفيض المال ويكثر التجار ء وأنَّ من أشراطها أن نُقاتلوا قوماً ينتعلون 
الشعر . وأن ثُقاتلوا قوماً كَأَنَّ وجوههم المَجَانُ المطرقة فهذه الأشراط وما 
ل 

وأما أشراطها التي تكون بين يديها فَعَشْرٌ شْرّةِ » منها خمسة وقع العلم بها 
لتواثر الآثار بها » وهي يأجوج ومأجوج . والدَابةٌ » والدّجّال » ونزولُ عيسى 
ابن مريم . وطلوع الشمس من مغربها . 

وأما الخمسةٌ الأخرى فخسفاً بالمشرف وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة 
العرب » والدخال , ونار تخرج من قَمْرٍ عَدَنِ تميل مَعَهم إذَا مَالوا وَتَرُوح 
معهم إذا راحوا . روى عن أبي سرعة . قال : أشرف علينا رسول الله 


. ١رمقلا سورة‎ )١١ 
. حديث صحيح رواه البخاري عن أبي هريرة‎ )١١4( 
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صلى الله عليه وسلم من عُرْفَةٍ فقال : ما تذكرون ؟ ما تقولون ؟ قال : قلنا يا 
رسول الله الساعة ‏ قال : إنها لن تقوم حتى تتروا عَشْرَ آيات . فذكر هذه 
العشرة والدخان الذي ذُكِرٌ فيها هو غيرٌ الدخان المذكور في سورة الدخان 
قوله عز وجل : #« فَارتقِبٌ : يوْمَ تأتِي السَّمَاءُ بدّحَانٍ مُبين 26904 لأن ذلك 
الدخان قد مضى على ما رُوي عن النبي عليه السلام أنَّ قريشاً اسْتَعْضَتٌ 
وكفرت فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : إرتقب يَوْمْ 
تأتي السَّمَاءُ دخان مُبينٍ ٠‏ فَأَحَدَّتَهُمْ سَنَة حصت كُلَّ شيء حتى أكلوا العظام 
والميتة » وقد كان الرجلٌ يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد . 

فقالوا : : وبا كيف عا العَذَابَ إِنَا مُْمِنُونَ 210 فكشف عنهم وقال : < إنا 
كَاشِفُوا العَذَاب قَليلا نَكُمْ عَابَدُونَ 8 فعادُوا في كفرهم فأَحَذَّهم الله في 
يوم ف زقال : ا( يَوْمَ تبط الْبَطشَة الكُبْرّى إِنا مُتقِمُونَ 221404 في هذا 
الحديث نيان واضح أن الدخان المذكور في الآية قد مضى. إذ لو كان في 


القيامة لم يكشف عنهم » وقد روى عن ابن مسعود أنه قال 8 فد 
مضين . الدخان والقمر والدُوْم واللزام(*'“وبالله التوفيق 


في أنَّ اللتندس الكين 


قال مالك : وبلغني أنْ أبا هريرة قال : ما كنا نسمي السكين 
إلا المُدْية حتى أنزل الله في كتابه سِكيناًة”؟2 . 


٠١ سوزة الدخان‎ )١١5( 

.. ١١ نفس السورة‎ )١١1( 

. ١6 نفس السورة‎ )١1١70( 

. ١١ نفس السورة‎ )١١1( 

ل ا 
)١1١(‏ سورة يوساف 7١‏ . 


كتاب الجامع الخامس او 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا إشكال فيه وبالله 
تعالى التوفيق . 


في تَذْكيَِ ما يُجعل في التَرياقٍ 
من الآفاعي 

قال وذك لمالك أن عمرين عبد العزيز كنت إلى البذين 
يعملون الترياق ألا يجعلوا فيه إلا ذَكِيا ٠‏ فقيل له : أفتترى لها 
ذكاة ؟ قال :تعلو لمن اع ذلك متها الا لاست 
الموضعٌ يُريد المَلْبّح . 

قال محمد بن رشد علا يزو عاق بناانة (الآن كل تائمل 
ودم سائل من الخشاش والدواب لا يؤكل إلا بذكاة لقول الله عز وجل : 
حُرَّمَتٌ عَلَيَكُمْ المِيَة وَالدّمُ وَلَحَمْ الجنزير "2 الآية وإنما اختلف في 
الخشاش التي ليس لها لحم ولا دم سائل . فقيل : لها حكم دَوَابَ البحر 
أنها توكل بغير ذكاة » وإنها لا تَفْسِد ما مات فيه من طعام أو إِدّام ٠‏ وهو قول 
0 ؛ وقيل : إنه لا يؤوكل شيءٌ من ذلك إذا احتيج اليه 

أن يذكي بما يذكى به الجراد من قتلها بقطع رؤوسها أو أرجلها ا 

0 أحياء » وفي التذكية للجراد اختلافٌ , إذ قد قيل إنها من 
ل ا ا 
حوت ينشره كل عام مرتين وقيل إِنَّ أخذّها ذكاتها . 


. سورة المائدة ؟‎ )١7١( 

)١77(‏ كذا في الأصل وفي نسخة ق ” المرعف وفي نسخة ق ١‏ الرضف بدل المرعف 
ولعلها الصواب لأن الرضف الحجارة المحماة والمرضوف ما يشوى من اللحم 
على الرضف . 


85> البيان والتحصيل 
في ما جاء من الأحاديث 
بخلافب ما عليه العَمَل 


قال : وقال مالك : كان رجالٌ من أهل العلم يتحدثون 


بأحاديث وتبْفهِم عن غيرهم فيقولون : مانجهل هذاء ولكن 

مضى العمل على غير هذا , قال مالك : كان القاسم بن محمد لا 
57 أَحَدٍ في مجلسه شيئاً » قال : فتكلم ربيعة يوم فأَكثَرَ 
فصمتٌ عنه , قال يحيئ : فانصرفٌ وانصرفت معه فتوكأ علي ثم 
قال : [لا أبا لِشَأنك 257 أرأيت ما كان يذكر هذا منذ اليوم ؟ 
أين كان الناس عنه أترى الناس كانوا غافلين عما كان ؟ يقول » 


يريد بذلك إستنكاراً لما كان من القَول . 


قال محمد بن رشد : هذا معلوم من مذهب مالك أنَّ العمل 
المتصل بالمدينة مقدَّم على أخبار الآحاد العدول . لأن المدينة دَارُ النبي 
عليه السلام وبها مات وأصحابه متوافرون » فيْعُدُ أن يفي الحديثُ عنهم 
َلآ يمكن أَنْ يتصل يتصل العمل به من الصحابة إِلَّى من بَعْدَهُ على خلافه إل وقد 
علموا النسخ فيه . وكذلك القياس عنده مقدم على خبر الآحاد إذا لم يُمْكن 
الجمعٌ بينهما » والحجة في ذلك أنَّ خبر الواحد يجوز عليه النسخ والعَلَطٌ 
وَالسَهُوٌ والكذب والتخصيص . ولا يجوز على القياس من الفساد إلا وجه. 
وهو أن هذا الأصل هل هو معلول بهذه العلة أم لا ؟ فصار أقوى من خبر 
الواحد . فوجب أن يقدم عليه » وبالله التوفيق 


)١175(‏ ما وقع بين معقوفين ثابت بالأصل ساقط من نسخة ق ١‏ ويظهر أن الصواب 
إسقاطه . 


كتاتب الجامع الخامس م 


في التعَوَذٍ يكلمات الله 


وذكر حديث النبي عليه السلام في أعوذ بكلمات الله 
التامات . فقالوا له : ثلاثاً ؟ فقال : ما سمعت إل كذا » وثلاثُ 
أففل - 

قال محمد بن رشد : قوله وذكر حديث النبي عليه السلام » يريد 
ذكر مالكُ حديتّه الذي رواه في موطأة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة أنَّ رجلا من أسلم قال : ما نمت هذه الليلة » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أُمِنْ أي شيء ؟ قال : لَدَغَتَني عقربٌ . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أما أنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شرّ ما خلق . لم تضرك؟"2 . فقالوا له : هل في الحديث 
أما أنك لو قلت ثلاثاً حين أمسيت ؟ فقال : ماسَّمِعْتٌ إلا كذاء أي ما 
سمعتٌ في الحديث ثلاثاً وثلاتٌ أفضل . 

وليس في قوله أعوذ بكلمات الله التامات دليلٌ على أنه له عز وجل 
كلمات غيرٌ تامات , لأنَّ كلماته هي قوله وكلامُه صفة من صفات ذاته » 

وفي الحديث بَيَانَُ واضمٌ على أنَّ كلماته عز وجل عند 
مخلوقاته(*"2 » إِذّْ لا يستعاذ بمخلوق » وهذا هو قولُ أهل السنة » والحق 
أنَّ كلام الله عز وجل صفةٌ من صفات ذاته قديمٌ غيرٌ مخلوق لأن الكلام هو 
المعنى القائم فو في النَفْس ء والنطنُ به عبارة عنه . قال الله عز وجل : 
« يَمُولُونَ في أنقيهم 4 فأخبر أن القولٌ معنى يقوم في النفس . 


(174) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وابوداود عن أبي هريرة . 
)١75(‏ كذا في الأصل وفي نسخة ق ؟ غير مخلوقة وهو الصواب . 
)١751(‏ سورة المجادلة 4 5 1 


وتقول : في نفسي كلام أَرِيدٌ أَنْ أعلمك به . فحقيقةٌ كلام الرجل هو 


المفهوم من كلامه . وأما الذي يسمعه منه فهو عِبّارة عنه » وكذلك كلام الله 
عز وجل القديم الذي هو صفةٌ من صفات ذاته هو المفهوم من قراءة القارى 
لا نفس قراءته التي تسمَعُها ٠»‏ لأن نفس قِرَاءتِهِ التي تسمعها محدثة ثة لم تكن 
حتى قرأها فكانت . وهذا كله بين إلا لِمَن أعمّى الله بصيرته عن الحق » 
وبالله التوفيق 


ير لزعل اي 


ل ل ل د 


منه. وأنه دخل عليها يوم فإذا هى تبكى من امرأته. فقال لها : 
فِيمَ أبكتك ؟ فقالت له : يا بني أَنا أظلمُ منها » وأنا بدأتها » قال : 
لقد صدقتٍ ولكن لا تطيبٌ نفسي أن أحبس إمرأة بَكَيْتِ منها ‏ وأنه 
وسعيدَ بن بير ورجالاً كانوا معهم طلبهم الحجاجٌ قرو الكدة 


فأجدو | منها فقتلهم الجاع . 


قال محمد بن رشد عل طن ب عنعج فيا انه بل اليا 
مه إمتثالاً منه لِْمَا أمر الله به من ذلك »ان للف عر وكين : « وَقضى رَبْكَ 
ألا تَبّدوا إلا إِياهُ وبِالوَالِديْنٍ إحْسَاناً 4 أي أقر ال تعيدوا إلا إياف» وأمر 
بالزالدين عبان أي بَرَاً « إِمَا يبلَعْنّ عِنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمًا أو كلاهُمَا قلا تقل 
لَهُمَا أُقٍِ 4 . قال مجاهد : إن بلغا أن يخريا أو يبولا فلا تَقُذّرْمُمَا كما كانا 


. لا يَقذْرَانِكَ وأنت صغيرء «.ولاآ تَنْهَرْمُمَا 4 وإن وجدتٌ منهما ريحاً يُوذِيك 


فلا تقل لهما أف . والأظهرٌ أنّ معناه ولا تنفخ إن رأيت ما تكره ء إظهاراً 

منك لهما أنك تكره ذلك منهماء ومعنى ل وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماً 4 أي ليا . 
2 5 0 م8 1 5 5 2م 2 2 6 . 

سهلا وقال عروة بن الزبير في قوله : « واخفض لهما جَناح الذل من 


كتاب الجامع الخامس 1 ' 57> 
الرَحْمَة حمة 155#) معناه لا وت من شيع اه © وزوى أن رسول المي 
الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فكان فيما أوصاه : « أْطِعْ وَالِدّيك وإن 
مراك أن تخرج عن كل شيء لك فافعل » . 


4 0 من الصلاة 


هل اسه الناضي ل 
شماله » لا يدري ابن أبي حازم إِمَاماً كان أو غيرّه . : 


قال متمد بن رشك : السلامُ الواجب الذي يخرج به المصلي من 


صلاته ويتحلل به منها تسليمةٌ واحدة قُبَالَةَ وجهه يَتيَامَنُ بها قليلاً الإمام 
والمأموم والفذ في ذلك سواء » لقول.النبي غليه السلام : « تَحرِيمْ الصلاة 
التكبيز وتحليلُها التسليم » وعلى المأمون أَنْ يرد على الإمام يشير إلى جهته 
به وأن يرد أيضاً على من على يساره إن كان على يساره أحد فسلم عليه 
هذا هو قولُ مالك في الذي رجع اليه , وقد قيل وهو مذهب سهل ابن سعد 
الساعِدي على ما جاء عنه في هذه الرواية » وقد كان مالك يقول به ثم رجع 
عنه إن الامام والفذ يسلم كل واحد منهما تسليمتين 2 الواضدة مهما واحية 
عليه ينوي بها الخروج من الصلاة والتحللٌ منها قُبالة وجهه ويتيامن بها 
قليلاً » والثانية عن يساره سنةٌ واجبة . ش 


' وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمةٌ واحدة 
عن يميه يمينه » فسلم يوماً من صلاته ثم التفت فرأى الناس مَالُوا عن يمينه » 
فقال : مال الناس ؟ قيل يا رسول الله : موا عن يمينك رجاء بَرَكةٍ 

3 بكت . فلما صلى الصلاة التي تليها سَلّمِ عن يميه وعن يساره 
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تسليمتين . فاعتدلت الصفوف بعد ذلك . 

فإن نْسِي التسلمة الأولى وسلم الثانية وانصرف لم تجزه صلاته وإن 
نسي الثانية وسلم الأولى لم يكن عليه شيء . 

ويسلم المامومٌ على هذا القول تسليمات ثلاث واحدة قبالة وجهه 
واجبة عليه يتحلل بها عن الصلاة » وثانية عن يساره سنة وإن لم يكن على 
يساره أَحَدٌ ثم يرد على الإمام ثالثة يقولُ كل واحد منهم في ذلك كله : 
السلام عليكم . السلام عليكم , السلام عليكم ٠‏ وبالله التوفيق . 

في طلا المُولى 

قال محمد بن رشد : هذا هو المشهور من قول مالك الذي عليه 
جميعٌ أصحابه أنه لا يقع عليه طلاقٌ وإن مرت به سنة حتى يوقف . فإِمًا فاءً 
وإمّا طلق » وهو قول جمهور الصحابة » قال سهيل ابنُ أبي صالح عن أبيه : 
سألتٌ اثني عشر من أصحاب النبي عليه السلام عن الرجل يولي من امرأته 
فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف . فإما قَاءَ 
وإما طلق ولم يُؤمر بالفيئة بعدها. وهو قول ابن شبرمّة » وروى مثله عن 
سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين . 


وقال أهلُ العراف يّقع على المولى طلقة بائنة بانقضاء الأربعة 
الأشهر . وهذا الإختلاف مبني على اختلافهم في تأويل قول الله عز وجل : 
ط فَإِنْ فَاؤُوا 4 هل المراد في ذلك بالأربعة الأشهر, أو فِيمَا بعدها ٠‏ ورواية 
. أشهب عن مالك في كتاب الإيلاء قولٌ رابع في المسألة . واختلف على 
المشهور في المسألة من أنه لا يقع عليه طلاق حتى يوقف إن وقِفَ فأبى أن 


يفيء » فقيل تطلق عليه طلقة رجعية » وهو مذهب مالك وجميع أصحابه » 
وقيل يحبس حتى يفيء أو يطلق . 


ومن كتاب باع غُلاماً بعشرين ديناراً 
قال مالك : بلغني أن أبا هريرة تلا : 9إذًا جَاء نَضْرُ اله 
وَالْمَحُ وَرََيْتَ اناس يَدْخَلُونَ في دِينِ الله أَفوَاجاً 4 ثم قال 
والذي نفسي بيده إن الناس اليوم ليخرجون من دين الله أفْوَاجاً كما 
دخلوا فيه أفواجاً . 
قال محمد بن رشد : إِنْما قال ذلك لِمَا رأى من إِرْيَدَادٍ العرب بعد 
موث النبىّ عليه السلام ومن خروج الخوارج المارقين عن الدين الذين أَعْلَمَ 
النبيٌ عليه السلام بخروجهم عن المسلمين وبالله التوفيق . 
فِيمَنْ أغطى فى صَدَقَةَ الماشية أفضلٌ من 
ا 
0 0 
مخاض . فقال : والله ما كنت أَوَّلَ من أعطئ ما لآ يُحْلَبٌ وَل 
يركب 3 فأعطاه كبيرة كاك أن يأخذها وقال : لم ا بذلك «( 
فأقبل الرجل مع الذي بعثه إلى رسول. الله صلّى الله عليه وسلّم 
ل لد لز عل ٠‏ فأمره البي فاخدها هج قال 
ودعا فيها بالبركة في إبله قَالَ قَنَمَتْ وكثرت . قال : فإنْه تعرف فيها 
دعوة النبيّ عليه السلام إلى اليوم . 
قال محمد بن رشد : في هذا الحديث أَنَّ الأسْنَانَ المحدودة في 
الأخذ من الماشية في الزكاة ليست بحد لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه كَعَدَّدٍ 
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ركعات الصلاة وَإِنْما هي حَدٌ في أَنْ ل يُوخَلَ من أحد أعلئ منها إل عن 
طيب نفس . وهذا ما لا اختلاف فيه .» وقد مضئ هذا السماع من كتاب زكاة 
المواشي وبالله التوفيق 


0 3 
في تحريض ريد بن ثابت للانصار على 
ل 0 


ا رت ا 
كما قال من كان قبلنا : إنا طَعْنَا سَادَنََا وَكْيسَرَاءَنا فَأَضَلُونَا السّبيلا 


ده 8322 2ه 


َيْنَا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنْ العََاب وَالْعَنْهُمْ لَغناً كبيرً2"8# . 

قال محمد بن رشد : كان الأنصار قد انتدبوا إلى نصر عثمان 
رضي الله عنه » روي أن زيد بنّ ثابت قال لعثمان : هؤلاء الأنصار بالباب 
يقولون : إن + قلقت كنا أضار الله مرتين + فقال : لا حاجة لي في ذلك . 
كفوا » فكفوا عن القِتال دونه لِمَا لزمهم من طاعته وتوقعوا في ذلك الحرج » 
ولذلك قال قَائِلُهم في هذه الحكاية ما قال واللَّه أعلم » وكذلك سائرٌ 
الصحابة إِنْما توقفوا عن نصرته والقتال دونه من أجل عزمه عليهم في ذلك 
روي عن محمد بن سيرين قال : انطلقٌ الحسنٌ والحسين وابنُ عمر وابن 
الزبير ومروانُ كلهم شاك في السلاح . حتى دخلوا الدارٌ فقال عثمان أَعَْزِمُ 
علكم لما رمم فوصعم اسلبحكم وارمم بيوتكم » فخرج ابن عمر 
والحسنٌ والحسينٌ وققتان :ايد الزمر وهروان : ونحنُ نعزم على أنفسنا ألآ 
نبرح » وروي عن عبد الله ب بن الزبير قال : قلت لعثمان : إِنا معك في الدار 
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عمانة سف مر الله بأقل منهم » فأذنَ لناء فقال : أَذّكُرُ الله رجال 
إِهْرَّاق في دَمَهُ أوقال دما وقال سليط ب بْنُ أبي سليط : نهانا عثمان عن 
قتالهم , ولو أَذِنَ لنا لضريّناهم حتى نخرجهم من أقطارنا . وروي عن 
عبد الله بن عافن بن رييعة أنه قال : كنت مع عثمان في الدار» » فقال : أَعْزِم 
عل كل من زا أذ عليه متها توطاعة إلا كنت ينه ونتلائيه «اقإذ انفتلكم 
عندي غَنَاءٌ » من كف يده وسلاحهء ثم قال : قم يا ابنَ تمر فاجر بين 
الناس . فقام بن عمر وقام معه رجالٌ من , بني عَدِيٍ ابن سراقة وابن مطيع . 
ففتحوا الباب وخرج » ودخلوا الدَّارَ فقتلوا عدماق رسخن الله عليه ورضوانه . 
رضي الله عنه 

قال ابن القاسم : قال مالك : وبلغني أَنْ عثمان بنّ عفان 
قضي عنه ثلاثون ن ألف درهم . 

قال محمد بن رشد : ما ترك عثمان على نفسه من الدّين معدود 
من فضائله . لأنْه إِنّما احتاج إلى التَدَايْنَ مع سعة ماله لبذله إِيّاه في طاعة 
رَبّه من صلة الرحم وفعل المعروف على المعهود منه في حياة النبي عليه 
السلام » فقد جهز جيش العُسْرة في غزوة تَبُوك تمسع مابية وخمسين بعيرا 
وأتمٌ الألف بتخمسين فرساً واد شترى بثْرّ رومة , وكانت ركية ليهودي يبيع 
للمسلمين ماءها . فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «من يشتري 
رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدّلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة » 
فأتى عثمانٌ اليهوديّ فساومه بها فب أن يبيعه كلها . فاشترى نصفَها بإثني 
عشر ألف درهم فجعله للمسلمين فقال له عثمان : إن شِعْتَ جَعلتٌ على 
نصيبي قُرَشِياً ٠‏ وإن شئت فَلِي يوم وَلَكَ يومْ . قال : بلى لك يوم ولي يوم » 
حوس مس ع و ا 
ذلك اليهودي قال : أفسدت علىٌ رَكيتي فاشترٍ النصفّ الآخر » فاشتر 
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بشمانية الاف درهم) .. 

وقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم "اومن يريد في محدنا؟ 
فاشترئى عثمانُ مَوْضِعَ حَمْسٍ سوار فزاده في المسجد 3 وفضائلّه أكثرٌ من 
أن تحصن وعومن أاصضحات جمراءدوبالله التوفيت 

فيما أَوْصَئْ به معاويةٌ فى ماله 

قال:مالك :يلعي أن محاوية لما حضرته الوفاة أمر بمالنه أن 

قال محمد بن رشد : إِنْما فعل ذلك تأسياً بعمر بن الخطاب في 
مشاطرته لِعْمَّاله فذلك معدود فى فضائله . 

فيما ذُكرَ عن أَبي الدَرْدَاءِ 

فال ناتك أن با الدرداء فال :وزاء نا عه 

قال محمد بن رشد : 5 بِالعَقَبّة الكؤود الصراط 
الذي على شفير جهنم يجوزه الناس عتراعنام ٠‏ فيتفاوتون في سرعة 
النجاة ة عليه من نار جهنم على قدر خِفّة ظهورهم من الذنوب . ومنهم من 
يُوبقه عمله . 

في الحديث الصحيح من رواية أَبي هريرة أَنَّ الناسّ قالوا يا رسول 
الله : هل نر رَبْنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون في القمر ليلة الببدر 
ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لايا رسول الله » قال : فهل تُمَارون في رؤية 
الشعس لين :دونها سان 4 قالوا - له قال : فإنكم ترَونَه كذلك , يُحْشَرُ 
الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه  ٠‏ فمنهم من يتبع 
الشمس . ومنهم من يتبع الطواغيت . وتبقن هذه الآمّة فيها مُنَافقُوها + 
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فيأتيهم الله فيقول : أنا ربكم ام ا - ٠‏ فإذا 
جاء رَينا عرفناة » فيأتيهم الله فيقول أ تاربكم , لوده الحاديف + 
فيدعوهم ويُضْرَبُ الصراط بين ظهراني جهنم , فأكون أُوَّلَ من يجوز من 
الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذٍ أَحَدٌ إل اسل , وكلامٌ الرسل يومئذٍ اللهم 
سلم , وفي جهنم كلاليبٌ مدل شوك السعْدَان هل رأيتم شوك السعدان ؟ 
قالوا : نعم » قال فإنها مثلّ شوك السعدان , غير أنه لا يعلم أحَدٌ قَدرَ 
عِظمِها إلا الله . تخطف الناسٌ بأغمالهم » فمنهم من يُوبَقُ بعمله . ومنهم 
من يُخَرْدَلُ ثم ينجو . حتى إذا أراد اللهُ رحمة من أراد من أَمْل النار أَمَرَ 
الله عزَّ وجل الملائكة أَنْ يُخْرجوا من كان يعبد الله فيُحْرِجُونهم ويعرفونهم 
بآثار السجود . وحرّم اللهُ على النار أَنْ تأكل أَثْرَ السجود . فيخرجون من 
النار وَكُلُ ابن آدم تأكله النارٌ إل أثر السجود . فيخرجون من النار ققد 
امتجشوا , فَيْصَبٌ عليهم ماءٌ الحياة فينبتون كما تنبت تنبت الحبة في خميلٍ 
السيل » ثم يفرغ اللهُ من القضاء<*"2 الحديث بطوله . 


وهذا الحديثٌ من مُشْكل الحديث . فقولّه أَوْلاً فيه يأتيهم الله فيقول 
أنا ربكم معناه فيأتيهم خَلْقٌ من حُلْقٍ الله فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
إليه مقامه » خرج مخرج واسأل القرية أي أهلها . ويحتمل أَنْ يكون معناه 
فبأتيهم الله بخلق من خلقه فيقول . ومعلوم أيضاً أنه جائز في اللسان العربي 
أن تقول ضرب السلطانُ وكتب ونادئ في الناس وإن لم يفعل هو بنفسه شيئا 
تولك .قد فاك عفن التلمناء ء : إِنَّ هذه آخر محنة الله يَمْتَحِنُ بها 
عباده » فيثبت المؤمنين منهم بالقول الثابت . 


ومعنئ قوله إِنْهُمْ يقولون إذا جاء ربّنا عرفناه » أي إذا تجلى لنا رينا 
بإنعامه علينا بِحَلّقِه فينا إدراكَ رؤيته عرفناه » وهذا معنئ قوله : فيأتيهم الله 


. رواه البخاري عن أبي هريرة في كتاب صفة الصلاة باب فضل السجود‎ )١114( 


515 البيان والتحصيل 


آِنْ الإتيان الذي هو الانتقال من موضع إلى موضع مستحيلٌ في صفة الله 
تعالئ » وقد رأَيْتُ لبعض من تكلم على معنئ هذا الحديث أن قولّه فيقولون 
ندا مكاننا حت انيار بعاد على اشاقن دون المزمي :وأن قولة 
فيقولون وأنت ربنا عائد على المؤمنين دون المُنافقين وهو تَأُوِيلٌ خخطأً فاسدٌ 
بين الفسادٍ لا يصح بوجه مع بعده على لفظ الحديث . والله أعلم فهذا مَثَلُ 
صحيح ضربه الله عنه وبالله التوفيق 
فيمَا كتبّ به عمرٌ بِنُ الخطاب إِلَى 
الأَجْنَادٍ في أَمْرِ الأسْوَاقِ 
قال مالك : كتب عمرٌ بن الخطاب إلى الأجناد إِنّ الله قد 
أغنئ بالمسلمين فلا تجعلوا النصارئ في أَعْمَالِكُمْ لويد بذلك ألا 
يكونوا جزارين ولا صَرَافِين 0 المسلمون إن الله أغنى 
بالمسلمين وكثروا في أَمْل الإسلام ما أَجْرَا مِن بِيَاعَاتهم . 
قال محمد بن رشد إلما كن عدر رفي الله عنه بما كتب به 
من هذا لِعلْمِهِ أنه مسؤول عن رعيّته » لقول ال عليه السادم ١‏ كُلَكُمْ راع 
39 مَسْؤُولٌ عن رعيّتهِ . فالإمام داع ومُسؤُولٌ عن رعيته» الحديث , وإذا 
وجب على الإمام النظر لرعيته فيما يدل عليهم به الضرر [في دنيّاهم كان 
النظر فيما به عليهم الضرر(' ''2] في أديانهم أوجبّ ٠‏ فمنع رضي الله عنه أن 
يكون النصارئ في أسواق المسلمين جزّارين أو صَرّافينَ » لأن الجَزارِينَ من 
النصارى وإن كانت تحلّ ذبائحهم لقول الله عزَّ وجل : لوَطَعَامُ الّذِينَ أُونُوا 
النَابَ جل لَكُمْ ج077 ؛ فلا ينبغي للمسلم أن يأتمنه على تذكية ما غاب 
عليه ويتخذه في ذلك إماماً » والصرّافين يستبيحون الربا ويستحلونه » فإذا 


(170) ما وقع بين معقوفين ساقط من الأصل ثابت في نسخة ق ١‏ ' 
)١1(‏ سورة المائدة 5 . 
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وا في أسواق المسلمين وقع الجهالُ منهم معهم فيهء إذ لا يمكنهم 
التي منهم لجهلهم » وذلك ضر بعامة الناس » فوجب النظرٌ في ذلك لهم 
بما يقطعه عنهم من منعهم من الأسواق » فقد قال سحنون لهذه العلة : : يمنع 
من السوق كل من لا يُبْصِرٌ البيع من المسلمين » وبالله تعالئ التوفيق . كك 
في وَصية لْقَمَانَ لإبنه 
قال مالك : بلغني أَنَ لَمََانَ قال لإبنه : يا بنيّ ليون أُوَلَ 
ما تَفِيدُ من الدنيا بَعْدَ خليل صالح إمرأة ة صالحة . 
قال محمد بن رشد : هذه وصية جيدة مُفيدة وحِكُمَةَ حسنة بليغة 
لن الساء هنا ين انان مه قنهوات التنانا نان اللدهي وجل 1 
للناس حُبٌ الشّهُوَاتِ مِنْ النْسَاءِ وَالبَِينَ وَالقَنَاطِيِرٍ المُقَنْطرَةه79© الآيةء 
فالمرأة الصالحة هي للرجل دنيا وآخرة لأنه يستعف بها ويستمتع منها ويؤجر 
على القيام عليها ‏ والخليلُ الصَّالِحُ يحملٌ خليله على الخير ويُعينه على 
الطاعة ويريه مَرَاشِدَة في أُموره فَمَْفْعَُه أَحَمُ من منفعة المرأة إِذْ من الناس من 
يستغني عن المرأة ولا يحتاج إليها » ولذلك قدمه عليها والله أعلم . 


في أن النذرَ قَبْلَ الإختلام لا يَلْرَم 
قال مالك : كان حَلِفٌ عبد الله بن أبي حبيبة في الجرو 
لت : 
في اللفظ . نه لم موك لمر ارو 
من أله قال + قلت لرحل ونا عدي السق + ماجلن الرجل أن يتول علن 


. ١5 سورة آل عمران‎ )١175( 
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مشي إلى بيت الله ولم يقل على نَذْرُ مَنْي ؟ فقال لي رَجُلّ : هل لك أن 
أعطيّك هذا الجِرٌو لجرو قَنَاءِ في يده وتقول على مشي إلى بْيْتِ الله » قال : 
فقلت نعم فَعُلْيُه وأنا يومئٍ حديتٌ السن ثم مكثت حتى عقلت ٠‏ فقيل لي : 
إن عليك مشياً فجئتٌ سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال : عليك 
مشي ٠.‏ فمشيت ٠‏ بر مالك رحمه الله في هذه الحكاية عن الثذر بالحلف 
لاستوائهما عنده في الوجوب » نه إنماقصد :إلى الإعلام بن من لم يحتلم 
فلا يلزمه النذر ولا اليمين » وقولّه صحيحٌ لقول النبيّ عليه السلام : «رفع 
ا فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم ١‏ 0 
في أنَّ الصبي لا يلزمه بعد بلوغه ما نذره على نفسه قبل بلوغه إلآ 
يت لوف يه 


وأما اليمين فقد قال ابن كنانة إنها تلزمه قبل البلوغ إذا حنث فيها بعد 
البلوغ وهو شذوذ » ومن أهل, العلم من ذهب إلى أنَّ المُشْرك إِذّا نذر نذراً 
في حال الكفر يلزمه الوفاءٌ به بعد الإسلام ( لما رُوي من أَنْ عمرّ بن الخطاب 
قال للنبي عليه السلام : إِني نذرت في الجاهلية أَنْ اعتكف يَوْما في المسجد 
الحرام , فقال له النبيّ عليه السلام : وف ينذرك» » وهوعندنا وعند أكثر 
أهل العلم على أن ذلك على الندب لا على الوجوب . وممًا يدل على ذلك 
انعا نقدلا يعس ذا فيما ليس بواجب يُقال وفي بِالوَعْدٍ وَأوْفى بالحق 
والنذر ء فيلزم من أوجبّ على الكافِر الوفاء بالنذر بعد الإسلام أَنْ يوجبّ 
على العيوو الوفاء لبعد البلوم ٠‏ بل هو أَحَقٌ أَوْ يَجب عليه على مذهبه , 
أن الصغير وإن كان لا تكتب عليه السيثئات فتكتبٌ له الحسنات على 
الصحيح: من الأقراك اليه الحسنات وتكتب عليه السيئات » 
وبالله التوفيق 


(1) رواه أحمد في مسنده وابوداود والحاكم في مستدركه كلهم عن علي وعمر . 
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في أَنَّ صَاحِبّ المَمْزلٍ أولئ بالإمَامَة فيه 
قال مالك : لم أزل أسمع أن صاحت المنزل أو بالتقدم 
في الصلاة في منزله ‏ ولقد بلغني أن رجلا من أهل الفضل والفقه 
إن كانوا ينزلون بالرجل في منزله فيقدّمونه لأنه منزلّه » ولم أَر 
أسمّع أن صاحب الدابة ول بصَدّرها من الذي تردفة 3 قال ٠‏ 


ورأيته يستحسنه : 


قال محمد بن رشد : المعنئ في كون صاحب المنزل أحقٌ 
بالإمامة فيه من غيره هو أنه ليس لإحد أن يُصَلي في منزل:غيره نحتق يآذن له 
في الموت اندي يصلى تكدمنة ا لول التي عليه البيلام (عتكات بن 
مالك : أين تحب أن أُصَلّي ؟ فأشاز له إلى مكان من البيت فصلَى فيه » فإذا 
لم يكن لإحدٍ أن يتقدم في منزل رجل إلى موضع الإمام منه إلا بإذنه » وكان 
هو أَحنٌّ بالصلاة في ذلك الموضع من غيره ثبت أَنْه أَحقٌّ بالإمامة فيه . 
غيرَ أَنّه يستحب له إذا كان في القوم أحق بالإمامة منه أَن يُقدمه, 
وكذلك صاحب الدابة هو أولئ بصدر دابّته إذا احتاج الرجلٌ أن يركب معه 
عليها إل أن يأذن له في ركوب مُقَدّمِها , لآنَّ الذي يركب مُقَدَّمَهًا هو الذي 
يملكها , وهو الذي يُحُكم له بها لو تداعئ فيها مع الذي يركب مُوْخرها , 
فليس لأحدٍ أن يزيله عن هذه المرتبة إلا باختياره » وقد مضئ هذا في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة وبالله تعالئ التوفيق . 


في صفةٍ النخرٍ والذيح. 
قال مالك : تنحر البّدْنُ قياماً أَحَبُ إلي ٠‏ وكأني رأيتهُ وجة 
الأمر فيها ؛ قال : والغنم وابغر تضجع وتذبح ء. قال : ويلي 
الرجل نخر بدنته وذبح ضحيته أَحَبٌ إِي 5 ويقول يسم الله والله 


14>" البيان والتحصيل 


اكريم إن اح قال : ربنا تقبل منا إنك أنت السّمِيع العليم » 
وكره 93 يفول اللهم منك وإليك وعابه وشدد الكراهية فيه » وقال : 
إذا أعتق قال اللهم منك وإليك . وإذا تصدق قال اللهم منك 
وإليك . فكره ذلك ولم يره من العمل ولم يستحسنه . 
قال محمد بن رشد : هذا كله مثِلُ ما في المدونة . 
وإنما استحب أن ينحر البدن قياما وقال إنه وجهُ الأمر فيها كما قال فى 
الحج الثالث من المدونة نه الشأن اتباعاً لظاهر قول الله عز وجل : د فَإذا 
وَجَبَتْ جُنْويُهَا 22404 أي سقطت إلى الأرض » ولم ير ابن القاسم في 
المدونة بأسا أن نر معقولة إن امتتعت , ولم يحفظ عن مالك هل تنحرٌ 
معقرلة أو:تكون آيديها مصفوتة » وقول الله عز وجل : 9 فَاذْكُرُوا اسم الله 
0 امم ارط باب » فلذلك لم 
ينْتَحبٌ ابن القاسم أَنْ تُعقل إذا لم تم تمتنع » وقد قرىء فَاذْكُرُوا اسم اللّه 
ًا صَوَافِنَ أي على ثلاثة ة قوائم معقولة إحدى يديها. واستحب ذلك 
بعض العلماء » وقد قُرىء صَوَافِيَ أي صافية خالصة لله . 


وابيتيجِن أن يل :الزجل تخترٌ هذية وذ فينيعه ترامع] لله وناسيا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . فإن ذبح له غيره بأمرهٍ أجَرَّأه 
عند مالك . قال ابن عبد الحكم في مختصره : وقد قيل لا يجزيه . والأول 
أحبٌ إِليْنا » وإن ذبحها له نصراني أو يهودي فلا تجزيه إل عند أشهب . وقد 
مضى دليلٌ قوله في سماع أشهب من كتاب الضحايا . 

واستحب في صفة التسمية على الذبيحة أن يقول باسم والله أكبر لأنه 
الذي مضى عليه عَمَلُ الناس . قال ابن حبيب في الواضحة : فَِنّ قال باسم 


(115) سورة الح +" . 
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الله والله أكبر وحده اكتفي بذلك . وكذلك لوقال لا إلاه إلا الله » أو 
سبحان الله » أو لا لا حول ولا قوة إلا بالله لاكتفى بذلك اكه اننا امد أن 
يسمي الله فكيف ذَكرَ لَّهُ فقد سماه ٠.‏ 


وأجاز أن يقول مع التسمية صلى الله على رسول الله وكره أنْ يقول 
نيتنا يد رسنيول الله وظاهة الندونة اله مره الأمرين جميعا وما في 
الواضحة أبِينَ » لأن الصلاة على النبي دعاءٌ له فلا وجه لكراهيته بخلاف إذا 
ذكر اسمه بغير دُعاء ذلك مَكروه , لأن الذبح إنما هو لله تعالى وحده . فلا 
ع 7 3 عٍِ ا وشعاء” 
يُذكر هناك إلا اسمُ الله وحده كما امّرَ حيث يقول : 8 لِيذكروا اسم الله 
عَلَى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعَام 29# . 


وَتسمية اللة اسن فى الذكاة وليسن يشرط فى ضحتها ٠‏ لأن:معتى فول 
الله عز وجل : « ولا تَأكُلُوا مما لَمْ يذْكَرَ اسم الله عَلَْهِ وَإِنْهُ َفِسْقٌ 004 
أي لا تأكلوا الميتة التي لم يُقَصَّد إلى ذكاتها لأنها فسق . 


ومعنى قوله تعالى فَكُلُوا مما كر اشْمْ الل علي إن كنم بيات 
مَؤْمِنِينَ نّ 230 أي كلوا مما قَصِدَ إلى ذكاته , فكنى عروجز عن العدكيه 
بذكر إسمه كما كَنى عن رَمي, الجمار بذكره حيث يقول : « وَاذْكُرُوا الله 
في يام مَعْدُودَاتِ #4" ومن الدليل على أن مُرَادٌ الله عز وجل بما لم 
بكر اشمها عليه ما لم يقضيطا إلى دكانهاقوله عر يكل : © وَمَا لَكُمْ ألا تَأكلُوا 
مِمّا ذُكرَ إِسْمُْ الله عَلَيْهِ وََدْ َصَّلَ لَكُمْ ما حَرّمْ عَلَيكُمْ 404" يريد ما فصل 


)١15(‏ سورة الحج "ا 
)١90(‏ سورة الأنعام ١7١‏ . 
)١178(‏ سورة الأنعام ١١8‏ . 
)١89(‏ سورة البقرة 7١7‏ . 
)١150(‏ سورة الأنعام ١١9‏ . 
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وبين بقوله عز وجل : ط حُحرَّمَتْ عَلَيْكُمْ اليه 4004" إلى قوله : « ذَلِكُمْ 
فِسْقٌ © فبين بتسميته لهذه الأشياء التي حَرّمَها في هذه الآية جميعاً أنها هي 
التي نهي عن كلها لأنها فى بقوله : ظ ولا تأكلوا مما لَمْ يُذْكَرْ اسم الله 
عَلَيّهِ وَإِنْهُ لَفْسْقٌ 474" فَمَنْ ترك التسمية ناسياً اكلَتْ ذبيحتُهُ . 

وأجاز ابن حبيب أَنْ يقول مع التسمية اللهم منك وبك ولك . أي 
منك الرزق وبك الهديّ ولك النْسّكَ . وحكاه عن علي بن أبي طالب وربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن . وهو قول حسن . وكره ذلك مالك في هذه الرواية 
وشدد الكراهية في ذلك وقال في المدونة : إِنَّ ذلك بدعة . فالمعنى في 
ذلك والله أعلم أنه إنما كره التزام ذلك على وجه كونه شررها ودع 
االجاكه «اللحيةء فمن قاله على غير هذا الوجه في الَرّْطٍ لم يكن عليه إِنْمْ 
لان واخِرّ فن لك إن شاء الله . 


في و صِيّة لُقْمَانَ لابنه 


قال مالك :بلغي أن مان الحكيم قال لابن : مَل 
خطيئتيك بين عينيك فَأمّا حسناتك فَالَّهَ عنها فقد أخصَامًا من لا 


مووضوووت 


ينساها . 

قال محمد بن رشد : المعنى فى هذه الوصية بين لأن الخطيئة قد 
استوجب عليها عقابٌ الله إل أن يغَفِرَهَا له . فواجبٌ عليه أن يجعلها نصب 
عينيه فيستغفر الله منها ولا يَلْهَى عنها؟"© . 


. 5 سورة المائدة‎ )١41( 
. ١7١ الأنعام‎ )١15؟7(‎ 
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في قَضَاءٍ رَكْعَنَيْ الفَجْرِ بعد طلوع الشمس 


قال مالك : بلغني أن القاسم بن محمد قضى ركعتي الفجر 
عد أن حلت السيودة 1 


قال محمد بن رشد : هكذا يستحب لمن نسي ركعتي الفجر رجاء 
أن يُدرك بقضائِهمًا ما جاء فيهمًا من الفضل . فقد جاء فيهما أنهما خيرٌ من 
الدنيا وما فيها . 

وقد اختلف فيهما ء فقيل إنهما من السنن ن لمَدَاومَةٍ النبي عليه السلام 
عليهمًا . وقيل إنهما من الرَّعَائبٍ » واختلف في ذلك قولٌ مالك , » فعلى 
القول بأنهما سنة لا يَجُزِيان بغيّر يّة وبالله التوفيق 


في بيان الموضع الذي يَجُورٌ للرجل. 
فيه قبولٌ الفِدْيّة من امرأته 

قال ابن القاسم : قال مالك : حدثني هشام بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عروة أنه كان يقول : إِذَا لم مو ت-المراة من فيل 
زوجها حل له ان يقبل منها الفِدَاءَ . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح على مذهب مالك وجميع 
أصحابه , لا اختلاف بينهم في ان الزوج لا يجوز له ان يأخذ من زوجته 
شيئاً على طلاقها إل إذا كان النشُورٌ من قبلها ولم يكن منه في ذلك ضرر 
اليها . إِذْ ليس له أن يُقَارضَهًا على نشوزها عليه بالإضرار لها والتضييق عليها 
حتى تفتدي منه » لقول الله عز وجل : 9« ولا نَعضْلُومُنَ لِتَذْمَبُوا ببَعْض ما 
آتَبنْمُومُنَ # وإنما له أَنْ يعظها » فإن اتعظت وإلآً هجرها في المضجع . فإن 


. السّبّحَة النافلة من التسبيح ومنه الحديث اجعلوا صلاتكم معهم سَبّحة أي نافلة‎ )١45( 
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اتعظت وإلآ ضربها ضربا غير مُبَرَح » فإن طاعت فلا ييغي عليها سبيلا لقول 
الله عر وجل : « والتي تَحَافونَ نُشُورَهُنَّ فمظومُنٌ وَامُجرُوهْنَ نبي 
الْمَضاجِعٍ بجي )١14‏ الآية فإِنْ هي بَذَلَتْ له على الفِرَاقٍ شيئاً َل له أن يقبله 
ذا لَمْ يتَعَدّ أمرَ الله تعالى فيها » ومن أهل العلم من أباح للرجل إذَّا زنت 
زوجته أو نَشْرََتْ عليه أن يُمسكها ويضيق عليها حتى تفتدي منه بظاهر قوله 
تعالى : « ولا تَعضْلُومُنَ لِتذمَبُوا ببْض ما آنيِنْمُومْنَ إلا أنْ يَئِينَ بفَاحِشٍَ 
2 2 . 
مُبينَةٍ 21474 وذهب إلى أن الفاحشة المبينة هي الزنا خاصة . فلم يبح له 
ذلك إلا إذا زنت . 

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الفاحشة المبيئة هي النشورٌ والبَذَاءُ باللسان » 
فلم يُبح له ذلك إل إذا نشزت عنه وبَدّتُ عليه بلسانها . 

ولم يبح ذلك له مالك ولا أحدٌ من أصحابه بحال لِأنَّ الإستثناء عندهم 
في قوله تعالى : 9 إلا أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةِ مبيئة 4 إستثناء منفصل غيرٌ متصل 
بمعنى لكن » فتقديرٌ الكلام لكن إن أَنَيْنَ بفاحشة مبينة من نشوز وبذاء حل 
لكم ما ذهبتم به به من أموالِهِن إذا كان عن طيب أنْْسِهِن لآن الله تعالى لم يبح 
للزوج شيئاً من مال زوجته إل عن طيب نَفْس منها » فقال عزوجل : 
١‏ وَانيَمْ إِحدَامُنَ َْطارَاً ا تأخذوا منه شيئاتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف 
تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثاقاً غَليظاً 21904 
الآية وقال : 9 قن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ 5 شَيْءِ مِنهُ نفْساً فَكُلُوهُ هَِيئاًمَرِيئاً 0484 ولا 
يكون ذلك عن طيب أنفسهن إل إذا لم يكن مِنْهُ إليهن ضَرّرٌ ولا تضيينٌ ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . 


. ”8 سورة النساء‎ )١55( 

. 1١8 سورة النساء‎ )١157( 

. 7١ الآية من سورة النساء‎ ١ تتميم الآية الواقع بين معقوفين من نسخة ق‎ )١41( 
* سورة النساء‎ )١58( 


كتاب الجامع الخامس يذ 


في المحرم بالحج يُصيبٌ إمرأته 
وحدثني عن ابن شهاب عن عبد الله , بن عبامن ا قال فى 
رجل أصات امرأته وهو محرم بالحج : إنهما يُنْفْدَانِ 0 
قالنحمه ين رشك + :طاهر قرل:ابن عبان بهذ اله لا يدرف ريدهنا 
في بقية حجهما هذا الذي أفسداه ولا في حج قابل . خلافٌ ما ذهب اليه 
مالك من أنهما إذا أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم 
و ا ا ل لد 
المسيب » ال ا ميخافة أن يكون إجتماعهما ذَرِيعَةً إلى إفسا 
ل رجاه جحها سن رار 530908 00 
بعرفة . 
واخمّلف إن وطىء بعدّ أنْ وقف بعرفة وقبل أنْ يرمي جمْرَةَ العقبة فقيل 
3 1 
قد افسد حجه وهو قول مالك في موطأه . وقيل عليه عمرة وهدى وحج تام 
روى أبو المصعب . وابنُ أبي حازم عن مالك إلى أنه زجع إلى هذا القول » 
وقال أبو المصعب : إن كان وطئه بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فعليه 
العمرة والهدى . وإن كان وطنّه قبل طلوع الفضن مو ليله القكين: ققد أقيسة 
حجه . 
وأما إن وطىء بعد رمى جمرة العقبة وقبل أنْ يطوفٌ طوافٌ الإفاضة 
فحجه تام . وعليه عُمرة وهديٌّ قولاً واحداً وبالله تعالى التوفيق . 


6" البيان والتحصيل 
5 اي 2 7 20 5 3 
فى كراهيّة الأجرّاس في اعناقي الإبل والدوّات 


وحدّثني مالك عن عبدٍ الله , ا 
أنه مَرَ على عِيرٍ لأهل الشام وفيها جرس » فقال لهم سالم : 
هذا يُنْهى عنه » فقالوا له م 
الجلْججل الكبير » فأما مثل هذا صغير فليس به بأس . فسكت فسكت 
5 

قال 8 #:وشالت مالكاً عن الأكرياء يجعلون الأجراس في 
الخوير والإيل التي تخكل العرد وغيره فقال : ما جاء في هذا إلا 
الحديتٌ الواحدٌُ » وتركّه أَحَبٌ إلي من غير تحريم له . 

قال محمد بن رشد : يريد بالحديث الواحد والله أعلم الحديث 
الذي ذكره بعد هذا من أن الملائكة لآ تَضْحَبُ عِيراً وقد تقدم الكلامُ على 
هذا قبل هذا في أول رسم فلا معنى لإعادته وبالله تعالى التوفيق 


0 عم ع تم 
في الخلاخل 0 
ا ان 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة واللّهِ أعلمُ أنّ مالكاً 
إنما سّئْل عما يجعله النساءً في أَرْجُلِهِن من الخلاخل وَهُنَّ إذا مشين به 
سْمِعَتْ فَمْمعَّهَا فرأى ترك ذلك أُحَبٌّ إليه من غير تَحريم » لآن الذي 
يحرم عليهنَ إنما هو ما جاء النهي فيه من أَنْ يَقُصِدن إلى إسْمَاع, ذلك وإظهاره 
من زينتهن لمن يخطرن عليه من الرجال : قال الله عز وجل : 8 وَل يَضْرِبْنَ 


كتاب الجامع الخامس "5" 


مو 

بأْجُلِهنَ لِيعْلمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زِيتهِن 4*04'» ومن هذا المعنى ري ف أن 
وَعَبوْل الله صلى الله عليه وسلم قال : » يما اقراة إِسْتَعْطرَتَ فمرت بقوم 
لِيَجِدُوا ريحها فهي زانية 6" واللّه الموفق . 


ما جاء في العيرٍ التي فِيها الجرس 


ل ب 
عبد الله عن أبي الجَرّاح مولى 0 حبيبة أن النبي عليه السلام قال : 
« العير التي فيها الجرس لا تصحبها المُلائكة )20510 . 

قال محمد بن رشد : هذا هو الحديثُ الذي أشارٌ إليه مالك في 
المسألة التي قبل هذه المسألة واللّه أعلم » وهو حديث خرج الترمذي من 
رواية أبي هريرة عن عن النبي عليه السلام قال : ولا تصحبٌ الملائكةٌ ر فقةٌ فيها 
عَرَسن ولاكلت» او كما قالع وبالله التوفيق : 


في كَرَاعَةٍ الصلاة إلى المصحف وإلى قبر النبي عليه السلام 
قال مالك : أكره أن يُوضع المصحفُ في القبلة ليُصَلّى إليه . 


قال مالك : وإنما بني عمرٌ بن عبد العزيز القبر هذا البناء حين 
كان الناس يصلون اليه وجعلوهُ مصلى مانا كن أذ يمل 
الْتصَبفف في الشلة ليُصْلَّى آليه + ولا أت ذلك »:بواما إن كان 
موضعه أو ذلك الموضعٌ أحفظ له أو معلق له ليس يجعل لمكان 
الصلاة إليه فلا أرَى بذلك بأساً . 


. 7١ سورة النور‎ )١59( 

)١15١(‏ رواه الترمذي في الأدب والنسائي في الزينة والدارمي في الإستئذان عن أبي 
موسى الأشعري 

. رواه الدارمي في الاستئذان عن ام حبيبة‎ )١16١( 


كت" البيان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : أمّا الصلاة إلى قبر النبي عليه السلام فهو 
محظورٌ لا يجوز . لما جاء عن النبي عليه السلام من قوله : « اللهم لا تجعل 
قبري وتنا يُعبد إِشنَدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قُبُورَ ألْبيَاْهم مساجد » فبناه 
عمر بن عبد العزيز محددا على هيئته لا يمكن من صلى إلى القبلة إستقباله . 
وأما المصحف فكرةَ القصدّ بالصلاة إليه على ما قَالَهُ في هذه الرواية » 
ومثله في المدونة سواءً » لأن ذلك بدُعة وباللّه تعالى التوفيق . 
في لباس الثوب المُعَصَفْرٍ بالرّعْفْرَانٍ 
قال مالك : رأيت ابنَ هرمز يلبس المعصفرٌ بالزعفران . 
قال محمد بن رشد : اختلف السلف فى لباس الثوب المُعصفر 
والمزعفر للرجال » فأجازه جماعة ولم يروا به بأساً ؛ منهم عبد الله بن عمر 
والبراء بن عازب وطلحةٌ بن عبيد الله ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمدٌ بن 
سيرين وإبراهيم النخعي وأبو رائل الشقيق بن مسلمة ورّرٌ بِنُ حبيش وعلي بن 
حسين ونافع بن جبّير بن مطعم . وقال محمد بن سيرين : كان المعصفرٌ لِبَاسَ 
العرب ولا أعلم شيئاً هدمه في الإسلام 3 وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة 3 
ونحوه لمالك في موطأه . قال في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي 
الافنية سر و 


بعضٌ العراقيين المعصفر والمزعفر للرجل لما روي عن أنس بن 
اف عه فر0 229 الرجل . ولما 
ا ي النبِيُ عليه السلام وَعَلَيّ ثُوبٌ معصفر 
فقا : : ألْقِهَا فإنها ثياب الكفار » ولما روي عن عمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : أقبلنا مع رسوك اللّه صلى الله عليه وسلم داخحر*2 فالتفت إلي 


(3520155 2 صل وفي نسخة ق ١‏ أن يزعفر . > 
بالأصل وفي نسخة ق ١‏ من ثنية داحر . 


كتاب الجامع الخامس /1 


وعلي ريطة مُضَرّجَةُ بالعصفر فقال : ما هذا ؟ فعرفتُ ما كر فنيتُ أهلي وهم 
يَْسجُوُون تنُورهم فقذفتها فيه » ثم أتيته من الخد » » فقال “يكا عي اللهنفا 
فعلت الرَيْطة ؟ فأخبرئه . فقال : أل كسوتّها بعض أهلك فإنه لا بأس به 
للنساء» وباللّه تعالى التوفيق . 
فيما جَاءَ من أَنَّ كُلَّ شيءٍ إذا نَم نَقَصَ 

قال مالك ل 
القمر في ليلة البدر . : إن كل شيء إذا ثم نقص . وإن هذا 
عر لجا ليه لا ا ا ري 
وري لأزاة الآن سيتقص 

قال محمد بن رشد : فكان الأمْرُ في الإسلام على ما قاله رضي الله 
عنه ما زال ينقص إلى يومنًا » وهو بعد في نقص كما سبق في أم. الكتاب اسأل 
الله “العصينة شيف . 

في الأمر بإتقان العمل 

ولتي الى بح سر عن بن العاسي عن مالك عن 

الا اسار كال : « إن الله يحب إذا عَمِلَ العبِدُ عملا أن 


نكسته أو أن ينقنه:»... 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين والحمد لله وبه التوفيق 
تو ل عتم ِ 
0 
قال محمد بن رش وه في حديث عمر يريد حديه لني ذكرء 


يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا ا ل 1 


8 البيان والتحصيل 
5 #0 4 1 - ع 5 1 كك 
الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعرف أن 


عمر قد خرج يرمي . 

وقول مالك في تفسير الحديث فإذًا كبر تلك الساعة حَمُرَ الناسٌ الأمتعة 
رمي الجمار , يريد أن أهل مني الحجاجَ كانوا إذا كبر عمرٌ عد زوال الشمس 
علموا أنه قد خرج يرمي فخرجوا هم لِيَرموا وين ل جللت ب وبرصرا متهم 
في منازلهم التي كانوا نزلوها , وجمعوها في موضع واحد وَحَمّروها أَيْ غطوها 
بالأكسية وشِبّهها حرزاً لها في حين مغيبهم عنها . 

وقوله في الحديث فكبر فكبر الناس بتكبييره ه حتى يتصل التكبيرٌ ويبلغ 
البيت ليس معناه أنه كان يكبر تلك الساعة ليتصل التكبير حتى يبلغ البيت » 
وإنما هو إخيَار بان :تكبير الثاسن بتكبيره ه كان يتصل حين يبلغ البيت وإن كان لم 
يكبر هو ذلك . وإنما كبّر تلك الساعة لِيُعْلَمَ بوقت الرمي وأنه خمرج ليرمي 
ليخرج من كان ناا إلى الرمي . وكان يكير إذا ارتفع النهاز شيئا وعد ذلك 
إذا ارتفع التهاز ويكَبرٌ الناس بتكبيره » لقول الله عر وجل ١‏ لِتكبروا الله عَلَى 
ما هَدَاكُم وَلَعَلّكُم تشْكُرُونَ 04 وقد روي أنه كان يكبر في َه 4 بمنى فيكبر 

أغل النسحد ويكير أهلٌ الأسواقٍ فَتَرْتَحٌ منى تكبيراً وباللّه تعالى التوفيق . 


[في الأمْرِ بأنْ لآ يَمْتَعَ الرجلٌ جَارَه أنْ يَفْررَ حَشَبَهُ في دار و(0090] 
وسّئل مالك عن الحديث في الحَشَبَةٍ في حائط جاره , فقال 

مالك : ما أرى مَحْوِله إلا على وجهٍ الأمر فيه من النبي عليه السلام 

على وجه المعروف . وام 93 يقضى به فلا 1 بذلك ل" 


. ١86 سورة البقرة‎ )١1١5( 

(190) ما كتب بين معقوفين ساقط في الأصل ثابت في غيره . 

(151) كذا في الأصل فلا أرى بذلك بأساً وفي نسخة ق ١‏ فلا أرى ذلك . وهذه النسخة 
هي الصواب . 


كتاب الجامع الخامس هنا 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي سُئل عنه مالك هو حديثه في 
الموطل . عن ابن شهاب عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال : لا يمنع أحدُّكم جارّه خشبة يغرزها في جداره297 . وهذا معلومٌ من 
مذهب مالكِ رحمه الله أَنَّ ذلك من النبي عليه السلام على الحض والندب 
وَفغل متروف تجار الااعلن الرويجويه ارال اراعيء واين كنانة يحمله على 
الوجوب ويقضي ذه لجان فلن مهارهاه وقول نالك أطهب لان النهي 5 
يحمل على التحريم اوالوجوب إذا لم تقترِنٌ به قريئة دل على أن "المواد نه 
الكراهية أو الندب. ومن الدليل على أن المراد يه كرافة المنع والندبٌ إلى 
الإذن هو أنه إذن في حق الإذن إن الحائط ماله وملكه وقد قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : لا بحل مَالُ إمْرىءٍ مسلم إل عن طيب نفس . وهذا 
عمومٌ فلا يخصص منه غَرْرُ الخشب في الجدار إلا بيْقِينِ في النهي عن 
المنع » ؛ لآنَّ النهيَ قد يراد به الكراهة » وقد يُرادُ به التحريم » ولو كان من 
حق الجار أَنْ يغرز خشبة في جدار جاره لقال رسول الله صلّى الله عليه 
ل يس للجار أن يمنع جاره خشبة يغرزها في جداره» وَلَّمَا قال 
لآ يَمنع أحدّكم جَارَهُ أن يغرز خشبة في جداره » إذ ليس من حق الكلام 
أن تقناك للرخل فعا يقدلة لتر الةاتتعله: إلا قيفاله أنيقعلة نه.» آلا تر 
أنك تقول للرجل : لا تضرب عبدك . إذ له أن يضربه , ولا تقل له : ولا 
تضرب أباك إذ ليس له أَنْ يضربه , وقد قال رسول الله صلَى الله عليه 
وساج : لا تمنعوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله26/0 ففهم من قنوله كدراهة المنع لا 
تَحْرِيمُهُ » إذ لو كان المَنْعُ حراماً لَكَانَ من حق الزوجة أن تخرج إلى 
المسجد دون إِدْن زوجها شاء أو أَبَى » وقد كانت زوجة عمر بن الخطاب 


(1917) رَوَاهُ البخاري بلفظ لا يمنع جار جازه أن يغرز خشبة في جداره عن أبي هريرة في 
المظالم وفي الأشربة . ش 
(158) حديث صحيح رواه أحمد في المسند ومسلم كلاهما عن ابن عمر 


خرن البيان والتحصيل 


ساد في الخروج إلى المسجد فيسكت ؛» فتقول والله ل إل أن 
تمنعني فلا يمنعها وبالله التوفيق . 


التي لا تُمْلكُ 


وحدثني أبو عبد الله العُنِي عن عيسى بِنٍ دينار عن ابن وهب 
عن عطاء الحُرَاساني أَنَّ معاذ بنَ جبل قال :يا رسول الله : إنه ليبس 
من بني سَّلِمة إلا مقاتل » ٠‏ فمنهم من القتال طبيعته » ومنهم من يقاتل 
رياء. ومنهم من يقاتل إحتسابا , » فأي هؤلاء الشهيدُ من أهل, 
الجنة ؟ فقال : يا معاذ بن جبل . من قاتل على شيء مِنْ هذه 
الخصال أَصْلُ أمره أن تكون كلمةٌ الله هي العليا فقيل فهو شهيد من 
أهل الجنة . 

قال محمد بن رشد : هذا حديث فيه نص جلي على أن من كان 
أصل عَمَلِهِ لله وعلى ذلك عَقَدَ نته لم تضره الخطرات التي تقع في القلب ولا 
تملك احا باكالةدوالت حلاف ناذه إليه ربيعة + وذلك انهما سكلا عن 
الرجل يُحِبُ أن يُلقى في .طريق المسجد ويكره أنْ يُلقى في طريق السوق » 
فانكر للك وبيعة مو سوا السائل ذل يعحيه أن لحي أحلدان برى ق تنو 
فق اعمال امد 

وقال مالك : إذا كان أولُ ذلك وأصلّه للَّه فلا بأس به إن شاء اللَّه قال عز 
وجل : لوَالْقيْت عَلَيِكَ مَحَبةَ مي 20*04 وقال : ظوَاجِعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الآخِرِينَ 26١04‏ وقال عْمّر بن الخطاب لابنه : لأنّْ تكون قُلبَهَا أحبُ إلي من 


. "9 سورة طه‎ )١59( 
. 86 سورة الشعراء‎ )١16٠١( 


كتاب الجامع الخامس فل 


١1 8‏ ه عه شام 2 2 ل ل 
كذا وكذا إِذْ أخبَرّه بما كَانَ وقع في قلبه من أن الشجرة التي مَثْلَهَا رسولُ الله 
5 و ءّ نه 5 - 0 2 
و ءّ و 5 3 5 1 5 
البوادي 3 هى النخلة . قال مالك : فاي شىء هذا إلا هذا وإنما هذا امر يكون 
في القلب لا يَمْلِكُ , وذلك من وَسُوْسَةٍ الشيطان لِيَمْنْعَهُ من العمل . فمن وجد 
ذلك فلا يشغله عن التمادي عن فعل الخير ولا يَوْيسَهُ من فعل الخير» ٠‏ وليدقع 
الشيطانَ من نفسه ما استطاع ويجرد النية لله » فإن هذا غير مُوْاحَدٍ به إِنْ شاء 
اللّه رُويَ عن النبي عليه السلام أنه قال : « تَجَاوَرَ اللّهُ لأمتي عما حَدَّنت به 
أنفسها ما لم ينطق به لِسَانَ أو يَعْمَلُ به يد 25706 . 


وَهَذا الحديثُ يُروي عما حدثت به أنفسّها بالنصب وعما حدثت به 
نْنُها بالرفع ٠‏ والصحيحٌ في المعنى روايةٌ من روي أنفسّها بالنصب . 
والمعنى في ذلك92١0)‏ 9 الله تجاوز لمة نبيه صلى اللّه علب ويل ع 
ل نه أنفسَها ما يقصد275 منها إلى ذلك واكتِسّابٍ له . لآنَّ التجاوز إنما 

0 202 ا 7 0 01” ءًَ 

الغالبة لهم التي لم يكن منهم فيها اكتسابٌ لها ولا قصدٌّ إليها فليسوا بِمُوَاحَذين 
بهاء قال عز وجل : 8« لَهَا ما كسَبّت وَعَلَيْهَا ما إِكْتسَبَتَ 79# وبالله 
التوفيق . 


)١11١1(‏ رواه البخاري في العتق بلفظ إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها 
ما لم تعمل او تكلم وفي الطلاق بلفظ ما حدثت أنفسها وهو المشهور كما رواه 
مسلم في الإيمان وابو داود في الطلاق وابن ماجة والترمذي والنسائي في الطلاق 
أيفا.: 

(113) في نسخة ق ١‏ والمعنى في ذلك إن شاء الله . 

)١7(‏ كذا في الأصل وفي نسختى ق ١‏ و5 عما حدثت به أنفسها بقصد منها وهي 
الصوات. بن 

. 585 سورة البقرة‎ )١18( 
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كتاب الجامع السادس هه 


بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


2 


وسلم تسليما . 


كتاب الجامع السادس 
ومن كتاب القبلة 
في التأكيد في الخروج إلى الصلاة(١) ١‏ 


وحدئني 29 العتبي عن عيسى بن دينار قال : أخبرني عبد 
الرحمن بن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب أرسل إلى سليمان بن أبي خيثمة فوجده راقداً فقال : 
'أشهدت الصلاة ؟ قال.: كنت أشتكي . ولولا رسولك جاءني ما 
خرجتاء فقال عمر: إن كنت خارجاً لدعوة أحد فاخرج إلى 
الصلاة . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ لأن إجابة الداعي إلى الصلاة بقوله حَيّ على الصلاة حيّ على 
الصلاة في أذانه للصلاة(2 أكدٌ من إجابة داعي الأمير لشيء من أمور الدنيا . 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ في الأصل : « في التأكيد في الصلاة إلى الخروج » . وهو تحريف بالتقديم 
والتأخير . 

؟) في ق :١‏ وحدثنا . 

9) في ف ١‏ : «في إجابة الصلاة » وهو تصحيفف . 


5 البيان والتحصيل 


ومن كتاب شك في طوافه 
في أن النصيحة من الدين 


قال ابن القاسم قال مالك ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : : الدَينُ التصيحة للّه ولرَسوله ولأئمة المسلمينَ 


٠: وَعامتهم(*»‎ 


قال محمد بن رشد : قوله الدَّينُ النصيحة معناه عمادٌ الدين 
ا 

النصيحة*» » خرج مخرجَ واسال القرّيّة . يريد أهل القرية » لأن حقيقة الدين 
إنما هو الإسلام والإيمان » قال عر وجل : « إِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإسلامة» ش 
وَمَنْ يَبتَغْ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ من وهو في الآخرّة من الخاسرين 4" . 
والنصيحة لله هي القيام بفرائضه . والتزام أوامره واجتناب زواجره ؛ والنصيحة 
كانه هن تاويلة على بن تاوله عليه أفل التق مق ملك المسلمين 6 وتزك ما 
صار إليه من التأويل أهل الزيغ من الملحدين ؛ والنصيحة لرسوله في حياته 
بذل الجهد في طاعته ونصرته » وبعد وفاته القيام بإحياء سنته والتزام ما شرعه 
لامته ؛ والنصيحة لائمة المسلمين التزام الطاعة لهم وحضضهم على الخير 
وتحذيرٌهم مما سواه ؛ والنصيحة لعامة المسلمين هو أن يُريهم المراشد في 
أمور دينهم ودنياهم . 


(84) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم . 

(ه) في الأصل : معنى قوله الدين النصيحة عماد الدين النصيحة . وما أثبتناه عن ق ١‏ - 
أوضح . 

(5) الآية ١4‏ من سورة آل عمران . 

) الآية هم من سورة آل عمران . 


كتاب الجامع السادس ١‏ 
في كراهة ترك العمل في يوم الجمعة 


قال مالك : كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكرهون انيترك يوم الجمعة العمل ليلا يصنعوا فيه كما فعلت 
اليهود والنصارى في السبت والأحد : 


قال محمد بن رشد : هذا لما رُوي من أن رسول الله ضلى. الله 

عل ةوس كَانَ َم بمخالفة أهل الكتاب ويَنهَى عَنِ العشَهِ بهم ٠‏ زُوي عنه 

صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الهو والنْضَارَّى لآ يَصْبِعُونَ 

فَخَالِفُوهُم0 ؛ وأنه قال : الْحِدُوا ولا تَشْقوا فَإِنَّ اللحْدّ لَنَا والشّقٌّ لأغل. 

الكتاب2*) » وأنه قال : قَضْلٌ مَا بَيْنَ صَيَامًا وصيام أل الكتاب أكُلَةُ 
السّحَرا١'2‏ . ومثل هذا كثير . 


ما جاء في أمّة النبيّ عليه السلام 


الا عام 
عيسى بن مريم قاله ما اراهى لا شد هله الاثقر 


(8) أخرجه الحاري فتن في صحيحهما وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السئن » 

(9) روي بألفاظ متقاربة . وفي كتاب الجنائز من سنن ابن ماجه عن ابن عباس » وعن 
جرير بن عبد الله البجلى أن رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم ‏ قال : اللحدٌ لنا 
والشقٌ لغيرنا . 

) )2 أخرجه مسلم في صحيحه 2 وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي د في السئن . 
وأحمد فى المسند . 


+ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : إخبار عيسى بن مريم هذا من زمانه لا يصح 
أن يكون إل بوحي من الله عزّ وجل » وذلك ثناء منه عرّ وجل عليهم بذلك » 
وقد أثنى عليهم في غير ما آية من كتابه » فقال عر وجل : « محمدٌ رَسولٌ الله 
والذينَ مَعَه 4 الآية'22. فقوله عز وجل : « وَمَتَلْهُم في الإنجيل » إلى آخر 
الآية يشهد بصحة قول عيسي بن مريم المذكور فيهم . وقال عر وجل « كُتكم 
خَيْرَ أمَةٍ أخرجت للناس تأمُرُونَ بالمَغروف وَتَنْهَوْنَ عَن المُنكر 29# . 


في صفة مسجد النبي عليه السلام وَحَنين الجذع إليه 


قال مالك : قال النبي عليه السلام : مَسْجِدِي عَلَى عريش 
تعريش مُوسَىْ20 . وكان يخطب على جذع حتى عمل له هذا 
المثبر من طرفاء الغابة » فلما خطب عليه وفقده الجذع حنّ فنزل 
رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم فوضّع يده عليه فسكن . 

قال محمد بن رشد : قوله صلى الله عليه وسلم : مسجدي على 
عريش يريد أن سقفه بالجرائد فوق الجذوع بغير طين أو بقليل من الطين » 
فكان إذا كان المطر يَكفٌ أي يهطل في المسجد على ما جاء في حديث أبي 
سعيد الُدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقد أَرِيثٌ هَذِهِ 
اللَّيْلّة ‏ يُريد ليلة القدر ‏ فَأنْسِيئُها وَلَقَدْ ريني أَسْجُدُ في صُبْحها في ماءٍ وطين 
فَالْتَمِسُوهًا في الْعَشْرِ الأوَاخر وَالْتَمسُوهَا في كل وتر. كال "أو سيت + 
قأمطرت السماءُ في تلك الليلة » وكان المسجدٌُ عَلَى عريشٍ قوّكفت 


. الآية 79؟ من سورة الفتح‎ )١١( 

. من سورة آل عمران‎ ١١١ الآية‎ )١0 

)١1(‏ أخرجه الدارمي في مقدمة السئن . وفي أساس البلاغة : عريش موسى . . . هو شبه 
الخيمة من خشب وثُّمام . 


المَسْحِدُ . قال أبو سعيد : فَأبْصَرتْ عَيْنَاي رسولٌ الله صل اللّهُ عليه وسلم 
انصَرَف وَعَلَى جَبْهَتهِ آئرُ الماء والطين من صبيحة لَيْلَهَ إحدى وعشرين من 
رمضان9؟"2 . 

يعن الجدع اللاي كاده يختلت إله:[3 مع لل الفير يخطي علي 
معلوم » رواه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أَبِيّ بن كعب » وابن وعانو: 
وجابر بن عبد اللَّهِ » وأنس بن مالك » وجماعة سواهم من: أصحاب رسول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم من طرق كثيرة بمعان متفقة وألفاظ متفارقة » في بعضها 
أنه خَرَ كوا ال حنّى اتح المسجدٌ منه جَرْعاً على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ قَتَرّلَ إليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فالْمَرْمَهُ وهُوَ يخورٌ , 
فلما التزمه سكت , ثم قال : والذي نَفْسُ مُحَمْدٍ بده لو لم القرمة لم ير 
هَكذًا إلى يَوْم القيّامة . وني يعقنها أنه جار أَوْ خَارَ حنّى تَصَدّع وانْشَّنّ فأمر 
النبيّ الله عليه السلام فدّفن نَحْتَ المِتّْرا*'2 على ما رُوي . وقد رُوي أن أبي 
بن كعب أخذه لما عُيّر المسجد وهُّدِم فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته 
ارماومدزد ماقا خرن من امد اراس لابجل رسام 
وهي أكثر من أن تُحصى . 


في كلام الإمام في الخطبة 


قال : وقد كان بعض الأمراء يرسل ليلة الجمعة هل أتكلم مع 


)١5(‏ كذا في الأمبرك + ولعل ابن رشد ساق الحديث بمعناه . أما لفظه في . صحيح 
البخاري : وقد أريتُ هذه اللَيْلَهَ * ثم أَنْسِينهَا فابَفُوها في العشر الأواخر واَُْوها في 
كل وتر . وَقَدْ ريني أَسْجدُ في ماءٍ وطين ٠‏ فَاسْتَهَلت السماءُ في تلك الليلة 
فأمْظَرَتْ فَوَكَفَ المسجدٌُ في مُصَلّى النبيّ ‏ صَلَى الله عليه وسلم ‏ لَيْلّة إحدى 
وعشرين فَبَصُرَتْ عَيّني نظرثٌ إليه انُصَرّف من الصّبْح ووجهّه مُمتلىء طيناً وماءً . 

. في صحيح البخاري . وسئن الدارمي وابن ماجه » ومسند أحمد‎ )١6( 


٠‏ البيان والتحصيل 
الخطبة بشيء ؟ فقيل لَه : فماذا قلت ؟ قال : قلت نعم إذا كان من 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في المدونة من أن للإمام أن 
يتكلم يوم الجمعة وهو على المنبر بغير الخطبة ولا يكون بذلك لاغيا . قال 
فيها : وكذلك لا يكون لاغياً مّن رَدّ على الإمام إذا كلمه وهو يخطب . وهو أمر 
لا اختلاف فيه أحفظه في المذهب . والحجة في إجازة ذلك ما يُروى عن أبي 
الزاهرية عن عبد الله بن بشير قال : جاء رَحِلْ يتَحَطى رِقَابَ الناس يوم الججمعةٍ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الس فَقَدْ اذْيْتَ وَآنْيتَ20 . قال 
أبو الزاهرية : وكنا نتحدثُ حتى يخرج الإمام . وما رُوي عن جابر بن عبد اللّه 
قال : جاء سُلَيْكٌ المَطَْانِي ورسولُ الله صلَى اللَهُ عليه وسلّم عَلَى المنبر فَقَعَدَ 
بْلَ أن يُصَلّي فقال له النيّ صلّى اللَُّ عليه وسلم : ركعت رَكْعَينِ قال : لآ 
قال : قُمْ فَارْكَمْهُمَا"© . وهذا نص في جواز تكلّم الإمام على المنبر يوم 
الجمعة بغير الخطبة » وفي جواز الرد عليه لمن كلّمه . وتأول أصحابنا أنه إنما 
أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالركعتين في ذلك الوقت ليْرِي الناس 
حاجته فيتصدقون عليه » بدليل ما رُوي عن أبي سعيد الحُدري أن رَجُلا دَخَلَ 
الْمَسْجِدَ ورسولٌ الل صلى الله عليه وسلم عَلَى المنبر فنَادَاهُ رسول الل صلى 
اللّهُ عليه وسلم فما رَالَ يَقُولُ ادن حتى دَنَا مره فكع رَكْعتَيْن قبل أن يلس 
وَعَليه خَرُقَةٌ حَلَقٌ ؛ م صَنَع مل ذلك في الثَنيّة مره بمثل ذلك . ثم صل مل 
ذلك في الجممعة الثالثة مر بمثل ذلك وقال رسول الله صلى اللّهُ عليه وسل 
. للناسٍ تَصَدَّقُوا » فآلْقوا الميَابَ فأَمَره رسولُ الله صلّى اللَهُ عليه وسلّم فاخد 


. أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة . وآنيت أي أخرت المجىء » وأبطأت‎ )15١ 
: أخرجه ابن ماجه كذلك في كتاب إقامة الصلاة عن أبي هريرة وعن جابر بلفظ‎ )١7( 
5 ع #م اس ةرعو 0 9 3 5 2 م‎ 
. أصليت ركعتين قبل أن تجيءَ ؟ قال لا قال فصل ركعتين وتجورٌ فيهما‎ 
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نَؤيَيّْنَ الحديث240© . وذهب أهل العراق أنه لا يجوز للإمام أن يتكلم في 
خطبته لغير الخطبة ولا لأحدٍ ممن كلمه أن يرد عليه » وقال يحتمل أن يكون ما 
جاء في هذه الآثار كان الكلام حينئذ في الخطبة مباحاً كما كان في الصلاة » 
ثم نُسخ بنسخه في الصلاة ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم قطع خطبته ليعلم التاس كيف يفعلون إذا جاؤوا إلى المسجد ثم 
استأنفها » لا أنه تكلّم فيها ثم تمادى عليها. وهو بعيد . واللّه أعلم وبه 
التوفيق . وقد مضى هذا في أول سماع أشهب من كتاب الصلاة . 


ما جاء في أبي عبيدة بن الجراح 


قال وسمعت مالكاً يقول : أتى أهل نجران ان زول الله 
صلى الله عليه وسلم فأسلموا وقالوا يا رسول الله لو بَعَقْتَ حلت معنا من 
يُفقهنا ويعلمنا ٠‏ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : آنا أَبَعَتُ 
مَعَكُم القوي الأمين 050 فتطاول أصحابٌ رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وكل رجل يرجو أن يكون هو وأضو نفع "فمت رهول الله 
صلى اللَّه عليه وسلم أبا عبيدةً بنّ الجراح معهم 


قال محمد بن رشد : أبو عبيدة بن الجراح من كبار الصحابة 
وفضلائهم وأهل. السابقة منهم . وأحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة . وقال أبو بكر الصديق يوم السقيفة : رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة . وقال عمر إذ دخل عليه الشام وهو أميرها: 
(14) أخرجه النسائي في السئن وأحمد في المسند بألفاظ متقاربة . 


(14) أخرجه البخاري في أبواب متعددة » وأحمد في المسئد » وهو عند ابن ماجه في 
المقدمة بلفظ : «سَأَبْعَتُ مَعَكُمِ رجلا أميناً حقّ أمين » . 


ب البيان والتتحصيل 


أنت أخي حقاً لم تغيرك الدنيا.ويروى أنه قال : كُلْنَا غيَّرتَهُ الدنيئا غيرّك يا أبا 

1 : 0 
عبيدة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل امم امِينْ وامين هذه 
الأمْة أَبُو عُييدَةَ بن الجرّاح «:"2 . والمعنى في هذا أنه في أرفع مراتب 
الأمانة ‏ ولا أحد أرفع مرتبة منه فيها , ولا يمتنع أن يكون غيره من الصحابة 
في مرتبته من الأمانة . وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في أبي ذَرَ : ما 
أطت الْحَضْرَاءُ وَلآ أقَلْت العَبْرَاءُ أُصْدَقَ لَهْجَةَ مِنْ أبي ذَرّذ؛"© , لأن المعنى 
في ذلك أنه في أعلى مراتب الصدق . فلا ينتفي أن يكون في أضحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ من هو في الصدق مثْلّه » وإنما ينتفي أن يكون غيره أعلى 
مرتبة منه في الصدق .. وياللّه التوقيق . 


في الحكم في البعير الضال 


قال مالك : أرسل الحسن بن زيد يسألني عن رجل أصاب 
ثلاثة أبعرة ضالة فقال إنها قد أكلتني 34 فاستشارني فيها 34 فأمرته أن 
يامره أن يرسلها حيث أصابها . 


قال محمد بن رشد : ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال في ضالة 
الإبل : ما لَكَ وَلََا مَعَهَا حِذَاُهَا وَسِقَاوُها تَرِدُالْمَاَ وتأكل الشّجَرَ حتى يَلْقَاها 
ريّها('"©. والاختيار فيها أن لا تؤخذء فإن أخذت عُرَفَت » فَإن لم تُعْرَفْ رُدت 
حيث وجدت . جاء ذلك :عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه ‏ وأخذ به 
مالك في أحد قوليه » وهو قوله في.هذه الرواية وفي المدونة وفي رسم الأقضية 
من سماع أشهب من كتاب اللقطة ؛ وقيل إنها تؤخذ وتُعرّف فإن لم تَعْرّف بيعت 


. أخرجه كذلك البخاري . وابن ملجه.. وأحمد‎ )7١( 
. هو عند ابن ماجه في المقدمة. بزيادة :«:من رجل » بين الخضراء. وأصدق‎ )؟١(‎ 
. في الصحيحين . والموطأ . والسئن . والمسئد . باختلاف يشير‎ )70( 
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ووقف ثمنها لصاحبها ٠»‏ فإن لم يأت وأيس منه. تصدق به عنه » جاء ذلك عن 
عثمان بن عفان . ورُوي ذلك عن مالك أيضاً قال : من وجلا بُعيراً ضالة فليّات 
به الإمام يبيعه.ويجعل.ثمنه في بيت المال... يريد بعد أن يُعرّفه . قال أشهب 
في مدونته : وزإن: كان الإمام غير عدل١فليتركه‏ حيث وجده . وإنما اختلف 
الحكم في:ذلك بين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لاختلاف الأزمان لفساد 
الناس » فكان'الحكم فيها في زمن النبي عليه السلام وخلافة عمر بن الخطاب 
أن لا تُؤخذ . فإن أخذت عرفت . فإن لم تُعْرَف رُدت حيث وجدت ؛ ثم كان 
الحكم فيها في: ومن عكمان بن عفان رضي :الله عن لم ظهر من فسا الناميق 
أن تخد وتعرّف فإن لم تَعْرّف بيعت ووقفت أثمانها . وكذلك ينبغي أن يكون 
الحكم فيه اليوم إن كان الإمام عدلاً » وإن كان الإمام غير عدل يُخشى عليها 
إن أخذت لتُمْرْف تُركت ولم تؤخذ . وإن كان إنما يُخشى على ثمنها إن بيعت 
أخدّت' عرفت فإن لم تَعْرَفْ رُدت حيث وجدت . وقد مضى هذا كله بزيادة 


عليه في رسم الأقضية من سماع أشهب من كتاب الأقضية . وباللّه التوفيق . 


في الإقبال على الدعاء 


ل 
فأخذ الدراهم فجعلها تحت رجله د ثم أقبل على الدعاء » فلما فرغ 
كلّمه الرجل قال : فما استطعت أن تكلمني ثم تقبل على صلاتك , 
فقال : هذه أخذة الشيطان . إني قد جربت هذاء يأتي الرجل 
فأكلمه ثم يأتي آخر حتى يذهب الدعاء . ورأيته يدعو وعليه إزار 
/ ا ا ا 0 
يا باقي يا دائم يأ حي لا يموت لا تُبطل دعائي ولا تُضيع مسالتي . 


١5‏ البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قد بِيّن عامر بن عبد الله بن الزبير الوجه الذي 
من أجله لم يترك ما كان فيه من الدعاء . وتكلّم الرجل بما لا مزيد عليه مما 
حذره وخافه . وأما قوله في دعائه يا حيّ لا يموت فصحيح جيد لا اختلاف 
فيه » لأن الحي اسم من أسماء الله عز وجل . قال اللَّهِ عزّ وجل : « هُو الْحَيّ 
لآ إِلَّه إل هُو فادْعُوهُ مُخلِصِينَ له الدِينَ 4 5 وقال : والم اللّهُ لا إِلَه إل هُوَ 
الحَيُ القَيُومْ 4<" . وقال : « اللَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيّ اليو 9*4" . وكذلك 
قوله : يا باقي . لأن الباقي انها اسم من أشماء الله تعالى في سورة البقرة ع 
وفى سورة الرحمن قوله عز وجل : « وَيَبْقَى وَجَه رَبِكُْ ذي الجلال 
وَالاكرَّام 4<" . وأما قوله يا دائم ففي الدعاء به اختلاف » إدقد فيل إنه لا 
يجوز أن يسم _اللّه عر وجل إل بها سئّى به انفسه او سفاه به رسوله ولمعت 
الأمة على تسميته به ٠.‏ والصحيح جواز الدعاء بيا دائم . لأن الدائم بمعنى 
الباقي وبمعنى الإخير في قوله عرّ وجل : هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والبَاطنْ #4" وبالله التوفيق 


في الصلاة في البرائس 


ع و واي ل المصابن 
د ا ل 


(7) الآية 56 من سورة غافر . 
(4؟) الآية 7 من سورة آل عمران . 
(6؟) الآية ه٠7‏ من سورة البقرة . 
)7١(‏ الآية /ا من سورة الرحمن . 
(700) الآية “" من سورة الحديد . 
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أبي بكر وكان من عباد النامن وأهل الفضل وهو يقول : ما أدركتٌ 
الناس إل ولهم ثوبان برنس يغدو فيه وخميصة2*© يروح فيها » ولقد 
رأيت ناساً يلبسون البرانس ٠‏ فقيل له ما كان ألوانها ؟. قَالَ: صفْر : 

قال محمد بن رشد : البرانس ثياب في شكل الغفائر عندنا مفتوحة 
من أمام تُلبس على ثياب في البرد والمطر مكان الرداء » فلا تجوز الصلاة فيها 
وسننها إلا أن ركرن تحنها تمن اوشراويل + لآن العورة كذويدن اأمامة رهق 
في البرانس العربية » وأما الأعجمية فلا خير في لباسها في الصلاة ولا في غير 
الصلاة لأنها من زي العجم وشكلهم . وأما الخمائص فهي أكسية من صوف 
اراق معلمةة وقيى مطل ولف ايها كاف هن لبان الأمراه وى أرضن 
العرب . فقوله برنس يغدو به يريد يلبسه على ما تحته من الثياب » وخميصة 
يروح بها يعني يلتحفها على ما عليه من الثياب واللّه أعلم وقد مضى هذا في 
هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة . وباللّه التوفيق . 


في رفع اليدين في الدعاء 


قال مالك : وبلغني أن أبا سلمة رأى رجلا قائماً عند المنبر 
وهو يدعو ويرفع يديه فأنكر عليه وقال لا تقلّصوا تقليصٌ اليهود . 
فقيل له ما أراد بالتقليص . فقال رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين . 
قال القاضي : إنما كره رفع الصوت بالدعاء لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ارْقُقُوا عَلَى ألْفُسِكم فَإنَكُمْ لآ تَدْعُونَ صم وَلآ غَائيً:*" . 
زد روي إنافون الله عروجل :: ا« ؤلا تخهز يشاك ولا حافت بي 16 


(8؟) كذا في ق ١‏ وهو الصواب . وصحف في الأصل . وق ” فكتب : وقميص . 
(784) في الصحيحين . وبعض السئن . ومسئد أحمد باختلاف يسير . 
(:") الآية 1١١‏ من سورة الإسراء . 
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نزلت في الدعاء . وأما رفع اليدين عند الدعاء فإنما أنكر الكثيرٌ منه مع رفع 
الصوت لأنه من فعل اليهود . وما رفعهما إلى الله عز وجل عند الرغبة على 
وجه الاستكانة والطلب. فإنه جائز محمود من فاعلة » وقد أجازه مالك في 
المدونة في مواضع الدعاء وفعله فيها » واستحب في صفته أن يكون ظَهورهَما 
إلى الوجه وبطونهما إلى الأرض. وقيل في قول الله عز وجل : « ويَدْعُوَنا 
رَغَبَاً وَرَهَباً 904" إِنَّ الرغب يكون بطون الأكف إلى السماء والرهب بطوتها 
إلى الأرض . وقد وقع لمالك في رسم المحرم من السماع في كتاب الصلاة 
أنه لآ يُعجبه رفع اليدين في الدعاء » ومعنى ذلك الإكثار منه في غير مواضع 
الدعاء حتى لا يختلف قولّه » واللّه أعلم . 


في يشال "في العلا 


وسئل مالك عن السدل في الصلاة ة قال لا بأس بذلك فقيل 
له هل رأيت أحداً يفعل هذا ؟ فقال نعم . فقيل له أعبد الله بن 
حسن ؟ قال نعم وغيره ١‏ وقد رأيته يفعله , وقد رآيت عبد الله فِن 
حسن يجعل طنفسة في المسجد يصلي عليها » وقد كان كبر . » فكان 
يقوم عليها ويسجد ويضع يديه على الحصباء . وسثل ابن القاسم 
عن ذلك فقّال لا بأس بذلك إذا وضع 'جبهته ويديه على تراب أو 
ناكام الأرقن 6 فقيل لهسسهد الجماعة © فقال تهم .. 

قال :محمد ين رعذ : :عنفة الشَدّل أن يَسَدلُ الرل طرقي :ردائه بين 
يديه فيكون بطنه وصدره مكشوفاً » وقد أجاز ذلك في المدونة وإن لم يكن 


لضفه الآية 4 من سورة 5 الأنبياء . 
(*) في الأصل : السؤال ء» وتكرر في السماع . وتعليق ابن رشد . وهو تصحيف 1 وَمَدل 
الثوب : إرخاؤه . 
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0000 وك اشرائ عد الله بن الحسن وغيره 
يفعل ذلك . ومعنى ذلك إذا غلبه الحر . إذ ليس من الاختيار أن يصلي الرجل 
مكعرنه السلو :وا نطوو وشو كلافو هذه 'الروا كا متعراقق هذ رمم يق هذا 
السماع من كتاب الصلاة ما ظاهره أن .ذلك لا بأس به إذا كان عليه مع الإزار 
ثوب غيره يسترٌ به سائر جسده . وقد رُوي عن النبي عليه السلام من رواية أبي ٠‏ 
هريرة وأبي .جحيفة أنه نَهَى عَن السَّدْلٍ في الصّلاة © , » فكره بذلك بعض أهل 
العلم أن يدل الرجل في صَلاته وإن كان عليه مع الإزار قميص وقال ذلك 
فعلٌ اليهود . فهي ثلاثة أقوال : الجواز وإن لم يكن عليه إل إزار» والمنع وإن 
كان عليه مع الإزار قميص يستر به جميع جسده . والفرق بين أن يكون عليه 
مع الإزار قميص يسترٌ به سائر جسده وبين ألا يكون عليه مع الإزار قميص يستر 
به جميع جسده . وأما إن لم يكن عليه قميص ولا إزار فلا يجوز السدل في 
الصلاة بإجماع . لأن عورته تبدو من أمامه . 


وإنما كانت الطنفسة تُجعل له في المسجد ليصلي عليها رفقاً به لكثرة 
اتقائه من حر الأرض ويردها .» فكان يصلي ويسجد على الحصباء ويضع يده 
عليها » وذلك جائز.ء فقد كان يطرح لعقيل بن أبي طالب في زمن عمر بن 
التخكات بطشتة "إلى خدار السبج د الكرني بدن عليها ويجعمم النانن اليف: 
وكان نساباً عالماً بأيام. العرب . والصلاة على الطنافس وبُسط الشعر والثياب 
والأدم جائزة » وإنما يكره السجود عليها. من أجل أن الصلاة شأنها 
التواضع . فالمستحب فيها أن لا يسجد إل على الأرض أو ما يشاكل الأرض 
من الحصر”(”” التي تصنع مماتنبته الأرض . ومثل هذا في المدونة وغيرها ‏ 
وباللّه التوفيق . 


[فضة في سئن الترمذي وأبي داود » ومسكد أحمد . 
() كذا في ق ١‏ وهو الصواب . وصحفت في الأصل فكتبت بالواو : الحصور . 


6م31 البيان والتحصيل 
في المحافظة على الصلاة في الجماعة 


وسئل مالك هل بلغك عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا ذُكر 
له الخروج إلى البادية قال فأين صلاة .العشاء ؟ قال نعم . قد بلغني 
أن سعيد بن المسيب كان إذا لا والخروج إليها قال فأين 
صلاة العشاء . 


قال محمد بن رشد : إنما كان رضي اللَّه عنه - يقول ذلك إشفاقاً 
على فوات الصلاة في مسجد النبي عليه السلام » لما جاء من أن الصلاة فيه 
خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد . وخصٌ صلاة العشاء بالذكر لما 
جاء من الفضل في شهودها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بَيْنَنَا وبينَ 
المُنافقينَ شُهودُ الْعَتَمَهِ والصّبْح لآ يَسْتَطيمُونها(*© أو نحو هذا . وقال 
0 : مْن شهد العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف ليلة » ومن 

شهد الصبح فكأنما قام نصف ليلة . وذلك لا يكون إلا عن توقيف . إذ لا 
مدخل في ذلك للقياس ولا يقال مثله بالرأي مبواعلة إزادرزه الكل التاوة كارو 
لا يصلون العشاء والصبح في جماعة » أو لا يرى لنفسه اختياراً أن يَأنَمْ بأئمتهم 
لجهلهم بالسنة . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
الصلاة . وباللّه التوفيق . 


في كراهة التروح بالمراوح في المسجد 


وسثل مالك عن المراوح اتكره ان يروح بها في المسجد قال 
1 7 
نعم إني لاكره ذلك . 


(5”) في الموطأ عن سعيد بن المسيب . وفيه : العشاء بدل العتمة . وهما بمعنى واحد . 
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قال القاضى : هذا كما قال لأآن المراوح إنما يتخذها أهِلُ 
الطّول للترفه والتَّعُم » وليس ذلك من شأن المساجد . والإتيان اليها بالمراوح 
من المكروه البيّن . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
الصلاة . وبالله التوفيق 


التّسعُ آيات التي أوتيّها موسى عليه السلام 


قال مالك : التسع آيات التي آنَاهُنَّ الله تبارك وتعالى موسى 
عليه السلام هي الطوفان . والجرادء والجلة والضفادع . 
والدم 2 والعصا 2 وده 2 والبحر » والجبل ' 


قال محمد بن رشد : قد روي هذا عن ابن عباس من رواية عكرمة 
عنه » إلا أنه جعل مكان البحر والجبل السنين والنقص من الثمرات . فقال في 
تفسير التسع الآيات : اليد ء» والعصاء والطوفان. والجراد. والقمل . 
والضفادع . والدم » والسنين » ونقص من الثمرات » فالتسع الآيات التي 
أعلم الله عز وجل في كتابه أنه آتاها موسى بقوله : طوَلَقَدُ اتنا مُوسَى بِسَعٌ آياتِ 
ينات 2004 , هي معجزات » وتحريفات وإنذارات . قال الله عز وجل : 
« وقد اخَذْنَاآلَ فرْعَوْنَ بالسَنِينَ وَنَقْص من الثْمَرَات لَعَلّهُم يذكرُون”» » , 
فقالوا هذه مما سحرنا به هذا الرجل فقالوا يا موسى مَهُمَا تأتنا به من ايةٍ 
لَِسْحَرََا .بها فمَا نَحْن لك بِمُوْمِينَ أي بمصدقين » قَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهم 
الطوفانَ وَالْجَرَادَ والقَمّلَ والضّفَادع والدّمَ آياتِ مُفَضّلآاتِ » يعني بائنات بعضها 
من بعض بين كل عذابيْن شهرٌ , قاله بعض أهل التفسير . 


(ه") الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء . 
(>”) الآية ١٠‏ من سورة الأعراف . 


7 ْ البيان والتحصيل 


أمَا الطوفان فمطروا الليل والنهار ثمانية أيام ولياليّهن لا يرون فيها شمساً 
ولا قمراً »فصرخ الناس إلى فرعون وخافوا الغرق» فأرسل فرعون إلى موسى 
- عليه السلام ‏ فأتاه. فقال يا موسى اكشف عنا هذا فنؤمنَ بك 
ونرسلٌ معك بني إسرائيل » فدعا موسى ربّه فاقلعت السماء ونضّفت الأرض: 
ماءها وأنبتت من الكلا والزرع ما لم يروا مثله في مصر قط . فقالوا لا والله لا 
نؤمن لك ولا نرسل معك بني اسرائيل » ولقد فزعنا من أمر كان خيراً لنا » 
فنكثوا وعصوا . فأرسل الله عز وجل عليهم الجراد فأكل ما أنبتت الأرض  »‏ 
وبقي الجراد عليهم ثمانية أيام ولياليهن لا يرون الأرض ء وركب الجراد بعضه 
بعضاً ذراعاً . وفي تفسير مجاهد أن الجراد أكل مسامير أبوابهم وثيابهم . 
فصرخ أهل مصر إلى فرعون . فأرسل إلى موسى فقال: أَيُّهَا السَّاجِرٌ اد لَنا . 
إسْرائيل 04" . فدعا موسى ربه جل وتعالى » فأرسل الله عز وجل ريحاً شديداً 
فاحتملت الجراد فألقته في البحر فلم يبق في الأرض منها جرادة . فنظر أهل 
عضر فإذا اهم اد بغي. لهم بقية من زرعهتع وكااهو نما يكفيهم غانهم ذلك ء 
فقالوا إنه قد بقي لنا ما يكفينا هذه السنة » فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل 
معك بني إسرائيل . فأرسل الله عز وجل عليهم القُمّلَ . قال مجاهد هو 
الدَّّاه© فلم يبق في أرضهم عود أخضر إلا أكلته . فصرخوا إلى فرعون 
فأرسل إلى موسى فأتاه فقال : يا موسى اكشف عنا هذا الدبا فنؤمنَ لك ونرسلٌ 
معك بني اسرائيل . فدعا موسى ربه فأمات الدبا فلم يبق منه واحدة . فلما 
نظر القوم أنه لم يبق لهم شيء يعيشون به قالوا : يا موسى هل يستطيع ربك أن 
يفعل بنا شراً مما فعل , فوالله لا نُؤْمِنُ لك ولا نرسل معك بني إسرائيل . 
فأرسل الله عليهم الضفادع فدبت في أرضهم وبيوتهم ومخادعهم وظهور 


آفضة الآية 1 من سورة الأعراف 8 
إفثنة الدَبًا : الجراد قبل أن يطير » أو هو أصغر ما يكون من الجراد والنمل . واحدته دَبَاة . 
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بيوتهم حتى جعل الرجل يستيقط وعليه منهن ما لا يُحصى . فصرخوا إلى 
فرعون فأرسل إلى موسى فأتاه فقال : ادع لنا ربك فليّهلك هذه الضفادع من 
أرضنا ونؤمنَ لك ونرسلٌ معك بني اسرائيل . فدعا موسى ربه فأذهب الضفادع 
٠من‏ أرضهم فأماتها , ثمّ أرسل مطراً فاحتملها فألقاها في البحر . فقالوا لا والله 
لا نؤمن لك ولا نرسل معك بني إسرائيل . فأرسل الله عز وجل عليهم الدم 
فجرت أنهارهم دما وَرَكَايَاهُم فلم يكونوا يقدرون على الماء وأنهارٌ بني إسرائيل 
تجري ماءً عذباً طيباً » فإذا دخل الرجل مِنْ آل فرعون في أنهار بني إسرائيل 
صار ما دخل فيه دماً والماء من بين يديه ومن خلفه صافٍ عذب لا يقدر منه 
على شيء . فمكثوا ثمانية أيام ولياليهن لا يذوقون الماء حتى بلغهم الجهد . 
فصرخ أهل مصر إلى فرعون إِنّا قد هلكنا وهلكت دوايّنا وماشيتنا من الظمل . 
فأرسل فرعون الى موسى فدعاه فقال يا موسى ادع لنا ربك يكشفٌ عنا هذا 
إِسْرَائيل » . فدعا موسى ربه فكشف عنهم فشربوا الماء » ثم عادوا إلى 
كفرهم فقالوا والله لا نؤّْمِنُ لك ولا نرسل معك بني إسرائيل . قال الله عز 
وجل : < كَلمًا تسَفْنَا عنْهُمْ الرَرَ إلى أجل هُم بَلِعُوه ذا هُمْ يَكفُونَ 
َانْتقمَْا مِنْهُمْ فأعْرَفْنَاهُمْ في اليم بِأنّهُمْ كَدَبو بآيَائَنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافليْنَ 90#" . 
وقال عز وجل : ل وَأَوْرَْنا الْقَوْمَ الذي كَانُوا يُسْمطْمَفُونَ مَشَارِقَ الأزض 
وَمَقَاربَهَا التي بَارَكْنَا فيهًا 4 .يعت أرضن الأردن .وفلسطين. + وقيل أرض 
الشام . وقال عز وجل : « وَنَمْتْ كَلِمَةُ رَبَْكَ الْحُسْتَى عَلَى يَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا 
صَبَرُوا 2474 قيل معناه ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في 
الأرض وما ورّثهم فيها . وقيل وعد الله لهم بالجنة لما صبروا على دين الله . 


وقد جاء في التسع الآيات التي ذكر الله عز وجل أنه آتاها موسى ‏ عليه 


(9) الآيتان ه١1 ١5‏ من سورة الأعراف . 
(50) الآية لا١‏ من سورة الأعراف . 


يفا البيان والتحصيل 


السلام - إنما عَنَى بها عباداتٍ تعبده بها لا ما آتاه من المُعجزات والإنذارات . 

زُويٌ عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال : قال رجل من اليهود 
لآخر اذهب بنا إلى هذا النبي . .فقال له الآخر لا تقل هذا النبي 
فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين . فانطلقا إليه وسأله عن تسع أيات بينات » 

فقال أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاءولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلآ 
بالق "ولا تزنوا ٠»‏ ولا تسرقوا + ولا تقرُوا من الزخف .ولا تخروا :ولا 
تأكلوا الرّيَا » ولا تمشوا ببريءٍ إلى سلطان ٠‏ وعليكم يهود أن لا تعدوا في 
المي 3 فقالوا : نشهد أنك رسول الله . وفي بعض الآثار : فقبّلوا يديه 
ورجليه وقالوا نشهد أنك نبيّ » قال : فما يمنعكم أن تتبعوني ؟ قالوا إن 
دَاوود - عليه السلام ‏ دعا أل يزال من ذريته نبي ٠‏ وإنًا نخاف إن اتبعناك أن 
تقتلنا يهود . قال الطحاوي : وهذا أولى مما رواه عكرمة عن ابن عباس في أن 
الآيات التسع إنذارات وعدات . إذ لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء. وبالله التوفيق . 


: 20006 5 هك 5 
في الأقبية للجواري وخروجهن بالازر في الآأسواق 


وسئل مالك عن الوصائف يَلْبَسْنَ الأقبية » قال ما يعجبني 
ذلك . فإذا شدّته عليها كان أخرج لعجزتها . ولقد نهيت عنه محمد 
ابن ابراهيم ..«وزآايت عندة وصائفه قن السنين ذلك .«ومثل عن 
خروج الجواري في الأسواق بالأزرء فقال ما يعجبني ذلك وأرى 
ذلك من الباطل . 

قال محمد بن رشد : المعنى في كراهة لبس الوصائف القباطي بيّنْ 
على ما ذكره للعلة التي وصفها . وأما خروجهن إلى الأسواق بالأرز فمعناه أن 
يلتحفن فيها كَالْتحَاف الحرائر » فكره ذلك من أجل تشبههن بالحرائر اللواتي 


لابنه عبيد الله قد تهيأت بهيئة الحرائر » فَدَخَلَ على حَفْصّة ابنته فقال لها : 
ألَمْ أرَ لأخيك جاريةَ تَحُوسُ يَيْنَ اناس وقد تَهَيّأت بِهيئَة الْحَرَائْر وأنْكرَ ذَلك417. 
قال عبد الملك في الواضحة : وما رأيت أمة بالمدينة تخرج وان كانت رائعة 
جلباباً لتعرف الأمة من الحرة . إلآ أنْ ذلك لا ينبغي اليوم لعموم الفساد في 
أكثر الناس . فلو خرجت اليوم جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأزقة والأسواف 
لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك » وتلزم الإماء من الهيئة في لباسهن ما 
يُعرَفنَ به من الحرائر » وتضرب إن خرجت مجردة . قاله مالك في رسم 
الأقضية من سماع أشهب من كتاب التكاح : يريد بمجردة مكشوفة الظهر 
والبطن . وأما خروجها مكشوفة الرأس فهو سنّتها على ما تقدم . وبالله التوفيق 
لا شريك له . 0 


في شرب الماء الذي يُسْقَاه الناس في المساجد والآأسواق 


وسئل مالك عن الماء الذي يسقى الناس في المساجد 
والأسواق أترى للأغنياء أن يجتنبوا شربه ؟ قال لاء» ولكن يشربون 
أحبٌ إليّ » إنما جعل للعطشان . ولقد كان سعيد بن عبادة اعد 
سقاية يسبقي فيها الناس . فقيل له : أفي المسجد ؟ فقال لا ولكن 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِينْ » لأن قصد ساقيه به 
معلوم » لأنه يوجد في الغني كما يوجد في الفقير لاستوائهما في الحاجة إلى شربه » 


. في باب الاستئذان من الموطأ بتغيبر يسير في بعض ألفاظه‎ )4١1( 


32> البيان والتحصيل 


ل 0 ؛ أولا يكون بيده 


ع ل ال 


قال مالك : إِنْ مما تحدّث به الناس أن عيسى بن مريم كان 
يقول : ما للذهب عندي فضلٌ على الحجارة . 


قال محمد بن رشد : إنما لم يكن للذهب فضل عنده على الحجارة 
وإن كان الذهب من شهوات الدنيا التي قد زيّن حُبّها للناس فقال عز وجل : 
رين للثاسٍ حُبٌ الشَّهُوَات مِنَ اليَسَاءِ والْبَِينَ ولْقَنَاطِير المُقَنْطرَةِ مِنَ الذّهَب 
والْفضّة والْخَيِلٍ المسومة »# الآية ”© لأنه د عليها ما أنبّا الله عز 0 
عبادَه أنه خير منها بقوله عز وجل : « قُلُ أو بحَْرٍ مِْ ذَلكُمْ لين اتقوا 
عِنْدَ رَبَهِمْ جَنَاتَ تَجْري مِنْ تَحتِهًا الأنهار حَالِدِينَ فيا وَأؤْوَاج مُطهْرَة وَرِصْوَانْ 
مِنَ اللّه واللَّهُ بَصِيرٌ بالْعبَاد 94 . 


. في تفسير المُرّحَاة 


قال مالك في تفسير بضاعة مُزجاة قال : إني أقول فيها الجائزة 
تجوز بكل مكان فهي المزجاة . 

قال محمد بن رشد : أكثرٌ أهل التفسير على خلاف هذا التفسير في 
مزجاة . منهم من قال يُسيرة ؛ ومنهم من قال مقاربة ردية » وكانوا لا يأخذون 


(19) الآية ١4‏ من سورة آل عمران . 
(4#) الآية ١6‏ من سورة آل عمران . 
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في الطعام إلا الجياد . وقيْل ببضاعة مزجاة أي. خبيثة رديئة لا تجوز إلآ 
بوضيعة . وقيل كان معهم متاع الأعراب من سمن وصوف وما أشبهه . وأصله 
من التزجية » وهي الدَّفع والسّوق . يقال فلان يُزْجي العيش أي يدافع بالقليل 
ويكتفي به . فالمعنى إنا جثنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقؤت ليست يتسع بها . 
وقيل في قولهم وتصدَّق عَلَيْنَا معناه بما بين الكيلين » وقيل معناه تصدق علينا 
بأخينا . وائلة التوفيق . 


فيما قاله رسول الله. صلى الله عليه وسلم - 
عند دخوله مكة 


قال مالك : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مكة 
عام الفتح وسارت الجنود بين يديه » أكبٌّ على واسطة الرّحُل ثم 
قال : المُلْكُ للّه الواحد القَهّار .. فقال أبو سفيان للعباس : لقد 
أصبح ابن أخيك ملكا عظيماً » فقال له العباس : إنه ليس بالملك 
ولكنها التّبوءة . ا 

قال محمد بن رشد : إنما أكب النبيّ عليه السلام على واسطة 
الرحل تواضعاً لله » وقال ما قال تعظيماً لله . والمعنى في ذلك بيّن » وبالله 
التوفيق . 


. 5 ره 5 ره 
في قول اسيد بن الحضير 
قال سيعت هالعا يذكن أن أصتت ون الخصين قال لو عنك 


فى دهري كما أنا في ثلاثة. مواضع : إذا قرأت سورة البقرة من 


35> البيان والتحصيل 


فسمعته يحدّث » وإذا كنت في جنازة » فإني إذا شتهداتجنازة لم 
احدّث نفسي إلا بما يقول الميتٌ وما يُقال له . 

قال محمد بن رشد : هذا مما كان عليه السلف الصالح من تعظيم 
الموت بالسكينة والكابة عند حضور الجنازة حتى لقد كان الرجل يُلقى 
الخاصٌ من إخوته في الجنازة له عنده عهدٌ فما يزيده على التسليم ثم يعرض 
عن كان عليه موجدة اقعالا نا عو فدامق قات الميعا ٠‏ فإذا خرج من 
الجنازة سَاءَلَهُ عن حاله ولاطفَةٌ وكان منه أحسن ما كان لعهده . فيكره الضحك 
في الجنازة والاشتغال فيها بالحديث والخوض في شيء من أمور الدنيا . وقد 
مضى هذا في كتاب سماع أشهب من كتاب الجنائز » وبالله التوفيق لاشريك له . 


في غراعه الجلف يعي الندعز وجد 


وسئل عن الذي ان فكره ذلك وقال : قال 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَْيَْلِف بالله أو 
لِيَصَمُتَ”5*» . وإنما هذا من حلف النساء والضعفاء من الرجال أن 
يقول بحياتي وما أشبه ذلك فكرهه . 


قال محمد بن رشد كر اشرق يك لسر رع ا ضدوة البو 
الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام » ومن جهة المعنى أيضاً . وذلك أن 
الحلف بالشيء ل 0 
وجل وبه التؤفيق 


(4 م) في باب جامع الانتان سح لطاع عبد اللهون خمر .عا قال شرل الله سان 
الله عليه وسلم - إن ال بهائكم أن تحلفوا بأبائكُم ‏ من كان حالفاً فليحلف بالل 
أو لِيَصْمْتٌ . ش 


كتاب الجامع السادس ”> 
في السجود على الثوب من الحر 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب سجد على ثوبه من شدة 
الحَرّ» وبلغنى أن ابن عمر كان يفعل ذلك . 


قال محمد بن رشد : الاختيارٌ أن يسجد الرجل على الأرض أو على 
ما شَاكَلَ الأرض من الححصر التي تعمل مما ثنبته الأرض بطبعها , لأن الصلاة 
شأنها التواضع لله عز وجل . فإن سجد الرجل على ثوبه من حر أو برد أجزاه 
ولم يكن عليه شيء . ولا اختلاف في هذا ء وبالله التوفيق . 


في جود أبي الدرداء 


وسمعت مالكاً يذكر أن أبا الدرداء قال : إني لَبَخْيلٌ إن كان لي 
ثلاثة أثواني الا أقرفن الله هن وجل أخذها . وسمعك مالكا يذكر 
أن قوماً أضافهم أبو الدرداء فلما أصبحوا قالوا لو ذهبنا إلى أبي 
الدرداء نثني عليه ونذكره بما أولانا » فجاؤوه فذكروا له وقالوا له لم 
تلحفنا لحفا فوجدنا البرد » فقال ليس علينا إلا لحاف واحد . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن . قال الله عز وجل : 

م م # كع م لا و م ا 1 لمم بعال 2-5 

« إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكمي 9 ؟» وقال : « ومن يوق شح 
نَفسِه فَُولَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُون 24*» وبالله التوفيق . 


(54) الآية لا١‏ من سورة التغابن . 


(4©8) الآية و من سورة الحشر . 


١‏ البيان والتحصيل 


في كراهة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الينيان 

قال وسفيفنة يذكر أن آنا الدرداء بنى منزلاً له بحمص » فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه : أما كان في بناء الروم وفارس ما 
يكفيك ؟ فأخرجه عمر من حمص إلى دمشق . 

قال محمد بن رشد : التطاول في البتيان مذموم . وقد جاء أنه من 
أشراط الساعة . فعاتب عمر أبّا الدرداء على ما بناه » إذ خفي عليه ما جاء في 
ذلك مع مكانه من العلم » فإنه كان فقيهاً عالماً حكيماً . رُوي عن مسروف أنه 
قال : شافهت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوجدت علمهم 
إلى ستة : عمرء. وعليٌ . وعبد الله » ومعاذ. وأبي الدرداء » وزيد بن 
ثابت » وكان قاضياً لمعاوية في خلافة عثمان . وقد رُوي أن عمر أَمّر أبا 
الدرداء على القضاء . وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب . فيحتمل أن 
يكون أخرجه من حمص إلى دمشق والياً إلى القضاء بها . فكان أميرها إذا 
غاب وأراد بذلك تأديبَهُ على ما بيناه من قول مالك في رسم المحرم يتخذ 
الخرقة لفرجه . وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً القولٌ في البنيان وما 
يجوز منه وما لا يجوز ء وبالله التوفيق . 


في إهلال عيسى بن مريم عليه السلام بالحج 


وقال مالك في تفسير قول النبي عليه السلام في عيسى بن . 
مريم حَاجَاً أو مُعتمراً أو ليتنهما قال يُقرنهما أو عمرة بعد حجه مرة . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا الحديث في رسم 
مرض فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


كتاب الجامع السادس ْ 9 14 " 
في الشعر والشعراء 


تقل امالك عن. [لشناف لطر ٠‏ قال يخفف ولا يكثر» ومن 


3 عيبه أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابة : 8 وَمَا علَّمْنَاهُ 00-7 


بغي لَه 4304 , قال مالك : وقد بلغني أن عمر كتب إلى أ : 
موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعر» وهل بقي 
معهم معرفته » وأحضر لَبيداً لذلك . قال فجمعهم فسألهم فقالوا إنا 
لتعرفه ونقوله » وسأل لبيداً نه فقال : ما قلت بيت شعر منذ سمعت 
الله عز وجل يقول في كتابه العزيز : 8 ألم ذَلِكَ الكتَابُ لآ رَيْبَ فيه 


قال محمد بن رشد : الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح » 
والإكثار منه والاشتخال به مذموم . وكفى من ذمه قول الله عز وجل : 
« والشعراءً 0-5 الْعَاوُونَ 4 أي الشياطين الذين يخؤوتهم ويزيّنون لهم 
المكروه من القول , ٠‏ < ألم : تر أنه في كل وَادٍ يَهيمُونَ 4 أي من القول 
يهيمون » « وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ ما لآ يَفُعَلُونَ 2*4 يمدحون ويذمون ويصفون ما 
تميل إليه أهواؤ هم فيغلون . وقد قال صلى الله عليه وسلم في التَرَْارِينَ إنّْهُم 
أَنْعَضُ الخَلّق إِلَى اللَّها*» لما في البلاغة والتفيهّق من تصوير الباطل في صورة 
السوين لهذا المعنى قال النبي عليه السلام إذ مدح عمروبن الأهْتَم 
الرّبرقان بن بدر ثم ذمّه في مجلس واحد بكلام بليغ استمال به النفوس وقال : 
أرضاق تفلك :عن ا" طلفث اطي ققلت اسرا نا عليه ودولقة 


(45) الآية 4 من سورة يس ٠‏ 

6439 الآية ؟ من سورة البقرة . 

(54) الآيات 774 - 77١5‏ من سورة الشعراء . 

(59) أخرجه الترمذي في السئن » وأحمد في المسئد . 


ضن ش البيان والتحصيل 
صدقت فى الأولى وما كذبت فى الثانية 8 5 من الْبَيَانِ لحر ]6 34 أي إن 
من بعض البيان لسحراً » فالحظ لمن كان من أهل الشعر وسهل عليه القول أن 
يتركه ويشتغل بما سواه من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وما يَغنيه من أمر دينه ' 
ودنياه . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حُسّن إِسّْلام المَرْءِ . 
َرْكُهُ مَا لآ يَعْنيه('©» وهذا الذي أراده عمر -رضي الله عنه ‏ من الشعرء 
لبيداً لذلك ليسمعوا قوله له توبيخاً لهم . وكان لبيد بن ربيعة العامري الشاعر 
من فحول الشعراء شريفاً في الجاهلية والإسلام » ممن أسلم فحسن إسلامه . . 
وقيل إنه لم يقل منذ أسلم شعرأ إلا قوله : 
الحمدٌُ لله إِذْ لم يَأتنِي أَجَلِىي ‏ حتى اكتسَيْتُ مِنَ الإسلام سربالا 

وقد قيل إن هذا البيت لغيره » وإن الذي قاله هو في الإسلام هو قوله : 
ما عايّتَ المرءَ الكريم كنفسه ولمَرَءُ يصلحة القَرينُ الصالحٌ 

وقد قال النبيُّ عليه السلام : أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالّها شاعرٌ كلمة لبيد : 

٠‏ ألا كُلّْ شَيْءٍ ما خَلا اللّهِ يَاطلُ650» 

م 

وهو شعر حسن فيه ما يدل على أنه قاله في الإسلام , والله عز وجل 
أعلم ‏ وذلك قوله : 
وكلُ امْرىء يَوْماً سِيُعلَمْ سَعْيُهُ إِذَا كُشِفْت عِنْدَ الله الْمَجَامِلُ 


وكان لبيد هذا من المعمرين . مات وهو ابن مائة وأربعين سنة ٠‏ وقيل 


(600) في الصحيحين . والموطأ » والسئن . ومسند أحمد . 

(01) في الموطأ . وسئن الترمذي وائن مايه + ومسكنا أحمد... 

(7ه) أخخرجه البخاري في أبواب متعددة من صحيحه . وابن ماجه في باب الأدب من 
سئئه » وأحمد في المسند . ْ 


كتاب الجامع السادس ا 


ابن مائة وسبع وخمسين سنة في أول خلافة معاوية . وبالله تعالى التوفيق لا 
شريك له . 1 


0 
2 


في الدراهم لا تُّغَيَّر لما فيها من أسماء الله عن وجل 


وسئل مالك عن تغيير الدراهم لما فيها من كتاب الله » قال 
مالك : كان أول ما ضربت الدراهم على عهد عبد الملك بن مروان. 
والناس متوافرون » فما أنكر ذلك أحد . وما علمت أن رجلا من أهل 
الفقه أنكره ولا أرى به بأساً . قال مالك : ولقد بلغني أن ابن سيرين 
كان يكره أن يبيع بها أو يشتري بها . وما ذلك من شأن الناس وما 
أرى به بأسأ . ظ 


قال محمد بن رشد : إنما لم يُنكر سلف الإسلام الدنانير والدراهم 
المضروبة لما فيها من أسماء الله عز وجل . وأجازوا البيع والشراء بها وإن كان 
لكايو دي:إلن أن نمشها الطاغن والتجين:واليهودي والتصراتي سين لجل ما 
فيها من المنفعة العامة لجميع المسلمين . لأنهم يميزون بالسكك طيب 
الذهب والفضة ويعرفون بها مقدار فضل بعضها على بعض في الطيب » 
فتصح فيها البيوع فيما بينهم . لأن النقر والاتبار من الذهب والفضة لا يميز 
الخالص منها من غير الخالص إلا الصيارفة والخاص من الناس بعد الاختبار . 
فلو قُطعت السكك وحُمل الناس على التبايُع بأتبار الذهب والفضة لفسد كثير 
من بيوعهم ووقع فيها فيما بينهم الغش والخديعة . ويكره للرجل في خاصة 
نفسه أن يشتري بالدنانير والدراهم المضروبة شيئا من اليهود والنصراني لما 
فيها من أسماء الله عز وجل . فقد كره ذلك مالك في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب من المدونة » وأعظم أن يعطاها نجساً . 'فمَن امتنع من ذلك تعظيماً 
لأسماء الله. عز وجل أجر . ومن فعله لم يأثم لما في ذلك من الحاجة . وقد 


شن البيان والتحصيل 
أجيز في موضع الضرورة أن يُعطوا:الآية والآيتين من القرآن على باب الدعاء » 
كما كتب النبىّ عليه السلام ::قُلْ يا أَمْلَ الكتاب تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ْنَا 
وَيْيتَكُم ألا تَعْبْد إلا الله 4 الآية0”"© وبالله التوفيق . 


في: الاستعداد لخروج الدجال 


قال مالك : بلغني أن الناس كانوا يُعدون الابل والخيل لمكان 
الدجال يخروجون عليها.. 


قال القاضي : إنما كانوا يتأهبون لذلك لما جاء عن النبي عليه السلام 
مما يؤذن بقرب خروجه. من ذلك حديث أبي عبيدة بن الجراح خرجه 
الترمذي قال : سمعتُ رسولَ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم يقول إِنهُ َم يكن بي 
بَعْدَ نوحر إل وَقَدٌ أنذَّرَ الدَّجَالَ قَوْمَه وإني تدز كفو 2 ووصفّه لنا رسولٌ الله 
صِلَى اللهُ عليه وسلّم قال : لَعَلّهُ سَيْدْركُهُ بَعْض مَنْ رَآنِي وَسَمِعَّ كلامي . قالُوا 
َا رَسولَ الله فكيف قُلُوبنا يَوْمئذٍ . قال مثلّها » يعني اليوم , أو خَيْرة؟*© . ومن 
ذلك حديث التّوّاس بن سَمْعان الكلابي خرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه حديث 
ل عرد كد ره 
ا ا ل 
قُلْنا يا رسولٌ الله ذَكَْتَ الدَّجالَ الغداةً فَحَفَضْت وَرَفَعْتَ حتى ظَبَنَاهُ في طائفة 
النخل . قال غَيْرُ الدّجَالٍ أخوّف0** عَلْيكُم . إِنْيَْرُحْعَلَيكُم وأنَا فيكم فَأنا 
(ه) الآية 54 من سورة آل عمران . 
(04) يوجد بعضه ضمن أحاديث طويلة عن الدجال . كحديث أبي أمامة الباهلي الذي 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السئن . | 

(هه) في ابن ماجه:: أخوفني عليكم . وأصله : أخوف مخوفاتي عليكم » فحذف 


يم يما ميم 


حَجِيجُ كوكم ٠‏ وإن يرج وَنْتُ فيكم فَائروْ حجيجٌ تَْسهء والله خَيفتي 
عَلَى كُلَّ مُسلمٍ . إِنْهُ شاب قطيطٌ الشّعراه» ء عَيْنَهُ َائمَُ شي بعَبْدِ العُزى بْن 
قطن ٠‏ فَمن رَآهُ متكُم فَليَفَُأ قَوَاَِ سُورَةٍ الحَهْفٍ . قَالَ يَخرُجٌُ ما بيْنَ العرّاق 
وَالشّامٍ » قََالَ كُلنَايَا رَسُولَ الله مَالَُْ في الأأرْض ؟ قال أَرْبَِيَ يما ٠‏ يوم 
كسَنَةٍ , ويَوْمْ كَشْهْرٍ , ٠‏ ويوْمْ كَجمُعَةٍ » وسائرٌ أَيّامِه كأيّامكُم . قُلَنَا يا رسولَ الله 


إن إن أنى لف بي 5 0 قال 


وم موشلهم م ب 


ني لفو ذش خوقع فكؤيوة ووذ حل قل لضرت عله فا 
فَيُصبِحُونَ ليس يديهم شيْءٌ ٠‏ ثم يأتي الْقَوْمَ للعرم فيستججيبون لَه 
ويُصَدَقُو نَهُ فَيَآمُرٌ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطرَ فَتْمْطرَ» ويأمُرٌ الأَرْض أنْ تُنْبِتَ قَتِْبتَ ) 
00 عَلَيهِمْ سَارِحَتَهُم كَأْطوّل مَا كَانْتُ ذُرىٌ وأَمَدَهُ خْوَاصِرَ ود ضرُوعاً . 
يأتي الحَويَة فيقول لَهَا أخرجي كنورَك فَيَنَصَرفُ منها تتْبَعْهُ كثورُها 
تنيب شل. م يدعو رجلا شَابَا ِضرِبْهُ بالسيِفٍ فَيقطمُهُ جَرْينِ كم 
وه فيقيل يتلل وَْههُ ويضحَكُ ؛ فبَينما هُوّ كَذَّلِك إِذْ هَبَطَ عيسَى - عَلَيْه 
شم - بِشَرقِيَ دَمَشقَ عِنْدَ الْمَمَارَةِ البييضَاءِ ِ بين مَهُروَينِ('" وَاضِعاً يَدَهُ عَلَى 
جبحةٍ مكنذا اط أسَهُ قط وإذًا َْمَهُ تحر من مان َالو قَالَ وَلاّ 
يَجِدُ ريح نقسه أَحَدَ إل مادم وريخ نفسه مُنتهَى بَصَرِه. 9 
ذه بياب »فق . قَالَ قيَلبَتُ كَذَلِكَ مَاشَاء اله . قال نُمَ يُوجي اللَهُ ليه أن 
أخرز عِبّادي إِلَى الظور قإني قَدْ أَنْرَلْتَ عِبّاداً لآ يَدَانِ لأحَدٍ بقتّالهم . قَالَ 


هد 


المضاف إلى الياء فاتصل بها اسم التفضيل أخوف . وجيء بالنون بينهما تشبيهاً 
بالفعل . ْ 
(05) في ابن ماجه : شابٌ قطط : أي شديد جعودة الشعر كالزنجي . 
(017) قال النووي : معناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . 
(08) في ابن ماجه : ولا يحل لكافر يجدٌ ريح نفسه إلا مات . 
(04) مدينة قرب بيت المقدس 


5 يأوت. قال في أولّهُم يحبر طبري كيْرْبُ ما فيهاء كم ير بها رهم _ 


1 : 1 البيان والتحصيل 
وَيبْعَتُ اللَهُ يَحُوجَ ومَاجُوجَ , وهُمْ كَمَا قَالَ عر وجل : « وَهُمْ مِنْ كل دب 


فيقولٌ لَقَدْ كَانَ بِهَذه مَرَةَ ماك . [ثم يَمُرُونَ حنى يَنهُوا إلى جبَل, بت 


الْمَقدِسٍِ قَبقُونُونَ لق فنا مَنْ نِي الأضٍ علع لمن في السمَاء يمون 
باهم إلى السَمَاء فَيَردٌ الله عله تَشَابع بَهُم مُحْمَرَا ]07)ا, ويُحَاضٌ 0ه 
عيسى بِنْ ميم وأصحابهُ حَنَى يَكُونَ رأم ف يَومِئذ خيراً حدم من نْ مائة 


ّم د بير 


يار لأحدكم اليم قال فَيرَْبٌ عيسى بن مَزيم وأضْحَاةُ إلى الله ؛ ٠‏ قَالَ 
درفل اللّهُ إليْهم التّعَفت(05» في رِقَابهِمْ فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى7 0 كُمَوْت نفس 


وَاحَدَةٍ . َال ويفبط عِيسى بْنُ مَرْيَم وأَضْحَابهُ قلا يَجدُ مَوْضِعْ شر إلا وقد 
مُلِنَتْ من جيّفهم10"© ونتنهم ودمَائهم خم 
عَرْ وجل فَيُرْسِلُ عَلَيْهِم طَيْرأً كَأَعْنَاقٍ : الْبْحْتَء ٠‏ كال تتخيلهُم قنطر 

بالزيل38 ؛ قال [ وَيَسْتَوْقدٌ المُسلمُونَ من قسيهم ونشابهم 0 سَبْعَ 
نسلين سين ]2010 . قال ويُرسل الله عَلَيْهم مَطرأ لآ يكن مه بيت وبْرِ ولا مَدَرِ» قَالَ 
ِل لض قَالَ فَيتركها كَالرّلْقَدفه قَالَ ثم يقل لاض أخرجي َمَرتك 


ودري بركلا تومير َكل العصَابةٌ الرَمّانَة وَيَسْتَظلُونَ بتتفهاء وار في 
الرَسْلٍٍ حَتَى إِنَّ الام من النّاسٍ يَكْتَفُونَ باللْفحَة من الإبل وإِنَّ الْعَبيلَة 


(017) ما بين معقوفتين ساقط من سنن ابن ماجه . 

(048) عند. ابن ماجه : ويحض . ولعله تصحيف: مطبيعي . 

(09) النغف : دود يكون في أنف الإبل والختمٍ واعدنه نغفة . 

(10) في ابن ماجه : فَرْسَى وهوثل موتى وزناً ومعنى . 

(41) عند ابن ماجه أيضاً : زَهَمهم . . وهو مصدر زهمت يده من رائحة بعر . والزهمة : 
الريح المنتنة . : ١ ٠‏ 

” '(57) عند 'ابن' مائجه ':' فتطرحهم حيث شاء الله . 

(5) ساقط من سئن ابن ما 5 | 

)5 جنعها لقي وعر الك مصانع الماء » أو المرأة . ويروى بالقاف كما عند ابن ماجه . 


كتاب الجامع السادس . ٠‏ ومع 


ليَُْونَ باللّفحة من الْبَقرٍ » و إن الْفَخد لكتفُونَ باللْقحَة مِنَ الْفتم ٠‏ فبَينَاهُم 


كَذَّلك إِذْ بَعَتُ الله ريحاً فَقَبِضَثْ روج كل مُؤْمِنِ ويبقى سائر الثاس] ,/ 


يَتَهَارَجُونَ كما ارج اليد فليم تقو نَقُومُ الساعة© . وبالله التوفيق . 


فين كان لايم لمسجان : رطوق ربع صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الاجتهاد في العبادة 


ال وشت الك يول كلا دق كأ سيطات رسن الله سان 
الله عليه وسلم. الشام نظر إليهم رجل.من أهل الكتاب فقال ما كان 
أصحاب عيسى عليه السلوم - الدين قطعوا اراي 
الخشب بأشد اجتهاداً من هؤلاء . 


قال. محمد بن رشد : قد وصفهم إلله عز وجل في كتابه بما يشهد 
لهم بصحة قول هذا الرجل فيهم » وذلك قوله عز توجل : ف مُحَمْدَ رسول الله 
والَِّينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الُفَارٍ رُحَمَه بْهُم تَرَامُم ركعاً سجّداً يبَنغُونَ َضْلاً 
نالل ورِضْوَاناسيمَاهُمْ في وبجُوهِهمْ من أثر الود ذلَِ متهم في التوراة 
وَمَتلّهُم في الانجيل» إلى قوله « أجراً عظيماً 254 وكان من شأن أصحاب 
عيسى بن مريم الحواريين فيما ذكر أن اليهود لما ظنوا أنهم قد قتلوا عيسى بن, 
مريم إذ تآمروا على قتله فآلقى الله عز وجل شبهه على رجل من أصحابه 
فقتلوه ؤصلبوه» ورفع الله عز وجل عيسى إليه » أقبلوا على أصحابه / 
الحواريين يقتلونهم ويعذبونهم بأنواع ليردّوهم عن الإيمان . وبالله التوفيق . 


( أ الخدت بن سر لووط جنا سق ل لح امزملق قط عالق ارو مالحا 
لم نشر إلا إلى بعضها 
(55) الآية 78 من سورة الفتح . 


هن البيان والتحصيل 
في الأجراس في أاعناق الإبل والحمير 


وسئل مالك عن الأجراس تعلق في أعناق الإبل والخثير جره 
ذلك . فقيل له فالقلائد ؟ فقال + ما سمعت بكراهيته إل فى الوتر . 
قال ابن القاسم : لا بأس به في غير الوتر. ' 

قال محمد بن رشد :0 قد مضى الكلام على هذا في أول رسم حلف 
فلا معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق . 


في الاعتبار بطلوع الشمس وغروبها 


وسمعت مالكاً يقول : كان بِتَجُرانَ رجلٌ يصيح كل يوم : 
قَطعٌ الْبَقَاَ مطالعٌ الشمس وطلوعُها مِنْ حَيْتُ لَمْ تمس 
ب اشم ل رجاس ل 
فاليومَ أعلمٌ ما يجيء به عَدٌ وَمَضَى بفغل قَضَاتِهِ أَمْسٍ 

قال محمد بن رشد : قوله . والله أعلم . ما يجيء به غدّ , معناه 
الإنكار والتقرير على ذلك ٠‏ إذ لا يُمكن أن يقول ذلك أحد ولا يدعيه » وبالله 
العوفيق... 


في نزول عيسى بن مريم 


قال وسمغتت مالكاً يذكر :نيما النامن ببلد: إذ يسمعون الإقامة 
يريدودت الصلاة فتغشاهم غمامة فإذا عيسى بن مريم قد نزل . 

قال محمد بن رشد : قد أعلم الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن عيسى بن مريم ما قتل ولاصّلب » وأن الله 


كتاب الجامع السادس ذا 


عز وجل رفعه إليه . خبر النبي عليه السلام إخباراً وقع العلم به أنه ينزل في 
ال الخنزير ويفيض الماك 2 
يقبله أحد . وف عضن الاثار : فيلك الله في أيامه الملل كُلّهَا فلا يَبْقَى إل 
الإسلام وتَقَعُ م الام في الارمن حي رتم الأسد مم الإبل والمُورٌ مع البقر 
والذَّيابٌ مع الغنم وَالغلمان مع الْحَيّاتَ فلا يضرٌ بعضهم بعضاً . 


في صفة الأم مر بالمحروف 


وسمعت مالكاً يقول : كان سعيد بن جُبَيْر يقول إن لم يأمر 
أحدٌ بمعروف ولم يَنّه عن منكر حتى لا يكون فيه شيء لم يأمر أحدٌ 
إذاً بسَيّء . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيِّنْ أنه لا يسلم أحد من 
مواقعة الذنوب والخطايا » فقد ذكر الححضر لموسى عليهما السلام : واستكثر 
من الحسئات فإنك مُصَيتٌ السيئات ٠‏ واعملٌ خيراً فإنك لا يد عامل شرا , 
وهو نبي مرسل » فكيف بِمّن دونه من الناس » فليس مِنْ شرط الآمر بالمعروف 
التاهي عن المنكر أن يكون معصوماً . 


وشرائط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثلاثة : أحدها أن يكون 
عارفاً بالمعروف والمنكرء لأنه إذا لم يكن عارفاً لم امن أن يأمر بمنكر وينهى 
عن معروف؛ الثاني أن يأمن أنْ يُؤدي إنكاره إلى منكر أعظم منه. مثل أن ينهي 
عن شرب حمر فيؤدي ذلك إلى قتلٍ نفس ؛ والثالث أن يعلم أو يغلب على 
ظنه أن إنكاره المنكر مزيلٌ له » وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع ٠‏ فإن لم يعلم 
ذلك ولا غلب على ظنه لم يلزمه الأمبر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فالشرطان الأولان شرطان في الجواز » وهذا الشرط الثالث شرط في 


الوجوب . 
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والأمر بالمعروف والنهي عن. المنكر فرض على الأغيان بالشرائط 
المذكورة » قال الله عز وجل : « الْمُوْمنُونَ والمُوْمِنَاتُ بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَعْض 
يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وينِهُونٌ عن الْمَُكَر 4" وقال عز وجل : 8 الَّذِينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَرُوفٍ وَنَهَوَا عَن 
لمك 204 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والَّذي نَفْسُ مُحمَّدٍ 
بيده امن امغر وف وَلَنهوْنَ َن الْمُدْكرِولَاحْذُنَ عَلَى يَدي, السّفيه وَلَتَطءئ 
عَلَى اق أطرا أذ لض رفن اله فَُوبَ بَعْضِكمْ على بض يكم كَمَا لَعَنَ 
بَنِي إِسْرَائيل 6516© . كان إذا عَمِلٌ الْعَامِلٍ مهم ب بالخطيئة نَهَاهُ امي تغزيراً 
ذا كان منّ نَّ الْعَد جَالْسه وَوَاكَلَهُ وَشَارَيْهُ كانه لم 7 عَلَى خطيئة بالأمئسٍ لما 
إرَأَى الله عَرْ وَجَلْ َلك مِنهُم صَرَفَ قُلُوبَ بعْضِهم عَلَى بَعْض وَلََْهُم علَى 
لِسَانيُ نبييهم ذاوودٌ وعيسى بن مريم عليهما السلام” 0 ود ممم وَكَانوا 
يَعْتدُونَ * وبالله التوفيق ش 


في الدعاء بالموت 


وقال الله تبارك وتعالى : 8 قل انَْ الْمَوْتَ الذي تفرّونَ منهُ فإنه 


(51) الآية ١لا‏ من سورة التوبة . 
(58) الآية 4١‏ من سورة الحج . 
(59) لم أقف عليه تاماً بهذا اللفظ » وإنما بعضه ضمن أحاديث . كحديث ابي عبيدة الذي 
أخرجة ابن ماجه في كتاب الفتن من سئئه » وفي آخره : وكان رسول اللَّه - صلى الله 
هليه وسلم ا عدي ربد : لا حتّى تأخدُوا على يدي الظالم فتأطرّوه على 
الحقّ اطراً . | 
(0/) هذا جزء من الحديث السابق المشار إليه في الهامش السابق 59 ء. لكن بألفاظ 
مقار ةب ركان ارب رشه وك معاء فون أقتكنية باللفظ:ء ش 


كتاب الجامع السادس | اوس 


قحم 4 قال ولعل يكون على حال يوه أو ه مصيبة فما 


قال محمد بن رشد : رُوي عن النبي عليه السلام أنه قال : ل 
مين أَحَدكُمْ الْمَوْتَ | لضْرٍ نَرَلَ بولقل الهم أخيني إِذا كانت الْحَيَا حيرا بي 
وَتَوَفْنِي إِذَا كانت الْوَفاٌ خَيْراً لي 057 فلا ينبغي لأحد أن يتم الحوت ضر 
نزل به . وأما إن كان على حال يرجوها وخاف الفتنة على نفسه في الدّين 
ل ا 
حين صدر من منىّ : : اللّهم كبرت سبي وضعُفت فوتي وانتشرت رعيتي 
امي لد د را مب راح اه - رضي الله 
عنه - على نفسه بالموت مخافة التضييع فيما يلزمه القيامُ به من أَمُور المسلمين 
ورغبةً فيما عند الله عز وجل وحُباً في لقائه » على ما مضى في رسم البر . ولم 
يُحبٌ مالك في هذه الرواية للرجل أن يفعل ذلك . ووجه قوله ما يرجوه مع 
طول الحياة من أعمال البر لا سيما الصلاة » فقد قَالَ رسولُ الله صلَى الله 
عليه وسلّم في الأخوين اللذّين نُوفي أحدّهما قبل صاحبه بأربعين ليل فذكِرت 
َضِيلَةُ الأول عِنْدَه َال أََمْ يكُن الآحَرُ مُسْلِما ؟ قاو بَلَى يا رَسُولَ الله وكان 
لآ اس به » كَفَالَ ومَا يديم مَا بَلَفَثْ به صَلَاَهُ » وَإنْمَا مَل الصّلاة حتفل . 
َه عَذْبٍ عر يفَحمْ فيه كل يَوْم_حَمْس مَرَاتٍ فم ترَوْنَ قِي ذلِك من َرَنه 
فَإِنُكُمْ لآ تدْرُونَ ما بَلَغتَ به صَلائْه2”” . ومن الححظ للرجل أن يدعو إذا خاف 
التقصير في العمل أن يجعل مكان دعائه لنفسه بالموت أن يطوّل الله عز وجل 
عمره ويْحَسَنَ عمله اي ون أن لا يُخلق . فإذا خلق أن 


واف المتستعين 0 ومسند أحمد » بألفاظ متقارية . 
إشفة أخرجه مالك في جامع الصلاة من الموطأ ‏ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 


أبية. , 
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يتوفى صغيراً » فاذا لم يتوفٌ صغيراً فأن يطول عمره ويحسن عمله . وهذا 
مذكور فى مناجاة موسى عليه السلام » وبالله التوفيق 1 


في رَدِّ حَكيم بن جزام العطاء 


قال مالك : إن حكيم بن حزام سأل النبي عليه السلام 
فأعطاه . ثم سأله فأعطاه . ثم سأله فأعطاه . فقال له النبىّ عليه 
السلام : إِنْ حيرا لَكَ ألا تأخدّ من أَحَدِ شَيْئاً ٠‏ قَالَ وَل منْكَ يَا رَسُولَ 
الله قال ولا مني © . قال فكان عمر بن الخطاب يُعطيه عطاء فيأبى 
أن يقبله , فكان عمر يشهد عليه . فكان حكيم بن حزام يقول قد 
رددته على من هو خير منك . قال مالك : إنه إنما كان نهى عمر بن 
الخطاب حكيم بن حزام أن لا يبيع حتى يستوفيه إنما هو في الطعام . 


قال محمد بن رشد : إنما رد حكيم بن حزام عطاءه على عمر لقول 
النبي عليه السلام : إن خيراً لأَحَدِكُم أنْ لآ يَأخْدَ مِنْ أَحَدٍ سَيْئا قَالَ وَل مِنْكَ يا 
رَسُولَ اللّهِ فَالَ : ولا مِيّي . والمعنى في ذلك وإن كان جائزاً أخذه لأنه حقه 
من بيت المال . فإذا تركه ولم يأخذه من الإمام العادل فقد آثْرَ به على نفسه 
سواهُ ممن يُعطاه . ويُكره للرجل أن يأخذ من أحد شيئاً وإن كان من غير 
عسآلة . لقول النبي عليه السلام : الْيّدُ الْعُلْيّا خَيْرٌ مِنَ الْيَّدِ السّفْلَّى "© . وقول 
مالك إن نهي عمر بن الخطاب لحكيم بن حزام أن لا يبيع ما ابتاعه حتى 
يستوفيه إنما هو في الطعام » هو نص الحديث في الموطأ أنَّ حكيمَ بنّ حزام. 


(4/) لم أقف عليه . 
(ه/ا) في الصحيحين 3 والموطأ » والستئن » ومسئد أحمد . 


ابتاع طعاما أَمَرَ بهِ عمرٌ بن الخطاب للناس فبَاع حيكمٌ بن حزام. الطعام قبل أن 
يَسْتَوْفيّهِ فبَلَعْ ذلك عُمَرَ بِنَ الخطاب فرده عليه وقال : لآ نَع طَعَاماً ابْتعْتَهُ حَتَى 
تَسْتَوْفِيه0/70 3 وهو مذهب مالك أن ما عدا الطعام من المكيل والموزون يجوز 
بيعه قبل استيفائه . وما جاء عن النبي عليه السلام من نهيه عن ربح ما لم 
يضمن » معناه عنده في الطعام : وقد مضى الوجه في ذلك في غير ما موضع 
من الديوان ء» وبالله التوفيق 


في تفسير قوله تعالى يُؤْتي الحكمّة مَنْ يشاءً 
قال مالك في تفسير : 8 يُوْتِي الحكمّة مَنْ يَشاء 2# قال 
التفكر في أمر الله والاتباع له . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا في أول رسم البر 
فلا معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق . 


في رجوع الرجل على صدور قَدَمَيْه في الصلاة 


قال مالك : ما رأيت أحدأ ممن كنت أقتدي به يرجع على 
صدور قَدَمَيهِ في الصلاة . 

قال محمد بن رشد : معناه فيما بين السجدتين » وهو كما قال 
لأن سنة الصلاة أن يكون جلوسه بين السجدتين كهيئة جلوسه في 


(/) أصله حديث في الموطأ في باب جامع بيع الطعام 00000 صلى اللَّه عليه 
وسلم - عن بيع الطعام حتى يُستؤْفى . 
'فقفه6 الآية 48 من سورة ة البقرة . 
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التشهد '. وقد رأى المغيرة بن حكيم عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في 
الضلاة على صدور قدميه , فلما انصرف ذكر ذلك له فقال : إنْهَا يِسَتْ سُنْة 
الصلاة وإنما فْمَلُ ذَلِكَ مِنْ أجل أني أشتكي (/0 . وقال في حديث آخر إنما سئة 
الصلاة أن تَنْصِبَ رِجلكَ الى تي جلك اليُسرى 7" والسنة إذا أطلقت فهي 
سنة النبي عليه السلام حتى تضاف إلى غيره كما قيل قبل سنة الُمَرِين . والرجوع 
على العَقبيّن بين السجدتين هو الإقعاءٌ المنهيٌ عنه عند أهل الحديث . وعند أهل 
اللغة جلوس الرجل على أَلْيّته ناصباً فَحِذّيْه مثل إقعاء الكلب والسبع . وقد مضى هذا 
فى هذا الرسم من هذا السماع من. كتاب الصلاة » وبالله التوفيق : 


فيماكان عليه أصحاب رسول الله عليه السلام ‏ 
من شظف العيش 
قالمالك : بلغني أنعائشة ‏ رضي الله عنها -قالت إن كناَقِيم 
شَهْراً وما نُوقِدُ نار ه: فقيل لها هما كم تَِيشُونَ به قَالت الْر » ٠‏ وكَانَ 
جيرانٌ لَنَا من الأنصَارِ لْهُم الْعْتَمُ فكانوا يَبْعَثُونَ إِلَيْنا بالقدح, 
وَالْقَدَحَيْد< 0-0 


قال محمد بن رشد : قد مضى هذا المعنى والقول فيما يتعلق بذلك في . 
بيان الأفضل من الفقر أو الغني في رسم نذر سنة . 


(78) في الموظأ في باب العمل في الجلوس في الصلاة ٠.‏ 
(1/4) ف في الموطأ في نفس الباب ٠.‏ 
(80) في كتاب الزهد من سنن ابن ماجه . 


كتاب الجامع السادس ٠‏ وذ 
. . معدت هع 5 
فيمن يِعَد في جملة الملوك 


وحدّتَنِي مالك عن عبد ربه بن سعيد أنه قال : يُقال مَنْ كان له بيت 
يَأوي إِلَيْهِ وخادمٌ تَحَدّمُه وزوْجَةٌ فهو مِنَّ الملوك الذين قال الله تبارك 
وتعالى فيهم : « وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآنَاكُمْ مَا لم يؤت هذا من 
الْعَالَمين 0#" . 


يُحتاج إليه في الدّنيا » وما زاد عليه فهو في غنىّ عنه . وذلك مرويٌّ عن ابن 
عباس في تفسير الآية قال : وَجَعَلْكم مُلوكاً الزوجة والخادم والبيت . وقال 
الحسن : الرجل ملك في بيته لا يدخل عليه إلا بإذن » فمن له مسكن وزوجة 
وخخادم وما يقوم به في الإنفاق على نفسه وزوجه وخادمه فهو من الملوك » » إذلا 
حدٌّ لما زاد على ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَصْبَحَ 
آمناً فى سرْبه مُعَانى في بَدَنِهِ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فكأئما جيرَتْ لَهُ | الدنيًا 
ِحَدَافِيرَهَ” . فكيف لمن له مسكنٌ وزوجة وخادم . ش ْ 


في أنْ بعض الأنبياء أفضل من بعض 


ويعقوت لا 0 ٍّ ذُكروا 57 يُذكرون 7 كرت 57 - كما 
يُذكرون ؟ قال إن إبراهيم ما عَدَلَ بي شيئاً 8 9 اختارني » وإن 


(81) الآية 7١‏ من سورة المائدة . 
(87) أخرجه ابن ماجه في باب القناعة من سنئته عن سلمة بن عبيد الله بن محصن 
الأنصاري عن أبيه . وفيه تقديم وتأخير . 1 
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اسحاق جَادَ لي بنفسه فهو بما وَرَاءَهَا أَجْوَدُ وإن يَعْقُوبَ لم أَبَْله 
ببلاء ل ازداد حَسنٌ ظّ بي . 

قال القاضي : في هذه الحكاية في سماع أشهب بعد هذا : قيل 
لمالك وما معنى قوله إذا دُكرتَ دُكروا فإن ذُكروا ذُكرتَ ء قال إذا ذُكر 
الصالحون إنما يُذكرون بذكر الله عز وجل وبطاعتهم له . ومعنى هذا الذكر 
الذي أراد في الْمَ الأعْلَّى عند الملائكة والله أعلم . وفيه أن بعض الأنبياء 
أفضل من بعض » قال الله عز وجل : « وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْض البيئِينَ عَلَى 
بَعْض 04. وفي قوله إن إسحاق جاد لي بنفسه يدُلَ على أنه هو الذّبيح لا 
إسماعيل . وقد اختلف في ذلك حسبما يأتي القول به بعد هذا في هذا الرسم 
إن شاء الله ء ويه التوفيق . 


في مس المراة فَرْجَها 


وسئل مالك عن مس المرأة فرجها ' 0 إذا 
العا ؟ قال ما سمدت فيه بوشوه» ونا سممت في الأ 50 

كره لمثل هذا أن يُمس على وجه التقذّر . وقد كان بعض الملوك 
00 الناس الطاعون فطعئّثُ امرأةٌ من أهل بيتهة ) فقال أين 
طعنت ؟ فقال رجل تحت إبطها . فدخل عليه عمر بن عبد العزيز 
فسأله أين طعنت ؟ فقال تحت يدها كراهة أن يذكر إبطها . وكان 
يحنت ماه من الكلام ويتبع حسن الكلام كأنه رأى الفرج والعانة 
والشرج والتدكبٌ عنها من هذه الناحية 


05 الآية »6 من سورة الإسراء 5 


قال محمد بن رشد : اختلف قول مللك في مس المرأة فرجها . 
فرُوي عنه في ذلك أربع روايات.: سقوط الوضوء . واستحبابه » وإيجابه , 
والرابعة الفرق بين أن تُلْطف أو لا تلطف . وهي رواية ابن أبي أويس عنه . 
والاستحباب راجع إلى سقوط الوضوء .. فهي ثلاثة أقوال : سقوط الوضوء » 
ووجوبه. والفرق بين الإلطاف وغيره . وقد تأول أن رواية ابن أبي أويس مفسرة 
للقولين » وأنه ليس في المسآلة إل قولُ واحد وهو الفرق بين أن تُلطف أو لا 
تلطف . وكذلك اختلف قول مالك في إيجاب الوضوء من مس الذكر, فرُويٌ 
عنه إيجابه » وسقوطه . واستحبابه » والفرق بين أن يكون ناسياً أو متعمداً . 
وقد ذكرنا الاختلاف في هذا محصّلا مبيناً في غير هذا الكتاب . ولا اختلاف 
في أن الوضوء لا يجب من مس شرج ولا رُفغ ولا عانة » وإن كان يكره ذلك 
للتقذّر » والشافعي يوجب الوضوء من مس الدبر تعلقاً بظاهر قول النبي ‏ عليه 
السلام ‏ : مَنْ مس فَرْجَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْه الوُضْوءه؟" , وبالله التوفيق . 


في الذي يسمع كلام الإمام في الخطبة وهو في الطريق 


قال مالك : بلغني أن عبد الله بن رواحة أقبل إلى المسجد 
يوم الجمعة » فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على 
المنبر للناس اجلسوا قال فسمعه عبدٌ الله بن رواحة وهو في الطريق 
فَجَلْسَ مَكَانَه في الطريقٍ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجلسوا . 

قال القاضي : في هذا دليل على أنه يستحب لمن أَنَى الجمعة أن 


(884) أخرجه ابن ماجه من طريقين : عن أم حبيبة وعن أبي أيوب بلفظ : مَنْ مْس فرجه 
وا 


كع : البيان والتحصيل 


يترك الكلام: في طريقه إذا عَلِمْ أن الإمام في الخطبة وكان بموضع يمكن أن 
يسمع منه. كلام الإمام ؛ وقد قيل إن الإنصات لا يجب عليه حتى يدخل 
المسجد : وهو قول ابن الماجشون ومطرف ؛ وقد قيل إنه يجب عليه منذ 
يدخل رحاب المسجد التي تصلّي فيها الجمعة من ضيق المسجد ء وبالله 
التوفيق . 0 


في وصف بعض شجرة الجنة 


قال مالك : بلغني أن في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها مائة 
عام . 

قال محمد بن رشد : ليس في هذا إلا الإعلام بعظيم قدرة الله 
تعالى وما أعدّه لأوليائه في دار كرامته . وقد جاء عن النبي علبه السلام أنه قال 
حاكياً عن ربه : أَعْدَدْتٌ لِعِبّادي مَا لآ عَيْنّ رَأْتْ وَلآ أن سَمِعَت وَلآ حَطَرَ عَلَى 
قَلْب بَشر*” , وبالله التوفيق . 


في فضل صدقة المُقل 


0 وحدثني مالك أن أبا هريرة كان يقول : سَبَقّ صاحبٌ 
الذَرَهَمٍ 'صاجبّ مَائة ألفٍ درهم , ٠‏ فقيل لأبي هريرة لِم ذَلِك ؟ قال 
يكون له مائة ة ألْفٍ دِرْهمٍ لآ يَتصَدّقُ منها وَلآ يَكونُ لِهَذَا إل درْمَمْ 


0 يتصَدّقٌ يه80 28 , 


(46) في مسئد أحمد . 


(45) في سئن. النسائي ومستد أحمد . 
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قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن » لأن صاحب مائة ألف 
درهم إذا لم يتصدق منها إل بما وجب عليه فيه من الزكاة فقد سبقةٌ في الأجر 
عائحت الدرق ]ذا لعبلاق اميه كلم ,, اولو مدق الكت الألنت حرم 
بدرهم سوى الزكاة لكان صاحب الدرهم قد سبقه لتصدقه بدرهمه الذي لا مال 
له سواه » بدليل ثناء الله عز وجل على من جاد بما عنده من اليسير فقال عز 
٠‏ وجل :ظوَيُؤْئْرٌ ون عَلى أَنْفسهم ولَوْ كان بهم خصّاصّة ومن يُوقَ شح نَفْسه 
َأُولَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 94© . ولو لم يتصدق صاحب الدرهم بشيء من 
درهمه لكان صاحب المائة الألف الدرهم قد سبقه في الأجر بتأدية زكاة ماله . 
وهذا يدل على فضل الغنى على الفقر ل ل 
سنة » ويالله التوفيق . ش 


01 


في تقديم مروان الخطبة في العيد قبل الصلاة ' 


قال مالك : خرج مروان يوم العيد إلى المصلى ومعه أبو سعيد 
الحّدري فلما أتيّا المصلى مضى مروان ليضعد المنبر » قال قأمسك 
أبو سعيد بوبه وقال الصلاة » فاجتبذ مروان منه جبذة شديدة حتى 
اه ترك ما هنالك يا أبا سعيد . فقال أبو 
: أمَا وَرَبَ المشارق لا تأتونَ يام 


قال القاضي ‏ : أول مَن قدّم الخطبة على الصلاة في العيد معاويةٌ , 
وقيل عثمان أول من فعل ذلك » كان لا يدرك عامتهم الصلاة . فبدأ بالخطبة 
حتى يجتمع الناس . وروى ابن نافع عن مالك ما يدل على ذلك قال السَنّةَ أن 
تُقدم الصلاة قبل الخطبة .:وبذلك عمل رسول الله صلى: الله عليه وسلم وأبو 


(49) الآية 4 من سورة الحشر . 
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بكر وعمر وعثمان صدراً من ولايته : ومن قال أول من قدم الخطبة على الصلاة * 
في العيد مروان فإنما أراد بالمدينة لأنه كان أميراً عليها لمعاوية » ويدلٌ على 


الواضحة : وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدّين هشام بن عبد 
الملك »أراد أن يؤذن الناس بالأذان لمجيء الإمام » ثم بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة كما بدأ بها مروان . ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس 
بها بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة . وذلك حين كثر الناس فكان يخفى 
عليهم مَحِيِءٌ إمامهم وفراعه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه . قال 
ولم يُرد مروان وهشام إلا اجتهاداً فيما رأيا » إل أنه لا يجوز اجتهادٌ في خلاف 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وبالله التوفيق . 


في الإنّمَام بمنىّ 


0٠‏ قال مالك : حج معاوية بن أبي سفيان فصلّى بمنى ركعتين 
فكلمه مروان في ذلك وقال له : أنت القائ ثم بأمر عثمان تصلي 
ركغتين وقد كان عثمان صلى أربعاً فال ريلك انا انها مه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ركعتين . 0 
فنائ. أريقا + 


قال القاضي : أما إتمام عثمان - رضي الله عنه ‏ بمنىّ فقد رُوي أن 
الناس لما أنكروا عليه الإتمام قال لهم : : إني تأهلت بمكة وقد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : مَنْ تَأَهْلَ في بَلْدةِ فَهُوَ مِنْ أَمْلهَااه» . 
ولغلة تأول أن رستؤل الله علق الله عليه وسلم- لم يقصر ببق إلا ين أجل 
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أن إقامته بمكة لم تكن إقامة تخرجه عن سفره ولذلك قصر بها . وأما معاوية بن 
أبي سفيان فالوجه فيما ذُكر عنه في هذه الرواية » والله أعلم » أنه كان مقيماً 
بمكة فقصر بمِنِىّ لأنه تأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قصر بها وقد 
ان يما بك فلم يَزْلُ به مروانٌ حتى صرفه عن تأويله على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه كان مقيماً بمكة إلى أنه إنما قَصَرّ صلى الله عليه 
وسلم - لأنه لم يكن مقيماً بمكة إقامة تخرجه عن سفره . فالاختلاف هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مقيماً بمكة قبل خروجه من مكة إلى منىّ 
أو غير مقيم هو أصل الاختلاف في هذه المسألة » فذهب مالك إلى أنه قَصَرّ 
بمنىّ وقد كان مقيماً بمكة » وذهب أهل العراق إلى أنه إنما قصر بمنىّ من 
أجل أنه لم يكن مقيماً بمكة . والصحيح ما ذهب اليه مالك لأنه قَدِمٌ ‏ صلى 
الله عليه وسلم - صبيحة رابعة من ذي الحجة . فأقام بمكة الى يوم التروية 
وذلك أربع ليال ء ثم خرج فقَصَرٌ بها . وقد مضى هذا المعنى في هذا الرسم 
من هذا السماع من كتاب الصلاة » وبالله التوفيق . 


في مسح الوجه باليدين في الدعاء 


وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء وقد 
عطها قتل ولتي فاكر ذلك وال ها اعليه :. 


قال محمد بن رشد : إنما أنكر ذلك مالك رحمه الله لأنه رآها 
بدعة » إذ لم يأت بذلك أثر عن النبي عليه السلام » ولا مدخل فيه للرأي . 
وإنما أخذ ذلك من فعله والله أعلم للحديث الذي جاء عن عثمان بن أبي 
العاصي أنه قال : أتيتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم وبي وجَعْ قَدْ كاد 
يُهْلَكُني فقال لي رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلم امْسَحْهُ بيَمِينكَ سَبْعَ مَرَاتِ 
وقُلْ أَعُودُ باللّه وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ ما أجدُ . فَالَ فَمَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَدمَب اللهُ عَزَْ وَجَلَ 
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عَن ما كان بي فَلَمْ أَزَلَ آمْرْ بها أهلي وَغيرَهم040) ولديك عائشة أن سول * 


الله صلى الله عليه وسلّم كان إِذَا اشتكى يَقَرَأ عَلَى نَفْسه بِالْمُعَوَدَات وَيَنْفْتْ . 
1 عام 8 فل ٠.‏ رك كه عه ع ب اس ع 2 
قلت فَلَما اشتدٌ وَجَعْهُ كنت أقْرَأ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بيّمينه رَجَاءَ بَرَكَهَاا:»© . 


في الانتعال قائماً 
وسثل مالك عن الانتعال قائماً فقال لا بأس بذلك . 


قال محمد بن رشد : وهذا كما قال . إذ لا وجه لكراهة ذلك إلا ما 
يُحْشَى على فاعله من السقوط اذا قام على رجله الواحدة ما دام ينتعل الثانية » 
فإذا أمن من ذلك وقدر عليه جاز له أن يفعله ولم يكن عليه فيه بأس . وإن 
خشي أن يضعف عن ذلك كره له أن يفعله » لما رُوي عن النبي عليه السلام 
من رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه نَهَى أنْ يَتتَععلَ الرّجُلُ قَائِمَاًاه* , 
وهو نهي أدب وإرشاد لهذه العلة » والله أعلم وبه التوفيق . 


في أن أهل الجيش أحق بغنيمتهم 


قال مالك إن عمو برك الخطات أتاه سَمَطا حلي من فارس فأراد 
أن يقسمه هاهنا في المدينة.. فرأى في منامه أن الملائكة تدفع في. 
صدره عنها » فلما استيقظ قال ما أرى هذا يصلح أن أقسمه هاهنا » 
فبعث به إلى الجيش الذين افتتحوا ذلك الموضع أن يباع ثم يقسم 
(49) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب من السئن . وبعض ألفاظه مخالفة لما هنا . 


(40) في سئن ابن ماجه كذلك . وفيها : وأمسح بيده . 
)031 في كتاب اللباس من سئن أبي ذاوود » والترمذي 3 وابن ماجه . 


كتاب الجامع السادس اه 
بينهم » اميم لا لقصراة 0 0 007 وأعطيات 
شتراهما به وربح الآخر . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن . لأن الله عز وجل لما 
قال : « وَاعْلَّمُوا أَنَّ مَا غَِمْثُم مَنْ شَيْءٍ فَإِنْ لله حَُمْسّه ولِلرّسُولٍ وَلِذِي ' 
القُرْبَى والْيَنَامَى والْمَسَاكين وان السّبيل 4574 دل على أن الأربعة الأخماس 
لباقية للغانمين » فعصم اللهُ عمرٌ ين الخطاب رضي الله عنة ‏ عن الخطإ بما 
أراهُ اللهُ في منامه مما نبهه على النظر الذي رأى به أن أهل الجيش أحقٌ بأن 
يقسم بينهم بالسهمان ( كذا ) يريد بعدما أخرج الخمس منهما ورأى ذلك 
زيادة لهم على أعطياتهم فآمر أن لا يُنقصوا منها شيئاً بسببها لأنها غنيمتهم '» 
وبالله التوفيق 


في تَسَارْع الئاس إلى ما دُهُوا عنه 
قال مالك قالت عائشة لو ني الناس عن جاحم الجمر لقال 
قائل لو ذقته : 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا ان الناس إذا نُهوا عن شيء 
أتاهم الشيطان فوسوس إليهم في ذلك لك ا د 
اكد الك زوك ا لكل ب حك جم و ريا هذه الشّجَرة 01 
من الظَالمِينَ لسن » أي لا يفتنكما. فَوَسْومل لما الشيطان وقال لهما 8# ما 


245 الآية ١‏ من سورة الأنفال : 
255 الآية 14 من سورة الأعراف 3 


5 البيان والتحصيل 
نَهَاكُمَا رَبُكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إلا أن تَكُونَا مَلكَيْنِ أو نَكُونَا مِنَ 
الْخَالدِينَ 04**», أي إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » فإن أكلتما 
منها كنتما ملكين من الملائكة وكنتما من الخالدين ولم تموتا أبداً » وحلف 
لهما أنه ناصح لهما « فََلآَهُمَا بغُرور » لما دَانَا الجر بَدَثْ لَهُمَا سَوآنهُما 
وَطَفقَا يَحْصِمَانِ عَلَيِْمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنْ وَنَدَاهُمَا رَبهُما ألم انْهكُمَا عَنْ تَلَكُمَا 


الشَجَرَة وَأَقُلٌ لَكُمَا إِنَّ الشْيْطانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينّ قَالاً رَبنَا ظَلَمْنا ألْفْسَنَا وَإِنْ 
لَمْ تغفْرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنا َتكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 04*© . وبالله التوفيق . 


في تبدية الرجل أخاه على نفسه 
في: الكتاب إليه وهو أصغر منه 


وسثئل مالك عن الرجل يبدأ باسم أخيه قبل اسمه وهو أصغر 
منه» قال نعم إذا كان أهلً لذلك . فقيل له إن قوماً يذكرون أن فيه 
حديثاً أنْ الرجلّ يبتديء باسمه قبل اسم أخيه » قال لا شك أن هذا 
من الشيطان . وقال إذا كتب الرجل باسم الله الرحمن الرحيم فيكتب 
إلى اف فلان أو لفلان ء» وقال ذلك واسع : 

قال محمد بن رشد : أنكر مالك الحديث الذي ذكره أنه جاء في أن 
يبدأ الرجل إذا كتب إلى أخيه باسمه قبل اسم أخيه » ورأى أن التزام ذلك على 
كل حال كان أخوه أصغر منه أو أكبر من الشيطان . والاختيار عنده إذا كتب إلى 
أخيه وهو أصغر منه أن يبدأ بنفسه فيقول في الكتاب إليه : من فلان إلى فلان » 
لقول النبي عليه السلام كُْرَ رهد *, فإدًا َأ به بدّأه على نفسه لكونه أهلل 


(44) الآية 7١‏ من سورة الأعراف . 
(86) الآيتان 77 - 7 من سورة الأعراف . 
(+4) المروي : الكُبْرَ الكُبرَ ‏ بالتعريف ‏ أي ليبدأ الأكبر بالكلام » أو قدّموا الأكبر إرشاداً: - 


كتاب الجامع السادس ش ف 


لذلك لدينه وفضله لا لغرض من أغراض الدنيا فلا بأس بذلك . لأن الرجلين 
إذا كان أحدهما أسنّ والآخر أفضل فالأفضلٌ أحق بالتقديم من الأسن . وإنما 
يجب تقديم الأسنّ إذا استويا في الفضل . لأن زيادة السن زيادة في الفضل . 
إن كين لبجل" إلى تق هو دون فى اسن برالتفيل 134 في الكاب عن لقية 
تواضعاً لله ومخافة أن يكون عند الله أفضل منه فقد أحسن . وأما إذا كتب إلى 
رجلين وأحدّهُما أفضل وأسن فواجب عليه أن يقدّم منهما الذي هو أفضل 
وأسن . فإن استويًا في السن قدّم الأفضل . فإن استويا في -- 
الأسن » وإن كان أحدهما أفضل والآخر أسن قدَّم الأفضل ٠‏ وبالله التوفيق 


في اشتراط ما في بطن الفرس العَقُوق إذا حبس في 
السبيل ١‏ 


وقد كره مالك أن يحمل على الفرس العقوق في سبيل الله عز 
وجل ويشترط ما في بطنها . ١‏ 


قال محمد بن رشد : إنما كره ذلك لأنه قد أبقى لنفسه منفعة فيما 
سبّله في السبيل وهو إرضاعها ما في بطنها إذا أنتجته حتى يستغني عنها , » فإن 
وقع ذلك نفذ ومضى وكان له شرطه » ونقص بذلك حَظّه من الآجرء إل أن 
يكون كان حَمَلَ عليه في السبيل رجلا بعينه على القول بأن المحمول عليه 
يستحقه ملكا بالعَزُّو عليه » فيكون الحكمٌ في ذلك حكمٌ مسألة الفرس الواقعة 
في كتاب الهبة والصدقة من المدونة في باب الرجل يهب النخل للرجل 
ويشترط تمرها لنفسه سنين على أحد التأويلين فيها . وبالله التوفيق . 


إلى الأدب في تقديم الأسن . ويروى : كبروا الكُبْرَ . النهاية » وهو في صحيح 
البخاري » وسنن أبي داوود والنسائي » ومسئد أحمد . 


كن البيان والتحصيل 
في إنزاءٍ الحُمّر على الخيل 


وسئل مالك هل ينزى على الفرس العربية الحمار ؟ قال نعم لا 
بأس بذلك . 


قال متمد ين رشك خدازري يعن التي عليه السلام ين رواية علي 
ابن أبي طالب أنه. قال : نع نْهَّى النبيّ عليه السلامُ أن تَحْمَل الْحَُمْرُ على 
اْبَرَاِينه"* » وهو نَهْيُ أدب وإرشاد . بدليل ما رُوي عن ابن عباس أنه قال : 
ما اختضَنَا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم بِشَيْءِ دون النّاسٍ إلا ثلاث إِسْبًا بَاحُ 
الْوْضُوءِ , وأنْ لآ نكل الصدَقَةَءوَنْ لا َي الحْمْرَ عَلَى الخيل*" . ورُوِيَ 
عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال : أَهدِيَ إلى النِيّ عليه السلام بعل فركها 
فَقلْتُ لَوْحَمَلَنَا الحُمْرَ على الخَيْلٍ كان لَنَا مِثلُ هَذَا فَقَالَ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلم إِنْمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الذينَ لآ يَعْلَمُونَ:*"؟ . ومعناه الذين لا يعلمون قدر 
الثواب في ارتباط الخيل في سبيل الله فيزهدون في ذلك , فكان فيما اختصٌّ 
به بني هاشم من ذلك زيادة في الترغيب لهم على سائر الناس . لأن الخيل 
كانت فيهم قليلة على ما رُوي . فأحبّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن تكثر 
عندهم . فقول مالك في هذه الرواية لا بأس بذلك معناه لا إثم فيه ولا جرج . 
وتركُهُ مرغُْبٌ مندوبٌ إليه » لما في ارتباط الخيل من الأجر » وبالله التوفيق . 


في الرهبان في ارض العدو 


وسئل مالك عن الرهبان في أرض العدو ». قال : رق أن لا 
اجا وأن لتركزا.: 


97) لم أقف عليه . 
(534) أخرجه أبو داوود والنسائي في السنن 2 وأحمد بن حنبل في المستد . 
(889) عند أبي داوود والنسائي وأحمد كذلك . 


كتاب الجامع السادس هه 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف أحفظه في مذهب مالك أن 
الرهبان لا يُقتلون ولا يُسْبَوْنَ ولا تضرب عليهم الجزية إذا كانوا معتزلين لأهل 
دينهم في ديارات أو صوامع ‏ تواعاة ان أن برسول اللة > ضلن الله عليه 
وسلم - - نَهَى عن قتل الرَّهْبَانِ وَعَنْ قَثْل أصحاب الصّوَامع (2© . وإنما 
اختلف في النساء الرواهب هل يد يُسبِيْنَ أم لا ٠‏ فقيل إِنْهنَ تبعٌ لرجالهن في أنهِنَ 
لا يسبين ء وقيل ! إنهن يُسبين وهو قول سحنون . وقد مضى القول على هذا في 
أول سماع أشهب من كتاب الجهاد . وَآحْدُِف أيضاً في أموال الرهبان هل يُترك 
لهم أم لا . وقد مضى القول على هذا في رسم التمرة من هذا السماع من 
كتاب الجهاد . وبالله التوفيق 


في الذبيح من هو من ابني ابراهيم عليه السلام ‏ 


وسثل مالك عن الذي قدي من الذّبْح . قال إسحاق . 


. قال محمد بن رشد : قد اختّلف في الغلام الذي أُمِرَ إبراهيمُ ‏ عليه 
السلام ‏ بذبحه » فقال قوم هو إسحاق , وقال آخرون هو إسماعيل . فأما من 
قال إنه إسحاق فعليّ بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود . وكعب الأحبار , 
وجماعة من التابعين . وأما من قال إنه إسماعيل فعبد الله بن عمر » ومحمد 
ابن كعب . وسعيد بن المسيّب » وجماعة من التابعين - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ . قال الفضل : الصحيح الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيل » 
وذلك أن الله عرّ وجلّ قَصٌّ قصة الذّبيحءفلما قال في آخر القصة طوَهَدَيَُْ 
بذبح عط 4 فل : 9 سَلامْ على إبْرَاهِيمَ كَذَلكَ نَجزِي المُحْسبِينَ إِنْهُ مِنْ 
عبَادنًا الْمُؤْمئِينَ 4 قال. : « وَبَشُرْنَاهُ بإسْحَاقَ نَبيَاً مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكنَا عَلَيْه 
وَعَلَى إِسْحَاقَ » . أي علي إسماعيل وعلى إسحاق , كنّى عنه لأنه قد تقدم 


0٠٠١‏ في مسند أحمد : ولا تَقتَلُوا الولَدَانَ وَلَآ أُضْحَابَ الصوامع 


ان البيان والتحصيل 


ذكره » ثم قال : ط وَمِنْ ُرَيتِهمَا 20١174‏ فدلٌ على أنهما' ذرية إسماعيل 
وإسحاق . وليس يختلف الرواة أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق ‏ عليهما 
السلام ‏ بثلاث عشرة سنة . وأيضاً فقد رُوي عن النبي - عليه السلام ‏ أن 
أعرابياً قال له : يا ابْنَ الدبيحَيْن » يعني إسماعيل وأباه عبد الله » لآن عبد 
المطلب كان دورق بلغ /ولثهعهرة أن يلحت منهو. ولخدا فلما كملوا عشرة 
أتى بهم البيت وضرب عليهم بالقداح على أن يذبح مَن قد خرج قدحهء 
وكتب اسم كل واحد على قدح . فخرج قدح عبد الله » ففداه بعشرة من 
الإبل » ثم ضرب عليه وعلى الإبل فخرج قدحه . ففداه بعشرة إلى أن تمت 
مائة » فخرج القدح على الجزور فنحرها وسنّ الدية مائة . ومن الحجة لهذا 
القولٌ ان الله عز وجل قال حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم : 
« وَبَشْرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نْبا من الصَّالِحِين 4 . يقول وبشرناه بإسحاق ومِنٌ وَرَاءِ 
إسْحَاقَ يَعْقُوبٍ » يقول بابن وابن ابن » فلم يكن ليأمره بذبحه وله من الله عز 
وجل هذا الوعد . وقال أبو جعفر الطبري : الذي يدل عليه ظاهر التزيل قول 
00 فذكر 
أنه فدى الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً صالحاً 
بقوله : « هَبٌ لي من الصَالحِينَ "١74‏ . فإذا كان المفدى بالذّبح من ابنيه 
هو المبشر به وكان الله تعالى قد بِيّن في كتابه أن الذي بُشْر به هو إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب . وكان كل موضع من القرآن يبشره إياه بولد فإنما هو يعني 
به إسحاق » كان بيناً أن يبشر إياه بقوله : « قَبَشْرَْاهُ بام حَليم » في هذا 
الموضع نحو سائر اخباره في غيره من آيات القرآن . قال وأما الذي اعتل به من 
اعتل في أنه اسماعيل فإن الله عَرّ وجل قد كَانَ وَعَدَ إبراهيم بأن يكون له 
من إسحاق ابن ابن » فلم يكن جائزاً أن يأمره بذبحه مع الوعد الذي تقدم . 


. من سورة الصافات‎ ١١-١١9 الآيات‎ )٠١١( 
. من سورة الصافات‎ 16٠ فددلة الآية‎ 


كتاب الجامع السادس, /ه 


فإن الله تعالى ذكره إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي . وتلك حال غير 
نكير أن يكون قد كان ولد لإسحاق فيها أولاد فكيف الواحد . فمن ذهب إلى 
أن الذبيح إسحاق قال كانت فيه أخبار لأن الأول قوله « قَبَشْرْنَاهُ بغلام 
حَلِيم » ء ولما استسلم الانيع وامتستلع إبراهيم لذبحه قال : « وَبَشْرِنَاهُ 
بإسحاق نبياً مِنَ الصَّالِحين » . 

قال محمد بن رشد : وقول أبي جعفر الطبري إن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - لم يسأل ربه أن يهب له من الصالحين إلا وهو لا ولد له » إذ لم يكن 
له من الصالحين فال مدقت الب إشحاق أكبر عن استماغيل + » خلافٌ ما 
قاله الفضل من أن ل إسماعيل أكبر من إسحاق . والذي 
ذهب اليه الفضل من أنه إسماعيل هو الأظهر . وقد اختتلف في ذلك اختلافاً 
كثيراً . والله أعلم . 


في الْخَصًا يخرج بها الرجل من المسجد 
وسثل مالك عن الرجل يخرج من المسجد بحصاة . أترى أن 
يظرحها ؟ قال لا بأس بذلك . 
قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . لأن الحصاة الواحدة لا 


يضر المسجدّ إخراجها منه ولا ينفعه ردها فيه . فلا بأس أن يطرحها ولا 
يردها » وبالله التوفيق . 


في البيتوتة في المسجد 


وسثل مالك عن البيتؤتية في مسجد النبي عليه السلام » قال لا 
بأس بذلك . 


.مه البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : معناه فيمن لم يكن له منزل. يبيت فيه ٠‏ وأما 
مَن له منزل فيكره له المبيت فيه. وكذلك قال مالك في هذا الرسم من هذا 
السماع من كتاب الصلاة » وهذا المعنى متكرر في مواضع من كتاب الصلاة » 
ومضى الكلام عليه في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم منه » وبالله 
التوفيق . 


في تفسير قوله عز وجل : 


- 


وجعلذا ايع لسن عدر علب 


وسئل مالك عن تفسير قوله عز وجل : 8 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِيَاً 2١704‏ . قال كقوله للعبد الصالح النبي : « وَرَكَمْنَا لَكَ 
ذكُرَكٌ 4 اع 

قال محمد بن رشد : قوله « وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِياً 4 يريد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب . قال اللَّه: « فَلَمّا اعْترَلَهُمْ وما يَْبدُونَ مِنْ دُون 
الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَافَ وَيَعْقُوبَ 23*04. يقول اللَّه عز وجل فلما اعتزل 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله من 
الأوثان أنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه منهم مَنْ هو خير منهم وأكزم علينا 
منهم ٠‏ فوهبنا له ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب بن إسحاق ‏ صلى الله عليهم 
وسلم - « وكلآ جَعَلْنَا َبيئاً 2١*04‏ يقول وجعلنا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أنبياء » ظ وَوَهَبْنَا لَهُم من رَحْمْبَنَا 4 أي ورزقنا إبراهيم وإسحاق 


. من سورة مريم‎ 6٠ الآية‎ )٠١“( 
. الآية 4 من سورة الشرح‎ )٠١5( 
. الآية 49 من سورة مريم‎ )٠١6( 


كتاب الجامع السادس ش هوه 


ويعقوب من رحمتنا . وكان الذي وهب لهم من رحمته ما بسّط لهم في عاجل 
الدنيا من سعة رزقه وأغناهم بفضله . وقوله : « وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلياً 4 يقول : ورزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس . وإنما 
وصف جل وعلا اللسان الذي جعل لهم بالعلو لأن جميع أهل الملل يحسن 
الثناء عليهم . والعرب تقول جاءني لمان فلن يعتوة كناءه أو ذم + ومنة تقول 
الشاعر . قيل هو عمرو بن الحارث » وقيل هو أعشى باهلة : 

إني أثاني سات 0ه انك ”ينا 

ا 21 ولام رك 


يروي : لا كذبٌ فيها ولا سَحْر . 
لَوْ كان يَتفْعْنِي الإِمْمَاقٌ والكدرة 
فتفسير مالك لذلك بقوله إنه مثلٌ قول الله للنبي عليه السلام : © وَرَفَعنا 
لَك ذكرَكٌ » تفسيرٌ صحيح . ومن ترفيع ذكره في الدنيا النهادة بالرسالة في 
الأذان للصلوات إلى يوم القيامة > بوبالله التوفيق ‏ 


في التسمي بجيريل 


وسئل مالك عن الرجل يسمّى جبريلٍ ٠‏ فكره ذلك ولم يعجبه 
وقال : « إِنَّ أَوْلَى الثاسٍ بإِيِرَاهِيمَ لَنْذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذًَا النبيء 20 
وهذه الأمة الذين اتبغوه 1 1 


)٠١5( 7‏ صحف في الأشول كنب و سمه بالحاء المهملة . 
)٠١7(‏ الآية 54 من سورة آل عمران . 


5 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : إشاكره انديسمن الرجل جتزيل لاد خبريل 
هو الروح الأمين الرسول من عند اللَّه بالوحي إلى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » 
فإذا تسمّى الرجل بجبريل كان سبباً إلى أن يقول الرجل جاءني جبريل ورأيت 
جبريل وأشار عليّ جبريل برأي كذا في كذا . وهذا من الكلام الذي يستشنع 
سماعه . وقد رُوي عن النبي ‏ عليه السلام - من رواية سمرة بن جندب أنه 
مسرم وو ل و ا بي 
95 ر.ؤإذا كرهت السمية بهذ الاسماء وتحوها فاشرى أن تكره السدمية 
بجبريل لما ذكرناه من نحو هذا » وليس شيء من ذلك كله بحرام » وإنما هو 
مكروه فتركه أحسن واللّه أعلم . وقد رُوي أن رسول الله صلى اللَّه عليه 
وسلم - أراد أن ينهى عن التسمية بنافع ويسار وبركة من أجل أن يقال ها هنا 
بركة فيقال لا فسكت عن ذلك ولم ينه عنه حتى قبض . فدل ذلك على أن 
النهي لم يلحق التسمية بهذه الأسماء . 


وقوله إِنّ أَوْلَى اناس بإبْرَاهِيم لَلَّذِينَ اتبعُوهُ إلى آخر قوله » معنا الحض 
على الاقتداء بهم في ترك التسمية بذلك 3 واباللة التوفيق 


في دخول آكل الكَرّاتثْ للمسجد 


وسثئل مالك عن الكرّاث يؤكل فيأتي آكلّه إلى المسجد . فقال 
إنه ليُكره كل ما آذى الناس » وإن الناس في ذلك لمختلفون . منهم 
لي ا ل ل 
رائحة إذا أكله .. 


قال محمد بن رشد : قوله إِنْه ليُكره كلّ ما آذى الناس هو مثل ما في 


. في صحيح مسلم . وسئن الترمذي » ومسند أحمد‎ )٠١8( 


كتاب الجامع السادس 5١‏ ا 


رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في هذا “يونا اسن له ايو ذئ الناسن + 
وذلك تجرُرٌ في الكلام , لأن إذايّة الناس لا تجوز » فلا يصح أن يقال فيها إنها 
مكروهة . وقد نص النبي ‏ عليه السلام - على أن العلة في منع أكل الثوم من 
دخول المسجد إذايّة الناس » فإذا كان الككراث أو البصل تؤذي روائحُها الناس . 
فلا يجور لآكلها دتخول المسجد قياساً على الثوم لوجود العلة فيهماء» وذلك 
بين من قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الصلاة » 
قال والكراث والبصل إن كان يؤذي ويظير ( كذا ) فهو مثل الثوم ولا يقرب 
المسجد أصاك 2 وبالله التوفيق . 


في الأفضل من صلاة النافلة 
أفي البيت أم في المسجد 


وسئل عن الصلاة في النوافل في البيوت أحبٌ إليك أم في 
المسجد ؟ قال : أما في النهار فلم يزل من عمل الناس الصلاة في. 
المسجد يهجرون ويصلون » وأما الليل ففي البيوت . قال وقد كان 
النبيّ - عليه السلام - يصلي الليل في بيته . قال مالك : يستحب 
للذي يصلي بالليل في بيته أن يرفع صوته بالقرآن . وقد كان الناس 
إذا أرادوا سفراً تواعدوا لقيام القراء وبيوتهم شتى . فكانت 7 تسمع 
أصواتهم بالقرآن » فأنا استحب ذلك . 


قال محمد بن رشد : استحب مالك صلاة النافلة بالنهار في 
المسجد على صلاتها في البيت . لأن صلاة الرجل في بيته بين أهله وولده 
وهم يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى اشتغال باله بأمرهم في صلاته . ولهذه 
العلة كان السلف يهجرون ويصلون في المسجد . فإذا أمن الرجل من هذه 
العلة فصلاته في بيته أفضل . لقول رسول اللَّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 


57 ش البيان والتحصيل 


أَفْضَلُ الصَّلاةِ صَلانَكُمْ في يُيُوتَكُمْ إلا الْمَكْيُويَة: 220 ., لأنه حديث صحيح , 
محمول على عمومه في الليل والنهار مع استواء الصلاة في الإقبال عليها وترك 
اشتغال البال فيها :. وقد سئل مالك في أول رسم حلف من سماع , بن القاسم 
كنات الفياده ة عن الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم في 
النوافل » أفيه أَحَبٌ إليك أم في البيوت ؟ فقال : أما الغرباة فإن فيه أحب 
لي » يعني بذلك الذين لا يريدون إقامة » يدل هذا من قوله أن الصلاة اهار 
فى البيوت لغير الغرباء أحبٌ إليه من الصلاة في المسحل + ومعنى ذلك إذا 
أمنوا من اشتغال بالهم في بيوتهم بغير صلاتهم . وأما إذا لم يأمنوا ذلك 
فالصلاة في المشجد أفضل لهم . فقد قال رسول الله - صلى اللَّه عليه 
وسلم - : مَنْ رَكَعَْ رَكْعَتيْن لآ يُحَدَثُ نَفْسَهُ فيهما بشَيْءِ غُفرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
ه001 :وإنما كانت صلاة النافلة للغرباء في مسجد النبي ‏ عليه السلام - 
أفضل منها لهم في بيوتهم بخلاف المقيمين » لأن الصلاة إنما كانت أفضل في 
البيوت منها في مسجد النبي ‏ عليه السلام دوقي جميع المساجد من أجل 
فضل عمل السر على عمل العلانية . قال اللّه عز وجل 0 
الصَدَقَاتِ قَنِعِما هي وإِنْ تُحْفُوهَا وُؤُْوها الْفَُرَاء فهو خَْرَ لَكُمْ 20104 . و قا 
سول له صلى الله ليه رسام .ال و َل في لد 9 
ظلّ إلا ظلَهُ ٠‏ فذكر فيهم مَنْ ذَكَرَ الله خَالِياً فقَاضَت عَيْنَاهُ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ 
أْحْفَاهَا حَبّى لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِينْه"٠2‏ . والغرباء لا يُعرفون في البلد 
فلا يُذكرون بصلاتهم في المسجد . فلما لم يكن لصلاتهم في بيوتهم قربة من 


: وبلفظ‎ ٠ في صحيح البخاري بلفظ :: فإن أَفْضَل الصلاة صلاةٌ الرجل في بيته‎ )1١4( 
. خَيْرٌ صلاة المَرْءِ في بَيْته إلا الصّلاة المكتوبة‎ 

. وسنن أبي داوود والنسائي‎ ٠ فى الصحيحين‎ )١1١١( 

. من سورة البقرة‎ ١ الآية‎ )01١( 

. في الموطأً.. وصحيح البخاري . وسنن الترمذي والنسائي‎ )1١١1( 


ناخية السر وجب أن تكون صلاتهم في مسجد النبي ‏ عليه السلام ‏ أفضل . 
لما ححا م أن ا ا ا 
المسجد الحرام . فعلى هذا تتفق الروايات ولا يكون فيها تعارض ولا 
اختلاف . 


ووجة استحباب مالك ِلّذي يُصلي يصلي الليل في بيته أن يرفع صوته بالقرآن 
ليشيع الأمر ويعلو ويكثر فيرتفع عنه الرياء » ويحصل بفعله الاقتداء » فيحصل 
له أجرٌ مّن اقتدى به » وذلك من الفعل الحسن لِمَنْ صبّحت نيبّه فى ذلك . وقد 
مضى هذا في هذا الرسم في هذا السماع من كتاب الصلاة . . 


في الدعاء في الركوع 0 


١ 0‏ 0 0 
وهو ساجد . 


قال محمد بن رشد : كره مالل جيه الله +النقاء ١‏ يا 
واللّه أعلم » لوجهين : أحدهما الحديث الماثور عن النني عله ادويق 
رواية ابن عاتن أنه قال : ألا وَإِنِي قد نَهَيتٌ عن الْقرَاءَةَ ذ في التموع 
والسَجُود . اما الركوع فَعظمُوا فيه الرّبٌ . ونا السجُودُ فاجتهدُوا فيه فيه 
بالدّعاء 3 فَقمنٌ أن يُسْتَجَابَ يل . والثاني أنه قد يوافق في دُعائه ما شق 
القرآن فيكون قد خالف ما نهى النبيٌ - عليه السلام ‏ من قراءة القرآن في 
الركوع . ولا اختلاف في أنه لا تجوز قراءة القرآن في الركوع . واختلف في 


015 فى صحيح مسلم ٠‏ وستن أبي داوود » والنسائي 3 والدارمي » ومسكد أحمد » 
بألفاظ متقاربة . 


54 البيان والتحصيل 


قراءته في السجود » فرُوي عن مالك إجازة ذلك إذ لم يأت النهي إلا في 
الركوع ٠‏ ولم يُجز ذلك غيره لحديث ابن عباس المذكور . ولكراهة الدعاء في 
الركوع وجة بيّن من جهة المعنى . وهو أنه إذا كان من حسن الأدّب فيمن 
كانت له إلى كبير حاجة ألا يبدأ بطلبها حتى يقدّم الثناء عليه قبل ذلك » تعيّن 
في حق الله عز وجل أن لا يدعوه في السجود حتى يقدم التعظيم له في 
الركوع » وباللّه التوفيق . 


في معنى قول عمر : سَجْدَةَ يحاجّني بها عندك 


وسئل مالك عن قول عمر بن الخطاب : اللّهم لا تجَعَل قتلي 


عن يَدَيْ رجل سبد لك سجدة يحاجني بها عندك » قال يريد بذلك 
أنه ليس لغير أهل الإسلام حجةٌ عند اللَّهِ . 


قال محمد بن رشد : المعنى في تفسير مالك لقول عمر - رضي الله 
عنه ‏ أنه أراد أل يقتله إل كافرٌ ليكون مخلداً في النارء لأنه إن قتله مؤميٌ 
سجد لله سجدة لم يُخلّد في النار وخرج منها بإيمانه بعد أن يناله ما يستوجبه 
من العقاب على قتله . وقد قيل إنه إنما أراد ألا يقتله أحد من أهل القبلة 
بتأويل يستحل به قتله فيكون له بذلك عند الله عذر بسبب أنه لم يقتله إل وهو 
يعتقد الطاعة لله عز وجل بقتله فيخف عنه دينه » فهذا أظهر . 


في شأن عمر بن الخطاب مع الهُرْمُرَان وجفينة 


قال مالك قدم بالهرمزان وجفينة على عمر بن الخطاب فأرّاد 
ضرب أعناقهما فكلمهما فاستعجما عليه » فقال لا بأس عليكما ٠‏ ثم 
أراد عمر أن يقتلهما فقالاً له ليس ذلك لَك قد قلت لا بأس عليكما . 


الا 


0 


كتاب الجامع السادس 3 


قال محمد بن رشد : الهُرْمُرَانُ سيد تست حاصرها أبو موسى 
الأشعري حتى دخل المدينة فتحصّن الهرمزان في قلعة له بها وحصره أبو 
موسى فيها حتى نزل على حكم عمر . رُوي عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل 
الهرمزان على حكم عمر » فلما انتهى إليه قال له عمر تكلم » ؛ قال كلام حي أو 
كلام ميت ء قال تكلم فلا بأس . قال إنا وإياكم مَعَاشِر العرب ما خَلّى الله 

بيننا وبينكم كنا نقصيكم ونقتلكم » » فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم 
يدان - فال عمو فنا اسن ماد يتول غلك يا أمينالتؤمين _بقول تركك يعدي 
عدداً كثيراً وشوكة شديدة فإن تقتله يئْس القوم من الحياة ويكون أشد 
لشوكتهم . قال عمر أستحبي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور . فلما خفت 


أن يقتله قال قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم فلا بأس » فقال لتأتيني 


بمن يشهد به غيرك ء فلقيت الزبير فشهد معي ء فأمسك عنه عمر وأسلم 
وفرّض له . ورُوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : أطافوا بالهرمزان فلم 
يخلصوا إليه حتى أمنوه ونزل على حكم عمر . فبعث به أبو موسى وأصحابه 
إلى عمر . وباللّه التوفيق . 


فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزير 
عاملّه في أمر الزكاة 
قال نيعت :مالك يذكر أن عافلا لعمر ين عند العزيز كنت 
إليه : إن الناس قد أسرعوا في أداء الزكاة ورغبوا في ذلك لموضع 
عدلك ٠.‏ وأنه قد اجتمع عندي زكاة كثيرة » فكأنٌ عمر كره ذلك من 
كتابه لمدحه » فكتب إليه ما وجدوني وإياك على ما رَجَوا وظنوا 
الل 0 رأير لي فيها حتى كتب 


2 
إل 
ل 


.4 7 
قال محمد بن رشد : في هذا فضل عمر بن عبد العزيز- رضي الله 


عنه - وقوله : وأيّ رأي لي فيها يريد أنه لا رأي لأحد في ذلك مع السنة الثابتة 
عن النبي - عليه السلام - في الصدقة أن تؤخذ من الأغنياء فتفرق على 
الفقراء » وباللّه التوفيق . 


في ابتداء الكاتب باسم المكتوب إليه قبل اسمه 


قال وحدثني مالك أن رجلا أتى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
فسألها الكتاب الى زياد » فكتبت إليه وبدأت باسمها » فسألها الرجل 
أن تبتدىء ياتنه فإنه فضي لحاجته » ففعلت وبدأت باسمه . ويَدَأ 
ابن عمر عبد الملك بن مروان باسمه قبل اسمه » فقيل له إن الناس 
يذكرون في ذلك أحاديث ويرفعونها » فأنكرها إنكاراً شديداً وقال : 
قد سمعت يقولون الحسن وغيره » وهذا من الباطل . 

قال محمد بن رشد : قد مضى قبل هذا في هذا الرسم الكلام على 
هذا فلا معنى لإعادته » وباللّه التوفيق . 


في وصف الرجل نفسه بما هو عليه 


قال ابن القاسم : وحدثني مالك عن قول سعيد بن عبد العزيز 
ما أبقى ذكر جهنم في صدري للدنيا حزناً ولا فرحاً . قال مالك : ما 
يعجبني أحد يقول مثل هذا في نفسه . قال ابن القاسم وكان حدّثه به 
سليمان بن القاسم أنه بلغه أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال هذا 
القول . ظ 

قال تو ين وقد يه تنكو ليحن كنا فرعي الله 
لأن اللّه عز وجل قد نهى عن ذلك بقوله : ط هُوَ أَعْلَمْ بكم إذ انشاكُم مِنَ 
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0 وإِذا لتم أجنَةٌ في بُطون أمُّهَانكُم قلا يركوا نفُسكُم هُوَ أعلَمُ بم 
تقى 2١49#‏ . رُوي عن أبي بكرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
39 : لا يَُوَنَ أحدكم قُمْتُ رَمَضَانَ كلةده 011 . ورُوي عن الحسن أن رجلا 
قال عند ابن مسعود : لَمَدْ قَرأْثُ القُرْآنَ البَارِحَةَ فقال مَا يَقُولُ ؟ فأخْبَرُوه ‏ فَقَالَ 
فأَحْبرُوءُ أَنَّ حَطّه من ذلك الذي تكلّم به . وباللّه التوفيق لا شريك له . 


فيما جاء في قتل عبيد اللّه بن عمر الهُرمُزان وحفينة 


قال مالك : قتل عبِيدٌ اللّه بن عمر الهُرمزان وجُفينة قبل أ 
يستقيم الناس على أحد . فكان قد تكلم الناس في ذلك . فكان 
عثمان يقول : لا يُقتل أبوه اليوم ويقتل هذا غداً . فتلكم في أمره 
فأرسل ١‏ فقيل لمالك : فعثمان أرسله ؟ فقال لاء أرسل قبل أ 
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قال محمد بن رشد : حكى ابن عبد البرْ في كتاب الصحابة عن 
اليتق اذ اغنين الله عير كل الهزيراة يقد اذ اسلو وعفا عنه عتجان + قلا 
ولي علي خشيه على نفسه فهرب إلى معاوية فقتل بصفين . قال ابن عبد البر : 
وقصته في قتل الهرمزان وجفينة وبنت أبي لؤلؤة فيها اضطراب . وهذا الذي 
قاله ابن عبد البر من أن عثمان عفا عنه هو الذي يدل عليه قوله في الرواية : 
فكان عثمان يقول لا يُقتل أبوه اليوم ويُقتل هذا غداً . ومعنى عفوه عنه أنه جعل 
ذلك دية » كذلك وقع في مصئّف عبد الرزاق من رواية الزهري عن سعيد بن 
المسيب- أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حين قُتل عمر : انتهيت إلى 
الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم بحي فبَعْتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجر له 


. الآية ”" من سورة النجم‎ )١١85( 
8 في سنن النسائي » ومسكد أحمد‎ )١11١6( 
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رأسان نصابه فى وسطه . فقال عبد الرحمن : فانظر بما قتل به عمر. فنظروا 
فوجدوه خنجراً على النعت الذي نعت عبد الرحمان . قال فخرج عُبيد اللَّهِ بن 
عمر مُشتملا على السيف حتى أتى الهرمزان فقال : اصحبني تنظر إلى 
فوس . وكان الهرمزان بصيراً بالخيل .» فخرج يمشي بين يديه » فعلاه 
عبيد الله بالسيف . فلما وجد حَرٌ السيف قال لا إله إل الله فقتله . ثم أنى 
جقفينة » وكان نصرانياً » فدعاه فلمًا أشرف له علاه بالسيف فصلب بين عينيه » 
نُعّ أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صَغيرة تدعي بالإسلام فقتلها » فأظلمت المدينة 
على أهلها . ثم أقبل بالسيف صلتاً في يده وهو يقول : واللّهِ لا أترك في 
المدينة شيا إل قتلته وغيرهم . كأنه يعرّض بناس من المهاجرين » فجعلوا 
يقولون له + لق السيف ويأبى ويهابونه أن يقربوا منه » حتى أتاه عمرو بن 
العاص فقال أعطني السيف يا ابن أخي . فأعطاه إياه . ثم ثار إليه عثمان فأخذ 
براسة قنامنا حى حدر الناين ابيتهيناةء 3م ثاق إلية سعد بق اين :وقاضن 
نامدا بن تحجن انان نيتهما ++ "فلم ول عكدان قال أغنيروا علي فى هذا 
الرجل الذي فتق في الإسّلام ما فتق . يعني عبيد الله بن عمرء فأشار إليه 
المهاجروت أن يقتله . وقال جماعة من الناس : أقتل عمرٌ أمس . وتريدون 
تتبعون به ابنه اليوم , أَبْعَدَ الله الهُرمزان وجفينة » قال فقام عمرو بن العاص 
فقال : يا أمير المؤمنين . إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر لك ولك على 
الناس من سلطان » إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك » فاصفح عنه يا أمير 
المو مين > قال كتفرق +الناس "على مقط ةا عمرو : ووكى: عقمان اللي 
والجارية . وقال معمر عن الزهري : لما ولي وبايعه أهل الشورى خرج وهو 
أشدهم كابة » فأتى منبر النبي ‏ عليه السلام - فخطب فحمد اللّه وأثنى عليه » 
ووعظ الناس بكلام بليغ ثم قال لهم : قولوا فيما أحدث عبيد الله بن عمر ‏ 
فقالوا الْعَوَدُ ونادى جمهور الناس من وراء ذلك : لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر 
ابنه » الله اللّهِ » أَبْعَدَ اللّهُ الهرمزان وجفينة » فلم يقل عثمان لهؤلاء ولا 
لهؤلاء شيئاً وتمكل ببيتين فهم الناسٌ عنه أنه سيقيد منه » فانصرفوا وهم 
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مؤمنون بذلك. . ورُوي أنه لما ولي أدى الهرمزان وجفينة وأبي قد جعلها دية . 
وقد رُوي أن عثمان أقاد ابنه منه فعفا عنه . وأنه لما بلغه خوض الناس في 
هرمزان قال : أيها الناس . القتل على وجهين . فالإمام وليّ قتل الباغي 
والعاري والمفسد دون الآباء والأبناء وسائر الإخوة والآولياء » وولاية ما كان في 
السائرة فان شاؤٌوا تركوا وإن شاؤ وا باعوا وإن شاؤوا قتلوا » ليس الا المعونة 
وحبس الجاني ٠.‏ ثم دفع عبيد اللّه إلى ابن الهرمزان . وروي أن صهيباً قال 
له : ما تقول في عبيد الله بن عمر؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها 
الناس » كتاب الله بينكم فيه حلاله وحرامه . فمن أتى حداً من حدود الله عز 
وجل فأراد أحد أن يعلم ما رأينا فيه فلينظر فيه ثم ليعلم منتهى إلى الكتاب ثم 
نقيمه فيه واللَّه » فتفرق الناس وهم على اليقين من قتله فأقاده . رُوي عن 
سيف عن أبي منصور قال : سمعت القناديان يحدث عن قتل أبيه قال: كانت 
العجم بالمدينة سرح بعضها إلى بعض » فمر فيروز بابي ومعه خنجر له 
رأسان » فتناوله منه وقال ما تصنع بهذا في هذه البلاد ؟ :فقال : آنس به . فرآه 
رجل. فلما أصيب عمر قال قد رأيت هذا مع الهرمزان دفعه إلى فيروزء فأقبل 
عبيد اللَّه فقتلة » فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه ثم قال : يا بني هذا قاتل 
بيك فانت أولى به منا'ء فاذهب فاقتله . قال فخرجت به وما في الأرض أحدٌ 
ِل معي , إلا أنهم يطلبون إلي فيه . فقلت لهم إلى قتله » قالوا نعم وسوءاً 
لعبيد الله » فقلت لهم : أو لكم أن تمنعوه؟ فقالوا لا وسبوه . فتركته لله 
ولهم . فاحتملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم » 
وبالله التوفيق . 


في أن عمر مات في يومه الذي طعن فيه 
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قال محمد بن رشد : روي عن عمر بن ميمون قال : شهدت عمر 
يوم طعن وما منعني أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته » وكان رجلا مهيباً . 
فكنتُ في الصف الذي يليه . فأقبل عمر فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن 
شعبة فناجى عمر قبل أن تستوي الصفوف ثم طعنه ثلاث طعنات » فسمعت 
عمر وهو يقول : دونكم الكلب فإنه قد قتلني » وماج الناس وأسرعوا إليه » 
فخرج عليه ثلاثة عشر رجلا فانكفاً عليه رجل من خلفه فاحتضنه » وحمل 
عمرء فماج الناس بعضهم في بعض حتى قال قائل : الصلاة عباد الله » 
طلعت الشمس . فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر سورتين في 
القرآن «إذًا جَاءَ نَضْرٌ اللّهُه. «وإنًا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوتْرَع. واحتمل عمر ودخل 
عليه الناس . فقال لعبد الله بن عباس : أخرّج فناد في الناس » أَعَنْ ملآ منكم 
هذا ؟ فخرج ابن عباس فقال : أيها الناس . إن أمير المؤمنين يقول أَعَنْ مَل 
ا ون م ا وس اي . وقال : ادع لي 
الطبيب » فدّعي الطبيب فقال : أيّ الشراب أحبّ إليك ؟ فقال النْبيذ » فسقي 
نبيذاً فخرج من بعض طعناته » فقال الناس : هذا دم هذا صديدء فقال 
اسقوني لبنأء فسّقي لبناً فخرج من الطعنة» » فقال له الطبيب: ما أرَى أن 
تُمسي . فما كنت فاعلاً فافعل . وذكر تمام الخبر في الشورى وتقديمه لصهيب 
في الصلاة . وقد روي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : غدوت 
مع عمر بن الخطاب إلى السوق وهو متكىء على يدي » فلقيه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة فقال : ألا تكلّم مولاي يضع عني من خراجي ؟ قال كم 
خراجك ؟ قال دينار» قال ما أرى أن أفعل . إنك لعامل محسن وما هذا 
بكثير » ثم قال له عمر : ألا تعمل لي رحا ؟ قال بلى » قال فلما ولّى قال أبو 
لؤلؤة : لأعملنٌ لك رحا يتحدث بها ما بين المشرق والمغرب ٠»‏ قال فوقع في 
نفسي قوله . قال فلما كان في النداء لصلاة الصبح وخرج عمر للناس يؤذنهم 
الصلاة وقد اضطجع له أبو لؤلؤة عدو الله » فضربه بالسكين . وذكر تمام 
الخبر . ولما أخبر بمن قتله قال الحمدٌ لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل 


يحاجّني بلا إله إلا الله . وبالله التوفيق . 
في اللعب بالشطرنج 


وسثئل مالك عن لعب الشطرنج فقال إِنّ لكل عمل جزاءً » فما 
ترى جزاء هذا ؟ ثم قال : فماذا بعد الحقّ إلا الضلال . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله . وقد مضى الكلام على 
هذا المعنى في آخر رسم طلق بن حبيب مستوفىّ ولا معنى لإعادته » وبالله 
التوفيق . 


في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة 


وسئل مالك عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
الصلاة أترفع إلى الصدر أم توضع دون ذلك ؟ فقال ليس فيه حدّ » 
وإنما يصنع مثل هذا في الصلاة التي يطول فيها . ولم ير أنه يصنع 
في الصلاة المكتوبة . قال ابن القاسم : بلغني أنه قال في النافلة 
ترك ذلك أحبٌ إلي . ولكن الذي جاء إنما هو في النافلة » ولم 
يعجبه ذلك في المكتوبة . قال أشهب : لا بأس به في المكتوبة 
والنافلة » وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنْه ري 
واضعاً يدّه اليُمنى على اليُسْرَى في الصّلاة”2 . وقد جاء عنه أنه 
قال : اسْتِراحَةٌ الملائكة في الصّلاة وَضْعٌ اليُمتَى على كوع اليُسْرَى 
في الصّلاة١2‏ . 


ش )١11١5(‏ أخرجه ابن ماجه بمعناه في كتاب إقامة الصلاة من السنن . 
)١110‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
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قال محمد بن رشد : إنما سأله عن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
هل ترفع إلى الصدر أو توضع دون ذلك ٠‏ إذ قد قيل في قول الله عز وجل : 
«فصَلٍ رَبك وَانْحَرٌ 204 المراد بذلك وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى 
في الصلاة تحت النحر . وفي ذلك غير قول . قال بعض أهل التأويل : حضه 
على المواظبة على الصلاة المكتوبة وعلى الحفظ عليها في أوقاتها بقوله #فصّل ش 
رَبك وبوضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة بقوله وَانْحَرْم 
أي واضمُمها الى صدرك. وقال بعضهم: إنما عنى بذلك فَصَلَ لربك 
المكتوبة » وبقوله وانحر نحرٌ البْدن بمّى . وقال أنس بن مالك إنما كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ينحر يوم العيد قبل أن يصلي العيد فقال الله له «فَصَلٌ 
لِريّك وانْحَرٌّ», فأمره أن يصلي ثم ينحر. وقال محمد بن كعب القرطي إنما 
قيل له ذلك لأن قوماً كانوا يصلون وينحرون لغير الله » فقيل له اجعل صلاأتك 
ونحرك لله إِدْ كان من يكفر بالله يجعله لغيره . وقال الضحاك بل المعنى في 
ذلك فاذع ريك واسأله . وقال بعضهم المعنى في ذلك واستقبل القبلة 


م 


بتحرك . 

وفي وضع اليد اليمنى على اليبسرى في الصلاة خلاف . والذي يتحصل 
في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة ولا يكره فعله 
ولا يستحب تركه»ء وهو قول أشهب في هذه الرواية وقول مالك في رسم الصلاة 
الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة ؛ والثاني أن ذلك مكروه فيستحب 
تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعلُ ذلك فيها 
جائزاً غير مكروه ولا مستحب » وهو قول مالك في هذه الرواية وفي المدونة ؛ 
والثالث أن ذلك مستحب فعلّه في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيهماء وهو قول 
مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة  .‏ - 


. من سورة الكوثر‎ ٠ الآية‎ )١١8( 
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في قول الحسين في الصراف ' 


قال مالك كان الحسن يقول : إن استسقيت ماء فسقيت من 
بيت صراف فلا تشربه . 


قال محمد بن رشد : إنما قال الحسن ذلك لأن الغالب على 
لم يعلم حال الذي يطعمه الطعام أو يسقيه الشراب منهم لأنه يحمل على 
فقد قيل إن معاملة من خالّطً الحرامٌُ مالّه من ربا أو غيره لا تحل ولا تجوز . 
فكيف بأكل طعامه أو شرب شرابه 38 والصحيح أن ذلك مكروه وليس ذلك 
بحرام . ولنا في هذا المعنى مسألة جامعة من أراد الشفاء منها طالعها . وحكى 
ابن حبيب عن السّكن بن أبي كريمة قال صلينا مع أبي زبير الأيامي 
هذه الدار ؟ فقالوا لفلان الصيرفي . فرده ولم يشرب منه . قال وسمعت أصبغ 
يكره أن يستظل بظل الصيرفي قال عبد المالك : لأن الغالب عليهم الربا ‏ 
وهو نحو ما ذكرناه في معنى قول الحسن » وبالله التوفيق . 


فيما يحذر من عقوية الله عند فساد الأعمال 


قال مالك : رُلزلت م 1 الخطاب . 
ا ثم قال : لقد 


2 


قال محمد بن رشد : إنما قال ذلك عمر لقول الله عز وجل : 8 وما 
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أَصَابَكُم من مُصِبَةٍ قبِمَا كَسَبّت أَيْديكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير 26904 وقوله : © وَمَا 
ُرْسِلُ بالآيات إلا تَحُويفاً 26:04 . فلما زلزلت الأرض على عهده وقد تغيرت 


أحوال الناس عمًا كانت عليه في حياة النبي ‏ عليه السلام - خشي أن يكون 


ذلك تخويفاً من الله عز وجل وإنذاراً بهلاكهم إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى ما 
كانوا عليه من الأحوال المستقيمة ٠١‏ وبالله التوفيق . 


في كراهة الصيد 


قال مالك : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسلم عليه كأنه 
إلى الصيد فأكون فيه » فقال له ابن المسيب : الصيد لا خير فيه وهو 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك أن الصيد مكروه لما فيه من 
الالتهاء به إل لمن كان عيشْهُ منه أو قرم إلى اللحم . واستخفه لأهل البادية 
لأنهم من أهله وأن ذلك شأنهم » ورأى خروج أهل الحاضرة إليه من السفه 
والخفة . ولم يُجز قصر الصلاة لمن خرج مسافراً إلى الصيد على وجه التلهي 
لأنه سفر مكروه . لما في ذلك من اللهو والطرب وإتعاب البهائم في غير وجه 
00 وأباحه محمد بن عبد الحكم لعموم قول الله عز وجل : 8« وَإِذَا حَلَلْمْ 
قَاصْطَادُوا 22504 على الوجه المباح . وبالله التوفيق . 


. من سورة الشورى‎ ٠ الآية‎ )١14( 
. الآية هه من سورة الإسراء‎ )١7١( 
. (071)'الآية ؟ من سورة المائدة‎ 


كتاب الجامع السادس نف 
في وجوه من الحكمة لبعض الحكماء 


ع 0 : إذا صلَّيْتَ فَصَلِ صَلاة 
مُودّع يظن أنه لا يعود.» وإيّاك والطمعَ ولك الحاجات فإنه فقر 
حاضر . وعليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى . واعلم أنه 
لابد من قول وفعل ٠.‏ فإياك وما يعتذر منه 

قال محمد بن رشد : هذا كله بين على ما قاله . لأن الرجل إذا 
صلَّى الصلاة لا يدري هل يتراخى به الأجل إلى وقت صلاة أخرى . فينبغي 
أن يستشعر فيها الخوف لله والفكرة في الوقوف بين يدي خالقه . فإنه إذا فعل 
ذلك قم :ف منافته وكانامن المفلسين الذين قال الصو وتجل + بو قد الت 
الْمُوْمتُونَ الذينَ هُم في صَلاتهم خَاشِعُون 24 . وإذا كر طمع الرجل 
وتطلبه للحاجات فهو بذلك في حكم الفقير وإن كان ذا مال » إذ ليس الغنى 
من الكثرة » وإنما الغنى غنّى النفس . لأن فائدة المال في الدنيا أن يستغني به 
عن الناس . فإذا لم يستغن به عن الناس فهو في حكم الفقير . وإذا استغني 
الفقير عن الناس بغنّى نفسه فهو في حكم الغني بالمال . وما يُعتذر منه من قول 
عزن من الحظا .اذ رماع بإد الا يتور الميلاك طن الختيي هن لا افيه 
عذره أم لاء وبالله التوفيق . 


فيما ذُكره أن تُسْتَرَ به البيوثُ من الثياب 


وقال مالك دخل أبو أيوب صاحب النبي ‏ عليه السلام ‏ بيتاً قد 


ولم يطعم . 
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قال محمد بن رشد : الثياب الجنادية يحتمل أن تكون ثياب. حرير 
قد سُتر بها البيت أي فرش بها . والحرير لا يحل للرجال لباسه ولا الجلوس 
عليه » إذ الجلوس في معنى اللبامق عند عامة العلماء » وهو مذهب مالك 
وجمهور أصحابه . ويحتمل أن تكون الثياب الجنادية ثياباً من غير حرير فيها 
' صُوّر فكره أبو أيوب الدخول في البيت والأكل فيه لما جاء من أنَّ الملائكة لا 
تذخل بَيْتَاْ فيه تَمَائِيلٌ أو تَصَاوِيه””22 , شك إسحاق في قول الراوي للحديث 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام ..وقد اختلف أهل العلم فيما 
ليس له ظل قائم من الصور على أربعة أقوال : أحدها إباحة ذلك سواءٌ كان 
التصوير في جدار أو ثوب مبسوط أو منشور ء والثاني تحريم ما كان من الصور 
في الجدار والثوب المنصوب وإباحة ما كان منها في الثوب المبسوط الذي يوطأ 
ويُتوسد . والرابع تحريم ما كان:منها في الجدار خاصة وإباحة ما كان منها في 
الثوب المبسوط أو.المنشور ء وبالله التوفيق . 


في إباخة تعجيل السير في السفن. 


قال مالك : سار ابن عمر من مكة إلى المدينة في سفر سائره 
ثلاثة أيام » وأن سعيد بن أبي هند سار في ثلاثة أيام » وكان من خيار 
المسلمين وعُبادهم . ولقد كان يقعد هو وموسى بن هبيرة ونافع 
مولى بن عمر بعد الصببح حتى يقوموا وما كلم أحدٌ منهم صاحبه . 
يذكرون الله . ثم قال : لا خير في كثرة :الكلام » واعتبروا ذلك 
بالنساء والصبيان » إنما هم أبداً يتكلمون لا يصمتون . 


[سفيلة في الصحيحين » والموطأ. وسكن أبي داوود » والترمذي 03 والنسائي 3 وابين 
ماجه 2 والدارمي 3 ومسئد أحمد .بألفاظ مختلفة . 


كتاب الجامع الشادس لاا 


قال محمد بن رشد : أجاز مالك رحمه الله أن يسرع الرجل في 
السير في سفره لحاجة تعرض وإن تجاوز في ذلك المراحل المعهودة في 
المشي . ولم ير عليه حرجا في إتعاب دابته في ذلك . واستدل على جواز 
..ذلك. بسير عبد الله بن:عمر هن مكة إلى المدينة في ثلاثة أيام وهي مسيرة عَشْر. 
:-مراحل على السير المعتاد » وأن سعيد بن أبي ‏ هندٍ قد فعل ذلك على خيره 
وعبادته وفضله . وأنه كان من اجتهاده في العبادة يقعد مع أصحابه في المسجد 
بعد الصبح وما يُكلم أحد منهم صاحبه اشتغالاً بذكر الله » لما جاء من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ألآ أُخرُكُم بسَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجَنة 
الل فيها مَمْدُود وَالْعَمَلُ فيها مَقْبُولٌ والرّحْمَةُ فيهًا مَبْسُوطَةَ ؟ قالوا بَلَى يا 
رَسُولَ الله . قَالَ مِنْ أَذَانِ صَلةِ الصَبْح إلى طلوع الشمس 4" . وإذا جاز 
للركيل عمل الميقة على نسي في [سراع السير ججاررله أنه يحملها على ابه 
لما 2 الله عز وجل من تسخيرها وعدّد النعمة بذلك على عباده فقال : 
( وَتَحْمِلٌ أْقَالَكُم إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا يَالِغيه إل بشقّ الأنفُس إِنْ رَبكُم لَرَؤُوفٌ 
رَحِيم "232 . ومما يدل من الحديث على أنه يكره له أن يفعل ذلك من غير 
حاجة ويجوز له أن يفعله لحاجة قوله في الحديث الصحيح المأثور حديث 
الموطأ : إن الله تَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبٌ الرَفقَ ويَرْضَى به ويْعِينُ عَلَيهِ ما لا يعن 
عَلَى العُنفٍ ذا َكبتم هذه الدَّوَابٌ الْعْجمَ قَنُِْوهَا مالا فإذا كانت الأرْض 
جَذَيَ ب َاجُوا عَلَيْهَا ه99" وَعَلَيكُم بسيرٍالليل, فإنّ الأرْض تُطْوَى بالليل 
ما لا نطوّى النَهَارٍ الحدي يث 277 . ولا خير في الكلام كما قال مالك . لأن 
كلام المرء كله مُحصىٌ عليه ومسؤول عنه . قال الله عز وجل : « ما يَلَفِظ 


(4؟7١)‏ لم أقف عليه . 

(6؟١)‏ الآية لا من سورة النحل . 

)١17(‏ النّقى - بكسر النون ‏ : الشحم . والمعنى : أسرعوا بها في أرض الجدب حتى لا 
تضعف وتهزل . 


(177) أخرجه مالك في باب الاستئذان من الموطأ . عن خالد بن معدان يرفعه . 
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مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 2204 . وجاء عن عيسى بن مريم أنه كان 
يقول : لا تُكثروا الكلام بغير ذكر الله فَتَقَسُو قلوبُكم » فإن القاسي بعيدٌ من 
الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب » وانظروا في 
ذنويكم كأنكم عبيدٌ » فإن الناس مبتلىّ ومُعافىّ » فارحموا لعل لبد واحمدوا 
الله على العافية . وكانت عائشة زوج النبي ‏ عليه السلام - ترسل إلى بعض 
أهلها بعد العتمة فتقول ألا تُريحون الكتّاب . 


في التنفل بالصيام في السفر 


وسكل مالك عن التنفل بالصيام في السفر فقال : حسن . 

قال محمد بن رشد 2 بن عن لقان لالطو لماه 
جائز في الحضر والسفر ء إِذْ ليست الإقامة شرطاً في صحة الصيام . وإنما أباح 
اللهُ عز وجل للمسافر الفطر في رمضان تخفيفاً ورحمة . والصيام فيه أفضل » 
وقد قيل إن الفطر به أفضل . وشذَّت طائفة من أهل الظاهر فقالت إن الصيام 
في السفر كالفطر في الحضر . وبالله التوفيق 


في قول الحسن في الصّراف 
فقيل لمالك لما حَدَّتٌ حديث الحسن إذا استسقيت فسقيت 
من بيت صرّاف فلا تشرب » "قال فقال بكير : رُبّ صرافٍ خيرٌ من 


الحسن . قال مالك : ليس كما قال بكير » إنما ينظر إلى الأمر الذي 
شمل الشيء ء كثرته فيجتنب لذلك . 


(؟١)‏ الآية ١4‏ من سورة ق . 


قال محمد بن رشد: قد مضى فوق هذا بيسير القول في قول. 
الحسن فلا معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق . 


في اختلاف الحكم في القضاء 


قال : قال مالك : كتب ابن حريم الججحمي إلى عمر بن 
الخطاب لا تقضينّ في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا عندي أنه أمره أن لا يقضي 
فيما سبيلُه الاجتهاد إل بعد بلوغه الغاية في الاجتهاد , لأنه إن قضى في أمر 
قبل أن يبلغ غاية الاجتهاد فيه سيقضي مرة أخرى فيه بقضاء آخر يؤديه إليه 
بلوغ الغاية في الاجتهاد . فأمره أن يفعل أولاً ما يفعل آخراً حتى لا يختلف 
عليه أمره . والله أعلم وبه التوفيق . 


في سيرة معاذ بن جبل وعمله 
على الصدقة لعمر بن الخطاب 


قال مالك إن عمر بن الخطاب بعث معاذ بن جبل مصدقاً 
وحمله على بعير » فلما رجع رد البعير إلى عمر ورجع إلى أهله 
بثوبه » فقالت له امرأته : ما جئتنا بشيء » فقال إنه كان معي حافظان 
يحفظان علي . فلما قال هذا معاذ خرجت امرأته إلى عمر بن 
الخطات فقالككلة :دنا امو المسين" آنا علي أن _رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بعث معاذاً مصدقاً ؟ قال بَلَى قالت: أفجعل 
معه حافظاً ؟ قال لا . قالت فإنه قد ذكر لي أنه كان معه حافظان 
ش يحفظان عليه » فقال عمر وأنا معي حافظان يحفظان علي . 
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0 1 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين من عدل وفضل معاذ » 
وأنه فعل الواجب من قبض الواجب قبض الصدقات من الأغنياء وتفريقها على 
الفقراء ورجع دون شي ء كما خرج . وبالله التوفيق لا شريك له 1 


في ورع عمر بن عبد العزير 


قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يكتب في أمور الناس 
على الشمع . فإذا كتب لنفسه دعا بمصباحه . 


التوفيق لا شريك له . 


في سن معاذ بن جبل 


وقال مالك : توفي معاذ بن جبل وهو ابن اثنين وثلاثين سنة . 

قال محمد بن رشد: قد قيل إنه توفي وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. 
[وقيل توفي وهو ابن ثمان وثلاثين سنة](*227. وهو أحد السبعين الذين شهدوا 
العقبة من الأنصار» وشهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . وكان سمحاً لا 
يمسك . فلم يزل يَدّالُ حتى أغلق2"07 ماله كله في الدين » فبعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى الجند من اليمن» وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
.قد قسم اليمن على خمسة رجال"2. والياً ومعلماً وجعل إليه قبض 


. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل‎ )١784( 

(10) غلق الرهنٌُ في يد المرتهن : إذا لم يُقدر على افتكاكه . ويقال أغلق القاتلُ في يد 
الولي : إذا أسلم يصنع به ما شاء . : 

ايت حالة بن سعد السام طن طنولا مزالو قور لس وا 1 


0 


الصدقات من العمال الذين باليمن » وقال له حين وجهه بِمّ تقضي ؟ قال بما 
في كتاب الله »قال فإن لم تجد ؟ قال فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ , قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأبي . قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم الْحَمْدُ لله الذي وَفْقَ رَسُولَ رَسُوَلِه لما ير ضي و 1 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعلمُهم بالحلال والحرام2 , 
وإِنّه يأتي يوم م القيامة أَمَامَ الْعُلَمَاء برَيوَةاة"2 . ولما قدم من اليمن بعد وفاة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال عمر لأبي بكر : أرسل إلى هذا الرجل فددع 
له ما يعيشه ونخذ سائره منه » فقال أبو بكر إنما بعثه رسول الله صلى االلله عليه 
وسلم ‏ ليجبره » ولست بآخدٍ منه شيئا إل أن يعطيني » فانطلق إليه عمر إذ لم 
يسعده أبو بكر فكلّمه في ذلك وأبى قال : وإنما بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ليجبرني . ثم لقي معاد عمرٌ فقال قد أ طعتك وأنا فاعل ما أمرتني 
به » إني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد حسبت الغرق فخلصتني منه يا 
عمر . فأتى معاد أبا بكر فذكر ذ ذلك له وحلف أنه لا يكتمه شيئاً » فقال أبو بكر 
لا زأخذ منك شيئاً قد وهبته لك » فقال عمر هذا حين حل وطاب » واستعمله 
عمر على الشام حين مات أبو عبيدة فمات من عامه ذلك في طاعون 
عمواس 223150 بدعائه ربه في ذلك . رُوي عن ابن شهاب قال : أصاب الناس 
طاعون بِالْجَابية(0) فقام عمرو بن العاصي فقال : تفرقوا عنه فإنما هو بمنزلة 


لبيد على حضرموت » وأبو موسى الأشعري على زبيد وعدن والساحل وغيرها » 
ومعاذ بن جبل على الجند» انظر ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب» 8٠١ :١‏ 

(17) في سنن أبي داوود والترمذي والدارمي ومستك أأحمد . 

(م1١)‏ جزء من حديث أنس بن مالك في فضل جماعة من الصحابة » أخرجه ابن ماجه فى 
مقدمة السئن » وغيره . ْ 

(14) الرتوة : الخطوة . 

. 59:1١ . انظر عن هذا الطاعون شذرات الذهب‎ )١0( 

(15) صحفت في الأصل فكتبت : « بالجابين » . والجابية ‏ كما في معجم اليلدان ‏ : 
قرية من أعمال دمشق . . . من ناحية الجولان . 
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نارء فقام معاذ بن جبل فقال لقد كنت نبياً وَلَأنْتَ أضلٌّ من حمار أهلك » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : هُوَ رَحْمَة لِهَذَه 
الامة "2 . اللهم فاذكر معاذا وآل معاذ فيمن تذكر بهذه الرحمة . وروى 
الشعبي عن فروة بن نوفل الأشجعي ومسروق . ولفظ الحديث لفروة الأشجعي 
قال : كنت جالساً مع ابن مسعود فقال : إِنَّ معاذاً كان أُمّةَ كَانتاً لله حنيفا 
ولّم يَكُ مِنَ المُشْركين » فقلت يا أبا عبد الرحمن : إِنّما قال الله : « إِنَّ 
إبرَاهِيم كان أَمَةَ انا للّهِ حَيفاً وَلَم يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ 204 فاعادّ قوله إنَّ 
معاذاً . فلما رأيته أعاد عرفت أنه تعمّد الأمر فسكت . فقال أتدري مَاالامةٌ وما 
القانت ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال الأمة الذي يعلّم الخير ويؤتم به 
ويقتدى به » والقانت المطيع لله » وكذلك كان معَاذ بن جبل معلّماً للخير 
مطيعاً لله عز وجل ولرسوله - عليه السلام - ويُكنى معاذ أبا عبد الرحمن بابن 
كان له» وقيل إنه لم يولد له قط . وبالله التوفيق . َّ 


في أن الشفعة على قدر الحصص 


قال مالك حدثني ابن الدراوردي عن سفيان الثوري أن علي 
ابن أبي طالب قضى أن الشفعة بين الشركاء على قدر حصّصهم . 

قال محمد بن رشد : هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه وعامة 
العلماء أن الشفعة على قدر الأنصباء » خلافٌ ما ذهب إليه أبو حنيفة أنها على 
عدد الرؤوس . والحجة لمالك ومن قال بقوله أن الشفعة لما كانت تجب 
بالملك وجب أن يكون على قدر الأمُلاك كالعلل » ولما كانت لرفع المضرة 
عن الأشراك وكانت المضرة عليهم على قدر حصصهم وجب أن تكون الشفعة 


(170) في مسئد أحمد . 
)١98(‏ الآية ١7١‏ من سورة النحل . 


كتاب الجامع السادس قث" 


التي ترفع الضرر عنهم على قدر حصصهم . وهذا بين والحمد لله وبه 
التوفيق . 


في بيع كتابة المكاتب 


قال حدثني ابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن أنه كره أن يباع كتابة المكاتب ويقول وهو خطار إن عجز كان 
عبداً له» وإن أدّى كان له أربعة الاف درهم . 

قال محمد بن رشد : الغرر في هذا بين كما قاله .» وهو قول عبد 
الغزيو يق ان سلمة سلمة .. إل أن مالكاً واضحابه أجازوا ذلك استحسانا واقباعغاً 
على غير قياس . وله وجَهٌ وهو أن المشتري للكتابة يحل فيها محلّ سيده الذي 
كاتبه في الغرر , لأنه إذا كاتبه لا يدري هل يؤدي ما كتبه عليه أو يعجز فيرجع 
رقيقاً له » وذلك جائز» لقول الله عز وجل : « والذينَ يَبَُْونَ الاب مما 
مَلَكَتَ أيمَانُكُم فَكَاتبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتْمُ فيهم يرا به(*"3© وقول النبي عليه 
السلام + الشكَات حَبْدَ نا بقن ليه دهم من كتائياة:614 . 


في المكاتب بين الشريكين يقاطعه أحدّهما 
وحدثني عن ابن القاسم ابن الدراوردي عن أنس عن أن 
يحيى أن رجلاً من قريش أرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن عبد 


ننه الآية “7# من سورة النؤور . 
: 0 0 أخترنينه في الموطأ » » وسكن أبي داوود والترمذي بألفاظ ا 5 
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إن المكاتب مات وترك مآلا :فقا سشيف:: لذي تمسك بالكتابة 
بقِيةٌ كتابته ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك بينهما . 

قال محمد بن رشد : هذا صحيح مثل قول مالك في موطثه إذا 
كانت مقاطعته له بإذن شريكه . وقد وقع في رواية يحيى فيه أن الذي قاطع 
بالخيار بين أن يتمسك بقطاعته وبين أن يرد نصف ما أخذ من القطاعة ويكون 
المال بينهما » وأن الذي تمسك بالكتابة إن كان الذي قبض ما قاطع عليه 
شريكه أو أفضل فالميراث بينهما . لأنه إنما أخذ حقه , وهو غلط . وقد مضى 
القول على هذه المسألة مستوفى في رسم الكيس من سماع يحبى من كتاب 
المكاتب فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


فيما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من الاحتهاد في العديادة 


قال وحدثني ابن القاسم عن مالك قال : لما دخل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الشام نظر إل رجل من أهل 
الكتاب فقال : ما كان أصحاب عيسى بن مريم الذين قطعوا بالمناشر 
وصلبوا على الخشب بأشدٌّ اجتهاداً من هؤلاء . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا فوق هذا في هذا الرسم والكلام 
عليه » وبالله التوفيق . 


في القصد والتّؤدة والسمت 


قال ابن القاسم : قال مالك بلغني أن ابن عباس قال : التؤدة 
والقصد والسمت جزء من كذا وكذا جزءا من النبوءة 


قال محمد بن رشد : معنى القصد الاقتصاد في الإنفاق .» وفي 
معناه جاء الحديث : ما عَالَ من اقْتَصَدَ . والتؤدة التأنّي في الأمور والتكبّت 
فيها . وأما لقنت شك الندت الحسن . وهو الوقار والحياء وسلوك طريقة 
الفضلاء . وبالله التوفيق . 


في قول القاسم بن محمد لعمر بن 
عبد العزيز فيما عرض عليه 


قال ابن القاسم : قال مالك إن عمر بن عبد العزيز قال للقاسم 
ابن محمد وهو يريد العمرة : إِنَّ مَعَنَا فضلاً من أمتعة وأزواد » فقال 
القاسم : إني امرءٌ لا آخذ من أحدٍ شيئاً . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا فوق هذا في هذا الرسم أنه 
يكره للرجل أن يصف عن نفسه ما هو عليه من الأحوال المحمودة » فليس في 
قول القاسم بن محمد إني امرؤ لا آخذ من أحد شيئاً ما يدل على جواز ذلك » 
لأنه إنما قاله معتذراً لعمر بن عبد العزيز مخافة أن يظن به أنه يكره الأخذ منه دون 
من سواه لشيء يعتقده فيما عرض عليه . وأخبره بعادته لثلا يستوحش من قبّله » 
وبالله التوفيق . 


في وصية معاذ بن جبل 


وحدثني عن ابن القاسم عن مالك أن معاذ بن جبل قال لرجل إِنْه 
لا غئّى بك عن نصيبك من دنياك » وأنت إلى حظك من آخرتك 
أحوج . فإذا عرض لك أَمْرَانِ أحدُهما للآخرة والآخر للدنيا فخذ 
بحظك من آخرتك فإنه ستمرٌ عليك حوائجك من دنياك ثم تنظمها 
لك انتظام الرمية ثم تزول بها معك حيث زلت . 
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قال محمد بن رشد : المعنى في هذه الوصية بين لأنْ حظ الدنيا قَانٍ 
وحظ الآخرة باق . فمن الحظ للرجل أن يقدّم40*" ما يبقى على ما يفنى . 
وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 
في التحذير من الفتذة 


قال : وسمعت مالكاً يذكر أن النبثي ‏ عليه السلام - ذكر فته 
فقالوا يا رسول الله ما النجاء منهما ؟ قال : تَرْجِمُونَ إِلَى أمْرِكُمُ 
الأول . 


قال محمد بن رشد : الفتن على وجوه : فمنها في أصحاب 
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يُعذبون ليرتدوا عن دينهم ‏ 
فذلك قول الله عز وجل  :‏ وَالْفثنَهُ أَضَدُ مِنَ الْقَتْل 24574 أي العذاب ؛ 
ومنها أن يفتن الله قوماً أي يبتليهم ؛ ومنها ما يقع بين الناس من الحروب وغير 
ذلك . وهذه الفتنة هي التي أشار إليها في هذا الحديث , واللّه أعلم » وعنى 
بها ما جرى بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الخلاف الذي أدى إلى مقاتلة 
عمرَ بن الْخَطَاب إِذْ قَالَ : أَيُكُم يَحفَظُ قولّ النبي ‏ عليه السلام ‏ في الفتئة ؟ 
قال : عن الرجُل في أَهْلِه ومَالِهِ وَوَلَّدهِ وجَارِهِ تكفّرُها الصلاةٌ والصدقةٌ والأمرٌ 
بالمعروف والنهي عن المنكر . قال لَيْسَ عن هذا أَسْألْكَ . ولكن عن 
التي تمُوجٌ كَمَوْج الْبَحرِ . قال ليس عليك منها بأسٌ يا أمير المؤمنين . إن 


)١151١(‏ في ق ١‏ : أن يؤثرَ. 
)١59(‏ الآية 1941١‏ من سورة البقرة . 
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ينك وَبيْئَها َاباً مُعْلَقاً . قال عمر : أُيُكْسَرٌ البابُ أمْ يُمْمّح ؟ قال لآ بَلْ يُكْسَرٌ . 
قال عْمَرٌ : إِذَاَ لا يُعْلَقُ أبداً , قال : أجل . قلنا لحُذَّيْفَة : أكان عمرٌ 
الخطاب يَعْلَمْ ؟ قال: : نَعَمْ كما يَعْلمْ أن كُونَ غدٍ الله » وذلك أني حدَققه - 
حديئاً لَيسَ بالأغالِيط رو لسري ا و 
مَن الْبَابُ ؟ فقال عمر59؟») : ومنها الفتنة بالنساء . يقال قد فتن بالمراة | 
تعشّقها؛ ومنها الإصلال. قال الله عز وجل اه 
بفَاتِنِينَ 4<**). أي بِمُضِلين ؛ ومنها الحَرٌقُ بالنار» تقول فتتهُ بالنار أي 
أحرقته فيها ء وفي القرآن « يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفَُْونَ 4*0#' أي يُحرقون . 
والفَنّانَ الشيطان » وفتّانا القبر مُنكرٌ ونكير . قال الأصمعي : يقال فَتَنهُ ولا يُقال 
أفتتَه . وقال أبو عبيد : أفتنه بالقبر لغة بني تميم . 

وقوله : ترجعون إلى أمركم الأول معناه إلى ما كنتم عليه في حياة 
النبي - عليه السلام - من التواخي في ذات اللَّه والاعتصام بكتاب الله » وبه 
التوفيق . 


فيما قاله النبي ‏ عليه السلام ‏ 
حين خرج من جوف الليل 


وحدثني عن يحيئ بن سعيد لا أعلمه إلا مسنداً عن النبي - 
عليه السلام ‏ أنه خرج ذات ليلةٍ من جوف الليل فنظر في أفق السماء 
فقال: كم من كاسيّةٍ في الدّنًا عَارِيَةٌ يوم م الْقيَامَة أيُقظوا صواحبٌ 


» أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السئن عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة‎ )١4#( 
. باختلاف يسير في ألفاظه‎ 

. من سورة الصافات‎ ١57 الآية‎ )١55( 

: من سورة الذاريات‎ ١ الآية‎ )١56( 
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الخت: 455 قال :يعون ينان الفظوا ميواعك الجر ايتكلوا 


قال محمد بن رشد: قول يحيئ بن سعيد في هذا الحديث لا 
أعلمه إلا مُسنداً عن النبي - عليه السلام ‏ معناه لا أعلمه إل مسنداً إلى النبي - 
عليه السلام ‏ وذكره مالك في الموطأ(”*'2 عن يحيئى بن سعيد عن ابن شهاب 
أن رسول الله - صلى اللّهُ عليه وسلّم - قام من اليل فنظر في أقّق السماء 
فقال. : مادا نح اللّهُ ال من الْحََائِنِ وما وََعَ من الف » ٠‏ كُمْ مِنْ كَاسيّةٍ في 
الدَنيًا عاريةٌ يوم القيامة ة أيقظوا طواعب الحجر . وأسنده معمر عن الزهري 
عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أَنَّ رسولَ الله - صلى اللَّه عليه وسلم ‏ 
اسْتَيَْط ليلة فَقَالَ : سبحان الله مَاذًا أنْرَلَ اللّهُ من الْفثنَةَ » فذكره . وفي هذا 
الحديث علمٌ من أعلام تُبُوته ‏ صلى اللَّه عليه وسلم ‏ لأنه أعلم فيه بما كان 
ل 
أموالهم. ٠‏ فهي الخزائنُ التي فتحّها الله عز وجل على أمته » وبما وقع بعده من 
الفا مر قذل متكان< ركتي الله شن إلى يرمةا هذا الذي الذانتيظ بن إلا علق + 
ولن يزال الهرج إلى يوم القيامة . وأمر ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ بإيقاظ أزواجه كيلا 
يكُنَّ من الغافلين عند ذكر الله عز وجل في مثل هذه الليلة التي أنزل اللّه فيها ما 
أنزل » ولعلها كانت ليلة القدر الليلة المباركة التي قال اللّه عز وجل 8 فيا يُفرَقَ 
كُلْ أمْر حَكِيمٍ , 


)١55(‏ يققصد بصواحب الحجر زوجاته أمهات المؤمنين . وهذا الحديث جزء من حديث 
الموطأ التالي . 

. في باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب من كتاب الجامع‎ )١1517( 

. الآية ؛ من سورة الدخان‎ )١548( 
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في الذين أنزل اللّه عز وجل فيهم لا تَعْتَذْرُوا 
قَنْ كَفَرْكُم بَعْدَ إِيِمَانكُمْ 


قال وسمعت مالكاً يذكر أن رجلا قال على عهد رسولٍ اللّه 
- صلى الله عليه وسلم - إن قَرَاءَنَا هؤلاء أرغيّنا بطونا وأكذينا لْسنا 
وأجبئنا عند اللقاء, فأنزل الله عز وجل قد كَفْرتم يعد إِيمَانكم » 
قال عبد الله بن عمر بصرت عيناي ذلك الرجل وهو يجري تحتتهناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تنكف رجليه الحجارة(*؟'2 وهو 
يقول : يا رسول الله إنما كا نخوض ونلعب » فأنزل الله عز وجل 
١‏ قل ابالله وآيَاته ومُسْلِهِ كم َستَهرِفُونَ لآ ََِرُوا قذ كرتم َغْد 

ِيمَانَكُم »” ا" 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن لا إشكال فيه » وبالله 

التوفيق . 


في كراهة الفطر فيمن أصبح صائماً متطوعاً 


قال مالك : بلغني أن رجلا له شرف صَنع صنيعاً ودعا فيمن 
دعا حشين بن رستم الاوانة وكان صائماً وأنه لما خلا الناس من عنده 
قال له : ألا ندعو لك بطعام ؟ فقال إني صائم » فجعل يردد. على 
حسين ويريده على الفطر ويقول إنك ستصوم يوم آخر مكانه » فقال 
له حسين إني بَيِّت الصيام وأنا أكره أن أخلف الله ما وعدته » وقال 


)١44( |‏ ويروى أيضاً : وإن رجليه لتسفعان الحجارة » أي تلطمانها وتضربانها . 
)١6١(‏ الآيتان 584 58 من سورة التوبة . 
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يقال : دع ما يريب إلى ما له يَريبك00617 » فإنك لن تجد فقد شيء 
تركته للّه عز وجل . 


قال محمد بن رشد : إنما قال ما قال وأبى أن يجيبه إلى ما أراده 
عليه من الفطر لأنه رأى ذلك من المشتبهات التي قال فيها رسول الله من 
اللّه عليه وسلم ‏ : فَمَن اتقَى المُشْتَبِهَاتَ اسْتيرَا لدينه وعررضه2369”9 , 
0 
ذلك عن النبي عليه السلام مما يدل على جوازه والمنع منه » من ذلك أنه 
قال : إِذَا دُعِيَ أُحَدُكُم إِلَى طَعَام فَلْيْجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطراً فَلْيَاكُلٌ وَإِنْ كَانَ 
صَائماً ليْصَلٍ أو فليّدع ؛ ؛ وروي وإِنْ كَانَ صَائماً فلا يَاكل200 ٠‏ وروي عنه - 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : لآ قَصُومُ امْرَأةٌ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غير 
شَهْر رَمَضانَ إّ ِإذنه( 2016 . وهذا يدل على أن الفطر لا يجوز لها ولا يجوز 
لزوجها أن يفطرها. وروي أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - كان عِند م 
هَانِي وأتي بشرَاب شَرِبَ مله ثم أغطة َم هاي قََرِيَتَ نم قلت لرسول الله 
صَلَى الله عليه وسلم - إني 5 صَائِمَة وَلَكنِي كرِهْتَ 93 أ د سَؤْرَكُ فقال 
َهَا أكُنت تَقْضِينَ شَيْئاً ؟ فَقَالَتْ : لآاء قال : فلا يَضرَّك إِنْ كَانَ تَطوّعا*2 . 
فهذا يدل على جواز الفطر لمن أصبح صائماً . وقد جاء أن حفصة وعائشة 
أهدي لهما طعام فأفطرتا فدّخل عليهما رسول الله صَلّى اللّه عليه وسلم - 
أخْبَرَنهُ بذَلِكَ حَفْصَةٌ فَقَالَ لَهَا رَسولُ الل صِلَى الله عليه وسلم ‏ اقْضِيًا يَوْما 


. أخرجه البخاري في الصحيح . والترمذي في السئن . وأحمد في المسند‎ )١161( 

(؟16١)‏ في صحيح البخاري . ومسند أحمد . 

. في الصحيحين . وسئن أبي داوود . والترمذي . والدارمي بألفاظ مختلفة‎ )١16( 

(164) في الصحيحين . وسئن أبي داوود » والترمذي , ومسئد أحمد . بألفاظ متقاربة . 
وهو في سئن ابن ماجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة . 

(166) في مسئد أحمد . 


آخرَ مَكَائَه29”2 . فاحتمل أن يكون ذلك على الوجوب وأن يكون على 
الندب . وكان ابن عباس يُجيز الفطر لمن أصبح صائماً متطوعاً ؛ وكان 
عبد اللّه بن عمر لا يجيزه ويُشْدَّدُ ذلك فيقول ذلك الذي يلعب بصومه » وإلى 
قوله هذا ذهب مالك فقال إنه لا يُفطر . فإن أفطر من غير عذر فعليه القضاء ‏ 
لقول رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم - لعائشة وحفصة: اقْضيًّا يوم مَكَانّه 
آخرّ . وقال مطرف : إن حلف عليه أحد بالعتق أو بالطلاق أن يفطر فليحنثه ولا 
يفطر إل أن يرى لذلك وجهاً . وإن حلف هو فايّكمْر ولا يفطر . وإن عزم عليه 
أبواه أو أحدهما في الفطر فليْطْعْهِما وإن لم يحلفا عليه إذا كان ذلك رقة منهما 
لإدامة صومه . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب 
الصيام . 


-. 


في معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث الدية 


قال وشمعت اب "هرمن يفول إنا احذنا اقنياة براينا ون معاقلة 
الرجل المرأة الى ثلث دية الرجل إنما أخذناه من الفقهاء 

قال محمد بن رشد : قوله إنا أخذنا أشياء برأينا معناه 
أخذناه بالاستنباط والنظر وهو القياس على الأصول . قال الله عز 
وجل : « وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَى أولي الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يَسْتتظونَهُ ظ 
منهم 27> وقوله إن معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث ديته إنما أخذناه من 
الفقهاء . يريد أن الفقهاء سبقونا فيه إلى الاستنباط بالاجتهاد » وأخذناه منهم 
واتبعناهم عليه . ووجه هذا من طريق الاعتبار والنظر أن الله تبارك وتعالى 
ساوى بين الرجل والمرأة في الأصل والمبدأ إلى الثلث . ثم فصل بينهما فيما 


. رواه أحمد في المسند . ومالك في الموطأ عن ابن شهاب مرسلا‎ )١16( 
. الآية م من سورة النساء‎ )١619( 
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بعد الثلث . وا يلقمو ل : إن خَلْقَ أخدكم يُجْمَعْ 

ي طن أيه أبن لا ف لانن د عع ربمن بوم ةن 
بأتي الْمَلّكُ فيقول أي رَبَ ذَكَرٌ أم أنتى شَقِيّ أمْ سَعِيدٌ فيتفخ فيهما 
الروح2""*0 , فيقع الفصل من اللَّه بالتذكير ! إن شاء ذكراً وإن شاء أنتّى . بعد 
الاجر المرك وي وعوين الغا 01 . وقال : ( الله يعم ما محل كل 
الى 4 الآية22**0 . وبين الاعتبار من قوله تعالى في الآيتين إحداهما « وَالْوَالدَاتٌ 
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنّ حَوْلَين كَامِلَيْنَ4. والثانية قوله عز وجل: « وَحَمْلَهُ 
وفْصَالَهُ ثَلانُونَ شَهْراً أن أمد الغيض وهو النقصان من الأمر المعلوم في العادة 
وهو تسعة أشهر في الأغلب والأكثر ثلاثة أشهروأن الولد يصح نسبه لستة 
أشهر . فإذا اعتبر الزيادة بالنقصان اعتباراً عدلاً حملنا على التسعة الأشهر ثلاثة 
أشهر كما نقصنا منها ثلاثة أشهر. وفي حملنا ثلاثة أشهر على تسعة أشهر 
ص العام . وقد تقدم أن الأربعة الأشهر المشترك فيها ثلث العام . فكما 
اشتركا من العام وهو منتهى الأمد على الاعتبار الذي ذكرناه في ثلثه في 
الخلقة » ثم وقع الفصل بعد الثلث وانفرد الذكر بتذكيره 7 بتانيثها , 
فكذلك يشتركان في المعاقلة في الثلث . ثم يرجع بعد الثلث كل واحد منهما 
إلى عقل نفسه كما رجع بعد ثلث العام إلى صورة نفسه . وحسبك بهذا بيانا 
واضحاً ودليلاً مرشداً » وباللّه التوفيق . 


في أن الدذين هو الحسب 


وحدثني أبو عبد اللّه محمد بن أحمد العتبى عن عيسى أنه 
قال ٠‏ بلغنى أن أعرابياً فل :جد وميول الداع فين اللّه عليه 


(64١)في‏ الصحيحين» وسنن الترمذي وابن ماجة 
(169١)الآيةم‏ من سورة الرعد 


كتاب الجامع السادس ف 


ا يد ا 
الحبر وصهيباً وبلالاً وسالماً مولى أبي حذيفة فقال لهم : 
الْعلَجَة كأنكم. من الأوسٍ والخرج » وسعد بن أبي 3 0 
ويسمع كلامه . فعبل [فسلّم ]” 00 ثم قام إلى الأعرابي ف فلببه بردائه 
وفاك + نا عَدُوٌ نفسِه تقرل هكد الأصحات رسول الله لعا اللّه 

عليه وسلم - لا أفارقك حتى أوقفك على رسول الله دصل الله ليه 
وسلم - فذهب به سعدٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فأخبر سعدٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - بمقالته فخرّج 
رسولٌ اللّه ‏ صلّى الله عليه وسلم فدعا . يريد غضباناً , فصعد 
المنبرٌ فحمِدّ الله وأثنى عليه ثُمٍ قال : أيها الثاس , إن الرّبّ واحدٌ 
والدِينَ وَاحَدٌ والأبَ وَاحدٌ ومن نْ شرع به عَفَلَهُ لم يْطىة به حَسَبْه 
وَمَنْ أِطأ به عَمَلّه َم يسرع به حَسَبُهِ » ومَنْ دَخَلَ هذا الدِينَ فَهُوَ من 
الْعَرَبِ . فقال سعدٌ ما أَصْنَعُ بهَذَا يَا رَسولَ الله » » فقال : ادّخره إلى 
الئار2260 . فلقد رأيته ارتدّ مع مُسيلمة فقتل معه . 

لاسي ب رهد جا عو نس ا بحا و11 
عز وجل ظإِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه نقَاكُم2*54 . ومن هذا المعنى قول عمر بن 
الخطاب كرم المؤمن تَقواه » وديئه حسبه . ومُرُوءَتَهُ لّقه . فإنما يكون 
للحسب مَزية مع الاستواء في العلم والفضل . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : الثاس مَعَان نَخِيَارُمُم في الجاهليّة خيارمُم في الإسلام إِذَا 
فقهوا "0" . وبالله التوفيق . 


. ١ زيادة من ق‎ )١16١( 

. في مسنئد أحمد‎ )١151( 

. من سورة الحجرات‎ ١ الآية‎ )١157( 

. في الصحيحين . وسنن الدارمي . ومسند أحمدء بألفاظ متقاربة‎ )١17( 
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في اجتماع العلم والحلم 


قال وسمعتث موسى يذكر أن , بعض أهل الغلم كنبا إلين بعصي 
إخوانه : اعلم أن الحلمُ لباسٌ العلم فلا تَعْرَيّنُ منه . 

قال محمد بن رشد : هذه استعارة حسنة » وحكمة بالغة » فينبغي 
لمن أوتي حظاً من العلم أن لا يُعري نفسه من الحلم ء وباللّه التوفيق . 


ومن كتاب أوله المُحرم يتخذ الخرقة لفرجه 


فيما يبدأ به الداخل في مسجد النبي عليه السلام . 


وسئل مالك عن الرجل يدخل مسجد النبي - عليه السلام - 
بالمدينة » بأي شيء يبدأ بالسلام على النبي - - عليه السلام ‏ أم 
رسن ١‏ اليل رصي ج ركل ا دللته :ابيع . قال ابن القاسم : 
وأحبٌ إِليّ أن يركع . 


قال محمد بن رشد : وجه توسعة مالك في البداية بالسلام على 
النبي ‏ عليه السلام - قبل الركعتين قولّه في الحديث قبل أن يجلس . فإذا سلَّم 
ثم ركع الركعتين قبل أن يجلس فقد امتثل أمر النبي ‏ عليه السلام ‏ بالركوع 
قبل الجلوس ولم يخالفه . ووحه اختيار ابن القاسم البداية بالركوع قبل السلام 
على النبي ‏ عليه السلام ‏ قوله في الحديث : إِذَّا دَحَلَ فَلْيَرَكَع 259 . والفاء 
دخل أن يَصِلَ ركوعّه بدخوله وألآً يجعل بينهما فاصلة من الاشتغال بشيء من 


. ومسئد أحمد‎ ٠ في الموطأ » وسئن ابن ماجه » والدارمي‎ )1١55( 


كتاب الجامع السادس ه04 


الأشياء . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع من كتاب الصلاة » 
وبالله التوفيق . 


في الأفضل في الحج بين القفل والجوار 


وسئل مالك عن الحج ء القَفْلُ أعجب إليك أم الجوار ؟ فقال 
ما كان الناس إلآ على الحج والقفل . ورأيته يريد أن ذلك أعجب 
اليه . فقلت فالغزو يا أبا عبد الله فإن ناساً يقولون ذلك . فلم يره 
مثله وقال : قد كانت الشام حين فتحت وكانت مجال حرب فأقام فيها 
غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . منهم 
ألو | ومن معت بن وان زا و 

قال محمد بن رشد : استحب مالك رحمه الله القَفْلَ من الحج 
على الجوار اتباعاً للسلف . وله وجه من جهة المعنى . وهو أن الحج فرض 
واجب ٠»‏ والجوار مستحب وليس بواجب . فاستحب أن يفرق بين الواجب 
وغير الواجب بفعل مباح » كما استحب الأكل يوم الفظر قبل الغُدو إلى 
المصلى . وكما استَحَبٌ جماعة من العلماء للمعتدة من الوفاة أن تتطيّب إذا 
انقضت عدتها » كما فعلت أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان » وزينب بنت 
جحش حين توفي أخوها بعد ثلاث. وقالتا والله ما لنا بالطيب من حاجة غير أنا 
سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : لا يَحِقُ لامْرَأَةٍ نَؤْمِنُ باللّه 
والْيَوْم الآخرٍ أن تجدٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثِ إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ 
وَعَشْراًد*"'2. وليس ذلك في الغزو والرباط لاستوائهما في أنهما غير واجبين » 
لأن الجهاد يسقط الوجوب فيه عن الناس بقيام من قام به » لأنه فرض على 
الكفاية » وبالله التوفيق . 


(156) حديث صحيح متفق عليه . 


5 البيان والتحصيل 


في طواف المريض بالبيت راكباً 


قال مالك حدثت أم سلمة أنها اشْتَكَتْ إلى رسول الله - ضلى 
الله عليه وسلم - فأمَرَها رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم أن 
تطوفٌ من وَرَاء الثاسٍ رَاكبَة . 

قال محمد بن رشد : زاد في هذا الحديث في الموطأ قالت : 
فظفْتُ ورسولُ الله صلّى الله عليه وسلم ‏ حينئذٍ يُصلّي إلى جَانِبٍ الْبَيّت 
وهو يقرأ بالطورٍ وكتاب مَسُطورهة 295‏ وكانت صلاة الصبح ال حديث 
البُخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لها ولم تكن طافت بالبيت 
وأرادت الخروج : إِذَا أُقِيمَتْ صَلاةٌ الصّبح فَطونِي على بَعِيركِ والثاس 
يُصَلُونَ 2277 ففعلت ذلك ولم يصلّ حتى خرجت . ولا اختلافٌ بين أهل 
العلم في أن المريض يطوف بالبيت ويين الصفا والمروة راكب ومحمولا » إل 
أن مالكاً استحبٌ له أن يُعيده إن صح . وإنما اختلفوا في الصحيح فقال إنه 
فيد إن كان اقريا + وإن رجع الى بلده كان عليه الدم . وهو مذهب أبي 
حنيفة ؛ وقال الشافعي يُجزيه طوافة ولا دم عليه » وحجته حديث أبي الزبير 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طاف في حجة الوداع يالبيت 
بين الصفا والمروة على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم لأن الناس غشوه . 
وقال أيؤثر : إن طاف راكباً أو محمولاً من غير علة ولا عذر لم يُجزه طوافه 
وكان عليه أن يعيد » بمنزلة مَن صلَّى وهو صحيح قاعداً . وقِياسّهُ الطواف على 
الصلاة بعيدٌّء لما جاء عن النبي ‏ عليه السلام من حديث جابر وغيره» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ طاف عَلَى راجلته200 , والاستنابة في 


. أخرجه مالك في جامع الطواف من الموطأ‎ )١1( 
. والنسائي في المناسك من السئن‎ ٠ أخرجه البخاري في كتاب النحج من الصحيح‎ )١117( 
. ذم في الصحيحين والسئن ومسئد أحمذ‎ )1١548( 


كتاب الجامع السادس 4 


ذلك جائزة إلا أن يعلم أن ذلك خصوص له أو يثبت أنه إنما فعله من عذر على 
ما روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قَدِمَ مَكة 
وهو تشتكي قلات على اّمأ ان اَم مشج » لما فر بن 
طوافه اناخ فصَلى<*2"5 . 


في الحج بثمن ولد الزنى 


وسئل مالك هلل يحجٌ بثمن ولد الزنى ؟ قال أليس من أمته 
ولدته له من زنى ؟ قال نعم ء قال لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز أن يحج 
بشمن ولد الزنى وأن يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده غير 
ذلك . روى أشهب عنه في سماعه من كتاب العتق أنه استحسن ألا يعتق في 
الرقاب الواجبة وقال : قال الله عز وجل : « ولا تَيَمُمُوا الْحَبِيتٌ منه 
تُنفقونَ 24> يعمد الرجل إذا أراد أن يعتق أعتق هذا العبدء ناذا أراد أن 
يتصدق تصدّق بهذا الطعام . وإنما مع ذلك مَنْ مَنَعَهُ ولم يُجزه لما روي عن 
النبي ‏ عليه السلام - قال : وَلَدُ الرَّنَى شر التَّانَّةاا"2© , وأنه قال : ل يَدْحْلُ 
الْجَنَةَ وَلَدُ رنيّة”27 , وأنه سُئل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن عتقٍ وَلَدٍ الرَنى 
فال لآ حَيْرَ فيه نَعْلَانِ يُعَانُ بِهِمَا أَحَبٌ إليّ مِنْ عِنْقٍ وَلَدِ الزّنَى2"7 . وليست 


(159) أخرجه البخاري في كتاب الحج من الصحيح . وأصحاب السنن ٠‏ بألفاظ 
متقاربة . 

. الآية 7517 من سورة البقرة‎ )107١( 

(171) أخرجه أبو داوود في باب العتاق من السئن . وأحمد في المسند . 

(17/7) أخرجه الدارمي في الأشربة من سننه » وأحمد في المسند . 

(17) في مسلد أحمد . 
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الأحاديث المذكورة على ظاهرها . فأما قوله صلى الله عليه وسلم ولد الزْنَى 
شر الثلاثة فالمعنى فيه أنه قصد بذلك لرجل بعينه كان يؤذي النبي ‏ عليه 
السلام ‏ فقال أما إنه مع ما به ولد الزنى»وقال صلى الله عليه وسلم هو شر 
الثلائة . وقد سثل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ذلك قال : بل هو خير 
الثلاثة » قد أعتق عمر بالكلاب عبيدا من آرلاة الزى يج ولو كان حينا با 
عل وهو كما قال. لقول الله عز وجل « ولآ تَرْرٌ وَازْرَةٌ وزْرَ 
أخرَى 2404 ولقوله : « وَأنْ لَيِسَ للانس إلا ما سَعَى 22*04 . وقد قيل : 
المعنى في ذلك أنه حدث من شر الكّلاثة أبوه وأمه والشيطان الذي أغواهما » 
لا أنه في نفسه شر والأول أولى . لأنْ ذلك مرويٌ عن عائشة . 

وأما قوله : لا يدخلٌ الجنة وَلَدُ ييه فالمعنى في ذلك من كثر منه الزنى 
حتى ينسب اليه كما ينسب إلى الشيء من كثر منه وتحقق به » فيقال لمن كثر 
منه الجذار ابن حذار » ولمن كثر منه السفر ابن سبيل » وللمتحققين بالدنيا بنو 
الدنيا » ومثل هذا كثير . وعلى هذا يحمل قولّه صلى الله عليه وسلم في عتق 
ولد الزنى لا خير فيه » وبالله التوفيق 


في تغطية الرجل لحيته في الصلاة 
مكروه وشدده لحديث سالم أنه كان 0 الوب ا شديداً 1 


قال محمد بن رشد : حديث سالم بن عبد الله هو الحديث الذي 
' رواه عن عبد الرحمن بن المجبر أَنّهُ كَانَ يَرَى سَالِمَ ابْنَ عبد الله إذا رَأَى 


. من سورة الأنعام‎ ١55 الآية‎ )١74( 
. الآية 4"ا من سورة النجم‎ )١176( 
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الإنسانّ يُعَطي فَاهُ وَهُوَ يُصَلَّي جَبَدَ الوب عَنْ فيه جَبْذأ شَّدِيداً حتى يَنْزِعَهِ عَنْ 
فيه("""2. فتغطية الأنف والفم في الصلاة مكروه . وأصل الكراهية فيه أنهم 
كانوا يلشمون ويصلون على تلك الحال فنّهُوا عن ذلك . روي عن النبي ‏ عليه 
السلام ‏ أنه قال : لا يَضَعَن أَحَدُكُم نَوْيَهُ عَلَى أنه وَهُوَ في الصّلاة فإِنْ ذَلِكَ 
خَظمْ الشَّيْطَانِ”© . قَرَأَى مالك رحمه الله تغطية اللحية مكروهاً كتغطية 
الفم والأنف لقرب ما بينهما .وقال ابن الجهم : إنه كره تغطية الأنف في 
الصلاة ليباشر الأرض بأنفه عند سجوده كما يباشرها بجبهته » وليس ذلك 
بتعليل صحيح » لما جاء من النهي عن تغطية الفم في الصلاة وهو مما لا يباشِرٌ 
الأرض ٠»‏ وبالله التوفيق . 


في رفع اليدين في الدعاء 


وسئل مالك عن رفع اليدين في الدعاء » فقال ما يعجبني 
ذلك . فقيل له : فرفع اليدين في الصلاة عند التكبير؟ فقال : لقد 
ذُكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان يفعل ذلك إذا 
كبّر وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا ركع » وما هو بالأمر العام » كأنه 
لم يره من العمل المعمول به . فقيل له : فالإشارة بالأصبع في 
الصلاة ؟ فقال ذلك حسن . ثم قال على إثر ذلك حجة لتضعيف 
رفع اليدين في الصلاة ة أنه قد كان في أول الإسلام أنه من رقد قبل أن 
يطعم لم يطعم من الليل شيئا » ٠‏ فانزل لله تبارك وتعالى « قالآن 
بَاشِرٌ ومن وَابتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ كم وَكُلُوا واشْرَبُوا حَنَى يتين كم 


(17) في كتاب إقامة الصلاة من سئن ابن ماجه. عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة : 
170) لم أقف عليه . 


١٠١‏ البيان والتحصيل 


الْحَيْطُ الأبَيَض من الْخَيْط الأسْوّد مِنَ الْمَجِر 2270# فأكلوا بعد 
ذلك . ا 

قال محمد بن رشد : كره مالك 3 اليدين في الدعاء » فظاهره 
خلاف لما في المدونة . لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء في مواضع 
الدعاء كالاستسقاء وعرفة والمشعر الحرام والمقامين عند الجمرتين على ما في 
كتاب الصلاة الأول منها » خلاف لما في الحج الأول من أنه لا يرفع يديه في 
المقامين وعند الجمرتين . ويحتمل أن تتأول هذه الرواية على أنه أراد الدعاء 
في غير مواطن الدعاء فلا يكون ذلك خلافاً لما في المدونة » وهو الأولى » 
وقد ذكرنا هذا المعنى في رسم شك في طوافه . وأما رفع اليدين عند الإحرام 
في الصلاة فالمشهور عن مالك أن اليدين ترفع في ذلك ». وقد وقع في الحج 
الأول من المدونة في بعض الروايات أن رفع | ليدين في ذلك عنده ضعيف . 
ووقع له في سماع أبي زيد من كتاب الصلاة إنكار الرفع في ذلك » وإلى هذا 
ينحو قوله في هذه الرواية . لأنه احتج فيها بما دلَّ أن الرفع أمرٌ قد ترك ونسخ 
العمل به كما نسخ تحريم الأكل في رمضان بالليل بعد النوم . والصحيح في 
المذهب ايجاب الرفع في ذلك بالسنة . فهو الذي تواترت به الآثارء وأخذ به 
جماعة فقهاء الأمصار . وروى ابن وهب وعليّ . واللفظ لعلي . أنه سئل عن 
المرأة أعليها رفع يديها إذا افتتحت الصلاة مثل الرجل » فقال ما بلغني أن ذلك 
عليها وأراه يجزئها أن ترفع أدنى من الرجل . وأما رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه فمرة كرهه مالك . وهو مذهبه في المدونة ودليل هذه الرواية وما وقع 
في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة وحكاية فعل مالك 
ذلك ؛ ومرة استحسنه ورأى تركه واسعاً » وهو قول مالك في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب . وروى مثله عَنْهُ محمد بن يحيى السمائي ؛ ومرة قال 
إنه يرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة ٠‏ وهوقوله في رواية ابن وهب عنه ؛ ومرة 


. الآية لا4١ من سورة البقرة‎ )١078( 
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خّر بين الأمرين . والأظهر ترك الرفع في ذلك . لأن علي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في ذلك وهما رَوَيًا الرفع عن النبي عليه 
السلام - في ذلك » فلم يكونا ليتركا بعد النبي ‏ عليه السلام ‏ ما رويا عنه إلا 
وقد قامت الحجة عندهما بتركه . وقد رُوي أيضاً عن النبي ‏ عليه السلام - 
الرفعٌ عند القيام من الجلسة الوسطى وعند السجود والرفع منه » وذهب الى ْ 
ذلك بعض العلماء » ولم يأخذ مالك بذلك ولا اَلَف فيه قوله » وبالله ‏ 
التوفيق . 


فيما ينسب من القول الى الشيطان 


وسمعت يُذكر ليس من أحاديث الفقه أنه يقال قال الشيطان لن 
يَنُجْوَ مني ابن آدم أن يكسب مالا من غير حقه أو يضعه في غير حقه 
أو يمنعة من حق . 

قال محمد بن رشد : لما كان لا يخلص أحد من هذه الثلاثة الأشياء 
التي يغوي فيها الشيطان ويبوء بما يتم له من أمله بطاعة الناس له فيها » جاز أن 
يقال على ضرب من المجاز إنه قال ذلك القول وإن لم يصح بأثر ثابت عن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ أنه قاله , لأنه يعلم أنه يقول ذلك في نفسه ويعتقده ‏ 
فقد يقال فيمن يعلم من أخلاقه الرغبة وقلة الإسعاف وترك المسامحة تَألّى فلانٌ 
بأن لا يسامح أحداً في شيء من ماله » أي أنه بمنزلة من حلف على ذلك وإن 
كان لم يحلف عليه » وبالله التوفيق . 


قدما دناه أبو الدرداء بيحمص 


ْ 


وقال في حديث أي الدرداء حين بتى بحمص حنانا إنه ١‏ 


٠6١‏ البيان والتحصيل 
أخرجه منها . قال أخرجه عمر إلى دمشق أدبا له . قال مالك : 
والذي أحدث أبو الدرداء إنما أحدث جناحاً فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فقال : أما كان لك فيما بنت الروم وفارس ما يكفيك ؟ 


قال محمد بن رشد : عاتبه عمر لَما بَنَى ما لم تكن له به حاجة 
اليه . وقد مضى هذا المعنى في رسم شك قبل هذا . وبالله التوفيق . 


في سيرة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
في ستيرة :في اسفاره 

قال وسمعت مالكاً يذكر أن عمر بن الخطاب كان إذا سافر 
والأرض مكلية لم يمر بالمناهل كراهية أن يعلف . قال يرعى في 
الكلا ولا يشتري من المناهل . 

قال محمد بن رشد : هذا من فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - نظر صحيح . لأنه يحوط بذلك ماله ويُحسن إلى إبله » لأن الرعي في 
الكل أحبٌ إليها من العلف . وقد أمر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن 
يرل الدوابٌ فِي السّفْرِ مَناْلهَا لتزعى الكلا وأمر أن يُنْجَى عليها بتقيها إذا 
كانت الأرض مججدبة20740, وبالله التوفيق 0 


في الذي يرى الدم في ثوبه في الصلاة 
وسئل مالك عن الرجل يصلي فيرى في ثوبه الدم القليل الذي 


ليس مثله تفسد الصلاة به ان لو فرغ منها , ٠‏ أترى أن ينزع ثوبه في 
الصلاة أم يصلي كما هو؟ قال بل أرى أن يصلي كما هو. وأرجو أن 


(179) هذا من أحاديث الموطأ في كتاب الجامع . وقد تقدمت الاشارة إليه . 
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يكون خفيفاً » وذلك حديث القاسم حين نزع قميصه يوم الجمعة 
والإمام يخطب لدم رأى فيه » ولم يحدّ لذلك الدم الذي نزع القاسم 
ابن محمد قميصه منه حذا . 

قال محمد بن رشد : إنما رأى ان يصلي بالنُوب الذي رأى به الدم 
اليسير وهو في الصلاة ولا ينزعه لما في ذلك من الاشتغال بذلك في صلاته » 
وإن كان الاختيار أن يغسل اليسير من الدم ولا يصلي به . وإنما يختلف إذا 
رأى في ثوبه وهو في الصلاة دماً كثيراً أو نجاسّة فقيل إنه يقطع وإن كان إماماً 
استخلف » وهو المشهور في المذهب ؛ وقل إن يلف إذااكان عليه ثوت 
غيره ويتمادى على صلاته كما فعل النبي عليه السلام في النعل التي أعلم في 
الصلاة أن فيها نجاسة . قال ذلك اين القصار ء وقد قاله ابن القاسم في سماع 
موسى بن معاوية من كتاب الصلاة في الذي يقطر عليه نجس وهو في الصلاة » 
ولا فرق بين المسألتين في القياس . لأنه قد حصل حامل نجاسة في صلاته » 
وان فرق بين المسألتين يحصل في المسألة ثلاثة أقوال : القطع . والخلع ‏ 
والفرق بين أن يعلم في الصلاة أن في ثوبه نجاسة أو تقطر عليه النجاسة وهو 
فيها . ولا اختلاف فيما أعلم فيمن علم أن في ثوبه نجاسة والإمام يخطب أنه 
يخلع ثوبه إن كان عليه ثوب غيره كما فعل القاسم بن محمد . وقد اختلف في 
قدر الدرهم من الدم فروّى علي بن زياد عن مالك أنه يسير » وقال ابن حبيب' 
إنه كثير » وبالله التوفيق . 


في أن أرباب العلم هم الذين يعملون يما علموا 


قال وسمعته يذكر ان عبد الله بن سلام قال لكعب الأحبار : 
مَن أرباب العلم ؟ قال الذين يعملون بعلمهم . قال فما نفاه من 
قلوبهم ؟ قال الطمَعُ . 


6 البيان والتحصيل 


وقوله فما نفاه من قلوبهم . معناه ما نفى انتفاعهم به من قلوبهم بترك 
استعمالهم . إذ لا ينتفي العلم عن قلوبهم بالطمع , وإنما ينتفي به استعْمَالُه » 
وبالله التوفيق . 


في كراهة القناع لغير حَرّ أو بَرْد 


قال مالك : بلغني أن سكينة ابنة حسين أو فاطمة بنت حسين 
رأت بعض ولدها مُقبْعاً رأسه فقالت له : اكشف عن رأسك », فإِنّ 
القناع ريبة بالليل مذلة بالنهار . وقال مالك : وأما من تقنّع من حَرٍ أو 
برد فلا بأس بذلك . ' 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن لأنه إذا تقنّع بالليل 
استراب منه من لقيه مخافة أن يكون تقنع لسوء يريد أن يفعله من اغتيال أو شبه 
ذلك . وإذا تقنّع بالنهار لم يُكرمه من لقيه ولا وفاه حقه ولا عرف منزلته 
واضطره إلى. أضيق الطرق وذلك إخلال به . 


في أن عمرو بن العاص أسن من عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما ‏ . 
قال وسمعت مالكاً يذكر أن عمرو بن العاص قال إني لا أعرف 
الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب , ولقد جئتهم تلك الليلة بسراج 
أوقدته لأهله وهو يقول ولد للخطاب غلام . 


قال محمد بن رشد : ليس في هذا اكثر من المعرفة بأل عمرو ابن 
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العاص أسن من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ وبالله التوفيق . 
في صاع النبي ومَذّه عليه السلام 


قال وسألت مالكاً عن ضاعه ومذه الذي يُعطيه الناس أهو صاع 
النبي - عليه السلام -؟ قال كذلك يقول . 

قال محمد بن رشد : في هذه المحافظة على صاع النبي عليه 
السلام ومده لما يلزم من معرفة نصاب. الزكاة وقدر الكفارات وزكاة الفطر. 
فالمُدُ زئنُه رطل وثلث » قيل بالماء وقيل بالوسط من القمح ؛ والصّاع أربعة 
أمداد ؛ والرطل اثنتا عشرة أوقية .. والأوقية بوززن زماننا الذي هو دخل أربعين 
ومائة في مائة كيل من عشر درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً في 
الدرهم » وذلك أن الأوقية من الوزن القديم الذي هو دخل مائة وعشرة في مائة 
كيلا اثنا عشر درهما » وبالله التوفيق. . 


في التكبير عند رمي الجمار 


وسئل مالك عن التكبير عند رمي الجمرتين الأوليين. قال 
وعند الصفا والمروة 9 


قال محمد بن, رشد : مثل, هذا .في المدونة أنه يكبر عند رمي 
الجمار » قال فيها مع رمي كل حصا تكبيرة . وكذلك كان يفعل عبد الله.بن 
عمر . ذكر مالك في موطتئه عن نافع أن عبد الله بن. عمر كان يُكبر عند رمي 
الجمرة كلما رمى بحصاةة... وإنما. قال إنه يرفعم صوته. بالتكبيرء» لأن رفع 
الصوت بالتكبير والتلبية في الحج من شعار الحج . وقِلا. كان عمر بن الخطاب 


امل البيان والتحصيل 


يكبر في أيام منى إذا ارتفع النهار ستاً وبعد ذلك وإذا زات الشمس » فكبّر 
الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت » فيُعرف أن عمر قد خرج . 
وقوله إنه يكبر على الصفا والمروة هو مثل ما قاله فى المدونة من أنه استحب 
للحاج أن يقطع التلبية إذا أخذ الطواف المع حر من الع بق اعد 
والمروة » ثم يعود إلى التلبية حتى يعود من منى إلى عرفة » وبالله التوفيق . 


في ركوب البحر 


وقال مالك في حديث عمرو بن العاص حين أشار على عمر 
ابن الخطاب في ركوب البحر قال : دود على عود . إن ضاعوا 
غرقوا » وإن بِقُوا فرقوا . 

قال محمد بن رشد لااضي الكلام على اعذاءني إرل رسع من 
هذا السماع فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


في السجود في المُفَصّل 


ري ار عفدن القاصي أن يخرج ا الناس فيأمرهم أن 
يسجدوا في < إذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ » قال بن القاسم سألت مالكاً عنه 
فلم ير العمل .به.» وهو زأبي لا في الثافلة ولا غيرها . 

قال مخمد بن رشد : عزائم سجود القران عند مالك إحدى 
عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء » فالتي ليست من العزائم عنده آخر 
الحج . وسجدة والنجم » وإذا السماء انشقّت ء واقْرَأ باسم ريك . وإنما لم 
يرها من العزائم لما جاء فيها من الاختلاف. فقد رَوِي أنه ليس في الحج إلا 
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محل وعلط وان رسرو 0 للم يهان تلماه ومسلو لم جد فى العمل 
منذ تحول إلى المدينة . وذهب ابن وهب إلى أنها كُلّها من العرائم » ورُوي 
ذلك عن مالك . وهو اختيار ابن حبيب . وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال : عزائم السجود أربعة : الم تنزيل » وحم تنزيل » والنجم » واقرأ باسم 
ربك . وقال بعض العلماء الذي يوجبه النظر أن يسجد من ذلك فيما جاء على 
سبيل الخبر ولا يسجد من ذلك فيما جاء على سبيل الأمر. لأن ما جاء منها 
على سبيل الأمر يحمل على السجود الواجب في الصلاة المفروضة . وعلى 
هذا يأتي مذهب مالك إذا اعتبرته » لأن جميع ما لم ير فيه السجود جاء على 
سبيل الأمرء وجميع ما رأى فيه السجود جاء على سبيل الخبر . 

فإن قيل : سنجدة إذا السماء انشقت جاءت على سبيل الخبر ولا يسجد 
فيها عنده . ظ 

قيل له الوعيد المذكور فيها يقوم مقام الأمر . فإن قيل سجدة حم السجدة 
على سبيل الأمر ويسجد فيها عنده . قيل له : المعنى فيها الإخبار عن فعل 
الكفار الذين لا يسجدون لله ويسجدون للشمس والقمر ‏ والنهي عن التشبه 
بهم في ذلك , لأن الأمر لمجرد السجود لله فيحمل على سجود الصلاة » 
ويدل على ذلك قوله في آخر الآية : 8 فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالْذِينَ عِنْدَ رَيَكَ 
يُسبحُونَ لَهُباللَيل والنهَارٍ وَهم ل يسْتَمُونَ 20:04 لأن المعنى في ذلك فإن 
استكبر الكفار عن السجود لله » فالذين عنده لا يستكبرون عن ذلك . وقد 
اختار بعض العلماء الستجود عند قوله وَهُمْ لآ يَسَتَمُون ليكون عند ذكر الإخبار 
على الأصل. الذي ذكرناه . 


(140) الآية 4 من سورة قُضّلت . 


6١4‏ البيان والتحصيل 
في الصّلاة في الثوب الواحد 


قال وحدثني عن ابن القاسم عن مالك بن أنس عن عبد الله 
ابن أبي بكر أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذكر 
مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه 
رأى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ يصلّي في ثوب واحد 
مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عابَقَيّداة*2 , ويك 
ميكالفا هما : طرف ثوبه الأيمن على عاتقه الأيسر » وطرف ثوبه 
الأيسر على عاتقه الأيمن . فإن كان الثوب قصيراً اتزر به على ما 
ذكره مالك في موطه أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
عضلى الله عليه ومتلع ب قال" : مَنْ لم يَجِد لَوْبيْنِ فَلفَصَلٍ في نوب 
واحد ملتحفاً فَإِنْ كان التَوْبُ قصيراً يتور يه0 214 وبالله التوفيق . 


في السلام على النبي ‏ عليه السلام - 


وسئل مالك عن السلام على النبي ‏ عليه السلام ‏ فقال : إذا 
دخل وخرج وفيما بين ذلك . يريد في الأيام . 

قال محمد بن رشد : قوله إذا دخل وخرج معناه إذا دخل في مسجد 
النبي ‏ عليه السلام ‏ وإذا خرج منه » لأن المعنى فيماسئل عنه مالك من كيفية 
السلام على النبي - عليه السلام إنما هو كيف يسلّم عليه من زاره للسلام 
عليه » وبالله التوفيق . 


. أخرجه مالك في كتاب الصلاة من الموطأ‎ )148١( 
. في كتاب الصلاة من الموطأ أيضاً‎ )185( 


فيما جاء من أَنَّ مَن قال هلك الناس فهو أهْلَكُهُم 


قال مالك في تفسير حديث النبي عليه السلام : إِذَا قَالَ الرّجُل 
هلك الناسُ و َهُوَ أَمْلَكُهُمِ م0 قال فهو أقساهم وهو أرداهم . 

قال محمد بن رشد : تفسير مالك للحديث صحيح . ومعناه عند 
أهل العلم جميعاً إذا قال ذلك احتقاراً لمن في زمنه وإِزْرَاءٌ عليهم بنفسه . وأما 
إذا قال ذلك تحزناً على فقد الخيار من الناس وخوفاً على من بقي منهم لقلة 
الخير فيهم فليس ممن عُبِيَ بالحديث . ورُوي عن أبي الدرداء أنه قال : لَنْ 
يَفْقََ الرجلٌ كل الفقهِ حتّى يَمْقْتَ النامس كُلَهُم في ذات الله ثم يَرْجِعْ إلى نفسه 
فَيَكُونَ لَهَا أَسَد مَقعاً . 


في قسمة قُريظة والنُضير 


قال مالك : قسمت قُريظة بالسهمان » فأما النضير فإنها صافية 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقسمها بين المهاجرين وثلاثة 
من الأنصار : سهل بن حنيف . وسماك بن حرشة .» والحارث بن 
الصمّة . قال وسمعت مالكاً يقول قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لسعد بن معاذ حين حكم على بني قريظة : لد حَكممت 
فيهم بكم اللّهه00©) , 
نذر سنة فلا معنى لإعادته ‏ وبالله التوفيق 


20895 في صحيح مسلم 3 وموطأ مالك .» وسئن أبي داوود ؛ ومسئد أحمد . 
(144) في الصحيحين . ومسند أحمد . وروي أيضاً بحكم الملك . 


١٠‏ البيان والتحصيل 


في أن عمر بن عبد العزيز أول 
مَن جَعَلَ قاضياً بالمدينة 
قال وسمعت مالكاً قال : أول قاض كان بالمدينة إنما جعله 
عمر بن عبد العزيز. ولم يكن بها قبل ذلك قاض . 
قال محمد بن رشد : يريد أن الخلفاء وأمراءهم فيها كانوا هم الذين 
يقضون: بين الناس». وبالله التوفيق . 


في الجمع بين الصلاتين في السفر . 


وسئل مالك عن القوم في السفر يُرتحل بهم بعد الزوال » 
أترى أن يجمعوا الصلاتين الظهر والعصر ؟ قال لا أرى ذلك لهم . 
وكره أن يجمعوا تلك الساعة . قال ابن القاسم : قد قال قبل ذلك لا 
بأس به إذا عجل السير به . وهو رأبي » وذكره عن النبي - عليه 
السلام -. قال ابن القاسم : وأحبٌ ما فيه إليّ » وذلك الذي 
سمعت من مالك أن يجمع المسافر في آخر وقت الظهر وأول وقت 
العضر. وإن جمع بعد الزوال أجزأ ذلك عنه . لأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد فعله . 

قال محمد بن رشد : قوله في الذي. يرتحل بعد الزوال من المنهل 
إنه لا يجمع تلك الساعة وكرهه . يريد وإن جد به السيرء بدليل قوله : وقد 
قال قبل لا بأس به إذا عجل به السير . والمشهور المعلوم أن ذلك جائز وإن لم 
يجدٌ به السير . فهي ثلاثة أقوال . وأمًا جمع المسافر في آخر وقت الظهر وأول 
وقت العصر فذلك جائرٌ إن جَدَّ به السير . وقيل إن ذلك جائز له وإن لم يجدّ به 


كتاب الجامع السادس ململ 


في تفسير قول الله عز وجل : 
إذا قيل لكم نَفَسّحوا في المَجُلس 


قال مالك في هذه الآية 8 إذًا قِيلَ لَكُمْ تَمُسَّحُوا في الْمَجَلِسٍ 
فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَّهُ لَكُم2*04 قيل له أهي هذه المجالس ؟ قال 
نعم » ومجلس النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال محمد بن رشد : قد قيل في تَأُويل الآية إنها في القتال ء كان 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يكون مستقبل العدو . فكانوا يرجون الشهادة 
فكان يجيء الرجل يرجو الشهادة فيقول : افسحوا فلا يوسعون له ويرجون مثل 
الذي يرجوء فأنزل الله عز وجل الآية : « يَأيُّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ 
تَفْسَحُوا في المجُلِس فَافْسَحُوا َفْسّح الله لَكُم وإذا قِيلَ انشرُوا فَانْشْرُوا » , 
يقول إذا قيل انهضوا لقتال عدوكم فانهضوا ء يُبين هذا قوله عز وجل : ١‏ وإِذْ 
غَدَوْتَ منَ أمْلكَ تُبَوَىءٌ الْمُؤْمئِينَ مَقَاعِدَ لقتال 25# والمقاعد هي 
المجالس ع ؤهةل تقسيير التقنيق ‏ وقال غيره! المراد: بالتتجلين افي: قولة اغر 
وجل : طتَفَسّحُوا في الْمجْلِس»4 مَجِلسٌ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - «إوإذا 
قيلَ انْشُرُوا فَانْشرُوا» معناه وإذا قيل ارتفعوا إلى الصلاة أو إلى ما سواها من 
الخير فَانْشُرُوا أي فارتفعوا . والذي ذهب إليه مالك في هذه الرواية من أن 
المراد بالمجلس في الآية مجلس النبي ‏ عليه السلام ‏ وسائر مجالس الخير 
والذكر أولى . لأن الألف.واللام في قوله في الْمَجْلِس قد تكون للعهد + وهو 
أن يكون جرى في مجلس النبي ‏ عليه السلام ‏ من ترك التوسع فيه لمن جاء 
إليه سبباً نزلت الآية من أجله . وقد تكون لاستغراق الجنس فإذا لم يثبت 
السبب وجب أن يحمل على استغراق الجنس » ولو ثبت السبب لوجب أن 


. من سورة المجادلة‎ ١١ الآية‎ )١186( 
. من سورة آل عمران‎ ١17١ الآية‎ )185( 


1١‏ البيان والتحصيل 


تحمل الآية على استغراق الجنس لوجود معنى السبب في غير مجالس النبي 
عليه السلام - وهو يقع على من يريد من المجلس مثل ما أراد أهله منه 
بالتوسيع له فيه . وقد تشرع الشرائع لمعانٍ فتبقى الشرائعٌ مع ارتفاع المعاني » 
من ذلك زكاة الفطر . وغسل الجمعة . والرمل في الطواف22197 فكيف بما 
كان المعنى موجوداً فيه ؛ فلا اختلاف في .وجوب التوسع في مجالس الخير 
والذكر إلى يوم القيامة » وإنما يرجع الاختلاف إلى هل وجب ذلك بتناول لفظ 
الآية له أو بالقياس على ما يتناول لفظها . وبالله التوفيق . 


فيما تحدث المشركون في يوم أحُد من أن النبي 
عليه السلام ‏ قتل 


وقال في حديث أبي سفيان لعمربن الخطاب يوم أحد : 
ناشَدْتَكَ اللَّهَ أقتل محمد ؟ قال لا ء قال أنت أصدق عندي من ابن 
قميئة . قال ابن القاسم : فاختلف الناس فيما نال عليه السلام في 
كسر رباعيته وما أصيب به في وجهه . فقال بعض الناس أصابه بذلك 
عتبة بن أبي وقاص . وقال بعضهم أصابه ابن قميئة . 

قال محمد بن رشد : لما غزا كفار قريش النبي - عليه السلام - 
بالمدينة » وقد استمدوا بحلفائهم والأحابيش من بني كنانة » وخرجوا بنسائهم 
لثلا يفروا عنهن ونزلوا قرب أحد على شفير الوادي مقابل المدينة » رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في منامه أَنّ في سيفه ثلمة وأن بقراً له تُذبح وأنه 
أدخل يده في درع حصينة فتأولها أن نفراً من أصحابه يُقتلون » وأن رجلا من 
أهل بيته يصاب . وأن الدرع الحصينة المدينة » فأشار على أصحابه أل 


. وهو تصحيف‎ ١ في ق ١٠ء والرمي في الطواف‎ )١1870( 


كتاب الجامع السادمس *11 1١‏ 


ل ل ل 
ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي عبد الله بن أَبيّ بن 

سَلُول » وأبى أكثر الأنصار إلا الخروج إليهم ليكرم الله من شاء منهم 
بالشهادة . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عزيمتهم دخل بيته 
فلبس لآمَنَه وخرج » فندم قوم ممّن كان أَلَحّ عَلَى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في الخروج وقالوا : يا رسول الله إن شئت فارجع . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ما كان لنبي. إِذَا لبس لآمَنَهُ أن يَضَعَهَا حتى 
يُقاتِلَ21440 , فخرج رسو الله حملن الله عليه وبل دحت نزل الشعبمن 
أحدى تجعل ظهرة :إل أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم ٠‏ وتهيّا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - للقتال وهو في سبعمائة والمشركون في 
ثلاثة آلاف منهم مائتا فارس . فآَمّر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 
الرماة عبد الله بن بير ورتبهم خلف الجيش وأمره أن يَنْضِحَ(*24 المشركين 
للا يأتوا من ورائهم . وظاهر ‏ صلى الله عليه وسلم - يومثذ بين درعين وقاتل 
الناس قتالاً شديداً ببصائر ثابتة» فانهزم المشركون واستمرت الهزيمة عليهمء 
فلما رأى ذلك الرماة قالوا قد هزم أعداء الله فما لقعودنا ها هنا معنى » فذكر 
أميرهم عبد 000000 الله صلى الله عليه وسلم ‏ إياهم أن لا 
يزولوا » فلم يلتفتوا إلى قوله وقاموا ثم كر المشركون فتولّى المسلمون وثبت 
مَنَ أكرمه الله بالشهادة » ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقاتل 
دونه مصعب بن عمير حتى قُتل ‏ رضي الله عنه ‏ وجُرح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر. وهشمت 
الييضة رأسه . صلى الله عليه وسلم وجازاه عن أمته أفضلَ ما جَرّى به نبياً من 


. أخرجه الدارمي في السئن . وأحمد في المسند‎ )١144( 
أي أن يرمي المشركين بالنبال  ولفظ الرواية : انْضحُوا عنًا الخَيْلَ لا نؤتى من‎ )149( 


1 البيان والتحصيل 


أنبيائه عن صبره . وكان الذي تولى منه ذلك عمرو بن قميئة » وعتبة بن أبي 
وقاص . وقد قيل إن عبد الله بن شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب 
هو الذي شجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في جبهته » وأكتب الحجارة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سقط في حفرة . وكان أبو عامر 
الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمين . فخْرٌ عليه السلام ‏ على جنبه » فأخذ 
علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام , فتحدث المشركون أنه قُتل » وزعم ذلك 
عمرو بن قميئة » ولذلك سأل أبو سفيان عمر بن الخطاب عن ذلك على ما جاء 
في هذه الرواية . وبالله التوفيق . 


في الصلاة في سقائف مكة فراراً من حرّ الشمس 


وسثل مالك عن الرجل يصلي في السقائف بمكة من الشمس 
وبينه وبين الناس فرج » قال أرجو أن يكون ذلك واسعاً . وليس كل 
الناس سواء » وحر مكة شديد . وقد وضع عمر بن الخطاب ثوبه 
فسجد عليه من شدة الحرء فقيل له فإن رجلا يُطيق أن يصلي في 
الشمس ويحمل ذلك أترى أن يتقدم ؟ قال نعم . 

قال محمد بن رشد : خفف مالك للرجل أن يصلي وحده في 
السقائف ويترك التقدم إلى الفرج التي في صفوف الناس لموضع الضرورة . 
ولو فعل ذلك من غير ضرورة لكان قد أساء وصلاته تامّة على المشهور من قول 
مالك . وقد رَوَى ابن وهب أن من صلى خلف الصفوف وحده أعاد أبداً . 
وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم لما جاء في ذلك عن النبي عليه 
السلام - مما قد ذكرناه في أول رسم شك في طوافه في هذا السماع من كتاب 
الصلاة . ولو كان معه في السقائف غيره لم يكن منفرداً فيها وحده لكانت 
صلاته جائزة بإجماع . وكلما كثر عدد القوم الذين يكونون معه في السقائف 


كتاب الجامع السادس 1١١‏ 


كانت الكراهية له معهم في الصلاة وترك التقدم إلى الفرج التي في: الصفوف 
أخف . فقد روى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة أنه سئل عمِّن دخل من باب: المسجد فوجد الناس ركوعاً وعند 
باب المسجد ناس يصلون ركوعاً وبين يديه الفرج أيركع مع هؤلاء الذين عند 
باب المسجد أم يتقدم إلى الفرج ؟ قال : أرى أن يركع مع هؤلاء الذين عند 
باب المسجد فيدرك الركعة . إلا أن يكونوا قليلاً فلا أرى أن يركع معهم , 
ويتقدم إلى الفرج أحبٌ إليّ . وأما إذا كانوا كثيراً فأرى أن يركع معهم . ففي 
هذا دليل على ما قلناه . وقد مضى هذا في هذا الرسم من هذا السماع في 
كتاب الصلاة . والصلاة في السقائف بصلاة الإمام فرارا من الحر بخلاف 
الطواف فيها فراراً من الحر . قال ابن القاسم في المدونة يُعيد الطواف إن 
طاف فراراً من الحر. فإن طاف فيها فراراً من زحام الناس فلا بأس بذلك . 
وبالله التوفيق . 


في الذي يطلق الآمة ثلاثاً ثم يشتريها 
هل تحلّ له دملك يمينه ؟ 


قال مالك في حديث زيد بن ثابت في الذي يطلق الآمة الْبثة 
واشتراها إنها لا تحل له . قال : فقد سئل عن ذلك غير واحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغيرهم » فكلهم يقول 
لذ تل له : : 

قال محمد بن رشد : هذا هو مذهب مالك - رحمه الله - وجميع 
أصحابه أنّ ما حرم بالتكاح حرم بالملك » وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وإسحاق وأحمد . وقال ابن عباس وطاووس والحسن : إذا اشتراها الذي بت 
طلاقها حلّت له بملك اليمين » لقول الله عز وجل : 8 أو ما مَلَكْتَ 


احليل البيان والتحصيل 


المَانَكُمْ 20*04 وهو بعيد . قوله « أو مَا مَلَكَْتَ الْمَانحُمْ 4 ليس على 
عمومه » فكما تخصص من ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع فكذلك 
تخصصن من :ذلك الميرات: بالطلاق 5/3 إلا بعد زوج ٠»‏ لقوله عز وجل : 
< قن سَلْقََا فلا نَحلُ له ين بَدُ حَلَى تتح روجا غير 29004 . واتختلف 
الصحابة ومن بعدّهم هل تحل لزوجها الذي طلّقها ثلاثاً بوطء سيدها إياها . 
روي أن عثمان بن عفان سثئل عن ذلك وعنده عليّ وزيد بن ثابت » [ فرحخص 
في ذلك عثمان وزيد بن ثابت 2577 قالا هو زوج ١‏ فقام علي مخضباً كارهاً 
لما قال . وقال ليس بزوج . وهو قول عبيدة.» ومسروق . والشعبي » 
وإبراهيم . وجابر بن زيد » وسليمان بن يسار . وأبي الزناد ؛ وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار . وروي عن الزبير بن العوام مثل قول زيد بن ثابت إن وَطءَ 
السيد إياها يحلها لزوجها الذي بت طَلاقَهَا إذا وطئها وطثاً لم يرد به مخادعة ولا 
إحلالاً . وقال عطاء : إن اشتراها الزوج فوطتها ثم أعتقها جاز له نكاحها . 
وروي مثل هذا عن زيد بن ثابت ٠‏ ورُوِي عنه من وجوه أنها لا تحل حتى تنكح 
زوجا غيره » وهو الصحيح عنه . وبالله التوفيق . 


في سيرة معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري في قراءة 
القران وفضل معاذ بن جيل 


قال مالك : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ معاذ بن 
جبل وعبد الله بن قيس وهو أبو موسى . فقال معاذ لأبي موسى : ما 
فعلت بالقرآن ؟ قال مالك : أراهم شغلوا بتعليم الناس ٠‏ فقال أبو 


[اطة الآية من سورة النساء . 
)١19١(‏ الآية ٠7‏ من سورة البقرة . 
)١197(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل : 


كتاب الجامع السادس /ا ١١‏ 


موسى : أما أنا فأَتَفَوّقُ القرآن تَفَوّقاًا”*2 ماشياً وراكباً وقاعداً » فقال 
معاة أمَا أثا غانام أول الليل وأقوم آخره وأحتيب نومتي كما أحتسب 
قومتي . قال وسمعت مالكاً يقول : بلغني أن معاذ بن جبل إمام 
العلماة نوترة.. 


قال محمد بن رشد : في فعل أبي موسى جواز قراءة القرآن في 
الأسواق والطرق » وقد اختلف في ذلك قولٌ مالك . فكرهه في هذا الرسم من 
هذا السماع من كتاب الصلاة » وحكى ابن حبيب عنه من رواية مطرف إجازة 
ذلك واحتج بقول أبى موسى 5 فأما أنا فأتفوقه تفوقاً فاقيا وراكباً وقاعداً وعلى 
كل حال . ويدل على جواز هذا أيضاً ما وقع في الموطأ عن عمر بن الخطاب 
أنه كان في قَوْم وَهُمْ يَقَرَؤُون الْقَرْآنَ قَذَهْبَ لِحَاجته ثُمّ رَجَعْ وَهُوَ يَقَرَأ القرّآن 
الحديث22540 . والكراهة فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها تنزيه القرآن 
وتعظيمه بأن لا يقرأ في الطرق والأسواق لما قد يكون فيها من الأقذار 
والنجاسات 3 والثاني أنه إذا قرأه على هذه الحال لم يتذبره ححق التدئرء 
والثالث أن يخشى ما يدخله في ذلك مما يُفسد نيته » وهو الذي يدل عليه 
استدلال مالك لذلك فى هذا الرسم من كتاب الصلاة » لقول الله عز وجل : 
< وَثيَابّكَ فَطَهَرْ 2*4 وبالله التوفيق . 


(1948) أي لا أقرؤه دفعة واحدة » ولكن أقرؤه شيئاً فشيئاً في ليلي ونهاري ؛ وهو مأخوذ من 
اق الناقة أي حلبها , لأنها تُحلّب ثم تُراح حتى تدر ثم تُحلب . نهاية . 
)١144(‏ في باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء من الموطأ » عن محمد بن 

سيرين . 
الآية 4 من سورة المَدَّثّْر . 


١14‏ البيان والتحصيل 
في السفر في طلب العلم 


قال مالك : وقد كان الرجل يقدم من البلد إلى البلد يسأل عن 
علم القضاء 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن » لأن العلم لا يحصل إلا 
بالعناية والملازمة والبحث والنّصَّبٍ » والصبر على الطلب . كما حكى الله 
عن موسى - عليه السلام ‏ أنه قال للخضر و سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءً اللَّهُ صَابراً وَل 
أغصي لَك أمْراه25© وأنه قال لفتاه : ف لَقَذ لَقِينَا مِنْ سَمَرِنا هَذَا 
نَصّيا 05994 ...وال سعيا بن مسي إن كنت لأرْحَلُ في طلب العلم 
والحديث الواحد مسيرة الأيام والليالي » ويذلك ساد أهل عصره . وكان يسمى 
سيد التابعين وقد لال وجول الله داضلى الل«علية وببلم : مَنْ سَلَكَ طريقاً 
يَطْلْبُ فيه علماً سهّلَ اللَّهُ أ لَهُ طريقاً إلى الْجَْةه*" . وبالله التوفيق لا شريك 
له . 


في كراهية أن يقال الزيارة في البيت 
الحرام وفي قبر النبي عليه السلام 


قال مالك : أكره أن يقال الزيارة لزيارة البيت » وأكره ما يقول 
الناس زرت النبي ‏ عليه السلام - وأعظم ذلك أن يكون النبي عليه 


. الآية 54 من سورة الكهف‎ )١195( 

. الآية ؟”" من سورة الكهف‎ )١97( 

. في صحيح البخاري . وسئن أبي داوود » والترمذي . وابن ماجه . ومسند أحمد‎ )١1944( 
. بألفاظ متقاربة‎ 


كتاب الجامع السادس _ امل 


قال محمد بن رشد : ما كره مالك هذا , واللَّه أعلم » إِلهّ من وجه 
أن كلمةً أعلى من كلمة . فلما كانت الزيارّة تستعمل في الموتى . وقد وقع 
فيها من الكراهة ما وقع كره ان يذكر مثل هذه العبارة في النبيّ - عليه 
السلام ‏ » كما كره أن يقال أيام التشريق واستحب أن يقال الأيام المَعْدُودَات 
كما قال الله عز وجل » وكما يكره أن يقال الْعَتَمة ويقال العشاء الآخرة » ونحو 
ذا باتك رات ارا وكا ابم لضو 1 ذائنة كما دان دعر 
وجل في كتابه : « فَإِذَا أََضْئْم مِنْ عَرَفَاتِ 29504 فاستحبٌ أن يُشتقٌّ له 
الاسم من هذا . وقيل إنه إنما كره لفظ الزيارة في الطواف في البيت والمُضِيّ 
إلى قبر النبي - عليه السلام - لما للزائر طن النشيل تعلى, المزون قن يله 
بزيازتة إياهم» ولا يمضي احد إلى قير الننى .ليه السلام اليضله بذلك :ولا 
لينفعه » وكذلك الطواف بالبيت » وإنما يفعل ذلك تأدية لما يلزمه من فعله 
ورغبةٌ في الثواب على ذلك من عند الله عز وجل . وباللّه التوفيق 


في كراهة وَسّم الدواب والغنم في وجوهها 


قال مالك : لا بأس بالوسم للحمير والبغال إذا لم يكن في 
الوجه . فإنه يكره أن يُوسم في الوجه . قيل له : فالغنم في ادن ؟ 
قال إنه يكره أن يوسم في الوجه . قال ابن القاسم : وقد قال مالك 
قبل ذلك لا بأس به في الأذن . 

قال محمد بن رشد : كره مالك أن توسم الدواب والإبل والبقر في 
وجوهها لنهي النبي ‏ عليه السلام ‏ عن المُثلة » ولم ير به بأساً فيما عَدا 
وجوهها من أجسادها . ولما لم يكن إلى وسم الغنم في أجسادها سبيل من 


ٍ من سورة البقرة‎ ١948 الآية‎ )1١9589( 


لكا الييان والتحصيل 


أجل أن الشعر يغشاها فتغيب السمة أجاز أن توسم في آذانها للحاجة إلى 


في تفسير الصلاة الوسطى 


وسثل مالك عن تفسير هذه الآية فيما كانت تكتب عائشة 
وحفصة : 8 حَافظوا عَلَى الصّلَوَات والصّلاة الوْسْطى #(:0) 
وصلاة العَصّر . أهي صلاة العصر أو غير صلاة العصر ؟ قال بل هي 
غير صلاة العضن: : 

قآل محمد بن رشد : فيما جاء عن عائشة وحفصة من أن كل واحدة 
منهما أملت على كاتب مصحفها حافظوا على الصّلَّوَات والصّلاة الوْسْطى 
وصّلاة الْعَضْر بالواوعلى العطف ‏ دليلٌ واضح في أن الصلاة الوسطى ليست 
صلاة العصر كما قال مالك . والذي ذهب إليه أنها الصبح ء ودليله عن ذلك 
أن قبلها صلاتين من الليل مشتركتي الوقت وبعدها صلاتين من النهار مشتركتي 
الوقت . وهي واسطة فيما بين ذلك منفردة بوقتها لا يشركها فيه غيرها من 
الصلوات ؛ وأيضاً فإنها صلاة يُضيّعها الناس كثيراً لنومهم عنها وعجزهم عن 
القيام إليها » فخصّت بالتأكيد لهذه العلة . وقد قيل إنها العصر . وهو قول أكثر 
أهل العلم . والحجة لهم ما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يوم الخندق : شَغَلُونَا عن الصّلاة الوْسْطَى َل المَضرٍ ملا اللَّهُ بطونَهُم 
وقُلُويَهُم ارا" "٠‏ , كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ . وهي الصلاة التي فتن 
عنها نبي الله سليمان بن داوود عليهما السلام حتى توارت الشمس 


. الآية م7 من سورة البقرة‎ )9٠١( 
في الصحيحين .2 وسنئن الترمذي . والنسائي » وابن ماجه . ومسئد أحمد بألفاظ‎ )9١١( 
. متقاربة‎ 


كتاب الجامع السادس لفل 


- 


بالحجاب » قال الله عز وجل : « إِدْ عرض عَلَيْه بالْعَشِي الصَافئَاتٌ الجيَادُ 
َقَالَ إنّي حيبت حب الَْيْر عَنْ ذكْر رَبّي حَنّى تَوَارَتْ بِالْججَاب» إلى قوله 
قَطفِقَ محا بالسوقٍ وَالأغناقي 094" 

وقال مَن ذهب إلى هذا في قراءة عائشة وحفصة : وصلاة العصر- 
بالواو- إِنَّ معنى ذلك وهي صلاة العصر . كقول الله عز وجل : « وَلَكنْ 
رَسُولَ الله وَحَاتِمَ الْيِينَ 774*"© . وقد رُوي عنها وَالصَّلاةٍ الوْسْطى صَلةٍ 
العَضْر - بغير واو- على البدل . 


وقد قيل إنها الظهر بدليل أنها تُصلَّى في وسط النهارء وليس ذلك 
بصحيح » لأن لفظ وُسْطَى إنما يحتمل أحد معنيين : إما موسطة بين أخواتها 
من الصلوات » وإما فاضلة . من قولهم كان فلان وسط القوم أي أفضلهم . 
قال الله عز وجل : « أُمّةَ وَسَطِاً #(* "© أي خياراً عُدولاً . وقال تعالى : 
قَانَ أَوْسَظُهُم » أي أعدلهم وأفضلهم « ألم أثل لَكُمْ لَولاً 
تبون 0:54 . 

وقيل إنها المغرب بدليل أنها ثلاث ركعات لا نظير لها من الصلوات . 
وقيل إنها الجمعة . ورأيت لبعض العلماء أنها العَتَمّة فيما أظن .. وهذا كله » 
والله أعلم » على أن الله خصها بالذكر وأبهمها ليكون ذلك سبباً للمحافظة 
عليها كلّها كليلة القدر » وبالله التوفيق . 


. الآية “7 من سورة ص‎ )7١0( 
. من سورة الأحزاب‎ 4٠ الآية‎ )35١0( 
. من سورة البقرة‎ ١857 الآية‎ )35١5( 
. الآية 78 من سورة القلم‎ )7١ه(‎ 


7 البيان والتحصيل 
في السلام بين الركعتين والركعة في الوتر 


قال مالك : بلغني أن معاذاً القارىء كان يُوتر ويُسلم في 
ركعتين . 

قال محمد بن رشد : اختلف الناس في الوترء فقيل إنها ركعة' 
واحدة . وقيل إنها ثلاث كرعات لا يفصل بينهن بسلام » وقيل إنها ثلاث 
ركعات يسلّم في الاثنتين منهن وفي أخراهن على ما جاء عن معاذ في هذه 
الحكاية . وذهب مالك إلى أنه ركعة واحدة عقب شفع أدناه ركعتان على ما 
روي عن النبي -عليه السلام- من رواية ابن عمر أنه قال: صَلاةٌ 
اليل مَْنَى منْتّى فإذًا حَشِيّ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً تُوبَرُ لَهُ مَا قد 
صَلى” :"2 . وقد جرى به العمل عندنا بقرطبة على قديم الزمان في الجامع 
وفي سائر المساجد في رمضان على ما جاء عن معاذ . وبالله التوفيق . 


فيما يستحب من تواضع الخلقاء 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا 
إذا لعا م مر ان المدينة أَرْدَهَا خلفهما غلامين . فقيل له فما 
الذي ترى أنهما أرادا بذلك ؟ قال : التواضع في رأيي وأن لا يكونا 
كغيرهما من الملوك . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن : مَنْ تَوَاضَع لله رَفَعَه 
الله"'"2 وبه التوفيق . 


[(فسقة في الصحيحين 3 والموطأ » وسنن أبي داوود والنسائي والدارمي . 
)3١0(‏ روي بألفاظ متقاربة » ففي صحيح مسلم . والموطأ : ما تَوَاضَعَ أحدٌ ( أو عَبْدٌ ) للّه 
ِلأَرَفْعَهُ اللَهُ . وفي مسند أحمد : من تواضع لله درجَةً رَكَعَهُ الله كَرَجَةٌ . 


كتاب الجامع السادس وا 


الصلاة في ثوب واحد 


قال مالك : ولقد حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كساه 
ثوبين » قال فدخل عليٌ وأنا أصلي في ثوب واحد . فقال له : فأين 
ثوبك ؟ فقالله :تركته » فقال : فخذ ثوبك فإِنّ الله أحقُ مَن تجمّل 
له . 

قال محمد بن رشد : قد تقدم الكلام على هذا مستوفى في صدر 
رسم من مرض وله أمّ ولد . فلا معنى لإعادته ٠‏ وبالله التوفيق . 


في أن العمل أثيت تيث من الأحاديث 


قال مالك : أدركت بعض أهل العلم ممن كنت أقتدي به وهو 
يقول إني لأرَاهُ ضعيفاً لمن يخبر بالشيء ويقول حدثني فلان » فلا 
عدن ا قال . لأن المعنى في ذلك من الأحاديث . 

قال محمد بن رشد : قوله إني لَآرَاهُ ضعيفاً لمن يُخبرٌ بالشيء » أي 
بالشيء فيما استمر عليه العمل فيعوض ذلك بما عنده من الأحاديث . وقد 
مضى الكلام على هذا مستوفى في أول رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة » 
فلا وجه لإعادته . وبالله التوفيق . 


في الحض على من يُصحب ويستشار 
وحدئني عمر بن الخطاب قال : لا تَصْحَبٌ فاجراً لكي لا 


0 من الخوية 0 تفش إليه 0 وشاور في 0 0 


يل البيان والتحصيل 


شيء في خاصته وأمر رجلا أن يلقى فلاناً وفلاناً ويستشيرهم لَهُ في 
. ذلك وأمره ألا يستشير غيرهما » فقلت لمالك : رجاء علم ذلك 
عندهما ؟ قال بل رجاء أن يتوقع في ذلك الأمر لفضلهما فرجاء بركة 
ذلك . 

فال متحمدا إن ركيد : المعنى في هذا بيّن أنه لا ينبغي لأحد أن 

يصحب إل مَن يقتدى به في دينه وخيره » لآن قرين السوء ء يردي ويندم على 
انحا خالا . قال الله عر وجل : « قيض لَه رن يوا لهم نات 
ديهم وَمَا خَلَْهُمْ وحَقٌ عَلَيْهُم الْقَوْلَ "١804‏ الآية » وقال : « وَيَوْمَ يعض 
الَالِم عَلَى يَديْ يَقُولَ يا يي الحَذْتُ مم ارول سبيلا يا وَيْلَى لبتي لَمْ 
أتخذّ قلاناً ليلا 2١*04‏ الآية . وقيل إن هذه الآية نزلت في أَبَّ بن خلّف » 
كان يأتي النبي ا - يقول : يَا يني اتَخَذْتَ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلا 
بتاع يا وَيْلنَى لبتي لمْ أنحِذْ فلاناً خيلا هو عابة بن أبن معيط ٠‏ لق 
َصَلَّنِي عَن الذكر بَعْدَ إِذْ جاءني وَكَانَ الشَيِطَانٌ للِإنسَانِ خَدُولاً . وقد قال 
الحكيم : 
عن المرءِ لا تسَألْ وسَلُ عن قرينه فَكُلٌ قرينٍ بالمُقارن مُقَنَدِي 

ولا ينبغي لأحد أن يستشير في شيء من أموره إل من يَخاف الله من أهل 
الثقة والأمانة مخافة أن يغشه ولا ينصحه . وينبغي له أن يتؤخى :في ذلك أهل 
الفضل والدّين تبركاً بهم ورجاء أن يوفقوا فيما يشيرون به عليهم بفضلهم , 
وبالله التوفيق . 


في سن النبي ‏ عليه السلام - وأبي .بكر وعمر 


قال مالك : بلغني أن أبا بكر وعمر بلغا مِن السن سن النبي 


. الآية 76 من سورة فصلت . (509) الآيتان /ا؟ و7 من سورة الفرقان‎ )3١8( 


كتات اللجامع السادس يقل 


عليه السلام ‏ » وأن النبي ‏ عليه السلام - توفي وهو ابن ستين 
سنة » وأبو بكر وعمر ابني ستين سنة . 


قال محمد بن رشد : قد ذكر البخاري من رواية الزبير ابن عَدِيَ عن 
أنس بن مالك قال : تُوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن ثلاث 
وستين سنةء وأبو بكر وهُو ابنُ ثلاث وستين» وعمرٌ وهو ابن ثلاث 
وستين(١١2©‏ . وقد روى حميد عن أنس قال : توفي رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلم وهوابن خمس وستين سنة. وروى عن ربيعة في الموطأ : أنه توفي وهو 
ابن ستين سنة7١١2©‏ كما قال مالك في هذه الرواية . واختلفت الرواية في ذلك 
أيضاً عن ابن عباس فرٌوي عنه أنه توفي صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن ثلاث 
وستين » وروي عنه أنه توفي وهو ابن خمس وستين سنة . ولم يختلف أهل 
العلم بالأثر والسير في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولد عام الفيل إذ 
ساقته الحبشة إلى مكة يهدمون البيت . واختلف في سئّه يوم نبّىء ء فقيل 
أزبعون » وقيل ثلاث وأربعون . واختلف أيضاً في مقامه بمكة بعد أن نبىء 
إلى أن هاجر منها إلى المدينة .» فقيل عشر سنين » وقيل ثلاث عشرة سنة . 
فمن قال إنه تُبىء وهو ابن أربعين وإنه أقام بمكة عشر سنين قال إنه توفي وهو 
ابن ستين؛ ومّن قال إنه نُبَىء وهو ابن ثلاث .وأربعين وأقام بمكة عشر 
سنين ء أو إِنْه نُبَىء وهو ابن أربعين وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة قال 
إنه توفي وهو ابن ثلاث وستين . والرواية بأنه توفي وهو ابن خمس وستين سنة 
تقتضي أنه نُبَىءَ وهو ابن أكثر من أربعين وأنه أقام بمكة أكثر من عشر سنين . 
وأصحٌ ما في هذا والله أعلم . أنه توفي وهو ابن ستين سنة على ما رَوَى 


)55١(‏ وأخرج البخاري أيضاً في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - توفي وهو ابن ثلاث وستين . 

(711) في باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الجامع من الموطأ . 
ولفظه : . .. وبَوَفَاهُ اللّهُ عَزّ وجلّ عَلَى رأس ستين سنة . 


> البيان والتحصيل 
ربيعة عن أنس في الموطأ . بدليل ما رُوي عن عائشة أنها كانت تقول : 
إن رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ قال لفاطمة ابئته في مرضه الذي مات 
فيه مِمّا سَارّهَا به وأخبرت به عائشة بعدّ وفاته . قالت عائشة : أَخْبَرتنِي أله 
َْبَرَهَا أَنّهُ لَمْ يكُنْ نبي كَانَ بَعْدَ نبي إلا عاش نِضفٌ عُمْرٍ الذي كان قَبْلَه 
وأخبّرَنِي أن عيسَّى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عاش عشرينَ ومائة سَنة ولا أرَاني 
م 2 0007 - 

إلا ذاهبا على ستين9١").‏ وعن زيد بن أرقم أنه قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : ما بَعَت الله نْبا إل عاش نضْف ما عَاشٌ الذي قَبْلَهه9" , 
لأن ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في مبلغ سنّه يقضي بصحة قول من 
قال من أصحابه في ذلك كقوله . وبالله التوفيق . 


في ثناء مالك على سليمان بن يَسَار وعُديد الله 
ابن عُتبة بن مسعود . وفي بر العالم وخدمته 


قال مالك : كان سليمان بن يسار من علماء أهل هذه البلدة 
بالسنين » ولقد كان يكون في مجلسه . فإذا كثر الكلام فيه قام منه 
وآثة تلسجليه :+ ولقن كان النان ينحيون التحلوة والااتفراد مق النامن ٠‏ 
ولقد كان أبو النضر يفعل ذلك في مجلس ربيعة » كان يأتي ربيعة 
فإذا كثر الناس وكثر الكلام قام . 

قال مالك كان عبيد الله بن عتبة بن مسعود من علماء الناس . 
وكان رجلا إذا دخل في صلاته فقعد إليه أحد لم يُقبل عليه حتى 
يفرغ من صّلاته على نحوما كان يريد من طولها » وأن علي بن أبي 
حُسين كان من أهل الفضل » وكان ربما جاءة فجلس إليه فيطول في 


. لم أقف عليه . (515) لم أقف عليه‎ )7١9 


كتاب الجامع السادس 1 1١‏ 


فقال لا بد لمن طلب هذا الأمر أن يعنّى به . وقد كان ابن شهاب 
يصحب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حتى إن كان ليتزع 
له الماء . 


١ 5‏ ماج 


قال منحمد بن رشد : كان سليمان بن يسار يقوم من مجاسه إذا كثر 
الكلام فيه . لأن كثرة الكلام إِنْ كان في العلم خفي معه الصواب . والمِرَاءً 
في العلم لا تؤمن فتنته ع ولا تفهم حكمته ؛ وإن كان في غير العلم فهو 
اللغط ‏ الذي ينبغى أن يُتنزه عنه . وإنما كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود لا ينصرف من صلاته لِمَن يجلس إليه حتى يتمها على ما كان نَوَى من 
طولها . لأنه إذا كان نوى قدراً من الطول في الصلاة انبغى له أن لا يرجع عما 
نواه من ذلك إلا لعذر . لأنه شيء وعد الله عز وجل به من نفسه فلا ينبغي 
لأحد أن يُخلف وعده » فإن فعل فقد بحس نَفْسَهُ حَظها . وإن كان لا إثم عليه 
في ذلك ولا حرج . لأن الذي يجب عليه إنما هو أن يتمها ولا يقطعها لقول 
الله عرز وجل : «ولاً تَبْطلوا أَعْمَالَكُم لخن 1 وقد قال في هذا المعنى فيمن 
افتتح صلاة النافلة قائماً هل له أن يُتمها جالساً » فأجاز ذلك ابن القاسم ولم 
يُجزه له أشهب . وبالله التوفيق . 


في تواضع الآمراء وما ُستحب من فعل الخير 
قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وعثمان بن عفان كانا ينزلان بالمعرس . فإذا دنوا ليدخلا المدينة لم 


. الآية “الا من سورة محمد‎ )5١5( 


74 البيان والتحصيل 
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يبق أحد منهم إلا أردف غلاما خلفه .» وكان عمر وعثمان يُردفان » 
فقلت له : يا أبا عبد الله إرادة التواضع ؟ قال نعم .» والتماس أن 
يحمل الراجل » وذكر ما أحدث الناس من أن يمشوا غلمانهم وعاب 
عليهم ذلك . 
قال محمد بن رشد : في هذا تواضع الأمراء » ومّن تواضع لله رفعه 
الله » وترك اختقار يسير الأجر . لقول الله عز وجل : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ دْرَةٍ 
0 0 يَعْمَلُ متْقَالَ ذَرَةٍ شر يَرّه 226904 . وقد مضى هذا فوق هذا . 
وبالله التوفيق . 


وسئل مالك من أول من استقضى ؟ فقال معاوية بن أبي 
سفيان . فقيل له : فعمر ؟ فقال لا . فقال له رجل من أهل العراق : 
أفرأيت شريحاً ؟ قال : كذلك يقولون . ثم قال لهم : كيف يكون 
هذا أيستقضى بالعراق ولا يستقضى بغيرها ؟ قالوا له : أما مكانه 
فكان يجري . قال فالشام واليمن وغير ذلك من البلدان لم يستقض 
فيها واستقضى بالعراق . قال : ليس كما تقولون . 

قال محمد بن رشد : هذا بين من قول من قال إن معاوية لم ينقص 
قاضياً » وهو نحو ما مضى في رسم تأخير صلاة العشاء في الحرس . وخلاف 
ما يدل عليه ما تقدم في رسم طلق ابن حبيب . وقد مضى الكلام على ذلك في 
الموضعين . ٍ 


زفافة الآيتان /ا و8 من سورة الزلزلة . 


كتاب الجامع السادس الخال 


في أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم 


قال مالك : كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم » فسمع 
ليلة بكاء صبي فقال ما لّه؟ فقالوا أرادوا فطامه » فقال عمر : كدت 
والذي :نفسي بيده أن أقتله » ففرض للمولود بعد ذلك . 

قال موتك رد شتف وقعت هذه الحكاية في المدونة أكمل منها 
ههناا”٠"2‏ : قال كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطبم» فمرٌ ليلة فسمع صبياً 
يبكي فقال : مالكم لا تُرضعونه ؟ فقالوا إن عمر لا يفرض للمولود حتى 
يفطم ع وَإِنَا فظَمْناه » فقال عمر : قد كدت والذي نفسي بيده أن أقتله » 
ففرض من ذلك اليوم للمولود مائة درهم . والمعنى في هذا بين منه فضل عمر 
وإشفاقه على رعيته وتوسعته عليهم في العطاء . وبالله التوفيق . 


في حمل عمر وعثمان الدرة . والنهي عن القصص 
وفي أول مَن جعل المصحف وجعل القاضي 


قال مالك : كان عمر وعثمان يحملان الدرة » فقيل له : لم ؟ 
قال يضربان الناس . قال مالك : ولقد بلغني أن عثمان مَرْ بقاضٌ 
يقصٌّ لا أدري تميم يقص أو غيره » فقال له : غدوة وعشية 
وعشاء "١"‏ قال : فضربه بالدرة وأنكر القصص [ الذين 2١0]‏ في 
المساجد . قال إن أول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف . وأول 
من جعل القاضي معاوية . 

(715) في ق 5 : أكمل مما هنا . 


(75170) في ف” : فقال له : غدوة وعشيا . 
(714) ساقط من الأصل وق ١‏ . 


قال محمد بن رشد : إنما كان عمر وعثمان يحملان الدرة تواضعاً 
منهما ليؤدبا بها بأنفسهما من استحق الأدب . كما فعل عثمان بالقاصٌ الذي 
أكثر القصص وذلك خلاف السنة . فقد كان النبي ‏ عليه السلام ‏ يتخوّل 
الناس بالموعظة مخافة السآمة عليهم . وقوله : وأنكر القصص الذين في 
المساجد إنما هو من قول مالك في الحكاية لا من قول عثمان . وقوله إن أول 
مَن جعل مصحفاً . يريد أول من رَنّبِ القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح 
بالمسجد مثلما يصنع عندنا إلى اليوم . وقد مضى الكلام قبل هذا بيسير فيمن 
أول من استقضى . وبالله التوفيق . 


في كراهة التمضمض في المسجد 


قال مالك وذكر حديث القاسم بن محمد أن رجلا تمضمض 
وهو صائم والقاسم ينظر إليه ثم مجَهُ في المسجد . وهو شيء يفعله 
الناس أن يتمضمضوا قبل أن يفطروا » فعاب ذلك عليه . فقيل له إنه 
بلغني فيه ما هو شر منه وكأنه يريد أن يُحاجه » فقال القاسهم("'©2 : 
إن ذلك ما لا يجد الناس منه بدا . ثم .قال مالك : وليس الشىء 
الذي لا يجد الناس منه بدا مثل الذي يجدون منه بدا . . 


قال محمد بن رشد : المعنى في كراهة ذلك بيّن » لأن الله عز 
وجل قال : ط في يُبُوتٍ أذنَ الله أن مركم ويذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ 229006 فينبغي أن 
ترفع وتنزّه من أن يلقى فيها شيء مما يُستقذَرُ وإن كان طاهراً ٠‏ فلا يُنمضمض 
ولا يتنخم فيها ولا يُصّق فيها . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


(719) كذا في ى ” » ولعله الصواب . وفي الأصل وق ١‏ : فقال ابن القاسم . 
[ضفة الآية كم من سورة النور 5 


كتاب الجامع السادس ١١‏ 


لل في الْمَسْجِدٍ خطيئة وَكَفَارَتَهُ أَنّْ تَوَارِيُهه"" ونهى ‏ صلَى الله عليه 
وسلم - عن قَتَلٍ القَمْلَة في الْمَسْجِد وَأمْرَ بِإِخْرَاجِهًا مِنْهُ ٠‏ قلا يقتل الرجل 
القملة في المسجد ولا يطرحها فيه . فإن قتلها أخرجها منه ولم يدفنها فيه 
لنجاستها » بخلاف التَفْل . وقتلٌ البرغوث فيه أخف . وبالله التوفيق . 


في الصلاة في المقبرة 


وسئل مالك عن الصلاة في المقبرة التي قد درست . قال لا 
بأس بذلك . قيل له : فبين القبور على الأرض ؟ قال لا بأس 
بذلك . إنما هي مثل غيرها من الأرضين . قال ابن القاسم : ولا 
أرى بأساً أن تُجمع الصلاةً في وسط القبور المكتوبة وغيرٌها . قال 
ابن القاسم : وقد أخبرني مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه ومك - كاترا لسارت قن المقيرة » 

قال محمد بن رشد : لما سُّئل مالك عن الصلاة في المقبرة التي قد 
موك قال لا رامن بذلك دافقين: لف فين القتور على الأرعنة اي إذا لتم 
تكن دارسة . قال لا بأس بذلك إنما هي مثل غيرها من الأرضين . فالصلاة في 
المقابر التي للمسلمين على ظاهر هذه الرواية وما جاء في المدونة جائزة , 
عامرة كانت أو دارسة . وهو نص قول ابن حبيب في الواضحة . وسواء على 
ظاهر هذه الرواية كان فيها نبش أو لم يكن فيها نبش . وقال عبد الوهاب إنما 
تجوز الصلاة فيها إذا لم يكن [فيها]2""59 نبش . والاختلاف في هذا جارٍ على 
الاختلاف في الميت هل ينجس بالموت أم لا» وقد مضى الكلام على هذا 


(771) أخرجه مسلم في كتاب المساجد من الصحيح . وأبو داوود في كتاب الصلاة من 
- السئن » وأحمد في المستد . 
(7579) زيادة .في ق 7 . 


فضن البيان والتحصيل 


مستوفى في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز . والنهي الوارد 
عن النبي ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة في المقبرة » من أهل العلم من لا 
يُصبَحُه » ومنهم من يصححه ويحمله على عمومه في جميع المقابر» ذهب 
إلى هذا بعض أصحاب الحديث . ورأى مالك رحمه الله العمل مُقدَّماً 
عليه فقال : قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يصلون في 
المقابر » على أصله في أن العمل مقدّم على أخبار الآحاد . وقال ابن حبيب 
في النهي معناه في مقابر المشركين لأنها من حُفَر النار» وقوله أولى الأقوال . 
لآن العموم يحتمل الخصوص ء فيخصص من عموم نهيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن الصلاة في المقابر مقابر المسلمين بعمل الصحابة » ويبقى 
الحديث محكماً في مقابر المشركين . فإ صلى رجل في مقابر المسلمين 
وفيها نبش أعاد في القوت على القول بأن الميت ينجس بالموت » وإن صلى 
في: مقابر المشركين العامرة أعاد في الوقت وبعده . جاهلً كان بأن الصلاة لا 
تجوز فيها أوعالماً بذلك , وإن كان ناسياً أولم يعلم بأنها مقبرة المشركين أعاد 
في الوقت على حكم المصلي بثوب نجس أو على موضع نجس . لأنها تنجس 
بعمارتهم . هذا معنى قول ابن حبيب في الواضحة ؛ وإن كانت دارسة فلا 
إعادة عليه » وبالله التوفيق . 


فيما كتب به عمر بن عبد العزيز 
قيل لمالك : بلغك أن عمر بن عبد العزيز كتب في كسر 
معاصر الخمر؟ قال نعم . قيل : معاصر المسلمين وأهل الذمة ؟ 
قال لا أرى ذلك إلا في معاصر المسلمين . 
قال محمد بن رشد : قوله في أن المعاصر التي كتب عمر بن عبد 
العزيز أن تكسر لا أراها إلا في التي للمسلمين صحيحٌ » لأن معاصر أهل 


كتاب الجامع السادس انضنل 


الذمة لا يجب كسرها عليهم , لأنهم إنما بذلوا الجزية على أن يُقروا في ذمتهم 
على ما يجوز لهم في دينهم . فلا يمنعون من عصر الخمر إذا لم يُظهروها في 
جماعة المسلمين . وقد مضى هذا في هذا الرسم [ من هذا السماع]9"© من 
كتاب السلطان وفيى رسم القبلة منه » وبالله التوفيق . 


فيما يُحْكَى عن عيسى بن مريم أنه كان يقول 


وحدثني العتبي عن عيسى بن دينار عمّن حدثه أن عيسى بن 
مريم كان يقول : إنكم لَنْ تَنانُوا ما تريدون إلا بترك ما تش: تشتهون . ولن 
تبلغوا ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون ٠‏ فطوبى لمن كان نظره 
ا ونطقه تذكرا وضينتة تفكرا .. 

قال محمد بن رشد : هذا كله كلام صحيح قائم من كتاب الله عز 
وجل . وقوله لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون قائم في غير ما أية من 
كتاب الله عز وجل . من ذلك قوله : « وَتَهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى فإنَ الْجَنْةَ هي 
الْمَأوَى 404" . وقوله ولن تبلغوا ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون ٠‏ قائم 
من غير ما آية أيضاً » من ذلك قوله عز وجل : « إنْما يُوَْى الضَابرُونَ جرهم 
غير حِسَابٍ 4(*""©, وقوله : « إن الْمُسْلِمِينَ والفسلمات »> الى قوله 
« والصَّابرِينَ والصَّابرَاتِ 4 إلى قوله ط والذّاكرين الله كثيراً والذّاكرّات أعدّ 
اللَّهُ لَهُم مَغْفرَةَ وَأَجَراً عَظيماً 574" . وأمر الله عز وجل بالاعتبار بمخلوقاته 
في غير ما آية من كتايه فقال : « فَاعمَِروا يَا أولي الأبُصَار 4" وقال 8 إِنَّ 


(707) ساقط من الأصل وق ١‏ . 
(775) الآية 4٠‏ من سورة النازعات . 
(0؟7) الآية ٠١‏ من سورة الزمر . 
(5؟7) الآية ها من سورة الأحزاب . 
70770) الآية ؟' من سورة الحشر . 


ايل البيان والتحصيل 


5 50 020 4 6 ه -. 0 5 َل 9 0 
في خلق السموّات والأرض وَاختلافٍ الليل والنَهَارٍ لآيَاتِ لاولي 
الألَبّاب 4" ومن مثل هذا كثير . وأمر بالتفكر فقال : « وَيَتَفْكَرُونَ في 
خلق السَّمَوَات وَالأرْض رَيْنَا مَا حَلّقتَ هَذًَا باطلاً سُبْحَانَكَ فقنَا عَذَابَ 
لتر ب" , 

انتهى السادس والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى(""5) 1 


(578) الآية 19٠‏ من سورة آل عمران . 
(7784) الآية ١94١‏ من سورة آل عمران . 
)7١(‏ في ق » بدل هذه العبارة : آخر الجزء السادس : والحمد لله رب العائمين على ما 


وهب من المعونة 0 


كتاب الجامع السابع و١‏ 


: وسلّم ليما اللهم عونك207 : 


كتاب الجامع السابج 


ومن كتاب قطع الشجر في أرض العدو , 
وفي ترك الكلام في المشكلات 


قال ابن القاسم : قال مالك كان الربيع بن خَيّئم يقول : ما 
عِلِمْت فقَلَهُ » وما استؤثر عَلَيِكَ بعلمه(" فَكِلْهُ إلى عالمه . 

قال محمد بن رشد : هذا أخذه . والله أعلم » من قوله عز وجل 
في المتشابهات « وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا اللّهُ والرّاسِحُونَ في الْعِلّم يَقولُونَ آمَنا 
به 29# . وقد اختلف في المتشابهات التي عناها الله عز وجل بقوله : 
ل وأَخَرُ مُتشَابِهَاتٌ 94» فقيل هي ما استأثر الله عز وجل بعلمه مما لا سبيل 
لأحد إلى معرفته » نحو الخبر عن وقت نزول عيسى بن مريم » وطلوع 
الشمس من مغربها » وقيام السّاعة . وفناء الدنيا . وما أشبه ذلك مما لا يعلمه 
أحدٌ إلا اللّه . وكذلك الحروف المقطعة مثل الم » والمص . وما أشبه ذلك . 
فعلى هذا القول لا يعلم تأويل المتشابهات إلا الله » ويكون الوقف عند آخر 
قوله « وَمَا يَْلَمُ تَأوِيلهُ إلا اللّهُ 4 وقيل بل المتشابهات المشكلات من الأحكام 


)1( في ق ” بدل اللهم عونك : حسبنا الله ونعم الوكيل . 
2( هكذا فى ق 7 وهو الأنسب ». وفي الأصل وق ١‏ : وما استدبر عنك بعلمه . 


(*) الآية لا من سورة آل عمران . 
(4) نفس الآية السابقة . 


كن البيان والتحصيل 


التي لا نص فيها في الكتاب . وإنما جاءت فيه مجملة غير مفسرة ولا مبينة . 
فعلى هذا يعلم الراسخون في العلم تأويل المتشابهات بما نصَب الله عز 
وجل [لهم]20 من الأدلة على معرفتهاء وبيّنه النبيُ - عليه السلام ‏ منها , لأن 
الله عز وجل يقول : 8 ما فرَّطْنَا في الْكتاب مِنْ شَيْءٍ 274 والمعنى في ذلك 
آنه عل وجل تعن علرن. يعض الأحكام واحال على الادلة الن «متائر ها فعلى 
هذا يكون الوقف في الآية عند قوله : ط وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إل اللّهُ والرّاسحُون 
في العلم * أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون مع العلم بتأويله 
«آمَنَا به». وقد مضى القول في تفسير هذه الآية في رسم البزء وبالله 
التوفيق . 
في جواز إخبار الرجل عن نفسه بما 
فعله من طوافه على نسائه 


وقال مالك : قدم ابن عمر من سفر » فلما أصبح أخبرهم أنه 
طاف من ليلته على إحدى عشرة امرأة . 

قال محمد بن رشد : هذا جائز أن يذكره الرجل على سبيل الشكر 
لله بما منحه الله من الصحة وأعطاه من القدرة على الاستمتاع الذي يلد به 
ويؤجر عليه ٠‏ وبالله التوفيق . 


حكاية عن عطاء بن يسار في قصصه 


قال مالك : كان عطاء بن يسار رجلا كثير الحديث » فجلس 


(0) زيادة من ق ”» . 
(5) الآية .م” من سورة الأنعام . 


كتاب الجامع السابع شل 


إليه أصحاب له » وكان رجل قاضاً. وربما ترك أصحابه ومجلسه 
وجلس الى غيرهم ٠‏ فإذا قالوا له لِمّ تركتنا ؟ قال ما تركتكم ملالة 
لكم ولكن لتستريحوا وتتحدثوا بينكم ولا تملوا . 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ كاد يَتَحَوّلُ الئاس بِالْمَوْعظة0" مَحَافة السآنة 


في وجوب حمد الله. على كل حال 
وفي قون أبي الذرداء في شداد بن أوس 


قال مالك : دخل أبو الدرداء على رجل وهو يموت . فجعل 
الرجل يحمد الله ». فققال له أبو الدرداء قد أصبت . إن الله إذا قضى 
أمراً أحب أن يُرضى به . قال مالك قال أبو الدرداء : إن الله يؤتي 
الرجل العلم ولا يؤتيه الحلم . ويؤاتيه الحلم ولا يؤتيه العلم » وإن 
أبا يعلى شداد بن أوس ممّن آتاه الله العلم والحلم . قال مالك : 
وكان أبو يعلى ابن عم حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


قال محمد بن رشد : قول أبي الدرداء للذي سمعه يحمد الله وهو 
يموت أصبت إن الله يُحب إذا قضى أمراً أن يُرضى به0© من حكمه التي هو 
موصوف بها . وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال فيه : عَوَيمرٌ 


[فة في الصحيحين ٠‏ وسئن الترمذي . ومسند أحمد بلفظ : كان النبي - صلى الله عليه 
02 كذا في ق ” وهو الصواب. .. وفي الأصل وق ١‏ : يحب إذا قضى أمرا أحب أن يُرضى 
به .. وفيه تكرار . 1 


يرن , البيان والتحصيل 


حَكِيمْ أُمتي » فهو من الفقهاء العقلاء الحكماء » شهد ما بعد أحد من 
المشاهد » واجتلف في شهوده أحداً". وأمّره عمر بن الخطاب على القضاء » 
وكان القاضي يكون خليفة الأمير إذا غاب . وقيل بل استقضاه عثمّان » وتوفى 
في خلافة معاوية قبل موته بسنتين . ومحبة الله عز وجل للشيء ترجع إلى 
إرادته مثوبة العبد عليه . وقال ابن عبد البر : لم يكن أبو يعلى شداد بن أوس 
ابن عم حسان بن ثابت كما قال مالك . وإنما كان ابن أخيه ٠»‏ وبالله التوفيق . 


في صفة 9 التي 1 الله على عاد قوم هود 


ا 0 
ا 


قال محمد بن رشد. : قد مضى الكلام على هذا في أول رسم من 
السماع . وبالله التوفيق والسداد 3 


في كراهية طول البناء 


قال مالك : مَرٌ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - على منزل 
طويل البناء » فلما رأآه طويل البناء جلس فى ظله حتى جاء صاحبه 
فقال له : ما حملك على أن أطلت هذا البناء ؟ فقال يا أمير المؤمنين 
ما أطلته أشراً ولا رياء غ عاق تراد ارد اله الخزت 
مثله » قال : أظنٌ الأمر على ما قلت . ولكن أقصره لا يتأسَّى بك 
أحد حتى ترده مثل الناس . 


قال محمد بن رشد : التطاول في البنيان مكروه » وقد جاء أنّه من 


كتاب الجامع السابع ١‏ 


أشراط الساعة . وقد مضى الكلام على ذلك في رسم أخذ يشرب خمراً , 
ومضى الكلام في إنكار عمر بن الخطاب على أبي الدرداء ما بناه بحمص في 
رسم شك في طوافه ورسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه . فلا وجه لإعادة شيء 
من ذلك . وبالله التوفيق . 

في أن عثمان أول من اضطرب من الآئمة البناء 


قال مالك : أول من اضطرب من الأئمة البناء عثمان بن 
عفان . وقال إني أستحيي من الغسل فأحب أ ن أتخذ ما يكنّني من 
ذلك . 

. قال محمد بن رشد : معناه أنه أولُ مَن اضطرب البناء من الأثمة في 


في أنّ الله لم يعذب قوماً 
إلا نَحَّى منهم مَن يُخبر عنهم 


قال مالك : لم يعذب الله قوماً إلا نَبَى منهم من يخبر 
عنهم » قال فنجت امرأة من قوم عاد يقال لها هريمة فسَئِلَتُْ الى 
عذاب الله أشدٌ ؟ فقالت كل عذاب الله عديد + وشيايقة الله ليله 
لا ريح فيها ‏ قالت : والله لقد رأيت العير بأحمالها ما بين السماء 
والأرض . ا 


قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والتكلم عليه في أول رسم من 
السماع فلا وجه لإعادته ‏ وبالله التوفيق : 


ل البيان والتحصيل 
ما جاء في صفة البعث في القبور 


قال مالك : بلغني أنه إذا حكن فيلك البناعة اريف السهاء 
أربعين ليلة حتى تَنْفَِقَ الأرض عن الْهَامِ كما تَنْفَِقُ عن الكمأة » قال 
والهام : رؤوس الناس . 

قال محمد بن رشد : ليس في هذا ما يخفى فيحتاج الى بيانه » 
وبالله التوفيق . 


ما جاء في كثرة قوم نوح 


قال مالك : بلغني أن قوم نوح مَلؤُوا الأرض حتى مَلَوُوا 
السهل والجبل » فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء ولا هؤلاء 
أن ينزلوا إلى هؤلاء » فلبث نوح عليه السلام يُنبت الشجر مائة عام 
لعمل السفينة ثم جففها مائة عام وقومه يمسخرون منه في ذلك إذا رأوه 


المعو بن رقد ادي التفسير أن الله عز وجل لما أوحى 
اليه : « أَنّهُ لَنَيُوْمنَ من قَوْمِكٌ إلا مَنْ قد آمَنَ #4(© دعا فقال : 9 رَبّ لا تَذَرٌ 
عَلَى الأضٍ من نَّ الْكَفْرِينَ ديّارا# الآية” 2'١‏ وقال :ظقَأَوْحَيْنا إِلَيْه أن اصَنْمٍ الْفُلْكَ 
بأعْيَاوَوَحْينَا 2204 أي وبوحينا ط وَيَضْتَعُ الُْلْكَ وكُلّمَا مر عَلَيْه مَل مِنْ قَوْمه 
سَحْرُوا مِنْهُ 25# وكان يصنع بيده فيقولون له استهزاءً به كنت نبياً فصرت 


© الآية 5" من سورة هود . 
2:0 الآية 3ظ> من سورة نوح 5 
)١١١(‏ الآية لال من سورة المؤمنون . 
)١(‏ الآية م" من سورة هود . 


كتاب الجامع السابع ١١‏ 


نجاراً » قال : « حَنَّى إِذَا جَاءَ امْرْنَا وَقَارَ التنُورٌ » . أي انبعث الماء منه » 

وفي التنور غير قول : قيل عين ماءٍ كانت بالجزيرة يقال لها التنور.. وقيل كان 
التردء في أقصّى داره » وقيل التنور أعلى الأرض وأشرفها . « قُلنا اخمل فيهًا 
مِنْ كل .وبين اتن وأفلك إلا من سبق َيِه اقول منهم أي الغضب 
وهو ابنه الذي غرق ٠‏ « وَمَن آمَنَّ » وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا ليل 294 . قيل 
أربعون رجلا وأربعون امرأة » وقيل لم ينج معه في السفينة من أهله إلآ امرأته 
وثلاثة بنين له : سام وحام ويافث ونساؤهم . فجميعهم ثمانية » قسام أبو 
العرب ويافث أبو الرؤم » وحام أبو الحبش » وبالله التوفيق . 


في قول عبد الوهاب بن بخت 
قال مالك : كان عبد الوهاب بن بخت له فضل وصلاح 


الدنيا . 
عز وجل : ٠«‏ مَنْ كانَ يُريدُ حَرْتُ الآخرَة ترد لهُ في حَرَيْهِ ومن كان يريد حر 


الدّنيًا : نؤته منْهَا وَمَالَهُ في الآخرّة من نصيب 9#" , وبالله التوفيق . 


فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من الهدي المرضي وحسن الخلق 


قال مالك : ما يْرَ رسولٌ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بَيْنَ أَمْرِين 
إل جار اتِسَرَعُمَا عا لم يكن إنها. 


. من سورة الشورى‎ 7٠١ الآية‎ )١15( . من سورة هود‎ 4٠ الآية‎ )١( 


6ل البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : وقع هذا الحديث في الموطأ بكماله لمالك 
عن هشام عن عروة عن عائشة قالت : ما خيرَ رسولُ الله صلى اللَهُ عليه وسلم 
في أَمْرَيْنِ قط إل اَارَ أيْسَرَهُمَا مَا م يكن ْمأ إن كانَ نما كان بعد الس 
ِنّْهُ » وَمَا الْنََمَ رَسُولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلم لِتَفْسِه إلا أنْ تنَهَكَ حُرْمَةُ الله 
َنتَقَم لله بها . 

قال محمد بن رشد : سُئِلت عائشة - رضي الله عنها ‏ عن خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كَانَ حُلْقَهُ القرّآن . فكان صلَّى الله 
عليه وسلم يختار إذا خيّر في أمرين أيسرهما » لقول الله عز وجل : « يُرِيدُ 
الله بكم لسر ولا يرِيدُ بكم ا سك | 
ل وسو لوس 6 و 
َؤْتى شَّدَائَدُه(*22 . وقال- صلى الله عليه وسلم - : من يَسِرَ على مُسلم. سر 
اله عله في الدثّا وم َك على مُشلم سَتَرَ الله عَلَيُه في الدُنْيَا والآخرة 227 
وكان رسول الله ضلى الله عليه وسلم لا يَنْقِم لنَفْسه لقول الله عز وجل : 
« خذ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْمُْرفِ وَأَعْرِضٌ عَن الْجَاهِلِينَ 204 وقوله : ط وَالْمَافِينَ 
عَن الثاس واللَهُ يبحب الْمُحْسِيِينَ 9804 . ومن هذا في القرآن كثير . وقد كان 
له - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينتقم لنفسه لو شاء لكنه تأدّب أدب الله عز 
وجل في ترك الانتقام لنفسه . وهو في ذلك بخلاف غيره من الأمراء والخلفاء 
والقضاة والحكام + .لا ينجو لأحد متهم أن :يتخكم لتفيبه على: احلا بد ولا 


'. من سورة البقرة‎ ١486© الآية‎ )١6( 

(17) بعض هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم وكتب السئن ٠‏ وبعضه في مسند 
(1) الآية ١99‏ من سورة الأعراف. :. 

: الآية 44 من سورة آل عمران‎ )١9( 
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أدب ولا مال » بل لا يجوز له أن يحكم بشيء من ذلك على أحد لأحد ممن لا 
تجوز شهادته له من أب أو ابن أو زوجة » ولا على من بينه وبينه عداوة وعلى 
أجنبى ٠‏ وبالله التوفيق . 


في أن صاحب الشمال يكتب ما لا يكتب صاحب اليمين 


قال وحدثني عيسى بن دينار عن ابن وهب أن رجلا كان يسوق 
حماراً فعثر فقال له تعست . فقال صاحب اليمين ما هي بالحسنة 
فأكتبها » وقال صاحب الشمال ما هي بالسيئة فأكتبها » فنودي 
صاحب الشمال أن اكتب [ كل ](''2 ما ترك صاحب اليمين . 

قال محمد بن رشد : في قول صاحب اليمين ما هي بالحسنة فأكتبها 
وقول صاحب الشمال ما هي بالسيئة فأكتبها دليلٌ على أنه لا يُكتب إلا 
الحسنات والسيئات . وأما المباح('©2 الذي ليس بسيئة. ولا حسنة فلا يكتبه 
عاتب النفين وله صائفتن الشمالة:: فى :نا ترد بد اصاحي الشمال:: 
والله أعلم . أن يكتب كل ما ترك صاحب اليمين فلم يكتبه من أجل أنه سيئة 
عنده » فصار صاحب اليمين هو القاضي على صاحب الشمال فيما يقول إنه 
سيئة . والتعّس : السقوط » فالدعاءٌ به على الجمار سيئة لا حسنة كما قال 


فيما يُصاب به الأنبياء عليهم السلام 


قال ابن القاسم : حدثني سليمان بن القاسم أنه مات في 


. 95 زيادة من ق‎ )7١( 
. المباحات . لكن تركيب بقية الجملة لا يساعد على ذلك‎ : ١ في الأصل وق‎ )؟١(‎ 


1 البيان والتحصيل 
إلا القمل والجوع . 

قال محمد بن رشد : هذا مما يصاب به الأنبياء ليُجازوا بالصبر عليه 
والتسليم لأمر الله والرضا بقدره . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب الرطب باليايس 
ما يجوز للرجل من قسمة ماله بين ورثته في صحته 


قال ابن القاسم وسمعت مالكاً قال بلغني أن سعد بن عبادة 
قسم ماله بين ورثته ثم غزا فمات وولدت جارية له غلاماً لم يعلم 
به » فلما سمع أبو بكر ذلك انظلق إلى ابنه فقال له : إن سعد بن 
عبادة قسم ماله ولا علم له بهذا الحمل . وقد ولد له غلام ولا شيء 
له فقاسموه . فقال قيس بن سعد : هذا أمر شديد لم يكن ليردٌ أمر 
سعدء ولكن ما أعطاني فهو له فهذا خير له» فقال أبو بكر قد رضيت 
وإنما طلب ذلك طلباً وكان سعد صنع ذلك في صحة منه . 

قال محمد بن رشد : وقول مالك وابن القاسم : وإنما طلب ذلك 
طلباً صحيح . لأنه إذا كان إنما فعل ذلك في صحته لا يدخل في ذلك 
الاختلاف فيمن نحل بعض أولاده دون بعض جميع ماله , لأنه فعل ما يجوز له 
من التسوية بين بنيه ولم يتعد إذ لم يعلم بالحمل. 
ومن كتاب أوله السلف في الحيوان والطعام المضمون 

في مرور المجتاز في المسجد 


قال مالك : بلغني أن سالم بن عبد الله كان يمر بالمسجد ولا 


كتاب الجامع السابع ١6‏ 


يركع فيه . قال مالك : ما زال ذلك من شأن الناس يمرون ولا 
يركعون . قال مالك : وقد بلغني أن زيد بن ثابت مر من المسجد 
ولم يركع . » ثم رجع فكره ه أن يمر به الثانية » ولم يره يعجبه ذلك من 
فعل زيد في ترك المرور . فقال ابن القاسم : ولا أعلم إلا أني رأيت 
مالكاً مر فيه ولم يركع . 

قال محمد بن رشد : قوله عن زيد بن ثابت ثم رجع فكره أن يمر به 
الثانية » يدل على أنه لم يرجع عن قوله الأول إلا أنه يكره أن يمر به ولا يركع . 
وإنما كره أن يتكرر ذلك الفعل منه.» فأباحه في المرة الأولى وكرهه في 
الثانية » خلاف قوله في المدونة إنه رجع في ذلك عن الاجازة إلى الكراهة . 
فيتحصل في المسألة أربعة أقوال : الإجازة » والكراهة جملة من غير تفصيل » 
والفرق بين الأولى والثانية فيجوز في الأولى ولا يجوز في الثانية » وهو دليل 
قول زيد بن ثابت في هذه الرواية » وقد روى أشهب عن مالك نحو هذا 
القول . قال : سئل مالك عن مرور المرء في المسجد حين يخرج منه إلى 
حاجته ولا يركع فيه » قال لقد كان يفعل ذلك , وإنه ليكره الإكثار منه . قيل 
له : فالمرة والمرتين ؟ قال : أرجو ألا يكون به بأس . وهو القول الرابع » 
وبالله التوفيق 


في الركوع يعد صلاة الجمعة في المسجد 


قال مالك : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا صلَى يوم 
الجمعة انصرف ولم يركع ء وإنه ليستحب للأمراء أن يفعلوا ذلك » 
أن يصلوا في منازلهم ركعتين اذا انصرفوا . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذه المسألة مستوفى 
في صدر رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها» فلا معنى لإعادته » وبالله 
التوفيق . 


45 البيان والتحصيل 
في الدُخول على أهل الحجر 


وسئل مالك عن أهل الحجر يأتيهم الرجل هل ترى له بأسأ ؟ 
ا و أرق ذلك باس + وإن كان 
يأتيهم للتعجب والنظر فلا أحبه 

قال محمد بن ركلد :"قد من الام عل هذا ف و لاتير 
تطعم بطنين في السنة فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


في كراهة تعلم كتاب العجم وتعليمهم الخط 


قال مالك : أكره للرجل المسلم أن يطرح ابنه في كتّاب 

العجم ان يتعلم الوقف كتاب العجمية ٠‏ وأكره للمسلم أن يعلّم أحداً 
من النصارى الخط وغيره . ْ ش 

قال محمد بن رشد : الكراهية في هذا كله بين . أما تعليم الرجل 
ابنه كتاب العجم فللاشْتعَال بما لا منفعة فيه ولا فائدة له عَمّا له فائدة ومنفعة » 
مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة في كتابهم والرغبة في 
تعلمه . وذلك من تَولّيهم . وقد قال الله عز وجل : ظ وَمَنْ يتوَلَّهُم منكم فَإنَهُ 
منْهُم 22504 . وأما تعليم المسلم النصراني فلما فيه من الذريعة إلى قراءتهم 
القرآن مع ما هم عليه من التكذيب له والكفر به . وقد قال ابن حبيب في 
الواضحة : إن ذلك ممن فعله مسقطٌ لإمامته وشهادته . وقد مضى هذا في هذا 
الرسم من هذا السماع من كتاب السلطان . وفئ سماع أشهب من كتاب 
الجعل والإجارة ٠.‏ وبالله التوفيق 


(؟) الآية ١ه‏ من سورة المائدة . 
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في الذي يذكّر وهو في صّلاة العصر 
أنه كان قد صلّى 


وسئل مالك عن الرجل يصلي العصر لنفسه ثم ينسى أنه صلّى 
فيقوم فيصلي الثانية » فيركع ركعة ثم يذكر أنه قد صلى . قال : أرء 
أن يضم إليها أخرى . فقلت يا أبا عبد الله أتكون صلاة بعد العصر ؟ 
قال قد كان المنكدر يصلي وقد كان عمر ينهى عن ذلك . وقد جاء 
فيها بعض ما جاء ذ في الشيء ء إذا كان صاحبه لا يريد به خالاف 
البنة وزوإتهًا كان على قحلاف رايت أن يفعل ذلك للذي جاء فيه 
من الرخضة ‏ وإثما كره: من ذلك ها كان ضاحيه يتعمد يه لاف 
9 : 
قال محمد بن رشد : النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس نهيٌ ذريعة » وإنما حقيقة الوقت المنهي عن 
الصلاة فيه عند الطلوع وعند الغروب . ألا ترى أن رجلين لو كان أحدهما قد 
صلى العصر والثاني لم يصلّها لجاز للذي لم يصلّ العصر أن ينتفل ولم يجز 
ذلك للذي صِلَّى"" والوقتٌ لهما جميعاً وقتٌ واحد . فإنما نهي الذي صلى 
العصر عن الصلاة بعد العصر حماية للوقت المنهي عن الصلاة فيه لأن الصلاة 
فيه حرام . ورُوي عن المقدام بن شريح قال : قلت لِعَائشَةَ كَيْفَ كان يَضْكَمُ 
رسولُ الله صلَى اللهُ عليه وسلم , يَْنِي بَْدَ الظهْرٍ والْعَضْرٍ ٠‏ قات كَانَ يُصَلِي 
عا ع2 مع 5 5 37 
الظهْرَ بِالْمَجِير ثُمّ يُصَلَي بَعْدَهَا رَكعتين ؛ نُمّ كان يُصلَي العَضْرَ تم يُصلَّي بَعْدَهَا 
رَكْعَتيّن . قال فقّلت أنَا ريت عُمر يضربُ رجلا ره يُصلِي تند العضرء 
َقَالَتْ لَقَدْ صَلاْهُمَا وَلَكنّ قَوْمَكَ أهل الْيَمَن قومٌ أُمْلُ طَعَام فكانوا إذا صَلُوا 


(76) في ق 3 : ولم يجز ذلك للآخر . 


١44‏ البيان والتحصيل ؛ 


الظهُْرٌ صَلُوا بَعْدَها إلى الْعَضْر ء فَإِذّا صَلُوا الْعَضْرَ صَلُوا بَعْدَها إلى الْمَغْرب 
فَقَدُ ذُ أَحسَنَ9" . 0 


فلما كان هذا الرجل الذي صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه قد صلى 
العصر في وقت ليس بمنهي عن الصلاة فيه لأن الصلاة فيه حرام وجب أن يتم 
ركعتين ولا يبطل عمله ٠‏ لقول الله عز وجل : « وَلآّ تُبطِلُوا أَعْمَالَكم 004 
فهذا وجه قول مالك والله أعلم . ولو ذكر ذلك قبل أن يركع لكان الأظهر أن 
يقطع على قياس قوله في رسم أوله مرض بعد هذا . ولو ذكر قبل أن يركع من 
صلاة يصلى بعدها لجرى ذلك على اختلاف قول ابن القاسم وأشهب في 
كتاب الصيام من المدونة في الذي يظن أنْ عليه يوماً من رمضان فيصبح صائماً 
ثم يعلم أنه لا شيء عليه » وبالله التوفيق . 


في كتب القرآن أسداداً وأسياعاً 


وسثل مالك عن القرآن يكتب أسداداً وأسباعاً في المصاحف . 
فكره ذلك كراهة شديدة وعابه وقال : لا يفرق القرآن وقد جمعه 
الله » وهؤلاء يُفرقونه » لا أرى ذلك . 

قال محمد بن رشد : أنزل الله تبارك وتعالى القرآن جملة واحدة 
إلى السماء الدّنيا » ثم أنزل على النبي ‏ عليه السلام - شيئاً بعد شيء حتى 
كمل الدّين واجتمع القران جملة في الأرض كما أنزله الله تعالى من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدّنيا » فوجب أن يحافظ على كونه مجموعاً . فهذا وجه 
كراهية مالك لتفريقه » والله أعلم وبالله التوفيق . 


(74) في مسند أحمد . 
زففقة الآية *” من سورة محمد . 
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في السلام على أهل الْقَدَر 


وسئل مالك عن أهل الْقَدَر أَيُسِلّم عليهم ؟ قال لا يسلم 
عليهم . قال ابن القاسم : وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء 
كلهم ولم يُبينه . قال قال ابن القاسم : وذلك رأيي أن لا يسلّم 


قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يسلم على أهل القدّر ولا على أهل 
الأهواء كلهم . يريد الذين يشبهون القدرية من المعتزلة والروافض 
والخوارج » إذ من الأهواء ما هو كفر صريح لا يُختلف في أن معتقده كافر » 
ومنه ما هو هَوىٌ خفيف لا يختلف في أنه ليس بكفر . ويحتمل أن يريد أنه لا 
يسلم عليهم على وجه التأديب لهم والتبري منهم والبغضة فيهم [لله تعالى]0"") 
لا أنهم عنده كفار.بمال قولهم . ويحتمل أن يريد أنه لا يسلم عليهم لأنهم 
عنده كفار بمآل قولهم » فقد اختلف قوله في ذلك : فله في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين ما يدل على أنهم كفار عنده بمآل 
قولهم . وله في رسم الأقضية الثالث من سماع أشهب منه ما يدل على أنهم 
ليسوا عنده بكفار » وذلك أنه قال فيهم إنهم قوم سوء . فلا يُجالسون ولا 
يصلّى وراءهم . وله مثل ذلك في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب في 
الواقفية والإباضية . لأنه سُئل فيه عن الصلاة خلفهم . فقال لا أحب . وعن 
السكنى معهم ؟ فقال ترك ذلك أحبٌ إليّ . وقد مضى في المواضع المذكورة . 
الكلام على هذا مستوفى مشروحا مبيّنا فتركت ذكره ههنا اكتفاءً بذلك . وبالله 
التوفيق . 


(55) زيادة من ق ” . 


١6‏ ا البيان والتحصيل 
في خطبة الرجل على خطبة أخيه 


وفي كتاب الطلاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : لآ يَحْطبٌ أَحَدٌ عَلَى خطيّة أخيه "2 . وعن 
أبي الرجال عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - 
مثله . وعن محمد بن يحيى بن حسان عن الأعرج عن أبي هريرة 
مثله . 


قال محمد بن رشد: : ليس هذا الحديث على ظاهره في العموم » 
ومعناه إذا رَكنا وتقاربا وسمّيا الصداق . وهو قول ابن نافع » وظاهر قول مالك 
في الموطأ » وظاهر ما في رسم التسمية من سماع عيسى من كتاب النكاح ؛ 
وقيل إذا ركنا وتقاربا وإن لم يسميا الصداق . وهو قول ابن حبيب » وحكاه عن 
ابن المطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب . 
واختلف إن خطب الرجل على أخيه في الموضع الذي لا يجوز له فأفسد عليه 
وتزوج هوء فقيل النكاح فاسد لمطابقة النهي له يُفسخ قبل الدخول وبعده 
ويكون فيه الصداق المُسَمَى » وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده .» وقيل 
يمضي النكاح ولا يُفسخ وقد حرج وأثم وظلم الذي أفسد عليه » فعليه أن 
يتوب إلى الله ويستغفره ويتحلل الرجل » فإن حذّله وإلٌ ترك المرأة وطلقها . 
فإن لم يتزوجها الرجل تزوّجها هو بعدٌ إن شاء . وكذلك لا يجوز للرجل أن 
يسوم على سوم أخيه في البيع . لأجل النهي الوارد في ذلك عن النبي عليه 
السلام . وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم القسمة من سماع 
عيسى من كتاب النكاح » وبالله التوفيق . 


70) في الصحيحين » والموطأ . وكتب السنن » ومسلدكد أحمد 5 


كتاب الجامع السابع ١6١‏ 


في 1 لعَزل 


وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يعزل . 

قال محمد بن رشد : يحتمل أن يكون ابن عمر كان لا يعزل ولا 
يكره العزل » ويحتمل أن يكون كان لا يعزل لأنه يكره العزل وهو الأظهر .. لأن 
ذلك معلوم من مذهبه . وقد اختلف الصحابة في ذلك فمَنْ بَعدّهم . فمنهم 
من كرهه لما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سثل عنه فقال : 
ذَلِكَ الْوَلَدُ الْحَفِيُ » ولما رُوي عنه من كَرَاهَة نَرْع الْمَاءِ عَنْ مَحَلّه في العشرة 
الأشياء التي كان يكرهها(*'؟ . والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل ء 
وقد ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فقال بعض من عنده إن اليهُود تَرْعَم أنه 
المَوْوُودةٌ الصّغْرَى(*" . فقال علي بن أبي ظالك ١‏ لكر مود 
تمر عليها التّارات السبع » وتلا : « وَلَقَدْ حَلََنَا الإنْسَانَ من سُلَةٍ من طين كم 
جَعَلَْاُ نْطفَة في قَرَارٍ مَكين » الى آخر الآية(:» 00 
صدقت أطال الله بقاءك . ويقال إن أول من قال في الإسلام أطال الله بقاءك 
عمرٌ بن الخطاب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ في هذه الحكاية . 

والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو 
حنيفة إباحة العزل على حديث أبي سعيد الحَذْرِي قال : حَرَجْنَا مَّعَ رَسُولِ 
اللّه صلّى اللّهُ عليه وسلم - في غَزْوَةِ بي المُصْطَلِقٍ فَأصَيْنَا سيا مِنْ سئي 
الْعَرَبِ فَاسْتَهَينًا النْسَاءَ وَاسْتَدَّتٌ عَلَيْنَا العُْبةٌ وأَحْبَيًا الْفَدَاءَ وَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزل 
ققَلنَا نمْزلٌ ورسول الله - - صلّى الله عليه وسلم- . بيْنَ أظهرنا قَبْلَ أن نَسألّه , 
َسَألناهُ عَنْ ذَلِكَ فَقالَ : ما عَلَيكُمْ ألا َْعَُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائٍ إَِى يَوْم الْقيَامَة 


زذيفقة في سكن أبي داود والنسائي » ومسكد أحمد . 
(9؟) في كتاب التكاح من سئن أبي داود » ومسند أحمد . 
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إل وَهِيَ كَائنَة:” . فالرجل يعزل عن أمته بغير إذنها » ولا يعزل عن زوجته 
الحرة إلا بإذنها ولا يعزل عن زوجته الآمة إلا بإذن مواليها . وقد قيل إنه لا 
يعزل عنها إلا بإذنها . وقال الشافعي له أن يعزل عن زوجته الآمة بغير إذنها 
وبغير إذن مواليها . 


في السفر في طلب العلم 


قال مالك : بلغني أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ارتحل من المدينة الى مصر إلى رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسأله عن حديث واحدٍ عن 
النبي - عليه السلام - . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا المعنى قبل هذا في رسم 
المحرم يتخذ الخرقة لفرجه فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


في الحضٌ على التفقّه في كتاب الله عز وجل 


قال مالك ٠:‏ كنت إلى سن بره الخطظات من العراق يخبرونه أن 
رجالاً قد جمعوا كتاب الله » فكتب لهم عمر أن افْرضٌ لهم في 
الدّيوان وأعطهم . قال فكثر من يطلب القرآن , فكتب اليه من قابل, 
إنه قد جَمَعَ القران سبع مائة رجل . قال عمر : إني لأخشى أن 
يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدّين فكتب أن دَعْهُم لا تغطهم 
نيا + 


م 


. فى الصحيحين » ومسئد أحمد بألفاظ متقارية‎ )1١( 
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قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا يحتاج الى تفسير . 
وبالله التوفيق 


قال وحدثني عمير الأعرج عَن مجاهد قال كنت أسير مع عبد 
ويحبونه . قال فكان ابن عمر يضحك . قال فلما انصرفنا قال ابن 
عمر [ إن الناس (”© ليحبّوني حتى لو كنت أعطيهم الذهب ما زادوا 
على ذلك . 

قال محهد بن رشد : محبة الناس لعبد الله بن عمر من محبة الله 
على ما جاء في الحديث عن النبي - عليه السلام ‏ إِنَّ اللّهَ عزّ وجل إِذَا أُحَبَّ 
عدا قال لِحبْرِيلَ ني قذ أخيئِث فلانا َيه يْحِبْه جبريل ثم يادي في السْمَاء 


إن ا الله قذ أب فلاناً تايوه فيحبه ا السّماء ثم يوضع | له الَبُولٌ في 


الع ل ذلك : 
في الغسل في الفضاء 


وسئل مالك عن الغسل في الفضاء فقال : لا بأس بذلك . 
فقيل له يا أبا عبد الله إن فيه حديثاً , ٠‏ فأنكر ذلك وقال تعجباً ألا 


يغتسل الرجل في الفضاء ؟ ؟ ورأيته يتعجب من الحديث إنكاراً له . 


زشفضة ساقط من ق” . 
(مم) في صحيح البخاري » وموطأ مالك . 
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قال محمد بن رشد : وجه إجازة مالك الغسل في الفضاء إذا أمن أن 
يمر به أحد هو أن الشرع إنما قرر وجوب ستر العورة عن المخلوقين من بني 
آدم دون مّن سواهم من الملائكة , إِذْ لا تفارقه الحفظة الموكلون عليه منهم 
في حال من الأحوال . قال الله عز وجل : ط ما يَِْظ مِنْ قَوْل إلا لَدَْهِ رَقِيبٌ 
عَتِيدٌ 04" وقال : « وَإِنَ عَلَيكُمْ لَحَافظينَ كراماً كَاتبِينَ يَعْلَمُونَ مَا 
تَفْعَُونَ 2*4 لهذا قال مالك تعجباً : ألا يغتسل الرجل في الفضاء ؟ إذ لا 
فرق في حق الملائكة بين الفضاء وغيره .» فأنكر الحديث لما كان مخالفاً 
للأصول . لأن الحديث إذا كان مخالفاً للأصول فإنكارٌه واجب إلا أَنْ يَِدَ من 
وجه صحيح لا مطعن فيه فيرد إليها بالتأويل الصحيح . وقد زُوِي عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا حُدَنْتُمْ عَنِّي حَدِيئا تَِْقُوتَه 
ولا توت فصَُوا به قله ألم أفله ني أَُول ما يُْرَُ ولا ير وإدًا حَئكُم 
عَنّي حديئاً تذكرُونّه وَلآ تَعْرِقُونَهُ فَكَذّبُوا به فَإني لآ أقولٌ ما يُنْكَرُ ولا 
يُعْرَفُ0©. ويكره التجرد لغير ضرورة ولا حاجة في الفضاء وغير الفضاء 
ففي رسالة مالك إلى هارون الرشيد : إياك والتّجَرْدَ خالياً فإنه ينبغي لك أن 
تستحبي من الله إذا خلوت . وذكر في ذلك عن الني عليه البسلإم ‏ بجدينا 2 
وبالله التوفيق . 


في القصر والفطر في الغَرُو 


قال مالك : كان سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود 
والمسور بن منخرمة بالشام ‏ فدخل عليهم رمضان ٠‏ فكان عبد 


(5”) الآية ١8‏ من سورة ق . 
إففاية الآية ٠‏ من سورة الانفطار . 
(5*) لم أقف عليه . 
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الرحمن والمسور يصومان ويُتمان » وكان سعد يقصر ويُفطر ؛ فقيل 
له تقصر وتفطر ويصومان ويتمان ؟ فقال سعد تحن أعليم .. 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنهم كانوا في الغزو ينوون 
الإقامة بموضعهم الذي كانوا فيه » فكان عبد الرحمن والمسور يتمان ويصومان 
لنيتهم الإقامة . وكان سعد يفطر ويقصر وإن نوى الإقامة لكونه في بلد العدوء 
إذ ليس على يقين من إقامته » إذ قد يأتي من الأمر ما يزعجهم عن موضعهم . 
وهذا هو مذهب مالك أن نية الإقامة في بلد العدُو لا يُعتبر بها . وبالله 
التوفيق . 


في أن ولاء السائبة لجميع المسلمين فلا عاقلة له 


قال مالك : حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أنَّ سائبة 
كان يلعب مع ابن رجل من بني عائذ . فقتل السائبةٌ ابن العايذى , 
فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه » فقال له عمر : 5 

له مَوَالٍ » فقال له العايذيّ : أرأيت لو أن ابني قتله » فقال عمر بن 

الخطاب الحصرادة عل راتت رليم » وإن 
ترك ل 0 

قال محمد بن رشد : يروي العابذي والعايذي . والصواب 
والعايذي بالياء المعجمة باثنتين والذال المعجمة بالواحدة . ومعنى: سائبة أنه 
كان أعتق سائبة » وكذلك وقع في الموطأ أن سائبة أعتقه بعض الحبجاج . وفي 
هذا أَنْ مَن أعتق عبده.سائبة. بأن يقول .له :اذهب فأنت شائنة. أن..ولاءه 


(/ا#) أخرجه مالك في كتاب العقول من الموظأ بعبارة قريبة مما هنا. وقوله : هو 
كالأرقم ... الخ مثل عربي قديم . 
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' للمسلمين . وقد اختلف في عتق السائبة » فقيل إنه جائز » وقيل إنه مكروه ‏ 
وقيل إنه غير جائز . فعلى القول بأنه جائز أو مكرنوه يكون ولاؤه للمسلمين . 
وعلى القول بأنه غير جائز يكون ولاؤه لمن أعتقه . وقد قيل :إن من قال لعبده 
أنت سائبة لا يكون بذلك حرّاً إلآ أن يريد الحرية . وقد مضى تحصيل هذا 
الاختلاف في آخر سماع أشهب من كتاب العتق . ويحتمل أن يكون هذا 
الرجل الذي قتل ابن العائذي أعتقه رجل من الحاج غير معروف فيكون ولاؤه 
ش ل ا ا و ا ا ا 
أنه أعتق سائبة » وهو الأظهر والله أعلم . وقول أبي المقتول هو إذاً كالأرقم 
يريد الحية التي إن تركتها لسعتك فقتلتك » وإن قتلتها قتلتك . يريد كما جرى 
للفتى الذي كان مع رسول الله -.صلى الله عليه وسلم.- بالخندق وهو حديث 
عهد بعرس . فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث بأهله 
عهداً فأتاها فوجدها قائمة بين الناس فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وادركته 
غيرة » فقالت له لا تعجل حتى ترى ما في بيتك » فدخل فإذا بحية منطوية 
على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار .» فاضطربت الحية في 
رأس الرمح وخيرٌ الفتى ميتا » فما يُدرى أيهما كان أسرع موتاً الفتى أو الحية ‏ 
فذّكر ذلك لرسول الله على الله عليه ونيم فقال : إن بِالْمَدِيتة جتا كَدْ 
أسْلَمُوا فإذًا ْم مهم عَيْا ُو لانن يدا كحم بد لِك الوه نما هو 
شَيْطَانْ0* . وبالله التوفيق 


في كراهة الإمساك عن الكلام في الصيام 


قال ابن القاسم وحدث بالك 06 أن مولآة الفافية طسعف 
يونا ل شكلم : » فقالت لها صفية تَكُلّمِي فإن هذا قد نهي عنه . 


(خ”) أخرجه مسلم في الصحيح . 
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قال محمد بن, رش : قول صفية محمولٌ على أنه أخبرت بذلك عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . لأن قول الصاحب تُهينا عن كذا وكذا وأمرنا 
بكذا مما يدخل في, المسند . لأن صفية هذه ان لم تكن صفية بنت حُيَيّ زوج 
النبي ‏ عليه السلام - فهي صفية بنت أبي عمير الثقفيّة زوج عبد الله بن 
عمر.ء وهي صحابية روت عن النبي ‏ عليه السلام -ء وروى عنها نافع هذا 
مواق عند الها رن عجر .ولا تحيدة فى جواز ذلك جما في كات الله عر وبحل من 
قوله : « قَإِمًا رين مِنَ البَشَرِ أحَدَا فقُوِي إنِي نَذَرْتَ لِلرحْمْنِ صَوْماً 4 » أي 
صمتاء « فلن أكَلّمَ الْيَْمَ ِنْسياً 4:*©. لأن ذلك كان من شرع بني 
اسرائيل » كان الرجل منهم إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا 
من ذكر الله » وذلك منسوخ في شرعنا ممنوع فعله فيه بنهي النبي - عليه 
السلام رُوي عنه - صلى. الله عليه وسلم من رواية ابن عباس أنه قال :اليا 
طَلاقَ إلا بَعْدَ نكاح, وَل عِنْقَ إلا مِنْ بَعْدِ ملْكِ , وَل رَضَاعَ بَعْدَ الفطام . وَلآ 
ْم بد اختلام َلآ َْرَ في مَغْصِيّة » وَل صَمْتَ إَى القيْل . وَلآ وِصَالَ ٠‏ 
وَلَا يَمِينَ لِلْمرْأة عَلَى رَوْجِهَا وَل لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ وَل للْمَمْلُوك على سيّده 
الحديث”7”*» وقع بكماله في المبسوطة . وروي عن قتادة أنه قال : إنما كانت 
آية جعلها الله عز وجل لمريم ‏ عليها السلام - يومئذ . واذا شئت رأيت امرأة 
سفيهة تقول أصوم صوم مريم ولا نتكلم في صومها . وقد اختلف أهل التأويل 
في القائل لمريم « فَإِمًا رين مِنَ الْبشَرٍ أخداً فقُوِي إني َذَرْتُ لِلرحْمْنٍ صَوْما 
فَلَنْ اكلم الْيوْمَ إِنْسِياً» . فمنهم من قال قاله لها المَلّك عن الله عز وجل » 


(4") الآية 7١‏ من سورة مريم . 

(40) هذا الحديث الذي ذكر ابن رشد أنه ورد بكماله في المبسوطة . رويت أجزاء منه في 
كت اليك متلا اخرجه إزق خاجه عن المشور ين مكرئة عن الى أعلية الام 
أنه قال : لا طلاق قَبْلَ نكاح ولا عِتْقَ قبل ملك . وأما ما يتعلق بالصمت فقد أخرجه 
أبو داود في كتاب الوصايا من السئن بلفظ : ولا صّمَات يوم إلى الأليل . 
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ومنهم من قال قاله لها ابنها عيسى - صلوات الله عليه بدليل قوله : 8 قَنَادَاهَا 
مِنْ تَحْتِهَا أن لا تَحرَنِي 4174» الكلام إلى آخره » لأن رجوع الفاعل المضمر 
من فنَادَاها إلى أقرب مذكور في الآية وهو عيسى أظهر من رجوعه إلى الملك 
الذي هو أبعد مذكور منه فيها . وهذا على قراءة من قرأ فَنَادَاهَا من تحتها 
بالخفض في الحرفين جميعاً » وأما على قراءة من قرأ مَنْ تَحْتَها بالفتح في 
الحرفين جميعاً فلا إضمار في الكلام » والمنادي عيسى بن مريم بلا احتمال » 
وبالله التوفيق . لا شريك له . 


في الاحتباء في صلاة النافلة 


قال مالك :“بلقي عا عرو او وس 51 لمشي 
أنهما كانا يصليان محتبئين7؟؟ » يريد في النوافل . 

قال مد بن ر شد "رق هذا في مالك فقاك لك باس انايصلن 
الرجل مُحتَباً في النافلة » وإن كان الاخبار: غندة لمن على ايها خالا أن 
يصلي متربعاً كما يصلي في الفريضة إذا لم يقدر على القيام فيها . خلاف ما 
ذهب إليه زُفر من أن جلوسه في موضع القيام كجلوسه في التشهد . والذي 
. ذهب إليه مالك أولى لوجهين : أحدهما أن يفرق بين جلوسه في موضع 
الجلوس وبين جلوسه في موضع القيام كما يفرق بين إيمائه للركوع وإيمائه 
للسجود دان يحل إبمامة الشودود د أخفض من | يمائه للركوع ؛ والثاني ما روي 
عن عا عائشة أنها قالت:رأيتٌ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سان 
متَرَبَعا( *4» , وما رُوي عن النبي عليه السلام من أنه قال : صلاة الْقَاعَدِ عَلَى 


. الآية 74 من سورة ممريم . . (47) في الموطأ في كتاب الصلاة‎ )4١( 
الذي في الموطأ عن عائشة : أنها لَمْ تر رَسولَ الله -صلى الله عليه وسللم  يصلّي‎ )45( 
. صلاة الليل قاعداً قط حتى أَسَنَّ فكان يقرأ قاعداً‎ 
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ليضف مِنْ صَلاةٍ الْقَائِمِ غير مُتَريع9؛» ليس بحديث صحيح , وما رُوي عن 
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يه ٠‏ أنه قال : لأن أَجُلِس عَلَّى رَضْفَتَيْن أحبٌ إِلَيّ مِنْ أن 000 
لصلاة(* ؟) يح مإ أن يكون معناه ذ في التربع في الجلوس للتشهد . 
التوفيق . 


ما جاء في الذين قُتلُوا ببكر معونة ودعاء 
. رسول الله على الذين قتلوهم 


. وحدثني عيسى بن دينار عن مالك قال : دعا رول الله صلى 
الله عليه وسلم على الذين قتلوا أهل بثر معونة ثلاثين غداة يدعو 
اك ولمحبان دك 00 . قال 0 0 

1 نشسس لد قلا في سيل اله الوا بن اانه 
رَبهُم ماه نف كار آخر الآية(45) 3 وفي الحديث أنهم لما 
دخلوا الجنة قالوا ياليت. قومنا يعلمون بمًا أكرمنا الله » فقال الله 
تبارك وتعالى 3 أنا أبلغهم عنكم 3 فأنزل الله هذه الآية 7 


ونكير » ويعرض على كل واحد منهم مقعده بالغداة والعشي 2( إن كان من أهل 
النار فمن أهل النار » وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ء يقال له : 


(44) أخرجه أحمد في المسند بهذا اللفظ . وهو في الموطأ بدون : غير متربع . 
(40) لم .أقف عليه . والرّضْفَة  :‏ الحجارة المخماة على النارء وهي واحدة الرّضْف . 
(55) الآية 1584 من. سورة آل عمران ولفظ الآية : « ولا 2 
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هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة : فالفرق بين الشهداء وبين أهل 
الجنة من سواهم أن الشهداء أحياء عند ربهم يُرزقون وينعمون على ما جاء في 
الحديث.من أن أرواح الشهداء تسرح في ثمار الجنة وتأوى الى قناديل معلقة 
تحت العرش . وسائر أهل الجنة من المؤمنين أحياء الى يوم البعث . لا 
يرزقون ولا يتنعمون ١‏ وبالله التوفيق . 


في نَهّْي السُؤَال عن السّوَال في المسجد 


وسثل مالك عن السؤال الذين يسألون في المسجد ويُلحون 
في المسألة ويقولون للناس قد وقفنا منذ يومّين ويذكرون حاجتهم 
ويبكون » قال أرى ان ينهوا عن ذلك . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن» لأن المساجد إنما 
وُضعت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء لله عز وجل فينبغي أن يُنْهَى 
فيها عما سوى ذلك من اللغط ورفع الصوت وسؤال السؤال الذين يلحون . 
لأن ذلك مما يشال التصلين ٠‏ وبالله التوفيق . 


قيما جاء عن عمر بن الخطاب في قول 
الرحل لامرأته حَبْلّك على غاريك 


وسئل مالك عن حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
حَبْلُك عَلَى غَارِبكَ , فقال : قد قاله عمر بن الخطاب وأحلفه . قال 
مالك أما أنا فأرى أن قد بانت منه » ما يريد الذي قال حبلّك على 
غاربك إل الطلاق » وما أراه يُمسك شيئاً . قال ابن القاسم : يريد 
مالك الْبَثَّ . قال ابن القاسم وذلك رأيي إذا كان قد دخل بها . قال 


كتاب الجامع السابع ١كا‏ 


مالك : وإ لم يكن دخل بها نُوَيَ49» فإن لم تكن له نية فهي 
البتة . 


قال محمد بن رشد : مثل هذا في المدونة أنه لا يُنَؤى في هل أراد 
الطلاق أو لم يُرده ولا في عدد الطلاق إلا إن كان لم يدخل بها . وقد وقع في 
بعض روايات العتبية من رواية أشهب عن مالك مثل هذا . زاد ولوثبت عندي 
أن عمر بن الخطاب قال ذلك ما خالفته » ولكنه حديث جاء هكذا . وإنما قال 
فيه هذا لأنه عنده بلاغ مالك أنه بلغه أنّهكتب إلى عمر بنٍ الخطاب مِنَ العراقي 
أن رجلا َلَ امه حبلُكِ على غاربك فَكَمَبَ عمرٌ بنّ الخطاب إلى عامله أن 
مُه ياي في الْمَؤْسِم قينا عُمَُيَطوفُ بالبيت إِذْلَقِهُ لجل فسلُم عليه فقال 
له عمرٌمَنْ أنت ؟ فقال الرجلُ أنا الذِي أَمَرْتَ أن لب عَليِكَ ٠‏ فَقَال له عَمَرٌ 
سأك برَبٌُ هَذِ الب مَا أََدتَ بقوِْكَ حَبلْكِ عَلَى غَارِيك ؟ فَقَالَ الرجل لو 
اسْتحْلفَْنِي في َي هَذَا المكانٍ ما صَدَقْتُكَ , أَرَدْتٌ بذَلِكَ الْفرَاقَ » فقال عمرٌ 
ابن الخطاب هو ما أردت*2» . والظاهر من حديث عمر أنه نواه في الوجهين 
جميعاً » لأنه لما قال أردت بذلك الفراق . قال له هو ما أردت . وليس بنص 
في واحد من الوجهين ٠‏ إذ لا يُذرَى ما كان يقول له لو قال له لم أرد بذلك 
الفراق وإنما أردت بذلك وجة كذا وكذا لشيء يذكره مما يحتمله كلامه . وماذا 
كان يقول له لوقال أردت بذلك واحدة أو اثنتين لاحتمال أن يكون فهم من قوله 
أردت بذلك الفراق أنه أراد بذلك الفراق بتاتاً ولذلك قال له : هوما أردت . 
فأما تنويته في هل أراد بذلك الطلاق أم لا فالذي يأتي على مذهب مالك 
وأصحابه أنه لا يُتَوّى في ذلك لأنه من صريح كنايات الطلاق » كمن قال. 
لامرأته أنت بائنةٌ مني ثم قال إنما أردت أن بيني وبينها فرجة في الجلوس في 
ذلك الوقت . وكمن قال لها أنت طالق ثم قال إنما أردت أنها طالق من وثاق 


47) في ق 7 : دين . وما أثبتناه عن الأصل وق ١‏ أنسب . 
(44) أدرجه مالك في كتاب الطلاق من الموطأ . 
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ولم تكن قبل ذلك في وثاق . وأما تنويتهُ في عدد ما أراد من الطلاق فيتخرج 
ذلك على قولين في المذهب . إذ لا فرق في المعنى بين قوله حبلّك على 
غاربك أو قد سرّختك لأنه إذا سَرّحها فقد ألقى حبلها على غاربها ‏ وإذا ألقى 
حبلها غاربها فقد سرّحها . وقد قالوا في سَرَّحتك إنه يُنَوَى في المدخول بها او 
غير المدخول بها . فإن لم تكن له نية فهي ثلاث » وقيل إنها واحدة في التي 
لم يدخل بها إذا لم تكن له نية . 


في هبة التّواب 


قال مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : 
مَنْ وَهَبَ هبةٌ فهو أَحَقٌ بهبّته حتى يناب بها(*؟ . 

قال محمد بن رشد : معناه في هبة الثواب . بدليل قوله في 
الموطأ : من وَهْبَ هبةٌ لِصِلَة رَحِم أو عَلَى وَجْهْ صَدَقَةٍ فإنّهُ لا يَرْجِعُ فيها . 
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وَمَنْ وَهَبَ هبّة يرَى انه إنمَا أراد بها النوَابَ فهو عَلَى هبّته يَرْجِعٌ فيها إذا لَمْ 
يُرْض منها(:*» . وقد اختلف في هبة الثواب هل من حق الواهب أن يمسكها 
حتى يقبض ثوابها. كالسلعة المبيعة التي له أن يمسكها حتى يقبض ثمنها . 
أوليس له ذلك ويلزمه أن يدفعها إليه ثم يطلبه بثوابها ؟ فقيل من حقه أن 
يمسكها حتى يأخذ ثوابها » وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب هذا في هذا 
الحديث ؛ وقيل ليس له أن يمسكها ويلزمه أن يدفعها ثم يطلبه بشوابها . وهو 
ظاهر قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ . وعلى هذا الاختلاف يأتي 
اختلافهم في هل تذّخل الهبة بالعقد في ضمان الموهوب له أم لا . والقول في 
هذه المسألة مستوفى في كتاب المقدّمات . وبالله التوفيق . 


(49) هو جزء من الحديث التالي - بالمعنى - الوارد في تعليق ابن رشد . 
٠م‏ أخجرجه مالك في كتاب الأقضية. من الموطأ 3 عن أبي. غطفان بن طريف المري م 


كتاب الجامع السابع م١‏ 


. في الْمَبِيتَ على ظهر المسجد 


قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يبيت على ظهر المسجد 
نيجه الي د لين اللا علب ملعت رلا ساني امرأة كراهية 
لذلك . 

قال محمد بن رشد : في هذا بيان أن لظهر المسجد من الحرمة ما 
لداخل ال سجد » وبفعل عمر بن عبد العزيز هذا احتج مالك في المدونة في 
أنه لا يجورٌ لأحد أن يبني: مسجداً ويبني فوقه بيتاً يرتفق به » وقال إنه يورث 
البنيانُ الذي تحت المسجد ولا يورث البنيان الذي فوقه . وبالله التوفيق . 


في قبلة النبي عليه السلام ومُصلاه في مسجده 


قال مالك : ليس العمود المخلق قبلة النبي عليه السلام ٠‏ 
ولكنه كان أقرب العمد إلى مصلى النبي ‏ عليه السلام - ١.‏ , وقبلةٌ 
النبي - صلَّى الله عليه وسلم - هي حَذُوَ قبلة الإمام » وإنما قدمت 
القبلة حَذُوَ قبلة النبي ‏ عليه السلام ‏ سواء كان بين المنبر وبين جدار 
المسجد مَمَرٌّ الرحل مسجدا فقدمه عمر إلى موضع خشب 
المقصورة » ثم قدمه عثمان إلى موضعه الذي هو عليه » فلم يُقدّم : 
بعك . 


قال محمد بن رشد : لابن القاسم في رسم نذر من هذا السماع من 
كتاب الصلاة أن مُصَلَّى النبي - عليه السلام - هو العمود المخلق خلاف. قول 
مالك هاهنا » ورأى مالك رحمه الله هناك صلاة النافلة في مصلَّى النبي 
- عليه البلام ‏ أفضل من الضلاة في سائز المسجند . قال وأما الفريضة فيتقدم 
إلى أول الصف أحبٌ إليّ . وقد مضى القول على ذلك هنالك . 
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وأمآ قوله إن قبلة النّي ‏ صلى الله عليه وسلم هي حذوقبلة الإمام » 
وإنما قُدمت القبلة حَذّوَ قبلة النبي عليه السلام سواء » فالمعنى في ذلك أن 
عمر بن الخطاب إِذْ زاد في قبلة المسجد جعل المحراب في الزيادة بإزاء 
المحراب القديم وفي قبلته غير مُشرّق عنه ولا مُغرّب » وأن المنبر قبل أن يزاد 
في قبلة المسجد كان بينه وبين جدار القبلة ما قاله » فلما زيد في قبلة المسجد 
لم ينقل المنبر عن موضعه فبعٌد عن جدار المسجد<5”» » وكذلك زاد بِعْدُهُ عن 
جدار القبلة إِدْ زاد عثمانٌ أيضاً في قبلة المسجد . وبالله التوفيق . 


في الصلاة في سقائف المسجد فراراً من الحَرّ 


قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يصلَّى إذا اشتد الحر فى 
سقائف المسجد » يخرج من المقصورة إل خارج يصلي فيه 
لموضع الحرء فقلت لمالك : أفترى بذلك بأسا ؟ قال لا بأس أن 
ييخرجوا إذا كان “فى اليد سبعة لمن يضلى :قن إذا اللتهد البحر + 
قال محمد بن رشد : هذا مثل ما مضى في رسم المحرم يتخذ 


الخرقة لفرجه من التوسعة في الصلاة بسقائف مكة فراراً من الحرء وقد مضى 
من القول على ذلك ما فيه كفاية ٠‏ وبالله التوفيق . 


في أَنَّ مَنْ أحرم من التنعيم يسعي الأشواط الثلاثة 


قال ابن القاسم : قال مالك حدثني هشام بن عروة أن 
عبد الله بن الزبير أحرم من التنعيم وسعى الأشواط الثلاثئة حين طاف 


(وه) فى ق 7 : جدار القبلة » وهو أنسب . 


كتاب الجامع السابع ١56‏ 
بالبيت » قال مالك : وذلك رأيى : 

الحج في الطواف الأول الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة وفي العمرة » 
أحرم بهما من الميقات أو مما دونه سنّةَ » واختلف قوله إن تركه أحدٌ ناسياً أو 
جاهلاً . فقال مرة إنه يُعيد إن كان قريباً » فإن طال كان عليه الدم » وقال مرة لا 
يعيد وإن كان قريباً وعليه دم » ومَرَةَ لم ير عليه شيئاً » وبالله التوفيق . 


في اليمين مع شهادة المرأتَيْن في الدَّين 


عبد الرحمن : تجوز شهادة المرأتين في الدّين مع يمين صاحب 
الحق . 


الرجل”*© فيما تجوز فيه شهادتهن مع الرجل وهو المال. لقول الله عز 
وجل : فَإِن لم يَكُونًا رَجْلَيْنِ فَرَجْل وَامْرَأَنَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ من 
الشْهَدَاءِ 04*©© فكما يستحق المال على مذهب مالك ومن تبعه على القضاء 


باليمين مع الشاهد فكذلك ب يستحق باليمين مع الشاهدتين 3 وبالله التوفيق 
في دية عين الأغور 
قال مالك : كان سليمان بن يسار وربيعة [ين أبى 


(0ه) في ق ” : عدل الرجلين ‏ وهو تصحيفف . 
(«ه) الآية 7847 من سورة البقرة . 
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عبد الرحمن ]2*0 يقولان في دية عين الأعور إذا فقئت عينه ألف 
دينار0©*) , 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . لأن منفعة الأعور بعيئه الواحدة 
كمنفعة الصحيح بعينيه جميعاً » فوجب أن يكون له في عينه الباقية ما للصحيح 
في عينيه جميعاً . وقد اختلف على قياس هذا في الأعور العين اليمنى يفقأ 
عين الصحيح اليسرى أو الأعور العين اليسرى يفقأ عين الصحيح اليمنى على 
ثلاثة أقوال : أحدها أنه ليس له إلا القصاص إل أن يصطلحا على شيء ء 
والثاني أنه يُخيّر بين أن يقتص أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار » والثالث أنه 
مخير بين أن يقتص أو يأخذ دية عين الأعور التي ترك ألف دينار . وقد مضى 


في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الجنايات توجيه كل واحد من هذه 


الأقوال » وبالله التوفيق . 


فيما جاء في ترك حلق الشعر وتقليم الآظفار إذا أهلّ هلال 
ذي الحجّة 


قال مالك ا سلمة زوج النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كانت تقو : إِذا اسْتهلٌ ذُو الْحِجّةَ فلا يأخدّ أحدٌ مِنْ شَعَره 
وَل منْ أَظْمَارِ 00 قال مالك لا بأس بذلك . 

قال محمد بن رشد : قول أم سلمة هذا مَرويٌ عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إذَا رَأَيْنُم هلال ذي الْحجّة فََرَادَ أَحَدُكُمْ أن 
يُضْبَيّ فَلْيْمْسِكُ عَنْ شَعَرِه وَأَظْمَارِهِ حَنّى يُضْجَي 20 . وفي بعض الآثار عنها 
(054) ساقط من ق ” . 


(06) في ق ” : ألف درهم.ء وهو تحريف من الناسخ . 
(01) حديث أم سلمة أخرجه ابن ماجه في كتاب الاضاحي من طريقين بلفظين متقاريين » 


عن النبي صلَى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَ لَهُ ذبْحٌ يَذْبَحْهُ فَإِذَا أَمَلّ هلال ذي 


الْحجّة قلا يَأحُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَل مِنْ أَظْفَارِهِ شَيئاً حنّى يُضيي0© . وإنما لم ير 
بهذا بأساً لأنه عارضه عنده حديث عائشة إِذْ قالت رَدَاْ لقول ابن عباس : مَنْ 
أهدى هَذياً حَرْمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجّ حَنَى يُنْحَرَ الْهَدْيُ9© : لَيْسَ كما 
قال ابن عباس :أنا قلَّدتُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولٍ اللَّه ‏ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ 
يدي ثم قَلّدها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ بِيّده . [ ثم بعت بها ]6*0 
فلم يَحْرْمْ عليه شيءٌ ممًا أخله الله له ختى نحَرّ الْهذّي('" , لأنه إذا لم يحرم 
على الذي بعث بالهدي شيءٌ مما أحله الله له جِتّى ينحر الهدي . فأحرى أل 
يحرم على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ مما 


أحله الله له حتى يضحي . وقد جَمَعٌ بين الحديثين بعض من ذهب إلى الأخذ 
بحديث أم سلمة بأن قال : معنى حديث عائشة أنه لم يحرم على رسول الله 


صلّى الله عليه وسلم - شيءٌ مما أحل الله له من أهله حتى نحر الهدي على 
ما جاء في بعض الآثار عنها وحرم عليه ما سوى ذلك من حلق الشعر وقصٌ 
الأظفار على ما جاء في حديث أم سلمة » وبالله التوفيق . 


أولهما : إذا دَخَلَ الْعَشْرُ وأراد أَحَدُكُم أنْ يُضَحَيَ قلا يَمَسٌ من شَمَرِهِ ولا بَشَرِه 

(/اه) في كتاب الحج من سئن الترمذي : إذا قلّد الرجلٌ هَذْيَهِ فقد وَجَبَ عليه ما وَجَبّ 
على الشعرم + 

(8ه) في صحيح البخاري : حتى يُنحر هديُّه . 

(9ه) في الصحيح أيضاً هنا زيادة: قالتُ عَمْرَةُ فقالت عائشة ‏ رضي اللَهُ عنها -: ليس كما 
قال .... 

(40) أخرجه البخاري في باب مَن قلّد القلائد بيده من كتاب الحج من الصحيح عن عمرة 
بنت عبد الرحمن . 


3 البيان والتحصيل 
في امتشاط الْحَانَ بالحناءٍ واكتحّالها بالصّبر 


5 لي كم كس ]د هد - 

0 0 : بلغني أن 5 اج د النبي - صلى 0 عليه 
وسلم - كانت تنهّى أن تمُتشط الحاد بالجناء.» وتكتجل 
بالصّير012) 


قال محمد بن رشد : إنما كانت أم سلمة تنهى الحادٌ عن الاكتحال 
بالصّبر لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عليها وَهيَ حادٌ 
عَلَى أبي سَلَمَةَ وقد جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صبراً . فَقَالَ مَا هَذَا يا أمٌ سَلَمَةَ ؟ فَقَالَتْ 
إِنْمَا هُوَ صَرٌ يا رَسُولَ اللّه » قَالَ اجَعَلِيه باللَّيْل وامْسَحيه بِالنْهَارٍ » فَقَالتْ 
لإمرأة حَادٍ على رَوْجِهَا امك عَيْنهَا َل ذَلَِ منْهَا امتجلِي يتل الجلاء 
باللَيل واْسَحِيه بِالنْهَارٍ"©. وقالت : تَجْمَعٌ الْحَادُ رَأسَّها بالسّدر 
والزّيت"2 . وهو الذي ذهب إليه مالك أنها لا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه 
مما لا يختمر في رأسها وبالله التوفيق . 


في الترغيب في السواك 
رجالاً من أَسْلَمَ كانت معهم أَسْوكَةٌ يَسْتَاكُونَ بها لِكُلٌ صَلاة . 


(؟١5‏ هذا من معنى الحديث الذي بعده . 

(57) هما حديثان مضمومان أخرجهما مالك في آخر كتاب الطلاق من الموطأ . والصَبر : 
عُصارة شجر مُرْ يُتداوى به . 

(5) ختم به مالك كتاب الطلاق من الموطأ . 


كتاب الجامع السابع احل 


عليه السلام : عَلَيكُم بالسّوّاك9© ؛ وقوله : لَوْلاً أن سق عَلَى أُمِّي لأْمَرْنّهُم 
بالسواك2'9 . وقد قال أبو هريرة : لَوْلاً أن يَشْقَ عَلَى أمته لمَرَهُم بالسّواك مَمْ 
كل وُضُوء<”© . والأصبع يُجزىء من السواك إذا لم يجد سواكاً » قلله مالك 
في رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . 
وقد مضى هناك القول على وجه ذلك وبالله التوفيق . 


في البناء في الرعاف 
قال مالك وبلغنى أن ابن عباس كان يبني في الرعاف على ما 
قال محمد بن رشد : قد مضى القول في بناء الراعف وقطعه في 


رسم طلق بن حبيب . وظاهر قول ابن عباس هذا أنه كان يبني فَذَّاُ كان أو في 
جماعة . وفى ذلك بين من اختار البناء على القطع اختلاف » وبالله التوفيق . 


في الإبراد في الحَرّ بالصلاة 


قال مالك قال عمر بن الخطاب لأبى محذورة : إنك بأرض 


قال محمد بن رشد : إنما أمره بالإبراد وهو التأخير لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ :إِذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ فأبْرِدُوا عن الصّلاة فإن شِدَّة الْحَرَ مِنْ 


65 في الموطأ » وسئن ابن ماجة » ومستد أحمد . 
)56 أخرجه مالك في آخره كتاب الطهارة من الموطأ 5 
(55) ختم به مالك كتاب الطهارة في الموطأ . 


١‏ البيان والتحصيل 
قبح جَهَْمَ ٠‏ وَذْكَرَ أنَّ الثَارَ الحديث""2 . وقد اختلف العلماء في هذا 
المعنى . فقال أبو الفرج : اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول 
أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : إِذَا اشْمَدٌ الْحَرُ 
فَأَبْرِدُوا بالصّلاة"2 , فقال إن هذا هو مذهب مالك , ولم يفرق بين الجماعة 
والفذ على ظاهر الحديث . خلاف ما في المدونة من أنه استحسن أن يصلي 
الناس . يريد [ الجماعة ](5"© الظهرٌ في الشتاء والصيف إذا فاء الفيء ذراعاً » 
والمعنى في ذلك أنه تأول أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إنما أمر بالإبراد 
بالصلاة في شدة الحر ليدرك الناس الصلاة » فلما كان المعنى عنده في الأمر 
بالإبراد الرفق بالناس ليدركوا الصلاة في الجماعة رأى من الرفق بهم أن تؤخر 
الصلاة في الشتاء أيضاً حتى يفيء الفيء ذراعاً ليدرك الناس الصلاة على ظاهر 
ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله من أن يصلوا الظهر إذا فاء الفيء 
دواع فعمٌ ولم يفرق بين الشتاء والصيف . وإن كان الرفق بالناس في ذلك 
في المصيف أكثر منه في الشتاء.. وأما المنفرد على ما في المدونة فأول الوقت 
أفضل له على ما كتب به عمر إلى أبي موسى الأشعري أنْ صَلّ الظهْرَ إذَا 
َافَتِ الشّمْسُ(”” . لأن معناه في المنفرد » لِيَلاً يتعارض ما كتب به إلى 
عماله مع ما كتب به إليه :وقد حمل ابن عبد البر ما في المدونة على أنه 
استحب للمنفرد والجماعة أن يؤخروا الظهر في الشتاء والصيف إلى أن يفيء 


(59): تمام الحديث ‏ كما جاء في جامع الوقوت من الموطأ ‏ : وَدَكَرَ أن الثّارَ اشْتَكَتْ إلى 
َه فأذنَ لَهَا في كل عام بِتَفسَيْن تقس في الشَمَاءِ ونس في الصَيّفٍ . 

(58) في صحيح البخاري . وموطأ مالك . وسنن أبي داود . والترمذي . والنسائي. وابن 
ماجه . والدارمي » .ومسند أحمد . 

(54) ساقط من الأصل وق 3١‏ . 

() زاغت. الشمس ::. مالت عن كبد السماء . أخرجه مالك في وقوت الصلاة من الموطأً 
عن أبي سهيل عن أبيه . 


كتاب الجامع السابع و١‏ 


. الفيء ذراعاً » وهو تأويل ليس بصّحيح . وقال الليث بن سعد : يصلي 
الصلوات كلها الظهر وغيره في أول الوقت في الشتاء والصيف . وهو أفضل ء 
وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إل أن يكون إمام جماعة ينتاب من 
المواضع البعيدة فإنه يبرد بها يريد في الحرء قال : لأن أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - كان بالمدينة لشدة حر الحجازء ولأنه لم يكن بالمدينة 
مسجد غير مسجده فكان ياب من بعد فيتاذون بشدة الحر فأمرهم بالإبراد 
لما في الوقت من السعة . وقال العراقيون : يصلي الظهر في الشتاء والصيف 
في أول الوقت » واستثنى أصحاب أبي حنيفة شدة الحر . 

فيتحصل في الإبراد بصلاة الظهر في الصيف إلى أن يفيء الفيء ذراعاً 
وهو وسط الوقت . لأآن طول المدة من زوال الشمس إلى أن يفيء الفيء ذراعاً 
مثل طولها من حين يفيء الفيء ذراعاً إلى آخر القامة لإبطاء الظل بالسير في 
أول القامة وإسراعه في آخرها ء أربعة أقوال : أحدها استغمال الإبراد في 
الجماعة والانفراد . والثاني ترك الإبراد في الجماعة والانفراد » والثالث ترك 
الإبراد في الانفراد دون الجماعة , والرابع ترك الإبراد إل في [ الجماعة 
في ]6 المسجد الذي ينتاب من بعد . وأما الإبراد بالظهر في الشتاء ففي 
ذلك في الجماعة قولان ٠‏ وأما المنفرد فلا يُبرد قولاً واحداً ‏ وبالله التوفيق 


في إطالة صلاة 0 مع الإسفار 


0 لوا م 0 


قال محمد بن رشد : معناه أنه أسفر بها عن الوقت الذي جرت عادته أن 


. ” ساقط.من ق‎ )/١( 


يفن البيان والتحصيل 


يصليها فيها من التبكير» لا أنه أسفر بها إلى قرب طلوع الشمس » إذ لو أَسْفْرَ 
بها إلى قرب طلوع الشمس لَمَا جاز له أن يقرأ فيها ببراءة » وبالله التوفيق 


في الضحية في السفر 
قال مالك : بلغني أن رجلاً كان مسافراً وأنه أدركه النحر في 
السفر فمرٌ براع على رأس جبل فقال له : عندك شاة تبيعها ؟ قال له 
الراعي نعم . فاشترى منه شاةً ثم قال أضجعها فاذبحها ثم شأنك 
بها . قال فقال الراعي : اللهم تقبّل مني . قال ربّك أعلم بمن 
أنزلها من رأس الجبل . 


لصحي ب رق ست ابر يي عر افع انداكاك إنها في 
هذا الحديث أن ابن عمر ضحّى في السفر. وأما المبالغة فيما فعل مم 
الراعي("”2 على طريقة الفقه فلا تجزىء عنه وتجزىء عن الراعي ويضمن " 
قيمتها له فيضحي بغيرها » كمن تعدّى على ضحية رجل فذبحها عن نفسه . 
وتابعه الفضل على تأويله فقال : بل لا تجزىء عن واحد منهما على أصله 
المتقدم » وليس ذلك بصحيح . لأن الراعي لم يتعدٌ على ابن عمر في ذبح 
ضحيته » وإنما ذبحها بأمره وهو حاضر مستنيب له في ذلك . فوجب أن تكون 
النية في ذلك نيته لا نية الذابح . كمن أمر رجلا أن يوضئه فوضاه فالنية في 
ذلك نية الآمر الموضا لا نية المأمور الموضىء . آلا ترى أنه لو نوى فيها لابن 
عمر خلاف نيته من ذبحه إياها على أنها'شاة لحم لم يؤثرذلك في نيته » وإنما 
قوله فيما ذبح لغيره وبأمره الهم تقبل مني : بمنزلة الهم تقبل مني صلاة فلان 
وصيامّةُ » فذلك لغو ودعاء غير مقبول . على أنه يحتمل أن يكون الراعي إنما 


(7/7) في الأصل و ق ١‏ : وأما المبايعة فيها مع الراعي . 


كتاب الجامع السابع زشحل 


أراد اللهم تقبل مني عملي في ذبحي الذبيحة عنه ومعونتي إياه على نسكه ولا 
تحرمني الأجر في ذلك [ ولعله ظنْ بجهله أن الأجر في ذلك 1" له لا لابن 
عمر إذ تولى هو ذبحها عنه » وفهم ذلك عنه ابن عمرء ولذلك قال : ربك 
أعلم بِمَن أَنرَلَها من رَأس الجبل . ولو رأى ابن عمر أنها لا تجزئُهُ لما قال 
للراعي يضحي بغيرها . وهذا كله بِيّن » وفيه دَليل لقول أشهب في النصراني 
أو اليهودي يذبح ضحية رجل بأمره أنها تجزئهُ وبئس ما صنع . وقد مضى هذا 
في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا » وبالله التوفيق . 


في توقيت عمر ذات عرق لأهل المشرق 


قال مالك : وقّت عمرٌ بن الخطاب ذاتٌ عِرْقٍ لأهل 
المشرق . 

قال محمد بن رشد : في هذا جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه » 
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما وقّت الأواقيت لأهل الآفاق وسكت 
عن العراق » وقّت لها عمر باجتهاده ذاتَ عرق » فكان ذلك منه سنةٌ وجب 
اتباعُه فيها » لقول النبي عليه السلام : عَلَيْكُم بسَئْتِي وسُنْة الحُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ 
الْمُْعَدِنَا*” مِنْ بَْدِي عَصُوا عَلَيهَا لاذه" , وبالله التوفيق . 


في دعاء الملائكة للانس وعليهم 
قال مالك : بلغني أن في السماء مَلْكَيْن يقول أحدهما : اللَّهُم 


(7/) ما بين معقوفتين ساقط من فى » . 6 
(4/) كذا في الأصول ء. والمشهور في الرواية : المهديين . 
(0/) أخرجه أصحاب السئن . منهم ابن ماجة في المقدمة عن العرباض بن سارية . 


1 
1 


يق ش البيان والتتحصيل 
أغط مُنْفقاً خَلّفاً وَأَعط مُمْسكاً تَلَفاً ٠‏ ويقول الآخر وَيْلٌَ لِلرّجَالٍ مِنَ 
البْسَاءِ وَوَيْلّ لِليَسَاءِ مِنَّ الرّجال7”؟ . قال عيسى قلت لابن القاسم : 
يريد وجه الفجور؟ قال : نعم وغير ذلك مما يكون بين الرجال 
ونسائهم في غير وجه الفجور . ش 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن » فينبغي لمن أمسك أن 
يتوقع ذهاب ماله لإجابة دعوة الملك » ولمن أنفق بغير سرف ولا تَعَدٍّ أن يرجو 
الحَلّف من الله بإجابة دعوة الملك . وقد أثنى الله عز وجل على مَن أنفق على 
عياله وعلى نفسه بغير إسراف ولا إقتار فقال غعز وجل : « وَالْذِينَ إذا أنفقوا لَمْ 
يُسْرفُوا وَلَمْ يُقترُوا وَكَان 0 ذلك قَوَامَا 0 ووعدهم نما وعدهم به من 
قوله : وأوليكَ يُجْرَوْنَ ارق بمَا صَرُوا ويلُنَ فيه تجيةً سام إلى آخر 
السورة(*© . والويل قيل فيه إنه واد في جهنم يسيل من عصارة أهل النار في 
النار» فينبغي للنساء والرجال أن يتوقعوا هذا الوعيد حتى لا يتعدى بعضهم 
على بعض في وجه من الوجوه .. وبالله تعالى التوفيق . 


في أمر عمر بن الخطاب بكتب الناس للعطاء 


قال مالك ادس لاه 0 ا 


| لهجي والألفاة والمباجرين من 0 له 1 فقال 


عمر : لعل نَمّ رجل7*"© ليس ها هنا أحدٌ من قومه لم تكتبه فارجع 
فاكتبه . ْ ْ ٠‏ 
رده فوتشالة اليد + 


افيف :الآية 17“ من سورة الفرقات . 
م0 :الآيات ه17 لالا من سورة ة الفر قان . 


: (4/) العربية. فيه : لعل ثم رجلا . وفي فق ١‏ : علي ثم رجل . 


قال محمد بن رشد.: قال فى هذه الحكاية من المدونة : ارجع 
فاكتب فلعلك تركت رجلا لم تعرفه . أراد ألا يترك أحداً . فهذا مما يدل على أن عمر 
ابن الخطاب كان يقسم لجميع المسلمين . وقد قال رضي الله عنه ‏ : ما أحدٌ من 
المسلمين إل وله في هذا المالحقٌ أعْطيّه أومُئعَه حتى لوكانراعياًوراعية بِعَدَن . قال 
ابن القاسم : ورأيْت مالكاً يععجبه هذا الحديث . وبالله التوفيق . 


في قول الله عز وجل : وإن طائفتان من المؤمنين افْتَتَنُوا 


قال مالك عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت : ما رَأَيْتَ مثل ما ترك النّاسُ مِنْ هَذهِ الآيّة وإِنْ طَائِمَنَان من 
الْمُوْمئِينَ اقْتََلُوا َأَصْلِحُوا َِنَهُمَا فَإِنْ بَعْت احْدَاهُمَا عَلَى الأخرّى 
فَقَاتَلُوا التي تَبْغي حَبَى تفيء إلى أَمْر النَّداه» , 


قال محمد بن رشد : رُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال في تأويل 
هذه الآية : إن الله عز وجل أَمْرَ نبيّه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا ما اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله ويُنصف بعضهم من بعض ء 
فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله عز وجل حتى ينصف المظلوم من الظالم » 
َمَنْ أَى منهم أن يُجيب فهو باغ وحقّ على الإمام أن يجاهدهُمْ ويقاتلهم حتى 
يفيئوا إلى أمر الله ويقروا بحكم الله . وروي أن هذه الآية نزلت في طائفتين 
من الأوسن والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه . ورُوي77» أن رسول 
اللة 0 ادر على حب حو وقف" ب لين من 
ما اميه لكر تجتن القوم برقم + يرخا 00 ' بن أبي بن سلول » 


و4 الآية 4 .من سورة الحجرات . 
(41) رواه أحمد بن حنبل في المنتد عن أنس رضي اللّهِ عنه . 


هن البيان والتحصيل 


فقال : خَلَّ لنا سبيل الريح من نتن هذا الحمار أَفّ وأمسك أنفه » فمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وغضب له بعض القوم وهو عبد الله بن 
رَوَاحَة » فقال : ألرَسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا القول ؟ فوالله 
لَحمارُه أطيب ريحاً منك فاستبًا ثم اقتتلت عشائرهما » فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل يُصلح بينهم, فكأنهم كرهوا ذلك فنزلت هذه 
الآية : « وَإِنْ طَائفَتَان مِنّ الْمُوْمئِينَ الْتَلُوا فَأصْلِحُوا بَينهُما 4 إلى آخر الآية , 
فأرادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بقولها والله أعلم : ما رأيت مثل ما ترك الناسٌ 
في هذه االآية نسبة التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في 
الحروب التي وقعت بينهم واعتزلهم وكفٌ عنهم ولم يكن مع بعضهم على 
عقن © ورات أن الحظ لهم. والواجب عليهم إنما كان في أن يروموا الإصلاح 
بينهم » فإن لم يقدروا عليه كانوا مع من يقتضيه نظرهم أنه على الحق منهم 
على ما تقتضيه الآية . وإنما أمسك من أمسك منهم عن نصر بعضهم على 
بعض طلباً للخلاص والنجاة مما شجر بينهم » إذ لم يبن لهم من كان على 
الحق منهم والله أعلم .» فكان فرضهم ما فعلوه من الإمساك . إذ لا يحل قتال 
مسلم بشك .. كما كان فرض كل من قاتل منهم ما فعله من القتال لاعتقاده أنه 
مصيب باجتهاده » فكلهم محمود على ما فعله : القاتل منهم والمقتول في 
الجنة . فهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فيما شجر بينهم » لأنهم قد 
أثنى الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله » فقال عز من قائل : « كُنكُمْ خَيرَ 
أَمةٍ أُخْرِجَتٌ لئاس 74 وقوله : « وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُم أَمّةَ وَسَطأّ لَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى الناس #4 . أي ارا 0000 وقال عز وجل : « محَمّدٌ 
رسولُ الله والذينَ مَعَهُ أَشدَاءُ عَلَى الكُفَار رُحَمَاءُ بَينَهُم 4 الآية” . وقال 


)201 الآية ١١١‏ من سورة آل عمران . 
060 الآية ١87“‏ من سورة البقرة . 
ع0 الآية 9؟ من سورة الفتح . 


كتاب الجامع السابع ش 3 /ا/ا 1١‏ 


0 الله - صلى الله عليه وسلم : أَضْحَابِي كَالنجُوم فبأيهم الْتَديثمْ 
هتَدَيْتُ** » وقال : عَشَرَةٌ مِنْ قُرَيْش في الْججنةا* فسمى فيهم علياً وطلحة 
0 . والذي يقول به أهل السنة والحق أن علياً - رضي الله عنه - ومن اتبعه 
كان على الصواب والحق .وأن طلحة والزبير كانا على الخطا إل أنهما 5 ذلك 
الكياة هنا :وكات قر عدي ما افجلا ]د هما تعن امل الاتنهافى وض الناض قن 
يجعل المسألة من مسائل الاجتهاد ويقول : كل مجتهد فهو مصيب كسائر 
الأحكام » وليس ذلك بصحيح . ومن أئمة المعتزلة من يَقف في علي وطلحة 
والزبير وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيقول : لا ندري من المصيبٌ منهم من 
المخطىء ؛ ومن الناس من يقول إِنَّ من خالف علياً كان على الخط| والعصيان 
ِل أنهم تابوا ورجعوا الى مُوالاة علي رضي الله عنهم - قبل أن يُموتواء 
واستدلوا على ذلك برجوع الزبير» وندم عائشة وبكائها إِذْ ذكر لها يوم 
الجمل . وقول طلحة لشاب من عسكر علي وهو يجود بنفسه : امدّد يدك 
أبايعك لأمير المؤمنين . والذي قلناه من أنهم اجتهدوا فأصاب علي وأخطأ 
طلحة والزبير هو الصحيح الذي يلزم اعتقاده , فَلِعَلِيّ أجران لموافقته الحق 
. باجتهاده » ولطلحة والزبير أجرٌ واحد لاجتهادهما . وقد مضى هذا في أول هذا 
السماع من كتاب المحاربين والمرتدين » والله الموفق للصواب برحمته . 


وم اا م 
عَرْث لكم فَانُوا حَرْتِكُم أَنى شنُتم 


قال مالك عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت 
تقول مَن وطىء امرأته من ورائها جاء ولده أحول . فأنزل الله تبارك 


(85) لم أقف عليه . 
(8) في كتاب السئة من سئن أبي داهد + وليس فيه كلمة « قريش » . 


١1/4‏ البيان والتحصيل 
وتعالى : « نِساؤّكم حَرْث لَكُمْ فاتوا حَرُنُكُم أنى شتت 00# . 


قال محمد بن رشد : المعنى في قوله عز وجل : « نساؤكم حَرْتٌ 
لَكُمْ 4 أي موضيع م ومزدرع أولادكم . وقد اختلف في معنى قوله : 
١‏ نَانُوا حَرْككُم ألى سكم 4 فقيل معناه كيف شئتم مقبلة أو مدبرة أو باركة في 
موضع الولد . لأن الوَطءَ لا يكون إلا في موضع الولد . كما أن الحرث لا 
يكون إلا في موضع الزرع . وهو الذي يدل عليه سبب نزول الآية على ما جاء 
في حديث جابر المذكور . وقيل معناه متى شئتم من ليل أو نهار » رُوي ذلك 
عن ابن عباس ٠»‏ وروي عنه أيضاً أنه قال : معناه «( فأنوا حَرْدكُم ألَى شنكم : 
إداخخم لاعراراء اود شئتم فلا تعزلوا . وقيل معنى أنى. شئتم حيث شئتم 
إن شئتم في القبل وإن شئتم في الدبر . روى نافع عن ابن عمر أنه قرأ يوم 
١‏ نِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لكم فاوا حَرْدَكُم أَنّى شِنْتُم 4 فقال أتدري فيما نزلت هذه 
الآية ؟. قال قلت لا . ل ا ع ا 
عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له : يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم 
كذب العلج أو العبد على أبي . فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه 
أخبرني عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مثل ما قال نافع . فقيل 
له : إن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن 
عمر عن ذلك فقال : أف أف . أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ؟ فقال مالك : 
أشهدُ على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 
وسيأتي في أول رسم من سماع عيسى القولٌ فيما رُوي عن مالك في هذه 
المسألة . وبالله التوفيق . 


(45) الآية 77 من سورة البقرة . 


كتاب الجامع السابع الح 


فيما للعبد إذا نصح لسيده 


ل َيه "لفلف ” 
مركين 


لله سدم وأشنن جئاقة رب َال له أجزة 


قال محمد بن رشد : معناه كان له أَجْرَانِ : أجرٌ في عبادة ربه , 
وأجر في خذمة سيده . وروي عن: النبي - صلى الله عليه وسلم اك 
اا 4 يُوْنَوْنَ أَجَرَهُم مَرَئيْن : رَجُلٌ آمن بِتبيّه م أذرك النبيّ . عليه السلامُ ‏ قَامَنَ 
به وعبد عبذارية وتصع الحيدة * ل 


0 


تَأدِيبَهَا ثم أَغتقَهَا وَتَرَوجَهَااه . وبالله التوفيق 
في الرّضى بقدر الله عن وجل 
وقال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يقول ما لي هوي إل في 
مواقع حكم الله . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا رضاه بما يقع من أحكام الله 
تعالى التي حكم بها وقدّرها . ويحتمل أن يكون معنى قوله إنه لا رغبة له ولا 
هوىٌ في الحكم على أحدٍ إل بما يُوجبه الحكم الذي ل 
على عباده » وبالله التوفيق. . 


(487) في سعد حي 
)2 في الصحيحين » وسكن الترمذي 3 والنسائي 3 والدارمي 3 ومسئد أحمد 2 بألفاظ 
ا 


نيا البيان والتحصيل 
في الغيدة 


وفي الحدينة بل رسن لاصيا الله عليه وسلم. عن معنى 
الغيبة فقال : إذا قلت ما يكره أن يسمع(*6 . 


قال محمد بن رشد : الغيبَةٌ محرّمة بنص القرآن » قال الله تعالى : 
َكَرِهْتَمُوه 04" . ومعنى لا يَفْتَب بَْضْكُم بَعْضاً لا يقل بعضكم في بعض 
بظهر الغيب ما يكره القول فيه أن يقال له في وجهه ا 01 
قال: سُئل رسولٌ الله - - صلى الله عليه وسلّم - عَن الْغيبَة فقَال: هُوَ أن تقو 
ا ا كا 
وجاء في بعضن الآثار أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت 
عائشة بيدها إلى النبي - عليه السلام ‏ أي أنها قصيرة . فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : اعَتَْتها . وقال معاوية بن قرة : لو مر عليك رجل أقطع فقلت 
إنه أقطع كنت اغتبته . ومعنى قول الله عز وجل : « أيحبٌ أحدُكم أن يأكُلَ 
لحم أخيه ميّنَاً فكرهئموه 4 يقول أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد 
مماته » فإن لم تحبوا ذلك وكرهتموه لأن الله حرم ذلك عليكم فكذلك لا 
تحبوا أن تغتابوه واكرَهُوا غيبته حياً كما كرهتم لحمه ميت » زد جرم عيته 
حيّاً كما حرم لحمه ميتاً » وبالله التوفيق .. 


(89) هذا من معنى الحديث الذي سيورد ابن رشد نصه بعد . انظر الهامش 4١‏ . 

(40) الآية ؟١‏ من سورة الحجرات . 

(41) في كتاب الجامع من الموطأ . وسئن الترمذي . والدارمي . ومسند أحمد ء بالفاظ 
متقاربة . 


كتاب الجامع السابع 18١‏ 


فيما جاء من أسماء النبي عليه السلام 


قال : وقال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لي خمسة أَسْمَاءٍ أنا 
أحْمَدُ » وَأنا مُحَمُد» وأنا اماجي الذي يَمْحُو الله بي الكفْرَ » وأنا 
الْحَاشْرٌ الذي يُحَُشَرٌ الناسُ عَلَى قَدَمِي , يريد يتبعونني ٠‏ وأنا 
الْعَاقَبُ59© . 

قال محمد بن رشد : ليس في قول النبي عليه السلام لي خمسة 
أسماء دليلٌ على أنه لا أسماء له غيرها . إذ لا ينتفي عنه بذكر بعض أسمائه 
وإن-ذكر عددها سائرها » وهذا كما تقول في فلان ثلاث خصال وهي كذا وكذا 
فلا تنفي بذلك أن لا يكون له خصال سوى الثلاث التي ذكرتها » لأن أسماءه 
هذه الخمسة مشتقة من صفاته » فلا يمتنع أن يكون له أسماء سواها مشتقة من 
صفاته » بل قد جاء ذلك فرُوي هذا الحديث من رواية محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه وزاد فيه : وقد سماه الله عز وجل رَوُوفاً رحيماً . وروى في 
أسمائه أيضاً الْمُمَفَىء وبنيّ [التوبة في التوراة ونبيٌّ[40© الملحمة» وسماء الله 
عز وجل خاتمٌ الَِّيئِين . وجائرزٌ أن يضاف الى هذه الأسماء المروية سواها مما 
هو مشتق من صفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن هذه أيضاً مشتقة من صفاته : 
محمد وأحمد من الحمد . والماحي من أن الله يمحو به الكفر كما قال في 
الحديث . ويمحو به ذنوب من التبّعه » والحاشر من أن أمته تنحشر اليه يوم 
القيامة وتتبعه فتكون قُدّامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله . والعاقب من أنه آخر 
الأنبياءء والمقفْي من أنه كَفَى مَن قبله من الأنبياء » وخاتم النبيين مثله في 
المعنى » وسمي : نت النزية الا اللدتاي نه عن تو تابه م حاف رضن نر 
الملحمة لأنه بُعث بالقتال على الدّين » وبالله التوفيق . 


(45) آخر حديث في الموط . (46) ساقط من ق ؟ . 


"م١‏ ش البيان والتحصيل 
في أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يَكُولَ عليه الْحَولٌ 


قال مالك بلغني عن غلي بن أ, بي طالب أنه قال : ليس في مال 
زكاةٌ حتى يَحَوِلٌ عليه الحول . 

قال محمد بن رشد : هذا مروي عن النبي عليه السلام انه قال : 
لَيْسَ في المال المُسْتَفَادِ رّكاة حتى يَحُولَ عَلَيْه الْحَوْلَ"» وهذا ليس على 
عمومه في جميع الأموال المستفادة » لأنه يخصص من ذلك الحبوب والثمار 
لقول الله عز وجل: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِه إذَا أثْمَرَ وَدَانُوا حَقَهُ يَْمَ حصّادهي0» 
ويخصص من ذلك أيضاً على قول مالك ما يخرج من المعدن بالقياس على 
الحبوب والثمار لأنه يعتمل كما يعتمل الزرع وينبت في الأرض كما ينبت 
الزرع ؛ ويخصص من ذلك أيضاً نماء الماشية فتزركى على أصولها ولا 
26 قاع : عم 
يُسْتَقبّل به الحول. لقول النبي عليه السلام كل ذّات رَحِم فَوَلَدُمَا 
ِمَنزْلَتهَاا"*» . واختلف قول مالك في أرباح الأموال هل تزكى على أصل 
المال أم لا اختلافاً كثيراً » وقد مضى الكلام على هذا في سماع أشهب من 
كتاب الزكاة » وبالله التوفيق 


ما حاء فى مَنْ حَمَلَ السلاح على المسلمين 


قال مالك عن نافع عن ابن 00 رسول الله صلّى الله 


(44) في كتاب الزكاة من الموطأ : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاقحتى 
يحول عليه الحول . وعن نافع أن عبد الل بن عمر كان يقول : لا تجبٌ في مال زكاةٌ 
حتى يَحُول عليه الحَوْلٌ . 

(46) الآية ١5١‏ من سورة الأنعام . 

(<4) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


كتاب الجامع السابع ما 


عليه وسلم ‏ قال : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ ل 6 

ظ قال محمد ين شد + قوله لينين مناء معناه ليس“ على مثل هديا 
وللريققنانء: لأنأن اق كد البق هار البسلقيو دن المسلفين بكار ليت 
على أموالهم فإنه يكون بذلك خارجاً عن ملة الإسلام » وهذا نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم : مَنْ عَشّنَا فَلَيْسَ منّا*© , وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَل وَقَرَ 
كَبِيرَنَا فلَيِسَ مِناا**» وما أشبه هذا كثير» وبالله التوفيق . 


في تقليد المرأة الهدي و إشعارها إيّاه 


وسئل مالك عن رأي بن شهاب في المراء د »قال 
مالك أزلو خط قله ولا يعو إلا من تتهويت وى لاح للجرة آن 
ل ا 
وسلم - ينحرٌ بدنه » وإن ناساً يأمرون مَن يذبح لهم . يريد بذلك 
أهل الطؤل ويعيب ذلك عليهم . فقيل له يا أبا عبد الله فلو أن امرأة 
اضطرت1 الى أن "تأر حاريتهيا تعلد.وتعس فال دمالتكة إن 
اضطرت ]("* #رايك ذلك ةا وله أرى للمرأة أن تقلد ولا تشعر 
وهي تجد رجللً يقلد لها ويشعر . 


قال محمد بن رشد : لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


2047 في مسئد أحمدا . 

(48) في صحيح مسلم » وسئن أبي داود . والترمذي : وابن ماجه . والدارمي . ومسند 
أحمد . 

(44) في سنن أبي داود والترمذي » ومسند أحمد . 


. " ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )٠٠١( 


64 1 البيان والتحصيل 
بدنّه بيده ولم ينحر أزواجه عن أنفسهن بل نحر هو عنهن كان في ذلك ما قد دل 
على أن المرأة لا تذبح ولا تنحر إلا أن تضطر إلى ذلك . والتقليد والإشعار من 
ناحية النحر فلا ينبغي للمرأة أن تفعل شيئاً من ذلك إلا من ضرورة » فإن فعلته 
من غير ضرورة كانت قد أساءت وأكلت ذبيحتها » وهذا ما لا اختلاف فيه 
أحفظه . وبالله التوفيق . 


في أنَّ النفل من الخمس 


قال مالك : بلغني أن الناس كانوا يعطون من الخمس . يعني 
النفل: 4 قال ايخ القانيه قال مالك تإتها يفل من “امسن نولا يتفل 
أحد من رأس الغنيمة . 

قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك - رحمه الله - وجميع 
أصحابه لا اختلاف بينهم فيه . أن النفل من الخمس . لأن الأربعة الأخماس 
للغانمين » والخمس مصروف الى اجتهاد الإمام . وقد اختلف في ذلك 
اختلافاً كثيراً » فقيل إنه لا ينفل إلا من بعد الخمس من الأربعة الأخماس » 
لأن الخمس عندهم قد صرفه الله إلى المذكورين في الآية فلا يخرج عنهم منه 
شيء ؛ وقيل إن للإمام أن ينفل من جملة الغنيمة قبل أن يُخمسها. ولا يرى 
مالك رحمه الله للإمام أن ينفل قبل القتال ليلا يرغب الناس في العطاء 
فتفسد نياتهم في الجهاد . فإن وقع ذلك مضى للاختلاف الواقع وللآثار 
المروية فيه . وأما سَلّبُ القتيل فقيل إنه لا يكون للقاتل إلا أن ينفله الإمام إياه 
إما من الخمس وإما من رأس الغنيمة وإما بعد تخميسها على ما ذكرناه من 
الاختلاف فيما سوى السَّلّب ؛ وقيل إنه للقاتل حكمٌ من النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لا يحتاج فيه إلى إستئناف أمر من الامام ؛ وقيل إنه للإمام يخمسه ولا 
يكون له منه إلا أربعة أخماسه . وقد قيل إن الإمام لا ينفل إلا من خمس 
الخمس . وهذا يرده حديث ابن عمر في السرية التي بعثها رسول الله - صلى 


كتاب الجامع السابع ل 


الله عليه وسلم ‏ قبل نبجد . وكانت سُهْمَانْهُم اثني عشر بعيراً [ أو أحد عشر 
بعيراً 22١]‏ ونفلوا بعيراً بعيراً » وبالله التوفيق . 


في تفسير قول الله مز وجل قا واكم 
إن عَله عَلِمْتُمْ فيهم خَيْر 


قال مالك في قول الله عز وجل : « فَكَاتَبُوهُم إِنْ عَلِمْتم فيهم 
خيراً 20١4‏ قال القوة على الأداء . 

قال محمد بن رشد : قد اختُلف في الخير الذي عناه الله عز وجل 
بقوله : « فَكَاتِبُومُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْراً #ما هوء فقالت طائفة : المال » 
وقالت طائفة : القوة على الأداء وهو قول مالك . وقالت طائفة : الأمانة 
والدّين » وقالت طائفة الصدق والوفاء . وهذه الأقاويل كلها متقاربة في 
المعنى » وذلك على النذْبٍ والإرشاد . وكذلك قول الله عز وجل : « وآتوهُم 
من مَالِ اللّه الذي آتاكم 22١4‏ هو على الندب لا على الوجوب . ومعناه عند 
مالك أن يضع عنه من آخر كتابته شيئاً يتعجل به عتقه . والذي يذل عليه أنه 
غير واجب أن الله لم يحدّ فيه حداً في كتابه ولا على لسان رسوله » ولوكان 
فرضاً لكان محدوداً » لأن الفروض لا تكون غير محدودة بكتاب أو سنة » فلمًا 
لم يُحدّ ذلك في الكتاب ولا ثبت ثبت فيه خبر مرفوع عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم دل ذلك على أن الناس يؤمرون بذلك ولا يُجبرون عليه بالحكم 
كالمتعة . “وقد قال بعض الناس : يوضع عنه الربع من كتابته » وقائل هذا 
القول يرى ذلك واجباً » واختار بعض الناس أن يضع عنه آخر نجم من 
نجومه . ومنهم من رأى ان يعطيه مَن سأله من غير الكتابة . وقد قيل إن 


00 ساقط من ق ؟ . 
)٠8١“(‏ الآية 8م من سورة النور . 


كما البيان والتحصيل 


الخطاب في ذلك إنما هو للولاة أن يعطوهم من الزكاة لا للسادة » لقول الله عز 
وجل : ظ وفي الرّقاب 24 . وقد قيل أيضاً إن الخطاب لجميع الناس أن 
يعينوهم من أموالهم » وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
مَنْ أعَانَ مُكَاتباً في رَقَبته أَظَلَهُ اللَهُ في ظِلَّه يوْم لآ ظلّ إلا ظلُهُاه 2١‏ . وبالله 
التوفيق . 


في أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
إنما بَنَى بميمونة بِسَرفٍ 


قال مالك : بَتَى رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم الععدة 
في الثلاثة الأيام أيام القضية . فأبت قريشس أن يقروه [ يبني بها 
بمكة ]2000 قَبَتَى بها بسَرف . 


قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أنه إنما بنى بها بسرف في 
عمرة القضاء عام سبعة وهو بالمدينة قبل أن يخرج علي ظاهر ما في لخدديث 
الموطأ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بَعَتَ أبَا راقع مَولاه 
وَرَجُلاً مِنَ الأنصار فَرَّوّْجَاهُ مَيِمُونّة بنْتَ الْحَارث 00 الله صلَّى الله 
عليه وسلم ‏ بالمديئة [ قَبْلَ أن يح ا وقيل ] بَعْدَ أَنْ خَرج قَبْلَ أن 
يحرم . وإن قوله في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم - بالمدينة 
قبل أن يخرج إنما يعود على بَعْثْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إياهما لا 
على التزويج » وقيل بعد أن أحرم وهو محرم على ما رُوي عن ابن عباس » 


. من الآية لالا من سورة البقرة‎ )٠١( 

. في مسند أحمد‎ )٠١5( 

2.1١ ساقط من الأصل وق‎ )٠8١١( 

. أخرجه مالك في كتاب الحج من الموطأ . عن سليمان بن يسار‎ )3١( 


كتاب الجامع السايع 5 ٍ 1 مم١‏ 


26 


وقيل بعد أن حل من إحرامه على ما رُوي عن ميمونة أنها قالت : تَرُوجِنِي 
رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بسَّرف١2‏ . وإنما بَنَى بها بسرف لأنه 
لما أقام ثلاثاً على ما كان قَاضَى عليه أهل مكة أتاه حُوَيُطب بن عبد العزيز في 
فر من قريش في الوم اثالث فقالا إن قد انقضى أجلك فاخرج عنا + » فقال : 
وما عَلكُمْ َوْتَكْتّمُوني فَعرٌْتُ بين أَظهٍكُم فَصنَعنا كم فحَطَرْثمُو ُو له 
حَاجَةَ نا في طَعَامِكَ فَاخْرّجٌ عَنَا فََرَجَ صَلَّى الله عليه وسلم وَبَنى بِهَاا 
بسَرف«(*"2 . وبالله التوفيق . ش 


في تأويل الرجل ما يُّخْبَرُ به على أحسن وجوهه 


قال مالك : وبلغني عن ابن مسعود أنه قال : إِذًا حَدَنتم 
بِحَدِيثِ فَظَنُوا به أَحْسَتَهُ . 

قال محمد بن رشد : هذا الذي ينبغي لكل من حدث عن أحد 
بشيء أن يفعله . فقد قال عمر بن الخطاب : لا يحل لِمَنْ يَسْمَعُ من أخيه 
كلمةً أن يظنّ فيها سوءاً وهو يجد لها مصدراً في وجه من وجوه الخيرء لأن 
تأويلها على ظاهرها من الشر طن » وقد قال عز وجل : 9« يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا 
اجتسوا كثيراً م مِنَ الظّنّ 5 بَعْض الظنّ إن 0 ''2)ء وقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- إِاكُمْ وَالظَنّ فَإنّ الظنّ أَكُذَبُ الْحَديث22 2 وبالله 
التوفيق . 


)٠١1(‏ في كتاب المناسك من سنن أبي داود عن ميمونة قالت : تزوّجني رسولٌ الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ونحنُ حَلالآنِ بسَرف . وسَرف : موضع على ستة أميال من 
مكة . وقيل سبعة . وتسعة » وائني عشر . 

. في مسئد أحمد‎ )١4( 

. من سورة الحجرات‎ ١7 الآية‎ )٠8١9( 

. في الصحيحين . والموطأ. ومشتد أحمد‎ )1١١( 


هذا البيان والتحصيل 


في بركة الغرو 
قال مالك ا - صلى الله عليه 
عام - أراد 0 فقال له اهله 0 فسَقَيْتَ وَديّكَ كلت 


علدا » قال ذَكَرَ له أهلّه » فقال الرجل 50 0 ش 
قال محمد بن رشد : قوله العَزُو يُصلح الْوَدِيّ » معناهُ أن الرجل لا 
يجد فقد شيءٍ تركه لله . وبالله التوفيق . 
في أن الطاعة لا تجب إلا بالمعروف 


قال مالك عن [ عبد الله بن ] أبي بكر عن ابن شهاب أن شدّاد 
ابن أوس غْطى رأسه فبكى ٠‏ فقيل له ما يُيكيك ؟ فقال إنما أخاف 
عليكم من قبل رؤ سائكم الذين إذا مرو بطاعة اطبعر + وإذ أمروا 
بمعصية أطيعوا . إنما المنافق كحَمَلٍ اختنق نق فمات في ربِقهِ لا يعدو 
شَره ربْقَهُ . قال اربق : الذي تهنا عور 7 يمنع به الرضاع . 

قال محمد بن رشد : شداد بن أوس هذا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من الأنصار ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري. قال 
فيه عبادة بن الصامت : كان شداد بن أوس مِمْن أوتي العلم والحلم » وقال أبو 
الدرداء : إن الله يُوْتِي الرجل العلمَ ولا يؤتيه الجلم ويؤتيه الحلم ولا يؤتيه 
العلم » وإن أبا يعلى شداد بن أوس مِمّن آتاه الله العلم والحلم . وبكاؤه من 
حذره على الناس طاعتهم لرؤ سائهم في الطاعة والمعصية من الحلم الذي آتاه 
الله اياه.. وتمثيله للمنافق بالحمل الذي يختنق في ربقه فيموت . من العلم 
الذي آتاه الله إياه » لأنه تمثيل صحيح » لأن المنافق يهلك باعتقاده فلا يتأذى 
به سواه إِذْ لا يُظهره كالخروف يموت بربقه إذا اختنق به . فلا يتأذى به 
سواه ء ويالله التوفيق 


كتاب الجامع السابع ْ 56 
في الشرب قائماً 


قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب كانوا يشربون قياماً - رضي الله عنهم - 

قال محمد بن رشد “اررق اهن ألشن - عليه السلام - أنه نَهَى عَنِ 
الشرْبٍ قائِم0١'©‏ من رواية أنس بن مالك . ورُوي عن أبي سعيذ الخدري أنه 
قال > وحن ومتول: الله - صلَّى اللهُ عليه وسلّم ‏ رجلا شَرِبَ قَائِمًَ9٠"‏ , وكره 
ذلك جماعة من السلف . وقال ابراهيم يم النخعي : إنما كره الشرب قائماً لداء 
يأخذ في البطن . ولم ير مالك رحمه الله بذلك بأساً إذ لم يصح عنده النهي 
والله أعلم ٠‏ فبوٌب في موطئه باب شرب الرجل وهو قائم . وأدخل في: الباب 
فخ غمرين الطاب وعثمان ين عفان وعلى بن أن طالب وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير أنهم كانوا يشربون قياماً » وعن عائشة وسعد بن أبي وقاص 
أنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساً . ومن الحجة له على ما ذهب 
إليه ما روى الشعبي عن ابن عباس قال : ناولتٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلم ‏ إِدَاوَةَ من لَبْن فَشَرِيّها وَهُوَ ص . ورُوي عن التُزّال(*١2"2‏ بن سَبرة 
قال : أي علي بماءٍ فشرب قائماً فقال : إن ناساً يكْرَهُونَ هذا , وَإِنِي رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم - يشرّبُ قَائِماً*"2 . وقد رُوي عن أبي 


. أخرجه ابن ماجه وأبو داود في كتاب الأشربة من السئن » عن أنس‎ )١111( 

ْ . أخرجه أحمد في المسند‎ )١١0( 

(115) في ق 3 : إداوة من زمزم . ولفظ زمزم ورد في رواية ابن ماجه في السئن . 
والإدّاوة- جمعها أَذَاوَى ‏ : إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة 
ونحوها . نهاية . ْ 

(114) في الأصل وق ١‏ : النوال- بالواو- وهو تصحيف . انظر ترجمة النزال بن سبرة 
التابعي عند الحافظ ابن حجر في الإصابة » " : “0417 . 

. أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة من السئن بلفظ قريب من هذا‎ )١16( 


1 البيان والتحصيل 


. هريرة والحسن الوجهان جميعاً : الإباحة والكراهة . وقال عبد الله بن عمر : 
كُنا نَْرَبُ ونحنٌ قِيَامٌ وناكلُ ونَحْنٌ نَمْشِي عَلَى عَهْدٍ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2670 .. وذهب الطّحاوي إلى أَنَّ المعنى فيما رُوي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من شربه قائماً ونهيه عن ذلك أنه كان يشرب قائماً إلى 
أن وقف على المعنى الذي من أجله كره الشرب قائماً فنهى عنه إشفاقاً منه 
على أمته وطلباً لمصالحهم » وليس قوله بين » إذ قد يحتمل أن يكون نهى 
عن ذلك إشفاقاً على أمته لما ذكر له أن ذلك يضر بهم » فلما تحقق تحقق أن ذلك لا 
يضرٌ بهم شرب قائماً ولم ينه عن ذلك » فقد كان هم أن ينهى عن الغيلة ؛ م 
ينه عنها لما ذكر من أن الروم. وفارس يصنعون ذلك فلا يضرٌ أولادهم شيقاً . 
وإذا :احتمل أن يكون كل واحد من الحديثين ناسخاً للآخر وجب أن يسقطا 
جميعاً ولا يمتنع من الشرب قائماً إلا بيقين على ما ذهب إليه مالك ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


في أن ما يُصَابُ به الرجلٌ يُكفَّر به عنه 


قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بعض 
أصجنابي رسول الله صلى . الله عليه وسلم “قال : لولآً 
شَيْة ]207 سبعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
ايت أن أمُوتَ , قِيلَ وما هُوَّ؟ قَالَ قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - ما مِنْ شيءٍ يُصابٌ به الْمبْدُ إلا كفر عَنْهُ حَنَى يَلَْى الله 
وَلَيْسَتْ لَهُ خطييَة21 . 


(11) أخرجه التزمذي . وابن ماجه والدارمي في السئن . وأحمد في المسند . 
)١17‏ ساقط من الأصل وق 3١‏ . 
(114) في الصحيخين ومسند أحمد : :ما من مصيبة تصيب المسلم . وما من مسلم ( أو 


عبد ) تصيبه مصيبة . . . 0 


كتاب الجامع السابع. 1 4١‏ 


قال محمد بن رشد : يؤيّد هذا حديث أبي هريرة عنه - عليه 
العلا - اتودوال : ما يََالُ امم يُصَابُ في وَلَدهِ وحَائتِهِ حَنى يَلْقّى الله عر 
وجل وَلَيْسَتْ لَهُ خطيئة*26 . ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم : 
مَنْ يرد الل به خَيْراً يُصِبٌ مِنْهة97©, وبالله التوفيق . 


في توقي الرجل من أن يُظَنّ به سوء 


قال مالك لحن ان ان عدر ستاك 2 انا لاما 
فرآه رجالٌ فأتى بها إليهم فقال إنها جاريتي . فقالوا يغفر اللهُ لك يا 
أبا عبد الرحمن ومثلّك يتهم ؟ فقال إنه يقع في القلب شيء . قال 
مالك : ودُكر ذلك عَمّن هو خيرء يريد النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ رَآهُ رَجُلُ مَعَ صَفَيّةَ فَقَالَ : هي صفبية0؟0 . قال مالك + 
ال 0 العا | إلى الموضع ذا 
اا 0ه 
رجلٌ فقام وهو يسير معه حتى انتهى إلى موضع . فقال الرجل الذي 
استصحبه 0 إلى هذه الطريق » فقال 7 لهذه ؟ 0 


قال محمد بن رشد : في توفي الل من أن به سوه وجهان . 


)١14(‏ أخرجه مالك في كتاب الجنائز من الموطاً . والحامّة : الأقرباء. 
0 0 اعد فو را » وأحمد في المسند . 


14 البيان والتحصيل 


كانه المكروه عن نفسه يدقع الظّنّة عنه » والثاني دفع الإثم عن الظانّ 
به ظَنْ سوء . فينبغي لمن انهم بشيء وهو منه بريء أن بين براءته لمن خشي 
أن يكون قد اتهمه . وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : إِنْمَا هي 
ا صَفيّةٌ على ما حدثت به من أَنْهَا جَاءَتٌ رَسُولَ الله صِلَّى الله عليه وسلم - 
زور في اعتكافه في المَسْجد في العشر الأواخر من رمضان . فَتَحَدَتْ ساعة 
ثم قامت تَنْقَلِبُ » وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ معها يَقَلبُهًا حتى 
إذا َلَقَتْ باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلّما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - - فقال لهما رسولٌ الله صلى الله عليه 
. وسلم - : عَلَى رِسْلِكُمَا إِنْمَا هِيّ صَفِيّة ابنة حُبَيّ» َقَالا سْبْحَانِ اللّه يا رسولَ 
الله وكبْرَ عليهما . 500 عليه السلام ‏ : إِنَّ الشْيْطانَ يَْلْمُ من ابن آدمَ 
مَبْلَعَ الدّم . وإني خشيت شي حَشِيتٌ أنْ يَقَذف في قُلُوبَكُمَا شَيْئَا2"5 . وبالله التوفيق . 


في توبة القاتل 


قال مالك : بلغني أن ابن عمر سأله رجل قتل نفساً يريد بذلك 
هل ترى لي من توبة ؟ فقال له ابن عمر : أكثر هرح شتراث الماء 
البارد . فقيل لمالك : أي شيء أراد بقوله أكثر من شرب الماء 
البارد ؟ . قال : يريد بذلك أنه من أهل النار . 


قال محمد بن رشد : جميع الذنوب تمحوها التوبة إن تاب قبل 
المعاينة بإجماع » لقول الله عز وجل : « يَأيُّهَا الذِينَآمَنُوانُوبُوا إِلَى الله توي 
نصوحاً عَسَى رَبُكُم أنْ يُكَفْرَ عَدْكُمْ سَيْئاتكُم سين » وعسى من الله واجبة ؟ 
)١77(‏ أخرجه ابن ماجه في الاعتكاف من كتاب الصيام من السئن . بألفاظ مختلفة قليلاً 


عما هنا . ولعل ابن رشد حكى بعض هذا الحديث بمعناه دون لفظه . 
(18) الآية م من سورة التحريم . 


كتاب ب الجامع السابع ظ للحلا 


ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : الِب م الذَلْبٍ تمن لآ دَنْبَ 
ميلف ” » وإن لم يتب منها كان في اللمشيثة لقول الله عز وجل :هإِنْ الله له 
َغْفِرٌ أن يُشْرَكُ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يََاءه07*0) إلا القاتل عمداً فإنهم 
اختلفوا في قبول توبته وإنفاذ الوعيد عليه على قولين : فذهب جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وأن توبته مقبولة » وذهب 
جماعة منهم إلى أنه لا توبة له والوعيد لاحقٌ به » فمِمّن رُوي ذلك عنه ابن 
عمر على ما جاء في هذه الحكاية عنه » وعن ابن عباس رأبي هريرة » وزيد بن 
ثابت . رُوي أن سائلاً سأل ابن عمر وابن : عباس وأبا هريرة عن من قَتَلَ رجلا 
مُوْ منَأمتعمداً هل له من توبة ؟ فكلّهم فال هل يستطيع أن يحيبه ؟ هل يستطيع 


أن يبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء . وإلى هذا ذهب مالك رحمه 


الله - لأنه رُوي عنه أن إمامة القاتل لا تجوز وإن تاب . ويؤيد هذا المذهبَ ما 
ُو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كُلّْ دَنْبٍ عَسَى الله أنْ يَعْفوَ 
عَنْهُ إل مَنْ مَاتَ كافراً أو قَتَلَ مُؤْمنا مم07 . وذلك . والله أعلم . أن 
لقتل يجتمع فيه حقّ الله تعالى وحقّ المقتول المظلوم . ومن شرط صحة 
التوبة من مظالم العباد تحلْلُهم أَوْرَدُ اتّاعات إليهم . وهذا ما لا سبيل للقاتل 
إليه إل أن يدرك المقتول قبل موته فيعفو عنه ويحلّله من قتله طيّبة بذلك نفسه . 
وكذلك اختّلف أيضاً في القصّاص منه هل يكون له كفارة أم لا على قولين : 
وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في ذلك كلّه وما نزع به كل فريق منهم من 
الكتاب والسنة في كتاب الديات من المقدمات . وبالله التوفيق . 


(1175) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد م من لسئن . 
)١76(‏ الآية 44 من سورة النساء . ! 
)١7(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الفتن . والنسائي في التحريم من سننهما » وأحمد في 


المستد . ولفظ أبى داود : أن يغفره . . . إلا من مات مشركاً . 


4ص البيان والتحصيل 
في المال الحلال يَشُويُةُ الحرام 


قال ابن القاسم قال مالك قال ابن هُرمز : عجباً للمرء يرزقه 
الله المالٌ الحلال ثم يُحرّمه من أجل الربح اليسير حتى يكون كله 
حراماً . 


قال محمد بن رشد : قوله ثم يحرمه من أجل الربح [ يريد من أجل 

الربح ]5950© الحرام الذي هورباً » مثل أن يكون له على رجل مائة فيؤخره بها 
على أن يأخذ منه مائة وعشرين . وقوله حتى يكون كله حراماً ليس على ظاهره 
بأنه يحرم عليه جميغه2"2© ولا يحل له منه شيءء لأن الواجب عليه فيه 
بإجماع من العلماء أن يرد الربح الذي أَرْبَى فيه إلى من أخذه منه ويطيب له 
ثره » لقول الله عز وجل : « وَإِنْ ْنم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لآ نَظلِمُونَ وَلآ 
ُظْلَمُونَ2"*4. وإنما معنى قوله حتى يكون كله حراماًء أي حتى يكون كله 
بمنزلة الحرام في أنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئاً حتى يردٌ ما فيه من الربا . 
لأنه إن أكل منه قبل أن يرد ما فيه من الرْبا فقد أكل بعض الربا لاختلاطه بجميع 
ماله وكونه شائعاً فيه . وكذلك على قوله لا يجوز لأحد أن يعامله فيه ولا أن 
يقبل منه هبة » لأنه إذا عامله فيه فقد عامله في جزء من الحرام لكونه شائعاً 
فيه . وهذا هو مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ». وهو استحسان على غير 
قياس . لأن الربا قد ترتب في ذمته وليس متعيناً في عَين المال على الإشاعة 
فيه ٠‏ فعلنى ما يوجبه القياس تجوز معاملتَهُ فيه وقبول هبته » وهو مذهب ابن 
القاسم » وحرم أصبغ معاملته فيه وقبول هبته وهديته ء» وقال : من فعل ذلك 


.١ ساقط من الأصل وق‎ )١700( 


,. . كذا في ق ”2,1 وهو الصواب : وفي الممخطوطات. الأخرى : يحرم عليه حقيقة‎ )1١1١4( 


. الآية 4/ا7 من سورة البقرة‎ )١74( 
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وبالله التوفيق . ظ 


في لباس الثوب المعصفر بالزعفران 


قال مالك !> رايقة ارون هرف بلقي النوم “تالز عفان قال 
مالك : وبلغني أن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبين الرداء والإزار 
بالزعفران ٠‏ فإني لألبسه وأستحب ذلك وأراه حسناً » وللأشياء وجوه 
من ذلك السرف » فلا أحب السرف . 


قال محمد بن رشد : قد مضى القول في هذا قبل هذا في رسم باع 


غلاما فلا وحه لإعادته ها هنا وبالله التوفيق . 


في إمساك المخُصّرة 
ظ 


كال انلك وكا عطاءين سان متك المخصرة فقي ل 
وما تفدنير المسخصرة ؟ قال يستعيل بها قال فالرجل إذا كبر لم يكن 
مثل الشاب يقوى بها عند قيامه . قال مالك : وقد كان بعض الناس 
إذا كان المطر خَرجُوا بالعصى يتوكؤٌ ون عليها حتى إن كان الشباب 
ليستحبّون عصيهم . فلربما أخدذ ربيعة من بعض من يجلس إليه 
العصا فما تزال معه حتى يقوم . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا إشكال فيه . وبالله 
التوفيق . ظ ا 


٠ 145‏ البيان والتحصيل 
في اطعام الطعام 


قال مالك : كان ابن عمر لا يكاد يوصل إلى طعامه . فقيل له 
يا أبا عبد الله لِمّ ؟ قال : لتضايق الناس عليه وكثرة من يغشاه » ولقد 
نزل يوماً بالجحفة فأتى صبي أسود أغلف عريان سائل فسأله . فقال 
اقعد فكل . قال فَدَارٌ فلم يجد موضعاً لتضايق الناس على الطعام . 
فلما رأى ذلك منه ابن عمر دعاه فألصقه الى صدره ٠‏ فقال له كل . 
قال فزعم الذي حدّث قال فلقد رأيته ولقد لصق الى بطنه . 

قال محمد بن.رشد : [طعام الطعام من افغال الآبران:+. قال الله عر 
وجل : « إِنَّ الأبرَارَ يَشْرَبُونَ من كُأسٍ كان ِرَاجَهَا كافورا ْنا يَشْرَبٌ بها 
عِيَادُ الله يفْجَرُونهَا تَفُجِيراً يُوقُونَ لذ ويَحَافُونَ يوْما كان شَرهُ مُستطيراً 
وَيُظمِمُونَ الطعمَ عَلَى حُبَه مشكينا وب تيم وَأسيراً إِنُمَا مم لوجم الله » 
إلى قوله : ( إن هذا كَانَ لَكُمْ جرَا وَكَانَ سَفيكُم مشْكُوراً 0-14 . وإطعام 
ابن عمر الطعام من بعض فضائله . فلقد كان من فضلاء الأخيار المجتهدين 
الأبرار » وبلغ من السّنَ سبعاً وثمانين سنة . وأفتى الناس ستين سنة . وحج ' 
ستين حجة ء وأعتق ألف رقبة » وحبس ألف فرس . واعتمر ألف عمرة » 
وكان لا ينام من الليل إلا قليلاً » وبالله التوفيق 


من سماع أشهب بن عبد العزيز من مالك 
من كتاب الجامع 


قال أشهب بن عبد العزيز : سثل مالك , نأض سالاد 
على أهل الذمة والردٌ عليهم . فقال : لا . 


. الآيات 77-8 من سورة الإنسان‎ )١1( 


كتاب الجامع السابع /بذهة ١‏ 


قال محمد بن رشد : منع في هذه الرواية من أن يسلم على أهل 
الذمة أو يردٌ السلام عليهم . فأما منعه أن يسلم عليهم فالوجه أن السلام تحية 
وإكرام » وقد قال الله تعالى فيه : « تجيّة مِنْ عِنْدِ الله مُبارَكة طَيْبَدَ ه2890 , 
فيحب ألا يكون الكافر أَمَادٌ ثها + هذا من بطري التمى .: وقد جاه فر ذلك 
الأثر أيضاً » روى عن أبي عبد الرحمن الجهَنِي قال : سَمِعْتُ النَبْيّ - صلى 
الله عليه وسلم - يقول : [ني رَاكبٌ غداً إلى يَهُودَ قلا تَْتؤُوهُم بالسّلام وإذا 
سَلُموا عَلَيكُم فَقُولُوا وَعَلَيكُمِ 29 , وقد رُوي أيضاً عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ مثله بمعناه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة . 


وأما منعه في الرواية من الرد عليهم » فالمعنى في ذلك آلآ يُرَدٌ عليهم 
كما يرد على المسلمين . وأن يقتصر ذ في الرد لبهم ياد يقول وغايكم كما جا 
في الحديث. فقد قال صلَّى الله عليه وسلم ‏ : إن اليهود ذا سَلَّمَ عَلَيْكُم 
أَحَدّهُم فَإِنْمَا يَقُولُ السام عَلَيْكُم فقل عليك20© كذا قال في الموطأ : 
عليك بغير واوء وفي غير الموطأ : وعليك - بالواو- والذي ينبغي في هذا أن 
يقول في الرد عليه بغير واو(*"2©2 . وإن تحققت أنه قال في سلامه السام عليك 
وهو الموت . أو السّلام عليك ‏ بكسر السين ‏ وهي الحجارة » وإن شئت 
قلت : وعليك - بالواو ‏ لأنه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا على ما 

عن النبي عليه السلام » روي عن عائشة أن اليهود دَخَلُوا على الى 
- صلى الله عليه وسلّم - وقالوا السّامُ عليكم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 


. من سورة النور‎ "١ الآية‎ )١1( 

)١7*5(‏ عند ابن ماجه » وأحمد » والطحاوي من رواية محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير عن أبي عبد الرحمن الجهني . وهذا أحد الحديثين اللذين 
رواهما أبو عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

. أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ عن عبد الله بن عمر‎ )١( 

. 7 ما بين معقوفتين ساقط من قى‎ )١14( 


1 البيان والتحصيل 
عليكم . فقالت عائشةٌ : السَّامُ عليكم وِلَعْنَةُ اللّه وعَضَبّه يا إخوة القرَدة 
والْحَنَازِير فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يا عائشةٌ عَلَيْك بالجلم وإِيّاك 
بِالْجَهْل . فقالت يا رسولّ الله أمَا سَمِعْتَ ما قَانُوا ؟ فقال أمَا سَمِعْت ما رَدَدْتُ 
قلت وعليك - بالواو ‏ لأنك إن قلت عليك بغير واو وكان هو قد قال السّلام 
عليكم كنت قد نفيت السلام عن نفسك ورددته عليه . ومن أخطأ فسلّم على 
اليهود أو النصراني ابتداءً فلا يَسْتَقِيلُهُ » قال ذلك في الموطأ . ومعناه أنه لا 
يلزمه أن يقول له أخطاتُ في سلامي عليك فلا نَظَنَّ أني قصدتك بسلامي وأنا 
أعلم أنك لست بمسلم » فسمّى ذلك استقالة لأنه إذا فعل ذلك فقد رجع في 
إكرامه له بالسلام وبطلت غبطة الذمي بذلك . وقد قال الداودي إنه لا يستقيله 
من أجل أنه لا يلحقه بسلامه عليه بركة فيسأله أن يرد ذلك عليه » وليس ذلك 
بشيء . وقد قيل إنه يقال في الرد على الذمي عليك السلام ‏ بكسر السين - 
وَعَلآَكَ السّلامِ أي ارتفع عنك . ومن أهل العلم من أجاز أن يبدأ أهل الذمة 
بالسلام » وهو خلاف ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وبالله 
التوفيق . 


في الخضاب بالسواد 
وسئل مالك عن الخضاب بالسواد » فقال ما علمت فيه 


النهى » وغيره أحسن منه . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم 
حلف ألا يبع سلعة سماها من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق لا شريك 
له . 


(ه1) فى الصحيحين . وسئن الترمذي . والدارمي , ومسند أحمد ء بألفاظ مختلفة . 
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في والي اليتيم هل يأكل من مال يتيمه ؟ 


وسثل مالك عن اليتيم يكون عند الرجل وله مال وكرمات أيأكل 
من ماله ؟ قال : لا يأكل من ماله . فأما الفاكهة فهذا خفيف . قيل 
له : إبلٌ يقومٌ عليها أينتفع بظهرها ويشرب من لبنها ؟ قال لا ينتفع 
بظهرها . فأما أن يشرب من لبنها فلا بأس بذلك . وذكر الحديث 
الذي جاء عن ابن عباس قال إن كُنْتَ تليطٌ حَوْضَها . 


قال محمد بن رشد : الحديث الذي جاء عن ابن عباس هو قوله 
للذي سأله هل يشرب من لبن إبل يتيمه : إنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَةَ إبله وَتهْنَا جَرْيَاهَا 
وَتَلِيطٌ حَوْضَهَا وَتَسْقِيها يَوْمَ ورْدِهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِ نسل ولا نَاهكِ في 
الْحَلْب2""0. واتفق أهل العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً 
وعلى أن ذلك من الكبائرء لقول الله عز وجل : «الذينَ يَأكُلُونَ أَمُوَالَ اليتَامَى ظلْماً 
إِنْمَا يَاكُلُونَ في بُطونْهِمْ ارا وَسَيَْلَوْنَ سَعِيراً 274 وقوله عز وجل : « وَلاّ 
تأكُنُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا 2204 واختلفوا في القدر الذي يجوز 
للأوصياء من ذلك ويسوغ لهم لقول الله عز وجل : « وَمَنْ كَانَ غَبا 
َليَسْتَعْففٌ وَمَنْ كَانَ ققيراً فَْيَاكلْ بِالْمَعْرُوفٍ 22*04 فذهب مالك وأصحابه ‏ 


(185) لاط يلوط ويَلِيطٌ لَوْطأً وَلَيطاً ولياطاً إذا لصق بالشيء .وتليط حوضها ‏ ويروى أيضاً 
وتلوط - أي تُطيّنه وتَضْلِحُه . وأصلّه من اللصوق . 
-وتهنا جياه + أي ثمالع جرب إبله بالقطزان: 
ولا ناهك في الحلّب : أي غير مبالغ فيه . انظر نهاية ابن الأثير في هذه 
المواد . ش 
)١9/(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء . 
)١188(‏ الآية 5 من سورة النساء . 
)١9(‏ الآية 5 من سورة النساء . 


+٠‏ البيان والتحصيل 


رحمهم الله إلى أنه لا يجوز للوصي أن يأكل من مال يتيمه إلا بقدر اشتغاله به 
وخدمته فيه وقيامه عليه إن كان محتاجاً إلى ذلك . قال محمد بن المواز في 
كتابه عمّن حكاه عنه من أهل العلم على ما جاء عن عبد الله بن عباس في 
الحديث المذكور فوق هذا . وأما إن كان غنياً عن ذلك فلا يفعل لقول الله عز . 
وجل : « وَمَنْ كَانَ خا فَليَسْتَمْففٌ » وقيل إن للغني أن يأكل منه بقدر قيامه 
عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن نظره له » فإن لم يكن له في ماله 
خدمة ولا عمل سوى أنه يتفقده ويشرف عليه لم يكن له أن يأكل منه إل ما لا 
تمن له ولا قدر لقيمته » مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه على ما قاله 
في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا » ومثل الفاكهة من 
ثمر حائطه على ما قاله في هذه الرواية » ولا يركب دوابه ولا ينتفع بظهر إبله 
ولا يتسلف من ماله . ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لوالي اليتيم إذا كان 
فقيراً أو احتاج أن يأكل من مال يتيمه بغير إسراف ولا قضاء عليه فيما أكل منه » 
لقول الله عز وجل : ط وَمَنْ كَانَ فقيراً فَلْيَاَكُلُ بالْمَعْرُوف » . واختلف في 
معنى ذلك فقيل هو أن يأكل من مَالِهِ بأطراف أصابعه ولا يكتسي منه ؛ وقيل هو 
ما سد الجوع وَوَارَى العورة » ليس لبس الكتان ولا الحلل ؛ وقيل هو أن يأكل 
من ثمره ويشرب من رمل ماشيته لقيامه على ذلك » وأما الذهب والفضة فليس 
له أخذ شيء منهما إل على وجه القرض ؛ وقيل إن له أن يأكل من جميع المال 
وإن أتى على المال ولا قضاء عليه ؛ وقيل معنى قوله عز وجل : 9 فَلْيَاكل 
بِالْمَعْرُوفٍ » هو أن يأخذ من ماله قدر قوته قرضاً , فإن أَيْسَّر بعد ذلك قضاه , 
وروي هذا القول عن سعيد بن المسيب » وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : إِنّي أَنْرَلْتُ مَالَ الله مي بِمَنْزلَة مال الْيَِيم إن اسْتَغْتَيِتُ 
اسْتَعْمَفْتُ وإن اقْتَقَرْتُ أَكلْتُ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِذَا أَيْسَرْتَ قَضَيتَه » وبالله التوفيق . 


كتاب الجامع السابع ١١‏ 


فيما وصف به شعيب النبي عليه السلام 


قال مالك وذْكر الأنبياء فقال : شُعَيْبٌ حَطِيبُ الْقَوْم أو قال 
حَطِيبٌ الأنْبيَاءٍ . 


قال محمد بن رشد : هذا مرويّ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم,- 
لا عله لين الحنين ثرا عله لزب وناك اولع روف لبافو ولك 7 4 
قصّه الله عز وجل علينا من أمره لقوله في سورة الأعراف : « وإلَى مَدَيْنَ 
أَحَاهُمْ شيا َال يوم امْبُدُوا الل ما لَكُمْ من إِله غَيْرهُ ف جاءنكُم بيه مين 
ربكم فَأَوْفوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ © الآيات إلى قوله : لِتنوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ بِقَوْم لقد 
أبْلَْدَكُمْ رِسَالآت رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كافرين <:4') 
و ل كرما ظ وإلى مَذْيْنَ أحَامُم 
شيا َالَ يَقَوْم اعْبدُوا الل ما لَكُم من إِله خيرهُ وَل كنة تَنقصُوا الْمكُيَّالَ والْميرَانَ 
إني أَرَاكُم بخَيْرٍ وإني أَحَافٌ عَلَيْكُم عَذَّابَ يَوْم مُحيطٍ » الآيات الى قوله : 
« ويا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانبكم إني عامل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِيه عَذَابُ 
يُحْزِيه # الآية2470© » وبالله التوفيق 


في كراهة القصص 


قال : وسئل عن الجلوس الى القّصَّاص فقال : ما أرى أن 
قال محمد بن رشد : كراهة القصص معلومة من مذهب مالك 


. الآيات 6م - 9 من سورة الأعراف‎ )١50( 
. الآيات 885 "4 من سورة هود‎ )١59( 


6" البيان والتحصيل 
رحمه الله ء روي عن يحبى بن يحى أنه قال : خرج معي فتى من طرابلس 
إلى المدينة فكنا لا ننزل منزلا إلا وعظنا فيه حتى بلغنا المدينة » فكنا نعجب 
بذلك منهء فلما أتينا المدينة إذا هو قد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعل بنا ‏ 
فرأيته في سماطى أصحاب السفط وهو قائم يحدثهم ولقد لهوا عنه والصبيان 
يحصبونه ويقولون له أسكت يا جاهل . فوقفت متعجباً لما رأيت » فدخلنا على 
مالك فكان أول شيء سألناه عنه بعد أن سلّمنا عليه ما رأينا من الفتى . فقال 
مالك : أصاب الرجالٌ إِذْ لَهُوا عنه » وأصاب الصبيان إذ أنكروا عليه باطله . 
قال يحيى : وسمعت مالكاً يكره القصص . فقيل له يا أبا محمد فإذ تكره مثل 
هذا. فعلى ما كان يجتمع من مضى ؟ فقال : على الفقه . وكان يأمرهم 
وينهاهم . وبالله التوفيق . 


في اطلاء الجنب 
وسثل مالك أيَطلي الجنب ؟ فقال نعم وان وجه النُورَة لوجه 
النقاء والطهور . 


قال محمد بن رشد : المعنى في ذلك بيْن لا وجه للكراهة فيه » 
وبالله التوفيق . 


في قول أهل النال ‏ .. 
: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنًا أمم صَبَرْنا 


30 53 ص مه 


قال : وسمعته يتلو هذه الآية : سَّوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أ صَبَرْنا 
مَا آنا من محيص *247© ثم قال: زعم زيد بن أسلم أنهم صبروا مائة 


. من سورة إبراهيم‎ 7١ الآية‎ )١59( 


كتاب الجامع السابع وا 


عام ثم بكوا مائة عام ثم قالواه سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْعْنَا أمْ صَبَرنَا مَا لَنَا من 
محيص + . 


قال محمد بن رشد : قول زيد بن أسلم لا يكون إلا عن توقيف من 
النبي ميل الله علية وسام إذ لا مدّخل في ذلك للرأي ٠»‏ وفي التلاوة بإثر 
ذلك : « وقال الشَيْطانٌُ آ ما قْضِي الآمرٌ » اى تناح العدات علق الكاترينم 


بر 8م 


إِنْ اللّه وَعَدَكُمْ وَعدَ الْحَقَّ رَوَعَدنكُمْ لفك وَمَاكَانَ بي عَلَكُمٍ من سُْطَانٍ 
أن مزتع انتم م إي قلا تلُومُوني وَلومُوا نفسَكُم ما أنا ِمُضْرِحِكُمْ وَمَا 
أنم بمُضْرخي إني كَفَرْتُ , بمَا أَشْرَكْتْمُونِ مِنْ قَبْلُ إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ 


ليم 0204 , جاء في التفسير إن إبليس يقوم بهذا الكلام خطيباً بإذن الله 
وبئس الخطيبء إذا فصل بالقضاء أهل الجنة من أهل النار توبيخاً لأهل النار. 
ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من رواية عقبة بن عامر الجهني أنه 

قال : إذا بعث اللَّهُ الأولين والآخِرِينَ فَقَضَى بَتنَهُمْ وَقرَعٌ من الْقَضَاءِ قال 
المُوْمِنُونَ هد قَضَى بَتتنا ريا فَمَْ يَشَُْ نا إلى ربا ؟ قَالَ انطلقوا , بنَا إلى دم 
َه ُو وَحَلَقهُ الله بيَدِِوكَلْمَهُ ' فَنوَهُ أن يَشْفَعَ لهم فقُولُ آم عَلَكُمْ بو 
نون وحا يله > عَلَى إبْرَاهِيمَ ثم ارا إبرَاه هيم دهم على مُوسى نم يأتون 
موسى فيدّلهُمٍ على عيسى » ٠‏ نم يَأنُونَ عِيسى فَبَقُولُ هل أدُلْكُمْ عَلَى الب 
المي . فَيَأنُونَ فَيأَدَنُ اللهُ ِي أَنْ أقُومَ إلَيْهِ فيفورٌ ريح مجلسي من أطيب ريح 
شَمُهَا أَحَدٌ حَنّْى آنِيَ رَبِي فَيشَفْعنِي وَيَجْعَلَ ِي ثوراً من شَعَرِ رَأسِي إلى ظَهْرِ 
تمي » ثم يَقُولُ الْكَافرُونَ هذا وَجَدَ المُومِمُونَ مَنْ يَشْفَمُ لهم فَمَنْ يَْفَعُ ناما 
رس الكو رده 


-ى بي 


جم 02م اموي عله # اوه جيه #0 بق ديه دهده ديه مادا يشُه 
ثم تعظم جهلم 3 ثم يُقول عند ذلك إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 


. الآية 1" من سورة ابراهيم‎ )١547 


39> البيان والتحصيل 
لفك وَمَا كَانَ لي عَلْيْكُم من سُلْطَانٍ إل أَنْ دَعَوْنُكُم فَاسْتَجَيتُم لي قل 


ملل" و 


تلوموتق وَلُومُوا أنفسكم ما أنا ب 3 بِمُضْرِخِكُمْ وا نتم يمُضْرخي الآية(؟؟1١)‏ 1 
وبالله التوفيق 


في حَلْق القفا ووسط الرأس للمحاجم 


قال وسألته عن الذين يحتجمون فيحلقون مواضع المحاجم 
في القفا ووسط الرأس . فقال : لا أحبه » وإنى لأكرهه » وما فعلته 
قط ولا هممت » ولقدستمعك من يفك هذا من فم التضارى: . 


قلت له : كيف أصنع ؟ قال احتجم بالحطمى . 


قال محمد بن رشد : كره حلق موضع المحاجم من وسط الرأس 
ومن القفا لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن القَرّ ع:"14) 
وهو حَلّقُ بَعْضِ الرأس دون بعض » فعمّ ولم يخص حالاً من حال » ولما فيه 
من التشبه بالنصارى » وبالله التوفيق . 


في الْمُعْتَمَ لا يجعل تحت ذقنه منها شيئاً 
وسئل مالك عن المعتم لا يجعل تحت ذقنه منها شيئاً فكرهه . 


قال محمد بن رشد : إنما كره ذلك مالك لمخالفة فعل السلف فيه . 
قال ابن جيب في الواضحة: ولا بأس أن يصلي الرجل في داره وبيته بالعمامة 


. فى مسند أحمد . وحديث الشفاعة وارد في كتب الحديث الأخرى بألفاظ مختلفة‎ )١144( 
في الصحيحين ء وسئن أبي داود والنسائي . وابن ماجه ء ومسند أحمد . بألفاظ‎ )١46( 
٠. محد ختلفة‎ 


يلفها ولا يلتحي بها , فأمًا في الجماعات والمساجد فلا ينبغي ترك الالتحاء بها 
فإنه يقال إنها من بقايا عمل قوم لوط ء وبالله التوفيق . 


في المعانقة والمصافحة وتقبيل الرجل 


ابنته وأخته عند القدوم من سفر 


وسئل مالك عن الذي يقدم من سفر فتتلقاه ابنته فتقبله » قال 
لا بأس بذلك » وقيل له فأخته وأهل بيته ؟ قال لا بأس به » قلت له 
لا بأس بذلك كله يا أبا عبد الله ؟ قال لي نعم . إنما هي على وجه 
الرحمة ليس قبل لذة . قال وسئل عن تعانق الرجلين إذا قدم من 
سفر . قال : ما هذا من عمل الناس . قيل له فالمصافحة ؟ فكرمّها 
وقال هي أخف . قال وسثل عن معانقة الرجل أخته إذا قدم من 
سفرء قال ما هذا من عمل الناس . قال وسثئل مالك عن معانقة 
الرجلين أحدهما صاحبه إذا التقيا أترى بها بأساً ؟ قال نعم . قيل له 
فالمصافحة ؟ قال ما كان ذلك من أمر الناس وهو أيسر . قال وسمعته 
يقول إنما أفسد(”*© على الناس تأويل ما لا يعلمون . 

قال محمد بن رشد : أجاز للذي يقدم من سفر أن تتلقاه ابنته أو 
أخته فتقبله ولم ير بذلك بأساً لأن ذلك على سبيل الرحمة لا يراد به لذة ولا 
ينقض الوضوء على ما قاله في أول سماع أشهب من كتاب الوضوء . وقال في 
أهل بيته مثل ذلك . ومعناه في ذوي المحارم منهنّ » لأن أهل بيت الرجل هم 
المنتسبون إلى من يتنسب إليه ذلك الرجل من رجل أو امرأة » فمنهم بنات 
الأعمام وهن كالأجنبيات في أنه لا يجوز تقبيلهن على وجه الرحمة . وكره في 


. إنما أيسر‎ : ١ هكذا في ق ”7 ء ولعله الصواب . وفي الأصل وق‎ )١4( 


اسم 


33> البيان والتتحصيل 
هذه الرواية المصافحة والمعانقة إلآ أنه رأى المصافحة أخف من المعانقة » 
وهي رواية ابن وهب عنه » والمشهور عن مالك إجازة المصافحة واستحبابها 
فهو الذي يدل عليه مذهبه في الموطأ بإدخاله فيه عن عطاء بن عبد الله 
الخراساني قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصَافْحُوا لَب الغلّ 
وَتَهَادوًا تحابوا وَتَذْهَبِ الشجْنَاءُ 245 . والآثار فيها كثيرة منها حديث البراء 
قال ء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمَين يِلْتقِيّانِ 
فَيتصَافْحَان إل غُفرَ لَّهُمَا قبل أَنْ َفْترَال )١‏ . وإنما المعلوم من مذهب مالك 
كراهية المعانقة » ومن أهل العلم من أجازها. منهم ابن غيينة » ووجه 
كراهيتها أنّها لم ترو عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عن السلف بعده » 
ولأنها مما تنفر عنها النفس في كل وقت . إذ لا تكون في الغالب إلا لوداع أو 
من طول اشتياق لغيبة أو مع الأهل أو ما أشبه ذلك . وتفارق المصافحة لوجود 
العمل بها . ووجه إجازتها اعتبارها بالمصافحة . وقد رُوي من حديث أبي ذر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يُصَافْحَهُ فَجَاء مَرَةَ فَالْترَمَوُاة؟"2 , 
وهذا يمكن أن يكون فعَلّه مرة ولم يُداوم عليه » وبالله التوفيق 


في كراهة طرح القمل في النار 


قال وسئل عن طرح القمل في النارء فقال إن الرجل في 
السفر يشتغل حتى يتفلّى بالليل على النار لا يجد من ذلك بدأ ٠‏ قال 
لا وهذه مُثْلّة وإني أكرهه . وقد نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة 
فلسعته نملة فقتل نملا كثيراً فأوحى الله إليه : أفلا نملة واحدة ؟ قال 
مالك فلله حق في عباده وفي بايت من هذه الدواب . 


. أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ‎ )١407 
. أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الأدب من السئن‎ 054 
. لم أقف عليه‎ )١149( 


كتاب الجامع السابع ا 


قال محمد بن رشد : إنما لم يُجز طرح القمل في النار لأن ذلك 
تعذيب لها وقد نْهي عن تعذيب الحيوان » هذا معنى قوله وهذه مثلة » لأن 
المثلة تعذيب للدابة الممثل بها » وقد جاء النهي عنها . رُوي عن سُمرة بن 
جُندب قال: ما خَطَبَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏ تحطبةً إلا أمَرَنَا فيهًا 
بالصّدَقَة وَنَهَانَا فيهَا عَن الْمُثْلّها 26 . وقتل القمل بالنار تعذيب لها يُوجب أن 
يدخل ذلك تحت النهى عن المثلة . وقد رُوي في بعض الآثار : لا يُعَذَّبُ 
بالا إلا رَبُ الثّار 06 » فما جاز قتلّه من الدواب ٠‏ لإذايتها لم يجز قتلّه إلا 
بوجه القتل الذي لامثله فيه ولا عذاب . وقد رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : إِذا َتَلكُم فََحْسِنُوا الْقثلةَ وَإِذَا دَبحْكُمْ فَأَحْسِنُوا اللّبْحَة0د0 
ووجه استدلال مالك فيما أوحى الله به إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ فيما قتل من 
النمل أن العتاب يكون في التعدي في صفة القتل كمايكون في التعدي في 
القتل » وبالله التوفيق . 0 


فيما يبقى من الثمر في الثمار بعد 
الجذَّان . ومن السنبل في الفدّان بعد الحصاد 


وسئل عن الثمار تجدٌّ ثم يخلى عنها فيكون فيها الشيء 


)١6١(‏ في صحيح البخاري . وسئن أبي داود » والدارمي » ومسئد أحمدء. بألفاظ 
مختلفة . ولفظ أبي داوود في كتاب الجهاد : قال سمرة بن جندب : كان نبيّ الله - 
صلَّى الله عليه وسلم ‏ يحيّنا على الصدقة وينهانا عن المُثلة . 

)١16١(‏ جزء من حديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد من السنن عن حمزة الأسلمي أن 
رسول الله أمّره على سَريّة قال فخرجت فيها . وقال : إن وجدتم فلاناً فاحرقوه 
بالنار » فوليت فناداني فرجعت إليه فقال : إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه » فإنه 
لا يعذب بالنار إلا رب" النار . ٠‏ 

. ومسند أحمد‎ ٠ في سئن أبي داود » والترمذي . والنسائي وابن ماجه » والدارمي‎ )١67( 


4" البيان والتحصيل 
المعلق . فقال إن كان يعلم أن أنفسهم طيبة له بأخذه إياه فلياخذه . 
قال وسئل عن الزرع يُحصد فتبقى منه السنبل والشيء الذي يخلى 
عنه أهله أيأكله ؟ فقال لا يأكل إلا ما يعلم أنه خلال » وقد كان 
يقال : دع ما يربك إِلَى ما لآ يَرِيبّك9*© . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . وتحصيل القول في ذلك أنه إن 
علم أن صاحبه قد تركه لمن أخذه من غني أو فقير جاز له أن يأخذه غنياً كان أو 
فقيراً » وإن علم أن صاحبه قد تركه للمساكين لم يجز له أن يأخذه إلا أن يكون 
مسكيناً . وإن لم يعلم هل تركه صاحبه على أن يعود إليه أو على ألا يعود اليه 
لم يجلّ له أن يُقدم على أخذه دون أن يستاذنه » وإن غلب على ظنه أن صاحبه 
قد تركه لمن أخذه ولم يعلم ذلك يقيئاً فهذا يُكره له أخذه ويقال له : دَحٌ ما 
يربك إِلَى ما لآ يَرِيبّك » وبالله تعالى التوفيق . 


في المسافر هل له أن يصيب مما مر به من الثمار 


قال وسثل الحسن أيجوز للمسافر أن يصيب من الثمار ؟ قال إن 
كان ضرورة والا فلا 1 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : لآ 
يَحَلَبَّن احدّ مَاشيّة احدٍ إلا بإذنه » ففي هذا بيان » وليس شيء من 
الأشياء أيسر من اللبن يُحلب بكرة ويرجع عشية . والثمر لا يرجع 
حتى إلى خام قابل .+ 


قال محمد بن رشد : وهذا معلوم من مذهب مالك أنه لا يجوز له 
الانهميت انار كما لا تخرة له امه رسب من لبق الخاة ةلم فيط الى 


)١68(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح . والترمذي في السئن . وأحمد في 
المسئد . 


ذلك » فإن اضطر أكل من الثمار ولم يأكل الميتة » ولا ينبغي أن يختلف في 
هذا . إذ من أهل العلم مّن يجيز له أن يأكل من الثمر من غير حاجة » وإنما 
اختلف إذا اضطر فوجد مالا لرجل غنماً او ضالة إبل ووجد الميتة » هل يأكل 
منها أو يأكل من الميتة ؟ فقيل إنه يأكل منها ولا يأكل من الميتة » وقيل إنه يأكل 
من الميتة ولا يأكل منها . واختلف إن لم يجد الميتة وخشي على نفسه إن لم 
يأكل منها ٠‏ فقيل إنه يأكل منها ما يَرْدُ به جوعه ولا غرم عليه فيه » وقيل إنه لا 
يأكل منها إلا على سبيل السلف ؛ فيتحصّل في المسألة أربعة أقوال : أحدها 
المساواةٌ بينهما . والثاني أن الأولّى له إذا وجدهما أن يأكل. الميتة » والثالث أن 
الأولّى إذا وجدهما أن يأكل المال . والرابع أن لا يأكل المال بحال إلا على 
سبيل السلف . وقد مضى بيان هذا في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة ٠‏ وبالله التوفيق . 


في الذي يمرٌ بجنان أبيه أو أمه أو أخيه 
هل يأكل من ثمره ؟ وكيف إن أطعمه حارسّه ؟ 


قال وسثئل عَمَن مرّ على جنان أبيه أو أمه أو أخيه أيأخذ منه ما 

يأكل ؟ قال لا يأكله إلآ إن كانوا أذنوا له . قيل له : أرأيت إن 

أطعمني حارسه أو باعني ؟ قال إن كنت تعلم أنه قد أَذْنَ لَهُ قَنَعَمْ » 

قيل له فكيف نعلم ذلك ؟ قال ذلك يختلف أن يقول له أصحاب 

الحوائط الى جنبه حين يسألهم قد رأيناه يبيع ويصنع وتكون هيئة 

القيُم شبه ذلك2©29*2 فذلك لا بأس به أن يشتري منه» وأما العبد 
الأسود الذي يستخفي 1990) فلا خير فيه . 


. وتكون هيئة القيام نسبة ذلك‎ : ١ كذا في ق ؟ وهو الأظهر . وفي الأصل وق‎ )١54( 
. كذا فى ق 7 ولعله الصواب . وفي المخطوطات الأخرى : الذي يحتقر‎ )١66( 


ا 


1" البيان والتحصيل 


اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


في مجالسة الْقَدَرِيّة والحجة عليهم 


وسألته عن مجالسة الْقَدَرِيّة وكلامهم . فقال لي لا تكلمهم ولا 
تقعد إليهم0 29 إلا أن تجلس إليهم تغلظ عليهم . قلت : إن لنا 
جيراناً لا أكلمهم ولا أخاصمهم . فقال لا تجالسهم عادهم في 
الله يقول اللهاعر وجل « لآ تجدُ قوم يُوْمنُونَ باللّه ه وَالَيَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَه 64 فلا توادّهم . قال عاللف نا 
أبين هذا في الرد على أهل القدر ء لآ يَرَالَ بُبَائّهُم الذي بَنا رِيبَ 
في قُلُوبهم 004" وقوله تعالى : « إنه لَنْ يُوْمِنَ من قَوْمِكٌ إلا مَنْ 
قد امن 06#" فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع ولا يزال . قال وسثل عن 
عيادة أهل القدر . قال لا تعودوهم ولا تحدث عنهم الأحاديث . 


قال محمد بن رشد : نَهَيٌ مالك رحمه الله في هذه الرواية عن 
أن يجالس أهل القدر أو يُؤاخوا أو تُحمل عنهم الأحاديث يدل على أنه لم 
يرهم كفاراً بمآل قولهم الذي يعتقدونه ويدينون به » مثل قوله في هذا السماع 
من كتاب المحاربين والمرتدّين : إنهم قوم سوء فلا يُجالّسون ولا يُصلّى 
وراءهم , خلافٌ قوله فيهم في أول سماع ابن القاسم منه . وقد مضى هنالك 


(1655) في فى ” : فقال لي : لا تقاعدهم ولا تكلمهم . 

. الآية 71 من سورة المجادلة‎ )١69( 

. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )١64( 

)١864(‏ الآية 5" من سورة و وفي الأصل وق :١‏ يا نوح إنه لن يؤمن . وهو 
3 تصحيف . إذ الآية : ط وأوجيّ إلى نوح أَنهُ لن يؤمن » . 


كتاب الجامع السابع 1" 


من القول فيهم ما فيه كفاية. والحجة عليهم فيما يعتقدونه بالآيتين 
المذكورتين بينة ظاهرة » لأن الله أعلم فيهما بما يكون من عباده وهم يقولون 
إنهم خالقون لأفعالهم فلا يعلم الله ما يفعلونه مما لا يفعلونه حتى يفعلوه , 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 


في وصية لقمان لابنه 


قال : وقال مالك كان لقمان الحكيم يقول لابنه يا يِنَنَّ لا 
تَجَالِسٍ المْجَار ولا تُمَاشِهم اق ى(206 أن ينزل عليهم عَذَاب من 
السماء ء فيصِيبّكٌ معهم . يا بني جالس الفقهاء وماشهم عسى أن تنزل 
عليهم رحمة فتصيبّك معهم . 


قال محمد بن رشد : قد بيّن لقمان ‏ عليه السلام ‏ لابنه في وصيته 
وجه ما أمره به ونهاه عنه . فمن الحَظ لكل مسلم أن يلتزم وصيته ويحافظ 
عليها . وبالله التوفيق 


في مقالة عمر التي خطب بها في آخر 
العام الذي توفي فيه 


وق الله عنه ‏ قال : أقولُ لكم مقالةٌ قد قُدّرَ لي أن أقولها ولعلها 
بين يدي أجلى . فمن وعاها وعقلها فليُحدّث بها حيث انتهت به 


(1) في الأصل وق ١‏ : ابق . وهو تصحيف . 


ينف البيان والتحصيل 


0 
راحلته , ومن لم يعقلها ولم يعها فلا أجل له أن يكذب علي » 
فسألته أنا فردٌ الحديث على . 


قال محمد بن رشد : قوله قد قُدّرلي أن أقولها » معناه قد قضى الله 
بذلك في سابق علمه ٠»‏ فهو إيمان منه بالقدر.ء خلافٌ ما يذهب إليه القدرية 
مجوس هذه الأمة . وإنما قال ولعلّها بين يدي أجلي أي قرب أجلي ٠‏ لأن كعباً 
قال له : واللّه لا ينسلخ ذو الحجة حتى يرحل » حكى ذلك الداودي . وقوله 
فَرّدُ الحديث عَلَيَّ » معناه فأعاده على . والحديث محفوظ عن ابن شهاب من 
رواية مالك » حدث به عنه عن عبد الله بن عمر» عن ابن عباس أنه كان 
يُقرىء ابن عوف .2 قال ولم أر أحداً يجد من القشعريرة عند القراءة ما يجد . 
قال فجتته فالتمسته يوماً فلم أجده » فانتظرته حتى جاء من عند عمرء فقال 
لي : لو رأيت رجلاً قال لعمر كذا وكذا وهو يومئٍ بمنىّ آخر حجة حجها 
عمرء قال لوقد مات عمر بايعت فلاناً » فقال عمر إني لقائم العشية في الناس 
الذين يغلبون على مجلسك . فأخشى إن قلت فيهم [اليوم]<١26‏ مقالة أن 
يَطيرُوا به1 226 ولا يضعوها على مواضعها . أمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار 
الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم وتقول ما قلت متمكناً فيَعُوا 
مقالتك ولا يضعوها إلا على مواضعها . فقال عمر : واللّه لئن قدمت المدينة 
صالحاً لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه . قال ابن عباس : فقدمنا المدينة 
في عقب ذي الحجة . وجاء يوم الجمعة فهجّرت عمي لما أخبرني ابن 
عوف . فوجدت سعيد بن زيد قد سبقني بالتهجير فجلس إلى جانب المنبر » 


(111) زيادة من ق 3 . 
(17) في الأصل وق ١‏ : أن يظهروا بها.. :وما أثبتناه عن:ق'” _:أنسب للسياق . 


كتاب الجامع السابع إولفا 


فقلت لسعيد بن زيد .وعمرٌ مقبل : أما واللّه لَيُقولنٌ أمير المؤمنين على هذا 
المنبر مقالةَ لم يقلها أَحَدٌ قبله » فقال سعيد وما عسى أن يقول ؟ فلما جلس 
عمر على المنبر أذ المؤذن . فلما سكت قام عمر فتشهّد وأثنى على اللّه بما 
هو أهله . ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قيَرَ لي أن قلا لآ أذري لعلّها 
بَيْنّ يَدَيْ أجلي ٠‏ قَمَن عقلها ووعاها فليُحرّث بها حيث انتهت به راحلتة ‏ 
ومن حي أن لا يها فلا أل لأحدٍ أن يكذب عليّ . إن الله عز وجل بعت 
ميحمدا وأنرّلُ عليه الكتابَ فكان فيمنا اَنَل علي آيةٌ الرجم فقرأناها ووعيناها 
وعقلناها » ورَجَم رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم - وَرَجَمَنَا بعده » وأخحشى 
إن طال زمان أن يَقُولَ قائلٌ : واللّه ما نجدٌ آية الرجم في كتاب اللَّه عز وجل » 
فترَكَ فريضةً أنزلها الله عز وجل ٠‏ فإن الرجمّ حقٌ في كتاب الله على مَنْ زَنَى 
إذا أخصّن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف . ثم 
انار : لا َْعَبُوا عن آبادكم فَإِنّهُ فر بكُمْ أن ترعبُوا عَنْ آبالكم » ثم إن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : ل تطوُونِي كما أطرِي ابن ريم 
فإنما أنا عَيْدٌ فَقُولُوا عَْدُ اللّه ه وَرَسُولُةُ275 . ثم إنه بلغني أن منكم مَن يقولٌ 
واللّهِ لوقد مات عمر لَبَاِيعتُ فلاناً » فلا يغترنٌ أمرّوٌ أن يقول : كانت بيعةً أبي 
بكر فلتةٌ فإنها قد كانت فلتة كذلك . إل أَنَّ اللّهَ قد وَقَى شرَّها وليس فيكم مَنْ 
تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر » وإنه قد كان من خبرنا حين توفي رسولٌ الله 
- صلى اللَّه عليه وسلم أن علياً والزبير ومن معهما تخلّفوا عا وتحافت الأتضار 
غنا امطه ا واختدعرا في ته بن سباع مبوبيمم المهاجرون إلى أبي بكر 
فبينا نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا برجل ينادي من 
وراء الجدار : أَخْرّجٍ إِلَنّ يا ابن الخطاب . فقلت إِلَيْكَ عني فأنا عنك 
متشاغل . فقال قد حدث أمرٌ لا بد منك فيه » إن الأنصار قد اجتمعوا في 
سقيفة بني ساعدة فأدركوا من قبل أن يحدثوا أُمْرأً يكون بينكم وبينهم فيه 


(155) في صحيح البخاري ٠»‏ وسكن الدارمي » ومسلد أحمد ,» بألفاظ مختلفة . 


14" البيان والتحصيل 
حربء فقلت لأبي بكر : انطلقٌ بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصارء فَانْطَلَقَنا 
نَؤوْمُهُم ولقيا أبا عُبيدة بنَ الجراح فآخَلَ بيده أبو بكر ومشى بيني وبينه حتى إذا 
دَنوْنَا منهم لَقِيّنا رجلان صالحان فذكر لهما(؟"2©2 ما صنع القوم فقالا : أين 
تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلتٌ نريدٌ إخوائنا هؤلاءٍ مِنّ الأنصار» فقالا 
اقضوا امركم فقلت واللّهِ لَتأبينّهُم » فانطلقْنا حتى أََينَاهُم فإذا هم جميعاً في 
سقيفة بَنِي ساعدة . وإذًا بَيْنَ أَظْهُّرهم رجلٌ مُرّمل فقلت من هذا؟ فقال 
تعد ين ناه + فلك نا (4 اققالرا عو وسح “ذليا اجلدنا كلم طن 
الأنصار فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعدُ فنحنٌ أنصارٌ اللّهِ وكتِيبَة 
الإسلام. وأنتم يا معشرٌ المُهاجرين رَمْطْ ما . وكنت رَوَيْتُ مقالة 
أعجبتني 2200 أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكرء وكنت أدري من أبي بكر 
بعض الجد . فلما أردت أن أتكلم تكلم أبو بكر وهو أحلم مني وأوقرء واللّه 
ما ترك كلمةٌ عبتي في تَرْوِيِي2777 إلا َكَلْم ببثلها أو أفضل منها في بديهته 
حتى سكت ء فتشهد أبو بكر وأثنى على اللَّه بما هو أهلّه ثم قال : أما بعد, 
أيها الأنصار , فَمَا ذَكرثُم فيكم من خير فَأنْتُم لَهُ أهلّ . ولن تعرفٌ العربُ هذا 
الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش : 8 العرب نسبا وذارا وق وضيك 
لكم أحد هَذَيْنِ الرجلين فَبَايعُوا أَيْهُمَا شئتم , وح يدي وبيّدٍ أضَِ عبيدة بن 
الجراح ٠‏ فلم أكرَه مما قال غيرّها » ٠‏ كا ولأ أرب لقي ل توي 
ذلك إلى إثم أَحَبٌ إِلَيّ من أن أَؤَمُرَ على قوم, 0 
حير شي عند لفرت > ثلما تي :ابو > مقال: الال قائل ان الالصتاة ١‏ 

جُذَيْنُها المُحَكك وعُذَيْمُها المُرَجْبُ » مثا ب 
فكثر اللّمْط وارتفعت الأصوات حتى خفت الاختلاف . فقلت : أَبْسُطّ يدك يا 


. في ق” : فذكرنا لهما‎ )١58( 

)١166(‏ في 3خ زورك مقالة: ».ومن الحصاة :: رون المنديف > ثثقه وأزال زَوْرَه أي 
اعوجاجه . 

(155) في ق ؟ أيضاً : تَزُويري . 


كتاب الجامع السابع 16" 


أبا بكر [أبايعك]"'>2 فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون والأنصار. 
فمررنا1740» على سعد بن عبادة فقال قائل من الأنصار قتلتم سعداً . فقلت وأنا 
ا وي وا و رأينا فيما حضرنا من 
أمرنا أمْرَأ كان أقومَ من بيعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم قبل أن تكون بيعة 
أن جلثوا نعلنا بيغة.» فإما أن تارمهم علق ماله ترخيى + بوإنا آنا نتافم 
فيكون فساد . فلا يَْتَرّنّ امْرّوُ أن يقول كانت بيعةٌ أبي بكر فلتة وَقَى الله 
شَرّها . آلا وإِنّه ليس فيكم اليومَ مثلٌ أبي بكر الحديث25*0 , 

. وقوله فيه إن ابن عباس كان يُقرىء ابن عوف . معناه أنه كان يقرأ عليه 
ليتعلم منه . والقُشّعْريرة : رعدة كانت تأخذه من الوجل والخوف 0 
وجل : « الذينَ إِذَا ذُكرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم 94" وقال :لغ تَقشَعرٌ 
جُلُودُ الذينَ يَحْضَوْنَ رَبْهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ وفُلُوبُّهُم إلى ذكر الله 0 : 

وقول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما لا 
تفعل . بمعنى الرأي يشير به لا بمعنى النهي . 

وقوله يا أمير المؤمنين توقير له . وكذلك ينبغي أن يُفعل بأئمة العدل. 


وقول القائل لو قد مات عمر بايعت فلاناً » يريد رجلا لا يستحق 
الخلافة , ولذلك أنكر عمر قوله ووعد أن يقول مقالة يُحذّر الناس فيها من 
الذين يريدون أن يغتصبوا الائمة أمرهم . 


(1170) ساقط من ق ” . 

(154) في ق ” : قتَرونا . 

)١59(‏ حديث السقيفة أخرجه البخاري مختصراً في عدة كتب من الصحيح : في 
الأحكام » والمظالم. وفضائل الصحابة وغيرها . وأخرجه مطولاً أحمد بن حنبل في 
المسند . 

2007 الآية ه“ من سورة الحج 5 

. الآية 7 من سورة الزمر‎ )١7١( 


كف البيان والتحصيل 
وقوله لا يَعْتَرنْ امْرُوٌ أن يقول كانت بيعةٌ أبي بكر فلتةٌ : يقول لا يحدَّتُ 
نَفْسَه أن يفعل مثل ذلك فيتم له فإن هذا لا يكون , لأن الله تعالى إنما وَقَى شر 
ذلك وإن كانت فلتة لما بان به أبو بكر من الفضل الذي لا ينازع فيه . 
وقوله تنقطع دونه الأعناق : يقول ليس أحد يرفع رأسه إلى مساواة أبي 
بكر . 


وقوله كان من خيّرنا معناه كان خَيْرّنا » ومن صلة . مثل قوله عز وجل : 
فْمَا كَانَ لَهُ مِنْ فنَةِ»2©2"904. «طومَا كَانَ لَهُم مِنْ دُونِ اللّه من 
أؤْليَاء 2754 , 


وقوله إن الله بعث محمداً وأَنْرّلَ عليه الكتاب فَكَانَ فيما أَنْرَلَ عليه آيةٌ 
الرجم » يريد قوله في حديث الموطأ : الشّيْحُ والشْيْحَةٌ فارجُمُومُمَا 
الْبيّداك29, فق رأناها ووعيناها وعقلناها » ورَجَمَْ رسولٌ الله - صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ ورّجَمْنا بعده » فأخشى إن طال زمانٌ أن يقول قائل : واللّه ما نجدُ آية 
الرَجمٍ في كتاب الله عز وجل ترك فريضة أنزلها اللّه عز وجل » فإن الرجم 
حٌّ في كتاب الله على مَنْ زنى إِذَّا أُحصنّ من الرجال والنساء إذا قامت البينة 
أو كان الحملٌ أو الاعتراف . وقد الف في قوله الشيخ والشيخة إِذَا نيا 
فَارِجُموهُما البتة » وقيل كان ذلك قرآناً يُتلَى على ظاهر قول عمر ثم نُسخ خطه 
وبقيى حكمه » فقيل لم يكن قرآناً وإنما كان وحياً أوجي به إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فكان يتلى على أنه وحيّ لا على أنه قرآنَ » وهذا هو الذي 
نختاره » إذ لو كان قرآناً لم يَخَلُّ أن يكون محكماً أو منسوخاً » ولا يصح أن 


(177) الآية 4١‏ من سورة القصص . في المخطوطات وما كَانَ لَّهُ ‏ بالواو- وهو تصحيف . 
(17) الآية 7٠‏ من سورة هود. في الأصل وق ١‏ : وما كان لهم من دونه بالاضمار- 
(174) في كتاب الحدود من الموطأ عن سعيد بن المسيب . 


ع الجامع السابع يفا 


يكون محكماً إذ لو كان محكماً لبت بين اللوحين وَلَمَا صحّ سقوطه , لأن اللّه 
عز وجل قد حفظ القرآن فقال: 9إِنًا نَحْنُ نَرْلْنَا الذّكرَ وإِنا لَهُ 
َحَافِظُونَ 22204 , ولا يصح أن يكون منسوخاً لوجهين : أحدهما وجوب 
العمل به . والثاني إرادة عمر أن يكتبه في المصحف . إذ يبعدٌ أن يريد أن 
يكتب في القرآن ما ليس من القرآن . فإذا بطل أن يكون محكماً وأن يكون 
منسوخاً بطل أن يكون قرآناً » فإنّما كان وحياً يُتلى أنزله الله تعالى على نبيه 
عليه السلام ‏ بياناً لمجمل كتابه » فهم عمرٌ بن الخطاب أن يكتبه في عرض 
المصحف على أنه وحي وبيانٌ لِمُجَمَل كتاب الله لا على أنه قرآن » ثم لم 
يفعل لما خشي أن يظنه الجاهل قرأناً اونما قال موي الخطاب + الرجم 
في كتاب الله عز وجل حقٌ » من أجل أن الوحي قد ب يّنَ أن مراد اللّه عز وجل 
بقوله : ا عَنْهَا الْعَذَاتَ 2030250 هو ارج » وأن الحكم الذي يتعلق 
بالمحصنات في قوله عز وجل : الاين يَرْمُونَ المُخصَّئَات كم لم يَأتوا 
بَرْبَعَةَ شْهَدَاءَ 2214 هو الرجم » ؛ واللّهِ أعلم . وقد قيل إنه كان يُقرأ وَحُياً فظنه 
عمرٌ قرآناً » قاله إسماعيل القاضي . وهو بعيد . لأن عمر لا يصحٌ عليه أن 
يظن قرآناً ما ليس بقرآن . لآن من علامات القرآن أنه محفوظ معلوم لا يصح 
الشك فيه ولا الارتياب في شيء منه . 


وفي هذا الحديث وجوه من الفقه . منها : 

أن الإمامّة تنعقد وتتمّ برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقدها 
الرجل على صفة ما يجب أن يكون عليه الائمة » ويجب أن يحضر العقد له 
نفر من المسلمين » وقد قيل إن أقل ما يجب أن يحضره أربعة نفر سوى العاقد 
والمعقود له قياساً على فعل عمر في الشورى,وهذا لا يلزم, لأن عمر لم يقصد 


(ه/ا١1)‏ الآية 9 من سورة الحجر ا 
)١75(‏ الآية م من سورة النور . 
)١70‏ الآية 84 من سورة النور . 


14" البيان والتحصيل 


بجعلها شورى في تحديد عدد الحاضرين للعقد. وإنما جعلها فيهم دون 
غرف انيد أفاضلٍ الأمةع وقد أخبر بذلك عمر عن نفسه :أمَا إِنّهُ لو 
حَضَرَنِي سَالِمٌ موْلَى أبي حُدَيْقَة لَرأيْتُ أني كَد أَصَبْتُ الرّأي وما ُدَاخرِّي فيه 
الشكُوك270© , يريد في أخذ رأيه ومشورته . 


وفيه أن الإمامة فرض ٠.‏ وقد قال بعض الناس إنها سئّة . 
واحتج من ذهب إلى ذلك بأن الأمة بقيت بلا خليفة من وقت وفاة 
النني -صلئ_الله عليه وسَلم - إلى أن استخلف أبو بكر ومن وق 
موت عثمان إلى أن بويع لعلي . قال ولم يكن الله سبحانه ليجمع 
الأمة على تضييع فريضة . واحتج من رآها فريضة بأن الفروض تقام 
بها وبأنه أمر لا يوجد السبيل إلى تركه » قال وليس إن بَِيّ الناسش وقتا 
من النهار بلا خليفة تعطلت الفروض » إذ لم يضع فيه فرض ولا حق 
لم يدرك في غيره . 


وفيه دليل أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لم يعهد . ولو عهد لاحتجّ 
به أبو بكر . 


وفيه النصيحة لأهل الاسلام والقيام بالحق في العسر واليسر . 
وفيه إقرار عمر لأبي بكر الصديق بأنه أفضل منه وأقوى على 
وقوله نَرَوْنَا على سعد . يعني الوثوب لتبادرهم إلى بيعة أبي 
بكر وقوله قتل اللهُ سعداً فإنه رأس فتنة » يعني أنه لَوْ تَمّ ما 
(178) ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب سالم بن معقل مولى أبي حذيفة وقال إنه 


هاجر مع عمر بن الخطاب من مكة . وكان عمر يفرط في الثناء عليه » وقال بعد أن 
طعن : لو كان سالم حياً ما جعلتها شورى . 


كتاب الجامع السابع حل 
اجتمعت الأنصار إليه كانت فتنة » لأن العرب لا ثقرٌ بذلك لهم . 
والإنكار لفعله . وربما قالت العرب ذلك في المدح للرجل عند 
الإعجاب بفعله . يقولون أجاد قاتله الله » وكان سعد سيد الخزرج 
واج النقباء 2 شهد أحداً وما بعدها . وقد روي من الطرق الصسحع 
الم ايل الحد امو لد إلا خا اوديري ايخاينة يدا اران 
آخيٌ فيّقتل الثاني . وإنما قال ذلك لأن ببعة الثاني تر إلى فساد . 
ونث :اباي الله الفتن بالسكاد يفراه : « من قتَلَ نفساً بغَيْرٍ نفس أو 
فْسَادٍ في الأرضٍ فكَأنْمَا قتلَ الس جَمِيعاً 200804 , وقال :2 إِنْمَا 
جََاءُ الذين يُحَاربُونَ اللّه وَرُسْوَله وَيَسْعَونَ في الأرضٍ ‏ َسَاداً 4 
الآية( 06 وفي الحديث أيضاً غير ما وحجه 2 من ذلك فضل التَهُجِير 
إلى الجمعة » وأن المؤذن يو دْن الجمعة :بعل حلومن الإمام على 
المنبر » وأن يمين المنبر ما ب بين المنبر والمحراب وهو أشرف أ ماكن 
المسجد »: .وبالله التوفيق”: 


في قول العالم لا أدري فيما لا يدري 


وقال [ في ] رجل [قالع(١2©2641‏ لعبد الله بن عمر : كيف تقول 
فى ودية بوديتين » فسكت عنه » ثم أعاد عليه فقال ابن عمر ودية 


(17/9) الآية ”ا من سورة المائدة . 
(1480) الآية مام من سورة المائدة . 
)141١(‏ ساقط من ق © . 


برض البيان والتحصيل 


بودتين وودتين بودية لا علم لي . قال وسَّئل ابن عمر عن فريضة فقال 
لا علم لي » » فقال السائل : إذا لم تعلم وأنت صاحب رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب, فمن يعلم ؟ فقال 
ابن عمر : مَنْ عَلَّمَه الله عز وجل إيّاها » ثم دله ابن عمر على رجل 
فذهب إليه . قال وقال مالك عن يحيى بن سعيد إن أبا بكر الصديق 
كان يقول : أي أرضر تقلبي واي سسماء تُظلّي إن قلت على الله ما 
لا أعلم . 

قال محمد بن رشد : كان يلزم العالم أن يقول لا أدري إذا سُئل عمًا 
لا يُدرَى . فإن الذي يجهل من العلم أكثر من الذي. يدري . قال الله عز 
وجل : « وما أوتد نم من العلم إلا قليلآً » . ولا ينبغي أن يتكلم في شيء من 
0 . وقد قال بعض العلماء : إذا علمت فمَلُ . وما 
تؤثر عليك بعلمه فَكلَهُ إلى عالمه ء وبالله التوفيق . 


في العُزلة عن الناس وكراهة الدخول في الفتن 


قال : وقال يحيى بن سعد إن رجا يُدعى بأبي الجهيه 0289 
عَمِيَ وترك مجالسة الناس واعتزلهم . فقيل له ألا تجالس الناس ؟ 
فقال : إني وجدت قرب الناس من الشر . قال وكان عبد الله بن 
عمرو بن العاص جليسا لأبي الجهيم يتحدثان, فكان من عبد الله ما 
كان » فسأل عنه فأخبر فحلف ألا يُكلمه أبداً . فلما قدم عبد الله أتاه 


(185) كذا في الأصل وق ١‏ . وفي قى ” : أبو الجهم . وقد ذكر ابن عبد البر في 
الاستيساب . أنه يقال: الججهيم . والجهم . وأنه روي عن عُسير مولى ابن عباس 
الحديث التالي . 


كتاب الجامع السابع 5ك" 


فسلّم عليه فكلمه فلم يُكلّمه » فقال عبد الله : قد علمت لم فعلت 
هذا فاعتذر » فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لي 


أطع أَبَاكَ . 


قال محمد بن ررشد : أبو الجهيم هذا هوء والله أعلم » أبو الجهيم 
أيضاً من الصحابة . رُوي عنه أنه قال : أُقْبَلَ رسولٌ اللّه ‏ صلى اللهُ عليه 
وسلم ين نحو بر حمل فَلَقيهُ رَجلَ فلم َيه ّم يَرهُ رسوالٌ الله - صلى 
الله عليه وسلم -[ شيئاً ]270 - حَتى أنى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بوَجْهه وَيَدَيْهِ نم رَدُ 
السَّلامْ عَلَيّها*2 . ويحتمل أن يكون أبا هيم عبد الله بن جهيم الذي روي 
عن :النبي - صلى الله عليه وسلم - في المَارّ بين يدي المصلى أَنّهُ لَوْ عَلِمَ ما 
َلَيْه في الْمُرُورٍ بَيْنَ يَدَيْهِ لَكَانَ أن يقف أَرْبَعِينَ خيراً لَهُ من أن يَمْرَ بين 
يدَيدا34 , 


وعبد الله بن عمرو بن العاص مشهورٌ من فضلاء الصحابة وعلمائهم ‏ 
قرأ الكتب واستأذن النبي دعا الله كلية وطام - في أن يكتب حديثه فأذن 
لهءقال: يا رسول الله أكْتَبُ كما أَسْمَعٌ مك في الرَضًا وَالْعْضْبِ قال 


نَعَم ني لآ أقُولُ إلا 043 . وقال أبو هريرة : ما كان أحد أحفظ لحَدِيث 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ مني إلا عبد الله بنَ عمرو فإنه كان يكتّبُ 


(1487) ساقط من ق ” . 

)١184(‏ أورده ابن عبد البر في الاستيعاب . وقال إنه رواه الليث بن سعد عن جعفر بن 
ربيعة 2 واختلف على الليث في بعض ألفاظه ‏ وفي أني الجهم ».. ومنهم من 
يذكر المرفقين في التيمم ومنهم من لا يذكرهما . 

)١18(‏ أورد ابن رشد هذا الحديث بمعناه» ولفظه في الاستيعاب في ترجمة أبي جهيم 
الأنصاري . 

(185) في مسند أحمد . 


قف البيان والتحصيل 


ولآ أكْتّب2**0 . وكان يسرد الصوم ولا ينام [ من الليل ]21440 فشكاه أبوه إلى 
رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن لِك عَلَيْكَ حََا إن لأمْلِك عَلَيِكَ حَقا ون ِرَوْجِكَ0**" عَلَيْكَ حَقَاً َُْ 
وَنَمْ وَصُمْ وَأفطز صُمْ َلاثة أيم. ِنْ كل شَهْرٍ فإهُ صَوْمٌ ادر ٠‏ قال إني أَطِيقُ 
كثرَ مِنْ ذَلِكَء قَلَمْ يَرَلْ يُرَاجِعُهُ في الصَيّام حَتَى قَالَ لَهُ لآ صَوْمَ َفْضَلُ من 
صَوْم دَاوُودَ كَانَ يَصُومُ يوْماً وَيُفْطرٌ يَوْماًا*2 . فتمادى على ذلك رضي الله 
عنه - ونازل رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ‏ في قراءة القران من شهرٍ إلى 
سبع وراجعه في ذلك بقوله إنّي أطيق أكثر من ذلك , حتى قال له لا تَقرَأهُ في 
َل مِنْ سَبْع 29 وبعضهم يقول في أقَلْ مِنْ حَمْسٍ . والذي|عَتبَ عليه فيه 
أبو جهيم وحلف من أجله آلا يكلمه شهودُه صِفَين مع معاوية . وقد اعتذر من 
ذلك وأقسم أنه لم يرم فيها برمح ولا سهم . وأنه إنما شهدها لِعَزّْم أبيه عَلَيْه 
في ذلك . وأن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ قال له : أَظِعْ أَبَالَ25:0 . 
ورُويَ عنه أنه يقول ما لي ولِصِفَينءما لي ولقتال المسلمين. والله لوددث 
ني لم أحضر شيئاً منها . وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه » إل أنه 
ذكر أنه كانت بيده الرَايَةٌ يومئذٍ فندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية » وجعل 
يستغفر الله من ذلك ويتوب إليه » ولم يدخل فيما دخل إليه من ذلك إل وهو 
يرى باجتهاده أنه سائغ له . ثم رأى البصيرة في خلاف ذلك فندم واستغفر الله 
مخافة أن يكون قصّر في الاجتهاد » فهو محمود في كلتي الحالتين إن شاء 


(187) في صحيح البخاري » وسئن الترمذي . ومسند أحمد . 

(1848) ساقط من ق”» . 

(148) في الأصل وق ١‏ : وإن لربك . وهو تصحيف خلاف لفظ الرواية . 

)١40(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصيام وفي كتاب فضل القرآن من الصحيح بألفاظ 
مختلفة قليلاً عمًا هنا . 

(191) في كتاب فضل القرآن من صحيح البخاري . 

. في مسند أحمد‎ )١45( 


كتاب الجامع السابع 1 ش وففا 


الله . وقد مضى هذا بمعناه في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع ابن 
القاسم » وبالله التوفيق . 


حكاية عن عبد الله بن عمر”19) 


قال وقدم عبد الله بن عمر الجحفة وبها ابن عامر بن 
كريز(**20 فوضع ابن عمر طعاماً فكان يأكل . فقال ابن عمر لطباخه 
احمل اليه طعاماً فوضعه بين يديه » فلما أكل لوناً أتاه بلون آخرء 
فذهب ليأخذ الذي بين يديه ليرفعه ء» فقال له ابن عامر ما تريد ؟ 
فقال : أرفع هذا وأضع هذاء فقال له ابن مر صَبَّهُ عليه » 
فصبه » ثم أتاه أيضاً بلون آخر فقال أيضاً صَبّهُ عليه فصبه » ثم ذهب 
الطباخ إلى ابن عامر فقال له : هذا الأعرابي فعل كذا وكذا . فقال : 
انظر ما أمرك به فاصنعه . 
"قال محمد بن رشد : هذا بين من تواضع عبد الله بن عمر وفضله 
وتركه لسيّر الملوك المترفين في الدنيا » وبالله التوفيق . 


في التلطف في سؤال العالم 
وَمَنَ المتظاهرتين على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - من أزواجه 


أراد أن يسأل عن اللتين تظاهرتا على النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(1995) في الأصل : حكاية عن عمر بن عبد العزيز . وهو تصحيف ظاهر . 
)١1945(‏ في ق2" كرزير , 


رف البيان والتحصيل 


من أزواجه ء فأخبر أن عمر بن الخطاب يعلم ذلك » فأقام سنة يريد 
أن يسأله عن ذلك ويهابه إن سأله حتى سافر معه سفراً فرآه ابن عباس 
جالساً تحت شجرة فأتاه فحادثه ثم قال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إني أريد 
أن أسألك عن شيء منذ سنة » فقال عمر:ما لك لم تسأل ؟ فقال 
خفت أن تعاتبنيءفلما كان الآن قلت إن عاتبني عائَبتي خالياء 
فقال عمر : سل . فقال ابن عباس : من اللتان تظاهرتا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من نسائه ؟ فقال عمر: عائشة 
وحفصة . 

قال محمد بن رشد : كانت حفصة مصافية لعائشة رضي الله 
عنهما ‏ وكانتا متظاهرتيّن متعاونتيّن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وجاء عن ابن عباس أنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تسع 
نسوة ولكل واحدة منهن بيت وحجرة » ولكل امرأةٍ منهن يومٌ وليلة من نفسه . 
فلما كان يوم عائشة الذي يأتيها فيه زارت حفصة أباها عمر- رحمه الله 
فاغتنم رسول الله صلى الله عليه وسلم - خلوة بيتها فدعا جاريته مارية 
القبطية إلى بيت حفصة . فلما جاءت حفصة أبصرت بابها مغلقاً فأحست أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيه » فجلست حتى فتح ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الباب » فقالت : قد عرفت من معك . فقال لها لتكتمنّ علي » فقالت 
نعم . قال فإنها على حرام + يعني مارية ء وأخبرك أن أبا بكر سيملك أمر أمُني 
من بعدي . » وأَنَّ أباك من بعده » فانطلقت إلى عائشة فأخبرتها بما استكتمها , 
ونزل جبريل - عليه السلام ‏ فأخبره بذلك . فغضب عليه السلام » فلما أتته 
عرّفها ما فعلت » فقالت يا رسول الله مَنْ أَنبَأَكَ أني قلت هذا لعائشة ؟ قال 
أنبأني العليم الخبير . فآتته عائشة فقالت : يا رسول الله هذا فعلت في 
بر + اما ايام قمازاك فجمها , » فقال عليه السلام : من أخبرك بهذا ؟ قالت 
حفصة » فطلّق حفصة تطليقة واعتزل نساءه في مَشْرْبَةِ مارية » فمكث تسعة 


كتاب الجامع السابع هي >33”> 


وعشرين يوماً ينتظر ما ينزل فيهم . وماج الناس في ذلك . وأتى عبد الله بن 
عمر أخته فوجدها تلطم وجهها 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ فرجع إلى أ بيه فأخبره بذلك. فلما مضت تسع 
وعشرون ليلة نزلت هذه الآيات : 8 َأيهَا النبيّ لِمَ نُحَرْمُ مَا أحلّ الله لَك » , 
أي من نكاح مارية » « تَبْتَغي مَرْضاتَ أَرْوَاجِكَ » الآية(0"١>2‏ . وكذلك روى 
قتادة أنه قال : حرّم جاريته فكانت يمينا . وقال بعضهم حلف وحرّم » وقال 
إسماعيل فقد يمكن أن يكون حرّمها بيمين بالله . ورُوي أنه حرّمها » فقالت يا 
رسول الله » كيف تُحرم عليك الحلال ؟ فحلف بالله أل يُصِيبّها . وجاء في 
التفسير عن عبد الله بن عتبة وابن أبي مليكة أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
شرب عسال عند زينب بنت جح ؛ فأجمعت عائشة وشفصة ‏ رحمهما الله 
أن تقولا له إنا نشم عليك ريح الْمَغافير . وَالْمَغافير : صَمْعْ متغير الرائحة . 
ويقال إنها بُقلة, واحدها مُغْفور ‏ مضموم الميم فلما صار إلى كل واحدة 
منهما قالت له إِنّي أشم منك ريح الْمَغَافير » فحرّم النبي عليه السلام شُرْبَ 
العسل . وقيل إنه حلف على ذلك . ولعل القصتين جميعاً قد كانتا , إل أن 
أمر الجارية أشبه » لقوله سبحانه « تَبنَي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 4 ولقوله عز 
وجل : « وإذ أَسَرّ لني إِلَى بَعْض أَرْوَاجِه حَديثاً 225704 فكان ذلك في 
الأمة أشبه . لأن الرجل يغشى أمته في سرٍ ولا يشرب العسل في سرء وفي 
تحريم الأمة مرضاة لهنَ . وفي الصحيح من الحديث أن رسول الله - صلّى 
الله عليه وسلم ‏ لم يُطلّقَ واحدة من نسائه » وأنْ عمر بن الخطاب لما قيل له 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ طلّق نساءه دخل على حفصة فإذا همي 
تبكي . فقال : أطلّقكُنّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت لا 
أدري » وهوذا معتزل في هذه الْمَشْرّيّة » فاستأذن على النبي ‏ صلى الله عليه 


(1946) الآية الأولى من سورة التحريم . 
(145) الآية # من سورة التحريم . 


اهف البيان والتحصيل 
وسلم ‏ في الحجرة ٠‏ قال فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك ؟ قال لا » وكان 
أقسم آل يدخل على نسائه شهراً » فعاتبه الله عز وجل في ذلك وجعل له كفارة 
في حديث طويل من رواية الزّهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب . قال الزهري : فأخبرني عروة عن عائشة قالت : فلما 
مضت تسعٌ وعشرون دخل علي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يا عائشة 
إنّي ذاكرٌ لك شيئاً فلا تعجلي حتى تَسْتَأمِرِي أبويك, قالت: ثم قرأ هذه الآية 
< يَأيُهَا النبيّ قُل لأرْوَاجِكٌ » الآية ”29 , فقلت : أفي هذا استأمر أبوَيٌ ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . وفي حديث آخر أنها قالت له : يا رسول 
الله » لا تخبر أزواجك أني أخبرتك فقال عليه السلام : إِنْمَا بََكنِي اللّهُ مُعَلْما 
وَلَمْ يبلي مُعنتً:**20 » وبالله التوفيق . 


وسئل عن الأربعة يكونون جميعا يتناجى ثلاثة دون واحد 
فقال : قد نهي أن يترك واحد . لا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن 
يتركوا. واحد| :. 

قال محمد بن رشد : هذا بيّنّ على ما قاله » إنما نهي الثلاثة أن 
يتناجى اثنان منهم دون الواحد من أجل أن ذلك يُحزنه على ما جاء في حديث 
ابن. مسعود . ويحزنه ويسوؤه على ما جاء في حديث ابن عمر . فإذا تناجى 
الجماعة دون الواحد كان ذلك على الواحد أشدٌّ في الإساءة والكرن وأبيق ف 
سوء الأدب معه وقلة المراغاة له .. ؤقذ رُوي أن عبد الله بن عمر حدّثِ أن 
رسو الله 1م - قال : إذَا كتثم ثّلانّة قلا يَُنَاجى اثْنَانِ دُونَ 
)1١937(‏ الآيتان م7 - 794 من سورة الأحزاب . 
(1944) في سنن الترمذي : إنما بعثني. الله مُبَلْغا .. 


كتاب الخامع السابع يفف 


الثّاِث(**2 » فقيل له فإن كانوا أربعة قال لا بأس بذلك(* "© , معناه لا بأس 
أن يتناجى الاثنان منهم دون الاثنين: وان كان الاثنان لا يتناجيان . وأما أن 
يتناجى منهم الثلاثة دون الواحد فلا يجوز لوجود معنى الكراهية في ذلك التي 
من أجلها كان النهي . وقد قيل إن ذلك إنما يُكره في السفر وحيث لا يعرف 
المتناجيان ولا يوثق بهما ويخشى الغدرة منهما . ومن حجة من ذهب إلى ذلك 
ما رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من رواية عبد الله بن عمر أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : لآ يَجِلّ ِنَانَة َفْرِيكُونُونَ بأض فَلاةٍ أن 
يتَتَاجى انْنَان دُونَ صَاحبهما(''2 , وهذا لذ د ف 6 إذ ليطن في النهي عن 
ذلك في السفر ما 00007 إباحته في الحضر » فالصواب أن تحمل الأحاديث 
التي ليس فيها ذكر السفر على عمومها في السفر والحضر . ويحتمل حديث 
عبد الله بن عمر الذي فيه ذكرٌ السفر على تأكيد النهي عن ذلك في السفر ء 
بدليل قوله فيه : لا يحل . فإذا خشي المتناجياندون صاحبهما أن يظنّ بهما 
أو يخشى منهما أنهما يتناجيان في غدره فلا يحل لهما أن يتناجيا دونه . كان 
ذلك في السفر أو في الحضر . وإذا أمن ذلك فهو مكروه لهما من أجل أنَّ ذلك 
يُحزنه ويسوؤه » كان ذلك أيضاً في السفر أو الحضر ء وبالله التوفيق . 


في وصية لُقمان لابنه 


قال وقال لقمان الحكيمٌ لابنه :. جالس العلماءة وزاجمهم 
بركبتيك » فإِنَّ الله يُحِيِي القلوب بنور الحكمة كما يُحْيي الأرض 
الميتة بوابلالنبماءذ1 0ن 


(198) هذا لفظ سئن اين ماجه ؛ وفي الموطأ : إذا كَانَ نََانة فلا يَتنَاجَى اثنان دُونَ وَاحِدٍ . 
)7٠١(‏ فى سئن أبي داود : فقلت لابن عمر : فأربعة ؟ قال : لا يضرّك 5 
)7١١(‏ في مسند أحمد . 6 


(5١كم)‏ في كتاب الجامع من الموطأ 0 ش 


نيف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قد تقدّم قبل هذا من وصيته مثِلّ هذا » فمن 
الحظ”""'2 لكل مسلم الأخدّ بوصيته والمحافظة عليها . 


في كراهة سفر المرأة مع غير ذي مَحْرَّم منها 


وسثل عن المرأة تسافر مع غير ذي محرم » قال إن ذلك ليكره 
أن تسافر يومأ وليلة مع غير ذي محرم . 


قال محمد بن رشد : قوله إن ذلك ليكره لفظ وقع منه على سبيل 
التجاوز . بل لا يحل ذلك [لَها]"""2 ولا يجوز ء لورود النصٌّ في ذلك عن 
النبي عليه السلام من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : لآ يَجِلُ لامْرََةٍ نُوْمِنُ باللّهِ واليوم الآخر تُسَافِرٌ مسيرة يَوْم وليل إل مم 
ذي مَحْرمٍ منهااء *"2 . واختلف أهل العلوقن المرأة الصّرورة إذا لم يكن لها 
زوج يحجٌ بها ولا ذو محرم تحُْجٌ معه هل يسقط عنها فرض الحج أم لا ؟ 
فذهب مالك إلى أنه لا يسقط عنها وتخرج في جماعة من النساء وناس من 
المؤمنين لا تخافهم على نفسها . بدليل إجماعهم على أنها إذا أسلمت في 
بلد الحرب تجب عليها الهجرة إلى بلد الإسلام وإن لم يكن معها ذو محرم . 
فهذا مخصوص من عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلّم - بالإجماع , 
وحجها مع غير ذي مَحُرّم إذا لم يكن لها ذو محرم تحجّ معه مخصوص بالقياس 
على ما أجمعوا عليه وذلك صحيح . وخالفه في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد فقالوا : يسقط الفرض عنها بعدم ذي المحرم . وقد اختلف في حد 
السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم . فقيل البريدٌ فما فوقه . 
(709) في ق ”7 : فمن الحزم . 


. أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ‎ )7١4( 


كتاب الجامع السابع اهف 
وقيل اليومٌ » وقيل يوم وليلة » وقيل ليلتان » وقيل ثلاثة أيام » وأتت بذلك كله 
عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - الآثارٌ . وقد رُوي عن النبي - صلّى الل 
عليه وسلم ‏ من رواية أبي هريرة أنه قال : لا تُسافِرٌ امرأةٌ إلا وَمَعَها دُو 
محره 250:20 ٠‏ فتعلّق قوم بعموم هذا الحديث فقالوا لا تسافر المرأة سفراً قرييأ 
ولا بعيداً إل مع ذي محرم منها » وباللّه التوفيق . 


في طرح البرغوث والقملة في النار 


وسئل عن طرح البرغوث والقملة في النار» فقال لا . إِنَّ ذلك 
ليُكره . 

قال محمد بن رشد : قد مضى مثل هذا قبل هذا والتكلم عليه 
فأغنى ذلك عن إعادته » وباللّه التوفيق 


حكاية عن عيسى بن مريم 


قال مالك : كان عيسى بن مريم يقول سيأتي77""© قوم حكماء 
علماء » كأنهم من الفقه أنبياء . قال مالك : فإن كا قالّه فأراهم صدر 


هذه الأمة . 


قال محمد بن رشد : ورك لانت داوضمة الله عدا 0 
فى كاج الله عر رجل ين اسنحويع يي ٠‏ قال الله عز وجل : ف مُحَمُدُ رسولٌ الله | 
والذين مَعَهُ أشدَاءُ عَلَى الكُفّارٍ رَحَمَاءُ بِيتهُم تَرَاهُمْ ركها ل ن] يَبْتَعْونَ فَضلاٌ 


. في مسند أحمد‎ )7٠١0( 
. في ق ” : سيأتيكم‎ )905( 


كرفا البيان والتحصيل 


مِنَ الله وَرِضُوَاناً # الآية"©6. وقال :كم خَيِرَ أمَةٍ الحرجت 
للثاس 4" '"© وقال : ط وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَاكُم أَعَةّ وَسَطاً»270*0# أي. خباراً 
عدولا ٠»‏ وقال عز وجل لنبية : 9 وَشَاورْهُم : في الأمر 4” "٠‏ ولا يؤمر النبي 
-صلى الله عليه وسلم.- أن يشاور إل أولي العلم والنْهَى والديانة' والفضل » 
وبالله التوفيق . 


في صفة أرباب العلم 


قال وقال سأل عبدُ الله بن سلام كعبّ الأحبار مَنْ أرباب العلم 
ل ا ا ا 
قال فما نفاه من عورم بعد أن علموا ؟ قال م 
صدقت . 1 
قال محمد بق رشت : قوله إن أرباب العلم هم الذين يعملون بما 
يعلمون صحيح بين في المعنى. ل ا ل ل 
في التمثيل كرجل بيده مال لغيره أذن له في إنفاقه فلا يقال فيه إِنّهِ رب إذ لا 
ينتفع بشيء منه . وقد جاء في الحديث : مِنْ شَرّ النّاسٍ مَنَِْة يوم ليام َالِم 
لانت بعليه0'9, » لأن علمه يكون عليه خسرة وندامة . وأما قوله إ إن الطمع 
ينفيه من صدورهم . فمعناه أن الحرص على بلوغٌ شهوات الدنيا يُدخلهم في 
المكروه فيذهلون به عن التوقي [مما يجب عليهم التوقي ١0]‏ منه » فإنه ينفي 


. الآية 79 من سورة. الفتح‎ )7١70 
. من سورة آل عمران‎ ١١١ الآية‎ )04( 
'. من سورة البقرة‎ ١817 الآية‎ )7094( 
. الآية 8 من سورة آل عمران‎ )5١( 
. لم أقف عليه‎ )71١( 

(7310) ساقط من ق ”7 . 


كتاب الجامع السابع احرف 


عن صدورهم بالطمع استعمال العلم لا العلم ؛ فهو مَجَارٌ من القول . وقد 


في كراهة التحدث بالأحاديث المختلفة 


قال : وقال مالك لم يكن بالمدينة إِمَام أخبر بحديثين 

قال محمد بن رشد : يريد بحديثين مختلفين لا يُمكنٌ الجممٌ 
بينهما ولا ينسخ أحدهما بالآخر , لأنّْ ما هذا سبِيلُه من الأحاديث فَالاْصَحٌ في 
النقل منهما هو الذي يجب أن يُحدّث به وباللّه التوفيق . 


في رك إحفاء الشوارب 


قال : وسثل مالك عن من أخفى شاربه ٠‏ قال يوجع ضرباً . 
وليس حديث النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالإخفاء "2 . قال 
وكان يقال ويبدو حرف الشفتين الاطار . وقال لمن يخلق شاربه هي 
بدع تظهر في الناس + وذكر زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان 
إذا أكْرَبَهُ أمرّ نفخ . قال فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه بيده » فلو 
كان محفياً ما وجد ما يفتل . هذه بدح قد ظهرت في الناس . 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا في رسم سئل عن 


)7١(‏ في كتاب الجامع من الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أُمْرَ بإِحْمَاءِ الشوارب وإعفاء اللّحى . وبذلك يتبين أن في نص العتبية هنا 
خللاً . وربما صحفت كلمة إحفاء فكتبت بدل إعفاء ؟ 


ضف البيان والتحصيل 


تأخير صلاة العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا » وباللُه التوفيق 


في السفر في طلب العلم وقراءة القرآن في الطرق 
قال وسمعنت .أن ابن المسيب قال : إن كُنْتُ لأسيرٌ في 
الْحَدِيث الْوَاحِدِ مَسِيرَة 0 واللَيَالِي . قال مالك : وكان سعيد بن 
السيت يختلف إل ع هريرة بأرضه بالمشايرة هن فقال جكت أبا 
هريرة بالجشرة ة فرأيته جاء من الغائط وإنه حدر شنؤرة آل عمران 
1 
ب لس ا م 10 
ينا :فى ناه الغا على كو حانه وتائله مم 


ما جاء من أنَّ العلم يذهب بذهاب العلماء 


0 وأخبرنا ل ا 
قال ادح البلم اران م اشام كن يض المأ قيض 
العْلَمَاء فَإِذًا ذَهَبَ العُلَمَاءُ انَحَدّ الئاس رُوَسَاءَ جَهالاً فَسئلُوا فَافْتَوَا 


بغَيْر علم نَضَلوا وأفلوازة 71ب 


5 عف حَدّر في قراءته وأذانه يعدن درا إذا أسرع . وهومن الحَدُور ضد الصعود 58 يتعدّى 
ولا يتعدى . نهاية . 
)1١5(‏ في الصحيحين . وسئن الترمذي . وابن ماجه والدارمي ٠‏ ومسند أحمد ٠‏ بألفاظ. 
008 


كتاب الجامع السابع يفيف 


قال محمد بن رشد : هذا مما أخبر به رسول الله صلنى اللّه عليه. 
وسلم - أنه سيكون فكان على ما أخبر , واللَّه ولي العضمة والتوفيق برحمتهه. 


في الذي يخرج بالشيء إلى المسكين فلا يجدّه 


وسئل عن الرجل يخرج بشيء إلى المسكين ليعطيه إياه فيجدهه 
قد ذهب » قال يعطيه غيره ٠.‏ 
صلاة العشاء في الحرس فأغنى ذلك عن إعادته هنا ؛ وباللّه التوفيق لا شريلك 
له . 


في التحذير من اتباع الهوى والزِّيغْ البعيد 


قال : وقال عمر بن عبد العزيز : أحذَّرُكم ما مَالَتُ إليه الأهواء 
والزيغ البعيد . 
قال محمد بن رشد : إنما حذَّر - رضي اللَّه عنه ‏ مِن اتباع الهوى 
لقول الله عز وجل : 9 وَنَهَى النّفْسَ عَن الْهَوَى فَإِنَ الْجَنْةَ هيّ 
الْمَأْوَى 974 . الزيغ البعيد هو الإغراق في القياس والغلٌ في الدين , 
وكلاهما مذمومّان لأنك لا تكاد تجد الإغراق في القياس إلا مُخالفا للسنة » 
والغلو في الدين منهيّ عنه , قال الله عز وجل : « قُلْ يا أَمُلَ الْكتَابٍ لا تَغْلُوا 
في دينكحم غَيْرَ الْحَقّ 2904 . وقد مضى هذا في رسم كتب عليه ذكر حق من 
سماع ابن القاسم » وباللّه التوفيق . 


(15؟) الآية :5 من سورة النازعات 7 
70١؟)‏ الآية لالا من سورة المائدة . 


م 1 البيان والتحصيل 
حكاية عن عمر بن عبد العزير 


ب قن ل عد ريت وده أده ا 
ثم حملا . 
م المي يه السام 
كتابه ل لسان رسوله عليه ادم . م ل إلا أني 
أثقلكم حملا تواضعٌ منه وفضلٌ - رحمه السك ونه التوفيق . 
في وصية لقمان لابنه 

قال وكان لقمان يقول لابنه : يا بَْيّ ات الله جُهْدك290" . 

قال محمد بن رشد ا لا 
< فَائْقُوا الله مَا اسَْتَم 21804 » وقيل ان هذه الآية ناسخة لقوله : « اتقو 
اللّهَ حق ثقاته #< د مم 6 
لأن : تقوى اللّحَق نُقاته هو أن يطاع فلا يُحصى » ويذكرٌ فلا يُنسى » ولا يُكلّف 
اللَّهُ نفساً إل وُسعها . وباللّه التوفيق 


(018) في ق3 : جهد بدنك . 
)7١19(‏ الآية ١‏ من سورة التغابن . 
)77١8(‏ الآية ١٠7‏ من سورة آل عمران . 


كتاب الجامع السابع شْ 578 


حكاية عن عمر بن عبد العزيز 


قال: وقال مالك : دخل زياد مولى ابن عباس ٠‏ وكان رجلا 
صالحاً غير عالم بحال الولاة والهيبة وعليه جبة صوف . على عمر بن 
و ا : السلام عليكم » ثم جلس . ثم استفاق فقال 
السلام عليك يا أ مير المؤمنين ٠‏ فقال له عمن-: إني لم أنكز الأولن 
وليس بها بأس » ولقد أصبحت يا ابن زياد خلواً مما أنا فيه وأراك 
ديناً . قال : وكان عمر بن عبد العزيز قد أسكن بعض ولده نواحي 
أبلة » فكتب إليه يسأل لهم سِيججانا وأقدذاجا واقياء ذمها اجون 
إليها ٠‏ فكتب إليه عمر أن عليك لهم بطِيقَان17"" يلبسونها في الشتاء 
ويفترشونها في الصيف ٠.‏ وعليك بأقداج بيد فإنها تجزىء من 
غيرها . 

ل لين ده 
وتواضعه ‏ إذ لم ينكر على زياد ترك تخصيصه بالسلام وتسميته إياه بما خصه 
اللّه به من الإمارة على العادة في ذلك » هده في الدنيا وتقلله منها ادنيل 
ما أمَرَ به لبنيه من الطيقان وأقداح الفخار >. وبالله التوفيق . 


في التسيّي بياسين 


قال وسألته ا لأحد أن يتسمى بياسين * قال ما أراه 
ينبغي » لقول الله عز وجل : « يّاسين والقرآن الحَكيم, إِنْكَ لَمنّ 
المُرْسَلِينَ السسي د يقول هذا أسمى ابا 13170 


(791) في لسان العرب : الطيقان جمع طاق : الطيلسان . مثل ساج وسيجان . 
(575؟) الآية الأولى من سورة يس ١.‏ (58#) في قى ” : يقول هذا يسمى بياسين . 


غرف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قيل في ياسين إنه اسم من أسماء الله عز وجل 
وإنه أقسم به وبالقرآن الحكيم » وقيل إنه اسم من أسماء القرآن أقسم الله به 
عباس أنه قال : معنى ياسين يا إنسان بالحبشية » فعلى هذا يجوز أن يتسمى 
الرجل بياسين . وقال مجاهد هو مفتاح افتتح الله عز وجل به كلامه » فعلى 
هذا تجوز التسمية به أيضاً . ولهذا الاختلاف الحاصل في ياسين كره مالك 
لأحد أن يتسمى به » وباللّه التوفيق : 


في المراأة تَمُوتُ بِجُمْع 


قال : وقال مالك في المرأة تموت بِجمع هي التي ولدّها في 
بطنها , ٠‏ 

قال محمد بن رشد : المرأة تموت بجمع هي أحدٌ الشهداء السبعة 
فيز المدرل ندمل االله +« على مجاه عن التي مدان اللهاغليه وسلية 
في ذلك”*""© . واختلف في المرأة تموت بجمع : فقيل هي المرأة تموت 
وولدُها في بطنها على ما قاله مالك وهو المشهورٌ من الأقوال » وقيل هي المرأة 
البكر التي تموت قبل أن تطمث . وقيل هي المرأة التي تموت بالمزدلفة 
خاجّة... لآن جمعا من اسماء: المزدلفة ٠‏ وبالله التوفيق... 


في تفسير الأب وإرّم ذات العماد 
قال: وسئل عمر بن الخطاب عن قوله «وَفَاكهَة 


(74؟) في سئن أبي داود » والنسائي . وابن ماجه . والدارمي » ومسند أحمد : والمَرَأةٌ 


كتاب الجامع السابع لاب 


وَأَيَا»(0"" ما الأب ؟ فقال هذا لعمرٌ اللّه التكلّفٌ . وقال يقال إن 
ِرَم ذات العماد هي دمشق . ١‏ 

قال محمد بن رشد : الذي قيل في الأبٌ أنه ما تأكله البهائم من 
العشب والنبات . والفاكهة ما يأكله الناس من ثمر الأشجار كلها : النخل 
والرمان وغيرهما من الأشجار . وذهب أبو حنيفة إلى أن الرطب والرمان ليسا 
دن الشاحية: واحتج بقول الله عز وجل : « فيهمًا فَاكهَة وَنَخْلَّ 
وَرْمَانَ "2 . ولا حجة له في ذلك » لأنه إنما أعيد ذكرهما وان كانا من 
الفاكهة تأكيداً لهما لشرفهما على سائر الفواكه » مثل قول عز وجل : 8« مَنْ 
كَانَ عَدُوَاً لله وَمَلائكَه وَرْسْلِهِ وجِبْرِيلَ ومِيكائل 74" فاعاد ذكر جبريل 
وميكائيل وإن كانا من الملائكة تأكيداً لهما . 


وأما قوله في إرم ذات العماد إنه يقال إنها دمشق . ففي ذلك اختلاف 
كثير: قيل في إرم إنها اسم بلد. فقال قوم هي الإسكندرية . وقال قوم هي 
دمشق ؛ وقيل بل إرم أمة » وقيل بل هي قبيلة من عاد . وقيل بل إرم اسم رجل 
هو جد عادٍ فعادٌ هوعاد بن عوص بن إرم ؛ وقيل بل هو أبوه فهوعاد بن إرم . 
وقال الفضل : أكثر الكوفيين لا يجوز أن يكون إرم اسماً لأرض ولا لمدينة من 
جهة إجماعهم على صرف عَادٍ » فلا تكون الأرض ولا المدينة نعتاً للإنسان ولا 
لقبيلة”"؟ » ولا يجوز أن يُنسب إليها وهو مُئَوّنَ . قال وأيضاً فإن كانت دمشق 
فمحال أن لا يكون في البلاد مدن مثلها . وإن كانت أرض فمُحالٌ أن تكون 
أرضٌ ليس مثلّها أرض في البلاد . والذي أراه » والله أعلم , أَنَّ إرم جدّ عاد 


(776) الآية ١لا‏ من سورة عبس . 

(؟50) الآية 4" من سورة الرحمن . 

(/579) الآية 44 من سورة البقرة . 

(774) كذا في ق70 ء. وهو الصحيح . وفي الأصل وق ١‏ : فلا يكون للمدينة ولا للأرض 
نعتا للانسان ولا لقبيلة . 


رف 1 البيان والتحصيل 


كان شديداً فتشبهوا به فصار إرمٌ نعتاً لهم كاللقب . كما يقال زيدٌ أسدٌ وعمرو 
نعجة . ومعنى ذات العماد أنهم كانوا أهل عمود أي أخبية وماشية . فإذا كان 
الربيع انتجعوا » وإذا هاجت الأرض وجفٌ العشب رجعوا إلى منازلهم . 
والعماد حي عمد » وعمد جمع عمود . وقيل معنى ‏ ذات العماد أي ذات 
العدة وكانوا أَعطوا بَسْطَةٌ في الحَلّق. لم يُعْطها غيرهم كاد الرجل مهم في 
غاية القوة وكان أطولهم ستين ذراعاً وأقصرهم اثني عشر ذراعاً . وقال بعض 

نقلة الأخبار إنه كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سنون ذراعاً » وجلهم ما بين 
لمائة إلى الثمانين . وقوله التي لَمْ يُخْلَقْ مدْلّها في الْبلاد على هذا القول راجع 
إلى القبيلة لما كان فيهم من الشدة وعظم الخلق . قال أبو جعفر الطبري : 
وين ذه إلى أن إن انم لبلدتهم وقال إن الهاء في مثلها لذات العماد فقد 
غلط . لأن العماد واحد مذكر » والتي للأنثى . ولا يوصف المذكر بالتي » ولو 
كان ذلك من صفة العماد لقيل الذي لم يخلق مثلها في البلادء وبالله 


في مخالطة اليتيم في النفقة ظ 


قال لاؤشالنه افرأة فقالت : اخذت صبية يتيمة احْتَسَبْتٌ فيها 
الأجر . فيُها مع يدي ويد بناتي لست أَضِنُ عنها بشيء , قريما 
سألني عنها السائل فأعطاها الدّرَاهم فاه شتري لها بها الشيء . فريما 
لم يكن عندي ما أطعم ولدي فأطعمهم من الذي 00 
وربما أكلتٌ منه إذا لم يكن بيدي ما أشتري به فقال لها : 
أخبرك عن ذلك ٠‏ ال لك 
اعت لها أو رع ا 0 


ي 


ب ان : برقن هد 2 علر انا نالا اقرز ال عر وس لل 


كتاب الجامع السابع غرف 


اليتامى : « وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائَكُم واللَهُ يَعْلَمُ الْممْسِدَ مِنَ الْمُصْلح وَلَوْ شَاءَ 


الله لأعنتكم ِنْ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 2'"*(#4 وقد مضى الكلام على هذا مستوفىّ 


فيما يجازي الله به الصادق في الدنيا 


قال وسمفقت أنه قال ما حرف(""") إنسان قط صدوق وليس من 
أهل الكذب . 

قال محمد بن رشد : مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف وإن صح 
بمعناه في الغالب . وقد مضى هذا في رسم الشجرة قبل هذا من سماع ابن 
القاسم . 


حكادة عر تعس بن عده العردر 


قال وقال اقتتل غلمان لسليمان بن عبد الملك وغلمان لعمر بن 
عبد العزيز » فضرب غلمان عمر غلمان سليمان فحمل سليمان وقيل 
له : هذا ما صنعت » سَبَرْته وفعلتَ به » فدخل عليه عمر فقال له 
سليمان : ما هذا ؟ ضرب غلمانك غلماني وأهلي » فقال له عمر ما 
علمتٌ هذا قبل مقالتك الآن . فقال له': كذبت . فقال له عمر : 
يقال لي كذبتٌ وما كذبتٌ منذ شَدَدْتَ علي إزاري » وإن في الأرض 
من مجلسنا هذا لَسَعَةَ » ثم خرج من عنده وتجهز يريد الخروج » 


(7578) الآية 77١‏ من سورة البقرة . 
(70) في ق” : ما خوف . 


34 البيان والتحصيل 
فسأل عنه سليمان حين استبطأه فقالوا إنه يريد الخروج إلى مصر وقد 
تجهز , فأرسل إليه أن ارجع وادخل علي ٠‏ وقال للرسول : قل له إذا. ظ 
جاءني لا يعاتبني فإن في المعاتبة2"2 فجاءه عمرٌ فقال له سليمان: 
ما همّني أمر قط إلا خطرت فيه على بالي . وقال عن عمه أبي سهيل 
قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز فوعظته وقلت له حتى رَقَّ وقام 
من مجلسه فتنحى ناحية ما على ارض فلم يعجل عليه مزاحم ثم 
أخذ وسادة فأدناها منه فأخذها عمر فرمى بها . قال وكان عمر بن عبد 
الغزين يقول. :"الهم أتفي دتضائك وامعدى شارك حت لا حك 
تأخيرٌ شيءٍ عَجّلته ولا تعجيل شيء أخرته . قال وقال : قام عمر بن 
عبد الحزيز إلى مصلا من مجلسسه فذكر سهيل. بن عي العزير.وعبد 
الملك ومزاحماً ٠‏ فقال اللهم إنك قد علمت ما كان من عونهم لي 
ومعونتهم إياي فأخذتهم فلم يزدني ذلك لك إلا حبَأ » ولا لي فيما 
عندك إلا شوقاً » ثم رجع الى مجلسه . 


قال محمد بن رشد : هذه الحكاية كلها عن عمر بن عبد العزيز 
شاهدة له بما هو معلوم مشهور من خيره وفضله رحمة الله عليه ورضوانه ‏ 
والقير + النظاف يقال شيك الرحل..واشيرئه إذا أغطيته :+ وشيرت المراة 
صداقها أعطيتها إياه . فمعنى الكلام هذا ما صنعت أعطيته الجاه والآثرة 
والمنزلة والمكانة حتى استطال غلمانه على غلمانك . والتشديد في شبّرت 
بمعنى التكثير » كما تقول ضرّبت وقتلت . ووقع في بعض الكتب : هذا ما 
فعلت سبرته » وهو غلط لا معنى له والله أعلم » وقد رأيتٌ لبعض أهل اللغة 
أن التشبير بمعنى التعظيم يقال شبّر فلان إذا عظم. وشبرته إذا عظمته . وهذا أشبة 
بمعنى الحكاية . لأنْ القائل قال له لما حمل » أي غضب . لإنداره أعوانه 


(781) بياض بالمخطوطات كلها 


كتاب الجامع السابع 14١‏ 


على أعوانه : هذا ما صنعته بنفسك . لأنك شبر ته أي عظمته وفعلت 'وفعلت 
حتى استطال أعوانه على أعوانك 2 وبالله ارت 


في الأحاديث يُقَدمُ فيها ويؤخَّر والمعنى واحدٌ 


قال : وسألته عن الأحاديث يُقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد . 
فقال : أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فإني أكره ذلك وأكره أن يُزاد فيها وينقص . وما كان من غير قول 
النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المعنى 
واحداً . قيل له : أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم - يُزاد 
فيه الواو والألف والمعنى واحد . قال أرجو أن يكون حفيفاً : 


قال محمد بن رشد : التقديم والتأخير في الأحاديث والزيادة في 
ألفاظها والنقصان منها وتبديلُها بما كان في معناها مكروهٌ في حديث النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ‏ وجائز في حديث غيره للفقيه العالم بمعنى الكلام الذي 
يؤمن عليه الغلط في ذلك بأن يَطُنَّ أن المعنى سواء وليس بسواء . والدليل على 
ذلك أن الله تعالى قد ذكر قصص الأنبياء في القرآن متكررة في مواضع بألفاظ 
مختلفة وزيادة في بعضها على بعض . فلم يكن ذلك اختلافاً من القول ولا 
تعارضاً فيه لاتَمَاقَ المعنى في ذلك كله . وقد استدل بعض من ذهب إلى أن 
ذلك لا يجوذٍ ديك امراف ب إن عات قال : قال لي النبيُ - صلى الله عليه 
وسلم - : إِذَا كت تشضفك درت وُضْوءَكَ ِلصّلاةٍ ثم اطجعْ عَلَى شِقك 
الأيمن َم كل الهم سنت وَجهِي لِك وَعَوْضْتُ أَمْرِي إليك وآلْجَأتْ طَهْرِي 
إئِكَ رَعْبَةٌ وَرَهْبَة إليِكَ لآ مَْجَأ ول منْجَى مك إلا إِليِكَ . [ اللّهُمٌ ] آمَنث 
يكتابك الذي أنْوَلتَ وَنبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ . فَإن مت مِنْ لَيْلتكَ مت عَلَى 


ذف البيان والتحصيل 


اْفظرَة . وَاجْعَلْهُنَ آخرّ مَا تََكَلُمُ به”"" . قال فرَددتها على النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما بلغت اللّهم آمنت يكتابك الذي أنْرَلت قلت : ورَسُولِك 
الذي أرسلت . قال : لآ . وَنَبِيّكَ الذي أرسلت . وليس ذلك باستدلال 
صحيح . لأن المعنى في ذلك مختلف من أجل أن قوله ونبيّك الذي أرسلت 
يجمع النبوءة والرسالة » ففيه زيادة بيان على رسولك الذي أرسلت . لأن 
الرسل من الملائكة وليسوا بأنبياء » ولذلك قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : لآ » ونبيّك الذي أرسلت . ولمخافة الغلط في مثل هذا على الفقيه 
كره له أن يسوق شيئاً من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - على 
المعنى . وأما إن كان المحدّث ليس بفقيه مِمّن تخفى المعاني عليه فلا يسوغ 
له أن يحدث على المعنى . إذ قد يسوق الحديث على المعنى الذي ظهر إليه 
وهو مخطىء في ذلك . مثل الحديث : إِنْ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته7"© , 
ظنّ بعض الرواة أن الهاء من قوله على صورته عائدة على الله عز وجل . 
فساقهُ على ما ظنّه من معناه فقال فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن . 
ورُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نهى أن يتزعفر الرجل » فساقه 
بعضٌ الرواة على المعنى فيه عنده فقال فيه إن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نهى عن التّزعفر » فَدَحَلَ في عموم قوله الرجال والنساء » ومثل ذلك كثير . 
وأما زيادة الألف والواو فيما لا يُشك فيه أنه يغيّر المعنى في حديث النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ‏ فهو خفيف كما قاله مالك » وبالله التوفيق . 


في فضل طاووس وما كان عليه 
قال : وكان طاووس يرجع من الحج فيدّخل بيته فلا يخرج منه 


(فضفة في الصحيحين 3 وسكن أبي داود 03 والترمذي 34 وابن ماجه 3 بألفاظ متقاربة 75 
(ضفيفة في الصحيحين » ومسئكد حمق : 


كتاب الجامع السابع إود قا 


0 0 0 ا ا مر 
هذا 0 


قال محمد بن رشد : فيما كان يفعله طاووس من التزامه داره 
للسلامة من مُواقعة الآثام بمخالطة الناس » وإنما كان يُطعم المساكين طيب 
الطعام لأنه هو الذي يُحب ويتمنى » ووعد الله تعالي عليه الجزاء الجزيل 
حيث يقول : « لَنْ َنَالُوا البرّ حَتَى 7 3 0 تحبُونَ 2""9#. وقال : 
< وَيُظِمُونَ العام عَلَى حُْهِ مشكينا ويَتمَاً وأسيرأً > ! إلى قوله : ط وَجَرَاهُم 
بمَا صَبَرُوا جَنْةَ وَحَريراً # الآيات إلى اخرهادة 1 


في تغليق الأقْنَاء في المساجد 


وسثئل عن الأقْنَاء التي تُعلّق في المساجد ٠‏ فقال : بلغني أنها 
كانت تعلّق في زمان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيُعطى منها 
المساكين . 


قال محمد بن رشد : الأقناءٌ : العراجينْ » واحدها قِنُو. ويجمع 
على أقناء وقنُوَان . قال الله عز وجل : 8 قنْوَان ذَانْيَة 2904 راد في رسم 
شك في طوافه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة أنه إنما كان يَفعل ذلك 
لمكان من كان يأتي إلى الغي ستصلى الله .عليه وام - يريد الإسلام » فكان 
لموضع ضيافتهم فيأكلون منه . وأراه جبياً أن تعلق فيه . فقيل له : أفترى لو 


(575) الآية 47 من سورة آل عمران . 
(ه78) الآيات ١7-8‏ من سورة الإنسان . 
(7) الآية 44 من سورة الأنعام . وقد زيدت الواو في أولها ‏ خطأً ‏ في مخطوطاتنا . 


”> البيان والتحصيل 
عمل ذلك في مساجد الأمُصار ؟ فقال أما كل بلد فيه تمر فلا أرى بذلك بأساً . 
قال ابن القاسم ولم ير مالك بأساً بأكل الرطب التي تجعل في المسجد مثل 
رطب ابن عمير وقد جعل صدقة . وفي هذا دَليل على أن الغرباء الذين لا 
يجدون مأوى يجوز لهم أن يأووا إلى المسجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه 
التَمْر من الطعام الجافٌ كله . وقد مضى هذا المعنى في رسم سلعة سماها من 
سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وفي غير ما موضع ء وبالله التوفيق 


قال : وقال رسولٌ الله - صلّى الله عليه وسلم - لعبد الله بن 
عمروين العاضن :كيف بك إذا بَقِيتَ في حُتَالَةٍ مِنَ الناس قَدْ 
مَرِجَتَ عَهُودْهُم وأمَانَائُم فَاختَلَفُوا فَكانوا هَكذًا , وشَبّك بسن 
أصابعه . قَالَ فَكيْفَ بي ؟ قال عَلَيِكَ بِحَاصََّكَ وإِيَاكَ 

قال فحملد يل رثنت وقم رهد الحدت في سما أشهك من كاب 
التجارات إلى أرض الحرب بزيادة فيه : قَالَ بي فانظر لنَفْسك وعليك بِالْبين 
الْمَحْضٍ . وفي هذا الحديث علَّمٌّ جليل من أعلام النبوءة . لأنه أعلم فيه 
عبد الله بن عمرو بن العاص بما يكون بعدّه من الفتن » وحذّره آلا يدخل منها 
في مشكل . وقد دخل فيها بما أداه إليه اجتهاده مع عزم أبيه عليه في ذلك » 
على ما ذكرناه قبل هذا في هذا الرسم : ثُمّ ندم بعد ذلك لما ظهر إليه من 
البصيرة في خلاف رأيه الأول . فاستغفر الله عز وجل من ذلك مخافة أن يكون 


(777) في صحيح البخاري ٠»‏ وسئن أبي داود » وابن ماجه » والدارمي ومسئد أحمد 2 
بألفاظٍ مختلفة .. 


كتاب الجامع السابع 34 


قد قصّر أَوّلاً في اجتهاده مع قول النبي - صلى الله عليه وسلّم ‏ له : فَانظرٌ 
لِنَفْسِك وَعَلَيْكَ بِالْمَخْض الْبَيّن » وبالله التوفيق . 


في فضل عبد الله بن الأرقم 


قال : وقال عبد الله , بن الأرقم وهو يموت : ألا أُخبرٌكم برأي 
الرجل الصالح في » قال عمر بن الخطاب لو كان لك [ مثل ]25500 
سابقة الْمَوْم ما قدّمت عليك أحداً . قال وكان عمر بن الخطاب يقول 
ما رأيت ت رجلا قط أخشى لله من عبد الله بن الأرقم . قال مالك : 
ذكر لى :زيدديق انسل قا > كنت إلر رنيو اللت سلى: الا عليه 
وسلم ‏ كتابٌ فقال من يجيب عني ؟ فقال عبد الله بن الأرقم أناء 
فأجاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فرضي ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عمر : أصاب ما أراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ورضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلم يزل ذلك في نفس عمر فلما ولي ولآه بيت المّال . 


قال محمد بن رشد : عبد الله بن الأرقم هذا هو عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري . أسلم يوم 
الفتح » وكتب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم لأبي بكر بعده » واستكتبه 
أيضاً عمر . فلمًا ولِيّ وله بيت المال(*""2 . وعثمان بعده وأعطاه ثلاثمائة 
درهم(*؟"© » فأبى أن يأخذها وقال : إنما عملت لله فاجري على الله . وبلغ 


(78) ساقط من الأصل وق ١‏ . وهو ثابت في ق 7 مثلما هو في الاستيعاب . 

(78) في ق 7 : واستكتبه عمر أيضاً وجعله على بيت المال . 

(40؟) الذي في الاستيعاب لابن البر : أنه أجازه بثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها . وهو الأنسب 
لعمله كوال لبيت المال . ثم أورد رواية الثلائمائة درهم . 


3325" البيان والتحصيل 
من أمانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان يأمره أن يكتب إلى 
بعض الملوك فيكتب ويأمره أن يطينه ويختمه ولا يفرؤٌه لأمانته عنده . وبالله 
التوفيق . 
في شْبّه سالم بن عبد الله بأبيه , 
واندة نابية: عفر 


قال وقال سعيد بن المسيب . كان عبد الله بن عمر أشبه وَلْد 
عمر به » وكان سالمٌ بن عبد الله أشبة ولد عبد الله به . قال مالك : 
ولم يكن أحد في زمن سالم أشبه بِمَنْ مَضِى من الصالحين في الزهد 
والقصد والعيش منه . كان يلبس الثوب بالدرهمين » ويشتري 
الشمال يحملها . وقال مالك قال سليمان بن عبد الملك لسالم بن 
عبد الله ورآه حسن السحنة : أي شيء تأكل ؟ قال الخبز والزيت ١‏ 
وإذا وجدت اللحم أكلته, فقال له أَوَتَشْتَهِيهِ ؟ فقال إذا لم أشتهه 
تركته حتى أشتهيه . 


قال محمد بن رشد : إنما أراد أن كلّ واحد منهما كان أشبه بأبيه من 
سائر إخوته فى خيره وفضله ودينه(547) وبالله التوفيق 5 


فيما كان يدعو به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 


قال مالك » قال يحيى بن سعيد : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو : اللْهُمَ إني أُسألك فغل الخيّرّات . وترّك 


(541) في ق 7 : في خيره وفضله وسمته وعمله . 


كتاب الجامع السابع ذف 


وديس ب ه إن 


ا الم يم ف فتئة فاقبضني إِلَيِك 


- 
2 


"5*7 


قال محمد بن رشد : يُروى : وإذا أَدَرْتَ ع والمعنى في ذلك 
سواءٌ » لأنه إذا أراد الفتنة فقد أدارها . وإذا أدارها فقد أرادها . والفتنة على 
وجوه : فمنها ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
تعذيبهم ليرتدوا عن دينهم . فذلك قول الله عز وجل : « والْفثنةُ أَضَدُ مِنَ 
القتلٍ 44" أي العذاب أشد منه ؛ ومنها أن يفتن الله قوماً أي يبتليهم ؛ 
ومنها ما يقع.بين الناس من الخلاف والحروب ؛ ومنها الفتنة بالنساء » تقول قد 
سي مي » قال الله عز وجل : « ما أنثم عَلَيْه 

تِينَ #(144"© أي بمضلّين ؛ ومنها الفتنة بالنار » تقول فتنته بالنار أي و 
0 وفي القرآن « يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ 4004" أي يُخرقون . والْمَنَانَ : 
الشيطان الذي يَصّدٌَ الناس عن دينهم ويغويهم .وفتانا القن متكر: وكين ؛ 
فينبغي أن يُستعاذ بالله عز وجل من الفتنة على الوجوه كلها تَأسَياً بالنبي - صلى 
الله عليه وسلم - ودعاؤه - صلى الله عليه وسلم - في فعل الخيرات وترك 
المنكرات بين لآ إشكال فيه . وأما دعاؤه في حب المساكين فالمعنى فيه » 
والله أعلم » حب المسكنة , فقد روي عنه. ل أنه قال * 
اللّهُمَ أخيني مسكيناً وأمتني مشكيناً وَاحَشْرْنِي في عر متاك 54 
ومعناه الذليل المتواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا كبرياء » لا المسكين 
الفقير من المال . فقد استعاذ صلى الله عليه وسلم ‏ من الفقر المنسي 


(717) أخرجه مالك في كتاب الصلاة من الموطأ بهذا اللفظ . 
(*1؟) الآية ١91١‏ من سورة البقرة . 

(584؟) الآية ١١17‏ من سورة الصافات . 

(716) الآية ١7‏ من سورة الذاريات . 

(7545) في كتاب الزهد من سنن الترمذي . وابن ماجه . 
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والغني المطغي . فأغناه الله عز وجل الغني الذي ليس بمطغ وعدّد النعمة 
عليه بذلك فقال « وَوَجَدَكَ عَائلا فأَعْنَى #4 . وقد مضى التكلم على الفقر 
فيما رُوي عن داود النبي ‏ عليه السلام ‏ 
فى قلة المال وكثرته 


قال وقال لي : سمعت أن داود النبي ‏ عليه السلام ‏ قال : ما 
قلَّ وَكَفَى خيرٌ مما كر وأَلْمّي . قال مالك : قال ذلك الرجل : إن 
كان يُغنيك ما يكفيك . فأقل عيشها يغنيك50*"© . 

قال محمد بن رشد : في قول هذا الرجل زيادة لم تقع ها هنا 
وهي : وإن كان لا يُغنيك ما كفيك ٠‏ فليس في الدّنيا شيءٌ يغنيك . والمعنى 
في هذا كله بين » لأن كثرة المال الذي يُلهِي مذموم . فقد استعاذ رسول الله 
صَلى الله عليه وسلم ‏ من الغنى المطغي فلا إشكال في أنْ القليل الذي يكفي 
خير منه » لأن فيه الاستغناء عن الناس » والسلامة من أن يلهيه المال ولا يقوم 
بحقوق الله عز وجل فيه . ومن كان معه من المال ما يقوم به ويُغنيه عن الناس 
وعن الكدح في معيشته فهو من الأغنياء » وبالله التوفيق . 


في فضل ابن المنكدر وثنائه بالعلم 
على سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 


قال مالك : وكان محمد بن المنكدر سيد القراء لا يكاد يسأل 


(740) الآية 4 من سورة الضحى . (م؛؟) في ق ؟ : فأقل عيشك يغنيك . 


كتاب الجامع السابع اما 


قال محمد بن رشد : وكان سعيد بن المسيب عالماً بالبيوع » وكان 
أشبه أهل المشرق به محمد بن سيرين » فقيل له سليمان بن يسار ؟ قال لم 
أسمع عن سليمان بن يسار . 

قال القاضي : البكاء من خشية الله لا يكون إل مع حقيقة العلم بالله » 
قال الله عز وجل : : © إِنْمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاكُ 4504" وقال : «وَالذِينَ 
يصِلُونَ ما أمْرَ الله به أن يُوصلَ وَيَحْشَْنََبهُمْ ويَحَافونَ سُوء الْحِسَابٍ» إلى 
قوله : «أوليك لَهُمْ عُقبَى الدّارٍ جنات عَذَْنِ يَدُخْلُونَهَا وَمِنْ نْ صَلَحَ من أبائهم 
وَأَرْوَاجِهمْ دريام وَالْمَلائَكَةٌ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم مِنْ كَل بَاب سَلامٌ عَلَيكُم يما 
صَبْرْتِمْ نعم عُقبَى الدَّار 4< '*"© . وقال عز وجل : « وَلِمَنْ خافٌ مَقَامَ ربه 
جَينَانَ # 2*0 ©. وقد كان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فرّسي رِهانٍ في 
العلم والفضل . واختّلف أيهما أعلم . وقيل إن العلم كان لسليمان بن يسار » 
والذكر كان لسعيد بن المسيّب » وبالله التوفيق . 


في أخن الأحاديث عن الثقة إذا لم يكن حافظاً 


وسثئل مالك أيؤخذ ممَنْ لا يحفظ وهو ثقة صحيح أتؤخذ عنه 
الأحاديث ؟ قال لا . فقيل : يأتي بكتب فيقول قد سمعتها وهو ثقة 
أتوّ خذ منه ؟ قال لا تؤخذ منه . أخاف أن يزاد في كتبه بالليل . قال 
وذكرت عنده كثرة الكتب فقال : ما شأن أهل المدينة ليست لهم 
كشن :ميات اين السيت؟ والقاسم بن محمد ولم يتركا كتاباً ‏ 
ومات أبو قلابة فبلغني عنه أنه ترك حمل بغل كتبا . 
(54؟) الآية م7؟ من سورة فاطر . 


. من سورة الرعد‎ 75 7١ الآيات‎ )56١( 
الآية 5 من سورة الرحمن‎ )561١( 
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قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . أنه إذا كان لا يحفظ 
فلا يؤخذ عنه ما جاء به من الأحاديث في الكتب . وقال إنه سمعها على 
فلان وإن كان ثقة للعلة التي ذكرها من أنه يخشى أن يكون قد زيد فيها أو غُيّر 
بعض معانيها إل أن تكون الكتب بخط يده فترتفع هذه العلة ويؤخذ عنه ما في 
الكتب إذا كان ثقة مأموناً . وهذا فيما جاء به من الكتب التي لا تعرف وقال إنه 
سمع ما فيها من فلان . وأما الدواوين المشهورة كالبّخاري ومسلم وشبههما . 
فإذا قال إنه سمعها من فلان جاز أن تحمل عنه عن ذلك الرجل » ولا فائدة في 
رواية الأحاديث إل التفقه فيها والعمل بها وكان العلمٌ في الصدر الأول وفي 
الثاني في صدور الرجال . ثم انتقل بعد ذلك إلى جلود الضان وصارت 
مفاتيحه في صدور الرجال » فلا معنى لرواية الأحاديث إلا التفقه فيها . ولا بد 
لمريد التفقه فيها من مطرق يفتح عليه معانيها » وبالله التوفيق . 


في إعراض العالم عن جفاء السائل 


أم سالم ؟ قال هذا سالم . فإن تَأتِه لم يُحْبِرّك إل بمَا أحاط به 
علماً . 


مما لا يتحقق معرفته أعرض عن جدابه على ذلك . وبالله التوفيق . 
في جواز لباس المظال 


قال : وسكثل عن لباس المظال . فقال ما كانت من لباس 
الناس . وما أرى بلباسها بأسا . 


كثاب الجامع السابع ا“ 


الشمس » فلم ير بلباسها بأساً وإن لم تكن من لباس السلف للمنفعة بها » 
وبالله التوفيق . 


في الذي د بسمع الخير ويقيله 


قال وسمعت ربيعة يقول : ليس الذي يقول الخير ويفعله خيراً 
من الذي يسمعه ويقبله(”*"2 حين يسمعه . 


قال محمد بن رشد : إنما قال إنه ليس خيراً منه لأنه لا يكون قابلاً 
له إلا أن يفعله » فإن لم يقدر على فعله لحائل يحول بينه وبين فعله جوزي 
بنيته» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :اما من المرىءٍ تَكُونٌ لَه 
صَلاة يليل يَفِْهُ عَيهَا نوم إل كنب الله لهُ أنمرَ صَلاته وان تومه عليه 
صَدَقُده*"© . وقال عز وجل ولا يستوي 00 مِنَ الْمُؤمِنِينَ غَيرَ وي 
ار والْمْجَاهِدُونَ في سيبل اله بوهم وَأنْفْسهم 004" فاعلم عَذْ وجل 
باستواء المجاهدين مع القاعدين مِنْ ضرر في الأجر . وبالله التوفيق . 


في أن العامّيّ لا يَسَعُه أَنْ يُقلّد إلا مَنْ يُفتي بعلم 


قال مالك : وسأل رجل عبد الله بن عمر عن شيء فقال لا 
أدري » فقال له رجل تَعَالَ ما سألتَ عنه ؟ فقال : سألت عن كذا 


(7690) في قى ” : ويفعله » وهو تصحيف . 
(765) في سئن أبي داود » والنسائي . 
(65؟) الآية ه4 من سورة النساء . 
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وكذا . فقال له وهو كذا 2 0 0 
مراع ا 01 سسرنم واد 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال ابن عمر » لأن فرض العامي هو 
أن يسأل عالماً .. وإنما اختلف هل له أن يقلّد مَن شاء من العلماء أو ليس له أن 
يقلد إلا أعلّمَهم يجتهد في ذلك . وبالله التوفيق . 


ما جاء في أن المرأة كالضلع 


قال مالك : : وحدثني أبو الزناد عن الأعرج عن ابن هريرة أن 
رسول الله صلى: الله عليه وسلم - قال : إِنمَا لْمَرْأةَ كالضَلع, ِنْ 
أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وإن اسْتَمْتَعْتَ بها استمتغت وَفيهًا عوخ0*" , 


قال محمد بن رشد : إنما قال فيها إنها كالضلع من أجل أنها حُلفت 
من ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام - ولم يُرد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن النساءٍ كلّهن على هذا . وإنما أراد أن هذا هو الغالب من أحوالهن 
وصفاتهن . فقد قال صلى الله عليه وسلم - : لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحُدَامُنَ الدَّهْرَ 
كُلَّهُ نع رَأْتْ مِنكَ شَيْئا فَالَتْ ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَط"*" . وإنما أراد أن هذا 
هو الغالب من أحوالهن . إذ قد يوجد من النساء من ترى لزوجها ما يفعل بها 
من خير وتقرٌ به على كل حال ولا تَكْفُرُهِ » وبالله التوفيق . 


(ه6١)‏ في الأصل وق١‏ : فقال له الرجل . وهو تصحيف . وفي ق ؟ : بياض. مكان 
الرجل . وما أثبتناه هو مقتضى السياق . 

. في كتاب النكاح من صحيح البخاري . وفي مسند أحمد . بألفاظ مختلفة‎ )١61( 

(/7861) آخر حديث طويل أخرجه مالك في العمل في صلاة الكسوف من كتاب الصلاة من 
الموطأ . عن عبد الله بن عباس . 


كتاب الجامع السابع ينك 


في وصف عبد الله بنعمر و لأفل الأمصار 


قال : وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأهل العراق إنهم 
أطلب الناس لِعلْم وأتركهُم له ؛ ولأهل المدينة أسر الناس إلى فتنة 
وأضعفُهم عنها ؛ ولأهل الشام اطوعج الناس للمخلوق وأعصاهم 
للخالق ؛ ولأهل مصر أكيسهم عيغارا وأحمقهم إذا كبروا .. 

قال محمد بن رشد : [هذا]2**" إنما قاله على ما اختبر في 
الغالب من أحوالهم على مَرّ الأعوام . ولا غيبة بذلك فيهم » إذ لم يُعَيْن أحَداً 
منهم بما وصف جملتهم به ٠‏ وبالله التوفيق . 


في التوسع في الإنفاق 


قال وأخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : قَالَ يا ابْنَ آدمَ نف أنفق 
عَلَيّكَ(**'2 . قال أشهب قلت : قال الله » قال مالك : ليس هذا 
مكذا إخال رميو الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله : يا ابْنَ آدمَ 


قال محمد بن رشد : قد علم أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يقل ذلك إلآ عن الله عز وجل أنه قاله » فليس على الراوي في زيادة مثل هذا 
في الحديث على ما سمعه شيءٌ » ولكنه استحبٌ أن لا يحدّث بالحديث إل 
على ما سمعه قطعاً للذريعة مخافة أن يَتجرًأ(:"'2 أحدٌ بذلك أن يزيد في 


(768) ساقط من الأصل وق ١‏ . 


(69؟) في صحيح مسلم . ومسئد أحمد . 
(510) في ق ”7 : أن يستجيز , 


”> البيان والتحصيل 


خديت "الت بن صل الله عليه وسلم ‏ ما يظن أنه معناه . وفي الحديث 
استحباب التوسع في الإنفاق على العيال من غير إسراف . وأن الله يخلف 
على فاعل ذلك . وقد أثنى عز وجل على المُنفقين من غير إسراف ولا إقتار 
فقال : « والذينَ ِذَا أنقَقُوا لَمْ يُسْرقُوا وَل يُقتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَاماً 25614 
وبالله التوفيق . 


فيما ذُكر في موسى - عليه السلام - 


قال : وكان يحيى بن سعيد يقول كأني أنظر إلى موسى 
عليه السلام ‏ وعليه ثوبان أخضرَانٍ منهبطاً من ثنية هرشا لما 

قال محمد بن رشد : [ سقط ]70 قال مالك لما مضى في بعض 
الكتب » وهو صحيح في المعنى . لأن يحيى بن سعيد إنما قال ذلك تحقيقاً 
لما أخبر به النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ذلك ٠‏ وذلك كما يقول الرجل : 
فلانْ فعل كذا وكذا أمس كأني أنظر إليه يفعله تصديقاً لما أخبر بهعنه . وقد 
عُرضت الأمم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم اي 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خَرَجَ عََينَا رسولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم يَوْماً فَقَالَ : عُرِضَتْ عَلَي الأممْ ورَأَيْتُ سَوَادا يرا سَد الأفقَ 
فَقِيل هذا مُوسَى في قومه2"9© ., ويالله التوفيق . 


(551) الآية لا من سورة الفرقان . 
(75) ساقط من الأصل . وق ١‏ 5 
(755) في مسئد أحمد . 


كتاب الجامع السابع هه" 


فيما يحذر من قرب الشاعة والتصديق بنزول عيسى بن 
فريم عليه المتادم 


قال : وكان أبو هريرة يَلْقَى الفتى الشابٌ فيقولٌ : يا ابن أخي 
إنك عَسَى أن تلقى عيسى بن مريم فاقرأه مني السلام . 

قال محمد بن رشد :قد أعلم الله عزّ وجل في كتابه الذي لا يأتيه 
الباطلٌ من بين يديه ولا من خبلفه أن عيسى بن مريم ما قُتل ولا صُلب وأَنْ الله 
رَقعه إليه . وأخبر النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إخباراً متواتراً وقع العلم به أنه 
سيهبط في آخر الزمان حَكَماً عدلاً مُقسطاً فيكسرٌ الصليب ويقتل الخنزير 
ويفيض المال .» فوجب التصديق على كُلّ مسلم بذلك كما فعل أبو هريرة » 
وبالله التوفيق . 


في مناولة الرجل مَا سُقي من الشراب لجلسائه 


قال غالك + تمهف أن عتمونيج النشلات شقن اعنرانا في عسل 
فذاقه ثم قال : من يأخدٌ هذا بشكره فناولّه إنساناً . 


قال محمد بن رشد : السنةٌ أن يُناول الرجلٌ الشراب لمن على يمينه 
على ما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أوتي بِلَبّن قد شيب 
بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر ء فشرب ثم أغطى الأعرابي 
وقال : الأيْمَنُ فَالأيِمَنُ90*" . وأنه أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ 
وعن يساره الأشياخح فقال للغلام أَتَأَدَنُ ِي أنْ أغطي هَؤُلاء ؟ فقال لا والله يا 


(755) أخرجه ابن ماجه وأبو داود في كتاب الأشربة من السئن عن أنس بن مالك بهذا 
اللفظ . 


لطف البيان والتحصيل 
رسول الله لا أوثْرٌ بتصيبي مِنْكَ أحداً قبله رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ في يده(*”"© . فيحتمل أن يكون عمر بن الخطاب إِذْ أوتي بالشراب لم 
يكن أحد ممن معه على يمينه » ولذلك قال ذلك القول . وفي قوله شراب فيه 
عسل دليلٌ على أن الشراب لم يكن من عسل وإنما كان من غ غير العسل وفيه 
عسل . وخلطٌ العسل بشراب غير العسل منهيٌّ عنه » والنهي إنما هو في خَلطه 
فاذا حلط لم يلزم هرقه وجاز شربه . وقوله في حديث عمر : وَذَاقَه » يدل على 
أنه لم يشرّبْه » وذلك » والله أعلم أنه لما وجد فيه طيب العسل ترك شربه لثلا 
يستجاز [ شربه إياه و]2©"550 خلطه ء وبالله التوفيق . 


في كراهة الاستدانة بالديون 


قال مالك "2 وحدثني عدر بن عبد ال دلاف عن 
أبيه أن رجلا من جُهيئة يقال له الاسَيْفع كان يشتر ي الرواحل بالدين 
فيُغلي بها فيسبق الحاج فأفلس واغال عموين الخطات إد الام 
أسيفع جهينه رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الجخ فَادّانَ مُعُرضاً 
فأصبح قَدْرِينَ به من كان له عليه شيء فَْيَبِِي بالغداة نقسمْ 
بينهم ماله » وإياكم والدَّيْنَ فَإنْ أَوْلّه هَمْ وآخره خرب . 


قال محمد بن رشد : قوله اذَّانَ مُعْرضاً معناه اذّانَ مع كل مَن وجد 
وأمكنه مُدَايْئَتَهِ . وقوله قَذْرِينَ به . با #دمعنية غلية الديق . قال الله عر 


(76) في سئن ابن ماجه أن الذي كان عن يمينه ابن عباس » وعن يساره خالد بن الوليد » 
وأن ابن عباس قال : ما أحبّ أن أَْثْرَ سور رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
على نفسي أحداً » فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد . 
(755) ساقط من ق ” . 
737) ساقط من الأصل وق ١‏ . 


كتاب الجامع السابع باهم ؟ 


وجل : لكلا بل رَان عَلَى قُلُوبهمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 504" , وذلك أنه كان 
يشتري الرواحل بالدين ويسرع السير ليبيعها بالموسم بالربح » فأخطأه ذلك 
وباع بالخسارة فغلبه الدين وقوله إيّاكم والدَّيْنَ فإن أوله هم وآخره حربٌ » 
يُرِوَى حَرّب » وحَرّب - بإسكان الراء وفتحها ‏ فالحرّب القتال » والحَرَبٌ 
الهلاك . فيقول إن الدَّين يكون آخره إلى منازعة وخصام . ومرافعة إلى 
الحكام . أو إلى هلاك ماله . وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم ‏ من الدّين 
فقال : اللّهُمٌ إني أَعُودُ بك مِنَ الْمَأنَم وَالْمَفْرَم "2 , ولذلك نهى عنه عمر 
ابن الخطاب فقال : وإياكم والدّينَ . وقد جاءت آثار كثيرة في التشديد في 
الدّين وأنَّ صاحبه يوم القيامة محبوس بِدَيّنهِ دُون الجنة » فقيل معنى ذلك فيمن 
تدايّن في سرف وقمارء وقيل بل كان ذلك في أول الإسلام قبل أن تَفْتَحَ 
الفتوحات وتفرض على الناس الزكوات . فلما أنزل الله عز وجل برَاة(*"") 
ففرض فيها الزكاة وجعل للغارمين فيهاحقاً. وأنزلآية الفيء والخمس فجعل فيهما 
حقاً(”""2 للمساكين وابن السبيل قال حينئذ النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : مَنْ 
يَرَى أن ذِمَتَهُ َف ما تَدَايْنَ به فليس بمحبوس دون الجنة بدينه إن مات ولم 
يترك مالا » لأن على الإمام أن يؤديه عنه من بيت المال » ومن سهم الغارمين 
من الزكوات » أو من جميعها إن رأى ذلك على مذهب من رأى أنه إن جعل 
الزكاة كلها في صنف واحد أَجْرَّأْ . وقد قيل إنه لا يجوز أن يؤدّى دّين الميت 
من الزكاة » فعلى هذا القول إنما يُوْدّي الإمام دينَ مَن مات وعليه دين من 


(564) الآية ١4‏ من سورة المطففين . 

(714) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما , وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
في السئن . وأحمد في المسئد . 

. هي سورة التوبة‎ )770١( 

(71/1) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 

(777) في الصحيحين . وسنن أبي داود . والترمذي . وابن ماجهء. بألفاظ مختلفة . 


٠ 5597‏ البيان والتحصيل 
الفيء الحلال للفقير والغني ٠‏ وبالله التوفيق 


في ذما ابن شهاب 


قال : حدثنا ابن شهاب حديثاً فقلت أَعدّ عَلَىَّ » فقال : لا . 
فقلت أما كان يُعاد عليك ؟ قال لا » فقلت له : فكنت تكتب ؟ فقال 


قال محمد بن رشد : المعني في هذا بيْن والحمد لله وبه التوفيق . 


في القراءة في الحمّام 


وسئل مالك عن القراءة في الحمّام » [ فقال : القراءة بكل 
مكان حسنة . ليس الحمام عوصع” قراءة » فإن قرأ ايان الآيات 
فلي ذلك بأنن.. وليئن ' الحيامات فو بيورة :النالنن الأول . 

قال محمد بن رشد : كره القراءة في الحمام ]0""؟ إذ لا ينفك عن 
النجاسة في أغلب الأحوال . كما كره قراءة القرآن في الأسواق والطرق من 
أجل ذلك . واستحبٌ أن ينزه القرآن عن أن يُقرأ إل في مواضع القراءة إل أن 
يكون الشيء اليسير أو مثل الغلام يتعلم القراءة على ما يأتي له بعد هذا . وقد 
أجاز ذلك بكل حال في أحد قوليه » واحتج بقول أبي موسى : أمَا أنا فَاَتفَوَقَهُ 
َقَوقاً مَاشِياً وَرَاكباً وَقاعداً [ وعلى جََْبٍ ]92> وعلى كل حال0*'© . وقد 


(77) ما بين معقوفتين ساقط من فق ؟ . 
(71/5؟) ساقط من ق ” . 
(707) شطره الأول أخرجه البخاري في المغازي من الصحيح . وقد تقدم . 


كتاب الجامع السابع ”و 


وبالله التوفيق . 


في ضرب الأجل لأهل الحرب إذا قدموا للتجارة 


وسثل مالك عن اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة 
أيُضرب لهم أجل ؟ فقال نعم يُضرب لهم أجل ثلاث ليال 
يتسوقون”"© وينظرون في حوائجهم .» فقد ضرب ذلك لهم عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه-» وقال رئيس اليهود له حين 
أجلاهم : تكلينا وفك افرنا ين عباعاءة السلام - ؟ فقال عمر 
ال ال و 0001 
ليلة . قال إنما كانت هزيلة من أبي القاسم . فقال له عمر كذبت . 


قال محمد بن رشد : قوله إنه يُضرب لهم أجل ثلاث ليال » يريد 
ثلاث ليال بأيّامِهنٌ » فلا يُحسب عليهم يوم ورودهم . وإنمًا رأى أن يضرب 
لهم ثلاث ليال لأن ذلك هو مقدار السفر وما فوق ذلك إقامة .» بدليل قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يُقِيمَنّ مُهَاجِرٌ بِمَكَةَ بَعَْدَ قَضَاءِ نسكه فَوْقَ 
ثلاث 2070 ؛ إل أَنْ لا تدم حَوَائجَهُم وما يحتاجون إليه في بيعهم وشرائهم في 
ثلاث ليال فيزاد في الأجل قدر ما يحتاجون اليه ولا تتم حوائجهم فيما دونه . 
وقد مضى حديث إجلاء عمر اليهود وما قاله له رئيسهم في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق . 


زفشفة في فى ”7 : يتصرفون . 
(17077) في الصحيحين » » وستكن الترمذي 53 والنسائي 03 والدارمي ومسئكد أحمد 3 بألفاظ 
معخد نتلفة . 


اللفرم البيان والتحصيل 
فيما روي عن كعب 


قال مالك : وذكر أن حديث كعب حين جاء إلى عمر بن 
الخطاب بالمصحف فقال له أهذه التوراة ؟ أن زيد بن أسلم الذي 
حدّئه بذلك عرض عليه عرضاً . 

قال محمد بن رشد : كعب هذاء والله أعلم » هو كعب الأحبار , 
وهو كعب بن ماتع الجميّري من آل ذي رعين من حمير » وقيل من ذي الكلاع 
من حمير(7"”" . يكنى أبا إسحاق . وأسلم في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ وتوفي في آخر خلافة عثمان . وكان عالماً بالتوراة لأنه كان حيراً من 
أحبار اليهود وإن كان عربي النسب . فكثير من العرب تهود وكثير منهم تنصّر » 
فكان كثيراً ما يحدث منها . فمعنى قوله في المصحف لعمر بن الخطاب أهذه 
التوراة ؟ والله أعلم . أهذه توراتكم التي هي عندكم بمنزلة التوراة عند 
اليهود » وبالله التوفيق . 


في مشي موسى - عليه السلام - مع المرأتين 
إلى أبيهما شعيب ‏ عليه السلام - 


قال وبلغني أن موسى - عليه 0 حين جاءته إحدى 
المرأتين فقالت إن ؛ أبي يوك لِيَجْوِيَكَ 00 


(7107) في بعض المخطوطات بياض مكان بعض أسماء الأصول الحميرية » وبعضها لا 
يقرأ بوضوح 3 والتصحيح من الاصابة للحافظ ابن حجر . 
(77/4) الآية 76 من سورة القصص . 


كتاب الجامع السابع ”> 

قال محمد بن رشد : مشيه خلفها من أمانته التي وصفه الله عز وجل 
بها حيث قال في كتابه : « قَالّت احُدَاهُمَا يَا أَبِت اسْتَأجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ 
استأجَرّت الْقَوِي الأمينٌ "© . وقوّته أنه استوهب الرَّعَاءَ دلوا فوهبوه إيَاه 
تومه ودج .وكات لا يترطه" إلا تهرة رجال + فيل ارزعوة رجلا قلعا يذ 
بالبركة فكفى ماشيتهماء فذلك قوله تعالى : « فَسَقَى لَهُمَا نم نولَى إلى الل 
قَقَالَ رَبّ إِنِي لَمَا أنْرَلتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ قَقِيرُ 574" »وقيل إنه رفع من على فم 
البير صخرةً كانت عليه وحده . وكان لا يرفعها إلا عشرة رجال » وقيل أربعون 
رجلا . 


في نقل لفظ الحديث على المعنى 


وقال مالك : ما لفظ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فليس كما 
لفظ غير النبي » فإذا كان المعنى واحدا وَمَا لفظ النبي فينبغي للمرء 
أن يقوله كما جاء . 

قال محمد بن رشد : قوله فإذا كان المعنى واحداً . معناه فلا بأس 
به إذا لم يكن من لفظ النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ . وقد مضى الكلام على 
هذا فوق هذا في هذا الرسم فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


في النظر إلى المجذوم 


وسئل مالك أتكره إدامة النظر إلى المجذوم ؟ قال : أما في 


. من سورة القصص‎ 7١ الآية‎ )78٠0( 
. الآية 84؟ من سورة القصص‎ )581( 


كه البيان والتحصيل 


الفقه فلم أسمع بكراهيته » ولا أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا 
مخافة أن يفزع ويقع في نفسه من ذلك شيء . 

قال محمد بن رشد : النهي الوارد عن ذلك هو من معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي جاءته فقالت : يا رسول الله : دارٌ سكثاها 
والعددٌ كثير والمال وافر. فقلَّ العدد وذهب المال . [ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ]7”*" دَعُوهًا ذَّمِيمَة2"*”7: فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بتركها لما وقع في نفوسهم بن أن دكات مالوم وقلة عنفهم اكات 
بسبب سكناهم الدارّء فخشي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليهم إِنْ تمادوا في 
السكنى فيها فذهب من مالهم بعد شيءٌ أو نقص من عددهم أن يقوى في نفوسهم 
ما كان وقع فيها من ذلك . ومن معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : لا يحلل 
المُمْرِض على الْمُصِحٍ ولِْخُلل المْصِحٌ حَيْتُْ شاء » بعد أن قال لآ عَذْوَى ولا 
هَامَ وَلآ صَفْرَه؛*" فنهيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يحل الممرض الذي إِبلَهُ 
مَرْضَى على المصح الذي إبلّه صِحَاحٌ مخافة أن تمرض إبلّه بِقَدَرِ الله عز وجل 
فيظن أن ذلك بسبب ورود الإبل المراض عليها وأنها هي التي أعدتها . وبالله 
التوفيق . 


في الحجامة يوم السيت والأريعاء 
وسئل مالك عن الحجامة يوم السبت والأربعاء فقال : لا أرى 


(787) ساقط من الأصل وق ١‏ . 

(788) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ عن يحيى بن سعيد . وأخرجه أبو داود 
في كتاب الطب من سنته بلفظ ذَرُوها ذميمة . 

(585) اعريية مالك في كتاب الجامع من الموطأ . عن ابن عطية . وتمام الحديث : 
فقالوا يا رسول الله وما ذاك ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : إنهُ 


كي . 


كتاب الجامع السابع وكش 


بأساً بالحجامة يوم السبت والأربعاء » والأيام كلها سواءً » وإني لأكره 
أن يترك الحجامة على هذاء قالوا لا يحتجم يوم كذا وكذاء ولا 
يسافر يوم كذا وكذا » والأيام كلها لله عز وجل . قال : وكانت عائشة 
زوج النبي - صلى الله عليه وسلّم «اتقول: :لو نهن “النامر عن احم 
الجمر لقال قائل فإِنِي خيس أن اتوقة + 

قال محمد بن رشد : أما تشاؤم من تشاءم بالسبت . والله أعلم » 
فلم يحتجم فيه من أجل أن أهل السبت تعدّوا فيه فمسخهم الله قردة 
وخنازير » قال الله عز وجل : ط وِلَقَد عَلِمُْم الذينَ امتَدَوَا مُِمْ ني السَبْتِ 
ْنا لَهُمْ كُونُوا قرع حَاسِينَ اها تكلا ِما بن يَديَْاوَمَا حلفا ومَوْعِطَة 
للْمُتَقِينَ ه450" وتشاؤم من تشاءم بالأربعاء ولم يحتجم فيه ولا سافر فيه من 
أجل ما رُوي من أنْ الأيام النحسات المشؤ ومات التي قال الله عز وجل فيها : 
« فَأَرْسَلَنَا عَلَيِهمْ ريحاً صَرْصّراً في أُيّام نَحْسَاتٍِ 8324© كان أولها يوم 
الأربعاء إلى الأربعاء ثمانية أيام التي قال الله عز وجل فيها : اه سَخْرَهَا عَلَيهِم 
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَة يام حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كأنهُم أَعجَارُ نخلٍ 
خاويّة فَهَلُ تَرَى لَهُم من بَاقيّة 5#" . والأيام كلها لِلّه » فلا ينبغي أن يتشاءم 
بشيء منها . ولا يمتنع في شيء منها في شيء من الأشياء كما قال مالك 
- رحمه الله . وفيما أغري الناس من مثل هذا وشبهه قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : لَوْ نْهِيَ النَّاسُ عَن جَاحم الجَمْر لَقَال قائلٌ لَوْ ذه تريد أن الناس إذا 
نهوا عن شيء فيما يضرٌ بهم في دينهم أو دُنياهم زيّنهُ لهم إبليس ووسوس اليهم 
فيه حتى يوقعهم في المكروه » وكذلك لا ينبغي أن يتوخى في الحجامة أياماً 
بأعيانها . وقال سئل مالك فيما يأتي في هذا السماع عن الحجامة لسبع عشرة 


(586) الآية 6" من سورة البقرة 5 
(985؟) الآية ١5‏ من سورة فصلت . 
(18407) الآية لا من سورة الحاقة . 


عض البيان والتحصيل 


وخمس عشرة وثلاث عشرة » فقال : أنا أكره هذا ولا أخنة 3 وكأنه يكره أن 
يكون لذلك وقت . وبالله التوفيق . 


في حمل الصبيان على الخيل في الرهان 


وسئل مالك عن حمل الصبيان الصغار على الخيل يجرونها 

و و قال : أكره أن يحمل على 

الخيل العَمِيانُ الضغان.؛ : أفترى أن يشهد ؟ فقال : لا 
أدري » أما 200 أراه . 


قال محمد بن رشد : أما حمل الصبيان على الخيل يجرونها في 
السباق وقد يموت في ذلك بعضهم » فالمكروه في ذلك بين #اوقن عدن عا 
في ذلك على فرسه فهو لما أصابه في ذلك ضامن , ولا بأس بالمسابقة بين 
الخيل لما جاء من أن رسول الله صل الله عليه ويام - سَابَقَ بَيْنَ الْخْيْل 
التي قَد أَضْمِرَتْ مِنَ الْحَفياء » وكان أمذها : َيه الْوَدَاع . وذلك نحو ستة أميال 
أو سبعة » وسَابِقَ بِينَ الخيلٍ التي لَمْ تَضْمَرٌ من الثنيّة إلى مَسْجِدٍ بَنِي 
زُرَيْق ‏ وذلك نحو ميل . روى ذلك عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عبد الله بن عمر . وكان ممّنَ سايق بها(*"2 . والمسابقة في ذلك جائزة على 
الرهان وعلى غير الرهان . والرهانُ فيها على ثلاثة أوجه : وجه جائز باتفاق , 
ووجه غير جائز باتفاق » ووجه مختلف في جوازه . فأما الجائز باتفاق فهو أن 
يخرج أحد المتسابقين إن كانا اثنين أو أحد المتسابقين إن كانوا جماعة َع لا 
يررجع إليه بحال ولا يُخرج مَن سواه شيئاً » فإن سبق مُخرج الجعل كان الجعل 
للسابق » وإن سبق هو صاحبه ولم يكن معه غيره كان الجعل طعمة لمن 


)7١84(‏ أخرجه مالك في كتاب الجهاد من الموطأ بهذا اللفظ » وهو في غير الموطأ من 
الصحاح والسنئن بألفاظ متقاربة 8 


كتاب الجامع السابع 1 ”> 


حضر ؛ وَإن كانوا جماعة كان الجعل لمن جاء سابقاً بعده منهم . وهذا الوجه 
في الجواز مثل أن يُخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين » فهو 
مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين . وأما الوجه الذي لا يجوز باتفاق 
فهو أن يُخرج كل واحد من المتسابقين إن كانا اثنين » أو كل واحد من 
المتسابقين إن كانوا جماعة جُعلاً على أنه مَنْ سبق منهم أحرز جُعْله وأخذ 
جعل صاحبه إن لم يكن معه سواه . أو أجعال أصحابه إن كانوا جماعة . فهذا 
لا يجوز باجماع . لأنه من الغرر والقمار والميسر والخطار المحرم بالقرآن ؛ 
وأما الوجه المتختلف فيه فهو أن يُخرجٍ أحد المتسابقيّن إن كانا اثنين» أو أحد 
المتسابقين إن كانوا جماعة , جُعلاً ولا يُخرج من سواه شيئاً على أنه إن سبق 
أحرز جعله وإن سبقه غيره كان الجعل للسابق » فهذا الوجه اختاف فيه قول 
مالك . وهو على مذهب سعيد بن المسيب جائز . ومن هذا الوجه المختلف 
فيه أن يُخرج كلّ واحد من المتسابقين جعلا على أَنَّ من سبق منهما أجرز جعلّه 
وأخذ جعل صاحبه على أن يدخلا بينهما محللالا يأمنا( كذا ) أن يسبقهما على 
أنه إن سبقهما أخذ الجعلين جميعاً » فهذا الوجه أَجازّهُ سعيدٌُ بن المسيب ولم 
يُجزه مالك ولا اختلف فيه قوله كما اختلف في الوجه الأول الذي قبله . لأنه 
أخف في الغرر منه » ويجمع بينهما في المعنى أن حكم مُحْرِج الججعل مع 
صاحبه في تلك في حكم مُخرج الجعل مع المحلل في هذه » وسواء كان مع 
الجماعة المتسابقين مُحَلْلُ واحد أو مع الاثنين المتسابقين جماعة محللون » 
الخلافٌ في ذلك كلّى إل أنه كلما كثّر المحللون وقلّ المتسابقون كان الغرر 
أخف والأمر أجوز . وقد رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من رواية أبي 
هريرة أنه قال : مَنْ أَدْخَلَ قرسا بَيْنَ فَرَسَيْن وَهُوَ يُوْمِنُ أن يَسْبِقَ فَذَلِكُمْ 
القمَارٌ(**"2 , وهو حجة لابن المسيب. » وبالله التوفيق . 


(7488) في سئن الدارمي » ومسئد أحمد بلفظ : 20 وقد أمنَ أنْ يسبق فَهُو قِمَار . 
وفي سئن ابن ماجه والمسند :] دخل من فرساً بين فرسين وهولا يأمن أن يسبق 


لها البيان والتحصيل 
في حلاق الصبيبان 5 قصة وقفا 


وسئل عن حلاق الصبيان قُضَّةَ وقفا. قال : ما يعجبني » 
فقت له فمن الجوارف: زر والكلنان153) فتال: ها يفم من 
الجزارى. .ول .من العلماق + إل كاترا (ووينوة أن ,يابعوا "ره 
فليدعوه» وإن كانوا يريدون أن يحلقوه فليحلقوه كله . وقد كلمت في 
ذلك بعض الأمراء [ وأمرته ]25497 أن ينهى عن ذلك » فسئل عن 
القصة وحدها بلا قفاء فقال : مثل ما قال في القصة والقفا . 

قال محمد بن رشد : جلاق الصبي قصة وقفا هو أن يحلق وسط 
رأسه ويبقى مقدّمه مقصوصاً على وجهه ومو حر 00 على قفاه . وحلاقه 
قصة بلا قفا هو أن يُحلق وسط رأسه إلى قفاه ويبقى مقدمه مقصوصاً على 
وجهه . وذلك كله مكروه للصبيان كما قال » لما جاء من أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ نَهَى عن القزع9"7 , ومُو حَلّقُ بعض الرأس دون بعض » 
فعمٌ ولم يخْصٌ صَغيراً من كبير . ولم يكره مالك رحمه الله - القصة للصغيرة 
إذا لم يحلق بعض رأسها على ظاهر هذه الرواية كما كره للكبيرة » ففي كتاب 
جامع المسائل والحديث لأصبغ قال لمعت اب القاتع يتوك : كره مالك 
القصة للمرأة كراهية شديدة . قال وكان فَرْقُ الرأس أحبٌ إلى مالك فيما 
أظن . وإنما كره مالك ٠‏ والله أعلم لما جام من أن أهل الكتات كانوا 
يسدلون شعورهم . وكان المشركون يفرقون . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ال ل م وا 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ناصيته 5 ثم قَرَّق بعلٌ 2255 . وروى عيسى عن 


(140) ساقط من ق "5 . (781) ساقط من ق ” أيضاً . 
(147) في مسئد أحمد . 
(7947) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ عن ابن شهاب . 


كتاب الجامع السابع وض 


القاسم عن مالك قال : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن » وهشام بن عروة يفرقون رؤ وسهم . وكانت لهشام جمة إلى 
كتفيه . ورُوي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقام على 
باب المسجد حرساً يجزون كُلَّ مَنْ لم يفرق شعره . وقد رُوي أن شعر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان دون الجَمّة وفوق الوفرة . وروي أنه كان إلى 
شحمة أذنه » وروي أنه كان بين أذنيّه وعاتقه . وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر 
أحسنٌ من جرّه وإحفائه . وذهب الطحاوي إلى أن جِرَّهُ وإحفاءه أحسنٌ من 
اتخاذه واستعاله واحتج بما رُوي من أق أبإ:وائل بن حي 8*3 أن الت 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جز شعره فقال له : هذا أحسن. قال إِن ما قال فيه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنه أحسنُ فلا شيء أحسن منه » ومعقول 
أنه قد صار إليه وترك ما كان عليه قبل ذلك » إذ هو أولى بالمحاسن كلها من 
جميع الناس . وهذا في الرجال . وأمّا المرأة فلا اختلاف في أن جر شعرها 
مُشلة . وفي كتب المدنيين سكل ابن نافع هل كره للمسلمة أن تفرق قصتها كما 
يصنع نساء أهل الكتاب ؟ قال لا » وبالله التوفيق . 


في البرّ المحمود 
قال أشهب : أخبرنى مالك قال » حدثنى ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال : لم يُعرف الْبرَ في 
فعل الخير أكثر مما كانا يقولانه أو يفعلانه » وفي هذا الحض على تجنب 
الرياة +- وبالله التوقيق : 


إماهة كان قيلاً من أقيال حضرموت . وكان أبوه من ملوكهم » وقد بشر به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن يفد عليه ويُسلم » وكان به حفياً . 


ليله البيان والتحصيل 
في ثناء ابن شهاب على عبد الله بن أبي بكر 


قال مالك : أخبرنى ابن غرية قال » قال ابن شهاب من 
بالمدينة يفتى ؟ فأجابه فقال ابن شهاب ما َع مثلٌ عبد الله بن أبي 
بكر . ولكن إنما يمنعه أن يرفع ذكره مكان أبيه أنه حي . 

قال محمد بن رشد : عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . أحد شيوخ مالك الذين روى عنهم وعول 
عليهم » وكفي في الثناء عليه قولُ ابن شهاب هذا فيه » وبالله التوفيق . 


في وقت تحويل القبلة 


قال مالك : أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس ستة عشر 
كير ان أمروا بالبيت . قال الله عز وجل : « وَمَا كان اللّهُ لِيْضِيعَ 
إِيمَانَكُمُ 004" في صلاتكم إلى بيت المقدس . قال مالك : فإني 
لأذكر بقراءة هذه الآية قول المرجئة إِنَْ الصلاة ليست من الايمان وقد 
هاه اللهغر وجل :من الإيتان. , 

قال محمد بن رشد : قول مالك في هذه الرواية : « وما كان الله 
ِيْضِيعَ إيمَانَكُم » في صلاتكم إلى بيت المقدس أي في صلاتكم إلى بيت 
المقدس . إذ ليس في التلاوة : في صلاتكم إلى بيت المقدس . فإنما ذكره 
مالك على التفسير لما في التلاوة » لأن الصلاة إِنْما تكون صلاةً يُئاب المصلي 
عليها إذا قارنها الايمان » فلما كانت الصلاة لا تصح إلا بمقارنة الايمان لها . 
وكان جل الثواب عليها للإيمان الذي قارنها بدليل قول النبي ‏ صلى الله عليه 


(946؟) الآية ١87‏ من سورة البقرة . 
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وسلّم - : نيه الْمُؤمِن خَيْرٌ مِنْ عَمَلِها*" , لزم أن يقال فيها إنها إيمان , إذ لا 
يصح أن يفارقها الإيمان » فالحجة على المرجئة صحيحة من جهة التلاوة » 
لأن الله عز وجل سَمّى الصلاة إلى بيت المقدس إيماناً » بدليل أنها نزلت 
فيها » ومن جهة المعنى الذي ذكرناه أيضاً . وعلى طريق التحقيق الصلاة 
ليست بإيمان منفردة. وإنما هي [ إيمان ]259 بالقلب وعمل بالحوارج » فلا 
يطلق عليها أنها إيمان إل على ضرب من المنجاز » إذ ليست بإيمان منفردة ولا 
يصح أن يقال فيها إنها غير الإيمان إذ لا يفارقها الإيمان » فهي كالصفة من 
الموصوف القديم لا يقال فيها إنها هو ولا إنها غيره » فقول المرجئة إن الصلاة 
ليست من الإيمان باطل بين البطلان » وبالله التوفيق . 


حكاية عن أبي بكر الصديق 


قال مالك: ولمَا أنزل الله «وَلُو أن كنا | عَلَْهِمْ أن اقَتَلُوا 
أَنفْسَكُم أو اخرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلوهُ إل ليل م: منهم 4804" قال أبو 
بكر الصديق والذي بعثك بالحق إن كنت 0 

قال محمد بن رشد : لا شك أن أبا بكر الصديق من القليل الذين 
استثنى الله عز وجل في الآية ‏ فلا أحد أحقٌّ بهذه الصفة منة » ويمينه على 
ذلك بِرّةَ » وفي هذا حجة لرواية ابن الماجشون عن مالك فيمن حلف في أمر 
قد سلف لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا مما يمكنه فعله أن لا حت عليه » 
خلافاً لقول أصبغ إنه حانثٌ إذ لا يُدرَى هل كان يفعل أو لا يفعل . وقد مضى 
هذا في رسم مرض من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب ومن كتاب الجهاد , 
وبالله التوفيق . 


(745) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
7840) ساقط من فق ” . (7944) الآية 55 من سورة النساء . 


7" البيان والتحصيل 
في التَنَيْتِ في القول 


وقال مالك : كان ذلك الرجل يقول : ما عَلِمْتَ فَقَلُ » وما 
0 رَ به عَنْكَ فَكِلَهُ إِلَى عَالِمِه ؛ لآنا في الْعَمَدِ أَخْوَفُ عليكم مِبّي 
قال محمد بن رشد : هذا مثل أن يسأل رجل تفسير أية من القرآن لا 
يعلم لها تأويلاً فيقول فيها برأيه » فقد كان أبو بكر الصديق يقول : أي أرض 
تُقِلّني وي سماءٍ ُظلني إن قلت على الله ما لا أعلم . وبالله التوفيق . ْ 


في إقادة الإمام من نفسه 


قال مالك قال رجل لعمربن الخطاب : هل لك يا أمير 
المؤمنين في رجل قد رقدت حاجته وطال مقامه , فقال عمر بن 
الخطاب من زيدها ؟ فقال أنت . فغضب عمر فضربه بالدرة » 
فقال : عجلت يا أمير المؤمنين علي قبل أن تنظر في أمري . فإِن 
كنت ظالماً أخذتَ مني . وإن كنت مظلوماً رَدَدْتَ علي » » فقال له 
عض : صدقت ء فقال هاك فاستقد » فقال لا أفعل . فقال لتستقدن 
أو لتفعلنٌ ما يفعل المنتصف من حقه . قال قد عفوت . قال عمر : 
أنصفت من نفسي قبل أن ينصف مني » ثم بكى عمر حتى لو كنت 
بالأراك لسمعت خنين ابن الخطاب . 


قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية والقول فيها في رسم 


كتاب الجامع السابع غوف 


حكاية لكعب الأحبار مع عمر بن الخطاب 


قال وقال كعب الأحبار لعمر بن الخطاب : فى التوراة 
قال محمد بن رشد : مضت هذه الحكاية في أول رسم تأخير صلاة 
العشاء في الحرس من سماع ابن القاسم أكمل مما وقعت ها هنا » ومضى 


في إيثار الرجل نفسه في الطعام والكسوة على رقيقه 
وعياله 

قال : وسمعته وسئل أيصلح أن يأكل الرجل من طعام لا يأكل 
منه عياله ورقيقه أو يلبس ثياباً لا يكسوهم مثلها ؟ فقال : إني والله 
لأراه من ذلك في سعة ء ولكن يُحسِنُ إليهم ويُطعمهم . فقيل له : 
أرأيت ما جاء من حديث أبي الدرداء ؟ فقال كان الناس يومئذ ليس 
لهم ذلك القوت . 
وسلم ‏ من رواية أبي هريزة في مُوَطَأه : لِلمَمْلُوك طَعَامُه وكسوته ِالْمَعْرُوفٍ 
الحديث2"**7 . ومعنى قوله فيه بالمعروف أي من غير إسراف ولا إِقْتَار» 


(99؟) شطر حديث أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ » وتمامه : ولا يُكلّفٌ من 
العمل إلا ما يطيق . 


يففا البيان والتحصيل 


الوغد الذي هو للخدمة والحرث كالعبد النبيل التاجر الفاره فيما يجب لهما 
على سيدهما من الكسوة سواء » فلا يلزم الرجل أن يساوي بين نفسه وعبده في 
المطعم والملبس على ما ذهب إليه بعض أهل العلم لقول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أَطْعِمُوهُم ممًا تَأكُلُونَ وَاكْسُوهُم مما تَلْبَسُونا*" . وقد رُوي 
عن أبي اليسر الأنصاري وأبي ذْرّ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنهما كانا يفعلان ذلك . وهو محمول منهما على الرغبة في فعل الخير 
لا على أن ذلك واجب عليهما . إذ لم يقل صلى الله عليه وسلم ‏ أطعموهم 
مثلَ ما تأكلون واكسوهم مثلّ ما تلبسون . وإنما قال : مما تأكلون ومما 
تلبسون . فإذا أطعمه وكساه بالمعروف من بعض ما يأكل من الخبز والإدام 
ويلبس من الصوف والقطن والكتان » فقد شاركه في مطعمه وملبسه » وامتثل 
بذلك قولٌ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . وبالله التوفيق 


في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات شهيداً 
من الأكلة التي أكل بخيبر 


قال وقال مالك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
لْتُ ضمناً من الأكلٍَ لبي أكلنّها يَوْمَ حبر فَهََا 000 
انقطاع أبْهَري ١7‏ '"© . قال مالك كانت يهودية سَمته فيها . 


ات اال الل ا نا 
ِخْوَانُكُم جَمَلهُم الله نَحْتَ ايديكم فأطيعوهم . . 

)0١(‏ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة اللي جحي باز : يا عائشة ء ما أزالٌ أجدُ 
ألَّمّ الطعام الذي أكلت بِخَبَر فَهَذَا أوانُ وجدثٌ انقطاع أَبْهَري . وفي نهاية ابن 
الأثير : ما زالت أُكْلةُ خَيْيَر تُعادّني فهذا أوانُ قَطمَتْ أَبْهَري . الأبهر : عرق في 
الظهر » وقيل هو عرق مُستبطن القلب فإذا انقطع لم تبق معه حياة . 


كتاب الجامع السابع يفف 


قال محمد بن رشد : اليهودية التي سممته بخيبر زينب بنت سلام بن 
مشكم أهدت له صلى الله عليه وسلم ‏ شاةً مَضْلِيّة*”© وسمّت له منها 
الذراع ‏ وكان أحب اللحم إليه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما تناول الذراع 
ولاكها لفظها ورمى بها وقال هذا العظم يخبرني أنه مسموم . ودّعا اليهودية 
فقال : ما حملك على هذا ؟ فقالَتُ أردت أن أعلم إن كنت نبياً وعلمتٌ أن 
الله إن أراد بقاءك أعلمك فلم يَقَتْلها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ » 
وأكل من الشاة معه بشرٌ بن البراء بن معرورء فمات من أكلته تلك . وبالله 


التوفيق . 
في اكتحال الرجل بالإثمد 


من عمل الناس وما سمعت فيه بنهي . 


قال محمد بن رشد : إنما كرهه وإن كان لم يسمع فيه بنهي لأن 
الإثمد مما تكتحل به المرأة للزينة » فيكره للرجل أن يتشبه في ذلك بالمرأة » 
كما يكره للمرأة أن تتشبه بالرجل ء فقد قيل من شر النساء المتشبهةٌ بالرجال » 
وبالله التوفيق . 


في السلام على اللعاب بالكعاب والشطرنج 


قال وسئل عن التسليم على اللعاب بالكعاب والشطرنج 
والنرد » فقال : أما هم من أهل الإإسلام ؟ إذا بولغ في ذلك ذهب 


(07*) مصلية : مشوية . 


ف البيان والتحصيل 


كل مذهب وإني لأكره أن ن أقول أن لا أسلم على أهل الإسلام ‏ 
وليأتين عليهم يوم يستخفون به يقول الله تبارك وتعالى : 8 وَلَئِنْ 
سَألتَهُم ليقُوُنَ نما كنا نحُوضٌ وَتَلْمَبُ 74" ويقول الله : « مِمَنْ 
َرْضَوْنَ من الشهَدَاء 24؛ '"© فإنما أمر بشهادة من يرضى ٠.‏ فقيل له 
أفترى شهادتهم جائزة ؟ فقال أمَا من أدمنها فلا أرى شهادتهم عاملة , 
لقول الله تعالى : ط فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضلال 2*4 فهذا كله 

من الضلال . 

قال محمد بن رشد : لم ير مالك رحمه الله أن يترك السلام على 
اللعاب بالكعاب والنرد والشطرنج وأشباههم من أهل المجون والبطالات 
والاشتغال بالسخافات , إذ لا يُخرجهم ذلك عن الإسلام » وإن كانوا يعودون 
بذلك غير مرضبّي الأحوال » فلا تجوز شهادتهم . لأن الله عز وجل يقول : 
١‏ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ الشْهّدَاءِ 4 . ومعنى ذلك في السلام عليهم إذا مر بهم في 
غير حال لعبهم , وأما إذا مر بهم وهم يلعبون فلا ينبغي أن يسلم عليهم بل 

يجب أن يعرض عنهم , فإن في ذلك أدبا لهم , ومتى سلّم عليهم وهم يلعبون 
استخفوا بالمسلّم عليهم وارتفعت بذلك الريبة عنهم . وبالله التوفيق . 


في أكل الرجل مما تصدّق به على ابنه 


قال وسألته عن الرجل يتصدق على ولده بالغنم [ وبالضأن 3 
أيلبس من صوفها ]7 © ويشرب من لبنها ؟ فقال لا . فقلت له: إنه 


(.") الآية ©" من سورة التوية . 
(08") الآية 7407 من سورة البقرة . 
(0") الآية 87 من سورة يونس . 
(0*) ساقط من الأصل وق .١‏ 


كتاب الجامع السابع مف 


يبيع ذلك » أفترى أن أشتري ذلك بما يبيعه له من غيره » فقال : ترك 
ذلك أحبٌّ إلى . 


قال محمد بن رشد : لم يُجز في هذه الرواية أن يكتسي من صوف 
الغنم التي تصدّق بها على ابنه ولا أن يشرب من لبنها . معناه وإن كان كبيراً 
برضاه . وأجاز ذلك في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصدقات والهبات ء معناه فى الكبير إذا رضى بذلك . وأما الصغير فلا . قاله 
محمد بن المواز . ورواه عن مالك . وأما شراءُ غلة ما تصدق به على ابنه فهو 
خفيف على ما قاله فى الرواية [ من أن ترك "© ذلك أحبٌ إليه . وأما 
شراؤه ما تصدق به عليه فقيل ذلك جائز في العبد وشبهه . قال ذلك في رسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات » وقيل إن ذلك لا 
يجوز لا في مثل الجارية تتبعها نفسه ء وهو الذي في المدونة » وقد مضى 
الشجرة من الكتاب المذكور . فمن أحب الوقوف عليه تأمله هناك » وبالله 
التوفيق . 


في تحلية المصاحف 


قال وسئل عن الحلية للمصحف . فقال لا بأس به وإنه 
لحسن » إن عندي مصحفاً لجدي كتبه إذ كتب عثمان المصاحف ء 
عليه حلية كبيرة من فضة ء كذلك كان ما زدت فيها شيعا . 

قال محمد بن رشد : ظاهر الرواية إجازة تحلية المصحف بالذهب 
والفضة . لأنه سأله عن تحلية المصحف عُمُوماً فقال لا بأس به » وهو دليل ما 


07) ساقط من ق ” . 


لهفا البيان والتحصيل 


فى الموطأ. وذكر ابن المواز عن مالك مثله » وذكر ابن عبد الحكم في 
المختصر الكبير من قول مالك أنه قال لا يعجبني ٠‏ وبالله التوفيق . 


في قراءة القرآن في الطريق 


قال وسثل مالك عن قراءة القرآن في الطريق ٠‏ قال الشيء 
اليسير » قال فأما الذي يُديم ذلك فلا» وإن ذلك ليختلف . يكون 
الغلام يتعلم القرآن » فأما الرجل يطوف بالكعبة يقرأ القرآن وفي 
الطريق فليس هذا من الشأن الذي مضى عليه أمر الناس . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول في قراءة القرآن في الطريق 
قبل هذا في هذا الرسم وفي رسم المحرم من سماع ابن القاسم وفي غير ما 
موضع . وإنما كره قراءة القرآن في حال الطواف بالكعبة إذ لم يكن ذلك من 
فعل الناس . والرشد في الاقتداء بأفعال السلف . وبالله التوفيق لا شريك 
له . 


في أَنّ البَلاء مُوَكَلّ بالقول 


قال محمد بن رشد : يريد أن الرجل إذا قال لا أفعل كذا وكذا 
معتقداً أنه لا يفعله لقدرته على الامتناع منه قد يعاقبه الله عز وجل بأن يوقعه 
في فعل ذلك . وبيانُ هذا التفسير قولهُ في غير هذا الحديث : إني لا أقول لا 


كتاب الجامع السابع +! يفف 


في كشف الفخذ 


وسئل مالك عمًا جاء من النهي عن كشف الفخذ . أترى 
بذلك بأساً إذا كان الرجل عند أهله ؟ قال لا والله . 


7 5 5-0 ا 2 2 

قال محمد بن رشد : قد رُويَ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان 
الْمَخْذَّ عَوْرَة:*"" من رواية جماعة » منهم علي بن أبي طالب » وابن عباس » 
ومحمد بن جحش .» وابن جوهر . وابنه جرير . وجاء عنه ما دل على أنه ليس 
بعورة » من ذلك حديث عائشة أنه كان مضطجعاً في بيته كاشفاً عن فخذيه , 
ومن رواية أنس بن مالك أنه كان في حائط بعض الأنصار مدلياً رجليه في بثرها 
وبعض فخذه مكشوف . فدخل عليه أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو 
على حاله تلك لم ينتقل عنها » حتى دخل عثمان فغطى فخذه وقال : ألا 
ل د السَّمّاءه(؟"”» , وذكر 5 
ص الْفدَةِ بعَلّس انال الى الند عل وبل د ورتكت آبو 
طلحة وأنًا ريك أبي طلْحَة فَأجْرَى رسولٌ الله الى الل عليه وصلمب - في 
زُقاقٍ خَبْيرَ ون وُكيتي لَعَمَسُ فد َي الله دان الله علد ويم + خسر 
الإرَارَ عَنْ فخذه - حَنى ني أنظرُ إلى بَيَاض هد الي - صلى الله عليه وسلم - 
ا لاا . ثم قال وحلايث [ أنس أشدّ , 
ل ل ل ل 


(04) في كتاب الصلاة من صحيح البخاري . 

(09) في صحيح مسلم , ومسئد أحمد بألفاظ مختلفة . 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من الصحيح . 
)*1١(‏ ساقط من ق” . 


يف البيان والتحصيل 
لبن بافكلاف :من القولا+” وضعاء "آنه لس ابعووة يجب متزها قرضا كالقبل 
والدَّبّر » وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها . فلا ينبغي 
التهاون بذلك في المحافل والجماعات ولا عند مَن يُستحي منه من ذوي 
الأقدار والهيئات .» فعلى هذا تستعمل الآثار كلها . واستعمالّها أولي من 
اطرّاح بعضها ء وبالله التوفيق لا شريك له . 


فيمن سيّل شيئاً في السبيل فاراد أن يُخرج قيمته 


وسثل مالك عن امرأة خلعت خلخالها في سبيل الله فأرادت 
أن تخرج قيمته في سبيل الله وتحبسه ‏ فقال : لا . بل تمضي ما 
جعلت لله عليها وتعمل بقيمته خلخالين جديدين » ثم احتج بحديث 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في امر الفرس الذي قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لآ تَشْثَرِهِ وَلآ تَمْد في صَدَقَِكَ 
إن الْعَائَدَ في صَدَقَته كَالكَلْب يَعُودُ في قَيئه3” . 


قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في رسم البز من سماع 
اين القاسم من كتاب الصدقات والهبات » وزاد فيه قال سحئونت : إنما يكره 
هذا من أجل الرجوع في الصدقة . ولمالك قش رسم القبلة من سماع ابن 
القاسم مه كنات الندور فيمون .قال تعن مدق اله دانة ايد أهديك إنه مخير 
فى قيمته أو ثمنه » فذهب بعض أهل النظر إلى أنْ ذلك مخالف لهذه الرواية 
[ في الخلخال املك ولما ما في المدونة من أنه من أهدى عبده يُخرج بثمنه 


(1) أخرجه مالك في كتاب الزكاة من الموطأ . وفيه : لا تَشْتَرهِ وإن أعطاكة بدرهم 
واحد » فإن العائد . . . 3 


: (1”) ناقص من فى 5 . 


كتاب الجامع السابع كف 


فى الصدقة كما قال فى هذه الرواية . والذي أقول به أنه لا اختلاف في شيء 
من ذلك . وإنما اختلف الجواب في ذلك لافتراق المعاني . فإذا أهدى ما 
س0 أعلى سا للد بسن رجا عليه 1 ان 1 ترى بثمنه هدي 
جاز أن يمسكه ويخرج قيمته ؛ وإذا جعل في السبيل ما لا ينتفع به فيه بعينه 
زهو سوا ف 199027 أن يدقعة أكنا هو لعن معه وينلة فى السيل كرة'لة نان 
يمسكه ويخرج قيمته من ناحية الرجوع في الصدقة . ولم ير ذلك حراماً اذ لا 
03 
ينتفع به الذي أعطيّه في السبيل بعينه ولا بد له من بيعه » وبالله التوفيق . 


في خلق النبي صلى الله عليه وسلم 


قال مالك : وسْئِلتُ عائشة عن * خلق النبي صلى الله عليه 
وسلم - وأمره » فقالت : كان خلقه وأمْرهُ القرآن واتباعه "١‏ . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه كان يعفو ويصفح ويحسن 
ويُعرض عن الجاهلين ولا يُنتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله فينتقم لله بها . 
لقوله تعالى : ا وَالْعَافِينَ تن الثاس, وَاللهُ يُحبٌّ الْمُحْسَنِينَ ه2370 3 عز 
وجل : ا د الْعَفْوَ وَامُرْ بالْعُرفٍ وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِينَ 214 ولقوا 
< وَالَذِينَ ذا َصَابَهُم البَعَيُ هم ينتَصِرٌونَ 2140# ولقوله في الزناة 0 وَلآ 
تَأخذكم بو هما راق ففي دين اللّه 604 الآية » وقوله في المحاربين : « إِنّمَا 


(154") في ق ” : وهو مما لا يمكن . وهو تصحيف . 

)7١6(‏ في صحيح مسلم ٠‏ وسئن أبي داود» ومسند أحمدء بألفاظ مختلفة». 
(15”) الآية ١5‏ من سورة آل. عمران . 

950”") الآية 1١998‏ من سورة الأعراف . 

(14”") الآية 9" من سورة الشورى . (19) الآية ؟ من سورة النور . 


3 البيان والتحصيل 


موق او ل حع سق عن م فاه 5خ ملعا 6 00007 . عر رج ره ودسم اع 
جَرَاءُ الذِينَ يُحَارَبُونَ اللَهَ وَرَسُولَه ويَسْعَوْنَ فى الأزض فَنَادَاً أن يُمَتَلُوا او 
علا تو 0 .4 يه > ا 00 . .0 ءّ: -6 بي ده 
يصلبوا *# الآية إلى قوله م إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم » 
الآية(*"©ء وبالله التوفيق . 


في ترك الرجل ما لا يعنيه 


قال : دخل رجل على ابن عمر فوجده يخصف نعله » فسأله 
فأخبره » ثم قال مَالَّكَ تخصِفُ نعلّكَ اشتر غَيْرها » فقال له ابن 
عمر : ألهذا جئت ؟ قال إنما أنا رسول . 

قال محمد بن رشد : إنما وبّخه عبد الله بن عمر على قوله بقوله 
ألهذا جعت ؟ لأن ما قاله له مما لا يعنيه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ ركه ما لآ يَعْنيه(1"© . وبالله التوفيق . 


في تفسير حديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في الضيافة 


قال وسئل مالك عن تفسير حديث النبى - صلى الله عليه 


وسلم ‏ في الضيف جالرْتهُ يَوْمُ ولَيلَةَ » قال اركرمة ورتحتف وتخصة 
يوماً وليلة » وثلاثة أيام ضيافة » وما بعد ذلك صدقة . 


قال محمد بن رشد : الضيافة مرغبٌ فيها ومندُوب إليها وليست 
بواجبة في قول عامة العلماء . إلا أنها من أخلاق المؤمنين وسجاياهم وسئن 


نيضة الآيتان 87 4" من سورة المائدة . وقد كتب في المخطوطات التي بين أيدينا : 
فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية . وهو سبق قلم . 
إحقفضة في الموطأ » وسئن الترمذي » وابن ماجه » ومسئد أحمد . 


كتاب الجامع السابع لك 


المسلمين . وقد رُوي عن النبي مان اللشعله وتام أنه قال : لآ خيرَ 
فِيمَنْ لآ يُضِيفٌ2"2 وأوّل مَنّْ ضيف اليف إِبِرَاهِيمْ ليل الرحمةت علية 
السلام - قال رسول الله على الله عليه وسلم د : مَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه وَالْيوْمٍ 
الآخر َلَيْقَلٌ حير أو لِيَضْمْتْ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه والْيَوْم الآخر فلكم 
جَارَهُ ' وَمَنْ كان يؤْمنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخرٍ فَليكُمْ ضيف . جَائرَنهُ يوم وَل 2 
وَضِيَاقتَهُ َوه يام ٠‏ وَمَا كَانَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ صَدَقَة . وَل يَحِلٌ لَهُ أن يَنُوِيَ عِنْدَهُ 
0 » معناه أن المؤمن ينبغي له في مكارم الأخلاق ومحاسنها 
أن يُكرم جاره وأن يكرم ضيفه فيتحفه ويخصه يوماً وليلة ويُطعمه ما يأكل ثلاثة 
أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة . أي غير واجبة عليه في مكارم الأخلاق . 
وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إكرام الضيف يوم وليلة » وضيافتة 
ثلاثة أيام » فإن أضافه بعد ذلك فرضي فهو دين عليه . وسئل الأوزاعي عمن 
أكرم ضيفه خبز الشعير وعنده خبز البْرٌ أو أطعمه الخبز والزيت وعنده اللحم . 
فقال هذا ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر . وقد روي عن الليث بن سعد 
أنه كان يقول : الضيافة حىٌّ واجب . فكان يحتمل أنه يكون أراد أنها حقّ 
واجب في مكارم الأخلاق ومحاسنها . إلا أنه قد رُوي عنه إيجابها ليلة واحدة» 
وأجاز للعبد المأدُونِ له أن يُضِيف مما بيده »وذهب إلى ذلك قوم واحتجوا 
بمنا روي عن النتئ - صلى الله عليه وسلم أنه قال : لَيْلَهٌ الضيّافَة حَقٌ 
عَلَى كل مُسْلم إن أطْبّحَ بفنائه فَإِنهُ دين له إن شا الَْضَاهُ وَِنْ شَاءَ 
تَركها ”© . وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال : قُْنايَا رَسُولَ اللّه إِنكَ تَبَعتْنا فََمُرُ 


(17) فى مسلد أحمد . 

فض أخرت مالك في جامع ما جاء في الطعام والشراب من الموطأ بهذا اللفظ . عن أبي 
شريح الكعبي . ويحرجه ‏ بالحاء المهملة ‏ في آخر الحديث . من الحرج وهو 
الضيق . 

(74) في مسند أحمد بلفظ : ليلة الضيفٍ واجبةٌ . وفي كتاب الأدب من سنن ابن ماجه 
كذلك . 
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بقَوْم لآ يقَرُونَ فَمَادًا ترَى قََالَ لَنَا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم إن 
رلََم بقوم ل ل 0 
الضيّف الذي ينبَغي*"”؟ . وروي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله 
ا ا وه محر وما هله أن. يحل 
بقَدْرٍ قِرَاهُ وَلآ حَرَجَ عَلَيْههة"” . فقيل معنى هذه الآثار في أول الاسلام إِذْ 
كانت المواساةٌ واجبةً» ثم أتى الله عز وجل بالخير والسعة فصارت الضيافة جائزة 
مندوباً اليها محموداً فاعلّها عليها . وقيل معناها في المارّين بقوم في بادية 
ل رعشقي جد ون بجدرد ماارطائره ها كدوم دن نلك : 
ومعنى ما دل من الأحاديث على أنها غير واجبة في الذي يستغني عن الضيافة 
ويقدر على أن يتعوض منها بابتياع ما يغنيه عنها . فقد قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : لآ يَجلَ مَالُ امرىء مُسْلِم لأ عَنْ ليب نَفْسٍ منهك 275 

وقال : لآ يَحْتَلبَن أَحَدٌ مَاشِيّةَ أَحَدٍ إلا بإذْنه أيُحبُ أحذكم أن تؤتى مَشْرَيَيه 
الحديث(4"”© . فلا يكون بين الأحاديث على هذا تعارض . وإلى نحو هذا 
ذهب مالك رحمه الله ورُوي عنه أنه قال : ليس على أهل الحضر ضيافة » 
يريد لأن المسافر يجد في الحضر مندوحة عن الضيافة لوجوده حيث ينزل ما 
يبتاع » وكذلك قال سحنون إنما الضيافة على أهل القرى . وأما أهل الحضر 
فالفندق ينزل فيه المسافر . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قال : الضَّيَافَةٌ على أمُل الوَبّر وََيِسَتْ عَلَى أُمل الْمَدَرِ, إلا أنه حديث غير 


076 في صحيحي البخاري ومسلم » وسئن أبي داود » وابن ماجه» ومستد أحمد . 
بألفاظ متقاربة . 

(875) في مسئد أحمد . 

(77”) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(78") أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ . عن عبد الله بن عمر . والمشربة : 
الغرفة . 


كتاب الجامع السابع ذف 


صحيح » رواه ابن أخي عبد الرزاق عن عمه عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن عبيد الله بن عمر . » عن نافع . عن ابن حمر + وموكتروك الجديت فقيل 
إنه من وضعه والله أعلم . فقيل إن عق ' الضينك على دو فتقة عراه عد 
ولوم » وقال ذلك مجاهد في معنى قول الله عز وجل : « لآ يُحِبٌ الله الْجَهْرَ 
بالسّوءِ من الْقَوْلِ إل مَنْ ظلِمَ 04"© . وبالله التوفيق . 


في إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه - 
يهود نجران وفدك 


قال وقال مالك : وقد أجلى عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - يهود نَجْرَانَ وَفَدَك . فأما يهودٌ نجران('*"© فخرجوا 0 
لهم من التَمْر ولا من الأرض شيء » وأما يهود قَدَكِ فكان لهم نصفٌ 
الأرض ونصف النخل"2. لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - كان صالحهم على نصف الأرض ونصف النخل » » فأقام لهم 
ايند “الخطاب نصف النخل ونصف الأرض قيمة من ذهب وورقٍ 
وإبل وحبال وَأَقتَابِ 2 مم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها 9" . 


قال محمد بن رشد : وكذلك أَجَُلَى يهود خيبر . ذكر ذلك مالك في 
موطأه عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 3 لآ يَجتمعْ 


(784*) الآية ١54‏ من سورة النساء . 

(ا) هكذا في المخطوطات وهو الصواب . وكتب في الموطأ : فأما يهود خيبر . ولعله 

(1”#) فى نسخة الموطأ المطبوعة : فكان لهم نصف التمر ونصف الأرض . وتكرر مثل 
ا التغيير البسيط بعد هذا . 

(77) أورده هكذا مالك في الموطأ في أوائل كتاب الجامع . 
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ديئَان في جَزِيرَة الّْعَرّب79©, فأجلى يهودَ خيبرٌ . قال مالك : وقد أجلى 
عمر بن الخطاب هود ترات وقَدَكِ . فذكر نص قوله هنا إلى آخره . و 
مضى في رسم نذر من سماع ابن القاسم بقية القول في ذلك ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


قال مالك : قال المشركون لأبي بكر إن صاحبك ‏ يعنون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يزعم أنه أسْرِيَ به في ليلة من مكة 
إلى بيت المقدس ورجع من ليلته وأنه رأى عيراً على بعير منها 
غرارتان إحداهما سوداء والأخرى بيضاء . فقال أبو بكر : إن كان 
قاله فصدق . فبذلك سمي الصديق . 


قال محمد بن رشد : الأحاديث التي تخرج على التفسير لقول الله 
عز وجل : « سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه ليا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجدِ 
الأقُصّى » » أي الى بيت المقدس . وإنما سماهالأقصىلأنه الأبعد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والأدنى منه مسجد الكعبة. «الذي بَارَكنَا حَولهُ4 
أي بما أجرينا حوله من الأنهارء وأنبتنا فيه من الثمارء « لْرِيَهُ من 
آياتنا احلف كثيرة » منها حديث أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله 
صَلَى اللهُ عليه وسلم - صَلّى في ا ب اليل الِشَاء الآخرة قَالَتْ قَصَلَيتَ 
مَعَهُ م نِفتُ فتَركْتهُ في مُصَلُ ف نتَبهُ حَتَى أَنْبَهَبِي لِصَلاة الصَبْحٍ قَالَ وبي يا 
أمٌ ماني أُحَدَئْكِ الْعَجَبَ فَقُلْتْ كُلَّ حَدِيئِكَ عَبجَبٌ بأبِي أنْت وأمّي َقَامَ قَصَلّى 


فق يوجد في الموطأ مع خخبر إجلاء عمر يهود نجران وفدك . 
[حلضة الآية الأولى من سورة الأسراء 7 


كتاب الجامع السابع ١7‏ 


العدَاة وَصَلِيت معد قلعا انضرف ف قَالَ تاي جرِيل وآنا في مُصَلايَ هَذَا فقَال 
اخرج يا محَمَدٌ فَخْرَجْتُ إلى الْبَاب قَإِذًا مَلَكُ وَاقِفٌ عَلَى ذَابُةٍ فَقَالَ ارْكَثِ 
فَرَكبْتٌ ذَابَةَ بَيْضاءَ فَوْقَ الْجِمَارٍ ودُونْ الل حَطوهًا مَدٌ الْمَصَرِثُمَ سَارَ بي نحو 
بيت الْمَقدس وَهُوَ وَ الْمسجِدٌ الأقْصَى ف مك فَإِذًا أَتَيْتُ عَلَى واد طَالَّتٌ يَذَاهَا 
وفَصْرّتَ ِجَلامًا وإذًا أَنَيْتُ عَلَى عَمَبَةٍ طَالّتُ رجلاهًا وَقَصُرَت يَّدَاهَا حَنى 
انتهَيْتُ إِلَى بَيْتِ الْمَقدس فبشرني فيه إبراهيم خليل الرَحْمَن ومُوسَى وعِيسَى 
ابن ريم - عليهم السلام - في نفر من الْأنَِْ امهم وصلَيْتُ بهم في مَسْجدٍ 
بيت الْمَقدس العشاءً الآخرَة . قال وَلَقَدْ صَلَيْتٌ الْغَدَاءَ كما ترَينَ في َِتِكِ وَإذا 
عِيسَى - عليه السلام - رجل رَيْعَةَ دُونَ الطويل وَقَوْقَ الْقَصِيْر عريض الصَّدْرِ 


8م مه 


ظاهر الدّم جَعْدُ الشْعَر تَعْلُوهُ صَهُوبَة يشْبهَ عُرْوَة بن مَسْعُودٍ اللقفي مِنْ أُمتِي . 
وَأَمّا مُوسَى عليه السلام - فَرَجُلُ طويل دم حَعلٌ الشّعَر كانه من رجال زد 


ورم 


شكوعة ع فَإذا إبِرَاهِيم - صلى الله عليه وضام - شبه حَلْقه تي وحُلقُه لقي . 
قالت : ثم أَحَدَ إزَاَهُ مر به فق أبن تريد يا وسول الله ٠‏ فَقَالَ أَرِيدُ أن 
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أخرج إلى عُريْش فَأخيرَهمْ بذَلِكَ فَقَالَت إذاً يُكدَبُونكَ بأبي أنْت وأبِي يا رَسُولَ 
اللّه » فَقَالَ أمرت بِذْلِك 55 إزَارِه ننه ام فَقَالَ و وَاللّه لأحَدَك نهم إني 
أُمِرْتُ بِذَلِكَ َحَرَج : نَحُوهم وَأمَزتُ جَارِيةٌ لي فَقَلْتُ الْبعِي ابْنَ عَمّي فانظري 
ذا رد عله فُرْضٌ » يم ثم مث فَأَخيرئنِي أله الطلق حئى وف على 
ادي ريش في الْمْجد وَفهم مُظم بن عدي وول قَقَالَ لهُم : يَا مُعْشْرَ 
قُرَيْشٍ قَدْ صَلْيْتُ الْعِشَاءَ الآخرّة بِهَذَا الْوَادِي هَذِهِ الله ةم علي حت 
الْمَقدسِ وَلَقَدْ رَجَعْتُ فَصَلَيْتُ بالوادي . فَقَالَ لَهُ مُطَعِمٌ أَنْحَرَئُنَا أَنْكَ ذَمَبْتَ 


مير شَهْرٍ ابا وَمَسِيرة شَهْرٍ مُقبلا مُسِيرَة شَهُرَيْنَ في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَال أَمَا 
الله أن ا حَوْض له عَلَى رَمْرَمِ أغطاة إياه 
عَبْدُ الْمُلِب فَهَدَمَهُ . فَالت لَهُ يش جلت عَلَى ابن أخيك فَلَعَلهُ أن يَكُونَ 


مهمه 


صَادقاً دَعْنَا حَتى 00 ٠‏ فَإِنْ لما ركاباً بِالشّام تَسَأَلَهُ عَنْهَا فَإذًا 


ي. مده 


عبرا بها قرف وترفة كك لم تسج هلية:وإن لخ يَْمَلُ عر بطل كم 
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ا اا 
طبه وَفِي رحَالِهم فح من ماءٍ و فت فَحذئُ َي َم وَضَغْعُهُ كما كن 
فَسَلُوهُمْ هَل وَجَدُوا الْمَاءَ في الْقدَمٍ حينَ رَجَعُوا ؟ قَالُوا لَهُ هَذهِ آيَةٌ . قَالَ 
َمَرَرْتَ بعير يي فُلانٍ وفيها فلا وفلان وهُما ركان عَلَى قعود لَهُمَا فر مي 
00 فَرمَى بعُانٍ 000 يده 3 0 كر ولو ان . 3 قالوا 
َيه ؟ فقال كنك في شَفْلٍ عن ذلك َال ْم ثلث لَهُ مَكَانه فَقَالَ َعَم 
هيه كذَا وَعَدَدْهَا كذَا وفيها قُلانُ وَفلانٌ وَيَقَدُمُهَا جَمَلُ أَوْرَقُ عَلَيْه ار 
مظان تَطلْعُ عَليكُمْ عدا عند طلوع الشمس قَالُوا هَذْه آيَةَ . ثم حَرَجُوا نحو 

وَهُمْ يَقُولُونَ وَاللَه لذ قصل يتنا وينَ مُحَمّدٍ حَنّى أنَا بلا بكذا 
فَجَلْسُوا عَلَيْه وَجَعَلُوا يَنْظرُونَ مُتَى تَظَلعُ الشّمْسُ فيكذبُوهُ إِذْ قَالَ قَائِل مِنْهُم وَاللّه 
إنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتُ وَقَالَ آحَرُ وَهَذْه الإبلٌ قَدْ طَلَعَتُ يَقُدْمُها جَمَلُ أَوْرَقٌ فيهًا 
لان وَفْلَانْ كَمَا قَالَ . فَلَمْ يُْمِنُوا وَلَمْ يُفْلِحُوا وَقَالُوا ما سَمِعْنًا بهذا قط إِنْ هَذَا 
سحر مُبِينْ ٠‏ فَرَمُوْهُ بالسّحُر وَصَدَّقَهُ أبُو بكر فَسمَيَ الصَّدِيقَ مِنْ أجل 
ذَلِك0*””© . وبالله التوفيق . 


في الصبغ بالسواد 


وسئل عن الصبغ بالسواد فقال : ما علمتٌ أحداً مِمّن مَضَى 
كان يصبغ به . وما بلغني فيه نهي . وغيره من الصبغ أحبٌ إليّ 


منة . 
قال محمد بن رشد : قد مضى هذا متكرراً في أول السماع, 


(ه*”) لم أقف عليه . 


ومضى الكلام عليه مستوفى في رسم حلف الا يبيع سلعةً سماها من سماع ابن 
القاسم » وبالله التوفيق . 


في تغليم الصبي الصغير 


قال وسمعيّه وسّكل عن صبي ابن سبع مننين جمُمٌ القرآن » قال 
ما أرى هذا ينبغي . 

قال محمد بن رشد : إنما قال مالك إنه لا ينبغي هذا من أجل أن 
ذلك لا يكون إل مع الحمل عليه في التأديب والتعليم وهو صغير جدَّاً وترك 
الرفق به في ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إِنَّ الله رَفِيقٌ 
يُحبٌ الرّفقَ في الأمر كُلّهاة*” , وبالله التوفيق . 


في هيئة دخول النبي عليه 
السلام مكة عام الفتح 


حين دخل مكة عام الفتح دخلها في عشرة آلاف أو اثني عشر ألف . 
أَكَسّ على واسطة رحله حتى كادت تنكسر ثم قال : المُلْكُ لله 
الواحد القهَار”” . 


قال محمد بن رشد : إنما أكب- صلى الله عليه وسلم - على 


(75”) في الصحيحين والموطأ : وسئن أبي داود , والترمذي . وابن ماجه , والدارمي ‏ 
ومسئد أحمد : 


فضفة لم أقف عليه . 
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' واسطة رحله تؤواضعاً لله عز وجل وشكراً له على نصره إياه وإظهار دعوة 
معنى لإعادته 3 وبالله التوفيق 5 


فيما أشير به على عائشة من أن توصي 
بان تُدقَنَ مع النبي عليه السلامٌ 


قال مالك : كان في موضع النبي وأبي بكر وعمر فضلٌ من 
ورائهم ٠‏ فقيل لعائشة لو أمْرت إذا مِبّ أن تدفني فيه » فقالت إني 
إذا لمبتدية به . 

قال محمد بن رشد : خشيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن أوصت 
بذلك أن ينفس عليها ذلك فيذهب إلى المنع من ذلك ويأبى من عهدت إليه 
بذلك إلا إنفادٌ عهدها فيقع في ذلك حرب وقتال ء» ولذلك قالت عائشة إني 
مبتدية إذاً بعمل » والله أعلم . 


في الدخول في الحروب الواقعة دين الصحاية - رضي 
الله عنهم - 


قال مالك : سأل كل أبا موسى الأشعري : أرأيت إن 
خرجت بسيفى أضرب به ابتغاء وجه الله حتى ألقاه ؟ فقال له ذلك 
للقته قال له انق مستعرودة انظر ما تفتي به لَيخْرجَنٌ من هذه الأمة 
كذا وكذا كلهم يريد وجه الله لا يدرك رضوانه . 

قال محمد بن رشد : إنما تقاتلت الطائفتان من الصحابة على ما 
تقاتلت عليه من الخلافة » لأن كل واحدة منهما اعتقدت الحق [ إِنْما كان 
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معهاء وأن الواجب عليها هو الذي فعلت. فلمن كان على الحق 
منهما ](”"© والصواب أَجَرَانٍ أجرٌ لاجتهاده وأجر لموافقة الحق » ولمن لم 
يكن على الحق منهما أجرْ واحد على اجتهاده . فهذا وجه ما أفتى به أبو موسى 
الأشعري الرجلٌ الذي سأله عما سأله عنه . لأنه لا يخلو في قتاله مع إحدى 
الطائفتين أن يوافق التي هي على الحق أو الأخرى . فإن وافق التي هي على 
الحق كان له أجران » وإن وافق الأخرى كان له أجر واحد . ورأى عبد الله بن 
مسعود وجه الخللاص له التورع عن القعال مع واحدة من الطائفتين مخافة 
الوقوع في الإثم بالتقصير في الاجتهاد والخطإ من أجل ذلك . والذي عليه 
أهل السنة والحق أن علياً - رضي الله عنه ‏ هو كان على الحق لما كان عنده 
في ذلك عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مما لو علمه غيره لسلّم له الأمرء 
والله أعلم وبه التوفيق . 


في الحديث هل يوخ به دون أن ينظر فيه 


قال وسئل مالك عمّن أخذ بحديث حدّثه به ثقة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتراه من ذلك في سعة ؟ فقال لا 
والله حتى يصيب الحقٌّ » وما الحقٌ إلا واحد . قولان مختلفان 
يكونان قنوانية عكميعا + ما الحقٌ والصواب إل واحد . 

قال محمد بن رشد : قوله إِنْ مَنْ حدِّث بحديث أسنده إلى النبي 
سان الله افله دود د طون فى حرط نين للعلا به تين ميب الح لي 


ذلك . يريد بأن يعلم أن العمل على ظاهر الحديث . إذ قد يكون منسوخاً 
بحديث غيره أو يكون ظاهره مخالفاً للأصول فيتأول على ما يوافق الأصول. أو 


(م") ما بين معقوفتين ساقط من فى ؟ . 


ها البيان والتحصيل 


يعارضه القياس أو يخالفه العمل المتصل . إذ لا يمكن أن يتصل العمل من 
السلف بخلاف الحديث المرفوع إل وقد علموا النسخ فيه وقامت عندهم 
الحجة بتركه . وأما قوله ما الحقٌ إلا واحد إلى آخر قوله. فيحتمل أن يعاد إلى 
ما سأله عنه من الأخذ بالحديث المروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
دون أن ينظر فيه إذا كان العلماء قد قالوا بخلافه » فيكون قوله صحيحاً لا 
اختلاف فيه » إذ لا يجوز لأحد أن يقول أنا آأخذ بما رُوي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وإن كان العلماء قد خالفوه ولم يأخذوا به » لأنهم لن يتركوه إلا 
لما هو أولى منه . وأما إن اختلف العلماء في الأخذ به لتقديمه على القياس 
وعمل أهل المدينة وفي تركه لتقديم القياس وعمل أهل المدينة عليه فاختلافهم 
فيه كاختلافهم من جهة النظر والاجتهاد فيما لا نص فيه ولا إجماع. وقد 
اخدّلف هل كلهم مصيب عند الله ؟ أو لا يدرى هل أصاب أحدهم الحق عند 
الله أو أخطؤ وه جميعاً . وقد تُؤْوْل القولان جميعاً على مذهب مالك ورُويا أيضاً 
عن أبي حنيفة وعن أبي الحسن الأشعري . والصحيح [ عنه ](*””© أن كل 
مجتهد مصيب . وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني » وعليه أصحاب 
الشافعي » وهو الحق والصواب . لأن المجتهد إذا اجتهد فيما لا نص فيه ولا 
إجماع فأدّاه اجتهاده إلى تحليل أو تحر يم يعلم قطعاً أنه متعبد بما أداه اجتهادة 
إليه من ذلك مأمورٌ به » ولا يصح أن يأمر الله تعالى بشيء وبتعبّده به وهو خطأ 
عنده » وبالله التوفيق . 


فيما توقعه الآنصارٌ من إقامة النبي 


- صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة 
قال مالك : وزعم يحيى بن سعيد قال : لما فتح الله عر 


(9*”) ساقط من ق ” . 
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وجل على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - مكة وقام على الصفا كأنه 
يلعو قالت الأنصار وَهمُ قد أحدقوا بها وغيره من اصخابة + أنا 
الشاكُ ' قالوا أتراه إذ فتح اللهُ عليه وأقر عينه مقيماً بأرضه . فلما فرغ 
روا صلى الله عليه وسلم ‏ قال ل 


, هم 


محيّاكم وَالْمَمَاتٌ يكم ١‏ ا" 


قال محمد بن رشد : إنما لم يُقم رسٌول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بمكة . لأنها الأرض التي هاجر منها لله عز وجل ٠‏ فلم يكن ليرجع 
فيما قد تركه لله تعالى . وقد قال صلى الله عليه وسلم - : لَوْلاً الْهِجْرَةُ 
َعنْتْ امأ من الأنضاره*” , وقال ‏ صلى الله عليه وسلم - في حجة 
الوداع : لآ يُقِيمَن مُهَاجِرٌ مَك بَعْدَ قَضَاء نسُكه فقَوْقَ تهٍاث9*” . وبالله 


التوفيق . 


انتهى الجزء السابع والحمد لله . 


(50”) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد من الصحيح . وأحمد في المسند . 

. في الصحيحين . وسئن الترمذي . وابن ماجه . والدارمي ومسئد أحمد‎ )*4١( 

(575*) في صحيح مسلم » وسئن الترمذي ٠»‏ والنسائي . والدارمي » ومسئد أحمد بألفاظ 
مختلفة وقد تقدم . 


كتاب الجامع الثامن يفا 


بسم الله الرحمن الرحيم . صلى اللّه على سيدنا ومولانا محمد واله 


كتاب الجامع الثشامن 


فيما رُوي أنه من أشراط الساعة 


قال مالك : وحدثني عن شيخ قديم من أهل اليمن قدمَ من ثم 
قال : سمعت أن الساعة إذا دّنت اشتدٌ البلاءُ على الناس واشتد حر 


الشمس . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين والحمد لله . 


- 


في العبد يسأل الرجل ألا يشتريّه 
قال سمه تال هن الدع ورين شراء الغند فساله :بالل الا 
يشتريّه » قال أَحَبٌ إلىّ ألا يشتريه » فأما أن يحكم عليه بذلك » 
فلا . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه يستحب ذلك له ولا يحكم 
عليه » كما أن العبد إذا سأل سيده أَنْ يبيعه يستحبٌ لهُ أن يجيبه إلى ما سأله 
من بيعه إياه ولا يحكم عليه بذلك إذا لم يَضُرٌ به في ملكه إياه » وبالله 
التوفيق . 


4" ش البيان والتحصيل 
في وصية عمر مَنْ كان له رزقُ في شيء أن يلزمه 


قال وقال مالك » قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : إذا 
كان لرجل في شيء رزق فليلزمه . قال مالك : يريد التجارات . 


قال محمد بن رشد : مَاحَض عمرٌ على هذا , والله أعلم » إلا وقد 
خشي على من هيا الله له رزقاً في شيء فلم يعرف حق الله تعالى فيما هيأ له 
منه فتركه إلى غيره أن لا يجار له في ذلك . وما خشيه عمر فينبغي لكل مسلم 
أن يخشاه. فإنه كان ينطق بالحكمة . قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ : إن الله ضَرَّبَ بِالْحَقّ عَلَى قَلْبِ ْمَرَ وَلِسَانِهاا» » فكان يرى الرأي 
بقلبه ويقولُ الشيء بلسانه فيوافق الحقّ فيه . وقد مضى هذا في رسم طلق بن 
حبيب من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق . 


في الدهن والمشط للعجائزن 


قال مالك : كان طاووس يجعل للعجائز الدهن ويدعوهن 
فيأمرهن فيدهن ويمتشطن . 

قال محمد بن رشد : إنما كان طاووس يفعل ذلك ويأمر العجائز به 
لتلا يظن أن ذلك لا يجوز لهن إذ قد انقطعت حاجة الرجال منهن. والنظافة من 
الدّين » وإصلاح الشعر ودهنه من السنة . ذكر مالك في موطأه عن يحيى بن 
سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إِنَّ بي 
جْمَةَ أَكأَرْجِلُها ؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - نَعَمْ وَأكْرِمهًا فَكَانَ 


. في مسند أحمد بلفظ : إن الله جَمَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْب عُمَرَ ولسانه‎ )١( 
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أبُو قَنَادَةَ رُبُمَا دَهََهَا في الْيَوْم مَرْئَيْنَ لِمَا قَالَ رسولٌ اللّه ‏ صلَّى اللهُ عليه 
وسلم ‏ نَعَمْ وأكْرِمُها”© . وعن عطاء بن يسار قال : كان رسولٌ الله صلَى 
الله عليه وسلم ‏ - في الْمَسْحِدٍ فَدَخَلَ رَجُلَ ثَائرٌُ الرّأس واللَحيّة فََشَارَ ليه 
رَسِولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بيده أن ارج , كَنّهُ َي إطْلاحَ رَأسِهٍ 
ولِحيّته فَمَعَلَ الرَجُلٌ ثم رَجَعّ ٠‏ فَقَالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم ‏ ألَيِسَ 
هَذَا خَيراً من أَنْ يَأتِي أَحَدُكُمْ تَائِر الرأْصٍ كَأنْهُ شَيْطَانٌ0” . وبالله التوفيق . 


فيما أوصى به عمرٌ بن عبد العزيز 


قال مالك : قيل لعمر بن عبد العزيز : أوص يا أمير 
المؤمنين . قال مالي ما أوصي فيه إلآ صغار ولدي إلى كبارهم . 


قال محمد بن رشد : هذاء والله أعلم . لأنه قد كانت تقدمت 
وصيته [ بما كان أوصى به » لقول النبي داضاى للد عليه اوفط بايا دق 
امرىء مُشْلِم لَه شَيْء يوصي فيه فيه يبِيتُ لَيلَِيْن إلا وَوَصِيْتَهُ ]249 عندَهُ 

توبّة0*» . إذ لم يكن مِمّن يفرط فيما حَضٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عليه . وبالله التوفيق . 


(؟) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ . والجمّة : الشعر إذا بلغ المنكبين . 

) أخرجه كذلك مالك في كتاب الجامع من الموطأ . وثائر الرأس أي شعث .. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 

(5) في الصحيحين . والموطأ . وسنن أبي داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه . 
والدارمي . ومسئد أحمد ء بألفاظ متقاربة . 


الها البيان والتحصيل 


في أن عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان 
قتلا في شهر واحد 


قال وقال مالك : قُتل عمر بن الخطاب وعثمانٌ بن عفان في 
ذي الحجة . 


قال محمد بن رشد : إعلام مالك بأن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان تلا في شهر واحد يدل على أن معرفة سيّر الصحابة0© ومناقبهم 
وأسنانهم ووقت وفاتهم مما يُستحب معرفته من العلوم . ولما كانا على وتيرة 
واحدة من الخير والدّين والعدل والفضل اتفق قتلهما شهيدين في شهر واحد . 
فقتل عمر ‏ رضي الله عنه - يوم الأربعاء لأربع بيقين من ذي النحجة .. وقيل 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين 
وستة أشهر ؛ وقْتل عُثمان بن عفان رحمه الله يوم الجمعة لثمان ليال خلت 
من ذي الحجة يوم التروية ع وقيل لسبع عشرة ليلة خلت منه أو ثمان عشرة ليلة 
خلت منه ء وقيل لليلتين بقيتا منه » سنة حمس وثلاثين » وبويع يوم السبت 
غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
بثلاثة أيام بإجماء9© الناس عليه » فكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا أياماً . 
واختلف في سنه يوم قتل » فقيل كان ابن تسعين سنة » وقيل ابن ثمانٍ وثمانين 
سنة » وقيل ابن ست وثمانين سنة . وقيل ابن اثنتين وثمانين سنة » وقيل ابن 
ثمانين سنة ء» والله أعلم وبه التوفيق . 


() كذا في ق ” : وهو أنسب للسياق . وفي الأصل وق ١‏ : سني الصحابة . 
0 في قى ” : باجتماع . 
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في أثرة الأنصار بالتولية 
وقال عمر بن الخطاب : لئن بقيت إلى رأس الحول لا يبقى 
أمير إلا أَنصَارِيّ . 
قال محمد بن رشد : إنما قال ذلك لأن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وَصَّى بِهِمْ أن يُعْرَفَ لَهُم حقهم فَيُْسنَ إِلَى مُحسنهم ويُتجاوز عن 
مسيئهم0© . وبالله التوفيق . 


في إتيان الأمراء 
وقال مالك وقيل لأبي الدرداء أنت صاحبٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - ومعاوية ان فقال : اللَمُم عقوا من يأت 
أبواب السلاطين يقم ويقعد . 
قال محمد بن رشد : إنما كان يرده [ إذا وافقه في شغل لا يقدر معه 
على ما يريد من الانفراد به وإكرامه , لا أَنْه كان يرده 20١0]‏ من غير عذر لقلة 
اهتباله به » بل لا شك في أنه كان عارفاً بحقه . وقوله من يأت أبواب 
السلاطين يقمٌ ويقعد . معناه أن هذا يُعْتريه لكثرة اشتغال السلاطين بما عَصَبَ 
بهم0١2©‏ من أشغال المسلمين . وبالله التوفيق . 


(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ . والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة ع أخرج ابن ماجه في 
مقدمة السئن ثلاثة منها ء أولها عن البراء بن عازب : مَنْ أَحَبٌ الأنصار ‏ أحبه الله » 
وَمَن أبْعَض الأنصار ‏ أَيْقَضَّهُ الله . 

(9) في الأصل وق ١‏ : يريدك . وهو تصحيف . 

. " ما بين معقوفتين ساقط من فق‎ )٠١( 

: بصيغة الإفراد‎ ١ كذا في ق ؟ بصيغة الجمع وهو أنسب للسياق . وفي الأصل وق‎ )١١( 
. اشتغال السلطان بما عصب به . وعَصّب به الأآمرٌ : أحاط به‎ 


لحا البيان والتحصيل 


في كراهية حلية الحديد للصبيان 


قال مالك : وكانت عائشة تعظم أن يُجعل على الصبي 
حديد . ا 

قال محمد بن رشد : هذا منهيّ عنه . لأن الحديد جلية أهل النار 
في النارء وبالله التوفيق . 


في جواز تعليق الحزز عليهم 


قال وسئل مالك عن تعليق الجرز على الخيل257© فتجعل في 
خيط فتعلق برقبته » فقال ما أرى بذلك بأساً . إذا كان يجعل للزيئة . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله من إجازة تعليق الحرز 
وشبهه من الأحراز على أعناق الصبيان للزينة . وإنما اختلف في جواز تعليق 
الأحراز والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى والخيل والبهائم إذا كانت 
بكتاب الله عز وجل وما هو معروف من ذكره وأسمائه للاستشفاء بها من 
المرض » أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من المرض والعين . فظاهر قول 
مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة إجازة ذلك » 
ورُوي عنه أنه قال لا بأس بذلك للمرضى . وكرهه مخافة العين وما يُتقى من 
المرض للأصحاء . وأما التمائم بغير أسماء الله عز وجل وبالكتاب العبراني 
وما لا يُعرف ما هو فلا يجوز بحال للمريض ولا للصحيح . لما جاء من أَنْ مَنْ 
تَعلّقَ شيعاً كل إِلَيّْهِ ومَنْ تَعَلْقَ وَدَعَةَ قلا ودع الله له32© . ومن أهل العلم مَن 


)١9(‏ كذا في المخطوطات . ولا يطايق العنوان لأن الضمير فيه يعود على الصبيان » ولعل 
تصحيفاً أو اسقاطاً وقع في النّسخ . 
(1) في المخطوطات كلها : من عَلّقَ . . . ومّن علّق . وهو مخالف لرواية الحديث التي - 


كتاب الجامع الثامن ٍْ لم 


كره التمائم ولم يُجز شيئاً منها بحال ولا على حال . لما جاء من هذه الآثار» 
ومنهم من أجازها في المرض ومَنَعَها في حال الصحة لما يُتقى منه أو من العين 
على ما رُوي عن عائشة أنها قالت : ما عُلْقَ بَعْدَ نزول الْبَلاءِ فَلَيْس بِتَمِيمَة , 
وبالله التوفيق . 1 


في تفقد عمر بن الخطاب لإبل الصدقة 


إبل الصدقة » قال فمرت عليه كلها حتى مرت عليه ناقة عشراء في 
أخراهن فأخذ بخطامها ثم قال : من ارْتَحَلَ هذه ؟ فقلت أنا» ولو 
أعلم أنه يبتغي أن يعطيها غيري لفعلت . فجمع يدي إلى عنقي ثم 
علاني بالدّرة ثم قال : أنت لعمر الله » ثم قال : ألا بكر بَوَال أو ناقة 
شصّوص١0'‏ , ثم قال : ازتحل ما أمرتك وخط راحلتك عن هذه . 


قال محمد بن رشد : الناقة العشراء هي الناقة الحامل التي قد أتى على 
حملها عشرة أشهر . وهي لا تؤخذ في الصدقة . فالمعنى فيها أن أهلها طاعوا 
بها في الزكاة . ويحتمل أن تكون بقيت في إبل الصدقة حتى حملت » فقد مر 
عَلَى عْمَرَ بن الخطاب بِعْتَم مِنَ الصَّدَقَة فرَأّى فيها شاةً حافلا ذَاتَ ضَرْعٍ 
عَظيم ء فقال عمرٌ ما هَذِه الشَاةٌ ؟ فقَانُوا شاه مِنَ الصّدَقَةَ » فقال عُمَرُ ما أغطئ 


هي : « تَعَلّقَ » . ففي سنن الترمذي . والنسائي : مَن تعلّقَ شيئاً وُكلّ إليه . وفي 
مسند أحمد : من تعلق تَمِيمَةً فلا أنَمّ الله له » ومن تَعَلَقَ وَدَعََ قلا وَدَعَ اللهُ له . 
وفي أساس البلاغة : تعلّق التميمة وتعلّق بها : علّقها على نفسه . 

. يروي أيضاً : فَهلاً ناقة شَصُوصاً أو ابْنَ لَبُونِ بَوَالاٌ . وصفه بالبول تحقيراً لشأنه‎ )١4( 
. والّصوص : التي قلّ لبها جدّاً أو ذمّب . نهاية‎ 


٠و‏ البيان والتحصيل 


هذه أَهْلْهَا وهُمْ طَائِمُونَ . لآ تَفْبَنُوا النّاس , لآ تَأخذُوا حَرّرَاتِ الْمُسْلِمِينَ 
كبوا عن الطّعَامِ 21 . ولما كان أسلم يقوم على الصدقة ويتفقدها ويسير معها 
كان له أن يرتحل بعيراً منها » فنهى عمر بن الخطاب أن يرتحل خيارها . وأمره 
بارتحال الدُون منهاء لأن ذلك يكفيهء» فليس له أكثر من ذلك . وبالله 
التوفيق . 


في أن الناس يستقيمون باستقامة أئمتهم 


قال مالك : وقال عمر بن الخطاب وهو يموت : اعلموا أنه لا 
يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أثمتهم وهّداتهم . 

قال محمد بن رشد : هذا بين » لأن الأثئمة إذا كانت مستقيمة أمرت 
بالمعروف ونهت عن المنكر. فاستقام الناس باستقامتهم ؛ وإذا لم تكن 
مستقيمة لم تأمر بمعروف ولا نهت عن منكر ء “نتم الناس؟ الفساة :وقد قال 
ابن مسعود : : ما من عام إلا والذي بعده شر منه ولم تؤتوا إلا بن بل أمرائكمء 
وان عد الله 1 إن كتايت ب وكا امقر و : و يَوْمَ نْب وجُومُهُم في 
الثار يقُولُون يَا لَيتَنا أَطَمْنَا اللّدَ وَأَطَعْنَا الرَسُولاً وَقَالُوا رَيْنَا نا أَطَعْنًا سَادَتَنا 


وكبَرَاءَنَا كَأَضَلُونا السّبيلا 2"<4> وبالله التوفيق . 


فيما بلرم الرحجل من التثيت في أمره 
بأن بسأل من تثق به نفسه1١)‏ 


قال مالك : وكان عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول : إذا جعل 


. أخرجه مالك في كتاب الزكاة من الموطأ » عن عائشة رضي الله عنها‎ )١6( 
٠ في ق 7 : بأن يسأل من يثق به عن نفسه‎ )١17( . الآية 55 من سورة الأحزاب‎ )١15( 


كتاب الجامع الثامن أنع 


الرجل قاضياً أو أميراً أو مفتياً فينبغي له أن يسأل [ عن نفسه ]240 من 
يثق به . فإن رآها لذلك أهلاً دخل فيه وإلآ لم يدخل فيه . 

قال محمد بن رشد : في المدونة أنه قال للذي سأله فقال له إِنَّ 
السلطان قد استشارني ٠‏ أفترى أن أفعل ؟42© : إن رأيت نفسك أهلً لذلك 
ورآك الناس أهلاً لذلك فافعل » وهي زيادة صحيحة بينة » لأنه هو أعرف 
بنفسه . فإذا لم ير نفسه أهلاً لذلك فلا ينبغي له أن يفعل وإن رآه الناس أهل 
لذلك . وأما إذا لم يره الناس أهلاً لذلك فلا ينبغي له أن يفعل وإن رأى هو 
نفسه أهلاً للفتوى » لأنه قد يغلط فيما يعتقده في نفسه من أنه أهلّ لذلك . 
وقد مضى هذا في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم ‏ 
وبالله التوفيق. . 


في كراهة الشدة في الأمور والغلظة فيها 
قال مالك : الغلظةٌ مكروهةٌ لقول الله عز وجل : « وَلَوْ كُنْتَ 
قَطَا غَلِيطَ الْقَلب لأَنْمَضوا من حَوْلِكَ 24" ,. 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين والحمد لله . 
فيما يلزم الإمام من تفقّد مَن يمر عليه(") 


قال وقال مالك : مر على عمر بن الخطاب حمار عليه لبن 
فطرّح عنه منه أكثره ورآه يُثقله . 


(18) ناقص من ق ” . 
(14) في الأصل وق ١‏ : نفعل . وما أثبتناه عن ق 7 أنسب للسياق . 
(78) الآية ١64‏ من سورة آل عمران . )7١(‏ في ق 7 : من تفقد رعيته . 


.م البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : في بعض الكتب : ورأه يقتله » والمعنى في 
هذا بين » لأنه يكره له أن يُثقله لما جاء من أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ قال : إن اللَّهَ رَفِيقٌ يحب الرَفقَ ويَرْضَى به ويُعِينُ عَلَيْه مَا لآ يُعِينُ عَلَى 
الْعْنْفِه"" . ورُوي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يحب 
الرَفْقَ في الأمْر كلها" . ولا يجوز له أن يُقل عليه تثقيلا يقتله به » وهو آثمٌ 


إن فعله . وبالله التوفيق 
في أن الشيء لا يستقيم على أصل غير مستقيم 


قال وكال مالك قال ربيعة قال لي أبو اه أقول 
0 ل ا 
توعان اضل سد الغ يقير قبائندا. اود عمل ان عر 5039 لم رطع 
بعمله ؛ ومن نظر على غير اعتقاد صحيح لم يصح نظره » وبالله التوفيق . 


في اشتغال الإمام بأمور المسلمين عن التفقه 


وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز : من كان له شغل عن هذا 


(77) كذا في كتاب الجامع من الموطأ .» عن خالد بن معدان يرفعه . وأخرجه ابن ماجه 
في كتاب الأدب عن أبي هريرة بلفظ : . . . ويُعطي عليه ما لآ يُعطي عَلَى العنف . 

(7) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . وأبو داود» والترمذي . وابن ماجه » 
والدارمي في السنن . ومالك في الموطأ . وأحمد في المسند . 

(784) كذا في الأصل وق ١ء‏ وهو الصواب . يعني الهذلي الذي أخرج له أحمد في 
المسند . وفي ق ” : واينة » وهو تصحيف . 

(؟) في ق 5 : ومن عمل عملا بغير نية . 


كتاب الجامع الثامن ا 


الأمر. يريد الفقه . ٠»‏ فإنه قد كان من شغلي الذي كتب الله لي أن 
ألزم. عاملا منه3؟) "يما علمت أو مقضراً عما:قصرت ع فما كان من 
خير علمته فبتعليم الله ودلائله وإليه أرغب في بركته . وما كان من 
ال 0 0 
لمعيه ور 
الله تعالى منه . وبالله التوفيق . 


في كراهة الرفع في الآنساب 


فال ومكل. عن هذه النسبة التي يجسب الداشن حت :يلخا ادم :» 
أتكره ذلك ؟ فقال + نعم أكره ذلك . قلت فينتسب حتى يبلغ 
إسماعيل وإبراهيم ؟ فقال ومن أخبره بما بينه وبين إبراهيم ؟ فقال لا 
أحب ذلك . قال وأنا أكره أن يرفع إلى "© أنساب الأنبياء كلهم , 
وليس الأنبياء كغيرهم . يقول إبراهيم بن فلان بن فلان . ما قرر له 
هذا(*"2 ومن يخبره ذلك . 

قال محمد بن رشد : المعنى في كراهة ذلك بيّن » إذ لا يعلم شيء 
من هذه الأنساب البعيدة من وجه يوقن بصحته . فلا يأمَنُ من حدّث بشيء من 
ذلك من أن يحدث بكذب . وبالله التوفيق . 


. عامل لله‎ : ١ في الأصل وق‎ )7١( 
. أن يرفع في‎ : ١ (10).كذا في ق 25. وهو أنسب . وفي الأصل وق‎ 
. (58؟) في فق ” : مايدريه ما هذا‎ 


6" البيان والتحصيل 


حكاية عن عمر بن عبد العزيز 


قال مالك : دخل عمر بن عبد العزيز على فاطمة امرأته في 
كنيسة بالشام » ل م 
فقال : يا فاطمة لنحن في دانق أن نعم منا اليوم » فذكرها ما قد نسيت 
من عيشها ء فضربت يده ضربة فيها عنف فنشنها عنه فقالت : 
لعمري لأنت اليومٌ أقدر منك يومئذ » فأسكته ذلك. فقام يريد اخذ 
الكنيسة وهو يقول بصوت حزين يا فاطمة إني أخاف النارء إني 
أخاف إن عَصَيّْتُ ربّي عذابٌ يوم عظيم » بصوت حزينٍ » فبكت 
فاطمة وقالت : اللهم أعِذَهُ من النار . 

قال محمد بن رشد : في هذا ما هو معلوم من ورع عمر وفضله 
وخوفه لله عز وجل رضي الله عنه  ٠‏ وبه التوفيق 


فيمن حلف ألا يشارك رجلا 


قال وسئل مالك عمّنْ حلف آلآ يشارك رجلا سماه في شيء 
كذا وكذاء فأرسل إليه أن يبعث إليه بأربعة أعبد له يعينونه [ على 
ذلك . حتى إذا كان الغد بعث إليه بأربعة أعبد يعينونه ]2250 مكانه ‏ 
قال إن كان إنما أراد أن لا يعاونه فلا أحب ذلك . 

قال محمد بن رشد : خشي عليه الحنث إذا كان أراد أن لا يعاونه 
مخافة أن يكون عمل عبيده له في اليوم الثاني أكثر من عمل عبيده له في اليوم 
الأول فقال لا أحب ذلك ولم يحققه عليه » إذ لم يُعنه إلابعددما أعانه به من 


(84؟) ما بين معقوفتين ساقط من ق " . 


كتاب الجامع الثامن م.م 


العبيد » ولو أعانه بأكثر من عبيده لحقق عليه الحنث والله أعلم . ولو لم تكن 
له نية لم يجب عليه حنث . إذ ليس ما فعل بمشاركة » ولو شاركه في غير 
الشيء الذي حلف آلآ يشاركه فيه لم يحنث أيضاً إذا لم تكن له نية » وبالله 
التوفيق . 


في تواضع عمر بن الخطاب وسيرته وورعه 


قال : وقال مالك . كان عمر بن الخطاب ينفخ لهم تحت 
القدر حتى إن الدخان ليخرج من تحت لحيته . قال مالك : وكان 
عمر بن الخطاب لا يدخل عليه مال ليلا » لا يدخل عليه إلا نهارا ‏ 
فقلت له : ولِمَ ؟ قال يريد أن تكون سنة لا يدخل ليلا لِثَلا يُسرق 
منه » الليل أخمَى . قال مالك ورأى عمر بن الخطاب لابنه عبيد الله 
إبلاً فقال : من أين لك هذه ؟ قال اشتريتها عجافاً فعلّفتها حتى 
سمنت ». فقال عمر أفي الْحِمّى ؟ قال نعم » فقال انظروا إلى الثمن 
الذي اشتراها به فبيعوها وأغطوهُ إياه » فما فضل فاطرحُوه في بيت 
المال . ش 

قال محمد بن رشد : لما كان الحمى إنما حماه لجميع المسلمين 
لم ير أن يُسَوْعْ ابنه شيئاً منه دون جميع المسلمين امْتكالا لقول الله عز وجل : 
< يا أيه الذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقسط شُهَدَاءَ لِلَه وَلَوْ عَلَى الْفُسِكُمْ أو 
الْوَالِدَين وَالأثْرَبِينَ 04 » وبالله التوفيق . 


[فكرة الآية © من سورة النساء . 


00 البيان والتحصيل 
في أن للقاضي حقاً على الناس كما لهم عليه حق 


قال مالك : وضنال عمر بن: عبد العزيز رجلا عن أمر الناس 
وعن القاضي . فقال : إنه ينبغي أن تؤدي الرعية الى الراعي حقه » 
وينبغي للراعي أن يؤدي. إلى الرعية حقوقهم عليه غير مسؤول لذلك 
ولا منزور('" به . ٠‏ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : فحقّ الناس على القاضي أن 
يعدل فيهم ولا يشح بذلك عليهم حتى يسألوه إياه » وحقّه عليهم أن يسمعوا له 
ويطيعوه فيما أمرهم به من الحق ويشكروه على ذلك . وبالله التوفيق . 


في قلة الإنصاف في الناس 


. قال مالك : ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف . 
قال محمد بن رشد : قال مالك هذا لما اختبره من أخلاق الناس . 
وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له لينتهي<”© الناس عنه فيعرف لكل ذي حق 
حقه . وبالله التوفيق . 


في التثبت في الاجتهاد 


قال مالك وكان عمر بن الخطاب يقول : أشيروا علي في كذا 
وكذا 43 ثم يُقول ارجعوا إلى منازلكم فبيتوا ليلتك 5 24 أضسف في 
(1” الثّر : الالحاح . يقال : فلان لا يُعطي حتى يَُرّر أي يُلْحْ عليه .. 


(؟”") في قى ”7 : ليتناهى . 1 
(”) كذا في ق ”7 . وهو الأنسب . وفي الأصل وق ١‏ : فتتمكنون . 


كتاب الجامع الثامن .م 


ذلك عن طمَانينة » فإن ذلك أحرى*4” وأيسر إذا كان المرء على 
فراشه . 

قال محمد بن رشد : ما حضّ عمر عليه من هذا يلزم امتثالّه » فلا 
ينبغي لمن استشير في شيء من أمور الدّنيا أو سئل الجواب في نازلة من الفقه 
تحتاج إلى نظر أن يجيب في ذلك إلا بعد روية وتثبت » وإن أمكنه تبيبت(5*) 
ذلك حتى يفكر في ذلك بالليل على فراشه إذا خلا سره فهو أحسن » وبالله 
التوفيق . اللا 


في معنى النهي عن إضاعة المال 


وسئل عن معنى ما جاء في الحديث تكرهٍ إضاعةٌ المال , 
قال : ألا ترى قول الله تعالى : 9 ولا ََرْ ديرا إن الْمُبَذِينَ انوا 
إِخْوَانَ الشيَاطِين اج وهو منعه من حقه ووضعه في غير حقه . 

قال محمد بن رشد : الحديث بكراهة إضاعة المال هو حديث 
المغيرة بن شعبة قال : سَمِعْتٌ رسولَ اللّه صَلَّى اللهُ عليه وسلّم يقول إِنَّ الله 
يَكْرَهُ لَكُمْ نَلاناً : قِيلَ وَقَالَ » وإضَاعَة الْمَالٍ » وَكَثْرَةَ السّؤال©. ومن 
إضاعة المال منعه من حقه ووضعه في غير حقه كما قال مالك رحمه الله “ 


(4) كذا'في ق ”7 » ولعله الصواب . وفي الأصل و.ق :١‏ أجرا. 

(0*) فى قى ” : أن يبيّت.. 

(") الآيتان 77-4 من سورة الإسراء . 

(/7) جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ:إِنْ الله تَعَالَى يَرْضَى 
لَكُمْ نلاثا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلانَاً ٠‏ فيرضّى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء. وَيَكْرَه لَكُم قِيلَ وقال . وكثرة السؤال . 
وإضاعة المال . 


4م البيان والتحصيل 


لأنه إذا حبسه ولم يؤد منه حقاً ولا فعل فيه خيراً فقد أضاعه . إذ لا منفعة فيه 
على هذا الوجه في دنيا ولا أخرى . فكان كالعدم سواء » بل يزيد على العدم 
بالإثم في منعه من حقه . وكذلك إذا وضعه في غير حقه فقد أضاعه إِذْ أهلكه 
فيما لا أجر له فيه إن كان وضعه في سرف أو سفه . أو فيما عليه فيه وزْرٌ إن 
كان وضعه في فساد أو حرام . 

ونفقة المال على ستة أوجه ء الثلاثة منها إضاعة له : أحدها نفقته في 
السرف . والثاني نفقته في السفه . والثالث نفقته في الحرام ؛ والثلاثة منها 
ليست بإضاعة له . وهي نفقته في الواجب . ونفقته لوجه الله فيما ليس 
بواجب ء ونفقته لوجوه الناس رغبة في اكتساب الثناء والمجد والشرف . فقد 
قال بعض الحكماء : 
مَا ضاع مَالٌ أُوْرَتَ الْمَجْدَ أَهُله وَلكنّ أَمْوَالَ البُخيل تَضِيعٌ 

وقد قيل في معنى كراهة إضاعته في الحديث أنه إهمالّهُ وترك المعاهدة 
له0*"؟ بالقيام عليه والإصلاح له حتى يضيع . كدارٍ يتركها حتى تنهدم أو كزمر 
يتركه حتى يبطل أو حقٍّ له على رجل [ملي]7© بينه وبينه فيه حساب فيهمله 
حتى يضيع وما أشبه ذلك وهذا أظهر ما قيل في معنى الحديث. ويحتمل أن 
يحمل على عمومه في هذا وفي إمساكه عن النفقة التي يوجر في فعلها ولا يأثم 
في تركهاء كصلة الرحم والصدقة المتطوع بها» وفي نفقته في الوجوه 
المكروهة كالسرف وشبهه . ويحمل قول مالك في تفسير الحديث : وهو منعه 
من حقه» أي من حقه الواجب عليه في مكارم الأخلاق كصلة الرحم وشبه 
ذلك . لأن منعه من الواجب لا يقال بأنه مكروه كما جاء في الحديث » وإنما 
هو محظور. وكذلك يحمل قوله : ووضعه في غير حقه [ أي في غير 
حقه ]240 من وجوه السرف والسفه . لا من الفساد والحرام » لأن وضع المال 


(م في ق * : التعاهد له . (50) ساقط من ق 9 . 
(9*) ساقط من ق * 1 


كتاب الجامع الثامن 8 


غي الفساد والحرام لا يقال فيه إنه مكروه كما جاء في الحديث , وإنما هو 
محظور . وقيل في معنى النهي عن إضاعة المال إنه فيما ملكت يمينه من 
الرقيق والدواب أن ينفق عليهم ويحسن إليهم ولا يتركهم فيضيعون . 
والصواب أن ذلك [ ليس 26٠07]‏ مما جاء في الحديث . لأن الحديث إنما جاء 
بلفظ الكراهة . والمكروه ما تركه خيرٌ من فعله » فيؤجر في تركه ولا يأثم في 
فعله . وترك الرجل النفقة على رقيقه ودوابه حتى يهلكوا ويضيعوا محظور 
وليس بمكروه » لأنه مسؤول عنهم . وبالله التوفيق . 


فى الشّرب قائماً 


قال وقال مالك : سمعت أن عثمان بن عفان وعليٌ بن أبي 
طالب كانا يشربان قائمين » قال مالك : وما أرى بذلك بأسأً ‏ 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والكلام عليه في رسم السلف 
في المتاع والحيوان المضمون من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق لاا شريك 
له . 


في الشرب في القدح تكون فيه الحلقة من الفضة 
قال وسألته عن القدح تكون في أذنه الحلقة من الفضة أيشرب 
فيه ؟ قال مايعجبنى, وإِنْ أحبّ إليَّ أن يترك ذلك . فقلت له : فالمرآة 
تكيون فيها الحلقة من الفضة أينظر فيها الوجه ؟ فقال ما يعجبني .» 


. " والمعنى يقتضيه كما في ف‎ . ١ ساقط من الأصل وق‎ )4١( 


الفا البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : قياس هذا قياس العَلّم من الحرير في 
الثوب » كرهه مالك وأجازه جماعة من السلف . وقد 0-6 عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه أجازه على قدر الأصبعين والثلاثة والأربعة ‏ 
وقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان . وقد مضى هذا في 
رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق . 


في أنّ الخطيئة قد تكون خيراً للانسان 


قال مالك : وكان يقال إِنَّ الإنسان ليُخطىء الخطيئة تكون 
خيراً فينيب إلى الله . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن » قد يكون الخير سبباً 
للشرء والشرٌ سبباً للخير . قال الله عز وجل : « وَعَسَى أن دَكْرَهُوا شَيئا وَهُوَ 
خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَمُوَ شَرٌ لَكُمْ , واللهُ يَمْلَمْ وَنثُمْ لآ 
َعلَمُونَ 49# . 


في النظر إلى شعور نساء أهل الذمة 
من اليهود والنصارى 


ضرورتنا ولا نجد منهن بدأ . قال ما يعجبني ذلك . فقلت له : إنه 
يزعم أن مصر افتتحت عنوة » فقال ما يعجبني ذلك . 


قال محمد بن رشد : النظر إلى شعور أهل الذمة الأحرار 


(40) الآية 7515 من سورة البقرة . 


كتاب الجامع الثامن ال 


المُصالحين أو التحانين لا يجو + نقرك لا يجني معنا أنه لذ يمجبني: أن 
يُستخف ذلك للضرورة التي ذكرت من أنه لا يوجد بد من اتخاذهن اضطراراً . 
فلما قال له ما ذكر من أن مصر فتحت عنوة لم [يعجبه أن]5؟» يستخف ذلك 
أيضاً فيهن » | إذ قد قيل إنها إنما تحت صلحاً .» فهن على هذا احرار ؛ وإن 
كانت افتتحت عنوةً فقد قيل في نساء أهل العنوة ورجالهم إِنَّ لهم حكم 
الأحرار » فكره أن يستخف ذلك فيهن. ٠‏ لقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : الْحَلالٌ بين وَالْحَرَامُ بين وََيْنَهُمَا أمُورٌ مُتشَابِهَاتٌ قَمَن انَقَى الشبّهات 
اسْتَيرَا لدينه وَعرْضه(**» . وقد مضى في 00 وسحنون من كتاب 
التجارات إلى أرض الحرب الاختلاف في أهل العنوة هل يُحكم لهم بحكم 
الأحرار أو بحكم العبيد » وفي رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم من 
كتاب الجهاد ذكر الاختلاف في افتتاح مصر ء وباللّه التوفيق . 


فيما [جاء مما]!**) هو من أشراط الساعة 


قال وكان يحيئ بن سعيد يقول : لآ تَقُومُ الساعةٌ حتى 
يتسافدوا في الطريق . 

ل : قوله حتى يتسافروا في الطريق » أي حتى 
قرت الاترامن ذللقه على غادة الغرب فى امتهم اليه 00 
وقد جاء ذلك في القرآن قوله عز وجل : « فَإِذَا بَلَغْنَ اجَلَهُنّ فَامْسكُومُنٌ 
بِمَعْرُوفٍ أُوْ فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍِ 4 . لأن معناه قاربن بلوغ أجلهن , لأن 


(54) ساقط من ق0» . 

(55) تقدّم تخريج هذا الحديث . 

(56) ساقط من ق » . 

(45) الآية ' من سورة الطلاق . وقد صحفت في مخطوطاتنا كلمة « فَارِقُومُنَ » فكتبت م 


يننضا البيان والتحصيل 


العدة إذا انقضت لم يكن للزوج أن يمسكٍ . وقد قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم ا إن بلالاً يُنادي بليل فكُلُوا واشر نذا حَتَى يادي ابن ًِ 
مَكُتوم 47 , وكان أ مكتوم لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت » 
أي قاربت الصباح . فالمعنى في ذلك أن الساعة لا تقوم حتى يكثر الفجور 
وترتفع الرقبة عن الفجار فيّراودون النساء في الطرق على أعين الناس وهم 
يشهدون , فسمي المعنى الذي يدعو إلى السفاد سفااً لقربه من ذلك . وقد 
قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم ‏ فيما رُوي : يما امرَآء اسْتَعْطرَتَ 
ومَرّثْ بِقَوْم لِيَجِدُوا رَيحَهًا فَهِىَ َانيه4» » فسماها ‏ صلى اللَّه عليه وسلم ‏ 
ىون سات انلايع سلما ناماع بزلا سير »: إن من أشراط 
الساعة المعلومة المعروفة أن يُرى الرجل يدخل البيك فلا يَشك من يزاة أنه 
يدخل لسوء إلا أن الجدار تواريه . وقد مضى الكلام على ذلك في موضعه . 
وباللّه التوفيق . 


في خصاء الغذم والإيل واليدقر 


قال وسئل عن خصاء الغنم والإبل والبقر . قال لا بأس 
بذلك . 


0 . وإنما وردت هذه الكلمة في الآية 7١‏ من سورة البقرة : « وإذا طلقثم 
لنساء فبلغْنَ أجِلَهُنّ فأمسكوهنٌ بمعروفٍ أو سرَّحُوهنْ بِمَغْرُوف » . 
1 الصلاة من الموطأ عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ . 
(48) أخرجه الترمذي ». والنسائي . والدارمي في السنن » وأحمد في المسند . بألفاظ 
(49) هو عبد الله بن محيربز بن جنادة بن وهب الجمحي . انظر الاصابة لابن حجر . 
الترجمة رقم 7875 . 


كتاب الجامع الثامن 1 يلش 


قال محمد بن رشد : إنما جاز ذلك ولم يكن من المثلة المنهى عنها 
لما في ذلك من إصلاح لحومها ‏ بخلاف المثلة بشيء من الحيوان عبثاً لغير 
وجه صلاح ومنفعة 2 وبالله التوفيق ٠.‏ 


في كراهة السفر في طلب شيء في الدنيا 
لا يشوبه شيء من أمر الآخرة 


قال مالك : وسمعت رجلا من أهل الفضل والصلاة يقول : ما 
أحب أن أسافر ليلة فى طلب شىء من الدنيا لا أخلطه بغيره وان لي 
فزغويا افيف » 

قال محمد بن رشد : مثل أن يسافر في طلب جاه أو حظوة عند 
السلطان أو ليفيد مالا وهو مُسْتَعْن عنه لا ينوي أن يفعل خيراً منه . وأما مُن 
سافر فى تجارة ليستعين بما يفيد فيها [على ما يلزمه]2"'(2 من النفقة على عياله 
جاء من قول عمر بن الخطاب بعد هذا أنه قال : لأن أموت بين شعبتي رحلي 
أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحبٌُ إليّ من أن أموت على فراشي . 
وسيأتى القول عليه إن شاء الله » وبالله التوفيق . 


في تأدب الرجل مع مَن يؤاكله 


قال مالك : وزعم لي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
وغيره أن عمر بن الخطاب قال : كنت بأرض الحبشة فى الجاهلية ‏ 


(60©) ساقط من ق ” . 


لضن البيان والتحصيل 


فأصابني جوع شديد . فرمي بي إلى إنسان منهم فجاءني بحديد قد 
عصر وجعل في رأسه ثقب فيه سمن » فجعلوا يأخذون منه مثل النواة 
أكل وأث شبع فاقتضح . أو اصنع كما يصنعون , فاخترت أن أصنع كما 
يصنعون . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية والقول فيها وفي معنى 
القران المنهي عنه في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته » 
وبالله التوفيق . 


في تفسير النُسِيء 


قال وسثل مالك عن النسيء فقال : هو صَفْر والمحرم . 
تخلوتة عام وتدد موه غاما.. 

قال محمد بن رشد : قوله يُحِلّونه عاماً ويحرمونه عاماً » معناه أنهم 
كانوا يحلون المحرم عاماً ويحرمون مكانه صفراً . ثم يرجعون في العام الثاني 
إلى تحريم المحرم وتحليل صفر . ثم في العام الذي بعده إلى تحليل المحرم 
وتحريم صفر . وكانوا يسمون المحرم وصفراً الصفرين . فكانوا يحرمون 
الصفر الأول في عام والصفر الثاني في عام . فتأخيرهم تحريم المحرم الذي 
هو من الأشهر الْحُرم سنة وسنة لا إلى ستو الذي نعو ون غير المتعرم + هو 
النسيء ء الذي قال اللّه عز وجل فيه : « إِنْما النِّيءُ زَيَادَةٌ ي الْكفْرٍ يضِل به 
الذينَ كَفَرُوا يُِلُوتَهُ عَاماً ويُحَرَمُونَه عَاماً ليُوَاطتُوا عدَّةَ مَا حَرّمَ الله يُحَلُوا ما 
حَرّمَ اللّهُ 2*774 . يقول اللَّه عز وجل إن تأخيرهم تحريم المحرم الذي هومن 


(١ه)‏ الآية لا من سورة التوبة . 


كتاب الجامع الثامن وكلم 


الأشهر الْحُرّم سنة إلى شهر صفر زيادة في كفرهم . وإن كانوا قد وَاطْوُوا العدة 
بتحريمهم أربعة أشهر لم ينقصوا من عددها شيئاً ؛ هذا قول الكلبي . وقال 
الحسن : كانوا يجلعون الأشهر الحرم في عام متواليةً فيحرمون ذا القعدة » وذا 
الحجة » والمحرم » وصفراً » ويقولون قد أنسأنا العام رَجباً فلا يُحرمونه فيه » 
وفي عام على منزلتها يحرمون ذا القعدة » وذا الحجة » والمحرم » ورجباً . 
والأربعة الأشهر الحُرّم من السنة التي قال الله عز وجل فيها : « إن عِدَةٌ 
الشهُورٍ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهراً ... مِنْهَا أَرْيَعَةٌ حُرْمْ 504"© منها ثلاثة 
متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان » كذا جاء في الأثر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - . وقد جاء عنه 
عليه السلام أنه قال : أَوٌلْهُنَّ رَجَبٌ مُضَرَ بَيْنَ جُمَادى وشَعْبان » ودُو الْحجّة , 
ودُو الْقَعْدَةِ والْمُحَرّهُا”© . فعلى هذا تكون الأشهر الحرم من عامين . وقال 
الكوفيون : هي من سنة واحدة . وأولها المحرم . والقول بأن أولها رجب وأنها 
من سنتين أُوْلَى الأقوال بالصواب . لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قدمّ المدينة في ربيع الآخر. فأول شهر كان بعد قدومه المدينة من الأشهر 
الحرة حك وقد كانت الغري في الجاهلة تنه الاشهر الحرم وتكرمهن 
وتحرم القتال فيهن . حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه . وبقيت 
حرمتها في الإسلام في تحريم القتال وغير ذلك . بدليل قوله تعالى : 
١‏ يَسْأَنُونَكَ عَنٍ الشّهْرِ الْحَرَام قثَالٍ فيه كُلْ قال فيه كَبيرٌ 94" لأنه عظم 
القتال في الشهر الحرام في هذه الآية . ثم نسخ ذلك في براءة بقوله : 
« فاقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهم 22# . وبقوله تعالى : #8 قاتلوا الذينَ 


(27) الآية 5" من سورة التوبة . 

(0) في كتاب المناسك من سنن أبي داود عن أبي بكرة بلفظ : . . . منْها أربعة حرم 
ثلاثٌ مُتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمُحرّم , وَرَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى 
وشعبان . 


م25 الآية 7 من سورة البقرة . [فنف4 الآية ه من سورة التوبة . 


كلم البيان والتحصيل 


لآ يُؤْمِنُونَ باللّهِ ولا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ اله وَرَسُولُهُ 4 
الآية(”” , فأباح قتلهم وقتالهم في كل موضع وفي كل وقت من شهر حرام أو 
غيره » وهو قول ابن عباس وقتاذة والضحاك والأوزاعي وابن المسيب » فبقيت 
حرمة الأشهر الحرم في تعظيم الذنب فيها » بدليل قوله تعالى : « قلا نَظلِمُوا 
فيهنٌ أَنْفْسَكُمْ 004 . وفي تعظيم الأجر والثواب في العمل الصالح فيها . 
وذهب عطاء ومجاهد إلى أن الآية محكمة . وإلى أن القتال في الأشهر الحرم 
لا يجوزء والجماعة على خلاف ذلك . 


وقد قيل في النسيء إنه ما كان أهل الجاهلية عليه من أنهم كانوا يحجون 

في كل عامين شهراً » فكانت حجة أبي بكر بعد أن نزل فرض الحج قبل أن 

ينسخ النسيء فوقعت حجته في ذي القعدة الآخر من العامين » ثم حج 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع في العام المقبل في ذي 

الحجة . وأنزل الله عز وجل : « الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 04 . يريد لا 

2 ء 0 

ينتقل عنها » فنسخ النسيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : الا إن 

الرَّمَانَ قد اسَتَدَار كهيئته يَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السّمَوَات وَالأَرْضَر(*©» » فاستقر الحج 
في ذي الحجة إلى يوم القيامة . وبالله التوفيق . 


في قسم الفيء وحمل الطعام من بلدٍ الى بَلَدٍ 
قال مالك : وحدثني زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال عمر بن 


(85).الآية 9؟ من سورة التوبة . 

(1ه) الآية 5" من سورة التوبة . 

(48ه) الآية ١91/‏ من سورة البقرة . 

(09) هو أول الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره فيما يتعلق.بالأشهر الحرم .. :انظر الللهامتن 
السايق "© . 


كتاب الجامع الثامن لم 


الخطاب : أرأيت إن حملت لهم بيضاء مضر حتى أضعها لهم بالجار 
أتراهم يقيلونها مني أم. يكلفوني [أن أحملها لهم]('" إلى المدينة ؟ 
فقيل له('26 : بل يقبلونها » فقال لئن بقيت إلى رأس الحول 
لأحملنها لهم . فحملها . قال مالك : فكان عمر بن الخطاب أول 
من حملها في البحر اليهم » ثم كانت تحمل فتقسم بين الناس , 
فكان يؤثر بها في زمان بني أمية » فلما كان عمر بن عبد العزيز 
قسمها بالسواء بين الناس . فيقول القرشي أنا أخذ ومولاي سواء ‏ 
فيأبى أخذها . 

قال محمد بن رشد : اختلفت سيرة الخلفاء بعد رسول اللَّه ‏ صلى 
اللّه عليه وسلم - في قسم مال اللَّه الذي افترضه لعباده على أيدي خلفائه في 
الفيء وما ضارعه الذي ساوى فيه بين الأغنياء والفقراء » فساوى أبو بكر بين 
الناس فيه ولم يفضل أحداً بسابقه ولا قدم » فكلمه عمر بن الخطاب في ذلك 
فقال له : تلك فضائل عملوها لله » وثوابُهم فيها على الله » وهذا المعاش 
الناس فيه إسوة ٠‏ وإنما الدّنيا بلاغ . وفاضل عمر بعد أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ بين الناس . وفرض لهم الديوان على سوابقهم في الإسلام وفضلهم 
في أنفسهم . ثم ولي عثمان ‏ رضي الله عنه - بعد عمر , فسار في ذلك بسيرة 
عمرء ثم ولي علي بالعراق بعد عثمان فأخذ بفعل أبي بكر. فساوى ولم 
يفضل . ثم ولي عمر بن عبد العزيز فأخذ بالأمرين جميعاً : فرض العطاء 
ففاضل فيه بين الناس على قدر شرفهم ومنازلهم من الإسلام . وقسم على 
العامة على غير ديوان العطاء فساوى في ذلك بين الناس على ما جاء عنه في 
هذه الرواية . وهذا الاختلاف في الاجتهاد إنما هو فيما فضل من المال بعد 
سد الثغور وأرزاق العمال والقضاة والمؤذنين وعطاء المقاتلة وما ينوب 


(00) ساقط من الأصل وق .١‏ 
)5١(‏ في قى ” : فقالوا له . 


لذن 1 البيان والتحصيل 


المسلمين ويحتاج إليه من الزيادة في الكراع والأسلحة . ولا يخرج عن قوم 
من فيئهم إلا ما فضل عن نوائبهم ٠‏ وبالله التوفيق 


في آخر ما يبقى في الآمة 


فى هذه الأمة الصلاة » وأول ما ترتفع منها الأمانة . 
قال يحمدابن سد : مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف ا 
للرأي فيه » وباللّه التوفيق . 


فيما جاء من الكراهة في قيل وقال وكثرة السؤال 


قال وسألته عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - قيل 
وقال وكثرة السؤال . قال أما قيل وقال فهذه الأخبار في رأي وهذه 
الأرجاف - أعطي فلان كذا كك ونع فلانء» لقول اللّه : « وَلَعِنُ 
سَألتَهُمْ ليقُولُنّ إِنْمَا كنا نحو وَتَلَْعَبُّ 25904 , فهو لا يخوضون . 
وأما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه » قد كره 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقال 0 
عر وجل : « لآ تسَألُوا عَن اشَْاءَ إن تبْد لَكُمْ تَسْؤْكمْ 204 , فلا 
أدري أهو هذا أم هذا السؤال مسألة .. 


قال محمد بن رشد : الذي جاء عن النبي - صلى اللَّهِ عليه وسلم - ' 


(55) الآية © من سبورة التوبة .. 
مج الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. 


كتاب الجامع الثامن حفن 


في قيل وقال قوله عليه السلام : إن الله يكْرَهُ لَكُمْ نَلانَا : قيل وَقَالَ 
وَإِضَاعَة الْمَالِء وَكَثْرَةَ السّوَال*" . فقيل وقال مصدران من القول . يقال قلت 
قلا وقيلاً وقالاً » ومعناه الخوض فيما لا يعني من القول . لأن قول الإنسان 
.محصيّ عليه اي 
عاق ملظي القول قية :فى وسيم قلخ الشتجرة فلن متنا ابن القاسم .و 
كانت عائشة ترسل إلى بعض أهلها بعد الْعتَمَة فتقول 0 
الكْتّاب2*0 ؟ وقال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - : مِنْ خسن إِسُلام 
الْمَْءِ تركهُ مَا لآ يَعْنيهه""© . وأما السّؤال الذي جاء الحديثٌ في كراهيته فهو 
تحكل يكرد القراء ذلك كدر العو ال لاساو ولاق روما قوم 
قال اللّه عز وجل : « لآ يَسَأَلُونَ الئاس إِلْحَاقاً 204 » وقال ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم - : وَالْذي نَِْي بده لأن يَاحُذ أحَدكُمْ حَبْلهُ قيَختطب عَلَى ظهْرِءِ خَيْر حي 
من أن يي وجلا أغطاة الله ْله فسا أغطاة أو منغة" . وروي عده 
- صل الله عليه وسلم - أنه قال : مَنْ سَأَنَ لاس عَنْ ظَهرٍ خنَ فَإِنمَا رُم 
جنر جهن .. قُلْتُ يا رَسُولَ الله وَمَا ظَهُرُ غنى ؟ َل أن يَْلَمَ أن د أله ما 
يهم أو مَا يهم" ؛ وأنه قال منْ سَأنَ بكم وده أوقيةٌ أذ عِذلَهَا 
فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاًا”"© ؛ وأنه قال : صلى الله عليه وسلم - : لآ يَسَألُ مسال 
وَلَهُ ما يعني إلا جَاءَتْ شيناً أؤ كدوحاً أو خدوشاً في وَجهه يَوْمَ الْقيَامَةِ قيل يا 


(54) تقدّم تخريج هذا الحديث في الهامش السابق رقم 0" . 
(56) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ . 
(ككم أخرجه مالك في الموطأ 5 والترمذي 3 وابن ماجه في 02 
(590) الآية “ا/ا7 من سورة البقرة . 
(58) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ عن أبي هريرة بهذا اللفظ . 
(59) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة بالفاظ قريبة من هذه . 
(010) جزء من حديث طويل في كتاب الجامع من الموطأً ٠‏ وفيه قال مالك : والأوقية 
أربعون درهماً . 


فيض البيان والتحصيل 


رسول الله : وما غتّاه ؟ قَالَ: :حَمْسُونَ رهما أوْحسَابهَا ِنَ اذهب(" ؛ ؛ وأنه 
قال مسال وَلَهُ عِدْلُ حَمْسٍ أوَاقٍ فَقَدْ سَأَلَ حاف ”© . وهذا المقدار أولى 
المقادير بالاستعمال في تحريم الصدقة . لأن الآثار لا تحمل :على التعارض » 
وتحمل على أن بعضها ناسخ لبعض . وإذا حملت على ذلك فالأولى أن 
يجعل الأقلّ من المقادير الأربعة ا بالذي يليه » والذي يليه وها 
بالذي يليه » ليكون الأقل من المقادير الذي هو أثقل منسوخاً بالأكثر الذي هو 

أخف تخفيفاً من اللّه ورحمة . ويحتمل أن يكون المراد بذلك السؤال عن 
المشكلات التي لا يحُتاج إليها وَلآ تعيّد أَحَدٌ بمعرفتهاء وعما ينسخ من 
خفيات المسائل التي يغلب على الظن أن مثلها لا ينزل » » لأن الاشتغال بذلك 
مكروه لأنه مما لا يَعْنِي . ولما كان هذا من المحتمل قال مالك رحمه الله - : 
لا أدري أهو مسألة الاستعطاء ء أو ما كنتم فيه مما أنهاكم عنهُ منذ اليوم » وبالله 


قيما جاء في تفسير قول الله تعالى : 
إن تأتيهم حيتائهم يوم سيتهم الآية 


قال مالك : زعم ابن رومان في قوله : « إذ تأتيهم حِيتَانهُمْ 
يوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً وَيَوْمَ لآ يَسْبِئُونَ لآ تأنِيهم 2904 قال كانت تأتيهم 
يوم الشيت » فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيع إلى السبت 


الآخر. فأخذ لذلك رجل منهم خيطاً ووترً فربط حوتاً منها في الماء 


زفققة أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة من السنن . 
1 (5/) لم أقف على « عدل خمس أواق » في كتب الحديث التي اطلعت عليها . وإنما فيها 
وأوقية أو عدلها » كما سبق . 5 


(#ا) الآية ١57‏ من سورة الأعراف . 


كتاب الجامع الثامن فض 


يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواه » فوجد الناس 
ريحه فجاؤوه فسألوه عن ذلك فجحدهم » فلم يزالوا به حتى قال 
لهم : فإنه جلد حوت وجدناه . فلما كان يوم السبت الآخر فعل مثل 
ذلك » ولا أدري لعله قال ربط حوتين . فلما أمسى من ليلة الأحد 
أخذهما فاشتواهما(*"© فوجد الناس ريحيهما » فجاؤوه فسألوه فقال 
لهم لو شئتم صنعتم كما أصنع ء فقالوا له وما صنعت ؟ فأخبرهم , 
ففعلوا مثل ما فعل . حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربيض 
يغلقونها عليهم . فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فَعَدَا إليهم 
المدينة مغلقة عليهم . فنادوا فلم يجيبوهم . فتسوروا عليهم فإذا هم 
قردة » فجعل القرد يدنو مِمن كان يعرفه قبل ذلك فيتمسح به . 
قال محمد بن رشد : قال الله عز وجل : « وَلَقَدْ عَلِمْثُمِ الذينَ 
اعْمَدَوًا مِنْكُمْ في السَّبْت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 2*4 وقال : 
« وَاسْأَلهُمْ عن الْقَريَة الّتِي كَانَتْ حَاضِرَة الْبَْر إِدْ يَعْدُونَ في السَّبْت إِذْ تَأتِهمْ 
حيتاتهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً 4 , أي شَارِعَة ظاهرة . 8 وَيَوْمَ لآ يَسْبِئُونَ لآ 
تأتيهم 2704 , ابتلاءً من الله عز وجل ليعلم من يُطِيعُه مِمّن يعصيه . أي 
ليعلم وقوع الطاعة منهم والمعصية . إذ قد علم أنها ستقع منهم . والقرية قبل 
فيها إنها ايلة [ مدينة ]7 "2 بيت المقدس بساحل البحر . وكان الله عز وجل قد 
حرم على اليهود صيد الحوت في يوم السبت ابتلاء لهم قبل عقوبته لهم بخطيئة 
كانت منهم . وقيل إنهم قالوا لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها , 


(5/) في ق ؟” : فأخذه فاشتواه. . . بصيغة الإفراد . 
(0/) الآية 56 من سورة البقرة . 

(5/) الآية ١7‏ من سورة الأعراف . 

(5/) ساقط من ق ؟ . 


نفضا البيان والتحصيل 


كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على سائر الأيام والسبت أفضل الأيام كلها . لأن 
الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض والأقوات في سنة أيام » وسبت له 
كل شيء مطيعاً يوم السبت » فقال عز وجل لموسى : دعهم وما اختاروه لا 
يصيدوا“” فيه سمكا ولا غيره ولا يفعلون فيه شيا » فكانت الحيتان تأتيهم 
فيه شارعة ظاهرة كما قال عز وجل وتغيب عنهم في سائر الأيام فلا يصلون إليها 
إلا بالاصطياد والعناء . وفي تعديهه2”© في السبت غير قول : قيل إنهم كانوا 
يسدون عليها المسالك يوم السبت ويأخذونها في سائر الأيام ويقولون لا نفعل 
الاصُطياد الذي ثُهينا عنه يوم السبت . وإنما نفعله في غيره » وقيل إن 
سفهاءهم عدوا فاصطادوا فيه وملحوا وباعوا ولم تنزل بهم عقوبة » فاستشر 

وقالوا إنا نرى السبت قد حَلَّ وذهبت حرمته » وإنما كان يعاقب به آباؤنا في 
زمن موسى ء ثم استسن الأبناء بسئّة الآباء وكانوا يخافون العقوبة ولو كانوا 
فعلوا لم يضرهم شيء » فعملوا بذلك سنين حتى أثروا منه وتزوجوا النساء 
واتخذوا الأموال » فوعظتهم طوائف من صالحيهم وحذروهم عقاب الله عز 
وجل على ذلك » فقالوا :قن عمل ذلك ينيم قحا زا اذلة :للا يرا »لقن 
أطعمتمونا لتفعلن كما فعلنا » إنما حرم هذا على من قبلنا 0 
تغترو|(*"© ولا تأمنوا بأس الله . وهذه معذرة إلى ربكم . إما أن تنتهوا فتكون لنا 
أجراً » أو تهلكوا فتنجوا من معصيتكم . قال الله عز وجل : « فَلَمّا نَسُّوا ما 
ذُكُرُوا به * أي تركوا » « أَنجَيْنا الذينَ يَنْهَوْنَ عن السُوء وَأَحَذْنَا الذينَ ظَلَمُوا 
ِعَذَابِ بس 4<*"© وهو مسخهم قردة . 00 : « فلمًا عَتَوًا عَمَا 
ّهُوا عَنّْهُ َُنَالَّهُمْ كُونُوا قَدَةٌ حَاسِئِينَ 20104 ط فَجعَلَْاهَا نَكالاً لمَا بِينَ يديها . 


0/) في ق ” : ولا يصيدون . 
(/) في ق ” : وفي عدائهم . 
(9/) في ق ” : لا تعتدوا . 

)00 الآية ١6‏ من سورة الأعراف . 
)8١(‏ الآية ١55‏ من سورة الأعراف . 


كتاب الجامع الثامن يفف 


وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِْمُتقِينَ 54 . قال قتادة وبلغنا أنه دخل على ابن عباس 
وبين يديه المصحف وهو يبكي وقد أتى على هذه الآية : « فَلَمّا نَسُوا ما 
ذُكُرُوا به أَنْجَينَا الذينَ يَنْهَوْنَ عن السّوء وَأَحَذْنَا الذينَ ظَلَمُوا بِعَذَاب بئس بمًا 
كانوا لو *# فقال 4 فد غلمت أن [ الله أهلك الذين أخذوا م لان 
ونجّى الذين نهوهم . ولا أدري ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يواقعوا المعصية . 
وقال الحسن : وأي نهي يكون أشد من أنهم أثبتوا لهم الوعيد وخوفوهم 
العذاب فقالوا : « لم تعظون قَْماً اللُّ مهَلكُم أو مُعَذَبْهُم عَذَاباً شَدِيداً [ فَانُوا 
مَعذرَةٌ إلى رَيَكُم ] 6804 بالله التوفيق . 


في شرب أبوال الأنعام في الدواء 


قال وسئل مالك عن شرب أبوال الأنعام في الدواء . قال لا 
بأس بذلك . ولا بأس بشرب أبوال الأنعام البقر والغنم . قيل له 
فأبوال الأتن ؟ قال لا خير فيه . قيل له فأبوال الناس ؟ قال لا خير 
فيه . قيل له : فالشاة تحلب فتبول في اللبن ؟ قال أرجو أن لا يكون 
به بأس . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه لا بأس بشرب ‏ أبوال الأنعام 
في الدواء . والدليل على ذلك ما جاء في الرهط الْعُرَيْئيينَ(*” الذين قدموا 


(87) الآية 55 من سورة البقرة . 

(*“8) ساقط من فق ” . 

(85) الآية ١58‏ من سورة الاعراف . وآخر الآية المكتوب بين معقوفتين ساقط من ق ”7 . 

(8) في صحيح البخاري : أن رهطأ من مُكل أو قال من عُرَيْئَة . ومكُل : اسم قبيلةٍ من 
الزنات حمق » واسم بلدٍ أيضاً . وعرَيئَة : موضع ببلاد فزارة » وقبيلة من 
العرب . انظر معجم البلدان . 


قفن البيان والتحصيل 


على النبي - صلى الله عليه وسلم -.فاستوخموا المديئة فأمرهم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن يَخْرُجوا في لِفَاجهِ فَيشْرَمُوا من أَبْوَاَِا وَالبانقا 
فَفَعَلُوا حَنّى إِذّا صحَوا وسمتُوا قَتَلُوا الرَاعِيَ وَاسْمَاهُوا الذُوْدٌ 
الحديث<” وقاس مالك رحمه الله في المشهور عنه أبوال سائر ما يؤكل 
لحمه في الطهارة على أبوال الأنعام . [ ويأتي بعد هذا في رسم الأقضية من 
هذا السماع أنه فرق بين أبوال الأنعام وأبوال سائر ما يؤكل لحمه ]57 من 
الحيوان . وتأول ابن لبابة أنه إنما فرق بين ذلك في إجازة التداوي بشربها لا 
في نجاستها للحديث الذي جاء في إجازة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شرب 
أبوال الابل للرهط العُريْنيين . والقياس إذا قيست عليها في الطهارة أن تقاس 
عليها في إجازة التداوي بشربها . لأن العلة في إجازة التداوي بشرب أبوال 
الأنعام طهارئها . ووجه التفرقة وقياس مالك رحمه الله - أبوال ما لا يؤكل 
لحمه على أبوال بني أدم في النجاسة . فأبوال الأتن نجسة إذ لا تؤكل 
لحومها . فلا يجوز التداوي بشربها . وما اختلف في جواز أكله اختلف في 
نجاسة بوله حملاً على ذلك . وذهب أبو حنيفة إلى أن الأبوال تابعة للدماء في 
النجاسة لا للحوم » فرأى أبوال الأنعام وغيرها نجسة فأبعد في القياس وخالف 
الأثر . وأما الألبان فهي تابعة للّحوم في الطهارة » فما كان من الحيوان لا 
يؤكل لحمه سوى بني آدم المخصوصة لحومهم بالطهارة فألبانها نجسة قياساً 
على لبن الخنزيرة » فألبان الأتن نجسة . وقد قال يحبى بن يحبى في سماعه 
من كتاب الوضوء أن من أصاب ثوبه لبن حمارة فصلى به أنه يعيد في الوقت 
كمن صلى بثوب نجس .ء إل أنه قد جوز التداوي بها مراعاة للخلاف في جواز 
أكل لحومها » حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم بن 
محمد وعطاء . وروي إباخة التداوي بها عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


مك0 أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من الصحيح عن أنس بن مالك . 
(87) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 


كتاب الجامع الثامن نض 


وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز أيضاً . وروى زياد عن مالك في لبن الحمارة 
أنه لا بأس به » فيحتمل أن يريد أنه لا إعادة على من صلَّى به في ثوبه أو 
بدنه » ويحتمل أن يريد أنه لا بأس بالتداوي به لمن احتاج اليه . وقد مضى 
الكلام على هذه المسألة أيضاً في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب من 
كتاب الصيد والذبائح » وفي رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من 
كتاب الصلاة » وفي سماع يحيى من كتاب الوضوء . وبالله التوفيق . 


في قراءة القرآن بالألحان 


وسئل عن القراءة بالألحان » فقال ما يعجبني لأن ذلك يشبه 
الغناء ويضحك بالقرآن ويسمى ويقال فلان أحسن قراءة من فلان . 
قال مالك ولقد بلغني أن الجواري قد لمن ذلك كما يُعلَّمن الغناء » 
قال ولا أحب ذلك على حال من الأحوال فى رمضان ولا فى غيره » 
أين القراءة التي يقرأ هؤلاء من القراءة التي كان يقرؤ ها رول الله 
- صلَّى الله عليه وسلم ‏ قال مالك : وإِنْي لأكره التطريب في الأذان » 
ولقد همممت أن أكلم أمير المؤمنين في ذلك لأني كنت أسمعهم 
يؤذنون . 

قال محمد بن رشد : كراهة مالك قراءة القرآن بالألحان بينة » لأن 
ذلك يشبه الغناء على ما قال . وقد سئل في رسم حلف من سماع ابن القاسم 
من كتاب الصلاة عن النفر يكونون في المسجد فيقولون لرجل حسن الصوت 
اقرأ علينا » يريدون حسن صوته . فكره ذلك وقال هذا يشبه الغناء » فقيل له : 
أفرأيت الذي قال عمر لأبى موسى : ذكّرنا ربّنا » فقال : إن من الأحاديث 
عاذ وق قن مضه :انا اللقبيا ع واللهها فيكف بخن قن ذا" مسن لاما 
اتقى مالك من حديث عمر بن الخطاب هذا وما أشبهه أن يتحدث به فيكون 


أشض البيان والتحصيل 


ذلك كزيط إلى امشحازة قزاءة ‏ القران بالالحاث تلذذا بحسن الصونت :وام 
استدعاء رقة القلوب وشدة الخشوع في سماع قراءة القرآن من الحسن القراءة 
المح اصع في لراءته لاد مكروة في دللنا.. وقد روي أن راك 
اسان الله عليه وسلم- قال : مَا أَذنَ الله لِشَيْءِ مَا أَذِنَ للنبيٍ يتغنى 
بِالْقَرآن00) » أي ما استمع لشيء ما استمع لنبي يحسن صوته بالقرآن طلباً 
لرقة قلبه بذلك . وعلى هذا يُحمل ما جاء عن عمر بن الخطاب في قوله لأبي 
موسى الأشعري [ذكرنا ربّنا أنه إنما أراد أن يسمع القرآن لحسن صوته ليخشع 
بذلك قلبه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي موسى 
الأشعري](*") تغبيطاً بما وهبه الله عز وجل من حسن الصوت: لَقَدٌ أوتِيتَ 
مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِير آل دَاوْدَا*». وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ : لَيِسَ مثا مَنْ لَمْ يَتَعْنّ بالْقرّآن('» , فقيل معناه ليس منا مّن لم 
يحرص على سماع القراءة الحسنة ويتلذذ بها لما يجد من الخشوع عندها كما 
يلتذ أهل الأغاني بأغانيهم ؛ وقيل معناه من لم يستغن به أي من لم ير أنه 
أفضل حال من الغني بغناه ؛ وقيل معناه من لم يحسن صوته بالقرآن استدعاءً 
لرقة قلبه بذلك . وقد قيل لابن أبي مليكة أحد رواة الحديث : فَمَن لم يكن له 
حلقٌ حسن ؟ قال يحسنه ما استطاع . وقد مضى في رسم حلف من سماع ابن . 
القاسم من هذا الكتاب ومن كتاب الصلاة زيادات في هذا المعنى . وبالله 
التوفيق . 


(88) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء. وأبو داود. والترمذي . والنسائي . 
والدارمي في السئن . وأحمد في المسند . 

(89) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وق ١‏ . ثابت في ق ” . 

(40) في الصحيحين كذلك . وسئن الترمذي » والنسائي » وابن ماجه .» والدارمي 0 
ومسئد أحمد . 

. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من الصحيح » وأبو داود والدارمي في السئن‎ )4١1( 
. وأحمد في المسند‎ 


كتاب الجامع الثامن وفض ا" 


في التحذير من سماع أقوال أهل البدع 


كلامهم فيدخل عليه شك: في اعتقاده بشبههم . وكفى من التحذير عن ذلك 
المثل الصحيح الذي ضربه ابن غائم في ذلك من قوله : أرأيت لو أن أحدكم 
قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة أما كان يُحُترز بها منه خوفاً أن يغتاله فيها , فلا 
يجدٌ بُذَاَ أن يقول نعم . قال فدينكم أولى بأن تحرزوه وتتحفظوا به ١‏ وبالله 
التوفيق . 


في الحَض على اتباع الأمر الأول 
قال مالك : وكان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبداً حتى 


يفل لنا > اعللمىا :آنه له يساح ار :هذا الأمر رلا نا اسل آوله .. 
قلت يريد ماذا ؟ فقال لي : يريد في رأبي الإسلام . 0 


قال محمد بن رشد : المعنى في قوله أنه لا يعز الإسلام في آخر 
الزمان إلا بما عز في أوله من الجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته على السنة 
والحق . وبالله التوفيق . 
في توقي الرجل أن يظن به سوء 
قال وسمعت ربيعة يقول : سأل رجل أبا بكر الصديق أن 


(47) في الأصل وق :١‏ يجوز. وهو تصحيف . 


وليف البيان والتحصيل 


يصحبه إلى حاجة » فخرج معه في طريق . فقال الرجل لأبي بكر 
حد بنا عن هذه الطريق لطريق آخرء فإنَ على طريقنا مجلساً فيه 
ناس فنستحبي أن نمرٌ بهم ء فقال له أبو بكر أتيتني في أمرٍ تستحبي 
منه» لا أذهب معك أبدا فيه . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه الحكاية والقول فيها في رسم 
السلف في الحيوان والمتاع المضمون . وبالله التوفيق . 


في كراهة [طول]97'*) الكمين 


قال مالك : رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلى وقد أطال 
ععرين : . 
كميه » فانتظره حتى قضى صلاته ثم دعاه فقال ما تريد ؟ قال : مُدَّ 
يديك . فمدٌ يديه » فقطع فضل كميه [ عن يديه ]260 بشفرة معه ثم 
أعطاه إياه . فقال انتفع بهذا . 
قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية والقول فيها في رسم 
نذر سنة من سماع ابن القاسم قبل هذا ء وبالله التوفيق . 


في كراهة غضارة العيش 


قال مالك : وزعموا أن بعض أصحاب النبى - صلى الله عليه 
وسلم - حين زرعت الحنطة بالمدينة كره ذلك. فقلت لمالك ولم ؟ 
قال : كان الناس يأكلون الشعير» فكره ذلك لغضارة العيش . 


(45) زيادة من ق ” . 
(45) ساقط من ق ” . 


كتاب الجامع الثامن إهضن 


قال. محمد بن رشد : قد مضى :هذا | لمعنو فيما كان عليه أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شظف العيش في رسم نذر سنة من 
سماع ابن القاسم ٠‏ وبالله التوفيق . 


في. محبة. الزجل أن يرى في شيء من أعمال البر 


قال مالك سمعت ربيعة7© يسأل عن المصلى لله ثم يقع في 
نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن 
يلقى في طريق غيره .» فلا أدري ما أجابه ربيعة » غير أني أقول : إذا 
كان أصل ذلك وأوله لله فلا أرى بذلك بأساً » وإن المرء ليحب أن 
يكون صالحاً وإن هلذا: ليكون من الشيطان يتصدق فيقول له إنك 
لتحب أن يعلم ذلك ليمنعه ذلك . قلت له : إذا كان أصل ذلك لله 
لم تر به بأساً ؟ قال : إي والله ما أرى به بأساً » قد قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم - : ما شَجَرَةٌ ل سقط وَرَقُهَا شِنَاءٌ ولا 
صَيْفَاًاة6 2 فقال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة » فأردت أن 
أقولها » فقال له عمر : لأن تكون قلتها أحبٌ إليّ من كذا وكذا . 
فأي شيء هذا إلا هذا. وإنما هذا أمر يكون في القلب لا يملك . 
وقال الله عز وجل : « وَالْقَيت عَلَيِْكَ مَحَبَّةَ مني م”© , وقال : 
« وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ 284 . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا في قول مالك مكرراً في رسم 


(46) في ق * : قال وسمعت. ربيعة . 
(45) في مسند أحمد . 

47) الآية و من سورة طه . 

(98) الآية 84 من سورة الشعراء . 


لون البيان والتحصيل 


العقول من هذا السماع وكتاب الصلاة , ومضى من قول ربيعة خلافه في رسم 
طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب ومن كتاب الصدقات 
والهبات ٠‏ والتكلم على ذلك كله في المواضع المذكورة » فأغنى ذلك عن 
اعادته هناء وبالله التوفيق ١‏ ش 


في صفة الأمر بالمعروف 


قال مالك : قال ربيعة سمعت سعيد بن بير يقول :. لو كان 
المرء لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف حتى لا يكون فيه شيء 
ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . قال مالك : وصدق . ومن 
هذا الذي ليس فيه شيء ؟ 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله انه ليبس من شرط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون القائم بذلك سالماً من مواقعة الذنوب 
والخطايا إذ لا يسلم أحد من ذلك » وقد قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله 
عليه وسلم - « لِيَغْفْرَ لَكَ اللَّهُ مَا تقَدّمْ منْ ذَنِْكَ وَمَا تأَحْرَ 4(**» وفي وعد 
الخضر لموسى - عليهما السلام - : واستكثر من الحسنات فإنك لا بد تصيب 
السيئات » واعمل خيراً فإنك لا بد عامل شراً . هذا في الأنبياء فكيف بمَن 
دونهم من الناس . فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الأعيان » 
لقول الله عز وجل : < وَاأْمُؤْمِئُونَ وَالْموْمِنَاتُ بعضهم أوْليَاُ بَعْض يَمُرُونَ 
مغرو وَيَنَوْنَ عن الم 0:14 فيجب على كل أحد في خاصة نفسه 
أن يُنكر من المنكر ما اطلع عليه مِمًا مرّ به واعترضه في طريقه بثلاثة شرائط : 
أحدها أن يكون عالماً بالمنكر. لأنه إن لم يكن عالماً بذلك لم يأمن أن يأمر 


(44) الآية ٠‏ من سورة الفتح . 


'كتاب الجامع الثامن شين 


بمنكر أو ينهى عن معروف ؛ والثاني أن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر 
أكبر منه » مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤدي نهيه عن ذلك إلى قتل نفس وما 
أشبه ذلك ؛ والثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 
وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع . لأنه إذا لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم 
يجب عليه أمر ولا نهي . فالشرط الأول والثاني مشترطان في الجواز » والشرط 
الثالث مشترط في الوجوب . وأما الانتدّاب إلى ذلك والقيام بتفقده وتغييره فلا 
يجب على أحد في خاصة نفسه سوى الإمام » وإنما يستحب له ذلك إذا قوي 
عليه . وذلك بين من قول مالك رحمه الله في رسم الأقضية الثالث من هذا 
السماع من كتاب السلطان . وإنما وجب ذلك على الإمام واستحب لمن سواه 
اذا قوي عليه لقول الله عز وجل : « الذينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الأرْض أُقَامُوا 
الصلاة واتوا الرَّكاةٌ مرا الْمَعْرُوفٍ وَنَهُوْا عَن الْمُتْكر ه200 , ا قول 
سعد بن جين والقرك عليه قال هذا كن رن القللةاامى سما أبن القاضه + 
وما زدته هاهنا تتميم له . ومضى أيضاً في الرسم المذكور في كتاب السلطان 
زيادات في هذا المعنى » وبالله التوفيق . 


في كراهة الإسراع في [ تعلم ]2 '') القرآن 
دون التفقه فيه 


الخطاب أنه قد قرأ القرآن رجال09١22‏ . فكتب إليه عمر أن افرض 


. من سورة الحج‎ ١ الآية‎ )٠١١( 
. ” زيادة من ق‎ )٠١؟(‎ 
. في ق 7 : قرأ القرآن أناس‎ )٠١*( 


بفريا البيان والتحصيل 


فعلنا ذلك أسرع الناس ذ فى القراءة حتى قرأ سبعمائة » فكتب إليه 
عمر أن دع الناس . فإني أخاف أن يقرأ الناس القرآان قبل أن يتفقهوا 
فى الدّين . قال مالك : وإنما قال ذلك مخافة أن يتأولوه على غير 
تأويله . 

قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله » لأن التفقه في القران 
بمعرفة أحكامه وحدوده ومفصله ومجمله وخاصه وعامّه وناسخه ومنسوخه 
آكَدُ من حفظ سواده » فيكون من حفظ سواده ولم يتفقه فيه ولا عرف شيئاً من 
معانيه كالحمار يحمل أسفاراً . وقد أقام عبد الله بن عمر على سورة البقرة 
ثماني سنين يتعلمها , لأنه كان يتعلمها بفقهها ومعرفة معانيها. وبالله 
التوفيق . 


في الذي يقول إنه سيد قومه 


العزيز فقال له : من سيد قومك ؟ قال أنا » فسكت عنه عمر ثم قال 
له : لو كنت سيدهم ما قلته . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال رضي الله عنه ‏ لأن الرجل إنما 
يسود قومه بالتواضع فيهم . والبر بهم . والترفيع لهم . وترك التكبر عليهم ‏ 
والاعتناء بأمورهم ( والتهمم بأحوالهم 0 فإذا اعتقد أن له فضا عليهم دادم 
كير ادناه ير . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إِذَا قَالَ الرّجَل 
هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكهُم؛ 22 . وقد مضى في رسم أخذ يشرب خمراً من 


)٠8١5(‏ أخرجه مسلم في الصحيح . ومالك في الموطأ . وأبو داود في السئن . وأحمد في 
المسند . 


كتاب الجامع الثامن : ف غ١‏ 


سماع ابن القاسم القول في الأخنف بن قيس وقد قال له معاوية بما شرفت 
قومك ولست بأشرفهم ولا بأسنهم ولا بأيسرهم ؟ قال : إني لا أتناول ما 
كفيت » ولا أضيع ما وليت » وقال : لو وجدت الناس كرهوا شرب الماء ما 
شربته . وبالله التوفيق . 


في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بابنة أم سلمة حين دخل بامٌ سلمة 


قال مالك : لما دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - على أم سلمة وعمار بن ياسر على الباب . ذهب 
رسول اللدد ضاي اللفاغلية, وسطلم 12 لبدثو ينها .فيكت الصبية: + 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : خخذيهًا فَلَمّا أحَدَتَهَا 
وَهَدَأنها ذهب رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلم لِيَدنْوَ منْها فكت 
الصبيةٌ فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 2٠0]‏ خذيهًا , 
فسمع عمارٌ بن ياسر فنادى نَحْنٌ تأَحذِّها » فأمر له رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم بها 2٠١‏ : 

قال محمد بن رشد : إنما آمز لبها رستوقُ اذله.- بل الله خالية 
وسلم ‏ لأنه من ولاتها . لأنها مخزومية بنت أبي سلمة بن عبد الأسد الذي 
كان زوجاً لأم سلمة قبل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ابن هلال بن عبد الله 
ابن عمرو بن مخزوم » وعمار بن ياسر مولى لبني مخزوم . لأن أباه ياسراً تزوج 
أمه لبعض بني مخزوم فولدت له عماراً . وذلك أنه قدم مكة مع أخوين له يقال 


: ” ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١١6( 
. ١09 انظر الاصابة لابن حجر في ترجمة أم سلمة رقم‎ )٠١( 


انس البيان والتحصيل 


لهما الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع » فرجع الحارث ومالك إلى 
اليمن » وأقام ياسر بمكة . فحالّف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو 
ابن مخزومء فزوجه أبو حذيفة أمةٌ له يقال لهما سمية » فولدت له عماراً » 
فأعتقه أبو حذيفة . فمن هاهنا هو عمار مولى بني مخزوم ٠‏ فهو مولاهم 
وحليف لهم . وأبوه عربي لا يختلفون في ذلك" . وبالله التوفيق . 


في الكاسيات العاريات , 
ولبس الرجال الرقيق من الثياب 


قال : وسألته عن حديث أبى هريرة : كاسيّاتَ عاريّاتٌ 
مَائلاتٌ مُميلات(257 . فقال : أما كاسيات عاريات فلبس الرقاق » 
وأما مائلات مميلات فمائلات عن الحق مميلات من أطاعهن عن 
الحق من أزواجهن وغيرهم . قال وسألته عن لبس الرجال الرقاق من 
الثياب . فقال : لباس الرجل كله يصير إلى الإزارء فلو لم يكن 
على الرجل إلا إزار لم يكن بذلك بأس . فإذا كان الإزار رقيقا 
والقميصٌ رقيقاً فلا خير في ذلك . وإذا كان الإزار ثخينا(*١5»‏ 
والقميص رقيقاً فلا بأس بذلك اذا كان قصدا ولم يكن على وجه 
السرف . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول في رسم نذر سنة من سماع 
ابن القاسم على حديث أبي هريرة المذكور وقوله كاسيّات عَارِيَاتَ مَائلات 
مُميلاتٌ الحديث. فأغني ذلك عن إعادته هنا مرة أخرى . وقول مالك في لبس 


. أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ . عن ابي هريرية‎ )٠١4( 
. خشتاً . وما أثبتناه عن ق ” أنسب‎ َ ١ في الأصل وق‎ )٠١9( 


كتاب الجامع الثامن يران 


الرجال الرقيق إن الأمر يرجع في ذلك إلى الإزار صحيح . لأآن بدن الرجل 
ليس بعورة . فإذا اتزر بإزار خين جاز أن يلبس الثوب الرقيق الذي يصف . 
لأن بدّنه ليس بعورة » بخلاف المرأة التي هي كلها عورة فجاء فيها الحديث » 
وبالله التوفيق لاا شريك له . 


في كراهة السكنى في الأرض التي يعمل فيها 
بغير الحق ويُُسبّ فيها السلف 


قال وسمعته يقول : ما تنبّغي الإقامة بأرض يُعمل فيها العمل 

كيو الصق والشيك اللسلفك + قال آبو اداه لمعاوية حبق قال سمغت 
الي صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا ء فقال معاوية ما 

كنت أرى بمثل بهذا سنا قال انو الدرداء : : برك عن رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم - وتُخبرني عن رأيك. لآ أساكنك بأرض 
أنت فيهاء فخرج عنه. قال مالك : فالناس كانوا يخرجون من الكلمة. 
وهذا يقيم على هذا من العمل بغير الحق به والسبّ للسلف , 
قال الله عز وجل : «ايَجِدْ في الأزض مُرَاعَماً كثيراً 
وَسَعَةَ 21١١#‏ , 

قال محمد بن رشد : قد مضى في رسم كتب عليه ذكر حق من 
سماع ابن القاسم تفسير قوله عز وجل : ل يَجِدْ في الأرْض مُرَاعَماً كثيراً 
وَسَعَةَ 4 . والمعنى في كراهة السكنى في الأرض التي يعمل فيها بغير الحق 
ويُسب فيها السلف بيّن , لآن العمل بخ بغير الحق وسب السلف من المناكر التي 
يجب تغييرها والنهي عنها . فإذا لم ينه عنها واشتهر العمل بها لم يأمنوا أن 
تحل العقوبة بجميعهم . فقد جاء إِنَّ الله لآ يُعَذَّبُ العامة نوب الْخَاضّةه 0١‏ 


. في مسند أحمد‎ )١١1١( . من سورة النساء‎ ٠٠١ الآية‎ )١١١9( 


شف البيان والتحصيل 


وَلَكنْ إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم . وقول معاوية لأبي 
الدرداء حين باع سقاية من ذهب أو.ورقٍ بأكثر ممن وزنها فقال له أبو الدرداء 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يَنْهَى :عن مثل هذا : ما كنت أرى 
بمثل هذا بأساً » لم يقصد بذلك مخالفة ما قاله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وإنما تأول قوله على أنه إنما نهى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن التفاضل في بيع 
العين بالعين والتبر بالتبر والمَصوغ بالمصوغ . فأجاز التفاضل بين العين والتبر 
وبين العين والمصوغ وبين التبر والمصوغ . وهو شذوذ وخلاف للجمهور. 
لأنهم حَمَلوا نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن التفاضل بين الذهبين وبين 
الورقيين على عمومه . فسأل صائغ عبد الله بن عمر فقال له : إني أصوغ ١‏ 
الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل بذلك قدر عمل 
يدي . فنهاه عن ذلك وقال : الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم . لا فضل 
بينهما » هذا عهد نبينا إلينا وعهدّنا إليكم . ففهم ‏ رضي الله عنه ‏ من قول 
التي صلى الله عليه وسلم.- الدَّينَارٌ بالديتار لآ فضل بَينَهُمَااة© [أن 
الدينارين المصوغين من الذهب لا فضل بينهما 2١١0]‏ وحكم أن ذلك عهد 
من النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إليهم . وقد جاء بيان ذلك فيما جاء من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر السَّعْدَيْنِ*2 أن يبيعا آنية مِنَ 
2 ماعل اىم يي عسمائكة تنج كعسرى ده # 7 يتأت كععرى د2بيخني عه 

الماتم عن م0 و فض فاع كل ثلاثة باربعةٍ عينا » وكل ار بعةٍ بثلاثة عينا , 
قَقَالَ لهُما رسول الله صلَى الله عليه وسلم ‏ أرَبَيتَمَا فَرَدااة١2.‏ وبالله 
التوفيق . 


. صانع ... إني أصنع‎ : ١ هكلا في ق37ء وهو أنسب . وفي الأصل وق‎ )١١9( 

)١١5(‏ في كتاب البيوع من الموطأ . عن أبي هريرة » ولفظه : الدينار بالدينار » والدرهمم 
بالدرهم . لا فضل بينهما . 

. 7 ما بين معقوفتين ساقط من قى‎ )١١5( 

. وسعد بن عبادة‎ ٠» هما سعد بن أبي وقاص‎ )١١6( 

. في كتاب البيوع من الموطأ » عن يحيى بن سعيد‎ )١1( 


كتاب الجامع الثامن وفرور 


في الذي يكتب إلى أصغر منه هل يبدا به ؟ 


قال : وسئل عن الذي يبدأ في الكتاب بأصغر منه ولعله ليس 
بأفضل منهء أترى بذلك بأساً ؟ فقال لا والله ما أرى بذلك بأساً . 
أرأيت إذا وسع له إذا جاء فجلسء أو لو سَقِيَ فأعطاة إياه. وقال إن 
أهل العراق يقولون لا تبدأ بأحد قبلك وإن كان أكبر منك أو أباك 
فعيب ذلك من قولهم عيباً شديداً . قال مالك جاء رجلان فأراد 
أحدهما أن يتكلم عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أصغر ء 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ري للذي هو 
أكبر منه . قال وسمعت أن أبا بكر الصديق حين جاء رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم بأبيه فقال له : لو تَرَكت الشَيْحَ في منزله 
لحتناة220 , 


ثلاث ركعات ». وفي موضعين من رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم » 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وبالله التوفيق . 


في الحجامة وتساوي الأيام فيها 
قال مالك : وتحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


. جزء من حديث صحيح متفق عليه مروي عن سهل بن أبي حَثْمَة الأنصاري‎ )١10 
5 أخرجه النووي في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل من رياض الصالحين‎ 
في مسئد أحمد . ولفظه : هلاً تركت الشيخٌ . . . وفي رواية أخرى : لو أَقَرَرْتَ‎ )١18( 


ا البيان والتحصيل 
قال : 0 200 الدَّاءَ فَالْحجَامَةُ تَبْلْعْههه١2‏ . قال مالك 0 
ويوم الأريعاء.: 5 0-0 ا 0 
يغرس فلا يعقِ من الأيام شيئا » فإن الأيام كلها لله » إن هذا الشيطان 
للإنسان عدو مُبين الو ا ا يي 
عشرة وثللاث عشرة » فقال أ نا أكره هذا ولا أحبه » كأنه يكره أن 
يكون لذلك وقت . 

قال محمد بن رشد : معنى قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إِنْ 
كَانَ دَوَاءُ يبلغ الداء فإنَ الْحجَامَةَ تبلغه . أي أن الحجامة من الأدوية التي 
[ قد ]2*0 تبلغ الداء . لأنه قد أعلم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن الذي أَنْرَلَ 
الدّاءَ أَنْرَّلَ الدّوَاةا'"22 » فليس قوله إن كان دَوَاءُ يبلغُ الداء شا منه في ذلك » 
وإنما معناه إذا كان الدواء قد يبلغ الداء فإن الحجامة من الدواء الذي قد يبلغ 
الداء . وقد مضى قبل هذا في هذا السماع القول في التشاؤم بالحجامة") 
في بعض الأيام فلا معنى لإعادته هنا. وبالله التوفيق . 


في رفع عمر بن الخطاب صوته في صلاته بسورة 
النبي عليه السلام فوق ما كان يفعل 


قال وسمعت رجلا صدقاً "22 يحدث أن عمر بن الخطاب قرأ 


. في كتاب الجامع من الموطأ‎ )١14( 

. 5” ساقط من ق‎ )١17١( 

. في مسئد أحمد‎ )١7١( 

. في ق”3 : في التسليم بالحجامة » وهو تصحيف‎ )١7( 
. في ق ” : وسمعت رجل صدقٍ‎ )١199( 


كتاب الجامع الثامن ضيف 


سورة النبي عليه السلام فرفع بها صوته » فقيل له لم رفعت صوتك 
بهذه السورة ؟ فقال : أردت أن أذكرهن العهد . قال مالك يريد 
أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قلت له : أي سورة ؟ قال لا 
أدري أهي الصَغرى أو الكبرى . 

قال محمد بن رشد : الصغرى هي التخريم» والكبرى هي 
الأحزاب . وقد مضى في رسم مرض وله أم ولد فحاضت هذا والكلام عليه ٠‏ 
وبالله التوفيق . 


حكاية عن عمر بن عبد العزيز 


قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يقول للناس : أيها 
الناس » من كان هاهنا من أهل البلدان فليلحق ببلده » فإني أنساه 
هاهنا وأذكره في بلده » ومّن كانت له قبل عامله مظلمة فلا إِذْنَ له 
علي . 

قال محمد بن رشد : معنى أنساه هاهنا أي أتركه في العطاء فلا 
أعطيه مع من هاهنا من أهل البلد شيئاً » وأذكره في بلده فأعطيه معهم . يريد 
أنه لا مزية لهم عنده في ترك بلادهم إلى هذا البلد . وقوله إن من كانت له قبل 
عامله مظلمة فلا إذن له علي » معناه لا يحتاج إلى الاستئذان » فليدخل علي 
متى ماجلست للناس دون إذن » وبالله التوفيق . 


في الكراهة للمفتي أن يقول فيما يِؤْدَيه 
إليه احتهادُه في تحليل أو تحريم هذا حلال وهذا حرام 


قال مالك : لم تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال وهذا 


22 اللييان والتحصيل 


حرام . ولكن يقال أنا أكره هذا ولم أكن لأصنع هذا . فكان الناس 
يكتفون بذلك ويرضون به ء وكانوا يقولون إنا لتكره هذا وإن هذا 
ليتقى ٠‏ لم يكونوا يقولون هذا حلال وهذا حرام . قال : وهذا الذي 
يعجبني والسنة ببلدنا . 

قال محمد بن رشد : قوله لم تكن فتيا الناس أن يقال هذا حلال 
وهذا حرام » معناه فيما يرون باجتهادهم أنه حلال أو حرام » إذ قد يخالفهم 
غيرهم من العلماء في اجتهادهم . فإذا قال المجتهد فيما يراه باجتهاده حلالا 
أو حراماً إنه حلال أو حرام . أَوْهَمَ السامعٌ بأنه حلال أو حرام عند الجميع . 
فيحتاج أن يقيد قوله بأن يقول هو حلال عندي أو حرام عندي . وهذا على 
القول بأن كل مجتهد مصيب للحق عند الله في حق اجتهاده. وأما على مذهب 
من يرى أن الحق في واحد وأن المجتهد قد يخطئه وقد يصيبه ع فلا يصح له 
أن يقول فيما يؤديه إليه اجتهاده من تحليل أو تحريم هذا خلال أو حرام 
بحال . إذ لا يدري على مذهبه لعله عند الله بخلاف ما قاله » فالصواب أن 
يقول أرى هذا مباحاً أو أراه محظوراً فيما تعبّدني الله به في خاصة نفسي وأن 
أفتي به . وإن علم أن السائل يكتفي منه بأن يقول له فيما يرى أنه لا يحل له 
أكره هذا ولم أكن لأصنمٌ هذا . ويكفٌ بذلك عن استباحة ذلك الشيء » ساغ 
له أن يقتصر على ذلك القول فيه ء وبالله التوفيق . 


ما جاء في قول الرجل هلك الناس 


قال وسألته عن قول(4؟2 النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : مَنْ 
قَالَ هَلَكَ الناس فَهُوَ أُمْلَكُهُم*"2 . قال ذلك فيما يرى [ واللّه 


(174) في اق 72 : عن حديث . 
(176) تقدّم قريباً تخريج هذا الحديث . 


كتاب الجامع الثامن م 


أعلم ]22 أن يقول ذلك الرجل تفضيلاً لنفسه على الناس » يقول 
هلك الناس فلم يبق غيري . وأما الذي يقول ذلك تحزناً على الناس 
ويقول هلك أهل هذه. القرية وبادوا وذهب خيار الناس 3 على وحه 
التحزن » فإن ذلك من كلام الناس وهو حسن . 

قال محمد بن رشد : تفسير مالك للحديث صحيح بين لا اختلاف 
فيه . وقد مضى هذا الحديث والقول عليه في رسم المحرم يتخذ الخرقة 
لفرجه من سماع ابن القاسم . وبالله التوافيق . 


في تفسير ما جاء في أن من قال لأخيه 
كافر فقد باء بها أحذهما 


وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : مَنْ قال 
لأخيه كافر ققد بَاءَ بها أَحَدّهُمَاا"'2. قال: أرى ذلك في 
الحَرُوريّة . فقلت له : أتراهم بذلك كفاراً ؟ قال لا أدري ما هذا . 


قال محمد بن رشد : هذا حديث يحتمل وجوهاً من التأويل : 
أحدها أن يكون معناه أَنَّ من قال لصاحبه يا كافر معتقدأً أن الذي هو عليه هو 
الكفر . فأحدِّهما على كل حال كافر ء إما المقول له إن كان كافراً » وإما 
القائل إن كان المقول له مؤمناً . لأنه إذا قال للمؤمن يا كافر معتقداً أن الإيمان 
الذي هو عليه كفر فقد حصل هو كافراً باعتقاده إيمان صاحبه كفراً . والدليل 


(5؟1١)‏ ساقط من ق” . 
)١77(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما , :ومالك في الموطأ . وأحمد في المسند ‏ 


بألفاظ متقاربة . واللفظ هنا للموطأ . قال الباجي : أي إن كان المقول له كافرأ فهو 
كما قال ؛ إن لم يكن خيف على القائل أن يصير كذلك . 


دين البيان والتحصيل 


على ذلك قول الله عز وجل : 8 ومن يَكْمُرْ بالإيمَانِ فَقَدْ خبط عَمَلُهُ 28# . 
وأما إن قال للمؤمن يا كافر وهو يظنه كافراً ولا يعلم أنه مؤمن فليس بكافر وإنما 
هو غلط . والثاني أن يكون معناه النهي عن أن يكفر الرجل صاحبه باعتقاد ما 
لا يتحقق أنه باعتقاده كافر . لأنه إن لم يكن باعتقاده ذلك كافراً كان القائل له : 
ذلك قد باء بإثم ما رماه به من الكفر . والثالث أن يكون معناه النهي عن أن 
يظن الرجل بأخيه المسلم أنه يعتقد الكفر ويُظهر الإسلام فيقؤل له يا كافر» 
لأنه إن لم يكن كذلك باء بإِئم تكفيره(*""2 . وقول مالك أرى ذلك في 
الحرورية يحتمل أن يريد بذلك أن الحرورية التي تكفر المسلمين بالذنوب 
[ من القول ('"2>2 تبوء بذلك إما بالكفر على التأويل الأول إن كانت تعتقد أن 
الإيمان الذي عليه المسلمون كفر ؛ وإما بالإثم على التأويل الثاني إن كانت لا 
تقد يمان التسلمين قفرا »,زهداتهو الأظون» وحمل أنايرية أن كن يكفر 
الحرورية من المسلمين يبوء بإثم ذلك إن لم يكونوا كفاراً بما يعتقدونه . وقد 
قال مالك في هذه الرواية لما قيل له أتراهم بذلك كفاراً ؟ قال لا أدري ما 
هذا . وبالله التوفيق . 


في أن الثناء لا يكون عامل إلا بعد المخالطة في السفر 
والمال 


قال مالك : كان يقال في الزمان الأول إذا أثنى الرجل على 


الرجل : أصحبته في سفر ؟ أشاركته في مال ؟ قال فإن قال لا قيل له 


َه 


(48؟17١)‏ الآية 6 من سورة المائدة 5 
)١179(‏ في ق”5 : باء بإثم الكفر . 
)١70(‏ ساقط من ق ” . 


كتاب الجامع الثامن وم 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه إن قال إذا سكل هل صحبه 
في سفر أو شاركه في مال نعم فثناؤه عليه تزكية له » وإن قال لا لم يكن عليه 
في ثنائه عليه بما ظهر إليه من ظاهر حاله إِثمٌ ولا حرج , ولم تصح بثنائه عليه 


في قول القاسم في ربيعة 
ربيعة » فإذا قام قال القاسم : أترون من مضى ضَلُوا عما يقول 
هل نكرو ذللف: لقا 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذاء والله أعلم » أنه عاب 
عليه("22 إجازة بعض ما كرهه من مضي والاحتجاج له . وبالله التوفيق . 


في قول القاسم بن محمد لعمر بن عبد العزيز فيما عرض 
عليه من المال 


قال مالك : دخل عمر بن عبد العزيز [ من ]250 مكة . فلقي 
القاسم زود فقن خارص اليه قال إن -نمنا فضتول + فقا 
القاسم : إني امرقٌ لا آخذ من أحد شيئاً . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول في وجه قول القاسم بن محمد 
هذا لعمر في آخر رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته » 
وبالله التوفيق . 


(11) في ق 7 : غلب عليه » ولعله تصحيف . )١0(‏ ساقط من ق ” . 


إن البيان والتتحصيل 


في الذنوب وذنب المشاركة في القتل 


قال مالك . وقال القاسم بن محمد : إن الذنوب لاحقة 
بأهلها . [ قال مالك ]20 وكان يقال : من لقي الله ولم يشرك في 
دم مسلم لقي الله خفيف الظهر . 

قال محمد بن رشد : قول القاسم بن محمد إن الذنوب لاحقة 
بأهلها صحيح . يشهد لذلك قول الله عز وجل : « فَمَن يَعْمَل مِقَالَ ذْرَةٍ خيراً 
ره وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَا يَرِّ 2404© , وقوله عز وجل : « وَل َزْرُ وَازرَة 
رْرَ أخرَى "2 وقوله : ظ وَإِنْ تَدْحُ مُعْقلَةَ إلى حمْلِهَا لا يحمل مِنْهُ شَيْءٌ 
وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى 2"”74 ومعنى قول القائل من لقي الله عز وجل ولم يشرك في 
دم مسلم لقي الله خفيف الظهر . أي أن الذنوب وإن عظمت فهي تخفٌ عند 
إضافتها إلى المشاركة في الدم » لأن الله عز وجل يقول : « كنبا عَلَى بَني 
ِسْرَائِيلَ أَنُّ مَنْ قَتَلَ تفْساً بميْرِ نَفْس أو قَسَادٍ في الأض فَكَأنمَا قَتَلَ الناسَ 
جميعاً وَمَن أحْيَّاهَا فَكَأَنْمَا أَحْيا النّاسّ جَمِيعاً 2# . وقال : « وَمَن يَقْثْلُ 
مُؤمِناً مَُعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خالداً فيهًا وَعْضِبَ اللَهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا 
عَظِيماً 2984© . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : كُلّْ ذَنْبٍ عَسَى 
الله أنْ يَغْفِرَهُ إل مَنْ مَاتَ كَافراً أو قتَلَ مُوْمِناً مُتََمّدادة؟2© . وجميع الذنوب 


. ” ساقط من ق‎ )١10( 
. الآية لا من سورة الزلزلة‎ )١15( 

: من سورة الأنعام‎ ١55 الآية‎ )١0( 

. من سورة فاطر‎ ١4 الآية‎ )١15( 

. الآية ”7# من سورة المائدة‎ )١/( 

. الآية “97 من سورة النساء‎ )١8( 

)١19(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الفتن من السئن . والنسائي في كتاب التحريم » وأحمد 

قي المسند . 


كتاب الجامع الثامن 8 


تمحوها التوبة بإجماع سوى القتل , فإن أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم مِن العلماء المسلمين اختلفوا في قبول توبة القاتل . وقد مضى الكلام 
على هذا في رسم يسلف في المتاع والحيوان المضمون من سماع ابن 
القاسم . وبالله التوفيق . 


في تواصي أزواج النبي عليه السلام في العَسل الذي 
كان يشربه عند إحداهن 


قال مالك : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينصرف 

من الصبح فيدخل على حَفصة فيسلم عليها وعلى أزواجه كلهن . 
0 » فكان يجلس عندها ويلعق عسلا كان 
عندها . فتواصى أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بينهنٌ ونفسنها 
0 » فقلن إذا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول 
إنا نجد منك ريح المغافير » فقالت زينب فَلّقد أردت(225 أن أقوله 
قبل أن يدخل على ٠.‏ فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ريح 
المغافير » ثم دخل عليهن واحدة بعد واحدة فقلن له ذلك . وكا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكره أن يوجد منه ريح شيء ء 
فقال والله لا آكله أبداً . فكانت عائشة إذا ذكرت هذا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ تبكي ثم تبكي وتقول : مَنَعْنَا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا كان يشتهيه . قال مالك والمغافير 
شجرة تنبت بالوادي تشبه ريح العسل . 

قال محمد بن رشد : قد جاء في التفسير عن عبد الله بن عتبة » 


. هكذا في ق 7 ء وهو الأنسب . وفي الأصل وق ” : ما هذه أردت‎ )١50( 


ذانا البيان والتحصيل 


وابن أبي مليكة ء أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ شرب عَسَلا عِنْدَ زْيْنَبَ 
بنت جَحْش » فاجْتَمَعَتُ عائشة وحفصةٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ أَنْ تَقُولا لَهُ إن 
نشم منْكَ ريح الْمَغافير2*2 . والمُغافير صمغ - متغير الرائحة » ويقال إنها 
بقلة واحدها مُغفور ‏ بضم الميم ‏ فلما صار إلى كل واحدة منهما قالت له إني 
أشم منك ريح المغافير» فحرم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - شرب العسل . 
وقيل إنه حلف على ذلك » وإن قول الله عز وجل ١9‏ يَأيهَا الي لِمّ تحَرْمْ مَا 
حل اللّهُ لَك تَبتَغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكٌَ 254 نزل في ذلك . وقد ذكرنا هذا 
قبل هذا في هذا الرسم في هذا السماع ء والله أعلم عند من شرب العسل 
منهما . ويحتمل أن يكون شربه عند كل واحدة منهما من زينب وحفصة . 
وبالله التوفيق . 


061 


في بيان المحروم من هو 


وسئل مالك عن المحروم من هو؟ فقال إنه ليقال هو الفقير 
الذي لا يسأل ويحرم الرزق . ثم سُئل بعد ذلك أيضاً فقال : سمعت 
أنه الفقير الذي يحرم الرزق . 

قال محمد بن رشد تحر لاك العبدروة .يانه الفقير الذي لا مانا 
صحيح» لآن الله عز وجل قال: «والذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومْ للسّائلٍ 
والْمَحْرُوم 94" يدل أن السائل غير المحروم . إذ لا يعطف الشيء إلا 
على غيره لا على نفسه . وكذلك القانع هو غير المُعترٌ في قوله عز وجل : 


)١41(‏ تقدم تخريج هذا الحديث .وتقدّم أنه يُروى مغافير ‏ بالفاء ‏ ومغائير ‏ بالثاء المثلثة من 
فوق ‏ وكلاهما كريه الرائحة . 

. الآية الأولى من سورة التحريم‎ )١57( 

. الآية ©” من سورة المعارج‎ )١15*( 


كتاب الجامع الثامن لاع 


< فَكُنُوا منْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانَعَ وَالْمُغْمَرَ 404" فالقانع الفقير المتعفف الذي 
يقنع ولا يسأل » والمعترٌ الذي يعتريك يسألك في كفه . والبائس الفقير في 
له : « وَأَظعمُوا الْبَائْسٌ الْمَقيِرَ «**'© هو الضعيف الفقير . وقيل في الفقير 
إنه الذي به زمانة . وقد اختلف في الفقير والمسكين في قوله عز وجل : 
< إِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُفَرَاءِ وَالْمَسَاكين 22*24 فقيل الفقير الذي له البلغة , 
والمسكين الذي لا شيء له ؛ وقيل الفعير الي ' لذ الله والتسكين الذي 
له الشيء ؛ وقيل الفقير الذي لا مال له وليس به زمانة » والمسكين الذي به 
زمانة ؟ والفقير الذي لا يسأل ء والمسكين الذي يسأل ؛ وقيل الفقير من 
المهاجرين » والمساكين2©4 من غير المهاجرين ٠‏ وقيل الفقير المسلم , 
والمسكين من أهل الذمة » وروي ذلك عن ابن عباس ٠‏ وبالله التوفيق . 


في تفسير قول الله عز وجل : ولا تَنْسَ نصيبك من الدنيا 


قال : وسئل مالك عن تفسير قول الله عز وجل : 8 وَلآ تنس 
8 58 من الدّنيّاه8؟2 ما هو؟ [قال وسئل : ]20457 عن وَأحس 59 
عا أغمن الله ليك 04414 ماهو ؟ قال أن يعيش وياكل وتخترب 
غير مضيق عليه في شيء . 


. الآية 5" من سورة الحج‎ )١54( 

. الآية 78 من سورة الحج‎ )١54©( 

. من سورة التوبة‎ 5٠ الآية‎ )١55( 

)١407(‏ في الأصل وق ١‏ : وقيل الفقراء من المهاجرين . والمساكين . . . وما أثبتناه من ق 
؟ أنسب للسياق . 

. الآية لالا من سورة القصص‎ )١54( 

. ١ ساقط من الأصل وق‎ )١59( 

. الآية لالا من سورة القصص‎ )١6٠0( 


57 البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد :: ردّ مالك تأويل هذه الآية إلى معنى قول الله 
عز وجل : ظ وَالذِينَ إِذَا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يُقِْرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ 
قَوَاماً 2*4 وقد قيل في معنى قوله : « وَلاَ تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدَُْا 4 أي 
اعمل في دنياك لآخراك .» ولا تترك. حظك من الدنيا الذي هو طاعة ربك 
وعبادته » وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن إليك . وقيل معناه 
وأحسن في الدنيا بإنفاق مالك الذي أتاكه الله في سبيله ووجوهه. وسع به 
عليك . وبالله التوفيق . 


في تفسدر الراسكين ٠:‏ في العلم 


قال : وسألته عن تفسير قؤل الله عز وجل :اط وما يغلم تاويلة 
إِلذّ اللّهُ والرَاسحُونَ في العلم يَقَولُونَ آمَنَا به ٠‏ كل منْ عند 
59 4" أيعلم تأويله الراسخون في العلم ؟ قال لاء 0 
ذلك أن الله عز وجل قال : « وَمَا َعَم اويل إل اللّهُ # ثم 
فقال : « والرَّاسِحُونَ في العلّم له 
ليس يعلمون تأويله . والآية التي بعدها أشد عندي قوله : 8« رَينَا ل 
تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَمَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أَنْتَ 
الْوَهَّاتُ “ه2055 . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول على الراسخين في العلم مَن 
هم . وهل يعلمون تأويل المشتبهات أم لا. في رسم البز من سماع ابن 
القاسم . فأغنى ذلك عن إعادته ٠.‏ وبالله التوفيق . 


(169) الآية /ا" من سورة الفرقان . 
(؟16١)‏ الآية لا من سورة آل عمران . 


*كتاب اللجامع الثامن اق 


في الاجتماع في قراءة القران 


قال وسئل عن القوم يجتمعون فيقرؤ ون القرآن جميعاً السورة 
الواحدة » فقال إني لأكره ذلك . ولو كان بعضهم يتعلم من بعض لم 
أر بذلك بأساً . قيل له :: أرأيت إن كان واحد منهم يقرأ عليهم ؟ 
قال : لا بأس به . قال وسئل عن القوم يجتمعون فيقرؤ ون السورة 
الواحدة . فقال لا يعجبني هذا ولا أحبه » ولكن لو قرؤ وا على رجل 
منهم واحد . أو قرأ عليهم رجل: منهم. لم أر بذلك بأساً . فقيل له 
لد الي وي و 00 
وأنا أكره الذي بلغني عن بعض أهل الشام د يجتمع النفر جميعاً 
فيقرؤ ون السورة الواحدة . فقال لا يعجبني هذا 55 أحبه ولكن يقرأ 
عليهم رجل منهم ويقرؤٌ ون عليه واحداً 5 ترف الناس اليوم 
0 ؟ لم يكن يفعله أحد(؟*2"7 فلا يعجبني 
ولا أحبه . قيل له فهل يجتمعون فيقرأ هذا من سورة وهذا من سورة 
ل ١‏ تعانا أحدهم فتح عليه ؟ فقال ما يعجبني هذا ولا 
أحبه . قال الله عز وجل : © وَإِذَا قرىء الْقَرَآنْ فَاسْتَمعُوا لَّهُ وَأنصئوا 
َعَلّكُمْ تَرْحَمُون 26*04 وهؤلاء يقرؤ ون هذا من ناحية وهذا يقرأ من 
ناحية » هذا يشبه الاستخفاف بالقرآن » والذي بلغنى عن بعض 
الناس من قراءته إياه منكوساً » والآية من هذه السورة وال كه 
السورة » فلا يعجبني هذا ولا أحبه » ولكن يقرأ كل واحد منهم على 
رجل أو يقرأ عليهم رجل منهم . 


. في ق؟ : لم يكن منهم أحد فعل هذا‎ )١154( 
. من سورة الأعراف‎ 7٠١8 الآية‎ )١6ه(‎ 


لازا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : أجاز أن يقرأ الواحد على الواحد وعلى 
الجماعة . وهذا هو المختار المستحسن الذي لا اختلاف فيه . وكره أن تقرأ 
الجماعة على الجماعة وعلى الواحد . وقد اختلف قوله في ذلك : فخففه في 
رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في رسم سلعّة سماها منه . 
فوجه الكراهة في ذلك أنه إذا قرأت الجماعة على الواحد لا بد أن يفوته سماع 
ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من يصَغي إليه 
منهم . فقد يخطىء في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته » فيحمل 
عنه الخطأ ويظنه مذهباً له . وكذلك إذا قرأت الجماعة على الجماعة . لأن 
كل واحد من الجماعة التي تقرأ عليها الجماعة لا بد أن يفوته سماع ما يقرأ به 
بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من يخطىء منهم . ووجه 
تخفيف ذلك المشقة الداخلة على المقرىء بإفراد كل واحد من القراءة عليه إذا 
كثروا » ووجه تحسيئه لذلك إنما معناه » والله أعلم . إذا كثر الْقَراءٌ عليه حتى 
لم يقدر أن يعم جميعهم مع الإفراد . فرأى جمعهم في القراءة أحسن من 
القطع ببعضهم . فهذا تأويل ما ذهب إليه مالك . والله أعلم . وأما اجتماع 
الجماعة في القراءة في سورة واحدة أو في سور مختلفة دون أن يقرؤ وا على 
أحدهم فهو من البدع المكروهة لم يختلف قول مالك في ذلك . وقد 
مضى22977 الكلام على ذلك في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب 
الصلاة وفي رسم لم يدرك من سماع عيسى وبالله التوفيق . 


في تفسير الفصياة 
قال [ مالك ]20977 وسألته عن قول الله عز وجل : 8 وَقَصِيلَته 


. في ق 7 : وقد نص‎ )١1655( 
. ١ ساقط من الأصل وق‎ )١61( 


كتاب الجامع الثامن أهم 


التي تؤويه 2404 مَنْ هي ؟ قال هي أمّه . 
قال محمد بن رشد : هذا قول الحسن ؛ وقيل في فصيلته التي 
تؤويه إنها أذنى قبيلة منه » قال ذلك أبو إسحاق ؛ وقال الكلبي الفصيلة أصغر 
من الفخذ سميت بذلك حين انفصلت من الفخذ . ثم العشيرة وهم بنو الأب 
الادني الذي يجمعهم . قال والعشيرة كعبد مناف من قريش . والفصيلة 
ا ا #وقال أبو عيرق “-«نضيكه 
. قال أبو جعفر . وابن الكلبي أعلم بذلك منه . وبالله التوفيق . 


في تفسير قوله عز وجل اهبطوا مضراً 


| وسكل عن قول الله عز وجل : « امبطوا مضراً فإِن لكُم مَا 
سَأَلَتم 20*04 أي مصر هي ؟ قال : هي في رأيي بلاد فرعون . 

قال محمد بن رشد : قرأ بعض من شذَّ عن السبعة مِضْرٌ ‏ بغير 
ألف ‏ فعلى هذا لا يشكل أن المراد بها مصر نفسها. [أي مصر 
فرعون ](60© . كما قال مالك . مثلٌ قوله عز وجل : « ادْخْلُوا مِصرّ إِنْ شَاءَ 
اللّهُ آمنينَ 26664 ولم يقرأ أحد من السبعة مصر بغير ألف . لأن القراءة بذلك 
تخالف المصحف . وفي القراءة بالألف وجهان : أحدهما أن يراد بها مصر 
بعينها » أي مصر فرعون كما قال مالك بجعل مصر اسماً للبلد فصّرف لأنه 
مذكر سمي به مذكرء والثاني أن يراد بها مصرٌ من الأمصار لأنكم في البَرَ 
البدو2'6"2 . والذي طلبتم لا يكون في البوادي ولا في الفيافي . وقد قيل إن 
ضرا هذه الآرقن- المقدسة . وباللة التوفيق.. 


. من سورة البقرة‎ 5١ الآية‎ )١69( . من سورة المعارج‎ ١7 الآية‎ )١164( 
. الآية 44 من سورة يوسف‎ )١51( . 7 ساقط من ق‎ )١16٠١( 
. وفي ق 7 بياض . ولعل الصواب : في بر البدو‎ . ١ كذا في الأصل وق‎ )١15؟(‎ 


ووم : البيان والتحصيل 


في تفسير قوله عز وجل : 


6 م مو 


كانُوا قليلاً من اللَّيْل مَا يَهْجَعُون 


'وسثل [ مالك ]2597© عن قول الله عز وجل : « كَانوا قَليلا 
مِنَ اللْيلٍ مَا يَهْجَعُونَ 2674 أهو النوم ؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : الهجوع : النوم .» كما قال مالك رحمه 
الله فمعنى ما وصفهم الله عز وجل به أنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا 
لسهرهم فيما يقرّبهم من ربهم . والتقدير على هذا كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون » وما صلة لا موضع لها من الإعراب » والقليل منصوب بيهجعون » 
فالمعنى كانوا يهجعون قليلاً من الليل . وقد تكون ما في موضع رفع كأنه قال كانوا 
. قليلاً من الليل هجوعُهم . وقد رُوي عن أنس بن مالك أنه قال في معنى الآية: 
كانوا يستيقظون ويصلون ما بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء » قال أي لم تكن 
تمضي عليهم ليلة إل يأخذون فيها ولوشيئاً . فعلى هذا القول تكون ما جحداً , 
ويكون المعنى الإخبار عنهم بأنهم يسهرون قليلاً من الليل ولا ينامونه . والقول 
الأول أولى ٠‏ لأن الله وصفهم بكثرة العمل وسهر الليل وقيامه2١2‏ في العبادة » 
وبالله التوفيق . 


في تفسير قول الله عز وجل : ولذّْلِكَ خَلَقَهُم 

قال وسألته عن قول الله عز وجل : « ولا يَرَالُونَ مُخْتَلفينَ إل 
مَنْ رَحِمَ رَبك وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُم 2604 اللاختلاف خلقهم ؟ فقال 
(159) ساقط من ق ”» . 
)١55(‏ الآية /ا١‏ من سورة الذاريات . 


. في ق ؟ : ومكابدته‎ )١156( 
. الآية م١1١ من سورة هود‎ )155( 


كتاب الجامع الثامن وم 
أي تخلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير . 


قال محمد بن رشد : تفسيير مالك صحيح واضح . لأن الله تعالى 
خلق عباده لما يَسْرَّهُم له مماقدره عليهم من طاعة وإيمان يصيرون به إلى 
الجنة » أو كفر وعصيان يصيرون به إلى النار» يتبين ذلك من تفسيره قوله إثر 
ذلك : «وتَمْتْ كَلِمَةُ رَيَّكَ » أي سبقت كلمة ربك ١‏ لَأمْآنْ جَهَنْمَ مِنَ الْجنة 
والثناس أَجْمَعِينَ 2059 أي من كلا الفريقين من الجنة والناس أجمعين » أي 
من بعضهم لا باستيعاب جميعهم ٠‏ لأنَّ مِنْ تدلّ على التبعيض ... وقوله في أول 
الآية : « وَلَوْ شَاءَ رَُكَ لَجَعَلَ اناس أُمّةَ وَاحدَةٌ 2274 أي على ملة واحدة 
وهي الإيمان والإسلام مثْلُ قوله عز وجل : « وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لآمْنَ مَنْ في 
الأض كلهم جمِيعاً 27504 . وقوله : ظ وَلآ يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ # معناه ولا 
يزال من الناس من أهل ملل الكفر يختلفون22""0 فيما يدينون به من أنواع 
الكفرء لأنهم في ريب من أمرهم وشك لتكذيبهم الحق . قال الله تعالى : 
( بل كَذَّبُوا بلحي لما جَاهَهُمْ فهُمْ في أثْر مَريج 9174" أي ملتبس » وعامة 
الناس كفار . فقوله عز وجل : « إلا مَنْ رَحِمّ ربك » وهم المؤمنون » 
استثناهم [ الله عز وجل (""2 من الناس فعلم بذلك أنهم لم يدخلوا في 
عموم قوله : « وَلآ يَرَانُونَ مُخْعَلِفِينَ 4 إذ لم يُختلفوا فيما يختلف فيه الكفار 
من البعث والتوحيد والإقرار للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالرسالة . فقول من 
قال في تأويل قوله عز وجل : « وَلِذَلِكَ خَلقهم 4 إنه خلقهم للاختلاف » أو 


. من سورة هود‎ ١١9 الآية‎ )١1570( 

. من سورة هود‎ ١١4 الآية‎ )١154( 

. الآية 19 من سورة يونس‎ )١119( 

(:11) في اق 7 : ولا يزال من الناس آهل ملل الكفر مختلفين . 
)١17١(‏ الآية ه من سورة ق . 

. ساقط من ق9‎ )١70( 


اناا البيان والتحصيل 


خلق الككفار منهم للاختلاف والعذاب » والمؤمنين منهم للاتفاق07) 
والرحمة وبالله التوفيق 


في أن المصاحف لا ذُكتب على ما يخالف 
هجاء المصحف الأول 


وسثل مالك : أرأيت من كُتب2749) مصحفاً اليوم » أترى أن 
يكتب على ما أحكم الناس من الهجاء اليوم ؟ فقال لا أرى ذلك . 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى . ومما يبيِّن هذا عندي أنه هكذا أن 
بَرَاءة لما لم يوجد أولها لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم لثلا 
000 والناس كلما كتبوا في الألؤاح من القرآن من 
أول السورة أو آخرها كتبوا قبله2370 بسم الله الرحمن الرحيم ولم 
يحكهم"2 ذلك في المصحف حين لم يجدوا أول براءة . قيل له 
أفرأيت تأليف القرآن كيف جاء هكذا وقد بدأ بالسور الكبار الأول 
ا 0 : أجل » قد نزل بمكة ونزل 
عليه بالمدينة » ولكن أرى أ نهم ألْفُوه على ما كانوا يتبعون“"'2 من 
قراءة رسول الله ا فقلت له : أرأيت الذين 
يتعلمون القرآن في الألواح أترى أن يكتبوا فيها بسم الله الرحمن 


(17) في فق ” : للإيمان . 

. في ق 235 : استكتب‎ )١75( 

(175) في الأصل. و ق١‏ : كتبوا أوله . وما أثبتناه عن ق 5 - أنسب . 
(105) في ق 7 : ولم يحكوا . 

1070) في قى ”" : يسمعون . وأشير إلى هذه النسخة أيضاً في هامش ق ١‏ . 


كتاب: الجامع الثامن نيان 


الرحيم مع أول السورة ثم لا يكتبون بعد ذلك ؟ فقال : لا . ٠»‏ بل أر 
كل ما كتب من القرآن شيئاً أن يبدأ ببسم الله الرحمن ا 
مما("22 يتعلمه ليس يجعله قافا وإنما الذي أكره أن يكتب فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة في المصاحف لأنها تتخذ 
إماماً » فلا أرى أن يزاد في المصحف ما ليس فيه . وأما من يكتب 
في الألواح ما يتعلم فليكتب بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح 
السورة ٠وسطها‏ واخرها . كلما افتتح كتاب شيء منها افتتحه بكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم . ولا يزال إنسان يسألني عن نقط القرآن 
فأقول له أما الإمام من المصاحف فلا أرى أن ينقط ولا يزاد في 
المصاحف ما لم يكن فيها . فأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان 
وألواحهم فلا أرى بذلك بأساً . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا كله بيّن » رأى أن يتبع في 
كتاب المصاحف هجاء المصحف القديم وأن لا يخالف ذلك . » كما اتبع ما 
وجد فيه من ترك بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة » وكره النقط في 
الإمام من المصاحف والشكل على ما قاله في رسم سلعة سمّاها من سماع ابن 
القاسم من كتاب الصلاة , لأن النقط والشكل مما اختلف القراء في كثير منه » 
إذ لم يجىء مجيئاً متواتراً فلا يحصل العلم بن ذلك نزل » وقد يختلف المعنى 
[ باختلافه » فكره أن يقبت في]2"57 أمهات النصاحف ما فيه اختلاف . 
ورخص في صغار لنياف التي يتعلم فيها الولْدَانُ أن تشكل وتنقط . وأجاز 
لمن كتب القرآن في اللوح أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح 
السورة » يريد كانت براءة أو غيرها .» وفي وسطها وفي آخرها . وقوله وإنما 


. في ف ”؟ : إنما‎ )١078( 
. ما بين قوسين ساقط من ق90” . وفيه بياض بقدر كلمة‎ )١74( 


1 البيان والتحصيل 


الذي أكره أن يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة في المصاحف 
لأنه يتخذ إماماً فلا أرى أن يزاد في المصحف ما ليس فيه » معناه في سورة 
براءة » لأن سورة براءة هي التي لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها:. 
وأما سائر السور فبسم:الله الرحمن الرحيم ثابت في أول كل سورة منها . وقد 
مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم الوجه في ترك كتاب بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول سورة براءة » فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


فيما جاء في الحين 


وسثل عن قول الله عز وجل : ظ هَل أنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين 
مِنَ الدّهْر لَمْ يكن شَيئاً مَذُكوراً '«2140 أهوما بين أن حُمل به إلى أن 
وضعته أمه ؟ فقال : لا » ولكن ما مضى قبل ذلك من الدهر كله » 
وقبل أن يخلق آدم. وقيل هو حينْ يعرف وحينْ لا يعرف2©'47. فمن 
الحين الذي لا يعرف هذا. وقوله عز وجل : « ومتاعا إلى 
جين 2474 فهذا الحِينُ الذي لا يعرف ولا يدرى متى هو . والحين 
الذي يعرف : قوله عز وجل « نؤتي أكلهًا كل جين بإِذنٍ 
رَيْها 22640# فهذا الحين الذي يعرف . وهو سنة . 

قال محمد بن رشد : إنما سأله عن الحين في قوله عز وجل : 
« مَلْ أنَى عَلَى الإنْسَانِ جين مِنَ الدّهْرِ 4 هل هوما بَيْنَ أن حمل به إلى أن 


. الآية الأولى من سورة الإنسان‎ )١180( 

(181) هكذا في الأصل و ق١.‏ وشكلت في هذه الأخيرة كلمتا « حين » مرفوعتين 
منونتين . وفي ق ” : وهو يقال حين يعرف وحين لا يعرف . 

(187) الآية ١م‏ من سورة النحل . 

(185) الآية ©؟ من سورة ابراهيم . 


كتتاب الجامع الثامن ا 


وضعته أمّه من أجل أن الإنسان لم يكن قبل ذلك إنساناً . والتلاوة إنما همي 
< هَلْ أتى عَلَى الإنْسَانِ 4 فقول مالك إن الحين ها هنا ما مضى من الدهر كله 
وقبل أن يُخلق آدم » يقتضي أن قول الله عز وجل : < هَل أتى عَلَى الإنسَان 
حِينٌ مِنَ الدّهْر © [ مجاز من القول . تقديره : هل أتى على عالم الإنسان 
حين من الدهر ]2440 لم يكن شيئاً مذكوراً خرج مخرج « وَاسْأل الْقَرِيَةَ » أي 
واسأل أهل القرية . 


وهل هنا ليست استفهاماً » وإنما هي بمعنى التقرير والوجوب » فمعنى 
الكلام على هذا : ألم يعلم الإنسان بالنظر الصحيح أنه قد مضى دهر طويل 
قبل أن يخلق ولم يكن شيئاً مذكوراً عند أحد من الخلق , لأنه لم يزل في الأزل 
مذكوراً معلوماً عند الله أنه سيخلقه . وقد قيل إن المراد بالإنسان ههنا أدم ‏ 
وبالحين أربعون سنة [ وهي المدة التي ]2240 كان فيها آدم ‏ عليه السلام - 
طينة لم ينفخ فيه الروح » رزوي ذلك عن ابن عباس . ومعنى الكلام التقرير 
والتوبيخ وإقامة الحجة على من أنكر البعث . وكأنه معطوف على خاتمة 
السورة التي قبلها قوله فيها : « أُلَيْسَ ذَّلِكَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِي الْمَْتَى م0450 
ألم يأت دهر طويل لم يكن الإنسان فيه شيئاً مذكوراً فقال20 إِنْ من أحدثه 
بعد أَنْ لم يكن . وكوّنه بعد عدمه , قادرٌ على إحيائه وبعثه بعد موته » كما 
قال : « وَلَقَدْ عَلِمْتَم النشأَةٌ الأوْلَى فلولا تَذْكَرُونَ 2480# وقوله بعد ذلك : 
إِنَا حَلَفْنَا الإِنْسَانَ . أي ولد آدم. من نُظَفَةٍ أَمْشَاحِ 2*4 يعني ألوانا 


(1488) ساقط من ق” . 

(ه148١)‏ ساقط كذلك من ق” . 
)١185(‏ الآية #٠‏ من سورة القيامة . 
1870) في فق ” : فيقول . 

(1848) الآية 557 من سورة الواقعة . 
(1489) الآية ؟' من سورة الإنسان . 
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مختلطة . ماء الرجل أبيض غليظ . وماء المرأة أصفر رقيق » والولد يكون 
منهما جميعاً . وبالله التوفيق . 


في الاشّدَ ما هو ؟ 


وسئل عن قول الله عز وجل : 8 فَأرَادَ رَبْكَ أَنْ ْنَا 
َشدَّهُمَا 0400# ما الأسُّد ؟ قال : الحُلّم . وقال مالك: قال الله 
مالي . « ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حَنَى ينلع 

شَدّهُ 21914 فالأشد ها هنا الحلّم . قيل له : فقوله.عز وجل : 
« حَتى إِذا بَلَعْ شه وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةّ 215704 قال هذا شيء بعد 
شيء » فالأشد هو الحلم . 


قال محمد بن رشد : اختلف في الأشْدّ اختلافاً كثيراً » فقيل فقيل الحلّم 
وهو الذي ذهب اليه مالك وقال به جماعة منهم الشعبي ٠‏ قال وذلك إذا كتبت 
له الحسنات وكتبت عليه. السيئات + وقيل إنه عشرون ؛ وقيل إنه ما بين ثمانية 
عشر إلى ثلاثين ؛ وقيل أيضاً ما بين سبعة عشر إلى أربعين . ورُوي عن ابن 
عباس أنه كان يقول : الأشدّ ثلاثة وثلاثون . والاستواء أربعون . والعمر الذي 
أعذر اللَّه فيه إلى ابن آدم ستون سنة . 


سح 7 اه 2 
وَالاشْدٌ جمعٌ . واحدّه شَدّ في قول الكسائي والفراء » إلا أن الفراء 
قال : لم أسمعه ولكني قسته على شد النهار وهو ارتفاعه ٠‏ وباللّه التوفيق . 


(191) الآية ١67‏ من سورة الأنعام . 
(؟9١)‏ الآية ه6١‏ من سورة الأحقاف . 


كتاب الجامع الثامن قوم 


ما جاء عن عمر بن الخطاب في السفر 


قال مالك . وقال يحيئ بن سعيد إن عمر بن الخطاب قال : 
لأن أموت ما بين شعبتي راحلتي أضربٌ في الأرض أبتغي من فضل 
م ُ 0 
الله احبٌ إلى من أن أموت على فراشي . 
قال محمد بن رشد : اختار عمر بن الخطاب - رضي اللةغنلاكد 
السفر للتجارة على القعود . لأن الرجل يؤجر على طلب الربح في ماله ليعود 
به على عياله » أو ليستغني به عن الناس ٠»‏ أو ليفعل به خيراً . 


حكاية عن سليمان بن عبد الملك 


قال مالك : لما حضرت سليمان بن عبد الملك:الوفاة دعا بنين 
له صغاراً فعقد عليهم السيوف بحمائلها يريد لهم الخلافة » فرآهم . 
يجرونها » فقال : إِنَّ بنئي صيبة صيفيون » أفلح مَن كان له ربعيون . 
ثم قال إِنَّ بني صيبة صغار , أفلح من كان له بنون كبارء فقال له 
عمر بن عبد العزيز : ليس كذلك . قال: قال الله تعالى : ا قد 
افْلْحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِ فَصَلّى 2929# . قال صدقت . 

قال محمد بن رشد : ا ال ان 
استخلافه له فيما ذكر [على ما حكي[22940 عن رجاءٍ من حَياة . قال : لما 
وعك سليمان بن عبد الملك جعل العهد بعده-لبعض بنيه» وكان الذي عهد 
إليه غلاماً لم يبلّْ الحُلم . فقلت يا أمير المؤمنين ء إن مما يحفظ الخليفة في 


(19) الآية ١5‏ من سورة الأعلى . 
)١95(‏ ساقط من ق0” . 
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قبره أن يستخلف على المسلمين رجلاً صالحاً مرضيّاً » قال صدقت . ومزق 
الكتاب الذي كان كتب بعهده . ثم قال : فما ترى في داود بن سليمان ؟ 
فقلت يا أمير المؤمنين هو غائب عنك بقسطنطينة » وأنت لا تدري أحيّ هوأم 
ميت ء فقال لي : فمن ترى ؟ قلت : رأيك . فقال : كيف ترى في عمر بن 
عبد العزيز ؟ فقلت أعلمه واللّه خيراً فاضلاً » فقال هو كذلك . وإن ولّيته 
- ولن أُوَلَي أحداً غيره - ليكونن فتئة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إل أن يكون 
أحدهم بعده » ويزيد بن عبد الملك يومئذ غائب على الموسم ٠‏ قال فجعل 
يزيد بن عبد الملك بعده فإن ذلك مما يسكنهم . فقلت : رأيك يا أمير 
المؤمنين » فكتب : 


هذا كتاب من عبد اللَّه سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني 
وليتك الخلافة بعدي ٠.‏ ومن بعدك يزيد بن عبد الملك . فاسمعوا له 


وأطيعوا » واتقوا اللَّه ولا تختلفوا فيطمع فيكم . 


وختم الكتاب وجمع أهل بيته » فلما دخلوا عليه وسلموا قال لهم : هذا 
الكتاب عهدي وهو يشير إليه بيد رجاء بن خيوة2325 . فاسمعوا له وأطيعوا 
وبايعوا لمن سميت فيه » فبايعوا رجلا رجلاً ثم خرجوا والكتاب مختوم في يد 
رجاء بن حَيْوّة . قال رجاء فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال لي : 
إني أخشى أن يكون هذا الأمرٌ أسند إليّ فانشدك باللّه وبما بيني وبينك إل ما 
أعلمتني فنستدرك الأمر في حياته بالاستعفاء» فقلت : واللّه لا أخبرك 
بحرف . فذهب علي غضبان . قال رجاء : ولقيني هشام بن عبد الملك 
فقال : أنشدك باللّه وبما بيني وبينك إل ما أعلمتني بهذا الأمرء فإن كان لي 
علمت . وإن كان لغيري تكلمت » فليس مثلي ممن يقصر به . فقلت واللَّه لا 


)١196(‏ رجاء بن حيوة الكندي . شيخ أهل الشام من الوعاظ الفصحاء الملازمين لعمر بن 
عبد العزيز لما كان أميراً وبعد أن أصبح خليفة . توفي عام 117١1١ه‏ . 


كتاب الجامع الثامن ف 


أخبرك بشيء مما أسرٌ به إليّ » فانصرف وقد يكس وهو يضرب بإحدى يديه 
على الأخرى . فلما حضرته الوفاة قال : الآن يا رجاء فحولني إلى القبلة ع 
فحوّلته إلى, القيلة وقال : أشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأنْ محمداً عبدُه ورسوله . فلما 
قضى نحبه غمّضته وسجيته بقطيفة خضراء . وأرسلث إليّ زوجته كيف 
أصبح ؟ فقلت هو نائم وقد تغطى . فنظر رسولها إليه فرجع وأخبرها . فقبلت 
ذلك وظنت أنه نائم » فجعلت على الباب من أَبْنُ به ووصّيته أن لا يبرح حتى 
آتيه ولا يدخل على الخليفة أحد . وأرسلت إلى أهل بيت أمير المؤامنين » 
فاجتمعوا في مسجد دابق . فقلت بايعوا » فقالوا قد بايعنا مرة ونبايع أخرى . 
فقلت هذا عهد أمير المؤمنين أن تبايعوا ثانية لمن سمّى في هذا الكتاب » 
فبايعوا ثانية رجلا رجلا . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان ورأيت أني 
قد أحكمت, الأمر. قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات أمير المؤمنين » 
فقالوا إِنَا للّه ونا إليه راجعون . ثم قرأت الكتاب عليهم . فلما انتهيت إلى 
ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك لا نبايعه أبداً ٠‏ فقلت إذاً 
واللّه أضربٌ عنقك قم فبايع » فقام يجر رجليه فبايع . قال رجاء : فأخذت 
بضبعي عمر بن عبد العزيز فأجلسته على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه ع 
وهشام يسترجع لما أخطأه . فكان يرجى لسليمان بن عبد الملك بتوليته 
[عمر بن عبد العزيز]”2"5 وتركه ولدّه أن يؤجر على ذلك ويجازى به . ولما 
غسل سليمان وكُفن صلَّى عليه عمر بن عبد العزيز » فلما فرغ من كفنه أتي 
بمراكب 'الخلافة فقال : دابتي أوفق لي 235 . فركب دابته وصرفت تلك 
الدوابٌ . ثم أقبل سائراً فقيل له : تعدل إلى منزل الخلافة » فقال فيه عيال 
أبي أيوب » وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا » فأقام في منزله حتى فرغ له » 
وبالله التوفيق . 


(145) ساقط من الأصل وق .١‏ 
190) في ق 7 : أرفق بي . 


ينض البيان والتحصيل 


في ترك محمد بن مسلمة الدخول في الفتنة 


قال مالك : كان يحيى بن سعيد يحدث أنْ محمد بن مسلمة 
صاحب: النبى.- صلى الله عليه وسلم د وغيرٌه(0*8) لما كانت الفتئة 
اعتزلوا » فنزل محمد الربذة » فجاءه ناس من أهل العراق فجعلوا 
يحضونه ويقولون : تقوم بالناس وتنظر في أمورهم يحرضونه بذلك . 
فقال لأحدهم اقم إلى غمد سيفي هذا قَسْلَ سيفي منه , فقام 
فوجده قد كسره قطعة قطعة فال إن ترسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال لي :إذا رأيت مِنَ الأمُورٍ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ عَلَى حَجَرٍ مِنَ 
الْحَرّةِ وَالْرَم بيتك وَعَضّ عَلَى لِسَانِكَ2**2 . 

قال محمد بن رشد : محمد بن مسلمة هذا الأنصاري الخزرجى من 
فضلاء الصحابة » شهد بدراً وسائر المشاهد . وهو أحد الذين قُتلوا كغب بن 
الأشرف . واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته 
على المدينة » فاعتزل الفتنة ولم يشهد الْجَمَلَ ولا صِفين . ورُوي أنه إنما 
اتخذ سيفاً من خشب وجعله في جفن وذكر أن رسول الله - صلى اللَّه عليه 
وسلم - أمره بذلك . والذي فعل من ذلك هو كان الواجب عليه بما كان عنده 
فيه عن “النبي - صلى الله عليه وسلم - . والذين اعتزلوا الفتنة من الصحابة 
سواه على ما روي ثلاثة : سعد بن أبي وقاص ء ويد الله بد عمرء 
وأسامة بن زيدء لم تبن لهم البصيرة في اتباع إحدى الطائفين فكوا ؛ 


» الذين قعدوا في الفتنة فلم يشهدوا الجمل ولا صفين : سعد بن أبي وقاص‎ )١94( 
وعبد الله بن عمر. وأسامة بن زيد بالإضافة إلى محمد بن مسلمة الأنصاري‎ 
1 . الحارثئي الخزرجي‎ 

)١144(‏ هناك أحاديث عديدة في كتاب الفتن من سنن ابن ماجه وغيره تتحدث عن اتخاذ 
بعض الصحابة سيفاً من خشب حتى لا يخوضوا ة في الفتن . 


كتاب الجامع الثامن م 


وسائرهم دخلوا فيها بما ظهر لهم من البصيرة باجتهادهم . فكلهم محمود . 
لانهم فعلوا الواجب عليهم في ذلك باجتهادهم , » فلا يُتأول على أحد منهم غير 
هذا إِذْ هم خير أمة اختارهم اللّه لصحبة نبيه ونصرة دينه » وأثنى عليهم في 
غير ما آية من كتابه فقال : ف كُهُمْ ير م أحْرِجتْ لاس » الآية<(* '"» وقال 
تعالى : 9 مُحَمُدَ رَسُولُ الله والذينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْخمَارٍ رُحَمَه ب ِنع ينهم 4 
إلى قوله « وَعَدَ اللَّهُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا علقي بم يفير وار 
عَظيماً ه١١‏ '"© وباللّه التوفيق لا شريك له . 


حكاية عن عمر بن عبد العزير 


قال : قال مالك : قال عمر بن عبد العزيز لرجل : اشتر لي 
[ثوب]5 "ا فَرُو بدينار » فاشتر تراه ثم جاءه به فلبسه ». ثم قال له : أما 
زدت شيئاً ؟ فقال : لاء فقالت امرأته فاطمة بنت عبد الملك: إن 
عندنا لكذا وكذا فرواً يأبى أن يلبس منها شيئاً » ومن الأشياء يأبى أن 
يقرب منها شيئاً . 

قال محمد بن رشد : هذا من تواضعه وورعه وقنوعه بالدون من 
ابن القاسم أنه أمر رجللً يشتري له ثوباً بستمائة درهم للحاف فسخطه . فلما 
ولى أمر ذلك الرجل أن يشتري له كساء بسبعة دراهم . فلما جاءه به أخذه 
فلبسه ثم ثعجب لحسنه . .فضحك الرجل ء فقال له : إني لأظنك أحمق 
تضححك من غير شيء ء قال إنما ضحكت لمكان اللحاف الذي أمرتني أن 


. من سورة آل عمران‎ ١١١ الآية‎ )76١( 
. الآية 784 من سورة الفتح‎ )5١١( 
. ” (؟50) ساقط من ق‎ 


لف البيان والتحصيل 
أشتريه بستمائة درهم . قال فمضت ساعة ثم قال : أخشى أن لا يشتري أحد 
ثوباً بستمائة درهم وهو يخاف الله . وترك أيضاً في خلافته أن يُخدم على ما 
مضى في الرسم المذكور . فكان يدخل بعد المغرب فيجد الخوان موضوعاً 
عليه منديلٌ فيتناوله فيقربه إليه ويكشف المنديل فيأكل ويدعو عليه مّن كان 
معه . وياللّه التوفيق . 


فيما يُروى من الكرامات 


قال مالك : سمعت أن قوماً أخذوا شاة فذبحُوها فنهاهم عن 
أخذها رجلء فأبوا إل أن يفعلوا”'"2 . فلما ذبحوها كسلوا عن 
إصلاحها فتركوها » فقال : قد نهيتكم عن ذبحها فأبيتم ثم تركتموها 
تفسد باطلا » ثم قام هو فأصلحها وعملها لهم حتى فرغ منها . ثم 
قال لهم : هاكم كلوا وأبى أن يأكل معهم شيئاً منها . فقالوا له تعال 
كل معناء فأبى أن يفعل وانطلق ينام تحت شجرة ء فانتبه وعنده 
رطب من أرض الروم في أرض ليس فيها رطب . 


قال محمد بن رشد : ما فعل الرجل من إصلاح الشاة كيلا تفسد فلا 
ينتفع بها إن تُركت حسنٌ من الفعل يؤجر عليه فاعلّه عليه » لأنه يصير 
بإصّلاحها لهم قد أطعمهم إياها . وأما انتباهه وعنده الرطب فذلك ‏ إن صحٌ ‏ 
كرامة له . وكرامات الأولياء يُصِدَّق بها أهل السنة لجوازها في العقل » والعلم 
بوجودها في الجملة من جهة النقل المتواتر وان لم يثشبت شيء منها بعينه تواتراً 
في جهة ولي من الأولياء في غير زمن النبوءة » وباللّه التوفيق . 


. فأبوا أن لا يفعلوا . وأما أثبتناه عن ق ؟ - أولى‎ : ١ في الأصل وق‎ )7١*( 


كتاب الجامع الثامن لضن 


في ذكر بعض ما جرى يوم الحرة 


يقول : دخل علىّ يوم الحرة فرسان منهم بخيولهم المسجد فجلسوا 
قال محمد بن رشد : قد مضى ذكر يوم الحرة وما جرى فيه في رسم 
نذر من سماع ابن القاسم فأغنى ذلك عن إعادته . وباللّه التوفيق . 
ستئذان عمر - رضي اللّه عنه - 
عائشة - رضي اللّه عنها - 
في أن يُدفن مع النبي صلى اللّه عليه وسلم وصاحيه 


في استئذ 


قال مالك : قال عمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة : إني 
كك ابقاؤنك شاه إذااحك ان ادقن في ينها اققالت نهم »فزني لا 
أدري لعلها قالت ذلك من أجل سلطاني » فإذا مت فاسألوها ذلك » 
فان قبلت فادفنوني فيه . وإن أبت فانصرفوا بي 

قال مالك : بلغني أن عائشة كانت تذّخل البيت الذي فيه قبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حاسرة . فلما دفن فيه عمر 
لم تكن تدخله إل جمعت عليها ثيابها . 

قال حمق بن رقيّد + لين ف اتكنانا عمو .رضي الله عن 
لعائشة في أن يدفن في بيتها معنى يُشكل لأنه بينّهاء فلو معت من ذلك لكان 
حقاً من حقها . وإنما لم تكن تدخل البيت منذ دفن فيه حاسرة لما جاء به 
القرآن وتواترت به الآثار من أن الأزواح لا تموت بموت الأجسام . وأن 
الأجسام هي التي تموت بقبض الأرواح منها وهي الأنفس والنسم . قال الله 


عز وجل : ( الله يَتََفَى الأنفْسَ جِينَ مَوْتَا واي لَمْ تَمْتْ مْت في مََامِهَا 204 5 
وقال لاود ا ا وا 1 ل 
عبّادي وادْحلِي جَذتي 4”* '*)بؤقال رسول الله يهان الله عليه وسلم ‏ : 

ل نْسَمَة: الْمُؤْمِنُ طَائِرٌ يَُّقُ ي شَجَر الجن حتى يُرْجِعَهُ اللّهُ ل يو 
ه50 ''2 . وقال : : إن أَحَدَكُمْ ِذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَقَعَدُهُ بِالْعَدَاة وَالْعَشْىّ إِنْ 
كان مِنْ أَمْل الْجَنْة فَمِنْ أل الْجَنّ وَإنَّ كَانَ مِنْ َمل الثَارٍ قَمِنْ أَهْل الثّار» 
يُقَالُ لَهُ هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى يَبْعَنَكَ الله إِلَى يَوْم القيامة""2© . وقد جاء في 
الأرواح أنها باقية في القبور وأنها تطلع رؤوسها . وأن أكثر إطلاعها يوم 
الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت . فلما لم تأمن عائشة - رضي اللَّه عنها - 
أن تكون روح عمر - رضي اللّهِ عنه ‏ بفناء قبره في الوقت الذي تدخل البيت . 
لم تدخله إلا وقد جمعت عليها ثيابها . وهذا منها نهاية في الورع والتوقي 
وليس بلازم » لأن الستر إنما يلزم من الأحياء في الدثيا عحيث أمر الله بض ل 

من أرواح الموتى الله التوفيق 


فيما [ذكر من](* (١‏ ترك الصلاة في مسجد 
رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - 


قال مالك : : وسمعت يحيئ بن سعيد يقول 0 ك الصلاة 
في مسجد رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم ‏ منذ ا 


)3١4(‏ الآية 47 من سورة الزمر 

)7١(‏ الآية لالا من سورة الفجر.. 

75 أخرجه مالك في الموطأ . والنسائي . وابن ماجه في السئن . وأحمد في المسئد 
بألفاظ متقاربة . 

(701) في مسد أحمد . 

. 7 ساقط من ق‎ )5١4( 


كتاب الجامع الثامن يس 


أيام يوم قتل عثمان ٠»‏ ويوم الصكورة*؟) » قال مالك : ونسيت اليوم 
الثالث . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقول عليه في رسم نذر سنة 
من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته » وباللّه التوفيق . 


في اغتباط الرجل بما يصيبه مما يؤجر عليه 


قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز يقول : ما أغبط رجلا لم 
يصبه أذى في هذا الأمر . 

قال محمد بن رشد : يريد بقوله في هذا الأمر بت العلم(١١©‏ أن 
يصدع بالحق فيه وان كره ذلك المقول له من الأمراء حتى يصيبه من قبله مكروه 
وأذى » لأن الذي يصيبه في ذلك هو خيرٌ ساقه الله إليه . قال النبي ‏ صلى اللّه 
عليه وسلم ‏ : من يُرد اللَّهُ به خَيْراً يُصِبْ مِنْها 5١‏ وباللّه التوفيق . 


في أن النبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم - 


ا ا 8 
اول مَن تنشق عنه الأرض 
قال فاللك: يحت أن رسول الدج على اللهاعليه وشلم. 


(709) المراد حرة راقع , إحدى حرتي المدينة المنورة » وهي الشرقية . وكانت وقعة 
الحرة هذه أيام يزيد بن معاوية سنة 517 بعد مقتل الحُسين وضرب الكعبة 
بالمنجنيق . والذي تولى كبرها مسلم بن عقبة المري . حاربه أهل المدينة في حرة 
...راقع فكسرهم وقتل منهم آلافاً وفعل الأفاعيل التي لا توصف . 
)١(‏ في ق ” : باب العلم . 
2/5١١١‏ أخرجه البخاري في الصحيح . ومالك في الموطأ, وأحمد في المسند . 


4 1 البيان والتحصيل 


عه ب ءءٌ. و 


باْعَرْض فلا أذْري أكَانَ فِيمَنْ صعقّ صعِق آم كَفَنهُ الصّعْقةُ الأؤلى 225 . 


قال محمد بن رشد : كذا وقع هنا هذا الحديك محدوقاً ‏ وكمالة 
على ما خرّجه البُخاري من رواية أبي هريرة قال : اسْتَبَ0"© رجلٌ من 
المُْلِمِينَ وَرَجُلَ مِنَ الْيهُودِ » قَقَالَ المُسْلِم وَالْذِي اشكقر مُحَمّداْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ في قَسَم يُقِسِمٌ به. وَثَالَ اليَهُودِي وَالذي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى 
الْعَالَمِينَ . فرقم المُسِلِمُ عند ذَّلكَ يَدَهُ فَلَطمَ وَجْهَ الْيهُودِي قَذَّهَبَ الْيَهُوديُ إلى 
لني صلى اللهُ عليه وسلّم بر بمَا كان من أمْرِه وم الْمُسلِمِ 99 , 
فَقالَ لآ َخيرُوني عَلَى مُوسَى فَإِنّ الا يَصْعَفُونَ10") َكُونٌ أَوْلَ مَنْ 
أفيق”"'") فَإِذا مُوسَى باطشس بجانب الْعَرْشٍ فلا أذري أكَانَ فم صَيد فأفَاقَ 
قَبلِي أَؤْ كَانَ مِمُن استئتى اللوطاحم . وفي غير هذا الحديث : : فلا أذري أَصَعقٌ 
فيمن صَعقَ آم أَحَذَنهُ الصَّعْقَةٌ الأولى. وفي غيره : : قَلا أذري أَحُوسِبٌ بالصَّعْقَة 
لبي صَعِقَهَا َم أَقَاقَ قَبْلِي . ويريد بقولهفيالحديث" فإن الناس يُصعقون 
أي يموتون بالنفخة الثانية » وهي نفخة الصعق . لأنها ثلاث نفخات : نفخة 


. هو جزء من الحديث التالي‎ )7١9( 

: ١ كذا في ق7 ء وهو لفظ رواية البخاري في باب الخصومات . وفي الأصل وق‎ )7١( 
. اختصم‎ 

)7١4(‏ زاد في صحيح البخاري هنا : فدعا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المُسلمَ فسأله 
عن ذلك فأخيره : 

. زاد في الصحيح : يوم القيامّة فأصعَقٌ معهم‎ )7١6( 

(15؟) كذا في ق >7 وهو الموافق لرواية البخاري . وفي الأصل وق ١‏ : فأكون أُوَّلَ مَنْ 
تَنْشَقّ عنه الأرض . 

(7107) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الخصومات من الصحيح . وأخرجه في أبواب 
أخرى بألفاظ متقاربة . ومعنى باطش بجانب العرش . أي متعلق به بقوة . 

(714) في ق ”7 : وفي قوله في الحديث . 


كتاب الجامع الثامن لض 


الفزع » قال اللّه عز وجل : ١‏ وَيَوْم ينح في الصّورٍ فََْحَ مَنْ نبي السْمَوَاتِ 
وَمَنّ في الأضٍ إل سِ شَاء اللّهُ وكل آنوهُ دَاخرِينَ 90#" ؛ والنفخة الثانية 
نفخة الصعق ٠‏ قال الله عز وجل :9 وَنْفْخَ ني الصُورٍ قَصَمِقَ مَنْ في 
السّمَوَاتَ وَمَنِْ في الأَرَْضٍ إل مَنْ شَاءَ اللَّهُ 4(" ؟ والنفخة الثالثة نفخة 
البعث » قال الله عز وجل :ءلم نف فه أخرَى فإذا هم قم طون 504" 
فيموت ا الثانية نفخةٍ الصعق كلّ حي من الإنس والجن وغيرهم وروحٌ 
كلّ ميت إلا مّن شاء الله . وقد اختلف في هذا الاستثناء فقيل المراد به أرواح 
الشهداء إذ لا يفزعون في النفخة الأولى ولا يموتون في النفخة الثانية » وقيل 
المراد به جبريل وميكائيل وملك الموت » رُوي ذلك كله عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ثم يأمر الله عز وجل ملك الموت فيقبض روح ميكائيل » ثم يقول 
لملك الموت مت فيموت . ثم لجبريل مثل ذلك . وقد قيل إن المستثنى في 
نفخة الفزع أرواح الشهداء » وفي نفخة الصّعق جبريل وميكائيل وملك 
الموت . 

وقوله في الحديث: لا أذري أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ وأفاقٌ قَبْلِي أؤْ كَانَ من 
اباك » فمعناه فلا ابري اكاك روحة يمن عجن إذ قد عات قبل قبل النفخ 

في الصور . وصعقة موسى الأولى التي شلك النبي - صلى الله عليه وسلم أن 
يكون جوزي بها في صعقة النفخ هي صعقة الطور , إذا سأل ربه أن ريه النظر 
إليه فقال : 9 رَبَ أرني نر إِليِكَ قَالَ لنْ تَرَائِي وككن الْظْر إلى الجَبْلٍ » 
الآية إلى قوله « وَحَرّ مُوسَى صَعقاً فَلَمّا أقَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ب بت إِلَيِكَ وَانا أَوَّلُ 
الْمُؤْمِئِينَ 4" . وقد اختلف في هذه الصعقة فقيل إنه عشي عليه ثم أفاق » 


(7514) الآية لالم من سورة النمل . 
)7١(‏ الآية 4" من سورة الزمر . 
(571؟) نفس الآية السابقة . 

(77) الآية ١47"‏ من سورة الأعراف . 


مم 1 البيان والتحصيل 


ولاارسم اموي رو ا ب وات اراس 


في :سيره عمرب رضي الله عنه في قسم المال 


قال مالك 5ت ا أنه قال » قال ابن 53 ا 
تقسمه ؟ قال بلى » إذا را يننى فارغاً فاذتي + فأذنته يوم فقال ٠‏ 
* قل فك إل في قاف . مااي شيعي وضع بن 
هذه ه الآية 5 نس حب الشَهوَات بن اليَاِ َالْبَِينَ وَالَْنَاطِير 
التقعارة من الذَّهَب وَالْفضة» الآية("© ءثم قال : اللّهم قَنِي 
0 وارزقني أن أنفقه في حله . مرتين » فما برح حتى فسمه 
كله . قال مالك وقال ذلك الرجل جمعوا فأوعوا . فلا ذهبوا بما 


تجمعوا ولا أقاموا فيه 


قال محمد بن رشد : ابن الأرقم هذا هو عبد الله بن الأرقم بن 
عبد يَغوث القرشي الزهري . كان على بيت المال لعمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه - مدة خلافته كلها » وسنين من خلافة عثمان حتى استعفاه فأعفاه . 
أسلم عام الفتح ٠‏ وكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . وبلغ من أمانته عنده 
أنه كان يكتب عنه إلى بعض الملوك فيأمره أن يُطيّنهِ ويختمه وما يقرؤه عليه 
لأمانته عنده . ورُوي أنه ورد على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كتاب فقال : 
مَن يُحِيبٌ يُجيبٌ َي فقال عبد الله بن الأرقم أنا . فَجَابَ عَلْهُ وأنَى به إلَْه فأعجَبّه 


(77) في الأصل وق ١‏ : قال الأرقم . وهو تصحيف . 
(574) الآية ١4‏ من سورة آل عمران . 


كتاب الجامع الثامن اام 


والويد 459 + كان عي اف دأفتيه ذلك منه:وفان آضات ما اراد :رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يزل ذلك له في نفسبه حتى ولي فاستعمله 
على بيت المال . وكتب أيضاً لأبي بكر الصّديق . وعمر بن الخطاب . وبالله 
التوفيق . 


في القصاص للعبد من سيده 


مكل ومنول الله عيلين الله عله وسام ا 
ص لَهُم مِكُمْ يَوْمَ الْقَامةِ ُورْن ُنُوبهُم وَمُفُوبنُمْ إِيَا هُمْ فَيُقتَص 
َهُم مكحم" . فسُئل رسولٌ الله ا - عن 
الولد فكأنه قال ليس الْوَلَدُ مثل ذلك لا يُكسئ ويعرى ولا يشبع 


ويجو 077722 8 


لا شريك له ,1" 0 ٠‏ 


اقول القاسم بن محمد في سعيد بن المسب 


فقال 5-008 : هل نالك أحداً ؟ لد عروة » فقال : 
.هل سألت سعيداً ؟ فقال نعم . قال فما قال لك ؟ فأخبره » فقال له 


(7576) انظره عند ابن عبد البر في ترجمة عبد الله بن الأرقم من الاستبعاب . 
(575) لم أقف عليه . 

770) في ى ”7 : لا يكسى ويعروا . ولا يشبع ويجوعوا . 

(778) في ف؟ : وقال له القاسم . 


فض البنان والتحصيل 
قال محمد بن رشد : إقرار القاسم بن محمد لسعيد بن المسيب 


بالتقدم والخير خيرٌ منه وفضل . فلا يعرف الفضلّ لأولي الفضل إلا أهلٌ 
الفضل » وبالله التوفيق . 


في الدّجالين الذين يُبعثون قبل الساعة 


قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لآ تَقُومُ 
الساعةٌ ختى يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ أكئر من ثَلاثينَ2"*0 . قال 
وشتعت تعفن التاترج يفول :كلهم يقول آنا وسو الله .! 

قال محمد بن رشد : قوله حتى يُبعث دجالون » معناه حتى يُبعث 
على الناس ابْتلاءً لهم واختباراً . وفي غير هذا الحديث حتى يَخْرّجَ نلاثون 
دَجَالاً كَذَاباً كلّهم يكذبُ على الله ورسوله أَحَدُّهُم الأعورٌ الدَجالُ ممسوحٌ 
الله عليه وسلم - سمُرة بن جُندب . وقد رُوِي عن أبي بكرة أنه قال : أككرٌ 
الناسٌ في شأن مُسيلمة الكذاب قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيه شيئاً » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الناس فَأَثْنَى 
على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال أما بَعْذٌ في شأن هَذَا الرّجل الذي قد 


(70784) في كتاب الفتن من سئن ابن ماجه من حديث ثوبان : وإن بين يدي الساعة دجالين 
كذّابين قريباً من ثلاثين » كلهم يزعم أنه بي . 

(77:0) في كتاب الجامع من الموطأ من حديث عبد الله بن عمر : ثم إذا أنا برجل جَعْدٍ 
قَططٍ أعور العين اليمنى كأنها عِنَبَةٌ طافية » فسألتٌ من هذا ؟ فقيل لي هذا المسيح 
الدجال . 

وطافية أي بارزة . وفي ق ” : كأنها عين ابن أبي يحيى . 


كتاب الجامع الثامن وو 


. أكبرتم في شأنه فإنه كذّابٌ بن ثلائين كذابا يرون قبل الدّجَال » وله 
ليس بِلدٌ إلا يَدْحْلُهُ رُعْبُ الدّجَال إلا الْمَدِيَةَ عَلَى كل تقب من أنقابها يَوْمَئذٍ 
مَلَكَانِ يَذْبّان عَنْهَا رُعْبَ الْمَسيح9"© . ولم يذكر في هذا الحديث أنهم 
دجالون كما قال في الحديث الذي قبله » فيحتمل أن يكونوا غيرهم » ويحتمل 
أن يكونوا هم » وَصَمْهِم في الحديث الأول بالدجل لأنهم في كذبهم كالدجال 
في كذبه .» ولم يصفهم به في الحديث الثاني » وبالله التوفيق 


في مَشي عيسى بن مريم على الماء 


قال مالك : بلغني أن عيسى بن مريم كان يمشي على الماء . 
فقال له رجل تمشى على الماء ؟ فقال له عيسى نعم وأنت تمشي 
على الماء إن لم تكن لك خطيئة . فأخذ عيسى بيده حتى دخل 
الماء » فمشى الرجل مع عيسى على الماء ثم غرق . فدعا عيسى 
الله فأنجاه . ثم قال له عيسى : مشيت على الماء ثم غرقت فقل ما 
أحدثت ؟ قال أجل حدّئت نفسي بأنه ليس لك علي فضل . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والكلام عليه في رسم نذر سنة 
من سماع ابن القاسم فغنينا بذلك عن إعادته » وبالله التوفيق . 


(71) في قى 7 : أكثرتم . 

(757) في مسند أحمد . وفي كتاب الجامع من الموطأ . عن أبي هريرة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون وَلآ 
الدّجَال . والأنقاب : الطرق والفجاج . 


مس البيان والتحصيل 


في تقوى اللّه عز وجل 


قال مالك قال رجل لابن مسعود : أوصني . فقال له : تتقي 
ال و 0 
فقال له : زُل مع القرآن حي حيثما زال » قال زدني قال لا أجد لك ولا 
لي مثل هذا . 

ل 
العمل بطاعة الله » وأن يزوك د القرآن حيثما. زال . لأن من لم يعمل بطاعة 
الله ولم يرل مع القرآن حيث زال فلم يتق الله » لكنه لما قال له زدني بيّن له ما 
أجمله له من تقوى الله عز وجل الذي هو الأصل في كل شيء . به ينال ما عند 
الله . قال الله عز وجل : « وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشَى الله وَيتهِ فَأُولَِكَ 
هم الْفَائْرُون 04" . 


في الحض على اتباع السنن 


قال مالك وبلغني أن عمر بن عبد العزيز قال :اسَنَّ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وولاةٌ الأمر من بعده سنا الأخدّ بها 
تاي لكتاب الله عز وجل واستكمالٌ لطاعة الله وقوة على دين 
الله ؛ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها » من 
اهتدى بها مهتدٍ » ومن استَئْصّر بها منصور » ومن حَالفَهَا واب غَير 
سَبيل الْمُوْمِنين وَلَآهُ اللهُ ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 


٠‏ قال محمد بن رشد : يريد عمر بقوله وولاة الأمر من بعذه الخلفاءً 


(ضضيفة الآية ون من سورة النور : 


كتاب الجامع الثامن هرا 


الراشدين المهتدين : أبا بكر . وعمرء وعثمان » وعلي بن بن طالتت 
- رضي الله عنهم » لقول النبي - صلَى الله عليه وسلّم - 000 
الْحْلَمَاء الرَّاشْدِينَ الْمُهْتَدِينَ من بدي عَضُوا عَلَيْهَا بالنْوَاجِدَه*"" . وذلك مثل 
ما سئّهُ عمر بن الخطاب من أن يكون السدس الذي قضى به أبو بكر الصديق 
لإحدى الجدتين لما ثبت عنده في ذلك عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
[ أنه بينهما ]2*0 إن اجتمعتا فيه » فإن خلت به إحداهما كان لها ؛ ومثل ما 
قضى به من عتق أمهات الأولاد بعد موت ساداتهن من رؤوس أموالهم » 
واحتج في ذلك فقال: خالطت دماؤ نا دماءَهُنَ ولحومنا لحومّهن ؛ ومثل توفيته 
في حد الخمر ثمانين بما أشار به علي بن أبي طالب بقوله : ترى أن تجلده 
ثمانين » فإنّه إذا شرب سكر ء وإذا سكر هذى , وإذا هذى افترى » وبالله 
التوفيق . 


في موضع المقام من البيت , 

ورؤية ابراهيم مناسك الحج 
ابن الخطاب رذه إلى الموضع الذي هو فيه الآن بخيوط وأخرج 
من البيت وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه 


(74) أخرجه ابن ماجه في مقدمة السئن عن العرباض بن سارية » بهذا اللفظ . وهو جزء 
من الحديث . انظر تمامه هناك . 
[شكرفة ساقط من ق”» . 


كيم البيان وا التحصيل 


وسلم ‏ ؟ فقال يزعم أن الموضع الذي ردّه إليه عمر هو موضعه 
الأول » ولكنه نحي مخافة السيل فقرب الى البيت 7 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقول فيه في رسم اغتسل على 
غير نية من سماع ابن القاسم فأكتفى بذلك عن إعادته مرة أخرى . وبالله 
التوفييق . 


في عزل العامل [عن العمل '") بالشكاية 


قال مالك : استعمل عمر بن الخطاب رجلاً على بعض 
الأمصار وأنه شكي فنزعه عمر . فلما لقيه عاتبه في ذلك فقال : أما 
إني لم أظلم أحداً. قال فما شأنك تشتكى ؟ قال : لم أحسن 
العمل . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أن العامل يعزل عن العمل 
بالتشكي منه إذا كثر ذلك عليه وإن لم يثبت عليه ما يُشكى به منه . إذ لا حقّ له 
في التمادي على الولاية وإن لم يحدث فيها ما يوجب عزله عنها . وباللّه 
التوفيق . 


حكاية عن سعيد بن المسيب في غلامه الآبق 
قال : وقال مالك : أبق من ابن المسيّب غلام له فحضر بعض 


(75) ساقط من ق” . 


كتاب الجامع الثامن يفف 


ذلك » فدعاه صاحب الجيش رجل من قريش فقال ما شأنك كنت 
تقاتل ثم تركت ذلك ؟ فقال إني غلام لابن المسيب فخفت أن 
أقتل » فقال له : قاتِلٌ فإن قُتلتَ فقيمتك علي بالغا ما بلغك 29 , 
فقاتل فقتل » فقدم القرشي المدينة فارسل إلى ابن المسيب فأبى أن 
يأتيه »ء فقال قدمت وكان الحق لي وأنا رجل من قريش ولم تأتني 
فارسلت اليك » فقال سعيد : لم تكن لي إليك حاجة فآتيك ٠‏ فإن 
كانت لك حاجة فأت » فقال القرشي : فإن لي حاجة غلام كان لك 
ضمنت له أن أرضيك من ثمنه. فثمن على ما شئت(*"" فإنه قاتل 
حتى قُتل في سبيل اللَّهاة""© . قال ابن المسيب : واللَّهِ لا أجد له 
ثمناً » أجرهُ لي وهو في النار . 

قال محمد بن رشد : إباية سعيد بن المسيب أن يأخذ لعبده 5 نينا وآن 
يحلل عبده مما صنع هو على ما يعرف من مذهبه في أنه كان لا يرى أن يحلل 
أحداً من تبَاعَةِ له عليه ويرى ذلك أفضل . وقد مضى الكلام على ذلك 
والاختلاف فيه في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم . 

وأما قوله وهو في النار فمعناه الذي أراد أنه في النار إِذْ أبق مني وقائّل 
بغير إذني ليُذكر بالشجاعة . إن لم يخفر الله له . فقد جاء في الحديث: أن 
أولَ [خلق]”*" نَسْعَرٌ بهم الثارٌ يَوْمْ الْقيَامَة رَجُل قَائلَ لِيُقَالَ فلن جريءحَتَى 
قل , وَرَجُلُ تَصَدَقَ لِيُقَالَ فانّ جوَادٌ » وَرَجُلٌ قرا الَُْآنَ وام به لِيْقالَ ان 
قَارِيءٌ في حديث47©) يل قد ذكرته بطوله في صدر كتاب المقدمات . 
وبالله التوفيق . 


(770) في الأصل وق١‏ : بالغا ما بلغ . وما أثبتناه - عن ق ” - أنسب . 

(74) في ق ” : فثمن غلامئك ما شئت . 

(79) في الأصل و ق١‏ : فإنه قد قُتل في سبيل الله . 

(740) ساقط من الأصل وق١‏ . (41؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد من السئن . 


يفن البيان والتتحصيل 
في أن بعض الأنبياء أفضل من بعض 


قال مالك بلغني أن موسى قال : يا رب أعطيت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما لم تعط أحداً من العالمين » لم تذكر إل ذُكروا 
ولا ذُكروا إل ذُكرت . فقال أما إبراهيم فإنه لا يُخيّر بيني وبين شنيء 
ِل اختارني . وأما يعقوب فإني لم أبتله ببلاء قط إل ازداد بي حسنّ 
ظن » وأما إسحاق فإنه جاد لى بنفسه وهو بما وراةها أجود . قيل 
لماك > نوما معن إذا ذكرت ذكرو راذا ذكزوا ذكرت »قال ]ذا ذكر 
الصالحون إنما يُذكرون بذكر الله وبطاعتهم له . 

قال محمد بن رشد :. قد تقدم هذا والقول فيه في رمم شبك في 
طوافه من سماع ابن القاسم.ء وباللّه التوفيق 


فيمن يخرج من النار 

قال مالك قال رون الله - صلى اللّهِ عليه وسلم - حر 
منَ الَّرِمَنْ في لبه مال در من إبمَانٍ َأنَهُم الْحُمَمْ قد امعحعُوا . 
قال رول اليه صا لاد ابوس :اقَيُطرَحُونَ في َهُرٍ في 
الْجَنّة يقال لَهُ نَهِرُ الحَيّوَان أو الحياة ينبُُونَ 3 فيه كما تنبت الْحَيَة 
بجَانب السَّيْل . ألْمْ تَرَوَا كيف تَنْبْت صَفْرَاءَ م لَتَويَة 049" , 

قال محمد بن رشد : الحديث بهذا صحيح خرجه البخاري وغيره » 
ومعناه أن العصاة من المؤمنين الذي استوجبوا النار بذنوبهم يخرجون من النار 


(47؟) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . والدارمي في السئن , وأحمد في المسند 
بألفاظ مختلفة . ش 


كتاب الجامع الثامن ٠‏ هفنا 


بشفاعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى لا يبقى فيها من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان . وتصديق ذلك في كتاب الله قوله عز وجل : 8 قَمَنْ 
يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ دَرَةْ شَرَاً ير 2404 . فقوله : 
فَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ دَرَةِ حَيْرايَرَهُ 4 وعد من الله عز وجل على عمومه لا بدّ أن 
يكون » لأنَّ الله لا يُخلف الميعاد . وأما قوله عز وجل : 8 وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ 
ذَرّةِ شَرَاَيَرّهِ # فهو وعيد ليس على عمومه » ومعناه فيمن لا يغفر له , لآن الله 
عز وجل يقول : « إِنَّ اللَّهَ ل يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذّلِكَ لِمَنَ 
َشَاكُ 2"4*04 . وقد قيل في وعيد الله عز وجل إنه ليش ببحتم قد ينفذه وقد لا 
ينفذه » لأن الخلف في الوعيد من صفات المدح قال الشاعر : 


5 8 اعمس # ماع دم وم بي 7 ميم 2 ل 6 5 
وإني وإن اوعدته او وعدنه لمخلف إيعادي وملجر موعدي 


والأول هو الصحيح أن الوعيد متوجه إلى مَن علم اللّه عز وجل أنه ينفذ 
عليه الوعيد ولا يغفر له . وفي قوله: مثْقَالُ ذَرةٍ مِنْ إِيمَان دليل على أن الإيمان 
يتفاضل . وفي معنى تفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه اختلاف قد ذكرناه 
وحصلنا القول فيه في صدر كتاب المقدمات . فقوله في الحديث إِنهِ يَخْرُجُ 
مِنَ الثَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِه متْقَالُ ذْرّةٍ مِن إِيِمَانٍ » معناه مَن كان معه من الايمان 
أدنى مراتبه التي إن نقص منه شيء عاد شك أو كفراً . وتفاضله بقوة اليقين فيه 
والعلم به والبعد ِمْن طروء الشكولة غليه .+ والإيمان لين ببجسم:فيعبر بالوزن .. 
فقوله فيه مثقال حبة من إيمان إنما هو تمثيل » وقد يمثل ما يعقل ولا يوزن بما 
شم مايرزة ينهم المسي قدا ويه الوق ١‏ 


2047 الآية لا من سورة الزلزلة . 
(55؟7) الآية 58 من سورة النساء . 


ان ظ البيان والتحصيل 
في فضل هشام بن حكيم 


غال نالك راي مقا برج سكير بن راع ناساً يعذبون في 
الخراج ٠‏ فقال ما شأنهم0*؟" ؟ قالوا يُعذبون في الخراج » فقال : 
أشهد لَسَمِعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ - يقول : إِنَّ اللّه 0 
تَبَارَك وَتَعَالَى يُعَزْبُ يوم الْقيَامَة الذينَ يُعَذْبُونَ الناس في 
الدّْيَاا”*"2 . قال مالك : وكان عمر بن الخطاب يقول إذا ذكر له 
أمر : أمَا واللّه ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك . 

قال محمد بن رشد : هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسدي هذا 
أسلم يوم الفتح » وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم الآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر . روي عن ابن شهاب انه قال : كان هشام بن حكيم في 
نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم 
إمارة » وكان جَْلاً جَلْداً قوياً في ذات الله لا يخاف في اللّه لومّة لائم . وكفى 
من صفته بهذا قول عمر بن الخطاب فيه : أما ما بقيت أنا وهشام فلا يكون 
هذا . وبالله التوفيق 


في كراهة السؤال عما لا تلزم معرفته وعن المشكلات 


كان يقول : ا 0 
ولأن يعيش المرء ء جاهلا إل أنه يعلم ما افترض اللَّه عليه خيرٌ له من 


أن يقول على اللَّه ما لا يعلم . 


(46؟) في ق ” : فسألهم ما شأنهم . 
(45؟) أخرجه مسلم في الصحيح . وأبو داود في السئن . وأحمد في المسند . 


كتاب الجامع: الثامن ١م4*‏ 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » و[من]42" الحجة فيه 
قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : مِنْ شن إسلام الْمَرْء تركة ما لا 
يعئيه2"440 .ر وقد مضى في رسم البز من سماع ابن القاسم في تفسير الراسخين 
في العلم ما فيه .بيان هذا » وباللّه التوفيق . 


في أن اللّه يظهر على عبدها؟؟") 


ما يخفيه من عبادة ربه 


٠‏ سما عٍِ 
قال مالك : قال | الى ى : ابن اد أ واغلوٌ 
ٍِ ةا 
3 
35 3 ل ؟ل كع 
قال محمد بن رشد : يشهذ بصحة هذا ما جاء من أن مَنْ أسَرٌ 
سَرِيرَةٌ ألْبَسَهُ اللّهُ ردَاءَهَا إن خَيْراً فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرَاً فَشَرا*" . وباللّه التوفيق . 


في الحض على حياطة الدّين 


قال مالك : وكان عطاء بن يسار يقول : ديتكم ديتكم. لا 
أوصيكم بدنياكم أنتم عليها حِرَاصٌ وأنتم بها بُصَراء . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين لا يحتاج إلى تفسير » 
وبالله التوفيق . 


747) زيادة من ق ”7 . 

(144) تقدم تخريج هذا الحديث . 
(749) في ق 7 : يظهر لولاية عبده . 
(500).لم أقف على من خرجه . 


اعمم البيان والتحصيل 


في استحياب الدعاء في حوائج الدنيا 


قال مالك : وقال يحيئ بن سعيد : كنت بأرض المغرب 
فطلبت حاجة من جوائج الدنيا فأهمتني وأكثرت الدعاء فيها 0 
اشتد إبطاءً ذلك عَلَيَّ » فذكرت 0 أجالسه فقال : 
تكره ذلك . فإن اللّه قد بارك لعبد فر ى حاجة 00 


قال محمد بن رشد عل ا ع د 
نية من سماع ابن القاسم بزيادة المغنى الذي من أجله قال له الشيخ لا نَكَرهُ 
ذلك » وهو أنه قال : فرغبت فيها ونصبت واجتهدت . ثم ندمت بعد ذلك 
فقلت : لو كان دعائي هذا في حاجة من حوائج آخرتي » فذكرت ذلك لشيخ 
كنت أجالسه فقال الحديث . وقوله فإنّ الله قد بازك لعبد في حاجة أذن له فيه 
بالدعاء » معناه قد بارك له في حاجة وققه فيها للدعاء » إذ هو مأذون له في 
الدعاء ف جميع حوائجه . لأن الدعاء عبادة من العبادة يؤجر فيها الأجر 
العظيم ٠‏ أجيبت دعوته فيما دعا فيه أو لم تجبا» لأنه لا يدعو ويجتهد في 
الدّعاء إلا بإيمان صحيح ونية خالصة . ولن يضيع له ذلك عند الله فإن الله : 
عز وجل يقول  :‏ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُم 22*74 فهذا وجه بركة تلك 
الحاجة عليه ان كانت سبباً لانتفاعه بدعائه في آخرته وإن حرم المنفعة به في 
دنياه » لأن الذي أُعْطِيَّ خيرٌ من الذي حم . وليس فيما جاء في الحديث عن 
النبي دقان الله عليه وام م يدعو إل كَانَ في إِخدَى ثَلَاثِ : 
ما أَنْيُسْتَجَابَلَهُ وإِما أَنْ يُدَحَرَلَهُ وإِماأَنَ يُكَفْرَ عَنْهاء". ما يدل على أنه 
لا يدّخر له ولا يُكمّر عنه إذا استجيب له , لأنَّ المعنى فيه إل كان بين إحدى 
ثلاث : إما أن يستجاب له مع أن يدخر له أو يُكفر عنه » وإما [أن يُدَّخَر له , 


.. من سورة البقرة‎ ١547 الآية‎ )50١( 
. (559؟) لم أقف عليه‎ 


كتاب الجامع الثامن | - بذين 


ا ا ا م يح ا 


وإما]ه**"© أن يكفر عنه مع الاستيجاب له وبالله التوفيق . 


لله 


2 في أنه لا يعلم ما في غدٍ إِلَ اللّه 


قال مالك : وزْعم يخينئ بن مبعيد أن رصول الله صَلَى الله 
نكاحاً ٠»‏ : ش 

وأفدّى. لَهَا كبشا بح في المربد 

ووخجها في. النادي 0 يعلم ما في ين 

فقال رسول الله له : لآ يَعْلَمُ مَا في غَدِ 
إلا ال له" ., 

قال فحمد بن رشد ف التق اسم :اما يَْلَمْ ما ني عَد إل 
. الله ين أن قول الله عز وجل : 9 وَمَامَذرِي تَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ عَدا وَمَاتَذرِي 
نَفْس بأي, أَرْضٍ تَمُوث 22*74 معناه ولا تدري نفس ما يكون غداً من كسب 
ولا غيره . وإنما ذكر في الآية الكسب دون ما سوّاه من الأشياء لأنه جل ما 


يحرص الناس على معرفته من الأشياء : وقد مضى هذا بزيادة بيان فيه من رسم 


(78) ساقط من الأصل وق ٠ . ١‏ 

(704) في الأصل و ق١‏ : بَحْبَحْن - بصيغة الماضي - وفي ق ” كلمة غير مقروءة . 
والتصحيح من نهاية ابن الأثير» ولسان العرب . إلا أنها شكلت في هذا الأخير 
بفتتح التاء ‏ ببحدف إحدى التاءين - . وبحبح وتَبحبح بمعنى واحد» أي تكن 
وتوسط المنزل والمقام . وذكر في النهاية أن المغنية امرأة من الأنصار . 

(ه6؟7) أخرجه البخاري في الصحيح .. وابن ماجه في كتاب النكاح من السئن » وأحمد في 
المستد . 

(+5؟) الآية .من سورة لقمان . ٠‏ 


ال | البيان والتحصيل 
الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم . وباللّه التوفيق . 


حكاية عن ابي هريرة في إتيانه الوليمة 


قال مالك :"كان ابو عريرة يدع إلى وليمة فيزاحم فيذهب 
فيليس خويا * ثم يأتيى فيدخل . ٠‏ فإذا أتي بالطعام دلّى كميه فيه فيقال له 
مهلا يا أبا هريرة » فيقول إنما أذ للثوب ٠‏ قد أتيت فلم يؤذن لي » 
ثم يقول : ذهب حبِّي ولم ير من هذا شيئاً وبقيتم بعده تهربون الدنيا 
ثم يبكي . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه الحكاية في رسم طلق بن 
حبيب بمساق أحسن من هذا . وذلك أنه قال فيه بلغني أن أبا هريرة دُعى إلى 
وليمة فساق الحكاية إلى آخرها بمعناها . وإنما قلنا إنه أحسن من هذا لنَّ ْله 
كان أبو هريرة يدعى يدل على أن ذلك كان شأنه أبداً . والأظهر أنه إنما اعترّاه 
هذا مرة واحدة . وهذا وشبهه يعتري من سياقة الحديث على المعنى . ولهذا 
كرهه مّن كرهه حسب ما مضى القول فيه قبل هذا في هذا السماعء وبالله 
التوفيق . 


في سيب وقوع داود - عليه السلام 2 في الذ طيئة 


قال مالك : بلغني أن تلك الحمامة أتت فدفعت قريباً من داود 
النبي وهي من ذهب . فلما رأها أعجبته فقام ليأخذها فكانت قرب 
يده فصنعت مثل ذلك ثم طارت . فاتبعها ببصره فوقعت عينه على 
ال لمر رح تسل اها بعر ري ؛ فبلغني أنه أقام أربعين ليلة . 
ساجداً حتى نبت العشب من دموع عينيه 


كتاب الجامع الثامن عملم 


قال محمد بن رشد : جاء في هذا التفسير أنَّ داود ‏ عليه السلام - 
قال : رب اتخذت إبراهيم خليلاً » وكلّمت موسى تكليماً . فوددت أنك 
أعطيتني من ذلك شيئاً كمثل ما اعطيتهما , قال الله تعالى : إني ابتليتهمًا بما 
لم أبتلك به » فإن شئتٌ ابتليتك بما ابتليتهما وأعطيتك مثل ما أعطيتهما » قال 
داود : أي ربٌ نعم . فقال اللّه عز وجل له : اعمل عملك حتى يتبين 
بلاواك + فمكت كدلك نا كا الله" يقوم الليل "ويضوع: النهان» دكات على 
ذلك . فبينما هو في المحراب ذات يوم والزبور بين يديه » إذ جاء طائر فوقع 
قريباً منه فتناوله داود فطار إلى الكوة فقامٌ ليأخذه . وقال بعضعم : وضع 
مصحفه وقام ليأخذه . فوقع الطائر إلى البستان . فأشرف دَاود فنظر فإذا هو 
بامرأة تغتسل في البستان » فعجب من حسنهاء ونظرت فأبصرت ظلَهُ 
فنفضت””9"© شعرها فغطاها فزاده ذلك عجباً بها , ثم ارسل غلاماً له فقال : 
اتبع هذه المرأة واعلم من هي وبنت من هي وهل لها زوج ؟ فاتبعها الغلام 
حتى عرفها . فرجع فقال هي ابنة فلان زوجها فلان » وزوجها يومئذ مع ابن 
أخت داود في بعث [فكتب داود إلى ابن أخته أن ابعث فلاناً بعزيمة فلا يرجع 
حتى يفتح المدينة أو يقتل » فبعثه](**"2 فقتل . فلما انقضت عدة المرأة أرسل 
إليها فتزوجها فهي أم سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ . فلما رأى اللَّه عز 
وجل ما وقع فيه عبده أحب أن يستنقذه فأرسل إليه ملكين في صفة رجلين » 
فأتياه في المحراب والحرس حول المحراب » وهم ثلاثة وثلاثون ألفاً » فرأى 
داود الرجلين قد تسوّرا المحراب ففزع منهما وقال : لقد ضعف سلطاني حتى 
إن الناس يتسورون محرابي . فقال أحدهما : لآ تَخَفْ حَصْمَانِ بَعَى بعضنا 
عَلَى بَعْض إلى قوله : لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ َعْجَتِكَ إِلَى نِعاجه وَإِنَّ كثيراً مِنَ 
الُْلَطاءِ ليَغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض إلا الذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ وقليلٌ 


761) فى فق >” : فنقضت - بالقاف ‏ . 
(764) ما بين معقوفتين ساقط من ق " . 


لق البيان والتحصيل 


ما هم(**"2 فنظر أحد الرجلين الى صاحبه وضحك. فلما رأى داود ضحكه 
علم أنه مفتون» فاستغفر ربه وخر [راكعاً وأَنَابَ ويقي]2"5*0 ساجداً أربعين يوماً 
حتى نبت العشب من دموعه , لا يقومُ من سجوده ذلك إلا إلى صلاة أو لقضاء 
حاجة لا بد منها. فتاب الله عليه . 1 

وهذا مثلّ ضربه الملكان لداود ‏ عليه السلام ‏ بأمر اللَّه إياهما بذلك 
إجلالاً لداود وإكراماً له أن يستقبلاه بأنك أخطأت أو جرت . فضربا له مثلا 
برجلين هذه صفتهما » فلما حكم على أحدهما بأنه ظلم ارتفع الملكان عنه » 
فحينئذ علم أنهما ملكان بعثهما اللَّهِ لينبهاه على ما كان منه . ولم يكن داود 
عليه السلام ‏ علم أن الذي كان منه عليه فيه إثم » وكذلك سائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم ‏ لا يعلمون على تعمّد المعصية . إنما هي على تأويل أو 
غفلة أو نسيان . واللّه أعلم . 

وحكى بعض المفسرين أن داود ‏ عليه السلام ‏ جمع عُبّاد بني إسرائيل 
فقال أيُكم كان يمتنع من الشيّطان يوماً لووكله الله إلى نفسه ؟ فقالوا لا أحد إلآ 
أنبياء اللَّاا*"© , فكأنه عرض اليهم . فبينما هو في المحراب في يوم صلاته 
والحرس حوله والجنود إذا هو بطير حسن قد وقع على شرافة من شرافات 
المحراب'"2. قال بعضهم من ذهب . وبعضهم جؤجؤه من ذهب 
وجناحاه . ديباج » ورأسه ياقوتة حمراء » فأعجبه وكان له بنيّ يحبه . فلما 
أعجبه حسنه وقع في نفسه أن يأخذه فيعطيه ابنه . فانصرف إليه » فجعل يطير 
من شرفة إلى شرفة ولا يؤيسه حتى طار فوق ظهر المحراب » وخلف 
المحراب حائط يغتسل فيه النساء الحيض إذا طهّرن لا يشرف على ذلك 


(69؟) الآيات 7-55-151١‏ من سورة ص . 
)76١(‏ ساقط من ق » . 

(31؟) في فى ” : إل الأنبياء. , 

(79) في ق ” وقع على شرف من شرف المحراب . 


كتات الجامع الثامن وان 


الحائط أحد إلا مَنْ صعد المحراب » والمحراب لا يصعده أحد من الناس . 
فصعد داود خلف ذلك الطير » ففاجأته امرأة جاره وهي تختسل » فرآها فجأةٌ ثم 
غض .بصره: عنها وأعجبته » الحديث إلى. آخره بمغنى الخديث الأول وإن 
خالفه في بعض ألفاظه ل مك كو ور لي 
في الْخطابٍ » أي غلبني في الحجة » أي كان أقدر على الاحتجاج بني 

يقال : عه يع عَرَّا : إِذَا غَلَّبه . ومن أمثالهم : مَنْ عَرَّ بر ا 
الملكان لداود ‏ عليه السلام ‏ في غلبته أوريا زوج المرأة في أمره""© بالقتال 
من غير اختياره » وباللّه التوفيق . 


في مشي عيسى بن مريم على الماء 
وإحيائه الموتى 


قال مالك : ذكر أن عيسى بن مريم أتته امرأتان فقالتا : إن 
أبانا هلك ولم يودع » فادع الله أن يحييه » فقال أتعرفان قبره ؟ قالتا 
نعم . فذهب معهما فأتتا قبراً فقالتا هو هذا . فدعا فأخرج لهما فإذا 
هو ليس أباهما » فدعا فرد» ثم ذهبتا إلى قبر أبيهما » فدعا الله أن 
يُحييه فأحياه فلصقتا به وسلمتا عليه ثم قالتا له :. يا نبي الله يا معلم 
الخير » ادع الله أن يبعثه بيننا حا » قال وكيف أدعو الله ولم يبق له 
رزق في الدنيا يأكله . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه الحكاية والقول فيها من رسم 
نذر سنة من سماع ابن القاسم فغنينا بذلك عن إعادته » وبالله التوفيق . 


. في ق 7 : في أخذه‎ )١( 


14" البيان والتحصيل 
في فضل سلمان الفارسي 


2 ك 


من عمل يده . وكان يستظل الأفياء في ظل الجدر . فجاءه رجل 
فقال له : ائذن لى أن أبنى لك بيتا تسكن فيه » فقال نعم . فلما ولى 
لك بيتاً إذا اضطجت فيه مست رجلاك الجدار » وإذا قمت فيه مس 
رأسك السقف ء فقال نعم ٠.‏ 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية عن سلمان الخير 
بزيادة في رسم البز من سماع ابن القاسم . ومضى هناك القول على ذلك فلا 
وجه لإعادته ‏ وبالله التوفيق 5 


في كراهة السفر في طلب شيء من الدنيا 
لا بشوبه شيء من أمر الآخرة 
قال مالك : سمعت رجلاً من أهل الصلاح والفضل مرة 
يقول : ما أحب أن أسافر ليلة في طلب شيء من الدنيا لا أخلطه 
بغيره وأنَّ لي مرغوباً فيه . 
قال محمد بن رشد : قد تقدم هذا قبل هذا في هذا السماع والقول 
فيه » وبالله التوفيق . 


في السوائب 


قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : قد علمت 


كتاب الجامع الثامن ش 0 1 


أن أَوّلَ الناس نصب النصب وسَيّبَ السّوَائبَ وَغيْر دين9"" إِبرَاهِيمَ 
حمر و بن لْحَيِ وَلَقَدْ رأيته في الثار(»”© جر قُصْبَهُ يُؤذي أهلّ النّارَ 
بريحه ")2 : قال مالك : : والسوائب من الغنم : 

قال محمد بن رشد : قول النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم - ولقد رأيته 
في النار إلى آخر قوله » معناه أنه مُكلت له النار وكوثه فيها في الآخرة حتى رأى 
حاله فى الآخرة ممكّلاً فى الدنيا عياناً . وقد مضى القول في السوائب والبحائر 
في رسم حلف أن لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم . وبالله التوفيق 
لا شريك له . 


ما جاء من أن أزواج النبي ‏ عليه السلام - 
كَنّ 5ُراجعنه 


قال مالك رافك غم ين الخطابب امراة مرخ الأنضان فى 
شيء » فامتعض من ذلك وقال : ما كان النساء هكذاء فقالت بلى . 
وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يراجعنه ٠‏ فأخذ ثوبه فخرج 
جر اع ل لم اي 
وسلم ؟ قالت نعم » ولو أعلم أنه يكرهه ما فعلت 0 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خّر نساءه قال : رغم أنف 


. 


(654؟) في ق ”7 : وغيّر عهد . وأشار في ق ١‏ إلى ذلك بكتابة خ عهد . فوق دين . 

(16) في الأصل وق ١‏ : رأيته في البلاد » وهو تصحيف . 

(+5؟) أخرجه البخاري في أبواب متعددة من الصحيح . وكذلك مسلم في الصحيح . 
والنسائي في السئن » وأحمد في المسند بألفاظ مختلفة . والسوااا.ب النوق التي 
كانوا يسيّبونها لطواغينهم . والقَضْبُ : الأمعاء أو ما كان أسفل البطن منها . 


لضن البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : الحديث بهذا عن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -< مشهور .» والمعنى فيه بين معلوم . 


في تغير الأديان في آخر الزمان 


قال مالك وقال يحبى بن سعيد ء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : يأتي عَلَى الناس رَمَانْ يُمْسي الْمَرْءُ مُؤْمنا وَيُضْبحُ 
افر ويُضبحٌ مُؤمنا ويفسي كافراً . فَقيلَ يا رسول اللّه فَأَيْنَ الْعُقول 
ذَلِكَ الرّمَانَ ؟ قَالَ تنرَحُ عُقَولٌ أل ذَلِكَ الزَّمَان2"3 . 

قال محمد بن رشد : المعنى في ذلك أن البصائر تضعف في ذلك 
الزمان بكثرة الارتداد*”"2 عن الإسلام إلى الكفر . وقوله : فأين الْعُقولٌ ذّلكَ 
الؤّمَان ؟ معناه فأين البصائر التي لذوي العقول في ذلك الزمان ؟ وقوله تنزع 
. عقولهم . معناه تنزع بصائرٌ عقول أكثرهم . وبالله التوفيق . 


في إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بخروج الخوارج 
قال مالك زعم يحبى بن سعيد قال : كانَ في حجر بلالٍ فضَةً 
ورسولٌ الله :صلق الله اعليه وسلم - يقبض منها فيُعطي الناسّ ‏ 
فجاءه رجل فقال اغدل » فقال رسولٌ الله فلن الله عل روسكم 
وَيْحَكَ مَنْ يَعْدِلٌ ذا لم غدل لَقَدْ خَبْتُ وَحَسِرْت إِنْ لَمْ أغدِلٌ , فقال 


[قهفة أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من السنن مجزءاً وبألفاظ مختلفة . 
)7١58(‏ في فى ” : حتى يكثر الارتداد . 


كتاب الجامع الثامن أوم؟ 


رسولٌ الله 000 ا لك أت الس أ 
قل أَصْحَابي , إن هذا وََصْحَابَهُ يَحْرجُونَ فِيكمْ يقَرَؤُونَ القَرْآنَ لا 
يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُم . يَمْرُقُونَ منْهُ كَمَا يَمْرّقُ السّهُمْ م منَ الرّميّة(2""5 . 


قال محمد بن رشد : الرجل القائل ذلك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذو الخويصرة رجل من بني تميم . ووقع الحديث بكماله في آخر كتاب 
الجهاد .من المداونة من رواية يون عن ابن شهاب قال: + اخيرلي ابوسلنة بن 
عبد الرحمان عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن عند رسول الله - صلى 
لذ عن وبا رعو كن ارا لك ل وول مني و 
فقال : يا رسول الله اعْدِلُ ٠‏ قَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
ِلك من يَغيل إن لم أغين قآن بز با رون الله الذن يفيه أضرت 

تق فقال دَعْهُ فإ لَه أضْحَابا : : يح أحَدكُمْ صَلته م صَلاتهم وَصَِامَهُ م 


لمعيه 


صيامهم يَقَرَوُونَ القَرَآنَ لآ يُجَاوِرٌ تَرَاقيَهُم يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام كما يَمْرق 
السَّهُمْ مِنَ الرّمِيّة » ينظرٌ إِلَى نضله قَلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ » ثم يَنْظُرٌ إلى رِصَافِه 
فلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌ ثم ينظر الى نضيّه فلا يُوجد فيه شيء . وهو القدْحٌ , ثم 
ينظر إلى قُدَذِه فلا يُوجد فيه شيء » سب الْقَرْتَ والدمّ ٠‏ آينْهم رجل أسوة 
إخدى عَضْدَيْهِ مثل نذي, المَرْأة أو مثْلُ البَضعَة تَدَرَْرٌ . يخرجون على حين ط| 


فَأقَةَ 


فرقة ةِ مِنّ الثاس < '""© . قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله 


(514؟) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . وأحمد في المسند . وابن ماجه في 
السئن بألفاظ متقاربة . وهو في مقدمة سنن ابن ماجة عن جابر بن عبد الله بلفظ : 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدل . . . دعن يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا 
المنافق . . . يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . 
(770) هذا الحديث في مسند أحمد . وبعضه في الصحيحين .و السئن بألفاظ مختلفة . 
وَنَدَرْدَر- بحذف إحدى التاءين ‏ أي تترجرج تجيء وتذهب . 


فق ! البيان والتحصيل 


- صلّى الله عليه وسلّم بااوأشهد :أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر 
بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم ‏ الذي نعت . 

والتّصل : حديدة السهم ؛ والرّصاف : العقب الذي يشدٌ على الرّعْظ » 
وهو مدخل السهم في الرّْج ؛ والقَدُحٌ : عود السهم » وقال الخليل هو ما جاوز 
من السهم إلى النصل . وواحد الرصاف رصفة + والقَلّد : ريش السهم . 
واحدتها قَذَّةَ . النْضِيُ القدحٌ قبل أن يُنحت . وقال أبوعمرو هو نصل السهم . 
وبالله التوفيق . 


في سبب إسلام كعب الأحبار 


قال وسمعت بعض من أرضى يقول قال كعب الأحبار - أولما 
دخلنيٍ الإسلام أي سمعت قارثاً يقرأ : « مِنْ قبل أن طوس 
0 َتَرُدُهَا عَلَى أَدْبَارهَا أو تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنْا أَصضْحَا 
لسَّبْت 2""١<*‏ فدخل الاسلام في قلبي . قال مالك : حسبت أنه 
قال سمعته يقول من جوف الليل . 
قال محمد بن رشد : إنما أسلم كعب الأحبار ساعة سماعه5”"» 
الآية لأنه داخلٌ تحت الوعيد المذكور فيها . إِدْ خوطب بها اليهود من أهل 
الكتاب . قال الله عز وجل : يا أيها الذينَ أُونُوا الْكتَابَ آمُِوا ما تَرلنَا 4 , 
أي على محمد ء مُصَدَّقاً لِمَا مَعَكُمِ . أي في التوراة «مِنْ قَبْل أن نطمس 
وُجُوهاً فَتَردُهَا عَلَى أَدْيَارِهَاك. قيل معناه تحوّل الوجوه إلى الأقفا » فتكون 


[خضفة الآية /وء من سورة النساء . 
(77؟) في ق ”7 : أسلم كعب الأحبار بسماعه الآية . 


كتاب الجامع الثامن له 


وجوههم من ورائهم ؛ وقيل معناه نجعل وجوههم منابت الشعر مثل وجه 
القرة » لأن منبت الشعر من الآدميين في الأقفا ؛ وقيل المراد بالوجوه الدّين 
والاسلام » فالمعنى من قبل أن ترد بصائرهم في الهدى والدّين إلى الكفر 
والصّلال فتُصِلَّهِم إضلالاً لا يؤمنون بعده أبداً جزاء لهم على عنادهم » أَؤْ 
لعَنهُمْ كَمَا لَعَا ضْحَابَ السّبْتِ معناه أو نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم”"" قردة 
كما لعنا أصحاب السبب ء. أي أخزينا وأبعدنا الذين اعتدوا في السبت من 
أسلافكم وجعلناهم قردة وخنازيرء» فرجع الى الخبر عن الغائب وقد كان 
العلام. علو الخطاب . وذلك كثير » منه قوله عز وجل : « حَتى إِذَا كنم في 
الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح. طيبة 5714 ؛ ويحتمل أن يكون المعنى «من قَبْل 
أن نَظمس وجُوهاً فَترُدُهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أضْحَابَ السّبْتِ » » 
أي أو نلعن أصحاب الوجوه . فلا يكون في الكلام على هذا رجوع من 
المخاطب إلى الغائب 


فإن قيل ! إذا كان تأويل الآية على ما ذكرتم من الوعيد » فهل لحقهم 


الوعيد إذ لم يؤمنوا ؟ قيل له : لم يلحقهم الوعيد لأنه آمن منهم جماعة » 
منهم عبد الله بن سَّلام » وتعلة و ل وأسيد بن سعيد » وجماعة 


غيرهم » فرفع ذلك عنهم بإيمان من أمن منهم . وقيل معنى ما ذُكر من طمس 
الوجوه إنما هو في الآخرة فيحشرون مشوهين » وبالله التوفيق 


في قول عمر بن الخطاب 
لاسيد بن الحضير قيما كان يكسوه إباه 


(77) في ق ”7 : أو نلعنهم فنخزيهم ونجعلهم . 
(717/4؟) الآية 7١‏ من سورة يونس . 


لضن البيان وا التحصيل 


الخطانه يكنبيعا الثائن فكان ركسو منها نميه الشفين فبنيريا 
فيشتري بفضل ثمنها عبداً فيُعتقه » فكره عمر أن يرى في عطيته خلل 
واختلاف . فقال وعنده أسيد : يعمد أحدهم اكسوه وأعطيه فيبيع 
ذلك .. يوشك أن يفعل ذلك أحدهم فلا أعطيه . فقال له أسيد : 
يغفر الله لك إن بعت فقدّمت لنفسي تمنعني حقي . فقال عمر : لا 
وائلة . ْ 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية والقول فيها في رسم 
أخذ يشرب خمراً من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته » وبالله التوفيق . 


في قول ابن مسعود في الربيع بن خثيم 


قال مالك : وكان ذلك الرجل إذا رآه ابن مسعود قال: « 
الْمُخبِتِينَ » كان تستأذنه ابنته تقول له + دعني 0 0 
عليها . فقال له رجل ما يمنعك أن تقول لها نعم ؟ قال أكره أن أجده 
في صحيفتي يوم القيامة . 

قال محمد بن رشد : قيل إن الرجل الذي قال فيه ابن مسعود هذا 
الربيع بن خثيم » وامتناعه من أن يأذن لابنته فيما استأذنته فيه من اللعب 
يكال اي نل ار سح بن الغياره ‏ اتدتهاء إن كلها 
لا يكْتْبُه صاحبٌ اليمين يكتبُ صاحبٌ الشُمَال » ٠»‏ نهاية في الورع والزهد 
واكترت له تر رول ١‏ ردن قن ريطن رعاف رتك ورت على حرج 1 
الجوازٌ أظهر فيه بل الاستجاب . فقد كانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تلعب 
بالبنات بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يُنكر ذلك عليها » بل كان 
سرب المجؤاري إليها يلعبن معها . ووجه استحبابه من - جيه اليد كا بدخله 
من السرور عَلَيهُ بالإذن له في ذلك فيؤجرء وقد قال الله عز وجل : 9 أَرْسِلْهُ 


كتاب الجامع الثامن مومع 


مَعَنَا عَداً يرع وَيْلْمَب 27*04 , فهو من المُحْبتِينَ كما قال ابن مسعود » لآن 
المخبت هو الرجل الخائف الخاشع الخاضع لله بالطاعة » المذعن له 
بالعبادة » المطمئن إليه قلبه . قال الله عز وجل : ط وَبَّرِ المُحْبتِينَ الَذِينَ إِذَا 
ور امع ير مه اي بيه ده 3 ربعا لك ااي واه 

ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرينَ على ما اصابهم 04"") »وبالله التوفيق. 


فيما ذكر من أن الأرض على حوت 


قال مالك : وزعم زيد بن أسّلم أن نبياً من الأنبياء قال لهم : 
إن الأرض على حوت ». فكذبه رجل فقعدا على شط بحر فمر حوت 
مثل الطرف . فقال أهذا هو ؟ قال لا . ثم مر حوت . فقال مالك لا 
أدري ما قدره ‏ فقال : أهذا هو؟ فقال لا. ثم مر حوت آخر من 
حين أضحى النهار إلى الظهر فقال : أهو هذا ؟ قال إن ذلك الحوت 
يأكل كل يوم سبعين ألفاً مثل هذا . ظ 

قال محمد بن رشد : قد جاء في تفسير قوله عز وجل : « ن وَالْقَلُمٍ 
وَمَا يَسْطرُونَ #4" يعني بنون الحوت الذي عليه الأرض » رُوي ذلك عن 
ابن عباس قال : ذلك أنَّ الله عز وجل أول ما خلق القلم فجرى بما هو كائن 
لني التناياع ل أو يخا انمه جات ري ارا قم ان الو 
فيُسطت الأرض على ظهر النون » فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت 
بالجبال » فإن الجبال لتفخر على الأرض . وقال الكلبي : تحت هذا الحوت 
ثورٌ» وتحت الثور صخرة خضراء » فخضرة السماء منها » وتحت الصّخرة 
الثرى . وما يعلم ما تحت الثرى إلا اللهُ عز وجل . وجاء عن أبي هريرة أنه 


(/ا؟) الآية ؟١١‏ من سورة يوسف . 
(15؟) الآية #5 من سورة الحج ٠.‏ , 
//ا؟) الآية الأولى من سورة القلم . 


كنض البيان والتحصيل 


قال : الأرضون على نون ء. ونون على الماء » والماء على الصخرة ء. 
والصخرة لها أربعة أركانٍ » على كل ركن منها مَلَّكُ قائم في الماء . وهذا كله 
لا تعرف حقيقته » إذ لا يقطع على صحة شيء منه من جهة الرواية عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ العالم بما أعلمه الله عز وجل به من كبير ما 
غاب عن حواسنا . والذي نعلمه من ذلك علم يقين ما أعلمنا الله عز وجل به 
في محكم كتابه من قوله : ظ إِنَّ الله يُمْسِكٌ السَّمَاوَاتِ والأرْض أنْ َرُولاً وََئِنْ 
زَالَنَا إِنَ امْسَكَهُمَا مِنَ احدٍ من بَعْده "25 . فنحن نعتقد بما أعلمنا الله عز 
وجل به مع ما دلّ عليه من دلائل العقول أن اللّه عز وجل يُمسك السماوات 
والأرض بقدرته لا بشيء تعتمد عليه لولاه لم تستقرء إذ لو احتاجت في 
استقرارها الى ما تعتمد عليه من الأجسام لاحتاج ذلك الذي تعتمد عليه إلى ما 
يعتمد عليه » والآخر إلى آخر إلى ما لا نهاية له » وذلك محال وباطل ظاهر 
البطلان . وكذلك السماوات يمسكها الله عز وجل عن أن تزول عن مواضعها 
أو تقع على الأرض بقدرته لا بما سوى ذلك مما يستغنى به في لبوتها عليه 
وبالله التوفيق . 


فيما جاء في القرآن من أن الجنة عَرضُها كعرض السماء 
والأآرض 


قال مالك قال لعمر بن الخطاب رجلٌ : يقول الله عز وجل : 
« جَنْةٌ عَرْضْهَا كَمَرْض السَّمَاءِ والأرْض 20574 فأين تكون النار ؟ 
فسكت عنه شيئاً ثم قال له : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ 
وإذا جاء النهار أين يكون الليل ؟ فقال الله أعلم » فقال عمر هو 
ذلك . 


(1/8؟) الآية 5١‏ من سورة فاطر . (9/9”) الآية ١؟‏ من سورة الحديد . 


كتاب الجامع الثامن مضا 


: قال محمد ب وقد قول الله عز وجل في سورة الحديد‎ ٠ 
سَابِقُوا إلى مَغْفرَةٍ من رَبكُم وَجَنْةٍ عَرْضْهًا كَمَرضٍ السَمَاء والأرضٍ 4 مبين‎ « 
لقوله في سورة آل عمران : « سَارِعُوا إِلَى مَغْفْرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنْةٍ عَرْضْهًا‎ 
السَّمَاوَاتُ وَالأرْض 240(4 . فليس في ان الله عز وجل إن عرض الجنة‎ 
كعرض السماء والأرض ما يدلٌ على أن الجنة تستغرق السماء والأرض كما ظنّ‎ 
السائل فسأل عمر- رضي الله عنه  أين تكون النار ؟ فأجابه بما أجابه به مما‎ 
دل أنه سلّم له سؤاله » وخالله اعنم الجا كو عمو بن ال ا لأن‎ 
- الجنة والنار مخلوقتان » قال رسولٍ الله - صلى الله عليه وسلم- : رَأَيْتُ الْجَنْة‎ 
: َتَاوَلْتُ منْهًا عُنْقُودَاً وَلَوْ أخذته نه لأكلتم مِنْهُ مَا بَقيّت الدِّنيًااا*"2 ؛ وقال‎ 
اشَْكَت الثَارُ إِلَى رَيَا َقَاَتْ يا رَبَ أَكلَ بَعْضِي بَعْضاً فَأذنَ لَهَا بتفْسَيْنِ في كل‎ 
عَام نمس فِي الشِنَاءِ ونس في الصَّيْفٍ0*" . وعند أهل السنة » أن الجنة‎ 
التي وعد الله بها أولياءه في الآخرة هي الجنة التي أهبط منها آدم  عليه‎ 
ء وهي في السماء على ما دل عليه القرآن وجاءت به الآثار» فليس‎  مالسلا‎ 
في قول الله عز وجل إن الجنة التي أعدها الله لأوليائه في السماء عرضها‎ 
كعرض السماء والأرض معنىّ يشكل حتى يسأل من أجل ذلك أين تكون‎ 
النار ؟ والذي جاء في تفسير ذلك أن معناه سبع سماوات وسبع بع أرضين تلفقن‎ 
كما تلفق الثياب77*'»بعضها إلى بعض . فيكون ذلك عرضها ء ولا يصف أحد‎ 
طولها . وبالله التوفيق‎ 


. من سورة آل عمران‎ ١# الآية‎ )78٠( 

)78١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . ومالك في الموطأ ٠‏ والنسائي في 
السئن .: وأحمد في المسند . بألفاظ متقارية . 

(787) في صحيحي البخاري ومسلم » وموطأ مالك وسئن ابن ماجه » والدارمي » 
ومسند أحمد . بألفاظ مختلفة . 

(780) في ق ” : كما تلفق اللبنات . 


84 البيان والتحصيل 
فيما أوصى به معاوية في ماله 

قال مالك : لما حضرت معاويةً بن أبي سفيان الوفاة أمر أن 

يجعل نصف ماله في مال الله ؛ أراد بذلك الذي صنع عمر بن 

الخطاب في مقاسمته عمالاً من عماله قاسمهم أموالهم » وإنما 

قاسمهم عمر لأنهُ ظهرت لهم بعد الولاية أموال لم تكن تعرف لهم . 


قال محمد بن رشد : قد مضى هذا في رسم باع غلاماً من سماع ابن 
. القاسم قبل هذا.. وبالله التوفيق . 
في شدة خشية عمر السؤال 


قال مالك : وقال عمر بن الخطاب : والذي نفسي بيده لو 

هلك بشط الفرات جمل ضياعاً لظننت أن الله سائلى عنه . 
قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقول عليه في رسم سئل عن 
تأخير صلاة الغشاء من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته ٠‏ وبالله التوفيق . 


في التعوذ من الحَوْرٍ بعد الكؤر 
2 وقال مالك كان يُقال : اللهم إني أعودُ بك من الحَوْر بعد 
الكؤر » فسألته عن الور بعد الكؤر فقال : الحور الحول أن يحول . 


بعدما كان على صلاح9*© . .. ظ ا 


(784) في نهاية ابن الأثير : نعوذ بالله من الحور بعد الكور » أي من النقصان: بعد 
الزيادة» وقيل :من فساد أمورنا. بع صلاحها. . .وأصله من نقض العمامة بعد لقّها. 


كتاب الجامع الثامن 44 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن » والتعوذ منه واجب.. 
قال الله عز وجل : :'( رَيْنا لآ مع وبا َعْدَ إذ هَدَيْتنا وَهَبْ لنا مِنْ لَدُكَ 
رَحَمَة حْمَةٌ إِنك أنتَ الْوَهابُ 2 » وقال عز وجل : 8 يا يها الذينَ آمَنُوا إِنْ 
يما الذينَ كَفْرُوا يَردُوكُمْ عَلَى أَعْمَابِكُمْ قَتَنْقَِبُوا حَاسِرِينَ 4<" , وبالله 
التوفيق . 


في التلطف والمداراة 


قال مالك : أخبرني [ عبد الله و7 بن أي بكر أن داود بن 
علي أعطاه جارية فدسها مدساً(/51) حتى ردها إلى أهلها : 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا والله أعلم , أنه كره عطيته 
ولم يرد أن يوحشه بأن لا يقبضها منه ولا بأن يردها عليه » ٠‏ فقبلها منه ثم تلطف 
في ردّها إليه ليلا يجد في نفسه في ذلك عليه . وهذا جائز للرجل أن يفعله ‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدَاوَاةٌ الثاسٍ صَدَقَة2"4*0 , وبالله 
التوفيق . 


. الآية م من سورة آل عمران‎ )١86( 

(78) الآية ١44‏ من سورة آل عمران . 

(787) ساقط من الأصل وق ١‏ . 

(184) في ق 7 : فدسّها مدسّها . والدّس : إخفاء الشيء تحت شيء آخر . ومنه : « أم 
يَدْسّه في التراب » أي يخفيه تحته . 

(145) لم أقف عليه بهذا اللفظ . وأورد في النهاية حديث : رأس العقلٍ بعد الإيمان بالله 


مُداراةٌ الثاس . 


ملف البيان والتحصيل 


قالامالك:: لمااسكع الدكمان ابو مون وهم بن العاضن: 
خرجت الخارجة التي خرجت فقالوا لا حكم إلا لِلّه » فقال علي بن 
أبي طالب : ما يقولون ؟ فأخبر فقال : كلمةٌ حقٍّ أَرِيد بها باطل . 
قال مالك قهي أول عازه خرجت. قال مالك أراهم قد تعدّوا 
وكفْروا الناس . 


قال محمد بن رشد : هذه الخارجة هي الحرورية التي فارقت علي 
ابن أبي طالب وشهدت عليه بالشرك لما رضي بالتحكيم في أمر المسلمين 
وخرجت عليه » فأتى علي بن أبي طالب فأخبر أنهم تجهزوا إلى الكوفة فقال : 
دعوهم ثم نخرجوا(”؟"© فنزلوا بِالنّهْرَوَانَ فمكثوا فيه شهراً . فقيل له اغزُّهم 
ال ٠»‏ فقال لا حتى يهرقوا الدماء ويقطعوا السبل ويخيفوا الأمن . فلم 
يُهجهمحتى قَتَلوا » فغزاهم فقّتلوا . ورُوي عن ابن عباس أنه قال : أرسلني 
علي إلى الحرورية لأكلمهم » فلما كلمتهم قالوا لا حكم إلا لله » قلت : 
أجل لا حكم إلا لله » وإن الله قد حكم في رجل وامرأة » وحكم في قتل 
الضيد:: فالحكم في رجل وامرأة والصيد أفضلٌ من الحكم في الأمة يرجع فيها 
ويحقن دماءها ويلم شعثها ؟ فقال ابن الكوا : دعوهم إن الله قد أنباكم أنهم 
قوم حصِمُون » وهم الذين قال فيهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - إِنهُمْ 
يَخْرجُونَ عَلَى جين فُرْقةٍ من اناس وَعَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنّ الناس يَمْرُقُونَ من 
الدينَ كما يَمْرُ مر قُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّة الحديث7؟ ., وبالله التوفيق . 


(540) في ق ” : دعوهم حتى يخرجوا . 
(941") في ق ”7 : : أعمد إليهم الآن . 
0 في الصحيحين ومسئد أحمد . بإلعاظا مينلفة + 


كتابت الجامع الثامن ةا 
في قول القراظ ليزيد بن معاوية 


قال مالك : وقف القراظ على يزيد بن معاوية فقال له : أنت 
ا يزيد ؟ فقال نعم . فقال.ما أشبهك بأبيك » سمعت أبا هريرة يقول. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : مَنْ أَرَادَ بأل الْمَديئة أَذَىّ 
أذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَُوبُ الملح في الْمَاءِ5*" , » فقال يزيد : أمجنون ؟ 
فقال : هذا رجل صالح كان جليسا لأبي هريرة . 

قال محمد بن رشد : القراظ(*؟*© هو بشر بن عبد الله من تابعي 
أهل المدينة . وكان هذا من قوله ليزيد . والله أعلم , إِذْ أوقع بأهل المدينة 
يوم الحرة ما أوقع . وقوله : ما أشبهك بأبيك . أراد به الضد كما يسممى 
المريض2**0 سليماً » والأعمى أبا بصيرء والمَهُلكة المّفازة » وبالله 
التوفيق . 


في رؤية العبد شعر سيدته 


وسثل مالك : أيرى العبد شعر سيدته وقَدَمَيُها وكفيها ؟ فقال : 
أما الغلام الوَعْدُ فلا بأس بذلك . وأما الغلام الذي له هيئة فلا 
أحبه . قيل أفيري: ذلك اغلام زوجها منها ؟ فكأنه كرهه . 


قال محم بن وغل : أجاز للعبد الوغد أن يرى شعر سيدته » وكره 


(787) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(7484) كذا في الأصل وق ١‏ : بالظاء المعجمة . وفي ق 7 : قراط بالطاء المهملة ‏ ولم 
يرد هذا اللقب لبشر بن عبد الله لا في الاستيعاب ولا في الاصابة . 

(74) في ق 7 : اللّديغ . وأشار في هامش ق ١‏ إلى وجود « اللديغ » في نسخة . 


ييف البيان والتحصيل 


ذلك إذا كان له مَنْظَرً*" ولم يحرّمه » لقول الله عز وجل : « أُوْمَا مَلَكَتَ 
أيْمَانَكُم 4" , 

وقوله في غلام زوجها لما سأله عنه فكأنه كرهه . يدل على أنه فرق في 
ذلك بين عبدها وعبد زوجها . ومعناه في الوغد استحساناً للمشقة الداخلة 
عليها في الاحتجاب منه مع كثرة تردده وتطوفه ؛ والقياس أنه كعيد الاجنبي في 
ذلك . وأما الذي له منظر من عبيد زوجها فلا يجوز [ له ]250 أن يرى شعر 
زوج سيده ء وبالله التوفيق . 


في قول عمر لعبد الله بن الأرقم!5*5) 


لك مثلّ سابقة القوم لت ا 1 00 
يُقذّمٍ أهل التقدم والفضل 0 الله عز وجل ولا يَسْتَوِي مِدكُم 
مَن اتْقَقَ م : من قبل لفقم وَقاتل أُولَيك َعْظَمْ دَرَجَةَ من الذينَ أنْفَقُوا 
مِنْ بَعْد وَكَائَلُوا وكا وَعَدَ اللَهُ الْحْسْتَى م« '"©2 فقلت له : وما يعني 
بقوله : ما قدّمت عليك أحداً . فقال : [ أن ع1" لا يُولي عليه 
أحداً » وكان ذلك في عقد الولاية . 


(745) كذا في الأصل و ق١‏ . وفي ق ؟ : مَنْظَرَةَ . وهما بمعنى واحد . يقال : إنه لذو 
78417) الآية "ا من سورة النساء . 

(784) ساقط من الأصل و ق١‏ . 

(744) في ق ”7 : في قول عمر في ابن الأرقم . 

. من سورة الحديد‎ ٠١ الآية‎ )"٠.٠( 

. ” ساقط من ق‎ )"*٠١( 


كتاب الجامع الثامن 3 


قال محمد بن رشد : تفسير مالك لقول عمر بن الخطاب 
[بقوله ]9" "© لا يُولّي عليه أحداً » يحتاج إلى تفسيرء ومعناه لا يُؤثر أحداً 
بالولاية عليه . وقد مضى قبل هذا من هذا السماع قول عمر رضي الله عنه ‏ 
في عبد الله بن الأرقم هذا والقولٍ فيه » وبالله التوفيق . 


في جزاء المرء على ما يتكلم به من الخير أو الشر 


قال مالك : كان بلال بن الحارث [ المزني ]9”"© يحدث أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الْمَرْء كلم بالْكَلِمَة 
مِنْ رِضْوَانٍ الله ما كان يَظْنُ ين أنّْها تل ما بَلَفْتْ فَيكْتَبُ الله لَهُ بها 
ِضْوَاَهُ إلى يوم َه » وَإِنَ المرْء يتكلم الكَلِمَةِ مِنْ سَحَطٍ الله مَا 
كان يَظُنُ أنْ قبل مَا بَلَعْتْ فَيَكْبْبُ اللّهُ لَهُ بهَا سَحْطَهُ إلى يَوْم 
يَلْقَاه؟ حيف . فكان بلال 0 اويا عند بن كلام 
! 0 ا 

قال محمد بن رشد : هذا الحديث ذكره مالك في جامع موطأه ‏ 
وذكر عقبه من قول أبي هريرة مثله بمعناه قال : إِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة ما 
يُلقِي لها بَالاً يَهُوي بها في نار جهنم » وإِنْ الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُلقي لها 


(*0”) ساقط من الأصل وق ١‏ . 

)٠(‏ ساقط من ق ”5 . وفيها': الحرث ‏ بدون ألف ‏ وهو تصحيف . وكتب في الأصل 
وق ١‏ : المدني ‏ بالدال ‏ وهو تصحيف لما في الموطأ . وإن كان بلال بن الحارث 
فعلاً من أهل المدينة . 

(704) في باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام من كتاب الجامع من الموطأ . 

(ه:*) ساقط من ق 7 . 


3 البيان والتتحصيل 


بالا يَرْقَمُه الله بها في الجنة . وقد روي عنه مسنداً إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم - . والكلمة من رضوان الله أو من سخطه التي يكتب الله بها رضوانه أو 
سخطه إلى يوم القيامة هي الكلمة عند السلطان يردّه بها عن جَورٍ أو إثم أو يعينه 
بها على ذلك . لا اختلافٌ بين أهل العلم في ذلك . لما جاء فيه مما يدل 
عليه ٠‏ وبالله التوفيق . 


فيما جاء أنه من أشراط الساعة 


وقال مالك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لآ تَقَومُ 
السّاعَةُ حَنَّى نَكْْرَ الرَلآَزْلُ وَيتَقَارَبَ الزَّمَانُ ويُقبَض الْعِلّمُ [ مِنَ 
الثاس ]50 . 

قال محمد بن رشد : تقاربٌ الزمان سرعة ذهابه فيما يخيّل إلى 
الناس » وقبض العلم يكون بقبض العلماء . قال رسول الله مان 0 
وسلم : إن الله لآ يَقْبض الْعلْمَ انْترّاعَاً يِعُُ من الْقلُوبٍ وَلَكنْ يقبضة 
بقيض الْمُلَمَاِ حَتَى ذالم يق عَالِم انَحَذَ النّاسٌ رُوْسَاءَ مهالا فا بقتر علم. 


َسةٌ ”7 


فَضَلُوا وَأَضَلُوا*”” . 
في التنزه عن الخصام 
وكان القاسم بن محمد إذا كان بينه وبين الرجل المداراة في 


(+:) أخرجه البخاري في الصحيح . وأحمد في المسند . بألفاظ مختلفة . 

(01) أخرجه البخاري في كتاب العلم من الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ببعض مخالفة لما هنا : ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم . . . جهالاً فسُئلوا 
فأفتوا . 


كتاب الجامع الثامن 1٠‏ 


شيء دعاه فقال له : إن كان الشيء لي فهو لك » وإن كان لك فلا 
تحمدني . قال لي مالك : يكره لنفسه الخصومة وينزّهها عنها . 

قال محمد بن رشد : هذا من الخلق الكريمة العلية » يحمل على 
نفسه في ماله . ولا يمتهنها في الخصام الذي يولد العداوة والهجران المنهي 
عنهما . وبالله التوفيق . 


في التحليل من الظلامات 


قال مالك : كان ابن المسيب إذا كان بينه وبين أحد شيء لم 
يخاصمه وقال : موعده يوم القيامة ولا يحلله . وأتاه مكاتب له 
يستأذنه في الخروج40””" , فقال لا » فذهب المكاتب فأصلح شأنه 
وأراد الخروج ٠.‏ فقيل له : مكاتبك يخرج » فقال موعده يوم 
القيامة . قال مالك : يُوقِنٌ بيوم الحساب ويعلم أن الناس مستوفون 
حقوقهم » فقيل لمالك : أيهم أحبّ إليك في نظر المرء لنفسه 
أيترك ذلك لطالبه ويحلّله أم لا يفعل ؟ فقال : ما أدري وما هذا 
بالبين » ولقد كات من الناس مَن يرى ذلك57 '"© وتأول حسنة بعشر 
أمثالها . وما هذا بالبيّن عندي ولا هذا ء والذي لم يعف لمستوفٍ 


أ 


ححفة . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا قبل في هذا السماع من مذهب 
سعيد بن المسيب مثل هذا في غلامه الذي أبق » ومضى في رسم نذر سنة من 
سماع :ابن القاسم تحصيل الاختلاف في التحليل من الظلامات فلا وجه 
لإعادته » وبالله التوفيق . 


(04”) في ق 7 : وأتاه مكاتب له فقال له أئذن لي أن أخرج . 
(09:*) في ق ”3 : من ترك ذلك . 


اليف البيان والتحصيل 


حكاية عن سعيد بن المسيب 


قال مالك : لما ضرب سعيد بن المسيب وحبس عمل له لحم 
فأتى به فقال ما هذا ؟ فقيل له : إذا خبس المرء عمل له مثل هذا . 
فقال : لا والله ما أريد مثل هذا . انظروا الأربعة الأرغفة بالزريت 
التي كانت تعمل لي فأتوني بها(١")‏ , 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه الحكاية عن سعيد بن المسيب 
والقول فيها في رسم البزٌ من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته » وبالله 
التوفيق . 


في سيرة عمر بن الخطاب في سني الرمادة 


قال مالك : لما كان عام الرمادة في تلك الأزمنة كتب عمر بن 
الخطاب إلى البلدان أن ياغوثاه للعرب . فكان يُبعث إليه من مصر 
والشام بِالْعَبَاء فيها الدقيق على الإبل السمان . وأراه أمرهم بذلك 
فيبعث بها الرجال إليهم فيقول : يَنْحَرٌه "© كل أهل بيت بعيراً ولا 
تدعونهم يستحيونه فإن العرب تتنافس في الإبل [ ويتخذونها "© 
فليآتدموا بلحمه وشحمه . وِلِيَلبّسوا تلك الْعَبَاءِ » فإن ذلك لَنْ يذهب 
حتى يأتي الله بخير منه . وأقسم عمر ألا يأكل سمناً حتى يحيى 
الناس من أول ما يحيون » فأكل الزيت وكان يستنكره » وكان يأكله 


(000) في المخطوط السابق : التي كانت تعمل فهاتوها . 
)"91١(‏ في فق ” : يتخير . 
)"١(‏ ساقط من ق ”9 . 


كتاب الجامع الثامن 2*١‏ 


نكا ومطبوخاً » فاستنكره حتى أن كان لّيخطب [ على الناس ]2520 
ند لاه كور روات نيه 
تقرقرك » فليس لك غيره حتى يحيى الناس . فخرج عمر بن 
لخب بعد نلك إلى سر إل ان ٠‏ فبج عليه رجل فقال 

: أما والله يا أ مير المؤمنين ما كنت فيها بابن تَأدَاء ضعيفة79© , 
فعلاه عمر بالدّرة فقال : ويحك . وهل كان لأحد حولٌ أو قوة إلا 
بالله . 

قال محمد بن رشد : قد مضت هذه الحكاية بعينها وان اختلف 
بعض ألفاظها في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم والقول فيها . 
وإنما خرج إلى سيل بُطبَان(*6؟ , والله أعلم » ليراه فيشكر الله على ما 
أغائهم به من المطر الذي أجراه . وبالله التوفيق . 


في توقير الشيخ 


قال مالك سمعت من يقول : من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة 
المسلم . 

قال محمد بن رشد : تعظيم الله عز وجل هو الخوف له والعمل 
بطاعته والبدار إلى ما يقرب منه من الأعمال التي ترضيه . فلما كان توقير 
الشيخ الكبير وتعظيمه مما يُرضي الله عز وجل ويقرب منه بدليل قول النبي 


. ساقط كذلك من المخطوط السابق‎ )١( 

(4 ١س‏ الثأداء : الأمّة . وإذا استُضعف رأي الرجل قيل إنه ابن تأداء . أساس البلاغة . 

(16*) بطحان : واد بالمدينة » وهو أحد أوديتها الثلاثة : العقيق وبطحان . وقاة . قال 
ياقوت في معجم البلدان إن المحدّثين مُجمعون على أن بُطحان - بضم فسكون - وإن 
أهل اللغة يضبطونه بفتح أوله وكسر ثانيه : بَطحَان » وجعله بعضهم يَطحَان . 


3 البيان والتحصيل 


صلى الله عليه وسلم ‏ : لَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَنًا وَل وَقْرَ كبيرنا, 
اقتضى فعل ذلك لوجه الله العظيم تعظيم الله » وبالله التوفيق . 


في سن فرعون وما أملي له 


قال مالك : سمعت أن فرعون عاش أربعمائة سنة » [ وأنه 
أقام بعد أن أتاه موسى - عليه السلام ‏ بالآيات وقال ما علمتُ لكم 
من إلهِ غيري أربعين سنة ]230 . قال مالك قال الله تبارك وتعالى : 
« إِنْمَا ثملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْماً 4 © . قال مالك وسمعت بعض 
أهل العلم يقول ما دخل على أحد في دينه أشد من الإمُلاءِ . قال 
وسألته عن فرعون أمن بني إسرائيل هو؟ فقال : لا . ليس من بني 
اسنواتيل »م 

قال محمد بن رشد : قول فرعون : « يا أَيْهَا الْمَلَاْ . يريد أشراف 
قومه وساداتهم , ما عَلِمْتُ لَكُم من إِلَهِ غيْري)2350, يريد فتعبدوا وتصدّقوا 
موسى فيما جاءكم به من أن له ولكم رَباّ غيري ومعبوداً سواي . كذبٌ منه. 
تعمده . إذ قد علم أن موسى رسول الله لما جاءهم به من الآيات . قال الله 
عز وجل : ط وَجَحَدُوا بِهَا وَاسَْيْقَهَا أَنفْسَهُمْ ظَلْماً وَعُلُوَاَ 3504© والحجد لا 
يكون إل من بعد المعرفة . وقوله : «وَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين. أي 
فاعمل لي آجرَّاً » ودُكر أنه أول مَن طبخ الآجرٌ وبنى به . وقوله : فابعَل لي 


(16) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 
(17”) الآية ١0/4‏ من سورة آل عمران . 
(104”) الآية م من سورة القصص . 
(14") الآية ١4‏ من سورة النمل . 
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صَرْحا» أي سطحل”"” . وكل بناء مسطح فهو صرح . وقوله : لَعَلّي أَبْلغُ 
الأسْبَابَ أسْبَاتَ السّمَاوَاتِ فَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسّى('"”© , كلام قاله» والله 
أعلم » استهزاءً وسخرياً . إذ لم يجهل أنه لا يقدر على أن يبلغ أسباب 
السماء بصرح يبنيه له هامان » إذ لا يجهل ذلك من له عقل يصح به التكليف ‏ 
'فقال ذلك استهزاءً بموسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وأراد أن يُبنَى له الصرح 
مرتفعاً مشيداً لا يقدر غيره من أهل زمانه على مثله ليجعله دليلاً له عند الْمَل 
من قومهعلى مايدعي من الربوبية . وهذا الذي أقول به في معنى قوله لَعَلِي 
أبُْعُ الأسْبَابَ أُسْبَابَ السَّمَاوَاتِ » وبالله التوفيق . 


في أنه لا يسلم أحدٌ 
من أن يكون فيه ما يُعاب به 


قال مالك وكان القاسم بن محمد يقول : من الرجال رجالٌ لا 
تذكر عيوبهم . قال مالك وقال طلحة بن عبيد الله : خف الأمر 
وغلب سفهاء الناس علماءهم . 

قال محمد بن رشد : قول القاسم إن من الرجال رجالاً لا تذكر 
عيوبهم » صحيحٌ » والمعنى في ذلك ما قاله مالك من أن العَيب إذا كان خفيفاً 
والأمر كله جميل حسن لم يُذكر اليسير الذي ليس أحد منهبمعصوممع هذا 
الصلاح الكثير . وَإذا كان طلحة بن عبيد الله يقول في زمنه خف الأمر وغلب 
سفهاء الناس علماءهم » فناهيك من ذلك في زماننا هذا » أسأل الله العصمة 
والتوفيق برحمته . 


(30”) في قى ” : أي قصراً . 
زنفضهة الآية إن من سورة القصص . 


4*٠‏ البيان والتحصيل 


في إقرار عمر لأبي بكر باستخقاق الخلافة59””) 


قال مالك وقال عمر بن الخطاب : والذي نفسي بيده ٠‏ لأنْ 
َقَدّمَ فنضربٌ عنقي إلا أن تتغير نفسي عند الموت أحبٌ إِلَىّ من أن 


قال محمد بن رشد : قال ذلك عمر بن الخطاب إذ كي أن أبا بكر 
الصديق قال إذ خطب في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : وقد رضِيتٌ لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم » وأخذ 
بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح . قال فلم أكرهُ مما قال غيرها » كان والله أن 
أقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحبُ إليّ من أن أتامْرَ على قوم 
فيهم أبو بكر » حسبما مضى قبل هذا في هذا السماع . وبالله التوفيق . 


في أن الناس عرفوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من أبي بكر بقيامه ليستره من الشمس292"”) 


وقال مالك : رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وأبا بكر . فلم يدر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما 
أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم - الشمس قام أبو بكر 
يستره منها » فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 


قال محمد بن رشد : كان هذا حين قدم النبي ‏ صلى الله عليه 


(77) اختصر هذا العنوان في قى ؟ فكتب : في إقرار عمر الخلافة . وفيه حذف مُخل 
بالمعنى . 
(37*) في ق 7 : لقيامه يستره من الشمس . 
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وسلم ‏ المدينة مهاجراً من مكة . وذلك أن المسلمين بالمدينة لما سمعوا 
بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة كانوا يغدون كل غذاة إلى 
الحرة ينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة فينقلبون 3 فانقلبوا توما 3 فلما أووا 
إلى بيوتهم رقي رجل من اليهود على أطم لأمر يريده » فبصر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه يزول بهم السراب مبيضين » فلم يملك 
اليهودي أن صاح بأعلى صوته : يا معشر العرب . هذا جدّكم الذي 
تنتظرونه » فثار المسلمون إلى سلاحهم وبلغوا(*”"© رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - في بي عمرو بن عوف .2 وذلك يوم الاثنين في شهر(”"" ربيع 
الأول» وطفق مَن جاء من الأنصار مِمّن لم يكن رأى رسول الله_صلى الله عليه 
وسلم ‏ يحسبه أبا بكر . حتى إذا أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه 

وسلم-أقبل أبو بكر حتى أظل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بردائه» . 


حكاية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


قال مالك : وحدثني من أصدق عن أبي هريرة أنه كان يقول :. 
< إِذَاجَاءَ نَصْرٌ الله وَالْمَنَحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْحْلُونَ في دين الله 
أَفْوَاجاً لسن ثم يقول : والذي نفسي بيده لقد دخلوا في فين الله 
أفواجا .» وإنه ليخرجون منه أفواجا . 


قال محمد بن رشد ا إنما قال ذلك أبو هريرة حين توفي رسول الله 


(05) في قى ” : وتلقوا . 
(ه؟”) في المخطوطة السابقة : هلال شهر . 
[فهضة الآية ١‏ من سورة النصر . 
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حقيقته » وبالله التوفيق . 


فيما جاء أنه من أشراط الساعة 


ْ قال مالك : وقد كان يقال من أشراط الساعة تقاربُ الأسواق . 
وقال ذلك في قلة الأرباح . 
قال محمد بن رشد : ما يروى أنه من أشراط الساعة المؤذنة بقربها 
كثيرٌ أكثر من أن يحصى . وقد ظهرت كلّها أو أكثرها » والنبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أشراط الساعة لأنه آخر الأنبياء . وأما الأشراط الكبار التي بين يدي 
الساعة فهي خمسة : الدابة » والدجال . ونزول عيسى بن مريم » وخروج 
ياجوج وماجوج . وطلوع الشمس من مغربها » وبالله التوفيق . 


في كراهة الذم والمدح في البيع والشراء 


إن باع أطرى وإن اشترى ذم . 
قال محمد بن رشد : يريد كيف يَسلَّمُ من مواقعة الإثم بالمدح 
مخافة أن يكون بذلك غاشاً بالمدح أو الذم . وقد قال رسول الله صلى الله 
ٍْ عليه" وشم د ': مَنْ غَشَْا قَليْسَ م70" , أي ليس على مثل هدينا وطريقتنا » 
وبالله التوفيق ٠‏ - 


(#500) تقدم تخريج هذا الحديث . 
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في الاقتصاد في الملبس 


قال مالك : قالت ابنة العوام أخت اللزبير لزوجها(*"” 
حكيم بن حزام » وكان كثير المال» ما لك لا تلبس لباس الناس 
اليوم ؟ قال : وما ترين ينقصني ٠‏ وإزاري قطري ». وردائي معافريء 
وقميصي ملائي 4 وعمامتي حرمانية 8 


قال محمد بن رشد : الشهرتان في اللباس مَذْمُومتان » والاقتصاد 
فيها هو المختار . روى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو قَشْفُ الْهَيئة . فقال له رسولٌ الله - صلى 
الله علي وسلم - : هَل لَك مَالَّ ؟ قَالَ نَم . قال من أي الْمَالٍ ؟ قَالَ مِنْ كل 

من الإبلٍ والخَيلٍ والرّقِيقٍ » قَالَ فكل ما آتاكَ اللَهُ من مَال فَلْيْرَ عَلَيكَ0*"” . 

وقال عمر : إني ا أن أنظر إِلَى القارىء أَبْيَض الثياب<""© . والقارىء 
هو العابد الزاهد . لأن القراء عندهم هم . ومن هذا كان يقال للخوارج قبل 
خروجهم القراء لما كانوا عليه من العبادة والاجتهاد . ففي قول عمر هذا ما 
يدل على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس بلباس الْحْشِنِ الوسخ من الثياب » 
وقد قال رضي الله عنه : - إِذًَا أَوْ سَعَ الله عليكم فأَوسعُوا عَلَى 
أنْفُسكو(7”" . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الذي نزع البردين 


(08”) في الأصل وق١‏ : قالت ابئة العوام بن الزبير لزوجها . وهو تصحيف . والصواب ما 
أثبتناه عن ق ” . 

(8199) أخرجه النسائي في باب الزينة . وأبو داود في باب اللباس . والترمذي في باب 
الأدب من السئن . بالفاظ مختلفة . 

:0# في كتاب الجامع من الموطأ . 

(1) في كتاب الجامع من الموطأ كذلك . عن ابن سيرين . 


ل البيان والتحصيل 


١‏ خلقين ول ١‏ لجديدين . مَا لَهُ ‏ ضَرَتَ اللَّهُ عُنْقَهُ ‏ أَليس هَذَا م 
2 . حجير 
وبالله التوفيق . 


في إباية حكيم أَخْنَّ العطاء من عمر بن الخطاب 
ش - رضي الله عنه ‏ 


قال مالك : وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يدعو 
حكيم بن حزام إلى عطائه فيأبَى أن يأخذه ويقول : قد تركته على 
خير منك . قال مالك : وسمعت أن حكيماً سَأَلَ رسولٌ الله - صلى 
الله عليه وسلم -[ شيئاً ]© فقال : إِنْ خَيْراً لَكَ ألا تأخدّ من أَحَدٍ 
شَيْئاً ٠‏ قَالَ ولا منكَ ؟ قَالَ وَل مئّي(*”"”؟ . قال فلا آخدُ من أحد شيئاً 


قال محمد بن رشد : لم يكن ترك الأخذ من النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ خيراً من الأخذ منه من أجل أن في الأخذ منه كراهة . وإنما كان ذلك 
خيراً له من أجل أنه إذا تركه فقد آثر به غيره ممن يُعطاه . وقد مضى الكلام 
على هذا المعنى في موضعين من رسم تأخير صلاة العشاء في الحرس من 
سماع ابن القاسم ء وبالله التوفيق . 


(7) أخرجه مالك في كتاب الجامع من الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري » في 
حديث طويل . 

(0*) ساقط من الأصل وق١‏ . 

(74) في مسند أحمد . وبعض ألفاظه في حديث الموطأ عن عطاء بن يسار (باب ما جاء 
في التعطف عن المسألة من كتاب الجامع ) . 
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في كراهة المُّحْدثَات من الآمور 


قال مالك وكان عبد الله بن مسعود يقول : خَيْرٌ الْهَدْيٍ 


هَذْيُ 8 د وشرٌ الأمور مُحْدَ وه ناته( *”© , 


قال محمد بن رشد : هذا بين . لأن المحدثات بدّعء. والبدع 
ضلال » وبالله التوفيق ١‏ 


في ترك أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الحديث 


قال مالك قال لي عبد الله ب بن أبي بكر : ما مات أبي حتى ترك 
الحديث . 

قال محمد بن رشد : [ يريد ]2”"5 أنه تركه . والله أعلم » لما 
أسنٌ فخشي أن يكون حفظه قد ضعف لما يلحق مع الكبر من كثرة النسيان . 
وقد رُوي أن ابن هرمز ترك الفتوى فقيل له في ذلك فقال : إني أجد في 
جسمي ضعفاً والقلب بضعة من الجسم . وأنا أخشى أن يكون قد ضعف 
فهمي كما ضعف جسمي . وبالله التوفيق . 


في الستة الملعونين 


ب ةلهم لكل مي جب 


(هم) أصله حديث في الصحيحين والسئن . 
(0") ساقط من الأصل وق ١‏ . 


احلف البيان والتحصيل 


لرَائدُ في كتاب الله , والمُكذّبٍ بقدر اللهء والمُجِلٌ ما َا حَرُمٌ الله 
وار بشني وَالمَُسَلَطُ ني الأرْض بِالْجَبَرٌوتَ يذ بر الْحَق 


- 


مَنْ أَعَوّ الله وَيُعرٌ من أَذَلَّ الله ء والْمُسْتَائرُ بالْمَيء الْمُسْتَحلٌ 


اسم 


قال محمد بن رشد : اللَعِنُ الخزي والطرد والإبعاد من الرحمة ‏ 
ومن لعنه الله فقد استوجب النار ببعده من الرحمة . وبالله التوفيق . 


فيما جاء من الدنيا خّضرة خُلُوة 


قال مالك: قال رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم ‏ : الدَّنيا 
ل د لَهُ فيا 15 تتعول في قاا, 
الل وَرَسُولِه لَيْسَ لَهُ يوم الْيامَة إلا النَارٌ . وَمَنْ أُحَذّها بِغيْر حَقَهَا كَانَ 
كالآكل لآ يَشْبَعُ "© . 

قال محمد بن رشد : قوله الدنيا خضرة حُلوة معناه صورة الدنيا وما 
خلق الله عز وجل فيها من الشهوات التي أُعْلّمِ أنه زين حبها للناس بقوله : 
« رين للثاس حُبٌ الشّهُوَات » الآية 59" حسنةٌ موفقة . وقوله من أخذها 
يصقي سناد ادن اكديي الماك فته من ودهة تررك الفاقيفن» قزل ومن اأخلها 
بغير حقها معناه من خلط في اكتساب المال فيها ولم يتوق في ذلك . وقوله كان 
كالآكل لا يشبع معناه أن من هذه صفته يرغب ولا يقنع . وجاء في صحيح 


(877) أخرجه الترمذي في باب القدر من السئن . 

(8) في سنن ابن ماجه ء والترمذي . والدارمي » ومسئد أحمد . وقد فسر ابن الأثير في 
النهاية حلوة خضرة » أي غضة ناعمة طرية . 

(و#”م) الآية ١5‏ من سورة آل عمران . 
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البُخاري أنّ حكيم بن حزام قال : سألتٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - 
فأعطاني ٠‏ ثم ساله تأغطاني ٠‏ ثم أله فأطانِي40© , ثم قال إِي يا كيم 
إن هذا الْمَالَ خَضِرَة حلُوَة*” فَمَنْ أحَدَهُ بِسَحَاوَة نفس بُورك لَه فيه وَمَنْ 
أخَلَهُ بِشْرَافٍ نفس لَمْ يَُارَكْ له فيه وكَانَ كالّذي يَكلُ ولا يَدْيَعُ”*" . فنقول 
بمجموع الحديثين إن من جمع المال من وجهه وأخذه من الامام بسخاوة نفس 
بورك له فيه » وإِنَّ من خلط في جمع المال ولم يتوق فيه وأخذه من الإمام 
بطلب له وا ستشراف إليه ورغبة فيه وحرص عليه لم يبارك له فيه » وكان كالذي 
يأكلٌ ولا يشبع » أي يرغب ولا يقنع . وفي معناه ضَرّبٍ رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - المكل للذي سأله أيأتي الخيرٌ بالشر ؟ فقالَ 5 لخر لآ يأنبي 
بالشرٌّ ؛ ونه كلما يت رُم يَفْلُ حَبَط أ لم إلا آكلة الْحَضِرٍأكَلتْ حَنَى 
إذا امُتَدََتَ خاصرتاهًا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشْمْسٍ قَتَلْطت وَيَالتْ نم رَنَعَتْ تَعث4590") , 
يقول إن جمع المال بالحرص عليه والرغبة فيه قد يُهلك صاحبه إن لم يُؤدَ حق 
اللداتها ويسلي بين الكيي اليم واتن البيل:+' فدب صلى الله عليه 
وسلم الأبوال والأرواث التي ت* تشفى آكلة الْحَضِر من الحبط والسقم بالصدقات 
التي تكفّر عن صاحب المال الإثمَ وترفع عنه الحرج . وأما المتخوض في مال 
الله ورسوله الذي له النار فهو الذي يجمع المال من غير حله ولا وجهه 
ويمسكه ولا يتصدق به ولا يتمخى من شيء منه » وباللّه تعالى التوفيق لا 
شريك له . 


(.4”) هكذا في مخطوطتنا كلّها : سألته فأعطاني ‏ ثلاث مرات ‏ والذي في صحيح 
البخاري مرتين فقط . 

(41”) كذا في المخطوطات أيضاً وفي بعض نسخ الصحيح . وفي بعضها : إن هذا 
المال حَضِرٌ حلو . 

(45”) في باب ما كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 1111 
الخمس ونحوه » من صحيح البخاري . 

(4) جزء من حديث ء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الحُدري . 


148 البيان والتحصيل 


ما جاء عن عمر بن الخطاب 
في التجارة 


قال مالك قال عمر بن الخطاب : عليكم بالتجارة لا تفتنتكم 
هذه الحمراء على دنياكهم2؟؟”© . قال أشهب كانت قريش تتجر , 
وكانت العرب تحقر التجارة » والحمراء يعني الموالي . 

قال محمد بن رشد : أباح الله تبارك وتعالى التجارة فقال : « يا 
يها الذينَ آمَنُوا لآ تَاكُلُوا أمْوَالكُم بَيتكُم بالباطل إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ 
نكم 404" وقال : ط لَيْس عَلَيكُمْ ناح أنْ َبََهُوا فطلا من رُبَكُم ه40" 
يريد التجارة في مواسم الحج . فالتجارة مباحة للرجل إذا استغنى عنها ولم 
يحتج إليها » ومستحبة كما قال عمر بن الخطاب إذا احتاج إليها للنفقة على 
نفسه أو على من يجب عليه الإنفاق عليه . أو لخير ينوي أن يفعله مما يعود 
عليه منها » وباللّه التوفيق . 


فيما هو قلب الشيخ شابٌ فيه 


قال أشهب : وحدّثنا مالك عن ربيعة عن شيخ من أهل 
الطائف أنه قال سمعت ابا هريرة يقول , سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : قَلْبُ الشييخ شَابٌ في حُبٌ التيين حب 
الْحَيّاة وَحُبٌ الْمَالِ9؟” . 


(55”) في فق ” : لا تغلبتكم هذه الحمراء على دينكم . 

(ه5”) الآية 794 من سورة النساء . 

(55”) الآية 1944 من سورة البقرة .. 

(7”87) في صحيح مسلم . وسئن الترمذي . وابن ماجه . ومسند أحمد . بألفاظ مختلفة . 


كتاب الجامع الثامن الح 


الحياة ولا يرغب في المال فنادرٌ » وباللّه التوفيق . 


في تفسير قولٍ اللّه تعالى 
فآئُوا حَرْتَكُم أنّى شَئتُم 


قال مالك : وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الل 
أنه قال: إن اليهودٍ قالوا إِنْ الرجل إذا أتى امرانه مير جاء ولقم 
أحول ٠‏ فأنزل اللّه تبارك وتعالى :ا« نِسَاؤْكم حَوتُ كم قاتوا 
حَرْتَكُمْ أنْى شِقكُمْ 40" . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا قبل هذا في رسم التسليف في 
الحيوان والطعام من سماع ابن القاسم والكلام عليه فلا وجه لإعادته . وبالله 
التوفيق لا شريك له . 


فيما ذكر من قراءة ابن مسعود 


' 3 9 مها م رار د يمك 
قال مالك : أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا # إن شجرة الزقوم 
8 3 2 
طعَامْ الاثيم الحند ٠‏ فجعل الرجل يقول طعام اليتيم » فقال ابن 
مسعود طعام الفاجر . 
قال محمد بن رشد: ظاهر-قول ابن مسعود هذا أنه لما لم يُحسن 
القارىء أن يقول طَعَامُ الائيم قال له طعام الفاجر على جهة التفسير . وهذا يدل 


(54” الآية 777 من سورة البقرة . 
(59”) الآية 47 من سورة الدخان . 


قف البيان والتحصيل 


على ما قيل من أن القراءة التي تنسب إلى ابن مسعود إنها قراءة كان يُقرنُها على 
وح الشير لأمحايه لا على أنهاقرانة: + وقد قيل:إنها قزاعة لم ميف ؛ إذ إتما 
قلت نقلَ آحاد. ونقلُ الآحاد غير مقطوع به » والقرآن إنما يؤخذ بالنقل 
المقطوع به » وهو النقل الذي ينقله الكافة عن الكافة ؛ فما لم يقطع عليه أنه 
قرآن لمخالفته مصحف عثمان المجتمع عليه لا تباح قراءته على أنه قرآن » إذ 
حكمه حكم ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من الأحاديث 
والأخبار » فلا تجوز الصلاة به . وكذلك قال في المدوئة : إِنَّ من صلى خلف 
من يقرأ بقراءة ابن مسعود أعاد في الوقت وبعده ٠»‏ وإن علم وهو في الصلاة 
قطع وخرج . فيجب على الإمام أن يمنع منه ويضرب عليه ولا يبيح قراءة سوى 
ما ثبت بين اللُوحين في مصحف عثمان » على ما وقع في أول سماع عيسى 
من كتاب السلطان » وباللّه التوفيق . 


في أن الأعمال لا تصحٌ إلا بالنيات 


قال مالك : أخبرني يحيئ بن سعيد غن محمد بن إبراهيم 
عن الحارث التبدو5057 + عن علقمة بن بوقاص م عن عمر .ين 
الخطلاب ان وسول اللا علي الل عرسم قال : إنْما الأعْمَالُ 
بالنيّات وَإِنَمَا لامْرىءٍ ما نْوَىَ فْمَنْ كانت هجرنةُ إلى الله ؛ وَرَسَولِه 
نه إلى الله وَرَسُولِهِ ومَنْ كَانَتْ حيجرت إلى دنا يُصيبها أو امرة 


د 


ينْكَحُهًا فَهِجْرَتهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيْداه0” , 


قال محمد بن رشد : قد مضى هذا الحديث والكلام عليه في رسم 


(60") في فق ” . عن محمد بن ابراهيم بن الحارث السهمي 5 
(:6”) حديث صحيح متفق عليه . في الصحيحين والسئن والمسند . باختلاف يسير في 
بعض ألفاظه . 


كتاب الجامع الثامن "2١‏ 


سنْ من سماع ابن القاسم قبل هذا فلا وجه لإعادته » وباللّه التوفيق. » 


ومن كتاب القضاء من سماع أشهب 
وابن نافع عن مالك رواية سحنون 
ابن سعيد في الهدية للنصراني!1*") 


قال أشهب: قيل لمالك : أترى بأساً أن يهدي الرجل لجاره 
النصراني هدية مكافأة ؟ فقال ما يعجبني ذلك, ٠‏ قال الله عز وجل : 
د ا يها الذين آمَنُوا لآ تتَحدُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُم ولا ُلْقُونَ إلتهم 
بالْمَوَدةٍوَقَذ كفَرُوا بمَا جا من الحَقّ يُخْرجُونَ الرُسُولَ واكم أن 
ومِنُوا بالله َبكُم إن كُنمْ خَرَجْهُمْ جهَادا ني سٍ بي وَاِْغَاة مَرْضَاتِي 
سرون لهم الْمَوَدَة ونا عْلّمُ بمَا أَحْفَيكمُ َم اعْلَتتمْ وَمْنْ يَفْعَلَه 
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبيل 9#" . 


قال محمد بن رشد : قوله مكافأة له . يريد مكافأة له على ما لا 
يجب عليه أن يكافئه عليه مما يلزمه أن يعتمده معه في مجاورته إياه » لا مكافأة 
له على هدية أهذّاها إليه »إذ لا ينبغي له أن يقبل منه هدية ‏ لأن مقصود 
الهدايا إنما هو التودد بها ء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تَهَادَوَا تَجَابُوا 
اي الشحْنَاءُ0”*© .» فإن أخطأ وقبل منه هديته وفاتت عنده فالاحنين أن 
يُثببه عليها حتى لآ يكون له عليه فضلٌ في معروف صنعه معه . وباللّه التوفيق 
تك ل 


(١ه")‏ في ق ” : في مهاداة النصراني . 
(07”) الآية الأولى من سورة الممتحنة . 
(مه#) أخرجه مالك في حسن الخلق من الموطأ . 


نف البيان والتحصيل 
ومن كتاب الأقضية 

قال أشهب : وسمعت مالكاً يقول : تأويل هذه الآية 25 
قوله تعالى : ط وَإذ قال مُوسى لِقوْمه يا قوم اذكروا ِعمَة الله عَليكُم 
إذ جَعَل فيكم انبيَاة وَجَعَلكُم مُلُوكاً 2000# أي يكون<077© للرجل 
مسكن يأوي إليه » والمرأة يتزوجها » والخادم تخدمه. فهذا أحد 
الملوك الذين ذكر الله عز وجل . 

قال محمد بن رشد : هذا مروي عن ابن عباس وغيره في تفسير 
« وَجَعَلَكُم مُلُوكا 4 أي أحراراً . وقد مضى ذلك بزيادة بيان فيه في رسم شك 
في طوافه من سماع ابن القاسم . وقال الحسن : وجعلكم ملوكاً أي أحراراً , 
8 2 م 
د وكا وه ب اوه 
لل 4 من الغمام اك عليهم من المن والسلوى وأشباه ذلك مما أوتوا 
وباللّه التوفيق . 


في الْقِرَان في الثَّمْر 
وسئل عن الذي يقرن التمرتين جميعاً في الأكل اثنتين 


(54”) كذا في مخطوطتي القرويين » وهو المناسب للسياق . وفي الأصل : يقول في 
تفسير هذه الآية . 

(هه*) الآية ٠١‏ من سورة المائدة . 

(65*) في ق ” : أن يكون . 


كتاب الجامع الثامن وف 


[اثنتين » قال :79*”© ان كان هو أطعمهم فنعم. فقيل له هم 
شركاء » فقال لا أرى ذلك » هو يستأثر عليهم 3 قيل أفيجزي عنه أن 
يعلمّهم بذلك فيقول إني آكل تمرتين تمرتين » فقال : من الناس من 
لا يقدر على هذاء وهذا لا يقدر على ذلك . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا في رسم نذر سنة 
من سماع ابن القاسم فلا وجه لاعادته . وبالله التوفيق . 


في الحجامة في الأيام كلها , 
وكراهة ترك العمل في يوم الجمعة 


وسئل مالك هل يكره الاطلاء يوم الأربعاء ويوم السبت ؟ 
فقال : لاء واللّه ما أرى به بأساً أن يطلي ويحتجم ويسافر وينكح 
يوم الأربعاء والسبت » والأيام كلها لِلّه . وأرى أمرأً عظيماً أن يكون 
من الأيام يوم لا يُحتجم فيه ولا ينكح فيه ولا يطلى فيه ولا يسافر 
فيه » فلا بأس بذلك » فليحٌتجم ولينكحٌ وليطل وليسافر في أي الأيا 
شاء » وإني لأختجم ا كثيراً . ولقد لين 71 
أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم ‏ كانوا يكرهون ترك 
العمل يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود السبت والنصارى الأحد . 
ولقد قال عمر بن الخطاب لذلك الرجل وكان صالحاً : أهذه 
الساعة ؟ قال كنت في السوق . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام في كراهية ترك الحجامة في 
شيء من الأيام في مواضع من هذا السماع . والقول في كراهية ترك العمل في 


(ففاية ساقط من ق ”.2 


تلقف البيان والتحصيل 
يوم الجمعة في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته 3 
وبالله التوفيق . 


في ان النبي ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ كان يُسال 
فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي 


قال مالك : كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يُسأل فلا 
يجيب يحيت حتى. ينرل عليه الوحي. ء وذلك في كتاب الله تبارك وتعالى : 
ا قل الله يُْتِيكُمْ في الْكَلالَةَ 200 « يَسْأَنُونَكَ عَنِ 
اَن 1[ هل اضلح َهُمْ خَيرَع 04" « بشألونك عَنٍ 
الْحَمْرِ 4 9 يَسَأَلُونَكَ عن الْجِبَالِ 04"© هذا في كتاب الله 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه كثير موجود في القرآن9"» 
وهو أيضاً في السنن الثابتة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - كثيرٌ أكثر من أن 
يحصى . من ذلك حديث الموطأ في اللعان إذ سأل عاصم بن عدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [لعُويمر عن الرجل يجد مع أمرأته رجلا » 
فكره رسول الله - صلى اللَّه عليه وسلم ]559© ما سَأله عنه فلم يجبه على 


(4ه”) الآية. 5/ا١‏ من سورة النساء . 

(09”) زيادة في ى ” . والآية 7٠١‏ من سورة البقرة . 

(:59”) الآية 7١9‏ من سورة البقرة . 

. الآية ه١٠ من سورة طه‎ )"”51١( 

(57) في الأصل . وق ١‏ : موجود في كتاب الله عز وجل في القرآن . وهو إقحام لا 
داعي إليه . 

(57) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وق ١‏ . 


كتاب الجامع الثامن هه 


سؤاله » فأعلم بذلك عاصم لعويمر» فأتى عويمر فسأل رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم-. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قَدْ نرَّل فيك وفي صَاحبّتَكَ فَاذْمَبٌ فَأت بهَااة""». قال سهل 
ابن سعد الساعدي راوي الحديث : فتلا عنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ . وحديث البخاري في الرجل الذي أتى 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم - وهُو بالجهِراٌة فقال له : كَيِفَ تَرَى في 
رجل أخرّم بِعْمرَةٍ وهو مُتَصَبَحُ بطي ؟ فسَكَتَ نه وَسُولُ الله - صلى اللّه 
0 فجاءه الو » فَلَمَا سُرَي عَنْهُ قال : أَيْنَ الذي سَأَلَ عن الْعُمْرَّة ؟ 

تي برَجُل فَقَال : اغسلٍ ا ل 
اصع في مَك ما قَصئَعّ في حبك00*, وبالله التوفيق 


في طلب العلم 


ودكل عن طلبة الغلم أفريضة ؟ فقال : لاء واللّه ما كل 
ده يمبعم اه 

الناس كان عالماً » وإِنْ من الناس َنْ مره أنْ لا يطلبّه » ثم قال من 
الغد : قد سُّئِلتُ أطَلَبُ العلم فريضة ؟ فقلت : أُمّا على كل الناس 
فلا . 

قال محمد بن رشد : سثئل أولاً عن طلب العلم أفريضة هو؟ 
فقال : لا والله » يريد أنه ليس بفريضة على - جميع الناس كالصلاة والصيام وما 
أشبه ذلك من العبادات التي هي مِن فرائض الأعيان . وقوله إِنْ من الناس مُن 
أمره أن لا يطلبه + :يريد أن من الناسن مَن هو قليل الفهم لآ تتاتى .له المعاني 


(54”) في باب ما جاء في اللعان من كتاب الطلاق من الموطأ . 
(56) في كتاب الحج من صحيح البخاري » وفي مسند أحمد . ولفظ الصحيح مخالف 
قليلاً لما هنا » إذ بعضه محكي بالمعنى . 


كع البيان والتحصيل 


على وجوهها » وإذا سمع الشيء حمله على خلافٌ معناه » ومن كان بهذه 
الصفة فلح له أن ترك الاشتفال بطلب العلم إلى ما سواه بن كر الل 
بخان :وقرامة القران والضلاة +. فهو اعظم لأجزه . وفي قوله من الغد أَمّا على 
. كل الناس ة فلا » يدل على أنه فريضة على بعضهم » فهو عنده فريضة على مَن 
كان فيه موضع للإمامة . فقد رَوَى عنه ابِنُ وهب أنه كان جالساً معه فحضرت 
الصلاةٌ فقام إليها » فقال له : ما الذي قمت إليه بأوجبّ عليك مِن الذي قمتّ 
عنه » وهو على سَّائر الناس فرض على كفاية . قال الله عز وجل : « فلولا 
َفْرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائقة لِيَتمَقَهُوا في الدّين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُم ذا رَجَمُوا 
لهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ حلا . ومن للتبعيض »ء فإذا قام به بعض الناس سقط 
الفرض عن سائرهم إل ما لا يَسَعُ الإنسانَ جهلّه من صفة وضوثه وصلاته 
وصومه وحجه وزكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة » فإن ذلك واجب عليه لا 


يسقط عه الفرض فيه بمعرفة غيره يه وبالله: التوفيق .. 


في ربط الخيط في الآأصبع للتذكرة , 
وتعليق الحرزة من الحمرة . وتعليق الكتاب للحمّى 
والاسترقاء 

وسئل عن الذي يربط في أصبعه الخيط يستذكر به فقال : ما 
أرى به بأساً . وسثل عن الذي يعلق الحرزة من الحمرة فقال : أر 
أن يكون خفيفاً . قيل له : فالذي يُكتب له القرآن من الحمى ؟ فقال 
. لا بأس به وما سمعت فيه شيئاً . وسثل أيرقى الرجل ويسترقي ؟ فقال 
لا بأس بذلك بالكلام الطيب . قيل أيغلق شيئاً من هذه الكتب أو 
يعلّقها 275 قال كذلك أيضاً إن كان ما لا بأس به فلا بأس بذلك . 


(5”) الآية ١77‏ من سورة التوبة. 
057 في ق 7 : قيل له : أَتعلّق شيء من هذه الكتب أو يعلقها ؟ - وهو أوضح - . 


كتاب الجامع الثامن يفا 


قال محمد بن رشد : أمّا ربط الخيط في الأصبع لتذكر الحاجة فقوله 
فيه إن ذلك لا بأس به بْيْنْ » إذ ليس فيه أكثر من السماجة عند من يبصره ويراه 
ولا يعلم وجه مقصده فيه ومغزاه . وخفف تعليق الحرزة من الحمرة لأن ذلك 
إنما هو من ناحية الطب . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الدّوَاء الذي أَنْرَّل الأدوَاء0*© . وأما تعليق التمائم بالقرآن وذكر الله فأجازها 
مالك مرة في المرض وكرهها في الصحة مخافة العين أو لِما يُتقى من 
المرض. وأجازها مرة بكل حال في حال الصحة والمرض . ومن أهل العلم مَُن 
كره التمائم على كل حال» كان فيها ذكر الله أو لم يكن» في حال الصحة وفي 
حال المرض» لما جاء في الحديث من أن مَنْ تَعَلَقَ شَيْئا كل إلنه ِلَْهِ َمَنْ عَلْقَ 
تَميمَة قَلا َنم الله لَه ومَنْ عَلَّقَ وَدَعَةَ فلاودع الله لوكت ٠‏ ومنهم من أجازها 
على كل حال في حال المرض » ومنع منها في حال الصحة لما رُوي عن 
عائشة من أنها قالت : ما عُلّقَ بعد نزول البلاء فليس بتميمة . وقد مضى هذا 
المعنى في رسم [ كتب عليه ذكر حق من سماع ابن القاسم » ومضى الكلام 
عليه مستوعباً في رسم](”"© الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة. 
وأما الرّقى بكتاب الله عز وجل وذكره فإنه جائز لا كراهة فيه » بل هو مرغب فيه 
ومندُوب إليه ومستحب فعله . ذكر مالك في موطاه عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان إِذا اشْتَكَى يَقَرَأ 
عَلَى نَفْسه بالمُعَوّدَات وَيَنْقْثُ . فَالَتْ فَلَما اشْمَدٌ وَجَعْهُ كُنْتُ أقْرَأ عَلَيْه وَأَمْسَحُ 
عَلَيْهبَمِينه رَجَاء بَرَكُهَاا ”© . وعن عثمان بن أبي العاصي أنه أتى رسول الله 


(54”) اختلف لفظ الحديث في مخطوطاتنا . وأثبتنا لفظ الموطأ في باب تعالج المريض 
من كتاب الجامع . عن زيد بن أسلم . 

(59) في مسند أحمد بلفظ « تَعَلّقَ » في الثلاث . والفقرة الأولى من هذا الحديث في 
سئن الترمذي . والنسائي :5 

. » ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )7,٠١( 

(9/1) في باب التعوذ والرقية من المرض من كتاب الجامع من الموطأ . 


ليق البيان والتحصيل 


صلى الله عليه وسلم ‏ وبه وجمٌّ قد كاد يهلكه » فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - امْسَحُْ بيمِيِكَ سَبْعَ مَراتِ وقُلْ أَعُودُ بعرّة الله وَفدْرَته مِنْ شَرَ 
مَا أَجِدُ . قَالَ فقلتُ ذلك فأذهب الله عنى ما كان بي . فلم أزل آمرٌ بها أهلي 
وغيرههم”"2 . وقد أُمَرَ صلى الله عليه وسلم ‏ بالاسترقاء من العين فقال في 
ابني جعفر بن أبي طالب وقد دخل عليه بهما فراهما ضارعين ٠‏ فقالت له 
حاضتتهما إنه تَسْرَح إليهما العينُ » فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - 
اسْتَرْقُوا لَهُمَا فَإِنَهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَعَنَهُ الْعَيِن70”© ودخل ‏ صلى الله 

عليه وسلم عليت ام سلمة وفي البيت صبي يبكي ٠‏ فذكروا له أن به العين 
فقال : ألا د تَسْترْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَين70© , 


في التداوي بالبول والخمر 


وسئل عن الذي تكون له القرحة أيغسلها بالبول والخمر؟ 
فقال : إِذا أَنْقَى ذلك بالماء بعد فَنَعَم له ذلك » وإني لأكره الءخمر في 
كل شيء الدواء وغيره » يعمد إلى ما حرم الله في كتابه وذكر نجاسته 
يتداوى به . ولقد بلغنى أن هذه الأشياء أشياء يدّخلها من يريد الطعن 
في الدّين والغضٌ عليه . فقيل له : فالبول عندك أخف ؟ فقال نعم . 
فقيل له : أفرأيت الذي يشرب بول الإنسان يتداوى به ؟ فقال ما أرى 
ذلك ولكن لا بأس ببول البقر والغنم والإبل أن يشرب . فقلت له : 
كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ؟ فقال لي أنت قلت هذا من عندك 
ولم أقلها لك . ولكن أبوال الأنعام التي ذكر الله » الثمانية الأزواج 


(7/) في نفس الباب والكتاب من الموطأ . وفيه : ففعلت ذلك فأذهب. الله. 
(*/7”) في باب الرقية من العين من كتاب الجامع من الموطأ . عن حميد بن قي قيس المكي . 
(4/) في نفس الباب والكتاب من الموطأ . 


كتاب الجامع الثامن ع1 


الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وجعل يتقرب إليه بها . 


قال محمد بن رشد : إنما رأى غسل الجرح بالبول أخنفٌ من غسله 
بالخمر , لأن الله تبارك وتعالى قال في الخمر إنْهًا رِجْسٌ وأمّر باجتنابها حيث 
يقول : « إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالَأنْصَابُ وَالأزْلآمُ رَجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ 
كم و01 فاتضى ظاهر لامر باجتايها بحمله على 
مقتضاه من العموم الشربٌ وغيره ؛ والبول لم يأت فيه ذلك إلا أنه نجس 
بالإجماع » فحرّم التداوي بشربه وجاز الانتفاع به في غسل الجرح وشبهه » 
قياساً على ما أجازته السنة من الانتفاع بجلد الميتة النجس . وفرّق في هذه 
الرواية بين أبوال الأنعام وأبوال ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان » فقال ابن 
لبابة : معنى ذلك في التداوي بشربها لا في طهارتها » وهو تأويل محتمل . 
والقياس إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في إجازة التداوي بشربها , 
وإذا افترقت عنده في إجازة التداوي بشربها أن تفترق عنده في الطهارة , 
فالتفرقة بين أبوال الأنعام وأبوال ما يؤكل لحمه من غيرها في الطهارة وفي جوّاز 
التداوي بشربها مع استوائها في الطهارة استحسان . 


ووجه التفرقة بينهما في الظهارة هرَّ أنَّ الأصل كان في جميع الأبوال أن 
تكون نجسة قياساً على أبوال بني آدمء فخصص من ذلك أبوال اللقاح بالسنة» 
وأبوال سائر الأنعام بالقياس على ما خصصته السنة ء وبقي أبوال سائر الحيوان 
على الأصل في النجاسة . 

ووجه التفرقة بينهما في التداوي بشربها مع استوائهما في الظهارة مراعاةٌ 
قول المخالف في أنها كلها نجسة . فلا يشرب منها في الدواء إلا ما أجازته 
السنة ء وهي أبوال الأنعام . وقد مضى في الرسم الأول من سماع أشهب زيادة 
في معنى هذا فلا معنى لإعادته » ويالله التوفيق . 


افعضف الآية من سورة المائدة . 


37 البيان والتحصيل 


في أَنّ السيّد ليس من أسماء الله عر وجل 


وسئل هل كان أحد بالمدينة يكره أن يقول العبد لسيده يا 
سيدي ؟ فقال لاء ولم يكره ذلك » وقال الله تعالى < وَآلقَيَا 
سَيدَهَا لَدَى الْبَاب 504"© وقال تبارك وتعالى « وَسَيْدا وخصورا 
ونْبياً من الصَّالِحِينَ #4 ”© فلم يكر يكره ذلك . قيل يقولون إن السيد هو 
الله » قال فأين في كتاب الله أن الله هو السيد ؟ هو الربٌّ.» قال : 
« رَبّ اغفْرٌ بي وَلِوَالدّي 70# وقال : « وقل رَبَ ارُحَمْهُمَا كَمَا 
نان صَغيراً 27*04 قيل : أقتكره أن يدعو الرجل فيقول يا 
سيدي ؟ فقال : غير ذلك أَحَبّ إِليّ أن يدعو بما في القرآن وما دعت 
به الأنبياء . قيل : ذلك أحبٌ إليك من أن يقول يا سيدي ؟ فقال 
نعم ١‏ لذ امت أن يفول :ا ميدي + وغير :ذلك أحت إلى - 
قال محمد:ين رشد : قد مضى الكلام على هذا قبل هذا في رسم 
البز من سماع ابن القاسم وفي كتاب الصلاة من رسم الصلاة الثاني من سماع 
أشهب منه فلا معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


في أنَّ الإِحْوَة اثنان فصاعدا 
قال مالك : مضت السنة أن الإِحْوَة اثنان فصاعداً . 
قال محمد بن رشد : يريد بقوله مضت السنة » أي مضت الطريقة 
[فهضف الآية نكا من سورة يوسف 5 
(لالا) الآية 8 من سورة آل عمران . 


ْ ملام الآية 74 من سورة نوح . 
(ولام) الآية 74 من سورة الإسراء . 


كتاب الجامع الثامن 4١ ٠‏ 


لني درج الناس عليها في قوله عز وجل : ظ فَإِنْ كانَ لَهُ إخوّة فَلمَه 
لسّدْسُ »24 أن الإخوة اثنان فصاعداً » فهما يحجبان الأم من الثلث إلى. 
00 . وهذا قول جماعة الفقهاء إل ابن عباس فإنه كان لاا يحجب 
بأخوين » وحجته أن الله تعالى قال : ظ فَإِنْ كَانَ لَهُ إخوّة 4 . وقول جميع 
أهل اللغة أن الأخوين جماعة كما أن الإخوة جماعة ٠‏ لأنك إذا 000 
إلى واحد فهما جماعة يُقال لهما إخوة . وحكى سيبويّه أن العرب تقول قد 
وضعا رحالهما تريد رحلي راحلتهما . وكتابٌ الله عز وجل أولى ما 00 في 
ذلك ء قال عز وجل : « إِنْ 7 وبا إلى الله فقدْ صَعْتْ فُلُوبكُمَا 074" ولم يقل 
َلبَاكُما ؛ وقال : « يا صَاحِبَي السجن أرْيَاتُ متَفْرقُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدٌ 
الْمَهَارُ ما تَْبُدُونَ مِنْ دُونه إلا أسْمَاء سَمَيْنَمُوهَا أَنْمْ وَآبَاوْكُمْ 2*4 . ولم يقل . 
مَا تَعْيُدَانِ . فإِنْ تَرَك المتوفى أبوين وأخوين فللأمَ السّدُس » وما بقي للأب » 
إِذْ لا يرث الإخوة معه شيئاً لأنه أحق بالتعصيب منهم . ولا آختلاف في هذا إلا 
ما يُروى عن ابن عباس أنه كان يعطي الإخوة هنا السدس الذي منعوا الأم أن 
تأخذه » 00 بن :اذ الإو لا.مرنود مت 
الأباء وبالله التوفيق 


في كراهة الصوف الغليظ 


الشهرة » ولو كان المرء يلبس ذلك مرة ويطرحه أخرى إذاً رجوت ألا 
يكون به بأس . فأما أن يعاهد عليه حتى يعرف ويشهر فإنى أكرههولا 


. من سورة النساء‎ ١١ الآية‎ )”8٠( 
. الآية 4 من سورة التحريم‎ )”803( 
. الآية 94 من سورة يوسف‎ )87( 


نفد البيان والتحصيل 


أحبه . ومن ثياب القطن ما هو أخشن في اللباس وأبعد في الشهرة 
ومن رخص الثمن في مثل نصف ثمن هذا الصوف, فلا أحب ذلك ولا 
أستحسنه . وقد رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - رَأَى 
عَلَى رجل أطماراً فقال له :كل لك ين تأر فقال نعم قذ انان الله 
من أنواع المال كلّهء فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - 

لْيْرَ عَلَيْكَ مَانّك50*” . قال مالك : وسمعت أن رجلا قال زل 
الله صلى اللهُ عليه وسلم - : إني أحبٌ أنْ يحسن نَوْبِي ويحسن 
صَوْتِي ونَحْوَ ذَِكَ أقذَلِكَ مِنَ الكبْرٍ يا رَسولَ الله ؟ ففَالَ لآ. ولكن 


60م 6 2 


الكبرَ مَنْ سف الْحَقٌّ وَعَمَطَ النّاس89©. 

قال محمد بن رشد : الشهرة في اللباس مذموم حور 
والاقتصاد في ذلك هو المختار والمستحب ٠‏ لقول الله تعالى : « والذِين إذا 
أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يُفترُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 0#4©”© وقد مضى الكلام 
على هذا المعنى قرب آخر الرسم الأول من هذا السماع . وبالله التوفيق . 


في السفر في طلب العلم 
قال مالك حدثني رجل أن سعيد بن المسيّب قال : إن كنت 
لأسيرٌ الليالي في طلب الحديث الواحد . 


قال محمد بن رشد : هذا من اجتهاده في طلب العلم وفضله . 
وبذلك ساد أهل عصره » وكان يسمى سيد التابعين . وقد مضى هذا والقول 


(80”) تقدم قريباً تخريج هذا الحديث . 
(85*") في مسئد أحمد . 
(هم») الآية 517 من سورة الفرقان . 


كتاب الجامع الثامن وفيق 


فيه في رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم ء وبالله 
التوفيق . 


في الاطلاء ة في العشر 


لل 0 

9 هذا مذهب مالك وجمهور العلماء » وكرهه 
جماعة من أهل ا ال ا 
قال : إِذَا َأيْنُمْ هلال ذي الْحجّة قَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضْبَيَ فَلْيُمْسِكَ عَنْ شَعَرِهِ 
وَأظْفَارِهِ حب يُضَخيده» . وقد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم 
الرطب باليابس من سماع ابن القاسم فلا وحه لإعادته 2( وبالله التوفيق 


فيما هو من شأن ابن آدم 


قال مالك : من شأن ابن آدم ألا يعلمَ كل شيء ء ومن شأنه 
أن يعلم ثم ينسى . ومن شأنه أن يعلم ثم يزيده الله عز وجل علما : 
0 إل َي 004 و وقال : « سَنْفْرؤّكَ قَلا تَنْسَى إِلاّ ما 


(8*) في سنن الترمذي , والنسائي » وابن ماجه . بألفاظ مختلفة . ولفظ ابن ماجه ‏ في 
كتاب الأضاحي ‏ عن أم سلمة مَن رأى منكم هلال ذي الحبّة فأراد أن يُضبَي 
فلا يَفْرَينَ له شَعَراً ولا ظفْراً ‏ 

أفكية الآية م من سورة الاسراء . 


رق البيان والتحصيل 


شَاءَ اللّهُ 04" . وقال : « وَاذْكُرْ رَبك إِذَا نَسِيتَ 4*0#” . وقال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : : إني لانت أو أنتى ش40 + .وقال اضلى الله 
عليه وسلم - : إِذَا رَقَدَ أحَدُكُمْ عَنِ الصَلاة َو نَسيّها الحديث570”؟2 . وقال عز 
وجل : « وَلآ تَعْجَلْ بِالْقرْآنٍ مِنْ قبل أن يُقضى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَل رَبّ زِدني 
علّماً 4504© . وبالله التوفيق لا شريك له . 


في شكوى الرجل همّه إلى الله 


قال مالك قال ذلك الرجل [ يدعو 591" وهو في بيته يصلي : 
اللّهم إني أشكو إليك ما أفقد من عقلي ,قال مالك وقد قال الله عق 
وجل :ا« إن انه تتّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لكُمْ ف ُرْقَاناً ه250 , 

ا ل ا الت 
ابن خثيم . ومعنى قوله اللّهم إني أشكو إليك ما أفقد من عقلي عقلي : اللهم إني 
أشكو إليك ما أُغلّبُ عليه من أمري فأقصّر فيما يلزمني من طاعة ربي » ومن 
الفكرة فيما أَمَرَ به من الاعتبار بمخلوقاته والاستدلال بها على ما هو عليه من 
صفات ذاته وأفعاله . من ذلك قوله تعالى : « أُوَلْمْ يَنْظرُوا في ملكوت 
السماوات والأرض وَمَا حَلَقَ اللّهُ من شَيْءِ 4" وقوله : 8 إِنَّ في خَلْق 


(88”) الآية 5 من سورة الأعلى . 

(589) الآية 84” من سورة الكهف . 

(80”) في باب. العمل في السهو من كتاب الصلاة من الموطأ . ومعنى لأسنّ . أي أبيّن 
الأحكام . 

(941") فى صحيح مسلم . وموطأ مالك . ومسئد أحمد . 

(85”) الآية ١١85‏ من سورة طه . 

(9") ساقط من ق 7 . ش 

(84”*) الآية 74 من سورة الأنفال . (946") الآية 186 من سورة الأعراف . 


كتاب الجامع الثامن زاوف 


السَمَاوَات وَالآرٌ م واختلاف اليل وَالنْهَارِ لآيات لآو لي الألبَاب اا 
وقول 00 أقلا يُنْظرُونَ إلى الإيلٍ كَيْف خلقتٌ » الآية(”*" وقوله : « أفرأيتم 
مَا تُمْتُونَ 4 الآيات “لى قوله : ط نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تذْكرة وَمَتاعاً لِلْمُقوينَ 0# 
وقوله : ط وَفِي أَنْفْسِكُمْ أقلا تبِصِرُونَ 00 ومثل هذا كثير في القرآن أكثر 
من أن يحصى . ومعنى الشكوى إلى الله الرغبةٌ إليه في التجاوز ا 
البلوى والضر . وقول مالك في تفسير قوله وقد قال الله عز وجل : ط إن تتقو 
الله يَجْمَل لكُمْ فُرْقَاناً 4 يدل على صحة تأويلنا عليه في الع اي 
به إلى الله » لأن المعنى فيه يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل حتى تعرفوا 
ذلك بقلوبكم وتهتدوا إليه » لأن الفرقان في كلام العرب مصدر من قولهم 
فرقت بين الشيء والشيء أفرق فرقاً وفرْقَاناً » وبالله التوفيق . 


في رواية المغازي 


وسئل عن من روى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم - 
وأشعارها اا وأتقي أن 


قال محمد بن رشد : قد أنكر في أول رسم من سماع ابن القاسم 
كتاب المغازي وقال : ما أدركت الناس . يريد أهل الفقه . يكتبونها » قال ولا 
أرى أن ُكتب ولا أحب أن أكتبها ولا أبتدع [ في ]**2 ذلك . وإنما كره 


(5و”) الآية ١4٠‏ من سوزة آل عمران . 
81") الآية /ا١‏ من 508 الغاشية . 
(مو”) الآيات مه - “الا من سورة الواقعة . 
(وة”) الآية 7١‏ من سورة الذاريات . 
(400) زيادة من ق ” . 


شد البيان والتحصيل 
كتابها مخافة مواقعة الكذب فيها . إِذْ ليس في سياقها بطولها فائدة فقه من 
تحليل أو تحريم يعتلٌ الناس بحفظه والتفقه فيه 2» كالأحاديث المروية عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في الأحكام . وبالله التوفيق لا شريك له . 


في خصاء البهائم 


وسئل مالك عن خصاء البهائم الغنم والبقر فقال : ليس 
بحضائها بأس لطيب اللحم” . قال ابن القاسم : أجاز ذلك ولم يره 
من المثلة المنهي عنها . لما في ذلك من صلاح اللحم . وقد تقدم 
ذلك في هذا السماع ء وبالله التوفيق . 


في اللعب بالشطرنج 


وسئل عن اللعب بالشطرنج فقال : لا خير فيه وليس بشيء » 
وهو من الباطل . واللعب كله من الباطل , ينبي لذي العقل أن 
تنهاة اللحية والشيب والسن عن الباطل . وقد قال عمر بن الخطاب 
لأَسْلّمَ في شيء : أَمَا آنَّ أن تنهاك لحيتك هذه ؟ قال أسلم فمكثت 
زماناً طويلاً وأنا أظنّ أنْ ستنهاني ؛ فقلت له : لما كان عمر بن 
الخطاب لا يزال يقول فيكون .» فقال لي نعم في رأيي . 
طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته , وبالله التوفيق . 


(*) لعله سقطت هنا عبارة : قال محمد بن رشد. 


كتاب الجامع الثامن فضف 


ومن كتاب الأقضية في صفة أرباب العلم(''*) 


وسئل عن قول كعب لابن سلام في العلم : ما نفاه من 
صدرهم بعد أن علموه ؟ فقال الطْمّع » فقال ما ذاك النفي وهو في 
قلوبهم وهم يعلمونه ؟ فقال هم يعلمونه ولكن نفيه من صدوهم 
ا 1 0 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم - : اللَهُمّ ! ني أَمُودْ بك مِنْ عِلم لآ 
يمه 0 كا 

قال محمد بن رشد : قد مضى بيان هذا والقول فيه في الرسم الأول 
من هذا السماع وفي رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن بن القاسم » 
وبالله التوفيق . 


في الانتعال قائماً 


وسئل مالك هل ترى بأساً أن ينتعل الرجل قياماً ؟ فقال لا . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا وما جاء فيه في رسم شك في 
ظوافه من سماع ابن القاسم . وإنما لم ير مالك به بأساً لأنه إنما يُخاف على 
فاعل ذلك السقوط لقيامه على الرَجل الواحدة ما دام ينتعل الثانية » لأن النهي 
إنما جاء فيه لهذا المعنى . والله أعلم . فإذا أمن الرجل مِن ذلك جز له أن 
يقعله » وبالله التوفيق . 


(409) كذا في قى ” . وفي الأصل وق ١‏ : في صفة إذهاب العلم . 
(8037) في صحيح مسلم 8 وسئن أبي داود » والترمذي . والنسائي » وابن ماجه » ومستد 


ليليق البيان والتحصيل 
في كراهة الكّحل للرجل 


وسئل عن الكحل للرجل بالنهار فقال : ما يعجبني أن يكتحل 
الرجل بالليل ولا بالنهار . إلا أن تكون تأخذه علة فيكتحل ». وإنما 
الكحل من أمر النساء » وما أدركت أحداً من الناس يكتحل هكذا إلا 
من ضرورة » ولربما وجّذت الشيء فاكتحلت به فجلست في البيت 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا فيما تقدم . وا لمعن فيه بين ع 
لأن في الاكتحال التشبه بالنساء. ويكره للرجال التشبه بالنساء » وللنساء التشبة 
بالرجال . لما جاء في ذلك . وبالله التوفيق . 


في مواكلة النصراني ومصادقته وتكنيته 


وسئل مالك عن مواكلة النصراني في إناء واحد . قال تركه 
أحبٌ إليّ وأما حرام فلا أراه» ولا يصادق نصراني . وسئل عن 
النصراني يكنّى بأبي حكيم أيكنى بها ؟ قال هم يَكُتَنُون ويتسمّون » 
هذا اسم وهذه كنية » ومنهم من يسمى باسم نبي هارون وموسى . 
فكأنه لم ير بذلك بأساً . 

قال محمد بن رشد : الوجه في كراهة مصادقة النصراني بين » لأن 
الله عز وجل يقول : طا لآ تَجدٌ قَوْماًيُوْمِئُونَ باللّه وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ 
الله وَرَسُولَهُ 4704© . فواجبٌ على كل مسلم أن يبغض في الله مَن يكفر به 
ويجعل معه إلهاً غيره ويكذّب رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . ومواكلته في 


(408) الآية 77 من سورة المجادلة . 


كتاب الجامع الثامن ع 


إناء واحد تقتضي الألفة بينهما والمودة » فهي تكره من هذا الوجه وإن عُلمت 
طهارةٌ يده . وأمًا تكنيته بأبي حكيم وبغيره من الكنى » فإذا كانت الكنية له 
ا 
وترفيعه » وقد قال الله عز وجل : « 3 تبْتْ يَدَا أبي لَهَبِ 24*94 فلم يكن ذلك 
ثناءٌ من الله عنَّ وجل عليه ولا ترفيعاً له بل مقته(*'4» بذلك وأوعده بما أوعده 
به . وأما تكنيته إذا كان له اسم يعرف به فمكروه , لأن تكنيته ترفيع به وإكرام 
له » وذلك خلاف ما يُستحب من إذلالهم وإصغارهم لمحاربتهم الله عز وجل 
ورسولّه . وقد وقع في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان 
أنه قد كان يرخص في ذلك . والترخيص ليس بإباحة . 

وإنما يرجع اختلاف قوله في ذلك إلى قوة الكراهة وضعفها . ولا حجة 
في إباحة ذلك دون كراهة . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لصفوان بن 
أمية : انْلْ أبا وَهْبٍ لأنه إنما قال ذلك له استثلافاً له رجاء أن يُسلم . وكذلك 
قوله للذي كان يُقبل عليه بحديثه من عظماء المشركين إذ دخل عليه عبد الله 
ابن أمّ مكتوم : يا أبا فلان . هل ترى بما أقول بأساً لأنه إنما أقبل عليه 
بحديثه وكنّاهُ رجاءَ إسلامه وإسلام من وَرَاءَهُ بإسلامه , ويالله التوفيق ٠.‏ - 


في الخروج لطلب العلم 


قال وسثل فقيل له :نيا ابا عبد الله أترجو لمن تبرج هن 
طلب هذا الفقه والعلم في ذلك خيراًة”؟ ؟ فقال : نعم » لمن 
حسنت نيته » وشدي لخيره » وأي شيء أفضل منه » قال الله تبارك 


(505) في الأصل وق :١‏ بل سبّه 
(405) في ق ”5 : خرج لطلب هذا الفقه بالعلم في ذلك . 


55 البيان والتحصيل 


وتعالى : ط لِيَتفَقَهُوا في الدّين وَلينذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيهِمْ 
َعَلّهُمْ يَحَذَّرُونَ 474 ولكن الناس قد خلطوا . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله أنه إنما يرجى الخير لمن 
عر طانا رلا لخي فى ذلك نيت:؟ قال الله عز وجل ونا عدوا 
إلا ليَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ له لَه الدّينَ 2*:*(4 وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : إِنْمَا الأَعْمَالُ بالتيّات(5 '4*», معناه إنما الأعمال التي يثاب عليها 
فاعلّها ما خلصت فيه النية لله عز وجل . فطلبٌ العلم مع خلوص النية في 
ذلك من أفضل أعمال البر وأجلٍ نوافل الخير » قال الله عز وجل : ؤِيَرْفعُ 
اللّهُ الذينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالذِينَ أونُوا الْعلَمَ دَرَجَات 24١7#‏ وقال : « هَل 
يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ والذِينَ لآ يَعْلْمُونَ ه١٠4‏ وقال : 8ِإِنْمَا يَحْشَّى الله مِنْ 
عِبّاده الْعُلَمَاءُ 6004 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - :امَنْ يد الله 
به به زرا َه في الذين ٠.2077‏ وقال : مَنْ سَلَكَ طريقاً يَظلَبُ فيه فيه علْماً 
سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الْجَنْةاك'؟»» وروي : إن الْمَلائِكَةَ نَضَعُ انها 
لطالب العلم رضئى يما يَضَنَهُ(24 . والآثار في هذا المعنى أكثر من أن 
تحصى . وبالله التوفيق 


(500) الآية ١717‏ من سورة التوبة . 

(504) الآية ه من سورة البينة . 

(404) سبق قريباً تخريج هذا الحديث . 

. من سورة المجادلة‎ ١١ الآية‎ )57١( 

. الآية 9 من سورة الزمر‎ )41١( 

. الآية 74 من سورة فاطر‎ )4١0( 

(41) في صحيحي البخاري ومسلم » وسئن الترمذي » وابن ماجه . والدارمي . وموطأ 


مالك » ومسئد أحمد » بألفاظ متقاربة : 
)5١5(‏ في سنن أبي داود,» والترمذي » وابن ماجه » ومسئد أحمد » بألفاظ متقاربة . 


)51١6(‏ في سئن أبي داود ,» والترمذي 3 والنسائي » وابن ماجه » ومسئند أحمد » بألفاظ 
متقاربة كذلك . 


كتاب الجامع الثامن 44١‏ 


في قرط الذهب للصبي 


وسثل عن قرط الذهب للصبي [ الصغير 41 , قال ترك 
أحبٌ إلي في الغلمان . 

قال محمد بن رشد : الكراهة في هذا بيّنة » لأن الصبي وان لم 
يكن متعبداً فوالده متعبد فيه » فكما لا يحل له أن يسقيه الخمرء فكذلك لا 
ينبغي له أن يُحلّيه بالذهب ولا يلبسه الحرير» فإن حلاه بالذهب أو ألبسه 
الحرير لم يأثم » وإن ترك ذلك ولم يفعله لما جاء من تحريم ذلك على الذكور 
دون الإناث أجرٌ . وما إن سقاه خمراً أو أطعمه خنزيراً فهو آثم في ذلك كما لو 
شرب هو الخمر وأكل الخنزير أو الميتة من غير ضرورة . والفرق بين أن يسقيه 
الخمر [أو يكسوه الحرير ]4172© أن الخمر لا يحل تَمَذّكُها ولا شربها لذكر ولا 
أنثى ولا صغير ولا كبير » بخلاف الحرير والذهب ٠.‏ وبالله التوفيق . 


في جواز الكيّ/ 


وسثل عن الكيّ في اللقوة ؟ فقال ما أرى بذلك بأساً » بلغني 
أن الناس كانوا يكتوون . واكتوى ابن عمر من اللّقّوة » وكوي سعد 
اين زرارة وكات من عه النقباء فى زم «رسول:اللات صيلي؟ الله علية 
ولي 

قال محمد بن رشد : كذا وقع في الموطأ سعد بن زُرارة » وإنما هو 
أسعد بن زرارة » وقال فيه إنه اكتوي في زمن رسول الله صلى الله عليه 


(515) زيادة من ق ” . 
4150) ساقط من ق ” . 


حف البيان والتحصيل 


وسلم من الذّبْحَة فمات4140) . وقد رُوي عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه ول - كوَى أسعدٌ بنَ زُرارة من الشُوْصّةدة49), والمعروف 
إنما هو من الشّْكةه”" الذّبْحَة . ورُويَ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أَمَرَ به أن يُكوّى من الشّوكة طوق عتقّه بالكيّ » فلم يلْبّتْ إلا يسيراً. 
حتى مات . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما مات : بْسَ الميت 
ِيَهُوده' " يَقُولُونَ ألآ دَفَمَ عَنْهُ , وَلآ أملك لَهُ وَلآ لتفسي شَيْئاً”"* . ورُويَ 
عن أنس بن مالك قال : كواني أبو طَلْحة وَرَسُولُ الله صَلَى الله عليه 
وسلم - - بَيْنَ أطهر نا » فما نهانا عنه 2*7 . وروي عن النبي مان لاعن 
وسلم - من رواية ابن عباس أنه قال : إِنْ كان الشْمَاءُ ففي ثلاث . أَوْ قال 
الشفاءُ في ثلاث في شربة عسل او كية نارٍ أو شرّطة مِحُجًم9*"؟© . وبعض 
زواته ريد قية:+. وما أععك أن أكْتَوي(*”» . وقد رُوي عن النبي - صلى اله 

عليه وسلم - أنهُ نَهَى عَن الْكَيّ من رواية عِمْرَانَ بن حُصين قال : سمعت 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يَنهَى عن الكيٍ ٠‏ قال قَمَا زَالَ البلا بنَا حَنّى 
اكْتوَينَا فَمَا أَفْلَحْنَا ولا أَنْجَحْئاا""*» . قال عمرانُ وكان يُسلّم على » فلما 
اكتويت فقدت ذلك . ثم راجعه بعد ذلك السلام . فيحتمل أن يكون معنى 


(414) في باب تعالج المريض من كتاب الجامع من. الموطأ ؛ عن يحبى بن سعيد . 
(5194) الشُوْصّة : وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع . 

(470) الشؤكة : حمرة تعلو الوجه والجسد . 

)47١(‏ في سنن ابن ماجه : ميتّة سُوءٍ لليهود . وهو دعاء على اليهود أن يموتوا ميتة السوء 
1 هذه لما سيقولون . ش 
(479) في كتاب الطب من سنن ابن ماجه . 

(47) في مسسند أحمد . 

(474) في نفس الكتاب من سئن ابن ماجه . 

(5726) لفظ حديث ابن ماجه : وأنهَى أمتي عن الكيّ . 

(475) هو في سئن ابن ماجه بصيغة الإفراد : فاكتويْتٌ فمًا أُفْلَحْتٌ ولا أَنجَحْتٌ . 


كتاب الجامع الثامن فد 


ذلك أنه نهى عن الكيّ في أمرٍ ما أو في علة ماء أو أنه نهى عنه نهي أدب 
وإرشاد إلى التوكل على الله عز وجل والثقة به ٠‏ فلا شافي سِوَاُ » ولا شيء إلا 
أرقا ومن الدليل على ذلك ما رُوي عن النبي - صِلّى الله عليه وسلّم م 
رواية مغيرة بن شعبة أنه قال: مَا توَكَلَ من اسْتَرْقَى أو اكتوَى47) , يريد » 
والله أعلم » ما تَوكل حقّ التوكل » لأنَّ من لم يسترق ولا اكتوى أشدٌ : تكد 
وإخلاصاً للتوكل منه . ويعضد هذا قوله صلى الله عليه وسلم - : يحل 
الْجَنّة من أُمْتِي سَبْعُونَ ألفاً لآ حِسَاب عَلَيْهِمْ وَهُمْ الذينَ لآ يَسْترْقُونَ [ ولآ 
يَكتوون] وَلآ يَتَطيُرُونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكَلُونَ40» . ومن هذا المعنى ما رُوي 
أن رجلا من العرب شاور عمر بن الخطاب في أن يكوي ابنه » فقال له لا 
تقرب ابنك النار, فإنْ له أجل لا يَعْدُوهُ . ومنه ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال : اشْتَكَى رجلٌ منا شكوى شديدة » فقال الأطباء لا يبرأ إلا بالكي » فاراد 
أهله أن يكووه » وقال بعضهم لا حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ء فاستأمره فقال لا يبرأ » فلما رآه رسول الله ضاق الله عليه ويثلم ب 
قال : هذا صاحبٌ يَنِي فلان ؟ قالُوا نعم . قال رسولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - : إِنْ هذا لَوْ كوي قال الناس إِنْمَا ا الور . وقد اكتوى جماعة 
من السلف . منهم خبّاب . قال قيس بن أبي حازم : دخلنا على خباب نعوده 
وقد اكتوى سبعاً في بطنه » وقال قيس عن جرير أقسم علي عمر لأكتوين . 
واكتوى ابن عمر وكوى ابنه وهو محرم . وكوى الحسن بن علي نجيبة له قد 
مَالَ سنامها على جنبها , فأمر أن تقطع وتكوى . وبالله التوفيق . 


(477) لفظه في ستن ابن ماجه : من اكتوى أو اسْتَرْقَى فقد برىء من التوكل . 
(5248) في مسئد أحمد . 


(478) لم أقف على من خرجه . 


1 البيان والتحصيل 
في كراهة رفع البناءٍ على البيت 


قال مالك وكان مكروهاً ممنوعاً أن يُشرف أحدٌ ببنائه على بناء 
الكعبة . 

قال محمد بن رشد : هذا يكره من ناحية التعظيم للبيت والحرمة 
له » وبالله التوفيق . 


في سلام الذي يمرٌ بقبر النبي ‏ عليه السلام ‏ 


قال وسئل مالك عن المارٌ بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أترى أن يسلم كلّما مرّ به ؟ قال نعم » أرى ذلك عليه أن يسلم عليه 
إذا مرّ به » وقد أكثر الناس من ذلك . فأما إذا لم يمرّ به فلا أرى 
ذلك . قال رسول الله على اللعاية وسنام . - الُّم لآ تبعل قَْرِي 
وَنَنَا يُعْبَدٌ» اشْتَدٌ عضب الله عَلَى قَوْمٍ اتَخَذُوا بور أنبيَائهم 
مُسَاجد240 ى فقد أكثر الناس في هذا . فأما إذا مرٌ بقبر النبى 
- صلَّى الله عليه وسلّم - فأرى أن يسلم عليه فأما إذا لم يمر عليه فهو 
في سعة من ذلك . قال وسئل عن الغريب يأتي قَبْرَ النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ كل يوم » فقال : ما هذا منّ الأمرء ولكن إذا أراد 
الخروج . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه إنما يلزمه أن يسلّم عليه 
كلّما مر به وليس عليه أن يمر به ليسلم عليه إل للوداع عند الخروج » ويكره له 
أن يُكثر المرور به والسلام عليه والاتيان كل يوم إليه » الثلاً يجعل القبر بفعله 


(40) فى موطأ مالك ء» ومسئد أحمد . 


كتاب الجامع الثامن | ش ع1 


ذلك كالمسجد الذي يُؤتى كل يوم للصلاة فيه . وقد نهى رسولٌ الله - صلى 


الله عليه وسلم ‏ عن ذلك بقوله : اللّهُمّ لآ تَجَعَلُ قَبْرِي ونا يُعْبَدُ . اشْتَدٌ 
عَضَبٌ الله عَلَى قَوْم انْخَذُوا قُبُورَ أنْبَائهمْ مَسَاجِدَ . وبالله التوفيق . 


في تقبيل الرجل يدَ أبيه أو عمه 


وسئل عن تقبيل الرجل يد أبيه أو عمه فقال : لا أرنى أن 
يفعل . وإن ذلك ليكره('"*؟2 . إن الذين مضوا لم يفعلوا ذلك 

قال محمد بن رشد : قد مضئ هذا والقول فيه مستوفىّ في رسم نذر 
سنة من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته ' وبالله التوفيق 


في الوليمة يُدعى إليها الرجل وفيها اللعب 


وسألته عمن يُدعى إلى وليمةٍ وفيها إنسان يمشي على الحبل 
وآخر يجعل على جبهته خشبة كبيرة ثم يركبها إنسان وهي على 
جبهته. فقال أرى أن لا يؤتي . وأرى أن لا يكون معهم . قيل له : 
أرأيت إن دخل ثم علم بهذا » أترى له أن يخرج ؟ قال نعم » يقول 
الله ارك وتعاليٍ :| « قلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حتى يَحُوصُوا في حَدِيثِ 


غيْره نكم إذاً مثْلّهُم 4594 . 


قال محمد بن رشد : اللعب في الوليمة هو من ناحية ما رخص فيه 


(489) في ق 5 : وإن في ذلك لعبرة . وهو بعيد . 
(575) الآية ١4٠‏ من سورة النساء . 


لحف البيان والتحصيل 


من اللهوء وقد اختلف فيما رخص فيه من ذلك هل الرخصة فيه للنساء دون 
الرجال . أو للرجال والنساء ؟4'70» [ فقال أصبغ في سماعه من كتاب النكاح 
إن ذلك إنما يجوز للنساء دون الرجال » وإِن الرجال لا يجوز لهم عمله ولا 
حضوره » وهو ظاهر ما في هذه الرواية . والمشهور أن عمله وحضوره جائز 
للرجال والنساء]59**» وهو قول ابن القاسم في رسم سلف ديناراً من سماع 
عيسى من كتاب النكاح . ومذهب مالك خلاف قول أصبغ , إلا أنه كره لذي 
الهيئة أن يحضر اللعب . وقد اختلف فيما جوز من ذلك في العرس هل هو من 
قبيل الجائز الذي تَرْكُه أحسن من فعله فيكره فعله لما في تركه من الثواب , لا 
أن في فعله حرجاً أو عقاباً ؟ أو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه في أنه 
لا حرج في فعله ولا ثواب في تركه » وبالله التوفيق . 


في هيئة العمامة 


وسئل عن العمامة أُتْرتَى بين الكتفين شيئاً ؟ وهل يُسدل بين 
يديه ؟ فقال : لم أرَ أحداً مِمّن أدركت وهو يرخي بين كتفيه منها شيئاً 
وهو يسدل بين يديه . وقد كبك الها فاسدلها بين يدي وادخل 
الذي يكون من طيها خلفي أحشو به العمامة » ولم أتركها | إلا منذ 
قدم عَلَينَا وله بني هاشه2*؟4) » فتركناها خوفاً من خلافهم , ٠‏ لأنهم 
لا يلبسؤنها . وقد كان من قبلهم لا يُدعونها حتى إِنَ الإمام ليخطب 
بها في كل جمعة في الشتاء والصيف . وهي لباس العرب ليست 


(47) في الأصل وق ١‏ : أو للرجال دون النساء . وهو تصحيف ظاهر . والصواب ما 
أثبتناه من ققى ” . 

(54) ما بين معقوفتين ساقط من ق ؟ . 

(ه4) كذا في ق 7 وهو الأنسب . وفي الأصل وق ١‏ : إلا منذ يوم غلبنا ولاة بني هاشم . 


كتاب الجامع الثامن ٍ /ا4 


تلبسها الأعاجم . وقد رأيت ربيعة وابن هرمز يعتّمانء 
ولم يكن واحد منهما يرخي بين كتفيه منها شيئاًء 
ورأيتهما يسدلانها بين أيديهماء ولستا أكره 
إرخاءها من خلفه لأنه حرام » ولكن هذا أجمل . ولم أرَ أحداً 
ممن أدركت يُرخي بين كتفيه منها شيئاً إل عامر بن عبد الله بن 
الزبير » فإني رأيته يرخي بين كتفيه من عمامته . وقد بلغني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين انصرف من الخندق وضع 
عنه السلاح » ولا أدري اغتسل أم لاء فأتاه جبريل فقال : يا 
محمّد .» أتضعون اللامّة قبل أن تخرجوا إلى قريظة ؟ لا تضعوا 
السلاح حتى تخرجوا إلى قريظة . فصاح رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في الناس أن لا يصليَ أحدٌ | إلا في بني قريظة . وذلك لصلاة 
العصر ٠‏ فصلى بعض الناس بعد فوات الوقت » ولم يُصَلْ بعضهم 
حتى لَحِقوا بني قريظة اتباعاً لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فَرَئْيَ يومئلٍ جبريل في صورة دحية معتمّا قد سَدَلَهَا بين 
كتفيه . قال مالك وقال ربيعة إني لأجدُ الْعِمةَ تزيد في العقل . قال 
مالك : حدثني ابن المطلب أنه رآه أبوه بغير عِمّة فانتهره وزجره 
واشتد عليه وقال تدع العمّة ! 


قال محمد بن رشد : قد روي عن النبي اسان اللاغله رسكم .ا 
من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اعتم يسدل عمامته 
بين كتفيه . قال نافع : وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه . قال 
عبيد الله : ورأيت القاسم وسالماً يفعلان ذلك » فلا وجه لكراهة ذلك إلا ما 
ذكره مالك من أن ذلك أجمل . وقول ربيعة ني لأجدُ العمّة تزيد في العقل » 
ليس على ظاهره بأنها تزيد في العقل حقيقة . والمعنى في ذلك أن لآبسَهَا 
يسلك من أجل لباسه إياها مسلك. العقلاء . وذلك أنها لما كانت من هيئة 


م البيان:وا التحصيل 


العلماء والخيار » وأهل الست والوقار . رأى لابسها من العار على نفسه أن 
يخالف طريقهم في السمت والوقارء فالتزم من ذلك فوق ما كان يلتزمه قبل . 
وبالله التوفيق . 


في سن عيسى بن مريم - عليه السلام - 


قال مالك : كان عيسى بن مريم يقول: يا ابن الثلاثين مضت 
الثلاثون فماذا تنتظر ؟50*» قال : ومات ابن ثلاث وثلاثين سنة . 

قال محمد بن رشد : قوله ومات ابن ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ معناه خرج 
من الدتيا ورفع إلى الله عز وجل وهو في هذا السن . قال الله تعالى : 
< وَبِكْفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ 4 . يعني اليهودءط عَلَى مَرْيْمَ بُهْتَاناً عَظِيماً 
ََولهمْ إن قتلنَا الْمِيحَ عِيى ابْنَ مَرْيمَ رَسُولَ الله وَمَا توه وَمَا 
صَلَبُوهُ وَلكنْ شه لَهُمْ4 إلى قوله : «ومًا قَتَُوهُ يَقينه , أي ما قتلوا العلم 
بذلك يقيئاً » « بل رَقَمَهُ اللَهُ إِلَيْه 4 . معناه حياً على ما قاله جماعة من أهل 
التفسيرء « وَكَانَ اللّهُ عَزِيراً حكيماً 24594 . وسينزل في آخر الزمان على ما 
تواترت به الآثارء من ذلك ما رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال : الأنْبياء إحْوَة لعلاتٍ" أُمهَائهُمْ شَنَى ودِيئهُمْ وَاحِدَ وَأنَا أؤلَى النّاسٍ 
بعيسَى بْن مَرْيْمْ لَيِسَ بَينِي وَبَنَهُ نبي وَإنْهُ نال لآ مَحَالَة فَذَا رأيكْمُوهُ فَاعرفُوه 
َإِنهُ رَجُلَُ مَرْبُوعٌ الْخَلْقٍ بَيْنَ مُمصّرََيْنا** إلى الْحُمْرَة وَالْبَيَاضٍ . سَبْطُ 


(47) كررت جملة « فماذا تنتظر؟ » في الأصل وق ١‏ . 

(/و4#) الآيات ١68 - ١65‏ من سورة النساء . 

(478) وفي بعض الروايات : أولادُ عَلاتِ » وهم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . 
(4#) الممصّرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة . أي ينزل عيسى بين ثوبين فيهما صفرة 


خميفةه . 


كتاب الجامع الثامن ظ4ظ 


أ س. كَأنْ رأ َطرٌ مه إن لم يِه َل كر الصليب وبَقل الجفهر 

يقال الناس عَلَى الإسلام َيهِْكُ اللهُ في رما الملل كلها فَيْرَ السام حَنَى 

قح امن في الأرضٍ حتى قَرََْ الأسَدُ مع الإبل, وَالتمُورٌُ مَعْ الْبََرِ والذَّنَابُ 
مَعْ الْمَنَم وَيْلْعَبَ الْعِلْمَانُ ُ بالْحَيَاتِ لآ يض بَْضّهُم بَفضأ: '**» . ويحتمل أن 
يكون معنى قوله : < بَلْ رَقَعَهِ الله إلَيْهِ 4 . أي رفع روحه إليه بعد أن مات 
ويّحييه في آخر الزمان فينزله إلى الأرض على ما جاءت به الآثار» فيكون قول 
مالك على هذا ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة على الحقيقة لا على 
المجاز. وبالله التوفيق . 


ومن كتاب البيوع الأول 


قال : ومرٌ عبدٌ الله بن عمر على راعي غنم فسأله أن يبيعه 
شاة '2 فقال لم أؤمر. فقال عبد الله وما علم أربابك . فقال له 
الراعي : فأين الله ؟ فعجب ابن عمر ولم يزل في نفسه يسأل عنه 
حتى ابتاعه فأعتقه . 


قال محمد بن رشد : في هذا الرغبةٌ في عتق الفاضل الخير من 
العبيد » وأنَّ عتقه أفضل من عتق مَنْ دونّه في الفضل . وهذا إذا استوت 
أثمانهماء وأما إن كان أحدهما أعلى ثمناً والآخر أحسن ديئاً فالأغلى ثمناً 
أفضل . وإنما اختلف في عتق النصراني والمسلم إذا كان النصراني أعلى ثمنا 
أيهما أفضل ؟ وبالله التوفيق . 


(440) بعض هذا الحديث في الصحيحين وبعض كتب السئن بألفاظ مختلفة . ومعظمه 
في كتاب الملاحم من سئن أبي داود عن أبي هريرة » وفي مسند أحمد . والامئة 
فيه بمعنى المْن . كما جاء في القرآن : « إِذْ يَفْضَاكُم العاسٌُ أُمَنْدَ منه » . 


166 البيان والتحصيل 


في تفسير قول الله عز وجل :9 وَإِذَا كانوا مَعَهُ 
عَلَى أُمْرٍ جَامع بن 


قال وسمعته يقول : : سمعثت أن هذه الآية نزلت في يوم 
الخندق : « وَإذا كانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جامعٍ لم يَذْعَْبُوا َتَى 
يَسْتَأَذُوهُ به( 4 , 


قال محمد بن رشد : وقد قيل في تفسير قوله تعالى : 9 وَإِذَا كَانُوا 
مَعَهُ عَلَى أمر جَامع » . الجمعة والعيدين والاستسقاء وكل شيء تكون فيه 
الخطبة ل القبرا خلى بيشادنوا الرسول . وقوله عز وجل : « فَإِذًا اسَتَاَذَنُوكَ 
لبفض َأْنهِمْ © . قيل فيه إنه كناية عن الغائط والبول » وإنه إنما قال : 
نَأَدَنَ لِمَنْ شنْتَ مِنْهُمْ 2494 , وإن كان قد وجب عليه صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعلى من بعده الإذنُ في ذلك إكراماً منه له وإعظاماً لمنزلته . والأظهر 
أن المراد بقوله : « فَإِذَا اسْتاَدَنُوكَ لبَْض غَأْنِهِمْ © . ما يعرض لهم من 
حوائج دنياهم » فله أن يأذن لمن شاء منهم في ذلك وأن ذلك كان في الغزوء 
فكان المنافقون يتسلُلون لِوَاذاً بغير إذن » وكان المؤمنون لا ينصرفٌ أحدٌّ منهم 
في حاجة تعرض له إل بإذن . ف 4 ثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله : 
< وَإِذًا كَانوا مَعَهُ َلَى أَمْرٍ جَامعٍ لَمْ يَلْعَبُواحَتى يَسْتأَذنُوهُ إن الْذينَ يَسْتَاذْنُوتَكَ 
أُولَيِكَ الّذِينَ يُوْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ 4 الى قوله : 9 غَفُورٌ جيم م 24494 وتوعد 
المنافقين بقوله 000 غلم الله الذينَ يسَللُونَ مِْكُمْ لوَاذاً فَلْيَحَدَرِ 0 
يُخَالِهُونَ عن مره أن : تصِيبهم فئنة 5 يِصِيبِهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 24 وبا 
التوفيق . 


(451) الآية 57 من سورة النور . 

(557) نفسن الآية السابقة . 

(5548) نفس الآية السابقة 57 من سورة النور . 
(554) الآية 57 من شورة النور . 
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في المحروم 


وسثل مالك عن المحروم فقال : إنه ليقال هو الفقير الذي لم 
يسأل ويحرم الرزق ؛ ثم سُئل بعد ذلك أيضاً فقال : سمعت أنه 
الفقير الذي يحرم الرزق . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقول فيه في أول رسم من هذا 
السماع . 


في تفسير قول الله عز وجل : وَل تَنْسَ نَصِيبَكَ 
من الدَّنيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنْ الله إَِيْكَ 


وسثل عن قول الله عز وجل : « ولا تنس تَصِيبَكَ مِنَ الدّنيا 
وَأَحْسنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَيِكَ #*؟؟» ما هو ؟ قال : أن يعيش ويأكل 
ويشرب غير مضيّق عليه في رأي . 

قال محمد بن رشد : قد مضى القول عليه أيضاً في آخر الرسم 
الأول من هذا السماع ‏ وبالله التوفيق 8 


في تفسير قول الله عز وجل : وَالرَّاسِخُونَ في العلّم 
قال وسالته. عن- قوله:.عز وجل : < وما يَعْلَم تَأويلهُ إلا اللَّهُ 


وَالرَّاسِحُونَ في العم يَقُونُونَ آمنَا به كل مِنْ عِنْدِ رَبْنَا 4450# أيعلم 
تأويله الراسخون في العلم ؟ فقال لا » إنما تفسير ذلك أن الله قال : 


(550) الآية لالا.من سورة القصص . 
(555) الآية لا من سورة آل عمران . 
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دلا يَعْلَمُ تأويله إلا الله 4 » ثم أخبر فقال : « والراسحُونَ ة 
الْعلم يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عِنْدِ رَبْنَا 4 » وليس يعلم تأويله إلآ 
الله0؟ 4 , 


البز من سماع ابن القاسم فأغنى ذلك عن إعادته هنا وبالله التوفيق 


في قول الرجل لاخيه في العيد : 
تقبّل الله مني ومنك 


وسثل مالك هل يكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من 
العيد : تقبّل الله مني ومنك وغفر الله لنا ولك . ويرد عليه أخوه مثل 
ذلك . فقال لي : لانكره مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد : حكى ابن حبيب في الواضحة عن مالك من 
رواية مطرف وابن كنانة أنه سثل عن ذلك فقال : لا أعرفه ولا أنكره » يريد أنه 
لا يعرفه في السنة ء ولا ينكره لأنه قول حسن . قال ابن حبيب : وقد رأيت 
ذلك يقال لمن أدركثٌ من أصحاب مالك فيردون منه ولا يستنكرونه . إل أني 
لم أرهم يبدؤون به أحداً . قال ولا بأس أن يبدأ به لإخوانه*؛؟» » لأنه إن كان 
فظراً فهو على إثر خاتمة الصيام وأداء الفطرة » وإن كان أَضحَى فهو على إثر 
صيام العشر وعلى إثر التضحية . وإنما اشتقه مَن اشتقه أَوٌلاُ من دعاء الناس 
يعضهم لبعض بذلك في الحج أيام الحج + فاستفاضن في غيرهم . ومنه اشبَقٌ 
أيضاً القولٌ الذي جرى في كلام الناس في الأضحى : أَدْرَكْتَ ما أدركٌ . 
الصالحون . معناه أدركت الحج كما أدركه الحجيج في هذا اليوم » وذلك أن 


450) في ق ” : وليس يعلمون تأويله . 
(444) في ق ”7 : ولا بأس أن تبتدىء به لأخيك . 
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الله عز وجل قال : 9 يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لآ تلْهكُم أَمْوَالَكُمْ َلآ أَوْلآتكُمْ عَنْ 
كر الله ومن يَفْملَ ذلك وليك هُمْ الْحَاسِرونَ وَأنِْقُوا مما واكم من قبل, 
أن يني أحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيقولَ رَبَ ولا أخرتتيٍ إِلَى أجل قَرِيبٍ فَأَصدَقَ وَأَكُنْ 

مِنَ الصَّالِحِينَ 44*<4» قال ابن عباس وغيره : يقول َاصّدَقَ فأُؤديّ الزكاة » 
واكن رون المالسيق' اش اليك 

وقد رُوي عن بعض أصحاب مالك أنه كره أن يقول أدركت ما أدرك 
الصالحون » ولم ير بأساً أن يقول تقبّل الله ما ومنك ؛ وليس بين الأمرين فرقٌ 
بين » لأنّه دعاءٌ بخير في الوجهين . وكأنَّ المفرق بين الدعاء رأى أنْ الرجل 
أحوجٌ إلى أن يتقبل منه عمله فيما مضى مِن أن يعيش فيعمل الخير فيما 
يُستقبل . لأنه إن لم يتقبل منه أعماله المفروضات بقيت عليه فيها التباعات » 
وإن مات لم تكن عليه تباعة فيما لم يدرك وقته من المفروضات . 

وسثئل عن التهادي للقرابة في يوم العيد والتزوار بعضهم بعض », فأجاز 
ذلك . ومعناه إذا لم يقصد زيارته في يوم العيد من أجل أنه يوم العيد حتى 
يجعل ذلك من سنة العيد . » وإنما زار قريبه أو أخاه في الله عز وجل من أجل 
تفرغه لزيارته في ذلك اليوم . فما أحدث الناس اليوم من التزام التزوار في 
ذلك اليوم كالسنة التي تلزم المحافظة عليها وترك تضييعها » هو بدّعة من البدع 
المكروهة » تركها أحسنٌُ من فعلها . وليس للرجل أن يستغمل عبده يوم الفطر 
ولا أيام النحر إل في الخدمة اليسيرة من استقاء الماء وشبهه ٠‏ فأما أن يبعثه 
للحرث والحصاد وشبه ذلك فلا.. وأما الرجل في خاصة نفسه فيقال له إنما 
هي أيام أكل وشرب وذكر لِلّه » فإن أبى إلا أن يعمل لم يكن بذلك بأس ‏ 
وبالله التوفيق . 


(559) الآيتان 4 و١٠‏ من سورة المنافقون . 
انتهى الكتاب الثامن » والحمد. ثله رب العالمين » وسلام على عباده 
الذين اصطفى . 


كتتاب الجامع الثامن 07 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم . 
كتاب الجامع التاسع 


من سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 
من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أو لاده 


في المفتين من التابعين في المدينة 


وسمعته يذكر عن مالك أنه كان بهذا البلد » يعني المدينة ‏ 
أربعّة عشر من تابعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يُفتون في هذا الشأن . فقيل لابن القاسم : أتسميهم ؟ فقال : سعيد 
ابن المسيب » وسليمان بن يسار » وهذان إماما الناس من التابعين . 
وقد اختلف الناس في أعلمهما : فأما ربيعة » وعبذ العزيز بن أبي 
سلمة » ومّن أخذ بناحيتهما وأهل الكوفة فكانوا يقولون سليمان 
أفقهُهُما » وأما مالك بن أنس ومن أخذ بناحيته فيقولون سعيد . ثم 
ذكر ابن القاسم سليمان قال كان أعلم بالحلال والحرام .» قال ولم 
يأت أحد من التابعين من الأحاديث والسئن بمثل ما جاء به سعيد 
وعبيد الله بن عبد الله . ثم عدّد القاسمّ , وسالما 6 وعؤوة دبز 
الزبير » وأبا سلمة بن عبد الرحمان بن عوف . وأبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام .» ومحمد بن علي بن حسين . 
وخارجة بن زيد . وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . قال والصّنف 
الآخر من التابعين في العبادة بشر بن سعيد » وكان يجالس عمر بن 
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الخطاب . وعطاء بن يسار . وتلك الطبقة . ثم كان من تابعي هؤلاء 
الأربعة عشر صفوان بن سليم » وأبو حازم بن دينارء وابن 
المنكدر . قال وكان من تابعي الأولين في العلم ربيعة بن أبي عبد 
الرحمان . وابن هرمز . وأبو الزّناد » وتلك الطبقة . إلا أن ربيعة 
كان تابعاً [لبعض](2 أ محاب النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قد أذْرك 
أنس بن مالك وسمع م ٠‏ ». وأبو حازم قد أدرك بعض أصحاب النبي 
- صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 

قال محمد بن رشد : كذا وقع عن بشر بن سعيد أنه كان يجالس 
عمر بن الخطاب . وفي بعض الكتب أنه كان يجالس عبد الله بن عمر. وهو 
الصواب . لأنه لم يدرك عمر بن الخطاب . وذكر مالك أن المفتين من 
التابعين » يريد من كبار التابعين » أربعة عشر » سمى منهم ابن القاسم ثلاثة 
عشر رجلا » اشتهر منهم بالعبادة بشر بن سعيد . وتَطاء بن يسار . والرابع 
عشر أراد . والله أعلم . أنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن . لأنه ذكر أنه تابع 
للأولين في العلم . ومن التابعين لآنه أدرك أنس بن مالك . وبالله التوفيق . 


فيما يذكر من نجابة عمر بن عبد العزيز 


وسمعت ابن القاسم يذكر عن حفص بن عمر أن عمر بن عبد 
العزيز كان يُؤتى به إلى عبد الله بن عمر وهو صغير» قال ابن 
القاسم : ابن خمس سنين ونحو ذلك بعدما عقل . قال فيدعو له 
ويمسح على رأسه فيرجع الى أمه فيقول لها :يا أمه إني أحبٌ أن 
أشبه خالي ٠‏ فتقول له يا بُنيّ . أَنْى لَكَ أن تُشبه عبد الله بن عمر . 


.١ ساقط من الأصل وق‎ )١( 
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قال محمد بن رشد : كان عبد الله بن عمر من أخوال عمر بن عبد 
العزيز . لأن أمّه أمُ عاصم بنتٌُ عاصم بن عمر بن الخطاب الذي نازعت جدته 
في حضانته عمر بن الخطاب على ما جاء من أنه وجده يلعب بفناء المسجد 
فأخذه بعضده فوضعهٌ بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه 
حتى أَنَيَا أبا بكر الصديق ء فقال عمر : ابني » وقالت المرأة : ابني » فقال أبو 
بكر الصديق : حَلّ بينَهَا وبينه . قال : فما راجعه عمرٌ الكلام 1 وهذا أصل في 
أن الجدة للأم أحق بالحضانة من الأب . وبالله التوفيق . 


فيما يحكى من فضائل عبد الله بن عمر 


قال وذكر عن حفص أيضاً أن عبد الله بن عمر كان له غلام » 
قال قد سماه ٠‏ وبرذون يحتطب عليه ويستقي عليه الماء » ويركبه 
عبد الله بن عمر في حاجة إن نابته . قال فدخل على الغلام يوماً فقال 


قال محمد بن رشد : هذا نحوما جاء عنه من أنه كاتّبٌ غلاماً له يقال 
له يَرْبَى("2 بأربعين ألف درهم . فخرج إلى الكوفة » فكان يعمل على حمر له 
حتى أدَّى خمسة عشر ألفاً » فجاءه إنسان فقال له : أمجنون أنت ؟ أنت ها هنا 
تعذب نفسك وعبد الله بن عمر يشتري. الرقيق يميناً وشمالاً ويعتقهم . إرجمٌ 
إليه فقل قد عجزت . فجاء إليه بصحيفته فقال : يا أبا عبد الرحمن قد 
عجزت » فهذه صحيفتي امحها . فقال لا والله » ولكن امحها أنت إن شئت » 
فمحاها ففاضت عين عبد الله بن عمر ثم قال : اذهب فأنت حر . فقال : 


م2 في قى 7 : يقال له شرفاً . 


م6 البيان والتحصيل 
أصلحك الله ء أحسن إلى ابي » فقال : هما حُران . فقال : أصلحك الله » 
- أحسن إلى أ ولدي . قال هما حرتانء فأعتقهم خمستهم جميعاً في 
مقعده . وقعت هذه الحكاية عنه في المكاتب من المدونة . ويُروى أنه انتهى 
عدد من أعتق من العبيد ألف رأس . وأنه حبس ألف فرس . واعتمر ألف 
عمرة » وحج ستين حجة . وأفتى الناس ستين سنة . وقد مضى في سماع ابن 
القاسم أنه عاش سبعاً وثمانين سنة » رحمة الله عليه ورضوانه . 


في خير الامّة بعد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


قال: وسألت مالكاً عن خير هذه الأمة بعد نبيهاء فقال: أبوبكر, 
أَوَفْي ذلك شك ؟ قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالصلاة ومعه غيره » وأمّره على الحج ومعه غيره . قال : وسألت 
مالكاً مخلياً أنا وابين وهب عن التفضيل بين علي وعثمان ٠‏ فقال : ما 
أدركت أحداً ممن أقتدي به إل يكف عن ذلك . يريد التفضيل 
بينهما . فقلت لمالك : فأبو بكر وعمر ؟ قال ليس في ذَيْنِكَ شك » 
يريد ليس في تفضيلهما على جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - شك . 


قال محمد بن رشد : الذي عليه أهل الخير والدّين والفضل أَنَّ 
أفضل الناس بعد النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر الصديق . ثم عمر بن 
الخطاب . ثم عثمان بن عفان . ثم علي بن أبي. طالب . بدليل اجتماع أهل 
الشورى على تقديم عثمان على علي في الخلافة » وهو مذهب مالك على ما 
زُوي عنه في ذلك أيضاً » خلافٌ ما تدلّ عليه هذه الرواية من أن مذهبه 
التوقيف عن التفضيل بين عثمان وعلي ٠‏ وليس ذلك بصريح ء إذ لم ينص على 
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انه يفنا حك عن اأقرك عمق قوق بدن الكعنت ع التتضيل بينهما : 
فيحتمل أن يكون حكى ذلك عمّن أدرك ممن يقتدي به في الرواية » وهو يعتقد 
تفضيل عثمان على علي بما يَانَ له بقول من يقتدي به في العلم . أو لما بلغه 
عتمّن لم يدرك ممن هو أرفع مرتبة ممن أدرك . وقد وقعت هذه الحكاية في 
كتاب الديات من المدونة بخلاف هذا اللفظ . ونصّه : قال ابن القاسم فقلت 
لمالك : فعليٌ وعثمان أيُهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحداً ممّن أقتدي به 
يفضل أحدهما على صاحبه » يعني علياً وعثمان » ويرى الكف عنهما ؛ وفي 
بعض الروايات : ورأيته يرى الكف عنهما .. فقوله ويرى الكف عنهما يحتمل 
أن يكون من قول مالك حكاية عمّن أدركه ممن يقتدي به » ويحتمل أن يكون 
من قول ابن القاسم حكاية عن مالك . فإن كان من قول مالك حكاية عمن 
أدرك ممّن يقتدي به فهو مثل ما في هذه الحكاية من قوله ما أدركت أحداً ممن 
أقتدي به إل يكف عن التفضيل بينهماء وقد مضى الكلام على ذلك؛ [وإن 
كان]09؟ من قول ابن القاسم حكاية عن مالك فهو نص منه في التوقف عن 
التفضيل بينهما على ما حكاه عمّن أدرك ممن يقتدي به .» بخلاف المرويّ عنه 
من تفضيل عثمان على علي . فإن كان اختلف قوله في ذلك فقد قيل إن القول 
الذي رجع إليه هو تفضيل عثمان على علي - رضي الله عنهما - » وليس في 
التوقفعن التفضيل بينهما شيء من الطعن على واحد.منهما . وإنما هو إقرار 
لهما بالفضل جميعا . 

5 الفضل بعد هؤلاء الأربعة لبقية العشرة : الزبير بن العوام . 
وطلحة بن عبيد اللّه » وعبد الرحمان بن عوف . وسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأبي 
عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وكلهم بدريون . ثم 
التقدّم بعد هؤلاء العشرة لبقية أهل بدر ؛ ثم أهل بيعة الرضوان . وهم 
أصحاب الشجرة الذين قال اللَّه عز وجل فيهم : « لَقَدْ رَضِيّ اللّهُ عَن 


() ساقط من الأصل وق ١‏ .. 


4 البيان والتحصيل 


الْمُؤْمنِينَ إِذ يَُايعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرَةِ 4 الآية(؟» , وكان فيهم أيضاً مِمَْن شهد 
بدراً خلقٌ كثير ؛ ثم جملة المهاجرين الأولين » ثم الأنصار . ومنهم من اتفق 
لمع المواطلن اكايا., ونهع عن تال بعضها الم من القن بهن قبل الفتخ 
وقاتل » لقول الله عز وجل : ج لآ بتي ْم من انق من قبل الْفتح وََاتل 
وليك أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ الذينَ أنْفَُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وكا وَعَدَ الله 
الْحُْسْتى 4 . ولا اختلاف في أن أمة الني, - صلى الل عليه وسلم 0 
الأمم ٠‏ قال اللّذ عز وجل :ا «كثم خيْرَ َم أخرجَت للئاسٍ 24" وقا 
تقال : « وَكَذَّلك جَعَلَْاكُم َم وَسَطاً 4 . أي خياراً عدولا 0 
شْهَدَاءَ عَلَى الثاس 4" يريد يوم القيامة . كما أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أفضل الأنبياء والرسل وخاتم النبيين وسيد المرسلين » ورسول رب 
العالمين المبعوث إلى الخلق أجمعين . وقد مضى الكلام على هذا في رسم 
سن من سماع ابن القاسم ء وبالله التوفيق . ش 


في وَطْءٍ المرأة في غير مخرج الولد 


قال وسألت مالكاً عن وهاطء في وهدبر مخليا 5 فقوه عهوه 
هوبوس بل حندلء وعه كن وهكا وهبورد(» ؛ قال مالك وما أدركت 
أحداً ممن أقتدي به يشكٌ فيه . قال مالك57» حدثني ربيعة بن أبي 


(4) الآية ١4‏ من سورة الفتح . 

(©) الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 

(5) الآية ١١١‏ من سورة آل عمران . 

00 الآية ١87‏ من سورة البقرة . 

)0ن جملة معماة سيبينها ابن رشد بعد قليل . وهي : الوطء في الدبر مخلياء فقال : 
حلال لا بأس به عنده أحلّ من الماء البارد . 

(9) في ق 7 : قال محمد . 


كتاب الجامع التاسع 45 


ل اوس ا نر 
عن الل صل الله علدوسل + . قال ابن القاسمٍ :افيما أعلم + 
وتلا هذه الآية : : « أتأثونَ الذّكْرَانَ من نّ الْعَالَمِينَ وَتدَرؤوث مَا خلقٌ 
2٠١ 0‏ . قال مالك : أوفي ذلك شك ؟ أو 

تقرأ قول الله عز وجل : له نساوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ قانُوا حَرْتكُم ألَى 
شئدم 0104 . قال : أي شيء أبِين من هذا ؟ وقال ابن القاسم أيضاً 
قال قال الله عز وجل : «يا مريم م أنى لَك هَذَا 00 وقوله : « الى 

م 4 إلى ذأ داس كله نل نلك عى ا أننَ شتدم ٠‏ ونثل 
قال ها لز ) للجاضي جر واحد مسشيري لي نان ره أ 
يفعل . إل أن العلماء ء يتكلمون في ذلك فما أخبرك وأخبرني مطرف 
عن مالك في الوَطْءِ في اهدبر وثل هَوْعْسْن حَهيْل وهوون ينْزَة0"" , 
وقال تكلمنا لئلا نحرم ما ليس بحرام . قال : وقال لي مالك : 
وليس هذا بكلام يتكلم به عند كل من جاء . 

قال محمد بن رشد : سأل ابن القاسم مالكاً في هذه الرواية عن 
الوطء في الدبر مخلياً » فقال : حلال لا باس به عنده أحل من الماء البارد » 
ثم مشى في الكلام إلى أن قال : وقوله تعالى « أَنّى شَككُمْ » ء أنى وأين 


. من سورة الشعراء‎ ١6 الآية‎ )٠١( 
. الآية 777 من سورة البقرة‎ )١١( 
. الآية /ا# من سورة آل عمران‎ )١؟(‎ 
نفس التعمية في الجملة السابقة في الهامش8 . وحلها تر ان‎ )١( 
. إلا أن يُنرل‎ 


هن 


يكف البيان والتحصيل 


واحد . ثم قال في آخر المسألة : وأخبرني مطرف عن مالك في الوَطْءِ في 
الدبر أنه لا غسل عليه إل أن يُنزل » فكتب ذلك كله في الكتاب على ما كتبه 
تلفكها نر بقلت الكخرف جل الالفف كان الواى كوالوان معان الالك 
حيث وقع من الكلام » وفعل ذلك في الهاء واللام » وفي العين والحاء » وفي 
الكاف والميم » وأبقى سائر الحروف على حالها . فإذا تدبرت التعمية التي 
وقعت في الرواية على هذا الذي ذكرته أتى لك الكلام على ما حكيت ؛ وفعل 
ذلك لثلا يقرأه كل أحد فيستبيحه الناس وليس بأمر متفق عليه » قد حرمه 
خماءة مر الخلكاء + نهم الايك بن عيفد + :فاه كان يري إعلال ده التعممالة 
حراماً » ومنهم ابن وهب فإنه قال كل + من أتى امرأة في غير مخرج الولد ومن 
حيث تكون الحيضة فهو ملعون عند الله عز وجل . وإنما قال ذلك ء واللَّه 
أعلم » لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال" : إِنَّ اللّهَ لا 
يستحي ِنَ الْحَقّ لا تَأُوا النسَاَ بي مَحَاشْهِنُ ملعون قن اتن اناه ني 
غير مَخَارِج الأوْلآد" , إلا أنه حديث ليس من صحيح الحديث . و 

اختلف في ذلك قول مالك . ار ا ب ل 
ذلك2'20 ء فقال كب علي مَن قاله » أما تسمع اللّه تبارك وتعالى يقول : 
نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لم انوا حَرْئكُم أنّى شِتْهُمْ 4 هل يكون الحرث إل في 
| موضيع الزرعء لا يكون الوطم إلا في موضع الولد.. وهذا القول أصح في 

النظر 0ه إذااكم ييز الوط عرني الفرج في حال الحيض من أجل الاذى بنصٌ 
قول الله عز وجل : ١‏ وَيَسْأنُونَكَ عن الْمَحِيض كل مُوَ أَنَى فَاعْتَزلُوا النِسَاءَ في 


(15) المَحَاشٌ مفرذها مَحَشّة وهي الدبر : وفي كتاب النكاح من سئن ابن ماجه عن خزيمة 
بن ثابت. قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إنَّ الله ل يُستخبي من 
)١6( :‏ في الأصل وق ١‏ : أنك تبيح من الحديث » ولا معنى له .. والتصحيح من ق ؟ 5 


كتاب الجامع التاسع 1 


الْمَحِيضٍ وَلآ تَفْرَبُومُنَ حَبَّى يَظهُرْنَ 204 وجب أن لا يجوز الوطء في الدبر 
من أجل ما فيه من الأذى الذي هو بمنزلة دم. الحيض أو أشد منه . وعلى قياس 
هذا القول تأتي رواية مطرف عن مالك أن الغسل لا يجب في ذلك إل 
بالإنزال . والذي يأتي على قياس إباحة ذلك أن يجب الغسل فيه وإن لم يُنزل 
إذا جاوز الختان الشرج . وعليه يأتي ما وقع في كتاب الايلاء من المدونة من 
أذ العولق يكون فايئاً بالوطء في الدبر ويسقط عنه به الإيلاء . وللخلاف 
الحاضل في هذه المسألة قال مالك في هذه الرواية : وليس هذا بكلام يتكلم 
به عند كل من جاء . والذي خشي مالك من هذا أن يسمع قوله بتحليل ذلك 
فيشيع في الناس فيستبيحه العوام دون امتثال ما يلزم كل واحد منهم في ذلك 
من تقليد من يستفتيه . وإذا استفتى فقد يستفتي من يرى خلاف مذهبه في 
ذلك فيكون أخذه بمذهبه أخلص له . لأن ما اختلف العلماء في. تحليله 
وتحريمه فالأخذٌ بتحريمه أحوط الأنهدس المنشابه الذي كال الي - صلى الله 
عليه وسلم - فيه : الْحَالُ بين واْحََام نوما مور مُتَشَابِهَاتٌ فَمَنِ انقَى 
الْمُشْتَبِهَاتَ فقد اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرْضِهِ الحديث2». وقد مضى في رسم 
التسليف في الحيوان والطعام المضمون ص ا ابن القاسم الخدم على 
معنى قوله : ودوك حت قم للررعرمم ني ش شَدْتُمْ 4 وباللُه التوفيق . 


ومن كتاب أوله إن خرجت 


قال 9 ولا بأس با شتراء الماء إذا مندعته ولم تم تقو عليه » فقلت 


7 00 منا على سقي 5-7 مسماة 5 » ومن ا ما 


. الآية ؟ا من. سورة البقرة‎ )١7( 


(148) سبق تخريجه . 


لقا البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : قوله لا بأس باشتراء الماء إذا منعته ولم تقو 
عليه » معناه لا بأس على البائع في بيعه . إِذْ له أن د يمنعه ولا يُمكن منه أخندا 
إل بثمن. وذلك في مثل [الشراء](226 من البئر أو العين تكون في داره أو في 
جاله الذي قدا حظر عليه ؛ ا 
لاستقاء الماء منه إلا بإذنه » كان ذلك فيه فضل عن حاجته أو لم يكن . وأما إن 
كانت البئر والعين في أرضه التي لا ضرر عليه في الدخول فيها لاستقاء الماء 
منها فاختلف فيما يفضل من ماء ذلك عن حاجته هل له أن يبيعه أم لا على 
ثلاثة أقوال : أحدها أن له أن يبيعه وأن يمنعه إلا بشمن . وجد له ثمناً عند سواه 
أو لم يجده » وهو ظاهر قوله في هذه الرواية والمشهورٌ في المذهب<"” ؛ 
وقيل ليس له أن يمنعه إلا أن يجد له ثمناً عند سواه » فإن لم يجد له ثمناً عند 
سواه لم يكن له أن يحبسه عنه وهو لا يحتاج إليه ؛ والثالث أن ليس له أن يبيعه 
ولا أن يمنعه إذا لم يحتج إليه وإن وجد له ثمناً . وإلى هذا ذهب يحيئ بن 
يحيئ على ظاهر قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لا يُمْنَع فَضْلُ بثر وَلاً 
يُمْنْعُ رَهو ماء0١©‏ . فقال : أربع لا أرى أن يمنعن : الماء, والنارء 
والحطب ء. والكلا . وقد مضى هذا والقول فيه في رسم يشتري الدور 
أوالمزارع من سماع يحيى من كتاب السداد والأنهار . 


(19) ساقط من ق 7 . 
)7١(‏ كذا في ق7ء وهو الأنسب . وفي الأصل وق ١‏ : في هذه الرواية المشهورة في 
المذهب . 
(11) في كتاب الأقضية من الموطأ عن أبي هريرة : لا يُمْنَعُ فضل الماء ليُمتَمَ به الك » 
وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن : لا يُمنع نَقَعٌ بر . ونقع البئر : فضل مائها . 
ولفظ الحديث هنا موجود في مسند أحمد بتقديم وتأخير : لا يمنع نقع ماء ولا 
رهو بثر . وَرَهُوْ الماء : مجتمعه المنخفض . 


كتاب الجامع التاسع ظ 4 


وفي قوله في بيع الماء على سقي دواب مسماة إن ذلك لأ بأس به على 
وجه الضرورة وإن كان منها ما يشرب القليل ومنها ما يشرب الكثير ومنها ما لا 
5 شيئاً » يريد بالضرورة المشقة التي تلحق المتبايعين في اشترائه على 
الكيل » فأجيز ذلك لهذه الضرورة كما أجيز شراء الصبرة من الطعام جزافاً 
لمؤنة الكيل ومشقته » لأن الغرر في ذلك يسير ء إذ لا تسلم البيوع من يسير 
الغرر . ولو اشترى منه سقية دابة واحدة وهما لا يدريان هل تحتاج إلى الشرب 
أم لا لَمَا جاز لكثرة الغرر في ذلك . ونظير هذا إجازة شراء لبن الشياه العدد 
الشهرٌ والشهرين جزافاً » بخلاف شراء لبن الشاة الواحدة”© جزافاً الشهر 
والشهرين ٠‏ وباللّه التوفيق . لا شريك له . 


ومن كتاب النسمة 


وسثل ابن القاسم وابن وهب عن طعام الفجأة هل بلغك فيه 
شيء » يَعْشّى الرجل القوم وهم يأكلون فيدعونه هل يأتيهم ؟ فقالا : 
حسن جميل أن يجيبهم إذا دعوه » وإن غشيهم ولم يذّعُوه فلا يأكل لهم. 

قال محمد بن رشد : هذا مما ينبغي للرجل أن يعمل فيه بما يظهر 
إليه من حال الذين غشيهم يأكلون فدعوه للأكل معهم . إن ظهر منهم إليه 
استبشارهم بقدومه عليهم وسروزهم بأكله معهم استجبٌ له أن يجيبهم إذا 
دعوه » وإن ظهر إليه منهم أنهم كرهوا غشيانه إياهم يأكلون وهم إنما دعوه 
استحياءً منهم كره له أن يجيبهم » وإن لم يتبين له منهم أحد الوجهين كان له 
جائزاً أن يجيبهم من غير استحباب ولا كراهة , وبالله التوفيق . 


(10) في ق ”7 : بخلاف شراء لبن الشاة والشاتين . 


ككع البيان والتحصيل 


ومن كتاب أوله إن أمكنتني من على رأسك 


ساك زرا كبرق جو لخدم رد لل - صلى اللّه عليه 
وسلم - المدينة 5 ْ 

قال مسحماء إن ركد :. هذا كما قال » إن التاريخ إنما هو من مقدم 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - المدينة”». وهو تاريخ .الهجرة-...وكان قدومه 
المدينة ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول » وقيل 
يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول . وؤلد ‏ صلى الله عليه وسلم - عام 
الفيل يوم الاثنين لثمان خلت من ربيع الأول , وبعث أيضاً - صلى اللّه عليه 
“وله - يوم الاثني ثنين لثمان أيضاً خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من 
عام الفيلء» فكان بين مولده إلى أن بعثه الله أربغون سئة [تامة» ومن مبعثه 
الى أول المحرم من السنة التي هاجر فيها اثنتا عشرة سنة](""2 وتسعة أشهر 
وعشرون يوماً » ذكر ذلك الخوارزمي .. وزوي عن ابن عباس أنه. قال ل 
نيكم - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين ٠‏ 
ودخل المدينة يوم الاثنين » وكانت بدر يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين . وقال 
ابن عبد البر : الأكثر على أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة صبيحة. سبع عشرة 
من رمضان . وما زأيت مَنْ ذكر أنها كانت يوم الاثنين إل في هذا الخبر من 
رواية ابن لهيعة عن خالد: بن أبي مممران .. عن حنش + عن عكرمة » عن ابن 
عباس ١‏ وبالله التوفيق . 0 


في إيمان الكافر وتوبة المسلم 
قال ابن القاسم : تذاكرنا مَعَ عبد الرحمان بن خالد*"© إيمان 


(76) ما بين معقوفتين. ساقط من قى ” . 
(74) في الأصل وق ١‏ : تذاكر نافع عبد الرحمن بن خالد . وهو تصحيف . 


كتاب الجامع التاسع 2*5 


الكافر ورجوعه إلى الإسلام . وما ذكر الله عز وجل في كتابه : 
« قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنَهُوا يُغْمَرْ لَّهُم مَا قَدْ سَلَفَ 2*4 . وذكرنا 
ذنوب أهل الإسلام فقال : إني لأرجو أن يكون أهل الإسلام أفضل 
حالاً في هذا من أهل الكفرء ولقد بلغني أنه يقال إن توبة المسلم 
كالإسلام بعد الإسلام . 

قال محمد بو .رشك 2" المعى فقول عق "الرسمان: بن خالد انق 
لأرجو أن يكون أهل الاسلام أفضل حلاً في هذا من أهل الكفر بِيّنّ » لآن 
الكافر يُغفر له بإسلامه ما سلف من آثامه » فيكون كَمَنْ ولد حينئذ لا حسنة له 
ولا سيئة عليه » والمؤمن إذا تاب تغفر له ذنوبه التي سلفت وآثامُه » وتبقى له 
حسناته . وإنما قال أرجو ذلك ولم يُطلق القول.بأنه أفضل منه دُون أن يقيّده 
بالشك والرجاء من أجل أن من الذنوب ما لا تُكَفْرها التوبة » وهي ما كان منها 
يتعلق به حقّ بمخلوق , لأن الظلامات لا تصح التوبة منها إلا بردها إلى أربابها 
أو تحللهم متها » فلا يدري التائب إذا كانت عليه ظلامات هل تفي بها حسناته . 
أم لا » فإن فت بها دون زيادة ولا نقصان كانت حاله في توبته كحال الكافر 
في إسلامه . وإن وفت بها وزادت عليها كانت حاله أفضل من حال الكافر في 
إسلامه » وإن لم تف بها كانت حال الكافر في إسلامه أفضل من حاله ء لأن 
الكافر إذا أسلم يسقط عنه بإسلامه جميع الآثام والتباعات » ويحتمل أن يكون 
إنما علق ذلك بالرجاء ولم يطلق القول بن حال المسلم إذا تاب 0 
حال الكافر إذا أسلم من أجل أنه قيل إن قبول الله عز وجل لتوية التائب 
:عيادة لا يُقطع بها في حنق كل قائب.. .لاحتمال أن لا يكون 0 | 
« وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التؤبَة عَنْ نْ عبَاده 04" عامًاً في كل تائب . ويكون معناه . 
فيمن سبق له من الله أنه يقبل توبته وعلى هذا ميتي للحا إذاتات أن ترب 0 


(86؟) الآية 4” من سورة الأنفال . 
(795) الآية ©؟ من سورة الشورى . 


للف البيان والتحصيل 


إلى الله عز وجل في قبول توبته . والذي عليه الجمهور أن الآية على عمومها 
في قبول الله عز وجل توبة كل تائب ٠‏ وكذا سائر الآيات الواردة في هذا 
محمولة على عمومها في حق كل تائب , منها قول الله عز وجل : «يَا يها 
الذينَ آمَنُوا نُوبُوا إلى الله تَوْبَهَ تصُوحاً عَسَى رَبْكُمْ أنْ يُكَفْرَ عَدْكُمْ سَيْنَاتَكُمْ 
وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ تِ تجري مِنْ تحْتهًا الأنهارٌ #4 , وَعَسى من الله عز وجل 
واجبة » قال الله عز وجل : ظ وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التوْبَةَ عَنْ عِبَادهِ وَيَعْفُو عن 
السّيْعَاتِ 4 . والتوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه » قاله 
عمر بن الخطاب . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
العْدَمُنََْةّاه" , وأنه قال : التَائْبُ مِنَ الذَنْبِ كَمَنْ لآ ذَنْبَ لَه"© . ورُوِيَ عن 
الشعبي أنه قال : التائبُ من الذنب كمن لا ذنب لهء ثم نلا هذه الآية : « إن -. 
الله يُحبٌّ التوَابِينَ وَيُحِبٌ المُتطهَر ينَ 4(*© .فوا أحب: الله عبداً لم يضرّه 
ذنب » فإذا تاب الرجل من الذنب فإن ندمٌ عليه ونوى ألا يعود اليه بنية صحيحة 


ثم لم يعد إليه كان قد تاب توبة نصوحاً » فاستوجب بذلك ما وعده الله به من 
الغفران وإدخال الجنة . وإذا تاب من الذنب بأن ندم عليه ونوى بنية صحيحة 
أن لا يعود إليه عُفر له ذنبه الذي تاب منه » فإن عاد إليه لم تكن توبة نصوحاً » 
فحصل له بذلك الوعد بتكفير إثم الذنب الذي تاب منه » ولم يحصل له الوعد 
منه تعالى بدخول الجنة وكان في المشيئة » إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . 
وقد رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : مَن اسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنبه غَفَرَ 
اللّهُ لَهُ مَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْهه”” , ومعنى هذا , والله أعلم , إذا استغفر الله منه ولم 
يتب منه بالندم عليه والغْرم على ألا يعود إليه » وبالله التوفيق . 


(77) الآية 4 من سورة التحريم . 

(4؟) في سئن ابن ماجه » ا 
(4؟) في كتاب الزهد من سئن ابن ماجه . 
(:*) الآية 777 من سورة البقرة . 

(9) في سئن الترمذي بلفظ مقارب . 


كتاب الجامع التاسع اف 


ومن كتاب أوله باع شاة 


وسألته عن الاستيناس ما هو؟ فقال التسليم . قلت فالرجل 
يؤذن له في مثل دار فيدخل في الدار بإذن » فإذا جاء إلى باب البيت 
أترى أن يستأذن ؟ قال ليس ذلك عليه إذا أذن له مرة » وقال 
الاستيذان ثلاث , فإن أذن لك إلا فارجع . قلت ما هذا؟ قال 
تسلم ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فانصرف . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم في هذه الرواية إن الاستيناس 
هو السلام بعيدٌ » لأن الله عز وجل يقول : 8 يا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لآ تَدْْلُوا 
ييُوتا غَيْرَ بُيُوتكُمْ حَنَى قَسْتَانْسُوا وَتَسَلْمُوا عَلَى أَمْلِهَا 74" فلو كان الاستيناس 
هو التسليم لكان معنى الكلام حتى تسَلموا وتسلموا» وذلك لا يصح . وقد 
روى ابن وهب عن مالك أن الاستيناس هو الاستئذان » وهو الصحيح الذي 
ذهب إليه أكثر المفسرين ء أن معنى حتى تستأنسوا حتى تستأذنوا » وقالوا إنما 
تستأنسوا وهم من الكاتب على ما جاء عن ابن عباس من أنه قال : إنما هو 
اود حتى تستأذنوا وتسلّموا على أهلها . وغلط الكاتب . واستدلوا على ذلك بقراءة 
7 بن كعب وابن عباس والأعمش حَبَّى تَسْتَاذنُوا . وقال جماعة منهم أيضاً إن 
المعنى حتى تُؤْنسوا أهل البيت بالتنحنح [ والتنحّم ](*© وما أشبه ذلك حتى 
يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم . وقال أبو جعفر الطبري : الذي أراه ‏ 
والله أعلم » أن الاستيناس استفعال من الأنس » وهو أن يستأذن أهل البيت 
في الدخول عليهم مختبراً بذلك من فيه وهل فيه أحد , وليؤذنهم أنه داخل 
عليهم فيانس إلى 'اذنهم له في ذلك . ويانسوا(*”" إلى استثذانه إياهم . وقد 


أشضة الآية ”> من .سورة النور 1 
(5*) ساقط من ق” . 
(ه*) هكذا في ق 7 »2 وهو أنسب . وفي الأصل وق ١‏ : ويأذنوا . 


لحف البيان والتحصيل 


كي عن العرب سماعاً : اذهب فاستانس هل ترى أحداً في الدار . وقال 
الفراء والكسائي : في الكلام تقديم وتأخير » معناه حتى تسلموا وتستأذنوا » 
وهو أن يقول السلام عليكم أدخل ؟ وقال حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتعلموا 
مَن في الدار هل هو ممن يجوز أن يدخل عليه أم لا » من قول العرب اذهب 
فاستأنس هل ترى من أحد . 

قال محمد بن رشد : وإنما قال الفراء والكسائي إِنَ في الكلام تقديماً 
. وتأخيراً لما رُوي عن ابن عباس من أنه كان يقرؤها كما كان أي بن كعب وابن 
مسعود يَقَرَآنها : حَتّى تسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا وتَسْتَاذِنُوا » وليس تقديم السلام على 
الاستئذان على ما جاء في هذه القراءة بالذي توجبه البداية بالتسليم قبل 
الاستئذان كما قالا من أنه يقول السلام عليكم أدخل ؟ لأن الواو لا توجب 
الرتبة » وإذا لم توجب رتبة فالبداية بما بدأ الله به من السلام أو الاستئذان إنما 
هو استحسان . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - في الحج : ندا بِمَا 
بَدَأ الله به قَبَدَأْ بالصَّهَااة”© . وقد اختلفت الروايات في صفة استكئذان أبي 
موسى الأشعري على عمر بن الخطاب . فروي أنه قال : السلام عليكم 
أأدخل . السلام عليكم أأدخل . السلام عليكم أأدخل ؟ وروي أنه قال : 
ينتاذن آبوئموسى يباقن أبو هوم .كاذ ن عد الله برو عي :اذا كان 
قد قرىء حتى تستأذنوا وتسلّموا » وحتى تسلموا وتستأذنوا » وكان الثابت بين 
اللوحين الذي يُقطع أنه قرآن « حَتّى تَشْتَاَْسُوا وَتَسَلْمُوا 4 وكان معنى حتى 
تستأنسوا حتى تستأذنوا على ما روى ابن وهب عن مالك وقال إنه قولٌ أكثر أهل 
التفسير » كان الصواب أن يقدم الاستعذان . فإن أذن له في الدخول سلّم على 
مَن في البيت ودخل » لأنه قبل أن يؤذن له لا يدري على مَن يسلم » وقد لا 
يكون في البيت أحد يسلم عليه » لا كما قال في الرواية من أن معنى ما جاء 
في الحديث من أن الاستئذان ثلاث فإنْ أَذْنَ لك وإلا فارجع . هو أن يسلّم 


(5*) في كتاب الحج من الموطأ . عن جابر بن عبد الله . 


كتاب الجامع التاسع لهف 


ثلاث مرات فإن أَذْن لَكَ وإل آنصرفت . وقد رُوي عن ابن عباس أن عمر 
قال : أتيتُ رَسولَ الله صِلّى الله عليه وسلم ‏ وهو في مَشْرَبَةِ لَهُ فَقَلْتُ 
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله أيَدّْحْلُ عُمَر0"». وروي أن رسول الله صلى الله 
0 عليه وسلم ‏ قال : لآ تَأدْنُوا لِمَن لَمْ يَبْدَأْ السام © . ففي هذا الحديث 

البداية بالسلام قبل الاستئذان » فيحمل على أن المعنى فيه إذا وقف على باب 
البيت فعلم مَن فيه ممن يصلح له الدخول عليه . وأما إذا وقف على الباب فلم 
يعلم من في البيت ولآ هل فيه من يصلح له الدخول عليه أم لا » ولا هل فيه 
أحدٌ أم لاء فالبداية بالاستيناس . وهو الاستئذان » على ما روى ابن وهب 
عن مالك أظهرٌ وأولى على ما ذكرناه » وبالله التوفيق . لا شريك له . 


من سماع من كتاب أولّه نقدها نقدها 


وسمعته يقول كان بشر بن سعيد رأس العْبّاد » كما كان سعيد 
ابن المسيّب رأس الفقهاء . قال وكذلك كنت أسمع . 

قال محمد بن رشد : قد مضى ذكر فقهاء المدينة وعُبّادهم في أول 
رسم أوصى فلا معنى لإعادة ذلك ٠»‏ وبالله التوفيق : 


- 


في تَسَرَيِعَدِيد عبد الله بن عمر في أموالهم 


قال ابن القاسم حدثني عبد الله بن عمر عن نافع قال : كان 
عَبِيدُ عبد الله بن عمر يتسرّون من أموالهم ولا يستأذنونه . قال وسألنا 
مالكاً عن ذلك فقال مثله . 


(#0) المَشْرَيّة ‏ بفتح الراء وضمها ‏ : الغرفة . وهو في مسند أحمد . 
(*) لم أقف على تخريجه . 


يفف البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : هذا مثل ما في كتاب النكاح الأول من 
المدونة . ومعنى ذلك أنه كان قد أذن لهم في التجارة . لأن العبد المحجور 
عليه لا يجوز له بيع ولا شراء إلا بإذن سيده . وفي هذا دليل على أن العبد 
يملك . على ما قاله مالك وذهب اليه » خلافٌ ما ذهب إليه من خالّفه في ذلك 
من فقهاء الأمصار . إِذْ لولم يملك وكان ماله لسيده لما حَلّ له أن يتسرّى فيه » 
إذ لم يبح الله الوطء إلا بنكاح أو ملك يمين فقال : 9 وَالْذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهم 
حَافظونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهم أوْ مَا مَلَكَتَ ايِمَانهُمْ 64" وبالله التوفيق . 


في وصية القاسم بن محمد لعمر بن عبد 
العزيز وما قاله له فيما عرض عليه 


وسمعته يذكر عن مالك قال : التقى عمر بن عبد العزيز 
والقاسم بن محمد في حج أو عمرة » فقال له أوصني . فقال له 
القاسم : عليك بالصبر في مواضع الصبر . فقال له عمر بن عبد 
العزيز لي ا 
القاسم : إني امرؤ لا أرزأ أحداً شيئاً . 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا والقول عليه في رسم اغتسل من 
سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادة القول فيه . وبالله التوفيق . 


في كراهة الأخذ بالرّخُص 


وسمعته يحدث عن بعض الحكماء أنه قال : لو كانت لي 


)24 الآيتان 5 و© من سورة المؤمنون 0 


كتاب الجامع التاسع رهف 


نفسان أخذت. بالرخص فقدمت إحداهما » فإن كان الأمر على ذلك 
وإل رجعت على نفسي الأخرى فاستعنيت » إنما هي نفس واحدة . 

قال محمد بن رشد: ليس معنى هذا في الرخص التي رخص الله فيها 
لعباده في كتابه أو على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من التعجيل في 
يومين من قوله عز وجل : « فَمَنْ تَعَجلَ فِي يَوْمَيْن فلا إْم عَلَيْه وَمَنْ تَأخْرَ قَلا 
. إِنْمَّ عَلَيْهِ 404 . أو من الفطر في رمضان في السفر وما أشبه ذلك . إِذْ لا 
اختلاف في أن الأخذ بالرخص في مثل هذا جائز ٠‏ بل قد قيل إن ذلك أفضل لما 
جاء من أن الله يُحبٌ 0 تؤتى رخصه كما يحب ب أن نو تى شَدَائدٌة0 24 . 
وإنما معناهُ فيما اختلف العلماء فيه فأجازته طائفة منهم وحظرته أخرى » فهو إن 
أخذ بقول المحظرين لذلك الشيء فلم يستبحه سَلِم » وإن أخذ بقول من 
أجازه فاستباحه لم يأمن من مواقعة .الخطأ والوقوع في المأثم . فلو كان له 
نفسان كما قال لم يبال من إثم الواحدة إذا سلمت له الثانية من الاثم . وأمًا 
وليس له إلا نفس واحدة فمن الحظ له الاحتياط لها . وبالله التوفيق 


في الاجتهاد في العبادة 


وسمعته يحدث عن سليمان بن القاسم قال : يقولون لي : 
لو رفقت بنفسك . والله لأنَا بما أنا فيه أَلذّ م من أهل افتضاض 
العذارى لعذاراهه9*) . وسمعته يحدّث عن محمد بن يحيى 
الإسكندراني عن رجل كان يصلي في البحر ويتعلّق بالحبل . وأنه 
غلبته عيناه فنام » فلما استيقظ قال لرجل : ما منعك أن توقظني ؟ 


(50) الآية 7٠7‏ من سورة البقرة . 
)051( في مسئد أحمد . 
(47) في ؟ : أل من افتضاض أهل العذارى لعذاراهم . 


لحف البيان والتحصيل 


قال رحمتك . قال لو رحمتني لأيقظتني '. 

قال محمد بن رشد : أما قول سليمان بن القاسم ما قاله مما أخبر به 
عن نفسه فالمعنى فيه أنه قاله تنشيطاً لغيره لا قاصداً إلى الإخبار بذلك عن 
نفسه . لأن ذلك مما يُكره للرجل أن يُخبر به عن نفسه . وأما ما كان يفعله 
الرجل من صلاته. في البحر وتعلقه بالحبل فهو مكروه من الفعل لِمَا يُخثى 
على صاحبه من الانقطاع . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في 
المرأة التي سوعها تصلي وقيل له : إنها لا تنام اليل » ٠‏ فكرة ذلك حتى عرفت 
الكراهِيةٌ في وَيهِه ٠‏ ثم قَالَ : إِنَّ اللّهَ لا يَمَلّ حَتَى تَمَلُوا اكُلَفُوا م مِنَ العمل اما 
كم به طَاقَة**؟2 , وقال : إِنّ هَذَا الدّينَ مَتِينٌ فأؤغلوا فيه برفتي قَإِن الْمُْيْت 
لا أزضاً عَطِعْ وَل ظهْراً أبْقَى2*» . وكان أحبّ العمل إليه الذي يدوم عليه 
صاحبه ء وبالله التوفيق 


فيما يروى من فضل عمر بن. عبد العزيز 
وشدّة خشيته لله عز وجل 
٠‏ وسمعته يحدث عن مالك أن عمر بن عبد العزيز كان رجلا 
عيده عله القطائن »ونه أكل يوماً عضا ورت عليةهاة ثم استلقى 
فضرب على بطنه فقال : بطين بطيءٌ عن أمر الله يتمبّى على الله 
منازل الأبرار» شكٌ ابن القاسم في ضرب بطنه غن مالك . 


قال محمد بن رشد : في هذا بيان ما كان عليه عمر بن عبد العزيز 


(47) في صحيحي البخاري ومسلم . وموطأ مالك . وسئن أبي داود » والنسائي ٠‏ وابن 
ماجه . ومسئد أحمد . بألفاظ متقاربة . ولفظ الحديث هنا للموطأ في باب ما جاء 
في صلاة الليل من كتاب الصلاة . 

(44) في مسند أحمد . 


كتاب الجامع التاسع 6و 


من الخوف لله عز وجل مخافة التقصير في أمره .» مع الرجاء فيما عنده من أن 
يُحله محل الأبرار . وهذا هو الواجب أن يكون الرجاء والخوف في قلب الرجل 


م 
0 
- 


سيين 2440 فلا يأمن من عذابه ولا يقنط من رحمته ٠١‏ وبالله التوفيق . 


في تحسين بناء المساجد 

وذكر من أقام قبلة مسجد الفسطاط ومسجد الرسول إعليه السلام 

وسمعته يقول: المساجد كلها الوليد بناهاء يعني كسرها وبنى 
هذا البناء. قال: وسمع تأنه أقام قبلة هذا المسجد مسجد الفسطاط 
الكبير نحوٌ من سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -ء فأتوا عليه بالتحرم والحبال . وسمعته يحدث عن مالك أن 
جبريل - عليه السلام - هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قبلة مسجده . 

قال محمد بن رشد : قوله كسرها وبنى هذا البناء » يريد أنه هَدَمَهًا 
وبناها فَحَسّنَ بناءها . وتحسين بناء المساجد وتحصينها مما يُستجب » وإنما 
الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه والكتب في قبلتها » لأن ذلك مما يشغل 
المصلين ويلهيهم عن الصلاة . وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها » ورسم 
الشجرة تطعم بطنين في السنة » من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة . 
ولابن نافع وابن وهب في المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزيينها بالشيء 
الخفيف ومثل الكتابة في قبلتها » ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهي عنه من 
زخرفة المساجد . وقد مضى في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من هذا 
الكتاب القولٌ في إقامة جبريل للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قبلة مسجده فلا 
معنى لإعادته . وبالله التوفيق . 


(45) في ق ”7 : سيان . 


غ3 البيان والتحصيل 
ومن كتاب العرية 


قال سفيان في هذه الآية : ط كات الأعرَابٌ آمنا ل لم ُو 
وَلَْكنْ قُولُوا أسْلَنا به("4) يقول : قولوا أَسْلَمْنَا مخافة السباء 
والقتل . 


قال محمد بن رشد : نفى الله عز وجل الإيمان بهذه الآية وأوجب لهم 
الإسلام » فدّل ذلك دليلاً ظاهراً على أن الإيمان غيرٌ الإسلام » لأن الإيمان هو 
التصديق الحاصل في القلب » والإسلام هوإظهار الإيمان بالنطق بالشهادةوالأعمال 
الظاهرة من الصلاة وغيرها . فكل مؤمن مسلم . وليس كل مسلم مؤمناً » فالإسلام 
أعم من الإيمان . وهذا في بلاد الإسلام حيث يجب على المؤ من إظهار إيمانه . وأما 
في بلاد الكفر حيث لا يمكنه إظهاره فهو مؤمن غير مسلم . إذ لا يمكنه إظهار 
إسلامه . قال الله عز وجل : « وَقَالَ رَجلُ مُوْمِنٌّ من آل فرْعَوْنَ يَكُتمُ إِيمَانَهُ 44 
وقال : « إِلأمَنُ اكر كرة وَقَْبَهُ مُطْمَئْنُ بالإيمَانِ 24804 . وقد قيل إن الإيمان والإسلام 
اسمان واقعان على معنى واحد . واحتج من ذهب إلى هذا القول بقول الله عزوجل 8 
وقوله الحق : ط فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيا مِنَ الْمُوْمِنِينَ َمَا وَجَدْنَا فِيها غير يَبتِ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 6574 وهذا لا حجة فيه » لأن المؤمنين مسلمون » فسماهم مرة باسم 
الإيمان ومرة باسم الإسلام . والكلام في هذا يتسع ؛ وقد أشبعنا القول فيه في صدر 
كتاب المقدمات . وبالله التوفيق . 


(55) الآية ١5‏ من سورة الحجرات . 
(57) الآية 78 من سورة غافر . 
(58) الآية ٠١5‏ من سورة النحل . 
(49) الآية 6 من سورة الذاريات . 


كتاب الجامع التاسع « نهل 
في رفع الأصبع . ورفع اليدين في الدعاء ومدِّهما 


قال سفيان : الإخلاص رفع الأصبع عند الشهادة » والدعاء 
رفع بطون الأيدي 3 والابتهال مد اليدين : 
قال محمد بن رشد : [ يريد ]2*0 أن رفع الأصبع عند الشهادة لِلّه 
عز وجل بالوحدانية دليلٌ على الإخلاص له بذلك ٠‏ ورفع بطون الأيدي إلى 
الله إنما يكون [ في الدعاء والرغبة إليه » وأن مد الأيدي يكون ]2377© عند 
الابتهال في ذلك . وهذا كله بيّنْ ليس فيه ما يخفى ٠‏ وبالله التوفيق . 


في الذي يحلف على امراته في ثوب 
اشتراه الا تَدّرعه 


قال ابن-القاسم عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي 
حبيب. ع نْحَرَاك بن مالك » عن عمر بن الخطاب أن رجلاً اشترى 
لامرأته ثوباً فاتى به فسخطته فقال لها : أنت طالق إن تَدَرّعْته » فرجع 
به فرده » فدست المرأة خادمها فاشترته فأخذته فتدرّعته . فلما جاء ‏ 
زوجها ليدخل قالت له [ إليك ]227 قد حَرمُتُ عليك. هذا الثوب قد 
تدرَّعْتّه . فأتى عمر بن الخطاب فقال : قد حرمت عليك . وقال 
مالك بن أنس : إن كان نوى أن لا تذّرعَه من قبّلِه فلا شيء عليه » 
وإلا فهو حانث . 

قال محمد بن رشد : قول عمر بن الخطاب قد حرمت عليك » يريد 
(680) ساقط من الأصل وق .3١‏ 


. " ما بين معقوفتين ساقط من فى‎ )61١( 
.١ زففة ساقط من الأصل وق‎ 
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قد حندّتَ فيما قد حلفت به من الطلاق » لأنها طلقة رجعية فلا تحرم عليه 
ومن حقه أن يرتجعها . وقول مالك إن كان نوى أن لا تذّرعه من قبله فلا شيء 
عليه وإلا فهو حانث » ليس بخلافٍ لقول عمر بن الخطاب ء إِذْ لا اختلاف في 
أن الحالف إذا نوى أن لا تدّرعه من ماله فلا حنث عليه إذا تدرّعته من مالها . 
وإنما يختلف إذا لم تكن له نية . فوافق مالك في هذه الرواية عمرٌ بن الخطاب 
' -رضي الله عنه ‏ على أنه حانث"ولم ينظر إلى بساط يمينه . ويأتي في هذه 
المسألة على القول بمراعاة البساط في اليمين إذا لم تكن للحالف نية أن لا 
حنث عليه . وقد اختلف في هذا قول مالك على ما هو منصوص عنه في غير ما 
مسألة من كتاب الأيمان بالطلاق من العتبية وغيره » وبالله التوفيق . . 


ومن كتاب بع ولا نقصان عليك 


يب 


في رؤية الله عز وجل يوم القيامة 


قال ابن القاسم قال أبو السّمّح9©© لمالك : يا أبا عبد الله » 
أنرى الله يوم القيامة ؟ قال نعم . نجد الله تعالى يقول في كتابه : 
واف فاقوا مه 1 افق تيده و وفع أن اد 9 
« وجوه يَوْمئِذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة 404 ويقول لقوم «وإنهم عن 
رَبهِم يُوْمَئِذ لْمَحَجَوبُون 2 . قال وحدثني ابن أبي حازم عن أبيه 

2 كه اده 2 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن دون الله يوم القيامة 
وحججب من نور(" ما يستطيع بصرها شيء » وإن منها لحجاباً من 


(07) كذا في ق2” ». وهو الصواب . وفي الأصل وق ١‏ : أبو المسيح . وهو تصحيف: . 
(885) الآية 7 من سورة القيامة . : ش 
(6ه) الآية ١١‏ من سورة المطففين . 
(05) في ق72 : حجاب من ظلمة . . . وحجاب من نور بصيغة الافراد- . وسيتكرر 
كذلك فيه في بقية هذه المسألة . , 


كتاب الجامع التاسع ا ىو 


ماء لا يسمع صوت ذلك الماء أحد لا يربط الله عز وجل على قلبه إلا 

قال محمد بن رشد : الذي عليه أهل السنة والجماعة من الموحدين 
أن رؤية الله عز وجل جائزة غير مستحيلة » وأن المؤمنين يَرَونَه في .الآخرة 
بأبصار وجوههم على ما جاء به القران وتواترت به عن النبي. ‏ صلى الله عليه 
وسلم الآثارء خلاف. ما ذهب إليه أهل الزيغ المعتزلة والقدرية والخوارج 
والجهمية من أن رؤية الله عز وجل مستحيلة لا تجوز عليه . تعالىئ الله عن 
قولهم لوا كبيراً . فمن الدليل الواضح على جواز رؤية. الله عز وجل أن 
موسى - عليه السلام ‏ قد سأل ذلك ربه فقال : # رَبّ أرني أنظر إِلَيْكَ 07# 
على ما أخبر إلله عز وجل به عنه في كتابه العزيز الذي « لا يَأتِيه الْبَاِلٌ من 
بين يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلَفهِ َْزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدٍ 04" ومن المستحيل أن يسأله 
ما يعلم أنه لا يجوز في صفته أو أن يجهل هل يجوز ذلك في صفته أم لا ء 


00 فتكون المغتزلة أعلم بصفات الله تعالى.وما يجوز عليه مما لا يجوز دكت امناو 


الله عليه وسلم - .ودليل ثان هو قوله عز وجل : « لآتذركة الأبِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأبُصَارَ وَهوَ اللُطيك الْخَبِيرٌ 04" لأنه عز وجل تمدّح بأن الأبصار لا تدركه » 
فلوكان من المستحيل أن تدركه الأبصار لم يكن له في ذلك مدح » وإنما كان 
المدح له في ذلك لانفراده بخلق الآفة في الأبصار التي تمنع من إدراكه في 
الدنيا مع جواز ذلك عليه عم هو قادر على خلق الآفة في الأبصار المانعة 
من رو يته في ) الدنيا. »..فكذلك هو قادر على رفع الآقة من أبصار المؤمنين يوم 


القيامة حتى يروه على ما نطق به القرآن وتواترت به السنن والآثار . وإذا جازت 


'-عُلِيْة الرؤية يما ذكزناه وجبت' له إذ'لا يقول أحد إنها تجوز عليه.ولا تجب 


(/اهه) الآية 1847 .من سورة الأعراف 8 
(مهة) الآية 1:5 من سورة فصلت . 
(69) الآية. 1١7“‏ من سورة الأنعام . 
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له وإنما يقول أهل الزيغ والتعطيل إنها لا تجوز عليه . ومن الدليل على 
وجوب رؤ ية المؤمنين له يوم القيامة قولّه عز وجل : « وجُوهُ يَوْمَئذٍ نَاضِرَةٌ إلى 
رَيَهَا نَاظرَةٌ 4 . وهو نَصٌ في النْظر إليه حقيقة لا يحتمل المجاز . وقوله عز 
وجل في الكفار مهدداً لهم : « كلا إِنْهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 4 فلو 
كان هذا أمراً عامّاً للمؤمنين والكافرين لم يكن فيه تهديد للكافرين .. وقوله عز 
وجل : « لِلّذِينَ أَحْسَنوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة 004 على ما قاله أهل التفسير : إن 
الحستّى الجنة . والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم » لأن الحُسْتَى مُستغرق 
لجميع الإحسان بدخول الألف واللام فيه » فالزيادة على ذلك يجب أن تكون 
من غير جنس المزيد عليه » ولا شيء يمكن أن يُشار إليه في ذلك سوى رؤ ية 
الله عز وجل . ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه التَّتّ اللّقات عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونقلوه عنه نقلاً متواتراً من رواية أبي بكر الصديق 
وعائشة - رضي الله عنهما ‏ وعِمْرَانَ بن حُصّين » وأبي هريرة » وعبد الله بن 
عباس ٠‏ وجرير بن عبد الله البجلي » وغيرهم : أن المؤمنين يَرَوْنَ ربهم كما 
يرون القمر في ليلة القدْر لا تضامون في رؤيته » وفي بعض الآثار : لا 
تُضَارُون في رؤ يته . وفي بعض الآثار لّيس دونه حجاب . وأجمعت الأمّة على 
أن الكافرين محجوبون عن الله تعالى يوم القيامة . وإنما اختلفوا في 
المؤمنين » فقال أهل الزيغ إنهم لا يرونه , وقال أهل السنة والجماعة إنهم 
يرونه على ما بِينّاه وصححناه . إلى أن نشأ رجل من أهل البصرة يعرف بأبي 
الحسن بن سالم » وكان من الوعّاظ الذين يُظهرون النسك ويظنّه العوام من 
أهل العلم » فسألوه عن هذه المسألة فحملته الأنفة وما يعتقده العوام فيه من أنه 
من أهل العلم على أن أجاب فيها بغير علم » فأخطأ وقال : إن الكافرين يرون 
ربهم يوم القيامة » وأبى أن يرجع عن بدعته » وتبعه قوم على ذلك مهى قويت 
شوكتهم وصار قولهم مذهباً يذكر . واللة أسأله العصمة برحمته . 


للد الآية 76 من سورة يونس . 


كتاب الجامع التاسع ١خ‏ 


وقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن دون الله تعالى يوم القيامة سبعين 
ألف حجاب منها حجب من ظلمة ما يفتقها بصر شيء إلى آخر قوله » المعنى 
فيه أن الله تعالى يحجب الكفار عن رؤ يته بهذه الحجب وبما يخلقه فيهم من 
المنع من إدراكها . لا أَنَّ الله تعالى يحتجب عنهم بهذه » إذ ليس يمُحتجب 
ولا مُحجوب عن خلقه بشيء . لأن الحجاب إنما يستر الأجسام المخلوقة التي 
يحتوي عليها وتكون أكثر منها . ويشهد لهذا الذي قلناه ويُؤيده قولّه عز 
وجل : «ثَلا إِنْهُمْ عن رَبْهِمْ يَوْمَذٍ لَمَحْجُوبُونَ 4 فجعل الكفار هم 
المحجوبين عن رؤيته بما خلق فيهم من الحجب والمنع منها » ولم يصف 
نفسه بالاحتجاب ولا بأنه هو المحجوب . وقد رُوي أن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ مَرّ بقصاب وهو يقول : لا والذي احتجب بسبعة طباق . 
فقال ل علي : ويحك ياقصاب » إن الله لايحتجب عن خلقه بشيء » ولكن حجب 
خلقه عنه » فقال له الققصاب : أفلا أكمّر عن يميني يا أمير المؤمنين ؟ قال لا , لأنك 
علقت" يغين الله تعائن > «وباللة التوفيق: ؛ 


فيما رُئي لمالك من الرؤيا 


قال عيسى وسمعت سليمان بن يزيد يحدث أنه قال » سمعت 
ابن الدَّرَاوَرْدِي يحدث قال : رأيت في منامي أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كان يعطي مالكاً خاتمَةُ » قال فأتيت مالكاً فأخبرته بذلك 
وهو في مجلس ربيعة . 

قال محمد بن رشد : تأويل هذا ما كان عليه رحمه الله من اتباع 
سنته والتمسك بها . وتركه لمخالفة ما صح عنده منها . وبالله التوفيق . 
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في أن السّنَّة لا تُعَارَضُ براي 


وحدث عن مالك عن ابن شهاب أنه قال : دعوا السئة تمض 
لا تعارضوا . ْ 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال : إن السنة تمضي ولا تُعارزض 
برأي » يريد إذا صحبها العمل007 . وأما ما كان من السّئْن التي انصَلَ العمل 
بخلافها فيُقدّم ما اتصل به العمل عليها . لأن اتصال العمل بخلافها دليل على 
نسخها . وإذا عارض القياس ظاهر السنة تَؤُوّلت على ما يوجبه -- 
واختلف إن لم يُمكن تأويلها على ما يوجبه القياس على الأصول أيهما يُقَدّمْ 
فذهب مالك على ما حكاه ابن القصار إلى تقديم القياس عليها إذا ا 
السئن المروية من طريق الآحاد التي لا يُقطع على صحتها ٠‏ وذهب أبو حنيفة 
إلى تقديم السنة على القياس . وبالله التوفيق 


في اشتغال الإمام [ عن الفقه ]5') بأمور المسلمين 


وحدثني عن الثقة عن المغيرة بن أبي عبد الرحمن المخزومي 
أنه سمع مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز : من كان له 
شغل سوى هذا الشأنٍ فإنه من شغلي الذي كتب الله لي أن ألزم ؛ 
فعاملٌ منه بما عملت2©"0 ومقصر عنه عما قصرت » فما كان خيراً 
أتيته فبعون الله ودلالته » واللة أرغب في تزكيته » وما كان سوى 
ذلك . فإني أستغفر الله لذنبي العظيم . ظ 


(51) في ق>” : إذا صحبتها الأعمال . 
(9؟5) ساقط من ق ”7 . 
(55) في ق 7 : علمت . 
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قال محمد بن رشد : معنى قول عمر هذا أنه أشقق من الاشتغال 
بأمور المسلمين عن التفقه » وخشي التقصير فيما اشتغل فيه من ذلك فاستغفر 
الله عز وجل منه . ومعنى قوله أستغفر الله لذنبي العظيم . أستغفر الله العظيم 
لذنبي ١‏ لأن الكلام فيه تقديم وتأخير . وقد مضت هذه الحكاية في صدر 
سماع أشهب . وبالله التوفيق . 


في كراهة كثرة الكلام 


قال وقال مالك : دخل رجل منا . يعني أهل العلم » على 
رجل من أهل الأدب » يعني الملوك » فلما خرج من عنده قيل له : 
كيف رأيت فلاناً ؟ قال : أما لولا أنه يأتي بكلام سنة في ساعة . قال 
مالك : ليس كثرة الكلام إلا في النساء والخدم . قال ابن القاسم : 
قعد أعرابي في مجلس ربيعة » فتكلم ربيعة وأكثر» فكأنه وصله 
بشيء«(*"2. فقال للأعرابي : ما تعدّون البلاغة ؟ قال الأعرابي : قلة 
الكلام(*" . قال: فما تعدّون فيه الْعَيَّ ؟ قال : ما كنت فيه منذ اليوم . 


قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله . إن البلاغة والفصاحة 
إنما هي في قلة الكلام مع إدراك الكرات له بوانكيقاء المعاني فيه . ومن عي 
الرجل ألا يقدر على أن يعبر عمًا في نفسه بكلام وجيز حتى يأتي فيه بكلام 
طويل يكون فيه ما يُستغئّى عنه [ فقد يخفى الصواب في خلاله على السامع 
له . فمن العيّ أن يأتي بكلام كثير فيما يستغنى عنه ]2881 باليسير . ومن 


(54) في ق 3 : فكأنه دخله شيء . 

(5) كذا في مخطوطتي القرويين » وهو الصواب . وصحف في الأصل فكتب : كثرة 
١‏ الكلام . 
(57) ما بين معقوفتين ساقط من فى " . 
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التقصير أيضاً ألا يأتيّ إلا بكلام يسير لا يُستفاد منه ما قَصّد إلى بيانه . وقد 
كي أن بعض الأمراء كتب إليه ملك الروم'" كتاباً يرهب فيه عليه » فأغاظه 
ذلك وأمر كتابه بمراجعته » فكتب كل واحد منهم وأطنب وطوّل . فلم 
يستحسن شيئاً من ذلك . وكتب إليه : الجوابٌ ما ترى لا ما لا تسمع. 
« وَسَيَعْلَمُ الكافرٌ لِمَنْ عُقبَي الدَّارٍ 804 . والسلام على من اتبع الهُدى . 

ومن مُعجز كلام الله تعالى في البلاغة قوله: ظوَقيلَ يَا أَرْضُ ابْلَمِي 
مَاءكَ وَيَا سَمَاكُ أفلعي وَغِيضٌ الْمَاءُ وَقضِيَ الأثرٌ وَاسَْوَثْ عَلَى الْجُودِيٌ وَقِيلَ 
بُغْداً لِلْقَوْمِ الظَالِمِينَ 04*©. وقوله : « فَاضدَع بِمَا تُومَرُ وَأَعْرض عَن 
الْمُمْرِكِينَ 4<" ٠‏ وقوله : يا أيهَا الرسُولُ بَلَعْ ما أَنْرِلَ إِلَيِكَ من ريّكَ وَإِنْ 
لَمْ تفْعَلُ فَمَا بَلْفتَ رِسَالآتِه وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئاس 4<" وكله مُعجز لا 
يقدر أحد أن يأتي في معنى منه بكلام يشبهه أو يقرب منه في الفصاحة . وبالله 
التوفيق . 

في تفسير قول الله عز وجل : 
أو يَاخْدَهُمْ عَلَى تَخَوّفٍ 


قال ابن القاسم : قرأ عمر هذه الآية « أَوْ يَأَخَدَهُمْ عَلَى 
تَحْوّفٍ 7*4" فقال : ما التخوف ؟ ما التخوف ؟ ما التخوف ؟ فأقام 
كذلك زماناً فأتاه أعرابي فقال : يا أمير المؤمنين إن ابني يتخوفني 


(59) كذا في ق7اء وهو الصواب . وفي الأصل وق ١‏ : كتب إلى ملك الروم » وهو 
(54) الآية 57 من سورة الرعد . 

(54) الآية 48 من سورة هود . 

. الآية 454 من سورة الحجر‎ )7١( 

. الآية لا من سورة المائدة‎ )9/١( 
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مالي . فقال له عمر : وما يتخوّفك ؟ قال يتنّقصني مالي » فكبّر عمر 
- رضي الله عنه ‏ وحمد الله . 
قال محمد بن رشد : قد روي أن عمر رضي الله عنه ‏ قال : ما 
كنت أعرف معنى « أَوْيَاحْذَهُمْ عَلَى نَخَوْفٍ 4 حتى سمعت قول الشاعريصف ناقة 
وَإنْ السير ينقض سنامها بعد تمككنه واكتنازه : 
تَحوّف السيْرٌ منْهَا تامكاً قرداً كما تَحَوَفَ عُودٌالئبْعَة السَفَنُ0” 
ومعنى التنقص في قوله : « أو يَأَخدَّهُم عَلَى تَحَوّفٍ» أن يتتقصهم في 
أموالهم وثمارهم حتى يُهلكهم . وقيل إن المعنى أو يأخذهم [ على تخوّف أي 
أو يأخذهم ]2*0 بعد أن يُخيفهم . بأن يُهلك قرية فتخاف التي تليها . وأن 
يكون التخوف بمعنى التنقص على ما جاء في الحكاية عن عمر بن الخطاب 
أظهر من تفسير الآية » لأن الله عز وجل ذكر فيها أصناف الإهلاك . فمنها أن 
يهلكهم بانتقاص ثمراتهم وأموالهم ٠‏ وبالله التوفيق . 


في كثرة الحسد في الناس 


وحدثني عن ابن القاسم عن الثقة أن عمر بن الخطاب قال : 
ما من أحد عليه من الله نعمة إلا وله عليها حاسد . ولو كان الرجل 
أقوم من الْقِدْح "2 لقال قائل لولا . 


(7) البيت لابن مُقبل . والسّفَنُ : الحديدة التي تَبْرَدُ بها القسيّ . أي تتنقّصٌ كما تأكلٌ 
الحديدة خشب القسيّ . انظر لسان العرب . مادة نقص . 

(4*/ا) ساقط من ق ” . 

(7) القدح : السهم قبل أن يُنصّل ويُراش . وقيل : العُودُ إذا بَلْغْ فشُزَّبٍ عنه العُْصنٌ 
وقُطع على مقدار النبل الذي يُراد من الطول والقصر . لسان العرب . 
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قال محمد بن رشد 9 المعنى في هذا بين » وقد مضى في رسم نذر 


سنة من سماع ابن القاسم القولُ في الحسد وتبيين الجائز منه من المحظور فلا 
وجه لإعادته » وبالله التوفيق َ 


في القائل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : اغْدلٌ 


وحدثني ابن القاسم عن مالك أن رجلاً وقف على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له : اتدل يَا مُحَمّدُ » فتال له : ومَنْ 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا الحديث بأكمل مما وقع ها هنا 
قرب آخر الرسم الأول من سماع أشهب والقول عليه هناك فلا وجه لإعادته . 
وبالله التوفيق . 


في أهل البدع هل يخرجون ببدّعهم من الإسلام ؟ 
وقال ابن داود عن ابن كنانة أنه قال : أهلٌ الأهواءِ أهلّ بدع 
وضلالة .» وليس ذلك بالذي يُخرجهم عندنا من الإسلام : 
قال محمد بن رشد : قول ابن كنانة هو قول أصحاب مالك : 
أشهب 2 والمغيرة » وغيرهم » أن أهل البدع والأهواء لا يكفرون بمآل 


قولهم . ولا يعيد الصلاة مَنْ صلّى خلفهم على ما وقع من ذلك في رسم يُدبر 
ماله من سماع عيسى من كتاب المحاربين والمرتدين . ودليل هذا القول قولٌ 


(/) قد سبق تخريج هذا الحديث بأكمله . 


كتاب الجامع التاسع /ا/2 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وَتَتَمَارَى في الْقُوقِ”© . فآخبر- صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنه يشك في خرُوجهم من الدّين » وَمَن شك في خروجه من 
الدين فلا يُحكم أنه خرج منه إلا بيقين نوقك تعاء عن الك اما يذل ضلن أنه 
جع لي حك الكقار بال قراو سؤر رجاه وم قو 1لا جل 
ين يض وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ كَما الذينَ اسْوَدّتْ وُجُوهْهُم أَكَفَْئُم يَعْدَ 
إيمانكُم فذُوقُوا يما كُنتُمْ تَكْفْرُونَ 4 على ما وقع له في أول سماع ابن 
القاسم من كتاب المحاربين والمرتدين . وهذا ليس على عمومه في جميع 
أهل البدع والأهواء » إذ من البدع والأهواء ما لا يكفر معتقده بإجماع . وهو ما 
لا يؤول بمعتقده إلى الكفر الا بالتركيب . وهو أن يلزم على قوله ما هو أغلظ 
منه » وعلى ذلك الأغلظ ما هو أغلظ حتى يؤول به ذلك إلى الكفرء فهذا لا 
يكفر بإجماع . وهذا مثل الذي يعتقد أن علي ب بن أبي طالب أفضلٌ من أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهم ‏ . 

ومنها ما هو معتقده كافر بإجماع . وهو ما كان كفراً صريحاً » كالذي 
يقول إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما كان النبي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وما أشبه ذلك . 


ومنها ما يختلف في تكفير مُعتقده بمآل قولهم . وذلك مثل القدّرِية الذين 
يقولون إنهم قادرون خالقون لأفعالهم بمشيئتهم وإرادتهه2*0 دون مشيئة الله 
وإرادته » وإِنْ الله لم يُرد الكفر ولا العصيان ولا شاءه ولا قدّره عليهم ففعلوه 
بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم [دون مشيئة الله عز وجل وإرادته ]2*0 وفي مثل 


(/17/) آخر حديث أبي سعيد الذي أخرجه مالك في باب ما جاء فى القرآن في كتاب الصلاة 
من الموطأ . والفُوقٌ : موضعٌ الَْثر أي يتشكك هل علق به شي من الدم . 

(7/8) الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران . 

(9/) في ق ” : يقولون إنهم خالقون لأفعالهم قادرون عليها بمشيئتهم 

معنن ساقط من ق >” : 


الى 4. البيان والتحصيل 


المعتزلة الذين ينكرون صفات ذات الباري جل وتعالى من 
علمه وحياته وكلامه وإرادته إلى ما سوى ذلك من الأشياء التي, تسد ٠‏ 
عليهم طريق المعرفة بالله جل وتعالى » وأشباههم من الروافض والخوارج 

والمُرجئة » لأن هؤلاء ونحوهم هم الذين يختلف في تكفيرهم بمآل قولهم . 
فيرى مَن يُكَفْرهم بمآل قولهم على مَن صِلَّى خلفهم إعادة الصلاة في الوقت 
وبعده , ويُستتيبهم أَسَرُوا بدعتهم أو أعلنوها على ما قاله في رسم يدير مَالّه من 
سماع عيسى من الكتاب المذكور ء فَإِنْ تأبُوا وَإِلا قتلوا كما يفعل بالمرتد . ولا 
يرى مَن لا يكفرهم بمآل قولهم إعادّة الصلاة على مَن صَلَّى خلفهم, ولا 
استتابتهم » وإنما يفعل بهم كما فعل عمر بن الخطاب من ضربه أبداً 
حن حرت ون ب امت اعب|عادة الفادة ' فى الوقت ؛ ومنهم من يفرق 
بين أن يكون الإمام الذي تَؤدٌّى إليه الطاعة وخر من الاين مون قن 
القول فيه في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاةة » وبالله 
التوفيق . 


في اول ما يرفع من اعلام الإعلام 
وحدثني شيخ من أعلام المدينة أنه سمع ربيعة بن أبي عبد 


الرعهات يرفع الحديث إلى النبي صن الله عليه وسلم . أنه قال - 
وَل ما يُرَفْعٌ من نْ أغلام الإسشلام كَرْمْ الأخلاق وَالْحَيَّاءُ وَالَأمَايَهاظةة , 


قال محمد بن رشد : قوله أول ما يُرفع معناه أول ما يذهب من 
الناس فلا يوجد فيهم ء وبالله التوفيق . 


. لم أقف على مَن خرجه‎ )48١( 
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فيما تقع به الحرْمّة 


00 ل 
كل من تحرمٌ عليه ما مس وإن كان لم يكن نظر إلا إلى وجهها . وقال. 
مالك : ما يحرم بالنكاح فهو محرّمْ بملك اليمين . 


قال محمد بن رشد : هذا معْلوم من مذهب مالك أن نَظَرَ الرجل 
تلذذاً إلى شيء من محاسن المرأة التي تحلّ له بتكاح أو شبهة نكاح أو ملك 
يمين يُحَرْمُها على أبيه وعلى ابنه » وتحرم عليه أمها وابنتها . وقال ابن أبي 
ليلى والشافعي : لا يحرم شيء منهنُ بالنظر حتى يلمس ٠‏ وهو قول أبي حنيفة 
والأوزاعي والليث . وقال الثوري : إذا نظر إلى فرجها متعمداً أو لآمَسَهَا . 
وقال الحسن لا يحرم إلا بالوطء . واختلف في ذلك عن قتادة » واختلف في 
ذلك أيضاً قولُ الشافعي : رُوي عنه أنه لا يحرمها إلا الوطءٌ » وبه قال داود » 
واخختاره المزني من قول الشافعي . ولا اختلاف فيمًا دون الوطء من الحرام أنَّ 
الجرمة لا تقع به . وإنما اختلف هل تقع الحرمة بالوطء الحرام من الزني » 
اختلف في ذلك قول مالك . قال في الموطأ إنه لا يحرم » وهو قول ابن 
شهاب وربيعة والليث بن سعد ء وإليه ذهب الشافعي ٠‏ وروي ذلك عن ابن 
عباس قال في ذلك : لا يُُحَرّم الحرامٌ الحلال . وقال في المدونة : إنه 
يحرم » » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 2 في ذلك 
عن سعيد بن المسيب . وكان عطاء يفسر قول ابن عباس : لا يُحرّم الحرام 
الحلال » أن معناه أن الرجل إذا زنى بالمرأة لا يحرم عليه نكاحها [وقد أجمع 
فقهاء الأمصار على أَنَّ الرجل إذا زنى بالمرأة لا يحرم عليه نكاحها ]850 بعد 
الانصرافع. تعاس أنها واينها اخيرى اغالا باعرن:.وبالله التوفيق 5 0 


(89) ما بين معقوفتين ساقط من قف" . 


5٠‏ البيان والتحصيل 
في التوسع في الإنفاق 


وحدئني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قَالَ اللَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى لابن 
ادم أنفق نف عَلَيك20 , 

قال محمد بن رشد : قد مضى هذا الحديث والقول فيه في الرسم 
الأول من سماع أشهب فلا وجه لإعادته . وبالله التوفيق . 


ومن كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 


كالم ابن القاسم : حدثني سليمان بن القاسم أن عمر بن 
الخطاب أَنِيّ بخبيض فأدخله في فيه ثُمّ طَرَحَه فقال ون 
حسينات امُرىءٍ أَدْخَلَ هَذَا في جوفهِ . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا أنه لما لآكَهُ فوجد انصياغه 
وطَهُ لم يرد أن يأكله مخافة أن تدعوه نفسّه إليه فيصير له أكله عادة » فيصير 
بذلك من المُسْرفِين المذمومين بظاهر قول الله عز وجل : « والذِينَ إِذَا أنْقَقُوا 
لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقتِرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ قَوَامَاً 94 , » فكره أكله لهذا , ل أَنَّ 
أكلّه حرام ٠»‏ فمن أكله لم يأثم » ومنْ تركه على الوجه الذي تركه عليه عمر 
رضي الله عنه جر . وقد مضى الكلام في هذا مستوفىّ في رسم البز من 
سماع ابن القاسم . 

وقوله ما تبقى حسنات من أدخل هذا في جوفه . معناه أن أُكَلّه كان 
من المُسرفين في الإنفاق على نفسه . وكان ذلك سبباً الى أن يشحٌ فلا يجود 


(80) هو أيضاً في الصحيحين . وسئن ابن ماجه . ومسئد أحمد . 


(85) الآية /1" من سورة الفرقان . 
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بما كان يجود به » فلا تبقى حسناته على المرتبة التي كانت عليه من الكثرة ع 
وبالله التوفيق . 


في أنَّ الخمر يكون من الثَّمْر 


وحدثني عن ابن القاسم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنَّ 
الله حينَ أنَلَ تَحْريمَ الْحَمْر لم يكن بالمديئة حَمْرٌ إلا حَمْرَ التمر . 

قال محمد بن رشد : في هذا نص على أن الخمر تكون من التمر 
خلافٌ ما ذهب إليه بعض أهل العراق من أن الخمر المحرمة لا تكون إلا مِن 
عصير العنب . وما سواه من الأنبذة والأشربة النيّئة والمطبوخة ليس بخمرء فما 
دون السكر منها حلال » على ما روي عن ابن عباس أنه قال : حُرّمت الخمرٌ 
بعينها والسّكْرُ من غيرها . ومنهم من ذهب إلى أن العخمر المُحرمة العين إنما 
هي خمر العنب والتمر خاصة . على ما روي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال : الْحَمْرٌ مِنَ الْكَرْمَةِ وَالنْْلة*" . ومنهم من ذهب إلى أن الخمر 
المحرمة العين إنما هي الخمر التي من عصير العنب . وأن نقيع التمر والزبيب 
المخمر من غير طبخ بمنزلة الخمر في تحريم العين بخلاف سائر الأنبذة 
والأشربة » للحديث المذكور . وقولهم خطأ صراح ترده السّئة الثابتة عن 
النني - صلى الله عليه وسلم » قوله : كُلّ شَرَاب أسْكَرَ فَهُوَ حَرَاه0” , 
وقوله : ما أَسْكَرَ كَثِيرُه فقَلِيلهُ حَرَاة) . والقياس الصحيح أنه لا فرق فيه بين 


(45) في كتاب الأشربة من سئن ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ : الخمرٌ من هاتين 
الشجرتين : النّخُلّة والعتبّة . 

(87) في كتاب الأشربة من سئن ابن ماجه . عن عائشة . 

(47) في نفس الكتاب من سئن ابن ماجه . عن جابر بن عبد الله وغيره بهذا اللفظ وحده » 
ومع غيره . 


وك البيان والتحصيل 


الأنبذة المسكرة وبين الخمر لوجود علّة التحريم فيها . وهو الإسكار الذي دل 
على أنه هو العلة في التحريم قولُ الله عز وجل : 9 إِنْمَا يُرِيدُ الشّيطانٌ أن 
يُوقعَ بَِدَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَفْضَاء في الْخَمْر وَالْمَبْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذكرٍ الله وََنِ 
الصّلاةَ فَهَل الثم مُنْتَهُونَ 404" وحديث ابن عباس لا حجة لهم فيه, لأن 
بعض رُواتِه يقول فيه: والمُسّْكرٌ من غيرها. وعندنا أن كل ما خامر العقل فهو 
خمر محَرّمٌ العين » كان من العنب أو من غيره من الأشياء » وبالله التوفيق . 


في وصف الرجل دفسه يما هو عليه . 


وحدثني سليمان بن يسار عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي”** أنه كان يقول : ما أبقى ذكرٌ جهنم للدنيا في قلبي فرحا 
ولا حزنا . 

قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه الحكاية عنه في رسم شك في 
طوافه من سماع ابن القاسم عن مالك عنه » وزاد فيها قال مالك : ما يعجبني 
أحد يقول مثل هذا . ومضى الكلام على ذلك هنالك فلا وجه لإعادته ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


في أداء الأمانة 


وحدثني [ عن(" »2 سليمان بن القاسم » عن النبي - صلى 


(8) الآية 4١‏ من سورة المائدة . 

(849) كذا في الأصل وق ١‏ ء وهو الصواب . وصحًف في قى ” فكتب : سعيد بن عبد 
الرحمن التنوخي . وإنما هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي المتوفى عام 
7 الذي قال فيه أحمد بن حنبل : ليس بالشام أصحٌ حديثاً منه . 

(40) ساقط من ق ” . 1 
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الله عليه وسلم - أكثر ظني وأنا شاك أنه قال : لآ تحِحَدْ مَنْ جَحَدَكَ 
وَأَدّ الأمَانَة إلى مَن اتْتَمَتك('» . وبه يفتي مالك ويآأخذ . 


قال محمد بن رشد : قد اختلف في الذي يستودع الرجل الوديعة 
فيجحده فيها . ثم يستودعه وديعة أو يأتمنه على شيء هل يحل له أن يجحده 
فيها ويقتطعها لنفسه فيما جحده من وديعته على أربعة أقوال في المذهب : 
أحدها المنع من الأخذ . وهو قول مالك في المدونة اتباعاً لظاهر الحديث ؛ 
والثاني الكراهة لذلك . وهو قول مالك في رواية أشهب عنه ؛ والثالث 
الإباحة » وهو قول ابن عبد الحكم . ومذهب الشافعي ؛ والرابع استحباب 
الأخلز » وهومذهب ابن الماجشون . كان عليه دين أولم يكن » وقيل إنماهذاإذالم 
يكن عليه دين . فإن كان عليه دين لم يكن له أن يأخذ إلا قَدْرَ ما يجب له في 
المحاصة » وهوقولٌ خامس في المسألة . وأظهر الأقوال إباحَةٌ الأخذ ٠»‏ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أباح ذلك لهند بنت عتبة [ ابن ربيعة ]259 بن عبد 
شمس لما شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن زوجها أبا سفيان بن 
حرب”" لا يعطيها من الطعام مايكفيها وولدها . فقال لها : حُذي مَايَكْفِيكوَوَلَدَكُ 
ِالْمَعْرُوفٍ”*» , لأن معنى قوله بالمعروف أن تأخذ مقدار ما يجب لها ولا تتعدّى 
فتأخذ أكثر مما يجب لها . وكذلك تناول قوله ‏ صلى الله عليه وسلم لآ تح مَنْ 
حَانك*"؟ , أي لا تتعدّ<”» فتأخذ أكثر من الواجب لك فتكون قد دنه أخرى كما 


(41) الشطر الأخير من هذا الحديث أخرجه أبو داود » والترمذي . والدارمي في السئن . 
وأحمد في المسند . 

(457) ساقط من ق ”7 . 

(49) كذا في ق ” وهو الصواب . وصحف في الأصل وق ١‏ فكتب : أبو سفيان بن 
الحارث . 

(45) في كتاب البيوع من صحيح البخاري » وفي سئن النسائي . وابن ماجه . والدارمي . 

(46) في كتاب البيوع من سئن أبي داود . والترمذي » والدارمي ٠.‏ وفي مسئد أحمد . 

(46) في المخطوطات كلها : لا تتعدّى . والعربية ما أثبتناه . 


الى البيان والتحصيل 


خانك هوأولاً » لأن من أخذ حقه الواجب له فليس بخائن » بل فعل المعروف الذي 
أباحه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏ لهند » فعلى هذا يخرج الحديثان جميعاً 
ولا يُحملان على التعارض ». وبالله التوفيق 


فيما يروى من الكرامات 


قال وقال مالك : : رأى يعقوب بن عبد الله بن الأشج في المنام 
وهوفي لجة البحرغازٍأنّه أدخل الجنة فشرب فيها لين » فلما استيقظ أخبر 
أصحابه ثم تقيّاً فقاء لبناً » فلما نزلوا الساحل لَقَوا العدو فاستشهد . 
قال محمد بن رشد : هذا من الكرامات الجليلة ‏ 50 الأولياء 
يُصدّق بها أهلٌ السنة لجوازها في العقل , والعلم بوجودها في الجملة من 
جهة القل المتواتر [ وإن لم يثبت منه شيء بعينه بنقل التواتر في جهة ولي من 
الأولياء في غير زمن النبوة 2 وقد ذكرنا هذا في الرسم الأول من سماع 
أشهب . وبالله التوفيق . 


فيما يَرّعٌ اللّهُ بالإمام 
قال وقال مالك قال العبد الصالح عثمان بن عفان : ما يَرْحَُ 
الإمام كر مما 9 الْعَرَآنُ » يعني مأ كت الناس عنه بالحدود(24 . 


فيه أن الذين ا الل مخافة السلطان 1 من الذين - 


(9410) ما بين معقوفتين ساقط من ق” . ولعل الكلمة الأخيرة محرفة عن « النبوة » . 
(448) في ق 7 : ما يكفٌ الناس عنه بالخوف . 
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ينتهون عنها انتهاءً لأمر الله عز وجل . ففي الإمام صلاحٌ الدّين والدنيا . ولا 
اختلاف بين أحد من العلماء في وجوب الامامة ولزوم طاعة الإمام . وقد مضى 


حكاية عن سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - 


قال وقال مالك * 7 لفان بن داود - عليه السلام - - بقصر 
بأرض مصر فوجد فيه مكتوباً : 


غدونا من فتى فتى الصحر إلى الْقَصْرِ فنلناة450) 


فَمَن سَالَ 02 عَن الْقَضر فقا ودنناة 


يُقَاسُ الْمَنَم بِالْمَرْءِ إِذَا مَالْمَرُكُ مَا شَاهُ 
فلا تَصْحَبْ صَدِيقَ السو ء إِيَاكَ وَإِيهُ 
فَكُمْ مِنْ اهل أَرْدَى حَليماً حِينَ وَاحَاهُ 

قال ووجد عليه نسراً واقفاً فدعاه فقال : من بنى هذا القصر ؟ 
فقال :لا أدري . قال : فكم لك قد وقفت عليه ؟ قال لي تسعمائة سنة 
وخمسون سنة . 

قال محمد بن رشد : في هذه الحكاية عبرةً لِمَن اعتبر » وعظة 
[وتذكرة](' 2١‏ لمن تذكر وازدجرء وبالله التوفيق 


(44) في ق ”5 : غدونا من قرى الصخر إلى القصر فقلناه . 
)٠٠١(‏ ساقطة من فق ” . 


25 ا البيان والتحصيل 


حكاية عن عمر بن عبد العزير 


قال وقال مالك : دخل زياد بن أبي زياد على عمر بن 
عبد العزيز وهو يومئذ الخليفة » وعمر على سريره ١‏ فدخل زياد 
فقال : السلام عليك . ونسي أن يسلم عليه سلام الأمير . فلما رآه 
0 
فقال عمر : إني أكره أن ن أشرف في مجلس على رجل له الفضل 
علي . قال ل ا 
الأمير » فقال له بعد أن جلس : السلام عليك يا أ مير المؤامئين 6 
فقال له عمر : أمَا إني لم أنكر الأولى . 

قال ابن القاسم : وحدثنا غير واحد أنه كان زياد عبداً فطلبه 
عمر ليشتريه » فأبى سيده وقال : ما أمسكتّه إل لِدَيْنِ علي . قال : 
فقال له ناس : فإن أَذيْنا دينك أتعتقه ؟ قال نعم وكان كينه متتعفاقة 
أو ثمانمائة » فجمع له ألف وخمسمائة' »2'١‏ فقضي عن سيده ديئه 
وعَتق وهو لا يعلم . ٠‏ في بفضلة ذلك المال فقيل له خذ هذا ما 
فضل . فقال : ما كنت لآحُلَّ منه شيئاً » وما سألتكم من هذا شيئاً . 
قال فأبى أن يأخذها » فرٌدّت على الناس على قدر أداء كل إنسان . 
سيم سيا لمي الح ب 
ذلك . وهذا كله قول مالك إل ما ذكرت أن عمرٌ أراد أن يشتر 


عبد العزيز وتواضعه وإكرامه لأهل الفضل . ولا يَعرف حقٌّ ذي الفضل لأهل 
الفضل إل أونُو الفضل . وما فَعَلَ زياد من ترك قبول فضل ما بقي مما جمع له 


. في ق 5 : فجمع له العبد خمسمائة  وهو تصحيف‎ )٠0( 
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فى دين سيده ليُعتقه صوابٌ » لأن كل مَن أعطى شيئاً منه إِنْما قَصّد العون في 
عتقه » لا الصدقة عليه . وهذا هو مذهب مالك وقوله في المدونة في المكاتب 
يُعان في كتابته فيفضل له من ذلك فضلة ٠‏ وبالله التوفيق . 


في كراهة القضاء وولاية بيت المال 


قال ابن القاسم : حدثني مَنْ أَبْقُ به عن غير واحد عن 
مكحول الدّمشقيّ أنه كان يقول : لو خُيّرتَ بين القضاء وبين بيت 
المال لاخترتُ القضاء » ولو مُيرت بين القضاء وضرب عنقي 

قال محمد بن رشد : إنما اختار القضاء على بيت المال وإن كان 
ضرب عنقه أَخفٌ عليه من القضاء من أجل أن التخلص من القضاء عسير» 
لأن التخلص من بيت المال وإن كان أيسر من التخلص من القضاء ففي ولاية 
بيت المال تعريض بنفسه لسوء الظن . لأنه إذا ولي على بيت المال لم يأمن أن 
يُتهم فيه . ومن الحَظّ للرجل أن لا يُعرض نفسه لسوء الظن » وأن يتوقى من 
ذلك جهده . وقد رأى رجلٌ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع صفية فقال : 
هذه صَفَيّةٌ . وقد مضى هذا المعنى في رسم التسليف في الحيوان المضمون 
من سماع ابن القاسم ء وبالله التوفيق . 


في أن العبادة قَنْ يُمْنَعُهَا الرجلُ فيكون ذلك خيراً له 


وقال ابن القاسم : سمعت سليمان بن القاسم وغيره ممن أثق 
به يقول : بلغني أن الرجل لَيُريد أن يبلغ وجهاً من العبادة فيمنعه الله 
إياه نظراً له » ولو بلغها لكان فيها هلاكه . 


44 البيان والتحصيل 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّنٌ » يشهد بصحته قولُ الله 
عز وجل : « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسى أنْ تُحِبُوا شَيْئا وَهُوَ 
لحم وله بعل وم لقُن 1-04 . وهذا مل أذ يوق لله لبجل 
لعمل شيء من الخير فيعرف به فيُولّى القضاء من أجل ذلك فلا يتخلص فيه 
ويكون في ذلك هلاكه ء وبالله التوفيق . 


فيمن لا غيبّة فيه 


قال وحدثني عن ابن وهب عن عبد الله بن الشيخ عن رجل 
عن الحسن أنه قال : لا غيبّة في الإسلام إلا في ثلاثة : صَاحِب 
بدْعَةٍ » وإِمَام. جَائْرٍ » وفاستي مُعْلين . 

قال محمد بن رشد : معناه لا غيبةَ مباحة إلا في هؤلاء الثلاثة » 
فهؤلاء الثلاثة لا غيبة فيهن . وقد مضى هذا من قول عيسئ بن دينار في رسم 
طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم والكلامٌ فيه فلا وجه لإعادته » وبالله 
التوفيق . 


فيما جاء في أنه لا وضوء لمن لم يسم اللة 
قال ابن وهب : وقد أخبرني ابن الدَرَاوَرْدِي أن ربيعة كأن 


يقول : تفسير حديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : لآ وُضوء لِمَنْ 
لَمْ يذكر اسم الله عَلَيُه”" قال ذلك أن يتوضاأ ولا يذكر به صلاة 


)٠١ 0‏ الآية 5١‏ من سورة البقرة . 
)٠١*(‏ أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي . وأخرجه كذلك أحمد في المسند . 
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مكتوبة » أي يتطهره؟ 22١‏ ولا يريد به الصلاة . 
قال محمد بن رشد : قولة" إن معناة آن يتوه ولا يذكر يه مياه + 

يريد أوما كان في معنى الصلاة مما لا يصح فعله إلا بطهارة » كالطواف بالبيت 
ومس المصحف وشبه ذلك . لأنْ من توضا لما لا يصحٌ فعله إلا بطهارة فقد 
نوى الطهارة » فيكون معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لآ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ 
يَذْكْرِ اسْمَ الله عَلَيِْ لا وُضوء إلا بنيّة . لأن النية هي إخلاص العبادة لله عز 
وجل . ومن شرطها ذكرٌ الله » لأنّ من المستحيل أن يُخلص أحد العبادة لله 
وهو لا يذكره في نفسه ؛ كما أن معنى قول الله عز وجل : ا فَكُلُوا مما ذُكرَ 

سْمْ الله عَلَيِْ 22١04‏ فكلوا ما قُصد إلى ذكاته بالنية » فكما تؤكل الذبيحة وإن 
لم يسم الله على ذبحها إذا نوى تذكيتها » فكذلك يُصَلَّى بالوضوء وإن لم يسم 
الله عليه إذا نوى به الصلاة أو ما لا يصلح فعلهُ إلا بطهارة » فهو بيّن من 
الثأويل . وقد يحتمل أن يكون معنى قول ا 2111 ل 
وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمٍْ اللّه : لا وضوء متكامل الأجر لِمَن لم يسمٌ الله » مثل . 
قوله -صلى الله عليه وسلم :لآ صَلاة لجار الْمَسْجد إلا في الْمَسْجدهة 2١‏ ؛ 
وَلا إِيِمَانَ لمَنْ لآ أَمَانَةَ له5١2‏ , وما أشبه ذلك . وبالله التوفيق لا شريك له : 


ومن كتاب أوله حمل صبياً في وسوسة الشيطان . 


. في ق ” : أو يتطهر‎ )٠١5( 

ف 6 الآية ١‏ من سورة الأنعام : 

)30١(‏ في كتاب المساجد والجماعات من سنن ابن ماجه حديث عن ابن عباس بهذا 
المعنى : مَنْ سمع. النداء فلم يأته فلا صلاة لَهُ إل من عُذر . 

5 في مسند أحمد . وقد تقدّم‎ )٠١0 


666 البيان والتحصيل 


ولكن العجب ممّن نبا كيف نبا من شياطين حرست منهم 
السماوات . وقال سفيان بن عَيَيّنة : كان رجل سائراً إلى بيت 
المقدس » فناداه منادٍ يسمع صوته ولا يراه» فناداهيا فلان أويا ابن 
فلان . ألا تَرَى إلى هذا اللعين أخرج أَبَوَيْنا من الجنة , ثم ها هُوذا 
يزهَدّنا فيما في الدنيا من نعم ربّنا ليق في ذلك شكرٌ ريّنا » ويرغبنا 
فيما في أيدي غيرنا لتطول فيه حسرتنا . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيْن .» قال الله عز وجل : 
حاكياً عن إبليس : « فَبِعِرْكَ لأغُوِيَئْهُم أَجْمَعِينِ إلا عِبَائَكَ مِنْهُم 
الْمخْْصِينَ 20٠04‏ , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: إن ليطا 
يَجُرِي مِنّ ابن آدَمَ مَجَرَّى الدّمِ 2١9‏ » يريد فيما أقدره الله عليه من الوسوسة 
التي قد أمرنا بالاستعاذة منها بقوله عز وجل : 8« كُلَ امُودُ برب النّاس مَلِكِ 
الئاس إِلَه الثاس مِنْ شَرّ الْوَسْوَاس الْحَئْاس الذي يُوَسُوِسُ فِي صَدُورٍ الناسٍ 
مِنَ الْجنّة وَالئّاس 26١7#‏ فالوسواس الخئّاس هو إبليس ‏ لعنه الله » والناس 
في قوله من الجنة والئاس معطوفٌ على الوسواس الخناس » فَأمَرَ عز وجل 
بالاستعاذة من شر الناس ومن شر الوسواس الخناس ٠‏ [ والكلام فيه تقديم 
وتأخير تقديره : قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس 2١]‏ من 
الجنة الذي يُوسوس في صدور الناس . فالناس معطوف على الوسواس 
الخناس كما ذكرناه » أمر عز وجل بالاستعاذة من شرهما جميعاً . ومناداة 
الرجل السّائر إلى بيت المقدس بما نودي به وهو يسمع الصوت ولا يرى 
المنادي مما هو معدود في كرامات الصالحين . لأنْ في ذلك له تنبيهاً من الله 


5 الآية ”م من سورة ص‎ )٠١4( 

. في صحيح البخاري . وسئن أبي داود . وابن ماجه . والدارمي . ومسند أحمد‎ )٠١4( 
6 نيلف سورة الناس‎ 

5 ” ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١١١( 


كتاب الجامع التاسع ١ه‏ 


عز وجل بما أسمعه على التوقي من إبليس والتحفظ من وسوسثه . وبالله 
التوفيق لا شريك له . 


ومن كتاب العشور 


قال ابن القاسم سمعت عن سعيد بن المسيب أنه كانت له 
ذهب يتجر فيها » فلما حضرته الوفاة قال : يا بْتَيّ » هذه نفقتي التي 
كنت أكفٌ بها وجهي وأتقوّى بها على عبادة ربي . 

قال محمد بن رشد : في هذا دليل على أن المال عون على 
العبادة» وإذا كان كذلك فهو خير من الفقر . وقد مضى التكلم على الأفضل من 
الفقر والغنى في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته ٠‏ وبالله 
التوفيق . 


في الحض على الرفق في العبادة 


قال : وذكر ابن القاسم عن الليث وعبد الرحمان بن شريح أنه 
سمعهما وأحدهما يزيد على صاحبه . أن عمرو بن العاص 'خطب 
الناس على المنبر بمصر فقال :يا أيها الناس , إن هذا الدّين متين 
فأَوَغْلُوا فيه برفق . خافوا الله خوف مَن يظنُ أنه يموت غداء 
واعملوا عمل مَن يظنٌ أنه لا يموت إلا هرماً » فإن المَْبّتٌ لا أبقى 
ظهراً ولا قطع بُعداً . قال وقال لي مالك في تفسير الحديث وشيء 
من الدلج الغدُوٌ إلى صلاة الصبح . 

قال محمد بن رشد : الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إنما هو : إِنَّ هَذَا الدّينَ مَتينَ فَأَوْغْلُوا فيه برفق فَإِنْ الْمُثْبَتَ لآ أبقى 


.6 البيان والتحصيل 


ظهراً وَلَآ قَطعْ بُعْدً 22١‏ . أو كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ . فأدخل 
عمرو بن العاص في خطبته في أثناء الحديث ما أدخل فيه من قوله : خافوا 
الله خوف من يظنّ أنه يموت غداً واعمّلوا عمل مَن يظنٌ أنه لا يموت إلا 
هرماً . يحضهم بذلك على القليل الدائم » وينهاهم عن الكثير الذي يخشى 
انقطاعه على ما دل عليه الحديث . فقد كان أحب العمل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذي يدوم عليه صاحبه . وقال ‏ صلى الله عليه 
ال 0 1 97 
وسلم - : إن الله لا يمل ختى تمَلوا اكلفوا مِنَ العَمَل ما لكم به 
طاقة9١‏ . والآثار في هذا المعنى كثيرة » وبالله التوفيق . 


في أن الفتوى ورواية الأحاديث قَلّمَا يجتمعان 


قال ابن القاسم وسمعت مالكاً يقول : قلّما اجتمع في رجل 
الفتيا والحفظ . يريد رواية الأحاديث . 

قال محمد بن رشد : يريد أن الاشتغال برواية الأحاديث والإكثار 
منها وبحفظها يشغل عن التفقه فيما يحتاج إلى التفقه فيه منها .» وهو ما تقتضيه 
الأحكام والحلال والحرام , فقلّما يوجد من يتحقق7؟١2©‏ بالقيام على الوجهين . 
وقد قال بعض العلماء : ما نظرتٌ قط ذا علم إلا عَلَبي » ولا ناظرتٌُ ذا 
علمين إلا غلبتُه . فالتقلّل من الروايات مع التفقه فيها أولى من الإكثار منها مع 
قلة التفقه فيها ء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : مَنْ يرد اللّهُ به 
خَيرا يُفَقَهُْهُ في الدّين26 . والذي يروى الأحاديث ولا يتفقه فيها كالحمار 
يجمل أسفارا ويئس مثل السوء .» وبالله التوفيق . 


. تقدم تخريج هذا الحديث قريباً‎ )١١5 

. تقدّم كذلك تخريجه‎ )١١( 

. في ق ”5 : من يحصّل‎ )١١5( 

)١١5(‏ في الصحيحين , وسنن الترمذي . وابن ماجه . والدارمي . وموطأ مالك » ومسند 


كتاب الجامع التاسع .ىه 


في أنه لا نقصّية على مَن كان ابن أمّ ولد 


قال ابن القاسم : بلغني أن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق . ورين 0 عمربن الخطاب . وعلي بن 


قال محمد بن رشد : إنما ذكر ابن القاسم هذا ليبين أن هذا مما 
ليس يعاب به أحدّ » وهو بِيّن . قال الله عز وجل : 9 إن أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنقَاكُمْ 264 ,. وقال عمر بن الخطاب : كرَمٌ المؤمن تقواه » ودينه حسبه » 
ومروءته حُلّقه الحديث . وروي أن أبا الدرداء توفي أحْ لأبيه وترك أخاً لأمة , 
فنكح امرأته » فغضب أبو الدرداء حين سمع ذلك . فأقبل إليها فوقف عليها 
فقال : أنكحت ابن الآمّة ؟ يُردَدُ ذلك عليها . فقالت : أصلحك الله » إنه 
كان أخخا زوجي وكان أحق بي فضمني وولده » فسمع بذلك رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فأقبل إليه ختى وَقْفَ كم ضَرَبٍ عَلَى مذكيه فقال يا أب الشرفاء 
ياائنَ مَاء السَّمَاهِ » طفٌ الصَاعٍ ٠‏ طفٌ الصاح ٠‏ طفٌ العام 2017 
وتطفيفٌ الصاع هو تقصيره على الامتلاء . ومنه قول الله عز وجل 0 


م 


للمطففيت 0110# وقال أبو عبيد: هو أن يقرب من الامتلاء ولما يمتلىء 5 
الحديث أن أبا الدرداء لما انتقص أخا أخيه لأبيه(؟١2©‏ بأنه ابن أمة ‏ 0 فى 


أحمد بألفاظ متقاربة » ولفظ الحديث هنا هو للموطأ عن معاوية بن أبي سفيان في 
باب جامع ما جاء في أهن القدّر . 

. من سورة الحجرات‎ ١ الآية‎ )١115( 

1. في فستقا أحيد‎ )١١17 

. الآية الأولى من سورة المطففين‎ )١1١14( 

)١14(‏ كذا في الأصل وق ١‏ ء. وهو الصواب . وصححف في ق ؟ فكتب : انتقص أخا أخيه 
لأمه . 


007 البيان والتحصيل 


ذلك وصفه لنفسه بالكمال من جهة النسب ء فرد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قوله بأن أعلم بتساويه معه ومع الناس جميعاً في النقصان بقوله : طفٌ 
الصاع طفٌ الصاع طفّ الصاع. وإن تباينوا في النقصان بقدر أعمالهم 
المحمودة » إذ لا يدرك أحد بنسبه درجة الكمال . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : يَاركُمْ فِي الْجاهليّة خيّاركُم في الإشلام إِذَا فَقَهُوا:"2 , 
ففي هذا دليل أنهم إذا لم يفقهوا كان مَنْ فَقَهَ مِمْن دونهم أرفعَ منهم . وفي هذا 
علوٌ مرتبة أهل الفقه على مَن سواهم . وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


ام ات وان مم للا اف م بر 3 
وسلم - فيما رُوي عنه : لَيْسَ لأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فضل إلا بدِينٍ أو عَمَل صَالِح, 


الحديث17١"22ء‏ وبالله التوفيق لا شريك له . 


ومن كتاب أوله يدبي ماله 


قال وسألت مالكاً عن الحديث في اخبار”""١2‏ سعد بن معاذ 

فى العرش » فقال لا تتحدّث به 2 وما يدعو الإنسان أن يتحدث به 
وهؤقرق نفيك من التشدية . وعن الحديث إِنْ الله خَلَّقَ آدَمْ عَلَى 
صَورَّته » وعن الحديث في الساق . وذلك كله قال ابن القاسم : 
لا ينبغي لمن يتقي الله ويخافه أن يحدث بمثل هذا . فقلت له : إن 
الله تبارك وتعالى يضحك . فلم يره من هذا وأجازه وقال : قد جاء 
فيه حديثان :وجيت ينزل مثل ذلك © وقال هئ علئ شيء ع وعو في 
كل مكان .» وهو مل كل شيء لِوَهُوٌ الذي في السّمَاء لَه وفي 


الأرض لَه « وَهَوَ اليم الْعَلِيمُ 3275# , 


. في صحيحي البخاري ومسلم . وسئن الدارمي » ومسئد أحمداء بألفاظ متقاربة‎ )١1٠١( 
. في مسند أحمد‎ )١71( 

(؟١1١)‏ في قى ” : في جنازة . 

. الآية 68م من سورة الزخرف‎ )١7( 


كتاب الجامع التاسع. كن 


اليه هو ما يُروى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من أنه قال : اهز الْعَرْش 
لِمَوْت سَعْد بْن مُعَاذِاه"" . وأنه قال : امْترْ لَه عَرْشُ الرّحْمِن*"2 . وما 
يروى من أن أمه بكت وصاحت لما أخرجت جنازته » فقال لها رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم - ألآ يرقا حنعُكِ وَيَذْمَبُ حُرْئكِ قَإِنْ وَلََكِ أَوْلُ مَنْ 
ضْحَكٌ اللَهُ لَهُ وَاهْتَنَ لَه الْعَشش"2 . وما يروى من أن جبريل ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : مَنْ هَذَا الْعبْدُ 

0 0 5 راء رهم ر ه 2م كمر بي 20 و ا ا :د 20 
المبالح الذي مات وفتحت له ابوات السمّاء وتحرك له العرش . قال فخرج 


سمب وبا عم 


رَسُولٌَ اللّه صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَدْ مَات2"9 , 


والحديث في الساق الذي أشار اليه هو ما رُوي أنه يَتَجَلّى لِلْخَلق 
[فيْلقَاهُم ]280 قَيَقُولُ مَنْ تَعْبْدُونَ فيقُولُون رَبْنَا قَيِقَولٌ هَل تَعْرٍفُونَ رَبْكُمْ 
قَيَقُولُونَ سُبْحَانَهُ إِذَا امْتَرَفٌ لَنَا عَرَفْنَاهُ » وفي بعض الآثار : إِذَا عَرَقنَا بنَفْسِه 
عَرَفْناُ . كَالَ فَمِنْدَ ذَلِكَ يَكْشِفٌ عَنْ سَاقٍ قَلا يَْقَى مُوْمِنٌ إلا خَرٌ لله جَلَ ذكره 
سَاجداً22"*0 . وإنما نهى مالك أن يتحدث بهذين الحديثين وبالحديث الذي 


)١174(‏ في صحيحي البخاري ومسلم ٠‏ وسئن الترمذي , والنسائي » وابن ماجه » ومسند 
أحمد » بألفاظ متقارية. 

. في مقدمة سنن ابن ماجه عن جابر : امْتَرٌ عرش الرَّحْمِن لِمَوْت سَعْدِ بن مُعاذ‎ )١716( 

. في مسند أحمد‎ )١77( 

(1777) في كتاب الجنائز من سئن النسائي . وفي مسند أحمد . 

.١ ساقط من الأصل . وق‎ )١78( 

(9؟117١)‏ هذا الحديث في الصحيحين » وسنن ابن داود » ومسئد أحمد . بألفاظ مختلفة . 
ولفظ البخاري : فيأتيهم الجبّارٌ فيقول أنا ربكُمْ فيقولون أنتَ ربنا فلا يكلم إلآ 
الأنبياءُ فيقول : هل بَينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون السّاق فيكشف عن ساقه 
فيسجد لهُ كل مؤمن . 


احياكن البيان والتحصيل 


جاء بِأنَ الله خَلْقَ آدَمَ عَلَى صَورًَيده 0 » ونحو ذلك من الأحاديث التي 
يقتضي ظاهرها التشبيه مخافة أن يتحدث بها فيكثر التحدث بها وتشيع في 
الناس فيسمعها الجهال الذين لا يعرفون تأويلها فيسبق إلى ظنونهم التشبيه 
بها . وسبيلّها - إذا صحّحت الروايات بها أن تُتَأوّل على ما يصح مما ينتفي به 
التشبيه عن الله عز وجل بشيء من خلقه . كما يُصنع بما جاء في القرآن مما 
يقتضي ظاهره التشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عز وجل : « هَل يَنْظُرُونَ 
إلا أنْ يَايهُمُ اللَّهُ في ظُلّل مِنَ الْمَمَام والْمَلَائِكَةُ 2204 , والمجيء في قوله 
عز وجل : « وَجَاءَ رَبِكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَاً 254 والاستواء في قوله : « تُمٌ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش 74" . وكما يفعل أيضاً بما جاء من ذلك في السئن 
المتواترة » كالضحك » والتنزيل » وشبه ذلك مما لم يكره روايتها لتواتر الآثار 
بها » لآن سبيلها كلّها في اقتضاء ظاهرها التشبيه وإمكان تأويلها عل ما ينتفي به 
تشبيه الله عز وجل بشيء من خلقه سواء . وأبعدُها كلّها من التشبيه ما جاء من 
أَنْ عرش الرحمن اهترٌ لموت سعد بن معاذ, لأن العرش مخلوقٌ خَلْقٌ من 
حَلْقِ الله عز وجل ٠‏ فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله 
تعالى: [لنها عي لمعي النشرين لدنج كما يقال : بيت الله وحرمه » لا بمعنى 
أنه يحل فيه وموضع لاستقراره » إذ ليس في مكان ولا مستقراً بمكان » فقد 
كان قبل أن ييخلق المكان + ٠»‏ فلا يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه ما يلحقٌ من اهْترُ 
عرشه من المخلوقين وهو جالس عليه من تحركه بحركته » تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً . ويحتمل أن يكون الكلام مُجازاً فيكون المراد بتحرك العرش 
تحرك حملته استبشاراً وفرحاً بقدوم روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن 
يقال : اهترٌّ المجلس لقدوم فلان عليه » أي اهترٌ أهلّه لقدومه ٠‏ كقوله عز 


(10) في الصحيحين » ومسكد أحمد . 
(179) الآية 7٠١‏ من سورة البقرة . 
)١17(‏ الآية 7١‏ من سورة الفجر . 
)١7(‏ الآية © من سورة الأغراف . 


كتاب الجامع التاسع /اءهة 


وجل : ط وَاسَْل الْقَرْيَةَ 2404 يريد أهلها » ومثل قول النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : هذا جَبَلَ يُحِبنَا وَنْحِبُهُا 29 , أي يحبنا أهله ونحب أهله . وقد 
قيل : إن المراد بِاهْتِرَّازْ العرش سريره الذي حمل عليه ؛ وهذا يردّه النص 
الذي في بعض الآثار من إضافة العرش الذي اهتز بموته الى الرحمن عز 
وجل . 

وأما قوله في حديث الساق : فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ » فلم يُضف الساق فيه 
إلى أحد . ومعناه عن شدة . لأن مثل هذا الكلام يستعمل في اللغة على معنى 
شدة الأمر كما قال الشاعر : 

وَقَامَتِ الحربٌُ بِنَا عَلَى سَاقٍ 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : ط يَوْمَ يكُشفٌ عَنْ سَاقٍ 274 أي عن 
شدةٍ من الأمر. وقال الحسن في قوله تعالى  :‏ وَالْتَفّت السَّاقُ 
بالسّاق #""23 أي التفت ساق الدنيا بساق الآخرة ؛ وقال الضحاك : معناه أمر 
الذنيا يآمر الآخرة + وقال عمر ون الحطاث + اعمال الاتيا يتخائية الأطرةع 


وذلك أمر عظيم . 


وأما قوله : إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى [ صُورَتِه » فإنه يُروى على وجهين : 
أحدهما أن الله خلق آدم على صورته . الثاني أن الله خلق آدم على ]2080 
صورة الرحمن . فأما الرواية : إِنَّ اللّهَ خلق آدم على صورته , فلا خلاف بين 
أهل النقل في صحتها لاشتهار نَقَلِهًا وانتشاره من غير مُنكر لها ولا طاعن فيها . 


. الآية 7م من سورة يوسف‎ )١5( 

. في الصحيحين . والموطأ » وسنن ابن ماجه .» ومسند أحمد‎ )١15( 
. الآية 47 من سورة القلم‎ )١15( 

. الآية 79 من سورة القيافة‎ )١70( 

. ” ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ )١18( 


6١4‏ البيان والتحصيل 


وأما الرواية : إِنَّ الله خَلّقَ آدَمْ عَلَى صُورَةِ الرّحْمْن » فمن مُصبّح لَهَا ومن 
طاعن عليها . وأكثر أهل النقل على إنكار ذلك وعلى أنه غلط وقع من طريق 
التأويل لبعض النقلة » توهّم أن الهاء ترجع إلى الله عز وجل تقل الحديث 
على ما توهم من معناه . فأما الرواية المحفوظة وهي : إن الله خَلَقَ آدَمَ عَلَّى 
صُورَته فتحتمل وجوهاً من التاويل : منها أن الهاء من قوله : إِنَّ الله خلق آدم 
على صورته عائدة على رجل مر انني - صلى الله عليه وسلم - عليه وأبوه أو 
مولاه يضَربٌ وجهه لطم ويقول قبّح الله وجهك » ٠‏ فقال : إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ 
عبده عَبْدَهُ ليتق الْوَجْةَ قَإِنَ اللَهَ خلّقٌ آدَمَ عَلَى صُورَيه(ة”0 . وقد روي أنه سمعه 
يقول : قبّح الله وجهك فَرَجَرّهِ النبيّ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك بقوله 
ذلك وأعلمه به أنه قد سبٌ آدم لكونه مخلوقاً على صفته . ومن دونه من الانبياء 
أيضاً . ومنها أن الكناية في قوله على صورته ترجع إلى آدم ‏ عليه السلام - » 
ولذلك ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون معنى الحديث وفائدته الإعلام بأن الله عز 
وجل لم يُشْوه خلقه حين أخرجه من الجنة بعصيانه كما فعل بالحية والطاووس 
اللذين أخرجهما منها معه . على ما رُوي من أنه سلب الحية قوائمها وجعل 
أكلّها من التراب . وشوّه خلق الطاووس ؛ والثاني أن يكون معناه وفائدته إبطال 
قول الدهرية("4"© الذين يقولون إنه لا إنسان إلآ من نطفة » ولا نطفة إلا من 
إنسان » ولا دجاجة إلا من بيضة » ولا بيضة إلا من دجاجة . لا إلى أول ؛ 
والثالث ان يكون معناه وفائدته إبطال قول أهل الطبائع والمنجمين الذين 
يزعمون أن الأشياء بتأثير العناصر والفلك والليل والنهارء فأعلم النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بهذا الحديث أن الله عز وجل هو المنفرد بخلق آدم على ما 
كان عليه من الصّورة والتركيب والهيئة لم يشاركه في شيء من ذلك فعل طبع 
ولا تأثير فلك . وحص آدم بالذكر تنبيهاً على سائر المخلوقات لأنه أشرفها . 


. في مسند أحمد‎ )1١88( 
. في ق ” : إبطال قول أهل الدهر‎ )١140( 


كتاب الجامع التاسع 4ه 


فإذا كان الله عز وجل هو المنفرد بخلقه دون مشاركة فعل طبع أو تأثير فلك 
فْوَلّدُه وَمَنْ سواهم على حكمه كذلك . وقد قيل في ذلك وجه رابع وهو أن 
فائدة الحديث تكذيبٌ القدرية فيما زعمت من أن صفات آدم منها ما خلقها الله 
تعالى » ومنها ما خلقها آدم لنفسه. فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بتكذيبهم وأنْ الله خلق آدم على جميع صورته وصفاته ومعانيه وأعراضه . 
وهذا كما تقول : عرفني هذا الأمر على صورته إذا أردت أن تعرفه على 
الاستيفاء والاستقصاء دون الاستثناء . وقد قيل فيه وجهة خامس وهو أن يكون 
معناه إشارة إلى ما يعتقده أهل السنة من أن الله عز وجل خلق السعيد سعيداً 
والشقي شقياً » فخلق آدم على ما علمه وأراد أن يكون عليه من أنه يعصي ثم 
يتوب فيتوب الله عز وجل عليه . ففي الحديث دليل على أنْ أحوال العبد تتغير 
على حسب ما يُخلق عليه ويُيسّر له من الخير والشرء وأنْ كل شيء بقضاء 
وقدر . وقد قيل إن الكناية في قوله على صورته راجعة إلى بعض المشاهدين 
من الناس . وأن المعنى في ذلك والفائدة فيه هو الإعلام بأن صورة آدم كانت 
على هذه الصورة إِبُطالاً لقول من زَّعم أنها كانت مباينة لخلق الناس على الحد 
الزائد يخرج عن المعهود من متعارف خلق البشرء إذ لا يأتي ذلك من وجه 
صحيح يوثق به . 

وأما الرواية الثانية<41 التي جاءت وهي : إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَة 
الرّحْمِن . فقد ذكرنا أن بعض أهل النقل لا يصحح الرواية بذلك . وأن 
الراوي لها ساق الحديث على ما ظَنَّهُ من معناه . وقد قال بعض الناس إن ذلك 
لا يصحٌ أيضاً من طريق اللسان . لأن الاسم إذا تَقَدّم فاعيد ذكره كُبِي عنه 
بالهاء من غير أن يعاد الاسم . ألا ترى أنك تقول إذا اخبرت عن ضرب رجل 
لعبده : ضرب زيدٌ غلامّه ولا تقول : ضرب زيدٌ غلامٌ زيدٍ . لأنك لو قلت 
ضرب زيد غلام زيد لهم من قولك أنه لم يضرب غلامه وإنما ضرب غلامَ 


(051) صحفت في الأصل وق ١‏ فكتبت : وأما الرواية الثابتة . 


526 البيان والتحصيل 


رجل آخر اسمه زيد ؛ وليس ذلك بصحيح . لأن القرآن قد جاء بذلك » قال 
الله عز وجل : 8 يَوْمْ نَحْشْرٌ الْمُتقِينَ إِلَى الرّحْمن وَفْداً 2457# ولم يقل : 
إلينا » فإنما يضعف الحديث من. جهة النقل » ومع ضعفه فله وجوه كثيرة 
محتملة ينتفي بها التشبيه عن الله عز وجل : 

منها أن يكون المراد بالصورة الصفة . لأن أدم موصوف بما يوصف به 
الله عز وجل من أنه حي عالم قادر سميع بصير مُتكلّم » ولا توجب مشاركته له 
في التسمية والوصف تشبيهه به لأن صفة الله عز وجل قديمة غير مخلوقة ‏ 
وصفات آدم مخلوقة مُحْدَنَة ؛ وتكون فائدة الحديث على هذا الإعلام بتشريف 
الله إياه بأن أبانه عن الجمادات وعن سائر الحيوانات . 

ومنها أن تكون إضافة الصورة اليه إضافة تشريف وتخصيص . لأن 
الإضافة قد تكون بمعنى التشريف والتخصيص على طريق التنويه بذكر 
المضاف إذا خُصٌ بالإضافة إليه » وذلك نحو قوله : « نَاقَةٌ اللّه 2494© فإنها 
إضافة تخصيص وتشريف تفيدٌ التحذير والردع من التعرض لها . ومن ذلك 
قوله عز وجل : ط وَْفَحْتَ فيه من روجي 24404 , وقوله في المسلمين : 
« وَعِبَادُ الرّحْمْنِ الذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأض هَوْناً 2*4 إلى ما وصفهم به . 
وقول الناس للكعبة : بيت الله » وللمساجد بيوت الله » فشرفت صورة آدم 
بإضافتها إلى الله عز وجل من أجل أنه هُو اخترعها وخلقها على غير مثال 
سبق . ثم سائر وجوه الشرف التي خص بها آدم ‏ عليه السلام - من فضائله 
[المعلومة ]247 المشهورة . فالتشبيه مُنْتفٍ عن الله عز وجل بهذا الحديث 
على جميع الوجوه » من إعادة الضمير في صورته إلى الله عز وجل » أو إلى 


. الآية هم من سورة مريم‎ )١57( 

. . . الآية “لا من سورة الأعراف‎ )١4( 

. الآية 74 من سورة الحجر + و”/؛ من سورة ص‎ )١44( 
. الآية ؟” من سورة الفرقان‎ )١56( 

. ١ ساقط من الأصل وق‎ )١47( 


كتاب الجامع التاسع اذآه 


آدم - عليه السلام - أو إلى مَن خرج عليه الحديث على ما رُوي من أنه خرج 
على سبب » أو إلى بعض المشاهدين . والحمد لله رب العالمين . 

وقد ذهب ابن قتيبة إلى التمسك بظاهر الحديث فقال : إن لله صورة لا 
كالصور . وكما أنه شيء لا كالأشياء ؛ فأثبت لله تعالى صورة قديمة زعم أنها 
ليست كالصور . ثم قال : إن الله جل ذكره خلق آدم على تلك الصورة » 
تناقض في قوله وتوضل في تشبيه الله عز وبل يخلقة .+ فهو خطا من القول لا 
يُلتفت اليه ولا يُعرّجٍ عليه . 

وأما قول ابن القاسم في هذه الرواية : وهو كلل شيء وهو في كل مكان. 
وهو مِلْءُ كل شيء » فهو كلام غير مُحصّلٍ لا يصح أن يُحمل على ظاهره » 
فيقال إن قوله وهو كل شيء معناه وهو خالق كل شيء » وإن قوله وهو في كل 
مكان معناه وهو عالم بما في كل مكان ء وإن قوله وهومِلءٌ كل شيء معناه وهو 
َيُوم كل شيء ء أي لا يستغني شيء من الأشياء في قيامه عنه » وبه التوفية 
لا شريك له . 


وفي كتاب القطعان 


قال ابن القاسم عن العمري أَنَّ عائشة قالتْ الرسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم - : يَا رَسُولَ الله مَنْ الْمُؤْمِنُ؟ قال الذي إِذَا 
أضْبَحَ سَألَ من ين قَرْصَتَهُ , َالَتْ يا رسول الله مَن المَؤّْمنْ ؟ قال 
0 2 قَاَت يا رسولَ الله لَْ عَلِمّ الثاس 
نه نهُمْ كُلُوا علمَ ذَلِكَ لتَكلقُوه َال كذ عَلِمُوه وهم عُشِمُوا بايش 
0 


)١40(‏ لم أقف على من خرّجه . والعْشْمُ : الخبط بِعَسْف ء وأخدٌ ما قدر عليه . ومعنى 
عُشْمُوا بالمعيشة غشماً : شغلوا بها وأخذوا ما قدروا عليه منها من غير تمييز . 


يلك البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : سؤال عائشة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
من الْمُؤْمِنُ ؟ معناه مّنِ المؤمن الممدوح بالإيمان » إذ لا يقال فلان مؤمن 
على سبيل المدح له إل إذا كان حسن الإيمان يتوقى به من الآثام0*؟" . 
وقولة :الام ابن فرصية يي القداة والعشاه جرمعناة يدث عن انعريت ل 
منه حتى يعلم إن كان طيب المكسب أم لا » فلا يأكل إل ما تيقَن أنه لا تباعة 
لأحد عليه فيه » بتوقيه المتشابه وتركه ما يربيه إلى ما لا يربيه . وإنما ذكر 
القرصين اللذين لا فضل فيهما عما يحتاج إليه ليبين بذلك أن ما فيه فضل عما 
لا بد له منه فذلك عليه فيه آكد . فهذا معنى الحديث عندي . والله أعلم ‏ 
وبه التوفيق » لا شريك له . 


في سماع يحيى من كتاب الأقضية 


قال يحيى وأخبرني ابن أبي كثير عن ابن عييئة يي عيئة أنه قال : كان 
ابن مسعود يقول : الما لا توم فسن ولا تقهة يستكمفة .. 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيْنٌ » لأن المراء هو مخالفة 
الرجل في القول ومنازعته فيه » والذهاتٌ إلى تصويب قوله بإقامة الحجة على 
خصمه . وهذا من الفعل المذموم » لأن مَن قصد إليه لم يأمن أن يَفتينَ بقوله 
ولا يفهمَ وجه قول حَضْمِهِ بالحرص على الرد عليه . ولا ينبغي لأحد أن يناظر 
أحداً إلا ليتبيّن له الحق هل هو فيما يعتقده فيئبت عليه » أو فيما يقوله مناظره 
فيصير إليه » وبالله التوفيق . 


(144) في ق ؟ : متوقياً به من الآثام . 


كتاب الجامع التاسع إزذكن 


ف شع عبد العاف وو لضن ون من ابن وهب 


أخبرنا محمد بن أحمد عن(45١2‏ عبد | لملك بن الحسن » عن 
ابن وهب عن مالك أنه قال : سمعت رجللً من أهل الغلم يذكر أن 
الإسلام يُسِرٌ كله 2( وأن غيره من ٠‏ الأديان عَسْرٌ كله . 
وجل : ط يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ 2*<4؟ وبالله التوفيق . 


في الأوَّابِين 


0-0 5 4 و 5 . و 

قال ابن وهب في الاوابِينَ هو العبد يُذنب ثم يتوب ثم يذنب 
ثم يتوب . وقال : الأوابٌ الحفيظ الذي إذا ذكر الله استغفره . 

قال محمد بن رشد : قال الله عز وجل : « فإنهُ كَانَ لِلاوَابِينَ 
عَقُوراً 22104 » وقال : « هَذَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابٍ حَفيظٍ 2*4 , وقال 
عن سليمان ‏ عليه االسلام - :نم اليك إِنهُ واب ,2900 , يعني أنه رججاع إلى 
طاعة الله تؤاب إليه مما يكرهه منه » لأنْ أوَاباً فعَالٌ من أبنية التكثير » كما تقول 


ضراب وصوام وقوام وقوال . والفعلٌ منه آب يَوُوبُ أي رَجَعَ . ومعنى فول ابن 
شاف الآواب ل* العبد يُذنب ثم يتوب ثم يُذنب ثم يتوب » مُعناه كُلّما وقع 


. غء أحمد بن » وهو تصحيف‎ ١ في الأصل وق‎ )١54( 
. الآية ه8١ من سورة البقرة‎ )١6١( 

(161) الآية ©؟ من سورة الإسراء . 

(؟6١)‏ الآية 7 من سورة ق . 

. الآية 44 من سورة ص‎ )١16( 


14 البيان والتحصيل 


في ذنب تاب منه ولم يعد إليه ورجع إلى طاعة ربه . لا أنه الذي يتوب من 
الذنب ثم يعود إليه بعينه ثم يتوب منه . وقال مجاهد في الأواب الحفيظ : هو 
الذي يذكر ذنبه في الخلاء فيستغفر منه . وروي عن ابن عباس أنه الذي حفظ 
ذنوبه ثم رجع عنها . وبالله التوفيق . 


في معاملة الذي يعمل بالربا ويبيع الخمر 


قال وسألته عن المسلم إن كان معروفاً بأكل الربا والعمل به 
وببيع الخمر » هل ترى أن يتسلف منه أو يقبض الدَّين منه ؟ فقال : 
شأنُ المسلم عندي أعظمٌ من شأن النصراني إذا كان المسلم معروفاً 
بأكل الربا والعمل به وببيع الخمر لم أرَ لأحد أن يتسلف منه ولا 
يقتضي دينه منه ولا يخالطه ولا يؤاكله226*2 . قال ابن وهب قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لآ تَخَالِطنٌ إلا مُؤْمِئَاً**2 . 


قال محمد بن ركيد : قوله في المعروف بأكل الربا والعمل به وببيع 
الخمر إن شآن المسلم في ذلك أعظمٌ من شأن النصراني . يريد أشدّ من شأن 
النصراني في معاملة كل واحد منهما » صحيح . وإنما كانت معاملة المسلم 
الذي يعمل بالربا ويبيع الخمر أشدٌ من معاملة النصراني وهو يبيع الخمر 
ويعمل/بالزيا :من ابعل انه غير ميخاطبه بالشراء ئع على الصحيح من الأقوال : 
بدليل إجماعهم على أنه إذا أسلم يحل له ما أربى فيه في حال كفره , وَثَمَنَ ما 
باع فيه من الخمر . وقد أمر الله أن تؤخذ الجزية [ منهم ]2*0 وكره مالك في 


. في ق ”5 : ولا يواصله‎ )١65( 

(086 لم انهه علية يبهذا اللفظ - وفي مسند أحمد : فلينظز أَحَدُكُم من يُخَالِطُ وني 
البخاري : خالط د الئاس وَدِيتكَ لآ تكلمئهُ . 

.١ ساقط من الأصل وق‎ )١155( 


كتاب الجامع التاسع هذه 


كتاب الضحايا من المدونة أن يتسلف الرجل من النصراني ديناراً باع به خمراً 
أو يبيع به منه شيئاً » مراعاةً للقول بأنهمٍ مخاطبون بفروع الشرائع » ولم 
مخرمه :. “والقاين عوالة> الآنه لو استك لخل لها ذللف الدينان . ولم ير في هذه 
الرواية ابِنُ وهب لأحد أن يتسلف من المعروف بأكل الربا أو بيع الخمر شيئاً 
ولا يقبض منه ديناً ولا يخالطه ولا يواكله » ومعناه إذا كان الغالب على ماله 
الحلال » وابن القاسم يُجيز ذلك . وهو القياس ؛ وأصبغ يُحرمه » وهو تشديد 
على غير قياس . لأنه جعل ماله كله حراماً لأجل ما خالطه من الحرام » 
فأوجب عليه الصدقة بجميعه وقال : إن من عامله فيه وجب عليه أن يتصدق 
بجميع ما أخل منه . وأما إن كان قد غلب على ماله الربا وثمنُ ما باع من 
الخمر فلا يُعامّل ولا تقبل هديته ولا يؤكل طعامه » قيل على وجه الكراهة وقيل 
على وجه التحريم . ولو ورث سلعة أو وُهبت له لجاز أن 5 تشترى منه وأن تُقبل 
منه هبة باتفاق . واخحّلف إن كان الربا وثمن الخمر قد أحاط بجميع ما بيده من 
المال في مبايعته ومعاملته على أربعة أقوال قد ذكرناها ووجه كل قول منها في 
مسألة قد شخصناها في هذا المعنى خاوية لجميع وجوهها ومعانيها ٠‏ فتركت 
ذكرّها هّنا اختصاراً . ومعنى قوله في الحديث الذي احتج به : لا تُحََالِطنٌ إل 
مُؤْمناً » أي لا تخالطن في الأخذ والإعطاء إلا مؤمناً ممدوح الإيمان لتورعه عن 
اكتساب الحرام » وبالله التوفيق 


في تفسير آية الصدقة 


قال وسألته عن تفسير قوله عز وجل : «إثما الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء 


وَالْمَسَاكين وَالْعَامِِينَ َيه وَالْمُْلْه ُلُوبُهُمْ وَنِي الرَقَاب وَالْغَارِمِينَ 
وَفِي سَبيل اللّه وَابْن السّبيل 2667# » فقال : الفقراء المتعففون وهم 


. من سورة التوبة‎ 5٠ الآية‎ )١69( 


كله البيان والتحصيل 


أهل فاقة وحاجة ؛ والمساكين الذين يسألون الناس على الأبواب 
والطرق وهم السائلون ؛ والعمال الذين يُستعملون عليها ويشخصون 
فيها ؛ والمؤلّفة قلوبهم قومٌ كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يتألّفهم إلى الإسّلام بالصدقة من الزكاة ؛ وفي الرقاب المكاتبون ؛ 
والغارمين ناس كانت تكون عليهم الديون فلا يجدون ما يقضون به 
دينهم » [ فأمر الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يُعطوا من 
الزكاة ما يقضون به ذيئهم ]0 ؛ وفي سبيل الله : الغازي في 
سبيل الله ؛ وابن السبيل : المنقطع به الذي لا يجد دابة يركبها ولا 
ثمنا يتكارى به . 

قال محمد بن رشد : قد مضى في آخر أول رسم من سماع أشهب 
فى الفقراء والمساكين ست أقوال : أحدها قوله في هذه الرواية إن الفقير 
المتعفف الذي لا يسأل . والمسكين المحتاج الذي هنأل » وهو أظهرها . ولا 
اختلاف في أن العاملين عليها هم الذين يستعملون عليها ويُشخصون فيها كما 
قال في الرواية . وأما المؤلفة قلوبهم فقد مضى القول فيهم في رسم أخذ 
يشرب خمراً من سماع ابن القاسم . 

وأما قوله وفي الرقاب ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنه يجوز أن يعان 
بها المكاتبون وإن لم تتم بذلك حريتهم . وهو قول المغيرة وظاهر هذه 
الرواية ؛ والثاني أنه لا يجوز أن يعان بها المكاتبون وإن تمت بذلك حريتهم 
من أجل أن الولاء للذي كاتبهم » وهو قول ابن القاسم في الواضحة وظاهر 
روايته عن مالك في المدونة ؛ والثالث أنه يجوز أن يعان بها المكاتبون إن 
تمت بذلك حريتهم .فالقول الأول ضعيف . والقول الثاني هو القياس . 
والقول الثالث استحسان . 


. ١ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وق‎ )١648( 


كتاب الجامع التاسع /ااه 


وأما الغارمون فقال في هذه الرواية إنْهم الذين تكون عليهم الديون » 
يريد من غير فسادء فلا يجدون لها قضاء . يريد أو يجدون لها قضاءً فلا 
يفضل لهم من المال بعد قضائها ما تحرم به عليهم أخذ الصدقة , لأنهم إن لم 
يجدُوا لِدّيُونهم قضاءً فهُم فقراء غارمون تكون لهم الصدقة بحق الفقر وحق 
الدّين » وإن وجدوا لها قضاء ولم يفضل لهم بعد قضائها من المال ما تحرم به 
الصدقة عليهم كانت لهم الصدقة بحق الدَّين لا بحق الفقرء » لأنهم أغنياء بما 
كان عندهم من المال مكافثاً لما كان عليهم من الديون » وهم الذين قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم : لآ تَحلُ الصَدَقَةُ [ لغني ]25*80 إلا 
ِحََمْسّةا*297» فذكر فيهم الْفَارِم . واختلف إن لم يكن مع الغريم ما يفي 
بديْنه إلا داراً يسكنها أو خادماً يخدمه . لا فضل في ذلك عما يحتاج إليه في 
سكناه واختدامه » هل يحسب الدّين في ذلك فيأخذ من الزكاة لحق الفقراء 
خاصة ء أو لا يحسبه في ذلك فيأخذ من الزكاة لحق الفقر والدين جميعاً ؟ 
واختلف إن كان له من المال ما يفي بدينه سوى الدار والخادم اللّذِينَ لا فضل 
فيهما ء» فقيل إِنَّ الدين يُحسب فيهما ويبقى له المال فلا تحل له الصدقة » 
وقيل إنه يحسب الدّين فيما له من المال سوى الدار والخادم اللذين لاا فضل 
فيهما. فيأخذ من الزكاة لحق الفقير . والقولان قائمان من المدونة في 
المسألتين جميعاً . 


وأما قوله وفي سبيل الله إنه الغازي في سبيل الله فهو صحيح لا 
اختلاف فيه » وإنما يختلف هل يُعْطى منها الغني في الغزو؟ فقال في المدونة 
إنه يُعطى منها وإن كان غنياً » وهو قول محمد بن سلمة إن الغني يأخذ من 
الصدقة ما يتقوّى به للجهاد » وهو مذهب أصبغ . ولعيسى بن دينار في تفسير 
)١69(‏ ساقط من ق” . 


)١1(‏ أخرجه مالك في كتاب الزكاة من الموطأ . وأبو داود وابن ماجه في السئن . وأحمد 
في المسند . 


8ه ! البيان والتحصيل 


ابن مزيّن أنه لا يُعطى من الزكاة إلا إذا احتاج في غزوه ولم يحضره وفرُهُ ولا 
عا ا والأول هو السفيع » لقول النبي 0 05 
نجل الصَّدَقَةُ لِعَني إلا لِحَمْسَةٍ فذكر فيهم الغازي في سبيل الله . 
ا راد 
وبالله التوفيق . 


في تفسير قوله عز وجل : 
كَانُوا قَلِيلاً من اللَيّلٍ مَا يَهْحَعُونَ 


وسئل عن تفسير قول الله عز وجل : ط كَانُوا ليلا مِنَ اليل ما 
يَهْجَعُونَ وبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرٌونَ 27174 , قال إذا جاء السحر تركوا 
الصلاة وأقبلوا على الاستغفار . 

قال محمد بن رشد : قد مضى قرب آخر الرسم الأول من سماع 
أشهب الكلامٌ على قوله : « كَانوا قَليلاً منَ اللّيل ما يَهْجَعُونَ » وتفسيرٌ قوله : 
وَبالَاسْحَارٍ هُمْيَسْتغْفِرُونَ » فما فسره به في الرواية صحيح بين لا إشكال فيه » 
وبالله التوفيق . 


في تفسير قوله : وآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 
وسثل عن تفسيز قولة : « وآنوا حَقَّهُ يَوْمَ حصّاده 274 يقول 


أيها الزارع اتق الله . وَأَدَ حَقٌّ ما رفعت . وأنت أيها الوالي لا تأخذ أكثر 
من حقك فتكون من المسرفين 1 


. الآية /ا١ من سورة الذاريات‎ )١151( 
. من سورة الأنعام‎ ١41١ الآية‎ )١155( 


كتاب الجامع التاسع 4ه 


قال محمد بن رشد : أما قوله عز وجل : ط وآتوا حَقَهُ يوْمَ حصّاده » 
فلا اختلاف في أن الخطاب فيه لأصحاب الأموال . واختّلف في المراد بذلك 
الحق ما هوء فذهب مالك رحمه الله إلى أنه الزكاة المفروضة في الأموال . 
وروى ذلك عن ابن عباس وجماعة [ من أهل التفسير ]2279 » وقال آخرون : 
بل ذلك حق أوجبه الله عز وجل في الأموال غير الزكاة المفروضة . فنسخه الله 
بالزكاة » فلا حق في الأموال سوى الزكاة . 


وأما قوله عز وجل : « وَل رفوا إِنْهُ لآ يْحبٌ الْمُسْرفِينَ 2674© فقيل إن 
الخطاب فيه لآخذي الزكاة فلا دوا من الزكاة أكثر 7 الواجب فيها(١١)‏ 
فيكونوا من المسرفين ٠‏ وهو قوله في هذه الرواية . وقيل : الخطاب بذلك للولاة 
أن لا يأخذوا أكثر من الواجب لهم فيكونوا من المسرفين . ولأصحاب الأموال أن 
لا ينقصوا من الواجب عليهم فيكونوا من المسرفين . لأن الإسراف يكون في 
الزيادة على الحق وفي النقصان منه . وقد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال في 
تأويل الآية : معناها لا تمنعوا الصدقة فتعصوا . وفي قوله عز وجل : « وآنوا 
حَقَةَ يَوْمَ جصّاده 4 على القول بآن المراد بالحق الزكاة بعد أن ذكر في الآية 
الزمان » دليلٌ على إيجاب الزكاة في الفواكه . وإلى هذا ذهب ابن حبيب . وفي 
قوله عز وجل : « كُلُوا مِنْ ثَمرِه إذًا أَْمَرَ وَآثوا حَقَهُ يوْم حِصَادِهِ 4 بعد أن ذكر 
الثمار والزرع ٠‏ دليلٌ على أن الزكاة لا تجب في الثمار إل يوم جذاذها , لأن 
الحصاد في الثمار هو جذاذها » وأنه ليس على الرجل أن يحصي في الزكاة ما 
أكل من ثمر النخيل والأغناب قبل الجذاذ ولا من الفريك والفول الأخضر وشبهه 
قبل الحصاد . وهو قول الليث بن سعيد ومذهب الشافعي تعلّقاً بظاهر هذه الآية 


(155) ساقط من ق”؟ . 

. من سورة الأنعام‎ ١4١ نفس الآية السابقة‎ )١1554( 

(156) في ق ؟ : إن الخطاب فيه للولاة أن لا يتعدوا فيأخذوا في الزكاة أكثر من الواجب 
فيها . وهو أحسن سبكاً . 


لون البيان والتحصيل 


مع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله إذ رتم دوا 
وَدَعُوا فَإِنْ لَمْ نَدَعُوا التْلْتَ فَدَعُوا الرّبْعَ(*226 . فعلى هذا يحسّن أن يتأول أن 
قول الله عز وجل : ط ولا تسْرِقُوا إِنْه لا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ 4 إنما يعود على 
أصحاب المال في الأكل الذي ابائحد الله عز وجل لهم ولم يوجب عليهم فيه 
زكاة » فيكون المعنى في قوله عز وجل ط كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا لمر وَاتوا حَقَهُيَوْم 
حَصَاده وَلا تسْرفُوا إِنْهُ لآ يحب الْمُسْرفِينَ © كلوا من ثمره إذا أثمر ولا تُسرفوا إنه 
لأبحي:المشرين + وآثا بعتم زوه احصاده :فإذا أكل الكل عل هد من تغارة 
بعد طيبها اليسيرٌ بغير إسراف لم يخصِهِ في الزكاة » وإن أسرف في الأكل منها 
أحصاه وأخرج زكاته . وهذا ظاهر في التأويل » يُؤيده الحديث المذكور. 
وبالله التوفيق . 


في تفسير قوله عر وجل : 
يُرَاؤونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 


وسئل عن تفسير قوله عز وجل : # يراؤُون ويمنعون 
الْمَاعُونَ 25# قال هم المنافقون يُرَاقٌ ون بالإسلام ويمنعون زكاة 
أموالهم . 

قال محمد بن رشد : قد قيل في الماعون إنه ما فيه منفعة » كالفأس 
والقدر والدّلو وشبه ذلك مما يُعيره الناس بعضهم بعضاً بكرم أخلاقهم ولا 
يشِحُون به ولا يمنعونه . فالآية نزلت في المنافقين بدليل قوله : « عَنْ صَلاتِهِمْ 
سَاهُونَ2"80 الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 لأنه لا يرائي بأعماله ويريد 


. في سئن الترمذي , والنسائي . والدارمي » ومسند أحمد‎ )١157( 
3 الآية 5 من سورة الماعون‎ )01590( 
. الآية © من سورة الماعون‎ )1548( 


كتاب الجامع التاسع فك 


بها غير وجه الله عز وجل إلا منافق + قالوعيد يتعلق بهم على مَنْ تَأوْلَ أن 
الماعون الزكاةٌ » على النفاق وعلى مَنْع الزكاة ؛ وعلى مذهب مَن يتأول أن 
الماعون عارية متاع البيت , على النفاق وعلى منع العارية من المسلمين بُغضاً 
لهم . لا على نفس المنع لمجرده , وبالله التوفيق . 


وسئل عن تفسير قوله عز وجل : ط ولا جُمَاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا 
ل نويه 4 فقال ل ا و سن 


قال محمد بن رشد : التلاوة إنما هي : « وَلَيْسَ عَليكُم جُنَاحّ فيمَا 
أخطَأئُم به وَلَكن ما تَعَمّْدَتْ قُلُوبْكُمْ 27<4 والآية نزلت في الأمر بدعاء الرجل 
إلى أبيه إلا أن لا يُعلم أبوه فيدعي إلى مَوَاليه ٠‏ فإن لم يكن له مَوَالِ فهو أ 
ع . قال 000 ب 
بالإسلام إذا 0 1 ا وا كد 
نسبته إلى غير أبيه . وقيل إن معنى الآية إِنما هو رفع الحرج فيها عمّن ينسب 
الرجل إلى غير أبيه وهو يظّه أباه » وأوجب الحرج عليه إن تعمد بقلبه نسبته إليه 
وهو يعلم أنه غير أبيه . وقيل إن معنى الآية إنما هو أنَ الله رفع الإثم والحرج 
عمّنْ أخطأ بأن نسب الرجل إلى من تبنَاهُ قبل أن يعرف كراهة الله عز وجل لذلك 


. الآية ه من سورة الأحزاب‎ )١159( 


نفنكن البيان والتحصيل 


بالخطإ الذي رفع الله فيه لخر عن هذه الأمةبهذهالآية » ولقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم :ا تَجَاوَرَ الله لأمتي عن الْحَطإٍ وَالنَسَيَانَ وَعَما اسْتَكُرهُوا 
عَلَيّها207 . وهوعلى وجوه : منها أن يفعل المحظور وهويظنه مباحاً ؛ ومنها أن 
يفعل المحظور في وقت يظنه مباحاً كالذي يُفطر في رمضان وهويظن أن الشمس 
قد غابت . وكالذي يطأ الحائض وهو يظن أنها طاهر ؛ ومنها أن يفعل الفعل 
المحظور من غير قصد إليه ولا إرادة » كالذي يرمي الحجر حيث يجوز له 
فيصيب به حيواناً أو إنساناً فيقتله » وما أشبه ذلك . وبالله التوفيق لا شريك له . 


فيما جاء من أن السلطان ظلٌ الله في الأرض 


قال وأخبرني الليث1717) يرفع الحديث إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : إن اسُلْطانَ ظلّ الله في الأأرْض يَأوي إَيه 
كل مَظْلُوم ذا عَدَلَ فيهمْ كَانَ لَهُ الجر وَعَلَى رَعِيتَهِالشكُرٌ » وَإِذَا جَرَ 
يهم كان عَليْهِ الْوررُ وعَلَى رَعِيه الصّبْره”09 . وقال : مَن اسَتَرْعَاه 
الله رَعِيْةَ فلم يَحُطها بنصِحَةٍ حَرَمَ الله علَيِْ ريح الْجَنةِ وإ ها 
لَيوجَدُ مِنْ مُسِيرَة خمسمائة عَام 279 . 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا كله بين » وفيه أنه لا يجوز 
ْ الخروج على الإمام وإن جار » لما يؤدي إليه ذلك مما هو أشدّ من جوره , وبالله 
التوفيق . 


(10) في كتاب الطلاق من سئن ابن ماجه » عن أبي ذر الغفاري . بلفظ : إِنْ الله تَجَاوَرٌ 
عَنْ متي الْخَطَاّ وَالنَسْيَانَ وَمَا استكرهُوا عليه . 
)١7١(‏ في ق 7 : وأخبرني الثقة . 
(؟17١)‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ . والأحاديث في العدل والجور كثيرة بما يقرب مما هنا . 
(17) هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيح البخاري » ومسئد أحمد . بلفظ . 
لم يَحُطها بنصِيحَةٍ إل لم يَجذ رَاقحَة الجثة . 


كتات الجامع التاسع و 
في عيب الإكثار 


قال وأخبرني عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : كنا جلوساً 
عند مالك يوماً إِذْمَرٌ بنا ابنُ وهب فلحظه مالك ببصره ساعة ثم قال : 
سبحان الله أيّما فتى لولا أنه مكثر » ثم قال : بلغني أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : إِنّي مما أَنَحَوّفُ عَلَى أُمْتِي الْعَصَبية 
والقدّرية وَكَثرَةٌ الرّوَايّة2"9 , 
قال محمد بن رشد : المعنى في كراهة ذلك بِيّن » لأن مَن أكثر رواية 
الأحاديث ولم يَدْتقِ من يحملهاعنه لم يأمَن أن عدف عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بما لم يقله ؛ ومّن اشتخل برواية الأحاديث عن التفقه فيها ومعرفة ما 
عليه العمل منْها فما وُه لما له الحظ فيه . وقد قال مالك رحمه الله : #لعلم 
الذي هو العلم معرفة السنن » والأمر المعروف الماضي المعمول به . وكان ابن 
سيرين يقول : إنما هذه الأحاديث دينٌ » فانظروا عمن تحملونّ ديئكم . وقال 
يحيى بن يحيى : سمعت مالكاً يقول : لقد أدركت بهذا البلد أكثر من سبعين 
شيخاً كلّهم أهل فضل ما حملتٌ عن واحد منهم حرفاً . قيل له : ولم ذلك يا أبا 
عبد الله ؟ فقال : إِنَّ هذا الأمرّ ليس يُؤخذ إل من أهله , إِنْما هي كلمةٌ تُغيّر 
فيُستحَلٌ بها حرام أو يُحرّمُ بها حلال . ومخافة هذا المعنى » والله أعلم » قال 
عمر بن الخطاب : أُقَلُوا الْحَدِيتَ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأنًا 
شريككم217*0. وقد مضى الكلام على قول عمر هذا في رسم حلف أن لا يبع 
رجلاً سلعة سماها من سماع ابن القاسم ٠‏ وبالله التوفيق 


(174) لم أقف عليه . 
(107) في 0 ابن ماجه . بلفظ : فَأقِلُوا الرّوايَةَ عن رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلم - د ثم أنا شَرِيِكُكُمْ . 
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في التوقّي في الفتوى 


قال وحدثني عن بعض أصحاب مالك قال : كنا عنده جلوساً إِذْ 
أتاه ابن أبي حازم فََدْنَاهُ وقرّبه وأقبل عليه بكلامه وحديثه , ثم قال له : 
يا ابن أبي حازم 34 إِذا جاءك أحَن فإن قدرت أن تنجي امعان قل اد 


3 دن مابير 


تنجيه فافعل . وحدثنا عن ابن وهب أنه قال : لما وَدّعْتٌ مالكاً قال 
لني : لآ تجَعَلْ ظهرك للناس جسراً يجوزون عليه إلى ما يحبون . فإِن 
حمر الناين من باع اتيزته بيدننا غيرة: 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » وهو مثلّ أن يستفتي 
العالم الرجل من إخوانه في أمر يرجو أن يجد عنده فيه رخصة . وذلك الأمر 
مما تعارضت عنده فيه الأدلة في الْحَظر والإباحة » وفي وجوب شيء 
وسقوطه ٠‏ فيغلّب مِن الدلائل ما يُوجب إباحة المحظور أو سقوط الواجب 
ويفتيه بذلك . فينقلب عنه مسروراً بما أفتاه به ورخص له فيه » ويبقى هو 
مشغول البال بذلك . وقد قال عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
لرجل أفتى في الرضاعة بشيء كأنه يقول لم يرها إلا من قبل الأم : لا تَفْتِ 
بفَتَوَى لا تتقلب من الليل على فراشك إلا ذكرته . وقعت هذه الحكاية في 
ماع ابن القاسم من كتاب الرضاع . وسأل ابن وهب مالكاً عن الذي يجعل 
على نفسه صيام الاثنين والخميسس فيمرض أو يمر به الاثنان والخمسين وهو 
يوم فطر أو أضحى . فقال : أرى أن يقضي بعدّ ذلك إلآ أن يكون نَوَى الفطرّ 
إذا مرض وإذا مر به الفطر والأضحى . وقال إنه يُقال إن أخسر الناس مَنْ باع 
آخرته بدنياه , .وأخسرٌ منه من باع آخرته بدنيا غيره » ومعناه في القاضي 
والمفتي . وبالله التوفيق . 


كتاب الجامع التاسع 006 


في الذي يحلف على أن 
عمر بن الخطاب من أهل الجنة 


وأخبرني عبد الملك بن الحسن عن غير واحد من المصريين 
أن ابن القاسم سّئل عن رجل قال : امرأتهُ طالقٌ إن لم يكن عمر بن 
الخطاب من أهل الجنة » فقال ابن القاسم : لا حنث عليه . 
وأخبرني مَن أثق به عن ابن القاسم في أبي بكر وعمر مثل ذلك . 

قال محمد بن رشد : لا شك ولاارتياب في أنه لا حنث على من 
حلف بطلاق امرأته في أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما من أهل 
الجنة . وكذلك القول في سائر العشرة أصحاب حراء الذين شهد لهم 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالجنة » وكذلك من جاء فيه عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أثر صحيح أنه من أهل الجنة » كعبد الله بن سلام » 
فيجوز أن يشهد له بالجنة . وإنما توقف مالك فيمن حلف في عمر بن عبد 
العزيز أنه من أهل الجنة فقال : هو إمام هُدَى . أو قال هو رجل صالح ولم يزد 
على ذلك . إذ لم يأت فيه نص يقطع العذر . وقال ابن القاسم : إنه لا حنث 
عليه . ووجه ما ذهب إليه التعلقُ بظاهر ما رُوي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من قوله : إِذَا أَرَدْنُمْ أن تَعْلَمُوا مَاذَا للْعَبّْدِ عِنْدَ َيه فَانظرُوا مَا يَتبَعهُ مِنْ 

ٍِ 00 ا ا ا 
خسن الثناء2"0© . وقوله : انتم شهَدَاءُ الله في الارض فمَنْ اثنيتم عليه بخير 

ا فرق را لد كدوقي : للدم ١‏ حا جر را قلغاو 1ف انز 

وَجَبَْتْ لَهُ الْجَنْةَ وَمَنْ الْتَيْنُمْ عَلَيْهِ بشَرَّ وَجَبَتْ لَهُ الْارٌ 27 . وقد حل 
الإجماع من الأمة على حسن الثناء عليه » والإجماع معصوم . لقول النبي 
َمل الله عليه وسلّم - لَنْ تَجْتَمعَ أُّتِي عَلَْ ضَلالَةه27©. وقد مضئ في رسم 


(17) في كتاب الجامع من الموطأ . عن كعب الأحبار . 
(178) في كتاب الفتن من سئن ابن ماجه . 
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الرهون من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق القولٌ فيمن حلف أنه من 
أهل الجنة أو أنه ممن يدخل الجنة , وهو مما يتعلق بهذا المعنى . وبالله 
التوفيق . 


في أنّ أيْمَانَ البَيْعَة لا تلزم مَن أكره عليها 


قال ابن القاسم ولقد قلت لمالك إنه تأتينا بيعة هؤلاء القوم 
فتَعْلَُ علينا أبواب المسجد فيضهدُوننا فنبايع » قال : إذا علمت 
بذلك فلا تبرح واجلس في بيتك . قلت : أفكان مالك يقول إذا 
أكرهوه على البيعة إن ذلك لا يلزمه ؟ قال نعم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال إنه إذا خاف على نفسه إن لم 
وا عا ا لخدي ل جار لاد عاو وريه ليجات و 0101 
كانت . قال الله عز وجل :ا« إلا من اكرة وَكَلْبَهُ مُطمَئنٌ بالإيمَانٍ ” 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَجَاوَرَ الله امي عَنٍ الْخَطرٍ 
وَالِنْسَيَانِ وَمَا اسْدُكْرهُوا عَلَيْها:*». وإن أمكن من امتحن بذلك أن 
سا لا ل سا لطر 
من بيعة المنصور . فلما أخذ المنصور جماعة من الفقهاء » قال أبو حنيفة : 
لي فيهم أسورة » فخرج مع أولئك الفقهاء » فلما دخلوا على المنصور أقبل 
على أبي حنيفة وجذبه20 من بينهم وقال له : أنت صاحب حيل » فالل 
شاهد عليك انك تبايعني2977 صادقاً من قلبك . قال : الله يشهد علي حتو 


(17/9) الآية ٠١5‏ من سورة النحل . 

. ١7١ تقدم تخريج هذا الحديث في الهامش السابق رقم‎ )١140( 
. في ق ” : أن يُلْغْز‎ )148( 

(18) في ق ” : على أبي حنيفة وحده . 

(187) في المخطوطة السابقة : فالله شاهد عليك أنت بايعني . 


كتاب الجامع التاسع /الاه 


على نفسك ببيعته حتى تقوم الساعة . فقال إنما اردت حتى تقوم الساعة من 


من سماع أصبغ بن الفرج من عيد 
الرحمن دن القاسم من كتاب الزكاة والصيام 


قال أصبغ : سثل ابن القاسم عن ولد المسلم الصغير يولد 
محر رع الغ ل اليل القول قال ما ممع قله 
شيئاً » إلآ أن الله تبارك وتعالى يقول : « وَالذينَ آمَنوا وَانبعتَهُمْ 
ذرِيتهُم ب بِإِيمَانٍ ألْحَْنَا هم دُرِياتِهم > الآي8هام »وأرجو أن ن يلحقهم 
الله بهم . فأما مُن احتلم وجرى عليه القلم : ثم أصيب بعد ذلك فإني 
سمعت بعض أهل العلم والفضل يقول إنه يُطبع على عَمَلِه بمنزلة 
من قد مات . 

قال محمد بن رشد : الذي يولد مخيولاً أويصيبه الخبل قبل أن يبلغ 
العمل فهو بمنزلة مَن قد مات صغيراً من أولاد المسلمين . إذ لم يلحق 
بالمكلفين » فهو مولود على الفطرة وصائر بفضل الله ورحمته إلى الجنة . وما 
رجاه ابن القاسم بتأويل الآية من أن يلحقوا بآبائهم مروي عن النبي صلى الله 

عليه وسلوي» وروي عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : إن الل ليقع ريه امن مَعَهُ في جَنْهِ ون لم يلها العقل, يقر به 
1 ثم قَرَأ والذينَ آمَنوا وَاتبعَتَهُمْ دُرِيْتَهُم بإيمانٍ َلْحَقَنًا بهم ُرِياتهِمْ . 


. من سورة الطور‎ ١ الآية‎ )١184( 
. لم أقف عليه‎ )186( 
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وأما من أصابه الخبل بعد أن احتلم وجرى عليه القلم فما حكى أنه سمعه من 
بعض أهل العلم فيه من أنه يطبع على عمله بمنزلة من مات صحيح في في المعنى 

لارتفاع القلم عنه بالخبل » وقال رسول الله - صلى اللدمليه ييدان : ره 

الْقَلم عَنْ َلاثة22*”2, فذكر فيهم المجنون حتى يُفيق , وبالله التوفيق 


ومن كتاب الجامع 


قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يذكر أنه سمع أنه يقال ما 
حرسكث السماوات قط منذ حلقهن الله ولا رمي عنهن بالشهب 
والنجوم حتى بعث الله النبي صلى الله حليه وتبلم .+ وقرأ فول 
الله تبارك وتعالى « وإنا لَمَثَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَامَا مُلعَتْ رف 
شدِيداً وَشْهباً ونا كنا تعد مِنْهَا مََاعِدَ ِلسمْع فَمَنْ يستمع الآن يَجِدْ 


اس ام 


ل شِهَابا رَصَذَا ج2326 , 


قال محمد بن رشد : وقد قيل إنه كان قبل بعث: النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ من رمي الشهب شيء يسير » فلما بُعث النبيّ - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كثر ذلك واشتهر وظهر . وقيل إن ذلك لم يكن أضْلا قَبْلَ بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم -. ومن الدليل على ذلك أنه لا يوجد في شيء من 
أشعَار الجاهلية ذكرٌ ذلك والتشبيه به . وقد رُوي عن أبي رجاء العطاردي أنه 
قال : كنا قبل أن يُبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما نرى نجماً يرمى به » 
فبينما نحن ذات ليلة إِذْ النجومٌ قد رُمي بهاء فقلنا ما هذا ؟ إن هذا لأمر 
حدث . فجاءنا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بُعث » وأنزل الله هذه الآية 


لحلفق في صحبح البخاري » وسئن نن أبي داود » والترمذي 3 والنسائي » وابن ماجه » 
والدارفي » ومسئد أحمد . وفي بعضها ثلاثة , وفي أخرى ثلاث . 
(187) الآيتان لم وه من سورة الجن . 


كتاب الجامع التاسع 4ه 


في سورة الجن : < وَإِنا كنا نقد مِنَْامَقَاعِدَ لمع من يُستوع. الآن يَجِدْ لَهُ 
هابا رَصَداً وإنا لآ نذري أشَرٌ أريد ِمَنْ في الأزضٍ آم أرَادَ بهم ل 
رَضَدَاٌ 24404 . روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : كان للجن 
مقاعدٌ في السماء يستمعون الوحي ٠‏ فكان إذا نزل سمعت الملائكة كهيئة 
الحديد يرمى على الصفوان » فإذا سمعت الملائكة ذلك خَرُوا لجباههم فإذا 
نزل عليهم أصحاب الوحي < قَانُوا مَاذّا قَال رَبُكُمْ قَانُوا الحَقّ وَهُوَ الْعَلِيُ 
الْكَبِيدُ 24*74 فَتَنَادَوَا بما ينزل . فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا : يكون في 
الأرض كذا وكذا من موك عظيم أوامن آمر يحدث من جدب أو خصب . 
فنزلت الجن بذلك فأوحوه إلى أوليائهم من الإنس . فلما بعث الله عز وجل 
محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ مُنِعوا من الاستماع وفزح لذلك إبليس 
وقال : لم يكن هذا إلا لظهور نبي , ففرّق جنده في البحث عن ذلك » وكان 
فيمن بعث بعث تسعة من جند نصيبين ٠»‏ فأتوا رسول الله - 0 
وهو ببطن نخلة قائم يصلي ويتلو القرآن فسمعوه ورقت إليه قلوبهم . فاشتهو 

ودنوا منه ‏ صلى الله عليه وسلم حبّاً للقرآن حتى كادوا يركبونه 0 
الله عليه وسلم ‏ لا يشعر بهم . وذلك قوله عز وجل : « كَادُوا يَكُونُونَ عَليه 
ليدأ 2244 وكانوا مؤمنين بموسى - عليه السلام -» فامنوا بالله ورسوله ثم 
رجعوا إلى قومهم ولم يذهبوا إلى إبليس » اللالرايا بجا الله الى مرو لي 
الأحقاف : « قَانُوا يا قَوْمَنَا إِنْا سَمِْنَا كتاباً أنْزِلَ من بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقا لِمَا بين 
يَدَيْهِ يَهْدي إلى الْحَقَّ اد فاستجاب لهم جماعة من قومهم ٠‏ فأقبلوا بهم 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مك سام 20 
السلام ببطن نخلة . فلما بلغه أمرهم خرج إليهم ومعه عبد الله ابن مسعود . 


(1848) الآيتان 9 و١٠‏ من سورة الجن . 
(188) الآية 7 من سورة سباأ . 
)١940(‏ الآية 19 من سورة الجن . 
(1941) الآية ٠‏ من سورة الأحقاف ‏ 


6 البيان والتحصيل 


رُويأن ابن مسعود قال قال رسول الله + عفاي الله عليه وس لأصحابه وهو 
بمكة من أب نتم أن يَحْصْر الليلة أثر لجان لفل فلم يضر مهم 
أَحَدٌ غَيْرِي . ورُويّ عنه أيضاً أنه قال : اسَتبعنِي رول الله صلّى الله عليه 
وسلم - - حرجنا حَتَى ْنَا إلى مكان كذَا خط بي خَطَا وال : لآ تحرج منه 
فَإِنْكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهُ هَلَكْتَ َقْبَلَ يُكَلْمهُمْ ويَقْرَا عَلَيِهِمْ الْعُرْآنَ فَآمنُوا به 
وَصَدَّقُوه فَلمًا أَادَ الرجُوع قَالُوا يَارَسُولَ الله إن رجن يك في سن دي 
وَالأرْضُ يَيْتنَا محْلّ وَِنَا قَال فََعْطاهُمْ رَوْنة وَعَظها وَقَالَ لَكُمْ بالرّؤئة 
مِنْ خضب كل أَرْض | تَمُرُونَ عَلَيْهَا فِيهَا رَوْنَةَ مثل مَا كَانَتْ عَلَيْهَا َبْلَ ذَلِكَ . 


وَنَهَى أَنْ يَسْنَطيبَ أَحَدٌ بعظم أو رَوْثِ بور دف أن رسولة الل - صلى الله عليه 
ولغ - بينما هو جالس بَيْنَ أصْحَابهِ إِذ سَمِعَ سَلاماً وَلْمْ يَرَ شَخصاً فَقَال مَنْ 
نت ؟ قال هَمَام بن هم بن أفلح بن إبليس . فقال رسولٌ الله «أخلى اللددضلتة 
وسلم - على إبليس لعن الله وعلى أنباعهِ وَمَا ولد , فَقَال همام رُوَيْدَكَ إني قَدْ 
أَسْلَمتُ وَفَد دعَْتُ قرأ فابَعُوِي وَهَا هُمْ أولآءِ معي » منهم سويد بن قارب , 
وكان عفريتاً » ٠»‏ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - كَيْفَ كَانَ لامك ؟ 
َالَ مَرَرْتَ بتو وذ حَنقَهُ َوُه فوت لَه وَحسَفتهُمْ عَنْهُ وكنتُ مَعَهُ حَنى أعْرَقَ 
لَه عر وجَلَ قوم ٠‏ ثم َم أو مع الأنْبيَاءِ - عليهمُ السّلامُ ‏ إلى عَلْمٌّ جَرَا . 
00 يت سويداً ومن مَعهُفَدعوْنّهُم ِلك فقال - صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ : تقول يَا سُوَيْد فِيمَا يقُولُ همام ؟ ؟ فسمع - صلّى الله عليه وسلم - 
ا 0 

سُوَيْد بن قارب أتاك نبي مِنْ لوي بْنِ غَالِبٍ فَارْسَلْ إلى مَكة تبَغي الْهُدَى » ما 
00008 ولمَن قداماها كذناناها : فدَعَا لَهُم النبيّ - صلى الله 

عليه وسلم ‏ وقال : مَا حَاجدكُمْ ؟ فََالُوا أن تَخْرجَ فتْصَلَي بنا اليه نفدي بك 
نعم لَهُمْ وسَمِعًَا نس بن مالك وَقَالَ لأرْتَصِدَنْ رَسُوَلَ الله -صلى" الله غلية 
وسلم - الله فَإْهُ قذ عَم لَهُم ٠‏ فلَمَا صلى د على الله عليه ويام > المكاء 


مام 


الآخرة َال لأضْحَابه ه انهُضُوا إلى ِحَابِكُمْ . قَالَ اص فَعَلمْتُ أنه يريد دُ أن 


كتاب الجامع التاسع مم 


َنْْض لِوَعْدِهِ فتَرَصَدْئهُ حتَى مَضَى ثم تبغث أُرُ- صلى الله عليه وسلم - 
قراءةٌ رسول الله - صِلّى الله عليه وسلم - مِنْهًا » فَوَقَفْتُ عَلَى بَابِ الْحَيِمَة فَإذَا 
نا ِصُفُوفِ ورسول الله صلَّى الله عليه وسلم ‏ يَؤْمُهُمْ فَسَقَقْتُ صَفَا وَقْمْتُ 
مَعَهُمْ وَإِذَا أن بقوم. نكال الرّطٍ فلم اَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - 
َم ار اخدا . وَرَجَعَ هَمَام وسُوَيْد إلى قَوْمِهِمَا يُجَاهدَانِهم حَتى يُْ منُوا فَأنْرَلَ 
الله عَرّ وجل : ط كل أوحِيّ إلَيّ أله اسْتَمَعَ تقر مِنَ الجن » الآية ٠2*50‏ وبالله 
اللوفيق ‏ - 


في أن للجن الثواب والعقاب 


والعقاب , ولد قوق الله 0 : (وإنا ب المُسْلِمُون 3 
الْقاسطونَ فَمَنْ أسْلَمَ فَأولَئك تَحَرُوَا رَشَداً وَأمّا الْقَاسِطونَ فَكَانُوا 
ِجَهنُمَ حَطباً 2144 . وذكر ابن مسعود في ليلة الجن حين خط له 
[ أتاهم 5" النبي - صلى الله عليه وسلم قال : سمعث الجن 
ْ تقول لَه : من يَشْهِدٌ أنْك رسولٌ الله ؟ وكانّ قريباً من ذلك شجرة » 
فقال لهم النبُ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أرأيم إن شْهِدَت هَذِه 


, أحاديث الجن كثيرة في كتب الحديث : الصحيحين . والسئن . ومسند أحمد‎ )١49( 
لكنها بألفاظ مختلفة . منها مثلاً ما أخرجه البخاري في تفسير سورة الجن عن‎ 
عباس : انطلق رسول الله صلى الله.عليه وسلم  في طائفة من أصحابه . . . وقد‎ 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء . . . فانطلق الذين توجهوا نحُْوّ تهامة الى‎ 
. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنخلة‎ 

. من سورة الجن‎ ١6و‎ ١5 الآيتان‎ )١19 

. 7 ساقط من ق‎ )1١84+4( 


غرف البيان والتحصيل 


الشّجَرَةٌ أنُومِنُونَ ؟ قَالُوا نَمَمْ فَدَعَاهَا النيُ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

فأقبلت . قال ابن مسعود : فلقد رَأيتَها تج أغصانها , فقال لها 
نبي - صلى الله عليه وسلم - : نَشْهَدِينَ أنّي رَسُولُ الله ؟ قَالْت نَعَمْ 

2 رَسُولُ اللّهاء*'2 . قال أصبغ : وأنا أشهد أنه رسول 

الله . قال وأعطاهم التي صلى الله عليه وسلم ليا 0 

قال حسبته قال زاداً . قال وليس عظم يأخذونه إلا كان كهيثته يوم كان 

ولا روثة إلا كانت ثمرة كهيئتها التي عليها بحالها . قال أصبغ : نهي 
عن الاستنجاء بهما [ فيما بلغني ] من أجل ذلك فيما نرى . 


قال محمد نين .رشد : استدلال ابن القاسم على ما ذكره من أن 
للجن الثواب والعقاب بما تلاه من قول الله عز وجل :ل وَإِنَا ما الْمُسْلِمُونَ» 
إلى قولهطوأما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنْمَ حَطَباه استدلالٌ صحيح بين لا إشكال 
فيه » بل هو نص جليّ في ذلك . والقاسطون في هذه الآية هم الجائرون عن 
الهدى والمشركون ٠‏ بدليل قوله وإِنا مئًا الْمُسْلِمُون » ففي الجن مسلمون . 
ويهود » ونصارى » ومجوس . وعبدة أوثان . قاله بعض أهل التفسير في 
تفسير قوله : «وإنًا منّا الصَّالِحُونَ» قال يريد المؤمنين » «ومنًا دُونَ ذَلِكَ» 
قال يريد غير المؤمنين . وقوله تعالى .: « كُنا طَرَائْقَ قدأ 29704 أي مختلفين 
في الكفر يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان . 


ا ل ال اا 
زاداً فأعطاهم العظمّ والروتٌ قالوا له : إن أمتكم تَنِجسُهُما علينا بالاستنجاء. 


. لم أقف عليه‎ )١96( 
. من سورة الجن‎ ١١ الآية‎ )145( 


كتاب الجامع التاسبع اوفوكن 


قال سانو أمتي عن الاستنجاء بهما . فَنهَي عَن ذلك25 . وقد رُوي أن 
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - نهَى عَن الإسْبَنْجَاءِ بالْعظم ‏ والْجِلْدِ 
والبَعْرّة والرُوْنَة والْحُمَمّة*'2 . فكره من ذلك مالك في رسم سن من سماع 
ابن القاسم في كتاب الوضوء العظمٌ والروث » وخمّف العظم في رواية أشهب 
عنه من الكتاب المذكور , 0 د ال الى عيبن 
واتباع النهي في تجثب ذلك كله أ حب إليّ . وقد اختلف فيمّن استنجى 
بشيء مما نهي عن الاستنجاء به » فقيل إنه لا إعادة عليه » وهو قول ابن 
حبيب ؛ وقيل إنه يعيد في الوقت . والوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة . 
وروي ذلك عن أصبغ » وكذلك عنده من استنجى بعود أو خزف أو خرق . 
وجهُ القول الأول أنَّ الاستنجاء إنما هو لعلة إزالة الأذى عن المَخرجين » فإذا 
زال الأذى بما عدا الأحجار ارتفع الحكم كما لو زال بالأحجار . ووجه القول 
الثاني أن إزالة الأذى عن المخرجين مخصوص بالأحجار . لقول النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : أُوَلاً يَجِدُ أَحَدُكُمْ نَلَانَة أخجاردة*22 . فلا يجزىء فيه ما 
عداها إل الماء » لقوله : الْمَاهُ أَطَيَبُ وَأَطْهَره: “2 . وممًا أجمعوا عليه أنه لا 
يجوز الاستنجاء بكل ما له حرمة من الأطعمة . وكل ما فيه رطوبة من 
النجاسة ؛ فإن استنجى بشيء مما له حرمة أعاد في الوقت عند أصبغ » وإن 
استنجى بما فيه رطوبة من النجاسات أعاد في الوقت قولاً واحداً » وبالله 
التوفيق . 


195) وردت الأحاديث م عن الاستنجاء بالعظم والروث ٠»‏ لكن بغير هذا اللفظ . 
(144) في صحيح مسلم ١‏ وسئن ن الدارمي » ومسئد أحمد » بألفاظ مختلفة . 
وفي كتاب الطهارة من سنن أبي داود : انه أُمْنَكَ أن يستنجوا بعظم أو روث أو 


00 


-جممة . 
(1984) في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة من الموطأ , عن هشام بن عروة عن أبيه 1 
)2 في سنن أبي داود, والترمذي » وابن ماجه .» والنسائي » ومسئد أحمد . 


كلف البيان والتحصيل 


في مبايعة علي بن أبي طالب لآبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما - 


لأبي بكر وهو كاره على ما أحبٌ أو كره ومَنْ مُعه من أهل البيت . 

عنه ‏ فى أول وهلة عن مبايعة أبى بكر لما كان يعتقد من أنه أحقٌّ بالخلافة منه 
لمكانه من النبي - صلى الله عليه وسلم -ء ثم بايعه باختياره غير مكره على 
ذلك لما رأى من أنه هو الواجب عليه . إذ قد انعقدت له الإمامة بمبايعة من 
[تنعقد بمبايعته » كما أنه لو بويع هوأول انعقدت له الإمامة بمبايعة من )":1١]‏ 
بابقه شين لفقل بد الأمامة + كما أنه لو ريع بهاولا واتمققك له الإمائة لبائته 
أبو بكر الصديق وغيره منشرح الصدر بمبايعته إياهء لأن كل واحد منهما ومن 
سائر العشرة أصحاب حراء الذين شهد لهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالجنة » مِمّن قد اجتمعت فيه شروط الإمامة » فإذا بويع من اجتمعت 
فيه شروط الإمامة انعقدت له الإمامة وإن كان غيره أحقٌّ بها ء وبالله التوفيق . 


في كثرة عدد أهل الهند 


قال أصبغ : حدثنا ابن القاسم عن الليث بن سعيد عن 
حي بن تعد بعيدين: الصيثب: قال :دغر الهنك مكل عادر 
العالم » قال ابن القاسم غير أنهم قط(""" أو مثل الخلق أو أكثر . 


قال محمد بن رشد : هذا مما لا يعرف إلا بالتوقيف من النبي 


. » ما بين معقوفتين ساقط من قق‎ )73١١( 
. (فقة القطّ : القسط والنصيب‎ 


كتاب الجامع التاسع وعع 


صلى الله عليه وسلم - إذ لاا مدخل للرأي فيه » وبالله التوفيق . 
فيما جاء من أنَّ آدم - عليه السلام ‏ نبيء 


قال اضبع وسسيته ابن القاسم يقول : بلغني أن رسول الله 
صِلى الله عليه وسلم - سئل عن ادم عليه السلام - أَنْبِيءٌ هُو ؟ 
فقال نعم نبي مُكَلة5 '"© . قال ابن القاسم : فذكرت ذلك لأبي 
دريح: العداد قال لل الى كانت الله . قال أصبغ يعني مكلماً 
حيث يقول الله تبارك وتعالى : ظ وَنَادَاهُمَا رَبهُمَا 29# . « وَيًا 
آَم اسشكن أنتّ وَرَوْجَكَ الْجَنْدَ "١#‏ . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن لأن القرآن يُعضد السنة 
فيه » وبالله التوفيق . 


في ثناء الذنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على مَن أثنى 
عليه بثبوت الإيمان في قلبه 


وسلم قال : : إن من شدي من ليما أَنْبَتٌ 5 لبه 4 من الْجبَال 
اوسن 130 


(7) في مسئد أحمد . 

. من سورة الأعراف‎ 7١ الآية‎ )70١4( 
. الآية 19 من سورة الأعراف‎ )36١6( 
. لم أقف على من خرجه‎ )305( 


ك5 البيان وا التحصيل 


قال محمد بن رشد : في هذا دليل واضح . بل هو نص جلي في 
أن الإيمان وإن كان هو التصديق الحاصل في القلب فإنه يتفاضل في الرسوخ 
والقوة والثبوت والبعد من طروء الشكوك عليه » فليس من أمن بالله ولم يعرفه 
بالاستدلال عليه كمن عرفه به » ولا من عرفه بوجه واحدٍ من وجره الأدلة كُمَنْ 
عرفه من وجوه كثيرة » ولا من عرفه بالأدلة دون معاينة الآيات كمن شاهدها 
وعاينها بحضرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قوة اليقين في القلب وبعده 
عن أن ل فيه أو يدفعه الشيطان""'2 . وقد أعلم الله عز وجل بزيادة الإيمان 
فقال : « وَإِذَا أَنزت سُورَةٌ فَمنْهُم مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَنَهُ هَذِهِ إِيمَاناً 4 وقال : 
١‏ فَأَمّا الذينَ آمَنُوا فَرَادنَهُم إِيمَاناً وَهُمْ يسْتَبْشِرُونَ ١84‏ ومعنى ذلك زيادة 
اليقين في القلب والبعدُ من أن تطرأ عليه الشكوك فيه » وهذا أولى ما قيل في 
معنى زيادة الإيمان الذي نص الله تبارك وتعالى عليه . وقد روي عن مالك أنه 
كان يُطلق القول بزيادة الإيمان ويكفٌ عن إطلاق نقصانه » إذ لم ينصٌ الله 
تعالى إل على زيادته . فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن 
ذلك : قد أبرمتموني . إني تدبّرتٌ هذا الأمرء فما من شيء يزيد إلا ومُو 
ينقص .» الإيمان يزيد وينقص . وهذا بِيّن على القول بأن زيادة الإيمان إنما هو 
زيادة اليقين.إذ قد يضعف اليقين بالإيمان من غير أن يداخله شك فيه » فيكون 
ذلك هو نقصانُهُ . وقد قيل إن معنى زيادة الإيمان زيادة العدد بتكرره . لأن 
إيمان شهرٍ أقلّ عدداً من إيمان شهرين » فعلى هذا القول لا يتصور في الإيمان 
نقصان إلا على تأويل وهو نقصانه على المرتبة التي كان عليها من الكثرة . وقد 
زدنا هذا المعنى بياناً في كتاب المقدمات ٠‏ وبالله التوفيق . 


. في فى ؟ : أو يزيغه الشيطان عنه‎ )9١0 
. من سورة التوبة‎ ١75 (م50) الآية‎ 


كتاب الجامع التاسع 55 


في تأديب الرحجل عديد امرأته 


قال أصبغ : سئل ابن القاسم عن الرجل يضرب عبيد امرأته 
ويأمرهم وينهاهم على وجه الأدب وهي لذلك كارهة 4 قال 8 لا أرى 
ذلك إل بإذن امرأته . 

قال محمد بن رشد : معناه في تأديبه إياهم على التعوق عن الخدمة 
وترك الاستقامة على الشغل » وما أشبه ذلك مما يأمرهم به فيعصونه فيه . وأما 
ما كان من حقوق الله تعالى كالوضوء والصلاة فله أن يؤدبهم على تضييع 
ذلك ٠‏ ويأمرهم في ذلك وينهاهم فيه دون إذن امرأته » لقول الله عز وجل : 
9 وَامْر امُلَكَ بالصّلاةِ وَاصْطَبِرٌ عَلَيْهَا 504" وبالله التوفيق . 


في الركوب على الدابّة الْعُري 


قال وسألت ابن القاسم عن ركوب الرجل خلف الرجل على 
الدابة العري » قال سمعت أبا شريح يُنكر ذلك » وما يعجبني لأحد 
أن يفعله إل من ضرورة . 

قال محمد بن رشد : هذا على سبيل الاستحباب . لأن الدواب 
متحدولة علي الطهارة » وقد قال مالك في المدونة : لا بأس بعرق البردّون 
والبغل والحمار . وقد جاء بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 
فرس عُرير بوب البُخاري على ذلك ركوب الفْررس العرزي . وأدخل الحديث 
بذلك قال : حدثنا عمرو بن عون( 2٠‏ حدّثنا حماد عن ثابت عن أنس قال :| 


. من سورة طه‎ ١” الآية‎ )7١9( 
. لقة صحف في ق ” فكتب محمد بن عون‎ 


لولركن : البيان والتحخصيل 


01 م 1 . 1 42 6 م ع ع 
7 اير النبي - صلى الله عليه وسلم - على فر سل عري ما عليه سرج 
في عُنقه سَيْف260 . وبالله التوفيق ٠‏ 


في الذي ينقطع قبل إحدى نعليه 


وسئل عن الرجل ينقطع قبال١٠"2‏ نعله فيقف في نعل واحدة 
ولا ينزعها حتى تصلح الأخرى . قال إنما جاء في الحديث : لآ 
يمْش أُحَدُكُمْ في التّغل الْوَاحِدَة69" . فإذا كان واقفاً فلا بأس 
بذلك في رأيي إن شاء الله : وقاله أصبغ إذا قرب ولم يطل جداً . 
فإن طال كان بمنزلة المشي عنده ومثل ما كره له المشي به . 

قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم إنه لا بأس أن يقف في النعل 
الواحدة ما دام يصلح الأخرى هو الذي يدل عليه الحديث كما قال . فلا بأس 
بذلك على مذهبه وإن طالء» خلاف قول أصبغ في جعله الوقوف إذا طال 
بمنزلة المشي ٠‏ وهو بعيد . لأنه إنما يكره المشي . روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من رواية جابر بن عبد الله أنه قال : إذَا انْقَطع شِسْمُ تغل 
أحَدِكُمْ قلا ينس فِي تَعْل وَاجِدَةٍ حَنّى يُصْلِحَ شِسْعَة1"© وقد رُوي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم ‏ ربّما انقطع شِسْعُ نغله فَمَشَى في نَعْلٍ وَاحِدوَء إلآ 


. فكتب فيهما : استفتاهم‎ ١ صححف في الأصل وق‎ )11١( 
ولا يقال رجل عُرِيٌ بل‎ ٠ في كتاب الجهاد من صحيح البخاري . يقال فرسٌ عُرَيٌ‎ )75١5( 
٠ . عريان . نهاية‎ 

(51) القبّال ‏ بكسر القاف ‏ زمام النعل » وهو السّير الذي يكون بين الأصبعين . وفي 
الحديث : كان لنعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبالان . نهاية . ْ 
)7١14(‏ في كتاب اللباس من سنن الترمذي . وابن ماجه . وفي ابن ماجه بلفظ : لا يَمْشي 

أحدّكم في نعل واجدٍ . 
)7١(‏ في صحيح مسلم ٠‏ وسنن أبي داود » والنسائي ١‏ 50 أحمد . 


كتاب الجامع التاسع 6 


أنه حديث ضعيف لا يصبّحه أهل العلم بالحديث . ورُوي أيضاً عن علي أنه 
رئي يمشي في نعل واحدة وهو يُصلح شسعه . ورواه مسلمة أيضاً عن 
عبد الله بن عمر("١©‏ » والذي أراه في هذا أن تستعمل الآثار كلها ولا يطرح 
اشيء منها فنقول على استعمالها : إنه لا يمشي الرجل في نعل واحدة إذا 
انقطع شسع إحداهماء وإذا انقطع شسع إخدى نعليه وهو يمشي فلا بأس أن 
يمشي في النعل الواحدة ما دام يصلح الأخرى . لأن ذلك يسيرء بخلاف 
ابتداء المشي في النعل الواحدة . والنهي عن المشي في النعل. الواحدة نهي 
أدب وإرشاد لا نهي تحريم » خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر من أنه مُن مشى 
في نعل واحدة فهو آأثم عاص . وعائشة ‏ رضي الله عنها - تجيز المشي في 
النعل الواحدة وتنكر حديث أبي 000 النهي عن ذلك » روي عنها أنها 
كانت تمشي في الخف الواحد وتقول : لآحُكنٌ أَبَا هُرَيْرَة » وبالله التوفيق . 


في الشيء من الفضة يجعل في الآنية ونحوها 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم وسئل عن الرجل يجعل في 
بعض آنيته الشيء من الفضة أو يجعل في ميزانه الحلقة من الفضة أو 
ويُشرب فإن ذلك مكروه . وقد جاء فيه النهي عَمّن مضى . وكان 
مالك يكرهه . وأما الجلية في السيف والمصحف من الفضة فإني 
الركابين ولا السكين يجعل في نصابه » وأكره ذلك في المرآة 
والمداهن . قال أصبغ لا للرجال ولا للنساء9"١2)5‏ , 


(15؟) في ق 7 : ورُوي مثلّه عن عبد الله بن عمر . 
710) كذا في ق وهو الأنسب . وفي الأصل وق ١‏ : لا الرجال ؤلا النساء . 


640 :البيان والتحصيل 


قال محمد بن رشد : معنى هذه الرواية(" أنه فرّق بين أن يجعل 
الفضة اليسيرة في الآنية التي يؤكل فيها أو يشرب فيها . وبين أن يجعل في 
الركابين واللجام والسكين ٠»‏ لأنه قال في جعلها في الآنية التي يؤكل فيها 
ويشرب إن ذلك مكروه . وقال في جعلها في اللجام والركابين والسكين إن 
ذلك لا خير فيه . والمعنى في ذلك سواءٌ ‏ لآن المكروه لا خير فيه » بل الخير 
في تركه ٠‏ وما لا خير فيه فهو مكروه . لأن ترك ما لا خير فيه خير من فعله , 
والكراهية في ذلك كله سواء . لأنه إنما جاء النهي عن الأكل والشرب في آنية 
الفضة والذهب من جهة التشبه بالأعاجم , وكذلك اللجام والسرج التكلنات 
بالفضة والذهب إنما لم يجز الركوب بهما من أجل ذلك . وكذلك الميزان من 
الفضة والسكين يكون نصابه كله فضة » فإذا لم يكن في شيء من ذلك. كله من 
الفضة إلا اليسير » كالتضبيب في شفة الإناء. أو الحلقة تكون فيه أو في 
الميزان » أو الشيء اليسير من الفضة في طرف اللجام أو طرف نصاب السكين 
وما أشبه ذلك .» جرى ذلك على الاختلاف في العَلّم من الحرير يكون في 
الثوب . كرهه مالك ورأى تركه أحسن . وأجازه غيره من غير كراهة فرأه من 
حدٌ الجائز . وأما السيف والمصحف فلا اختلاف في جواز تحليتهما بالفضة . 
لأنهما للرجل بمنزلة الحلي للنساء » يجوز اتخاذه للقئيّة والاستعمال ولا تكون 
فيه زكاة » بخلاف سائر السلاح من الدّرّقَ والحراب والقسي لا يستخف في 
شيء من ذلك من الفضة إل ما يُستخف في الإناء الذي يؤكل ويشرب فيه . 
وكذلك المرآة والمداهن . وقول أصبغ في ذلك إن الرجال فيه بمنزلة النساء 
صحيح ١‏ لأن ذلك ليس من ناحية لباسهن كالذي يتَخِذْنَه لشعورهن ولإقفال 
ثيابهن على ما قاله ابن شعبان . وبالله التوفيق له الحمد . 


(514؟) في ق »: ظاهر هذه الرواية : 


كناب الجامع التاسع ١ه‏ 


في شراء المغنيات وبيعهن 


قال أصبغ : وسمعت ابن القاسم يقول في الذي يشتري 
المغنية ولا يريدها لعملها ذلك إلآ للخدمة وما أشبه ذلك » إنه إذا 
كان لم يزد في ثمنها لموضع غنائها فلا بأس به . قال أصبغ : 
قيمتها لغنائها فالثمن له حلال » وكذلك ينبغي أن يبيع إذا باع . وإلا 
حرم عليه البيع والثمن كله . وثمن المغنيات حرام محرم 2 قال 
أصبغ قد حدثني عبد الله بن وهب . عن يحيى بن أيُوب » عن 
عبيد الله بن نصر عن علي بن زيد . عن القاسم بن عبد الرحمن . 
قال : : لاا يحل شراء المغنيات ولا بيهن ولا تعليمهن ولا التجارة 
0 ولمنهن حرام ؛ ا ده الآية : © وَمنّ الثاسٍ من 

يشتري لَهِوَ الْحَدِيثْ ليْضْلٌ عن سبيلٍ اللّه # الآيةت(515) 5 ارق 
ذلك بن لعتياق لبا سين ليان عن سو و لز ا 
السلام , ف فكسبهر: حرام 

قال محماه بن رشة الال اح حصي فيا قر الله ير 
وجل : « وَمِنَ الناس مَن د يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبيل الله 4 أن 
المراد به الغناء واستماعه . من ذلك ما رُوي عن ابن مسعود أنه سثل عن هذه 
الآية : © وَمِنَ الئاس من يه يَشْتَري لَهُوَ الْحَدِيثِ » فقال : الغناء » والذي لا إله 
إل هو يرددها ثلاث مرات . وهو قول مجاهد وعطاء : وقال القاسم بن 


(5904):الآية.؟ من «سورة لقمان . 


4ه 0 البيان والتحصيل 


: الغناء من الباطل . وهو في النار . وقال مكحول : ال 
ل ا : ظ وَمِنَ الثاس مَن يَشْتَري لَهُوَ 
الْحَدِيث؟ إلى قوله «ِعَذَابٌ مُهِينٌ 4. وفي بعض الروايات في حديث أبي أمامة 
الباهلي عن الي - صلى الله عليه وسلّم أنه قال في المغنيات : أكل أَنْمَانِهِنٌ 
حَرَام وَل يَجِلَ تَعْلِيمُهنٌ» '*" . وقد يدل على تصديق ذلك2"17 في كتاب الله 
عز وجل : ه ومِنَ الثاس, من يشتري لهو الخدية 4 الآية . وقد اخثلف في 
معنى قوله عز وجل : ط وَمِنَ الثاس. مَنْ يشر يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثْ »# فقالت 
طائفة : هو الشراء على الحقيقة بالأثمان » بدليل ما رُوي من أن ن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال لا يحل يح الْمُغْيّات وَلَآ شرَاؤهَنٌ9"" 2 
والمعنى على هذا في قوله عز وجل :لوَمِنَ الثاسٍ من يَشْتَرِي لهو الكديك هاه 
أي ومن الناس من يشتري ذات لهو الحديث » فحذف ذات أو ذَا وأقام اللهو 
مقامه » مثل قوله عز وجل : « وَاسَأَل الْقَريّة 4" أي أهل القرية . وقال 
تأده وطائفة “من العلماء ©" فنن الآية #ومن التامن من .يكثار لهو التحديف 
ويستحيّه'. ولعله أن لا يُنفق 7 مال ولكن اشتراؤه استحسانه . قال قتادة : 
وَبحَسَب الْمَِْ من من الضلالة أن يختار حديث الباطل عن حديث الحق © وما 
يضر على ما ي: ينفع . ورُوي عن ابن عباس أنه قال :. نزلت هذه الآية في 
النُضْر بن الحارث رك الفبنري8**؟ وكان يشتري من كتب أحاديث العجم فارس 
والرؤم وصنيعتهم ويحدّث بها قريشاً فيستحلونها ويعجبهم ما يسمعون منها 
فيلهون ويلهيهم بها . وقال جماعة من أهل التفسير » منهم الحسن والضحجاك 
وابن زيد: إِنَّ الآية نزلت في أهل الكفرء ألا ترى إلى قوله عز وجل : 9وَإذًا تَتْلَ 


. في مسئد أحمد‎ )77١( 

(771) في ق 7 : وقد نزل على تصديق ذلك . 

(777) في كتاب البيوع من سنن الترمذي ٠‏ بلفظ : لا قَبيعُوا المُعَيَاتِ وَل تشتَرُومُن . 
(77) الآية 7م من سورة يوسف . 

(4؟7) صحف في الأصل وق ١‏ فكتب الذّاري . 


كتاب الججامع التاسع 04 


عَلَيْهِ آياتنا وَل مُسْتَكُراً كأن لم يَسْمَعْهَا كن في أَدُنَيَه وَفْرا*"" فليس هكذا 
0000 . قالوا فمعنى َوَ الحْديث الشرك كقوله عز وجل : «أُولَئِكَ الذينَ 
شترًوا الضَلالة الى 77" فَمَنْ ذهب إلى هذا رأى الغناء مكروهاً منهياً عنه غير 
0 وقال أبو + جعفر الطبري : الذي أراه وأقول به في هذا أن الله 
عز وجل عنى به كل ما كان من الحديث مُلهياً عن سبيل الله مما نهى الله عز 
وجل عن استماعه أو رسولّه. لآن الله عز وجل عَم بقوله َو الخديث ول يحص 
تعره يعض بالك على موددني اناه والخرك حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه . وهذا الذي ذهب إلية: أن جعفر الطبري أَوَلَى ما قيل في تأويل 
الآية » لأنها وإن كانت نزلت فيما كان يفعله النّضْرٌ بن الحارث . فهي عامة 
تُحمل على عمومها » ولا تقصر على ما كان سبب نزولها مما كان يفعله . وقد 
دل على حملها على عمومها ما رُوي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لآ يحل بَيْعُ الْمُغئَْاتَ وَلآ شْرَاؤْمُنٌ » وقد نزل على تصديق ذلك في 
كتاب الله . يزيد ما فهمه - ضلى الله عليه ويلع - من عموم قوله ومِنّ الناسٍ 
من يَشْمَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ . وقوله في الحديث : وَلا جل شراءً المُغِياتِ ولا 


دمع ماس 


َيعْهُنّ » معناه إذا اشتراهن لغنائهن أو باعهن بزيادة في قيمتهن من أجل 
غنائهن » وأما إذا اشتراها للخدمة وما أشبهها ولم يزد في ثمنها من أجل غنائها 
فذلك جائز للبائع والمبتاع . وإن اشتراها للخدمة لا لغنائها بأكثر من قيمتها 
[ لأجل غنائها ]2©""0 فذلك حرام على البائع ومكروه للمبتاع . وظاهر قوله في 
الحديث أن الثمن كله محرم على البائع » والذي يحرم عليه منه إنما هو ما 
ازداد على قيمتها من أجل غنائها » كمن باع خمراً وثوباً صفقة واحدة بدنانير » 
فلا يحرم عليه من الدنانير التي باعها بها إلا ما ينوب الخمر منها . فالمعنى في 


(775) الآية /ا من سورة لقمان . 
(7575) الآية 15 من سورة البقرة . 
إففقة ساقط من ق72 . 


تك البيان والتحصيل 


ذلك أن الحرام من ثمن المُغنية لما كان مشاعاً في جملة لم يحل له أن يأكل 
منه قليلاً ولا كثيراً حتى يُخرج الحرام منه فيخلص له الحلال » لأنه إذا أكل 
شيئاً فهو عليه حرام من أجل ما خالطه من الحرام » وإن كان باقي الثمن عنده 
وفيه وفاءٌ بجميع الحرام » وذلك في التمثيل كرجل سَرّقَ ديناراً من مال بينه 
وبين شريكه فأكله فهو عليه حرام من أجل ما خالطه من مال شريكه حتى 
يتحلله منه أو يردّه إليه . وهذا هو معنى قول أصبغ في الرواية : وإل حرّم عليه 
الثمن كله » وثمن المغئيات حرام محرم » وبالله التوفيق . 


في قُصّة الشّعَر للمرأة 


قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول : أكره قضَّة الشعر للمرأة 
كراهية شديدة . قال وكان فرق الرأس أحب إلى مالك فيما أظن . 


قال محمد بن رشد : قضَّة الشعر للمرأة هو أن تترك على جبهتها ما 
انسدل من الشعر إلى وجهها فتقصّه على حاجبيها(*"'2 » وفرق الشعر هو أن لا 
تقصّه فتقسمه بالمشط فتلقي نصفه إلى أحد الجانبين » والنصف الآخر إلى 
الجانب الآخر فتنكشف الجبهة من الشعر . وإنما كره ذلك للمرأة لما جاء من 
أنَّ رسولّ الله صلّى الله عليه وسلّم ‏ سَدَلَ ناصِيّته ما شاء اللهُ ثم قَرَقَ بَعْدَ 
وّلك0*"> . ورُوي عن ابن عباس أنه قال : كان أهل الكتاب يسدلون 
شعورهم » وكان المشركون يفرقون . وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم يخبٌُ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » فسَّدل رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلَّم - ناصيته ثم فرق بعدٌ. ففي حديث ابن عباس هذا دليل 
على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يترك في آخر أمره ما كان عليه 


(77) في اق 7 : فتقصه عند حاجبها . 
(94؟) في باب السنة في الشعر من كتاب الجامع من الموطأ » عن ابن شهاب . 


كتاب الجامع التاسع همه 


من موافقة أهل الكتاب في السدل إل يشيء أمر به » فهذا وجه ما ذهب إليه 
مالك في كراهية القّصّة للمرأة . ويدل على ما ذهب إليه من ذلك حديث 
معاوية بن أبي سفيان إِذ حب الناس باْمَدِيَةٍ عم حجٌ . فَتَاوَلَ قصَة ِنْ شَمرٍ 
كَانَتْ بيَدِ حَرَسيٍ قَالَ يا َمل الْمديئة أَينَ عُلَمَؤْكُم ؟ سَمِعْتُ سول الله 
- صلَى الله عليه وسلّم - ينْهَى عَنْ مثلٍ َه وَيَقولُ إِنْمَا ملحت بو إسْرَائِيلَ جين 
اتَحَدَ هَذْه نِسَاؤُهُم0*"” ., لأن المعنى فيها. والله أعلم » أنها كانت قصة 
مَعْمُولة من شعر تَضْعْها المرأة التي قد سقط شعرها على رأسها فينسدل على 
جبهتها مقصوصاً ترائي به أنه شعرها » فنهى النبيّ ‏ صلّى الله عليه وسلم - عن 
ذلك في حديث معاوية . لأنه من ناحية النهي أن تصل المرأةٌ شعرها بشعر 
غيرها » وقد قال ابن عبد البر : إن معنى النهي في حديث معاوية هو أن تصل 
المرأة شعرها بشعّر غيرها . وقد جاء عن النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلم - 
لعن الواصلة والمُستوصلة . والذي قلتهُ أبِينُ من ظاهر الحديث » وبالله 
التوفيق . 


3 


في مخارجة المَةِ 
قال ابن القاسم : ولا أرى بأساً ان يأمر الرجل جاريته أن تأتيه 
بالخراج وإن لم تكن لها صنعة . مثل أن تستقي الماء أ و تحتطب وما 
أشبه ذلك ٠.‏ وقاله أصبغ » هذه صناعات » وإنما المكروه أن يهملها 
تأتي بالخراج من غير وجه معروف من وجوه الكسب . لا بعمل ولا 
بصنعة ولا بيع ولا ابتياع تؤديه وتكتسب به 3 فلعلٌ هذه تكتسب بالزنا 
عنه - : لا تُكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسبَّ فإنكم متى كلّفتموها 


(70) في نفس الباب والكتاب من الموطأ . عن ميد بن عبد الرحمن بن عوف . 


كع البيان والتحصيل 


كسبت بفرجها خوفاً من ذلك إذا لم يكن لها عمل تكسب منه . ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مح حير لمعي فيو بلكل ف هد 
ولا يحل . فإن كانت ذات صنعة بعينها إذا أهملت . وكيف أن تترك 
في الكسب بفرجها وفسادها أن تخارج ولا توكل ولا تعان عليه ولا 
تهمل ولا يدقق في ذلك بتأويل الصنعة » وهو يكون داعية ويكون 
عوناً » مثل الجواري اللاتي تهمل تعمل الحجامة والمشط واللعب 
المجون ونحو ذلك ؛ والفساد منهن فيه ظاهر ومتوقع . لا يؤمن ولا 
تخفى تهمته وظنونه » فلا أرى اتخاذهنَّ لمثل هذا يحل . ولا 
إهمالهن ولا كسبهن فيه لأنه مشترك والله أعلم » وأرَاهُ عظيماً من 
الفعل والعمل . قال أصبغ قال ابن القاسم والغلام الصغير عندي ذو 
الصنعة(١""»‏ مثل ا يعني في الاستقاء والاحتطاب 
وشبههما . فلا بأس به ما لم يكلفهما في ذلك ما لا يقويان عليه . 
قالتوحداتي ابن وخياعن [براعيم بزانيط ان تحديفة قام في النامن 
قال +-يا انها النامن + انظروا في ضرائب أرقائكم فما طَابَ منها 
فكلوه 4 :و إلا فاتر كود 

قال محمد بن رشد : المعنى في هذا كله بيّن لا إشكال فيه ولا 
مرغهم: للقرل:+ وبائلة. التوفيي الآ تترياك له.» ْ 


في دخول الحمام 


قال أصبغ : سألت ابن القاسم عن دخول الحمام فقال : إن 
وجدته خالياً أو كنت تدّخل مع الئّفر يستترون ويتحفظون لم أرَ 


[نضفة في ق”:: والغلام الصغير غير ذي الصنعة . ولعله الصواب . 


كتاب الجامع التاسع 5ه 


ا 0 
العامة »لع ترك تلك قا كان يد لك خلا .. 


قال محمد بن رشد : أما دخول الرجل الحمام إذا كان خالياً فلا 
كراهة فيه » وأما دخوله مستتراً مع مستترين فقال في الرواية لا بأس بذلك أي 
لا حرج عليه في ذلك . وتركه أحسن . فقد قال مالك في رسم الوضوء 
والجهاد .ن سماع أشهب وقد سئل عن الغسل من الماء السخن من الحمام 
فقال : والله ما دخول الحمام بصواب . فكيف يغسل بذلك الماء . ووجه 
الكراهة في ذلك وإن دخله مستتراً مع مستترين مخافة أن يطلع على عورة أحد 
بغير ظن » إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع عامة الناس . وأما دخوله غير 
مستتر أو مع من لا يستتر فلا يحل ذلك ولا يجوز . لأن ستر العورة فرض » 
ومن فعل ذلك كان جرحة فيه . والنساء في هذا بمنزلة الرجال . هذا هو الذي 
يوجبه النظر » لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة ما يجوز للرجل أن ينظره 
من الرجل » بدليل ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي 
0 : لآ يْظرُ الرَجُل إلى عورة الرجل, وَل الْمَرْةُ إَى عورة 
الْمَرْأَة وَل به يقْضِي الرّجُلُ إِلَى الرّجُلٍ في نَؤْباء ولا تُفْضِي الْمَرْأةُإِلَى الْمَرَأة 
فى و20 وما رُوي أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لآ يُفْضِي رَجُلْ إلى رَجُلٍ وَلآ امرَةٌ إِلَى امرَأق2”0, خَرّج 
الحديثين أبو داود » فجعل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكم المرأة مع المرأة فيما 
يجوز لها أن تنظر إليه منها كحكم الرجل مع الرجل فيما يجوز له أن ينظر اليه 


مله . 


(1779) في صحيح مسلم » وسنن الترمذي . وابن ماجه , ومسئد أحمد . 
(177*6) في سئن أبي داود ) ومسئد أحمد ء. بلفظ : ألا لآ يُفْضِيَنٌ رجلٌ إلى . . 


4ه البيان والتحصيل 


وقد أجمع أهل العلم فيما علمت على أن النساء يغسلن المرأة الميتة 
كما يغسل الرجالٌ الرجلّ الميت . ولم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في غسل 
النساء ذوي محارمهن من الرجال » وفي غسل الرجل ذوات محارمه من 
النساء » حسبما ذكرناه في رسم الجنائز والصيد والدبائع من سما اشهب ين 
كتاب الجنائز . وقال ابن أبي زيد في الرسالة ولا دحل المرأة الحمام الأمزد 
علة . وقال عبد الوهاب في شرحها : هذا لما رُوي أن الحمام محرّمٌ على 
النساء » فلم يجز لهن دخوله إلا من عذر . لأن المرأة ليست كالرجل . لأن 

جميع بدنها عورة » ولا يجوز لها أن تظهر لرجل ولا امرأة » والحمام يجتمع 
ل ل له لها ذلك إلا من 
عذر. هذا نص قول عبد الوهاب . وفيه نظر . أمّا ما ذكره من أن الحمام 
محرم على النساء فلا أعلمه نصاً عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلم فإن كان 
ذلك من قول أحد من العلماء فمعناه في دخولهن إياه على ما جرت به عادتهن 
من دخولهن إياه غير مستترات . وأما ما قاله من أن بدن المرأة عورة لا يجوز أن 
يراه رجل ولا امرأة فليس بصحيح » إنما هو عورة على الرجل لا على المرأة » 
بدليل ما ذكرناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ » وما رُوي من أنْ عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح : إنه بلغني أن نساءً من نساء 
المسلمينَ قَبَلَكَ يدخلْنَ الحمام مع نساء المشركين » قانة عن ذلك أشدّ 
النهي . فإنه لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غيرٌ أهل 
دينها » وما أجمع عليه العلماء من أنْ النساء يغسلن النساء كما يغسل الرجال 
الرجال . وإنما قال ابن أبي زيد إِنَّ المرأة لا تدخل الحمّام إلا من علة لما جاء 

عن التي الى الله علية :متام عبن رواش عد للد بور بن الخامى 1+ 
قال إِنَْا ستفتَحُ لَكُمْ أَرْضٌ الْعَجم وَسَتَجِدُونَ فيا ييُوت يال لَهَا الْحَمَامَاتُ 
قلا يَدْخْلْهَا الرَجَالٌ إلا بالأرّر وَامْتَعُوا منْهَا النَسَاءَ إلا مَرِيضَةً أن نقَسَاءه9*"© , 


كتات الجامع التاسع 1 4ه 


وإنما أمر. والله أعلم . أن تمنع النساء من دخوله إلا مريضة أو نفساء لأن 
إياحة ذلك لهنّ ذريعة إلى أن يدخلنه غير مؤتزرّات [لآ مِنْ أجل أنَّ عليهن 
حرجاً وإثماً في دخولهن إياه مؤتزرات ]052 فدخولٌ النساء الحمامات مكروه 
لهن غير محرم عليهن . وعلى هذا يُتأول ما روي في ذلك عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وعن عائشة . من ذلك حديث عائشة أنْ رسول الله صلَى 
الله عليه وسلم - نَهَى عن دُحُول الْحَمّامَات . ثم رخص للرجال أن يَدْحُنُومَا 
بِمَيّازِر”"" . فَيُتَاوْل أنه إنما لم يرخص في ذلك للنساء بدليل هذا الحديث 
حماية للذرائع في دخولهن إياه بغير مَيّازْر ؛ ومنها ما رُوي عن عائشة أنها أنتها 
نساءً من أهل الشام فقالت لَعَلّكُنٌ مِنَ الْكُورَة التي نَدْحْلُ نسَاؤُهَا الْحَمّامَات , 
قَالَ قُأْنَ نَعَمْ » فَالَتْ سَمِعْتُ رسول اللّه ‏ صِلَّى اللّه عليه وسلم - يقولٌ : أَيْمَا 
َأ وَضَعَت اها في غَيْر بها ََذ مدَكَثْ ما ْنَا وَبَيْنَ الله » أو سن ما ينها 
وَبَيْنَ الله" . لأنها إنما تكون قد هتكت سترها إذا وضعت ثيابها حيث لا 
َأمَنُ أن يظلع أحدٌ من الرجال عليها مكشوفة الرأس أو الجسم إن تجردت 
عريانة » وإن أمنت أن يطلع عليها أحد من الرجال أو كان معها النساء في 
الحمام وشبهه . فقد قال بعضى من تكلم على هذا الحديث من العلماء إن هذا 
النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء حمام مفرد » فأما اليوم فقد زال 
ذلك فيجب أن يجوز . وقد رُوي عَن أمّ كلثوم قالت : أُمَرَتنِي عائمّةٌ مَطَلَيْنُها 


ابن ماجه بلفظ : . . . أرض الأعاجم . . . إلا بإزار » وامئعوا النساء أن يدخلنها 
ل 

(77*8) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 

(777) هو في كتاب الأدب من سئن ابن ماجه بأوضح مما هنا : عن عائشة أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - نَهَى الرجالٌ والنساء من الحمّامات . ثم رخص للرجال أن 
يدخلوها في الميازر . ولم يرخص للنساء . 

(77) في كتاب الأدب من سئن ابن ماجه أيضاً , عن أبي المليح الهذلي لفظ قريب مما 
هنا . 


666 البيان والتحصيل 


بلنوْرَة ُمّ ليها بالجنَاِ مَن رأس قرنهًا إلى قَدَميَا في الحمام من حضر كان 
بها . قالت فقلت لها : ألم تكوني تَنْهَيْنَ النساء عن الحمامات . قالت إِنِي 
سَقِيمَةٌ » وأنا أنّْهَى الآنَّ أيضاً ان لا تذخل امرأة حماماً إل من سقم . فدلٌ ذلك 
من قولها وفعلها عى أنها كرهت للنساء دخول الحمامات مستترات من غير 
تحريم » وكانت تنهي عن ذلك ولم ترص لهن فيه إلا من مرض . ولو كان 
عليهنَ حراماً لما جاز في المرض » فهو لهِنَ مع المرض جائزٌ ومع الصحة 
مكروه إذا كُنَّ مستترات متزرات . لأن بدن المرأة إنما هو عورة على الرجل لا 
على المرأة . وإنما اختلف في بدن الرجل هل هو عورة على المرأة ؟ فقيل إنه 
لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه [ من 
المرأة » والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز للرجل أن 
ينظر إليه ]0*""© من ذوات محارمه . بدليل قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
5 لحو “قن قاف دع رواهم كن 7 
لفاطمة بنت قيس : اغتدّي عند ابن امم مكتوم فإنه رجل اعمى تضعين 
ثِيايِك2*”"© » فلولا أنها في النظر اليه بحكم الرجل في النظر إلى ذوات محارمه 
لَمَا أباح لّهَا النبيّ - صلى الله عليه وسلم ‏ الاعتداد عنده » وهذا بين والله 
أعلم . وبه التوفيق لا شريك له . 


في عمل الْأسْكَرْكَة وبَيْعها 


قال أصبغ : حدثنا أشهب بن عبد العزيز » عن الليث عن بكير 
ابن الأشحم أنه كانت له مَوْلآة تعمل الأسُكركة('*© وتبيعها . قال 


(/) ما بين معقوفتين ساقط من فى ؟ . 

(79) في صحيح مسلم ١‏ وموطأ مالك » وسئن النسائي » بألفاظ متقاربة . . 

(140) كذا في المخطوطات تقل عن الموطأ . وفي نهاية ابن الآثير نقلا عن موطأ مالك 
أيضاً : السَّكُريّة- بضم السين والكاف وسكون الراء ‏ : نوح من الخمور يُتَخذ من 
الذّرة » وهي خمر الحَبّش . عربت فقيل السْقرقَع . 


كتاب الجامع التاسع أم6ه 


فنهاها ووعظها وقال لها اتقى الله » فقالت سيدي فمن أين أعيش ؟ 
قال لها ويلك . يرزقك الله إذا عصيته ولا يرزقك إذا أطعته . 
قال محمد بن رشد : الاسكركة هي العْبَيرَاك(*" التي سثل عنها 
النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم - على ما ذكره مالك في موطأه عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار فقال لآ خَيْرْ فِيهَا وَتَى عَعَهُاا”*"©. وَهُوْ شَرابٌ يُعْمَل من 
الأرز . زوق عن ضهوان بن ضخرز قال سمعت أبا موسى يخطب على هذا 
المنبر وهو يقول : ألآ إِنّ خمر أهل المديئة الْبْسْرٌ والثّمْر وخمر أهل فارسٍ 
العتب .» وخمر أهل اليمن البتعُ وهو العسل . وخمر الحبشة الأسكركة وهو 
الأرز . وقد قيل في الأسكركة إِنّه نبيذ الذّرة » وقيل إنها التي تسمى بمصر 
ُفّاع الشعير . فالأسْكرّكة وسائر الأنبذة والأشربة التي تُسْكِرٌ بمنزلة الخمر في 
تحريم القليل والكثير منها . 
سُكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البقع قال 9 
الم فَهُوَ حَرَاه”*"© وقال صلى الله عليه وسلم : مَا أسْكَرَ كَثِيرُةُ فَقلِيلَه 
حرام0**") . فلا يحل عمل شيء من الأنبذة المُسكرة ولا بيعُها . لأنها بمنزلة 
الخمر في تحريم عينها » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لَعَنّ 
اللّهُ الْحَمْرَ وَعَاصِرَمَا وَمُعْتَصِرَمَا وَحَامِلّهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَه وَشَارِبَهَا وَسَاقِيْهَا 
وَبَائعَهَا وَمُبْنَاعَهَا وآكل تَمَنِهًااء*"2 . وخالف أهل العراق في ذلك فاباحوا من 


. في مخطوطاتنا : الغبر . والتصحيح من الموطأ. ونهاية ابن الأثير‎ )74١( 

(47؟) في باب ما يُكره أن ينبذ جميعاً من كتاب الجامع من الموطأ . 

(47؟7) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة من سننه عن عائشة بهذا اللفظ . 

(1515) في نفس الكتاب من سئن ابن ماجه من طرق متعددة : عن عبد الله بن عمر . وعن 
جابر بن عيد الله وغيرهما . 

(74) في سئن ابن ماجه من طرق وبألفاظ مختلفة . منها عن ابن عمر : « لُعنت الخمرةٌ 
على عشرة أوجه : بعينها » وعاصرها . ومُعتصرها. وبائعها. ومبتاعها. 
وحاملها . والمحمولة إليه » وآكل ثمنها . وشاربها . وساقيها . 
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الأشربة المسْكرة ما دون السكر وقالوا الخمر المحرمة العين إِنّما هي خمر 
العنب . ومنهم من قال خمر العنب والتمر. وتعلقوا فيما ذهبوا إليه من ذلك 
بما روي عن ابن عباس أنه قال :حُرْمَتِ الْحَمْرٌ ْنَا والسَكُرُ مِنْ غَيْرِهَا أو من 
كلّ شراب . وهذا لا حجة فيه » لأن بعض الرواة يقول فيها : والمسكر من 
غيرها أو من كل شراب على اختلاف الرواية في ذلك . وقولهم خطاأ لا وجه 
له . لأنهم حَالَقُوا الآثار الثابتة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك التي 
ذكرناها وتركوا القياس الذي يعتمدون عليه » وهو أن العلة التي من أجلها 
حرمت الخمر هي الإسكار والشدة المطربة المؤدية إلى العداوة والبغضاء 
والصَّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة موجودة في الأنبذة المسكرة » فوجب أن 
يكون لها حكمها بوجود العلة فَيها . وإذا كان الذي لا يسكر لما دون عشرة 
أكواس من النبيذ إنما يحرم عليه الكأس العاشر وحده عندهم من أجل أنه سكر 
به » وجب بالقياس الصحيح أن تحرم عليه جميع العشرة الأكواس . إِذْ لم 
يسكر بالعاشر وحده . وإنما سكر بإضافته إلى التسعة المتقدمة . ألا ترى لو 
اجتمع تسعة رجال على حجر فلم يقدروا على رفعه فجاء رجل عاشر فرفعه 
معهم لا يصح في عقل عاقل أن يقال إن العاشر هو الذي رفعه » وهذا أبين من 
أن يحتاج إلى بيانه » وبالله التوفيق . 


في انتقاص الخير من الناس 


قال أصبغ : وحدثنا أشهب بن عبد العزيز عن ابن لهيعة أن 
عبد الله بن عمر بن الخطابءقال : لقد كنا وما أحدنا أولى بديره من 
أخيه المسلم » ثم ذهب ذلك فكانت المواساة » ثم ذهبت المواساة 
فكانت العينة . 

قال محمد بن رشد : يشهد بصحة قول ابن عمر هذا قولٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : خيرٌ القرُونِ كني ُمَ الذينَ يَلُونَُمْ م 


كتاب الجامع التاسع مه 


الذين د 3 وقول عند .الله شن مسعوده: :: ما من 0 ل والذي بعده 
شر منه ون تُؤْتُوا إل مِنْ قبل أمرائكم . وليس عبد الله أنَا إن كذبت . وبالله 
التوفيق . 


في ما يلزم من تحسين الظن 


قال 2 0 ا د 
جل لامْرىءٍ مسلم. مر اعد لكا أ بواضر ا لحويحة 
لها قتعا'مع الخير مضدرا + معدثناة أنرهيت هرارا . 

ل ا 6ت ل لصحته قول الله عق 
وجل : 8« يَا أيهَا الذينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كثيراً م ِنَ الي إن يَعْضٌ الي لم 4404" 
وقول النبي - صلى الله علية: وسلم : إد د وَالظَنّ فَإِنَّ الظَنّ أَكُذَتُ 
الْحَدي يث(2"45 2 وبالله التوفيق . 


في كراهة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يستاثر 
بمنفعة شيء في مال الله عن المسلمين 
قال أضبغ وحدثنا [أشهب 1 '*")عن سعيد بن عبد الله عن نافع 


(47؟) في صحيح البخازي . وسئن الترمذي . وابن ماجهء ومسند أحمدء بألفاظ 
منقارية.. 

(840؟) ساقط من ق ” . 

(548؟) الآية ؟١‏ من سورة الحجرات . 

(49؟):أخرجه البخاري ومسلم في أبواب كثيرة من صحيحيهما . ومالك في باب حسن, 
الخلق من الموطأ . والترمذي في السئن. وأحمد في المبند. 00 

. ساقط من الأصل . وق‎ )١6١( 
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ابن عمر الجمحي عن ابن أ و فلكة ان عمرين التخطات ات بمسكٌٍ 
فجعل يقسمّه ويجعل ينه على القه يقلي :هكد ووضيع أشهبَ5017) 
بذارعه وكمه على أنفه » فقيل له : يا أمير المؤمنين » وما عليك من 
ذلك ؟ فقال : وهل ينتفع من المسك إلا برائحته . وقد فعله عمر بن 
عبد العزيز في خلافته . 

قال محمد بن رشد : لأن هذا من فعلهما جميعاً نهاية في الورع 
والزهد » لأن حرمان أنفسهما من أن يشتما ما يثور2"””0 من رائحة المسك في 
قسْمَته لا يزيد في المسك ولا في رائحته ولا ينقص من ذلك شيئاً » وبالله 
التوفيق . 


في البداية بالأيمن فالأيمن 


وسئل أشهب : أيُستحب أن يبتدىء الرجل بالأيمن فالأيمن 
فى الكتاب والشهادات تكون في المسجد أو الوضوء وما أشبه ذلك ؟ 
ثثال + يستصبي ذلك علق مكارم الأخلاق ٠‏ بواماا الشريء فى دين + 
يعني محض فقهِ أو علم » فلا . 

قال محمد بن رشد : استحبّ مالك رحمه الله ولم يوجبه في 
مخض الدّين والفقه والعلم » إذ قد يكون في غير اليمين مَنْ يكون أحقٌ أن يبدأ 
به لعلمه وخيره وسنهء فإذا استوت أحوال المجتمعين أو تقاربت كانت 
البداية باليمين مما يستحب في مكارم الأخلاق . لما في ذلك من ترك إظهار 
ترفيع بعضهم على بعض بالتبدئة به . وأما إذا كان فيهم العالم وذو الفضل 


)561١(‏ في 3 37: ل أشهب 


كتاب الجامع التاسع : هه 


والسنّ فالسّّةٌ في ذلك أن يبدأ به حيثما كان من المجلس . ثم يُناول هو مَن 
كان على يميه كما فخل: رسو :اللةح صبلى الله عليه وس - إذ أتي بين قد 
شيب بِمَاءٍ ٠‏ وعن يمينه يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر » فشربّه ثم أعطاه الأعرابي 
وقال الأَيْمَنُ فَالأَيْمَن0”*" . ولا يعطي الذي على يساره وإن كان أحق بالتبدثة 

بن الذي على يمينه لعلمه وخيره وسنه إلا بعد أن يستأذنه في ذلك » كما فعل 
رسول الله سان اللشغلية رسام ا 0 يمينه غلامٌ 
وعن يساره الأشياحُ فَقَال للغلام أنأدّنُ لي أنْ أغطي مَؤُلاء فَمَالَ لآ وَاللّه يا 
رَسول الله لا أُويْرُ بنصِيبِي مِنْكَ أحَداً قَلَهُ رَسولُ الل - صِلَّى اللهُ عليه وسلّم - 
في يده(*27 . وقوله في الرواية : أو الوضوء . يريد غسل اليد في الاجتماع 
للطعام ٠‏ وبالله التوفيق 


في اتباع عمر بن عبد العزيز سنن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ 


قال أصبغ : سمعت أشهب يحدث أن عمر بن عبد العزيز كان 
لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحبٌّ أن يعمل به .» حتى لقد 
بلغه أن عمر بن الخطاب دَعَا على نفسه بالموت » فدعا عمر بن عبد 
العزيز على نفسه بالموت . فما لبث الجمعة حتى مات . 


(76) في باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين من كتاب م 0 ٠»‏ عن 
أنس بن مالك . وفيه : شيب بماء من البئر . . . الصديق . . . فشرب ثم أعطى 
الأعرابي 

(794) في نفس الباب والكتاب من الموطأءعن سهل بن سعد الأنصاري . ومعنى فَتَلَهُ في 
يده : أعطاه إياه ودفعه له . 
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ويقتدي به في أقضيته وأفعاله . وقد سّمع عمر بن الخطاب وهو يقول : عمر 
عمرء من ذا عمرء يسير بسيرة عمر . وذلك نحو ما جاء عنه من قوله وهو 
يخطب بالمدينة : يا سَارِيَةُ الْجَبَلَ » حسبما مضى القول فيه في رسم اغتسل 
على غير نية من سماع ابن القاسم . أما دعاء عمر بن عبد العزيز على نفسه 
بالموت فقد تكرر ذكر ذلك عنه » ومضى القول فيه في رسم البز ورسم طلق 
ابن حبيب من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


فيما يُحكى عن بعض المتقدمين 
أنه كان يقوله في سجوده 


قال أصبغ : سمعت أشهب يقول إنه سمع سفيان بن غييئة 
يحدّث أن رجلا سمع من جوف الليل وهو ساجد فيما أحسب وهو 
يقول : يا رب إن كنت ساخطاً علي فيا كرَبَاهُ على سخطك . وإن 
كنت راضياً عني فيا سُرُورَاهُ وقلة شكراه . 


قال محمد بن رشد : إنما يبعث على هذا القول شدة الخوف لله . 
واليقين بما عند الله ء مع الاجتهاد في عبادة اللهء وبالله التوفيق . 


فى أن العبد بين الدنة والنار لا بذ له من أحدهما 


دينار : إنما هى النار والجنة . وقال له محمد بن واسع : ليس هذا . 
إنما هي النارء أو رحمة الجبار . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بيّن» قال الله عز وجل : 


كتاب الجامع التاسع /اوه 


ط وَهَدَيْنَاُ النجْدَيْن 2"**4 طريق الخير والشرء فإن عمل بطاعة الله صار 
برحمة الله عز وجل إلى رحمة الله » وإن عمل بمعاصيه استوجب العقاب من 
الله . وقال عز وجل : ظ فَمَنْ يَعْمَلَ مثْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهُوَمَنْ يَعْمَل مْقَالَ ذَرَةٍ 
شَرَا يرَه 20704 وقال : ط فَمَنْ رُحَزِحَ عَن الثّارِ وَأَدْخْلَ الْجَة فقَدْ فَارَ 074 
وبالله التوفيق . 


في السوداء السائلة لمالك 


قال وسمعت أشهب يحدث قال : ما رأيتٌ مالكاً قَطْ رافعاً 
نضره إلى اهراة ه.وما اهو إلا تال هكذا إذا انمه آفراة تبالة .ونا 
رأيته قط رافعاً بصره إل مرتين في سَوْدَاوَيْنَ : إحداهما امرأةٌ خلف 
ابن عمرء وكانت سوداء وغدة أرسلتها مولاتها إليه في شيء أو قال 
الدع كع وابراء أخرى موداء كبيرة هوهق عد فقاله : 
يا أبا عبد الله إن صاحبي أو قالت ابني استرفعَني دراهمٌ فكانت إلى 
جنبي فنمت ثم قمت أكنس البيت فإذا بها فأخذتها فجعلتها تحت 
الحصير » فأتاني بعد ذلك فطلبها مني » فقلت ما دفعت إليٌّ شيئا » 
فقال بَلَى والله » فقلت لا والله ما أخذتها منك . فقال بلى » فقلت 
عليٌ المشيٌ إلى بيت الله ثم ذكرت ما كان . فقال لها مالك : عليك 
المشيٌ فامشي . فقالت : يا أبا عبد الله ما أقدر. قال تركبين 
وتهدين » قالت : يا أبا عبد الله ما أقدر على شىء . قال وهى فى 
ذلك ترعد فزعة . ذا الها متها الكير در دده تقال : اذهبي 


زفلقة الآية ٠‏ من سورة البلد : 
(كه") الآيتان و وم من سورة الزلزلة 8 
(767) الآية ١86‏ من سورة آل عمران . 
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فليس عليك شيء . فلما أدبرت قال مالك : لَيِنْ دخلث هذه الجنة 
ما ضرّها سوادّها شيئا » هذه في سوادها وحالها خائفة وجلةٌ مما 
وقعت فيه » وأخرى أهي2©"2*0 منها وأقبل وأنطق وأعقل اعرف 
منها » لعلها لا تخاف ما خافت هذه ء لين دخلت هذه الجنة ما 
ضرّها سوادها . ثم قال أشهب بأثر ذلك : ما الدّين أو ما الأمرٌ إل 
الخوفٌ . قال 0 وهو الخشية ء» قال الله تبارك وتعالى : 
( وَيَحْشَوْنَ رَبْهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 2*4 . قال أصبغ : 
وبلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول : كفى بخشية الله علماً . 
وكفى بالاغترار به جهلاً . 

قال محمد بن رشد : إنما لم يوجب عليها في يمينها بالله الكفارة 
لأنها كانت ناسية » فكانت اليمين لغواً » وأوجب عليها المشي إلى بيت الله 
لأنه لا يكون اللغو في المشي ولا فيما سَوى اليمين بالله . فلما قالت له إنها لا 
تقدر على [ المشي ٠‏ قال تركبين وتهدين . فلما قالت له إنها لا تقدر 
على ](2>"50 شيء وهي ترعد فزعة من أن تكون قد وقعت من الإثم فيما لا 
مخلص لها منه » قال لها لا شيء عليك » أي لا إثم عليك في ركويك إذا لم 
تقدري على المشي . ولا في ترك الهدي إذا لم تقدري عليه » يريد حتى 
:تجدي وتقدري ٠‏ [ بَيّنَ ذلك قولّه لها في سماع أشهب من كتاب الحج : 
'وليس عليك عجلة حتى تجدي وتقوي ]2597 وأمرها أن تركب وتّهدي ولم يقل 
بعد أن تمشي ما قدّرت وهي إرادته » ولم يقل إنها ترجع ثانية » فيحتمل أن 
يكون إنما لم يأمرها بذلك لأنه رأى من حالها أنها لا تقدر على أن تمشي الطريق 


((764) في قى ”7 : وأخرى أفقه . 

(76) الآية ١‏ من سورة الرعد . 

(70) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 
(581) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ق ” . 


كتاب الجامع التاسع هين 


كله في مرة واحذة ولا تقدر عليه في مرتين» إذ لم يختلف قوله في أن الحالف 
بالمني إذالم يكدر على أن يمشي الطريق كله في مرة واحدة وقدّر عليه في 
مرتين . أَنَّ عليه أن يرجع ثانية لإتمام المشي » ويرى عليه مع ذلك الهدي 
لتفريق المشي . وأهل المدينة سواه يرون عليه الرجوع ثانية دون الهدي , 
وأهل مكة يرون عليه الهدي دون الرجوع . ومن أهل العلم من لا يوجب 
الهدي ولا الرجوع . ومنهم من لا يوجب عليه المشي باليمين ويرى فيه كفارة 
يمين » ومنهم مَن لا يرى فيه كفارة ولا شيئاً . ومذهب مالك أن ما لزم بالنذر 
يلزم باليمين . وما ذكره عن مالك من أنه كان لا يرفع بصره إلى امرأة هو 
الراع لقول الله عز وجل : « كُلْ لِلْمُْمئِينَ يَعْضُوا مِنَ أنِصَارٍ هم وَيَحْفَطُوا 
ُرُوجَهُم 14>" وقد صرف رسّول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وجه 
الفضل7"" إلى الشق الآخر لما أتته امرأة من خثعم تسفتيه وهو راكبٌ خلقّه 
فجعل ينظر إليها وتنظر إليه » وبالله التوفيق 


في بيع الكتاب فيه التوراةٌ والإنجيل 


وسئل عن الكتاب تكون فيه التوراة أو الإنجيل أترى أن يبيعه 
من اليهودي أو النصراني ؟ قال أصبغ : وكيف يعرف أنه توراة 
أو إنجيل ؟ لا أرَى أن يبيعه ولا يأكل ثمنه » ولا يحل لك أن تبيع لهم 
ذللة 

قال محمد بن رشد : قوله إنه لا يحل له أن يبيع الكتاب الذي فيه 
التوراة أو الإنجيل من اليهود أو النصارى ولا يأكل ثمنه صحيح بين لا إشكال 
تين لان وين" الاسام تافيع لديم الاذيان ' » قال الله عز وجل : « وَمَنْ يبتغٍ 


(5517) الآية من سورة النور . 
(5) يعني الفضل بن العباس بن عبد المطلب . كان أجمل الناس وجهاً . 


6 البيان والتحصيل 


غَيْرَ الإسلام ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخرّة مِنّ الْحَاسِرِينَ 69#" , 
والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة على من تقدّم من الأنبياء - عليهم الصلاة 
السلام فلا يَحِلُّ أن يُباع شيء منها ممن يعتقد العمل بما فيها ويكذّب بالقرآن 
الناسخ لها » هذا ولو صح أنها توراة أو إنجيل » فكيف ولا يصح ذلك , إذ لا 
طريق إلى معرفة صحته » بل قد عُلم بما أعلم الله في محكم كتابه أنهم غيّروا 
وبدّلوا . قال الله عز وجل : « فَوَيْلَ لِلذِينَ يَُبُونَ لتاب بأيِدِيهمْ ثم يقولُونَ 
هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله ليَشْمَرُوا به كَمَناً قليلا قويْلَ لَهُم مما كَتبَت أيدِيهمْ وَوَيْلَ لَهُم 
ممًا يَكْسِبُون 2500# وقد أعلم الله عز وجل اليهود والنصارى في التوراة 
والإنجيل بالئيّ - صلى الله عليه.وسلم ‏ وأنه مبعوث بنسخ ما تقدّم من 
الشرائع سوى الإيمان والإسلام » قال الله عز وجل : « الذِينَ اتَيْنَاهُمْ الْكتَابَ 
َْرِقُونَه كما يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُم 64" يريد بالنعت الذي نعت لهم في التوراة 
والانجيل . وقال عز وجل : ط وإِذْ قال عيسى بن مَريْم بَابنِي إِسْرَائِيل إني 
رَسُولُ الله إليكم مُصَدّقاً لمَا بيْن يَدَيّ مِنَ التَوْرَاة وَمُبَشْراً بِرَسُولٍ يَأنِي من بَعْدِي 
اسْمُهُ أَحْمَدُ 4*" وقال عز وجل : « فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به 0804 
عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم. - نبي بصفته التي وصفه بها لهم في التوراة 
فبدّلوا وغيّروا وكفروا . ويروى أنه كان من صفته في التوراة أنه أسمر رَبْعةَ » 
فكتبوا صفته آدم طويل . وقيل إنهم محَوا اسمه منها . فلو أمنوا بالتوراة 
والإنجيل على ما أنزلا على موسى وعيسى - صلى الله عليهماوسلم - لكانوا 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنين ٠‏ وبالله التوفيق لا شريك له . 


(7554) الآية 6م من سورة آل عمران . 
(7556) الآية هلا من سورة البقرة . 
(755) الآية ١45‏ من سورة البقرة . 
(/77) الآية 5 من سورة الصف . 
(754) الآية 49 من سورة البقرة . 


كتاب الجامع التاسع اكه 


ابن أنعم يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تنكحُوا الْمَرْأَةَ ة لِجَمَالَِا ولا لِمَلَِا َكمَلُ جَمَالَّهًا ل ياي بخَيْرٍ ولَمَلُ 
مَالَهَا لآ يأتي بِخَيْرٍ وَعَلَيْكُم بذَوَات الدّين فَاتبَعُوهُنَ حَيْثُمَا 
كُنّ(ة""© . قال محمد بن أحمد العتبي : حدّئنا محمد بن خالد 
بإسناده أن الي - صلى الله عليه وسلم قال :ال تكح المزأة 
لِمَلِها فلعَلْ مَالَهَا أن يُطفِيهَا ولا لِجمَالِهَا فلعَلَّ جَمَالَهَا أن يُرْدِيهَا 
وَعَلَيْكُم بذَوَات الدّين فَإِنهُنَ في النْسَاءِ مِْلُ الغرَ اب الأغضّم :"© . 


قال محمد بن رشد : النهي من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في 
قوله : لا تَنكحُوا الْمَرْأَة لِجَمَالِهَا نهِيّ أدب وإرشاد لا نهِي تحريم » إذ لا حرج 
على أحد من أن يرغب في نكاح ذات المال والجمال . فمعنى الحديث إنما 
هو الحض على إيثار ذات الدّين على ذات المال والجمال . وقد جاء فى غير 
هذا الحديث : تكح الْمَرْاة لمَالهَا وَلجَمَالهَا فَعَلَِيكَ زات الدّين 5710 
فقال : تنكح المرأة لمالها وجمالها على سبيل الإخبار لا على سبيل النهي . 
وحض على إيثار ذات الدّين » وهو بيْن من هذا الحديث . وبالله التوفيق . 


(519) لم أقف عليه بهذا اللفظ . والأحاديث بمعناه كثيرة . 
لكفة 38 كتاب النكاح من سئن ابن ماجه ‏ في معنى هذا الحديث ‏ عن عبد الله بن 
:لا تَوَوجُوا النساء لِحُْبِهن مسى حُسْهُ أن يُرْدِيهنُ ٠‏ ولا َرَوجُوهُن 
0 فَعَسَى أموَالهُنٌ أن تطفيَهُنَ . ولكن تَرَوجُوهن عَلَى الدين . ولأمةٌ خرماء 
سوداءٌ ذاتٌ دين أفضلٌ . 
إلفقفة في صحيح مسلم » وسئن الترمذي » والنسائي » واين ماجه » ومسئد أحمد ء» 
بألفاظ متقاربة . 


000 00 البيان والتحصيل 


في المدعوّ إلى الوليمة يقال له : 


قال : وإذا دُعي الرجل إلى الوليمة وغيرها وقيل له إئتِ معك 
بقن لحك م" إله لأ ماس أن يسكت م إلا لوال ا 5 

قال محمد بن رشد : هذا بين أنه إذا قال .له الداعي إنت بمن : 
تحب ء أَنَّ له أنّ يستصحب من إخوانه من شاء » ولا يجب على المستصحب 
أن يصحبه إل أن يشاءءإدٌ لم يقصد صاحب الوليمة إلى دعائه. فلا يلزمه 
الإتيان إليها على ما قاله مالك في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب 
التكاح في الرجل يدعوه صَاحب الوليمة يقول له اذهب فانظر من لقيت فاع 
أن من دعاه الزسول في سيعة. من إجابته » إذ لم يتعمدة. صباجت الزليمة ولا 
عرفه بعنيه » وبالله التوفيق .. ْ 


في الذي يبيع زفته ممن يجعلها 
في أواني الخمر وما اشبه ,ذلك 


قال أصبغ : لا يبيع الرجل زفت لمنيجعله في أواني الخمرء 
وكذلك عنبه. لمن يعصّره مرا ودابته لمن يركبها إلى الي 
وكذلك عصيره لمن نكمرة) وكذلك كبشه لمن يذبحه لعيده 
ل انا قصيله أو مرَعاه لمن . 

يذه اللتخا نيو أ الطوب لبيان الكنائس » ولا يحل شيء من ذلك 
0 المعاونة عليه . 

قال محمد بن رشد : : ساوى أصبغ بين هذه المسائل وقال فيها كلها 
إنها لا يحل شيء منها + ٠‏ فعلى قوله يه ا 


كتاب الجامع التاسع : 1 دم 


حَرْم الثمن على البائع ووجبت عليه الصدقة به . وهو شذوذ من القول لا يوجبه 
القياس . وفرق غيره من أصحاب مالك بينهما . فأمًا بيع العنب ممن يعصره 
خمراً » وبع العصير مِمّن يخمره , وبي الزفت ممن يجعله في أواني الخمر 
فلا يجوز لفاعله.. وهو اثم في فعله . ويتخرج:-في. الحكم فيها على مَذاهِبِهِم 
إذا وقعت ثلاثة أقوال : أحدها أن البيع لا يفسخ إذا وقع . إذ لا فساد. فيه في 
ثمن ولا مثمون » ويُمنع المبتاع من عَضْر العنب وتخمير العصير ان كان 
مسلماً ٠‏ ويباع ذلك عليه إن كان نصرانياً ؛ والثاني أن البيع يفسخ ما لم يفت » 
وإن فات مضى [ بالثمن ]2©"50 ؛ والثالث أن البيع يفسخ ما لم يفت . وإن 
فات رد الى الح رحا شرك عد ل رع لمر على راض جاه اناج 
فلا يُردُ إليه ما زاد الثمن على القيمة ويتصدق بذلك » فإذا مضى البيع بالثمن 
كان على البائع أن يتصدق من الثمن بما ازداد فيه من أجل ببعه بيعه على أن 
يعصر . وأمًا كراء الدابة ممن يركبها إلى الكنيسة وبيع الكبش ممن يذبحه 
لعيده وكفره فاختلف في ذلك قولٌ مالك : و أجازه ». ومرة ره وقع 
اختلاف قوله في ذلك في سماع سحنون مِنْ كتاب السلطان ٠‏ وقد ذكرنا هناك 
وجه اختلاف قول مالك في ذلك . فعلى القول بأنه كرهه يدخل. في ذلك من 
اللاختلاف ما ذكرنام في .الذي يبيع العنب ممن يعصره ه خمراً ٠‏ وحكم بيع 
الطوث لبنيان الكنائس أو -الزيت لوقيدها أو المرعَاة للخنازير حكم الذي ايبيع 
شاته لتذبح في أعياد النصارى:.. وقد تقدم ذكر ذلك . وبالله التوفيق 


في اكتراء القيسارنات المغصوية 
أو المبنيّة بمال حرام والتجارة فيها ‏ 


وسثل أصبغ عن اكتراء القيساريات والحوانيت المغصوبة 


(71/0؟) ساقط من ق 5 . 


2536 البيان. والتحصيل 
والمبّئية بالمال الحرام » وعن السكنى فيها والتجارات بالبز وغير 
ذلكء قال: لا أرَى ذلك يحل . وهذا مثل ما وصفت لك من كسب 
الحرام . ومن اكتسب فيه شيئاً فهو خبيث قليله وكثيره » وقال لا أرى 
القعود عندّهم في تلك الحوانيت » ولا أرى أنْ تتخذ طريقاً إلا المرة 
بعد المرة إذا احتاج الى ذلك ولم يجد منه بدا . وذكر أن ابن القاسم 
كان في جواره مسجدٌ بُني من الأمُوال الحرام » فكان لا يصلي فيه 
ويذهب إلى أبعد منه ولا يراه واسعاً لمن صلى فيه . والصلاة عظم 
الذين » وهذا أحق ما احتيط فيه » وأهل الورع يتقون هذا ودونه . 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ هذا إن الاكتراء قي القيساريات 
المغتصبة والمبّنية بالمال الحرام والتجارة فيها لا يحل وَالكقت فيها خبيث 
قليله وكثيره » هو على أصله في أن المال الذي يَشُوبهُ حرام حرام كله ٠‏ يلزم 
الصدقة بجميعه » وهو شذوذ من القول وتشديدٌ فيه . وإنما الذي يُشْبه أن يُقال 
إنه ما لم يتمح منه بإخراج ما فيه من الحرام ورده إلى أربابه إناعرقهم أذ 
الصدقة به عنهم إن لم يعرفهم , فلا يجوز له أن يأكل منه شيئاً وإن كان فيما 
بي منه ما يفي بما فيه من الحرام . لأن ما أكل منه فبعضه حرام » لآنه كله 
مشاع . فلا يطيب له منه شيء حتى يخرج منه الحرام فيردّه إلى أربابه إن 
حا ا 00-0 . فإن كان أصبغ أراد هذا فلقوله 
وجة » وهو أن الحرام 5 ئع في المال مُتَيَقَنُ فيه حتى يخرج منه . وأما إن كان 
أراد المال كله يصير عينه حراماً لما خالطه من الحرام فلا يطيب له منه شيء 
ويلزمه أن يتصدق بجميعه فهو بعيد خارج عن الأصول . والذي يوجبه النظر 
بالقياس على الأصول آلآ يحرم عليه شي مما اكتسب بالتجارة في الحانوت من - 
القيساريات [ المغتصبة ]20 ويلزمه كراء الحانوت » لأرباب القيسارية للمدة 


(/1؟) ساقط من الأصل وق ١‏ . 


كتاب الجامع التاسع ودمهم 


التي مضت. .ولا يحل له المقام فيه إذا علم أنها مغصوبة . وتكره معاملته وأكل 
طعامه ما لم يتمخ من الواجب عليه في ذلك لأهُْل القيسارية من غير تحريم » 
لأن ما عليه من التباعة في ذلك متعيّن في ذمته لا في المال الذي بيده على 
الصحيح من الأقوال . وقد ذكرنا ما يجوز من معاملة من خالط الحرامٌ مالّه مِمَا 
لا يجوز في مسالة مُلَخَصَّة في هذا المعنى كتبنّها لِمَن سألني ذلك من 
المريدين . وأمّا إن كان أصل القيسارية حلالاً وإنما بُنيت بمال حرام فليس 
اكتراء حانوت منها للتجارة فيه بحرام » وإنما هو مكروه لا إثم في فعله 
ويستحب تركه ٠‏ لأن البنيان لبانيه والحرام مترتب في ذمته . وكذلك المسجد 
المبني من المال الحرام يستحب ترك الصلاة فيه كما كان يفعل ابن القاسم من 
غير تحريم . لأن التباعة في ذلك إنما هي على الباني . وقد قيل إن سبيل 
المال الحرام الذي لا يُعلم أصلّه سبيلُ الفيء لا سبيل الصدقة على 
المساكين » فعلى هذا القول تجوز الصلاة دون كراهة في المسجد المبني من 
المال الحرام المجهول أصله . وبالله التوفيق . 


في الذي يريد الغزو والجهاد وله عيال وولد 


وسثل عن الرجل يريد الغزو والجهاد وله عيال وولد . أترى أن 
يفعل ؟ قال أصبغ : إن كان يخاف عليهم الضيعة وليس عنده من 
يخلف لهم وَل مَنْ يقومٌ لَهُ بأمرهم إذا خرج فلا أرى له أن يخرج 
ويدعهم هكذا ضائعين بلا شيء . وإن كان عندّه من يخلف لهم 
ويقوم بأمرهم ويكفيهم ذلك ولا عورة فيهم أن يخرج » فأرَى أن. 
يخرج ولا يدع ذلك ان شاء الله . 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال . ومثله لمالك في رسم المحرم 
يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الجهاد . لأن قيامه على 


كه البيان والتحصيل 


أهله وولده وَبَرْكُ إضاعتهم واجبٌ عليه » بخلاف الغزو والجهاد في الموضع 
الذي يكون فيه الجهاد فرضاً على الكفاية » لأن فروض الأعيان لا تترك 
لفروض الكفاية . لأن الفرض على الكفاية إذا قِيمّ به سقط عمّن سواه وكان له 
نافلة » ولا يصح ترك فريضة لنافلة » وبالله التوفيق . 


في الغاصب يغتصب السلعة فيستهلكها وماله حرام 


وفي رجل غصب رجلا متاعاً وليس كسبّه إلا الغصب 
لا ولم يجد الرجل متاعه بعينه » فيحكم على الغاصب 
بشمنه » كيف يكون أخذه ؟ أيتصدق به أم يتركه ؟ قال أصبغ : يتبعه 
به ديناً ولا يأخذه . أيأخذ ما في أيدي اللصوص مما اقتطعوا على 
الناس وهو يعرفهم ليست لهم أمُوال ؟ ولا يحل أخذها . أرأيت لو أن 
لصا قطع على قوم فأخذ متاعهم فتضرع إليه رجل منهم فردّه عليه فلم 
يجد متاعه بعينه فأعطاه غيره أيأخذه ؟ قال لا يحل له ذلك » قال : 
فإن رؤساء اللصوص ربما فعلوا هذا بالناس في الردٌ والعوض كما 
سيد وانها انسكم قاذ بول الأعزر أن حاغد اين غير متاعة شيعا , 


قال محمد بن رشد : قول أصبغ هذا فيمن غصبه غاصب ليس كسبه 
إلا الغصب متاعاً فلم يجده عنده بعينه فيكم له عليه بثمنه إنه لا يحل له أن 
يأخذه » هو على أصّل مذهبه في أن مَن خالط ماله حرام فهو كله حرام » لا 
يحل أن يُعامل فيه ولا أن يؤكل منه شيء . وقد مضى بيان هذا من مذهبه 
في سماع عبد الملك . فكيف بِمَن لم يكن كسبّه إلا الغصب . وإنما قال إنه 
يتبعه به ديئاً رَجَاءَ أن يُفيد مالا حلالاً بميراث أو هبة فيجوز له عنده أن يأخذ من 
ذلك المال الحلال تَّمَنّ سلعته التي غصبه إياها . والذي يوجبه القياس والنظر 
أنه يجوز له أن يأخد قي قيمة متاعه الذي غصبه إياه أو جحده إياه وإن كان مستغرق 


كتاب الجامع التاسع /اىه 


الذمة بالحرام . وكذلك لو غصبه دنانير أو دراهم أو طعاماً فغاب عليه ولم 
يعرف بعينه لساغ له أن يُضمنه في ذلك كله المثل على ما يوجبه القياس 
والنظر . لأنه لا يُدخل على أهل بياعاته بما أخذ نقصاً . وأما لوجنى على دابة 
رجل فقتلها أو على ثوبه فخرقه أو أفسده لما ساغ له أن يُضمنه القيمة في ذلك 
إل على مذهب من يرى أن مبايعة من استغْرّقٌ ذمته الحرامٌ وقبولٌ هبته وأكل 
طعامه جائزٌ لوارثه سائغ » لأن الحرام قد ترتبَ في ذمته وليس في غير المال 
الذي بيده ٠‏ إذليس هوالمغصوب بعينه . وكذلك لايسوغ لحَدٍ أن يأخذ منه أجرة في في 
خدمته إياه» ولا لحبجام إجارّة في حجامته إلا على هذا القول» لأنهم يُدخلون بذلك 
على أهل بياعاته نقصاً . ولوكان فيما يتعلق بماله لجرى ذلك مجرى مُبَايعته على 
الاختلاف الذي ذكرناه في سماع عبد الملك . وبالله التوفيق . 


في خدمة الرجل أصحابه في السفر 


الت حا 0 : للد نا عن اله ور 
أصحابه وهو يرتجز ويقول : 


لا يَأحَذٍ اللِْلُ عليك بِالْمَمْ 
والبَسّ له القميصٌ فيه واعتم 


وكنّ احرينك ات وَأَسْلَمْ 
١‏ وَلْتَخْدُم الأقوَا حَتّى تَحَدَمْ 


قال محمد بن رشد :7 في هذا تواضع عمر بن الخطاب مع أصحابه 
وخدمته إياهم ومباشرته لهم وحسن جريه معهم . وما كان عليه من حسن 
الأخلاق وكرم الطباع . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


4ه البيان والتحصيل 


الوجُلَ لَيُدْرِكُ بحْسْن خحُلّقَه دَرَجَة الْقَاه بم اليل الطّامِىءِ بِالهَوَاجِر*"© , وقال 
رسول الله قبلى الله عليه وسلم :به بهِنْتُ لأنَمَمْ حُسْنَ الأخحااق6"7*0و قال : 
منْ توَاضعَ لله رَفَْعَه الله ومن ن كان في عون أخيه كَانَ الله في عونه2©""9 . 
وفضائلهُ أكثر من أن مقي » فهو من خيار الأمة الذين قال الله عر وجل 
فيهم : « كم خيرَ م حرجت للناس »4 الآية2"”7 , ا« وَذْلِكَ فَضْلٌ الله 
يُؤْتيه مَن يَضَاءُ » واللَهُ ذُو الْمَضْل الْعَظيم 04" . وبالله التوفيق . 


في السفر في طلب العلم 


وسمعته يقول : كان سعيد بن المسيب يخرج في طلب الحديث 
الواحد يبلغه الليالي والأيام : 


قال محمد بن رشد : هذا من اجتهاده في طلب العلم وفضله . 
تلاك سان اهز مد ركان لمشو سند كاين وقد مضى هذا في رسم 
الأقضية الأول من سماع أشهب . وفي رسم الأقضية الثاني أيضاً ٠‏ .وفضى 
أيضاً والقول فيه في رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم » 
وبالله التوفيق 


(774) في باب ما جاء في حسن الخلق من كتاب الجامع من الموطأ . وفيه وفي فى ؟ : 
بالهواجر . وكتب في الأصل وق ١‏ : بالنهار . 

(11) في نفس الباب والكتاب من الموطأ بهذا اللفظ . وفي الأصل وق ١‏ : محاسن 
الأخلاق . 

(775) في مسند أحمد . 

1/7”) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران . 

(77/48) الآية ١لا‏ من سورة الحديد . 


كتاب الجامع التاسع 54" 


في التحليل من المظالم 


قال وات سيد بن الميب' لم يكن بيطلل أحداً ركبه 
بمظلمة ولا جَحَدَهُ مالا ويقول : دعه » مِيعَادُ ما بيني وبينه الآخرة . 
وكان القاسم بن محمد بن أبي بكر لا يركب أحد منه شيئاً إل حلّله » 
وربما قام عليه الرجل في شيء يريد مخاصمته فيه فيقول له : حل » 
فإن يكن لي فأنت منه في جل ٠‏ وإن يكن لك فحقّك أخذت . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم 
نذر سنة من سماع ابن القاسم فلا وجه لإعادته » وبالله التوفيق . 


في ثناء ابن هرمز على مالك . وابن أبي سلمة 


قال : وكال ابن دينار يختلف الى ابن هرمز . وكان غلاماً . 
فكان مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة يسألانه فيجيبهما » وربما سأله 
ابن دينار فلا يجيبه . فوجَدَ في نفسه لذلك . فتصدى له يوماً في 
طريقه إلى المسجد . فلما مرٌ به أخذ بلجام حماره وقال : يا أبا 
بكر : تجوز لنفسك أن تجيب مالكاً وابن أبى سلمة فيما يسألانك ع 
فإذا سألتك لم تجبني . فقال له : يا ابن أخي أو قد كان ذلك ؟ 
فقال له : نعم » فقال له ابن هرمز : إني رجل كبير » وأنا أخاف أن 
يكون نقص من علمي مثلٌ الذي نقص من بدني . وَهُمَا عَالمان , 
فإن. آنا اخيرتهما يدي ا غركا ها يملا0 : وإن .يكن هري كرا . 

قال محمد بن رشد : في هذا أنه لا يلزم العالم أن يجيب الناس في 
كل ما يسألونه عنه . وقد كتب إلى بعض الفقهاء يسآل عن كفتي الميزان مم 
هي ؟ فكتب إليه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : مِنْ حُسْنِ إِسْلام 


يمن البيان والتحصيل 


الْمَْءِ تَْكُهُ مَا لآ يَغِيو*""2 . وَسَتَرِهُ فتَعْلّم » والسلام ؛ وَأَنَّ له أل يُجيب من 
أصجابه مَن سأله عما يخشى إذا أجَابه فيه ألا يفهمه فهما صحيحاً عنه فيحمله 
على غير وجهه . وكان ابن هرمز إمام الناس في العلم » وكان قد ترك الفتوى 
قبل أن يموت ٠‏ فقيل له : يرحمك الله لِمّ تركت جظك من عظيم هذا الأمر؟ 
فقال : إني نظرت إلى جسدي فرأيته قد تغيّر » وقلبي إنما هو عضو من بعض 
أعضاء: جسدي » فخشيت أن يكون قد تداخله من الوهن ما تداخل سائر 
جسدي » فتركت ذلك » وبالله التوفيق . 


. في تفريق المرأة قُصَّنَّها 


وسكل مالك هل يكره للمسلمة أن تفرق قُصّتها كما يصنعن 
نساء أهل الكتاب ؟ فقال : لا . 
قال محمد بن رشد : قد مضى في هذا السماع عن ابن القاسم أنه 
كان يقول : أكره القصة للشعر للمرأة كراهية شديدة . قال : وكان فرق الرأس 
أحبٌ إلى مالك ؛ وهو بين قوله في هذه الرواية » إذ لم يذكر فيه إل أنه لم 
يكره للمرأة تفريق قصتها . فالمعتى فيها أنه لم يكره ذلك لها . وأنه اختاره لها 
0-0 . وقوله كما يصنعن نسّاء أهل الكتاب خلافٌ ظاهر ما زوي عن 
بن عيائن ابن اه قال : كان أهل الكتاب يَسُدلون شعورّهم » وكان المُشرِكُونَ 
يَفْرفُون وكان خول الله صات: اللشاغلية ولع يحب مواقة أهل الكتاب 
فيما لم يُوْمَر فيه بِشَيْءِ » فَسَدَلَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - 0 
فَرَقٌ بَعَدَ نَّ ؤَلِكَ**"© . وقد يحثمل أن يكون حديث ابن عباس هذا في سدل 


(780) في باب السئّة في الشعر من كتاب الجامع من الموطأ , عن ابن شهاب . 


كتاب الجامع التاسع ٠‏ الاه 


أهل الكتاب شعورهم في الرجال دون النساء » فلا يكون على هذا التأويل 
خلافٌ ما وقع في هذه الرواية من أن نساء أهل الكتاب كن يَفْرقن ققصصهن . 
أي شعورهن » وبالله التوفيق . 


في مراتب الناس في العلم 


وقال إنما الناس في العلم أربعة : فرجلٌ علِمَ علماً فعمل به 
+وعلمة » فمثله في كتاب الله : «إِنْمَا يَخْشَى الله مِنْ عبَادِه 
العلَمَهُ 74*" ؛ ورجل علم علماً فعمل به ولم يُعلْمه + فمَدْله هن 
كتاب الله : « إن الذينَ يَكُتمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ اْبينَاتَ وَالْهُدَى من 
بعد ما بَينَاهُ للئاسٍ في الكتاب أُوليكَ يَلعَنّهُمْ الله وَيَلْمنهُم 
اللاعِنونَ 26# ورجلٌ علم علماً فعلّمه وأمّر به ولمٍ يعمل به . 
فمثله في كتاب لله : « أَتَآمُرُونَ النّاسَ بالبر وَتَسَوْنَ ألْفسكم وَأَنكم 
تَتلُونَ الكتاب َل تعْقِلُونَ 804 ؛ ورجل لم يعلّم علماً ولم يعمل 
به فمثله في كتاب بالله : إن هُم إلا كالأنْعام بَلْ هُم أضَلُّ 
سَبيلاً 49#" , 

قال محمد بن رشد : قوله في العالم الذي علم علما فعمل به ولم 
يعلّمه إن مثله في كتاب الله : ظ إن الذينَ يَكْتْمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبيات 
وَالْهُتَى من بَعْدِ مَا بَينْاهُ للئاس في الْكِتَاب وليك يَلْعَنّْهُم. اللَهُ وَيَلْعَنُهُم 
اللأعنُون » معناه في الذين لم يُعلّموه فكتموه وجحدوه , لأن الآية إنما عني 


(7581) الآية م؟ من سورة فاطر . 
(589؟) الآية ١69‏ من سورة البقرة . 
(*758) الآية 54 من سورة البقرة . 
(7585) الآية 55 من سورة الفرقان . 


ااه البيان والتحصيل 


بها علماءٌ اليهود واحبارّها وعلماء التصارى لكتمانهم الناس أمر محمد صلى 
الله عليه وسلم - ونبوءته » وتركهم اتباعه وهم يجدونه مكتوباً في التوراة 
والإنجيل . والبينات التي أنزلها عز وجل هي ما بَيْنَ من أمر نبوة محمد ومبعثه 
وصفته في الكتابين اللذين أعلمنا الله أنهم وجدوه فيهما . وكذلك قوله عز 
وجل  :‏ إن الذينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ الْكتَاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنا قليلا 4 
الآية8*2"© عني بها أحبار اليهود الذين كتموا أمر اللي حصان الله عليّة وبتلنم - 
وهم يجدونه مكتوباً فى التوراة بما عابرا أعطوا على ذلك . فقال الله عز 
وجل : ط أُولئِكَ ما يَأكُُونَ في بُطونهم إل الثارَ 4 الى قوله : ط قَمَا أصْبَرَمُمْ 
عَلَى الثّار 724" فلا يتعلق الوعيد المذكور في الآية بالعالم إلا إذا كتَم ما 
علمه اللهُ تعالى من العلم وجحده . وأما مّن علم وعمل به ولم يُعلّمه إل لمن 
سأله في خاصته في شيء منه » فهو مُثاب على علمه والعمل به » غير مؤاخلٍ 
على ترك الجلوس لتعليمه . وهذا هوالذي شبّهه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم - 
با ا و سورك الله ري اا 
وسلم - : مَكَلَ الْمُؤْمِنِ الذي يقرأ القوآنَ وَيَعْعَل به كَالتربَة طَعْمُهًَا طَيْبٌ 
وَرِيحُهَا طَيْبٌ , والْمُؤْمِنِ الذي لا يقرا الَْرآنَ 06 به كالَمرَة طَعْمُهَا طيْبٌ 
وَلآ ريح لَهَا ٠‏ وَمَعَلّ الْفَاجِرِ الذي يَقْرَا الْقَرآنَ وَلا يَعْمَلُ به كَمَقلٍ ايان 
رِيحُها طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مر , وَمَثلُّ الاجر الذي لا يَقرا الْمُْآنَ كَمَقل الْحَنْظلَّة 
طَْمْهَا م َلآ ريح لَهَا”*"2 . وبالله التوفيق . ش 


(86؟) الآية 5/ا١‏ من سورة البقرة . 

(8؟) الآيتان 5/ا١‏ وهلا١‏ من سورة البقرة . 

فنقة في صحيحي البخاري 2 ومسلم وسكئن أبي داود 3 والترمذي 2 والنسائي 2 وابن 
ماجه والدارمي » ومسئد أحمد بألفاظ متقارية . 


كتاب الجامع التاسع وذف 
. 0 - 
في اللعب المصورة 


وسئل أصبغ عن اللَعَب المصورة يلعب بها النساء والجواري ‏ 
أيحلٌ لهن ذلك ؟ قال : ما أرى بأساً ما لم تكن تماثيل مصورة 
مخروطة فلا يجوز . لآن هذا يبقى » ولو كانت فخاراً أو عيداناً 
تنكسر وتبْلّى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء الله » كمثل رقم الثياب 
بالصور لا بأس بها لأنها تبلى وتمتهن . قلت أليس قد ذكر عن عائشة 
أنها كانت تلعب بهنّ ؟ فقال نعم . أخبرني بذلك عبد الله بن وهب 
برفعه عن عائقة: زوج :لني دصل الله علية” وببلم قالت : كان 
يأتيني جوار يلاعبنني , بالبَتات ء فإذا ارأين رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم اسَْحَينَ وَتََنَ كان رسولٌ الله - - صِلَى الله عليه وسلم - 
يحرج وَيُسَيْرهُنَّ إ[ي 840" . فقلتُ أترى بعملها بأساً وببيعهًا بأساً ؟ 
قَالَ : أما الذي أَجَرْتُ لَكَ منها فلا أرى ببيعها بأساً . 


قال محمد بن رشد : قوله ما أرى بأساً لما لم دكن تماثيل مصورة 
مخروطة . معناه لا بأس بها إذا لم تكن صوراً مخروطة مجسدة على صورة 
الإنسان » وإنما كانت عظاماً أو عيداناً غير مخروطة على صورة الإنسان إل أنه 
عمل فيها شبه الوجوه بالتزويق ء فجاز ذلك لأنه أشبه الرقم . هذا معنى قول 
أصبغ بدليل تشبيهه ذلك برقوم الثياب بالصورء إلا أنّهُ عَلّل ذلك بعلة فيها 
نظراء فقال لأنها تبقى ٠‏ قال ولو كانت فخاراً أو عيداناً تتكسر وتبلى رجوت أن 
تكون خفيفة إن شاء الله كمثل رقوم الثياب بالصورء لا بأس بها لأنها تبلى 


(184؟) في كتاب النكاح من سنن ابن ماجه . عن عائشة بلفظ : كُنْتٌ ألْعَبُ بالبتات وَأنَا 
عِنْدَ رسول اللّهِ ‏ صلَى اللهُ عليه وسلّم ‏ فكانَ يُسَرْبُ إِليّ صَوَاحبَاتِي يُلاعبنتِي . 
ومعنى يسرب : يبعث ويرسل . 


5/اسه البيان والتحصيل 


وتُمتهن . والصواب أن لا فرق في ذلك بين ما يبقى أو يبلى فلا يبقى مما هو 
تمثال مُجسّد له ظل قائم يشبه الحيوان الحي بكونه على هيئته . وإنما 
استخفت الرقوم في الثياب من.أجل أنها ليست بتماثيل مجسدة لها ظل قائم 

يشبه الحيوان في أنها مجسدة على هيئتها . وإنما هي رسومٌ لا أجساد لها . ولا 
يحبى في العادة ما كان على هيثتها . فالمحظور ما كان على هيئة ما يحبى 
ويكون له روح ٠‏ بدليل قوله في الحديث إِنَّ أصحابّ هذه الصُوَر يُعَذّبُونَ يَوْم 
الْقيَامَة يُقَالُ لَهُم أَحْيُوا مَا خَلَفْكُهه**"2 . والمستخف ما كان بخلاف ذلك مما لا 
يحبى في العادة ما كان على هيثته » فالمستخف من هذه اللعب المصورة 
للعب الجواري بها . لما جاء من أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تَلْعَبُ بها 
بعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يُنكر ذلك عليها بل كان يُسَرِب 
الجواري إليها ما كان مشبهاً بالصورة وليس بكامل التصويرء وكُلّمَا قلَّ الشبه 
قري الجواذ + وكل ما جاز اللعبٌ به جاز عمله وبيعه على ما قاله في الرواية ع 
وبالله التوفيق . ش 


من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 

قال أبو زيد بن أبي الغمر : سئل ابن القاسم عن الرجل يمر 
جد امس الل ا رك 

ا قل لعان نت وده وى اميل الخال فل سقط ”قال رإن كان 0 
39 .: قال رسول. الله ال : لآ يَحْلْبِ أَحَدٌ 
مَاشيّة أخيه يه إلا بإذنه(”*" . 


(788) في صحيحي البخاري . ومسلم . وموطأ مالك . وسئن النسائي . وابن ماجه ‏ 
ومسئد أحمد . ٠‏ 

: في باب اللقطة من الصحيحين . والجهاد في سئن أبي داود بافظ : لا يَحْلَبَنَ أَحَدٌ 
مَاشيَة امرىء بِغَير إذته . . 


كتاب الجامع التاسع وباة 


قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا مستوفى في رسم 
اغتسل على غير نية من سماع ابن القاسم فأغنى ذلك عن إعادته هنا مرة 
أخرى ٠.‏ وبالله التوفيق . 


في سلخ الشاه الميتة 


قال ابن القاسم في الميتة تموت هل يحل للمسلم أن يبطش 
بها فيسلخها لينتفع بِإِهَابها أم لا ينبغي للمسلم أن يمس الميتة ؟ قال 
لا بأس أن يسلخ المسلم الميتة » ولا يصل الى نا 
بسلخها . وليطهر كل ما أصابه منها 

قال محمد بن.رشذ : المعنئ في ههذا بيّن::. لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال في الميتة : ألآً انتم بِجِلْدِمَا0*" , ولا ضبيل إلى 
الانتفاع بجلدها إلا بسلخه عنها . وبالله التوفيق . 


في وجه الانتفاع بجلد الميتة 
وسئل عن جلد الميتة هل ينتفع به من غير دباغ للجام أو غير 
. ذلك أم لا ينتفع به من غير دباغ كيف ذلك ؟ قال قال مالك : ترك 
ذلك أحبٌ إليّ . قال ابن القاسم : لا ينتفع به حتى يدبغ . 
قال محمد بن رشد : لا اختلاف في أن جلد الميتة قبل الدباغ 


بجس لا تجوز الصلاة به ولأ جلية . واختاف في جواز بيعه والانتفاع به على 


النلهة 1 فى الصحيحين 3 والموطا وى سنن أبي داود 3 والنسائي . وفيها :ا ملا , وفي 
الموطأ : أفلا انتفعتم بجلدها . 


لاه البيان والتحصيل 


ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ء» وهو مذهب ابن 
الماجشون والمعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ؛ والثاني أنه 
يجوز بيعة والانتفاع به » وهو مذهب ابن وهب ء ويقوم مثلّه من رواية ابن 
القاسم عن مالك في رسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من كتاب الصلاة في 
مسألة الصابون ؛ والثالث أنه لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به » وهو دليل قوله 
في هذه الرواية : تركُ ذلك أحبٌ إليّ . ولا اختلاف في جوز الانتفاع به بعد 
الدباغ . واختلف هل يطهر بالدباغ أم لا على قولين : فذهب مالك في رواية 
ابن القاسم عنه أنه لا يطهر بالدباغ إلا للانتفاع به خاصة ء وقد رُويت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في هذه آثارٌ متعارضة في الظاهر , منها أنه أَمَرَ 
أن يُسْتَمْتَعَ بجُلُودِ الْمَيْنَه إذَا دُبِقَثْ50*" ؛ ومنها أنه قال : إِذَا دبع الإهَابُ فقَدْ 
طَهْرَ ؛ ومنها أنه أمَرَ ألا يُنْتَفّعَ مِنْ المَيْئَة بإهَاب وَلآ عَضَّبٍ0”*" . فلم يحملها 
مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه على التعارض » وجعل ما رزوي 
عنه من أنه أمر أن يُسْتَمْتَمَ بجلود المّيتة إذا دُبغت مُفسَراً للحديثئين الآخرين 
فقال : فمعنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إِذا دُبِعَ الإهَابُ فقدْ طهر . أي 
طهّر للانتفاع به ء وقوله إنه أمرّ ألا يُنتفَعَ مِنَ المَيَْة بإهاب ولا عَصَب . معتاه 
قبل الذباغ . هذا تأويل شيخنا الفقيه ابن رزق ‏ رحمه لله على مالك في هذه 
الأحاديث . وقال ابن لبابة : بل أنخذ مالك بحديث عائثة أن رسول الله 
- صلَّى الله عليه وسلّم - أَمَرَ أن يَُفَعَ بجُلود الْمَيْنََإِدَا دبعت وأسقط الحديثين 
الآخرين فلم يأخذ بهمَا . وقول الفقيه أبي جعفر أولى . لأن حمل الأحاديث 
بالتأويل على أن بعضها مفسرٌ لبعض واستعمالّها كلّها أولى من حملها على 


(787) في باب ما جاء في جلود الميتة من كتاب الصيد من الموطأ عن عائشة . وهو أيضاً في غير 
الموطأ من الصحاح والسئن . 

(185) في صحيح البخاري » و سنن أبي داود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ والدارمي . 
ومسئد أحمد .» بلفظ : لا تَنْتفعغوا منّ المَيّتة ... 


كتاب الجامع التاسع ْ /ا/ذه 


التغارض وإسقاط بعضها . وأكثرٌ أهل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهرٌ 
بالدباغ طهارة كاملة » يجوز بها بيعه والصلاة بها عليه » وهو قول ابن وهب من 
أصحابنا في .سماع عبد الملك من كتاب الصلاة . وفي المدوئة دليل على هذا 
القول . وروى مثله أشهب عن مالك في كتاب الضحايا في جلود الأنعام 
خاصة . وقد اختلف في جلد الخنزير فقيل إنه لا يطهره الدباغ » وقيل إنه 
يطهره لعموم الحلبيث . وقد قال النضر بن شميل من أهل اللغة : إن الإهاب 
إنما هو جلد الأنعام خاصة . وما سواه من جلود الحيوان إنما يقال له جلد ولا 
يقال له إهاب . وقال أحمد بن حنبل : لا أعرفٌ ما قال النضر . وبالله 
التوفيق . 


في الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عند العٌّطاس والعجب بالشيء 


وسثل عبن الذي يرى الشيء يعجبه أو يعطس فيحمد الله عز 
وجل ء أيكره له أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم ؟ قال 
لا ء أنا آمرّه أن لا يصلي على النبي ٠‏ إذاً أقولٌ له لا تذكّر الله . قيل 
له : إنه يذكر في ذلك حديث ٠»‏ قال ما أكثر ما تُحدث به , كأنه لا 
يرى ذلك الحديث بشيء . 


قال محمد بن :رشد :. قد أمر الله بالفبلاة على الي صلى الله 
عليه وسلم د فقال عن وجل : « إن الله ومَلائحتَهُ يُصَُونَ عَلَى اللي با أيه 
الذين آمنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسَليماً 004504 ٠»‏ فالصلاة على النبي - صلى 
الله عليه وسلم على الوجه الذي أمر الله به من التعظيم لحقه والرغبة في 


(45؟) الآية 2625 من سورة الأحزاب 5 


4/اه البيان والتحصيل 


الثواب في الصلاة عليه عند ذكره أو ذكر شيء من أمره رع فيه وسدوت 
اليه . وأما الصلاة عليه عند العجب بالشيء للتعجيب به دون القصد إلى 
اكتساب الثواب في ذلك فهو مكروه . قاله سححنون في رسم يدبر ماله من 
سماع عيسى من كتاب المحاربين والمرتدين . وأما الصلاة عليه مع حمد الله 
عند العطاس فيحتمل أن يكون الفاعل بذلك لم يرد به القربة ولا احتسب فيه 
الثواب ولا قصد به الى تعظيم حق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيكون ذلك 
من فعله مكروهاً ؛ ويحتمل أن يكون لما عطس فحمد الله تذكر سنة النبي 
5 الله عليه وسلَّم - في أمر العاطس بحمد الله عند عطاسه وصلَّى عليه 
داعياً له على ما سنّه من ذلك لأمته . فيكون ذلك من فعله حسناً مستحستاً . 
ولما احتمل صلاته على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذه الحال وجهاً 
صحيحاً توقف في الرواية أن يقول : إنه يكره ذلك وقال : إن قلت ذلك كنت 
قد أمرته أن لا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالله التوفيق . 


من نوازل سحنون 


وسئل سحنون عن الذي يرث المال عن أبيه بعضه حلال 
وبعضه حرام وقد اختلط الحلال بالحرام ‏ أترى له أخذه ؟ فقال': 
آيّهما الأكثر والغالب ؟ فقيل له الحرام » فقال أحبٌ إِلِيّ أن يتنزه 
عنه . فقيل له فالرجل يكون له المال قد ورثه عن أبيه من القرى 
والحوانيت وغير ذلك وهو ممن يصحب السلطان ويلتبس بأمورهم 
ويأخخذ من الْجَوّرّة » هل يجوز أن أقبل منه ضلةٌ إن وصلني أو آكلَ له 
طعاماً ؟ قال : إن كان الذي في يده من السلطان هو الأكثر فلا خير 
فيه » وأَحبٌ إليّ أن ينزه نفسه عن أخذ صلته وإن كان الذي ورث 
أكثر إذا كان صاحب سلطان . 


قال محمد بن رشد : قال في الذي ورث المال عن أبيه بعضّه حلال 
وبعضه حرام إنه إن كان الغالب عليه الحرام فأحبٌ إليه أن يتنزه عن ذلك يدل 
ذلك من قوله على أنه له حلال بالميراث وإن كان الغالب عليه الحرام , إل أنه 
استحب له أن يتنزه عنه . وأنه إن كان الغالب عليه الحلال فهو له سائغ خلال 
ليس عليه أن يتنزه عن شيء منه . وقال في الذي يرث المال عن أبيه إنه إن 
كان يصحب السلطان ويلتبس بأمورهم ويأخذ من الْجَوَرَة » فإنه إن كان الذي 
في يده من السلطان هو الأكثر فلا خير في قبول صلته ولا أكل طعامه » وإن 
كان الذي ورث هو الأكثر فأَحبٌ إليه أن يتنزه عن أخذ صلته وأكل طعامه ؛ 
ففرق بين المال الذي جله حرام أو جله حلال بين الهبة والميراث » فأباحه 
بالميراث إلا أنه استحب أن يتنزه عنه إن كان جله حراماً » ولم يُبحه بالهبة 
والعطية إذا كان جله حراماً وقال لا خير فيه » واستحب أن يتنزه عن قبول الهبة 
منه إن كان جله حلالاً . والقياس أن يُنَزّل الوارث في المال الموروث منزلة 
الموروث ٠‏ فإن كان المال كله حراماً لم يسغ له بالميراث ولزمه فيه ما كان يلزم 
موروثه من الصدقة على المساكين بجميعه ؛ وإن كان بعضه حراماً تصدّق منه 
بمقدار الحرام » كان الأقلَّ أو الأكثر » كما كان يلزم الذي ورثه عنه أن يفعله . 
وقد قيل إنه يجوز قبول هبة المستغرق الذمة بالحرام وأكلُ طعامه . فيتحصل 
في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها أن المستغرق الذمة بالحرام لا يجوز قبول 
عطيته ولا أكل طعامه ولا يسوغ لوارثه ميرائّه ؛ والثاني أن المستغرق الذمة 
بالحرام يجوز قبول هبته وأكل طعامه ويسوغ لوارثه ميرائه ؛ والثالث أن 
المستغرق الذمة بالحرام لا يجوز قبول هبته ولا أكل طعامه » ويسوغ لوارثه 
موائة ٠.‏ 

وجة القول الأول أن ما عليه من الظلامات والتباعات لما كانت مستغرقة 
لما بيده من المال كان كمن أخاطت الديونٌ بماله. لا تجوز هبته ولأ عطيته ولا 
معروفه » ولا يسوغ لوارثه ميراثه » لكون ما عليه من التباعات أولى بماله » 


م6 البيان والتحصيل 


لأنها كالدّيون عليه » وقال الله عز وجل : < مِنْ بَعْدِ وَصِيّْةِ يُوصي بها أؤ 
دين 5600#" , 

ووجه القول الثاني أن ما عليه من الظلامات والتباعات وإن كانت 
مستغرقة لماله فليست متعينة فيه » إذ قد ترتّبت في ذمته » فساغت عطاياه لمن 
أعطاه إياها وساغ مَالّه لوارئه » وكان هو المسؤول المُّؤْاخذ بما عليه من 
المظالم والتباعات إذ لم يؤدها أو لم يُتَمَحَ منها في حياته . 

ووجه القول الثالث أن ما عليه من المظالم والتباعات [ أحقٌ بماله » لأنه 
مأمور بردها منه عاص لله عز وجل في ترك ]2537© ذلك وتأخيره » فلا يجوز له 
عله ول مرو ولا يسوغ ذلك للمعطي . فإذا لم يفعل ذلك حتى مات 
بقيت عليه التباعات يطلب بها في الآخرة + وساغ ماله لوارئه » إذ ليست 
التباعات التي عليه ديوناً لمعينين يطلبونها فيجب إخراجها من ماله قبل 
الميراث . وقد أفردنا للتكلم على حكم مال من خالط الحرام ماله في حياته 
وبعد وفاته مسألة حاوية لجميع وجوهها . فمن أراد الشفاء منها في نفسه 
طالعها . وبالله التوفيق . 


في سبب سكنى اليهود الحجاز 
قال مالك : لم تكن اليهود تسكن الحجاز ولم تكن لهم دار إلا 


أنهم كانوا يجدون عندهم أن الله عز وجل يبعث نبيّاً من بين خرتيّن ع 
فاتخذوا الحجاز داراً رجاء أن يكون منهم ١‏ فأخلف الله ظنهم في 
أنفسهم 2 وبعثه من غيرهم ٠‏ صلوات الله وسلامه على محمد . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين . وبالله التوفيق 


” من سورة النساء . (74) ما بين معقوفتين ساقط من ق‎ ١7 الآية‎ )7١46( 


كتاب الجامع التاسع امه 
فيما يرتفع به القوم 


قال سحنون : بلغني أن عروة بن الزبير قال لبنيه : يا بِنِيّ إنه 
لم يرتمع قوم :مكل تقوى: الله ١‏ لعظيم » ويرفع القوم مُناكحهم . ولَنْ 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن» قال الله عز وجل : 
« إن تَنْقُوا اللَّهَ يَجْمَلُ لَكُمْ قُرْقَاقاً 54“ . وقال  :‏ وَانَقُوا الله لَعَلْكُمْ 
تُفْلِحُونَ 2484 . ومثل هذا في القرآن كثير . وقال عمر بن الخطاب : كرمٌ 
المرء تقواه . ودينُه حسبّه . وإذا كان التقى يرفع » فالمعاصي لا شك تَضَع . 
والمناكح أيضاً ترفع وتضع ٠‏ قال عرُوة بن الزبير » لأن الرجل إذا نكح إلى مَن 
هو أشرف منه تشرّف بهم . وإذا نكح إلى أهل الضعة كان ذلك وصمة فيه 
تضع عند الناس منه ٠‏ وبالله التوفيق . 


في النفقة من المال الحرام 


قال سحنون : وبلغني عن عبد الله بن عامر بن كريز أنه قال 
لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن » أمَا لَنَا أجرٌ في هذه المياه التي 
أجرينا والعقاب التي سهّلنا ؟ فقال له ابن عمر : ما علمت أن خبيثاً 
لن يُكفر خبيثاً . 

قال وبلغني أن عائشة أم المؤمنين مرت بموضع بناحية مني 
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يقال له الياقوتة فقالت : ما هذا ؟ فقيل لها هذه الياقوتة بناها 


(فحلهة الآية ذا من سورة الأنفال . 
(5944) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران . 


نك البيان والتحصيل 


عبد الله بن عامر . قالت : [ من أين ؟ 2552© فإني والله لأعرفه 
صعلوكاً » فقيل لها فإن عثمان بن عفان ولآهُ اليمَنَ أو بعض 
النواحي . فقالت : لا تسرقٌ ولا ثنفق في مثل هذا . 

قال وبلغني أن عبّد الله بن عمر عاد عبد الله بن عامر مع 
جماعة .» فلما خف الناس قال له : يا أبا عبد الرحمن . ما ترى في 
هذه المياه التي أجريناها » والوعر الذي سهلنا ؟ فقال له عبد الله بن 
عور سَتَردُ فتعلّم , إن طابت المكسبة ركت التفقة . 

وكان آدم قر كنا وات عو تش التساءلة اب غير أن 
الخطيئة سَبَْئَا » فليس لنا الفرح إلا الهم والحزن حتى نرجع إلى 
الدار التي منها سبينا . 


قال محمد بن رشد . عبد الله بن عامر بن كريز هذا قرشي من بني 
عبد شمس بن عبد مناف » وهو ابن خال عثمان بن عفان ٠.‏ فعثمان بن عفان 
ابن عمته . ولد في حياة النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ وأتي به إليه ٠‏ فجعل 
يثفل عليه ويعوّذه ‏ فتسوغ ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم - إِنهُ لَمَعْقَك( © , فكان لا يُعالِج أرضاً إل ظهر له 
قال ذلك ابن عبد البر . وكان عبد الله هذا كريماً ميمون النقيبة كثير المنافق » 
فتح خراسان . وقتل كسرى في ولايته ‏ وأحرم من نيُسابور شكراً لله . وهو 
الذي عمل السقايات بعرفة » وشقّ نهر البصرة » وكان والياً عليها لعثمان إلى 


(7949) ساقط من ق” . 

. في ق ” : كنا نسلك سبيل السماء . ولعله أنسب‎ )5٠( 

(01) في نهاية ابن الأثير أنه صلى الله عليه وسلم ‏ تَفْلَ في فم عبد الله بن عامرٍ وقال : 
أرْجُو أنْ نكونّ سقاءً . أي لا تعطش . ١‏ 


كتاب الجامع التاسع امه 


أن قتل عثمان ‏ رضي الله عنه- . وقول عبد الله بن عمر له فيما سأله عنه : ما 
علمت أن خخبيثاً لن يكفر خبيثاً » معناه أن المال الخبيث وهو المأخودٌ من غير 
جلّه إذا فعل الخيرٌ من بعضه لا يُطيِّبٍ له ذلك باقيه » وإنما يُطيّب له المالَ 
الخبيث المالُ الطيب » وذلك مثل أن يرث مقدار المال الخبيث 526 أ 
يُتصدق به عليه فيَتصدّقَ به على المساكين تَمَحَياً عن المال الخبيث الذي لا 
يعلم أهله , فيْطيْبُه ذلك . وكذلك إن لم يتصدق به على المساكين وصَرفه في 
وجه من وجوه البرّ » كتسهيل العقاب وإِجراء المياه على القول بأن حكم المال 
المأخوذ من غير جِلّه المجهول أهله حُكمّه حكمٌ الفّيء لا حكمٌ الصدقة . 
وقوله في سؤاله الآخر : إن طابت المكسبةٌ زَكَت التّفَقّة » أخذه . والله 
أعلم » من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ تصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كسب 
طَيّبِ. ولا يََبَلُ الله إلا طَيباً ٠‏ كَانَ إِنْمَا يَضْعُ صَدَقَتَهُ في كف الرّحْمَن 
الحديث7'” . وقد قيل في قول الله عز وجل : < يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أَنْفُوا 
ا ين أخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأزضٍ ولا َيْمْمُوا الْحَبِيتَ منه 
تنفقونَ 274 . إن المراد بطيبات ما كسبتم التجاراث والحلال , وإنَّ المراد 
بالخبيث الحرام أمروا أن يتصدقوا من الكسب الحلال » ونهُوا أن يتصدقوا 
من الحرام فإن الله لا يقبله . وقد قيل في تفسير قوله : أَنْفقُوا مِنْ طَيبَاتَ مَا 
كَشَبْتَمْ 4 وقوله : « ولا تَيَمُمُوا الْحَِيتَ مِنْهُ تنفقُونَ 4 إِنَّ معنى ذلك في الزكاة 
أن تؤدّي زكاة العين من جيّد العين » وزكاة التمر من طيب التَمْر لا من رديئه . 


وقول عائشة لا تَسرق ولا تنفق . معناه أنّه لا يفي فعل الخير من المال 


(87*) في باب الترغيب في الصدقة من كتاب الجامع من الموطأ . عن أبي الحباب 
سعد بن يسار . وتمام الحديث : يُرَبْيها كما يُريّي أحدُكُم فَلُوَهُ أو فَصِيلَهُ حتى يكونّ 
مثل الجبل . 


(0") الآية /751 من سورة البقرة . 


284 البيان والتحصيل 


المكتسب من غير حلّه بإثم كسبه من غيرجله: لأنه إذا فعل ذلك نزل أصحاب 
التباعات له على الأجر في ذلك وخلص هو من إثم إمساكه فيما بينه 
ا 0 
إمساكه عن أربابه وظلمه لهم في ذلك . وأراد عبد الله بن عمر بما ذكره من أن 
آدم كان يقوله التّحرِيضٌ على التمبّي من التباعات والتوبة منها . والله أعلم » 
وبه التوفيق 


في الحض على تعلم العلم ونشره 


قال اين القابمم 5 00 إذا ودعناه ربما قال لنا غير 
مرة : اتقوا الله والشروا هذا العلم ولا تكتموه وعلموة. 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بِيّن» لا اختلاف في أن نشر 

العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر » قال الله عز وجل : ط يَرْهَمُ اللّهُ الذينَ 
آمنُوا منْكُم وَالذِينَ أُونُوا الْعلْمَ دَرَجَاتِ "٠*4‏ [ معناه يرفع الله الذين آمنوا 
منكم وأوبُوا العلمّ درجات ]2077 , لأن من آمْن ولم يُوْتَى العلم لا تستوي 
درجته مع درجة من آمن وأوتي العلم . وإنما رفع الله درجات الذين أوتوا 
لي ا ا : مَنْ عَدَا أوْرَاحَ إلى المسجد لا يُريد 
غيرّه ليتعلّم خيراً أو ليُعلّمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً . وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ما أعمَالُ الب كُلَا في الْجهاد إل 
عَبصْقَةٍ ي بَحْرٍ وما أعْمَالُ البرِ كُلْهَا وَالْجهَادُ في طَلَبٍ الْعلم إل كَبَضْفَةٍ في 
بحر "© . ومعناه في الموضع الذي يكون فيه الجهاد فرضاً على الكفاية لا 


(05) في ق ” : من إثم إمساكه فيما يستقبل . ولعله الصواب . 
(ه:”) الآية ١١‏ من سورة المجادلة . 
(:") ما بين معقوفتين ساقط من فق ” . (07”) لم أقف عليه . 


كتاب الجامع التاسع همه 


في الموضع الذي يكون متعيناً على الأعيان . ورُوي أن رَسولَ الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ سُثل عَنْ أفْضّل الأَعْمَالٍ فَقَانَ الصّلاة لأوْلٍ مِيقَاتهَاا**” . معناه 
في الفرائض . وأما النوافل فطلبٌ العلم أفضل منها . بدليل الحديث الأول . 
وقد رُوي عن مالك أن الصلاة أفضلٌ من القعود لمذاكرة العلم . ورُوي عنه أن 
العناية بالعلم أفضلٌ من الصلاة » وليس ذلك باختلاف من قوله » ومعناه أنَّ 
طلب العلم أفضل من الصلاة لمن تُرجى إمامته » وأنّ الصلاة أفضل من طلب 
العلم لمن لا ترجى إمامته إذا كان عنده منه ما يلزمه في خاصة نفسه . من صفة 
وضوثئه وصلاته وصيامه وزكاتة إن كان ممن تجب عليه الزكاة . وأما كتم العلم 
فلا يحل ولا يجوز ء قال الله عز وجل : « إِنَْ الذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلنَا مِنَ 
اينات وَالْهُدَى مِنْ بَعْد ما بَيْناهُ لئاس في الْكتّاب أُولئِكَ يَلَْنْهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنّهُم 
اللاعِنُونَ 2#*© . وروي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : مَنْ 
سُِلَ عن علم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله َوْمَ الْقَامَة بلجَامِ من نَارِ١٠©‏ , أو كما 
قال صلى الله عليه وسلم ‏ .. وبالله التوفيق . 


قي أنّ الإيمان قولٌ وعمل 


قال فقلنا لمالك : فالإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل ؟ قال 
مالك : بل قول وعمل . قال ابن القاسم وحدثني عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن ابن ذكوان عن الأوزاعي قال : قال رسول الله 
سني م َ< علس يم 7 9 

(04") في كتاب الإيمان من صحيح مسلم . ولفظه : الصّلاةٌ لِوَقْتها . 


(09:”") الآية ١69‏ من سورة البقزة' . 
)"90١(‏ في مقدمة سئن ابن ماجه . عن أبي هريرة » وفيه : ألجم - بالبناء للمفعول . 


كمه البيان والتحصيل 


وَمُفَرَقُ بيْنَ إِيْمَانٍ وَعَمَل ©1١‏ . قلت فهل كان مالك يقول لا تكمّروا 
أهل التوحيد بذنب » ولا تشركوهم ؟ قال : نعم . 


قال محمد بن رشد : لما سأله عن الإيمان هل هو قولٌ وعمل أو 
قولٌ بلا عمل فقال بل قولُ وعمل . أوجب أنّ الإيمان لا يكون إلا بالقول مع 
العمل . وأنه لا يكون بالقول وحده إذا تجرد عن العمل » وهو صحيح . لأن 
العمل ينقسم على قسمين : أحدّهما عمل القلب . والثاني عمل الجوارح 
فأما عمل القلب فإنه شرط في صحة الإيمان . لأن الإيمان هو التصديق 
الحاصل في القلب بأن الله وحده لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله . 
فمن قال بلسانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يعتقد تصديق ذلك بقلبه 
فليس بمؤمن . وأما أعمال الأبدان من الوضوء والصلاة وسائر الطاعات » 
فإنها ليست بشرط في صحة الإيمان » [ وإنما الإيمان ]© هو شرط في / 
صحتها إذا وجبت عليه بدخول وقتها . لأن الرجل إذا أسلم وقال لا إله إلآ الله 
وحده لا شريك له واعتقد تصديق ذلك بقلبه » فهو مؤمن كامل الإيمان باجماع 
من أهل العلم إن مات بفور ذلك قبل أن تجب عليه الصلاة بدخول وقتها كان 
من أهل الجنة » وإن لم يمت حتى وجبت عليه الصلاة بدخول وقتها لم تصح 
له الصلاة إلا بمقارنة الإيمان لها الذي هو شرط في صحتها كما ذكرناه . هذ 
ما لا اختلاف فيه ولا امتراء في صحته . وإن ترك الصلاة فلم يصلّها بسهو أو 
نوم أو غفلة أو نسيان لم يقدح ذلك في صحة إيمانه » وكذلك إن تركها عمداً 
وهو مُقَرُ بفرضها ووجوبها لم يقدح ذلك أيضاً في صحة إيمانه إل أنه آثمٌ عاص 
لله عز وجل . إن شاء عذَّبهء وإن شاء غفر له. قال رسول الله 
-صلَّى الله عليه وسَلّم - : حَمْسٌ صَلَوَاتِ كَتَبْهْنّ اللَهُ عَلَىْ الْعبَاد في 


هُ 3 :2 ٠.‏ ء. 
)”1١(‏ في مسئد أحمد . وفي سئن أبن ماجه عن ابن عباس : صنفانٍ من هذه الامة ليس 
لَهُما في الإسلام نصيبٌ : المُرجئةٌ والقدريّة . 
)”١9(‏ ساقط من فى ” . 


كتاب الجامع التاسع لاه 
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الْيِوْم وال قن جاه بهن لم يُضبَعْ شيعا مِنْهُنْ امتخفاقاً بحَفِهِنَ 
كَانَ لَهُ عند الله عَهِدُ أن يُدْعِلهُ الْجَمّْةَء وَمَنْ لَمْ يات بهن 
فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ . إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ » وإِنّ شَاء أَدْخَلَهُ الْجرّددم ٠‏ بياناً لما 
في كتاب الله عز وجل من قوله :إن اللّه لآ يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاك9” . فقول مالك إِنَّ الإيمان لا يكون إل بالقول مع 
العمل » معناه مع عمل القلب وهو التصديق . لا مع عمل الأبدان على ما 
يناه . فقول من قال من أهل السنة إِنَّ الإيمان قولٌ باللسان وإخلاصٌ بالقلب 
وعمل بالجوارح . معناه أن هذا هو الإيمان الكامل الذي يكون العبد به مؤمناً 
في الظاهر والباطن . لأنه مؤمن عند الله في الباطن بما يعلمه من إخلاص 
قلبه » وهو مؤمن عندنا في الظاهر بما نسمعه من شهادته ونراه من صلاته ع 
لأن ما نسمعه من شهادته ونراه من صلاته ليس بإيمان » وإنما هو دليل على 
الإيمان ء» فيحكم له بحكمه بما ظهر إلينا من قوله وفعله . ولو قال أنا مؤمن 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . أو قال لا إله إلآ الله محمد 
رسول الله وأبى أن يصلي » لم نُصرّقه في أنه مؤمن واستتبناه » فإن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وصَلَّى ‏ وَإِلا قتلناه . ولما كانت الشهادة 
والصلاة لا تكون واحدة منهما طاعة وقربةٌ إلا مع مقارنة الإيمان لها الذي هو 
التصديق الحاصل في القلب . جاز أن يسمى كل واحد منهما إيماناً . قال الله 
عز وجل : ظ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيِمَانَكُم ©6١04‏ أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس . لأنها كانث بالإيمان الذي هو شرط في صحتها . 


وقوله في الحديث : فَرُقَتان مِنْ أُمّتي في الثَارِ مُكَذَّبٌ بِقَدَرِ الله وَمُفَرَقُ 


(00”) في باب الأمر بالوتر من كتاب الصلاة من الموطأ . عن عبادة بن الصامث . وهو 
أيضاً في غير الموطأ من كتب الصحاح والسنن . 

(05”) الآية ١١5‏ من سورة النساء . 

. من سورة البقرة‎ ١85 الآية‎ )"”١6(' 


ليك البيان والتحصيل 


بين إِيمَانٍ وَعَمَلٍ ؛ فالمكذّبون بقدر الله هم القدَرِيّة الذين يقولون إنهم 
خالقون لأفعالهم لا قدرة لله على منعهم مما يريدون أن يفعلوه » والمفرقون 
بين الإيجا والعمل ه المدْجئة الذين يقؤلونة إن الإيمأن هو الواجيب هون ما 
سواه من الأعمال . وإنه لا يضْرٌ مع الإيمان ترك عمل من الأعمال . وظاهر ما 
في الحديث من قوله في الفرقتين إِنّهما في النار » أنهما يَحَلْدَانِ فيها كفاراً بما 
يعتقدانه من ذلك . ويحتمل أن يكون معناه أنهما في الثار غير مخلدين فيها ‏ 
إذ ليسوا بكفار لإقرارهما بالتوحيد والشهادة . وقد اختلف في تكفيرهم بمآل 
قولهم » فقيل إنهم لا يكفرون بذلك . وهو قول مالك في هذه الرواية » ودليل 
قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏ في الخوارج وتَتَمَارى في الْقُوقِ0ة1© 
[ وفيما روي في الفرق 31" وقيل إنهم يكفرون بذلك . وهو قوله في سماع 
ابن القاسم من كتاب المرتدين والمحاربين . وبالله التوفيق . 


فيما رُوي من الرؤيا 
قال سحئنون سمعت ابن القاسم يقول . أخبرني سليمان بن 
0 قال سمعت أبا السمحاء يقول : أتاني أت في منامي فقال : 
ِعُمّ عمل الحج لولا المناهل . وبلغني أن عبد الله بن جعفر رأى في 
مام أنه أهدي له عل في رأس خنزير عليه متديل ل يلصق به فلم 
قال محمد بن رشد : كذا وقع في الكتاب سمعت أبا الشمحاء » 
وصوابه سمعت أبا السمح . وتأويل, ما قيل له في منامه » والله أعلم ٠‏ أنه نبّه 


(0”) في صحيحي البخاري ومسلم . وموطأ مالك . ومسئد أحمد . والفوق : موضع 
الور » أي يتشكّك هل علق به شيءٌ من الدم . 
90”) ساقط من ق ” . 


كتاب الجامع التاسع 484ه 


على شيء فعله من المكروه في بعض مناهله التي نزل فيها في طريقه إلى 
الحج على سبيل التحذير له أن لا يعود إلى فعل مثل ذلك. وذلك في المعنى 
مثلٌ ما رأى عبد الله بن جعفر من أنه أهدي له طبق فيه رأس خنزير عليه منديل 
لا يلصق به لأن ذلك تنبية له في منامه على التوقي من قبول شيء يُهِدَى له 
من غير جلّه » فكان ذلك التمر الذي أهدي له حين أصبح من تمر حلوان . 
وحلوان : قرية من قرى مصر ء وكان التمر الذي أهدي اليه من مال مخصوب 
منها والله أعلم . 

ورأيت في جامع المستخرجة المنسوبة لابن أبي زيد وقد وَصَلَ بما قيل 
لأبي السمح في منامه من قوله نَعُمّ عمل الحج لولا المناهل » يريد أنها 
مغصوبة وذلك لا يستقيم . إذ لا يصح أن يقال فيما قيل للرجل في منامه إن 
القائل لك في منامك كذا وكذا أراد به كذا وكذا ء إذ ليس ما يُكلّم به في منامه 
بكلام على الحقيقة ولا ما يراه في منامه بمرئيّ على الحقيقة » وإنما هي 
تشبيهات وتمثيلات يراها الرائي في منامه فتعبر على ما يظهر من معانيها . فقد 
رأى الملك بحضرة يوسف ‏ عليه السلام - 8ه سَبْعَ بََرَاتِ سِمَانِ يأَكلْهُن سَبْعٌ 
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ععات وَسَبْعَ سُنْبْلاتِ خضر وَآخَرَ يَابِسَاتِ 3404© . فعبرها يوسف - عليه 
السلام ‏ بما ظهر اليه من معانيها بأنها سنون سبع تأكل مَا رقم اناس فيها سنون 
سيعٌ جدْية . وَرَأَى رسولٌ الله ع على الله عليه وسلم- - في عَزةِ دي 
مامه أن في سَيْفه كََمَةٌ ون برا لَهُ تُذْبَحُ وَآنَهُ دل يَدَهُ في دع حَصِيئَةٍ 
قَتأُوّلَهَا أن تفراً من أصحابه يُقتلون , و ان ا ا 
الدع الْحَصِيئَة المدينة!*7” . وقد يكونمن الرؤيا ما يخرج على ما يراه 


(954”) الآية 47 من سورة يوسف . 

(014”) في كتاب الرؤيا من سئن الدارمي ١‏ وفي مسئد أحمد . وأخرج البخاري في باب 
غزوة أحد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري بلفظ مغاير : رأيتُ في رؤياي أني 
هَرَرْتُ سيفاً فالْقَطَعَ صدرّه فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد . ثم هززثه 
أخرى فعاد أحسنّ ما كان . . 
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الرائي دون تأويل ولا تعبير » من ذلك ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - 

من أنه رأى عائشة ‏ رضي الله عنها - في صرق ون خرير . جاء عن عائشة أنها 
قالت “قال وَسَولُ الله عصان الله عليه وسلم ب : أرِيتُكِ فِي المَتام مَرَتين إِذَا 
رَجُلْ يَحْمِلّكِ في سَرَكَة حَرِيرٍوَيْقُولُ هذه امْرَكَ اكش عَنْهَا , ٠‏ فَإِذَا هيّ أت 
فَأقُولٌ إِنْ يَكْنْ هَذَا مِنْ عِنْد الله يُمْضِيا؟" . ومعنى قوله إن يَكُنْ هَذّا من عند 
الله يْمْضِهِ . أي إن تكن هذه الرؤيا من الرؤيا التي هي على وجهها دون 
تأويل ولا تعبير يُمضِه . ويحتمل أن يكون المعنئ في ذلك أَنْ هذا من عند الله 
فهو ماض لا شك فيه . وبالله التوفيق لاا شريك له . 


في ثناء ابن وهب على ابن القاسم ‏ 
قال وسمعت ابن وهب يقول لما مات ابن القاسم قال أخي 
وصاحبي في هذا المسجد ول إربعين دده ما رحت رَواحأ ولا 


غدوت عُدُوَاً قط إلى هذا المح مسجد الفسطاط ريد أن نه أستر به 
نفسى إلا وجدته قد سبقنى إليه . 


قال محمد بن رشد : المعنى في هذا بين » ولا يعرف الفضلّ لأولي 
الفضل إل أولو الفضل ع وبالله التوفيق . 


فيا اوضي يه علي بن الحسين 
وسمعت سفيان بن عبنة يقول : هلك علي ب بن الحسين 


١‏ (70") في صحيحي البخاري ومسلم : و مسئد أحمد . ولفظ البخاري : .٠‏ مَرَتيْنَ أُرَى 
“أنك في سَرَقَةٍ مِنْ حرير . . . وسرة ب قلق ب اق 


كتاب الجامع التاسع 2 


بموضع يقال له سكن ع فأوصى أن تعتق كل أمة له ذات ولد حيّ من 
رأس ماله .» وكل أم ولد ليس لها ولد تعتق من ثلثه » وهلك عن اثنين 
وعشرين فرجاً » وكان يقطع كميه عند أطراف أصابعه . 


قال محمد بن رشد : فيما أوصى به علي بن الحسين من عتق بعض 
أمهات أولاده من رأس ماله وبعضهن من ثلثه » دليلٌ على أن الحكم كان في 
وقت وصيته بجواز , بيع أمهات الأولاد » وهو مذهب داود القياسي والرافضة 
وأهل الظاهر ا 0 : « وَأَحَلَّ الله ابيع 
وَحَرَمَ الوبًا 2550# روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : كنا نبيع أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وصدرٍ من 
خلافة عمر بن الخطاب. ثم نهانا عمر عن بيعهن. وهذا كله لا حجة لهم 
فيه : أما الآية التي احتجوا بظاهرها من القرآن قوله عز وجل : ط وَأَحَلَّ الله 
الْبْبّعَ وَحَرّمْ الرّبَا 4 فإنه يتخصص بما جاء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من قوله عند ولادة مارية القبطية لابنه إبراهيم : أغتقهًا وَلَدُهًاه”05 » يريد 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أنه ثبت لها حرمة بسبب ولدهاء. فلا تعود إلى الرق أبداً 
او لا يجوز بيعها ولا هبتها ءلا أنها بتلت حريتهاء لأنه بقي له فيها الاستمتاع 
طول حياته » بدليل ما وي عن النبي دعي الله عابه وسلم من حديث ابن 
عباس أنه قال : أيْمَا آم ة وَلَدذَتْ مِنْ سَيْدِهَا فَهيَ خرّة ة بعدَه9"”© . وهذا قول 
مالك رحمه الله وكافة فقهاء الأمصار . وقد كان بين الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ في ذلك اختلاف . فذهب منهم إلى إجازة بِتَعِهن عبد الله بن عباس 
وعبد الله ب بن الزبير وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري . وقال عبد الله بن 


(5””) الآية ه/ا؟ من سورة البقرة . 
(75") في كتاب العتق من سئن ابن ماجه » عن ابن عباس . 
(8*7) أخرجه ابن ماجه.في كتاب العتق من السئن عن ابن عباس أيضاً بلفظ : أيمَا رجلٍ 


ولد أمنَهُ منهُ فهي مُعتَقَةٌ دُبْر مِنْهُ . 
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مسعود : تعتق من نصيب ولدها. إلى أن فحص عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - عن أمرهن وكشفه » فاجتمع هو ومن بقي .من العشرة”*"”" ومن 
المهاجرين والأنصار على أنهن متعة لساداتهن ما عاشوا. ثم هنْ بعد موتهم 
أحرار من رؤوس أموالهم . فانعقد الإجماع على هذا من حينئذ ؛ واستمر الأمر 
عليه إلى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ إلا-ما يُذكر من رجوع علي بن أبي طالب 
أيام خلافته إلى إجازة يبعهنّ في الدّين » ثم اضطرب في أمرهن » ففحص 
عبد الملك عن ذلك فأخبره الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
أمضى ما وصفت عنه . فأقر ذلك وكتب به إلى البلدان . 

وقوله إنه كان يقطع كميه عند أطراف أصابعه مِمًا يستحب , لأنه من 
التواضع الذي يبعد عن الكبر . وقد مضى في أول رسم من سماع ابن القاسم 
أن سعد بن معاذ مر بعائشة وهي في أطم من الأطام وعليه درع مفاضة مشمرة 
الكمّين فأعجبها ذلك وقالت : ما أخاف على الرجل إلا من أطرافه . وقد 
مضى الكلام على ذلك هنالك . وبالله التوفيق . 


فيما يروى من فضل ابن القاسم 


وسمعته يقول : حج ابن القاسم سبع عشرة حَبة » ما كانت 
تبلغ نفقته في حجته إلا عشرة دنانير وما يشبهها . قال وسمعت ابن 
القاسم يقول : ما خرجت إلى مالك إلا وأنا عالم بقوله . قال 
سحنون يريد أنه يعلم من عبد الرحمن وطلب وسعد . وكانوا عنده 
أوثق أصحاب مالك . 


(784) في ق ” : فاجتمع هو ومن حضره من بقية العشرة . 
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أصحاب مالك بمصر سناً وأحدثهم طلبا وأعلمهم بعلم مالك وآمَنِهم عليه » 
وكان من الخيار الفضلاء . قال يحيى بن يحيى : تذاكرنا يوماً مع ابن القاسم 
هذا الأمرء فكلنا قال الورع أشدٌ ما في هذا الدّين » فقال لنا ابن القاسم : ما 
هو عندي كذا ‏ فقلت له : يا أبا عبد الله » كيف ذلك ؟ فقال لي : لأنَا أمرنا 
وتُهينا » فمن فعل ما أمر به وترك ما هي عنه كان أورع الناس . فقلت له : يا 
أبا عبد الله » لَقَد حَفُف الله عليك ما ثُقّل على غيرك » فأي شيء وجدت من 
هذا الأمر أثقل ؟ فقال : ما وجدت شيئاً أثقل علي من مكابدّة آخر الليل . قال 
يحيى بن يحيى : لما قرأنا كُتب أسد على ابن القاسم وضع أشهب يده في 
مثلها فخالفة في جلها أو في أكثرها . فقلت لابن القاسم : يا أبا عبد الله » لو 
أعدت نظرك في هذا الكتاب . فإن صاحبك قد خالفك , اراك عله 
أقررته » وما خالفك ]3760© فيه أجدت النظر فيه وأنعمت . فقال لي : سأفعل 
إن شاء الله . فلما كان بعد أيام تقاضيته » فقال لي : يا أبا محمد . نظرت في 
مقالتك فوجدت إجابتي يوم أجبت كانت لله وحده » فرجوت أن أوفق ب 
وإجابتي الساعة إنما تكون نقضاً على صاحبي فأخاف أن لا أوفق في الاجوية 
والرد فتركت ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 


قيما ذكر عن عمر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
في الغيرة 


قال سحنون أخبرني سفيان بن عيينة عن أبي طوالة قال : 
اشتكى رجل إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ غيرة امرأته » 
فقال له عمر: إني لأخرج لحاجة فيقال لي إنما خرجت إلى 
فتاة(”" بني فلان » فقال له ابن مسعود : وما علمت أن إبراهيم قد 


(0””) ساقط من ق ” . (305") في اق 7 : فتيات . 
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شكا إلى الله ما كان يجد من غيرة سارة » فأوحى الله عز وجل إليه 
أن البسها على ما كان فيها إلا أن تجد جرحة في دينها . 

قال محمد بن رشد : في هذا أن النساء يُدْرِكُمُن من الغيرة على 
الرجال مايدرك الرجال من الغيرة على النساء . فينبغي أن يعذر النساء فيما 
يدركهن من ذلك » إذ هو أمر يغلبِهنَ ولا يُكَرّب عليهن فيه .» كما كان يفعل عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما كان يقال له في ذلك على جزالته ومهابته » 
وعلى ما أوحى الله عز وجل به إلى إبراهيم - عليه السلام ‏ فيما شّكا إليه من 
غيرة سَارَّة » وبالله التوفيق . 


في فضل شهود صلاة الجماعة / 
وحدّئني عن الحماني قال . حدثنا إسماعيل بن عباس57© 
عن عمارة بن عرية عن أنس بن مالك قال » قال رسول الله - صلى 


لداعل وسام - : مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ لَه في جَمَاعَةٍ لآ تَُونهُ الرَكعة 
الأولى َعْتَقَهُ الله من الثار 2789م 


قال محمد بن رشد : فضائل الصلاة أكثر من أن تحصى . قال الله 
عز وجل : ط قد افلّح الْمُؤْمنونَ الذينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِمُونَ 2904 , 
وقال : « قد افْلَحَ مَنْ تَرَكَى وَذَكَرَ اسم رَيْه فَصَلّى 4 وسئل النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ عن أفضل الأعمال فقال : الصَّلاةٌ لآوَّلِ ميقَاتِهًا('”” , 


(770) في ق ”© : عياش . 

(78) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة من السئن . بلفظ : أربعين يوماً . 

(8””) الآية الأولى من سورة المؤمئنون . 

(.#”) الآية ١4‏ من سورة الأعلى . 

وين احريو 0 الحديث . وأنه في الصحيحين , و السئن . و المسند بالقنا 


كتاب الجامع التاسع ١‏ هوه 


وقال : صَّلاة الْجَمَاعَة َفْضَلُ من صَلاة أعدىم وَحَدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 
جَوْءاً””"” . وقال : إِنْمَا مكل الصّلاة كَمَئل نَهَرٍ عَذْبِ عْمْرٍ بِبَاب ب أَحَدِكمْ 
َعَم فيه كُلَ يَوْم حَحمْس مَرّاتٍ فَمَاتَرَوْنَ ذلك ييقِي من ”© , يريد أن 
الصلوات تكمّر السيئات . وقال عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : مَا من امْرىء يَََضَا يحي الْوْضُو ثم يُصَلّي الصّلاةَ إلا 
عُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاة الأخرّى حَتَّى يُصَلَيَهااء*” . وبالله التوفيق . 


في معاملة من لا يؤتي زكاة ماله 


وسئل أصبغ : هل يجوز الاشتراء من طعام رجل يعلم أنه لا 
يخرج زكاته ؟ وهل يجوز البيع منه بالناض وهو ممن لا يزكي ؟ فإن 
اشترى مشتر أو باع ما الذي يجب عليه حتى يطيب له ما اشترى فيما 
بينه وبين الله تعالى ؟ وهل ترى إن اذعى مشتري هذا الطعام أن 
تركه إخراج الزكاة عيباً وأراد فسخ البيع هل يكون القول قوله ويردّ إذا 
كان بمكان لا يجبر السلطان الناس على إخراج الزكاة ؟ وكيف إن 
كان له مال أو لم يكن ؟ قال أصبغ : أرى ماله كله فاسداً لا يجوز أن 
يؤكل منه شيء دون شيء ولا يشرب(*"© . ولا يجوز أن يباع ولا 


(*) في باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ من كتاب الصلاة من الموطأ » عن 
أبي هريرة . 

(00) في باب جامع الصلاة من الموطأ عن سعد بن أبي وقاص . وهو جزء من حديث 
هلاك أخوين 

(4**) في الصحيحين . والموطأ . وسئن النسائي . ومسند أحمد . وهو في جامع الوضوء 
من الموطأ بلفظ : فيُحسن وَضُوءَه . وألفاظ الحديث متقاربة في الكتب الأخرى . 

(ه*”) في الأصل وق ١‏ : ولا يشرب ماء ولا يشرب . وهو تكرار لا معنى له ولا يوجد في 
ق؟. 
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يشترى » فلا يبايع فيه ولا يعامل . وإن عامله فيه أحد رأيتٌ أن 
يخرجه كله ويخرج منه ويتصدق به » كمال عاصر الخمر والمربي 
والغاصب والظالم » فهذا غاصب ومتعد على أموال المساكين وابن 
السبيل وسبيل الله وسائر السهمان إذا حبسه كان كمن غصبه وخلطه 
بماله وكسب به وعليه وفيه ولم يميز شيئاً من شيء ١‏ فهو فاسد كله . 
وقد سمعت سفيان بن عيينة وذكره فقال : ليس من ظلم واحدا كمن 
ظلم الناس أجمعين . فإذا حبس الزكاة فهو كُمّن ظلم الناس 
أجمعين » لأن فيه حق الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وفي 
سبيل الله والرقاب وغير صنف . فهو ظالم لهؤلاء أجمعين . قال 
وسمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله تعالى 
وتبارك : «وآثوا 0 يوم م حصاده وَل تَسْرفوا إنه لآ يُحبٌ 
الْمُسَرفِينَ #<"" 2 . قال هي للناس وللسلطان مقسومة . الذي 
يحبسه والذي يتعدى فيه فيأخذه بغير حقه أو يضعه في غير حقه . 
قال وحدثنا ابن القاسم يرفع الحديث وبلغه أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم. - حِين دَفََ من عر وبل الشَخْبٍ نول فال ثم ناَى 
بوَضُوءٍ وض ثم قَالَ : لآ وْصْوء لِمَنْ لآ صَلاة أ هُ ثلاث مرات ثم 
قال : لآ صَلاة لمَنْ لآ رَكاةَ [آ لَهُ ثلاث مرات . مَانِعُ الرّكاةً في الثار 
وَالْمُتََدّي فيه كمَاِهاا** ٠‏ . قال المتعدي فيها بأخذها وحبسها عن 


(5م”) الآية ١5١‏ من سورة الأنعام . 

(9) الحديث في كتاب الحج من الموطأ عن أسامة بن زيد بلفظ مخالف : دَفَمَ رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم - من عرف حتى إذا كان بالشَعْب نَرَل قال فتوضا فلم 
ب يُسْبغْ الوْضُوءَ . فقلت له : الصَّلاة يا رسولٌ الله فقال الصلاة أَمَامَكَ ٠‏ فلما جاء 
اد لقان قرحا لامن لاخر اراك ات هذا لبط جني سان ره 
ماجه عن أسامة أيضاً . 
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حقها فاسد كله . وإن عرف منه منع الزكاة رأيت للمشتري الردٌ ٠‏ لأني 
لا أطيب له الحبّس » فإذا لم أطيب له الحَبْس جعلت له ارد . 

قال محمد بن رشد : قول أصبغ هذا إِنَّ مال الذي لا يدي زكاة 
ماله فاسنٌ كلّه لا يجوز أن يؤكل منه شيء ولا يشرب . وما لا يؤكل ولا يشرب 
لا يجوز أن يباع ولا يشتري . وإِنَّ من عامله فيه يتصدق بجميعه » هو على 
قياس قوله المعلوم من مذهبه الذي ذكرناه عنه في سماع عبد الملك بن الحسن 
من أن المال الذي خالطه الحرامٌ حرام كله » تجب الصدقة بجميعه » ويجب 
على من أخذ منه شيئاً بمعاملة أن يتصدق بما أخذ . وهو تشديد على غير 
قياس . والقياس أنه لا يلزمه أن يتصدق 000 بمقدار الحرام » وأن معاملته 
فيه جائزة » وهو مذهب ابن القاسم . وكذلك قبولُ هبته يجوز على مذهبه إذا 
كان الحلال من ماله أكثر من الذي وهب منه . 

ووجه قول أصبغ أن ماله كلّه إذا لم يؤد زكاته فاسدٌ لا يجوز أن يؤ كل منه 
شيء ولا يشرب . يريد لا هو ولا غيره » هو أنه لما كانت الزكاة الواجبة 
للمساكين شائعة فيه قد عزم على اقتطاعها وغصبهم إياها كان إذا أكل منه قليلا 
أو كثيراً قد أكل حقه وحقهم . فحرّم ذلك عليه » بخلاف إذا أكل منه شيئاً قبل 
أن يؤدي زكاته وهو ينوي أداءها مما بقي . لأن هذا إنما يكون عليه إثم تأخير 
الزكاة لآ أكثر . وكذلك إذا وهب لأحَدٍ منه شيئاً قبل أن يؤدي زكاته وهو عازم 
على اقتطاعها لا يسوغ على مذهبه لمن علم ذلك أن يقبله » لأنه يكون قد أخذ 
فيما وهب له ما فيه حظ للمساكين . بخلاف إذا وهب لأحد منه شيئاً قبل أن 
يؤدي زكاته وهو ينوي أداءها مما بقي » لأن هذا يسوغ للموهوب له أن يقبله 
ويكون على 'الواهب إثم تأخير الزكاة لا أكثر . 

وأما قول أصبغ إِنَّ من أخذ منه شيئاً بمعاملة أو هبة يجب عليه أن يتصدق 
بجميعه فلا وجه لهء. لأن الواجب عليه في ذلك إنما هو أن يتصدق على 
المساكين بما وجب لهم منه » وهو رَبُع عشره . وقد مضى بيان هذا في سماع 
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أصبغ في تكلّمنا على ما جا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أنَّ كَمَنَ 
الْمُغْئْيّات حَرَامٌ . وقد مضى في سماع عبد الملك بن الحسن القولٌ فيما احتجٌّ به 
من قوله عز وجل  :‏ وَآنُوا حَقَهُ يَوْم حصَّاده 4 فلا وجه لإعادته . 

وقوله في الحديث الذي احتج به من قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ لآ 
وُضُوءَ لِمَنْ لآ صَلاةَ له » بَيْنُ لا إشكال فيه . لأن الوضوء إنما يفعل للصلاة أو 
نمالا رضي :فعله إلا يظهارة + :فإذا اك يقعل تنا يدل الوستوه' من اجلة الم ,رفع 
بالوضوء . وأما قوله لآ صَلاةَ لَمَنْ لآ رَكَاةً لَهُ » فْمَعْنَاه أنه لا ينوب فعل الصلاة 
عن فعل الزكاة » أي لا يكفر فعل الصلاة ترك الزكاة » فتكون الصلاة إذا لم 
يك صلاة توجب له الدخول في الجنة » كما توجب لمن صلَى وزكى » أو 
لمن صِلَّى ولم تجب عليه زكاة . ومساواته في الرواية بين المتعدي في أخذها 
وحبسها بين » لأن حابسها آخد لها ومتعدّ في ذلك » فهو كالمتعدي في أخذها 
كن للحن جلي 


وقوله في آخر المسألة : وان عرف منه منع الزكاة رأيت للمشتري الرد » 
لأني لا أطيب له الحبس » فإذا لم أطيب له الحبس رأيت له الرد » صحيح 
على أصله في أن من لم يؤدٌ زكاة ماله لا تجوز معاملته ويجب عَلَى من عامله 
الصدقة بجميع ما أخذه منه . فسواءٌ على مذهبه ابتاع منه الطعام الذي لم يؤد 
زكاته أو باع منه شيئاً بدنانير لم يؤد زكاتها له الردّ في الوجهين جميعاً . وقد 
قيل ليس له أن يرد في الوجهين جميعاً » وهو الذي يأتي على قول غير ابن 
القاسم في المدونة في الذي يبيع الثمرة بعد أن وجبت فيها الزكاة فيجدها 
المصدق قي يد المشتري , أنه لا سبيل له عليها وان كان البائع عديماً » وقيل إن 
ذلك له في الطعام الذي ابتاعه » وليس ذلك له فيما باع منه بدنانير » وهوالذي 
يأتي على مذهب من لا يجيز بيع الثمرة بعد وجوب الزكاة [ فيها بالطياب » ولا 
بيع الزرع بعد وجوب الزكاة فيه بالإفراك لوجوب الزكاة ](7"؟ في عين الثمرة 


(8”) ما بين معقوفتين ساقط من قى ” . 


كتاب الجامع التاسع وه 


وعين الزرع . ولا اختلاف بينهم في أن من باع أو اشترى من مستغرق الذمة 


من سبماع عيد الملك(9”) بن عمر بن غائم 


قلت لمالك : القوم يستعينون في الحرب . يستعين الرجل 
من أهل الغنا أهل ناحيته منهم الغنيٌ والفقير فيعينوتة » وذلك أمر 
ذائع عندنا . قال : لا بأس به . قلت ما يخشى أن تكون استعانته 
إياهم من المسألة التي تكره ؟ قال لا. لعمري ما بهذا بأس أن 
يستعين رجل دابة رجل يركبها أو شيئاً من متاعه على وجه 
المعروف . بل أكره ترك هذا يضيق الرجل الإسلام » وهذا من 
الأخلاق الحسنة . قال قلت : فالرجل يسأل امرأته أن تضع عنه 
صداقها على غير إكراه لها ولا إضرار منه بها . ولكن على وجه 
الطلبة فتفعل .» هل ترى بهذا بأساً ؟ فقال : قد أعطاها منه شيعا ؟ 
فقلت نعم أعطاها النقد وبقي المهر . قال : ليس بذلك بأس » قال 
الله عز وجل : 8« إن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفساً فَكُلُوهُ هَنيئا 
مَريئاً 40# . 

قال محمد بن رشد : هذا بيّن على ما قاله » إذ ليس شىء مما ذكره 
من معنى المسألة المكروهة<١4)‏ وإنها عفن المعروف الذي يتفي للناس أن 


(95”) في ق ” : عبد الله . 

انيه الآية 5 من سورة النساء . 

(51) في الأصل وق ١‏ : المسألة المذكورة . وهو تصحيف . والصحيح ما أثبتناه عن ق 
". 
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يََوَامرٌ وه اقيم بيهم ؛ قال الله عز وجل : ط وَلآَ تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَيِدَكُمْ إن اللّهَ بمَا 
تَعْلْمُونَ بَصِيء 4594© . وبه التوفيق . 


في وضع المرأة جِمّة الشعر على رأسها 


فقال مالك : يا أبا عبد الله » المرأة تضع الجمّة من الشعر 
على رأسها . قال : لا خير في ذلك . قلت : فخرقٌ تجعلها على 
قفاها وتربط الوقاية عليها ؟ قال ليس من عملهن شيءٌ أخف عندي 
من الخرق . قلت ترجو أن لا يكون بالخرق بأس ؟ قال أرجو . 

قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على هذا في سماع أصبغ فلا 
وجه لأعادته ‏ وبالله التوفيق لا شريك له . 


في النشرة بالأشجار والادهان 


قال وسألته عن النشرة بالأشجار والأدهان 0 قال : لجا بأس, 
ره 4 
بذلك قد سحرت عائشة فيما بلغني فأقامت أيَّاما ثم اتِيتْ في منامها 
فقيل لها خذي ماءً من ثلاث أبار يجري بعضها إلى بعض فاغتسلي 
به » قال ففعلت فذهب عنها ما كانت تجد . 


قال محمد بن رشد : المعنى في جواز هذا بِيْنْ » لأن الادهان 
والاشجار قد يكون فيها دواء ينفع من ذلك المرض مع ما يُذكر عليها من أسماء 
الله رجاء التبرك بها » وذلك من نحو الرّقى بكتاب الله عز وجل وأسمائه 
الحسنى » فلا وجه لكراهة ذلك . إذ قد جاء جواز ذلك في الآثار الثابتة عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم -» من ذلك ما ذكره مالك في موطيه أنه دل 
على رسول الله - صِلَّى الله عليه وسلّم بابي جتعفر بن أبي طالب :فقال 
نخاضعهما نا ني راهنا شارغتن ء فقالت خا عيت : يَا رسول الله » إنْهُ 
0 تشرّع هما اَي وم ينا أن نسي هما أ أن لا نري ما يوَافكَ من 
ذَلِكَ , فَقَالَ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم - اسْتَرْقُوا لَهُمَا فَإنْهُ لَوْ سَبَقَ 

شَيْءٌ اْقدرَ لَسبََُاْعينُ50*"© وات ني لاسي ع ان اسان ب أي 
العاص(4*" أَنْهُ أتى رسول الله < ضلى الله عليه وسلم ‏ - قال عثمان : وبي 
وَجَعْ قد كان يهلكني » » قال فَقَال رسولٌ اللّه صلى الله عليه وسلم - امْسَحْهُ 
ميك سَبَْ مات وَل ود بال وقذرَته ِْ شر مَا جد » قال كَفَمَلْتَ ذلِكَ 
فَأَدْعَبَ اللَّهُ مَا كان بي ٠‏ فلم أَوْل أمَر + بهَا أَمُلي وَغيرَهو 4*0" , وباللّه 


التوفيق . 


في ضفة السلام على القبر 


قيل كيف يسلّم على القبر ؟ قال : تأتيه صن قبل القبلة حتى إذا 
دنوت منه سلمت وصليت عليه » ودعوت لنفساك ثم انصرفت . قيل 
له: هل أذكر أبا بكر وعمر ؟ قال : نعم ان شئت. 

قال محمد بن رشد : قال الله عز وجل : « إن الله وَمكاِكنَهُ 
لون عَلَى النبيّ يَا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسُليماًه472© فالصلاة 


(41) في باب الرقية من العين من كتاب الجامع من الموطأ . عن حميد بن قيس المكي . 
وضارعين أي ناحلين . 

(44) صحف في الأصل وق ١‏ فكتب فيهما : عثمان بن الغعاصي . والتصحيح من ق ؟ 
والاستيعاب . 

(46) في باب التعوذ والرقية من المرض من كتاب الجامع من الموطأ . 

(55”) الآية ١ه‏ من سورة الأحزاب . 
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على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فرضٌ في الجملة لا تختص بالصلاة في 
مذهب مالك وكافة العلماء . وقال الشافعي : إذا لم يُصَل المصلي على 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد 
الصلاة . قال وإن صلى عليه قبل ذلك لم يُجْرِهِ » وتقلّد ذلك أصحابه ومَالوا 
إليه وناظروا عليه . ومن حجتهم أن اللّه عز وجل أمر بالصلاة على نبيه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأن يسلّم عليه تسليماً[ثم جاءالأمر منه صلى الله عليه 
وسلم ‏ في التشهد فعلّمَهُم فيه كيف يسلمون عليه تسليما]”'*" بقوله : السَّلامُ 
عَلَيِكَ أيُهَا الي وَرَحْمَةُ الله تَعالَى وَبَرَكَائَهُ*”© . وكان يعلّمُهم التشهُدَ كما 
يعلّمُهم السورة مِنّ القرآن . وقد قال لهم إنه يقال في الصلاة لا في غيرها , 
وقالوا له : قَدْ عَلِمْنَا السلام عَليِكَ . يعنون في التشهد. فكيف الصّلاة 
عليك ؟ فعلّمهم الصّلاةَ وقال لهم السَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُهه**” , فدلّهم على أن 
ذلك قرين التشهد في الصلاة . قالوا : وقد وجدنا الأمّة بأجمعها تفعل الأمرين 
جميعاً في صلاتها » فلا يجوز أن يفرق بينهما . ولا تتم صلاة إل بهما . 
وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه وسائر المسلمين قولاً 
وعملاً . وحجةٌ مّن لم يجعل ذلك من فرائض الصلاة حديتٌ ابن مسعود أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أَحَدّ بيده فَعَلّمَهُ التَضَهُدَ إلى وَأَشْهَدُ أن 
مُحَمّداً عَبْدّهُ وَرَسُولُه وقَالَ لَهُ : إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ , فإِنْ شئْتَ 
أنْ نَقُومَ وإِنْ شِدْتَ أنْ تَفْعُدَا:*" . وصفة السلام على النبي - صلَّى الله عليه 
وسلّم - في قبره كالسلام عليه في تشهد الصلاة : السَّلامُ عَلَيِكَ أيُهَا الي 


(/51) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 

(54) في باب التشهد في الصلاة من الموطأ . من طرق مختلفة . 

(54) في باب ما جاء في الصلاة على النبي من كتاب الصلاة من الموطأ , عن أبي مسعود 
الأنصاري . وفي لفظه بعض مخالفة لما هنا . وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 
من سئن ابن ماجه » عن أبي سعيد الخدري . 

(60) في سنن أبي داود , والنسائي . والدارمي . بألفاظ متقاربة . 


وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُه ؛ والصلاة عليه فيه كالصلاة عليه بعد التشهد في الصلاة 
قبل التسليم ٠‏ إلا أنه يقول ذلك بلفظ المخاطب . ومعنى الصلاة عليه الدعاءً 
له 3 إلا أنه يخم هو وسائر الأنبياء بلفظ الصلاة دون الدعاء 4 لقول الله عز 
وجل : لا تَجْعَلُوا دْعَاءَ الرسول نكم كدُعَاء 4 بَعْضَكُمٍ بَعْضاً 4 (01» 5 
فيقول : اللّهم صلّ على محمد ولا يقل اللهم ارحم مُحمّداً واغفر لمحمدٍ 
وارض عن محمد , ولا يقل اللهم صل على فلان » ويقول اللهم ارحم فلاناً 
واغفرٌ له وارْض عنه . هذا هو الاختيار أل يُصلي على غير النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ . ومن أهل العلم من أجاز الصلاة على غير النبي - صلى الله 
عليه وسلّم -. واستدل بما ذكره مالك في موطثه عن عبد اللّه بن دينار أنه 
قال : رَأَيْتْ عبد الله بنَ عمرٌ يَقَفُ عَلَى قَبْر الي - صلَّى اللّهُ عليه وسلم - 
فيصلّي على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى أبي بكر وعمر”*”؟ . ويما 
جاء في الحديث من قوله : اللّهُم صَلَ عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » وقوله : 
اللهم ص على محمد وَأروَاجه ودريته(65") . ومعلوم أن أزواجه وآله وذريته 
غيرّه . وبما جاء عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أنه كان إذا أَنَاهُ أَحَدٌ بصَدقته 
- 1 م 6# ار عور 7 مامه افع موقا رمك 
صلى عليه » لقول الله عز وجل : « خذ مِنَ اموالهم صذقة تطهرهم وتركيهم 
بهَا وَصَلَّ عَلَيْهم إِنْ صَلَوَاتكَ سَكَنّ لَهُم 54””© فقال- صلى الله عليه 
وسلم ‏ : اللّهُمّ صَلَ عَلَى آل أبي أُوْفَى إذ أناه أبُو أوفى بِصَدَقَته . قال 
عبد الله بن أبي أوفى : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إِذّا أتاه قَوْمُ 

5 7 ِ ره ل 7 2 م 8 
بصدقتهم قال : اللهم صل على ال فلان ٠‏ فاتاه أبي بصَدَقته فقال الهم صل 


. الآية 17 من سورة النور‎ )”861١( 

(69) في باب ما جاء في الصلاة على النبي من كتاب الصلاة من الموطأ . 

(67") جزآن من حديثين في نفس الباب والكتاب من الموطأ . عن أبي ميد الساعدي ‏ 
وعن أبي مسعود الأنصاري . 

(9ه”) الآية ٠١7"‏ من سورة التوبة . 
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عَلَى آل أبي أَوْفَى40* . والأظهر أن يُخَصٌّ النبي ‏ صلى اللَّه عليه وسلم ‏ 
بالصلاة دون مّن سواه » إلا أن يضاف إليه في انصلاة عليه » كما جاء في 
الحديث من قوله اللّهُْ صَلَِ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمدٍ ء :وقوله اللّْهُعّ صَلٌ 
عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيته .ولم يتابع -جميع يع الرواة يحيئى :بن يحيئ على 
روايته : فيصلي على النبي وأبي بك وحمو اردوانة ابن القاسم : فيصلي على 
النبي ويدعو لأبي بكر وعمر , :وهو دليل قوله في هذه الرواية » لأنه قال فيها : 
قيل له هل أذكر أبا بكر وعمر ؟ قال : نعم إن شئت ». ولم يقل فيها قيل له هل 
يصلي على أبي بكر وعمر . وأما صلاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على مَن 
كان يصلى عليه ممن كان يأتيه بصدقته غلا دليل فيه للمخالف . لأن النبي 
11 الل عليه وسلَّم - في هذا بخلاف غيرهء لأن الله ع وجل أمره بذلك» 
ويالله التوفيق . 


في أنه لا كراهة في صيد الحيتان 


قال حسين بن عاصم : سألت ابن القاسم عن صيد الحيتان 
لذوي المروءات والحال » هُوَ أخفٌ عندك أم صيد البَرِ ؟ قال لا أرى 
لأحد صيد الْمبر إ لأهل الحاجة اليه الذين عيشهم ذلك ,» وصيد 
البحر والأنهار عندي أخفٌ من ذلك 2 وكأني رأيته لا يرى بأساً في 
صيد الحيتان . 


قال محمد بن ررشد : كره مالك الصيد على وجه التلهي به إل لمن 


تخذه مكسباً أو رجل قرم إلى اللحم 3 غنياً كان أو فقيراً . وكان الليث يكره 
التلهي به أيضاً ويقول : ما رأيت حقاً أشبه بباطل منه » يعني أنه حق لحلاله » 


[فيارة في صحيح البخاري » واسئن أبي “داود 35 والسنائي » “وابن ماجه » ومسلد أحمد . 


كتاب الجامع التاسع م.؟ 


وأنه يشبه الباطل لما فيه هن اللهو والطرب . واستخفه في رواية مطرف وابن 

الماجشون عنه لمن يسكن البادية » لأنه لا غنى لهم عنه » وكرهه لأهل 

الحواضر ورأى خروجهم إليه من السفه والخفة . وإنما خفف ابن القاسم في 

هذه الرواية صيد الحيتان ورآه بخلافه صيد البرء [إذ ليس فيه من اللهو وإتعاب 

الجوارح في ع وقد سردة اذن صيد البر](**”؟ وقد قال رسول الله ٠‏ 
صلَى الله عليه وسلّم - : كل لهو يلّهُو به الإنسَانُ بَاِلَ إل تلات وهي 

مُلاعَبَةٌ عَبَّة الرّجلٍ امُرَأتّه » وتَأديبُه فَرَّسَه وَرَمْيْهُ عَنْ قؤسه0””© . 


في قرى طنجة التي غَلَبَ عليها البَربِرُ 


قال : وسألته عن قرى طنجة التي غلب عليها البربر العربٌ 
وأخرجوهم منها بالفتنة والغلبة عليها فيها فتظلّهم الشجرء أترى 
بالأكل منها بأساً ؟ قال لا أرى لأحد أكلها. لأنها عندي على 
وجهين : إما أن تكون كانت في أ أيدي العرب عَصباً فلا أحب لأحد 
أن يأكل منها منها » أو كانت في أيديهم حلالاً وهي ي أليوم غصبٌ فلا أرى 
أن يؤكل منها . 


قال محمد بن رشد :لا تخلو هذه القرى التي قد غُصب أهلها إِيّاها 
وعٌُلبوا عليها من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون أهلها الذين عُصبوا إياها 
معروفين هم أو ورثتهم . والثاني أن لا يكونوا معروفين إل أنه يمكن أن يُعرفوا 
ويوجدوا إن طُلبوا » والثالث أن يكون قد بَادَ أهلّها لطول العهد ويس من أن. 
يُعرفوا أو يعرف أحد ممّن تصيّرت إليهم بالوراثة . 


(0") ما بين معقوفتين ساقط من فى © . 
ارقا في سئن أبي داود » والنسائي ومسئد أحمدء بألفاظ مختلفة . 


ك0" البيان والتحصيل 


فأما الحال الأولى فحكم الثمرة فيها حكم أعيان المغصُوب» لآ يحل 
لأحد أن يأكل منها قليلاً ولا كثيراً عند أحد من العلماء » لقول النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : لآ يحل مَال امْرىء مُسْلِم إلا عَنْ طليب نفس ميُوده» . 

وأما الحال الثانية فحكم الثمرة فيها حكم اللقطة الواجب فيها أن تباع 
وتوقف أثمانها وتُعَرّف . فإن لم تعرف جرى الأمر في جوّاز أكلها على اختلاف 
اهل العلم فى جوان اكل اللقطة للملتقط يعد التمرريف؟ لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : فإن جَاءَ صَاحِيَّهَا وَل فشَائْكَ بهَااه*”" . فمالكٌ يكره له 
أكلها وان كان محتاجاً إليها » ويرى الصدقة له بها أفضل ؛ ومن أهل العلم من 
يبيح له أكلها وإن كان غنياً ؛ ومنهم من لا يبيح له أكلها إل إذا كان فقيراً ؛ 
ومنهم من لا يبح له أكلها إلا إذا كان غنياً يكون له بها وفاءً إن جاء صاحبّها . 


وأما الحال الثالثة وهي التي تكلم في الرواية عليها فحكمها حكم اللقطة 
بعد التعريف بها واليأس من وجود صاحبها . الاختياز له ألا يأكلها قولاً 
واحداً » وهو قوله فيها : فلا أحب لأحد أن يأكل منها . وقد قال في رسم 
الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الجهاد في نحو هذه المسألة : 
أرجو ألا يكون بذلك بأس . وقد مضى القول عليها هناك» وباللّه التوفيق . 


فيما أَوَى إلى برج الرجل من حمام غيره 


قال حسين : سألت ابن القاسم عن البروج تتخذ للحمام 
8 فيها الكوى خارجاً من جداره » فيأوي الحمام إلى البرج في 


(01) في مسند أحمد . وقد تقدم . 
(4ه”) في كتاب اللقطة من صحيح البخاري . عن زيد بن خالد . وفي غير الصحيح من 
كتب السئن . 


كتاب الجامع التاسع /ا.» , 


داخله وخارجه إلى حمام قد وضعها الرجل في برجه » فلا تعرف 
الحمامات بعينها » ما ترى في أكل فراخ حمام البرج التي أوت إليه ؟ 
قال : إن عرف شيئاً منها بعينها وعرف ربّها ردّها إليه إن استطاع , 
وإن لم يستطع ردها وعرف موضعها . فإذا فرخت ردٌ فراخها على 
صاحبها » وإن ازدوجت حمامة له مع حمامة لجاره وهو يعرفها فلم 
يستطع ردها عليه ولا أخذها وعرف عشها التي تفرخ فيه هي 
وحمامته. رد على جاره فرخ حمامته. قال قلت له:وإن كانت 
حمامة جاره ذكراً ؟ قال نعم . لأنه إنما يكون ذلك على وجه 
الحضانة وليس على وجه البيض . كذلك قال من أرضاه من أهل 
العلم . قال وكذلك كلّ حمامة خارج البرج في كواهنّ لصاحب 
البرج » وكل عصفور أوى إلى كواه فيه فراخه » وله أن يمنع كواه 
من غيره . 

وسئل ابن كنانة عن نحل يجده الرجل في شجرةٍ أو في صخر 
هل ينزع عسلها ؟ فقال::: إذا لم يعلم أنها لأخذ :فلا بامن. بذلك. . 
قال مالك : وأكره أن ينصب الرجل جبحا في مكان قريب من جباح 
الناس وحيث ترعى نحلّهم وتسرح . وقال ابن كنانة لا يحل لك أن 
تأكل عسل جبح نصبه غيرك لا في عَمرانٍ ولا قفار ولا يحل لك 
أكل حمام غيرك إذا عرفته بعينه . 

قال محمد بن رشد : ما أوى إلى برج الرجل من حمام برج غيره 
فلم يُعرفه. بعينه أو عرفه فلم يقدر على أخذه فلا بأس عليه فيه وإن عرف 
صاحبه . هذا ما لا اختلاف فيه أعلمه . واختلف إذا عرفه وقدر على أخذه ولم 
يعرف صاحبه » فظاهر قوله في هذه الرواية لا شيء عليه فيه » وهو قوله فيها 
وإن عرف شيئاً منها بعينها وعرف ربها ردها إليه » وهو دليل قول ابن كنانة : 
ولا يحل لك أكل حمام غيرك إذا عرفته بعينه » ونصٌ قول ابن حبيب في 


04" البيان والتحصيل 


الواضحة أنه إن جهل صاحبه فلا شيء عليه فيه ولا في فراخه . وقد قيل إنه إذا 
عرفه وقدر على أخذه ولم يعرف صاحبه إنه يُعرّفه كاللقطة ولا يأكله » وهو 
الذي يأتي على مذهب ابن القاسم ١‏ حكى فضل عنه أنه قال : لا ينصب 
لشيء من حمام الأبراج ولا يُرمَى » ومن صَاد منه شيئاً فعليه أن يرده أو يُعرفه 
ولا يأكله . وحَكُمُ قراخها إذا عرف غعهااحك ما عرفه وفت و على اله إن 
عرف صاحبه ردّه عليه » وإن لم يعرفه فعلى ما تقدم من الاختلاف . وأما إذا 
ازدوجت حمامة له مع حمامة لجاره » فقال في الرواية إنه يرد على جاره فرخ 
حمامته » فيأخذ أححد الفرخين . كانت حمامة جاره ذكراً أو أنثى » يريد 
ويكون لصاحب الحمامة الأنثئى على صاحب الحمامة الذكر مثلّ بيض 
حمامته . وهذا على قياس ما روى سحئون في سماعه من كتاب الشركة عن 
ابن القاسم عن مالك في الرجل يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بذكر على أن 
تكون الفراخ بينهما , أنَّ الفراخ تكون بينهما لأنهما تعاونا جميعاً على 
الحضانة » يريد ويرجع صاحب الحمامة الأنثى على صاحب الحمامة الذكر 
بمثل بيض حَمَامَته حسبما ذكرناه هناك . وهو على قياس القول بأن الزرع في 
المزارعة الفاسدة لصاحب[العمل ويأتي في هذه المسألة على قياس القول بان 
الزرع في المزارعة لصاحب]40”” الزريعة أن تكون الفراخ لصاحب الحمامة 
الانثى منهما » ويكون عليه لصاحب الحمامة الذكر قيمة ما أعان به من 
الحضانة . 


وقول ابن كنانة إن للرجل أن يأخذ عسل النحل الذي يجده في شجرة أو 
في صخرة إذا لم يعلم لأحد صحيح . لأنه كالصيد يكون لمن وجده . وقول 
مالك أكره أن ينصب الرجل جبحاً في مكان قريب من جباح الناس وحيث 
ترعى نحلهم وتسرح . معناه إذا خشي أن يدخل فيه نحل جباح الناس ولم 
يتحقق ذلك » وأما لو تحققه لما جاز ذلك له ولوجب عليه إذا علم ذلك أن يرد 


(8ه”") ما بين معقوفتين ساقط من ق ” . 
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العسل إلى صاحب النحل . ولا يكون له في ذلك إلا قيمة كراء جبحه , وباللّه 
التوفيق . 


في الذي ياخذ غرساً من شجر غيره بغير إذنه 


وقال ابن كنانة : أكره أن يأخذ الرجل من شجر غيره غرساً بغير 
إذنه . 

قال محمد بن رشد : أما إذا أخذ من شجر غيره ملوخاً يغرسها في 
أرضه وكان ما امُتلّج050 منها لا قيمة له ولا ضرر فيه على الشجرة التي 
امتلخت منها. فهذا الذي كرهه ابن كنانة . والله أعلم . وأما إذا كان لما 
امتلخ منها قيمة أو كان ذلك يضر بالشجرة التي امتلخت منها فلا يجوز لأحد أن 
يفعله إلا بإذن صاحب الشجر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لآ 
ى مس ث به وه 2 ا 6 
يجل مال امرىء مسلم إلا عَنْ طيب نفس منه("5"© فان فعل ذلك بغير إذنه 
دَالَةَ عليه بسبب بينه وبينه يقتضى الادلال عليه » فغليه أن يتحلله من ذلك » 
فإن حلّله ولا غرم له قيمته عوداً مكسوراً يوم امتلخه » وليس له أن يقتلعه 
ويأخذه » وعليه معٌ ذلك قيمة ما نقص من الشجر التي امتلخ ذلك منها . وإن 
فعل ذلك غصبا وتعديا بلا إذن من صاحبه ولا دالةٍ عليه ممن يستوجب الدالة ع 
ذله أن يقدلسة«وراحدهوإن كاذاقد علق .إل أن كرف يقد طول وماق وبع تماد 
وزيادة بينة » فلا يكون له أن.يأخذه بعينه » وتكون قيمته يوم امتلخه من شجره 
عوداً منها مكسوراً . وإن كان أضر بالشجر كان عليه مع ذلك قيمة ما نقص من 
الشجر . هذا قول أصبغ في الواضحة . وقال سحنون : إنما يكون أولى 
بغرسه إذا كان إن قلعه وغرسه نبت . وأما إن كان لا ينبت إن قلعه وغرسه فإنما 


اضف امُتلّخ الشيءَ : انتزعه 03 أو استلّه رويداً رويداً 5 وامتلخ عينه : اقتلعها 5 
)"5١(‏ سبق في الهامش رقم /1©” . 


عقو البيان والتحضيل 


له قيمته » ولا سبيل له الى قلعه . وكان ربيعة يقول في مثل هذا : وإن نبت 
فإنما له قيمته أو غرس مثله . وأما إن قلع من بستانه غرساً يغرسه في أرضه دالةً 
على صاحب البستان . فله أن يقلعه ويأخذه وإن كان قد نبت وعلق , إل أن 
يتطاول وينمى نماء بيئاً فلا يكون له قلعه » وتكون له قيمته يوم اقتلعه نابتاً ‏ 
لأن دالته عليه إذا كان من أهل الدالة ‏ شبهة تمنع من قلعه . ولو كان اقتلعه 
غصباً غير مدل لكان صاحب الغرس أحَقّ بغرسه وإن كان قد نبت في أرضه 
وطال ؤمانة: وشعت ويادتة ع لأنه شَيْوٌهُ بعينه أخذه حياً فنما وزاد ونبت .» فهو 
كالصغير يُغتصب أو يسرق ثم يجده صاحبه وقد كبر وشبٌ ونما وزاد فهو أبداً 
أحقٌ به. وسواءً كان مما ينبت إن غرس بعد قلعه من أرض الغاصب أو مما لا 
ينبت هو أحقٌّ به إل أن يشاء أن يسلّمه ويأخذ قيمته نابتاً يوم قلعه فيكون ذلك 
له » حكى ذلك ابن حبيب في الواضحة عن أصبغ . وبالله التوفيق . 


فيما يبقى في الكرم بعد قطافه , 
أو في الفدان من الزرع بعد حصاده . 


وسئل ابن كنانة عن الكرم يقطف أو الزيتون يُجنى أو الزرع 
يحصد . هل يجوز لأحد أن يأكل بقيّته ؟ قال : إن كان أهله تركوه 
لمن أخذه فلا بأس بأكله . وإن كانوا إنما يريدون الرجعة اليه فلا 
يجوز لأحد أخذه . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال . والمعنى فيه بين إن عُلم أن 
صاحبه تركه لمن أخذه من فقير أو غني . وأما إن خشي أنه إنما تركه لمن أخذه 
من المساكين . فلا ينبغي لغني أن يأكل منه شيئاً » وبالله التوفيق . 


3 كتاب الجامع التاسع 1ه 


في ابتياع الكلب الضاري 


وسثئل ابن كنانة فقيل له : هل يكره للرجل أن يبتاع الكلب كما 
يكره ع ا ا ا 
قال : ل 00 » لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - نَهَى عَنْ انه تمن الْكَلّب59") . وأما المشتري فإن احتاج إلى 
ل ل 
عسرت الهبة والمعروف ووقعت الحاجة إلى ذلك . 

قال محمد بن رشد : إجازة ابن كنانة لاشتراء الكلب الضاري هو 
مذهب ابن القاسم . روى أبُو زيدٍ عنه في سماعه من كتاب جامع البيوع أنه 
قال : لا بأس باشتراء الكلاب كلاب الصيد ء ولا يعجبني بيعها . وذلك نحو 
قول أشهب في المدونة في الزبل المشترى يجوز في شرائه من البائع » لأن 
الحاجة قد تدعوه الى شراء الكلب للصيد وشبهه مما جوز له اتخاذه له 
وكذلك الزبل إذا لم يجدٌ من يُعطيه ذلك دون ثمن ولا حاجة بأحد الى بيعه » 
لأنه إذا لم يحتج اليه تركه لمن يحتاج اليه . وسحنون يجيز بيعه » قال ويحج 
بثمنه » وهو قول ابن نافع » وقد روي ذلك عن ابن كنانة » وهو قول جل أهل 
العلم والصحيح في النظر ء لأنه إذا جاز له الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه وإن 
لم يخلّ أكله كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع 
به . ومن الدليل على ذلك أيضاً قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : مَنِ 
الى علب لا يفني عَنْهُ عا ولا ضَرْعاً نَقَصَ من أبرٍ عله كل يوم 
قيرَاطً70© . والاقتناء لا يكون إلا بالشراء . وما روي عن النبي ‏ صلى الله 


(59*) في صحيحي البخاري ومسلم . وكتب الستن » ومسئد أحمد . عوط عالل 2 
(0-م) في باب ما جاء في أمر الكلاب من كتاب الجامع من الموطأ » عن سفيان بن أبي 
زهير . 
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عليه وسلم من رواية ابن عمر أنه نْهَى عَنْ نْمَن الْكَلْب وَإِنْ كان ضَاريا9"” , 
يحتمل أن يكون معناه حين كان الحكم في الكلاب أن تقتل كلّها 
ولا يمسك شيء منهاء على ما روي عن أبي رافع قال: أمرني رسولٌ الله 
صلى اله عليه وسلم - بقل لكلاب قَحَرَت للها لا أَى حلا ا قت 
حَنّى أَيْتُ مَوْضِعَ كَذَا وَسَمّاهُ ًا فيه تَلْبٌ يَدُورُ وَيَلْهَتُ فَذَهَبْتٌ قله ََادائِي 
إنْسَان مِنْ جوْفٍ البْت يا عَبْدَ الله ما مُرِيدُ أن تَْتَع فَقلتُ إني أرِيدُ أن فل 


7 يكار لي 


هَذَا الْكَلْبَ قَالَت فَإنَي امْرَأَةٌ بِدَارٍ مَضْيَعَةٍ وَإِنْ هَذَا الكَلَْبَ ره عي السباع 
يي بالجَاِي كأت النهِي صلى الله عليه وسلم - فَاذْكُرْ ذَّلكَ لَهُ » فََتِيْتُ 

الي - صلى الله عليه وسلم ‏ فَذَكَرْتَ ذلِكَ لَه فَأمرنِي بقئلو200 . ثم جاء 
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أُمْرَ بقل الكلاب إلا كلب صَيْدٍ أؤ كلْبَ 
مَاشِيّةا”””© , وأنه قال : مَنِ افتتى كلباً ليس بِكَلْب صَيْدٍ وَلآ مَاشيّةِ وَلآ رض 


َم 83 


- 


فإنه ينقص م مِنْ أجْره قِيرَاطَانِ في كُلّ, يَوْمِ 29 , فنسخ بذلك أمره الأول بقتل 


(54”) النهي عن ثمن الكلب في الصحيحين . والموطأ . والسنئن . والمسند . إل عبارة 
وإن كان ضارياً . ففي كتاب البيوع من الموطأ . عن أبي مسعود الأنصاري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نهى عن ثمن الكلب . ومهر البغي . . . الخ 
الحديث . وبعده : قال مالك:: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ثمن الكلب . 

(56) في مسند أحمد . 

ركم فى حاب اليد عن عن ابو ماجه عن الم عن ابه قال : سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم - رافعاً صَوْتَهُ يَأمْرِ بقثْل الكلاب . وكانت الكلاب تُقتل إلا 
كلب صيد أو ماشية . 

(537) هذا الحديث في الموطأ وغيره من كتب السئن بألفاظ مختلفة . ولفظ الموطأ - في 
باب ما جاء في أمر الكلاب من كتاب الجامع ‏ عن عبد الله بن عمر : من اقْتنَى 
كلباً إلا كلباً ضارياً أو كلب ماشية نَقَص م من أجر عمله كلّ يوم قيراطان . وهو في 
كتاب الصيد من سئن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل : . . . إل كلبٌ ماشية أو - 
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الكلاب عموماً . وأما الكلب الذي لا يجوز اتخاذه فلا اختلاف فى أن بيعه لا 
يجوز » وأن ثمنه لا يحل . روي عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : ثُمَنُ الْكلْب حَرَاءُ0"©» وبالله التوفيق . 


في الذي يبيع العنب ممن يعصره خمراً , 
أو السلاح ممن يقاتل بها المسلمين . وما أشيه ذلك . 


وقال ابن كنانة : لا ينبغي أن يباع العنب أو العصير ممن يتخذه 
خمرا» لآ من نصراني ولا من مسلم . ولا يباع السلاح ممن يقاتل 
بها المسلمين . ولاتباع الأرض من يبني فيها كنيسة .لا تباع الخشبة 
ممن يتخذ منها صنماً . قال : وأكره أن يكون الانسان عوناً على 
الإثم . قال الله عز وجل : « وَتَعَاوَنوا عَلَى البرّ وَالتقى وَلآ تَعَاوَنوا 
عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانِ 7*(4” وأما أن يتهمه ببعض ذلك ولا يدري ما 
يراد به فلا بأس أن يبيعه منه . قال ابن كنانة : أكره أن يبيع الرجل 
القمح ممن يعمل منه شراباً مسكراً , وقال ابن كنانة : يكره أن يبيع 
الرجل السلاح من أحد يعلم أنه يقاتل الأنفس بغير حق مشتهراً بذلك 
معروفا به 0 

قال محمد بن رشد : قال ابن كنانة في هذه الرواية إنه لا ينبغي أن 
يباع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً لا من مسلم ولا من نصراني » وإنه 


كلب صيد أو كلبّ حَرّث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان . وكلب الأرض 
هو كلب الحرث . والضاري هو المعلّم للصيد . 
634 فى ضحي منت واليتن «والمية © فلن الكل كوك زف هاب البو 
من سئن أبي داود : لا يحل نَمَْنُ الكلب . . . 
(59") الآية الثانية من سورة المائدة . 
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يكره أن يبيع القمح ممن يعمّل منه شراباً مسكراً » ولم يتكلم على حكم البيع 
إذا وقع » ولا على ما يلزم البائع في التوبة مما صنع . والذي يدل عليه قوله فيه 
إنه مكروه ولا ينبغي لأحد أن يفعله أن البيع لا يفسخ إذا وقع . إذ ليس فيه 
فساد في ثمن ولا مثمون . وقد بَاءَ بالإثْم في ذلك لأنه عون على الإثم » وقد 
نهى الله عز وجل عن التعاون على الإثم والعدوان » فيجب عليه أن يتوب إلى 
الله من ذلك ويستغفره ويتصدق بما ازداد في ثمنه ببيعه ممن يتخذه خمرا . 
وقد قيل إن البيع يفسخ . وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في 
المدونة . واختلف على القول بأنه يفسخ إِنَْ فات بِمَغِيب المبتاع عليه » فقيل 
يَمْضِي بالثمن ويتصدق البائعم بما ازداد في ثمنه إذا باعه ممن يعصره خمرا ‏ 
وقيل يُصحح بالقيمة» ويجب إذا صّحح بها أن لا يرد على المبتاع ما زاد الثمن 
على القيمة » ويتصدق بذلك إلا أن يعلم أن المبتاع لم يتخذه خمراً . 


وبِيعٌ العنب ممن يعصره خمراً من المسلمين أشدٌّ من بيعه من 
النصارى ء إذ قد قيل في النصرانيّ نَّ إنه غير مخاطب بشرائع الإسّلام إلا بعد 
الإسلام » فلا يكون على هذا القول المسلمٌ إذا باع عنبه من نصراني معينا 
على إثم . 

وحكمٌ بيع السلاحممّن يقاتل بها المسلمين حكمُ بيع العنب ممن يعصره 
خمراً من المسلمين . وحكم بيع الأرض ممن يبني فيها كنيسة » والعود ممن 
يتخذ منه صَنماً حكمٌ بيع العنب من النصراني ليتخذ منه خمراً » وبالله 
التوفيق . 


قبل أن ا , 
وكراهة معالحة العصير لئلاً يتخمّر 


وقال ابن كنانة : لا بأس بشرب العصير وإن عصر لخمر , كان 
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الذي يعصره مسلماً أو نصرانياً . قال : وأكره أن يعالج العصير حتى 
يستبطىء هريره وعلانه تكسا بذلك : 


قال محمد بن رشد : هذا كما قال » إِذْ ليس يحرم العصير قبل أن 
يكون خمراً [ فيما نوي فيه من أن يجعل خمراً ]20 : إذ لا تحرم النية 
الحلال ولا تُحلّ الحرام . وإنما كره معالجة العصير حتى يبطىء هريره وغليانه 
فيستحل بذلك مخافة الذريعة الى استحلال الحرام » وبالله التوفيق . 


في الذي يقول لامرأته إن لم تضعي عني 
مَهَرك فأنت طالق إن لم اتزو 


مهرك فأنت طالق | إن لم أتزوج عليك . فتضع عنه » هل ترى ذلك 
حلالاً ؟ قال ٠:‏ لا لآنّة خيّرها : بين أن تضع عنه مهرها وبين ن أن يضر 
بها وَإنْما قال الله تعالى : « فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منْهُ نفساً 
فَكُلُوهُ هَبيئاً مَريئاً ٠#‏ “المي 

قال محمد بن رشد : قوله إن ذلك لا يحل له بين » إِذ لم تضع ذلك 
عنه عن طيب نفسها » .وإنما وضعته عنه مخافة أن يلزمه الطلاق إن لم يضرها 
بالتزويج عليها . فيلزمها الوضيعة ويقضى عليها بها ولا يكون لها الرجوع فيها 
إن طلقها . [أو تزوج عليها » بمنزلة أن لو قال لها : أنت طالق إن لم تضعي 
عني مهرك . فوضعته عنه »فلما وضعته عنه طلقها]<71” ويؤمر أن يستحلّها من 
ذلك أو يردّه عليها من غير قضاء يقضى به عليه . ولو سألها أن تضع عنه 
)"١(‏ ما بين معقوفتين ساقط من فق ”» . 


)م2 الآية 5 من سورة النساء 
(1لا) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . وق ١ء‏ ثابت في قل" . 
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صداقها دون أن يحلف على ذلك بطلاق . فلما وضعته عنه طلقها بحِدّثان 
ذلك لكان لها أن ترجع عليه بما وضعت عنه , يننا وفيت للق عد 
رجاءَ استدامة العصمة . فلما لم يتم لها المعنى الذي وَضعت الصداق عنه 
بثمنه لسببه وجب لها الرجوع به . والذي قال لزوجته أنت طالق إن لم تضعي 
عني صداقك . أو أنت طالق إن لم تضعي عني صداقك لأتزوجن عليك 
فوضعته عنه » ليس لها أن ترجع فيه وإن طلقها بفور ذلك أو تزوج عليها . لأن 
الذي وضعت عنه الصداق بسببه قد حصّل لها وهو سقوط اليمين عنه بطلاقها ‏ 
أو بطلاقها إن لم يتزوج عليها ‏ فلو شاءت نظرت لنفسها فقالت له : لا أضع 
عنك الصداق إل عَلى أن لا تطلقني بعد ذلك ولا تتزوج علي . وقد مضى هذا 
المعنى في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب طلاق السنة » وبالله 
التوفيق . 


في كراهة شرب المرأة الدواء 
لتعجيل الطهر من الحيضة 


قال ابن كنانة : يكره ما بلغني أن النساء يصنعنه ليتعجلن به 
الطهر من الحيض من شرب الشجر والتعالج بها وبغيرها . 

قال محمد بن رشد : المعنى في كراهية ذلك لها ما يُخشى أن 
تُدخل على نفسها في ذلك من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد يضر 
بها . وبالله التوفيق . 


فيما يجب احتنابه من الحرير للرجال 
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تكون له القطيفة من الحرير أو الشملة ف "التخرير فتلنسيتها اللي > 
وتكون له الوسادة من حرير يتكىء عليها ويجلس . فهل الجلوس 
على الحرير والالتحاف به عند النوم يحرم كتحريم لباسه ؟ أم إنما 
الشدة في لباسه ؟ فقال : أما ما يبسط فلا بأس به » وقد فعله 
الناس . وأما ما يلبس فمنهيّ عنه . واللحف من اللباس . فاجتنب 
من ذلك ما أنت تجتنبه من لباس البز . 

قال محمد بن رشد : أجمع أهل العلم على أن لباس الحرير 
المصّمت الخالص محرم على الرجال . لقؤل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في حلة عطارد : إِنْمَا يَلْبَسٌ هَذَا مَنْ لآ خلاقَ له" . وبما جاء عنه من أنه 
قال : أجل لإناث متي لُبْسُ الْحَرِيرِ والذَّهَبِ وحُرّم عَلَى دُكُورهَاا”” . 
واختلفوا في استعمال الرجال له في غير اللباس كالبسط والارتفاق وشبهه , 
فرخص فيه بعض العلماء . منهم عبد الملك بن الماجشون في هذه الرواية . 
والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك بمنزلة اللباس » بدليل حديث مالك 
الذي رواه عن إسحاق , بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جَدَ مُليكَة 
دَعَتَ رَسُولَ الله د ضى الله علية وعدم عق م | َهُ )«9”” فَأكلَ منْهُ 
م قَالَ ُومُوا - حَنَى أصَلِيّ بكُمْ قال أنس فقت قَقَمْتٌ إِلى حَصِيرٍ لَنَا قد اسْوَدُ من طول 
ما لبس قَنَضْحْتَهُ بِمَاءٍ فَصَلّى عَلَيْهِ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم ‏ وصَلْيْنا 
وَرَاءَه"" . فسمّى أنس الجلوس عليه لباسأً » فوجب أن يكون حكمه حكم 


(0/7) في صحيحي البخاري , ومسلم » وسئن أبي داود» والنسائي » ومسئد آأحمد . 

(*/7) في كتاب اللباس من صحيح البخاري . وسئن الترمذي . وابن ماجه ٠‏ بألفاظ 
مختلفة . ومن أحاديث سنن ابن ماجه في الموضوع حديث علي ؛ بن أبي طالب : 
أخذ رصول الله سان الله عليه وام ا 
يديّه فقال : إن هذين حرام على دُكُور أمتي جل لإناثهم 

(54/ا") ساقط من الموطأ . 

(ه/”) في باب جامع سبحة الضحى من كتاب الصلاة من الموطأ . وفي لفظه بعض - 
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اللباس . ومن جهة المعنى أن الحرير إنما جاء النهي عنه من جهة التشبه 
بالكفار » فوجب أن يُجتنب الجلوس عليه من ناحية التشبه بهم » وكذلك 
الالتحاف به(”"”© لأنه لباس للملتحف به » بخلاف ستور الحرير المعلقة في 
البيوت لا بأس بها لأنها إنما هي لباس لما ستر بها من الحيطان . واختلف في 
الْعَلّم من الحرير في الثوب » فمن أهل العلم مّن أجازه لما جاء من أن رسولٌ . 
الله صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الحرير وَقَالَ لآ تَلْبَسُوا منّْهُ إل هَكَذًا 
وَمَكَذَا » وَأَشَارَ بالسيّابة والوُسْمَلي 677 . وروي إجازة ذلك عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ في مثل الأصبع والأصبعين والثلاث والأربع » 
وكرهه جماعة من السلف . وكذلك اختلف السلف ‏ رضي الله عنهم - في 
لباس الخز وما كان في معناه » فمنهم من أجازه » ومنهم من كرهه . وقد مضى 
تحصيل القول فيه في أول مسألة من سماع ابن القاسم . 


واختلف أيضاً في إجازة لباس الحرير في الحرب 3 فأجازه جماعة من, 
الصحابة والتابعين » وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك . لما في ذلك 
من المباهاة بالإسلام والإرهاب على العدو. ولما يقي عند القتال من التبّل 


وغيره من السلاح » وهو قول محمد بن عبد الحكم » وحكاه ابن شعبان عن 
مالك من رواية عيسى عن ابن القاسم عنه » خلاف قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد . فإن استشهد وهو عليه نُزع 
عنه على مذهب من لا يجيز له لباسه في الجهاد وبالله التوفيق لا شريك له . 


مخالفة لما هنا . وأخرج هذا الحديث أيضاً البخاري ومسلم في صحيحهما » 
وأبو داود 3 والترمذي 3 والنسائي » واين ماجه » والدارمي في السئن 2 وأحمد في 
المسئد . 

(/) في ق ” : وكذلك التنقب به . 


[ففضة في مسئد أحمد . 
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يي ل بر 
.: 


في الخمر تَتخَلّلُ أو تُخَللُ 


قال ابن خالد قلت لابن القاسم : فالذي يتعمد عصر خمر ثم 
يتخلل في يديه » قال : لو تعمّد أن يخلّل الخمر فتخلّلت كانت 
الخمر حلالاً . 

قال محمد بن رشد : لا اختلاف بين أهل العلم في أن الخمر إذا 
تخلّلت من ذاتها تجل وتطهرٌ » وإنما اختلفوا إذا خُلّات هل تؤكل أم لاء على 
اختلافهم في وجه المنع من تخليلها , إِذ قد قيل إن المنع من تخليلها عبادةً لا 
لعلّة . [ وقيل بل مُنع من ذلك لعلةٍ ]0© وهي التعدي والعصيان في 
اقتنائها » وقيل بل العلة في ذلك التهمة لمقتنيها في أن لا يخلّلها إذا غاب 
عليها » فيحكم عليه بِإِرَاقَتها لذلك ‏ ولا يُمكن من تخليلها . فعلى القول بان 
المنع من تخليلها عبادة لا لعلة » لا يجوز تخليلها في موضع من المواضع . 
ويتخرج جواز أكلها إذا خُلّلت على قولين جاريين على اختلافهم في النهي هل 
يقتضي فسادً المنهي عنه أم لا يقتضيه ؛ وعلى القول بأن المنمّ من تخليلها 
لعلةِ » يجوز تخليلها إذا ارتفعت العلة .» فَمَنْ رأى العلة في ذلك التعدي 
والعصيان في اقتنائها أجاز لمن تخمّر له عصير لم يُرد به الخمر أن يُخلله , 
وقال إنه إن خلّل ما عصى في اقتنائه لم يأكله عقوبة ؛ ومّن رأى العلة في ذلك 
التهمة لمقتنيها في أن لا يخللها إذا غاب عليها » أجاز للرجل في خاصة نفسه 
أن يخلّل ما عنده من الخمر على أيّ وجه كان ويأكله » وإن كان الاختيار له أن 
لا يفعل وأن يبادر إلى إراقتها كما فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في حديث 
أنس: 


فيتحصل في جواز تخليل الخمر ثلاثة أقوال : أحدها أن ذلك لا يجوز 


(4/ا”) ساقط من ق > . 


1 البيان والتحصيل 


دون تفصيل . والثاني أن ذلك جائز دون تفضيل على كراهة » والثالث الفرق 
بين أن يقتني الخمر أو يتخمر عنده عصير لم يرد به الخمر . وفي جواز أكلها إن 
خلّلها على مذهب مَن يُجيز له تخليلها في حلل ثلاثةٌ أقوال أيضاً : الجواز » 
والمنع » والفرق بين أن يخلّل ما اقتنى من الخمر, أو ما تخمّر عنده مما لم 
يرد به الخمر ؛ وهذا قول سحنئون . والقولان الأولان لمالك ٠.‏ وبالله التوفيق 
[ لا شريك له . وه وحسبنا ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى. 
آله وصحيه وسلّم تسليماً كثيراً فود : 


كمل السفر السابع بتمام الجزء التاسع من الجامع من كتاب البيان 
والتحصيل تأليف الإمام القاضي الأوحد العلم أبي الوليد ابن رشد رحمه الله 
ونفعه . وعند ذلك تم جميع الديوان » والحمد لله رب العالمين » وصلواته 
وسلامه على سيدنا محمد نبيه المصطفى خاتم المرسلين » والرضى عن 
أصحابه الخلفاء المهتدين . وكان تمامه عشية يوم الثلاثاء الموفي عشرين من 
صفر من سنة ثنتي عشرة وسبعمائة انتسخه لنفسه محمد بن محمد بن محمد بن 
عياش القرطبي وفقه الله وعفا عنه(*”» . 


(4لا”) ما بين معقوفتين ساقط من ق ” 5 


فهرس الموضوعات 


كتاب الجامع السادس ل 
كتاب الجامع السابع ا 1 
كتاب الجامع الثامن ل ا ل 
كتاب الجامع التاسع اأ تان اناس ارام اموس حي ا 


فف 


بك رَحوَالتَوْجٍ جيكة والتحليتال 
سدنس 


أب ى الول مار ست لطبي 
1 اللورْصام 6ق صر 0 


اي 0 


وَضبّنتهة 
المشكخيجةمدًا | ل لأيمعْةالمعروفة قدا 
ٍ م 


ويام ميم ” 
اإعكاد 


اللكؤرع _بّدحكىي الاستاذ سَعِيّد عابت 


أ الاي ع كس 


الفهارس العامة 


دارالغرَبتٌالإنثلاي 


الطبّححة الآولكل 1407 1987 
الطبعة الكانبّة 16م ١لزخكلم‏ 


َك 
بوتوي 


العام ملت .1131-5787 
١‏ سا روك 3 1 ينان 


وابعدر 23 التؤجينة زاتضبيئن 
و سجف سي 


572 


بسم. الله الرحمن الرحيم 


كتاب البيان. والتحصيل, كسائر أخهات الفقه المالكي. مشتمل على آلاف 
المسائل المرتبة داخل أبواب. كبرى. أو كتب كما يسميها المؤلف. مثلى: كتاب 
الوضوء. وكتاب. «الصلاة. .. وكتاب ل . وكتاب البيوع. وكتاب 
الجنايات إلخ. غير أن هذه المسائل ليست معنونة إلا بكلمة ال لا : تنبىء بشيء 
عما تحتها. وقد أشار أحمد بن القاضي في درة الحجال إلى أن بعض الفقهاء وضع 
عناوين لهذه المسائل. غير أنها ضاعت أو زاغت عنها الأبصار. لذلك عَنْوَنَا هذه 
المسائل بعبارات مقتضية جهد الاستطاعة تلخص موضوع المسألة ولا تتعرض - في 
الغالب ‏ للأحكام والتفاصيل. واجتهدنا في أن تبتدىء عبارة العنوان بكلمة تصلح 
أن تكون مفتاحاً لموضوع المسألة. 

كنا عازمين على فهرسة مسائل البيان والتحصيل فهرسة على حروق المعجم 
بحسب الكلمات المفاتيح بعد تجريدها وترتيبها.ء غير أن مدة الفهرسة طالت 
لضخامة حجم الكتاب. وضاق. الوقت وعز المساعد. فاكتفيتا بقهرس مفصل 
لمسائل الأسمعة حسب ترتيب ورودها في الكتاب جزءاً جزءاً من الأول إلى 
السادس عشر. أما الجزآن السابع عشر والثامن عشر المشتملان على كتب الجامع 
التسعة. فقد. وضعنا لكل منهما: فهرسين : فهرساً موجراً لفسماعات والكتب» واخو 
للموضوعات مرتبة على حروف. المعجم... 

ومعلوم أن ابن رشد في إحالاته داخل البيان. والتحصيل يعتمد على الأسمعة 
والكتب المنضوية تحتهاء فيقول مثلا: تقدم القول على هذه المسألة في كتاب 
الوصايا من سماع ابن القاسم . .. ومن هنا تأتي أهمية هذه الفهرسة التي وضعناها 
مرتبة مدققة بحيث يهتدي الباحث من خلالها إلى مواطن إحالات المؤلف. فيقف 


© 


على الأحكام والتفاصيل التي يحيل عليها ولا يكررها. 

بقي أن نتساءل: ما هي هذه الأسمعة والكتب التي استقى منها محمد العتببي 
مسائل المستخرجة والتى كوّنت المادة الأساسية لكتاب البيان والتحصيل؟ إنها قطعا 
ليست في مدونة سحنون» ولا في المعروف من كتب المذهب القديمة. ولعلها 
سماعات كانت مدونة فضاعت. تحوي ما سمعه الآخذون عن الإمام مالك أو ما 
أخذه وسمعه عنهم تلاميذهم. كعبد الرحمان بن القاسم الذي قال عنه أبو زرعة: 
«عنده ثلائمائة جلد عن مالك مما سأله أسد بن الفرات المغربي», وأسد هذا الذي 
كانت أسديته تضم ستة وثلاثين وألف مسألة. وعبدالله بن وهب الذي يذكرون «له 
مصنفات في الفقه معروفة»2 ومعن بن عيسى الذي وله سماع معر وف عن مالك». 
وأشهب بن عبد العزيز صاحب الأجزاء العظيمة. وعبدالله بن الليث صاحب 
المختصر الكبير الذي اختصر فيه مصنفات أشهب وأودعه ثماني عشرة ألف مسألة. 
وأصبغ بن الفرج الذي «سماعه من ابن القاسم اثنان وعشرودت كتاباً». ومحمد بن 
سحئون صاحب التأليف الشهيرة في المذهب. ومنها «كتابه الكبير في مائة 
جرء)ة... 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


سلا في فاتح محرم عام /ا501١/‏ 4.5. ١4185‏ 
محمد حجي 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة 
الجزء الأول 


الجزء الأول 


كتاب الوضوء 


سماع ابن القاسم من مالك وفنا 

من كتاب القبلة وخا 

- فضل وضوء النصراني وسؤره من الشراب. هل يتوضاً به؟ ا و 0 
بثر معين نزل إليه رجل وهو جنب فاغتسل فيه. هل ينزف؟ ا 
النجاسة تحل في الماء والطعام م ا ال م ا ب ا 110 
بول الدواب في زرع تدرسه 1 ا 
من كتاب أوله شك في طوافه 4 


ماء تغير مما وقع فيه تغيرأً شنديداًء توضاً به رجل وصلى ثم علم بعد الوقت 


أن عليه الإعادة في الوقت ا 208 
الصلاة بثوب فيه نجاسة ف سف مو ل يساوي اسه ليوف قاع 
بثر وقعت فيه فأرة فماتت وتساخت فأصاب ماء ذلك البثر ثياباً ل 41 
القران ومسه على غير طهارة لماعك لكاب اس د ااا و 77 
سؤر الهر هل يتوضاً به؟ ا ا متسس م الو 11 
سؤال الماء للوضوء في السفر ا م ما ل ا م 0 

من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 55 
التيمم وحذه فى اليدين كاه ب سطا ا الاتسماوة اودري ملا لك 
- تيمم الأقطع للصلاة 1 1 ا 
وضوء الجماعة من إناء واحد ف ا ا ا ا 


البيان والتتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


تدلك المغتسل 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ 1 1 ااا 


- لباس ما لبس النصراني أو نسج ا ا ا ا ااا الات 
- غسل أثر النجاسة لمع بوم جه اط ومو انق رادها لتر بشي جقوارالل امن لرو و 911 
- الاستبراء من البول مد با او ج331 قاوا شر اانه وديا ا ووو ودر م ع" عه 
- قدر ما يتوضاً به من الماء ارا موده و مو ل الرحو امورو ب اوسا و نر و1 كلة 
- نقل المتوضىء الماء إلى أعضائه انفده الخاط سم قا وآ رحو و أو لفا حو واو اس م 8635 
من كتاب أوله سن رسول الله كَكِ - 6 

الا ستنجاء بالأحجار دون. ماء توا و ا ا عاط ل اماع ف ب ل ل ا د 6:4 
- المسح على الحائل للضرورة لاق لعفو مام يك للا وداه امو لط اسم لوقو ادو ون ١‏ 66:7 
الاستنجاء بالعظم والروث 1 1 1 1 1 ا 
جماع المسافر الذي لا يجد ماءٌ وصاحب الشجة اوت مو طاو اه 
غسل الجنابة يوم الجمعة هل يجرىء أخدهنا عن الآخر؟ اا ل عو لاني رقم 
من كتاب أوله أخذ يشرب هرا لحن 

- تخليز اللحية فى غسل الجنابة ون كك ابجخط اح اف نم سي أ أب والتميا رو :69 
من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان المضموت 5 

- البئر تقع فيها الفأرة فيصرف ماؤها في طعام يصنع به ال و ا لمث 
الغسل في الفضاء 00 0 0 
- طين الأزقة والطرق. هل هو طاهر؟ الود فس رو 
مسح الرأس بفضل ماء اللحية أو الذراعين ا ا ل 
- الخف يصيبه الروث ااا 0 
من كتاب أوله تأخير العشاء في الحرس 55 

- وضوء الجنب إذا أراد النوم ز ز 1 1 1 10 1 ا 0 
- غسل المستيقظ من النوم يده قبل أن يدخلها في إنائه او ل ا “لاق 
من كتاب أوله رجل كتب عليه ذكر حق 7 

- مسافرون ينزلون دون المنهل بموضع لا ماء فيه ج إاف خالم اجو ساسم وسو ا اي 


٠ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوضوء 


ل ان ق7ىع 
- المريض الذي لا يستطيع أن ي' ينهض إلى الماء ولا يجد من يناوله إيأه . . . : 7ع 
ال ار ا 1 لل آلا 
الاستنجاء بالخاتم فيه ذكر الله يلبسه الرجل في الشمال ااي ا 


-دم الحيض تراه المرأة عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنهاء أتترك الصلاة؟ . "لا 
المسافر عر الصلاة والماء منهة على ميل ونصف ميل » وهو يتخوف عناء 


أوميها أواسينا جم ب مي اطاط رقي م ا امو ا ا 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية برف 
سلس البول إذا كان لا ينقطع عن الرجل ا لا 
- المريض تغمز امرأته رجليه ورأسه هل ينتقض وضوؤهما؟ ين ل أ و مت ين 3/40 
طهر المرأة في رمضان» هل عليها أن تقوم قبل الفجر لتنظر فيه؟ للد دولا 
صلاة من خرج من منزله وهو على غير وضوء يريد منزلاً آخر قريباً يرى أنه 
سيأتيه قبل غروب الشمس فغربت قبل أن يصل ال م ا ا 
إفضاء المرء إلى فرجه بيده ليس بينهما حجاب 0 
- تخليل أصابع الرجلين إذا تركه المتوضىء 00 0 ا 
بثر معين يدخله الجنب فيغتسل فيه ا 00 
من كتاب البز 2,28 
المسافر يحضره وفتثت الصلاة والماء متنح عن الطريق 174 
- نضح الثوب تخفيف 0 1 1 1 [ 1[ ا ا ل 
حوض الحمام الملآن يدخله الرجل . أيجزيه في طهوره؟ اموه ا ل 1م 
- المسح على الخفين في الحضر 0 0 0 0 
- الخفان يلبسهما المقيم والمسافر وهو طاهر مخ خوط قا قي 1 24 
غسل الرأس باللبن والعسل م انعا م وا ل ام م 81 
- بول الدابة قريباً من الرجل فيشك أن يكون أصابه شيء من بولها هم 
من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات هم 


- بول الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيصيبه البول .. . 6م 


١ 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ القهرس المفصل. 


من كتاب أوله مساجد القبائل 


الخرقة يجعلها الرجل ليمسح بها وجهه عند :وضوئه 7 حي مايه امع الفا مد لاله 
الخاتم يكون في يد الرجل» أيحركه عند الوضوء؟ ا 01001 


من كتاب أوله نذر سنة-يصومها 
خرو الحمام يُصيب الثوب ب 0 000 0 اواحو مه ارط م لل حر 
من كتاب أوله مرض وله “أم ولدأ:فحاضت.. 
- نجاسة ذرق البازي والْحَمَام التي تصيب أرواث: الدواتٍ 000000 
- الماء. القليل للوضوء .يكون مع. الرجل 'فيمر به. رجل فيستسقيهء .هل يسقيه 
ويتيمم؟ وه امك نمك جه 014 ل لو وا لمت و لواكمو دم لجاز مدق تسود و لق موتناف افيه اقبي وام 2 0 
احتلم في نومه وصلى الع :فاق فى تحص الاتستاح رهر الوق تنهار : 
- الفأرة تأكل. من الخبز. أيؤكل من موضعها الذئ أكلت منه؟ 2000 
المتوضىء يدخل إصبعه في فيه عند وضوئه ثم في ماثه ون اه اناو بر 2 
استنثار الرجل من غير أن يضيع يده على أنفه ......... م يا 
دالحيت حت م فاأقاعا ةد ةد هد ود هد و قا قافا ها هاة .ا ها هاه هد قد فداه واهاة امار ف امام 


- تيمم رجل في السفر جاهااٌ فضرب :ضرية. واحدة يمم بها وجهه ويديه- وصلى 
- استنجى رجل بدرة ثم توضأ وصلى 200000000 
اد دبي 1 يداه من الزوث ارب البسع؟.. 


من كتاب أوله حلف ليرفعن امراً إلى السلطان 


- ماء السقائف يقع على من يمر تحتها ل ا 
الدود يخرج من الدير. أفيه وضوء؟ فاأعا افد وا ةد ها فاو .د قاعا. ماعاهد فد قد .د هد .ا .ا قن 
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لمسائل الأسمغة' الجزء ١‏ كتاب الوضوء 


سماع: أشهب وابن. نافع عن مالك 14 
رؤاية ستحئون 
من. كتات. الجنائز 14 
تخليل اللحية في الوضوء.......... اس ب ام-4 
تقبيل الرجل أخته أو ابنته» ده الوضوء؟ . 0 م ال اه و2 الكة 
مسافر لا ماء معه وقد حضرت الضصلاةة وفي الرفقة من معه ماء. أيتيمم أم 
يسأل الماء؟ ..... .. 000 ه25 000 اد 
رن ار ل 414 
التوضؤ من السقاء من جلد الميتة.إذا دبغ 8 ش51 اا 
.. -غسل صوف الميتة قبل أن.يلبس محم ع او الو أ المعو ا م اا 
الوضوء هل هو من السرائر؟ مل بع اس ل ا المت لخ بد امو 1 1 
النعل الواخدة يمشي بها الأقطع الرجل الواحدة . ......2.2.....5.... ٠١"‏ 
من كتتاب. الصلاة دل 
مسح مقدم الرأس مثلما كان يصنع: ابن عمن ..........2.2.2.2..2.2... ٠١#‏ 
الحيض نيئست منه امرأة ثم ,تدفق.دفقة من دم أو دفقتين ل 11 
من كتاب النذور والجنائز والذبائح ٠6.‏ 
غسل الرأس بالبيضص. وخا مساوق الخووع الام طح مما الا و فقا 
- بثر وقعت فيه فارة فتمعطت.فيها فعبجن بها وطبخ اللحم أيؤكل؟ ل ٠١6‏ 
. - غسل. الجواري-رجلي عبدالله. بن عمر للصلاة ياي حو يف ا ا 1 
. دغيسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن لم يمس شيئاً قذراً ا 4ل 
 .‏ إدخال المتوضىء. يده إذا تمضمض في فيه ثم في الإناء قبل أن يغسلهما . ٠١4‏ 
الأذنان من الرأس يستأنف لهما الماء ل ا ليل 
المضمضة والاستنثار بيد واحدة. ال حو ال ا “اا 
- - الاستنجاء بالعظم والحممة اا ا ا ا 0 
حا يو ل امسو ا ل اد 
غسلز الرجل الذي“يصيب امرأته أول الليل» .ثم يرجع فيضاجعها ولم تغتسل 
هى 1 عوك ارود ال ل 0 د خليةا يف لوو الات ا 311 


البيان والتحصيل : الجزء. ١‏ 


- الحائض والجنب من النساءء أتخضب يدها وهى حائض أو جنب؟ 00 للك 
تمتؤضوء ثاتيه اقرأته وتقليه علق تفسه حكن خقيله ونمو كاره للا بدا لله ٠...‏ اج 
المذي يكثر على رجل فلا يفارقه منذ كذا وكذا سنة. أيتوضا لكل صلاة؟ . ١١4‏ 
دمس المترضى له شعن امراته أو حارف تلذا ٠‏ ب مث ان مايه ب ايف اذا 
- الدم يكون في ثوب فيتجفف فيه المغتسل ا ا 
- الغسل من الماء الساخخن من الحمام إذا أراد أن يخرج 0000 يرن 
- الماء القليل في السفر يخاف صاحبه إن توضاً به العطش . أيتيمم؟ ل 
الماء إذا كان موجودا فى الرفقة. أيجب طلبه على من لا ماء عنده قبل. 
التيمم؟ ل 200 ل ل ا ا 0 رادل 
- المتوضىء للصلاة يوضىء ذراعه أو رجله اليسرى قبل اليمنى 00 الماك 
- «أَرْجُلكُم» في الآية 5 من سورة المائدة» أهي بالنصب أم بالجر؟ ه١١(‏ 
زوج النصرانية» أله أن يكرهها على الاغتسال من الجنابة؟ الو 11 
- الوضوء قبل الغداء ا ا 11 
- الكعب الذي يجب إليه الوضوء 000000000101 ا 
. - إنزال الرجل الذي يصيب أهله ما دون الختان» فيداخل المرأة من مائه ولم 
تلتذ ا ا ا ا 1 1 ا ا 
2 دم الحيض عند المرأة» وقته وقليله وكثيره لع فاع ما و ا ١1‏ 
غسل يد من مس إبطه أو نتفه ال ا ا 0 لشف 
- الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله منقوش اح الس ام ل م 10 
غسل الثوب إذا أصابه ماء البيض امو واو نامرون اام ةو اللا 
مس الرجل ذكره أثناء الوضوء قبل أن يغسل قدميه 117 
المتوضىء يطأ الموضع القذر الجاف ام لاما ل ا م لا 
الجنابة في فراش يضطجع عليه رجل فتصيبه شدة العرق ١‏ 
-ماء الوضوء يدخل فيه الرجل يده بعد أن يستيقظ من نومه قبل أن يغسلها 
ناسياً أيتوضا بذلك الماء إذا ذكر؟ 11 0 00 
- الوضوء بالدقيق والنخالة والفول 0 ا 
الوضوء بالماء السخن ع ف اللا واوا توق ناته وا لاوا ا لو نا 
الماء يغسل به المتوضىء يديه أو يفرغه على يده 200 1010 رضن 
1 اال 


- الجنابة في ثوب ينام فيه الرجل حتى يعرق فيه 
1١5‏ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوضوء 


الجنابة تصيب الرجل الذي في رأسه جراح. اسل :ويكت عنها الماءة : 0 


- النيل في الإسكندرية يركد ماؤه والمراحيض تصب فيه. أيتوضاً به؟ ١1‏ 
- بثر وجد ماؤها منتنا فنزفت وبقي 000 ماكو الوا ا ا 1156 
الماء في مهراس اليد ل 

به الماء ليصبه على يديه 1 5 ا اا 116 
الخفان مسح عليهما متوضىء». فلما مشى وجد في أحدهما حصاة فنزعه 
فأخرجها ثم رد خفه لفن ما لوده ف انتج كن بن اام اما او 11 
الوضوء من بيوت النصارى م ا ا ا ا ل لت ا 1 
بكر ماتت فيه دابة فكان أهلها يتوضؤون ويصيب ماؤها ثيابهم 00 برل 
الماء يصبه الرجل لحماره في 'شيء ليشرب منهء ويفضل, أيتوضأ بفضله؟  ١١4‏ 
- بثر أنتن ماؤها فنزح وبقي الماء منتنا 50 ا م ا 
- القران وقراءته في اللوح لغير المتوضىء و اا وي اا 
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كتاب الوضوء الثاني 


عي 


سماع عيسى (من ابن القاسم) ١.؟‏ 
من كتاب نقدها نقدها ١١‏ 
الحمام يدخله الرجل لغسل جنابة. فيتطهر وهو ناس لجنابته 1 
- الوضوء كيف يفعل فيه؟ م لجو ما العا و لم د ل ل ا 167 
- خفان زوجان في رجل رجلء أيمسح على الأعلى ؟ 1 اا 
الخفان يلبسهما المتوضىء بعد أن يفرغ من وضوثه ولم يبق عليه إلا غسل 
رجليه با مف قر وك بوه ابو اس و المج ا ا 1 ب 141 
ماء العسكر يسيل على الرجل فيسأل عنه فيقولون إنه ظاهر واو اا 
من كتاب أوله عبد استأذن سيده في تدبير جاريته 1 
الوضوء أو التيمم لرجل في حضر ومعه بثر إلا أن رشاءها بعيد وهو إن 
عالجها طلعت عليه الشمس 0 اسمس بن ا ا 1 
من كتاب العرية 4؟1آ . 
هكسهن ‏ المستحاضة إذا جاءها أيامُ الدم التي كانت تحيض فيهن فرأت دماً كثيراً 
تذكره حك الا الو ا و ات ا ا ا 14 
من كتاب أوله يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه لكل 
-حائض لم تر الدم في كل يوم إلا في وقت صلاة واحدة ثم انقطع عنها في 
غيرها من الصلوات 1 اا 
الدم تراه المرأة عند وضوثها ااا , 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوضوء 
ع يي 22222222 


من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ٠6‏ 

التيمم بالجدار و نون ف موه ل اسه و وا ماعو ار بخ با لقح 101 
- الس مريفن دنفت قم بعة لله الحجاه خراع امراته تعر تفن وميد لل ١6‏ 
من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب إلى أجل م6١‏ 

المتيمم يصيب رجِلَهُ بول و لو وف مو اس ال 197 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 164 

9 تقع في العسل فيسقى به النحل. وتقع في الماء فتسقى به الماشية . 165 
0 امرأته للذة» ثم نسي فصلى ولم يتوضاً امسو ا واد و 181 
من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 16 


- استنجى رجل يحجر واحد ونسى أن يستنجي بالماء وتوضاً وصلى 00 ١65‏ 
غسل المتوضىء يديه قبل إتخالهما في الإناء إذا توضأ وخرج منه ريح .. 5ه١‏ 
نسي رجل شيئا من وضوئه فذكر ذلك بحضرة الماء ولم يجف وضؤوه. ٠...‏ /ام ١‏ 


من كتاب العشور لم6١‏ 
النفساء تمرض قلا تستطيع الغسل . أنتيمم؟ ا ييا 
من كتاب النسمة 64 

الجب من ماء السماء تقع فيه الدابة فتموت وتنتفخ أو تنشق والماء كثير لم 
يتغير إلا القريب منها م متا خا ل 1651 
من كتاب أوله يدير ماله [في التجارة] لحل 


لك جل فرك 00 م 


الدافق ا 1 1 ا 
المرحاض يكون جداره ندياً قيلصق به الرجل ثوبه لا 
من كتاب الجواب 15١‏ 


الحامل ترى قبل نفاسها باليوم واليومين ماء أبيض ليس بصفرة ولا كدرة 
310 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ 
ويستمر بها أتغتسل ؟ «او اح وا مع ودوك 58 لاما و افو ردي ا 4 ا 


من كتاب القطعان 


مس الذكر باليد من غير تعمد 1333 واب ولق فر ود ع الوا ا اا ا 1 


من كتاب أوله باع شاة واستثئى جلدها 


يستنجي الرجل بالماء ثم يخرج منه ريح قبل أن يتوضاً 0 


من كتاب العتق 


- اغتسال الجنب فى الماء الراكد وقد غسل الأذى عنه 525000 
ب في 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب المكاتب 


- الاستنشاق والمضمضة, من تركهما عامداً أو ناسياً 5200 
لبن الحمارة يصيب” ثوب الرجل او د ا و 


- تيمم رجل وعليه خفاه ثم نزعهما سدع وان كتف ار تو و وف ل 
- مس رجل ذكره ثم صلى ولم يتوضاً ا 1 


الفهرس المفصل 


لوس ف تلكا 


دحل 


ا 


الماء يجده رجلان في سفر بمقدار ما يتوضاً به واحد منهما فيتشاحان عليه ١١+‏ 
- الجبائر في مواضع الوضوء يمسح رجل عليها ثم يدخل في الصلاة فتسقط  ١57‏ 


حد الوجه الذي إذا قصر عنه المتوضىء وجبت عليه الإعادة 000 رياط 
- اللحية من الوجه يلزم أن يمر الماء عليها ماوعا ل ا لج السام فم د كر 
- الزيت تقع فيه الفأرة» هل يجوز أن ينتفع به؟ امه الم ل ا تنا 
نوازل سثل عنها سحئون بن سعيد ١/١‏ 

المطر يصيب الرجل في السفر ولا يجد الماء.ء هل يجوز أن ينصب يديه 
للمطر ويتوضاً به؟ لاطا 1ل السرم و لما الك مام فلا١1‏ 


- يلتذ الرجل عندما تُليسه امرأته الثوب أو تنزع خفيه أو تفلي رأسه أو 


١م‎ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوضوء 
صبائل ا# موعا ا اا ا ع اا ا و ا 2 


تدهنه . . . أو تلتذ هي ا اا ا ا 0 
سؤر النصراني إذا لم يجد المتوضىء غيره م ع عا ف ا ل ا 0 
الوضوء والغسل بالنخالة حا اك الف ادف ف ومو قل مره فاب ا و اق 
الخفان يلبسهما الرجل بعد أن يتيمم» ثم يصلي ويجد الماء 1 
مسافر بينه وبين الماء ميلان هل يعدل عن طريقه إلى الماء؟ 1000 
إقامة الصلاة لا بأس أن يحرج من المسجد لها لِيُسمعَ مّن حوله وقربه من 


الركوب بالمهاميز ٠...‏ ا ااا 0 

ماء وجده مسافرون فبدرهم إليه .رجل فأخذه وتوضأً به والماء لا يكفي إلا 
لتوضؤ رجل واحد وا ال اولعفي لا قو ور لضصير كه فق بعاد نزام قافن ع نوين اوررق ع 

ماء مع رجل قال لرجلين قد تيمما قد وهبته لأحدكما ولم يسم واحدا ... . 


الشعر الطويل لرجل» هل يجوز عند مسح رأسه أن يمسح أعلاه بالماء ولا 


يمر يديه إلى أطراف الشعر؟ سر ا د ا ا ته 
الخفان يمسحها الرجل ببعض أصابعه. أيمسح على رأسه ببعض أصابعه 
دون الكف ويصلي وسكي نا الا من الم انق ابم ا سر ا لا 


-ماء لا يكفي إلا للوضوء عند رجل فجهل وغسل رجليه قبل ولبس خفيه 

ونام . أيجزئه المسح على الخفين إذا اسيقظ؟ 00 
النبيذ يكون عند مسافر ولا ماء معه. أيتوضاً به أم يتيمم؟ شيخ اه سل ف 
- تيمم رجل للنافلة وابتدأ ذلك في وقت صلاة أو قبل دخول وقت صلاة 

مفروضة ل اس ابا ل و وو بج فته اد وود 
ماء في حوض قد تغير ريحه ولا ترى فيه ميتة . هل يتوضاً به؟ م 2 
الماء في حياض يَردُّه رجل عريان ليس عليه إلا ثوب نجس وليس معه ما 

نانيك به :الهاء يده قلارة اا اااا 1 
المطر يصيب الجنب فيقف فيه وينزع ثيابه فيغتسل مجحو وج د رن 1 
توضا نصراني وضوء الصلاة ثم أسلم. هل يجزئه الوضوء؟ 010006 
غسل ثياب النصراني إذا أسلم تنا كوس مشا اماف و 1 


-.إناء تقع فيه قطرة بول صبي أو دابة أو فأرة أو خرو دجاج أول بول بعير أو 


165 


يفن 
يمن 


نكن 


هن 
يهن 


لل 


>74 


لمحن 


174 
حل 


ثيل 
م١‏ 


؟ما 
يل 
ل 
حل 
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ثور... أو يصب الماء في الجرة فتخرج روثة حمارة ا و الا 
- الجب من ماء السماء تقع فيه الفأرة أو الحية مما لا يعيش في الماء. أو 
الروث فيطفو رطباً أو يابساً كرك كبك زد 0005202 


- الجب أو البئر يقع فيه النجس ثم يعجن به العجين أو يطبخ به قدر أيؤكل؟ ل 
- الوضوء أو التيمم هل يجزىء الرجل الذي يعلم آخر وهو يتوضأً أو يتيمم؟. ١94٠‏ 
- توضأ رجل للصلاة ثم ارتدٌ عن الإسلام ثم استتيب فراجع الإسلام ا 1و1 
- نسي رجل غسل رجليه في الوضوء ومر بنهر فخاضه برجليه. هل يجزيه؟ . ١9”‏ 
- نسي متوضىء أن يمسح أذنيه حتى صلى أو مسح بعض رأسه وصلى . . . . 14 


- تيمم رجل بتراب» ثم جاء آخرون هل يتيممون بفضل تراب الأول؟ . . . . ١917‏ 
ماء يكفي لغسل واحد كان مع مسافرين فمات أحدهم. فمن يقدم؟ .... ١44‏ 
- التوضوء في صحن المسجد وضوءٌ طاهراً امو قا 


سماع محمد بن خالد وسؤاله عبد الرحمن بن القاسم 146 
توضأ رجل على نهر فلمًا لم يبق إلا غسل رجليه خضخضهما في الماء .. هوا 


- تيمم رجل فيمم وجهه ويديه فقط لاا ل امو مالا وو ماك و امكو ك1 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 65 

- استنجى رجل بالماء فلما فرغ قطر منه بول فمس ذكره وحلبه 00 نان 
- تيمم المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء مع لنخه مسمس ا اب مدو يالا 
من كتاب الزكاة والصيام ل 

- فأرة ميتة لم تنفسخ وجدت في بان (دهن) طبخه رجل في المدينة اكول 
- الْقَرَقُ الذي كان يتوضاأ منه رسول الله - كَل - ثلاثة آصع ل 


مسائل نوازل سثل عنها أصبغ بن الفرج "١‏ 
مسح ابن وهب على خفيه وهو يتوضأ في الحضر وقال لمن حضره اشهد 


علي اماعيو هضوم عا ووو لا جو اق بال وو لم 3 فاخن ون فلع وو لامر ود ف لمات ا لو» 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوضوء الثاني 
لا سنسسة555252220220 اسع 0 


سماع أبي زيد من ابن القاسم 360" 
- تيمم الجنب الذي لا يستطيع أن يفيض الماء على جلده وهو ممن يجد الماء ابلا 
احتلم رجل في نومه فقام وغسل ما أصاب منه ثوبه ولم يرش وصلى بذلك 


الثوب عون سا متو بلقل مه نتم عمط ابه و سماو و 6 54 
الخفان مسح عليهما متوضىء ثم صلى الظهر فلم يأت العصر حتى انخرق 

خفه جاتو #اامطاخطيت وي عو م اما السام ا ل ا 761 
مريض لا يجد من يناوله ماء ولا تراباً ولا يستطيع شيئًا لم 1 
تطهر رجل في الحمّام ونزل في الحوض آلنجس ثم توضا بالطهورء يرفع 

يديه من الطهور إلى وجهه ثم يردهما في الطهور ا ا 
- تيمم رجل للوضوء وكان قد أجنب ونسي ع مع ات ا 1 
متوضىء غسل وجهه ويديه ثم أحدث الاو ب جاو المج ا ا 
الاستنجاء بالماء نسيه رجل ثم ذكر بعدما صلى ا ل 1 
استنجى بالحجارة ثم توضأ وصلى الم و “1 


تيمم مسافر لم يجد الماء في رحله ولا في الرفقة ثم وجد عندهم الماء . "١١‏ 
-ركوع الضحى لمن تيمم وصلى الصبح فقعد يذكر الله حتى طلعت عليه 


العميق ال اا ا اا 
- تيمم رجل لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم رجعء أيتنفل بتيممه ذلك؟ يلق 
القرآن تكتبه الحائض في اللوح وتمسكه تقرأ فيه ا ا ا 10 
مستحاضة تترك الصلاة في أيام حيضتها وفي الاستظهار وبعده أياماً جاهلة . 7١5‏ 
الحياض بالريف يغتسل فيها النصراني والجنب. أيتوضاً منها؟ ان 
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كتاب الصلاة الأول 


سماع ابن القاسم (من مالك) حل 

من كتاب القبلة احلا 

تفسير أية « الذين هم في صلاتهم خاشعون » اح د الم ةن لهاي 

- الإمير اع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت فم طفع خا لل لام ا 9 
صل دخل مع قوم في صلاتهم يظنها ظهرأ فركع معهم ركعة أو ركعتين 

وسلم فتبين أنها عصر ةيج ارود لاف ارط واج لدو ع لو قود لق ا و ااا 


- صلاة الجماعة تقام على الرجل وهو في مكتوبة يصليها لنفسه في المسجد يفف 
-دم الحيضة في ثوب رجل علم به به قبل أن يدخل في الصلاة ثم نسيه حتى 


فرغ من صلاته. أو لم يكن رآه 1 1 1 1 1 ا 
- الكنائس وكراهية عمر بن الخطاب الدخول إليها والصلاة فيها مم ال 9 
المسافرون لا يقدّمون مقيماً يتم بهم الصلاة ا 
- صلى جل سي لح جم قر مار لما رائوا ركة يسام اميم 

فتبين أنهم مقيمون سبقوه بركعتين 0 ا ل لشم 

- أوتر رجل فظن أنه لم يوتر فأوتر مرة أخرى» وتبين له أنه أوتر مرتين 0000 خرف 
- إمامة الأغلف والمعتوه ا و ال ا 
- مسافر دخل مع مسافرين في الصلاة وهو يظن أنهم مقيمون يريد الإتمام 
معهم فسلموا من ركعتين جاب كرا عام و الاوو مه مالما #الوت او ب و ام 
- صلى رجل بقوم صلاة السفر وهو في الحضر ناسياً اود و ا 
- صلى رجل صلاة الحضر وهو في السفر ناسياً م الاسم 
سها إمام فلم يسجد 010101 0 0 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الصلاة الأول 
و اا ا ا 1 1ت ا ا 11 


شك إمام في صلاته فبنى على اليقين فلم يرد عليه من خلفه حتى سَلّم 
فسألهم فقالوا قد تمت صلاتك ار 51 


مسافر حضر الجمعة فأصاب الإمام حدثٌ فقدمه م ا ا 5159 
من كتاب أوله سلعة سماها يفيف 
المساجد في القرى يتخذونها للضيفان يبيتون فيها ويأكلون 5-7 ميرف 
ركعتا الفجر ركعهما رجل في منزله : ثم أتى المسجدء أيركعهما؟ 0000 ترا 
قُرَاء مصر يجتمع عليهم الناس يقرئونهم. كل رجل منهم يقرىء النفر يفتح 
عليهم يتما ا اله ادي مناه سوسوي امم و م 11 
المصحف د 0 يُعشر بالسواد ويزين بالخواتم والفضة من ورائه 1 
قراءة الشمس وضحاها في الركعة الأولى وفلا أقسم بهذا البلد في الثانية. 54١ ٠‏ 
الصلاة في السفينة قائماً أو قاعداً ا و ا ا 5757 
القراءة في المسجد بأثر الصلوات ا ا 71 
القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب؟ ١‏ يرن 
خطيب الجمعة والعيدين والاستسقاء يتوكأ على عصا خا فوح 145 
من كتاب أوله شك في طوافه 34> 
ترك العمل يوم الجمعة الها ل نت اكه اوسا ل 744 
- المتنقل في الصلاة أيحصي الآي بيده؟ ل ا ل ا ل ل بات 5447 
المصلي يقعد للتشهد فيضيق به الصف. ادم عن ل ا +140 
القارىء إذا أخطأ في الصلاة أيتعوذ عد يلقن ولا يفقه ةس ا 72 
رعف رجل بعدما سلم الإمام و ا قا ل ا 710 
م المسافر إذا زالت الشمس أيصلي الظهر أم يؤخر قليلاً؟ مج اخ 7417 
صلاة الفح يدخل فيها الرجل والإمام قاعد و كو لال 4 
الصلاة فى البرنس سا ل لام ا ساس اا م ل 1 
تقليص اليهود المنهى عنه 1[ 1[ ااا 
السدل في الصلاة وليس عليه قميص إلآ أن زرخية وبلله مكشوف ا 
- البادية والخروج إليها إذا ذكرت لسعيد بن المسيب قال: فأين صلاة العشاء؟ 56١‏ 
المراوح يروح بها في المساجد ا ا ا ا ا ا 


البيان و التحصيل الجزء ١‏ الفهر س المفصل 


- الإمام يقعد معه رجل في الركعتين فينعس ولا ينتبه إلا لقيام الناس ا وين 
- يتشهد وهو ملتف بساجه فيشير من تحت الساج بإصبعه اوت ا اش ار 
- صلاة رسول الله - يَكِِ - في منى إلى تير سترة ‏ 000 را 
- الإقناء التي تعلق في مسسجد النبي , د ل امام ون ارمع ال ا وخا و 
الخضاب ولبس القلاحة .والقرطين للشابة التي لآ زوج لها . . يم دين 
- إمامة رجل له الفضل والسن خرج مع مسافرين يشيعهم 0 ميان 
- الرجوع على صدور القدمين بين السجدتين ا ا 11 أب 
- رواح ابن عمر بعد الزوال ثم سيره أميالا قبل أن يصلي الظهر لكل 
- الجمع بين المغرب والعشاء في المطر. أية ساعة يجمعان؟ عن العا ا ألقة؟ 
- منى ينصرف منها الرجل إلى مكة وهو من أهل مكة فتدركه الصلاة قبل أن 

يصل إلى مكة. أيتم الصلاة؟ 1 ااا 
- صلاة النوافل في البيت أو في المسجد. أيها أفضل؟ ا ا 1 
د المكؤتة ف السسكون 90 2110111111ذظ2 نكف 
- الخضاب إذا كان على المرأة وهي طاهرة. أتصلي به؟ 884 
- صلاة أهل مكة ووقوفهم في السقائف للظل لموضع الحر ا ا 5 
- أبوال الأنعام ال ا وا د و اوور ا م رك لت رذق 


- تسليم الإمام تسليمة واحدة فيسمعه رجل ويسلم لم يسمعه يسلم الأخحرى . 5ع" 
- لباس السيجان الإبريسمية وقياسها حريرء والملاحف يكون لها العلم الحرير 


قدر الإإصبعين وعم قا اام مض واج وا لسو ادنس مق وي اق ال اق الك ب 

من كتاب قطع الشجر ا" 

- السجود يطيله مصلي النافلة في المسجد 0 اا 

من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة يذهف 

- الزيت تقع فيه الفأرة فيطبخ صابوناً 000 ع ا اه 

الأكل في المسجد امجططس و وخ ومو ها سدم حو وم انفرع و الج بيج يريو 
صلاة أهل الخيل الذين لا يستطيعون أن ينضموا لموضع > تحصن خيلهم 

أفراداً وإمامهمٍ أمامهم وقد لا يضعون أيديهم على الأرض 0 لاضن 

- المسالح مثل أذنة أيصلي أهلها الجمعة؟ 0 اط 

- تزويق المساجد بالذهب والفسيقساء نع #امارسبةه درم مت ماي خا 


مسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الصلاة الأول 
صلاة الجالس متربعاً فإِدذااسجد ثنى رجليه 0071000 ا 
٠‏ “من ,كتاب أوله ححلف.بطلاق امرأته ليزفعن أمراً 1" 
صلاة'النوافل في مسجد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحبٌٍ للغرباء ... ١/١‏ 
- تخلف الرجل عن صلاة الجمعة ينظر في أمر أخ له هلك ذلك اليوم . يفف 
النداء الذي يمنع فيه :الفاس 'البيع يوم الجمعة اا 
التكبير أيام منى فيما بين الصلوات 0000 ممحامم او مط ف 1/17 
- الجلوس يوم عرفة :في المساجد بعد العصر للدعاء . . م امام ا 1 ا 
قنوت الصبح. .يدرك .رجل 'الئاس «يقرأونه وقنوتهم بعد الركوع, :فقنت معهم 
ثم صلى 0021011 
المسجد يكون فيه نفر فيقولون 55 لحرت قرأ علينا يريدون حسن 
صوته اجا د لاع جام با ب مس ل ا حرج م اللو م ا م "10/17 
صلاة الغلمان في الكُتٌاب وراءء أحدهم لم يحتلم ا اا ااا 
الصّمّاء أن يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب.على منكبيه ويخرج يده اليسرى من 
تحت 'الثوب وليس عليه إزار ا ل التي ا اس 1 
قراءة الرجل إلى نفر:إبان الصلاة فيمر بسجدة فيسجد أيسجدون معه؟ . فا 


5 5 عه 
-:صلاة الناس ركعة من الركعتين الاوليين من التسليمة في رمضان ثم دخول 


رجل معهم . ماذا يصنع إذا سلم الإمام من الركعة الثانية؟ 0 
الجمعة يدعها الرجل .للنظر في ساعي اعرف هركا ديد 1 
إقامة الصلاة في المسجد. أيقيمها الرجل في نفسه؟ ا د 2 
- الماء يقع على رجل يمراتحت السقائف وت م ار د 
صلاة الرجل في السقائف بينه وبين الإمام والصفوف فضاء مثلما يصيب 
الناس في مكة من البحر مالم كو يج وكووارت وأ اناو انان كن الوا خلا 
-هم الطحال يبطن به الرجل خفيه مف اع مده فاني نود ل الةااة لا مت ا 
- تخفيف الصلاة لمن كان في أرض خوفاً ان 0 50 
الجمعة يتركها المدين خوفاً من غرفائه 1ك 
العلم من الحرير يكون في الملاحف-قدر الإصبع والإصبعين والثلاثة . . . 
المسجد يأتي الرجل إليه بالصبي املك لايك و كس له ا ا 


قراءة القراء للناس 


| 


البيان والتحصيل الجزء: ١‏ الفهرس المفصل 


- قصر الصلاة لأمير المدينة خرج على مسيرة ثلاثة أميال منها يريد الإقامة حتى 


يتكامل ظهره ويأتي أكرياؤه وحشمه ا 
حصب الرجل يوم الجمعة من تكلم والإمام يخطب عط 2 
٠‏ التكبير في العيدين بالطريق أو عند القعود لمن غَذَا قبل الفجر أو بالغلس 

قبل الصلاة ا[ ا 00 

من كتاب طلق بن حبيب /ا24" 

الخاتم يحوله المصلي في أصابعه إصبع إصبع للركوع في سهوه لل الاى» 
ع السهو لإمام طول القعود في اثنتين فسبح به أصحابه فقام لق 
- مِتنقلٌ يقول أخاف أن أكون ضيعت فى حداثتي فأنا أجعل هذا قضاء إن كنت 

فرطت 11011111 0-6 ال وم ا ا ل و ا 
ان الأسطوانتين يكون مقعده مستقبل القبلة» ويصلي في مجلسه بينه 

وبين سترته كدر مسان :صفية 03 ااا 

- الوتر يصليه رجل مع الإمام في رمضان. ويريد أن يصلي وتره بركعة أخرى 

ويوتر هو بعد ذلك ب د ا ا اس و ا ا ا 11 
0 العجم يشترون في رمضان على الصوم إذا لم يفقهوا ما يراد به 

ا 

0 أول من جعلها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني 00 0 0 نيان 
الجمعة لم يدرك رجل منها إلا التشهد فقعد مع الإمام بتكبيرة فتشهد ثم 

سلّم الإمام. أيركع ركعتين نافلة؟ ري ل 0 
- الدعاء فى الصلاة بقوله: يا لله يا رحمان ا ا 0 
القوسة يراه الرجل واماته شف أبشقه لبها ل 4# 
إقامة الصلاة والرجل يقطع اللحم النيىء. أيصلي قبل أن يغسل يديه؟ .. ١91‏ 
- إطالة القراءة في الظهر اي ا ا و ا 1 
الاعتماد فى الصلاة حتى لا يحرك رجليه» وفاعله مسمت أو مسمأ 50ؤ؟ 

مسد قيام الليل أو جله والذهاب إلى صلاة الصبح ناعساً ا 0 
٠‏ من كتاب سنّ رسول الله وَل - 2044 
قراءة قوم في السورة الواحدة بعدما يجتمعون جميعاً مثل ما يفعل أهل 

الإسكندرية 1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ 1 ا 


لمسائل الأسمعة 


الإمام إذا علم أنه لا يستطيع أن يصلي قائماً يأمر غيره أن يصلي بالناس 


ويمعد الاي 
- تكبير الإمام إذا 
- صلاة المريض 


الجزء ١‏ كتاب الصلاة الأول 


صعد المنبر فى العيدين وفى الخطبة الثانية ش25 
المكتوبة علق المتحمل إن اشقد فترافطة , ل ب اد 


الصلاة على السرير بمو اسم نعم ف واسووت و ف اجات اسك ست 
- الصف في الصلاة إذا خرج منه رجل وأشار من يكون بجانبه إليه بالتسوية . 
- نوم المتوضىء وهو قاعد لما اي جر الب و مون رن ابا مااي ا اباو ف و ا ةا تخي 


رعاف المصلي 


م - نسي رجل صلوات كثيرة فذكرها في وقت الصلاة الحاضرة 17 


صلاة الرجل في الإزار والرداء فيجد الحر ويكون متربعاً فيطرح رداءه عن 


قراءة مصلي الوتر بأم القران وحدها ثم يرجع ويتذكر عند رفع رأسه من 


«لقا واو وه ود ود واوا هد واوا و واه هد قاو قفاو ود فداو.د .د ود وقد و و .د ما مدا .دا م 6 ث6 06. 


الركوع ا 000 
- الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر دائما لا ينقطع 00 
- التكبير خلف الصلوات بأرض العدو ا نه موس و در نر 


من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان 


الصلاة في مثل ساعد الحرس أيصلي فيها الظهر والعصر يجمع مرتين؟ . 


العصر صَلاهُ الرجل لنفسه ونسي فقام يصلي الثانية وركع ركعتين ثم ذكر أنه 


مار 0 


هلها قفا فا وا فد فا وا هد هاه واوا وا ود و وا و وا فا هد هاوعد وقدا قا .د ودود وا و وا فد .د .د 6 060 م 


- القرآن يُكتب أسداساً وأسباعاً فى المصاحف 00 
الصلاة في الحمّام والقراءة فيه بالآية والآيتين والثلاث 2010 


غسل الجمعة يفعله الرجل حين يغدو لصلاة الصبح ويقيم في المسجد حتى 


فلن البعية 


ه.ا فادها هد هاه وه وه واوا هد وا هو قاقد وا و قفاوف .او .ا وا وا وا وا وفاقارا را .ا .د .6 .د و٠‏ 


الصلاة في المنزل وقت المطر إذا كان الطين والأذى في الطريق 0000-6 


الحرس يخرج إليه الرجل فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك فرسه 


ليدرك الصلاة 


«اأها ع ها وا ها هد وهاه وه هاوه .د ود وا هد هد و قافا و قاع .د هد ود وا وا و هاه هاه ه.ا م6 6ه 


7944 
بيع 
ام 
.0 
.0 
ا 


م 


>2١ 


يكنا 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ ا الفهرس المفصل 


- الاضطباع أن يرتدي الرجل فيخرج ثوبه من تحت يده اليمنى 0000 لمن 
الإمام يخرج يوم الجمعة والمصلي قاعد في نافلة» أيسلم أم يدعو؟ .... ام 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء برض 

الخاتم يجعله الرجل في يمينه يمينه أو يجعل فيه الخيط لحاجة يريدها 1 

- الخمر أيشربها الرجل إذا اضطر إليها؟ ا 114 


قصر الصلاة ة لمن خرج من بيته إلى سوق بينه وبين منزله خمسة عشر ميلآء 
وخخلفه أسواق أخرى نحو ذلك أو أكثر ونيته أن يتقدم إن لم يبع سلعته حتى 


يلغ أخرها ع ا ا ل ب اما د امو م 1 
- التروح في الصلاة من الحر ا 1 ااا 
- المسجد الحرام يبدأ داخله بركعتين أم بالطواف؟ مقاط ما سح لق ألم 
الصف يكون خلفه الرجل في صف آخر وأمام الصف الذي قدامه صفوف 

منحرفة. أيشق الصف إليها؟ عل مامت ول لقي يو الل د ول اه ب امو تا ا 
الإمام يكون في الصلاة فينظر إلى رجل مقبلء» أينتظره؟ 6 00 ررض 

من كتاب أوله كتب عليه ذُكر حق لمن 
التنخم في المسجد على الحصير ثم دلكه بالرجل . . . : 0ض 
- كبر رجل مع الإمام فنعس أو سها حتى سجد الإمام 00 يض 
- إمام مسجد في عشيرته أتى إلى المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر فأقام 

المؤذن الصلاة ل و و 711 
شرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب. وسقي الناس الماء يدور به أحدهم 

عليهم لظ سلطا اراب اموي مسال اك ع لق سا ل 110 
وقت الصلوات كلها فى كتاب الله عر وجل نم الس ولق جو ا “17 
- صلاة العشاء أم صلاة العتمة؟ 00 ان 
براءة» أيقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم شا ا اا م 18 


54 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الصلاة الثاني 


كتاب الصلاة الثاني 


من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال فض 
- السهو إذا سجد له سجدتين قبل السلام. هل عليه تشهد آخر؟ او 1 
-منى إذا انصرف أهلها فأدركهم الوقت ولم يبلغوا الأبطح ولا مكة وهم 
يريدون أن تكون لهم إقامة أيقصرون الصلاة؟ ا ا 1 7 
إحرام الرجل في النافلة فتقام الصلاة ا ايض 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية ضفن 
- الدبيب في الركوع إذا كان على قدر صفين أو ثلاثة 0 ارس 
الصور التي في الرقوم مثل الوسائد يتخذها الرجل لدعم 
> التكبير في العيدين هل للإمام فيه حدٌ في الخطبة على المنبر؟ يضف 
كسوف الشمس يصيب أهل البادية 006 0 0 0 1 0 ااا 0 
الجمعة يجيئها رجل وقد فاتته الصلاة والناس قعود فيُكبر ويجلس 00 ساس 
صلاة الرجل المكتوبة في منزله بزوجته وحدها مم أ ا م 
رمضان يكون فيه الرجل بالمسجد ومنزلّه ناءٍ فيأتيه الطعام من أهله ويأكله في 
المسجد ا ااا 
الصلاة تحضر الرجل فيريد أن يصلي وعنان فرسه قصير لا يبلغ الأرض .. 4"ا 
إمامة الرجل أصحابه في السفر بغير رداء ولا عمامة 0 امرض 
من كتاب أوله البز ن لانم 
المساجد تكون بالأفنية يدخلها الكلاب والدجاج. أيصلّى فيها؟ الل ماس 
قراءة الرجل الركعتين الأخيرتين بأم القران وحدها ا 0 


اغا 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


-إشارة المصلي بيده أو براسه حين يكلم اس وي ا 
> التنحنح في الصلاة 10121 ااا 
3 المصلي الأصابع والمضربة إذا حضرته الصلاة وهو يرمي عن القوس . "اا 
تسبيح المصلي بعد التكبير بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك 000000 ينض 
جارح تفع نه المارة ل عع ني 4 ا ا نض 
ا ويكره أن يدخل نهاراً حتى يمسي 
فيقيم على رأ س الميل والميلين أيقصر الصلاة؟ مم كور يا ةا ل وك 6 71 
قيام الخطيب على المنبر في الجمعة أعلى يمينه أم شماله؟ ا ا 2 
من كتاب أوله باع غلاماً 0 4 
- المريض يكون مسكنه قريباً من المسجد يتبلغ إليه ماشياً ثم يصلي جالساً . 64١‏ 
السهو يكثر على الرجل». أتكون سجدتاه بعد السلام؟ ا 7 
راكبٌ مَالَ محمِلُه حتى حول رأسه إلى رأس البعير» هل يُحوّل وجهه عند 
الصلاة إلى دُبر البعير؟ وفع ب طبر ارالك و الف اصع أ اا 1 
التقدم في الصلاة لصاحب المنزل لور 
- النوم على الوجه وهو ساجد ا ا ار ا وال ا 6 176 
إحياء الليل كله بالصلاة ا ا ل 
القيام من السجود في الصلاة بغير اعتماد على اليدين ال ل 687 
من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات لك 
الصلاة خير أم القعود لتعلم الفقه ونحوه؟ ا ل 6 
جمع الصلوات كلها لمن يصيبه الوعك اخ ا لاط اما م 7 
- المصلي في بيته تدخل عليه شاة فتأكل عجيناً أو ثوباً أيطردها ينحرف إليها؟ة 54/8" 
جَمِعْ الجمعة لمن يرابطون في القرية والثغر ستة أشهر أو أكثر 1م 
إقامة الرجل الصلاة لنفسه ثم سماعه الإقامة في بعض المساجد. أيقطع 
ويخرج لفضل الجماعة؟ انو جا ا كر م ا م 5110 
قصر الصلاة لمن خرج من الفسطاط إلى بثر عميرة وهو مقيم اليوم واليومين 
مثلما يصنع الأكرياءُ حتى يجتمع الناس اق وتاي الطمموس ةط وم "ل 


جمعتان في مدينة واحدة. يصلي الإمام بمكانه فى أقصى المدينة. ويصلي 


يو 
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خليفته على القصبة فيها .+ 4 لسر كم بطو ابره يملق أي لاو ور واو وأا ونا كن اوزاف 
- قصر الصلاة لمن يبرزون من مكةٍ | إلى ف طرق ارك السو ...0 لحان 

المسجد يجتمع فيه الناس يوم تبرفة فيكبرون ويدعون أيحسن الدخول 
معهم؟ لباه وج ورت وج ومح و لاون ايه بم لو بع سودق إل عر او ولو بو 1 2 لاه 
من كتاب أوله مساجد القبائل لمكن 
- مساجد القبائل يُصلَّى فيها بغير أردية امن دو لخ م ال افع 
- النوم بعد المغرب وبعد الصبح العام امسق لو تر ودين لوو او لفحو و الما ا لوف 
- رفع الرأس من الركوع ثم لا يعتدل قائماً حتى يهوي إلى ابيز 0 يريم 
الإمام الذي يقَدُمُ في في السفرء الفقيه أو ذو السن أو القارىء؟ مي و لوم 
- تخلّف العروس عن الجمعة إذا دخل بأهله ليلة الجمعة 0 اين 
- البرذ في القرآن في الصلاة مله مم لماج لالم موي كا لعا لمم ري ل الا 1 مواق 
- ركعتا الجر أوسته الوتر؟ لاما اماس البو ووو و لبسو خا عد كن سا2 ار لوم 
- قراءة الرجل مع الإمام فيما أسرء وربما قرأ السورتين والثلاث اد أققع 
- فوات ركعتين في الجماعة. أهما أول صلاة الرجل أم آخرها؟ 000 لطن 

إقامة الصلاة ورجلان في مؤخرة المسجد فيقبلان ويحرم الإمام وهما 
يتحدثان حدة ل ع يو كن لاجارطا وه وو لصو حم ل لوم 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت كان 

- صلى رجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس قعوداً في آخر 
صلاتهم وظن أن عليهم ركعتين فكبر ثم قعد فسلم الإمام 0 هد 
- نسي مأموم التشهد حتى سلّم الإمام وهو معه ري م ياس 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها عن 
التشهد يقول فيه المصلي سبحان ربى العظيم وبحمده اضيا 
- قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو قائماً دل وميه ومين اا د اوه 
- تنقيض الأصابع في المسجد لاسا و ع الما واو موا و الال وو و ا لليف 
- تشبيك الأصابع في المسجد . . . .. ا ا 
- قرأ البسملة في التنفل في الصلا ا ا 
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ا تسليمتين؟ .. 50م 


البيع يوم الجمعة د ا ا ل ا 1 
إحرام مَن دخل يوم الجمعة إلى المسجد قبل أن .يخرج الإمامء فيخرج ملم 
يركع بعد م لم ل د اا ب م 1 
الغدو إلى العيدين في أية ساعة؟ 50 ا ا 1/4 
إشارة الرجل بإصبعه في الصلاة في التشهد. ووضع, دقان اه عضن 
مسجد النبى - كَل أي مواضعه 5 في الصلاة؟ سن 
الجمعة تصلى في مجالس حواتيت عمرو بن العاص من ضيق المسجد . . حمسن 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لقرجه من 
قراءة ط قل هو اللّهُ أحدٌ 4 مراراً في ركعة واحلدة ٠‏ 7010 
مسجد النبي يل يدخله الرجل.. بأي شيء يبدأ؟ بالسلام ل النبي أم 
بركعتين؟ ل اسم فخي و ور ماق ام افا 0 19101 
السواك بالإصبع إذا لم يجد سواكاً 0 او 1 
- رفع اليدين في الدعاء م ا ا اوس قو لا 1 
دعاء الناس حين يدخلون المسجد وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك شين 
صلاة الرجل في المحمل يعيا في تربعه فيمدٌ رجليه يستريح في ذلك. . . فض 
استتار المصلي بالبعير والخيل والحمير ا مدا الوم اك مم لاا 
الصلاة في سقائف مكة من الشمس» ويةاوسة الناش فرج ا 0 اريس 
صلاة الليل» الأفضل ثلاث عشرة ركعة أم إحدى عشرة؟ ا ا لين 
السفر بعد أن يصبح يوم العيدين قبل الصلاة وم اف د 1 
قراءة القرآن في المسير إلى المسجد ا مط ا 1 
السفر يوم الجمعة بعد الصبح..... - اما ا 
صلاة المسافر والسيف والقوس على عاتقه اا ينا 


سن اماه فى الصاح يبعي من عبن لاه في يعوا روسن 


سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون انا 
من كتاب الصلاة الأول كن 
خطب .رجل يوم الجمعة ثم قدّم رجا فضلى بالناس اض ل ا 584" 


يض 
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- كلام الإمام يوم الجمعة بغير الخطبة نو وتوا ابا اكع لوا وام لوالاو يج و عرو ف 1/1 
الإنصات إلى إمام يخطب من أمر كتاب يقروّه ليبس من أمر الجمعة ولا 


- المأموم يحذر كل بالكلام في الصلاة قبل السلام عن السهو 6 الصا اام 
- استتار المصلي بشق إنسان يصلي إلى جنبه 000 
- إيماء مصلين برؤوسهم انكسر بهم المركب إذا لم يقدروا إل على ذلك . 

- سر مصل في ركعة من لاه العشاء ثم ذكر فأعاد القراءة جهراً 200007 
التهجير يوم الجمعة فوته مق وار لوده جه مخف مراع لكايه لاتق ئها كلك فده فاه رأ لوي نوا بل لاغ 
- تشهد مسبوق مع الإمام وقد فاتته ركعة. فهي له واحدة يز زة ‏ ز ز 1 1 111101 
سجود الشكر لمن أتاه أمر يحبه سو ا و ا 
- الدمل يتفقى بالرجل وهو في الصلاة . أينصرف؟ ا 00 
- وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة. أين؟ 250000001 
إمامة الصبي المراهق انود ابم أرق لوقه عا عور الوه از مداق وو وها روك ا واج دع ب 2 
- إعراض المصلى على دابته في السفر بوجهه عن الشمس إذا استقبلته . 
- ستر نحر المرأة في الصلاة 000 ا 000000 


دم النفاس المعتاد إذا لم تره المرأة حين تلد اق ا ا 
الحصباء ا بها 0 المسجد في يذه أو نعليه» أيردّها؟ العامة 


ادك عافد اس م 500000000 
- المراوح يأتي بها القوم إلى المسجد يتروحون بها 1 
- ركعتا الفجر والوتر وما ورد فيهما ا ا 
قيام رمضان يدخل فيه الرجل مع الناس وقد سبقوه بركعة فيركع معهم ثم 
يجلسون :فيسلمون 011 2/7 
صلى رجل الظهر في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس جلوساً في آخر 
صلاتهم . ما يصنع؟ 0000100[ 1 1 210111 
الاستنجاء بالماء إذا نسيه رجل حتى صلى 010 
تقل الإام 'فى. كاله بعد فراع :من ن الصلاة بالناس طحاو قرع اا لدت 
الجمع بين الصلاتين في المطر للقريب من المسجد والبعيد منه ل 
مسجد النبي - يق - يخرج إليه الرجل يريد الصلاة فيه فيلقى الناس 
ايف 


لذن 
لذن 


حتف 
درف 
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منصرفين من الصلاة قبل أن ينتهي ! إلى المسجد أدب اا ا 6 1 
- الفْرَجُ يجدها من دخل المسجد والناس ركوع. بعضهم بباب المسجد. 
أيركع معهم أم يتقدم إلى الفُرَّج؟ وض ل الما اح اما بار املح ري 848 
الغسل للعيديْن قبل الفجر ا نو م ا 1 
المسجد المذكور في الآية أنه أسس على “التقوق اله ل و ال ا 5 
الاعتماد على اليدين عند القيام من التشهد 1 
- مسجد رسول الله يَكلةٍِ ‏ بنى فيه النصارى الا الس وح كه 
عكاة منسه بالقرم عن مسد عقيرة يفلرف فيه خاو 
منار المسجد إذا صعد المؤذت فيها عاين ما في الدور المجاورة» أيمنع من 
الصعود؟ سوا امع الو الل 1 مالكل الاي وا م ةتسو لو رو 11 
« انمه بين المثلاين في الليلة الطيرة في المساجد التي تكون بالمذية. . 5١"‏ 
- رفع مالك يديه عند الإحرام بالصلاة خلف الإمام ا . 2# 
- النوم بعد صلاة العشاء خير أم الحديث؟ 00 
سها إمام في الركعة الثالثة فجلس ورأى من ساعته بحضرة ذلك منه مَنْ 
خلفة قياما فتهكين :قافنا مكاله: أيسجد إذا قضى صلاته؟ د افا حو ل 5182 
استعذان الرجل القوم في إمامتهم م ا 1 
دعاء الإمام في الظهر بعد فراغه من التشهد في الركعتين الأوليين 00 لك 
- إمام قوم في الحرس يتقدمهم وعليه جبة وسيف مرتدٍ به لا رداء عليه ملك 
جمع الصلاتين مرتين في مساجد بالإسكندرية يحرس فيها سا 34 
إسرار من قرأ في صلاة الصبح بأم القرآن فقطء أيعيد الصلاة؟ 214 
- شهود النساء الصلوات بالمساجد ا ا رار لوقنو اس دو ل 51 
- المحمل إذا صلى فيه رجل أين يضع يديه؟ ‏ 0000 سبع 1 
جمع المغرب والعشاء في رمضان في الليلة 0 إذا ذهب المطر وبقي 
الطين والظلمة 00 و وا م 1 
الاعتماد على اليدين عند القيام من التشهد سا 1 
- إمام الصبح لم يجهر بالقراءة ففتح عليه المأمومون فلم يجهر حتى فرغ .. 454 
- نسي مصل في ركعة صلاة سجدة فلم يذكرها إلا وهو راكع في الثانية 6 
الوترٌ لمن صلى ركعات بعد العشاء ثم جلس مدة قبل أن يوتر 2 
المصلي بأرض الطين يجلس ويسجد عليه بقدر طاقته ل“ 
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غسل ؛لعيدين قبل الفجر ا ااا 


- الغسل للعيدين مع نية الجمعة أيضاً ااا 00 
قصر الصلاة لمن خرج إلى ضيعة له على ليلتين ................ 4138 
إمام قوم في العصر قام من الركعتين فاعتدل قائماً فأخذوا بثوبه من ورائه 

يجلسونه فأبى وأشار إليهم أن قوموا ا ا 1 
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كتاب الصلاة الثالث 


سماع أشهب (من صلاة الاستسقاء) افق 

استسقاء أهل برقة مع نزول المطر القليل» والمرتين والثلاث في العام 
وبعد المغرب والصبح 111[ 1[ ا 
دالخير في الأذان أهو مثل الإقامة مرتين أ و أربع مرات؟ 001 000 
كوت المؤذن في رمضان وغيره ا ا ل 
من كتاب الصلاة الأول فرق 
الوقت الذي يجب فيه النزول إلى الجمعة والعيدين 20( 215 
- تعليق القران في أعناق النساء مت واو بجا مز عامل الاح نم الا و تير ا 
الصلاة خلف رجل وجد منه ريح نبيذ بعد الانتهاء من الصلاة 448 
صلاة النافلة بعد المغرب في الليلة المطيرة التي يجمع فيها بين الصلاتين 44١‏ 
القرآن وقراءته في اللوح لغير المتوضىء 00000009 
من كتاب الأقضية الثالث 5457 

مسبوق في صلاة الظهر صلى مع لإا ثلاث ركعات» فلما جلس الإمام 
في الرابعة قام فقضى تلك الركعة قبل أ ن يسلّم جهلا ار ل ان ا د 205307 

مسبوق دخل المسجد فوجد الإمام راكعاً فركع وأراد المشي إلى أن يصل 
إلى الصفوف عمد ل لمجا عد م لبوق لاد سوست ا ل و 215011 
من كتاب الصلاة الثاني ْ 557 
- الإياضية والواصلية أتجوز الصلاة خلفهم؟ ا ا ال ل ونمو ا 5537 
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- اعتمام الطويل الشعر عند الصلاة 000 
- الركوع والسجود لا يقدر عليهما ركاب السفيئة إلا أن يركع أحدهم على 
ظهر صاحبه أو يسجد 3ق مطح سوا ناوي الب و متو يي 117 1 
- إقامة الصلاة لركاب السفينة بعد أن نزل بعضهم. هل يجمع النازلون 
الصلاة فيها إذا جاؤوا؟ ملحو قاع الوارمة رمدو أ أن ل لاد لكل جر لو كوو يوا لبوا بي 41687 
الابتسام في الصلاة لذ[ 1 ا 0 
السهو عن الركوع مع الإمام. وربما كان ذلك يوم الجمعة حتى رفع الإمام 
رأسه من الركعة ورفع الناس رؤوسهم. أيعتد بها؟ 10000 
- الصلاة في المسجد الجامع في الرداء والسراويل فبلا نعي ف كات للست ني 147 
العجمى يصلى ولا يعرف القرآن و ار لكاتب جار وار لامج ل اماد ل بأل 
دالجيعة علق اهل العيوة قد 
الصلاة بعد الجمعة فى المسجد دواد انوع نو اوور م 1ه 
- السلام بين الاثنتين والواخلة لمن أوثر بالتاس فئ :رمضان 7ع 
مس الذكر هل تعاد منه الصلاة؟ سا ا ا ار ل 1ه 
- دم الحيض : وقته وقليله وكثيره وخا تر انطو اخ وسو و مقا وك هه 
» تكبير الإمام في العيدين على المنبر وتكبير الناس بتكبيره بم 84 
د اميم يقولها مَنْ لم يسمع قراءة الإمام تاو لو اجموروج وز ومو نوخت لقاواء 
- إقامة صلاة الجمعة لمن وجد الإمام ساجداً في الركعة الأخيرة ولم يسجد 
معه 0 ا 
- الدعاء بلفظ يا سيدي ويا حئّان 11111 1 0 ا 
- تأخير الإمام الصلاة لغسل ثيابه اسل لامج وزع فلج با و وس و ا 1 
- المستحاضة ينقطع عنها الدم في غير أيام حيضتها اليه لد واو اوه ط لا8 1 
- صلاة المرأة قائمة إذا خرجت من البحر عريانة مط حو لاه دما ع جه 4 
- صلاة رسول الله - يك - وتركه فى قراءته آية ليجرب حفظ الناس ...ا 468 
5 + المصيلي. يكون له تون والعك فرعا فلرقه انلكو ما ل 010770 
- قبلة مسجد رسول الله يق قبالة الميزاب و 1 
- الثوم يمشي اكله في السوق وتاب بل مها ماس اند امم أ ا 1311 
“ - نسي الظهر ثم ذكره وهو في العصر يصلي لنفسه ليس مع الإمام مام 1ه 
- تعبى المصلي في قراءة القرآن أيقف يفكر أم ينصرف يسلم وينظر؟ 5# 


يمضنا 
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لياه والفحصيل ااا واكك 11 ا ل اج تي ين شاك اراك جم 


الركوع والتطأطؤ الكثير فيه 0 زؤزؤ[ؤزؤزؤز[زةزؤزؤ1ؤ11101[آ111011 
- الكنائس وكراهة عمر الدخول إليها والصلاة فيها ا جا ا م 


- رفع المصلي صوته بالقراءة في المسجد ا يده سلابم الكرها ةبكن 
2 - تكبيرة الإحرام نسيها إمام فذكر يعدما قرأ صدراً من قراءته 0 
صلاة الخسوف والكسوف والقراءة بأم القران في الركعة الثانية منهما . 

- البسملة للمصلي لنفسه في المكتوبة ل لل ان اب ار 
الصلاة خلف من استؤجر لقيام رمضان بالناس 000 
رفع الإمام يديه إذا قال سمع الله لمن حمده 0 
- مأموم يقول «وكذلك الله» حين يقرأ الإمام قل هو الله أحد 210 


- القيء ذرع رجلا في مسجد رسول الله يكل - يوم الجمعة لكن ما قاء ليس 


فيه طعام وإنما هوماء. أينصرك؟ . و م 
الصلاة على البسط ااونطاه مدن تاتس مده واس مع سح 
- السترة في الصلاة فوق السطوح التي ليست بمحظورة ا 
- القعود في المسجد بعد الظهر وكاس ا وق ال مم17 فرق اهاعري ليكول فدارم و بمايه 
تارك الصلاة وما يجب في حقه 0 0 0 00 ااا 
قراءة الإمام بسورة فيها سجدة |[ 1[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ [ ز [ز[ز ز[ ز[ [ [  [‏ 0000 
- هَوَى مصل إلى السجود فذكر أنه لم يركع وأ و 4 ا قور 1 1 01 

ال ا ل ا ا ا ل الك 

- الإمام تحنقه العبرة عند قراءة ل و با مويل ساود و نيه به لاله وه فاه 2 
- سَبْقّ المأمومٍ الإمام بالسحجود اعد اس الح اه اا وا جا لماه مفديف لض ع اميه ايك وحم أ ماه 
حَمْلُ المصلي ولداً صغيراً على رقبته إذا قام ووضعه إذا سجد تل أ كه 
صلاة الرجل في المسجد والصبي أمامه في الصف وهو ممن لا يتحفظ في 


المسافرون ينزلون بالقرية فيحسبهم الرجل من أهلها ويريدون أن يقدموه 


ليتم بهم الصلاة الوك مون اب د ين لانو م و ا ل ماب ع اق ل لمر فل كر بد شد لان 5 
المسجد المرتفع المعلق على العمد أتجزىء الصلاة تحته بصلاة إمامه . 


السجدة بين عيني الرجل من أثر الصلاة [ [ز[ز[|ة[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 000701 
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الا 


يفف 
ليف 
لحف 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الصلاة الثالث 


أذان الصبي وإقامته وإمامته ااا 0 
#ردينها مضل شكلم وهو تالش اق التلام ا ل ابا لبا نا بده 
التوكؤ في الصلاة على عصا على رأسها عصائب من خرق يمسك عليها ' 
5 ا 

- قراءة السورة القصيرة في الصلاة مع القيام للضعيف خيرٌ أم قراءة الطوال مع 
الجلوين؟ 00 1 0 
- المريض الذي لا يجد من يعطيه الماء ولا يقدر على أخذه متا م ات 41 
- المصلي يدخل المسجد للصلاة والإمام ساجد يبد د د 00001 اا 
- قراءة المصلي في نفسه لا يُسمع أحداً ولا نفسّه ولا يحرك به لسانا مم وون اققة 
المسجد يدخله الرجل للصلاة فيجد الإمام راكعا ا 
> التكبير فى عيد الفطر اا اا 
تمي لمعا خلفة لقال يقر كان اله :كر اميا ا 97 
+ الحيفى الخ عن انرا ة سنين ثم رأت صفرة» أتدع الصلاة؟ م ع 5577 
لصن إذا تعر أمرَ بالصلاة وَادت عليها لم ل ل وان وه 
- الحامل ترى الماء الأبيض فى حملها ا اق الا ل او 2 434 
التسليمة الواحدة فى الصلاة 0 0 
- رفع الصبرت فى المشجد النبوي 00 000 
الاستعاذة لمن يقرأ بالناس في رمضان عا ام ا ا ل 13 


- صلاة المريض في المحمل إذا كان يصلي المكتوبة في الأرض إيماء ... 495 


أيعيد التكبير؟ ات رشابمو ملت مجنم دارو واد لم ف لم اخقة 
من كتاب صلاة العيدين ٠‏ /ا 
- صلاة العيدين لأهل القرى الذين لا جمعة عليهم و ا 317 
غسل العيدين قبل الفجر أم بعده. الوامكون ب ل ‏ و ‏ 541/7 
من كتاب العقول هلق 

المصلي لله يقع في نفسه أنه يجب أن يعلم ويحب أن يُلفى في طريق 
المسجد ويكره أن يلفى في طريق غيره ما ا ات ا ا 


عن 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله نقدها نقدها كط 
أحرم رجل مع الإمام ثم سها فركم وسجد والآخر ساهٍ أو مشتغل أو غافل» 
وذلك في الركعة الأولى أو غيرها. أيتبعه؟ ا ا 5557 
صلاة العيدين لأهل البادية بجماعة يجتمعون لذلك» وهم لا تجب عليهم 
الجمعة و ا ل متم الل م شا وا و لمم الام ماد ل وو يه 910 
- الجمعة فاتت أهل قرية تجمع الجمعة في مثلها وحولها المنازل على مسيرة 
ميلين أو ثلاثة. كيف يصلون؟ رو اا م ل امم اه 
مسبوق فاتته صلاة الإمام وقد كان على الإمام سهو سجوذه قبل السلام» 
فسجد معه ثم قام وقضى بعده فدخل عليه سهو .. .. وا ا اا 61 
أحرم رجل لنافلة فأقيمت فريضة. أيسلم قاعداً أو قائما؟ 66027 
من كتاب أوله استأذن سيده همه 
واقلين مص لاما فالقاة اواردة ز ز ز ‏ 11 00000011 
- إمام أحدث بعد التشهد الآخر أو رعف 111 ااا 
و - نسي رجل الظهر فلما صلى العصر من يومه ذلك وسلم ذكر الظهر فصلاه 
اولم يُعد العصر جهلا أو نسيانا م ا د قم يو ا لم م م 8425 
آم صلت زكغة من المكتوية ثم أتاها العتق ورأسها مكشوف ووجدت من 
يميا هارا فأبت أن تأخذه أو جهلت ا ا ااا لسن 
مسافر دخل في صلاة قوم يظنهم مسافرين فصلى معهم ركعتين ثم تبين له 
أنهم مقيمون سبقوه بركعتين 7ب اا 
- مسبوق بركعة دخل في صلاة الإمام يوم الجمعة ولم يدر أخطب الإمام أم لا 
ثم لم يجد من يخبره ا اا ااا ااا ا ال 
الجمعة صلاها عبد بقوم مس مق و كاوق متام ا وا 61م 
سها رجل عن سجدة من الركعة الأولى من صلاة الظهر ثم تذكر بعل أن 
ركع ركعتين واوا م ونه عابو أو هخ هد يع او ته و كبوا او بها لالد او ها ميك إلا ب له يد بقل ره بع لمحي اماه اام ذه * اه 
الإمامة بالناس قاعداً 1 1 ا اا 
نف الإمام متعمدا أو فغلويا ل او ل ل ا او ا 610 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ ش كتاب الصلاة الثالث 


من كتاب العرية هله 

- إيماء القاعد بالسجود من علة ان وني اباط نان مت فاه 
النكاح يعقّد بعد قعود الإمام يوم الجمعة . أيفسخ؟ 0 اما ملسو أ 1ه 

من كتاب أوله يوصي لمكاتبه بوضع نجم من أنجومه . 

- إمام صلى بقوم ركعة فخرج وقدّم رجلا ثم توضأ ورجع فأخرج الذي قدّم ش 
وتقدم ال اد جا عام بل مجح ا ا ل ا ولول وامااياجية لخ ل الل ا ال بجوت 8.132 
- الحائفض تمسك المريض للصلاة ولا ترقده ا ا لط اع ماه 
- الغرق يصلي عرياناً ثم يجد ثوباً وهو في الوقت اما ار لماي ل 91 


- القعود في الصلاة ة لمرض عارة 3 ذهات المرضن وهوما زال. ة فى الوقت 4ه 
- صلاة العيد تفوت الرجل منها ركعة ويجد الإمام قائماً في الركعة الثانية يقرأ 4ه 


من كتاب. أوصى أن ينفق على أمهات أولاده كن 

-نسي رجل صلاتين ظهراً وعصراً إحداهما للسبت والأخرى للأحد ولا 
يدري الظهر للسبت والعصر للأحد أو العكس مما موتو لو هالو ل ل هم 
إمام نسي القراءة في ركعتين -11ٍ0ٍ0020 0 00 


مسبوق أدرك ركعة مع الإمام من الجمعة أو الظهرء فسلم الإمام وقام هو 

للقضاء. ثم ذكر قبل أن يركع أنه نسي سجدة من الركعة التي مع الإمام الالاه 
- طهرت امرأة عند غروب الشمس فقدّرت خمس ركعات وبدأت بالظهر. 

فلما صلت ركعة غابت الشمس حلعد نولمو ل انح امال اح ملم مك اوج مانام 
- مأموم رفع رأسه من السجدة الأولى فرأى الناس سجوداً في الثانية فظن أنهم 

في الأولى ورجع إلى السجدة الأولى ليرفع منها برفعهم فرفعوا وقاموا ... عه 
-إمام صلى المغرب بقوم فسلّم من ركعتين فسُبّح به فقام فاستانف الصلاة 


واتبعوه من قوسا كو اماه للملا راف لط لوالا بات مله ا محرا اي امد كوو 11 “ولاه 
التكبير كله ما عدا تكبيرة الإحرام 0 م و و كاله 

لل - السهو يكثر على المصلي فلا يدرى ي أسها أم لا ع 01 ادبت الاق و فار لاقام 
- الثوم مَنْ أكَلّه لا يقرب المسجد اما مام جا اساسا اسن ليو الاق 
بول الفارة يصلي به رجل 0 لحمو و وساف مامه ولوق واحية سان ل عتما الرلاة 


الف 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعةه 
الحزء الثاني 


او 


الجزء 
كتاب الصلاة الرابع 


سماع عيسى (بن ديئار الأندلسى) اه 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 0 


-شك مصلّ بعد أن صلى ركعتين من الصلاة المكتوبة في أن يكون على 
وضوء فتمادى في صلاته وهو شاك. فلما فرغ من صلاته استيقن أنه كان 


على وضوء 151 14151[ 1[ [  [‏ 20771 
- السيف يمسح من الدم ويصلى به امد شرق عازه را فإ ويه لوا وا و مب ل ل ا ا 


- نسي رجل صلاتين ظهراً وعصراً. واحدة فى ي السفر وأخرى في الحضرء لا 
يدري أيتهما نسي في الحضرء ٠»‏ ولا أيتهما نسي في السفرء ولا أيتهما قبل 


صاحبتها ولمعا ف و كاه رو رما د مو دمي مو ا واو و اا كي 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلو 94 

0 
- مصل قرأ سجدة فركع بها 1 1[ذ[ 1[ 00 


-مساقر 9 يوم الجمعة ا وقد صلى الظهر في السفر قال السيتجد 
الو ا ا 0 


شيئاً وج بقاع مد ب عل أذ رالوس الخ لط بف ب الوط و بمو او ا 
صلاة الجمعة يكون المصلي في الزحام فلا يقدر أن يركع مع الإمام هل 

يركع ويتبعه؟ قلق الج بهد واو ياف كاعد ور لون راو روجا انق بهد 810 ودف وو ل 130 
- مسافر يؤم بمسافرين فيصلي بهم ركعة ثم يبدو له في المقام لاحو ا ل 15 


ه: 


البيان والتحصيل الجزء ؟ الفهرس المفصل 


بيات واللوتا اا و ا لاود ل ب ا ل فم تخي 


مسافر دَخَلَ في صلاة قوم وهو يظنهم مسافرين فلما صلى تبين له أنهم 


مقيمون م ا ا 1 
دين جمع الصلاتين في الخوف سه نوا ال ب لالم سام م و 1 
قراءة القران بعد صلاة الصبح في المسجد يجتمع عليه نفر فيقرؤون في 
سورهة ة واحدة ا لم م و م 1 
الوتر يدخل الرجل المسجد في رمضان فيدرك الإمام اخرها وفل صلى 
معه بعد العشاء نافلة ام ب لا سق امون ا لم م ام ا 
المغزب يصليها الرجل في بيته ثم يأتي المسجد فيجد الناس فى الصلا 
فينسى فيدخل معهم ا ل ا ا الا 13 
من كتاب سلف ديئاً في ثوب 1 
حاج صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة من غير عذر 15 
ش من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار ١‏ 
الجمعة يصليها بالناس والر عزل يوم الجمعة وجاء والر آخر ذلك اليوم » 
وهو يعلم بعزله جو ا ان م ا اده ا و بوكو مب وا ا 14 
جسٌ رجل امرأة للذة ثم نسي فصلى ولم يتوضاً 710 
عامام اك 0 فرغ من الخطبة وأحرم بالصلاة ا و 111 


ا 10 نسي سجدة لا يدري أمن الركعة التي أدرك مع الإمام أم 


من آلثي قضى م اع عد ءاعد عق مويه الجا ماي ويه موا 11 
السهو إذا كثر على الرجل ولزمه حتى لا يدري أسها أم لا؟ اولن 
ل ل 0 6" 
ل بحصي ا ار اكه مد د لون 


لديل شرا رصدعيا ان بهم ا مف ا ا و 1 
55 المسافر إذا الع إقامة أربعة أيام صل صلاة مقيم لا يحسسا اليوم الذي 
يدخل فيه ب و م الو ا و ا ا ا 1 


لمسائل الأسمعة الجزء 7 كتاب الصلاة الرابع 


من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار. لي 

- نسي رجل الوتر أو نام عنه فلم يذكر إلا بعد طلوع الفجر 00 
نسي مصل فسلم بغد أن صلى ركعتين من مكتوبة» ثم دخل في نافلة فذكر 

ذلك 00 ااا 0 
الجمعة يدرك منها ركعة فينسى فيها سجدة فلا يذكرها إلا وهو قائم في إتمام 

الأخرى أو بعد أن ركع ا و ا م ؟ 


- مُصل في بيته أتى المسجد فوجد الناس في تلك الصلاة فصلى معهم. ثم 
ذكر عند فراغه أن التي صلى في البيت صلاها على غير وضوءء ولم يعمد 


صلاح تلك بهذه التي صلى مع الإمام ا 0 
النافلة إذا دخل منها في مكتوبة بغير سلام ا 0 
دحي رج ماد كرما ل عروب الشمس حي الوا ومو م 7 


' .من كتاب أوله حمل صبياً 
إمام صلى بقوم فأسرٌ فيما يُجهر فيه فكُلّم ثم مضى على صلاته وهو يشار 


إليه ويعلم الناس أنه قد عنلم فتمادى على إسراره ذلك حتى فرغ 1 
من كتاب العشور ه* 


-سها مصلّ فقرأ في صلاته بأم القرآن وحدها في الأربع ركعات جميعاً ... هم 

مسبوق فاتته بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سهو يسجد له بعد السلام» 
فجهل وسجد معة ثم صلى ما فاته به الإمامء أيسجدهما بعد فراغه؟ .امم 

سها إمام فى صلاته وا يكون سجوده بعد السلامء فلما كان في التشهد 
الآخر سمع أحدهم شيئاً فظن أن الإمام سلم فسلم ثم سجد سجدتين» ثم 


| سمع سلا الإمام فسلم يشا وسجد مع الم ا ا لضي 
السجود لهما بإحرام ا ا ا لخ ارق اام 

من كتاب حبل حبلة 4 

الصلاة بالكيمخت 0001 اا 
- المسافر ينوى إقامة أربعة أيام فيقصر الصلاة مي الوه اماو اا ا > 54 


>37 


البيان والتحصيل الجزء > الفهرس المفصل 


من كتاب جاع فباع امرأته 4 

مسبوق أدرك أول صلاة الإمام فإذا صلى بعد الصلاة وقعد في التشهد الآخر 
أو قبل ذلك شك في الركعة الأولى أن يكون ركع معه وم لس ا قن 41807 

مسافر دخل مع إمام مقيم في أول صلاته. فلم يركم الإمام شيئا حتى 
أحدث؛» فأخحذه فقدمه ولم يصل معه شيئاً إلا أنه قد أحرم د 1000000 
- نسي قوم ظهراً من يوم واحد فاجتمعوا فذكروا وأرادوا أن يجمعوها رق 
من كتاب النسمة اود 

- سها مصل عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها في الثانية أو الثالثة وهو مع 
الإمام ا اا ا ا ا 
من كتاب أوله يدير ماله 3 
- إمام أحدث يعد التشهد فتمادى حتى سلم بالقوم متعمدا و اكه ا ف و 66 
مسافر يكون إماماً فيصلي ركعة ثم ينوي الإقامة 1 
من كتاب البراءة ك1 

قهقه مصل وخو وخلده أو مع إمام اميا أو عامداً. أو ابتسم وهو وحده أو مع 
إمام عامداً أو ناسياً مم ا ع امه فل عه أ ليا شومر مم د اعد للحي الو ملا با د و ا لو 1 25 
من كتاب الجواب ك1 
مسبوق فاتته بعض صلاة الإمام وأدرك بعضها كك صو مرف وان ف 57 

المجنون المطبق الذي يعرف أنه لا يتوضاً ولا يغتسل من جنابة يكون أمام 
الرجل في الصف في الصلاة. أو الصبي الصغير أو المرأة سانكم م 53 
- الصبيان متى يفرق بينهم في المضاجع؟ 7 0 0 0 
من كتاب أوله إن أمكنتني من حلق رأسك ١ه‏ 


شك مصل في قراءة أم القرآن حتى هم أن يركع وقد قرأ السورة التي معها ١ه‏ 
إمام يصلي بالناس فيجلس في ثالثة أو يقوم إلى خامسة فيسبح فلا يرجع 
لي العا ا 


4 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الصلاة الرابع 


- مسبوق أدرك الإمام جالساً في التشهد في الصلاة فأحرم ثم جلس فلما سلم 


الإمام سها فسلم معه ثم قام فبنى ا 0 

من كتاب التفسير إولن 

-دركع مصلٌ فرفع رأسه من الركوع ولم يعتدل حتى خر ساجداً ا ا “لزه 

من كتاب القطعان هه 

- نسي رجل صلاة يوم لا يدري أفي السفر نسيها أو في الحضر م0.00 68© 

- القصر عند إرادة الإفاضة هل هو لأهل منى أو لأهل عرفة؟ ا اه 

المؤذن يوم عرفة هل يؤذن والإمام على المنبر يخطب؟ ع عمو ا ا > 83/1 

- نسي رجل صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة 000 دين 
- إمام صلى بقوم فأصابه حدث فأخذ بيد رجل فقدمه. فجهل الذي قَدَّم فسأل 

من خخلفه كيف أصنع أبني أم أستأنف؟ فقالوا: بل ابن لاه 
0 5 8 5 

- نسي مصل سجدة من أول ركعة فذكرها في تشهد الرابعة ان 

من كتاب أوله باع شاة 1" 

الجمعة تفوت كرما يدون آذ يجمعوا. .. 1 ل 
-إمام استقل من الركعة فأحدث وقدم رجا ل "يدرك جنه بلك اكد ون 

بهم ول نط اوت ل جو رمو ارق ا مت و واي النش واخو اسطو روات ري ا ل 5 
حإام ايصلي فيرع اهن ووسجية تبكدة ويسهو فلا وبكية غيرها فتن ننه 

بعض من يصلي معه. . . ثم ذكر الإمام قبل أن يركع فسجدها 50 

من كتاب العتق 

كي مم وار جور ا اد 

- المُصَلّى يأ تيه رجل يوم عيد وقد سبقه الإمام بالتكبير جد مو ا ب وام 20107 

- الغلام يحتلم بعد العصر ماذا عليه من صلاة؟ ات 


سماع يحيى (بن يحيى) من عبد الرحمان بن القاسم 
من كتاب الصبرة 4 
خطبة الجمعة يضعف عنها الإمام ل 
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من كتاب الصلاة 54 

الجمعة يأتيها الرجل فيدخل في أول صلاة الإمام وينسى التكبير للإحرام في 
الركعة الأولى . أيجزئه أن يكبر في الثانية ويجعلها أول صلاته؟ 5 

المصلي يركع ويسجد وهو مغلق اليدين قابض أصابعه كلها. صنع ذلك من 
عذر لشيء في يديه أو متعمدا من غير عذر وا جار الو از مح ف ف و زلا 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 7*١‏ 

حيض المرأة بعد أن صلت العصر ونسيت الظهر وعليها من النهار ما تصلي 
فيه صلاة واحدة 151111[ [ |[ 1[ ا 
من كتاب المكاتب ىق 
الجنب يجز شعره ثم يصلي وفي ثوبه بعض شعره الحيعية ا ادق لوا وال و 4لا 

صلاة الجاهل من مسالمة أهل الذمة أو القريب العهد بالإسلام المغرب أياماً 
أريعا أزيها دز[ [ [ [ [ 0 
صلاة المريض المكتوبة على المحمل در لح ماخرو مج م ته موا 787 

مسافر يريد مسيرة أربعة بُرد سار عشرين ميلا وأجمع إقامة أربع ليال فأتم 
صلاته. ثم خرج ماضياً إلى تمام سفرهء يدا مخ ل كا 
- مأموم يرى في وب الإمام نجاسة. ما يصنع؟ 010000101 ا اا 

دحل ريسم القراة وعو لل نافلة قد استفتح الركعة التي ختم فيها بأم 
القران, * ثم أراد أن يبتدىء القران من سورة البقرة ا 1 
من كتاب أولّه أولُ عبد أشتريه فهو حر 7ق 

الجمعة يمنع شدة المطر قوماً من شهودهاء هل يجمعون الظهر بمكانهم 
الذي هم فيه؟ ا 17 1 1 ااا 0 
إمام يرى في ثوبه دماً تعاد الصلاة من مثله 0 
م 7 رمم م ا ا ا 
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مصلون يأتيهم رجل فيدخل معهم في الصلاة وهو عند نفسه قد صلاها في 
البيت. فإذا فرغ من الصلاة مع الإمام ذكر أنه لم يكن صلاها في البيت . ”7م 

مصل يدخل المسجد يوم الجمعة وهو يرى أنه يوم الخميس. أو يدخل يوم 


الخميس وهو يرى أنه يوم الجمعة ا جب اناس قن سخ اندي لحن 2817 
مصل يدخل في الظهر فتتحول نيته وهو يظن أنه في نافلة فيصلي ركعتين 
ويسلم. ثم يذكر بحضرة ذلك 0 
ثم تعلم قبل أن تصلي أن الماء غير طاهرء فإن اغتسلت ذعب التهار :م 


- مصل دعل المسجد فوجد الإما ساجداً 3 2 صلاته فأحدث د الإمم 
صلاته, د ا ا 2 

مصل أتى المسجد فوجد الإمام قد سبقه بركعة. فأحدث الإمام فقدمه. فلما 
قام يقضي لنفسه قام رجل فأتم به في تلك الركعة لأنها بقيت عليه كما بقيت 


على الإمام وجتظ جوع لاس ون و لام مرق اساي لكي ورا م ور ا يو اتيك 721/7 
-مُصل في بيته أتى المسجد فوجد تلك الصلاة قد قامت فدخل معهم 
للحديث فصلى ركعة ثم انتقض وضوؤه داجو مر الو اخ خا 141 
«امتلرات كثيرة على وجل ذكرها قل ااذه الظطهر 0000 
- صلوات يسيرة على رجل ذكرها في صلاة يخاف ذهاب وقتها فتعمد فصلى 
الصلاة التي هو فيها وترك القضاء حتى خرج الوقت 257 
صلاة الخوف يصلى فيها الإمام بالطائفة الأولى ركعة في المغرب ثم يدخل 
رجل فى الركعة الثانية 1 0 


صلاة المغرب في المسجد لمن يظن أن الناس قد صلوا ثم أقيمت الصلاة» 


أو صلى ركعتين أو قام في الثالثة وركع ثم أقيمت الصلاة ا ا 3 
قراءة الظهر والعصر التي يسر فيها إن حرك لسانه ولم يسمع أذنيه اد 
- توضؤ النصراني بعد أن يسلم ويصلي ولا يختسل جهلا 00 كرد 
إحرام من أحرم مع الإمام إحراماً واحدا قمعا لا جلدم 0 رك 
المحراب يجعله الرجل في بيته حنيته مثل حنية المسجد و ل 94 


الت السباع إذا كانت ذكية» وإنكانت ميتة فلم يكن يعلق دخانها بالثياب هه 
بخر بلحوم السباع | و 


اه 
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مسافر 1 بمسافرين ومقيمين فصلّى بهم ركعة ثم أحدث فقدَّم مقيماً فتمادى 
بهم وصلى أربعاً اا ةذ 1 [ذ1 1 1 1 1 اا 0 

-مسافر صلى بمقيمين ومسافرين فتعمد الصلاة بهم أربعاً وتمادى معه 
المقيمون وا ااا ااا 0 

العتمة يصليها الرجل مع الإمام في رمضان ويصلي معها أشفاعاً ثم ينقلب» 
ثم يرجع ويجد الإمام في ركعة الوتر فيقول قد ركعت والوتر إنما هي واحدة 


فيدخل معه ا م 9587 
صلاة الخوف يصلي منها الإمام ركعة ثم ينتكشف الخوف 1 
حمدٌ الله لمن عطس وهو يبول أو يقضي حاجته ل م ا 
- نسي رجل صلاة الصبح فلم يذكرها حتى صلى الجمعة مع الإمام ..... ٠١١‏ 
الصلاة التي لا تعاد بعد أن تصلى إذا صليت بما يكره للمرء أن يصلي به 

جهاد ا ااا ااا اياي 00101 اا 
- تكبيرة الإحرام يقول فيها الله أعظم أو الله أعز أو أجل م ا 11 


صلاة الخوف إذا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائماً وأتم القوم 
ومضواء ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعة فلمَا جلس ذكر سجدة 
نسيها لا يدري من الأولى أو من الثانية ف اك بود ل لح لخي ا 4 11 


ون 
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كتاب الصلاة الخامس 


سماع موسى بن معاوية الصمادحي من ابن القاسم و6 
- قبلة المساجد يكتب فيها بالصبغ شبه آية الكرسي امقيا اده واف او ا #القوا1 
-مريض نزل الماء في عينيه وأراد أن يقدحهما فأخبره الطبيب أنه إن قدحهما 
استلقى ظهره ثلاثة أيام لا يقوم ولا يقعد لاوجو باحو ممصو لام سا1 
الصلاة على العذرة اليابسة أو الدم اليابس أو المكان القذر كالمزابل وهو لا 
يشعر ثم يعلم بعد ا ا ادم اتام عام او بوت عمط او لز و م 16 لوف كال ل ل ا 14 
حا خا را رح ا عا العلا ريكاب الل ا 
- أكل الطعام من الموضع الذي أكلت منه الهرة ا ذا 
- إمام صلى بقوم فمرت به حية أو عقرب فقتلهما أو رمى طيراً أو صيداً بحجر 
أو قوس فقتله ار مسا ام لووك ما وا اواو ل ال ا و ا ا 
- المصلي تنفلت منه الدابة فيتبعها حتى يأخذها ويرجع | إلى صلاته 116 
- المصلي يتقدم إلى الباب في قبلته فيفتحه ويغلقه ثم يرجع القهقهرى ويتم 
صلاته 1100[ 1 ا 
-إمام صلى بمن معه ركعة. فكلّمه إنسان في حاجة» وكلمه الإمام مجيبا له 
عيو اساة جع اتام ذا الحم ف لاب ابو واوا ممجواع ومو اال وو ا شب 101 
أمَةٌ تدخل في الصلاة وهي أمة ثم يدركها العتق وهي في الصلاة وليس عليها 
خمار ولا قربها ثوب. أتمضي في الصلاة؟ و م ا ١117‏ 


- إمام صلى بثوب واحد متوشحاً به فلما ركع سقط الثوب عن عاتقه وانكشفت 
عورته ولم يقدر على أخذ الثوب حتى رفع من الركعة وعجل بالرفع قبل أن 
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- إمام صلى بقوم فمر به إنسان وأخبره بخبر يسره فحمد الله لذلك عامداً . يل 
-صلى رجل في داره فدخل عليه رجل فصاح به فسبّح به قائلاً سبحان اللهء 
يريد بذلك أن يخبر صاحبه أنه يصلي . هل تفسد صلاته؟ 0 اليل 
امرأة صلتُث في صف الرجال» عن يمينها وعن شمالها ومن ورائها رجال. 
هل تفسد صلاتهم؟ م ا م ل ا ل ا 11 
مصل قرأ في صلاته سورة طويلة ونواها فى نفسهء فأدركه كسل وملالة فترك 
القراءة وركع وسجد 100 اا ا ار 


صلى رجل ركعتين وجلس يتشهد فعرض له شك فيما مضى من صلاته 
فجعل يتذكر ساعة بعد التشهد ثم ذكر أنه قد أصاب الصلاة لم ينقص ولم 


يزد. هل يسجد لقعوده بعد التشهد ساعة يتذكر؟ ل اا ل 11 
-مؤذن مسجد أُدّن قبل دخول وقت الصلاة ثم علم بذلك قبل أن تقام 
الصلاة. هل عليه أن يعيد الأذان ثم يقيم؟ توا ل ال 117 
المؤذن يرعف حتى يكثر عليه ذلك وهو يؤذد» هل يقطع فيغسل الدم ويرجع 
ويبني 0 يستأنف الأذان؟ مقا لاما اتا امار لقف ا 1301 
المؤذن يقيم الصلاة ة فيرعف أو يدخل عليه ما يقطع وضوءه» أيقطع الإقامة 
0 ا ا أ ل ا ا م 1 
مسجد بين قوم تنازعوا فيه: واقتسموه بينهم وضربوا بوسطه حائطأء أيجوز أن 
يكون مؤذنهم واعداء وإمامهم واحداً؟ ف ا و و اا ل 11 
- إمام صلى على شرف وأصحابه تحته في وطاء» أو صلى على كدية وهم 
خلفه على الأرض» ا ا و ا 11 
عا 5 أن يكون شيئاً كثيراً؟ ا الحم لماو امن خوط ع 11 
إمام صلى بقوم فنام في صلاته فلم يستيقظ حتى احتلم في نومه زكرن 


مؤذن مسجد يؤذن فيه ويصلي بمن جاء من بعداء الناس » فأذن وأقام الصلاة 
فلم يأته أحد حتى صلى ركعة» ثم جاء نفر فدخلوا معه في بقية الصلاة 
فأحدث قبل أن يركع الثانية ا ا نرف 
مسافر صلى بمسافرين ركعة فجاءه مقيم فصلى خلفه وهو يعلم بسفره فصلى 
معه ركعة» ثم جاء مقيم آخر فصلى الركعة الثانية فأحدث الإمام المسافر في 
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- إفام مسجد أقام الصلاة وصلى ركعة مع رجل واحدء ثم جاء آخر فصلى به 


رجل رابع وأحدث الإمام التن فو ماو امو وأ لوا ارو جد لو ا وروا لقع 
- إمام أحدث فقدم رجلا قد دخل في الصلاة قبل حدث الإمام وهو جاهل بما 
مضى للقوم وللإمام ع ع قر للبم رس عر وي وال و ول باقع أو لسو ولط بواج ل لاي ون و ا عافد 
- إمام أحدث فقدم رجلا أُمْياً لا يحسن القراءة. أيتأخر ويقدم غيره 0 اطل 
- إمام صلى برجل وامرأتين فأحدث وخرج ولم يقدّم صاحبه ايل 
- الإمام إذا أحدث راكعا أو ساجداً أو قاعدا. كيف ينبغي له أن يتأخر؟ 
وكيف يتقدم المستخلف؟ 0000001 
- مصل أمي لا يحسن القراءة أدرك ركعة من صلاة الإمام ثم قام يصلي ما بقي 
من صلاته فح لمع ف شر ول م ها وماق وده و ز لصألل ابو وا عامل أو اللا ا م 
- إمام أدرك معه قوم ركعتين فلما سلم قاموا فقدَّموا رجلا منهم فأمهم في 
الركعتين الباقيتين من صلاتهم وك اه نه االو ا و و اا لت للفو 
- مُصل في فيه أو أذنه درهم. أو على رأسه خرقة لا عمامة؛ أو سراويل وليس 
عليه غيره. أو سراويل وإزار يرتدي به ولا يتوشح ا 
- المرأة تصلي ورأسها مكشوف ليس عليه خمار ولا مقنعة أو في درع رقيق 
يصف جسدها 4ق وود ماو لما و ثروي تيار لز مق ا ‏ ل ‏ ل 
- المريض الذي لا يستطيع التكبير ولا القراءة وهو يعرف الصلاةء أيجزثئه أن 
ينوي التكبير ويومىء في الركوع والسجود بغير قراءة؟ ا 
- مرضى مجتمعون في بيت» هل يجمعون الصلاة في مرضهم ويؤمهم رجل 
منهم ولو قعودا؟ 0 
- المحموم الذي تأخذه الحمى غبأ يصلي قبل الوقت حتى لا تأخذه الحمى 
فتشغله عن الصلاة ممق ق و ا ومو و كلة وطاق بانج لحم بو لمق البلل اا لاطا مح لل ف قا ١‏ 
- السفر يوم الجمعة فاك باع ومفطوه و اط ونع لمألطرز ل ادع و لومم وو لو ل مك ا 
- المرأة تصلي الفريضة ومعها ولدها تمسكه في الركوع والسجود ولا تضعه في 
الأرض حتى تفرغ 00 0 0000000000 
- مُصل معه كيس لا يقدر أن يصره في كمه ولا يستطيع القيام به حتى يجعله 
تحت إبطه لثقلهء ويخاف إن وضعه في الأرض أن يخطف ادل 


- إمام مسافر يصلي بالمسافرين والمقيمين فيسلم ويقدم المقيمون رجلا منهم 


6 


يتم لهم الركعتين م م ا لو ال ا ا ا 153 
سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 6 
صلى رجل العصر في بيته ثم أتى إلى المسجد فوجد القوم لم يصلوا. هل 
يتنفل ا ا ا ا 
سماع عبد الملك بن الحسن وسؤاله ابن القاسم وأشهب ٠6١‏ 
مُصلٌ تمر بين يديه حية أو عقرب هل يقتلهما؟ 18:1 
- إمام صلى بالناس العصر فلما سلم ذكر أنه لم يكن صلى الظهر لون ةا 
قراءة باسم الله الرحمن الرحيم لمن يسجد في آخر الأعراف ثم يبتدىء قراءة 
يسألونك عن الأنفال ما ا لا جا 181155 
صلاة الرجل بثوب الحرير لط م عه انه تس ال ال 197 
الصلاة خلف شارب الخمر ا 
غسل الرجل يوم الجمعة بعد الفجر ا ا 1810 
الصلاة يشير فيها الرجل بَِلَى ونعم ايت 1887 
طهارة الإإهاب بالدبغ اق وس متا باو اله م ا ا 15 
الأذان من نصف الليل إلى آخره ل ا 180 
صلاة الظهر يوم المجمية فى اليك لماه ثم الي االمسية ويج الباغبقي 
صلاتهم أو يجدٌ الإمام يخطب اا ل ا 161/1 
لزعت عنان اليه الغو لوس وله يقدرون على الصلاة 5 قياماً ل ا منقة١1‏ 
نسي رجل صلاة فذكرها بعد شهر فصلاها ثم تبين له بعدما صلى أن في 
ثوبه نجاسة ل م ل ا ا 18 
صلى رجل بثوب حرير متعمداً لذلك وهو يجد غيره بم ني اذهأ 
مسجد تصلى فيه الجمعة إذا كان شهر رمضان أمر الوالي أن توقد النار في 
ناحية منه لصنع طعام يفطر عليه المساكين والأيتام 0048 0 0 000 
الجنائز ينادى بها في المساجد 11 1 0 ا 
إمام يسلّم اثنتين فقال رجل بعد أن سلم واحدة ا 


لحن 
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سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم كد 
من كتاب الجامع 

- خفض العلجة وختان العلج وتعليمهما القرآن والصلوات إذا اشتراهما الرجل 
يريد إمساكهما 1 1 00 
من كتاب السهو 56 

- الصلاة الواجبة على النصراني يسلم. والمغمى عليه يفيق» والحائض تطهر 
قبل غروب الشمس واي ل ع ووم قح ووو م ون بة توورول مرق قل اق كود لالد اوم 1١58‏ 
حاضت امرأة وقد نسيت صلاة أو فرطت فيها لونم ا ارو لوا ل ا 7 ١‏ 
- سهو الإمام يلزم مّن أدرك من صلاته ركعة بسجدتيها فصاعداً ا 
سهو الإمام لا يلزم مَنْ لم يدرك معه إلآ التشهد فلع وقوه قد لام با ا ب 1/8؟ 

- سهو المصلي عن السلام في نافلة صلاها حتى تطاول ذلك حك أو 
تباعد الوح ماج لووط وو و ال نو ورم وم ما وي لديا 


- إمام صلى بقوم ركعتين فلما قام في الثالئة أحدث فقدم رجلا دل ساعة 
فصلى بهم بقية صلاة الإمام المستخلف ثم رجع إليه الإمام في فى التشهد 


الأخير فقال: بقيت عليه سجدة من إحدى الركعتين الأوليين 000 يروف 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 4 
- الصلاة الواجبة على قوم 5 اللصوص 0 هن 
الصلاة حضرت الرجل وهو فى سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت اليا 
نجاسة لا يدري أيهما هو , . . لواو وروا اودرو وام وت وات لما 
- تكبيرٌ مسبوقٍ دخل في صلاة ألعيدين والإمام يقرأ ا ليل 
- صلاة الخوف تقدّم فيها الإمام بطائفة فصلى بهم ركعة ثم ذهب العدو وامنوا ١8١‏ 
- القراءة في الركعتين الأخيرتين من الظهر اكلام وان ااا ا ف اع م “لاما 
- القراءة في الركعتين الأوليين بأم القرآن نسيّها 6 ثم ذكر وهو في الركعتين 
الأخيرتين مانم قن بوتوي م طوف موق دا الول وحن كر ال او جاتو لا ارا 
مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل قدر ما تصلي ثلاث ركعات عض اانا 
- مسافر مر بقوم ممن لا تجب عليهم الجمعة فصلى بهم الجمعة ل 


باه 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


صلى رجل بثوب حرير في كمه اماه عه و ف ممق هاا ا نه ها هئيه هد هن قار ها قا اكور في لق عاااة :1648 
الجمعة أدرك رجل مع إمامها ركعة فأصابه رعاف فخرج وغسل الدة عنه ثم 
رجع إلى المسجد فبنى فيه فسها في الركعة الثانية عن قراءة أم القرآن ... ١88‏ 


ركعتا الفجر مراك شح اران المي ول ركو ال ا تر 148:7 
القنوت في الصبح او ام و 1 18607 
صلاة الرجل وقلنسوة الحرير على رأسه امو نكمت ل اسستسوة ماو 1 كا 
ركعتا الفجر يصليهما الرجل فيقوم في الثالثة مكطارة لفاس لعفي أكذا 
تحريك المصلي أصبعه التي تلي الإبهام في تشهد الصلاة ف او م1 
- التكبير نسيه المصلي كله ! إلا تكبيرة الإحرام ل نح ب “لاما 
قراءة تارك في اليج آراد أن يقرأها فقرأ والسماء والطارق نما 
- تيمم رجل للصبح وصلى ثم قعد يذكر الله إلى طلوع الشمس وأراد أن 
يصلي بتيممه نافلة ب الم ال رواسا وو امك او الفا 14 
- رفع اليدين ‏ في التكبير للصلاة ال اد ال ا و لكا 
صلى رجل بثوب واحد ركعة فسقط الثوب عنه حتى بدت سوأته ةا 
- القصر في ستة وثلاثين ميل اممو ف لم و و1 
- نوافل رمضان سها المصلي خلف الإمام فيها فقام معه في الثالثة ساهياً عن 
السلام وتذكر وهو قائم ا 0 اا 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بين السورتين لمن يوتر بالمعوذات تا الوذ 
مسائل نوازل سثل عنها سحنون بن سعيد لحل 
صلاة الكسوف» هل تُصِلّى في المسجد الجامع في سقفه أو في صحنه أو 
في خارج بيوت القرية؟ ا ا ال ا ا ا ممما ك1 
مسافر خرج معه رجلان يشيعانه فحضرت الصلاة فصلى بهما المسافر ونوى 
ويه 0 الرركلين السفقٍ ا ل ا ا 1515 


معدي من الركلة لايك لا أدري ابحدينا .3 لا ره شاكون بشكي دحل 
- إمام تعايا في قراءته ففتح عليه رجل فلم يهتد الإمام فتقدم الفاتح فوقف 

مع الإمام في موضعه فقرأ بهم حتى فرغ من السورة والإمام منصت حتى 

ركع بهم الركعة الباقية ثم سلم بهم الأول الفاتح عليه 1 


مه 


لمسائل الأسمعة الجزء 1 كتاب الصلاة الخامس 


هى انا تبون نت اناا (واز مدي لق املاطل فراش وو جو ل 0 19 
- الجمعة صلى رجل ركعة منها مع الإمام ثم رعف فخرج يغسل الدم عنه ثم 

حال بينه وبين المسجد واد أو أمرٌ غالب لع ا ١1‏ 
- إمام صلى معه رجل فسجد قبله وركع قبله في صلاته كلها 144 
- مسجد بجوار رجل تتجاوزه إلى الصلاة في غيره زد د22 0 ا 
- الطحال يبطن به الخراز الخفٌ او 1 ب اا االو“ فقا 
الجمعة يُسِرٌ فيها الإمام عامداً أو جاهااٌ ب باب ونم كفا 
- العراة يكون معهم ثوب واحد هل يجمع بهم إمامهم ليلا أو نهاراً؟ 0 
- ألبان أنعام شربت ماءً غير طاهر دخ امطاطاية ركاه ساس وض 1 
- إمام أمم صاحبه ثم أحدث فاستخلف صاحبه ملافا 
- صلاة كسوف يصليها الإمام بقوم فتنجلي الشمس وهو في الصلاة وقد عقد 

ركعة ولم يسجد ا وكا اوج ل الك خا وول اق ولو ان ل ماقا 
- صلاة الخوف في المغرب جهل الإمام فجعل القوم ثلاث طوائف فصلى 

بكل طائفة منهم ركعة وأتم القوم لأنفسهم ا ا ا ١‏ 
- تيمم رجل فصلى بتيممه المغرب والعشاء والصبح والظهر ايل 
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البيان والتحصيل الجزء 7 الفهرس المفصل 
البيان والتحفيل ااا ا للك 


كتاب الجنائز 


الجنائز وما ورد في النهي عن نزع الأردية فيها وسير الحزة خلتها خاسرا يقير 
رداء ممق وان قن واه الاق راع فد ادو من كي اااي ركان نيه امف كر لج ل كىن بمو كي ا اا 
من كتاب القبلة 
- الجنازة من شهدها لا ينصرف حتى يصلي عليها 0 5271010 
اغتسال من غسل ميتا ل ع ال تك او ا مم ل 
الجنب لا يغسل الميت حتى يغتسل ال لمحدينة اشع 5د بطو متيد الك ف م نوي ان 1 اك 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة 
دفن الشهداء تكون عليهم المناطق وقلانس محشوة قَزَا 0000 


من كتاب أوله شك في طوافه 


جنازة مرت برجل وهو على غير وضوء فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا 


ل الو أجرك الله في أبيك 0 0000 
تعتق المرأة رجلا فيموت المعتق , ٠‏ وثم ولد المعتقة وأخوهاء من الأحق 
اتلد عليه؟ داتعا لق وم خم ا و1 


من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 


الصلاة على الوصيف الصغير من سبي الروم أراد به سيده الإسلام 500 
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لمسائل الأسمعة الجزء ؟ كتاب الخنائز 


- التكبير لصلاة الجنائز إذا كان الإمام يكبر خمس تكبيرات هل يتبعه في 


الخامسة؟ مش فبك مج ل ارح انوا وا جو طلا بالا ملفل ا وو ا ا 1 48 
من كتاب أونه حلف بطلاق امرأته 35" 
- الجنازة إذا وضعت لتدفن. أينتظر الناس فراغها أم ينصرفون؟ لكام 

الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد ويصاح خلفها: استغفروا الله يغفر 
لكم . . الا دو ووه ورا ده الجا وو ع لولم الول وام ل و ل امم 7 اانه 
جنازة العراى عل بترا المسلم إلى القبر أو يقوم في أمره؟ 00 يلف 
من كتاب أوله سن رسول الله - يل - 24 

- التسليم على الجنازة. يسلم الإمام واحدة ويسمع من د دليه. ومن وراءه 
يسلمون واحدة فى أنفسهم 07 0 ااا 
- القبور تتخذ عليها مساجد ا 1 1 0 
القبر تجعل عليه بلاطة ويكتب عليها مره لعي وح ع ل عمال واولاو ل 18؟ 
من كتاب البز ١اوىي33>,2»>‏ 
- الجنائز يخرج إليها النساء على الرحائل ومشاة ع ا ل ا 
من كتاب أوله كتب عليه ذُكر حق قف 

الصلاة ة على الصبي يُسبَى صغيراً. ومن نية صاحبه أن يجعله يسلم فلا يقيم 
إلا 5 ويموت لمق ويه ألما لفأرعاه مار افر بو ااال فاسع و ب ار رناب لور فو ل ا ااي 
من كتاب الشريكين يفف 

جنازتان تحشران جميعا: جنازة رجل وجنازة امرأة . من يصلي عليهما أولياء 
المرأة أو أولياء الرجل؟ االسد ا طح طأطال رين ا ل ال لمق لخت عرساب 
من كتاب اغتسل على غير نية وففا 
- التيمم للجنازة مه عط اماو ووو قرم وجي ابل ول ار لام لمج ا 1 ماما 
صهيب هو الذي صلى على عمر بن الخطاب لاتعاء اث الالال ءال ل ل ل.ل 5الاء "4" 
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البيان والتحصيل الجزء ١‏ 


من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت 


القعود في المسجد خير أم شهود الجتائرا 5 رمسم ا لم باط 0 
الصلاة على أعجمي قيل له صل فصلّى ثم مات ناف افد لود عي نه عار هل أ 


من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 


الكفن مُبدّاً على الدين لمن مات وعليه دين يحيط بماله 11111111 


سماع زياد عن مالك 


التكبير في الجنازة يتابع الإمام بينه وَيْدَحٌ الدعاء 000 


سماع أشهب وابن نافع عن مالك, رواية سحنون 
من كتاب الجنائز الأول 


- الطعام يبعث به إلى أهل الميت لاج انحوي انو وال سامخ سي 1ع + 
- تفضيل علي عمرّ - بعد أن وضع وسجي عليه - على عثمان 0 
صلاة رسول الله يك - على سهيل بن بيضاء في المسجد 5 5 5 57 7 00-0007 
الجنازة يمشى الرجال والنساء أمامها من ‏ اطاية فح و ويا كا 
الصلاة على الميت الذي عليه الدين .... ار ا ع ا 
الجنائز تشق فيها النساء الثياب ويضربن الوجوه وأشباه ذلك ا 


الصلاة على مولى المرأة يتقدم لها ابن المولاة اط 0 مف و ا تالواط اديه 


من كتاب الجنائز والصيد والذبائح 


- قراءة القرآن عند رأس الميت بسورة يس ا أ الا 1 
التيمم للجنازة إذا خاف إن توضاً فوتها ا ل ل 
الجنازة تفوت الرجل فيأتي بعدما توارى. أيكبر عليه أم يدعو؟ طشظ5” 

كفن الجارية ككفن الغلام» الأمر فيه واسع السك وما اسار اس 

الصلاة على المنفوس في المنزل» ثم إرساله للدفن 51000 

صلاة الابن المراهق على والده 121011111000 

- كفن امرأة في ثلاثة أثواب كانت تلبسها وأوصت ابنها أن يكفنها فيهاء فأراد 
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دو؛ؤث؟3ظق3”3> 


5 برض 


نارفا 


رارق 


نارفا 


لمسائل الأسمعة الجزء ؟ كتاب العنائز 
أن يشتري لها كفناً جديداً 5ب 00000512 0 0 23200 

- الصلاة على جارية غارت على سيدها فشربت نورة فقتلت نفسها رةه 

- التكبير على الجنازة إذا سبق الرجل ببعضه. هل يكبر مكانه أو ينتظر الإمام 
فيكبر بتكبيره ثم يقضي ما فاته؟ 0 


- الصلاة على الجنازة إذا فاتت رجاكٌ وسار معها حتى إذا وضعت على القبرء 
هل يصلى عليها؟ سد "توق وح اوموق لالم ع لوا موق اج ل واي ل ل قا د وم 


- شق النساء ثيابهن على الميت وصياحهن بالحرب والويل ع 
- جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا كيف يصلى عليها؟ م #» 
- شهود الجنازة وما يُحدّث أسيد بن الحضير فيها نفسه مسمس ا ا 1" 
غسل الابن أمه إذا ماتت وهو معها بفلاة # اح ام جا فر م لال ما ل 41/7 
غسل الابن المسلم أباه النصراني وكفنه وشهود جنازته ا 
- الجنازة يحملها الرجل وينصرف ولا يصلي عليها 00000000 
- التكبير غلئى الجنازة لا ترفع معه الأيدي ب لخ لق ني ا قله 


- شهيد المعركة يقتل جُنباً هل يغسل ويصلى عليه؟ ل 


سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن بن القاسم ا" 
من كتاب العرية لمك 
غسل الميت بالعشي ثم لا يكفن إلا من الغد اعم ا “اك 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك ضف 
ان قرم المراة تموت ولا مال لها وتم أبوها وزوجها لاخ ا واخمي و اموا 617 
- كفن المرأة في الثياب المصبوغة له ااوانة ا وق ل مو وه لدو ماو ا اه 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس اه" 

- جنازتا رجلين يؤتى بهما وأحدهما أحسن حال والآخر أسنٌء أيُهما يقرب إلى 
الإإمام؟ ع عو يال لبوا تدر الاب ور قله راوهالا ا و وبح ونا ع اام سا6 
من كتاب العشور 66”ت> ‏ 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 
البيان والتحصيل 3000 الخجزم5 اد مركن 2ض 


من كتاب النسمة "> 
السهو عن الصلاة على ميت ولم يذكروا إلا بعد ما دفنوه وأرادوا الانصراف 
عنه جل ندج د د قد مسف الس كوم سوك وخا او 16 111 
دفن نصرانية أسلمت في قبور النصارى ا ااا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ١‏ 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع ”> 
نبش الميت» أيغسل ويكفن؟ ب ال اماه مال اس 1 
سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم 5 
من كتاب المكاتب 4ه" 
الصلاة على المنبوذ إذا مات قبل أن يعرف الصلاة, وفي البلد الذي طرح 
فيه يهود ونصارى اند ني اقم ون خا مامه تش ا 194 
من كتاب الأقضية 4ه" 
الكفن أيجعل فيه عمامة أو قميص أو يؤزر الميت؟ ا 54 
القبر وما يقوله للميت إذا حل فيه مم اط واف فاط بس وكا 1031 
غسل المرأة ذات الشعر الطويل إذا ماتت» كيف يصنع بشعرها؟ لل 
غسل الميت من قبل أمْته أو مدبرته أو مكاتبته لاع و 1 
غسل الميت الذي ليس معه سوى أمه أو أخته أو امرأته. . . ورجل مشرك 
فقط ا و ل و ام ل ا 51 
جنازة صلى عليها إمام جنب لم يشعر بجنابته حتى دفنت وم ا 71 
جنازة صلى عليها إمام متوضىء وخلفه رجل على غير وضوء ثم ذكر قبل 
دفنها أو بعد دفنها اس اع اا ود مال وار ا نس الوا ع 116 
جنازة قهقه الإمام في صلاته عليها أو أحدث ب ا جع رت 1 
جنازة صلوا عليها إلى غير القبلة جهلاء ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعد 
دفنها موي ب ل ابس ابن اوتنه له م اا م ا 106 


جنازة صلى عليها إمام فذكر بعدما دخل الصلاة أن عليه صلاة نسيها . . . . ينذا 
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لمسائل الأسمعة الجزء 2 كتاب الجتائز 


- الصلاة على من أقيد منه في قصاص وعلى من يقتله الإمام أو يصلبه في 


المحاربة والحرابة . واه ونيا وك وم عو نيه 20 ه أ جإ ف مه مط ا وم يدا ١‏ ا 
غسل قتلى قوم ثاروا على خارجيّ والصلاة عليهم. أم يصنع بهم ما يصنع : 
بالشهداء؟ وا بك ب ماي عا فوطي "وق ووو لبوا بو ل ف اي اورقا ا انا م شا ا 1/6 

- قبر المرأة يغطى بثوب حين تدفن هل هو واجب على الناس؟ ومن أولى من 
يدخل القبر لدفن المرأة من قرابتها؟ وكيف إن لم يكن لها قرابة؟ 0 نف 

الميت يحرف عن القبلة فيوضع على شقه الأيسر ثم يعلم بذلك قوم يعرفون 

. السنة. هل ينبش؟. مضا وروي رات ا ناته لوطه لمم امف و وك 21 


- الجنازة يسبقها رجل إلى المصلى أو القبر. أيجلس حتى يؤتى بها أم يقوم؟ 5/4 


اللحد ا اين 
قبة النعش التي تصنع للنساء. هل تكون للصغيرة والكبيرة؟ وفي الحضر 
والسفر؟ ا ا ااا 


غسل نفر من المسلمين معهم رجل مشرك وقع عليهم بيت فهلكوا والصلاة 
عليهم ااا ا ا 


غسل ميت وجد كاملا أو ناقصاً بفلاة من الأرض ولا يدرى أمسلم هو أو 


كافر. وكفنه والصلاة عليه ال و ل لوج الا اود ال ا لاا 
الجنازة يضعون رأسها موضع الرّجلين عند الصلاة ثم يعلمون بذلك قبل 

الدفن, أيعيدون الصلاة؟ ارقم كسا اا نج ااتم افوا و اا و 1/1 
إمام جنازة أدركه قوم حين لمع أتحبس لهم الجنازة حتى يصلوا عليها 

فرادى ا ا و لون ا ارات ا ل ل اانه با لم الا الج ا ا ا 
- الميت يوجد غير كامل. إما بدون رأس. أو أحد شقيه أو يد أو رجل بائنة 

من الجسد. هل يغسل ويصلى عليه؟ ل ا او بح ا 


الإسلام لا يكره عليه الصغير إذا كان مع أبويه. وإن كان وحده ل بالإسلام 5817 
قبر واحد يجتمع فيه للضرورة رجال ونساء وصبيانء كيف يرتبون فيه؟ ... ”٠م"”‏ 


سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 43" 

ماتت المرأة في سفر مع رجال» ولا امرأة معهم فتيممها أتدفن ذ فى ثيابها؟ . ذف 
مات ولد امرأة نصرانية من أبه مسلم في غيبته» فدفله أولياء أمه مع أهل 
5 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


دينهم. ثم يعلم الأب بذلك عن قرب أينبش؟ اشر مه ا م ا م 
الصلاة على القتيل المصلوب قبل أن يصلب شم وق الوا ع لي 5 
من مسائل نوازل سئل عنها سحنون 1 
غسل ميتين والصلاة عليهما أحدهما مسلم والآخر يهودي نزلا في قرية 
فسقط عليهما البيت فلم يُدر مَن المسلم ومن اليهودي ا ا 
الصلاة على الجنازة يتولاها من فوض الصلاة إليه الأمير أو صاحب الشرطة 
أو القاضى. وهو أولى بها من أولياء الميت ا 
- الكفن في ثوب واحد إذا أوصى به الرجل عند موته فزاد بعض ورثته في كفنه 
ثوبين ولم يرض بذلك بعضهم ةذ 0001010102 0 ااال 
سماع عبد الملك بن الحسن وسؤاله ايبن وهب 514 
- الجنازة يحضرها الولي والقاضي . هل يستحب للولي أن يقدم القاضي؟ .. ١88‏ 
ميت يوجد في فلاة من الأرض لا يدرى أمسلم أم كافر؟ ا 1 
الميت إذا حضرته الوفاة هل يستقبل به القبلة؟ را ا 1 
مات أحد المسافرين وأجنب الآخر وليس معهما من الماء إلا ما يتطهر به 
واحد ا ل ل الم امام م ال 1 
- الجنائز ينادى بها على أبواب المساجد لا في المساجد ال 


سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 


من كتاب القضاء العاشر 41" 

الروح له جسد ويدان ورجلان وشكاة وراين نا سن الجيية بل 51 
- ولد المسلم يولد مخبولاً أو يصيبه الخبل قبل أن يبلغ العمل هو بمنزلة من 

نات ضغير؟ ا ز1 1 1 1 1 1 1 اا 
كفن رجل ميتاً لا كفن له بعد أن طلب له في الناس فججمع له عشرون 

درهماً. فأراد غرماؤه أخذ الدراهم وأراد الورثة أخذها 11 

من كتاب المجالس يلها 


-قتل رجال بعض الثغور في منازلهم من غير معترك, يغير عليهم أهل 
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لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب العنائز 


الحرب, أحالّهم حال الشهداء؟ ا تمتك اا افلم 

من مسائل نوازل سثل عنها أصبغ ٠‏ 4 

كفن الحرير لا يجوز ولو كان الميت امرأة» إلا لضرورة 30 مد 

- الحرير لا يلبسه الرجال ولو كان ملحماً أو قلنسوة ع الحم و م 

- الشهيد إذا عرّاه العدو. أيكفن؟ م ب نم اشاس ل ل ل 

“- الشهيد. لا يصلى عليه لأنها السنة 11 00 
- الكفن يشرى لرجل لم يمت بعدء ويشترط المبتاع على البائع إن مات وإلّ 

رددته يا او ا 

- إمام جنازة مِمنْ يُكبر خمساً أدركه رجل ففاتته تكبيرتان ره اب ل ا 


ا 


البيان والتحصيل الجزء ” الفهرس المفصل 


كتاب الصيام واللاعتكاف 


سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك حكن 
من كتاب أوله سلعة سماها يكن 

- المعتكفة تحيض فتخرج إلى منزلها فيطلقها زوجها قبل أن ترجع إلى 
المسجد. أين تعتدٌ؟ ع ف مسد مس اخ ا اله استقمة ساوسو و ا م 
يوم الجمعة أصبح صائما وهو يرى أنه يوم الخميس و ل ا لط 17 
- نذر صيام بمكة أو بالمدينة أوببلد من البلدان يرجو فيه الفضل 00 كر 
من كتاب أوله شك فى طوافه حكن 
> المعتكت يرم توبدانئ التسعد ويكتب المصاحف 0 ايض 
الاعتكاف يوما أو يومين ف 0ق ال إن جا ماي ل م ل ا 
المعتكف يخرج ليلة الفطر من اعتكافه. أعليه إعادة؟ مف ا ل م ا 
- قيام رمضان والجمع فيه مرغب فيهما ا نجل ا وات وت واو 8 
من كتاب الشحرة لقا 
- صيام العبد بغير إذنث سيده 001010121 ا 
من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان م 
اعتكاف المؤذن. أيؤذن فوق المنار؟ ونا وجا ال للا م نان مقس ا يت اقم 
من كتاب طلق بن حبيب "1١‏ 

- المعتكف ينصرف إلى منزله لأخذ طعامه. ويغتسل للجمعة في موضعه الذي 
يخرج فيه لحاجته 151[1[15[1[1[|[ز[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ ز 0000 لطس امو نام 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب الصيام والاعتكاف 


- الصائم ينظر إلى أهله في رمضان غير متعمد فيخرج منه المذي 0 لضن 
من كتاب أوله سن رسول الله - يل - د لفن 
- مباشرة الصائم. وتقبيله لأهله إن لم يحرك منه ذلك شيئاً م نس ا نت كلع 
من كتاب الشر يكين لفن 

الصائم ل في المنهل 00 ما أشبه ذلك. هل يجوز له أن 
يفطر؟ 1 1 11 1 1 1 1 7 1 1 1 1 ز ااا 
فطر من أصبح صائماً متطوعاً 0 0000 
من كتاب أوله اغتسل عن غير نية ينض 

صائم في رمضان يكون في ا لمسجد فيأتيه الطعام من أهله فيأكله في 
المسجد اام ا 0 ة 1 1 121 1 1 1 1 1 1 ا 
قضاء الصائم الذي أكل ناسياً في تطوع, أو في رمضان 11/6 
- صلاة العيد لمن لم يأتهم خبر هلال الفطر إلا بعدما زالت الشمس لضن 
من كتاب أوله باع غلاماً ف 
؛ - الصائم المسافر في البحر يريد أن يفطر ومسا و خوقه ودف واه ماو ل ا 613 
من كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 8 
نذرت امرأة أن تصوم بنية شهر فاشتد عليها الحر وهي ترضع اا 2 51640 
- نذر صيام على رجل . هل له أن يتطوع قبل الفرا غ منه؟ ب0 0 0 0 ا 
- معتكفٌ مرض أبوه أو أمه . هل يخرج؟ ا ا اا 
من كتاب مساجد القبائل فض 
صيام العْر الثلاثة الأيام : ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وخمسة عشر ...... 877 
من كتاب مرض وله أم ولد فحاضت فض 
الجمعة ل ع جر رم و ا ا جو ا 
- المعتكفة إذا طلقت أو مات عنها زوجها هل تخرج؟ لويم ا 0 
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من كتاب نذر سئة لف 
الصيام قبل الاستسقاء ا ا 0 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه ايفن 
- صيام يوم عاشور قبل قضاء رمضان 1 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق فق 

نذرت امرأة على نفسها يوماً سمته من الجمعة ما عاشت. ثم نذرت بعد 
ذلك صيام سنة لأمر شكرت فيه 00 1 0 
سماع أشهبء وابن نافع عن مالك رواية سحنون 5- 


من كتاب الطلاق الثاني ٠‏ 
- يوم الفطر من رمضان يصنع رجل لأهل المسجد طعاما يدعوهم إليه. أتجب 


عليهم إجابته بمنزله؟ نج الو ونهم انع موروسة المف فج انا ونور “ا 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم خض 
من كتاب العرية فض 
هلال الفطر رآه الناس في نصف نهار الثلاثين من رمضان. وكان في اليوم 
السابق غيم ا 11 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نذر رجل مرض في سفر فقال لله علي إن شفاني من مرضي أن أصوم في 
أهلي خمسة أيام , فنسي أو غفل» ثم ذكر وهو في سفر ووو ا او 0 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 1 رضن 
- نذر صيام هذه السنة وهو في سنة ست وثمانين وقد مضر نصفها 0000 لطوضسن 
من كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس اعم 


صيام أسير في أرض الحرب لا يعرف الشهورء. فيتحرى ويصوم رمضان ثم 
يخرج إلى أرض المسلمين وقد صام على التحري سنين 00303 0 0 المرضن 


١٠ 


لمسائل الأسمعة الجزء ؟ كتاب الصيام والاعتكاف 


من كتاب أوله سلف ديناراً فى ثوب شق 
5 0 
- نذر صيام الاثنين فأصبح يوم الاثنين وهو يظنه يوم الأحد فدعا بطعام فاخبر 
أنه يوم الاثنين ا اا ا 
رجل بالله أو بالطلاق أو بغيره أن يصوم غدا تأصبخ: صائما ثم أكل 
نايا ل 0 


- الصائم الأرعن يصيبه الضربان من الخوى. أيفطر لذلك في رمضان؟ نارف دان 
- صائم في رمضان وهو في الحضر يبدو له أن يسافر فيتأول أن له الفطر فيأكل 


قبل أن يخرجء ثم يسافر ا ا ل ل ل لا 1 عام 
- صائم احتجم في رمضان فتأول أن له الفطر فأكل ا 
من كتاب أوله جاع فباع امرأته ان 
- نذر صيام الخميس والاثنين» فأصبح يوم الخميس وهو يظنه الأربعاء فلم 
يأكل حتى علم ا يا ا ل لل ا 
- رمضان عمي عمن كان في أرض العدو وعليه صيام شهر نذره فصام رمضان 
لنذره وهو لا يراه رمضان ثم تبين له ل ل ا ا 
- نذر صيام الخميس فأصبح يوم الخميس مفطراً وهو يراه الأربعاء. فأكل ثم 
تبين له أنه الخميس اط را سآن متو اط يعن سقو الي اا ا اوم 
سماع يحيى بن يحيى من عبد الرحمن ب بن القاسم ١‏ 
من كتاب الصلاة رفن 
- صام رجل.رهضان فنوى به قضاء رمضان كان قد أفطره في سفر أو مرض . ا" 
- صام رجل يوما متطوعاً * ثم أفطر من غير عذر 0 
- رمضان يحل على من يكون غليه صيام رمضان أخخر ويام تددم لحب م رك 550 
سماع سحئون من عبد الرحمن بن القاسم كل 
- صام رجل لقضاء صيام يوم عليه فأكل فيه متعمداً 7 ا 
- نذر رجل صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان كأبيه أو أخيه. فيأتي أبوه أو أخوه 
وينسى اليوم الذي قدم فيه ا و و ا ع 8 


البيان والتحصيل ش الجزء + الفهرس المفصل 


صام رجل رمضان كله وهو جنب لم يغتسل .5... م ا مو ا ا 1 
نذر رجل أن يصوم الدهر كله فأفطر يوماً ١‏ لع و ا ل ةا 
سماع موسى من أبن القاسم هع 

-بْيّتَ رجلٌ الصيام في السفرثم أفطربالطعام , وهويرى أن الفطرله واسع كم 
- تبييت الصيام في السفر في رمضان كل ليلة و التو اف و اام م لك 15 
من كتاب الزكاة والصيام 5" 

صائم كانت في فيه نواة أو حصاة يعبث بها فنزلت في حلقه لعي 
صائم أتعبه الحر أو العطش في رمضان فأفطر حو ا قا امسا اس لبر 
- المريض الذي أصابه الضربان من الخوى 0 00 ااا 
من كتاب الجامع 54خ*> 


إفطار النصرانية تحت المسلم كرهاً في صومها الذي تصومه مع أهل دينها . 49" 


سماع أبي زيد من ابن القاسم حكن 

- المعتكفة تحيض فتخرج إلى منزلها حتى تطهر ا لين 

- استقاء صائم وهو في نافلة م ا ال ار 2 با رف اس م ا ا 195 
نذر رجل في نفسه صيام شوال إن كشف الله عنه» فلم يصح إلا في النصف 

من شوال ا ا ااا ا 
تسحر رجل في رمضان في الفجر فظن أن ذلك اليوم لا يجزىء عنه صيامه 

فأكل متأولا مر ف تجار تقب قم 1ق لوجع امو لل و م 1190 

هلال رمضان أو هلال شوال يراهما الرجل وحدهء أيصوم أو يفطر؟ كل 

من مسائل نوازل سئل عنها مطرف لان 

- المعتكف أيؤْم الناس؟ ا ااا كا 

المعتكف والمتظاهر يقبلان امرأتيهما ا اووس تمس ل 101 


ا 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب زكاة الذهب والورق 


كتاب زكاة الذهب والورق 


سماع ابن القاسم من مالك كوم 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها لدان 

حال الحول على عشرة دنانير كانت لرجل ثم اشترى بها بعد ذلك مائتي 
درهم مح شو دو مت ول و ف م ا او الوا وال أو مقلم لوف ل لور رف ب ا ا ا 01 
من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان لحان 

حال الحول على عشرين ديناراً كانت عند رجل فلم يزكها واشترى بها متاعا 
فباعه بعد شهر أو نحوه بثلاثين دينارا كم يزكي؟ ل ارما عا امناو لامر جره 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً انان 
سهم المؤلّفة هل يقسم على سُّهمان الصدقة؟ ا لاطا امس او مم 
من كتاب الرطب باليابس يا 

زكاة كثيرة أسرع الناس في أدائها اجتمعت عند عامل لعمر بن عبد العزيز 
فأمره الخليفة بقسمها على الفقراء د ل ا ا 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء المذنا 

الحول يحول على الحلى يشتريه الرجل ويحبسه عنده حتى يُصدقه امرأته » 
أيزكيه ؟ جوع سا ا ا ون ا امام لخم د عاك احا رار مو بطم لح ات 7 
- الزكاة هل تعطى رجلا له أربعون درهماً أو رأس أو رأسان من النعم؟ .... 85١‏ 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية إرخض 
- الزكاة أخرجها رجل عن ماله فسرق منه المال وبقيت الزكاة كم 


؟/ا 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصل 


سماع أشهب وابن نافع من مالك 


رواية سحنون بن سعيد عنهما بلض 
من الكتاب الذي فيه الحج والوصايا والزكاة وض 
حال الحول على سيف فيه حلية تجب في مثلها الزكاة ابتاعه رجل للتجارة أو 
لغيرها 21111 ا 0 اين 
- دنائير ونقرة يجب في ضمهما ٠١‏ ديناراً شح مالكهما أن يعطي ربع العشر 
من كل من الدنانير والنقرة ا ل ا 011 
تاجر الحلي ونقار الذهب والفضة يؤدي زكاة ذلك كل عام ربع عشرهء منه أو 
من غيره ا عن ا 1 اام ا ل بار ل ا حت م ام و رو 1019 
حلى الذهب والفضة إذا كان مربوطاً بالحجارة ليس فيه زكاة حتى يبيعه .. 6168 
الزكاة يؤديها رجل قبل أن يحول عليها الحولء أيعيدها؟ الاسم 


من الكتاب الذي فيه قراض ومساقاة وكراء الأرض 


وشفعة وعقول وزكاة وذكر المفقود ينض 
٠. 1 3‏ م 8# 
الزكاة منعها رجل فاخبر به عمر بن عبد العزيز فكتب أن دعوه, فتركوه وندم 
الرجل فأداها فقبلها منه عمر كنظ ل و ود وي مه اووس ل 7107 
من كتاب الزكاة ينض 


زكاة ثمن جارية ابتاعها رجل وهو يريد بيعهاء فأعجبته فبدا له أن يحبسها 
يطؤهاء فأقامت عنده ثلاث سنين ثم باعها ا ا 
زكاة ثمن جارية ابتاعها رجل للخدمة فأقامت عنده سنين تخدمه ثم باعها . 58" 
زكاة مال أخرجه رجل قبل أن يحول عليه الحول وبعث به إلى مصر يبتاع به 
طعاماً يريد أكله لا بيعه. فحال عليه الحول قبل أن يشترى به الطعام . . . . ٠/ال‏ 
حال الحول على مائة دينار لرجل بعد أن اشترى بها حين مضى عليها ستة 
شهور عنده بُرَأْ فلم ينقدها حتى أربحه إنسان في البْر ثلاثين دينارا فجعل 
الثلاثين مع المائة وأقام ستة أشهر فتم الحول على المائة» أيزكي الثلاثين 
معها؟ ا م الم ا ل اا 


7ق 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب زكاة الذهب والوَرق 


من كتاب أوله نقدها نقدها نفس 
- الزكاة يقدمها الرجل قبل محلها اا 
من كتاب أوله استأذن سيدة فس 
-تزكى البضاعة المدفونة التي ضل صاحبها عن موضعها فلم يجدها سنين» 
لكل سنة مضت ا 0 
- زكاة مائة دينار دفعها رجل لآخر وقال له اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك 
فيه مان 0000101 ا اا 
- زكاة مائة دينار على رجل سلفاً وليس له منها وفاء. فأقامت بيده ستة أشهر لا 
وفاء له منها ثم أتته فائدة مائة دينار عند الستة أشهر اسم او ا نك 
- زكاة المال يكون عند الرجل سلفاً وعنده منه وفاء فيتصدق به عليه قبل 
الحول أو بعده ا 


عرق رجل عشرين ديناراً كانت له كل حول» فحال عليها حول لم يبق عنده 
منها سوى عشرة دنانير» وبعد أشهر اسلف عشرين دينارا فضمها إلى العشرة 


واتجر فصار له من الفضل ما تجب فيه الزكاة ا ا اك 5 
من كتاب العرية وشخرا 


- حول هات ديئار لرجل متختلف» : وعليه ماثة ديناز ديناء ‏ فحال حول مائنه 
الأولى . أيجعل دينه فى هذه التى حال حولها وينتظر بالأخرى فإذا حال 


حولها زكاها؟ ل امتح اوحمس ف ترص وت عه ام ل ا أ ا لاخو لوم إن تيا 

من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ران 

- زكاة أرباح الأموال على أصول الأموال ا ا ا لين 
عرض تسلفه رجل فأتجر فيه حولاً ثم رد ما استسلف وفضل له ما تجب فيه 

الزكاة نواعم م وام مو و كد ولو مقي اسم تق ع مع سوج نيك سهد لو ٠‏ ام 

- الزكاة هي الصدقة الواردة في الحديث أنها لا تحل لآل محمد 00١‏ ان 


3,76 
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ا لا ا ا ل ور ا لاي لس 252 25 


من كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس ان 
- ربح رجل في مائة دينار تسلفها.ما تجب فيه الزكاة وليس له مال غيرها . ... 45 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار انا 

حال الحول على عشرة دنانير لرجل ثم أقاد خمسة دنانير فضمها إلى العشرة 
واشترى بها سلعة فباعها بعشرين ديناراً ا ا 
من كتاب. الثمرة نينا 

الحول مختلف بالنسبة لرجل أفاد عشرين ديناراً مكثت عنده ستة أشهر ثم 
أفاد عشرين أخرى ا وك 0 ىن 
من كتاب العتق 84" 

زكاة من كانت عليه مائة دينار وله مائة» ثم أفاد فائدة من عرض أو عين قبل 
الحول أو بعده ار انك لا ل وات با ورا ل لل ا 1 1 0 اراوس 
حال الحول على رجل كانت عنده مائة دينار وعليه دين مائة اج ين انو واب ١‏ "لبا 

الحول مضى على رجل اشترئ داراً للتجارة أو نخلاً» واستغل الدار وأثمرت 
النخل عنده, ثم باعهما حدما م اا روما يقد لا وا نو اموا 0 
- الزكاة تعطى أهل الأهواء إذا كانوا محاويج ان ما لخ لم ا ذكقم 


زكاة رجل عنده مائة دينار وعليه مائة:دينار» وعنده ماثتا شاة قيمتها مائة دينار ‏ 91" 
زكاة الدذين الذي لد يرتجى قضاؤه. وهو لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف 


ثمنه أو ثلث ثمنه 00001 ا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ةم 

من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع كنا 

معدن في أرض رجل استحق له أللإمام فيه أمر؟ اكع عا نتيا قوم 


حال الحول: على رجل يكرى داره خمس سنين بمائة دينار يتعجلها. وهي 


كلا 


لمسائل الأسمعة ٠‏ الجزء ؟* كتاب زكاة الذهب والوّرق 
سلكت 5 ى . 5 


عنده وليس :له :مال غير الدار وك فو تو اا ا 1 مم ته ا ا 
مال بعث به تاجر إلى إفريقية. أيقومه حين تحضر زكاته؟ .. 1 


- الدراهم في 'الأندلس التي 'ليست كيلا وهي تجوز فيها مجاز الكيل. كيف 

ا لوطع نل افد افو فق لابو ااا اهم امم 1 اخ خلجه 
الزكاة حلت على رجل وهو ممن يدير ماله في التجارة فأتى شهره الذي يقوم 

فيه. هل يجب عليه أن يبيع عروضه بالغاً ما بلغ؟ ا 
- الزكاة على الصغار والكبار الذين ترك أبوهم مالا لكل سنة من يوم ورثوه وإن 

لم يقسم المال اماو ف يا د وي اا ل ار و و ا ا م 1 ل 


مال المفقود يوقف ويحبس عليه. هل يزكى؟ راع او موا ا لاد 

- سفينة لتاجر مدير اشتراها يكريها إلى مصر وإلى الأندلس هل يقومها في كل 
سنة ويخرج زكاة قيمتها؟ كماع و اد املا عنم طباور دو و لومي 115 

ألف درهم تصدق بها رجل على آخر وعزلها المتصدق فأقامت سنين» فلم 
يقبلها المتصدق عليه أو قبلها. كيف تزكى؟ حو سوه ماق أطي لماو او 1 


- ركاز وجده رجل في أرض افتتحت عنوة ولم ببق من الذين افتتحوها أحل ولا 


من نسلهم. لمن يكون هذا الركاز؟ و ا م 1 


سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 204 

من كتاب الزكاة والصيام 1008 
حال الحول على مائتي دينار لرجل على آخرء فأخذ منها دنانير لا تجب في 
مثلها الزكاة. أو كانت له عليه عشرون ديناراً فأخذ منها صرف دراهم لا 


تجب في مثلها الزكاة. أعليه أن يزكي ذلك؟ ما مال فاون ال واي لي 4 
- الوديعة إذا قبضها المودع عنده وأسلفها رجلا فأقامت عنده سنين. كيف 
9 امتس ‏ ارمسه وارق 0 اه شا وار اوكا ب م ا و 14 


ثلاثمائة دينار أكرى بها رجل داره ثلاث سنين جملة. مائة دينار في كل سنة. 


كيف تزكى ؟ ا ااا اا 00 
- المال يدفعه الرجل قراضاً إلى آخر فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليه. كيف 
يزكيه؟ لاحر ام ا ا ل 2 
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- دار اشتريت للتجارة» فلما حل الحول باع النقض بمائة والمصاريع» ثم باع 
الدار بعد ذلك بمائة دينار. كيف يزكي؟ اا 000 

حال الحول على مائة دينار لرجل علئ آخر. ولرجل ثالث مائة دينار على 
المائة دينار الأولى وقد حال عليها الحول, فأحاله على الذي له عليه المائة. 4١4‏ 

الزكاة حلت على رجل بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها كسوة 


لعياله» وقد حال الحول قبل أن يشترى بها اس ال مل م رت 111 
عار نوارك مغل 00 57 
ل كيف يزكى ؟ ا م م اك 2117 


وس 0 لهال 
لا تجب فيه الزكاة حال عليه الحول. إلا املاح اب كارع بي 


القراض صار به ما يجب في مثله الزكاة عن كس م وب لماو ولو لماه 
- زكى رجل ماله فأعتق منه عن المسلمين رقبة له تجور في الرقاب أعليه 
بدلها؟ ا نا لج اا باد الاح ور الحم ا ا ا 50-0 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 4 
طعام ابتاعه رجلٍ بمائة دينار وحمله إلى بلد بثلاثين اديتاراء فلزمه الكراء فباع 
منه بثلاثين ديناراً للكراء وحبس ما بقي . هل يزكيه؟ ع 1 
الزكاة أخرجها رجل فسقطت منه ثم وجدها وقد أعدم وعليه دين 22107 
من مسائل سثل عنها عيسى بن دينار رفك 
كتاب زكاة الماشية يفت 


تاجر يدير بعض ماله ولا يدير بعضه ولكن يشتري به السلعة يتربص بها 
2 2 2 
النفاق. أولا يشتري به شيئا وقد أخرج من ماله صدرا سواه يديره. هل يزكيه 


كله؟ ام ونه انط م قا اجو ة لونة لفاات سا الوا ماما سس ارس عيضي 2101 
من كتاب أوله شك في طوافه يفف 


- غنم تصدق بها رجل على ابن له فحازها له ووسمها وجعلها في غنمه. فهي 


74 
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إن ضمها مع غنمه كان فيها شاتان. وإن أفردها لم يكن فيها إلا شاة واحدة 477 


سن الأنعام في الزكاة ليست بحد لا يزاد عليه ولا ينقص منه و 1 
من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ع3 
- الساعي لا يمر على رجل لبعده من موضع مياه الناس التي يجمعون عليها 
مواشيهم للسعاة قاع كه لاخ أو صقر وجو 38 رارض هه نم هد وف عد ونه رد هل "لق دهز “ود ها و1 16 6ن 1غ الخد 
- الساعي يخرج قبل إبان خروجه فيأخذ من قوم ظلماً. أيحسبون ما أخذ في 
صدقاتهم؟ 00 امسا اشم لم لاقاء 
من كتاب طلق بن حبيب يضة 
السعاة ينتزلون بالرجل الموسر فيبيتون عنده فيضيفهم ويذبح لهم ولعله أن 
يستعير منه الدابة لبعض أصحابهم إلى قرية أخرى ا اف 
من كتاب أوله سن رسول الله ب بل - لق 
- السعاة إذا نزلوا بقوم لا يأكلون طعامهم. ولكن يأكلون من أرزاقهم 0 ليق 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق ارق 
- المصدق يسوق الناس إليه زكاتهم من المكان البعيد _ ا ا 
- المصدق يمر بالماشية فيحصيها فيجدها لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة فيرجع 
إليها بعد ذلك فيجدها قد بلغت بأولادها ما تجب فيه الصدقة مع ل 4ع 
سماع أشهب وابن نافع عن مالك يق 
من كتاب الوصايا الذي فيه الحج والزكاة 1 
النصاب من المال (الأنعام) لاب سم 0031 هاالوا بو الوه ا لسر مان > لوقع 
الحزرات: ضنائن الأموال في الصدقات من المواشي والإبل وغيرها ... . 45 
- سائمة الغنم تزكى إذا بلغت أربعين ا وا و ار قو 


الدّوْدُ يكون عند الرجل منه خمسٌ ستة أشهر من السنةع فيبيع منها ثلاثة 
ذودء ثم يقيم بذلك شهرين آخرين ويبتاع ثلاثة» فيحول عليه الحول وعنده 


خمس ذود ويجىء الساعى عالق قي فاجو واح ل ملحو ل زح مارو بألل اقم امسو اللخ ل 575 
- السعاة هل يبعثون في كل سنة لا يؤخرون في الجدب والخصب؟ بكرف 


الى 
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ال رم 


المواشي يتجر فيها رجل فيحول عليها الحول عنده وخ م م ا ا 1 
الشنق من الإبل ما يؤخذ من صدقتهاء أضان أم معز؟ ا 54 


إبل قدم بها رجلان من البصرة إلى المدينة» أحدهما من أسد والآخر من 
طيء. فسألهما المصدق هل صدقتما إبلكما؟ وأين كنتما تصدقان؟ فأجابا 


أنهما لم يؤديا صدقة قط 0 اذ[ 00 

زكى رجل غنماً له فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا. متى تتجب 
الزكاة في الإبل؟ ون ل متسس وما و اي اي 11171 
من كتاب الحج والوصايا والزكاة وت 

المصدقون سأل عنهم معاوية رجلا من أهل المدينة قدم عليهء بعد أن سأله 
عن عموم أهل المدينة مي ا 1 سي سم ا 1415 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم اوفك 

من كتاب أوله استأذن سيده 
إبل لرجل سيّرها في سفر فحال عليها الحول وهي في سفرها 3 
أربعون. شاة لأربعة نفر خلطاء لكل منهم عشرة» أو أكثر أو أقل وعدد الغنم 1 

أربعون فيأتي الساعي ويأخذ منها شاة 55420 

أربعون شأة لرجل» وثلاثون لآخرء فأخذت شاأة من غلم صاحب الأربعين» 
أو من غنم صاحب الثلاثين ب للق ان الما لا ل ل م حو سا وا 61/1 15 

شياة مختلطة لواحد منها عشرون ومائة وللآخر ثلاثون فأتى الساعي وأخذ 
شاة من غنم صاحب الثلاثين ل م د ا م ا 1 
من كتاب التفسير 5:2 

الخليطان في الماشية إذا كان الراعي واحداًء والفحل واحداًء والمراح 
واحداء والدلو واحدا ون ا ل ال ا او ا ا 5 
من كتاب العرية : 1 


غنم يهرب بها صاحبها ثلاث سنين وهي فيها أربعون في كل سنةء ثم يأتيه 
الساعي في السنة الثالئة فيجدها ألفا قد أفادها في تلك السنة يلف 


ل٠‎ 
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2-5 من كتاب أوله لم ا الإمام إلا الجلوس‎ ٠ 

- ذود خمس كانت لرجل فضل منها بعير أو شرد فأتاه الساعي وليس عندذه إلا 
أربع ذود ل ا مو ااام ا ا اال ا 26 
من كتاب أوله أسلم وله ينون صغار دف 


- غنم زكاها رجل فلبثت ستة أشهر بعد زكاتهاء ثم خلطها مع رجل. فيأتي 
الساعي في شهره ذلك الذي خلط فيه غنمه, وقد وجبت على صاحيه الزكاة 


في غنمه اكد ونح كو امسو واحور ع وده بو لجان راسو الاسم عارذ مسي م ماوت 516003077 
ماشية فر بها رجل من الساعي وهي أربعون شاق فحن عله الدافي نين 

ثم يأتيه وهي أربعون لم تزد ا وم لحر د لمر و لوو ار يمر 15190157 
من كتاب الحيوان. 16 

- البقرة تجب على الرجل في صدقة بقره. أو الشاة في صدقة غنمهء فيريد أن 
يذبحها ويجزئها على المساكين ا ا مم لوا ووو و ل ب 3 56:5 

- الساعي أو العامل يقف على الرجل في زكاة زرعه أو صدقة ة ماشيته فيقاطعه 
فيها بالدراهم طوعاً أو كرهاً يت ليه وج رما ل الو 1 دن 
سماع يحيى بن يحيى (من ابن القاسم) / 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع فد 

الساعي يأتي قوماً فيجد لأربعة نفر أربعين شاة. لكل واحد منهم عشرة» 
فيأخذ منها شاتين تان قم سقو اسه لل 3 لاسر معي امم امت و > /أة؟ 
- العامل على الصدقة ما يكون له منها 00 0 0 0 1 ا 


- اللقطة دينار أو نصف دينار أو نحوه يجدها الرجل المحتاج. أيأكلها؟. . .. 45١‏ 
- الهروب من الساعي بالنصاب أربعين شاة أو عشرين ديناراًء وأقام في يد 


م١‎ 
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سماع أبي زيد من ابن القاسم وف 
- النصاب أربعون شاة تقيم عند رجل ستة أشهر ثم: يبيعها بعشرين ديناراً فتقيم 
العشرون ديناراً عنده أشهراً : ثم يبتاع بها أربعين شاة» متى يزكيها؟ ا 
حال الحول على أربعين شاة عند رجل ولم يأته المصدق ثم باعها بعد 
الحول. هل عليه زكاة فيما باعها به؟ ارام ا تطو دفتوة الوا ا م 101 
97 غاب عن رجل سنين » فلما حضرته الوفاة أوصى أن تؤدى زكاة 
ماشيته لتلك السنين وأوصى بوصاياء أَنبرا؟ أم يحاص بها الوصايا؟ .... 454 
ا في إبل تجب عليهما ابنة مخاض فتؤخذ من إبل أحدهماء فيريد 
شريكه أن يعطيه الذي يجب عليه في إبله من الغنم ويأبى ذلك 54 
- السعاة يأتون أصحاب المواشي على مائهم مكاناً يسقون ماشيتهم. 
يقعدون في قرية ويرسلون لتجلب عليهم الماشية 5 
- الذود. والشنق في الإبل. والنفر والرهط والعصبة والأمّة في الإنسان ٠...‏ 456 
سماع أصبغ من ابن القاسم 5 
من كتاب الزكاة والصيام كك 
- الساعي يأنتي الرجل فيجد ماشيته عجافاً كلها ا ا 1 
الساعي لا يؤخر الصدقة عند أهلها وإن كانت عجافاًء ويأخذ في الخصب 
والجدب ولا يؤخر أخذها ل ل ا لما 


- نصاب ماشية لرجل أفاد إليها غنماً أخرى. فلما حل حول الغنم الأولى لم 

يكن فيها ما تجب فيه الزكاة نقصت, أيضم ما بقي إلى ما أفاد إليها؟ ... 457 
-إبل لخلطاء. لأحدهم ثلاثو بنء ولثلاثة نفر ثلاثون لكل .واحد منهم عشرة 
عشرة» وصاحب الثلاثين ن خليط لكل واحد من الثلاثة بعشرة. وجاء السباعي 

كيف يحسب؟ 000 اا 


"م 


و 


5 د 0 الج * كتاتب زكاة الحبوب والفطر 


كتاب زكاة الحبوب والفطر 


من. كتاب القبلة /الاع 

- الزروع التي تزكى يبيعها صاحبها قائمة بعد اليبس وقبل الحصاد فإذا فرغ 
المبتاع وكالها أخبر البائع بما وجد فيها فزكاها ا ا 211 ديا 

- الثمار في الحوائط لا يخملها أهلها عند الزكاة» وإنما يؤخذ منهم ذلك من 
حوائفلهم اح قاران ادا ما ننه نيلف و و0 اا ل ايلاع 
من كتاب أوله الشريكان يكون لهما المال لح 

الزروع يحسب عند زكاتها ما أكل أصحابها وما استأجروا به ولا يحسب ما 
٠‏ أكلت 0 في الدرس عام اونظ وسو متو بودي رامو و ول مو لوو وله بون الاق 
ب ا ا بك الوامر مر 3 ١م‏ 
١ 00‏ جب القرطم هل فيه زكلة؟ ل ا اذ 
00 ْ 0 من كتاب أوله تسلف في المتاع والحيوان 83 
م ؟ ويزر الكتان؟ و ا خا 
2 الفطر هل يدفع منها إلى مَنَ دفعها؟ ا ل 167 
الحمص والفول ينيغهما أصحابهما أخضرين : كيف يزكيان؟ قل و ١‏ اا 

-نخل أو زرع أو كرم مما يزكى سقي نصف ستته بالعيون. ثم انقطعت عنه 


فسقي بقية ة. عامه بالنضح أو السواقي لا له ا افر ا و ال تك ما ا 226 


البيان والتحصيل الجزء 7 الفهرس المفصل 


من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 3 
زكاة الفطر هل تؤدى من التين إذا كان طعام قوم؟ و اخ سم 586 
من كتاب أوله يتخذ الخرقة لفرجة م1 

زكاة الفطر هل يدفع ثمنها إلى المساكين يشترون به قمحاً لأنفسهم إذا لم 
يكن عند المزكي قمح؟ 000 لطاب ل نض لك 
سماع أشهب وابن نافع من مالك /41 
من كتاب أوله وصايا ثم حج ثم زكاة 250 

- الطعام يحمل من المدينة إلى أهل مكة. هل يؤخذ منه نصف العشر مثل 
المدينة؟ 010100011211 0 
- خرص الخارص نخل رجل» فوجد في ثمره أكثر مما خرص عليه؛ أو أقل ‏ 441 
- الثمار هل تحمل زكاتها إلى من يلى أخذها؟ ا 0 ررك 
- الحول يحول على ماشية عند رجل يتجر فيها لطن لاسا الم اب 81 
- الصدقة تُعطى من يدعى المسكنة والحاجة إذا ظهرت عليه هيئة ذلك . . . . 484 
- العشور في الطعام يحمله أهل الذمة من تيماء ووادي القرى ال لذع 
- الصدقة المأخوذة من الأغنياء ترد على الفقراء كام و ا مر كا اول ه11 54 
من كتاب الزكاة 44 
الجلجلان والأرز أمن القطنية هما؟ ا 
الوسق ما قدره؟ والصاع؟ مخم خف سطحة عو و الامو وك الست لاقع 
الأوقية من الفضة. ومن الذهب ا لاق 

- الزيتون يستأجر صاحبه الأجراء على لقطه بثلثه» على من تكون زكاة ثلث 

1 

الاجراء؟ 0 ااا ا 

خرص الكرمات التي تجب في مثلها الزكاة ولو لم يزبب منها إلا اليسر 
ويعمل بقيتها ربا اا او ام ا ار ا ب 3 الح ل 53 
خرص الكرم فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة ثم يفسد ع م 13 
- زكاة الفطر في حق من غاب عن أهله عو حك قا سخا لل ارتم يا لاقع 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب زكاة الحبوب والفطر 


- زكاة الفطر صاع لا مدان من حنطة ا ا ا 11 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 54 
من كتاب بع ولا نقصان عليك 66 
- الترمس من القطنية تزكى معها ون الور فاق كد طبه ب انر دمو ا 7 6117 
من كتاب العشور 666 

العشور يتكارى الإمام ببعضه حتى يحمله من ناحية قليلة المساكين إلى 
ناحية كثيرة المساكين ا ا “اادة 
من كتاب الجواب 58 

الزرع يكون العبد شريكا لسيده فيه أو خليطا له فى الغلم » ولكل منها 
نصف النصاب. فقط جة م عي وج سي لطر و لا لبد ل ل ل ل اده 
من كتاب العرية ودكن 


- الزكاة يشترطها المشتري على بائع أرض وفيها زرع لم يطب أو طاب. . . . اإذليكن 


هر نخل بيع وفيه خمسه 0 وقد وجيبتت فيه الزكاة على البائ ئع فأصابتها 
جائسة نقصيا من القدية الأوسق 1 1 1 ا ا 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع كن 
الخارص يأتي بعد أن ن أكل الرجل من حائطه بلحاً 1 1711010101أ2101 
أفرك الزرع وامتلً حب الفول والحمص وشبههما وهو أخضر. وتركه مشتريه 
حتى ييبس ويحصده. أيجوز بيعه؟ مجاه او و لاه اماما ف الل ما ع و دي ا ا به 
سماع سحئون من ابن القاسم كمه 
- الزكاة في حق رجل أعطى نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب لف 81 


هم 
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نوازل سئثل عنها سحنون 00 0 
المصدق يأخحل صدقة زدع قوم 'يكونون في الحضر ومزارعهم من الام 
على بريد أو نصفه. عل عيم المدوا لي بلحس الكزف ام ابي 1 


الحاضرة؟ 5 1415151515151[ [1[ [ [ [ [ [ [ 0 
- الزكاة يخرجها الرجل فيضعها في غير قريته. وفي قريته فقراء 0 يريت 
- زرع في أرض قرية حمله صاحبه إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيها. إلى 

من يدفع زكاته؟ جيك وق خا امش م ا م وو الل امسر وول 95 

سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم اه 
من كتاب الزكاة والصيام 1 أحلاكن 
- زكاة الفطرٍ يؤديها الرجل عن خادمين من رقيق امرأته إذا كان لها شرف 

وكا وله تراه امع ل بر لجسي بال ان لوو ا موك ل ا 31 
الزكاة هل يحسب فيها ما يأكل الرجل من زرعه ويعلف فرسه ودوابه؟ 0 اين 
- الإشقالية بالأندلس (كالذرة) فيها الزكاة ولا تجمع إلى القمح لل شرن 
ل ا نه مط انوا لمتحا وت الك ويه الله 
زكاة نصراني 00 ثمره أو استحصد زرعه 1 الل "ااه 


رواية حون بن سعد ىه 
من كتاب أوله حلف أل يبيع رجلاً سلعة سماها هاه 

- الغنيمة يكون فيه أشياء مثل القصعة لا يبغونها ويسلمونها فيأخذها الرجل. 
أتكون له؟ له 07 


لله 


لمسائل الأسمعة 0 ٠‏ الجزء ١‏ كتات الجهاد الأول ٠:‏ 


كتاب الجهاد الأول 


- الغزو يخرج إليه القوم ويخرجون معهم بفضل أموال يشترون من الغنائم إذا 


سبوا الجواري والخرثى ا و نوراف كنيف افر اف ل الج ل ل 9010172 
الذهب يعطاه الرجل في سبيل الله أو في حج يحج فنقيل النطئلة: 
أيردها إلى. أهلها؟ ا ا اي ل أله 
المال يوصي به الرجل في سبيل الله ويهلك بقرية . أيبعث به إلى الود 
والرباط فيقسم » أم يعطى إن وجد أحد بموضعه ممن يعرف؟ 0 وان 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة ١ه‏ 
الرباط والغارات فى أرض العدو. أيهما أحسن؟ بر ل سو م ف 85503 
مي الغنيمة تؤخذ منها الإبرة أهي من الغلول؟ 8 
- الغزو يحمل فيه الرجل رمحه وسلاحه ومعه من يحمله له ما سوا ا 6116 
الرهبان في أرض العدو. هل تترك لهم أموالهم؟ المح الا عاتم 82 67 
تل الوعل قن أرفن الحدوه هوب وررة اضل» أيعاقب؟ الخد ا 615 
من كتاب طلق بن حبيب يفك 
المال يجعله الرجل في سبيل الله بالمدينة فيجد من يخرج للغزو لل الالاه 
الفرس يعطيه الرجل لآخر ويقول له: تقو به في سبيل الله فيغزو عليه ثم 
يموت فيطلبه الرجل خ ةوك شقن يد للع رذق طر واو جه سات نا ون و 621 
الغزو يخرج إليه المدين إذا كان عديماً بغير إذن الذي له عليه الدين .... 79ه 
من كتاب أوله سن رسول الله - يله - فد 
:5 فط برقاو" مراك 
الفرس 'يقول رجل لآخر اشتره واحملك عليه للغزو 8176 


فذه 
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فرس اعتلٌ على صاحبه بأرض العدو 1517 طم وي كاه 

من كتاب أوله أخل يشرب مرا لفون 

- الفرس أو السلاح يُعطاه الرجل في سبيل الله . أعليه أن يقبله؟ اع انام 

من كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان المضمون فون 

الساحل فيه دار ججعلت في سبيل الله وانتقل إليه الرجل. أيسكنها؟ ... 8ه 

عه 6 . أيُعطى منه المرضى ؟ ب سو ع او ا ا 8152171 
أرض العدو أبقت إليها جارية رجل فأخذها المشركون ثم باعوها لرجل من 

المسلمين والجقتري يعرف أنها للرجل 6 

من كتاب أوله الشريكان يكون لهما المال واه 

الفرس أو الدنانير ونحوهما يعطاها الرجل فى سبيل الله هل يأخذها؟ ... همه 

من كتاب أوله اغتسل على غير نية ماه 

- الغزو يتجهز له الرجل» إذا أبى أن يقيم» أيدفع جهازه إلى غيره؟ 70100 امون 


- الرهبان يمر الجيش بأموالهم وعبيدهم وزروعهم هل يمس منها شيئا؟ 17 ايؤونن 
من كتاب البز ده 


- غاز أعطي 4 الله في ال 0 يخرج 


ويبلغ مغزاه ليتقوى بثمنهما في سبيل الله اام مواق الواو الحا ام م وا - الاق 
الأرض التي تؤخذ عنوة هل تقسم بين المقاتلة؟ 01 0 00 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً ١ه‏ 
الفرس يعطاه الرجل في سبيل الله. فيهلك الذي دفع [ إليه قبل أن يخرج 
اي اجو امت ولت اله © "621 
ا ا وا اق وا ب وام عا ع 6617 


4م 0 


لمسائل الأسمعة الجزء إ كتاب الجهاد الأول 


من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات :2ه 
الرباط وجهاد المصيصة أيهما أفضل؟ ا ا 
- النفقة في سبيل الله أو في الحج يعطاها الرجل فيفضل معه فضلة ويريد أن 
يخرج وطن أو لقو رط وليه فارع لوز لوطه بار موقط ا ممق الب لب وا مش م م ليقت © 65307 
- غزو أرض العدو خرج إليه رجل وقد صنع سرجاً ونشاباً فرمي ببعضها ويبقى 
البعض ا ا 000 
- الفرس يموت للمجاهد. أيركب فرساً من خيل العدو ويقاتل عليه؟ ل.ل ©4ه 
- الفرس يعطاه الرجل في سبيل الله أيبيعه؟ ا لان 
- إغارة أهل المصيصة في أرض الروم وإتيانهم حصناً لهم. هل يغيرون حتى 
يؤذنوا؟ اب-- 100010101‏ ا 
- انه معناها في الآية « مَا قطعتم من لِينَةِ 4؟ ا وا اه 
- السلاح يوصي. به الرجل في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان؟ ذم ل هاه 
- فتح مصر كان سنة عشرين 0 ا 
من كتاب أوله نذر سئة يصومها 4ه 
- الفرس يبتاعه الرجل فيحمل عليه في سبيل الله ثم يجد به عيباً. أيرجع بقيمة 
العيب على البائع؟ ا لان 
- الغازي يأخذ من أرض العدو مثل الحجر والرخام والمسن والدواء من الشجر 
والعصا ا ار مح لو رشو ون ان فيو 4 الج ب ا ل اك لخدي ميس ريع لوقه 


غزاة في سبيل الله يرابطون فييعطى رجل منهم ذهباً في سبيل الله. وربما 


من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه *عهه 

- الجوار بمكة في الحج أفضل أم القَفْل؟ تع نس وو دوا ألقة 
الجيش لا يعجل إمامه على أصحابه ويبعث سراياه ليلا يقطم بالناس» 

ويكون في آخرهم 1 1 ااال 

- أندلسي أراد أن يلحق بالمصيصة والسواحل للجهاد وله ولد وأهل بالأندلس ؟ع'ومه 

- الغزو في البحر مع من لا يغزون فيه على الصواب 1 00 


4 
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من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت نان 

- انهزام طائفة من الصحابة يوم حنين وثبات الرسول عليه السلام ف و ا 21 هه 
- إيثار الأنصار حين أراد النبي ‏ عليه السلام ‏ أن يقطع لهم بالبحرين فأبوا 

حتى يقطع لإخوانهم من المهاجرين ا ا ااا 


الحلف في أمر قد سلف. وقولة أبي بكر لما نزلت الآية « ولو أن تين 


عَلَيْهِم أن افوا أنْفُسَكُم » مام م 000000200066 060606066600000 6850 


الطليعة إلى العاوة في قوله عليه السلام - 5-5 ومَتلّكم مثل قوم بعثوا 


طليعة إلى عَدُوهم . مام عو الوه م ص لزي محش اجا كوا لبط ال ل ونمو “لاه 
الغرس إذا كلب وامتنع هل 90 ؟ِ ل ا و و 681/7 
سماع أشهب وابن نافع من مالك مهمه 
من كتاب الجهاد ممه 
- الرهبان يعتزلون في ديارات ليس في صوامعء أيُسْبّون؟ ل م.م هه 
افتداء أسرى المسلمين 000 ا اا ا ل ا ل 69 
الأسرى يخير فيهم الإمام على وجه الاجتهاد بين خمسة أشياء اده 
- الغازي بأرض الروم يأخذ منها أشجاراً إذا حملت إلى أرض العرب بلغت 
ثمناً كثيراأ وشأنها هنالك خفيف ا اب ع ا و له 
مجاهد يحمل على الجيش من العدو وحده ا ات 
من كتاب الغزو ككه 


الغزاة من أهل الديوان يجاعلون بعضهم للخروج في البعوث الكريهة 
(المخوفة) ويكون للوالي الهُوَى في بعضهم من أهل الضلاح والفضل ٠...‏ 055 
الغازي يصيب القربة أو العسل في أرض الروم ٠.‏ أينصرف به إلى بلاده 
يأكله؟ ان قي بان ا لمجم ا ا ا ل مو ال ل م اكه 
- الغازي يجد في أرضض العدو الغرارة يحتاج إليها يجعل فيها متاعه والجلد 
يحتذيه والشيح لدواء البطن له ال نظ الات واوا و خا سل ا م خليكة 
الخيل يخرج بها الوالي في 5 العدو فيأتيه رجل رين يقاتل عليه . 
لمن يكون سهما الفرس؟ مو ادو ا ال ار ا ماد أ اال لبو ا من :515 


لمسائل الأسمغة الجزء * كتاب الجهاد الأول 


- غازٍ بفرسين أيسهم لهما جميعاً؟ باو يمطلا لما ولا اهدق اذك الو م اكد له اق 1 61745 

الإسهام في الغنيمة للأجراء فى المركب يقذفون ويرفعون الصواري 
ويمسكون الحبال» ويبلون في القتال بلاءٌ عظيماً ع ا ا ل وان ا لمع لد 51/4 
من كتاب الأقضية "لاه 

الغزاة يرفعون أصواتهم بالتكبير على السواحل أو في الرباط بحضرة اعدوار 
بغير حضرته ااا ا[ ا ا 
الأسير المشرك إذا أسلم بعد إساره. أيمنعه ذلك من القتل؟ سا ننه ليزه 
من كتاب الجنائز والذبائح والنذور لاه 

-غزا قوم أرض 0 فقتلوا من أبقارهم بالسيوف. فتعرقب ثم تذبح فتقطع 
بالسيف. هل تؤ 1 رارك اوافسي بوسر كنل لواب اواو او ف “اللو 

إغارة الجيش في - الروم. فيوافون قدورهم على النار مملوءة لما 
أتؤ 5 0000 000 ااا ا 
من كتاب الوضوء والحهاد هاه 
- السريّة كم هي؟ تجح تار تأرو مدي و اام 1 1 لتو بطي خاي ل مادا ام يي 81 /ا6 
غزوة خيبر عانى فيها المسلمون ارد ولو المي معطو ماو امه مر كلاه 

افتك رجل من المسلمين خرج إلى أرض العدو مسلما رهنه أبوه في أيدي 
العدو ومات. على من يكون ما افتكه به .0 0زز ز ز 0000 


سرية خرجت في أرض الروم مغيرة وهم إذا هلكت دابة أحدهم لم يعطفوا 
عليه ولم يتخلفوا له وتركوه في أرض الروم حتى يرجع العسكر. فإن ظفر به 
الروم أخذوى أيذهب معهم ؟ لوس ب ل مت ف اا فك أو ركذ انوك الارة 
- أرض العدو ما الأفضل الإقامة بها والانقطاع إليها أم الإقبال والإدبار؟ ... مه 
- الروم لا يقدر المسلمون على أخذ بقرهم. إلا بالعقر والطعن فإذا عقرت 


ذببحت ا ا ا ا ا 0 ديات 
-. الجيش بأرض الروم يصاح فيهم. + اللبلاعء فيأخذ الرجل عليه سلاحه ثم 

يتوجه فيلقي جيشهمء أيلحاز زاجعا إلى أصحابه؟ مو م ا ريلوةه 

- الروم هل رق بيوتهم وأشجارهم؟ وار وا لور 6ه فاه سروم ا لهت ال 7 6/57 


- الروم يشتري الرجل جارية في مقاسمهم. فإذا انصرف بها وجد معها الحلي 884 
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المحرس كالإسكندرية يخشى العدو فيهاء الإقامة به أفضل أم السفر لطلب 
العلم؟ 2 ا امام اا ا 971 
المجاهدون يعطى رجل منهم مالا يقسمه عليهم, أيأخذ لنفسه منه شيئاً؟ . امه 
مال يعطى ليقسم في سبيل الله هل يأخذ منه الرجل الذي قضى رباطه وهو 
يريد الانصراف إلى أهله فلا يجد ما يتحمل به ا ل ا وسو لقرة 
الجيش يخرج معه قوم في أرض الروم فيحتاجون إلى علف دوابهم فتخرج 
جماعة إلى قرية وجماعة إلى قرية أخرى يتعلفون لدوابهم وربما غشيهم 
العدو إذا رأى قلتهم فقتلهم أو أسرهم و ونوا لوحيو طون دلج جر ناي بو اام ا فعاو وده وه 


فدك فتحت عنوة بغير قتال على النصف لرسول الله عليه السلام - والنصف 


لهم ا م ل لا ول لب م ا الو ل 550117 


سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 4ه 
من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده "وه 
الأمان لا يعتبر إذا كان كرهاً كأن قالوا له: تؤمننا وإلا قتلناك ا اد 2و8 
العدو يبعث بالهدية إلى الإمام في أرض العدوء أتكون له خاصة أم 
للجيش؟ ااا اا ذ[ذ[1[1[ذ[ز [ [ [ [ 0 093 
غاز في أرض العدو هيد القتال ذ : فيغنم المسلمون وهو حي 20 ثم يموث» 
فيغنمون بعذه مغانم باك م امس لمم ل اماد امم كوه 
الحم يومف الرو رسيا ودام حبس في سبيل الله هل يجعل 
فيعاً؟ م ال اا اما الم اللو ا ف امقر بو ما ف ا 951/1 
من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب للحن 
- الفرس يُحمل عليه الرجل في سبيل الله ولا يذكر ثغرا ولا مغزى وكام ةا أموة 
- المغانئم في أرض العدو يوجد فيها كلب وثمنه دنانير كثيرة أيدخل في 
المغانم؟ اناه لوا بر موه ل اا وم ا ل 1111م 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 0ه 
عم 
- أبْقَ عبد إلى أرض الحرب ثم خرج برقيق استألفهم. لمن تكون تلك 
الرقيق؟ لس بدو لو و والبئية مقة تخ عه احفعية ام ا 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب الحهاد الأول 


من كتاب أوله أسلم وله بون صغار 5 
أرض الشرك يلحق بها مسلم قننصن ويضيثك دماء المسلمين وأموالهم. ثم 
يؤخذ أسيرا فيشهد بالتوحيد ويجيب إلى الإإسلام؟ و ا ل ل ا 


- الفرس يُحمل عليه رجل في سبيل الله على إن سَّلِمّ فهو رد عليه» فيصاب 
ذلك؟ م ل نو امو ران قوق ل لق اي ا ل او ا ال م > انيه 
بن كاب حل جبلة 58 


الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر فيوثقونهم ويوجهون بهم إلى 
بلادهم فيئب عليهم الأسارى فيقتلون بعضهم ويأسرون ويصيبون مركبهم 


ومتاعهم. هل يخمس؟ ملت تسو و لوي افا ف موسو ا و وق ا عه 
الأسير يكون مُحْلَنّ بأرض الحرب. هل يجوز له أن يعدو على بعض متاع 

الذي هو في يديه أو غيره فيهرب ولم يخلف بعهد؟ مسا وا امات و اكه 

من كتاب أوله جاع فباع امرأته م 

- غنم قوم رقيقاً. هل يُشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسها؟ موا ددم امنة 

من كتاب الجواب 5 


حربي يأتي أرض المسلمين بغير أمان فيؤخذ في أرض الإسلام أو قبل أن 

يصل إليهاء فيقول جنحت إلى الإسلام 00 
- أرض العدو يصاد فيها الطير والحيتان وتباع» هل يجعل ثمنها في المقاسم؟ ٠08‏ 
أهل الذمة ينزع رجالهم ويحاربون فيظفر بهم. هل يستحل بذلك ذراريهم 

ونساؤهم؟ ادن اشم نه موق لعجي حم امبو الالو ا نه 
أسرى كبار من المسلمين أصابهم العدو. ثم أصابهم المسلمون فلم يدعوا 

شيئاً حتى أجريت عليهم المقاسم وتداولهم المشترون. ثم ثبت أمرهم 


وعرف ارام كين وم 04 ود وب امي يا و بر لاا وسوس 1 لواف ا ا ا ا را 511 
فدى رجل رجلا مسلماً من العدوء فإذا بلغا بلاد المسلمين اختلفا في قدر 
0 


0 


د 


الجزء الثالث 


الحزء الثالث 
كتاتب الحهاد الثانى 


سماع يحيى بن يحيى (من ابن القاسم) 00 
- تخميس ما يغنمه أهل الذمة النصارى في غزوهم من يليهم من العدو مع غير 
المسلمين 2010 ا 11[ 000 
ل يا م 
الكو جرد وأصابوا خيلا املد 1 1 1 [1ذز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[|ز |[ ؤ[ؤز[ز ز[ [ 0111 
عهد أعطاه للعدو والي تغر مسلم منشق عن الإمام أيوفى لهم بالعهد أم 
يستحلون لخروجهم إليه وقد علموا خلافه للامام؟ 1 


0 الذمة هربوا إلى أرض العدو يال فأدركتهم خيل خيل المسلمين وقد دخلوا 


5 0 


0 أهل الاستطالة المسلمين 0 1 111 
تخميس ما أتى به عبد أبق لرجل من المسلمين إلى أرض العدو ثم رجع 

طوعاً ومعه أموال وعبيد أصابهم في أرض العدو 000001 0 را 
تخميس غنائم أصابها عبد خرج متلصصا في بعض قرى العدو 1 


- غنيمة أصابها المسلمون من عدو أغار على ناحية من ثغورهم, ٠»‏ فطلبتهم خيل ش 
المسلمين» والطلب متفاوت على قدر الطاقة. والذين ظفروا بهم هم 


الأولون. كيف تقسم؟ . . .. 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 00 
أهل ذمة كانوا مع المسلمين فنزل بهم العدو. وهرب أهل الذمة إلى العدو 
00 فونه ا ل م اا 


أهل الذمة نصارى ويهود كانوا مع أهل مدينة للمسلمين غلب عليهم العدو 


4 
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انوا نيه وشكا أهل مدينة للمسلمين تليهم أنهم يتجسسون للعدو . . لحل 
- أسرئ من أعلاج العدو أخذوا في دار الإسلام وليسوا على حال رت 


فزعموا أنهم إنما أرادوا السكنى في أرض 0-00 ا 1 
“لله ف الغنيمة شهد القتال أم لم يشهده؟ ا ا ا ل 

الأسير من المسلمين يخرج من أرض الغدؤ هارياً ومعه أموال أصابها لهم. 
أيخمس ما خرج به؟ تايط لجا وا واد اتوم يع متم وو جو وس 517 

ا 0 العدو. 0 المسلمون وجاء منهم : 
ناس 1 العبد كن لمتحا ال ب ا ا 116 
ل له ا 1 
من كتاب الصلاة 1 5" 

- استرقاق من خرج من العدو إلى أرض الإسلام بلا عهد فوجد عند أقازئة 
وقال أردت أن أكون من أهل الجزية, أواحدت زائرا لقرابتي . . اج" 
الأسير إذا ؛ بيع أو قتل قتمالة في ء للمسلمين و ا ا 5 
- رمي حصون العدو بالمجانيق والنار إن كان فيها بساء وصبيات اا ااه 2 
قتل المرأة والغلام الذي لم يحتلم إذا قاتلا مع العدو وأسرا وح ا اا 7 1 
من كتاب المكاتب ٍ “١‏ 
المرتد يرسله العدو إلى المسلمين للهدنة» أيستتاب أم يرد إليهه؟ 1 
استرقاق أولاد الحرب وشراؤهم من ابائهم م ا 1120 
د أشق الغلاو فسِلما وسبى امرأته وأمته معه: . أيجوز له وطء الأمة والمرأة ا 6 
- الغنيمة يقسم منها للأسير بعد القتال ا معو ونون مو اد 816 0 
غنيمة كلب فئ. أرض العدو. أيجوز بيعه إذا كان له ثمن؟ ٠...‏ 0 لض 
١‏ من كتاب الأقضية 1 يض 
. - سُهِمَان الفرس والفارس في الغنيمة 0 ا نض 
من كتات أوله أول عبد ابتاعة فهو حر 8 


أسر أهل الذمة مع عبيد للمسلمين استألفوهم وجمعوا أموالهم وذراريهم 


44 
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فركبوا الجر وريد المسلمون فأسروهمء انحل دماؤهم وأموالهم؟ : 

-غزا أهل مركب بعض جزائر الروم» وأرسلوا رجلا منهم ليخبر لهم ما و 
فأبطأ الرسول وأقلعوا إلى موضع أصابوا فيه غنائم . أيشركهم الرسول؟... 89 
52 بعض أهل برشلونة من المسلمين عن الارتحال بعد فتحهاء فقاموا 
بالإغارة والسبي للمسلمين. أيحل دمهم ومالهم واسترقاقهم إذا أسروا؟ . 4١‏ 


- أسر رجلٌ من سفلة الناس العدوٌ أو الذميّ ثم يغنمهم المسلمون فيشتريهما 

رجل في المقاسم . . . ويتبين له أنهما حران . ...0.24.0 22... ارقف 
- رمي حصون العدو بالمجانيق والنار إن كان فيها نساء وصبيان م 2 
- فرار أهل مركب رماهم. العدو بالنار وإلقاؤهم بأنفسهم في الماء ليموتوا.... 5 
دقل الس د حرتقا إد شق أن يسع الفسسايية ل لجل ل 1:6 
- رد من أسلم من رشل الروم إليهم إذا أرادوا ردهم معهم ش ا 0 


أهل الحرب إذا أسلموا وفي أيديهم أسارى من المسلمين الأحرار يطلقونهم 1:5 
- سبي العدو لعبدٍ ثم وقوعه في سُهمان رجل يبيعه ويتداوله رجال ثم يأتي 


وأقى سادته كلهم 0 ا و 0 56 
علج خرج به رجل مسلم من أرض العدو فقال المسلم أسرته أو اشتريته» 
وقال العلج بل خرجت معه رغبة في دار الإسلام ا و أده 
- أرض العذو خرج منها تيز انان قاد من كل والحد بمنهيها تعلى اتانيه اله خيادة اه 
]عار مراكب الروم على بعض المسلمين فيدركهم المسلمون ويقاتلهم الروم 
بالنارء أيرميهم المسلمون بالنار أم رز لمكان مَن معهم من المسلمين؟ ؟ه 
0 الإسلام يدخلها العبد الحربي فيسلم أو يدخل بأمان فيقيم على كفره 

ثم يقدم سيده فيسلم أو يثبت على كفره 0 اا 
أرض الروم يعمل فيها مسلم النشاب والملال والسروج والمحمل ويصيد 


419 
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الحيتان والطير فيبيعه ة امتي ع ل فر لم اا و1 و1 لواف ما ل را ل كك - 955 
- أرض الروم يبيع مسلم فيها الطعام ممن يأكله ثم يُعلم بذلك ما خرج والمال 
فى يده اشع نمي كبرق مساق و الوا م أب سرف سمو لاط اوور ف ا :64 


مصالحة المسلمين تجار الروم الذين نزلوا برقيق على عشر ما معهم أو على: 
دنانير فأسلم الرقيق» ثم أرادوا الرجوع بمن معهم من الرقيق بعدما أسلموا 6» 
أمان أغطته مراكب إسلامية لمراكب العدو بعد قتال وجراحات كم 
- أرض الروم لحق بها مكاتب أو مدبر ثم قدم على المسلمين معاهد ومعه / 
ش المكاتب أو المدبر د ل الماح عطقملاه فخ ف أو وق ايه المحم انمو ني او بوب 850 
حصن مسلمين ارتدوا عن الإسلام هل تسبى ذراريهم وأموالهم فيئا 
للمسلمين؟ ا ااا 1 ذا 
جيوش المسلمين وسراياهم تمر بمفاوز الأندلس وفيها ثمار بين عمران 
الإسلام وعمران الشرك. كانت لأهل الإسلام وتركوها. أيأكلون من تلك 


الثمار؟ ا ل ف لست و ا ل ا ل 647 
الأمان د نزل به الروم أو غيرهم فباعوا واشتروا ثم ركبوا البحر راجعين» 
هل يَحلُون؟ الخو الما بط ا ا م ب ووو قع وت وس لوا اجا وا وا يا مسف 1 
مركب فيه يهود مقبلون من بلاد الإفرنج أو غيرها من بلاد الشرك فاخذوا 
وقالوا نحن ذمة لصاحب الأندلس وإليه نؤدي الجزية 0 
سما عد الملك: بن لجسن من ابن اودبي “5# . 
مبارزة العدو فى الحرب بغير إذن الإمام 50 ل ا 51017 
مقاتلة العدو عدن محاصرة حصن من خصونه وقبوله أداء الجزية ع ل 5 
من كتاب الجهاد ٠‏ 56 
الغزاة لا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها وخيلهم في رحالهم. أيقسم 
لها؟ لا الل ا 0 ا لاه ا و ال نت أقةه 
الأمان افك العدو فجاوؤوا بمتاع للمسلمين كانوا قد أحرزوا عليه يبيعونه : 
أيحل اشتراؤه؟ ومن لقع 1 24 6 وان او عا اد أ 14 
-غاز يركب البحر ويشتري بأرض الروم متاعاً من المقاسم أو غيرها للتجارة 
ويحمله في السفن التي هو فيها بغير إذن الوالي اا ا 0 


٠١6 
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- السبي يفرق فيه بين الجَدَّة وولد ابنها وولد ابئتها كالبيع 0 
الأسير إذا خلوه ه في بلادهم على وجه المملكة والقهرء فهرب فله أخذ ما 
قدر عليه من أموالهم وقتل ما قدر عليه منهم م ا بر 21/6 

- غر من 0 عورة المسلمين يخرج أهله لغرة ة يطمعون بها من عدوهم بغير 
إذن الإمام ا ار م5 

- الفرس أو البرذون يعطاه الرجل في سبيل اللهء هل يحرث أو يسافر عليهما 
لحاجة له؟ الج و ا ل ول و لامر ول رامع احط قم متهت مقاط ا ل ا 

-غترية ساروا فاضابوا أغلكي] + ثم أدركهم ما أدركهم فخافوا أن يعينوا عليهم 
وأرادوا أن يضربوا أعناقهم ا م الف و ا و 

- خيل العدو يخرجون على المسلمين في بلاد الإسلام فيهزمهم الله من ن غير 
اقتال . هل ما تركوه غنيمة تخمس أو فيء؟ 0 

د سر نفر أقبلوا على خيولهم وعليهم سلاحهم حتى دخلوا قرية في آخر 
عمران المسلمين فزعموا أنهم جنحوا إلى السلم أو أرادوا الجزية م ا 


الأسير من أهل الحرب يستأذن سيده المسلم أن يخليه على أن يأتيه بابن 
نفسهة وبامرأته وبأبي نفسه على أن ذلك فداؤه فيأتي بهم ويزعمون أنهم 


. خرجوا معه بعهد ا ا 0 0 لك 
الفيء هل يسهم لإمام الجيش منه كسهمان الناس؟ .... 1/1 
أهل الحرب يخرج العبد منهم بامرأته وولدها وملكه للمسلم. فيقول العبد 

خرجوا معي بعهد وهو معروف بالسبي والتلصص في أرض العدو 00-5 رد 

الأمان أعطاه أسير مسلم للعدو الذي أسره حين أدركتهم الخيل 0 فى 
- أبقت علجةٌ من سيدها فأصابها بعد سنين ووجد معها أولاداً فزعم أن أولادها 

منه ا ل ا ا 01 
فرس. حيس أبدله صاحبه بفرس حبس فوجد بأحدهما عيب هل يرده لما 

وجد به من العيب ويأخذ فرسه؟ لا حو بق الام نوف مت ابا و :1/62 
- أرض العدو يشترى فيها المسلم بأضعاف الثمن لالخ المج ا بايا 

الأمان لعلج دخل لفداء امرأته ففداها بسبعين ديناراً وأرهنه ابناً له كان معه 

حتى يأتي بها فلم يرجع طاح ونه مو مطحيوه وا م اللو رمخ فا ع موحد لو ا ال الا 
- أسر علج من العدو فأمر الإمام بالصياح عليه فبلخ أحد عشر ديناراً ثم أزاد 

الإمام قتله اب ل ب ا ا الو ا ل 
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- السرية تبعث في أرض العدو فيُجعل لها ثلث ما أصابت أو ربعه أو جزء منه ْىى, 


افتداء المسلمين من يُسبى منهم بكل ما يقدرون عليه 0 

- افتداء المسلمين من الروم بالخمر والخيل والسلاح إذا طلبوها مكو ابي 
مسائل نوازل سثل عنها أصبغ 

دعوة من سبق أن دعوا إلى 0 أو الجزية غير ما مرة فأبوا وجوهدوا 
ويا ااا ااا 0 

- غنيمة عند لوا ل بدا ان فيه أيكون غنيمة مبتدأة أم يرد 
إلى الغنيمة الأولى؟ الما ا خوط اما مخ وو ار كم 
أهل الذمة يخرجون غزاة إلى أرض الحرب متسورين متلصصين وهو الغالب | 
على السرية والأكثر» أيتركون وذلك؟ لح اجر ا سم ا ل 844 

- غئيمة العبيد يجتمعون فيسرون وهم سلميوت فيصيبون وقد أذن لهم 
أزبابهم + أينقمس"ما أضابوا؟ ا ا ا 0 


كمين من المسلمين في ناحية العدو.» غشيهم العدو وبادروا إلى دوابهم 
وأحذ كل منهم داية صاحبه عمداً أو خطأ فأصيبت بعض الدواب وسلم 


عفيها ا 
مصالحة والر من جماعة المسلمين في حصن العدو الذين يلونه ويستمد بهم 
على المسلمين. فهل يحرمون بذلك الصلح على الإسلام؟ ل م ام 
أرض الحرب دحلها رجل بسويق بلالتات فلته بادام من المغانم» أو بوب 
فصبغه بصبغ من المغانم ثم خرج به فلم مما مم ممم ة ةم مم م مله لام 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 44 
أسر المسلمين لعية نصراني اشتراه نصراني وخرج إلى أرض العدو فأسلم 
ثمة واجت ا ا وعد ون تسن لتقام يجا ونخة اريخ مسا ين اا و ا نارم 
الغنيمة يجدها الرجل في أرض العدو فيتركها كراهية أن تتعب دابته بحملها 
إلى العسكر الل ارو رن وال ولي ماد لقنا د ولف فكرواق سكن قم 
إهداء رومي ابنته إلى مسلمء أو جارية سباها ممن بينهم 'وبين المسلمين 
هدنة مثل النوبة ا د ون كط نوي ل امسر واه لم لس و 9 


لمسائل الأسمعة الجزء ". كتاب الحهاد الثاني 


العدو خرج إليه قوم من المسلمين. فلما التقوا دفع علج منهم إلى مسلم 


دنانير . لوادج مو ورج 1 لا لاجم الالو نل ا ل ل ا ا ل 51 
- أرض الإسللام علي رومي بصلح في تجارة وأدخل معه وقيقاً له مسلمين 
لياغون عليهام يعتقون أم يقرون بيده؟ الح اده العامة 
سبيت آفراة فاشتراها رجل وحملت منه. ثم جاء أهلها يريدون لها الفداع. 
أيجوز له أن يفعل؟ مح لام ار رف سدع ج14 1 ل الو وا و ا ا 415 
الأسير هل يجوز قضاؤه في ماله إذا قامت على قوله البينة» أم لا يكون ذلك 
إلا في ثلث ماله؟ 0 اا 


البيان والتحصيل الجزء * الفهرس المفصل 


كتاب النذور الأول 


سماع ابن القاسم (من مالك) ٠١‏ 
بن كان الرطم بالباوطة ف 
حلف مملوك رجل لغريم له ليقضينه حقه إلى عشرة أيام» فخاف الحنث 
وعمد إلى غريم لسيده فتقاضى منه بغير إذن سيده وقضى غريمهء فأخذ 
السيد من الغريم ما قضام الغلام 0ض لمث عه 
حلف رجل أل ينفع فلاناً بشيء» وهو وصي على قَسّم مال هالك على 
المباكي والخارف اتيم اا ا ل ل لو ا و 5 
حلف رجل ألآ يدخل بيتاً بليل فدخل بعد الفجر ل ا 41/7 
- نذْرٌ عبد الشيء. في سبيل الله ثم يجيء العلم أنه حر حين جعل ذلك على 
نفسه ا ا ال ل ا 
إهداء دابة أو عبد أو غير ذلك فى سبيل الله يخير المهدي في قيمته أو ثمنه 
ما بلغ يجعله في هدي 1111 ا 
من كتاب أوله سلعة سماها 06 
خلت من ل على رع كدق لطله بالق إن نظي إلا ا 
وحلف الذي عليه الحق بالعتق إن قضاه حتى يسجن له. ثم يسجن .... ٠١١‏ 
حلف رجل ألا يعين بطعام ولا بزيت» فكان زيت مقتنهء أيعين به؟ ا اا 
حلف بعشرين نثزا إن قبل لآبه هبة أبدأء وأبوه هو الذي يُمونه لاه 
حلف بائع طعام ألا يزيد في عامه هذا على ثلاثة أرادب ووَبْيتَين بدينار, 
فبعث إليه أخ بذهب يبيعه به طعاماً فرخص له في الطعام ا 1 


6 


لمسائل الأسمعة 


الجزء م كتاب النذور الأول 


حلفت امرأة بالمشي إلى الكعبة إن دخل عليها أحد من قرابة لها وجدهم 


. زوجها عندها فعاقبها في ذلك وغضبت. ثم مات أو طلقها لو 
- نذر رجل اصدقة أو مكنا جه سكل عق آفو وهو كاذب وإنما أراد بذلك أن 
يمنعه ا ا ا ا 000 
خحلف رجل لامرأته : أنت على حرام إن الت علياك: حت بتبداذني عار 
وقالت هي : مالي في المساكين صدقة إن استأذنت عليك ا و 5 
حلف رجل بيمين غليظة وله دار بينه وبين آخرء ألا بيعه صفقة: ثم يزيد 
بيعه ويقول إذا بعت أخذ بالشفعة . ٠.‏ د د25 000 
عاهدت امرأة زوجها ألا تتزوج إذا مات حتى يبلغ ولده. أعليها الوفاء بالعهد 
أو تجزيها |الكفارة؟ لق مك م شك م عفر تدم اده ا ا ايل 
من كتاب أوله شك في طوافه ١‏ 


حلف رجل/ بأن كل مملوك له حر إن أخبر أحداً بما أخبره به رجل استحلفه ٠١‏ 
حلف رجل بالله ليفعلن كذا وكذا. فقيل له إنك ستحنث. فقال: والله لا 


من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً ل 


حلف رجل باع سلعة ألا يضع من ثمنها شيئاً فأوفاه المشتري ثمنها ثم قال له 
كن لي ها اشنث ل 


صدقة إن نام ليلة أخرى أم أجزأ عنه الأمر الأول؟ ... ا ا 
من كتاب طلق. بن حبيب ؟ ١١‏ 

حلف رجل على جارية بعتق ما يملك في مود كان في يده ليكسرنه على 
رأسهاء فكسر العود ثم ضربها حتى انفلق د مل اماه سام خم وخ اا 
معتل آلا بساك رحلا ساف هيه 00101321212111 0 ااا اا 
من كتاب سن رسول الله يك - _ 


حلف رجل بالمشي إلى الكعبة ليقضين فلاناً ثم هلك الذي حلف عليه .. ١١‏ 


ال 


البيان والتحصيل الجزء * 0 الفهرس المفصل 


.من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 1 
حلف رجل أل يضع من ثمن خادم باعها شيئاًء فباعها بالثمن الذي حلف 
عليه م ا و ل م رد ا رو ليت اا 
إن انتقالك بائعك فأقله فأنا 0 ا نا 

.من كتاب يسلف في المتاع والحيوان 001 
حلف بائ ئع ألا يُقيل ولا يضع ‏ فقال له المشتري الوقادي راعلاني 
الطعام ا 
من. كتاب أوله: تأخير صلاة العشاء ١107‏ 


الب 0 0 يرده ليها . ١١‏ 


ممم [1|151[1|[|[|[|ز[ز[ز[ز[|[|[ |[ [ 0 

من كتاب أوله اغتسل على غير نية 0 

حلفت امرأة في عبد لها أل تبيعه ولا تهبه. فأرادت أن تتصدق .به على ولدها ١‏ 
حلف رجل باع جارية آل يضع من ثمنها شيئاء فمكثت عند المشتري. ثم 


11 وجد بها عياً قردها مه ووضع له السلطان م او و‎ ٠ 
١7١ 1 من كتاب البز‎ 
حلف 0 ل تواكله امرأته في صفحة واحدة شهراً فجاءته الى قن‎ 
١ ونيها بضعة لخم فا كلتها 000 م ل ا‎ | 
حلف رجل 9 م اه آخر سلعة وأزاد. أن درك‎ 
"لمارف الله فنا اده ا م ا ا ا‎ 
حلف رجل بالمشي إلى الح ا جع ل ل لسساف ودار كن‎ 
11150 ا‎ ٠... . معه إل عشرة» ففتح كمه فلم يجد إلا تسعة دنائير‎ 
-تصدق “رجل بتعيرين: أمعينين بعد 'سنة .في سبيل_ الله .وهلك قبل السنة.‎ 
أيكونان من رأس المال:أم من الثلث؟ 0000-6 اواك وش اق ا ب‎ 


1١م5‎ 


لمسائل الأسمعة 


حلف أحد ابني عم وقع بينهما ميراث فتشاجرا بيمين غليظة إن دفع إليه. شيئا 


الجزء و كتاب النذور الأول 


من كتاب أوله باع غلاماً 


حتى يقضى .به عليه السلطان. فقضى عليه باليمين وأراد أن يفتدي منها . 
عل عي اله بن أبي حنيفة في الجر والقتاء بعد أن احتلم 0 
حلفت امرأة بالمشي إلى الكعبة على أحني الك ديد اليا مدنا ولا مانا 

فماتت ابنة أختها وأرادت أن تنتظرها بباب المسجد فتصلي عليها 0 


حلف شريك حاسبه شريكه ثم لقيه فقال لقد بقي عندك كذا وكذا وفي يده 


دنانير» حلف وقال: هذه اللاتاتين صدقة على المساكين إن 0 لترعدي 
شيء», ثم وجد ما قال شريكه حقاً اتن راد باك و 1ك نك تور وم وناو لل ف جل 2 


- نذر رجل المشي إلى الكعبة إن لم يقضه غريمه صدراً من حقه يوم كذا إذا 


من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات 


- نذر رجل على نفسه شيئاً أل يكلم فلاناً 2111111111 


حلف رجل 


كان له عند 3 ذهب فأسلفت منه م اغا وعلم الزوج بذلك 


فحلف الا بخرج حتى يأخذ حقه أو يقضي به عليه السلطان» فضمنته امرأته 
حلف رجل بالمشي إلى الكعبة فحنث وهو صاحب خخيمة . من أين يمشي؟ 


حلف رجل في رقيق لابنه ألا يبيعهم بثمن سماه. وللحالف أب فقال له أنا 


أبيعهم ليس 
لحفرجل 


هم لك ..: ري اشر ا و لالع ب ا ا نه 
أن يحمل الشيء ء على عنقه إلى بيت الله وهو ممن لا يقدر على 


١" 


0 1# 


١6 


يفيل 


1١ / 


لخديل 


' المشيء فركب. أعليه هدي أم هديان؟ .. ا رضن 


حلفت امرأة 


اك إلى بيت 


الله إن تزوجته فَقَدَّرَ لها أن تتزوجه بحي وو و وفطلا الا ا 0 


من كاب الشجرة تطعم بطنين في الس 


حلفت امرأة | بعشرة ل لها ألا تتزوج إلا أن يغلبها أمر لا تملكه. فطلقها 


6١و07‎ 


البيان والتحصيل الجزء 00# >< الفهرس المفصل 


فاحتاجت وأرادت التزويج 000000 ال ١88‏ 
من كتاب الأقضية فين 

حلف سيد لعبد له أبق فآخذه إن عدت لاضربئك فعاد فابق فلم يضربه» ثم 
عاد فأبق فضربه وهاه وها و وه وه و هاه هاه واوا و .د .د .ا وها ةد واه .د .اود واه ود .انا ه.ا م6 6 ٠.‏ مغرلا 
من كتاب الأقضية هين 
- نذر رجل إن جاء أبوه يوم كذا أن يتصدق أو يعتق أو يصوم أو يصلي 0 امون 
- يمين الرجل بقوله : يعلم الله لا أفعل كذاء والكفارة عنها ل 11 
حلف رجل فقال إن شاء اللهء هل يكون قد استثنى؟ با ا ا 
من كتاب الحج ْ اخرلا 

- مشئ: رجل كان عليه مشي إلى بيت الله في حج حتى انتهى إلى مكة وقد 
فاته الحج فطاف وسعى وصار حجه عمرة وَل .اعاماعد .د.ا .دنا ةد ةد اها م .د مث اخريل 
حلف رجل بالمشي من الأندلس» أله سعة في ركوب البحر؟ م نا 
ا بالله ناسية أن ابنها ما استخبأها شيعا يية 0ن 
من كتاب العتق وال 

حلفت امرأة طلقها زوجها بالعثق ألا تقبل منه منفعة فندم وخدمته جاريتها 
فَكَسَا الجارية وأعطاها مالا ب ا ل ل ا 
من كتاب الأقضية ه1١‏ 

حاس لدي انر لمرو يا له وكرواسة ا لوسرل دايا 
#وقارلها مشتروت نم اراد اود ان . يشتريها بشثمن وكيس مون ام سا وا وق 1١52621‏ 
- حلف رجل ألا يدخل على فلان بي حياته فدخل عليه ميت او ١151‏ 

5 حلف رجل على صديق له بعتق رقبة إن كلمه حتى يمنع امرأته النفقة ما 
دخلت عليها فلانة» فكفٌ عن كلامه ولم يرد عليه حتى السلام 1١448‏ 


٠١م‎ 


الجزء * كتاب النذور الأول 


لمسائل الأسمعة 
| من كتاب الجنائز والذبائح والنذور ‏ / 14 
حلف رجل ألا يأذن لامرأته إلى المخارج التي كانت تخرجها حتى يقدم من 
الغمرة التي تجهز لها فتأخر لشدة الحرء أيأذن لها؟ الا و الوا 1 1434 
- النذور واليمين في الغضب. ٠‏ هل تلزم؟ ا ا 0 دلا 
-حلف رجل في جارية له بالمشي إلى بيت الله لا يييعها بثلاثماثة دينار فباعها 
بثلاثمائة دينار ودينان ثم وهب المشتري ٠6‏ ديناراً امو الوا وق تق ١611‏ 
حلف رجل واستثنى بقوله علمي و ا ادس ا وال ا د 61 


- حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة إن بات مع أمه في قاعة الدار سنة ١6‏ 
- حلفت امرةة ألا تدخل بيت زوج ابتها سنة إن لم ييمث إليها بإبتها إلى 


الليل. فذهب الرسول ولم يجده فغاب حتى الليل عر مام ل ارا ل 165 
حلف رجل على آخر بالحرية وقال إن أدخلت فلاناً بيتك لا أدخل لك بيت 
سنةء ثم أراد الحالف أن يدخل الفلان منزله فأبى المحلوف عليه 16 
عاهد رجل الله عهداً لا يخيس به ألا تدخل امرأته بيت أمها أو أهلهاء ثم 
أراد أن يأذْنٌ لها بذلك 0101211 
حلف رجل بالمشي إلى بيت الله. وكان بينه وبين آخر منزل وقع فيه شيء. 
إن بنى معه فيه لبنة على لبنة. ثم بنى الجدار بينهما في القَسْم الل الاه١‏ 
نذر رجل على نفسه طعام مساكين فأراد أن يطعم كل مسكين خمس مرات لل 
حلف رسول الله كَكِيهِ - بقوله : لا ومُقَلْب القلوب 0 امنا 
- الحلف بالله في الصدق والكذب . . ١557‏ 
- نذرت افرأة لتسيرن إلى مسجد الرسول فماتت قبل أن تقضي ذلك. هل 
يقضي عنها ذلك أحد؟ ا الل 0 1 
شماع عيسى من ابن القاسم لحل 
من كتاب نقدها نقدها ١5١‏ 
حلف أحد أخوين ألا يكلم أخاه حتى يرجع من مكة. وهما بالريف حين 
أراد أخوه الخروج إلى مكة فرجع ولقيه بالفسطاط. أيكلمه؟ لي ك1 
- نذر رجل ماله هدياً 00 0 0 ااا ل 


حلف رجل بطلاق امرأته إن كلم فلاناً إلى الصَّدَرِ في الحج. أي الصَّدَرَيْنَ؟ 


ل 


البيان والتحصيل الجزء * الفهرس المفصل 
اواو وال لو اا ا 2 


ام ا ا ا و ا ا 
حلف رجل آلا يأكل طعام رجل فتسلّف منه قمحا وأكله 1 
كي 9 إلى أجل إلا أن يؤخره رسوله أو يؤخره. فلما 

"0 حل الأجل أ فى صباحي:البحق أن يوغيرة فاعره رشيوله‎ ٠ 

من كتاب العرية 56 
كفارة الحلف المؤكد بالله ثم والله ثم والله 3 ل ا 110١‏ 


حَنِثَ رجل استاذنته ابنته في أن تضع عن زوجها مهرها فقال كل شيء له حُرٌ 
وامرأته طالق وتاله صدقة إن فعلت وحضر لها فرحا أو 0103 فقالت لقد 


تصدقت عليه منذ سنين ا ا ا ا 
من كتاب أوضى لمكاتبه 0 فل 

- الكفارات هل يُكسى الصار أو يُطعمون متها؟. معي اماي ابو ل ا 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 178 


حلف رجل لينتقلن فانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به كالوتد والخشبة ايليل 
حلف رجل ما خان آخر منذ صحبه. وكان قد استخانه وهؤ معه في سفر. 


| يريد في سفره هذا ولم بحرك به لسانه حو ا و ا ا 15 
جلف رجل على آمر ألا يفعله إلا أن يقضي ال غير لكاب اي 17 
حنثٌُ من حلف ألا يأكل لحما فأكل مرق ا ا اد 11015 
حلف. رجل بالطلاق إن ا* شترى لأهله ثلاثة أشهر عشاء لحماً ولا حيتاناًء بعد ٍ 
أن اد شترى لها حيتاناً فسخطتهاء ولا نية له في شيء اط م وي الا لكلا 
- الحلف بقوله : لَعَمْرٌ الله وأيم الله امسق ب لماه و اشح ا ا 11 
الحلف بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أو بما أنزل 2 أذلك كله يمين 
واحدة؟ و رو ا ارو تن ل ل ونم ابم ا لاا 
فرحل يقال ان غود اله رطلن ينانا ايه واشت جد انين لسن علي 
أحد إن فعلت كذا وكذاء ففعله ا م و و ا لذ 
الثنيا لا تكون إلا بما حرّك به لسانه. والنية تفع وإن لم يحرك به لسانه .. ١١‏ 
نذر رجل ماله لوجه الله باب ورا 0 000000 لماي ل ا 1/41 


لمسائل الأسمعة 000 الجزع م ش كتاب النذور الأول 


من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك ْ ايل 
- يمين رجلين اشتريا سلعة إلى أجل أن يقضيا البائعء فحل الأجل وقضاه ' 
أحدهما جميع الحق بغير أمر صاحبه: ا 1 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إل الجلوس 1 
- حلف.رجل بالمشي ! إلى بيت الله ين خطب إليه رجلق ابته البكر إن زوجها 
إياه ان وزوجها غيره إياه بعلمه 4 ا ال 


البيان والتحصيل ش الجزء “. الفهرس المفصل 
لبيك والوققاول ا ا ا ا ارا ا ا ا 


سماع عيسى (من ابن القاسم) لاما 

٠‏ من كتاب أوله سلف ديثاراً 3 ل 

حلف رجل ألا يُكلم فلاناً فأشار إليه بالسلام أو غيره جا و ندا 

حتف جل في دي أل مها حت كل الربيع فأكلته يوماً أو يومين كيل 

حلف رجل ألا يشرب اكير قكترت اللا 1 1 اا 
حلف رجل آل يشتري لامرأته شيئاً فاشترى لنفسه شيئاً وسألته امرأته أن 

ينها إيأة ا ا سا لش ار 1 

ل ل ا كد ا حل 

رت دوك ان و اجو و ا لد 
حلف رجل بالله أو بالطلاق أو غيره أن يصوم غداً فأصبح ضائماً ثم أكل 

اننا م و ا ا ل اليم اشيج قا اجر او ا ار 10011 


من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار إلى رأس 


الحول لدار يسكنها فامرأتي طالق 41و 

كفارة من نذر نذراً لا كفارة له إلا الوفاء به م امه كوخ سيف 13 
حلفت امرأة بثلاثين نذراً مشياً إلى بيت الله فحنثت وأرادت أن تخرج تمشي 

وأراد زوجها حبسها اي ا 
حلف رجل على كراء له فى منزله آل يكريه له إلا بثمائية دثائير فاراد أن 

| يكريه نصفه بأربعة دنار . . 10 
حلف رجل له على آخر دينار فأراد أن يقضيه دراهم أ يأخذ منه دراهم 

لل ل بالدينار وتقاضى منه فيه دراهم اع ا 15 
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لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب النذور الثاني 


من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 


حلف رجل الآ يبيع سلعته إلا بثمانية عشر ديناراً بحبتين حبتين فباعها بتسعة 


عشر دينارا بخروبة خروبة وهن ن أكثر من الوزن مما حلف عليه م 
حلف رجل أ يُسلف أعدا شيغاً فاشترى سلعة فوجد بها عيبا فأراد ردها 
وقال البائع أخرني بالثمن وأنا أقبل سلعتي ماعطا مار اتات مسوقة: 
- نر بالمشي إلى مكة على رجل حضرته الوفاة فأوصى إلى ابنه أن يمشي عنه 
وابئه صرورةء فخرج ماشياً ينوي حجة ة الإسلام ونذر أبيه ا 
حلف رجل على غريم له أل يؤخره فأراد أن يتحول بالحق على غيره من 
أهل الملا مح :د وج ايان وول جب كجا والجتهز ارو 1 ا اق رفوت د كط اد دده 
من كتاب العشور 


حلف رجل بالمشي إلى بيت الله إن قاصٌ رجلا اشترى عبده بعشرة دنانير 
فدفع إليه أتسعة. والدينار العاشر كان له عليه 011111 


من كتاب أوله جاع فباع امرأته 


حلفت رجل الغريمة بالحاول عليه خرام إن غاب عن دار القاضي حين تعلق 
به وسأله إحميلاً أن يوافيه دار القاضي إلى أن يعطيه حقه أو يفصل بينهما 


القاضى ال 0 


من كتاب النسمة 


حلف رجل بن أجل البادية له يحاون زتعلا أسيماه. فكم يتباعد عنه حتى لا 
يكون له أجاراً؟ تت تب ت ‏ كما سا وي مسحل اق ماو ا 0 
حلف رجل بالله لا كلّم فلاناً غدا وبالله لا كلمه 'بعد غد . . . . .. 1 
حلف رجل فقال لرجل والله لا أبيعك ثوبي. ثم قال لآخر والله لا أبيعكماء 


من كتاب الرهون 


حلفا وتجال ليقضين غريمه حت إلى شهر ]لا أن يؤخرء 'فاراد أن يؤخره.: 
حلف رجل بطلاق امرأته البتة إن كان طلب لابن عمر إلى فلان حاجة يريد 
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لحلا 


ل 
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سعيد بن عمر. ولهذا أخ يدعى عبدالله بن عمر كان طلب له حاجة وجاء يستفتي 7١7‏ 


: من كتاب الثمرة الل 
جنثٌ من جلف ألا ينفع فلاناً فاستفتح المحلوف عليه في صلاة ففتح عليه 
الحالف. أو رد عليه السلام م ل ل م ل 0 
من كتاب أوله يدير ماله ارين 
حلف رجل أ يبيع 5 ا أبداً وهو يريد قطع معاملته لنفسه وقطع 
المنفعة له. .. فباع منه ابن للحالف صغير في حجره 1 
3 خا رجاه شترى سلعة بدنانير إلى أجل ليقضين المشتري اها اله 
بالستلفة عيناً وآراد ردها ااا 0 
حلف رجل في عبده ألا يبيعه فرهنه فباعه السلطان عليه في ذلك الرهن حين 
سما عر اا 000000 
حلف رجل على قريب له آلا يُعيره ثوباً فوهيه له لالعام مها وق ا الم ا اف 
حلف رجل ألا يأكل من طعام فلان فاصطحبا في سفر فاشتريا طعاماً فأكلاه ْ 
يا ل و بسن ا تن ل ان بار اط وه مسي 2 لد ا ل 1 
٠‏ من كتاب البرافة :. ش اح 
حاف ويل فين :فا نجه في السلا ليان فا ا ا ا ل 37 
من كتاب القطعان ١‏ 11 0 
- حلف رجل الأ يكلم رجلا فكتب إليه ذلك الرجل الذي حلف عليه ال 
يكلمه ال الات ااه روم انامس ان لجو مدر 1 لوده كا ال حو ماقم ا ا اا 11 
ا الو 0 مام وال ال ا 71 


حلف رجل ألا الررجا اعت إن الضأن وقال إنما أ أردت ا 1" 


نقصان . 0 00 00 
5007 أوله باع شاة ١‏ ش ل 

حلف رجل اماف مورمل نيا وكان على الحالف للمحلوف عليه 
حق فسأله. أن يؤخره م كوس ا الوك لبوا اللو 5ن لج نما طم امو ل 11 


ملف رجل 


حلف رجل 3 يجاور رجاد. فارتحل عنه ثم مرص المحلوف عليه فأتاه 


الحالف عا 


جنتٌ من لحلف بأيمان مختلفة في أيام مفترقة أو غير مفترقة إن فعل كذا 


اليتتقلنٌ.. كيف ينتقل؟ ومتى يرجع؟ 0 ان ل 


من كتاب العتق 
أل يسأل رجلا شيئاً فأعطاه ذلك الرجل شيقاً . . .. 1000 
2 يحبى من ابن 5 


عدا أو زائراً وأقام عنده أياماً ل اود ا ع او حوتف تمه م و ا ل 0 


من كتاب الصلاة 


فماله صدقة على المساكين :1 .......ثييييييله 200000006 


خلف رجل| من ذوي السلطان غلى رجل أل يؤمنه فقدم ذلك الرجل مكاناً 


من كتاب المكاتب 


يقادر فيه ذلك الساكان عل قتجافى نه وتركه غيز.مؤمن ولا مجافبة + 


حلف رجل 


-حلف رجل 
خلفه وجل 


ل نذرت امرأة مالها صدقة في المساكين إن دخلت دار أخيها فأرادت الدخول 


أبق عبده إن أظفره ل فظفر وأخر عقوبته 500 


سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 
بالمشي إلى انيت الله يهشي ذرعاً ويحفر ذراعا و وات ا و8 
الأ يكلم رجلا 7 وذلك في الضحى أو نصف النهار. مت 


وتخرج ثلك مالها فمنعها الزوج من الصدقة و ا ب م ا 


ع 


مسائل نوازل سثئل عنها سحئون 
بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة ... ضع الله را بكري ا ا 


- نذر رجل فقال علي الصيام أو قال صدقة. ولم يقل غير هذا 2 
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سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القابتم يفف 

حلف رجل باع مالا له أو سلعة ما كانت وحلف أل يُقيل صاحبه ولا يضع 
عنهء فقضى عليه السلطان بردها 10 
سماع عبد الملك ١‏ بن الحسن وسؤاله ابن القاسم لحف 
حلف رجل ألا يأكل دجاجاً فأكل ديكا أو حلف ألا يأكل دجاجة فأكل ديكا الخف 
د كارن حلب قال قار بعد ال افيد + الجداك للد عرن اند 14" 
خلف الأ يط امرائة فوطئها وهي حائض ااا 
حلف رجل لينتقلنٌ من منزله فترك شيئاً في بيته مثل الوتد والفخار يق 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم شف 
من كتاب النذور فق 


حلف رجل بالمشي إلى بيت لرجل في حق فحنث وقال إنما نويت المسجد ١١‏ 

حلف رجل عليه حق لآخر إن بات الليلة لك علي شيء. ما حد المبيت؟  ٠١‏ 

اليضة تقول السالف: ودى اللا ولا وحن القن ولعمر الله ع 1 
حلف رجل لآخر في حق له بالحلال عليه حرام ليدفعنه إلى أجل فحنث 

وعليه بينة» وزعم أنه حاشي امرأته ااا ااا 
حلف رجل صناع وقع في قرية فكان يعمل فيها لأهلها وأوذي أل يعمل لاحد 

من أهلٍ القرية إلا لأقوام سماهم بأعيانهم سس اراق ارق ا لح لطا 14 

حلف آلا يساكن أخاه وهما في دار واحدة فبنيا جداراً بينهما ومكث معه . . يلوف 


حلف رجل لآخر ليُوافينه من يوم سماه بموضع كذاء فأتى الموضع في ذلك 


اليوم ولم يجده ا ا 01 
حلف أل يحضر عرس بعض إخوانه فأعرس وفرغ من عرسه وصنيعه وصنع 

بعد ذلك طعانا] دعاه إليه. أيجيبه؟ 111 1 1 1 0 ا الا 
-حلف رجل على آخر أل يسأله حاجة أبداً فاحتاج إلى ما في يديه فلزم 
الجلوس معه بتعرضه أن يصله من غير أن يسأله 00 رضن 


ملحل 


لمسائل الأسمعة 


الجزء انا كتاب التذور الثاني 


-حلف رجل أل يأكل في المسجد من ماله شيثء فكان يفطر في المسجد مع 
أصحابه من طعامهم . وناوله مرة إنسان قرصاً فدخل المسجد وأكله رف 
-حلف رجل ألا يبيع سلعة بماثة دينار حتى يزداد فازداد ديناراً 0 رض 
حلف رجل ألا يدخل بلدة وفلان عليها والء فاحتاج أن يمر بقرية من 
عملها مجتازاً إلى بلد آخر بينهما اليوم واليومان ولا يدخل المدينة 00 طرف 
حلف رجل ألا يأكل من عمل امرأته حين عاتبته وقالت تأكل من غزلي وعمل 
يدي فدخل يوماً ودعا بعسل له فاخطات الخرأة وأتته بزيت لها و “1 7 
حلف رجل لآخر لَيقضينه طعاماً له عليه إلى أجل من ابتياع» فابتاع طعاماً 
وأحاله به قبل أن يقضيه ومضى الأجل دبكسمكفا د و ضيه ل و لور “101 
حلف رجل أل يبيع سلعتين له إلا بعشرة دنانير فباع إحداهما بعشرة ثم باع 
الأخرى بخمسة 0 1 
حَلِفٌ من كان له على رجل مال فجحده ثم ظفر له بمال فأراد أن يأخذ منه 
مقدار ماله عنده ويرد ما بقي. إذا استحلفوه اف ل وي 0 
حَلِفُ رجل بطلاق امرأته آلآ يبتدىء رجلاء فطلق امرأته وابتدأه» ثم راجع 
امرأته فابتدأه 000 0 اا ا 
مسائل نوازل سئل عنها أصبغ يدق 
رجل افي سلعة لا يبيعها بمائة دينار حتى يزاد.» كم الزيادة التي يخرج 
اسن الح #11ذ1111 ا ااا 
دقاف رس ليسم دوس بلط امه ماخر وراد أن يضع من 
ثمن السلعة الأخرى ا ا ل 722 
-حلف رجلا أل يجامع رجلا تحت سقف بيت فأدخله الإمام الحبس معه 
كارها . . . 1 
حلت ريل اشترى جارية من رجل خاف أن يجيز بها البحر هو أ وابنه. 
فحلف ألا يجيزها البحر هو ولا ابنه. فباعها ممن أجازها مح ل و 117 
حلف رجل بصدقة سلعة إن نقصها من ثمن سماهء فباعها بأقل ا 4 
- حلف رجل ليتزوجن إلى أيام. ما حد الأيام؟ 221111 اسع ين ا 
حلف رجل لا يجلس على بساط فمشى عليه قا 
علق رجل امن اهل الريفت لأ يأكل في كل يوم إلا خمس قرص فعملت 
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امرأته القرص أكبر مما كانت لم.تزد على خمس ا 28 
حلف رجل ألا يأكل خبزاً وإدا فأكل خبزاً وملحاً الس م 
حلف رجل آلآ يأخذ من فلان درهماً أبدا نالحد نين قميضا زف :دزينة وهر لا 
ل به ثم علم بالدرهم فردّه على صاحبه او جر و ا م 1 
حلف رجل ألا يدخل بيت فلان ما عاش. فمات المحلوف عليه وأراد أن 
يدخل بيته وهو ميت قبل أن يدفن دم عي م انس اتاو سم ماق الف ا 1617 
الخريف. ما هو الحد؟ جم 1 روا قي ااه له خم ام يووا و 161 
حار شري احبر يه كت ار 0 لاله ام ا ف كد قيار 68 
في ذلك ا ا ا با موت اق ب نام تمسق اسمن 5901 
حلف رجل أن فلاناً في هذا البيت وأن في كم فلان ديناراً ولم يكن يعلمء 
د جنا الأمر على ذلك ال ا ا 1550 
جار يؤذي جاره فيعطيه دنانير على أن يرتحل من جواره فيموت قبل الرحلة . 
هل له الدنائير؟ ٠...‏ ا امج انيد ا م 15177 
: سماع أبي زيد من ابن القاسم 0 8ه" 
حلف رجل ألا يبيع اخر ثوبا أبداء فأراد أن يبيع مقارضا له ا الا جه 
الحق ورهنه رهنا بالنصف الباقي 0 0 ااا 


لك م لله ب حتى يأكل فلان فأكلا جميعاً معأ ... ٠094‏ 
5 بائع لرجل سلف في طعام لَيُوفينه إلى أجل سماه فأوفاه بموضع آخر  "٠‏ 
00 0 لله إِنْ رَرَقَهُ ثلاثة دنانير أن يصوم ثلاثة أيامء فرزقه الله دينارين 
2 ثلاثة أيام 0 رزقف ديناراً ثالعا او ار موف ا و م و ا 
حلف رجل ألا ين يتعشى فشرب ماء 0030301 ا ااا 
حلف رجل ثلاث مرات فقال مالي في سبيل الله إن دخلت هذه الدار. . 
إن كلنت فا شنح ا اج ماكر ينا جلشية 
أيجزيه ثلث ماله؟ ا 0 


لمسائل الأسمعة الجزء م كتاب النذور الثاني 


- الهدي أو النحر فى نية مَنْ قال لابنه أنت بدنة ا 

- نذر ناقص لمن قال لله علي آلآ أصوم غداً. .. ولا أكلم فلاناً. . . ولا 
أدخل المسجد دون أن يذكر لفظ النذر 0 

- نذر عتق رقب ليصومنّ غداً م ا و ا 


جلف رجل سرق .له آخر كتاباً فقال: والله لا تقتوؤه: وقال المختلس والله 
لأقرأنه» فتجاذبا الكتاب فصار نصفه في يد هذا ونصفه الآخر في يد الآخر 
فقرأ ذلك النصيف م ب وا او ار ل ال و او ل و ا ا 

حلفت امرأة لزوجها الذي طلقها إن تزوجت بعده فمالها للمساكين صدقة ‏ 554 

حلف رجل ألا يعين أخاه في حاجة فمرض وأراد أن يغوده أو دعاه إلى طعام 


فى منزله. أيجيبه؟ اع فح م انوت ار ور ترد جام مار رين اق 
مالك رج تتفي عدالة دنار إلن اخل + قلما باك النغلت حناء إلى عبد 
لعبدالله وهو وكيله فاستسلف منه ديناراً فقضى عبد عبدالله 0 0000 
- الهدي لحا ب داكي ريت ترح جيه انا لجار إن 
الم تمري بستكاو تمر 0000 000ل 
لف وجل الأ:يشهد أعد نولا علية: باعه سلعة إلى أجل وكتب الحالف 
نا شهد اج المسحلاقة علد من لقنيه و ف كا 
الحلف بعتق ما يملك قبل أن يملكه الوط ل جاوافك العام لا لفاو بالق أ ل 
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كتات الصيد والذبائح 


سماع عبد الرحمن بن القاسم (من مالك) ش »5 
من كتاب القبلة 53و 
ذكاة بهيمة وقعت في ماء فلم يستطع صاحبها أن يذبحها إلا ورأسها في 
جوف الماء م اتا رم وبا الل و ا و ا 
داذكاة ين طرحتة بهيكة احا وهو يركضن دع نون سم العامة اواو الا 
ذبيحة السكران الذي لا يعقل والمجنون الذي لا يعقل و ا 
- جُبن المجوس الذي يجعل فيه من أنافيح الميتة» وسمنهم وزيتهم ..... 77١‏ 
ذبيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم ا اا ا 0 
من كتاب أوله سلعة سماها ذف 
الحوت يؤخذ حياً أيقطع قبل أن يموت 1011000 خط كوي 
جبن الروم الذي يوجد في: بيوتهم ا تاجضان الو ا ا ا 
- صيد البازي يكون في يد صاحبه فيضطرب على الشيء يراه ولا يراه صاحبه 
فيرسله فريها اعد صيدا وريه العل :التعية وشبيهها. ::. ل ا اه 
من كتاب أوله شك في طوافه يكف 
- الحوت يشترى فيوجد في بطنه حوت آخرء أيؤكل ؟ الم ا ا 116 
- الجزرة يبيعها الرجل من النصراني وهو يعلم أنه يريدها لذبح أعيادهم في . 
كنائسهم ا اا 
- الصيد يرميه الرجل بسهم مسموم فيدرك ذكاته. أيؤكل؟ ا اا 


١ 


لمسائل الأسمعة الجزء م ٠‏ كتاب الصيد والذبائح 


حيتان في برك يقل ماؤها فيطرح فيها السيكران فيسكرها وتؤخذ. أتؤكل؟ . 007 


من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ف 

قديد الروم وجُبنهم الذي ينزلون به من بلادهم مثل أهل طرايلس. هل 
يشترى منهم؟ ابه اليك وني فنا الخ رن 04 لم الجن فنا اليو بور لم اا م ا ل 711 
- ذبح يهودي أو نصراني ي اشأة بينه وبين مسلم م ا 1 مف 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق ف 

3 ع" و 0 
- ذكاة متردية اندق عنقها أو انكسر ظهرها أو ضربت فاتيت وهى تتنفس فذكيت 4لالا 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشر ين ديناراً لول ” 

تلحر البدن قياماً» وتضجع البقر والغنم عند الذبح ب لاوح لوكا او وك 1 
- العسل لمن وضع جبحا في الجبل فدخله النحل وأطعم فيه راق 
من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات ذف 
- جبن الحبشة وهم مشركون و لوطه اجيج اا بو ا 521 
سماع أشهب وابن نافع 2 
الذبح من القفا ا ا ا ا ااا 
من كتاب الجنائز والصيد ه4ظ2> 
ذبيحة ذبحت على سفينة فجرت فى الماء فماتت مارك مأو فسان شط وام و 1 482 
- ذبح الرّعاء النصارى الشاةً يأتون بها ذبيحة ا العم متت ل ا 
نفخ اللحم (بعد السلخ ليظهر سميئاً) ا 1 1 00 
- ذبح الحمام والطير وهو قائم جا ا مو لول يعه الغرية عي ربع لاإ لامي ك3" 
- الذبيحة تضجع قبل ار الشفرة أو إلعدادنا 0 ل وين 
ذبح رجل شاة سرقها. أتؤ ؟9 باونو نوا كرو بودي واوا عا فلاو الال اله 1 يف0 
ذبيحة الخصى والعبد 00 ا ا 
- نخع الذبيحة بشفرة أو بغيرها قبل أن تزهق نفسها مدوم ام كت م عقا 
- الجنين الميت يخرج من بطن الذبيحة. أيؤكل؟ أ 


لحيل 


البيان والتحصيل. الجزء * 


. الفهرس المفصل 
المنخنقة أتذبح وهي في خناقها أم حتى تطلق من خناقها؟ 1 
- شرب أبوال الإبل في الدواء 2111110 ا 
ذكاة الشاة يعدو عليها الذئب فتدرك وهي تركض ا يلل 
- صيد الحيتان وغمس رؤوسها في الطين لتموت و اط ل 131 
-.العتيرة أو الرجبية : شاة تدوع في رجب يتبررون بها كانت في الجاهلية وفي 
الإسلام 2 اج ل و مجح ا اسع سوا اا من ال لح ا :593 
ذكاة ما أكل السبع م ر والل عج ا ‏ ما 9617 
- زيت في جرة فيها خمسمائة ر ماتت فيه فأرة. أيباع ويؤكل ثمنه؟ .... 1937 
ترس الماء يؤخذ ميت وهو إذا اخذ حياً أقام أياماً حتى يذبح. أهو من صيد 
البحر ل ا ب ل ار ا 
الل 0 ا ا ا اف و وي الم 
الذبح بالقصبة ,العام 00 ا 001001 اال 


الحيتان تبقى فى أنهار وبرك بالأندلس لا مخلص لهاء لأن ماءها يكثر ثم 


يقل فيطرخ فيها من شجرة السيكران فتأكلها الحيتان فتموت أو تسكر. . .م 
اللحم يشترى في مجزرة يهودي بالأندلس إذا كان الشتاء وقل اللحم . مس0 
- لبن ماتت فيه خنفساء . .أيؤكل؟ ا اا ا ين 
ذكاة الجراد بطرحه فى النار وهورحي 0 00 اا 
ذكاة الحوت بطرحه في النار حياً عع فرحنا جا فيه لكو الف عب اللمة 

النحر في اللبة والخلق .. ا 0 

الغلصمة تكؤن بالراسن في الذبح. فإذا أخطأ الذابح هل تؤكل تلك 

البيحة؟ ل ‏ رر ‏ م رة ل ا ل ا ا ل 
ديد لسن الذي يأكل من صيده ال مج أنه م و ا 1 وو و ا 

سماع عيسى: بن ديئار من ابن القاسم ١٠م‏ 

5 الاإضماء والإنماء من الصيد ا لا 
من كتاب العرية اكلم 

- كلب الصيد يرسله صاحبه فيعينه عليه كلب آخر معلّم أو غير معلّم 0١‏ ال 


١7 ؟‎ 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب الصيد والذبائح 


من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك نلض 
الضيد يضرت الرجل فتهذيه بالننيك فيطيزهما 200 ا رض 
- الصيد يصاب بسلاح الصائد يُطير رجله أو يخسق في لحمه فيموت 01 يلض 
من كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس ١‏ / م 
الكلب يُدخله الصياد إلى الغار وهو لا يدري أفيه شيء أم لا. أيؤكل ما 
قتل؟ 1 11ا217111101”ك'( لس امو ل و ا ل ل 
الكلب يسرحه الرجل على صيد بعينه فتتبعه صيود فتندٌ كلها ويجد كلبه قد 
قتل صيداً ا لك 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 15 
- سدٌ الصيد في النهر والخليج لمنع الناس من الصيد معه فيه 1 فى 
من كتاب التمرة ن وا 


الصيد إذا خلصه الصائد من الكب فبدر إلى شفرة فمات الصيد قبل الذبح 6١"م.‏ 


من كتاب أوله جاع فباع امرأته ١‏ إن لضن 

الحبالة والفخ ينصبهما الصائد أو يعمل الحفرة ليقع فيها الصيد فيطرده قوم 
إلى ذلك المنصب فيه. هل له شيء من الصيد؟ 00000 
٠‏ من كتاب العتق | لض 
- صيد الطير بالخمر يوضع لها في الحياض فتشرب فتسكر كو اك 
- أكل جدي أرضعته المرأة بلبنها 111 111[ 1 ذا 
الخطاطيف هل تؤكل؟ . . .. 0 ااال 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ش حض 
من كتاب الصلاة : لفن 

14 

اصطياد الكلب ما ارسل عليه فيتوارى به ويوجد على صيده قد قتله 5219 


رفدنا 


البيان والتحصيل الجزء أو الفهرس المفصل 


من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر رضن 
- الصيد يخرج نصرانيٌ في طلبه مع المسلمين فيسبق إليه ويذكيه 0» 
سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب / 
- الصيد يرميه الرجل قريبا من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة لم تبلغ مقاتله 
فيتحامل ويدخل الحرم ويموت 0 0 0 لضن 
نوازل سئل عنها سحئون بن سعيد فض 
- صيد عقره رجل تعدّى على فرس رجل وركبه . لمن يكون الصيد؟ ا "م 
الصيد يعفّره الناس في المغازي فيقطعونه قبل أن يموت وقد أنفذت الرماح 
مقاتله 20100000 ب ا 
غرقت شاة أو بقرة في ماء وقعت فيه فغطس عليها صاحبها بسكين فذكاها 
داخل الماء ولا يدري أكانت حية ا الب و اا ل ومو لطا و 1 
النحل يفرخ فيخرج الفرخ يضرب في شجرة ثم يخرج فرخ لرجل اخر 
فيضرب عليه لمن يكون منهما؟ . . . .: 0 
نحر ما أصله الذبح. وذبح ما أصلة النحر واف 00 ريسن 
-عْشُ في طريق وجده أحد المسافرين فقال لهم: العش لي لأني رأيته قبلم 
فبادره رجل وأخذه ل ا ا 57 


سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 


- الصيد يجتمع له قوم ويخرجون ويشتركون في كل ما يصيبون شرعا سواء . #74 


سماع أصبغ بن الفرج من اين القاسم عيضا 

من كتاب الزكاة والصيام نضا 

- كلب رجل تعدى عليه رجل فاصطاد بهء لمن الصيد؟ ا اعم 
- الدم يشربه المضطر ولا يشرب الخمر عن فلودا وود اما اراي ل ا 1 101 
- الميتة يأكلها المضطر ولا يقرب ضوالٌ الإبل ا م 2 


- ذبح الدابة التي لا يؤكل لحمها يطول بها المرض أو تعيا على صاحبها في 


١" 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب الصيد والذبائح ‏ . 
أرض لا علف فيها ا ا 1 ا 
- فأرة ميتة وجدها رجل طبخ بإناء حين غلى الدين. وهي من ماء البئر حين 
يا عر سا مقع واوا م موت ا ططاح بواج لمق لا ع ار مق 1ف مام م 74 
الصيد أرسلت عليه الكلاب فوقع في حفرة أو ولجة لا يستطيع الخروج منها 
فغشيه الكلب فيها وقتله معط ونه لضو امضر أطو خف أس نو اوت داومو وا ا ا ل 
اصطياد الباز فراخ الطير في وكر يكون في شاهقة جبل أو على شجرة. . خض 
+الجنين الذي أزلقته المح هل يؤكل؟ 0 رن 
- صيدٌ رماه رجل فأصاب 00 ولو شاء أن 
يذكيه ذكاه دعم مع سبوا ود ل مج مد لما روا ولع لوي لوكي مت الت م مكعم 
ذكاة شاة أدركها أمر الله فوجدت وهي تضطرب ولم يخرج من الدم شيء افرضن 
- صيدٌ رماه رجل فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع لكا او م 1 


١> 


البيان والتحصيل الجزء ؟ الفهرس المفصل 


كتاب الضحايا والعقيقة 


من كتاب القبلة وسوس 

الضحية يضحي بها الرجل. بينه وبين اليته في حجره 3 م ا م 15518 
الضحية إن شح عليها أهل الميراث بامرحاء إلا إذا كان الهالك قد ذبحها 

فتؤكل ولا تباع الح م ا وا تافنق ب ا لج 111 

الضحية لا تجزٌ بعد أن تسمى وقبل أن تذبح 0 ا الاسم 

من كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها السام 
ا الرجل يوم الأضحى لشرائها امال حم 01 

57 أوله شك في طوافه ‏ ' لض 

- الضحية يشتريها الرجل ثم يبدو له أن يعطيها أمه ال 00 20 عام 

الأضحية يأتي بها الإمام إلى المضلى فيذبحها فيه . ال الوا وم 

من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السئة ٠‏ نكا 

الأضحية إذ كانت مكسورة القرن أو الأذن أو سقطت أسنانها ال 467 

ْ 9 من كتاب أوله سن رسول الله دك - دض 

الأضجية يهلك الرجَل وغنده لحمهاء وعليه دين و 01 


خبحى رجل فأتته.ظثرة النصرانية يوم النحر تريدٌ أن الله ابنها ‏ 47م 


شيل 


الضحايا وتغالى الناس فيها 00 


لمسائل الأسمعة الجزء * . كتاب الضحايا والعقيقة 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس 1" 

- الضحية يشتريها الرجل من خارج البلد يم 
- التضحية بالشاة الهرمة لم ا اا ا 0 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق | ا" 

افاي يدفرييا الرجل له أو لغيره يسميها ثم يريد أن يبدل ضحيته لغيره . 84 
ش من كناب أؤله اغتسل على غير نية يدان 
الضحايا يهدي أهل الإسلام منها لأهل الذمة من جيرانهم و ا 6 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً 4ك 

- أضحية واحدة تذبح عن أهل البيبت كلهم اام كد فت بح الا ل كم 514 
- سمت الغنم في آذانها لا في وجوههاء والبقر والغنم في أجسادها مم 4 66م 
من كتاب أوله مساجد القبائل 6 

- الضحية أيطعم منها النصراني؟ ا ب م و 28 7 
من كتاب أوله. صلى نهاراً ثلاث ركعات 8 

أهل منى لا أضاحي على من حج منهم بل عليهم الهدايا. . . هكم 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت حكن 

- الضأن أحسن من المعز في الضحاياء والمعز أحسن من البقر ددن 
ظ من كتاب نذر سنة 3 
جلد الأضحية يهبه الرجل لجاريته. أتبيعه؟ ا اس لا م محم لوم 
سماع أشهب وابن نافع من مالك ا 

من كتاب الجنائز والذبائح والنذور /”» 

ْ و د م 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 
البيال والفخصيل يا اا ا اد ا يي ل ضكر تاك 


الضحايا بأكباش تطول أذنابها حتى تسحبها فيقطع الراعي منها قدر قبضة 


الضحية في السفر هل هي كالضحية في الحضر؟ . ا سا يي 7 
الشاة يشتريها الرجل من الراعي بفلاة من الأرض 0 لين 
قد يطن نافاجية لمتهرشن يعالج: بإنشعال رزجله لي أكزقنها عل ا و 10 
التضحية بشاة انكسرت ثم جبرت 0 م اا ل ممق للختي - ناز 
. - تضحية ولي اليتيم عنه بشاة بنصف دينار ونحوه إذا كان له ثلاثون ديناراً رين 
- ذبيحة ة اليهودي يطعم منها المسلم 03 00 20070000 ا ل قت 1780730 
الوحش هل يضحى أو يُعقٌّ بشىء منه؟ ويه ا و ل 119 
- تضحية الرجل عن أمهات أولاده و رسا فيه او ب ل 10 
الشاة يعدو عليها الذئب فِيِشْوٌ فيشق بطنها ولا يشق الأمعاع. أتؤكل؟ كحي لي 56:5 
الضحية والعقيقة الع اننها غير السلفين؟ لأا عرس عا مده الخد يبع 0 
جلود الدواب إذا دبغت أتطهر؟ لم ب ا 7 59601 
الضحية إذا ذبيحت فوجد جوفها فاسداً كلّه . أتجزىء؟ ا ا ا ا 
من كتاب الأقضية ينانا 

ال في ضحاا أت به للأضحى فلم بت بها البئع إلا بعد ذلك .. لال 000 
: من كتاب أوله نقدها نقدها 4م 
اوززسن لقان ياخطا بها فى الادراد ودعب اراس افيد هذا إن دالته.: لمق 
من كتاب أوله عبد استأذن سيده في تدبير جاريته خض 

الغنم تجلب إلى الحاضرة ويتركها أصحابها على الميلين أو الثلاثة في 

المرعى ويقدمون إلى المدينة فيخرجون بالجزارين ويشترونها منهم اشن 
من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده بض 


- الضحايا يشتريها قوم قبل يوم النحر فيخرج بها الراعي بأفنيتهم ويخلطونها. 57 


يضح . . . ا ا ااا ا ا لق 


لمسائل الأسمعة الجزء * كتاب الضحايا والعقيقة 


- كبش اشتراه رجل قبل يوم النحر بسوق الغنم فانفلت ودخل بعض تلك 
الأدواد ولم يعرفه صاحبٌ الدود ولا مشتريه م م ا لوم 


من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار إلى رأس 


الحول فأنت طالق فض 

- ذبيحة اليهودي التي وجدها لا تحل له. أيحلٌ أكلها للمسلم؟ ا 

- الضحية على أي شقيها تضجع عند الذبح؟ 9 00313 0 ا 

من كتاب أوله حمل صبياً على دابة فى 

- الجدي يرضع الخنزيرة. أيؤكل؟ قو ام مارم كو ام ام ل م ا 

من كتاب النسمة 0/1 

- ذبيحة وُضعت للذبح ودُبحت فلم يتحرك منها شيء. أتؤكل؟ .. . 52 

من كتاب أوله باع شاة. واستثنى جلدها من 

- نحر رجل يوم التروية وهو يظنّ أنه من أيام النحر ا علطيام 

- الأضحى يدرك غزاة الصائفة في أرض الروم. أيضحون من غنمهم؟ ٠...‏ ١لا‏ 

من كتاب العتق | فض 

الأضحية يشتريها الرجل فيموت قبل ذبحها. أيذبحها عنه الورثة؟ 0 نض 
- أضحية اشتراها رجل ثم باعها ليشتري أفضل منها فوجد أفضل بأقل من 

الثمن الذي باع به 00 

من كتاب مسائل المدنيين ا 

الأضحية يدهن بشحمها شرك النعال ا ليام 

سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم تكسن 

من كتاب الصلاة لمن 

- البيض يسلق فيوجد في إحداهن فرخ. أيؤكل البيض؟ اميم ا 4ك 


اخيل 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 


من نوازل سئل عنها سحنون لاما 

أضحيتان اشترك فيهما فريقان فإذا أرادا أن يضحيا اقتسماهماء وضحى كل 
واحد بواحدة وقد استويا فى السمانة م م 21 
- الجدي الذي أرضعته المرأة بلبنها. أيؤكل؟ ا ا ا 
الخطاطيف التي تعشش في البيوت هل تؤكل؟ 000 وض 


سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب وابن وهب 


أضحية اشتراها رجل ومات لما انصرف من المصلى اط د اللا 
أسلم رجل في الضحايا على أن يأتيه بها قبل يوم النحر فأخرها المُسَلَّم إليه 
إلى بعد يوم النحر ات لو مره لق لم سما مامكا لأستو واي ولا 
ذبائح الكنائس هل تؤكل؟ مسيم لماة النقة سواط انا الو اا 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم ام 
الأضحية يوجد بها عيب كان عند البائع بعدما ذبحت» فيأخل قيمته. ما 
به؟ ل ل ا م جا نا دفي ات ب اا و ور 004 
جلد الأضحية إذا باعه المضحى لبعض أهله أو وضع لهم منها لحما فباعوه 
واستنفقوا الثمن ا لاوم ال ا سوس اجا ارال وو وا خوج قا ا 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القالبتم "4١‏ 
جلد الأضحية دفعه المضحي إلى من يدبغه له فلدّعى أنه سُرق منه اين 
أضحيتان اشتراهما رجل» واحدة له وأخرئ لامرآته فذبحهما جميعاً لنفسه 
وعلى اسمهة ساهياً د ات 1 اق افده ارط لبوا ا ف امك جع ات 1 


- ضحى رجل بنعجة حامل فلما ذبحها أخذ ولدّها يركض في بطنها فأمرهم أن 
يتركوها حتى تموت في بطنهاء ثم شقوا جوفها وأخرج ميت فذبحه وسال منه 
دم سي م اح وس ب ري فم ل للم ووو سن ماك بويد قا ل ل ل موا م م لإا 


لمسائل الأسمعة الجزء م كتاب العقيقة 
سح سس ا ل متت لل م | 2 


كتاب العقيقة 


سماع ابن القاسم من مالك 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها 


- العقيقة أيدخرٌ منها أهلها؟ احاح نيعت ديد ابي جو سر واج وا مر و 


من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ليرفعن 
أمراً إلى السلطان 


- العقيقة شريعة الإسلام كانت في الجاهلية وأقرت في الإسلام. أما اليهود 


والنصارى فيعملون لصبيانهم شيئاً يجعلونهم فيه يقولون قد أدخلناهم في 


من كتاب أوله اغتسل على غير نية 


حلاق الصبي يوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة 11 0 2257111 


من كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان 


كت العقيقة يوم السابع وطبخها ألواناً يدعى لها الرجال 00 2 0 


من كتاب أوله باع غلاماً 


0 


- ذبح العقيقة ضحوة وهي سنة الذبائح ع بك اق احم اه م سه ما وها لبدو او لوقا يا خا 


من كتاب أوله سن رسول الله يك - 


38 مال الله ونهبة ما يُنثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرائس 
العقيقة يجرىء فيها الضأن والمعز. وكذلك البقر والإبل المجداة عه الوم ل 


١ 


دين 


م 


انان 
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البيان والتحصيل الجزء ‏ الفهرس المفصل 
البيان والتحصيل >>> <٠‏ ابججزه !0د يك لض 


سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحئون 


يعق عن المولود يوم السابع أو ما قرب منه. ولا يعق عنه إذا كبر وعقل . . 
العقيقة عن الغلام والجارية سواء يوم سابعهما والماقاة ا مد ناما .ا .ا .انا هد مام مد 6ه 
العقيقة والتسمية قبل اليوم السابع ل 0 ا 
العقيقة عن الذي يولد فيموت قبل السابع رط دوي م م ا ا 
العقيقة عن الذي يولد فيموت قبل السابع 7 1 0 20 
العقيقة يوم السابع يجوز أن يطعم منها لحماً نيئا 0 
العقيقة والأضحية بشاة واحدة ل وتيت وخا ا ساس كه 


سماع عيسى بن دينئار من ابن القاسم 
من كتاب أوله نقدها نقدها 


العقيقة يطعم منها الجيرة الأغنياء لو نا ا اولوف ل أ ا قي 


من كتاب أوله أسلم وله ينون صغار 


العقيقة هل يدعى إليها الرجل والرجلان من الإخوان؟ ا 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الصلاة 


ذبح الرجل العقيقة بليل. أيجب عليه بدلها كالأضحية؟ 211011 
العقائق بالإبل والبقر أتجزىء؟ مل ا ع شم مدي ع مروف مد 


سماع أصبغ من ابن القاسم 


- نشر الجوز واللوز والسكر في الأمكاك والختان للأكل أو الخلسة والنهبة . . . 
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كتاب الحج الأول 


سماع ابن القاسم من مالك لكل 


من كتاب قطع الشجرة حكن 

- رمي الجمرة الأخيرة قبل الوسطى » بعد الأولى أو قبلها _ 33 

- أفاض رجلٌ وطاف بالبيت ثم وطىء أهله قبل أن يركع سا ارام عت نه 

- المتعة على من ترك أهله بمكة وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج 40١٠‏ 
- إحرام الرجل المولّى عليه والمرأة عند أبيها أو زوجها من بيتهما دون الميقات 

وقبل أشهر الحج ب اوس وك ننج اطاط وت ا و ووم ووذ ريو لاك 


- التمتع خرج رجل يريده فألفى الناس قد فرغوا من الحج و ل .ايه 
حج رجل عن هالك بالفسطاط أوصى أن يُحج عنه. فأحرم من ذي الحليفة 
عن نفسه بالعمرة» وحج عن الميت من مكة وو و و وا فا 
من كتاب القبلة 5 
يوما أو ليلة ثم مشى حتى بلغ 11 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها 50 
مكة حق أهلها وغيرهم ممن يقدم عليهم من الناس في دورها سواء (سواءٌ 
العاكففٌ فيه والباد) ا ا 00 ون ا لق 4 
الحج كله في كتاب الله. بخلاف الصلاة والزكاة فقد .بينتهما السنة 1 
- رمي الجمار هو المراد بقول الله تعالى : « وَلَيُوفوا نذُورَهُم » 204 


1١ 
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لاي و ل ا ل ل يي 7 2 


0 ا اا 00 
التلبية على الصفا والمروة في الحج لا في العمرة امام سس وو با 
- الهدي لمن أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة مريضاً فلم يأت منى ولم يرم 

أيام الجمار كلها ااي 0 اذغ 
الهدي للمتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبه 

ذلك ا ااا 
- اعتمار الرجل من أفق من الآفاق في أيام التشريق ا ا لاك 


إفاضة الحاج في آخر أيام التشريق قبل أن تزول الشمس والرجوع إلى بلده ؟١4‏ 
الفدية لمن أعطى جارية له محرمة إزاراً له أن تفليه من القمل وهو محرم 


ففلته وألقت الدواب عنه جك بالمدوو ا او جك للا يم خا 
- الهدي لمن اعتمر فطاف وسعى ثم وطىء قبل أن يحلق ؤز ز ز 00000 0 100000 
من كتاب أوله شك فى طوافه لك 
طاف رجل بالبيت فشك في طوافه ورجلان معه قالا له لقد أتممت طوافك 5 
المخيم يكثر عليد فجل إزاره فيبيعة لموضع بعادفية ين القمل م 2036 
- المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف إلى مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام 
ا ل و مرا م ا كو مال ال ا ا 
0 أينشد الشعر؟ و ا ا ب ا مده ال ا حسم و ا 217 ش 
من كتاب سلعة سماها /5 
أفاض رجل إلى مكة فطاف بالبيت» فلما فرغ سمع الأذان. هل يقيم حتى 
يصلي؟ ال من ا لوال م 25 ا حسم امم اادج ام ا ال يات لاه 
- المشي الواجب إلى مكة لا بأسٍ بالتفريق اليسير فيه إذا كان في عام واحد. 
كأن يقيم في مكان بالطريق شهراً لد لسر ا جم افاج وت رك انه ال اده 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة للك 
لاجتماع الناس فيها وتعارفهم 1 ز [ |[ ز[ز ز[ ز ز [ [ ااا 1 
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من كتاب ليرفعن أمراً إلى السلطان 414 

- المشي إلى بيت الله إذا حلفت به امرأة وماتت. هل يلزم أولياءها أن يمشوا 
عنها؟ أن مود نج م ووو نأك اتوك ع اناه سرس لوي م رار 21 
- تقبيل الحجر (الأسود) والسجود عليه واو وام مارو اده فيسو وف وو لحو 51607 

أحرم رجل يوم التروية وهو متمتع. أيصوم يوم عرفة أو يومين من أيام 
التشريف؟ و ااانه خا سوج ابح لامو املق قري ل برنو بول ال لة *61 
عرفات والمزدلفة والصفا والمروة هى شعائر الله فى الآية, اع و 50107 
الإحرام في ثوب أصابه دق لاطي فيه 0 الوا ا ا 41 

- المحرم الماشي إذا :هبط من: .بطن: وادئ ملحبن يسعى على قدميه مثل ما 
يصنع الراكب» ويدعو بعرفات قائماً» فإن أعيا جلس ا ا ااا اع 
0-0 م يطأ جاريته وهي محرمة أي دي ا 0 با و ماق اي ا 0ه 
- المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده 0 0 000 
- المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها أيضع يده على أنفه؟ لخ 11 


قر اكبيد ف انها ارد نضيه فيصيبه أمر يحتبس فيه من مرض أو غيره فلا يصل 


إلى المزدلفة حتى يفوته لوقيف بها ا 
- القارن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية يقول: لبيك بعمرة وحجة, يبدأ 
بالعمرة قبل الحجة 110 1 1 ز 1 زا اا 0 
- الرّمَلُ في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف يذكر الله فيها بما أمكن وتيسر 
لا بالارتجاز حت ا بيه ناشطع لحل ف ل 7 برا سأر و ا ا م 117 
- إشعار البدنة وتقليدها قبل الصلاة بذي الحليفة 2 
من كتاب طلق بن حبيب ويد 
- النبيذ الذي يعمل في السقاية ليس من السنة اش اماق مستي اه 
منبر النبي - عليه السلام ‏ يكره الطلوع إليه بخفين. وكذلك الطلوع إلى 
الكعبة الروك تنم وا السو ف اموا كيه اليا لق وو اواو وا 254 
- المحرم يشرب الفلونيا والترياق وفيهما الزعفران ل ا 
- الحلق والتقصير للمعتمر ل ا 
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الحج والعمرة يحبس فيهما كريٌ النفساء إذا أنفست كما يحبس في الحيضة 4٠‏ 


من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً ا لقة 
طاف داخل بعمرة وسعى ولم يحلق» فأراد دخول البيت قبل أن يحلق ... 4"١‏ 
من كتاب يسلّف فق 
الهدايا يستوي فيها الذكر والأنثئى من الإيل: الجمل والبدنة و 7 
متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم انصرف إلى بلده فهلك قبل أن يصوم 
السبعة. أيهدى عنه؟ 000111 ا 
محرم من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته ففعل ذلك وهو محرم 00 ارس 
السعي بين الصفا والمروة يحتاج صاحبه إلى بول أو خلاء فيخرج ويقضي 
حاجته ثم يرجع . أيبني أم يستأنف؟ اا رن 
حلق الصبية إذا حج بها؟ ماما ا ايت واو اسن وو بواجا ل خا 
حج النساء في البحر اد ادن د مك ووو وا كن وسو ا 18 
- تقليد المرأة وإشعارها للهدي 1 1 1 ااا 0 
الصرورة إذا حج عن أحد وعن نفسه انا د شافامة ا اج رلك الا سم ةا 17517 
رمي الجمار إذا نسي في الأولى حصاة والسم نا ف بطم ا بسو لاا 
من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمراً يق 
- يقلد رجل من أهل الشام أو مصر ويشعر بذي الحليفة ويؤخر إحرامه حتى 
يأتي الجحفة 9 010000 ا ا ييف 
- النحر قبل طلوع الفجر بمنى 00 ااا 
محرم جعل صدغين أو عصب رأسه و ا ا ما 111 
التلبية أيكثر منها جداً؟ ا ام ا ال نه 
أحرم رجل وخرج إلى مكةء وفي الطريق أبق غلامه أو نسى من متاعه في 
بعض المناهل. أيلبى راجعا فى طلب ذلك؟ ا اك 41 
جمع الصلاتين بعرفة عند الزوال لمن لم يأت المسجد وصلاهما في رحله ؟44 
المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ويعقده خلف قفاه ا 1 
- المعتمر يطوف ويركع ركعتين ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف 
إلى بلده (دون طواف وداع) اسن لو وم اب ا ا تس 2 
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أحرم رجل في أشهر الحج بالعمرة ثم حج. أذلك أفضل أم إفراد الحج ثم 


العمرة بعد امسق بمفيمسصما الخاا ب اواو ود ساقم ان مط و د 114 
- محرم يعصب على ذكره عصابة للبول أو المذي يقطر منه 00 0 1101 
- المشي إلى مكة عمن أوصى به في يمين حنث فيها بالمشي ل 1 556 
المحرم تكون به القروح . أيحك قروحه حتى يخرج الدم؟ م ا 556 
الطواف والسعى إذا فرق بينهما لمرض 00 4 

إمام الحج متى يستحب له أن يغدو من منى إلى عرفة؟ او ا 287 5 

الإحرام من مساجد ذي الجحفة مف ال ا شما لخ لأ 561 
عجدرماد خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اهما بقتل رجل 

فأخذا وردًا إلى المدينة فحبسا معاد تاي الوا فرع انوطع وا لط م ف 377 

من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء لوقك 

- التنفل بالطواف لمن دخل تعمرةا ليل.فطاف» ومع واغر بلاق :ايه ب 

أصبح دا جموف وك كفا اشام الم 1 اس ونام فوا روك مقع مف ع 110 
- الحج أو التزويج أيهما أفضل للرجال العزب؟ جة البعا أ لسارم وار ا 5647 
المحرم يجد الصداع فيجعل 'الصدغين م 555 

من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 7 

العمرة والهدي على الحاجّة التي توطأ قبل الإفاضة سا ممت د 48 

التقصير [ إذا نسيته المرأة أو جهلته حتى تنصرف وتقيم السنين سوا عي راقع 
الهدي على من عجز في مشي كان عليه فقضاه فعجز بعد ذلك مرارا حين 

قضاه ان تلن أموام الله امسق مامد الممفاطة واوا سي ماي ووو مم م ا 28 

من كتاب أوله سنّ رسول الله وَل - بدك 
- أفاض رجل من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال 
والرمي وأراد أن يرجع إلى منى.» ثم بدا له أن يرجع إلى بلاده ممع 
- منى يخرج الناس منها إلى عرفة بعد طلوع الشمس في غداة عرفة ومن مكة 
يوم التروية لحم اده لوو شو و ات وا و ولا لعو وخ لال ولخد تخي ا د 5615 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 
الدك وال ل و ا اك ا لم ا لل ات م 


تعجل رجل في يومين فأتى البيت وأفاض فكان ممره على منى إلى منزله 


فغابت عليه الشمس نمعىئورن ا 6 ليه امه اي اي 34 و واو تمواق" دو نهايه نفن ونوا وار ود لع ها 0 0ه و١‏ 
المحرم يلبس الكساء بعود ا ا ا و فلمو بدو ا و د 58 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً ٠‏ 146 
المشي إلى بيت الله على رجل هلك فسأل ابنه أن يمشي عنه ووعده بذلك 5 
محرم تعلقت بدابته أو بعيره علقة أينزعها؟ ا ا 1 5814 
محرم قطع إصبعه بسكين قطعاً يسيراً أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؟ . . هم 
المحرم يكب وجهه على الوسادة من الحر ش22 د مط اف 2 666 
من كتاب أوله صلَّى نهاراً ثلاث ركعات ه6ؤ 
الإهلال بالحج مفرداً أراده رجل فأخطأ وقرن وتكلم بالعمرة د ود هد ود ادق ا هع 
لسن بلاس بيد نور ااا 20 م 3 285 

الرمي في آخر أيام التشريق يريده الرجل ويرجع إلى ثقله فيكون فيه حتى 
يتحمل ااا 1 ال 
الطواف بعد العصر أيركع بعد أن تغيب الشمس أو قبل أن يصلي المغرب؟ /اه4 
من كتاب أوله مساجد القبائل 45 

ذو الخليفة يأتي الجمّال بالقوم فينيخ بهم عند غير المسجد ويقول اذهبوا 
فصلوا وتعالوا أحملكم ان د طم ااا مسس نا شل دم ارا كلاو 
الحج أول من أقامه للناس بعد أن فرض بز زذد05 0 0 
يوم الحج الأكبر. ما هو؟ بح ا ب ل ل ما الو لا در ارق 2 
من كتاب أوله مرض وله أمّ ولد فحاضت 45 

العمرة تزيدها المرأة فتخاف تعجيل الحيض فيوصف لها شراب تشربه لتأخير 
الحيضة ا 
الإرداف بالحج على العمرة لامرأة دخلت بعمرة وهي حائض ا ك4 

ع 5 

- هديان وجبا على رجل» كان يقرن ويفوته الحج تطخ ف واس اج 21017 
المشى إلى بيت الله من حيث حَلّفَ الحانث اا 


١4 


لمسائل الأسمعة 1 الجاء ‏ كتاب الحج الأول 


من كتاب نذر سنة يصومها. 13 

الركوع في الحتجر لمن يتنفل بالطواف و 000 ا 

مكة وبكة تفسيرهما وابطا الأعاي أ لام عمجي 1 متا اران ا إل قر ار ارو 7 614 
- زمزم رأى عبد المطللي أنه يقال له احفر رمزم لا شرف ولا تدم بين فرت 

ودم بأ اخ تو ب ا م ب 1خ بو 1 ان بون وني ا لي ل ا "2315 

الحج على إبل من مال الله انَخذها عمر لذلك 1 

من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه كك 


إحرام صاحب الأقرحة تكون برأسه يريد أن يجعل فيه الخل قبل الإحرام . 455 
ركعتا الطواف لمن فرغ من طوافه فأقيمت صلاة الصبح قبل أن يركعهما . . /4 


- العمرة أواجبة هي أم سنة؟ محل اا ل مط البو مط اسوك م ياك 
- إمام الحاج» وأهل مكة أيتعجلون في يومين؟ الكو او لمق الل ما ال ل كه 
- المحرم يأكل بيض الدجاج والأوز لا الحمام. وذبح أهل مكة الحمام الرومية 
التي تتتخذ للفراخ اواج ور ا بو الس ل ف م عر واو رت لج م 2511 
0 الزنى وخ مكو هاضق مح و د لمح ون ويه لرماب موأ يرم علد لبي لماع 
المحرمة 3 تختضب وتمشط بالحناء قبل الإحرام ثم تحرم وان و ات حالاة 
مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد الحرام ف اطق سايم من عمو لاع 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق اع 
- المحرم يخبط لبعيره من غير الحرم اام ا كم و ا 21/1 
- إشعار ابن عمر البدنة بيده من الشقين جميعا إذا كانت صعابا مقيدة ا 21/7 
- المشي إلى بيت الله سبع مرات جعلته امرأة على نفسها إن كلّمت أباها .. 404 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية 34 
بركعتى الطواف؟ حاط وق ات ف عن فد الوم دومج الم 8ف اام اوم و عل وات وار 40/4 


- المحرم إذا ذكر أهله فاتبع ذكره في قلبه وردده حتى أنزل الماء الدافق ... هاغ 
أحرمت امرأة وقد جعلت في رأسها زاووقاً في اليوم الذي أحرمت فيه . . . . 475 
- المحرم ينظر في المراة و الس أ ا و قي الجاع فيو ا ال ام مع ' بكلا 


البيان والتحصيل الجزء * الفهرس المفصل 
البياك واللحصية ا ا اا لح ا رح ا مت 


-عمرة في ذي الحجة, وعمرة في المحرم (الموالي) م خخ د 4 
أشعار البقر إذا كانت لها أسنمة الا 
طواف الوداع قبل طلوع الشمسء ثم خرج الطائف يريد أن يركعهما بذي , 
طوى أو نحوة فأحدث للعو ايه الم ل ا لس كد ام ا 21017 
المقام كان ملتصقاً بالبيت فأخره عمر بن الخطاب إلى موضعه ا لاع 


١ 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة ل 
الحزء الرابع 


١١ 


٠‏ كتات الحج الثانى 


سماع أشهب واين نافع من مالك ش 7 
من كتاب الحج 7 
الطواف بالبيت وعلى المرء ثوب غير طاهر 5-6 لطا ند كم و 77 
سعى المرأة بين الصفا:والمروة وهي خائض ما نرم ا ل ب اي 
لسر عل ل ادن الس سرع امير ريطفت ولقسح اوررق عير 
العقبة. أيليس الثياب قبل أن يطوف ويسعى؟ طاو وا ات ا اي 
الحاجة تنفس قبل أن تفيض ا ا ا ااي 1ه 
الاستطاعة في الحج أهي الزاد والراحة؟ اتا سو السو و 101 
- اعتمر رجل فجاء ليلا رلك وركع الركعتين وأخر السعي والحلاق حتى 
أصبح و ا ا ا ل امح ا اب 1 
- تغطية المحرمة وجهها لأجل الستر ا 
الإحرام في الثوب فيه لمعة من الزعفران ا ا ا 
الجمرة رماها رجل آخر أيام منى ثم رجع إلى منى فأقام حتى الظهر وقد 
كان أفاض يوم النحر أو بعده 011101111 ا 
الحكم على من أصاب الجراد وهو محرم ا 1 
- الإحرام بالحج من مكة يكون من جوف المسجد الحرام ١‏ 
-:صيد المحرم الثعلب أو الذئب م ل و ا لأ مل سفت 1 
الهدي الواجب يسوقه الرجل في عمرة فيقلده ويشعره ثم يصيبه عطب في 
00 ا اا 00 ا 1 
المحرم أيحضر التزويج؟ 00 م ب ل 18 


١5* 
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المحرم ينكح بعد رمي جمرة العقبة ا بكرن امسا ا ا 1 
- تقليد البقر إذا لم يكن لها أسنمة ذا 0 
المحرم يتذكر حتى ينزل الماء الدافق 0 
- الجزاء على من قتل الصيد في حرم رسول الله - كله - بده ل ا 15 
- التلبية ورفع الصوت بها ا اس م1 ات سه ا 
الحكم على المحرم الذي قتل حماراً وحشياً ببقرة ا 0 
فساد حج الزوجين بإصابتهاء إذا حجا من عام قابل افترقا إذا أحرما ولا 
يؤخران إلى الموضع الذي أفسدا فيه حجهما 6 000000 
- القارن الذي فسد حجه بإصابة أهله ولم يجد هدياً صام ستة أيام في الحج 
وأربعة عشر يوماً إذا رجع 0101202121 ااا 
مشي الطائف بالبيت وإسراعه 0 و ا 1 
ا 
وهولا يعرف ذلك .. امي 0 اح اوح الس باو يدق بولسا ود أ الك و ويد 195 
من كتاب الحج 35> 
- التجليل في الهدايا كالتقليد والإشعارء وشقها إن لم تكن مرتفعة 000001 
- خروج المرأة للحج مع ختنها وجماعة الناس م ا ا 
- استظلال المحرم والمحرمة في محملهما مط تخسان وااو ات اا ا 
إحرام الجارية يقدم بها الرجل مكة يريد بيعها. هل غلية شي إن منعهاة.. 38> 
الهدي ساقه قارن معه فوقف بعرفة ثم ضل هديه يوم النحر. أيُحلٌ قبل أن 
يبدله؟ ااا 1 اا 
المحرم يجفف رأسه بثوب إذا اغتسل الس وا ا تمت أ ما ال 16 
تأخير المغرب والعشاء لمن دفع من عرفة حتى يأتيٍ المزدلفة ويحط رحله . الم 
- نظر المحرمة إلى وجهها في المرأة بعد أن تقيم أياماً ان 
استظلال المحرم بيده لع عا كو ا ا تمكو بو ل م ةا و 11 
الطواف الواجب لا يصح لأحد أن يتركه إلا إلى صلاة الفريضة 20 
الإفاضة يوم النحر في يوم جمعة, فيفرغ من طوافه ثم يريد أن يقيم حتى 
يصلى الجمعة ل ل ا 
- القملة يراها المحرم في ثوبه فيأخذها ويضعها منه في موضع آخر فوم 


١.5 
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السرم يقي نوبعال التههن اله الجيفة «ااشقه ا ا مسقا ف يو 81417 
الدعاء ذ في الطواف بالوقاية من شح النفس لما س4 ماقف اد مم 1 
تع دل ابن مريم أو اعتماره عندما ينزل في آخر الزمان بفج الروحاء .. 88 
بدء الحاج بالطواف بالبيت عندما يدخل المسجد الحرام قبل أن يصلي 


ركعتين ل موك اموا د جم لجف الي ون ا ان و ل و لا ا ري 11 
- استلام الركن إذا تركه الطائف حتى ينصرف ا ا 1 
الهدي على من فاته الحج فأقام على إحرامه ذلك إلى حيج قابل لل 


البيت الحرام أيركع الراكع في أي نواحيه شاء مستقبلا المشرق والمغرب . 8" 
- عرفة يخرج الحاج إليها من مكة وقد أتاها عشية عرفة قبل الغروب فتغرب 


عليه الشمس . أيصلي مكانه أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة؟ لا 
الدم منه ما يكون هديا ومنه ما يكون غير هدي ؤز[ زؤزةزة ز[ ز [ ا ا 
المحرم يمسك بيد امرأته إذا أمن على نفسه ولم يخف شيئاً ...:..... ل 
الطواف إذا فرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة» أيبدأ بركعتي الطواف 
أم بركعتي الفجر د الحو مه فاروة ا 4د ون براه لد يالب وف وا 1 ودود ابت وود ان امد ا 8 5 
قطع الطواف لمن أقيمت صلاة العصر وهو يطوف, وبناؤه بعد الصلاة على 
طوافه حتى يتم سبعا ااا 00000000001001 
سماع عيسى بن دينار (من ابن القاسم) 43 
من كتاب أوله نقدها نقدها 5:١‏ 
الحاج بمكة إذا طاف وسعى ثم أحصر حتى فاته الحج وان تور ؤوشة لابوا عاكة 
أذن الرجل لامرأته الصرورة بالحج على أن تعطيه المهر الذي لها عليه . . . 47 
من كتاب أوله استأذن سيده ادف 
- عرفة يأتيها الحاج وقد طلع الفجر من يوم النحر ا 5 
الكعبة بعثت إليها امرأة نصرانية بدينار. هل يجعل فيها؟ و 1 
من كتاب العرية 5 


الحاج الذي وقف بعرفة ورجع لبلاده دون أن يرمي الجمار يلبس الثياب ولا 
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من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ١‏ ه: 
دفع من عرفة بعدما غابت الشمس فمضى إلى بلاده دون أن يفيض ل 46 
هديان على من تمتع فأفسل حجه ال قم لاق روكو ا او 28-431 
حرم ا ع و اا و اانه لطم اه سم ا 5676 
الهدي إذا لم يجده من أفسد حجه بوطء أهله صام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع فقا عاقا. د هد ود وا وا. وا واف ود و وا ها هد قد هد وه هد هاف .د و واو وا .د وا .د فا 6 هن :1 
الحاحة إذا أكرهها زوجها على الوطء ليبس عليها صيام ولا حج وإن كانت موسرة "5 
السبيل في الحج لمن يقوى على المشي ولا يجد ما يتكارى به امع ع له 
من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب إلى أجل 437 


- أوصى رجل يعشرين دينارا يحج بها عنه» وبعشرين أخرى لرجل وصية. 


أفسد رجل حجه بإصابة أهله فحج قابلاً افيه سج اها 0 44 


من كتاب أوله جاع فباع امرأته 5.4 
- المحرم يقتل الظبي الداجن را 1 ا و او ا الو م ا ا 537 
من كتاب النسمة لين 


صيد اشتراه رجل من آخر والبائع بالخيار ثلاثة أيام ثم أحرما من يومهما .. ٠ه‏ 


من كتات الرهون اه 
- وقت رمي الجمار في أيام منى ويوم النحر ع اتوي كات خم المت لخو تو 631 
من كتاب الجواب اه 

- أوصى رجل بستين دينارا يُحج بها عنهء فلم يجدوا من يحج بها عنه من 
الأندلس لقلتهاء أيبعث بها إلى إفريقيا أو مصر؟ ل نارة 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ون 
من كتات الصلاة يوهن 


- أوصى رجل أن يحج عنه بثلث ماله فوجد في الثلث ألف دينار. بكرن ما 


115 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب الحج الثاني 


بقي للورثة أم يُهدَى عنه بما بقي؟ لذ[ 1[ ز [ [ 00 
أخطأ أهل الموسم فوقفوا بعرفة يوم النحر اح سملن ااال ا 51 
من كتاب أوله ب+ يشتري الدور والمزارع /اه 
أفسد حاج عليه المشي | إلى بيت الله حجه بإصابة أهله وهو بعرفة هل يمضي 
حاكا حتى يخل بجمرة؟ ناسوت لاع 3 وماس تو او نكمت عله 
الجزاء على المخرج فيما صيد له فأكله وهو يعلم أنه صيد له ..... وم م5 
- الصيد يصيده محرم ويحبسه حتى يحل ثم يذبحه ل اخ ال ا 51 
من كتاب الأقضية 1 
- الرمي نسيه حاج يوماً أو يومين ثم ذكر 8 زا ا 
جمرة العقية أو جمرة من الجمار غيرها. نسنيها حاج أو نسي جمرتين أو 
الثلاث كلها ا ا 0 
- الرمي إذا نسيه الحاج يومين. كيف يقضي في اليوم الثالث؟ 0 0 0000000000 
فدية بيض النعام إذا أصابه المحرم ا معي ا 0 
الحكمان يخيران من أصاب الصيد إذا استحكما م ا دام لو ب أهة 
سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم 1" 
- نذر هدي عبد أو ثوب يكون من الوسط لم اي لاوم مي ام وا ا" 
- نذر هذّي رقبة من ولد إسماعيل ان قي لقال م من لت الا الم ره الس ا 
صاد رجل وهو خلال أو حرام 1 فأدخل الحلال صيده الحرم أو أحرم 
أوصى رجل فقال: كنت نذرت أن أمشي .لله حافياً فاسألوا عن يميني فما 
وجب علي فأنفذوه عني ل و ا 7" 
- المحرم هل يسافر اليوم والبومين والثلاثة؟ لما لولدم و لم واد يناوا ميا 
الع بحر كرضي ار دور ا بعري لاا لا 
إلى مثل بعدة والطائفب ا لد ل لا لققيمة الماع جه لف لالد الالو وا ولام لوا و بو و لجو واد 0 
امنا وامشه ن خالد بان القاسم فى 


+ إمصلاعة مووز لد ضيية لعن لد خريها هل يبينها ولا يرك جين لوه جد رف 


١ ا‎ 
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سماع ابن زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
- فساد حج من حج عن رجل بأجر فأصاب أهله 100 207177001 
- الإفراد بالحج أفضل من التمتع ومن القران تم و ل ا 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 . كتاب الاستبراء 


كتاب الاستبراء 


من كتاب القبلة ١م‏ 


المشتري قبل النقد اجا ل و ا الم ما تو 2 
- مواضعة الجارية للاستبراء هل يوضع الثمن على يد رجل إذا طلبه البائع؟ . 47 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السئة م 


مواضعة جارية للاستبراء بيعت في ميراث نودي فيه أنه بيع ميراث فلان .. *#8م 


من كتاب أوله سن رسول الله يل - 6م 
- الحمل يدعيه من اشترى أمة بعد أن باتت عنده وشهد النساء ا 8 
من كتاب سعد في الطلاق 41 
مواضعة الأمة للاستبراء إذا بيعت وهي في عدة من طلاق أو وفاة 430 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس 44 

استبراء جارية دفعها البائع إلى المشتري فانقلب بها وطلب البائع الثمن بعد 
يوم أو يومين مام ا ا وب لجان وشا طسوو اام دج الس وه رللم 
من كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 44 
- البراءة باع بها رجل جارية لآخر بيع السلطان فوجد بها حملا 2 


١4 
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أم ولد لها حلي وكسوة أوصى صاحبها عند الموت أن يترك لها الحلي 


والكسوة ما قامت على ولدها مسن 1 سقف ا ووو ول ا لو 4060 
من كتاب شك في طوافه 1١‏ 
-أم الولد إذا هلك عنها سيدها ولها حلي ومتاع. أيترك لها؟ للد 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً إلى أجل 1١‏ 
. -أم الولد في ثيابها التي تستمتع بها ولم يكن لها شهود على أن سيدها أعطاها 
إياها ل م 1501 هد لاسو ووب خا ل 1 
من كتاب أوله مساجد القبائل 1 
- أم ولد هلك سيدها وترك لها ثياباً وحلياً. أتراه لها؟ م لو 57 
من كتاب الأقضية الثالث ش 0١‏ 
حرمة الجارية الى توفى ضيدها وتركها خاملا حملا بيدا معروفاً ا ل 
- أم ولد زوجها سيدها غلاماً له فولدت منه أولاداً فوهب جارية منهن لابه . 
أيطؤها؟ مح ا ا ان ب ف ول لفت را كرا رو ل ا ا 11 
سماع ابن ديئار من ابن القاسم 4 
من كتاب استأذن سيده 4 
- أم ولد زوجها سيدها يك فولدت له أولادأء وأراد أن يهب بعض بناتها 
لولده أو لأجنبى: ل ان ال ان لور ا اليس ل و تا ب 846 
من كتاب الأقضية الثاني ك 
-أم ولد توفي سيدها فادعت متاع البيت 0 0 ا 
من كتاب البيوع الأول 45 
' - استبراء الصبية الصغيرة التي تشترى إذا كان مثلها يوطأ 3 
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سماع عيسى بن ديئنار (من ابن القاسم) 145 
عتق جارية ورثها رجل مع أولاده الصغار من زوجته الحجرفاة إذا أقر عند الوفاة 
أنها ولدت منه 6 ا ا ا ااا ااا 
من كتاب استأذن سيده فى تدبير جاريته 348 
- عدّة الأمة التي مات عنها زوجها وهي من اللائي يئسن من المحيض .... ك3 
- استبراء الأمة المستحاضة التي ترتفع عنها حيضتها إذا باعها سيدها ككل 
- استبراء جارية اشتراها رجل مع عبد في صفقة واحدة فماتت قبل أن تخرج 
من الاستبراء.. وثمنها أكثر أو أدنى من العبد :1 1 ااا 00 
من كتاب الفصاحة ١.‏ 
استبراء الجواري إذا بيعت إحداهن باثنتين 010000 1 
- وليدة كان لها زوج ابتاعها رجل وهي في عدة طلاق أو وفاة ولم يبين البائع 
ذلك للمشتري فوطتها وحملت ثم علم بما كتمه البائع ا بل تا لاب واي م١١‏ 
من كتاب العتق || اأحيل 


جارية اشتراها رجل وقبضها من غير مواضعة ثم استبرئت وخيف عليها 


ونس د ا ا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ل 

من كناب الكدن 
بقارن مينلا لك ون اس ف ب اد لليف م 11 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع | بحتال 


- أمة لشريكين وطئها أحدهما فحملت وولدت ثم تعدى الآخر فوطئها وحملت ١١‏ 
- استبراء الأمة المشتراة إذا كانت ممن تحيض فى كل أربعة أشهر حيضة .. ١١6‏ 


١٠و6١‎ 
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من كتاب المكاتب اميل 
- أم ولد النصرانى إذا باعهاء هل يجوز للمسلم اشتراؤها؟ مع اخ م ا 
الاستبراء إذا ادعاه من وطىء جاريته وزعم أنه يعزلها فجاءت بولد 0 ميال 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم اليل 

المواضعة إذا أعتق فيها السيد جارية اشتراها من قبل الاستبراء ا 


مواضعة الجارية من جواري الوطء إذا اشتريت ومثلها لا يوطأ إذا لم تحض ١٠١‏ 


سماع عبد الملك بن الحسن بن عبدالله 


5 عبد الله بن وهب رول 
مسائل نوازل سئل عنها سحنون قبل 
جارية بين رجلين وطأها في طهر واحد. أحدهما حر والآخر عبد فتأتي بولدٍ 
وتدغالة :ميا ااا 00 
ده بيه فلذظة نفر وطئها الأول فولدت منه وهو لا يعلم. ثم الثاني فولدت منه 
وهو لا يعلم» ا 0 جر سر 131 
جارية لثلاثة إخوة تسور عليها أحدهم فأولدها ولم يقر بولدهاء ثم تسور 
عليها أحد الأخوين فأولدها ثم أقر | معاً بالوطء والولديق ا 
أن عن يجين نت ولي سروم علا يعد بيس لل لور يقد ولد ْ 
وادعى كل منهما أحد الولدين .. اا 
جارية ابن وطثها أبوه ثم وطثها الابن 00 
جارية وطئها رجلان في طهر وانحد فشملك وَوَلِدَك ولد مات قبل أن تدع 
له القافة 0002001[ ا 
جارية اتركها غلك نهد انين دن غير هاء ثم ظهر بها حمل بعد موت السيد 
وولدت» وادعى أحد الأخوين أنه وطئها وأن الولد منه ا لور 
جارية بين رجلين تسور عليها أحدهما فأولدهاء وادعى الشريك الآخر أنه 
كان أعتق نصيبه منها قبل أن يطأها وصدقه الواطىء ا ا 1 


١٠6 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب الاستبراء 


- استبراء جارية من يقول عند موته إنها حامل وتقول هى ما أنا بحامل .... ١4”‏ 
جارية .اشتراها رجل فأولدها ثم استحقها آخر فدفعها إليه الذي أولدها ثم 
اشتراها منه بعد ذلك وا اط ا ا ل و را 

- تواضع الجارية للاستبراء فيذهب الثمن في أيام الاستبراء وتخرج هي 5 
عيب أو تموت تجو اج ا لاك لقا و اسم مط يي 16 

جارية اشتراها رجل بيع المسلمين وعهدتهم, ثم باعها بالبراءة 1١25‏ 
- الجارية إذا ضعت للاستبراء وطلب البائع 0 ا تدع ا افونت ١15 ١‏ 
جارية اشتراها رجل فقال لبائعها: احبسها عندك حتى أعطيك الثمن» ثم 
وطثها البائع فحملت منه اا قياطب م الم ا ١6‏ 

سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم ل 

من كتاب الكراء والأقضية لل 

أم ولد العبد تكون حاملاًء هل تباع لغرمائه؟ ع و اي ركذا 
جارية وطئها سيدها وباعها فوطئها المشتري في ذلك الطهر قبل أن يستبرئهاء 

فظهر لها حمل وماتت قبل أن تضع 1 ال 
جارية وطتئها ثلاثة نفر في طهر واحد: حر مسلم. وعبد» مرا فحملت 

وهى مسلمة حا لوو ا ا امام ا ا 1815 
القافة إذا قالت إن الولد ليس لواحد ممن يدعيانه حي قافة آخرون فإن اتفقوا 

على أنه ليس لواحد منهما حمل محمل الاشتر لوت دمت لاحم زد لقا 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 


كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


سماع ابن القاسم من مالك 5١‏ 
من كتاب قطع الشجر حل 
دية المسلم المقتول خطأ لإقامته مع المشركين 111 00 
من كتاب حلف ألا يبيع سلعة سماها ينح 
تجار العدو يمنعون من استقاء الماء ماس موا وا نوه الاو ل 1517 
ش من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة ١‏ 
رقيق العجم يبتاعه المسلم ويريد بيعهم من النصارى قبل أن يسلموا .... ١517‏ 
من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 5 
- الديباج يباع من الروم ا و ا و اد سام ل ا 
من كتاب أوله تسلف في المتاع والسووان المضمون 54 

- أعياد الكنائس يجتمع المسلمون إليها يحملون الثياب والأمتعة يبيعونها فيها 
ابتغاء الفضل الح لئان ا جا أي ل وار اد واه لام ا ل عا 
ا من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال جل 
- التفريق بين الأمّة وابنها الصغير الحر عند البيع لمجي لخد ما كد 
ظ من كتاب اغتسل على غير نية نا 
- أرض الشرك يخرج إليها في البر والبحر للتجارة ١7‏ 


١6 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون ١‏ 
من كتاب البيوع الأول ١/١‏ 
-شراء رقيق النوبة وإبل البْجَة الذين بينهم وبين المسلمين هدنة ا ألا 
- التجارة في النبل والسيوف والسلاح نادت وجي وا واو اواو اللو و و و ل 11/1 
من كتاب الزكاة 7 

- الرقيق يقسم بين المسلمين والروم بعد تصنيفه عشرة عشرة ويختار المسلمون 
مرةء والروم مرة أخرى اا و ننه تي ال لك وام مج م ل وو لبون 2 11 
من كتاب نقدها نقدها ه/اا 


مصاحف النصارى توجد في كنائسهم مع الصلب من الذهب والورق . . .. هل١‏ 
- السبي يبيعه الإمام على أن هذا زوج هذه وهذه امرأة هذا ثم يريد المشتري 


أن يفرق بينهما . ا 01 00 
من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده يفن 
افتدى رومي امرأته بأرنعة مسلمين» تاخغر ثلالة وعجر من الراج حسةةة يون 
- الربانيون ما يؤخذ منهم؟ 00 لوو و لبح فاق اال ع ااا 
الضيافة ثلاثة أيام تطرح على أهل الذمة إذا أخذ منهم الإمام أكثر من فرض 
عمر الع ب واف امورو ماح اطق وه ماق ومو بو الل معاد ل ل ا 11741 
جزية الجماجم لا يزاد فيها على ما فرض عمر 11 0 000000 
من كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إل الجلوس ٠‏ . اليل 
الخين والخترير إذا م نصراني نصرانيا: و المسلف ما 
اليا بين تصرائنين ٠‏ أعطى. ادها الآخر ديناراً في ارين فأسلم أحدهما أو 
ديعا ملماسمه لام اه ممه لاق فقا ميم عسي اا حو لو عء 6.. لا14 
- الخمر والخنازير إذا تسالفها نصرانيان ثم أسلما مولع امف قال لما ل 164 


الخمر والخنازير إذا أخذتهما النصرانية في صداقها ثم أسلمت ألم زوجها 


١ هه‎ 
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قبل أن يبتنى بها ا 0 0 ا ااا 
أهل الذمة يُقضي بينهم حَكُمْ المسلمين فيما يتظالمون فيه من الأموال 
والبيوع والرهون والغصب ل 00 ال 


نساء أهل الذمة الذين أخذوا عنوة هل يحل للرجل أن ينظر إلى شعورهن؟  ١81‏ 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار 


فأنت طالق 144 
الْحخْمُسٌُ اشترى رجل منه جارية فوجد معها مالا ولم يستثنه بمثل الاشتراء . ١88‏ 
من كتاب أوله إن أسلم وله بنون صغار اخيل 
أرض العدو يدخلها رجل ويشتري امرأته جاهلاً بها أو عالماً أنها امرأته . . . 189 
من كتاب أوله يدبر ماله لجل 

العدو ينزل نفر منهم بأمان فيسرقون عبيد المسلمين أو بعض الأحرارء» ثم 
يرجعون بهم على أمان ويريدون بيعهم ا ااا ا 
من كتاب النسمة لحل 
- أرض الكنيسة تكون لها عرصة أو حائط فيبيعها أسقف ناظر لمسلم 0000 ليل 
من كتاب الجواب حل 

الأسير من العدو يصير لرجل من المسلمين فيفدي نفسه من سيده بوصيفة 
فتستحق حرة ابنة لرجل أصابها العدو وا 
من كتاب العتق 145 

- حربي باع منه رجل في عهدة سلعة بدينار أو أسلفه دينارا فسَبِي الحربي 
وانخحذ له مال 00 50307000 15 
سماع يحيى بن يحديبى من ابن القاسم ١56‏ 
من كتاب الكبش هنا 

علجان من أهل الحرب خخرجا إلى دار الإسلام برقيق لهما ومعهما مال 
فأسلم أحدهما م 158 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 ٠‏ كتاب التجارة إلى أرض الحرب 


العدو يصيب امرأة رجل فيدخل إلى أرض العدو للمفاداة أو التجارة فتقول 


امرأته افدني وأضع عنك مهري . فيفديها ناج نمطا م ل لقا 
من كتاب الصلاة حل 

أهل الصلح والعنوة من هلك منهم ولم يترك وارثاً. أيرئه المسلمون؟.... ١494‏ 
من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع لمق 


- الروم يقدمون بالرقيق من فحوص الصقالبة لا يبيعونه من غ لو ١‏ 


سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم اوكا 
أهل العئوة إذا أسلموا أخل منهم دراهمهم ودنانيرهم وعبيدهم وكل مالهم . 
- الروم إذا نزلوا بأرض المسلمين للتجارة ومعهم رقيق مجوس على أن 5 


العشرء ثم أرادوا الانصراف ا ا 1 
-أرض الصلح يجوز بيعهاء سواء صالحوا على جزية مُجملة عليهم أو 

مقصوصة على جماجمهم وعلى الأرض. عا ا ف د رم ع ا 6 

سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب وابن وهب 3" 

- الجزية على الرهبان إذا كانوا في أرض الإسلام في صوامع أو غيرها . ... ٠١6‏ 

- الكئيسة» تسأل النصرانية العمياء ولدها المسلم أن يسير معها إليها لك 

- بيع رقيق اليهود من النصارى ورقيق النصارى من اليهود 7 

من كتاب البيوع الثاني ا" 

- بيع العبد النصراني من أهل دينه من أهل الحرب مده الجا م ا 0 

من كتاب الجامع لا" 

شراء المسلم صيد نصراني جعل ثمنه في الكنيسة مايه سلفم ام فك الا 
شراء الديارات المحبسة على إصلاح الكنائس من أسقف أهل بلدة الصلح 

إذا باعها في مرمتها أو في خراجهم سا و ا ا ال و 7 
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- نزول العدو الذين يداينون المسلمين على ألا يُعدى عليهم غرماؤهم ان 
- الحربي ما لَهُ عند المسلم من وديعة أو سلف أو بيع إذا سبي يكون المال فيئاً 


للمسلمين ااا ااا ال 
العبد المجوسي يشتريه المسلم من المجوسي» كمجوس العراق الذين بين 
أظهر المسلمين» هل يجبره على الإسلام؟ اا من و م وو ل “1 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب تضمين الصناع 


كتاب تضمين الصناع 


سماع ابن القاسم من مالك 16" 

007 الشجر نا 

الدراهم 0 1 1 1 2 1 1 ا اا 
من كتاب الشجرة تطعم بطنين. في السنة الملل 

- إقرار الصناع الذين سرقت بيوتهم تأضعة يعض اتام الباقية 5 0 لين 
٠‏ من كتاب طلق بن حبيب يلف 


صانع من القصارين دفع إليه رجل خمسمائة ثوب لقصارتها ودفع إليه الأجرء 
فاستأجر الضاتع قصارين اخرين وفرء وتوجد الثياب عندهم فيزعمون أنهم 


لم يأخذوا أجرا 5ب 01517 0 
عامل مات بعد أن عمل بعض ما استؤجر عليه عمط و اللا ا 13 
ضمان الخباز ما أخرق من الخبز لصاحب الفرن يف 

| من كتاب الرطب باليابس : ف 
- غرم اللاترااع إلات المخرو يه ليور رصاح ماد فلي بات 

ذلك فيه لوا اج ب ا ا ل 1 

الخياط أو الغسال يدفع إليهما رجل و فيزعمان أنه أعطاه ليرقعه أو يدفعه 

إلى غيره مود 4 ندر الورك سرع عمجا الما وي ولو لم ارو ارو ل 511 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 


القسطار يستأجر لانتقاد دنانير فيوجد فيها غير جيد ا ا ا 7 
من كتاب نذر سنة يصومها وآ3([7ظ>3”»> 
ضمان صاحب الحمام ما سرق من ثياب الناس إن لم يأت بمن يحرسها. ٠‏ 5774 
غرم الطحانين من أهل مصر ما نقص من القمح الذي يكال عليهم الل 36 
سماع أشهب وابن نافع من مالك كف 
- ضمان الصناع ما تلف من العمل المدفوع لهم إذا اشترطوا أل ضمان عليهم للقد”' 

من كتاب الأقضية الثاني يفف 

- جَعلٌ بثلث الدين لمن يتقاضاه. ثم صالح الدائن المدين على إعطاء ثلثي 
الحق وتأخير الثلث إلى أجل ا اع قوق اماه عا حا م ف ا 117 

ضمان من اكترى جفنتين وادعى أنهما سرقتا منه أو انكسرتا ولم يأت 
بفلقتهما تو تح وم سوج ماما 1 
من كتاب أوله مسائل بيوع ثم كراء غحف 
مل كلها اعلامق دين 1 1515151 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ل 
ضمان الخياط المنديل الملفوف فيه الثوب المدفوع له للخياطة 73072 رف 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ضف 

ضمان الغسال الذي يدفع ثوب الرجل إلى غيره خطأ فيلبسه وهو يظن أنه 
ثوبه ا ا 5 
من كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه باينا 


ضمان الخراز الجلد الذي يدفع إليه ليعمل منه خفين فيعملهما قبل أن يسأل 
صاحب الجلد عن الصنعة ويقول صاحب الجلد إنه أراد غير تلك الصنعة ‏ 6" 


من كتاب أوله سلّف ديناراً في ثوب إلى أجل اااحن 
-ضمان حارس ثياب زعم أن إنساناً جاءه فشبهه بصاحب الثياب فدفعها إليه ‏ ا؟ 


1 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب تضمين الصناع 


| من كتاب أمهات الأولاد ' لم0 
اشتراط عمل ما يعرف وجهه عند الشراءء كالنعل على أن يحذى لهى 0 
والقمح على أن يطحن له من عا وأمي نئي ا الما ما مع من ال ام 5100/0 
٠‏ من كتاب حبل حبلة ا 34١‏ 
ضمان الصانع ما أفسد كالقصار أو الصباغ يقطع الثوب أو يحرقه ا ادي 
ضمان ما ضاع عند الصانع الذي ذُفع إليه ثوب يخيطه أو يرقعه أو يقصره © بردي 
ش من كتاب القطعان ' 34> 
: شن انسا وا الجدزق لفيا وق واللنة عل اميق رم تكن هنين ود 
من كتاب النسمة اد 
تأخير الصانع عملا على آخرء كخياط يدفع إليه رجل ثوبه ليخيطه» ثم يأنيه 
آخر بثوب فيعجل له ثوبه ...: ا ا و و لطر و 5617 
سماع محمد بن خالد من عبد الرحمن بن القاسم /ا4» 
ضمان صاحب الفرن إذا ذهب منه الخبز . . . . 7117 
ضمان صائع الذهب ما دُفع إليه من قطعة ذهب على أن يأخذ منها مثالا 
يعمل به خاتما ويحبس ما بقي رحج ما مح ان فق ا مشاحخن او طحو لمر ار 1 


ضمان خراز أتاه رجل بخفين يستعمل في أحدهما شيئاً فزعم أنهما ضاعا . 5:8" 


سماع أصبغ [من أشهب] 1 

من كتاب البيع والعيوب 31> 

ضمان طحان 200 0 0 اال 
فيزعمون اه ا م ا وا ا ا لم رم 1 
من كتاب القضاء المحض - اه" 


منع الخياط من أن يستخيط غيره ما ذفع إليه للخياطة ااي لس ا أن 


١آ5١‎ 
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مسائل نوازل سثئل عنها سحئون 2 | 0" 
ضمان صباغ أعطاه رجلان توبين أحدهما أجود من الأخر, فغلط وأعطى 
صاحب الرديء جيداً دده عاو امد سيو اا لقعي الور ا 


1 


المسائل الأسمعة الجزء 4 


كتاب التكاح الأول 


كتاب التكاح الأول 


سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك. رواية سحنون 


من كتاب قطع الشجرة 
نكاح السكران وطلاقه يد و 6 7 هك جاجع به لوا نو الوالريو لعر وذ هد ابه 
استثمار البكر إذا زوجها غير أبيها .............. 


- إخبار الولي الذي علم من ولينه فاحشة بذلك إذا خطبت 


إذن المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدها إن تسرر عليها أو تزوج. له في 


.م و وام ماأ. .6 8ه 


.وام ها مامد و .اه 60 . 


جارية أو امرأة فطلق المرأة أو باع الجارية به 5 ثم أراد أن يراجعها 0121 


ميراث جارية دجا الزدا سيا رض ال علد 66 
إنكار امرأة زُوجت بغير إذنها * لم أخبرت أن ذلك كله سواء 


هاه هأى ا ها .ا و وا ٠‏ هاه 


على ها .د وا وا و قاء. هي 


- تزويج رجل أجيره جاريته على أنه إن رأى منه ما يكرهه فأمرها بيدها . . 

الخاطب إذا افتات على غائب فزوجه رجل ابنته ثم علم الأب 0 
- تزوج رجل .امرأة على أن يعتق أباها فاشتراه وأعتقه ثم طلقها قبل البناءء. . . 
- تزوج رجل أمة قد أخدمها حياته إِنْ رضي بذلك الذي أخدمها 00 


- نصف القيمتين لمن نكح بأرؤس ولم يبين حمران ولا سودان م 


خظبة ابنة الرجل أو أخته على أن يضع عنه ديناً له عليه . 


لي ل ال 


أبوها ولم يؤامرها ه.ا .ا .د وه ه ها هام .ا .ا وام و.ة .6.0.0 . .69 ٠‏ ه٠6‏ . 


وأعما. .وان وا و هد هاه 


.ءا .ىا .اه ماعاءد .د .د وه 


من كتاب أوله حلف أل بيع رجلا سلعة سماها 


شرط الأب الذي يزوج ابنه صغيراً نفقته على أب الزوجة 


سك 


لاه" 


البيان والتحصيل ‏ 20 الجر 4 0 الفهرس المفصل 


الإشهاد على المرأة التي لا يعرفها غير الولي كالعم وشبهه ان 
من كتاب أوله شك في طوافه 14 
تزويج المرأة من الأعراب ابنة لها صغيرة محتاجة بنت عشر سنين لاا 
-ولاية نكاح صغيرة لمن أوصى أبوها عند موته بأن يدفع ميراثها إليه كن 

- الطلاق قبل أن يجب في مسألة من جَعل زوججها أمرها بيدها إن تزوج عليها 
أو تسرر فقالت: إن فعلت فقد اخترت نفسى ثلاثا ا ا اران 
الجمع بين ابنتي العم 0 100 اا أ ابره 
- الخصيان يدخلون على النساء ويرون شعورهن م ا ا 
- خضب المرأة أطراف أصابعها بالحناء ان 
- لبس المرأة ما تزوجها به الرجل من دروع وقراقل وثياب ودفعها لها أن 

- تنوية من شرط لامرأته إن هو تسرر أو تزوج ما عاشت فكل امرأة تزوجها 
طالق» وكل جارية تسررها حرة. ثم طلقها البتة م ...58400 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 14١‏ 

- لزوم شرط مَنْ شَرَطَ لزوجته ال يخرج بها من المدينة إل برضاها وإلاّ فأمرها 
بيدها فأذنت له بالخروج منها ليلة ثم طلبت الرجوع إلى المدينة 1 

لحوق ابن جارية بمن اعترف به عند الموت وقذ كان شرط لزوجته إن تسرر 
عليها فهى طالق البتة ا ل 0 1 
- تزويج الأخ المسلم أخته النصرانية ا ا ا الل 
من كتاب أوله ليرفعن أمراً إلى السلطان 514 

مؤامرة الأب ابنته البكر التي اعترض عنها زوجها ثم طلقها بعد ستة أشهرء 
إذا أراد أن يزوجها ثانية 1 1 1 ااا 
- شرطت امرأة على من تزوجته ألا يخرج بها إل برضاها أو رضّى أبيها. . . . 5944 
- تزويج البنت على صداق أختها 00 20 الفط 
سفر الرجل بامرأة أبيه اناس جنع ا و وج ا أدج الال ا عدا ا ا 4 نو 

نكاح من قال عمه عند وفاته إن قام ابن أخي مع ولدي في تركتي حتى 
يبلغوا فقد وصلته بابنتى ام بو لان لما معط مق ام ا ابا ا 59 
- اشتراط النفقة على السيد عند تزويج العبد ا 0 


لحل 


لمسائل الأسمعة الجر 7 كتاب النكاح الأول 


دخل سيد بأم ولده بعد أن أعتقها وأعطاها عشرة دنانير صداقاً شرطاً عليها 


قبل أن يعتقها اتوي مااطا او وم الما يعافا او ب م كم 
دخول الزوج على زوجته ومعها في ته صاحبة لها قاعدة معها 0 
من كتاب طلق بن حبيب يدان 
- نصف الصداق قبل الدخول لمن يرجع إذا طلق قبل الدخول الابنُ الصغير 
الذي زوجه أبوه وأصدق عنه تي ان البق ال لام و 0 
- تزويج أم الولد بغير رضاها ف لا ا ا 1 
نظر الرجل اغتفالاً إلى المرأة التي يريد تزويجها ..... 04م 
دخول خصي المرأة أو خصي زوجها عليها 00 1000101 حاكن 
شرط المرأة على الرجل عند الخطبة بشهادة مكتوبة فلم يتم النكاح. ثم 
نكحها بعد ذلك بشهادة اخرين وأرادت التشبث بالشرط 00 انس 
- الوليمة في النكاح مستحبة لإثباته لأن الشهود قد يهلكون اده وي الل 
- الوليمة متى يتعين الإتيان إليها د 00 0 0 1 1 1 1 ااا 


اقزر الجن :امرأة يهاها وليسن مرنضانه أن ممتتعها 111 قضي منها للتا .+ احلكنا 


من كتاب سن رسول الله يِل - 5 
مكامعة الخدم يبيتون فى لحاف واحد عراة ا ا وا ا و ا 1م 
- الخطبة والمساومة في المهر ا 
إنكاح المرأة والعبد لا يجوز وإن استخلفهما أحد إلا أن يستخلفا رجلاً. .. #١١‏ 

ْ - تزويج السيد عبده أمته على أن ولده حر أت الول الو اس تح اام تو اضر ١‏ 111 
من كتاب أوله أخذ يشرب فيرا ينض 

-يمين أب زوجة استأذن زوجها في خروجها معه ألا يحبسها عنده أكثر من 
عشيرة أيام و 0 
من كتاب الشر يكين 55 
فسح نكاح المحرم بدون طلاق الوا ويد قا لل من ‏ واز رامو الا ال ١‏ 11 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل ' 


من كتاب اغتسل على غير نية كلم 
- تزويج امرأة نجارية مملوكة لها غلاماً نتلركا لامراة اخرى ينين رقياهاء: فلم ش 
تجز النكاح وفرقت بينهما :. . ما لطا را اليا فوا اج ا وو و 1711 
توسديع. . الرجل على بعض زوجاته دوت بعض بعد إقامة ما يلزمه تن 
مطعم وملبس 0 هه و و و واواع د قاوا هد قد عد فاو ود ود ود وا و فاو وا وا ود .د .د واوا .د فد .د .ا 6ه ودضن 
- رد المرأة ما شرطه لها زوجها رغبة في رضاه قبل أن يفعل م 
من كتاب البز 14" 
- خحروج المرأة بغير إذن زوجها لعيادة أمها أو أخيها 1 000 0 6ران 
رد المرأة يقليل البرص ا ااا اا ا 
- تزويج الرجل جاريته الفارهة من غلام له قيم له على صيغته ا لين 
- تزويج الأخ والأم يتيمة بنت عشر سنين» ثم ماتت الأم قبل البناء 0 
3 ل ترض - اا وا بلا او ا لم 114 
كانت رضيت . د امع هر فاه بح ماع ل وشاع ول هل ماهد أ فا ير دمر لأا هاه محل مده زو ها ذه حي رد إشباية لض 
من كتاب أوله باع غلاماً بعشرين ديناراً ٠‏ قف 
ب الرضاعة لابن أمة تزوجها حر فولدت منه ثم أعتق سيد الأمة ولدها منه ... ؟" 
- وهب سيد جارية لعبده يعفه بها 001 ااا 
إصداق رجل امرأته ثلاثين. ديناراً وأدخلها ‏ في مقابل الدنانير- في بيت 
خالتها ومتاعها مح اناده الاج بوبه اا لضع كبو ماس د الام اس ا 1111 
- المرأة الصالحة أوصى بها لقمان ابنه ا ل 0 
- تقبيل الابنة والأحت الرجل عند قدومه من السفر اف ع امو ا 1716 
- تقادم أمد من التزم لرجل من أهله أنف. من أن جو الوا د 
بها حرة و لوكو ل اج راي ب م تا اتوك باج لمرو مدو و ا ا 1014 
إذن السيد لعبدٍ يكون بيده المال أن يشتري جارية لنفسه يطؤها 0 رضن 
تأبيد تحريم جارية وطئها سيدها في عدة من طلاق أو وفاة 00 مم 
من كتاب مساجد القبائل أضض 
- تزويج أمة : نصفها حر بغير رضاها من قبل من له فيها الرق بو ب ووب ا ا 1 


ادل 


مسائل الأسمعة ٠‏ ش الجزء. ؛ 


شتراط المرأة عند اد أن كل امرأة ينكحها عليها طالق البتةقء فإن. لم 


فسخ نكاح من تزوج بعد رمي الحجارة قبل أن يفيض 


يذل 


كتاتب ب النكاح الأول الأول 


00 بيدها ا 67 
- تزويج السلطان البكر إذا كبرت وغابت أبوها غيبة بعيدة “به 
- هدية العرس إذا ألزم أهل المرأة الزوج بهاء وفي ذلك عرف جار ....... 79م 

من كتاب.أوله مرض وله أم ولد فحاضت ' مرف 

النكاح على الرؤوس من الرقيق تُشترى فيه الإماء لا العبيد مو ل م 

30200 من كتاب أوله نذر مبنة يصومها ام 

- صداق المرأة المحتاجة. هل تأكل منه بالمعروف؟ . . . .. 00 كرض 
- تزوج عبد أبق من حرة وأخبرها بأمرة فرضيت ثم ظهر عليه الى 

0 ته ثم باعه انق نع و ألو ا اق الج ليت لق الف جا للم اي ا ا 111 

سس ان سسا نماض جيه لني مد “ا 

0 506 ل ل 

نكاح ضعيف العقل أراد وليه تغيير ذلك وا لاص افد لومي الس ل حم ل مح ل 7210177 

من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه كارن 
- نكاح الرجل أمة بشرط ألا شيء عليه مما أصابها به ا م 
- تزوج الرجل المرأة واشترط عليها أل يتسرر:عليها. وهو يقصد الحمل ويريد 

أن يطأ جاريته 0011 ا 
رد المرأة : ما شرطه لها زوجها من عدم الزواج أو التسرر عليها رغبة في رضاه لدف 
- فسخ النكاح إذا وقع بشرط إن لم يأت بالصداق إلى أجل فأمرها بيدها ... +8 
إسكان الرجل امرأته مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك 2 رضن 

. من كتاب أوله من كان منزله دون الميقات رفن 
ا ال اماف تم 


البيان والتحصيل ا الجزء 4 الفهرس المفصل 


كتاب النكاح الثاني 


سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون ان 
٠‏ من كتاب الأقضية 4 
رد ما زاد على الثلث مما تصدقت به حرة بغير إذن زوجها الذي عتقى بعد أن 

كان عبداً لسو لم اي ب و ا ام شوك رد +20 

- تزوج المرأة ارتو يفيه متشرن فيرف قي راد قل 3 افيه 717 
إخراج الأب ابنته معه من المدينة بغير رضاها وقد تزوجت أزواجاً وله أولاد و ”© 

من كتاب الأقضية الثاني 1" 

- منع يتيمة تحضنها جدتها للأم من أن تأتي عمتها فتسلم عليها كن 


- إتيان النساء لبيت زوجهن كل واحدة منهن يومها دون أن يطوف عليهن .. 454" 
خروج الأم ببتتها وقد زوجتها لتتبدى بها فتصلح منها برضى زوجها. فمنعها 


من ذلك ابن عمها . .. مح م مفو لوقه و نمه طن فته فاه امكل مد دف اد 15159 
رجوع المرأة على زوجها لما أكل من مالها سو ا الس قم 
من كتاب الطلاق 1 5" 

- صداق المثل في نكاح التفويض يقضى فيه بصداق نسائها لا بصداق أمهاتها 
وعماتها ا ا ا سامون و لت ال طن لأسا قر ل اع 217 7 
السلطان ولي من لا ولي له من النساء عند التزويج : ادو ااام سي 7 


- تزوج الرجل بامرأة ة لها بنت صغيرة وهو يعلم ذلك : ثم أمَرّها بإخراجها عنه . 4 
إرضاء الرجل إحدى امرأتيه بنفقة وغيرها في يومها الذي هو لها فيكون فيه 
عند امرأته الأخرى وبح الم 311 ان علطتي اوم ا ا ا 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب النكاح الثاني 


التطليق على من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فطلقت عليه ثم 


تزوجها ان ا مل و ل افو ا الخ اا مت 1 
عدل معاذ بن جبل بين زوجتيه ا 56 
أرضعت امرأة ابن أخ بلبنه جارية ثم تزوجها ا وق الع 17 
استخلاف المرأة المستخلفة على يتيمة رجلا بعقد نكاحها مسطقاو م و 0 


- تعجيل الدخول عقب دفع الصداق إذا دعا الزوج إليه وخالف أهل المرأة . اهم 
- تولية المرأة لوليها وأمرها له بإنكاحها بغير مؤامرتها إن جاءه كفء فزوجها 


بأقل من مهر مثلها 1 1 1 1 1 اا 
من كتاب الأقضية الثالث اننا 
إجابة دعوة نصراني صنع صنيعاً قَكَتَن آبله ....:............... 884 
دخول جارية الزوجة أو الولد على الرجل في المرحاض مس ده ليد 86:7 
إطعام الرجل أهله الشعير إذا ع اين الشعير أو كان القمح موجوداً .وأيت 
المرأة م ا ا الل ام لس شويي 850517 
- منع الرجل ختنته من الدخول على أهله لاتهامها بإفسادها عليه ل اكوم 
منع الرجل ختنه أخا امرأته من الدخول عليها لكلام جرى بينهما ع ال 761/1 
من كتاب الأقضية يذان 
خروج الجارية المملوكة متجردة ة مكشوفة الظهر أ والبطن ح /161 
- الرجوع بنصف الصداق إذا أصدقت المرأة عبداً فباعته ثم طلقها قبل البناء /86 
- قيام المرأة لزوجها ومبالغتها في تأدية حقه ام و ا م 5657 
هبة الرجل ابئته لمن لا حرمة بينه وبينها يحرم بها عليه نكاحها ويكتبها له . "5١‏ 
من كتاب الطلاق اندض 
- نكاح المرأة التي لا تلد ا ا الاين 
الصداق إذا طلبته المرأة بعد موت زوجها وقد دخل بها وأقام معها نحو ثمانية 
أشهر ا ااا 0101012121211 ا 
- تزويج الولي وليته الصغيرة التي لم تبلغ المشورة في نفسها مع م ل 
إذن السيد لعبده الذي بيده ماله أن يشتري به جارية يطؤها 000 000 عورا 
هبة الرجل لعبده الذَّنِيّ الهيئة الجارية يطؤها ل بكم 


84 


البيان والتحصيل الجزء > ش ٠‏ الفهرس المفصل 


- الشرط في نكاح امرأة أصدقت أربعماثة دينار.: أن تضع له ماثتي دينار على 
أن لا يخرجها من الجدينة . 0ج مع او كن اشوا ارو ل رو ا 

:"اجو إذا كان هنذا افر حك مسروفا وفك دخل ديا فاحل متها 0 

- تزويج غير الولي المرأة ووليها قريب يُعرف مكانه . . .... 0 
- المهر إذا كان خادماً استعارها الزوج وأعطاهم إياها وؤدخل ثم علموا بذلك 

- تزوج رجل امرأة. على أنها طالقٌ البتة إن خرج بها من بلدها إلا برضاهاء 


ييل 


ف 


فخرج وتحملت حتى قدمت عليه 00007 ااا 
- التزوج بالمال الحرام .. نا انو ب ا ل لجا اسع ما و ا م 
- استثمار الرجل ابنته البكر ا اا لضن 
<مواعةة الماة في عدتها ثم تزوجها بعد انقضاء العدة . ماماو في اال ا 
- نكاح المريضن». ينم عليه إذا ضح اقوس تمك لم 1 
من كتاب الطلاق ا 
- كتمان النكاح لا يفسده ا ا ل 1 الم ا ويم 
- نفي الزوجة لمن قيل له ألك امرأة فقال لا وله امرأة بلس م ل ب 
خاطب شرط عليه أهل المخطوبة أن يطلق امرأته الأولى وهي أم ولده فأبى 
'وتزوج أخرى وعاد لهم فأشهد بطلاق الثانية وهم يظنون الأولى ....... 4لا 
- إنكار التكاح بعد البلوغ للمتناكحين صغيرين ينكحهم الأولياء ل با 
منع المرأة نفسها من زوجها بعد الدخول حتى تأخذ صداقها. . . . :.... ”5لا 
- شرط المرأة في النكاخ أن لا يمنعها من المسجد الم و ا سي الام 
- الفسخ أو الطلاق 3 نكاح السر بلا إشهاد ل مه اا و - انلحم 
- تزويج المرأة نفسها أو تزويج امرأة إياها . . . ا يض 
- رجوع المرأة في إذنها لزوجها بالنكاح. وقد كحت على أن أمرها بيدها إن 
نكح أو تسرر إلا بإذتها ...2.2.2.5 ا لضا 
- نكاح المرأة بِدَينِ إلى أجل 00 ا ييا 
- الوليمة والإجابة إلى من دُعى إليها 1 11[ [1[1 1[ ز[ز [ز[ ز 0 
التفقة تظلبها المراة يعد أن كحت محتاجا عظلمة مناه :قله يحل نا ينفق 
ليها 1 ااا 
- وضع جزء من الصداق عند العقد على ألا يخرج الزوج بالمرأة من المدينة 7/7 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 ٠ش‏ كتاب النكاح الثاني 


- الخروج بالمرأة إلى موضع يزعم الزوج أنه أرفق به وتأبى المرأة أن تتبعه 84" 

من كتاب الجنائز _ ا 8 

جعل المرأة الصوف في أطراف شعرها تستبقي به أثر المشط في رأسها .. 884 
ار للزوج إذا قصدته المرأة عند الزواج» ولم يرد الزوج ذلك ولم 5 


لس 4117 لفاس ف اج و و ا روا ا لح ل ا ا ار رك 201 
سماع عيسى بن دينار من عبد الرحمن ‏ بن القاسم اكمم 
من كتاب نقدها نقدها ش ين 
- تزوج رجل امرأة فنقدها نقدها وأدخلت غليه جاريتها وامرانه ثيب فحلف 
ووطئها فحملت صو ةمصاق م كه ا لاطا وال ضر مج لقب لاوزب م1 ري لو ور “ك1 
- التفريق بين الزوجين إذا أصيب الزوج ا سا 
- نكاح الحر أمة وهو يجد طول 00 ا ا ال لد 
- إعطاء المرأة الرجل مالا على أن يتزوجها به 000 انا 
شرط المرأة. عند نكاح رجل له امرأة أخرى أن يجعل طلاقها في طلاق 
صاحبتهاء. فيدخل بها ويطلق الأولى ا ا 6 
- تزوج رجل أمة على أنه إن تزوج عليها أو تسرر فأمرها بيد مولاها فهلك 
مولاها ااا لا 


أحقية زوج الأمة الذي له معها أولاد في أخذها إذا أرادوا بيعها وولدها ... 94م 


من كتاب أوله استأذن اسيله في تدبير جاريته ‏ | ١‏ 

- غرٌ رجل بختنه فخلا بجارية التي 1 1 1 1 1 1 1 اا ١‏ 
السدان يشترط الأب أن يكون جزءاً منه شرطٌ إن تزوج عليها فأمرها بيدها. 

فتضع المرأة صداقها عن زوجها ا ا ل أ “لفقم 

ا الصداق م واوا ب لد و واس جك معان من أل اليا الو ا 

من كتاب العرية 4 

«الغرق ثلاثة أصع ا نرق عه تارف روا قر كو وما نو ا ل ا ا 

لحمل الأب في صحته صداقٌ ابنه أو بنتى يكون في ماله إذا مات ااا 


١/1 
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أصدق رجل امرأة خاحما ورثها من زوجة سابقة هو وولدهاء ثم تصدقت عليه 


٠‏ بالخادم» وتوفي فوجد له كتاب أن الخادم لولده من امرأته المتوفاة لل لقنم 

وليت امرأة عقد نكاح جارية لها ثم طلقها الزوج قبل أن يعلم بالفسخ وأراد 
أن يتزوجها و اخمتا نمن او اووون ما ا تنه فاط السو اق ا ل ا ا د 5 
من كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 4 


- الصداق المؤخر تدعيه المرأة على زوجها قبل الدخول وتأتي بشاهد .... 4١٠٠١‏ 
1 خطبة الرجل امرأة وتحته أخرى فيشترط الولي طلاق المرأة او حفل امرها بيد 


صاحبتها فيفعل ثم يصالح زوجته وال كي مم واه ا نا مخ ا د 7 
- تزويج البنت أو الولية على شرط السلامة من 0 والعور والعبىه فيجد 

بها بعض ذلك قبل المس أو بعده خب نرف امم لواقم لط طم سو ا 4 
- مؤامرة البنت إذا زوجها أبوها مرة ثانية بعد أن زوجها قبل السيون فدخل 

بها زوجها وطلقها شا اخ شع سخ و جا نامحد ا امنا وو ار 
- الهدية التي يقدمها الزوج لا تغني عن الصداق في الدخخول جتى يقدم إليها 

ربع دينار . .... 0 1 1 1 1 ااا 


يهن 


لمسائل الأسمعة 1 الجزء4 0-0-0200 كتابالنكاح الثالث 


كتاب النكاح الثالث 


من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ** 


تزويج الرجل أمته عبداً لغيره فجرحها وأسلمه سيده. أتحرم عليه؟ 4# 
- فسخ النكاح والبيع . كالصرف والبيع . والشركة والبيع . والمساقاة والبيع .. 2١#‏ 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك . الف 

عنه الزوج رأسين» فلم تفعل حتى عالجها الزوج ا ع 5152 
- تَبْعُ الولد لأمه في الحرية والرق اا و ما 1 13 قل 


- المهر إذا كان جناناً على أن فيه عشرة فدادين فلم تجد فيه إلا خمسة . #٠...‏ 
- كالىء الصداق إلى سنة إذا انقضت السنة ولم يدخحل بها وقال الزوج لم 


أدخل حتى أديت الكالىء ل ا امس ا و 0 
الصداق إذا تحمله رجل فدخل الزوج بزوجته ثم طلبت الصداق من الحميل 
وزعم الزوج والحميل أنها قبضته قبل الدخول معو ف سيمت ا ل اه 
- الصداق تصدقت به امرأة على زوجها ثم منت عليه فكتب لها صداقاً حالاً أو 
إلى أجل فلم تقبضه حتى مات ... 00 لظف اه سا ب 411 
ش من كتاب لم يدرك فق 
- فسخ 0 أرسل رجك يزوجه امرأة لياف فزوجها بها وأصدقها عبد. 
المرسل بغير إذنه» وسخط ذلك التو شماه فا الاح يه واد وما ا ل 2007 
التكاح والجعل أو الكراء لا يكون. كأن يقول لرجل إن أخرجت ابني من 


الجب الذي وقع فيه زوجتك ابنتي م سو م اواو لف انعا فم و ا 121717 
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- تزويج رجل على أنه إن كان را الدع ثابت» وإن كان ملكا فلا نكاح 


بينهما مخ دق واف مف وات الذواقر اتاو ماقا اماي من شاب مم شام وم رفك 
-.نفقة العرس إذا طلبتها المرأة علاوة على الصداق رايا حر فا ا اواو وي 2101 
- تزويج العم أو ابن العم أو الوصي اليتيمة الصغيرة» ثم تموت أو يموت 
الزوج». هل. بي اكلام يثبت النكاح ا ا اا :010101211212121 0 0 
- قيام الرجل 5 ج المرأة الغريبة ومناولتها الحاجة . . .. وان اه 
- استئذان الزوج زوجته التي حلف بطلاقها إن تزوج عليها إلا بإذنها ورضاها.. 
فدفع لها مالا لتأذن له في التزوج ا ا م و م 110 
لحوق الولد بزوج طلق زوجته واحدة قبل الدخول ثم مات فظهر بها حمل 
وزعمت أنه منه وأنه كان يأتيها في أهلها موق ميث كه ماده عه سا 418 
استلحاق الأم ولدها بعد أن زعمت أنه لم يكن ولدها عن ل يم ايد 
| من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب إلى أجل ٠‏ فرق 
- الوليمة يدعى إليها الرجل فيجد فيها اللعب. أيدخل؟ وا ا 17 
حلف الروج بالطلاق: البتة أل يرد زوجته إلى بلدها بعد أن 5 : 
ا ل و 
من كتاب أوله. إن خرجت من هذه الدار انشف 
تزويج الأخت أو الولية الصغيرة التي .لم تبلغ دون أن يستأمرها في نفسها 
غفل ذلك حتى كبرت الجارية فرضيت. لل ا اا قا اي “2321 
- تزويج رجل جارية لأم ولده غلامه ثم مات فطلبت.أم الولك جازكهاً لفق 
- تزوج رجل على من شرطت. عليه ألا يتزوج عليها فإن فعل فلتي : يتزوج 
طالق البتة» فإن لم يفعل فأمرها بيدها . .' 1 لان جو جل اواو و وك له ذايف 


- التفويض إلى الرجل أمر امرأته إذا مرض وفرض لها ودخل بها ثم مات. .. 4*4 


عقلها 45 جه وج ان لالد الول ل ا لي وكا را وت ا ا لو لون اع ا 1 5101 
- تزويج رجل أمتين له من رجل . ذخ معد روي انمآ ابنتاه ا 21010 
مؤامرة الأب ابنته البكر عند التزويج وكانت قد أقامت مع زوجها الأول الشهر 

والشهرين فاعترض دونها وفارقها ا 


: لمسائل الأسمعة الجزء 4 2 كتاب النكاح الثالث 


من كتاب أوله أسلم وله بنون صقار 21 
- التفريق بين العبد والأمة إذا زوجهما السيد فجذم العبد ما ام 
- تزوج امرأة المفقود التي ضرب لها أجل المفقود في العدة كم م 1 
- رضى امرأة اشترطت على زوجها في العقد إن قرب أم ولده إلا بإذنها فأمرها 

بيدها. . فأذنت أو سكتت مدة ثم أرادت القيام بالشرط وي ا 4 


- بيع الأب لابنته البكر الرأس يساق إليها مهراً واشتراؤه بثمنه ما يجهزها به .. 44١‏ 


من كتاب الثمرة "5 
- الجذام يصيب المرأة بعد أن تمكث سنة أو نحوها عند الزوج ويدعي الزوج 5 
أنه زُوَجها مجذومة . . .. مع ويه مساح وسسا و و اوخ و ا 461 
#«العووة 3 الكل ب بالطلاق أو التي أو المشي إلى مكة ل و 2 
٠‏ من كتاب العشور . 30" 4# 
- غز ل قوماً يمال لغيرة فأعطاهم إياه وزوجوه 3 جاء أهل المال فوجدوة 
بعيته مقا ان لوطلا لظ قلط اموا بو ماد ع جسم وخ و و وار ا واي الو ل مسي 7 2575 
إخصان المرة يوطتها في دبرها . لا قاد لام ا وج قالطلا ف لا وام مجو 51211 
0 اد كك لامر فين و 1 4 
- تزوج ج دجل كديس لارران اشرطا إن تزوج عليها فأمر هذه بيدها أو بيد 
أبيها: فلم. تة تقض بشيء حتئ لبثت * شهرا أو أكثر ...د اسار با ا هع 
- تروج :رجل.جاريته. أو أم ولدهة الغائبة بعد أن و وأضا هرد ' 
رقيقه.. لصت لي ولف ل وبا ل و 0 و للم 2 55/4 
| . من كتاب لزنه جرع ماو اراق ش ش بهد 
- تزوج الرجل بامرأة قالت. له أمه إنها أخحتك من الرمتاح فقال: المرأة. التي ٠‏ 
تحتي طالق إن لم أتزوجها إن كانت لي حلالا ... .. م ا ل 559 
- التفريق بين من تزوجت برجل زعمت أنه كان قد طلقها البتة. قبل أن تتزوج 


غيره ولو قالت كنت كاذبة لع حطوخ و كوا واج مهد ل واونيا وري اك امول لم ل الم لي وا 262 
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من كتاب النسمة 


الفهرس المفصل 


الرجعة بين نصراني أسلمت امرأته قبل أن يدخل بها إلا أنه ربما خلا بها 
0 م و الا ا ا ما ا ا 


خطب رجل على خطبة أخيه بعدما رضوا به فت 


ضل: دم 0 انوي مواقي وااو قا لو قا انب مهاه صوق عه وها عاام ودا و وح ويه 6ه 


رضيت المرأة :بترويجه وسموا 


1 ل اام وك عن دم اماما لودو لوا س1 ا تافل عا اعت ور امفيك فد عا عام اه وام با فر و فل فده 


من كتاب الرهون 


تزوج المرأة الرجل على أن يطلق امرأة أخرى . ...001.00 0 


مناكرة المرأة من تزوجها بنكاح جائز وقد تفرق 


شهوده و وال لاسرع ع ا 


- تزوج العبد بغير إذن مولاه فرآه يدخل على امرأته ولم ينكر هل يلزمه 


الصداق؟ 0 


واوا ماوعا .ا وا .ا وا .ا قاة ا مثا .ا هد قا ه 


-غر مسلم بيهودية أو نصرانية فنكحها على أنه على دينها فتبين خلاف ذلك 
- تزوج من تحته حرة بأمة إذا لم تَكْهِ ولم يكن له ما يتزوج به حرة ثالمد مامه 


- فسخ نكاح من تزوج امرأة واشترط عليها أنه له 
الصداق إذا أعطت المرأة شيئاً من مالها للرجل 


نفقة لها عليه و1 


يستعين به عليه فار و ع ل اغا أ 


الصداق إذا كان رأسين بمائة دينار كل رأس بخمسين وهو الثمن يومئذ. ثم 


غلت الرقيق فلا يوجد الرقيق إلا بمائة دينار . . 


5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 ف ل ل ل د 0 


التفريق بين من تزوج بحرة فأصابها ثم ولدت من زنى في ثلاثة أشهر. . 
- فسخ نكاح من تزوج امرأة وأصدقها أباها وأعطته خمسين ديناراً رت ف وه 


من كتاب الجواب 


- عزلُ من وُلَيَ إنكاح ولية بجعل . . . , ل ا رم 


و اماو نونس واه 6ه هس هله ه ه ه » 


هه 


1ذظؤظ 


5ك 


فراق المجذوم بعد أن صبرت عليه امرأته سنين ثم رفعت أمرها إلى السلطان /ا5ة 
- تزويج الرجل أمته عبد قوم أو رجلا حراً على أن أول ولد تلده فهو حر. 
- تزويج الرجل وليته بنقد مائة دينار ورأس بمائة دينار ولم يوصف الرأس . . 


- رجوع ولد الولد على جده يماله الذي ل 
- تزويج الرجل ابنه الصغير جابئة صغيرة » 


هن 


بعد زمان حل ف سواه عادو مايه 
ثم قال الوالدان إنه إن هلك أو 


/53 
الع 
“اع 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 ٠‏ كتاب النكاح الثالث 


هلكت فلا يتبع بعضنا بعضاً بشيء ااه 
من كتاب أوله إن أمكنتني من حلق رأسك 3 

تعلق رجلين بامرأة كلاهما يدعي أنها امرأته وهي تدعي أنهما حهينا 
زوجاها 000089 اا 

تعلق امرأة برجل زعمت أنه زوجها وأن نبطية زوجتها إياه وجححد الشهود ما 

ادعت جا كو او لسو لسو الخ اف امج مرا اليلق الف 81/11 
من كتاب القطعان لحف 
- تفويض الصداق للزوج إذا بعث إلى أهلها بشي ء فسسخطوه 211 

الرجعة إن تزوج امرأة وهي حائض فأصابها حائضاً ثم طلقها يعد أن طهرت 
طلقة اس م أ ماو لمرو وول مق العو طر الهشام تية ارظا الدع ق ‏ لالاء 
من كتاب أوله باع شاة واستثنى جلدها 00 6/1 

شتراط أهل المرأة في عقد النكاح أن الزوج إن لم يأت بالصداق إلى كذا 
0 لم ا ا أ طاتل» كالسا حي لا سخ المو سا الإ ح ك /2373 
استخلاف الرجل نصرانياً أو عبداً أو امرأة يعقد له نكاحه ال 4 
- تزويج المسلم النصرانية مسلماً أو نصرانيا ل افا اماو لل م ال 44112 

فسخ نكاح. اشتر ط في عقده أن ينفق عليها ما يصلح مثلها فإن لم يفعل 
فأمرها بيدها اقح ةسه الخد امد وو راعج فار ما أن واد وم ار 2817 
غر عبد حرة تزوجها على أنه حر 0101-1 0 0 
- تزويج الأب ابنه الصغير الذي لا مال له وكتب الصداق على ال 5م21 
استخللاف المسلم نصرانياً في تزويج بناته اواو كي ١‏ 284 
- تزويج الرجل يتيمأ في حجره له مال من ابنته 1 1 1 ااا 

- تزويج المرأة والعيد ذكور وَلَّد من أوصى إليهما بذلك. وذكور من كانت له 
الوصية عليهم ا ا ا ا ااا ااا 


يفنل 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة 
الجحزء الخامس آٍ 


اهن 


الجزء الخامس 
ظ كتاب النكاح الرابع 


الو اك اس دده 397 
من كتاب الكبش 04 

خطب رجل امرأة ة فزوجه وليها برضاهاء ولما حضر الخاطب لكاتب الصداق 
وا ع 10 منها أنه إن تزوج 


عليها أو تسرى فالداخلة طالق أو حرة تاف ل نم فاه 7 
- زوج رجل عبده أمته على أن كل ولد يولد له منها فهو حر ما ا 1 
الصداق يتحمله الرجل عن ابنه فتلزمه المرأة وتريد قبضه منه وتدعو ابنه إلى 
الابتناء ا ا ااا ااا اا 0 
نحلة ينحلها الرجل ولي امرأة تزوجها لعلها أن تكون أكثر من الصداق» 
فتكره المرأة أن تتبع وليها بشيء ويريد الزوج الرجوع على الولي 1 
تزوج الأب بأمة ابنته أو ابنه ا 
- تزويج الرجل أمته لرجل على أن أول بطن تلده فهو حر فولدت بطناً في حياة 
سيدها أو بعد موته» وربما كان فيه توأمان 011111171 
- نقد المرأة دفعه لها زوجهاء أيجوز له أن يقضي منه ديوناً عليها أو تقضي هي 
منه ديوناً؟ 111ذ#ذ1ذ1#11#1أ1 ا اا ا 
نكاح ادعته امرأة ا أنه كان مقرأ في صحته 
أن تلك المرأة امرأته وأنه أصدقها كذاء ولم تقم بينه على إقرارها في حياته 
ولاعلق أصل التكام” 00 


- نكاح مملوكة أشهد مريض من حضر أنه كان أعتقها في صحته وتزؤجها 
وأشهدهم أنه طلقها ثلاثاء» وتعرف مملوكة. ولا يشهد أحد على أصل نكاح 
ولا عتق في الصحة ا 1 
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ْ من كتاب الصبرة 3" 

النكاح إذا اشترطه مشترى الأمة على أن ينكها عبده . ا 

من كتاب الصلاة 4" 

- أوصى رجل أن تزوج ابنته فلاناً فأنكرت الابنة وقالت لا يلزمني ما أوصى به /؟ 

من كتاب أوله يشترى الدور والمزارع للتجارة 34> 

- التروج بصداق إلى مَيِسَرَةٍ 0000 اا 
- اشتراط المرأة على من تزوجها أن كل جارية يتسررها عليها فهي حرة» وله 

يوم الخروط أمهات أولاد مكرون صا اجا نحا جايس مم اال ا بو ا م 5 
- رجم من نكحت لغياب زوجها ثم قدم فزعمت أنه نعي لها ولم. ترفع ذلك 

إلى الإمام ولا فشا ا ا ال 

الصداق إذا' وقع على أن يعطي. الزوج نصفه نقذ وتقينة بعل ابتنائه بسنه 6 

ولا ودر يبني ل وول لكل توج ب را و ل ا ام ما 1 

ين ذه فق وا وام اف خلا 101 

من كتاب المكاتب : ان 
الاعتراض عن المرأة يفرق بسببه بين الزوجين» فإذا نكحته نكاحاً جديداً 

واعترض عنها أيضاً وأرادت فراقه ألها ذلك؟ 2000 1 000011 
- النكاح إذا اشترطت المرأة عند عقده إن تسرى عليها فالسرية صدقة على 

امرأته , , ' ااا ا 

ش من كتاب الأقضية ١‏ 5 

- إنكاح السلطان أو الولى البكر التى غاب عنها أبوها الغيبة البعيدة امنا 
نكاح الرجل مجوسية أو نصرانية في عدتها ثم أسلما بعد انقضاء العدة. 

أيفرق بينهما؟ ل و ا و 0 

ب نكاح الرجل أمته التي أعتق إلى أجل بغير رضاها . . . .. ا 

من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر ونا 


- تزويج الولي المرأة ة لمن خطبها إليه بإشهاد. ثم إنكار المرأة أن يكون ذلك 


ما 48 


بعلمها أو رضاها ا ل ل قنت ا 1 وثل ا شال الم و ا 
ظ سماع سحئون من ابن القاسم . 4.١‏ 
- رد الزوج امرأة تزوجها وبها برص أو جذام أو جنون بعد أن دخل بها وأقام 
معها ثم تبين ذلك فردها به اا انيلع العف اسع موه الف واه ا 7 511 
- تزويج الأب ابنته البكر المجنونة المخبلة ماح وا ره قا ا ا با 
- فسخ نكاح أمة -غرت من نفسها فتزوجت وأصدقها مثلي صداق مثلها وقد 
دخل بها ثم استحقها سيدها 1 
- تزويج الرجل ابنته على أن يُعطيّ الزوج داراً أو يجعلها صداقها ار ا 64 
+ الخرط إذ أمرت به المرأة وليها الذي يزوجهاء. فزوجها ولم يشترطه مع 568 
- تزوج الرجل ببكر أعطته مائة دينار على أن يتزوجها ثم علم الأب قبل 
الدخول الدال لشو ب عار رت مال جو صر قح اتضري و اام جوم ولام دا ل 1 ا أ يه بداو 
اتروع مكانت جره أقافكا عن سنين لم ادفت اند غرها من نقسة . 2 
تزوج المرأة بمائة دينار وأخذها من الزوج حميلا بخمسين ثم يطلقها قبل 
الدخول اجو اد و ل ا ب جا ان جه لو ا ا ا 50/67 
تند المفل الكل مناه رو اما وا الل اا نه 
النكاح الفاسد إذا خالعت المرأة زوجها على مال أعطته إياه وهي عالمة 
بفساد النكاح ا 00010021 0 
الصداق لمن اختارت فراق الذي قبل الدخول اه 
الصداق تعظاة المرأة كاملاً عند فقد زوجها قبل الدخول والتفريق بينهما بعد 
الاستقصاء.ء ثم تتزوج ويحضر الزوج الأول 0 تب اه 
الصداق يضمئه أب زوج ولده ‏ ثم يعدم الأب 0 
- نصف الصداق لمن تزوج امرأة بعد أن قال إن تزوجتها فهي طالق. فتطلق 
باليمين ا ات 
- الهدية التي من سنة البلد أن يهديها الرجل إلى. امرأته مع الصداق المسمىء 
إذا أهداها وأشهد في السّر أنها عارية يسترجعها. ا 0 ار 
هبة الرجل جاريته النصرانية لعبده المسلم ا ا يات 
- الصداق ينتزعه السيد من أمته التي زوجها ل 667 


إصداق الرجل المرأة داراً تصدق بها عليه أبوها ليس مع الدار غيرها .... 5ه 


ردنا 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 
الخيار للمرأة التي أخصي زوجها قبل الدخول 55 


- تزويج الرعيى يليه لو ير م ل الاق 
- تزويج الرجل ابنته البكر ولا ولد له غيرهاء فيموت وتزعم أنها ليست ابنته ‏ 
وتنتفي من الميراث ٠.‏ مقن ان ااوطاف اف شوت يا وماك اوت كلاه 
- الخيار لمن ابتلي زوجها بالجذام فرفعت أمرها إلى السلطان والمبتلى 

بفاحش المنظر الي ا د ادام جع ا ا ا ل 11 اتاو ار و 0 8547 

- الفرقة بين الزوجين النصرانيين إذا أسلمت الزوجة قبل إسلام زوجها. فإذا 
نكت وأسلم وأدركها قبل البناء فهو أحق بها ب 7ج 0 0 ا 

عفو الأب عما بقي من صداق ابنته التي زوجها قبل أن تبلغ المحيض ومثلها 
يوطأء ثم طلقت قبل أن تبلغ المحيض 0 

- تغرير الأب الزوج عند إنكاحه ابنته بأن لها مالا فيصدقها بحساب ذلك. ثم 
يجد أن لا مال بها . . ...2.2 ا ا ا 0 
نكاح الشغار إذا لم يعلم به إل بعد البناء 2000 0 امه 
عقد الأب المسلم نكاح ابنته النصرائية ...............2.2.2.2..2.. 55 
سماع أصبغ من ابن القاسم 5 
من كتاب القضاء العاشر 55 
- تزوبيج السيد المعتقة إلى أجل وأخذ مالها 000000 5 
هدية أهداها رجل لامرأته ثم طلقها قبل الدخول أو وجد النكاح مفسوخاً . . / 
ضمان أب زوج ابنته البكر في حجره وقبض صدأاقها واستهلكه ا ا ع 3/6 
من كتاب الكراء والأقضية 7 

اشتراط المرأة على الرجل في كتاب صداقها ألا يُسيء إليها وال فأمرها 
بيدهاء ثم تزوج عليها أو تسرر ل 00 

- تغرير الأمة من يتزوجها بأنها حرة فتنكح وتلد ثم تستحق تستحق فيدعي الناكح أنه 
ظنها حرة م لاس 0 ماو اد لتو بخ فم جا بد ا ا 


لمسائل الأسمعة الجزء إن كتاب النكاح الخامس 


كتاب النكاح الخامس 


من كتاب النكاح | 7 

ب لفرت يجوز للزوج النظر إليه ولحسه. والكلام عند الوطء اب 
- انتزاع ما زاد من الصداق على ما تستحل به المرأة التي تزوج بها سفيه ففرق 

وليه بينهما بعد الدخول مظان انر ص واس و اس مال ام وا 87 


إنكاح النصراني ابنته أو وليته النصرانية لمسلم. وكذلك حكامهم وأساقفتهم 4 
- لزوم النكاح بإقرار الولي الذي خطب إليه القوم فقال: قد زوجتها فلاناً ثم 


أنكر وزعم أنه لم يقل ذلك إل ليدفعهم عن نفسه 8112 
عزل الزوج عن امرأة ادعى رجل نكاحها وأقام شاهداً واحداً أنه تزوجها قبله ٠م‏ 
- نكاح امرأة ادعاه رجل وادعى بينة قرينة أو بعيدة» وأنكرته المرأة 0 
- التغرير يدعيه زوج على أب عندما ظهر على زوجته جذام بعدما أقامت عنده 

سنة أو سنتين د سف ع عي اشرو اد ماماريط اج مه ااا اشوا ووو 71 
- الجهاز والشوار يخرجه الرجل لابنته التي زوجها ويشهد أنه عارية في يد ابنته 

ولم تحضر البنت ولم يروها ا الي م او ا 2867 
الجهاز إذا زعم أبو البكر بعد حين من الدخول أن بعضه كان عارية وصدقته 

الابنة أو أنتكرت ما ون الم عا ا ركنا نازر نيل امقمة من الج اماما م ا 28017 

- نكاح, السفيه بغير إذن وليه ثم نات أو ماتت» أيتوارثان؟ ع ا 1 
إصداق ل ير الزوج بها | إن كانت غيبة العبد قريبة .... 9٠‏ 
- تزويج الولي يتيمة أشعرت وقاربت الحيض برضاها م أ 31 
افتضاض رجل بإصبعه بكرا تزوجها ثم طلقها ا ا 3 
صداق من أصيب زوجها بجذام قبل الدخول ففرق بينهما ا وا 


ه00 . 


البيان والتحصيل 1 الجزء ه الفهرس المفصل 


- الرجوع بالصداق على الولي القريب الذي لا يخفى عليه الداء إذا وجد 


الزوج بالمرأة ضرراً ترديه وقد متها اا ا ان 
- الصداق في حق من زوج ابنا له نيا غائباً وزعم أنه أمره بذلك فقدم الابن 
وأنكر أو مات قبل.أن يقدم ويعلم رضاه 00ظ اا 
-تزويج البنت في غيبة أبيهاء يزوجها رجل ثم يقدم الأب فيقول أنا أمرته 
بذلك وفوضته إليه ل لو ل ع يت 1 
التزويج في العدة يُحرّم المرأة عليه أبداً في النكاح الصحيح والفاسد على 
السواء اح وجاتخات علطتا امف الاب كام امياد لماكت وعم اس 71 
فسخ نكاح من أقام. البينة على اموأ أنه .0 وهي تجحده وأقات أختيا 
بينة أنه تزوجها وهو ايججد 7 ا 
ضمان الصداق ممن قال لرجل زوج ابنتك فلاناً بخمسين ديناراً وهي علي 
لك. ثم مات المعطي قبل القبض وقبل الدخول مووسازي الوا سو وك 1 
- شرط أهل المرأة على من تزوج بها ألا يدخل بها خمس سنين ل 
- شهود النكاح إذا استكتمهم الزوج بعد الفراغ من العقدة . كا 
- الشرط في النكاح على صفة لازم. وله الرد إن لم يجد الصفة. كأن يشترط 
أنها بكر فيجدها ثيباً ا ا لاا اا 00 
داشر وجل لأمراة تروجها وله امراتان سواهًا فد عرفت إحداهماد أن امراته 
طالق.» ثم زعم أنه أراد طلاق غير التي عرفت" اا ا ماده 6 
شرط رجل لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها فأذنت له أن 
جع فح م آرادت أن تطلويعلية_ 000 
- تزويج السفيه أخته 0 0 0 ا 
شرط رجل لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدهاء فسافر وتزوج ووطىء وهي 
لا تعلم ثم قدم فعلمت و كر 1 
- صداق البنت إذا أقر الأب بقبضه في مرضه ومات 5-7 ا 13 
- قبض الآباء صدقات البنات ببينة أو بغير بينة ل 11 
الصداق تعطاه المرأة عيئاًء فيتلف منها ثم تطلق قبل الدخول اع وا الا 
شرط الرجل لامرأته إن تزوج عليها فأمرها بيدها. ثم أذنت له قبل ما يريد 
التزويج بكثير وطال» فأرادت أن ترجع في إذنها . . .. م و ل ا 
- اللهو في العرس وما يجوز من عمله وحضوره دسعة و و لعو 


كما 


المسائل الأسمعة الجزء 6 كتاب النكاح الخامس 
- نصف الصداق هل يسقط على من دخل ببكر أو صغيرة لم تبلغ المحيض 


فأقرتا للزوج بعدم المسيس؟ ا اجام جوو ونه لمم مو ف الم ل 7 115 
وصية الأب بتزويج ابنته من ابن أخيه وإصداقها عنه مائة دينار من مالهء ثم 
يموت انق شواف ا لي رع نمطا وق اراي شام لا اناكو لك ا ا ل و 1173 
- تزويج الولي الصغيرة لا يكون إلآ برضاهاء بخلاف الأب اا 
- الصداق يقر أبو البكر بقبضه في صحة أو مرض مدو اسان الس اس نكا 
دشرط رجل لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها ثم تزوج عليها 
سرا وكتمها ثم طلق التي شرط لها ذلك سه ع ا جب او بارا 
- تزوج المرأة على أن يستشير فلانا ا ل ما ا 10 
- تزويج الرجل ابنه صغيراً بشروط فيها طلاق أو عتاق ع ا ا 1106 
خيار المرأة إذا زعم الرجل أنه من قريش أو من فخذ من قريش أو من فخذ 
من العرب فوجد بخلاف ذلك ااا ا 
- فسخ النكاح إذا غرت المرأة أو الرجل فانتسبا ثم وجدا لغية ... من 
- إنكاح من جعل أبوها بضعها بيد أخيهء سواء من الأب أو العم بدون إذن 
الآخر... اذل سس عو ع موا اوح م ا وو لطم بو ل 111 
الصداق على العبد إذا تزوج بغير إذن من سيده وراه يدخل على امرأته ‏ فلم 
ينكر ا ا 
شرط الأب لامرأةٍ زوجها ابنه الصغير أنه إن سرى هلنها از نزوب نبي عالق 
البتة 200 مام و اك اك و ا م ا و جا و 11/3 
أصدق رجل امرأته مائة دينار ودخل عليها ولم يدفع لها شيئاً ا لل 
- تزوج رجل امرأة ولم يبن بها حتى ماتت» فقبّلها أو وطئها وهي ميتة نل 
- تزوج رجل أخت امرأته التي ماتت قبل أن تقبر. أيغسل الميتة؟ 1 
الصداق دفعه رجل رو ا لجيه فلم من باسح للخ اللي فباعها 
السلطان واشتراها الزوج. أيرجع بالعندان على سيدها؟ 53 مك د يو ا 
- تزوج الرجل بجارية امرأته و ا ا ا ا 
الصداق ساق فيه الزوج جارية إلى امرأته وأراد أن يتزوج الجارية قبل أن 
يبني بالمرأة اتن يا مق عو اوج ل وو لعف و مس ال م م ا 17 
- تزوج الرجل ابن فجر بأمها ل 


- هزل النكاح جد أو هزل؟ من أشهد أثناء كلام / زوج ابنته فلاناً بما شاءء 


١ /ام‎ 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 


ثم زعم أنه كان لاعباً فقط عر لخو ار ا با ل لمش ألو ل اليك . 11181 
-دفمٌ صداق المثل إذا ادعاه الزوج المفؤض إليه بعد الدخول وأنكر أهل 
الجارية أن يكون دفع شيئاً م مع ا لمم الفط م ا 11587 
فسخ النكاح الذي عقده ولي الجارية على إن رضيت فترضى 0010000 لطرل 
- تزويج الرجل ابنته في مرضه فلاناً وإصداقها عنه مائة دينار 00 لسرن 
الفرقة بين زوج أسلم وامرأته من أهل الكتاب عرض عليها الإسلام فأبت» 
فإن أسلمت بعد ذلك تزوجها اا را 
- تزوج رجل ربيبة زميج مُه لز[ 1 1 ا 111111 ا لاسا 
شرط صبية صغيرة على من تزوجها أن أمرها بيدها إن تزوج عليهاء فتزوج 
عليها وهي صغيرة عقلت الطلاق أو لم تعقله . اا 0 
النكاح المختلف فيه ليس بحرام» ويلزم فيه الطلاق لاخر 
- ضمان الأب صداق ابئنته البكر إذا قبضه واستهلكه بل ونم و ا 1 
الصداق إذا كان فيه خادم وادعى الزوج بعد الدخول أنه صالح زوجته على 
دنانير دفعها را ور ا 1 
الشروط المنعقدة بين الزوجين من أهل الذمة فى نكاحهما لا تلزمهما بعد 
الإسلام ل ا ا ا مع ف ا ا م ا 1 
-إرث من بعث رجلا يزوجه فزوجه 586 الزوج ولا يُدرَى أقبل النكاح أو 
بعذه و م ل ار نا كدو ا ناي فج سا عات لل مدل ا ا 1 


١184 


لمسائل الأسمعة ظ الجزء ‏ كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 
سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون ١57‏ 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً ١7‏ 
إرضاع المطلقة الموسرة لولدها ومفارقها معسر لا يجد ما يسترضع به.... ١40‏ 
- الرضاعة أفتى فيها رجل بشيء كأنه لم يرها إلا من قبل الأم لسو د لكا 
الأخت من الرضاع تسافر مع أخيها من الرضاع 11 
- سفر المرأة المتجالة مع غير ولي إلى مكة ١1‏ 
من كتاب أوله باع غلاماً 6 


- الرضاع لازم لمن تزوج أمة فولدت منه تم أعتق سيد الأمة ولده منها ... . ١6١‏ 


سماع أ* شهب وابن نافع من مالك رواية سحئون 

من كتاب الطلاق الثاني - ل 

- أرضعت امرأة أخباً لها صغيرة » وهي متزوجة برجل فولدت منة. ثم مات 
فتزوجت وجا غيره وقد شبت أختها التي أرضعت» فهل تحرم على الزوج 


الثاني؟ بوي اناد ملو واد احمو و ةط لا ا امو و قن فو مه ا اجو 11 
ش من كتاب الطلاق الثالث : 6 
مرضع طلقها زوجها هل لها أن تطرح ولدها من ساعتها أو تنتظر حتى يلتمس 
له مرضعاة كفهن ودود امام ممم و لطا فس و مق 151717 
من كتاب الطلاق 16# 
- مرضع تشر تشرب شيئاً يدر لبنها فترضع به. أيحرم بذلك الرضاع؟ ا ردنا 


احيل 


البيان والتحصيل الجزء ه ش ش الفهرس المفصل 


- إرضاع المرأة المسلمة ولد النصرائي 5000000 20 
زواج رجل من امرأة شّهد عليها أنها كانت سه لزوجها الذي تزوجها: 
أخي » أخي » هل ذلك يحرم نكاحها؟ م 18 
الوليمة بعد الدخحول ابااكام كيوخ و سماو ا ا سشتعيو واسطاكة أقها 
أرضعت امرأة ابناً لرجل» هل يحرم عليه تزوج ابنتها؟ 520 ل فا 
سماع عيسى من ابن القاسم /اة ١‏ 
- زوج رجل ابنه ترا امرأة كبيرة ثم تبارى عنهة فتزوجت المرأة أجتبياء 
وأرضعت الصبي الذي بارأت و ا 1 لم و “الها 
- استر ضع رجل من :امرأة له قد طلقها أو من ا فأعطاها رضاع سنة ثم 
مات الآأب. لمن يكون ما بقي من أجر السنة؟ 0 
من كتاب أسلم وله بنون صغار ٠‏ ْ لحل 
- أرضعت امرأة كبيرة ثلاث خيرات لها صغيرات هن خَينا ان لرجل 
واحد. هل يحزمن عليه جميعاً؟ ا ا 11 
١‏ سماع سحنون من ابن القاسم : 1" ا 
- - أرضعت جدة غلاماً ولد لابنهاء وجارية ولدت لابنها الآخرء هل يجوز 
| تناكحهما؟ . . . . . 0 ع دع الم وه وروا اه ووضوية اام و 10 
سماع أصبغ من ابن القاسم 0 ل 


- راع شبي لثأت أبوه ولا مال له ولأمه مال ولا لبن لها. أيجب عليها أن 


- أرضعت جارية, دلي فاتئيتراها جل ووطتها وهي .ترضع ابنتها. ثم 
كبرت الابئة :فاراد هبتها لاب زهان م 1 

زوجت اواخل عا له مرا اقاراة الخ 5 يتروج 0 اد ْ 

ال لم ترضع وقد مات أخوة عنها أو طلقها ..... ا ريا 

- أرضعث :صبيا بلبن رجل هو زوجها لها منه ولدء ومن غيره ولد.ء ولذلك 

. الرجل ولد من غيرها. فماذا يحرم على ذلك الصبي الذي أرضعت؟.... ١57‏ 


مسائل الأسمعة 0 الجزء ه كتاب الرضاع 


أرضعت جارية جد حفيداً له بلبن من وطء جده. أتحرم عليه بنات عمه؟ . زاجلا 
دا رشعيت جارية يعدنها لامها أتحل لابن عمها ‏ وهو ابن خالتها؟ مه 
- أرضعت زوجة رجل جارية. هل يجور لزوجها أن يتروج تلك الجارية التي 
أرضعت؟ 
أرضعت مم امرأة كبيرة تزوجها رجل ودخل بها صبية صغيرة تزوجها ذلك 
الرجل . هل يحل له المقام معهما جميعا؟ لام مب ل وين للد مام ا 158 


دحل 


البيان والتحصيل ‏ - الجزء © الفهرس اللفصل- 


سماع ابن القاسم من مالك جل 


من كتاب أوله شك في طوافه 054 
كفارة الظهار هل يجزى فيها الشعير؟ 00 ااال 
من كتاب سن رسول الله كَل - وا 


- ظاهر رجل من أمته بقوله: أنت أحرمُ علي من أمي», ثم أراد أن يطأها ... ١7١‏ 
ظاهر رجل من زوجه الأمة. ثم اشتراها فأعتقها في تظاهره منهاء وأراد أن 


يتزوجها ب رويط لمن اسلو روف امن ا الور ور او ارا اا 

٠‏ من كتاب اغتسل على غير نية قل 

مظاهر أجمع على إمساك امرأته ثم صام فماتت. هل عليه إتمام الصيام؟ . ١7”‏ 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً ١/٠‏ 

- كفارة من ظاهر بقوله: كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي ا عي 


سماع أشهب وابن نافع من مالك 
رواية سحنون عنهما 11 
: من كتاب الطلاق ١/5‏ 
ظاهر رجل من امرأته وطلقها طلقة. ثم أراد أن يكفر ويرتجع بعد ذلك ... ١75‏ 
مظاهر من امرأته صام شهراً. ثم طلقها طلاقاً له فيه رجعة. ثم أتم صيامه 
ولم يرتجعهاء أيجزيه ذلك ويخرجه من الظهار؟ سدع ع ا 1 را 


دحل 


لمسائل الأسمعة ظ الجزء ه كتاب الظهار 


من كتاب الطلاق هن 

ظاهر رجل من امرأته وقال لها: أنت علي كظهر أمي وهو يريد الطلاق - 
هل تطلق عليه؟ كن ريه مام أن م اماعط معام السام لخو ألا 
المظاهر هل يجوز له أن يضاجع امرأته قبل أن يكفر؟ 1 
سماع عيسى من ابن القاسم //ا 1١‏ 
من كتاب الثمرة | //ا١‏ 

- مظاهر وقاتل نفس قال: اشتروا عبدي فلان وفلان فأعتقوهما عني» في ظهار 
علي وفتل نفس. فنظر في ثلثه فلم يحملهما م ل ول 

مظاهر قال: أعتقوا من رقيقي رأساء فإن علي رقبة في ظهار فنظر عبيده. 
فإذا كلهم ليس فيهم من يجوز في الرقاب الواجبة مأ سوا وام لل ا :951/4 
من كتاب أوله نقدها نقدها 14 
- المظاهر تخدمه المرأة التي ظاهر منها 52000 ب التو رن ةا 

ظاهر رجل من امرأته فصام شهراً ثم طلقهاء ومضى على صيامه حتى أتم 
الشهر. أيكفيه ذلك في كفارته إن هو ارتجعها في العدة؟ ممماة الستن ‏ الما 
- كفارة من ظاهر من نسوة له بكلمة واحدة 1 اا 
من كتاب العرية 14 
الظهار له ثلاثة وجوه كم مواد ذو مو وال الي و ابا ا روا خا اكور امل واب و ماقف ا 1/7 
مظاهر قال: على رقبة في ظهار. فاشتروا والدى وأعتقوه عنى ع م 7 188 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام 185 

الظهار حلف به رجل فقال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذال وأراد 
أن يقدم الكفارة قبل الحنث ا ل م ا مآ 
من كتاب النسمة 114 
مظاهر قال لامرأته : أنت أمي يريد بذلك الطلاق 000 بارال 


0 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 


من كتاب القطعان 1848 

مظاهر قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن وطئتك. فوطئها مرة ثم ماتت» 
أو طلقها البتة 00 ا ا ا 
من كتاب أوله باع شاة ١1084‏ 


مظاهر أعتق نصف عبده في ظهارء ثم أعتق النصف الآخر في ذلك الظهار ١84‏ 


من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب 1 حلا 

مظاهر أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه في الظهار وأوصى بعد ل عند اله 
بعينه في تطوع. بأيهما يِبدَّأ؟ ا و ا ا 15 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ْ حل 
من كتاب أوله أولٌ عبد ابتاعه يووا .0 + أحل 
الظهار بقول رجل لجاريته : لا أعود لمسيسك حتى أمس أمي 15 
مظاهر قال لامرأته: إن لم أطلقك فانت علي كظهر أمي بده سايديان هذا 


مظاهر أعتق رقبة اشتراها في ظهار عليهء فأتى رجل فاستحق الرقبة» فرجع 
المعتق على بائعه بالثمن» وهو ثمن واسع اشترى ببعضه رقبة وترك ما بقيىي ١5١‏ 
مظاهر قال لامرأته : أنت على كظهر فلانة ‏ لجارة له إن دخلت هذه الدار. 


فتزوج جارته التي حلف لامرأته بظهارهاء ثم دخل الدار ا 
مظاهر صام عن ظهارين كانا عليه أربعة أشهرء فلما كان قبل فراغه ذكر أنه 
نسي يومين لا يدري أهما من الكفارة التي هو فيها أم من الأولى ارا 
يداع الختجديين قاد مر دالددين اليد ش لاحل 
مظاهر وجبت عليه رقبة» فابتاع من رجل عبداً وأعتقه ثم علم أن نصفه حر 
ونصفه الآخر رقيق قد دلس عليه البائع بذلك . . ا ل 


15 


لمسائل الأسمعة الجزء ه كتاب الظهار 


سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب ناحلا 
الكفارة بالعتق مولي عليه ظاهر من امرأته . أيعتق بغير إذن وليه؟ لايك 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم ل 
من كتاب الوصايا للد 
- مظاهر أوصى بعتق عبد في ظهارء وعبد في قتل نفس - ولم يكن في الثلث 
إلا ثمن عبد واحد وفضلة يسيرة لا تبلغ ثمن عبد آخر ١53‏ 
- الظهار تقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أبي أو غلامي . .0 ...... 144 
نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 14 
- مظاهر قال : امرأتي علي كظهر أمي » ويد بالكفارة فضام أياماً ثم قال لها 
أيضاً: أنت علي كظهر أمي ا ا د ا و ا ول ب 1141 
- مظاهر قبّل امرأته في شهري صيامه .. امو أ أ ولف سو ال ا 11 
- مظاهر أعتقٍ في رقبة واجبة متقوساء 'فكبر الصبي أخرس أو أصم أو مقعدا أو 
مطبقاً جنوناً 000 اع ا وام الم أ ا ا 1 و ا 11 
ش سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 6" 
الظهار من امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت: أنا عليك كظهر أمك ين 
.- الكفارة بعتق رقبة أعطتها المرأة زوجها الذي ظاهر منها ل وي 0 


مظاهر قال: أعتقوا عني رأساً من رقيقي » وله عشرة أرؤس» ثممات ... ٠١#‏ 
- ظاهر رججل من امرأته وقال لها: أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك؛» 
وأخذ في الكفارة. فلما ضام شهرا وقع بينه وبين امرأته تشاجر فقال لها: 
أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك 2000 فط لل اق ا را ل اراي 1 


١66ه‎ 


البيان والتحصيل الجزء ١ه‏ الفهرس المفصل 


كتاب التخيير والتمليك 


سماع ابن القاسم من مالك و" 
من كتاب قطع الشجر لو" 


بارى رجل امرأته التي بنى بها فقال لأبيها: اقبل مني ابنتك فقال له: قد 
قبلتها منك ثم قال: على أن تردوا على مالي فقال الأب لا أرده عليك . . . . ٠١17‏ 
خير رجل زوجته وقال لها: اقضي ديني وأفارقك. فقضته. ثم قال: 
أفارقك, ل 00 0 
خالع رجل امرأته وقال لها: | إن دعوتني | لى الصلح ولم أجبك فأنت طالق» 
فدعته إلى دينا فقال لم أرد هذاء إنما أردت نصف متاعهاء أو مثل مهرها 9١؟‏ 
- خالع رجل امرأته على أن تخرج إلى بلد غير بلده. أخذ منها شيئاً أو لم 


يأخذى ثم أبت أن تخرج. هل تجبر على الخروج؟ ا 1 
خلع ادعاه الرجل وأنكرته المرأة ولا بينة بينهما مال ا 
من كتاب سعد في الطلاق يدلضنا 

خالعت امرأة زوجها على أن يفارقها قها وتعطيه شيئاً من مالها على أن لا ينكح 
اذا فإن فعل رد إليها ما أخذه منها ا ل ا ا 

مَلْك رجل امرأته أمرها فقالت: قد قبلت لأنظر في 590 فقال ليست ذلك 
لك. أو قال: 'فانظري أو انظري الآن. وإلا فلا شيء لك ردق 

- التخيير أعطت المرأة زوجها لأجله شيعا على أن يخيرها ففعل . فاختارت 
نفسها اسأوة الخ ااخمكه من سوتيي خوخ لقي الام طاخو اطي وا ملا وا لوا 7114 


لمسائل الأسمعة الجزء ه كتاب التخيير والتمليك 


من كتاب حلف أن لا يبيع سلعة سماها 16" 
خيّر الرجل امرأته عندما أراد السفرء فخافت أن يبطىء عنهاء فقال لها: إن 
لم اتك إلى أجل كذا وكذا فأمرك بيدك, فمر الأجل واختارت نفسها.... 5١8‏ 
اختلعت المرأة من زوجها على أن يسلم إليها متاعها. وتسلم إليه متاعه. 


ويفترقان على ذلك 1 1 1 ااا 
من كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة "1١‏ 

طلق الرجل امرأته. وله منها بنتء فألقتها أمها إليه وقالت ليس لي بابنتك 
حاجة ا ا اا ااا 


خيّر رجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي ممن لم تحض فاختارت نفسها 514 
حلف عبد لسيده بأن امرأته حرام إن أبق» فغاب عنه ليلة وقد وَاجَرَ نفسه. 


ثم عاد ومعه خراجه مخ ل وج سوا ت ناسو سي ااا ف ا 1 

اختلعت. امرأة من زوجها على وجه الصلح فجعل أمرها بيدها فاختارت 

نفسها . كم طلقة تلزمه؟ د قو اا ملت اموه ولا د ا 53 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً ش | "١‏ 


ْ د طلق رجل امرأته وله منها ولد صغير فتزوجت» وأخذ الأب الصبي . ثم إن 
أمه كلمته في ذلك. فصالحته على أن يتركه عندها سنتين ثم تدفعه إليه» 
فطلق المرأة زوجها قبل السنتين» فأرادت حبس ولدها بعل السنتين وأبي 


الوالد ا السو ال ا ا لمر ل لاا ل و و 1 
ملّك رجل امرأته أمرها فقال حرام علي ما حل لي إن قبّلتك الليلة» 

فاستغفلته وقبلته وهو لا يريد ذلك رن ورا ل ونه او و لو 
طلاق زوجة أخرى جعله رجل لامرأته إذا ما اختار تلك عليها 00 رن 
طلاق الزوجة الثانية جعله رجل لامرأته التي تزوج عليها إن بقيت عنده أكثر 

من سنة مه ام اه لم ره إل افو م ل ا م ا 101 
- ملك رجل امرأته نفسهاء فقضت بثلاث. فقال: إنما ملكتك واحدة» وكان 

ذلك في مجلسهما كع مجاه امن و لهاتسا و1 
جعل رجل لزوجته أمرها بيدها فقالت قد قبلت. فسئلت عن الذي أرادت». 

فقالت: إنما أردت واحدة. هل تستحلف؟ 0008 اال 


/ا16 


البيان والتحصيل 


الطلاق دعت امرأة زوجها إليه على أن تدفع إليه ماله,» فقال اشهدوا 2 اخل 


الجزء إن 


1548 


الفهرس المفصل 


منها ما لي وأطلقهاء فإن هي كانت حاملاً وطلبت مالها مني فهي امرأتي . 74" 
من كتاب يسلف في المتاع والحيوان نيف 

خّر رجل زوجته في تطليقها بعد أن قال لها: و فقالت: لا أنتقل 
ا ا 0 0 عع ا يوم ب + 9198 

حلف رجل على زوجته وقال لها: أنت علي حرام إن لم تبيني معي في هذا 

البيت الليلة» فوجدت المرأة خَرًا وخرجت إلى دكان خارج البيت فباتت 
عليه وقال: إنما كان أصل يميني أن لا تذهب تب تبيت عند أهلها ع 
من كتاب كتب عليه ذُكر حق فض 

ملّك رجل امرأته أمرها وقال لها: أمرك بيدك فقالت: قد طلقت نفسي 
ثلاث فقال: لم ار طلاقاء كم فالريقة كلكا إنما أردت واحدة يفف 

ملك رجل امرأته أمرها فقالت: التمسوا لي * شقتي ء وكان لها في بيته شقةء 

فأخذتها ثم ذهبت إلى أهلهاء وارتحل عنها إلى سفر ولم يقل شيئاً وهو يريد 
بالذي قال لها الطلاق» وهي إنما أرادت بنقلها الطلاق ولم تقل شيئاً. . 24 

دملك وجل امرأته أمرها وقال لها: أمرك بيدك» فقالت قد قبلت» فقال: أمرك 
بيدك. فقالت: قد قبلت. قالا ذلك ثلاما هل يلزمه الثلاث؟ 193 

دعلف رجل أقراء أمرّ روجته وقال لها: أمر امرأتي بيدك. فقالت قد فرقت 
بينكما 0 21 0 0 ان 
من كتاب البز , قف 
- غاب رجل عن امرأته مدة طويلة فكتب إليها يخيرها كن لوا ا 6 

الخيار لأمة خطبها عبد على أن يكون نصفها حرأ ونصفها الآخر مملوكاًء 
فأبت أن تتروجه. فسألها سيدها فطاوعته على تزويجها ثم أعتقها 00 مرف 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً يقد 
- تزوج رجل امرأة فاطلع عليها تزني: هل له أن يُضارَها حتى تفتدي منه؟ .  .‏ #مم 
- الطلاق هل يلزم بقول الرجل لامرأته حين عاتبته,» برثت مني؟ 0 رض 
الطلاق لمن قال لأهل زوجته : شأنكم بها ا ا 0 رن 


لمسائل الأسمعة الجزء ه كتاب التخيير والتمليك 
سر ا 2 01س + الجا 15990011 لاا اعد لسوت ل 1س 


خلع من طلق امرأته واحدة. ثم أعطته عشرة دنانير وهي في عدتها 


على أن لا رجعة له عليها ففعل .: م 
من كتاب سعد يغرفا 
- خالع رجل. امرأته على أن يعجل لها بعض دين لها عليه قبل محله وتضع عنه 
مابقى ل ا ا ل ب ا ا ا و ا 11 
سماع أشهب وابن نافع من مالك خرف 
من كتاب الطلاق الثاني خرف 
اختيار الأمة نفسها إذا كانت تحت عبد 000 0 م 
الاستثناء في تمليك الرجل امرأته أمرها بقرله:. :قد وليتك أمزك إن شاء الله 
وقولها قد فارقتك إن شاء الله حو مي ا ل لم ار ا ا 1 


- الخيار للأمة النصرانية إذا زوجها سيدها فد ليده م أعتقها 313”»> 


حلف رجل على امرأته أنها حرام عليه إن لم تقم عنه فلا ترجع إليه آلا أن 
يشاع, فقامت ثم قالت له: أرجع , أرجع. فقال: للا ثم قالت له أرجء 


فقال: ما ش؟ شئتء تعالي إن شئت ولم يشا ذلك يقلبه . :... اع جد 7517 
ملك رجل امرأته أمرها فقالت: تركتك أو ودعتك”. فقال الرجل لم أرد 
طلاقاء وما قلت ذلك إل لاعباء وقالت المرأة مثل ذلك ب 526 


ع رجل امرأته بشي ء أعطته إياه وشرط غليها أنها إن طليبت الذي أعطته 
فهى امرأته» فأقامت شهراً ثم طليت ذلك» فدقعه إليها وزدها إليه» 1 ثم دخل 


75 ا ل سدم الجن سنو اشخن سام ادس قه ل سموه -1581 
ٍ ملك دل وه أمرها وقال لأمها شدّي بها يديك لا تزوجيها إلا الخليفة: 
ثم قال. لم أرد طلاقاً لحر حنيه جد جد وااتدية ابدام امو د 11 
بارى إرجل امرأته وقال لها بحضرة الشهود: إشهدوا أنها قد برئت مني ويرئت 
منهاء فافترقا على ذلك وان ل اث أن اق انط مد امج دا مركن ارين كو ب" 15107 
0 وان رجل امرأته بعد فطام ولده منها' على أن عليها كفل ولده منها ثلاث 
سنين لا تتزوج. هل يلزمها ذلك؟ لما لمج ومو ا 2207 
1 خالع رجل زوجته على خلخال إن لم تكن حاملاء فافترقا على ذلك" . . 554 


ْ صالح دجل مرت على أنه إن كان بها حم فلا فقة علي لا قبل ولا كر الي 
١113‏ 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 


من كتاب الأقضية 61" 

لق رجل امرأته طلقة وهي حامل. فأقام شهوراً ثم باراها على أن عليها 
رضاع ولده. ا اده ام د الوم 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 01" 
من كتاب نقدها نقدها دنا 

- الفرقة جعلها رجل بيد أبي زوجته إن غاب عنها سنة. فغاب» ولما انقضت 
السنة أراد الأب أن يفرق بينهما فأبت المرأة وقالت لا أريد ذلك 67 
من كتاب استأذن سيده +" 
- صالح رجل امرأته وهي حامل ثم أراد أن يتزوجها 00 


- اشترط رجل لامرأته إن تزوج عليها أنها طالق. أو أمرها بيدها أو التي يتزوج 
عليها فهي طالق. فأراد أن يتزوج وقال لم أرد الطلاق إلا واحدة, ولم 


أملكك إلا واحدة الااع ا وا و لدم سا ا ا ا اا و و م1 
زوجها على فراقها؟ دك لم حي عل الم ل على بف دجمو لول ل ل ل ا ا 501 
من كتاب العرية ااا 

- صالح رجل زوجته على رضاع ولده وعلى أن يأخذ منها شيئاً. فأقامت سنة 
ثم أتت بامرأتين تشهدان أنها صالحه عن ضرورة امم ال فا 1061 

ملك رجل زوحته أمرها قائل : إن كنت حاماكٌ وإن كنت لست بحامل فأمرك 
بيدك.» هل يعجل عليه ذلك؟ اعدو ب بو لوده المي م اوج ري ا 8175 

خالع رجل زوجحته بقوله : ادفعي إلي عشرة دنانير وجثيني بها وأنا أطلقك. 
فلما جاءته بعشرة دنانير» قال: لا أقبلها ولا أطلقك اس ا اه 
من كتاب يوصي لمكاتبه مه" 


- خيّر رجل امرأته وأشهد 2 ذلك. قبل له له إن ن التخيير ثلاثة ا يوي 0 


لمسائل الأسمعة الجزء ه كتاب التخيير والتمليك 


ملّك رجل امرأته أمرها فقالت قد قبلت. ثم صالحها بعد ذلك قبل أن تسأل 


ماقبات ان ع فاب ف اا لب ور و او ا ل في رد التو و نكر ا 1709 

- علق رجل طلاق زوجته على مشيئتهاء فعلقته هي على مشيئة رجل آخر 
ومات ذلك الرجل ا ب اام مد م ا ا ا ا ا 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 33> 


حلف رجل على امرأته إن لم يتزوج عليها إلى ثلاث سنينء فهي طالق 
البنة»ء فجزعت من ذلك. فقال لها: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك, 


فقالت : لتشهدوا أ اخترت نفسي الساعة إن هو تزوج م ا ل 7 
- ملّك رجل زوجته أمرها إن هو تروج عليهال فقالت إني قد اخترت نفسي 

الساعة إن تزوج علي ..١‏ ل ا و بحاي اق ادي وحم اله وو ١‏ ا 
مك رجل زوجته أمرها بقوله: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك. فأذنت له قبل 

أن يفعل بكثير وسلمت» فلما فعل. أرادت الرجوع اطي عند اا وي ع 558 


- خير رجل امرأته وقال: أنت طالق إن شئت. فزعم أنها قالت»ء لا أشاء» 
وزعمت أنها احتارت حين أعطاها ذلك وشاءت وهو يقر أنه قد أعطاها 


ذلك. على أنه يدعي أنها لم تقض شيئاًء ولا بيئة بينهما ا ل مم 
خير رجل امرأته وقال لها خيرة الله في يديك. فاختارت العوادا . فقال: لم 
أرد الطلاق 151 1 1[ 1 اال 
حلف رجل على زوجته أنها طإلق البتة إن لم يفترعها الليلة فوطئهاء فإذا هي 
ل يست ببكر ً1ٍ2ٍ002121 ااا ا 
طلّق رجل زوجته وقال لها: وجهي من وجهك حرام حو ل ا 
- خيّر رجل زوجته على وجه الصلح فقال لها: اختاري. فاختارت الأ 
ملّك رجل زوجته أمرها عندما قالت له: أنا أضع لك ما لي عليك من مهري 
إن ملكتنى أمري» فاختارت نفسها د واو ني ل ل لو و ا 1/6 
-خيّر رجل امرأته إن هي أعطته ما له عليها فارقهاء ففعلت, فلما قبض ذلك 
أببى أن يفارقها ا ا م الب وال وا م واو ا الكل ال 71/1 
أعتق رجل أم ولده على أن تسلم له ولده الصغير منها يكون عنده 0007 ليف 
افتدت امرأة مسلمة من زوجها النصراني حين أراد أن يسلم على أن لا يسلم 
حتى يملكها أمرهاء ففعل ثم أسلم طفع ل اس اه ا اا 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 


من كتاب بع ولا نقصان عليك نف 

- ملك رجل جارية تنكح ودخل بها زوجها قبل أن تبلغ المحيض فتطلق 
نفسهاء هل يلزمها ذلك الطلاق؟ ل ف جا مايال 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام رففا 

ملّك رجل 000 ثلاثة نفر» نطاق أخنهم واحدة, وطلق الآخر اثنتينء 
وطلق الأخير ثلا 0 1 11 
من كتاب سلف ديئاراً - ش 7” 

- ملّك .جل امزاتة آمرها إن عواغات غنها سق فقالت قد اشيترت أن لا أريد 
غيرك» ثم غاب عنها سنة فأرادت أن تختار نفسها ل 16 

- ملك رجل أمر إحدى زوجتيه زوجته الأخرى. فمكث خمس سنين يطأ التي 
أمرها بيد الأخرىء. ثم طلقها لما وقع تشاجر بين المرأتين ال ل ا 
٠‏ من كتاب إن خرجت من هذه الدار 1 هى3”> 


- ملّك رجل زوجته أمرها فقضت بالبتة ولم ينكر عليها ثم ادعى أنه جاهل . . 7/6 
خلع مَن طلق امرأته طلقة. فقالت خذ مني عشرة دنانير ولا تراجعني ففعل 0/8" 


خخالع رجل امرأته فقال لها: أنت طالق» فهل تلزمه طلقة أو طلقتان؟ . . . . ١1/7‏ 
- خيّر رجل امرأته بطلب منها وإعطائها إياه عشرة دنانير فاختارت نفسها. . . ٠.‏ 774 
خير رجل امَرأته بعد أن تصالحا غلى الفراق فاختارت نفسها . . . . م لآل 
- ملّك رجل زوجته أمرها إن لم يُوفها كلّ. نجم عند حلوله من دينها عليه. 
فحلٌ نجم فلم يقضها فاختارت نفسها ا و ل ا بع اي اي 7 0 
خير رجل امرأته قبل أن يبني بها فاختارت نفسها. فهل لها صداق؟ 000 لذن 
من كتاب أسلم وله بنون صغار 1ك 
طلاق م قال لامرأته : لأنت أحرم علي من أمي ا 1 
من كتاب جاع فباع امرأته 4" 
جعل رجل أمر زوجته التي تحته بيد امرأة أخرى خطبها لنفسه. فتزوج على 
ذلك وأقام شهراء فلما دخل بها طلقتها عليه بِالْبنّة 0 1 00 


حا 


لمسائل ال الجزء ه كتاب التخيير والتمليك 


ملّك رجل زوجته أمرها إلى أجل إن لم يأت» فتجاوز الأجل ولم تقض شيئا 


لنسيان أو جهل 1 #57515170101ذ1#1#17#1#1#آ1آ1ة1171آ1اا ا 
اخحتيار الأمة لاه ل ومس كن ا ؟ 
من كتاب الرهون وق 

بارى ع امرأته على ما أعطته وعلى أن ترضع ولدة استتين: هل لها أن 
تتروج أو حتى يفرغ الصبي من رضاعها؟ نوت الو وا لو الت ا ا 6 0 35ظ> 
ْ من كتاب إن أمكنتني 34> 


ملك 0 أمر زوجته أباها إن لم يأت بحقها إلى سنة. فأراد أبو الجارية 
سفراً قبل الأجل. وأشهد أنه زاده خمس عشرة ليلة. ثم بدا له بعد ذلك 


فقال لا أزيده شيئاً ا ل ابا لم ل م 5270 
ٍ من كات العتق هخ3> 
- ملك رجل أمر زوجته رجلين؛ طلا جميعا والحدة ا عو لا لكو ا ا :5786 


0”. 


البيان والتحصيل الجزء ه الفهرس المفصل 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم »> 
من كتاب الكبش 31> 


- زوج رجل ابنته البكر رجلا فكرهته الابئة» فسأله أبو الجارية أن يفارقهاء 
فأبى ودام على ذلك أعواماً. فسأله مرة أخرى فقال لأبي البنت: الأمر في 
يديك. فأشهد الأب أنه اختار ابنته وفرّق بينهماء فقال الزوج إني لم أرد 
ذلك ا ا ا 0 ا 


من كتاب الصبرة ل ااا 


خالع رجل امرأته في مرضها على أن تعطيه لفراقه إياها دارا أو عرضاً. . ٠4٠ ٠.‏ 
- صالحت صبية يوطأ مثلها وقد بنى بها زوجها على مال تدفعه إليه» ولم تبلغ 


المحيض اام اتاج و ال ل او مفو و م 
افتدت بكر بالغ يتيمة من زوجها وهو لم يبن بها بعد ا ل 
من كتاب الطلاق 4 
- الطلاق البتة هل يلزم مّن قال: امرأتي طالق واحدة بائنة؟ ل ا 
من كتاب المكاتب 346»> 

- ملك رجل أمر امرأته فلاناً إن غاب عنها أكثر من سنة. فلما أقام أكثر من 
سنة أراد الرجل أن يطلق عليهء فكرهت المرأة ذلك قا 
من كتاب الأقضية كلف 


>39 


لمسائل الأسمعة الجزء. ه كتاب التخيير والتمليك الثاني 
ع ل 115999999099999 ا دوا 913111 زا دف سك :يت سد صا ا 


غيره» ثم بدا لها بعد انقضاء الأجل. فأرادت أن تطلق نفسها 000 عامل 
0 ,من كتاب أولهُ أولُ عبد أبتاعه فهو حر 0 41 
صالح رجل عن زوجته على أمر يدفعه إلى الذي يصالحهء فإن أنكرت 
الزوجة ذلك فهو في مال زوجها المصالح و 1 
ا م و 50 » فادعت 
المرأة أنه مات بعد الصلح, وأنكر الزوج ا ل 1 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب ”> 


- ملّك رجل زوجته أمرها إن هو أذاها أو أضرٌ بهاء وأنها مصدقة فيما تدعيه من 
الأذى . فلما كان بعد أيام وزوجها غائب عنها أشهدت أن زوجها قد عاد إلى 
أذاهاء وأنها طلقت نفسهاء فأنكر الزوج ذلك ثم ندمت وكذيت نفسها 


وأنكرت أن يكون أذاها 001 ا 
- خير رجل زوجته فنقلت متاعها فسئلت فقالت لم أرد شيئا ا 
خلع من طلّق امرأته تطليقة» ثم قالت له زوجته: أنا أعطيك عشرة دنانير 
على أن لا تراجعني عامط وال لمخم ا 1 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 1" 
من كتاب النكاح ا 
ملّك 5 زوجته أمر نفسهاء فقالت اخترت أمري. فسئلت ما أرادت 
بذلك؟ فقالت: الصلح, فتفرقا على ذلك. ثم علم أنه صلح م ل 1 
- خير رجل - بزعمه ‏ إحدى زوجاته الأربع سماهاء فأتى بخامسة. فانكرت 
المرأة وقالت: لم يخيرني ا اا ااا ااا 


-ملّك رجل زوجته أمرها وأرسل إليها ذلك مع رسولء ثم بدا له قبل أن 
يبلغها ذلك الرسول. وكيف إن توانى ذلك الرسول» فذهب غيره ممن سمع 
ذلك منه إليهاء فقالت قد اخترت نفسي 0 لا 


نا 


البيان والتحصيل الجزء ه200 الفهرس المفصل 


نوازل سثل عنها أصبغ 2 
صالح رجل امرأته وادعى أنه صالحها على عبدها فلان» وادعثٌ أنها 
صالحته على عشرة دنانير» وأنكرت دعواه في العبد. فأقام كل منهما بينة 


فتعارضت البينتان ب 

3 رجل امرأته فطلقها طلاق صلح وأشهد بذلك حي ل ا “مم 

ط رجل لزوجته أن كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها فتزوج عليها 
٠» 0‏ ثم طلق التي شرط ذلك لها ... . الم ع 

خالع رجل امرأته على كذا وكذا ديناراً وأشهد بذلك. والمرأة غائبة» هل 
يكون ذلك خلعاً حضرت المرأة أو غابت» أمضت الخلع أو أنكرته؟ . . . .8.17 

- بارى ولي امرأة من زوجها برضاهاء أو بارت هي عن افمبهاء ووليُها ليس 
بوالد ولا وصي عه الامش لام وا مقع اعت تيو مط ل الول ل ع الو ل 103/75 
0 امرائة على عبد انوع توعان أن اعطاها عوجر دتازير اين 
لجاع أت زثلد اين أن التتم ميلا اق قاد نضا 


- ملّك رجل أمر زوجته أباها إن هو أخذ من مال ابنته شيئأًء فأخذ منه واستهلكه. 11 
- ملك رجل أمر زوجته شخصاً قارضه في مال إن هو أحدث فيه حدثاً ثم 

0 الخدية ا فيهاسريا ا اا‎ ١" 

عملف كل زوجته أمرها فقالت: ما أنت لي بزوج ١‏ وما أنا لك بامرأة .... 14لا 

- خيّر رجل امرأته وشهد على ذلك شاهدء فاختارت نفسهاء وشهد آخخر أنه أقر 


عندهم أنه خيّر امرأته. وأنها اختارت نفسها 0000000115 0 0 0 اا 
تملك رجل زوجتة أمرها بغد الدخول بها إن هؤ غاب عنها سنةء فتغيب 

واختارت نفسها البتة ؟ ثم أقى فقال لم أرد د إلا واحدة ا م ا ل لت و عأقا» 
د ملك زجل ا رجلاً وقال له كلما جاء. شهرء. وكلما حاضت امرأتي 

حيضة.ء فأمرها بيدك ا م 
- ملّك رجل امرأته أمرها فقالت قد فرغت ام 


دغلك رجل زوجته القديمة أمرها عندما علمت أنه تزوج عليها وقال لها.: إن 
لم أطلقها إلى رأس- الهلال فأمرك بيدك» فقالت أشهدكم إن لم يطلقها إلى ' 


رأس الهلال فقد اخترت نفسى بثلاث البتة م 211 
- اختلعت امرأة بعشرة دنانير فجاءته بها فقال: قد بدا لى أن لا أطلقك . . .. /1ز1 . 


51 


لمسائل الأسمعة الجزء ه كتاب طلاق السئة الأول 
كل 2 ل ري وي ل و و ا ا اه ا و ا ا تت 


كتاب طلاق السنة الأول . 


سماع ابن القاسم من مالك 00 8 
ا من كتاب قطع الشجر خض 


ر أنفق رجحل عن وده .ولهم مال قد ورثوه من أمهم. فكتب عليهم أبوهم ما 
أتفق » فلما هلك أراد سائر الورثة محاسبتهمء » واحتجوا عليهم بالكتاب لض 


طلاق من زوج زوجته هزلاً 0 د ور نا ا ا رضن 
اختلاع المرأة من زوجها قبل أن تظهر للزوج على عيبها 00 رضن 
طلاق امرأة بشهادة رجل وامرأة والزوج غانب 15 ا 1 
طلاق عبد عاتبه سيده في جارية زوجه إياهاء فقال: قد فارقتها 0 لين 

- طلّق رجل زوجته» وله بمنها ولدء فرمته عليه تقال له هل يعد ذلك إسقاط 
لحقها في الحضانة؟ . . 0 احا ل ووو ل ا 71307 
- إكراه السلطان المرء على أن يكح آباه أو يُحبه 0 0 رضن 
من كتاب سلعة سماها خض 


- أنفق رجل على ولذه وله ميراث فيموت الولد وتقوم جدته في ذلك» فيقول 
أبوة اقل أنفقت عليه في رضاعه وفي. كذا وكذا لأمر يسميه. هل عليه في 


ذلك يمين؟ .... ا ا ا ال ل ا ا لي 11 
النفقة على من سافر عن ران ولم يدخل بها فأقام عنها الأشهر 0 
دعل مختلعة تزوجها زوجها ثم طلقها قبل أن يمسها 000 رضنا 
0 الزوجة لوفاة زوجها الغائب. هل يكفي فيه مجرد وصول الخبرء أم 
حتى يثبت ذلك ببينة؟ ا ا ا ارس 


يدكاا 


البيان والتحصيل الجزء هه الفهرس المفصل 


+ المقفرد الذي خرج لتجارة فلم يعرف أين هو هل لا يضرب لزوجتة أجل 
إل إذا استقصي البحث عنه. ويكتب إلى المكان الذي كان 000 فيه؟ . الاثم 


-عدة المرأة التى لا تحيض أو تحيض على ستة أشهر أو سبعة إذا هلك 
زوجها لي نتم مايه لوبي نال واوا ل لود سو 1 ا د ا 171711 
من كتاب أوله: شك في طوافه ش بشن 


- عدة أمرأة المفقود بعد خروجها من الأربع سنين» أربعة أشهر وعشر .... “امم 
طلق عبد زوجته تطليقة. فأراد سيده أن يمنعه من الرجعة وأراد العبد 


ارتجاعها 111#1#17171#171#71اااا اا 

حضانة المرأة لولدها الصغار إذا كان لهم مال. أتنال معهم منه؟ 06 

من كتاب الشجحرة تطعم بطنين وعم 

طلق رجل امرأته وأراد سفراً فادعت حملاً. وقالت: دع لي نفقتي الل اهبام 
أنفق رجل على ولده وكان يأخذ له عطاء وقسماء وكان الابن في حجر أبيه» 

فهلك الأب. هل يحاسب الوثة الابن؟ ا وعم 

من كتاب حلف ليرفعن أمراً هف 


إخوة لها على مرحلتين من مسكن الزوج» وهو مسكنها الذي كانت فيه قبل 


أن تتزوج» فأبى عمومة البنت أن يتركوها 1 1 1 1 1 1 0 0 
إحداد المرأة على زوجها المتوفى. هل يمنعها من الخروج إلى العرس إذا 
أوذنت بذلك؟ او موسق ماودو ليقام الوا وس 0 
- تزوج رجل بامرأة وأراد سفراً فقال لهم أدخلوها علي الليلة فأبواء فقال لهم 
اتركوني ليس لي فيها حاجة وانصرف عنهم 0 ضري 


وت صل اع 0 2 ولده 0 وتكفله 0 


الرجعة عليها, 0 الس 000 فوفد 4 دي جو واي لود دوه به اه مل حو له لها "1 يك 3 4 4م 
خروج رجل بالأندلس إلى أخت له يخاف عليها الضيعة. وفيما بينه وبينها 
فساد وحرب يخاف الهلاك على دينه ا 1 نا 
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من كتاب طلق 94 
- غاب رجل عن زوجته سنين ولم 0 وكانت تسلف لذلك» ويعلم 
ذلك جيرانها من حالهاء ولم يكن ب يبعث إليها بنفقة ثم مات في غيبته ‏ 
فطلبت الزوجة ذلك وأرادت أن تحنل نال امقر ا او ا 8 
واد ببمل امرأته البتة ووقع الإشهاد عليه بذلك» وقد ماتت هل له أن يرثها؟ 7 
ا من كتاب سن رسول الله يلظ - > 
- طلّق عبد زوجته فتزوجت فأراد أن يأخذ ولده 00 000025 0 0 ا ا 
- تشاجر رجل مع ختنته في شأن ابنتها فقال لها: انقلي ابنتك إليك, ثم 
لقيها في الطريق فدفع إليها دنانير كانت لابنتها عنده. ثم قال: انقلي ابنتك 


إليك. فسئل بعد ذلك فقال: لم أرد طلاقاً متخ لفاس اوح 84 
إحداد المرأة على زوجها المتوفى إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها ولو 

فعدت سنين قط نش سوم ف مر كال مارو ادبع 1 ار مودو مر ل ع 1548-7 

من كتاب أوله أخذ يشرب 0 8 

نفقة ينيم يكون عند رجل فبرية أن يخلطها بنفقته ويكون طعامهما واحداً . ه84 

من كتاب تأخير صلاة العشاء في الحرس مان 


- صالح رجل امرأته وهي حامل, . وشرط عليها أن لا نفقة لها حي تضع 
حملها. فإذا وضعت حملها أسلمته إليه. فإن طاليته بنفقته ورضاعه عليها 


حتى تفطمه. وإن لم تستقم له بذلك فهي امرأته كن 
طلاق المراهق لزوجته ااا 00 


أنفق رجل على ولده من امرأة طلقها ثم ورث الغلام مالآ فأنفق عليه بعد ما 
ورث» ثم مات الولد فأراد أن يحاسب الأم في ميراثها في مال الغلام وأبت 


الأم, حك سس اسوك ا احا الا فت اماي اوو ووطان المرة قا وا ‏ لل ‏ /21 8 
من كتاب سلعة سماها 8" 

- تطليق رجل امرأته إلى أجل سماه وماج اح ووس لخد طق فس نع ا 

أصدق رجل امرأته صداقهاء 0 به متاعاء ثم طلقها قبل أن يجمعها 

إليهء هل له أن يأخذ نصف ما اشترت بصداقها؟ اا يا 
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- تزوج المريض وطلاقهء هل يخول الميراث ويمنعه؟ بت طاو اع 
حضانة ولد نصرانية أسلمت وهي حامل وزوجها نصراني 0 اين 


من كتاب أوله: الشريكان يكون لهما مال 
-عدة من حلف الزوج بطلاقها فشك في حنثه ووؤقف عنها وسأل واستفتى ثم 


تبين له حنثه امد وه ما مق بلع وام وله تمي اماي ام الخو موي 1597157 

رجعة من حلف زوجها بطلاقها واحدة أن لا يفعل شيئاً أو أن يفعله فحنث 
وهي في الدم م او ا ا ب ا وق ال ا 11001717 
غاب رجل عن امرأته فعرف موضعه. أيُضرب لامرأته أجل المفقود؟ .... “اهلا 
من كتاب اغتسل على غير نية لان 


طلق رجل امرأته وله منها ثلاثة أولاد كباره» فتكحت بعذه رج وولدت له 
ولداء ثم نازعها زوجها الذي فارقها ولده منها ونفى أن يكون ولداً له فقال 


ابنها من غيره أخذ بحق أمي. وقد قذفتها. وطلبت الأم ذلك لين 
رجعة المحرم ما دامت له الرجعة على امرأته وهل له ذلك في المختلعة؟ . 5ه" 
- المفقود تتزوج امرأته قبل أربع سنين » هل يفرق بينهما؟ اا ارين 
من كتاب البز نانكوا 

صالحت امرأة زوجها على رضاع ابنه ونفقته إلى فطامه ثم احتاجت ولم تجد 
ما تنفق عليه ا ا ا ان 

النفقة على اليتامى يوسع فيها عليهم» ويجعل ذلك على قدر أموالهم 
وحسب أحوالهم و لو في ل ا 119117 


عدة الوفاة للائي يئسن من المحيض واللائي لم يبلغن المحيض إلى مثل 
الساعة التي توفي فيها أزواجهن, أو طلقن فيها. هل يلغى في ذلك بقية 


اليوم؟ 5 اااااا 11110 1[ 1 1 1 [ 1[ ااا 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديثاراً 0 

طلق رجل امرأته وقال لها: أنت طالق واحدة إن بت عنك». فبات عنهاء 
فطلقت منه بواحدة» ثم ارتجعهاء ثم بات عنها بعد ذلك ليالي 00م الاسم 


بلك 
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- نفقة من غاب عنها زوجها فأنفقت على نفسها. هل يغرم لها ذلك زوجها 


- رفعت إلى السلطان أم لم ترفع؟ ا ا يان 
1 من كتاب صلى نهاراً ين 

حضانة عبد صغير أعتقه سيده. وللعبد أم هي أمة الرجل المعتق وجدة حرة 
أرادت قبضه منه 011 ا 0 
عدة الطلاق أو الوفاة للأمة التى زوجها سيدهاء يطؤها السيد فيها 0 ديدس 
من كتاب مرض وله أم ولد لمانا 

- طلاق المريض وهو في غيبوبة ثم أفاق فأنكر ذلك وزعم أ نه لم يكن يعقل 
الذي صنع اا اا0ا 0[ |[ ذا ا 

- قتل المريض الذي ذهب عقله من الخطا الذي تحمله العاقلة» وكذلك 
جرحه سب ايع لقي اج جنم ان رف انار لوك و يلور لل بو ل ا ا 
نفقة مطلقة ادّعت حملا وأنفقت على نفسها من ملكها اا 
- الكسوة تطلبها المطلقة الحامل ين الفا مم قو بم لو ام ا 
من كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه رذهارا 

جنث من حلف ألا يصحب أخاً له في سفرء فقدم قبله بيوم» ثم إنه أدركه 
في الطريق فكان يسايرة ويصحبه. غير أنه مفارق له في نفقته 7 
من كتاب سعد في الطلاق 1 انا 


طلق رجل أمرأته وهي ترضع » فأراد أن يتزع منها ولدها وزعم أنه يريد 
بذلك أن لا تتأخر جيضتهاء وألا ترثه إن مات أو تريد هي ذلك 25 
- ملك رجل زوجته أمرها إن حال بينها وبين أمهاء فخرجت الأم وقد كانت في 
بيت واحد. وأرادت امرأته أن تأتي أمها فمنعها من ذلك وقال: لم أرد ل 


ال أرق يكما رانعنا فى يتنه واحة اا ا 
ا ا هو حت 8 
نفقة المطلقة المبتوتة التي ادّعت الحمل اليوط طن ا ا وا ا 
-شهاة المرأة الواحدة هل تقطع شيئاً؟ اليج ممع ون اق سا يا 0 


البيان والتحصيل لوقاف 7.١‏ الفهرس المفضل 


ارتجع رجل مطلقته وكتم رجعتها حتى انقضت عذتها وهو مقيم معها في 


سماع أشهب وابن نافع من مالك 
من كتاب الطلاق الثاني 
- عدة زُوجة المفقود في أرض الإسلام بيسن صفين» أو في أرض العدو بين 


إحداد المرأة التي توفي زوجها وقد امتشطت هل تنقض مشطها؟ 1211 
- ارتجاع مَن أشهد على نفسه أنه طلق امرأته وم من الدهر وقد ارتجعها ثم 
طلقها بعد تطليقة ‏ ولم يكن شأنه ارتجاعها 1 5111111 

الطلاق يكتب به الرجل إلى امرأته 00 

الطلاق كتب الزوج إلى صهره أنه أوقعه على بنته - كذباً- ولم يكن يريد 
بذلك طلاقها ا م ا 

صداق المرأة التي تزوجها رجل ليحللها لزوجها إذا فرق بينهما 0 

طلق رجل زوجته وقال لها: اذهبي إلى بيتك. فقالت على ماذا؟ فقال لها 
اذهبى على طلقة» فقالت لاء فقال: اذهبي على طلقتين.» فجلست ولم 


تذهف معو وديا ورور به قداث وأا ماكح ل وقد جار وك ون ل رو مود لتخا الى وهاه بأ متك 16716 اها 
ا ل وهي تتسلف وتنفق 
على نفسها 0 
حضانة الجدة ونفقتها إذا صار الأولاد لها بموت أمهم أو تزويجها 211111 
فارق رجل امرأته وله منها ولد فأقام مع أبيه سنتين» ثم ماتء وترك الولد 
وماشية ومالًء هل للأم أن تقبض ذلك؟ 0000 
- نفقة من طُلقت البتة وهي حامل. هل تدخل فيها أجر القابلة؟ ا 
رجعة من حلف زوجها بطلاقها وهي حائض ا ا اي 
-عدة من طُلقت فحاضت حيضة» ثم ارتجعها زوجها فطلقها قبل أن يمسها 
هل تعتد من يوم طلقها الطلاق الآخر؟ 100 
من كتاب الطلاق 


وَقْكُ مَن حلف على امرأته أنها طالق البتة إن أقال فلاناً عنها حتى ينظر 
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يفل م لا؟ لطن انا ف الطاطان ااسي و ا او تم ا الا 
حلف رجل على امرأته وقال لهاء إن خرجت من بيتك فهو فراق بيني 
وبينك. فخرجت اق فقا بق ان الس ما الممظ و ا 11 
- نفقة بنت صغيرة عمرها أربع سنوات طلق أبوها أمها وزعم أنه ما عنده ما 
ينفق عليها وطلب إرسالها إليه تأكل معه حكن او ا ل ا مر 
إحداد امرأة توفي زوجها فحلقت رأسهاء أعليها كفارة؟ و لجخ ل بوه ار جوم 
نفقة الحمل والرضاع على من طلق امرأته حاملا وهي ترضع ا 8 
7 المرأة من صاحبتها يومها من زوجهم ا ل 881 
صداق من لم يصبها زوجها قط فشكته فأجّل سنة فمضت السنة ولم يُصبهاء 
ففرق بينهما. هل لها الصداق كله أو نصفه؟ 0 
- تزوج المعتدة ة في الطلاق قبل أن تطهر من الثالثة اجتة و ام ال 8 
حمل ادعته مطلقة فجعل معها امرأة ثم استمرت حاملا» فقال الزوج: قد 
اعترضت عنهاء ولا أعلم م شيء 9 0 00 رن 
نفقة من طلقها زوجها وهي حامل فمطلها بالنفقة حتى مات أتتبع ورثته 
بنفقتها؟ م 0 ا 
من كتاب الأقضية الثاني يكن 


طلق رجل امرأته بالإسكندرية وله منها ولد فتريد الخروج بهم إلى الفسطاط /0م/" 
اعتدت اعراة. ترقي عنها روجها أزيقة اشهرروعتراً ولم تحض في ذلك وتلك 
حالها أنها لا تحيض إلا في ستة أشهرء ولم تسترب» هل لها أن تتزوج؟ . كان 
0 في قوله تعالى: « واللائي يَبِسْنَ مِنَ الْمحيض من نسائكم إن 
تتم > الآية ا 
8 الأم على نفسها وخادمها من مال ولدها الصغيرء ولها مالها الخاص 89٠ ٠.‏ 
-حاضنة تركت أولادها خمسة أشهر أو سبعة بعد موت زوجها ثم قيل لها: 


أنت أحق بهم. فقالت, والله ما علمت هذا ال ا ا 1 
من كتاب الأقضية لضن 


حاضنة طرحت ابنتها لمفارقها ولحقت بأهلها وتأيمت ما شاء الله ثم تزوجت 
لا تعرض للبنت ولا تريدها حتى ماتت. هل لأمها الحق في حضانة البنت؟ ١‏ ؤلا 
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من كتاب الأقضية الثالث لضن 

ارتجع عبد زوجته الأمة بعد أن طلقها طلقةء ثم أبق ولم يذكر ذلك إلا 
لسيدهاء أتطلق عليه أم يضرب له أجل المفقود؟ ا ات 1 كم 
من كتاب الطلاق ذلطنا 
- ارتجاع الكتابي إذا أسلم زوجته التي أسلمت قبل أن يدخل بها 8 
من كتاب الوصايا الذي فيه الحج والزكاة انض 


تبلغ. ثم تزوجت العمة فطلبتها الجدة أم أمها. وأحبت الجارية أن تكون 
مع عمتها ورضي بذلك الولي فمن يحضنها؟ 0 0000 
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كتاب طلاق السئّة الثاني 


سماع عيسى من ابن القاسم نض 

من كتاب نقدها نقدها /؟ 

- فقد عبد بعد أن تزوج أمة. وهما نصرانيان أو مسلمان في ملك رجل مسلم 841 
-عدة المطلقة المستحاضة التي يستمر الدم بها سبعة أشهر أو ثمانية» ثم 


من كتاب استأذن سيده احضنا 
0 

ارتجع مطلق زوجته ولم يشهد على رجعتها حتى انقضت عدتها وهو في 
ذلك يطؤها ا ا ا ا ا 11 
المعتدة ع لوق سرك رخا تشقن ها لحهاء ؛ كم تقيم لطن القع 
من كتاب بع ولا نقصان عليك “2 

- بارى رجل زوجته بإقراره عند قوم ثم زعم أنه طلّق مازحاً ولم يبارء وأنكرت 
هي أن تكون بارته ا ا ا 1 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام ولف 
- عدة المرأة الساكنة في دار مع أبيها وأبوها مريض لمك اا ا 510 
من كتاب سلف ديناراً في ثوب 640 


- طلق رجل امرأته وقال لها: أنت طالق البتة إن راجعتك» ثم أراد أن يراجعها 
بتكاح جديد بعدما خرجت من عدتها وقال إنما أردت ما دامت في عدتها أن 


الحلق 
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لا أترجعها فى تلك الطلقة اليل ل ا ا ا ل ا 2306 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار 6 


- خالع رجل امرأته على أن أعطته ثمراً لم يبد صلاحه أو جنيناً في بطن أمه. 
أن عيدا: آبقاء أف تغيرا كاردا هل يمضي الطلاق عليه ويكون له عليها خلع 
مثلها؟ حي ل را ادم ا ان بو وك 1 برق ل أ جا لام ام ا و 211 
- غاب زوج عن امرأته فنعي لها وتزوجت وولدت أولادأء ثم قدم زوجها... ٠8‏ 
-عدة أمة عتقت وهي تحت عبد فطلقت نفسها واحدة. ثم توفي عنها 


ررجها وهي في عدتها. أترجع إلى عدة الوفاة مجع ل عا لاو ف ا 23/7 
حلف رجل بطلاق كل امرأة يتزوجها و عتق ما يملك إلى أجل. فحنث وهو 
بات على ال لت ل ا ل ال ا ار 

من كتاب أسلم وله بنون صغار 084 


- فُقد رجل وله امرأة لم يدخل بها فرفعت أمرها فضرب لها أجل أربع سنين 
وأربعة أشهر وعشراء فانقضى ذلك الأجل هل تكون أملك بنفسها تتزوج من 


تشاء؟ 00 01 0 1 ااا 
المفقود على ثلاثة أوجه بحسب عدم معرفة موصعهة. أو ققفذه في فتن 

المسلمين أو غير ذلك قب سيا محال ا لقره م اا امد ف انم 21010 

المطلقة النصرانية هل يأخذ المسم أولاده منها؟ أو يأخذهم أهله إن مات؟  4١‏ 

من كتاب أوله يدبر ماله نل 

عدة المطلقة التي ترضع ولا تحيض اح تنخ ةسومه تدم 5167 

من كتاب العشور 6 

عدة من تزوجها مريض فأصابها ومات عنها ا 

طلاق من قال لزوجته: اذهبي فتزوجي ملم م م م مم ما 0006 .. 558أعء 456 

من كتاب شهد على شهادة ميت وا 

- غيبة زوج عن زوجته طالت عشرين سنة. فشكت إلى القاضي عاكمت /131 


حلي 
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من كتاب الرهون 


كتاب طلاق السنة الثاني 
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ارتجاع من طلق امرأته وهي حائض بأمر القاضي وهو يريد أن يطلقها إذا 


طهرت من الحيضة الأخيرة هل يصيبها إذا طهرت من ذلك الحيضص؟ . 


- ارتجع رجل امرأته وأشهد شاهداً 85 


اعتداد المطلقة في منزل لأخي زوجها كان قد أسكن أخاه ف 


بالخروج منه بعد أن خرج أخوه 
من كتاب البراءة 
معتدة من طلاق ادعت أنها لم تحض حين مات زوجها وطليبت 


من كتاب الجواب 


٠ع‏ عداقدا هد هاه 


ارتجاع عبد امرأته الحرة أو الأمة التي طلقها اثنتين ثم تقوم لله بينة أنه حر 


من أصله لوم باه ججح اتففد و السو ما شم لطر اا اا ل 51 
- زواج عبد بامرأة حرة أراد أن يظعن بها ل ل 157 
- أنفقت امرأة على جارية أصدقها زوجها فأدبتها ثم طلقها قبل الدخول: هل 
عليه نصف نفقة تأديب الجارية؟ اماه وس مخ لما ةلم ا 511 
النفقة المفروضة على الزوج لزوجته إن وجد الطعام والكسوة ولم يجد ما 
وراء ذلك . أيفرق بينهما؟ جام نو مقاط 1 اتاسسسن مج سا مودي الو 1171147 
معتدة تزوجها رجل فقبّل وباشرء ثم علم بذلك ففرق بينهما. هل ينكحها 
بعد ذلك؟ ا بن الام ا ل ادبا شو قت او امن و لوم ا 210 
شك رجل في طلاق زوجته. أيقضي عليه بطلاقها؟ 0 مو ام قا 
طلق رجل إحدى زوجتيه؛ وقد دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى ونسي أيهما 
طلق. ثم ماتتاء أيرثهما؟ ا ل ل ل 
من كتاب باع شاة ضة 
إنفاق الأب على ابنه الذي له مال. هل لإخوته أن يحاسبوه بما أنفق عليه 
أبوهم بعد موته؟ ا قر ل ماري ااا قاد بساك ون با مم ا ا جنم ووم ل 11 
- نفقة نصرانية أسلمت على زوجها النصراني» وارتجاعه لها إن أسلم وهي في 
عدتها؟ اشوا واه محا وماج 1 الور ل ودرا اخ لا مق ف ال عر ا و 501017 
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من كتاب العتق وفية 
- مطلقة ماتت في العدة فزعم الزوج أنه طلقها واحدة أو اثنتين وأراد الميراث» 
وقال الأب إنه طلقها ثلاثاً وأتى كل منهما بشاهد ييه 


- الصداق أقرت امرأة في مرضها أنها وضعته عن زوجها ولم يقبل الورثة ذلك 474 
أوصت امرأة لزوجها وهو غائب بثلث مالهاء وتركت ولداً معه أو من غيره» 
فقيل لها: لا وصية لوارث. فقالت إنه كتب إليها بطلاق متسترة بذلك؛, وقام 
الزوج فصدقها ونازع الورثة في ذلك ا 1 
طلق رجل اثنتين من زوجاته الثلاث وقال في مرضه الذي توفي فيه إنه كان 
حلف بعتق ما يملك إن لم يطلق ثلاث نسوة قبل الممات. وقد بقيت واحدة 


وهو يخاف الحنث فى رقيقه فهى طالق ا 
-عدة المطلقة. المستحاضة التى أراد زوجها رجعتها ...,........2... لاع 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم يضف 
من كتاب الكبش يض 
النفقة الواجبة على الزوج التي إن لم يجدها فرّق الإمام بينه وبين امرأته . . /ا"« 
من كتاب الصبرة اضرف 
- كسوة المطلقة المبتوتة وهى حامل 1 1 ااا 
من كتاب الصلاة 546 

- المعترض على. امرأته التي رفعت أمرها إلى السلطان ‏ وهو مريض - هل 
يضرب له أجلا؟ االبار ند لجو 4 لدو لج وا اج لوطا وي وو باولا ا 5552 
- التطليق على من نكح امرأة وبنى بها ثم أصيب بجنون ا ا 565 
من كتاب الأقضية حك 

النفقة يعجز عنها الزوج. غير أنه يجد أدنى العيش وأغلظه وأوضع الكسوة 
وأقبحها ا ا ا ااا ا 1 

متوفى عنها زوجها ادعت غنماً وبقراً وإبلا وثياباً مما يكون للرجال والنساء 
مثله, وهي معروفة بالغنى » وينكسر الورئة لطا ارود اساي الحو ل اا 2267 


516 


لمسائل الأسمعة ش الجزء ه ٠‏ كتاب طلاق السنة الثاني 


من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر /ا5 
- أنفقت امرأة بزعمها على أولادها الصغار من زوجها الذي غاب عنها . .. . 4517 


سماع سحئنون وسؤاله ابن القاسم 554 
طلق رجل امرأته البتة فيكون لها السكنى في دار زوجها فيموت فيقسم ورثته 
ماله» فلا يصير لها من جميع ماله ما يسعها من السكنى 559 
إسكانٌ الرجل أولاده من امرأته مع امرأة أخرى له في بيت واحد لل امهع 
مفقود له امرأة لم يدخل بهاء ما لها من الصداق إذا جاء زوجها وقد 
تزوجت؟ و ا اخ لطن ا ا اط م و الو 0 2800 
الطلاق ادعته امرأة ولا بينة لهاء ثم مات الزوج فقامت تطلب الميراث: 
وعارض الورثة بأنها ادعت الطلاق 111 1 1 ااا 
مفقود ينفق رجل على أهله وولده ثم يعلم أنه كان عديماً في غيبته. هل 
يتبعه بما أنفقه على أهله وولده؟ ا ل م ع ا ل ل ا ل 28:74 
ش من نوازل سحنون ففيف 
- طلق رجل مريض امرأته النصرانية أو الأمة في حال الحجر البتة» لد ١‏ 
أو أعتقت في العدة ومات. هل لهما ميراث منه؟ ا ا 56177 
- طلق رجل امرأته وقال لها: أنت طالق كما قال الله في كتابه 465 
سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب وابن وهب 165 
طلاق الحكمين هل هو واحدة أو ثلاث؟ م كه ايدان سر المت ل 
طلاق من باع امرأته ا ا 
- النفقة إذا أعسر الزوج 'عنها وقال لا أجد ما أنفق على امرأتي إلا ال 
ه. هل يفرق بينهما إذا أرادت فراقه؟ ام ل ال لام و خا و لاد لر 5851 
يم اوج 1 هل تطلق عليه لذلك؟ وك 565017 
سماع أصبغ من ابن القاسم /اه1 2 
من كتاب الحدود والبيوع 1 /اعع 


- مطلقة ادّعت أن طلاقها البتة» ثم صالحت الزوج وأرادت مراجعته. ... /اه4 


"314 
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من كتاب الكراء والأقضية 148 
- النفقة على الأبوين والزوجة. هل يباع فيها مال الغائب؟. 0 
من كتاب النكاح 656 

حلف رجل على امرآته فافتى بأن قد بانت منه زوجته» فقال لها وللناس: قد 
بانت مني » ثم علم أنه لا شيء عليه وس م اك م ع 1 

- الصداق تصدقت به امرأة على زوجها على أن لا يتزوج عليها فقبل ذلك منها 
زوجها ثم طلقها. له ترجع في صداقها ذلك؟ ابا مق اواو 1 21031 
- نفقة نصرانية أسلمت على زوجها النصراني 0 0 ل 

- طلق القاضي على رجل شهد عليه شهيدان أ نه طلق زوجته البتة. فهل له أن 
يتزوجها وهو يعلم أنهما شهدا عليه بزور؟ 400 

الرجعة يجبر عليها من طلق في الحيض وإن طلقها بعد أن طهرنة. فى تلك 
الحيضة با 1ب اتيت دل مسا افر ات الس ا و 154 

الطلاق إذا ادعت المرأة أنه وقع وهي حائض وقال الزوج ! نه طلقها وهى 
طاهر م ال فون ل مذ لمرة اوسا ابو و الخ و ا 506 
نوازل سثئل عنها أصبغ .6 

- ارتجاع نصراني أسلم لزوجته التي أسلمت قبله وادعت أنها حاضت ثلاث 
حيض بعد إسلامهاء. وادعى الزوج أنها لم تستوف عدتها 257 

الطلاق لمن قال لزوجته أنت طالق البتة إن كنت حائضاً. فقالت. إني 
حائض ا و ار و ا ا ا 21 

- صالح رجل امرأته على أن ترضع ولده سنة. فإن أبت أن ترضعه فله عليها 
عشرة دنانير بالمدوكم صر 1 امس بام تقل الب نكم مخ اك اردق ماد مدت و اكه 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم لا 

اعترض رجل عن امرأته فضرب له أجل سنة» فلما جاءت السنة قالت: لا 
تطلقني وأنا أتركك إلى أجل آخر 1 1 ااا 
- معترض رفعته زوجته إلى السلطان وهو مريض. أيضرب له أجل؟ 00 ايف 
- الحصور الذي لا يقدر على المسيس هل يضرب له أجل المعترض؟ . ٠...‏ 459 


ري 
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- النفقة إذا أعسر عنها الزوج وبَلُوْم له فوجب التطليق فقالت امرأته لا تطلقوني 


عسى الله أن يرزقه» فتمكث أياماً ثم تجيء فتقول: طلقوني عليه 0 454 
- سكنى من طلقت وهي حامل ثم مات المطلق ولا مسكن لها ل لاع 
المفقود الذي يعمى أمده. وينقطع خبره ولا يدري البلد الذي هو فيه. ع 
- تزوج مسلم نصرانية طلقها زوجها النصراني وحاضت حيضة م حم ألألاة 
اغتصب رجل امرأة فحملت منه. هل يطؤها زوجها حتى تضع؟ 01 يرفة 
عدة المطلقة التي ترضع و تسا ا تيو ال 21/4 
- سكنى معتدة مات زوجها وترك داراً وعليه دين. وكيف إن ارتابت هل تبقى 

في سكناها حتى تخرج من الريبة ال ل ل ا اوح ا 2/6 
استبراء الجارية التي تباع وهي ترضع ا 
طلاق إحدى الزوجتين سلامة وميمونة إذا قال الزوج لسلامة: أنت طالق يوم 
أطلق ميمونة» ثم قال لميمونة أنت طالق يوم أطلق سلامة 2 


طلاق من حلف فقال أنت طالق إن استكملت في هذا البيت سنة» فسكتته 
أحد عشر شهراً وانتقلت, فأقامت أشهراً ثم رجعت إليه فسكنته سنة أو أكثر 61 
الطلاق إذا حلف به رجل أل يأتى أهله نهاراً ا ا 
الطلاق إذا أراده من حلف على زوجته إن لم تجبه إلى ما دعاها إليه فقال: إن. 
قمت ولم تفعلي ما دعوتك إليه فما أنت لي بامرأة فنقر رجل الباب فقامت 4074 
- نفقة الوالد إذا وجبت على الوالد. أتلزمه نفقة امرأته معه؟ ا 8 
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رفف 


الحزء السادس 
0050 


سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون 7 

من كتاب الرطب باليابس 0 , 
حِنتٌ من قال إن زدت على رطل وربع فامرأتي طالق» وكان يبيع لحماً وزناً 

فباع صدراً وزناً» ثم بدا له أن يبيع ما بقي بالأجزاء لا يدري باع بأكثر أو لا ٠‏ 
حنث من حلف بطلاق امرأته لا يساكن أختها معه في البيت. فنقل زوجته 
إلى منزل آخرء ثم خرج يريد سفراً فعادت امرأته إلى المنزل الأول وكانت 

مع أختها حتى قدم زوجها م لق ل ا ا ون و واس ا 2 
حلف رجل بطلاق امرأته أن لا يدخل عليه من قبل أخته هدية ولا نفقة. 

وكان له ولد صغير يدخل عليها يصيب اليسير من طعامها وأشباه ذلك 1 
حلف رجل على امرأته وكان عندها متاع فخاف أن تحبسه عنه فقال لها: إن 
أنت أخرجت إلىّ متاعى» فأنت طالق. فرضيت وقامت مجمعة للطلاق 
فأخرجت بعض المتاع» ثم ندمت فكرهت فراق زوجهاء وأبت أن تخرج له 


بقية متاعه وي لض تق نف وا نه امايسكه لسن ا 
حلف رجل على امرأته وقال لها: أنت طالق إن لم أضربك إلى شهر فهل 
تطلق عليه الساعة أو حتى يأتى الشهر؟ حي ام ا تت 17 
-جنتٌ من حلف على امرأته بأنها خلية إن فرّط أو توانى في حقه على فلان 
حتى يأخذه منه ا 20 53570 1 1 27110 ل رحا 
حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يضربها كذا وكذاء ثم تأتي المرأة تدعي أنه 
لم يضربهاء ويقول الرجل: قد ضربت 95 0 0 0 0 000 


نيف 
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حلف رجل بالطلاق أن لا يكلم امرأته كذا وكذاء فأراد أن يعتزلها هل له 


ذلك؟ ا واوا للكت جو لفط 1 المجقاة الو اتا امور الال 1 ار ا 
من كتاب حلف أن لا يبيع سلعة سماها 7 

حلف عبد بطلاق زوجته الأمة في شيء آلا يفعله ففعله. وسيد الجارية 
شاهد عليه فقال: إنما حلفت بطلاقها واحدة : ا 101/5 

قفدت 1 علقت الاعرانة بطلاقها البتة إن أنفق عليها سنة. فغاب عنها سنة. 
ثم أتى بعد ذلك فأراد أن يدفع لها في ذلك دنانير نفقة السنة 18 

حنتٌ من حلف بطلاق امرأته البتة إن اشترى لأهله ذلك اليوم ما : فعاتبته 
امرأته فى ذلك» فخرج فاشترى كبشا فذبحه فأكلوا من لحمه 14 
من كتاب أوله : شك في طوافه 6" 


حلف رجل بطلاق امرأته البتة إن خرجت على ب بيت أهلها إل بإذنه ! نْ إن لم 
سين فخرجت مرة فضربها. هل عليه شيء إن خرجت مرة أخرى؟ 1 
حلف رجل وقال: حرام علي أهلي إن استأجرت فلانا على عمل وإن شهد 


علي فلان. لقد شهد بباطل. كل الحافت فقال ما أشهد بشيء 10 ١د"‏ 
- جنتُ من حلف عندما استسلف شيئاً فمُنع وقال: امرأتي طالق إن كان لك 

مني بد فأعطي الذي سأل في السلف 117 

من كتاب الشجرة تطعم بطئين في السنة ْ وف 

طالق البتة. وكان ب بيئه و م ارنن ابو امون لدع ماوعا نكاد ورا لوب 2 1117 


حنتُ من حلف بطلاق زوجته أل يفارق رجلا وقعت بينه وبينه خصومة حتى 
يذهب إلى السلطان. أو إلى صالح. فلقي خليفة صالح فقال أرسلّه فأرسله. 4؟ 
طلاق امرأة حلف زوجها وقد عاتبته أمه في شأنها فقال: هي طالق إن كانت 
تأمرني فيك وتمنعني أن أنفعك. فانقلب إلى زوجته وأخبرها بما قال. 
فقالت له: قد قلت لك: لا تعطها شيئاً من مالي 00000111 
حنث من حلف بطلاق امرأته البتة إن كانت الوديعة التي يدعيها عليه فلان. 
في بيته فقال له رجل: قل في علمي, فقال في علمي, فظهرت الوديعة في 


لمسائل الأسمعة: الجزء > كتاب الأئمانٍ بالطلاق 


حنتُ من حلف بطلاق امرأته ليرفعن أمراً إلى السلطان. فرفعه إلى صاحب 


حنث من حلف بطلاق امرأته إن هو قضئ' الحق الذي عليه إلى شهر 
فاستعدى عليه السلطان فأمر ببيع متاعه وقضى الحق ا 
دعي تن كلت تاوق إرزاه امه لكش عه ]أن قير إن أن يق اذ 
بوخره :في انثل ايمينه” الذي تلفت لها .بهاء فلم كانه كبل الشهر يروم :وات 
صاحب الحق أن يحل الشهر فيحنث أنْطَرهُ بن قبل نفسه شهراً آخر وأشهد 


من كتاب طلق بن حبيب ينا 
جنتٌ من قال: حرام علي ما حلّ لي إن لم تأتوني بسوطي» وكان أراد أن 
يضرب غلاماً له فطبوه فلم يجدوه وأتوه بسوط آخر وقالوا هو هو ولم 
يحرفوةة فأنكر أن يكون هو 1 1 1 ا 
- حنث من حلف بطلاق زوجته البتة إن كان أخذ الدراهم أحد غيرهاء وكان 
بحث دراهمه فلم يجدهال ثم إنه رفع مصلاه فإذا هو بالدراهم تحت 


حلت تن حلت بطلاق امرأته عندما وقع كلام بيه وبين زوج ابنته إِدِ هو 
فارقها أل يزوجها فلاناً ابن عم له. ثم وقع بينهما تشاجر مرة أخرى فملّكها 
أمرها. فاختارت نفسهال فلما انقضت عدتهل حطبها الذي كان أبوها حلف 


فيه. وأراد أن يزوجها إياه ا ا ا 
جنتُ من حلف عندما خاصمه شخص فجبذ بثوبه وقال: ا نا 
إن لم يكن أو إنك شققته شمقته » لشققت كبدك. إلا 3 أقدر عليك 77 
حلف رجل أل يركب حار في حج فخرج إلى حدق وهو من أهل 
المدينة مرابطاً. هل له أن يركب حمارا؟ 6 
من كتاب سن رسول الله - تكله - و 
-يمين من قال لرجل: احلف ويميني على مثل يمينك. فحلف بالعتق 
والطلاق» فأنكر ذلك ا قم 
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حلف عبد بطلاق زوجته إن لم يكن أخو سيده أرسل إليه من الخرج وباعه 
إياه وانتقد ثمنهء ثم تذكر العبد بعد ذلك أن أخخا الرجل هو الذي لقيه في 
الخرج وباعه إياه وانتقد ثمنه. وأنه لم يأته فيه رسول م اا فب كم 
طلاق زوجة سكران أتى باب دار رجل فأغلق عليه بابه فظن السكران أن 
: امرأته هي التي .قفلت عليه الباب. فقال: هي طالق. فقال له صاحب الدار 
ما أظنك إلا وقد طلقت منكء. فقال: إن كانت طالقاً فهي طالق ل السو 
حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يبع نصيبه من عبد كان بينه وبين أخيهء أو 
يشتري منه. أو يقاومه إياه» فقال أخوه أنا أبتاعه منك بدين إلى سنة. 


رارحلا افقريت من وأجعله على يدي رجل .. اح واو ا ا لا ا 1 
حلف غلام ناهر الحلم وقد تروج جارية لامرأة. فخاصمته المرأة ة في شأنها 
فقال لها: أمسكي جاريتك فهي طالق إن تزوجتها 0000000000009 


حلف رجل على زوج له وقد قالت له يا ابن الخبيئة» ثم جحدت أن تكون 
قالت له يا ابن الخبيئة» وإنما قالت يا ابن الخبيث. فقال لها: أنت طالق إن 
لم تكوني قلت لي يا ابن الخبيئة. ثم سكت قليلاً فقال لها: 00 
ثلاث مرات. ثم شك أن تكون قالتها لها ثلاث مرات. إلا أنه تثبت أنها 
قالتها له وهو متيقن لذلك ا ا ا 00 


من كتاب يسلف في المتاع والحيوان > 


حلف رجل بظلاق زوجته البتة أنها ما لها حق. وكانت بينه وبينها منازعة في 
بيت فجاءت ببينة أنه لجدها. وجاء بشاهد واحد يشهد أن أباه كان 
استخلصه من إخوته مس لتقا ةيمضه الم فج جو ماسو انار 52150 

حلف رجل بطلاق زوجته البتة إن هي ردت إليه الثوبين اللذين كان كساها 
إناهماء فك فك الحدهها رزقال :* إنينة 5 يضاف إليقة إل «استتعداد مق 
السلطان 2 إليه فرده إلمها .. انا لاطت ات اا تا سو و ا مف وماك 21 


لمسائل الأسمعة الجزء + كتاب الأئمان بالطلاق 


من كتاب تأخير صلاة العشاء في الحرس 1 
حلف رجل بطلاق امرأته أل يجاور إياه وهو يستطيع 0000 
من كتاب عليه ذكر حق :1 


حلف رجل بطلاق امرأته أن لا يترك سلعة كان اشتراها فوقعت خصومة فيها 
بن وين جل حتى يلغ اقصى ما فا تخاص انها نالام جاهذا تنم 


عليه يه باليمين مع الشاهد فأراد أن يرد اليمين عليه و ل ا 5 
حلف رجل بطلاق امرأته البتق وقد عوتب في أمه في شيء من أمرهاء أني 
>6 علمنها إلا فظة خليطلة علي تخرمهعالها تي م ا 1 


تكرار الطلاق لمن حلف بطلاق زوجته البتة إن أذن لها في الذهاب إلى 
أهلهاء وكرر طلاق البتة ثلاث مرات» فقيل له قد طلقت عليك» فقال إنما 


أردت أن حلفا وأردد اليمين ولم أقطع كلامي مم ل نيد مخ م 20 
5 حلف رجل بطلاق امرأته البتة في دين عليه أنه إذا وقع قسمه في دينه 
ليقضين ذلك الحق م ا م ا ا ام ب تر بح 0 
ف رجل فقال: الحلال عليه حرام إن انتفع بدابتين كانتا بينه وبين امرأ 
وابنته ع ا سج كي تجام يا مب او من وخ سدم ا ل 20 


حلف عبد بطلاق زوجته البتة وكانت حرة إن هو خان ثمرة واحدة. فشهد 
عليه أنه استخبأ يوماً رطباً هو وصاحب له. فأخذ كل منهما بعضه وذهب به 
إلى منزلهء فقال الغلام حلفت على الخيانة» فأما أكل شيء وسع علي فيه 
فلم أرده 0 اران نسار ب ب ميج او وق ند نج مم اس ا و 4011 

حلف رجل لامرأته وقال لهاء إن تزوجت ما عشت فكل امرأة أتزوجها طالق . 


البتة» ثم طلق امرأته وأراد أن يتزوج 1 0 000000 
من كتاب أوله: اغتسل على غير نية "هه 


حلف ا 0 
اجتمع أحدهما مع رجل آخرء فكان يذكر له أمره. والرجل الذي حلف 
قاعد. فقال له الرجل اذهب وادع لي فلاناً حتى أسمع من كلامه. فذهب 
اللطالف تا ا وكام عع نح مص ميمه ماه اق بم طق الم و الم عق 9031 

طلاق امرأة حلف زوجها وقال لها: إن فوضت لك شيئً نت طالق البتةق ثم 
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البيان والتحصيل الجزء > الفهرس المفصل 


قال بعد ذلك لمعلمه: ادفع إليها إجارتي 0 


إرث زوجة طلقها زوجها واحدة وهو مريض» ما 0 
مرضن /مطلقها أخري وات 4 امم و ماو فو 6 ممم اام ول بلقم لمكم ويه 41 
حلف رجل لزوجته وقال لها: أنت طالق البتة إن كنت اغريت هنا الحمام 
ل وكانت نهته عن صحبة قوم كانوا يلعبون بالحمام ا كاه 

0 من كتاب البز 6 
0 بطلاق زوجته البتة أن لا يكلم أخاً له عشرة أيام» وكان حلفه 
ة. هل يعتد بذلك اليوم؟ اع وح لحو و مأو ل ع مم اله ا ا را 66 


ا ا ور ار ثم سافر 

ثلاثة أشهر فأذن لها عند خروجه أن تخرج حيث أحبت» ثم قدم فأقام ‏ 
1 امرأته إليها أن ائتنى فقالت* إن زوجي ليس هناء وقد خلف أل 
أخرج إلآ بإذنه, فاستأذنته وخرجت قبل أن يدخل زوجها بيته 0000 10 
- جنتُ من قال لزوجته أنت طالق البتة إن لبسثٌُ الثوب الذي مننت به عليّ» 
وكانت اث شترته بدين» حتى تكتبي علي ثمنه. فدعت جارية لها كاتبة فكتبت 


عليه بذلك كتاباً وأشهدت عليه امرأته مع مولاة لها ثم أخذه ولبسه .. إنانت 
استحلف رجل آخر أن امرأته طالق البتة إن كان فعل كذا وكذاء فحلف(/ 
واستثنى في نفسه إل كذا وكذا الذي استحلفه عليه 0 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديئاراً /اه 

حلف رجل بطلاق امرأته وقد غاضبته إن هو خرج في سفر لم يرجع إليها 
سنين ا ا ا ا لفن 

حلف رجل بطلاق امرأته البتة إن هو أغرم حميلها شيئاً مما تحمله عليه. 
فلما حل الحق أراد الحميل أن يسلفه إياها :03131 ا 

حلث من حلف بطلاق امرأته إن نفع أخخاه بشي ء » فاشترى لحماً وبعثه مخ 
غلام له إلى بيته) فأخحطأ الغلام ودفعه إلى أخيه محا ويه نمم ع اخ واو 1 أأزة 
من كتاب نذر سنة يصومها ش 3 


جنتُ من حلف بطلاق زوجته البتة حين سخطته إن هي لبست ثوباً كا 
كساها إياه فذهب به ليرده على صاحبه» فبعثت جارية لها فاتبعته حتى 
ا ش 
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علمت موضعه. ثم أرسلت فاشترته وقطعته درعاً فلبسته ف ف ل ا 
جنتُ مَن حلف بطلاق امرأته إن لم يقض رجلا كان أسلفه عشرة دنانير إلى 
أجل» فأراد أن يرهنه فيها سواري ذهب 008 0 ا 1 
جنثُ مّن حلف على زوجته بطلاقها البتة إن خرجت في حق حتى الحج. 
ثم أراد سفراً فأمرها أن تلحق ببيت أهلها فخرجت إليهم م 
حلف رجل بالطلاق البتة لآخر أن يقضيه حقه | إلى أجل سماهء إلا أن يُحبّ 
5 نظن فأتى الأجل فأنظره شهراً ل كس ار ا 1 
حلف رجل بطلاق امرأته البتة إن أنفق عليها شهراً إل أن رق ا لله 
552 وهو يتغذى وتركها تأكل معه ل الوا مم م انو ا ل 
من كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه ذه 
-حلف رجل لمن يشتمه فقال: حرام على ما حل لي إن لم أكتب بينة 
أرفعها. فهل إذا رفعها يخرج عن يمينه؟ ال عن أو اس ل 1" 
حلف رجل لامرأته بطلاقها الله من عراشوط كان لها كيدان خريايا 
0 برضاهاء فرضيت وأشهدت بذلك مس ا ا ا 1 


جنثُ مَن حلف لامرأته بطلاقها البتة إن كان بنو عمي قالوا لي شيئاء فقالت 
له اتق الله فإنها الفروج ١‏ أنت كنت تخبرني بذلك. فقال: إني وهمت 


حين حلفت انظ وان وااو ان ا وك سد وس ا وليه اما اط م 5 
من كتاب أوله مرضص وله أم ولد 56 

طلق مريض ذهب عقله زوجتهء ثم أفاق فأنكر ذلك. وزعم أنه لم يكن 
يعقل الذي صنع مدا اشن قو مض لدو كد رو ارو ل ااا و ا 517 
سماع أشهب وابن نافع من مالك بف 
من كتاب الأقضية 5" 

حلف رجل لامرأته وكانت شديدة الغيرة عليه في جارية أل يطأها ونوى آلا 
يطأها برجله على بطنها 00013111 0 [ 1 0 

حلف رجل بطلاق امرأته إن كان يدخل بطون العباد شيء أخبتُ من الشراب 
المسكر 0000100101 0 اا 
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فارق رجل امرأته وله منها بنت فطرحتها إليه ولحقت بأهلهاء فتأيمت عندهم 

ما شاء الله. ثم تزوجت لا تعرض للبنت ولا تريدها حتى ماتت. فقامت 
أمها تطلب بنت ابنتها لتأخذها 000 ل 
من كتاب الطلاق الثاني 54 


جنث مريضٍ حلت الامراه بعاد نيا الج اج ار مي علي لأنحكن عليك 
أرفق بي منك أو أخرج إلى أنطابلس فلم تقم عل ثم لقي رجلا فأخبره 
بيمينه فقال له الرجل: ألا جعلت ا قال: فإني أشهدكما أنها 
طالق البتة إن لم أتزوج عليها إلى ثلاث سنين أو أخرج إلى أنطابلس ... 59 
طلاق امرأة حلفت على زوجها بأنه طالق إن لم يكن كذا وكذا وكان 50 
تحاور. فقال لها احلفي بالطلاق ا اا 
حلف رجل لماعي ف ا 00 هي طالق البتة إن فعلت كذا 


من كتاب الأقضية الثالث ف 
-حِنتٌ بائعر حلف بالطلاق أن لا يضع من ثمن أشياء باعهاء فسأله المشتري 
أن يُنظره فأنظره و ا تل اشام ا و 7 
حنث من حلف على امرأته أنهما إذا قدما المدينة ودخلا الدار فهي طالق إن 
خرجت منها سنة» فقدمت فدخلت داراً أو دارين قبل أن تدخل منزل زوجها. 7 
حنتٌ من حلف بالطلاق أن لا يدخل على أخته بيت ما دامت في عصمة 
زوجهاء فأقام سنين لا يدخل عليهاء ثم غاب زوجها ومرضت» فنقلتها أمها 
إلى بيتها تمرضها فدخل عليها اذ كد 0000131312 0 
- ضربٌ الرجل امرأته ته إذا امتنعت عليه حين دعاها للفراش ا م ا لا 
جنتُ من حلف على زوجته بالطلاق البتة إن لم يصبها قبل الصبح وقد دعاها 
إلى فراشه في جوف الليل فأبت ثم أمكنته فعالجها حتى مل ولم يستطع إلآ 
أنه أأستثنى فقال إلا أن لا أقدر على ذلك ب و و ا 
حنتٌُ من حلف بالحلال عليه حرام إن كان عليه إلا كمائة وارهوة درهماء 
وقد اختلف هو وشريكه فيما عليه من ثمن شاتين» فدعا الشريك شريكهما 
الثالث فقال: كم علي في ثمن الشاتين؟ فقال: ثمانية وأربعون درهماً 
' ونصف درهمء فقال: ما علي إلا ثمانية وأربعون دهماً ا ا 


زرف 
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لشائل الأسفنة .9 :ا ات د لزعت ااا ال لص 0 مف 


من كتاب الأقضية 41 
حلف رجل وقال لامرأته: إن كلمت فلاناً فانت طالق» ثم أقام أياماً فقال لها 
إن كلت فلن بينة قانت طألد :: ثم أقام أياماً فقال: إن كلمت فلا فأنت 
طالق 5 ثم إنه كلمه م امن لاسي و الج ا ام 837 
حت من حلف بظلاق امرأته آلا يكلم به أبداً ولا يشهد لها محا ولا مماقاً. 
ولا يدخل لها بيت فلما كان يوماً قريباً من بيتها حرجت إليه فقبلته واعتنقته 
وأرسلت إليه طعاماً وشراباًء فأبى أن يطعمه. ثم أكل وشرب من يدها .. م 


من كتاب الطلاق الأول ننه 


حلف رجل على امرأته وقال لها: أنت طالق إن دخلت على أختك بيتها أبداً 
حتى تأتيك هي وبناتهاء فماتت أختها قبل أن تأتيهاء فأرادت شهودها 
والذهاب إلى بيتها 01001012111 ا 
: حلف رجل على أم ولده التي أعتقتها عليه أمه وأمْرته أن يتكحهاء ٠‏ فقال: 
هي طالق البتة إن تزوجتها إلا أن تعطيني عشرين دينارا. أفيصلح لأمه أن 


تعطيه إياهاء فإذا تزوجها نزعتها منه؟ 2 
حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يخرج من المدينة . .. و 1 
حلف رجل لامرأته بطلاقها إن لم يخاصمها إلى فلان. فعزل ذلك الوالي أو 

مات 001 ا ا 
ا 0 0001 نه 


حلف رجل بطلاق امرأته البتة» وكان قد باع جاريته من رجل فسأله أن يضع 
له ثلاثة دنانير» إن وضع عنه دينارين إلا أقل» فجاء أخو الحالف فقال َعْرَم 
ما بقي ولا يختصمان دسي ب ا ا ا 
حلف عبد أراد سيده أن يقيده فقال امرأتي طالق إن أبقت منك إل 1 
أهلي ‏ فأبي القيم أن يصدقه بيمينه وقيده» فكسر العبد القيد وفرٌ إلى أهله 
كما قال د ثم أبق منهم إباقاً بينا 1010101 ا 
- حل را بطلاق امرأته البتة إن أكل عنده فلان وفلان واستثنى سر إلا تمراً 41 
حلف رجل اختلف مع شخص في فرخ حمام بطلاق امرأته البتة إن لم يكن 
فرخهء وقال الآخر: والله ما هو فرخحك ا[ [ز ذ[ [ ز[ [ز[ [ ز ز 1 0111 


يفف 


من كتاب الطلاق الثاني 1 
جنتٌ من حلف بطلاق امرأته إن كلم ابنته أبدء فمرض زوجها فنقله 0 
وفتتح بيله وبينها باب فكان يدحل عليه إذا خرجثت حتى مات الزوج. فلما 
دفن » قال لامرأته وابئته من وراء الباب قولي لهاء أعظم الله أجرك واحي. 


-حنتٌ من حلفف بطلاق امرأته البتة إن خرجت من بيته إل أن يقضي عليه 
السلطان بذلك. وكانت تسك: مع أمه فاستعدت عليه وقالت لا أسكن مع 


أمك ا ا ا ا و9 
حلف رجل بالطلاق أو العتق أل يدع امرأته تخر ج أبداً. هل يقضي عليه 

به في. أبيها وأمها ويحنث؟ كبا 5 و اا وا اك و اا ا 
حلف رجل بالطلاق أو العتق إن خرجت امرأته إلا أن يقضي عليه بذلك 

سلطان هل يجب أن يقضى عليه بذلك؟ 00 _ د 
حلف رجل بالحلال عليه حرام ثم حنث وشهد عليه» فقال: إنما أردت من 

الطعام والشراب» هل يصدق في ذلك؟ 119 ا ا 


حلف رجل بطلاق امرأته إن خرج الخاتم الذي بين يديه رهناً حتى يأخذ 
درهماء فجاءت المرأة التي رهنت الخاتم عنده وقالت: جاريتها حرة إن 

أعطته وهنا 0 م عر ا ا را ممم ف يت 11 
- جِنتٌ من حلف بطلاق امرأته إن لم تكن الآن في الببت. وقد سأله النقيب 
في القسم هل امرأته حاضرة. وذلك أنه خرج وتركها في البيت فخرجت 


إلى الحجرة ب و ا جا م نك لفط مادم لسن مه لكا 
حنث من حلف بطلاق امرأته أل يترك رجا كانت بينه وبينه مخاصمة. 

وليجهدن عليه, ثم قال له بعد. لا أخاصمك قد وكلتك إلى الله ييل 
حلف رجل بطلاق امرأته ألا إيضطجع على هذا الفراش. ففتق الفراشن 

والتحفه هو وامرأته 111110 0 
حلف رجل بالطلاق لينتقلن عن جار له كانت بينه وبينه مقاولة 11 
القضاء على من منع امرأته الخروج بسحن خا لاو لو ل لك نا 


القضاء على من حلف على زوجته بالطلاق ألا يدعها تخرج. وكانت صرورة 


فأرادت الحج فالعاعاقا ود واةاة .اماما ةدو واو ود ها فد ود قفاوا ةدو فد هد ما فا .اماما مانام مام ام الحلا 
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السلطان» فقن أغاية ا ا 1 1 ااا 0 
حلف رجل وقال لامرأته: رأسي من رأسك حرام إن أخرجتك من عند 
أمك. إلا أن تخرجني أمك. فأخرجته أمها . . . ل ا 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 1١1١‏ 
من كتاب نقدها نقدها :1.1 
جنث من حلف على امرأة.ظنها أنها زوجته وقال لها: أنت طالق إن وطئتك 
الليلة فوطئها وهي غير امرأته بح امم انحط اي ار ا ا 000 اذلف 
- طلاق امرأة قالت: لروجها الي عليك بترام» فقال وأنت علي حرام اليل 
حنث من حلف على امرأة وقال لها: إن تزوجتك أبداً فأنت طالق البتة 
فتزوجها مرة ما مان اق لخد ف ل وا ا مقا مو الوا م م 130 
من كتاب حمل صبياً على دابة 1١1‏ 
حلف رجل لامرأته وقال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق واحدة .... ١١6‏ 
- يمِينُ كر خاف إن هو لم يحلف فعل به مكروه. هل تلزم؟ ليلل 
حلف رجل بطلاق امرأته ليقضينْ فلانا حقه غدوة أو قال بكرة أو قال غدا 
عشية 1 
حلف رجل بطلاق امرأته البتة لرجل إن لم يقضه حقه للهلال. هل يحنث 
الم يزه قبل قبل أن يهل؟ متو اح مره ل ان قي د م ل لام 107001 
حلف رجل بطلاق امرأته البتة: إن هي دخلت بيت أبيها حتى يقدم أخوها 
من سفره. فمات أخوها قبل أن يقدم ا ا ا 1 


الطلاق واحدة أو ثلاثاً في مسألة رجل له على شخص حق فقال امرأتك 

طالق أو عليك الطلاق لتدفعن إليَّ حقي غداء فقال نعم وحنث. وقال 
أردت واحدة» وقال صاحب الح : أردت ثلاثاً ا 

حلف رجل بطلاق امرأته واحدة. ثم بالمشي إلى بيت الله وبالصدقة 

' ليتزوجن على امرأته. فأراد أن يطلق ارك واحدة ولا يطأها ليكون في سعة 
من المشي والصدقة 000 ا ا 
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حلف رجل بطلاق امرأته لرجل إن خرج من الفسطاط وهو يسأله شيئاً 


فأحاله على رجل فرضى بالحوالة ب 1031 
من كتاب أوله : استأذن سيده في تدبير جاريته ١‏ 


حجنت من حلف بطلاق امرأته إن كانت الرمك التي عند الجند ليست لبكير 

النفزي. وقد استحلفه الجندٌ أنها للبربر فسئل عن بكير فإذا هو من مصمودة 

وليس من نفرة الدع ترمد و و اول و قد 91 ويه لاو مم ف بك ام و 10/7 
حلف رجل بطلاق امرأته إن هي خرجت إلى بيت فلان إل بإذنه» فخرجت» 

فلا علم قال لها إني قد حلفت ألا تخرجي إلا بإذني وقد خرجت فاعتدي 


ثم ذكر أنه كان أذن لها لماي اماو ب 2 مارب ونه قر ا نطف ا و 4 ا ل د 
م ل سلف سوق الا كشو نجاو اللي قار لاله فاشتر 
سلعة بخمسة دنانير وقال: هاك هذه السلعة بعها ولك فضلها ل 1 
حلف رجل بطلاق امرأته البتة وقد ليك إن لقيته إن فارقته حتى 
- ايحا الله نوعو ير اليد تمده فلقيه فقضاه حقه عو با را 
مح ان خلفا كلاف امزانة إلا ويم سلئة م ترجل ايه ثم ساومة بها 1 
رجل آخر فقال: امرأته طالق إن باعها منه ثم باعها منهما جديا لان 
جنتٌ مَن حلف في سلعة له ألا يبيعها فباعها على أنه بالخيار فيها 0 اضرف 


حنث من حلف بطلاق امرأته البتة إن كان الذي في كمه دنانيرء أو إن كان 
الذي في حانوته فسطاطياً..فنظر الذي في كمّه فإذا فيه فسطاطي وشطري 


من كتاب العرية : 15 


يفعله حتى مات 


الطلاق في حق من قال: 06 يي ا م ا 1 
طالقى فقالت: غفر الله لك نعم أنا 0 وا اا 1 


طرف 
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- حلف رجل بطلاق التي سيتزوجها إن ماتت امرأته» إن تزوجها حتى يحج أو 
يغزوء: ثم نظن فإذا النكاح الذي أنكحها كان فاسداً 1 رو ١‏ 
- جِنثُ مّن حلف بطلاق امرأته ليعتمرن في شوال» فلما دخل شوال اعتمر» 

. ثم إنه مرض مرضاً منعه من المسير حتى خرج شوال ولم يطف بالبيت. . . اخيل 
-جنث من حلف بالطلاق أنه لا يصالح خصمه في أرضء. فلما طالت 
خصومتهما قال الحالف لصاحبه انظر ما تدعي فخذه من الأرضء» فقال: 

ندعى من ها هنا إلى ها هنا فأخذه 0000000000 
عل دل بطلاق امرأته البتة إن لم تدفع إليه ماثة ين مالها عليه 

من المهر فتركته له. ثم أرادت أن تأخذه منه بعد ذلك. فخاصمته أو توفي 

فأرادت أن ترجع فيه تس و ان و ل مما مسد لاله مكار و ١41‏ 
طلق رجل امرأته طلقة واحدة. ثم قيل له ارتجع امرأتك. فقال إن ارتجعتها 
فهي طالق البتة» ثم تزوجت ا غيره ثم طلقها أو مات عنهاء فأراد أن 
يتزوجها وقال إنما نويت حين حلفت ألا أرتجعها حين كانت لي عليها 


من كتاب أوله يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه ع١‏ 


-جِنتُ من حلف على امرأته وقال لها: أنت طالق إن لم أضربك حتى. 
أشتفي , فضربها حتى اشتفى فيما يرى» فلما رفع يده عنها ضحكت وقالت 


له: والله ما اشتفيت اذ[ [ذ[ذ[[1[ |[ 0000 ا 11 
حلف رجل بالطلاق ألا يأخذ شيئاً من مال امرأته إلا بإذنها ورضاهاء فأذنت 

له. فقضى في ذلك زمناًء ثم قالت له: لا تأخذ من مالي شيئاً ١1454‏ 
الطلاق لمن حلف لامرأته. وكان له منها ولد ولها عليه دين فلزمته به.» فقال 

لها إن مات ابني وليست لك قبلي تباعة من هذا الدين فأنت طالق مقي دقع ١‏ 


حلف عبد لغريم له بطلاق امرأته ل ا 
سيده فقال المشتري للبائع اكسنه فإنه لا كسوة له فأعطاه البائع ديناراً من 


ثمنه ليكتسي به فلم يقضه للغريم ا طق السو حي ا و بو لا ا 1 
طلاق إحدى الزوجتين لرجل تحته امرأتان قال لكل واحدة منهما: إذا طلقت 
ففلانة طالق وطلّق إحداهما 1 111110 اانا 
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الطلاق في حق رجل حلف بطلاق امرأته إن لم تنتقل معه ثم بدا له ألا 


ينتقل ا ل 1١‏ 
- طلق رجل زوجته التتي دخل بها وقال لها: شأنك بأهلك م ا ا ١617‏ 
الطلاق لمن قال لزوجته أنت طالق إن شئتء. فقالت: قد شئت إن شاء 

فلان. فيوجد أنه قد مات كم تود تامع ان سا لاو من قي اا جر ع لكر ور رن مج 14 


-جِنتُ من حلف بطلاق امرأته على شيء لا يدري أعلى حق حلف أم على 
0 مثل أن يقول. إن كان لم تمطر الليلة بالإسكندرية وهو بالفسطاط . ١5494‏ 


ا ثم أراد أن يتزوجها ١‏ 
دع هن حلت ألا بساكن راجلل فأتاه كرا وأقام عنذه الأيام والليالي . أه١‏ 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ٠60‏ 

جنتُ من حلف لامرأته بأن كل امرأة يتزوجها بعد موتها فهي طالق» وكل 
سريهة ة يتسرر بها فهي حرة جه كلقا لاع كم ع ركفن ود افد جم بكي لز لكك كر عرو اا "جف لمح بارع هل ماخ 1 * ه١١‏ 


-حنث من حلف على جارية لخره إن وطتها بد في حرة. ثم ملكها فوطئها يو 
حلف رجل لامرأته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها البتة ثم هاج بينهما كلام 


فقال لها: إن لم أتزوج عليك إلى عشرة أشهر» فأنت طالق البتة دول 
- الطلاق لمن علقه على مشيئة الله . . .. م ا م ا 
الطلاق لمن حلف به لما استسلف ملاً أن يقضيه في أجل مسمى إلا أن 
يفسح له فيه» ثم أفسح له في الأجل قبل حلوله ا اا 


-حنتُ من حلف آلا يدخل داراً سماهاء فبينما هو على دابته قريب منهاء 
وواقف على بابها أقبل شيء نفرت منه دابته فاقتحمت به تلك الدار . . . . مه ١‏ 
حنتُ من حلف على امرأته عندما دخلت عليه فقال: هي طالق البتة إن لم 


يفترعها الليلة. فوطئهاء فإذا هي ثيب ا ا 167 
الطلاق في حق من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام ا ا ال اول 
من كتاب بع ولا نقصان عليك 5 


. حنث من حلف بطلاق امرأته» إن فون البو رفم الذي له ليه مشر لا 


نارفا 
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شيئاًء فلظٌ به صاحب الحق. فأتى به الحالف إلى رجل عليه عشرة دنائير 


وأحاله عليه» ولم يقضه المحال عليه ذلك اليوم ل ا 
الطلاق لمن يطلق أمرأته لوسوسة في نفسه أو يتكلم بالطلاق وهو لا يريده 
أو يشككه جد نم ب ل ل ل ا ل ا و ات ا ال كا 
الطلاق لمن قال لامرأته أنت طالق إن لم تأتنا بالبضاعة التي كانت في البيت 
بعينها. » ثم وجدها في مكان جعلها فيه . . 1 اا لا 
الطلاق لمن حلف بطلاق امرأته البتة إن لم يكن الغراب الذي طار أمامه 
ذكرأء فذهب الغراب عنهم . لاس ف شت مو ات م جلا اال ا 11 
من كتاب أوله: لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس ‏ - س0 
حنتٌُ من حلف بطلاق امرأته ع امرأة يمسكها سنةء فتزوج امرأة 
فأمسكها أحد عشر شهراً ثم مانت ا ل ا ا يرن 
جد من حلف بطلاق امرك إن لم تزوج عليه إلى سنة فتزوج قبل تم 
السنة. فماتت قبل أن يدخل بها ع مما د الام السو 1 


حنث من حلف على ربيب له كان يأتي إلى بيته بخبز فقال: أمك طالق إن 

أنت جئت إلى بيتي بخبزء وإن وجدته لأطرحنه في الخربة فدخل عليه 

الغلام وهو :جالس:ومعه: خبز: فوضعه على سرير وهو ينظرء فسخبت له أمه. 
فخرج بالخبز ... نيتوبو اي ما 1 ل ا ور لو و وك 1-0 

لوق اب لمن حاف ب إن م بع جاه من رجل لبا م با مد 

ثمة على أن يمينه من يمينه. فغاب المشتري عن سيد الجارية قدر أربعة 

ام ثم قدم فأرسل إليه رجالاً يسألونه أن يأخذها بمائة دينار ثم يقيله منها. 


ففعل ا اماس مرفي رأ ضاي يجن اتوي ارود آل اماق لام لتاق لم م ا 15812 
- الطلاق لمن حلف به إن لم يوف حق غريمه في شعبان ورمضان اا 
تعليق الطلاق لمن حلف به على دخول فلان الحمام غداً ملاعلام م 6 لمكا 
-حِنت من حلف بطلاق امرأته إن أكل من طعام أخيه؛ فصحبه في سفر 

فتمازجا فاشتريا طعاماً وكانٍ طعامهما واحداً 9 
- الطلاق لمن استخدم عبد .بعد أن عتقع وكان: خلقت بطلاق ا ألا 

يستخدم عبد فلان مم ل اا 0 انر للف واف درل ل لي 14 
- برور يمين من حلف أن يطأ امرأته» فوطثها وهي حائض ام ا خا 


خرف 


البيان والتحصيل الجزء + الفهرس المفصل 
اباد واللتقو اح ا الاي ا لي لس سس ضمي تك 
من كتاب أوله سلف ديناراً في ثوب ١‏ 7 


حنتٌ من حلف لغريمه بطلاق امرأته البتة إن لم يقضه حقه غداً يوم 


الجمعة» وهو يظن أنه الجمعة, فإذا هو الخميس اين 
ل ل ا ا 
نثُ من حلف بطلاق امرأته إن هي قبّلته فاستغفلته 0 اام الأب 
0 مَن جلف بالطلاق أن يصوم غداً فأصبح صا ثم أكل ناسياً 1 
حا حلت بظلانا كل زمراة تروطها 000 ترى جارية فأعتقها ثم 
تزوجهاء وهو ناس ليمينه » وهو في نيته من الموالي 0008 000 
- تعليق الرجل طلاق امرأته على قدوم أبيه الع ا 1 م 14 
- تعليق الرجل طلاق امرأته على قدومه بلد كذا ال لقوق ا فم انم 1/67آ 
الطلاق إلى أجل يعلم أنه لا يبلغه عمر أحد. مثل أن يقول مائتي سنة ... ١76‏ 
الطلاق لمن حلف وقال: كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق ا ب اانا 


الطلاق والعتق لمن حلف فقال: كل امرأة أتزوجها اثني عشر شهراً فهي 
طالق. وتزوج امرأة ثم قال لها: إن طلقتك ! إلى كذا وكذا فكل مملوك لي 


حرء : وشهد شاهدان على أصل يمينه ار 31 اا 

الطلاق لمن قال لزوجته : أنت طالق بعد أن أموت أو أن تموتي ايل 

١ نذر طلاق الزوجة 0 د لي‎ ٠ 
حنتُ من حلف لامرأته إن تغيبٌ عنها فهي طالق» صرت ب خا لدع‎ 

ولم يكن وجه لغيبته عنها . .. اا وي مر 106 

- الطلاق لمن حلف لامرأته إذا وطئها كذا وكذا وطأة فهي طالق البتة ماب - فلار 


حنثٌ من حلف على زوجته بالطلاق البتة إن خرجت إلى دار فلان إلا بإذنه, 
ل د 

أو كلما شت مرق ا رو الم اك وام موتو الور 1284 
الطلاق لمن حلف لرجل فقال: يميني في يمينك» ولم ينو شيئاً. فحلف 
الرجل بطلاق امرأته. فأنكر ذلك وقال: لم أرد أن أحلف بهذه الأيمان|. . . 


د الما على الا ا ات ا 1815 
قرخ 0 فإذا اموق عليه ل ا ل 101 


لمسائل الأسمعة الجزء + ا كتاب الْأمَانٍ بالطلاق 
اق الأسيفة ااا ا لجز كا لم يات 991 0ق 


حنتٌ من حلف لامرأته ثلاث مرات أنها طالق البتة إن أذن لها إلى موضع 

كذا وكذا 6 ا اا ا 1 ا ا لا 
تعليق طلاق المرأ ة على أن تلد غلاماً وإن لم يحج بهاء افولدت وأبت الحج 186 
جنتثُ من حلف بطلاق امرأته البتة إن كلم فلاناء إلا 0 يعرفه» فكلمه وهو 
يعرفه ناسيا ليمينه ا كا الم توم انراد عقاوم ام ا 189 


من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار كما 


حنث من حلف بطلاق امرأته إن خرجت من دار سكناه إلى رأس الحول» 


فانقضى كراؤه وأراد أهل الدار أن يخرجوه قبل السنة لودجو م 01 
جنتٌ من حلف بطلاق زوجته إن دفع إلى إخوته الورثة من الدينارين اللذين 
. وها لهم أخومم الغائب ب إلا حقهم . فاقتسموا ذلك ع 1817 
حلف رجل بطلاق زوجته ثلاثاً أل يصحب ختنته بعد سفرهما ذلك» وكانا ©. 
على ذلك السفر امون ال مرو اوه شرو ولعيو ماللا 
الطلاق لمن حلف لامرأته إن فعلت كذا وكذا إلا أن يقدر فأنت 0 144 


0غ من حلف بطلاق امرأته ألا يسأل رجا حاجة .» فأتاه رجل سأله أن 
يطلب إلى ذلك الرجل حاجة له قبَّلّهء فأشار عليه أن يكلم ابنه في ذلك 


ال 00 إن لم يكن ذلك 
الشخص باعهاء فبْحث عن ذلك فإذا السلعة قد بيع منها أكثرها وبقي منها 


شيء لم يبع اف م ال 151 
- جنتُ من حلف لامرأته بطلاق من تزوج عليها البتة ثم قال لها بعد ذلك : إن 
وطئت خراها فأنت طالق» فتزوج عليها امرأة 0 الا 13 


حنتٌ من حلف على امرأته بالطلاق البتة إن أخذ منها دارهاء وكان سألها 
سلفاً فابت عليه» ثم مكثت زماناً فاخذ من ثمن عروضها قدر نصف درهم 
واتفع نه م م ل ا ا وو مام ا ا ل ل 1517 

حنتٌ من حلف بطلاق امرأته ته أن يُخرج الخادم التي كان اشتراها هو وختنته 
لزوجته من بيته ففعل. وكان بقي من ثمنها شيء فتشاجر الزوج والبائع» فأرادت 
الختنة أن تستتم الثمن وترد الخادم لقا 
برور يمين من اثأ شترى عبداً وحلف أن يوفيه الثمن إلى أجل فوجد بالعبد عيبا 


"4١ 
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قبل الأجل يُرد من مثله فرده 50 الى 
- برور يمين من حلف بالطلاق أن يوفي مستسلفه ماثة دينار في قمح أو سلعة 

إلى أجل فاستقاله صاحب الدنانير مما اشترى منه قبل الأجل فأقاله 00 يرل 
داخنث من بدلةن» يطلاق امرأته ألا يتزوج.عليها فتزوج امرأة ثم طلقها 14400 


الطلاق البتة لمن حلف به ليقضين حق غريمه رأس الهلال ويرهنه دار 
فلما حل الأجل أراد أن يقضيه نصف الحق ويرهنه نصف الدارء ثم أرهنه 


عدا ل م وو اي ماو توق با ا ل ا ةا 
ومن كتاب أوله : أسلم وله بنون صغار 14 
ا 0000 شود قله أنية رائعة سكن 
فقال ما أردت إلا الخمر بعينها نار فى موف و ار 1 
- الطلاق لمن حلف به إن كان مبتغاه عند رجل». فشهد عليه شاهد أنه قد كان 
مبتغاه. عنده ااا 00 
حلف رجل غريماً له بطلاق امرأته أن يقضيه إلى أجل» لما نجل الأنجل قال 
لق ع قد قضاني وليس على ذلك بينة إلا قوله ٠.‏ ل و 17 
طلاق من حلف زوجها أنها طالق إذا خرجت من داره. فأتاها سيل أو أمر لم 
تستطع مغه إلا الخروج ا ا ال ا ل ا ا ل 7 


طلاق امرأة حلف زوجها أن لا يغرم في خياطتها شيئاًء وكان وقع بينه وبينها 
تشاجر بعدما دفع تلك الثياب إلى الخياطء. فأراد أن يفتكها فيبيعها أو 
يحبسها لنفسه أو أراد بعض من يحن عليه كأخيه أن يفتك تلك الثياب من 


الخياط عنده واف ل نه ا بك كلاو اوداق بوط رد اواو و ل ل ل ل 1 
طلاق امراف مق حلت الا يتقضن غرية من الدنائير القاتة 3 شيئاًء ولم يكن له 
عليه بينة. فخاصمه فلم يعد له عليه إلا بدنانير خروبه خروبة وو ال 


برور يمين من حلف بطلاق امرأته البتة أن يؤدي حق غريمه لأجل سمأةء» 
وللحالف وكيل يتقاضى له ويبيع ويبتاع فغاب الحالف عند الأجل وقضى 


عنه هذا الوكيل 0 ا 
حلك. من حلف بالطلاق البتة ألا يحلف بطلاق» وكان تحته أربع نسوة» 
فطلق واحذة من نسائه وشاع لاوما لاوا كوو يه الاي لباه لوكا و تاوبع فم ب 67 
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فال اح ل ا م يه 


من كتاب العشور اللا 
الظهار إذا أراد به الطلاق 11 00 
ول قات قتي طن قراف ونا : الكل 

00 على زوجته عندما قالت له: والله لأسيلن الخرق على ساقيك, 
تاليا نت طالق لتعلمن من يفعل ذلك بي 0 
من كتاب جاع فباع امرأته 30 

الطلاق لمن حلف به ليقضين رجلاً حقه إلى أجل. فحبس الحالف في 
السجن. وأرسل إلى صاحبه أن يجيثه فابىٍ 1 1 101[ [ز 1 0 


حنث من حلف عندما |؛ شترى لامرأته ثوباً بدينار فسخطته فقال لهاء أنت 
طالق إن رددته إن كسوتك ثوباً بدينار- وهو ينوي بأكثر أو بأقل» فذهب إليه 


ليرده فلم يقبله البائع» أو بدله في نصف بعد اليمين 1 
- برور يمين مّن حلف على زوجته بطلاقها إن لم يتزوج عليها فتزوج أخته 
جاهلا بها . م ل طن ان ا م لوانتن وا ولس و 1 


الطلاق لمن حلف بطلاق امرأته إن كانت المرأة التي أراد التزوج بها فقالت 
ا سويد مرأته التي تحته طالق إن كانت لي 
إن لم أتزوجها رمي او وا ا الو لود موتو الخ و او ا وااو 0 احلا 


من كتاب النسمة الا 


ا ل 0 الك 
حنث .من حلف بطلاق امرأته لمن -أتاه “يستسلفه دراهمء إن كان في 00 
ا أو معه دنانير» وفى تابوته ديثار .ومعه ديئار» وإنما أراد أن يقول: 


- 


ا 
ه. 
و 
حنث 


كان في تابوته دراهم أو معه دراهم, فاخظأ فقال ذلك . . . .. م م ا 110 
' -جنتٌُ من حلف بطلاق امرأته إن صلى ركعتين» فصلى ركعة وانصرف ... اللخ 


ا 


-حِنتُ من حلف ألا يكلم رجلا فكاتبهء ثم رد. الكتاب قبل أن يصل إليه 
فخرقه ولم ينفذه ' و بل لاو و ان م ل ا ا وا 


دق 
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من كتاب الرهون ش بحف 


جنتُ من حلف بطلاق امرأته أل يدخل بيت فلان فدخل داره ولم يدخل 


1 البيبت ا ا 
حنث من حلف بطلاق ىف ألا يستخدم خادم فلان» “قا ععفت الخادم 
لإستعانها بعد العتق طقن جو لمحو د اق ود ا لوا ا ا 1 


ف شن ود راس يا 1" 
حنث من حلف لامرأته بالطلاق ثلاثاً ألا يكسوهاء وكانت له ثياب مرهونة 
عند رجل فافتكها لها ا 8ه 
- النفقة لمن حلف زوجها بطلاقها واحدة عندما خرجت تزور بعض أهلها أل 
يرسل إليها نفقة إلا أن ترسل هي . فكرهت أن ترسل. واستدانت ثم طلب 


النفقة من زوجها بكل ما غابت عنه» وأ بى الزوج ا ماو ا 
الطلاق البتة لمن حلف به إن لم يحج ولم يسم العام الذي يحج فيه . . 1" 
طلاق من حلف زوجها أل يدعها تخرج شهراً إلا لنقلة من منزل إلى ل 

فأراد أن يخرج بها إلى قرية ثم يرجع ويم 0 اام و ل 1 
- الطلاق لمن حلف لزوجته وقد أمرها أن تعمل عملاء إن لم تفرغ منه إلى أن 

يرجع إن لم يهجرها اا 


- تعجيل الطلاق على من قال لزوجته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة . ٠١‏ 
ْ م اكد ابن كار اريم اكتطياااييي لان لم بريد اوتا 


او ل ا فو إن ري الهلال الليلة أن ل بصي هن ع 


الصلاة فأفطر وماج مح وابقم لوا اال وق ول مال با وات المح ال لاوم 
- الطلاق لمن قال لامرأته أنت طالق إلى اك ده ابر 
حلف رجل بالطلاق وقال حتى إن امرأتي مني حرام 0 
- إرث امرأة توفي عنها زوجها بعد أن تزوجها سراً وكان قد حلف لامرأته 

الأولى بأن كل امرأة ينكحها عليها فهي طالق البتة مان وباو الم ال 0 


- تعليق الطلاق لمن قال لامرأته أنت طالق إلى سنة. إلآ أن لي آلآ أطلقك . ه؟؟ 
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لبائل الامة ا اا ا ا د 2 0022 
من كتاب البراءة يقفا 


حلف رجل بالطلاق في خصومة بينه وبين رجل أل يفارقه حتى يبلغ أقصى 
حقه في خصومته معةل فوجد شاهداً واعددا) قيل له احلف مع شاهدك وخذ 


حقك» فنكل عن اليمين ف عو اط نه ع 1 له أله عض وح نهر ار اه “هه بهد و ها بوز« أرط رع لزه هرد موا 8 الاي نف 
حلف حلف رجل بالطلاق البتة ليطلقها رأ س الهلال واحدة. ثم أراد أن عه 
تلك التطليقة, فيطلقها قبل رأس الهلال ما وناو 717 
حلف رجل ضايقه أبوه وكان ساكناً معه في قرية بالطلاق ألا يدخل تلك 
القرية سنة إل عابر سبيل» فقدمها مجتازا فبات ليلة * ثم أصبح غادياً .... يفف 
من كتاب الجواب ف 
الطلاق واحدة أو البتة لمن سأله أبو زوجته أن يقضي حاجة له ثم قال له 
الأب : طلق ابنتي فطلقها واحدة. فقال الأب إنما أردت البتة 1 71/1 
الطلاق لعبد قال: كل امرأة ة أتزوجها ما دمت عبداً فهي طالق الول 
0 غرف 
00 ا امنا لامجا من ل ل 1لالج الت أ كج ا مط ل 1 
مسيس الزوجة التي حلف زوجها بطلاقها يوم يجيء أبوه م ا لح او 1101 


حك من علق بمللاق القرانة أن وى سدس ديار أو بطلالحة التي شيل ابه ْ 
في خراج عليه إلى أجل ثم قال له الذي استحلفه اذهب ليس عليك 
شيء. فخرج من عنده وذهب الأجل ولم يقضه اخ ا ا 1 
- برور يمين من حلف بالطلاق أن يفي رجلا سلفه عشرة دنانير في مائة إردب 

إلى أجل . فلما كان قبل الأجل خاف ألا يكون عنده طعام. فاستقاله فأقاله ٠7‏ 
الطلاق لمن حلف لامرأتين له إن دخلتا هذه الدارء فدخلتها إحداهما ... ”5 
يوون بمين .من حلفت لامراته «بالطلاق. ألا يخرجها من عتزلها ١‏ برقناها 
ورضى أخيها وأختهاء فرضيت المرأة أن تخرج مع زوجها وأبى الأخ 
والأخت. وقالت المرأة: إنما أخذتما هذا لي 0 ا و ا 
حلف رجل لمملوكة وقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق» فاشتراها ل 


ًظ 
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من كتاب القطعان ١‏ لي 


- رد ما أخذه الرجل من امرأته في الصلح وقد حلف بالطلاق واحدة أن ' 
يصالحها فصالحها اا ااا[ [ز[ز1[1[1[ 0 
- الطلاق الثلاث لامرأة حلف به عليها زوجها إن خرجت َ عتبة الباب» - 
قأخرجت إحدي رجليها وحبست الأخرى. ثم أدخلت التي أخرجت . . . . رقف 

خنك: من خلف. بالظلاق أن يوفي الرجل الذي سلفه قمحا إلى أجل» ٠‏ ثم 
أقال صاحب القمح الذي عليه القمح قبل الأجل 000 44 

- الطلاق البتة لامرأة من حلف به على عبده إن لم يبعه فمات العبد أو أبق . "> 

الطلاق البتة لامرأة من حلف به على امرأته إن لم يتزوج عليها ثم قال لها : 


إن تزوجت عليك فتلك المرأة طالق البتة وي و وا مط ناوي 46 
- الطلاق البتة لمن حلف به ليتزوجن على امرأته إلى شهر فتزوج قبل الشهر 
ودخل بها بعد الشهر ا ابن ا سرف وم و ره ا و ا 1 
حلف رجل لرجل ليلا وقال له ي ظالق البتة أن ساكنتك وهو معه في 
بيت 110[ 1 1[ 1[ 1[ ذا 
- الطلاق البتة لمن حلف لرجل بينه وبينه منازعة إن لم يكن أبي ميتأ خيرا من 
أبيك حياً 1 لج وم رن الو عر دبل رك ل اا ام ال ل اح 
من كتاب باع شاة /” 


حنث من حلف بالطلاق أن لا يدخل على امرأته فلان» فأتى فلان ذلك إلى 
بيته فأدخل رجلا في البيت فصيح به: لا تفعل. فإن فيه فلانة. فرجع . ... 151417 
- الطلاق لمن حلف لامرأةٍ من النساء بقوله: كل امرأة اكه غيرك فهي 


طالق ا 
- المسيس في حق من حلف بطلاق امرأته إن لم يجىء أبوه 02 اي 
حتت من حل وطلاق اتراته أن لأ يراه من .مالها خنيناً .ققد يت اليه لاما 
فأكل منه لنت مو الريط اماج درا لاو اج اج ب ا ابر ل 1 
ود مرك ان حدر عر ضهني ا فدخل عليها فى غير 
بيتها مدو لإا نوا فا مور ا مارو ااه وش جو الاج ور عي بارال فار ما بال وال وا ام م م 9617 
- الطلاق لمن قال لرجل : أطلقت امرأتك؟ فقال نعم كما طلقت أنت امرأتك. 


وإذا هو قد طلق امرأته ولم يعلم بذلك احم خا اواك ا لز لم 181073 


الحا 
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من كتاب حمل صبياً على دابة ونان 

طلاق امرأة > حلف رجل بطلاقها | إن تزوجهالء فتزوجها ل اي “1910 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم : 362ظ»> 

من كتاب الكبش 20ظي> 


حنث من حلف بطلاق زوجته ألا يدخحل عليها أولئك ال الذين أراد أبوها 
أن يدخلهم عليها ليشهدوا على وصيتهاء وهي مريضة ) فأخرحت" المراة مق 
الداد .إل القوم فأشهدتهم ثم استصحت لك و اله ااا ام 10 
حنث من حلف بالطلاق لرجل تسلف منه مالا ليقضينه ساعة يبلغ منزله» 


فدخل الحالف منزله. واشتغل ببعض شأنه ونسي إلى أن كان ثلث الليل أو 


تجو انكر ترب إلى أعائحه والمانا قفي اياف :سد اعد واه لدي ”> 
من كتاب الصبرة لاه" 
امساح عاك بلع إن حنث وام ملو لوو ا رق 


18 صفقة مويل آخرى فقضى الأول عند أجل المررفة 00 0 
ثبء فلما قدم أنكر أن يقضي منه شيئاً دونه وقال إن ما اقتضيت منه بيننا 717 


ومن كتاب الصلاة ْ نكن 
- الطلاق البتة لمن استحلفه غريمه به فقال إنما نويت واحدة أو قال استثنيت 
را وحركت به لساني وقد حنث في ظاهر أمره اخ لم ا انان 
الطلاق البتة حلف به غريم إن هو لم يدفع إلى لى وكيل صاحب الحق حقه 
وحلف به طالب الحق إن كان دفع إليه شيئاً فعا حول د ا ا 1 


الطلاق لمن تحته امرأتان حلف بطلاق إحداهما ليتكحن عليهاء وحلف 
للأخرى بطلاقها ألا ينكح عليهاء فينكح امرأة ويمسهاء فإذا هي أخته في 
الرضاعة ا ا 

الشرط على الرجل عند النكاح إن تزوج على امرأته فهي طالق. تروج 
عليها وقال إنما أردت واحدة؛ قالت المرأة ما اشترطت إل لأكون طالقاً البتة ٠17‏ 


>32 
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- برور يمين من قال لامرأته: أنت طالق البتة إن سألتني الطلاق ولم أطلقك. . 


فسألته الطلاق فقال: أمرك بيدك. فقضت بالطلاق أو تركته 1 
- التعميم في الحلف بطلاق امرأة ينكحها بمصر ثم بطلاق كل امرأة ينكحها 
فى غير مصر د او ال ل ا ل لخم االو وال ول ل 112 


حنتٌ من حلف بالطلاق لدائنه ليقضينه إلى أجل كذا وكذا إلآ أن يُنظره. 

فأراد الحالف السفر وطلب من صاحب الحق أن ينظره مدة السفر ففعل» ثم 
تعذر عليه السَّفر كع اا سس سا م ل مه اج اوس ا ا 1 
من كتاب المكاتب ذا 


الطلاق لرجلين حلف به أحدهما إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق الذي 
فسئل الذي ادعى عليه الحق فقال: امرأته طالق إن كان يعرف له 


حنتُ مَن حلف بالطلاق لا دخل جناناً لأخيه مَنَّ عليه بفاكهتها فباعها الأخ 
وأراد الحالف أن يلغللها ...1 ....ي.يياا ااا ااا اا ل 0و؟؟ 


شما سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب ش مف 
حنتُ من حلف بالطلاق» وقد اختلف مع أصحابه في الطريق التي يريدون» 
إن كانت هي الطريق. فأقاموا حتى أصبحوا فإذا هم على غير الطريق التي 


خرجوا فيها إلا أنها طريق إلى البلدة التي يريدون إليها 0 ال با 
الطلاق لمن حلف به. وقد وقع بينه وبين امرأته كلام وهو يريد سفراًء إن لم 
يسافن و9 يرع تق يستكي و ات الا و 11711 


1 حنتُ من حلف بطلاق امرأته إن هو باع من رجل شيئاً شام فل مرق 
عند السلطان» ‏ وستلمت له اقرأة: الحالف اليم لآن التيع. كان .ابينها وبين 


زوجها ا ا 
-نية من حلف لدائن بطلاق عُزيل إن لم يقضه حقه. وامرأته غزيل» وهو 

ينوي غيرها غزيلاً أخرى لجاريته ثم لا يقضيه 0 
تعن حيلف باللدق لقصو مناحب لفق ننه [ى برمقياة و وقد كان 

سأله من ذي قبل إلى رمضان من عام آاخر 00 


حنث مَن حلف بطلاق امرأته إن كان فيما وزنه صاحبه وفاء من حقه. ثم 


"4 
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سار معه إلى صيرفي آخرء فوجدا فيه وفاء من حقه وكا ا عي الم 1/8 
نية من حلف بطلاق امرأته إن دخل دار فلان» ثم أتى مستفتياً وقال نويت في 
تفبى اشهرا 0 ا ع ا ال 
-حنتٌ من حلف ليقضين فلاناً حقه قبل صلاة الظهر. فلم يقضه حتى صلى 
بعض الناس وبقي آخرون 2200 لم لي ا ا ا 1 
- برور يمين مّن. حلف لرجل ليقضينه إلى أجل فغاب الحالف ورفع إلى 
السلطان فقضى الغريم من مال الحال ا ةبوطر ص 537 
- تطليق من حلف زوجها بطلاقها إن هو خرج إلا برضاها فخرج وقامت عليه 
البينة فقال قد أذنت لى» وقالت ما أذنت له م م لجال اا 
دحتت من خلف بطلاق امراته: .وقد سهرت في الليل:والزيت غاله إن لم 

تقم لَيَصَبْنه في البلاعة فلم تقم فصبه دون البلاعة 00515 اال 


جنث من حلف بالطلاق لرجل ليقضينه إلى أجل إل أن يشاء أن يؤخره أو 
يأتيه أمر غالب. فلما خاف الأجل والحنث سأله أن يؤخره فأخره إلى أيام . 
ثم لم يستطع قضاءه حتى مضت ا ا ات ا موف الا 
- نية من استحلفه رجل بالطلاق», فقال:له: الحلال علي حرام » وحاشى امرأته 5/4١‏ 
حنث من حلف بطلاق امرأته البتة إن كان فَعَل كذا أو فعل به كذاء فأقاموا 


البينة على أنه كان أقر بذلك و ل 7 ماجور وال را ري 51 
6و 36ظ> 

حلث من حلف للشهود بطلاق امرأته أن ذكر الحق الذي شهدوا له به لا 
يعلمه في موضع من المواضع ولا هو ببيته ثم وجده في بيته لدف اب 068, 
- الطلاق لمن طلق امرأته أربعاً إلا ثلاثا تب عباتو م ام ف ف 


- برور يمين مُن حلف بالطلاق أن يقضي رجلا حقه رأس الهلال. فلما كان 
قبل حلول الأجل بأيام جاءه يتقاضاهء فقال والله ما أجد شيئاً وإني لأخاف 
الحنث» فأعطاه صاحب الحق بواسطة رجل عشرة ة دنانير سلفاً أدى منها دينه ذف 
د ا ن أكلت هذه البيضة فأنت 'طالق فأكلت 
بعضها ا اا ا 000 


سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم : 1ظ> 
حنثُ من حلف بطلاق زوجته | إن أنفق عليها يومه هذا وكانت نفقتهم تأتيهم 
الد 0 
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من قبل أبويه» فخرج ا بيت أبويه لها بطعام فأكلته 01 0 00د 
سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن 0 ٠‏ الفا 

حنث من, حلف بالطلاق على امرأته, وقد سألته الإذن | إلى أهلها. إن بالك 
الليلة إلا في بيتهاء فأقامت وياتت خخارجاً من البيت في حجرتها 0 ليلا 


داحنت من حلف على اقراثة ألا يدخل بها حتى يوفيها صداقها فطلقها واحدة 
قبل أن يدخل بها فبانث منه فأخذت نصف الصداق الأول الذي حلف ألا 


يدخل عليها حتى يدفعه إليها ودخل بها . اجام فيه زممد ارم اخ ل ل 1 
- حِنتٌ من استحلفه. اللصوص بالطلاق أل يخبر بهم فأخبر عنهم . ... . . . داكا 
- جِنثُ من حلف بالطلاق على صاحب له إن كلمه حتى يبدأه بالكلام فقال له 

الصاحب: : أنا وادلا: أباني زز ز ز ز ز 1 1200100 ا ا 

سماع ابن الحسن من ابن القاسم وم 


- تعجيل الطلاق على من قال لزوجته: إذا بلغت موضع كذا وكذا فأنت طالق ١97‏ 
- برور يمين من حلف بطلاق امرأته البتة إن لم يكن عمر بن الخطاب من أهل 


جنث من حلف على صاحب له. وقد سأله أن يقوم معه في حاجة, فقال: 
امرأته طالق البتة إن قام معه حتى يفرغ من وضوئه فتوضأ وذهب معه. ثم 


ذكر أنه نسي المضمضة أو مسح الأذنين أو الرأس وما ا وا ا 134 
حنثٌ من حلف: بالطلاق لغريمه ليوفينه حقه | إذا أخل مطاف فأخذ من عطائه 

ما ليس فيه وفاء لدينه فقضاه ل اا 1 
-خنث من خلف بالطلاق» وكان يذبح جدياً فقال له رجل من يقبض روح هذا 

الجدي. إن كان يقبض روحه إلا ملك الموت ل ل ل م ا 5567 
حلف رجل بطلاق امرأته ليقضين حقه إلى الليل. ما حدّه؟ ين 
الطلاق لمن قال لامرأته أنتِ طالق البتة إلا واحدة لكوم 
الطلاق لمن حلف وقال: إن كلمت 7 فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق» 

فتزوج ثم كلمه محم وار به لواح أن نوو ف لايل القت الور وج الحاو ااا لا 917 


شعنت دن جلت بالطلاق ألا ينفق هذا الدينار إل في حلي ابنتة» فماتت ابنته 
قبل أن يعمل بها ذلك الحلي وقبل أن يدفع ذلك إلى صانع أو بعدما دفع . 4 . 
ش ع 4 7 


لمسائل الأسمعة ١‏ الجزء + كتاب الأممانٍ بالطلاق 
يت 55 2 زا :افا اك 1507 ا بسء 5 1 ٠‏ مسف 


نية من حلف لامرأته أنه كان حلف بطلاقها أل يفعل كذا وقد فعله. ورجلان 


يشهدان عليه بإقراره وادعى أنه نوى شيئاً آخر 0 00 
تعجيل الطلاق على من قال إن مت قبل فلان» فامرأتي طالق البتة انوس 
عدد الطلاق إذا اختلف فيه الحالف والمحلوف له. فزعم الحالف الحانث 

أنه حلف بواحدة. وادعى الغريم ثلاثاً 1 1 1 1 1 1 ا 

سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم لكين 
ْ من كتاب النكاح . ليوا 

1120 طق امرأته واحدة ثم قال إن راجعتها فهي طالق البتة» فراجعها قبل 
أن ت: تتقضي علتها وزعم أنه اراد الأ برلجعها بتكاح جديد إن بانت.2.2.2.. ١١م‏ 
ا أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق وس 
الطلاق على من قال لامرأته: قد شاء الله أن أطلقك ا ا ا 2 
من كتاب التذور 1 : ا لين 

تحنيث من حلف بالطلاق على زوج أخته الا يتم له دخولها عليه 6 
جنث .من بحلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطا لأبيةة فترك مخالطته 

وتزوج» ثم ثم أراد الرجوع إلى مخالطته ا ا ااا 
طلاق من قال لزوجته وهبت لك طلاقك لت لل اه دسو م ا ا 51 
الطلاق لمن قال لامرأته يا مطلقة ا وسيب ات وض ل 1 

الطلاق لمن حلف به إن كان لفلان عليه شيء. وقد أشهد شهيدين عليه 
بذلك» فرفع الشهود شهادتهم » فقّضي عليه بالحق 5206 00 املس 
حلف رجل لامرأته وقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق ولا يدري ما أراد؟ لالض 
الاق لمن حلف ب أن أيخرج إلى أخيه بالعراق. فخرج فلقيه بالطريق .. "١١‏ 
حلف رجل ل تدخل امرأته موفيها سماه حتى يقدم: من سفره إلى تت أو 

غيره» ثم بدا له ألا يخرج ون م كا لت ام ع ا ال د 11 
- طلاق من لا يعقل كمن سّقي السكيران . ٠.‏ 5000 00000 ررض 
- تغوية من قال: إن جمعت بين امرأتين فإحداهما طالق 1 


حنث من حلف بطلاق زوجته إن افتك و لها عند الخياط استخاطته دون 
إذنهاء ثم مر الزوج بالخياط فقال له: أمسك هذا الدرهم عندك رهناً بحقك 


>” 
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وهاته. فأحذه وأتى به امرأته فدفعه إليها خوط لج ال ا و 518 


جنتٌ من حلب على امرأته بطلاقها إن دخلت الحمام سنة فاستاذنته إلى بيت 
اخها ناذن لها نابت بجا ء فاغتسلت به في حمام بيت أخيها ل ا 


طلاق من حلف لها زوجها بطلاقها إن حضرت جنازة فلان» فمات فلان في 

موضع بعيد وبلغ ذلك امرأة الميت فبكته واجتمع إليها النساء ييكين معهاء 

فخرجت امرأة الحالف إلى زوجة ليساب ساح ثم رجعت إلى 
زوجها ايز ةي يز زد3ذج0ِ00202 ا 0 
جلف وجا لامر ان وقال لها: 0 ألتمس منك الولدء فأنت طالق البتة . 7١ل‏ 

حل من جلك بطلاق اترالة الا بلييق لها توي فأخذ ثوباً وحين أدخل طوقه 


في عنقه إذا هو ثوب امرأته فنزعه م ا لما ا م 5 
تعليق طلاق المرأة على أن 7" غلاماً 08 يحج بهاء فولدت غلاماً وأبت أن 
معه م د بو لبو و ام 504 


حنث من حلف لامرأته بطلاقها البتة إن خرجت إلى موضع من المواضع إلا 
بإذنه» فأذن لها أن تخرج إلى بيت أمهاء والمسجد. فخرجت, ثم رجعت 
لحاجة لها فأخذتها وعادت كما هي إلى الموضع الذي كان أذن لها فيه .. 06م 

حنث من حلف بطلاق امرأته البتة إن دخلت بيت من الدار بغير إذنه 


فدخلت ‏ حجرة من حجر البيت ل لم امد ا ا سي و 5 
جنتٌ مَن حلف بطلاق امرأته أل يدعها تخرج شهراً إلا لنقلة منزل إلى منزل 
ل 4 ل ا 1م 
حلف رجل ألا يبيع ثوباً أبداًء فأراد أن يبيعه مقارضاً ل ا 
+ الفلاق: ال لمن حلف بها ريل )إن لم يوافة اغا "في منزلة: فجاء من الغد 
إلى منزله فلم يجده ووجده قد سار ا و ا 01 
+ الطلاق لمن تحلفه به على امرآنه إن نيلت ججاريتها بعلي اخنها وام يضيربها | 
مائة» فدخلت وضربها مائة» ثم دخلت مرة أخرى ااا 


حنث من حلف بطلاق امرأته إن هو حرث ببقرة شريكه في غير الأرض التي 
بينهما. » ثم بدا للحالف أن وى نصيبه من تلك الأرض رجلا آخر فحرثها 


لمسائل الأسمعة الجزء + كتاب الما بالطلاق 


- حجنت من حلف لرجل بالطلاق أنه أتقى لللة "مث :وأشد: حا :للها ولرسول 


الله عَكلِنِخِ - ا ا ا ا اا 1 1 1 اال 
جِنتٌُ من حلف ألا يبيع هذه السلعة إلا بمائة دينار. فباعها وسلعة معها 
بمائتى دينار ماج اما وقول جد واج جا ال جام او امال عار تاراح ا ا 016 
- الطلاق البتة لمن حلف به لامرأته إن افتك جارية رهنها عندها في دين لها 
عليه فلم يتصدق به على أمه. ثم أيسر الرجل فلم يفتكها اررض 
جنثُ من قال: كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة. فهي طالق البتة إن لم 
أقض فلاناً هذا الحق عند الأجل اف 
حنث من حلف بطلاق امرأته إن هو كسا أختها شيئاًء فماتت أخت امرأته 
فكفنها بأثواب ايحا جو تقو و تود ورد ماي مانو اق اح ا الل 0 


تروو ماين اتن جلت على امرانة بالطلاق إن ل ناكل بضيهة لاحم جطلها بين 
يديها. فجاءت هرة فأكلتها. فأحذت المرأة الهرة فذبحتها وأخحذت البضعة 


- الطلاق لمن حلف لغريمه إن هو قضى أحداً قبله, أذ ليقف إلى نة. 
0 يؤخره . فل اال احروة ” 7 نان فق رد حال 4 


حنث من حلف لامرأته بطلاقها إن وطىء 5 حرافا أبداً, فأخحذ جارية 

لامرأته ته فضمها إلى صدره ووضع يده على محاستها وقبلها حتى أمنى ... 08م 
- برور يمين من حلف بالطلاق ليغسلن رأس رجلء» فغسله وهو ميت الي 
جِنتٌ من حلف بالطلاق ألا يجتمع هو وفلان في بيت» فاجتمعا في الحمام ٠“ام‏ 


و 


-جنث من حلف بالطلاق أيستقضين من رجل حقه ولا يرخص له فمات 


الغريم , وأراد أن يستقضي من ورثته 0 1 1 اا ا 
جنتٌ من حلف بالطلاق أنه لا يقضي غريماً له اليوم شيا قَلَظّ به الغريم 
وقال لرجل له عليه دين: ادفع إليه» فضمنه له إلى غد 00 ابرض 


السوق يوم الأحد حين فاتك السوق» إن لم يكن أدخلها يوم الجمعة, يريد 


أي أدخلها قبل الأحد. وإنما هو أدخلها يوم السبت ا ا 1 
حلف رجل بطلاق امرأته إن لم يربح غداً درهمين ل اي 


ردن 
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جنتُ من حلف بطلاق زوجته البتة ليبيعن عبده إلى غير أجل فمات العبد أو 

أبق كد واف ام تلو فخ م هرك ارماك وام مقط اد ل و 13017 
جنتٌ مَن حلف آلآ يكلم عبدالله. فكتب عبدالله إليه كتاباً فقرأه 0 ري 
طلاق من حلف رجل بطلاقها البتة إن هو تزوجهاء ثم تزوجها ودخل بها. . إناوفوا 
بحنك من اخلقها بطلاق امرأته ليخرجن بها في مرته هذه وكان يوم امتقراء 


فخرج بدونها ولما سار ذ يمينه فانصرف وحملها لام ا لو لل م 111 
جنتُ من حلف بطلاق زوجته في أرض كانت بينه وبين رجل فيها منازعة ألا 
يحرثها أبداً إل أن يغلبه عليهاء فطرقها الرجل ليلا فحرثها 0 
- برور يمين من حلف لامرأته بالطلاق إن لم يتسرر عليهاء . فاشترى جارية 
فوطئها وعزل عنهار مل كير مجر مد لوقاف ال او م م ا 
حنث من حلف ألا يؤويه وفلانا سقف بيت أبداء فمر بسقيفة فيها طريق. 
وهو يعلم أن الذي حلف عليه فيها 0 ا 1 
حنث من حلف بالطلاق آلا يكلم رجلا فشتمه المحلوف عليه فلم يرد عليه 
7 يئأء وإلى جانبه رجل فقال الرجل الذي إلى جانبه 0019 0000 0 رقن 
جنث من حلف بطلاق امرأته البتة إن كان ضربها وقد كان رماها بعصا . . خرن 
ال ا ين أو ليجيتهاء فلما ١‏ 
. قالت له: طلقني. قال: أمرك بيدك» فلم تختر 0 1 


ا عن سات سوق اله ام زان ويا 0 وتاك عي م 


ع “دي 


وبي »2 قال أنا أبعث بثوبي» فإن كان خيراً فخذيه ولم يأتها بالثوب ا 521 
- باع رجل_من آخر سلعة واستحلفه بطلاق امرأته ليقضينه إلى أجل كذا إل أن 
يشاء البائع أن يؤخره, فحل الأجل والذي عليه الحق غائب»؛ فأراد أن يؤخره 


وكزه أن وحشة نواعم معام 1 عه ةمه معام هعتم لام متم ممما حكن 

حنتٌ من حلف بطلاق امرأته إن أعطته الوديعة التي عندهاء نأعطته مائة 

دينار وقال» استودعتك مائتي دينار م ل ا 

جنتُ من حلف بطلاق امرأته أل تخرج إلآ بإذنه فأذن لها إلى موضع فذهبت 

| إليه وإلى غيره ل ف ا اس عم و 
نوازل سئل عنها سحنون: 8 


طلق رجل امرأته البتة وقال لها إل أن يمنعني أبي من ذلك فمنعه أبوه ... 48م 


>” 


لمسائل الأسمعة الجزء + كتاب الأيمان بالطلاق 


جنتٌُ من حلف بالطلاق إن خرج من المسجد إلى الليل» إل أن يأذن له 
فلانء فقال فلان اشهدوا أني لا آذن له .إلى الليلء ثم أذن له بعد ذلك .. 5ع" 2 
طلق رجل إحدى زوجاته البتة وتحته ثلاث نسوةء ثم قال للأخرى أنت 
شريكتهاء ثم قال للثالثة أنت شريكتهما ..................... يدن 
ل ا 0 
في ردهاء وكان له معها ولد صغيرء فبعث إلى ولده فأخذه منهاء فرجعت 


أذ الولف سلف يي و ماه او مي م ب سج به لقو ل م م ا اي 2 
الطلاق لمن استحلفه به غريمه ليقضينه حقه إلى أجل كذاء فأبى وحلف له 
بالحلال عليه حرام وهو جاهل أن الطلاق يدخله وحنث في يمينه 0 مسن 


-حنتُ من حلف بالطلاق عندما قال له خختنه: انقص من المائة التى نقدها 
ابنته إن نقصه منها. ثم تداعيا بعد ذلك إلى المبارأة فتبارا على ألا 


الح م بشي ء من النقد ولا الكالىء اا ااا 0 
حنث من حلف لامرأته بالطلاق أ يطأ فلانة إلا برضاها فوطتئها وهي تنظر 
ثم زعمت أنها لم ترض مانن يها مو اوقا و زولك فاج ابوك اوديو ون واو ل ركه حك 


- الطلاق لمتابعين: البائع حين نقده المشتري الثمن وطلب منه أن يبدله بعض 
الدراهم فحلف بالطلاق أل يبيعه إياها وقد فرغ من البيع» وحلف المشتري 
بمثل ذلك ألا يشتريها منه ا 0 نا 
ليعدةة ام حلفت بالطلاق “الأ زيطا امزافه لوقت افدخل ارزنا قر اهاعري 
فأرادها وعالجها وقد العا قااست لوديا وها لور يوك سول عي يما دن 
اد كر طن وبا جه اا اد اوس وق جا زا ود أو وات ف سو ار لخ و مهاه 
حلف رجل: بطلاق امرأته أن يبني بها إلى أجل سماهء فدفع جميع حقها إلى : 
وليهاء وأخروا في جهازهاء فلما أشرف على البناء بها أتى الولي بشاهدين 
على الزوج أنه حنث فيها امم لد م اش بو ا الود ادوم 
حنث من حلف بالطلاق لتدخلن عليه امرأته الجمعة. فححملت من عند أهلها 
الجمعة ليلا قبل طلوع الفجرء ثم لم يبلغ بها إلى مسكنه حتى طلع الفجر 01م 
حنث من حلف بالطلاق ألا يطأ امرأته حتى إلى العيد فوطئها ليلة العيد قبل 
الفجر أو بعد الفجر ب ا ا ل كم 


هه>> 
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كتاب الإيلاء 


سماع ابن القاسم من مالك ايفان 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء ايض 
المُولّى منها إذا إذا ارتجعها من عذر. فانقضت العدة وهي عنده ثم لم يفىء بعد 
أن ذهب العذرء ففرق بينهماء هل عليها عدة أخرى؟ رن 
من كتاب اغتسل على غير نية نجنا 
- الى من الأمة زوجها فتركته وأراد سيدها أن يوقفه حتى يفيء أو يطلق . .. . 6 
من كتاب الشريكين 01 
العدة بعد الطلاقء» ولها نصف الصدذاق؟ ....2.2.2.2.2.2..2:4. ...2.2 518 
: سماع أشهب واد بن نافع من مالك | لضن 
فيء المولي هل له حدٌّ ينتهي إليه؟ مس ا سيف ام وسو لكوم 
وقف المولي بعل انقضاء أربعة أشهر للفيء. هل للمرأة تركه؟ اا لاسر 
الى رجل من زوجته فتركته حتى اثةذ ثقضت أربعة أشهر. ثم رفعت أمرها. هل 
٠‏ يوقف في ساعته ولا ينظر أربعة أشهر أخرى؟ زدك13د3ذ 0 ل لض 
وقف المولي هل له أجل معلوم يُترلكُ إليه؟ ماأقاقافاةد قداراةد .د .امد 56 عم ل 1 
من كتاب الطلاق لضن 
- سؤال من قال لامرأته : أنت علي كأمي , أي شىء أراد ا ا اي ا 


كه" 


لمسائى الأسمعة الجزء + ش كتاب الإيلاء 


إيلاء من حلف لآ يمس امرأته أبداً وعدم سؤاله غما أراد 1 
رحن حن ار امار أهو في حل من ترك مسيسها حتى ترقعه؟ ٠.‏ "لام 
إيلاء من حلف من يعد يعتق رقبة ة إن مس امرأته روس افو ا 1017 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 0111 
من كتاب العرية 10 

وقف المولي الذي رفع أمره إلى الإمام بعد أربعة أشهرء فتقول المرأة: أما 
إن أراد الطلاق فأنا أقيم ولا ألتمس المسيس ا 4 
من كتاب يوصى المكاب | كفنا 


فامرأنى طالق» حتى 3 0 وإن ضَرّبٌ ا ره 0 أشهر 


فافعت أميها: فإنه يضرب له أجل المولي حجن ف واف مود فالوس ل اعنام 
من كتاب بع ولا نقصان عليك ام 
أجل المُولي أو التطليق لمن قال إن لم آكل من البلح رطباً فامرأتي طالق . /الام 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار فنا 

0 لله عليّ أل أمَسَّكَ حتى أحج أو 
أغزو ا ا الوط ل 1 الاي ألا متم او ووم تو ا ار و 
0/١ 0‏ 

إيلاء مريض قال: إن عفاني الله من مرضي. صمت ستة أشهر لا أقرب فيها 
امرأتي ارك الام و ا ب ا 
من كتاب حمل صبياً 0" 
- الطلاق لمن قال إن حج فلان فامرأتي طالق لضن 
من كتاب باع شاة كحض 


أجل المولي لمن حلف بالطلاق البتة ألا يطأ امرأته سنةء فطلبت امرأته 


البيان والتحصيا الجزء > الفهرس المفصل 
أصابته بلية في ذكره فذهب ا اس ا نوم اف وو ألا 
من كتاب العتق رم 


الإيلاء في حق من حلف لامرأته وقال لها: إن وطئتك فوالله لا أطوّك . . . . 8817 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وان 
من كتاب المكاتب ودين 
أجل المولي لمن حلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها فلانة» فيخطبها 
فكرهته. وذلك إن شكته امرأته؟ . . . . اا ا قو اك لط مجك وس ف اا 
المسيس هل يمسك عنه من حلف بطلاق امرآته ليبيعن غلامه إل ألا يجد 
عقرين ديتاراء 'فيغرضة :ويجتهق قاذ يجذ يه عشرين دينارا 00 0 
من كتاب الصلاة كنا 
أجل المعترض هل يضرب للمريض إذا رفعت امرأته أمرها إلى الإمام ... 885 
فيءٌ المولي المريض بعد أن يوقفه السلطان وو ل حش مت “رام 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم ان 
- المولي يطَلّقُ عليه السلطان ثلاثاً خطأ وجهلاً بالآمر الوا الس اد قم 
نوازل سثل عنها سحئون لضن 
أجل الإيلاء يُضرب لمن حلف وقال لامرأتهء أنت طالق قبل قدوم فلان 
بشهر ا م أ لو ب ا ا شوو ب 13 
وقف من حلف وقال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق. عن وطء أول امرأة 
تزوجها م ل ل ل ا ا او ا د ل ا 3 


أجل المولي لمن جعل أمر امرأته بيد رجل غائب. بعد وقفه عن وطثئها. .. 9817م 


نوازل سثل عنها أصبخ لضن 
أجل المولى ضرب لِمُولٍ فقُقد عند الأجل أو جنّ جنوناً مطبقاً أو أراد أن 


مه" 


يسافر قبل الأجل سفراً بعيداً لا يرجع منه في الأجل امف ا 1م 
إيلاء من حلف لامرأته ألا يطأها إلا أن تطلب إليه ذلك». فتأبى المرأة أن 
تطلب إليه ذلك 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
سماع أبي زيد من ابن القاسم لمك 
إيلاء من حلف لامرأته وقال: إن وطتتك أبداًء فكل عبد أشتريه بمصر فهو 
حر ود مط مح مالف ورد مخقاي ةا امع لطي أن تماق يذ لع اواج ها او ا و الور ا ا امكل لم2 
- ألى رجل من زوجتيه الأمتين ثم اشترى إحداهما. فهل يقع عليه إيلاء التي 
اشترى؟ ا 8 


البيان والتحصيل الجزء > شْ الفهرس.المفصل 


كتاب اللعان 

سماع ابن القاسم من مالك 320 

- الملاعنةٌ تلد توآمين غلامين في بطن واحد. فيهلك أحدهما ويترك مالا . 
كيف يتوارئثان؟ ا ل ل ا اللو ل م ا ا ا د “5508 
من كتاب قطع الشجرة ك6 
- الْتعان غائب عن أهله قدم وقد ماتت امرأته وتركت ولداً فأنكره لخن انه 

لحوق الولد بمن تزوج بامرأة ثم طلقها وادعى أنه لم يمسها وصدقته. ثم 
ظهر بها حمل فادعت أنه منه وأقر بذلك و ا نا ما ال ا 21/7 
من كتاب الطلاق 1 4 
- لاعن عبد حرة ثم كذَّب نفسه فألحق به الولد. كم يحد؟ معو وو اليد ره 

ملاعنة رجل زوجته يقول إنها زنت» فيقال له: أرأيت ذلك؟ فيأبى أن يقول 
نعم ويمضي على اللعان ا 010121211 ع 
- الملاعن أيرضى منه بأن يقول رأيتها تزني» أم يوقف على ذلك كما يوقف | 
الشهود؟ ا ا ااا 0000 0 ااا 
ملاعنة العبد هل هي مثل ملاعنة الجر شود خمين دزات ا 2-4 
لعان العبد الأمة مثل لعان الحرة ل كن ام ا ةو ا يو اه 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 4١‏ 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ١‏ 


- لاعن رجل امرأته وهي حامل» فمكث سئين ثم كذَّب نفسه وادعى الولد . ١١‏ 


ألما 


لسار اللا “لكك 


من كتاب الرهون نلك 

الّتعان من غاب عن امرأته عشر سنين أو أكثر» فوجدها قد ولدت أولاداً 
فأنكر الأولادى وقالت المرأ ة هم منك كنت تأتي ع ”هذ موا ود روا لو بزواة ا لون اوتأف ايه وده 

عد مر عاك ازوعها ستيج فرلدت ولداء تقول ليس هو من زوجي ولا هومن 
رجل آخر. ثم يموت زوجها قبل أن يقدم بح مو وا اخ و ل 5114 
من كتاب يدبر ماله لك 

كلاق خر أنة كان قرط عنذا تزونجه' أن ولده متها حر فهل يكوق الولد حيرا 
إن لاعنها؟ خنية ا وو متتات انو باد وس افوا وا ا 55 
من كتاب الصبرة نلك 
ملاعنة من طلق امرأته البتة» ثم زعم أنه رآها تزني بعد طلاقه إياها ... 4٠68‏ 
سماع أصبغ من ابن القاسم 7 


ملاعنة من طلق امرأته فتكحت في عدتها قبل أن تحخض شا ونفى الولد /ااء 
ملاعنة الزوج وحده زوحته الصماء البكماء ل 


من أنه رأها تزني وامنح اق الوطم او مع وق انم كد امسن يق فتك لو وها به اقم لحر احا اذ 4لع. 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 5١‏ 
لحوق الولد بمن نَفَى حمل امرأته وقال إنما نكحتك منذ خمسة أشهرء 
وقالت بل نكحتني منذ تسعة أشهر ب ا ا ا بم ل و 5011 
ملاعنة مَن نكح أمه أو أخته وهو لا يعلم فحملت منه وأنكر الحمل وأراد 
الملاعنة, ثم قامت بينة بأنها أمه أو أخته ا ا 
- لعان من تزوج أمة أو نصرانية» ثم قال رأيتهما تزنيان ل 2 


لحوق ولد من شهدت امرأتان أنه من امرأة فلان» والولد صغير أو كبير» وهو 
منكر لذلك قائلاً ولدها ذاك قد مات, أو حملها ذاك قد انفش» وكان حاضرا 
أو غائباً ا 1111 


البيان والتحصيل الجزء > الفهرس المفصل 
نوازل سثل عنها سحنون يق 

- الملاعنة إذا نكلت عنها امرأة نفى زوجها حملها فلا يوجد سبيل إلى رجمها 
حتى تضع . ثم يكذب الزوج نفسه قبل أن تضع . هل له عليها رجعة؟ .. ©غ4 


نضا 


لمسائل الأسمعة الجزء > كتاب الصرف 
ايل ا لم ا ا ا ا تم 


من كتاب الرطب باليايس اح 
دراهم دفعها رجل لآخر مكان نصف دينار هل يجوز ذلك؟ 51557 


رضارفت رتحا ربجلا بذهب له عليه فأعطاه دراهم مقطعة. ثم قال له غريمه. 

إنما وضعتها على يديك حتى أصارفك بالثمن الذي أشتري بهء وقال الآخر 
بل صارفتك م اس دان طوف جل ة باه كوم عر مودي - 11 
- دينار وازن ابتاع به رجل حنطة. ثم أعسرء فقال لصاحب الحنطة: خذ مني 


ديناراً تافهن شعيرة» وأردٌ عليك فضل الحنطة ان نر اس الات 5176 
دنانير قائمة أو وازنة أو ناقصة فيان رونا قيراطاً قيراطاً باع ب بها رجل 
سلعة. ثم دعاه الذي عليه الذهب إلى أن يستعير ذهباً مثل الذهب التي 
عليه. فيزن له بها 7 أخرى قائمة» أو مخالفة لنقصانهاء ويعطيه إياها 
مكانه ب ل ور و ل و لس لتو م م ‏ /50 
بادل رجل آخر فدفع إليه ذهباً أو رقا ناقصة. وأعطاه أجود منها على وجه 
المعروف ل لط لتنا تق لذ منيس ا شين اا يع بحا 
المحلى بالذهب أو الفضة هل يجوز بيعه بأحدهما؟ ا ا 21 
الذهب يباع بالورق. هل يجوز فيه تأخير أو حول أو حمالة أو خيار» أم لا 
يجوز إلا بالمتاجرة يدأ بيد؟ 1 ا 
من كتاب أوله: حلف ألا يبيع سلعة سماها 4:7 


الفضة يأتي بها الرجل إلى بيت الضرب لتضرب دراهمء فيعطيه فضته 


اوها 


المبيان والتحصيل الجزء > الفهرس المفصل 


ويعطيه أجرته منها. ويأخذ منه دراهم مضروبة نقح مجاما وطات كط و 507 5 
- الدينار. يأتي به الرجل إلى السقاط فيأخذ منه بربع زيتاًء وبريع 1 وبربع 
سويقاً. ويخلف عنده الربع الآخر على غير شيء ل ا 11 
أثلاث دينار منجمة على رجل في كل شهر ثلث دينارء فأيسر بدينار وأراد أن 
يعطيه إياه قبل محلها 0006 و وو و اووس 1 116 
نصف دينار باع به رجل من آخر و فقبضى الثوب» 'وفي الغد جاء بدينار 
فطلب منه النصف. فقال: ما عندي. قرم عندي سلفاً فخ اطي لا عضي 817 
من كتاب أوله : شك شك في طوافه 5 
دمراظلة وجل اخ -ضازفه 'ؤثائين مضووية قائمة: بدثانين ناقصية :عتفا ؤلها ثفاق 
في عيونها ور فلم امك ويه ذل انمه جا امام لك واكم م اد ا عض 24561 


دراهم كبار يقدم بها الرجل.بلدة تجوز فيها الدراهم النقص فيريد أن يقطعها 41417 
ل 7 الرجل بالجبة والجتين من الذهب يخلطه معه يريد بذلك 


ألا تصدأ فضته مام لبعد كمن الجوه روطام وو سود مد كما لاك 
الصيارفة ينبغي :تجنيب الصرف عندهم لغلبة الربا في معاملاتهم او او و ل 5 
- صَرّف رجل ورقاً بذهب من صراف. ثم صرفه بذهب آخر ع طن لفو :8 
من كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة 1:1 

مثقال الذهب ابتاع به رجل دراهمٍ فوجد الذهب غير جيدة فردها عليه. فقال 
الضراف آنا اغطيك ديثارا مضرويا يوزئة لومب اام ام ا ا 553 
من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته 46 


- لؤلؤ وذهب في قلادة اشتراهما قوم من رجل نقداً. وقالوا لصاحبها ندفع 
.._ إليكالثمن وأخروه بذلك وقطعوا القلادة وفصلوها وتقاوموا اللؤلؤ عن 
الذهب فوضعوا فيهاء فلما حلت الوضيعة وثبوا على صاحبهم وتقاوموا 
اللؤْلوُ وباعوا الذهمب اخ نوه شي أن اتوي كح مااي اه :11 لسن مكب ال وا متيو د وز 2 
درهمان ابتاع بهما رجل من آخر زيتا. فلما وجب البيع بينهما استقاله من 
أحدهما لأ مسوم : لمكا هو لباه و ا ا ا وب 5617 


لمسائل الأسمعة الجزء > كتاب الصرف 


عشرة دنانير من سلف أو بيع إذا كانت مثاقيل مجموعة هي لرجل على آخر 


فيكيلها فتنقص ثلثاً أو نصفاً اي له 
الدراهم يشتري بها الرجل فيقول: كله وأعطني بما فيه و اخ لقي اها 


من كتاب أوله طلق بن حبيب 
- نقرة فضة بين رجلين قال أحدهما لصاحبه إن لى بها حاجة فكلْها فما كان 


فيها أعطيك نصفها دراهم كيلا اا 
- نقرة فضة اشتراها رجل بينه وبين صاحبه. فوكل أحدهما صاحبه أن يقبضها 
وينصرف بها ولا ينقلب بها الآخر دان جا امتجدين اجا و مونم لفو 
الفضة والدراهم والحلي يشتريها الرجل فتجب له ثم يسأله آخر أن يشركه 
فيها مع امناو افج اناج مخام ا شد نسي لاد لو طن لا 0 اوقا ئرما امح ام لوكو قا ج11 56 
ذهب سأل رجل أن يسلفه إياه. ويشتركا في دراهم يشتريانها لل الاهع 
من كنات أخل يقيزت: مرا هع 


- صراف استأجره رجل على أن ينتقد له دنانير ويزنها في بيع ميراث فيوجد 
جيالاضي ع لاوجب عط بار ماران ل والو دم وتو ازع جد امو ل ا يم 2 561077 
دينار إلا درهمين ابتاع به رجل طعاماً أو ثوباً أو غير ذلك فدفع الدينار وأخذ 
الدرهمين وما اشترى وانقلب به. ثم وجد أحد الدرهمين زائقاً. أيبدله أم 
يرد البيع كما يرد الصرف إذا وجد درهماً زائفاً؟ ا م ا ا ا ا مك 


من كتاب أوله يسلف في المتاع 3 


حلي ورثه قوم وكانت معهم أخت منهم» وتركت أمها خلخالين من ذهب 
واسوازات ودملجين» فسألت إخوتها أن يكيلوا ذلك كيلاً فتنظر كم وزنهاء 


فينظر إلى نصيبهم من ذلك فتكيله لهم دنانير تعطيهم إياها ال عت ب 2 
نصف دينار لرجل على آخر جاءه يتقاضاه إياه. فقال له إني مشغول وهذا 
دينار خذه فصرفه. وخذ نصفك وجئني بنصفي لك 
- الدائق والدانقان والثلاثة يشتري بها الرجل» فتكون درهمين أو ثلاثة فيعطيه 
دراهم ما موي لمم ع لاما لإا للف تج ع ل لمكي وو الما بو ما لا ل ره لاي ولح 
اقتضاء الطعام من ثمن الطعام كبيع الطعام بالطعام ا “0 201017 


البيان والتتحصيل ٠‏ الجزء + الفهرس اللفصل 


من كتاب تأخير صلاة العشاء 
نصف دينار باع به رجل من آخر ثوباً فلم يقبضه حتى باعهء سلعة أخرى 
بنصف دينارء فلما أراد أن يقبضه. قال له: تعال أعطك دراهم نصفين» 
فقال له البائع : لاء لي عليك دينار 1ك 
الدراهم الصحاح المدورة أيجوز قطعها؟ ............: 210000 
نصف دينار اشترى به رجل ا فدفع الدينار وقبض بنصفه دراهم وفارقه 
' إلى أن يأتيه الحمال جع ل و ل بواجي الي اق ل وا رو ا 
- نصف دينار تكون لرجل على آخر فيشتري منه ثوباً آخر بنصف دينار على أن 
يعطيه ديناراً إلى محل أجل النصفت ا ا 
من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 
ماثة دينار باع بها رجل متاعاً فرادى مجموعة فيعسر فيأخذ منه بها أكثر من 
عددها بكيلها 0000001 ا 
صيرفى أتاه رجل بدنانير فصارفه بهاء يجعل دنانيره في كفة الميزان فيضربها 
بالحديدة فإذا اعتدلت نزعهاء ثم يجعل دنانير مكانهاء فإذا اعتدلت 
بالحديدة أخذ وأعطى 


فق الا واه ساف له بي أو 38 هه ع ىق قار هل غك هم رهد يقد ها هار هقر قا وو او الا لبدو 


من كتاب البز 
نصف دينار ابتاع به رجل من آخر حنطة فوجب البيع بينهماء » ثم أخرج الثاني 
ديناراً وقال له: كيف الصرف اليوم؟ قال له عشرون م فدفع إليه 
الدينار. وأخذ نصفه دراهم وأراد أن يؤخر القمح عنده لأنه كان يستوجبه قبل 


من كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 


بمائة» فإذا هي تزيد ثلثا ل 0 

- نصف دينئار تكارى به رجل دابة إلى موضع » فأراد أن يدفع إليه النصف 
ويقبض منه الدابة» فذهب يصرف له ديناراً. فقال صاحب الدابة: أنا أدفع 
إليك لضفا واخحذ منك الدينار 


هلعا عا وى وا .ىد واة د و ودود واو و و .ا .ا ود واو .م .6.6 .6 م6 6ه 
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من كتاب أوله نذر سنة يضومها نفهة 

- المال يأتي به رجل بيت الضرب فيصفيه ثم بعد أن يعطيه أهل بيت الضرب 
دنانير بوزنه يعطيهم ضربها العامة 
من كتاب أوله: المحرم يتخذ الخرقة لفرجه فد 

- صرف رجل ديناراً بتسعة عشر درهماًء فلم يجد عنده إلا ثمانية عشر ونصفاً. 
فأراد أن يضع بقية النصف ويأخذ ذلك من صرفه وذلك بعد وجوب الصرف 407 

درهم ينقص حبتين أو ثلاث يدفعه المشتري للبائع ويعطيه في نقصانه فلوسا 


بقدر ما نقص ا 
سماع أشن وابن نافع من مالك 341 
من كتاب البيوع الأول 34 


- ثلاثون ديناراً مجموعة, داخل المائة عشرة دنانير» أو داخلها عشرون لرجل 
ابتاع بها عبداً فأتاه بدنانير يقضيه إياها فيزنها فيجد فيها تسعة وعشرين ديناراً 


ونصفاًء أيأخذ منه النصف دراهم ا ا 1ه 
- مراطلة الذهب بالذهب. والورق بالورق بالشاهين. هل تجوز وإن كانت 
إحدى الذهبين أكثر عدداً؟ . 0 0 شان اس اس فقي لحا الم مودي ا “51/57 
- دينار وربع دينار اشترى به رجل ثوباً فأعطاه الدينار وبقي الربعء أيعطيه به 
تبرا؟ امار كن ادبي ال اق لاوج ووو وح ا لتو 1 اتلد 
صرّاف اشترى منه قوم الدنانير بالدراهم فيعطيها لهم. ولا يبصرونها ولا 
يدرى أجياد هي أم لا فيقول لهم هي جياد. فيأخذونها منه بقوله .. لام 
دراهم مخالفة الوزن باع بها قوم دواب كانت بينهم منها الناقص والوازن» ثم 
اقتسموها عددأ بغير وزن 013 اا 
- صرف رجل من آخر دنانير بدراهم وقال له: اذهب بها فزنها عند هذا 
الصراف وأره وجوهها وهو قريب منه ا 461 
عشرة دنانير مجموعة تكون لرجل على آخر فيزنها فيجدها تزيد خروبة» 
فيقول له الغريم لا تقطعها وأنا أعطيك الخروبة الآن ذهبا مين كفت 441 


- دينار ناقص لرجل على آخرء فأتاه بدينار قائم وقال له هات فضله دراهم . . 4/7 


ينها 
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دينار قائم لرجل على آخر فأتاه بدينار ناقص خروبة وبخروبة ذهباء وزنها له 


فأعطاه إياهما بديناره ورضي الغريم بأخذه ذلك بديناره القائم 0 راي 
قطع الدينار. يأخذ منه الدائن مرة خمسة دراهمء ومرة ثلاثة دراهم. ومرة 
ارس دز اه ادو افوا اللا ما م 211 


اصطرف وجل من آخر دراهم بدينار وقال: إن وجدت فنهنا رهما ردياً رددته 585 


من كتاب أوله مسائل بيوع الكراء ' لك 

دينارا يت لوال ار تر ل م ب ل اق م اي ال و ا ا 58 

من كتاب البيوع الأول ا هخ 

درهم أخذ رجل بنصفه لحماً وبنصفه درهماً ا لمجو لاسن نو أثييت “قلرة 

دراهم أعطيّها رجل وقيل له صرفها بدنانير» فسار بها إل الصراف. فلما فلما 

أراد ل ثم جاءه بالدنانير وأعلمه بالذي كان . كم 
- عشرة دراهم تسلفها رجل من آخر ورهن عنذه ديناراً لا يذكر له و حتى 

إذا كان الغد صارفه البح مخوراس كامح امب لطت فو و “لله 
شرة دراهم لرجل على آخر مكتوبة عليه من صرف عشرينء» بدينار» أو 

٠‏ خمسة دراهم من صرف عثيزة دراهم بدينار حو نان وك لساية وا ا لالرة 
دينار إل درهماً وإلاآا درهمين ين باع به رجل كل ثوب من أثواب» ثم ل 

ذلك دنانير يكتبها عليه إلى أجل اح ااام الو ل واه العام لني بق 
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ف 


الحزء السابع 
كتاب الصرف الثاني 


سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 7 
من كتاب نقدها نقدها ' الا 

- التبر بالدراهم فيمن اشترى تبراً أو سبيكة بدراهم فوجد في الدراهم ذهباً 
زائفاً ا[ 1 0 


التبر بالدراهم فيمن دفع إلى صائغ دراهم يعمل له بها سوارين فمطله فاسترد 
دراهمه. فقال ما هي عندي ولكن خذ عشرة وأخرني بالأخرى شهراً ففعل, 


فلم يجد عنده إلا ثمانية فأعطاه بالدرهمين الباقيين را لسرن ام-٠‏ 726 
من كتاب استأذن سيده في تدبير جارية 94 

- النقرة يخالطها حديد فيمن اشترى نقرة من ورق جزافاً بعشرة دنانير» فوجد 
في النقرة مسمار رصاص تجا واطاو حا لاوا أو مو ا هاتز نا هات وا عه :نوا أو وتوف “لاوا ها اه تار ع8 م ع 
55 ااا اا ااال 
من كتاب العرية 1" 


صرف رجل عند صراف دنانير فوزنها عند غيره. فوجدها وهي تنقص فرجع 
إلى الصراف فقال: والله ما أدري لعل في موازيني شيئاء فذهب معه 
الصراف إلى حيث وزنها فوجدها تنقص ما ذكر له ثم أخرج الصراف 
الدنانير فوزنها أيضاً عنده. فإذا هي 0 نقصان الدراهم 1 


لفق 
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من كتاب سلف ديئاراً ١‏ 


خلط دراهم سود بدراهم يزيدية فى خريطة واحدة إحداهما ثلاثة وعشرون 
بدينارء والأخرى اثنان وعشرون بدينارء» فاشتراها رجل كلها بعضها على 


بعض : اثنين وعشرين اثنين وعشرين بدينار و 11 

من كتاب إن خرجت من هذه الدار 15 

-درهم قائم اشترى به رجل جبنا فوزن الدرهم فلم يجد فيه إلا درهما إلا . 
حبتين» فقال المشتري للبائع خذ من الجبن تمام الدرهم ا 15 

من كتاب أسلم وله بنون صغار ه١١‏ 

- دينار يؤخذ نصفه في دين» ونصفه سلفاً فى سلعة إلى أجل 1 
من كتاب أوله : حمل صبياً على دابته ه١1‏ 


راطل رجل رجلا دنانير بذهب فذهب عنه فوجد فى كنانيزه ديئاراً مخشوشا ه6١‏ 


من كتاب حبل حبلة جا 

كسر دينار يتقاضاه الدائن مع دراهم عمد له على المدين من دنانير قائمة . 1,5 
دنانير قائمة يتقاضاها الدائن من مدين له عليه دنانير مجموعة ل 
- القرايط يتقاضاها الدائن عن الدينار نا 
من كتاب النسحة 148 

- المراطلة فى الفلوس خم ان اله ابم وب ا ا ا 
دراهم زيوف ظهر في بعضها النحاس اشترى بها الرجل سلعة نا 
من كتاب إن أمكنتنى من حلق رأسك 5" 

رد الفضة في الدرهم 000000 1 1 1 1 1 ا 
من كتاب أوله: جاع فباع امرأته ٠‏ 1" 

رد دينار بعضه عن ثمن سلعة. وبعضه عن سلف دراهم م ا 17 


يفف 


لمسائل الأسمعة الجزء 7 كتاب الصرف الثاني 
ل ار ا يي تر 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وف 

من كتاب الصبرة وف 

اختلاف صرف الدينار بالدراهم في سلعتين بعتا في صفقة واحدة يرن 
من كتاب الأقضية وف 


صرف الفلوس بالتأخير. يجعل الدينار والدراهم ويقبض الفلوس إلى أجل " "5 


سماع أصبغ من ابن القاسم تق 
من كتاب البيع والعيوبه 2 ٠‏ 34> 
قطغ الدينار المشكوك فيه من طرف من قبضه في دين فيجده رديئاً 0 
من كتاب البيع والصرف ناا 

دينار كني نيان وها حدما - يعني بدراهم ويوكل امهيا الآخر بقبضه 
0 والذهب كله والحلي والورق كذلك اين 
دينار يدفعه مدين لدائنيه لكل واحد منه عليه نصف ديثار ........... 35> 


دينار يقيضه دائن من أحد مدينين له على واحد منهما نصف دينئار» وعلى 
الآخر ثلث دينار فيعطي أحدهما 558 ويأخذ منه ديناراء يكون ما بقي من 


الدينار بشلا منه لصاحبه وقضاء عنه مف سما ده اسم فم امو ا ا 1521 
راطل رجل ذهباً بذهب فرجح أحد الذهبين. أيجعل مع الناقص ديناراً 
أو اثنين «بكسبوس أ لسر اشر جا قبا لاس اما اكه الممستراوب سحي ا 11 
- الورق بالقيراط فيمن اشترى من رجل ثوباً بثلثي دينار ونصف قيراط فدفع 
إليه قطعة فيها ثلثا دينارء وأعطاه بالنصف قيراط ورقا ا ا 1 
- الرد في أجزاء الدينار لمن اشترى ثوباً بدينار وأخذ عنه الثمن 0 
من كتاب الوصايا والأقضيات رفن 


انتقاض الصرف في حق ص اشترى 2 بنصف دينار» فدخل في النصف 
دينار خمسة وعشرون يا ودفع إليه فيه دراهم وباعه مرابحة وانتقض 


البيان والتحصيل الجزء 7 الفهرس المفصل 


من كتاب البيوع الثاني 
القراريط يدفم بدلها الدينار والورق 12100101317110 
دراهم اشتراها رجل بدينار ثم باعها في مقامه قبل أن يقبضها وقبل أن 
يستوفيها السرم ور ااا ع اط الم اط ال رش ا ا ا 
القطع من كل ما لم يكن عند الناس تسمية درهم م ا 


| سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 
- نصف دينار يكون لرجل على آخر إلى أجل فيدفع إليه الذي له الحق نصف 


دينار دراهم ‏ ويأخذ منه ديناراً قبل الأجل مكاي كع ونم ابو ونه عاد دي ل باق ا 
صراف أعطاه رجل انا قائماء وأخذ ديناراً بحبة وقطعة ذعن: الوا سي هيا 


- مصارفة دنانير جعفرية بدنانير مثاقيل. ويجعل مع الدنانير الجعفرية قراضة 
حتى يعتدل الميزان فيأخذ ويعطي 111 
- صرف 0 رجل دينارا بدراهم فذهب لوزنها 0 العرات قد سرق 
من وزنها أ و غلطء فأراد أن يتجاوز النقصان مخافة أن ينتقض الصرف . 
تقاض وراك امن ثمانية قراريط لرجل على آخر فقضاء ا ووجد 
دما نيا قاتنا ا اذ[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ 01111111 
- انتقاض درهم من عشرة ترام لرجل على آخر فأعطاه بها عشر خراريب 
ذهب قراضة ووجد فيها قيراطا من ذلك التبر تتحاسا أو رديئاً الا ا ا 
- القراريط التي يتبايع بها: أربع وعشرون قيراطاً بدينار . . 01101 
- دينار ناقص فيه ثلثا دينار يدفعه مدين لمن له عليه ثلاثة أرباع دينار ويدفع 
إليه قيراطين من ذهب 1011111011 1 11010111 
دينار يدفعه مدين عليه لرجل نصف دينار» والآخر عليه ثلث دينار ويأخذ من 
الذي له عليه الثلث دينار سدس دينار بقار اق الات متو اد يا مروت و 2 
- قراضة فيها نصف دينار يعطيها المدين لمن له عليه نصف دينار 200 
- قراضة فيها دينار إلا قيراطاً أعطاه مدين لمن له عليه دينار 2121 
- عشرة دراهم دفعها مدين لمن له عليه دينار. وفى الغد جاء فقال له انظر 


>33 


نكن 


١ 
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ل ا ا ال ا ات 


0 بعشرة وادفع إلي ما بقي با الخو ال 5 
حلي كثير ذهب وأسورة وخادجل وغير ذلك اشتراه رجل في صفقة واحدة 
بدراهم. فوجد فيها درهماً زائفا اث تم اسان وك ل ل م د ويا الانة 
- صرف الدينار بأربعة وعشرين رطلا فوزن ما عنده فلم يجد إلا اثنين وعشرين 
رطلا أو عشرين رطلاء فأعطاه ديناراً ينققص قيراطين بحقه سعد اباو 6/1 
- نصف ديار إلى أجل لرجلٍ على آخر فدفع دينار قبل الأجل إلى صاحبه 
وأخذ بالنصف الباقي منه ثوباً تر و ا رو 51 
لضف وار يقترضه رجل من آخر فيقول له: خذ هذا الدينار فاصرفه فخل 
نصفه. واثتني بنصفه يي طنط ا رون ع بج الم ل 59 
- نصف دينار بحبتين لرجل على آخر فدفع إليه ديناراً بحبة 00 ادن 


نصف درهم اشترى به رجل سلعة فدفع درهماً فيه ثلثان وأخذ دانق فلوس أه 
ديناران إلا ثلئاً تكارى بها رجل دابة بعينها يركبها إلى مكان» فأعطاه صاحب 


الدابة ثلث دينار دراهم وأخذ الدينارين ساعتئذ ل م لخ ا 521 
ألف درهم اشتراها رجل فوزنت له ثم أراد أن يوزن له ألف أخرى أو ألفان 
ثم يرجع إليه جميع دنانيره - والدنانير معه وهو جالس يزن له 7 8517 


- نقرة من الفضة ارام رجل وزنا على أن فيها مائة درهم بعشرة ة دنانير» ولا 
يسمي لكل دينار شيئاً» أو يسمي لكل دينار عشرة دراهم ثم يجد في النقرة 


مسمار نحاس مج وس خا و يجح ال امو ماديا لل ع ف ات م 617 
النقرة ب يشتريها الرجل جزافاء ثم يوجد فيها مسمار نحاس ا ا ان 
الحلي الكثير: الخلاخيل والأسورة الكثيرة ب يشتريها الرجل جزافاًء ثم يوجد 

في خلخال منها مسمار نجاس ....  [‏ ا 


دينار لرجل على آخر فيتقاضاه فيعطيه عشرة دراهم على وجه القضاء على 
غير صرف, ثم يعلم بمكروه ذلك فيريد أن يحاسبه ويأخذ منه بقية دراهمه هه 


- نقرة يشتري رجل نصفها ويقبضها كلها. أيكون قذ قبض صرفه؟ لا 65 
١‏ تبر وقراضة أو سبيكة اشتراها رجل بدراهم» فوجد في الدراهم درهماً زائفا . 
أيردٌ في ذلك بقدر ما يصيب الدرهم؟ ا ع الم اي د ف ا ا 61 


- تبر وقراضة وذهب اشتراها رجل بدراهم إذا كانت الدراهم تعد والذهب 
توزن مجموعة كانت أو غير مجموعة. ثم وجد في الدراهم درهماً زائفاً . . /اه 
حلى مصوغ من خلخالين أو سوارين وما أشبه اشتراه رجل بدراهم 00 


نمف 
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الدراهم درهماً زائفاً ار ل ندع نمال دوا اسن انو لاه 
مراطلة دنانير بدنانير فنقت إحدى الذهبين لد لاد الوط ور الم به 
'- درهم كيل ب يشتري به الرجل * ثم يعطيه مقطعاً بالميزان هل يجوز ذلك؟ . . . أن 
دراهم 1 شتراها رجل بدينار فوجد درهماً زائفا ال 1 
الدراهم تث تشتري عدداً لا ب وي م ل ا ا 0 
دينار لرجل على آخر فقضاه نصفين وازنين خا من لحف الام واو و 11 


- تبر دفعه رجل 'لآخر يبيعه له ودفع إليه آخر دنانير يشتري له هارا فأراد أن 
يشتري لهذا وسيع لهذا من نفسه. فذهبٌ إلى الصرافء. فاشترى بالدنانير 
دراهم. ثم باع التبر من نفسه بتلك الدراهم من ذلك الصراف الذي اشتر 


منه الدراهم بدنانير سلما الود لمعاو قشي لوم وك لاجد ومو را ا اه 217 
أسلف رجل رجا دزهما فيه تصق قحاء الذي تسلف بدرهم. فأعطاه إياه - 
وقال له فيه نصف قضاء لك» فأعطني بالنصف الباقي تمراً 0 رين 


- دينار ونصف لرجل على آخر إلى أجل فأراد الذي عليه الحق أن يخرج إلى 
سفر فأتاه صاحب الحق يتقاضاه فقضاه دينارا ونصف ديئار بصرف يوم قضاء 514 


- نقد درهمين وتأخير دينار لرجل اشتر ترى ثوباً بدينار ودرهمين 00000000000 


لشفدادا 
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كتاب السلم والآجال الأول 

من كتاب الرطب باليابس 534 

-أسلم رجل في طعام. فوكل رجلا على بيع طعام لغيره فجاءه رجل كان 

البائع يسأله طعاما سلفه فيه ليشتريه منه بنقد أو إلى أجل ليقضيه منه. أو 
أرسل رسولاً فاشترى له منه ثم جاءه فقضاه ا 

اشترى رجل طعاماً إلى أجل ونقد ثمنه ثم إنه تصدق به على رجل أراد أن 
يبيعه قبل أن يقبضه خب كران اا ا لحا ا يت 07 
شراء الشاة اللبون باللبن إلى أجل أَيْهُمَا عجّل أو أخر صاحبه را 
اشتراء الرجل الطعام بثمن إلى أجل ثم إقراره عند صاحبه وإن اكتاله . .. . 5لا 
من كتاب القبلة 84 

أقرض رجل رجلا طعاماً إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه بعني طعاماً 
أقضك 0 “اا 
- الدين على الميت هل يبتاع؟ 012121 اا 0 
ميراث غائبٌ فيه عين وعرض اشتراه رجل بعرض ل رار 
من كتاب أوله: حلف ألا يببيع سلعة سماها هم 


- الوضيعة من ثمن طعام أو زيت أو غير ذلك وهو ممن يعين بعد أن باعه 


المشتري ا يا ا 0000[ ااا 


يفف 
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العينة في مسألة من يبيع سلعة من رجل بثمن إلى أجل» فإذا قبضها منه 
ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعداً معهما فباعها منهء ثم إن الذي باعها 


الأول اشتراها منه بعد وذلك في موضع واحد والاموضو و و تا للع 4م 
- إقالة من باع طعاماً ! إلى أجل لرجل بعد أن اكتال البلعام وانتقله لاك 
من كتاب أوله : 0 فيا 1 


مع نع م و 6 نه ان 0 
5 ل 


. تأخير بائع قبض ثمن ثوب حل أجله وكان قد باع لنفس المشتري ثوباً آخر 
إلى أجل أبعد من ذلك الأجل. فلما حل أجل الثوب الأول قال البائع 
السام أقر عندك الثمن حتى يحل حق الثوب الآخر فتعطيني ثمنهما معا بن 

وهب مشتر رطلين من زيت اشتراها أرطالا كذا وكذا بكذا وكذا دينارا إلى 
أجل. فيزن له فيفضل عنده الرطلان ينقصان من وزنهء فيقول المشتري 


بائع هما لك مجن سسقي اقوو ابوه اه سول الج بيه ريس ل ل 11 
باع رجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم ابتاعها بنقد بأقل مما باعها به قبل محل 
الأجل. فلم يعلم بذلك حتى فاتت السلعة وحل الأجل اين ويك امه 
الفضل بين الفول والعدس والحمص كه اطاط لوق ال كه 
من كتاب أوله : تأخير صلاة العشاء /4 
- ابتاع رجل طعاماً إلى أجل من رجل» فمات الذي عليه الحق فقيل للذي له 
الحق: خذ حقك, قال لا حتى يجل حقي ‏ مق تيوه باه ومو مل ملم ل اه 
من كتاب أوله : سن رسول الله - يَكنة - 4184 
- شراء الرجل لأجيره ثوب عن دراهم معدودة كان يسأله إياها وا م وك أله 
د العينة فيمن تقول لرجل اشتر ر هذا الثوب بعشرة ة دنانير» وهو لي بأحد عشر 
ديناراً اك بت و وي نو ورا كا اام ل الا وو ارس م 11 
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اشترى رجل خمسين صاعا بخمسين درهماء على أن يعطيه عشرة أصع في 
كل شهرء وعلى أن ينقده عند البيع عشرة دراهم» فكلما جاءه بعشرة اصع 


أعطاه عشرة دراهم لان لاي قا اقيق ووتستا تناه اممف روود لق 
- شراء الرجل نصف ثمرة بعد ما أزهت وبدا صلاحها م ا و و مي 1 
من كتاب أوله: أخذ يشرب خمراً ٠٠6٠‏ 


أسلف رجل رجلا إردبٌ قمح إلى أجل فاحتاج صاحب الطعام إلى أن 
يبيعه ) فباعه من الذي هو عليه 2 محل الأجل بدينار إلا توفما وتعجلا 


الدينار والدرهم وبرىء كل واحد منهما من صاحبه ا ا ل ف بت لاا 
- الصير بالصير بالتحري ل لعفا 4 جار بيو" عق عو جل الله قز :3ج جه .واي قد هد قر ون 1 ور ها معو علا ل توا لبقام ودج صق جام ا ع ٠٠٠‏ 
من كتاب أوله: يسلف في المتاع والحيوان 6١‏ 
العينة فيمن عين رجلا فباعه طعاماً بثمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه 
ديناراً 0111111110 06 ا 1 ا ا 0 
- الأجل فيمن يبيع كرمه على أن ينتقد عشرين ديناراً ثم يعطيه ثلث الثمن إذا 
قطف ثلثه. ثم يعطيه البقية إذا قطف الثلثين ا ا 
- ابتياع متاع بدين أو نقداً من رجل من أهل الفسطاط له شريك بالإسكندرية 
يكتب إلى شريكه يبتاع له ذلك المتاع -10010 0 1000 
ش من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق 1 ال 
- اقتضاء النوى والقصب والتبن من ثمن الطعام الذي باعه إلى أجل لل 
د تأخير المشتري قبض ما بقي من ثمن سلعة باعها نقدا على أن يرٌّبحه البائع 
دنانير ا اا 1 1[ [ز[ [ ز[ز[ [ 1 ا 


التحري في الدقيق بالعجين عندما يتسلف أهل البيت ‏ وهم في حاجة - 
العجين من بعض جيرانهم. ثم يدفعون مكانه دقيقا ا فاده راكنا 

السلف لمن له على آخر عشرة دنانير من سلف أو بيع إلى أجل. فحل 
الأجل وأعسر المدين فعرض رجل على الذي له الحق أن ينظره على أن 
يسلفه عشرة دنانير الات و ما ا ل بل لل ب 1 و وتوت اماو ليو الا 

- العينة في مسألة رجلين حضرا إلى السوق ومع أحدهما بكران ومع الآخر 
بعير حسن. فقال صاحب البكرين أعطني جملك ببكرَيٌ هذينء: فقال 


لحف 
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زده وغوالى بكسة عدو ديار مانن خا ولخد تاس ادم ار عات مو 1 
من كتاب أوله: اغتسل على غير نية ل 

- السّلّمُ فيمن أعطى حناطاً ديناراً في أربعة آصع على أن يعطيه في كل يوم 
مدا من حنطة ..... ا 11 1 1 1 1 1 ا ااال 
- الفضة في المصحف يباع بدنانير إلى أجل امح سحو ون مه الو الما 
السلّم في خرفان إذا كانت على صفة معلومة وا ار لم وى 1137 
بيع القمح في أندرة بعد ما يحصد في تبنه 0 لمم أ و نالا 
من كتاب أوله: صلى نهاراً ثلاث ركعات ل 


- نقد التجار في إبان الصيف ما اشتروه من الزارعين والحصادين وهم على ' 
حصادهم وهم يقيمون في الحصاد خمسة عشرة يوماً ونحوها قبل أن يفرغوا ١١١‏ 

- البيع والإقالة فيمن سلف رجلا في مائة صاع مضمونة إلى أجل مسمى» فلما 
حل الأجل جاءه يتقاضاهء فقضاه خمسة أصاعء ثم أعسر بما بقي. فلما 


ألح عليه يتقاضاه قال له: أقلني ورد عليك طعامك ا 
من كتاب أوله: مرض وله أم ولد فحاضت ١1‏ 


مقاضاة من باع قمحا بدينار فأتى بَيعْه فوجد عنده تمراً. فاشترى منه بدينار 
تمرأً. ثم لقيه بعد ذلك فقال: إن لي عليك ديناراً ولك عليّ دينار فقاضني ١١7‏ 

الجزاف والكيل فيمن اشترى من رجل تمرأً جزافاً ولم ينتقد ثمنه ثم اشترى 
البائع منه كيلا أكثر من الثلث 0 لل 

الصرف بتأخير فيمن باع خمسة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهما إلى 
أجل. فلما وجب البيع بينهماء قال له الرجل تعال احسب هذاء قال: هذه 


أربعة عشر ديناراً. قال فاكتب بيني وبينك كتاباً بأربعة عشر ديناراً ه١١‏ 
من كتاب أوله: الشجرة تطعم بطنين في السنة > 

سماع أشهب وابن نافع 05> 

من كتاب البيوع الأول حل 

الجزاف في بيع الرجل نصف أنْدْرِهِ والحب في ستبله 0 


الي 
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بيع الطعام المُشْترَى قبل أن يُنقل من مكانه مان نلبد اوس ا 
- البيع بالدين والشراء بالنقد أقل منه في مسألة من باع دابة بثمن إلى أجل 
لدطديها بسي لحري وز الحراها ما لالع وندا |تو ها باعها ب ١1‏ 
باع رجل من رجل طعاماً بذهب إلى أجل. ثم باع تلك الذهب من رجل 


غيره بطعام وأحاله بالذهب على غريمه م ا 1 

باع رجل تمر حانطه بمائة رطباً بدين إلى أجل ثم أخذه لما استجد وصار 

تمرا ببعض الثمن تجمقنو من المتي اق ا اماو بطاح سم وام مال 1 
من كتاب أوله: مسائل كراء وبيوع ١‏ 


- السلف والبيع فيمن سلف رجلا خمسة وعشرين دينارا فقضاه منها عشرين 
ربعت له عليه :خمسة ؛ فطلب عينة فلم يجدهاء فباعه الذي عليه الخمسة 
د لو د ا يفيل 


مبادلة القمح بالشعير فيمن أ سلف رجلا مائة إردب قمعا داع عن إردناً 
وعشرة أرادمة كضرا أ ذقيقا قبل محل الأجل ب با يي لوو ارهن 2 تمر يد ا لوا ١”:‏ 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ه." ١‏ 
من كتاب أوله : نقدها نقدها ١‏ 


- البيع والسلف فيمن سلف رجلا عشرة دنانير وعروضا في رأس إلى أجل» 
فلما حل الأجل لم يأته بالرأس فأقاله منه. وأخذ منه عشرين ديناراً عشرة 


منها للعشرة التي أعطاه» وعشرة ة أخرى قيمة عرضه اط ا 158 
الأجل إذا غاب عنده أحد البيّعين وقد اشترى أحدهما من الآخر ظفاما 
بعينه » فأحب أحدهما إتمام البيع وكرهه الآخر 1 ا 
- بيع الكبش بالصوف إلى أجل 6 أت نظ موقا 1 ومة بز يو لور أو طم جوزي ور الج هك هم الدرييه بلك رف يك لقي ا مدلل لوح ثم ١6‏ 
- إقالة البائع من اشترى منه أرضاً فيها زرع لم يطلب بثمن إلى ع واستثناه 
المشتري على أن يمحو عنه الثمن ويترك له الزرع امن ان انيس ا 1 
من كتاب أوله : أوصى أن ينفق على أمهات أولاده لخديل 
الأجل يجعل من يوم قبض السلعة إذا بيعت غائبه بثمن إلى أجل م “ا 
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- البيع والسلف فيمن باع من رجل طعاماً بثمن إلى أجل. ثم إن الذي عليه 
الحق احتاج إلى أخذ دنانير في طعام. فأراد الذي يسأله الدنانير من ثمن 
الطعام أن يسلفه ولم يقرب أجل الحق الذي له. وبينه وبين ذلك أشهر .. ١١١‏ 

-ويبة قمح أسلفها رجل لآخر. وأخذ نصف ويبة قمح. ونصف ويبة دقيق أو 


شعير أو تمر اجن بحو ل لبط ما خاو ونه اوم ا عا ا 1 
من كتاب أوله : بع ولا نقصان عليك ه١1‏ 
- المقاصّة فيمن قال لرجل بعني بغلك على أن أعطيك فرسي و 6 
بيع الطعام قيل استيفائه فيمن حل له طعام على آخر مِن سَلمِء فاستسلفه 
إنسان طعاماً فأحاله عليه وتقاضاه ثم أراد أن يبيعه من السّلف؟ ا اطيل 
من كتاب أوله: أسلم ديناراً في ثوب إلى أجل ١‏ 
الطعام بالطعام فيمن باع طعاماً بثمن نقداً أو إلى أجل وأخذ به زيتاً قبل أن 
يفترقا؟ 00000101 اا 
أو أشرك فيهاء أو ولَى الطعام أو أشرك فيه ا 


تباعة من ابتاع سلعة بعينها أو طعاماً فأشرك فيه عند مواجبة البيع» أو ولاه ١"4 ٠‏ 

أسلم رجل مائة دينار في مائة ثوب مضمونة موصوفة إلى أجل » فقبض المائة 
دينار. فلما حل الأجل دفع إليه خمسين كساء فقبضها وقال ادفع إلي 
الخمسين الثوب الفسطاطي وقال إنما أسلفتني في مائة كساءء وأنا أدفع 


إليك تمامها ةذ ز 1 00 0 00 
- التفاضل في بيع الزنبق والدارني» والخيري بعضه ببعض إلى أجل 1 
من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار 1١‏ 

- القمح بالشعير والدقيق فيمن كان له على آخر قمح من سلف فقضاه. نصفه 
شعيرأ ونصفه دقيقا كسد اد نان مد دا ونان ل امس موا 
من كتاب أوله: أسلم وله بنون صغار ه6١‏ 
أسلم رجل ثوباً وديناراً في ثوب مثله إلى أجل ا 0 
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من كتاب أوله: حمل صبيياً على دابة 


- الصغير بالكبير أو الكبير بالصغير إلى أجل من صنفه من البهائم كلها . . . . 


- بيع كبار الحمير بصغار البغال إلى أجل 
- المزابنة في بيع العصفر بالثوب المعصفر إلى أجل 


وف 


قاع ع قاع عاعد هد .ع فرق هده .اند عاو رده وام 


هاأقا هد قافا ةا . هد .ارا .د مه .د فا .م 


١5 
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الوات واللو ل ا ا ا ا ا اك 


كتاب السلم والآجال الثاني 


من كتاب حبل حبلة 6 


المزابنة في بيع الدجاجة بالبيض - إذا كان فيها بيض - يدا بيد والتي لا 
بيض فيها بالبيض إلى أجل 0 01 ا ا تت د قفا 
- بيع اللبن بالْجَدي إلى أجل ل قفا 
- بيع الطعام قبل أن يُستوفى فيمن أسلف رجلا في مائة إردب قمح. فلما حل 
الأجل. تقاضى خمسين» وبقيت له عليه خمسون. فجاءه رجل يستوفيه 
الخمسين الباقية اا ل 
- استقالة أحد البيّعين في طعام اشتّري بثمن نقداً أو إلى أجل. وقد نقد الثمن 
أو لم ينقد, اكتال الطعام أو لم يكتل» تفرقا أو لم يتفرقا ‏ بزيادة ما كانت 
الزيادة -. ا و وات ا ل 181/2 
شراء البائع بعض ما باع من الطعام أو كلّه وقد اكتاله المبتاع ولم يتفرقاء 
بنقد أو مقاصة بمثل الثمن أو أكثر أوأقل (تنتهي هذه المسألة في التفريع إلى 


64 مسألة) لط اب لو برت حر ارو م او ال د 117 
بيع العجين بالدقيق ا ا 


إحالة من اشترى طعاماً بالثمن على رجل كان قد باع له طعاماً يمن إلى 


من كتاب النسمة ١54‏ 
الإقالة بشرط السلف فيمن باع ثوباً بعشرة دنانير إلى شهرء ثم استقال 
صاحبة» فأبى أن يقيله إلا أن يسلفه عشرة دنانير إلى أبعل من الأجل. أو 
إلى دون الأجل . . . . السو الخ لضن ا و امد امسو " 1 
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من كتاب أوله : يدير ماله 1538 
- باع رجل سلعة بعشرة دنانير إلى شهرء ثم اشتراها بخمسة نقدأًء وستة إلى 
ذلك الشهر ا ا رااان نه ناي 1 ا الم و لو ون امن مال 15 
- بيع أرطب باليابس من الصنف الواحد كالخوخ والتمر والتين ا ا 1 
- بيع ثوبين بسلعة موصوفة إلى أجل» ثم بيع المشتري تلك السلعة قبل الأجل 
من صاحبها الذي هي عليه بثوب من صنف ثوبيه 000 ايش 
من كتاب البراءة يفن 


- الإقالة في العروض قبل أن ينقد الشمن على أن يعطيه دينارين أو ثلاثة 0 يفن 


من كتاب الجواب : /ا١‏ 
غيره» شراؤه بالأندلس ليُخرج إلى قبضه بمصر ا ا ل 11/2 
من كتاب أوله : إن أمكنتنى من حلق رأسك ك/ا١‏ 
أسلم رجل عشرة دنانير في طعام إلى أجل فلما حل الأجل», قال بعنى طعاماً 
أقضيكه, فباعه بعشرة دنانير نقدأء فقضاه عشرة ا 
ْ من كتاب القطعان ك/ا١‏ 
فس ببع ما اشتراه مامور بائع ضلعة إلى أجل من هذه السلعة بأقل من الدمن 
الذي كان المشتري قد ابتاعها به ك1 ماسو اي مسرب و أ كسا تكلا 


'- بيع الأرض إذا كان فيها زرع صغير أو كانت بيضاء بطعام نقداً أو إلى أجل. . ١78‏ 

- أسلم رجل في قمح فلما حل أجل الطعام. قال المشتري للبائع إني أخاف 
الوضيعة: فأقلني. فقال البائع للمشتري لا وضعية عليك. خذ بعض هذا 
القمح فبعه,ى فما نقتصت دفعت ذلك إليك» ودفعت إليك بقية قمحك .. #ل/ا١ا‏ 

طعام مضمون إلى أجل اشتراه رجل على أن يوفيه إياه المشتري بموضع 
سماه له ثم أعطاه بعد ذلك دنانير على أن يتكارى لذلك الطعام ويحمله إلى 1 
بلد آخر 1111[ 111 ذ1ذ1ذ22111111111 سح انو م كنا 


البيان والتحصيل 3 الجزء “ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله : باع شاة 148١‏ 
الواحد باثنين إلى أجل في الذكر والأنثى من الدواب والأنعام والطير . لكل 
اع الفرس الذي .يعرف له جودة إلا أنه فرمن عربي سمين م 
مائة ببرذون ثمنه عشرون ديناراً إلى أجل زبيببةبة د ز زد 000101525 0 اا ا 
- سَلّم حولي بكبير» وصغيرين بكبير إلى أجل ا ار لحا لل وات او ا 1 
- بيع واحد باثنين من الدجاج والحمام والأوز وجميع الطير الداجن الذي 
يكون عند الناس ا 
- التحري في بيع الخبز واللحم والبيض بعضه ببعض اا 
باع رجل ألف إردب بماثة دينار إلى سنة. فوجده يبيعه في السوق. فأراد أن 
يشترى منه بنقد ا يذ[ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ |[ ا 
- بيع خبز القمح بخبز الأرز متفاضلا م 1506 
ا رك و ل بالنس د لعا ا م ذا 
ل ار يمره دبَانِين نقداً ااا ااا ااا ااا ا ا 
إقالة من اشترى عبداً بمائه دينار إلى أجل على أن يضع المشتري عن البائع 
مائة دينار يسألها له حالة أو إلى ذلك الأجل 520000 1 
بيع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر وبثوب نقداً على أن يسلف المشتري البائع 
عشرة دنانير إلى أجل ثمن السلعة ميقن ون الكو فيه ابن اسلو ره ارو 111/7 
- بيع خل التمر بنبيذ التمر أو الزبيب مثلاً بمثل لط و اط سا فقا 
- الدِّينُ بالدّين فيمن يبيع الدار بثمن إلى أجل على أن يسكن الدار سنة ... ٠١١‏ 
من كتاب المكاتب 7" 


أسلف رجل رجلا حنطة حالة أو إلى أجلء ثم اشتراها منه بنقد أو إلى أجل ٠١”‏ 
سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 3 
أسلم رجل مائة دينار في قمح إلى أجلء وباع القمح بمائة دينار إلى أجل 


545 


لمسائل الأسمعة الجزء 7 كتاب السلم والآجال الثاني 


سنةء فإذا حلّ الأجل أقيل كل واحد منهما مما عليه» فلم يدفعا ما أقيلا به 


حتى طال ذلك اذ 1[ ذ[ 1 [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 0000 
ملم رجحل في طبر أحيالانانة يريما ا تي فإذاتجل الأجل» أخذ في 
صنفها دونها أقل عدداً عا ما ميب اال أتتوو ا لوا تخ ابابل ل ل ا قا 
- أسلم رجل مائة ادينار في مائة إردب قمح. أو مائة كبش موصوفة يأخذ كل 
ا علخ ل م ف واري ك1 الاق افر و لكل واو و ا ا“ 
شترى رجل عبداً عدر دنانير إلى أجل فتعدى عليه البائع فباعه بخمسة 
00 نقداً أو بدراهم نقداً أو بطعام نقد أو إلى أجل ايان 
الجزاف في شراء الحيتان الكبار والصغار حجان اام و ماف م ول ال توي 1 
- بيع سلعة بخمسين ديناراً إلى أجل ثم يتعدى البائع فيبيعها بأربعين ديناراً 
نقدأ 1 1 0 اا 
- العينة في الذي باع طعاما بثمن إلى أجل على أن ينقده دينارا ا 101 
من مسائل نوازل سئل عنها سحنون ا لف 


تسلف رجل درهم صفر من رجل, فأعطاه لصأ في طريق ثم علم أنه صفر 1؟”؟ 
- زيف أو نقص وجده من تسلف من رجل دراهم. ومن آخر دراهم, فخلطها 


ولا يدري من أي الدراهم هي؟ 0 ااا ا ا 
- أسلم رجل في عبد إلى أجل معلوم. ثم قبضه فمات العبد عنده أو وجد به 
عيبا ا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 17" 
- بيع الكراث بحب الكراث إلى أجلء الكراث نقداً والحب إلى أجل م نو 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 14>" 
- أسلم رجل مائة درهم في عشرة أمداد من حنطة ثم إن المسلم إليه هلك 
فأحب ورثته أن يصالحوا عنه صاحب السلف بأقل من الماثة ال 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 318 
من كتاب البيع والصرف 531" 
طعام لرجلين على آخر فقاضاه أحدهما حصته بغير إذن صاحبه» فعلم به 
لام" ا 


البيان والتحصيل الجزء ٠/‏ الفهرس المفصل 
يي ا ا سير 252 2 


فأتاه يطلبه فقال له: هبنى إياها وأنا أضمن لك الخمسين التي بقيت لك . 7١8‏ 
حميل بدرهم لحراز في لحم باعه من رجل فغرم الحميل الدرهم وأراد أن 


يأخذ به من الغريم طعاما ل ا ا 
- اشترى رجل من رجل طعاماً بعينه غائباً عنهء ثم قدم بالطعام وكيل البائع 
بعد الصفقة ولا علم له ا 100 


- الدين بالدين في مسألة المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يحجها 0 يفف 
باع وجل عشره أمداد قمح بدينار إلى شهر ثم اذ شترى ممن اشترى منه 
عشرين مدا بدينار نقداً. فأعطاه عشرة وقال له اقبض العشرة التي لي قبلك 


بالدينار إلى أجل أقضيكها ا م ا و 115 

الجزاف في حديد باعه رجل بنقدء ثم أراد أن يشتري منه وزناً يكون ثلث 
ذلك فى العدد أو أدنى بنقد أو إلى أجل . 1 م ا 119 
شراء سلعة غائبة بعينها وهي ببلد على أن يوفاها بموضع آخر أو بموضعه . 57 
+ شراء طعاء: بعيته على أن يكل 17 إلى يلد 520000 ا 
- سلف رجل في عشرة أرطال لحم, فأعطاه جزرة فيها خمسون 15 
من كتاب البيوع العاشر أطف 

السلم على ذراع رجل بعينه في قراطيس ونحوها وإن لم يسميا فالذراع 
الوسط ا 000000 00 

الإقالة من البعض فيمن ابتاع طعاماً بعينه ونقد بعض ثمنه إلى أن يأتيه ' 
بالبقية» ثم بدالة فأراد أن يكتال بقدر ما نقد ويستقيل من البقية 00 رض 
الرطب باليابس في الزفيزفا ونحوها لخ م وا ا وا ا ا ل 


د القلف يقتنيم: يه قوم الماء فيأخذ الرجل على قدر حقه. ويتسلف من صاحبه 
في الشتاء أقلاداً ثم يغفلون حتى تدخل الصيف فيلزمه فيأبى أن يعطيه إِلاّ 


في الشتاء ا ا ما مات م ل جو تق للفو ا لق ا لمر ا 

- بيع دكار التين الكن ا ل الل أجل وكيف ما كان متفاضلاً أو غير 
متفاضل و ل ا اس من امت انق جا نولمو سلس لا اا 1 11 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم ‏ نايف 


- إقالة من اشترى ثوبين بعشرة أرادبٌ قمح إلى أجل. فلما حل الأجل قال 


584 


أقلني في أحد ثوبيك وخذ مني خمسة أرادب ار 
باع رجل خمسة أرادب قمح بدينار إلى شهر فقال المبتاع للبائع قبل لمعلل 


.خذ مني عشرة أرادب من صفة قمحك, وامح عني الدين ... 000 ارق 

الزريعة التي لا تؤكل ويستخرج من حبها شيء يؤكل تباع قبل أن تستوفى» 

ويباع اثنان منها بواحد. بخلاف التي تؤكل ويستخرج من حبها طعام ... 775 
- بيع زيت الفجل بزيت الزيتون متفاضلاً يدا بيد ااا 0 رطرين 


1 


البيان والتحصيل : الجزء ١/‏ الفهرس المفصل 


كتاب جامع البيوع 


سماع ابن القاسم من مالك 34١‏ 
من كتاب الرطب باليابس "5:4١‏ 
دشراء الفصول اللا ببصير عقي عاخن الو ا ا لي 
- بيع الحائط فيه صنف واحد من الثمار حين يبدو صلاحه ولم يعم الحائط كله ١47‏ 
- بيع الطعام على شرط إن أدركته الصفقة مثل إذا يبس واستحصد ا 1545 
- بيع الجارية - وعليها خلي وثياب» ولم يشترط البائع ولا المشتري ا 61/2 ؟ 
شراء الرق يزعم صاحبه أن فيه عشزة أقساط بقمح جزافاً كا و 7597 
ل ل ل ل لان 
- باع رجل ثمرة لم يبد صلاحها (بيعاً فاسدأ 6 باعها لات مشتريها بعدما بدا 
صلاحها ا ل كي ف لوم ا ا ب طح اي ا 5610 
- باع بزاز إثوبا وأمر بعض قومته بدفعه إلى المبتاع, قال ابطن اتصيراف 
المبتاع إن الثوب الذي دفع إليك ليس بالثوب الذي بعتك ارين 
من كتاب قطع الشجر الاه؟ 
- بيع ثمر حائط واستثناء مكيلة من صنف من الثمر مسا ا فاق الو يا 6137 
من كتاب القبلة احمنكنا 
الأمة تشترى على أن يعتقها الذي اشتراها بشرط أو عادة. فيحبسها يطؤها أو 
يستخدمهاء ثم يعتقها بعد لواو أ و 000 -155 


ابتاع رجل طعاماً كيلاً. فحمله إلى بعض البلدان أو حبسه عنده أو باع منه 


1 


ليو 

طائفة كيلا ثم أراد أن يبيع ما بقي جزافاً ال ل ال 1 

- ابتياع سلعة على شرط ألا يبيعها ولا يهبها 0 اا ا 
- ابتياع سلعة على أنه إن وجد ثمنه قضاه. وإن هلك ولا شيء عنده فلا شيء 

عليه وهو في حل المج أدقق طاي لاله السدماا ا املس امن ار ال 

من كتاب أوله : سلعة سماها يذه 

بيع الجلود قبل أن تذبح راتت السك عاتم واه تسوت تاق لعا 11 


النخاسون يبيعون الرقيق والدواب يان إليهم الرجل فيسوم أحدهم بالرأس أو 
ا إن ب ا ا 0 


بها فأستشير 


- بيع التمر وَرَنا فيطول ذلك عليهم» » فيقول البائع إن في الويبة كذا وكنا 


رطلاء أكيل لك بها وأحاسبك على الأرطال ا 
- بيع نصف وصيفة أو دابة واد شتراط نفقتها على المشتري سنةء ون له ذلك 
عليه إن مانت 0 ا 


7 


خض 


0102 


جف 


- بيع الجارية أو الغلام في السوق بثمنء» ونقد أصحاب الرقيق المثاقيل» فلما "' 


وجب البيع» » بينهما قال البائع ما بعتكها إلا بالقائمة 0 


الصبرة من الطعام ب يشتريها الرجل جزافاً بمائة دينار على أن يعطيه بخمسين 
ديناراً شعيراً من صبرة أخرى عشر أرادب بديثار فماماءانة مام ءام مما م لان 
بيع المملوك المجذوم 0 


من كتاب أوله : شك فى طوافه 


أهل السوق يخرجون إلى الحوائط يشترون من أهل النخل الجفان من 


ارط 


وهاه ها هاو واوا هاه .اواو .او واس هاأوده ماه .ا هاه م وها .هاه و مد مد مد .ا .د ه ه 


مف 


مك ان اعفد عد ار ور ليرب اداه عن بسلعة يكين قل أن يقد اليف 


من كتاب أوله : الشجرة تطعم بطئين في السنة 


ديع الطح الاختريعع الللن الأول في الشييرة التي تطعم بطنين في السنة بطنا 


ه. أثاأة ا هاه ماود و وا هد هد هو هم ه.ا واه وا واه .اواو دعاو واو و. ا .دا .د وداه ٠. ٠.‏ .د .د وإ 


يفف 


البيان والتحصيل الجزء 7 ش الفهرس المفصل 


ل اشترى. وجل أهنتافا من التمر في صفتة واحدة وأراد أن يولي صنفاً منها - 
ويحبس ما بقي لمكم اس اول ا ان انيع الوه ريه ار ١‏ 
ا ا هلال 48” 0 
عبد أراد رجل شراءه ليعتقه تطوعاء فأبى سيده أن ينقصه عن خمسين» وأبى . 
المشتري أن :يعطنة” إل أربعين . فقال العيد نارين عصره المشتري :. 

بعني ولك علي عشرة دنانير ف محمد عي ونوا لشو كا ولو لوم و جا المحم لوول رياو ليع - 12 
أسلم رجل في طعام إلى أجل» فاقتضى منه عند الأجل نصفه ثم طلبه ببقية 


وأراد ذهبك إليك .فعلت ا 
من كتاب أوله: حلف بطلاق امرأته 1" 
بيع الطعام قبل استيفائه فيمن اشترى بدينار قمحاً فاكتال نصفهء ثم سأله أن 
يعظيه بالنصف الثاني زيتاً أو عدساً 0 ا ااا 
القطاني في البيع أصتاف مختلفة يجوز التفاضل فيها. . . . وده موس دي 
- البيع والإجارة. فيمن ا* شترى من حائك ثوباً نسج جله وبقي بعضه ونقده ثمنه 
حتى ينسج الثوب اا ااا ا ا ا 
استثناء أسلال من-كرم بيع أقل من الثلث. «قنفذ الكرم قبل أن اتستوفى الأسلال 786 
- العيب يوجد بأسفل الما أو غيره الذي ا* شتري جزافاً أو كيل 0 
-فسخ بيع نخل له شرب في ماء ولم يبين البائع للمشتري ما هو من ذلك 
الماء: أسدسه أم خمسه أم ربعه؟ ل ات ا ا ما قم اموق قير 
.من كاب دطاق بزرعيت ١و0"‏ 
- شراء الطعام المضمون إلى يومين يوفيه إياه البائع و ا مجو د لق 
- باع رجل جاريته من رجل بشرط: ل يخرج بها من المدية فعلم مكروهه. 
فقال البائع للمبتاع أضع عنك الشرط وألزمك البيع بخ وه 
- أجر الكيالين على البائع أم على المشتري يو 0 وا ام 0 00 ينف 
- بيع الجميز وهي في بطون إن كان نباتا متصلا 0 ل 9414 
بيع الزيت .أرطالاً بكذا وكذا ديناراً إلى أجلء» فيزن لله فيفضل له عنده 
الرطلان ينقصان من وزنه. فيقول المشتري للبائع هُما لَك ل 


دنا 


لمسائل الأسمعة الجزء لا كتاب جامع البيوع 


- نظر مشتري الجارية إلى كفيها الت داك يبن جو الس حو ا اح كا 
ظ من كتاب أوله: سن رسول الله كل - 
- بيع الثمرة قبل جدادها لمن اشترى نصف ثمرة بعدما بدا صلاحها 00 
ش من كتاب أوله: أخذ يشرب خمراً 
بيع الحائط الذي ليس فيه زهو وما حوليه قد أزهى ا 
- الرزم والتحريك في الكيل مثل ما يصنع أهل المغرب 0000 
من كتاب أوله: يسلف في المتاع والحيوان 
- ضمان صوف الضأن إذا بيع قبل أن يجز وأصيب منها الأكبش 0000 
بيع القمح وغيره الويبة وحفنة بدرهم ا 00 
من كتاب أوله: تأخير صلاة العشاء في الحرس 
- شراء النحاس المكسور بالفلوس امايق امس ا ا ال 
- الشركة في الشاة بعد ذبحها وقبل أن تسلخ ل 


من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق 

91 2 0 
| بيع نخل قد ابر بعضها ولم يؤبر بعضها حتى باع اتنا اله امور نو ا 1 
من كتاب أوله: الشريكان يكون لهما المال 


أخدٌ دراهم بدنانير في سلعة بيعت بخمسين ديناراً» ثم وجد المشتري بعد 


ذلك بالسلعة عيباً ترد منه وقد حالت أسواق الدراهم ورخصت 50000 
- بيع الرمكة وهي حامل. واشتراط البائع للمبتاع أنها عقوق 1 


من كتاب أوله: اغتسل على غير نية 
شراء تمرة على أنه إذا أدخلها بيته. فهي له كذا وكذا صاعاً بدينار ولم ينقد 


شيئاأ امنا تم ع ترا دمر ا مسرم اقم بود اف لم 
أسلم رجل حناطاً ديناراً في أربعة آصع على أن يعطيه في كل يوم مدا من 

حنطة ا ااا 00 
الفضة في مصحف يباع بدنانير إلى أجل لاد رن ا 


ولف 


البيان والتحصيل . الجزء 7 الفهرس المفصل 


اشتراط بائع متاع أنّه من وقعت عليه الدراهم. فإن «نانيرنا أربعة عشر 


ونصف درهم بمثقال على هذا نبيع ' اس اماف ا مدت عفر مو ا 
٠‏ من كتاب البز ١‏ ' مض 
- بيع العصفر وزناً أو كيلآ؟ 00 ام 
من كتاب أوله: باع غلاماً بعشرين ديناراً . 1 
حائط فيه تمر باعه صاحبه وشرط عليه أربعة أحمرة يرسلها له فى الحائط. 
وكان التمر سقط فتأكله الحمير فأراد أن يرد البيع ا لمن 
- شراء بعيرين محملين في الرعي قد رأهما المشتري في المرعى 0 
- بيع الزيت والسمن في الزقاق أرطالا مسماة كذا وكذا رطلا بدينار وزقاقهما 
فى الوزن ...+ 00000 اا 


الاستشارة في البيع إذا بَدَا لمن شرطها من المتبايعين أن يتركها فيرد أو يجيز 


البيع بي د ا تولك ودح عسوب تمان لجو ديفت ل 


من كتاب أوله: صلى نهاراً ثلاث ركنا لولم 

- بيع 'ثمر حائط بزيادة دينار على ما أعطي صاحبّه. فقال نان فاعطاء وينار! 
ومائة» ثم سأل من أعطى الماثة فقال له ما أعطيت إلا تسعين ماب أفلاما 
من كتاب أوله: مساجد القبائل ملف 

بيع الطعام قبل استيفائه فيمن له على رجل عشرة دراهم فمر به قد ابتاع 
قمحاً لم يستوفه بعدء وسأله أن يوليه إياه بالدراهم التي له عليه ال ع 


- البيع على البراءة في الدواب ا ل ا يا وول دمر 
الدراهم يختلف وزنها. هل يشتري بها على عددها بما كان فيها من الوزن 146”# ١‏ 


من كتاب أوله: نذر سنة يصومها 7 

السكك المختلفة لا يبين المشتري بأي منها يبتاع في البلد الذي تجوز فيه 
جميع السكك جوازاً واحداً كمكة ال ل اق الوه قوع 
شراء الدار وهى غائبة إنما يشتريها بصفة المخبر والرسول اا ا لام 


>23 
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من كتاب أوله : مرض وله أم ولد فحاضت م 


بيع الرجل ما استثنى كيلا مما باع من الثمر جزافاً وما أسلفه أوهبه قبل 
القبض 0 ا ا ف ا 
مقاصّة مَن باع قمحاً بدينار فآتى بائعه فوجد عنده ثمراً فاشتراه بدينار ثم لقيه 
بعد ذلك فقال: لك علي دينار» ولي عليك دينار فقاضني 0 


لكا 


سماع أشهب وابن ال توبات رواية سحئون نض 
- المذارعة لازمة في الدار الغائبة تشترّى بصفة فت فس ار ادو سحو ند اام 


اه ا أعذق بعنها في حائط دون أن يشترط اب على 00 


إليها ماسح و اده الوا الروك ف جر ارال او اا روج ا ل م ال يا 
- بيع الموز اثنان بواحد 000 1415151 1 1 1 1 1 1[ اا 
فساد البيع | إذا اشترط المشتري عند العقد أن السلعة إذا دعاها مدع فما لي 

علي رد بخير خصوية الكوو دحي يوانو مايا اج انا لامو لج الي بطاح كو وااو ا م 77 
- ساوم رجل رجا في سلعة وقال له: ابتعني سلعتك هذه بكذا وكذاء فيقول 
نعم. فيقول: قد أخذتها فيقول رب إنما أردت اختيار ثمنها ا 
أعطى رجل صاحب فاكهة درهماً وقال له اعطتي رسا ثم بَدَا له فقال له: 

اعطني نصفه بطيخاً ونصفه تبينا ا ا 
- إقالة من باع حائطاً على شرط أنه حتى باعه فهو له بالثمن الذي يبيعه» فقبل 

ثم باعه بالثمن» وجاء المقيل ليأخذه اا 
- بيع حائط على أن البائع متى جاء بالثمن كان أحق بحائطه, فأقام في يد 
المشتري ست سنين يأكل ثمرته ويزرع قصباً ؛ ثم أيسر البائع فجاء 00 بلرضس 
خلط لبن البقر والغدم وضربهماء فيخرج زبدهما ثم يباع اللبن 00 لخرضا 
- بيع الموز إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب فإنه لا يطيب حتى ينزع لضا 
- بيع التين إذا بلغ وكبرء إلا أنه أخضر لم يؤكل منه شيء بعد 0000 امرض 


- بيعتانٍ في بيعة لمن له عبدانٍ أسلم بهما فقال الرجل هذا العبد بأربعين إلى 


لا 
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سنةء علا شمسيق [لرات سئةء خذ أيهما شئت مت ااا ا ل 7 
استئناء الثلث من الثمر كله في صنف واحد لمن باع حائطاً فيه ألوانٌ من 
الثمر وإن كان هو أكثر تلك الألوان مين بان وي و د لحا ال ا 761 
القطاني يباع بعضها ببعض متفاضلا 1 
من كتاب الأقضية الثاني حان 
بيع متاع من ميراث فيه مُصَلَّى ثم قال له المشتري أتدري ما هذا المصلى؟ 
هو والله خزء فقال ما علمت أنه خزء ولوعلمت ما بعته بهذا الثمن 3 


- الحبس لا يباع إذ كان ربعا وإن نحشي عليه الخراب بخلاف الثياب والدواب 44 
ابتاع رجلان طعاماً فحمل إليهما فوجد أحدهما طعامه ينتتص أربعة أرادب» 
وذهب إلى صاحبه فكال قمحه فوجده يزيد غرارة فردها عليه» وأراد الذي 


ذهب قمحه أن يستحلفه 1[ ز ز 1 ا 
من كتاب أوله: مسائل بيوع وكراء. 7ع 
المقاومة بالسرار بين الشرفاء العا و التشو ااي الاوسسبو ساو اس 217 
الرجل سلعته فيقول قد أعطيت بها ثلاثين ديناراً وهو صادق اين 
- التصرية عيب ترد الشاة ع ب ا ال وق ف دو لفت قويوات لفقم 
التجارة فى الخصيان عواطم من سمه افد لمك اما ته مه اا و 51810 
جامع البيوع 65> 
الكيال كيف يملا المكيال 1111 1 1 ا ا 
- الوفاء في ميزان الزعفران واللحم وغيرهما مما يشتري وزنا يكون باستواء 
لسان الميزان؟ ال ووو جا جو وا د الا ار ناف قو لاود ما و ود 1 100:8 
الجرايات التي يعطيها الولاة لمستحقيها يجوز بيعها قبل أن تستوفى ردس 
من كتاب الأقضية ان م 
الررعل قبن بدرهم فاكتال الرطب وحازه ثم قال الرطاب هات 
الدرهم فقال له قد دفعته إليك ع وان انو المي ا ال ا 1/0 
من البيوع الأول لاوا 
احتكار ما عدا القمح والشعير من الطعام ا ا ا 1 


1١ 


البيان والتحصيل الجزء لا الفهرس المفصل 


دنع الجارية واشتر تراط أن ترضع ابا للبائع سنة ثم تموت الحجارية ا 
- ابتيااع. لبان الغنم شهراً ا املا اليو ا ا ا 
الصبرة بتاع الرجل كل ما فيها ما بلغت ثلاثة أصع بدينار» على أن يزيده 
البائع ثلائة أصع على الجملة ا ا اك 
التباعة في بقعة أقطعها الإمام إذا اشترظ البائع أنها على المشتري» وليس 
على البائع سوى تباعة القصب والأبواب والنبيان التي فيها 0ن 
ضمان ما اشتري غائباً من حائط ولم ينقد فتلف بسيل أو.غيره قبل أن يقبضه 
المشتري لس ان نه ومو ا وا التي وان ينا مو الس ا ا 521017 
النقد في الدار الغائبة تشترّى مذارعة ل الل لاوم 
اجتماع القوم في البيع على آلآ يزيدوا على كذا ركذا وا ل لك 
- بيع ثلاثمائة شجرة تين قد طابت» يكون فيها عشرة أشجار أو عشرون شجرة 
شتوية لم تطب مط ف 7 د نس الس اما ا سحي وا موود او خخ 
الثمر يكون في الشجر غير التخل إذا ببعت أصولهاء لمن هو؟ 0 اانا 
سماع عيسى دينار من ابن القاسم 1 ون 
من كتاب نقدها نقدها ذن 
تمان العبد وثمر النخل بعد الصفقة إذا لم يشتر ط ذلك عند الصفقة .. .“وام 
ولع ع ل ام ان وا 0 
المطر (ميكال يكال به الزيت) إذا انكسر في يد أجير البائع بعد امتلائه وكسر 
وعاء المشتري بعد أن صب فيه الزيت. ممن الضمان؟ .' 000 اروس 
- الكيل والجزاف في صبرة قمح وعشرة أرادب عدس بديثار . ... 0 اولض 
فسخ البيع إذا اشترط البائع على المشتري أن يأخذ منه دنانير مجموعة بوزن 
عدد الدتانير القائمة يدخل في ذلك ما ذخل ف م يل خا “ايا 
اشترئ ارجل ماثة إردب من طعام بعينه فقضر عن الهالة وأراد أن يأخذ عدساً 
ثمن ذلك رضياً رذللف جعيعا سق لك ار ا ا شو وا الح ل ل “!1 
اشترى رجل طعاماً بعينه إلى أجل ا ظ 
مضى الأجل. فأحب أحدهما إتمام البيع وكره الآخر لليف 


حوالة الأسواق تفيت السلعة في البيع الفاسد إلا في المكيل والموزون من 


14 
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الطعام وغيره الذي يوجد مثله 6 0100100 د ا 
20 المسلوق يباع بالنيّىء متفاضلا ون ومو أله حو ا 8 
لخنزير يشتريه مسلم من مسلم م ا ا ان ات وم ل ل 1528 
ل ل ل و يان لجال ب نرب لو 
شراءء فقال الآخر اقبضها فما اقتضيت من شيء فلك جزء منه 00 وى 
- بيع كبش بصوف إلى أجل ل م لد 
من كتاب أوله :. استأذن سيده دين 
شتزاء رجل من آخر عشر شياه يختارها من غنمه اا ان 
00 الرقيق بإفريقية ية قدم به المشتري الفسطاط فيجد البيع حراماً هل يكون 
فيه رد؟ ما مناه 7 ل سمالت سكو دياه سوا ا يانه امس ون 4 
فساد بيع العبد المشترك إذا باعه من غير شريكه ولم يستثن ماله ....... ينكان 
من كتاب العرية آن 
- بيع أرض فيها زرع حين بدا فهو للبائع إلا أن ب يشرط ابام 00 ايها 
- بيع أرض فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل واستئناة المشتري» فاستقال 
ا ا بي ا ااا لاضن 


اشترط مث مشتري ثوب أن يأخذ البائع الدراهم وازنة كانت أو ناقصة ولا يزفها ل اكوا 
ضمان المشتري مائة قسط من زيت كال له البائع خمسين من جرة ثم بدأ 
يكيل في أخرى ويصبه على الخمسين فإذا بفأرة ميتة في هذه الجرة . . ال 


من كتاب أوصى أن ينفق على 


أمهات أولاده 0 سوم 
بيع الحلباء قبل أن 0000 م مم 
- بيع القصب بالسكر ا 
- بيع الشاة واستثناء جلدها حيث يجوز ذلك فيه ثم تموت الشاة . ا 151 
بيع الزيتون الذي قد جنى الس :رن نار وسير يما بدي الخه ار 
اليومين» وهذا أشد انتفاخاً اا 
- بيع عكم تراطين يدينان نقذا ثم استقال أحد المتبايعين فأبى الآخر أن يقيله 
إلا بزيادة عشرة دراهم إلى أجل اط امي مان الوق للخم اا و 1507 


البيان والتحصيل الجمزء 7 ٠‏ الفهرس المفصل 
التحري لمن ا* شتزى نين لغ كل سملوك لولم متهي ] الا 


كان عرفهم كلهم صغارهم وكبارهم وم غيب بموضع مم ل 20 لقم 
الجزاف والكيل فيمن أشرى من آخر مكتلاً ملآن طعاماً بدينار ثم قال له: 
اكلا ل ثانية بنهار لا الع حواي رتك وول انرو لم ليا برط جو نا م ع لف بوت ل ل ون 2 281 
- الخيار لمن ابتاع داراً على أن فيها ألف ذراع فلم يجد إلا خمسمائة 4 
من كتاب أوله: بع ولا نقصان عليك د ترقت 
- الصائح ي+ يخلط رأساً لمصري برقيق يؤتى به من طرابلس إلى مصر فيباع فيمن 
يزيد ثم يطلع المشتري على ذلك ويريد الرد ماقا ب اموا لوح لاك وح 1101 
من كتاب أوله : لم يدرك من صلاة 
الإمام إلا الجلوس :6 
اشترى رجل قمحاً بدينا. فسأله رجل على أن يوليه نصفه هل يأخذ منه 
النصفٌ دراهم؟ ا 1 اا 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ٠‏ 66 
د خلط التقل واللين ببالماد الني لا يضلحان إلأ.به م أو 
فياه حمل الماء ب يستريه ال 0 ففيما يجي ء معه السقاء ينقطع رواياه 
وينكسر ل 0 ةا 
-المصيبة في مسألة من اشترى غنماً غائبة بغلام غائب على صفةء فقدم 
بالعبد على الصفة ولم يقدم بالغنم» ومات العبد قبل أن تقدم الغنم . الك 
- شراء لحيل هن القريم سلحة إن ادل لليهها بيطا فتكي مالسب الخ 
ثمنها او ع فس لوانت وال و في انو ود ا ار فلم نو و مامد دوقت لق ار خا 4 
- توكيل على بيع دار طبه وجل دن مباحيها جل أن لله شطر وار ورين 
للدار ثمناً أو فوض إليه الاجتهاد في بيعها ا ا ا ا ةا 
- الشراء والكراء فيمن اشترى متاعاً أو جارية أو عبداً واشترط على البائع 
حملانه إلى بلد طعا لوك باط جاه م اح لجو كك رامد لز يفام م واوا ل ما 0 4537 
من كتاب أوله: أسلم وله بنون صغار ش 5:٠‏ 


- بيع وإعارة فيمن باع سلعة بمائة دينار على أن يعيره دابة بعينها إلى 


66 
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الإسكندرية. وكيف إن عطبت الدابة ببعض الطريق؟ مج و و ألا 
- المصيبة من المشتري في مسألة من باع رداءه أو كساءه بدينار وانتقد الدينار» 
فقال البائع للمشتري أبلغ البيت به آخذ على نفسي ثوباً ثم آتيك بكسائك, 
فاختبلين سه الكساة .> .ون مده واو لا وم ل لجسل واو و 16 
- باع رجل من سلعة بنصف دينار من صرف العشرين درهماً بدينارء فقال: 
عشرة دراهم علا الصرف أو نقص 0 
اشترى رجل مائة أردب من طعام بعينه ونقده الثمن فكاله فلم يجد فيه إلا 
ثمانين ا ا 000 1 0 322 .-5.... 5١١6©‏ 
من كتاب الثمرة : 56 
- اشترى رجل ثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء وزرعاً قبل أن يبدو صلاحه. ليجدّ 
الثمرة للعلوفة ويحصد الزرع للعلوفة» ثم اشترى الأرض من أصلهاء 


والحائط من أصله ا 0 
- اشترى رجل زيتونة على أن يقطعها فتوانى في قطعها حتى أثمرت ف اه 


من كتاب أوله: حمل صبياً على دابة ٠.‏ فد 


- ضمان المشتري لزقاق فيها الزيت فيمر بها فيذهب الزيت قبل أن يفرغها في 
أنية 5 لان نات ممست ف جار ل الب سوم م لل 237 

شراء الشاة واستثناء صاحبها جلدهاء ثم يسقط عليها جدار فتموت قبل أن 
تذبح ا و ا لس 4 امم م و ا ل 11 
من كتاب العشور : 6ه 
- اشترا مفو بهن يه لذ يطافا انان فدن مدر امس ع 15 

- بيع سلعة بدينار إلا ثلث دينار إلى أجل على أن يدفع إليه البائع ثلث إذا جاءه 
بدينار اا ا ا 101 0 
من كتاب أوله حبل حبلة يفف 


شراء طعام بعينه غائب. وقد تواضع المتبايعان الثمن على يد رجل فهلك 0 48 
الرطب باليابس من الثمر لا يجوز بيعه كان مما يدخر أو مما لا يدخر حل 
رطبه واحد باثنتين وصنفه أو لم يحل الل اا سرت ع طم سف ا لقا 
ابتاع رجل من رجل 3 ل البائع على المشتري غزيماً له 
بالنصف الدينارء فأعطاه فيه عشرة دزاهم. ثم وجد المشتري عيباً بالثوب 47٠  .‏ 


البيع كما يبيع للناس» يقول الرجل هذا للجزار أو البياع 00000 0 مرف 
- المرابحة لا يجوز أن يبيع بها بعض ما اشترى جملة دون أن يبين 00 لضف 
من كتاب جاع فباع امرأته ْ يفيف 


- اشترى رجل ثياباً» فلما خرج بها وساومها من عنده زعم أنه أبدل له ثيابأًء 


يالكوا 


لمسائل الأسمعة الجزء ل ل كتاب جامع البيو ع الثالث 
وأقر البائع بثلاثة أثواب أنه أبدلها وادّعى المشتري أكثر من ذلك ا 0 

- قراطيس وضعها رجل "عند آخر يبيعها له فأراه بعضها وقال بقيتها على هذه . 
الصفة أو وصفها لهء . فنظر المساوم منها إلى قنطارء ٠‏ وأخيره أنها بضاعة 


0 فانقلب بها فوجد بها قنطارً متغيرا 51 
من كتابٍ النسمة 00 3 

إبدال الطعام ولط لمن مط ين جاده جيم مأكول ورغب أن 
يبدله من: طعامه 0 ل 2187 
ضمان المشتري ما حمله التواتية من التلاييس إلى البر فسقط في البحر. . فر 
من كتاب أوله: يدير ماله اع 

ابتاع رجل طعاماً ونقد بعض الثمن إلى أن يأتيه بالبقية» ثم بدا له فأراد أن 
يعطيه من الطعام ب بعدد ما نقد» ويستقيل من البقية ا اك ا 2 550377 
/ من كتاب اليراءة 6 

- بيع الصبي الصغير على أن ينفق عليه عشر سنين ثم يعتق المشتري الصبي 
أو يبيعه أو يموت . . . ٠.‏ خ ا اد ا يان لا رما لمر طم م اا ا 548 

-شراء الدهن كيلاً أو وزناً على أن فيه كذا فيقبضه على أن يزنه إلى أيام وعلى 
أن يزيده ما نقص إن نقص مع و لما ال 544 

من كتاب أوله: إن أمكنتني من 

00 حلق رأسك , 5 
عع فصول أو شيء من :أولاد البهائم على أن رضاعه على أمه 55 
ا ارا شترى بثمنها غنماً فنمت» وأراد أن يتوب مما صنع 35 
من كتاب القطعان 0ظ1ظ 


3 


خيار البائع الذي يبيع في مرضه وهو ليس في عقله. ولا خيار للمشتري:... 6ظ11ؤظ 
من كتاب الفصاحة . 0 1 


5 بيع الوليدة واستثناء.بنين في بطنها حدم ام ع شاط لوو ل 1 ادو مه الف 220 


البيان والتحصيل الجزء 7 الفهرس المفصل 


ش | من كتاب أوله: سلف ديناراً ش 1:4 
- التحري في بيع التمر المنثور بالكيل ل وا م قا 
من كتاب العتق ا 
- كيل البائع الطعام للمشتري ولو كان هذا حاضراً كيله ا اح وب نو بوي وي 52947 
المرابحة يببع بها من اشتري جرار زيت أو سمن موازنة . فوزنت له قبل أن 
يفرغ أو يزن ظروفها 2207101 ل ته ب موه ل اأدقة 
من كتاب أوله : باع شاة واستثنى جلدها ١‏ . 
الضمان في مسألة من يشتري العبد بالخيارء فيهلك العبد في الحاضرة 
وحيث الناس» أو بفلاة “من الأرض اط أ حا سحو وه وتوم انطواي 281 
استثناء م من باع داراً بيتا يسكنه والاختلاف | إلى الكنيف والاستقاء 7 من البثر 
فاحتاج البئر أو الكنيف إلى الكنس ماج ع وسح حو ‏ اعس م استسي 161 
فسخ البيع يقوم به من باع داراً أو عبداً بيعاً حراماً حين علم بفساد البيع» 
فيفوّت المشتري الدار أو العبد بالصدقة أو البيع أو العتق ........... 408 
ضمان البائع الطعام الذي باعه كيلا وادعى هلاكه عنده قبل أن يقبضه 
المشتري وكذّبه المشتري نيان مازخ ادق الزن واقاا ا اها ام ا راوع وميه - 68517 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 4 
من كتاب ١‏ لكبشر مه 


- فسخ بيع غنم فيها كبش معتل على أن المبتاع فيه بالخيار عشرة أيام أو 
نحوهاء إن رضيه حبسه وإن كرهه رده بالذي يصيبه من الثمن... 408». 454 


من كتاب الصبرة الف 

اختلاف المتبايعين في مكيلة الطعام قبل الافتراق وقد قبض المشتري الطعام 
0 الكمن: + 25000000 يج ا م د الا #مع مق اتا ا :565 
من كتاب 0 يشتري الدور ا ول 


- الضمان في مسألة الزيت ب يشتريها الرجل فبينما البائع يكيل للمشتري بعد 


016 


المسائل الأسمعة الجزء 7 كتاب جامع البيو ع الثالث 


أقساط قد كالها وجعلها في إناء المشتري. إذ سقط العيار الذي يكال به من 


يد البا: شغ على إناء المشتري. فكسرء فذهب ما فيه وما في المكيال #ا 
- بيع الزرع وقد أَقْرَك فيتركه م؛ مشتريه حتى ييبس ويحصد العو امو وق م ونا ا ' 525017 
خلط ثوبين اشتراهما رجل من بائعين أحدهما بعشرة ة والآخر بخمسة على أنه 

فيهما بالخيار وتداعيا فى الأجود 0 ا 

من كتاب المكاتب | لاع 


-.بيع الرجل سلعة ليست له وإنما ساوم صاحبها وقرب الأمر بينهما فيها ... 677 
فسخ بيع من اشترى في مرضه عبدا على أن يوصي له بالعتاقة فمات ولم 


يسع الثلث الماح كر أو ماف ف خم له لومم اصرف خم و ما سا ا لات ركرك 23477 

من كتاب الصلاة 36 

- بيع السفينة واشترط ألا يبيعها المشتري ولا يهيها حتى بيقضيه الثمن 322 
- بيع الدار وفيها.نقض لرجل هو فيها بكراء وأبواب في بيوتها والمكتري حضر 

ابيع ؤلم يدح قيثاء تي #الديعك ذلك يتصق وحشيي ا لوت لد 61/6 

- بيع العود والبوق ولكبر وشبهها من آلات الطرب 8 ا ال 
استقالة بائع سلعة قال له المشتري ! إني أخاف أن يكون عن نهنا ريصيف 

فيهاء فقال له البائع إنما أردتها لنفسي فأقاله ثم باع تلك السلعة ع 17 


الم ا وبيع نخلة قد أبرت واستثناء نصف الثمار ه0976 


:والآخر المر وي بما يقع عليه ل ل ا اه 
بيع ما لم يجب له فيمن اث شترى عشرة أكبش من مائة يختارها: فلم يختر 
حتى جاءه رجل فقال له : خذ مني ربحاً واجعلني أختار في مكانك . يفف 
المصيبة فيمن اث جك زرا يج ل طاك رين كدان فان فاسالف شاه 
فتلف قبل أن يحصد 8ح يا ااا ا 0 
- فسخ بيع ثوب اشتراه رجل فحبسه البائع للثمن ثم ادعى أنه تلف. ولا 
يعرف ذلك إلا بقوله اقوس أ كو 1 شو سين جل لاود ور اس ا لبي 210 


البيان والتحصيل : الجزء ١‏ 


مسائل نوازل سئل عنها سحنون 


الفهرس المفصل 


5خ 


- فسخ بيع سهم في رحى استثنى البائع على المشتري أنه ليس يبيع منه في 
سد تلك الرحى قليلا ولا كثيراء» والرحى ليست تطحن من غير ذلك السد. . ١‏ 


ضمان زيت اشتراها رجل فأمسك المشتري الكيل وصب الزيات في الكيل . 


-فسقط الكيل من يد المشتري ما لد انا أي دابأ ل مع قفي و مل ت اعيام 
ضمان زيت اشتراها رجل فأمسك المشتري الكيل وصب الزيات في الكيل . 
فسقط الكيل من يد المشتري امو اللو توت يوق ولك اه لا زا ابراه جد ع قحل رمك ولاه 


ضمان زيت اشتراها رجل فكال له البائع حتى فرغ خابية أخرى فقال 
للمشتري: كل لنفسك ما بقى. فأخذ المشتري في كيل الخابية الثانية 
فصب على زيت الخابية الأولى. فإذا قد سقط فيها فأر فمات.» فصب 
المشتري الفأر على الزيت الطيب 0310010118 اا ااا اا ا 00 
ا جد ا 0 200 
اشتراء النخل من أصلها صلهاء وفي رؤوسها ثمر لم يبد صلاحه أو بدا صلاحه 
وطاب بقمح نقداً لالت لل سر مه و ف 270 
- المماكسة في ثمن دابة وقبول المشتزي بعذها الثمن الذي قاله: البائع يجعل 
الدابة له وليس للبائع أن يرجع احم سب اولرق ل القع رمد ليه لول و واو اها لوده 


اختلااف المتبايعين في ثمن سلعة وقبض المشتري لها ثم تلفها بيدمة يرَدّانِ 
اه ل نون ا اليل الب ملق متب اد وب لل ب اه 


شترى رجل من رجل داراً على أن فهاماث ذراع فوجد فيها ما فراع ورا و 


مسائل سئل عنها مطرف بن عبدالله 
- بيع السكران الذي ليس. يعقل وليس معه من عقله شيء 55 


نوازل سثئل عنها سحنون. 


التحري في لحم اشتراه رجل أرطلاً فانكسر الميزان فقال له المبتاع: أ 


آخذه منك على التحري بالأرطال التي لي عليك لقره 
ْ لماو نم سسا ار ركم 5300 


.ا .أ. واه ه 


5 


دكامان باع شر ينه أ امن وبقي عندء فقاء خر يا كان لفاليه فون 4١‏ 


حكن 


لمسائل الأسمعة الجزء 37 كتاب جامع البيوع الثالث 
اود" رسكددا الل لك ا ا ا ا 


- بيع وحوالة فيمن باع ثوبا بعشرة ة دنانير حالة على أن يقضيها المشتري رجا 


له دين على البائع 57 ا 11 
بيع العبد يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما حصته من العبد ولا يستثنى 
المبتاع ماله ولا البائع ل ا ا 2900 
بيع عبد غائب بما لا يجوز فيه النقد على الصفة» وشرط «البائع. على 
0 ن أدركته الصفقة حا مجنوعا فهو متك مو ل ل 51017 
اشترى أحد رجلين جارية من سيدها ونقد الثمن ثم أتيا بعد ذلك لأخذ 
00 فقال كل واحد منهما: أنا الذي دفعت إليك الثمن فهي لي» ولم 
يعرف البائع ممن باع ولا من أعطاه البن ينهم ا 114 


حلرك ا وهو يبيع طعاما مبخالفاً للطعام الذي 5 شترى. منه فأراد أن 


يشتري منه بالنقد ار ا م وم اا ات 1 5567 
.+ ابتاع رجل أرضا أو داراً من آخر وقد عرفهما المبتاع في يد البائع يجوزهما 
ويمطكية” ع لود 11 ا 


فوضع عنه تادر ثم أصاب ا ره فأراد البائع أن 


يرجع بالوضيعة و أ رت ا ل ماعن وا ا اي مك 
اختلاف المتبايعين في الثمن فقال البائع بعتك بالنقد وقال المشتري إلى 
أجل مس ا ا موه 1 اي ا 11 1 1 اا 
اختلاف المتبايعين في نخل فقال البائع إنما بعتك النخل وقال المشتري 
ت النخل والبقعة والح الوكمعي ا ف قن اك ومسا ا اده 
0 من زبيب اشتراها رجل فوجد فيها أرطال تين. أوجد حجارة في 
0 0 اه 
شتراط بائع الذاز سكناها سنلة افتنهدم “قبل السنة ْ ا ان 
ضمان من جاء يستقرض من زجاج أو قلال قارورة أو قلة فأخذها ينظر إليها 
فوقعت منه وانكسرت وكسرت ما تحتها من زجاج أو قلال ا ىن 
المصيبة في سلعة من حيوان أو غيره اذ شتراها رجل على أنه بالخيار إلى أربعة 
أشهر وقبضها واشترط عليه فيها نقداً فماتت منت اجو الا لا افده 
:اشتراطة مخدرى ارضن :مذورة بحنظة او غيرها أن البقرالة م.م اللا الامه 


ا 
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سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم ايك 

إقالة بائع أرض أو غيرها على شرط أنه إن باعها من غيره فهي للصٌقيل 
بالثمن الذي أقاله منه. ثم باعها بأكثر مما باعها منه كو لف ل بي لقنم 
سماع عبد الملك + بن الحسن من ابن وهب .6ه 
- باع ثلاثة نفر أحرار بعضهم بعضاً ع عع مخ ونوا لها الها باشو م او و ين . 1017اة 
- بيع المسلم العبد اليهودي من النصراني أو النصراني من اليبهودي ا لانن 
- بيع المسلم الصبي الصغير من النصراني ل مق لج الخ الت م اموت 5 63115 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة 
الحزء الثامسن ش 


0 


الحزء الثامسن 
كتاب جامع البيوع الرابع 


سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 39 
من كتاب البيع والعيوب لا 
باع رجل من امرأته خادماً واشترط عليها أن تتصدق بها على ولدهء فلما وقع. 
البيع» بدا لها أن لا تتصدق بها ا ا ل 7 
انكسار قدح من من القوارير المنصوبة في المجالس للبيع بيد المشتري وهو 
يتناول منها شيئاً ينظر إليه ويقلبه فسقط من يديه 1 
شراء قلال الخل بحالها مطينة لا يدري ما فيها ولا ما ماؤها 00100000 
ضمان دابة باعها رجل على أن يركبها بعد ثلاث ليال, إلى الإسكندرية 
فقبضها المشتري فتلفت عنده قبل الثلاث ا ل 1 
بيع الأرض من رجل على أن يردها المشتري عليه متى ما جاء بالثمن ... ١١‏ 
ضمان الدار تباع على أن يسكنها البائع سنة. فتنهدم قبل أن تمضي السنة  ١"‏ 
اشتزرى رجل من أحد أهل الأندلس ما له الموضوع بمصر عند القاضي ١‏ 
بعرض وخرج إليه اح جنب كو يوق الم لجا عي مسر انمو اماو ا ال 16 
ضمان دابة باعها رجل بثمن مسمى واشترط ركوبها إلى الموضع القريب 
الذي يجوز له اشتراطه. فركب فنفقت قبل أن يبلغه و 1 
اشتراء العبد واستثناء نصف ماله د ا 1 
-عِدَةٌ على سبب في مسألة من اشترى من رجل كرما فخاف الوضيعة فأتى 
ليستوضعه. فقال له بع وأنا أرضيك ا ات ا ا ا 


البيان والتحصيل الجزء 4م الفهرس المفصل 


ومن كتاتب البيع والصرف 16 

- بيع 2 الحمام بما فيه 2-1 ف" واي هلله بخ و1 بج 6" ال لجل« هاند هر حهد لوكي و 6 58 

- بيع الصعاب من الإبل وهي ,لا تؤاجد إلا بالأوهاق ا 1 
- اشتراط بن اشترى توا ممتوفا أن لدج فإث اقفن مجح رق وجل 

حقه ا ب ا دوو ا م وال و وام لا ل ومو ف ان 4 ات الم امب و و ل 117 


- الكيل والجزاف في ب ع التكافانفق الشعاباة ان الصنفان أو اختلفا . . .  .‏ 77 
اشترى رجل عشرة من الغنم يختارها من عدة 0 


حوامل - فتفرقا ولم يختر حتى وضعت احا جوع و وت ا لا ا قا 
- الزرع والثمر يعطيه الرجل بجداده وخا ويكونان شريكين في الزرع 
والثمرة كدوك عع ممم الع وريه عل( اسمس مهدع ادها و لمكم ور عوط ل ال 4 
بع الا المذبوحة التي لم تسلخ على حالها ا 00 
شترى رجل من صبرة عشرة' أرادب» فاكتال منها خمسة ثم قال للبائع : 
"0 الخمسة الأخرى من هذه الصبرة ‏ وهي أدنى منها 0000000000 
بيع ودك الرؤوس قبل أن يستوفى تح اا الوم اندو ارو الوا م وت 11 
من كتاب الكراء والأقضية يض 
البيع بالمزايدة على الساعة يحضر الرجل فيقول له الصائح دونك السلعة فقد 
أمضيناها لك بالذي زدت,» فينكر أن يكون زاد شيئاً. 29000 ا فض 
اختلاف البيّعين في قبض السلعة: فقال المشتري لم أقبض السلعة وقال 
البائ ئع قد قبضتها 4 "اوت عمسنو ا لحيس #اميحيو جاو باجا جا لج 1 بلي 7 1261 
08 المتبايعين فى السلعة. قال المشتري اشتريتها لفلان وفلان بكذا 
وكذا ينا را وقال: البائع : بل بعتك أنت وحدك ااا 
من كتاب البيع الثانى ش بن 
- بيع الشاة واستثناء جلدها حيث يجوز فيه فتموت الشاة مس هه لمات يو ا 
- اشترى رجل عبداً من رجل ولم يستثن ماله ثم أراد أن يشتري ماله بعد 
ذلك ارس كا شضواي مد واوا يط يكس ربيف رجو اها مقي امد وا عن لود إل جو مدال وح ب لوو “د 1 
- اشترط من اشترى الكتان حطباً على البائع أن يبلّه د00 
- بيع السلعة بثمن إلى ثلاثين سنة أو عشرين 000 


لمسائل الأسمعة الجزء :م كتاب جامع البيو ع الرابع 


من كتاب القضا | اورف 
- باع رجل جارية» وأشهد للمشتري بعد البيع ألا نقصان عليه 2 
الجوائح تصيب المقاثي أيوضع عن المشتري القليل منها والكثير؟ 6 55 
- بدو صلاح مقائي البطيخ ا 1 اا 
.من كتاب المدبر والعتق :1 
بيع العبد على أن يعتقه المشتري فلا يعتقه حتى يفوت العبد عنده والبائع 
يظن أنه قد أعتقه ثم يعلم ذلك 000 ا ا د 5 
من كتاب الجامع ظ 65 
- بيع شعر خنزير الوحش الع لاتراو ة طارات ل وبس فاه السام ماف و ااا اع ا 
- سام رجل عبد رجل فقال صاحبه إن فلاناً قد أعطاني فيه مائة دينا. فدفع 
إليه مائة دينار ثم سثل فلان» فقال ما أعطيته إلا خمسين 0 0 
المرابحة فيما اشتري من جميع الأشياء. مما لا يكال ولا يوزن بعد بيع 
بعضه و ا 2 
نوازل سثل عنها أصبغ بن الفرج فى 
شتراك برّار حضر زياتا يشتري زيتا في سوق الزيت كد 0 


و يلوتست لتر د 


العهدة والتبعة في سلعة اشتراها رجل» فأتى صر فسأله أن يوليها إياه بعد 
صفقته حين انبتّ له البيع والبائع قائم لم يزل اما دقة 


اشتراء ما على الغائب إذا كانت غيبته قريبة وعرف مكانه وصحته وعلاه .. 5ه 

تولية طعام اشتراه رجل بعينه كذا وكذا إردباء وسأل رجل المشتري أن يوليه 
الطعام فولاه وبائع الطعام غائب لم يحضر حين ولآه المشتري لل الاه 

حافوت أرضى: اشخريت "شراءً: فاسداء فقنضها النشتري وغرس خولها أشجاراً 
من تين وزيتود حتى أحاط بالأرض» غيوات أكثرها بياض لم يحدث فيه 


- اشترى رجل من رجل داراً بكل ما فيه وكل حق لهاء فهدم المشتري الدار 


لف 


- البيان والتحصيل الجزء م .2 الفهرس المفصل 


إل حائطاً واحداًء فلما أراد هدمه منعه جاره وقال هو لي وأقام على ذلك بيئة +٠‏ 
- باع رجل أسفل عرصة., وكان صب الماء إلى ذلك الأسفل» فلم يذكرا 

مجرى الماء. عند بيعهاء فبنى المشتري وجعل في جداره كوة فجرى الماء | | 

عليها أشهرا ثم سد الكوة 5 اوملسي لافار م ل 11 

المصيبة في شاة اشتراها رجل وذهب ليأتي بالثمن فخالفه البائع فباعها من 

غيره فنازع المشتري الأول المشتري الي وات الئةفي لك ال ا 

- يسلف الرجل الناس في السلع. ويشتري سلعاً بعينها ويزعم أنه إنما يشتر 

ذلك لرجل بعيئه بماله أمره بذلك. ثم يأتي الذي زعم أنه أمر بذلك 0-0 


ويريد أخذ المال من البائع العم الج صل اقخ ا عا ةد قا و حيط لع م 5 
- استقالة من باع عبداً أو جارية وانتقد ودفع ما باع فيقول المشتري إن جثتني 
بالثمن فيما بينك وبين الشهر أو السنة أقلتك ف اا م ل ا ا 1 
د اختلاف اليعين اف سقى حائط زيم وقية تمن قد اير يقول البائع للمشتري 
اسق النخل فيقول المشتري ليس ذلك علي اام اللو ل 
سماع أبي زيد ابن أبي الغمر من ابن القاسم 8 
الخيار في سلعة قال البائع. للمشتري: بعتك وأنا بالخيار ولست أنت 
بالخيارء فقال المشتري : ا أنت بالخيار 4ه 
- بيع القمح وفيه الفقع ا 000 ا 
بيع كبش بشاة حلوب أو غير حلوب لوعن م ركم ات + م ا م 1 
- ال فى كلت باعاز ريدن ون أخويون يعن ده ع هرك :اج 
المشتري نجه موف لايل الوق مق و وملا امن انج .الم ورا ا ع ا ا 


اختلاف البيُعين في نصف شقّة لم يسميا فيها أولاً ولا آخرأ حتى قطع 
الثوب». فقال البائع لا أعطيك إلا الآخر. وقال المشتري لا آخذ إلا الأول ٠٠١‏ 
إقالة من باع ثوبين بعشرة أرادت قمح إلى شهر فلما حل الأجل قال أقلني 
في أحد ثوبيك وخذ مني خمسة أرادب اي ا ا 0/1 
باع رجل من آخر مائة فدان مزروعة» كل فدان بدينارين من ناحية قد عرفها 
على أن يقيس له غداً. وفي الغد باعه مائة أخرى كل فدان ثلاثة دنانير ' 
فقاس له فلم يجد في زرعه إلآ مائة فدان وسبعين فدانا ال 


"1 


ش لمسائل الأسمعة الجزء 4م كتاب جامع البيوع الرابع 


المصيبة في صبرة من طعام ابتاعها رجل من آخر وواجبه البيع فذهب ليأتيه 


بالثمن تاصيدت الثمرة بنار فاحترقت ا ا ال 7 
المصيبة في .عشر عشرة فدادين من قمح باعها رجل من زرعه وواجيه» فذهب ب إلى 

غد ليقيسه له .فأصيب الزرع فاحترق م ا نك جنا ا د 75 
- رد البيع فيمن اشترى ياقوتة وهو يظنها ياقوتة ولا 18 البائخ ولا المشتري» 

فوجدها مغلى غير ذلك ا مج تو فال ملا ا ل لقم ات ل عو نا 6لا 

البيع والسلف فيمن ساوم رجلا قدم بمتاع فأعطي ابه ثمنأء فجاءه رجل فقال 

له أنا أخذه منك: بما أعطيت فيه وأنت فيه شريك لا 
ا ا باش ما حن ا قلا 
- بيع قرط الربيع 'بقرط اليابنين اجا لوو نتف لاط ا وم ف ا مو ا 3 


- وكل رجل آخر ليبيع سلعة له بعشرة نقد فباعها بألف درهم إلى أجل . 

فقال صاحب السلعة بيعوا من هذه الألف 0 التي إلى أجل بعرض ما 
يساوي العشرة» وأخروا ما بقى من الدراهم م إلى أجلها ع ا ل لا 

ضمان دابة باعها رجل واستثنى ركوبها دعا بعد ثلاثة ثة أيام اليوم الرابع» 
فقبض المشتري الدابة» وبقي للبائع فيها ركوب يوم فنفقت في اليوم الثالث 8لا 


ال الرجل من عبده امج عع ا ع ال ع 
بيع الجارية الحامل على أن ما في بطنها حر قبل أن تلد ما ل ات ألا 
ضمان زرع باعه رجل قبل أن يبدو صلاحه ثم حصده وحمله إلى منزله 
فإصابته نارٌ فاحترق, وعلم أنه ذلك القمح بعينه ال ماب 1 
بيع الدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل نط ا الم شم سالا م 
- بيع الصبي الصغير 2 
ل يا ا 0 فقال له أربحك فيها ديناراًء قال 
لا إلا أن ته تشرك فلاناً فيكون معك شريكاً فيها ا 11 
0-00 لصيد. 50000 00 151 71#31#1آ111#ذااا 0 
شترى رجل من رجل مائة ا قمح إلى الحصاد. فأعطاه عند الحصاد 
قمحا قديماً ولم يكن المشتري اشترط قديماً ولا حديثاً كي مم أ ا 
بياع مر به رجل وعنده سل تين فقال: أنا أخذ منك هذا السل» ومثله مرة 
أخرى بدرهم ا ا ل م 65 


هلم 
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فى تلك البئر ماء ل ا ااا ا 1 1 000 
- بيع زريعة تؤكل ويستخرج من حبها طعام قبل أن تستوفى 66606060 60.06.. 8#م 
- بيع النعال السبتية التي تجعل في الخفاف. وتشد تشتري جلودها موازنة ادي 85:7 
- بيع خبز الشعير بخبز القمح رطلاً برطل 1 1 1 1 1 1 0 


- المزابنة فيمن كان له على رجل مائتا رطل صوف فحلٌ الأجل فوجد عنده 
أربعة عقر كيشا سبعة مها مجرورة وسبعة مصوفة. فأراد أن يأخذ منه تلك 
الأكباش كلها بثمانين رطلاً من صوف مما عليه مط ا 217 

مرابحة بزاز سارف رجل بكم هذا المتاع عليك؟ فقال بعشرة 59 فقال: 
ليست معي نُقُصء ولكني أحسبها عليك بقائمة» وإني أربحك فيها نصفا 


فقال تجيء تسعة قائمة. فانافضه :فيه تفيفا ل شار نر يقر ارات او اخ قم 
- بيع التمر عدداً . كرب رجه ا وراب لا لس ها وار الم عاق الفا او و مر الم 13 
- باع رجل قمحاً قدم به من الإسكندرية وقد كان قال حين خرج: ! ن أنا 
وجدت بيعاً في الطريق بعته» وإلّ بلغته الفسطاط ا 1 
- تولية قمح اشتراه رجل بعشرة ة دنانير لآخر فلما أراد أل العشرة مئة أخذ 
تسعة وقال له: قد تصدقت عليك بدينار وم م ا ماو توصت ةق 
- رجوع من وجد نقصاً في ذهب أخذه من رجل أعان مشتريّ سلعة بعد أن 
غاب رب السلعة أو فلس ال لبحو مره ال و مف االو وال م ا 9 
نوازل سثل عنها سحئنون 013 
- بيع جارية وعليها حلي وثياب و ا و ل 3 
د قشح البنغ ظلبه من باع عرصة لرجل فلما أراد البنيان فيها وجد بثراً عادية لها 
بال فقال البائع بعتك شيئاً لم أعرفه 11 ذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ [ز | ز | ااا 
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كتاب البضائع والوكالاات 


من كتاب الرطب باليابس 41 
توكيل رجل لييدل ديناراً أسلفه رجل لآخر فجاءه به فرده لشيء كرهه وطلب 
منه أن يدفعه إلى فلان يبدله له ا 0 
اختلاف بائع أرسله سيد غلام ليبيعه مع المشتري الذي قال ابتعتّه بأربعين 
ديتاراء وقال الرسول» وهو البائع. له يخصين ذيتاراً مع م 6 47 
بضائع تبعث مع رجل. فيريد أن يحسب صاحبها من النفقة كما يحسب 
على القراض ا 00 ا ا و ايا 
<الخم ارا ل دز ضاف في لدابتن الحم لقاع ها وبا نه قري 
فيهاء ثم ابتاع أخرى فوضع. وذلك كله بغير إذن صاحب البضاعة 000 يرول 
- أبضع رجل مع رجل في ثوب فاشتراه ثم قال. للذي باعه اذهب به فأره 
صاحبي فسقط منه أو سرق ا الا 1 


وكالة رجل اشترى سلعة أو تكارى دابة لامرأته فحازت المرأة الدابة أو 
سكنت المنزل ثم طلب منها الثمن فقالت: قد دفعته إليك ولا بينة لها .. ٠١5‏ 

وكالة ادعاها رجل يسلف الفاس في البيع» أو يشتري سلعاً بعينها فزعم أنه 
شتراها لفلان الغائب بحلاله وأنه أمره بذلك. ثم يحضر الغائب فينكر أن 


يكون أمره باشتراء شىء من الأشياء ل ا 1 
من كتاب أوله: حلف ألا يببع سلعة سماها 0 


وككلت امرأة زوجها بحق كان لها وأشهدت له أنه وكيلها في ذلك الحق 


لقنا 
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الما واللعقيل حا ب ا 6 


والقائم مرا تمن لنت الل يطظزا ع 1111100 
رقيقا مختلفة سل عل إل مهم لد باع وأ عى نوا لق 


معه . فأعطى رجلا منهم جارية مريضة ا ل ا 
بضاعة لقوم بعثوها مع رجل في قمح. فجمع ذهبهم وام شترى لهم صفقة 
واحدة» ثم أصيب ذلك الطعام اباط صني لكيفاه الها ما ها ابره لفحو وتوا وداه لمفاحة 


من كتاب أوله: حديث طلق بن حبيب 


وكيل على بيع جارية بعشرين ديناراً على أن يستأمر صاحبها فقال له رجل 
عندي زيادة م لت لك ل تق ل ارمكتيا و ارول اق ساس و كو ا 4 

- وكل رجل عبداً بعثه ودفع إليه عشرة دنانير يبلغها الجار وأشهد عليه بدفعها. 
وكتب معه كتاباً إلى من يبلغها إليه فقدم الجار ودفع الكتاب. فسأله عن 
الذهب فجحده إياها. ثم قدم المدينة. فقال له: الذهب؟ فقال: ما دفعت 
إليّ شيثاء وإن كنت دفعت إليّ شيئاً فقد ضاع مني تا 2 


من كتاب أوله: أخذ يشرب خمراً 
محر ل لني أل يمين عليه ثم. وجد بها عيب 


ْ من كتاب البز 


- وكيل أعطي مالا ؤقد خرج عاج أوغازيا رامو أن يعطي منه كل منقطع به ' 


ا ا 
من كتاب أوله: باع غلاماً بعشرين ديناراً 

- وكيل باع جارية فإذا هو ليس بوكيل ..... 20001101 
من كتاب أوله: صلى نهاراً ثلاث ركعات 


- توكيل من باع إليه الرجل برا على أن يشتري له بتلك الذهب التي له عليه 


من كتاب أوله : نذر مبنة يصومها 
“ ”كل ويل غافية:على بيع سلعة.قباضهاء وباعها أيضاً الرجل في غيبته : . 


الكو 


١17 


١11 


١ث‎ 


لمسائل الأسمعة الجزء م/ كتاب البضائع والوكالات 


من كتاب أوله: شك في طوافه ١»‏ 

أبضع رجل مع رجل بضاعة من مكة إلى مصرء فمرٌ صاحبها بالمدينة فكان 
له بها إقامة. وجد رفقة يخرج إلى مصر فأراد أن يبعث يها معه 16 

باع اتن بها ربل إلى آخر بعرلها إلى مضير انال إن علي يويا لا احبل 
بضاعة إلا بضاعة إن شئت سلفتها وإن شئت تركتها 2000 ١177‏ 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان' ١1‏ 

- أبضع رجل مع رجل بذهب يبلغها إلى 0 وقال له صاحب البضاعة إن 
جعت إلبها فإلفق مها 0000 مم 17 
من كتاب أوله: تأخير صلاة العشاء ١8‏ 


أبضع رجل مع آخر بدينار بحبّتين بضاعة» فأبدله بقائم ونفسه بذلك طيبة ١١8 ٠.‏ 
- أبضع رجل مع آخر ببضاعة إلى رجل لا يدري الذي بُعث بها معه لِمّ بُعث 
بهاء فألفى الرجل قد هلك. فقال خليفته ادفع إليَّ . هل يدفعها له أو يردها 


إلى الذي بعث بها؟ مإ مس ةلل ا ا ات ا 174 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون اخحدل 
00 من كتاب البيوع الأول )| 


- وكيل. بعث إليه رجل بسلعة يبيعها بثمن فباعها 0 ن واستثنى رضاه فيهاء 
1 إلى صاحب البضاعة بذلك» فأرسل إليه : نك أبصرٌ بها مني» فإن . 
رأيت أن تجيزها فأجزهاء فقال: د الثمن رخيصة 000 اهنا 
- أبضع رجل مع آخر بعشرين دينارا وبشثوب» وأمره أن يبيعه له ويشتري 
بالعشرين ديناراً وبشمن الثوب ثوباً من ثياب.مكة. فاشترى له الثوب بمكة 
قبل أن ن يبيع ثوبه بأحد وعشرين ديناراً أسلفه فيها ديناراً ؛ ثم باع بالمدينة ثوبه 


الذي أمره يبيعه لعقوية :درهما وأا ال اا لم وما ارد ا 1110 
- أبضع رجل مع آخر ببضاعة يشتري له بها فأراد أن يبيع مرابحة 00 برل 
- أبضع رجل مع آخر ببضاعة يبتاع له بها طعاماً ثم أتاه بعد ذلك فأخبره أن قد 

ابتاع بها فلعاما وقبضه وسأله أن يبيعه إياه .. 0 000000 
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من كتاب الأقضية 2 هن 

-وكل رجل آخر على بيع حمار له. فباعه بعشرة دنائير من رجل على أن 
يستأمر رب الحمار. فتوجه إليه فلقيه رجل راق ديا ا رضن 

- أبضع رجل مع رجل ببضاعة سافر مع رقيق له فأنفق على نفسه نفقة. 
أيحسب على البضاعة من النفقة التى أنفق على نفسه شيئاً؟ 0 0 يرن 
من كتاب الأقضية الثاني يفل 

- ضمان من بعث مع عبد ببعيرين فتهشم أحدهما بالطريق» فنحره فأكل منه. ثم 
جاء بأحد البعيرين وقال إن الآخر تهشم ولا بينة له على ذلك سن 

- وكيل بعث إليه مع رجل بدنانير إلى مثل الإسكندرية يبتاع بها بزا كل عشرة 
دنانير بدينار ااا 1 1 1 1 1 ا اا 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ١.‏ 
من كتاب أوله نقدها نقدها ايل 

وكل رجل آخر يبيع له غلاما فباعه من رجل» ثم ادعى المشتري عيبا في 
العبد وهو مما يحدث ع و بأ الجر فو مس1 و1 لطيو اع ممه مد الو و ا ”18 
من كتاب أوله : عبد استأذن سيده يشل 


- وكل رجل وكيلاً لاشتر تراء سلعة سماهاء فاثُ شتراها وتقد الثمن ثم أتاه فقال: 


أعطني الثمن قال الآخر: قد أعطيتك وإنما اشتريتها بدراهمي لضن 
- وكل رجل رجاكٌ بالفسطاط يشتري له لاما بالإسكندرية فا شتراه ثم باعه ش 
بزريت فقدم بالزيت الفسطاط الح طعا ماد ابد نمه لذ خا اساي اه ب 11 


- وكل رجل آخر على بيع غلة له وقال لختنه احفظ عليه ما يبيع. فأتى ختنه 
بكتاب ما باع وكيله. ثم قال صاحب الحق للوكيل : هات كتابك بما بعت» 
فقال ذهب منيء ا ا ا ا د وأشهد عليه 


بإقرارة ثم تزع ااا 
- وكل رجل آخر على بيع سلعته بفرس نقّداً فباعها بحمار إلى أجل ل ا 
- وكل رجل آخرٌ على بيع سلعة بشيء سماه له فأخذها لنفسه عو ا ع ا 


رضنا 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب البضائع والوكالات 
ل ب ا ا ا 


من كتاب العرية ١‏ 


أبضع رجل مع آخر بمائة دينار في جارية» فاشتراها بمائة وخمسين وبعث 
بها إليهء أو دفعها هو إليه ولم يعلمه بالزيادة حتى فاتت من يد المشتري 
بعتق أو بحمل» ثم طلب منه الزيادة او ا ا 
أبضع رجلان مع آخر في جاريتين واحد بخمسين والآخر بمائة فاشترى وأشهد في 
أصل الاشتراء أن هذه لفلان اث شتريتها بمائة وهذه لفلان بخمسين» ثم بعث بهما 
فأخطأ الرسول فدفع جارية هذا لهذا فوطآهما جميعاً فحملتا . . الا م فقا 
وكل رجلان آخر يقتضي لهما عشرين ديناراً على رجل. لهذا عشرة ولهذا 
عشرة» وليسا هما شريكين» فاقتضى الوكيل منه عشرة وادعى الغريم أنه 
قضاها لفلان» وقال الوكيل بل لفلان وقد فلس الغريم 000 
وكل رجل آخر على بيع دابة وأشهد عليه ألا يبيعها إلا بدينارين فباعها 
بدينار» ثم إن المبتاع باعها بأربعة دنانير وجاء صاحب الدابة الأول فطلب 


دابته وأقام البينة 1 م ١57‏ 
من كتاب أوله : يوصي لمكاتبه بوضصع 
نجم من نجومه حال 
- وكل رجل آخر على أن يدفع سلعة إلى صباغ يصبغهال. فجحدها الصباغ 
وقال: لم تدفع إليّ شيا ولحي و ب جو ام أ ا 1141 


من كتاب أوله : أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


- وكل رجل آخرٌ على بيع سلعة بماثة إردب قمح فباعها بدنائير نقد . . . . ١66‏ 
وكل رجل آخرٌ على بيع كبش ولم يُسَم له ثمنا فذبحه ثم باعه لحما بعشرة ش 
دراهم إلى أجل ا ل ١5161‏ 
وكل رجل آخرّر على بيع عشرة أرادب قمح بعشرة دنانير فباعها بسلعة ... ١66‏ 
ان صل افر عار بن سلية بعدرة الى ىشو فاع ابسلدة إلى لقنا 6 
- أبضع رجل من أهل الأندلس مع آخر مائة درهم أندلسية يقضيها غريما له 
بمصر ويكتب له منها براءةء فأنفقها ولم يجد بمصر دراهم أندلسية إلا 
خمسين درهما فدفعها إليه ثم اشتراها منه بدنانير ثم قضاها إياه تمام الماثة 
وكتب منه البراءة و ايان امن نك ماما لوخدم تو و ار ا اك كو 161/1 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 


أبضع لرجل مع آخر في سلعة يشتريها له ببلدء» فاشترى لنفسه سلعة دون 


ذلك البلد بتلك البضاعة فربح فيها م١‏ 
- وكيل قدم بطعام رجلء وكان الرجل باع ذلك الطعام من آخر على أنه غائب 

عتهما . . .. 0013171 ا 00 
وكالة ادعاها رجل في سلعة فاشتراها منه رجل ثم علم بكذبه فأراد المشتري 

أن يرد البيعء وأبى المدعي الوكالة أن يقيله حتى يرى الرجل ل كلكا 

من كتاب أوله: إن خرجت من هذه الدار 

إلى رأس الحول فأنت طالق 1 

وكل رجل آخر ليبيع له ثوبه بعشرة دراهم» فباعه بخمسة ل ما 
أخطأ رسول حمل ثوباً هدية لرجل فدفعه إلى غيره فاقتطعه قباء» ثم طلب 

ذلك ندا لجا نا وه وق معن الوا الاسام امكو الله بف واف 151 


حاسب رجل آخر وقال له: لك على 58 دينار فهاك ديناراً فاقتض منه 
الثلثين» واقض فلاناً الثلث. فخرج في سفر ونظر في محاسبته إياه فإذا 


عليه أكثر من الدينارء فأزاد أن يحبس الدينار كله ا م ١‏ 
-أبضع رجل بدنانير مع آخرء. وأبضع معه آخر بدراهم يشتري لهما حاجتهماء 

هل له أن يصرف الدراهم بالدنانير؟ اا 

6 من كتاب أسلم وله بنون صغار‎ ١ 


- وكلت امرأة رجلا يطلبٌ خصومة لها في قرية وأشهدت أنها قد فوضت إليه» 
وأمره جائز فيما يصنع. فباع الوكيل القرية بعد أن صالح منها وصارت للمرأة 


ولم يستأمرها وهي معه في مدينة قنع شع فاو ا مال اا اال 0 

أناب رجل عنه آخر وقال له: هاك ثلاثين دينارء وابتع لي جارية صفتها. 
كذاء فاشترتى بتلك الثلاثين ديناراً جاريتين بتلك الصفة بعينها .: 1 ل 
من كتاب أوله : حمل صبياً على دابة ١/1‏ 


- وكل رجل آخر على تقاضي ديونه فقام على رجل بذكر حق له عليه بمائة 


فض 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب البضائع والوكالات 
مسطرة اس ا ا اا اا ور ا ا ا ا 0 


دينار فقال المطلوب للوكيل: قد قضيت صاحبك منها خمسين وليست له 


على ذلك بينة سي اماف ا الم و ل م ا ا 11لا 
من كتاب العشور إرفنل 

وكل رجل آخر أن يبتاع له جار ' فاشتراها وأتاه بها فجحد أن يكون أمره 
بذلك ب اي ل ار امج ف م ليت رو ب ا اا لد الس ا 
من كتاب أوله: حبل حبلة 1 

وكل رجل آخر أن يبيع له-سلعة بعشرة قتانير نقدا قباعها بيخمسة عش إلى 
أجل كن وال ناي الما و و قو مه سبل نم ولط ا 13/6 
وكل رجل آخر على شراء طعام بدنانير فاشترى سلعة أخرى اه ا قا 
من كتاب الجواب ك١‏ 


- وكل رجل وامرأة وكيلل يخاصم عنهما. فإذا وجه القضاءٌ عليه ذكر أو ذكرت 
أنه لم يخاصم بحجتهماء ولا يعلم أنهما علماً بما كان يخاصم بهء أو 


لعلهما غائبان شرع جا و حيط عات ا لسكا ام مم و ا 1 
من كتاب أوله: إن أمكتتني من حلق رأسك يفن 

وكالة ادعاها رجلان يملكان عبداً مع ثالث غائب فباعا العبد وزعما أن 
الغائب وكلهما في بيع حظه من العبدء فحضر الغائب وأنكر م ع ااا 
من كتاب القطعان 0 


وكل رجل آخرٌ على شراء جارية وأعطاه مائة دينار فاشتراها له بهاء وأشهد 
أنه إنما اشتراها لفلان. ثم إنه وطئها وأعطاه مكانها غيرها فوطئها الآخر 


أيضاً فحملتا جميعاً ع مع تك ال دام ام ا ا الك ا م 111 
- أبضع رجل مع آخر ديناراً فأنفقه, ثم سلم بالذي أمره أن يشتريه فاستوجبه 
بدينار فجعل مكان ذلك الدينار من عنده دراهم ل 18 
من كتاب أوله: باع شاة واستثنى جلدها ا 0 
وكل رجل له دينار على آخر على أن يبتاع له بما عليه عبداء فيقدم عليه ١‏ / 
ويقول: قد ابتعته لك وهلك عندي أو أبق وم اماد رد ل اه . “تايا 1ْ 


فض" 


البيان والتحصيل الجزء .م الفهرس المفصل 


- أبضع رجل 9 آخر من أهل طرابلس بدنانير يبتاع بها جارية» فابتاعهاء 
وقال للبائع ام إلى صاحبها ثم أرجع إليك وأنقدك الثمن. فلما عاد 


وجد الثمن قد ضاع 0010010201 ااا ا 

- أبضع رجل بمال مع آخر في اشتراء جارية فأتاه بجارية فقال إنما أمرتك أن 

تشتري لي غلاماً. وقال المبضع معه | إنما أمرتني بجارية 1 
من كتاب العتق 185 


- وكل رجل آخر على شراء جارية وأعطاه مالا فاه شتراها ثم اتخذها لنفسه ودفع 
إليه جارية أخرى فاتخذها الباعث لنفسه وأولدها ثم تبين له بعد ذلك وشهد 


عليه بذلك قوم أو أقر 11 
من كتاب أوله : لم يدرك 5 صلاة الإمام همأ 

أبضع رجل مع آخر بضاعة يبلغها إلى أهله. فزعم المدفوع إليه أنه إنما 
دفعها إليه ليرسلها وقد أرسلها م ادو ف اجو ارم لوج ا وب نك نم13 
من كتاب أوله : سلّف ديناراً في ثوب كلما 

- وكل رجل -أخا له غائباً على شراء جارية فاشتراها وبعث بها إليه. أله أن 
يطأها إن كان أرسلها مع ثقة بدون استبراء؟ 00 ا لال 

- أبضع رجل مع آخر في جارية بمائة ديناراً» فزاد من عنده ثم بعث بها إليه أو 
دفعها إليه فوطئها ف ف لسشتسيوهق الاوؤاه للبم طسوو والااه كنج ا عر ا ١8151‏ 

- أبضع رجل مع آخبو بمائة دينار في سلعة. فاشتراها ثم باعها بعشرين ومائة» 
ثم اشترى:بالعشرين ومائة سلعة فباعها فنقص م لد و اا لاما 
نوازل سئل عنها عيسى بن ديئار | 184 

وكل رجل وكيلا على تقاضي. ديونه وفوض إليه النظر فيها. هل للوكيل أن 
يصالح فيها عنه؟ ا 0 0 

+ وكل .رجل وكيلا على طلب تعب له أيق»: فأدركة :في يد مشترء فأراد أن يقيم 
البينة أنه للذيٍ وكله. أيمكن من ذلك؟ 200 أ و و ا 1 اع عا 1١41‏ 
نوكل رخل وكيلاً على خصومة فأراد الوكيل أن يوكل غيره 0 رن 


ضقن 


لمسائل الأسمعة الجزء م كتاب البضائع والوكالات 


- وكل 00 على اشتراء سلعة فاشتراها د اشة شتريتها د كذا ا وقواينا 


ل اليا بده ا ااا ذ01015 0 ا ا اال 
دوت ادا" ليها من ى رصاع ع حاخافاجعت جا لم شهري مويه 

باع 0 1[ذ1ذ[ذ[ [ [ [ 1 111111 ا ل 1587 

سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 44 

من كتاب الكبش 1١144‏ 


رك واد ع الخصرمة في مزل الها واأشرا لهاء فخاصم 


ابا امن ا ا ل اب لو ل بال الا و 557 
نقدا أو إلى 0 زفات العد.., متف ما كر لماه لظف ااال و ا 115 
من كتاب الصبرة 6" 

وكل رجل آخر من التجار على شراء متاع فدفعه المرسل به إلى بعض 
غلمانه أو من يلي اشتراء جهاز متاعه ليشتري للمبضع فَتلف ا 8 
من كتاب الصلاة اللا 


- أبضع رجل مع آخر ببضاعة أمره بدفعها إلى رجل وأخبره أن ذلك المال مما 
تقاضاه المرسل من غرماء المرسل إليه. فلما قدم على المرسل إليه بالمال» 
قام غرماء الذي أرسل به وقالوا هذا مال لغريمنا ذز زةز[ز ز 00101001 


من كتاب أوله : يشتري الدور والمزارع 504 
-وكل رجل آخرٌ على أن يقتضي من رجل دنانير كانت له عليه فصارفه فيها . ٠١8‏ 
من كتاب المكاتب حكن 


-وكل رجل رجلين على تقاضي دين فمات أحدهما. أيتقاضى الآخر جميع 
الدين أو نصفه؟ .. ا 0000010-47 0 00 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 


- أوصى رجل. إلى رجلين فمات أحد الوصيين ل و و 1 
من كتاب الأقضية 51" 

- وكل قوم وكيلاً على قبض حقوقهم. ثم مات الوكيل وترك ولدأء أيكون ولده 
على مثل ما كان عليه أبوه من الوكالة؟ ا ان 
سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب "1١‏ 


- شريكان متفاوضان باع أحدهما سلعة من رجل بدين إلى أجل ثم افترقا قبل 
حلول أجل الدين» فعلم الغريم بافتراقهما وقضى الذي باع منه السلعة .. 5١١‏ 
-وكل رجل اخر ليشري له دابة فلان بغلامه هذاء فباع الغلام ثم اشترى به 
حماراًء ثم اشترى بالحمار الدابة التي أمر بها دابة فلان ا ا 
- أبضع رجل مع آخر ببضاعة يشتري له جارية» فاشتراها ثم وطئها فحملت. ١5١7‏ 
- أبضع رجل مع آخر يشتري له سلعة فلا توجد السلعة ويشتري بها شيئاً آخر 7١8‏ 


- وكل رجل آخر على شراء سلعة بعشرة دنانير - وهي له باثني عشر ديناراً 7١9 ٠.‏ 


- وكل رجل آخر على طلب غلامه فلان 0001 0 

- أبضع رجل مع اخر مالا فخرج إليه اللصوص. فلما رمقوه ألقى البضاعة في 
شجرة ليحرزها على صاحبها فذهبت وار لبور البقم ا و فقا ا ا 101 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم يفف 


أبضع رجل مع آخرء ثم بدا للمبضوع معه في الإقامة سنته تلك. فاشترى له 
ما أمره به ثم سيره مع من يثق به من أهل الأمانة» فذهب ذلك الشىء من 


ابن القاسم وأشهب يفف 
- البضاعة هل يجوز للمبضوع معه أن يستسلف منها؟ ا قو 


فض 


لمسائل الأسمعة الجزء / كتاب البضائع والوكالات 


سماع أصبغ من ابن القاسم يفف 

من كتاب البيوع والعيوب وففا 

' المتاع قبل أن يقيض الثمن . ا ل اق ار ا ور ا 101017 

- وكل رجل آخر فأعطاه ثوباًيبيعه له بعشرة فقطعه على نفسه ا ارش 

د وكل وغل آخر على بيع سلعة ولم يسم له شيئاً فباعها له بدراهم ا ا +718 
وكل رجل آخر على شراء سلعة فلان بخمسة عشر فاشتراها بستة عشر وقال 

أبى البائع أن يبيع بخمسة عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر وتركتك . ...775 

من كتاب البيع والصرف فض 


ل ل لعا أجل, فلما حلّ الأجل قبض 
الوكيل الثمن وأنفقه, فلما اقتضاه إيامه الموكل» دعاه الوكيل إلى أن يدفع 


إليه فيما قبض طعاماً أو إداماً 0001010111111 ا 
| من كتاب الكراء والأقضية لق" 
وكيل لرجل في ضياعه يكري ويبيع» قدم عليه وكيل آخر يعزله» فأراد 
محاسبته وأخذ ما بقي في يديه من ذلك المال ا ات 11 
أبضع رجل مع آخر بعشرة دنانير ليشتري له بها قمحا فاشترى شعيراً وقال 
اشتريته لنفسي وضمنت الدنانير او ا ا لخ و 1 
من كتاب محض القضاء محف 
ترك ل ام ا تس ناي لور الو و اخ اجو نه 1 
نوازل سثئل عنها أصبغ غرف 


وكَل رجل آخر على حق له ببلد فذهب إليه يخاصم فيه الذي عليه؛ فثبت 
عليه الحق. فقال إني قضيته الحق وليس له قبلي شيء فاكتب إلى البلد 
الذى غودنة لوقه السللان خرف نكمي ام ينا ا 0 
- أبضع رجل مع آخر دنانير فضاعت بعد بلوغه. فقال المبضع: إنما أرسلتها 


إيفضن 


البيان والتحصيل الجزء م 3 الفهرس المفصل 


معك تدفعها إلى فلان وهو معروف. وقال المبضع معه: إنما أرسلتها معي 
أشتري لك بها ثوباً فضاعت ا 
أبضع رجل مع رجل آخر ببضاعة من العروض ليبلغها إلى موضع أمَرَهُ بهء 
فزعم أنها تركها بموضع سماه في بعض الطريق مع متاع له أيضاًء وأنه 


عافعدها وعلى متاعه فتركها وترك بعض متاعه وتخلص بيدذنه م م 751 
وكل رجل وكيلاً على مخاصمة, وأشهد أنه جعله فيما أقرّ به عليه لخصمه 
كنفسه فأقر الوكيل بأشياء ٠‏ ا 5 دل 


ارقن 


لمسائل الأسمعة الجزء 4م كتاب العيوب 
تسبي تك 


كتاب العيوب 

سماع ابن القاسم من مالك ارخد يا 
من كتاب الرطب باليابس ردق 

ادعاء جارية أنها قد ولدت مع سيدها الأول بعد أن اشتراها رجل فأقامت 
عنده سنين من ون كت مع لانفا كفداة التميا راشي سمشم م 5517 

- بيع الرجل العبد وجعله عهدته وتباعته 0 الذي اشتراه منه» ولعله ليس من 
أهل البلد ولا المعروف وهو حاضر يشير إليه أو غائب وهو معروف ١3‏ 
أبق عبد عند رجل اشتراه فزعم أنه أبق عند سيده الأول عمسم اشم 54 


العيب الذي يرد منه وجده من اشترى عبداً فرأى صاحبه وأخبره بذلك وأشهد 
عليه أنه غير راضء وأنه برىء منه. فأقبل ليأخذ عبده. فوجده قد هلك.. 5145 


العيب اطلع عليه سيدُ عبدٍ بعد أن تصدق به ا 1 
من كتاب القبلة لحك 
- العيب بعبلٍ يبيعه سيده غانا مدنا ا ااا 0 
أبق عبد عند من ا* شتراه ثم وجد من يشهد له أنه كان أبق عند الذي باعهء 
فقال الذي باعه لم يأبق منك. ولكنك غيبته أو بعته اس ا اك 1خ 
من كتاب حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها للد 
- الرد في مسألة من ورث جارية وباعها بالصياح عليها يقول الصائح إنها تزعم 
الي ا 0 يجتام لا لت اع ا م ا 110 
- العيب في العبد يشتريه الرجل فيجده أعسر بو مو ام وام و 2817 


من كتاب أوله: الشجرة تطعم بطنين في السنة و١‏ 
العيب يحذده الرجل فى غلام اشتراه بعد أن أقام عنده ما شاء الله والعيب 


يحدّث مثله يكون عند الأول والآخر ولا يدري متى حدث ب م 
عيبت التتارية تعد قترهد غير اخموطنة 0 
من كتاب طلق بن حبيب حننا 

- تبرق بائع الغلام من الإباق في عهدة الثلاث. ثم يموت الغلام ولا يعلم أنه 
مات فى العهدة أو بعدها ا ا بارا وت و د قف 
من كتاب أوله : صِلَى نهاراً ثلاث ركعات انا 

العيب في جارية توجد حاملة ضمن سفينة من الرقيق من السند والزنج تباع 
جملة ل ااا اناا 00101111100 0 0000 
من كتاب سن رسول الله ب - 625”. 


- العيب في جارية حاضت بعد نحو عشرة أيام وقد اشتراها رجل فسأل البائع 
عن حيضتهاء فقال: إنها صغيرة لم تحض ٠:‏ بعد. وكانت قصيرة فطمع 
المشتري أن يكون لها نشوز عند حيضتها بل ور الع ا 1 7 1651 


العيب فى جارية لا يوطأ مثلهاء اشتراها رجل فوجدها مفتضة نين 
ش من كتاب أوله : أخذ يشرب جيرا 4" 

- العيب بالعبد يجده المشتري بعد أن خرج بائعه إلى مكة فأتى به السلطان 
فأشهد عليه ثم إن الرجل قدم من مكة والعبد مريض كط ع لاي الوط ا 1947 
العيب يجده مشتري الجارية بعد أن زوجها فولدت له أولاداً و ل ”م 
من كتاب يسلف في المتاع والحيوان للف 

- العيب في الكتان والبز يشتري رجل أعدادا منهما تفتح فينظر إلى ثوبين أو 
ثلاثة أو رطل من الكتان أو رطلين ثم يوجد الذي بعده لا يشبهه ا 


بيع من قدم بلدا بالكتان وما أشبهه من المتاع والسلعة من سلع الفسطاط 
يكون لها عمال معورفون بأعمالهم. فيقول بعض من يشتري منه: من عمل 


من اشتريت؟ فيقول من عمل فلان» فيشترونه على ذلك ولا يفتحونه. . .. 575١‏ 


رسن 


لمسائل الأسمعة الجزء م شْ كتاب العيوب 


- البراءة تباع بها الثياب في الجراب 5210101118 ا 


من كتاب أوله: اغتسل على غير نية ينف 
- العهدة على الاستبراء» هل أيامها بعد الاستبراء أم قبله؟ ران 
من كتاب البز لق 
- العيب في الجارية الفارة. يشتريها الرجل فإذا هي لقية ميم ا ا ا 156 
العيب في ثوب يشتريه رجل فيجد به خرقاً فيزعم البائع أنه قد بينه له ويُنكر 
المبتاع لوقو سا الل و لجو تيون ابد اب اوم لس و ل 
من كتاب أوله : نذر سنة يصومها 330و 
- العيب يجده مشتري الدابة وهو مسافر عليها ثم يقدم بها وهي على حالها . 3360”> 
من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق 5" 
- البراءة يبيع الرجل بها متاعاً ونا مترة موسو العو ا كم 
من كتاب مرض وله أم ولد فحاضت ”> 
البراءة إذا بيعت بها الثياب مثل الأعكام وغيرها فتوجد فيها عيوب جياض 
من كتاب مساجد القبائل خض 
- العيب في الفرس يشتريه الرجل فيجد به رهصة فيريد رده. ويقول البائع : 
اركبه» فإنها تذهب إلى يوم أو يومين ون ع امف ونوا سم ا ا 3 
سماع أشهب واين نافع من مالك ااا 
من كتاب البيوع الأول 224 
البراءة إذا اشترى بها الرجل عبداء أيبيعه بيع الإسلام وعهدة الإسلام وَلا 
يقرٌ أنه اشتراه بالبراءة؟ الجا وا ا سا ا لو سف ل م ا 
رد سمن اشتراه رجل بدينار واستوجبه فإذا هو سمن بقر. فقال: والله ما 
أردت إلآ سمن غنم ا د ل 


- باع قوم رقيقاً في ميراث» فأراد المشترون أن يكتبوا على أحد البائعين دون 


فيضن 


البيان والتحصيل | الجزء م ظ الفهرس المفصل 


أصحابهء فابى ذلك عليهم وقال إنما بعناكم جميعاً. فلا أكتب لكم إلا 

جميعاًء فقالوا إنا نريد أن نكتب لنا نصيبك ل ا ا ل ا 
- البراءة من الإباق يباع بها العبد بيع الإسلام وعهدة الإسلام فاب في عهدة 

الثللاث حا اا ا اا ااا ا 


6 ةنما والساواه عوط نكم و يل ف وبع الم ا كه وخر له م 11/1 


بعشرين ا فيقول: 00 بذلك» 0 به م مكانه لا أبيعه 


بذلك ا 

رد عبد اشتري وله زوجة قد دلس البائع بها ولا يعلم المشتري بذلك حتى 
يطلق العبد الزوجة أو تموت ا ا ا 1 
- ردٌ قلسون سوداء اشتراهارجل» فلماذهب بهاء 000 لل الالاا 


- رد عبد ابتاعه رجل بيع الإسلام وعهدة الإسلام. فلما وجب له قام عليه 
البائع وقال: إني كنت ابتعت هذا الغلام بالبراءة فلم أعلمك بذلك. وبعتك 
بيع الإسلام وعهدة الإسلام قي نمف لحو و كبرت لي ع كن الل م مم و ل ا 13 
- فسخ بيع الرقيق يبعث بهم إلى صاحب السوق فيصيح يومين» فإذا كان اليوم 
الثالث شغل أهلوهم فلم يرسلوهم إلا بعد اليوم واليومين فيقول الذين كانوا 


عليهم : قد حُبسوا عنا ومضت أيام الصياح فلا حاجة لنا بهم . م م 1 
من كتاب الأقضية ”> 


- رد عبد اشتراه رجل بالبراءة بيع الميراث لا عهدة فيه. فأقام عنده ما شاء 
الله ثم باعه بيع الإسلام وعهدة الإسلام» ولم يخبرهم أنه كان اشترا 


بالتراءة 11 1 1 1 00 
عهدة السنة أهي من بعد الثلاث؟ اال 
من كتاب الأقضية الثاني 24> 

- عهدة| الثلاث والسنة. أيحمل أهل الآفاق عليها؟ ان 


البراءة اع بها سل رصينة د ان لشجلت خض انان تدرف فسأله 
أن يكتب له لطيبة وهو لا يدري لطيبة أم لاء وربما اشتراها من رجل من 
أهل اليمامة دما موسا و وشا ا جا مم لف ل ل الم 7 185 


لمسائل الأسمعة الجزء م كتاب العيوب 


- رد وصيف اشتراه رجل فونجد ولد زنا. م ف م ماق م ال 

- بيع الجارية بالسوق على أنها عريانة وليس عليها إلا إزار أراد البائع 6 
عنها وقال: موشرط عايكم في بي 1 1 ا ااال 
استحلاف ' بائع عبدٍ بيع مم الإسلام وعهدة الإسلام» يقم عند المشتري إلا 
شهراً حتى أيق منه» فأراد أن يستحلف البائع ما أبق عنده 2506 كن 


-رد غلام كان يأبق وهو صغير من الكتّاب فيقيم اليوم واليومين» فإذا بلغ 
وكبر. باعه سيده ولم يبين للمشتري ذلك. ثم يعلم المشتري بأمره 1 
بيع الجارية يقال لسيدها: أبكر هي أم ثيب؟ فيقول : والله ما أدري ولكني 


أبيعكموها بكرا كانت أو ثيباً مذ لط لام ا لوطو لومس ا 1 
استحلااف م باع جارية كان سيدها الأول قد وضع ألف دينار في كسوتهاء 

وأنكر ذلك ماو نرب اماف افسا واخل اسع انق امون ساسا امي كم م 1 

من كتاب أوله: مسائل بيوع ثم كراء 0" 

- الكفٌ عن الزيادة في جارية تباع في السوق إذا طلب ذلك أحد 0000 برض 
- بيع الجارية على أن يتخذها أم ولد فيعلم بمكروه ذلك فيقول البائع أنا أضع 

عنك الشرط ل قو كمي لاه تا ودج و أ تنو رفاسا قن لومم 5415 

من كتاب الأقضية 1 


البراءة يبتاع الرجل العبد بها ثم يظهر منه على بياضء» فيقول للبائع احلف 
'ما علمت به هذا البياضء فيقول لا أحلف. ولكن احلف أنت ما رأيته 
فرضيته بعد الرؤية 0 ا ااا 
العيب في جارية اشتراها رجل على أنْها عذراءء فقبضها بكرة وغاب عليهاء 
فلما كان بالعشي جاءه بهاء فقال لم أجدها عذراءء فقال له البائع : أما أنا 
فلم أبعك إل عذراء وقد غبت عليها ا ا ا و لم وال و ا ةق 
- العيب في جارية ا* شتراها رجل ليتخذها أم ولد فأخبر أنه لا يُعرف أبوها مك 
- العيب في جارية اشتراها رجل ليتخذها أم ولد فخي أن أحد جديها أسود 95948 
-عيب جارية ابتاعها رجل ثم جاء فزعم أنها تبول في الفراش» فأنكر ذلك 
البائع وكذبه بتسمن ويم اين فنا ف ف واه[ متا فاقيا ص و ا ا ان 3 


قف 
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من كتاب البيوع الأول مكنا 

رد شاة ابتاعها رجل فوجد جوفها فاسداً أخضرء فظن أنه من ضربة ضربت 
الشاة اق تر ارات ا ع ان دج دوه جه نو ا و ل واج ار 1 

- ابتاع رجل عبداً ولم يستئن ماله عند الاشتراءء ثم جاء إلى البائع يشتري ماله 
ما كان بكذا وكذا ا و كار ا و ال اا ام لس اس ا 
من كتاب نقدها نقدها انكنا 

-عيب في عبد وجده ورثة مّن اشتراه بعد أن مات البائع والمبتاع» يشهد 
بذلك الشهود. ولم يعرفوا عدة الثمن تع اح انه قا مواد ب وق لم ا ا 

عيب يجده مشتري جارية بعد أن غاب البائع وهو يرى في غير.ما موضع, 
ولم يطلع منها عند الاستبراء إلا على نقطة واحدة 0 0 0 ا ا 
من كتاب أوله: استأذن سيده في تدبير جاريته ا 

عيب الإباق في عبد اشتراه رجل واشترط على البائع أنه إن أبق فهو منك 
فأبق ا تي ا م 5 
- العيب في عبد لم يطلع عليه المشتري حتى تصدق بنصفه 1 
العيب في عبد لم يظهر عليه رجل حتى باع نصفه فيه ع ويه امسن م 8 


- العيب بعبد لم يعلم به المشتري حتى باعه فحدث به عيب آخر عند مشتريه 


من المشتري, ثم عثر على ذلك العليب ا اا ا 
عيب الهزال هل يعتبر في بيع الرقيق العام لاجد ولو لواحو ب ع ول املو ولحو و 51/1 
ومن كتاب العرية لضن 

ضمان من عدا على غلام فخصاه فزاد أو نقص ذلك في ثمنه رض 
من كتاب أوصى لمكاتبه نتضنا 

رد العبد لشربه الخمر فى عهدة الثلاث 0 ا لين 
- العيب في الدواب يجده المشتري بعد أن تسمن ونا 


ايفن 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب العيوب 


من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده . ينض 
العهدة فيمن 3 عبداً واشتر ط الخيار ثلاث فلما مضت الثلاث» أوجب له 
البع؛ » أتكون عهدة مبتدأة؟ ل 0 0 ا 


ردٌ عبد سامه رجل ليشتريه وأعطى سيده مائة دينار فأبى وأتى رجل إلى 
صاحبه بغير علم من المشتري» فقال له بع غلامك منه وأنا أعطيك عشرين 


ديناراً ففعل. فعلم بذلك المشتري وأراد الرد ل 
-عيب بجارية وجده المشتري الثاني فأتى بها يردها ويريد الخصومة منهاء 
فقال البائع الأول للمشتري الثاني أنا أقيلك فيها فرضي عاد د ال 615 
من كتاب أوله: لم يدرك من صلاة الإمام إل الجلوس 1 
عيب بجاريةء وجد المشتري .في عينيها شعراً فجاء ليردهاء فقال البائع 
للمشتري اجلف أنك لم تره 5 ا 0 لان 


-رد غلام أراد رجل شراغه ليعتقه فأعطئ سيده ثمناء فقال على الى إلى 
بيت الله إن بعته بذلك. فأتاه. قوم فقالوا: اكتب علينا عشرين دببارا تعرمها 


لك ولا تمنعه العتق. ففعل . . .. 1 ز[ ز[ ز ز[ ز[ [ 1 ااا 
اشترى رجل عبداً ذا مال. فأنكر البائع أن يكون باعه بماله. وقال المشتري 
اشتزيتة يماله ...6 ا 
رد عبد اشتراه رجل على أن يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام فجن في تلك 
الثلاثة الأيام 110006 و ا ما عر الا م ال 730 
شترى رجل عبد فحجمه أو حلقه في أيم الخيار هل يعتبر ذلك رضي نه 
0 ا الام اد الام أ ل 1 
من كتاب سلف ديناراً فى ثوب إلى أجل خض 
العهدة على رجل معين اشترطها من قدم بالسلعم من الحيوان والعروض 
فيبيعها على ذلك الشرط ا ا و ام الي ا 
- اشتراء المغنية إذا لم يُردها لعملها ذلك إلا للخدمة وما أشبه ذلك. إذا كان 
لم يزد في ثمنها لموضع غنائها و د ال ا وم 1 
من كتاب أوله : يدير ماله 0 فض 


العيب في أمة اشتراها رجل على أنّها بكر فيزَعُم أنه لم يجدها بكراً فقف 
٠‏ يان 
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من كتاب البراءة فض 

- عيب فى عبد وجده المشتري الثانى كان عند بائعه الأول. وقد فلس بائعه 
الثانى ا 11 1 1 1 1 ا 
من كتاب أوله : شهد على شهادة ميت فض 
- رد العبد من الولد والزوجة والدين الع جم هوه 15 ب قركرو ات اع ع ا د 012 
من كتاب الجواب 27 
رد العبد إذا وُجد أغلف ة ةزة ز زد ز زد 00505 00 ا 
دك القند التصرانئ إذا وحن ميحتونا ا 0 
رد الأمة المشتراة على أنْها نصرانية فيجدها مسلمة غرّة بها ا ل 


- اشتراء العبد الابق. ويقول البائع للمشتري أن أبق عندك فأنا له ضامن. . . 875 
- رد الفرى التي يُتَرْب الفرّاؤون وجوهها بالتراب لتحسن وتزيد في أثمانهاء 
وربما غيب ذلك بعض ما فيها من العيوب» والمشتري يعلم أو لا يعلم 7 فض 
من كتاب الفصاحة 84 
العيب يجده من اشترى عبداً بيع الإسلام وعهدة الإسلام لا داء ولا غائلة. 
والعيب لا يحدث في مثل ما كان فيه عند المشتري بمعرفة أهل البصر .. 78" 


من كتاب أوله : باع شاة واستثنى جلدها م 
- العيب في جارية يجده المشتري بعد أن ولدت عنده أولاداً فباعهم كس 
من كتاب العتق شق 

- باع رجل عبداً فهو في وقف الثلاث إذا أصاب ربحاً في صفقة أصابها. لمن 
يكون ذلك المال 101 1 1 2 1 1 0 ااا 
سماع يحيى من بن ابن القاسم درفن 
من كتاب الكبش نارفا 

رد عبد اشتراء رجل على أنّه فرنجي بلغته. فيقيم أياماً ثم يتبين له أنه فصيح 
بالعربية لامك لسط فكي ل قو طن ور سوق السلا خرن ف الصمق لق ماو ليه رق امك 516 


لمسائل الأسمعة الجزء م4 كتاب العيوب 


- رد جارية ادعى مشتريها قبل السنة أنها مجنونة فوضعت عند رجل ليستبرأ 
ذلك منها فلم يظهر منها إل بعد السنة وقد رفع أمرها السلطان قبل انقضاء 


عهدة السنة 11[ [ز[ [ [ [ 001 ا ا كم 

العيب في عبد قد علم به البائع وكتمه ثم باعه المشتري من .رجل آخر 

فأعتقه أو أحدث به ما يفوت به ا ع اا 

من كتاب الصلاة 3 
- رد عبد ذي مال أصيب ماله في أيام العهدة 0 0 ان 
من كتاب الأقضية بخان 

رد الجارية يتغير منظرها ويقبّح حالها قبل السنة. حتى إذا نظر إليها ظن أن 
بها عنداما للكقة ايها وسوء متظرها ا 
من كتاب أوله: أولٌ عبد أبتاعه فهو حر بك 

العهدة يُشترّى بها العبد إلا أن البائع تبرأ من الإباق فأبق العبد في الأيام 
الثلاثة ومات فى إباقه ا او 

العهدة يباع بها العبد يجد به المشتري عيباً بعد العهدة يرد منهء بزلا يجد 
البينة أنه كان بالعبد عند البائع د01 1 ا 1 0 ااا 

العيب فى عبد يجده من اشتراه بالبراءة ظاهراً أو فيا هما يحدث أو مما له 
يحدث مثله ل ل ك2 
- رد عبد يجرح موضحة فيبين سيده قبل أن يبرأ أو يحكم له بأرشها 15586 
نوازل سثل عنها سحئون بن سعيد ينان 


-عهدة الثلاث أو السنة في العبد المقرض والمسلف فيهء والمصالح بهء 
والغائب يشتري بصفة. والمأخوذ في دين والمنكح به والمأخوذ في دم عمد 84/4 


افيف 
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عيب ترد به الشاة يجده من اشتراها وهي حامل فتلد عنده فيأكل لبنها 


سماع محمد بن خالد وسؤاله اين القاسم 


- عيوب تظهر في فصوص يشتريها رجل فيحكها فيظهر بها عيوب عند الحك 

لم يكن بها قيل ذلك في الظاهر 1 
رد الجارية تشتري وهي لم تخفض وهي فارهة 00 
رد العبد المسلم يشتريه الرجل فيجده أغلف را له موه عن و ل ل نا و 


دود البقزة تشترى عل أنها حامل قاذ تون حاملا" .. 2570 


من كتاب البيوع 
- العيب يظهر في عبد فيرده المشتري ويقول اشتريته بثلاثين ويقول البائع بعته 


بعشرين ال رطام لاا ام لياه الس ابا ا ناوا ع او ل ل ما لا 
- استحقاق سلعة من يد المشتري الثاني وقد غاب المشتري الأول 5250 
- عيب فى ثوب وجذده المشتري وكان دفع نصف دينار للبائع وأحاله بالنصف 

على غريم له فأعطاه فيه عشرة دراهم ل ل الور ب ا 0 


عيب إباق في عبد دلسه البائع فباعه مشتريه. فأبق عند المشتري الثاني ؛ 
ومات في ذلك الإباق أو لم يمتء والبائع الأول والثاني قيام بأعينهماء إلا 


أن البائع الثاني عديم محاية م101 ا قري كار سوا فق سم 
- بيع الجارية وشرط البائع أنها حامل 00 1000 
- بيع جارية قال البائع إنها تزعم أنها بكر فألفيت ثيبا 0 1 1711110 
رد العبد إذا وجدت ضرسه منزوعة أو به كي ا ا 


يفن 


25 


"6 


ش لمسائل الأسمعة الجزء مم ا كتاب العيوب 


البراءة بيع بها عبد فباعه المشتري فظهر منه الثالث على عيب قامت عليه به 
البينة عند الأول اا ا ا ا 
رد ولد المجذومين» إذا بيع ولا جذام به ابي ربت لا واو م وات ان ين 11 
من كتاب الكراء والأقضية ا 
دوة الذابة إذا وَجَدت عتوراً اب ب امت ا خا ع ومو 
رد جارية توجد حاملاً إذا اشّريت في جملة من الرقيق الوغد مثل السودان أو 
السئد .. ا اا ااا ااا 


نوازل سئل عنها أصبغ رئض 


رد العبد بعيب يحدث مثله فم الأث وما أ » ولا يحدث فيما 3 
في الا سهر سبهه هو 


منه ا كم سراما ا اي ا ار 111 
عيب الجنون أو الجذام يظهر في عبد بيع بِيِعَ الإسلام وعهدة الإسلام بعد 
أن يعتقه المشتري و الم لت اق اممو اه وات الست ل مكدو افك 
سماع اشهب وابن نافع من مالك يض 
من كتاب البيوع نض 
المرابحة يبيع بها الرجل أحدّ ثوبين اشتراهمًا بثمن في صفقة واحدة ... هلالا 
المرابحة يبيع بها الرجل بضاعة أبضع فيها فاشتريت له بها ا و ل 
من كتاب استأذن سيده في تدبير جاريته ام 
المرابحة والوضيعة فيمن اشترى سلعة مرابحة للعشرة أحد عشرء وكان أصل 
اشتراء السلعة مائة دينارء فصارت مائة وعشرة ثم إن بائعها مرابحة استوضعه 
صاحبهء فوضع عنه عشرة دنانير عق لأ ةا الب انا لمان للح لو ب 1 
من كتاب العتق فنا 


المرابحة يبيع بها من اشترى جرارٌ سمن أو زيت موازنة قبل أن تفرغ وتوزن 
ظروفها ا نك نط م جا ااه اج عدم الو مي ع ا 


البيان والتحصيل 0000 ش القهرس المفصل 


عن كناب خبل ينه ١‏ وفنا 

المرابحة يبيع بها من اشترى جميع الأشياء مما لا يوزن أو يكال. فيبيع 
بعضه ويبيع ما بقي منه أجزءاً مما بقي منه مرابحة احق حاخ ام و س ‏ تلا1 
من كتاب باع شاة كنا 
ثم يعثر عليه أنه ما أخذها إل بدينار وقد فاتت السلعة أو لم تفت 905 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 1 
من كتاب الصلاة . | سا 
- تولية من اشترى طعاماً بعينه غائباً عنه غيبة قريبة لآخر دام اما ا “قل 
تولية الطعام الغائب الذي اشتري بعينه ا 
نوازل سئل عنها سحنون ”> 


المرابحة في سلعة قال المشتري اشتريتها بستة عشر ديناراً ولم يقل قامت 
علي» وإنما كان اشتراها بثمانية وصبغها بثمانية ثم غلم بذلك المشتري. . 6/؟ 


سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم كن 
من كتاب الوصايا والأقضية ان 
- اشترى رجل بدينار قائم ا فلما وجب البيع لم يجد 31 ديناراً تأقضاء 
فأراد أن يضع بقدر النقصان ويأخذ منه ديناراً ناقصاً مخ فار الجا لو أكره 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم دين 
المرابحة يبيع بها من اشترى جارية من عبده اتوي اندم 
أربح مشتر صاحبٌ سلعة قامت عليه بعشرة دنانير فشرط البائع عليه أن يُشرك 


معة فلانا 0 ا ا ارم 


لمسائل الأسمعة الجزء مم كتاب بيع الخيار 


سماع ابن القاسم من مالك لضا 
من كتاب الرطب باليابس نا 

الخيار يشترطه من اشترى من رجل ثوباء ومن اخر ثوياء فينقلب بثوبين 
فيخلطهماء فلا يعرف ثوب هذا من هذاء وينكر أحدهما أو كلاهما .... ١ؤلا‏ 
سماع عيسى بن ديئار 7 
من كتاب العرية نض 


58 وقد وجب عليك اماه فذهب بهما ل الثوب رحد و وزعم أنه 


قد كان اختار هذا الباقى ورضيه 0 
من كتاب جاع فباع امرأته كن 

الخيار فى سلعة ادعاه أحد البيّعين وأنكره الآخر ا ان 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ناوا 

من كتاب يشتري الدور التحارة نهنا 


الخيار فى ثوبين أخذهما رجل من بائعين ثوب أحدهما بعشرة» ولآخر 
بخمسة. فردهما وقد خلطهماء فتداعيا في الأجود ا لضن 


١ 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 
من كتاب المكاتب 4وم 


- الخيار في شاة بها علة يشتريها الرجل في جملة غنم ويقول المشتري أنا 
بالخيار في هذه العليلة عشرة أيام فإن صحت فهي لي .2 وإلا رددتها بما 


الخيار إلى أربعة أشهر في سلعة من حيوان أو غيره اشتراها رجل وقبضها 
واشترط عليه النقد أو لم يشترط عليه فيها نقداً. فماتت بعد ا الى 


نوازل سثل عنها سحئون 16 
- الخيار ثلاث سنين يشترطه بائع دار أو قرية للمشتري مما لا يجوز فيه الخيار 
من طول الوقت, فبنى لمشتري وغير ببناء أو غرس في هذه السنين التي 
جعل فيها الخيار قا اب مد اتج ف وق ماسم ميد ا 
- الخيار ثلاثاً لمشتري جارية لم يقبض منه المشتري الثمن وخرج في سفر 
فمرضت الجارية ولم يأت السلطان ولم يُشهد أنه لا يريد أخذ الجارية حتى 


من كتاب القضاء العاشر ٠"‏ 


2 8 
- الخيار ادعى كل من بائع سلعة ومشتريها أنهما شرطاه حين البيع والشراء وديف 


المشتري اشتريت منك بالخيار» ولست أنت بالخيار ماو وا ا 


بيع الفقع بالقمح ات بك ماي ايا ارو الا مر ا ل 4ه 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 ش كتاب الجعل والإجارة 
ببمسي-لال-اب--اا-ب-ا- يي يي يي يب ب م 0ك 


كتاب الجعل والإجارة 


ظ من كتاب الرطب باليابس 4 
- استأجر رجل عامل تساجا: أو خياطاً أو ما يشبه ذلك من الأعمال ‏ وقد عرف 
أنه يعمل بيذه » أو اشترط عليه ذلك فسأله أن يقدم له أجرة وهو يقول: لا 
أعمل عمله إلى جهن و سه سام ع و وو م اخ امو ا 
عله الات ويتظعها.ر وهم يخيطون . انيما ال كم إن اكد 
في يوم فإن فرغ منه في بعض يوم فله بقية يومه ذلك, وإن لم يفرغ منها في 


يومه» كان عليه في يوم آخر لا يحسبه في شهوره ولب سا لاا م أ 0 4110 
الجعل لمن بعثه رجل يقتضي له ديناً على أن له من كل شيء اقتضاه منه 
نصفه أو ثلثه ب 1 ا ا ا ا 11 
جُعلُ لرجل في عبد له آبق إن جاء به وقد أنفق عليه نفقة ا رو ان 511 
-جعلٌ مسمى لرجل أعطي متاعاً يذهب به إلى بلد آخر يبيعه فيه» وإن لم 
يبعه فلا شيء له ب ا 
2 جر رجل على رقيق يأتي بهمء هل يأخذ أجره إن لم يجدهم؟ اما 516 
- أوصى رجل أخا له أن يشتري له شيئا بالمديونة. فابتاعه بدرهم ونصف. 
وأعطى في النصف حنطة كن مس لال موه الاي وام للم لكك 
من كتاب قطع الشجر 2 
الخلالة (البلح) تجمع على النصف ا اا و 217 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 


- استئجار أحد الشركاء ليكتب سلعة اشتروها وأرادوا أن يتبايعوها على أن 


للكاتب حظاً مثل حظه أو حظ فلان من الربح و ال 2707 
من كتاب سلعة سماها وف 
منه وجاء به أرضيته على شىء تدفعه له ةي ز 1 اا ل 
من كتاب أوله: شك في طوافه فك 
الجعل لرجل على بيع ميراث هالك وتقاضيه ا لفق ولا ايا ا لو ع وا بع ل ب 2010142 
من كتاب أوله : حلف ليرفعن 

0 السلطان 3ك 
درهم قل انو فاده ل وح لوكو كترود ون ذل شجذئة لجو شدق تماد افعو بط امه نع وو لق وا ليوات ا 
من كتاب طلق بن حبيب افد 

الجعل لمن يطلب عبداً آبقاً على أنه إن وجده فله كذا وإن لم يجده فله 
نفقته وطعامه وكسوته حو وو ماي ان موقو قم امات امح اولوت بور ون قر لو الل اللي 2011 

الجعل لمن بعثه رجل مع خادم بم يبلغها إلى موضع فيبلغ في بعض الطريق 
فتهرب فتأبق منه 00030532121 11 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 |[ 1 ا ل 
- استأجر رجل آخرٌ يحرس له بيتاً فينام فيسرق سىء » أعليه ضمان؟ برط وي لاع 
من كتاب الشريكين ا“ 

استأجر رجل آخر بدينار في السنة وقدّم إليه الدينار ثم لم يتفقا وقد عمل 
عنده الشهر فيتحاسبان ويرد إليه بقية فاعليه دراهم مغ ام و و سا 2 
من كتاب أوله: أخذ يشرب خمراً يض 


- استأجر رجل آخرٌ على عين يحفرها على خمسة آلاف ذراع وما وجد في 
الأرض من صفاء فعلى صاحب العين أن يشقه. فوجد في الأرض نحو مائة 
ذراع من صفا فشقها الرجل ثم طلب من الأجير أن يعمل له بدلها 2 
- جعل لرجل على حفر بثر حتى يدرك الماء على مال معين فعمل مدة ثم بد 
23> 


لمسائل الأسمعة الجزء م كتاب الجُعل والإجارة 


لَهُ فترك العمل فاستأجر عليه صاحب البئر رجلا آخر 2 

00 دي بن دينار من ابن 00 شر 

حتى يخرج الماء ويه جو هه امو أ يواه اموكئه الوذ هذا الها اليه "لها أع واع اللو“ هل بر عو فق هانق عد داور يو جه اه اده وخر 

ب أوله : سلف في المتاع والحيوان يكيف 

وبي ا 00 قد علا د اي أ كه تل لي و اذوه 4 الكل جد لبوطيو يود ارم 1 36 0-01 

من كتاب البز 5 

جعل لرجل يدل على من يشتري جارية 0 0 

من كتاب أوله: المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 4:7 

- استئجار البناء على البناء مقاطعة 7 
استئجار أجير على عمل بعينهء هل يجوز فيه الأجل لأن الفراغ من العمل 

هو الأجل نفسه؟ 00001010111 0 ا 

من كتاب أوله: سنّ رسول الله يل - 5 


استئجار خياط على أن يخيط ثياباً تختلف أصنافهاء خياطة بعضها أسهل من 


سماع أشهب وابن نافع من مالك 


رواية سحنون 1455 
من كتاب الببيوع الأول فك 
.- أجر رجل آخر على أن يعمل في تراب لبنأ بينهما عير طم مساو ا 1 


استئجار خياط على أنه إن عجل له خياط الثوب بعد غد فله فيه ثلاثة دراهم 5 
أجيران يعملان بيدهما يقول أحدهما للآخر أعني خمسة أيام , وأعينك 
خمسة أيام اتج اسع ا سه ات ل انو ون الم نمع وس 18 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المنصل 


الجعل لمن يحصد زرعاً قد طاب وحلٌ بيعه ويدرسه على النصف .... 449 


- استئجار أجير خمسة عشر عاما مساب وود ار امنا ل ا وو لقع 
من كتاب الأقضية 6١‏ 

- استئجار الدليل الطريق فيخطىء بهمء فيريد أن يأخذ أجرته اماس م 
الأجير على حفر القبر بشيء معلوم فينهار ويأتي ويطلب ما جعل له ل.ل ١ه‏ 
من كتاب البيوع الأول فد 

إجارة المعلمين على تعليم القرآن وغيره وخا عنمن نيوان نجه له 
أجرة الحجام. هل يجوز أكلها؟ لمع لطر وك الع ا ينا 5981 
أجرة البيطار» عل شرع انم ا اباد سو اول فاسع سريت دا وو 2667 


أجر رجل عيبده شهراً بعشرة ة دراهم على أن للعبد راحة يومين »2 فيبطل أياما 
سوىق اليومين» فأراد سيده أن يعطية قم قيمة تلك الأيام من ثلاثين يما وقال 


المتكاري بل من ثمانية وعشرين يوماً ممق نفس م مسو امك وو و فا ا 551 
الجعل فى عصر الجلجلان والفجل بكذا سهماً وام اس ب لم1 
آجر رجلّ شخصاً شهراً بعشرة دنانير على أن يبيع له كل ما جاءه فإن لم يجئه 

شيء فله العشرة إجارته كما هي 001 اا ا 

من كتاب العرية 4م 


استئجار أجير سنة أو شهراً أ يزه يعمل عمل مثل الخياطة والجزارة والبناء 
واستقاء الماء والطحن ونحو ذلك فيروغ عنه في تلك المدة بعينها ثم يأتي 


بعد ذلك ل و الا عاو كي نوتفم له تق الوك تسا انحن اناد 2828 
- استأجر رجل عبداً من رجل شهراً بقمح. فلما عمل عنده نصف شهر سأله 
أن يقاصه ويأخذ نصف الحنطة أو يأخذ منه نصف ما عمل غلامه اه 


تكارى رجل مع رجل وقال له: أعطني عرصتك هذه أبنيها بعشرة دنانير أو 
بما دخل فيها على أن أسكنها في كل سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت فيها 


لمسائل الأسمغعة الجزء 4 كتاب الجعل والإجارة 


من كتاب يوصي لمكاتبه بوضع 


نجم من نجومه 1" 
جاعل رجل من يأتيه بعبذيه وقال: من جاءني بعبديٌ الآبقين» فله عشرة 
دنانير فيؤٌ تى بأحدهما نحي تبج ف قم سج روجف وكاو ناما مان مو جك ٠:‏ 52017 

اح لوس اا ال 0 
كل دينار سدسه 4 ا ودر ود و أفن دئي "الروك لوو لط الوم سوا اك داق ا مو أ تمد وا ا و16 81د له 01 


من كتاب أوصى أن ينفق على 


أمهات أولاده . 15 

: - استأجر رجل أجيراً على عمل غير معين فأنجز عمله. وأراد أن يؤاجره غيره 
ويأخذ إجارته ابو الم ارج 1 اد الي و ناا ا را ل ام ل او رن ل اده 
الاستئجار على أن ينزي البغل على البغلة إذا استودفت وهي لا تعق .... 450 
- أجر القابلة أهو على الرجل أم على المرأة؟ سما ل ع ل لحان ا 156 
من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار لاك 

جعل رجل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به فجاء به رجل لم يسمع 
بالجعل ا اا 

اجر رجل آخرٌ على شجرة تين طابت» وقال له: أحرسها واجنها واحتفظ بها ْ 

ولك نصفها أو ثلثها أو جزء منها لاوط ار مساق نمام ارط خا ل 214 
من كتاب أوله : أسلم وله بنون صغار 58 


جعل رجل لآخر ديناراً على أن يتقاضى له من غريم ستة دنانير كانت له عليه 454 
اجر رجل آخرٌ على أن يعطيه العرصة يبني فيها بيوتا بذرع معروفة وصفة 


معروفة على نصف ذلك بأصله وثلثه أو جزء منه لم 15 
من كتاب العشور 3542 

- مجاعلة رجل يعلم موضع دابة رجل ضالة فيقول لرب الدابة: اجعل لي فيها 
كذا وآتيك بها ولم يخبره بعلمه بمكانها ثم أخبره ا ود مت طن ب ا ل ا 213 


لاع" 


البيان والتحصيل الجزء م الفهرس المفصل 


من كتاب النسمة 3ع 


استأجر رجل آخر بكراء معلوم في طلب عبد آبق له فبلغه أنه ببلدة كذا وقال 
له: إن جئتني به أو بخبره فلك تلك الإجارة فلما خرج الأجير خالفه العبد 


إلى مولاه من قبل أن يبلغ الأجير البلدة خا ارج با ل ا و ل و اا 
جاعل طبيب مريضا في علاجه على مال معين إن برىء وإلا غرم ثمن 

الأدوية ا ا 0111 0 

من كتاب البراءة اع 

ولك كذا وكذا 1 

من كتاب القطعان 36 


بيع الميراث فيمن يزيدء فيزيد الرجل في الثوب فيقول المنادي بدينار 
ودرهم فينادي عليه بذلك ولا يصفق يطلب الزيادة ثم يبدو للذي زاد.... 474 


من كتاب العتق كلاع 
- أجير على حمل شيء صدم أو رمي فانكسر ما عليه م حي عام انف و ا 21 
- استأجر رجل آخر بدينار على أن يذهب إلى إفريقية يبيع له دابته ا 
رقيقه مخفا قد ممحيتو نل وتو لل والح لاوم ولط جاه للم سح و شه نفسو د اأحلاة 
اجر رجل رجا وقال له: 15 نخلي هذه 2 أو يومين» ومتى شئت أن 
تخرج فاخرج ولك نصف ما عملت 0 0 0 00 الو 
استكجار العبد الخياط أو النجار» فى غير عمله. فيصاب فيه العبد م ل 583 
من كتاب أوله: جاع فباع امرأته 1 
الآجر يطلبه من خدم مريضاً وانقطع إليه مدة ثلاثة أشهر يقوم في 
حوائجه. ثم مات المخدوم وللخادم بينة على ذلك ا سو امس “28 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم لا 
من كتاب الصبرة لا 


النفقة على وصيفة أبوها حر يتركها السيد عند أبيها حتى تكبرء ثم يريد 


18 
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أخذهاء فيطلب أبوها السيدَ بما أنفق عليها الدع ادحام ارون لاطي فا للم 
من كتاب أوله: أول عبد أبتاعه 
فهو حر 4 
اح ل قم لي بطلب شفعتي ولك إن استحققتها نصف 
سهمي». ونصف ما تأخذ لي بالشفعة في قيامك لي دا 
- استأجر رجل حراثا شهرا فينكسر المحراث أو يموت الزوج. أو يمطر 
فيحتبس لليوم وما أشبهه ا ا ا ل ا 
جاعل رجل آخرٌ في اقتضاء دين له في القرية التي هو فيهاء ثم قدم طالب 
الدّين وأراد أن ينزعه عما جعل له ويجعل لغيره سا ا ا 2 5307 
- استئجار رجل على أن يعلف فرساً سنة بستة دنانير مس ا ا لي “ير 
الجعل فيمن خاصم في قرية على أن له ثلثهاء ثم تصدق عليه أصحاب 
القرية بذلك الثلث وقبضه وحازه ثم قاموا عليه 4345 
- المجاعلة على الصياح! على المتاع في السوق ف سان جد اسن اا قلق 
البيع والإجارة في عقد واحد ال 5 
: من كتاب جامع البيوع 55 
الحذقة يطلبها معلم صبيان لم يشارط على شيء من تعليمه فَيُجِرَّى له في 
الشهر الدرهم والدرهمان ويأبى الأب أن يغرم الحذقة لخ 535 
- أجر صاخب سفينة حمل فيها طعاماً فلما انتهت السفينة نصف البحر غرقت 
بعد أن بلغت الساحل 008 0 ااا 


اسار قوم احيرا يحرس لهم أعدال متاع: لكل رجل منهم العشرة الأعدال 
والخمسة والثلاثة. هل تكون الإجارة على قدر الأعدال أو على عدد القوم؟ /494 

كراء أحواض من الملج. لها شرب معروف فأشهر معلومة بالدنانير والدراهم ٠.ه‏ 

استئجار صاحب الفحل على أن ينزيه على الدابة مرتين بدرهم. فينزيه له 
ضرية فتعلق الدذابة . ..20202.2.2.2.2.2..1ا2يث.اثي .لا ث .م0.00 ابره 
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جاعل رجل آخرّ على ثوب يبيعه له فلما قبض الدنانير ضاعت منه الحا كه 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم مه 

الجعل على أن يصيح له على الرقيق والعقارء غير أنه إن باع فله كذاء 
وإن لم يبع فلا شيء له 1 1 1 1 1 ااا ال 
سماع أصبغ من ابن القاسم 0 ممه 
من كتاب البيو ع الثاني هءه 


-_جاعل رجل آخر على اقتضاء مال له على فلان. وهو كذا وكذاء فما 


عليه الحق ع حدم وكم وق سو قي او ف ناك مام ماق او لو تو كه رج 6ه 
جاعل رجل آخرّ على اقتضاء بالدررار ل على فلن وله ههه ايلك 
استؤجر رجل على خادم يبلغه. فمات في بعض الطريق أو أبق معو نتة كله 
جاعل رجل على حفر بثر طولها كذا وكذاء وعرضها كذا وكذاء فحفر رجل 
نصف ذلك ثم اعتل كي اه قن وحن وار ف عط با ا معن واس لا مي 61111 
- استتجار رجل بدينار على دابة يبيعها بالإسكندرية وله الدينار» باع أو لم يبع ١١ه‏ 
من كتاب البيع والصرف 0011 
استأجر رجل أجيراً أشهراً في علوفة دواب» فماتت قبل الشهرء فأراد أن 
يستعمله في غيره ف املد اس 1م وو توي أن اكه بان الاو ا 6131 
استأجر رجل أجيراً يخدمه. واشترط عليه إن احتجت إلى سفر شهراً أو 
شهرين من السنة سافرت به ساق ما اام لل وم ا ل يك 61753 
تباذل عمل عبدين لرجلين قال أحدهما أعطني عبدك يعمل لي اليوم وأعطيك 
عبدي الخياط يخيط لك غدا ا ا ا اكه رم ال وس ا و و ٠‏ 515 
من كتاب محض القضاء ١ه‏ 


الحقل زقل أن يفيقل العيد بره تع ف حو أده وك أن بتع لاطا ذه او اه 
جاعل رجل آخر في .معدن ينفق عليه ويعمل له فما أصاب كان له منه كُلْثه 


لق 
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أو نصفه أو جزء م مما يتراضيان عليه وإن لم يصب شيئاً ذهبت نفقته باطلاً 5ض 


ابن القاسم 4ه 
استأجرءرجل حصادين على أن يخصدوا :له زرعاً: قَذَعَنوا تحد ا را 
لغيزة وهو قريب من زرعه ا لم ف ا ا 6512 
- استأجر رجل ارا يحرثون له أرضاً فذهب الأجراء خاتين أرها ان اتن 
أرضه وهم لا يعلمون ا ب ال اواو واو اه 
- استأجر رجل بناء يبني له داراً بالريف. بموضع معروف على صفة معروفة. 
فذهب البناء إلى الريف فوجد البقعة قد استحقت ورجع 


. ”ه١‎ 


الحزء التاسع 


وم 


الحزء التاسع 


كتاب كراء الدور والأرضين 


سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون - ٠‏ بن 


من كتاب القبلة 8 


- اكترى شخص أرضاً ثلاث سنين يزرعهاء فزرعها سنة أو سنتين» ثم استقال 


من كتاب حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها 7 


اكترى رجل أرض الجزية ويزداد فيها أشياء يكتمها. أيشترَّى من قمحه؟ .. 7 


من كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان ل 
إكراء رجل داره بدينار في السئة. ثم إرادئه أن يأخذ دراهم اي لا 
سكن رجلان بمنزل من منازل الإمارة. فضاق بهماء فأراد أحدهما أن يدفع 
لصاحبه كذا وكذا ليخرج عنه ل 
من كتاب أوله: الشريكان لهما مال 7 

اكتراء الرجل الدار ونقده كراءهاء فيسكن أشهراًء ثم يبدو للمتعاقدين أن 
يتفاسخاء ويرد صاحب الدار على المكتري ما بقي له 01 0 0 00000 الا 
من كتاب اغتسل على غير نية ٠‏ ين 
تكارى رجلان أرهًا ليزرعاها. فبدا لأحدهما أن يكري حصته منها فثثامة بن 


وموم 


البيان والتحصيل الجزء أ الفهرس لفل 


- تكارى رجل أرضا فزرعها فنبت الزرع فيهاء فجاء سيل واجتاحه 1 
من كتاب البز 1١6‏ 


- اكترى رجل دارا من صاحبها لمدة سنتين» وفيها خراب فاشترط المتكاري 

على صاحب الدار مواضع أراها إياه يعمرها من كرائهاه وقبل» ثم ند 
ضصاحت الذاز» وقال :لا أعمر كنيع . .. ا ا 1 لها 
- اكترى رجل عرصة خربة ‏ على أن ينفق عليها ‏ ويكون كراؤها كذا وكذا . ١٠١‏ 
من كتاب سن رسول الله - وَل - هلا 

استئجار الرجل لعبد بعشرة 0 في الشهر الأول» وبخمسة دراهم في 
الشهر الذي بعده 10[ ز[ز[ز[ [ ز ز[ ز1ز000111 

سكن رجل منزل رجل» فأنفق فيه مائتي درهمء ثم عزموا على إخخراجه ولم 

يكن عند صاحب المنزل الدراهم. فقال رجل: أنا أقضي عنك., فأعطاه 

فيها ثلإثة عشر ديناراًء ثم قال له: أنا آخذ منك المنزل بدرهمين كل شهر 


حتى ينفد مالى عليك 6 يه قو بو اجو الم وياد اك ا شم لتر تا 117 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها ف 
اكترى رجل أرضا بحنطة فزرعها قمحا 110 
اكتراء الدار لسنة بعشرة دنانير. والاشتراط على صاحبها إن خرج قبل السنة | 
حاسبه بما سكن جا و ا و ا ا مو ا ا 1 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحئون - 32> 
من كتاب الأقضية الأول 1 
- إكراء بثر لسقي زرعء أو إلى أن يحصد. فانهارت البثر بعد السقي م 7 
من كتاب الأقضية ف 
اكترى رجل أرضأ ونقد كراءهاء فزرعها ونما الزرع حتى سنبل» ثم انهدمت 
البئرء فأبى صاحب الأرض إصلاحها م ا م و 157 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب كراء الدور والأرضين 
ا مايا0 


سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 7" 

من كتاب العرية بهذا 
اكترى رجل داراً لسنة.» وسكنها شهرين فانهدمت. وبناها بما عليه من 
الكراء» وصاحب الدار غائب» فلما سكن السنة جاءه صاحب الدار يطلب 


منه الكراء. وادعى الآخر أنه بناها به لمق ناسو سو مقا وم ا 
من كتاب يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 3 

اكتراء دار لسنةء فلما انقضت السنة سكن الداخل في الدار بعد السنة ستة 
أشهر. أيكون الكراء بحسب السنة الماضية ا 5585 
من كتاب الثمرة امنا 

اكتراء الأرض وزرعهاء واستحصاد زرعهاء فأتاه البرد فأوقع الحب كله في 
الفدان وصار فيه زرع ل 0 سن 
إكراء الحمام لسنة برقيقه. فمات الرقيق» أو انهدمٌ الحمام داخل ستة أشهر /ا 
من كتاب حمل صبياً على دابة ع 

اكترى رجل داراً إلى سنة. وفيها نخل تبع للدارء واشترطها المكتري» 
فسكن ستة أشهر ثم انهدمت الدار 1 1 1 

اكتراء الأرض لزرعها بمثل ما يزرع غيرها وهما لا يعرفان كم كراء تلك 
الأرض الأخرى ل 4 ا وكا المج كو ماسو نا اس مسو و اك 
اكترى رجل العين أو البثر فنقص ماؤهما .. لما 517 
من كتاب الكراء والأقضية يت 

اكترى رجل منزلاً بأربعة دنانير سنة» واشترط المكري نقد دينارين» وأقر 
نصف الكراءء فأراد بعد شهر أن يأخذ ما حل له في ذلك مخ ل اه 
من كتاب المجالس : 


إكراء رجل أرضه بعد أن زرعها هو بكمون ويئس من نبته. وبعد أن زرعها 


/اه 
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المكتري بمقتاة نبت المقتاة والكمّون في أن واحد. . .. 1 


نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج أه 
- اعتدى :رجل على أرض غيره» وجاء صاحبها وإبانٌ الحرث قد فات» والزرع 
قد كبرء فقال له: أقلع زرعك لأزرعها مقتاة أو بقلا» والأرض أرض سقفي ١ه‏ 
- اكترى رجل الدار أو الأرض وفيها شجر تبع لكراء الدار وكراء الأرضء فأراد 


أن يستثني الشجر مع الأرض ولم تطب 3 1100000000 
سماع أبي زيد د بن أبي الغمر من ابن القاسم 6 
- اكتزى رجل من آخر بْذر إردب من أرضه ل 6ه 
- اكترى رجل دارا وفيها نخل ‏ هي الثلث - فاشترط ثمرهاء وسكن نصف 
سنة » ثم انهدمت الدار ا ا ا ا ا ا ا ا ا لمن 
اكترى رجل منزلاً. بعشرة دنانيره فسكن ثلاثة أشهرء ثم قال الساكن: إنما 
أكريت منك السنة بخمسة. وقد نقد الخمسة او او 057 
- اكترى رجل نوتياً لحمل طعام» 2 الكراء ونقص الطعام. فأراد أن يأخذ 
من النوتي ذهباً لقاع كاوق ل مشطاك وال ف عر م نام مط ون وك ا نكنم نكر )2ه 
اكتراء بعير للحمل عليه ثلاثمائة رطل إلى بلد. فحمل عليه أربعمائة رطل». 
فقدم البلد وقد عجف البعير. فنحره صاحبه ل ل كن زة 
- اكتراء منزل بدينار لسنة». واستمرار المتكاري في المنزل عشر سنين أخرى 
دون تحديد كرائها لعي طن وجو تت أده بت تسق واب سوط دو وام م له 
أجير دفعت إليه.دابة يعمل عليها يوماً لصاحبهاء ويوما له عو ا ل عوه 
إكراء رجل على حمل جرة فانكسرت وهو قوي على حملها يم 0 
- استئجار نوتي على حمل قمح. فلقيه لصوص فأخذوا منه القمح 5 
- استئجار نوتي إلى الإسكندرية» فلما بلغ المليوس وقف المركب من قلة 
الماء نكا مواسياً جو بوالرابه! مه جه بجاوو وار انوج وتوت اج ا و وا امس ون اي ا 1 
- كنس مراحيض الدور والفنادق على المُكري أو السكان؟ 8 00000 00د 
- أجير دُفع إليه قارب وشبكة ليصيد يومين لصاحبهما ويوماً لنفسه . . . . .. . 584 
- استئجار حصادين لحصد زرع معين فحصدوا زرعاً آخر للغير قد 


مره" . 
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1 . 
استئجار اجراء لحرث أرض رجل». فحرثوا أرض غيره خطأ ا ف 10 
استأجر رجل بناءً يبني له دارا بالريف بموضع معروف على صفة معروفة» 
فذهب البناء إلى المؤوضع المعين. فوجده قل استحق 2 فرجع ا ام 67 
من كتاب الرطب باليابس رف 
اكتراء دابة لطلب ضالة أو آبق في بلد وكراء مُسمَيَيّن على أنه إن وجد مبتغاه ‏ . 
دون ذلك الموضع رجع. وكان عليه بقدر ما تكارى وقدر ما سار 1 
إكراء دابة واشترا ت اط ردها في يوم معين وإن تأخرت عن ذلك اليوم فكراؤها 
درهم عن كل يوم 1 
اكتراء نفر سفينة لحمل طعامهم عليها. ادل واحد يمر بمنزله يأخذ 
طعامه. ثم غرقت السفينة ااا ل سر ا ار واو و واليتااكية دوكر الا 


اكتراء رجل ظهراً وبعثه إلى وكيل ليحمل من عنده طعامه. فذهب الكريٌ 

بظهره فلم يجد الوكيل» فكرى لنفسه. وحينما رجع قال الذي اكتراه: لم 
آمرك بالكراء وإنما أرسلتك إلى الوكيل ا ا 
من كتاب القبلة صم 

اكترى رجل دابة أو سفينة من آخر لا يعلم له غيرها ‏ إلى بلد مسمى» ولم 
يشترط عليه سفينة أو دابة معينة» فأصيبت السفينة أو الدابة بعدما ركب .. 6١‏ 

التكاري على حمل متاع معين إلى بلد مسمى فسرق المتاع قبل الخروج 


به أو بعده 8 0 210111 اا 727 
من كتاب حلف ألا يبيع سلعة سماها ١‏ 4 

تكارى نفر من كَرّي تخلف عنهم في الطريق فأنفقوا على إبله» أو مات بعير 
فتكاروا عليه ال الح ا لظ انها مكنم مت امجاهم امخا وام 31 


اكترى رجل سفينة حمل فيها مقدار خمسمائة إردب. ثم حمل ماثة إردب 
أخرى لأخ له وألقى و طعام صاحبه فانخرق المركب فدخل الماء 


من أسفله. فأصاب نحواً من خحمسين إردبا دجو وا ا ا ا ا يي 792 
الغرق يخافه أهل مركب» لطر حورو سنا يناا فيه شحو 26 


64 
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من كتاب شك في طوافه / م 
اكتراء أجير لحمل كتاب إلى بلدء والاشتراط عليه أياماً مسماة ار 
من كتاب الشجرة تطعم بطئين في السنة 484 


- اكترى رجل دابة إلى موضع. وضرب له في ذلك أجرا مسمى واشترط أنه إن 
عار على لجل في االلريق ربع وكات له انيد ها بلع على سانيا ا 


تكارى منه . 1 14100 1 1 | 1 ااا 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً 14 
- اكترى رجل بدينار ونصف فأعطى الكريٌّ دينارين وأخذ منه نصفاً مم لعب 44 

ري بري غرائر فيقول له صاحبها: زنها فيأبى ذلك. ود » وأثناء 
الطريق يريد أن يزن عليه ا ل مات ا ا 435 
اكتراء من حمال كراؤه مضمون. ودفع عربون إلى أن يأتي الظهر لو 
من كتاب طلق بن حبيب زه 
أكرياء الطعام لاا يضمئون ما يحملونه 8و ا 
من كتاب أوله سَنَّ رسول الله كك - 11 
اكتراء دابة إلى موضع وزعم موتها ا[ اا 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً ك 
كراء ما طرح من السفينة لون عون ما تسا التق اموه لس ماسقا ا م 91 
من كتاب أوله باع غلاماً ه40 

اكتراء دابة من الفسطاط إلى الإسكندرية لحمل بزء واشتراط الرجوع إن 
وجد مبتغاه وإعطاء صاحب الدابة حسب المسافة ةز ةذز ز زذ ز ز ك5 00 000 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت ه94 

دقرا دابة:بخيتها إلى مُوضعء: وهلاكها آاء: الطريق».وتعويضها بداية أخرق 
للركوب ا ا ا 11[ الل 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب كراء الدور والأرضين 
ششائل الاسففة ر يي ل ا الل و افد ا 22 يش 


من كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 45 
أكرى رجل شخصاً فبقى له عنده بقية كراءء فسأل الكري رجلا آخر أن 
يحمله بالكراء الذي له عليه ويزيده يبثب د دز زد د 005525 ااا 0 


- كريٌ له إبل يكريها للحمل عليها. أفلس وتحت أحد المتكارين بعير منها .14 


سماع أشهب وابن نافع من مالك 6١‏ 
من الكتاب الأول من البيوع ش الل 
تكارى رجل من كريّ بمصر إلى الحج. وحينما ركب موجها قال للكري 
أكر لي إلى مصر فيتكارى منه. وينقده الكراء ا مي ا و ا 
اكتراء دابة إلى مكة كل يوم بدرهم 5 ل ا م ا حت 1 
د تكارى رجل مذلا شهراً بكذا وكذاء فما سكن فبحساب ذلك لول 
تكارى رجل من جمال شق محمل بدنانير دفعها إليهء ثم أراد تحويله إلى 
الزاملة ويرد عليه الجمال من كرائه دنانير اا ا ا ا ا 1 ٠١‏ 
- تكارى رجل دابة إلى موضع معين» على أنه إن تقدم بها فبحساب ما تكارى 
منه ان ل نف اه البق امد قن نضح فوا سا ا ا م1 
من كتاب الأقضية الثاني حل 
تكارى رجل ليحمل له الطعام فنقص عليه م ل م الل ل 1 
من كتاب أوله مسائل بيوع ثم كراء ل 
إكراء رجل دابته إلى الصائفة. وهم لا يدرون متى ينصرفون ل 13 
من كتاب الأقضية ول 
تكارى رجل من أكرياء مصر إلى الع ولم يشترط عليهم أن يمروا به على 
المدينة. ثم يريد منهم ذلك» وأبوا إلا أن يتساحلوا .. 3 
- كري استحمله رجل طعاماً فنقص عليه أكثر من الذي يوضع في النقصان 
بصاعين أو ثلاثة أل ال اه ل م ام الا امم و ا 


البيان والتحصيل ش الجزء 9 الفهرس المفصل 


من البيوع الأول 70 6.4 
اكتراء سفينة بكذا. وكذا ديناراً وللمكتري عليه ضربتان ضربة في الشتاء 
وضربة في الصيف ا ا ا الوا جاتن الطو مين ١‏ لا 
- تكارى رجل دابة من المدينة إلى مكة. فسار بعض الطريق ثم بدا له أن 
يرجع” إلى المدينة ا ا ا ا 
- اكترى رجل جمالا للحمل عليها من الفسطاط إلى القلزم مائة إردب». وقال 
له: اضمنها فقال: لا أفعل. المائة تنقص أربعة أرادب. فقال له صاحب 
الطعام: أنا أعطيك الأربعة الأرادب النقصان. وتضمن المائة الأرادب 
توفينها بالقلزم وأكتبها عليك ا 1 1[ 010 
- تكارى رجل من كري ظهراً إلى الحج. فلما كان من أمر حميس ما كان 
تراجع الناس من الطريق فجاءه الكريّ فدعاه إلى الخرؤج» فأبى أن يخرج 
معه. وخوفا من أن يقضي عليه السلطان صالح .الكري على أن يقيله. 


ويؤخره بالكراء إلى الجذاذ 2000-0-0 ا 0 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ١11‏ 
من كتاب استأذن سيده فى تدبير جاريته اس« 
اكتراء رجل دابة أو غيرهاء وادعاؤه ردهاء وصاحبها ينكر الرد ..... ١١ ٠...‏ 
تكارى رجلان شق محمل» واشتريا حماراً على أن يركباه بالتناوب» فأتى يوم 
أحدهما في عقبة فأكرى الحمار ومشى راجلل 001 
أكرى رجل دابته أو أعارهاء فضلت. وجعل المكتري جعلا لمن يأتيه بها . ١١١‏ 
من كتاب العرية 0 
اكتراء زاملة أو محمل إلى مكان معين. فاراد المكتري أو الجمّال تحويل 
الزاملة إلى محمل أو العكس. ويزيده أو ينقصه ديناراً لذلك 0 00 


أكترق رجل بعيرا .وؤاد على حمله ها يطب بمثلة» قرو التعير إلى صاحبة؛ 

وقد أهزله الحمل فنحره ثم علم بزيادة الحمل ... ا د ذا 
أكرى رجل دابة للحمل عليهاء فعثرت» أو ربضت» أو انقطع الحبل فانكسر 

ما عليها 1|111[ 1 1[ ا 
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من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده حدل 
اكترىق رجل إلى طرايلس بشيء مسمى لكل حمل أو محمل» ونقد كراء 
طرابلس» واشترط إن بدا له أن يصل إلى إفريقياء فبحساب ذلك 0 اليل 


- اكترى رجل إبلاً ليحمل عليها أرطالاً مسماة فزاد عليها زيادة يعطب في مثلها ١١9‏ 
اكترى رجل شق محملء وأراد أن يعقب رجلا فمنعه الحمال من ذلك . ١7١ ٠.‏ 


من كتاب سلف ديناراً في ثوب إلى أجل لفل 

اختلاف الكريٌ والمتكاري يقول الأول أكريتك إلى المدينة» والمكتري 
يزعم إلى المغرب ا نك اروك اران توه ام ل 11 
من كتاب أسلم وله بنون صغار اليل 

اكتراء دابة» واشتراط. المتكاري على صاحبها إن هلكت في الطريق قاصه 
بما ركب وأخذ دابته م ا ع ا ا 10 
من كتاب حمل صبياً على دابة 1 
- اكترى رجل دابة» وزعم أنها قامت عليه في الطريق فتركها ب ا 
من كتاب جاع فباع امرأته طن 

اكترى 1 ظهراً ونقد الكراء. ثم بدا له أن يستقيل صاحب الظهرء فأقاله 
على شرط أن يؤخره ف م ا ا ل 11 
من كتاب الد لنسمة ْ إفرق 


- استأجر رجل دابة يحمل خشبة عليهاء فانفلتت من يد المتكاري. وسقطت 
على رجل الدابة فكسرتها أ مسد و جم رأ جني نان متم وكيم ب م يت 110 


من كتاب أوله إن أمكنتنى : وفرن ٠‏ 
اكتراء سفينة إلى الإسكندرية. وعند وصولها إلى الخليج لم يوجد فيه ماء ١9‏ 
من كتاب القطعان ضفن 


- استأجر رجل حمالا على مائة إردب يوفيه بالقلزم سبعة وتسعين. ويطرح عنه 


ينض 


البيان والتحصيل الجزغ و الفهرس المفصل 


ثلاثة أرادب لما ينقص في المركب د اا 10 

من كتاب العتق يفيل 

الحمولة ويزيده ا ف مم ل بو اوس م 11 
كريٌ يحمل المكتري ويقلقه على حمولة حالة فيطلب المتكاري أن يؤخره 

عنه ذلك شهرا على أن يعطيه عشرة دنانير وو انود سانا لاني لو وك 114 

من كتاب المدينين 1١5‏ 

اكتراء دابة من المدينة إلى مكة ثم الرجوع قبل الوصول إلى مكة 18 

سماع يحيى من ابن القاسم ١7.‏ 

من كتاب الصبرة نايل 


- اكتراء سفينة لحمل طعام. ودفع الطعام لصاحب السفينة» فباعه في الطريق ١8‏ 


من كتاب الصلاة يضل 

أكرى رجل دابته. ثم باعها لشخص اخرء واشترط على المشتري أن ينفذ ما 
التزم به للمكتري 5-ب-- 0000 0 ؤزؤزؤزؤزؤز1ز1ز11آ11ذ1111ذ انعا الل ليا لا لو وأ ا د 1 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم ١4‏ 
- إكراء دابة إلى موضع مسمى» والرجوع بها أثناء الطريق لعذر طارىء . . . ١8 ٠.‏ 

تكارى رجل دابة بعينها فهلكت ببعض الطريق 11 لطن كود جه لوا وري :1 بيو انبره اريف 

سماع أصبغ من ابن القاسم غيل 
من كتاب البيوع والعيوب 0 الضل 
- اكتراء زاملة للركوب بخمسة دنانير» ثم زيادة شيء للتحول إلى شق محمل ١4‏ 
- اكتراء شيء مما يغاب عليه» أو مما لا يغاب عليه, وادعاء الرد 1١4‏ 
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من كتاب البيع والصرف 1١:١‏ 
اكتراء مواد إلى مكةق واشتراط الخيار فى الرجوع بذلك الكراء .لاما م مد مهم ١:١‏ 
اكتراء دابة بنصف ثوب أو ثوب. وموتها في الطريق أو بعد بلوغها الموضع 
. المسمى . واستحقاق نصف الثوب 1 1 1 ال 
من كتاب القضاء العاشر ١‏ 


- اكتراء دابة والسفر عليهاء واعتلالها في الطريق وعجزها عن حمل الراكب. ١147‏ 
- اكتراء دابة إلى موضع بعبد أو جارية فلما سار الكري بعض الطريق استحق 


العبد أو الجارية ا ا 
من كتاب الكراء والأقضية ١1440000‏ 
اكتراء حمال لحمل شي: عليه. فصدم أو رمي فانكسر ما عليه ا 


اكتراء حمال لحمل حمولة من الشام إلى مصر إلى الفسطاط فلما بلغ 
المتكاري الفرماء عرج بأحماله على الأستوم لحملها في البحرء ثم طلب 


المكري تادية كراء ما بين الفرماء والفسطاط ال م وح ا كا 
من كتاب الجامع 1١65‏ 

- اكترى رجل شق محمل إلى مكة. ومات في الطريق. فلم يجد وليه كراء. 
فأراد أن يطرح في شقه حجارة 0 
نوازل أصبغ ١7‏ 

اكترى تجار سفناً إلى بلادهم. فردتهم الريح بعد مسيرهم مدة إلى الموضع 
الذي خرجوا منه ا أ 

اكترى رجل على حمل طعام إلى بلدء ثم طلب الكري منه أن يبيعه لهء 
ويفسخ الكراء. ففعل. بنقد أومؤخر 00000 0000 

اكتراء على حمل معين من طرابلس إلى مصرء فأخطأ الحمال. وأخذ غير 
الحمل الذي اكتري عليه إلى مصر م ا ل ب ا و قا 


1 , الفهرس المفصل 
البيان والتحصيل الجزء 9 لفهرس 
اكتراء دابة من مصر إلى مكة. وعند بلوغها المدينة ماتت فطلب المكتري 


من المكري أن يرد عليه حظ كراء المسافة الباقية» وقدم له دابة أخرى. 
[' ركب إلى مكة ذ 3 ١‏ أ م ١65‏ 
وقال له: اركب إلى مكة فأبى المكتري . . . . ال وا 0 


لاض 


لمسائل الأسمعة الجزء به كتاب الأقضية الأول 


كتاب الأقضية الأول 


من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان َه 
- قضى والى مكة لرجل وكتب له بذلك إلى قاضي المدينة. فلا يصل حتى 
يموت الذي كتب له الكتاب وقضي له بالحق . . . . : ا 
- مقبرة حديثة أصلها فناء قوم كانوا يرمون فيه الأزبال أراد ارم تسويتها ورمي 
الأزبال فيها ا ل ا 5 
من كتاب أوله حديث طلق بن حبيب ركد 


- الخلوف التي نبتت من الشجرة التي سقطت. هل هي لضاحب الشجرة؟ ب 35. 
- القاضي يُكتب إليه إذا أراد مّن له رفٌ في عبد نصفه خر أن يسافر به إن 


خاف أن يباع أو يركب بظلم 00010001012121 ا 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس ك1 
- اختصم رجلان. وألد أحدهما بصاحبه. فعرف ذلك القاضي وأراد أن يعاقبه ١55‏ 
أساء رجل الأدب على القاضي وقال له: لقد ظلمتني مل 
قضاء القاضي لد يفسخ بقضاء قاض آخر لاح ا ا لو ين ل موق ما موك م ا ا 1 
خاصم قوم ورثة هالك في أرض» فأتى القوم بشهود شهدوا بأنهم يعرفول 
حدودها. ولكنهم لا يعلمون لمن هي خا الاسم م 13 
من كتاب أوله حلف أل يبيع رجلاً سلعة سماها 16 


00 / 
قاض في زمن ابان بن عثمان رضي الله عنه. رفع إليه كتب تقادم أمرهاء 


يض 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 
سس 0ك 


والتبس الشأن فيها. فأخذها وأحرقها فيو ولحه الواوايق ابوا كه مالم بو كه 16م 6[ هبوث كه ا رف اه ١‏ 
من كتاب أوله سلف في المتاع والحيوان | م14 

أخوان ورثا دارأً. ثم مات أحدهما وترك زوجته. وادعى الحي منهما أن حظه 
فى الدار أكبر من حظ الهالك لاساو ماق فاق ب الو و عساوو لاد 
قضاء كان قد أمضاه عاملان سابقان. فنظر فيه العامل الثالث 00000 اين 
حديث: وإذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» ......... ١7#‏ 
من كتاب أوّله صلى نهار ثلاث ركعات 18 
عفرن ين :ولك را منعواراذة الولك أن تسلف آباة 06 
- رجوع من أذن لجاره أن يضع خشبة على جداره لمم تم قلا 
القضاء بالسقف لصاحب الأسفل إذا اختلف معه صاحب الأعلى ...... ١78‏ 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها هن 

اختصم رجلان في دار بمحضر رجال» وقال القاضي لأحدهما: : الحق لك 
فانصرفا وقاما حتى مات 1111[ 1[ 1[ 071ا0ا0 ا 
من كتاب أوله سن رسول الله كَكِةِ - حل 
القضاء على الغائب 00011 اا 0 
الحلف عند المنبر فى في ربع دينار فضاعدا ا وف ا ا ا 7 117 
من كتاب القبلة 185 

الحلف في المسجد الجامع فيما فوق ربع دينار» والشيء التافه يحلف حيثما 
قضي عليه باليمين ال ل تان ا و رو 1 14 
سماع أشهب وابن ن نافع من مالك ه/١‏ 
من كتاب البيوع هم ١‏ 
شتراء قمح جيد. وقمح رديء» وصب بعضه على بعض ا ا لهرا 


0 فسمعهم الناس ‏ يقولون + حكم. غلينا فطليت نهم 
الشهادة. هل لهم أن يشهدوا. وإذا شهدوا أيجوز أن يقضي بشهادتهم؟ .. كما 
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القضاء بلية» ولبس بنعمة ا ا الس الا مق لم ال 1241/7 
ممر في حائط لرجل إلى مال له وراء ذلك الحائط وأراد صاحب الحائط أن 
ايحظل خائطة ويجعل له باب م ا و ل 1 
جَلْدُ املد إذا خاصم الرجل الظالم ا ا خالا 
من كتاب الأقضية الثالث 104 
خصمان يختصمان إلى القاضي. هل يقضي بينهما بما حضر له وقتئذ - من 
الفهم؟ ني كيان و ارج ار وس و الخ ارا اق ا 1801 


القضاء على الخصم الغائب بعد أن أقام خخصمه البينة على أن الأرض لها ١9١‏ 
خصومة بين ابن غَابَ أبوه وزوجة عمه الهالك الذي هو أخ الغائب في شأن 
مال بيدهاء زعم الإبن أن له بينة بأن المال لعمه. وهو وارثه بواسطة أبيه 


الغائب ا امي معو وو ل لم11 

قافن يعين رجلا حاميا عدلا عدده لينم شىء بين المتخاصمين فيه» فيخبره 
بما صار لكل واحد منهم م ا ا 1 
من كتاب الأقضية لابن غانم 44 


اختصم رجلان إلى قاض في أرضء فأتى أحدهما بشهود عدول» والآخر 
أتى بشهود وقال: إنهم معروفون بالعدالة في مواضعهم فوع و 134 
قضى القاضي باستحقاق دار للورثة وهم غيب» باستثناء الذي رفع الدعوى  ٠٠١‏ 
اختصام قوم اشتروا أرقا من ورثة اقتسموها وكانت عفاء براحاء 5 
المشترون» ومنهم من اشترى ماء فساقه ومنهم من اكترى» ثم بعد أربعين 


سنة باع بعضهم حظه م ل ل سكناه ماطر اق لاطا و ال 
قاض استأذنه أهل رجل غائب له منزل من رفع دعوى على الشخص الذي 
في يده المنزل» وأصبح يدعيه لنفسه لطول غيبة الرجل 1 
قاض طلب منه المدعى إعطاءه أجلاً جديداً ليأتي بحجة تثبت امتلاكه 
للمنزل المتنازع فيه كر ا ل ل ا د و م فط ١‏ 7016 
قاض احتكم إليه خصوم لا يفهم لغتهم لوخم لخم لممدن اساوا وو 017 
- قاض جاءه مملوك», وادعى أن سيده يكلفه ما لا يطيق م ا ا ا 
- تصرف المرأة في ثلث مالها ما لم تقصد. الضرر م 14 


مض 


ايان وجييد شْ | الجزء 8 الفهرس المفصل 


تك كيد ارو ا جف اوس ا و ا ا أله 
سماع عيسى بن دينار 5>32"”» 

من كتاب نقدها نقدها 15" 

- القاضي سمع من البينة قبل وقت وجوب الحكم بها مو ا ا و 1 


قاض أتاه رجل ادْعى أنه حكم له قاض قبله بدار وأثبت ذلك بشهيدين» 
ش والدار في أيدي قوم غير المسمى الذي حكم عليه. وأنكروا 19 المدعي 


زاعمين أن الدار في أيديهم قبل الحكم الذي يدعيه ا 
-قاض جاءه رجلان» كل واحد منهما يدعي أرضاً بالصحراء. ثم يقر أحدهما 
أنها لصاحبه من غير بينة .' لوس ند الاو ونان الاو جما و ا ااه 
- غرم زرع صغير صغير أخضر أفسدته الماشية أ قا ال و ا 
من كتاب أوله استأذن د كلم 
جب في أرض رجل. وباب الجب في أرض غيره 0 ال 
- ادعى رجل جارية وهي في يد غيره 110101011 ا الخو “1 
من كتاب أوله أوصى 0 38> 
- الاختصام في آجر المعازف واللهو به زاوج لوج زب امت - 0 ءانف 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار لوقن 
اختصام رجلين في هدم حائط يملكه أحدهماء وهو سترة للاخر ار 
- القضاء بهدم ما اعوج من حائط مال على هواء الغير ا ا 
من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار : رقنا 
- قضى قاض لرجل فلم يحز المقضي له ما قُضي له به حتى مات القاضي ١7# ٠.‏ 
من كتاب أوله يدير ماله 3233 
- قاض شهد عنده منْ يعلم منه الجرحة وغير العدالة ل ل ب 01 


حض 


لمسائل الأسمعة 1 الجزء 94 كتتاب الأقضية الأول 


' من كتاب الجواب "23> 
- حبحب الخافل: إذا مضى على جحملها سنة اشهر عن القضاء فى مالها إلا في ' 
الثلث بمنزلة المريض باسحو ارق وج اميف مودو ل ما وه ال 1 
القضاء بزوجية جارية هلك سيدها وقد ولدت منه أولادا . وكان يخبر الناس 
أنها امرأته تزوجهاء ويحلف بطلاقها وام رياف الف بع ات رم 1 
- قاض أقر عندهُ رجلٌ. فكتب إقراره. ثم أنكر الرجل الإقرار ا 
٠‏ من كتاب العتق يفف 
- قضأة ترفع إليهم أموال اليتامى . هل تستودع لهم أم تضمن؟ 0 0030 فين 
- قاض أتاه رجل ينكر نسب رجل ادعى أنه أخوه ري 


- قاض رفعت إليه دعوى ضد شخص من طرف شريكين فأمرهما أن يوكلاء أو 
يخاصمه أحدهماء فقالا: من حضر منا فهو خليفة الغائب, وله الإذن أن 


يخاصم عن صاحبه ا ا ا 0 ا 
- قاض يكتب إلى قاض آخر - في الحقوق والأنساب. والمواريث قائلا: أتاني 

فلان بشهود عُدَلوا عندي .2 وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه رض 
- قاض يسمى من يُجرّح من الشهود في كتابه إلى قاض آخر ا 1 
قاض يكتب إلى قاض في رجل باسمه وصفته ونسبه في حق عليه؛ فيجد 

القاضي ثلاثة رجال في ذلك البلد أسماؤهم وصفاتهم متفقة 0 امرفا 
- إثبات حق لرجل عند القاضي على غائب ويريد الخروج في ذلك. أو يوكل 71٠‏ 
- إثبات حق لرجل عند القاضي . أيعطيه كتاباً إلى قضاة الآفاق بذلك؟ ٠...‏ 547 


ام 


البيان والتحصيل الجزء 4 ش الفهرس المفصل 


كتاب الأقضية الثاني 


سماع يحيى بن يحيى /ا 32> 
من كتاب الكبش | 1 
- امتناع بعض الشركاء من إصلاح ما تساقط من حيطان كرم ع و 721/5 


قيام أخت بطلب حَظها في 0 سئين أو أكثر» 
قنك انا ل الم بالبيم» أو علمت به ولكنها لم تجد من توكله. ٠‏ أو مقام 
زوجها لا يسمح لها بذلك باقر اج 3 تارك لاطي جا ين تو اط للد الو و ل 1 

قاف وكل. لد الخلطافة مد لمان ارا يي في دار أو أرض. . 
بأيدي قوم يخاف ضياع ذلك الحق لتقادمه في أيديهم , ونسيانه وموت من 


علم ذلك ا ل ا ا 0 

من كتاب الصبرة 10 

- قاض عل لسوء حاله وجور حكمه. أيستأنف النظر فيما كان حكم به؟. . ٠.‏ 704 
- قاض ولي على بعض الكورء وهو غير عدل ولا رِضى ولا يؤمن جوره ولا 


جهله . أتنفذ أحكامه؟ ل ا 
من كتاب الصلاة /ا” 

امتناع جار من إعادة بناء حائط فاصل بينه وبين جاره فانهدم م ل الإ 0 
- القضاء على مَن أَبَى العمل في بيت أو بثر مشترك إذا كان لا ينقسم 0 ايل 
من كتاب المكاتب "ظ»> 


- قاض حكم لرجل وأشهد بذلك عدولاًء وفي انتظاره الحوز بالقضاء مات 


فضا 


لمسائل الأسمعة الجزء 9 كتاب الأقضية الثاني 


القاضى أو عزل اا اي 101010101 1 1 ا 

- القضاء على. من أحدث فى ملكه ما يضر بغيره كالبنيان الذي يضر بالأندر 
بحجب الريح عند الذري وا 0 نه بحي بامااء ارم واه م تو 1 
من كتاب الأقضية ١331ظ 2‏ 


- قاض قضى لرجل بنصف قرية» أو بجزء من أجزائها ثم مات القاضي أو 
عزل ا ا ل 


من كتاب أوله أول عبد ابتاعه فهو حر وا 


طلب تنفيذ الحكم أنكر رجال القرية أن يكون للمحكوم عليه أي ملك في 
قريتهم ا ام روسو ب ططق ا جا حاف واو ا و ات ا 


وابن وهب وأشهب »> 


- قاض جاءه رجل بشخص زعم أنه عبده. وأنكر الشخص مطالباً القاضي أن 
يرفعهما إلى قاض آخر في موضع كذاء له فيه شهود يشهدون بحريته ... 7594 
قاض قدم إليه رجل عدولاً شهدوا لديه بأنهم يعرفون الرجل عينه واسمهء 
ونسبه. وأنه هو الوارث لفلان في بلد كذاء وكتب له القاضي بما ثبت عنده 
إلى القاضي الذي ببلده موروثّه م ا ا ا 
- قاض شهد لديه عدول بمعرفة شخص معرفة تامة» وأن له عبداً اسمه وصفته 
كذا وكذاء وأنه قد أبق منه منذ مدة. هل يكتب إلى قاضي البلد الذي به 
العبد؟ اياي اااي 0010111111 ا 202 
وكيل مفوّض قدَّمه رجل ليدافع عن حظه في حانوت في بلد كذاء وإذا ما 
استحقه فخول له أن يبيعه أو يشتريه هو. فلما ذهب ألفى الحانوت قد بيع 
فصالح المشتري بأخذه لموكله علُوٌ الحانرت» ونصف قاعة. ثم أعلن أنه 
اشترى ذلك من موكله ويشفع لطع لج شور لس ل ماله سين االمطه سوس 18 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 


سماع أصبغ من ابن القاسم وق 
من كتاب الأقضية والحبس يلك 
ضمان من حفر حول زرعه لتحصينه من الدواب التي تفسده فتقع الدؤاب 
فى تلك الحفر وتموت 1 اال 
من كتاب الأقضية والوصايا ش نك 
- كنس قاعة الدار المشتركة لأخدهما علوهاء. وللاخر سفلها ست ما اسم 
ش من كتاب الكراء والأقضية 43> 
- قضى قاض بما اختلف فيه ونْفُذْهء ثم أراد بعد ذلك تغييره ا 020 
- انتزاع ما استحق من دار وأرض ودابة من يد مَن استخلفه الغائب عليها ... 5م0*' 
من. كتاب القضاء المحض : ذف 
- قاض يُشهد على قضائه وهو معزولء أو غير معزول. أو يرفعه إلى إمام غيره 781 
المخالطة التى يستوجب بها المدعى على المدعى عليه اليمين ....... ١88‏ 
- القاضي يعاقب الْمَلِدٌَ من الخصوم 3ط 
- قاضي يأتيه رجل ببينته بغير محضر الخصم ا 5 
مسائل نوازل سثل عنها سحنون 0 
قاض تخاصم إليه نصرانيان فمنعهما الأسقف. أو تخاصما إلى الأسقف 
فأحالهما على قاضى المسلمين نم اس ال م وسو ا ا 11 
- القضاء على الغائب في الأصول والعروض عند سحنون, وعند أهل العراق  ١48‏ 
- التضحية عن الأبوين إذا وجبت نفقتهما على ولدهما 0 انا 
- شهادة الأب عند ابنه. والإبن عند أبيه ا 
- شهادتان متباينتان عند قاض. إحداهما تقول إن الطريق في موضع كذا 
قديمء والأخرى تقول حديث 006 اا 
- التسقيف على الطريق لإلصاق دارين لرجل على حافتي الطريق 0 لطا 
- المعتقون على الرجل هم أهل الفرائض في كتاب الله: الولد وولد الولد من 


قبل الرجال والنساء ا 000 0 48؟ 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 : كتاب الأقضية الثاني 


- قاض ثبت عنده حجى لرجل وعزم أن يحكم له ثم أمره الإمام بأن لا يحكم 
في أي شيءء إلا أن القاضي أصدر حكمه معاد وموم مم 817 


- قاض أتاه رجلان بكتاب مختوم. وجد فيه أن فلان بن فلان أوصى لهذين 
الرجلين اللذين أتياه بالكتاب بكل ماله ا ألم 


لضن 


البيان والتحصيل الجزء 8 الفهرس المفصل 


كتاب السلطان 


سماع ابن القاسم من مالك م.م 

من كتاب الرطب باليابس 508 

بيع الطعام في السوق بأقل من بيع الناس .... م م مخ ا اا 100 
حلف رجل بطلاق امرأته ليجلدنها خمسين سوطا ا د 
شعر الرأس أعطاه رجل لحجام ليصنع منه القصص ا ا ا 
من كتاب أوله حلف أل يبيع رجلاً سلعة سماها ١‏ 3-7 

السعن في المندينة :سال غنه يناو ميري امن قح و ا رم 
- الغشاش في المكيال يخرج- من السوق ا ان 


الشروط في الزواج نهى عنها مالك. وأمر ألا يكون الزواج إلا على دين 

الرجل وأمانته م ا ادم 
- التبن يجعل تحت القمح عند خزنه و مدر وام بت لو ال لا خم ا ف 11 
تحديد السعر من قبل صاحب السوق لطت ل ل ا و 5 
+ الفتن في شمر تصعم مق العو ل يذل لها عبر افر عليها لد وطق . :5م 


- اشتراط نفقة نصف وصيفة أو دابة سنة على البائع 11 
من كتاب أوله شك في طوافه كلض 

تلقي السلع فيمن يشترون أغناماً بالبادية ويأتون المدينة فيبيعوها لرجل ثم 
يدخلها المشتري إلى المدينة قليلا قليلا م ا ا ا ام 
- بيع العبد الذي يشكو العزبة م ل ب مجه ال اتا ا ني 017 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب السلطان 


- المسجد يتخذ للبيع والشراء وكتابة ذُكر الحق 91 
- رد زعفران اشتري فاكتشف أنه مغشوش سس ال اا انا ا ا “با 
-غش صناع القلانس الذين يخلطون الصوف بالقطن» أو يمزجون القطن 
الجديد بالخلق روج ذخ ون قا مي جر ب امار سوسوي مج ا ل 1 
تلقي السلع فيمن يشترون أجنة النخيل والأعناب التي تكون حول الفسطاط 
ويبيعونها فى الفسطاط ل الم اال ال ا 1 
إغلاء الأسعار باشتراء الطحانين للطعام 1 ااا 


من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة فض 
الري المتميز يلزم به الأنباط وغيرهم من المشركين اا 
تأديين ون عمل فك ردالط لقا ني سمس جاف ووم اميد بوم الال و لاد نض 
- الخمر إذا أظهرها أهل الذمة فى قرية يسكنها المسلمون 0 الرض 
- تلقي السلع فيما يستورده التجار منها فيخبرون بها قبل وصولها بمدة 2 325 


- الغش بنفخ اللحم بعد سلخه للإيهام بأنه سمين شا م 
دراهم ناقصة يتعامل الناس بها في الأسواق الم الم ا ا 
- المثلة في مسألة عجوز عضت لحم جاريتها لسوت ا 24 
من كتاب أولّه حديث طلق بن حبيب رونا 

مرفق بجوار دارين» أراد صاحبهما تضييقه بفتح باب فيه وجعل نجاف عليه "٠‏ 
- بيع العهدة. هل يُلزم به الناس؟ و بد ب الحا و ا ا اي و 1 
- منع الزوج زوجته من أن تسلّم على أخيها أو أبيها اا ال ار 
أجرة أعوان الولاة على من تكون؟ على بيت المالء أو على الناس؟  ....‏ 74م 
من كتاب أوله سن رسول الله - كَل - كرون 

الاشتراء من أهل الذمة» وهم مُلزمون بالخراج اام 
- قعود النساء إلى الصناع اا ا 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً إن 

- الغش بيع الرطب مغمقاً برشه بالخل او 


البيان والتحصيل الجزء 4 الفهرس المفصل 


من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان ضفن 
- شراء الطعام في السوق وبيعه فيه إذا لم يُغل الأسعار ع اس 
تعلم المسلم الأعجمية وتعليمه النتصارى الخط العربي ليج لم ا 11 
صياح الإمام في الناس بجواز ذهبهم كلها اللي مد ارال ل 
-احتكار الأطعمة وخزنها إلى أن يرتفع سعرها ل 0 2 اإخرس 
- الكنائس المحدثة في خطط الإسلام 0 ا دكن 
من كتاب أوله تأخير الإمام العشاء في الحرس حكن 

- بيع الحاضر لبادٍ في مسألة تاجر من المدينة جاء بسلعة إلى مصر فباعها معه 
مصري ا 0 
أفنية فى الطريق يكريها أهلها . . :.........2.2.2.2.2...2. 2.2.2 ...ال 17م 
- استكتاب نصراني في شؤون المسلمين ا دن 
المسجد يقضى فيه الرجل ذهباً ا 
- منجّم يزعم أن الشمس تكسف غداً. وفلان يقدم غداً ونحو هذا 4 
ش من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق 4 
ضمان الطبيب إذا هلك المريض الذي يعالجه ماف ل و لوم وروم 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية لان 
المشترون . : أي ال وار وناب 1 ا 1 م لاا ا ا كر ا ل و 68625؟ 
- بيع الحاضر لباد المنهيّ عنه ا 86 
١‏ من كتاب البز ش أهم 
منع بيع كل ما يضر بالناس في دينهم ودنياهم 8 ام م لا ل م م لمم 
1 من كتاب أوله باع غلاماً بعشر ين ديناراً حكن 

الحكم للعامة على الخاصة بإلزام هؤلاء بإخراج الطعام إلى السوق عند 
قلتهى وارتفاع ثمنه. وعدم احتكاره 4و ع ماوع ل عق ال الع مها عاو قل الج ا 7856 


الحكم للعامة على الخاصة بمنع ولاية النصارى على شؤون المسلمين .. 67م 


انيسن 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 ش كتاب السلطان 


من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات نووم ل 
- بيع لم على سادتها إذا استباعت لع ةمسوا أ ادا متا ماتحة حو 87" 
من كتاب أوله مساجد القبائل ‏ . ليان 
-قتل الكلاب العقور وغير العقور ............2.02.2.2.02.2.2.2.2.... 4هلا 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها 7 ووم 
- التسعير في السوق كرهه مالك ا اسع اط كل مم 596 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه لمان 


الخمر إذا تخلّل وحكم استعمّاله كم ا ا مم 


سماع أشهب وابن نافع عن مالك الام 

0 من كتاب الأقضية الأول م 

تلقي السلع فى شراء التجار الثمار في الحوائط وبيعها في المدينة. ... ... /اه8 
الخصيان وتهافت الملوك على شرائهم, واتخاذهم للتجارة .........: 8ه" 
مزج اللبن بالماء لاستخراج زبدة ربش اع بخ موق لماو وقيادة كان لوية اه 7 
من كتاب الأقضية الثاني | الما 

- ممحتسب السوق إذا وعد لا سيروها بالماء فأخذه ونهى: الناس عن ذلك فلم ١‏ 
. / 

ينته البعض منهم ا 1 
من كتاب الأقضية الثالث ش الذنا 

السلطان يعين من يثق به للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . ..: ا موس 
من كتاب مسائل البيوع ---4هيسم 

- تلقي السلع ممن يشتري الجَزّر خارج المدينة فيذبحها ويبيع لحمها هكم 
العظام تباع لتصنع منها دمى وصور للعب الجواري م اس م ل 


تسعير اللحم حسب أنواع الماشية 0 0 ل ا 


من كتاب البيوع الأول 0 
الغش في كمد المتاع ليصفف وينسد ما فيه من سقط وخلّل» ثم بيعه ... 859 


من كتاب أوله القراض من 

- قياس الجراحات هل يكتفى فيها بواحد؟ ا ايا ل دف ا ا ا و مو 01 
من كتاب الجامع ا ا#ضنا 

حلاق الصبيان قُصة وقفاء لوف ود اش جف اط ا 
إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى اط وض لجل ل الهم اد ف و حال لوح 11/6 
من كتاب نقدها نقدها ين 

منع ترويج قراءة ابن مسعود وبيع مصحفه جح اع الى باصرية ام ال 1/5 
من كتاب أوله العرية كفنا 

امتناعه عن الحكم في نزاعهم إذا رغبوا في ذلك ا الف مو ام 1/7 
من كتاب أوله يوصي لمكاتبه فض 

- تلقي السلع وشراؤها لبيعها ا رطام الها اجتخبر ا 1 
الحضري يبيع سلعة البدوي إذا عرضت 0 ااا 
من كتاب أوله الرهون نينا 

غش النساء بما يضعن على رؤوسهنٌ كهيأة القلنسوة وهو شعر 78 
- الغعش بمزج لحم سمين بهزيل وبيعه بوزن واحد سن 
الغش بخلط زيت ردىء بجيد» وقمح رديء بجيد او اح ف ا شا ع ا ا 
الحضري يبيع متاع بدوي بعث به إليه 0 اا 00 اي 


00 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب السلطان 
2 ا اام سا سمت 


من كتاب القطعان 84 

قطع الدنانير والدراهم ليجعل منها حلى للبنات والنساء ا 84 

من كتاب أوله باع شاة حكن 

- تقويم السوق وما يباع فيه على أهله 01 لقره 

من كتاب العتق عضرا 

- المجذوم يحال بينه وبين وطء جاريته امسا وال لماه وال ل 1 

! سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم حضن 

- القضاء بهدم جدار مَالَ كثيراً وخيف انهدامه ل م 

ش من كتاب المدينين اوذكن 

عنها دخول الشمس والضوء 01 ا 

البيع على بيع الأخ والخطبة على خطبته ا ما 
بيع العنب لمن يعصره را أو إكراء حانوت له يبيع فيها خمرأء أو كراء. 

دابة إلى الكنيسة ‏ ل لب او قا ارا او ا ولو ع 1 

سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم لفن 

- زيادة الوالي الجديد في المكايل نان الس وا نا الي نمم 

ا سماع عبد الملك بن الحسن /اة م 

ضمان صاحب الدابة الصؤول ما قتلته من الصبيان ل ال 
ضمان من ساق مهرين وجدهما في زرعه إلى داره» وفي جوف الليل خرجا 

منها فأكلتهما السباع. أو دخلت السباع إلى الدار فأكلتهما 0 0 0 01070ا0ا0ن 

منع الجار من فتح باب غرفة على دار جاره يتضرر بها ا لالض 


4١ 


البيان والتحصيل . الجزء 9 الفهرس المفصل 


فتح الرجل الك اق بل موطف الزقاق النافذ وغير النافذ ... . 5٠7‏ 


منع من أراد أن يقتطع من طريق السلمن فنا ا ل 
إخراج ا ا ال ل ا 
فيه حظ إذا أضر ذلك بشركائه . . . . مساو اواو ما اال تقلع 
- بيع. رقيق اليهود من النصارى وبيع رقيق لما ل ال ا 21010 
سماع أصبغ بن الفرج. | يلك 
بيع العبد إذا استباع من سيده لضرورته امطروة لسو اا ا ا 1117 
- بيع المدبر إذا ضربه سيده وأدبه. 0000105018 0 0 0 
ا من كتاب الأقضية والحبس . .4 
من كتاب البيوع الثاني ل 
ل ل *41 
من كتاب الجامع ِ لك 
حلت بجر لشي رسلاحة فأبى قبوله م ميف لاس ا ا 5 
-سلطان مكة رفت إي دعوى من رجل ترك كساءه غند رجل في زمزم وأخحل 
قلجه. فلما فلما.رجع اي رع ار ا 00 00616 
إخراج الفاسد الذي يأوي إل أهى الفسق والخمر والفجور 000 00ت 


بسن 


لسائل الأسمعة الجزء 4 كتاب الشهادات الأول 


كتاب الشهادات الأول 


سماع ابن القاسم من مالك قد 


من كتاب أوله : قطع الشجر لفت 
- شهد رجال على رجل بحق. فحلف بالطلاق إن كانوا شهدوا عليه بحق. 


وإنه لباطل ماح 15 #052 وموك سل نه م قا يار ار ا ا 11 
شهادة الأخ لأخيه في الفرية لا في الحد وأشباه ذلك نز ا 00 
- شهادة عند رجل سثل عنها وهو مريض فأنكرها وقال: كل شهادة أشهد بها 

بين فلان وفلان فهي باطل. ثم شهد بها بعد ذلك بينهما لكوم كوو 1 6 


- سقوط شهادة مّن شهد على رجل فلقيه المشهود عليه فقال: بلغني أنك 
شهدت على بكذا وكذاء فقال له الشاهد إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا 
فيه مبطل» وقد كان شهد بذلك 00 
- شهد شاهد لرجل طلب من آخر حقاً له عنده أنه ظل يسأله ذلك الحق وأنه 
حميل به . جح تسسس و توه د سمط لكا رفاظ املسم اس 117 


فاده الوارث في العتاقة والصدقة ا ا 
| من كتاب القبلة رق 
- شهادة البدوي للحضري في الحقوق والجراح 53000 اعم 6م 

من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق ٠‏ شق 


- شهود بالبادية أقامهم غلام رجل كان يتجر بها شهدوا بأن الهالك كان قد دبّر 
الغلام خسم ون ان وو ري افا 


من كتاب أوله: الشجرة تطعم بطنين في السنة شر 
- شهود عدول شهدوا لرجل أن له حقا على آخر وأقام المشهود عليه شهوداً 
على الذين شهدوا أن بينه وبينهم عداوة 1 
شهد رجل على آخر بينهما عداوة» فاحتاج أهل الشهادة إليها فأخبرهم أنه 
عدو لهء فقالوا إننا نحب أن تشهد لنا لك الم الاش اا لق 
شهد شاهد على أحد المتنازعين في شيء بعد أن قال المشهود عليه: 
رضيت بشهادة فلان» ثم لم يرض بشهادته الحلا كو كف اما ل ا 2101 


- الشاهد الواحد في حق»ء كيف يحلف معه: أعلى البت أم على العلم؟ .. 4*5 

- تلفيق شهادة شاهدين لرجل في مسكن له فشهد رجل أنه مسكنه.» وشهد 
آخر أنه حيزه نا حو سام امس ا لا مجاه ست لا 

شهد شاهدان على رجل في 0 فكتب الذي عليه الحق شهادته على 
نفسه بيده في ذكر الحق. وهلك الشاهدان ثم جحد فأتى رجلان فقالا 


نشهد أنه كتابه بيده مودم له لح اجن جات ى ارد ا ا ول ب ال رو اع ا ل 51 
واقبهافة لأكون ‏ سد د اميه وجرا لوه 3 وامله ولاو م( لماه مد يي 1 
من كتاب أوله : اغتسل على غير نية : 6 

- شهد شاهد لرجل على آخر وللشاهد على المشهود له حق واو ا ا 1187 
سماع أشهب وابن نافع من مالك 5 

شهادة الابن لأبيه على أمه 00000 000 ل 
- شهد رجل على آخر وقد كانا اختصما في خصومة؛ ثم مكثا بعد ذلك سنين 210 
شهادة الشهود سراً اليف ابام نو سلجتو لد نمه أب الع اق جا السو ل ل »ا 
شهادة المولى عليه . . كاد م قئال لقع اناه افد امف فار ال ل 5617 
الشاهد يعدله رجلان» ويأتى المشهود عليه برجلين يجرحانه م ل 81 
من كتاب الأقضية الثاني د 


شهادة رجل يكنات قبل لد انيد فيه ثم ذهب بالكتاب يزاد فيه شهود. 
وبعد يوم أو يومين اليه به إليه يشهد فيه م اميف باحق اك مه ا و 56117 
الشاهد في ذكر حق. أيجزىء عنه أن يقول هذه شهادتي أعرفها بخط يدي 16 


1 


لمسائل الأسمعة الجزء 4 شْ كتاب الشهادات الأول 
اال الا ا ا م 1 


شهادة رجلين في وصية أوصي لأحدهما فيها بستين ديناراء وللآخر فيها 


بثوبين ع ب ون ان ال و ا م ا لقنم ل ال ا اس 50141 
عُدّل شهود عند القاضي . أيقول للذي شهدوا عليه دونك فجرح؟ . . ... . 5-3 
تجريح شاهد واحد في حق من قبل شاهد واحد آخر انان ايز ار حي ةع 
- شهادة رجل بخط يده أتي له بها ولا يذكر منها شيا الو ب امي قم 
- تزكية النساء لامرأة شهدت فى حق ا 1 
- شهادة النساء في الارتجاع. . ا ااا 


أشهدت امرأة شهوداً على رقيق لها أنهم صدقة على ابنتهاء وكتبوا شهادتهم 
على أنها أمانة عندهم, فاحتاجت إلى تلك الشهادة ابنتها التي كانت 


الصدقة عليها م ا ا من ا بكس و ا الك 
شهد رجل وامرأة لرجل على أنه وارثُ فلانٍ الهالك 21 
من كتاب الأقضية لابن كنانة ‏ 2 ون 
شهادة قوم يشهدود: انا لا تعلم لفلان بأرض مصر وارثاً 5 فلاناً وذلك 
الو داتع لوطي عم م جه ره ا ات 1 ا و 
- شهادة الرجل على من لا يعرف باس عه اام ام واو يمت 5505 
تلفيق شهادة شاهدين. شهد أحدهما لرجل أنه وارث فلان وشهد الآخر أنه 
لا وارث له غيره اا ل م ع ا و وموم اتا ا تازه 
شهادة الرجل المرضى فى كل أحواله. لا تعرف له زلة. إلا أنه يشرب سيد 
التين ا ا ا ا 
من كتاب القضاء لأشهب ع 
شاهد واحد شهد لرجل أن فلاناً شتمه: أيحلف معه ا 2 
الشهادة على الخط في الطلاق فيمن كتب إلى امرأته بطلاقها مع من لا . 
شهادة له. ثم وجدت المرأة من يشهد أن هذا خط يد زوجها ........ 34 
بارا على رج عبراب بارت اوج اي ب لوصا ل 1 
فحنث لوانتيو اللو نماو نش و ا لم تو ا لق فر و . -506 


شهادة الصبيان المماليك الذكور والإناث بعضهم على بعض في الجراح . . قو 


نل كنا 


الحزء العاشر ْ 


نكن 


١‏ لحزء العاشر 
كتاب الشهادات الثانى 


سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 7 
شهد شاهدان على رجل بمائة دينار» فحكم بها القاضي وقبضت منه. ثم 
رجع أحد الشاهدين فقال: وهمت: أو قال: قد كان قبضها 97 
شاهدان بالزنا قالا: معنا شاهدان أخران: فلان وفلان وهما في البلد. هل 
يُمكثان من أن يأتيا بهما أم يُحدان؟ ا عه شا اله ا ا ا 9 


أشهد رجل على طلاق امرأته رجلين» فأمسك الشاهدان عن ذلك ثغاناء 
وكانا مسخوطين أو غير ذلك ثم أزادا أن يشهدا فقالا : إن أعلمنا الحاكم 
أنه طلق منذ كذا وكذا لم تقبل شهادتناء ولكنا نثبت الشهادة غليه الساعة . ٠١‏ 
شهد رجل على آخر فقال المشهود عليه للحاكم: سله لي عن الوضوء 
والتيمم أيسأله؟ ماده اما كمه تحتو سر وياد وها م ع ادس عا “اا 
- شهادة المفتي أو من حضر الاستفتاء ء على من أتى مستفتياً في أمر يُنْؤى فيه 
ولو أقرّ بذلك عند الحاكم أو قامت عليه بيئة فرق بينه وبين ن أمرأته فيفتي أن 
لا شيء عليه 1 
- شهادة رجلين بأنهما سمعا فلاناً يذكر أنه شاهدٌ لفلان في كذا وكذا وقد مات ١‏ 
- الشهادة على كتاب الرجل اا ا ا 
من كتاب العرية ١5‏ 
- تلفيق شهادة من شهد على رجل أنه صالح امرأته وشهد آخر أنه طلقها ؤاحدة ١4‏ 
من كتاب يوصي لمكاتبه > 
- شهادة الأب على ابنه, أو الابن على أبيه في حقوق أو طلاق أو عتاق ١‏ 


84م 


لهف 


شهد رجلان على شهادة رجل غائب فقطع بشهادتهما الحق مع شاهد ويمين 
صاحب الحق إن كان شاهد شيء لا يجوز فيه شاهد ويمين » أو شاهدان * دم 


جاء الذي شهد على شهادتة. كران يكون شهد بتلك الشهادة ل وا 
شاهد على وصية أوصي له ببقية .الثلث وأحاطت الوصايا بالثلث فلم يبق له 

شىء ا اااي ة ةز ز زد د 0010 0 

- شهادة نصرانيين لنصرانيين اختصما إلى حكم المسلمين في مال الل 

من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده . رذ 

- شهادة. صاحب السوق هو وآخر على سكران أخذه وسجنه 7 
- شهد أربعة نفر على رجل بالزنا فتعلقوا به وأتوا به إلى السلطان وشهدوا 

عليه 00070000 1715#171515أ101ذ1ذذااا ااا 

- شهادة امرأتين على استهلال الصبي اجو روه توا 8 

- الشهادة على الشهادة في الزنا ا 00 

من كتاب أوله : إن خرجت 
من هذه الدار 1 3 
- شهادة رجل أمي قرىء عليه كتاب فقال: أشهد على ما فيه 5 


تتجريح الشاهد بأن له حوانيت يؤاجرها من الخمارين وين عليه بشاهدين 
وذكر الشاهد أنه قد حبس تلك الحوانيت على امرأته وأتى علية بشهوة. . نا 

شاهد على بيع أحد الشريكين المتفاوضين من رجل سلعة وجهها له. 
وشريكه حاضر شاهد على: بيعه. ثم خالف إلى السلعة ذلك الشريك الذي 
باعها فباعها من رجل آخر ونفذها له. ثم باع المشتري الأول السلعة للشاهد 7 

أشهد رجل لامرأته أن كل شيء تغلق عليه بابها فهو لهاء أتنفعها فيما في 


بيتها مما يعرف للرجال دون النساء . . وف اموا لح 11 
من كتاب حمل صبياً على دابة 4 

-تلفيق شهادة شاهدين على رجل أنه أشهدهما في رمضان أنه طلق امرأته 
واحدة. وآخرين في شوّال. وثالثين في ذي القعدة ابو افا السام 1 


الكل 


لمسائل الأسمعة ش الجزء ٠١‏ ش كتاب الشهادات الثاني 


من كتاب أؤله شهد على شهادة ميت /اسم 


- شاهد على مال من الأموال غير الفروج والحرية. من حيوان أو عقار يعلمه 
لرجل ويرى الذي هو بيده ينيعه ويهبه ويحوله عن حاله. فلا يقوم بعلمه. 


ثم يشهد عند القاضي ويقول لمإيسألني أحد عن علمي ا 0 
شهادة النسّاء بن الجارية ولد توأمين » وكان السيد قد حلف وقال وَل ولد 

تلدينه فهو حر ا 1 

شاهدان يشهدان عند القاضى فيزكى أحدهما صاحبه ل 1 

من كتاب أوله: .جاع فباع امرأته وق 

شهادة القاضي فيما أمر ببيعه من التركة أو.قضى به في. قضية رن 


شاهد للصبي على حقة, فاسئّحُلف له الذي عليه الحق. فلما كبر الغلام 


ويبرأ ا ل ا لو و ا و ا اا ا اق اساي 44 
- شهادة الرجل لابن امرأته ل ل ا 55 
من كتاب الجواب 00 3 
طلا ان اسل زلنة ان قن لصغير على كبير» أو كبير على صغير /ع4 
شهادة الفارٌ من الزتحف. . . .. م و وتم بلطا لماك اط و اخ 1 41 

الهد نوجل فى اث لك نيلات نه الم شهدرني مر رطف الاير 
عليه أن توضع فيه العدالة 0 اهمه 
من كتاب القطعان _ه 

تلفيق شهادة شاهدين على رجل بطلاق امرأته أو فرية» أو شرب خمر في 
أيام مختلفة جح اند وح وام مكح واه ماسو عر ها ما ان 5 لد كيه وشو وت ا توادي 867111 
من كتاب العشور ش َ 5-5 

شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ومع هذا رجل شاهد فى أصل الحق يشهد 
مع المرأتين الغائبتين از 0 0 اا 


البيان والتحصيل ْ الجزء ٠١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله باع شاة 6 
شاهدان بالسرقة 00 يد السارق بشهادتهماء ثم أقر أحد الشاهدين عند 
موته بأنهما شهدا بالزور سوقان لقب بوي وو ماخر ل لام ا ا 96 

أدخل رجل رجلين في بيت وأمرهما أن يسمعا ويحفظا ما سمعا 67 
- شهادة المختفي بما سمع من إقرار 2511 وام الي امكف 


شهد رجلان على صبي أنه جَرح إنسانا. والشاهدان عدوان لوصي الصبي . . 
شهد شاهد على رجل بأربعين ديناراً فقضي عليه بشهادته . ثم أتى بعد ذلك 


فقال: الحق خمسون ولكني نسيت عط نعم الوق خط وا .0655 

'-هجران الرجل لأخيهء ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه في غير 

ذلك وهو مجتنب لكلامه اتيه جارج ور لابج جح متتو موب ب ا ا ل وم اللا 
من كتاب العتق "١‏ 

- شهد عبد أو عبدان بين رجلين كل واحة منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه: 

والسيدان متكران حميعا ا قي لجان جاق ‏ تطر ا إن لما م ا ا 


- شهادة من قال عنه رجل عند موته أوفى حياة منه وصحة ما شهد به علي فلان 
فهو مصدق في ديون الناس قبلي» والمتبي يد لاو لخيرة أرزجل ماده 


أو نضراني أو امرأة . . . . ف ا ا د ا ب الا ا 01 
شهادة اثنين من أربعة من الولد تركهم هالك لرجل بألف دينار» وقال 
الآخران هي لفلان» لغير ذلك الرجل وصية م و كه و ا 11ل" 
شهدت امرأتان على شهادة رجل. وشهد معهما امرأتان على حق من 
الحقوق م ال ل الل اق اش ا ا ا 
شهد رجل على شهادة نفسه وشهد مع آخر على شهادة رجل في ذلك. الأمر 
نفسه ا ا و ا ل 0 
-”تعديل الرجل امرأته. والمرأة رك والأخت أخاهاء والأخ أخته 000 0ن 
شاهدان أخوان في 5كري» طم البرث أخاهما فقال إنه لا شاهد لي 
غيركما وأنتما ترثاني وابنتي فلانة . فلو أسلمتما لها ميراثكما مني .2 أو وهبه 
أحدكما صاحبه. ليكون الواهب شاهداً ففعل 1 


- شهد شهود لرجل بذابة أو رأس يعرفونهما. هل يجمع لهم دواب أو رقيق 
اانا 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب الشهادات الثاني 


فيدخلان فيهم ثم يقال له لهم أخرجوهما؟ 000000 
شهادة شاهد لرجلٌ بحق على رجل وعلى الشاهد نفسه كن عليهما جميعاء 
وليس للمشهود وعدي جما نال احدد ته قضاه أحدهما ثم شهد له 


صاحبه اا مع وأا و ل روأ الى لمم و ل مما و الب ور وح ل و ا 
- شهود الخصمين إذا لم يكن القاضي يعرفهم فَعُدٌلاء هل يقضي لمن هو 
أعدل معدلين؟ ا ا 0 


وم 
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1 كتاب الشهادات الثالث 


سماع ىبن سيق من ابن القاسم م97 

من كتاب الكبش اهب؟ 
- شاهدٌ سئل عند القاضئ فقيل ل: إن فلاناً قد ادّعى أنك تشهد في دُكر حق 
' له على فلان. فقال: ما أذكر أنه أشهدني عليه بشيء؛ ثم انصرف فذكر 

فعاد إلى القاضي بعد أيام 0 ذلك الحق ماح سوام ل ع م 1 57 
- رجوع الشاهد قبل القضاء أ و بعد القضاء وادعاؤه الغلط أو أنه تذكر أو شيّه 


شاهد عند قاض من بعض الكور سأله من يُعدّلهء فلم يقدر الشاهد على 
ذلك ولعله يكون من أهل العدالة حيث يعرف بكورته. أيكتب لقاضي بلدذه 


أن يعدّله؟ اا اا ااا ااا ا ا ا ا 0 

- شهادة من له يعرفه . القاضي بعدالة متنقطعة ولا بحال 5 وهو معن يشهد 
الصلوات في المساجد ولا يعرف بأمر قبيح 0 ايد 
من كتاب الصبرة م 


- شهادة قاض ضرب رجلاً على ما ثبت عنده من نية» ثم عُزل فشهد على 
المضروب فى حق يعلمه قبّله فيريد رد علمه عنه الذي كان من ضربه إياه ٠‏ 67م 
-تجريح: الشاهد بأنه ينتمي إلى أب لم:يلحق به نسبهء فيكشف القاضي أمره . 
فإذا. الشاهد ابن أمة رجل مات عنها وقد ولدت هذا الشاهد مك41 
- تجريج شهود حكم القاضي بشهادتهم. 5 ثم ادعى المقضي عليه أنه د 
ل ل الي ل لت ا لي 0 4م 


انا 


لمسائل الأسمعة 0 الجزء ٠١‏ كتاب الشهادات الثالث 


- شهادة رجلين عرض ل اللصوص فسلبوهماء الجهدات أن هؤلاء اللصوص 
سلبونا هذا المتاع وهذه الدواب سايم فو مط ماس الا ا ا 21 

- شهادة أربعةٍ نفر كانوا في مجلس 0 فشهد اثنان منهم أن رجلا كان 

معهم جالساً حلف بطلاق امرأته البّة أو اثنتين» وشهد: الآخران لاسن 
واحدة' ٠‏ ا عور ا ام ما ار ل اواو ل اا ا ماو رن 
- شهادة شريك فى جارية بأن شريكة وطفها فالسيلها و او ‏ حية 
- شهود طلب منهم رجل أن يشهدوا على ذكر حق كتبه على نفسه رجل غائب 4١‏ 
- شاهد واحد أقامه من ادُعى أن هالكا أوصى له بثلث ماله. أيحلف معّه؟.. 47 
من كتاب كراء الدور والدواب لك 


- تلفيق شهادة من شهد لصبي أن ن أباه كان تصدق عليه بغلام» وشهد آخر أن 
أباه كان نحله إياه 00001211 0 0 

- شهد شاهدان لرجل ١‏ أن قاضياً من القضاة مات أو عزل وقضى له بكذا وكذاء 
ال ل م م و 316 


من كتاب المكاتب ٠‏ 46 


- شهد ثلاثة نفر على رجل أنهم رأوه يزني فجلدوا الحد. فجاء من الغد رابع 
غدل زعم أنه كان معهم إذ رأوه يزني 1 0 00 

- شهادة شريكين في عبد شهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه . 
كزان ذللك ١‏ ا نه 

من كتاب الأقضية 417 

- شهادة الرجل الحسن الوجه الظاهر الصلاح يأتي الرجل الشريف فيسأله أن 
يتصدق عليه وهو عدل لا يتكفف الناس لطت كار ملم ولد ا الا او 

- شهادة المعترض للولاة الطالب لجوائزهم ب ام ا لوو 947 

- شهادة من لا يعرف القاضى_عدالته. 5 المشهود له أن 00 إلى 0 
الكورة التي يعرف بها الشاهد أن يعدل عند ثم يكتب إليها بما ثبت 


أمره ا حي مر ال ا ل قي و ابو ار ووب ل 0 00 
الشهود الغائبون تدعيهم الجارية التي تقول إنها حرة. والمرأة تريد أن ترفع 
قضيتها إلى موضع شهادتها بمو ان شرا سن اماما الام اولع 131 : 
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- شهادة بينة بالغصب وشهادة أخرى بالشراء من مدعي الغصب ٠.‏ ا اليا 
شهادة قوم على شهادة رجل غائب «افيقظع الحق بشهادتهم على شهادته. ثم 
يقدم الشاهد الغائب فينكر أن يكو أشهد أحدا على شهادته ل 


- الإشهاد على البجاح إذا لم يع وكان رجل قر في صحته بنكاح امرأة 

وتسأل المرأة . أيضاً عما زعم الرجل من نكاحه إياها فتصدقه وتقر بمثل 

إقراره. ثم مات الرجل وطلبت ميراثها منه .. ل ل تم لقنا 
من كتاب أوله: أول عبد أبتاعه فهو حر و١6‏ 


د الشاهد :الواخد. يقيمه' الرجل على: خق. له قبل رجل :فقول لها حلفت 
واستحقه. فيرد اليمين على المطلوب فيحلف ويبرأ. ثم يجد صاحب الحق 


شاهدا آخر م ل 1 

- شهادة أخ مشهور بالصلاح على رجل أنه قتل أخاه ل و و م 3 

سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 06١‏ 

- شهادة أربعة أولاد على أبيهم بالزنا وأبوهم معدم وهم عدول ١‏ 000 شاك 
تلفق شهادة عدل شهد. لصبى ضغير مات أبوه أن أباه تصدق عليه بعبده فلان 

وقبضه له وقد له اكور أن أباء نحله إياه ا ا 

- تزكية الشاهد الواحد وتجريحه كخ وا ا اوح او ا وام فاح وا الج ا ا 111 


- تزكية النساء وتجريحهن وشهادتهن في هلال رمضان أو في الحج أو الفطر  ١١‏ 
شاهد أقامه رجل على أن فلانا وكله على حق له قبّل هذا الرجل. أيحلف 


مع شاهده أنه وكيل؟ م الوا وج ووو ند سور ا ا 111 
لود اهم هد علق يدل لل بتكم القاصى : لوال مط رق لهاي 
وبين المشهود عليه خصومة محا ا تادامض ا 1015 


- شهد شاهد على رجل أنه وجد به ريح شراب». فقال المشهود 0 
إنه عدو لي مصارح» فسأل القاضي عن ذلك رجا والرجل يعلم أن 


الشاهد عدو للمشهود عليه. والشاهد عدل 0000007 0 ا 
- شهادة المرأتين في جراح العمد ا لس اويا مو جر 10 
- الشاهد محمول على العدالة لمجرد الإسلام لحديث المسلمون عدول 

بعضهم على بعض ان سر الو قار توما أبن السو او و لل و 111 
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نوازل سئل عنها سحئون حي 
من كتاب الشهادات 0 ١)‏ 
بيئة شهدث بأن ميتاً أقرٌ أن لفلان عنده: وصيفة وديعةء وأن هاتين الجاريتين 
ابنتاه إللّ أن البينة لم تعلم أيتهن جارية المستودع ا ا لكا 
- القائف الواحد يقضى بقوله لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة . اة اكه 
الشهادة هل تلزم من أراد اناس أن يُشهدوه إذا كان في البلد غيره من 
الشهداء 0 اا ااا 
- تعديل الشهود عند القاضي وصيغة التعديل 0 ١4‏ 
- التعديل هل يجوز من كل من تجوز شهادته؟ رم لاسرم ا 1 
- تعديل رجل عند قاض رسال ثم بعد مدة شهد عندهء» هل يسأله 
التعديل ثانية ؟ لا بيو ا 1 ل و ب ا ا ب ا ا لك 11 
الشهادة على الشهادة فى العدالة هل تجوز كالشهادة على الشهداة فى 
الأموال؟ 0ت 11111 1 1 ا ا 0 


شاهدان أتى بهما بهما رجل في حق له على رجل. ثم أتى بشاهدين آخرين 
يشهدان له أيضاً بذلك الحق على الرجل الذي شهد عليه الشاهدان 


الأولان. فيزكي الشاهدان الآخران الأولين ١0‏ 
- الجرحة والتعديل على الماع م واو و ا ا 
عِدّل أربعة شهود رجا جرّحه رجلان» وقد تكافؤوا في العدالة. والأربعة 

أعدل من الذين جرحاه جر تي سان اناق اجام سو وخا ا ا 116 
تجريح الشاهدان إذا قال المجرحون للقاضي نشهد أنه عندنا غير عدل ولا 

زضى ولم يصفوه بزنا ولا غير ذلك زز ز 00 
الجرحة في عدل يقطع ادنار والدراهم ا اا 
الشهود المبرزون في العدالة هل يُمكن الخصم من تجريحهم إذا طلب 

ذلك؟ از 1 ا 
- الجرحة في الإخوة والعم الأدنى ذي الرأي والشرف والتجمل» وهل يجرح 

الأخ من جرح أخاه أو عمه؟ مجحو م الور «الماوة اخاه و عو ا قم 
- سقوط شهادة من أقام المشهود عليه البينة أنه عدوله مهاجر له 1 
شهادة أحد. الرجلين على الآخر إذا كانت بينهما خصومة لا تبلغ حدّ 

المشاتمة ا ا اند الوب ااي ل ام ا 11 
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- شهادة المنجم الذي يدعي أنه يعرف القضاء والقدر ا الو ١1‏ 
شهادة تارك الجمعة من غير مرض ولا علة ا ل 01 
- الشهود يشهدون للرجل بالحق. هل يُقبل أن يجَرّجوا له الذين شهدوا عليه 

فى ذلك الحق؟ .. ل وار امو ات 11 
جرحة الشاهد القوي على الحج الكثير المال إذا لم يحج........... ١46‏ 
جرحه الشاهد الذي لا يؤدي زكاة ماله 2 ا ا 16 


تجريح من شهد عند القاضي في حق من قبل من هو شاهد على ذلك الحق ١48‏ 
:- شهادة المضروب. في جد والمجرب عليه شهادة زور» والخائن والخائنة 


والسائل الذي يتكفف الناس وذي العداوة ما از ١‏ 
- شهادة ذي الظئة المتهم في شهادته ل ا ١0‏ 
- شهادة الموقوف على حد ٠‏ حي اا ا تا سح لسو أذه١‏ 
- شهادة الأخ لأخحية في نكاح إذا كانت شهادته على أشراف قوم 0 نيال 


- بيئة أتى بها مَن خاصم رجلا في أرض أو دار فشهد له شاهدٌ شهادة عليه فيها 
مضرة وعلى رجل 20 اختصما فيه ١6"‏ 


شهادة: السماع في النكاح انعا لم حون ود رج 1 جل تفده اوسا لانن 0 1617 
الشاهدان يأتيهما صاحب مهاد أن يشهدا لهء فيقولان له: الهبوط إلى 
الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق عليناء وتعطينا دواب نهبط عليها . ١6840‏ 
بينة أقامها غلام كان مع سيده بالبادية أنه دبره م الملل الاه١‏ 
شهد أحد رجلين هلك أبوهما أن أباهما أعتق نصف عبده فلان» وشهد 
الآخر أنه أعتقه كله 2 موا عط ولحي ال مكاج تار 181/7 


لحان 
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كتاب الشهادات الرابع 


0 شاهدان الرجل “بألف درهم. فقال أحدهما قد حل له ا وقال 


د شهدا خافدان لرجلن 5 درهم وشهد أحدهما أنه قضى الطالب منها 
خمسماثئة درهم وأنكر الطالب القبض. ١‏ .- 15 


- شهادة.من تكاروا سفينة وقدموا الكراء إلى صاحب المركب. فعظب المركب 
قبل البلا فأرادوا لرجوع على م صاحب اديه فأنكرهم وقال إنه. ما , 1 
- شهد الرجل يدم على رلجل أصابه عمداً. فجاء المشهود عليه بقوم يشهدون 13 
أن القاتل كان معهم يوم قُتل القتيل ببلدّة نائية ة عن الموضع الذي قتل فيه .' 

- الشهادة على الخط في كتاب ا وح اما ل و ا د د ا ا 11 1١‏ 


تيان الخاعد عن ل لي كتاب ولا يذكر_شهادته “ولا شيئاً منهاء 
ل وأنك كتبت . 


معنا ولا" يذكر شيئاً اام ل 0 سا وا مط ا م 1 

- شاهد عرف خط يده في شهادة ذكر حق ولم يثبت عدة المال م ١4‏ 
- شهد شاهدان لرجن على وجل بألف درهم. فقال ا هي. بيض» وقال 

الآخر هي سود وللسود فضل في الصرف على البيض ا ا عا 
شهد رجلان بألف م فقال أحدهما وزنها خمس دوانق» وقال الآخر بل 

هي كيل م أ 1 ا ادي و ا لمن 
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شاهد أمين جُعل المتاع على يديه رهناً على أنه إن لم يقض الراهن الدين 
إلى أجل باع عليه الرهن, فلما حل الأجل لم يكن لصاحب الحق شاهد 


على الدين إلآ الأمين الذي وضع الرهن على يديه . . . مداه وا وي لاا 
- شهد لرجل شلهود بأنه حاز رهناً وشهد له آخرون بأنه لم يحزه 11 
بينة أقامها رجل بأن الهالك مولاه أعتقه فأعطي ميراثه» ثم أقى آخر فأقام 

البينة أنه مولاه وأنه أعتقه. ولم توقت البينتان في شهادتهما وقتاً 11 
شهد رجلان على شخص فقال: من شهد على منكما فهو ابن الزانية . . . . . ١78‏ 
قياف الانن على رما فقن يبه ]نوه إذ كان فاغنيا ا 0 
شهد رجلا وامرأتان أن من حلف لرجل ليدفعن إليه حقه لوقت سماه أنه 

قضاه, قبل الوقت بل لان مام ل اه انو لاو لل اسل ا لملا اط ا ا 11 5 
- شهادة المرأة ذات الزوج. على نفسها تدخل رجالا 00 في حق من 
حقوقها بغير إذن من زوجها ا ا ا 10 
شهادة الصبيان في الجراح والقتل ل الاك لاير15 
- شهد أخو امرأة توفيت وليس لها وارث إلا بنات. وشهد زوجها معه أنها 

كانت حلفت في شيء بعتق لتفعلنه وأنها لم تفعله حتى ماتت ايل 
جرحة الشاهد الغني إذا مطل بي 1 امت سف د سمه ل 7 


- شهد عبد وحر على رجل بقتل فقتل ولم يعلم السلطان» ثم تبين له بعد ذلك /ام١ا‏ 
- شهد أربعة شهود على رجل أنه زنا وهي صحيح العقل. وشهد رجلان من 
غير الأربعة أنه زنا في ذلك اليوم الذي شهد فيه الشهود في ذلك الموضع 


وأنه قد كان ذاهب العقل ليس معه عقله ا ا م اما 
جرحة شاهد اشترى جارية فوطئها قبل أن يستبرئها ال ف و ا اتكا 
الشهداء الأربعة هل لا بد منهم في ثبوت كتابة قاض إلى قاض في زنا .. ١1٠١‏ 

١‏ جرحة شاهد عدل فاضل يخرج إلى الصيد متنزها اعم ماخ 5د 
-شاهد تراضى بشهادته رجلان تداعيا في شيء وهما لا يعرفانه ا 1417 
شاهدان محدودان في القذف أو الزنا يشهدان في الزنا والقذف مني لاوا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 1 داحلا 


- تلفيق شهادة شاهدين قاما لولد صغير مات والده وتركه وورثة معهى على 


0 
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غلام من غلمان أبيه.» فقال أحدهما: أن أباه تصدق عليه به فى حياته. 


وشهد آخر أنه نحله إياه فى صحة منه 00000115 ا 
- شهادة الغائب الواحد إذا كان عدلا ا اد سو امسو ان قا 


نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 45 
- شهد رجلان على وصية: شهد أحدهما أن الميت أوصى لصاحبه بوصية مال 
بكذا وكذاء وشهد الموصي له أن الميت أوصى للشاهد بوصية مال أيضاً ١44‏ 
- شهادة أخوين أسلما ميرائهما من أخيهما المريض لابنته قبل موته وبعد أن 
حجب ماله عنه. فلما مات الأب وجدت البعت ذكر حق لأبيها على رجل 


بشهادة الأخوين الذين أسلما الميراث إليها موامر ف مامه ال ل لو ا ان ل 1432 
شهد رجل لامرأة بشهادة وأثبتها القاضي ولم يحكم بها حتى تزوج الشاهد 

تلك المرأة لوج لد ا ال الت م ا الو و ١‏ 
- شهد رجل أن هذه الدار لأبيه مات وأوصى بها لفلان والدار فى يد رجل ينكر 

ذلك 5 ع ب فو ل لس و جم ب ا ا ا و ل 50 لحل 
التعديل يكون بلفظ أراه عدلاً لأنه عدل 1 ا 00 


- شهد رجل عند :القاضي بشهادة لرجل على رجل - والمشهود عليه قائم 
يسمع. فلما فرغ من شهادته تحول إلى المشهود عليه فقال له إنك تشتمني 


وتهددني وما أشبه ذلك ا 
- شهادة غلامين أعتقهما من ورثهما من ابن عمه بأن سيدهما أشهدهما في 
حياته أن جاريته فلانة حامل منه» ثم ولدت الجارية اما ا تي اا 
شهادة أحد رجلين اشتريا من رجل عبداً بأن البائع كان أعتقه اس 4 
- تعارض بينتين شهدت إحداهما على رجل أنه زنا بمصر في المحرم يوم 
عاشوراءء وشهدت الأخرى أنه كان يومئذ بالعراق م مو م 
-تعارض شهادة صبيين على صبى أنه قتل هذا الصبى الساعة. وشهادة رجلين 
أنه لم يقتله وأنهما كانا حاضرين حتى سقط الصبي فمات ا ا بحا 
شهد ابن على شهادة أبيه وأبوه عدل مرضي مشهور العدالة لا يحتاج إلى 
تزكية ا 000110 0 ااا 00 
شهد عبِدَانٍ أعتقهما سيدهما بأنه غصبهما من هذا الرجل وغصب معهما مائة 
دينار جن تنطرة للستي لقي ار تدا اممف مما ا مضي بود ماج رو ب م ا ا ب 7354 


البيان والتحصيل الجزء. ١١‏ الفهرس المفصل 


شهد رحل لابنه ولأجنبي بحق على رجلء» فدفع الغريم الحق حين شهد 


الأب وظن أن ذلك يلزمه فلما اقتسماه طلب الغريم نقض ذلك ا 
- شهد شاهدان أن رجلا طلق امرأته البتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها 
كالمِرُوّد في المكحلة ا ا 
سماع.عبد المالك بن الحسن من ابن القاسم 0" 
ل م وقالوا قد كان هذا الأمر عندنا فاشياً 
مشتهوراء ١‏ فحبس المشهود د عليه . إلى متى يكون حبسه؟ ل و 1 


شهد شاهد عند القاضي فكلقه العدالة لجهالته به فقال الشاهد: لستٌ 
أعرف ههنا وأنا معروف في بلدي. فاكتب إلى قاضي بلدي فأعدل عنده . "1١‏ 


ره شهادة مقارض أو مقترض الصاحب ماله 4ع مو اع ”يذ هلا ا وو ارود .كوا بيه اي ا “لوم يود ل 15" 
شهدت امرأتان على امرأة بأنها ضربت بطن امرأة فألقت مضغة ع ا م 
تعديل الرجل أخاه ممه يو الفح جا و لبو ا اما بو ور ا وما جف ا 5211177 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 1" 

من كتاب الوصايا اه 521 


شهادة أغنياء أبناء العم لرجل أنه أوصى لفقراء أقاربه بحائط يغتلونه. . . . 1" 


ظ من كتاب الكراء والأقضية 1" 
- شهادة رجلين بعث معها رجل بمال يدفعانه إلى رجل فقال: اشهدا أنتما 
عليه ففعلا وأنكر الذي بعث بالمال إليه مم أو دك متو الم ب بطم :518 


كتاهد اتن به رجل علق تعقه .وهو كير سفيه مولن علية قن شكلم + 15 
شهد رجلان على رجل بجرحة وقالا رأيناه سكران فجرّحاه بذلك في شهادة. 

أيحد؟ اما لواحاس جار فاموق لوك افع با الاق اق ع ا ا الا 
بينة أقامها رجل على ميت بألف دينارء فجاء الله الميت بشاهدين يشهدان 

أنه أبرأه» .فجاء المدعي برجلين شهدا على هذين الشاهدين أن للميت 
:عليهما ديناً ل اوور ان مجر لوه وز 1و و ا 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب الشهادات الرابع 


من كتاب القضاء المحض حمض 
5 7 4 . 5 ّ 
- شهادة من عليه حق لرجل فالزمه فقال الملزوم لرجل معه : اذهب اثتني 
بدنانير فذهب وأتاه بدتائير فنافعها ] ليه وأوصلها إلى الذي يسأله الحق ... ١١4‏ 
شهد شاهد واحد على رجل أنه حلف على شىء إن فعله فامرأته طالقع. 
وشهد آخر قال إن فعله فإحدى امرأتيه طالق. ففعله وجحد شهادتهما 7٠١‏ ١م‏ 
شهد قوم على شهادة رجل عند القاضي وهم له يعر فونه والقاضي يعرفه 
بالعدالة عد حا المارة الأب ا جلي اح ف ا م ارو ا ا ا ا ا 


أو يحدّد 25200 111 ا 
من كتاب النكاح 9و3" 


- شهادة بينة على السماع بأن الزوج كان يضرب زوجته التي افتدت منه  ..‏ ؟؟5 


شاهد الزورء هل تقبل شهادته 0 11[ 1[ [ذ[1[ [ز[ [ [ [ز ا 10اا00 
شهد رجلان. على آخر: شهد أحدهما أنه صالح امرأته وشهد الآخر أنه 
طلقها طلقة. أو البتة فود ا ا و ل 1 


ع 5-0 لاخر 3 له ه على فللان عشرين دينار. 0 المشهود عليه 


قبل فلان : شيع ٠.2.‏ قر اق تحر سم ل لف ا ف افق ار اس لام ا ا 710 
ايا ار حا ل ل قرا 

لآخر 00 11 
- شهادة رجل على شيء كتبه بخطه نَسِيّ ما فيه اا و ل الا 
- شهد جماعة على. رجل أنه تكلم بكلمته واحدة. فقال بعضهم : إنما قال 

امرأتي طالق. وقال آخرون إنما قال غلامي 0 ا ا 
شهادة رجل لابن امرأته. الح ا ال ام لل 7 
دشهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى لفلان على فلان دون أن ن يشهده 


القاضي بذلك مح ا اجو و م ا و ا ل ا 


4 
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شاهدان ذكرا أن رجلا غائباً استودعهما شهادته فضي بشهادته» ثم حضر 
الغائب فأنكر أن يكون أشهدهما على شيء من هذا الأمر . . . ايض 
شهد رجل لآخر أن له على رجل عشرة دنانير» وشهد ذلك الآخر للشاهد أن 
له على رجل عشرة دنانير في مجلس واحد ا ل ب 1 
- شهد عبد بشهادة خق وقطع بذلك فظن أنه حرء ولم يعلم بذلك حتى عتق  "١‏ 


شهادة ابن الملاعنة فى الزنا ا امو لمن و ا 1 
- شاهد الماع يقول* لم أزل أسمع فلاناً مَوْلَى فلان د اماه لما م 7 
- الشهادة على الشهادة فى الزنا بأقل من أربعة شهداء 7 
شهادة قاض عزل بأن شاهداً مات كان قد شهد عنده في حق كذا يري 
- شهد قوم على امرأة أنها أوصت بكذا وكذا في مرضها وهي صحيحة العقل. 

وشهد آخرون أنها كانت موسوسة . . . ٠.‏ ال ا ار 
شهادة الرجل لعدوه أو عليه 38 001 ااا 
شهادة ابن خمس عشرة سنة ااا 
-شهد رجل لرجل أن له عند عبد الله عشرة دنائيرء وشهد آخر أن له على 

عبد الله عشرين ديناراً و و و و ل 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب السداد والأنهار 


كتاب السداد والأنهار 


سماع ابن القاسم من مالك 00 4" 
من كتاب الرطب باليابس 34١‏ 
الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما: اعمل ولك الماءٌ كلّه . ١4١‏ 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً 31> 
حماية الأرض التي فيها العشب اع دك لو ا اس ا 
من كتاب أوله: مرض وله أم ولد فحاضت /34 

- خليج لرجل يجري تحت جريد لرجل آخر. فجرى السيل فيه فهدمه. فقال 
صاحب الحائط لصاحب الخليج ابن لي حائطي وأبى الآخر او 1 
سماع أشهب وابن نافع من مالك ليق 
من كتاب الأقضية الثاني حفن 


-وَادٍ كان لرجل فأقطع رجلاً عيناً في الوادي فمات القاطع والمقطع. وقام ولد 
المقطع وأرادوا الرفع في العين فأبى ابن القاطع. والعين في أيديهم منذ 


سكين سنه وأها. .ا ودود هاو واو ود ودان ا وان .اود ود .د اعد ود وداه واو وا ود و ها .د .ا هد .د .د .د م 6ه اا 
حريم الآبار والعيونٍ . 2000000 الف ا ا ل 1 
من كتاب الأقضية الثالث 00" 


2 


أقطع عامل رجلا أرضاً أزبعمائة ذراع من حد كذاء فغاب الرجل فوثب عليها 
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آخر فعمرها وبنى فيهاء ثم قدم الغائب وأراد أخذها ا ا 51" 
- بر بين قوم يسقون عليهاء فاقتسموها على مناضح. وكل واحد منهم يسقي 
من منضحته . ثم انقطع الماء من ناحية ملضحة بعضهم وارتفع تلقاءه 
التراب م ا و اواك مل مط ا د ل امو لوا م وج 58181 
من كتاب الأقضية الأول ْ 4 
معدن بين رجلين عطلاه وتركاه أربعة أشهر» ثم جاء أحدهم إلى والي 
المعدن فسأله أن يقطعه فأقطعه إياه. وكان لأهل المعادن سنّة فى ذلك .. ه١٠‏ 
مياه المواشي يشرب منها أبناء السبيل 00 00 00 00 


سماع عيسى بن ديئار. من ابن القاسم 55١‏ 
ظ من كتاب العرية | 3 
-جاء لرجل يسقي به وفي الماء فضل يجري على قوم تحته في أرضهم. 
فغرس الذي تحته على ذلك الماء غروسا ثم بَدَا لهذا الذي له أصل الماء 
أن يحفر له بركاً يحبسه فيّها عنهم اي لو ادي باح 2 يتاه مسدلا ركه مودي لاب 1ن : 
نصف ما أنفقت وإلا فلا شيء لك وام ع 1 1 
من كتاب الثمرة ب بيلف 


عرق من أصل شجرة فى جنان رجل تفتقت عنه الأرض في جنان آخر ... 751 


من كتاب أوله: رجل شهد على شهادة ميت 3 
طحنت فلك النصف ولنا النصفء. فعملها حتى طحنت ل 
٠‏ من كتاب النسمة لكا 


- مرج لقوم يزرعون فيه وللمرج وادء فإذا كانت السيول سقي مرجهم » وإن 
ذلك الوادي انصرف عن مرجهم إلى مرج غيرهم. فهل يحل لهم أن يسدوا 


الف 


المسائل الأسمعة 1 الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


مصرف الوادي عن مرج الآخرين حتى يرجع إليهم؟ رر ا -1164 
من كتاب البراءة ٠‏ 5584 
- أرض لرجل قريبة من ماء قوم فغرس بمائهم ونبتت عليه الشجرة وهم 
يعلمون. ثم أرادوا أن يحبسوا ماءهم 0000 ا ا ل 1 
مسائل سئل عنها عيسى بن دينار /؟ 
رحا بين أنفر تنهدم وتخرب فيدعى أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم . ١/١‏ 
'- رحا أو منصب رحا لرجل فيريد أن يعامل رجلا على عملها ومرمتها 0 للف 
وب لرجل يصيد فيه الحيتان الأعوام . ثم يشكو جميع جيرانه أن ذلك 
يضرٌ بهم محف نيه خم 1ج وتم وأبو ع لعا جر 4 د ع لدف جام رسكلل 11و أت اس ا “13/4 
رحا ابتناها رجل فأخرج طرف سده في أرض جاره على أن 0 معه فيها 
في كل شهر مُذَياً 1 1 اا 
رحا انتناها رجل فأخرج طرف سده في أرض قوم وجعل لهم أياماً معلوقة من 
الشهر في الرحا على إن أسلموا له إخراج طرف سده في أرضهم لا 


ساقية بين قوم أعلين وأسفلين, الأعلين نصفها يسقون بها يومين » ثم يسقي 
الأسفلون يومين. فأنشأ الأسفلون على الساقية رحا طحنت زمانا في غير أيام 


السقىء ثم أراد الأعلون إنشاء رحا عندهم 5206 ااا الا 
او ا 6 ار صر رسن ازا من راحم روحت مار رادا فقيل ه246 
أرض لرجل. هل له أن يمنع كلآها إذا احتاج إليه؟ اك اما لخ للا 


ماء ملاصق لأرض رجل اشتراه آخرء وكان الماء في داخل بور ابتاعه الرجل 
الأول ا يح الم شري ار 


نحوها ثم قام الثاني السقراء م كو لاي و را ان اك ماب او ا ا و ا 78 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 2011و 
من كتاب الكبش 41و 


ب رحا كان موضعها لرجل فأعطاه اخر على أن يكون للعامل من غلتها يوم وليلة 
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مس 00000 


قرية سكنها قوم ولبعضهم فيها أكثر من بعض. وللقرية غامر» راذا أن 


يخترقوه وينتفعوا 0000 إل ا 1016 
مخاضة نهر لرجل. في أرضه فيريد أن ينصب في موضعها رحاء وتلك الرحى 
تَغوّر المخاضة» أو ينصب الرحى تحتها فيفرق بالمخاضة ويقطعها الآ 
من كتاب يشتري الدور والمزارع لكا 
دثرات أرعن قريت من الآمصضان والمداة لآ يجوز للناس أن «سستحيوة إلا بام 
الإمام . إذا أقطعه الإمام رجلا أيورث عنه أو يبيعه إن شك؟ م ل ا 
البعيد عن المدائن يحجره الرجل . أيستحقه بالتحجير دون العمل؟ 1 
وميم نكر ا ا ا ا 18 
أحب أن يعمره؟ ال ف انك نح و مر ا 1 مح و ولي 1 
من كتاب المكاتب ورا 
امتاضن آرحية الأنهانة اتقييم 0000 لم 
بئر فى حجرة رجل تروت متها خيرانة زماناً حتى مات بعضهم .» وشرب 
الأبناء بعدهم ثم سقط حائط من تلك الحجرة ا 
رحا متقادمة لرجل فيريد آخر أن يُحدث فوقها رحا أو تحتها 000000 راض 
عُدُوتا نهر لرجلين» وفيها موضع رحيين هما متقاربتان» إن عمل المنصب 
الذي بهذه العدوة فنفذ سده إلى العدوة الأخرى أبطل منصبها ما ل 
من كتاب أوله : أول عبد أبتاعه فهو حر رض 
مسرح يكون لقوم من جوز منزلهم يريد بعضهم حرثه ويأبى الآخرون .... 3١*‏ 
مرعى مشترك. هل لمن أخذ حظه منه أن يقره مسرحا لماشية ويحميه من 
الناس ويمنع كلأه؟ اع نا لور لل ف لم ساو وا وم 11 
- مسارح بعض القرى ينتجعها من حولها من أهل القرى بمواشيهم. ثم 
يريدون أن يقتسموهاء فيدعي فيها كل من كانت ماشية تسرح فيه "١6:0‏ 


قرية ليس لرجل فيها | إلا مسكنه أو شيء اشتراه بعينه ليس من أهل الميراث 


21008 


لمسائل الأسمعة و ١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


فيعمر من عامرها أرضاً يخترق ويزرعها زماناً ثم يريدون إخراجه . ملم 
سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 86 
"توه رجن بز ححنها عر رجا عمدت ندا لكر لام علدنا ل 


الماء لرجل يسقي به وفيه فضل عنه. فيغرس قوم غراساً على فضل ذلاء 
الماء بعطية منه فيطعم الغرس ويريد صاحب الماء أن يقطعه عنهم .... علض 


سماع عبد المالك بن الحسن من ابن وهب عض 

-عين في جنان ليس عليها حائط يغسل فيها من جاورها من النساء ثيابهن 
ويرتفقون بها منذ زمن طويل ثم أراد صاحب الجنان تسويرها 0 ون 
- مسرح بين قوم فيريدون اقتسامه بام وا خط اق ابم من ات لوملا 1 
نوازل سئل عنها سحئون فض 


- قرية لقوم يسكنونها ويزرعونها وأمام مزرعتهم مرعى لماشيتهمء فعمد أكثر 
أهل تلك القرية إلى ذلك المرعى فحرثوه وزرعوه وبقي منهم ناس لم 


يأخذوا من المرعى شيئاء ولم يزرعوا فيه شيئاً ا ل 
سماع أصبغ بن القاسم انفض 
من كتاب الأقضية والأحباس نض 


ماءُ واد غرس عليه رجل وسقى غرسه مدة ثم جاء رجل آخر فغرس في ذلك 
الوادي ا ره ل جنك استساه وخدة ماس وا ع وه م 1 
- أرض غامرة تحرث محيطة بفحخص عظيم فيه منازل» وأكثر ذلك الفحص بور 
يرعى فيه أهل ذلك المنازل وغيرهم من المارة ويحتبطون فيه ثم اجتمعوا 


نوازل سئل عنها أصبغ | هض 
رحا بناها رجل في جوار مغتسل لقوم أو مستقى فأرادوا منعه لغاشيته للرحا 


1ك 
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وقاسو يوق انام ب لفت و ا 
مجرى ماء لقوم هم فيه أشراك» فلبعضهم عليه أجنة كثيرة ولبعضهم جنان أو 
جنانان » ولبعضهم أكثر من بعض »2 فاندفنت الساقية وأرادوا حفرها وتنقيتها يفف 
أرحية على نهر قديمة اغتصبها الإمام وخرّبها وبنى تحتها قريباً من موضعها 

ابح تقض المغصر ” ثم قام ورثة المغصوبين طالبين بحقهم» فأنصفوا منة 


سداد الأرخية إذا تقادمت "في أيدي أهلها أربعين 0 سنة. 7 
قوم خشباً في جبل هو على ذلك الوادي وأرادوا المرور بها في النهر. حتى 


يبلغوها وت 00 إليها 00 اا ا ااا را 
5 أن تضر هذه ار 0 3و 0 اا 50 


ساقية. فيقول لجاره الأعلى : ائذن لي شق بالنهر في أرضك فيأذن له 


وتطحن الرحا ثم يبدو له في ذلك ا 0 8 
رحا اتخذها رجل في أرضه فسد النهر حتى إذا انتهى إلى آخر السد إلى 
البرية عرض له رجل من فوقه جرف. فقال لا تسد إلى موضع جرفي ٠...‏ ”541 


النهر الصغير تكون عليه الأرحية والأجنة والكروم والشجر فيسقي بمائه أهلٌ 
كل قرية شجرهم وأجنتهم. والأرحية بعضها فوق بعض إلى آخر النهر. هل 
للوالي أن يهدم تلك السداد؟ ا الم امش بج ع و 77514 
- نهر كبير عليه السواني والأرحية فيكثر ذلك ويقل ماؤه في الصيف. فيسدون 
على رحا رسفي شجره ثم يتولاه الذي يليه فربما بقي الأسفل لا يطحن 


رحاه أياماً يحبسون الماء عليه انمد لماخ ام ماح الاك 7 5567 
قرية اشترى رجل من أخر حظه فيها من عامرها وغامرها ولم يعرف حد ما 
اشترى من تلك القرية 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 ااا ال 


5٠ 


٠‏ لمسائل الأسمعة 1 الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


كتاب المديان والتفليس الأول 


سماع ابن القاسم من مالك لمكن 
من كتاب الرطب باليابس 5 
- إفلاس عبد استتجره مبيده وَغَذَا عليه دين الناس هل يحاص السيد الغرماء : 
بما كان في يد العبد من المال الذي استشجر جره به؟ ع 1 
- المفلس إذَا خُلِع من ماله لغرمائه: هل يترك له ما يعيش به هو وأهله؟ . مقن 
ذُكر حق اكتتبه رجل على آخر وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق». فهو براءته 


فجاء به فادّعى توه 01 0 
- براءة كتبها أحد الشريكين لصاحبه بعد أن تحاسباء أنه أخذ حقه قبل ثم 


جاء بذكر حق قبله» لم يقع في أصل البراءة أسمه وادعى الآاخر أن البراءة 


تشمله أ ط وتو يز ارو لحف رز وكيد بو نوي لوو د الاو رو ا او و 78:6 
مدين هلك وقبله ودائع للناس وقراض وديول لم يوجد عندذه شىء من ذلك 
يعرف ولم يوص ارو لحم ولو احاح ل ب حومطو متيو وا و زا لمم مل ...0 9606 


- دين من مهر اعترف به رجل لامرأته وهو مريض وله ولد منها أو من غيرها . هم 


من كتاب قطع الشجر من سماع ابن القاسم بوم 
- تفليس مشتري راويتي زيت بعشرين دينارا دفع عشرة دنانير وبقي عشرة» وقد 
باع راوية وبقيت في يده راوية» فأراد البائع أخذها بعينها ين 
- قضى مدين دينه واكتتب من الدائن براءة فيها وهو آخر حق كان لي عليه 
فيأتيه بعد ذلك بذكر حق لا يعلم أكان قبل البراءة أو بعدها ع 


١١ 


البيان والتحصيل ا الجرم 0 ل الفهرس المفصل 


- تفليس مشتر بأثمان وعروض مختلفة بيعت في صفقة واحدة بعد أن دفع 


بعض ثمنها ا ا 
- أنفق ولي يتيم في ختانه أو زواجه من ماله نفقة عظيمة؛ ودعا لعابين وجعل 
لهم من ماله ل أيأخذ ذلك من مال اليتيم د 111 


- دين على ِ ميت بمبلغ ألف ديئار أتى بعد أن أوصى إلي رجل بولده وترك 
ثلاثمائة دينار. وأمر الوصى أن يتجر لهم فيها. فأتجر فصارت ستمائة دينار راض 


من كتاب سلعة سماها لجنا 
تفليس مشتري رمكة بثمن إلى أجل فأنزى عليها وأنتجت عنده وباع نتاجها 
فيجد البائع رمكته مي عن بك و قا و ع سان يي ال 16 


صَالَحَ دائن نٌّ مديناً على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر وليس الذي عليه 
الحق أن يستحلف طالب الحق إن ادّعى أنه دفع إليه شيئاً لم يأت ببيئة عليه حلضن 


من كتاب القبلة اللوضنا 

مدين هلك بعد أن تكارى مع رجل على محامل أو إحمال كراء مضموناً فلم 
يحمله حتى هلك هل يحاص المتكاري الغرماء ب 5 
من كتاب شك فى طوافه نض 


- مدين قام عليه غرماؤه فمكنهم من ماله فباعوه واقتسموه دون أن يأتوا 
السلطان, ثم داينه اخرون وأرادوا أن يدخلوا عليهم فيما في أيديهم .... 51 


من كتاب ليرفعن أمراً لف 

مدين هلك فقال ابنه لغرمائه: من أراد منكم أن أصالحه على النصف ويكون 
أبى في سعة, فعلت ففعلوا راان 
- إقرار المرأة عند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه اا ل 
- فُنْس عبد وفي يده مال سيده. هل يؤخذ منه؟ ف خط و و م ا ال ا 11 
من كتاب أخل يبريد مرا ففرا 


مدين هلك وعليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك إلا ألفاً وابنا له» فيقول الإبن 
للغرماء خلوا بيني وبين هذا الألف وأنظروني سنتين وأنا ضامن لكم جميع 
دين أبى اي ا تفي ابام اك رمه توا ا 111 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


مفلس عليه دين يتيم وغيره هل يبدأ اليتيم أو يكون أسوة بالغزماء؟ لالض 
38 لرجل ماع امن كتابه ونسي شهوده. فاقتضاه فجحده بعض الحق 
وقال: مالك علي إلا مائة ة دينار. فقال الآخر بل مائتا دينار . . . .. 0 لمرو 
دائن غاب شهوده فصالح المدين الذي جحده وأشهد في السر أنه 
صالحه خوفاً من أن يذهب بحقه فإذا حضر الشهود قام على حقه 00 انيس 
مدين هلك وترك عرضاً أقل مما عليهء فقال بعض ورثته لأهل الدين لا 
تكسروا عروضه ونحن نضمن لكم دينكم ادس لعل لفقت الخ اا 1011 
من كتاب كتب عليه ذكر حق 6/١‏ 
مدين ذكر في مال عنده أنه وديعة 0 ا ا 
مدين هلك وترك مالا وعروضاء فأراد ورثته أن يصالحوا امرأته وبحرجرها تن 
الميراث مجو محا موا ول لحتو عي تر موتو وا مج م ال اا ا ا 


- شريكان في سلعة تعاقدا ا أن يكتب الثمن عليه وحده 
حمالة عن شريكه. فلما باعا السلعة أمسك الثمن كله ؛ ثم ادعى صياغ بعضه لضن 


من كتاب أوله : الشريكان مكنا 


الغريم إذا غاب ل أجل الدين وقام غرماؤه يريدون بيع ماله أيبيع 
السلطان ماله أم يستأنى به؟ 203 وثام و وادي وي رف الل كل مان امورو سك و ا © لا 


- الغريم إذا بيع ماله في دينه.ء هل على الوالي أن اي بالعروض مثل 
الشهر والشهرين؟ ا ا اين 


من كتاب البز دين 


: تاجر في السوق وزعم أنه أصيب وشهد له ناس أنه ليس عنده شيء صن 
- دين أقربه ادل لامرأته أنْها أسلفته إياه فيما بينها وبينه وزعم أنه قضاها إياه او ” 


من كتاب باع غلاماً :8م 


- تفليس مشتري خمس روايا زيت بعد أن صبها في جرارء ثم صب معها 
جرتين أخريين اشتراهما وقد أدذى نصف ثمن الخمس روايا لما ل كنم 


اولك 


البيان والتحصيل ش الجزء ١ ٠١‏ الفهرس المفصل 


دين بغير بيئة لرجل على آخر ثم إن الذي عليه الدين وقع له حق على الذي 
يسأله ولا بينة بينهماء فهلك أحدهما وأراد الآخر أن يكتم الدين الذي عليه 7/6 
' -دين وقراض لرجل على قرابته فقال عند موته مالي على قرابتي من حق فهو 


لهم و ا كرا موا مد اح م ل امي ارس و 13012 
مدين يحيط الذين بماله إذا مات هل يبدأ الكفن على الدين يي 
من كتاب أوله: صلى نهاراً ثلاث ركعات . الامه 

مدين هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه فقال ابن له أنا آأخذ هذا المال 
واضمن دين أبي وا اق تعاس ونا وو دوا تومه الا 
مْن كتاب تأخير صلاة العشاء دن 


- مدين أوصى ف فى مرضه أن لفلان عليه أربعين ديناراً وأنه مصدق فيما قال 


0 00 عن ع ا من ماه او مده دوا مجو ام 1 
ا ا ايان 

من كتاب أوله اغتسل على غير نية ٠‏ 8/4 
- دين أوصى به رجل لآخر فظلب فلم يوجد ولا يعرف 000 501 844 


'ذكور حقّ لهالك أوصى أن ينظر فيها فما كان له من حق قبض» وما كان 
عليه قضي فإذا في ذكر حق منها أن له على فلان أربعة عشر دينارأء وفيه 
درا يه يا الح حي وا اوارير موي03 244 


ذكور لعبد تاجر باع متاعاً من التجار فادعوا 52-8 قد دفعوا إن سيده بعض ما 


عات لهاعلبهم ا 00001 اا 

تفليس الك يكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم. 

أحدهم متها . أيكون أحق به؟ لكا بو با لم ا ل 1 
من كتاب أوله : المحرم يتخذ الخرقة لفرجه بدا ارا 


مدين عليه أربعة عشر ديناراً ونصف دينار مؤجلة فأراد الخروج إلى موضع 
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المسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


:.وفناه أويعةا عش ديتاراً أواتضقاً دزاهم ٠:‏ + .ناك لاك جيه لا ام ا 
من كتاب أوله : مرض وله أم ولد عو 

-مال فضل لأحد الخليطين عند صاحبه وغاب ولا يعرفه صاحبه بنسب ولا.دار 
إلا اند 00 
من كتاب سن رسول الله - وك - ش لمن 

ذُكر حق كتبت فيه: من جاء به اقتضاه فأتى به غير صاحبه. هل يدفع إليه 
شىء بغير وكالة؟ لو عا طا أرعل أو كحم وبايو ووم لذ أو :نيأ متملة ماوق لتر م 6 
ا ا الح أشي ف لوي ل ا ا 2 753 
00 الأقضية الثاني ش مومع 


- تفليس من اسْتَدَانَ فزرع وقد استاجر فيه أجرا ثم عجز فيه واستدان. من 
الذي يبدأ في ذلك؟ اذ 10151 اا 
ذُكر الحق قام به رجل على امرأة بعد موتها فيه كذا صاعاً من تمر عجرة. 

قننحا الموضع الذي فيه العجوة في السطر ولم يأت على الذكر حق بشهادة 

إل كاتبْ الصحيفة يشهد الم بعرت جل باتنع لكايه لا" تنس الحدة" 


الممحو فليس كتابه ا 0700 ةزة ز دز 3 073 اا 
020 من كتاب الأقضية الثالث ْ لضن 

- فلس صاحب سفينة بعد أن اشترى قمحاً من هذا وذاك وصبَّهُ كله في السفينة 
ولم يدفع إليهم من الثمن شيئاً حتى فلس . . اك دو و ا لي 
1 من كتاب الأقضية (الرابع» ظ 6 


- يتعيّن الرجل في عطائه فيحبس العطاء وله مال فيه وفاء بما عليه من تلك 
العينة . أيؤخذ ذلك من ماله؟ ادام 

- مدين لقيه أحد دائنيه ومعه سلعة يبيعها فأراد شراءها منهء فقال إنى أخاف أن 
تقامى ‏ كفتههاة وانا إنها أريد أن أزيعها لماج كذ ركذا قال ل[ افاضاك 
بثمنهاء فاشتراها منه على ذلك. ثم أراد مقاصته م و ا نيوت 1 


غ١‎ 


البيان والتحصيل الجزء ٠١‏ الفهرس المفصل 


الدين مر العا لوق ا 1ر3 او ات ل و ست ا ا م ل 
أفلس نساج أو صانع فأخرج الغزل وقال هذا لفلان 5 
من كتاب البيوع 0 


مدين عليه 75١‏ ديناراً هلك وترك من الدين مائتي دينار بيع فيها متاعه وما 
كان له. فقال ابن الميت: ل ل 
بقي وتحللوا أبى من نصفه ا ا ا 
- دين حال لرجل فقال للمدين عجل 9 سبعين ديناراً ولك تأخير غيره إلى 
خمسة أشهر. فجاءه فكتب عليه وأخذ السبعين» ثم قال: إني أراك أحب 


ددين بعشرة دثائيز جحده المدين .فأتق: الذائن :عليه بشاعد. .واحن “فقيل اله 
احلف مع شاهدك وخذ حقك فكره اليمين وخلا بغريمه وقال له اطرح عني ' 


اليمين وأنا أكتبها عليك إلى سنة ون عط واي ملم ا واي ساي سس ا 
من كتاب الوصايا لاضع 
- دين أوصى به رجل فقال لي عند فلان كذا وكذا ا ل ا 
من البيوع الأول ش /ا6 
- دين بمائتي دينار على هالك ترك مالا قيمته ألفا دينار» وقام بعض الورثة فباع 
و اساي ا العام ا معام ا يي 1 
- دين ووصية فيمن أوصى لرجل بمائة درهم وقال: أعطوه إياها وخذوا 0 
خوسة ة دنانير لي عليه. فقال الموصى له ماله علي شيء وم مد اب الا 2 
من كتاب أوله: مساجد القبائل 6 
داشتزاء الشيء و ا ا له 4 
من كتاب الوصايا الصغير ٠‏ 
دين بثلاثين دينارا اعترف به رجل في مرضه لامرأته ثم صح فقال: إنما 
أردت أن أولجها إليها ا ا ا 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الأول 


دين يتعلق بالمهر اعترفت امرأة في مرضها أنها قبضته من زوجها ثم مرض 


زوجها فقال لم أدفع إلى امرأتي مهرها فمات الزوج وبقيت المرأة ديو لقاع 

ْ من كتاب الوصايا والحج والزكاة حل 

- مال اليتيم كالزرع وغيره يعطي شيئاً والي اليتيم لمن يسأله 4 

- يدان المولى عليه ثم يموت. أيُقضى دينه من ماله؟ ا 
الولد الكبير المالك لأمر نفسه يذهب حيث شاء ويترك والده ولو كان شيخا 

كيو ا ا 000 

من كتاب الأقضية الأول 4 

تقاضاه إياها قال دفعتها إلى الصراف حسبته لك وكيا ا ا اك 
مدين تصدق بماله وبعد مدة قام الغرماء فلم يجدوا له شيئا غير ذلك الذي 

تصدق به ا ااا اا ااا ااا اا 0 
- أفلس تري سلعة بثمن إلى أجل قبل ذلك الأجل بعد أن رهن السلعة من 

رجل آخر. والسّلعة قائمة عند مرتهنها م ا اك 
- دين اشترى به رجل بضاعة في عطائه إلى أول عطاء يخرج له فيكتب ذلك 

فى ديوانه» فيخرج له نصف العطاء م ل لو براه من مق نا د 21-67 


لدف 


البيان والتحصيل الجزء ٠١‏ الفهرس المفصل 


كتاب المديان والتفليس الثاني 


سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 4.4 
من كتاب أوله: نقدها نقدها حل 
- المديان يحبس في الدين ولا مال له ل 20:5 


- دين على رجلين كتب عليهما وأيّهما شاء الدائن أخذ بحقهء فاخذ أحدهما 
فحبسه في حقه وأراد المحبوس أن يحبس الذي أبى صاحب الحق أن 


- دين 1 رجلين وأيهما شاء الدائن أخذ بحقه. فسأله رجل عن حقه فقال 
مالي عليه اي ثم ادعى كل واحد منها أنه قد دفع له ذلك الحق وأقر 
صاحب الحق يدا اا 
- دين بمائة دينار ادُعاه رجل على آخر وأقرّ به المدين وأنه قد أوصله إليه. 
فأقام شاهدين أنه أقر أنه أوصل إليه خمسين دينارأًء وشاهدين آخرين أنه 


أوصله خمسين دينارا الك ا ب و" ال م م 111 
حق ادُعاه رجل على آخر فقال المدعى عليه ما أعرفك ولا كانت بينى وبينك 
خلطة قط. ثم ادعى بعد ذلك قبل المدعي بحق وأتى عليه ببينة ا 53575 
من كتاب استأذن سيذه "2 
و2 
- فلس مكتري دار سنة بستة دنانير» وقد نقد ثلاثة وسكن ستة أشهر 117 
من كتاب العرية نا 


مدين توفي وترك ولداً وَررغا قد أفرك» فلما حصد ودرس» جاء غرماء 
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لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الثاني 


الميت. ولم يترك مالا غير الزرع» فطلب الولد في الزرع إجارة ما حصدوا 


ودرسوا انا و مط اتوم إ رابة 0 جو مارو و ماد وا بط ل اك ا 7 5761 
سلف رجل رجلا دنانير فى عبد موصوف إلى أجل فمات الذي عليه العبد 

اقل أن يدك القاي .. / الل قل رو ناو و رض ان لاط م ل فويي - 4807 
ل رجل نأوقف السلطان ماله. وفي ماله دابة لرجل فمات الغريم الذي 

عليه ادن فيل أن القاضي ماله ووجد صاحب الدابة دابته 00 لشف 


0" سه ثم لما اب 


بالدين أنكر أن يكون عليه شىء م نس قا ساد الب مولك اارو لال لالاة 

-ذكر حق ممحوٌ قام به رجل وأقام عليه بما فيه فادّعى الغريم أنه قد قضاه إياه 
ونخاء م ةن ا و ل ل 0 
- فلس مث مشتري عبد بماله بدين إلى أجل وقد مات العبد في يده وبقي ماله. ٠.‏ 6478 
ا ل ل لح لاه 
- تفليس صاحب المتاع قبل أن يتقاضى الصائغ أجرة عمله خم 1 
من كتاب أوله: يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه فرق 


- دين يكون على الرجل لأناس» وقد غرق في الدين إلا أنه لم يفلس بعد ولم 
يوقف للتفليس. ففطن به بعض غرمائه. وبادر إليه فتقاضى منه حقه. ثم 


علم الغرماء بعد ذلك وقاموا على تفليسه ل 
لس ف لعن الزرع بعد أن 'وانجر رجلا يبقرةدرتن له زرعاً فبدرس النهار 
وينقلب الليل ا اده 


- دين بمائة دينار أشهد رجل شاهداً أنه قد تقاضاه من فلان ولم يبق له قبله 
شيءء فلقي الشاهد الذي زعم أنه قد قضاه فكذبه وقال: إنما أنا سلّفته ماثة 


دينار . ٠.‏ ا و ‏ ر ن ‏ ا /210 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 3 
- فلس مشتري عبد بعد أن أبق وقبل أن يدفع الشمن فحاصٌ البائع بالشمن على 
أنه إن وجد العبد أخذه ورد ما حاص به ااا 
فلس مشتري عبد بعد أن باعه فحاص بالثمن ثم وجد بالعبد عيب فَرَدْ وقال: 
أنا أخذه وأرد ما أحذت 5200000000 1 0 احنن. 
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المفلس إذا وطىء الجارية أخذها صاحبها وهي سلعته بعينها الماك 
من كتاب أوله : بع ولا نقصان عليك "5:4 


- فلس مشتري أمة بدين وقد ولدت عنه أولاداً فباعهم فوجد بائع الأمة أمته . 447 
- أوصى رجل في بيته خيش ومسح مملوءين طعاما فقال المسح الشهر أعطوه 
فلاناء هل يأخذه بالطعام أو بدونه؟ 000 1 
مال فى كيس كتب عليه الهالك أنه لفلان بن فلان فطلب ذلك الرجل 
الكن ا 0 0 
من كتاب سلف ديناراً فى ثوب 6ط 
-تفليس صاحب عرصة استاجر. بناء لبنائها مقاطعة كل ذلك من عند البثاء. 
هل البناء أولى بها؟ ااا ا ا 1 1 1 ا 


- تفليس مشتري ضأن عليها الصوف بعد أن جز صوفها أ 00000 
من كتاب يدير ماله 6ط 

- دين بمائة دينار شهد شاهدان على رجل أنه قال لفلان أو لفلان لا يدريان 
أيهما هو؟ ا و ا ا 4451 
قلس عن طلز ويحيه وعن حال اهل تتحاضن يففتها القرقاد؟ امع 
من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار 1:١‏ 

- تفليس من دفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد طلقها فدفع إليها نفقة كثيرة ثلاثين 
دينارا آل تحر ذلك خينة وأمسارط ا فا ااجقطو مخف وبا او م النمع 


مدين هلك فقامت امرأته بصداق عليه إلى أجل ببينة وشهد لغرمائه عليها 
شاهد واحد أن المرأة صالحت زوجها على أن وضعت عنه ذلك الصداق . 407 
5ك حدق ليه اشراء وملشةء: فقال مباتديء التفق : إثما بشعة ناما زهدة الدثائين 


وأسلفته إياها بعد بيعي منه. وقال الذي عليه: إنما هو بيع وسلف ل.ل 466 
- دين أوصى رجل أنه عليه لأناس لا يُعرفون وأوصى أن يتصدق ببعض متاعه 

يقول ليس هو لي وليس له صاحب يعرف ووس و ا الع لالس “لو 

من كتاب أسلم وله بنون صغار /ا5 

- مفلس في يده جارية زعم أنها قد أسقطت منه لك اللو ني د كزةغ 


خف 
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- ذُكر حق لرجلين على آخرء وللذي عليه الحق حقٌّ على أحدهماء فيقاصه 
الشريك الذي عليه للغريم الحق بماله من ذلك الحق المشترك بنصيبه منه 


بغير إذن. صاحيه جك سنو تر ان ماجروة 1 وس لان مات دقاف ارما رجاتت الس باو لتم مره 5 

وصية من يقول من جاء يدعي قبلي من دينار إلى عشرين دينارا فاقضوه 
بينة اا اا ااا اا اا ااا اا 
من كتاب جاع فباع امرأته "5 


حيلم تروت يتين :إن وليه ره مصاع قم سه قا الول تطلقها: قفن فاه 


الوصى الوقن واتاده وب الأ لاخ معو جر ونا فك ملظي وو الحو بك بل خا ار ا و 25152 
ْ من كتاب الجواب 154 

- مدين غائب باع القاضي ماله لغرمائه؛ والغائب حي يعرف موضعه ولا يعرف 
عذمهة ولا ملؤى. فجاء ووجد السلعة بعينها فأراد أخذها لالط م ا 5106 


حق ادّعاه رجل على آخر فأنكر وطولب باليمين فقال للمدعي: بل احلف 
أنت غيل فلما هم م المدعي أن يحلف. قال المدعى عليه لا أرضى بذلك ككة 


- دين الصداق المؤجل إذا أحاط بمال الزوج هل له أن يعتق أويهب؟ .... 455 
من كتاب العتق لاع 
- دين بعر ة دنائير أقرّ به رجل لآخر وأتاه بدنانير ينتقص كل دينار ثلث أو رُبع» 
وقال هذا واللدبعلي مجعو عا وال لان مق اوح ابوك و لع ف واي لح ان خا اكع 
من كتاب باع شاة لاع 
تفليس زوج المبتوتة تكون في بيت بكراء و امع ع ع قا ف مايه لد ل و لم ٠‏ 2537 
- تفليس من شهد لامرأته في صحته بحق لها عليه ثم مكثت سنتين أو ثلاثا 
قبل التفليس نا ورم مح « اشع منرم 4 ناعرط رق جاو ورف مع مأل يمه دن وا تمان لفيا 554 
نوازل عيسى بن دينار حى 


دين بدنانير أو 00 أو شيء يكال أو يوزن مما إذا غاب عليه لم يعرفه بعينه 
على رجل وعلى أبيهء فدفع الأب ما عليه إلى ابنه ليدفعه إلى الغريم. فقال 


"١ 
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له: هذا مالك على أبي» ثم ادعى الغريم أنَّ ما قبضه من الابن قضاءٌ عنه 454 

-دين حال يقول صاحبه للغريم إن عجلت لي كذا من حقي فبقيته عنك 
موضوعء فيعجل ذلك له نقداً أو إلى أجل إلا الدرهم ونحوه. أتكون له 


الوضيعة الملزمة القن لون اوفك اعت لو شنط اوم و 1 
ذكر الحق يكون للرجل على آخر فلم يقم عليه حتى مات الذي عليه الحقء 

فاقتسم ورثته ماله وهذا حاضر ينظرء ثم قام بعد يذكر الحق الل 2 الاع 

- بيع السفيه قبل أن يولى عليه اتا مسمس ا كنم وس سعط ف كله 

سماع يحيى من ابن القاسم هد 

من كتاب الأقضية بهد 


أفلس رجل فوجد أحد الغرماء متاعه بعينه بيد المفلس فآراد أخذه فقال 
الغرماء لا ندفعه إليه بل نحبسه عليك لما نرجو فيه من الزيادة وندفع إلى 
رب السلعة حقه الذي له عليك لوطسا اا ونش مان اس ا ا 


من كتاب. المكاتب 24 


دين بثلاثين ديناراعلى ثلاثة نفر على كل رجل عشرة» فيقتضي الدائن من 
أحدهم العشرة التي قبله. فإذا تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه 


هو الذي قضاه العشرة ويشك المقتضي ع ا ا ل ا ا 21/5 
مفلس تصدق عليه رجل بدنانير يؤديها في دينه فلم يقبل يقبل وقال الغرماء نحن 
نقبل ذلك عليك ا اام و ل بوبم ا مقي ل اق و واه وا امي 1 - “ولا 


دين بمائتي دينار ادعاه رجل على آخر وزعم أنه قضاه مائة ويطالبه بمائة. 
فأنكر الآخر أن يكون له عليه شيء». وطالبة بالمائة التي أقر بقبضها .... ه47 


سماع سحئون وسؤاله ايبن القاسم وأشهب يفف 
أفلس جمال اكترى منه قوم ودفعوا إليه دنانيرهم قبل أن يركبواء ثم أدرك 
أحدهم دنانيره في يده ول مج جل انو ها او م ا ا يك اي ا 


- أفلس جمال اكترى منه رجل كراء شمو إلى مكة ذاهياً وزانحنا) وذلك 
حين أتى مكة ونزل عن بعض الإبل التي كانت تحته» وأخذ في حجه . . . 24 
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: 1 
- دين بدينار اعترف رجل أنه كان عليه لفلان فتقاضاه في أسوأ للتقاضي, فقال 


- دين أقر به رجل في مرضه لبعض مَن يتهم عليه من وارث أو غيره ممن لو 
مات لم يكن له فأوصى بذلك». ثم صح بعد ذلك صحة بينة ثم مرض 


فمات ا ا 010 0 
- بيع السفيه الذي مات أبوه ولم يوص به إلى أحد فباع متاعه أو أتلفه ولا ولي 
له بأمر القاضي ولا وصي له فيليان ماله 1 
- تصرّف البكر في مالها إذا بلغت ثلاثين سنة فأكثر 41 
- دين أقر به مريض لفلان مبلغه جل المائة أو أكثرها أو نحو المائة. أو مائة إلا 
قليل 1 000 ا ااا ا 
- البراءة من مال يتيم أتى به رجل إلى القاضي وقال له إن أبا هذا أوصى به 
0 برأ إليه من ماله او ل 55 
- السفيةٌ المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك. هل ترد الأمة 
إلى بائعها ا 1 1 1 1 0 0 اا 
- مدين قر على نفسه أن لفلان عليه مائة دينار ناقصة ويدعى المَقرٌ له أنها 
وازنة 3 ا 
- ذُكر حق على رجل فيه ألف دينارء فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار 
زاعماً أن تلك الألف قد دخلت في هذه المحاسبة والقضاء 00000 لويد 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم حل 
- تفليس من تسلف مالاً من رجل فاء شترى به متاعاً فقام المسلف مع الغرماء. 
فوجد المتاع الذي تر بماله وقال أنا أولى به و ع ا تح اماي م قن 
- تفليس من اشترى من رجل شققاً | إلى أجل فقطعها ثياباً وخاطها ووجد البائع 
شققه مقطوعة 1ك المح وت طره مسح الحارة و فببو ماق ا وو ل ل يت 17 


وف 


دوروو 25 ا ا 100 


كتاب المديان والتفليس الثالث 


سماع أصبغ من ابن القاسم يل 
من كتاب البيوع والعيوب د 

فُلّس عبد دفع إليه سيده مالاً يتجر به وأمره ألا يبيع إلا بالنقدء ولا يشتري 
إل به وحجر عليه فى ذلك فدَاينَ العبدٌ الناس ا ل ةا 
3[ 00000 ادا و ا لك غك 
من كتاب البيع والصرف 1444 

حق لرجل على آخر فجحده إياه وأراد إحلافه فقال لا تحلفني وأخرني إلى 
سنة وأنا أقرٌ لك ااا 
من كتاب البيوع اح 

مال قراض أخذه رجل من آخر فاشترى متاعاً وخرج إلى طرابلس فقام عليه 
بها غرماء صاحب المال وغرماء العامل مع اي و ا 5315 

مدين أعتق عبيداً له والدينٌ يستغرق بعضهم». ثم استحدث ديئاً بعد ذلك 
فقام الغرماء الأولون والآخرون 111 اا 
من كتاب البيوع امن 
حق لصبى له شاهد واحد. فهل يستحلف الذي عليه الحق فيبرأً؟ ١‏ دن 
المرض ولم يترك مالا الو ار 4 وا ماللا كلد امش را السو ممق ا 0 641 


- دين لرجل على آخر فسأله المدين أن يؤخره وينظره به إلى الصدر. فأبى 
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وقال اكتب حقي عليك حالاً وأنا أنظرك ختى يتهاياء ففعل, ثم بدا له أن 
يأخذه به قبل أن يتهايا له ود وق ا الام ون بج ابا ا الج أيه وس ألية 
- دين لهالك على رجل له عليه شاهد واحدء بر 0 
- تفليس من اشترى سلعتين مختلفتين» فوجد البائع | را 

وفاتت الأخرىء فافتك الغرماء السلعة الباقية بثمنها ودفعوه | 0 
يحاصهم بثمن السلعة الفائتة؟ لدم و الا رااان الامو الخ ااه كك 0384 
- دين على رجل د يحيط بماله. تحيل: بحيال زهو يعلج أنه سيغرم 0 لان 
- فلس قوم رجللاء دان وداكهم ع فلن ثاذة قلع يكن لين مال وقاء 
وه و 1 فربح فيه ربحا 


ا. ثم فلس ثالثة 1111 1[ 1[ 1[ز[ 1[ [ [ ز 1 ا ا 
ار ره فجاء من يسلفه أو يعينه إلى 
أجل . أعليه أن يأخذ ذلك فيقضيه الغرماء؟ ا ا أكانة 


مدين قام عليه الغرماء ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون . . . اه 
- تفليس من تكارى أرضا يزرعهاء واستأجر أجراء يقومون فيها بسقيها وعلاجها 14١ه‏ 


من كتاب الصدقة والأحباس هاه 

- الأجير يستأجره الرجل فيستتجره مطح ما و موه وام و لقو رت ا ول 1ه 

من كتاب الوصايا كاه 

- دين أوصى به رجل لبعض أولاده - وكلهم. اران ل و ا ا ”.9111 
-دين أقر به رجل في مرضه فقال لفلان علي ثلاثون دناراء وثلاثون من بقية 

حساب بيني وبينه» ولم يسم في الأولى شيئاً واد بط ما أن عام فاح احم ا كاه 

من كتاب الوصايا والأقضية ماه 

- التحجير على الحرة تكون تحت العبد في مالها إل الثلث معط سق اد لاه 
الدين يثبت على الميت فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد. والورثة 

صغار. أيحلف الطالب أنه ما قبض ويدفع إليه المال؟ م ا 060 .. 6١4‏ 
مال أوصى به رجل فقال: لفلان في هذا الكيس مال» أيعطى عشرين 

فيتاراء لأنه المال الذي تجب فيه الزكاة؟ الا ا ا ا لان 


حيرف 
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من كتاب الوصايا الصغير ١ه‏ 

- دين أوصى به رجل فقال: كان بيني وبين فللان معاملة فما ادعى من شيء 
أعطوه » وهو فيه مصدق خا و طون وو وو رد نه الاك حاف كه اف ان 1 الع كو باأكرة 
من كتاب الكراء والأقضية فك 

- بيع الرجل ا أو داراً لولده في حجره. والأب ملي ء أو مفلس أو لا بأس 
بحاله اج جل ولو لت ام ماف ااا ا رس وو 1ه 

حق لرجلين على آخر فوكلا عليه وكيلاً فقام فقال: إنما اقتضيت حق فلان» 
وقال الغريم : بل دفعت لك حق فلان الآخر والغريم معدم ا ماه “81515 

مدين غائب عن أهله بعث إليهم بمائة دينار نفقة» فطلب الغرماء حقوقهم 
منها فقال الرسول: قد أوصلتها إلى عياله 0001 000 


- ذكر حق فيه شهود على رجل بمائة دينار أتى المطلوب ببراءة بمائة دينار 
دفعها إليه لا يدري شهودها أكانت قبل ذلك الذكر حق أو بعده ليس فيها 


تاريخ ا ا ا اا ااا ااا ا 
- تفليس رجل تزوج بصداق مائة فنقدها خمسين, ثم طلقها قبل الدخول. هل 

يقسم ذلك على النصفين؟ ا اا ا واه 

من كتاب البيوع والعيوب ش ااه 

دين بدينارين فأتى المدين بدينار فأبى الطالب أخذه إلا 55 منت ام ااه 


مسائل نوازل سئل عنها أصبغ هد 
- تفليس من له أمة ولها ولد صغيرء فدبّر ولدها الصغير ثم اذّان ولا مال له غير 
الأمة وولدهاء فقام عليه الغرماء بدينهم فأرادوا بيع الأمة ام ااو لماة 
مدين عليه لرجل مائة دينارء فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب الماثئة إليه 
أرسلهء فيقول الذي عليه الدين هات خمسين وأنا أحطّ عنك خمسين فإن 
أبى صاحبها الذي أرسلني أن يحطهاء فهي علي في مالي أنا لها ضامن . 4ه 
بيع البكر بعض عروضها للحاجة فتنفق ذلك على نفسهاء وتصنع في ذلك 
البيع والإنفاق على نفسها ما كان يصنعه القاضي, أو تبيع ذلك عليها أمها أو 
واحد ينظر لها من أقاربها وهو غير وصي وام وا ره لح ما ار لايك 6ه 


كع 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠١‏ كتاب المديان والتفليس الثالث 


- بيع البكر البالغة في السن إذا عرف رشدها اج د سر ستو ب لققرة 
- دين اعترف به رجل فقال لفلان علي ألف درهم وعلى فلان وفلان فهل تلزمه 
وحده أو تلزمه هو وغيره ان جربا بودن لحي 1 ا و ا م ل ١‏ ماه 
- دين قام به رجل» على ميت فادعى أن له عليه مائة دينار» وشهد له عند 
القاضي وطلب مال الميت فلم يوجد له كفاف لدين هذا الطالب 8ه 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم ١4ه‏ 
- تفليس صاحب زرع كان أجير يسقيه وأجير يحرزه.ء هل يتحاصّان مع 
صاحب الأرض؟ اوه نادو نادي ف وجوه و ماماو لوقو الف لو مت “551 
- تفليس نوتي له مركب أكرى من رجل على أن يحمل له متاعاً في مركبه ولم 
فين له العر قي ا ل 
- تفليس مدين عليه لرجل عشرة دنانير» فتقاضاه فأعطى رجلا سلعة يبيعها 
ويوفيه الشمن» وفلس قبل أن يبيع ذلك الرجل السلعة اا ا عه 


- فلس رجل فقال هذا مال فلان لرجل قارضهء أو هذا المتاع من ماله القراض 4ه 
- تفليس مشتري عبد أبق فقال البائع أنا أحاص بالثمن فإن رجع العيك نوما ما 


أو وجد أخذته ورددت ما أخذت اد تل ام وجل انمق وني اي يو 555 
فلس مكترى أرضن بعة أن زرعهاء-واستاجز أخيرا تمل اله فيه فد 
الأجير عن سقيهاء فاستأجر غيره تحط ل المطك خات اساوسوناه حدة غاة 
- تفليس صاحب ثوب كان دفعه إلى من يصبغه أو ينسجه فصبغه أو نسجه. ثم 
دفعه إلى صاحبه قبل أن يستوفى حقه سنن مات وس سد م د 1كة 
- تفليس صاحب حلي استأجر صائغاً يعمله له في بيته» فكان الصائغ يأتي 
البيت يعمل» فإذا كان الليل ترك الحلي ثم انصرف إلى منزله ا ا تقؤة 
- تفليس عامل قراض أدان ديوناً هل المقارض فيما أعطاه إسوة الغرماء؛ إلا أن 
يدرك مو ماله شينًا بغيلة ا و ل ا ان قله 
- تفليس صاحب متاع بعد أن تكارى حمالاً على حمل المتاع وحمله 0100 


- تفليس مشتري عرصة بنى فيها قبل أن يدفع الثمن لبائع العرصة ادن 
آخر بعد ذلك فعمل أحدهما فأخذه صاحبه ولم يعطه أجره. فلم يفرغ من 
الآخر حتى فلس اوح لواقم أسطارن فاق 4 عا ال جباتحية اما ماع السو اج ا 669 
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ل أن للمعرين موسر 4 العو ا ال بد ا رقا 1 وت ع و ا للك 983 
5 افلينر رجل وضرب على يد يذه - - حٍِ له مال» فأتاه عم فأعطاه مالل 


المال أن يأخذ ماله ا 200 
- تفليس صاحب الزرع أو النخل إن كان له أجير لسقي الزرعء والنخل. هل 

يكون الأجير أولى من الغرماء؟ روة 
- تفليس رجل قام عليه غرماؤه وأخذوا مالهء ثم داينه اخرون. هل يكون 

الآخرون أولى بما في يديه من الأولين؟ اال 


- تفليس امرأة أصدقها رجل عبدين ودفعهما إليهاء ثم طلقها قبل الدخول .. 5همه 
- تفليس عبد مأذون له في التجارة وكان لرجل على سيده مائة دينار» فأحاله 
بها على عبده قبل التفليس مكقميو؟ امتما ماسوو و و الك 6565 


- مفلس ورث أباه أو وهب لهء ماذا يكون للغرماء منه؟ و ل ل :ؤوةة 
- فلس جمال وفي يدي رجل جمل يركبه 55 ااا 
حابى مريض مشتري داره بمائة دينارء باعها له وثمنها ثلاثمائة ولا مال له 
00 تغ أخذ المائد دياه ممم م لشي حمر الور ممم 98 


شتراء البيض على أن نَ 5 ة دز ز دز 11011 ار 


نوازل سئل عنها سحنون 61١‏ 
- دين امرأة سجن فيه زوجها فأراد أن تدخل عليه امرأته في السجن تبيت معه ١5ه‏ 
- دين لقوم شتى على رجل مات. فقام بعضهم إلى القاضي فأثبت عنده دينه» 

فباع القاضي مال الميت. وقضى هؤلاء الذين قاموا بحقوقهم. ثم قا 

الآخرون يريدون الدخول معهم اج فو ع امس ماسميسن العم كوو مي 05417 
دين لرجل على نصراني مات وترك خمراً أو خنازير. هل يجبر ورثة 

النصراني على بيع الخمر والخنازير حتى يقضوا المسلم حقه؟ 00 رين 
- دين رجلين بصك واحد على رجلء» فشهد أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما 


- دين لرجل على آخرء فقال له قبل محل الأجل: اقضني من ديني خمسين 
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ديناراً وأنا أضع عنك ما بقي. فلم يعلم بمكروه ذلك إلا بعد الأجل .... 0ه 
- دين بثلاثمائة دينار كل مائة منها في صك على حدة. منها صك قرض» 

ومنها صك كفالة عن رجل. وصك منها كفالة عن أخر. ودفع المطلوب منها 

إلى الطالب مائة ا ارتو للك وق ون اده لافج لون حار ولو اللا وأر مامتا لأقكه 
- أوصى رجل عند موته لرجل بألف درهم. وقال لي عنده عشرون ديناراً 

فاقتضوها منه. فأخبر الموصّى له بالوصية وسئل عن العشرين» فتبرأ وأنكر 

أن يكون له قبله شيء وطلب الوصية ا ا ا اا او 55 


ا 
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اللحزء الحادي عشر 
كتاب الرهون الأول 


من كتاب الرطب باليابس 
- رهن ثوب بعث به رجل مع آخر وأمره بشيء فازداد لنفسه بغير علم صاحب 
الثوب عالق قلعن الع لوبط ام وعد اله الوا للا بد و ب لا او أ وا ا 
- ارتهن رجل زرعا قعتجز عنه صاحبه فقال صاحب الزرع زدني مالل آخر أصلح 
به زرعي فأبى » فأخذ مالا من غيره فأصلح به زرعه طغض 
- رهن أجلم سيد من عبده في ثمن سلعة باعها له بدينثم أصاب العبدُ دينّ. . 
- ارتهن رجل دارا أو غلة ذ ثم قال المرتهن للراهن: استأجرني أتقاض لك وآخذ 


6 لقم 1 ا م د 
الرجل: قد حزت لك رهنك فدفع المرتهن المال بقوله 00 


من كتاب أوله شك في طوافه 
- رهن يقول صاحبه للمرتهن إن لم آتك بحقك إلى كذا من الأجل فأنت موكل 


ببيعه ويشهد له بذلك ركلوا توه ابن عالق ديرنو ب مراك و د ب اي 1 
- رهن سيف هلك المرتهن فجاء صاحبه إلى الورثة وقال: إنما رهنته بدينار. 
فقال الورثة : لا نعلم بم رهنته إلا أن قيمة السيف خمسة دنانير 000 
- رهن . سيفا. بخمسة دنائيرء قضى صاحبه أربعة وبقي دينار ومات الراهن 
والسيف يساوي خمسة فق انمه أ ف لقب مه جوف ف 44 ذف اداه قي وز وكيا جو له يدها" واه متم 
- رهن رجل بنتا صغيرة بنت ست سنين أو أقل. وأراد أن يخرج بأمهاء وهي 
جارية له يطؤها وتخدمه ا الوق ا رماو لا وأ فثك واعي بام كر ليو كل بو فر دو لمان 


بن 


ن 


1١١ 
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البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 
البيان والتتحصيل ا ااا زم ااا لك 


من كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة يف 

رهن رجل عبدا من رجل أسلفه سلفال ووضع العبذ على يدي رجل وشرط 
عليه أنه ضامن لما أصاب الرهن قهلك العبد اي موا وا تلوق م لكاو 111 
من كتاب طلق بن حبيب ف 

- رهن رجل دارا من رجل ووضعها على يديه يقتضي غلتهاء ثم طلب أن 
يعطي أجرا فيما قام به كا كا ل 6لا قارع قاروالا ون 1 0 
من كتاب أخذ يشرب در إوفا 

رهن رجلا حائطاً ووضعه على يدي رجل آخرء فأراد هذا الرجل أن يساقيه 
صاحبه الذي هو له ل الم اح ارق لام و ا 1 

رهن أراد رجل له إذهاب إلى آجال مختلفة أن يبيعه الذي في ذمته الأذهاب 
بيعأ ويرتهن منه رهنا ويجعل اجالها واحدة في الرهن 7 
من كتاب كتب عليه ذكر حق و> 


رهن مقترض رجلا دارا ضعت على يدي رجل حميل بما نقص من الرهن. 
ثم أسلف رب الدين المدين. فرهنه رهناً على يدي نفس الرجل بدون أن 


يحمل ما نقص ل خم وي ا ناو امو تو نوارك اي ا 
- رهن الدار أو الغلام » من يؤاجر الغلام أو يكري الدار؟ الذي وضع الزهن 
على يذيه 2 أم المرتهن» أم صاحب الدار والغلام؟ ا ا ار بر 


رهن رجل رهناً ووضعه على يدي رجل حميل بما نقص الرهن. فحل 

الحق» فأمر السلطان أن تباع الدار في حقه فبيعت بأقل من الرهن وأمر أن 

توقف بعد البيع شهرين للزيادة» وأراد صاحبه التعجيل على الحميل . . . 34 
- رهن رجل جارية إلى أجل وهو معسرء ثم أيسر فأراد أن يستبدل بها رهنا 


آخر داراً أو غيرها وبيع الجارية ا ا ا 
من كتاب الشريكين يكون لهما مال لضن 

رهن استرده صاحبه بعد أن قضى الحق» ثم جاء صاحب الدين مدعياً أنه 
أعطاه الرهن وأنه لم يوفه حقه كله مالعا ا لف ا ا 1 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الرهون الأول 
معاال ام ا ا ا ل تا ب سييست 


للرهن أو قبضاً له؟ م ا ا ا ل و ا 1 
- ارتهن رجل في حقه مصحفاً أو كتاباً أو سلاحاًء ثم احتاج الراهن أن يقرأ في 
المصحف أو الكتاب أو نزل به عدو فاحتاج إلى السلاح فنا 
من كتاب صلى نهاراً ياوا 
مرتهن أوصى عند موته أن متاعاً لفلان عنده رهن فصدقه صاحب المتاع أنه 
رهنه في عشرة واذعى أنه قضاه خمسة 5 
مرتهن يهلك وعنده رهن لرجل فيقول صاحب الرهن: إنما هو رهن في 
دينار» وقيمته عشرة م ا ا م ا مت ا 6 
من كتاب اغتسل على غير نية 75 
رهن رجل غلاماً ثم هلك وليس له ما يكفن فيه. هل يؤخذ الكفن من ثم 
الغلام؟ ف ا لمر فا كا ا ع و ةا اا 11 
سماع أشهب وابن نافع من مالك اهن 
من كتاب الأقضية أمضرا 


- ارتهن رجل بدين له على رجل عبداً له ووضعه على يدي ابنه الساكن معه 


فى منزله. فأراد الغرماء المحاصة ا 11 
رهن الأمة الحامل واشتراط أن ولدها ليس معها في الرهن ا 


ارتهن رجل من آخر حائطاً له وأحلفه بالطلاق ليوفينه حقه إلى أجل سماه ثم 
باعه النخل قبل وصول الأجل وقال الراهن إنما بعثه حين خفت الحنث . . 4 


رهون تركها متوفىٌ لا يُعرف أصحابهاء ولا يدري كم فيها 0 00 

تحمل ابنّ دُفع إليه مال أبيه بما على أبيه من دين» فجاء غريم لم يكن فيمن 
علم به الابن من غرماء أبيه . أيغرم له الابن؟ ب زد زد د 0 1 
من كتاب الأقضية الثاني 4 


' -ارتهن رجل حائطاً فأصابت الجائحة نخلاً منه فطرحتها فأراد صاحبه بيع 
الخشب ومنعه المرتهن و م اط ل ا ال امس ا ات ا 5 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ . الفهرس المفصل 


ومن كتاب الأقضية الثالث ‏ 2 بف 

- رهن أمة لها ولد أو أولاد صغار دون ولدها حتفن وو اا اوم سو ا 1 8 50100 
- بيع الجارية دون ولدها الصغير إذا كان المشتري جاراً بحيث يختلف إليها 

ولدها ويكون معها ف وا كو ود ماو زيم طانووي ل 161 قا ام ل 51 


رهن رجل آخر رهناً بعد أن ابتاع منه بدنانير إلى ستة أشهر ثم رهن رج 
آخر بعد ابتباعه منه بيع بدنائير إلى أجل شهر. فضل الرهن الأول وقال له 


فلان مبدأ عليك ا ل و امو ا م تلو كلافطا فصان الود 48 
ا ا ا 0 ثم. يأتي رب الرهن 
إلى المرتهن فيزداد منه خمسة من غير إشهاد ويختلفان ا وا ولط لو وات 517 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 148 
من كتاب أوله نقدها نقدها 44 
- المرتهنٌ المملوك يُجرح من الأحق بجرحه؟ 125170711 ا 
ش من كتاب العرية 4ك 
الرهن يختلف فيه: ول الراهن مرهون بدينارين ويقول العروو يه بخمسة 
ويقول الرسول بدينارين ا ا 
ش من كتاب أوصى بوضع نجم من نحومه ١‏ بحن 


- رهن اشترط فيه المرتهن على الراهن عند عقد البيع أن يجعل على بدي 
عدل, ل ا تار ون 


من كتاب بع ولا نقصان عليك ٠‏ 6 
- حاز مرتهن رهبا ومكث في يديه سنة أو أكثر ثم أتى رجل فزعم أنه قد ازتهنه 
وحازه قبله وأقام البينة 3ج موك جار مرف د بو مقو وك ا ل لوه 

من كتاب إن خرجت من هذه الدار ان 


- رهن رجل سواري امرأته من غير علمها ثم اعترف لها فتعلقت بسواريها عند 
المرتهن .... لصوف وا شروو قا واوا ميث جزم اح امال لمق د 66 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الرهون الأول 


من كتاب أوله أسلم وله ينون صغار كه 

- رهن عند رجل هلك صاحبه فجاء به المرتهن وقال هذا لفلان ولي عليه 
كذا. والورثة لا يعرفون الرهن ولا مقدار الدين» ولا بينة 0 ين 
عن جاب حال جيه ظ 5 

- ارتهن رجل جارية وضعها على يدي رجل فأرسلها هذا الرجل إلى الراهن 
فوطئها وحملت ا ا ا ا ا ا ا ا ل لسرن سرض 
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البيان والتحصيل الجزء ٠ ١١‏ الفهرس المفصل 


كتاب الرهون الثاني 


سماع عيسى [من ابن القاسم] 1 

من كتاب الرهون 1 

غلة المرهون من الدور والحوائط والعبيد 0 

- بيع الرهن إذا أراده أحد المرتهنين في حقه وقد كان الآخر انظر بحقه سنئة ‏ 58 

ضمان الحلي الضائع عند المرتهن ليا وان تمان امو ام ا 
- ارتهن رجل غريمه داراً أو رقيقاً في حق له إلى أجل فأتي رجل يطلبه بدين 

قبل محل الأجل كد ا قا امد امه وجو لاجم وا و ا شخي م 7 
- رهن إلى أجل ف صلعه أتى الراهن إلى رجل وقال له: بعني سلعتك هذه 

بدين إلى أجل أفتك به رهنا لى عند فلان او ا ا انا 
الرهن يحل بيعه وصاحبه 28 السلطان فلا يجد أحداً يبيعه إلا بجعل . 

على من يكون الجعل؟ :0 ماعن اق و او فقا و ا م 015 


رهن رجل عبد امرأته بعلمها ورضاهاء فقام رجل آخر وطلب من المرتهن أن 
يكون عنده العبد ويضمنه وأقر هذا الحميل العبد عند المرأة. فلما حل 
الأجل وأراد الحميل بيعه امتنعت المرأة وقالت عبدي لم يفارقني ا 
رهن رجل رجلاً رهن في ثمن أرض اشتراها رجل من آخر والثمن مؤجل 
على أن يدفع له في كل شهر دينارا فإذا حل الأجل أعطاه بقية حقه. ثم 
هلك المشتري قبل أن يحل الأجل وعليه ديون. فمن يقدم في الأداء؟ .. 4ا 
رهن خدمة المدبر ب م ل ةا بخ تس و ا لدي و م ل ل اا 
حيازة الرهن إذا لم تقع ولم يُقبض من الراهن مم خا الا 


١ 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١١‏ كتاب الرهون الثاني 


- حيازة الرهن كتب المرتهن أنه قبضه وحازه ولم يفعل ثم باعه صاحبه . . ٠.‏ ف“ 

حيازة الرهن من الراهن ضمنه رجل وضمن الأداء ثم تركه عند الراهن رفقاً 
ابه اب ا بقارن مون ومسي ا ار ا سوا مح ماو الا لاا الوا اق ام الما 85 
الرهن وبيعه افياتاً من المرتهن على الراغن فيقوت ولا تعرف اصفته ولا قيمتة 1م 
- الرهن يختلف الراهن والمرتين في عينه ول رمد شاه وسو ا ا 2105 
-رهن رجل عبداً فأعتقه أو دبره قبل أن يدفع إلى المرتهن حقه ا 
- ارتهن رجل جارية فزوجها غلاماً له بغير إذن سيدها مح عام ل و اا 1 84617 
- قيمة الرهن إذا أقامها الراهن والمرتهن هل تعتبر؟ الوق ا لا امون ا 2011 

رد الرهن إذا ادعاه المرتهن وأنه أخذ منه حقه وأنكر صاحب الرهن ولا بينة 
على أصل الرهن اتح ام ب شا المت اروك قي وا لابه ار ا مف نتم 
- دعوى رهن على موروث وإنكار الورثة ب 00‏ 0 000 
غلة الرهن إذا اشترط المرتهن أخذهاء فإن لم توجد الغلة ضمنها الرجل. . 88 
من كتاب إن أمكتتني من حلق رأسك 4م 

- المرتهن يموت ويأتي الراهن ببينة أنه رهنه ولم تسم القدر الذي رهنه فيه 
ويزعم أنه رهنه بدينار أو بما هو أدنى من الرهن 1 
من كتاب العتق 9 
- كراء موضع الرهن 97 الراهن ام المرتهن ؟ 0 ياك 
- ضمان الرهن إذا كان تؤبا مُتكْعار] أو وح سد و فاب فس ا فاح د 53 
- إعارة المرتهن الرهن للراهن فيغيب به ويريد المرتهن قبضه فيأبى الراهن . 4١‏ 
- حيازة .الرهن إذا كان دارا لها طريق يسلكها الناس ومنهم الراهن فل 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 45 
من كتاب الصلاة 4 

فيمة. الرهين إذا كان حيواناً فهلك في يد المرتهن وادعى أنه ارتهنه بعشرين 

ا وزعم الراهن أنه بعشرة والبينة تثبت أن قيمته عشرون 3 
- رهن أمة لها ولد صغير. هل يفرق بينهما؟ 0 


1١ 


من كتاب يشتر ي الدور والمزارع 54 


ضمان ما ينقص من الرهن إذا حالت الأسواق أو دخله عطب حتى قل ثمن 


من كتاب المكاتب 14 


ضمان الرهن. الذي يغاب عليه إذا هلك عند الذي قبضه بعد ما قال 
لصاحبه: ضع رهنك عندي وعد إليّ غداً أدفع إليك ما سألتني من السلف 48 


من كتاب الأقضية 11 
رهن الثمرة إذا تهور البثر الذي تسقي منه. على من يكون إصلاحه؟ .... 494 
استحقاق الرهن إذا كان عبداً من يد المرتهن ل يو ا 
مسائل نوازل سثل عنها سحنون اميل 
رد الرهن إذا ادعاه الراهن وأنه دفع إليه اب د الحق يقول _سرقه 
مني .بعد ذلك أو اختلسه ااا ااا 
إصلاح الرهن إذا كان. كرماً وفي إبان حضره أتى الراهن بالعمال فأبى 
المرتهن : ا ل بن لمرو ا ممم لماه ل 1 
رهق تج دارا قنك ولاامال لمغير القاد. هل يكفن من الدار أم يكون من 
فقراء المسلمين؟ ا ااا 1 ا 
ضمان الرهن إذا كان عبداً وضعه الراهن على يدي رجل وشرط أنه ضامن 
لما أصاب الرهن فهلك العبد ف اما ا ا 
كراء الرهن من قبل الراهنء والرهن دار مشتركة بينة وبين أجرء فأغسر عن 
أداء الحق وخاف إن باع حَظَهُ أن يشفعه الشريك 1 
- ضمان رهن هلك بيد: المرتهن » وهو حيوان» والرهن في حق قضي به على 
الراهن بالباطل . . . . .. 00 ا ع زر 


لمسائل الأسمعة . الجزء ١١‏ كتاب الرهون الثاني 


ل غلامه ثم ادعى بعد ارتهانه أنه ابنه ثم مات. فهل يلحق به؟ ومن 
يتبع بالحق؟ ااا 00 
1 الرهن إذ! كان خادماً ارتهنته امرأة من زوجهاء فأراد الزوج أن يحاسبها 
جره خاديه تيا خملت لها خ لظ ل اعد يك عمق عقف بين ود الجر ع الا ماح ا ا 11 
سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم الملل 
من كتاب البيع والصرف ش لجل 
- الانتفاع بالرهن إذا اشترطه المرتهن إلى أجل معلوم ا الا 
من كتاب البيوع .. : 1 
- رهن زجل حليى 0 ثم أعلمها يذلك 0 أنا أفكه فسكتت ثم مات 
من كتاب الكراء والأقضية. ١6‏ 


-بيع الرهن. من قبل الراهن». والرهن خادم ارتهنتها .امرأة من زوجها ببقية 
صداقها قبل الدخول ودخلت بالخادم بيت زوجها فكانت تخدم إلى أن 


تعدى عليها الزوج- فسرقها فباعها 0 ك2 ١16‏ 
- وضف الرعن إذا أغفله الراهن والمرتهن ا لور وا سا م 1 
- تحمل نقصان الرعن عما هن به من طرف رجل ضع الرهن .على يديه إلا 

البو جات ع امامو واميها و مط عع لاوا ل ل ار أ امام عام الامو ل 1117 

من كتاب القضاء المحض ٠00‏ 1 
- حيازة الزهن إذا كان. حائطاً فوضعه المرتهن على يل 5 في الحائط أو 

مساقيه الامج نوق أرط لالد بو ور ع ل مسافارك ريسا رطم يال مكو 30 الوق سم ال ل 91111 

من نوازل سثل عنها أصبغ | م 


- رهن في ألفت دينار لما جاء الراهن ليقضي الألف وياخذ رهنه أخرج له 


١ 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 
البيان والتحصيل ااا ل اااااا_لللسسةخة 


المرتهن ويا يساوي مائة وقال هذا رهنك ا 
ضمان الرهن إذا كان عبداً وضع على يدي رجل ضمن لصاحب الحق العبد 
حتى يستوفي حقه فمات العبد أو استحق لديو ل ا 1 
اختلاف الراهن والمرتهن عند الافتكاك فيما جعل فيه الرهن ع ل 11 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم وفال 
شرط من رهن رجلين لهما عليه حق على أن أحدهما مبدّأ على صاحبه فيما 
يتقاضاه من الحق ا 
استبدال رهن برهن إذا طلبه الراهن ونا لي اللو ا 1 
ارتهن رجلٌ آخرٌ حائطاً بعشرة» ثم رهن نصف حائطه من رجل ثانٍ بإذنه 
بعشرة» ثم قضى الأول وأراد أن يرهن هذا النصف من ثالث 115 
رهن رج داراً إلى أجل بعدما اشترى من المرتهن عبداً بمائة دينار ثم قال 
له: : أنا أرهنك في عبدك ما بعد مائة دينار من ثمن الدار مخ الح مح 1 
غلة الرهن إظ.كان نحلا لمن يكون العسل؟ ع 11 
حيازة الرهن إذة:كان داراً مشتركة» فرهن أحد الشريكين حصته. ووضعها 
على يد الشريك الآخر م ان ااه عكر ادحو اولس سي نا بلكل 
هلاك الرهن بيد المرتهن إذا كان دابة أو عبداً واختلفا فيم رهن فيه ١16‏ 
رَهَن رجن حائطه في حق عليه ووضعه على يدي رجل وأراد هذا أن يساقيه 
الذي له الحق . . .. 1 اا 
فوات الرهن في عبد رهن بماثة ثم جرح لي السيد بين إسلامه وافتداثه 
فأسلمه وج بن ل ا 13 دن لخادت وه مقا ل او 1100 
استحقاق الرهن عتد مشتريه من عدل وضع على يديه ا 111 
ضمان رهن ضاع بيد المرتهن بعد أن سلمه الله من وضع الرهن على يدي 
حيخ.خل الأجل وغاب من عليه الحق ا ا 01 
رهن رجل وصيفاً يرضع . فهل تكون أمه معه؟ م م ل وو ود ار ري 11724 
بيع الرهن إذا رهن لشخصين في أجلين مختلفين عند حلول الأجل الأول . ١4‏ 
الرهن إذا كان عبداً وجُرح» فهل يكون عقله رهناً مع رقبته؟ اه مح 184 
- رهن لم يدر الراهن ولا المرتهن بكم رهن ل ال ا 


حل 


لمسائل الأسمعة الْجَرْء ١١‏ كتاب الاستحقاق 


كتاب الاستحقاق 


من كتاب الرطب باليابس يفل 

استحقاق الشريك في البثر والغرس اللذين أحدثهما شريكه بقدر ماله في 
الأرض.» وعليه قدر ذلك من النفقة الاقم امج ا واف مدق ل 1 

استحقاق الشريك من الكراء بقدر ما انتفع به شريكه إن كان بنيانه فيما صار 
له من الأرض بي قي اا و و ري حا ب و ا 156 
من كتاب القبلة 1 

استحقاق الأمّة التى .بيعت الحرية إذا سمّت بلادها وقبيلتها ونسب أهلها 
بعدما يتأكد للوالى صحة ما ادعته من الحرية 140 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة بقل 

النفقة على الدابة فى إقامتها إذا اعترفها رجل ببلد وأقام على ذلك شاهداً 
حتى يأتى بشاهد آخر 1 ب م كو و سو الم ا 11 
من كتاب يسلف في المتاع والحيوان المضمون 155 
- استحقاق العبد والجارية الحرية إذا أتيا ببينة أو أمر يشبه فيه وجه الحق... ١44‏ 
الحيازة المجردة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز كد ع فد ميمه 282 1 
من كتاب أوله سلعة سماها ه6١‏ 


استحقاق ثمن الجارية التي ابتاعها رجل فتصدق بها ومات فثبتت حريتها 
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البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 


وأخخذ الشمن من البائع ا ا 
من كتاب الشر يكين دل 

- استحقاق المشتري على البائع الثمن للسلعة إذا ثبت أنها مسروقة بأن يقيم 
الذي ا ل له وهبها في علمهم . ١1‏ 
من كتاب سن رسول الله وك - 6 
الاستحقاق بالسرقة وكيفية الإشهاد بذلك اد اج الف تت و وك 195 
٠‏ من كتاب أوله مرض وله أم ولده ه6١‏ 


استحقاق من وجخد جاريته عند رجل قد ابتاعها وادعى أنها مسروقة منه فأقام 
عدلين شهدا أنها جاريته ثم هلكت بيد الذي هي بيده ولم يقض له بها ... ه6١‏ 


سماع أشهب من .مالك ١/‏ 
من كتاب الأقضية /اه١‏ 


استحقاق البنت رد بيع ميراثها من دار بعدما تزوجت وباع عليها أبوها 
وزوجها ميراثها ومكث المبيع بيد المشتري يهدم ويبني فقامت تدعى عدم 


المستحق من الدور بعد بيعه وهدمه وبنائه ا اتيت الحو و ب م مل ١61/1“‏ 
سماع عيسى (من ابن القاسم) كنا 

من كتاب أوله نقدها نقدها الل 

- استحقاق الرجل الأمة بعدما تزوجها الرجل واشترط أن ولده منها حرٌ .... ١٠١‏ 
من كتاب أوله عبد استأذن سيده حل 


استحقاق الرجل العبد من يد مبتاعه فيزعم المبتاع أنه من تلاد البائع .... ١5٠١‏ 
من كتاب العرية ٠.‏ 1 5 
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لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الاستحقاق 


الناس بعدما يعتقه سيده عند الموت ا 15 
من كتاب يوصى لمكاتبه بوضع نجم من نجومه د 

استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. ورجوع المشتري 
على البائع ا“ سف نامل اموس عكر شو سيوف ايا اا كد ور 11 
من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إل الجلوس 3 


- استحقاق رجل وامرأة بالحرية بعد إقرارهما بالرق وقد مات بائعهما أو فلس ١54‏ 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ْ لحل 


- استحقاق المسكن أو الأرض لمن يقيم البينة أنه مسكنه أو أرضه ويدعى 
الذي هو بيده أنه باعه منه أو تصدق به عليه ولا يأتي ببينة على شيء من 


دعواه ا برا ا ا 1 ا ل ا ورم م ا و 11107 
- استحقاق البيت الذي أحدثه فى الأرض أحد الورثة قبل أن يقتسم أو يغرس 
ثم يقسم ا 5 
من كتاب أوله أسلم وله بنون. صغار / ١‏ 
استحقاق من بنى أو غرس في أرض سيد باعها له أو أعارها إياه عبدّه قيمة ما 
بنى أو غرس إذا ظهر السيد على ذلك وأخذ الأرض مالسا م ل كا 
: من كتاب الثمرة ١54‏ 
-استحقاق أحد ثوبين مستويين اشترى يهنما دابة 1000 ا ل 
من كتاب حمل صيياً 148 
ضمان من هلكت الدابة أو العبد فى. يده إذا استحقا يعد جحوده ال خاياو 
ش من كتاب. شهد على شهادة ميت يفن 
استحقاق من يعمر في أرض أبيه أو مولاه. حتى يهلك. أو الختن يعمر في 
أرض ختنه ولا يأتى ببينة على هبة ولا عطية 00 اي ا 
استحقاق الابن الحيوان الرأس أو الدابة التى لأبيه بطول الحيازة إلى أن 
يموت أبوه ام رو ل ا مسدان انم لك وي ا ل اق لم 11/6 


البيان والتحصيل الجزء *١١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله يدير ماله 17/5 
رجوع العبد على مكاتبه بما أخذ من كتابته إذا استحق نفسه حراً 0 
من كتاب الجواب 1/4 

استحقاق الدار أو الأرض لمن دخلها بعد غيبة مالكها فسكنها زماناً ثم مات 
عنها وبقي ورثته فيهاء فقدم الغائب وادعى ذلك وأصله معروف 0ن 


استحقاق الأرض بالحيازة إذا غاب عنها مالكها وكان على مسافة ثمانية أيام ١4‏ 
استحقاق الأرض بالحيازة عشر سنين أو عشرين سنة ويموت عنها العامر 
ويرثها ولده فلا يطلب ذلك ولا يوكل وهو تبلغه عمارتها. ثم يطلب ذلك بعد 


عشرين سنة م ا 0101 0 ا 
من كتاب العتق كل 

استحقاق رجل من دار بيعت سهما من عشرة أو أقل أو أكثرء هل ينقض 
ذلك شراء من اشتراها؟ 1[ 0 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 14١‏ 
من كتاب الكبش ١14١‏ 

- استحقاق من اشترى أرضا فبنى فيها وغرس ثم استحقها رجل من يده وعجز 
عن غرم قيمة الغرس والعمل ا ا ا لي مد 

- استحقاق بعض الورثة على بعض المنزل الذي توارثوه عن جدهم بطول 
الحيازة ع مش ع ةب او مم اج او اوم 11 
- استحقاق الصهر الأرض بعمارته لها عشر سنين كالأجنبي ا ا يكيل 

استحقاق المرأة ما تركت بيد والد زوجها مما كان أصدقها عن ولده من 
حقول مع طول مدة السكوت مع و ا ا ين ا اا ب أقدا 
رجوع من استّحقت الأرض من يده بقيمة ما عمل فيها 000 

- استحقاق المرأة لميرائها من زوجها الأول في رباعه ورقيقه هل يبطل بسكوت 
ورثتها وموتها ومضى عشرين سنة على ذلك؟ بردب د دز زد د ذ00015 0 
استحقاق الزوج أو ورثته قيمة ما ينى أو غرس في أرض امرأته 134 


"٠ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الاستحقاق 


من كتاب الصلاة 95 
استحقاق المشتري تعجيل رد بيع الأمة التي اقتات بائعها على سيدها 3 
وهو غائب إذا قال الباءئ نم لا اقلها خنى يقدم تسيذها فإله ستمضي البيع. . 19 
من كتاب المكاتب لحل 


- استحقاق أرض بعدول لا يثبتون عر را 


- استحقاق قرية بالعدول فلما جاؤوا للحيازة قال أهل قرية إلى جنبها وغيرهم 
ممن لم يخاصم نشهد أن الذي في أيدينا أو الذي قضى به لفلان ليس لنا 


فيه شيء ولكنه كله لرجل غائب تركه فى أيدي آنائنا أجمعين 0 رمن 
من كتاب الأقضية 0" 
- استحقاق الورثة العغيب منزل أبيهم الذي هلك فيه فمكث المنزل زماناً طويلاً 
نحوا من أربعين سنة في أيدي قوم قد ورثوه عن أبيهم 6 رلا 
استحقاق ولد الهالك من الإخوة ما هلك عنه أبوه من البلاد التي إنما حاز 
أكثرها الهالك على جهة الارتفاق م 1 
- استحقاق الأختان أو الموالي الدار أو القرية بتقادمها في أيديهم إذا مات عنها 
مالكها وتركها في أيديهم الوك 1 الطحوئة للق وان افد لق لا وأو ل مقع او واج ا ور 1 
استحقاق الأقارب بالحيازة إن قدمت هل هو كاستحقاق الأجانب؟ عات ار 
استحقاق الابن وبنيه ما يتركه جدهم من ماله في أيديهم أم يقسم بينهم وبين 
أعمامهم على فريضة الله؟ اسن عأ اناس املق وا اا ا ل ا 11 
من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر 1 


استحقاق كراء أرض أخذها رجل بعدما تداعى فيها مع غيره فزرعها هو فولا 
وبذرها الآخر قمحا على فول صاحبه ا 11 
استحقاق الأرض لمن ليس له في القرية إلا مسكنه وليس هو من أهل 
الميراث سهما ولكنه عمر من غامرها ارها بالتدليل والزراعة.» وأهل القرية 
حضور لا يغيرون ثم يريدون إخراجه ناه 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 


سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم ا 
استحقاق بعض الورثة دون الآخرين مساكن وعبيداً أو حيواناً إذا كان يتصرف 
بالوطء والبيع والبناء والغرئن» وكان الؤرثة الاخترون حضوراً لا يغيروت ولا .” . 
ينكرون ل لم ا ف م لو ا 501 
رجوع من استّحق العبد بيده من الإخوة الثلاثة الذين مات أبوهم وترك لهم 
ثلاثة عبيد اقتسموهم فمات أحدهم بيد أحد الأبناء وبقي أحدهم على قيد 
الشبياة ا ا و ا 


سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب خرض 


استحقاق من كان بيده فرك يغتله بحضرة إخوته ومرض فأوصى به ثم صحٌ 
واخترق الفرن فأصلحه وحده وزاد فيه وكان يأخذ خراجه وحده فلما مات 


ادُّعى إخوته أن الفرن بينهم وبين أخيهم الهالك ا واس يلي 1 
استحقاق بور اعتمره رجل فكان يخترقه ويعمره. وأقام بيده نحوا من ثمانية 
أعوام فأكثرء وأشراكة حاضرون ساكتون 1 ااا 
استحقاق دابة ادعاها رجلان وثبتت عند قاضيين لكورتين مختلفتين. بينتان 
بصحة ما يدعيه كل واحد منهما ا ا و ل ا 11 
سماع أصبغ من ابن القاسم شف 
من كتاب البيوع والعيوب 37 
- استحقاق عبد قائم من يد مشتري عبدين صفقة واحدة أحدهما قائم والآاخر 
موصوف إلى أجل 0 لامع و بوبح انق لوس ور ماما عنامال 3 0 15 000 ا 0000ل 
من كتاب الأقضية يفف 
حيازة الموالي لما تركه لهم مُعتقهم. الأسفل بمنزلة الأعلى ال 1 


بف 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١١‏ كتاب الغصب 


كتات الغصب 


سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك رواية سحئون خف 


من كتاب الرطب باليابس 8ك 
غرم من اغتصب أرضاً في الفيافي وبنى فيها أو غرس بماحها خا مر وا 2505 
د مان الخاطتب» ثفن ستلعة توق بها :وأغطاه بها غير واحت: تهنا ع 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية ضف 

- تصديق من غُصبت له صرّة فطرحها الغاصب ولم توجد فاختلف مع صاحبها 
في عَدَدِ ما بالصرة ب وا و 1 
من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان يفف 
- رجوع من أكلت ماشية رجل زرعه غصباً عليه . . . . ...00.2.5.215 #مم 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون نايف 
من كتاب الأقضية كرف 

- الغصب إذا ادعته الأمة الفارهة على رجل تتعلق به. هل يكون القول قولها 
بيمين أو بغير يمين؟ بت كي خأ انملك اممف م الحو و و 
من كتاب الأقضية الثالث ضف 
-غرم ما غصب الزارع خطأ من حدود أرض جاره ل الام 


وف 


ل ل الا ير ا ”ا 222 7 


سماع عيسى من ابن القاسم فضفا 

من كتاب نقدها نقدها خرف ” 
رجوع مشتري عبد مغصوب مات في يديه وترك مالا فاستحقه سيده 1 
من كتاب أوله استأذن سيده في تدبير جاريته غرف 


- اغتصبت من رجل سلعة وأقام البينة على ذلك فزعم مشتريها أنها هلكت . 4“؟ 
- غرم عبد أقر الغاصب أنه غصبه ومعه رجلان سماهما وصدقه صاحب العبد 


أنهم غصبوه ثلاثتهم لمك ال و 1م ا سس ا 1 

من كتاب العرية 34 

- غرم شاة مغصوبة أهداها الغاصب لقوم أكلوها الخ ومس سس 1 
من كتاب أوله يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه بحق 

غرم مّن اغتصب أمٌّ ولد رجل فماتت عنده الب ا 11 
- اغتصب رجل سفينة مسلم فحمل عليها خمراً أيأخذ لها ربها كراء؟ ردن 

من كتاب أوله أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ا 


اقتسام مستحقي قمح وشعير اغتصبا لهما وقد خلطهما الغاصب وذهب... 544 
رجوع المبتاع على من اغتصب جارية بينه وبين رجل فباعها ففاتت عند 


المبتاع بحمل أو عتق 00000 111#1050أ11#اا 0 
من كتاب أوله لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس 41 
مستحق العبد المغتصب إذا وجده مصاباً بقطع أو غيره يُخيّر ..:...... 747 
من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار ا" 

عدا السلطان على من اكترى داراً من رجل فأخرجه منها فطلب المتكاري 
القضاض :هما سكن بوقال'رت الدار الكزاء كله :عليك ا 17 
من كتاب الجواب 100 
- تعارض بينتى الغصب والشراء فى أرض اس خا ول ل و و 7 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١١‏ كتاب الغصب 


- الشهادة بغصب أرض إذا سمت القرية التي فيها الأرض ولم تحدد موضع 


الأرض منها اا ااا ا 
نوازل سئل عنها عيسى بن دينار م" 
- الرجوع على مغتصب الجارية أو مشتريها إذا استحقها ربها مي لأقة؟ 
غاصب الأرض يحفر فيها حفرة تضر بالمسلمين» هل يؤمر بردمها إذا 
استحقها صاحبها؟ كما اا ممق وطق مو ا حوور قم سوط سف د لو 1 
اغتصب رجل أرضاً أسكن فيها معلماً يعلم له فيها ولده ثم مات المعلم 
والغاصب. فمن يتبع صاحب الأرض ماكر مقن ا ولو تمد و ا 1 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم براض 
من كتاب الكبشر وكها 
غاصب معروف بالغصب والتعدي على الناس في أموالهم لا يجد المتظلم 
منه عدولا وإنما وجد شهوداً مجهولي الحالء هل يقبلون؟ م ااه لان به 111 
غاصبون من ذوي الاستطالة بالسلطان عرفوا بالغصب ثم جاء والر أراد 
الانتصاف منهم فلم يجد مدعى الغصب البينة ا 
جناية العبد المغتصب إذا استحقه سيده ا ان 
من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر 557 


- غاصب زرع الأرض المغصوبة فأعدي صاحب الأرض على حقه في أوان لو 
شاء أن يعمل فيه أمكنه ذلك فترك الزرع ثم تنازع الزارع والمقضي له 


بالأرض ةن ا لج ار لم ا ناي ا ب الم و ا 
مصالحة الغاصب المغصوب منه صبرة من قمح على كيل من القمح . . . . ا" 
- المغصوب من القمح والرقيق يجده ربه في غير بلده ل حش ص ع اا ا 


هه" 


البيان والتحصيل الجزء 1١‏ الفهرس المفصل 


إجازة البيع وأخذ الثمن لمن وقع التعدي على قمح له استودعه عند رجل 


فحمله إلى بلد وأصابه وقد باعه المستودع اا 0 
- غصب العبد وبيعهء ثم يموت سيد العبد فيكون الغاصب وارثه 00000 تروف 


5 مسائل نوازل سثل عنها سحئنون مف 
حيازة الغاصب أموال الناس إذا كان سلطاناً ثم عُزل فقام الناس يدعون مما 


فى يديه شيئا ا 1 اا 
- الاعتراف بعد البلوغ بأنه غصب فلاناً مالا وقت الصبا لوس ا 
غصب رجل آخر شيئاً بأمر من العامل الذي له سلطة ثم عزل فمن يتبع 
المغصوب منئه العامل أو الغاصب؟ رع عدوا فس عر ونان جح دار ا د 1/0 
اغتصب رجل دابة فاستعملها فأغرمه رب الدابة الكراء.. فهل يحاسب 
الغاصب بالعلف؟ ملو ا فاو ف لمم اناو اف ا و لف لما اا 
عليه كراؤها؟ انوا ار ونس اا اماك ام لمم ا ا وت ا 
- اغتصب رجل بيضة فأحضنها تحت دجاجته فخرج منها فرخ لمن يكون هذا 
الفرخ؟ مم لح ل ا ا ل 
غصب رجل عبدا فأتى ربه بالبينة أنه غصبه منه ثم مات العبد في يد من 
اشتراه من الغاصب ع وأ نه الج لد جنال جار امتح لخلا مها ا ا م 
- اغتصب رجل عبد فجنى العبد. عند الغاصب فاستحقه سيده ولم يعلم 
بجنايته ثم جنى على رجل آخر ل ل 
سماع أصبغ من ابن القاسم 4 
من كتاب البيوع 1 
اغتصب رجل من آخر طعاماً بعينه فوجد في غير البلد بمو وب خنويم أن 
من كتاب البيوع والصرف 14> 


عهدة الغاصب إذا باع المغصوب فاستحقه صاحبه وأجيز البيع وأخذ الثمن ١84‏ 


"5 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١‏ ش كتاب الغخصب 


من كتاب الأقضية والحبس ٠ 20١‏ ”> 
- اغتصاب أرض ثم إقامة المغصوب له البينة على أنها أرضه ولا يعرف الشهود 


الحدود لطس ا ا ني مدو وا ا مو جر ا وت م ا ا لك ا 


يفا 


البيان والتحصيل الجزء 1١١‏ الفهرس المفصل 


كتاب الحوالة والكفالة 


ا سماع ابن القاسم رواية سحئوؤن 19> 
من كتاب الرطب باليابس ان 
الحمالة بالجعل في القوم يشتركون في الصفقة من الرقيق يريدون بيعها 
على ارده كر مجاه خا على أن كرب عات عليه 00 الى 
الإحالة والحمالة إذا تبين أنه لم يكن لصاحب الحق قبل المطلوب ذلك 
المال كله الذي 00 مقأ او لتم سي وم مع زع عور ا 161 
- إحالة الغريم صاحب الحق على عبده أو مكاتبه فأفلس أو عجز ....... 47> 
من كتاب أخذ يشرب خمراً وذفا 


- تحمّل من وضع الرهن على يديه في آخر الكتاب بعد أن أبى أن يتحمل أولاً 597 
من كتاب أوله مساجد القبائل ع33ظ> 
الحميل المعروف هل يطلب من بائع الجارية الغريب إذا لم يشترط عليه؟ 544 
من كتاب أوله مرضصس وله أم ولد فحاضت ناا 

+الخزالة :إذا كانت لرحل ب#تاتر بعلن اخ فد خبلتت ولقرقمة فليا على رخال .. 


الغلام 3 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الحوالة والكفالة 


من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال 344 

الحمالة إذا كتب الدائن أن حقه على المدين والحميل أيهما شاء أخذ 
بحقه. حيهما عن مينيماء ٠‏ ثم سافر أحدهما ومات الاخر ل ا ا 
سماع أشهب وآ بن نافع رواية سحنون احا 
عن كاك ار ل كاد اذا 
الحمالة في مقابل الإنظار الى 
الحمالة إذا قال الحميل: أنا أتحمل لك وتضع عشرة دراهم ا لضن 
من كتاب الأقفضية املكو 

- سقوط الحمالة عن الحميل إذا مات الغريم فاستوفى صاحب الحق ثلثي مَالَهُ 
عليه فحلله عر لل اما أ ل و وت ال م ا ا 51 
انفسخت حمالتي 6000 1 ااا 
من كتاب نقدها نقدها اركنا 


- كفالة ووكالة في مسألة تكفل فيها كفيل بثمن سلعة كتب البائع أنه يأخذ حقه 
من المشتري والكفيل أيهما شاء. ثم أمر الوكيل بقبض ذلك الحق فقبضه 


وزعم أنه ضاع ا 0 
الحميل يشتري من عبده الطعام الذي وكله الغريم على شرائه ليقضي عن 
الغريم ما تحمل عنه به 0 


الحميل إذا اختلف قوله فيما تحمل عما يدعيه صاحب الحق ويصدقه 
الغريم» كأن يقول تحملت بألف درهم, ويقولان بل بخمسمائة دينار “5 ردناسا 
الحمالة إذا اختلف فيهاء فقال الحميل تحملت بألف أردب قمح. وقال 


صاحب الحق بخمسمائثة دينار» وقال الغريم بألف درهم ........... 04 
من كتاب العرية ٠٠م‏ 
الحميل بدينارين عن رجل يعطي آخر ديناراً فدينارين إلى شهر ا يد ام 


أ 


البيان والتتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 
بر سب يببسب ب ب ب ب ب سي ب ل لك 


القضاء ء عن غريم عليه دنانير» بغير 5 بدفع دراهم لصاحب الحق عن 


دنانيره » عاذا يقضي الغرثم من قن عنه دراهم أو دنانير؟ 511 
الحميل ‏ بثمن سلعة إذا وجد البيع فاسداً وقد فانت السلعة فرجع بها إلى 
القيمة .-. لي وجي اد ع لد اق ااا شق عر موتو و لا د 118 
ش من كتاب أوصى لمكاتبه ن فنا 
-غرم الحميل أو الغريم إذا دفع الذي عليه الحق المال لمن يحمله لصاحب 
الحق فأنكر الحامل ا ا 0 
1 من كتاب» أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ا" 
حمالة مال. المكاتب جعلت السيد يعجل عتق العبد ا 5147 
حمالة اشترط فيها صاحب. الحق. على الحميل أن حقه عليه أو كتب عليه 
- وعلى الغْريم أن حقه عليهما جميعاً حيهما عن ميتهما ا 
- الحميل إذا قال لصاحب الحق: خقك علي دع صاحبك لا تكلمه؛ فهل 
يتبع الحميل دإن كان الذي عليه الحق ملياً؟ ا ارو مخفو ل 1 515:7 
من كتاب سلف دياراً في ثوب | لكضددا 
الحمالة بالوجه وك نتيا المستار سيل الال اع ا اك 
ْ من كتاب. إن خرجت. من هذه الدار فضا 
-حمالة مشتركة بين سيد وعبده في سلعة اشترياها إلى. أجل فباع السيد العبد 
000 0 د 4 مو الف وق ا ل فوا م سو 1 17213717 
“- الحميل يطلبه صاحب الحق وقد تقارب أجل حقهء وأراد الغريم السفر .. 810 
من كتاب أسلم وله بنون صغار 1 
را الحميل نين" ديناز تحمل به من منلف جعله لج قبل الأجل لرتب 
الحق في عشرة أرادب شعيرا إلى الغلة ....... لمق وا سسا 11 
-إيزاء .+ ل 
من كتاب الشمرة : نقض 


الحمالة العامة فيمن قال أشهدكم مَنْ داين فلاناً فأنا حميل بما بويع بهء فأتاه 


هه 
وير 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الحوالة والكفالة 
سس سس يي يبيب بببيييبيي يب ل يبب فبلا 


من يطلب حقاً بإقرار فة فقط ولا بيئة له عليه 00 
من كتاب حبل حبلة فض 

- تحمل رجل بدرهم عن رجل اشترى لحماً من الجزار وغرمه لهء فهل له أن 
يأخذ من صاحبه بذلك الدرهم طعاما؟ اا 
من كتاب الرهون فض 


الحمالة بمجهول: تحمل أحد الورثة لغرماءه موروثهم بجميع الدين الذي له 
يدري كم هو على أن يخلوا بينه وبين جميع ما ترك وقد ترك مالا من عين 


وعرض لا يدري كم هو ف عع اق ا لطا أ الل لحي مع لماو ولو ل و عم “تا 

- حميل بعقل جرح رجل من قوم كانت بينهم ثائرة وانطلق فرجع إليه بعد ذلك 
فقال لا أضمن تاماه ووو نو وأ قو نو بط جل مائو ل و لاف لش ام 
من كتاب الجوات رونا 

حميل عن ابنه لامر مرأته بصداقها فيغيب الزوج قبل أن يبتني بالمرأة فيطلب 

أهل المرأة أخذ الصداق من الحميل ار اعوطاة 1 اموي سف و ا 
من كتاب القطعان شنا 

ضمان دنانير قضاها المدين لصاحب الحق فذهب ليعرف جودتها فألفاها 
قبيحة وجاء ليردها فضاعت منه ا ا ا لضا 
من كتاب باع شاة ارننا 

حميل نصراني لنصرائي بسلات خمر أوبخنازير فأسلع الحميل و وأعدم الذي 
عليه الحق معحة وطخ مظان مجع مام اماو وم الل ا ا م سم 
- الحميل عن رجلين رين الحق عند الأجل. هل يتبع"أيهما شاء؟  ....‏ +مم 
من كتاب الرهون يضضن 
الحمالة بعيب مسمى في داية وشببهها عيبا جديداً طارثاً . حوات ا د ا ا 
نوازل سثل عنها عيسى ضفن 


- رجوع صاحب الحق بما نقص من حقه على المتحمل عنه الذي غاب عند 
7١‏ 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 
بي وز 0 


الأجل وأنكر الحميل الحمالة فصالحه بأقل ب قاو ا اط ب ا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم رضنا 
الرجوع على المحيل إذا لم يدفع المحال عليه ما طلب منه دفعه 00 سرض 
من كتاب المكاتب فعم 
تأجيل الحميل بالوجه إذا غاب المتحمل عنه لطلب صاحبه مو سس 1 
إحالة على غريم بعشرة دنانير قبضها المحال اختلفا فقال المحيل إنما كنت 
أسلفتكهاء وقال القابيض إنما أجلتني بحق كان لي عليك اه م 7 
من كتاب الأقضية 17> 
عنه؟ ب واد اام كن عا دارا او مو قدت اسوس كد ا 11011 
من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر .عم 
ل مد و ا ا رك 
ا ا ا ل و ل سف اشم را و م ا 57257 
ال حل مصلا كار ملسي الحق غريمه عند حلول الأجل ان 


حميل بوجه رجل إلى أجل فيموت المتجمل عنه قبل الأجل أو بعده مدان 


من مسائل نوازل سثئل عنها سحنود ا 

ضمن رجل ما جاء في دابة عن رجل يدعيها قبل آخر فماتت و 1" 
الحميل يدعي عند حلول الأجل أن الغريم مليء. وصاجب الحق يقول إنه 

ان 


علميم اث.ليييييييي يبيعل م د دنا م سح د و مام واس وسو و ام 
إحالة وحمالة فى مسألة من أحال شخصاً على غريم له عليه دين وشرط عليه 


يض 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الحوالة والكفالة 


إن لم يقض أو فلس رجع على صاحبه اا ا ااا الا 

حميل بأربعين درهما إلى أجل عن رجل دفع له الدائن دينارا ذهبا على أن 
يدفع إليه أربعين دزهماً إلى شهر وال الي و لت امم أنه خا ا عر عو 50957 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب وأشهب اه 


غرم حميل تحمل بدابتين مشتركتين بينه وبين آخر ذهبتا منهما ووجداهما 
عند رجل فطلب منهما البينة على ملكيتهما فتحمل بما أحدهما فهلكت 


الدابتان قبل إحضار البينة ا 0 ااا 
من كتاب البيع والصرف إننانا 

حميل بثمن طعام بيع بدين إلى أجل فلما حل الأجل غرمه الحامل وأراد 
المدين أن يعطيه في ذلك طعاما مخالففا لذلك الطعام 0000 
الحمالة بشرط أنه إن مات الحميل قبل الأداء فلا حق له على ورثته ورين 

إسقاط الحمالة ببيع الحميل سلعته للذي عليه الحق يقضي بها الدين أو 
يبيعها ليقضي بها الدين مد ف لج بم و فا ود الماواو اس لي 15099 
من كتاب القضاء العاشر من البيوع د65 

أحال رجل بثمن عبد باعه بنظرة رجل فأقر به المشتري الذي أحيل عليه ثم 
رد العبد من عيب كان به 4ه دق “م حهاي يز بويا داق اله (إهاد قا ليق جا اي 8 لهذ 2 قد ل ها جه سو لوا هر بع تام اديه 65 
من كتاب محض القضاء 4" 
الحمالة بعوض 000 ا 


حمالة بدين إلى أجل. وضع صاحب الحق بسببها عن الغريم قسطاً من الدين 808 


من نوازل سثل عنها أصبغ لفن 
الحمالة عن البكر أو المولى عليه يشتري منه أو منهما الرجل إذا فسخ بيع 
السفيه والبكر ا ا ا ا ا 0 و ا ا 1 


البيان والتحصيل الجزء 001١‏ الفهرس المفصل 


ستماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 0 10م 
فتن الحميل بوبه الريفل إلى لجل على. آله إن لم يأت به إليه فالمال 
عه الأجل وأتى به من الغد, ا ا 
الحميل هل يلزم من عليه دين وله مال غائب والغرماء يعلمون ذلك؟ ..:. 57# 
حميل بشمنٍ ثوب أو دابة حل الأجل والغريم غائب فقام الفشتري فغرم 
الحميل ثوبا مثله أو دابة مثلها من عنده لمج لواحا ابس ب ال ل 


تحمل رجل بعشرة دنائير إلى شهر غن رجنل اث شترى من آخر سلعة فلما حل 
الأجل أداها له الغريم ثم جحد أن نر 
فأخذها ثانية. “لول بع المسخيل ع 1 اا مي 0 ل 1 
اس يي له لل سن بن لك ليان 

حمالة بين أربعة أفراذ تحملوا عن رجل لرجل بأربعماثة دينار وبعضهم تحمل 
عن بعض. فحل الأجل وثلاثة منهم غيب والرابع حاضر فأغرمه صاحب 
الحق مائتين. ثم حضر أحد الثلاثة الغيب كيف يغرم؟ ...... اوم ل 
ل الاضن 

م إل أ 4 مين 
ا . 


٠“‏ كلناويتان يأخل متها لضفه :دياره ويبتى لهاعليه اسل دينار ا لاس 
من سماع حسين بن .عاصم 0 الام 

حميل عن أحد ثلاثة | دروا يكت رشرلاة عليوا الباق أنه امت يهم يعم 
ومليهم بعديمهم ولم يشتر ط. على الحميل شيئاً جع اا وار كاتا قر لام توه الا 


براءة الحميل الذي اشتر ط على المتحمل له إذا لقيت.صاحبك فتلك براءتي فض 
الحمالة بالوجه لمن يشترط أنه ليس عليه إل وجه الغريم ولا يتكفل بمال. ‏ 2+ 
ل ا ا 01 رفس 
- الحمالة لها ثلاثة أوجه 0 ا ل واوا ول ل هلام 


عن 


ظ ظ الجزء الثاني 1 


و 


الجزء الثاني عشر 
كتاب الشركة 


سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنود 
من كتاب الرطب باليابس 
الشركة د بين أخوين طلب أحدهما من الآخر أن يسلفه ذهب ويُخرج مثلها 
وكوران حيينا نيا 00000120000 ا 0 
اشترك رجلان في مال لهما لا يستويان فيه لأحدهما مائة وللاخر خمسون ثم 
دعا صاحب المائة صاحب الخمسين أن يسلفه نصف الخمسين الزائدة 


ليستويا 11111111111011 
اقتسام ا لا الوزن وصرفهما ونفاقهما 
0-7 اوج مسج اا ابي و مني واشوما ا وأو رواجم وخ فرع فلا ف عاق ب يا 


ا وز جك انسبةة ا رض الور عر اسمن ولو مر كمه 
شريكان في عبد أراد أحدهما أن يضريه .......... 00 
شارك رجل آخر في تجارة فجهزه بمتاع وقال له: ا شتر سلعة كذا بيني وبينك 

لشيء له غلة كالحانوت ثم جحده ل 

من كتاب أوله سن رسول الله - كَل - 


- أشرك رجل اا تر ورا بعاد درام وبر لكي استشركه. فباع 


السلعة بنقصان وزعم الآخحر أنه اشترا ك بالسدس أو الربع 52 
شركة الأبدان لا تكون إل مع التعاون بأن يكون الشريكان في موضع واحد 
والعمل واحداً انق ماخفاحة مع ل امراف ا يه رن ادق ماف ل قد قوف امكم بوتوي قد 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً ١‏ اا ا 
شريكان في بلدين نفقتهما مختلفة كالمذينة ومصر. كل منهما ينوب عن 
صاحبه يبيع ويقتضي في موضعه. كي كرد نكي 0 


شريكان مرض أحدهما. فأوصى أن فلاناً عالم بمالي فما دفع إليكم فهو 
مصدق ولا يمين عليه ورفع. أمره إلى السلطان. . . د ثم أراد الورثة 52908 ه١1‏ 


من كتاب باع غلاماً بعشرين 15 

مغاصر زيت الجلجان والفجل يأتي ها بأراذب وهذا بار حتى يجتمعوا 
فيعصر ون جميعاً 11 0 1 1[ |[ اا 
من كنات فلن نهار ثلاث 0 17 
د شركاء يشترون سلعة فيضع البائع ات ا ل م م ع 7و1 

إشراك الرجل جاره المحتاج في ربح طعام يشتريه بماثة دينا يطلب منه أن 
يخرج يعذدوله ثلث الريجح ال ند اج ودام ب اب اع ا ب 1001 

2 0 

أشرك رجل اث شترى لوْلوَا قوماً استشر ه فيه على الا يقتسموهء إنمأ يبيعه 
الهمء ا و ا ع او 1 
- شريكان في عبد يريد أحدهما أن يبيع مصابته منهء وللعبد مال ا 
من كتاب الأقضية الثاني | ع 


- شريكان أكريا إبلاً لهماء فتخلف فتخلف شريك ينتقد الكراء فأخذه ودفعه إلى غلام 
له فخرج الغلام مع الشريك الآخر وافتقد دينارين 1 1 001 ”5 
شريك في عبد نصفه حر أراد أن يخرجه إلى بلد غير البلد الذي هما فيه . "١‏ 

خلطاء حملوا الطعام من القمح في السفينة الواحدة يختلط بعضه ببعض ثم 
يريد بعضهم البيع في الطريق ا ل الك لجار واتلوا و لسع احا لق الا ا 1017 
من كتاب الأقضية الثالث إرفا 


- الشريك المفوض إليه أو غير المفوض يقول لشريكه: جعلت في هذا المال 


بق 


لمسائل الأسمعة ١‏ الجزه ١7‏ كتاب الشركة 


الذي نعمل فيه أنا وأنت مالاً من عندي عند المحاسبة أو قبلها ا يق 
ْ من كتاب الأقضية برفا 
- شريكان في .مال بعينه يقيم أحدهما ويسافر الآخرء فيدَّان المسافر ثم يفلس 
ويريد الغرماء أن يتبعوا الشريك المقيم اعم ا ا ل ا 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم " 
0 من كتاب أوله نقدها نقدها 7 34> 
- شريكان أخرج أجدهما دنانير 2 دراهم فعملا وربحا كيف يقسمان 
الربح؟ ..... ا مط عق يلس مرو انه الحم 7 
من : كتاب أوله استأذن سيده 35" 
- استشراك الرجل الذي اشترى سلعة ووجبت له صاحيها . . . ا 1 
شريكان أحدهما بدمياط والآخر بالفسطاط أتت أحدهما ثياب من عند شريكه 
فوجد فى بعضها بطاقتين مختلفتين فى الثمن ا 7 
من كتاب أوصى لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 34 
0 ذنائيره ثم زعم أنها قرضت من كمه 1 1 1 1[ ااا 
ش من كتات أوصى أن ينفق على أمهات أولاده الا 
- شريكان فى صفقة اشترياها بعشرة دنانيرء اشترى أحدهما خمسة أرادب 
بخمسة دنانير» والاخر ما بقى بخمسة دنانير اف ال 
من يتاب أوله بع ولا تقضان,عليك لفن 
- أشرك رجل أذ سترق سلعة ناساً امومع صاحب الصفقة البائع فوضع له. 
هل يدخل الشركاء في الوضيعة؟ ا 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار إلى رأس الحول نض 


- شريكان كانا عند القاضي فسأل أحدّهما صاحبه عن ماله فقال: ضاع مني . 


0 
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فقال القاضي : اكتبوا إقراره فقال: إنما دفعت إليك من مالي بعد أن ضاع 


من كتاب أسلم وله بنون صغار نض 
- اشتراك صيادين اجتمعوا علي ا يضرت كل وانحد متهم 
شبكته . فأخرج أحدهم صيداً وأ بى أن يعطي الآخرين منه شيئاً رسن 
- شريك قال لرجل اشتر مامه ا عار رسيا ع يكل تاريل 
غيره وأشركه فيها ا وال ام مجم ا ب 5 
من كتاب القطعان 5* 
شريكان قال أحدهما لصاحبه اقعد في هذا الحانوت تبيع فيه وأنا آخذ المتاع 
بوجهي والضمان علي وعليك ع الماع لاي أيه عه ف 36 ها هه ها هار قار لماه با هذا 16-16 8ه 5" 
أشرك.رجل آخر فقال له: اقعد في هذا الحانوت وأنا أخذ لك متاعاً تبيعه 


ولك نصف ما ربحت أو ثلثه ا ا ا ا ل ا ل ا م 16 
أشرك رجل اشترى أرضا آخر فيهاء فتعدى الشريك وزرع الأرض كلها. .. 5" 


سماع يحيى من ابن القاسم 5 

من كتاب الصلاة ناا 

- شركة رجلين أخرج أحدهما ذها والاخرورقاً قر 
من كتاب أوله أول عبد أبتاعه فهو حر لذن 


- شريكان عقيدان قدم أحدهما فوجد أموالاً بيد شريكه قال: هي أموال الناس 
استودعهاء أو عروضا قال هي لأهلها. ولم يرد أن يخبره بأصحاب الأموال 


َالعروضن 001 
- شريكان في حَمَام أتى أحدهما بأنثى والاخر بذكر ا ل رن 
- شريكان في دجاج أتى أحدهما ببيض ليجعله الاخر تحت دجاجته سن 


5 


لمسائل الأسمعة الجزء ١1‏ كتاب الشركة 


سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم م 
من كتاب البيوع والعيوب 5 


اشتراك رجلين في شراء سلعة بعينها بدين» كان لهما مال أو لم يكن لهما مال ؤ؟ 
- شركاء ثلاثة في سلعة تقاوموها فخرج منها واحد ووقعت على الاثنين بربح 
ديئار» فاستوضع الخارج البائع دينارا وقام الاثنان للرد ا ا 0ك 
- اشترك ثلاثة نفر بمائة دينار ثم خرج اثنان بجميع المال وتخلف واحد وفي 
الطريق تشاجرا واقتسما مائة ونصف مائة الغائب» فربح أحدهما وخسر الآخر 4١‏ 
من كتاب البيع والصرف نق 


- اشتراك صانعين حداد ونجار فى حانوت واحد يعمل هذا في نجارته وذاك في 


حدة م ل ال اا د ل ا و او ا موي58 


صنعة صاحبه ووعا ا مم ام مو نار لوو بف م لماوع لذ واي لقال م ا 7 581 
من كتاب القضاء العاشر 5 


- شريكان متفاوضان ترك أحدهما عمل الشركة وأخذ مالا فعمل به وربح أو 
أجر نفسه. ألصاحبه من ذلك شىء؟ 1 0 ا 


سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 0 
- الشركة لازمة لأهل الأسواق فيما اشتروا للتجارة على غير المزايدة ا ةع 
أشرك رجل وقف لشراء سلعة رجلا استشركه فيهاء ثم قال إنما أشركتك 

بالربع أو الثلث انو ارق اجات امود ارا اس با الا اه 
استشرك رجلٌ آخرّ وقال له: اذهب واشتر من فلان بقرة عنده وأشركني فيها 

وأنقد عني ا 101[ 1[ [ |[ ااا 
اشتراك نفرين في عين ماء لأحدهم السقي بالليل وللاخر بالنهار» فأجرى 

هذا الماء في زرعه بالليل وترك زرع الذي له السقي بالليل 66 


ل 


البيان والتحصيل 3 ا 3 الجز 00 الفهرس المفضل 


كتاب الشففعة 


سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنوند 2 و 
من كتاب الرطب باليابس 0 اه 

الشفعة لمن أخذ بها من الشركاء إذا سلَّم سائر الشركاء. يأخذ جميع ما باع 
الشريك وي 1 5 م م “كاه 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان اوم 


الشفعة في المناقلة إذا باع العريلفة تمك ارقن بازضن اجر او ونانة داش :4ه 
شفعة أحد أخوين ورثا دارين فباع أحدهما إحدى الدارين على أن يقاسمه 


الأخرى. وطلب البائع أن يتقاسما الدارين ..... 0000 لا 
ْ من كتاب البز 0000 مه 
اقفن :بق تك انير وميه عل اليك ١‏ ني عنم او ا ا سح اه 
من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرصس 2 ؛ 9ه 
+ القفمة يكبل ليها المبتاع مكل اند ا ست افو ا 0 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق ٠‏ 0 

عقن اخل_مدفة تفيق عليه برل مني من انظ » إذا باع الغزيف 
نصيبة فى الحائط وول ا ال كر ا ع عي ان 


- الشفيع إذا كان حاضراً حين باع شريكه شقصاً له في أرض وشهد فيها ثم 


1.3 


لمسائل الأسيمعة الجزء ١١‏ كتاب الشفعة 


بدا له بعد نحو عشرة أيام أن يأخذ بالشفعة ا لت أ 
من كتاب صلى نهاراً ثلاث ركعات 5 

- شفعة من لهم ثمرة حائط صدقة إذا أراد رجل ممن له أصل في ذلك الحائط 
أن يبيع ل و انه را ماو و ا ل وا اك ا ا ولا ا ا ا 5 
٠‏ من كتاب الشجرة 7 

شفعة أحد شريكين في دار بعد أن باع شريكه نصيبه وأقام هو شهراً أو 
شهرين لا يطلب الشفعة 00000 5 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحنون ١‏ 3 


د الزيادة في ثمن شراء الشّرك إذا ادعاها الشفيع لتقطع عنه الشفعة . . . . 0515 8+ 


:العم هن النمرة لأا قو الزو امه اند قن نجوه الا ا 1 عه 
من كتاب أوله مسائل بيوع > 
تأخير الشفيع في النقد لا في الارتياء في الأخذ ا 0 0 


- الشفيع يأخذ بالشفعة لغيره ' ا ام 1 
الشركاء في سهم من حائط كالثلث أحق بالشفعة إذا باع بعضهم من أهل 


الحائط مع مسق ع ما واي لاو ماو قا ال از اق العامة وار ف مو 1/7 
- أحقية العصبة الذين يرثون ما بقى من المال بالشفعة بينهم 5 
من كتاب البيوع الأول 54 


- الشفعة في أرض مشتركة مع قوم أفلس أحدهم ‏ فبيعت في دينه بأمر السلطان 39 


53 سماع عيسى من ابن القاسم‎ ٠ 
44 من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده‎ 


- الشفيع يرجع على بائع الثمرة إن أصابتها جائحة ام 3 
0 ع 


البيان والتحصيل امنيس 118 الفهرس المفصل ' 


من كتاب أسلم وله تيون مغاز ىل 
- شفعة شريك غائب باع عفظه :في أرض وهولا يعلم أن شريكه قد باع ... "١‏ 
من كتاب شهد على شهادة ميت ترف 

- شفعة شركاء في قرية حطٌ أحدهم 'فيها تصدق به على أخته لأنه كان أصاب 
من مورثها مالا ا و مو تخ لامكا اج الوا وو و أي 
من ككثات :الجواب ١‏ 37 

- شفعة من وهب شريكه شقصه على الثواب فقال الموهوب له مالي غائب 
وهذه عشرة دنانير خذها حتى يحضر مالي ةو 74 
من كتاب إن أمكنتني من حلق رأسك 7 


- الشفيع يأخذ شقص شريكه الذي بناعه .بدين إلى أجل. يأخذه إلى ذلك 
الأجل إذا أتى بحميل الك ابم و يكوأ لمن عا روب م وام و ا - كا 
من ككتاس العتق اا 
الشفيع يلزم بأخذ جميع الشقص إذا باعه الشربيك .برقيقه الذين يعملون فيه /الا 
- شفعة أرض ادعى المشتري 'أنها مقسومة. :وقال الشفيع إنها لم تقسم.... 78 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 4 
من كتاب الكبش 4 


- شفعة النصراني ما باع شريكه النصزاني في أرض لمسلم أو نصراني .... 8٠‏ 


من كتاب الصبرة م 

- شفعة مشتري حظ رجل فى أرض مشتركة بين ثلاثة نفر إذا باع أحد الباقيين 
حظه. ولم يفت بعد وقت طلب الشفعة ا 1 
من كتاب الصلاة ,م 


- شفعة من استحق نضف دار بعد أن بيعت اللذإر بعورض وردٌ المشتري على 


5 


لمسائل الأسمعة : الجزء ١7‏ كتاب الشفعة 
مساب ب ب ب ب ب يي بج بيب يس لبي يي يبيب يك دسح 


البائع لأنه لا يريدها إلا كاملة , . ...لمم .ن.ء 2220 
انس من تفن يعن كار عت بيه فر مطل الل درج بترن جل ,لحري ره 


- شفعة من استحق نصف دار بيعت بعبد ورضيي المشتري أن يحبس النصف 


ويرد إليه نصف العيك . .. ...4 12....... ارقوة حدم 1 وز رك بهن ادك لض 


من كتاب. المكاتب 


- الشفيع يعرضص عليه الإمام الأخذ. بالشفعة أو الترك فيأخذ ويؤجله في الثمن 


ثم يبدو له ألا يأخذ بالشفعة تقر نجه تر ل ا ا أن لامو لسوتي و ارات 
من كتاب. الأقضية 

- الشفعاء أهل ات 100000 

- الشفعة على قدر الأنصباء . . . . . . . .. مع اسم 1 


- الشفعة في الماء الذي يقتسمه الأوراث بالأقلاة بينهم وإن لم يكونوا شركاء 


في الأرض المسقية 11111111011010001ذآض ا 


- شفعة شريك في أرض اشتراها رجل بحضرته وعلمه فبنى فيها وغرس . 


محاباة مريض باع شقصا له من رجل بعشرة دنانير وقيمته ثلاثون. ولم يجز 


الورثة المحاباة» وأراد الشريك الأخذ بالشفعة 000 


الشفعة في الأنادر والأفنية 1110000 


سماع عبد الملك بن الحسن (من ابن وهب) 


قف تله دار بحت تجانة وزتال ولولوة ولق ماجمر جا ماف حم ايو لالطو ووز بواكية واه 
- الشفعة في رحا الجادوريا الذواب 11[ 00 


- شفعة من استحق ستحق بعض دار بيعته بعشرة دنانير» وباع المشتري مصراعي 


1:6 


4 


14 
ه46 


15 
م4‎ 
١٠ 


البيان والتحصيل' الجزء ١7‏ ٍ. الفهرس المفصل 
ا ل 7 2 بير 2 ب 


الذار بعشرة دنانير الت اا اه ل اس ابجاسطاس ا و كا 

- شفعة ثمرة بيعت في. رؤوس النخيل» فباع بعض المشترين حظه قبل أن 
يقتسموها ا را ا يق 1 1 
أجل الغائب إذا حضر وأراد الأخذ بالشفعة 10 
١‏ 


الشفعة متى حدٌّ انقطاعها للحاضر؟ ...... 0 
- الشفعة فى البقول والمقاتى بالك امد مذ وا ألما رم تا كي ا ال 1 


كك 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب القسمة والشفعة 


كتاب القسمة والشفعة ‏ 


. سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون ل 
020202000 .من كتاب جلف ليرفعن أمراً إلى السلطان 0 م٠‏ 
- قسم حوائط النخل حكمه حكم قسم الأرضين ما يجوز بالسهمة وما لا يجوز 6 
مر ا ا ا ا هق الوا ها الحرواة 8ك 
: 3 من كتات أوله باع غلاماً يك 1١1‏ 
القسمة إذا دعا إليها جد مشترين لحائط. اث شترى بعضهم ثلاثة ثة أخمان 
واشترى الآخر خمسين الوم ا لاوم وام لجن م ول ا م ا اميتي و 13 
من كتابة المحرم يتخحذ الخرقة قد لفرجه 11 
- القسمة يدعو إليها الشريك الغائبي فيقول لحر واسمتك هذه ناحيتين التي 
٠‏ أسكتهاء وتلك ناحيتك فيأبى . ٠...‏ . - ا 111 
قسم دار بين رجخل وامرأة ورثاهاء الم وقع, لأجدهما مواريث ها بعد 
بعض »ع هل يجمع .له حبظه كله؟ , ا عو واف م و م د لكلا 
: من كتاب يسلف في المتاع والحيوان المضمون . : دل 
د جمع الحظوظ في القّسمة لمن ورثوا أرضين متفرقة' 000000 ١١”‏ 
سماع أشهب واب نافع من 'مالك: زواية سحنون ‏ | يحل 
قسمة أرض بين أشراك فيها نخل بعضها أقرب من بعضن إلى الماء ... . . . ١١‏ 


00 


البيان والتحصيل الجزء ١7‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله مسائل بيوع 1 

قسمة الثلث الذي ورنّة الإخوة للأم إذا طلبها أحدهم قبل أن يقسم لهم 
الثلث شنح اناس ع ا ماوع المع ودع اتا ا ا 
من كتاب الأقضية الثالث ١‏ 
قسمة مال مَنْ ترك امرأة قبل أن يُستبرأ رحمها م ل و ا 
من كتاب البيوع الأول للممل 
- اقتسام الثمار من النخل أو العنب أو التين في رؤوس الشجر بالخرص ... ١١4‏ 
من كتاب الأقضية بف 


- اقتسام الرقيق إذا دعا إليه أحدٌ الشريكين وكان ذلك الرقيق مما ينقسم ... ؟١١‏ 
اقتسام دارين إحداهما في موضع حي عامر والأخرى في موضع غير عامر. 


يقسمان كل على حدته اا ل و ملا ال ا 113176 
- اقتسام ثلاثة ولد ذكور ما تركه أبوهم من ثلاثة أعبدء فهلك أحد الأعبد عند 
أحدهم. واعتّرف آخر بيد الثاني» وبقي عبد في يد الثالث م و 187 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ش فل 
من كتاب المكاتب ٍ ايل 
- اقتسام رجلين اشتريا عشرة أرؤوسء, لكل خمسة.ء وكان حظ أحدهما خيرا 
بديئار ونضف غرمه له صاحبه» ثم وجد رأساً به عيب متطان ا م و ١1‏ 
من كتاب حمل صبياً على دابة 1 
- اقتسام الورثة الحائط والدار والأرض تكون بينهم ااا ا ل 
من كتاب البراءة حل 
- اقتسام إخوة ورثوا منزلا عن أبيهم » فغاب بعضهم وأقام البعض » ثم قدم 
الغائب بعد سنين واشتبه عليهم حالهم ل ا م 110 
حيازة أحد الإخوة حظ أخيه عشرين سنة أو نحوهاء ثم طالب صاحب السهم 
أو ورئته به والمنزل معروف لوالدهم أنه مات عنه م م ا ا 110 


4 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب القسمة والشفعة 
لسائل الاسمعة ا ا ا ا اح ا ا ل تت 


من كتاب العتق يفن 


- اقتسام رجلين داراً بينهما فوجد أحدهما في حظه جبَاً ولم يجد الآخر شيئاً. ١7‏ 


سماع يحيى من ابن القاسم ضن 
من كتاب الكبش بشن 

- اقتسام الورثة التركة بعد تنفيذ الوصايا والعتاقة, ثم يطرأ على الهالك دين 
يحيط بماله الطكدة ا ل ف ل وا 11 
من كتاب الأقضية فين 

إعادة القسم إذا استحق بعض ما اقتسمه الورثة من الدور والأرضين أو وجد 
ببعض ذلك عيب م ا 11 
- قسم الحيوان والعروض بالقيمة لا يجورزء وإنما تباع ويقسم الثمن مس 

قسمة دار أكراها صاحبها سنة من رجل ثم هلك صاحب الدار بعد شهر أو 
شهرين ل ول ا د بون الل امم و 3110 


54 
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العو وي سماع ابن القاسم من مالك الضل 
من كتاب الرطب باليابس أرما 

- الوضيعة في الثمرة يشتريها الرجل فتصيبها الجائحة. ويقول .البائع أنا أقيلك 
0 أد أزيحك خعرع اسع ةن ارقو ماروا ل اوور لوقل تجو ا ل ا 7 م1 

'- المساقاة د يشترط الداخل في المال على صاحب الحائط الغلام أو الدابة على 
شرط الخلف لع واي ليها مظوات لاورز وو ولاه لمكي ا ا و 0 اك 
من كتانب شيلغة سماها ١50000‏ 
- ساقي رجل آخر نخلَهُ فأراد المساقى أن يساقي غيره إذا كان أميناً 0 
00 من كتاب شك في طوافه ١‏ يقل 

فخ أذ وجل من آخ على أذ وها ويصلحها ويه على أن ل من 
كل نخلة عرجوناً قنوا ا ا ا را 
ظ كان انز أمراً إلى السلطان الل 
9 رجل آخر لسنة أو لستتين أو ثلاث فإذا فرغ المساقى قال صاحب : 
الكالطاه لوراك لانت 0 الوح امه لوا ا ام الو 1١‏ 
223232557 .من كتاب طلق ابن عيب . ل 

الوضيعة لمن اشترى ثمر حوائط. في صفقة واجدة فأصيبت ثمرة حائط أمنها 
كلها اتعفيها”. 000 500 ا لي ل ا “عا 

,ع6 


لسائل الأسمغة الجزء 1١‏ كتاب الجوائح والمساقاة 


من كانت أولةا سنن وسول الات ١‏ 
- ساقى وجل لخلا فتجذه ا 0 أعليه سقي 
الحائط كله؟ ا و ا اس ا ا 187 
ساقى رجل نخلا وفيها شيء: من من الموز الثلث أو دونه . ا و كر 11 
عوابا برجل اذ ثم أنفق الذي ساقى عليها عشرين ديناراً : ثم أراد الخروج 
على أن يت ما أنفق ل 24 لط دو ام ا و ا موا ا وا من 16 
ساقى رجل نخلاً فجاء إليه بماء السماء فدخحل في الحائط وام افيه حيناً 
أيحاسبه ؟ و بي و1 ابو د مره الا ل ا ا ا ا ا الك 
من كتاب باع غلاماً لل 
عشافى رحل اخ على “حائطه فعمل فيه شهراًء ثم عجز الداخل تأخطاه 
لسر و الود لل 50000 11001 ١4‏ 
- البراءة من ٠‏ الجائحة ب يشترطها بائع الثمر ل و ل ا 186 
ساقى رجل حائطاً له فتهور البثر اا م ‏ لة1 
حائط حور ع ال ساي اكد ولي بوتي الاي 
بذلك ولم ينكر . , . : : ام 1 و و ا الم م1601 
من كتاب كتب عليه ذكر حق ه١1‏ 
- المساقي يشترط ثمر نخلة.واحدة ملحا اماه ارك نما ل ال ل ا ١17‏ 
من كتاب الشجرة ١ ّْ ٠‏ 
0 6ل حائطه واستثئى أوسقا أقل من 
الث 1 مل لوي لق راتما لقر وك سايم وان لم سر ار ا 1557 
سماع أشهب وابن نافع من مالك 65 
:3 من الكتات الذي أوله الفراض | 36 
مساقاة الحائطين على سقاء واحد وإن لم يكونا مستويين .... وس 15 
00 من كتاب أوله مسائل البيوع ش /اه١‏ 
- المساقاة تكون بالأجدّة (من جذاد إلى جذاد) لا بالأهلة .2 ....... ١6‏ 
اه 
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مساقاة رجل على أن يسقى هو وآخر حائطة وللآخر نصف الثمرة ا ابلقة 
- المساقاة على أن للمساقى الثمرّ كله حا وس م م لام 1 151 
مساقاة حائط على النصف ثم بيع الحائط فيُريد الداخل أن يُخرج المساقى 
بشىء يعطاه 0 مااع اسم اع و مس مم١‏ 
+المساقاة علق الكبار صلة الزوتوق وعرت الققة ا ال ك1 


المساقاة إذا اشترط فيها رب الحائط الخرص على الداخل أو العكس ... ١٠١١‏ 


سماع سحئون بن سعيد (من ابن القاسم) بذ 
- الجوائح والمساقاة سواء في الفجل والإسفنارية والورد والياسمين والعصفر 
وقلب السكر ا 0 ا ا 
مساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها ا ا ال ل م 157 
ساقى رجل آخر حائطاً وله بياض تبع للنخل فاستثناه العامل» وأصاب النخل 
جائحة فذهب ثمرها وقد زرع العامل البياض 7 
- المساقي يشترط البياض التابع للنخل ا 1557 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم اا 
من كتاب سلف ديناراً نل 
- ساقى رجل حائطة سنة على النصف وسنة على الثلث اط ا ا لاا 
ساقى رجل آخر حائطاً له على أن يكفيه مؤونة حائط له آخر ا ا 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار من 
استثناء الداخل فى الحائط ما كان فيه من بقر أو غلمان أو دواب 000 امن 
- ساقى رجل آخر زيتوناً على أن يعصره ا الوا 
من كتاب جاع 1,7 
- الكراء والبيع فيمن اكترى أرضا بخمسين دينارا وفيها شجرتين م ل اا 
من كتاب إن أمكنتنى ١‏ 


ساقى رجل حائطين مساقاة واحدة على النصف أو الثلث إذا كانا مستويين ٠.‏ ه9١‏ 


إن 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الجوائح والمساقاة 


سماع أصبغ من ابن القاسم 1 
من كتاب البيوع ١‏ 
الجائحة تصيب أقل من ثلث ما باعه الرجل من نصف ثمر حائطه أو ثلثه.. ١/8‏ 
من كتاب الأقضية والحبس /7ى1 
- مساقاة حائط. على النصف» سأل صاحب الحائط المساقى أن يرد ذلك عليه 
ويخرج من المساقاة بربع الثمرة إذا طابت ا ا ا تام م و 116 
من كتاب البيوع يهن 
المساقاة في المرسين (الريحان) كالبقل ا ا ل 
- المساقاة في زيتون المغرب على أن يحرثه للمساقي ليس عليه علاج غيره 
ولا سقي مع شه عا تمه ركم ومح ا و اساتوان جود لا 
- الجائحة لمن اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي ... ١78‏ 
- الجائحة منها الحبس والسلطان والغاصب الذي لا تأخذه الأحكام 0 لان 
الجائحة في ورق التوت يباع في شجرة كو اا بارا ا ال 14 
جائحة تصيب ثمرة بدا صلاحها تزوج بها رجل امرأة عا 1 
ساقى رجل نخله أو كرمه أو زيتونه على أن يسقى ويقطف ويجنى ويحرث 
ثلاث حرثات » فقام العامل بذلك سوى أنه حرث حرثتين و م 1817 
يحرث الأرض ثلاث حرثئات فحرث حرثتين ونصف حرثة ا الوا 


ون 
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كتاب الحبس الأول 


ٍ 
من كتاب الرطب باليابس | ما 
- تحبيس خادم على أهل بيت لا يدخل معهم غيرهم . ... عاو وي لواو وداشيا 
عاشواء ثم هلك المحبّس عليهم وانقرضوا ل ا ا لوو 1406 
السيس على ال ولا عر حبس عليه اله ما يقي مهم احد كاله وأاء 
أبنائهم : ف لطاع امون ا وجي و ل اا م ا 1 1517 
تشاع التغيسس بيع اتام يما نخس هد :]قا العرين في اوجرو ليان 
زمانا اا 00000 00 اا 


تحبيس الحبس على أحدٍ حياةً المحبس» يمير الست ل الى ٠‏ 145 
- الحبس يوصي به الرجل لبخض الورئة دون بعض تجري عليهم له . امن 

تحبيس الرجل حبساء على فواليهغ .وله موال:لبعضل أقاريه رجع م إليه ولازهم. 306 
أسكن رجل ولده. وولذ ولده دارا واستشلف عليها ولدا. من: ولده كبيراً 


ليحوزها لنفسه ومن سماها له معه ا ماده ا وو ا 
الحبس إذا خرب وأراد.المحيّس عليهم بيعه وشراء غيره 5700000 0 
- تحبيس الرجل حبسا على ذكور ولده وإخراج الإناث منه إذا تزوجن . ٠١4...‏ 
- العمرى ترجع إلى الذي أعمرها بعد موت المعمّر إذا لم تكن معقبة .... ٠١5‏ 


أعمر رجل آخخر خادماً اوعدا حياته 1 مال له 00 مالا أو ولد له ولد اللا 
ا ا وعد عا قل الو لو اخ امو ل م 11 


ه 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الحبس الأول 


- أخدم رجل عبده رجلاً عشر سنين ثم هو حر فوهب له.المخدوم خدفته. . 51١‏ 
- التحبيسن على الشخص وعلى عقبه» يدخل فيه الأولاد مع ابائهم بالسواء .. 5١17‏ 
- حبس رجل داره على ولده وعلى ولد ولده فإن ولد الولد يسكنون معهم إن 


وتجدوا فشي كنا عمال ود مولا ااي د نار لاق لا ور لي ا وي م ل 1 
- حبس رجل حبسا على بناته فإذا انقرض بناته فهو لذكور ولده الاق 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع سلعة سماها 3 ا 

- حبس رجل دارا له على ولده لا تباع إل أن يحتاجوا إلى بيعها فهلكوا جميعاً 
إل رجلا فأراد بيعها ب ا 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية 34 
حبس رجل ثمر خائطة على ثلاثة نفر فأبّروها ثم مات أحدهم با خم ف 1 


- حبس رجل دارا أو أرضاً على رجل حياته أو اعدرها تقذ المحلس عله . القفد 
خيس رجل دارا أو أرقا على رجلن حياتة فيبنى في الدار مسكناً أو غرس 


في الأرض نخلاً ثم مات ا ا او وو ا ا ا للع و اا 1 
من كتاب أوله شك في طوافه ا يسن 
حبس رجل منازل على ب بناته الأربع فبلغن وتزوجن وحزت أموالهن. وكان 


لحيس الدرط فى تال لق تبعطاء ريجل رسجلاتة فلن )رف لعن راكد وفف 
حيس 00 دار من دور الأنصار فانقرض أهل تلك 


الدار وسكنها أخرون ا ل و ا 14 

- حبس رجل دارا على ولده وابن أخيه حياتهما دون عقبهما. ومرجعها إليه. 
ثم أراد المحبس أن يشتري من ابن أخيه ما حبس عليه ا 74 
حبس رجل حبسا على ولده وقال إن تزوجت امرأة فلا خحق لها اي ار 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطنين في السنة 0 1 
دبغيين وجل دارا دافن كللرولة يتجفل لها مخريهاً: م فض 


زات 
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د حبس سل رجل أوسقاً من حائط على رجل وأهله. فهلك فهلك رجل منهم وولد ولداً 


لم يكن حياً في حياة الجد يوم حبس عليه ل ا 

أسكق رحل أخر نينا له ولعقبه ما عاشواء ثم أراد الذي أسكنه في ذلك أن 
يرجع ا لق 0 1 جا و اه ا ام ل مار اما ل خم 1 
من كتاب طلق بن حبيب هف 

- حبست ثمرة على قوم تجري عليهم في كل عام فأبروها ثم ولد لرجل منهم 
وأراد أن يؤخذ لولده عند القسم 520000 ا ا ا 555 
- أمتع رجل امرأته حياتها بعض متاع البيت. م فارقه وخاف أن تبدله . لحف 

حبس دار لقوم باعوها وأدخلوها في المسجد يشترون بالثمن داراً اانا 
حبسا ا ا 1 
الحبس إذا كان هواته أو تيان ففتحفت أو بليكه تباع ويشترى بثمنها غيرها ‏ ”57 
حبس رجل حبساً على ذكور ولده فانقرضوا اا 
- المساجد تبنى على القبور ا ا ا ل 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً يف 

حبس رجل على ابنيه منزلاً بعينه وقال: وما كان لي من ابنة فهي معهما في 
حبسهما. أتدخل بنات الابن؟ ااا ااا 

حبس رجل على ابنتين داراً وكتب إن شاءتا باعتا وإن شاءتا أمسكتاء وأراد 
غرماؤهما بيع الدار في الدين 1 له واف جا مح و ا م 1 
- حبس رجل في مرغي دارا : ثم أراد الرجوع في ذلك في مرضه يرف 
من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان يذيفا 

حبس رجل حائطاً على ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يزل ذلك حتى .بقي 
رجل وامرأة ثم مات الرجل فأخذت المرأة الحبس كله ثم ماتت 0000 رسف 
حادق رجل داره على امرأته ما عاشت تء فلم يجز ذلك الورثة 0 حرفن 
أسكن رجل داراً له أجنبياً حياته ثم مات الذي أسكن ا 111 
من كتاب الشريكين يكون لهما مال ١:١‏ 

حيس رجل داره على مواليه ثم هلك فقام موالي الموالي يريدود الدخحول 
معهم كد ا و و ا ال ا بار را د د كد لخي م 1207 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الحيس الأول 
عائل اصع و ل ا ا ا 


من كتاب اغتسل عنلى غير نية "54١‏ 
من كتاب البز "1:4١‏ 
حبس رجل جارية له على أخته وأمه. وأيهما ماتت قبل صاحبتها فهي على 
الباقية تل كحي لمق و اط عزوي لاف ل ود دمو اط ا ل ال 
باحس رخل قارا على ولدة 50 فسافر أحدهم ثم قدم فأراد أن يسكن 
الذار وخرح لاضن من كاد يسكتها 0000000000009 
حبس رجل داراً على أربعة. من ولده وشرط. في حبسه أن مّن مات منهم 
فولده على مصابته من الحبس فمات اثنان ا ا نر ا 1 
من كتاب أوله نذر سئة يصومها 35> 


- نقض خبس من أوقف دارا له على ولده وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق 
لها إلا أن تردها رادة م م ات ل 7 
اشتراط من حبس دوره على ولده الخطنار اند القاك ثم بأمرهم حتى يبلغوا . . 32:2 


سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحنون »> 
من كتاب العتق ه2ّ>"و 

أعمر رجل أمه عبدين حياتهما وشرط إن مات قبلها فهما لها حياتها وإن 
ماتت قبله فهما عليه رد 0000 00101 ا 
من كتاب الأقضية الثالث 3 

حبس رجل حائطاً على المساكين. أيقسم بينهم تمرا أم يباع ويقتسم ثمنه 
بينهم؟ ار واو نمه جات الوا ار مه ا او ا ا 12 
د ع ل ين نات م ا 1 8 
من كتاب البيوع الأول 6" 


حبس رجل على أمه وصيفة له حياتها فحازتها ثم توفي ابنها وعليه دين... 56١٠‏ 


يف 
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- حبس رجل ذاراً له على أقاربه اثنتي عشرة سنة ثم مات بعد شهرين» وطلب 


منهم بيع مرجع هذه الدار عقر عد مي عل اكع امد شرع لشمحيم وو ل أدص ا اع ول 4ق 
٠‏ من .كتاب الأقضية ش 0 
حبس رجل غلاماً له على ابنه حتى يستغنى . ما حد الاستغناء؟ ردول 


مه 


لمسائل الأسمعة الجزء ١1‏ كتاب الحبس الثاني 


كتاب الحبس الثاني 


سماع عيسى (من ابن القاسم) بدن 
من كتاب نقدها نقدها - رفن 


حبس رجل ذاره على ولذه وقال: لفلان. ربعها لأحدهم في حبس واحد 


9 وكلام واحد 0 ل اا اق ل ا ا 632؟ 
حبس رجل حبساً على قوم وهم متكافتئون في الخنتى والإقلال ا 0 رن 
مرجع الحبس في ناكد تت منراثا فهو على أقرب الناس بالمحبس 
يوم يموت مالعل مام ةع مم لهات و سوم را مل لل مله اا 1615 
من كتاب استأذن سيده في تدبير جاريته: ينانا 

حبس رجل دارا على أولاده الصغار» ووكل عليها من. يحوزها ويكريها. 
فكيف إن قال أولاده الكباز نحن نحوزها لأنفسنا؟ ا ل وين 
حبسن رجل مائة دينار على وارث ثم على رجل من بعده عا م لا لزه ؟ 
من كتاب أوله يوصي لمكاتبه 4" 

- حبس رجلٍ حائطاً على بنيه الذكور والإناث» ومن تزوجت من البنات فلا 
حق .لها إل أن تردها رادة» ثم هو بعد ذلك حبس على الموالي 5 

- الحبس الذي حبسه الأب. على ولده بإطلاق» الذكر والأنثى ف فيه سواء إلا أن 
يشترط شيئا قير و وق الس اح اموا وا 10 ا لاض 
من كتات أوله أوصى أن ينفق على أمهات اده بض 


- الحبس والرهن والبيع فيمن حبّس حبسا على ولده وأشهد لهم ومثلّهم 
ا 3 ش 
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يحوز لهم أبوهم. ثم تعذّى ورهن أو باع 1000007 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك 
ححس رجل داره أو غلتها على زوجته وأم ولده. فمن تزوج منهما فلا حق لها 
إلا أن تردها رادة فتزوجت واحدة منهما ب لوو اب 4 الج ا 0 
من كتاب أوله لم يدرك 


الحبس إذا لم يسم المحبّس عليه كان حبساً على المساكين وقسم عليهم . 


مرجع الحبس إلى العمة وبنات الأخ لأنهن من العصبة الو 
- الحبس إذا شهد رجلان أنهم 00 0 أن هذه الدار حبسء» كانت 
حبساً على المساكين إذا لم يسم ا ام نواد لالد ا 1 
- أوصى رجل بأن د ل ا ل ل 
يطعمه؟ و ا ل و وا انق اا ا ا و 2 


من كتاب أوله سلف ديناراً 
حبس رجل على أم ولده جارية تخدمها ومات وله ولدان فتصدق أحدهما 
بنصيبه على أم الولد فأعتقت ذلك النصيب كه لبا بق عاو ونه و وان له زو ول ل لد مه 


من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 


- الحوز في الصدقات والأحباس ممن قد بلغ الحوز. وما يجوز للأب حوزه 


- حوز من تصدق على صغير أو سفيه أو أحد ممن تولى عليه من أم أو أخ أو 


قريب أو بعيد. مع الإشهاد عليه 7[ ز[ز | ز[ز|[ |[ |[ |[ 10 [ز 2111111 
حوز من حبس داراً أو دوراً على من يحوز له المحيس. فسكن بعضها 
وأسلم بقيتها مر واو ب اا جر و م حي ال ووه ال ا ا 
- قسمة الغلة في السكنى في الحبس لا تكون على عدد المحبس عليهم بل 
على كثرة عيالهم وعظم مؤنتهم لعن او سي ا بر ل اا ات و اوم وق 1 
- حوز الوصي لمن يليه وهو في حجره ني الحبس بمنزلة حوز الأب 0 


من كتاب أوله حمل صبياً على دابة 
- الحبس على قبيلة إذا كان داراً فبنى فيها أحدهم الحوانيت والبيوت للغلة 


558 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب الحبس الثاني 


من كتاب القطعان 34> 

حبس رجل في مرضه على ولده وولد ولده. وترك زوجه وأمه وغيرهم: من 
الورثة (مسألة ولد الأعيان) و ا ا حي الات ال ا ا ا لا 
ش من كتاب العشور إدلضا 

حبس رجل حبسا على ينات له يدخل في ذلك بنات ابنه الذكور مع بناته 
لصلبه اح ا ومنيد نر الور وو تو و 551 
من كتاب الجواب ْ ذا 

مرجع حبس على رجل جعله المحبّس إليه يجعله حيث شاءء ثم مرض 
المحبس فجعل مرجعه لوارث م حم قي عل لام بوواخ مز ماع عات6ا به لم ا عا إذاكنا 
سماع د يحيى بن يحيى من ابن القاسم ينفكا 
من كتاب الصبرة وكا 

-غلة الحبس في مسألة من حبس دارأ على بناته على أن من تزوجت فلا حق 
لها إلا أن يَردها رادُ» ثم هي صدقة على رحل» فتزوجن كلهن ا 
من كتاب الصلاة نلا 

حبس رجل منزلاً له في وصيته على ولده وولد ولده. فإذا انقرضوا فهو حيس 
في سبيل الله إل من تزوجت من بناته فلا حق لها إل أن تردها رادة لا 
بعضهم غيب ا اسوك و ا بو روا اج ا م 50 
- مرجع عن إلى أولى الناس بالمحبس ييا لطا 
- حبس رجل غلامه يخدم فلاناً يوماً وفلاناً و 2000 ا ا ل ا 

حُبست دار على قوم بعضهم فقراء غيب في سفرء وبعضهم أغنياء حضور. 
والدار حاضرة مع الأغنياء ا ل 2 
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- تحبيس الرجل داره على ابنته وعلى ولدها ع ‏ عام حط مسق خاو ماوقلا ل وعد 320 
ظ مسائل نوازل سثل عنها سحنون.. , سس 
حبس رجل غلاماً على رجل عشر سنين فاراد مقاطعتة على شيء يأخذه منه 
ويضع عنه الخدمة .. ا ا الوا 
حبس رجل داراً له .على ولده وولده ولنم ا عليه دين من قبل أن يحبس ش 
واستحدث أيضاً ديناً. بعد الحبس 0 مطحي فا لالم لم ور 66 
ب بيع :الدار المنحيسة: مادقالا ل فالام ةم واواها. قله امام ا تايا 
ب حبس رجل داراً له على ولدة وولد ولده. وهم صغار في حجر أو كبار. 
فأكراها الأب من رجل خمسين سنة أو أكثر وقبض الكراء . باك مقا اا اقللا 


حر ا اله بار لاد و يكل جياه ولا كل 110قارر..» ادا 


سماع محمد بن ٠‏ خالد وسؤاله ابن القاسم 0 1 
حبس رجل فرساً له في سبيل الله فُُمل عليه رجل يغزو عليه» وجعل الإمام 0 
لكل من عقر فرسه أخلفه له فعقر الفرس الحيس . : .... ا ا ل 


- أوصى رجل لآخر بدار حبساً عليه حياته ولرجل ثان بما بقي من الثلث. . 
:فوجدت الدار كتافاً من الثلث لا فضل عنها . . ا ا 3 ل ل ا د 2006 
ار لك اا لي مات م.م 


سماع عبد الملك من ابن وهب 3 احادة 
- أرصى رجل بعال ديتار تؤخذ من تلن لتفق في دار حيست في سبل اله 
فاستحقت الدار ا ال 

' من كناب البيع والصرف 00 
لمكن وجل آخر دار عشرن سن م المرجع يه قباع المرجع ...ب +81 
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من كتاب الوصايا والأقضية ١‏ لفن 

حبس رجل داره على آخر لا تباع ولا توهب» ثم رأى أن يبتلها فقال هي 
عيك سدق مام فر وخم واواوامل 1 واسول أ وج واوا وا و ا ا ا ا 
- استغلال م امك دارا به بغير السكنى للدم وحة ل الوسورط بترو و قرا ام كا ب ١‏ 511 

- أسكن رجل آخر داراً وجعل استغلالها لثان ورقبتها لثالث فتعدى رجل على 
بيت في الدار فهدمه ل ا لك 
مرجع دار حبست على فقراء بني فلان فاستغنوا موف الو ف خاو ع الا ا 116 

- أوصى رجل في مرضه بأن داره حبس على ولده وامرأته ثم عات ولا مال له 
غيرها أ واوا رن ست أن انوا ووو ا ولق مج اي ار م و م م 51617 
- قسمة دار حبسها رجل على ولده وعلى أخيه فلان 00 ا ان 
- تحبيس رجل داره على مواليه بعد أن أعتق تق أمته ثم تزوجها شب ام وو ا 11 
من كتاب الوصايا لضن 

- تحبيس رجل غلامه أو فرسه على فلان فإن. مات فالغلام حر والفرس في 
سبيل الله ال 11 
مسائل نوازل سثل عنها أصبغ نض 

تبحبيني الرجل داره على قوم فلما انقرضوا رجعت الدار وليمس للمحبس 
الميت إلآّ بنات أخ وأخت لأمه ف لوطا اي ا لاعلا ماري ار ع و و 117 

- تحبيس محتسب مملوكاً يقوم باستقاء العا في المجايع يعد انهم .من قزم 


مالا اشتراه به تخ و ا لمق ل ا مث انك د الم 
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كتاف القراض 


من كتاب الرطب يباليابس انا 
اصطراف صاحب المال من المقارض قبل أن يعمل بالمال ان 
المقارض يأخذ من شريكه ربحأنذهناءمن غير الذهب الذي بينهما فض 
مقارض باع بدين أو سلف ثم كره التقاضي فأسلم ذلك برضى صاحب المال 7 
من كتاب حلف ألا يبيع سلعة قف 
المقارض يدفع المال لمقارض يتجهز به لسفرء ثم يريد أن يخرج معه 
شريكا بمال اخر 111[ [ 1[ [ 1 1 ااا 
مقارض يدفع مالا لمن تجهز للسفر في حاجة نفسه أو للتجارة بماله يق 
من كتاب أوله شك في طوافه شف 
المقارض سأله السائل فيعطيه الكسرة والثمرة والماء م 
القراض إذا اختلف الطرفان في بيعه فقال صاحب المال بع جملة واقبض 
الثمن وأبى المقارض إلا البيع على يده لأنه أكثر ربحا ا اررض 
المقارض. بشارك رجلا بجاله أو بمال القراضن ا ام 
من كتاب الشجرة تطعم بطئين في السنة خض 
إلى صاحب المال ليقوم معهم في خزنه ا 71 
مقارض دفع مالاً لرجل ثم أراد أن يخرج معه.بمال آخر له يتجر به 00 طش 
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٠‏ المسائل الأسمعة 0 الجزء 17 كتاب القراض 
قفايل افا ا ١‏ 


مقارّض يأخذ المال على أن يدفعه إلى غيره يعمل به م ال 7 

مقارّض أذن له فى مداينة الناس» أراد أن يرد لصاحب المال ما لديه من 
بضاعة حاضرة وذكور الحقوق يقبضها لنفسه د ا 

مقارض اشترى وداين» وعند الحول حاسب صاحبه ودفع له ما لديه من النقد 
والعروض والدين ا ل 51 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان يفن 
يقول إنه نسى الزكاة وغير ذلك ل و كل ال 2 ا 0 
من كتاب أوله سلف في المتاع ناينن 

-مقارّض أقام في الحضر مشتغلا بالتجارة النهار كله. أينفق على نفسه من 
مال القراض؟ ل سحت رأ ار ا ب و ا ل ا و 116 
من كتاب أو له تأخير صلاة العشاء في الحرس نارانا 

قارض رجل آخر بمال فاشترى متاعاً وأراد بيعه فلم يجد به ما يعجبه وأراد أن 
يبيعه من رب المال بنقد ومؤجل حو لو ل الما لوو ا الم وم ل 71267 
من كتاب باع غلاماً يان 

العامل فى قراض تجهز منه بطعام وكسوة ثم هلك صاحب المالء وأراد 
الوصى أن يأخذ المال مسا امختط ‏ وا مم فالطا او ة ا /23 
المقارض يفضل عنده إذا قدم من سفره الجبة ونحوها 5000006 00000 لطرس 
من كتاب أوله مساجد القبائل فض 

. - القراض يطلبه قوم يشترون التجارات من الحبوب والصوف وغيرها فلا تحمل 
أموالهم ما يشترون لوكس لاست ااه ااتحاس اا تخا ا 11 

8 

قراض النقرين الذهب والفضة ان ا ال ممأ اا 19111 
من كتاب القبلة 4 

القراض فى مسألة من عنده مائة دينار واشترى سلعة بألف دينار على أن 
ينقده ماثة . . . مح ا با دك لاما ا الو ا الام ا 1 


البيان والتحصيل الجزء ١7‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أوله لا قسامة في العبيد ش ع" 

قراض يأخذه رجل يعمل فيه فيشتري من ربح المال جارية فيطؤها فتحمل 
ثم نقض المال لقا دري ووه لط ره اتن و أو لع لالط كا م م 848 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت ا 
- قارض رجل ار ثم أشركه في سلعة اشتراها و ا 8 
سماع أشهب وآد بن نافع من مالك, رواية سحئون ونان 
: من كتاب أوله قراض 4 اولان 


- مقارض يشترط على العامل أن زكاة ربح المال في حصته من الربح #48 مهم 
- قراض بمائة دينار يدفعها. الرجل ويقول للعامل إن احتجت زدتك فيشتري 


العكم البز بمائة وعشرة ا ا اال ا ا 8 
من كتاب أوله مسائل بيوع كان 

دمقارقن اخنامالا من رحلين اراد أن بخلطه نين إذنهها م عه 
المقارض يشرب الدواء ويحتجم ويدخل الحمام من القراض ا ا 5891 
- زكاة القراض: رأس المال. والربح ا 
من كتاب الزكاة 0 عوم 


- قراض بتسعة عشر ديناراً ربح فيها المقارض ديناراً. أتجب عليه الزكاة؟. . . هم 


سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم | ليان 

من كتاب أوله نقدها نقدها 4ه" 

- قراض أخذه رجل على أن يدفعه إلى آخر قراضاً ويكون على الآخر الضمان 4ه 
من كتاب استأذن سيده مان 


- قارض رجل من.أهل القلزم عاملاً بمال فسار به إلى الحجاز واشترى تمراً 
واكترى مركبا كاه مرا امعط عو مسار اويا لامع مع و مدا ارا و ل 6 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب القراض 
مايل اسع اا ل ل ف د سنت 


من كتاب العرية 5 5 م 
- قراض بعشرة دنائير تنقص خروبة دفعها رجل إلى عامل فاشترى بها سلعة 
وباعها بعشرة دنانير قائمة ا سام لخر امون بدومماة نان 
من كتاب أوله يوصي لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 5 
قارض رجل آخر بمائة دينار فاشترى بها قمحاً وطلب رب المال أن يقاسمه 
القمح لحاجته إلى عياله توأ ا ا معافية الس كد لمم نيو ار 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده امناو 
مقارض أخذ من رجل مالا واشترى متاعا خرج به إلى طرابلس فقام عليه 
هناك غرماء لصاحب المال ا ل ا 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك انا 
مقارّض أخذ مالا واشترى به ظهراً فأكراه فنما المال أو نقص 0 
من. كتاب سلف ديئاراً في ثوب 0١‏ 
القراض يقيم في يدي العامل سنين من قبل أن يتفاضلا . . .. مح لقي وم 
قراض بعشرة دنانير أو خمسة عشر. فاشترى بها أربعين من الغنم وحال ‏ 
عليها الحول ار ا الو سا و ا اك 1 
من كتاب التفسير لف 
نفقة المقارّض فى المال القليل إذا كان السفر قريباً 1 00000 
- مقارض يدفع مال إلى رجل وإلى عبده 000001010101 
٠‏ من كتاب أوله إن خرجت من هذه الدار كم 
-قارض رجل عاملين معاً صفقة واحدة. فخرجا إلى بلد فمات أحدهما 
واشترى الآخر بجميع المال ا لاا حديمايية الب رود ل 11 
قارض رجل آخر بمائة دينار فاشترى سلعة بمائة دينار ولم تكن معه المائة 
. الدينار فاستلف مائة من صاحب المائة أو أجنبي ماق فاخا ا و أ 0 


لا 


البيان والتحصيل الجزء ١١7‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أسلم وله بئنون صغار 4 


- شركة بين رجلين دفع أحدهما ماثة دينار والاخر خمسين على أن يشخص 
صاحب الخمشين والفضل بينهماء فضرب بالمال ثم جحد صاحب المائة 


وقال له لم تعطني شيا . .. ب 001313 ا 
من. كتاب أوله جاع فباع امرأته نا 
الضارب في المال يستلف من المال فيبتاع الجارية فيطؤها فتحمل ل لاس 
من كتاب أو له إن أمكنتني ركذا 
- قراض دُفع فيه المال لرجلين يعملان به جميعاً فمات أحدهما وأقرٌ صاحب 
المال أن الحي دفع إليه شطر ذلك القراض قح اه اوم موي ميم 
- مقارضان يقتسمان المال فيتلف من أحدهما ويؤدي الاخر ل لما 
من كتاب القطعان هق 
العامل بالقراض إذا قدم بالسلعة التي اشترى فعرضها فأعطي بها عطاء وأراد 
العامل أن يشتريها بمثل ر س المال وأ او فواما عا مور لد م ا ا 1201771 
عامل قراض لرجلين دفعا إليه مالا وقالا له اخلط مالينا ولك ثلث ربحه كله 
ولكلواحد ما الثلث . يبز دز زد د 0000000 السو و ا أ يم 
- قراض بمال لرجلين زعم المقارض أنه ربح خمسين دينارا لا يدري من أي 
المالين الربح» نسي ذلك 1 1 اا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم ا" 2 
من كتاب المكاتب اخهخرا 
عامل قراض أخذ مالا فاشترى به عبداً وكاتبه وأجاز ذلك صاحب المال .. لام 
- القراض بتبر الذهب والفضة 1511 ل 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب حون 
قفراض النصراني وذ ار طرق إلا ريل بطق رقف" 6 رك يوا ا له 81 له لدا رع وا يق 86 به بوك و 2 و عد أ ا ا بود و “يا أي يأ 1م" 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب القراض 


| سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم بحسن 

عامل قراض بمائة دينار عمل بها عشرة أشهر د ثم ابتاع رب المال من بعض 
السلع التي بيده بمائة دينار وبقيت سلع أخرى ل ا لم 
ل ا 0 الارسض 
ديناراً. أيزكونها؟ ا اا ا اا 
مسائل نوازل سئل عنها سحنون ابن سعيد لام 

عامل قراض بمال على ما اشترطا عليه من أجزاء الربح. عمل به ثم حمله 
إلى رب المالء فقال مالي جميع ما أ به العامل ا م و ع “ا 


- عامل قراض عمل بالمال ثم أتيا ومعهما مائتا دينار فقال أحدهما رأس ماله 
مائة دينار والربح مائة. وقال الآخر رأس المال مائتان وصدّقه رب المال.. ‏ ٠وم‏ 
عاملا قراضٍ عَمَلا بالمال ثم أتيا بثلاثمائة دينار واختلفاء فقال أحدهما: 
رأ من الماك مال وكذية رب المال. وقال الاخر مائتان وصدقه رب المال. . 7و" 
عامل قراض على النعيف ارجل اعدافن اخر مالا علق افلكم 1 
سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين والتبس عليه الأمر وح د ا بو 11 
عامل قراض عمل بالمال وربح فحاسبه رب المال وأخذ ربحه وترك المال 
عند العامل وزاده مثله فعمل بالمالين وربح فيهما م 
عاملا قراض أخذا مالا من رجل أرادا أن يقتسما المال اماو سا ا 4 


عامل قراض أذن له رب المال. في أن يبضع» فعرض لرب المال سفر فأبضع 
الحول ا ا امو ل و أله 
من مال القروض اي ان ا ا وان ا ون اام و اد 1 لاع 


و رع ا لع و ا ا ل 
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سماع أصبغ بن الفرج من عبد الرحمن بن القاسم :١‏ 

من كتاب البيو ع والصرف ظ ال 

عاملا قراض اختلفا في المال عند من يكون منهما ا ا 21 
عاملا قراض على أن لصاحب المال نصف الربح. ولأحدهما الثلث وللاخر 

السدس والعمل بينهما على قدر ذلك 27 
- عامل قراض اشترى سلعة ثم قال لصاحب المال: هل لك أن أدفع إليك 

مالك على أن يكون فلان بمثابتك في الربح 1 

سم ا ا ا 16 

ان ل ل أو الفيوم يشتري طعاما . . . . . 1 

من كتاب الزكاة والصيام كلع 


- عامل قراض أخذ من رجل تسعة عشر ديناراً فربح فيها ديثاراً أفيها الزكاة؟ 1 


نوازل سئل عنها أصبغ بن القرج 5 
عامل قراض على أن له ثلثي الربح ولرب المال الثلث. أراد أن يخرج 
ويكتري دابة» فقال له رب المال أنا أكري منك دابة بنصف ربحك .... 00ل 
- عامل قراض فاضل صاحبه واقتضى حصته من الربح وله مال لا تجب فيه 


الزكاق وإذا جمع إلى ربح القراض وجبت الزكاة اع ا ا 14 
- زكاة المساقى يصر فى حصته وسقان. ويجد من نخل له ثلاثة أوسق. هل 
يضم ذلك؟ 0 ماكو وض" ماف اجو تك اما جو حو وار ا 
- زكاة مزارع على النصف أو غيره صار في سهمه مالا تجب فيه الزكاة» وإذا 
جمع الجميع وجبت فيه الزكاة ا ا 530 
داقراض بعث فيه رت المال بحاثة ديناز إلى :رتجل. يشترئ: بها :طعاماً على أن 
صف الربح لرب المال. والنضف فيما بينه وبين العامل 11 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 1ع 
عامل قراض اشترى من مال القراض جارية فوطئها فحملت وقال اشتريتها 
للقراض م اتا كا مشر مر اقم الب احياه و م 1 


لمسائل الأسمعة الجزء ١7‏ كتاب القراض 


عامل قراض بمائة دينار خسر فيها خمسين وأخبر أخا له وطلب منه أن يسلفه 
خمسين حتى يريها صاحب المال فتطيب نفسه :ب 0 000 0000000000 
- عامل قراض أعطاه رجل ألف دينار وأخرج هو من عنده ماثة» والربح بينهما 4١5‏ 
عامل قراض اشترى سلعة فقال صاحب المال قد نهيتك عنها وأنكر العامل 4١68‏ 
- عامل قراض يشتري المتاع بنظرة أيام 0 ا 
قراض حضروا للمحاسبة .فيه فجاء العامل بالمال إلا عشرة دنانير بقيت في 
فين "وأراذ ماعب المال أذ 'ياخد سلعة بقشرة دتائير تكون ديا عليه ...+213 
- عامل قراض سار في سفره فبدا. لصاحب المال أن يأخذ ماله وأدركه في 


بعض الطريق وأخذ ماله اس نا نان ماعو اا لخ م ل 1117 
عامل قراض لرجلين دفع إليه أحدهما عشرة دنانير والاخر عشرين» فاشترى 
سلعتين لا يدري بأيتهما اشترى واحدة منهما ل ام ا جاه 


عامل قراض بمائة دينار عمل فيها ثمانية أشهر ثم تحاسبا وجاءه برأس ماله 
وبقي الربح في سلعة ثم بيعت عند الحول فصار للعامل عشرون دينارا .. 4١8‏ 

عامل قراض دفع إليه تاجر مدير مالا فاشترى به سلعة فبارت وحل حول 
المدير عد امس ل ار لا ل 10 


ا“ 
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كتاب الوصايا الأول 


سماع ابن القاسم (من مالك) وف 
من كتاب الرطب باليابس نفد 
- أوصى رجل بأن يعتق عنه وأن يحمل بمال في سبيل الله» واستخلف على 
ذلك وارثء فأراد بعض الورثة أن ينظر فيه معه ضيه 
أوصى رجل بثلث ماله يجعله حيث أراه الله أو قال: حيث أحببت 4 
- أوصى رجل بدين لوارث أو غيره وأوصى بعتق 8 0 00000 
أوصى هالك بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم مط دج متا الما ا 0 
أوصى رجل وأشهد أنه إن هلك من مرضه أو إلى سنة كذا وكذاء ثم سلم 
وجاز الأجل ثم هلك .. جد لواو ال 61 
الوصية للقرابة أو ذوي القرابة. هل يدخل فيها ولد البنات؟ و م 1 


أوصى رجل بمائة دينار نقداً لرجل ولآخر بمائة سلفاً فلم يحمل ذلك ثلثه . 4784 
- أوصى رجل عند موته بعتق مكاتبه وأن يكاتب غلام آخر له فلم يحمل ذلك 


الغلث اجر ارق اماق 0 ل طرف مويه انع او ا ا 10 امد به ا لو 110 
من كتاب قطع الشجر 076 

-أوصى رجل بولده إلى آخر وترك ثلاثماثة دينار وأمر الوصي أن ينظر لهم ' 
فيهاء فاتجر لهم فيها فصارت ستمائة دينار 0 اا ا 
من كتاب أوله سلعة سماها فرق 


أوصى السلطان رجلا بغلام مولى عليه فدفع إليه مال» ثم حسنت جال 


فى 


مسائل الأسمعة 000000 الجزء ١7‏ كتاب الوصايا الأول 
الال ا ةا اا ا ا ا ا 2 20 


الغلام فدفع إليه ماله اس بكرأ لل مقط و ا ماده هم 5 
أوصى رجل بالإنفاق على فلان عشر ستين» فعزلت نفقة عشر سنين ثم هلك 
بعد سنتين أو ثلاث ا اود اا ا 1 
أوصى رجل بوصية وكتب فيها إن مات في سفره هذا أو مرضهء ثم صح 
فتركها على حالها ثم مات 2 
06 رجل لمواليه بمائة ة دينار. أيدخل معهم موالي أبيه وأغة ا د 51 
أوصى رجل بثلثه لثلاثة نفرء ثم قال لفلان عشرون ولفلان عشرون وسكت 

عن الثالث اط الطب سن ل اعد لمحن مو م0 ا 518 


أوصى رجل في أمةٍ له إن وسعها الثلث أن تعتق » فنظر فإذا هي لا تخرج منه 41737 


من كتاب أوله شك في طوافه افق 
أوصى رجل بثلث ماله للفقراء من فخذه فإن لم يكن فيهم ففي الذين 
يلونهم م ا ل مكو لاوط القع سكسسس و لقا 
أوصت امرأة إن هلكت من حملها هذا بفعل كذا وكذا. ثم وضعت وأقامت 
سنين ثم ماتت محم ذم ا موا نا شا سو ما سو 1 
من كتاب أوله الشجرة تطعم بطئين في السنة 45 
- الوصية يوصي بها الناس ويشهدون قبل أن يوصوا 510 
7 رجل برقبة أيشتري أبوه فيعتق عنه؟ 0001 ااا ا 1 


“الرصي :على الفللثه يريد : ممع لكل جارف ورك أ شلك ضير لاد 5 
ل لك و ل اراس لاك لمحتت 557 
من كتاب أوله حلف بطلاق امرأته 545 


- أوصى رجل لامرأته بولدها وبما كان له من مال فتزوجت وخيف على المال 55 
- أوصى رجل إلى ابن له كبير وله ولد صغير ذكور وإناث وأشهد معه رجلا آخر 


وأعتق رقيقه مل ا ا ا الجاس ا اا ل 7ق 5 
أوصى رجل فى جارية له أن تباع رقبة» فأبت الجارية وأحبت البيع على عير 
عتق ال واو ا 1 


البيان والتحصيل الجزء ؟١‏ ا الفهرس المفصل 


من كتاب طلق بن حبيب /5 
- أوصى رجل في جارية له لها القدرٌ أن تُخيّرهِ فإن شاءت بيعت وإن شاءت 
أعتقت بحي احم سو أ اكع معطم الخد جه أت ع مط ال وو لئاه 
- الوصية والصدقة من الرجل فى مرضه ولا يحملهما الثلث 21 2 
من كتاب سن رسول الله كك ' 4.41 
- أوصى رجل بعتقٍ بتل, وتدبير مكو و لوب سق ام لج ف افو 7 2401 
- أوصت مريضة أن عندها هم ذرهها وأن لها على زوجها أربعة أبعرة » 
وخيرت الورثة أن يجعلوا أحدهما فى سبيل الله الوح سواه ان ارما قمر مالو جم 28:7 
من كتاب أوله أخذ يشرب كيرا ١ه:‏ 
- أوصى رجل لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها. أيكون هذا عتقاً؟ لم 563 
لي ا من شىء فهو 
فيه مصدق ولا يمين عليه . . .. مدر وسو البو عو در تج الاج لش عر مع نو 581 
من كتاب أوله يسلف في المتاع 6 
- أوصى رجل بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها حيث كانت م ا 44 
من كتاب أوله كتب عليه ذكر حق ه16 
ايا إن امرأته بولده منها ولم يقل إن تزوجت فانزعوهم منها . . ه16 
من كتاب أوله الشريكين يكون لهما مال 1 ه6: 
- أوصى رجل بوصية إلى وارث أو غير وارث. قال: ثلثي يجعل حيث أراد الله 6هغ 
من كتاب اغتسل على غير نية 16١‏ 
- وصي اليتيم إن كان في حجره ولليتيم غنم ودابة. أيشرب من لبنها ويركب 
الداية؟ اا ا ا 
- أوصى رجل بثلثه فى سبيل الله وفي المساكين والرقاب ثاأقامدا .ا .دا .د .د فداندام امام 1:8 
أوصى رجل عند موته بما كان له وعليه» فوجد فيما أوصى به على رجل 
منهم حقٌ أكثرٌ مما أوصى به اا ا ااا 0 ةا 


لمسائل الأسمعة الجزء ١17‏ كتاب الوصايا الأول 
.تخالل ااالبإب-تنتن-ا-اا اساسا ااا 


من الإباعد له يرد بخلاف ٠‏ العمة حر اا ملفا اح كي 526941 
- أوصى رجل بوصية وأوصى فيها بأن غلاماً له يخدم فلاناً ما عاش فإذا مات , 
م ا و 5 
- أوصى رجل لآخر بدين فطلب فلم يوجد اس لم ا ا امك 
من كتاب البز 0 بد 
3 رجل لآخر بعبد في وصيته. 'وللعبد مال ا لوق الك أ اكع 
0 رجل بثلثه وأوصى فيه بوصاياء فادعت امرأته عا خر الوصايا؟» 451 
أوصى رجل وقال حين خحضرته الوفاة لقد وضعت وصيتي 0 يدي فلان 
فأنفذوا ما فيهاء وليس فيها شهود م ا ا ا ا ا 21011 


أوصى رجل أن يُشترى له رقبة بثلاثين ديناراً فتعتق عنه. . . فوجدوا الرقبة 


بأربعين ل ان و م قت لس الم مأ دمة تمي ما وا الاك 
الوصى يقارض بمال يتيمه الذي. أوصي إليه به ع مك و 10 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديناراً 654 

- أوصى رجل بوصية في مرضه أو عند سفره. . أنه إن مات فجاريته حرة ثم 
صح من ذلك المرض أو قدم من السفر ثم مات ا 11 
من كتاب أوله صلى نهاراً ثلاث ركعات . 352 

- أوصى رجل في مرضه إلى ثلاثة نفر مع امرأته » وأحدهم غائب» فشهد 
الوصيان أن هذه الوصية وصيته اساي مرو كي قلا 
- أوصى مسلم لرجل» فهلك وترك خمرا في تركته ا 101 
00 ل رلا بر طون لاحو مط مروت اب وق ا اي الل 
من كتاب أوله مرض وله أم ولد فحاضت ش لاع 

- اليتيم الصغير الذي له إيل يريد أولياؤه أن يبيعوا الإبل لأنها تتلف والدنانير 
خير له تحاط ل لمت روا قد أ ونة محل اداه افا عل التو و ل 1 201 
- وصية توجد فى بيت رجل هلك ويشهد رجلان أنه كتابه بيده ا مو “لياع 
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عنها بثلثها م ا و ل 1 
يجمع المال تح لبو قم مرب لق كد عار م ف وام و ا متايه ا و الخ 516 
- أوصى رجل وهو يريد الغزو واستأذن ورثته في أكثر من الثلث فأذنوا له . . . 1 
- الوصية لليهود والنصارى ام ناو اسوعة جر انك واه ل عب قو لياع 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه ك1 
- أوصى رجل عند موته بأن سلاحه في سبيل الله تاربخ المت و ااه 
- أوصى رجل بصدقة دينار من غلة له كل سنةء يُشترَى بها قمح ويطعم به 
المساكين ااا ااا 
الأب يأكل من الضيعة التي ورثها ابنه الصغير من أمه ا ف ا 45 
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الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة 


الجزء الثالث عشر 


/ا/ا 


كتاب الوصايا الثاني 


.سماع أشهب وابن نافع من مالك ١‏ 3 
من كتاب البيوع الأول 0 
- أوضن ريشن تثلك ماله وكآن قل تعى إليه عبد انق أن ذكز له عرق شمينة؛ 
ثم مات وجاء الآبق وسلمت السفينة ا ا بن و م له 
أوصى رجل توفي بالمديئة إلى رجل وأوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم 
تنكح, فأرادت أن تخرج بولدها إلى العراق وهناك أهلها ا 0 
- أوصى رجل بنفقة أم ولده ما لم تتزوج» فصالحها الورثة على شيء معلوم. 
ثم تزويخت الرجعوق عليه 1م ان د عاد لام 0 
. من كتاب الأقضية الثاني 4 
- أوصى رجل لتفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا 00 00000 


- الوصي لا يجوز له أن يدفع إلى اليتيم من ماله إلا ما لا بد له منه في نفقته. | 
وكسوته ره نو لزي م الج ونكت ور ا و ا ل ال لا 
-أوضى زجل إلى عبده #النظر علق 'بنه»: فأراد بعضهم آن يخبر يما ربح في * 


مال الميت ا ا ا ا 00 اا ا 
- أوصى رجل في ثلاث أمهات أولاده أن ينفق عليهن ثلاث سئين» وبخادم 
تخدمهن حياتهن ثم هي حرة. على من نفقة الخادم؟ مقع وو ا اوت 115 


: - أوصى رجل لآخر بثلاثمائة دينار وبمسكن» ثم بعل سنوات أوصى لآخرين 
بوصاياء وللموصى له الأول بألف دينار. . . ثم قال وزدته مع ألف مائة ديئار ١6‏ 
- أوصى رجل لآخر بوصية ليس فيها إلا شاهد واحد. أيخلف مع الشاهد؟ . ١7‏ 
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-وصية رجل قد كتبها قبل أيام دخل عليه قوم فدعا بها من عند أهله وقال: 
اشهدوا أن ما فيها حق وأنها وصيتي 0 
- أوصى رجل لفلان بثلاثين ديناراء ولفلان بثلث ثلثه. ولفلان بما. بقي من 
الثلث. وكان مال المتوفى ديناً على الناس. على من أجرة التقاضي؟ ... ١8‏ 
- أوصى رجل برقيقه وثيابه لفلان» ثم مات وقد هلك بعض رقيقه وخلق بعض 
كثابه واتنعفاد رقيقا وثياباً ار ا ل ا 7 


من كتاب الوصايا 4" 


أوصت امرأة بثيابها لإنسان فذهب بعض ثيابها واستخلفت ثياباً غيرها ثم 
اهاتتي + انار ام نوو تمدن ف ا و ااافام و امس ال 75 


بينها وبين أمها؟ اللا دأ لئاه اود ان جاو جا سام اكوا تق كين كرما مر 1 16 
أوصت امرأة بأن ما ببيتها لمولاتها فلانة» فقالت المولاة: ثياب ظهرها لي ٠١ ٠.‏ 
أوصى رجل لآخر بمائة درهم وقال خذوا منه خمسة دنانير لي عليه» فقال 


الموصى له: ماله علي شيء 1 1[ ا ا 
أوصت امرأة في مُرضها لكل من ولد فلان عشرة دنانير» فولد له قبل موتها 
ولد. ومات اثنان.من الذين كانوا يوم أوصت 000 
أوصى إسماغيل بن عبيد الله المقري بكل ماله صدقة ولم يكن له وارث 
فأجاز هشام بن عبد الملك ثلثه ورد ثلثيه ا 1 
أوصى رجل إلى آخر بوصايا من عتق وصدقة وعين وغير ذلك. فأراد الورثة 
أن يكشفوه عنها الخ ا م جد ل ا ا ا 11 
- أوصى رجل لآخر من ثمر أرض له بعينها بثلاثة أصع في كل سنةء ثلاث 
سنين. فلم تخرج في سنة شيئاً أو أقلّ من ثلاثة اصع ا 6 
أوصى رجل بثلث ماله للفقراء وله مال ودار ومنزل» فأراد الورثة أن يقوموا 
ذلك قيمة ل ا م 
- أؤصى رجل .بيتامى كان يليهم إلى رجلء وبأخواته إلى آخرء وبولده إلى 
ثالث. وله بنت كبيرة بنت أربعين أو خمسين سنة لم يسمها 86 
- أؤصى رجل لولد بنته من ابن أخيه بوصية» وجعل ذلك إلى نظر امرأته» 
فأراد أبوهم أن يأخذ ذلك لهم وهو عدل ااا اا سن 
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أعائل الاأمة ا ل ا 3 


أوصى رجل بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرتها. 
لكل منهم أربعون صاعاً. وجعل ذلك إلى نظر رجل فأراد أن يبتاع لهم من 


ثمر الحائط رقيقا ا ا اي تنلل شه نياك لوو لاا وود 1010 
أوصى رجل بالمدينة بمال له في سبيل الله ل كين وا 
”ا هل يعطون منه؟ ا ار امس و ا 11 


- أوصى ل أخيه وإلى غلام له. فأرادت 0 4 
أوصى رجل لكل من رجلين بعشرة دنانير في كل سنة حياتهما من ثمر ماله. 


فأصاب الثمر ما أنقصها 0010 ا 
ا ل ا ل ل ل على من ش 
الجَعلٌ؟ م 1 11 ام ماطترا سحسف سخ لس ل ا 
أوصى هالك حر لأخيه المملوك بدراهم, فأبى الوضي أن يعطيه إياه ودفعها 
إلى مولاه فكساه منها 00 
أوصى رجل لفلان بعشرة دنانير من ثلثهء ولفلان بثلثه ا ف ا ل اع 
الوصية بالعبد إذا كان له مال. أيتبعه ماله؟ اس الس م 15 
نزع ما اكتسبه المولّى عليه وسعى فيه منه لثلا يتلفه و و موك بقع 
ب أوصى دجل إلى امرأته بأولاده منها فأراد بعضهم القسمة 1 
الوصي يشتري بالدين على أيتامه من جو مد دا ومسي د م 177 
- وصي كان لا يتحفظ في أموال اليتامى ويتناول منها. فلما بلغوا سألهم أن 
يحللوه مما بين كذا إلى كذا 110111 ا 0 


الوصي هل يقبل قوله إنه دفع إلى اليتامى أموالهم ء ؛ أو لا بد من البينة؟ . اغة؟ 
- أوصى ثري بابئه وبناته إلى رجل وترك مضحفاً قيمته © ؟ ديناراً. أيحق 


للوصي أن يستخلصه للغلام؟ ان 
أوصى هالك إلى امرأته بولده وماله. أينزع منها ولدها إن تكحث9 0 أه 
- أوصى رجل في مرضه بأن أرضه بموضع كذا إنما هي لامرأته. وورثه معها 
ولده منها 1 1 1 اا 0ن 
من كتاب العتق غ6 
ب أوصى رجل لعبده بعتقه. أيعتق حين يموت الموصي؟ أم حتى يقام 
المعتق؟ م ل ا كي اا لان 
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من كتاب الأقضية الثالث 6.0 

- أوصى هالك بدراهم وغيرهاء وكان رجل بعث إليه بطعام يقسمه فقسمه. 
ولم يذكر الطعام ثم قدم باعث الطعام لئاوا تور ا وو اود ا :68 
- أوصى رجل لعبده بوصية شهد عليه ابناى» وله ورثة سواهما مس عم اك و 68 
من كتاب الوصية الذي فيه الحج والزكاة : ان 

- أوصى رجل لخمسة أمهات أولاده بأغدّق من حائط فى كل سنة ما عشن» 
فماتت أربع وبقيت واحدة و ماما حنج وق الوق المدال الم ف باو ال أكهة 
من كتاب الوصايا مه 
- أوصى رجل بثلثه لفلان» ولفلان دينارء ولفلان ثلاثة ا ا ا ارين 


وصيان ليتيمء سأل أحدهما ثلاثين ديناراً من غلة دار .له قد تفالس بهاء 
ولليتيم *"؟ ديناراً عيناً ودار.. . وأراد أن يسكن منزلا منها كراؤه دينان فأبى 


الوصى الثانى ا 111[ ا 
ابتاع 35 لما خشي الموت ابنه المملوك ومات 5 
كر دق لامرأة على زوعها عله زح ثم ماتت. فسأله زوجها أن يعطيه 

ذكر الحق ولا وارث لها غيره 00 5 
- أوصى يتيم بعتق رقبة كفارة عن قتله عبداًء وبوصايا أخرى فلم يحملها 

الثلث ا 0 0 
- أوصى رجل أن تباع جاريته ممن أحبت فقال الذي هَويْتَ أنقص من ثمنها 

الثلث 0[ ا 
- أوصى رجل أن يباع عبده للعتق . كم يوضع من ثمنه؟ كمعن افا و وك تله 

من كتاب الطلاق : 14" 


- أوصى رجل بابنه إلى أخ له. فزوج العم ابن أخيه ابنته وأمهرها نخو نصف 


- أوصى رجل بوصايا من دينار وثلائة وشراء رقبة. . . فدخل المالَ العول .. 9+ 


ذه 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوصايا الثاني 
قائل اسع ا ا ا اا ا ل 2 


أوصى رجل أن يُشترى عبد لبعض ورثته فيُعتق عنه أيزاد الوارث مثل ثلث 


ثمنه؟ لما ا وا وق ال سلجن م فتحت وسو حم الل م امو رن فلار ا ل يا 
أوصى رجل لآخر بمثل حظ أولاده الخمسة. فهلك بعضصهم قبل ل يهلك 
0 ن وو ل في مر لمحو وا لط و را ا ل ا 
أوصى رجل بثلثه لآخر ليس بوارث له ينفذه حيث سعى الهالك. فأراد 
الورثة "أن يقومو ا اافكة ١‏ ماس ساس اا محل اقطان ام امول أ فاه ل 737 
- أوصى هالك لرجل بخمسين ديناراً يتجر فيها سنة له ربحهاء وله عليه 0٠‏ 
ذننارا خالة هوانها معسن: فا الورئة ست الو و و ا ا 77 
من كتاب الأقضية ,ىق 
- الوصي كيف ينفق على الورثة من مال مورثهم؟ موسي دواع 05 
وصية مطبوع عليها أتى بها الموصي أحد إخوته وطلب أن يكتب بأسفلها أنها 
0 010111110100100 
- أوصى رجل إلى آخر أن يعتق عنه رقبة فابتاعها وأعتقها ثم لحقها عول ... “ا 
من كتاب الطلاق 27 
- أوصى عمر بن الخطاب إلى حفصة أم المؤمنين ع ا ل 1 
- أوصى أخ مريض إلى أخحيه الصحيح . فزوج المريض ابنه بنت أيه وضمن 
الصداق عن ابنه وفعل الصحيح مثل ذلك مع المريض 0 
الوصايا في الثلث إذا اشتملت على مدبرة بُدَىء بها 1 


آذذ 


' البيان والتحصيل | الجزء 1١‏ : الفهرس المفصل 


كتاب الوصايا الثالث 


سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم 6م 
من كتاب أوله نقدها 6م 
- أوصى رجل لجماعة بكذا وكذاء. وقال فضلوا فلاناً و سك م 66م 
- أوصى رجل لفلان بعشرة. ولفلان بما بقى من الثلث. فمات صاحب 
العشرة قبل الموصى 0 111ذظ شاد فاو ا 2 
- ابتاع مريض أباه بأكثر من الثلث ومات فابى الورثة 000 
- أوصى رجل لآخر بوصية فوهبه أبو الموصى له عبداً شكراً له على وصيته. 
فأعتقه الموصي ومات فإذا الوصية أكثر من الثلث ا ا 21 
- أوصى رجل لآخر بمائة دينار هي له عليه دين وأوصى لقوم بوصاياء ثم أخذ 
المائة من الموصى له ومات اب قن متف سكو احا م 43 
- أوصى رجل .بعتق عبدة وما بقي من ثلث فلفلان» ثم مات 0 
العبد كان حراً ع اوطحو ا ااه امار ل وح الح وا م ام ل 41 
وصية قال فيها الهالك: كان فلان أعطاني مائة دينار أتصدق بها عنه 
فتسلفتهاء وليس لفلان ورثة يسألون عن ذلك ا 
أوصى رجل لفلان بمائة ولفلان بمائتين. فقيل له ففلان؟ قال هو شريك 
معهما. . .' عدوا ليم ونان وا ون ال بف قل الاش ونوا ا و 8 
أوصى رجل بعتق نصيبه من عبدء وأن يعتق عنه نصيب صاحبهء فأبى 
صاحبه أن. يبيع م 0 457 
من كتاب أوله : استأذن سيده 046 


- أوصى رجل أن يباع عبده ممن أحب» وأوصى بوصايا فضاق الثلث عن ذلك 6و 
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أوصى هالك ترك في حانوته شعيراً أنه بينه وبين فلان» فأنكر فلان أن يكون 


له عنده شعير د لوطو ما جك ا لق مستت السضا و 11 
- أوصى رجل بثلاثة أعبد لرجلين» ثم قال وفلان وفلان من أولئك الرقيق 
لفلان أحد الرجلين». وفلان للرجل الآخر 11111 1 1أا01 

من كتاب العرية 2054 
أوصى رجل لآخر بمائة دينار مُبدّأة ولقوم بوصاياء ثم قال ولصاحب المائة 

ألف دينار ا من ان الما اا م ا سا و 117 
وصية قال فيها الموصي : نصف عَبَدَيٌ حر ل ا 1 
أوصى رجل لآخر بعبد بعينه فمات العبد عن مال قبل أن ينظر في مال 

الميت ا اا 1 1111 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ا ال 
- أوصى رجل في عبد : إنه حرّ من أصله وإنما اغتصبه نفسه ولم يكن له عبد 

قط 00011 0 1 ا ا 
أوصى رجل بثلاثة أعبد له لرجل ونْضّهم بأسمائهم وليس له من الأعبد 

غيرّهم, ثم أوصى لآخر بعبد منهم ولم يذكر انتزاعاً ا 
أوصى هالك له على رجلين مائتا دينارء بما لكل منهما للآخر.ء وكان 

أحدهما مفلساً. ولم يترك إلا مائة أخرى وأبى الورثة كا 
أوصى زجل عند وفاته أن تباع جاريته ممن أحبت. ولرجل بعشرة دنانير» 

فحمل ماله الجارية فقط دن سه اديه ات او م سو 6 
أوصى رجل لآخر بسكنى دار ما عاش وأوصى بوصاياء فضاق الثلث عن 

الوصايا أت وي انيس الوا د ل ا ال ا 1 
أعتق مريض عبداً قيمته مائة دينار وكان للعبد مائتا دينارء فقال له السيد 

أعطنى المائة وأعتقك 1 1 1515151515151 1 1 اا 0 
ا هالك بأحد عبيده لفلان وله ثلاثة أعبد قيمتهم سواء. ثم قال عبدي 

فلان لفلان اخر ف م ا لون وطاق ل د لوو وا و 1 
- أوصى رجل بأن يحج عنه بثمن جارية له. ثم إنها ولدت بعد موت الموصي 

قبل أن تباع ا 0000 1 

من كتاب أمهات الأولاد ١‏ 


- أوصى رجل عند موته بوضايا وقال كنت أعتقت غلامي فلاناً أو تصدذت على 


هم 


البيان والتحصيل الجزء وا الفهرس المفصل 


فلان بكذاء وجعلت كذا في سبيل الله ب 010 اا 
من كتاب يوصي لمكاتبه بوضع 
نجم من نجومه 118 
- وصية هالك بعتق أحد أعبذ ثلاثة ادعاها ولد وليس مع الولد وارث غيره . 
فال ارد ارقن عق هذا 0 كه جود عدن وا -1185 
- أوصى هالك بوصايا بعد أ أتاه الخبر بأن غلامه هلك وسفينته غرقت 
ل ل 0 ريال 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 15> 
2 أوضى رجل بالإنفاق على أمهات أولاده ثلاث سنين وبخادم تخدمهن 
57 على من نفقةٌ الخادم؟ عن لوأمط وه اود مولع موا ووو ما ل ا ا 1 
- أوصى رجل بالإنفاق على أم ولده ما أقامت على ابنها وما لم تنكح ما 
عاشت. فمات الابن وقالت له أنكح وطلبت 0 000 0 


- أوصى رجل بالإنفاق على أم ولده ما لم تنكح فصالحها الورثة بشيء . ١١7...‏ 
- أوصى رجل لفلان بمثل نصيب أحد أولاده. وليس له ولد. فمات ولم يولد له ١١8‏ 


- أوصى رجل بأن ربع عبده حر حا اال را مرو كوا و ا ا 1 قدا 
- أوصى رجل لفلان يماله, ولفلان سدس ماله فرعا ‏ أكظ متمام ارق ع ا ا 1 
أولاداً ا ا 
وصى رجل فى بيته حس ومسح مملولآن طعاما بمسح الشعر لفلان» هل 
يأخذه بالطعام؟ و ا لم و ا ا 
من كتاب أوله : بع ولا نقصان عليك رفيل 
- أوصى رجل لأقوام فلم يوص بشيء وأحضر شهودا وقال: أؤخر وصيتي إلى ْ 
غدٍ وما بقي من ثلثي فلفلان. ومات التو المعو اوقا اله سوم ل م ا 111 
3 ازعن وجل تحر بجيال أر ينهم بن واله لقلاق زات له في يق ابرع م 6 هاه ١"‏ 
أوصى رجل لأربعة نفر بوصايا: لواحدٍ بعشرة دنانير» ولآخر بعشرين. . . 
فكلم في رجل فقال: ما بقي شيء. ولكن هو شريكهم 00000000000000 


كم 


لمسائل الأسمعة ' 


الجزء 1١7“‏ كتاب الوصايا الثالث 


من كتاب أوله لم يدرك من صلاة 
الإمام إلا الجلوس 


- أوصى رجل لفلان بمثل حظ أحد أولاده أو بسهم واحد من ورثته م 


- أوى رجل بأن يشتر 


أن ينفذ عتقه 


- أوصى رجل ف 


من كتاب أوله : سلف ديثاراً فى وب 
7 9 


شيعا بعينه » واوا فلاناً في 0 0 : والآخر لفلان ا 0 
د أرقي رجل في ثلاثة أفراس أن يدفع لفلان فرس سماه. ثم يخير الثاني . 
والباقي للثالث. فعمي على الشهود الفرس المسمى 00 
- الوصي أيبيع المتاع بغير إذن الورثة؟ عار اتج رع سم ا 
- الوصي امن لنا شق الورقة من القيات على النيت إن حا يهم 'ونيق 


ذلك عو 


شن 


نارين 


- أوصى رجل في مرضه بثلثه لمواليه وفيهم المدبر والمكاتب والمعتق إلى سنة ١5‏ 


- أوصى رجل في مرضه لفلان بثمر حائطه. ولا يُدذَرى أي ثمر جعل لَه أو 


- أوصى رجل بأن تسكن امرأته داره حياتها وبمائة دينار لفلان وبما بقي من 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار 
م بإقامة لهو عرسي لحل او ضاعةافيت 0000000 
أوصى هالك لرجل بجميع ماله وليس له وارث إلا ولد واحدء فأمضى الولد 
الوصية وهو مريضء. وأوصى بثلث ماله لفلان». وليس له إلا ما ورث عن 
أبيه اا 00011 ااا 0 
أوصى رجل لآخر بأربعين ديناراً ينفق عليه منها ما يكفيه كل سنةء» فمات 
الموصي ووقف ماله لينظر في ثلثه ومات الموصّى له 0 
أوصى رجل بعتق نصف عبد له وبالحج عنه بالنصف الآخر 20001 


فى قدو هاقاة .د عفاود .د و .دواع واوا و و و هد و و وا ود قدا وا.قا .د وا وا .د .ا 6د عد 6د ٠.6‏ 


البيان والتحصيل 1 الجزء 1١‏ . الفهرس المفصل 


من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار ١‏ 

- أوصى رجل بعتق وبوصايا وبما فضل من الثلث لفلان. فاستحق عبد بحرية وأخذ 

ثمنه ا ا ا ل سين 
أوصى رجل بتحبيس داره على فلان. وعبده على فلان. فإذا انقرضوا فهما 

رد على ورثته. وما بقى من الثلث لفلان بد د 1 ااا 00 


أوصى رجل لأقاربه بثلث ماله. هل يدخل قرابته من قبل الأم والأب؟ ... ١46‏ 
- وصية وعد بها رجل غداً وأشهد من الآن أن بقية ثلثه في سبيل الله. فمات 


ولم يوص بشيء فاه اماه هشيع لاوا ماع ويه فاع افافا ع مدق و اها هاالفا ها ف مغ ١5‏ 
أوصى رجل لقوم بوصايا وأقر لبعض من يرثه بدين ١1107‏ 


- أوصى رجل بوصية لغائب فمات الموصي والموصى له قبل أن يبلغه أمرهاء 
ولم يُعلم أيهما مات قبل احققله مدت قد لقي اتسين لدي اد ب 11 
- أوصى رجل بوصايا لقوم ولرجل ببقية ثلثه. ثم أوصى بعتق رقيق له وبوصايا 


لآخرين ولم يغير وصيته الأولى ومات م وبو دو امور لووك ام ور وي ا 1 
أوصى رجل أن يشترى عبد بخمسين دينارا من ماله فيعتق. فاشتروا 
بالخمسين رأسين وأعتقوهما اس لها بر نظ الب ا ل ا امن 181 
- أوصى رجل لعبده بثلث ماله ع ل م و ا او د هت 14 
أوصى رجل لعبده بثلث ماله وبعتق عبد أخخر. من المبدَّأ فى الثلث؟ ما 
- أوصى رجل لعبده بثلث ماله ولقوم بوصايا. مَن المبدّأ 5 0 11 
- أوصى رجل لعبده بربع رقبته وكان للعبد مال 00 
- أوصى رجل لعبده بعتق ثلثه أو ربعه أو جزء منه ويج لوا سام مه ولو وان 18:4 
من كتاب الرهون ١6‏ 
- أوصى رجل لعبد له بثلث ماله وللعبد ولد ما 
من كتاب جاع فباع امرأته ١5‏ 


- أوصى رجل عند موته ببيع غلامه بثلاثين ديناراً إعطاء فللان منها عشرة. 
فبيع بأكثر أو بأقل 1 1 1 ذا 


- أوصى رجل فى 'جارية له أن تخير إن شاءت بيعت وإن شاءت أعتقت ... ١٠68‏ 


8/4 


لمسائل الأسمعة الحزء 30018 كتاب الوصايا الثالث 
ل يات د اليا اوحمس سس كسمتت 


- أوصى رجل لفلان بعشرة دنانير ووعد أن يوصي غداً وأشهد أن ما بقي من 


ثلثه لفلان ومات قبل أن يوصى ادي وري الا ابل لب اطبا لخو ا من" .181 
- أوصى رجل بعتق وغيره ومات عن مائة دينار وعلية مائة دينار. ثم طرأ له مال 
بعد موته جو اق لم راد ع ا لا ال لم و اك ا 1 
من كتاب النسمة دل 
- أوصى رجل لآخر بائني عشر ديناراً هي له عليه فيك وهو معدم ولآخر 
باثنتى عشر دينئارا تركها ولا مال له غيرها وأبى الورثة ........2..... ١٠١١٠‏ 
من كتاب الرهون 5 
أوصى هالك بعتق عبده قيمته ؟١‏ دينارء» ولامرأته باثني عشر ديناراً ديناً له 
عليها وهي معدمة ا ل اام ور واو مارت اماق امور م ا و 1107 
- أوصى قالك لصل تست دنار [تعليدء وترك مالا ناضاً ثلئه ثلاثون ن .. ١554‏ 
- أوصى رجل . بعتق غلام لولد له صغار فخ جا قو مسا ا لكي ا ب وي 1216 
- أوصى رجل حضرته الوفاء لآخران يأخذ من عبده فلان مائة دينار. ثم هو 
حر. أتنجم عليه؟ ا ا[ ااا 
من كتات أوله : يدير ماله ش 5ك6ا 
- أوصى رجل بعتق عبديه فى ثلثه أو ما حمل الثلث منهما ل ل 155 
من كتاب الجحواب / 1 
- أوصى هالك عن زرع حين ينبت وقد أوصى بوصايا ضاق الثلث عنها. .. /ا5١‏ 
07 ومدبرون أرادوا بيع ما ترك الميت لأنه ل 
بى الورثة اا ااا ااا ااا ا ا 
01 رجل بعتق. وال لبعض ورثته» فأمضى الورئة المال وضاق الثلث 
عن العتق والوصايا الأخرى ارم ل ال ان لد ل ا 11 
من كتاب إن أمكتتني يفن 
- أوصى هالك لرجل بعشرة ولآخر بعشرة» وبعتق عبد له ولرجل ببقية الثلث. 
فمات العبد قبل أن يعرف الثلث لا ا عابت اا م 170 


البيان والتحصيل الجزء 1١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب القطعان 7و1 


ْ - أوصى رجل في أمة له أن تباع أو تعتق إن أحبت» فاختارت البيع وبيعكت) 
ثم ردت فأحبت العتق ص مق بق ارا 8 لقب سوق كم" اسطمع ااا م لو متا 11/5 
- أوصى رجل عند موته فكُلّم في فلان فقال أوصيت له ولم يقل أعطوه .... ١78‏ 
من كتاب أوله : باع شاة واستثنتى جلدها ‏ ' بف 


- أوصى رجل بشراء عبد فلان بستين ديناراً وعتقه وإعطائه عشرين ديناراً. فأبى 
السيد أن يبيعه ماسم لم اه دم مروف ارج اف ند ونع اك اذا 
- وصية قال فيها رجل: رقيقي أحرارء ثم باعهم واشترى غيرهم ومات 
والوصية كما هي 0 
- وضية: رجل اله أعبد. شهد شاهدان أنه أعتق فيها اثنين منهم فلم يحمل 
الثلكث إلا واحداً مد ادن لوعو اله الوق وج ف تف لوو مد ود وا بوتت “تيا 
من كتاب العتق ٠‏ 11/8 
- أوصى رجل عند موته فقال: إن فلاناً وكلني بهذه الدار أحفظها وغلتها عليه 
فجحدته فأسلموا له داره وغلته من كذا أي ف ال مانو العامة الو ١/3‏ 
- أوصى رجل عند موته أنه كان قتل فلاناً عمداً أو : خطأ وأن يُعطى ورثته الدية. 
وأن يعتق عنه رقبة كف أ اج أ ماضن ل رو أ إولل جاده و جا فق وال اد وا اه اا لام ليخ امو او وار وا ا جود ل 14 
ترك هالك عبدين وابنين» فأتى عبد بشاهدين بعتقه. وشهد بعتق الآخر ابنا 
الهالك ا ا ا ا 
- أوصى رجل عند موته بأنه كان حلف بعتق رقيقه إن لم يتصدق بمائة دينار» 
- أوصى رجل عند موته بأنه كان حلف بعتق رقيقه إن لم يعط فلانا مائة دينار, 


148١ 


وعليه بذلك بينة» وهو اليوم لا دينار عنده ولا درهم موا اماه لام ا 

| - أوصى رجل بعتق عبده وبما بقى من ثلثه لفلان فأبق العبد م م ل مم١‏ 

- أوصى رجل أن يخدم عبده فلاناً عشر سنين ثم هوحرء وبوصايا أخرى ٠.‏ مما 

- أوصى رجل بمائة دينار لرجل ينفق عليه منها كل سنة كذاء 7 ١/8‏ 
0 هالك لرجل بمائة دينار سلفاًء ثم مرجعها إلى فلان» فوسع اثلث 

لمائة أوضاق عنها قط اط اس لاح او لاوا افولا لوا ل ا و و 14 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوصايا الثالث 


أوصى مريض بتدبير غلامه إن مات من مرضه ذلك ا نلا 
من كتاب الثمرة يذاحل 
- أوصى رجل بثلث دار له تصدق بها على رجل » وفي الدار طوب وخشب 
ينبنى بها ا و لكوي اب امنا ياه داخم لوو ماما “151 
ا 


4١ 


البيان والتحصيل الجزء ١“‏ الفهرس المفصل 


كتاب الوصايا الرابع 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم يوذل 


من كتاب الكبش رذحلا 

- أوصت امرأة في مرضها فقالت: ثلث مالي حر فلان غلامي حر 000 سانل 
أوصى رجل لفلان بكذا ولفلان بكذا من ثلث ماله ثم قال فلان غلامي حر. 

بمن يبدأ؟ بالطو ات ونوا تسو ماه محا 4 فنها ويد ف ألم سس م 1١35410‏ 

من كتاب الصبرة ١05‏ 

- أوصى رجل بتحرير ثلث عبده وإعطائه ثلث بقية ماله ا اه 13 

من كتاب الصلاة 645 

- وصية بأن يعطي فلان مائة » ولم ينص على دنانير ولا دراهم 00 00000 
- أوصى هالك لرجل بعشرة دنانير» ولآخر بعشرين » ولفلان ببقية ثلث ماله 

ثم أوصى بوصايا نضها ملاو ل ووو و اك فبريان اماو ا 
- أوصى رجل بثلث ماله في سبيل الله. ثم قال بعد يومين: يُقسم ثلثي أثلاثا: 

للمساكين» والرقاب» والحج عنه 4ج لجن ادا رق وا وح اي كاه امو ل و “لو 


- أوصى رجل أن يوفر لأمه سهم فى كتاب الله وبقية الثلث صدقة على فلان "٠٠0‏ 
من كتاب أوله: يشتري الدور والمزارع بحن 


-وصية من قال: ساجي الطرازي أو عبدي لفلان فتوجد له سيجان طرازية 


أوصى رجل لقوم بعروض: لرجل بدارء ولآخر بعبد. ولم يُوص لأحد 
047 


المسائل الأسمعة الجزء 17 كتاب الوصايا الرابع 


بدنانير ولا دراهم. فضاق الثلث ولم يجز الورثة ال فياه مام يج 15 
من كتاب المكاتب ا" 

- أوصى رجل في مرضه بوضع الخدمة عن عبد كان أعتقه إلى أجل. وبعتق 
عبيد>سواه . بأيهم يبدأ مكل أ ع ل و لي ابا ل او دفار اا ا الج و > ال 
- أوصى رجل لآخر بعشرة دنانير ومات ولم يترك إلا مالا غائباً أو ديوناً ال 
من كتاب الأقضية 2 6 

- أوصت أندلسية خرجت تريد الحج ثم تسكن الشام في كتاب لبني زوجها 
وليس لها ولدء بكذا من رقيقها ل 0 كن 

0 لأبيه زعم أنه باع وصيفة لأخت له كانت في حجره واشترى لها بثمنها 
رأسين وأتى بشهود ف او ا ل 1 م 
- أوصى هالك بوصايا وعتاقة فنفذت», ثم طلع على الموصي دين يحيط بفاله ١6‏ 
من كتاب أوله: أول عبد أبتاعه فهو حر 0 33233 
- أوصى رجل بأكثر من ثلثه بإذن ورثته» ثم صحء ثم مرض ومات )0 سل 


- أوصى رجل بشراء أخيه بكذا ولم يقل أعتقوه عني . هل يوجب ذلك عتقه؟ ‏ /ا١"‏ 


سماع سحئون وسؤاله أشهب وابن القاسم 8" 
- أوصى رجل بعتق عبده الذي حج معه. ولم يعرف وادعى ذلك عبيدّه 0م ايل 
- وصية خير فيها الموصي جاريته بين العتق والبيع فاختارت البيع. ثم بَذَا لها 


في العتق قبل أن تباع وكا امامو يد ال لماو مأ الور الت واوا ال ا 1 
- الوصية للرجل ببعض من يعتق عليه ا ااا 0 
أوصى هالك لرجل بدينار من غلة حائطه. وغلته عشرة دنانير ا 
أوصت امرأة لزوجها بشيء وقد كان طلقها ا 
- وصية لرجل بدنانير ودراهم. أو بثمر صيحاني وبرني ف 6 0 

من نوازل سحئون بن سعيد ١‏ 4 
- أوصى رجل بثلث ماله للمساكين وترك دوراً وقرىٌ هل يباع ثلثها أو تعرض 

على الورثة؟ لكا حرو لا الو ار ا 8 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصلس 
ال ار ااا هم + خخة 


- أوصى رجل بوصايا وبعبد أبق ب لمم ا ا ا او ا 710 
الوصية بالثوب لا يحيلها صبغه أو غسله د مد اماد مم كه ووس م 11 
- أوصى رجل حضرته الوفاة وله ثلاثة أعبد بحرية ميمون» وبحرية أحدهم. 
وذلك -باختلاف شهادة ابني الموصي اشع اعد مامد سا1 
- القرعة إذا أوصى بتحرير عشرة من رقيقة ولهاعسينوة راس م 5؟ 
أوصى رجل لآخر بداره فى مرضه. ثم هدمهاء. ثم بناها كما كانت أول مرة» 
ثم مات من مرضه ذلك 100 ا ل ا 5 0 رف 
أوصى رجل لعبده بثلث ماله وللعبد ولد 00 كرفا 
- أوصى أندلسي هلك بمصر لرجل بمتاعه يوجهه لورثته ولا يحدث به 25 
فباع الوصي أكثره مسلط لسبا يس الس قا رع ما 00 الضف 
أوضصى هالك إلى رجل بماله وولده. تعفر الوصيّ الوفاةٌ وأوصى إلى. 
آخر بولده وماله أو بإجمال ا ا ا ا و م ا 571 
- أوصى مسافر بأنه إن مات ففلانٌ وكيله. هل يكون ا 7 
- أوصى أندلسي عند سفره أنه إن مات في سفره ففلان وصيه. فمات النوضين 
ولم يعلم به الموصى إليه فهلك وقد أوصى بولده وماله إلى فلان انر 
- وصية النصراني بجميع ماله وق و لخ ا 71 
أهل العنوة إذا 0 أخذت منهم دنانيرهم ودراهمهم وعبيدهم وكل مالر 
لهم اج ا بشع ول اا ام ل متت لاتق اموت فسان ل م 6 5116 
أوصى هالك لرجل بألفت درهم وقال ل عنده عشرون ديثاراء فأنكر الموصى 
له العشرين قي مم انو كرد متاك او اما لوو رام 18 
أوصى هالك له عَبْدَانِ ميمون وقيمون فقال: ميمون حر. وقيمون لميمون» 
والثلث يحملهما ا ل تم و ا ا لي ل م 11 
- وصية مريضص ا لك حم يمضفى 
وصية مريض أقر أنه كان أوصى بعتق عبده أو تدبيره أو بماك لرجل خرف 
أوصى هالك ترك ابنين لرجل بثلث ماله وقال:. على ألا ينقص ابني فلان من 
نصف مالى 1 ا ل 
أوصئ هالك ترك ولدين» أوصى لأحدهما ولأجنبي بجميع ماله. فاجاز 
الولدان النصف للأجنبي ا ا الا 7 اوقا مم م ل 75 


حابى مريض باع داراً ثمنها ثلاثمائة دينار بمائتى دينار واستنفقها ومات 74١ ٠...‏ 
4 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوصايا الرابع 


7 هالك لرجل بعبد بعينه فلم يحمله الثلث وأ بى الورثة 1 

- أوصى رجل حضرته الوفاة بثلث ماله لفلان وقلان» وفلان إن قبل. فلم يقبل 
هذا الثالث ب و م ولف و اممف وا لخ ا و 97 
وصى رجل أن تباع جاريته ممن يتخذها أم ولد 0 0 
سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم 32ن3> 

- أوصى رجل لفقراء بني عمه وأقاربه بحائط يغتلونه ولم يشهد على ذلك إلا 
أغنياء بي عمه 000010 ا 

- أوصى رجل أن يباع غلامه رقبة» فبيع ووْضع عن المشتري ثلث الثمن 
فأعتقه. ثم جاء درك على الهالك من دين و ل 54 

الوصية بعبدٍ أو دابة غائبة عن الموضع يلزم الموصّى له الإتيانُ به والمجعلُ 
عليه 0 00 

د أنفن وض أن تمع من لكر مك د وما بقي تشترى به رقاب تعتق 
وأوصى بوصايا 30 ااا ااا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم ملحا 

- أوصى رجل بأن يباع عبده بعشرين ويعطى فلان منها خمسة عشرء فبيع بأقل 
من عشرين ل ل انا 

أوصت امرأة لزوجها بوصية. فلما علم الزوج أن الوصية لا تثت له طلقها 
البتة مونم اوقل نمق اتوم اد بدن افو الو و د ا ا و ال ا ا 

- أوصى رجل فقال ما بقي من ثلثي فلفلان ولم يوص بأكثر من ذلك حتى 
مات ا ا اا ا ل 

سماع عبد الملك ؛ بن الحسن من 

ابن القاسم وابن وهب وأشهب ين 

-وصية مسافر أشهد فيها أن لامرأته أو لبعض ولده عليه من الدين كذاء وأن 
يتصدق بصدقة بانة على ابنه الصغير او 
- حيازة ولي اللقيط ما تصدق هوبه عليه كابنه الصغير - ف لوو كوتوة مو 7817 


- أوصى رجل بثلثه للقرابة حين عوتب لماذا لا يصلهم. فأشهدهم على الثلث 
9 | 


البيان والتحصيل الجزء ١‏ الفهرس المفصضل 
ل سي" ل الك ا اكاك الام ماك ااا السك الا اا ا لطت 1ت 


لهم. ثم مرض قأوصى بثلئه للغير. . .........0.0.0.0.22....0.0... ودف 
الوصي يجد في تركة الميت شطر نجا ونردا. هل يكسره؟ مخ ا اه 0615 
-وصية من اشتد عليه العاصف في البحر أو جمحت به الدابة» أو قُدّم تلقتل 

صبرا لمحم ع سياف تاج فارطا لس تا ساق من ا راوع و ل لو وو ود 1 16 
- مُوص في مرضه قال: اجعلوا غلامي بيني وبين النار فامسك لسانه لل الاه” 


15 


لمسائل الأسمعة . الجزء ١+‏ 00 كتاب الوصاياالخامس 


كتاب الوصايا الخامس 


سماع أصبغ من ابن القاسم 0 هه" 
من كتاب القضاء العاصر من البيوع ْ 64> 
أعتق مريض ثلث عبده وباع منه ثلثيه بيع لا محاباة فيه ا 584 
أوصى هالك بحرية جاريته إن أسلمت» يذل عنها. حتى ولدت الأولاد 
و يلت ا له و 1 ار ريق ام او وا لاف ا ارو ا دا ال ار ا ظ5 هذا 
- وصي أوضى إليه هالك وأوصى بوصايا لقوم وبعتق. فأنفذ الى الوصايا 
ولم يكن علم بالعتق 00000 5-0 ا 
- أوصى رجل لقوم بثلث ماله وله بئر ماشية 1171 للش 
- أوصى رجل قُتل عمداً بثلث ماله ثم قبل أولياؤه الدية بعده 0 ا 
- أوصى رجل بدنانير حاضرة بعينها أو عدد مسمى بغير عينه. هل ذلك سواء؟ 558 
أعتق رجل عبداً اشتراه ولم ينقد ثمنه. فمات ووجد ألا مال له ا لق 
أوصى مريض بالإسهام بين مدبره وعبده فلان وإعتاق من خرج سهمه. 
والثلث يحملهما مغ ااا 00 
أوصت هالكة بالحج عنها ولها على زوجها خمسون ديناراً ولم يعلم بوصيتها 
إلا أبوها قرو نون متم وان اخ ف له لو و م اا ا ا 
- أوصى رجل.لفلان وفلان بخمسمائة» ثم قال ولفلان مثله ييف 
- أوصى رجل لآخر بجارية له بعد موته. هل للموصي أن يطأها؟ ا ا 
- أوصى رجل لأجنبي ولجميع من يرثه . بوصايا سوّاهم فيهاء وسهامهم في 
ا ارين 
- أوصت مريضة لأختها بعشرة دنانير في نصيبها :من العبد الذي 509 
أختها مان مجن اناي الو جا ور 1 واو ا ونا الما ل الي بج ا 


البيان والتحصيل الجزء ١“‏ الفهرس المفصل 


- أوصى مريض ببيع رأس من رقيقه يقضى به دينه وبقيتهم أحرار اريف 
دوضية أمريضل كال فيها اعتقوا خبار رقيقن ولو ييه أنحذا ملهنم اا 
الدَّينُ إذا طرأ على الميت بعدما أنفق ماله على أولاده. ولهم مال ورثوه من 
أمهم لمعمية فلمم ممم امامل نم ممم ةتون ا ع احا 
وصية بالثلث للأقرب فالأقرب». وترك أبا وجدا وأخا وعما و5" 
الوصية لفلان بمائة ولم يسم دنانير ولا دراهم ا ا 
أوصى رجل بصدقة يتصدق منها بدرهمين كل شهر على صرف ١١5‏ دينار» 
فصار الصرف ٠١‏ بدينار 0 م أ 4 
- أوصى هالك بأن هذا المتاع أو الدار لابنه فلان من زاك أمه: ولا بينة .. 588 
أوصى رجل بأن فلاناً خليفة على رقيق ولده .. أيكون خليفة للولد؟ ان 
- وصية هالك وجد فيها: عبدي فلان لفلان» ووجد له في وصية أخرى أن 22 
يباع هذا العبد مْن قلان ولا مال له غيره 0 اران 
أوصى رجل أن يُعطى فلان 'عشرةء وفلان عشرين» 0 السدينة آي 
السدس يغطى ؟ و و الما ل بو خا ور لان لكا 
أوضن -رجل' أن تشترَى 'له رقبة تعتق ته فاشترى الوصي مدبراً وأعتقه وهو : 
لا يعلم ا 0 ا م م ع ل 
وصى رجل أن تشتري له رقبة بثلاثين ديناراً فتعتق عنهء فاشتراها الو 
وأعتقهاء ثم استحق نصفها 6 0007 
أوصى رجل لقوم بوصاياء ولآخر أن ينفق عليه .ما عاش. فمات: المُوصَى 
له بالنفقة و ا 
من كتاب الوصايا والأقضية 14١‏ 
- وصية ة بالثلث لبني عبدالله بن وهب. أيدخل ذكورهم وإنائهم؟ دع 0 
-وصية بالثلث لإخوة متفرقين » منهم لأب وأم. 0 لأبء. ومنهم .لآم . ولا 
'وارث غيرهم لو 
-وصية بالئلث لفلان, : ولفلان بعشرة دنانير علئ ألا ينقصوا صاجي 'الثلث 
شيئاً د ورا لع وسيو جك والري ان اد انحا وجو الت ارج وم ما ل و و 18 


- أوصى رجل “لاخر فمات المُوصّى له. ثم أوصى إلى رجل ثان بوصيته 


1/ 


. لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الوصايا الخامس 


ووصية الهالك. فقبل الثانى وصيته ورفض وصية الهالك 00 لاط 
الم هالك بخمسة دنانير لفلان وترك ثلاثة من الدور قيمة كل دار ماثة دينار 
فقال الورثة: ليس عندنا شيء نعطيه .. 0112 ؟ 
أوصى رجل لموالية بكذا لشيء سماه لكل يهم وله موالي أعتقهم 
وأنصاف مماليك ا ا[ ااا 
- وصية قال فيها الموصي : أعطوا فلان ثلث مالي وخيروه .... ام 
- أوصى. رجل لأخر يمو احديدة ثم لتها بسمن وعسل ومات 1 


وصية مطبوعة لامرأة دعت شهوداً أشهدتهم على ما فيها وأنها أسندتها إلى 
عمتها. وما بقي من الثلث لهذه العمة فإذا في الوصية لليتامى والمساكين ما 


بقي ا 

- أوصى رجل لأبي محمد بما ولدت جاريته هذه أبدا ف 10011 

من كتاب الكراء والأقضية ل 

وصية مال اليتيم أتدفع إليه إذا أنس منه الرشد بغير إذن الإمام؟ ا 2 

من كتاب الوصايا للصغير بكرا 

أوصى رجل بثلثه لفلان وفلان. ثم قال ولفلان مائة 0500-53 ا 

أوضى رجل لاخر بريظة راثم قطنها قل أن درت قروا 7 ري 
- أوصى رجل لاخر بألف درهم على مكاتبه. فقال الورثة نحن نعطيك الألف 

فأبى الموصى له نيك ف لو د لمشو وا اس ل الفا ا و ل 206 


- إقرآر الرجل لوارثه في. الصجة بدين جائزٌ وإن لم يقم به ل ركنا موي اد لكا 


مسائل نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 00 عد 
- أوصى رجل بغلامه مرزوق لمحمد, ولشعيد مثله . .5 .........2..2.. ادم 
- أوصى رجل فقال لمحمد مرزوق أو ميموث. .........2..2.2.2.0..2... 08م 
- موص قال لفلان مائة ولفلان مثله. ا لا 
-أوضى رجحل فقال+ ثون :نين ني لفون وسنت نات 1 لويم 
- أوصى رجل بعبده يزيد لفلان, وله يزيدان. ومات ولم يبين' ا 0 امن 


- أوصى رجل لمكاتت ابئه بوصية لها بال ع 00 30 لالس 


البيان والتحصيل ش الجزء 17 ْ الفهرس المفصل 


الوصية لمدبر ابنه أو لآم ولده أو لمعتقه إلى أجل 00 0 0 ا 
-ادضت وجل أن يُغطى فلان 0 مولاي خمسة 'دنانير وله عبيد غير هؤلاء 
نوازل عيسى. بن دينار لقا 
ال رجل عند موته : إني قومت جاوية ابنتي ليد بألف درهم. 
وجعلت فضلها بيتهة ا ا ل 
- وصي اشتر ترى لليتامى منزلا بأموالهم اماك فاختلف ذكور اليتامى وإنائهم 
في قسمته من تكد قاس ا امبر سس اسوك 110 
-252000 الغمر من ابن القانتم يلقن 


أوصى رجل بثلث ماله في سبيل الله إلا العراض وها خف وطوت هلقن 148 
- أوصى جل نعتق عيده وما بقي من ٠‏ الثلث.لفلان فمات وقامت بينة أن العبد 


كان حراً ام 
أوصى رجل إلى أيتام المعافر وأراملهم بماثة ديتار. م 
وصية رجل عند موته قال فيها: إن عبدي هذا لم يكن إلا حرا وما اشتر 

قط وإنما كان أجيراً عندي .. نتن اس لاوم ع بو 104 
أوصى رجل فقال: عبيدي ميمون ومرزوق د لمحمد وجابر لعبد 

. الرحمان . 02121111 0 م 
وصية فيها: المائة التي عندي لفلان على خاليا: ووجد في كت الميت 

براءة بخمسين ا اا ااا 1 1 1 1 1[ 1 زا 0 عض 
أوصى رجل عند موته بعتق نصف مكاتبه. وتأخير النصف عنه في ثلاثة 

نجوم ‏ نجومء فضمن أحد الورثة النجوم ليعتق النصف الاخر 0 0 0 0 ااا 0 رزرنن 
أوصت امرأة أن تكفن بثمن خلخالين وبوصايا أخرى فكفنوها بغير لمن 0 
الخلخالين 000000205 ا 
- أوضى رجل لرجلين أن يزوجا ابنته من رجل سماه فزوجاها جميعاً بعد موت ٠‏ 
الأب. ثم أنكرت الجارية علمها بالوصية 70 


- أوصى رجل في مرضه أن يخدم عبده فلاناً الأجنبي سنة» ثم هو حرء وعبدذه 


١٠و‎ 


لمسائل الأسمعة ش الجزء يونا كتاب الوصايا الخامس 


الاخر حر بعد سنة ولم يحملهما الثلث لماو ف وو ا ا 
أوصى مريض بتدبير عبده فلان وإعتاق رقبة وجبت عليه من ظهار فلم 
يخملهما الثلث تبنم وح لخ سطحوة اجن اام فر تا اتا لامك 
- أوصى نصراني هلك بجميع ماله إلى الكنيسة وله ارك له اث 0 
- أوصى رجل فقال : لفلان وفلان وفلان ثلثي ‏ ولفلان. مالي ااه ا ل 2 
- أوصى رجل أن عليه ديئاً لفلان لرجل لا يُعرف كع طبسطي ا و ا ع ل 2 
 '‏ أوصى رجل بتحرير رقيقه فوسعهم الثلث فأعتقواء ثم طرأ على الميت دين 
وقد اقتسم المال ل ل ا 
- أوصى رجل أن يدفع عبده فلان عشرة دنانير إلى فلان» ثم هو حرء وأوصى 
بوصايا. فإذا العبدٌ الثلث لي لخ ولا مقط رو ا مالو روص ا لف 
- وصية مريض بتحرير غلامه ميمون إن مات من مرضه شهد رجلان بها وبأنه 
مات من. مرضه. ووصية بتخريره مرزوق إن صح من مرضه. وبأنه صح من 


- حابى ريض فبا ععبد ا بماثة ديناروقيمته ثلاثماثة » فمات ولامال له غيره 507 

- أوصى رجل أن لفلان عليه دنانير مساح الحو كوه مع عورا الي اق يدبي 
- أوصت امرأة يثلث مالها لأبيهاء ثم أوصت به لأخيها واو اصحيحة 1 
أوصت مسلمة بثلث مالها 8 النصرانية» وتركت أختاً وأخاً مسلمين») 
وأوصت أن لأختها عليها عشرين ديناراء ولم تترا ك إل عشرين ديناراً. : 

- أوصى هالك.لبنت ابنه من ثلث ماله بمثل نصيب أحد بناته . 1 
أوصى رجل بأن يخدم عبده ميمون فلاناً ستتين ثم هو حرء ثم قال: ميمون 
أيفا يخدم فلاناً سنة ل ل اا لقا ع ل و 00 
أوصى رجل فقال: لفلان وفلان وفلان ثلث مالي» لفلان عشرة» ولفلان 
عشرون؛ ولفلان ثلاثون,. فوجد الثلث مائة. على من يردٌ الفضل؟ .... 
أوضى هالك:لرجل بعبد» فإذا العبد نصف ماله 200000 
أوصى رجل فقال: لفلان علي مائة دينارء وأوضى في تلك الوصية بعينها: 
لفلان ذلك الرجل بعينه علي مائتا دينار 00 
- وصية ببيع جارية ممن يرفق بها. هل يوضع عنه شيء من ثمنها . . . . . . . 
- وصية ببيع جارية ممن يعتقها منج جرحم الخ ا ماود لمم ع ف لوت ا 
- أوصى مريض بوصيتين لرجل» في إحداهما. عشرة دنانير وعبده.» وفي 


٠١5 


لض 


خض 


ذفن 
ذفن 


البيان والتحصيل' الجزء ١‏ الفهرس المفصل ' 


الأخرى خمسة دتاتئير ويرذوت 0.0.2.2..1ااثث يي ثليه م و ا 
وا [زز[ [ ز ز[ ز ز ز 0 00 
- أوصى رجل بأن تعتق عنه رقبة» ولم يسم من شيء هي واجب أو غيره . 
- أوصى رجل بمائة دينار لبني عمه فلان على فقرائهم. فوجدوا كلهم أغنياء | 
وصية بعتق العبيد القدماء. وله عبيد منذ عشرين سنة. وعبيد منذ خمس 
سئينء وغييد ملك صلة . ...لاا اا لاما م26 مم0 ماما ف ا ا 
- أوصى رجل بثلث ماله لعبده وثلث ماله لفلان أجنبي 0 


وصية هالك لم يترك إل داراً بأنه إن باع ورثته بعده الدار فثلثها للمساكين . . 


- وصية هالك يثلث ماله لابن عبده؛ ولعبده ابن حر اد بأ ست ا بف و0 


و اا د ع ص ا 1 
- أوصى رجل في مرضه فقال: عبدي لعبد الرحمان» ثم قال: عبدي لعبد الله 


أوصى مريض بعرصته لعبد الرحمان» ثم بناها في مرضه ا ا ا 

- أوصى رجل لآخر بجارية له بعد موته. ثم وطئها ا 

أوصى مريض لفلان بعشرة دنانير ولفلان 00 بثلاثين» ثم قال في 
مرضه ذلك» ولفلان وفلان وفلان الذين أوصى الهم بعدد 0 ثلث 


مالي. ثم هلك ل بل لوو وا مت ا لله قم و 0 
- أوصى مريض بأن يباع ثوباه ويتصدق بثمنهما لأنه اغتصبهماء وأقر لفلان 
بمائة دينار» ولآخر بمائة» لقوم يعرفون أو لا يعرفون 500 


- أوصى رجل بثلثه لعبدانلةه ومحمد وأحمد» لمحمد عشرة. ولأحمد عشرين» . 


6١ 


لمسائل الأسمعة 0 الجزء ١‏ كتاب الصدقات واغبات الأول 
ل ا ا و اتا اا لت ل 


كتاب الصدقات والهبات الأول 


سماع ابن القاسم (من مالك) ا وموم 

من كتات الرطب باليايس ْ ووم 

' لاه لثواب هو على هبته إذا أفلس الموهوب له محا عو ل و 7 868 

إفلاس من رهن سلعة اد شتراها بدين ار ملك ال لس ا ا ور 10210 
صدقة ا ةا فاقتسمها الذكور. ولما 

بلغ النساء وعلمن أن لهن فيها حقاً طلبن ذلك ا 


تصدق رجل على ولده الصغير بدين له على أحدء ثم اقتضاه الأب بعد ذلك 8ه 
صدقة على بني فلان» ومنهم الغائب والحاضر. ومن يُعرف ومن لا يعرف لمارا 


من كتاب أوله : حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها مضنا 
هبة الثواب إذا مات الموهوب له وبقي الواهب يطلب حقه ا شن 
حلّى رجل صبياً له حلياً ومات الأب فاراد الورثة اقتسام الحلي ا ا 
تصدق رجل على ابنه الصغير بعبد وأشهد له عليه وبعد سنين اشتراه الأب 
من ابنه وأشهد بالثمن.ومات ل ا و ا ا م 
٠‏ من كتاب أوله: شك في طوافه الم 
العطية للصلة تركها أفضل من أخذها لضن 
من كتات البز ش إن يدوا 
صذقة بخلخالين جعلتهما امرأة فى سبيل الله إن شفاها الله من مرضها 
نت . هل تخرج قيمتها؟ ل ا ا 1-6 


١٠١ 


البيان والتحصيل 00 الجزء 1 الفهرس المفصل 


. -تصدق رجل بفرس في سبيل الله ثم استعاره ليركبه في حاجة والشيء 


.من كتاب أوله : الشجرة تطعم بطنين في السنة م 
صدقة يقسمها زجل وهو يعلم أهل بيت يتامى شغاراً ولا يعلم أحوج منهم 
أيجري عليهم ما يكفيهم؟ ا م ل تي ل لمت ا اح 101 


- صدقة أو بيع إذا وك رجل ابنه حائطأ ا* شتراه منذ زمان بثمن يسير وثمنه اليوم 


كثير 4 نكم تح طاح قل العا ماك باعخيين وا ملو ا 11 
- استوهب رجل حضرته الوفاة امرأتين له ميراثهما منه ففعلتا فلم يقض فيه 
بشىء حتى مات ما اوش كي تالا وجل و ماو اوري مو للم طم لام اكع او و و 5 
- تصدق رجل بماله كله على بعض ولده دون بعض ل 
من كتاب أوله: حلف بطلاق امرأته - | ف 
١‏ 
هبة ثواب اثيب عنها الواهب فقال: ليس هذا ثواب هبتي 1/7 
من كتاب أوله: طلق بن حبيب فض 
- تصدق رجل على ابنه الصغير بمائة من غنمه ومائة دينار فلم يفرز الغنم ولا 
الذهب معطا اا لخ سميج فشني اشن قا واتاسساه ل ام ‏ -1101 
تصدفت امرأة حضرتها الوفاة بمهر كان لها على زوجها على ولد لزوجها من 
غيرها بك امتح م ات عه 02 اتساب لوه م ني ل ماكر اق او 71/57 
وهبت افرأة لابنها وابنتها الصغيرين عشرة دنانير» فتاجر لهما فيها م 
وأراف فر وتو و و و ا وك واي ع ا 
الصدقة 8 درام أو 0 0 هما أفضل؟ ل 8م 
من كتاب أوله : أخذ يشرب هرا لذن 
٠‏ - تصدقت مريضة بسدس دار ورثته من ابئة لها على ابن ابنها ا اي 
- الهبة لمن طلب منه رجل أن يحلف أنه ما شتمه 52-5 ني وات الل 
- تصدق رجل بمال ودار على بنات له ثلاث فإذا انقرض فهى صدقة على بنى 
له وعلى عقبهم عق سح عم وجا ل ول طن ولخو ان لد تلاوتو 10 


لمسائل الأسمعة عه ادن كتاب الصدقات والهبات الأول 


- تصدق رجل بداره على فلان وولده ما ارا ولم يذكر لها مرجعاء ثم هلك 


الرجل وولده م اراس مي المي لاست وه الم مه وسكت وحم ال 
ْ ش من كتاب أوله يسلف في المتاع والحيوان ٠‏ تنا 
- تصدق رجل بدار على رجل وعلى ولدم' زآز[ ز[ز ز ز 0 111111 ا 17 
تصدق رجل على .ابن له صغير بصدقة وكتب له بها كتاباً. وبقيت الصدقة 
فى يد الأب حتى كبر الغلام اا 1 اا 
تصدق رجل بدار على آخر أو حبسها عليه وتكاراها منه العو ل و 1243 
٠‏ من كتاب تأخير صلاة العشاء ليان 
العظة او ينث الغال كان الات اهل الفشل يمطزنها فردونها اا ريا 
صدقة بدرهم لسائل ؤقف بالانت فوجد قد النصرف وتوا ا ا 1 7 
الأب “01010 ا 1 31711701[11#3711 لكين 
من كتاب أوله: كتب عليه ذكر حق :لضن 
وهب أب لابن له صغير فاشترى له غلاماً وأشهد بذلك» ثم مات الأب بعد 
سنة فنازع الورثة ماق ني وها ري 1 كم وا تل ار لا مدا لوا ل ا 7 
تخ[ وجل عند موث ولذا له أن زوينة امرأة وأصدقها من ماله امك 
من كتاب البز ذلذنا 
- تصدق رجل على امرأثه وابن لها صغير ببعض حائط اراد المرأة أن تبيع 
حصتها وأراد الأب أن يبيع لابئه نم ا ا ل اي 500 
صدقة أو هبة: قال رجل طلب منه أن يكري منزلً إنه لاني فمات الأب 
وطلبت الإبنة المنزل ا 141 141 1 1 ا 
من كتاب أوله: باع غلاماً ٠‏ لمن 
تضق رجل يماله كله الله ممق ل ا وو عا ا ا 7 
هدية يشتريها الحاج لأهله من ثياب وغيرها. ثم يموت تلات سق م 1 


١٠١6ه‎ 


البيان والتحصيل ْ الجزء 200001 الفهرس المفصل 


دتفدق رخل على أحذ 'وادية وهر ميعن بعبة» ثم كبر الغلام فأعتق أ بوه العبد 


وعوضه " عبد 000 منه اس 1 وا و ل ا ام ا ب 1 
منها 00 ا اا ااا 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ ا 


من كتاب أوله: مرض 


/ 


4 


تصدق رجل على ابنه الصغير بمائة شاة وكتب ذلك في كتاب. وبعد سئة ٠‏ 


تصدق على ابنه برمكة أفضل من الغنم. وتصدق بالغنم على امرأته . 
من كتاب أوله : نذر سنة يصومها 


- العطية يعطيها الرجل لمن يبره من وللده ............. 0 
- إعطاء الرجل بعض ولده جل ماله وترك سائرهم ...... قر 4ك ارق ا وا 
- تصدق رجل على ابنه بغنم أيكتسي من صوفها؟ ل حرو اد ا يام 


من كتاب أوله: المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 
صدقة في منزل لقوم من جدهم فخرب وألفى الناس غليه نقلهم. » فأرادوا 


من كتاب أوله : اغتسل على غير نية 
- تصدق عل فلن امرأته بخادم وهي معه في البيت تخدمها ال مق ال اي 
- تصدق رجل على ابنه. بمائة دينار وأفرزهاء ثم تسلفها ومات الأب وهي عليه 


سماع أشهب وابن نافع عن مالك رواية سحتون 
من كتاب الأقضية ش 
- تصدقت امرأة على أبيها وأمها بصدقة ثم تزوجت فطلبت ذلك ل 
من كتاب الأقضية الثاني 
- نحل 06 ولده نحل من. غنمه .ووسمها لهم بأسمائهم » ولا بيئة إلا الوسم 


ال 


لمسائل الأسمعة - الجزء 1 كتاب الصدقات والهبات الأول 


وأنه ذكر ذلك عند موته حنة خب مام الككة نمطم واوسوتفا حمس مقرو 6 
نحل الأب بعض ولده دون البعض وحديث «أرجعه» اميد وا وات 1 ضوع 
من كتاب الوصية الذي فيه الزكاة والحج 04 
نحل رجل ولداً له نخلا فلم يحزها أحد منهم حتى مات أبوهم ا 
- تصدق رجل على امرأته أو ابنه بعبد وهو مسافر والعبد في يد الذي تصدق به 
عليه. ثم مات م و لمكم اموا وي ا الوم ا ال 1 
نحلت امرأة ابناً صغيراً لها غلاماء وابنها معها وله أب ومال. فلم يحزه 
الأب ولا الولي حتى ماتت الأم و تس م ل وي 80 
من كتاب الأقضية الأول 47 
- هبة الثواب وهبها رجل. ثم أتى يطلب ثوابها فقال قد أثبتك. عا يك 111 
من كتاب الأقضية الرابع يلك 
- تصدقت امرأة برقيق لها على ابنتها وأشهدت على ذلك شهوداً طلبْت منهم 
الا يشهدوا بذلك .ما دامت حية حتى تموت . . سخ نا م ا ايت 512 
تضصدق رجل بدار على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم ما بقي منهم أحد فإذا 
انقرضوا فمرجعها إلى ولده ا ا ل 51 
من كتاب الوصايا الذي. فيه الحج والزكاة ٠١ ١‏ 
وهب رجل جارية لامرأته فدفعها إليها وأشهد.. فكانت عندها تخدمها 
وتخدمه وفطي مولن يك يفا ما ولو لو وق الم ويا فاه اتييهم مققيي كز قي “نقااة 
من كتاب مسائل بيو ع من كراء املد 


- وهب رجل ثمن حائط هذه السنة. ثم أراد أن يبيع أصل الحائط من آخر.. 41١5‏ 
من كتاب الأقضية الثاني 3 
تصدق مولىٌ عليه على أمه بإذن وليه بدار له حياتهاء ثم مرجعها إليه وإلى 


- تصدق رجل على أخيه بعبد صدقة بتلاً على أنه إن مات فالعبد إليه رَدُ وإن 
مات المتصدق قبل فالعبد له بتلً ا لالم 


البيان والتحصيل الح 1 الفهرس المفصل 


من كتاب الأقضية الثالث ولك 
- تصدق رجل بدار وحائط على ولده وولد ولده ولعقبهم صدقة يتلا لا مثوبة 
فيهاء فمات ولده كلهم وا تبق إلاا بنت بعض ولده الذكور. أتبيع؟ '.... 5148 


لمسائل الأسمعة الجزء 1 كتاب الصدقات واهبات الثاني 


كتاب الصدقات والهبات الثاني 


سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم '. لفق 

من كتاب نقدها نقدها 2-0 ٌْ ف 

- تصدق رجل مالك لأمره على مثله بميراثه من أبيه إذا مات. والآب باق .. 4١‏ 
من كتاب أوله: عبد استأذن سيده في تدبير جاريته 7 


-تصدق جدٌّ على ابني بنته الهالكة بمصابه منها في جميع ما تركت بشرط أن 
يتصدق أبوهما عليهما بمصانه منها فيما تركت من متاع وحلي وصداق... 5؟”57 


تصدق رجل بعبد لابنه أو وهبه أو عتقه أو تزوج به ولا مال له 0000 اع 
من كتاب العرية ٠‏ 3 
ومات ا ا لاوط ا و ل اي ا ا 5114 


ل آخر بثمن حائطه سنة» فمات المتصدق عليه قت السنة .. 94”٠غ‏ 
تصدق هالك له دار وغلام بينه وبين آخر على فلان بالغلام كله.. وبالدار 


التي بينه وبين فلان كلها على فلان .. ا 1 
- تصدقت امرأة على زوجها بمهرها بعد أن سألها ذلك وكان لها به كتاب. ثم 
سخط فرد عليها الكتاب» وتوفي الرجل . ا ل و 1 
من كتاب يوصي لمكاتبه مضة 
- تصدق رجل على آخر بمائة “دينار وكتبت الى وكيل يدفعها إليه فدفع إليه 
خمسين على أن يدفع إليه الخمسين الباقية قية غدأً فمات المتصدق ...... ”4 


ل 


البيان والتحصيل الجزء ود الفهرس المفصل 


- الصدقة والحج والغزو. أيها أفضل؟ اي وك د الو وزو جه اكرام ماديا مهد زاك لمدرة لله 14 5 15 
5-0 أوصى أن ينفق على أمهات أولاده ا 3 

تصدق رجل على ولده الصغار بدار وأشهد وكان يكريها لهم. فلما بلغوا 
الحوز أكروها منه فمات فيها وا 1 

تضدق وجل على ابنه بدار وعمل له فيها ومات وهي في يده. فأنفذها له 
الورثة. ثم أرادوا الرجوع فيها ل ا 51567 
ب هدية الثواب في الصقائح والحلي المكسور والتقر ........,....... 847 
من كتاب أوله: بع ولا نقصان عليك لايق 

تصدقت امرأة على زوجها بصداقها فمنت عليه بعد ذلك فكتب لها صداقاً 
إلى موته أوحالاً ااا 
من كتاب أوله: سلف ديناراً فى ثوب إلى أجل ٠‏ او 

- تصدق رجل على امرأته بالمسكن. أو تصدقت امرأة على زوجها بالمسكن 
وهما ساكنان فيه أ ام امد او عل و ون و ا كف سا ا 1 
من كتاب أوله: إن خرجت من هذه الدار ع5 
ل ا و و ل 0 5 
الثوات ]ذا طلئته .من تصدقت على زوجها يمهزها اوريتن+ مو بعالها.. "553 
انسدق ريخل على ايام زليه 7 ا ا ان ال ا و 52015 

- تصدقت امرأة ة على زوجها بمهرها على أن يحملها إلى. أختها المريضة. ثم 
بدا له في حملها ما وضعت عنه الصداق . . . رف لا و الع سنو ل 1 5577 
أعمر رجل فلاناً داراً وجعلها لولده من بعده. يشتري العمرى؟ ما 555 
من كتاب أسلم وله بنون صغار ش 615 


تصدقثت امرأة بعيك أو وليدة أو دنانير فى صحتهل ثم ذهب .عقلها قبل أن 
يُقبض الصدقة . ا ا فاه 


لمسائل الأسمعة الجزء م١‏ كتاب الصدقات والحبات الثاني 
سا لاسو ا ا 


من كتاب العشور . 


تصدق رجل على آخر بذكر حق دفعه إليه وأشهد. ثم خالفه إلى الغريم 


من كتاب شهد على شهادة ميت 
تصدق رجل على آخر ببيت في داره لم يسم له مدخلا ولا مخرجاً ولا 
رقا ثم أراد المتصدق ألا يمر في داره : . . .. ا ل لاي ال ا 
- تصدق رجل في صحته على ابن له صغير برقيق ودور وقرى بما فيها وعمل 
في جميع الزيتون يخرج منه أقساطاً لمسجد كل عام وما بقي لولده صدقة . 
- تصدق رجل على :ابن له. ضخير في حتجره بالنخل والضأن والمزرعة . أياكل 
منها؟ : ا يم 
اس ردان اد فرعن اواحوان أو دينار وحازله ذلك ؛ ثم احتاج الأب 
أن ينفق على نفسة مما تصدق به على ايئه . 5 ...22.2.2.2...2.2..24... 
- التصدق على الإبن بدار سكنها الموليات والبنات ومرجعها إلى الابن 
تصدّق الأب على الابن بما يكزى كالدور والحمامات والحوانيت» فكراء 
أبيه كراء له ا ا 1 ند لفاس ولوك الخو روا لاحمو لودع 1 لب« بت 1 
الصدقة على الابن الصغير والتي حازها الأب 7 لا تقيت تثبت إذا بلغ ورضي 
حاله حتى يحوزها الابن نفسه ماععام امم وو قي لد ال ار ا 


من كتاب أوله : جاع فباع امرأته 


١‏ تصدق رجل على ولده : الصغير بدنانير 0 وقال لشريك له حزها فحازها 
م ومات أبو الصبي وزعم الشريك أنه دفعها إلى أبيه . 7 ات 


ا آأوله : يدير ماله 
د تصدق رجل على وده الصفار تتامف ليما ف م د 4 
م كات الجزات 


تصدق رجل على ابنه الكبير أو على أجنبي بمدبر له يتصدق عليه رقبة فحازه 
المتصدق عليه ومات الذي دبره ولا مال له غيره . كا ف تجا ا ونه مه 
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/ا 5 


الى 


تت 
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وهبت امرأة لزوجها من مالها أو صدذاقها عليه في مرضه أو صحته . هل لها 


الرجوع فيه؟ عام طام 4 منان طوا اس لط 14 ابعل بو واه ول ل المالر و ا لح ي ‏ -201140 
- تصدق رجل على اخر بجارية على أن يتخذها أم ولد. هل يحل له وطؤها 
على هذا الشرط؟ سمو ا نا لحمو أن لود و بالف الوب واو مو ماه عان - 4192 
صدقة بخمسين دينارا إلى عشر سنين جعلها رجل لامرأته إلا إن ماتت قبل 
ذلك فهي لولده ادا ا لساسحاة امن سنت بان وأ و ال وو ل ا 117 8 
- صدقة بثلاثين ديناراً قال رجل في صحته هي لفلان ا أو إلى 
عشر سنين تحور انان وأا تتم وان دروط وفيا اسن ضاق اا ناوا الا لوطه وج ويد لبايك 
من كتاب أوله: باع شاة واستثنى جلدها 34 
اعتصار الأب نحلةً نحلها ابنته فتزوجها دجل على تلك النحلة. ثم مات 
عنها أو طلقها سك حم اق لاح يدرو المحو روا لالس اسه وس و ا 4101 
- اعتصار :الأب ما نحل ابنه الكبير التاجر الذي تزوج بعد ذلك ا 0 ريت 
من كتاب العتق هذا 
- هبة ثواب وهب رجل لآخر ثوبين فأقاما في يديه مدة وارتفعت قيمتهما فأعطاه 
الموهوب له أحد الثوبين الاو لم ا الخ م اموت افر و جك لم ا ا 2301 
هبة الثواب إذا ا مذدة طويلة عند الموهوب له حتى تغيرت : ينماءِ أو 
نقصان دون أن يعطي الموهوب له ثواباً ان اس ا ع لكلا 
وهب مريض ع 0 0 ثم وهبها 
للواهب ولا مال له أيضاً جاه عن 7 افيا من 7توا اك لك مو او لل 
من كتاب الثمرة 441 
تصدق مريض على رجل بثلث دار له وفيها طوب وخشب أراد أن يبني بها. 
هل يدخل الطوب والخشب في الصدقة؟ اس ا و ا ام ا 2/01 


الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة له( 
الجزء الرابع عشر - 
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| الحزء الرابع عشر 
كتاب الصدقات والهبات الثالك ' 


. سماع يحيم من ابن القاسم 0 
من كتاب الكبش ه. 

أعطان ردل لاج نري ون فكي سان أت رمات اعون اسان مب 
في حياة المعطي فالمنزل مردود عليه» ولا حق فيه لورثته ع واااو ع 87 
- تصدق رجل على أمْ ولده. أيلزمها الحوز؟ طن 


| '-تصدق رجل على امرأته بمزرعة في آخر أيام المزارعة وهو صحيح. فأقام 
1 بعد ذلك. نحواً من شهر ثم هلك. غير أنه أشهد لها على الصدقة وعرف ‏ 
بحوزها الشهود» فلم تعمل المرأة فيها عملا حتى مات زوجها 5 
افق وكل على ابن له كيل بلقم فلم ينظ حى تصلق الأب بخان 
ابن له صغير في حجره., فأنكر ذلك الابن الكبير وقال: لا أجيز ما صنعت 
مات الآب والخلام نيذه تحور للضعي .... 4.6 ا 
- أرفقت امرأة زوجها بمنزلها فكان في يديهء» ثم تصدقت به على بنت لها 
متزوجة أو ابن قد بلغ الحوزء وأشهدت على الصدقة وأمرت الولد بالحوز 
فسأل الأب ابنه أو ابنته أن يعره ذلك المنزل يرتفق به ففعل الابن وأشهد 
على أبيه على العارية, فهل يعتبر هذا ا يرل 
تصدق رجل على آخر بدار له» فدفع إليه مفتاحها وبرأ إليه من ذلك 
ليحوزهاء فلم يسكنها المتصدق عليه ا ا 1 10 
تصدق رجل على امرأته بصدقة أثابته عنها بوضع. الصداق عنه؛ فتصدق 
عليها بمنزل له؛ ومات قبل أن تحوزه المرأة ا ا يل 
- تصّدق رجل بصدقات على ابن له قد بلغ الحلم وهو يحفظ القرآن إل أنه 
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لا يعرف بصلاح ولا فساد.» فمات الأب وهذه الصدقات بيده ولم يكن بين 


الشهادة له بالصدقة وبين موت الأب إل نحو من شهرين أو ثلاثة ا اا 
ججر المولى عليه إذا كان مبلغه الحلم معروفاً بإصلاح المال وإدارة البيع 
وهو ممن لا تجوز شهادته لفسقة وفساد وأخلاقه ا وو ا ا 1817 
- تصدقت امرأة تضار بزوجها وتريد إخراج مالها من يديه» فقصدت إلى قدر 
الثلث فتصدقت يه على بعض قرابتها مت مخ مالساو امي ا 1 
- تتصدق رجل على ابن له بغلام فلم يحزه الإين حتى أوصى الأب للعبد ْ 
بالعتاقة ٠‏ م م ا وا ا ل ا م م ار 
تصدق رجل على رجل بناحية من أرض مشتركة بينه وبين إخوته ‏ وذلك قبل 
أن يقاسم أشراكه اا 111 1 
من كتاب الصلاة 7 
- تصدق رجل بثمر حائطه العام على فلان. والنخل يومئذ لا ثمر له. فيريد 
المتصدق أن ينيع الأصل انق ا امل رمم ل فر قا ارو ا ل 
من كتاب المكاتب لفن 


تصدق رجل على بنين له بأرض أو دارء وأحد الولد غائب» فأراد الحاضران 
أن يحوزا حظيهماء فقاسمها الأب. فأخذا ثلثي الأرض أو الدار. وحبس 
الوالد الثلث ثم.مات. ولما قدم الغائب أراد أن يدخل على أخويه فيما حازا 


- تصدق رجل على عبده بنصيبه من خدمته فيه. وهو مشترك بينه وبين غيره ٠.‏ مام 
- تصدق رجل في صحته على آخر بمن إذا ملكه عتق عليه فلم يقبل صدقته ‏ #84 
- تصدق رجل على مفلس بدنانير ليؤديها في دينهء فلم يقبل وقال الغرماء نحن 


نقبل ذلك عليه ولا ينبغي له أن يضر بنا في رد ما تصدق به عليه نا 
من كتاب الأقضية لام . 


تصدق رجل على ابن أخيه. وهو صغير في حجره يليه بالنظر له والقيام 
بأمرى فتكون الصدقة في يدي المتصدق حتى يموت 1 

- تصدقت امرأة على رجل بثلث منزل خاصم فيه حتى قضى لها به فسكنته 
وسكنه معها مدة. ثم ادّعت المرأة أنها جاهلة بما تصدقت به عليه من ثلث 
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٠‏ المسائل الأسمعة ش الجزء 14 27 كتاب الصدقات والهبات الثالث 
الخال الاسم ا ا ا ل يك 


ذلك المنزل وما فيه من فدادين وأشجار وأحجار وغير ذلك» وأتت بشاهدين 
يشهدان بذلك امو و م ار اك عر ا لطر ل 51 


من كتاب أوله: أول عبد أبتاعه فهو حر 54 


- تصدق رجل على ابنه الصغير برقيق» ثم مات فترك الورثئة تلك الرقيق في يد 
النتصدق عليه نيوا من ثماني عشرة سنة, ثم أرادوا اقتسام تلك الرقيق . :5 


سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم | 5 

نحل رجل ابنه دنانير ووضعها على يدي رجل فصاغها حلياًء ثم أراد 
اعتصارها 0 د ف و أ ل الوا ل 61 
تصدق رجل على عبد فأبى أن يقبل» هل لسيده أن يأخذ ذلك؟ دن 


-تصدق رجل على ابنه الصغير بغلة حائطه وله ولد كبير» وبخمسة أوسق منه 

لفلان» وكان الحائط في يديه يقوم عليه ويليه فأخرج الخمسة الأوسق 
للأجنبي» ثم مات د لوج به لوي مو مسحو ا و اق ل 5© 

- تصدق رجل على رجل بشيء وقال: إن أردت بيعه فأنا أحق منه بالثمن .. همه 


مسائل نوازل سئل عنها سحئون  ١‏ 5 
تصدق. رجل على أخيه بنصف ماله وهو مريض مرضاً طويلاء فقبض أخوه 
الصدقة وحازها سنين » ثم إن الأخ المريض مات فقام عليه الورثة وقالوا 


ليس لك إل الثلث فدفع إليهم المتصدق ما أزاد على الثلث مس ع لاه 
| تصدق رجل على آخر بعبد على إلآ يبيعه ولا يهبه سنة» 5700 
السنة بتر يصنع به ما شاء واو مناه ا لماه في قار وخ لله ته 981 
هبة الرجل لابنه يريد بها الصلة 2200000 50 ال 55 
اعتصار الهبة للولد إذا كانت لله أو لوجه الله. أو لطلب الأجر والثواب من 
الله أو لصلة قرابة أو رحم ا ا ا 
- تصدقت اموا في د الزؤج بصدقتها حتى 
ماتت» #باقاراد أن د ذلك وف بتكام امسر الحاي اا ممة ياي 11 
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5 . على فلان» ولا يكون منه أكثر من ذلك ولم يأمره بأن بقبض له ثم مات‎ ٠ 

- تصدق رجل مريض على امرأته بمائة ديار فقبضتها وحازتهاء ثم إن المرأة 
مرضت فتوفيت قبل زوجها لاج عاو لدي وا اير لحر قوع لكاو لما ما حو 51 

أعطى رجل آخرٌ غلة كرمه يستغلها أو سكنى داره» ثم تصدق بها على ابن له 
صغير . نيعار نض السك يها لان دي يقول ذلك 


المتصدق أو يشهد به 00007 اا 
ا -شراء كسر السؤال هن فول تون هه ها وه ع وي لت اه اه “سه كاه بوتا لها الها أو عق “هي فخ ود هد م م ع 31 56 
| سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 346 

تصدق رجل بعبد على رجل ثم أعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق 
عليه عو انف فج ا ا اف أ سا ا 5 
سماع عبد الملك بن الحسن من ابن القاسم 53 


أعطى رجل آخر قرية أو دوراً أو غلاماً عطايا حازها المعطى ‏ بالفتح ‏ 
وقبضهاء غير أنه شرط عليه إن مات المعطي قبل المعطى فالعطية :ماضية 
له وإن مات المعطى قبل المعطي رجع المال إلى المعطي وكان أولى 


بماله. فمات المعطي وبقي المعطى والمال بيده 0000000 
د أعمر رجل أحد ولديه داره وجعلها له سكنى حياته.» فمات الأب وقد قبضها 
الولك :وتحازيه) ا 00000 ا ا 


- تصدق رجل.على ابن له صغير برأس. فوكل الجد وكيلا يحوز لابن ابنه 
ذلك الرأس. فعمد ذلك الوكيل إلى الرأس فكاتبه إلى أعوامء ثم أقام 
الرأس في خدمة المتصدق يخدمه بحال ما كان قبل الصدقة والحفيد معهم "١‏ 

تصدق رجل على ابن له صغير في حجره بكتابة مكاتب له. فاقتضى الأب 
الكتابة بعد ذلك وهي كتابة معروفة» ثم هلك الأب فقام الإبن المتصدق 


عليه يطلب تلك الكتابة في مال أبيه ا ل اي ا ار 
- تصدق رجل على ابنه بدار له على أن يضمن عنه الخمسين ديناراً التي لفلان ' 

عليه. فضمنها عنه 1 1 [ذ[ 1[ 1[ 1[ [ز 1 [ [ [ [ 1[ 00 
- تصدق رجل بنصف غلامه على فلان وقال: إن نصفه الآخر حر 67 
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لمسائل الأسمعة الجزء 1١4‏ 2 كتاب الصدقات والهبات الثاني 


- تصدق رجل على آخر بعبد له ثم أعتقه قبل أن يقبضه 1000 000000 
تصدق رجل على آخر بجارية له فأحبلها ل ب س0 ش 


الأب ا ا 
ش الحا و يا ل 0 1 


احلدل 
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البياك لتحيل ا ايا ا ااا رااان لس 


كتاب الصدقات والهبات الرابع 


| من كتاب البيوع 41 
تصدق رجل على ولده الصغار الذين يحوز لمثلهم - بالصدقة التي لها 
الكراءء أو الغلة» ويكري هو لهم م ا سا سه ا ا “211 
تصدق رجل على ابن له صغير يحوز لمثله»ء بنصف غنمه أو ثلثهاء أو 
بنصف عبده أو دارهء وترك بقية ذلك مالا لنفسه شريكا له به 1م 
من كتاب الأقضية والحيس ‏ 07 - 


تصدق رجل على آخر بميراثه من أبيه بعد أن يموت أبوه وأشهد له وقبل ذلك 
منهء ثم بَدَا للمتصدّق وقال: إني كنت جين فعلت ذلك لا أدري ما أرث 
نصفاً أو ربعاً ولا أدري ما عدد ذلك فلما تبين لي مورثي من أبي رأيت ذلك 
كثيرأء وأنا لا أجيز الآن قر 


من كتاب الوصايا والأقضية 843 


- تصدق رجل على ابئه بأحد بغلين له وأشهد بذلك ثم ماتء وكان أحد 
البغلين فارهاء والآخر رديئاًء فادعى الابن الفاره. وقال الورثة : هو الرديء ىم 


وهب رجل صفائح ونقرا وحلي مكسور هبة ثواب 0 0اا00 
من كتاب الكراء والأقضية ْ 44 


تصدق رجل على آخر بنصف أرضهء وفي الأرض بثئر أو عين وحياة تلك 
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الأرض بهاء يقول المتصدق لم أتصدق عليك إل لاعن والصدقة فبهمة 


امن غير استثناء ولا محدودة 0000 ااا 
م تعن انا عقا ينها ناي في كس اولع بسع الت 

إل أنه قد عرف وجه النفقة وذلك بعد عقد النكاح لم ب مه ا 91 
- أعمر رجل آخر داراً وجعلها لولده من بعذده. هل يجور له أن يثك - يشتريها من 

المعمر - - وهي لولده من بعده؟ ا 957 


تصدق رجل على ابنه وقال له: أصلح نفسك وتعلّم القرآن ولك قريتى 
فلانة. فيصلح الولد نفسه ويتعلم القران» ثم يموت أبوهء» وهو لم 3 
الحوز والمنزل في يدي أبيه كي اساسا اش وجوه ا 3 
- تصدقت امرأة بمورثها من دار أبيها على رجل» وتلك الدار لم تقسمء فعملا 
المتصدّق عليه إلى ل ثم توفيت 


المرأة مق ل راو اا سيو لجا جنا نار م أ اما و 9 
- تصدقت امرأة بمالها كله في سبيل الله فرده الزوج اما كنمف اموي ان لم 
تصدق رجل على آخر بعبد له واشترط عليه أن له منه خدمة يومين في كل 

جمعة» فمات المتصدئق ا 

من كتاب الأقضية المحض لل 


صدقة ادّعاها أحد الورثة فسثل البينة على الحوز فأتى بشاهد واحدء ثم إن 
القاضي وقف له صدقته زمناً حتى يأتي بشاهد آخر فلم يأت به مر 


بقسمته على الورثة» ثم ظفر بشاهد ثانٍ .... و ا د 1 + 
+لصكق رعل علوي من بلغ الخرز قلع يدر لضس نيزتي المتعازق وده 
في مرضه م ب و م و لاط امود اف ا و ا جماربو وح ا 101 


تصدق رجل بميرائه على رجل وقال في صدقته: أشهد أني قد تصدقت على 
فلان بجميع ميرائي وهو كذا وكذاء وفي تركة الميت جنان لم ينصها أو غير 


ذلك ف تدر مف د اوقل ره أ توتو ومن وق لماو منج و عام لز 01581 
من كتاب البيوع الملل 

:- وهب رجل جاريته للثواب فوطثها الموهوب لهء هل يعتبر وطؤه لها فوتا 
تجب به القيمة عليه؟ ا ا ا و ا 1 
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من كتاب المدبر والعتق 04 


وهب رجل نصف 0 مكاتبه لرجل» فعجز المكاتب عن أداء نجوم الكتابة 
أو بعضها اس مح ونج إن الما كبا لواو يمنا روات "ار و لاق اي ل الل مووي و “1 


مسائل سثل عنها أصبغ بن الفرج لحل 
- تصدقت. امرأة على زوجها بجارية لها وكتبت له كتابا فيه الجارية فلانة التي 
اشتريتها من فلان وولدها فقال الزوج تصدقت علي بالجارية وولدها. ' 


وأنكرت الزوجة والولد. . ١1 ٠.‏ 
تصدق رجل على ابن له صغير بدنانير له عند عبده اا ال 


تصدق الأب على ولده الصغار بالدار والأرض». ومات بعد ذلك والولد 
صغارء ثم قام الورثة يريدون قسمتها ويقولون إن أبانا لم يزل يسكن هذه 
الدار ويحرث هذه الأرض ختى مات 000 ز ز 00 
- تصدق.رجل بمبذ أو محرث زوج من أرضه على ابن له لم يسم له ل شرفها 
من أرضهء فكان يعتمل الأرض أو بعضها ويبقى منها شيء لم يعتمله قذر 


الصدقة أو أكثر أو أقل ااا 0 
- تصدق رجل بسهمه من أزض على رجل» فعمد المتصدق عليه إلى قدر حقه 
فعمله وحده 0 اا 
- تصدقت امرأة ذات زوج بدار على ولدها منه ‏ وهم صغار في حجره ‏ والزوج | 
ساكن بها في الدار حتى تموت المرأة وأ مو ع الوم الامو ا ا اا 
وهب رجل لآخر عبدين للثواب», فأراد الموهوب له أن يأخذ أحدهما بقيمته 
ويرد الآخرء وأبى. ذلك الواهب' كن طايه ا با اد امام و ل ا 
'- وُهبت لرجل جارية للثواب فوطثها ثم أصاب بها عيبا بعد الوطء 65 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم 1 


- تصدق رجل بعشرة دنانير كانت له على رجل وقال له: إني تصدقت على 
ابنك بعشرة دنانير» فعَشْرَتي التي لي عليك صدقة على ابنك. فقال الأب 
اشهدوا أني تصدقت على ابني بعشرة دنانير» وولده صغير فلم يخرجها حتى 
مات 
د تصلق رجل على آخر بفدان من أرضة يختاره حيث أحب». فلم يحز 


١77 


لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ كتاب الصدقات واطبات الرابع 


المتصدق عليه ذلك حتى استحقت تلك الأرض من صاحبها بقضاء من 
القاضي . ثم إن صاحب الأرض الذي استحقت من . يديه قام يخاصم 
فصولح ببعضها 10 ا 
تصدق وارث على رجل بحظه في قرية فبهمة. فعمر فيها مع الورثة قدر حظ 
المتصدق ثم هلك المتصدق فاقتسم الورثة القرية فصار للذي كان عمّر منها 


المتصدق عليه مثل ما لغيره من الورثة» ‏ فنازعوه ١14‏ 
- تصدق رجل بعبده على رجلين وقال: إن قبلتماء فقبل أحدهما وقال الآخر: 
لا أقبل الحا و حرم ب مجط برد كد امقر ل لمأن لات ع كي وفام امد رات 11161 


ا 00 د قل تقد عم أراه فق الشهر... ١‏ 
- تصدق رجل بدينار كان له على فلان بأرض الأندلس» فكلم رجلا خرج إلى 
هناك وقال له: إن لي على فلان ديناراً وخمسة دراهم فاستأجر في تقاضيه 
بتلك الخمسة دراهم. وتصدق بالدينار عني » فأعطاه الرجل. الدينار 
والخسسة ل ا ا ا ا 
- تصدق رجل على أجنبي بدينار لله» ثم آذّانَ وحاز الذي تصدق عليه صدقته ١55‏ 
تصدقت امرأة حرة زوج لعبد بصدقة. هل له أن يمنعها من ذلك إذا كان أكثر 


من الثلث؟ ١‏ ااا ااا ااا 1 1 1 اا 
- تصدق رجل بقدر من ماله وقال لرجل: خذ هذه النفقة فاجعلها في سبيل 
الله» فقال الرجل : إن ها هنا امرأة محتاجةء فقال له: ادفعها إليها فل 
حلف رجل وقال: إن فعلت كذا وكذا فكل شيء لي لوجه الله فحنث. هل 
يدخل عليه في رقيقه عتق أم 90 اش لال امع 114 
سماع أصبغ ابن الفرج من ابن القاسم 8 
من كتاب الوصايا والحج 8 
تصدق رجل على آخر بعبد أو بدابة فلم يقبضها المتصدق عليه بها حتى 
باعها المتصدّق أو تصدق بها وقد علم بالصدقة أو لم يعلم. . .. ١”‏ 


أشهد رجل وهو صحيح أنه اشترى لابنه هذه الدار بألف دينار من مال أبئه 
فيما زعم. وأشهد أنه إنما كان يكريها ويغتلّها له وباسمه. ثم مات على 
ذلك والابن صغير في حجره. ولا يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه 17 برضن 


١7 


البيان والتحصيل. الجزء 2314 الفهرس المفصل 


كتاب الدعوى والصلح 


من كتاب الرطب باليابس )8 


ادعى رجل اشترى سلعة أو تكارى دابة وقال اشتريتها لامرأتي ‏ نقد الثمن أو . 
الكراء أو لم ينقد وقد حازت المرأة الدابة أو سكنت المنزل» ثم طلب 


منها الثمن» فقالت قد دفعته إليك ولا بينة لها بع شاه مد اللو ب 116 
من كتاب قطع الشجر مضل 


وأدت أولاداً كثيراً أعتق منهم ووهب» ثم وجد شريكه البينة وثبت حقه 00 /ا 1١‏ 


من كتاب أخذ يشرب خمراً وم 


- سأل رجل زوجته - وهو مريض - أن تهب له حظها في داره من ميراثها فأبت 
وقالت إني أحوج إليه منك. فقال لها: الله لئن لم تفعلي لأضيقن عليك. 


فأشهدت له بأنها وهبت له ميرائها فأوصى فيه 0 
ش من كتاب أوله : مرض وله أم ولد 1١:١‏ 
مصالحة الورثة امرأة هالك على حقها وقد ترك الهالك جارية حاملاً 010000 
سماع أشهب وابن نافع من مالك ْ ١>‏ 
من كتاب الأقضية ' ل 


- سأل رجلا أبن عم له أن يسكنهم مسكن كذاء فقال: لا أقدر على ذلك هو 


لد 


لمسائل الأسمعة الجزء 00٠ ١4‏ كتاب الدعوى والصلح 
فال ل معطا حر ا ا ل ا ا ا ةل لا 2 


ذلك تمخياً منهم 01 0 


من كتاب الأقضية الثالث ٠‏ ه5١‏ 


ادعى قوم لرجل تسوق بجاريته أنها مسروقة. ثم ذهبوا عنه ورجعوا إلى 
بلادهم م أ سي ا رت وا ا ني اننا ا م ل ا ل اواج 837 114 

ادُعى رجل على آخر أن له عليه عشرة دنانير من ثمن سلعة باعها إياه. فقال 
الرجل لا. ولكن لك عندي عشرة دنانير وديعة استودعتنيها فضاعت .... ١56‏ 


من كتاب الأقضية الذي فيه مسائل ابن القاسم ل 
- ادُعى رجل على آخر في يذه دور بأنها لجده. فسئل عن ذلك أيقرٌ أم ينكر. 
فقال ليقم البينة على ما ادُعى» أما أنا فلا أقر ولا أنكر 16 
-ادعى رجل زيتوناً قبل رجل أن له أصله وثمره وأتى بشاهد واحد 1557 
- ادّعى رجل لاخر في ثوبين أو عبدين وقال: إن أحد هذين الثوبين أو العبدين 
لك ولا أدري أيهما هو؟ 2101111 ا ااا ل 
من كتاب العرية ١6‏ 


ادعى رجل آخر بأنه اشترى جاريته وطلب منه ثمنها وقد ولدت منهء فقال 
الآخر: لا والله ما اشتريت منك ولكن زوجتنيها ال كن الم خاي ١1‏ 
ادعاء من كانت الجارية فى يديه أنه اشتراها وقال ربها بل زوجتك إياها .. .١88‏ 
ادعاء 'رب جارية أنه باعها من رجل ومطالبته منهاء وقال الذي في يده 
الجارية : استودعتنيها وما اشتريتها منك. فتعديت عليها فوطئتها وأولدتها . ٠١١‏ 
ادعاء رجل مِلْكٌ دابة اشتراها رجل آخرء فوقفت له. على من يكون علفها؟ ١5١١‏ 


من كتاب أوله يوصي لمكاتبه 5 
ادعاء كل من رجلين أن العبد له بعد أن أقرٌ لهما به آخر وقال: هو لكما 
غصبتكماه ولا بينة لواحد منهما ماه 50 أ ا 11 
 .‏ أقر رجل-بعبد لرجل» ثم أقر به لاخرء لمن يكون العبد منهما؟ ا ا 


نقدلا 


البيان والتتخصيل الجزء ١5‏ الفهرس المفصل 


ادعاء رجلين ملكية وديعة مائة دينار عند رتل قال: هذه الوديعة والله لا 


أدري من دفعها إلي منكما ال ل اب ل ل ل و م 1 
- المصيبة فيمن اشترى دابة فاستحقت فى يديه ل ل ل 
اشتراها به فخرج بها فضاع الثمن وهلكت الدابة . . :. تانق لقنن قدا 


- ادعاء رجل على آخر أنه استودعه ماثئة دينار فقال الآخر: ما استودعتنيها. 
ولكن أعطيتنيها قراضاً وهذه ماثة دينار ربحت فيها فلك منها خمسون فيأبى 


أن يأخذ. الخمسين واقرة مله طلم لاس لا امح ا عله اروم ل و و و 13 
من كتاب بع ولا نقصان عليك 1 الا 

ادعى رجل عند الموت أن لفلان عنده عشرة <نانير» وأن له عليه خمسة. 
فأنكر الذي أقر له بالعشرة أن تكون عليه خمسة 106 نل 
من كتاب أوله: سلف ديناراً في ثوب ل 

- ادعى رجل استحقاق ميراث موال الجده ماتوا منذ ستين » فشهد عدلان أن 
هذا الرجل أقعد الناس بفلان اليوم ... . 00000 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ١‏ 


- ادعاء رجل على آخر بحق كان له عليه منذ غشر سنين» فزعم الذي عليه 
الحق أن قد قضاه وأتى بالبينة أنه قد قضاه منذ تسع.سنين أو نحوهاء وأتى 
صاحي الحق اليه ان ائز له يمد سحين ام لوطت ف لبو اه ا سا ا 
- اذعى رجلان عبداً فوضع على يدي عدل. على من تكون نفقته؟ وسبو م اا 
ادُعى رجل اشترى أحد غلامين ولدتهما جارية فأعتقه وتركه عند أمه. فمات 
أحد الغلامين وادّعى المشتري أن الباقي منهما هو الذي اشترى» وزعمت 
المزأة أنه المالك :2 .. 0 ا 


من ) كتاب أسلم كنا 


ادعى رجل على آخر أنه استلف'منه مالآ أو ابتاع منه سلعة إلى أجل فقام 
عليه ضاحبه فجحد الاخر. قات لبينة فأتى الا 0 
قد قضاه . .'. . . ٠.‏ الك لاف او اوج لخ موا ا 0 بان امو مالم متم لنت تاج وار 11/81 


لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ ش كتاب الدعوى والصلح 


َ من كتاب الثمرة هنل 

- ادعت امرأة مات زوجها وفي البيت غزل يعرف أن الكتان للرجل وأن المرأة 
غزلته. فزعمت أنه لها مناه حي انق لاتاشية ااال بو نلو لاا 

ا من كتاب حمل صبياً ١م‏ 20 

ادعى رجل في الماشية الغنم قبل رجل فأوقفها القاضي حتى ينافذه.» فعلى 
من يكون رعيها؟ تر م لو ار موا قزق واس بف كل يت لا وا الج ب ل “1 
من كتاب العشور يدل 

ادعت امرأة هلك زوجها أنما تملك جارية كان زوجها قد سئل: أيبيعها؟ فقال 
هى لامرأتى. واحتجت بقوله ا ا لم 
من كتاب شهد على شهادة ميت كما 

ادعى رجل أنه وجد ثوراً ميتاً في الحبل فعلم أنه لبعض جيرانه فسلخه فأتى 
إلى صاحبه بجلده. فقال له صاحب الثور: بل أنت قتلته ا ا الال 
من كتاب أوله يدير ماله الا6م١‏ 


ادعى رجل أن هذه البقعة بينه وبين فلان» وأن ما فيها من البنيان له وحده. ١41‏ 
هنن كتاب البراءة الما 

- أقر رجل لولده بدين في الصحةء ثم مات الرجل بعد سنين». فطلب الوارث 
الذي افر ةيه اتاب فق بس اما لم اروم لق نايا امنيا وس الحوو وا امكو ار را 


- اذعى رجل على آخر أنه باعه و وطالبه بثمنه» فقال 1 بعتنيه ولكن 
أمرتني أن أبيعه ا ا اا 0 ال 


الادعاء الذي 2 اليمين 7 كل من وجبت عليه ومن رذنت عليه 47 
الي 000006 11[ 11 ا 


من كتاب العتق ولد ” 
ادعاء ساكن في منزل أنه يملكه. وكان رجل سئل بأي .وجه يسكنه؟ فقال أنا 


يفيل 


البيان والتحصيل- ' الجزء ١4‏ الفهرس المفصل 


أسكنته بلا كراء» والساكن في المنزل يسمع ذلك فلا ينكر ولا يغير ١19 ٠.٠...‏ 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 0 5 
من كتاب الكبش ‏ < ٠‏ /ا15 


ادعاء أبناء نصراني مات أبوهم فتأخر اقتسامهم ما هلك عنه زماناء ثم تداعوا 
إلى قسمته وفيهم حينئذ مسلم. ٠‏ فأرادوا دفعه عن الميراث 2 مات أبونا 
وأنت مسلم وقال هو لم أسلم إلا منذ قريب. .... و ا 11 
ادععى رجل على آخر أنه افتض ابنته وأنكر الاخرء ثم قال السك بعد ذلك 
أن ينظر:إليها النساء. فإن لم تكن بكراً فأنا بهاء فنظر إليها النساء فإذا همي 
مفتضةء فأنكر أن يكون فعل ذلك بها ااا ا 


من كتاب الأقضية ٠‏ ل 
- ادعى رجل على آخر بمائة دينار» فزعم المدعى عليه أنه قضاه ماثة دينار 
وعشرين دينارا وأتى بالبينة على ذلك. ولا تشهد البينة على المائة دينار 
بعينها أنها دخلت في المائة والعشرين 00 ال نذا 
من كتاب الكبش 0 
صالح رجل وارثاً في جميع ما ورئه على شيء يعطيه إياهء وللميت حظ في 
منزل بمصر أو القيروان» والورثة وجميع ما ورثوا الاين إل هذا الحظء 
ولم يكن الوارث يعرفه ٠..‏ ممح باكر امو 06 ان 
من كتاب الصبرة .”0 


3 رجل شاة لآخر فلرمه غرم قيمتها. وأراد صاحيها أن يأخذ منه بالذي 
لزمه من القيمة يوان من الأنعام » والشاة المزدوجة بحالها لم يفت لحمها 


بعد ل ا او 1 

تاك جل صبرة رج من التي فوجبت عليه قت وراد أ عط ب 1 

قمبحأ يضالحه عليه أو شعيراً أو نسلا م ل ا ا ا 1004 
من كتاب الصلاة ٠‏ 0 


- صالح رجل زوجة أبيه المتوفى على شيء من المال قاطعها عليه ثم طرأ 
1 


لمسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الدعوى وا 


عليهم وارث أثبت نسبه 1022000 انما وح نعو انام ال ال ١‏ 1 
صالح رجل من خاصمه في دار بيده على إن أعطاه مائة دينار وأبطل دعواه 
فيهاء ثم جاء رجل فاستحق الدار أو نصفها واااو اس 1 
- صالح قأتل رجلين عمداً 0 أحد القتيلين على الدية وعفوا عن دمه. وأبى 
أولياء الآخر إل أن يستقيدوا منه اا 
ادس رج داري لاسن شوا ف :1ك اقدص ملام فاصطلحا على 
مال يغرمه المدعى عليه للمدعى ثم وجد العبد 1 
'سماع عبد الملك بن الحسن من ابن وهب 51" 


ادّعت امرأة ذات زوج غرس في أرضها أو بنى فيها بنياناً ثم هلك. فزعمت 
أن ذلك البنيان أو الغرس لهاء وادعى ورثئة زوجها أن العمارة لزوجها ... "5١١‏ 


سماع اصبغ من ابن القاسم نلف 
من كتاب البيع والصرف ااا قلق 


اصطلح رجلان على أن رضي كل واحد منهما يمين صاحبه فيما يدعيان 
وطرحا بيناتهماء فمن حلف منهما على ما ادعى عليه به صاحبه سقط عنه» 


وإن نكل غرم بألا رد يمين .....222.ا.اا..يي.يييييي ا ثلييية 1" 

ادعاء صراف دفع إليه وجل ديناراً يزنه بأنه رده إلي وأنكر الرجل. وهما 
بالمجلس اله نون قرفم ول دا واي ا الي وين د ل د ل 711/7 
من كتاب البيوع | ينض 

شهد رجلان على رجل أنه قال لفلان علي مائة دينار» أو لفلان لا يدريان 
أيهما هو؟ 0011 0 اا ا ا 
من كتاب البيو ع والعيوب 344" 

- ادعى رجل قبل رجل جارية أنه رهنها عنده » وقال |الآخر إنما إشت شتريتها منك » 
اي شاهدان وشهد للاخر شاهدان أيضاً 0 مم ا ل د 515 


احل 


البيان والتحصيل الجزء ١4‏ الفهرس المفصل 


من كتاب ‏ محض القضاء 1 848 
- ادعى رجلان داراً فأقام أحدهما شاهدين» والاخر شاهداً والشاهد 0 في 
العدالة + والدار ليت فى ايد :واخل متهما ا 
ادعى عبد العتق من سيده عند موتة وأراد أن يحلف الورثة ا 1 


- ادعى رجل حقاً.قبل رجل فقال: احلف لي أن ما أدعى عليك ليس حقاً. 
وأبى وقال له بل احلف أنت وخذء فإذا هم المدعي أن يحلف. بَدَا 


للمدعى عليه وقال: أظنك تجترىء على اليمين . واج و ا ا 
من مسائل نوازل سئل عنها أصبغ فف 

- اذعئ بعل سلغة “بيد :رجل فخاف على لعي :أن تتلف ها ا شتراها من الذي 

هي في يديه» ثم أراد القيام عليه ببينة ا و 1 


اذّعت امرأة توفي زوجها بصداق عليه فأنكر وارثه, غير أنه يد نفراً فقال: 
إن قامت على ما تذكر بينة عادلة فهو في مالي فشهد على الصداق شاهد 


عدل 0 ا ل مات لت اح ور جرال لل ول لاو و 3 10 301 
من كتاب الوضايا الأول من سماع أصبغ لف 

ادعئ: :رجلان دابة وليست بيد واحد فتهماء فأقام أحدهما البينة أنها أنتجت 

عنده» راسم ار بيئة أنه د شتراها من المغانم م ا م لو ل 5518 


لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ كتات الاستلحاق 


سماع ابن القاسم من مالك رواية سحئون فض 
من كتاب قطع الشجر ' ظ يفف 

- مولى عتق أبوه في الزمان الأول ثم هلك ولم يدع وارثاً إل مولى وقرابة 
إيلقاهم إلى أب جاهلي . هل يرثه قرابته؟ 00 ا 11 
. من كتاب أوله طلق بن حبيب فرق 
- توارث من ولدتهم أمْ من غير زوج في أرضن الإسلام لضن 
من كتاب أوله: صلى نهاراً ثلاث ركعات شق 
إرث جدة الأب: أم أب الأبء إذا لم يكن نم غيرها من الجدات لل 
من كتاب أوله: باع غلاماً بعشرين ديناراً ١‏ م 

تحرّز الغلام الذي يقول له سيده هذا ابني -: والغلام معروف أنه سندي - 
والرجل فارسي 2 ا 
- ]وك هن ائر له رجل لاخو ولآ يعرف للمقر نبي أصلا وياد 84؟ 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحئون 5600" 
فن كتاب الأقضية خرف 
الإلحاق في التسب تقول القافة عملا بالحديثا :٠.‏ ا ا م 

1١ 


ته 
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سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم خرف 
٠‏ من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوس عف 
- استلحق قوم من أهل الحرب وقد أسلموا أولاداً من زنا .. . احرف 
من كتاب أسلم وله بنون صغار ك342”> 

إلحاق نسب ذرية خوج بهم مسلم من أرض الحرب بعد أن أقام بها سنين 
وقال: عؤلاء أولادي ا 0 
من كتاب شهد على شهادة ميت 12" 
الإرث وولاء الموالي فيمن توفي وترك عم أبيه وجد أبيه سوسم كك 
الإرث فيمن توقي وترك ابن أخخيه وجد أبيه ا 501 
من كتاب أوله : يدير ماله فتخل زكاته ذف 
-استلحق رجل ولداء ثم أنكره بعد استلحاقه إياه. ومات الولد عن مال .. 747 
من كتاب الجواب ْ يق 


الإرث في مسألة عبد له ولدان حران, وأبو العبد حرء فيموت أحد الولدين 44" 


من كتاب العتق يذفنا 
إلحاق تسب من قالت ابنة هالك إنه أخوها. وقد ترك الهالك مع الإبنة عصبة 1141 
ادعاء ثلاث بنات أو أربع هلك أبوهن أن لهن أخا امع لاح ا ا 51467 
من كتاب العرية مف 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 2-2 
من كتاب, الكش ْ س0 


نفننا 
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كان مقراً في صحته أنها ابنته ولا يعلم الشهود أن أمها كانت امرأة ذلك 


الرجل ولا أمة له 00 لح قر ال مع ار ع 19127 
من كتاب الصلاة ظ »> 

النسب لهالك ادعى رجل أنه ابنه وأتى بشاهد وللهالك .ولد معروف ثابت 
النسب طب تامو ا د الم لم 1 ري ل م يا ل ا ا 565 
من كتاب المكاتب يدف 
توارث أهل العنوة المي اسم ا ااي جع اق له اماسية انض اج سي > 617 
من كتاب الأقضية 7ت 1 
 '‏ توارث أبناء المغتصبة التوأم من قبل الأب ا ا ل زه 
سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم 4" 


- النسب تدعيه أخت هالكة لرجل تقول إنه أخوها ويصدقها الزوج وتنكر الأم ١68‏ 


من نوازل سئل عنها سحنون  ١‏ 
اختلاط صبيين ولدا في ليلة واحدة من زوجة رجل وأم ولد آخر. فلا يعرف 
كل واحد منهما ولده. ويدعي كل واحد منهما صبيا منهما بعينه ا ا 
صبي ادعاه مسلم ونصرانيء فقال المسلم هو عبدي. وقال النصراني: بل 
هو ولدي 2500 محا وو انام نوات امد اد فوس أعويةة كرت ١‏ لام 
النسب ادعاه ولد هالك لثلاثة من ولد خدم أبيه: هذا أخي. لا بل هذاء لا 
بل هذا قا شيو ارو خسن الف او مف اب اد ملم بر ا 751 
النسب ادعاه ولد هالك لثلاثة من ولد خدم أبيه زعم أنهم إخوته. وكلهم لأم 
واحدة اللو بلاس وج ا مان وا نون اود ل ل 
النسب ادعاه ولد هالك لثلاثة أجنبيين ليسوا أولاد خدم أبيه الع ا ا 
استلحق رجل له ثلاثة أعبّد إخوةٍ لأم مفترقين» فقال السيد في مرضه: أحد 
هؤلاء ابني» وغفل عن ذلك حتى مات لطر مط اوم ل مالا لوطي ل 5547 


يفل 
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- استلحقت أم هالك رجلا قالت هذا أخو ولدي الميت, ولها ولد آخر أنكر أن 


يكو أ ا ا ا عي ا كاي 
استلحق أخو هالك رجلا زعم أنه أخوه أيضاً وقال إن أخاه الهالك ترك ألف 

دينار الي ماناي اا شال واوا ا م ااا 
- استلحق أحدٌ ولديٌ هالك اغا راك الآخر ادس الطخن مسو وك ا 


استلحق ملاعنٌ ابنة ابن مُلاعنته بعد أن هلك ابن الملاعنة وترك ابنئة وعصبة ٠175‏ 
- استلحق رجل عند موته ابئة جاريته فلانة وللأمة ابنتان سوى التي أقرّ بهاء 


فمات ونسيت البينة اسمها ولم يجخد الورثة ذلك ا 1 

- نسب ولد رجل له امرأة زعمت أن الغلام ولدها من زوج غيره» وزعم الرجل 
أنه ولده من امرأة غيرها المج ا الا ا او ل لو وف وو فج اواو ا ام 
استلحاق جد ولد ولده الذي نفأآه بلعان أمهى وبنت ولد ولده ذلك ا 1 

تواردث أيناء مجوسبى تزوج ابنته فولد له منها ولدان» فأسلمت الأم والولدان, 
ثم مات أحد الولدين 0 1 1 1 ا 
- استلحق رجل ابن أمة باعها وابنا للأمة كانت ولدته عنده ا 
- استلحاق رجل أحد ثلاثة أولاد من أمته ور ا اا ع ا 
من كتاب المدنيين ٠‏ ش نك 
- استلحقت إحدى بّنات أربع أخاً أو أخاً وأختاً 00 ورا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 1»> 

- استلحقت زوجة هالك ابن جارية لها كانت أحلتها لزوجها وأن ولدها هذا 
منه 0 ا ااا 
استلحاق أخوين أخاء ولهما إخوة آخرون م و ا ا ا ير 
تاشتلخاق المولل عليه اخأ 0 
مسائل نوازل سئل عنها أصبغ »> 

استلحق رجل أخا أو ابن عم وهو صحيح أو مريض»ء وكيف لو استلحقه 
عند الموت؟ متك اده وووقظ م اذا طاول للم بمتكقان ا وق كسم اقيم كه 
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استلحاق الجد ولد ولده وابئه ميت بوي لعا لعا عاد لحري كارف و6 ماسرو اهن و جع أل جار عاو لولمه اق لما 
- استلحاق رجل أخاء وهو صحيح أو مريض» وله ورثة موالي أو غيرهم . 


من نوازل أصبغ 
- التوارث فيمن هلك وترك ابنة. وأختاً فادّعت الابنة 2 وهي 
مسلمة. وادعت الأخت أنه مات لعوانيا وهي نصرانية 211001101101 
- التوارث فيمن هلك وترك ابا وابنة» فادعى الولد أنه هللة فيليا وادعت 
البنت أنه هلك نصرانياً ع "فى تو ارم ايا ا دمل كما فده ل ل ا لوح د لان 
- التوارث فيمن هلك وترك أخوين وامرأته 08 فولدت غلاماً .فقال أحد 
الأخوين, ولدته: مينا وتم يسثهل» وقال الآخر بل وللدثة. :حي وقد استهل 


ا ا 000 الجر ااا ااا 00 
- استلحق رجل أخا وهو صحيح. ثم أقر بعد زمان بالولاء لرجل ومات بعد 
ذلك الما وا اه ل لل وك اسه لي وود هوي 1 ترب لي لي اح ني ار م مم ا 


م 
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البيان والتتحصيل اا" اعزة 18 ااا جرس ال 


كتاب الولاء 


سماع ابن القاسم (من مالك) ش حلا 
من كتاب مرض وله أم ولد أذها 


مولود مكث يوماً وليلة وهو حي فيما يرون يتنفس - وأكثر من ذلك ولم يستهل 
صارخاء وإن عطش. وإن رضعء ثم هلك وهلكت أمه قبله. فهل يرثها؟ ‏ 59484 


سماع أشهب االءيم 
من كتاب الأقضية ملكي 
- اقتسام الورثة مال غاب من أهل مصر إلى المدينة فمات بها . 0000 لها 
من نوازل سحئنون كنا 
الميراث أو الولاء لمن قال عند موته: فلان مولاي ولم يقل أعتقني» ولا ولد 
له م ا ا نو سن ناف دا جنيك لل بي اسفتيانا او ل م م 11 
إرث العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه منه بإذن شريكه. 
والشريك لا مال له أو له مال ل 
-تتوارث من ترك ابئاً خنثى» وابن ابن ختثى أيضاً ال لي نا 
عتق الجارية من ذوات المحارم على من اشتراها وقد حلف بحرية كل جارية 
يشتريها 9 وطئها وج عه و 4 الس تق اما امن ود بس ا اا ع 14 


العتق أو الوصية بالعتق فيمن قال لغلامه: إن جئتني بدينار كل شهر فأنت حر "١‏ 
العتق فيمن قال لجارية له: إن ولدت غلاماً فانت حرة» وإن ولدت جارية 


هل 
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ضاي الما ا ا م تتم 


فأختك حرةء فولدت غلاماً وجارية اي ل ا 
أعتق سيد ابن مكاتبه الذي له ولد معه في الكتابة وذلك حين مرض المكاتب 

ليلا يرث أباه 00 ل ا ا ا 23037 
- عتق مكاتبة ولدت من زنا ووطئها سيدها فأحبلها ا 1 
بيع الأمة التي قال لها سيدها كل ولد تلدينه فهو حر ا ين 
اختلاط غلام أعتقه سيده فدخل في غلمان لرجل ثلاثة» أو كان قد أعتقه 

قبل أن يدخل بينهم ا ا سرامن 
عتق الغلام الذي قال له سيده: أنت حر إذا لم أعتقك اسم 1م 
العتق في أربع جوار لرجل قال لهن كلما وطئت منكن واحدة؛ فواحدة حرة. 
فوطىء واحدة الع ا ماري 1 انم للش مع جا لما ع لطم ال 26 
عتق عبد قال ابنه للسيد: اعتقه وأنا أخدمك ما عشتء. فأعتقه على ذلك 
وخدمه الابن» ثم عثر على مكروه ذلك ا م 
- أعتق رجل أمة واشترط عليها رضاع صبي معط بحو ا دم ا 81 
عتق غلام قال له سيده: إن تركت شرب الخمر فأنت حرء فقال له بعد أيام : 

قد تركت شرب الخمر مم كج ا الج لت ا ام ا ع ا 1117 
عتق أحد غلامين قال سيدهما فى وصيته أطولكما عمرا فهو حر ف 


- عتق أو وصية إذا قال الرجلٌ في مرضه: غلامي حر ولم يزد على هذا ... #17 
-عتق غلام من قال له رجل ضربت غلامي » فقال: إن كنت ضربته فغلامي 


حر ا 1 1[ اا ا 
- رجوع العبد على سيده.ء بالكراء الذي أخذه إذا واجر عبده ثم أعتقه .... 18م 
العتق لمن قال: اعتقوا كل عبدٍ لي قديم» و 50 

العتق فيمن قال في وصيته: أقدم رقيقي عندي أحرار» د رقيق وَلِدُوا 

عنده صغارء وقد اث شترى بعد ذلك رقيقاً و 514 

عتق عبد امرأة سافر به زوجها وباعه في سفره ثم رجع فوجد 0 قد ماتت 

وأوصت بعتق ذلك الغلام» والثلث يحمله. ولا يعلم موضعه ا رض 
العتق فيمن قال: في صحته لغلامين له: نصفكما حر ع ا ل 111 
العتق إذا قالت امرأة: إن فعلت كذا وكذا فغلامي الذي لي على زوجي 

حرء فحنكث اا ونا نوداني وك يك لوو ون م ار 101 


عتق غلام قال له سيده: اذهب بهذا الكتاب فاجعله في يد فلان وأنت حرء 
يضن 
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"افلاهنه فالقاء قن ماي فوضطة فق يذه وخ :نت وو ا م ا 207 
من نوازل أصبغ ف 


- نذر رجل عتق زقبة للهء فاراد أن يعتق عبداً له في در فقال: له ذا 
سافرت لي, سفرتين إلى موضع كذاء فأنت حر عن نذرىء أو إن أخدمتني 
سنة فأنت حر عن نذرى سام عا لدبو ووه جعو ور الم قب للا الي 6م 
الع في مسالة مريض دغل عليه هلامان له: فقال لهما: أحدكما حر 
فخرجا ثم دخل أيضاً أحدهما مع غلام له آخرء فقال لهما: أحدكما حر 


ومات الرجل قدع عي فده ماخاح فق اف لو دوا لواف والم وا وا لور و ل الم و 7 بنواعاةم 
- العتق والقصاص فيمن قال لغلامه: إن جرحت فلانا فأنت حر فجرحه. 

فقام المجروح يطلبه بجرحه و م ا 0 مض 
- المعتقة إلى أجل هل يجوز وطؤها؟ الم با ا ا اا 
--العتق إذا قيل لرجل : اعرض علينا جاريتك. فقال: يا فلان. ادع فلانة هي 

حرة. فلم تخرج وقال: إنما أردت إن جاءت ا اا 
- العتق إذا أذن رجل لأمراك آنا تخلقك بخرية رقبقها قي أبرء وحريتها أكثر من 

الثلث. فتحلف ثم :يريد أن يرد عليها 1 1 1 ااا ا 
العتق والولاء إذا باع رجل أم ولده على أن يعتقها المشتري عتقاً يبتدئه بعد 

الاشتراء. فاشتراها وأعتقهاء ثم علم السلطان بذلك 00 لشض 
- إرث من قتل وليه عمدأً وهو وارث؛ وللمقتول موال, ا 0 


إرث نصراني مات وترك امرأته حامل. وأولاداً مسلمين وعصبة نصارى. 
فولدت المرأة جاريةء فأقرها إخوتها على الإسلام وسموها باسم الإسلام . ١“#ام‏ 

- التوارث إذا مات رجل وترك امرأته حامل فولدت توما فشهدت امرأتان أن 
أحدهما استهلٌ ولم تعرفاه 205106 ل ا 0 اريس 


من كتاب المدنيين لانن 


- العتق فيمن أخبر بنفاس أمته وأنه غلام». فقال: هو حر عن أبيه فإذا هي 
جارية لعا نومت مال لط الع ال لجال الامو لباه او لط معام ا بق فوا مالل ا 6م 


لمسائل الأسمعة ٠‏ الجزء ١4‏ كتاب الولاء 


سماع محمد بن خالد | انف 


- المكاتب يبيعه سيده فيعتقه الذي ابتاعه مح ا ا 1 ل ل الل ا 506 
- المدبر يباع فيموت عند المبتاع #الاتسسف بالا ا ل نمم 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر غرف 
عتق عبدين قال لهما السيد: إن جثتما بمائتي دينار» فأنتما حران إن 
رضيتماء فقال أحدهما لا أرضى , وقال الآخر: أنا أدفع الماثتين اا 
-عتق عبدٍ بين رجلين قال أحدهما نصيبي منك حر إلى آخرنا موتا أنا أو 
شريكى», وقال شريكه أيضاً هو حر إلى موت الآخر هذا ل 
ندج عافن رجلين داراة إلى آخرهما موتا. م ال 0 
عتق جارية قالت لها سيدتها: إن ولدت غلاماً فانت حرة شكراً لله» فولدت 
غلاماً ميتاً اذغ اع ار ال ا م 
-عتق عبد استعاره رجل من آخر في يوم لا يعمل فيه العبد لسيده شيئاء فقال 
هو اليوم حر يريد أن هذا اليوم لا يعمل لي فيه شيئاً 0 ا 
عتق عبد شتم رجلا فاستعدى عليه سيده فقال: هو حر مثلك اررض 
أعتق رجل عبداً» ثم ادعاه رجل قبله فقال له: أعتقت عبدي, قال: قد والله 
فعلت, ولم تكن بينة إلا بإقراره مه لو ال اللو ا و لا 
-عتق أحد أعبد ثلاثة تركهم هالك وشهد بذلك وارثٌ فصار له عبدٌ في 
الميراث لتحفيه اب د لسوت ل ملس بي ما ا ا 1 
-عتق المفلس إذا أجازه الغرماء وقالوا نحن نمضى عتقك ونطلبك إن رزقك 
الله او 0 ا ا 
أعتق مدين عليه خمسون ديناراً لرجلين عبدأً قيمته خمسون ديناراً ولا مال له 
غيره» فأجاز أحد الرجلين وأبى الآخر أن يجيز العتق ا او ري 63 


العتق على من قال غلامي حر إن لم أبعه. ثم قال بعد ذلك هو حر إن بعته 64١‏ 
عتق أمة قال لها سيدها وهي حامل بِيّن حملها: إذا وضعت فأنت حرة» ثم 
مات السيد قبل أن تضع اق ا ا م ار ا 52011 


الولاء هل ينقل من قبل الأب؟ د ا اا ا ا 5507 
العتق بالقرابة على من ملك الوالدين والأجداد والجدات الأربع ومن فوقهن 


أخرنل 
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من الأجداد. والولد وولد الولد وبني البنات ل ل د 
ميراث نصرانى أعتقه مسلم 66[ 1 1 ا 1 ااا ااا 


- التوارث بالنسب بين أهل الملل من أهل الكفر امن وو لاه ا 


لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ كتاب الخدمة 
فل ا ا ا اا ا ا ا تت 


كتاب الخدمة 

سماع ابن القاسم 2 كوا 
من كتاب الرطب باليابس ْ نوا 

فده ريل رعذ و ا ثم أراد أن يبيعه منه 
قبل السنة مام وا وم سال مالم ل انح لا لق امم قاط ارد او 556 

خدة الفلا إذ تصدق بها السيد على عله وق ل ري 

حر لوا لاك انا و كالمو م مما او قا لود مجه اياده مط فده ل ا 775010 

أعمر رجل آخر خادماً ا حياته ‏ ولا مال له ثم أفاد الخادم مال أو ولد 
له ولد رو زان عه و لبا ا ا ا سخ موي ءا اا ع 7 217 
من كاب المحم نغ الخرقة فرج 254 
أخدمةه اح اك مامه اكوا ل امت اواو فلتي لمن مقر وله بألاو لما لطا جولو مط شع 2/47 757 
ين كناب متسل على غير ليه 0 5:4 
ا عل عر سن كل ون أراد بعد ذلك أن ينزع ماله 44نم 
سماع أشهب وابن نافع من مالك لحان 


خدمة غلام أوصى ببها رجل لبعض من يرثه حتى يستغني عله ثم هو حرء 


15 
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يه ابن ذيئار من ابن القاسم ره 
من كتاب نقدها نقدها ش للا 
أخدم رجل في وصيته ابن جاريته حتى يبلغ النكاح ثم تخير الجارية. 
وأوصى مع ذلك بوصاياء والثلث لا يحمل ذلك كلهة. ... و ا ا 58 
من كتاب العرية . 1 وم 
أخدم رجل فلاناً عبده عشر سنين» ثم فلاناً بعده عشرة أخرىء ثم هو حرء 
فجنى العبد. على رجل فى خدمة الأول او ا > 5837 
أخدم رجل آخر عبده عشر سنين.. ثم هو حرء هل للعبد أن يعتق عبده بغير ْ 
إذن سيده؟ وهل للسيد أن يأذن له في ذلك بغير إذن المخدم؟ نكن 
من كتاب استأذن سيده بذهم 
خدمة : عبدين لرجل أوصى بها لرجلين آخرين إلى أجل» 50 
اكل ريخل خبه. فلم يحملهما الثلث 1211000 لال لام لج لق لو نك اه ؟ 
ل ا لمكاتبه | ٠‏ مهم 


شقان ل ايد ١‏ لس ع ل لس تمه 1 
لرجل ثان. وكان العبد هو الثلث. أو كان الثلث أكثر من العبد لاط 

من كتاب سلف ديناراً في ثوب إلى أجل . قض 

- أخدم رجل آخر نصف عبد له حياته ثم أعتق النصف الباقي ‏ . :.... ٠...‏ 47م 
من كتاب العشور 1 لض 

ال و تساي ع ع ل ايه 

- أعتق شريك في عبد نضيبه فيه إلى سنة. وأعتق الآخر بتلا . 00 ار 


أعتق شريك في عبد نضنيبه فيه بتلاً فقال الآخر أعتق إلى سنة .. ل 


١7 


لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ كتاب الخدمة 


من كتاب البراءة 0 ينض 

خدمة جارية تصدق بها رجل على ابن له حياته فإذا مات. فهي لابن له آخر 
مبتولة. ثم إن الأول وطئها فحملت 00 0 خض 
من كتاب العتق ون 

أخدم رجل فلاناً غلامه عشر سنين؛ ثم هو حرء فإن أبى فلا عتق له ولا 
اشر مص لظأس واميد ما قرف وو ولا نع ا ود لور الو لوي ل م ا ب ف بام 
أخدم رجل عبداً حياثه: فأعطاه بهو يعفر أقارزية جد على مقن ا 2 فض 
ل و ات يفوا 
من كتاب ي* يشتري الدور ْ زشخرا 

- أخدم 1 آخر عبد إلى أجل» وبتله بعد الأجل صدقة على رجلء ثم يقتل 
العبد :أو يموت 00 ان ده سوام امو وك وق لوا ينعيف 
من كتاب الأقضية 20000 ا 


أخدم رجل غلامه فلانا وفلاناً ما عاشا ثم هو حرء فمات أحد الرجلين ... ه/ام 


أي جل ع عبداً له رجلا _فقبضه الخدم قخدمة أياماء ثم إن السيد ادق لحن 


. سماع 50 خالد وسؤاله ابن القاسم دلوا 

محلم يطا التعازية التي اختدم» ويعتذر فيها بالجهالة ا ا الس 
. من كتاب البيوع والعيوب . ِ اليك 

أخدام شرك يعد ربل ةن ب م 0 00 ين 
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ا من كتاب القضاء العاشر 4١‏ 
مالا 000 ا لامك و اده 
من كتاب الوصايا بذكنن 

خدمة عبد أوصى بها هالك لرجل ما عاشء وأوصى لقوم بوصايا- ولا مال 
له غيرهء فأمضى الورثة ما أوصى به صاحبهم او ا م م ب 728102 
خدمة عبد عشر سنين أوصى بها رجل لفلان». ثم هو حرء فلم يحمله الثلث يسن 
من كتاب الوصايا الصغير ينا 

أخدم رجل آخر عبداً له إلى أجل ثم حضرت المُخْدَمَ الوفاةء» فأوصى بثلث 
ماله لرجل» وبذلك العبد المخدم لرجل آخر ا و ف ا امم 
سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم سن 

خدمة عبد أوصى بها رجل لاخر ما عاش ». وأوصى لرجل ثان بوصاياء فلم 
يحمل ذلك الثلث, ووقع فيه العول 00 ا لا 
خدمة جارية أوصى بها رجل لابنه ما عاش., فإذا مات تكاتب ا ل 


كل 


المسائل الأسمعة ش الجزء ١4‏ كتاب العتق الأول 
ل ب ا 


كتاب العتق الأول 


سماع ابن القاسم من مالك 0 لوم 
من كتاب قطع الشجر 1 "4١‏ 


عتق ما يولد لغلام أذن له سيده في أن يشتري لنفسه جارية يطؤها وما ولد له 
منها فهو حرء فعمد الغلام فاشتراها من ماله سرّا من سيدهء فولد له منها 


وكره السيد ذلك 00 ابا دوت لاطت سل اول ا “5 
عتق رقيق نذره رجل إن ولد لي ولد ذكرء وكانت امرأته حاملاء ثم أراد 

بيعهم وهبتهم 0 
-عتق عبد اشتراه رجل بثمن إلى أجل وجعله حرا إن لم يقضه إلى ذلك 

الأجل ا 
عتق عبد فر ولحق بالعدوء فجاء إليه سيده وقال: اخرج إلى يا فلان وأنت 

حرء فخرج العبدء وقال السيد إنما أردت أن أستخرجك ل م 
عتق من قال له سيده اعمل لي كذا وكذا وأنت حرء فأبى ثم قال أنا أعمله لضن 
أعتق رجل في مرضه ولم يجد إل شاهداً واحداً على عتقه لضن 
أعتق عبد في الوصية» ثم مرض مرضاً شديداً يخاف عليه ال ا 


عتق غلام أب قال له الابن في حياة أبيه يوم أملكك فأنت حر فهلك الأب 4هؤ” 3< 
من كتاب القبلة 200 6 

عتق جارية امرأة كان لزوجها امرأة أخرى فاثر الأخرى عليها في مبيت ليال» 

فقالت: إن بت معك تحت سقف بيت حتى تبيت معي مثل ما بت عند 


الأخرى فجاريتي حرة م ا ا و اا لخ ل ا لقع 
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- توارث رجل وابنه ماتا في يوم واحد ولم يعرف المتقدم والمتأخر منهما للد 
العقب: الولد الذكور والإناث من ولد الصلب وولد ولدهم من الذكور 


والإناث من ولد الذكور واف يقي و مضه ل مق عه اوفع ف وله م نص لوطا فق في الف ونا 26107 
من كتاب حلف ألا يبيع رجلاً سلعة سماها 1 
-عتق الرقيق حلف به رجل في شيء ألا يفعله. فاراد أن يفعل ذلك وأن 
يتصدق برقيقه على ولده وأمه صدقة صحيحة ليست فيها دلسة يي 
من كتاب أوله: شك في طوافه 66 
- العتق لمن قال كل مملوك لي ذكر حر يريد بذلك الرجال سيو م قال 
عتق الرقيق إذا حلف به رجل في جارية له ؛ إن وطئهاء فأراد وطئها فوهب 
رقيقه لولده. ثم أتى الجارية فوطئها ف ان ها متطط ننه اقوط مو انر الم ان > 
عتق كل مملوك لرجل حلف به ألا يخبر أحداً بأمر وأن يكتمه واستننى في 
نفسه إل فلاناً ام ونع و ب و و ا 210 


أعتقت امرأة رجاكٌ فماتء. ولها ولد وأخ. فمن هو أحق بالصلاة عليه؟ . 104 
-عتق عبد حلف به رجلء .وقد اشتراه بشمن فكساه إزاراً ثمنه ثمانية دراهم. 
وكلمه رجل في أن يبيعه منه. ا ا 


حتى يزاد» فراده دريهها اا ا ا ا 
- عبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكاً فيحتاج الذي له فيه الرق حاجة شديدة. 
أله أن يأخذ من مال عبده ما يَأكلٍ ويكتسي؟ أده داولما متم و 51 
- الإنفاق على عبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكاً إذا مرض 1 اال 
من كتاب أوله: الشجرة تطعم بطنئين في السنة 4 
- رقبة اث شترى فيها رجل عبد ثم بَدَا له أن يبدله بخير منه وأكثر ثمناً م لم أ 
الحفين يقسمه قوم ويذكرون أنهم يجدون الرقبة الرخيضة بالثمن اليسير 
يعتقها أهلها على أن ولاءها للذي يبيعونه ال ور وام اتوي سب ا 
من كتاب أوله: حلف بطلاق امرأته بلك 
عتق كل مملوك لامرأة حلفت به إن لم يبت معها عمها في سطح. فمرض 
عمها فأنزل من السطح إلى الكن 0011 0 ااا 


ال ا ةا 
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عتق كل مملوك لامرأة ندرتة إن تسرر عليها زوجهاء فتسرر وقالت له: لا 


| تحتثني في يميني وأنا رضية ألا تأتيني 0 0 ا 
- رقمة اث شترى فيها رجل عبداً ثم أراد أن يستقيل منه 10 
- أعتق الرجل عبده عند موته ‏ ولم يكن له في المنظرة ارتفاع قيمة» وكانت له 
مخبرة ترتفع به قيمته. هل على الورثة أن يبينوا ذلك عندما يقوم؟ الى 
- عتق العبد الذي يصرع في كل شهر مرة في الكفارات د ا كله 
-عتق جارية حلف به سيدها إن لم يبعهاء فهل له أن يطأها أو يتصدق بها أو 
يهبها حتى يبيعها؟ 00 اا 0 ا 5117 

من كتاب طلق بن حبيب لاا 

-عتق ما يملك رجل حلف به في مال له أراد بيعه ألا ينقصه من مائتي دينار. 
ْ فباعه بمائتي دينار. و 7 فيه وافكمن ا ويد اا 

-عتق عبد زارع وهو بموضعه أرفع في القيمة. وإن جلب إلى الفسطاط وذكر 
منه عمله لم يكن له من القيمة كقدره في موضعه. أين يقوم؟ اال ا للماء 
| من كتاب سن رسول الله كله - 14 

عتق كل مملوك لرجل حلف به إن لم يُطل هجران رجل» فأقام أياماً ثم أراد 
أن يكلمه اا ااا 
الولاء في مسألة عبد استأذن سيده في عتق عبد له فأذن له بعتقه “0000 ليك 


عتق جارية حلف به رجل كانت بينه وبين امرأته مفازعة في جارية إن لم 
يتزوج عليها إلى سنةء فمكثت المرأة عنده تسعة أشهر ثم ماتت ولم يتزوج 477 


وهب شريك فى عبد نصيبه فيه للعيد وم و ل ا 1 
- المعيّق إذا أراد الخروج للجهاد فاستأذن مولاه هل له أن يمنعه من ذلك؟ 474 
- أعتقت المرأة ثلث خادم لها وهي ذات زوجء وليس لها مال غيرها 456 
-عتق كل مملوك لامرأة حلفت به على ابنتها إن صاحبتها في سفرء فتكارتا 
من جمالين وكانتا تلتقيان في سفرهما وتتحدثان اا ا ا رو 20757 
من كتاب أوله: سلف في المتاع والحيوان ‏ . 4 . 


- العتق والشرط فيمن باع غلاماً له ممن يعتقه. واشترط في ذلك على الغلام 
١7/‏ ش 
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بأنه لا يفارقه حتى يموت امس ا د اا اخ اا 5117 
من كتاب أوله: تأخير صلاة العشاء في الحرس ويك 

عتق كل مملوك لرجل حلف به على زوجته وقد أضاعت قرطاً لها إن لم يكن 
قد ضاع منها أو سرق ته اق اماس ةمامق بن مسن طفع أو م ابت ل 1405 4 
من كتاب كتب عليه ذكر حق | 2 134 

عتق على مملوك لامرأة حلفت به على زوجها إن لم يخبرها بكلام إن كلمته ‏ 
شهراء ثم أخبرها بعد ذلك ا ا ا 1 5557 


ولاء عبد اشترا تراه رجل ليعتقه ‏ فقال سيده لا أبيعه إلا بستين » وقال المشتري 
لا اخذه الآ حمسي دينارا فقال العبد لسيده: : بعني بخمسين ديناراً واكتب 


على العشرة» ففعل ا ا 00 مل عه 
من كتاب اغتسل على غير نية بفرق 
أعتقت امرأة بغير إذن زوجها جارية لهاء فرد زوجها عتقها ا 11 


حر كانت تحته امرأة ثلثها حرء وثلثاها رقيق» وله منها ولد كذلك» فأراد 
المالكون أن يبيعوا ما لهم من الرق وأطررئا فلبد روج أن يأخذه 1 


بالذي أعطوه دحي لطي وا وبنيا موود ود ااا ايد م طق 51177 
من كتاب البز 2*5 
خدمة العبد يكون نصفه رقيقاً ونصفه حراً 00000 "6 
عتق من ضربه سيده بالسوط لأمر عتب عليه فيه فأصاب عينه ففقأها فحني ل 015175 
ضرب السيد عبدا نصفه حرء ونصفه رقيق ا م 1 5781 
1و 1 
عتق رقبة حلف به بائع اهب مطله المشتري فأقاله إن كان له عليه أن يحلف 
عند منبر رسول الله ما خلطها بشيء ع التق أ سان أنه لمع ل و مار لايه ن -57198 


عتق عبد حلف به سيده حين استباعه رجل ألا يبيعهى 0 نارف 
أعتق رجل عبداً وأعتق أباه رجل آخرء فكتب فلانء أو فلان مولى فلان .. 4717 


من كتاب أؤله باع غلاماً بعشرين ديناراً 144 
ولاء عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه. فلما بلغ الآخر أعتق نصيبه 4/8 
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لمسائل الأسمعة الجزء ١4‏ 1 كتاب العتق الأول 
فال ال م ل ل ا ا 


عتق جارية حلف به رجل إن كلم فلاناً. ثم إن تلك الجارية ولدت أولاداً 


فكلمه بعدما ولدت.ء قم أو عن الور و هر ف يأ حي كو راع ل أن د يل ينا بعاد جف أ جور رت تواح جه واي يأرو ا لوا اد عار لخر 
من كتاب صلى نهاراً 44١‏ 

عتق مكاتب حلف به رجل ألا يقاطعه على مائة دينار فقاطعه بأكثر من ماثة» 
ثم أراد أن يقطع عنه . . و و ال 441 


قاطع رجل مكاتباً بينه وبين امرأتهء ثم إنه دعاه بعد القطاعة. فقال له: لم 
ترض امرأتي » فقال رجل كان معهما جالساً - وهو يلعب - أنا أشهد أن امرأته 


قد أجازت ا ل و اا ا ا لل 250 
أعتق رجل نصف مملوك ونصفه حر. واشترط نصف ماله ا ال 1 5577 
-عتق غلام حلف به رجل إن لم يقض رجلا ماله أفله أن يبيعه إن لم يكن 

عنده شيء يقضيه؟ ‏ اع و مسلا وا لح ان ا قاف ل رخو م 257 


عتق ما د تملكه امرأة لها شرك في عشرة رؤوس حلفت به في أمر لتفعلنه, 


فصار لها رأس ا ا ار م ا ا مم و 7 521 
- نصراني أسلم على يدي رجل فأراد أن يكتب فلان بن فلان 5 * 
من كتاب أوله: المحرم يتخذ خرقة لفرجه 556 

عتق جوار أوصى سيدهن أن يحبسن سبعين ‏ سنة. ثم هن أحرار ويلا “546 
عتق المملوك على سيده إذا عمي ا وما ا ال وين ا ا 1 5 
سماع أشهب وابن نافع من مالك رواية سحئون ' 5 

من كتاب الأقضية 5 


العتق والطلاق حلف بهن رجل لآخر ليقضينه حقه أو ليرضينه منه لأجل 
كذاء فأرضاه ببعض حقه لذلك الأجل, وأخره بما بقي منه إلى أجل آخر. 447 


من كتاب الأقضية الثاني ' لوقك 
-عتق المملوك الذي له ولد موسر أيشتري عليه فيعتق؟ ف م اش خا 
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عتق جارية حلف به رجل لغريم إن لم يقضه لأجل سماهء فلما كان اليوم 
الذي ينقضي فيه الأجل. باعه بتلك الدنانير جاريته مو عامط امو ل 144 

ش - عتق جارية حلفت به امرأة إن باعتها عشر سنين» ثم ندمت فأرادت بيعها . 444 

- تحرير جارية حلف به رجل لآخر في ذُكر حق له عليه إن إن لم يقضه إلى أجل 
سما إل أن تدخل عليه عرجة في بيع جاريته التي حلف بهاء فيؤخر سبعة 


أيام» فباعها عند الأجل. فطلب منه الاستبراء #ومتي ل و اماه لوا 78 ش 
من كتاب العتق ١ه:‏ 


در ارا تملك اإدراء لاست به إن عل رن حا زا لها ارقم لوا 

عليها شيء إلا أن يعفو عنها السلطان. ثم أرادت بيع رقيقها وتعفو عنهاء 

ولا تبلغ به السلطان نأا عه طايخ دا دق جع المي لمكا وام ا اعد ب مت - 281 
م كتاب الأقضية الثالث “هع 


-عتق غلام حلف يه السيد أل يحله من الحديدء ولا يدخل المديئة سنة 
محدودة ونحاه عن المدينة حتى مات على ذلك ولم تمض السنة. فأراد 


الورثة أن يحلوه من الحديد ويدخلوه المدينة 0 ع 
- قسمة مال رجل من أهل مصر غاب إلى المدينة ومات بهاء أم يؤخر ذلك 
حتى يعلم أتزوج في غيبته أم لا مضق كو قا رو لطاع الله ا مذو الح و ا واب 56:5 
من كتاب الأقضية 16 
- عتق ما يملكه رجل حلف به وقد وقف على سبيل إن شرب منه قطرة» فأراد 
أن ينصرف. فدفعه إنسانٌ فيه لاع لوقه لمعا اسم ف ام لا ا يت 5667 


عتق جارية امرأة حلفت به حين رأت زوجها جاء يشفع لها إن نفعها ممشاه 
ولا جلدتها مائة فجلدتها مائة» وقال الرجل : هي حرة من مالي إن 


دخلت عليك شهراً. وقالت المرأة هي حرة إن كلمت شهراً ثم شهراً. . كمع 
- تعجيل ميراث من مات زوجها وهي حامل فعثة م ء مم ةم ةلثمم مقلة لاه 
من كتاب العتق 4 

- أعتق رجل شركاً له في عبدء فلما أريد أن يقوّم عليه قال: إِنّه سارق أبق» 
وشريكى يعلم ذلك فاستحلفوه م لض ل 2 أب م اقم عات بابو الو 2621 
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0 اع عاو كنا امام امف طون ااا افوا قا ول لا ل 569 
ال ل فأبى 
ذلك شريكه لحر ترق ني لسر مان نيه امام ا ولك وج أب سح ل ا اي “22010 
أعتق أحد شريكين نصيبه في جارية فلم تقم عليه يسنو ”نايت أولاداً» أتقوم 
عليه هي وولدها؟ سكن اوكا ان ةا جح اما سقو ار سو خوه خس ل ل 510 
- عتق ولد جارية بين أيتام يليهمٍ رجل وبين أنهي لهم ثلاثة أرباعهاء ولأمهم 
ربعهاء فولدت الجارية غلاماًء فأرسلت إلى والي الأيتام بذلك فبادر إليه 


ولي الأيتام فأعتقه ا لون عب د ا ا سس كه 
-عتق ثلث غلام أوصى به هالك ما ا شا ا ا 55115 
عتق ثلث جارية خاصمت فيه ومرضت شهرين» وثبت ذلك لهاء فأرادوا أن : 
يتركوا لها من كل بيوم ثلثه ادب ووو ومنيد اتا ارون وماك 1 2155 
افراع مالع العى الخ ييتضه 1011 1 ااا 
- المعتق لضفي أله أن يتجر في أيامه التي له؟ ا ا 1 
- أعتق شريك نصيبه في عبد واستثنى ماله اح ف كاك وام ما ا رو 2103 
- عتق عبد روم نزلوا بعض أرض الإسلام فأَخْصَاهُ أحدُهم 6 0 0 0000 
عتاقة السفيه الذي لا يولّى عليه 1 1 1 1 اا 
عتاقة الصغير وطلاقه 11 1 1 1 اا ا 
- عتاقة المولى عليه في حال الولاية عليه» ثم يلي أمر نفسه ون لقاكة 
عتاقة المولى عليه المحتلم الذي لا يتهم بسفه وهو في ذلك مولى عليه .. 49١‏ 
عتق السفيه المولى عليه لأم ولده ا 2171 
-عتق غلام به رجل إن كلم فلاناً إل وهو ناس» فلقيه فكلمه, ثم زعم أنه 
ةناسنا 00 “0 [ 1 120117101 
عت ما يملك رجل حلف به في أم ولد له إن أذهما أو اشترى لها خادما. 
فهل يحنث إن أعطاها دنانير فاشترت لنفسها؟ مان الا اماس ا الس 
-عتق ما يملك رجل حلف به في أرض له إن أكراها فلاناً العام فوجد وكيلا 
له قد أكراها ذلك الرجل مك سف ما كرما افا ص اا م ال ا ف 61/4 
-عتق ما يملك رجل حلف به حين باع شيئاً فسأله المشتري أن يضع عنه. 
فقضاه حقه كله. ثم قال له: إن رأيت أن تهب لي شيئاً فافعل 41/6 


١١ 
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عتق جارية حلف به ربها ليضربنها. هل له أن يضربها في قدميها ويوجعها؟ ه40 
- عتق جارية حلف به ربها ليضربها هل يمنع من ضربها وتعتق عليه كع 
عتق جارية امرأة حلفت به حين أعطى زوجها الجارية دالا عظينا و خفيت 

أن يبيعهاء إن باعتها عشر سنين». وقد فسدت عليها الجارية فساد سوء 


وخبث ا ةزةزةزذزذز<زذز ز ز زذز ز ذ 111 زا ا 
عتق كل مملوك لامرأة ذات زوج حلفت به إن خرجت من هذا المنزل. وقال 
قرعا كلملل حر ن لم تخرجيء ورقيقها نصف مالها ل لقي 
الرقبة. الواجبة هل يجزىء من وجبت عليه أن يبتاع بعض أقاربه ويعتقه؟ .. 44 
-عتق الخْصي, في الرقاب الواجبة وال ارو نوق عا المع ا اد ات للا 
الرقبة الواجبة. أيجوز شراؤها بشرط العتق؟ ماش ب لجح واس ا 4814 
عتق الجد إذا ملكته ابنة ابنته ا ارق كد للب ا ل ا 11 

-عتق جارية حامل أوصت به سيدة على أن ما في بطن الجارية مملوك. ثم 
ماتت ووضعت الجارية ما في بطنها بعد وفاة سيدتها مط خم لك ل ا م 2887 
عتق مسلمي الرقيق أوصى به رجل. فلما مات ادُعى رقيقه كلهم أنْهم كلهم 
مسلمون وادعى ولد الميت أنهم جميعاً نصارى ‏ وليس ثمة بينة ف 
- قسم ميراث من ترك امرأة حاملاً وأولاداً ادا وا عدم ده 
- قسم ميراث من ترك أبويه وامرأته حاملا 1 1000 
أعتق رجل وامرأة عبداً فكان إذا سئل مولى من أنت؟ قال مولى فلان ولا 
ينتسب إلى المرأة فلم ممما ل مسح السو بق 
- تسمى رجل أسلم باسم إسحاق. وأبوه نصراني. فإذا قيل له من أنت؟ قال 

أنا إسحاق بن عبدالله 1515111 ذ1 1 1 1 ااا 
- عتق عبد قال له سيده أنت سائبة اذ[ 1[ 1[ 0 
- أعتق رجل سائبة. اهل هي بمنزلة من أعتق تق عن جماعة المسلمين؟ .... 84 
أعتق مسلم نصرانياً ومات النصراني. فهل يرثه؟ 1[ [ز ز ز 1 ا 
ولاء عبد كانت تحته حرة فولدت منه غلاماً فكبر وصار رجلاء ثم اشترى أباه 
فعتق عليه ا لات احج ا ا م ا 1 1 


- أعتق. رجل عبداً له امرأة حرة ولدت له أولاداً رسن ا شديداً فأعتقه 
سيل خدوة ومات اليد عشية ق 


١هال‎ 
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ايل ام يار ا سس تك 


كتاب العتق الثاني 


سماع عيسى بن ديئار ه56 
من كتاب نقدها نقدها 6 


عتق غلام لرجل قال له آخر هو حر إن لم آخذه بخمسة وعشرين ديثاراً إن 
أعطيتني إياهء» فأعطاه إياه وقال له: هو لك امت الس المي 458 

عتق عبد قال رجل لسيده بعني إياه بعشرة دنانير على أنه حر فقال: نعم . 5 

-عتق عبد قال رجل لسيده: بكم عبدك. قال بعشرة» قال هو حر إن بعتنيه 


بذلك إن لم أخذهء فقال: قد بعتك ا 1 
أعتق مدين مريض غلاماً وُهبه. على أن يعتقه. ثم ماتء. فقام أهل الدين 
يريدون أن يردوا عتقه ج ‏ و ا ‏ /31؟ 
1 7 ع 
-عتق غلام دُفع إلى رجل ليبيعه فاعطي به عطاءء فقال هو حر من مالي إن 
بعته ثم باعه 7 اوط ا لوا ادا ممفجاي ب الحم سيا كو ا ال 55787 


حرية جارية رجل حلف بها إن وجد بها الثمن أو أكثر اليوم إن لم يبعهاء 
فبعث بها مع رجل يبيعها له وبجارية أخرى صغيرة» فباعها الرسول وأرسل 


إلبه يستاجرء كن الخيار و ل 
حرية كل مملوك لرجل حلف به متى حدث به حدث الموتء وله مماليك» 

ثم كسب أيضاً مماليك قبل أن يموت "ااه 
دعتق خازية: زائعة لأمرأة حلفت به آلآ تتيعها ولا تهبها ولا تزوجهاء: فتاتي 

الجارية السلطان فتخبر أنها لا تقدر على الصبر بغير الرجل ع عه 
عنق عبد فلان أشهد رجل أنه حر إن رضي سيده ببيعه بخمسين ديناراء 

فرضي ا ام سا وو ل الف و ووو ا ال 00 
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تحرير غلام دفع إلى رجل مائة دينار وقال له: اشترني لنفسي من سيدي. 
فاشتراه لنفس العبد واستثتنى ماله ا لالع بع ا ووو ارقا لاوا ب متا كن ' مه 
- أعتق عبدٌ عبداً له بعد أن أذن له أحد سيديُّه بذلك وابن الآخر أعتق. رجل 


عبد مدبره أو أم ولده عند الموت 0 ل ناه لل ل او ا و ع 7 34م 
من كتاب العرية له 

- أعتق رجل عبداً وعليه دين. إن بيع العبد كله كان فيه أكثر من دينهمء وإن 

بيع بعضه لم يكن فيه قضاء الدين إلا أن يباع كله 7 0 


أعتق رجل نصيبه في أمه ذات ولد واستلحق الآخر الولد وادعي أنه ولده . . ١ه‏ 
أعتق رجل نصف عبده. والعبد خالص له فجهل أمره ولم يستتم عتفه 
عليهء ثم قال له بعد ذلك أعطني كذا وأتم لك عتقك. ففعل العبد .... “ااه 


السلطان عليه لذ امع عا وااو امو لحو ام 14 او كما لو بن لم الي ل لوه 
-أعتق عبد كان نصفه حراً ونصفه مملوكاًء باذن الذي له فيه الرق أو بغير 
إذنه . هل له أن يردٌ عتقه؟ #طاد ننقا وم اطق م ره بو رفوو فا ا ويا “ااه 


- عتق عبد قال له سيده العبدٌ: يوم أعتق فأنت حرء فأعتق العبد في ملكه . 0]5 
- أعتق رجل حضرته الوفاة عبذه فلاناء وللمعتق ولدان دخل عليه أحدهما فال 
له اشهد أني قد أعتقت غلامي فلانا ثم دخل الاخر فسأله أن يوصي فيقال 


له أشهد أن رأساً من رقيقي حر ولم يترك إل ثلاثة أرؤس ا ل رن 
حرية جارية لرجل حلف بها [ إن دخل هذه الدار فولدت قبل أن يدخلها, ثم 
دخلها ولها ولد جم مطاف و و وار الوق ا ماروا يل برل تق لم ل امو م في لج اه 
أعتقت امرأة نصف جارية لها وهي صحيحة ‏ وكاتبت نصفها ولم تعلم بذلك 
حتى ماتت عم طخو ص ل مدي لمح ل فووا بدا لاه مارم ال ا امي وال ا ”61 
- بيع شقص في عبد واستثناءً ماله فد عع ع وف وا وا أو اك ايو لوأ مقاط للا ع لاه 
من كتاب أوله أوصى لمكاتبه بوضع نجم من نجومه فد 


- أعتق رجل غلاماً سماه ومات. فشهد ابنه بذلك وغيره ممن يرث الميت .. ”7ه 
- حرية جارية حلف بها رجل إن لم يبعها بعشرين ديناراً إن وجدء وإن لم 
يبعها بنقصان عشرة دنانير من رأس ماله إن وجد من يشتريهاء فعرض فلم 


١6غ‎ 
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يجد من يأخذها بوضيعة عشرة دنانير ولا من يشتريها بعشرين ديناراً. . . . .01 
عتق غلام باع سيده منه نفسه بمائة دينار نقداء ومائة ثوب موصوف إلى أجل 1ه 


ماهد 


عتق عبد قال له سيده: أنت حر قبل موتي بيوم أو يومين» أو * شهر أو 


شهرين » أو سنة أو سنتين ‏ ما كان من الأجل ا يات 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده فنك 

مال غيره» فأراد الذي استحلفه أن يرد عتقه حتى يستوفي ماله وس اناه 
أعتق شريك نصيبه في عبد بتلا وأعتق تق الاخر نصيبه إلى أجل أ 72 61517 
من كتاب المكاتب والمدبر والبيو ع من سماع أصبغ 1 6 

أعتق كل من شريكين عبدهما إلى موت صاحبه ا ا م 6156 


ا 7 شريك ثلثه في عبد فلم يوجد له مال يقوم عليه فيه فأعتق منه نصيبه» 
ثم قال الاخر نصيبي ونصيب صاحبي حر إن رضي» فقال صاحبه: قد 


رضيت ا ا ااا 1 1 ات 
أعتق رجل ثلث عبده وهو صحيح فلم يعلم بذلك حتى مات لين 
من كتاب أوله: بع ولا نقصان عليك 6 
أعتق رجل أحد غلاميه ‏ دون تعيين ‏ فنظر فيهما فإذا أحدهما مدبر يدن 
- غلام أبق فطلبه سيده فلم يجده فأرسل إليه إني عند النخاسين 4ه 
عتق عبد آبق حلف به سيده إن باعه هذه الثلاثة الأيام ثم أعطاه رجل به 
عطاء. فقال هو لك بعد ثلاثة أيام م ا ا دقام الك مواقا لمم فو 5ه 
-عتق عبد رجل حلف به إن باعه فباعه بيعاً حراما و اا و ممه عاق ا ل 04105 
حرية جارية رجل حلف بها إن لم يسافر سفراً ا ار 9515 


- عتق رقيق من قال: كل رأس أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حرء فورث رقيقاً . 65 
عتق رقيق من قال: كل مملوك أملكه في شهر رجب فهو حر. فورث نصف 


عبد فحنث في الذي حلف عليه ا ااال 
حرية جارية لرجل حلف بها على شيء أن يفعله إلى أجلء أو إلى غير 
أجل. فلحقه دين بعد اليمين 111 [ز[ز[ ز[ز ز  [‏ 0 ا 
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من كتاب أوله: لم يدرك من صلاة الإمام إل الجلوس 017 
-عتق عبد من قال لرجل: اذهب إلى غلامي فقل له يلقاني في مكان كذاء 
فإذا لم يفعل, فهو حرء فتوانى الغلام وأبى أن يجيب 0 621/7 


عتق عبد من قيّل له مّن رب هذا العبد؟ فقال ما له رب إلا الله أو قيل له: 
أمملوك هذا العبد؟ فال لا ما هو مملوك. أو قيل له ألك هذا العبد؟ قال: 


ما هو لي ا 001017 0 ا 
الرقاب الواجبة» هل يجوز فيها خصي أو أقطع أو اشلّ أو أصمٌ؟ .6-.6.. ...6660 
من كتاب سلف ديناراً في ثوب إلى أجل ١‏ وه 


حرية جارية لرجل حلف بهاء وكان في بيت فندق فمرض فقال: إن أنا مت 
في هذا البيت فجاريتي حرة. فصح من مرضه وخرج من الفندق ثم رجع | 


إلى ذلك البلد. ونزل في ذلك البيت فمرض فمات فيه ليان 
حرية جارية لرجل حلف بها إن لم يبعها إلى سنة وقالت اشهدوا أنه إن لم 

يفعل وجاءني العتق فقد اخترت نفسي كمه اسمن امامت قا لم وو ٠‏ 66 
حرية عبد لرجل حلف بها إن باعه إل ممن يجيزه البحرء فباعه من رجل 

حلف بحريته أن يجيزه البحرء ثم باعه أو أبق منه قبل أن يجيزه ووريان 


أعتقثت امرأة جارية لها وقد استأذنت زوجها فأبي. فأشهدت سا بعتقها » 
ثم استأذنت الزوج مرة ة أخرى. فقال: أكثرت علي . » إن أعتقتها فأنت طالق 


البتة ما ل نل لبا ده الو ام تق اال امامت لما لاتكوك ودام أ 6657 
من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار موه 
تحرير عبد دفع إليه سيده مائة شاة وقال اعمل فيها حتى تصير ثلاثمائة وأنت 
حرء فمات السيد فأراد الورثة أخذ الغنم منه ال م بت “هوم 
حرية رقيق رجل حلف بها 0 يكلم فلاناً أبدأ ولا يدخل دار فلانٍ أبداً 
فحنث. فرد الغرماء عتقه فبيعواء 3 اشتراهم حو -60.666.. 6مه 


عتق كل أمة تَسرَاها حلف به رجل» ثم اشترى خادماً تخدمه فوطئها ...: /اده 

عتق ما يملكه رجل حلف به ألا يقع بينه وبين أخيه معاملة أبدأء وكان 
الم قا تدان طانين رياد فاستودعه الحالف مالا وهب له 
عشرة وأسلفه عشرة اا اا 
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2 اه 111 ا 0 


حرية غلام حلف بها رجل إن باعه فباعه على أنه بالخيار م مه 
-ولاء من أعتقه عبدٌ نصفه حر ونصفه لرجل أذن له أن يعتق . . ا أقوةة 
أعتق رجل حظه فى جارية مشتركة بينه وبين بين آخر» فوطئها الاخر وحملت 3 4ه 


من كتاب أسلم وله بنون صغار ش مجه 

طاع رجل لامرأته بأن كل جارية اتخذها أم ولدء فأمرها بيدهاء فاشترى 
جارية فأراد أن يمسها ل و و وو لذ اس تسر ال د ده 

حرية رقيق امرأة حلفت بها امرأة حلفت بها إن تزوجت فلاناً ثم تزوجته 
ورقبد أكثر من ثلثها ا ا 0 ل م 41 

أحلت امرأة جاريتها لابنها وهو ساكن مع امرأته والجارية عند الأم.. فأعتقت 
الم الجارية وتعلق بها الابن 17 
حرية عبيد رجل حلف بها فحنث,» ولعبيده عبيد .. ع الم اود قو به 855014 
حرية جارية رجل حلف بها إذا حملت. فهل يجوز له وطؤها؟ ؟. ل ...... ©586ه 


ل سافة إل باذ ابنه» 


من كتاب الثمرة ىه 
أعتق رجل عبديه إن شاءا فشاء أحدهما وأبى الآخر ال قف 5ه 
من كتاب أوله : حمل فا على دابة 4ه 

أعتقت امرأة غاب هته( وسنها ونا اليوم» ومن الغد راساً 55 ثم ام 
آخر, وذلك متواتر» ثم جاء زوجها فرد ذلك ا ا ا ان 
من كتاب جاع فباع امرأته 4ه 
- عتق غلام أسود اش شتراه شريك من قال كل أسود أشتريه فهو حر لقره 
أعتق شريكان عبداً إلى السنة. فإذا مضت ستة أشهر بتل أحدهما نصيبه .. ١٠/اه‏ 
أعتق رجل غلاماً إلى سنةء فإذا مضت له ستة أشهر بتل نصفه لمع الم ب الله 
- أعتق شريك نصيبه في عبد إلى سنة ممح وو قو اام ا الله 
من كتاب الرهون رون 
حرية أم ولدٍ أراد سيدها أن يأخذ له قسماً من العطاء باسم الحرية اي ااه 


١ باه‎ 
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- أعتق سفيه رقيقاً وأجازه وليه ثم أنكر بعد أن احتلم وقال: أجاز لي ولبي ما 


لم يكن ينبغي له أن يجاز ا ا ااا 
- أعتق سفيه جارية اشتراها بغير إِذن وليه ل 

من كتاب أوله : يدبر ماله ؟5/اه 

-عتق من قال له سيده: إذا قدمْتٌ الإسكندرية فأنت حرء ثم بدا له الا 
من كتاب الجواب “لاه 
على ذلك ولا مال له, . مامه سم عع مها مه ع عم عا و ل و6 ل ع 6 اكالم 

- دبر مريض جاريته فلانة وقال تخدم ل حتى تنكح ثم هي حرة. وأجاز 
الورئة الوصية لابنته ا ا 0 
ميراث جدة الأب مجه اج ف لوو ف مار نوق ور الو وي ا لو د لزاه 
ميراث الأخت الأب والأم - إذا كانت هى والجد وكان لها إخوة الأب ...2 . 4 له 
من كتاب أوله : إن أمكتتني من حلق رأسك امه 

. -عتق من قال له سيده: إن قضيت عني فلاناً ماله علي فأنت حرء فتصدق 
عليه صاحب الحق بالحق ال ا ا ا 0 اران 


- أعتق رجل عبده وقد واجره سنين فولد للعبد أولاد من أمته وهو في إجارته . ١لمه‏ 

أعتق رجل وهو حر صحيح غلامه إلى سنة وقال إلا أن أموت دون السنةء 
فأنت حر حينّ أموت. فمات السيد قبل السنة 000000 
- أعتق شريك جارية بينه وبين رجل بعد أن قوماها وبلغا بها ثمناً أضعافاً . . . 8ه 


من كتاب القطعان 1 1ن 
- عتق من وهب من الرقيق لمن يعتق عليه من ذوي قرابته 0 اين 
- إعتاق المرأة مدَبرَها عن أبيها ا ل اا فكة 


١4 


يهم نه الفهرش القضل الاتل الاتيعاتب 


الحزء الخامس عشر 


ل 


الجزء الخامس عشر 
كتاب العتق الثالث 


من كتاب أوله باع شاة 1 ا 5 
موالي رجل حضرته الوفاة وقد كان كاتبهم فقال: : إني قد كنت حتثت فيكم | 
بعتق قبل أن أكاتبكم فما أخذت منكم فهو في مالي فخذوه» وعليه دين 


للناس ممه امو ا ا قال من مي ل لل بق لل يي ماج انق ام رلا يي ا 1 © 
-عتق رأس من رقيق رجل» سال هل أراد واحفاً بعينه أم لا؟ لا؟ 1 
عر ا اك اجن اريم ام كير فباعه قبل شهر بيعاً فاسدا | 
فمضى الشهر ثم رد عليه أو مات د مو مح ل مام شو الج ولحو خا "117 
ال رو اا 0 ولد فباعها ا ا ا 
حرية عبد حلف بها رجل ألا يبيعه فاغتصبه منه إنسان ونقص عتدهء هل له 
أن يأخذ قيمته؟ ولك ا ا د 1 1877 
ولاء ولد أمة بعضها حر وبعضها رقيق يطوها الذي له فيها الرق فتحمل . ... 15 
من كتاب العتق 200 1 /10 
-عتق عبد اشتراه رجل غجاعه البائع فتقاضاه الشمن, فأنكر أن يكون اشتراه 
م إنما استأجرته منك فخذ عبدك وقد علم البائع بالعتق 1 
عتق أحد عبدين ورثهما ابن وابنة» شهدا أن أباهما أعتق عبد واحتلفاء فقال 
الاين هذاء وقالت الابنة: هذا ا فاع مالسا ا 
عتق عبد شهد به أخوان وقال كت الثالث: لا ابل هوهذا ولا وارث للهالك " 
5205 وك ل فته خض لت مما وك لمنطر دمت او اط اخ لط لكر 1 


العتق أو الطلاق حلف به رجل إن لم يكن بفلانة عيب بموضع لا يرآه إلا 
النساء. وبهي حرة ة أو آأمة مملوكة» فقالت الحرة: لا أمكن. أحداً | ينظر إلي 


-5 
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وقبلت الرقيق أو أذنت الحرة في أن تنظر إليها امرأة فقالت ليس بها ما قال ٠١‏ 


التدبير (الجزئي) لا يلزم به التقويم كالعتق ال لم ولاس و واي ال 
ا 0 00-7 يف 
- أعتق رجل غلامه واطت ل ار ل ا وقد مود اتا 00 انف 
- المديّر والعبد يوصي نعتقهماء فيعتق 0 عبداً قبل أن يقوما بعل موت ' 
السيد ا لق لجمواي اب جا لز اس و ا رو ا 0 يف 
عتق العبد إذا كان أباً أو أخا لمن اء* شتراه فلم. يدفعه إليه البائع حتى يأتيه 
دنه وهلك العبد قبل أنٍ يأتيه- بالكمن 7 
: ال ل ين 
حرية جارية حلف بها رجل على أمر أن يفعلة قولدت ' بعد “اليمين أولاداً 
فباعها وبقي 0 متكا حو البح وال ام واي مو و 75 
- التوارث في المرأة تلد ْ ل او ام رس 1 ١‏ 
من كتاب اللنسمة 3 امن 0 
اللا فيمن تزوج أمة فولدت له غلاماً فكبر الغلام ثم مات 0 فتزوج ابنه 
: هذا حرة. فولدت له ولد دونه الجد ا المملوك .. ات ل ا 
سماع يحيى بن يحيى من" ابن القاسم يض 
5 من كتات الكبش 037 


+ لخر تقنف طلم والتطلاق ححلقة الحو عار برحل في عام واضنة قا - يض 
«حرية غلام حلب بها رجل أذ يواتي خصيد دار القضاء يوم كذا بعد إن قال 
ليبس الغلام لي وإنما عد لإمراي , فحنث م الغلام بحرينه » وادّعته المرأة 


وهولا يعرف لها ل 1 زف لام الال لا ا ل لوف ا ل عار قم 

- عتق أمة ادّعاه رجل في مرضه وزعم أنه وها 0 م 
أعتق دجل نصف عبد وهو صحيح ولم برع ذلك إلى السلطان حتى مات 1 

المعتق ... ا و ا ا ا ا 5 

من كتاب الصبرة 0 كت 


أعتق نصراني أو دبر أو كاتب ثم أسلم وأراد أن يرجع في ذلك كلهء وقال قد 
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كان الرجوع علي جائزاً في ديتي ...01.02:02 ما 1 
أعتق رجل أحد عبيده دون تعيين» فقام: به عبيده ا ل 
تحرير الرجل أمته على أن تأتيه بنمائة دينار فتلد قبل أن تأتي. بالمائة» ثم تأتي 

بها ا ل 0 1 
- أعتق رجل حظأ له في عبد ثم أعتق آخر لا شركة له فيه ولا مال له غيره .. 4 
رقبة من ولد إسماعيل جعلها رجل على نفسه 1 
ولاء عبد نكح حرة وأبو الغبد جر فولد للعبد من الحرة...6......... 6٠‏ 
أعتق رجل حظه في عبد فلا يجد له السلطان شيئاً يقومه عليه فيعتق نصفه 

ويرق النصف للشريك . فهل يوقف ماله بيده؟ . ...5 42.4..2.0..245... 1ه 


- أعتق رجل حظه في عبد وهو معدم لا مال له فقال الشريك أعتقوه غليه كله 
بالقيمة» وأنا أرضى أتبعه به ديّناً عليه فقال المعتق: لا أفعل ولا أرضى . 
حرية عبد حلف بها رجل إن هو باعه من فلان» وقال فلان: امرأتي طالق إن 


لم أ* شتره منك» ثم باعه منه وتو تالالس كمف مام وك مط مده اا هم 
جين" جا خلف بها ريل إنقيانهاء عدن بها قال ردانقل عجسيرءة 
ثم أراد بيعها للابنته في بعض مصلحتها اا ا ب ا و دياه 
ان رجن اعد عيلت دوا تسن تع ترك لك وو ل 2 تس لاه 
كاتب رجل جميع رقيقه. فلم يجز ذلك الورثة» والثلث يضيق بهم ل 
-عتق الرقيق حلف به رجل وهو صحيح, ثم قام عليه الغرماءء وفي قيمة 
رقيقه فضل عن دينه ا ااا ااا[ [ذ1[ذ[ز[ [ [ 1[ ا اا 
من كتاب أوله: يشتري الدور والمزارع للتجارة. . 1 
أعتق نصراني عبداً له ثم أراد بيعه 0 وم ال ل ا 
مت كل عبد يقتري إلى بسنة جلف به رج ل» فم اشترى كايا يعاتب قبن 
انقضاء. السنة التى حلف إليها ملت ا 0 ماو ود د 3 لجال سوماق يج لنفهه 
- إعتاق السفيه أمّ ولده . بي ا 
- إعتاق عبد السفيه عليه إذا مثل به.... . ا ا ا 
- إعتاق عبد النضراني عليه إذا مثّل به والعبد مسلم 150000 لمم ؤي 
- تطليق المرأة على من مل بها. 2 0 0 


اثبيان والتحصيل ش الجزه 06 الفهرس المفصل 


من كتاب المكاتب 0 


-عتق جارية أوصى به مريض إن مات قبل سبعة أشهر إلا أن تحدث حدثأء 
فماتوأتت بولد زعمت أنه من فاخشة ثم ادعت أنه من سيدها ا 
حرية الرقيق حلفت بها امرأة لتفعلن كذاء. 5 ثم أرادت ترك ذلك لتحدث 2 
نفسهاء فأنكر ذلك زوجها وردٌ يمينها امم قن لامو فو ا اسم فم عدوا و لكلا 
عتق عبد مسمى حلف به رجل» نايا اا لد ارسي لاعف إن لمر 07 
عتق أحد عبيك هالكٌ ترك ولدين» فشهد أحدهما أن أباه أعتق عبداً وشهد 


أخوه أن أباه أوصى بعتق عبد من عبيده نصّه الاب فانسيت أسمه ا ا 1/75 

- أعتقت امرأة ليس لها مال إلا ثلاثة رؤوس اماه ثم نعف زمان انا ثم بعد 

ذلك أيضاً الثالث والقِيُمُ مختلفة 95 00 

0 عمد ' 

'-عتق أول عبد ب يشتريه حلف به رجل» ثم شترى رقيقاً في صفقة واحدة . .. شلا 
أعتق رجل غلاماً بعد أن أعطاه رجل 7 0 الغلام 0000 
أمة أبوها حر أزاد.سيدها بيعهاء فخاف أبوها تغرينها عن بلده وطلب من 

رجل أن ب يشتريها ويعينه في ثمنها بماثة دينار. . ................. 0 

مكرية رق مفلف كانه امزأة لفعلك بعينا وتعافة خنصهاة وأرادت أن يرد يمينها 
“لكيلا يعتق عنليها رقيقها لما جاوزت يمينها من ثلث مالها 01 ل 


عتق نصف عبد أعطاه رجل أحد قرابته في مرض المعى على أن يعتقه م 
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كتاب العتق الرابع 


سماع سحئنون وسؤاله ابن القاسم هم 
: -عتق من بشر رجلا بغلام يولد له. حلف به رجل فأتاه ثلاثة من عبيده في مرّة يلها 
- أوصى مريض وسمى ثلاثة رجال غيب أول من يقدم منهم فهو وصيء ١ش‏ 


فقدموا كلهم . . . اا :0010121 0 0 اا 
- تحرير غلام قال له سيده: إن تق كداز كل توكو يان الم انحاجن 5 
تحرير جارية قال لها سيدها إذا حملت فأنت حرة اس م ع1 
عتق عبد ذي مال اشترط المعتق لنفسه نصف المال ... ا ل عم 
عتق جارية قال لها سيدها: إن جثتني بمائة دينار إلى سنة فأنت حرة 
فولدت قبل السنة» وأتت بالمائة 0 لم اقم 
- ميراث مجوسي أسلم ولده قبل أن يقسم ماله ا 5 
- الإرث والقصاص في الذي يشق جوفه أو أمعاؤه أو يذبح. فهو فيما هو فيه . 
حتى يموت بعض ولده او لك لو 41 
الولاء فيمن أعتق ابن أمته من رجل عربى ا 
سماع محمد بن خالد من عبد الرحمان. بن القاسم وفك 
حرية عبد حلف بها رجل إن فعل كذا وله أعبد. فحنث فيما حلف فيه... 7و 
العتق إذا حلف به المُولى عليه ال للد 
أعتق عبد وله جارية» فيتبعه ماله والجارية حامل» فلمن الولد؟ ممما أقة: 
التوارث فيمن ترك أولاداً ولدوا في إسلامه. وأولاداً صغاراً ولدوا في 
نصرانيته عع ا ع ب ات من : 1 اا 
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سماع عبد الملك وسؤاله ابن القاسم | 

عتق رجل غلاماً متى جاءه بمائة دينار ثم أراد بيعه بام ململ اوه ريا 
مدر حضرت سيده الوفاةٌ فقال: اقرعوا فى العتق بين فلان وفلان يريد 
العقير واعرو فرعيل ب ل باو ري مع كاد الي لظي لوه ع وال لمعيه 
تعن عد تال ل لو حنم ورك نيه نكر لك نه أخرى الى فنا اندع 
ثم أتت ت حرء فأتى بالوظيف بعد السنة ا ا ا 
- عتق جزء من عبد أوصى سيده أن يكون له شهر من كل سنة 0 
- المثلة في كتابة السيد على جبهة عبده المعروف بالإباق عبد فلان 52 
-عتق رقيق أم ولد رجل قال: اشهدوا أنها قد أعتقت رقيقهاء الت 


من كتاب الوصايا. 
-عتق من قال له سيده اعمل على هذه الدابة فإن ماتت فأنت حرء فمات 
السدفاة القات بو ا ا ا 1 0 
تحرير أحد عبدين أوصى مريض بتحرير فلان منهما إن مات من مرضهء 
وتحرير فلان إن صح. فمات وأقاما بيّنتين مختلفتين 211111111 
- عتق عبد أب لأختين اشترتاه وهما من حرةء فتوفيت إحداهما فؤرثها أبوهاء 


من كتاب البيوع الثاني 
الحرية إذا أرادها من قال لعبده إذا مت فأنت سائبة 01100 
من كتاب المدبر والعتق 
- عتق نصيب وارث في عبد قيل له | إن الهالك أعتقه, فقال قد أجزت نصيبي 
-عتق جارية حلف به رجل ليبيعها فولدت أولاداً ولم تبع . . ... . . ' 0 


أعتق رجل مدبراً ا* شتراهء وهو لا يعلم» في رقبة وجبت عليه 00 
- عتق من قطع سيده يده وهو فاره صناع م م اف 0 بوان ااه عانه را اع افر اي ال 


حل 


0 
٠6١ 


١٠١* 


٠١و‎ 


١1 


١1 
١1١ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ 0 كتاب العتق الرابع 


عتق من استأذن سيده في الخروج إلى إفريقية» فقال له: اخرجء فإذا بلغتها 


.فأنت حرء ثم أراد أن يمنعه من ذلك د وك الخو لاو امن ل لكو 
-عتق من قال له سيده: اعمل هذا اليوم وأنت حر ماوقنشعه لاسي ١16‏ 
اللي أيقوم على المعتق؟ . ١6‏ 
أعتق رجل عبد ا* شتراه مكانه بتحضرة البائ “ثم جد الاشتراء 6 دا 
- عتق نصيب في عبد حلف به رجل إن كلم فلانأء ثم باع نصيبه من أجني» | 

فاشترى نصيبّه صاحبّه ثم كلمه ...ا 0 ا 0 
حرية جارية حلف بها رجل إن فعل كذاء فولدت غيده يعد ذلك أولادء.ان 

: فعل ذلك الح وي و 7 0 


دعتق رقيق شهْد على هألك أنه كان حلف به وحنث» فادّعت امرأته أنها 
أخذت ذلك الرقيق في حقهاء وأقامت البية على ذلك ولا يدري الشهود 


د اعطاهاء ولا متى وقع الحنث جا اي و ا ا لو م 1 
حلف رجل بالطلاق ليبيعن غلامه ممن يخرج به إلى الشام. فباعه من رجل 
على ذلك» فماتا مشتريه قبل أن يخرج يه + .بم 00 000007 اخنء 
حرية غلام حلف بها رجل أن لا يبيعه. فباعه بيعا فاسدا أو حراما ا 
-عتق ولد جارية اشتراها بشمن جارية»ء وكان قد قال: كل ذكر أشتريه بثمنها 
فهو حرء فاشترى جارية حاملً» فولدت ذكراً ل ا 
عتق عبد حلف به رجل إن 0 ا ين 
لحرية جارلة حاف .1 بس إن رطنها لمق له اشتراها بعد ذلك 00 العا 
عق يق او حلفت به أن لا تخرج إلى موضع سنت حتى يقدم زوجي ش 
وخرج حاجاً فمات قبل أن يرجع لح واو تب وه اا و ا ا 
معرب عانم كل يطل ب ينين رد عله ىر ادلب فباع الغلام قبل الأجل 2 
وأوفام حقه : . , , ال اسار و وج اسان كي اا اخ كو ب ١‏ 
حرية جارية رجل حلف بها ليضربنهاء فباعها فأحبلها المشتري ال 
- أعتق شريك نصيبه في جارية وغاب فباع الآخر حصته أو باعها كلها واتخذها 
المشتري أم ولد وولدت تور م ورد وو ا ان ليا ا ١‏ 
أعتق ابن لرجل وأجنبي اشتريا أبا أحذهماء ثم مات الأب وترك موالي . لمن 
ولاؤه؟ ا ا ا ا ارا 


عق تصيب شريلكا في مكائب بين رجلين مات أحدهما وأوصى به أن يسيم ضفن 
ش حل 
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لمان العا ااا ال ال 1 


ولاء عبد أعتقه عبدان بعد أن استأذن أحدهما سيده ا 00 
ال 
تميم ا ين 
من كتاب الوصايا الصغير 1 رضن 
عفريو ين قال اداسيله: انج حر قل فزي يصن سين م 17 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم ١”‏ 
-أعتق رجل شركاً له في عبد» فلما أرادوا أن يقوموه عليه. قال: إنه آبق 
سارق» وشريكي يعلم ذلك منه وليس له بينة فاستحلفوه 200 16 
00 ميمون أو مرزوق حلف به رجل إن باعه. ومرزوق غلام . فلان 
شتراه ندا فباع ميموناً. ال ل ا لا ب ل د ا 0 11507 
تحير موث أو زوق حلف به ايد إن لم يفعل كذ 0 
يفعله ا رتس م مده لو و ل ا 115810 
- تحرير جارية قالت لها سيدتها: إن ليت غلاماً فأنت حرة شكراً لله فولدت 
غلاماً ميت ا الم وبا نا شرل مر وو و ل و ريت 315012 
أعتق رجل أم ولده على أن أسلمت له ولده الصغير مما ا 
عتق ميمون أو سلام تركهما هالك وشهد عدلان أن أباه الميت قد أعتق 
ميموناً في صحته وقال الابن لا» بل سلام الذي أعتق في مرضه 1 
حرية جارية حلف بها رجل في أخ له إن لم يصنع له فاقام أشهراً يماطله ثم 
صنع له يفم ا د م 1 م الوط مف مض ا ان ا 11 
عتق من قال له سيده: إن فارقت غريمي فأنت حر. ففارقه 0ل 
-عتق غلام رجل مر به وهو جالس في ملا فقال بعض القوم : ماااسم غلامك 
هذا؟ فقال: حرء وليس اسمه حرا ل ال ل 1 
اعتق شريك نصيبه في جازية ثم إن معتق النصف باعها من رجل فوطثها 
ت منه ام مسن الات لخو ام عم ا و ل 1517 


عتق جارية رجل حلف به ليبيعنهاء زرحت الات فهل عليه يبع ولدها؟ حل 
.- عتق من قيده سيده وقال له أنت حر إن نزعت هذا القيد عن رجلك أبداً 


حتى تحفر لي مرحاضاً طوله كذا وكذا ...:....2060.06..0.00..0.. ١5١‏ 


١54 


لمسائل الأسمعة مزه ١‏ كتاب العتق الرابع 


عتقى عيد بين رجل وامرأته. فقال الزوج نصيبي منك حر إذا ' مانت امرأتي ع 


وقالت المرأة نصيبي منك حر إذا مات زوجي عا ار 15 
- الحرية أو الطلاق حلف بهما رجل ليضربن غلامه مائتي سوطء أو ثلاثمائة» 
فضربه ضرباً ينهكه ويبلغه ا 
حرية جارية رجل حلف بها أن يبيعها ولو بوضيعة عشرة دنانيرء فلم يعط إلا 
وضيعة خمسة عشر دينارا اط ا تساو ق رامحو لق اطق اق ماري ارو ار ا 115777 
عتق جارية رجل حلف به بعد أن اشتراها ووضعت لجرا بعصم 0 
فحنث. ثم ظهر بالجارية حمل ليس هو من البائع . ا ب ا ا لكا 
- عتق عبد أرسله سيده ليأخذ الدابة من عبد آخر أرسله يستقي وأبطاء وقال 
له: إن أبى عليك فاكسر القلل وأنت حر 2010111 ا :لقعلا 
حرية جارية امرأة حلفت|] بها إن تزوجت فلاناًء فباعت الجارية» ثم تتزوج 
فترّد عليها الجارية بعيب. ل م م ا و 11 
المفلس إذا ورث أباه أو وهب له.ء ماذا يكون للغرماء فيه؟ . 1 
من كتاب النسمة 1١57‏ 


حرية نصيب في عبد حلف بها رجل أن يضربه. وحلف الآخر بحريته آلآ 


1 
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كتاب المدبر 
5 من كتاب قطع الشجر ١‏ الخال 
- دبر رجل.عبده واشترط ماله من بعد موته بغير موت السيد ا ال 11 
- انتزع رجل أم ولد مدبره» ثم ردها إليه ف لويس ري الو ا لابب 16 ش 
من كتاب سنّ رسول الله - يك - ش ا لل 
در جل رقيقاً له في صحة أو في مرض» قدبر بعضهم قبل بعض وعليه دين ١6‏ 
دبرت : امرأة ذات زوع عجاري ا 0 
من كتاب المحرم يتخذ الخرقة لفرجه : 1١‏ 
- دبر رجل: غلامه عن أبنه في وصية أوصى بها. عند موته وأوصى بوصايا مع 
ذلك.- ا ا ا م الو ل ا 1 
من كات يسلفداتي الماع والحيوان ١6‏ 
-دبرت امرأة جارية لها ثم باعتها او مو انمو الع مق ا ا ا ا 106 
سماع أشهب وابن نافع من مالك هه١‏ 
من كتاب العتق -مه١‏ 


-دبر جل مملوكاً بيه وبين يتيم في عياله له ثلاثة أرباعه وليتهم ربعه . .. . مه ١‏ 


١ ا‎ 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ ْ ْ كتاب المدبر 


سماع عيسى عن ابن القاسم | ل 
من كتاب أوله: نقدها نقدها 6 

دبر رجل. غلامه إلى عشر سنيزن واو حي يد بذ كرسي و انق ارد شر مج لو وقوه با ك0 
من كتاب أوله: عبد استأذن سيده ال 
دبر عبد جاريته بعد استكذان سيده ا ١‏ 
- المدبر يقتل سيده 151011111110 0007 000 0 000100000 
مدبرة جرحت رجلا وهي حامل. فلما وضعت أسلمها سيدها للمجروح .. 8ه١‏ 
من كتاب العرية فل 

دبر رجل نصف عبده وكاتب نصفه. ثم علم به قبل الموت. أو بعده اا 
من كتات أسلم وله بنون 1 رذدل 


ا 00 
بعتق آخر بعد الموت. وتزوج في مرضه ودخل بها وأوصى بالركاة .... ١١17‏ 


. .من كتاب الثمرة /ا 1١‏ 
- مدير له مال مات مَن دَبْره او ا و ا 150 
من كتاب جاع فباع امرأته 58 

مدذبر مات من ديره وله دين على أقوام إلى أجل نعيك : إلى عشر سنين 
ونحوها . . ا ا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 1 كلا 
من كتاب المكاتب ١/1‏ 


- دبر رجل غلامه ثم أراد الرجوع فيه وبيعه وقال إنما أرذت فيه الوصية ... ١7‏ 
- دبر رجل مدبرة مدبره» أو مدبرة أ ولده. أو المعتق إلى أجل فهل يحل له 
وطء واحدة منهن ؟ ماله وا ديع لبور لق مايل لو ا لع لل ا ا 117 


١و‎ 
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175 سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم‎ ١ 
00107 ......6.. . مدبر ثمنه مائة دينار | وله مائة دينار» ؤيترك سيده ماثة دينار‎ - 
٠ رجل أمته فولد أولاداً “في تدبيرها. فأبق الأولاد ومات السيد. فقام‎ 0 
106 عليه الغرماء والدين يحيط بالأمة م م ا ل و‎ 
1 دبر شريك نصيبه من عبد ولا مال له غيره ا عومج او ال ال‎ - 


مدبرة تركتها هالكة وتركت زوجها وأخاها ولا مال لها غير المديرف وتركت 
على زوجها مائة ونحمسين ديثارا ولا مال له. وقيمة. المدبرة خمسون ديناراً لل 
مدبر استأجره إرجل إسنة لخدمة بتسعة دنائير» ثم مات السيد وقد قبض 
التسعة فاستهلكها. وليس له مال غير المدبرء ولم يستوف المواجر من خدمة 


العبد شيئاً 01 إ ااي و ب م الا ل 1811 
مدبرة باعها رجل من آخر فزوجها المشتري من عبده وأولدها العبد جارية؛ ثم 
أعئق المشتري الأمة وبقي ولدها ا لاسو لاق وا تا 
مدبرة امرأة جهل زوجها فوطىء المدبرة فحملت ولم تزل المرأة مقرة بإذنها 
له حتى ماتت ا ا ا ا 
سماع موسى بن معاوية من 5 القاسم حل 
مدبرة اتركتها هالكة وورثها يت وأخ ولم تترك مالا غيرها إلا مهراً على 
زوجها بن وخ ماسو نط جاه شا مطامطو الح ا ا ل ع 13 
مدر جل عبد الم مس لجا رقن قال قن كنت صقت فلا الغلدء 0 
أخر ا 1 141 ذ[1[ [1[1[1[ 1[ [ [ [ ااا 
من كتاب المدبر داحلا 
المدبر يباع فيفوت بيعه. فلا يدري أين وقع ولا ما صار إليه اها 
مدبر عجل له سيده بالعتق على أن يعطيه عشرة دنانير إلى شهرء ثم مات 
السيد وترك مالا 56 


دبر رجل عبده في الصحة واستثنى ماله جاه وه لوخ ب و ا 11177 


مدبرة اشتراها مكاتب فحملت منه ارا مف ا ما اواك لاو افو 1417 
مدبر وهبه رجل جاهلا وقبضه الموهوب له ا ثم مات السيد ولا مال له 

غيره عطق واف امن اأححو كتج لوط شود ف سن ل لد لد ا لكات ل 1١5237‏ 

مدبر اشتراه وجل وهو لا يعلم» فمات عنده عوا ع مرو د لم  4‏ 13548 

من كتاب الوصايا ١‏ ' 114 

-دبر رجل عبداً فأبق :العيد ساف السيد وأوصى بوصايا ' ا ا ١3‏ 

- ديّر مكاتب عبداً له. فعلم السيد بذلك فلم يُنكر عليه حتى عجز امد 


ا القاسم 0 لحلا 

-دبر رجل عبذه» مانت السيد فجهل الورثة باعوفة ثم مات في بيد . المشتري 
أو هو قائم بعينة) وكان الذي اد شتراه به غنماً فتوالدت وكثرت ا 111 
- المدبر في المرض هل يدخل في المال الغائب الذي لم يعلم به الميت؟ . 6 
ظ من كتاب الوصايا نا 
دبّر رجل في مرضه غلامه فلاناً. فهل يعتبر ذلك وصية وليس تدبيراً؟ . ٠١4...‏ 
- دبر رجل في مرضه جاريته عن ولده إن حدث به حادث فصح 6 اناا 
- دبر رجل غلامه عبن أبيه فهل د يعتق قبل موت السيد الذي ديره؟ . .: اللا 


زفده 


البيان والتحصيل الجزء 1١6‏ 1 الفهرس المفصل 


كتاب المكاتب 

من كتاب قطع الشجر ١‏ حك 
قاطع الرجل عبدهة. فإن لم يجيء به إلى الأجل أخرشهراً 50 حلش 
- كتابة المكاتب يشتريها رجل» أيقاطعه بالذهب كما يقاطعه سيده؟ م 11 

دكاتي وصم عنة ملع ولت مااعلية: عن كتابتة” في عرضة؟ 1 المكاتب 
عجز عن أداء الكتابة ا لان 
من كتاب الشجرة تطعم بطئين في السنة "1١‏ 

- كاتب. أخوان عبداً بين ثلاثئة إخوةء بإذن أخيهما. شريكهما فيه. ثم قاطعاه 
بإذنه أيضاً ا 
ا 8 | كذ 


- مكاتب وضع عنه سيده ما علية عند موته»ٍ وله ولد قد ولدوا في كتابته 1 
مكاتب على أربعمائة أدينار وخمسين ديناراً على أن يدفع للسيد في أول سنة 
سبعة 'عشرة ديناراً والنجمان الآخران أدنى من ذلك. فأوصى إن أدى هذه 
الأربع نجوم وضع عنه خمسون ديناراً ا 
أعتقت امرأة نصف عبد لها بعد الموت. وأمرت أن كان للق اا 33> 

مكاتب بقيت عليه بقية من كتابته وجده قوم يقسمون من -الصدقة. 0 
منها؟ ختونة مون ا لل باو رجا واو تو 4 ماطف الاق تق و ور السو 18 
- مكاتب أعانه. الناس على فكاك رقبته ولم يكن منهم ذلك على وجه الضدقة 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ كتاب المكاتب 
ب المكاتب 


من كتاب البر ١‏ 315" 
- الاستسعاء في عتق العبد الكبير والصغير ...... 000 ا 
- مكاتب كرنب على 5 درهماً نجوم وزعها عليه فجاء :بنجومه عدداً فأبى 
أهله أن يأنحذوا إلا كيلا وفيها زيادة في وزنها وخا فاو دي جر ا لما عاق ا 1 
من كتاب باع غلاماً بعشرين ديثاراً 14" 
مكاتب كان يبيع لسيده في ماله وكان رجل قد دفع إلى سيده سلعة يبيعها 
له فزعم المكاتب أنه قد باعهاء وحاسبه سيده بثمنها وقبضه منه اا 
من كتاب نذر سنة يصومها 1 
و ا فالعماماة ث لاملل ثليه حلفا 
سماع أشهب وابن نافع , من مالك 0 هف 
-مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته بعبد دفعه فاعترف في يديه 3 
يسرقة فأخذ منه اا 
المكاتب ب يشتري أخاه أيدخل معه في الكتابة؟ ' امابوا ال ا 0 
مقاب بل عله كاقل أبكره جر أولى بذلك؟ . اساسا ا ب ل 1 
-كاتب رجل عبده واشتر ط أن ما مانواكد رهق ون لي يانه ا ا 
- كاتب رجل عبداً له واه شترط عليه خدمة أو سفراً أو ضحية. ثم جاء العبد 
- كاتب سلمان: الفارسي أهله على مائة. أودية يدها لهم .. العام ات سو ل ذم :ااا : 
مكاتب أراد أن يخرج أو يسافر بدون إذن سيده رماوا وعد الو وا 11 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم. لحن 
: من كتاب نقدها نقدها 2 1 كرف 
- كاتب رجل عبذه فأوصى لرجل عند موتة بربعه» وأعتق رنعه. علا ا 


بعد ذلك وترك مالا أو عجز و وا امد يع مم لوا ري لاو ممق مو لج بو اك وام و1 ب و 


بدو 
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البيان والتحصيل _ ا اعتزا ٠9‏ 00 مص لال 


كاتب رجل عبدين له فمات أحدهما وترك أم ولده وولداً له منهاء والعبد 


الباقى له مال كثير أو لا مال له . . . كمف لل و ال و ا 1117 
من كتاب استأذن سيده ترسف 
مكاتب باعه رجل فأعتقه الذي اشتراه ع وطق ا و لباو اف ع 1101 
من كتاب العرية اا غرف 
مكاتبة مكاتب رجلٍ وطئها فحملت ٠‏ ا هس م ب ا 211 
مكاتبة ابن وطئها ار وتشلت 6اهاماقاف ماماماماة 6 م6 6م م6 26 50956 لايرف 
من كتاب يدير ماله 1 اخرفدا 
مكاتب مبتاع من بعض من يعتق على سيده إذا ملكه ما و نه م 
من كتاب سلف ديناراً في ثوب 6 
مكاتب ي* يشتري الرجل كتابته. هل يكون فيه بمنزلة سيده؟ ا 16 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار "35> 
كتابة واحدة فيها ثلاثة إخوة فجنى أحدهم ا 
مكاتب وضع .عنه سيده عند الموت دا من نجومه لا يُدرى من أوله أو من 
آخره ا ا 712107 
من كتاب العتق : ردق 
مكاتبة عبد أوصى بها سيدذه فأصيبت يل العبد: أو ولد فبأي القيمتين 
يكاتب؟ وبل ال ا اا مول ف ل ل الو ا و 14127 
من كتاب شهد على شهادة ميت يدف 
تبت أمرأة خحادمها عند موتها على أن تربي ولدها الصغير ونؤدي ثلاثين 
00 فلم تلبث إلا يسيراً حتى هلك الصبي »ء ولها ولد غيره 000000 لزيا 
- كتابة وعتق فيمن قال لغلامه أعتقك على أن لا تفارقني » فإن فارقتني فعليك 
خمسون ديناراً, فاعتقه على ذلك 021000000 ماءاما ماما ما م ءاه ةا نه م مامه 1 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب المكاتب 
فافل ال ل د شت 


من كتاب الرهون ٠‏ 14 
كاتب رجل غلاماً لُما حضرته الوفاة وقال خذ من عبدي فلان ماثة دينار ثم 

هو حر 1 

سماع يحيى بن يحيى من :ابن القاسم 33ظ> 

من كتاب الكبش :546000 


مكاتب ورثه ورثة» أيجوز لهم اقتسام كتابته فينتظره منهم من أحب. ويتعجل ‏ ' 
مَن كره النظرة .. 1 0000101 10 لاف 
نجم من نجوم الكتابة حل فقال أحد الورثة: بدئوني بهذا النجم واقتضوا ما 


أنقدكم به في القبض مما بقى عليه من نجومه . . . . مم خاي 11011 
من كتاب يشتري الدور والمزارع ا ا 144 

الكتابة على مكاتب اشتراها من لو ملك رقبته عتق عليه بالرحم ا 16 
من كتاب الصبرة ,36> 


المكاتبة والعتق فيمن قال له سيده: أنت حر على أن عليك خمسين ديثاراً  56٠‏ 


من كتاب أوله: أول عبد أبتاعه فهو حر "١‏ 
كاتب رجل غلامه فأعطاه مائة شاة أو مائة بقرة أو نحو ذلك يحسن تفقدهاء 
فإذا بلغت ألفاً فهو حر. ومات السيد قبل أن تبلغ العدَّة . ا ا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 1 هه 7 
-عتق جارية أوصى سيدها ورثته فقال: إن أعطتكم فلانة ثلاثين ديناراً 
فأعتقوها. فغفل الورثة حتى ولدت اب ااي او للخ شك ور ني 888 
سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم ا 0" 


المكاتب يكاتب عبده فيعتق الأسفل» ثم يموث عن مالء. وللمكاتب الأول 


ا 


أولاد أحرار من امرأة حرة وأولاد كانوا معه في الكتابة عجل السيد عتقهم 


أثبيان والتحصيل | | 5 1 الفهرس المفصل 


مكاتب مات وترك أم ولده وولداً له منها ولع غيرها. وترك مالا فيؤذى عنه 


فبعتقو 0 لد بابد مو ممت بور ولو لخم اف وا ا 2 
- المكاتب يطأ سيدّه أمْ ولده فتحمل منه )000000 كاه لاض عار لاه 
- مكاتب أعتق ق السيد أمتهى ثم عجز المكاتب وهي عنده ف لعا اا قوق الو اا 


مكاتب بين شركاء. فتبتاع أم المكاتب من بعض الشركاء فيه جزءاً مما على 


- كتابة كات أعطاها رجل آخر في صحته. فعجز عن المعطى ا 0 


. سماع موسى بن معاوية من ابن القاسم 


- كاتب سيد عبداً له أم ولد عليها. وجعل كتابتهما واحدة . . .: ا ا بذ 
- المكاتب يقول لسيده: امح عني كتابتي وارددني على حالي التي كنت عليها 77 


سماع أصبغ من ابن القاسم 


ينها 


35> 
اا 


356 


-كانب سيك بعبلء على, أن يعطيه عشر نقرات» د لاا 
من كتاب المدبر 
- كاتب رجل عبده واشترط عليه غير ما مضى من عمل الناس في الكتابة» 
وغير وجه الكتابة , , , . . , , , , , ٠‏ ارو ل رو اق جا راود راد ف بها 4 و لكي أن اا مي 
المكاتب يباع نصفه أو ثلثه أو جزء منه وج جسم من يط م ا كو جه لطا را و وبا عانم ل ره 
من كتاب الوصايا 
- كاتب رجل جاريته فأوصى أن تخدم ابا له حياته: فإذا مات كتبت بعشرين 
ذيناراً فنعا جو مار توه لقي ف مط هلتلقو و توه الماع رن فز هل مارو ةرود مقر وااو ل زو اود فم لك 6 
كتابة مكاتب أوصئ رجل لثلاثة نفر لرجل 8 الأول وللثاني بالثاني » 
” وللئالك بالنجم الثالث. فعجز المكاتب بعد ما قبض الأولان ا 00 
نجم من نجوم المكاتب أوصى به رجل فقال الورثة: نحن ندفع إليك نجماء 
وقال هو: لا أرضى» لعله أن يعجز فيكون لي فيه حق ا لوخ ما له 
1 من كتاب الوصايا الفتغير م ٠‏ 
مكاتب عليه ثلاثة ألاف مات سيده وقد أوصى لرجل بالأولى » ولآخر : 


. 748 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ كتاب المكاتب 


بالثانية » ولآخر بالثالئة, فاستوفى الأولان ثم عجز العبد 07 0 00000000 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم فق 


كاتب رجل عبده ثم دبّره» فهل ينظر ألى أدنى القيمتين من قيمة رقبته» أو 
الكتابة فتجعل في ثلث الميت؟ المو لاسو و م م اع 0/1 

اكات رجحل عدا لذه ثم وهب لراحل تقياً من جوع كم سكنت العبنا «:ى... 6 

مكاتب أعتقه رجل إلى عشر سنين» هل يخير المكاتب بين العتق والكتابة؟ 5074 
مكاتب بين ثلاثة نفر قاطعه أحدهم بإذن صاحبه وتمسك الثاني» ووضع 


الثالث. ثم عجز المكاتب 0 1[ [ [ [ 0 000 
كاتب رجل غبده على أن أيه يعبت آخر لواو يعبر تناز ب و 0 
كاتب رجل أمته وهي حامل لم يعلم به ملا االو دوا ا 117 
مكاتب وضع عنه سيده لما عن نجومه أولها أو آخرها أو وسطها في الوصية 775 
مسائل نوازل سثل عنها سحئون لف 
كاتب نصراني عبداً له نصرانياً بمائة قسط من خمرء فأسلم المكاتب بعدما 
أدى نصف الخمر 0 ان جو نم راواه دن الف 8 
- مكاتبة وطئها سيدها فحملت ولها مال كثير» هل تكون بالخيار؟ مح لا 
مكاتبة عبد أوصى بها رجل كما أوصى أن ن يعطى رجل سماه عشرة دنانير» 
وليس له غير العند الس ا ار ل “لز 
مكاتبة ابن وطئها الأب فأولدهاء.. هل تكون بالخيار؟ ةناتم ام ور 78 
- مكاتبة وطئها سيدها فأحبلها ولها مال كثير فيه وفاء بكتابتها وفضلة يلين 
مكاتب اشترى أمته .وهي امرأة سيده.ء هل يفسخ النكاح؟ ا 11 
مكاتب اشترى ابن مولاه. هل يعتق عليه؟ 1 
مكاتب مات وترك مائة دينار ديناً عليه من كتابتهء وترك ثلاث أمهات أولاد 
من كل واحدة منهن ولد واحذ ا ال 1 
كاتب رجل عبيداً له ثلاثة كتابة واحدة» بعضهم حملاء عن بعضء» ثم إن 
بعض المكاتبين أبق وأبقى أصحابه على حالهم فعجزهم السلطان براين 


اخ 


البيان والتحصيل الجزء ١6‏ 


مسائل نوازل سثل عنها أصبغ 44> 
- مكاتبة نصف عبد أوصى بها رجل ا ا ا ا ا ا 
- كتابة من يعتق على رجل إذا أوصى بها رجل. كثمن الأب يوصي به لابنه . 584 


المسائل الأسمعة الجزء 16 | كتاب الوديعة 


كتاب الوديعة 


وديعة عند رجل فرّقها في أهله 0 عليهاء أو 0 عند أهله. أو 
استودعها بعض إخوانه فهلكت ال الي سا ل أ اوتا مه لني لام 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً إلى السلطان ش 1ك 

+ الوقيعة يتهروهها "لبهلا نيتزيها ادير حي قيده عه تارم عبن ادا بشهد 
عليه ذلك؟ مامد وامد ةد د.ا ناةد قاقد قا .د مد مدفاني حم لطم اماك اولواح أو لمحاو دوا جاه لمارف و أ 019ي > 
من كتاب سن رسول الله - كك - خا 

- أودع رجل جارية عند آخر فأنفق عليها ثلاثين صاعاً من ثمرء ثم جاء سيدها 
فقال: إنما لك ثلاثون صاعاً . . . . ا ا ل 53 
سماع أشهب وابن نافع (من مالك) إدلها 

أودعت امرأة رعيق ذكر حق لها على زوجهال ثم ماتت فسأله الزوج 1 إعطاءه 
الذكر ولا وارث لها غيره ل ا ا ال اوم 591 
- تسليف من بيده مال ليس له والعاقاةاة .ا ماو ما عه د.ا مه فءا ما ماع م6 66 6 5666 503" 
من كتاب الأقضية 0" 

- وديعة لرجل عند آخر قدرها ثلاثة وعشرون ديناراً» فكان يأخذ منها.الشيء 
بعد الشيء حتى بقيت له عنده ثمانية عشر ديناراً فكتبها بالشهود 00 يلف 

- استودع رجل آخر صبرة حنطة فاستنفق المتترم الحنطة. فلما حجاء الرجل 
يطلب قمحه., أراد أن يعطيه مثله 11110 1 213701171 5915 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ الفهرس المفصل 


سماع ابن دينار من ابن الفابيم. 53" 
من كتاب أوله : إن خرجت من هذه الدار 3ظ 
- استودع رجل آخر متاعاً فَعَذَا عليه عاد فأغرمه على ذلك المتاع غرماً ١944 ٠...‏ 


من كتاب أوله أسلم وله بنون صغار 5" 
ودائع للناس بيد رجل يعلم أنه ينفق منهاء فيموت ويوصي بودائع» فيوجد 
في تابوته وتحت غلقه كيس فيه دنانير» مكتوب أنه لفلان ا 
- استودع رجل آخر قمحا تاتيل المستودع إلى بلد وأراد بيعه.» فأدركه. 
صاحبه والقمح بيده لم يغيره 00000000 0 ا ااا ا 
من كتاب جاع فباع امرأته 144 
- استودع رجل آخر وديعة فقبضها منه وقال نقصت وديعتي ء وقال المستودع بل 
هي وديعتك كلها لمكو و دوم ل خسوا وه الم لما ا 59:4 
- استودع رجل آخرء ثلاثين ديناراً وبين يديه ثلأثون دينارً» فيجعلها في قرب 
التي بين يديهء» فتذهب منها عشرة لا يدري من أي ذهبت ا 
سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم لمكا 
من كتاب | لكبشر : املك 


- استودع رجل آخر ديناراً فجعله مع عشر دنانير لنفسهء فذهب منها دينار ...م 
ا من كتاب الأقضية ٠‏ آي 


- استودع رجل آخر مائة دينار وعهد إليه أن لا يدفعها إل إلى من أتاه بأمارة 
أعلمه بها لم يطلع عليها غيره. فأتى د فدقع | إليه المال» 
ومات المستودع فقام الورثة يطلبونه زد 0 000ل 


ظ سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم دكن 
- استودع رجل آخر وديعة» ثم تصدق بها على رجل وأشهد بذلك, ثم مات .م 


8م 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ كتاب الوديعة 


سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب كن 

استودع رجل آخر مالا فقال له الرجل: ادفعه إلى عبدي هذاء فدفعه 
فاستهلكه العبد ا ا ل مم ابو الخ ند وميم 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم م.م 


- استودع رجل عند آخر مالا فأتاه يوماً يتقاضاه فقال إني مشغول وراكب إلى 
موضع :كذا فانتظرني إلى غد فأبى » فتصايحا حتى حلف ل يعطيه إياه 


الليلة, وفي الغد زعم أن المال ذهب وق او راحو ل اح ور ا مقعم 
- استودع رجل آخر وديعة فبعث بها المستودع إلى صاحبها, فعدا عليها 
ظ اللصوص . واختلفا هل أمره بأن يبعث بها إليه ولا بيّنة اسه وعد اح الما 
| - استودع رجل آخر وديعة وهو في المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه 
فذهيت ا مد لون ب ا ا ا ل ا ا ا ا ا 
ْ 0-0 القضاء 0 حكن 
ظ 0 2000 5 وما أشبه ذلك 0 اقءس 
ظ من كتاب الكراء والأقضية ش حلضنا 
| -استودع رجل آخر سيفاً قيمته أربعة دنانير وضمنه إياه. فعدا عليه ابن له 
فقاتل به فانكسر' 200 دز 0 ا 0 
ظ نوازل سئل عنها أصبغ ؛' لض 
| وديعة طلبها صاحبها من «المستردع فقال والله ما أدري دفعتها إليك أم ضاعت 
| مني؟ الخاسا خاو و ما اواو نيط اط لاقلا رامع لماكو الموج ع لا ا 1 
| وديعة دفنها المستودع في بيته أو بموضعء فلما طلبها صاحبها قال له 
| المستودع طلبتها فلم أقدر على موضعها ولم أصبه ا ا ام 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم حلصن 


ْ [ - ودائع عند رجل هلك وتركها ولم يوص فتوجد صرر فيها مكتوب: وديعة 


ْ 0 
ا 
ظ 


البيان والتحضيل الجزء ١6‏ الفهرس المفصل 
لكالا لاتقل كي ار ا ا 1 ا 61 22 
فلان بن فلان وفيها كذا وكذا ديناراً لظ لوم 


- وديعة أبى المستودع أن يدفعها إلى صاحبها حتى يقضي عليه السلطان بذلك 
فضاعت قبل القضاء سو الوا د 11 


105 


| لمسائل الأسمعة الجزء ١١6‏ كتاب العارية 


سماع ابن القاسم من مالك . 6ل" 
استعار رجل دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذاء وقال 
المعير: بل أعرتك إلى بلد كذا 0 با لاك 

من كتاب طلق بن حبيب ٠‏ يح 
- العدَةٌ بهبة ذهب أو غيره هل يلزم الوفاء بها؟ ال ون م او ا اام 
من كتاب أوله اغتسل على غير نية علض 
- استعارت أمة قلادة لجارة لها فأنكرت حين طالبتها بها خا الخو ا 1 
الصدقة يُخرجها الرجل ليعطيها شخصاً فلا يجده موس جو سو ساو 11 
من كتاب باع غلاماً لض 

استعار رجل ثوباً يوماً أو يومين أو أياماً مسماة ثم تعدى فلبسه أكثر مها | 
استعاره إليه 0 ل ل م 
1 أشهب وابن نافع من مالك ئ فضا 
- العدَةٌ بالسلف هل يلزم الوفاء بها؟ عم حا امو الم ل مم 
من كتاب الأقضية فض 


أذن رجل لجاره في خشبة يغرزها في جدارء ثم أغضبه فأراد أن ينزعها.. 77م 


ه18 


البيان والتحصيل الجزء ١١‏ ' الفهرس المفصل 


من كتاب الأقضية الثاني | رفض 

- أرفق رجل آخرّ مرفقاًء ثم يدَا له أن ينتزعه تو توا الو امو لم 
من كتاب فيه الوصايا والحج إرفض 

- رجوع من قال لبَيُعه: بع ولا نقصان عليك. ثم رجع عن ذلك ا 1 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ش نض 

أعار رجل آخر حماراً لبحج عليه فتعدى عليه الحاج فباعه بعشرة دنانير ثم ابتاعه 
بخنية ا ايض ضس 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار فض 


أعارت امرأة أخرى حجلة لها ولم تشهد على ذلك إلا امرأتان. فتزوجت 
المستعيرة ودخلت المعيرة الريف وأقامت عشر سنين» وماتت المستعيرة 


فأنكر الورثة وشهدت المرأتان بالعارية ل م ل الب 
العارية إذا هلكت عند المستعيرة وكانت مما يغاب عليها م م ا 
من كتاب البراءة يلض 

استعارت حرة أو خادم من قوم حليا وزعمت أن أهلها بعثوها فيعيرونها 
فيهلك الحلى منها ويجحد أهلها لسوات اح ل و لو ا لم و ل 0 
٠‏ من كتاب أوله باع شاة . رفن 

- استعار رجل عارية مما يغاب عليه فأتى به مكسوراً فقال انكسر فى الذي 
أعرتنيه 5 000 21010 000 رض 
سماع يحبى بن يحيى من ابن القاسم قرس 

- استعار جل ثوباً مرتفعاً أو دنياً يلبسه. فامسك مصباحاً فسقط على الثوب 
وأفسده ا ا ا ام 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ ش كتاب العارية 


0 د افتعار غلام شين ناشم سيذده ) ثم زعم أنه أعطاه إلى سيده أو تلف وأنكر 
السيد سج ل دل اداو ل ا ل لت ل ام له وو وم و ا يد 1107 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم ٠‏ : تكرسن 
- ضمان ما لا يغاب عليه كالدابة إذا شرطه المعير على المستعير. ....... 4م 
سماع محمد بن خالد (من ابن القاسم) رسن 
دثمرة العارية للممزي وزة أثرت إذاامات التعرىئ مال نطب سس 


١ /ام‎ 


كتاب العدة 


سماع ابن القاسم (من مالك) 0 يفف 

من كتاب أوله باع غلاماً يفف 

- وعدّ ابن أباه أن يمشي عنه إلى بيت الله. هل ولزن الوقاف. 0 0 وسس 

سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم فس 

العِدَة فيمن يبتاع السلعة على أن لا نقصان عليه و م ا ل 
عدّة من اشترى طعاماً نقداً أو إلى أجل » فاستغلاه فقال للبائ ثم أقلني فدّال: 

بع ولا نقصان عليك 9دبب00 0 0 0 1[ ا 


العدّة والمصيبة في طعام معين اشتراه رجل فلما ذهب يقبضه. وجده مسوساً 
سبحم وان ل اجالع بيع ود عيرق ياتا فحمله في سفينة فغرقت . . حدق 
و من اشترى منه كرما فخاف الوضيعة» فقال له: بع وأنا أرضيك . كان 


لعدة: ما يلزم منها في السلف والعارية . . ...-........2....2.... "4م 
سماع أصبغ من ابن القاسم يفن 

- جبرٌ من أتاه الغريم بدينارء وهو يسأله دينارين» على قبضه إذا كان الغريم 
در ا ا اذ 00 


184 


لمسائل الأسمعة الجزء ٠6‏ كتاب اللقظة 
ل ا ا ل ا ا يت ا ا 2 


كتاب اللقطة 


سماع ابن القاسم من مالك بن ا اح قن 
- اللقطة إذا كانت تافهة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك ف 
بها؟ ا و 0 لطا أو لوو و اط اه ابض ع ا مس ل لل لا م 
من كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماها ١‏ 
دابة في شقن علميا صاحبها على وجه اليأس منهاء فأخذها رجل فعاشت 
عنده وأنفق عليها و م ا 0 ا 61 
من كتاب أوله حلف ليرفعن أمراً لذ 
لقطة دينار وجده بزاز فى حانوته بعد أن دخل عنده رجل يشتري ثوباء ‏ فاتبعه 
. وأعطاه إياه لأنه لم يدخل اليوم عنذه غيره 5 ماني د عدي د عر قرول ره اده 00 يوا 
من كتاب أوله حديث طلق بن حبيب نيان 
- اللقطة يجدها الرجل هل يأخذها أم يتركها؟ لاوا داه ا ا حا 
اللقطة يجدها الرجل فيعرّفها سنة فلا يجد صاحبها فيستنفقهاء ثم تحضره 
الوفاة فيوصي بها ويترك دينا عليه ولا وفاء له عن تبكاو رع وح و4 ام ف واه - 52997 
0 من كتاب أوله تأخير صلاة العشاء في الحرس ا 
لقطة وجدها رجلء» وهي ل لف ل ل هل يرده 
حيث وجده؟ ماه ا ال ون ابه ردقت اق و ل او ل ل ل 55811 
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من كتاب أوله الشريكان يكون لهما مال يدن 
لقطة جمل أخحذه رجل فأنفق 58 وقام عليه ثم إن صاحبه 3 إليه فوجده 
قد ضح هل يأخذ ما أنفق ؟ طق شط لوخدم الود الو مالو مكو ا نو 
من كتاب آوله سخ رسول الله يه - | مه 
- اللقطة يجُدها الرجل لا يأخذها إلا أن يكون لها قدر 5 00000000 
- متاع طرحه قوم في حين خافوا 0 رصم الغرق ثم وجدوه عند قوم أخذوه 
من البحر اليك و المج موسق ار ول نج ا مسلا لومم الم يوج امكو بقاع وال ا الامو ا 76245 
'سماع أشهب وابن نانع عن بالك لمان 
1 من كتاب الأقضية هان 
اللقطة إذا كانت فر قلا هر وصالة عيكك وعرن» 00 ووس ال 1 
- اللقطة يعرّف بها في المساجد ... ا 1 ا 
- اللقطة من ضالّة الإبل تُعرّف فلا تُغْرَف .. 00 ا ا 0 
- اللقطة من الإبل يجدها الرجل ضالة» هل له أن يأخذها أو يتركها حيث 
وجدها؟ قي كن إل قله الدج هاي من م ل تم مو ا لمق جر درل ا م م ا ا 6 111 
: من كتاب الأقضية الثالك الا وكهارا 
1 لق داية ضالة باعها من وجدها وتصدق بشمنه ثم جاء صاحيها . . لل ا 
من: كتاب الأقضية الثاني 5 هم 
الضالة يجدها الزجل تبصع عندمه أياكل من نتاجها وألبانها؟ . ل را 
سماع عيسى بن ديئار من ا القاسم 0 م 


اللقطة إذا كانت عبداً ابقء هل يحبس سنة إلا أن يخاف عليه الضيعة؟ .. 6م 
- الجمل لرد البق سي و 


ل 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ ش | كتاب اللقطة 


من كتاب النسمة . 3 
اللقطة يجدها الحاج فيعرفها سنة فلم يجد لها طالباً. هل يأكلها؟ ا الاسم 
اللقطة مما يجذه المرء على ساحل البجر من الخشب والحوت والقصاع 

زتحونا 8 7000 م الل اقيم 

من كتاب العتق ٠‏ 54 


اللقطة مما لفظة الب المتاع فيجده ١‏ مما حمله التجار ولا يعرفه ‏ 5/الم 
من المتاع 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم نمس 
- اللقطة يعرف بها من وجدها سنة. ثم هل عليه أن يأتي بها إلى الإمام ... 4/ا" 


- اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة ا يام 
تنوازل سحئون يكفنا 


اللقطة تكون شاة يجدها الرجل قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها صاحباً . .. ه/ا 


اوم لون لحن عن ال رفيا ةيذنا 
: ا اجطا ونه وق ووو ما لا ا لح بج كد باتع فو كي ود ف حم أ سم أ 2 فسن 
نوازل سئل عنها سحنون : فض 
اللقطة يدعيها رجلان عند رجل قد وجدهاء فيصف أحدهما الاين 
والوكاء. ويصف الاخر عدد الدنائير ووزتها كوه الح وا وا وتوا لم10 
التقط رجل شاة ضالة بفلاة من الأرض بموضع يجوز له أكلها فذبحها ثم 
بها معه .إلى الأحياء أيعرّفها؟ د كي ل د 5706 ا 
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سماع ا ديئار من ابن القاسم جيك 
من كتاب السلم 0 لمم 


مزارعة اشترك فيها رجلان. فاشترى احوهنا تفت ادر قينا عدا نقاء 
ثم اشترى الآخر النصف قمحا رديثاء فزرع منه ثلثه. ثم تشاحًا بعد الزرع كأمم 
من كتاب شهد على شهادة ميت كن 

مزارعة أعطى فيها رجل أرضه وبقرة وزريعة يعمل بها على أن يخرج عند 
دفع الزرع ما أعطاه من زريعته» ثم يزعم الشريك أن له نصف الزريعة .. 815 
من كتاب الجواب 0" 

- مزارغة: بين رجلين جعل أحدهما زوجاًء والآخر يمسك الزوج ويحرث به. . 

وجعل صاحب الزوج الزريعة كلها على أن يرد عليه الشريك نصف الزريعة 
أو ثمنها ع اسان اقم لظ نجه الما خم ود ع 0 

مزارعة .بين رجلين على النصف أو على الثلث. لأحدهما الأرضء ولاخر. 

يعمل بيذيه وزوجه. فقال أحدهما لصاحيه : اجبل الزريعة كلها وعلي 


نصفها أو ثلثها أردها عليك اا 
سماع سحنون (من ابن القاسم) .. دن 

مزارعة دفع فيها رجل أرضه إلى آخر يزرعها على أن ما أخرج إليه فيها من 
الزرع بين الزارع وبين صاحب الأرض .. اقم لماجي ب 0 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب المزارعة 


مزارعة دفع فيها رجل حَبَاً إلى آخر يزرعه في أرضه على أن الزرع بينهما . 88 
- مزارعة بين شريكين في أرض يقول أحدهما لوتاعيه خد هله الدنانير فاشتر 
بها ما يصير علي من الزريعة فيأخذ ويزرع» ثم يقول الموكل على الشراء : 


ما اشتريت وإنما أخرجت ذلك من عندي ا 3 
حرث رجلان أرضاً بينهما جميعاً أيام البذر فغاب أحد الشريكين وقام 
أحدهمز فبذرها 00000101011 0 ااال 
سماع عبد الملك بن الحسن نض 
تزارع رجلان في أرض أحدهماء فكان الزوج لأحدهما والأرض اللاخرى 
وأخرها زريعة بها ثم اختلفا في الزريعة 6 120207 "اهز لله اطول حرق 36 لق اويا 6 رد لان راك رذ ارذاكرا 
: سماع أصبغ (من ابن القاسم) إن كن 
من كتاب البيوع العاشر نالذنا 
متزارعان عملا في الزرع» ثم أراد أحدهما الخروج ل 9938 


- وكل رجل وكيلا يزرع له فأخطاء فزرع أرضه ببذر لابنه أو لامرأته أو لغيرهما / 


نوازل أصبغ بوم 

- زرع رجل أرض جاره وهي ملاصقة لأرضهء ثم زعم أنه أخطأ وظن أنها 
أرضه؟ ا ا ما ا ا 
سماع أبي زيد بن أبي الغمر (من ابن القاسم) لطن 


- تزارع رجلان في أرض بينهما فحرثاهاء فلما كان إبان الزرع غاب أحد 
الشريكين وخشي صاحيبه فوات الزرع» فأخرج من عنده بذراً فبذرها كلها 44 


0 
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سماع ابن القاسم. من مالك شْ للق 
لا اي ْ 4 


ل انا امي ا ل دن ره در 
له علي 0 ال م اه 


من كتاب طلق بن حبيب ' : * 


-المغارسة في الأرض البيضاء يعطيها .الرجل للرجل على أن يغرس له 
أصولا . فإذا بلغت الأصول فهي بينهما نصفان» نصف الأرض ونصف النخل يح 


سماع عيسى بن ديئار (من ابن القاسم) 5 
من كتاب استأذن سيده في تدبير جاريته 166 


قار فيمن أعطى را له بيضاء لرجل يغرسها شجرا علن أن الثمر 
بينهما بالسواع. فغرس: وأثمر واقتسما الثمزة زماناء ثم علم بفسخ ما صنعا . 6 


1 د ا /ا* 


يسمونهة 4ه ١‏ طم تك لشم بل أن بلغ ذك اشر 


من كتاب الجواب 0 
- اغترس رجل أرض آخر على النصف وأكل الثمرة نحواً من أربع سنين أو 
حل 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ كتاب المغارسة 


خمسء ثم باع صاحب الأرض نصفه ذلك من الغارص أو غير ثم راد 


صاحب الأرض أن يرجع في النصف الذي في يد الغارس 1 
من كتاب العتق ش 54٠‏ 

-مغارسة طلب فيها رجل من آخر أن يستأجر على أن تغرس في أرضه هذه 
كذا نخلة. فإن خرجت ونبتت. فهي بينهما ل له ا ال م 1ع 


- غرس النخل أو الرمان أو غيرهما في أرض على وجه الجعل أو الإجارة .. 4١7‏ 


سماع يحيى من ابن القاسم : رد 

من كتاب الصبرة ‏ ش يلك 
مغارسة أعظى فيهَا رجل أرضه البيضاء لأخر على أن يغرسها شنجرأء. وتكون 
الثمرة بينهما يقسمانها عند كل جناءء أو يعامله.فيها على ما لا يصلح مما 


أشبه هذا بجو ومو جح اط اط ام و لالب شو ف ل ا ا او م ا ا 51326 
سماع أصبغ من ابن القاسم 1 
من كتاب الأقضية والأحباس 5-1 215 


- غرس رجل أنقا مك دننيا إليه آخر وسمى له سعفات مغلوقة وقدرا علوم 
على أن الأرض والشجر بينهماء فيغرسها فتموت كلها إلا ثلاث نخلات 4١4 ٠.٠‏ 


من نوازل سئل عنها أصبغ بن الفرج 4 
اغترس رجل أرضاً لآخر على أن تكون بينهماء فلما غرس بعضها عجز 
الغارس أو غابء. قأدخل صاحب الأرض آخر في الغرس أو عمله صاحب ٠‏ 
الأرض بنفسه. ثم يلم الأول فطلب بجي جما كام عر ع ا اي متقاة 
مغارسة أعطى في فيها رجل أرضاً لآخر على أن يضرب حولها جدارا أ تعفر 
حولها باجا أو يزرب حولها ويغرسهاء فإذا بلغ الغرس كذا لأجلٍ حدّداه 
كت ال ا و م لما و مر ا 511 
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من كتاب النسمة 14 

- مغارسة أعطى فيها رجل أرضاً لآخر يغرسها شجراً على أن الشجر بينهما 
نصفان. فلما غرس وأطعم الغرس أراد صاحب الأرض إخراجه مح لا لماع 
سماع أبي ريد بن أبي الغمر من ابن القاسم 14 

مغارسة في أرض لرجل دفعها إلى آخر على أن يغرسها نخلاً حتى إذا 
أثمرت كانت النخل والأرض بينهما كن جعي ا بمو ا كك بمو ادم جح اط ارا ؟ 
سماع حسين بن عاصم من ابن القاسم قف 

- مغازسة في أرض دفعها رجل إلى آخر ليغرسها أصولاا 7 الشجر 
والأرض بينهما بنصفين انا مودو اح امور اشن محم ام مار ل ا 41 
- غرس العامل أرضاً فأثمر بعضها وبقي بعضها 8 اه كه كرو با ااهل جه 6 للارح 16 ها وف 

- اغترس عامل أرضاً على النصف. ولم يشعنا قدراً موصوقاً ينتهي إليه» أو 
أخذها إلى أجل تكون الثمرة دونه ااام واواو ج معرم و ال بد م 21747 

- اغترس عامل أرها أخذها على قدر معروف وحدٌ ينتهي إليهء وشرط عليه 
رب الأرض عمل شطره سنين مسماة بعد المقاسمة لماع ا موه ل سماو ع و و 13 

- اغترس عامل أرضاً لرجل عامله على النصف معاملة فاسدة» فاغتلاها زماناًء 
ثم ذهب الغرس وبطل ورجعت الأرض براحاً على حالها الأول 5 


- اغترس عامل أرضاً أخذها على النصف ولم يذكر الأرض ولا الثمرء فاختلفا 670 
مغارسة تعاملا فيها على أن الثمرة بينهما ما قامت الشجرةء فإذا ذهبت 
الشجرة فلا شيء للعامل في الأرضء أو على أن الشجرة وحدها دون البياض 4٠‏ 
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كتاب الديات الأول 


سماع ابن القاسم (من مالك) فرق 

.من كتاب قطع الشجر وفوف 

-.الدية إذا وقعت على أهل الذهب وَالْوَرق» كيف تُغلّظ عليهم | إذا غُلظت؟ 2 مم4 

الدية للأب |[ إذا قُتل ابنه خطأً مع رجلين معه ل لم ل شخ 1 
الدية وقعت على عبيد وأحرار خطأء فكان ما على العبيد من ذلك الثلثان وما 

على الأحرار الثلث أو أدنى رج و ا ا ا 5 

من كتاب القبلة نقفق 

القسامة إذا عرضت أيمانها على قوم فنكلواء ثم طلبوا بعد ذلك أن يحلفوا ‏ 444 

دية من حبس في قتل خطأ أو عمد, ثم مات قبل أن يقسم عليه 2 

من كتاب أوله باع سلعة سماها 57 


الدية على من ربط رجلا بحبل ودلاه في بر وربط حبلاً آخر في خشبةء 
غتالى الرجل في البئر لموضع حمام يطلبه فانقطع الجبل الذي في الخشبة 
وخرٌ هابطاً فخشى الرجل أن يذهب به معه في البئرء فخلّى سبيله م ب 21/7 
- زوج عبد ححرة فولدت غلاماً وكبر حتى بلغ حر من عشر سنين» وكان 
بيسكين .القلزم » فركب البحر يريد الحجازء وحمل ابنهافي المركن :وام يستأذن 


أمه نيه شغرق المركب والغلام ونجا الأب وأو ابم اود عار لالويو با 1 2578 
من كتاب شك فى طوافه 1 


صالح رجل في دم على أن يعطى في كل سنة كذاء وكان شرطه أن يُعطاها 


1١ا/‎ 


البيان والتحصيل جز 0 : الفهرس المفصل 


جملة. قال الذي عليه ا آتيك بها رسلا رسلا يتبع بغضها عضا وقال. : 
الآخر لا أحذها إل جملة واحدة . 0 00 

-دية غلام ابن اثنتي عشرة سنة حملهُ رجل على دابته إلى الماء للسقي أو 
'غيره فأصيب ا 1 120070700 
من كتاب الشجرة ١ه:‏ 

- صالح أولياء من ادُعي عليه بالقتل أولياء المقتول على ثلثي الدية. وكانت له 
أم لم يأخذوا برأيها فأبت إل الدية كاملة أو القيام بالدم اث لوك ال أن القع 

- ادعى رجل كان بينه وبين رجلين قتال. فأتى وبه أثر ضرب وجراحء فزعم 
أن فلاناً وفلاناً قتلاه. وأنهما اللذان عملا به هذاء فأقام نحو يومين ثم مات 487 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً الي 


-دية صبي قتله صاحبه بحجر ضمنها عمه عنه. ثم رفع ذلك إلى السلطان» 
فقال له ليس ذلك غليك وإنما ذلك على العاقلة وأن عمل الصبي خطأ. .. 4814 


من كتاب تأخير صلاة العشاء 465 

- اتهام امرأة نزل بها رجل. فمات. فجاء وليه يسأل عن ذلك ويتهمها ويقول ني 
أتهمها بوجه لا أستطيع بته ملف حا ولط مما وق لاون ل لو ون 4851 
من كتاب البز 104 
- موت صبي أصابته قروح في حلقه فسقته أمه الدواء فشرق به ومات هع 
من كتاب باع غلاماً 164 
ضمان الحمال في الحمل الذي يسقط على الجارية فتموت ا ا 
من كتاب سن رسول الله يك 00 اهمع 
- العقل في السّن إذا أصيبت فاصفرّت 100 وه 
سماع أشهب وابن نافع من مالك امع 
القاتل بالعصاء أيُقتل بالعصا أو بالسيف؟ ا ل 


154 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ كتاب الديات الأول 
اماال سسسسسسس لسبببببببببب ‏ ب ااا00000 


الْلْوْتُ ة فى الشهادة في القسامة م الي ا ع 


دقن الفمن إذا استهل وصاحء وميراثه والصلاة عليه م تي 1115 
عقل الجراح إذا بلغ ثلث عقل المجروح, هل تحمله العاقلة؟ الس كه 
اللّوْثْ الذي تجوز القسامة به يا ا قل ا ا و 21 
اعترف العبد بالقتل» مر م ال له 


عفو أحد أولياء القتيل إذا امتنع الآخرون فهل لهم سبيل إلى لى القتل؟ .... 458 


من كتاب العقول 54 
530 المرأة جنينها بشرب الدواء . ماح كا سلا للا سام 50 
قاتل الجنين في “بطن أمه | إذا طدحتة ينا ا ا ا م ا ع2 
قتل المرأة ا د اي يد 
دية المسلم الذي يقتله النصراني خطأ ات رامسم اا 
قتل امرأة ولدها الصغير الذي نام معها فتمرغت فأصبح ميتا 0000 الم 
العقل على المرأة التي توحر ولدها أو تسقطه فيموت في يدها اما رالا 
غرامة قاتل عبد يكون أكثرة خراً م ‏ مما خنان مالف تمن سي ا كاله 
غرامة قاتل. المكاتب وم سا ماخ لمات انح اس ار و 1/1 
العقل في حق الرجل يكون مع غير قومه في الديوان لخ ا مد آلا 
الحدود هل تقام في الحُحرّم إذا التجأ القاتل إليها؟ ا 0 اليك 
سماع عيسى بن ديئار من ابن القاسم ع1 
قتل من زعم أنه قاتل مع من استحق دمه بالقسامة 0009 
قتل النصراني الذي يقتل النصراني ثم يسلم 20000006 ا لالع 
- القسافة على من :قال عنه رجل عند مونه.. : فلان قتلني وناس معه 0 دمت 
- قاتل رجل بأفر والر أَرَادَ التنصل والتوبة» فعرض نفسه :على أولياء المقتول 
فقالوا له: : لسنا بقاتليك», فعَرض عليهم الدية فلم يقبلوا " ا 
الدية إذا نكل المدعى عليهم في الخطأءٍ هل يغرمونها والقاتل كرجل منهم؟ 0 
ولاة الم في العمد إذا نكلواء هل ترد الآيمان على أولياء القاتل؟ 485 


دية من قتل وله ابئان وترك خمسمائة دينار ايه وعليه دين خمسمائة دينار» 
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يع لماك لد الع لم طايخ جل مقط وميه و ولسوا و لمق و ابضا ل لو ألو بزو ا وت ب" 7 اقمع 
من كتاب العرية 4 
- قتيل جرحه رجل». ثم شرب دابنة. فلم يذزيين أي الأمرين كان حتفه؟ . . . /44 
القسامة فيمن يحرج ثم يمرض فيموت لاحامامثءة امال الالالال ل ال ل ل ل ...ا #ظللة 
الدية إذا أوصى من قتل عمداً "تقبولها وأوصى يوصايا واو ا ا م 2 04:7 
0 “هري وائعة الناس فاقتحم بيتاً فدخلوه بأثره فإذا فيه ثلاثة نفر لا 
يُدرَى أيهم هو لمح اس امو سواط ا فر ولع ا أو ع أ لو و واوا مراك لي اللو لقاع 
دية جنين النصرانية من النصرا 0 اا 
من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده :5 
- العقل لمن شُجٌّ موضحة فاستؤني به البرء فسقط عليه جدار فقتله . . . , .84 
من كتاب بع ولا نقصان عليك 1.3 
دية العبد يجرح فيعتقه سيده وهو مجروح ثم ينزي في جرحه فيموت . . . . 1.45 
- جلد مُن حبس في القتل فعُفي عنه بعد التثبت بالبينة أو بالقسامة ا 
- ضمان صاحب الثور العقور. والجمل الصؤول وما إلى ذلك من العجماء إذا 
عرض بالعدام عا الناس رفظ ال تق د طابر فراع وم ع وح اكه ما جاه اه لا ألا رفوا ا اع 
- اذعي دم قتيل على رجل صالح. فصالح عليه اخ عل ريه يدفعه إليهم. 
ثم قام رجلٌ يقول أنا قتلته وله سمس موا و محر اخ 1 1 
- ضمان صاحب الكلب العقور ما أصاب في الموضع الذي لا يجوز اتخاذه 
قبل التقدم إليه 2922 000 0 
من كتاب سلف ديناراً ظ1ؤ2 


- قتل النصراني أو اليهودي الحرين بالعبد المسلم إذا قتلاه عمداً . . . . 99و ؟.ه 


- قتل نصراني نصرانياً إذا تساومّوا إلى حكم الحاغين وقال القاتل: ليس في 
ديننا قتل ولا قود ا 


لمسائل الأسمعة الجزء ١6‏ ش كتاب الديات الأول 
ا الم 7ا7ْ17ساال اا مم00 


الدية والقتل للمدبر الذي يقتل سيده عمداً أو خطأ الوق او ا اده 

من كتاب أسلم وله بنون صغار ٠‏ امن 

2 راكب الدابة إذا وقع الذباب عليها فتفخت إنساناً اا ده 

الصلح على الجراح والموت إن كان» لمن أصاب رجلا بجراح ا هه 

من كتاب جاع فباع امرأته من 

الدية إذا عفا المقتول عمد وله مائة دينار وقد أوصى بوصايا ان 
دية من له وليان وله مدبر فعفا أحد الوليين عن الدم والدية وأخحذ الآخر الدية 

خمسمائة دينار ولم يترك إل المدبر وحده ع اال ا ا و فم لك لاله 

من كتاب الجواب اه 


- القَودٌ أو العفو مُنِ الأؤلَى بهما إذا اجتمع الأب والبنات في دم العمد؟ ... ١ه‏ 

اعترف رجل من طائفتين ين اقتتلوا فافترقوا عن قتلى وجرحى أنه قتل رجلا من 

غير طائفته ا ال ا ا رطا و الم ا ا 910/6 
القسامة في قتيل بين طائفتين زعم أن دمه قبل رجل من الطائفة التي نازعوه 

ونازعوا صاحبه. وأنه هو الذي ضربه أو قتله. أو يشهد لهم بذلك شاهد 


د عدل 1011 ا 
قتلوه ققل إن عرفوا؟” باه 
من كتاب باع شاة ين 


- قتل من يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبل أن يضربه فيموت يهب حللاة 
قتل من رمى بحجر عمداً فاتقاه المرمي فرجع الحجر فأصاب آخر فقتله . لان 
من كتاب العتق ١1ىه‏ 
أقسمت امرأة خمسين يميناً في قتل خطاء فأخذت قدر حصتها من الميراث» 
من الميزاث فحن ب ال قو امسق تف بم ال كو مويق ا 650 
ادعى رجل تل أن فلاناً قتله خطاء وقال فلان: بل قتلته عمداً أو قال قتلني 


لخلا 
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عمد وقال الرجل بل قتلته خطأ 2 ا ا 8111 
- القسامة إذا ادعى رجل أن فلاناً سقاه سماً وأشهد رجالاً أن السم في جوفهء 
فإن مات فدمه عنده ا ااا ااا 


-الفهرس المفصل لمسائل الأسمعة 


الجزء السادس عشر 


ورا 


الجزء السادس عشر 
كتاب الديات الثالث 


سماع يحيبى بن يحيى من ابن القاسم وأشهب وابن نافع ه 


من كتاب الصبرة م 
- تغليظ. الدية في مثل ما فعل المدلجي بابنه . . ا اا ل 62 
- القسامة في النفر يجرحون الرجل فيُحمل مجروحاً فيموت ل 0 
عاقلة الرجل من أهل المديئة يقع عليهم عقله فيرتحل منهم رجال إلى مصر 
بعد وجوب الدية وقبل أن تقسم 0008 0 
من كتاب يشتري الدور والمزارع ٠06‏ 
- القسامة وجبت لأولياء مقتول على ثفر فأقسموا على أحد منهم ثم ادعوا أنه 
شبه لهم ماع و لوك ول كه وق مد واب اام 1 
صالح قاتل رجلين أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه. وأبى أولياء 
الآخر إلا أن يستقيدوا نم ا ال عد ا 
أسلم سيدٌ عبدٍ قتل أباه الحر إلى أولياء المقتول إخوة العبد القاتل فاستحيوه. 
أيعتق عليهم؟ و له مه7 له عه ع وو أي لها به "هد هك يه له باه أله انه جو "قل نهذ يها وب يه هار ره #يق لا ا وود ا 18 9 ١١‏ 
من كتاب المكاتب ١6‏ 
- القسامة في المنبوذ أو مَن لا وارث له إلا جماعة المسلمين كأهل الذمة يقتل 
إحدهم خملا أوعمداً فلا يشهد على.قتله إل جل واحد ‏ وي و دما 
القسامة في + جنين النصرانية يطرححه المسلم فيستهل صارخاً ل ا 18 


- القسامة في جنين الحرة المسلمة يطرح فيستهل ويشهد على الاستهلال امرأتا 


نايكا 
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عدل. 0000 مو ان ال ل ١51‏ 

القسامة في رجلين يجرحان رجكٌ يجرحه أحدهما عمداً والآخر خطاً وتقوم 
٠‏ 0 3 اراح اس اام ون ا وود روك او و ان ا ون ا 
من كتاب الأقضية ش "١‏ 

0 : أذلك | ل سم عن ارالك 
عقل نفسه أم ثلث عقل المجني عليه؟ 0 لمك ل 511 

التدمية والشيهة التي توجب , القسامة تسقطان بالشهادة للمتهم 0 كان في 
ذلك اليوم بغير ذلك البلد . 00 ل ا 11 
من كتاب أولُ عبد ارفا 


- جريح قال: بي فلان وفلان» ونص ما أصابه كل واحد منهمء فلان طعنني 
بالرمح ‏ وفلان ضربتي بالسيف. وفلان بالعصاء وفلان خنقني . ثم مات 


فوجدت بعض تلك الجراحات أثختته و و و ا 
- التدمية يرمي فيها الجريح فلاناً وفلاناًء وبعد أيام يقال له اتق الله فيذكر 
شخصين آاخرين ولا يرى الأولين ويموت لخ لاو ا ا 
القسامة تجب لقوم بالشاهد العدل فيتكلون عن اليمان ويردونها 3 القاتل ' 
فيحلف ثم يجدون شاهداً آخر كع افاي يه رد اماما ويك لخ م اق و و م ل 
حلف أهل القسامة على البت أو على العلم؟ 0 كن 
- القسامة إن لم يكن للمقتول عمدا عصبة ولا وارث . . اا ات 4 
ا ل را ا نا 
القود ممن ريطن وجل عظدا أو تيع رحا بلع امتكله لم عدر عللة وجل 
ا عليه. يهاقمو ول او فال مطل الع أو مقا ويا جا م ل 3 


- عفو من قتله نفر عمداً قبل موته أو أََهُ الدية من بعضهم وأمره بقتل بعضهم ناوا 
- الدم إن لم يثبت إلا بقسامة. أله أن يقول لا تقسموا إل على فلان فيلزمهم 


ألا يقسموا على غيره؟ عاها ما ها ماع ما اماه هد قاهاة مهاه فد .افا ةد ف ناهد .د قدو فاو ام يان 
التدمية إن قال فيها القتيل دمي عند فلان وفلان وفلان ولا :تقسموا إل على 
فلان وضعوا القببافة: عن ساترهم ا 001 


لمسائل الأسمعة الجزء 15 20 كتاب الديات الثالث 
ال الاس 11 


منهم؟ بط ااه سمداعاح امم لد بأ 
- التدمية يقول فيها دمي عند أبي خطأ أو عمداً ميل الو ا 
تغليظ الدية» كالاب تغلّظ عليه الدية» أيرث من المال؟ ل 51 
التدمية يقول فيها رجل كبير دمي عند فلان يرمي به صبيا ا 51 
سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم وأشهب 43 
< التدمية يقول فيها: قتلني فلان وقتل فلاناً لرجل آخر . .. .. ار 
- التدمية في مسلم جرح نضوانياً قدا ثم أسلم النصراني وعتق عتق العبد وقالا 
دمنا عند فلان ل ا لأساف ال سم 101 
- القسامة إذا قال الرجل دمي عند فلان قلني خا ابى ور أن ُقسموا ووو 
الأيمان على المدعى عليهم امه اس اال الله ارا اموا اح وذ 
دف تفار و ثم أسلم فقال قتلني فلان ‏ 0000000 ا 2 
الدمية إذا لم يقل فيها لني عمد ولا خط وقال رجلان من ولان ل عملا 
وقال الآخران تل خطاً ال لا اا لا 
-عقل ما أصيب من أصابع المرأة خخطأً شيئاً بعد. شيء لعا مما 
- تغليظ الدية أتكون في المال أم على العاقلة؟ ا ا 
دية العمد إذا لت لم تكن في ثلاث سنين وكانت حالة. ان 
التدمية فى العمد إذا قال: أقسموا على فلان ولا تقسموا على من بقي 65٠ ٠...‏ 
لقان 1 ل بن السقين إذا هد رسلان على رجل أن جر لاط قم 
مات من تلك الجراحات . . . .: ا ال م 537 
التدمية إذا قال شجني فلان ولم يسمع ذلك منه إلا رجل واحد 1ه 
- إقرار قوم ضربوا رجلا فحُمل وأقام أياماً فمات أنه مات من ضريهم . ٠٠. ٠‏ بك 
الدية أخذها أب من رجل شهد عليه رجلان أنه قتل ابنه خط . ثم جاء ابنه 
كفا ةا ا ان ا ارا 0 
اق سحئون 64 


0 و و ل جا ناك لفاوق سنا لاله خوك مضي و 5:6 
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دية رجل دخل يحجز بين قوم متنازعين فأصابه جرح لا يدري من جرحه 


الفهرس المفصل 


ومات ف يسارع لل رهاب ا م ار ليه أو جتهفية !يواه ل باق رقم لاح لو وإ و أبعم رق 10 ا لكا ور 5 
ْ - دية في حربي نزل بأمان فقتل مسلماً خلا [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ 1 #000ظغ1 
- الدية أو القتل فيمن قتل مرتداً عمداً ا 0غ« 
- قاتل من وهب له دمه وعفا عنه وكان يقول يا ليتني أجد من يقتلني 0 


سماع محمد بن خالد وسؤاله ابن القاسم 


- براءة من كان يطبخ قصب .سكر وجعل حوالي القدر حطبا سترته عن الناس 
فجاء صبي خلف القصب وأصابه ما خرج من القدر فمات . . . 


سماع عبد الملك من ابن القاسم 


تعلق رجل بآخر زعم أنه قاتل أخيه أو قريبه وسؤاله القاضي أن يسجنه حتى 
يأتي بالبينة لشهر أو أكثر لاقو طرف وبرج لمعا 1 الف بوك لا 
- قتل النصراني بالعبد المسلم إل أن يريد السيد أخذ القيمة و 


- قطع اليد.من المفصل لمن خرج بكفه ريشته فذهب بعض كفه 


- الجريح يُسأل عمن جرحه فيقول ما أعرفه غلبني السكر والظلام ثم يقول بعد 
1 تطح ظو ور وق م عر لكان ود وق ارمع ام وااو و لخن 


سماع أصبغ من ابن القاسم 
من كتاب الحدود 


ه.ا .د وا .د .ام 


505 7 0 0-2 


« ما .د ود و 6 . 


.م .د مامد .6ه 


مه 


684 


5> 


05 


- غرم أحد ولي قتيل قام على القاتل فقتله لصاحبه الذي أبطل حقه في العفو 1" 


- غرم الشاهدين دية من شهدا بقتل ابن من طرف فلان فأسلم إلى الأب 
فقتله. ثم جاء الابن حياً فاه فعاو ود هده موه ور ها به نات وك م ماوق “0م ان 
- عقل الذي ضرب فذهب عقله بعد أن يستأنى به سنة 2 


في البوادي : 


- الدية على أهل الذهب والورق في الأمصار. وكل أهل الإبل 


54 


52002 5 2 2 


٠.‏ .اما و .ا وم 
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يي 2 


من كتاب المجالس 84 
- القسامة اا تقام شاهد واحد على قول الهالك إن فلاناً ضربه ومن ضربه مات 58 
عقل السفيه وهوالي القبيل مع العاقلة لكر ماخ اما ا و ةا 
الدية لمن سقاه ظبيب مسلم أو نصرانى دواء خط فمات ا 10 
دكي الجدية تلقيه العزلةاعيتاً بعد أن ضرت غلائها يطنها ب اس لا اكلا 
ادعاء سيد على رجل أنه قتل عبده وإقرار الرجل بأنه رمى الفنك اواشريه 
لكنه لم يمت من ذلك .. ماس ين ا العا قا قل جل ع ون لوقا متف كفا لق عدف و رح .0 للا 
من نوازل سثل عنها أصبغ ئ 
اصطدام عبد وححر فماتا جميعاً ا ل 
ادعاء جريح عللى فلان غلام. فلان أنه قتله. ولفلان غلام بذلك الاسم وأنكر 
أن يكون هو المدعى عليه عا خم لم اماد ال اد ااا مو اا 
داسك نه داك اسل إلى القن » هل يكون ماله تابعاً له؟ 74 
دعم فين اطلرح جين الأمة سوطرط ما ا لم ليا مل ةع مقا 
ل ل ل باك أن يُجرى فرسه فوقع 
من الفرس ومات ' ف كا تمق الجا لدو الم وا امو ا 87لا 
قتل من قتل رجلا فعفا عنه وليه على أن يخرج من ذلك البلد فإن وجده فيه 
قتله ثم وجده فيه م ا اا را مم 1 
ضمان من طلب غريقاً فلما أخذه خشي على نفسه الموت فسرحه ا 
قل القاقل إذا وُجد حاجاً في حرم مكة ل و و ا “ا 


الوه أو العقل لمن فتل وم يثرك إلا ولدا أ أصاغر ألا ول له إلا السلطان . 7# 
القسامة إذا وجبت على أربعة أو خمسة شهد عليهم شاهد أنهم قتلوا رجلا 


ثم جاء آخر فقال أنا قتلته ا عط م ل لا ا ا و 101 
- القود فيمن ضربه رجل خطأً وجاء آخر فضربه عمداً فمات مكانه متسس أقلا 
القود فيمن ركض برجله بطن رجل فمكث أياماً وزعم أنه يجد من الركضة 

ألما ومات 3 0000 98 ا ا ا 


, الفهرس المفصل 
البيان والتحصيل الجزء 1١‏ 


م 71 
- القسامة إذا نكل ولاة المقتول عنها وردوها على أولياء م 
- انهم رجل بقتل آخر عمداً «: مس ولا بيئة» ثم أقر أنه قثله ما ا 
- القسامة لا يقتل بها إلا رجل واحد ع ا 


5 


لمسائل الأسمعة ش الجزء 15 كتاب الحناية الأول 
المسائل الأسمعة 000000000 الجزث 5( ا كت ايل 


كتاب الجناية الأول 


سماع عبد الرحمن بن القاسم من مالك 4 
من كتاب سن رسول الله وَل - م 
- القصاص والعقل لمن شَجٌ رجلا موضحة فصارت منقلة ا يل يل 
العقل إذا جُرح عبد موضحة فأعتقه سيده فترامت إلى منقله ع د 21 
- القصاص في الجراح يكون على يد طبيب معن كل لط سه واو للق 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه ام 
داقتيان كن امات رفرس جل خط فمات الفرمن ةما 2 
من كتاب القبلة 44 
غزم من اعتدى على عبد فخصاه 00 ال 21 
دية الجرح الخطأ إذا شهد شاهد واحد وحَلَفَ الجريح 0 د 
عقل أم الولد إذا جرحت خطاً وتوفي سيدها عو كو امو ا اا 
من كتاب أوله أخذ يشرب خمراً ظ 01 
عقل ما كان من جراح الخطأ التي دون الثلث 00 يذه 
من كتاب الرطب باليابس نا 
-غرم قيمة الكلب المعلّم وكلب الماشية والحرث إذا قتل ...2.0.2 و 
من كتاب سلعة سماها ش 4 
القصاص في الجراح هل تكون معه عقوبة؟ ا و 31 


"1 
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- غرم قدر ما شان به المرأة مَنْ دفعها فأسقطت عذرتها أو صنع ذلك بإصبعه 48 


سماع أشهب وابن نافع 00 0 
من كتاب القراض اليل 
- القصاص في الجراح يشترط فيه استواء الجارح والمجروح في المرتبة . . . ه6٠‏ 
غرم ما أفسد المجنون في السوق أو كسر من أمتعة الناس امف ونين لأة 
خم الجر على مدبر أسلمه سيده إلى المجروح يختدمه فمات المدبّر وترك 
مالا 0 د11 1 1[ ا 
الْقَود م في الرجلين يتنازعان فيجرح كل واحد منهما الآخر تمي وعد أله 
- القود فيمن جرح مِلْطَأ فصارت موضحة 3ب 000 ان 
- شح مملوكٌ أيتام ثلاث مواضح وملطاوين فأخذ ولي الأيتام العبد وأعطى 
العقل كاماد 1 0 000 
من كتاب الأقضية الثالث لل 
عقل السن على من عض إصبع رجل فجبذ اصبعه فطرح ثنية العاض  ...‏ 101 
من كتاب العقول والجبائر ل 
- القود في رجلين اقتتلا فعض أحدهما لسان الآخر فقطع منه ما منع الكلام 
شهرين ثم تكلم ونقص من كلامه لع اسم ادف ال ا و ا ا ا 
- تعلق رجل بأخر بعد أن كان بينهما كلام واصطلحاء وإصبعه تدمي يزعم أنه 
عضها وطن 1 رعس عار الخ جحرو سروس شرو نا 
- القود لمن ضربت يده بيد فقطعت إحدى قصبتي يده . . . . لول 
- دية السن يأخذها من أصيبت سنه, ثم تثبت .. اا مامه اممو ب 113 
- القود أو العقل لمن أصيبت يده فقطع. فأصابوا بها عيباً أو نقصاً عثلاً أو شلا 
وفيها استمتاع ومنفعة 10 1[ ا 0 
- القود لا يكون في كل أمر لا يُقدر على القود منه كاللسان» وإنما فيه العقل لا١3‏ 
- العقل في حق الصبي المدبر الذي لم يبلغ الخدمة إذا جرح إنقناناً ل ١‏ 
- استقاد طبيب من إصبع رجل لرجل قطعت إصبعه فنقص أكثر مما قطع من 
إصبع المستقيد عع ا طق كن الوا ا بام ا ا ا ومو و قدا 
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اسابل ال سمفة ذا ا ا ا ا 112 ا ا ا ا 


- العقل في المرأة تُضرب فتطرح جنينين لم يستهلا. . والدية إذا استهلا . . ١١6‏ 
القود ة ا 0 


زيم :هراسخ اام ا ميقت وم وو االو لكا الو 1 
سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 1 
من كتاسه أوله استأذن سيده 7 ١1١‏ 
- أوضح عبد أحد سيديه فقيل للآخر اقَْد نصفّه وإلا فأسلمه خالصاً 11 
- قتل سيد عبداً له أخدمه رجلا إلى أجل ل و 131 
من كتاب أوله أوصى لمكاتبه بوضع نجم من نجومه 16 
أصاب رجل آخر بموضحة أو منقلة فينزى فيها ويموت وقد شهد على 
الضرب شاهدان ا ا و 10 
من كتاب شهد على شهادة ميت ٠‏ 101 
- قتل العبد عبداً آخر ولم يشهد على القتل إلا شاهد واحد مساو على ناذا 
قتلت جاريةً رجلا عمدأً أو خطأ أو جرحته فباعها سيدها ولم يقم عليها أهل 
الجناية حتى ولدت أولاداً من المشتري ا الو ا 110/2 
من كتابت أوصى أن ينفق على أمهات أولاده جمفال 
- جرح حر عبداً فعدا عليه العبد وجرحه والحر الباديء 311 
- القصاص والعقل في بي الإإصبعين من أصابعه قَطم كف رجل تامة 
الأصابع مواقا ار سا لحم اعد متو اع امايو مها لولم الوه فو 3115350 
من كتاب إن خرجت من هذه الدار ١7‏ 
جرح عبد رجلا ثم أبق ظان لحو المح ا ارا 
بينه وبين العبد يطلبه الل و سس نا ال ا ل ف لك 1154 
من كتاب سلف ديئاراً ١>‏ 
قتل مدبْرٌ سيده عمداً أو خطاً حم ل مشي ال ا ا ل 11 
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من كتاب الشمرة 5 
- القصاص إذا وقع فيه خطأ لا د يسقط حق الأولياء فيما يجب لهم من القود 
بقسامتهم ا 0 ا 
من كتاب البراءة اط 
- قطع أيدي ا د ل للق ةمصاعب طق 1 ما دمل ال 1111 
من كتاب القطعان يف 
- القصاص 5000007 مد ول شاي دمب فنا لقو در كك لا 
القود فيمن أصيبت بعض عينه ثم أتى رجل ففقا ما بقى منها وفقأ الآخر 
جميعاً لبتم لوو وروي جو با و جود وا مور م اا 
من كتاب أوله باع شاة وم 
لي ء أم ولد ابنه أو أمةً له بكرا فنقصها 1 
جنت أمة حامل تصدق رجل برقبتها على رجل 00 على آخر. وذلك 
قبل أن تضع ا 000011 
من كتاب العتق 0 ا 
عدية خراج العبد وقتله إذا أخدمه سيدّه رجلا مدة ثم مرجعه إلى فلان بتي و١‏ 
- أرْش الجناية إذا جُني على عبد في عهدة الثلاث . . . . : ل ا اا 
من كتاب العرية ١:١‏ 
- عقل اليد إذا أخذه من قطعت يده ثم تآكلت إلى العضد ا 
من كتاب إِنْ أمكنتنى من حلق رأسك قل 
- تزويج الأب ابنه البالغ إذا كان في ولايته» وتزويج الوصي يتيمه ومخالعتهما 
عليهما الحو توق ال واو فلاف ريو مو كو ماكر مار و لح ور له الو الوا يل ل أ “ا 
من كتاب العشور ١.5‏ 
استحياء عبد قَد حرا عمدا ا جنر و و عن وار و ووو ل ع عا مان ان لجا وي 144 


مسائل الأسمعة الجزء ١‏ كتاب الحناية الأول 


جناية المجنون المطبق والصغير الذي لا يعقل على الأموال وفي الجراح 


الم عابم اه حجري اس ليه الم بي لجو ا ا 
آجر رجلٌ عبده سنة ثم أعتقه قبل السنة 00000 
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كتاب الجنايات الثاني 


سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كاب ابكدن 


- القود أو القيمة إذا جرح مدبر عبداً فزي في جرحه فمات 001016 
الدية في ذهاب العقل والكلام جملة. 5 ويقدّر في نقصانهما 1 


من كتاب الصبرة 


جرح عبد رجلا وقد آجره سيده سنة ثم أعتقه و ل لير ل اا لش زهاه ال ا زه 
- جنى مدبر فأسلمه سيده إلى المجروح ثم بدا له أن يفتديه بعقل النجناية م 


من كتاب أوله يشتري الدور والمزارع للتجارة 


- عقل ما جنت أم ولد تبين لسيدها أنها أخته من الرضاعة محه قا الوا الها واه قة 
- عقل من أصيبت بعض أذنه فذهب من ذلك بعض سمعه ا 


من كتاب الزكاة 


- عقل أذن رجل قطعت ثم ردت فثبتت 0 


من كتاب المكاتب 


و ا ل ل 

المقطوعة بعض أصابعها ب امشو كاسن هيه اوه وق اسل بم امرش ان م وا 
- القود أو العقل إذا كان 7 أشل 5200 
- عقل الإصبع الزائدة في اليد أو في الرجل ضاف اا م مما 
- عقل أنملة الإصبع التي ليس فيها إلا أنملتان ان و ون + توب لاو م1 
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عن 2225202 ه000 


ضمان من كسر بقرة' رجل أؤرشائة: فنخاف صاحبهما عليهما الموت فذبحهما ١١7‏ 


سماع سحنون من ابن القاسم ونوازل سئل عنها هذا 
جناية عبد مأذون له فني التتجارة اشترى: جارية: م رجل ثم وطئها العبد 
فأولدها ا ا ف 0 قا فم ف ماد مم ور أ ل 1 
جناية عبد أتى رجلا فقال. لهه سيدي, أزسلني إليك في كذا فأعطاه ثم زعم 
العبد أنه تلف أو دفعه إللى السيد . ل ا 5 
جنى عبد وركبه الدين من تجارة فأسره أهل الحرب ثم غنمه المسلمون وأراد 
سيده افتكاكه مت ل قم كم بم مو لاج لماه ميد اللا 
الجرح الذي لا يمكن فيه القضافة ولا يحكم على الجارح بالقصاص لما 
ا ل 1 
- قاتلٌ عبدٍ أمره سيدٌه؛ بقتله ا ااا 
جرح رجلان عبداً موضحة ومنقله أو قطع يده فمات ولا يدري من أي ضربة 
مات ل ل ل 
جنت أم ولد على رجلين فثالث جَرَحَتَهُم فأسلم السيدٌ قيمتها إلى الجريح 
الأول ثم قام الآخران ....... اا ا ا اا 
جنت جازية عند سيلاها فجرحت موضحة. ثم أصبحت تحت رجل ادعى 
السيد أث: بلفها منه وادعى هو أنه زوبجه إياها ا ا 11-5 
جنى عبد عند غاصبه قتل رجلا عمداً وقتل جارية سيده مستودعة عند 
الغاصب خطأ' ا م اا ل و ا م 16 


فقأ أحد. السيدين عين عبدهما' أعسدا ثم فقأ السيد الآخر العين الأخرى خط فنا 
ادعى رجل قبل آخر أنه فقأ عينه خطأ فقال المدعى عليه بل فقأتها عمد . . حل 


جنى عبد ففقأ عين من شهد أن مولاه أ أعتقه. خطأ: 1 
فْقٌَ العين إذا ادعى الخطأ فيه الطبيب والزوج والسيد ام ا 
سمااع: محمد بن خالد من ابن القاسم 148١‏ 
جنت أم ولد نصراني , أسلمت قبل أن تعتق عليه م ا ا ا > 1837 

- جرح رجل آخر عمد فعقل اله جرحه طوله وغوره 5 له ذلك في كتاب 
ليقتص له من صاحبه» فذهب. الكتاب ا لأس م الا و ا كا 


ا 
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- استحُلاف من ادّعي عليه أنه ضرب أو جرح ولم يكن شاهد ا 
- القصاص في موضحة قصّر فيها الذي يقتص للجريح عن حقه 6شظ1] 
- القصاص لمن قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف 500 


- صالح جريح في موضحة فعادت منقلة ماح ا ا 
- جرح مدبر رجلين موضحتين فدفع السيد إلى أحدهما دية جرحه ومات السيد 
ولم يترك مالا غيره, 0 ”وا له ارو ا او جه لوكو لين بوزؤيوك 47 واي 


- أوضح رجلان عبداً فمات ولم يدر من أي الموضحتين مات 5 
- جنى عبد بعد أن حلف سيده بحريته ليضربنه وقبل أن يضربه جر به ايان 


جرح عبد رجلين فأسلم إلى أحدهما ولم يعلم بالآخر. ثم جرح العبد آخر 


عند المسلم إليه د 


- جرح عبد رجلاً فلم يقم به حتى جرح فأخذ السيد عقل جرحه 3500000 


- نائرة بين فثتين تقران بها وجراحات تدعيها كل فئة فئّة على صاحبتها منكرة لما 
يفناحتها من خزاحات ش1إ] 
- جرح عبدٌ رجلٍ عبداً بن عدا الرجل وآخر 0 


- جرح عبد بين رجلين عبداً بين أحدهما وبين أجنبي 


- العقل في سن الصبي الذي لم يثغر يتزع خطأً. . . . 
دية الواضحة أو المنقلة إذا برىء الجرح فشهد شاهدٌ أنها موضحة وشهد آخر 
أنها منقلة ا ل 


وه ها هد هد وا .د .د ما مام و هام 


هف عه ها .د ود ود .د ود و .و .ا وا. 


.فاع فا ود وه هد .د.ا .د واو واو 


- جرح عبدٌ عبداً آخر وأقام سيد العبد المجروح شاهداً واحداً 0 


- دية مَنْ طعت أنملته على أهل الإبل ا 
ضمان من قطع يدا واحدة من عبد فاره صناع . . . . 


- جرح عبد رجلا خطأ فباعه سيده قبل قيام المجروح 


و ءا .د مد وا .د ود .د .د رمد .ا وا. 


.الى فد هد هد .د .د هد .د .د وا م هه 


قافا .د فد وا .د وه .د .د .م .ا وه 


1١م؟‎ 
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كتاب القطع في السرقة 


من كتاب القبلة يفا 


القطع على من سرق من حلي الكعبة ب ل 7 
القطع لمن سرق في الدار التي يكون بابها مفتوحاأ يدخلها الناس بغير إذن 


كدار العالم والطبيب حتى يخرج بما سرقه منها ا ا 7 
من كتاب شك في طوافه م4١"‏ 

القطع لمن سرق من ثياب أخرجها الغسال إلى الحر يجففها وهو معها 
يشتغل ببعضها يغسله و ان الك جام و لور وكا وت واف و و ا 
من كتاب أخذ يشرب خمراً ملك 

القطع في سرقة ثلاثة دراهم ينقص كل منها خروبة والثلاث حبات 00 
الف 
من كتاب أوله نذر سنة يصومها "1١‏ 

- القطع في سرقة دابة من دواب تكون في الربيع على أوتادها مربوطة وقومتها 
معها وذ ال لجرو طبه او شما امم ا ال ا ا 
- القطع في السرقة من الحمام والح امع ةا لام واب فر با أ ل م 511 
من كتاب أوله المحرم يتخذ الخرقة لفرجه 1" 

القطع في سرقة الزرع بعد أن يحصد إذا ترك في موضعه قبل أن ينقل إلى 
الجرين 0000 ا ا ا ا ا ا ا ا 111 
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من كتاب سعد فى الطلاق لا 
- قطع يد العبد إذا سرق من مال ابن سيده ملم اجا لق اشم ا الا 
- القطع في سرقة طعام مخزون في الفلوات عفى عليه وأسلمه صاحبه . . .. 5١5‏ 


سماع أشهب وابن نافع من مالك ينف 


من كتاب الحدود 100" 
- القطع في سرقة شاة من دار مسكونة أغلق بابها فيتسور من الجدار وهو قصير 7١1‏ 


أبواب تغلق ماح مك توا اج وض وه لالس مالا ا ام ا ا 
- القطع في سرقة قتات من الزرع الذي حصد وجمع في موضع ليحمل إلى 
الجرين ماح و لبي جار ل كط ف اجو و اممو لاا ل 6 
من كتاب السرقة 1 
قطع يد متهم بالسرقة سثل أسرقت؟ قال نعم وما عندي مما سرقت سوى 
هذا الدرهم اكد وا موا وأمها او مقط و لت وا طن نه اب تق جا اماس الا ا ع 513 
القطع في سرقة ما لا يجب فيه القطع إذا لم يُظهر عليه حتى اجتمع في 
ذلك ما يجب فيه القطع مط ل الالح سان اود و ابم بو سيقي لل ا “7 
- قطع يد من سرق من متاع مسافر في الخباء أو في خارجه 0 ل 
- قطع يد من سرق قمحاً نقله قليلاً في كل نقلة ما لا يجب فيه القطع حتى 
اجتمع ما يجب فيه القطع ام ا 
قطع يد من دخل حانوتاً فيه البز فسام به وسرق المتاع مات العا ا 7 
- القطع على مُن أؤثمن فسرق كمن أدخل رجلا إلى بيته فسرق ما في كمه . 574 
- قطع يد من سرق ركابين قطعها لدابة بباب المسجد عليها صبى صبي اررض 
- قطع يد.من سرق من المحصل وفيه دساحبه أو ليس هو فيه 0 مض 
- قطع يد من سرق شاة أتاها بالعلف وهي في حرزها فلم يدخل عليها حتى 
خرجت إليه محري ع وخر وج اط د مح حب تق رمتو افو اللو ا “117 


- القطع على من سرق من دار رجل ثم بَدَا لَّهُ فرد السرقة إلى موضعها . . . ٠.‏ 7717 


332:0 


لمسائل الأسمعة الجزء 15 كتاب القطع في السرقة 
ب يي ب ره 7201 000000 


اك القاسم 

- القطع في الحرابة والسرقة لا تعين في اليد التي لم تقطع دون التي قطعت 
- قطع يد من سترق ربع دينار تبراً أو وزن ثلاثة دراهم كيلا فضة ا ول واس عه 
قطع يد من سرق حصر المسجد أو قناديله أو أبوابه تعس للد وما 4 8 رفت 
- القطخ على مُن أقر بسرقة بخير محنة ولا شيء ثم نزح لما الوا قم بود وده 
ا ل 0 8 

استودعته إياه ونان رينت وكتي انق اس جاده ةمصاق ومو ب عارك عا لقا ماروا ار باو 6 اول 0“ ا كوه ينا بيه 

:من كتاب العرية 

القطع على من دخل حرزاً فذبح شاة وأخرجها مذبوحة ...... 2 
- تقويم سرقة السارق يكون من قبل رجلين ذوي عدل كع حمطأ رو لقم و لت 


من كتاب يوصي لمكاتبه 


لق راك الل من تر عي زرا مع اوتاه او اواك لوي مم قو ولق عر ل لي مو ا 
القطع على من سرق من الملاهي مثل المزمار والعود والّف ع م1 ةلله ده 
- القطع في سرقة كلب في عنقه قدة ثمنها ربع دينار ال 


القطع في سرقة النصراني من النصراني 10 


من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 


القطع في سرقة جلد ميتة مدبوغ إذا بلغ ما يقطع فيه 6 71ظ 
' من كتاب أوصى 


28 


قف 
74 
عق 
عق 
"١‏ 


تغرف 


القطع في السرقة في سفيئة يركب فيها الجماعة كل منهم على متاعه قد 


أحرزه معو طناك لالم لبخ نونظلا افاي لحو جه الله واكم وج المج كاف مرماه 
من كتاب أوله بع ولا نقصان عليك ا 
قطع يد سارق دخل بيت رجل فاتزر بإزار فأخذ في البيت والإزار عليه ثم 
أفلت من أيديهم فخرج والإزار عليه مس ا كه لالح الله اد 


خرف 


ع*3"2ي> 


البيان والتحصيل الجزء 1١١‏ الفهرس المفصل 


من كتاب أسلم وله بنون صغار 9 . 36 

القطع على سارق دخل بيت بيت رجل فأكل من الطعام ما يكون ثمنه أكثر من 
ربع ينار وجل خازجا من الدار 6ج لتر بمك روا وق فا لابق ليق ا ب ا و ال ال ا لي “606 

القطع في سرقة بساط من سط المسجد التي تطرح في رمضان للصلاة 
عليها م ا نه 

القطع على من سرق من غنم أبعد بها الراعي فأدركه الليل في موضع لا 
مراح فيه فجمعها وبات معها ول حو 8 وقول دشسئية لعا عنم اماد ا ا 17 06 
القطع على من سرق من حوانيت السوق التى تدخل بغير إذن ات 7201 
من كتاب شهد على شهادة ميت شق 

- سارق الطعام إذا لقيه المسروق منه بغير البلد الذي سرقه فيه ليس عليه أن 
يعطيه إياه إلا بالبلد الذي سرقه منه فيه 11" 
من كتاب إن أمكنتنى من حلق رأسك يدق 
القطع على من دخل دارا فسرق دينارا ازدرده ثم خرج من الدار 0 0 رض 
- قطع يد من سرق شاة من غنم جمعها الراعي وساقها إلى المراح روسل 
- القطع على من سرق من زرع أو تمر جمع في مكان وأغلق عليه الباب © تدقف 
سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم 6ع؟ 
من كتاب العتق 33> 

- الساوق أو الخاصب إذا أفات ما سسرقه بعمله في فيهء لين للفسروق مثه إلا 
المثلُ فيما سرقه له و ا ال و 4 

- السارق ‏ سواء قطعت يده أو جاء تائباً - عليه أن يغرم للتشروق عه قيمةاغا 
سرق منه إن أفاته 1[1[11[ز[ز1 [ 1[ 0 
- المعتدي عن أرض قوم عمل فيها قلالاً أو طوباً أو حفر برأ بغير إذنهم . .  .‏ 417" 
- قطع رجل السارق الذي لا يمين له ولا يسار ا ااا 
- قطع يد من أقر بسرقة ولو من بعد ضرب أو جاء تائباً الوه من ‏ را و مجوكن ل10©؟ 
- سرق عبد بعدما مات سيده الذي أوصى بعتقه الخ و ا 1 


بففى 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١‏ كتاب القطع في السرقة 


الذي سرقها سو ومو ور اامناحس سوا ا م وام نا دواو ونم “رأ 
سماع سحئون وسؤاله ابن القاسم 6" 
قطع يد من سرق قدحاً أو ثوباً في دار أشراك يدخلونها وهي محجورة على 
غيرهم ا ا 00 0 رازن 
القطع على ضيف سرق متاعاً لمضيفه من حوانيت تفضي إلى الدار التي 
أدخله إليها اا 1 1111 ااا 
سماع محمد بن خالد من ابن القاسم 0" 
فك د عسوت من عل له الجر او اعد كموي سو ل 1 
القطع على من أقر بسرقة وعيّنها وأظهرها * ثم أنكر نه لاد اسم لت و 18131277 
- قطع يد من سرق في المسجد ثوب رجل جعله قريباً منه وقام يصلي . . . . 6" 
سماع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم 6" 
من كتاب القضاء ان 


حريسة الجبل فيها الضمان لا القطع إذا سرقها فأنضاها فهزلت عنده .... ١66‏ 


من كتاب الحدود 5" 

القطع على من سرق من مقثأة إذا أواه جرينه موا طون ان الس أي 13 
- القطع على السارق الذي رآه رب المتاع فأتى بشاهدين يشهدا عليه ولو أراد 

أن يمنعه منعه 0 12 12 1 1 1212 10 0 ا ااا ا 

- قطع يد مّن دخل دراً نسي صاحبها أن يغلقها ليلا فسرق متاعاً ل له؟ 
- قطع يد سارق ثوب قام صاحبه يغتسل وألقاه على عسكر له قصير فكان 

بعضه مدلى إلى خارج اه اا او 041 رجات لبدو ب اب ال اي 21/3 
- قطع يد سارق تعلق به المسروق يريد به السلطان. فصالحه وخلى سبيله. 

ثم هاجت بينهما منازعة فرفعه إلى السلطان ا و ل 


يفف 


البيان والتحصيل 'االجزء 1١‏ الفهرس المفصل 


سماع أبي زيد من ابن القاسم 4" 
- قطع يد من خبب الدابة بالعلف أو البازي فخرجا إليه من حر زهماوأخذهما. 5608 
القطع لا يكون إذا شهد واحد أنه سريق ساج] والآخر أنه سرق رداء» ايد 


واحد أنه سرق بكرة .والاخر عشية باجا بخ الم ماو قح 1 
- قطع من سرق فراشاً أو وسادة لا تساوي ثلاثة دراهيم إذا كانت فيها نفقة علم 
بها السارق أو لم يعلم ل ماي اوم ا ل 1 
قطع يد عبد خالف سيده إلى كه حقها سمي ين المدلتية برأ علق خلتها 
في بيته فسرق منها . 51 © لض 
- القطع والضمان على على قلا نير حلا بيك رتطل افسرقوا نبجب فيه اط 
وكان أحدهم مليئاً أ أ ا بج ا ع و ل او ب ا 1 
القطع على عبيد الخمس والفيء إذا سرقوا متهما . ..... 5 
القطع لا يكون في سرقة دابة ضرب صلاحبيها “خجباءه في 1 وربط دوابه 
عليها لا يحولها من موضعها . . .. عا سي اش مو سق ات اا 1111 


- السارق يسرق من الإمام يحكم علي ف القطع ولا يكم عليه في السرقة ‏ نلف 


تق 


لمسائل الأسمعة ش الجزء 1١‏ كتاب الحدود في القذف 


كتاب الحدود ف القذف 


سماع ابن القاسم من مالك 3 
من كتاب قطع الشنجر 5 ينذا 


الحد على من قال لرجل على وجه المشاتمة: إن لم أكن أصحٌ منك فانت 

ابن الزانية بم لكو و حر لم لي ا ا و لومم ا ل ار 11/6 
3ك من قذف جارية موصىٌ بعتقها إذا كان لسيدها أموال مأمونة إل إذا كان 

ذلك يعد وفاة سيدها ا ل سي ل ال ا 1 


الحد لا يكون فيمن شتمه خاله أو عمه أو جده إن كان على وجه التأديب . 559 


من كتاب أوله شك في طوافه فد 

الحد لا يكون على من قال له رجل: يا مجلودء فقال إن كنت مجلوداً فانت 
فاسق وأتى بالبينة أنه مجلود ا اا ا 
من كتاب الشجرة تطعم بطنين في السنة ا" 
استحلاف المفترى عليه الشخص الذي افترى عليه ماس ل 0 
من كتاب حلف ليرفعن أمراً قف 

الحد لا يكون فى مثل مسألة الرجلين من بني سلمة تشاتما فقال: الذي 
ترعم انه أبولك ا ا ا ا ا و ا ف خاو م ا ا 1110 

القَودُ ممن قتل رجلا وجده مع أهله إلا أن يأتي الع شهداء على معاينة 
الزنا انح وان وام ماواي الاج كاي ركم اجا والابا ماف ا ل 1117106 


البيان والتحصيل الجزء 15 الفهرس المفصل 


من كتات سلف في المتاع والحيوان مف 


الحد لا يكونٍ فيمن. قال لقريب / له وجدئه أخبت أبيه : إن نسبك مني بعيد . نكف 
الحد على من قيل له إنك. فعلت كذا, , فقاك الذي : يقول إني فغلته فهو ابن 


رَانِيف فتال الرجل أنا قلته 00000 505-08 يم 

من كتاب مساجد القبائل : ب لحف 

- العقاب في الجرح الذي يقتص منه مع الغرم ...........2....... 05" 
غرم ألف درهم قضى ‏ به مروان بن الحكم لامرأة 5 كري أرادها 

عن نفسها وكثنف عثها ثيابها سس و اك وا وج واس ال و 11 

كان 0 ش لحف 

- خلط العسل بالين ليس من الخليطين المنهي عنهما ا 1/4 

.من كتاب أوله سلعة سمّاها ١‏ 0 41 

خلط العصر بالشعير وغيره مما يخلل به ب اله اسن مما تكفا 

- حدّ مَنَ قدف مسلماً غريباً فقال يابن الزانية» وهو غريب لا تعرف أمه: . . . 34١‏ 

ئ من كتاب باع غلاماً |0000 0ك 


الحدّ لا يكون فيمن قال لرجل يا ابن أمي ‏ فقال له الرجل ابن أمك الشيطان 587 
الجد لا يكون على مُوْلَىَ قال لعربي أنا امك أصلا وفصلاً وأقرب برسول 


الله كلخ منك 0 ا 
كناك على نهار ك1 
الحد لا يكون على عربي تقدم قرشياوقال له أنا خير منك وأقرب برسول اله 
ارسل )مك سو ل نو وه لها شود لط مقي و تكد ا و 7 585 
35 من كتاب طلق 0 586 
- الجد لا يكون على من قال لرجل آمك تح القلم :ا ا ياك 
شف 


لمسائل الأسمعة الجزء ١١‏ : كتاب الحدود ف القذف 


من كتاب اغتسل على غير نية 1 مم" 

الحد لا يكون على من تود له الرائضة إل أن يشهف عليدكوا عدل أنه شرب 
مسكرا ااا ااا 212111101110000 
1 من كتاب سعد | : 34 
- الحد على من قال لرجل يا ابن البربرية وأمه عربية ا 
- التعزيرٌ على من قال لمنبوذ افتري عليه يا بن الزانية . . : ا ا 
سماع أشهب وابن نافع من مالك 1 

الحد لا يكون على شاعر انتهز بامرأة في شعره وقال: قول قلته ليس له 
عندي أصل ... 1 0 

عا حا حو اه احواكائر اد لقال له كه ماي أبواالعيد» 
ا حو ل ل و عور ف 6 المح وق وار و واوا ولح ول اموا ا بي ا 
الله وأخزى زاية نيك ا ل اي 20000 اا 
من كتاب الحدود والأشربة ْ 4 
خد المدمن على الخمر كلما أخذ ا ا م ا 11 
' من. كتاب الحدود ال ١‏ 30> 
خلط الزبيب والتمر للخل .. ناكل تكو اما ا ا ل ل #” 
- درديٌ النبيذ السسكر وير العدكو 1 ا لضن 
من كتاب العقول ‏ ' لكف 
- الحدود تُقامُ في الحرم وتقتل فيه النفس بالنفس . . . . . فج ا ل 
١‏ من كتاب الأشربة والحدود. . :- لو 
500 الكثير المال إذا افترى على الرجل فأعطاه ذهباً فأعفاه ا ” 
- نضوح من التمر والزبيب تمتشط به المرأة انو م حدق ذه ثم ا عب و مد م م 5944 


يفف 


البيان والتحصيل الجزء 1 الفهرس المفصل . 
البيان والتحصيل 0 اعجز159. ا سرض كال 


الحد لا يكون على من قاء خمراً إذا لم تشهد بينة على أنه شريها . ..... ١45‏ 
الجرار والزقاق تكون فيها الخمر فتغسل ويجعل فيها الخل > 1548 
إحراق بيت الرجل الذي يوجد فيه الخمر يبيعها . و 1517 
المجلود في الخمر والفرية لا يحلق شعره الم مط م و اف 13 
الحد لا يكون على من قال لرجل يابن الأسود وأبوه أبيض واأطاما ءا ماقام م 6ه 145 
التهمة يأخذ بها السلطان الناس فيخلو ببعضهم ويقول لك الأمان وأخبرني . يكن 
دعقرية من قال سل الت ل 
الحد لا يكون على من قال لرجل في رضئ أو غضب: الات لل يكن 
النبيذ يجتنب ولو كان حلواً ا ا ا 11 
سماع أشهب (من مالك) ش كن 
من كتاب الأقضية نكن 
- التعزير بالسوط لمن قال لرجل : كذبت وأثمت - 0 م" 
جلد من قال لعبده أو لرجل حر اذهب فاقذف فلاناً فقذفه وقامت البينة . كنا 
قتل القاتل وضرب من أمره بالقتل وسجنه سنة الو ا 
الحد لا يكون على من وطىء ٠‏ امرأة بملك اليمين ممن تحرم عليه بالرضاعة 
وإن علم مم نا ا ا ان بل ف وار لم رو ورمع تسيو تم م د 59 
غصب امرأة من قبل ثلاثة نفر شهد به شاهدان وادعت المرأة أنهم وطثوها 
كلهم ثم أبرأت بعضهمٍ ا م ا ل ا اي 1 
حد سيد قذف عبده حرأ وقال السيد إنه فعل ذلك عن أمره 0 بلس 
| من كتاب العرية 1 1 يدلضنا 
شهادة السلطان الذي يقيم الحد إذا سمع رجلا يفتري على آخر أو رآه على 
حد من حدود الله يرفع ذلك إلى من فوقه ل 1511 
الحد لا يتكرر إذا قذف وسكر أو شرب خمراً ولم يسكر جلد حداً واحداً . راض 
من كتاب يوصي لمكاتبه ‏ ' لقنا 


حد من قال لرجل يا زوج الزانية وتحته امرأتان فَعَفْْ واحدة وقامت الأخرى 


كتاب الحدود في القذدف 


-ضربٌ من قلاف مسلماً وأبواه نصرانيان عشرين سَوطاً . اح الم ا ام 
من كتاب أوصى جضن 
جل الزنا والقذف والشرب يقيمه الرجل على عبيده وإمائه م711 
من كتاب القطعان ينض 
حد من طلق امرأته التي دخل بها فبانت منه ثم وطثها إلا أن يعذر بالجهالة  6١1‏ 
- خلط العسل بالنبيذ ا ل 
من كتاب استأذن سيده لفن 
الع ل ا بحجر فقال من رماني ذ فهو ابن الزانية فقال 
رجل أنا رميتك إل أن يقيم البينة أنه رماه ا ا ا ا 
الشهادة في الزنا لا تجوز حتى يشهد أربعة في موضع واحد في يوم واحد 
فى ساعة واحدة ع تود ف انيج رود لق الل ال أ حم عه اق عه سم اقب الم ا ل 14 
- ضرب تمن قال لرجل يا سارق خمسة عشر سوطاً 0 
- حد من قال لامرأته يا زانية إلا أن يلاعن, ولا حد عليها إن قالت له: زنيت 
نك اا 1 1 1 1 1 ااا 


ورك 


- الحدٌ يُذْرَا عمُن شهد عليه أربعة بالزنا اثنان بالاغتصاب. واثنان بالطواعية ٠.‏ “97م 


من كتاب إن خرجت من هذه الدار فض 
-بإقرار المتهم لا يلزم بعد ضرب عشرة أسواط أو حبس سنة 00000 ارضين 


- الضرب الوجيع للمرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقران أو يشهد عليهما . رفض 
عقاب الرجل والمرأة إذا شهد شاهدان أنهما رأغنها تحت لحاف أو رأنا 


رجليها على عنقه ا ا ريض 
من كتاب جاع فباع امرأته نقض 
0/2 مرجع نجع ازا وم المعترئ: وتطلق علق زوجها.. نض 
من كتاب العتق الحضن 

.-ححهد أربعة شهود شهدوا على رجل بالزنا وهم عدول وأحدهم ولد زنا أو ابن 
مللاعنة 1 1 1 1 1 1 ا 


البيان والتحصيل الجزء 15 الفهرس المفصل 


- الضرب في الحد لا يكون إل بالسوط م وام ل أ 
سماع يحيى بن عيسى من ابن القاسسم وأشهب للقن 
-غرم الصداق على من مكنته صبية من نفسها فوطثها إن كان مثلها يُخدع . . 74م 
الخليطانٌ من النبيذ إذا تخللا م ا ان م الع ا ا 0 
اغتصاب النصراني الحرة المسلمة بالوطء يوجب عليه لكل إذا شهد بذلك 
أربعة عدول الم ع لم أ ا زف ابوك ابه لدو ا ا ا 1 
حد من قال لامرأته ليس هذا الولد مني 3 57 لولد وجده معها وهو 
حاضر مقر 1ض لاسي 
عقوبة من قال لرجل: يابن الجافي 0 


- اغتصاب النصرانى الأمة المسلمة يوجب قتله إن شهد على ذلك أربعة شهود 77 


سماع عبد الملك بن الحسن من أشهب ش رذن 

الحذ. لا. يكون على مولى. قال لعربى عيره بأن أباه حديث عهد بالعتق: أنا 
أقدم منك ومن أبيك في العتق م ا ا 0 رسيس 
خلط النسب (شراب الفقع) بالعسل ا م 6 
خلط اللبن بالعسل. 100 00 0 رن 
ضرب النصراني ضرباً يموت منه إن زنا بمسلمة طوعاً وصلبه إن اغتصبها ‏ 4م 
سماع أصبغ وسؤاله ابن القاسم اونا 
من كتاب البيوع | ارين 
- حد أربعة نفر شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به وأتوا السلطان فشهدوا عليه ه*؟ 
من كتاب الحدود رضنا 
الاستنكاه فيمن استنكر سكره 5 ا 
يا ابن الفاعلة : أخزى الله كل ابن فاعلة ا اه اوقد ا ليم 
- السجن لمن نكل عن الحلف بعد أن قام عليه شاهد واحد بالقذف اقمع 


قرف 


لمسائل الأسمعة. الجزء ١١‏ كتاب الحدود في القذف 


1 0 ل 0 روه ايت اما انان 
حد من قذف رجلا فأتى بشاهدين شهدا أنهما حضراه يضرب الحد في الزنا 84١‏ 
حد من قال لرجل يا شاقط 1411 [1[1[1[ 1[ اذ 


حد من شهد عليه شاهد بشرب الخمر وشهد عليه آخر بشرب النبيذ المسكر 847 


'سماع أبي زيد من ابن القاسم 0 
حد شاهدين شهدا على رجل بالزنا فقالا معنا اخران فلان وفلان بالبلد, إذا 
لم يأتوا جميعاً . 0 00 8 
حد من قال لرجل من مشاتمة: ما أعرف أباك, وهو يعرفه ... . 811 
' -حد من قالت لابنها: لست ابن أبيك لاقب وا ادا ج ويا لمشيل 864 
د الحد لا يكرت عاى امن قال لجماعة من المسامين: والله ما ترون إلا أني 
. ولد زنا وأنتم. أولاد حلال 17#71015100أ11 ااا 
حد من قال لامرأته: قد سرحتك من زناء ولا طلاق عليه ل 7 
حد من قال الرجل : يا محدود في الزنا إن لم يأت بأربعة شهود ال اكيم 
- عفو المقذوف عمن قذفه ما لم ينته الأمر إلى السلطان ا 1 
-حد أربعة نفر شهدوا على رجل بأنه زنا بامرأة وهربت المرأة» فقال 
شاهدان: زنا. بالهاربة وقال الآخران بامرأة لم يعيناها م 
- الضرب الوجيع للرجل والمرأة يوخدان في بيت واحدٍ وهما متهمان 0 ابسن 
حد المرأة بالضرب يترك عليها ثوبان 1 
حد من نَرَّع بعد أن : تمت شهادة أربعة نفر بالزنا على رجل وأنفذت . . . . . لحان 
- براءة قاذف رجل بالزنا أتى - قبل أن يحد - بأربعة 'شهود بالزنا ا لاوم + 
الحد في الزنا إذا أقامه رجل على عبده وضربه بالدرة موا ا ا مم 
- نفي البكر الزائية من مكة إذا ويحد .بها اجا ونين ا ينا 
حد من قال لرجل: من ن أكرمني لاسي فهو ابن الفاعلة جواباً لقوله:. 
أكرمك لكرامة ابنك لي مالا و جم اموه ا فال وا بوم ع م ا 1 
- عقوبة من قال لرجل: يا مرائي ا كت ا احا انا لاوس 
الحد يُدرأ عمن قالت لزوجها: زنيت بجاريتي ثم نزعت وقالت حملتني على 


ذلك الغيرة هه ههه و هد هاه ههراو هد وهاه هاه ها هاه هاه و هد هاوه و .ا ها وهاه مثا .د.ا .دا ماه غ6 


البيان والتحصيل الجزء 15 الفهرس المفصل 
لجان واللعصوا ا ااا ا اا ا ار ل كاك 


بطنها رجلا ا لذ ااا انسح لوك شع را م ان ل 159917 
الحد أو الأدب لمن قال مجيباً لرجل: إن كنت في عيال زوج أمي فأنت زان 805 
ضرب السكران فى الحد بعد أن يفيق من سكره مسا اام ا الي اكه 
- مُرديٌ النبيذ الذي يُسْكر إذا عجن به العجين اعليقع ارام خوط سن ا 1ل 


غرف 


لمسائل الأسمعة الجزء 1١١‏ كتاب المرتدين والمحار بين 


كتاب المرتدين والمحار بين 


سماع ابن القاسم من مالك بن أنس 


اقتتال طائفتين من المؤمنين» وما يجب على الناس فيه ب اع 1 ف 


طاعة الناس لرؤسائهم في الطاعة والمعصية بكى منها شداد ابن أوس . . 
أهل الأهواء كفار في تأويل مالك الآية 9فَأما الذِينَ اسْوَدّتْ وُجُومُهُم» . . . 


أهل الأهواء في أرض البربر لا يجوز أن يباع منهم السيف والسرج مما 


يناوئون به أهل الإسلام 0000-5 000 
من كتاب الحرب (أو البز) 

أهل القَدَر رد عليهم مالك بتأويل آية: طوَلَو شنا لآتينَا كل نَفْس هُدَاهَاع . 

استواء الرحمن على العرش سثئل عنه مالك فأجاب وأمر بإخراج السائل . 
من كتاب مرض وله أم ولد 

أهل الأهواء لا ينبغي الإكثار من مجادلتهم 0 

قتل من سب النبي عليه السلام أو عابه أو نقصه بشيء مسلماً كان أو غيره 

من كتاب صلى نهارا 

إجابة من ناداه رجل بقوله : لبيك اللهم لبيك لكف و و ال ساد أل ااا دراه 
من كتاب طلق بن حبيب 

- ارتداد قرة بن هبيرة وقوله لعمرو بن العاص عامل البحرين : الحق ببلدك . . 


يفيف 


قف 
خض 


فض 


فيس 


